التق رالات تاف 
علا لزن قات للعاهالنهري 
RET‏ 
۲- م 


ارون اراح 


جمع 
الفقيرإئىانته تمان 
امسن العا یی لی 
الحشيي رحمه الله 
اه 


الطيعة الأول 


۷ م 


س س س س 


حقوق الطبع تحفوظه 


فهرس الجلد الأول من حاشية الروض المربع 


الصفحة 


59 


A^ 


۹۸ 


ترجمة مؤلف الحاشية . 


مقدمة عامة 


خطبة صاحب الحاشية 
أصول وقواعد وتنبيهات . 


خطبة الشارح وتليها خطبة 
الماتن و الكلام عليهما 

كتاب الطهارة . 

معناها لغة واصطلاحاً وأنها 
مفتاح الصلاة . 


r 2‏ س 


الطاهر لا أصل له . 


إذا تغير الماء بمكثه لم يكره 


عي . 
النوع: الثالث من أقسام المياه 


الفجسش: 


. ان اشتبهت ثياب‌طاهر ة بنجسة 


أو محرمة . 


N4. ب‎ 


١٠و‎ 


۱۲٤ 


۲۸ 


۱۳٤ 


الموضسوع الصفحة الموضوع 


. باب الآنية‎ ٠ 


تعريفها »> والمباح منها 
للإستعمال وغير المباح > 
والكلام على المضبب بالذهب 
أو الفضة . 

تباح آنية الكفار وثيا مهم وتغسل 

إن علمت نجاستها . 


حكم جاد الميتة إذا دبغ . 


باب الإستنجاء . 


تعريفه وما يقال عند دخول 


اتخلاء وعند اروج منه . 
الحاجة » واستتاره وارتياده 
لبوله موضعاً رخواً . 

فک اشا تا 

يحرم استقبال القبلة واستدبارها 
حال قضاء الحاجة حتى في 
البنيان . 


۱4۷ 


۱4۳ 


۱4۷ 


ستجمر بحجر ونحوه ثم 


انى بالا . 
شروط ما يستجمر به . 


باب السواك وسين الوضوء 
وما احق بذلك من الإدهان » 
والإكتحال ١...‏ لخ 


لسن التسوك مطلة] اختاره 


الشيخ وتلميذه . 


ويتأكد عند الطواف واللطبة 


.. الخ . 
نبجب التسمية في الوضوء مع 
الذكر . 
يحب اللحتان » ويكره القزع . 


الكفين والبداءة عضمضة. . . اال< 


باب فروض الوضوء وصفته . 
تعريف النية لغة واصطلاحا 
وأنبا شرط . 


تتمة : ي بقية ما دشترط 


للوضوء والغسل 


متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل 


الصفحة 


11۳ 


۲1١ 


۲۲١ 


۲۹ 


۲۳١ 


۳4 
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640 


ا ملوضوع 


الوضوء فقد وجدت منه النية. 
صفة_الوضوء الكامل _. 

يغسل الأقطم بقية المفروض . 
ما يسن من الأدعرة عند الوضوء 
وما لا يسن . 

حكم تنشيف الأعضاء من ماء 
الوضوء . 

باب المسح على الحفين . 


ابتداء المدة للمسح وانتهاقها 
وما يجوز المسح عليه . 
صح الح عل السا لرجل 


لا لامرأقء وع حمر نساء . 
يجوز المسح لمن غسل إحدى 
رجليه وأدخلها اللحف قبل 
غسل الأخرى . 

واللفافة وأنها أولى من اتلحف 
والحورب . 

باب نواقض الوضوء . 

وهي عمانية بالإستقراء ومنها 
اهو اق الجاع , 
اللوم اليسير من المتمكن 


الصفحة المو ضوع 


اه" 


Yoo 


"5 


Y۸ 


خض 


الصفحة المي ضوع 


لا ينقض الوضوء . 
يستحب الوضوء من لمس 
المرأة بشهوة لأنه مظنة تلحر وج 
الى والمذي . 


شيطانية . 
ما أوجب غسلا أوجب 


وضوءاً إلا الموت . 


موجب الغسل ستة أشياء . 
صفة الغسل الكامل . 

صفة الغسل المجزىء . 
يغتسل بصاع > ويكره 
الإسراف . 

باب التيمم . 

هو من خصائص هذه الأمة 


۲ من شروط اتيم الإسلام 
والعقل والتمييز . 

۹ من وجد ماء يكفي بعض 
طهر ه تيمم بعد استعماله . 

٩‏ إن نوى بتيممه أحداثاً متنوعة 
أجزأه عن الجميع وعند 
الجمهور يجزىء . إن نوى 
أحدهما عن الآخر 5 
والتراب ما شاء من صلاة 
فرض أو نفل . 

١‏ يجوز التيمم با على وجه 


5-3 


۷ إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة 

۹ التيمم يبقى بعد الوقت ها 
تبقى طهارة الماء بعده » 
والتيمم لوقت كل صلاة إلى 
أن يدخل وقت الأخرى أعدل 
الأقوال . 

۴۰ ما يبطل التيمم : 

۴ صفة التيمم . 

۷ باب إزالة النجاسة . 
وبيان أحكامها وما يعفى عنه 


ب 0۸ ¬ 


الصفحة الموضوع الصفحة ا موضوع 


منها » وهي لغة تعم الحقيقية ۳ اي 0 الذي الحامل 
ER‏ قولان أصحهما أنه حيض . 

49 قال الشيخ والرواية صريحة 5 يجوز أن يستمتع من الحائض 
في التطهير بالإستحالة . ا دون الفرج ء وما فوق 

or‏ المائع ‏ كلماء لا ينجس آلا السرة وتحت الركبة فلا نزاع 
بالتغير وني تنجيسها من الحرج فيه . 

00 والضيق.ما لا يخفى . 5 قال الشيخ : الدم . باعتبار 

۸ يعفى عن يسر النجاسات حكمه لا يخرج عن خمسة 
مطلقاً في الأطعمة وغيرها . أقسام . 

۱ مالا نفس له سائلة » وبول ٠‏ المستحاضة العتادة نجلس 
ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ا 


اھ 

٤‏ الحارج من الإنسان على ثلاثة 
أنواع طاهر ونجس و مختلف فيه . 
الأهل نجسة .9 

۹ باب الحيض . 


حيض . 
۲ أكثر مدة النقاس أر بعون 
ر > فھی منتهى الغالب 5 
44 كتاب الصلاة . 
ھی 1 کد أركان الإسلام بعد 
والإستحاضة » والنفاس › العيافقق > وهي :دين اة 
وما يتعلق بها من الأحكام . ضرورة » وفراض عين 
٠‏ لا حيض قبل تسع سنين ولا 38 ْ 


بعل خمسين سنه 6 وعله 


لا حد لأقله ولا لأكثره وهو ٠‏ لا تصح من كافر لعدم صحة 
اختيار الشيخ وغيره . ش النية منه . 
ORY‏ 


الصفحة الموضوع | الصفحة ا موضوع 
۷ يمر بها صغير لسبع ويعلم 6 باب شروط الصلاة 
إياها والطهارة ليعتادها ذكراً 5 أجمع المسلمون على أن 
كان أو اله + . للصلوات اللحمس أوقاتاً 
5 من جحل وجوب صلاة من محدودة لا تجزىء قبلها . 
ا 4 يقصر ظل الزوال. ني كل بلد 
۴ تركها تباوناً أو كسلا كفر تحت وسط الفلك ويطسول 
مستقل . في ضد ذلك » وفاقد وقتها 
۷ باب الآذان . يقدر لها كما يقدر في أيام 
والإقامة وما يتعلق هما من الدجال . 
الأحكام . ٠‏ تدرك الصلاة بالإحرام في 
4 هما فرض كفاية على الرجال وقتها » وعنه لا تدرك بدون 
انين . ركعة . 
٤‏ تحرم أجرتهما لا رزق من 5 من دخل عليه الوقت ثم طرأ 
نیت امال مانع من جنون أو حيض فلا 
۳ الإقامة إحدى عشرة جملة قضاء عليه . ٠ش‏ 
بحدرها . ١‏ هن شروط الصلاة ستر العورة. 
:44 لا يصح الأذان إلا مرتباً | 440 كل آلخحرة عورة إلا وجههة 
متوااياً . حيث لا يراها أجنبي » وقال 
٨۸‏ الجزىء من هميز واستحب جمع وكفيها . 
أن نكون بالغاً . ٠٠٠١‏ قالت عائشة لا بد للمرأة في ٠‏ 
۲ من جمع بين صلاتين لعذر الصلاة من ثلاثة أثواب إذا 


أذن للأولى وأقام لكل منهما . 


ET E 


وجدتها . 


الصفحة الموضو ع 


الصفحة ا موضو ع ٍ 


٥‏ من وجد كفاية عورته ستر ها 


وجوباً . 


۹ يكون إمام العراة وسطهم 
ویصلي كل نوع وحده . 


o۱۲‏ يكره في الصلاة تغطية وجهه 


واللثام على فمه وأنفه . 


4 حديث من تشبه بقوم فهو 
منهمء قال الشيخ أقل أحواله: 


فهو حرام وكبيرة سواء صنعه 
للا متهن أو لغيره » ومحل 
الصور مظنة الشرك . 


۸ لا تجوز الصلاة في ثوب فيه 


تصاوير » ولا يسجد على 
الصورة . 


۴ يحرم إلباس صي ما يحرم 


على رجل . 


. يحرم لبس الشهرة‎ A 


8ه من شروط الصلاة اجتناب 
النجاسة . 


۷ لا تصح الصلاة في مقبرة لأنها 
مظنة اتخاذها أوثاناً. 

۹ نهى عن الصلاة ني أعطان 
الإبل لأنها مأوى الشياطين > 

. اختلف في الموضع المغصوب‎ ٠ 

۸ من شروط الصلاة استقبال 
القبلة . 

٠ده‏ له أن يتطوع على راحلته 


حيثما توجهت . 

5 الإستدلال بالنجوم على القبلة 
وبالشمس والقمر ومنازهما ° 

۲ من شروط الصلاة النية 

) ومحلها القلب ٠»‏ والتلفظ 
بها بدعة » والرياء المحض 
لا يكاد يصدر من مؤمن . 

۸ إن شك في النية أو التحريمة 
استأنفها . 

۷٩‏ تبطل صلاة مأموم ببطلان 
صلاة إمامه » وعنه : لا 
تبطل ويتمونها جماعة بغيره 
أو فرادى . 


ت Ab‏ 8 ب 


الصفحة ” الموضوع. 

۳ باب صفة الصلاة . 

۸ ر ال > وتكميل 
الأول . 

. تكبيرة الإحرام والكلام عليها‎ ١ 

. يجهر الإمام بالتكبير والتسميع‎ ١ 

۱۸ 7 لحكمة في اهر والإسرار . 

۹ وضع كفه اليمنى علي اليسرى 

٣‏ الإستفتاحات الثابتة كلها“ 
سائغة ٠.‏ 

۲ الفاتحة ركن : في كل 7 
لغير مأموم .0 

۳ ايازم الشاهل تعلسم الفاتحة ٠‏ 


فهرس الجلد الثاني من حائية الروض الريع . 


. والذكر الواجب‎ ٠ 


۳٤ 


۳۷ 


- يقرا اي الدج هن طوال 


ا ١‏ 7 
القراءة الصحيحة التي 3 
با الصلاة . 


٠ الموضوع‎  ةحفصلا‎ 


الإغتدال ركن في ل ركعة . 
حكم السجو د ني .الصلاة ومعناه 
و كيفيته وفضله ١‏ ش 


اة او بالحياه ٠.‏ 


الحلوس بين. السجدتين 4 وما 


يقول فيه . 


الركعة الثانية مثل الأولى ما 
عدا التحرية والإستفتاح . 


كراهة الخهر بالتشهدين . 
ما يقول في التشهد.الأخير . 


يم و ډ لته ثت فيه . 
يدعو بعد كل.مكتوبة مخلصاً 
في دعائه 


یکره افتراش ذراعيه وعبثه . 
. يكره دخوله في الصلاة حاقناً . 
حكم رد المار بين يدي المصلي 


الصفحة ا ملوضوع 
۷ ما يجوز قتله وهو يصلٍ .. ` 


١‏ إذا نابه شيء في صلاته سبح 
رجل وصفقت امرأة .0 .2 


116 


`-۹ 


يفن 


۱۲۲ 


11 


i 


تسن صلاته إلى سترة ۰ 
يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب . 2 


فصل في حصر أفعال الصلاة 


وأقواها . 


أركانها أربعة عقي والمتفق 


عليه سبعة . 


. واجباتها تمانية‎ ٠ 


س الأقو ال والأفعال . 


إن سبح به ثقتان لز مه الر جوع 


إذا غلب الوسواس لا يبطلها . 


القول المشروع قي غير موضعه 


فصل ني الكلام على السجود 


أذ بالاقلى . 


| فل 


1A۳ 


1۸۹ 


الموضوع 


الصفحة 
الواجب من سجود السهو . 
٤‏ جواز السجود قبل 0 
أو بعكه 1 
۱۷۸ باب صلاة التطوع » وأوقات 
النهي ٠ ٠‏ | 
۱4 فضل طلب العلم لمن صحت 


من ترك الوتر عمداً فهو رجل 


سو . 


بين في دعاء الوت بين 
قغلة > وتركه .200 
القنوت تي صلاة الفجر يسن 


. التراويح سنة مؤكدة . 


تكثير الركعات أو تقليلها » 


بحسب طول القيام أو قصره . 


تتمة في حفظ القرآن وفضله . 


أهل الق رآن : العدلون به 
العاملون بما فيه . 


'. السفن الراتية » وتاركها . 


السئن غير الراتمة. : عشرول . 


فرق 


FY 


4۰ 
44 
اه" 


هه" 


o4 
YY 
ليف‎ 


YA 


FAY 


. فصل في فضل صلاة الليل . 


. اقل صلاة الضحئ_ركعتان . 
اققمة ي . صلاة الإستخارة » 
والتوبة . 
سجود التلاوة . 


عدد السجد ات ومواضعها . 
اما إيقوله في سجدة التلاوة . 


.أوقات النهي . . 


باب صلاة الجماعة . 

فليصل حيت يتادى بها . 

بحرم أن يوم في مسجد قبل 
إقامة إلا باخ . 

لا تدرك الجماعة إلا بإدراك 
ركعة 5 30 


مزع کان اله مام افقراعته الله 


قراءة . 


لا يجب على م أن يسكت 
يقرأ اللمموم .. 


۲ ۸۹ 


۲4٤ 


46 


۲۹٦ 


۲۹٦ 
۳۰۸ 


يسن ل erey‏ 5 


شروط خروج المرأة إلى 


ش المسجد > ووجوتب المنع من 


الإختلاط 2 والزينة . 


تتمة في تكليف يكن وبعض 
أحكامهم . 


الأولى الاما 


من صحت صلاته صحت 


00 إمامته . 


PIN 


خض 


فسن 


00 


تكره إمامة الفأقاء والتمتام » 
ونحوهما'. ١‏ 


وي ا 


والمأعومين . 


الصف إذا نم جد موغفاً . 


الصفحة 


EV 


oo 


ov 


هوم 


يكره وقوفهم بين السواري 
.بلا حاجة . 0 


فصل في الأعذاز المسقطة 
: للجمعة » والجماعة 5 


من الأعذار بتركهما : خوف 


. ضياع المأل ونحوه‎ ٠ 


۳۹٢ 


۳۹۹ 


ع 


لك" 


۸1 


۳۹٦ 


۳4٦ 


باب صلاة أهل الأعذار ۳ 


پومیء العاجز برأسه راكعاً 


إباحة القصر لمن ضرب في 
الأرض . 5-7 1 


المسافة البعيدة في المدة القليلة.. 


لا تكون سفراً ٠.‏ 


فصل في الجمع .. . 
الحمع رخصة عارضة: للحاجة. 


ل 


: ١ ! 


٤١۱ 


410 


4۸ 


ضف 


2 


ZE 


فصل : صلاة اللحوف صحت 
بست صفات كلها جائزة : 


إذا اشتد الحوف ضلوا رجالا 


وركباناً . 
باب صلاة الجمعة . 


:وغيره: لا .ذليل عليه . 


.. “وما يتعلق بذلك . ٠‏ 


4 


4 


4۳ 


/اهع . 


~90 e~ 


تنعقد الحمعة بثلاثة واحد 


من أدرك مع الإمام ركعة 
أتمها جمعة . 


. اشتراط. تقدم خطبتين » وما 


.لا بدني اللحطبة من الحث 


والزجر . 


مثبر . 


الصفحة الموضوع الصفحة ا موضوع 

٠١‏ فصل في صفة صلاة الجمعة » ١‏ إذا سلم من الصلاة خطب 
وبعض أحكامها . خط بيغ هه هه 

۹۷ أقل السنة الراتبة بعدها ركعتان ۹ بتأكد التكبير المطلق في ليلتي 


۷۰ 
هت 


A“ 


SAV 


44۲ 


٤ 


يسن الغسل لما وقيل بوجوبه . 


يكثر من الدعاء والصلاة على 
الي صلى الله عليه وسلم في 
يومها وليلتها . 


ما يفعل من تقديم المفارش 


لد جوز الكلام والإمام 


باب صلاة العيدين . 
أي صفتها وأحكامها وما 
يتعلق بذلك . 


أول وفتها كصلاة الضحى 


وآخره إل الزوال 0 


صلاة العيدين ركعتان . 


66م٠‎ 


0۰ 


.م 


العيدين » وي اللحروج إليهما. 


. باب صلاة الكسوف‎ ٠ 
. كيفية صلاة الكسوف‎ 
الكسوف يطول زمانه ويقصر.‎ 


باب صلاة الإستسقاء . 


صفتها في موضعها وأحكامها 


كعيد . 


والدعاء . 
ما يقوله إذا زادت الياه . 


تتمة في خلق المطر وصوت » 


الرعد . 


الصفحة الموضوع | الصفحة الموضوع 
۳ كتاب الخنائز 8 18 القراءة على اميت بعد موته 
۴ هديه صلى الله عليه وسلم في بعد e E‏ 
الحنائز أ كمل الهدي . انت مک عند 
> يسن الإكثار من ذكر الموت 049 يوجه إلى القبلة » وإذا مات 
والاستعداد له . سن تغميض عينيه وشد ييه 
5 . تليين مفاصله . 
۷ الايكره تمي الموت لضرر ني وتليين 
الدين أو وقوع فتنة . ۴۳ يسن الإسراع في نجهيزه إن 
مات غير فجأة . 
۸ بباح التداوي بمباح إجماعاً تملات. .انس ساس تن تك 
ولا يحب عند جمهور العلماء Yo‏ يجب الإسراع في قضاء دينه » 
ولو ظن نفعه . وما فيه إبراء ذمته قبل الصلاة 
E FES‏ عليه . 
١‏ السنة تدل على أن عيادة سس 
المريض واجبة أو مندوبة ۷ فصل ي غسل الميت وما 
مؤكدة. 0 يتعلق به . 
٤‏ يسن التذكير بالتوبة وتتأكد ۷ يغسل الميت المسلم أو ييمم 
في حق المريض . عند تعذره . 
1 يسن لقنه لا إله إلا الله ولا 4 أولى الناس بغسل الرجل 


فهرس الحلد الثالث من حاشية الروض المربع 


يكثر التكرار لثلا يضجره . 


وصيه ثم الأقرب فالأقرب 


الصفحة 


۳٤ 
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o۲ 


oo 


o۷ 
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الموضوع 


والأنى وصيتها ثم القربى 


فالقربى . 
بحرم أن يغسل مُسلم” كافراً 
بل نواريه . 


كيفية الشروع ي غسل الميت. 


كيف ينجيه » وحكم مس 


عورته والنظر إليها . 


يوضئه بعد نية الغسل . 


ما يغسل به الميت »© وكيفية 


الغسل وعدده . 


لا يؤخذ من الميت شىء . 


إن خرج منه شيء بعد سبع 
غسلات الحم المحل. م غسل 


ويوضا وجوبا . 


نجهيز المحرم إذا مات . 
. لا يغسل شهيد معركة ومقتول 


ظلماً . 


الشهداء كثير ون منهم المطعون 


والمبطون . . . الخ . 


الشهيد بغير قتل يغسل ويصى 
عليه 


بغسل كل عاص ويصلى عليه 


ب 0۷A‏ هس 


الصفحة 


1¥ 


14 


فى 
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۷٦ 


۷۸ 


۷۹ 


ا موضوع 
إلا الغال وقاتل نفسه . 
يغسل السقط ويصل عليه . 
ثناء الناس على الميت جائز . 
فصل في الكفن . 
تكفين الميت من ماله مقدم 
على الدين وغيره . 
يكفن الرجل ني ثلاث لفائف 
تطييب الأكفان وكيفية وضع 
الث فيها .. 
تحل العقد ني القبر . 
تكفن المرأة في خمسة أثواب . 
الواجب في الكفن ثوب يستر 
قد 7 ا س 
فصل ني الصلاة على الميت . 
وهي فرض كفاية ومن أكبر 
القربات . 


تسن جماعة ويقف الإمام 


الصفحة 


AY 


AY 


A٦ 


۸۹ 
۹۱ 


۹۳ 


۹٩ 


۹۷ 
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ا موضوع 
عند صدر رجل ووسط 
امرأة . 
إذا اجتمعت جنائز قدم إلى 


الإمام أفضلهم . 


كيفية الصلاة على الميت . 


ما يدعو به ي الصلاة وتوضيح 
ذلك . 


ما يقوله ني الصلاة على الصغير 


لا يقول شيئاً بعد الرابعة 


ويسلم واحدة عن ينه . 


المطلوب في صفتها ستة أشياء . 


يشترط لا ما يشترط للمكتوبة 
إلا الوقت . 


نفاقاً أو زندقة . 


من فاتته الصلاة عليه صل 


على القبر . 


يصلى على الغائب إذا لم يكن 


صل عليه . 


عليه فككله » إلا الشعر 


والظفر والسن . 


الصفحة 


٤ 


1۰%۷ 


الموضوع 


لا يصلي الإمام الأعظم على 
الغال وقاتل نفسه . 


ثواب المصلى على الحنازة 


وا لمشيع ها . 
٩۸‏ فصل في حمل الميت ودفنه . 


١15 


11۷ 


1 
۱۲۱ 


۲4 


۲۷ 


۲4 


١١ 


كيفية السير بها وكون المشاة 
أمامها » والركبان خلفها .2 
كره جلوس تابعها حی 
ا 


اللحد أفضل من الشق . 


مقدار تعميق القبر . 


ذكر من يقدم لدفن الرجل 
والمرأة وكيفية وضعه في القبر . 


تلقينه بعد الدفن مكروه بل 


تحب الدعاء له . 


یکره رفع القبر فوق شبر 


وا 


تجصيص القبر والبناء عليه من 


وسائل الكر ك : 


يكره الحلوس على القبر 


والوظم غل 


00 


1۳۲ 


۱۳۴۷ 


1۳۸ 


14۰ 


1۳ 


14٤ 


14۷ 


الموضوع ظ 


المساجد عليها . وتعين إزالتها . 


يستحب الدفن قريباً من 


الشهداء والصالحين . 
أحاديث القراءة على القبر 
كلها ضعيفة . 

إهداء القرب إلى الميت 
والتحقيق فيها . 


لم يكن من عادة السلف إهداء 
الصلاة أو الصيام لموتاهم بل 


هو بدعة . 


يصلح لأهل الميت طعام ويكره 


لهم فعله للناس . 


فصل ب زيارة القبور وكونها 
شرعية وبدعية . 

تحرم زيارة النساء للقبور 
بلا استثناء 8 ' 

ما يقول إذا زار القبور أو 
مر بها . 


| الصفحة 


14۹ 


نل 


17/5 


1۸ 


1۸1 


ب 0۸° — 


الموضوع 
علم المزور بزائره وسروره 
أو تألله . 
تعزية المصاب ووقتها . 
البكاء على اميت والصبر 
والرضى » والاسترجاع 3 
3 ذلك . 
كره لمصاب تغيير حاله . 
الندب والنياحة وتأذي 
اميت بذلك . 
كتاب الزكاة . 
حكمها » وتعريفها لغة وشرعاً. 
تحب في تسعة أشياء بشروط 


. 


خمسة . 

من شروط الركاة تمام الملك . 
التتاج أو الربح حوهما حول 
أصليهما . 

إذا كان له دين على معسر 
زكاه لسنة . 

إن نقص النصاب أو باعه 


أو أبدله انقطع الحول . 


تجب ني عين الال . 


الصفحة ا موضوع الصفحة المو ضوع 


۲ لا عتبر ف إمكان 5 
الآداء و لايقاء المال 
5 باب زكاة بهيمة الأنعام . 1۹ لیس في الحضراوات والبقول 
EEE E E EEE‏ صدقهة . 
1۸٩‏ نصاب زكاة الإبل وما يجب ج ا 
۲ أسنان زكاة الإبل . 5 فصل في قدر الواجب في 
و 7 1 الثمار . 
5 في الأربعين من الإبل الكثيرة حوب واكمار 
بنت لبون وي اتخمسين حقة. 8 إذا اشتد الحب وبدا صلاح 
5 1 أله - الك 0 
۸ فصل في زكاة البقر . ل 
8 نصاب زكاة البقر وسنها وما ۴۳ يجب العشر أو نصفه على 
يتفق فيه الفرضان . مستأجر الأرض وما يحب 
27 ش فى الأرض الخراجمة . 
۲ فصل في زكاة الغنم . في الأرض اتتراجية 
شرط . 75 الركاة إنما تتكرر ي الأموال 
۷ يجوز إخراج القيمة للحاجة النامية . 
والصلحة سس 5 5 
۷ مى بحب الركاة ي المعدن . 
۸ اللخلطة ضربان . IEEE‏ 
A 3‏ أ 1 ما ىب و ٠.‏ 
۲ لا أثر لحلطة من ليس من أهل ارکاز وما يجب فيه 
الزكاة . 0١‏ باب زكاة النقدين وحكم 
5 باب زكاة الحبوب والثمار . الوا ے 
1\4 ما يجب فيه من الحبوب ٤‏ قدر نصاب الذهب بالحنيه 3 


الصفحة 
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254 


۷Y 
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44 


۸۰ 


الموضوع 
والفضة بالريال العرلي . 


ما يباح للرجال لبه واستعماله 
٠و‏ الذهب والفضة . 


يباح للنساء من الذهب والفضة 


ما جرت عادتهن بليسه . 


حكم زكاة الحلٍ . 


باب زكاة العروض . 


تقوم عند الحول ولا يعتبر 
ما اشتر يث له . 


باب زكاة الفطر . 
الحكمة في شرعيتها وبيان 
من جب عليه . 


لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. 
لا بمنعها الدين إلا بطلبه . 


ذكر من بجحب الإخراج عنهم 
والبداءة بالأقرب فالأقرب . 


نجب بغروب الشمس ليلة 


العيد . 


متى مجوز إخراجها ومتى 


0 


نسحب 5 


الصفحة 


A4 


۲۸٦ 


AA 


۹۰ 


۲4۸ 


.م 
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ا موضوع 


فصل ني قدر الواجب ونوعه 


وهستحهة . 


الأفضل تمر فزبيب . . . الخ. 


يعطى الجماعة ما يلزم الواحد 


باب إخراج الزكاة . 


إن منعها جحداً لوجوبها كفر. 


نجب في مال صي ومجنون . 


الأفضل أن يفرقها بنفسه 
ويحوز دفعها للإمام . 

دفعها . 

حكم نقل الزكاة إلى ما تقصر 
فيه الصلاة . 

بعث السعاة زمن الوجوب 


لقبضها وتعجيلها وما يشترط 
له . 


الصفحة 
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۴۰۸ 
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۳1۱ 


۳14 


1۷ 


۳۱۹ 


۲, 


۲۲ 


ينك 


الموضوع 
ما أخذ العامل باسم الزكاة 
اعتد به . 


باب أهل الزكاة . وصدقة 
التطوع وحكم السؤال . 
أهلها ثمانية أصناف لا يحوز 
صرفها إلى غير هم . 

من لا يصل لا يعطى منها حتى 


يتوب . 
الغنى ي باب الزكاة نوعان . 
ثبوت حق المؤلفة قلوبهم عند 
الحاجة . 
الغارمون نوعان . 
من أهل الزكاة ( في سبيل 
الله ) وهم : الغزاة المتطوعة . 
المراد برابن السبيل ) وما 
يعطى منها . 
أهل الزكاة قسمان . 


من ادعى عا أو فقراً 3 


والتحقيق في ذلك . 


OA — 


الصفحة الموضوع 
٤‏ موز صرفها إلى صنف واحد. 


الذي عليه الدين لا يعطيه 
لیستوي دينه . 

فصل فيمن لا يجزىء دفع 
الزركاة إليه وفضل صدقة 
التطوع . 

الأصح إباحة الزكاة لبني 


المطلب ومواليهم . 


سرض 


۴۸ 


۳۲۹ 


۲ شرط دفع الركاة إلى الوالدين 
والولد . 

٤‏ حكم دفع الزكاة إلى الزوج 
أو الروجة . 

۷ حد الغنى المانع من أحذ 
الزكاة . 

۷ فضل صدقة التطوع . 

٠‏ الصدقة على اليتيم والمسكين 
وذي الرحم : 

؟” من أراد الصدقة عاله كله . 


تتمة وف الال حقوق سوی 
الزكاة . 


۴4۳ 


الصفحة ا موضوع الصفحة الموضوع 
٤‏ كتاب الصيام ۳۳ من رای وحده هلال رمضان 
4 كونه أحد أركان الإسلام أو شوال والتفصيل في ذلك . 
وفرضاً من فروض الله . مجم الأصل أن الله علق الحكم 
۷ يجب صوم رمضان برؤية على 
هلاله 5+" إن اشتبهت الأشهر على نحو 
٠‏ لا بحب صومه قبل رؤية ماسون تحري وهام .. 
هلاله بل يكره أو بحرم . ۷ شروط من يلزمه الصوم . 
۲ لا أصل لوجوب صوم ۸ إذا قامت البينة أثناء النهار 
Yoo‏ قوله : « فإن غم عليكم ۱ من أفطر لكبر أو مرض لا 
فأكلوا العدة » فاصل” في يرجى برؤه أطعم لكل يوم 
المسألة . کا 
٥‏ تعيين النية لشهر رمضان فيه ۷۴۳ الصوم في السفر بلا مشقة 
ثلاثة أقوال . أفضل عند الجمهور.___ 
المطالع ١‏ قريته . 
۸ إذا رآه جماعة ببلد فوصلوا ۷١‏ ما يجب على الحامل والمرضع 
آخر اليل إل باد آخر اة إذا أفطرتا . 
لم ير الحلال به لم يلزمهم ۹ أسباب الفطر أربعة . 
فح 2 ١‏ الصوم الشرعي : الإمساك ‏ 
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تقبل شهادة الواحد في الصيام. 


مع النية . 
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40 


۳4۸ 


۳۹۹ 


ال موضوع 


يحب تعيين النية من الليل 


للصوم الواجب . 


يصح صوم النفل بنية من 
النهار إذا لم يفعل قبلها ما 
رم 


باب ما يفسد الصوم ويوجب 
الكفار . 


التحقيق في الكحل والحقنة 


والذاواة. 


حكم من استقاء أو استمنى 


القول بأن الحجامة تفطر وفق 
الأصول والقياس . 


إخراج الدم بفصد أو رعاف 


ونحو ذلك يفطر كا حجامة . 


من نسي فأكل أو شرب أو 
فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد 


صومه . 


حكم من أكل أو شرب أو 
جامع وهو شاك في طلوع 


الصفحة 
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<1۳ 


نلك 


1۸ 


ا موضوع 


الفجر أو غروب الشمس . 


فصل فيما يتعلق بالجماع بي 
نهار رمضان . 


كل أمر غلب الصائم عليه 


فلا قضاء ولا كفارة . 


إن جامع دون الفرج أو كانت 


المرأة معذورة فالقضاء ولا 
کا 


إذا كرر الوطء في يوم قبل 


أن يكفر فكفارة واحدة . 


يجب النزع من الجماع بطلوع 


الفجر ولا شىء عليه . 


4۹ 
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ب 0۸0 


ذكر كفارة الوطء في نهار 


رمضان . 


باب ما يكره ويستحب في 


الصوم وحكم القضاء . 


قولحم : « بطل صومه © 
ععنى وجب القضاء > لا 


بمعنى أنه لا يثاب على شيء . 


حكم بلع الريق والنخامة . 


حت ترف اعا ومفح 


يفت 


۹4 


۳٤ 


۳٦ 


۳۸ 


اف 
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الصفحة الموضوع 
العلك القوي . 

8 حكم قبلة من تباح قبلته إذا 
كانت شهوة . 


تأكد اجتناب كذب وغيبة 
وشتم في كل زمان ومكان 
فاضل . 

يسن كثرة قراءة وذكر وكف 
لسان وتأخير سحور وتعجيل 
فطر . 

يسن أن يفطر على رطبات 
وقول عا ورة, 

ستحب القضاء فوراً متتابعاً » 
ويحوز تأخيره بشرط العزم 
عليه . 


2 


إن أخر القضاء لعذر فلا شي ء 


عليه وإن مات . 

لا يقضى عنه ما وجب بأصل 
الشرع من صلاة وصوم . 
إن غات من نثر. صوعاً أو 
حجاً أو اعتكافاً استحب لوليه 
قضاؤه . 
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الموضوع 


باب صوم التطوع » وما نهي 


عن صومه وذكر ليلة القدر . 


يسن صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر » والاثئين واتحميس » 3 
والحكمة في ذلك . 


صيام ست من شوال مع 

رمضان كصيام الدهر . 

بعد رمضان شهر الله المحرم . 

E RE 


حديث «من وسع على عياله 


يوع عاشوراء ) مو ضوع . 


إذا كفرت الصلاة ذنوب 
العبد فماذا تكفر الجمعات 


ورمضان . . الخ . 


أفضل صوم التطوع صوم 
يوم وفطر يوم إذا لم يضعف 
البدن . 


كل حديث يروي في فضل 


الصفحة 
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الموضوع 
صوم رجب أو الصلاة فيه 
فكذب . 
ثبت النهي عن صوم يوم 
الجمعة وحديث « لاتصوموا 
يوم السبت » شاذ أو منسوخ . 


كره صوم يوم النسيروز 
والمهرجان وكل عيد للكفار . 


يكره الوصال وقيل يحرم » 
ويحرم صوم العيدين . 
حكم صيام أيام التشريق . 
من دخل في فرض موسع 
حرم قطعه» ويكره لنفل» إلا 
الحج والعمرة فيجب اتمامهما. 


ترجى ليلة القدر في العشر 


سنيته وحكمته وأقل مده . 
مسنون كل وقت وي رمضان 
في العشر الأخير آ كد ويصح 
بلا صوم . 


لا يصح إلا بنية وفي مسجد 
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الموضوع 


يجمسّع فيه » إلا المرأة والمعذور 
من نذره أو الصلاة في مسجد 
غير الثلاثة لم بازمه فيه . 

من نذر زمناً معيناً دخل قبل 
ليلته. الأولى . 

لا يخرج المعتكف إلا لما لا 


رد له منه . 


لا يعود مريضاً ولا يشهد 
جنازة إلا أن يشترطه . 


إن وطىء فسد اعتكافه 5 


ستحب اشتغاله 
واجتناب ما لا يعنيه . 


بالقرب 


يكره الصمت إلى الليل . 


كتاب المناسك . 
أهمية الحج وفضله والحكمة 


في وجوبه ومتى فرض . 


تعريف الحج والعمرة لغة 
وشرعاً » وحكمهما . 
شروط الوجوب والإجزاء 
والصيحة . 
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للمرأة . 


ا موضوع 
من كلت له الشروط وجب 
عليه ١‏ الفور . 


يحرم الولي عن الصغير دون 
المميز » ولا تمجزئهما عن حجة 


الإسلام 4 ويفعل الولي مأ 


نية الحج تشمل أفعاله إلا 


الل 
ل 


حج العبد والزوجة بإذن و 


علمه . 


والعمرة وبيان المعتبر في 
ذلك . 


يلزم العاجز أن يقيم من يحج 


عنه ويعتمر من حيث وجبا . 


متى تجوز الإستنابة في الحج 


اشتراط المحرم للمرأة في 


الحج . 


يفل أن E‏ 


يحج النائب من حيث وجبا . 
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| 
باب المواقيت . | 

| 
تعريفها وبیان أماكلها ومقدار 
ما بينها وبين مكة . 
من مر على المواقيت من غير 
أهلها » ومن منزله دونها » 
ومن لم بمر_بميقات . 
عمرة المكى من أدنى الحل . 
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ممنوع بالإتفاق » واختلف 
في الاستظلال . 


لبس المخيط على قدر البدن 
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فيه ترفه . 
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إحرام المرأة وما يجو زها مع 


ال لتحقيق . 
للحاج إنجار وصنعة بشرطه » 
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مقدار الإطعام » وكونه مأدوماً. 


جزاء الصيد المثى» وما لامثل له 
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فدية الأذى » ودم الإحصارء 
حيث وجد السبب . 
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حدود مكة » وذ . ۹۲ الإضطبا > وحكمته) 
ود جرم و من 
وخشيشه . والقارن والمفرد بطواف القدوم . 
: 9 مبداً الطو اف » وكيفيته . 
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ونحوه » ولا جزاء فيما حرم. ٨۸‏ مايقوله عند استلام الحجر ع 
ڪڪ الحكمة و الست عه 
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ما يدعو به فيما بين الركنين » 
ويقبل . . 


القراءة والكلام ني الطواف . 


إكال الطواف مع الموالاة 
والنية : 


طوافه على جدار الحجر » 


واللباس 4 والظهارة 4 ع 
التحقيق في طواف الحائض » 
وشرط الطهارة . 


صلاة الركعتين بعد الطواف 
خلف المقام . 


صفة المقام > وحاصل كلام 
الشارح في شروط الطواف ¢ 
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ورال من اة 


الإكثئار من الطواف بالبيت 
كلما بدا له . واستلام الحجر 
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وادي محسر » وجمرة العقبة 
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كيفية الرمي لحمرة العقبة » 


وسببه » وما لا يجزىء الرمي 


لا يشترط بقاء الحجر في 


المرمى > ويقطع التلبية عند 
الشروع في الرمي . 
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عن الحلق » ولأنه مثلة في 

6 يقصر العيد » ولا يحلق إلا 
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وشارب وعانة . 


۱۰ إذا رمى وحلق أو قصر » فقد 


حل له كل شيء إلا النساء . 
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156 فصل ف طواف الإفاضة 3 
والسعي ..٠‏ الخ... 5 
ككا الأطوفة ثلاثة » ولا يستحب 
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لو اف الو باه + 


التحلل الثاني : يبيح المحظورات 


حى النساء . 


الشرب من ماء زمزم » ونية 
شربه » وما ورد فيه . 


إن م يتعجل »> إلا السقاة 
والرعاة » ويرمي الحمرات 
الغلاث . ١‏ 


كيفية الرمي 4 ووقته 4 
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حكم ترك حصاة > وشرط 


سقوطها . 
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وخروج من تعجل قبل الغرب 


السنة أن يقيم الإمام إلى اليوم 


الثالث » واختلف ني التحصيب 


يحب طواف الوداع عند العزم 
على اللحروج » وخفف عن 
الحائض . 


من ترك طواف الوداع وم 


يرجع قريباً فعليه دم عند 
أكثر العلماء . 


إن أخر طواف الزيارة أجزأه 


عن الو داع . 
الوقوف بالملترم » والدعاء با 


ورد من خيري الدنيا والآخرة. 


الحطيم : الحجر ؛ وعند أكثر 
أهل اللغة : : 
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قهقری بعد وداعه 
بدعة . ۰ 
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4 حب النفير مع كل أمير 4 والتكاية بم 
بشرط أن يحفظ المسلمين » ۱ لا يجوز قتل من لا رأي له 
ولا غنى لولي الأمر من ولم يقاتل » أو يحرض . 
. المشاورة . ويكون رقيقاً . . 

۹ تمام الرباط » وفضله » وبيان ۲ الإمام مخير في الأسرى › 
أقله » ووجوب المجرة عن بين القتل » والإسترقاق » 
ديار الكفر . والمن والفداء . 

0١‏ يعتبر إذن والديه في التطوع › ۲ يجب هدم الأوثان » والقباب 
وكذا المدين . التي على القبور . 

5 يتفقد الإمام جيشه » ويمنع ۳ المسبي غير البالغ مسلم » 
المخذل والمرجف » ومعروفاً بخلاف من مات » أو أسلم 
بنفاق © .ويمنع المعاصي » أحد أيوية . 
ولا ۳ ما تملك به الغنيمة »> وحكم 

. يعرف الأمير العرفاء » ويعقد قسمتها بدار الحرب‎ ٤ 
ا 4 تعريف الغنيمة › وبيان من‎ 

|. يتخير لهم المنازل » ويبعث يستحقها‎ ٠ 
العيون » وينفل من يغير . 5 0 يخرج الإمام الحمس » بعد‎ 

۷ طاعة اكيش ولي الأمر 08 دفع سلب وأجرة جمع 4 


والصبر معة 20 والغزو بإذنه 4 
وشرط الحرب . 


= 09/5 ه 


الصفحة 


۲۷۸ 


۲۸1 


YAY 


20 


YA 


YAA 


۸۹ 


1۸4 


الموضوع 
يقسم الأربعة الأخحماس الباقية 
على الغاتمين 3 للراجل سهم 3 
وللفارس ثلاثة أسهم . 


يشارك الحيش. سراياه فيما 


غنمت » ويشاركونه . 
الغال مرتكب كبيرة » يحرق 


رحله » وقيل يعزر عا يراه 


الإمام . 


أرض العنوة يخير الإمام بين 
قسمها ووقفها » وكذا التي 
جلوا عنها » أو صولحوا عليها. 
والحزية إلى الإمام » وليس 
لأحد تغييره » وإنما التغيير 
لا استؤنف . 


من عجر عن عمارتها أجبر 


على إجارتها » ويحري فيها 
الراف. 


لا خراج على مزارع مكة ع 


ورجح الشيخ جواز البيع فقط 


ج22 بلجب و2525-52-55 259592952525959 
ما أخذ من مال كافر بحق 


بلا قتال > أو مال لا وارث 
له » وخمس اللحمس » ففىء. 


الصفحة 


۹۰ 


14٤ 


۹٦ 


الموضوع 
أصل الفىء ¢ واسمه عل 


الإطلاق » ومصرفه . 


لا تدم رعاية الحاق إلا بالحق 


والنجدة . 


لا يختص الفى ء بالمقائلة 5 


ودا بالأهم فالأهم : وولاة 
الأغور : أمناء ¢ ونواب ¢ 
ووكلاء . 


يقسم فاضل بين أحرار 


المسلمين . 


فصل : يصح الأمان عشر 


سنين » منجزاً » ومعلقاً . 


~00 - 


يكون الأمان من إمام بلحميع 


ولايته عامة » ويحرم به قتل» 
ورق » واسر . 


من طلب الأمان ليسمع القرآن 


ويعرف الشريعة » لزم إجابته. 
د 
يعقد الهدنة الإمام او ائه . 


باب عقد الذمة » وأحكامها . 


وما يتعلق بذلك . 


معنى عقدها » والأصل فيه » 


ومن تعقد له . 


الصفحة 


۳1۰ 


۳1۳ 


الموضوع 


أخذ ابحزية من جميع الكفار. 


لا يعمد الذمة إلا الإمام أونائبه . 


ذكر من لاجزية عليه » ووقت 


أخذها . 


من بذل الواجب منهم وجب 


| قبوله > وحرم قتاله » وأحذ 


ماله . 


كيفية أخذ الحزية منهم . 


فصل ني أحكام أهل الذمة . 
الإسلام؛ وإقامة الحدود عليهم 
فيما يعتقدون تحررعه . 


يلزمهم التميز عن المسلمين » 


وعدم التشبه م > ولا يجوز 
تصدير هم في المجالس » ولا 
بداءتهم بالسلام > ولا تهنئتهم 


ولا تعزيتهم » ويلجئون إلى ٠‏ 
أضيق الطرق . 


شت .مق لاحات فا 
وبيع » ومن تجديدها » وتعلية 
بنيان » ومن إظهار شيء من 


شعائر الكفر . ' 


الصفحة 


۳۱٦ 


ينض 


۳1۸ 


۳1۸ 


۳۱۹ 


۰ 


ف 


۳۲1 


0 مه 


الموضوع 

يمنعون من إظهار خمر › 
وخنزير » وناقوس » وأكل 
وشرب برمضان » إلا في 
بلادهم إن صولحوا عليها . 
ليس لكافر دخول مسجد » 
ولو أذن له مسلم . 1( 
إن تحاكموا إلينا فلنا الحكم 
أو الترك » وقيل يلزم الحكم 
بشريعتنا . 


إن اتجر إلينا حرلي أخذ منه 


العشر » وذمى نصفه » مرة 
ف السنة . 


لا فشر أمواق. المسلمين. + 
وإذا و أو عكسه 
لم يقر »> فإن ألى هدد ء 
وحبس » وضرب »© ولم 
يقتل .0 

فصل فيما ينقض العهد » وما 


2 ۳ 5 ل دنقضا ٠‏ 


إن أي الذمى بذل الحزية » 


أو الصغار » أو التزام حكم 


ال : ' 


Y4 


Yo 


Ps 


YY 


ا الموضوع 


| الصفحة 


الموضوع 


الإسلام E E‏ الخ انتقض 
عهده » دون سائه وأولاده . 


يخير الإمام فيمن نقض عهده 


بين قتل ورف »ومن وفداء 2 


وماله في ء . 
کتاب البيع, 8 
مناسبة ذكره بعد أركان 
الإسلام » وتقديمه على 
الأنكحة وما بعدها » ودليل 
جوازه » وتعريفه لغة وشرعاً. 


تناول التعريف تسع صور 


ا 


۳۸ 


قرفن 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


Yr 


٠. 


ينعفد البيع بإيحاب وقبول > 


فإن تشاغلا بما يقطغه بطل . 


الصيغة للبيع : القو لية والفعلية ؛ 


لفظ الإيجاب والقبول 


للبيع سبعة شروط ؛ أحدها ٠‏ 
1 التراضى من المتعاقدين . 
الثاني : أن يكون العاقد جائز 


rs 


Yo 


۳۳٦ 
۳۸ 
4° 
۳٤۱ 


۳Y 


"4o 


5 


EA 


0۷۷ 


الغالث : أن تكون العين 
الكلب 4 واللحنزير :2 
والقرد. » وآلة اللهو › 


بيع المصحف » والعاوضة 


على المنافع الدينية . 


بيع الميتة » والسرجين النجس 
والأدهان النجسة » والمتنجسة. 


الرابع : أن يكون العقد من 


مالك أو من يقوم مقامه . 


إن اشترى لغيره ٤‏ ذمته بلا 
إذنه صح بالإجازة . ش 


.بيع المساكن وغيرها مما فتح 


عنوة » وما صولحوا عليه » 


| وبقاء اللحراج » والإجارة . 


بيع رباع مكة » وإجارتها » 
والتحقيق في ذلك . 


بيع نقع البر > وماء العيون » 


وما ينبت في أرضه + ومعادن 


جارية . 
يجوز دخول الأرض المملوكة 


لأخذ الماء والكلا . 


الص فحة ا موضوع 
۸ اللحامس :. أن يكون المعقود 


۹ 


o 


For 


o4 


oo 


ov 


عليه مقدوراً على تسليمه . 


بيع الابق » والشارد » والطير 


في الهواء » والسمك في الماء » 
والمغصوب . 


مجهو لا" أو معجوزاً عنه غرر. 


السادس : أن يكون المبيع 


معلوماً » برؤية أو صفة . 


بيع الأعمى » وشراؤه » 


وما لم يره » وحمل في بطن » 
ولبن في ضرع . 

نيع المسك في فأرته » ونوى 
و ع فين + 


وفجل ونحوه قبل قلعه . 


الايصح بيع الملامسة › والمنابذة 
وعبد من عبيذه » للجهالة 
والغرر . 


استثناء ما لا يصح ببعه منفرداً» 
واستثناء الرس 4 والحلد 4 


والشحم > والحمل . 


الصفحة 


وه" 


و 


”م 


نس 


۳۹۷ 


۳۹4 


۴۷1 


۳۷1 


الوضوع 


بیع ما مأكوله في جوفه ع 
والباقلا في قشره » والحب 


ي سنبله 


بيعه برقمه » أو بألف درهم 
ذهباً وفضة » وبا ينقطع به 
السعر » وبما باع به زيد › 
مع التحقيق في ذلك . 

بيع كل الصبرة » أو القفيز » 
أو البعض بكذا . 


الإستثناء من غير الحنس › 


وبيع معلوم ومجهول لم يحدد 
تعر يف الصفقة > ومسائل 
تفريقها الثلاث . 


1 


بين إمساك ما يصح |فيه البيع 


ورد المبيع . 


فصل فيما نهي عنه من البيوع 
ونحوها . 1 ١‏ 
لا يصح البيع ‏ ممن تلزمه 


الصفيحة 


YT 


YY 


@- 


۷ 


TAY 


الموضوع 


. الجمعة بعد ندائها الثاني » 


وتحرم المساومة » والصناعات 
أيضاً »: وكذا لو تضايق وقت 
مكتوبة . 


لا يصح يْ ما قصد به 
الحرام »> أو الإعانة على 
المعصية . 


في يده اڪ على 


وإ أسلم فو 
إزالة ملكه .. 


إن جمع بين بيع وكتابة » أو 


بيع وصرف .ونحو ذلك > 

صح البيع > وما جمع إليه 
ي غير الكتابة » ويقسط 
العوض . 


يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم 


وكذا شراؤه على شرائه » 
وسو مه على :سومه 4 وكذا 


سائر العقود . 


يحرم بيع حاضر لباد » 


ويبطل بشروط خمسة . 


مسألة العينة » وعكسها »ع 


الصفحة 


۳A" 


AA 


۸۹ 


۳4۲ 


۴4۳ 


۳46 


ب 0۷۹4~ 


الموضوع 
وصورها 4 مع التحقيق 5 
ذلك . ش 


ما يجوز شراؤه من المبيع في 
مسألة العينة إذا لم يكن حيلة . 


إن احتاج إلى نقد فاشترى ما 


يساوي مائة بأكثر » وتسمى 
وهسألة التورق: » . 


التسعير » والاحتكار »والإشهاد 


باب الشروط ني البيع . 
وهي ضربان: : صحيح »2 
وفاسد . 


النوع الأول » والثاني » من 
الصحيح » وأمثلتهما . 
النوع_الثالث »_وأمئلته . 
الجمع بين الشرطين و ي البيع » 
والتحقيق في ذلك . 

الضرب الثاني من الشروط : 


« الفاسد » وهو ما ينافي مقتضى 


العقد » وهو ثلاثة ثة أنواع . 


الأول 8 يبطل العقد من أصله. 


الصفحة الموضوع 

0 البيعتان في بيعة هو الشرطان 
ف البيعة . 

۲ الثاني : ما يصح معه البيع . 


۴۳ إلغاء كل شرط خالف حكم 


ول يمتع م 


4٥‏ الثالث ما لا ينعقد معه بيع 


مع بیان الفرق بينه وبين 
الأول والثاني . 


4۹V‏ تعليق البيع بالشرط الحق 


۸ إن باعه وشرط البراءة من كل 


عيب لم يبرأ لأنه غرر وغش . 


5٠‏ حكم بيع الدار ونحوها مما 


يذرع » وما لا ضرر فيه » 


إذا تبين أنه أكثر أو أقل . 


۳ باب الحيار » وقبض البيع » 
والإقالة . 


۳ الخيار : ثمانية أقسام » 


باعتبار أسبابه . 


الصفحة الموضوع 


١۳‏ الأول يار المجلس .. أثبته 
الشارع ٤‏ ابيع حكمة 
ومصلحة للمتعاقدين . 
وكذا ما هو في معنى البيع . 
وما قبضه شرط _ لصحته . 

۷ ما يحصل به التفرق عرفاً . 

8 إن نفيا الخيار أو أسقطاه 
سقط ٠‏ وتحرم الفرقة خشية 

۲١‏ ينقطع بموت أحدهما لا يجنونه 
وإذا مضت المدة لزم البيع . 

٠‏ الثاني خيار الشرط » وابتداوه 
من العقد . 

۴۳ يثبت خيار الشرط في البيع » 
وما بمعناه » وقال الشيخ في 
كل العقود . 

65 يبص شرطه للمتعاقدين 
ولأحدهما . 

5 يجوز لن له الخيار : الفسخ . 

۷ املك مدة الحيارين للمشتري» ٠‏ 
وله تماؤه المنفصل وكسبه . 

۹ حكم تصرف أحدهما في مدة 
اللحيارين . 


OA*‏ مهم 


الصفحة 


ا موضوع 


الصفحة 


ا موضوع 


۳۱ 


يسقط الخيار بما يقتضي لزوم 
ابيع » وما يدل على الرضا . 


ويبطل بإتلاف وموت . 


YF 


القسم الثالث خيار الغبن › 
وله ثلاث صور › أحدها : 


. تلقى الركبان . 


55 


5 


ذكر الصورة الثانية » والثالثة 


الرابع خيار التدليس . 


حديث لاتصروا الإبل » أولى 


وأصح من حديث : ١‏ الخراج 
بالضمان » . 


خيار التدليس على التراخي » 


إلا في المصراة . 


ما هو عى العيب © وما 


يتسامح فيه . 


0 


علم المشتري العيب » و تخييره 


57 


مالم يعلم عيبه بدون كسره . 


القول-المعتبر 5 حدوث العيب 


عند الاختلااف . 


. 5 OV 


55 


هه 


1 


۷١ 


V4 


4۷٦ 


كلا 


سه إإرهة سس 


السادس خيار في البيع بتخبير 
الثمن » ويثبت ي صور أربع 


a 


إدا كم الان 0 2 


السابع خیار لاختلاف 
المتبايعين © ٤‏ ا لحملة . 


والأجل » ونحو ذلك . 


كيفية تسليم المبيع والثمن » 

وحكم ما إذا كان الثمن 

ديناً حالا أو مؤجلا . 

الثامن من أقسام اللحيار : 

الحلف في الصفة » ويتضمن 


أربع ضور . 
ما زيد على الأقسام الثمانية . 


فصل في التصرف ني المبيع 
قبل قبضه » وما يحصل به 
قبضه ۰۰ وحكم الإقالة » 
وغير فلك 


تصرف المشتري في المكيل قبل 


قبضه »© وحكم التالف مع 
التفصيل . 


الصفحة الموضوع 

٠‏ حكم التصرف ني غير المكيل» 
به القيض من مكيل وغيره . 

5 الإقالة : فسخ لا خيار فيها 
ولا شفعة . 

> باب الربا والصرف‎ ٠ 

. والحيل » وما يتعلق بذلك‎ ٠ 

۲ الرباً نوعان » أحدهما : ربا 
الفضل . 

۴ قاعدة فيما اتفق عليه من الربا 
وما اختلف فيه . 

4 اعلة في ربا الذهب والفضة 
الثمنية . 

٥‏ يشترط ني مكيل أو موزون 
ب بيع يجنسه ‏ الحلول والقبيض 


44 


48 
11 


ذكر الحنس > والنوع ء 


وفروع الأجناس . 


ما لا يصح بيعه » وما يجوز » 


مع التمثيل . 


العرايا » ومقدارهاء وشروطها. 


ما جهل فيه التساوي هن 
الربوي . ٠‏ 


الصفحة المي ضوع 


هاه 


01۸ 


o۱ 


oY 


o4 


o۸ 


امام 


o1 


or 


TAS 


بوت المكيلات المخصوص 
عليها » وكذا الموزونات » 


فصل في أحكام ربا النسيئة . 


إن كان أحد الحنسين نقد 
عاق السام د 


مالا كيل فيه ولا وزن يجوز 


فيه النساء مطلقاً . 


تعريف بيع الدين بالدين » 
وأقسامه 3 


فصل ني الصرف › وهو : 


يحي ا و 
وبين المسلمين مطلقاً . 

باب بيع الأصول والثمار . 
ما يشمله نيع الدار ونحوه ¢ 


وما لا يشمله . 


بيع الأرض 4 أو هبتها ¢ 
ولحو ذلك > وحكم الزرع 
الموجود فيها ¢ والحزة 
واللقطة . 


الصفحة الموضوع | الصفحة 2 الموضوع 


ملام فصل ي ليع الثمار 4 وما ۹ الحخصاد واللقاط على المشتري. 

5 و له . سسس 
5 وه ما بدا صلاحه » وسقيه . 

۸ حكم ثمر النخل والشجر المبيع 3 اكوك سك 
وكذا ماله نور أو كم . مع o00‏ تلف المبيع بآفة » أو بآدمي » 
التو ضيح . وضمانه . 

4 ما نهي عن بيعه من الثمر oo¥‏ صلاح بعض الشجرة صلاح 
000 > وحكم بيع الرطبة لها ولسائر النوع فى البستان . 
والمقالي لامك تت E‏ 

° بيع الثمرة مع أصولها 2 ۰ مال العبد المبييع لبائعه » وكذا 
مع اض قاب اال 


مره د 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 
۳ باب السلم ۰ 6 الشرط الثالث ذكر قدره . 
٤‏ تعريفه وحکمه مع الدليل . ۸ الشرط الرابع ذكر أجل 
-- چگ گگگ ڪڪ 5 
° لالفاظ التي يصح بها وعدد معلوم . 
شروطه . 20 1 
ا 4 رخص في السلم من أجل 
٠‏ الشرط الأول لصحة السلم مع 00 
التمثيل والتوضيح ۰ 
د و ال ِ 8 1 
۸ اا تقارب فأمكن ضبطه : 
ا كن ضبيطه ج غالبا في وقت خلوله . 
أخلاطا غير متميزة . | 3ه 
TEE EERE‏ 1 فيه إذا تعذر أ 
۱۱ يصح في الخيوان والثياب 5 E‏ تعلر او 
ونحوهما دعصبه 5 : 
۱۲ الذي جع أخلاطا أريعة ۲٤‏ الشرط السادس أن يقب 
أقسام . الثمن قبل التفرق . 
۲ الشرط الثاني جنس المسلم فيه 0 إن أسلم في جنس إلى أجلين 
ونوعه ب لخ ° ش أو عكشه . 
014 ما يلزم المسلم إليه قبوله ._ ٠‏ ۸ الشرط السابع أن يسلم في 
17 العيب له رده وإمساكه مع ٠‏ الذمة . 
الأرش . ۹ يكون الوفاء في موضع العقد ء 


فهر س المجلد الخامس من داشية الروض المربع 


~0۷ = 


الصفحة الموضوع الصفحة 
وإن کان في بر أو بحرشرطاه . ۷ 


۳۹ 


۳۲ 


۳٤ 


۳٢ 
۳٦ 
يذ‎ 


۳۸ 


۳۹ 


٤ 


هع ' 


بيع المسلم فيه قبل قبضه وهبته 


والحوالة به وعليه . 


أخذ عوضه والرهن والكفيل 


به مع التحقيق . 


. بيع الدين المستقر لمن هو عليه 


وهبته والإستنابة . 


باب القرض . 
تعريفه وحكمه وبيان فضله 


ما يصح بيعه صح قر ضه . 


يشثر ط معر فة قدره ووصفه 


وأن يكرن ممن يصح تبرعه . 


يملك بقبضه ويثبت بدله في 


ذمته ويصح تأجيله : 


رد القرض بعينه أو قيمته 


ولزوم قبوله مع التفصيل . 


يحرم كل شرط جرنفعا . 


يحوز النفع بعد الوفاء بلاشرط 


ولا مواطأة' . 


۸ 


أه 
°١‏ 


o 


o۷ 


0۸ 


الموضوع 


تبر عه لمقرضه قبل وفائه بما ل 
جر عادته به . 
المطالبة بالقرض في بلد آخر » 
وصور البدل . 


باب الرهن ٠‏ 
تعر يفه وحكمه وشروطه 8 


بدين ثابت . 

يازم بالقبض ويصح رهن 
المشاع : 

رهن البيع على نه وغيره 


وما لايصح رهنه . 


"١ 


ف 


يلزم الرهن بالقبض إلا لضرورة 
ويصح قبله . 

رهن المستعار ورجوع العير 3 
بغير اذن الآخر » واستئني 


العتق . 


.لا يمنع الراهن مما فيهمصلحة 


الرهن . 


ا 


الصفحة 20 الموضوع لصفحة ‏ الموضوع 

۸ تؤخذ قيمة المعتق رهنا مكانه . ٥‏ تقسيم الشروط إلى صحيح 
E5‏ وفاسد . ٠‏ 

54 نماء الرهن وكسبه » وأرش 
الحناية عليه . ۸ معى : « لايغلق الرهن » . 

- يتنا قله و قل الل 

١‏ مؤنة الرهن على الراون »أ ۸۷ من يقبل قو في قدر اين 

. 9 ال والرهن ورده . 

5 نة في يد المرتمن . ہے 
لكر ي ران ۸ تقرار الراهن بملك الرهن 

. الزيادة في الرهن أو الدين . وجناته‎ V4 

٤‏ إن رهن عند اثنين فوفى ٩١‏ فصل : ي الإنتفاع بالرهن 
أحدهما انفك في نصيبه . وما يتعلق به . 

5/ا) وقت اللزوم أوفاء الدين وبيع 5 ارون سيو انا وثيره 
ارهن 8ه لتوضيح . 
ا ۲ يرجع المرتهن بالنفقة 

۸ اجار الجا کم للراهن وبيعه 7 0 عل 

١‏ - الراهن » وكذا وديعة ونحوها 
للرهن . س 
٤ SETTERS‏ جناية العبد المرهون أو عليه . 

۸۰ فصل : يكون الرهن عند من ڪڪ 
اتفقا عليه : ۷ باب الضمان . 
اووودِذدذدرب- 12101000 ۹۷ اشتقاقه وتعريفه . 

2 إن اختلفا وضعه الحاكم عند‎ ١ 

۹۸ يصح د 2 فهم مئنة 
عدن وللوكيل وده عليهها , الضمان عرفا وبإشارة من 

۲ بيع الرهن بالأحظ وتعين أخرس . 
ما اتفقا عليه . 4 الايصح إلا من جائز التصرف. 

۴ بن الرهن في يد العدل أمانة ٠‏ مطالبة المضمون والضامن مع 


ا ام 


الشرط الثاني اتفاق الدينين . 


- 695 ه 


الصفحة 22 الموضوع الصفحة الموضوع 

0 تعددالضامن ومعرفتة ورضاه . 8 إذا صحت نقلت الحق إلىذمة 
اا 20 المحال عليه . 

۴۳ ضمان المجهول والدرك وغير جح صصح 
ذلك . 11۰ الثالث والرابع رضى المحيل 
س2 وعلم المال . 

۱۰٦‏ لا يصح ضمان الامانات بل 55 القوك .فى رق المحال عليه 
التعدي فيها .0 والمحتال . ظ 

۷ قضاء الضامن أو الكفيل بنية ۲ الملىء : القادر بماله .وقوله 

0 الرجوع وغيرهما . وددله . 7 

فصل في الكفالة . ٤‏ إن أحيل على تمن مبيع فبان 

)ييه باطلا فلا حوالة . 

4 تعريفها . والفرق بينها .وين 2-2 
شه ٠‏ 0 فسخ ايع لانيطل الحولة . 

۹ تصح بكل عين مضمونة | 115 من يقبل قوله في دعوىاخولة 
وببدن من عليه دين » لاحد م 
و قا + 5 ۸ باب الصلح وأحكام الحوار . 

١‏ اعتبار رضى الكفيل . هذا تعريب الصلح وتيوته ادن 
gg‏ ڪڪ منه وال حائر . 

۱۹۲ ما يبرا به الكفيل » ومايضمنه e EEE‏ 

ETT TRE 1‏ 4 جريان الصلح في خمسة أنواع 

11 لجان وجوه مت لةالكفيل. مع ذكر الأول متها . 

Ta IM CE . باب الحوالة‎ ٥ 
ا ۹ ذكر الصلح على إقرار مع‎ 

0.6 بوتا واشتقاقها وتعريفها » التوضيح له . 

١ E E E‏ أمثلة لقول المقر له فيالإسقاط 

11۷ 


الصفحة 


۳۴ 


i: 
o 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
Ne: 


۱4۲ 


1۹ 


الموضوع 


وتاجيل_باقيه .. 


المؤجل ببعضه حالا” والعكس ٠‏ 


ملكه . 


لا يصح الصلح الذي يحل أ 


حراما أو يحرم حلالة . 


وله صور . 


. يصح الصلح عن مجهول من 


دين أو عين . 


فصل : 


في بيان الصلح على 


إنكار . 


هو للمدعي بيع وللآخر إبراء 


في حقه باطنا . 


الصلح عن قصاص وسكنى 


دار وعيب > وتخد سرقة » 


وقذف وغير ذلك مع التعليل . 


وقوع غصن. شجر ته في هواء 


غير ه ومصاحته : 


ب 69762 ه 


الصفحة 2 الموضوع 
١‏ ما وز فعله في الطريق وما 


١همه‎ 


۱۷ 


لحيل 


يحرم أن يحدث في ملكه › 


أوجدار جاره ما يضر بجاره . 


جدار المسجد وا ليتيم کال حار . 
اصلاخ المشترك من جدار 
ونبرودولاب . 


باب الحجر 5 


تعريفه لغة وشرعا وأنه ضربان 


عليه وفضل انظاره وإبرائه .. 


مايسوغ حبس المفلس مع 


:- التحقيق في بينة 'الإعسار . 


من قدر على وفاء دينه لم يحجر 
عليه وأمر بالوفاء . 


لغريم منعه أو ضمينه من 


السفر إلا بكفيل مليء . 
إن قدر وامتنع أجير ' فإن. 
أصرباع ماله الحاكم وقضاه . 


حجر من لايفي ماله بما. عليه 
حال . 


الصفحة ا موضوع ا موضوع 
11١‏ يستحب اظهار الحجر على ٥‏ تقسيم زوال الحجر إلى ثلاثة 
١‏ تصرفه في ماله بعد الحجر ۸ اختبار الصغیر قبيل بلوغه . 
سف شك 4 ذكر الأهل لولايتهم » مع 
۲ إدراك المتاع عند المفلس > الترتيب . 
وشروط الرجعة فيه . ۱ من فك عنه الجر فسفه أعيد 
٤‏ تصرفه في ذمته وإقراره بدين عليه ويكون النظر للحاكم . 
أو جناية ١ ٠‏ تصرف الولي بالأحظ وليه 
٥‏ بيع الحاكم لاله وقسمه . والانجار عليه . 
ذكر أشياء من تصر فات اأ 
7 حلول المؤجل بفلس أو موت. 5 ذكر أشياء من تصرفات الولي . 
ا ست أكل الول من مال موليهمجانا 
۸ إن ظهر غريم بعد القسمة رجع ٥‏ أكل الولي من مال وليب 
نشسظة ۹٩ ٠‏ قبول قول الولي في النفقة 
۹ حكم اجباره على التكسب والضرورة وغير E.‏ 
TO ACLS >‏ 8 ستدانة العبد وأرش جنار: 
١‏ يحجر على السفيه والصغير ا دارضس.. ا 
5 : شمه مد 0 
والمجنون وكل مضيع لاله . -_ 
خخ | ۲۰۱٢‏ تبرع المأذون له وغيره وإهداؤ 
۲ 0 يلزمهم أرش الحناية وما 0 ان 
ع به فته . 
- أتلفوه من المال . وإعغارنه وص 
۱A۳‏ ما يزول به الحجر عنهم مع ۴۳ 2 باب الوكالة . 
التوضيح . ۳ 


الصفحة 


ب ۵0۷۷ 


حكمها وتعريفها وأركانها . 


0: 
0 
۲٦ 
۰۷ 
1۲ 


1۳ 


1¥ 


۲۰ 


التوكيل والتوكل فيه . 


النيابة ومالا يصح . 


ليس للوكيل أن يوكل إلا أن 
يجعل إليه . 


الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ 
أحدهما وموته وغير ذلك . 


. وولده وسائرمن لاتقب لشهادته 
له و غير .. 1 


يضمن النتقص والزيادة إذافرط 


صحة بيع الوكيل بما فيه زيادة 


خير ولا ضرر فيه مع التمثيل . 


فصل ني بيان مايلزم الموكل 
والوكيل . 


شراء الوكيل المعيب وبيان 


ازومه أورده . 


خرف 


۲۳١ 


ضف 
۳۳ 


۳٤ 


Yo 


¥ 


— ON - 


الصفحة 2 الموضوع الصفحة ‏ الموضوع 
تصح بكل قول يدل علىالإذن حقوق العقد وتعلقها بالموكل . 
يصح قبوطا على الفوروالر الحي Y1‏ تسليم وکیل البيع وعدم قبضه 
من له التصرف في شيء فله اشن . 


يسلم وكيل الشراء : الثمن 


إذا تسلم المبيع . 


اتوکیله في بیع فاسد أو كل 


شىء . 


الوكيل بي .الخصومة لا يقبض 


بدون قرينة والعكس بالعكس 


اختللاف لفظ الوكالة في 


القبض . 


ضمان وكيل الإيداع والقضاء 


فصل : الوكيل أمين لايضمن 
بلا تفريط . 


ما يقبل فيه قول الوكيل مع 


يمينه ركذا من يلتحق به . 


خبر «البينة على المدعي . . » 


مع التحقيق . 
دعوى الوكالة ودفع الحق 


إليه ».وإنكارها أو الدفع . 


باب الشركة . وهي نوعان : 


شركة أملاك » وعقود . 


الصفحة 


ا موضوع 


تكره مشاركة من في ماله 


حلال وحرام . 
بيان أنواعها . والتفصيل عن 
شتراط رأس المال من النقدين 
والد مىق فيه ٠.‏ 
اشتراط' جزء من الربح مشاع 
معلوم 5 


. الوضيعةعلىقدر المالبالحساب. 


تصرف كل واحد عا هو 
من مصلحة التجارة أو جرت 
العادة ره 
فصل 
المضاربة 5 


٤‏ أحكام شركة 


تعر يفها وتعيين الزء المشروط . 


إن اختلفا لمن المشروط فلعامل 
وني قدره فقول المالك . 
المضاربة كعنان فيما يجوز 
للعامل أن يفعله . 


المضاربة بال لآخخر وقسم 
الريع.- 


OVA —‏ ه. 


الصفحة 


٣۰‏ تلف رأس المال وجبره قبل 
القسمة . 

۳ بطلانها وما يقبل فيه قول 
العامل أو المالك . 

56 فصل : في أحكام شركة 
اجره 

٥۵‏ تعريفها وکون كل منهما 
وكيلا وكفيلا . 

55 - تحديد : املك » والوضيعة > 
والربح 

EET ۳۹۷‏ 
وما يلزم الشريكين . 

4 تصح ني الإحتشاش وسائر 
المباحات . 


1۷۰ 


YY 


¥ 


) ا موضوع 


مرض أحدهما وإقامة غيره 


ا ودفع دابة لمن يعمل 
عليها .. 


صحتها. . 
شركة المفاوضة وبيان الصحيح 


الصفحة 


Yo 


¥ 


YY 


1۷۹ 


۸۰ 


۲۸1 


۲۸1١ 
YAY 


۲۸٦ 


YAY 


YAV 
YAA 


الموضوع 


باب المساقاة والمزارعة . 
تعريفها وبيان ما تصح عليه 
مع .الدايل . ٠‏ 

حكم ما لا عر له أو غير 
مقصود . 

لا تصح بالكل أو آصعا 
با ۰ 


الحمهور على أن المساقاة 


ما يزم أحدهما بفسخ الآخر . 


يلزم العامل كل ما فيه صلاح 
الثمرة وعلى رب الال ما 
يصلح الأصل . 


العامل كالمضارب فيما يقبل 


وبرد. 


فصل : ني أحكام المزازعة 


واا آصل من الإجارة . 


لا يشترط البذر والغراس 


من رب الأرض 0 


الصفحة 22 الموضوع 
4 يجوز الحمع بين المزارعة 


۲۹٦ 


ت 04 — 


والمساقاة وكذا المؤاجرة . 
باب الإجارة . 

حكمها وتعزيفها وماتنعقد به . 
يصح استئجار آدمي لعمل 
معلوم . 

الشرط الثاني معرفة الأجرة . 
إجارة الأجير والظئر بطعامهما 
وكسوتهما . 


ذكر من .له أجرة المثل . 


الشرط ‏ الثالث الإباحة في 


من شروط العين المؤجرة : 
معرفتها برؤية أوصفة . 
الثاني أن يعقد على نفعها دون 
أجزائها مع التحقيق وبيان 
المختار . 


الثالث. القدرة على التسليم . 


الصفحة 


4 


۳1۰ 


۳11١ 


1۲ 


۳۱٦ 


۴1۸ 


۰ 


YY 


YY 


T4 


Yo 


الموضوع 


الصفحة الموضوع 


الرابع اشتمال العين على 


| المنفعة .' 


اللخامس أن تكون المنفعة 
للمؤجر أو مأذونا له فيها ٠.‏ 


إجارة المستأجر والمستعير 


والموقوف عليه . 


انتقال الوقف وحكم الفسخ 


إجارة العين مدة معلومة مع 
عدم الزيادة 5 


استئجار العين لعمل معروف.. 


الإجارة والحعالة على الحج 


والأذان وتعليم القرآن . 


أجرة الحجامة ومصرفها . 


على المؤجر كل ما يتمكن به 
من النفع وكذا عمارتها » 
وترميمها . 


على للستأجر تفريغ البالوعة 


يجوز كراء العقبة . 


”م فصل : ي ازوم عقد الإجارة 
وما تقتضيه . 

تنفسخ الإجارة بتلف العين 
وموت المرتضع وغير ذلك . 

۳۱ لا تنفسخ مع إمكان الإنتفاع 
فإن تعطل انفسخت في الباي . 

۴۴ _ غصب المؤجرة ووقوع العيب 

0# جناية الأجير والحجام والطبيب 
ونحوهم . 

٠م‏ ضمان الأجير المشترك ماتلف 
بفعله وحكم أجر ته ٠.‏ 

۴ وجوب الأجرة واستقرارها . 

٠٥‏ أجرة من تسلم عينا بإجارة 
فاسدة . 

۷ باب السبق . 

۷ حكمه مع الدليل وتعريفه 
وحكم ما شغل وألى . 

۸ ذكر ما يجوز السباق عليه 
بعوض ودونه مع التوضيح . 

. المغالبة ابحائزة تحل بعوض‎ ٠١ 


الصفحة ا ملوضوع الصفحة ا ملوضوع 
أهب؟ من شر وط المسابقة تعيين ون على 1 ستعير هو نة :رادها 5 
ا مركويين :واتحادهما 5 ۳۸ إعارة ا معي وإجارته وضمان 
۴۳ الفروسية أربعة أنواع . الثلف . 
۴۳ الشرط الرابع والحامس ۷١‏ اختلاف المعير والمستعير ني 
ما الاك في صفة القبض . 
المحلل . 
ل ل .| ۴۷ باب الغخصب . 
٤‏ المسابقة عقد جائز مستقل مضو كه 
بنفسه . Vo‏ تعريفه وحكمه مع الدليل . 
5ه" بقية الشروط لا . 5" الدعاء على الظالم قصاص > 
1 عدم صير . 
۸ باب العارية . ا 
EEE‏ ۸ يرد الكلب المقتنى وخمرة 
۹ تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل ام O‏ 
بكل فعل ۱ الإستيلاء على الحر واستعماله 
عليها . ع 
0۹+ وا ٠‏ آهلة * ال 2 
۵ من سرو ّ 
1 المغص “فز نادكه . 
والمستعير . وهي مستحبة . ۲ يلزم رد وب بز 
5 ها 8 ۴ 5 | 7 1 
۰ کون نفع العين مباحاً مع ااا ا م ع ت 
التمثيل. وبیان مالا يباح . 5 إذا غصب شيئا وګسب به أو 
چ چ ڪڪ 5 ١7‏ ا met‏ 1 
۲ للمعير الرجوع متى شاء عمل فيه فزاد أو نقص 
بلا ضرر . ۹4 ضمان النقص بتغير الصفة 
٤‏ ضمان العارية مع التحقية وبالحناية والتلف ونقص السعر 
وسان المختار . وغير ذلك . 


am‏ %۱ ا 


الصفحة 


۳4۱ 


الموضوع 


::ضمان ما برىء أو زال عيبه 


.. . أو عاد من غير جنس الذاهب. 


وم 
۳۹٦‏ 


۳4۹ 


300 


۳ 


4٠ 


۱ 


۳ 


إن ج 


. أرشها : 


فصل ني خلط . المغصوب 


وصبغه وتلفه وغير ذلك . 


. قلع الصبغ أو الغرس أوالبناء . 


إطعام الغاصب لعالح به أو 
عکسه أو لمالكه وغير ذلك . 


وحكم الضماث أو الإبراء . 


سفانت عوشي ار 


غيره . 


. فصل بي تصرفات الغاصب 
٠‏ الحكمية وغيره والإتلافات . 


ما يقبل. فيه قوله مع يمينه أو 


قول المالك, . 

جهل رده وتسليمه أو الصدقة 
۰ به بنية الضمان . 

ضمان الغاصب ` ما أتلف 


فى كموي قا غا 


الصفحة 


EF 


"a ORY. a 


الموضوع 


بسبب. أو تعد مع التوضيح . 
مالا يضمنه وإن تلف . 
ضمان ما أتلفت البهيمة مع 
التحقيق . 2 

جناية البهيمة بيد قاقد ودونها 
وقتل الصائل. . 


كسز المزمار والصليب وغير 


ذلك لعدم احترامها . 
باب الشفعة . 


ثابتة بالسنة . والإجماع لدفع 


الضرر . 


تعريف. الشفعة ومحترزاته . 


تحريم التحيل لإسقاط الشفعة 
ذكر ضور لا . 


أمثلة لما قثبت فيه الشفعة ومالا 


تبطل بطلب البيع. أو الصلح. 


الصفحة 


8Î 


يضف 


۳4 


4F 


روحت 


۹ 


ات 


الملوضوع 


صحة إسقاطها قبل البيع . 
الشفعة لاثنين أو من اثنين 2 
التفصيل . 


بيع الشقص مع غيره أوتلف 


بعل اا 


| ذكر من لاشفعة لحم مع 


التفصيل . 

فصل ٠ي‏ تصرف مشتري 
الشقص » ونمائه وغير ذلك . 
.تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه 
قبل الطلب دون بيعه أو 
إجارته . 


خكم ما إذا غرس أو بنى . 


تبطل بموت الشفيع قبل الطلب 


. وبعدده لوارثه . 


يأخذ الشقص بكل الثمن فإن 


عجز سقطت . 


اعتبار الملاءة في الشفيع أو 


ضامنه لثمن مۇجل . 


0A - 


الصفحة 


o۲ 


tor 


4o0 


5 


لاهة 


۹ 


55 


30 


ا موضوع 


قبول قول المشتري في قدر 
الثمن . 


إقرار البائع بالبيع مع انكار . 


المشتري وضمان الدرك . 

حكم الشفعة في بيع خيار 
ومختلف فيه . 
باب الوديعة 


المودع ۴ 


وما يلزم 


تعريفها وما يعتبر ها وحكم 


قبولها . 


وعزل ولا تضمن بدون تعد 
أو تفريط . 


قطع العلف عن الوديعة › 


وضمانبا . 

تعيين الحرز ومن تدفع له . 
وح الوديعة عند ال ا وميا 
أو إيداعها . 

أمثلة للتعدي فيها ولزوم 
الضمان وعدمه .. 


الصفحة 


50 


VY 


VP 


٤ 


4V4 


VV 


VA 


۹ 


A* 


AY 


الموضوع 


الصفحة 


الموضوع 


فصل : يقبل قول المودع في 


ردها أو تلفها بيمينه . 


دعوى الرد أو التلف قبل 


جحوده وبعده . 


دعوى الوارث الرد وطلب 


أحد المودعين: نصيبه . 


غصب العين المودعة ومصادرة . 


السلطان وقهره . 
باب إحياء الموات . 

تعريفه مع الدليل لثبوته . 
يملك بالإحياء ما قرب من 
عامر بشرطه . 


تملك المعدن بالإحياء » 


وإقطاعه . 


وينتفع به . 


تحب بما تتهيأ به من إحاطتها 


أو حفر بئر ونحو ذلك . 


حريم البئر والشجرة والدار 
وغير ذلك . 


Ao 


AV 


۸۹ 


۸۹ 


۹۲ 


٤ 
4٤ 


2۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 
۹۸ 


للإمام إقطاع موات وغيره 
فهو ثلاثة أقسام . 


إقطاع الحلوس إن لم يسبق . 


من سبق إلى مباح فهو أحق 
يه . 

من 5 أعلا الماء المباح له 
السقى إلى كعبه أما المملوك 


وم 9 58 


حمى المرعى لدواب المسلمين 


إذا لم يضر . 
من سبق إلى مكان فهو أحق 


به وإن غاب لعذر .. 


باب الجعالة . 


تعر يفها مع التوضيح والدليل. 
أمثلة لمن يستحق الحعل ومن 


لا يستحقه . 


حكم العقد مع بيان المستحق 


بالفسخ . 
يقبل قول الحاعل في الحعل . 


ووو TET‏ 0 
رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ 


المال وما يستحقه . 


الصفحة 


of 


0۹%۷ 


01۰ 


6١5 


01٥ 


61۸ 


o۱۸ 


الموضوع 


باب اللقطة . 
تعريفها مع بیان ما يملك بدون 


ما امتنع امن سيع. صخير هع 


بيانه و أخذه 5 
ما لم يمتنع من حيوان وغيره 


وحكم التقاطه مع الدليل . 


بخير ي الشاة ونحوها بين 


ثلاثة أمور . 


يعرف اللجميع في مجامع الناس 
ثم يملكه حكما . 


لا يتصرف فيها قبل معرفة 


صفاتها . 


متى جاء صاحبها فوضفها 


دفعها إليه أو بدها . 


تعريف لقطة السفيه والصي 


والعبد وأخد المنقطع والمبدل 
وخر لل 
باب اللقيط . 


تعريفه وحكم أخذه معالدليل 


الصفحة 


يفك 


ام 
o۰‏ 


o1 


or 


oo 


o1 


— 0A0 - 


الموضوع 


حريته مع بیان ما وجد معه 


ونفقته . 


حكم اسلامه وحضانته . 


مير اثه وديته ووليه في العمد . 


د ملكيته أو نسبه من 


إن ادعاه جماعة قدم ذوالبينة 


وإلا عرض على القافة . 


كتاب الوقف 


دليل شرعيته وتعريفه . 


ما يصح به مع ذكر صريح 


القول وكتايته . 


تسش تشتر ل النية مع الكناية أو 


ما يؤدي معنى الوقف . 
من شروط صحة الوقف 
المنفعة دانما من معين . 


وقف المصحف والاء والمشاع . 
الثاني أن يكون على بر . 


الصفحة المو ضوع الصفحة 
۷ : ذكر مالا يصح الوقف. عليه ٨۸‏ وقفه على قرابته أو ذوي رحمه 
التو ضيح . . + ڪڪ 
٠٠١ | €‏ يعمل بقرينة إرادة الإناث أو 
o04‏ 0 استثناء الغلة أو بعضها .. ١‏ 1 
ی و ی حرمانہن . 
۱ اثالث أن يكون على معين کک 
037 ملك 5 تعميم من يمكن حصرهم دون 
: 8 ى غير ١‏ ْ 
۴۳ الرابع أن يقف ناجزاً . لت 
ل وتعيين الإمام ونحوه . 
۷ فصل : فيما يشترطه الواقف . ۲ بول في الوظائف وامامة 
۷ العمل بشرط الواقف مع المساجد الأحق شرعا . 
التحقيق في نصوصه . ۴۳ فصل : ني لزوم الوقف 
4 اعتبار الوصف والتر تيب والنظر aS‏ 
وغير ذلك __ o‏ دليل لزومه وحكم لبعه . 
١‏ استواءالموقوف عليهم مع بیان بح حتت 
E‏ ن تعطلت مافخة باع ويصرفٍ 
الناظر ووظيفته .. 6 : e‏ 
يبي بجو بيده ل قله 
oo‏ تفصيل وقفه على ولده أو جتتكل7لل7ب7ب77ت ڪڪ 
ولد غيره . 5 ما فضل عن حاجته ار 
TIT‏ صرفه إلى مثله وكذا إن اتل . 
في الوقف على أولاده . 48 ما غرس أو بى .في الوقف 
٥‏ صفات ترتيب الإستحقاق . بنيته . 


- 0685 - 


ا موضوع 


الصفحة ' 


1 


16 


فهرس المجلد السادس من حاشية الروض المربع 


ا موضوع 


- باب افبة والعطية » وتصرفات 


المريض وغير ذلك 0 
تعريف الهبة » ومحترزات 
التعريف مع بيان المراد بالعطية 
هنا . 


حكم هبة المعدوم والمجهول 


ما تنعقد به اطبة وتصح مع 
التحقيق في ذلك . 


تلزم بالقبض بإذن واهب 
تبطل بموت المتهب قبل القبض 


والصندفة وت دلق 


ماتجوز هته » وحكمها معلقة 
ْ ومؤقتة وحكم العمرى والرقى 

فصل في بيان أحكام العطية 
٠.‏ عطيتة الأولاد على قدر إرثهم 


دون سائر الأقارب 


الصفحة ' 


۱٦ 


1A 


۲۸ 


me 539 ene 


الموضوع 


التسوية بينهم برجوع أو زيادة 


مع الدليل والتوضيح 


٠‏ حكم الشهادة على التخصيص 


وثبوته بموت الواهب 


لايجوز لواهب أن يرجع إلا 


الأب بشروطه .. 


هيجوز للأب أن يأخذه من 
مال ولده ومالايجحوز وحكم 
تصرفه فيه . 


الإبن لأبيه بدين ونحوه . 


حكم الصدقة والهدية وأنهما 
متغايران مع التوضيح لذلك . 


فصل تي تصرفات . المريض 
ومحاباته بعطية.وننحوها »وأن 


الصدقة في الصحة أفضل .. . 


من مر ضه غير مخوف فتصر فه 
لازم ولومات منه .. 


الصفحة 


الصفحة 


الموضوع 


۲۹ 


e 


لذن 


۳۸ 


5 


۲ 


6G 


ذكر أمثلة لمن مرضه مخوف 
وأن عطاياه كوصية . 


أمثلة لشبه المخوف وأنالمريض 


بعتير الثلث عند موته فإن 
ضاق قدمت العطية . 


ناء العطية : ومعاوضة المر يض 


0 : 


تفارق العطية الوصية في أربعة 
أشياء . 


ملك المريض هن يعتق عليه 


وحكم إرثه منه . 


كتاب الوصايا . 


تعريفها لغة وشرعا وذكر من 


التفصيل . ي حكم الوصية 
ومقدارها ٠.‏ 

لاتجوز بأكثر من الثلث لمن 
له وازرث »> ولا لوارث إلا 
بإجازة الورثة . 


۷ 


۸ 


۸ 


اه 


or 


كه 


كه 


مه 


1۳ 


51 ت 


تكره وصية فقير » ونجوز 
بالكل من لا وارث له . 

إن لم يف الثلث بالوصايا 
فالنتقص بالقسط . 

الملك بالقبول . 


حكم من قبلها ثم ردها 


والرجوع فيها . 


يخرج الواجب من كل مال 


باب الموصى له 
ذكر من تصح له مع الدليل 


والتوضيح . 


. الوضية لعبد. غيره 3 وبحمل 


ولحمل . 


الوصية بحج ولملك وبهيمة 


وميت وكنيسة وغير ذلك مع 


. التفصيل لا يصح منها‎ ٠ 
.وصيته بماله لابنيه وأجني‎ 


أو لزيد والفقراء : 


الصفحة 


ا موضوع الصفحة الموضوع 

٥‏ باب الموصى به من مال أو ١‏ قصر الوصي على الأذون فيه 
منفعة . وما يقضيه باطنا . 

٥‏ تصح عا يعجز عن تسليمه 20 ظهورالد ين بعد تفرقة الوصي 
وبالمعدوم وما فيه نفع مباح . اكد 

۸ حكم المستحدث بعد الوصية ۳ يجوز صرف الثلث فيالأصلح 
وثلف الین أو غيره:. إذا لم يعين .. 

١‏ باب الوصية بالأنصباء ٤‏ توي تركة من مات بمكان 
والأجزاء . لاحاكم به ولا وصي . 

۷١‏ ذكر الغرض منها وتقسيم ۸٦‏ کتاب الفرائض 
مسائل الباب مع الأمثلة للقسم 05 تعريفها والحث على تعلمها 
الأول 7 وتعليمها . 

۷٤‏ أمثلة للقسم الثاني والثالث مع ۸ اساب الإرث مع التفصير 

۷٩‏ باب الموصى إليه ۸۹ المجمع على توريثهم بالإختصار 

0 تعريفه وحكم دخوله فيها الاح 
ومن تصح إليه ۹۱ اضئاف الورثة ومن يرث 

منهم إذا اجتمعوا . 
0 وصيته إلى زيد وبعده إلى عمرو 0ك 
ال ۲ ذكر دوي الفروض مع 

و تقر ١‏ التفصيل ليراث الزوجين 

۹ وقت قبوله لها وما تصح فيه والأبوين . 


الصفحة 


۰۹ 


۹۷ 


46 


الحد مع الإخوة. والتحقيق في 
ذلك . 


خمس صور الأحظ له المقاسمة 


5 ذكر : الحالة الثانية والثالثة ... 


ذكر :مسألة ا ف 
التوضيح ° 


اا للغثلث » وثلث الباي 


دل موعسية ولداك. الرنا واا 


١5 
6١5 


بلعان . : 
فصل ف فيراث الحدة 


ذكر .من يرث السدس من 


ا a‏ ل 


.ليث 
در تب 


الحدة بقرابتين ثي 


E 


الصفحة 


` 4 


Î 


11۰ 


11۲ 


116 


الموضوع 


فصل : 
وبنات الابن والأخوات . 


في ميراث البناث 


الابن والأخت. الشقيقة أو 
لأب مع التفصيل . 


فرض الثلنين لثنتين من الجميع 


فأكثر مع التوضيح . 


فرص السدس لیت ابن فا كثر 
وأحت لأب فأكثر تكملة 
الثاثين مع التوضيخح . 


فرض السدس والنلث لولد 


5555552 


نعل نا 

تعر نفه و بیان أهميته مع التفصيل 
أقسام العصبة مع التفصيل 
والقرب _. 


الصفحة الموضوع الصفحة 
٤‏ ذكر من یرٹ إن عدم عصبة لكيفية العمل في الإنكسار على 
اسب مع الترائييينة . فريق أو أ کار .. 
١‏ فصل ني أحكام العصبة بالغير ٤‏ فصل : ي بيان العمل في 
0 7 5 المناسخات 
و تعيينهم ومقدار ارثهم . ال ا 
ا لوت ال ١أ ١١‏ تعريتها كيه العمل الكالة 
الأولى والثانية . 
اة : 
١‏ ذكر الحالة الثالثة وكيفية عملها 
قوط النضة حق ف اللبمارية : 

67 سقوط العصمة حتى ي الحمارية افطل ارف 
۴١‏ باب أصول المسائل والعول ۹ تعمل ي الثالث فأكثر عملك 
والرد . في الثاني مع الأول . 

٠‏ تعريفها وذكر عدد الفروض ١‏ فصل في قسمة التركات وهو 
والأصول < ثمرة علم الفرائض . ۰ 

١‏ التفصيل لغير العائل . ١‏ كيفية القسمة مع التوضيح 
. 4 ۴۳ باب ذوي الأرحا 

5 ذكر من برد عليهم مع ا 
التفصيل والتوضيح لكيفية الرد 116 كيفية توريثهم وصحته . 

باب التصحيح . والمناسخات ٤‏ ذكر أصنافهم وتنزيلهم . 
وقسمة التركاة همه١‏ جعل حق كل وارث لن أدلى 


تعريف التصحيح مع التوضيح 


ب 


الموضوع 


به مع التفضيل تي المدلي .. 


تعريفهم وحكم ارثهم . 


س۳4 


الصفحة الموضوع | الصفحة الموضوع 
4 جهاتهم مع التوضيح لا . 6 كيفية العمل في توريثهم على 
وغير ذلك : القول به 
۲ باب ميراث الحمل واللنثى 4# بات هرات اهل اللو 
۱ 1۸° من موانع الإرث اخحتلاف 
, الدين . 
۳ ما يوقف للحمل ويأخذه إذا ١‏ 
" 01 ۸۲ إرث المرتد والزنديق . 
ولد م التفصيل والتوضيح : حكم إرث المرتد واازندیق ‏ 
و22 ڪڪ 1١81‏ إرث المدل بقرابتين كالمجوسى 
6 ما يعلم به حياة المولود ويثبت كبا 
ا ١‏ باب ميراث المطلقة رجعيا 
أو بائنا في صحته أو مرضه 
۷ تعريف الحنثى واعتبار أمره مع التوضيح . 
ببوله . 
8 ثبوت الإرث له إن اتهمت . 
8 كيفية قسم الميراث مع الرجاء ج ڪڪ 
> امن ٠١‏ باب الإقرار بمشارك في 
الميراث . 

١‏ باب ميراث المفقود ٠١‏ كيفية الإقرار وشروطه وثبوت 
١‏ تعريف المفقود وأنه نوعان ا ا س 
حتت ڪڪ ۳ طريق العمل للقسمة . 

¥۳ قسم ماله ي المسألتين ومال 
لور يع ارچ 4 باب ميراث القاتل والمبعض 
والولاء . 
۱۷١‏ باب ميراث الغرة ۰ ٠‏ 
بب ميرات اخری 4 القاتل الذي لايرث والذي 
۱۷٦‏ يرث مع التوضيح . 


الصفحة 


1545 


۹۸ 


۳ 


يستحب وصريح العتق وكناياته 
سراية العتق ؛ وحكم التدبير 8 


باب الكتابة . 


11۰ 


1۰ 


1A 


الموضوع 


الموضوع . 


إرث الرقيق والمبعض مع 
التفصيل . 


الميراث بالولاء مع التمثيل 


والتوضيح . 
كتاب العتق . 


تعريفه وبيان فضله وأفضل 


الرقاب 1 


هن يستحب عتقه ومن لا 


تعريفها وحكمها وماتنعقد به 


بيع المكاتب وأداؤه أوعجزه 
وما يوضع عله . 


باب أحكام أمهات الأولاد . 


ما تصير به الأمة أم ولد مع 
قر الشر طرق ها 


ما استئني . 


۳ 


۳ 


كتابتها وجنايتها وإسلامها . 


کناب النكاح 5 


الأصل في مشروعيته وتعريفه 
مع التحقيق . 


حكم النكاح باعتبار حال 


الشخص مع الدليل والتوضيح . 


۲۹ 


يضف 


۳٤ 


۳4 


YY 


۴۸ 


~o. 


نكاح الواحدة وصفاتها المرغبة 


له نظر مايظهر غالباً بشرطه 


إن لم يتيسر له النظر بعث 


امرأة ثقة . 


مايباح نظره من أمة وذات 
محرم وغيرهما مع التفصيل 
والتوضيح . 


حكم النظر إلى الأمرد والبهائم 


والأشجار . 


حكم اللحلوة بالمرأة والأمرد 
وحيوان يشتهى . 7 


الصفحة 


۸ 


E 


۲٤٦ 


۲4۹4 


Yo 


o0 


التفصيل 
اغجاب النقه اغنام اة 
وحطبة أبن مسعود . والدعاء 
058 


۲۹۰ 
ذف 


1° 


فصل : في ذكر أركان النكاح 


وصحة العقد بكل لفظ يدل 
عليه . 
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تقدم القبول على الإيجاب 


44 


وتآخره - التوضيح 


النكاح والحكمة فيها وتعريف 
الشرط . 
له شروط أربعة أحدها تعيين 
الروجين . 
فصل . الثاني رضاهما إلا 
ما استثني . 


. عدم إجبار البكر البالغة 


والمتعنسة . 
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الموضوع الصفحة لموضوع 
٠‏ حكم التصريح بالطب للمعتدة ۸ من لا يزوج من الأولياء إلا 


بالإذن . 
تعريف الإذن مع التوضيح له . 
فصل : الثالث الولي وشروطه 


سبعة مع التوضيح لا . 


ذكر الأولياء لترويجها مع 


الترتيب والتوضيخ . 
مبنى الولاية على الشفقة والنظر 
وكيل الولي » وصيخة قوله . 
استواء الوليين فأكثر وتولي 
طرفي العقد . 

فصل : الرابع الشهادة . 

ما يشرط في الشاهدين . 
تعريف الكفاءة وأنها شرط 
للزوم النكاح . 

باب المحرمات في النكاح . 


ذكر من تحرم منهن” إلى 


الأبد بالتفصيل . 


الصفحة 
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٤‏ ذكر من تحرم لأجل الجمع 
بالتفصيل . 

5 إن طلقت المرأة وفرغت العدة 
أن : ْ 

4۷ حكم الجمع بينهما في عقد أو 

۹ ملك أخت زوجته وحكم 
وطثها . 

۰ تعدد الزوجات للحر والعيد 


ال موضوع 
ذكر القسم . الثاني والثالكث 


مع التفصيل أن تحرم بالرضاع 


الرابع من تحرم بالمصاهرة مع 
التفصيل ع 
ذكر الربائب المعحر مات 
وغيرهن . 


فصل في الضرب الثاني من 


المحرمات . 


المحر مات إلى أمد وهن نوعان 


وحكم انقضاء عدة الاماء : 


| الصفحة 


۳۰١ 


۳1۰ 


۳11 


۳1۲ 


۳1۲ 


الموضوع 
ذكر من تحرم لعارض 
بالتفصيل والتوضيح . 
حكم مناكحة الكفاروالمشركين 
وغيرهم . 
لاينكح حر مسلم أمة مسلمة 
إلا بشرطين . 
لا ينكح عبد سيدته ولاسيد 
أمته > للتناي . 
والعبيد . 
ملك أحد الروجين الآخر 
شيم لکا 
حكم من حرم وطؤها بعقد 
إذا ملكها . 
من جمع بين محللة ومحرمة في 
عقد وحكمنكاح الحنثى المشكل 


لا يحرم في الحنة : 


العدد ولا الجمع 1 


زيادة 


الصفحة 
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۳1۳ 
۳ 
۳10 


1۷ 


ا ملوضوع 
باب الشروط والعيوب في 


النكاح 5 


بيان المعتبر من الشروط وأنها 


قسمان . 


ذكر الأول وأنه نوعان مع 
الأمثلة له .2 


لزوم الشرط ووجوب الوفاء 


له 8 


القسم الثاني من الشروط وصفة 


الشغار وعلته وفصل الخطاب 
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۳٦ 


ومن تؤثر ليته .. 


تعليق النكاح على شر طمستقبل 


أو ماض أو حاضر . 


نكاح المتعة. وشبهها وبيان أنها 


فصل : في النوع الثاني من 
الشروط الفاسدة . 
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الصفحة 


۳۲٢ 


۲۸ 


۳۹ 


الموضوع 


ذكر صور من الشروط مع 
التحقيق . : 


أمثلة لشروط الصفة مع التوضيح 


لحكم الفسخ . 


من شرطها حرة فبانت أمة 


۳1 


إن عتقت تحت حر فلا خيار 


امل تحت عبد 


rs 
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فصل في العيوب في النكاح . 


وما يثبت به الحيار . 


ذكر المخقص بالرجال مع 


التوضيح . 


إن اعترفت بو طئه فليس بعنين 


فصل : في بقية العيوب التي 


الا : 


ذكر. المشترك .بين. الرجال 


والنساء ». وغيره 1 


الصفحة 


41 ذكر ما اتفقق عليه الأصحاب 
وما اختلف فيه مع التحقيق 

۳ فسخ الحاكم للمجتهد فيه مع 
التفصيل لحكم المهر . 

45” تزويج الصغيرة والمجنونة 
والأمة بمعيب مع التفصيل . 

۴4۹ باب نكاح الكفار وما يتعلاق 

۹ حكمه فيما حب ويترتب 

٠وم‏ يقرو على فاسده بشرطين 
مع التوضيح لمعنى الصحة . 

۲ نفوذ نكاحهم وترتبأحكامه 
لا يخلو من حالتين . 

٤‏ التفصيل في حكم المهر بعد 
الفسخ . : 

۳٦‏ فصل : في حكم النكاح إن 


الآخر وحكم المهر : 


ا موضوع 


الصفحة 


۳۹ 


الموضوع 
التحقيق في بقاء النكاح بعد 
العدة إذا 0 تتزوج . 


حكمه إن ارتدا أو احدهما . 


۳٦۱ 

. من أسلم وتحته أ كر من أربع‎ ۳Y 

۳ باب الصداق وحكم المسمى 
ومهر المثل . 

۳ تعريفه واستحباب تخفيفه 
وتسميثه . 

وان ماصح ٹا أو أجرة صبح 
مهرأ 
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۳۸ 


فس 


۳۷1 
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اصداقها تعليم قرآن أو غيره . 


متى بطل المسمى وجب مهر 
المثل . 

فصل : فيما يشتر طه الأب 
وغيره من الصداق . 


وصحة التأجيل . 


,اصداقها بالمغصوب أوالمحرم 


أو المعيب . 


الصفحة ا موضوع | الصفحة الموضوع 

هلام اشتراط الأب لنفسه بعض ۱ فرض الحا كم لمهرالمثل وابراؤها 
الصداق أو كله وحكم الرجوع وتوارثهما وغير ذلك . 

: . وم متعتها واستقرار المهر وغير 
٣‏ ترويج البنت أو غيرها بدون ذلك . 

الام لبا سم 

م کڪ حكم من وطئت بشبهة أو زنا 

۹ قبض صداق المحجور عليها مع التحقيق . 
وتعلق حقوق زوجة العبد 5 5 

٠‏ الأذون له. . ا نقد 
من أجل الصداق 

٠‏ فصل : في قبض المرأة الصداق 
وما. يتعلق به . ٤‏ باب وليمة العرس وآداب 

۰ ملكها للصداق ونمائه وحكم ادال ور 
المح د ا 4 الراد بالوعة والعرسمع ذكر 

۳ إن طلق قبل الدخول أواتخلوة أسماء لبعض الأطعمة . 

ئه لضفه درن نبا اقتا 
وو ٥‏ حكم الوليمة ووقتها ومقدارها 

٥‏ اختلاف الزوجين في قدر مع التفصيل في إجابة 
الصداق أو عينه وغير ذلك . الداع . 

۳۸۷ اما آسر 0 المتعاقد ان أو أهداه 0 حك سائر الدعوات وإجابتها 
ال . ليه 7 ع 
زوج مع التفصيل لإجابة الصائم 

4 فصل : ف أحكام المفوضة ش 

1 ا و ا 4۲ عدم وجوب الكل ١‏ وإباحته 

8 صحة تفويض البضع والمهر . بإذن أو قرينة . 
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الموضوع 


حكم الإجابة مع. وجود 


المنكر 4 والعلم ډه وعدمه 


حكم الثار والتقاطه . 


حكم اعلان النكاح مع التفصيل. 


ي الدف وغير ه من كل ملهاة : 


تتمة في آدب الأكل والشرب 


غض طرفه وتنفسه خارج 


. الإناء‎ ٠ 


وما يتعلق مهما . 


المراد بالعشرة .> ولزومها 


بالمعروف . 


ويه 
الوضيح , .:. 


| الصفحة 


التفصيل فيما يستحب أو يكره 
من آداب الأكل والشرب . 


ونفض يده وصفة الحلسة . 


۲ 


الموضوع 
تسليم الحرة والأمة مع التفصيل 
a.‏ 

اشرتها والبفر بها وماي ر ي 
من وطثها . - ظ 
حکم العزل: والإجبار على 
غسل حيض وغيره والخدمة 
بالمعروف .. 


' والجماع ولزومها المتزل : 
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التفصيل في أحكام المبيت . 


التفصيل في أحكام الوطء . 


حک م جمع زوجتيه في مسكن 


اتفصيل في أحكام خروجها 
من المتزل وإجارة نفشها . ٠٠‏ 

التفصيل في وول وأن 

عماده ل . الخ . 

ذكر من ا لما ولا نفقة 

وغير ذللك + 


:دين زوجاته . 


هبة قسمها لقره و يا 


وحكم. القسم . للإماء .: 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 
> إقامته عند البكر سبعاً والثيب 12 التفصيل فيما يصح من العوض 
لاا . وإن قل . 
4 فصل في النشوز . ٤‏ فصل : ني تعليق طلاقها أو 
س اا که 
٤‏ تعريفه وبيان أماراته وكيفية 3-2 ليا سے 
معاحته . 5 تعليق طلاقها بعوض . 
٥‏ كيفية ضربما وأنتركه أشرف. | 405 مخالعتها بعرض وتنجيزه به . 
وتوكيلهما . مع التوضيتع . 
۸ لاسقط أن 1 لقو 
m~‏ ۹4 الصفة المعلق عليها الطلاق 
و لا تعود إذا أبانها . 
٠‏ التفصيل ثي أحكا الحلع . 
۲ كتاب الطلاق . 
لأحكامه .. 
٤‏ فصل : فيما بقع به اتجلع . 
58 السد ا ا ٤‏ من يصح طلاقه ومن لا يصح 
8 لفظ الخلع وأنه فسخ ولو مع التوضيح . 
الطلاق . 5 5 
تعد 445 طلاق الآثم بسكر أو غيره 
6Y‏ 


4 - 


مس سيو سي جب 


الصفحة 
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الموضوع 
من أكره عليه ظلما فطلق لم 
ف 
وقوع الطلاق ني النكاح ال تلف 
فيه مع التفصيل في الغضبان 
صحة التوكيل في الطلاق مع 
التوضيح في_توكيل الزوجة . 


فصل : ف سنة الطلاقو بدعته 


لإيقاع الثلاث عقوبة . 

طلاق البدعة ؛ ومن لاسنة لما 
ولا بدعة . 

صريح الطلاق وما تصرف 2 
مله . وأنه يقع 5 


أجاب بنية مخالفة . 


جعل الفعل باللفظ طلاقاً وكذا 


الكتابة . 

فصل : في كنايات الطلاق 
ومالا يحتما الطلاق وغير 
ذلك . ش 


| الصفحة الموضوع 
٤‏ تعريف الكناية وأنها نوعان 
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النية المقارنة » والتفصيل لعدده 
لايقع الطلاق باضافته إليه 
ولا بمالا بحتمله , 


فصل : فيما لايصلح أنيكون 


كناية » وغير ذلك . 


ما هو صريح في تحريمها 
وکونه يمينا . 
تشبيهها باليتة » والحتزير » 


بيدك > وغير ذلك من الصور 


مع التفصيل فيها وني النية . 


وكيل كل إنسان يقوم مقامه 


من طلق في قلبه لم يقع . 

باب ما يختلف به عدد 
الطلاق . 1 
هو معتبر بالرجال فيملك 
الحر ثلاثاً والعبد اثنتين . 
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الموضوع 
ذكر ألفاظ مع التفصيل لا 
تحتمله .من العدد . 
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إن طاق عضوا أوجزءاً منها أو 


نصف طلقة أو جزءاً من طلقة . 


ما يقع من العدد بتكريراللفظ 
بغير عطف ومعه › متجزا 


يه 


فغق 


فصل ني الإستثناء ني الطلاق 


تعر يف الإستثناء مع التفصيل 
فيما يصح استثناؤٌه من العدد 


شرط اتصال الإستثناء ومقارنة 


النية » مع التحقيق . 


باب حكم إيقاع الطلاق 
في الماضي والمستقبل والحال 
وغير ذلك : 

حكم إيقاع الطلاق في الزمن 
الماضي وما يترتب عليه . 


تعليقه عل:الزمن المستغبل وها 
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الموضوع 
يترتب عليه وحكم الع في 
أثنائه » وغير ذلك . 
فصل : في استعماله استعمال 
القسعم » وغير ذلك . 
تعليق الطلاق على المستحيل 


لذاته أو عادة . 


طلاقه في زمن مستقبل مع 


التفصيل وبيان ما يقتضيه . 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


منه التعليق . 
عدم وقوعه على الأجنبية . . 
تعليقه بشرط متقدم أومتأخر 


وتعجيله . 


الأدوات المستعملة غالباً مع 
التفصيل في أقسامها باعتبار 
ما تفيده . 


أمثلة لإلحاق شرط بشرط . 


اعتراض الشرط على الشرط . 


الصفحة 
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ا موضوع 
حكم ما إذا علقه على صفات 


فصل في تعليقه بالحيض . 


أو بعضه أو الطهر . وقبول 


دعواها . 
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فصل في تعليقه بالحمل أوعدمه 


مع التفصيل وبيان مايترتب 


عليه . 
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فصل في تعليقه بالولادة مع 
بيان ما يقع عليه اسم الولد 
وما بثبت من العدد . 


فصل في تعليقه بالطلاق مع 


التفصيل ي كيفيته وما يقع 
0-0 
المسألة السريجية وقول الشيخ 
فيها . 
فصل في تعليقه بالحلف ممافيه 
حث أو منع ... إلخ ء وما 


ينعقد منه .. 


س 5140م 
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ا موضوع 
فصل في تعليقه بالكلام . 
وبيان كيفيته مع التمثيل 
فصل في تعليقه بالإذن منه 
أو من غيره باروج أو نحوه 
ومخالفتها له . 


فصل في تعليقه بالمشيئة منها 


أو غيرها ب« إن » أوغيرها . 


تعليقه على مشيئة لم تعلم أو على 


دخوها الدار أو رضى غيرها . 
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تعليقه على رؤيتها الحلال أو 


زيداً . 


فصل في مسائل متفرقة . 


التفصيل فيمن حلف لا يفعل 
شيئاً ففعل بعضه عالاً أوناساً 
أو متأولا” وغير ذلك وما 


يحنث به . 
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5 باب التأويلني الحلف بالطلاق 


04 


040° 


أو غيره . وأنه لايخلو من 


ثلائة أحوال . 


معنى التأويل والتفصيل فيما 
إذا حلف وتأول . 


قول ابن القيم 5 استعمال 
المعاريض والضابط ها . 


باب الشك ني الطلاق . 


تعر يف الشك وأنه لاياز مه 
مع بيان الأصل فيه . 
الشلك ي عدده © والتعيين 
بالقرعة . 


إضافته إلى امرأتين أو إلى 


اسم مع_التفصيل . 


باب الرجعة . 


تعر بفها وبيان من له الرجعة 


وشروطها . 
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ا موضوع 
الفاظ الرجعة وحكم الإشهاد 


وبيان ما للرجعية وعليها . 


حكم تعليق الرجعة بشرط 
مع بيان فراغ عدتها . 

من طلق دون ما يملك ثم 
راجع أو تزوج وغير ذلك 
من أحوال المطلقة » مع بيان 
ما ااك 


فصل : ني حكم ما إذاادعت 
انقضاء عدتها منه وانكر مع 
التفصيل تي ذلك . 
فصل : ني أحكام ٠١‏ إذا 
استوفى ما يملك من الطلاق 
وها ليا له 


ذكر صور من الأنكحة 


للمطلقة ثلاثا . 


ين اا 


الصفحة ا موضوع | الصفحة الموضوع 

56 کتاب الإيلاء وأحكام | مع التمثيل والتوضيح 5 
المولي . 

۳ مدة الإيلاء وما تحصل به 

8 تعريف الإيلاء وحكمه الفيئة وأمر الحاكم أوتطليقه 
وشروط صحته . وغير ذلك . 

° الحلف بنذر أو عتقى أوطلاق ۲“ دعوی بقاء المدة أو أنه وطئها 
أو غير ذلك, . وحكم ترك وطثها . 
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ذكر من يصح منه وغيره 


الفيئة بلسانه لعذر » وإمهاله . 
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فهرس المجلد السابع من حاشية الروض المريع 
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كتاب الظهار . 


الأصل فيه » واشتقاقه وحكمه . 
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ذكر كيفية الظهار > مع 


التمثيل . 


التصريح بالتحر.م وعدمه » 


ونية الطلاق » أو غيره . 


إذا قالته لزوجها » وحكم 


الكفارة عايها . 


ذكر من يصح منه › وما 


يجب فيه كفارة مين . 


فصل في حكم تعجيل الظهار ؛ 


أو تعليقه » وغير ذلك . 


أمثلة للمعجل والمعلق والمؤقت» 
مع التفصيل ني حكم الكفارة 
والوطء 5 


لزوم إخراج الكفارة قبل 


الوطء > مع التو ضيح لما 
تتكرر فيه . 
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الظهار وغيرها . 
الترتيب مع الدليل . 

ذكر المعتبر في الكفارات » 
ومن_تلزمه الرقبة ٠‏ 

شروط لزوم شراء الرقبة » مع 
التفصيل والتوضيح للمجزي 
منها 


فصل في بيان حكم الصوم 


في الكفارة » والإطعام وما يتعلق 
بذلك . 


وجوب التتابع في الصوم بلجميع 
الشهرين » مع التفصيل لما قد 


ما يشترط في المسكين › 


ويجزي التفكير به »> مع 
التفصيل والتوضيح لنوع الإطعام 


وقدره. 


الصفحة لموضوع الصفحة الموضوع 
35 وجوب النية في التكفير » مع 4 إمكان كون الولد من الزوج 


۲۷ 


010 


"39 


۴۹ 
30 


الصوم أو الإطعام : 
كتاب اللعان » وما يلحق من 


النسب . 


حكم اللعان وتعريفه » وما 


يشترط في صحته ©» وكونه 
باللغة العربية . 


كيفية اللعان منالزوج والزوجة . 


بطل 


فصل ني بیان شروط اللعان › 
وما يثبت به من الأحكام . 
قذف زوجته الصغيرة » أو 
المجنونة » وبيان شرط اللعان 
ومحترزاته . 

ما يحصل من الأحكام إذا تم 
اللعان . ٠‏ 

التوأمان المنفيان أخوان لأم . 
فصل فيما يلحق من النسب ء 
وما لا يلحق هله . . 


۲ 


4٥ 


55 


٦ 


كك 


۸ 


اه 


ه١‎ 


o۲ 


o4 


ولحوق نسبه » وعدم الإمكان 
28 التوضيح ٠.‏ 

امكان لحوق الولد للسيد 
وعلمه ¢ والدة : ذلك . 
والحرية . 

كتاب العدد . . 


. ذكر الأصل في وجوبها » 
.. والقصد منها » وتعريفها . 


ذكر من تلزمها العدة » مع 


ذكر هن لا تلزمها العدة » 


مع . بيان نوع المفارقة . 
فصل ني أصناف المعتدات › 
وأحكامهن » وها يتعلق بذلك . 


. علد أصنافهن 4 مع التفصيل 


للحامل . 


اک مدة الحمل » وأقلها » 


وغالبها . 


إلقاء النطفة بدواء مباح 4 أو 


شربه يض . 


س 


الصفحة ال موضوع 
٥ه‏ فصل ني بقية أصناف 


ممه 
وه 


5١ 


۳ 


55 


1Y 


A 


4 


المعتدات » وما يتعلق بذاك . 


التفصيل في عدة المتوي عنها 3 


حرة أو أمة أو مبعضة . 


من انقضت عدتبا قبل موته . 


التفصيل في عدة الحائل » 


حرة أو مبعضة أو أمة مع 
التحقيق . 

التفصيل ي عدة الصغيرة 
والايسة » حرة أو أمة أو 
عدة. من ارتفع حيضها وم 
تلو شمه + خرة أو آمة أو 


مبعضة » وغيرها مع التحقيق. 


عدة امرأة المفقود » 


الصفحة 


۷1 


۷١ 


4 


۷٦ 


۷۸ 


۷۸ 


۷۸ 


التفصيل لحالتي غيابه . 


ما لا تفتقر إليه امرأة المفقود . 


إن تزوجت بعد المدة والعدة 


وقدم الثاني » وحكم الصداق» 
مع التفصيل ٠.‏ 


فصل في حكم العدة من الغائب 


وغيره » وما تنقضى به . 


۸١ 


۸٤ 


A٤ 


am‏ ۰ ت 


الموضوع 


أو المطلق . 


عدة موطوءة بشبهة أو زنا » 


أو عقد فاسد كمطلقة . 


عدة من وطئت وهى معتدة 


بشبهة » أو نكاح فاسد » 


واباحتها » وحكم الولد . 


أمثلة لاستئناف العدة » والبناية 
عليها . 
فصل ني حكم الإحداد › وما 


نجنبه » وغير ذلك . 


الإحداد فوق الثلاث لغير 


الزوجة » والتوضيح لحكمته 
وأنه من محاسن الشريعة . 


أزومه للمتوق عنها مدة العدة 


وعدمه » ومن يباح ها » وغير 
ذللك . 


له » وبيان ما لا متنع منه . 


فصل ني سكنى المتوق عنها 
والرجعية » والبائن وما يتعلق 


به . 


التفصيل في سكن المتوق عنهاء 


وجواز خحروجها لحاجة . 


الصفحة الموضوع الصفحة ‏ لموضوع 

0 سكنى الرجعية والبائن » مع ۴۳ الإقرار بالرضاع من أحد 
التوضيح . الزوجين 3 وحكم النكاح 

۸ باب الإستبراء . والمهر . 

٨۸‏ تعريفه والتفصيل لاستبراء ٠‏ إذا شك في الرضاع أو كاله 
الامة . ولا بينة فلا تحريم . 

00١‏ ما تستبر أ به الحامل والخائض» ٠١‏ ثبوته بشهادة امرأة مرضية ولم 
والايسة » وغير ذلك . يتقدمها دعوى . 

۹۴۳ كتاب الرضاع_. ٠65‏ من يكره استر ضاعها »© 

۹۳ تعريفه » وأنه يحرم ما يحرم واج ي ولل 
من النسب » مع الدليل . ۷ كتاب النفقات . 

»  تاجوزلا المحرم خمس رضعات في أي نفقات‎ ٤ 
. الحولين قبل الفطام ¢ وذكر والأقارب والمماليك وغيرهم‎ 
اختيار الشيخ . ۷ تعريف النفقة > والتفصيل‎ 

ما يبيح الدخحول والحلوة 


للحاجة » وكيفية الرضعة . 


۰ السعوط والوجور > والحقنة 
باللبن محرم . 
۰ ذكر اللإن المحرم » وعكسه . 


التفصيل في انتشار المحرمية 


وعدمها » وغير ذللك . 


ارصح ٠‏ ع اميل في 


حكم المهر . 


111 


= ا س 


لما يلزم الزوج لزوجته . 


اعتبار الحاكم بحالهما عند 
التنازع » وما يفرض للموسرة 
تحت الموسر . ش 


ما يفر ض للفقيرة نحت الفقير . 


المتوسط » والغنية مع الفقير » 
وغير ذللك . 


ذكر أشياء تلزم الزوج » 


وأشياء لا تلزمه 5 


الصفحة 


۱1۳ 


الموضوع 


وغيرها » وغير ذلك . 


۱1۳ 


1٤ 


11¥ 


فنا 


.١ 17 


115 


ار جعية كالزوجة دون البائن 


غير الحامل . 

الرجوع في النفقة » ولزوم 
اى . 

من نجب الها النفقة بسبب 
الحمل . 


وقت دفع القوت أو الكسوة . 
وتغريمها إن _كان ميتا . 


فصل في ابتداء نفقة الزروجة » 


وحكم الإعسار بها » وغير 


التفصيل 5 ابتداء النفقة › 


وبذل الروجة لزوجها وعدمه . 


التفصيل في حالة إعسار الزوج » 


وحكم الفسخ لا أو الصبر . 


| الصفحة 


١ 


ا موضوع 


غيبة الموسر » وتعذر النفقة 


أو القدرة عليها 2 وحكم 


الفسخ_. 


%۷ 


باب نفقة الأقارب والماليك 
من الآدميين والبهائم . 


۲۷ 


۲4 


۳1 


۱۳4 


۱۳٢ 


- 


المراد بالأقارب هنا مع التفصيل 


علوا » ولولده وإن سفلوا » 


وجوبها لكل من يرثه بفرض 


والتفصيل . 


شروط النفقة على القريب » 


مع التوضيح ها » وبيان 
مقدارها عل الورثة . 


على القريب أيضا نفقة زوجة 


الفقير >المرضعة . 


لا نفقة مع اختلاف الدين إلا 


بالولاء . 

التفصيل E‏ الإستر ضاع 
للولد > وحكم الأجرة مع 
التحقيق . 


۱۳۹ 


15 


14۰ 


14۳ 


۱4۸ 


۱4۸ 


۱4۸ 


10۱ 


\or 


الموضوع 


منع المرضعة إذا تزروجت آخر 
مع التفصيل . 
فصل ني نفقة الرقيق ء 


وتزو مجه »وتأدیبه وغير ذلك . 


التفصيل في نفقته وعدم مشقته 
وإراحته وغير ذلك . 


طلب الرقيق الزواج » وتأديبه 


وتسريه . 


فصل في نفقة اليهائم » 


وتحمياها والإنتفاع ہا » 
وحلبها ووسمها وغير ذلك . 
باب الحضانة ومن تجب له › 
وذكر الأولى با »> وعكسه 


وغير ذلك . 
له . 


الترئيب » مع التفصيل وبيان 
الأصلح . 

قول الشيخ العمة أحق من 
انليالة » وتحقيقه في ذلك . 


جنس النساء مقدم في الحضانة 


۳ 


الصفحة 


\or 


١هه‎ 


١ةهه‎ 


\o¥ 


10۹ 


1۰ 


الموضوع 

على جنس الرجال » ونساء 
الأب مقدمات على نساء الأم . 
وقت اعتبار ا محرمية للمحضو نة 
وتسليمها إلى ثقة أو محرهه . 
الحضانة لذوي الأرحام مع 
الترتيب » ثم الحاكم » ومن 
سبقت إليه اليد . 

انتقال الحضانة إن امتنع › 
أو کان غير أها 1 

ذكر من لا حضانة له › 
والرجوع لما لزوال المانع . 
للسكنى أو لحاجة » والتفصيل 
في ذلك . 

فصل في تخيير الغلام بعد 
سبع سنين » واختصاص الأب 
بالحارية وغير ذلك . 


وقت تخيير الغلام بين أبويه 


إن لم يتفقا » مع ذكر الشرطين 
للخيار . 


مكثه عند من اختار » والغرض 
منه » وجواز التكرار لإختياره . 


الم فحة 


5 


11 


۱۹۳ 


۷ 


1۷1 


الموضوع 


التقديم بالقرعة » وبيان من 
لا يقر بيده » مع التحقيق في 
ذلك . 


من تكون عنده الأنثى بعد 


السبع 4 وكذا الغلام بعد رشده 
وحكم الإنفراد » مع التفصيل 


والتوضيح والتحقيق . 
المعتوه عند أمه مطلقا . 


كتاب الحنايات . 


تعريفها وحكم القتل بغير حق 
وحكمة عقوبة الحناة والمفسدين: 


توبة القاتل مقبولة عند 
الجمهور » مع التحقيق . 


الحنايات ثلاثة أضرب » مع ش 


التفصيل والتوضيح ها . 


للعمد تسعة صور 4 مع 


التفصيل والتوضيح للأولى 
والثانبة» والثالثة . 


التفصيل للصورة 


واتلخامسة » والسادسة . 


الرابعة 


لصورة السابعة ¢ وما يلحق 


بها . 


الصفحة 


تفن 


كن 


۱۷٦ 


4 


حل 


1A۲ 


1A۲ 


كما 


¬ 4 ¬ 


الموضوع 


ذكر الصورة الثامنة والتاسعة 


مع التفصيل لهما . 


الضرب الثاني » وبيان أسمه › 


وما يجب فيه مع التمثيل . 


ذكر الضرب الثالث » وأنه 
نوعان » مع الفرق بينه وبين 
الثاني » ومن جب عليه 
الكفارة والدية . 


فصل في المشتركين في القتل 


والمنفرد أو المتسبب »2 وغير 


ذلك 2 وحكمة القصاص . 


التفصيل 5 قتل الجماعة 
بالواحد » وتمالئهم عليه › 
وسقوطه عنهم إلى الدية . 


فعل الأول بالمجني عليه ما لا 


يعيش معه › ثم ذبح الثاني له . 


إكراه المكلف على قتل مكافثه 


أو غيره » أو أمر السلطان به» 
وغير ذلك مع التوضيح للعفو 
أو الدية » وضماتا . 


اشتر اك الإثنين في قتل لا يجب 


القود على أحدهما منفرداً » 
مع التفصيل . 


الصفحة الموضوع 
۸ باب شروط وجوب القصاص 
٨۸‏ عدد شروطه » مع التفصيل 


۱14۰ 
۱4۲ 
۱4۹۳ 


140 
14٥ 


14۹۷ 


۹۸ 


۱۹۹ 


۰۲ 


للأول والثاني والثالث › 
ومحترزاتها . 

لا يقتل مسلم بكافر » ولا 
حر بعبد » وعكسه يقتل . 
TTT RE‏ ”ااا 
يقتل الذ كر بالانی » والاتی 
بالذكر . 

ذكر الشرط الرابع ومحترزاته 
وإرث قاتل بعض دمه . 


باب استيفاء القصاص . 


ضابطه وحكمته : وعدد 
شروطه » مع التفصيل للأول 
منها › وحكم الإستيفاء وعدمه. 
ذكر الشرط الثاني » مع 
التوضيح له . ۰ 

انفراد بعض الورثة بالإستيفاء » 
وعفو بعضهم عن القصاص . 


الف 


م6" 


۰۹ 


11۲۴ 


ذكر الشرط اثالث > مع 1۲ 
التمثيل » والتفصيل لذلك . 1 
فصل فيمن يستوق بحضرته › 
والآلة الماضية » وكيفة 11۳ 
الإستيفاء » وغير ذلك . 

- مفككه 


ا موضوع 


باب العفو عن القصاص . 


تعريفه » وحكمه في الأديان 
الماضية » والأصل فيه » وأن 
حکمه الحواز إذا لم يكن 
ضرر . 


تخيير ولي المقتول م 


وحكم قتل الغيلة » والتحقيق 
في ذلك . 


اله لتفصيا في العفو وبقاء الدية ¢ 


والصلح على أكر منها › 


وشو ذلك 


وعفو الموكل » وما يحب 
لرقيق » وغير ذلك . 


باب ما يوجب القصاص فيما 


دون النفس من الأطراف 


والحراح . 


ثبوته في الطرف وابخراح » 

ومن يقاد به »> وكوله عمدا 

محضا . 

نوعان . ڪڪ 


م / + / ج / ۷ ( حاشية الروض المربم ) 


لصفحة الموضوع الصفحة المو ضوع 


۳ ذكر النوع. الأول وهو التوقف فيما رجي عوده . 
الطرف » مع التفصيل له . ۹ كتاب الديات . 00000 
06 عدد شروط القصاص في ۹4 الأصل في وجوبها وتعريفها › 
الطوف ع مع ذكر الأول ولزومها بالإتلاف أو التسبب. 
وشرط وجوبه. ‏ __ | ۲۴١‏ وجوبهاني العمد ني مال اللحاني 
۷ ذكر الشرط الثاني » مع حال . 
التفصيل له والتوضيح . ۲ وجوب دية شبه العمد وانخطأ 
۹ ذكر الشرط الثالث بالتفصيل . ٠‏ على العاقلة » مع التفصيل . 
١‏ فصل في النوع الثاني فيما دون | ۲۳۲ حكم دية الصغير المخصوب » 
النفس وهو اللخراح » مع والمكلف المغلول » مع التعايل . 
التفصيل والتحقيق . ٠‏ فصل في المؤدب + وأنه لا 
م70 ما لا يقتص منه لعدم أمن ' يفيص قاف ا4 سرف : 
الحيف »2 أو له بعضه » ۲۳۹ ضمان الحنين إذا سقط » وكذا 
وأرش الزائد . أمه » مع التفصيل للسبب . 
٤‏ كيفية القصاص للجرح . ۹ عدم ضمان الأمور بفعل » 
TET e‏ ركذا الأجير > وستعلم 
أو الخرح وعدمه > مع السباحة » مع التوضيح . 
التوضيح . ۰ باب مقادير ديات النفس . 
١‏ سراية الحناية مضمونة » والقود | ٠٠١‏ تعريفها وذكر أصول الدية » 
رة مع_التوضيح والتحقيق . 
۷ لا يقتص من عضو قبل برثئه › ۲ تغليظ الدية في العمد وشبهه » 
كا لا تطلب له الدية . وتخفيفها في اخطأ مع التفصيل. 


للكت 


الصفحة 


ينض 


4۷ 


4¥ 


of 
Yo 


Yo¥ 


10۹ 


ا موضوع 


التفصيل 5 دية الكتابي 3 
والمجوسي والوثني > ونساتهم. 


استواء الذكر والأنثى فيما 
۰ دون الثلث . 


دية الى المشكل 4 والقن 


ما يحب في اجنين إذا سقط 


ميتا أو حيا » مع التفصيل . 
إذن السيد © وبإذنه وغير 
ذلك . 


باب ديات الأعضاء و منافعها 5 
وجوب الدية ي اتلاف ما في 


الإنسان منه شى واحد › 


أو شيئان » مع التمثيل . 


في أحد الشيئين نصفها » وني 


المنخرين ثلثاها » وي كل 


جفن ربعها . 


في كل أصبع عشر الدية » وفي 


الأنملة ثلث عشرها . 


مفصل الإبهام كدية السن » 


نصف العشر .. 


٠‏ الصفحة 


الموضوع 
١‏ فصل ني دية المنافع . 


۲۹۱ 


۳ 


۷۰ 


Vo 


۷ 


وجوبما في كل حاسة » وفي 
الكلام والعقل » ويي كل 
منفعة مع الت لتفصيل . 

وجوبها في بعض ما تقدم 
بقدره إن علم » والا فحكومة. 
وجوب الدية في كل واحد 
من الشعور الأربعة » مع 


ما يجب في عين الأعور ع 


وغيره مع التفصيل . 


في يد الأقطع نصف الدية . 


تعريف الشجة » وأنها' عشر 
مرتبة مبدوءة بالأخف : 
ذكر اتلحمس الأول وتعريفهاء 
وأنه لا مقدرفيها بل حكومة › 
إلا ما روي عن أحمد . 


ذكر انعمس الأخيرة » مع 


تعريفها وما يجب فيها وغير 
ذلك . 
ذكر عدد من العظام 4 وما 


الصفحة الموضوع 
5 ذكر ما عدا الخراح وكسر 


۳۷4 
لحف 


YAY 


YAY 


A٤ 


YAV 


YAXA 


TAA 


۲4۰ 


4۲ 


العظام » مع التمثيل والتوضيح 
وبيان ما بجحب فيها . 


باب العاقلة وما تحمله . 


تعريفها » وذكرهم بالتفصيل 
وأن دية الحطل عليهم : 


التعليل . 


التفصيل فيمت لا عاقلة له » 


ا له وعجزت مع التحقيق 1 
التفصيل فيما لا تحمله 
العاقلة » مع التعليل والتوجيه . 


تأجيل ما وجب على العاقلة » 
وكيفية تحميلهم مع الترتيب . 
فصل ي كفارة القتل . 


الأصل في وجوبها مع التفصيل 
في موجها » ومن نجب عليه 
والتجقيق في ذلك . 


نوع الكفارة » وبيان ما لا 


نجب فيه » وتعددها . 


الصفحة 


۲۹۳ 


۲4۳ 


4° 


الموضوع 
وتعريفها مع بيان أول قسامة 
وقعت » وغير ذلك . 
لا تكون في دعوى طرف ولا 


عدد شروطها » مع التفصيل 


للأول » وبيان ما قاله أحمد 
في القسامة » وغيره . 


ذكر بقية الشروط > وأنه 


يقاد إذا تمت الشروط . 
كيفية القسامة » وما يعتبر فيها. 
أوكانوا نساء » أو لم يرضوا 
حلف المدعى عليه » وغير 
ذلك . 


كتاب الحدود ٠.‏ 


تعريفها 0 والأصل ف 
مشروعيتها 2 وما ينبغي لمن 


اتتفصيل فيمن يحب عليه الحا . 


إقامة الإمام له أو نائبه في غير 
مسحل © مع التعليل والتحقيق. 


تحرےم الشفاعة وقبوطا 4 ٤‏ 


الصفحة 


الموضوع 


حد من حدود الله » وكذا 
المال لإيطاله . 
اقامة السيد الحد على رقيقه » 


وتعزيره » وغير ذلك . 


۳۰۹ 


نض 
۳1۲ 


۳1۲ 


1o 


كيفية الضرب في الحد للرجل 
والمرأة > مع التفصيل 
والتوضيح . 

أشد الخلد على الترتيب » 
مع التفصيل في تأخيره لمرض 
ولحوة . 

للمرجوم ٠‏ ومن يحضر الحد 
ويبتدى » وغير ذلك . 


باب حد الزنا . 


تعر يفه وحکمه > مع بيان 


عظم جرمه . 
حد المحصن » والحكمة في 
تخصيصه » وتعريفه › 


وشروطه » وما يثبت به . 


جلد غير المحصن > وتغريبه 


رجلا كان أو امرأة > مع 
التفصيل . 


-6ككآ- 


الصفحة 


۳1 


۳1۸ 
۳1۹ 
4 
YY 
Yo 
۸ 


ر 
۳۰ 


TY 


TY 


الموضوع 


جلد. الرقيق إذا زی محصنا 
أو غير محصن على النصف 
ولا يغرب . 

تحريم اللواط » مع التفصيل 
في حده » والتحقيق . 

عدد شروط وجوب الحد في 
الزنا . 

ذكر الأول والثاني > مع 

التفصيل هما ومحترزاتهما . 

الثالث ثبوت الزنا بأحد 
أمرين » مع التفصيل للأول . 
ذكر الأمر الثاني بالتفصيل له 


ومحترزاته . 


أصله وحكمه > وتعر يفه » مع 
التفصيل لحد قذف المحصن . 

تعزير من قذف غير محصن » 

مع بیان أن ا لحد حق للمقذوف. 


ذكر صفات المحصن هنا 


الصفحة 


الموضوع 
٠ ۳۳‏ قذف الغائب ومطالبته » ومن 
: علم كذبه بالقذف . 
4م ذكر صريح القذف» وكنايته» 
مع الال والتوضيح + 

۹ ذكر ما يوجب التعزير من | 
الكناية وغيرها . 

۷ سقوط الحد بالعفو » وعدم 
استيفائه بدون طلب » مع 
التفصيل ني المقذوف إذا مات . 

۷ ذكر من قذف ميتا » أو نبيا 
أو كافراً » وصحت توبته . 

ع لصح تم 

۹ تعريفه وجكمه ء وما يباح 
منه للضرورة » ويقدم عليه . 

0" ذكر من عليه الحد بشربه » 

ظ وعدد الحلد » مع التحقيق 
والتوضيح . 

م148 حكم من وجد منه رائحتها » 
أو حضر شربما وغير ذلك . 

۴ ثبوت الحد عليه باقراره مرة  »‏ 
أو شهادة عدلين . 

4 لحز ها غلا أوا ثم 1ه ارم 


ليال » أو اشتد.. 9 


| الصفحة 


fo 
to 


to 


EV 


۳۹ 


0 


الموضوع 


باب التعزير . 

مناسبة الباب لما قبله » وقول 
الشيخ ٤‏ انو اعه : 

تعريف التعزير © مع بيان 
ما يحب فيه » والتمثيل له . 
اقامة التعزير بدون مطالبة » 
مع التحقيق في الزيادة على 
العشر » أو النقص . 


تعزيره لفطره أو وطء أمة 


امرأته . 
تحر بمه بالمثلة » مع التفصيل 


في المال وإتلافه . 


o1 


For 


or 


or 


التفصيل في حكم الاستمناء » 


وأن العمل بالسياسة هو الحزم 
وغير ذللك . 


باب القطع في السرقة . 


الأصل ٤‏ وجوب القطع 3 


- وتعريف السرقة . 


ذكر من يحب عليه القطع » 


مع التفصيل لغيره والتوضيح . 


حكم جاحد. العارية » والنباش 
والبطاط . 


الصفحة ا ملوضوع 

٩‏ عدد شروط القطع > مع 
التفصيل للأول ومحترزاته . 

۹ ذكر الشرط الثاني ومحتر زاته . 


1Y 


لذن 


۳۷۰ 


نفس 


Vo 


فض 
فض 


PVA 


٠‏ الثالث الحرز » وأنه يختلف» 


ْ والتة . لذلك . 
الرابع أن تنتفي الشبهة » مع 
التفصيل والتمثيل . 
لئامس والسادس ثبوت 
السرقة » ومطالبة المسروق › 


مع التفصيل هما والتحقيق . 


التفصيل في القطع لمن وجب 


عليه » وحسمه » وكيفيتهما › 


وغير ذلك . 


التفصيل فيمن سرق من غير 


حرز بمضاعفة القيمة وعدمهاء 


باب حد قطاع الطريق . 
تسميته م والأصل ٤‏ 


حكمهم » وتعريفهم » وبيان 


الصواب_ فيه 1 


شر وط حل ا لحار بة» والتفصيل 


في أحكامهم من القتل 


| الصفحة 


AY 


FAA 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳4۲ 


۳44 


الموضوع 


والصلب » والقطع والنفي » 
مع التمثيل » وغير ذلك . 
توبة من عليه حد من المحار بين 
أو غيرهم » والأخذ با 
للادميين . 

دفع الصائل بالأسهل فالأسهل 
وحكم المقتول منهما » والدفع 
عن نفسه وحرمته © وغير 
ذلك . 

كيفية دفع المتلصص »© 


وخذف من نظر في بيت غيره 


. مع التفصيل‎ ٠ 


باب قتال أهل البغي . 
تعريفهم › والحكم فيهم 
بالتفصيل . 


فرضية نصب الإمام وا 
الناس لا يصلحون إلا بولاة » 
وما يشترط في الإمام . 

. مراسلة البغاة » وإزالة المظلمة › 
وكشف الشبهة » وترك قتالهم 
. إن رجعوا . 

كيفية تتام ٠‏ وكذا 
الحوارج » مع التفصيل في 


الصفحة 


۳۹٦ 


۳۹٦ 


۳4۷ 


الموضوع 


حكم ذريتهم » وجريحهم 
وغير ذلك . 


. التفصيل في أموالهم » وما 


حكم من أظهر رأي 
اتلحوارج . 

التفصيل ني الطائفتين المقتتلين 
لعصبية أو رئاسة » وضمان 
ما تلف » وغير ذللك . 

باب حكم المرتد . 

الأصل في حكمه » وتعريفه . 
التفصيل ني أحوال المرتد » 
مع_بيان حكمه . 

ذكر ما يكفر بجحوده له . 
استهزأ بالدين أو احتقر 
القرآن » وغير ذلك . 
فصل ني استتابة المرتد » ومن 
تقبل توبته » وصفتها وغير 
ذلك . 

ذكر كيفية استتابة المرتد » 


وشرطه » مع الدليل لوجوب 


| الصفحة 


¥ 


¥۷ 


۹ 


ا للف 


۸ 


١ 


د ۷۲ 


الموضوع 


تولي الإمام أو نائبه لقتله ما لم 
يكن بدار حرب . 

التفصيل فيمن لا تقبل تو بته 
في الدنيا » بل يقتل بكل حال. 


استتابة الصغير بعد البلوغ > 


والتفصيل لتوبة المرتد » وكل 


کافر . 


مما 


کيفية توبته کفر 
بجحوده » مع التفصيل . 


التفصيل في حكم مال المرتد . 


والعراف > وغيرهم . 
تحريم الطلسم » مع التفصيل 
في الرقية » وحل السحر . 
كتاب الأطعمة . 

التفصيل لما يباح من كل طاهر 
لا مضرة فيه . 

إباحة حيوانات اابر » واستثناء 
ما له ناب من السباع © مع 
التفصيل . 

استثناء ما له مخلب من الطير › 
مع التمثيل له . 


الصفحة 


ا ملوضوع 


Ah 


7 


o 


استشناء ما بأكل اليف من 
الطير » وما هو مستخبث مع 


التمثيل . 


استثناء ما تولد من مأكول 


وغيره » وما هو مجهول يرد 
إلى شبهه . 


ومشروب » ومايكره » ومن 
اضطر إلى محرم » ومن نجب 
ضيافته » وغير ذللك . 


إباحة بهيمة الأنعام وغيرها 


من الطير والوحش مما هو 
مستطاب ¢ هع التمثيل 
والتو ضيح . 


إباحة حيوان البحر كله إلا 


المستخبث . 


تحريم الحلالة » مع التفصيل 


فيما يكره أكله . 


التفصيل فيما يباح للمضطر 
أكله. ‏ 


التفصيل ني الإضطرار إلى مال 
الغير . 


الصفحة الموضوع 

٩‏ ما يباح أكله من الثمر أو 
الزرع ٠‏ مع التفصيل . 

۸ التفصيل في ضيافة المسلم 
وإتزاله . 

۱ باب الذكاة . 

. تعريفها والأصل فيها‎ ١ 

١‏ التفصيل فيما لا يباح إلا 
بالذكاة وبدونما مع التمثيل . 

۴ للذكاة أربعة شروط أحدها ٠:‏ 
أهلية المذكي » مع التفصيل له . 


0 


۷ 


0٠١ 


t۲ 


الثاني الالة » مع التفصيل ها » 


واستئناء السن والظفر . 


ذكر الشرط الثالث ؛ مع 
التوضيح له والتحقيق . 


طعن الإبل في لبتها وذبح 


غيرها » وجرح ها هجر عن 
ذكاته » وغير ذلك . 
الرابع التسمية عند الذبح 2 
والحكمة فيها مع التفصيل في 
حكم تركها سهوا أو عمداً ؛ 
والتحقيق » وغير ذلك . 
التفصيل فيما يكره حال الذبح. 


الصفحة 2 الموضوع 
۴۳ تحريم ما ذيح لغير الله » 


هن 


{o0 


f0۸ 


لحف 


1 


4 


٤ 


۷ 


وإباحة الحنين بذكاة أمه . 


باب الصيد . 
الأصل في مشر ؤعيته » وحكمه 


وتعريفه » وعدد شروطه مع 


التفصيل. للأول . 


الثاني الآلة » وهي نوعان . 


التفصيل للنوع الأول 


ومحترزاته . 


ذكر النوع الثاني مع التوضيح 


والتحقيق . 


ذكر الشرط الثالث والرابع » 


بالتفصيل هما ومحترزاتهما . 


يكره الصيد للهو ¢ مع 
التفصيل لأفضل مكتسب . 


كتاب الأبمان » وكفاراتها . 


الأصل فيها وتعريفها » مع 


التفصيل للتي تحب بها الكفارة 


إذا حنث . 


تحريم الحلف بغير الله » وأنه 


لا نجب به كفارة . 


يشترط لوجوب الكفارة إذا 
حلف_ثلاثة شروط . 


الصفحة الملوضوع 


٨۸‏ لتفصيل للشرط الأول 
ومحترزاته مع التمثيل . 

۷١‏ ذكر القرط الثاني والثالث 
بالتفصيل . 

VY‏ الإستثناء في اليمين > والتفصيل 
ف أحكام الحنث . 

٥‏ لزوم كفارة اليمين إن فعل 

ش صدقه بمحرم . 

۷ فصل في كفارة اليمين . 

۷ التفصيل ي نوعها ومقدارها » 

والتخيير والترتيب . 

۷۸ التفصيل ي وقت وجوها 
واخراجها » وتكرازها وعدمه 
وغير ذلك . 

00 باب جامع الأبمان المحلوف ببا. 
٠‏ الرجوع إلى نية الحالف » 
والتحقيق في ذلك . 

7 ذكر مسائل يرجع فيها إلى 
التعيين . 1 
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الصفحة 


A0 
fA 
A0 
SAY 
۹۰ 


4۹۳ 


4۹٦ 
۹٦ 


۹۷ 


۹4 


اموضوع 


فصل فيما يتناوله الا 


الدال 


والتعيين رجع إلى الاسم : 


ذكر الاسم الشرعي بالتفصيل 


- والتمثيل له . 


ذكر الا 


سم الحقيقي بالتفصيل 


والتمثيل له . 
ذكر الاسم العر في > مع 
التفصيل له والتوضيح . 


فصل فيمن فعل شیا ناسيا أو 


مكرها » أو فعل بعض 
المحلوف عليه » وغير ذلك » 
“مع التفصيل والتوضيح للحنث 
وعلمه . 

باب النذر . 

الغرض منه والأصل فيه › 
وتعريفه > مع التفصيل ي 


حكمه » ومن يصح منه . 


عدد أقسام الصحبح هله ٠‏ 


مع التفصيل للأول والثاني. » 
وبيان حكم الوفاء بهما . 


ذكر القسم الثالث والرابع » 


الصفحة 


الموضوع 


٠‏ مع التفصيل في حكم الوفاء 


ہما وعلمة . 
ذكر القسم انامس بالتفصيل 


وما يلزم به » مع التمثيل 


يدك 


o۰۷ 


والتوضيح . 


كتاب القضاء ٠‏ والفتيا . 


اتخاذ ولاية القضاء دينا 
وقربة » وخصال المفتي والفتيا 
بلفظ النص مهما أمكن » 


وغير ذلك . 


تعريف القضاء وحكمه » 


والتفصيل في ذلك . 


زوم نصب قاضي في كل 


-. 


اقليم »> واختياره ووصيته » 


مع التفصيل والتوضيح . ٠‏ 


01۰ 


o۱4 


حكم طلب القضاء والدخول 
فيه © وكيفية توليته مع 
التفصيل . 


التفصيل فيما تفيده الولاية 


العامة . 


ذكر أنواع من تولية القاضي » 


مع التة لتفصيا الما ينفذ. فيه حكمه 


الصفحة 
°۱٦‏ 


°۱ 


o۲۰ 


الموضوع 


رزق القاضي وخلفائه من بيت 
المال » وأخذه الحعل . 


الصفات > مع التفصيل 
والتحقيق . 


قول الشيخ في اعتبار الشروط 


حسب الإمكان » مع التفصيل 
في ولاية الأمثل فالأمثل . 


ويصلح له › وما ينفذ فيه 


حكمه ٠‏ مع التفصيل . 
باب آداب القاضي َ 


المراد بالاداب له » والتفصيل 


لما يحب منها أو يسن وغير 


ذلك مع التعليل والتحقيق . 


التفصيل ني العدل بين 
اللحصمين . 


يحرم القضاء وهو غضبان » 


أو حاقن أو في شدة جوع 


تحريم قبول الرشوة والهدية » 


o 


بيعه وشراؤه» وحكمه بحضرة 


YT 


الصفحة 


oY 


oo 


oo 


الموضوع 


الشهود » وما لا ينفذ فيه 
حكمه 2 وغير ذلك . 


يبدأ بالمحبوسين ء ثم بأيتام 
ومجانين . . . الخ > مع 
التفصيل فيما بمضيه أو يقره » 
وما جوز له أن ينقضه » وغير 
ذللك . 


التوكيل لغير البرزة » وإرسال 


من يحلفها إن لزمها اليمين . 
وكا المريض .. 


قبول قول قاض معزول › 


: والتفصيل ي ذلك . 


ov 
ov 


o۸ 


۹ 


باب طريق الحكم وصفته . 
تعريف الحكم »› وما يقوله 


مع التفصيل فيمن يقدم للدعوى 
وغير ذلك . 


استخراج الحقوق بالفراسة 


كيفية الحكم على أحد 


> وأن القضاء 


توعان ¢ وغير ذلك . 


الصفحة ا موضوع 
١‏ البيئة : اسم لكل ما يبين الحق 


o۲ 
of 


1-0 


oof 


206 


لمهم 


3 


ويظهره . 


اليمين تكون من جهة أقوى 
المتداعيين مع التفصيل 


والتحقيق . 


حضور البينة بعد اليمين 


فصل ي بيان ما تصح به 
الدعوى والبينة . 


التفصيل فيما تصح به الدعوى 
التفصيل ني اعتبار عدالة البينة 


وعدمه مع التمثيل والتوضيح 
والتحقيق 5 


إن جهل القاضي حالة البينة 


التفصيل ني الحكم على الغائب 


مسافة قصر ودونها 0 


وما يقبل فيه وما لا يقبل » 


وما يحب عليه أن يثبته .. 


| الصفحة 


ممه 


لم 


055 


64 


۵۷۱ 


oy 


الموضوع 


قبول كتاب القاضي إلى القاضي 
في كل حق لآدمي › وفيما 
حكم به مع التفصيل وبیان 
صورة الحكم . 

التفصيل في قبول ما ثبت عنده 
ليحكم به وصورته . 

إلى قاضي جهة أخرى » مع 
التحقيق في الإشهاد عليه 
والتفصي 
الأصل فيها وتعريفها » وهي 
النوع الأول قسمة تراض » 


مع التفصيل والتمثيل . 


النوع الثاني قسمة إجبار ؛ مع 
تقاسم الشر كاء » ونصب قاسم 
هم > وكيفية القسمة > مع 
بيان حكم القرعة . وكيفيتها 


وغير ذللك . 
دعوى الغلط أو أنه من نصيبه: 


الصفحة الموضوع | اة الوضوع 


ولاه 


o¥o 


۷٦ 


لاه 


ot 
ممه‎ 
۸۸ 


ويك 


باب الدعاوي والبينات . 


الأصل ني الدعوى والبينة 
وتعريفهما » مع التحقيق . 


الضابط للمدعي والمدعى عليه. 


التفصيل فيما إذا تداعيا عينا 
بيك أحدهما 3 


تكون له . 


مع بيان من 


التفصيل فيما إذا لم تكن بيد 
أحدهما » مع التمثيل . 1 


كتاب الشهادات 1 


كونها حجة شرعية » والأصل 


فيها وتعريفها » مع التحقيق . 
التفصيل في تخمل الشهادة 
وأدائها » مع عدم الضرر وغير 
ذلك . 


حكم أخذ الأجرة والشهادة 
بغير علم . 


مع التمثيل والتوضيح . 


يذ كر الشاهد ما يعتبر للحكم » 
ويخثلف به . 


قبول شهادة الاثنين في محفا 


م يشهد به غيرهما . 


0۹۰ 


دوه 


4ه 


YA ~~ 


فصل ني ذكر موائع. الشهادة 
والحكمة في اعتبارها . 
عدد شروط من تقبل شهادته 


مع التفصيل للأول والثاني 
والثالث والتحقيق . 


ظ التفصيل للشرط الرابع واللحامس 
والسادس 2 مع التحقيق : 


مما بعتبر للعدالة شيئان › 
أحدهما الصلاح £ الدين > 
وهو توعان . 

ذكر النوعين مع التمثيل 
والتعليل والتحقيق » وغير 
ذلك . 

الثاني استعمال المروءة » مع 
مع بيانه » والتمثيل له . 


. متى زالتالموانع قبلت الشهادة‎ ٠ 


قبول شهادة العبد وذي صنعة 


دليئة : 


باب موانع الشهادة » وعدد 


الشهود وغير ذلك . 


تفسير الموانع > مع التفصيل 


والتحقيق لمن له تقبل شهادته 


بقوة القرابة أو الوصلة . 


الصفحة 


۳ 


55 


1 


11۰ 
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1۸ 
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الموضوع 


التفصيل فيمن لا تقبل شهادهم 
للتهمة ؛ مع التمثيل . 


. فصل في عدد الشهود . 
التفصيل فيما لا يقبل فيه إلا 


أربعة رجال » وثلاثة » واثنان 


مع التحقيق . 


التفصيل فيما يقبل فيه رجلان 


أو رجل وامرأتان »> أو رجل 
والتحقيق . 


التفصيل فيما يكفي فيه امرأة 


عدل » مع التمثيل والتوضيح . 


اذكر أمثلة لم تكمل فيها 


بعضها وغير ذلك . 


فصل ف الشهادة على الشهادة » 


والرجوع عنها . 


حكم الشهادة على الشهادة مع 


التفصيل لما تقبل فيه » وبيان 


التفصيل ي رجوع الشهود 


الصفحة 


"6 


17 


2 
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ب ۷۹ 


الموضوع 

بعد الحكم » ولزوم الضمان 
وعدمه » وغير ذلك . 
باب اليمين في الدعاوي » 
وصفتها وما يتعلق بذلك . 
التفصيل في بيان ما يستحلف 
فيه » وما لا ستحلف فيه » 
وما يقضى فيه بالنکول مع 
التوضيح . 

ما تغلظ فيه » وبيان كيفية 
التغليظ » وغير ذلك . 
صحة الإقرار وتعريفه » مع 
التحقيق . 


صحة الإقرار من مكلف 


مختار غير محجور عليه » 
مع التفصيل للمحترزات . 

التفصيل في اقرار المريض » 
وما يقبل منه » وغير ذلك . 


اقرارالمرأة على نفسها أو وليها 


التفصيل في الإقرار بنسب 


صغير أو مجنون وثبوت لسبه . 


>>> 


الصفحة 2 الموضوع الصفحة 2 الموضوع 
4" تصديق المدعى والأخذ به › ۷ فصل في الإقرار بالمجمل . 
وان الان يضح يكل ها ۷ صحة الإقرار بالمجمل »ع 
ادى معنا التمثيل وغ چ 
ات ا وتعريفه مع التفصيل فيمن أقر 
ذلك . ع 5 . 
كك بشى ٠‏ والمطالبة بتفسيره 
0١‏ فصل فيما إذا وصل بإقراره واا تیل فته . 
ما يغيره . 8 
ا 4 نفى العلم لما أقر به » وموته 
١‏ التفصيل فيما إذا وصل باقراره RE‏ 
مايسقطه » أو مايرفع اثباته . قبل تسیر و ا 
۲ ما يصح استثناؤه في الإقرار » 49 أمثلة آخرى ني الإقرار 
مع التفصيل وبيان شرطه . بالمجمل » مع بيان ما يلزمه 
as‏ اقراره بدين مؤجل وإنكار منها ويقبل ف التعليل 
المقر له الأجل . والو شتيح + 
٠‏ 544 انكار القبض » وسؤال الحلف ٤‏ تم الكتاب بالدعاء . 
عليه » وعدم قبول الإقرا سه 
ا ل ا ٥‏ نبذة مختصرة . 
على غيره » وغير ذلك من ست 
الصور . ش 0۸“ الفهرس . 


طبع في ال مطابع الأهلية للأوفست 


— ۸۰ 


ا“ يق 


حاشية 
وع 
ارو رن اسح 
جمع 
المقی رال انته نعاق 
بدا رن 5ا القايي لني 
الحنايرحمه انه 


A WNAY-YWY 


الم لدالاأول 
الطبعة الأول 
۴۹۷ م 


ع سس سے 


حقو ١ a‏ المآ که تحفوظه: 


هو الشيخ الإمام العام العلامة العامل المحقق المدقق المجتهد المتفئن عبد الرحمن 
أبن محمد بن قاسم العاصمي نسبة: إلى عاصم وهو جد القبيلة المشهورة بنجد من قبائل 
قحطان ولد رحمه الله سنة ؟١١ه‏ في بلدة البير القرية المعروفة مال الرياض 
وابتدأ في صغره بحفظ القرآن الكريم حتى أتقنه عن ظهر قلب ثم قرأ ني مبادىء 
العلوم على مشائخ بلده ومن بقربه م انتقل إلى. الرياض. - وكانت. إذ ذاك حافلة 
بالعلماء الكبار ‏ فواصل دراسته وجد واجتهد في التعلم بعد أن ذاق حلاوة العلم 
وأدرك من نفسه إقبالاة كلياً على القراءة والحفظ والاستفادة حبى فاق أقرانه ومن 
أشهر مشائخه الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف والشيخ ابراهيم بن عبد اللطيف والشيخ 
حمد بن فارس والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبدالله العنقري والشيخ 
محمد بن ابراهيم والشيخ محمد بن مانع وغيرهم من علماء ذلك الزمان . ولم يزل 
مكباً على الدراسة والحفظ والإستفادة حتى حصل على جانب كبير ني أكثر العلوم 
وتضلع 2 علم التوحيد والفقه والحديث ونحوها من العلوم الدينية . وكان رحمه الله 
حسن اللعط سريع الكتابة فنسخ بيده شيئاً كثيراً ورزقه الله الصبر والقوة بحيث لا 
يعتريه ملل ولا سآمة فأكب على المطالعة والبحث والإستفادة والتنقيب عن أفراد 
المسائل وأماكن الأدلة حتى نال ما مناه . ثم حرص على العمل والتطبيق فانطبعت 
في أخلاقه آثار تلك الفوائد فلا يخاو حديثه من فائدة دينية أو مسألة فقهية أو استشهاد 
بآية أو حديث . 


وكان رحمه الله غيوراً على حرمات الله آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر يصدع 


بالحق ولا يخاف ني الله لومة لائم ثم هو مع ذلك حسن السمت دمث الأخلاق 
دائم البشر كريم النفس متعززاً عن رذائل الأمور وسفاسف الأخلاق وكان متواضعاً 
لربه لا يستنكف ولا يرفع نفسه عن إجابة الصغير والكبير ومحادثة الغني والفقير مع 


وقد نفع الله رعاو مه وبارك ني أوقاته فصنف عدة كتب في مختلف الفنون 
فمنها في الحديث : 
١‏ - (أصول الأحكام ) مختصر قيم انتقى فيه الأدلة الواضحة الصحيحة بإيحاز . 
۳ لاد ( الإحكام شرح أصول الأحكام ) وقد طبع منه ثلاثة أجزاء في.حياته رحمه 

الله ثم طبع الحزء الرابع الأخير هذا الزمان . ومنها في الفقه : 

۳ الي سنت لضت 
. هذا المجلد هو الأول منها والبقية نيا للطبع . 
4 - حاشية على نظم الرحبية في علم الفرائض تكرر طبعها 
° - نبذة مفيدة في تحريم حلق اللحى وقد طبعت مراراً . 
 . 5‏ وظائف رمضان نبذة لخصها من لطائف المحارف . 

ومنها فى علوم القرآن : 
۷ - مقدمة في أصول التفسير مفيدة في بابها .. 
۸ - حاشية مقدمة التفسير . وهي شرح للنبذة المذكورة وقد نشرتا في حياة المؤلف. 
48 حاشة ية عل ما اللجرومية يمت وتشرت فاتقع جا 

e 
. السيف المسلول ي الرد على عابد الرسول.) طبع قدياً وانتشر‎ ( - ٠ 


قت 


- ١١ 


۳ س 


٠8‏ س 


حاشية ثلاثة الأصول انا معان اراب 7 طبعها في حياة 
المؤلف وبعد وفاته . : 1 


حاشية ر كناب التوخيد ) طبعت قري وهي من' أفقس با تب على هذا 
الكتاب .. ' 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية . ترتيب رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام 


من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زمن المؤلف :وقد بذل جهداً في 


استقصائها وتتبعها في مختلف البلاد وصبر على ما لقي من صعوبات ونفقات 
وأخطار وسهر وتعب في البحث والنسخ والمقابلة والتصحيح ثم قسمها فنوناً 
ورتبها على الكتب والأبواب فجاءت مجموعة ضخمة بلغت أحد عشر جزءاً 
مختلفة الأحجام . ٠‏ ش 

تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة . ذيل به الدرر السنية في جزء مستقل 
هو الحزء الثاني عشر . وقد أحسن ني الثناء على أولئك المشائخ عا هم أهله . 
ترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . عثر على بعضها 
أثناء جمعه لرسائل علماء جد فواصل البحث في المكاتب القريبة والبعيدة 
عساعدة ابنه محمد وقد تكبد في سبيل جمعها من الشدة والمشقة ما يرجى 
له به جزيل البر والأجر عند الله وقد رتبها وقسمها فنوناً وأبواباً وأضاف 
اليها المطبوع من الرسائل الصغيرة والفتاوى فبلغت خمسة وثلاثين مجلداً 
احتوت على علم جم لا يقدر قدره ثم عمل عليها ابنه محمد وفقه الله فهرساً 
مفصلا” كان كالتقريب ها ويقع في مجلدين ضخمين . 


وقد اشتغل المؤلف رحمه الله أيضاً بالتحقيق لكثير من الكتب المفيدة الي طبعت 
بعد أن تولى تصحيحها والتعليق عليها . ۰ ا 

وأما أعماله الإدارية فقد تنقل مدة تزيد على اثنين وثلاثين عاماً بين التدريس 
في المساجد وإدارة المكاتب والإشراف على طبع الكتب ونحو ذلك وقد أدى جهداً 
كبيراً وأنتج ثمرة يانعة لا يزال أثرها باقياً بين المسلمين . 


0 > 


وقبل وفاته بثمان سنين طلب الإحالة للتقاعد فهناك تفرغ للكتابة وإتمام ما ابتدأ 
فيه من المؤلفات وأصيب بألم في الرأس بسبب حادث سيارة لازمه عدة سنوات 
حى وافاه الأجل المحتوم وذلك لمان خلت من شعبان عام ۲ه فوقع بالمسلمين 
الحطب الحسيم والكارثة العظمى حيث فقدوا الرجل الفذ العامل المخلص الناصح 
للأمة فرحمه الله وأكرم مثواه . 

ولم ينقطع عمله والحمد لله حيث خلف علما جما ينتفع به من بعده كما خلف 
ذرية صالحين إن شاء الله يخلفونه بخير ويزودونه بالدعوات والصدقات . وقد رثاه 
كثير من العلماء وأظهروا الحزن والأسى على فقده فمن ذلك مرثية للشيخ محمد 


ابن عبد العزيز بن هليل جزاه الله خيراً » مطلعها : 


مصاب على الإسلام بين العوالم 
رحيل رجال العلم والمجد والتقى 
تجوم الهدى والرشد والحق والعللى 
فكم فاضل حبر جليل مهذب 
تصرمت الأيام أيام عمسره 
وني اليوم ذا تجري الدموع غزيرة 
وتتقد الأحشاء حزناً ولوعة 
لفقد التقى الألمعى أخى الوفا 
هو العايد ا ع اد 
هو الصالح المحيوب والناصح الذي 


على الأصل والتقفوى وحسن عقيدة 


عفاف وزهد صادق وتورع 
ونصح وإرشاد وحزم وغيرة 
وحرب عل الإلحاد والغى والردى 


ماد ول فا وسا 


على العلم والدين القوي الدعائم 
أولى الصدق والإخلاص من كل عالم 
رجوم العدا من كل غاو وآئلم 
حكيم حليم ثابت الىأش حازم 
وبات بأطباق الترى المترادم 


كهتان و من خلال السواجم 


تجيش بها الأشجان مثل الضرائم 


أخي السبق في شأو العلى والمكار م 
أكيد الإخا الشيخ الأديب «ابن قاسم» 
يسير على النهج المنسير المعالم 
وصحة إبمان ورشد القوادم 
وحسن اعتناء ني الأدا والتفاهم 
بحكمة داع مشفق غسير ناقم 


e 


وكل انحراف زائغ أو جرائم 


. وعون ممع الإخوان أوفسى مساهم 


كا كات 


وترتيل آيات الكتاب تدبراً 
مفيد با يدري وما صح علمه 
وما ليس بالمعنيه عنه بمعزل 
له في سبيل العلم والحق والحهدى 
حريص على نشر العلوم ونصرها 
فنون بحوث ضم بعضاً لبعضها 
له القلم الموهوب عزماً وقسوة 
بعزم وجد واهتمام موا سب 


وخحشية رب بالسرائر عالم 
بحسن بيان واضح غير كام 
وعن كل خوض سيء أو تخاصام 
جهاد بمجهود الدؤوب الملازم 
وتأليفها والجمع بين الملازم 
ريب فن لائق متلائلم 
بخط رشيد شيق السطر راقم 
رم ته وهن ولا لوم لاتم 


إلى آخر ما قال والله أعلم وصلى الله على محمد وآ له وسلم 


بقلم المشرف على الطبع والتصحيح 


عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن جبرين 


we ® 


ينغي لكل ميتد! في فن من فنون العلم أن يعرف مبادقه قبل الشروع فيه ؛ 
ولا كان فن الفقه من أنفع العلوم وأهمها > كما قال ابر ن الموزي رحمه الله : الفقه 
عليه مدار العلوم » فإن اتسع ٍ الزمان_للتزيد فليكن من الفقه » فإنه الأنفع > وقيد 
امهم من كل علم » فهو سيد العلوم انتهى » فلذلك نذكر المبادىء العشرة المشار 
as‏ 


0 ر ثم‎ E Sa 
.وفضله .ونسيسة : ولاواضم والاسم الاستمداد حكم الشارع‎ 
كتفى. .... ومن درى الجميع حاز الشرفا‎ ١. مسائل والبعض .بللبعض‎ 


فالمهم من ذلك معرفة الحد وهو أصل كل علم ٠»‏ ومعناه الوصف المحيط 
الكاشف عن ماهية الشيء » وشرطه طرد وعكس » ومعنى الطرد إدخال المحدود » 
والعكس إن اج ما عداه » فإن لم .مطرد«ينسكس فليس بحذ » والموضوع وهو 
ما يقصد بيانه » والثمرة ويقال ها الفائدة أيضاً » وهى ما ينتجه » إذا عرفت ذلك 
فحد الفقه : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية » وموضوعه أعمال 
المكلفين من العبادات والمعاملات ٠‏ وثمرته الإحتراز من الحطأ في القيام بالعبودية » 
وفضله ما فضل به على غيره » ونسبته إلى العلوم كنسبة الفرع إلى أصله » والواضع 
هو الله تعالى » والاسم يعني الفقه » والإستمداد يعني من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صل الله عليه وسلم » وحكمه أنه فرض عين فيما يحب » وفرض كفاية 
فيما زاد على ذلك » ومسائله ما یذ کر في كل باب من أبوابه > وهي جمع مسألة 
وهي القضايا المبرهن عنها في العلم » ويقال ي كل فن من العلم كما في فن الفقه » 
فافهم ذلك والله أعلم . 


سم ازاجم . 


الحمدلله المتوحد في الكمال . الأحد الصمد الحكم العدل ذى العزة والخلال . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثال . وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله الذي أكل الله به الدين » وأوضح به السبيل للسالكين » فاتضح الحرام من 
الحلال . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أعلام الهداية والبيان » وسلم 
تسليماً كثيراً . 


أما بعد فإن زاد المستقنع وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب . 
واجتهدوا في الأخذ هما أشد اجتهاد وطلب . لكو ما مختصرين لطرفين » ومنتخبين 
شريفين » حاوبين جل المهمات . فائقين أكثر المطولات والمختصرات .. بحيثإنه 
يحصل منهما الحظ للمبتدي . والفصل للمنتهي . وخدمهما علماء العصر كالشيخ 
عبدالله أبا بطين » والشيخ عبدالله العنقري » وعبد الوهاب بن فيروز . بالحواشي 
مفردة . وعلى الهوامش . من لا أحصيهم مكثر ومقل . فتطفلت بوضع هذه ا حاشية . 
منتخبة من تلك الحواشي . ومن تقرير شيخنا محمد بن ابراهيم آل الشيخ . ومن 
كتب الأصحاب . كالتنقيح والمغني واازركشي والشرح والمبدع . والمطلع والمحرر . 
والفروع والتصحيح . والإنصاف . والإقناع . والمنتهى . وحواشيهما » ومن كتب 
وفتاوى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن رجب » ومن كتب الحديث وشروحها . 
وكتب أهل المذاهب كالبغوي . والنووي وابن رشد وغيرهم . مجتهداً في نقل 
الإجماع عمن تقدم ذكرهم . وعن ابن جرير . وابن كثير . وابن عبد البر . 
وابن المنذر . وابن هبيرة وغيرهم من أهل التحقيق . مفتشاً على خلاف يعتبر : 

ومجتهداً في إبراز الدليل والتعليل . وتوضيح القول الصحيح . © 

)١(‏ إثبات المسألة بدليلها تحقيق . و بدليل آخر تدقيق . والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق . و راعاة 
علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق » والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق . ونسأل الله بأسمائه الحسنى الهداية 
والتوفيق . لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم طريق . 


وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الإطلاع على المذاهب الأربعة 
وغيرها » والأخذ منها » وعدم الإقتصار على مذهب واحد » ليبنى الحكم على 
الأقوى دليلا” » فأذكر غالباً ما أجمع عليه إن كان » أو ما عليه الحمهور أو ما 
انفرد به أحد الأثمة وساعده الدليل حسب الإمكان » بحيث يغني عن مطالعة 
الأسفار الضخمة » ولست وإن بذلت الحهد قد بلغت النهاية . بل خخطوة في البداية . 
فميدان العمل فيه سعة لمن شحذ همته . وبذل نصحه . وشرعة لمن خلصت نيته . 
وأحرص إن شاء الله أن لا أطيلها إلا بقواعد وبراهين ومهمات تثلج الصدر . 
وتبرد الوحر . ويطمئن لها قلب من له طلب مليح . وقصد صحيح . إذ لا التفات 
لكراهة ذوي البطالة والمهانة . بل قال ابن رشد : ما من مسألة وإن كانت جلية في 
ظاهرها إلا وهي مفتقرة إلى الكلام على ما يخفى من باطنها . وقد يتكلم الشخص 
على ما يظنه مشكلا” . وهو غير مشكل على كثير من الناس . وقد يشكل عليهم ما 
يظنه هو جلياً . والكلام على بعض المسائل دون بعض تعب وعناء بدون فائدة تامة . 
وإغا الفائدة التامة التي يعظم نفعها . ويستسهل'” العناء فيها . أن يتكلم الشخص على 
جميع المسائل كي لا يشكل على أحد مسألة" إلا وجد التكلم عليها . والشفاء مما في 
نفسه منها . والحال دون ما ذكر . ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله . 


أصول وقواعد وتنبيبات 
( أصول الأحكام ) : 

قال شيخ الإسلام وغيره : أجمع المسلمون على أن الأصول ثلاثة الكتاب والسنة 
والإجماع . فأما الكتاب والسنة فهما أصل الأصول . وكلية الشريعة . وعمدة الملة . 
والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار . ومدارك أهل الإجتهاد . ولا طريق إلى الحنة 
إلا بالكتاب والسنة . وليسا بمحتاجين إلى تقرير واستدلال . والأصل الثالث الإجماع . 

قال : وجب تقدبمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة . وعلى المجتهد 
أن بنظر إليه أول شي ء في كل مسألة . فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه . لكونه 
دليلا” قاطعاً . ثابتاً في نفس الأمر . قالعاً للشواغب . لا يقبل نسحا ولا تأويلا . 
ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة . وأنه قطعي معصوم . فإن أهل العلم بالأحكام 
الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام . ولا تحريم حلال > وكثيراً من الفرائض الي 
لا يسع أحداً جهلها إذا قلت أجمع الناس لا تجد أحداً يقول : هذا ليس بإجماع › 
ومجرد التزاع لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع . 

قال : ومعی الإجماع أن نجتمع علماءالمسلمين على حكم من الأحكام . وإذائبتإجماع 
الأمة لم يكن لأحد أن يخرجعنه.فإنها لا تجتمع على ضلالة . فقد عصمها الله على لسان 
نبيه محمد صلىالله عليه وسلم . كما هو مضمون قوله (ويتبع غير سبيل المؤهنين) 
ومفهوم « لا تزال طائفة من أمتي علىالحق » ولكن كثيراً من المسائل يحكي بعض 
الناس فيها إجماعاً . ولا يكون الأمر كذلك . بل قد يكون فيها قول آآخر أرجح 
في الكتاب والسنة » وقول بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة » ولا 
إجماعاً باتفاق المسلمين » وإذا حرج من خلافهم متوخيا مواطن الإتفاق مهما أمكنه 
كان آخذاً بالحزم . وعاملا” بالأولى . وكذلك إذا قصد ني مواطن . وتوخی ما عليه 
الأكثر منهم والعمل بما قاله الحمهور دون الواحد . فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط 
والأولى . ما لم يخالف كتاباً أو سنة . قال : وكل مسألة دائرة بين نفي وإثبات لا بد 
فيها من حق ثابت في نفس الأمر . أو تفصيل . وإن كان لا يمكن أن يعمل فيها بقول 
يجمع عليه . لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية » تبين الحق . 


١١ 


إحاطة الشرع بالأحكام 
وأجمع المسلمون على أن الله أعطى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم جوامع 
الكلم : فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية » وقاعدة عامة » تتناول 
أنواعاً كثيرة . وتلك الأنواع تتناول أعياتاً لا تحصى a e‏ 
محيطة بأحكام أفعال العناد . ولا نكر ذلك إلا من لم يفهم معاني النصوص العا 
وشموها : قال تعالى ( اليوم آ کات لكم دينكم ) وقال صلى الله عليه وسلم تكتكم 
على البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . 


! . قواعد تدور عليها الأحكام ۰ 
وقال هو وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : تدور 
الأحكام على قواعد . متها أن الله أ كيل لا اللين . فلا يحتاج إلى زيادة . وتقدم قوله 
(:اليوم أ کلت لكم دينكم ) ومتھا أن كل ما سكت عنه فهو عفو .» لا يحل لأحد 
أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو یکر هه . قال تعالی ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
امدكم )اوقال صل اذ كله وسام او وسكت عن ا ريحي لكي غير تبراق قا 
تبحثوا عتها » ومنها أن الله حرم القول عليه بلا علم . قال تعالى ( قل إنما بحرم ري 
وای ما كور ا أرما يجان رم + وال ب اغ ران را بالله 
مالم ينزل به سلظا » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فجعل تعالى منزلة القول 
عليه بلا علم فوق منزلة الشرك . وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ من كذب علي متعمداً 
فليتبوء مقعده من التار » ومتها أن ترك الدليل الواضح والإستدلال بلفظ متشابه هو 
طريق أهل الزيغ . قال تعالى ( وأما الذين في قلو. بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » 
ناء اة وغاء ول ) وقال صل اث عليه وسلم »ذا وا مم الذين يتبعون'ما تشابه 
مته فأولتك الذين سمى الله فاحذر وهم ؛ فالواجب اتباع اک م . فإن عرف معنى 
المتشابه الى المحكم بل بل يوافقه . ومنها أن ا ر بين » 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . فمن ل يتفطن هذه القاعدة . وأراد 
أن يتكلم في كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل .. 


حفظ الأحكام 

قيض الله سبحانه ‏ لحفظ كتابه وسنة نبيه صل اللهعليه وسلم و الصحيح من 
السقيم > حى استقر الثابت المعمول به فحولا” جهابذة أئمة للمسلمين . ورثة 
لسيد المرسلين . وسائط ووسائل بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم . 
يبلغون الناس ما قاله . ويفهمونهم مراده . يقولون هذا عهده إلينا . ونحن عهدناه 
إليكم . وهكذا يتلقاه خالف عن سالف . قال عليه الصلاة والسلام « يحمل هذا 
الدين من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأويل الحاهلين » فهموا عن الله ورسوله . فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من 
الكتاب والسنة . تارة من نفس القول . وتارة من معناه . وتارة من علة الحكم . 
حى. نزلوا الوقائع التي لم تذكر على.ما ذكر . وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك . 
وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه . واحتيج في إيضاحها إليه . 
وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة . وكثيراً ما يتبون الحق فيكون فهمهم من 
النتصوص هو الذي تشهد العقول والفطر بأنه جالعل الناقم وض ا امعد أن جعل 
تعالى عدداً من العلماء إذا أخطأ الواحدقي شي ء كان الأحرقد أصاب فيه » حى لا يضيع 
الحق . وجاء بعدهم من تعق ب أقوالهم . فبین ما كان خطأ عنده . كل ذلك حفظ 
لهذا الدين . حی يكون أهله کا وصفهمالله به (يأمروبالمعروف وينهون عن المنکر) . 

سؤال أهل العلم بها 

ولا كان كثير من المسائل لا يعرفها كثير من الناس » أمروا بسؤال امن اليك 
بالأحكام » قال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون ) وقال صلى الله عليه 
وسلم « ألا سألوا إذا لم يعلموا » فإنما شفاء المي السؤال » فالواجب على المكلف إذا 
لم تكن فيه أهاية لمعرفة الدليل من الكتاب والسنة سؤال أهل العلم . وليس المراد 
سا د ل شرج اشر ل ل 
بل المراد الإقتداء الذي لا يعرف الحق إلا به . وهو الإقتداء يمن يحتج لقوله بكتاب 
الموج E ha‏ . وليس في ال حقيقة . بمقلد » بل متبع لتلا 
الأدلة الشرعية . مجتهد فيما اختاره . داحل تحت قوله ( واجعلنا للمتقين إماما ) 
أئمة نقتد نقتدي عن قبلنا » ويقتدي بنا من بعدنا . 

a 


صفة المسؤول 

ينبغي أن يكون عارفا بآثار السلف . ومقاصد أفعاهم . وحقيقة ما جاء به الكتاب 
والسنة . وحقيقة المعقول الصحيح . الذي لا يتصور أن يناقض ذلك » عالاً بقول 
من تقدمه» وإلا لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه . وإن كان عنده شواهد وبيئات مما 
شاهده أو وجده أو عقله أو عمله ا نفسه إن وافق . فإن 
بصيرة المؤمن قد تنطق بالحكمة . وإن لم يسمع أثر ا . فإذا جاء الأئر كان نوراً على 
نور . وأما حجة الله على عباده فهو الكتاب والسنة . 

۰ إذا اجتهدل: . ْ 
وإذا اجتهد الفاضل بحسب ما أدركه في زمانه 20 . وكان مقصو ده متابعة 
الرسول صل الله عليه وسلم بحسب إمكانه:. فبان له الحق . فله أجران . وإن اقتضى 
اجتهاده . قولا آخر فعليه أن يعمل به . لا لآنه أمر بذلك القول . بل لأن الله أمره أن 
يعمل بما يقتضيه اجتهادة . وبا يمكنه معر فته . وهو لم يقدر إلا على ذلك . وه 
مأجور غير مؤاتخل مما أخطأ . وهذا خكم من الله من جهة العمل بما قدر عليه من 
الأدلة » وإن كان في نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من معرفته . فليس 
عليه اتباعه إلا إذا قدر عليه . فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وحفاءها أمر 
لا ينضبط » وقد أحسن نهد" 

و و لولغز . لكونه أهلا” للإجتهاد . 
فلا حلاف في أنه لا يجوز له تقليد غيره . سواءء كان الغير أعلم منه آم لا . مع ضيق 
الوقت أو سعته . ويحب عليه اتباع النص. . وإن لم يفعل كان متبعاً للظن ( وما تهوى 
الأنفس ) . ومن أكبر العصاة لله ولرسوله . ومن بلغته السنة . وتبين له حقيقة الحال . 
م يبق له عدر . ولا يجوز له أن يرغب عما شرعه الله ورسوله . لأجل اجتهاد غيره . 
وقد أجمع أهل العلم على تحريم التقليد بعد ظهور الحجة . وتحريم تقليد من ليس 
بأهل أن يؤخذ بقوله . أو تقليد واحد من الناس في جميع ما قال دون غيره . | 


ا 


إذا نظر في مسألة متنازع فيها 


ومن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها . ورأى مع أحد القولين نصا لم يعلم له 
معارضاً . فهو بين أمرين . إما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنص . وهو 
واجبه . فقد أجمع المسلمون على تحريم القول في دين الله بما يخالف النص . ويسقط 
حينئذ الإجتهاد والتقليد . وإما أن يتبع قول القائل لمجرد كونه إماماً اشتغل على مذهبه . 
وقد علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة وغير هم أن من قلد أحداً منهم أو 
من غير هم في نازلة بعد ظهور كون رأيه فيها مخالفاً نص كتاب أو سنة أو إجماعاً 
أو قياساً جلياً عند القائل به فهو كاذب في دعواه التقليد له . متبع هواه وعصبيته . 
فقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . ولا يلتفت إلى الآراء مع وجود سنة تخالفها . 


القول الصحيح يخرج على مذاهبهم 


وكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة الأربعة بلا ريب . فقد اتفقوا 
على أصول الأحكام . فإذا تبين رجحان قول وصحة مأخذه خرجه على قواعد 
إمامه . فهو مذهبه » وقد صرحوا بأن النصوص الصحيحة الصريحة الى لا معارض 
لها ولا ناسخ . وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيها . وإنما المذاهب فيما فهموا 
من النصوص . أو علمه أحد دون أحد . أو في مسائل الإجتهاد ونحو ذلك . واتفقوا 
على أنه لا يجوز أن يقال قول هذا صواب دون قول هذا إلا بحجة . 


أقراهم يحتج ها 


أقوال أهل العلم يحتج ها بالأدلة الشرعية . لا يحتج بها على الأدلة الشرعية > 
وتذكر وتورد ني المعارضات والإلتباس . والعلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله. 
فإمهم قصدوا تجر بد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم : والوقوف مع سنته وم 
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يلتفتوا إلى خلاف أحد . بل أنكروا على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كائناً من كان . ولا يجوز تعليل الأحكام بالحلاف . فإن تعليلها بذلك علة 
باطلة في نفس الأمر. فإن الحلاف ليس من الصفات التى يعلق الشارع :بها الأحكام 
في نفس الأمر . وإنما ذلك وصف حادث بعد الني صلى الله عليه وسلم . و 
يسلكه إلا من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر » لطلب الإحتياط . 


تدويئها 

حكاية القولين والثلاثة إنما دونت لفائدة . وهي التنبيه على مدارك الأحكام › 
واختلاف القرائح والاراء . وربما يستنير أهل العام ممن بعدهم عا فيها من الآراء . 
وربما يظهر من مجموعها ترجيح بعضها . وذلك من المطالب المهمة . والقياس أن 
لا تدون تلك الأقوال . وهو أقرب إلى ضبط الشرع . إذ ما لا عمل عليه لا حاجة 
إليه . فتدوينه تعب محض . ولكن جرت طريقة أهل العلم في طلب أقوال العلماء . 
وضبطها والنظر فيها . وعرضها على الكتاب والسنة . فما وافق ذلك قبلوه وقضوا به . 
0000 إليه وردوه . وما لم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الإجتهاد › 

تی غايتها أن تكون سائغة الإتباع . لا واجبة الإتباع . من غير أن يلزموا بها أحداً . 
yy‏ . بل قد :هونا عن الأخذ عا يخالف هدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وكل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والمنة 4 وكاتوا أول 
العاملين بها . الداعين اليها . ولم يكتبوا كتباً بآرائهم ني الدين . يكلفون الناس العمل 
بها . والكتب المنسوبة إليهم إنما كتبها خلفهم لشن ارات . وإظهار اجتهادهم . 
ورأى بعضهم من يكتب عنه كل ما يقول فنهاه . وقال أتكتب عني رأياً فتجعله ديناً 


ما لا يجوز نقله 


لا جوز لمطلع على قول مخالف لأصل شرعي . من كتاب أو سنة أو إجماع . 
نقله للناس . إلا للتنبيه عليه . ولا يجوز له أن يفتي به ني دين الله . فإن الفتوى بغير 


ht 


5 1 0- 


شرع الله حرام 8 وإن لم يعص صاحب القول 5 بل يؤجر لاجتهاده : بخلاف المطلع 
عليه . المخالف عمداً . فيأم . 


الإحتياط 


رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح . وسلك كثير. من الفقهاء 
دليل الإحتياط ني كثير من الأحكام . بناء على هذا . وأما الإحتياط في الفعل فكالمجمع 
على حسنه بين العقلاء في ابحملة . والإحتياط ما لم تتبين السنة » فإذا تبينت فالإحتياط 
اتباعها . فإن أفضى الإحتياط إلى خلافها كان خطأ . والعلماء متفقون على اللحروج 
من الحلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة . أو وقوع ني حلاف آآخر . 


الإعتناء بالشرع 

يتعين الإعتناء بالكتاب والسنة . فقد قال الله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 
في غير موضع من كتابه . أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله . واعتنوا ببما . ففيهما 
المدى والنور . وحذر عن مخالفتهما . فعلى المتمسكين بالمذاهب أن يعتنوا بالشريعة 
المطهرة أكثر . ويعرضوا أقوال الأئمة عليها . ليعلموا بذلك مذاهب أئمتهم ا حقة . 
وعليهم أن يرجعوا إلى الأداة الشرعية الي اشتهر العمل بها بين علماء المسلمين . 
خلاف ما هج به غالب المتأخرين من أتباع الأئمة . من اقتصارهم على الكتب الحالية 
من الدليل . وإعراضهم عن الكتاب والسنة وعن نقل بعض ما صح عن أئمتهم 
المطابق للكتاب والسنة وكثير من الآراء الى يعتقدوما مذاهب لأثمتهم 4 بعضها 
مخالف لذاهب أئمتهم . فضلا عن الكتاب والسنة . وما عليه جمهور الآمة . 
وما كان كذلك ليس بمذهب لأحد من الأئمة . كما علم ذلك عنهم . 


كتب المتأخرين 


وقال مجدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 3 
اک فى لا کی ای کی ادر ع ا عن ر اة 


ب لاس 
م /؟/ج/ ١‏ (حاشية الروض المربع ) 


صل الله عليه وسلم . يعرف ذلك من عرفه . وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من 
أهل المذاهب . ولشيخ الإسلام عن أهل عصره نحو ذلك . فكيف بكتب عصرنا . 
وقال ابنالقيم : المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة . ويبنونما على ما لم يكن. 
لأصحابها ببال . ولا جرى هم ني مقال . ويتناقله بعضهم عن بعض . ثم يازمهم من 
طرد لوازم لا يقول بها الأثمة . فمنهم من يطردها ويلزم القول بها . ويضيف 
ذلك إلى الأئمة . وهم لا يقولون به . فيروج بين الناس بجاه الأئمة . ويفتى به . 
ويحكم به . والإمام لم يقله قط . بل يكون نص على خلافه . وقال لا يحل أن ينسب 
إلى إمامه القول . ويطلق عليه أنه قوله . بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها . 
أو طالعها من كلام المنتسبين إليه . فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة . وفتاويهم . 
بأقوال المنتسبين إليهم . واختياراتهم . فليس كل ما في كتبهم منصوصاً عن الآئمة . 
بل كثير منه يخالف نصوصهم . وكثير منه لا نص طم فيه وكثير منهم يخرج على 
فتاوهم . وكثير منهم أفتوا به بلفظه . أو بمعناه . فلا يحل لأحد أن يقول هذا قول 
فلان ومذهبه . إلا أن يعلم يقيناً أنه قوله ومذهبه . اه. 


وإذا تتبع المنصف تلك الكتب . واستقرأ حال تلك الأتباع . وعرضها على 
الكتاب والسنة . وعلى أصول الأئمة . وما صح عنهم . وجدها كما قالوا رحمهم الله . 
وقد يؤصل أتباعهم ويفصاون على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة ععزل . 
في أتباعه بمنزلة النى في أمته . لا يلتفت إلى ما سواه . ولو جاءته الحجة كالشمس في 
رابعة النهار . 

التأويل 

وكثير منهم إذا رأى حديئاً يخالف مذهبه تلقاه بالتأويل . وحمله على خلاف 
ظاهره . مهما وجد إليه سبلا . فإن جاءه ما يغلبه فزع إلى دعوى الإجماع على 
خلافه . فإذا رأى من الحلاف ما لا يمكنه معه دعوى الإجماع . فزع إلى القول بأنه 
منسوخ . أو إلى أن متبوعه أعلم . وأنه ما خالفه إلا وقد صح عنده ما يقتضي مخالفته . 


وليست هذه طريقة السلف . بل كلهم على خلاف هذه الطريقة . فإنهم إذا وجدوا 

سنة صحيحة لم يبطلوها بتأويل . ولا دعوى إجماع . ولا نسخ . ولا ادعاء علم 

0 . وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن الأثمة لا تضيع نقل سنة صحيحة 
ة . وتحفظ المنسوخ . 


التعصب 


التعصب إلى المذاهب والمشائخ » وتفضيل بعضهم على بعض ٠‏ والدعوى إلى 
ذلك » والموالاة عليه من دعوى الحاهلية » بل كل من عدل عن الكتاب والسنة 
فهو من أهل الحاهاية . والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة 
رسوله . يدور على ذلك ويتبعه أينما وة ولا ينتصر لشخص انتصاراً مطلقاً إلا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم > ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عاماً إلا لأصحابه . 
فإن الهدى يدور مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث دار ويدور مع أصحابه 
دون غيرهم . خلاف ما درج عليه بعض متأخرى الأصحاب وغير هم . حتى قال 
أبو الحسن الكر خي الحنفي : الأصل قول أصحابنا فإن وافقه نصوص الكتاب والسنة 
فذاك . وإلا وجب تأويلها . وجرى العمل عليه . وني جامع الراموز وغيره : المذهب 
أنه لا يقلد أحل من الصحابة ولا التابعين إلا أبا حنيفة. . بل منهم من أدخل في الإسلام 
المذهب . وادعى الحويني وغيره وجوب انتحال مذهب الشافعي على كافة المسلمين . 
س على العوام الطغام . بحيث لا يبغون عنه حولا . ولا يريدون به بدلا . وقيل 
غير ذلك مما يستحي العاقل من حكايته فضلا عن نقله . 


فضل الآئمة 


فضل الأئمة الأربعة وكذا غير هم من أئمة الدين . ووجوب توقير هم واحترامهم. 
والتحذير من بغضهم وأذاهم . قد تظاهرت به الآيات وصحيح الأخبار والاثار . 
وتواترت به الدلائل العقلية والنقلية . وتوافقت . وهم أهل الفضل علينا . ونقلوا 
الدين إلينا » وعول جمهور المسلمين على العمل بمذاهبهم . من صدر الإسلام إلى 
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يومنا هذا . بل لا يعرف العلم إلا من كتبهم . ولم يحفظ الدين إلا من طريقهم . 
فيجب احيرامهم . وتوقيرهم . والإعتراف بقدرهم وتحسين الظن بهم . فهم من 
خيار الأمة . وخلفاء الرسول صل الله عليه وسلم . ومعرفة أقوالهم سبب للإصابة . 
ومعرفة الحق . لا سيما أهل الحديث فإنهم أعظم الناس بحثاً عن أقواله صلى الله عليه 
وسلم وأفعاله وتقريراته . وطلباً لعلمها . وأرغب الناس في اتباعها . وأبعد الناس 
عن اتباع ما يخالفها ومقدمهم الإمام أحمد بن حنبل . الذي قال فيه شيخ الإسلام 
وغيره : أحمد أعام من غيره بالكتاب والسنة . وأقوال الصحابة والتابعين . ولا يكاد 
يوجد له قول يخالف نصاً . كما يوجد لغيره . لكن لا ندعي فيه ولا في أحد منهم 
العصمة . ولا نتخذهم أرباباً من دون الله . وما وجد في بعض كتبهم من خطأ فمردود 
على قائله . مع إحسان الظن به . والفقهاء المنتسبون إليهم لم يختاروا مذاهبهم عند 
عدم الدليل . إلا عن اجتهاد . لا مجرد رأي وتقليد ي 
مصنفا م . ومع ذلك فليسوا بمعصومين . 


ولا مجحب التزام مذهب معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن التزم 
مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه . ولا استدلال بدليل يقتضي 
خلاف ذلك . ومن غير عذر شرعي ببح له فعله. . فإتما يكون متبعاً هواه . فإنه 
ليس لأحد أن. يعتقد الشيء واجباً أو محرماً . ثم يعتقد الواجب حراماً والمحرم 
واجباً . عجرد هواه . كسألة الحد . وشرب النبيذ . وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان 
قول على قول بالدليل » أو رجحان مفت فيجوز بل يحب » والعاجز إذا اتبع من هو 
من أهل العلم والدين » ولم يتبين له أن قول غيره أرجح › فهو محمود مثاب › 
والله الموفق للصواب . 


ام 


بسم الله الر جهن الرحے() 


£ 


الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام" 
وفقه فى الدين من أراد به 0 وفهمه فيما أخحكمه من 


(۱) لم يكتب أحد بسم الله الرحمن اارحيم قبل سليمان عليه السلام . وكان 
صلی الله عليه وسلم يكتب « باسمك اللهم » حى نزلت عليه ( إنه من سليمان وإنه 
بسم الله الرحمن الرحيم ) قال الحافظ : وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح 
القرآن لأن التعوذ هناك للقراءة . والبسملة من القرآن . فقدم التعوذ عليها » وابتدىء 
ما هنا للتبرك . 

(۲) الحمد هو الثناء بالقول على المحمود . قال شيخ الإسلام : الحمد ذكر 
محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه . وشرح أي وسع قلب من أراد هدايته 
وتوفيقه وإرشاده لاتباع اأرسل وي الحديث قالوا : يا رسول اله كيف يشرح 
صدره ؟ قال « نور يقذفه فيه فينشرح له وينفسح » والإسلام هو الإستسلام لله 
بالتوحيد . والإنقياد له بالطاعة . والبراءة من الشرك وأهله . وفيه اقتباس . وهو أن 
يضمن المتكلم كلامه بشيء من القرآن أو الحديث . لا على أنه منه . ولا يضر فيه 
التغيير . لا لفظاً ولا معنى . و (شرح) فيه أيضاً إشارة إلى أن هذا الكتاب شرح . ومثل 
هذا يسمى براعة الإستهلال . وهو من المحسنات البديعة . وكذا قوله : فقه . 
و : من الأحكام . وبيان الحلال والحرام . 

(*) أي علم وأرشد من أراد به خيراً . والخير كلمة جامعة لجميع ما يحبه .الله 
ويرضاه من الطاعات . ضد الشر . يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم «من يرد الله به 
خيراً يفقهه ني الدين » والدين الإسلام . والعبادة . والطاعة . والذل . والتوحيد . 


واسم لجميع ما بتعبد به . 


الأحكاء”" ا أنجعلنا 3 ا حرجت للناس وخلع 
علينا خلعة الإسلامخير لباس" وشرع لنا من الدين ما وصى به 
نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلاء“ وأشكره وشكر المنعم واجب عل 

)1( أي علمه وعرفه . فيما أحكمه أبرمه وأتقنه . من الأحكام جمع حكم . 
وهو مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين . وينقسم إلى خمسة أقسام : 
واجب » وحرام » ومستحب » ومباح 2 ومكروه. 


(۲) أي أصفه بالحميل على أن جعلنا من أمة هي خير الأمم . وأنفع الناس 
للناس او د ل SL GIG‏ 
إيذاناً بنكرره . حيث أعاده باللحملة الفعلية . واتباعاً لقوله صلى الله عليه وسلم : 
( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ) . 


)۳( أي جعل علينا خلعة الإسلام . وكذا الإبمان . لاستاز ام کل ااا 
الآخر عند الإنفراد . حير لباس وأجمله . من أخل به . وخلعة بكسر الحاء ما يخلع 
على الإنسان . وخير بالنصب صفة لخلعة » ولم يؤنثه لأنه اسم تفضيل مضاف لنكرة 

. أي وسن لنا طريقاً واضحاً من الدين الذي تطابقت على صحته الأنبياء‎ )٤( 
وهو ما أوحاه تعالى وأمر به . وعهده إلى هؤلاء الحمسة . وخصهم لام أفضل‎ 
. الأنبياء . وأصحاب الشرائع. المعظمة . والأتباع الكثيرة . وأولوا العزم من الرسل‎ 
عليه وعليهم اسن الثناء وارك التحية . والشرع لخة البيان والإظهار . يقال شرع‎ 
الله كذا . أي جعله طريقاً ومذهباً . واصطلاحاً تجحويز الشيء أو تحريمه » والشريعة‎ 
. ما شرعه الله لعباده على ألسن رسله » والشرائع ثلاث منزلة ناسخة أو منسوخة‎ 
فالناسخة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . والمنسوخة جميع. الشرائع . والثانية‎ 
= المبدلة . وهي التي لم تشرع أصلا . والثالثة المؤواة . وهي المستنبطة من النصوص‎ 
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الأنام”" وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له ذو الجلال 


والإ کرام" شيك أن سيدنا ونبينا ا عبده و 


حور بمايصيب اتأويل. وربمايخطىء . فالمتزلة يجب العملبا. والمبدلة يحرم اللا 
والمؤولة سائغ العمل با 5 

. ثنى بالشكر . وهو مثل الحمد . إلا أن الحمد أعم منه . واجب أي لازم‎ .)١( 
يقال وجب وجوباً إذا ثبت ولزم . والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه . وهو‎ 
مرادف للفرض . والأنام الجن والإنس . وقيل ما على وجه الأرض من جميع‎ 
ال‎ 

(۲) معطوف على الحملة الإسمية . أي أقطع وأجزم أن لا معبود بحق إلا الله . 
وحده : حال منالاسمالشريف . تأكيدللإثبات . لا شريك له : تأكيد للنفي . قال 
الحافظ : تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد . ذو الحلال والإكرام : العظمة 
والكبرياء . فهو سبحانه الحليل الكامل في صفاته . الكريم الذي لا ينفد عطاؤه . 
له الحلال المطلق . والكمال المطلق . من جميم الوجوه . ولي داود من حديث 
أي هريرة « كل خطبة ليس فيها شهادة فهى كاليد الحذماء » وجاءت كلمة لا إله 
إلا الله في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن . 

(۴) أي وأقطع أن سيدنا . أي أفضلنا . وبطلق على الشريف والرئيس والكريم . 
ومتحمل أذى قومه . ونبينا أي أشرفنا . مأخوذ من النبوة وهي الإرتفاع . لرفعته 
وشرفه على سائر الحاق . وآثر لفظ الني لما فيه من الشرف والرفعة . ومحمد علم 
منقول من التحميد . مشتق من الحميد . والحميد اسم من أسماء الله تعالى . وإليه 
أشار حسان بقوله : 
ومحمد أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم . قال ابن القيم : اسم مفعول . من حمد 
فهو محمد . إذا كان كثير الحصال التى يحمد عليها . من المضاعف للمبالغة = 


۲۳ 


وخبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام '" صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام " أما بعد فهذا شرح 
لطي على ت القن 


= فهو الذي يحمد أكثر مما يحمدغيره من البشر . وعبدهأشرف اسم فإنه لا أشرف 
ولا آم للمؤمن من وصفه بالعبودية لله تعالى . وقدمه لآنه أحن الأسماء إليه . 

وأشرفها لديه تعالى . ولذا وصفه به في أشرف المقامات الوسولة ا ا 
بأداء شريعته . قال ابن الأنباري الرسول في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه . 

(۱) حبيبه بمعنى محبوبه › والله سبحانه يجب ويّحّب »> وخليله أي صفيه › 
واللحلة فوق المحبة » وني الصحيح « إن الله قد اتخذني خليلا” » كما اتخذ إبراهيم 
ليلا » والمبعوث المرسل » أرسله الله إلى الثقلين لبيان أي: لتوضيح الحلال والحرام 
وهما ضدانء والحلال شرعاً : ما خلا عن مدح وذم لذاته » ويسمى مباحاً وطلقاً › 
والحرام ما ذمفاعلهشرعاً ولو قولاةوعمل قلب » ويسمى محظوراً وممنوعاً وغير ذلك . 

(۲) آله أتباعه على دينه على المشهور » أو أهل بيته وعليه الأكثر واختاره الشيخ 
وتلميذه » وي اللغة يرجع إلى الجميع » وأصحابه جمع صاحب بمعبى الصحاي › 
وهو من اجتمع بالني صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مؤمتاً به » ويأئي وتابعيهم 
أي السائرين على منهاجهم إلى يوم القيامة » الكرام أي الحاءعين لأنواع الحير والشرف 
والفضائل » وذكر ابن عبد البرعن بعضهم أنه ل : بحب أي من جهة الصناعة ‏ 
على كل شارع ي تصنيف أربعة أمور البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم والتشهد » ويسن له ثلاثة أمورتسمية نفسه » وتسمية كتابه > والإتيان 
با يدل على المقصود » وهو المعروف ببراعة الإستهلال . 

(۳) أي بعدما تقدم ولا كانت (أما) متضمنة لمعنى الشرط أتى بعدها بالفاء 
الحزائية فقال : فهذا . إشارة إلى المرتب الخاضر في الذ هن » سواء تقدمت الديباجة 
أو تأخرت » إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها ني الخارج » وبعد ظرف »«بهم = 


ل 


للشيخ الإمام العلامة'" والعمدة القدوة الفهامة.” هو شرف 


0 (۳ ٤ 
الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن‎ 


عيسى المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي“ تغمده الله 
3 © 03 5 0( 
بر حمته وأباحه بحبوحه جنته 


= لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره »وهو زمان متراخ عن السابق» وامم الإشارة وإن 
كان وضعه للأمور المبصرة الحاضرة في مرئي المخاطب © فقد يستعمل في الأمور 
المعقولة لنكتة . وهى الإشارة إلى إتقانه هذه المعاني . حى صار لكمال علمه بها 
كأتها مبصرة عنده . والشرح الكشف . تقول شرحت الغامض: إذا فسرته . والمراد 
هنا ما يوضح المعاني ويكشفتها . من : شرحه شرحاً كشفه وفسره وبينه . ولطيف 
فعيل من اللطافة . والمراد بها هنا صغر الحجم . وبديع الصناعة . والإختصار ضم 
بعض الشيء إلى بعض للإيجاز . ويأتي . 

)١(‏ إطلاق الشيخ على العام باعتبار الكبر في العلم والفضيلة › والإمام من 
وتم به أي يقتدى به من رئيس وغيره . والعلامة العام جداً . والاء للمبالغة . 

5 (۲) العمدة ما يعتمد عليه . والقدوة مثلثة من يسئن به والأسوة » يقال فلان 

قدوة أي يقتدى به . والفهامة صيغة مبالغة . من فهم أي علم وعرف . 

(۳) الشرف المجد والعلو . ويجب تأخير اللقب مع الاسم . ويخير مع الكنية . 

. مفتي الحنابلة بدمشق . والصالحي نسبة إلى بلدة الصالحية بظاهر دمشق‎ )٤( 
. وله كتاب الإقناع . وحاشية التنقيح . وغيرهما . واشتهر بالحجاوي نسبة إلى حجة‎ 
. قرية من قرى نابلس . توفي سنة تسعمائة وثمان وستين‎ 

(5) أي غمده فيها وغمره بها . من غمد السيف وهو غلافه . وي الحديث 
« إلا أن يتغمدنيالله برحمته » قال أبوعبيد : يتغمدني بسني ويتغشاني ويغمرني بها . 

(5) أيأسكنه وسطها. وي الحديث «من سر هأنيسكن بحبو حة ا حنةفعليهبااجماعة) . 


يبين حقائقه ''ويوضحمعانيه ودقائقه "مع ضم قيود يتعينالتنبيه 
عليها”” وفوائد يحتاج إليها” معالعجز وعدم الأهلية لسلوك تلك 
المسالك“ لكن ضرورة أكونه 1 يشرح اقتضت ذلك”" 


(۱) أي يكشف هذا الشرح مسائل زاد المستقنع » ويبينها . وحقيقة الشي 
منتهاه . وأصله المشتمل عليه . وكاله اللحاص . ٠‏ 

(۲) أي يبين ما يتضمنه اللفظ ويدل عليه . ويبين دقائقه يعنى غوامضه . 
جمع دققة . والدقائق هي المسائل الغامضة . وصدق رحمه الله فلقد اکا غا 
الإيضاح . واعتنى بحل عباراته : وبران إشاراته . وإبراز فوائده . وتقييد شوارده . 

(۳) أي مع جمع وإضافة قيود إليه . جمع قيد وهو ما جيء به لجمع أو منع . 
أو بيان واقع . وهو ما يقيد المعنى المطلق . ويحصل بصفة أو غيرها . ويتعين من : 
تعين عليه الشي ء لزمه بعينه . والتنبيه الإيقاظ . مصدر نبه . والمراد بيان الشيء قصداً . 
بعد سبقه ضمناً . على وجه لو توجه إليه السامع الفطن لعرفه . ولكن لكونه ضمنياً 
ربا يغفل عنه . ونبهته على الشيء أوقفته عليه . 

(5) أي وفغ ضم فوائد جمغ فائدة . يفتقر إلى طابها . والفائدة ما اس 
علم أو مال . مما يكون الشيء به أحسن حالا منه بدونه . ٤‏ 

(ه) أي ومع الضعف وعدم القدرة والإستعداد » والصلاحية لدخول تلك 
المداخل . متعلق بيو ضح . وهذا تواضع منه رحمه الله . وإلا فهو ولاك . ما 
هو مشهور عنه . وظاهر باستقراء مصنفاته . : ٠‏ 

(5) أي لكن الضرورة الداعية إلى كشف مننائله استدعت واستوجبت له 
شرحه . ولقد شرحه رحمه الله شرحاً وافیاً . وبين ما أشكل منه بياناً شافياً . ولم يكن 
يوجد له شرح قبل هذا . ويذكر أن الشيخ سليمان بن علي شرحه . فاتفق بمنصور 
في الحج فلما اطلع على شرحه اكتفى به . : 


د الاك 


والله المستول جا E‏ 
خالصاً لوجهه الكريم '" وزلفى لديه في جنات النعيم اقيم" 


( بسم الله الرحمن الرحيم )“ أي بكل اسم للذات الأقدس © 


)1غ( اجر مم بن ما جا ارح ترسل إل اذ تنا يفيه أن بع 
بهذا الشرح كا : نفع بأصله زاد المستقنع في مختصر المقنع . فإنه اشتهر أي اشتهار . 
مكف عل الإسقاد مه اندي ولتي ا اي 
تعالى بأسمائه الحسنى ا العليا أن ينفع هذه الحاشة ا . إن لا يضيع أجر 
المصلملحين 

6 أي ضاف عن شائية الرياء .لله تعالى و اة . لكريم الذي لا أكرم منه ۽ 
جلت عظمته » وتقدست أسماؤه . 

™( أي مقرياً لديه . سيا موصلا" للسكق ي جنات النعيم الم م الدائم . 
وسميت بالنعيم لما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والسرور . وقرة العيون . 
نسأل الله من فضله الع م المقيم . 

)٤(‏ حذفت الألف لكثرة الإستعمال . وطولت الباء عوضاً عنها . وقيل لما 
أسقطوا الألف ردوا طوفا على الباء . ليكون دالا على سقوط الألف . وكان عمر 
ابن عبد العزيز يقول لكتابه : طولو الباء . وأظهروا السين . وفرجوا بينهما . ودوروا 
الميم . تعظيماً لكتاب الله . وكذا أسقطوا ألف الخلالة . وأ لف الرحمن . بقاء على 
قاعدة المصحف . ولا بد من إثباما ياللفظ . وبعضالعامة يقول : لا والله . فيحذدف 
الألف . وامم الله يحل أن ينطق به إلا على أجمل الوجوه وأ كلها . والاسم مشتق من 
السمو وهو العلو . فكأنه علا على معناه وظهر عليه . فصار معناه تحته . | 

)٥(‏ أي بكل اسم من أسماء الله » سمى به نفسه . أو أنزله ي كتابه . أو علمه 
اا من خلقه . أو استأثر به فيعلم الغيب عنده 5 والأقد سالأطهر. وقدسیقدس 
قدساً طهر وتبارك. والقند س بالضم و بفتحتين الطهر اسم ومصدر. . وتقدس تنزه . 


د ۷~ 


الي بهذا ا الموصوف بكمال الإنعاموما دونه › أو 
0 0 ۳( 


بارادة ذللك.. اولب شنا ارم عل سه التبرك 


)١(‏ وهو الله تعالى . والله أعرف المعارف . الحامع لمعاني الأسماء الحسنى 
والضفات العليا . ولا يضاف لجميع الأسماء . فيقال الرحمن من أسماء الله . وكذا 
الباق » ولا يضاف هو إلى شى ء . وحصت الإضاقة إليه لأنه يدل على غيره » فيكون 
ذكره ذكرا لباقي الأسماء : ولأنه لا يطلق على غيره . فالإضافة إليه أولى وهو مشتق . 
أي دال علىصفة له تعالى . وهىالإلية ٠‏ وأصله (الإله) . خذقت همزته وأدغمت 
اللام في اللام فقيل الله . ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . وأكثر 
العلماء علىأنه اسم التهالأعظم . وقد ذكرني ألفين وثلاثمائة وستين موضعاً من القرآن . 

٠‏ (۲) يعنى الإنعام . وله سبحانه الكمال المطلق من جميع الوجوه . والإنعام 
مصدر أنعم ونعمة الله ما أعطاه العبد . هما لا يتمنى غيره » أن يعطيه إياه . وقال 
تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وتأويله الرحمة بالإنعام . أو بإرادة الإنعام . 
جري على طريقة الأشعرية . والذي عليه أهل السنة والحماعة إثبات صفة الرحمة . 
مع القطع بأنما ليست كرحمة المخلوق . ومن رما الإنعام . وإرادة الشيء قصده 
والعزمة عليه . ش 

") إشارة إل أن الباء إما للإستعانة » أو الملابسة > ليكون التقدير بسم الله 
أؤلفٍ حال كوني مستعيتاً بذكره . متبركاً به . والتبركالتيمن والفوز بالبركة . وكذ 
تقر تل عا ات اة هيدا لله قمر العاف أننافن . “والا كل ؟ كل :ليقي 
تلبس الفعل جميعه بالمتسمية . ولحذف العامل فوائد . منها أنه موطن لا ينبغي أن 
يتقدم فيه سوى ذكر اسم الله تعالى.... ولأنه إذا حذف الفاعل صح الإبتداء بالتسمية 
في. كل قول وعمل » ولأن الحذف أبلغ فلا حاجة إلى النطق بالفعل » لدلالة الخال 
أذ كل قعل نانحو اناس اه وإضلف [الجلالة من إتانة العام للخاص . ليفيد 
أن الإستعانة والتبرك بذ كر اسمه تعالى . 


-- A - 


وفى إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة 
لسبقها وغلبتها » من حيث ملاصقتها لاسم الذات» وغلبتها 
ا تكرارها على أضدادها » وعدم انقطاعها” وقدم الرحمن 
لأنه علم في قول أو كالعلم »من حيث أنه لا يوصف به غيره 


تعالى ”لان معناه المنعم الحقيقي”" 


» ويحقق أن في إيثار لفظ الرحمن الرحيم إشارة لسبق الرحمة وغلبتها‎ )١( 
إن الله‎ ١ ما في الحديث القدسبى « سبقت رحمتى غضى » ويي الترمذي وغيره‎ 
| . » لا خلق الحلق كتب بيده على نفسه إن رحمتى تغلب غضبي‎ 

(۲) ولآن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . وتقديم الكلم في اللسان + :عل 
حسب المعاني في الحنان » والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء . إما بالزمان . وإما بالطبع . 
وإما بالرتبة . وإما بالفضل . والكمال . أو بأكرها . وربما ترتب بحسب الحفة 
ما ذكره ابن القيم وغيره أنه لا منافاة بين العلمية والوصفية في جميع الأسماء الحسق . 
فإنها دالة على صفات كاله » ونعوت جلاله . والرحمن الرحيم. اسمان. مشتقان من 
الرحمة على وجه البالغة . والرحمن أشد مبالغة من الرحيم . فالرحمن رحمة عامة. 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم . والرحمن عام المعنى خاص اللفظ . والرحيم عام 
اللفظ خاص المعنى : ٠‏ 4 

(۳) يعنى لأن ما عداه طالب عوض بلطفه وإنعسامه . يريد به جزيل ثواب 
أو جميل ثناء . وتأويله أيضاً الرحمة بالنعمة مذهب الأشاعرة . أخذه عن غيره . 
ولم يتفطن له . ويقع كثيراً ني . كلام غيره » یذ کرون عبارات. ل يتفطنوا لمعناها. = 


=4 - 


البالغ فی الرحمة غايتها » وذلك لا يصدق على ادا 
بها تاتا بالکتاب ال وعملا بحديث (١‏ كل مر ذي بال 

م ك3 
لا يبدا فيه بیس الله الرحمن الرحيم فهو أبتر) أي ناقص البر كة. 


(4) 


وفى رواية « بالحمد لله ) 


= ومذهب أهل السنة إثبات الصفات لته الوار دة فيالكتاب والسنة » على ما يليق بجلال 
الله وعظمته . ومعناها اتصافه بما دل عليه اسمه حقيقة . ولا تكيف صفاته . ولا تشبه 
بصفات خلقه . 

)١(‏ أي الباوغ في الرحمة غايتها منتهاها . أو فائدتها المقصودة . لا يصدق إلا 
على الله عز وجل . لا على غيره . والغاية مدى الشي ء 

(؟) أي ابتدأ بالبسملة اسیا بالقرآن الكريم . فإن الله ذكر فيه الحمد بعد البسملة 
ي الفاتحة وغيرها . 

۳( أي وإن م بحسا > والحديث 78 الحطيب ذا اللفظ » والرهاوي وابن 
ماجه بلفظ «اقطع » وحسنه ابن الصلاح وغيره . و« ذي بال » أي شرف وشأن وحال 
مهم به شرعاً . 

» فهو أجذم ) وهذا تشبيه بليغ . وي رواية « بالحمد » رواه أبو داود‎ « )٤( 
ولأحمد « بذكر الله فهو أبتر أو أقطع » قال النووي : وهو حديث حسن حجة عند‎ 
الأئمة . رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي > وأبو عوانة في صحيحه المخرج على‎ 
صحيح مسلم . وروى ابن مردوية وغيره عن جابر لما نزلت ( بسم الله الرحمن‎ 
البهائم‎ E الرحيم ) هرب الغيم إلى المشرق . وسكنت الرياح . وهاج‎ 
بآذائها . ورجمت الشياطين من السماء . وحلف الله بعزته وجلاله لا يسمى باسمه‎ 
على شىء إلا بارك فيه . فتكتب أوائل الكتب »كما كتبها سليمان » ونبينا عليهما‎ 
= الصلاة والسلام . بل تذكرني ابتداء جميع الأفعال . وعند دخول المترل . والخروج‎ 


فلذلكجمع بينهما فقال(الحمدلله)" أيجنس الوصف بالجميل ؛ 
و كل فرد منه' ا اوس اوةه بالحق "المتصف 
بكل كمال على الکمال“ 


=منه . ونحو ذلك للبركة . وهي تطردالشيطان . وإثما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعاً 
لغير ها . لا مستقلة . فلم تجمل كالميللة والحمدلة . ونحوهما ويآني أنها تيجب وتن 
وتكره في أمور دون أمور . 

)١(‏ بدأ الماتن وكذا الشارح بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم 
وبالني الكريم صلى الله عليه وسلم ل 0 
يجميع روايات الحديث المشهور السابق . ويستحب البداءة بالحمدلله . لكل مصنف 
ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج » وبين يدي سائر الأمور 
المهمة . والابتداء إما حقيقي وإما إضافي . والحقيقي حضل بالبسملة والإضاي 
بالمجدلة:.وقديك التسملة عملا لكاب وليه والإجماع وى اة عملا" 
بما تقدم قريباً . فإن قيل : كل من البسملة والحمدلة أمر ذو بال . فيحتاج إلى سبق 
مثله وتسلسل . قيل : المراد الأمر الذي يقصد لذاته بحيث لا يكون وسيلة لغيره . 
وإن كلا من البسملة والحمدلة كما يحصل به البركة لغيره . ويمنع نقصه . كذلاك 
يحصل به مثل ذلك لنفسه . كالشاة من أربعين . تزكي نفسها وغيرها . 

(۲) أي من الوصف بالحميل الإختياري على قصد التعظيم . وفيه إشارة إلى أن 
زا للج ومعناه الإشارة إل ما يعرقه "كل اد . وهو حقيقة الحمد وماهيته . 

(۳) ضد الباطل . والحق من أسمائه تعالى فهو الحق . و الحق . جلت 
علي و شد اسار ٠‏ ش 

)٤(‏ تعالى وتقدس . فله الكمال اللا ون ك ارخ . وجميع نويع الثناء 
نلا لغيزة غاز ك وتال 


۳١ - 


والحمد الثناءٌ بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة » سواء كان 
: ل 5 ۷( ش 1 0 
فى مقابلة نعمة أم لا وفى الإصطلاح : فعل ينبى' عن 
تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً عل الحامد أو غو والشكر 
لغة هو الحمد اصطلاحاً” واصطلاحاً صرفالعبد جميع ما أنعم 
الله به عليه لما خلق لأجله © 


)١(‏ يعي سواء كان الثناء بالصفات الحميلة . والأفعال الحسنة . في مقابلة نعمة 
أسداها المحمود على الحامد . أو لم يكن . يقال حمدت الرجل على إنعامه . وحمدته 
على حسنه وشجاعته و بين لمر فيه اختبار . كابحمال ونحوه يسمى مدحاً 
لا حمداً . 

0( ينى ء أي يدل على تعظيم المنعم من حيث أنه منعم . واصلة تلك النعمة أو 
غير واصلة . وفيه إشارة إلى أن الحمد متعلقه الإنعام . كما تقدم » وليس كذلك 
عند أهل التحقيق . بل يتعلق بجميع صفات الكمال . ونعوت الال . 

(6): اللغة اللسان . وحده أصوات وز وف دالة على المعاني . أو الكلام المصطلح 
عليه بين كل قبيلة . من لغي بالشيء لهج يه . ولغوت بكذا لفظت به وتكلمت . 
والإصطلاح هو العرف الحاص . وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء . 
ويقال إخراج الشي ء عن المعنى اللغوي إلى معنى آنخر . لبيان المراد منه . لناسبة 
بينهما . أو مشاركة في أمر . أو مشابهة في وصف . أو غير ذلك . 

(؛) أي الشكر ني الإصطلاح هو صرف العبد ما أنعم الله به عليه من السمع 
والبصر وغيرهما فيما خلقه الله له من توحيده وطاعته . وقالوا أيضا الشكر الثناء 
عليه بإنعامه . ومن اعرف اسرد ارسي درو 
وقال الشاعر : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

۴۴ = 


قال الله تعالى ( وقليل من عبادي الشكور)" وآثر لفظة الجلالة 
دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق » إشارة إلى أنه كما 
يحمد لصفاته » يحمد لذاته " وللا يتوهم اختصاص استحقاقه 
الود ةلك ل 


AT a 1‏ نو عير 7ل دود فكوا أي اعملوا 
بطاعة الله شكراً على نعمه . ومورد الحمد اللغوي هو اللسان وحده . ومتعلقه يعم 
النعمة وغيرها . ومورد العرني . أي الإصطلاحي . يعم اللسان وغيره . ومتعلقه 
يكون النعمة وحدها . فاللغوي أعم باعتبار المتعلق . وأخخص باعتبار المورد . والعرفي 
بالعكس . فبين الحمدين عموم وخصوص وجهى . وبين الحمد والشكر اللغويين 
عموم وخصوص من وجهين 5 فعموم الحمد أنه ليدىء النعم على الحاملك وغيره 0 
وخصوصه أنه لا يكون إلا باللسان . وعموم الشكر أنه يكون بغير اللسان . وخصوصه 
أنه لا يكون إلا لمبدىء النعمة . فهوأعم من الحمد متعلقاً . وأخص سبباً . والحمد أعم 
سبباً وأخص متعلقاً . فما يحمد الله عليه أعم مما يشكر عليه . فإنه يحمد على أسمائه 
وصفاته وأفعاله ونعمه . ويشكر عل نعمه . ويي الحديث «الحمد رس الشكر) فما 
شكر الله عبد لا يحمده . وقال ابن عباس : الحمد كلمة الشكر . فالحمد والشكر 
متقاربان . ورجح بعض أهل العلم اتحاد الحمد والشكر . بدليل إيقاع جميع أهل 
المعرفة بلسان العرب كلا منهمامكان الآخر. ونقيض الحمدالذم . ونقيضالشكر الكفر. 

(؟) با هو أهله من الحلال والإكرام . ولا شيء ني العقول والفطر أحسن من 
الثناء عليه . ولا أنفع للعبد منه . 

(") لاشتماله على جميع صفات الخلال والكمال . وعلى الأسماء الحسبى > 
والصفات العليا . ولأن لفظ الحلالة لا يطلق على غيره تعالى . ولحمعه معاني الأسماء 
والصفات . وغير ذلك . 


- ”#” - 
جاراء E ١/727‏ الرراض ر 


( حمداً ) مفعول مطلق » مبين لنوع الحمد" لوصفه بقوله 
( لا ينفد ) بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها › 
أي لا يفرغ ” ( أفضل ما ينبغي ) أي يطلب ( أن يحمد ) 

5 : )اي ٤‏ 
أي يثنى عليه ويوصف " وأفضل منصوب على أنه بدل من 

03 # 07 £ 
4 او صفته او حال ا وما موصول اسمى 4 أو نكرة 
موصوفة » أي أفضل الحمد الذيينبغى › أو أفضل حمد ينبغي 
حمده به 8 

)١(‏ والمفعول المطلق هو الذي ليس بمفعول فيه . ولا لأجله . ولا معه . فحمداً 
مفعول لعامل محذوف . من حمد يحمد حمداً . ومحمدة شكره . ومدحه . والفرق 
بين الحمد والمدح أن ايل فين خان اع اي :به . فإن 2# رد عن العلم 
كان مدحا . وكل حمد مدح . دون العكس . 

(۲) ولا يفنى ولا ينقطع . فله الحمد في الأولى والآخرة . 

(۳) لما يقتضيه جل وعلا من عموم قدرته وعلمه . وکال حكمته ورحمته 
وإحسانه وأسمائه وصفاته . 

)6( وأفضل اسم تفضيل ينى ء بزيادة الفضل . والبدل العوض . وعند النحويين 
هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة . وصفة الشي ء نعته وتوضيحه . والحال الوقت . 
واصطلاحاً ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول . 

(ه) فهو المستحق لذلاك لا له من الأسماء الحسنى ٠»‏ والصفات العليا . وما 
اقتضت أفعاله من :الحكم الباهرة . ولا له من النعم الباطنة والظاهرة . وقد شهد له 
جميع المخلوقات بالحمد . بل الحمد كله له . ملكا واستحقاقاً . وله الثناء والمجد . 


۳٤ 


ة ا 1 ! 

( وصلى الله ) قال الازهري معى‌الصلاة من الله فال 
ر د لفق 2 8 م 

ومن الملائكة الإستغفار ' ومن الآدميين التضرع والدعاء 

) وسلم ( من السلام بمعنى. ال 


)١(‏ وكذا عند كثير من المتأخرين . وقال ابن القيم وغيره : قد غاير تعالى 
بينهما فقال ( عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) وسؤال الرحمة مشروع لكل مسلم . 
والصلاة مختصة » والرحمة عامة . وصوب هو وغيره ما حكاه البخاري في صحيحه 
عن أي العالية : الصلاة من الله ثناؤه على عبده ني الملإ الأعلى . وقالوا أيضاً ثناؤة عليه 
وتشريفه > وزيادة تكريمه . ورفع ذ كره ومنزلته صلى الله عليه وسلم . والأزهري 
هو محمد بن أحمد أبو منصور . الهروي . أحد الأثمة في اللغة والأدب . وغير هما . 
ولد بهراة بخراسان واشتهر بالفقه . ثم غلب عليه التبحر في العربية . فرحل في 
طلبها . وقصد القبائل . وصنف كتباً منها (التهذيب) في اللغة . (وغريب الألفاظ) عشر 
مجلدات . وتوفي سنة ثلانمائة وسبعين . 

(؟) وقال ابن القيم رحمه الله : صلاة الملائكة عليه هي ثناؤهم عليه . وكذا 
الآدميون » وسؤالهم من الله أن يثى عليه . ويزيده تشريفاً وتكرعاً . ش 

(9) أن يعلي الله ذكره . ويزيده تعظيماً وتشريفاً . وأخبر الله أنه يثني عليه 
في الماح الأعلى وملائكته .-وأمرنا سوال الل أن يفعل به ذلك » ليجتمع الثناء عليه 
من العالم العلوي والسفلي . وقال ابن القيم أيضاً : الصلاة بمعنى الدعاء مشكل . من 
وجوه ( أحدها ) أن الدعاء يكون باللخير والشر . والصلاة لا تكون إلا بالخير . 
( الثاني ) أن دعوت يتعدى باللام . وصليت لا يتعدى إلا بعلى . ودعا المعداة بعلى 
ليست بمعنى صلى . وهذا يدل على أن الصلاة ليست معنى الدعاء ( الثالث ) أن الدعاء 
يقتضي مدعواً وموعوا له . تقول دعوت الله لك باللخير . وفعل الصلاة لا يقتضى 
ذلك لا تقول اصح أنه للك ولا غلاغب فدلا عل أنه لين اة 1 

)€3 واسم مصدر من : سلم 1 ومصدره تسليم شتی من السلام اسم من 
أسماء الله تعالى . 


۳0 


| 


أو السلامة ' من النقائص والرذائل م أو ال 0 
صلى الله عليه وسلم Ss‏ 


(o). 


وكذا كلما دک ا ' وقيل بوجوبها إذا 


. من النقائص أي التعري من الآفات الظاهرة والباطنة . ومن الرذائل‎ )١( 
والرذل من كل شيء الرديء منه . أو السلام الأمان ضد الحوف . دعاء له وطلب‎ 
السلامة له . أو اسم الله عليه . إذا كان اسم الله يذ كر على الأعمال توقعا لاجتماع‎ 
معاني الحيرات فيه . وانتفاء عوارض الفساد عنه . والسلام اسم من أسماء الله تعالى‎ 
: لسلامته من كل عيب ونقص . ومنه الحنة دار السلام . لسلامتها من الافات‎ 

(۲) في كل حال . واجبة في الحملة . وركن في التشهد الأخير . و خطبتي 
الحمعة كما بتي وا و عا . وى كيفرتها وفضلها . وق الصحيح « من صلى 
علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً » اللهم صل وسلم على محمد . 

)۳( لقوله صلى الله عليه وسلم « أكثروا علي م ن الصلاة يوم الجمعة » رواه 
ابن ماجه . ولأبي داود « فأكتروا علي من الصلاة فيه » ولقوله ااا المي 
ليلة الجمعة ويوم ا جمعة ) رواه البيهقي بإسناد حيك . 

€3 أي وكذا الصلاة عايه تتأكد كلما ذكر اسمه . لقوله صلى الله عليه وسام 
« رغم أنف من ذ کر ت غنده فلم يصل علي » رواه الرمذي . 

© أي وقت ذكر اسمه . قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية . والحليمي وجماعة : 
من الشافعية 5 وحكي عن اللخمي من المالكية 3 وابن بطة :8 والبلباني ٠.‏ وذكر أنه 
أقوى . لقوله تعالى ( صلوا عليه ) والامر يقتضي الوجوب . قال الشيخ : ويحتمل 
وهو الأشبه أنه تحب الصلاة عليه ني الدعاء . ولا تحب مفردة . لقول عمر وعلي : 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض حى تصلي على نبيك صل الله عليه وسلم . وتتقدم 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء اوجوب تقديمه على النفس 


(۱ 


قا اا عا ا عله وو ا 
دام اسمى فى ذلك الكتاب ۲" 


)١(‏ أي قواوا اللهم صل وسلم على محمد . وأكد التسليم بالمصدر تنبيهاً على 
تأكده . قال بعض المفسرين أخبر سبحانه أنه وملائكته يثنون عليه . فصلوا أنتم 


عليه . فأنتم أحق بأن تصلوا عليه » وتسلموا تسليماً . لما نالكم ببركة رسالته . 


(۲) رواه الطبراني وغيره بسند ضعيف . وذكره ابن لوزي ف الموضوعات . 
وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه . قال المنذري وهو أشبه . و ( روي ) 
تستعمل ني الضعيف كا هو الصواب هنا . واستعمالها في الصحيح والحسن حَيد” 
عن الصواب . كاستعمال كثيرين : قال وفعل وأمر ونهى وروى عنه فلان وذكر 
وأخبر . وهو ضعيف فإنه لا ينبغي أن يطلق نحو هذا إلا فيما صح . وإلا كان ي 
معنى الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم . واستغفار الملائكة هو أن تقول اللهم اغفر له. 
وي لفظ «تصلي عليه) يعني على من كتباسمه صلی الله عليه وسلم فيه . مقروناً بالصلاة 
عليه . كما في بعض الطرق . وصرح به ابن وضاح . وقد استدل به على وضع الصلاة 
على الني صلى الله عليه وسلم ني الطب والمراسلات . وأول من فعله أبو بكر رضي 
الله عنه . و : كتاب . بمعنى مكتوب . وقد غلب الكتاب ي ‌العرف العام على جمع 
الكلمات المفردة بالتدوين . ولا كانت الكمالات الدينية والدنيوية . بل جميع ما 
فيه صلاح المعاش والمعاد فائض من الحناب الأقدس جل وعلا علينا بواسطة هذا 
الني الكريم . الذي هو عين جميع هذه المخلوقات وأشرفها . أتبع المصنف الحمد 
بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم » أداء لبعض ما يجب له صاوات الله وسلامه 
عليه . وعملا بقوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) قال مجاهد وغيره : لا أذكر إلا 
ذكرت معي . وامتثالاة لقوله صلی الله عليه وسلم « كل كلام لا یذ کر الله فيه فيبداً 
به وبالصلاة علي فهو أقطعتمحوق من كل بركة » أخرجه الديلمي وابن المدينى- 


۳۷ 


وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام » 
لزت قالكية الحند وانتحفافه له ازل .وأوذا '"" وفالضلاة 
بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث » لحدوث الميثول وهو 


الصلاة » أي الرحمة من الله" ( على أفضل المصطفين محمد ) 
ااا شك لر صل الله عليه وسلم ١‏ لمم ولا 


فخر a‏ وخص ببعثه إلى الناس كافة ^ 


= والرهاوي وابن مندة بلفظ «فهو أقطع أكتع» وضعفه البخاري ولا تقدم . وغير 
ذلك مما ورد من الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . والصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم إنما هي على الوجه الذي أمر به من التعظيم لحقه » والرغبة في الثواب 
عند ذكره . أو ذكر شيء من أمره . ويروى « لا يصلى علي إلا ني موضع احتساب 
أو رجاء ثواب » فتكره ني الأماكن القذرة . وأماكن النجاسة . وعند الذبح . وعند 
العطاس . وعند الجماع . والعيرة . والتعجب . وشهرة المبيع . ولحو ذلك . 

. أي قدا وحالا” ودائما : في الدنيا والآخرة‎ )١( 

E (۲)‏ . وتقدم أنه الثناء من الله عليه في الملا الأعلى . 

(۳) فهو صل الله عليه وسلم أفضل الحالصين الطيبين المختارين من جميع 
الحلق بإجماع المسلمين . 

. رواه أحمد والرمذي وغيرهما ني حديث طويل . أي لا أقوله تبجحاً‎ )٤( 
. ولكن شكراً لله وتحدثاً بنعمته . والفخر هو التعاظم على الغير‎ 

(5) قال الله تعالى ( قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) وقال 
(وماأر سلناك إلا كافة للناس) وقال صل الله عليه وسلم «وكان الني يبعث إلى قومه خاصة . 
وبعثت إلى الناس عامة » ولمسلم « أرسلت إلى الناس كافة » « وخم في النبيون » 
و( حص ) بالبناء للمفعول » أي خصه الله . وإتماحذفه للعلم به . والخصائص جمع = 


- ۳A 


وبالشفاعة ‏ والأنبياء تحت لوائه " والمصطفون جمع مصطفى 
©( 


وهو المختار » ل ن الصفوة - وطاوة منقلبة عن تاع وەعحمد 
من e‏ صلى. الله عليه وسلم سمى به لكثرة خصاله ال 
سمى به قبله سبعة عشر ما على ها قاله ابن الهائم عن 


بعض الحفاظ ° 
-خصيصة » وهي الصفة الخاصة . سواء كانت ني ذاته أو في صفاته . أو فيما يصدر 
عنه من معجز اته وکر اماته . 

)١(‏ أي وخص بالشفاعة العظمى » وهو المقام المحمود الذي يحمده فيه 
الأولون والآخرون . وذلك شفاعته ني أهل الموقف ليقضى بينهم » بعدما يستغيثون 
بآدم وأولي العزم . ويبراجعوما بينهم فيقول و آنا لا ) . ٠‏ 

(۲) اللواء الراية . ويي الحديث « لواء الحمد بيدى يوم القيامة. ) وخص بالنصر 
بالرعب مسيرة شهر . وإحلال الغنائم له . وجعل الأرض مسجداً وطهوراً . وإعطاء 
جوامع الكلم . واللحم . والإسراء . وغير ذلك مما يفوت الحصر 

(۳) وهو الحلوص من الكدر » والصفوة من كل شيء خالصه . فإن الإنسان 
لا يصطفى إلا إذا كان خالصاً طيباً . وهو صلى الله عليه وسلم أخلص الخلق . 
وأطيبهم . وخير هم بلا نزاع . 

. لوقوعها بعد حرف الإطباق . وهو الصاد . وقلبت الواو ألفاً لتحركها‎ )٤( 
. وانفتاحما قبلها . فصفومن : فعّل". نقلإلىافتعل . اصتفو . فثق ل النطق به. فقي لاصطفى‎ 

(5) من حسن الحلق والكرم والحود والشجاعة » وغير ذلك مما خصه الله به 
من الحصال الرفيعة التي لا تحصر. وهو الذي يحمده الله وملائكته وعباده المؤمنون . 

(5) ابن البهائم هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري . 
ثم المقدسي . المشهور بابن الام . المتوق سنة تمائمائة وخمس عشرة . وله مؤلفات 
في الفرائض والحساب . 

۲۳۹ 


(0) 


بخلاف أحمد فإنه لم يسم به قبله ( وعلى آله ) أي أتباعه 
على دينه نص عليه ا وعليه أكثر اا ذكره 
في شرح اللتخري ٠“‏ وقدمهم للامر بالصلاة E‏ 


)١(‏ ولا ني زمنه . ولا في زمن أصحابه . حماية لهذا الامم الذي بشر به 
الأنبياء . وهو علم مشتق من حمد بالبناء للمفعول . يعني حمداً أ كمل من غيره . 
وصفة أيضاً اجتمعا في حقه صلى الله عليه وسلم . وهو أعظم أسمائه . وأشرفها . 
وأشهرها . 

إفة و صبححه صاحب تصحيح الفروع وغيره . اقوله ( أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) أي أتباعه . وقال الشيخ رحمه الله : آله أهل بيته . وإنه نص أحمد . 
وقاله الموفق وغيره . واختاره الشريف . ومنهم بنو هاشم . وأفضل أهل بيته من 
أدار عليهم الكساء . وخصهم بالثتاء . وقال الشيخ : وأصل آل أول . تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها . فقلبت ألفاً . فقيل آل . ومن قال أهل فقد غلط . فآ ل الشخص 
هم من يأوون له . ويؤولون إليه . ويرجعون إليه » ويضافون إليه . ويؤوله أي 
يسوسه . فيكون مآ له إليه . ونفسه هي أولى من يؤول إليه . فطلبت تبعاً له . وهو 
الأصل . 

(۴) أي أكثر أصحاب الإمام أحمد على أن آله أتباعه . ومنهم أبو حامد 
وأبو حفص . واختاره القاضي وغيره . وقدمه في المغني والشرح وجمع . ٠‏ 

)٤(‏ ني أصول الفقه . لعلاء الدين علي بن سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد 
السعدي المرداوي . 9 الصالحي الحنبلٍ صاحب الإنصاف وغيره . المتوق سنة 
ثمانمائة وخمس وثمانين . ثم اختصره ابن النجار . 

)0( في قوله صلى الله عليه وسلم « قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد ) 
وولف | 


£١‏ ت 


اة إلى الفتمير جادزة عة الا كر وعمل أكثر ال 

عليه » ومنعهجمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي ''(وأصحابه) : 
0 

جمع صاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى 

لله عليه وسلم مؤمناً ومات على ذلك" 


. أي منع جمع من اللغويين . إضافة الآل للضمير . لتوغله في الإبهام‎ )١( 
. منهم الكسائي علي بن حمزة النحوي المشهور . المتوق بالري سنة مائة وإحدى وتمانين‎ 
. ومنهم النحاس أبو جعفر . أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحوي التونسي‎ 
له تصانيف في التفسير والنحو . مات سنة ثلاتمائة ومان وثلاثين . ومنهم الزبيدي‎ 
بالضم محمد بن الحسن النحوي . من أئمة اللغة والعربية . مات سنة ثلاتمائة وتسم‎ 
وسبعين . ش‎ 

(۲) وجمع الأصحاب أيضاً صحابة وصحابة وأصاحيب . والصحابة في 
الأصل مصدر صحبه يصحبه صحابة وصحبة . فهو صاحب . عاشره ورافقه . 
والصاحب الملازم . مشتق من الصحبة بلا خلاف . يقال صحبه شهراً ويوماً وساعة . 
والصحابة علم لأصحاب الي صل الله عليه وسلم . ووجه الثناء على الآل والأصحاب 
هو الوجه ني الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الرب تبارك وتعالى . لأنهم 
الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد . فاستحقوا سؤال الثناء عليهم من الله عز وجل . 
ولإتيانه عليه الصلاة والسلام بذكرهم في الصلاة عليه . فلا يم الإمتثال بالصلاة 
الي علمها أمته إلا بذكرهم . 

2 هذا مذهب أهل الحديث كا نقله البخاري . وهذا لشرفه صلى الله عليه وسلم 
أعطوا كل من رآه حكم أصحابه . سواء كان مؤمناً حكماً . أو اختياراً . 


:21 هد 


الصحب والآل «خالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون 
الفنكن '"" ( وين تعد أي صف الله تان بوالعباةفنها مر به 


۶£ 


(O >‏ ' : 56 )( 
شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاءِ عملي 


)١(‏ على القول المشهور أن آله أتباعه على دينه . وأما على القول الثاني الذي 
اختاره الشيخ وغيره . وصوبه ابن القيم وغيره . أنهم أهل بيته . فهو من عطف 
العام على الخاص . وسائغ ذكر العام ثم الخاص . تنويماً بشأنه . وتعظيماً لأمره . 
وتفخيماً لحاله كما ني الكتاب والسنة . وجاء ذكر العام بعد الخاص . 

(۲) كالرافضة يتبرؤون منهم › ویسبو ہم . 

() وعبده يعبده عبودية وعبادة وحده وأطاع له . وخضع 00 وانقاد . 
والتزم شرائع دينه . فالعبادة تتضمن غاية الذل لله والإنقياد له . مع غاية المحبة له . 

(١‏ أي ما أمر الله به ني الشرع . بأن لم يعلم طريقه إلا من الشارع . ويحرم 
اعتقاد غير المشروع مشروعاً وطاعة وقربة وديتاً . والأصل ني العبادات البطلان 
إلا ما شرعه الله ورسوله . وني الغادات الحل إلا ما حظره الله ورسوله . وي الفروج 
التحريم إلا ما أباحدالله ورسوله . والعقود الأصل فيها الصحة إلا ما أرطله الله ورسوله. 
والمطاعم الأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله ورسوله . قاله الشيخ وغيره . 

)٥(‏ قاله الفخر وأبو البقاء وغير هما . أي ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس. 
وما اقتضته مقاييسهم وعقوم . وفيه قصور . والتعريف الحامع المانع الشامل . قول 
شيخ الإسلام : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه . من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة . كالصلاة . والزكاة . والصّوم . والحج . وصّدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين . والذكر . والدعاء . والمحبة . والحشية . والإنابة . وغير ذلك . 
وقال أيضاً : هي طاعة الله بامتغال ما أمر به على ألسن رسله 3 


س کک س 


( أما بعد ) أي بعد ماذكر من حمد الله والصلاة والسلام على 
رسوله " وهذه الكلمة يؤتىبها للإنتقال من أسلوب إلى غيره" 
ویستحب الإتيان بها فی الخطب والمكاتبات » اقتداءً به صلى 
الله عليه وسلم > فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها ج 
3 

رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي فی الاربعين ال له عن 

) 58 5 2 9 

ا فا ذكره ابن فندس في حواشي المحرر 
ا ا ا 
)۳( أي بان با تكلم إذا كان في كلام وأراد الإتقال إل غيرء . ولا يؤتى 

بها في أول الكلام . وأسلوب بالضم أي من طريق أو فن » جمعه أساليب . 
زهة وهل أول من ابتدأ بها داود عليه السلام . أو قس بن ساعدة . أو كعب 
ابنلؤي 58 يعر ب بن قحطان . أو سحبانفصيحالعرب . أقوال . قالوا والأولأشبه . 
5( أورد فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل ( بأما بعد ) في 
الخطب والمراسلات ت على سبيل من صنف في الأربعينيات . للا روي « من حفظ على 
أمي أر بعين حديثا ( إلخ وعبد القاهر بالهاء وي بعض النسخ .بالدال يبدل الماء . وهو 
الصواب . قا في كشف الظنون وغيره . نسبة إلى رها » بضم الراء بلدة بالحزيرة . 
محدث حنبلي . مولى لبعض أهل الموصل فأعتقه . توي سنة ستمائة واثنتي عشرة . 
)٥(‏ أي ذكر أن عبد القادر روى ذلك . وابن قندس هو الشيخ تقي الدين 
أبو بكر إبراهيم بن قندس . البعلي الحنبلي . صاحب حواشي المحرر . والفروع 
0 . وغيرهما كرو ينا مانا لسارو ا اع 


TE 


وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية" والصحيح 
أنه الفصل بين الحق والباطل " والمعروف بناء بعد على 
الضم " وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة “ والفتح بلا 
تنوين على تقدير المضاف إليه””. ( فهذا ) إشارة إلى ماتصوره 
فى الذهن” وأقامه مُقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان " 


)0( وهي قوله ( وآنيناه الحكمة وفصل اللحطاب ) وبه قال أبو موسى والشعبي . 

(۲) أي أن فصل الحطاب المذكور في الآية هو الفصل بين التق والباطل في 
الكلام والحكم . وهو المراد بالآية . وإنما يقال ( لأ ما بعد ) فصل اللحطاب لأا تفصل 
بين الكلامين . أي تحجز بينهما . 

(۳) إذا قطعت عن الإضافة . مع نية المضاف إليه . نحو (لله الأمرمن قبل ومن 
بعد ) إذ الضم لا يدخلها إعرابا . لأنه لا يصلح وقوعها موقع الفاعل . ولا المبتداً 
والحبر . 

e.‏ إخراجاً لما عن الظرفية . ولقطعها عن الإضافة .مع عدم نية المضاف إليه 
لقظاً ومعنى . وتعرب إذا أضيفت . كقوله ( من بعدهم ) و ( أما ) فيها معى 
الشرط . أو حرف شرط . و( بعد ) قائم مقام الشرط . والأصل : مهما يكن من 

ر ر / 7 

6 إذ لم تكن غاية . وغاية الكلمة ما بقي بعد الحذف . 
() بالكسر الذكاء والفطنة والفهم والعقل . والقوة في العقل وحفظ القلب . 
والخمع أذهان . ولا كانت أما متضمنة معنى الشرط أتى بالفاء الحزائية . 

(۷) بكسر العين . من عاين الشيء معاينة وعياناً » رآه بعينه . ومقام بضم الميم : 

لأن ماضيه رباعي . يعنى أنه لما تأكد عزمه على تصنيفه عامله معاملة الموجود فأشارت- 


شي 
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( مختصر ) أي موجز وهو ما قل لفظه وكثر معناه '" قال علي 
رضي الله عنه : خير الكلام ما قل ودل ٠»‏ ولم يُطل فيمل" 
( فى الفقه ) وهو لغة الفهم" 


=إليه . وهذا المعروفي اللغة . وقال الله تعالى (هذا يوم الفصل ) وقيل بل ترك 
موضع الخطبة مبيضاً إلى أن فرغ من تصنيف الكتاب . ثم كتب الحطبة وتكون إشارة 
إلى موجود . والأول هو المعروف . ويقع الثاني . . 

)١(‏ ويقال تجريد اللفظ اليسير » من اللفظ الكثير . مع بقاء المعنى . وني 
الكليات : تقليل المباني . مع إيفاء المعاني . وبالغ رحمه الله في اختضاره . لثلا تنفر 
النفس منه . 

)۲( بض الطاء المهملة . من طال المجرد . وبمل بشم الياء المثناة . مبنى للمجهول 5 
أي يسأم منه . ويضجر من طوله . وعلي هو ابن أني طالب . أمير المؤمنين . وصهر 
الني صلى الله عليه وسلم » وأول من آمن به من الصبيان . والخليفة الرايع . ولد 
قبل البعثة بعشر . وقتله ابن ملجم سنة أربعين . بمسجد الكوفة . وفضائله رضي الله 
ويقال : الفطنة . وقد غلب علىعلم الدين لشرفه وفضله على سائر أنواع العلم . 
وقال : الفقه أخص من الفهم . وهو فهم مراد المتكلم من كلامه . وهذا قدر زائد 
على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة . وبحسب تفاوت الناس في هذا تفاوت مراتبهم 
ي الفقه والعلم اه. وجعلته العرب خاصاً بعلم الشريعة . وتخصيصا]ً بعلم الفروع 
منها . و ( لغة ) نصب على نزع الحافض . أو على الحال . أو على التمييز . والأول 
الفاء وسكون الماء إدراك معى الكلام . لا جودة الذهن . وني الواضح : إدراك 
معنى الشيء بسرعة . وني الفتح : فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقئرن به من = 


واضطاهيا e‏ | ماح الام 
8 
أو بالقوة ال ش 


- قول أو فعل . وي الصحيح «من يرد الله به خيراً يفقهه» . والتفقه أخذ الفقه شيئاً 
فشيئاً . وفقه غاص علماً لاستخراج معنى القول . فمعناه استخراج الغوامض . 
والإطلاع على أسرار الكلم . ويقال فقه بالكسر لمطلق الفهم . وبالضم إذا كان له 
سجية . وبالفتح إذا ظهر على غيره . والفقيه من عرف الأحكام الشرعية بأدلتها . 
وعند عامة العقلاء والفقهاء أنه لا يكن الحوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك 
العلم . والتصور مستفاد من التعريفات . 

)١(‏ أخرج العقلية والأصولية . والأحكام جمع حكم . وهو ثبوت أمر لأمر 
أو نفيه عنه . والحكم الشرعي هو مداول خطاب الشرع . 

(۲) الإستدلال استفعال . من دل يدل طلب الدليل بالفعل . أي طلب الحكم 
بالنظر ني الأدلة واستخراجها حالا إذا أورد عليه السائل مسألة قال كذا وكذا . 
وقال بعضهم : الإستدلال إقامة الدليل من نص أو إجماع أو قياس أو غيرها . 

(5) أي من الفعل . وهي الأهلية لاستخراج الأحكام بالإستدلال » ولو لم 
يكن حالا” . لكنه معه قوة يستخرج بها الدليل من الكتاب والسئة بالبحث والمطالعة . 
فخرجالمقلد . ويقال : التهيء ومعرفة مكان المسألة إذا طلبها لمعرفتها > فإن إطلاقه 
على التهيء شائع عرفا . وأفضل العلوم بعد أصل الدين الفقه . وهو الأحكام الفاصلة 
بين الحلال والحرام > وحده : علم. شرعي عملي . مكتسب من دليل تفصيل . 
وموضوعه : أفعال المكلفين . واستمداده: : من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 
وسائر الأدلة المعروفة . كالاستصحاب . وفائدته امتثال أوامر الله . واجتناب نواهيه . 
المحصلين للفوائد الدنيوية والأخروية . وحكمه : الوجوب العيني . أو الكفائي . 
وواضعه : الأئمة المجتهدون . 
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0 0 لکا ات (0 رخ . ( 
( من ممنع ) أي من الكتاب المسمى بالمقنع "١‏ تاليف( الإمام 


الح ا ارس احج اموت دامر 


افق ۳( 


ا محمد بن قدامة المقدسي تعمذه الله ر اغا 


علينا من ب ر كته" 


)١(‏ المشتهر أي اشتهار . عند علماء المذهب . وعكف الناس عليه . وخدموه 
بالشروح والحواشي . منها الشرح الكبير . والإنصاف . والممتع . والمبدع . والمطلع . 
وغيرها. ` ش 

(۲) ابن مقدام بن نصر بن عبدالله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم 
ابن ابراهيم بن إسماعيل بن يحي بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

0 الأصل . ثم الدمشقي . الصالحي . أحد الأعلام الزاهد الورع الفقيه 
المشهور . ومن بعده عيال عليه . ولد بجتماعيل . سنة إحدى وأربعين وخمسمائة . 
وقدم دمشق . ورحل إلى بغداد .مرجع وصنف ودرس . وكان إمام الحنابلة بجامع 
دمشق . قال شيخ الإسلام :ما دخل الشام بعل الأوزاعي أفقه منه . وقال ابنالصلاح : 

ما رأيت مثل الموفق . توفي رحمه الله سنة ستمائة وعشرين . 

0 أي یرو عا تقد 

(5) أعاد أرجع وكرر . والبركة النماء والزيادة . قال شيخ الإسلام : 
القائل : أنا في بركة فلانءإن أراد بركةمستقلة بتحصيل المصالح > ودفع 0 
فكذب وشرك > وإن أراد أن فلاناً دعا لي فانتفعت بدعائه . أو أنه علمني وأدبني 
فأنا في بركة ما انتفعت به وتأديبه . فضحيح . وإن أراد بذلك أنه بعد موته حلب 
الاج . ويدفع المضار . أو مجرد صلاحه ودينه قربة من الله ينفعني . من غير أن 
أطبع الله > فكذب . وقال أيضاً : قول القائل : ببركة الشيخ . قديعني با دعاءه . أو ما 
أمره به وعلمه من ا حير . وبركة معاونته علىالحق . وموالاته في الدين . ونحوذلك = 


س ۷ 


( على قول واحد). وكذلك صنعت فى شرحه ٠‏ فلم أتعرض 
للخلاف طلباً للإختصار '" ( وهو ) أي ذلك القول الواحد 
الذع ا ك ف واف ما سوا امن الأقوال: إن كانت هو القوك 
( الراجح ) أي المعتمد 
ا ي عا أ مخ ا 


*" فی مدهت ) [مآم الأئمة وناصر 


= وهذه كلها معان صحيحة . لا استقلاله بذلك التأثير . أوفعله لما هو عاجزعنه . 
أو غير قادر عليه فمن البدع . 

)١(‏ تقدم معنى الإختصار . وقد بلغا الغاية فيه . فلم يتعرضا للخلاف . لا 
مطلقاً ولابين الأصحاب اله الشارح نادراً . والإختلاف بين الأصحاب le!‏ يكون 
لقوة الدليل من الحانيين . وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يفتدى به فيجوز 
تقليده » ما لم يظهر رجحان غيره بحجة . ويكون ني الغالب مذهباً لإمامه . و ومن 
كان خا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح ني مذهبه ني عامة المسائل o‏ 
كان له بصر بالآدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع . وتقدم أن المرء مأمور أن 
يجتهد » ويتقى الله ما استطاع . 

(۲) ني الغالب . وسيمر بك ما ليس ,ععتمد . بل مخالف لنص أحمد . فضلاً 
عن نص الشرع . وقوله « إن كانت ۲ أي وجدت فكان هنا تامة . 

(") أي في طربق ومعتقد قدوة الأئمة ة . وناصر السنة . أي منجي الطريقة 
المحمدية . ومخلصها مما أحدثه المبتدعة . لقب بذلك لنصرته ها حيث ماجت الباع . 
بإبرازه الحجج . وصبره على المحن .| 0 

)٤(‏ ابن هلال بنأسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس 
ابن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان . البطن المتسع الشعوب في صدر الإسلام . 


- 4~ 


الشيبانينسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة " والمذهب فى الأصل 
الأقات وا ر ان ثم أطلق على ما قاله المجتهد 
بدليل ومات قائلاً به" وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو 


5 4( 
إبماع وبحوه 


)١(‏ ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . البطن المعروف . ولد 
الإمام أحمد رحمه الله ببغداد سنة 154ه »؛ ورحل إلى المدينة ومكة واليمن والشام 
والكوفة والبصر ةوا لحز يرة . وأحذ عن بشر منهم : ابن عللية . وسفيان . وهشيم . وعبد 
الرزاق . ومعتمر . وغيرهم . وعنه البخاري . ومسلم . وابن مهدي . والشافعي : 
وخلق . قال الشيخ : كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة . وأقوال الصحابة والتابعين . 
وهذا لا يكاد يوجد له قول ضعيف ني الغالب إلا وني مذهبه قول يوافق القول 
الأقوى . وأكثر مفاريده يكون قوله فيها راجحاً . ومن مصنفاته المسند ثلاثون 
ألف حديث . والتفسير مائة وخمسون ألف حديث . ولم بؤلف رحمه الله في الفقه . 
وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته ونحو ذلك . توفي رحمه الله 
سنة مائتين وإحدى وأربعين . وكان يوماً مشهوداً . ش 

(۲) مفعل من ذهب يذهب إذا مضى . والمقصود به هنا المصدر . أي ظاهر 
ذهابه . و : ني الأصل . بعي في اللغة . 

6 والمجتهد ني الشيء.الباذل الوسع والطاقة في طلب ما فيه كلفة ومشقة . 
وكان المذهب عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام 
الإجتهادية . 

. كتصحيح خبر › أو تحسينه . أو تدوينه . أو تعليل قول . وكتنبيه‎ )٤( 
ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى . من باب إطلاق‎ 
. الشيء على جزئه الأهم . ومجرى بشم الميم . لأنه من أجرى الرباعي‎ 

510 
م / 4 /ج/١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


( ورعا: حلفت نة مسائل )جع مسألة من السؤال: وهي ما 
يبرهن عنه في العلم'"" ( نادرة ) أي قليلة ( الوقوع ) لعدم 
شدة الحاجة إليها " ( وزدت ) على ما فى المقنع من الفوائد 
( ما على مثله يعتمد ) أي يعول لموافقته الصحيح"( إذ الهمم 
ET‏ تعليل لاختصاره الممنع . 


)١(‏ أي رعا حذف الاتن مما في المقنع مسائل نادرة الوقوع > فلم يذكرها 
في هذا المئن . يعنى زاد المستقنع طلباً للإختصار . وبأتي تعليله وهو قوله : إذ الهمم 
قد قصرت الخ . 

)۲( ويكون الغر ض من ذلك العلم معر فتها : أو استدعاء معر فتها . أو م يؤدي 
إليها . وتطلق على القضية المطلوب بياما في العلم . والنبذة من بعض الأبواب . 
وبرهن الشىء وعليه وعنه أقام عليه البرهان . والبرهان الحجة الفاصلة البينة . والعلم 
ما يستدل به على الطريق . وسمي العالم البارع بذلاك لأنه يبتدى به . 

(۳) أي زاد رحمه الله في هذا المتن عما في المقنع . وأشار لمدحه من وجوه 
كثيرة : كونه في الفقه . وكونه مختصراً . وكون اختصاره من كتاب المقنع . وكون 
من مذهب أحمد . وكونه حذف ما ندر وقوعه » وزاد ما على مثله يعتمد . 

(١‏ قصر عن الأمر يقصر قصوراً من باب قعد . انتهى وعنه عجز وبالتشديد 

(ه) العلة المرض الشاغل . جمعها علات وعلل . وجمع الجمع أعلال . وهذه 
علة هذا أي سببه . أو حكمة الشيء » وعلل بين علته » وشرعاً عبارة عما يجب الحكم 


والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها » يقال هممت بالشيء 
إذا أروفة '" (والأسيات) جم سب وهو نا تومل به إن 
" '( المفيطة € آي العاغلة "" ( عن انبل ) أي إذزاك 
( ا ى اقفر( كن كدت © ل اا و 
5 عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم 0 
( و ) هذا المختصر ( مع صغر حجمه حوى ) أي جمع ( ما يغني 
عن التطويل )”. 


الملقصود” 


: بفتح التاء . فإن فسر بأي فبالفم . قال بعضهم‎ )١( 

إذا كنيت بأي فعلاة تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف 

(۲) وقال في النهاية : وأصله من السبب . وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء . 
م استعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء . 

(۳) وقيل المقعدة . وهو أولى . قال بعض أهل العلم : ازدحامالعلوم مضلة أفهام . 

. رواه البخاري وغيره . والمراد القضاء الكوني القدري . لا الشرعى الدينى‎ )٤( 
. فإنه سبحانه يريد الخير ويأمر به . ولم يأمر بالشر بل نهى عنه . ولم يرضه ديا‎ 
وشرعاً . وإن كان مريداً له خلقاً وقدراً . بل أرسل الرسل وأنزل الكتب » إعذارا‎ 
. ) وإنذاراً ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل‎ 

49 حجم الي ء ضخامته وجيده . وملمسه الناتىء تحت ا وي الحديث 
« لا يصف حجم عظامها » والتطويل مصدر طول الشيء جعله طويلا . أي ما يغني 
عن جعل اللفظ زائداً على أصل المراد . لا لفائدة . فهو كتاب صغر حجمه وكثر 
علمه . وجمع فأوعى . وفاق أضرابه جنساً ونوعاً . لم تسمح قريحة ممثاله . ول ينسج 
ناسج على منواله . 


لخشعمالة“غل جل المهمات الي بو وا و وري 
( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) أي لا تحول من حال إلى حال » 
ولا قزة عزن :ذلك إلا الها" موقيل ل ول :عن محصية الله 
إلا بمعونة الله » ولا تر عل طاعة الله إلا بتوفيق وال 
الأول أجمع واا "لوفو بين )أ اف ' ( ونعم 


٠‏ ) جل جلاله الفؤضن اله دير هه" 


الأمور العظيمة > واو فهومه » أي رك كان د د إذ ا 
على جميع أنواعه حجة على الصحيح » والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل 
نع .> دحو (ولا تقل هما أف ) فإنه يدل على ترم ما نعو أعظم منه كالضر اب 

)۲( متبرثاً من حول نفسه ومن قوته إلا بالله وحده . 

)۳( روي ذلك عن ابن مسعو د رضي االله عنه 4 وي النهارة الحول ههنا 
الحركة » يقال حال الشخص يحول إذا تحرك › المعنى لا حركة ولا قوة إلا ,عشيئة 
الله 4 وقيل : الول الخيلة والأول أشيةه اه.:والحول معتاه الحيلة والمحاولة والتحيل 4 
يقال ما للرجل حول .ولا احتيال » -والقوة ٠معناها‏ القدرة » وقال الحطالي : معناه 
إظهار الفقر 2 وطلب المعونة من الله على ما يزاوله من الأمور أي يعالحه 2 وي ڊعض 
النسخ : ولا.قدرة على ذلك إلا بالله . 

. قاله شيخ الإسلام وغيره لدخول غيره في معناه‎ )٤( 

© ومغنينا عن غير ه » وكل ماني الوجود منه » لا مانع لما أعطى »> ولا معطي 
لما منع › لا إله غيره ».ولا رب سواه » و ( حسبتا ) من ٠‏ أحسبه إذا كفاه . 

(5) الموكول إليه-أمورهم أو نعم الموكول إليه هو سبحانه » قال النحاس وقول : 
وغيره ضمير الجمع ني الدعاء » لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين . 

60175 = 


والقائم ممصالحهم أو الحافظ" » ونعم الوكيل» إما معطوف 
غ وق ا ی ف عدون ود اود فل جا 
والمخصوص هو الضمير المتقدم'". 


. أي أو الوكيل الحافظ » فلا يغيب عنه شيء ولا ينساه‎ )١( 
. أي : نعم الوكيل الله . كنعم العبد أيوب » وعلى الثاني : وهو نعم الوكيل‎ )0 


۳ 


كتاب الطهارة 
7 زفق 


( كناك )"هومن المفناد و الال الى تود شيعا فعا قال 
كتبت كتاباً وكتباً وکا زس المكتوب به اا ا 
لغة الجمع » من : تكتب بنو فلان . إذا اجتمعوا” . 


. خبر مبتد! محذوف . أي هذا كتاب . أو مبتدأ خبره محذوف‎ )١١( 
أو مفعول لفعل محذوف . وقد يعبر عن الكتاب بالباب . وبالفصل › وقد جمع بين‎ 
الثلاثة . فيقدم الكتاب . ثم الباب . ثم الفصل . والكتاب يفصل بالأبواب . أو‎ 
بالفصول . والباب بالفصول . والحكمة ني تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب‎ 
بالحم . والإبتداء : كالمسافر إذا قطع مسافة شرع في أخرى . ومن ثم كان القرآن‎ 
. العظيم سوراً . وني ذلك تسهيل للم ريوعة‎ 

)۲( أي مصدراً بعد مصدر كالكلام ونحوه 09 

)"( لجمعه ما وضع له . والكتابة اسم للمكتوب . وجمع کتاب كتب تضم 
التاء وتسكن . 

)٤(‏ به أي بالمصدر . لجمع أبوابه . وفصوله . ومسائله . وحروفه . والمجاز 
ضد الحقيقة . ولم يعرف في القرون المفضلة . ويطلقه بعض اللمتأخرين على اللفظ 
المستعمل لغير ما وضع له . وقد صار حقيقة عرفية في المكتوب . ثم جعل اسماً 
للمؤلف . 

. واجتمع القوم ضد تفرقوا . وتكتب الرجل جمع عليه ثيابه‎ )٥( 


05 ده 


ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة" والكتابة بالقلم لاجتماع 
الكلنات وار وال ها المكفوت ای فل وت 
جامع لمسائل ( الطهارة ) مما يوجبها" ويتطهر به ونحو ذلك" 
بدا بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي كد أركان الإسلام بعد 


الشهادتيد” 1 


. لاجتماعها . والكتيبة الحيش . وقيل القطعة منه‎ )١( 

(۲) ويقال : كتبت البغلة » إذا جمعتبين شفر يها بحلقة أو سير . قال الشاعر : 

على قلوصك وا كتبها بأسيار 

(۳) أي تسبب عنه وجوبا . مما لا يحل فعله إلا بها . وإلا فالموجب الشارع . 

(4) مما بتطهر له . أو يتطهر منه . وغير ذلك . والطهارة كل صفة أصلية . 
كطهارة الماء والأرض والتراب وغير ذلك . وطهارة مطلوبة للصلاة ونحوها . 
تحصل بحصول سببها في محله قصدا أو اتفاقاً . بشروط تذكر في مواضعها . 

(ه) اللتين هما أساس الملة . وأضل التوحيد . وله كتب مستقلة . والني صلى 
لله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الزكاة والضوع والح وغيرها , وإذا قبت تقد المبلاة 
بعد التوحيد . فينبغي تقديم مقدماتها . ومنها الطهارة . وني الحديث « مفتاح الصلاة 
الطهور » رواه الحمسة إلا النسائي . وذلك أن الحدث مانع منها . فهو كالقفل يوضع 
على المحدث . حتى إذا توضأ انحل القفل . والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحاً 
له . وما كان مفتاحاً لشيء وشرطاً له فهو مقدم عليه طبعاً . فيقدم وضعاً . وبداً 
بالطهارة اتباعاً لسنة المصنفين . ولأن الطهارة أوكد شروط الصلاة الي يطالب المكلف 
بتحصيلها . إذ هي أهم العبادات . ومن شأن الشرط أن يتقدم المشروط . وقدموا 
العبادات اهتماماً بالأمور الدينية . ثم المعاملات لأن من أسبابها الأ كلوالشرب ونحوه = 


00 سه 


ومعناها لغة. النظافة a‏ ار فر ال طون 

م الهاء ا طهر بفتح الهاء فمصدره طهراً كحكم 
75 "وفني الإصطلاح ما. ذكره بقوله (وهي ارتفاع الحدث) 
أي زوال الوصض القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها“ 


= من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير والصغير . وشهوته مقدمةعلن شهوة:التكااح . 
وقدموه على الحنايات والحدود والمخاصمات . لأن وقوعها ني الغالب بعد الفراغ 
من شهوة البطن والفرج . 

. أي الوساخة . أو من كل عيب حسي أو معنوي . ويطلق على الغائط‎ )١( 

(؟) أي الطهارة مصدر طهر يطهر طهارة . حسية كانت الطهارة أو معنوية . 

() وبي المصباح وغيره بفتحالهاءوضمها . يطهر بالضمطهارة . والاسمالطهرفيهما . 

)٤(‏ . أي الطهارة الشرعية باتفاق المسلمين هى زوال الوصف المذكور » باستعمال 
اماء في جميع البدن أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص . وعبر ني جانب 
الحدث بالإرتفاع . لأ المراد به هنا الأمر المعنوي . وني جانب الحبث بالزوال . 
لأن الإزالة لا تكون إلا أي الأجرام غالباً » وعبر بعضهم برفع ما يمنع من الصلاة من 
حدث أو نجاسة بالماء . أو رفع حكمه بالتراب » والحدث وهو وجود الشيء بعد أن 
لم يكن . يطلق على الحارج من السبيلين . وعلى خروجه . وعلى المعنى القائم بالبدن . 
الحاصل بخروج ذلك الخارج:. وحكم هذا الوصف المنع من الصلاة . والطواف . 
ومس المصحف . ونحو ذلك . ويطلق على نفس المنع . فناسب تفسيره هنا. بالوصف 
القائم بالبدن > وني الرعاية : الحدث ما اقتضى وضوءاً أو غسلا أو هما . أو استجماراً 
أو استنجاء . أو مسحاً أو تيمماً قصداً كوطء وبول ونحوهما غالاً . أو اتفاقاً . 
كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها . واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه . وخروج ' 
ريح منهم . والمحدث من لزمه لصلاة ونحوها وضوء أو غسل . أو هما . أو 
أو استنجاء أو استجمار . أو مسح أو تيمم . أو استحب له ذلك . 


( وما في معناه ) أي معنى ارتفاع الحدث”" كالحاصل بغسل 
4 

الت ا والغسلالمستحبين "وما زاد على المرة الأولى فى 

الوضوء ونحوه "ا وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو 


ع 


ولف الف و بال غو و 1 من 


)1( وعلى صورته و ( ما )ني محل رفع عطف على ارتفاع . وأعاد الضمير عليه 
دون الحدث . لان الأصل في عود الضمير وإعادته على مثل الثاني نادر أو قليل . 
وما في إعادتة على الثاني من الإمبام . 

(۲) الكاف هنا تمثيلية لا تنظيررة . والفرق بينهما أنه إذا لم يدخل ما بعد الكاف 
0 . كقولك زيد كعمرو . وإن دخل ما بعدها فيما قبلها فهي 

. ولا يمثل لشيء إلا لنكتة . من رفع إيهام . أو تحذير من هفوة . أو إشارة 
للف EE‏ لشهور . أو تنبيه بالأدنى على الأعلى . أو عكسه . أو محاذاة 
نص كتاب . أو غير ذلك . لما سيظهر لمن فتح الله عليه . ومن قاعدته. كغيره أنه 
إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط .نسقها بالواو . فإذا.جاء بعدها بقيد علمنا 
أنه منطبق على الجميع . وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه .. 
فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف . 

() أي هما ني معنى ارتفاع الحدث . لمشاببتهما الوضوء والغسل الرافعين في 
الصورة . 


. أي الغسل لاستحبابه عندهم‎ )٤( 


(5) كغسل الذكر والأنشين من المذي . إن لم يصبهما . وكوضوء نحو 
المستحاضة . إن قيل لا يرفع الحدث . 


(5) أي في معنى ارتفاعه لقيامه مقامهما .. 


~۵۷ = 


( وزوال الخبث ) أي النجاسة أو حكمها بالإستجمار أو 

8 : غ 
بالتيمم في ‌الجملة على ما يأتي في بابه فالطهارة ما ينشا 
عن التطهير " وربما أطلقت على الفع ل كالوضوء والغسل”". (المياه:) 


باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ( ثلاثة ) . 


6 أي ني باب التيمم . لقيام الإستجمار . أو التيمم مقا الماء . وعبر بالإزالة . 
لأنه قد يكون جرماً . وتزول النجاسة بنحو مغصوب . لأن إزالتها من أقسام الروك . 
بخلاف رفع الحدث . و ( ني الحملة ) قيد للثاني فقط . لأن التيمم لا يكون إلا عند 
التعذر . بخلاف الأول . والفرق بين قوم : في الحملة وبالحملة . أن بالحملة يعم ذلك 
المذكور » وني الحملة يكون مختصاً بشيء منه لا في كل صورة . 

(0) أي الأثر الذي ينشأ عن التطهير . لا هو نفسه . فالوضوء والغسل ليسا 
طهارة . وإنما يترتب عليهما الطهارة . وسمي الوضوء وااخسل طهارة لكونه ينقي 
من الذنوب والأثام . كنا ورد ني الاثار . 

(۳) أي وقل إطلاقها على الفعل . وهو التطهير . كا أطلقت الطهارة على 
الوضوء والغسل . فرب للتقليل . وتأني للتكثير . وما معاً . 

)٤(‏ أي تعلم بالإستقراء . والمياه جمع ماء . وهو جمع كثرة . وهي ما فوق 
العشرة لزيادة أنواع الماء عليها . وجمع الماء في القلة أمواه . وهو اسم جنس . 
والألف واللام فيه لبيان حقيقة الحنس . لا للجنس الشامل . لأنه مستحيل . فتكون 
للعهد الذهني . والماء جوهر بسيط سيال بطبعه . وبدأ بالكلام عليه . لأن الطهارة 
المائية هي الأصل . ولا تحصل إلا بالماء المطلق . فاحتاج إلى ميزه من غيره . وقدمه 
لشرفه . وتقسيمهم لماء إلى ثلاثة : طهرر وطاهر ونحس . لكونه عندهم لا يخاو : 
إما أن يجوز الوضوء به أولا » فإن جاز فهو الطهور . وإن لم جز فلا يخاو : إما أن 
يجوز شربه أولا : فإن جازفهو الطاهر . وإلا فهو النجس . ومرادهم بالطاهر- 


ا 


حدها ( طهور ) أي مطهر قال ثعلب : طهور بفتح الطاء 
الطاهر فى ذاته المطهر لغيره اه.”' قال تعالى ( وينزل عليكم 
من السماء ماك ليطه ركم ”ل يرفع ا 


= يعي غير المطهر . وعليه الأكثر . وعنه طهور وفاقاً لمالك . ورواية عنأني حنيفة 
والشافعي . وطوائف من السلف . واختاره الشيخ وابن عقيل وأبو البقاء وغيرهم . 
فإن الماء كله طهور . إلا ما تغير بنجاسة . أو خرج عن اسم الماء . كماء ورد . قال 
شيخ الإسلام ينقسم إلى طاهر و نجس . وإثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في 
الكاص والبية : 

. وقال الجوهري :ا سم لما تطهرت به. وقال النووي: طهور بفتح الطاء‎ )١( 
وبالشم اسم ایل . هذه اللغة المشهورة التى عليها الأكثر من أهل‎ ٠ اسم لما يتطهر به‎ 
. اللغة . قال الشيخ والمفسرون وغيرهم : التحقيق أنه ليس معدولاء عن طاهر‎ 
ولكنه من أسماء اللات . كوجور وسحور . وٹعلب هو: أبو العباس أحمد بن يحيى‎ 
: ابن زيد بن سيار الشيباني مولاهم . الحنبلي . إمام اللغة المشهور قال ابن الحوزي‎ 
. لا يرد القيامة أعلم بالنحو من ثعلب . مات سنة مائتين وإحدى وتسعين‎ 

)۲( أي من الأحداث والحنابة . وقال ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وهو 
الطاهر في ذاته » المطهر لغيره . وقال عليه الصلاة والسلام « اللهم طهرني بالثلج 
والبرد والماء البارد » وقال « إن الماء طهور لا ينجسه شىء » وقال ني البحر « هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته » وهذا قول أهل العلم قاطبة . حكاه غير واحد . إلا ما ذكر 
عن ابن عمر في ماء البحر : التيمم أعجب إلي منه . ولكن حديث « هو الطهور 
ماؤه » تلقته الأمة بالقبول . وتداوله فقهاء الأمصار . ورواه الأئمة الكبار . 
وصححوه . وقالوا إنه أصل من أصول الإسلام . وقد بلغ حد التواتر . حتى قال 
الشافعي : هذا الحديث نصف عام الطهارة . 

(۴) أي غيرالماء الطهور إجماعاً . حكاه ابن المنذر والغزالي وغيرهما . ولد 
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والحدث ليس بنجاسة » بل معنىيقوم بالبدن » يمنع الصلاة 
ونحوها”" والطاهر ضد المحدث والنجس "3 ولا يزيل النجس 
الطاري ) على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية ( غيره ) 
أي غير الماء الطهور""والتيمم مبيحلا رافع » وكذا الإستجمار“ 
( وهو ) أي الطهور ( الباق على خلقته ) أي صفته التي 
خلق عليها “ ) 


= ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم ولا عنأحد منأصحابه الوضوء بغير الماء . وما 
روي عن عكرمة وأني حنيفة من جوازه بالنبيذ . لا روي عن ابن مسعود فلا يثبت . 

.)١(‏ كالظواف. ومس المصحف. ..ومعنى يقوم بالبدن.. أي وصف. شرعي يقوم 
بالأعضاء ..سببه الحدث ونحوه . 

(5). المحداث. من قام: به الحدث . والنجس بالكسر الشيء-المتنجس . وبالفقح 
عين النجاسة . محمول. على الوصف بالمصدر . وهو ثي اللغة .المستقذر . وف الشرع : : 
قذر مخصوص . وهو ما. ٠‏ ممنع جنسه الصلاة. اله والدم . والحمر . فالطاهر 
الحالي منها. .. 

™( أي. لا يزيل 5 الطاري على محلل ا كالثوب. ‏ وهو النجاصة. 
الحكمية الى بمكنتطهير ها غير الماء الطهور . وأخرج بالحكنية العينية الي لا بعکن 
تطهير ها بحال. . وهي كل عين يابسة كانت أو رطبة . بمنع منها الشرع بلا ضرورة . 
لا لأذى فيها. طبعاً . ولا لمق الله أو غيره.شرعاً . كالبول والعذرة . 

05 .أي التيمم: مبيح مزيل للحكم فقط . ويأتي أنه مطهر . وأن الإستجمار 
مطهر . لحديث. « وجعلتتربتها لنا طهوراً » وحديث 1:0نبما )يعنى الروث.والعظم 
« لا يطهران » المفيد لرفع النجاسة . 

(ه). وقي عليها 5 سواء كان من_الماع النازل من السماء:.. كالمطر وذوب الل - 


° 


إا هة يان ساي عل ما وجك عليه مق يترودة و رار 
ارا وخا کار کت اوا 
مما ياتي ذكره” ( فإن تغير بغير ممازج ) أي مخالط ( كقطع 


( 


: )4( 5 ره 
كافور)” وعود قماري”. 


= والبرد . أو ماءالاًبارؤالعيون والابار والبحار . ولو تصاعد ثم قطر . كبخارات 
الحمامات . وما يستخرج بالكنداسات ونحوها » أو استهلك فيه يسير مستعمل 5 
أو مائع طاهر ل يغيره . بل بقي على صفته التى خلق عليها . فلم يقيد بوصف دون 
آخر . ولم يضف إلى اسم شيء غيره . 'كاء البقول والحمص والعصفر ونحو ذلك . 
ولو كان شريفاً كماء زمزم . واللحلقة الفطرة . وفطرة الشىء أول وجوده . والمراد 
استمراره على الصفة التى كان عليها وقت ظهوره إلينا . 

. كعذوبة أو بياض وغير ذلك‎ )١( 

(۲) أي أو كان باقبآ على صفته ني الحكم . بأن جعل كالأول ني الحكم . 
ولم يلتفت إلى التغير با مكث بتثليث الميم . أي بسبب طول اللبث . عصدر مكث . 
بفتح الكاف وضمها 5 

(۳) في قوله :“من نابت فيه وورق شجر. وطحلب بضم اللام وفتحها .. وهو 
الأخضر الذي يخرج من أسفل الماء حتى يعلوه 2 ويقال له العر مس وثور الماء . 

)٤(‏ طيب معروف يستخرج من شجر كبار من جبال بحر اند والصين 
وغيرهما . أبيض شفاف . قليل الذوبان في الماء . ومفهومه أنه إذا سحق ووقع في 
الماء أنه يسلبه الطهورية .. لتغيره تغير ممازجة ومخالطة لتحلل أجزائه فيه . 

)٥(‏ صفة لعود 8 بفتح القاف ٠‏ لسنة إلى قمار 3 بلدة بالهند »شج ره يشبه شجر 
الخوخ تا کل منه الأرض رديثه إذا وقفت التغذية عنه . ويحتقن عادة دهنية عطرية . 


فيضوع منه رائحة ذكية . وني الصحيح «عليكم بالعود الهندي) وقال ابن القيم : = 


ك١‎ - 


(أو دهن ) طاهر على اخحتلاف أتواعة "" ال الشرح : وفى معناه 

ما تغير بالقطران'"والزفت والشمع”لأن فيه دهنية يتغير بها 
)4( 

الما . 


دالعود نوعان : أحدهما يستعمل فيالأدوية . وهوالكست ويقال له القسط . والثاني 
يستعمل في الطيب . ويقال له الألوة . وهو أنواع : أجودها اندي . ثم الصينى . 
ثم القماري . ثم المندلي . وقيل هو أجوده . وأجوده الأسود . ثم الأزرق الصلب 
الرزين الدسم . وأقله جودة ما خف . وطفى على الماء . ْ 

. سواء دهن الحيوانات أو الأشجار : كزيت وشيرج وسمسم‎ )١( 

)۲( بفتح القاف وكسر الطاء . عصارة الا والآرق ونحوهما 5 طبخ 
فيتحلل منه . والمراد بهما لا بمازج . وأما الذي ماز جفيسلبه الطهورية . وأما المتغير 
بمحل تطهير . كز عفران وعجين على عضو طاهر تغير به الماء وقت غسله . فلا ينع 
حصول الطهارة به . والمراد بالشرح هو الشرح الكبير المشهور على المقنع . الإمام 
اي الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن أي عمر بن أحمد بن قدامة . المقدسي 5 
ثم الصالحي . سمع من أبيه وعمه الموفق . وقرأ عليه المقنع . وشرحه في عشر 
مجلدات . مستمداً من المغنى انتهت إليه رئاسة المذهب . بل العلم في عصره . أخذ 
عنه جماعة منهم شيخ الإسلام . توفي سنة ستمائة واثنتين ومانين . 

(۴) الزفت بكسر الزاي القار . والمزفت المطلي به . والشمع هو الذي يستصبح 

. لا عن ممازجة . بل عن مجاورة . فيكره . للإختلاف في سلبه الطهورية‎ )٤( 
وذكر غير واحد استحباب الحروج من لحلاف في مسائل الإجتهاد . لكن إذا كان‎ 
الحلاف مخالفاً سنة صحيحة فلا حرمة له . ولا يستحب الحروج منه . لأن صاحبه‎ 


( أو بملح مائي E‏ معدني فيسلبه الطهورية ' N‏ بنجخس 
كره ) مطلقاً "إن لم يحتج إليه“ سوا ظن وصولها إليه ؛ 
کان الحائل چ أو لا لو يمل أن . 


)١( ٠‏ كره . وهو الماء الذي يرسل على السباخ . فيصير ملحا . أضيف إليه لأنه 
منعقد من الماء . فلا بمنع إطلاق اسم الماء عليه . وقيل كالملح البحري » لأن أصله 
لاء . واختاره الشيخ . وحكم التراب إذا تغير به الماء كالملح البحري . لكن إن 
ثخن الماء بوضع التراب فيه بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به . 

(۲) يعنى إن تغير به . والمعدلي نسبة إلى المعدن . كالحبلٍ . فإنه يضر التغير 
الكثير به . إن لم يكن بمقر الماء . أو ممره . وقال شيخ الإسلام : منهم من يفرق 
بين الكافور والدهن وغيره . وبين الملح المائي والحبلي . وليس على شيء من هذه 
الأقوال دليل . لا من نص ولا قياس ولا إجماع . وصوب النووي جواز الطهارة 
بالماء الذي ينعقد منه ملح ما دام جارياً 

(۳) صوبه في الإنصاف . للإختلاف في طهوريته . ومذهب الشافعي وأبي 
حنيفة ومالك وأحمد ني إحدى الروايتين لا كراهة فيه والكروه في الحرب 1 
وهو ما ثاب على تركه . ولا يعاقب على فعله . والإطلاق لا يكون إلا في مقابلة 
تقييد سابق . أو لاحق . ومعناه هنا ما ذكره المصنف بقوله : سواء ظن وصوها 
إليه الخ . 

. أي حاجة غير شديدة . بأن كان عنده غيره . إلا أن في استعماله رفقاً به‎ )٤( 
: فتزول الكراهة . قال الشيخ : فإن احتيج إليه زالت الكراهة . وكذا المشمس . قال‎ 
. وليس بنجس باتفاق الأئمة . إذا لم يحصل له ما ينجسه‎ 

(ه) أي المسخن بنجس . فإن علم وصول النجاسة إليه . وكان يسيراً . فنجس 


على ما سأي . 


۳ 3 


لأنه لا يسلم غالباً من .وصول أجزاء ا إل رکا ذه 
RE‏ 


(4) 


سخن مخصوب " ' وما 7 عقبرة" 'وبقلها e‏ 
ماء زمزم في إزالة خبث “لا وضوءِ ولا غسل “ 


. .أو لكون استعمال النجاسة مكروهاً . وأن السخونة حصلت بفعل مكروه‎ )١( 
. وما لم يعلم وصول.شبيء.من أجزاء النجاسة إليه فطهوريته باقية بلا خلاف‎ 

(؟) فيكره لاستعمال المخصوب فيه . 

)۳( بتثليث الباء مع فتح العم . وبكسر الباء مع كسر الميم . وظاهره في أكل 
وشرب وطهارة.وغيرها » .فيكره . نص عليه . ومكره أيضاً ماء بثر حفرها غصب 
أو أجريها غصب . وتكذا.ماطلتت نحاسته. ». وماء. ر بثر :ذر وان الى ألقي فيها سحر.الني 
صل الها عله E‏ ووباد كر بمرت الى لمرو . قال ابن الأثير : مجتمع 
فيها أرواح الفجار . ولا يبلح غير بثر. الناقة من آبار ديار مود . لأمره عليه الصلاة 
والسلام أن مبريقوا ما استقوا من آبارها .. وأن. يستقوا . من البئرء .الي كانت تردها 
الناقة . متفق عليه . وبثر الناقة هي اليثر الكبيرة الي تردها الحاج اليوم . استمر علم 
الناس بها قرناً بعد قرن . وهي طوية ..محكمة البناء » واسعة الأرمجاء . ولا يحكم 
بنجاسة.غير ها من تللث الآبار . لأن الشارع لم يتعرض لنجاستها . 

4 يكز Es E‏ 
البقل ما ينبت الربيع من‌العشب. والشوك مصدر . وهو ما يخرج منالنبات ما يدق 
ويصلب منه . شببها بالإبر . معروف الواحدة شوكة . 

: ) يكره تكرعاً له ..وقال عليه :الصلاة. وللسلام «إمها طعام. طعم وشفاء سقم‎ )٥( 

(5) أي فلا یکره . وهو قزل جمهورالغلماء ..لقول علي :م أفاض رسول الله 
صلى الله عليه وسام ».فدعا بسجل .من ماء :فشراب منه وتوضأ . رواه عبدالله بن 
الإمام أحمد بإسناد صحيح . وللنصوص الصحيحةالصريحة المطلقة في المياه بلا فرق ,== 


( وإن تغير بمكثه ) أي بطول إقامته فى مقره" وهو الجن 
لم ل" عليه الصلاة والسلام وفيا بماع تجن ” وحكاه 
ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلهم”*. 


=وم يزل المسلمون علىالوضوء منه بلا إنكار . وما يقال عنالعباس من النهي عن 
الإغتسال به فغير مجع . قاله النووي وغيره . وعن أحمد يكره الغسل وحده . 
اختاره الشيخ . وعلل بأنه بحري مجرى إزالة النجاسة من وجه » وهذا يعم البدن . 
ولآن حدثها أغلظ . وظاهر كلامهم لا يكره الغسل ولا الوضوء بما جرى على الكعبة 

)١(‏ من أرض أو آنية . من أدم أو نحاس . أو غيرها . لمشقة الإحتراز منه 

(۲) حيث أن تغيره من غير مخالطة شي ء يغيره . فهو باق على طهوريته . 

)٣(‏ أي متغير رواه البيهقي . والاجن الدائم الذي لا يجري . ولأنه توضأ من 
بئر كأن ماءها نقاعة” الحناء . 

)٤(‏ أي حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء بالماء 
الاجن المتغير بمكثه من غير نجاسة حلت فيه جائز . وحكاه الشيخ وغيره . وقال : 
الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة 
على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم . فإنها لا تجتمع على 
ضلالة . والإجماع هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة . ويجب تقديمه على ما يظن 
من معاني الكتاب والسنة . فإنه لا بد أن يكون منصوصاً . قال وعاهة التنازعات 
إنما هي ني أمور مستجبات . لا في واجبات ومحرمات اه . والإجماع في اللغة 
الإتفاق . يقال أجمعت الجماعة على كذا » إذا اتفقت عليه . ويطلق بإزاء تصميم 
العزم . وي الشرع : اتفاق مجتهدي عصر من الأعصار من أمة محمد صل الله عليه 
وسلم على أمر من أمور الدين . وابن المنذر هو محمد بن إبراهيم . الحافظ أبو بكر 
النيسابوري . صاحب التصانيف المفيدة الي يحتاج اليها كلالطوائف . توفي سنة = 
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م / ه/ج ١/‏ ( حاشية الروض المربع ) 


موق الو ل 7 هيا 5 بطاهر ( بن صون الماء 
عنه من نابت فيه" وورق 0 ) وسمك”" وما تلقيه الريح 
أو السيول من تبن ونحوه“ فإن وضع قصداً” وتغير به 
ا و 


- ثلائمائة وتسع وعشرين . قال النووي : لاشك في إتقانه . وتحقيقه . وكثرة اطلاعه 
على السنة . ومعر فته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه 

)١(‏ فإنه كره ذلك . ولا فعل صلى الله عليه وسلم ما یکره فعله . ولا يقال 
ذلك فيه . فاعله رحمه الله خفي عليه . وابن سيرين اسمه محمد بن أي عمرة . 
وسيرين أبوه . نسب إليه . وهو مولى لأنس بن مالك . ثقة مشهور زاهد ورع . 
توفي بالبصرة سنة مائة وعشر . 

(۲) أي ني الماء . وكذا ما يجري عليه الماء من الكبريت والقار ونحوه . فلا 
يكره لأجل تغيره بذلك . 

(۳) ونحوه . وجراد ونحوه . مما لا نفس له سائلة » فلا یکره » واحرز 
بالورق من الثمار الساقطة فيه . سواء كانت رطبة أو يابسة . 

)٤(‏ أي وإن تغير بما يشتق صون الماء عنه مما تلقيه الريح . أو السيول . من تبن 
ونحوه . كحشيش وعيدان . وطحلب ونحو ذلك . فلا يكره . لعدم إمكان التحرز 
ملة . 

(ه) بأن كان الواضع مميزاً عاقلا » لأن من دون التمييز لا عبرة به » وإن لم 
يكن الطحلب وورق الشجر ونحوهما الموضوعان قصدا متفتتين » ولم يتحلل منهما 
شي ء » فهما قياس قطع الكافور 

»( أي فإن كان المطروح فيه من جنس قرار الماء . كاليراب والملح 0 
يسلبه الطهورية . قال الشيخ : ومذهب أي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه أنه لا = 


- “ 


أن )فقيو ( اجاور ا ر ی إل ا و 
يكره + قال.. في المبذاع: + يعير_خلاف:تعليه 7( أو سكع 
ال "أو بطاهر ) مباح ولم يشتد حره ( لم یکره ) ". 


فرق دين التغبر بأصل اللحاقة وغيره . ولا بما يشق صون‌ال اء عنه وما لا يشق . فما 
دام يسمى ماء . ولم يغلبعليه أجزاء غيره . كان طهورا . قال : وهو الصواب . 
قال في الفروع : واختار الشيخ وغيره أن تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين أصلي 
وطارىء يمكن الإحتراز منه . 

)١(‏ وقاله الشارح والنووي وغيرهما . لأنه تغير مجاورة . كإن كان إلى 
جانب الماء جيفة . أو عذرة . أو غيرهما . فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير . 
ومنه لو سد فم الإناء بشجر أو نحوه فتغير منه الماء من غير مخالطة لشي ء منه : 
وينضبط المجاور بما يمكن فصله . والممازج بما لا يمكن فصله . وإن كان مما يسمى 
مخالطة عند الإطلاق مجاورة في الحقيقة . فالنظر إلى تصرف اللسان . فإن أرباب 
اللسان قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة . والمبدع شرح المقنع تأليف العلامة إبراهيم 
ابن محمد الكل شن عبدالله بن محمد بن مفلح 5 المقدسى الصالحى 5 أربع 
مجلدات . ممزوج الأصل . وله ( مرقاة الوصول ) والمقصد الأرشد » وغيرها . 
توفي سنة أمانمائة وأربع وتمانين . 

() لم يكره وفاقاً . وما روي أنه قال لعائشة ‏ وقد سخنت ماء في الشمس - 
١‏ لا تفعلي فإنه يورث البرص » . فقال النووي : ضعيف باتفاق المحدئين . ومنهم 


(9) قال الشارح وغيره : لا نعلم فيه خلافاً إلا عن مجاهد . وقول الحمهور 
اول وطن رواه الطبرالي . والمراد بالمباح غير المخصوب . كحطب ونحوه . وإلا 
فيكره . لاستعمال المغصوب فيه . 


لأن الصحابة دخلوا الحمام » ورخصوا فيه . ذكره فى 
فق a e‏ 5 5 00 
المبدع ومن كره الحمام فعلة الكراهة خحوف مشاهدة العورة 
أو قصد التنعم بدخوله”" لا کون الماء مسخنا”“فإن اشتد حره 
أو برده كره » لمنعه كمال الطهارة ‏ ( وإن استعمل ) قليل 
( فى طهارة مستحبة كتجديد وضوءِ ول عيد 


0( 
وبحوه 2 . 


6 أي ذكر صاحب المبدع أنهم دخلوه ورخصوا في دخوله . وذكره عنهم 
غير واحد . قال شيخ الإسلام : وإنما صح فيه عن الصحابة رضي الله عنهم . 
قال ابن القيم وغيره : إذا اشتهر قول الصحاني . وم يخالفه صحالي آخر » فالجماهير 
على أنه إجماع وحجة . وإن لم يشتهر أو لم يعلم أنه اشتهر أم لا . فجمهور الأمة على 
أنه حجة اه . والحمام هو المغتسل المعروف . وجمعه حمامات ويأتي : 

(۲) هي السوأة وكلما يستحبى منه . للنهي عن النظر إليها . وتقدم أن العلة 
ف اللغة المرض الشاغل .. قال فيالمصباح : أعله جعله ذاعلة . ومنه إعلالات الفقهاء 
واعتلالاتهم : 

() ففي الأثر « إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ) . 

(؛) أي ليست علة الكراهة كون الماء مسخاً . فإن تسخينه لا يؤثر في كراهته › 
قال ي المبدع : هذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته . 

(ه) بسبب شدة الحرارة أو البرودة . قال النووي : وذلك متفق عليه عئدنا . 
ودليل الكراهة أنه يتعرض للضرر . ولأنه لا يمكنه استيفاء الطهارة به على وجهها اه. 
وذلك إذالم يحتج اليه . وذكرابن القيم وغيره أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية . 

(5) كبقية الأغسال المستحبةكره . وكذا إناستعمل في غسل كافر كره .= 


- ۸ 


( وغسلة ثانية وثالثة ) في وضوء اول( کرو يداوف 
في سلبه الطهورية " فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم 
یکره" ( وإن بلغ ) للك ( قلتين ) تثنية قلة ”وهي اسم لكل 
ما ارتفع IS N EE EET‏ 


= للإختلاف فيه . والفرقبين الغسل الواجبوالمستحب أن ما شرع بسبب ماض كان 
واجياً . كالغسل دن الحنابة والحيض والنفاس . وما شرع لمعنى مستقبل كان مستحباً . 
كأغسال الحج والجمعة والعيدين 

)١(‏ وظاهر الفروع والمنتهى والإنصاف وغيرها عدم الكراهة . وذهب إلى ذلك 
طوائف من أهل العلم للأدلة على عدم الكراهة . ولأنه ما ء طاهر لاقى محلا" طاهراً 
فبقي مطهراً » غير مكروه » بوجه من الوجوه . 

(۲) قال ي الإنصاف : بلا نزاع . وذكر الشارح وغيره أنه لا خلاف فيه . 
5 قعل إلللاقه و ی ا لتم ا 
الموفق : لا نعلم فيه خلافاً . وإذا وقع ني الماء ماء مستعمل يسير عفي عنه . أو كله 
بمائع آخر لم يغيره » جاز الوضوء به لبقاء اسم الماء عليه . 

)۳( بالضم » والحمع قلال . وهي شبه حب يسع جراراً . أو مزادة من الماء . 

)٤(‏ سميت القلة بذلك لارتفاعها . أو لأنما تقل بالأيدي . أي ترفع . وقال 
الأزهري : لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها . قال : والقلال مختلفة بالقرى العربية . 
وقلال هجر من أكبرها . 

(ه) بفتح الماء والحيم . نسبت إليها لأنها تعمل بها . وقدر بقلاها . لآنها معروفة 
الصفة والمقدار . لا تختلف كالصيعان . وتقديره الماء بها فيه مناسبة . فإن القلة 
وعاء الماء . ش 


ساقكا- 


020 


وهي قرية كانت قرب المدينة"'( وهو الكثير ) اصطلاحاً 
(.وهما ). أي القلتان ( خمسمائة رطل ) بكسر الراء وفتحها " 
( عراقي تقريباً ) فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين “° 
وأربعمائة وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل مصري ” 
ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي "ا وتسعة وثمانون وسبعا رطل 


(۷) | 


. وي اللسان : من قرى المدينة . قال النووي : تعمل فيها تلك القلال‎ )١( 
وليست هي هجر البحرين . قال الزركشي : وقيل هجر البحرين . وبه قال الأزهري.‎ 
وهو الأشبه . قال السمهودي 5 ولذا لم يذكرها المجد اه ومال شيخنا وغيره إلى‎ 


الأول . لكونما تستعمل ني الماء . ولقربها من المدينة . وني الحديث « وإذا نبقها مثل 
قلال هجر ) . 

(۲) إشارة إلى أنه إذا أطلق الكثير فهو قلتان فأكثر . وإذا أطلق القليل فهو 
ما دونهما . وهو كذلاث عند عامة الفقهاء . 

(۳) قال الكسائي : الرطل الذي يوزن به بكسر الراء . ويجوز فتحها . 

)٤(‏ تفريع على ما تقدم من أن تقدير القلتين بخمسمائة رطل تقريب . قال 
الشيخ : على أصوب القو لين .. وصححه النووي وغيره واختاروه . وف وجه أنه 
تحديد فيضر نقص رطل ورطلين . وصحح النووي في تحقيقه أنه لا يضر نقص 
قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة . 

[فن4 وما وافقه كالمدني والمكى . 

(5) بكسر الدال وفتح الميم على المشهور . وما وافقه كصفد وعكة . 

(49 وما وافقه كالبيروني . 


1 


هه( 
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وثمانون رطلاً وسبعان ونصف سبعرطل قدسي '" فالرطل العراقي 
عون ا 
وربع سبعه > وسبع الدمشقي ونصف سبعه » ونصف المصري 
ووو ريو"( E‏ تنطافة )قلي أو E‏ 


7 


ا از Oa‏ الجامدة'” إذا ذابت فيه ( فلم 


00 
تغيره ) فطهور " افو فيل ان و ل 
0 
قلتين لم ينجسه شيم »". 

)۱( وما وافقه کالنابلسي والحمصي . وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل 
بعلي . وكل رطل اثنا عشرة أوقية في كل البلدان . وأوقية قية العرائي عشرة دراهم وخمسة 
أسباع درهم . وأوقية المصري اثنا عشر درهماً . وأوقية الدمشقي خمسون درهماً . 
وأوقية الحلي ستون درهماً . وأوقية القدسي ستة وستون وثلثا درهم . 

(۲) واللمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم . وتسع وسبعون شعيرة . وقيل نتان 
وسبعون . والدرهم ستة دوانق . قال الشيخ : الدراهم هي هذه الى هي من زمان 
عبد الملك . كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل . 

(۴) أي أن الرطل العراتي نسبته إلى غيره من الأرطال سبع القدسي الخ . ومساحة 
القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضاً إجماعاً . بذراع اليد . قال الشيخ : 
وقدرها بالصاع ثلاثة وتسعون صاعاً . وثلاثة أرباع صاع . 

. ظاهره ولو لم يأكل الطعام‎ )٤( 

(ه) أي اليابسة . ضد الذائبة . يعني المائعة . 

. إجماعاً . حكاأة غير واحل‎ (D 

(۷) وأصله أنه سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع فقال ذالك . 


د الا 


وفي رواية «لميحمل الخبث» رواه اکا وغيره "قال الحاكم: 
أ على شرط الشيخين” وصححه الطحاوي"" وحديث « إن الماء 
طهور » لا ينجسه شي وق ( الماءٌ لا ينجسه شي إلا 


مالعل غل درت أو عه او" 


)١(‏ فرواه أصحاب السئن وغيرهم من حديث عبدالله بن عمر . وصححه ابن 
خزيمة . «ويحمل» أي يدفع عن نفسه . كما يقال : فلان لا يحمل الضيكم إذا كانيأباه 
ويدفعه عنه . 

(۲) أي قال فيصحيحه : هذا حديث صحيح . على شرط الشيخين البخاري 
ومسلم في رجال الصحيح . فقد احتجا جميعاً يجميع رواته . ولم يخرجاه . والحاكم 
هو إمام المحققين أبو عبدالله . محمد بن عبدالله النيسابوري .. المعروف بابن البيع . 
صاحب التصانيف . سمع من نحو ألفي شيخ . وتوقي سنة حمس وأربعمائة . 

(۳) الإمام المشهور. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحتفي » المتوف 

سنة ثلاثمائة وإحدى وثلاثين . وضعفه ابن عبد البر والمجد وغيرهما . للإضطراب 
في متنه وسنده . 

)٤(‏ رواه أبو داود والنسائي . وحسنه الترمذي . وصححه أحمد من حديث 
أي سعيد في بثر بضاعة . 

() على تقدير ثبوته . رواه ابن ماجه › من حديث أي أمامة . وضعفه 
أبوحاتم . لأنه من رواية رشدين بن سعد . وقال الشافعي : لايثبت أهل العلم مثله . 
إلا أنه قول العامة . لا أعلم برنهم فيه خلافاً . ولذلك قال أحمد : ليس فيه حديث . 
ولكن الله حرم الميتة . فإذا صارت اليتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم 
اميتة أو ريحها . فلا يحل له . وغلب » أي قهر أحد هذه الثلاثة صفة الماء الى 


on Y۲ en 


نلان عل الق لساري" وإنماعخضت :القلنان: بقلل + 
هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث" ولأنها كانت مشهورة 
الصفة معلوفة الا 


)1( وهو قوله « إذا بلغ الماء قلتين » الحديث . وقال شيخ الإسلام : حديث 
القلتين إذا صح فمنطوقه موافق لغيره . وأما مفهومه فلا يازم أن يكون كلما لم يبلغ 
القلتين ينجس . ولم يذ كر هذا التقدير ابتداء . وإنما ذكره في جواب من سأله عن 
مياه الفلاة . والتخصيص إذا كان له سبب لم يبق حجة بالإتفاق . والمسثول عنه كثير. 
أو من شأنه أنه لا يحمل الث . فدل على أن مناط التنجيس هو كون اللحسث 
محمولا . فحيث كان الحبث محمولا موجوداً ني الماء كان نجساً . وحيث كان 
مستهلكاً غير محمول ني الماء كان باقياً على طهارته . فصار حديث القلتين مو افتاً 
لقوله « الماء طهور لا ينجسه شيء » لم يرد أن كل ماء لم يبلغ القلتين فإنه يحمل 
الحبث . فإن هذا مخالفة للحس : إذ قد يحمل وقد لا يحمل . ونكتة الحواب أن 
كونه بحمل أو لا يحمل أمر حسي يعرف بالحس . فإنه إذا كان الحبث موجوداً 
فيه كان محمولا” . وإن كان مستهلكاً لم يكن محمولا . 

وقال ابن القيم : الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس . 
فإنه باق على أصل خلقته . وهو طيب . فيدخخصل في قوله ( يحل لهم الطيبات » 
ويحرم عليهم الحبائث ) وهذا هو القياس في المائعات جميعها . إذا وقع فيها نجاسة 
فاستحالت بحيث لم يظهر لما لون ولا طعم ولا ريح اه. وإذا وقعت نجاسة في ماء 
هل يقتضي القياس أنه كاختلاط الحلال بالحرام » إلى أن يقوم دليل على تطهيره » 
أو إلى أن تظهر النجاسة ؟ صوب الشيخ الثاني . 

(۲) أي حديث القلتين » ولفظه « إذا كان الماء قلتين بقلال هجر » رواه 
الحطاني بإسناده إلى ابن جريج مرسلا” . 

(۳) معروفة . وكان صلم اللهعليه وسلم يمثل بها . كما في حديث سدرة المنتهى- 


2 


وشيئاً ؛ والقربة مائة رطل بالعراقي" والاحتياط أن يجعل 
ا نصفا" فكانت القلتان. خمسمائة بالعراقي ” ( أو 


خالطه البول 1 العذرة ) من آدمي” Dh‏ نزحه 


) وإذا نبقها مثل قلال هجر » والتمثيل لا يكون بمختلف متفاوت . قال الشيخ : 
ومن عادته صل الله عليه وسلم أن يقار المقدرات بأوعيتها . فتقدير. الماء بالقلال 
مناسب . لأا وعاء الماء . 
9 القرية ‏ بالكس من الأسقية الوطب من الان وقد تكو للماء :أو عي 
المخروزة من جانب واحد . جمعها قرب وقربات . بتثليث الراء . وايبن جر يج 
هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي القرشي الأموي مولاهم . 
وأصله لامي . من كبار فقهاء عصره . قال أحمد : أول من صنف . مات سنة 
مائة وثمانين . 
2( الاشز وناك a r‏ 
قرب . بقرب الحجاز . كل واحدة تسع مائة رطل عراقية . باتفاق القائلين بتحديد 
الماء بالقرب . : 
() على هذا التقدير . وعليه الجمهور . 
)٤(‏ قال الزركشي : العذرة لا تكون إلا منالأدميين . وفيالمصباح وغيره : 
لحرأ . والغائط . وأردأ ما يخرج من الطعسام . وتطلق على فناء الدار ال 
يلقون اللحراً فيه . 
(ه) أي عرفا . والمراد ما يشق على الرجل المعتدل القوة . إذ إرادة جميع 
الناس أو أكثر هم غير مراد . وإرادة عدد مخصوص يتوقف على نص . فيحمل على 
ميقن . 
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لا نعلم فيه خلافاً ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس 
ببولالآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه » ولو 
بلغ قلتين » وهو قول أكثر المتقدمين الو قال > فى 
المبدع : ينجس على المذهب” وإن لم ا 
يرفعه” م لا فوا أحدكم فى الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل منه » متفق عليه ”". 

)١(‏ والمصائع كالأحواض يجمع فيها ماء المطر . واحدها مصنع . والمراد 
بالمصانع : المصانع الكبار التى كانت مورداً للحجاج . يصدزون عنها ولا تنفد » 
والمصانع الكبار لا تنجس بالإتفاق إلا بالتغير . 

(۲) وحكى الإجماع عليه غير واحد . منهم شيخ الإسلام وابن المنذر . 

)۳( كالقاضي والشريف وابن البناء وابن عبدو س . قال القاضي : اختاره 
الحري . وشيوخ أصحابنا . وقال الشارح : وهو اختيار أي الحطاب وابن عقيل . 
ومذهب الشافعي وأكثر أهل العلم . 


(١‏ أي على ما اصطلحوه . وياتي . ونص عليه ي رواية صالح والمروذي 
والي طالب 5 


)2( أي الماء الواقع فيه البول أو العذرة.ولا يشق نزحه . وتمامه : ما لم يبلغ 
الماء حداً يشق نزحه . 

(5) أي إلى الني صلى الله عليه وسلم . واسمه عبد الرحمن بن صخر بن عامر 
ابن عبد ذي الشرى . الدوسي . لازم الني صل الله عليه وسلم . ولم يكن أحد أكثر 
حديثاً منه . توفي سنة سبع وخمسين 1 


(۷) أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذينهما أصح الكت = 


لحديث أبي هريرة 


وروى الخلال بإسناده أن علياً رضى الله عنه سكل عن صبي 


(00) E 
. بال في بكر فامرهم بنزحها‎ 


= المصنفة . وماكان فيهما أو في أحدهما جازالإحتجاج به من دول بحث . لأنهما 
اشتر طا الصحة . وتلقتهما الأمة بالقبول . واتفق السلف على أنه ليس بعد كتاب 
الله أصح منهما . لتجريدهما الصحيح فيهما . قال الشيخ : وما فيهما متن يعلم أنه 
غلط اه . وهذا الحديث رواه غيرهما أيضاً . ولكن ما فيهما أو أحدهما غني عن 
لتقوية بالإضافة إلى ما سواهما . وكثير ما يقتصر هو وغيره عليهما . أو أحدهما . 
ويحوز الإحتجاج با تح أخد الأقمة: المسبر ين أو ,حينه + عند الكمهون. . 
وقوله و منه » أي من ذلك الماء : والألف واللام فيه لبيان حقيقة الحنس . لا للجنس 
الشامل » لأنه مستحيل . فيكون للعهد الذهني . 

قال الشيخ : والنهي عن البول لا يدل على أنه يصير نجس . بل لمسا يفضي إليه 
البول بعد البول من إفساده : أو لا يؤدي إلى الوسواس . "كا نبي عن بول الرجل في 
مستحمه . وكذا بيه عن الإغتسال فيه . وقال : لا نزاع بين المسلمين أن النهي عن 
البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه . فماء البحر والمصانع الكبار الي لا يمكن 
نزحها . ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآحر . لا ينجسه البؤل بالإتفاق ؛ 
وصوب النووي أنه يحرم البول ني الماء القليل الراكد . لأنه ينجسه . ويتلف ماليته . 
ويغر غيره باستعماله . وأن التغوط كالبول وأقبح . وأما انغماس من لم يستنج في 
لماء ليستنجي فيه فإن كان قليلا” بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فحرام . لأ فيه من 
تلطه بالتجاسة و جيس الماء . وإن كان كثيراً جارياً فلا بأس . ۰ 

)١(‏ أي فيحمل على أنه دون القلتين . والصبي الغلام . وهو دون الفتى . ومن 
لم يفطم بعد . والخلال هو أبو بكر صاحب الإمام أحمد . واسمه أحمد بن محمد 
ابن هارون . صاحب الام والعال والسنة . جمع في كتابه أكثر الروايات عن أحمد . 
توفي سنة ثلائمائة وإحدى عشرة . 


SOAs‏ ترات OS EE‏ تصن كيدا 
وم لس > قال في التنقيح : اختاره أكثر 
المدأخرين وهو أظهر اه " ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد 

على نجاسة بول الكلب "( ولا يرفع حدث رجل ) وخنثى “. 


فعنه جار ومجرور متعلق بمحذوف . تقديره : نقل عنه . فعله المتأخرون اختصاراً . 
فكذا كل ما ذكر : وعنه . وكثيراً ما يستعمله الأصحاب وكذا غيرهم عن أثمتهم . 
لظهوره عندهم . و «سائر» أي بائي . قال الأزهري : اتفق أهل اللغة على أن معنى 
سائر الباتئي اه. فالأكثر ني سائر الشبىء أن يكون بمعنى باقيه . وقد يستعمل عى 
جميعه ٠.‏ 

(۲) يعنى كلام القاضي علاء الدين . علي بن سليمان السعدي المر داوي . تقدم . 
وكانوا يلقبونه بالمنقح . نقح المقنع ني كتابه التنقيح المشبع . اختصره من كتابه 
الإنصاف : وسمونه ا اجتهد 2 تصحيح المذهب : وقال ناظم المفردات : هذا قول 
الجمهور . وقال الشيخ : اختارها أكثر المتأخرين . وقال السامري : وعليها التفريع . 
قال ابن منجا : عدم النجاسة أصح . واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد 
وغير هم . قال ٤‏ الإنصاف : وهوالمذهب . وهو مذهب الشافعي . قال شيلخنا : 
والصحرح أنه لا فرق بين بول الادمي وغيره من سائر النجاسات . وهو المذهب 
وقول جمهور الفقهاء . 

)™( بل نجاسة الكلب أزيد . وحديث أني هريرة لا يدل على نجاسة الماء » وحديث 
القلتين أرجح . لموافقته القياس . 


. أي بالغ . لاحتمال أنه رجل . وقيل : يرتفع حدث اللحنثى المشكل‎ )٤( 
. لاحتمال أنه أنثي‎ 


- ۷۷ = 


( طهور يسير ) دون القلتين ( خلت به ) كخلوة نكاح ( امرأة ) 
مكلفة ولو كافرة .'' ( لطهارة كاملة عن حدث ) ”لهي النبي 
صلى الله عليه وسلم « أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة » رواه 


أ داود وغيره 58 وحسلنه الترمذي وصححه ابن خا 


)١(‏ إشارة إلى الحلاف . فإنه لانية للكافرة . ومكلفة أي بالغة عاقلة . لا صغيرة 
أو مراهقة . وظاهره لا خنى . لاحتمال أنه رجل . والحار والمجرور متعلق بخلت 
أي بأن لم يكن ثم من يشاهدها . فإن كان ولو مميزاً أو كافراً أو امرأة لم يؤثر 3 

(۲) أي مجتمعة شروطها وفروضها . عن حدث أصغر أو أكبر . لا خبث 
وشرب وطهر مستحب . فلو اختل شيء من ذلك فطهور . لا تؤثر خخلوهما به . 

(۳) أبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير 
الأزدي » السجستاني الحنبلٍ . أحد الحفاظ توثي بالبصرة . سنة مائتين وخمس 
وسبعين ::وزناء اعرد والطاني ران مجم 0 


)٤(‏ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن مومى بن الضحاك 
السلمي » نسبة لرمذ بلدة قديمة بطرف جيحون . توي بها سنة مائتين وتسع وسبعين . 
والمراد بالحسن ني اصطلاحه رحمه الله تعالى ما ليس في رواته من هو متهم بالكذب . 
ولا يكون شاذاً » ولا مخالفاً للأحاديث الصحيحة » ويروى من غير وجه . 


3 0 5 و ا . الحافظ محمد د بن أحمد 0 


ا وخمسين 0 8 5 اساي « ی أ تسل الراة يفضل 
الرجل » قال الحافظ : رجاله ثقات . 


ae 


£ 3 13 03 / 
صلی الله عليه وسلميقولون ذلك وهو تعبدي ‏ وعلم مما تقدم 
ا ريل النجس ما 


)١(‏ منهم عبدالله بن عمر. وعبد الله بن سرجس . وعنه طهورء اختاره أبو 
البقاء وابن عقيل والشيخ تقي الدين . قال ني الشرح : وهو أقيس » لما روى مسلم 
وأحمد وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل 
ميمونة . وروى أحمد وابن ماجه عن ميمونة » أنه توضأ بفضل غسلها من الحنابة » 
وروى أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي والرمذي وصححه » والحاكم وقال : 
م يحفظ له علة > عن ابن عباس : اغتسل بعض أزواج النني صلى الله عليه وسلم في 
جفنة » فجاء ليتوضأ منها » فقالت : إني كنت جنباً . فقال « إن الماء لا يجنب » 
وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة . والأخبار بذلك 
أصح . قاله غير واحد من أهل العلم » وقال البغوي : لا كراهة ني وضوء الرجل 
بفضل المرأة > للأحاديث الصحيحة فيه اه . فحمل النهي على التنزيه أولى . وقال 
الوزير : أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة . وإن خلت /الماء . 
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد . وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز ذلك » 
وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع . ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة 
جميعاً من إناء واحد . لما ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم . وأبو طالب هو أحمد 
ابن حميد المشكاني . المتخصص بصحبة الإمام أحمد . وروى عنه مسائل كثيرة . 
وكان أحمد رحمه الله يكرمه . مات سنة مائتين وأربع وأربعين . 

(۲) أي لا يظهر لنا وجهه . لا أنه الذي لا وجه له . لأن لكل حكم وجهاً . 
لأن الأحكام مربوطة بالمصالح . ودرء المفاسد . فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته 
اصطلحوا على أن يسموه تعبداً . 

() سواء استعمله رجل أو خنى أو امرأة . وسواءاحتيج إليه أم لا لمفهوم - 


وأنه يرفع حدث المرأة والصبي ٠‏ وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب » 
ولا بالماء الكثير » ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها ' 

0 لم تستعمله في طهارة كاملة > ولا لم 
خلت به لطهارة خبث” فان لم يجد الرجل غير ما خلت به 


(4)2۶ 


لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا 
النوع الثاني من المياه الطاهر غير 000 


ا . وعدم عقل معناه . فلم يقس عليه RES‏ راي ري 
رجل . الخ . 

(1) أو يشاهد الماء . وليس المراد المشاهدة بالبصر . لأن الأعمى تثبت اللحلوة 
بحضوره . ولا يؤثر صبي أو كافر أو امرأة . 

(۲) أي من خلت بالطهور اليسير فلا أثر لحلوتما به . 

() أي نجاسة . لأنها من قسيم الروك . ولا تحتاج إلى نية فلا تأثير 

)٤(‏ ظاهر تعبيره بم اشتراط الرتيب لا التعقيب . فلو توضأً وبقي مدة لم 
تنتقض طهارته فيها فتيمم صح . وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك . وعلى ما ذكروه 

من الوضوء والتيمم استعماله واجب . لأن الحدث لم يرتفع . لكون الماء غير طهور . 
. قال إمام هذهالدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: زعم بعضهم أنه لا يرفع 
الحدث » وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان » ويعذب الحيوان . وأكر 
أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث . للأدلة القاطعة . ونما نهى عنه نبي تنزيه . 
وتأديب . إذا قدر على غيره . 

نه . ولا يزيل الحبث . ولا يستعمل في طهارة 
مندوبة . وإنما يستعمل ثيالعادات دون العبادات . وجعلوه يالوسط لسلب أجل = 


A*‏ -ه 


وقد شان إليه بقوله ( وإن تغير لونه أ طعيه اور ( 5 
أو كين هن صفة من تلك الصفات » لا يسير منها ”. 


-الوصفين منه . وبقاءالاخر . قال في المبدع وغيره : وهو قسمان . أحدهما غير 
مطهر بالإجماع . وهو ما خالطه طاهر يمكن أن يصان الماء عنه . والمراد بالمخالطة هنا 
الممازجة . بحيث ستهلك جرم الطاهر ي جرم الماء . ويتلافى جميع أجزائهما . 
فيغير e‏ ا بان صار صبغاً . أو خلا ۽ أو غلب على أجز ائه فصيره 
أ. أو طبخ فيه فصار مرقاً . قال الشارح وغيره : لا يجوز الغسل ولا الوضوء به › 
9 5 خلافاً . وقال النووي : لا يصح رفع الحدث > وإزالة النجاسة إلا بالماء 
المطلق . بلا حلاف عدم . وهو قول جماهير السلف واللحلف . وحكى ابن 
المنذر الإجماع على أنه لا يجوز الوضوء بمساء الورد والشجر . والعصفر وغيره . 
مما لا يقع عليه اسم الماء . وما روي من وضوئه صلى الله عليه وسلم بالنبيذ » فقال 
الطبراني واللحلال : موضوع .. وقال جماعة : لم يكن ابن مسعود مع الي صلى الله 
عليه وسلم ليلة الجن . وقال الطحاوي : إا ذهب أبو حنيفة إلى الوضوء بالنبيذ 
اعتماداً على حديث أبن مسعود » ولا أصل له . 

)۱( لون الشي ء ما فصل بينه وبين غيره . أو هيئته كالسواد والبياض والحمرة . 
وطعمه حلاوته ومرارته اوه عه اب ين راك 
والرائحة لما يدرك بحاسة الشم . 

زفق ا ر صفة من صفاته . وهي اللون والطعم وااريح . ولو كان الكثير 

ي غير اأرائحة . قال الشارخ : لم يفرق الأضحاب بينها . واشترط الحرتي الكثرة 
في الرائحة . لسرعة سرايتها . وكونما تحصل عن مجاؤرة أو مخالطة . فاعتبرت 
الكثرة . ليعلم أنها عن مخالطة اه . وعلم من ذلك أنه إن كان التغيز اليسير من 
صفات الثلاث : أثر . وكذا الكثيرمن صفة . وإن كان اليسير: من صفتين أو ثلاث 
لا يعدل الكثير من صفة : اغتفر. فإن زال تغيره عادت طهوريته . فإن تغير بعضه فما 
م يتغير طهور . 


A1 
ج11( ا اروس ری‎ 


( بطبخ ) طاهر فيه"( أو ) بطاهر من غيرجنس الاء لا يشق 
صونه‌عنه (ساقط فيه ) كزعفران"لا تراب ولو قصداً "ولا ما 
لا مازجه مما تقدم "© فطاهر » لأنه ليس عاء مطلق”( أو رفع 
بقلبله حدث ) مكلف أو ٠‏ صغير فطاهر " 


. أي في الماء كالباقلا والحمسّص فغير أحد الأوصاف الثلاثة‎ )١( 

0( ولبن وعسل ونحوها من الطاهرات . والزعفران نبات له أصل كالبصل . 
وزهره أحمر والزعفران الشعري خيوط نبات . يلتف بعضها على بعض كالشعر . 

00 فلا يسلب طهوريته إذا حاط بتراب . ولو وضع فيه قصداً . لأنه أحد 
الطهورين . وأصل مقره . ما م يصر طيتاً . لعدم الإسباغ به . 

)5( أي في قسم الطهور مما لا يمازج الماء . كدهن وملح مائي . 

(ه) أي لأنه زال عنه إطلاق اسم لله ومعناة :بل ضار سيب ذلك مقيدا : 
بقوهم ماء زعفران . ونحو ذلك . وعنه طهور . قال الموفق في الكاني : إنما أكثر 
الروايات عنه . لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ) وهو عام في كل ماء . لآنه نكرة في 
سباق النفي . فلم يجز التيمم عند وجوده . ولأنه لم يسابه اسمه ولا رقته . أشبه المتغير 
بالدهن . وهذا مذهب أني حنيفة . واحتاره أبو البقاء وابن عقيل . والشيخ تقي الدين . 
وقال : جوز الطهارة بلمتغير بالطاهرات . والني صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل 
بالسدر ني ثلائة مواضع . ولاغتساله عليه الصلاة والسلام هو وميمونة من قصعة فيها 
أثر العجين . رواه أحمد . فتغيره بالطاهرات لا يسلبه الطهورية . وهو مذهب جمهور 
العلماء . وأنص الروايات عن أحمد . 

(5) أي رفع بقليله وهو ما دون القاتين حدث مكلف . أي بالغ عاقل . أو 
حدث صغير أي مميز . وهو الذي يصح الوضوء منه . فطاهر . وعنه مطهر اختاره 


الشيخ وأبو البقاء وابنعقيل . وطوائف منالعلماء . ومال إليه في الشرح . وقواه- 


لحديث أبي هريرة ١‏ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو 
جنب » رواه مسلم'" وعلم منه أن المستعمل في الوضوء 
والغسل المستحبين طهور كما تقدم" وأن المستعمل في رفع 
الحدث إذا كان كثيرا طهور" لكن يكره الغسل في الاء 
الا 


ني الإنصاف . وثي الحديث «إن الماء لا يجنب» صححه الترمذي . وقد صب عليه 
الصلاة والسلام على جابر من وضوئه . وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه . 
رواه البخاري . ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة » فلم يسلبه الطهورية . أشبه 
ما أو تبرد به . 


)١(‏ اختلف في تعليله فقيل لأنه أزال به مانعاً من الصلاة > أشبه الماء المزال به 
النجاسة . وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف . وتقدم قول الشيخ أنه 
لا يفضى إلى إفساده . أو إلى الوسواس . وقال النووي : إذا كان النهى راجعاً إلى نفس 
امنهي عنه ضر . وإذا كان لأمر خارج لم يقتض الفساد على الصحيح المختار لآهل 
الأصول انتهى . وبدن الحنب طاهر بالإجماع . والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهراً 
م ينجس بالإجماع . وقوله : الدائم أي الراكد . ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم 
وستين . 

)۲( أي في قوله ( وإن استعمل ني طهارة مستحبة ) الخ . وقوله . ( منه ) أي 
من قول الاتن : حدث . 

(۳) أي إذا كان قلتين فأكثر . لحديث القلتين . 

. » لحديث « لا يغتسل أحد کم في الماء الدائم وهو جنب‎ )٤( 


د "ألم - 


العا 5 المتوضىء لمشقة تكرره'" بخلاف من عليه 
حدث ا "فان نوی وانغمس هوأو بعضه في قلي للم يرتفع 
حدده » وصارالماء 0000 و تق في الطهارتين 
بانفصاله ٠»‏ لا قبله ما دام متردداً على الأغضاء "ا 


)١(‏ إذا لم ينو غسلها . وأما إذا نوى ذلك بعد وجهه لا قبله اعتباراً بالر تيب 
فيضر . وقال الشارح وغيره : من توضأً من ماء يسير يغترف منه بيده عند غسل يديه 
م يؤثر ذلك . وني الصحيحين « ثم أدخل يده في الإناء » فغسل يديه إلى المرفقين » . 

(۲) سواء كان جنابة أو حيضاً أو نفاساً أو غير ها . فإنه إذا غمس بعض عضو 
ولو يته بعد نية ر 

(م) ومفهومه أنه إن كان كثيراً لم يصر مستعملا” مجر د انغماس اللحنب ونحوه 
فيه . ویرتفع حدثه . وصرح البغوي والنووي وغيرهما أن الحنب إذا نزل في ماء 
واغتسل فيه : فإن كان قلتین ارتفعت جنابته واه لا سين سا بلا خلاف . 
وكذا لو اغتسل فيه جماعة متفر قين أو مجتمعين . وقال الشيخ : جوز التطهر في ٤‏ 
الحياض الني في الحمامات . سواء كانت فائضة أو لم تكن . وسواء كان الأنبوب . 
يصب فيها أو لم يكن . وسواء كان الماء نابياً فيها أو لم يكن . ومن انتظر الحوض 
حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك ديا فهو و مبتدع . مخالف للشريعة . 
مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا ني الدين ما لم يأذن به الله اه 
وقيل BES‏ .ولا رمسلا . اختاره الشيخ . وقال : 
ما يطير: من بدن المغتسل أو المتوضىء من الرشاش في إناء الطهارة لا جعله مستعملا” : 

» فما دام متردداً على الأعضاء فطهور . كالكثير قبل انفصالة لا بعده‎ )٤( 
e وقال الشيخ : فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به‎ 
. رأسه على لمعة‎ 
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( أو غمس فيه ) أي في الماء القليل كل ( يد ) مسلم مكلف 
(قائم من نوم ليل" ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثاً فطاهر"" 
نوى الغسل بذلك الغمس أولا ”وكذا إذا خصل الاك فى كلها “ا 


5) 3 


ولو باتت مكتوفة” أو في جراب ونحوه 


. للحديث . لانبار . واليد أصلها يدي . ولم تبن مع كونها على حرفين‎ )١( 
لكون الثالث يعود إليها في التثنية والجمع » والنوم قيل إنه غشية ثقيلة » تقع على‎ 
. وتنعكس الحرارة إلى الباطن . فينهضم الطعام‎ 

(۲) وعنه طهور وفاقاً . واختاره اللحرتي والموفق والشارح والشيخ . وجزم به 
في الوجيز . وذكر في الشرح أنه الصحيح . لأنه ماء لاق أعضاء طاهرة فكان على 
أصله . ونبيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل 
الطهورية . 5ا لا يزيل الطاهرية . وإن كان تعبدياً اقتصر على مورد النص . وهو 
مشروعية الغسل . ش 

”) أي أو لم ينو الغسل بذلك الغمس ٠‏ فهو طاهر 

)٤(‏ أي من غير غمس . بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف 

الأصابع . 
س 

(ه) أي مشدودة بالكتاف إلى خلفه » قالوا : لأن الأمر تعبدئي . لا لأجل 

النجاسة . فالمتيقن والشاك ير ش ١‏ 


وو ل ع ه سل 


a عاء‎ i 000 بعضهم‎ 


A -‏ ده 


لحديث ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل 
أن يدخلهما فى الإناء ثلاث" » فإن أحدكم لايدري اين باتت 
يده » رواه مسلم "ولا أثر لغمس يدكافر وصغير ومجنون وقائم 
من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيراً لا ينقض الوضوء" 
والمراد باليد هنا إلى الكوع"" 


)١(‏ أي ثلاث مرار . والإناء أحرج البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد 
فيها . وقال الشيخ : الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليد . وهو الصغير . 

(۲) وني لفظ هما « فلا يغمس يده في الإناء » الحديث لكنه لا يقتضي سلبه 
الطهورية كا تقدم . وني هذا الحديث دليل على استحباب الإحتياط للعبادات وغيرها. 
بحيث لا ينتهي إلى الوسوسة . وقال: النووي وغيره : النهي عن غمس اليد في الإناء 
قبل غساها مجمع عليه . فلو خالف وغمس لم يفسد الماء . ولم يأثم الغامس . والأصل 
في الماء واليد الطهارة . فلا ينجس بالشك . وقواعد الشرع متظاهرة على هذا . 
بي و اه من نوم الليل فقط » بل المعتبر الشك في نجاسة اليد . فمتى 
شك في نحاستها كره له غمسها ني الإناء قبل غسلها . 

(5) أي نوم الليل . اختاره المجد وصححه في تصحيح الفروع وغيره . وإن 
كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه . كالحخوض المبنى 1 بل على الإغتراف 1 
زه ما "يفف انه اقرف عقن يدها واه ف ول ارح ا 
وجد ماء قليلا” ويداه نجستان ولیس معه ما يغترف به : فإن أمكنه أن يأخذ بفيه . أو 
يغمس خرقة أو غيرها ويص بعل يديه فعل . وإلا تيمم . لئلا ينجس الماء ويتنجس به . 
وقال شيخ الإسلام : ويد الصي إذا أدخلها ثي الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي فيه . 

)٤(‏ وهو طرف الزند الذي يلي الإهام . ونبه على اليد هنا لأن اليد في الأصل إلى 
المنكب E aT‏ . للاية . وني السرقة إلى الكوع . 
للخبر وكذا هنا . 

كت 


ويستعمل هذا ماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم '"وكذا ما 0 
به الك كن والأنغيان لخروج مذي » دونه لاله في معناه '' 


وأما ما غسل به المذيفعلىما ا أو کے ١‏ الك 
النجاسة بها ) وانفصل غير متغير ( فطاهر) . 


)١(‏ أي يستعمل الماء الذي غمس فيه كل يد المكلف من نوم الليل 
الناقض لاوضوء في وضوء وغسل . وإزالة نجاسة بدن . أو ثوب . . أو غسل 
يدبه من نوم ليل . ولا يرتفع به الحدث . ولا ما في معناه . اك : 
فمتى وجد طهوراً استعمله . وتلزمه الإعادة » لا فيما إذا كان المتنجس ثوبه وصلى 
فيه لعدم غيره . ويغسل به الميت مع التيمم كالحي . وتقدم أنه طهور . وقال ابن 
عبد البر : من أدخل يده فيالإناء قبل غسلها لم يضر ذلك وضوءه . وكان الصحابة 
يدخلون أيديهم ني الماء وهم جنب . والنساء حيض . فلا يفسد ذلك بعضهم على 
بعض . وقرب لإبراهيم النخعي وضوءه فأدخل يده قبل أن يغسلها » فقيل له : 
أمثلك يفعل ؟ فقال : أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتوضؤن فيه كيف كانوا يصنعون به ؟ وكان الرجال والنساء يتوضؤن على عهد 
رسول اللوصلٍ اللدعليه وسلممن إناء واحد . ويشرعون فيهجميعاً صححهالبخاريوغيره . 

(۲) أي ني معنى ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل . ولو لم يغسل إلا البعض 
منهما . لأن الحكم إذا علق بالمظنة ل تعتبر حقيقة الحكم . كالعدة لاستبراء الرحم 
من الصغيرة والايسة › قال اللحلوتي : ولو م واغتسل مع ترك غسلهما عمداً 


فصلاته صحيحة . 


(۳) أي بأنه نجس إذا كان قليلاة . وإن وجد ماء متغيراً ولم يعلم سبب تغيره 
فهو طاهر . ولو غلب على ظنه نجاسته . 

. رواية واحدة . إن كان المح لأرضاً . وكذا إن كان غيرها . وفاقاً للشافعى‎ )٤( 
واختاره غير واحد . لانفصالهعنها طاهراً . فإن كان متغيراً فنجس. وإن لم ينفصل-‎ 


أن ا متسر الف ا ا 
النوع الثالث النجس”" وهو ما أشار إليه بقوله(والنجس ما تغير 
بنجاسة) قليلاً كان أو كثيراً” وحكى ابن المنذر الإجماع عليه" 


= فطهور . وإن تغير بالنجاسة ما دام يمحل التطهير . وقالمنصور : الحدث يرتفع 
عند أول جزء لاقى . والماء يصير مستعملا” بأول جزء انفصل . على الصحيح . 
وقال شيخ الإسلام : التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعاً . واختار تأثيره 
في محل التطهير . وقال : إذا تغير في محل التطهير . قبل انفصاله فهو نجس . وعمله 
باق . وتطهيره . ويكون مخففاً للنجاسة . وأما كونه طاهراً غير مطهر . فلم نر من 
قاله غير. المتقدمين . وليس له وجه أه..وغسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة الطعم 
أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع . والمحل المغسول باق على نجاسته . 
وقال ابن القيم : إذا تغير في محل التطهير فهو نجس . وهو في حال تغيره لم يزها.. 
وإبما خففها . ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير اه او 
فإن کان قلتين فطاهر بلا خلاف . ودوما تقدم الكلام فيه . 

)02 وتقدم . ووصل الشي ء بغيره فاتصل به ضد فصله . نحاه أو قطعه فانفصل. 

(۲) بتثليث الحيم وتسكينها المستقذر . وضد الطاهر . ويحرم استعماله مطلقاً 
في العبادات وغير ها :ولو لم يوجد غيره إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها ولا طاهر 
عنده . أو عطش معصوم . أو طفي حريق ونحوها . قياساً على الطعام النجس . 
وصوبه المرداوي وغيره . وقال الشيخ : نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره . 
فنفسه أولى . وأنه كالثوب النجس . ولهذا يجوز بيعه . 

() هذا هو القسم الأول من أقسامالنبجس . والثاني قوله: أو لاقاها الخ . وقيده 
بالنجاسة . فإن لم يعلم بأي شي ء تغير . أو بطاهر .فطاهر بلا خلاف . 

)٤(‏ وحكاه جماعات من العلماء . فإن العمدة ني نجاسة ما تغير أحد أوصافه 
الثلاثة بنجاسة هو الإجماع . وتقدمأنه أحد الأصولالثلاثة . وذكر غير واحد أن- 
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( أو لاقاها:) أي لاقن الفبعابنة ( وهو ل أ درن ا 
ي 3 فى E‏ 
فر: : 0 الملدقاة ”2 ولو اويا 1 


= عصمةهذهالأمة من الخطأء وأا لا نجتمع على ضلالة : متواتر . ولا ينكره إلا كافر . 
وقال الشيخ : ما أجمع عليه المسلمون . فإنه يكون منصوصاً عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ولا نعلم مسألة واحدة أنه لا نص فيها . وقال: إذا تغير الماء بالنجاسات فإنه 
نجس باتفاق العلماء . وتقدم قول الشافعي : فيه حديث لا يثبت مثله أهل العلم . 
وهو قول العامة » لا أعلم بينهم خلافاً . وقال ابن رشد وغيره : لا حلاف أن الماء 
الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسات . إلا أن يغير أحسد أوصافه ونصر ابن 
رجب وغيره العفو عن يسير الرائحة . واختاره الشيخ وابن القيم وغيرهما . لما تقدم 
من سرعة سرايتها . وحصوها عن مجاورة . | 
)00 أي القليل دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه . وإن لم يتغير . 
والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير . 
وإن كان يسيراً . وهو قول أهل المدينة . واختاره ابن المنذر وغيره . ونص عليه 
أحمد واختاره جماعة من الأصحاب . والشيخ تقي الدين . وهو اللمفتى به »لحديث 
بئر بضاعة « إن الماء طهور لا ينجسه شىء » ويعضده حديث « الماء طهور لا ينجسه 
شي ء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » وهو منطوق حديث القلتين . وف التمهيد : 
ي اليسير كانية وضوء وغسل أصابته نجاسة فلم تغير شيئاً من أوصافه فطهور . 
وقال : هو الصحيح من النظر . وجيد الأثر . واختاره الروياني وغيره . وذكر أنه 
أصح مذهباً . وقال إمام هذه الدعوة : من قال ينجس وإن لم يتغير بنجاسة فقد قال 
ما لم يعلم قطعاً . والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه . مع وجود غيره . 
(۲) بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه . ولا يقال بتنجيس الأعلى . 
إذا كان الحاري نازلا" من أعلى إلى أسفل . فإنه إذا تنجس الأسفل لا يحكم بنجاسة 
الأعلى . لعدم إمكان سريان النجاسةإليه . والحرية ما أحاط بالنجاسة من الماء نة 


ل قم - 


لفهوم حديث « إذا بلغ الم قلتين لم ينجسه شي"( أو 
انفصل عن محل نجاسة ) متغيراً" أو ( قبل زوالها ) فنجس 
فااتف فل الان خوراصل قبل وال ین 
الا و ده ار تون © ن أضمت إل لاه اجس 
قليلاً کان أو كثيراً ( طھو ر کٹیر ) " 
إليه ونحو ذلك طهر . 


نرف 


عب ا 


=ويسرة وعلواً وسفلا”. وقالالشيخ: ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها . وقال 
هو والإمام أحمد وغيرهما : ماء الحمام بمنزلة. الحاري إذا كان يفيض من الحوض . 
و( لو) إشارة إلى حلاف مالك المفصل بين الخاري والراكد . وهي رواية عن أحمد 
أنه لا ينجس إلا بالتغير . قليلاة كان أو كثيراً . وهو القديم من قولي الشافعي . 
واختاره البغوي وجماعة . وقال النووي:هو قوي . واختاره الموفق في العمدة . 
والشيخ وجماعة . وقال هي : أنص الروايتين . 

(1) أي وإن لم يبلغ قلتين ينجس وإن لم يتغير . وتقدم تنظير هذا المفهوم . 

(۲) أي فينجس بمجرد الملاقاة إجماعاً . لأنه تغير بالنجاسة . | 

(*) ولو غير متغير . بناء علىتنجيس الطاهر بمجر د ملاقاةالنجاسة من غير تغير . 

5( بناء على وجوب السبع الغسلات . وأن النجاسة لا تزول بدوما . 

(ه) أي بعدالسابعة فنيجس » الحصو ل عين النجاسة فيه . أو انفصلمتغيراً ببافنجس . 

(5) لا يسير . ولو زال به التغير » لأنه لا يدفع عن نفسه . وقال الشارح : 
الوجه الثاني يطهر لأن علة النجاسة زالت . وهو التغير . 

(۷) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه با ذكر ونحوه . بلا خلاف حكاه 
النووي وغيره كان" نَم فيه . أو سال إليه ماء المطر . أو نحو ذلك . ولا يشرط 
الإتصال في الصب . ٠‏ 


دل 4 ¬ 


0 هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل 
به" ( غير تراب ونحوه ) " اقلا يطهر به تجسن *" ( أو زال 
تغير ) الماء ( النجس الكثير بنفسه ) من غير إضافة ولا نز" 
( أو نزح منه) أي من النجس الكثير ( فبقي بعده ) أي بعد 
المنزوح ( كثير غير متغير طهر) " لزوال علة تنجسه وهي 
الل 


)١(‏ فظهر أن نجاسة الماء حكمية . وصوبه في الإنصاف . وقال الشيخ : لأنه 
يطهر غيره فنفسه أولى . وذكر بعضهم أنها مجاورة سريعة الإزالة . 

(۲) من الأجزاء الأرضية . كالرمل والنورة . أو من المائعات الطاهرة . وكذا 
كلما لا يدفع النجاسة عن نفسه . ۰ 

(۳) أي بالتراب ونحوه . وهذا استثناء منقطع . لأن التراب لا مدخل له في 
التطهير . والذي يفترق فيه الحكم بين القليل والكثير هو الماء لا التراب ونحوه . 
فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليه . لكون 
المضاف لا يدفع عن نفسه فعن غيره أولى . ولو زال به التغير على أظهر الوجهين . 

(؛) طهر هو والحفرة الكائن فيها . كدن الحمرة تنقلب خلا . فتطهر هي 
ودها. ْ 

© بلا نرزاع . حكاه جماعة . 

(5) يعنى بالأوصاف الثلاثة أو أحدها . وإذ زالت زال الحكم بزوالها . وإن 
ورد على المتغير أحد أوصافه بنجاسة ما له طعم أو لون أو ريح فأزال تغيره لم يطهر 
قال النووي : بلا حلاف . 


والمنزوح الذي زال مع نزحهالتغيرطهور» إن لم تكنعين النجاسة 
فيه" وإن كان النجس قليلاً أو كثيراً. مجتمعاً من متنجس 
يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زول رفن کان ٠‏ ولا 
حب غدل هران بكر ت ال ظ 
(8) ` 


6 


ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آد اه 
بول أدمي 


اند 
E‏ أو زوال تخیر ما يشق نزحه بنهسه. 


. فإن كانت فلا‎ )١( 

(۲) أي حصل تطهير المتنجس القليل أو الكثير المجتمع من متنجس بإضافة 
كثير إليه مع زوال تغيره . لا بإضافة يسير . و ( كان ) هنا تامة . أي مكتفية بمرفوعها 
عن منصوبها . فتكون بعنى .وجد أو حصل . ْ 

(© والحرج في ذلك . سواء حصلت النجاسة يجوانبها . أو بأرضها . 
رعا . ويعفى عن جوانبها عات آرت روش ا كت 


ا 0 E N‏ . أي صعب . 


(4) هولغة الإيقاظ. واصطلاحاً الإعلام بتفصيل ما علم إجمالامما قبله .وتقدم . 
60 مع زوال التغير . وعلم منه أن المضاف إذا لم يشق نز حه لم يطهر الماء. 

(5) مع زوال التغير قبل المتزوح . أو أكثره . ۰ 

(۷) كالحمرة تنقلب خلا . فيطهر . 


على قولاً كثر المتقدمين ومن تابعهم » على ما تقدم”" ( وإن 
شك في نجاسة ماءِ أو غيره ) من الطاهرات” ( أو ) شك فى 
( طهارته ) أي طهارة شيءِ علمت نجاسته قبل الشك ( بنى على 
اليقين) الذي علمه قبل الشك "ولو مع سقوط عظم أو روث شك 
الجايق 7" وأنن لماوز 0 ان لي 1 


)١(‏ في النوع الأول من أنواع المياه من قوله : إن ما لا يشق نزحه ينجس ببول 
الادم ي الخ . وتقدم توضيحه . والمتقدمون من ن الإمام إلى القاضي أي يعلى . والمتوسطون 
منه إلى الموفق . والمتأخرون من الموفق إلى الاخر 

(۲) كثوب وإناء . ولو كان الشك ني نجاسة مع تغير الماء بنى على أصله . 
والشك هو كما قال ابن ال : العردد بين وجود الشي ء وعدمه . استوى الإإحتمالان . 
أو رجح أحدهما . وقال ل : هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء . قال صلى 
الله عليه وسلم « فليطرح الشلك » وليبن على اليقين (. 

() لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها . ووجود 
الأخرى . فإذا شك في نجاسة ماء مثلا . فالأصل طهارته . أو شلك في طهارته بعد 
العلم بنجاسته . فالأصل بقاو ه عليها . فيعمل بالأصل . وهو اليقين . الذي علمه 
قبل . واليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشي ء . ضد الشك » والعلم الحاصل عن ذظر 
واستدلال . وتحقيق الأمر . واصطلاحا اعتقاد الشي ء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن 
إلا كذا مطابقاً للواقع غين ممكن الروال:. 

)٤(‏ أي فطاهر استصحاباً للأصل . فإن الضابط العمل بالأصل . لكنه يكره 
استعمال ما ظنت نجاسته احتياطاً . الحديث « دع ما يريبك إلى ما لا , يريبك » أي دع 
ماك فد إل ها لا بنك فة . ولغيره من الأحاديث . 


)٥(‏ تعليل لقوله : بى علىاليقين . وقال شيخ الإسلام : الإحتياط مجردع- 


ون أخرة عل جا ون الیب لر رل حبرو" 


( وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما )"" إن لم يمكن 
تطهير النجس بالطهور . 


> الشك ني أمورالمياه ليسمستحباً . ولا مشروعاً . بل ولا يستحبالسؤال عن ذلك . 
بل المشروع أن نبقي الأمر على الإستصحاب . فإن قام دليل على النجاسة نجسناه . 
وإلا فلا يستحب أن يحتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة . 

)١(‏ أي بنجاسة شيء وينبغي أن يقال كذلك لو أخبره بسلب طهورية ماء 
وعين السبب . لأنه إذا قبل قي الأغلظ قبل ني الأخف من باب أولى . وقد يقال : 
أو طهارته . يعني كونه طاهراً غير مطهر . إذ لا فرق . ويقبل العدل ولو ظاهراً . 
رجل أو امرأة . حر أو عبد . لا كافر أو فاسق . بلا نزاع . وغير بالغ . وقطع به 
الحمهور . لأنه لا يوثق بقوله . ش 

(۲) أي عين المميز العدل المكلف . ولو مستوراً : السبب الذي تنجس به . 
بأن يقول : هذا متنجس بكذا . مما يقتضي النجاسة . لزم قبول خبره بلا فزاع . 
ولا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته . اختاره الشيخ »> وصححه في تصحيح الفروع . 
فإن لم يعين لم يلزم قبوله . وإن كان فقيهاً موافقاً . وإن أصابه ماء ميزاب ونحوه . 
ولا أمارة على نجاسته . كره سؤاله . نض عليه . لقول عمر : لا تخبرنا يا صاحب 
الميزاب . قال الشيخ لا يحب غسله › بل ولا يستحب . على الصحيح . وكذلك لا 
يستحب السؤال عنه . على الصحيح . وأوجب الازجي إجابته إن علم نجاسته . 
وصوبه ني الإنصاف . وقال الشيخ : وكذلك إذا أصاب رجليه أو ذيله بالليل شيء 
رطب . ولا يعلم ما هو . لم يجب عليه أن يشمه . ويتعرف ما هو . واحتج بالقصة . 

(م) أي اشتبه كل منهما بالآخر حتى التبسا حرم استعمالهما . إلا لضرر . 
قال شيخ الإسلام : إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعاً واجب . لأنه يتضمن 
لفعل المحرم . وتحليل أحدهما تحكم . وقال : استعمال الحرام المختلط بالحلال 
لا أعلم أحداً جوزه . 

0( قيده الشارح بهذا الشرط . هما في المنتهى وغيره . 


اق امك نان كاة الور لاقيف وا وكان عنده إنائ 
يسعهما » وجب خلطهما واستعمالهما"( ولم يتحر ) أي لم 
ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ء ولو زاد 
عدد الطهور " ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما” ( ولا 
يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما ) لأنه غير قادر على استعمال 
الطهرر: اة ما لو كان الات في بكر لا يمكنه الوصول 


00 


. والنجس مجتمع من متنجس وطاهر . وأشكل عليه الطهور‎ )١( 

(۲) ليتمكن به من الطهارة الواجبة . 

زضة أو المباح فيستعمله . أو كان النجس غير بول فلا يتحرى . ولا يستعمل 
واحداً منها . وا ا اجتهاده إلى أنه الطهور المباح . ولا يصح وضوءه منه . ويعرد 
ما صلاه به . ولو تبين بعد أنه الطهور المباح . والتحر ي هو طلب الصواب . والتفتر.ش 
عن المقصود . والتحري والإجتهاد والتأحي عى واحد . 

)٤(‏ أي المشتبهين . ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى إذاً . ولو علم الطهور 
المباح بعد . 

)٥(‏ حكماً لا ص ب اي 5 التصحيح وتصحيح الفروع . واختاره ابن 
عقيل والشارح وشيخ الإسلام وغيرهم . لأنه عادم للماء حكماً لا حساً . قال الشارح : 
فإن احتاج إليهما للشرب لم تحب إراقتهما بغير خلاف . 


5( فيتيمم . وأشبه ما لو كان أي : مثل ما( لو كان الخ. وشبهت الي ء بالشي 
أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما . 


88 -ه 


وكذا لو اشتبه مباح بمحرم »فيتيمم إن لم يجد غيرهما"" 
ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أ تتا( وإن اشتہ شته) 
و( ا کک خر ورا ا ا “نهنا 
و راكنا ) “ ولو مع طهور ر من هذا غرفة ومن 
هذا غرفة 1 ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل " . 


(۱( لي الباح والمحرم . 

(۲) بخلاف ميزاب . لأنه قد بلي به . فلا يلزم من علم أنه نجس إعلام من 
أصابه . وتقدم . وعلم الشي ا كسمعه . علماً بالكسر : عرفه . وعلم هو في نفسه . 
وعالم وعليم جمعه علماء EEE‏ . ولعل 
محله إذا كان نجساً عندهما . لا عند أحدهما . وأن مثله الطاهز إذا رأى من يريد 
أن يتوضاً به . ويازم من اشتبه عليه طاهر ونجس التحري لحاجة أكل وشرب . لأنه 
حال ضرورة . 

(م) أي : أو لم يمكن جعله طهوراً به . 

)٤(‏ أي من الطهور والطاهر معاً . من كل واحد وضوءاً كاملا . هذا المذهب 
لامن كل واحد . کا جزم به الموفق وغيره . قال الحوهري توضاأً مهموز . ويجوز 
ترك الهمزة . وقال ابن مالك يجوز توضيت لغة ني توضأت . 

(ه) أي يجوز . وإلا فمعلوم أن الطهور بيقين أفضل . 

(5) الغرفة بالفتح المرة الواحدة . وبالضم اسم للمغروف منه . قال النووي : 
ويحسن الضم في قوله يأحذ غرفة . وني المطلع : ويحسن الأمران هنا . 

(۷) أي لزوماً . لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم به بنية كونه 
رافعاً . بخلاف الوضوئين فلا يدري أيبما الرافع للحدث . قالالحاوني : ويصح = 


( وصلى صلاة واحدة ) " قال في المغني والشرح : بغير خلاف 
مه 1 


= أن يتوضأ وضوئين كاملين بنية واحدة . مع قرب زمنيهما . وهذا غير القول الثاني . 
لأن عليه أن يتوضأ وضوئين بنيتين . فتكون النية الثانية مشكوكا فيها . هل هى بعد 
الرفع أولا . وق شرح المنتهى حكم الغسل وإزالة النجاسة. حكم الوضوء . وهذا 
كله تفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة . وتقدم رجحان أنه إما طاهر وإما نيجس . وتقدم 
أيضاً قول الشيخ : إن قام دليل على النجاسة وإلا فلا » والماء في الأحواض مباح > 
8 ره ابن القيم وغيره . وهو مذهب اشافعي . إذا علم رضى صاحبه . أو كان 
عرفاً . وما سبل للشرب لا يتوضاً به . ما لم يدل عرف أو قرينة . ومثله ماء جهل 
حاله . ولا يحمل منه شيئاً إلى غير محله . ما لم يضطر إليه . 

وإذا أفرغ دلواي الحمام للغسل لم يز لاخ رأن يسبقه . إلا بإذنه . وأما إذا أفرغها 
في الحمام الذي جعل لاوضوء فلكل الوضوء منه . لأنه وضع للعم.وم . فلا يختص به أحد . 
ويحرم منع المحتاج إلى الطهتارة . بتشديد الماء الميضأة المعدة للتطهير والتخلي . قال الشيخ 
ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط . ولو في ملكه . لأنها بموجب الشرع 
والعرف مبذولة للمحتاج . وني المبدع : لا تصح الصلاة بماء مغصوب. كثوب غصب 
اه . وعنه تصح اتفاقاً وتكره . قال ني الإنصاف : لأن الطهارة به صحيحة . من حيث 
الحملة . وإعا عرض له مانع وهو الغصب اه . ولو توضأ من ماء قليل وصلى ثم 
وجد نجاسة . أو من كثير ثم وجده متغيراً بنجاسة . وشك هل كان قبل وضوئه أو 
بعده فالأصل صحة طهارته . وإن علم أن ذلك قبل وضوئه بأمارة أعاد إجماعاً . 

. أي صلى الفرض مرة واحدة‎ )١( 

(۲) وعللاه بأنه أمكنه أداء فرضه بيقين . من غير حرج . فلزمه ذلك . والشرح 
تقدم تعريفه . والمغنى هو شرح من اللحرتي . لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة . وتقدم . 

- لاقاه 
م / 7 /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


فن احتاج أحدهما a.‏ ليحصل 

) شتبهت ثياب طاهرة ب)ثياب ( نجسة‎ eT 
) يعلم ا أ 9 اشتبهت ثياب مباحة بثياب ( محرمة‎ 
ل ل ا من‎ 
“ الثياب ( أو المحم ) ب ينوي بها الفرض 'احتياطا‎ 
كين دبي ضادة من يوم و على العدد ( صلاة ) ليؤدي‎ 


0( 
ق ا 


5 كو ااا أن ری رین آي أولاهما.. 
والفرق بين الحاجة والضزورة : أن الحاجة: ما يمكن الإستغناء عنه . وار ور ةما ل 
يستغنى عله . 

. وظاهره عدم الترتيب‎ . e يعني 0 احتياطاً‎ )١( 
. وعبر في الإقناع بما يقنضي الترتيب . وهذا التفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام‎ 
أي الثياب النجسة . والثياب اللباس مما بلبسه الناس من الكتان والقطن‎ )"( ' 
5 أي أخذاً لنفسه بالثقة . ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه‎ )٤( 

و فعله . لا أنه يجب عليه ذلك . بل ولا يجوز . فيصل عرياناً ولا يعيد . لآنه اشتبه 
ل . وإلا فما الفرق 
بينه وبين من اشتبه عليه طهور بمحرم . مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط لاصلاة . 
والمباحة ضدالمحظورة: والمباح ما استوى طر فاه دين فعله وت رکه . وهوما لايعاق ب على فعله . 

-() يعني أنه يقضي جميع صلوات ذلك اليوم . 

(5) أي فيلزم أن يزيد صلاة على عدد النجسة » أو المحرمة : كمن نسي صلاة 

من يوم وجهلها . ليخرج منها على يقين . شْ 


ت ل ت 


فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل 
ثوب صلاة »حتي يتيقن أنه صلىفي ثوب طاهر »ولو کثرت " 
ولا تصح فى ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا ” وكذا 


. لآن هذا يندر جداً . فألحق بالغالب . وينوي بكل صلاة الفرض احتياطاً‎ )١( 
وتكفى نيتها ظهراً مثلا" . إذ لا تتعين الفرضية . كا يأتي في باب النية . واختار‎ 
. الشيخ وغيره : يصلي فيما غلب على ظنه طهارته . وهو مذهب أي حنيفة والشافعي‎ 
قلت أو كثرت . وقال : فإن الله تعالى لم يوجب على العبد صلاة مرتين . إلا إذا‎ 
' . حصل منه إخلال بالواجب . أو فعل محرم فإنه يعيد ما أخل فيه‎ 

0 ولو كيرت لندرته . ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب . وقال 

: إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين .وغلب على ظنه صحت وإن كان 
وشاره . وهذا القول ظاهر . وهو قياس المذهب . وإذا أصابه نجاسة . 
ونضحه کان حستاً . ۰ ا ش 0 

(۳) أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت . فلا يتحرى . بل إن اشتبهت منها زاوية 
طاهر ة بنجسة . ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين e‏ 
تنجست اثنتان فثلاث صلوات . وهكذا وإن ERN‏ حي 
أنه صلى في مكان طاهر احتياطاً وتقدم أنه يصلي فيما ل 
أنه الطاهر . 

. دفعا للحرج والمشقة . وتقدم أن التحري والإجتهاد والتوخي متقاربة‎ )٤( 
. ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود . وكيفيته أن ينظر إلى ما يغلب على الظن‎ 
. كتغير . ويشترط. له شرطان : أن يكون للمشتبهين أصل ني الحل . والثاني بقاؤهما‎ 


~۹۹ 


باب الا" 


هي الأوعية »جمع إناء" لا ذكر الاء ذكرظرفه ”(كل إناءِ طاهر) 
( 


كالخشب والخلده والصفر والختيك . 


(1) أي هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية . وثياب الكفار . وأجزاء 
الميتة . والباب لغة المدخل إلى الشيء . والطريق الموصل إليه . واصطلاحاً اسم الحملة 
من العلم . تحته فصول" ومسائل غالبا . وليس مرادهم الباب في كذا : الحصر . 
بل إنه المقصود بالذات والمعظم . فلو ذكروا غيره نادراً . أو بالتبعية أو استطراداً . 
عي ظ ) 

(5) وجمع الآنية أوان . والأصل أءان . وهي الأوعية لغة وعرفاً . والوعاء 
الظرف يوعى فيه الشيء . سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه . 

(م) كأنه جواب سؤال . تقديره : ما وجه ذكرهم الآنية بعد الماء ؟ فأجاب : 
لا ذكر الماء وكان سيالا محتاجاً إلى ظرف لا يقوم إلا به ناسب ذكر ظرفه . جمعه 
ظروف . وذ کر ما تعلق به ويناسبه . 

. الحشب بضمتين . وبإسكان الثاني . ما غلظ من العيدان . واحدته خشبة‎ )٤( 
والحلود جمع جلد . بالكسرالمسك من كل حيوان . والصتفر بالضم ويكسر ضرب من‎ 
النحاس الذي تعمل منه الأواني . وأنكر بعضهم الكسرفيه . وي حديث عبدالله بن زيد‎ 
فأخرجنا له توراً من صفرفتوضاً » رواه البخاري » وتوضأ من جفنة . وتور حجارة.‎ « 
ومن إداوة . وقربة » وغيرها . وتخصيصه المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة‎ 
ما عداهما في الحملة » ويستثى من العموم النجس . والحديد معروف » سمي به لمنعته‎ 
. قال تعالى ( وأنزلنا الحديد ) أي أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته‎ 


٠١٠١ 


(ولو) كان (ثميناً)''" كجوهر وزمرذ"( يباح اتخاذه واستعماله ) 
بلا كراهة ” غير جلد آ دمي وعظمه فيحرم '( إلا آنية ذهب 


(e 
وفصه‎ 


)١(‏ لعدم العلة التي لأجاها حرم الذهب والفضة . لأن هذه ادواهر لا يعرفها 
إلا خواص الناس فلا تكسر قلوب الفقراء » كذا علله بعض الفقهاء . 

(۲) الجوهر فارسي معرب . واحدته جوهرة . وهو كل حجر يستخرج منه 
شي ء ينتفع به » واأزمرذ بالضمات . وتشديد الراء . وبالذال المعجمة والمهملة . 
جوهر معروف . وكبلور وياقوت . قال بي المبدع : وهذا قول عامة العلماء من غير 
كراهة . ولا يصح قياسها على الأثمان من وجوه كثيرة . منها تخصيص الذهب 
والفضة . وندور اتخاذها . ْ 

م6 ا ی أخذه وتناوله وإعماله فيما يعدله . قال الشارح : وغيره في قول عامة 
أهل العلم .. 

. لحرمته . وكذا شعره . ويستثق المغصوب . وليس بوارد على المصنف‎ (١ 
لأن استعماله مباح من حيث الحملة . ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله . وهو‎ 
. الغصب‎ 

)٥(‏ الذهبمصدرذهب » الشبر . سمي ذهياً لأنه يذهب ولا يبقى . وجمع ابن 
مالك أسماءه في قوله : 

تمسر نضر نضار زبرج سيرا 2 وزخرف عسجد عقيان” الذهب 

والتبر ما لم يذب واشركوا ذهبا مع فضة في سبيك هكذا العرب 
والفضة النوع المعروف » وهو جوهر أبيض . نقي يتولد من المادة الزئبقية والكبريتية . 
منعقد في الأرض . يضرب منه أصناف من النقود والحلٍ . وني الآية ( قوارير من = 


٠١١ دب‎ 


ومسا a O‏ ياك" تكد امير 
0 هي اراس ير > 3 

والمطلي.والمطعم والمكفت بأحدهما" ( فإنه بحرم اتخاذها )° 

لا فيه مر ن السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقر 5 


د ی ا ا اکر ت ف ل ا اي رور 
تبقى . وتسمى اللّجَدْن” . والنسيك . والغرب . ويطلقان على الذهب أيضاً . 

)١(‏ أي الذهب والفضة . والضبة من حديد ونحوه . يضبب بها شق الباب 
ونحوه » بوضع صفيحة عليه تضمه وتحفظه . أو يشعب بها الإناء . وقال الشيخ : 
المضبب بالفضة من الانية وما يحري مجراها من الآلات . سواء سمي الواحد من 
ذلك إناء أو لم يسم . وما يحري مجرى. المضبب : كالمباخر والمجامر والطشوت 
والشمعدانات وأمثال ذلك . فإذا كانت الضبة يسيرة لحاجة . مثل شعب القدح . 
وشعيرة السكين . ونحو ذلك . مما لا يباشر بالإستعمال . فلا بأس بذلك . 

(۲) أي في قوله : إلا ضبة يسيرة لحاجة . وما يأتي في زكاة الأثمان . 

(”) أي بالذهب أو الفضة . والتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة . ويلقى فيه 
الإناء من نحاس أو نحوه . فيكتسب من لونه . والمطلي ما يجعل كالورق ويلصق 
بالإناء . والتطعيم أن تحفر حفر ويجعل فيها قطع e.‏ فضة بقدرها . والمكفت 
أن ببرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري . ويوضع فيه شريط ونحوه . ويدق عليه 
حتى يلصق . 

)٤(‏ أي اصطناعها على هيئة الانية . قال الشيخ : إذ الأصل أن ما حرم استعماله 
حرم اتخاذه » كآللات الملاهي اه . وكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب . ولو لم 
يقصد استعمالما . بخلاف اتخاذ الرجل ثياب الحرير . لأن الانية محرمة مطلقاً . 
والثياب تباح للنساء . وي الحرب ونحو ذلك . 

(ه) قال ابن القيم : والصضوا بأن العلة ما يكسب استعماها القلبمن الهيئة = 


05 


-٠١ 


3 ۶ 
( واستعمالها ) في اکا وكرت و رها ( ولوبعل آي 
لعموم الأخبار وعدم المخصص "وإنما..أبيح التحلي. للنساء 
لحاجتهن إلى التزين للزوج" »> وكذا الآلات كلها ". 


= والحالة المنافية للعبودية » منافاة ظاهرة . ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأمها للكفار 
في الدنيا . إذ ليس لهم نصيب في العبودية ال تي ينالونها بها في الآخرة . فلا يصلح استعماها 
لعبيد الله . ونما يستعملها من خرج عن عبوديته . ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة . 

)1غ( أي غير الأكل والشرب . كالغسل والوضوء والإدهان والإكتحال منها . 
لا في الصحيحين « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها فإنما 
لهم في الدنيا ولكم في الاخرة » وللبخاري ١‏ الذي يشرب في آنية الذهب » ولمسلم 
« والفضة إنما يحرجر في بطنه نارجهام » والتوعد بالنار يدل على ١‏ كدية التحريم . 
وهو متفق عليه . وقال النووي : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها . 
وجميع أنواع الإستعمال ني معنى الكل والشرب بالإجماع . وحكى غيره إجماع 
الأمة على ذلك . وقال الشيخ : ما حرم استعماله حرم اتخاذه . كا لة اللهو . فكذا 
تحصيلها بنحو شراء أو اتباب ولو لم يقصد الإستعمال . 

(۲) التخصيص هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل ولم يوجد » والحبر 
مرادف للحديث . والحديث اسم من التحديث . وهو الإخبار . أو الحديث ما جاء 
عن الني صلى الله عليه وسلم . والحبر عن غيره . والأثر ما روي عن الصحابة . 
ويجوز إطلاقه على ما روي عن لني صلى الله عليه وسلم . والمراد هنا المرفوعة . 
ولا يخفى شموله لتحريعها على الأنثى . وكذا الحثنى . مكلفاً كان أو غيره . قال 
الشيخ : اتفقوا على أن استعمال آئية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى . 

(۳) فلم ينه عنه . ولم يزل يتخذ من غير نكير فهو إجماع . 

)٤(‏ أي وكا حرم اتخاذ الانية واستعماذًا حرم اتخاذ الآلات كلها واستعماها 
كذلك . وحكاه القرطي وغيره قول الحمهور . وقال ابن القيم : بل يعم سائر 
وجوه الإنتفاع . وهذا آمر لا يشلك فيه عام . 


3٠١” د‎ 


كالدواة والقلم والسغط” والقعدين والجمرة والمجرة "7 حى 
الميل ونحوه '" ( وتصح الطهارة منها ) أي من الآنية المحرمة “ 
وكذا الطهارة بها وفيها وإليها “ وكذا آنية مغصوبة '" 


(VW f, 


ا 


. بض الميم . إناء يجعل فيه السعوط‎ )١( 

(۲) القنديل هو المصباح . وجمعه قناديل . والمجمرة بالكسر والضم اسم للشيء 
الذي يجعل فيه الحمر للبخور . والمدخنة بالكسر أيضاً وهي المجمرة جمعها مداخن . 

)۳( ا 5 وخفين ونعلين وشرابة وملعقة وأبواب ورفوف وطشوت 
وشمعدانات وأمثال ذلك . كالآلات ني تحريم اتخاذها واستعمالها . وقال الشيخ : 
يباح الإكتحال بميل الذهب والفضة . لأا حاجة ويباحان ها . والميل الذي يكتحل 
به . وهو بالرفع عطف على : وكذا الآلات . أو مبتداً خبره محذوف . 

(5) مع الحرمة وفاقاً . لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن ني العبادة ٠‏ فلم و 
فيها . وقال بعض أهل العلم : لا تصح . اختاره أبو بكر والقاضي والشيخ . لإتيانه 
يه . أشبه الصلاة في المحل المغصوب . ويأقي . ٠‏ 

(ه) أي وكا ته تضح الطهارة منها تصح بها . أي بالآنية المذكورة . بأن يغترف 
الماء مها ( وفيها ) كأن 0 'الإناء كبيراً د يسع قلتين فيغتسل . أو يتوضأ داخله : 
TT‏ رامعم مدال كر 
وأني الحسن والشيخ وغير هم . كما تقدم . 

(5) أي وكا تصح الطهارة في آنية الذهب أو الفضة كذلك تصح في آنية مغصوبة. 

(۷) أي في عرف الناس . لأنه لم يرد الشرع بتقديرها . وقال الشيخ : لا بأس 
بالشرب بقدح مضبب . إذا لم يقع فمه على الضبة . مث لالعلم فيالثوب وقال : هذا = 


E EO 


لا كبيرة ( من فضة ) لا ذهب "' ( لحاجة ) وهي أن يتعلق 
نه حر ين لاد ادن بها" لما روئ البتخاري: عن 
أنس رضي الله عنه» لل الكشرة 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة”" . 


= بين ني أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير . قال: ومقتضى هذه الرواية أنه 
يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل . وهذا هو الصواب . 

)١(‏ يعني فلا يباح محال نص عليه . قال الشيخ : وقد غلط طائفة من الأصحاب 
حيث حكوا قولة بإباحة يسير الذهب في الآثية عن آي بكر E‏ 


والتحلي وهما أوسع . 
(6): أي الضبة كشعب قدح وجوه و . قال الشيخ : 
ومراد الفقهاء بالحاجة هنا إلى تلك الصورة . کا يحتاج إلى ال تشعيب والشعيرة . 


سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك . وليس مرادهم أن يحتاج 
إلى كونها من فضة . بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة . والضرورة تبيح الذهب 
والفضة مفرداً وتبعاً . وقال : كلام أحمد لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها . 
وإنما فرق بينما يستعمل وبين ما لا يستعمل . فإنه قال : رأس المكحلة والميل وحلقة 
المرآة إذا كان من الفضة فهو من الآنية . وما لا يستعمل فهو أهون ني مثل الضبة في 
السكين والقدح . وإذا ضبب الإناء تضبيباً جائزاً جاز استعماله مع وجود غيره 
بلا خلاف . وذكر أيضاً أن أحمد إنما كره الحلقة في الإناء اتباعاً لابن عمر . والمتع 
a‏ . فإن تحريم الشيء مطلقاً يقتضي .تحريم كل جزء منه . 
إلا ما استئني . إذ النهي عن الشي ء ء نبي عن بعضه . 

)۳( وني لفظ له « وكان انصدع فسلسله بفضة » وذكر القرطي عق لازي 
في نسخة أنه رآى هذا القدحبالبصرة . وشرب فيه . وكان اشتري من ميراث النضرح 


¬ و سه 


وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا " » وكذا المضبب 


f. 5 2 £ (0 E‏ 5ن 
نقصه لغير حاجة أو بصبه كبيرة عرفا » ولو لحاجة 


لحديث ابن عمر « من شرب فى إناء دهن أو E‏ إناع 
ل ل ل ا ا ل لد رواه 


الدارقطني . 


د ابن أنس يثماتماثة ادرهماه. والقدح إناء يروي الرجلين . واسم يجمع الصغار والكبار. 

جمعه أقداح . ولا يسمى قدحاً إلا إذاكان فارغاً . فإذا كان فيه شراب قيل له كأس . 
راک وكير انی من ره نکس كرا والب الع والشق الذي 
فيه . والسلسلة بكسر السين القطعة . وبالفتح إيصال الشيء بالشيء ء . كأنه سد الشقوق 
بخيوط من فضة . فصارت مثل السلسلة . وأنس هو ابن ماللك بن النضر النجاري 
الأنصاري . خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم . خدمه عشر سنين . ومات سنة 
اثنتين أو ثلاث وتسعين . وقد جاوز المائة » والبخاري هو أبو عبدا لله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحعفي . جبل الحفظ وإمام الدنيا . وصحيحه أصح 
كتاب بعد كتاب الله عز وجل . توي رخمه الله سنة مائتين وست وخمسين . 

)١(‏ أي سواء كان يسيراً أو لا . لحاجة أو لا . لا لضرورة.. 

(؟) حرام . وقال الشيخ : بباح إذا كان التضبيب أقل مما هو فيه ولم يستعمل . 


(۳) يعني فهو حرام . وتقدم ما ذ ك5 زرحت الإملام عن اعم الام يترا 
للحاحة . ولم يقيده بالقلة . وأنه إتما فرق بين ما يستعمل وما يفرد . 

)٤(‏ ورواه البيهقي . وكلاهما من طريق يحي بن محمد الحاري . قال غير 
واحد : ليس بالقوي . وقال الشيخ : إسناده ضعيف . ومقصود المصنفمنه قوله « أو 
إناء فيه شي ء من ذلك » وقال الحاكم :لم نكتب هذه اللفظة . إلا بهذا الإسناد = 


ل ك١لب‏ 


نكرو مناقطهة )ا أ E‏ )لان ويه 
استعمالاً للفضة”" فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو 
ذلك لم يكره" ( وتباح آنية الكفار ) إن لم تعلم نجاستها" 

( ولو لم تحل ذبائحهم ) كلمجوس” لأنه صلى الله عليه 
وسلم توضاً من مزادة مش ركة . متفق عليه”. 


الح اجو الور م اه لام ا 
ه.و( يحرجر ) بكسر الحيم الثانية . و ( نار ) بالنصب . 000 
0 . وروي بالرفع . ونم يذكره الأكثر. ولسلم «ناراً من جهام) . ولأني 
عوانة « إتما مجرجر ثي جوفه نار ) . من الالحرجرة وهو صوت يردده البعير في 
حنجرته إذا هاج . ويقال : جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعاً متواتراً وت 
بانحداره إلى جوفه والمعنى كأنما جرع نار جهنم . وسميت جهم لبعد قعرها . أو 
من الحهومة . وهي الغلظ لغلظ أمرها في العذاب . وابن عمر هو عبد الله» أسلم مع 
أبيه وهو صغير . وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم اللحندق . كان من أهل العلم 
والورع . أفتى ستين سنة . وبلغ ستاً وتمانين . مات بمكة سنة ثلاث وسبعين. والدارقطنى 
هو الحافظ صاحب السنن وغيرها . أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي 
اللخدادي شمم من البغوي وغيرة:. وتوق'سنة لاال ومس وماق : 

. بلا حاجة ي الحملة . جزم به الموفق وغيره . وصححه في تصحيح الفروع‎ )١( 
. ولا تحرم المباشرة » لإباحة الإتخاذ . والمباشرة مصدر باشره أي وليه ببشرته‎ 

(۲) دفعاً للحرج . وتدفق الماء : تصببه لو شرب من غير جهتها ونحوه . 

(۳) وفاقاً لأني حنيفة والشافعي . فهي طاهرة مباحة الإستعمال . للأخبار . 
فإن علمت غسلت . لحبر « فاغسلوها » وكغير ها من أواني المسلمين إذا تنجست . 

)٤(‏ إشارة إلى حلاف مالك . وقال القاضي : هي نيجسة . لأنها لا تخلومن أطعمتهم 

() من حديث عمران بنحصين ي حديث طويل . والجمع بينه وبين حديث = 


- ١ كوه‎ — 


(و) تباح ( ثيابهم ) أي ثياب الكفار» ولو وليت عوراتهم 
الس اويل 00 5 حالها ) 1 تعلم 0000 لذن 
الأصل الطهارة » فلا تزول بالشك” وكذا ما صبغوه أو نسجوه“ 


= أي ثعلبة « إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها » قيل : الأولى عدم استعمالها إذا وجد 
غيرها . والمزادة هي ما يحمل فيها الماء . ولا تكون إلا من جلدين . والمجوس أمة 
يعبدون الشمس والقمر. أو يعبدون النار . والمجوسية نحلتهمأي ملتهم وطائفتهم . 
أو دعواهم . وأما أهل الكتابفلا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم » 
لقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ولحديث عبد الله بن مغفل « دلي ش 
جراب من شحم » الحديث متفق عليه . 0 

)١(‏ والأزر . أي ولو وليت ثياب الكفار أهل الكتاب أو الو أو عبدة 
الأوثان عوراتهم . كا تليها السراويل . فمباحة وكره لبسها أبو حنيفة والشافعي . 
والسراويل معروفة . والجمع السراويلات . قال سيبويه : السراويل واحدة . وهي 
أعجمية أعربت فاشبهت من كلامهم ما لا ينصرف . ا 

0) كما لوعلمت طهارما . فإن علمت نجاستها لم تبح قبل غسلها . لبر : 
« فاغسلوها ) . ش 

(م) کا آنا لا تنجس ثيابنا بالشك . 

)٤(‏ أي الكفار كلهم . وسئل أحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال : المسلم 
والكافر في هذا سواء . ولا يبحث ولا يسأل عنه . فإن علمت فلا تصل فيه حتی 
تغسله . وقال عمر : نبانا الله عن التعمق والتكلف . وفيالشرح : لا نعلم خلافاً في 
إباحة لبس الثوب الذي نسجه الكفار » فإن الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه إا 
كان لباسهم من نسج الكفار . 


> ۱°۹۸ 


4 


وآنية من لابس النجاسة كثيراً > كمدمن الخمر » وثيابهم 
وبدن الكافر طاهر " » وكذا طعامه وماؤه " لكن تكره الصلاة في 
ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم“( ولا يطهر جلد ميتة 

٠. 0 ٠. 60‏ 0 
بدباغ) روي عن عمر وابنه » وعائشة وعمران بن حصين رضي الله 


قف 


0( طاهرة ما لم تعلم نجاستها a‏ 
آنية الحاثض والمر ضع والدر زار . والدباغ ونحوهم . و بهم طاهرة 
نجاستها . وقيل : التوتي لذلك أولى . لاحتمال ال 1 للإستقذار . 

SS‏ الكتابية غير ما يجب يجماع المسلمة . ولو حرمت 

)۳( أي الكافر . لقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . 

. كالنفساء والمربية . وكمد من الحمر والحزار . وإنما كره مراعاة للخلاف‎ (١ 
واحتياطا للعبادة . وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات . وني ثوب المرأة الذي‎ 
. تحيض فيه إذا لم تتحقق نجاسته . لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة . وتوتي ذلك أولى‎ 
١ . لاحتمال النجاسة‎ 

() الميتة اسم لكل حروان حرجت روحه بغر ذكاة . وقد يسمى المذبوح 

في بعض الأحوال مرتة حكماً . كذبيحة المرتد . وي المصباح : الميتة ما مات حتف 
أنفه . أو قتل على هيئة غير مشروعة . والدباغ هو ما يدبغ به من قرظ وغيره . 
م فضوله . من لحم ودم ونجوهما مما يعفنه ٠‏ ويمنع التتن والفساد . ولو جف 
ولم يستحل لم يطهر . والمراد هنا الميتة النجسة e‏ 
والسمك . والحنين بعد ذكاة أمه . والصيد إذا قتله الخارح . أو السهم بشرطه . 
الآدمي . واستعماله حرا م بالإجماع. . 

(3,١‏ أي أنهم أفتوا بعدم طهارته . ولحديث : Yo‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاح 


۱۹4 - 


ودا له طهر جلف .غير :ماكول "يتكاة ع کله :وباج 


استعماله ) أي استعمال الجلد ( بعد الدبغ 5 


=عصب » وعمر هو ابن الحطاب بن تفيل أبو حفص القرة شي ثاني الخلفاء الر اشدين 
رضي الله عنه . واد قبل البعثة .بثلاثين سنة . وقتله أبو لؤلؤة سنة ثلاث وعشرين 
وابنه هو عبدالله . وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق » تزوجها اني 
صل الله عليه وسلم قبل المجرة بسنتين . وها سبع . أفضل النساء وأفقههن . توفيت 
د الو . وعمران بن حصين هو ابن عبيد بن خلف بن 
مهم الحخراعي . أسلم عام خيبر . أفقه من قدم البصرة من الصحابة . مات رضي 
ا . وروي عن عمر أيضاً وعائشة وابن عباس وابن مسعود 
أنه يطهر . وإليه رجع أحمد . نقله عنه جماعة . وهو مذهب الشافعي وأني حنيفة . 
وجماهير العلماء . واختاره الموفق والشارح وابن حمدان وااشيخ وغيرهم . وورد 
في تطهيره بالدباغ خمسة عشر حديثاً . منها حديث ابن عباس « هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه ) رواه مسلم وغيره » وحديثُ ميمونة « .يطهره الماء والقرظ » و «١‏ دباغ 
الأدم طهوره » متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم اه 
فتزول بالمعالمة . وني المصباح وغيره : الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ . وقوله 
«أعا إهاب ديغ » يدل عليه . وقاله النضر وغيره من علماء اللغة . قال 0 : 
والتحقيق أن يقال : ليس في حديث ابن عكيم . نبي عن استعمال المدبوغ اه . وهو 
ضعيف لا يحتج به لعلل شتی . 
6 غير الا كول كالكلب والفهد والأسد . لأنه ليس محلا للذكاة . فهو 
ميتة . وهذا مذهب الشافعي . وأما الذكاة في اكول فسبب لبقاء طهارته كلحمه . 
0) لا غير ا لا راع ى نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه . وقال الشارح م 


يجوز بيعه قبل الديغ لا نعلم فيه خلافاً . وقيل وز ببعه مع نجاسته كثوب نجس وزبل . 
وأجاز شيخ الإسلام الإنتفاع به قبلالدبغ فيما لم ينجسه . وكذا يجوز الإنتفاع به = 


بطاهر منشف للخبث » قال في الرعاية : ولا بد فيه من زوال 
الا » وجعل المصران والكرش وترا دباغ > ولايحصا 

8 © 00" اام ا ا 5 
بتشميس ولا تتريب ' ولايفتقر إلى فعلآدمي " » فلو وقع فى 
مدبغة. فاندبغ » جاز استعماله” ( فى يابس)”. 


کی اباس وآن المراد من الآبة تحريمالأكل . لأنهالمقصود منها عرفاً . ولا يجوز 
أكله لأنه جزء من الميتة . قال الشارح : ني قول عامة أهل العلم . ولا يلزم من الطهارة 
إباحة الأكل . وني الصحيحين « إا حرم من الميتة أكلها » . 

(۱) فضابطه أن يطيب به ريح الحلد . بحيث لو وقع ثي الماء بعده لم يعد إليه 
الفساد . كالشب والشث والقرظ . وقشور اارمان والعفص . وغير ذلك مما يحصل 
به مقصود الدباغ . والرعاية المراد بها الرعاية الكبرى لأحمد بن حمد ان بن شبيب 
ابن حمدان النميري الحراني الفقيه الحنبلي . وله الرعاية الصغرى وغيرها . توفي سنة 
ستمائة وخمس وتسعين . ش 

(۲) أي يكون ذلك دباغاً له . لأنه المعتاد فيه . والمصران بالضم واحدها مصير 
بالفتح الأمعاء » والكرش بالفتح والكسر لكل مجتر . بمنزلة .المعدة للإنسان 
والأمعاء » والوتر بالتحريك أخد أوتارالقوس» وإذا ديغ الحاد بنجس أو دهن بدهن 
متنجس طهر بالغسل . لآن الذي يبقى عرض . 

() لاشتراط الدبغ . وليس التشميس ولا التتريب دبغاً لقوله « هلا أخذتم إهابها 
فديغتموه ) . ا 

. لأن إزالة النجاسة من التروك . فلا تفتقر إلى نية‎ )٤( 

۰ . لاندباغه في مو ضع الدباغ‎ )١( 

(5) متعلق باستعماله . لأن نجاسته لا تمنع الإنتفاع به فيه . 


۱١۱١ 


لا مائع » ولو وسع قلتين من الماء > إذا كان الجلد( من حيوان 
طاهر في الحياة ) مأكولاً كان كالشاة" أو لا كاله " 
أما جلود السباع الات زتره مما خلقفة كبر مق الهر 
ولا يؤكل” فلا يباح دبغه »ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده» 
ولا يصح بيعه ” ویباح استعمال منخل من شعر نجس » فى 
ا ا ش 


)١(‏ سواء كان المائع من ماء أو غيره . لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة . وهذا 
على القرل بعدم طهارته بالديغ. . - 

(۲) والظباء » والبقر » والإبل . ) 

(۴) أي أو غير مأكول كار . أي السنور . وما دونه خلقة كابن عرس . 
فيجوز استعماله في يابس . 0 

(4) كالأسد والنمر والفهد والكلب ونحوها . وكالقرد والدب . 

(ه) وفاقاً . واختاره الشيخ وغيره . لأن الدباغ إنما يزيل النجاسة الحادثة بالموت . 
وقال : لا يطهر جلود السباع . وهو أرجح . لنهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود 
السباع . وعليه االحمهور . وقال أيضاً : الذي عليه االحمهورأن جلو د الكلاب وسائر 
السباع لا تطهر بالدباغ . لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة أنه 
هى عن جلود السباع . وأما قوله « أيما إهاب دبغ فقد طهر » فضعفه أحمد وغيره 
من أئمة الحديث . وقال : وني هذا القول جمع بين الأحاديث . ولا يجوز ذبحه لذلك . 
وقال : ولو ي الترع . ش 

(5) لا رطب . والمنخل بض الميم والحاء وتفتح . ما ينخل به . لعدم تعدي 
النجاسة . كركوب البغل والحمار . e‏ 9 


= ۲ ت 


ولعي تين اليه" REE ORES EC‏ 
وعصبها وعظمها وحافرها " وإنفحتها وجلدتها (نجسة) فلا يصح 


الوق )6( 


بيعها (غير شعر ونحوه) كصوف ووبر وريش من طاهر فى الحياة 


)١(‏ نجس وفاقاً لمالك وااشافعي . لأنه لاقى وعاء نمساً . فتنجس به . وعنه 
طاهر وفاقاً لأ حنيفة وغيره وان الشيخ . لأن الصحابة أكاوا الحين لا دوا 
المدائن . وهو يعمل بالإنفحة 1 ملاقاة النجاسة لا يوجب تنجيسه إلا بالتغير مها . 

() أي المية . وكذا اال شعر ها . وأصول ريشها ا 3 اجملة أجزاء 
الميتة » أشبهت سائرها . هذا المذهب 270 

3 أي لأنها من جملة أجزاء المتة . والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتكسر . 
وشد الحاء »> شي ء يستخرجمن بطنالحمل . أو الحدي الرضيع . أصفر . فيعصر في 
اللبن . فيغلظ كا كين . فإذا أكل الحدي فهو كرش عدم أي جلدة الإنفحة 
نجسة . فلا يصح ببعها . وقال شيخ الإسلام : عظم الميتة وقرنما وظفرها وما هو من 
اين اانا زر اشر ا . وهو مذهب أي حنيفة . وقول في مذهب 
مالك وأحمد . وهو الضواب . لأن الأصل فيها الطهارة . ولا دليل على النجاسة . 
وأيضاً هذه الأعيان من الطيبات ليست من الحبائث . فتدحل ٤‏ آبة ١١‏ لتحليل . وم 
تدخل في آبة ما جرم الله من الخبائث فإن الله خرم الميتة . وهذه الأعيان:لا تدخل فيما 
حرم الله لا لفظاً ولا معنى. . فإن الله يقول ( حرمت عليكم الميتة ) ولا يدخل فيها 
الشعور وما أشبهها . وليس فيها دم مسفوح , فلا وجه لتنجيسها . أي فيصح بيعها . 
وهو قول جمهور السلف . واختاره صاحب الفائق . وجزم به ابن رزين وغيره . 
وقال الشيخ : إذا كان الحيوان الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه لا.دم له 
سائل E‏ ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل . 

. ولو غير مأكول كاطر ..ويشترط أن بيقصه عقراظ . فلو نتفه كان نجساً‎ )٤( 
لأنه لا يخاو من أن يتعلقفيه شي ء منها . ورخص أبو حنيفةومالاك في الإنتفاع بشعر=‎ 
- ۱۳ = 

م7 /ج/ (١‏ حاشية الروض المربع ) 


فلا ينجس بموت » فيجوز استعماله'' ولا ينجس باطن بيضة 

ء۶ 3 

بوكرل سات E‏ و وما أبين من ) حيوان (حي 

فه و كميتةة) طهارة CEP‏ "فما قطع من‌السمك طاهر » وما قطع 
)6( 

من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس . 


= المنزيرقي اللحرز . وكرهه أحمد . وقال : اللحرز باللي ف أحب إلي . قال الحافظ : 
وأجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية . وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها. 
وهى حية 5 فدل على التذرقة بين الشعر وغيره من أجزائها 5 ْ 

)١(‏ لقوله تعالى رومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) ولا 


يجوز استعمال شعر الآدمي لخر مته . و( يوز ) تستعمل تارة بمعق يحل وا 
ععنى يصح . وتارة تصلح للأمرين . وهنا للأول . 


)٣(‏ لأا منفصلة عنه» أشبهتواد الميتة إذا خرج حا ووضله) أ كعد قث 
بيضة الا كول كالدجاج › حتى كان صاباً. فإنلم يصاب فنجسة . لأا من أجزاء الميتة . 
(۳) ( أبين ) أي فصل من سنام وأ وألية ونحوهما . 7 له عليه الصلاة والسلام لما 


سئل عن قوم بجزون أسنمة الإبل وأليات الغنم فما : « ما قطع من البهيمة وهي 
E ES‏ . وقال : العمل عليه عند 
أهل العلم . وقال الشيخ 0-3 : وهذا متفق عليه بين العلماء . 


- (4) وكذا 50000 . قال عليه الصلاة والسلام. « أحلت لنا ميتتان ودمان . 
أما التتان فالراد والحوت » وأجمعوا على طهارتمما . 

(ه) إجماعاً . وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم . ونحوها الظباء والطيور 
ونحوها . وسميت ببهيمة لما في صوتها من اله ببام . وي‌القاموس: البهيمة كل ذات 
أربع قواثم . ولو قي الماء وكل حي لا يميز . وقوله (مع ) بفتح العين . وقال النووي: 
ني اللغة المشهورة . وحكي إسكانها . قال أهل اللغة : هي كلمة للمصاحبة . وتضم 
الشيء إلى الشي ء . 0 


۱٤ 


0 0 
LÊ.‏ 0( 5 0 
غير مساك وفارته والطريدة » وتاتى فى الك 


(۱) لأنه منفصل بطبعه » أشبه الولد . قال الشيخ : طاهر عند جماهير العلماء . 
کا دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين ». وذكر أنه بمنزلة البيض والولد . 
ليس مما يبان من البهيمة وهي حية . وحكى النووي وغيره الإجماع على طهارته . 
ولو أخذ بعد الموت اس صفات الدم . وخرج عن اسمه إلى 
صفات واسم بختص با . فطهر لذلك . کا يستحيل الدم إلى اللحم فيكون طاهراً 
والمسك بكسر الميم وسكون السين فارسي معرب و ا 
وهو طيب معروف» وفأرته دم ينعقد في سرة حيوان . یعیش ي بلاد حارة قرب الصين 
يسمى بغزال المسلك »وهو نوع من الظباء . بري . يتميز بهذا الكيس . يحمله الذكر 
البالغ منه في وقت معاوم . يتميز.أجوده بالر ائحة الذكية . 

(0) لم يذكرها رحمه الله . وهي ااصيد بين قوم لا يقدرون على ذكاته . 
فيأخذونه قطعاً . حتى يؤتى عليه وهو حي . قال الحسن لا بأس بالطريدة . كان 
اناس يفعلون ذلك في مغازيهم . واستحسنه أحمد . وكذا الناد من الإبل وغيرها . 
ما أبين من ذلك وهو حي فطاهر ويسن أن يقول العبد في كل شي ء ء يعزم عليه : إن 
شاءالله . امتثالا” لأمر الله . وقال عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان « لو قال ! 
شاء الله لم يحنث . وكان دركاً لحاجته ) متفق عليه . 


ل 


۱۱0 


باب الإستنجاء"". 


من نجوت الشجرة أي قطعتها" فكأنه قطع الأذى " والإستنجاء 
إزالة الخارج من سبيل بماو ‏ أو إزالة ' حكمه بحجر 


)2( 
وجو 5 


)١(‏ وآداب. التخلي . الإستنجاء والإستطابة والإستجمار : إزالة النجو . وهو 
العذرة . فالأولان يكونان بلماء والحجر . والإستجمار .لا يكون إلا بالحجارة . 
وأما الإستبراء فهو طلب البراءة من الحارج بشيء مما ذكر . حتى يستيقن زوال 
الأثر . والإستنقاء طلب الثقاوة . وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار ونحوها . أو 
بالأصابع حالة الإستنجاء اء . وأما الإستطابة كمه بذلك ل تذطيب نفسه 
بإزالة الحبث . | 

(۲) بض التاء . .كنا عرف مما تقدم . . : 

(م) أي عنه باستعمال الماء . وقال ابن قتيبة وغيره : هو مأخوذ :من النجوة . 
وهي ما ارتفع من الأرض . لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها : أو هو من النجو' 
وهو القشر والإزالة . وقيل : أصل الإستنجاء نزع الشيء من موضعه وتخخيصه . 
وقال الْحَاوتي : لم يجعلوا الإستنجاء مأخوذاً من النجو . وهو الحارج من السبيل . 
الذي تطلب إزالته مع أنه أقرب من غيره 3 

(4) أي الإستنجاء شرعاً إزالة حارج . سواء كان معتاداً أو لا . من سبيل أصلي 
قبل أو دبر باء . وإتما قيل بالأصلي لكون الإستنجاء لا يطلق إلا عليه . وإلا فيقال 
إزالة نجاسة . 1 

(ه) كخرق وخّشبوخزف وتراب . و ( أو) للتنويع . والسنة دلت على- 8 


37 -< 58 00 
ويسمى الثاني استجمارا » من الجمار وهي الحجارة الصغيرة 
(يستحب عنلك دخول الخلاء ) و" وهو بالمد الموضع 
اء | 


إزالته کقوله ي الروث والعظم « إمهما لا يطهران » أي ا من الأحجار ونحوها 
تطهر . 

٠ a 0 

(۲) أي يستحب إذا أراد دخول المكان المعد لقضاء الحاجة . ونحو داخل 
الحلاء كالمريد قضاء الحاجة بنحو صحراء . في أول الشروع عند تشمير ثيابه . 
وفسر بعضهم نحوه بالحمام . والمغتسل . ونحوهما. : قول بسم الله الخ . وتقدم 

تعريف المستحب أنه : ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه . وهو ما ا صلی الله عليه 
وسلم مرة وتركه أخرى . وأحبه السلف . ويسمى مندوباً . وأدباً . وفضيلة . ونفلا . 
وتطوعاً . كما جرى عليه الأصوليون سحام e‏ يحبه ويؤثره . 
وفوا مد حيث انرون ثوابه . وفضيلة ة ونفله” من حيث أنه زائد على الغر ض 
والواحتك .-وتطوعا فى جيك أن قاعلة يفعله و عا مق غير أن رومن رد حا :وقد 
يطلق عليه اسم السنة . وهو مالم يثبت فا نض كفيس الاين والشارح رحمهما 
الله وكذا بعض المتأخرين من الأصحاب وغير هم قد يجعاون المسنون مستحباً وبالعكس 
وعبر في الإقناع والمنتهى هنا بلفظ : يسن . وهو أولى . فقد ورد ني رواية على شرط 
مسلم ١‏ إذا دخلتم الحلاء فقولوا بسم الله » الخ . 

() وهو ني الأصل المكان اللحالي . نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفاً » 
وسمي خلاء تلحلوه . يقال : خلا المكان خلاء إذا فرغ . ولم يكن فيه أحد . وقال 
أبو عبيد : يقال لموضع اللحلاء المذهب والمرفق والمزحاض اه . ؤيقال له أيضاً 
الكنيف . للإستتار فيه . والبراز للتبرز فيه لقضاء الحاجة . ويقال غير ذلك . والتخلي 
التفرد . 1 : 


۱۱۷ - 


( قول بسم لله ) لحديث علي « ستر ما بين الجن وعورات 

آدم إذا دخ ل الكنيف أن يقول بسم اله» '"'رواه ابن ماجه 
والترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي ‏ (أعوذ بالله منالحك)" 
بإسكان الباء » قال القاضي عياض : هو أكثر روانات الشيوخ ” . 


)١(‏ أي عند إرادة الدخول . وصرح به البخاري ني الأدب المفرد . من حديث 
أنس بلفظ : كان إذا أراد أن يدخل . وهذا ني الأمكنة المعدة لذلك . وأما في غيرها 
ففي أول الشروع عند تشمير الثياب . كا تقدم . والستر بالفتح نفس الفعل . 
0 يغطى به . واللحن اسم جمع . والواحد جني . ضد الإنس . أرواح 

ائية الية تشكل با يافكال مختلفة 3 کر في الحملة 6 . والعورات جع 
وقيل للمرحاض 07 0 قاضى. الحاجة . ش 

(۲) قال النووي وغيره : هذا الأدب متفق على استحبابه . وابن ماجه هو محمد 
ابن يزيد الربعي مولا هم ٠:‏ س ا والموحدة . القرويي . أبو عد الله صاحب السن 
والتفسير وإقاريخ . المتوق سنه ة مائتين وثلالاث وسبعين . 

)۳( معى 1 أعوذ بالله ( ألوذ به والتجى 3 وا وأعتصم . . يقال : عذدت به 
أعوذ عوذاً وعياذاً لجأت إليه 7 وقدم البسملة هنا لأنه يبتدأ ما للتبرك . بخلاف 
القراءة . لأن البسملة من القرآن . والإستعاذة من أجل القراءة . 

)٤(‏ أي رواية الحبث بإسكان الباء . وقال النووي : صرح جماعة من أهل 
المعرفة بأن الباء هنا ساكنة . منهم أبو عبيد . قال فى النكت : وقاله عامة. أصحاب 
الحديث . وهو غلط . والصواب الحبث بضم الباء . والقاضي عياض هو ابن موسى 
ابن عياض بن عمر إل مو سی بن عياض . اليحصيي السبتي الغرناطي المالكي . صاحب 
التصائيف المشهورة . وقاضي سبتة بالمغرب . التو سنة خمسمائة وأربع وأربعين . 


١١46م‎ 


وقمرة ار 5 رالات العا كاه عاد من الف 
03 (0 اس 1 5 )۳( 5 
وأهله وقال الخطابي : هو بضم الا وهو ج حب 4 
والخبائث جمع خبيثة » فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهه”" 
١ 8‏ 9 2 4 )6( 
واقتصر المصنف على ذلك تبعاً للمحرر والفروع وغيرهما . 


٤ وكذا فسره أبو عبيد وغيره . وقال ابن الأعراني : أصل الحيث‎ )١١ 
. كلام العرب المكروه . فإن كان من الكلام فهو الشتم . وإن كان من الملل فهو الكفر‎ 
وإن كان من الطعام فهو الحرام . وإن. كان من الشراب فهو الضار اه . وهذا الذكر‎ 

(۲) لايجوز غيره . وقاله ابن حبان وغيره » وتعقب بأنه جوز ككتب وكتب . 
قال ابن سيد الناس : وهذا الذي أنكر ه الخطاني هو الذي حكاه أبو عد وحسبلك به 
جلالة . وقال النووي : هو جائز تخفيفاً بلا حلاف عند أهل النحو والتصريف اه . 
واللحطاي هو أو سليمان EES‏ بن محمد بن إبراهيم بن ا حطاب من ولد زيد بن 
الحطاب . أخى عمر بن اللحطاب البستي . نسبة إلى مدينة بستة. ببلاد كابل . محدث 
فقيه لغوي . أخذ اللغة والأدب عن أي عمر وأي علي وأني جعفر وغير هم . وعنه 
ابن البيع وغيره . وله كتب أشهرها غريب الحديث . وهو ني غاية الحسن والبلاغة . 
وله أعلام السئن 8 ومعالم اسن : ف شرح البخاري وأي داود 5 توي دبستة سئة 
ثلاعائة وتمان وان 5 
ويجهر با للتعليم . 


©( كالغنية والإقناع . يعني على قول « بسم الله أعوذ بالله من الحبث والحبائث». 
(۱) قال : اسمىي حمد الذى: سميت به » لکن الناس کپوا أحمد فتر کته عليه . 


۱۱۹ ¬ 


لحديث أنس أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا دخل 
الخلاء قال « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » 
متفق عليه" وزاد في الإقناع .والمنتهى تبعاً للمقنع وغيره " 
« الرجس النجس الشيطان الرجيم » ". 


. وللبخاريني الأدب : إذا أراد دخوله . وهو ظاهر ني الأمكنة:المعدة لذلك‎ )١( 
ذلك . والميم حرف شفوي‎ ٤ ومعی ( اللهم ( با الله . قال ابن القيم . لا نخلااف‎ 
جمع الاو اديه . فو ضعته العرب علم عل اللجمع .. وألحقوها ني هذا الاسم‎ 
الذي يسأل الله به في كل حاجة . وکل حال . إيذاناً يجمع أسمائه وصفاته . فإذا قال‎ 
السائل : اللهم. إني أسألك . كأنه قال أدعوا الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات‎ 
العليا . بأسمائه وصفاته . فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم . . إبذاناً بأسمائه‎ 
كلها . كا ي الحديث «أسألك بكل اسم هو لك» قال الحسن : ( اللهم ) مجمع الدعاء.‎ 
وقال النضر بن شميل : من قال ( الا الله جميع أسمائه كلها . ولا‎ 
أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضاً عن جمع الاسم جعلوها أيضاً عوضاً عن حرف‎ 


النداء . فلم يجمعوا بينهما . 
)۳( الرجس . ويحرك . وت 0508 سر ابحيم . قاله ف القاموسن 


وغيره . وهو لفظة أعجمية م . وتفتح . والنجس 
أب م فاعل . ضد الطاهر . وهو من عطف الخحاص على العام . . قال الفراء :إذا قالوه مع 
0 أتبعوه إياه بكسر النون وسكون الحيم . وني الكليات : الرجس النجس 
متقاربان . لكن الرجس أكثر ما يقال ني المستقذر طبعاً . والنجس أكثر ما يقال ي 
المستقذر عقلا” وشرعاً . و ( الشيطان ) اسم كل جني كافرعات متمرد . من شطن 
أي بعد » لبعده من رحمة الله وتمرده . أو من الحبل الطويل كأنه طال في التمرد. 


۱۲۰ 


لحديث أبي أمامة ١‏ لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : 
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم » ”" 
)بحسي أن عرد عاد احرج ابيا أي: من الخلاء 

نحوه”'( غفرانك) أي أسألك غفرانك »من الغفر وهوال.ء 9 


= أو من شاط أي هلك . هلا كه بمعصية الله . و (الرجيم) المرجوم الملعون فسر بكل 
منها . فقيل ععنى راجم لأنه يرجم" غيره بالإغواء . أو معن مرجوم لاله يرجم 
بالكواكب . إذا استرق السمع :أي سجر بالله من هذا الشيطان الرجيم . أن يمسنى 
بسوء . وهو أيضاً من عطف اللحاص على العام E‏ 

)١(‏ رواه ابن ماجه . واقتصر عليه في الوجيز . وجمع بين الحبرين في 
المقنع والمنتهى وغيرهما . والمرفق بالكسر لا غير . واخد الرافق الكنيف وايش . 
والعجز الضعف . لا يعجز أي لا يضعف . وأصله التأخر عن الشىء . وأبو أمامة 
اسمه صدَي بن عجلان بن الحارث الباهلي . . قال ا 
كان يسكنْ حمص . وقالالحافظ : مشهور بكنيته . وممن روىعثة القاسم . روی عنة 
هذا الحديث. . توي سنة إحدى و تمانين . وله إحدى وتسعون . 

E (۲(‏ دوعر في الوم والنتهى بيسن بيسن . وي الحديث 
« إذا خرج أحد كم فليقل » الحديث . 

() منصوب بفعل مقدر . أو مصدر . أي اغفر غفرانك . والعفو هو المحمو 
مع الستر . استغفر الله من تقصيره في شكر الله على إخراج. ذلك اللحارج من بعد 
أن أنعم عليه . فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. . ويقال : إن مناسبة 
سوال رة بهذا لواش انه دحل اد وخرج خفيفاً . فذ كر ثقل الذنب يوم 
القيامة فسأل الله المغفرة . وقيل : من تركه الذ کر .وقت قضاء الحاجة. والأول 
أولى . للا يأني 


١۲۱ د‎ 


لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج 

من الخلاء قال « غفرانك » رواه الترمذي وحسنه '' »وسن له 
نك أن يقول ( الحمدلله الذي أذهمب عني الأذى وعافاني ( 
لما رواه اين اچ عن اسن : كان يذاه لاد عليه وسلم 
إذا خر ج من الخلاء قال ا الذي اذهب عني الأذى 
وعافاني ‏ (و) يستحب له ( تقديم له السرى درلا ) 
أي . عند دخول الخلا ونحوه با الأذى ”7< و) يستحب 
له تقديم ( يمنى ) رجليه امورو کن سه وول 


( 


(و) لبس ( نعل ) وخف” . 


00 ورواه اللحمسة من حديث عائشة . وصححه ابن خزية والحاكم والنووي 
وغير هم وطاعر E‏ ان مهو ذا ادر . فيحسن ال حهر به . 

(۲) أي من احتباسه . ورواه النسائي وابن السني عن آي ذر . وقال الحافظ : 
سنده حسن . وفي حمده. إشعار بأن هذه نعمة جليلة . فإن انحباس ذلك الخارج 
من أسباب الاك . فخروجه من النعم . 

)۳( كحمام ومغتسل . و كز بلة ومجزرة . 

)٤(‏ منه لأا أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة . وأحق بالتحرز عن الأذى 
ومحله ا ا ا 
مع إتيانه ا تقدم . وهذا الأدب متفق على استحبابه . 

(ه) فإنه يقدم فيها رجله اليمنى دخولاة . واليسرى خروجاً . ٤ o‏ 
اللغة رد الشيء ء إلى طريقه الأول . وني الإصطلاح عبارة عنتعليق نقيض الحكم- 


۲ 


فاليسرى تقدم للأذى, واليمنى لما سواه" وروى الطبراني فى 
المعجم الصغير :عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إذا انتعل أحدكم ت باليمنى » وإذا 
خلع فليبداً باليسرى » " وعلى قياسه القميص ونحوه”" 


= المذ كور بنقيضعلته . وضد الطرد ا : المستوي . وهو جعل الأول ثانا 
والثاني أولا . وعكس النقيض وهو جعل نقيض الثاني أولا” والأول ثانا . 

. أي سوى الأذى . والأذى هو ما تسةكر هه النفس الزكية . مما مر ونحوه‎ )١( 
وكخلع الثوب . وفعل المستقذرات . وما سواه: جر ا و‎ 
. مسجد . ولبس نعل ونحوهما‎ 

(۲) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عنه قال : ر إذا 
انتعل أحد كم فلیہداً باليمين . وإذا نزع فليبداً بالشمال . لتكن اليمنى أوهما تنعل 

وآخرهما تنزع ) وعن أنس :من اأسنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى . 
وإذا خرجت أن تبدأ بر جلك اليسرى . صححه الحاكم وغيره. وأدلة هذه القاعدة 
كثيرة شهيرة فإن البداءة باليمين مشروعة في الأعمال الصالحة . للندب على تقديعها 

فيها . ولفضل اليمين حسا في القوة والحرأة والصلاحية للأعمال مما ليس لليسار . 

حتى إن الحاتم يضيق في اليمنى ويتسع ي اليسرى . وانتعل ؤتنعل ونعل ينعل نعلا” 

لبس النعل . والنعل مصدر وهو الحذاء أي ما وقيت به القدم م ن الأرض . والطبراني 
هو سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ المعمر . طاف البلاد وأخذ عن أكثر من 
ألف شيخ . وله المعاجم الثلاثة وغيرها . توفي سنة ثلامائة وستين . 

)۳( أي قياس اللحف كالقباء 0 يده اليمنى قبل اليسرى في 
اللبمن . ويقدم اليسرى في الخلع . لقوله « إذا لبس . وإذا توضأتم فابدؤا ميامنكم » 


رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد . 


( و) يستحب له. ( اعتماده على رجله الیسری:) حال. جلوسه 
لقضاء الحاجة”" علما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة 
ابن مالك : أمرنا رسول. الله صل الله عليه وسلم أن كي عل 
البسرى » وأن ننصب اليمنى ". ( و ) يستحب (بعده) إذا كان 
e‏ أحد" لقعلة "عليه العام زا أبو 


داود » من حديث ا 


0 فيستوطثها ويك على ركبته u‏ . ويضع اسای اليمنى على الأرض 
ويرفع فع عرقوبها | كراماً لها . 

(۲) لكن قال الحازمي : في إسناده من لا نعرفه . وعلله يعض ااا بأنه 
أسرع وأسهل الحروج الخارج . وأعون عليه . أو ليقل مع ذلك استعمال اليمنى 
لشرفها . وسراقة بن مالك هو ابن جعشم بنمالك بن عمرو بن ت تيم . المدسلحي الكناني .. 
وهو الذي ساحت فرسه عند إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم . مهاجره من مكة .. 
وكتب له أماناً . توفي سنة أربع وعشرين . والبيهقي هو الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي الشافعي . صاحب السئن والشعب وغير هما . طاف البلاد . وتوقي-سنة 
أربعمائة وثمان وخمسين . وبيهق : قرية من قرى نيسابور .. 

(۳) بالإتفاق . ولا يسمع له صو . ولا يشم له ر بحا . وإلا وجب :.وللبول 
. بحيث يستتر . ويأمن الصوت . وني الإقناع ا يسن . وهو الأولى . للأمر 
به . واستمرار فعله عليه الصلاة والسلام لذلاك . والفضاء السانحة . وما انع من 
الأرض . يقال : أفضيت . إذا حرجت إلى الفضاء . 

)©( ولفظه : كان إذا أتى ) البراز أبعد حتى لا يراه أحد.. ورواه د 
وأبو داود والرمذي وصححه من حديثالمغيرة. بلفظ : كان إذا ذهب أبعد : . وف 
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(و ) يستحب ) استتاره ون ات هريرة قال : «من أتى 
الغائط م اروا 0 وارتبادة لو مكايا و 


ك فانطلق حتى توارى عني . وهذهالأحاديث وغيرها تدل على مشروعية 
الإبعاد لقضاء الحاجة . 

. بالإتفاق . يستر 0 0 . من بناء أو شجز أو كثيب رمل‎ )١( 
: أو غير ذلك . من : ستر الشيء . . واستتر وتسئر تغطى . قال النووي‎ 
وأقل الساتر الات ريس رده‎ 


(۲) ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه » وقال الحافظ : إسناده حسن . 
وصححه ابن حبان والحاكم . وفيه «.فإن لم يحد الا. كثيباً من رمل فليستتر به . 
فن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم » ولمسام : كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل . ويستتر ولو بإرخاء ذيله . ومحل الإستحباب 
بل السنية إذا لم يكن م من ينظره ممن يحرم عليه نظره . لقوله في آخر الحديث « من 
فعل فقد أحسن . ومن لا فلا حرج.» وإلا وجب عله الإستتار . والغائط | سم فاعل . 
والمراد به العذرة . وأصل الغائط المطمش م ن الأرض الواسع E‏ إذا أراد 
أن يقضي الحاجة أتى الغائط . وقضبى حاجته . فقيل لكل من قضى حاجته ان 
الغائط » كنوا به عن نفس الحدث . كراهية. لذك ره باسمه الصريح . 

(۳) بالإتفاق . لثلا يترشش عليه . فإن كان صلباً لينه بأن يأخذ حجراً أو عوداً 
فیعا حه . ويثير ترابه . ليصير دمثاً سهلا” . فلا يرد بوله عليه . فارتياده طلبه وتحريه 
محلا سهلا لیت . ومنه الرائد لا يكذب أهله . وهو الرجل يبعثه. القوم يطلب لهم 
الماء والكلاً . يقال : رادهم يرودهم رياداً e‏ . طلب لحم . والهش 
الرخو اللين : واللين. ضد الصلب واللحشن . 


لحديث «إذا بال احد کم قليرقه: لبو له روا ا و 14 
وفى التبصرة : ويقصد مكاناً علواً ر قله ابول فان لم 
خد کا ر الو ده امن بذاك نو رشقل اون" 
أي أن يمسح ( بيده الیسری 
إذا فرغ من بوله من أصل ذكره ) أي من حلقة دبره » فيضع 
إصبعه اوی تحت الذكرء والإبهام فوقه» وعر بهما (إلى 
را ا (ثلاثاً) ثلا يبقى من البول فيهشي”* 


(و) يس حب ( مسحه ) 


)١(‏ ولفظ أي داود :عن أي موسی : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد 
أن يبول» فأتى دمثاً في أصل حائط فبال . ثم قال « إذا راد أحدكم أن يبول فليرتد 
لبوله موضعاً » والحديث وإن كان فيه مجهول . فأحاديث التنزه من البول تفيد 
ذلك . : 

(۲) العلو الرتقع . و( ينجدر ) أي 37 من العلو إلى السفل . والتبصرة في 
الفقه لأني محمد عبد اارحمن بن محمد ال حاواني الحدلي المعروف بأني الفتح . المتوفى 
کات وشت وا ر 

وم ديك وأسرهوا هن ار ل > فزن اة عذاب اشر منه 6 والصى د کرو 
أي ألزقه بصلب . بضم الصاد . أي شديد . وني الإنصاف : يكره أن يستقبل الريح 
دون حائل بنع ١‏ م 1 ش 

(4) أي بعد إمرار.يده عليه . وهو الدرز . والدرزة المرة . وحلقة الدبر بسكون . 
اللام معروفة . والدبر ضد القبل . والإستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ثابت . 
وقال الشيخ وغيره : وما ذكروه من المسح والنتر كله بدعة . وقال : يستحب أن 
بعكث قيلا بعد بوله . أي قبلالإستنجاء . حتى ينقطع أثر: البول . وقاله الموفق = 


۷ 


أ 


ا بقية 0 منهء " لحديث: ١‏ إذا بال أحدكم فلن 
ذكره ثلاثاً ( رواه ا وغيره"ا 


وغل السرم من الوك لديف لين ولات ي قبريبما قال عليه الصلاة 
والسلام « أما أحدبهما فكان لا يستبرى.ء من البول » متفق عليه . والإستبراء طلب 
البراءة من الحدث . وذلك باستفراغ ما في ا فخ ات . والأحاديث دالة 
على وجوب توقيه . والإحتراز منه . وهو إجماع . وما ذكروه من المسح والنر 
يدر البول غالباً ويورث السلس 


1١‏ أ عق ذكرة :وال بالمئناة الحذب يجفا . وي القام وس : استنتر من دوله 
اجتذّبه . واستخرج بقيته من الذكر عند الإستنجاء » وأنكره الشيخ وتلميذه وغير هما. 
وذكروا أنه يحدث السلس . وكثير ا ما يطلق الأصحاب رحمهم الله 5 
الاستحباب على ما ليس بكستحتبت . 


(۲) وضعفه شيخ الإسلام وغيره . لأنه من رواية عيسى بن يزداد بن فسأة . 
وقال النووي : اتفقوا على ضعفه . وقال ابن معين : لا يعرف هو ولا أبوه . وذكر 
جماعة من الأصحاب وغيرهم : ويتنحنح . زاد بعضهم : ويعشي خطوات . قال 
الشيخ : وكل ذلاك بدعة . وكذا تفقده الفيئة دعل الفيئة N‏ الوسواس . وأو 
احتاج إليه لأنه وسواس . وقال فى في مو ضع 8 : لكن إن احتاج للنتر فعله كأن يكون 
إن لم يفعله أصابه سلس اه . وينبغي لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله قطعاً 
للوسواشس :و للمادة . فإن تأثير ا ماء البارد في قطعها معلوم . وروى أبو داود والترمذي 
وغيرهما من طرق أمره وفعله صلى الله عليه وسلم . وي صحيح مسلم في خصال 
الفطرة الإنتضاح . وقال أحمك فيمن ظن خرو ج شي ء: :لا تلتفت إليه حى ثيقن . 
وال عنه . فإنه من الشيطان . وإنه يذه بإن شاءالله . وسئ لسليمان بن يسار عن = 
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و مضني اعون رركتم اطي ق ر 
تلوثاً) باستنجائه فى مکانه› لعلا جس 4 i‏ و وبکر 
بقبل» اعلا تعلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب " ( ويكره 


دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى)”" 


= البلل يجده . قال: انضح من تحت وباك بالماء . واله عنه . وقال القاسم بن محمد : 
إذا استبر أت وفرغت فارشش بالماء وقل و . وينبغي أن لا يتبع الأوهام . 
فإنه يؤدي إلى تمكن الوسوسة من. القلب . وهي تضر بالدين . وقال ابن الحاج 
المالكي : : إذا قام المستبر ىء من البول فلا يخرج إلى الناس وذ كره بيده . وإن كانت 
تحت ثوبه . فإن ذلك شوهة . وكثير من الناس يفعله . وقد نبي عنه . 

)١(‏ فاستحباب التحول تباعد عن النجاسة . وظاهر المبدع وجوبه . وليستجمر 
3 صرح به في الإقناع والمنتهى . وفيما سأي . وعن عبد الله بن مغفل مرفوعاً 
ولا ببولن أحد كم ني مستحمه ثم يتوضاً فيه » فإن عامة الوسواس منه » رواه أحمد 
وأبو داود . والترمذي وقال: غريب . وقال النووي : اسناده حسن . ونحوه عن 
أي قريرة بإيطاة مدي . ولفظه « أو يبول في مغتسله » وقال غير داه : j‏ 
هو ني الحفيرة . فأما الوم فمغتسلاتهم الحص والصاروج والقير والإسمنت . فإذا 
بال وأرسل عليه الماء فلا بأس . وتوقيه أولى . فإن كان في الأبنية المتخذة لذلك 
م ينتقل للمشقة . أو كان بالحجر فكذلك . اثلا بتضمخ بالنجاسة . 

)۲( لبزوز د كر الل کو . ولوجود عذرة البكر . دون الثيب . 

(۳) تعظيماً لله عن موضع القاذورات . ولحديث أنس : كان إذا 1 الحلاء 
نزع خاتمه . صححه الترمذي . وكان نقشه : محمد رسول الله . متفق عليه . 
الله سطر » ورسول سطرء ومحمد سطرء وهذا ورد عن كثير من السلف كتابة 
ذكر الله على خواتيمهم. ونحوداخل الحلاء مريد قضاء الحاجة بنحو صحراء . = 


- ۱۷۸ 


بين 1 £ م إلا E‏ )۲( 


(Vad 


ل دراهم ونحوها وحرز 


= وإن دخل به لحاجة . أو ذهول‌غیبه في فيه أو بطن يده او جام رجور ذلك . 
صيانة له عن المحال المستخبثة . 


)١(‏ قطعاً من غير حاجة . ولا يتوقف في تحريمه عاقل . وبعض المصحف 
كالمصحف وهو بصم اليم . ويأني . 


(۲) أي فلا یکره دخوله با فيه ذكر الله . إذا لم جد من يحفظه . وخحاف 
ضياعه . 


(۳) تعليل لمحذوف . أي فلا يكره . ولو كان فيها يعني الدراهم ونحوها 
كالدنانير أو الحرز شي ء فيه ذكر الله . أو القرآن e‏ وغيره» للمشقة › 
يعي جا رقا لحي : الدراهم إذا كتب عليها لا إله إلا الله . وكانت 
في منديل أو خريطة ويشق عليه مسكها . يجوز أن يدخل بها بيت الحلاء . وقال ني 
تصحيح الفروع . ظادر كلام أحمد أن حمل الدراهم كغيرها في الكراهة . وذكر 
ابن رجب أن أحمد نص على كراهة ذلك . واختلف العلماء في جواز تعليق التمائم 
من القرآن . وأسماء الله . فقيل يجوز . ولا حجة لذالك . وقال أكثر أهل العلم : 
لا جوز . وهو الصواب . لوجوه : أحدها عموم النهي . كقوله عليه الصلاة والسلام 
« إن الرى والتمائم والتولة شرك » وقوله « من تعلق تميمة فقد أشرك » وغير ذلك 
من الأحاديث . ولم يجيء مخصص . والثاني سد الذريعة . والثالث امتهانه . والرابع 
كونه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي . ولم يأمر به ولم يرد ما يدل على إجازته له . 
ولا فعله هو ولا أصحابه . مع توفر الدواعي . والحرز العوذة » جمعه أحراز . 
وهو ني الأصل بالسين . ش 
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ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى > 
(و) يكره استكمال ( رفع ثوبه قبل دنوه ) أي قربه ( من 
الأأرض ) بلا حاجة ” » فيرفع شيعا فشيقاً ” » ولعله يجب إن كان 
ثم من ينظره > قاله فى المبدع" ( و ) یکره ( كلامه فيه ) 
ولو برد سلام ” 


(1) إذا كان مكتوباً عليه اسم الله . نص عليه . لثلا يلاي النجاسة . أو يقابلها . 
والحاتم بفتح التاء : حلي يجعل للأصبع . وفصه ما ركب فيه من ياقوت وغيره . 

e (۲)‏ . لا روی أبو داود عن ابن عمر أن 
و :ذلك اسر 5 . وقال 5 : ستحب أن له رفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض بالإتفاق . وإذا قام أسبل عليه قبل انتصاده . وهذا كله فيما إذا بال قاعداً . 
وهو السنة . ودذوه إشارة إل أن محله إذا بال قاعدا . واختلفوا ٤‏ البول قائماً . 
وقال ان المنذر وغيره : البول جالساً أحب إلي : وقائما مباح . وكل ذ ذلك ثابت 
مويك اميل اه عله سم . وني الصحيحين أن الني صلى الله عليه وسلم 

أتى سباطة قوم فبال قائماً . وقال الشيخ : السنة فول قاع ول یکره قائماً . 
إن أمن تاوثاً . 5 

(۳) صفة مصدر . أي يرفع قليلا” قليلا” . وإن خاف تنجسه رفع بقدر حاجته . 

43 أي ولعل الرفع ا فشيئاً يحب » والسدل كذلك بقدر الحاجة . فإنه 
es‏ . وغير ET‏ . قال الشيخ : يجب 

للد أي في اللحلاء e‏ داود وغير هما 55 عن أي = 


د ۳۰ 


1 5 )0 : : 5 
وإن عطس حمد بقلبه ' » ويجب عليه تحذير ضرير وغافل 
35 00006 00 : 
عن هلكة E‏ صاحب النظم ر القراءة فی الحش 
ص( )4( 

وسطحه وهو متوجه » على حاجته (.و) یکره ٥‏ بوله فی شق ) 
٤‏ )6( 
e ERIE‏ 
= سعيد مرفوعاً « لا يخرج الرجلان يضربان الغائط . كاشفين عن عورتيهما . يتحدثان . 
فإن الله عقت عا لى ذلك » ونحوه للحا كم وصححه . ولمسلم عن ابن عمر قال : :مر 
بالني صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول »> فلم يرد عليه . قال أبو 
داود : يروى أنه تيمم ورد . ويكره.السلام عليه . ولا يجب رده . 

)1( أي الل :و اجات المؤذن بقلبه . ويكره بلفظه . وعنه لا يكره 


لحديث : كان يذكر الله على كل أحيانه . قال الشيخ : بحيب المؤذن في الخلاء . 
كأذ كار المخافتة . ش ش 


(۲) بأن يحذره عن بئر » أو حية أو و نحوهما . لأنه موضع ضرورة . فاستثى 
مما تقدم . ولأن حفظ المعصوم أهم . ش 1 

(۳) الحش مثلثة البستان . ويكتى به عن الذي يتغوط فيه . وجمعه -- 
وحشون ويي الحديث « إن هذه الحشوش محتضرة » والسطح مصدر : ظهر البيت 
وأعل كل شيء . وصاحب النظم هو محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي 
الحنبلي . له النظم المشهور نحو ستة آلاف بيت و . وغيرهما . توي سنة 
ستمائة وتسع وتسعين . ِ 

)٤(‏ وقاله ني الفروع » أي أن القول بالتحريم متوجه . إذا كان المتخلي جالساً 


ع 


عا E‏ . وصوب في الإنصاف لا بال سا . أو كان 
على سطحه . 


(٥)‏ واحد 00 . وهو الثقب والخرم 1 اراق ف ىء . والصدع والموضع 
المشقوق 


E 


( ونحوه) كسرّب وهو ا ار وال يننا ج 
الأرض "ويكره أيضاً بوله في إناع بلا حاجة " ومستحم غير 


مقر قيلط اون فرجه ) أو فر ج زوجته ونحوها ) 0000 


() قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه > ولحديث أي قتادة : نى رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يبال فى الححر . قال قتادة يقال : إنها مساكن اللحن . رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وغير هم . 'بأسانيد صحيحة . وخشية خروج دابة من 
الأرض فتؤذيه . فينبغي اتقاؤه . وقال ابن القيم وغيره : لأنه ذريعة إلى خروج 
حيوان يؤذيه . وقد يكون من مساكن اللحن . فيؤذيهم بالبول . فربما آذوه . واالححر 
هو الثقب أيضاً . والثقب لا يقل ويصغر . وهو اللحرق.النازل في الأرض . المستدير . 
ويسمى السرب بفتحتين . وهو الشق المستطيل . والحفرة ني الأرض عبارة عن الثقب . 
وهو جحرالوحش . ويقال للضب أيضاً والير بوع والفأرة والحية والنملة وساثر الحشرات . 

0 لا حلاف ني جوازه . لحديث أميمة : كان له عليه الصلاة والسلام قاح 
من عيدان تحت سريره يبول فيه . رواه أبو داود وغيره . فتقييده بالحاجة لا حاجة 
إليه . 

)۳( أي یکره بوله ي مستحم . وهو الموضع الذي يغتسل فيه . أو يتوضاً فيه . 
لثلا يصيبه من البول شيء حال الغسل . سمي المستحم باهم الحميم . وهو ال اء الخار 
الذي يغتسل به . ثم قبل للإغتسال بأي ماء كان استحمام . واستئثني المقير . وهو 
المطلي بالقار . والقار شيء أسود يطلى به السفن والإبل . أو هو الزفت . واستثني 
أيضاً المبلط أي المفروش بالبلاط . وهو صفائح الحجارة الملساء . أي فإن كان 
مقيراً أو مبلطاً فلا كراهة وكذا الملجصص والمفروش بالإسمنت ونحوها . 

)٤( 0‏ تشريفاً وصيانة لا عن الأقذار . وللخبر الآني في البول ونحوه » ونحو 
زوجته أمته » ومن دون سبع قياساً على فر جه . وي المبدع : وظاهره اختصاص النهي 
بحالة البول » قال ابن «مجا : إنما لم يذكره المؤلف لوضوحه . 


~۳۲ 


(و) يكره ) استنجاؤه واستجماره بها ) أي بيمينه ”'' لحديث ابي 


قتادة « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول » ولا يتمسح 
من الخلاء بيمينه ) متفق عليه"( واستقبال النيرين ) أي 


لوف 


اليتون و القت ا ا ر 


)١(‏ لغير ضرورة كقطع يده . وحاجة كجرحها . وإلا فلا يكره » صرح 
به فى الإنصاف وغيره . والإستنجاء باليسار أن يغسل با . ويصب باليمين . قال 
الحافظ . أما إذا باشر الماء بها فحرام غير مجزىء بلا خلاف . واليسرى ني ذلك 
كاليمنى اه . وبالحجر إن كان غائطاً أخذ الحجر بيساره فمسح به دبره . وإن كان 
بولا والحجر كبير أمسك ذكره بشماله . ومسحه عليه » أو صغير جعله بين عقبيه 
أو إببامي رجليه . فإن عسر حماه بيمينه ومسح الذكر عليه بيساره . قال في المبدع : 
وبكل حال تكون اليسرى هي المحركة . لأن الإستجمار إنما يحصل بالمتحركة . 
وقال المجد : يتوخى الإستجمار بجدار أو موضع نات من الأرض . أو حجر ضخم 
لا يحتاج إلى إمساكه . فإن اضطر إليه جعله بين عقبيه . أو بين أصابعه . وتناول 
ذكره بشماله . فمسحه . فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه . ومسح بشماله . و صححه 
هو والزركشي وغيرهما . وق الصحيحين عن عائشة قالت : كانت يد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه » ويده اليسرى للحلائه وما كان من أذى . 

(۲) أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري . فارس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . قال الحافظ : توفي بالكوفة E‏ علي ستاً . وقال الواقدي : بالمدينة سنة 
أربع وخمسين . ومسكت بالشيء أخذت به . وأمسكته بيدي إمسا کا قبضته باليد . 
والمسح إمرار اليد على الشيء الال وو المتلطخ لإذهابه . كالتمسيح والتمسح . 
ولحديث « نانا أن نستنجي باليمين » . 


() سميا بالنيرين يعني المنيرين . لاستنارتهما من بين‌سائر الكواكب . وأورد = 


د ۳۳ - 


( ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ) حال قضاء الحاجة " 
( في غير بنيان ) '" لخبر أبي أيوب مرفوعاً ” «إذا أتيتمالغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها > ولكن شرقوا أوغريوا» 


(5 


= بعض الفقهاء في كراهة استقبالهما حديثاً » قال في المبدع : روى أن معهما ملائكة . 
وأن أسماء الله مكتوبةعليهما . وأنما يلعنانه . وغير ذلك . قال النووي والحافظ : 
إنه باطل لا أصل له . وقال ابن القيم : لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة 
واحدة . لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل . وليس هذه المسألة 
أصل ني الشرع اه . فكراهة استقبالهما لا أصلله . قال ني الإنصاف : وهو ظاهر 
كلام أكثر الأصحاب . وني حديث أي أيوب الآني دلالة ظاهرة على جواز استقباهما 
واستدبارهما . إذ لا بد أن يكونا أو أحدهما ني الشرق أو الغرب . 

٠. . ... إجماعاً للأحاديث الاتية وغيرها‎ )١( 

(۲) لحديث ابنعمر « إنما ى عن هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبلة . 
شيء يستر ك فلا بأس » رواه أبو داود . وقال الشيخ : هذا المنصور عند الأصحاب . 
وعنه يحرم الإستقبال والإستدبار في الفضاء والبنيان . جزم به في الوجيز وغيره . 
واختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم . لصحة 
أحاديث النهي . قال ابن القيم : لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا . 
وهو أصح المذاهب في هذه المسألة . وليس مع من فرق ما يقاومها البتة . 

(9) إلى الني .صل الله عليه وسلم . وأبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب 
الأنصاري . من أكابر الصحابة . نزل عليه الني صلى الله عليه وسلم حال قدومه 
المدينة . مات غازياً سنة حمسين بالروم . 


(5) القبلة هى الكعبة . وأمره بالتشريق أو التغريب خطاب منه لأهل المديئة = 


۳٤ 


(00) 


, 5 4 7 ام ع : الى 53 
ويكفي انحرافه عن جهة القبلة ٠‏ وحائل ولو كم خرة 
الرحل” » ولا يعتبر القرب من الحائل ". 


= ومن جرى مجراهمأن يتوجهوا إلى المشرق أو المغرب . وأما من كان في جهة 
الشرق أو الغرب فإنه يتحول إلى الحنوب أو الشمال . ولمسلم من حديث أي هريرة 
« إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) ومن حديث سلمان 
« لقد نانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط » قال الحافظ : جاء النهي عن استقبال 


2 


القبلة واستدبارها في غير ما حديث صحيح تغني شهرته عن ذكره . لكونه. ما 
مجرداً » قال الشيخ : والأحاديث دلت على المنع من استقبالها أو استدبارها يبول 
أو غائط . وهذه الحال تتضمن أمرين ( أحدهما ) بخروج الخارج المستقذر . 
( والثاني ) كشف العورة اه . ولأن جهة القبلة شرف الحهات . فصينت عن ذلك . 

: أي انخراف المتخلى ولو يسيراً . نة أو يسرة . وقال في الإنصاف‎ )١( 
ظاهر كلامه لا يكفي الإنحراف > وهو ظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين وغير هما‎ 
. والإنحراف اليسير ني الصلاة لا يضر . فلا يكفي هنا . فينبغي الإنحراف كثيراً اه‎ 
ومع النسيان ينحرف ويستغفر . لما في الصحيحين من حديث أني أيوب : فنتحرف‎ 
عنها » ونستغفر الله عز وجل . يعني مما أتوه غلطاً وسهواً . وذلك ثي مراحيض قد‎ 
' . بنيت نحو الكعبة‎ 

(۲) أي ويكفي حائل بينه وبين القبلة من دابة وجدار ونحوه . وإرخاء ذيل 
ونحوه . ولو كان الحائل كمؤخرة اارحل . بضم فسكون > ومنهم من يشدد اللحاء . 
وهي لغة قليلة في آحرة الرحل . وهي الحشبة الى يستند إليها اأراكب . والرحل 
للبعير . وهو أصغر من ااقتب . أي فيكفي الإستتار به لحصول الستر به لأسافله . ' 

(م) كما لو كان في بيث . وني الفروع يتوجه كسترة صلاة . وتقدم أنه لا 
فرق بين الفضاء والبنيان . فلا فرق بين حائل ولا غيره . ولا قرب ولا بعد . ولو 
كان هناك فرق لكانت الحبال والمسافات كافية . وسقط النهي العام المتواتر . 


۳۵ 


ويكره استقبالها .حال الإستنجاء" ( و ) 0 ( لبثه فوق 


جاه لا فيه ن کت الور باو اة ¢ وهو دود 


a‏ ( و ) يحرم (بوله) وتغوطه (فى طریق ) مساولك ' (وظل 


نافع ) ” ومثله متشمس بزمن الشتاء » ومتحدث الناس “ 


. قاله في القروع والمبدع وغيزهما . وقال في الإنصاف : يتوجه التحريم‎ )١( 

)( 5 الملا . واللبث بفتح اللام e e‏ اسم مصدر . يقال ليث 
في المكان لَبئا وبا مكث وأقام . ش 

(9) وكشف العورة بلا حاجة : قد حكى الإجماع على تحر به 5 

5( يعى إطالة اللبث أنه يدمي الكيد 9 ويورث الباسور 

(5) الطريق السبيل تذكر وتؤنث . وجمعه أطرق وطرق . وسلك .الطريق 
دخله وسار فيه . لحديث أي هريرة مرفوعاً « اتقوا اللاعنين » قالو! وما اللاعنان ؟ 
قال : « الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله م واه تلم بوغيرة + آي اتقو 
الأمرين الحالبين للعن . الياعثين الناس عليه . فإله سیب لاع“ ن من ذعله 5 هذا الموضع . 
فسُسب إليهما بصيغة المبالغة . وعن أي هريرة مرفوعاً « من سل سخيمته على طريق 
عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » رواه البيهقي 
والطبراني 1 وله أيضاً ١‏ من آذی ال ٤‏ طرقهم وجيت عليه لعنة الله ) . 

(5) أي مستظل الناس الذي يستظلون به » ويعتادون الحلوس فيه . أو يتخذونه 
مقيلا” ومناخا > للحديث السابق . وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به . 
وليس كل ظل يحرم القعود عنده لقضاء الحاجة . فقد قضاها صلى الله عليه وسلم 
تحت حائش . ومعلوم إن له ظلا”. وني الحديث ١‏ وكان أحب إليه حائش نخل . 
أو حائط » والحائش النخل الملتف . 

(۷) لآنهما في معناه . والمراد الحديثالباح . أما المكروه . أوالمحرم فلات 


( وتحت شجرة عليها ثمرة ) لأنه يقذرها" وكذا فى موارد 
الاه وش بماع 7 


حيكره . بل يندب أن يفرقهم ما استطاع . إذا كان الحديث بنحو غيبة . وهذا في 
المتحدث المملوك أو المباح . أما إذا كان مللك الغير فيحرم . حيث علم أنه لا يرضى 
به . أو م يؤذن له . وقال ابن القيم : وإن اجتاز بحرث غيره في الطريق ودعته الحاجة 
إلى التخلي فيه فله ذلك إذا لم يجد موضعاً سواه . إما لضيق الطريق . أو لتتابع المارين 
فيها . 

. لا رواه الطبراني وغيره من النهى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة‎ )١( 
وضفة النهر الحاري . من حديث ابن عمر بسند ضعبف . وسواء كانت الثمرة‎ 
. تؤكل . أو لا . صيانة ها عن التاويث . ولعموم النهي . لأنه يفسدها وتعافها النفس‎ 
وعدم احترام لما . فإن لم يكن عليها ثمرة لم يحرم . إن لم يكن ظلا نافعاً . ويحرم‎ 
تغوط ونحوه على ما نبي عن استجمار به . لحرمته كطعام . لا على ما نېي عن استجمار‎ 
. به لنجاسته أو ملاسته‎ 

(۲) أي مجاريه ومشارعه . والطرق إليه . واحدها مورد . لحديث. معاذ 
مرفوعاً « اتقوا الملاعن الثلاث » البراز في الموارد . وقارعة الطريق . والظل » 
رواه أبو داود وابن ماجه . وقال : مرسل . والبيهقى . وقال النووي: إسناده جيد . 
واتفاؤها متفق عليه . وعن ابن عباس نحوه رواه أحمد وفيه ضعف . والملاعن” 
جمع ملعنة . وهي الفعلة التى يلعن فاعلها . كأنها مظنة اللعن . ومحل له . لأن الناس 
إذا مروا به لعنوا فاعله . أو سميت بذلك لأا سبب اللعن . 

(۳) قليلا كان أو كثيراً . جارياً أو غير جار . لأنه يقذره . ويمنع الناس 
الإنتفاع به . بخلاف البول . فلا يكره إلا ي الراكد . لحديث ١‏ لا يبولن أحدكم 
ف الماء الراكد » متفق عليه . ويرد على إطلاقه الماء الكثير . كالبحار والأنهار 
الكبار . والماء القليل ثي المطاهر المعد لذللك فإنه لا ر ره تغوطه فيه . وعبارة الإقناع := 


۳۷ 


(ويستجمر ) تخ أل نحوه"'( ثم يستنجى بالماء ) لفعله صلى 

الله عليه وسلم رواه اشا وغيره من حديث عائشة وصححه 
a O‏ ۳( 

الترمذي فإن عكس كره ˆ ( ويجزئه الإستجمار ) حتى مع 

(O or‏ ا ان 

وجود الماع 5 


= ويحرم بوله وتغوطه علىما نبي عن الإستجمار به . كروث وعظم . وعلی ما يتصل 
وان كذنبه ويده ورجله . ويد المستجمر . وعلى ماله حرمة كالمطعوم . وعلى 
قبور المسلمين . وعلى علف دابة ونحوها اه . ولأبي داود عن مكحول : ى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد . Se u‏ 

. كخشب وخرق 5 ونحو ذلك . ويجزئه عند ا كما سيأتي‎ )١( 

(۲) فرواه النسائي ولفظه « مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة-الماء . فاي 
أستحييهم » وإن رسول الله. صلى الله عليه وسلم كان. :يفعله » . واحتج ابه أحمد . 
ولفظ الترمذي بدل يتبعوا « يستطيبوا بالماء » وقال : العمل ا عند آهل العلم 
يختارون الإستنجاء بالماء . وإن كان الإستنجاء. بالحجارة.مجزىء عنهم :. پستحبو ل 
الإستنجاء بالماء . ورأوه أفضل اه ولأنه أبلغ ني الإنقاء . لأن الحجر يزيل عين 
النجاسة فلا تباشرها يده . والماء يزيل ما بقى . وقد.أثنى الله على أهل مسجد قباء .. 
فقال ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) قالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . رواه البزار .. 

(۳) نص عليه : وذللك بأن استنجى بالا م استجمر . لأنه لا فائدة فيه . 

i e لخديث جار مرفوعاً « اڏا ذهب‎ ٣ في قول أكير أهل العلم‎ )٤( 
الغائط فليستطب بثلاثة أحجار: فلا جز ىء عنه ) رؤاه-أحمد وأبو داو د وصححه‎ 
الدارقطني . ويجرىء بضم أوله . مهموز الآحر .أي يخزج عن"العهدة الإستجمار‎ 
كل امك مدق . وأجزأني الشىء كفاني . قال الشيخ وغيزته :: الإستجمار بالأحجار‎ 
= تواترت به السنة : . وأجمع اا على جواز الإجازاء به . ولا يكره الإقتصار‎ 


- ۱۳۸ 


لكن الماء أفضل”"( إن لم يعد ) أي يتجاوز ( الخارج موضع 

العادة ا تعش اليا ح عاش ےم من الضفيحة أو دمتد 
ر دے ي٤‏ 

إلى الحشفة امتداداً غير معتاد » فلا يجزرئ فيه إلا لاء“ كقبلي 


الخ الك 


= عليه على الأصح . وقالالشارح وغيره: يجزىء الإستجمار بثلاثة أحجار إذا حصل 
الإنقاء بغير خلاف علمناه . للنص والإجماع . ش 

)1غ( أي من الحجر . لأن الماء يزيل العين . ولحديث. أي هريرة في قوله تعالى 
( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) قال « يستنجون بالماء ) قال الشيخ : المشهور على 
أن الإقتصار على الماء أفضل ٠‏ وأو مع مباشرة النجاسة . نص عليه »وهو قول أكثر 
الفقهاء . لحديث أنس « فيستنجي بالماء ) متفق عليه . 

(۲) المستمرة . وهو ما عاد إليه مرة بعد أخرى . 

(۳) يعني باطن الألية المستتر بالأنطباق عند القيام .0 

)٤(‏ للمتعدي فقط . لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء . وإما رخص في 
الإستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد فإذا جاوزه خرج عن حد الرخصة . 
وحده الشيخ : بن ر ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر . والبول إلى نصف 
ا :رذن سن الماء . وصرح به ابن عقيل وغيره . وني الإختيارات : 
ويجزىء الإستجمار ولو تعدى الحارج إلى الصفحتين . لعموم الأدلة . ولم ينقل عنه 
صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير . 

(ه) أي وكذا 538 من. أحدهما فلا يجرىء فيه إلا الماء . لأن الأصلي منهما 
غير معلوم . والإستجمار لا يصح إلا في أصلي . قال النووي : والمشكل أن يكون 
له فرج المرأة وذكر الرجل اول کوت له واحد ما . بل له ثقبة بخرج منها 
الحارج . ولا تشبه واحداً منهما . 


Oe 7‏ وين 1 قير خا إن 
ومجر ع عير فرج > اوسحس.. سج یر 9 و 

غسل نجاسة 00 بداخل فرج 0 اج حل 
حشفة أقلف غير مفتوق“ ( ويشترط . للإستجمار ا 


1 4 
ونحوها ) كخشب وخرق 


(۱) سواء تنجس بخارج منه أو بغيره . فلا يجحزىء فيه إلا الماء . ولو انسد 
المخرج المعتاد . لأنه نادر . فلا يثبت له أحكام الأصلي . من انتقاض وضوء بلمس . 
ومن تعلق أحكام الوط ء بالإيلاج فيه ونحو ذلك . 

(۲) منه أو به وجف قبل استجمار . فلا يجزىء فيه إلا الماء . 

(۳) فلا تدخل يدها ولا أصبعها مهما أمكن . بل ما ظهر فقط . نص عليه . 
واختاره المجد والشيخ وغير هما . وصححه في تصحيح الفروع وغيره . 

. الأقلف بين القئفة . وهو الذي لم يختن . بخلاف المفتوق مشقوق القلفة‎ )٤( 
فيجب غسلها . لعدم المشقة فيه . جزم به غير واحد . ش‎ 

(ه) وتراب ونحو ذلك . لقوله عليه الصلاة والسلام « بثلاثة أحجار . أو 
بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب » رواه الدارقطنى . وللبيهقي عن طاووس 
نحوه . وروی عن مولى ابن عمر قال : كان إذا بال قال : ناولني شيعا استنجي به 
فأناوله العود والحجر . أو يأتي حائطاً يتمسخ به كي 
وقال : إنه أصح ما في الياب وأعلاه ام . ولقوله « بثلاثة أحجار ل س فيها رجيع ) 
ولنهيه « أن يستنجى بعظم أو روث » فلولا آنه أراد الحجر وما في معناه .للا كان 
للإستثناء معنى . ولا حسا . وقال الشيخ ' : أمر بالإستجمار بثلاثة أحجار . فمن م 
جد فثلاث ا من تراب . وأمره بالإستجمار بالأحجار . لم يخص الحجر » إلا 
لأنه كان المو جود غالبا . لا لأن الإستجمار بغيره لا يجوز . بل الصواب قول 
الحمهور في جواز الإستجمار بغيره . كا هو أظهر الروايتين عن أحمد . لنهيه عن = 


° 


E NEO‏ شي 1 شير 


عظم وروث ) ولو طاهرين 0 


= الإستجمار بالعظم والروث » وقال أبو حامد هو قول كافة العلماء . إلا داود . 
وقال أبو الطيب : مذهبه الحواز . وقال الشارح : هو قول أكثر أهل العلم . وقال 
ابن القيم : فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار . أو بقطن أو صوف 
أو خز ونحو ذلك جاز . وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة . فما كان 
أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار ني الحواز وأولى . 

)١(‏ فلا يصح بنجس وفاقاً للشافعي . للا رواه البخاري « ولا تأتي بعظم ولا 
روث » ولحديث ابن مسعود أنه جاء إلى الي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال « هذا رجس » أي نجس رواه البخاري . ولأنه 
إزالة نحاسة أشبه الغسل . ولا يصح بمغصوب . أو ذهب أو فضة » لأنه رخصة فلا 
يستباح بها . وعنه. يصح وفاقاً . واختاره الشيخ . وهو ظاهر كلام الموفق . لأنه لم 
ينه عنه لكونه لا ينقي . بل لإفساده . 

(۳) امم فاعل من أنقى . فلا يجزىء بأملس من نحو زجاج . إذ المقصود 
الإنقاء . ولا يحصل به لعدم حصول المقصود منه . ولا بجزىء بشىء رخو . وندي 
ورطب . لامتزاجه بالحارج . فيزيد المحل نجاسة . ويجزىء الإستجمار بعده بمنق . 

(۳) أي العظم والروث . فلا يحزىء . لحديث « لا تستنجوا بالروث ولا 
بالعظام » فإنه زاد إخوانكم من ابلحن » رواه مسلم والترمذي > وقال : العمل عليه 
عند أهل العلم . وعن أي هريرة « نهى أن يستنجى بعظم أو روث . وقال : إنبما 
لا يطهران » رواه ابن خزيمة وغيره. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : إسناده 
جرد . وقال الشيخ : الإستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال . إما لنجاسته . وإما لكونه 
علفاً لدواب إخواننا من الحن . وقد تنازع العلماء إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار . 
أو استجمر بمنهي عنه . كالروث والرمة واليمين هليجزئه ؟ : والصحيح أنه إذا- 


~۱٤ 


( وطعام ) ولو لبهيمة. '' ( ومحثرم ) كَكتبٍ علم ”( ومتصل 
بحيوان ) كذنب البهيمة " وصوفها المتصل بها“ ويحرم 
الإستجمار بهذة الأشباء ” وبجلد .مك أو حبوان مذكى 
EE‏ أو عن رطب 0 


= استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل الأمور به . وأما إذا استجمر بالعظم 
واليمين فإنه قد يجزئه . فإنه قد حصل المقصود بذلك : وإن كان عاصياً . والإعادة 
لا فائدة فيها . ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به . قال الزركشي : وهو جيد 
والروث للفرس والبغل والحمار . والحثي بكسر فسكون للبقر والفيل . والبعر 

)0( ا تقدم من النهي عن طعام الجن 5 فطعام الإنس أو . وقال الشيخ : 

(۲) شرعي تعظيماً . وما فيه ذ كر الله تعالى . قال في الإنصاف : هذا لا شلك 
فيه . ولا نعلم ما يخالفه . وقيل و كتب مباحة كالعروض ونحوه . وصريح كلامهم 
أن الحروف ليست محترمة لذاتمها . 

(۳) وكيدها › ورجلها . 

. لأن له حرمة . فهو كالطعام‎ )٤( 

(ه) المستثناة كلها . للنهي عن الإستجمار بها من غير وجه . 

»( دبغ أولا . ويحتمل أيضاً أن معناه سواء يؤكل أم لا متصلا” . أم لا . 

(۷) لأنه زاد البهائم . فهو أولى من الروث الذي هو علف ببائم الحن . كا 
تقدم . ولا يحصل به الإنقاء . ومفهومه أن اليابس يصح . وهو مقيد با إذا لم يكن 
طعاماً وإلا.فلا .. اوجود العلة . والحكم يدور مع علته . 


~6۲ 


( ويشترط ) للإكتفاء بالإستجمار ( ثلاث مسحات منقية " 
فأكثر ) إن لم يحصل بثلاث » ولا يجزية أقل منها 
ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل 0 كانت الثلاث ( بحجر 
ذقني )1 أجرأف إن E‏ ' وكيفما حصل الإنقاء في 
الإستجمار أجزاً ” وهو أن يبقى آل و 


)١(‏ أي منظفة . ونقي بالكسر نقاوة بالفتح فهو نقي أي نظيف . والتنقية 
التنظيف .. ولأحمد « إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً » وعن سلمان : مانا 
أن نستنجي ى بأقل من ثلاثة أحجار. . رواه مسلم . وهذا نص صحيح صريح في أن 
استيفاء. اثلاث لا بد منه . وذلك إن لم يستعمل الماء . .فإنه لا بد من الثلاثة الأحجار . 
أو ما يقوم مققامها . واشتراط الإنقاء مجمع عليه حكاه النووي وغيره . 

(۲) أي الثلاث المسحات . للأخبار . قال الشيخ : عليه تكميل المأمور به وإن 
أنقى بدونه اه . وإن لم ينتق كرر . لأن الغرض إزالة النجاسة . فيجب التكرار إلى 
أن تزول . ليحصل المقصود . ولأحمد « إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات 
نصف الحشفة والألية ) وصوب النووي وغيره وجوب الثلاث . 

م لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة بل بعضها . 

€3 1 روئ أحيد عن جاب ر أن لني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا تغوط 
أحد كم فليمسح ثلاث مرات » فبين أن الغرض عدد المسحات لا الأحجار . ولأنه 
يحصل بالشعب الثلاث ما يحضل بالأحجار الثلاثة من كل وجه : فلا فرق . وهذا 
إن أنتت . وإلا زاد حى ينقي > والشعب الأطراف ..والشعبة الطائفة والقطعة من 

ع قال اب ميل : الو مسح بالأرض أو الخائط: في ثلاثة مواضع فهو كابر 
5 . ولا يكرره : 3 موضع واحد خحشية ة التاويث : 
(ه) أي : وأي صفة حصل بها الإنقاء كفى . لأن المقصود إزالة النجاسة . 
(5) قال الشيخ : علامة الإنقاء أن لا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر . 


۳ 


) ! : : e goo 
٠ وبا ماء : عود خشونة المحل كما كان » مع السبع الغسلات‎ 
ويكفي ظن الإنقاء "" ) ويسن قطعه ) أي قطع ما زاد على‎ 
الثلاث ( على وتر" ) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.”‎ 
ويرجب ا ) بماع‎ ) 
" من سبيل‎ 


ا 


و حجر ونحوه” ( لكل خارج ) 


)1غ( أي ۷ كان قبل خروج الخارج : . لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع 
السبع الغسلات . أي فلا بد من اعتبار العدد . وعنه لا يعتبر . قال الشيخ : هل 
المشهور EG‏ ات ل وغيرهما . وم يحد الشارع في ذلك 
عدداً ويأتي . 

(0) أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن . جزم به جماعة . لأن اعتبار 
0 ره . ويسترخي فاضي الحاجة قللا E‏ 

ف 7000 
فبالكسر لغة أهل نجد . وبالفتح لغة أهل الحجاز . والوتر الفرد . وما لم يشفع بعدد . 

(4) أي إن انقى بسادسة زاد سابعة . لحديث « من استجمر فليو تر » متفق عليه » 
ولیس بواجب لقوله ١‏ من فعل فقد أحسن . ومن لا فلا حرج » رواه أبو داود . 

(9) كخرق وخشب وتراب . e‏ 

() معتاداً كان الخارج كالبول أولا كالمذي . ولو نادراً كالدود . لقوله 
( وثيابك فطهر ) فعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن . ولعموم الأحاديث . 
والقول به في الحملة قول أكثر أهل العلم وري اواك : أما النجس الماوث 
فلا نزاع في وجوب الإستنجاء منه . 


6 = 


(0) 


إذا أراد الصلاة ونحوها"( إلا الريح ) والطاهر وغير الملوث " 
(ولا يصح قبله) أي قبل الإستنجاء ماع أو حجر ونحوه (وضوءٌ 
ولا تيمم ات المقداد المتفق عليه «(يغسل ذ كره ثم يشوف 5 


(1) كمس مصحف . ووجوب الشرط بوجوب المشروط. قال ابن الحوزي : 
لا نجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة » بل تستحب . 

(۲) لأن الغسل إتما يحب لإزالة النجاسة . ولا نجاسة فيها . وقال أحمد : ليس 
في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله اه . وهو مذهب مالك وغيره . 
وقول فقهاء الأمصار . قاله الشيخ وغيره . وقال الشارح : لا نعلم فيه خلافاً . 
ولأنه عرض بإجماع الأصوليين . 

5 أي وإلا الخارج الطاهر كالئي . والولد العاري عن الدم . وغير الملوث . 
أي غير الحارج النجس الملوث . كالبعر الناشف . والحصا . لأن الإستنجاء إا 
شرع لإزالة النجاسة . ولا نجاسة هنا . واستظهره في الفروع . وصوبه في الإنصاف . 
وقال : كيف يستنجى أو يستجمر من طاهر . وهذا من أشكل ما کون . 

5( أي لا يصح وضوء قبل الإستنجاء اء أو حجر ونحوه إذا كان على المخرج 
نجاسة . اخحتاره الأكثر . وقال الشيخ : هذا الأشهر . لأنه طهارة يبطلها الحدث 
فاشتر عل تقديم الإستنجاء عليه . ولا يصح تيمم لأنه لا يرفع الحدث . وإنما تستباح 
به الصلاة . ولا تباح مع قيام المانع . وظاهره سواء كان التيمم عن حدث أصغر 
أو أكبر أو نجاسة . وعنه يصح الوضوء وفاقاً . وجزم به في الوجيز . قال في مجمع 
البحرين : هذا أقوى الروايتين. واختاره الموفق والشارح وغيرهما . وصححه في 
النظم والتصحيح وغيرهما . وكذا التيمم قياساً على الوضوء . 

(ه) وهذا لفظ النسائي . وقال الحافظ : منقطع . ولفظ مسلم ١‏ يغسل ذكره 
وا ولأحمد وأني داود نحوه . ولفظ البخاري «توضاً واغسلذ كرك ) اعت 
60 2 

م / ١٠/ج‏ / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


ولو كانت النجاشة عل غير السبيلين"'" أو عليهما غير جارجة 
زفق 


منهما صح الوضوءٌ والتيمم قبل زوالها . 


= قال الحافظ : ووقع في اأعمدة نسبة ذلك إلىالبخاري بالعكس . وي لفظ لمسلم «اغسل 
ذكرك وتوضأ » وني بعض ااروايات « توضأ وانضح فرجك » والواو لا تقتضي 
الترتيب . بل لمطلق ابحمع على المشهور . قال النووي : والسنة أن يستنجي قبل 
الوضوء . ليخرج من الحلاف ويأمن انتقاض طهره اه . ومشروعيته قبل الوضوء 
والتيمم لا فزاع فيها . والمقداد هو عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
مطرود » النهراني . وقيل الحضرمي . أصاب دما في قومه . فلحق بحضرموت . 
فحالف الأسود بن عبد يغوث الكندي . فقيل المقداد بن الأسود . أول فارس ني 
الإسلام توني سنة ثلاث وثلاثين . 0 


, صح الوضوء والتيمم قبل زواها‎ )١( 

(0) أي النجاسة . لأنها غير خارجة من اسبيلين . لكنها مقيدة بكونما غير 
مانعة . وإلا فلا . والفرق بين ما إذا كانتالنجاسة خحارجة منه . وبين ما إذا كانت 
عليه غير خارجة منه . ففي الأولى موجبة للطهارة . فاشترط لصحتها زواها مهما 
أمكن أثراً أو عيناً فقط . بخلاف الثانية فإئها غير موجبة للطهارة . فلم يشترط لصحتها 
زوالها . وهذا لا يحزىء الإستجمار فيها بخلاف الأولى . 


- 4 - 


باب السواك وسان الوضوء”" 


0 1 
وما ألحق بذلك من الإدهان والإكتحال" » والإختتان 


والاستحداد وعدي 


)١(‏ قيل : إن أول من استاك الخليل عليه السلام . وأنه أول من شاب وهو 
ابن مائة وخمسينسنة . وأول من اختتن . وجاء أنه 5 ست المرسليق . والسواك يذ كو 
ويؤنث والأكثر على تذكيره . وجمعه سوك ككتب ويقال سؤك . با همزة . مشتق 
من التساوك . وهو التمايل . والتردد . ومنه جاءت الإبل تساوك . أي تمايل هزالا” . 
لأن السواك يتردد ني الفم . أو من ساك الشيء إذا دلكه . واستن الرجل استناناً 
استاك . والوضوء بالضم اسم للفعل الذي هو المصدر . وبالفتح اسم للماء الذي 
يتوضا به . ش ش 

(۲) أي ما ألحق بالسواك . وسئن الوضوء . ل له به من التعلق . أو المقاربة . 
من الإدهان بالكسر . والذهن بالفتح مصدر . والدهن بالضم الاسم . من دهن أأشبيء 
إذا بله . وكذا الإكتحال . وهو مصدر . وكحل العين يكخلها كحلا جعل فيها 
الكحل . والكحل الإتمد وكلما وضع ني العين يستشفى به . والأكحال أصناف 
كثيرة معر وفة . ها أسماء متعددة . يصنعونها من مواد تناسب أمراض العيون . 

5 أي نحو ما ألحق بذلك . كتقليم الأظفار . وقص الشارب . وإعفاء اللحية . 
وإبقاء شعرالرأس . وغير ذلك . وأدخلوها في الباب لكو نا من خصائص الفطرة . 
فإنهم قد يذكرون ني الباب أشياء لها تعلق بمقصود اباب . وإن ل تكن مما ترجم له . 
وذكر سنن الوضوء ثي هذا الباب لكون السواك من 1 كدها . والإختتان مصدر . 
والحتان اسم من اللدئن . وموضع القطع من الذكر والأنثى . والإستحداد هو حلق 
العانة . سمي استحداداً لاستعمال آلة الحديد فيه وهي المو».ى » ونحوها . 


NS 


الفعل”' أي دلك الفم بالعود لإزالة تعن امع ع السك 
(الشوك يفره ن سراف كان رطا أو انا ٠‏ خی من 


أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها"( مئق) للغم ( غير مضر) " 


. قاله الشيخ وغيره . والمسواك بكسر الميم‎ )١( 

(۲) أي والسواك شرعاً استعمال العود في الأسنان لإزالة نحو تغير كصفرة 
ورائحة . كالتسوك أي كما يطلق التسوك على الفعل يطلق عليه السواك . فالمراد 
بالسواك الإستياك . 


(۴) الرطب ضد اليابس . وهو الأخضر . وهو أبلغ في الإنقاء . 


(4) أي مما يستاك به . كقتاد ونحوه . واقتصر بعضهم على اثلاثة . وقال 
الآرزجي : لا يعدل عنها إلا لتعذرها . والمندى المبلول . قال ابن القيم : وأجود ما 
استعمل مبلولا” بماء الورد اه . ثم بالماء ثم بالريق . ثم اليابس غير المندى . والأراك 
واحدته أراكة . شجر من الحمض معروف . له حمل كعناقيد العنب . يستاك بفروعه 
وعروقه . وهي أجود . وهو أفضل ما استيك به . وأكثر ما استعمل عند العرب . 
وني حديث أني خيرة وكان في وفد عبد القيس . قال : فأمر لنا بأراك . فقال « استا كوا 
بهذا » » ولأني يعلى عن ابن مسعود : كنت اجتنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولأحمد عنه موقوفاً . والزيتون شجر عظيم النفع . طويل البقاء في الأرض . حتى 
إنه قد يجاوز ألف سنة وهي يحبى ويثمر > ويقال لدهنه الزيت ولثمره الزيتون › 
والعرجون واحد العراجين وهو شماريخ العذق . وكان صل الله عليه وسلم يحب 
العراجين . 

(ه) أي منظف . غير جالب للضرر . 


احترازاً من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة "( لا يتفتت). 


(۲) 


0 5 0 3 الوق 
ولا يجرح ويكره بعوديجرح أو يضر أو يتفتت "و (لا) 


يصيب السنة من استاك ( بإصبعه وخرقة ) ونحوهما“. 


)١(‏ أي وكل عود ذكي الرائحة . والآس هو المعروف بالريحان عند بعض 
العامة . وهو شجر ورقه عطر . قيل إنه مضر بلحم الفم . 

(۲) أي لا يتكسر . وفتات الشيء بضم الفاء ما تكسر منه . ولا جرح . أي 
لايشق . وجرحه كقطعه . 

() أي بحرح فمه . أو يضره . كالرمان . والطرفاء . والقصب الفارسي 
ونحوها . أو يتفتت في فيه . لأن ذلك مضاد لغرض السواك . 

)٤(‏ كإشنان . أي يخطىء السنة . والصواب الحق . وضد اللحطإ . والأمر 
الثابت في نفس الأمر . الذي لا يسوغ إنكاره»وقالت طائفة من أهل العلم : بل 
يصيب السنة . واختاره ابن عبدوس . وصححه في التصحيح والنظم . وقالت طائفة : 
عند عدم السواك . قال ني الإنصاف : وما هو ببعيد . واختار المجد وغيره بالإصبع 
في المضمضة . وقال النووي وغيره : وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل 
الإستياك . كالحرقة والسعد والإشنان والإصبع . وهذا مذهب أني حنيفة . لعموم 
ما ورد . وي المغني والشرح وغيرهما أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء . 
ولا يترك القليل من السنة للعجز عن أكثرها . وذكرا أنه الصحيح . وروى البيهقي 
والحافظ في المختارة وقال : لا بأس بإسناده عن أنس مرفوعاً « يجزىء من السواك 
الأصابع » وني المغني بلفظ « أصبعيك سواك . عند وضوئك . أمرهما على أسنانك » 
وعن علي في صفة الوضوء: فأدخل بعضأصابعه في فيه . رواه أحمد . وروي عنه 
أيضاً التشويص بالمسبحة والإبهام سواك . وني الطبرانيعن عائشة قالت : يدخل ا 
في فيه . وإصبع بكسر الهمزة وفتح الباء معروفة . تذكر وتؤنث . وفيها عشر لغات . 
فتح الهمزة . وضمها . وكسرها . مع الحركات الثلاث ني الباء . والعاشرة أصبو ع . 


لان الشرع لم يرد به " ولا يحصل به الإنقاء كالعود ' 

( مسنون.كل وقت) خبر قوله : التسوك E‏ يسن كل وقت.: 
لحديث « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب »"" رواه الشافعي 
E‏ ل ا كان 
الصوم أو نفلا" 


)١(‏ وكذا حكاه بعض الأصحاب . ولعل من قال به لم يبلغه ما ورد مما تقدم 
وعيرة. 1 : ْ 
(۲) أي لا يحصل بالإصبع والحرقة ونحوهما الإنقاء . كما يحصل بالعود . 
(۳) بأن يكون في حال كال ونظافة . إظهاراً لشرف العبادة . والرب بالتعريف 
لا يطلق إلا على الله تعالى . ومطهرة بفتح الميم وكسرها كل آلة يتطهر بها . شبه 
السواك بها لأنه ينظف الفم :. . والطهارة النظافة . وورد في فضل السواك أكثر من 
مائة حديث . حتى عد ني المتواتر . واتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة . لحث الشارع 
ومواظبته عليه . وترغيبه فيه . وندبه إليه . قال في المبدع : وليس بواجب إجماعاً . 
لبر ألي هريرة وغيره . وقيل بوجوبه . وقال النووي + سنة وليس بواجب في 
حال ف الأحوال.. لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به ثي الإجماع اه . 
وقول بعض أهل العلم بوجوبه يدل على آكدية سنيته . قال الشارح : لا نعلم خلافاً 
في استحبابه وتأكده . وإن أكل نجساً وجب إزالة دسومته بسواك أو غيره .2 ` 
)٤(‏ فرواه النسائي وابن خزيعة ٠‏ والبخاري تعليقاً عن عائشة مرفوعاً . قال 
النووي : بأسانيد صحيحة . والشافعي هو محمد بن إدريس بن الغباس بن عثمان 
ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن م القرشي المكي أحد الأئمة 
الأربعة . امقوي سنة أربع ومائتين ١‏ 0 
(ه) هذا المذهب . وهو قول الشافعي . 


س +00 ت 


زفق 


وال روا مس اند في 4117 اوناع لي 101 داك 
) إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعثى ( أخرجه 
البيهقي عن على رضي الله عنه”' ( متأكد ) خبر ثان م 1 


(0) ٌ^ 


( عند صلاة ) فرضاً كانت أو نفلا 


)١(‏ قولا” واحداً . ش 

(۲) يعنى قبل الزوال . والفرق بين الرطب واليابس : أن الرطب له أجزاء 
تتحلل . واليابس ليس له أجزاء تتحلل . 

(۳) لکن قال الحافظ : إسناده ضعيف . ولا يعارض به ما تواتر من الأحاديث 
المطلقة . وعن أحمد يسن مطلقاً . اختاره الشيخ وتلميذه وغير هما . واستظهره 2 
الفروع . وقال الزركشي : هو أظهر دليلاا . وهو قول أكثر العلماء . وهو المختار . 
لحديث عائشة « خير خصال الصائم السواك » رواه ابن ماجه . ولحديث عامر « رأيته 
ما لا أحصي يستاك وهو صائم ) رواه أصبحاب السئن والبخاري تعليقاً . وقال ابن 
عمر : يستاك أول النهار وآنحره . وعن أنس عن الني صلى الله عليه وسلم وروي 
عن عمر وابن عباس وعائشة وجمع . ومذهب مالك وأني حنيفة عدم الكراهة 5 
ونقل عن الشافعى . واختاره جماعة من أصحابه . قاله غير واحدء فهو مذهب جمهور 
الأئمة . وأكثر الأحاديث الواردة فيه تدل على استحبابه للصائم بعد الزوال . كما 
يستحب قبله . والإطلاق في سائرها يدل عليه . ولم يشبت في كراهته شيء . والحاوف 
ليس في محل السواك إنما هو من أيخرة المعدة . ومرضاة الرب أطيب من ريح 
المسك . والقياس يقول بموجبه . حكاه الشيخ وغيره . 

)٤(‏ أي التسوك مسنون استناناً متأكداً . عى أن طلبه مؤكد زيادة على سائر 
الأوقات . ولذا كانت السئة المؤكدة قر يبة من الواجب ني لحوق الم . 
(5) لحديث أي هريرة مرفوعاً » اولان 5 على امي لأمرتهم بالسواك عزنل = 


ب ١6س‏ 


( و) عند (انتباه) من نوم ليل أو نهار"( و) عند (تغير) رائحة 


) فم ( يمأكول أو غيره و وضوع وقراءة "ا 


=كل صلاة» رواه الجماعة . وروى أبو نعيم بسند جيد « لأن أصلي ركعتين بسواك 
أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة » يعني بلا سواك » ولأنا مأمورون في كل حال 
من أحوال التقرب إلى الله أن نكون ني حال كال ونظافة . لا سيما طرق ومجاري 
الذكر والتلاوة . إظهاراً لشرف العبادة . 

)١(‏ أي عند استيقاظ »من : نبهه من نومه . أيقظه »لحديث حذيفة : كان رسول 
ا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . رواه الحماعة إلا 
الترمذي . والشوص اادلك . ولأحمد وأني داود عن عائشة : لا يرقد من ليل ولا 
نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً . وله شواهد . 

(۲) ككثرة كلام . وإطالة سكوت . أو جوع . أو عطش . لأن السواك 
مشروع لتطييب الفم . وإزالة رائحته . فتأكد عند تغيره . وحكى الوزير الإتفاق 
على استحبابه عند تغير الفم . والفم مثلث الفاء . أصله فوه . حذفت منه الهاء فعوضت 

منها الميم : واقتصرالمنقح والموفق وغيرهما على هذهالثلاثة . والآدلةظاهرة ٤‏ فى تأكدها . 

0 أي ومتأكد عند وضوء حال المضمضة . لحديث أي هريرة « لولا أن 
أشق على أمتي لأم رهم بالسواك عند كل وضوء ا 
بإسناد صحيح . والبخاري تعليقاً . وله شواهد . قال الحافظ بعضها حسن . وقال 
بعض أهل العلم : مستحب . لأن السنة ما واظب عليه الني صلى الله عليه وسلم › 
والذين نقاوا وضوءه لم يذكروه . فغا فغاية ما يفيد هذا الخبر الندب. فيكفى التعيد به 
أحياناً . ويستحب عند قراءة القرآن . تطييباً للفم . لحديث علي مرفوعاً « إن 
أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك » رواه ابن ماجه . وأبو نعيم . والبزار . 
ولفظه « طيبوا أفواهكم بالقرآن » والموقوف أشبه . وحكى ابن ابحوزي وغيره 
الإستحباب فيهما . 


ب 030617 


زاد الز رکشی والمصنف فى الإقناع : ودخول مسجد » ومنزل 2 
وإطالة سكوت > وخلو المعدة من الطعام » واصفرار الأسنان" 


(1) الزركشي هو محمد بن عبدالله بن محمد المصري صاحب شرح اللحرتي . 
الذي لم يسبق إلى مثله . وله غيره ه . توفي سنة سبعمائة وأربع وسبعين . والمصنف 
هو الحجاوي امعان E‏ . وله الإقناع الكتاب المشهور في مذهب 
اك . وعليه المعول في الديار الشامية والمصرية والحجازية والنجدية وغيرها . 
أي زاد تأكد السواك عند دخول مسجد ومنزل الخ . وسئلت عائشة : بأي شي ء کان 
يبدأ رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل بينه ؟ قالت : بالسواك . رواه الحماعة 
إلا البخاري والترمذي . والمسجد أولى . وكذا يتأكن غد إطالة کر ی فا 
يتولد من البلغم . وعند خلو المعدة من الطعام . لما يتولد منه من الرائحة المستكرهة . 
والمعدة هي مقر الطعام والشراب . وموضع هضمه قبل انحداره إلى الأمعاء . 
سميت بذلك لشدتها . أو لحذيها الطعام . أو لدفعها إياه . 

ويتأكد عند الطواف والحطبة . وأكل المنتن ونحوه . وبعد الوتر وف السحروغير 
ذلك » ويتأ كد عند اصفرار الأسنان . جمع سن بكسر السين . والإصفرار مصدر . 
والصفرةاون الأصفر . فالسواك باعتدال يطيب الفم . والنكهة ‏ ويجلوالأسنان . ويقويها . 
ويشد اللثة . ويزيل رخاوتها . ويمنع الحفر والسلاق.وهو التقشر ني أصول الأسنان . 
أو صفرة تعلوها . ويقطع البلغم . ويصفي الحلق . والصوت . ويفصح اللسأن . 
ويقوي القلب : ويزيد في العقل . ويذكي الفطنة . ويحسن الحلق بفتح اللحاء . ويجلو 
البصر . ويقطع الرطوبة من العين . ويقوي عصبها . ويصحح المعدة . ويقيم الصلب . 
ويعين على الهضم . ويشهي الطعام . ويسهل مجاري الدم . وينشط . ويطرد النوم . 
ويخفف عن الرأس وفم المعدة . ويضاعف الأجر ر . ويرضي ال 
الشيطان . ويزيد في ثواب الصلاة . والذكر . ونحو ذلك . 


لق 


وا ا إلى ان 
03 م جڪ 

عل أسنانه ولئته ولسانه" » ويغسل السواك "ولا بأس أن يستاك 

E اثنان‎ 5 


بيده اليسر 


)١(‏ لا بالنسبة إلى الفم . لأنه إذا فعل طول أدمى اللقة.. وأفسد عمو ر الأسنان: 
ونما يتبغي أن يستاك من 0 إلى أضراسه . وذلك عرض بالنسبة إلى الأسنان . 
وطول بالنسبة إلى شق الفم . وروی أبو داود في مراسيلة أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« استاكوا عرضاً » ورواه الطبراني والضياء بلفظ : أنه كان يستاك غرضاً ٠.‏ وضعفه . 

(۲) على الصحيح من المذهب . وجزم به في الفائق . وقال الشيخ : ما علمت 
إماماً حالف ني الإستياك باليسرى . لأن الإستياك إتما شرع لإزالة ما في داخل الفم . 
وهذه العلة متفق عليها اه . على أسنانه أي يضع طرف السواك على أسنانه . وعلى لثته 
بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة . وهي ما حول الأسنان من اللحم . قاله الحوهري . 
وقال غيره : هي اللحم الذي تنبت فيه الأستان . فأما اللحم الذي يتخلل الأسنان 
فهو عمر . بفتح فسكون باتع ر ا بضع طرف السواك على لسانه . 
كما في ان « والسواك على لسانه » وفيهما عن أي و يستاك على 
افةو لحد + وهو غاا . وهو واضع رك السواك على لسانه يستن إلى فوق . 
فوصف حماد كأنه يرفع سواكه . قال ووصفه غيلان كأنه يستاك طولا" . فإن 
سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه . قال في الشرح : إن استاك على لسانه أو حلقه 
فلا بأس أن يستاك طولا . 

(۴) أي يغسل ما على السواك إن كان . للحديث الآني وغيره . 

(4) لحديث عائشة : كان يعطينى السواك لأغسله . فأبدأ به فأستاك . ثم أغسله ٠‏ 
وأدفعه إليه . وعنها : كان يسئنوعنده رجلان » فأوحي إايه: أعط السواك أكبر هما . 
رواهما أبو داود . 


ب 00 


وي قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة ع 
( فيا اني ف الأيمن i‏ فتسن البداءة بالأيمن فی 


سواك وطهور» وفى شأنه كله “غير ال "' ( ويدهن ) 
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)١(‏ استحبابه في هذا الموضع فيه نظر . لعدم وروده فيه بخصوصه . وإن كان 
الدعاء به ونحوه مشروعاً في الحملة . 

(۲) القائل به ابن حجر . كما صرح به في الإمداد . وذلك لأن السواك مما 
يتعبك به . 

(۳) قال في المبدع والإقناع : من ثناياه إلى أضراسه . 

eS (4) 

(ه) طهور بشم الطاء . أي تطهر كوضوء وغسل . وإزالة نجاسة . لحديث 
اللي ع لسار اس سي 
ولآبي داود « وسواكه » قال منصور : وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأعن 
في السواك . 

© مما تقدم بيانه في باب الإستنجاء . من دخول خلاء ونحوه وغير ذلك . 
مما فيه مرجوحية . 0 

(۷) غب عن القوم يغب غباً أتاهم يوماً وترك يوماً . وغبت الماشية شربت يوماً 
وظمئت يوماً . وقال النووي : هو أن يدهن ثم يترك حتى يمف . ثم يدهن ثانا 
وقال بي الفروع : وظاهره أن اللحية كالرأس . وي شرح العمدة : ودهن 


البدن . 
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عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبً”". رواه النسائى والترمذي 
وصححه " » والترجل تسريح الشعر ودهنه”"( ويكتحل ( فى 
كل عين ( وتراً ) ثلاثاًء بالإتمد المطيب” »كلليلة قبل أن 
ينام لفعله عليه السلام » نؤاة او ادر يا" 


)١(‏ والمراد النهي عن المواظبة عليه . لأنه مبالغة في التزيين . وتمالك في 
التحسين . ونبى عليه الصلاة والسلام أن يمتشط كل يوم . ويجو زكل يوم لحاجة . لبر 
أي قتادة: وكان له جمة » فأمره أن يحسن إليها . رواه النسائي » ورجاله رجال 
الصحيح . واختار الشيخ فعل الأصلح للبدن . كالغسل اء حار ببلد رطب .. 
لأن المقصود ترجيل الشعر . ولأنه فعل الصحابة . وأن مثله نوع الملسن واا کل 
ولا فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده . ويلبس من لباسه اه . 
ويستحب إصلاحه إذا شعث . لقوله « أما يجدمايسكن به شعره ؟ » رواه أبو داود 
بإسناد صحيح . 

(۲) أي الترمذي » ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم . 

)۳( تسريحه إرساله وحله قبل المشط . يقال سرح الشعر خلص بعضه من بعض . 

. بالمسك ونحوه في كل عين . لحديث أي هريرة « من اكتحل فليوتر‎ )٤( 
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . والإعمد‎ 
بالكسر معدن . حجر معروف . يكتحل به . أسود سريع التفتت . وإذا تفتت‎ 
كان لفتاته بريق ولمعان . وكان ذا صفائح . أملس الباطن . ومعدنه بأصبهان . وهو‎ 
' ٠ أجوده . وبالمغرب وهو أصلب . والكحل المطيب أي المضمخ بالطيب‎ 

(ه) ولفظه : كان يكتحل بالإنمد كل ليلة قبل أن ينام . وكان يكتحل ي كل 
عبن ثلاثة أميال . ورواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . وقال : روي من غير وجه ٠‏ 
أنه قال «عليكم بالإنمسد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» وكان له مكحلة يكتحل منها 
كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة فيهذه » ولأني داود « إن خير أكحااكم الإنمد » = 


N) 


ويسن نظر اة ب ( وت التسهية فی الوضوء 
مع الذكر )". 


= وللطبر الي « فإنه منبتة للشعر . مذهبة للقذى . مصفاة للبصر » . 

)١(‏ ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى . ويفطن إلى نعمة الله عليه في 
خلقه . ويقول ما ورد . ومنه « اللهم كما حسنت خلقي فحسن ختلقي » وحرم 
وجهي على النار » رواه ابن مردوية من حديث أني هريرة . ولأحمد وابن حبان عن 
ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر ني المرآة قال « الله 
كنا أحسنت خحلقي فحسن خحلقي » قال المنذري : رواته ثقات . 

(۲) أي ويسن تطيب . لحديث أي أيوب مرفوعاً « أربع من سنن المرسلين . 
الحياء . والتعطر . والسواك . والنكاح » رواه أحمد . وعن أنس أنه قال « حبب إلي 
من دنياكم النساء والطيب . وجعلت قرة عينى ني الصلاة » رواه أحمد والنسائي 
والحاكم وغيرهم . وأفضله المسك . لحديث أني سعيد مرفوعاً قال ني المسك ١‏ هو 
أطيب طيبكم » رواه مسلم » وعن عائشة : كان يتطيب بذكارة المسك . والعنير . 
رواه النسانی وغيره . وكان ابن عمر يتجمر بالألوة . يعني العود غير مطراة . 
وبكافور يطرح مع الألوة . وبقول : هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه 
و سام . ويستحب لارجال بما يظهر ريحه ويخفى إونه . كالمسك والعنبر والعطر 
والعود . وعكسه النساء إذا كانت في غير بيتها . وفيه تطيب بما شاءت . لحديث 
أي هريرة « إن طيب الرجال بما ظهر ريحه وخفي لونه . وطيب النساء ما ظهر 
لونه وخفي ريحه » وعن أي موسى مرفوعاً ٠‏ كل عين زانية . والمرأة إذا استعطرت 
فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ».يعني زانية . صححه الترمذي . وكان صل الله عليه 
وسلم لا يرد الطيب . وروی مسام « من عرض عليه ريحان فلا يرده » ولأحمد 
وغيره بلفظ « من عرض عليه طيب فلا يرده . فإنه حفيف المحمل طيب الرائحة » . 

(۳) ضد النسيان . وهو حضور صورة المذكور العلمية يالقلب . وإذا كان - 
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أي أن يقول « بسم الله » لا يقوم غيرها مقامها'" لخبر أبي 
هريرة مرفوعاً « لا صلاة لمن لا وضوء له > ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه ) رواة أحيد وغيره . 


> الذكر بالضمير فمضموم الذال . وإذاكان باللسان فمكسروها . قاله القرطبي . 
وقال ابن ماللك : الذكر بالقلب يضم ويكسر وقال غيره : هما لغتان ومعناهما واحد. 
وذكر بعض أهل العلم في التسمية أربعة أقسام . قسم مجحب فيه . وهو الوضوة:: 
والغسل . والتيمم . وعند الصيد . والتذكية . وقسم تسن فيه . عند قراءة القرآن . 
والأكل . والشرب . والحماع . وعند دخول الحلاء . ونحو ذلك . وقسم لا تسن 
فيه . كالصلاة.. والأذان . والحج . والأذكار . والدعوات . وقسم تکره فيه : 
وهو المحرم . والمكروه . لأن المقصود بالتسمية البركة واازيادة وهذان لا يطلب ذللك 
فيهما . لفوات محلهما . وقيل تحرم عند أكل الحرام »> وني «البزازية) : اختنا 
في كفره . ) 

٠‏ (1) كالتسمية المشروعة على الذبيحة . وعند أكل الطعام . ونحو ذلك . ومحلها 
اللسان بعد النية . قال النووي : والتسمية أن يقول بسم الله . فتحصل السنة . وإن 
لم يقل : الرحمن الرحيم . والأاكئل أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم اه . وليس 
هذا على إطلاقه : وتكفي الإشارة بها من أخرس ونحوه. 

(۲( نرواه اب اود واين مانجة:وخير هما يسند ضعي : وروی التزملي الل 
الأخيرة منه . وله طرق لا تخلو من مقال . إلا أنه قد يقوي بعضها بعضاً . قال ابن 
أي شيبة : تغبت أنه صلى الله عليه وسلم قاله . وقال المنذري : تتعاضد . وتكسبه قوة . 
وبالغ السروطي حتى عده في المتواتر . وني التلخيص : مجموعها يحدث منها قوة . 
تدل على أن له أصلا” ..وقال اين كثير : يشد بعضها بعضاً فهو ايت تحن أو 
صحيح اھ . وقال بعض أهل العلم : لاوضوء حقيقة في نفسه . فهؤ نص في أنمها ركن 
أو شرط . وعن أحمد سسنة وفاقاً . اختاره الحرقي والموفق والشارح وابن المنذر = 
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وتسقط مع السهو" وكذا غسل وتيمم" ( ويجب الختان ) 
عند البلوغ ) ۳ لم يخ ىف على نفسه 5 


زفق 


= وغيرهم . قال الحلال إنه الذياستقرت عليه الرواية . لأن الله تعالى قال ( إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم ) والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ولم 
يذ كر إيجاب التسمية . والحديث قال فيه الحافظ وغيره: يروى بأسانيد كلها ضعاف . 
لا تقوم بها حجة . ولأنبا طهارة فلا تفتقر إلى التسمية . وعبادة فلا تيجب فيها كسائر 
و . قال الشيخ : 00 ام 0 قال أحمد : لا ثبت فيه شي 
اة عابت ألم له 0 رارك eT‏ 
كاملا . وقال نضح نل عل كار ريات . ونفي الكمال بدونها . 

)1( نص عليه . وإن ذكر في أثنائه سمى وبنى . قال الحجاوي : هذا المذهب . 
وعليه جماهير الأصحاب . 

(۲) أي وكما تجب في الوضوء مغ الذ كر تجب في الغسل والتيمم قياساً على الوضوء › 
وتسقط فيهما مغ السهو . ومع الجهل أيضاً في الثلاثة قياساً على واجب صلاة . 

(۳) لانه قبله لم يكن مكلفاً . ولقول ابن عباس : كانوا لا يختذون اارجل حتى 
يدرك . رواه البخاري . وقال الشيخ : يحب إذا وجبت الطهارة والصلاة اه . والمراهق 
ينبغي أن يختن. لئلا يبلغ إلا وهو مختون . والمقصود تطهيره من النجاسة المحتقنة في 
القلفة . وإن تركه من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فقيل يفسق . 

)¢3 تلفاً أو ضرراً . فيسقط وجوبه . قال الشيخ : عليه أن يختان إذا لم يخف 
ضرر الحتان . فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة : وهو واجب عند 
الشافعي وأحمد ني المشهور عنه . قال: وكان ابن عباس يشدد بي أمره . حى قد 
روي عنه أنه قال : لا حج له ولاصلاة . وعند مالك وأني حنيفة سنة ٠‏ لکن يام = 
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= بتركه . واستدل منأوجبه بحديث « ألق عنك شعر الكفر واختان » رواه أحمد 
واو داود . وقال الحافظ : فيه انقطاع . وبحديث « من أسلم فليختان ؛) وقال 
الزهري : كان الرجل إذا أسلم أمر بالإختتان . وإن کان كبيراً . ولقوله تعالى 
( أن اتبع ملة إبراهيم ) وثبت أنه خئن نفسه بالقدوم . ولكشف العورة له . ولو لم 
يكن واجباً لم جز كشفها له . وقال ابن المنذر .: ليس في وجوب الحتان خبر يرجع 
إليه . والمتيقن السنة . لقوله « خمس من الفطرة » وذكر اللحتان . متفق عليه . لكن 
قد يقرن المختلفان . ويرجع ني الضرر إلى الأطباء الثقات . وإذا كان يضره في الصيف 
أخره إلى الشتاء . 

. أي سواء كان المختون ذكراً أو خنثى أو أنثى . وعنه سنة في حق النساء‎ )١( 
لقوله « إذا التقى الحنانان » قال ني المغني والشرح : مكرمة للنساء . وليس بواجب‎ 
عليهن . هذا قول كثير من أهل العلم . ولأنه إنما وجب على الرجال لما يستر الكمرة‎ 
. من الخلدة المدلاة عليها . من أجل أنه لا ينقى ما تحتها . والمرأة ليست كذلك‎ 

(۲) أي فختان الذكر بأحذ جلدة غاشية الحشفة . ويقال لا القلفة . والغرلة . 
وإن اقتصر على أكثرها جاز . جزم به المجد وغيره . 

م أي وخفض الحارية بأخذ جلدة فوق محل مدخل الذكر . وهو مخرج 
الحيض والولد والنى . وتحت مخرج البول . وتلك الحلدة عالية على الفرج . 
رقيقة مثل الورقة بين الضرة والشفرين . والشفران محيطان بالجميع . فتلك الحلدة 
الرقيقة تقطع منها ني الحتان . ويسمى اللخفض . فالتان مخصوص بالذكر . وانخفاض 
بالأنثى . والإعذار مشترك بينهما . والمقصود من ختان الرجل تطهيره من النجاسة 
المحتقنة في القلفة . ومن المرأة تقليل شهوتها . وعرف الديك لحمة مستطيلة في أعلى 


رأسه » يشبه به بضر الجارية . 
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نا تين وري" و و 
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رمن صعر افضل وكره فى سابع يوم » ومن الولادة إليه 


غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . لقوله صلى الله عليه وسلم ای ولا کیک 
فإنه أبهى للوجه . وأحضى عند الزوج » رواه الحاكم والطبراني وغيرهما . 

(۲) أي أخذ القلفة من ذكره . والحلدة من فرجها . احتياطاً . والحنثى غير 
المشكل لا يحب عليه إلا ختين ذكره . إن حكم بأنه رجل . ولا يسن إلا خفض 
فرجها . إن حكم بأنه امرأة . 

(5) وعليه الجمهور . لآنه أسرع برءاً . ولينشأ على أ كل الأحوال . قال الشيخ : 
زمن الصغر أفضل . إلى التمييز. هذا هو المشهور. وقال النووي : استحباب ختانه في 
الصغر هو المذهب الصحيح المشهور . الذي قطع به الحمهور . وقال مكحول : 
خان إبراهيم ابنه إسحق لسبعة أيام . وخحتن إسماعيل لثلاث عشرة . قال الشيخ : 
فكان سنة في ولد إسحق . وولد إسماعيل اه . ولا توقبت في ذلك . فمتى خان قبل 
الباوغ كان مصيباً . وينبغي أن يزاد على الثلاثة المواضع التي المسنون فيها أفضل من 
الواجب . قال السيوطي : 

الفرض أفضل من تطوع عابد حى ولو قد جاء مننه بأكثر 

إلا التطهر قبل وقفت وابتدا ع بالسلام كذاك إبرا معسر 

وكذا ختان المرء قبل باوغه تم به عقد الإمام المكثر 

(5) أي إلى اليوم السابع . للتشبه باليهود . قال ني الفروع :ولم يذكركر اهته الأكثر . 
وعنه لا يكره . قال اللحلال : العمل عليه . وقال ابن المنذر : وليس فيه نى يثبت . 
ولا اوقته حد يرجع إليه . ولا سنة تتبع . والأشياء علىالإباحة . ولا يجوز حظر شيء = 
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( ويكره القزع ) وهو حلق بعض الرأس وترك بعض " وكذا 
حلق القفا لغير حجامة ونحوها "ويسن إِبقاءُ شعر الرأس › 
كال اخ عو يد لو غل اناه ولك ل فة ووا" 


=منها إلا بحجة . ولا نعلم مع من منع أن يخن الصبي لسبعة أيام حجة . وقال أحمد : 
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لم أسمع فيه شيئًا . 

3 

)١(‏ مأخوذ من قزع السحاب . وهو تقطعه . وكل شىء يكون قطعاً متفر قة 
فهو قزع . والقزعة اللحصاة من الشعر . تترك على رأس الصي . وعن ابن عم 
ات رسو الله صل الله عليه ولع عن اقرع ) متفق عليه . زاد أبو داود وغيره . 
قال « احلقه كله أو دعه كله » وروی أبو داود واانسائي بإسناد صحيح عن ابن 
عمر أن الي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حاق بعص راشا وترك بعضه 
فنهاهم > وقال « احلقوه كله أو دعوه كله » قال ابن القيم : وهو أربعة أنواع : 
أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا ومن ههنا TT Te‏ 
وأن يحاق جوانبه ويئرك وسطه . وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره . فهذا كله من 
القرع . 

(۲) أي يكره حلق القفا منفرداً عن الرأس لغير حجامة ونحوها . كقروح . 
قال أحمد : هو من فعل المجوس . ومنتشبه بقوم فهو منهم . وقال عمر : حلق القفا 
من غير حجامة مجوسية . والمراد بالقفا مؤخر العنق . جمعه أقف وأقفية . وأقفاء . 
يذكر ويؤنث » ويكره حلق رأس امرأة . وقصه . لغير ضرورة + لا خلق اراس 
ذکر . كقصه . وكره نتف شيب . وتغييره سواد . قال في الفروع : وظاهر كلام 
أي المعالي يحرم . وهو متجه . وقال النووي : لو قيل يحرم لم يبعد للنهي الصريح . 
وال اغا : الصحيح بل الصواب أنه حرام . وعده بعض أهل العلم من الكبائر . 

(۳) قال في الفروع : ويتوجه لا إن شق إکرامه . 


‘۳ a 


وت ويفرقه ' ويكون إلى اس يجيي 8 0 كشعره 

عليه السلام'" ولا 0 ا" 53 ذؤابة““ ويعفي 
(o)‏ 5 5 2 )5 

لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين 


)01( أ تسق أن كله و حه 5 متيامناً . لحديث « من كان له شعر فليكر مه ( 
رواه بي داود ورجاله ثقات . قال الحافظ ٠‏ إسناده جيد . وله شاهد . وأخرج 
مالك « يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان » والثائر الشعث بعيد العهد بالدهن 
والترجيل . ويسن أن يفرق شعر رأسه بضم ار اء . والفرق الطريق . في شعر اارأس 
والمفرق وسط || رضن . وهو الذي يففرق فيه الشعر . 

(۲) ففي الصحيحين « كان يضرب شعره منكبيه » وني لفظ « كان بين أذنيه 
وعاتقه » وللخمسة وصححه الترمذي « فوق الوفرة . ودون الحمة » والمنكب بكسر 
الكاف مجتمع رأس الكتف والعضد . مذكر . وجمعه مناكب . 

85 أ عل E E‏ عند أني داود وغيره عن وائل قال : أتيت 8 
صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال « ذباب ذباب» قال : فجززته . والذباب 
الشؤم . أي هذا شۇم . 

5( أي لا بأس بجعله ذؤابة . بضم الذال وفتح الهمزة . الضفيرة من الشعر إذا 
كانت مرسلة . فإن كانت ملمومة فهى عقيصة . 

(5) يعفي بضم الياء آي يؤفرها وير كها عل افا :“فلا اخد نها شين . 
واللحية يكلم ر اللام . جمعها ی . كيز اللام وضمها . اسم للشعر النابت على 
الحدين والذقن . وق الصحيحين ) أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ( وفيهما «خالفوا 
المشركين . وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » وي رواية « أوفوا اللحى » أي اتركوها 


وافية . 
(5) وغير واحد من أهلالتحقيق . للأحاديث الصحيحة . ول يبحه أحد من أهل- 


د ۳ د 


EET EE‏ "ونا تحن جات" 


: 0 5 ۳( 
ويحف شاربه »> وهو أولى من قصه 


= العلم . وحكىابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض . 
وااشيخ تقي الدين هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن عبدالله بن أي القاسم بن اللحضر بن محمد ابن تيمية النمري الحراني الدمشقي . 
قريعة الدهر . فارس المعقول والمنقول . بل لم يرزق الإسلام والمسلمون عالاً صحيح 
النظر . نير البصيرة . متضلعاً من الكتاب والسنة . وأقوال العلماء يضارعه من | 
زان الوا "هذا ."ولد سه اماف و ی ومن وا کر مق الك :نعف 
يكتب الكراسة في المجلس الواحد . وإذا أطلق أكثر متأخري الأصحاب شيخ 
الإسلام أو الشيخ فمرادهم بذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه . 
والسلف لا يطلقون شيخ الإسلام إلا على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله . مع التبحر 
في العلوم من المعقول والمنقول . وعلو كعبه ني ذلك مشهور . وكان الأصحاب 
قبل يلقبون الموفق . فلما جاء الله بهذا الحبر اعرف الكل له بهذا اللقب . حيث م 
يوجد له نظير . وكثيراً ما نكتفى باختياره . إذ اختياره وتر جيحه من الصحة ومساعدة 
الأدلة بمكان لا يخفى على المطلع المنصف . ولا ندعي فيه العصمة . لكن الله خوله 
الحفظ والفهم . توفي قدس الله روحه بقلعة دمشق سنة سبعمائة ومان وعشرين . 

)١(‏ لفعل ابن عمر . لكنه إنما فعله في الحج . رواه البخاري . وأكثر العلماء 
یکر هه . وهو أظهر >لانهىعنه . فإن الحجة في رواية الصحاي لا في رأيه . وهو رضي 
اذ عله فد رورت اف هن الد ۰ 

(۲) أي لا یکره أخذ ما تحت حلقه القند ن من سي اللحية ولا اسن 
بالصبغ بورس وزعفران . وأجوده الحناء والكتم . للأمر به . واستعماله له صل الله 
عليه وسلم . ش 

(۳) أي يسن أنيحف شاربه . لحديث«أحفوا الشوارب» متفقعليه واقوله«من لم- 


5ه 


ويقلم أطفارة الفا وت انط وتلق عائفة ” 


= بأخخل شاربه فليس منا» صححه الترمذي . ومنه السبالان . وهما طرفاه لما روى 
أحمد وغيره « قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود » والشارب ما سال على الفم من 
الشعر . جمعه شوارب . ويحفه بفتح الياء وضم الحاء أي يحفيه . من حف شاربه 
يحفه حفاً أي أحفاه . قال في النهاية : إحفاء الشوارب أن يبالغ في قصها اه . ومعناه 
الإستقصاء في أخذه . ومنه : حتى أحفوه بالمسألة . وحفه أولى من قصه . نص عليه . 
وهو مذهب أي حنيفة والشافعي . وما روي بلفظ القص لا ينائي الإحفاء . لأن رواية 
الإحفاء في الصحيحين . ومبينة للمراد . وللمرأة حلق وجهها . وحفه . نص عليه . 
لأ ek A‏ جاده تدان له 

1 لحديث «( خمس من الفطرة الحتان . والإستحداد . وقص الشارب‎ )١( 
ونتف الإبط » رواه الجماعة . ولمسلم « عشر من الفطرة » والأظفار‎ . 0 
. جمع ظة واف كار لد والفاء . على اللغة الفصحى . و: يقلم. بالتشديد‎ 
. ماضيه : قلم . بالتشديد أيضاً . وبالتخفيف مع الواح وال لفكي أرضا‎ 
2 وتقليمها سنة إجماعاً . وصفة المخالفة : أن يبدا بخنصر اليمنى . ثم الوسطى‎ 
. الإمهام . ثم البنصر . ثم السبابة . ثم إبهام اليسرى . ثم الوسطى . ثم الحنصر . ثم السبابة‎ 
. ثم البنصر . كما قيل : فيمناها خوابس . ويسراها أوخسب‎ 

وقال ابن دقيق العيد : ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في 
الشريعة . ولا يجوز اعتماد استحبابه . لأن الإستحباب شرعي لا بد له من دليل . 

2( أي يسن قلع شعر إبطه إجماعاً . والإيط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن 
المنكب . جمعه آباط . ونتف الشعر ينتفه نتفاً نز عه . ٠‏ 

() أي يسن للرجل والمرأة حلقها إجماعاً . لحديث أني هريرة . قال النووي : 
وهل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها أو لا ؟ الأصح الوجوب إذا لم يفحش . 
بحيث ينفر التواق . وإلا وجب قطعاً . وقال بعضهم : المستحب في حق المرأة النتف 
لأن الحلق يكثر الشعر . وقال آخرون : الحلق أولى . لآن النتف يرخي المحل . 


وله إزالتها بما ا والفكوير فعله ا فی العورة وغيرها : 
1 5 000 0( ” 0 

ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه ' ويفعله كل أسبوع يوم 

الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوماً” وأما الشارب 

2 إلى ش 


حوكذا التنوير. والحلق يشده . والعانة منبت الشعر فوق قبل المرأة . وذكر الرجل . 
والشعر النابت عليها يقال له الأسب . والشعرة . و ( استعان ) حلقه . وله قصه . 
ورجح النووي والحمهور أخذ ما عليها . وما حوها . 

)١(‏ أي إزالة الشعر النابت على العانة . ولو ذكره بضمير المذكر لكان أولى 
وهو كذلك ف نسخة بخط ابن عمير . 

(۲) من جسده مما له أخذه . والتنوير الطلي بالنورة . والنورة السمة أخلاط 
ا لوس لك صلى الله 
عليه وسلم . رواه ابن ماجه . 

() كدمه . قي للأحمد : يلقيه أم يدفنه ؟ قال : یدفته . وقال كان ابن عمر 

)٤(‏ لما روى البغوي عن عبد الله بن عمرو أن الني صلى الله عليه وسلم كان 
يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة . 

)0( قيل لأحمد : كم يرك ؟ قال أربعين ن. وي الصحيح عن أنس : وقت هم 
في حلق العانة . ونتف الإبط . ونح وذلك أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً وليس 
المراد بالتأخير مطلقاً . بل إنأخروها » فمتى طالت أخذوها . ويختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال . 


(5) قال أحمد : لأنه يصير ؤحشياً . ولا بأس بالحناء إذا اختضب به الرجل في= 


د كاكلا 


200 4 1 

( ومن سنن الوضوء ) وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة 
( 

وفي الإصطلاح : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه" 
وتطلق کک PE e‏ و الله عليه 0-00 
ا TT‏ وتقدم أ يتأكد فيه واه عند 


00 ٠. امض‎ 


حيديه ورجليه . غير قاصد التشبه بالنساء . ولايريد به الزينة . وقال الشيخ : هو بلا 
حاجة مختص بالنساء لأنه عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى شيئاً خضبه بالحناء . 
ويحرم الوشم » للعنه عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة . 

)١(‏ والسيرة » مرضية كانت أو غير مرضية . بتثليث السين وفتح النون 
وضمها . وقال الأزهري: الطريقة المحمودة المستقيمة . والسنة من الله حكمه وأمره 
ونبيه . أي شريعته جمعها سان . مثل غرفة وغرف . 

(۲) وي التعريفات : هي الطريقة المساوكة في الدين . من غير اففراض ولا 
وجوب اه . فالسنة ما واظب عليه الني صلل الله عليه وسلم مع الترك أحيانا . 

(۳) أي وتطلق السنة في الإصطلاح أيضاً على أقوال الني صلى الله عليه وسلم 
مما أمر به . ونبى عنه . وندب إليه . وأفعاله وتقريراته . فإذا سكت عن إنكار فعل 
أو قول بحضرته أو زمنه عالاً به دل على جوازه . أو سنيته . 


)٤(‏ المخصوص أي لا العام . والوجه المخصوص منه هو غسل الأعضاء 
الأربعة س 


ا . وخحبره ما تقدم من قو له a‏ 


ا ۷ 


( وغسل الكفين ثلاثاً ) في أول.الوضوء”" ولو تحقق طهارتهما"'" 
( ويجب ) غسلهما ثلاثاً بنية وتسمية ( من نوم ليل ناقض 
لوضوء) لا تقدم في أقسام المياه”". 


)١(‏ أي ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثاً في أوله . لما رواه أحمد والنسائي 
عن أوس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضاً فاستوكف ثلاث . أي غسل 
كفيه ثلاثاً . ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه 
يغسل كفيه ثلاث في أوله . ولأنہما آلة نقل الماء إلى الأعضاء . ففي غسلهما احتياط 
لجميع الوضوء . وسميت الكف كفاً لأمها تكف عن البدن الأذى . 

(۲) وإلا وجب غسلهما . فعلى هذا يغسل يديه ثلاثآً للنوم . وثلاثاً لسنة الوضوء . 
اظاهر الحديث . وقال غير واحد : يحتمل أنه إذا غسلهما ثم توضأ في الحين من 
غير فصل فقد حصل المقصود من غسلهما قبل الوضوء . والذين وصفوا وضوء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه غسل يديه بعد الغسل الأول . واختلفت عباراتهم 
في أول سئن الوضوء » فعبر بعضهم بالتسمية . وبعضهم بغسل الكفين . وآخحرون 
بالنية . وآخرون بالسواك . وجمع الرملي ‏ بينهم بحمل الأولى على القولية . 
والثانية على الفعلية التى ليست منه . فيسمى الله ناوياً الوضوء وغاسلا” كفيه ثم يستاك . 

(۳) من حديث ( إذا استيقظ أحد كم من نومه فليغسل يديه » الحديث . 
ولفعله عليه الصلاة والسلام كما ذكره فن وصف وضوءه . وعنه سنة > قال الشيخ : 
اختاره الحرتي وجماعة . واختاره الموفق والشارح وغيرهما . لقوله ( إذا تمتم إلى 
الصلاة فاغساوا وجوهكم وأيديكم ) شمل القائم من النوم . لا سيما وقد فسره 
زيد بن أسلم بالقيام من الليل . ولم يذ كر سبحانه غسل اليدين . والأمر السابق للندب . 
لأنه عليه الصلاة والسلام علل بتوهم النجاسة . وذلك يقتضي الندبية . لا الوجوب . 
استصحاباً للأصل . 


د ۱۹۸ - 


وسقي عداهماءوالسضية شرا وع لمعنى فيهما فلو استعمل 
الما ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء " 
( و ) من سنن الوضوء ( البداءة ) قبل غسل الوجه ( عضمضة 
ثم استنشاق ) ثلاثاً ثلاثاً بيمينه “. 


)١(‏ فليس غسلهما شرطاً لصحة الطهارة . فيسقط سهواً . وكذا جهلا . قياساً 
على واجب صلاة . ولا يفسد ما حصل فيهما إذا للمشقة . وإذا تذكر ني الأثناء 
لا يستأنف . ولو أراد طهارة أخرى لم يجب . لأن غسلهما للقيام من النوم . 

(۲) أي غسل اليدين للنوم المد كور لمعنى في اليدين غير معقول لنا . لا لإدخالهما 
الإناء . وقال الشيخ : أو للحوف نجاسة تكون على اليد لقوله « لا يدري أحدكم أين 
باتت يده » فتكون علة من العلل . أو أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان . كا في 
الصحيحين ١‏ فإن الشيطان يبيت على خيشومه » معللا بمبيته . فقوله « لا يدري أين 
باتت يده » يمكن أن يراد به ذلك . فتكون من العلل المؤثرة التى يشهد ها النص 
بالإعتبار . 

(9) التقييد بالوضوء . جرى على الغالب . فلا مفهوم له . وفساد الماء هنا سلب 
طهوريته . فما حصل في يده قبل غسلها ثلاث بنية من نوم ليل فسد . وإن لم يدخلها 
الإناء . جزم به ني الإقناع والمنتهى. وروي أنه لأجل إدخاها الإناء . فيصح وضوءه . 
ولا يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال . وتقدم أنه لا يقتضي سلب طهورية الماء . 

5( البداءة بالضم ويكسر . ويفتح . وبدأ به ابتدأ . وبدأه فعله ابتداء . والبداءة 
بالشيء تقديمه على غيره . وبدأ الله الحلق وأبدأهم بمعنى . والمضمضة لغة التحريك . 
ومضمض الماء في الإناء حركه . واصطلا حا تحريك الماء في الفم . والإستنشاق من 
النشق . وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله . أي ومن سأن الوضوء تقديم 
المضمضة . وهي بأن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم مجه . ون شاءابتلعه . ثم = 


- (56 


واتار شاوه" (و) عن سه( المبالقة 0 أي في 
الضمضة والإستنشاق " (الغير “ضائم ) فتكره " 


> الإستنشاق . وهوإدخال الماء 0 وجذبه بالنفس ليزول ما ني الأنف . ثلاثاً 
ثلاث . أي يمضمض ثلاثاً . ويستنشق ثلاثاً ٠‏ جمع بينهما بثلاث غرفات . بكف 
واحد a‏ شق ثلاثاً يكف واحد ») 
وحديث علي « مضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات ) وكونه بيمينه . لحديث عثمان 
وغيره : ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه . فمضمض واستنشق واستنر بيساره . وكلها 
في الصحيحين وغير هما . 

(1) لحديث عثمان . ولحديث علي « أنه نثْر بيده اليسرى » فعل هذا ثلاثاً . 
ثم قال « هذا وضوء الني صلى الله عليه وسلم » والإستنثار لغة طرح الماء من الأنف 
بالنفس . من : نثرت الشىء . إذا طرحته . أومن النثرة وه هي طرف الأنف . وقيل الأنف 
كله . وشرعاً طرح الماء من أنفه بنفسه بعد الإستنشاق . مع وضع إصبعي يساره على 
أنفه . قال النووي : عند جماهير أهل الحديث واللغة والفقه . 

(۲) إلى أقاصيهما . قال ني المبدع : هذا قؤل عامة المتأخرين . وإنما م يحب 
لسقوطها بصوم النفل . والواجب لا يسقط بالنفل . وعنه وجوب البالغة فيهما على ' 
المفطر . فتتأكد السنية . 

(۳) صرح به الموفق والشيخ وغيرهما . لحديث « وبالغ فى الإستنشاق إلا أن تكون 
صائماً » رواه الحمسة . وصححه الرمذي والبغوي وغيرهما . وروي من طريق 
الثوري « وبالغ في المضمضة والإستنشاق إلا أن تكون صائماً » ولأن المبالغة فيهما من 
جملة إسباغ الوضوء الأمور به . وقال النووي : المبالغة في المضمضة والإستنشاق 
سنة بلا خلاف اه . ووجه الكراهة للصائم للنهي عنه . وللحشية أن يتزل إلى جوفه 
ما يفطره . وقال الشيرازي : لا تجوز . وقال الشارح وغيره : لا تستحب لا نعلم فيه 
خلافاً . والمبالغة ني الأمر الإجتهاد . وبذل الوسع . من : بالغ في الأمر يبالغ مبالغة . 
اجتهد ولم يقصر . والمبالغة وصف يزيد على ما ي الواقع . 


¥۷ 


والمبالغة في المضمضة إداده الماء بجميع فمه” وفي الإستنشاق 
جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف"" وفى بقية الأعضاء دلك ما ينبو 
3 و ٤‏ د 0 2 م ةه 85 
عنه الماءُ للصائم وعیره ( و ) من سننه ( تخليل اللحية 
الكثيفة ) بالثاء المثلئة وهى التى تستر البشرة © . 


)١(‏ فلا يكفي وضع الماء فيه بلا إدارة . لأنه لا يسمى مضمضة . والواجب 
الإدارة ولو ببعض الفم . قال النووي : والحمهور أن إدارة الماء ني الفم لا تلزم . 

(۲) لحديث ١‏ استنروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما 
فقوله « بالغتين أو لان أى اماق عل حباية الأسغار. . والراسن عدت اله 
إلى باطن الأنف .. وإن لم يبلغ أقصاه . ولا يكفي وضعه في أنفه بدون جذب . فإنه 
لا يسمى استنشاقاً . 

(۳) دلك الشيء يدلكه دلكاً مرسه وفركه ودعكه . من باب نصر . أي يعركها 
به . و: ينبو. يتجافى ويتباعد . أي والمبالغة ني بقية الأعضاء دلك ما يتباعد عنه الماء . 
والمراد إمرار اليد على العضو احتياطاً . ولعله ما لم يتحقق عدم وصول الاء إليه . 
وإلا كان الدلك واجباً . لا مستحباً فقط . لأن ما لا يم الواجب إلا به فهو واجب . 
ا الحمسة وغير هم وصححه الترمذي وغيره « أسبغ الوضوء » وخلل بين 
الأصابع ( أي عمم الأعضاء . واستوعبها. ومنه : ثوب سابغ بغ ودرع سابغة . وي 
هذا الحديث وغيره مشروعية الإسباغ . والمراد الإنقاء . د الأعضاء . 
وفي الحديث ( إسباغ الوضوء شطر الإعان ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . 
وذلك لآن الإمان يطهر نحاسة الباطن . والوضوء يطهر نجاسة الظاهر 

. أي الغليظة . واللام مكسورة . وجمعها لحى ولحى . بالكسر والضم‎ )٤( 
وتخليلها تفريق شعرها . أي وإسالة الماء بينها . وأصله من إدخال الشيء في خلال‎ 
الشيء . وهو وسطه . ومن تخلل الشى ء نفذ فيه . لحديث أنس مرفوعاً : كان إذا‎ 
توضأ أخذ كفاً من ماء فجعله تحت حنكه . وخلل به لحيته . وقال هكذا أمرني-‎ 


د ۱۷۱ 


جانبيها 'ويعر كها 
(و) من سننه تخليل (الأصابع) أي أصابع اليدين والرجلين ‏ 1 


0 0 
قال ابن القيم : وكان يخلل يته أحياناً . ولم يكن يكن يواظب على ذلك . وقال أحمد : 
ليس في تخليل اللحية شي ء صحيح . . وقال اب نأي حاتم : لا يثبت فيه عن الني صلى 
الله عليه وسلم شي ء ء . وأما الحفيفة وهي التي لا تسر البشرة يعني ظاهر الحلد فيجب 
إيصال الماء لا تحتها . قولا واحداً . 

)١(‏ أي وصفة التخليل أن يشبكبكحيته بأصابعه ويعركها .. لحديث ابن عمر: 
« عرك عارضيه بعض العرك . ثم شبك يته بأصابعه من تحتها » من غزكت الشي ء 
إذا دلكته بيديك . ويكون ذلك عند غسلهما . لحديث عثمان « وخلل يته حين 
غسل وجهه » وقال : رأيته فعل الذي رأيتموني.فعلت . صححه الأرمذي.. وقوله : 
فيأخحذ كفا من ماء . لحديث أنس المتقدم . ولكن ني الصحيح عن ابن عباس أنه 
صل الله عليه وسلم « توضأً فضل وجهه » الحدیث ول یذ کر أنه أذ لها ماء ٠‏ م . وإن 
شاء عركها إذا مسح رأسه نص عليه . ش شْ 

)۲( ملع 00 
ثم قاف . فهاء ا 
وربما أطلقت العنفقة على موضع تلك الشعيرات . وجمعها عنافق . ظ 

(م) كالحاجب والشارب وأهداب العينين . يخللها إذا كانت كثيفة . ويحزىء 
غسل ظاهره . : ٠‏ | 

(؛) لحديث لقيط «.وخلل بين الأصابع لهم ارسي عر رلك 
العمل عليه عند أهل العلم أن يخال أصابع رجليه فيالوضوء ٠‏ وقيل :لا خلاف في- 


- ۷۲ 


قال في الشرح: وهو في الرجلين كد ”"ويخلل أصابع رجليه 
بختصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى »من خنصرها إلى 
إبهامها" وفي اليسرى بالعكس " وأصابع يديه إحداهما 
بالأخرى 


= مسنونية تخليل أصابعاارجلين . وني أصابعاليدين روايتان أشهرهما يسن . لعموم 
حديث لقيط . ولقوله صلى الله عليه وسلم « إذا توضأت فخلل أصابع يديك ور جليلك» 
رواه أحمد وابن ماجه . وحسنه البخاري والترمذي . والرواية الثانية لا يسن » إذ 
تفريجها يغني عن تخليلها . قال الشارح : والأول أولى . وقال ابن القيم : وكان صلى 
الله عليه وسلم يخلل الأصابع . ولم يكن يواظب على ذلك . وما رواه أهل السين 
أنه إذا توضأ يدلك أصابعه بخنصره . إن ثبت فإا يفعله أحياناً . وهذا لم يروه الذين 
اعتنوا بضبط وضوئه اه . والأحاديث الواردة في التخليل في أسانيدها مقال . ولكن 
لا تقصر عن إثبات استحباب التخليل . لا السنية . لعدم ثبو تالمواظبة . وقيل : المراد 
بالأمر إيصال الماء إلى ما بينها . وهو واجب . 

)١(‏ للاثار . ولأا ألصق من أصابع اليدين . وني الإنصاف : يستحب بلا 
نزاع . 

ديت المشووه رابك رسول الله صلىاللهعليه وسلم« إذا توضأ د لك" 
أصابع رجليه بخنصره » رواه أهل السئن وحسنه الترمذي . والبداءة بخنصرها ليحصل 
التيامن ي التخليل . 

(5) أي من إببامها إلى خنصرها . 

)٤(‏ أي يخلل أصابع يديه . إحدى يديه يخللها بالأخرى . وإذا كان في إصبعه 
خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الاء إلى ما تحته بتحريكه . أو خلعه . 
وإن تحقق وصوله استحب تحريكه لفعل علي وابن عمر . وروي أنه صلى الله عليه 
وسلم « إذا توضأ حرك خاتمه ) وسنده ضعيف . 


23١7 


فإ كانت أن مها العصقة مقط (و) بمسيقة (العيادق) 


. 5 عو 0 
بلا حلاف ۳ ( وأخذ ماءِ جديد للاذنين ) بعد مسح ا 


(۲) وحكاه الموفق والنووي وجمع . وقالوا : ليس بواجب بالإجماع . وأجمعوا 
على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل بمينه . والتيامن البداءة باليمين في غسلها قبل 
اليسار ونحو ذلك . وي الصحيحين « كان يعجبه التيمن 2 تنعله وترجله وطهوره 
وني شأنه كله » وني السئن وصححه ابن خزعة « إذا توضأ أحدكم فليبداً بيمينه » 
واليمين من نوافل الحير > فلا يختص ذلك بالوضوء . بل يستحب الإبتداء باليمين 
في كل أفعال الحير . فإن قاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب 
فيه التيامن : وما كان بضده يندب فيه التياسر . 


(5) يعني حلاف الماء الذي مسح به رأسه . لما روى البيهقي أنه صلى الله عليه 
وسلم « أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذ لرأسه » وهذا مذهب مالك والشافعي . 
وعنه : لا يستح ب أن يأخذ ماء جديداً لأذنيه . بل بمسحان باء الرأس . وفاقاً لأي 
حنيفة . واخختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد والشيخ وغيرهم . وقال ابن القيم : 
م يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ هما ماء جديداً . قال ابن دقيق العيد : الذي في 
ذلك الحديث : ومسح رأسه بماء غير فضل يديه . قال الحافظ : وهو عند مسلم من 
هذا الوجه بلفظ « ومسح برأسه بماء غير فضل يديه » وهو المحفوظ . وهو في صحيح 
ابن حبان . وني رواية الترمذي وقال : العمل عليه عند أكثر أهل العلم . وما ذكره 
رواة حديث صفة الوضوء « أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة » ظاهر في أنه بماء 
واحد . وكذا حديث ١‏ الأذنان من الرأس » يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء منفرد هما . 
كا لا يؤخذ ماآن لعضو واحد . والأذن بضم الذال ويجوز إسكاا . مشتقة من 
الأذن بفتح ال همزة والذال . وهو الإستماع . 


( 
ومجاوزة محل الفرض”''(و) من سئنه ( الغسلة الثانية والفالفة )” 
وتكره الزيادة عليها””. 


ومس م سس 


)١(‏ أي ومن سننه مجاوزة محل الفرض . وهو مذهب الشافعية . لما روى 
مسلم من حديث أي هريرة « غسل يده حى أشرع في العضد » وقال في الرجل : حی 
أشرع في الساق . ثم قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ) أنم الغرالمحجاون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء » وذما « إن أمني يأتون يوم القيامة غ رأ محجلين من آثار 
الوضوء » قال أبو هريرة : فمن استطاع منكمأن يطيل ع غرته فليفعل . وقوله : أشرع . 
أي أدخل الغسل فيهما . والغرة بياض وجوههم باتفاق أهل اللغة وغير هم . والتحجيل 
بياض مواضع الوضوء من الأيدي والأرجل . سمي النور الذي يكون على مواضع 
الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيهاً بغرة الارس . وعنه : لا تستحب الزيادة على 
محل الفرض . وهو مذهب مالك . قال أحمد : لا يغسل ما فوق المرفق . وقال 
في الفاق :لا تحب الزيادة غل محل الفرض: في أنصن الروايتين ,غار شا 
وقال ابن القيم : ولم يثبت أنه تجاوز المرفقين والكعبين . وقال ابن بطال المكي : 
أجمع المسلمون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله . ولم جاوز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قط مواضع الوضوء فما بلغنا . 

)۲( لحديث « مرتين مرتين » رواه البخاري ١‏ وثلاثاً ثلاثاً ؛ رواه مسلم . وهي 
سنة بلا نزاع . قال القاضي وغيره : الأولى فريضة . والثانية فضيلة . والثالثة سنة . 
وني المستوعب : إذا قيل أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا . 

)۳( أي الثلاث . لحديث عمرو بن شعيب « أراه ثلاث ثلاثاً » وقال « من زاد 
فقد أساء وظلم » رواه أهل السئن إلا ابن ماجه . قال الحافظ : من طرق صحيحة › 
وقال ابن القيم : ولم يتجاوز الثلاث قط . وقال البخاري : وكره أهل العلم الإسراف 
فيه . وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وحکی‌النووي وغيره الإجماع - 


ويعمل في عدد الغسلات بالأقل " ويجوز الإقتصار على الغسلة 
الواحدة” » والثنتان أفضل منها ” والثلاث أفضل منهما 

ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره" > 
a‏ بيخ و 


= على كراهة الزيادة على الثلاث إذا عمم في كل مرة العضو . وحملوه على كراهة 
التحربم . وعبروا بعدم الحواز . وقالالبغوي وغيره : حرام . وقال ابن بشير المالكي : 
الرابعة ممنوعة إجماعاً . ولآبي داود وغيره بإسناد صحرح 1 سيكون ني هذه الأمة 
قوم يعتدون في الطهور والدعاء » وقال غير واحد : إذا د فقد اركب 
المكروه . ولا يبطل وضوءه إجماعاً . ش 
)١( .‏ كا لوغسل عضوآ مرتين وشك في الثالثة عمل بالأقل . وجعلها اثنتين . 

(۲) إجماعا لحديث : توضأ مرة مرة . وتجزىء إجماعاً » حكاه ابن جرير 
وغيره . ٠‏ 

™( أي من الواحدة إجماعاً . 

5( أي من الثنتين وأكل . والغسلة الى تحسب من الثلاث هي البالغة » فاو 
لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة . وجب ترك التثليث . لضيق الوقت . وقلة الماء . 
واحتياج ج إلى الفاضل لعطش محتر م . ويسن ترك ذلك لإدراك جماعة . ما لم يرج 
0 . ومن سننه تقديمه على الوقت لغير معذور . وصلاة ركعتين . وغير ذللك . 

(٥)‏ إجماعاً . لورود غسل بعضها مرتين . وبعضها ثلاث . ني الأحاديث 
الصحيحة . 

و قال ا ل مو دوع . وقال ابن القيم کک 
ل u‏ 


- كلا( - 


ولا الكلام غل الوضوء "' 


استحبه إتما اعتمد عا لى أثر يروى عن أي هريرة . وحديث يضعف نقله توفل وك 
لا يصلح عمدة . ولا يعارض به ما دلت عليه الأحاديث . 

)١(‏ أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره . قال ني الإنصاف : وهو 
الصحيح من المذهب . وقال جماعة من الأصحاب : يكره . قال في الفروع : بغير 
ذكرالله » كا صرح به جماعة . وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام عليه . ولا 

ده . وني عطفالمصنف |ام . فلو قال : يسن ترك الكلام على الوضوء . لكان أولى . 
ووجهه أنه عبادة فناسب ترك الكلام على الوضوء من غير حاجة . وهذه العبارة 
ونحوها قبيل الباب أو الكتاب من رعاية التناسب وحسن اللحتام . ومن سنن الوضوء 
استقبال القبلة . قال ؛ في الفروع وغيره ا لد 


۷۷ 5 
م / ۲/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


باب فروض الوضوء وصفته "" 
الفرض يقال لمعان » منها الحز | والقطع " 


)١(‏ لما ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة . وآئيته . وأردفه بالإستنجاء . ثم 
بالسواك ؛ أتبع ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة . وبدأ بالوضوء لتكرره . ولأنه 
مطلوب مطلقاً لكل صلاة . وهو من أعظم شروط الصلاة . وفي الصحيحين ١‏ لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضا » ولسم « لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور » وله أيضاً ١‏ الطهور شطر الإيمان » والأصل في الوضوء الكتاب والسنة 
والإجماع . والوضوء بضم الواو فعل المتوضىء . وهو إمرار الماء على أعضائه 1 

من الوضاءة أي النضارة والحسن والنظافة . ووضوٌ الشيء يوضؤ وضوءاً ووضاءة 
صار نضراً حستآ نظيفاً . لأنه ينضره ويحسنه وينظفه . وبفتحها الماء يتوضاً به . 
وحكي الم والفتح فيهما . والأول هو المعروف في اللغة . وعبر بالفرض هنا . 
وني الصلاة بالركن . لأن الصلاة لا امتنع تفريق النية على أفعالها كانت حقيقة واحدة 
مركبة من أجزاء . فناسب عد أجزائها أركاناً . بخلاف الوضوء . لما كان كل جزء 
منه مستقلا” بلا تركيب عبر فيه بالفرض . وصفة الوضوء كيفية الكامل منه والمجزىء. 

(۲) أي الفرض شيء لازم للعبد كلزوم الحز للشيء . والقطع . كالتفريض . 
وهو التحزيز . ومصدر بمعنى المفروض . ومنه ( فمن فرض فيهن الحج ) فكل واجب 
موقت فهو مفروض . وفرض الله الصلاة وغيرها أوجبها . وفرض يفرض 0 
وقت . وني القاموس : الفرض التوقيت . والحر ي الشيء . كالتفريض . 
المصباح : اشتقاق الفرائض من الفرض الذي هو التقدير . لأن الفرائض 0 اف 
والفرض ما أوجبه الله تعالى » سمي بذلك لأن له معالم وحدوداً › وقال تعالى 
( نصيباً مفروضاً ) أي محدوداً . وني المطلع : ما كان فعله راجحا على تركه مع = 


- NA ب‎ 


وشرعاً : ما أثيب فاعله وعوقب تار كه" والوضوء استعمال ماء 
طهور فى الأعضاء الأربعة '" على صفة مخصوصة ” 


> المنع من تركهمطلقاً اه . ويطلق الفرض شرعاً على معنى آخر. وهو ما تتوقف عليه 
صحة العبادة . وجواز الإتيان بها . وقال ابن عقيل والموفق وغيرهما : الفرض هو 
الواجب على إحدى الروايتين . وهو قول الشافعى . والثانية هو آ كد من الواجب . 
فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه . كذهب أني حنيفة . وقيل ما لا يسامح في تركه عمداً 
ولا شرا .نحو أركات السلؤة :قالت اة : الفوض ما ثبت بدليل قطعي . والواجب 
ما ثبت بدليل ي 1 والتزاع لفظي . وتأكد الفرض على الواجب شرعاً ظاهر موافق 

)١(‏ قوم : شرعاً . إخراج للشيء عن المعى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية . وهي 
ما تلقي معناها عن الشارع . وإن لم يتلق عن الشارع سمي اصطلاحاً . وعرفاً . 

(۲) المعهودة لأهل الشرع على سبيل الغسل والمسح . والأربعة هي الوجه واليدان 
والرأس والرجلان . قال الشيخ : ولم يرد الوضوء . بمعنى غسل اليد والفم إلا في 
لغة اليهود . 

(۳) في الشرع . بأن يأني بها مرتبة متوالية مع بائي الفروض والشروط وما يحب 
اعتباره : واختصت هذه الأعضاء الأربعة به . لأنها أسرع ما يتحرك من البدن 
للمخالفة . ورتب غسلها على ترتيب سرعة خركتها في المخالفة . تنبيهاً بغسلها ظاهراً 
على تطهير ها باطناً . وأخبر ضلى الله عليه وسلم أنه كلما غسل عضواً منها حط عنه 
كل خطيئة أصابها بذلك العضو » وأنها تخرج خطاياه مع الماء . أو مع آخر قطر 
الماء . وإن وضع وجهه لله حرج من خطاياه كيوم ولدته مه . ثم أرشد بعدها إلى 
تحديد الإءان بالشهادتين . وقال بعد آية الوضوء ( ليطهركم ول: تم نعمته عليكم ) 
وعد تعالى الشرائع لمصالح العباذ .قي العاجل والمعاد وأ صل اق عله وس 
« أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 


- ۱۷۹4 ب 


وکان فرضه مع فردن الصلاة كما رواه ابن ماجه > ذكره في 
الد 


)١(‏ ولفظه « أن جبريل علم اللي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه 
بالوحي » وهو من طريق رشدين دن سعد : وأخرجه أحمد من طريق ابن طيعة . 
والطبراني. من طريق الليث وول . والشاريح .نبه على ذلك . لأنه قد يفهم أن 
الصلاة إذ ذاك بلا وضوء إلى وقت نزول آية المائدة مع أن الصلاة فرضت ايلة 
الإسراء . فعلى هذا تكون آية ( إذا.قمم إلى الصلاة فاغسلوا ) إل آخرها مقررة للحكم 
الثابت . لا مؤسسة . لأا مدنية .. والوضوء فرضضن مع الصلاة بمكة 00 
عل الله ويام ثلاث سنين قبل المجرة . وكذلك أصحابه . قال ابن المنل 
معاوم عند جميع أهل السير. أنه صلى الله عليه وسلم 'افتر ض عليه بمكة الصلاة 09 
من الحنابة ومعلوم أن الخال من الاب لم يفيرش قبل ٠‏ فرض الوضوء ..وأنه لم يصل 
٠‏ قط بمكة: صلاة .إلا بوضوء اه . وأخرج الحاكم أن فاطمة دحلت على الني صلى الله 
عليه وسلم.وهي تبكي . فقالت: إن هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك . فقال 
« ائتوني بوضوء فتوضأ » قال الحا كم : وهذا يصح رداً على من أنكر وجوده قبل 
المجرة اه.. وهو أيضاً شرع لمن 0 .لما روى الإمام أحمد وغيره أنه قال عليه 
الصلاة. والسلام « هذا وضوئي ووضوء الأنباء .من قبلي ) وي البخاري ) فتو ضاً 
: وضلى .» ومن.قصة سنارة مع الملك لا هم بالدنو منها. قاممت تتوضاً وتصلي . وجاء في 
قصة جريج الراهب أنه قام فتوضاً . . قال النووي : فهو حجة على أن الوضوء كان 
في غير هذه الأمة . وإنما.اختصت بالغرة والتحجيل . وقال الشيخ ؛“الراضوء عن 
خصائص هذه الأمة. .: كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غراً 
یجان دن ار ال وة اعون صل .الله عليه وسلم يعرفهم ببذه السيماء . 
فدل على أنه لا يشاركهم فيها غيرهم . وقال فيما رواه ابن ماجه : ضعيف عند 
أهل العلم بالحديث . لا يجوز الإحتجاج بمثله عثله ... ولیس له عند أهل كنات ير عرد = 


0-7 ل 5 


( فروضه ستة ) أحدها ( غسل الوجه ) “ لقوله تعالى ( فاغسلوا 
وجوهكم ) ( والفم والأنف منه ) أي من الوجه لدخولهما في 
حده” فلا تسقط المضمضة ولا الإستنشاق في وضوءٍ ولا غسل » 


لا عمداً ولا وا 0 


= أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الإغتسال من الحنابة فإنه 
كان مشروعاً قبل . ١‏ 0 

)١(‏ إجماعاً . والغسل ني الأصل من : غسّلالشىء*. سال . بالفتح . وغسله يغسله 
غسلا طهره بالماء » وأزال الوسخ ونحوه عنه . بإجراء الماء عليه . فهو غاسل . 
والوجه في الأصل من المواجهة . وإضافة الغسل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله . 
والفاغل مف آي غيل اهر ىء وهه ورد عك أله يكوه غ لقال 
وهو غير شرط . إذ لو أصابه الماء من غير فعل كفى . 

(۲) أي ( إذاقمتم إلىالصلاة ( وتم على غير طهر ( فاغساوا وجوهكم ) بالماء . فشرع 
غسله الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب . وستحب عند كل صلاة 
للآية . وللأمر به . وتجديده كل صلاة مستحب إجماعاً . ونجوز الصلوات كلها 
بوضوء واحد . 

(۳) وكومما في حكم الظاهر. بدليلغسلهما من النجاسة . وفطر الصائم بعود 
القيء . بعد وصوله إليهما . وأنه لا يفطر بوصول شي ء إليهما . 

)٤(‏ لما في الضحيحين « من توضاأ فليستنشق » ولقوله ١‏ استنثروا مرتين بالغتين 
أو ثلاثاً » قال أحمد : وأنا ذهب إليه . لأمر الي صلى الله عليه وسلم » وي الصحيحين 
عن ابن عباس « أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر » 
الحديث وفيه ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعني يتوضاً . 
وللدارقطي بسند جيد عن أني هريرة قال « أمرنا النني صلى الله عليه وسلم بالمضمضة = 


ب ۸4 س . 


إلى 6 9 


=والإستنشاق» ولغيرهما من الأحاديث . وكل من وصف وضوءه صلى الله عليه 
د لوي ووس اروس a‏ 
كان حكمه حكم ذلك المبين . وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء . و 

انا سنة . وفاقاً لمالك والشافعي ل ا له 
لا حلاف ني أن تاركهما لا يعيد اه . والمشهور الأول . لأن الله أمر بغسل الوجه . 
وأطلق . وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه . ولم ينقل أنه أخل 
بذلك » مع اقتصاره على المجزىء » وقوله « هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة 
إلا به » ولأمهما في حكم الظاهر ها تقدم . وعليه لا يسقطان ولو سهوا . وأما الغسل 
فأجمعوا على أن الوضوء معه غير واجب . والمضمضة والإستنشاق من توابعه . 

)١(‏ إجماعاً . والمرفق موصل الذراع ني العضد » جمعه مرافق . وقال النووي 
وغيره : مجتمع العظمين المتداخلين . وهما طرف عظم العضد . وطرف عظم 
الذراع . واليد أصلها يدي . وجمعها يدر ودي . وجمع الأيدي أياد . جمع 
الجمع . 

0( أي مع المرافق . وإلى تستعمل بمعنى مع . كقوله ( ولا تأكاوا أمواهم إلى 
أموالكم ) وفعله عليه الصلاة والسلام يبينه . وني جديث جابر « أدار الماء على 
مرفقيه » رواه الدارقطي » ولمسلم عن أي هريرة « غسل يده <تى أشرع في العضد » 
وذكروا أن المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث » غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين 
إلى الكعبين . يريد إدخال المرفقين والكعبين في الغسل .. والتكبير المقيد يدخل فيه 
عصر آخر أيام التشريق . والله سبحانه شرع .غسل اليدين بعد الوجه . لأنهما أحق 
الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعده . 


. AY د‎ 


(و) اثالث ( مسح الرأس ) كله ( ومنه الأذنان ) لقوله تعالى 
( وامسحوا برؤوسكم 6" وقوله صلى الله عليه J‏ الأذنان 
قو الأ سوراف ادن ناح 


. مسح الرأس فرض بالإجماع في الحملة . مع اختلاف في قدر الواجب‎ )١( 
وقوله : كله . هو ظاهر الكتاب والسنة . وقول جمهور السلف . وعفا في المبهج‎ 
. والمترجم عن يسيره للمشقة . وصوبه في الإنصاف . واختاره الشيخ ثقي الدين‎ 
وظاهر كلام الأكثرين بخلافه . قال الشيخ : اتفق الأثمة على أن السنة مسح جميع‎ 
الرأس كله . كنا ثبت ف الأحاديث الصحيحة . والذين نقاوا وضوءه صلى الله عليه‎ 
. وسلم لم يقل أحد منهم إنه اقتصر على مسح بعضه . ومسحه مرة يكفي بالإتفاق‎ 
ولا يستحب ثلاثاً . وحد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجهاً . ومن المؤخر بحيث‎ 
. لا يسمى قفاء . وقوله : ومنه الأذنان . أي الأذنان من الرأس . فيجب مسحهما معه‎ 
وعنه لا بحب بل يستحب . قال غير واحد من الأصحاب : هو الصحيح . وظاهر‎ 
المذهب . واختارة الشيخ . وجمع . قال الوزير:. وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين‎ 
. وظاهر هما سنة من سنن الوضوء . وذكر الوجوب رواية عن أحمد فقط‎ 

(۲) الباء للإلصاق . أي إلصاق الفعل بالمفعول . فكأنه قال : ألصقوا المسح 
برؤوسكم . يعني المسح بالماء . بخلاف ما لو قال امسخوا رؤوسكم . فإنه لا يدل 
على الإلصاق . کا يقال مسحت رأ س اليتيم . فشرع الله مسح جميع يع الرأس . وأقامه 
مقام غسله تخفيفاً . قال الزركشي SM Ma:‏ 
للإشتراك . ولإنكار الأئمة . وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه . 
فمحمول على أن ذلك مع العمامة . كنا جاء مفسراً في الصحيح في حديث المغيرة . 

(۳) والدارقطني وغيرهما من غير وجه . ولحديث ابن عباس « مسح برأسه 
وأذته رة واحدة » ولغيرهنا من الأحادية والآثار البالغة حد التواتر على أتهما 

من الرأس . فيمسحان معه . قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أمل العلم من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ومن بعدهم . 


= ۸۳ 7 


(و) الرابع ( غسل الرجلين ) مع الكعبين ”' لقوله تعالى ( وأرجلكم 

إلى الكعبين ) "(و) الخامس ( الترتيب ) على ما ذكر الله تعالى" ع 

لن الله المسوح نين ار ام لهذا فائدة 
غير الترتيب * 


. وهو فرض بإجماع الصحابة . حكاه ابن أي ليلي وغيره . والكعبان هما‎ )١( 
العظمان الناتئان من جاني القدم . وهما مجمع مفصل الساق والقدم . قال النووي‎ 
. وغيره : باتفاق أهل الحديث واللغة والفقه . بل وإجماع الناس . خلافاً للشيعة‎ 
فهذه الأعضاء الأربعة هي آلات الأفعال الي يباشر بها العبد ما يريد فعله . وبا‎ 
يعصى الله ويطاع . ب‎ 

(۲) بالنصب . أعاد الأمر إلى الغسل . وعلى القراءة بالحفض لا يخالف ما 
تواتر عن النى صل الله عليه وسلم.من غسل الوجلين . فإن المسح جنس تحته نوعان . 
الإسالة وغير الإسالة . كا تقول العوب : تمسحت للصلاة . فما كان بالإسالة فهو 
الغسل . وي حديث .عمرو.« ثم غسل رجليه كما أمره الله » قال الشيخ : والله أمر 
بالمسح إلى العظمين الناتئين . وهذا هو الغسل 0 المسح على على الرجلين تنبيه 
على قلة الصب على الرجلين . فإن السرفيعتاد فيهما كثيراً .و( إك) بمعنى (مع ) . 
لأحاديث صفة الوضوء Uy.‏ تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « ويل للأعقاب 
من النار » . 

(۳) في آية المائدة . قال تعالى ( يا اأ الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصللاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى الموافق وامسحوا برۋوسكم وأرجلكم ل الكعبين) والتر تيب 
هو الفرض اللحامس . وهو جعل كل شيء في مرتبته . واصطلاحاً جعل الأشياء 
الكثير ة بحيث يطلق عليها اسم الواحد . ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم 
والتأخر . ۰ 

= . الممسوح الرأس . والمغسولات بقية. الأعضاء . ورتببعضها على بعض‎ )٤( 


5 on. A4 am 


والآية سيقت لبيان الواجب '' والنبي صلى الله عليه وسلم 
رتب الوضوء وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به “٠‏ 


= وهي جنسواحد . فدلت على الترتيب شرعاً . فيما من شأنه أن يرتب . والتقديم 
في الترتيب يقتضي رفع المزية . 

)١(‏ وي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عند السعي « أبدأ عا بدأ الله 
به » وثي لفظ النسائى « ابدؤا عا بدأ الله به » فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به » 
وإن كان في الصفا والمروة فهو دليل على البداءة في الوضوء عا بدأ الله به > وهذا 
مذهب الشافعى . 


(۲) رواه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعیب برلا الول امك 
وسلم « توضاً كما أمرك الله » ولأني داود وغيره ١‏ إنه لا عاؤة اعد كي حى حتى يسبغ 
الوضوء كا أمره الله »فيسل وجهه ويد إلى المافقين . ثم مسح برأسه . ورجليه 
إلى الكعبين » قال الحطابي وغيره : فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله 
في الذكر منه واجب . وذلك معنى قوله « حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله » ثم 
عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخ . وكل من حكى وضوءه 
صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً . وفعله محمول على الوجوب . وهو مفسر للاية 
وقال إمام الحرمين : م ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه 
تنكيس الوضوء . ولا التخيير فيه . ولا التنبيه على جوازه . ولم يؤثر من فعل علماء 
المسلمين وعامتهم إلا الترتيب كالصلاة . وقال شيخ الإسلام : وم يتوضأ قط إلا 
مرتباً ولا مرة واحدة في عمره . كالم يصل إلا مرتباً ام . ولآن الوضوء عبادة ذات 
أجزاء » فكان الترتيب فيها واجباً كالصلاة . 


(۳) أي بما غسله من الأعضاء قبله . لفوات الترتيب . 


ب 1۸0 - 


وإن رفيا منكساً أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن " 
ولو غسلها جميعاً دفعة واحذة لم يحسب له غير الوجه " وإن 
انغمس ناوياً في ماء » وخر ج مرتباً أجزأه وإلا فلا( و) السادس 
( الموالاة  )‏ لأنه صل الله عليه وسلم ری رجلاً يعن برقي 
ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماك > فأمرة أن يعيد 
الوضوء . رواه أحمد وغيره””. ا 


4 بأن بدأ برجليه وختم بوجهه حصل له بكل مرة غسل عضو إن قرب الزمن . 
فإن لم يقرب فلا . لأجل فوات الموالاة . قال الشيخ : ويكفي هذا الوفاوء أاسمه ع 
وهو أنه وضوء منكس . 

(5) كا لو وؤضأه أربعة في حالة واحدة . 

() أي وإن لم يخرج مرتباً فلا نرتفع حلثه : ونص أحمد في رجل أراد. 
ا ا فعليه مسح رأسه وغسل رجليه . 

(5) أي الفرض السادس الموالاة . وهو عبارة عن الإتيان يجميع الطهارة في 
زمن متصل ».من غير تفريق فاحش مصدر: والى الشي ء يواليه . إذا تابعه . ؤسقط ' 
كل من الريب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر متحقق . لاندراج الوضوء فيه . 

كاندراج العمرة في الحج . 1 

(ه) فرواه أبو داود والنسائي وغيرهما . وأعله المنذري ا n‏ 
هذا ذهب مالك » وهو قول للشافعي . وعنه عدم الوجوب . وفاقا ا لبي حنيفة . 
والقول الثاني للشافعي 0 وأخوج مسلم من حديث عمر مرفوعاً ) ارج فاحسن 
وضوءك ( وم يذ كر : فتوضاً 8 والاحسان يحصل مجر د الإسباغ : وأصرح من 
الحديث الذي استدل به حديث أي وآبن عم أنه صلى الله عليه وسلم توضاً 
على ااولاء . وقال م هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » إلا أن فيه مقالا” لکن = 


( وهی ) أي الموالاة ( أن لا يؤخر غسل عضو حتى يدشف الذي 
قبله ) ' بزمن معتدل » أو قدره من غيره'" ولا يضر إن 
جف لاشتغاله 0 


= الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وصفوه على الولاء . وفعله صلى الله 
عليه وسلم بيان لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية . فإذا 
وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه . واختار الشيخ القول الثاني . 
وذكر أنه الأشبه بأصول الشريعة ونصوص أحمد e‏ 
ما استطاع . وقال : لو فرق لضرورة لم يضره . وذكر التتابع في الكفارة . وصلاة 
الحوف . وقصة ذي اليدين . وطرد ذلك في الترتيب . وقال : لوقيل بسقوطه للعذر . 
كما إذا ترك غسل وجهه لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله لتوجه اه . 
وهو مذهب أي حنيفة . وقول للشافعي . وقال ماللك: إن تعمد التفريق بطل . وإلا 
فلا . وعن أحمد أن الموالاة سنة . وم يذ كرها اللحرتي في فروض الوضوء . واللمعة- 
على وزن رقعة ‏ الموضعلا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل . كأنه على التشبيه بلمعة 
الحلي . لقلة المتروك . 

)١(‏ أي أن يحف العضو الذي قبل المؤخر . وذلك بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى 
جف الوجه ا ا 
محف الرأس 

0( 00 
بارداً . وهو معتدل ومزاجه معتدل . والمعتبر باحر غسلة . وعنه يعتبر طول الفصل . 
قال اتلحلال : وهو أشبه بقوله والعملعليه . وقال ابنعقيل : ما يفحش في العادة . 
لأنه لم يحد في الشرع . وقال ابن رزين : هذا أقيس داسو قرم 
فيه إلى العادة . 

(۳) أي ولا يضر إن نشف العضو المغسول أو ال 
بعده . لاشتغال المتوضي ء بسنة من نحو ما مثل به . ش 


- ۸۷ - 


كتخليل ام وإزالة وسوسة أو وسخ ' ويضره 0 
بتحصيل ا 3 إسراف أو :نجاسة أ وسح ا 
وسبب وجوب الوضوء الحدث" ويحلجميع البدن كجنابة " 


)١(‏ لأن ذلك من الطهارة . والوسوسة هي أن يتر دد هل غسل العضو مرتين 
أو ثلاثاً» فيجعلها مرتين . وتقدم ذكرالتخليل آنا الإسباغ فقال ني اللمعات : يفسر 
بإ كمال الوضوء . وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه . وهذا فرض . وبالتثليث وهو 
سنة . والتسييل . وهو شرط . وإكثار الماء من غير إسراف . وهو فضيلة . ولعله 
المراد هنا . وقال النووي وغيره : التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع 
المسلمين . 

(0) أي تفوت الموالاة إن جف العضو . لأجل اشتغال المتوضىء بتحصيل ماء . 
لأنه ليس من الطهارة: | ٠‏ 

(۳) يعني أن الإشتغال بإزالة النجاسة أو ااوسخ ونحوه إتما يضر إذا كان ي 
غير أعضاء الوضوء . أما إن كان الوسخ ونحوه ني أعضاء الوضوء لم يضره الإشتغال 
بإزالته . لأنه إذا من أفعال الطهارة . والفرق بين اشتغاله بتحصيل الماء . واشتغاله 
بإزالة النجاسة أو الوسخ . أنه مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس بالشروع ني الطهارة . 
بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة . ش 

463 أي تسبب عنه وجوب الطهارة. . لا أنه يجب بالحدث . فإن الموجب الشارع . 
وقيل : بإرادة الصلاة. . وقيلبدخول الوقت . قال الشيخ : وهو لفظي . فلا يجب 
الوضوء ولا الغسل إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة اه . وحكى الإجماع غير 
واحد أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث . وأنه لا يجب الغسل ولا الوضوء حتى يدخل 
وقت الصلاة بالفعل أو الز مان واا اة ثزان قبل دخول الوقت لغير نحو المستحاضة. 

(5) فإنه لا بمس المصحف بعضومطلقاً . ولا لت سد يتم وضوءه › 
ولو قلنا برفع الحدث عنه . ش 


ا 5000 ) ع لكان . 
(والنية)ذلفة قد رمخلا اقلت ٠‏ قاذ يقير سيق لسانة ير 
2 ) . 1" ) 5 5 0 ا 
فعرده " وميكلطه ان نمال" (شرط) هو لد" الك اة : 
: 7 5 1 0( 

ما يازم من عدلمه العدم ولا يلزم من وجوده وجو دولا عدم لذاته ١‏ : 

: ومنه قول أهل الحاهلية : نواك الله بحفظه أي قصدك . وقال الأزهري‎ )١( 
من قولك نويت بلدة كذا أي عزمت بقلي قصدها . ونوى الشىء ينويه نواء ونية‎ 
فدہ وعزم عايه 5 والعزم والقصد واانية اسم للإرادة. الحادثة . لكن العرم المتقدم‎ 
وحصت في .غالب الإستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور . ففي الوضوء هي‎ 
0 القصد إايه بتخصيصه ببعض أحكامه‎ 

(ف6 أي محل النية القاب إجماعاً . لأا من عمله . | 

(۳) وإن لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم بحرئه إجماعاً . ولو اقتصر عليه بقلبه 
أجزأه إجماعاً . 
: ..(4) أي يخلص النية لله تعالى : لأا عبادة . وقال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا - 
الله مخلصين له الدين ) فإحلاصها لله ركنها الأعظم . ويي حكم المشوب . 
٠ -‏ (ه) أي النية في العبادات شرط » والشرط لغة. هو العلامة . قال تعالى ( فقد جاء 
أشراطها ) أي علاماما .. | 
احيراز من السبت: ومن المانع أيضا 98 أما السيب فإنه يلزم .من وجوده الوجود لذاته 1 
وأما المانع فإنه. يلزم من وجوده العدم .:وقوله. 2 لذاته 7 احير ازمن مقارنة الشرط 
وجود السبب . فيلزم الوجود . أومقارنة الشرط قيام المانع .. مثال الأول الطهارة 
يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة . ولا يلزم من وجودها وجود صحتها . لخواز 
واحد . والكلام على النية من سبعة أوجه : جمعها بعضهم فقال : ) = 


ااا ا ا عدي غ الاق اا 


حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن 

فحقيقتها لغة القصد . وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله . كا تقدم . وحكمها الوجوب 
ومحلها القاب . وزمنها أول الواجبات . وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب . وشرطها 
إسلام الناوي . وتمييزه . وعلمه بالمنوي . وعدم إتيانه بمنافيها . بأن يستصحبها حكماً . 
والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة . أو تمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض . 
لتمييز ما هو لله . عما ليس له . أو تمييز مراتب العبادات في نفسها . فالأول كالغسل 
للعبادة أو التبرد . والثاني كالصلاة الفرض . أو النفل . وتنقسم النية إلى فعلية موجودة. 
وحكمية معدومة . فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية . ثم إذا ذهل عنها فهذه 
نية حكمية . بمعنى أن الشرع حكم باستصحابما . وكذا الإيمان والرياء . وجميع هذا 
النوع من أحوال القلوب . إذا شرع فيها واتصف‌القلب بها كانت فعلية . ثم إذا ذهل 
عنها . حكم صاحب الشرع ببقاء حكمها . لمن اتصف با . 

. الغسل والوضوء والتيمم . قال في المبدع وغيره : بغير خلاف نعلمه‎ )١( 
للآية والأخبار . ولأن الإخلاص من عمل القلب . وهو محض النية . وهو مأمور‎ 
به بالكتاب والسنة والإجماع . قال الوزير وغيره : أجمعوا على وجسوب النية‎ 
في طهارة الحدث والغسل من الحنابة . إلا أبا حنيفة . فيشترطها في التيمم دون‎ 
طهارة الماء»والآية والحديث وكو ما عبادة : حجة واضحة عليه . ولمسلم « الطهور‎ 
. شطر الإيمان » فهو عبادة . وكل عبادة لا بد لها من نية . ويستثتى غسل كتابية‎ 
. ومسلمة ممتنعة من غسل لزوج . فيغسان قهراً . ولا نية إذاً للعذر . ويسقط اشتراطها‎ 

(۲) متفق عليه . أي إتما المنوي بحسب ما نواه العامل . وليس المراد صورة 

العمل . بل إن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية . لنفيه أن يكون له عمل شرعي بدونما . 
وأكده . بقوله « ونما لكل امرىء ما نوى » وعن على : لا عمل من لا نية له . 
فالنية سر العبودية وروحها ولبها . قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين- 


فلا يصح وضو وغسل وتيمم ولو .مستحبات إلا بها " 
( فينوي رفع الحدث”" أو) يقصد (الطهارة لا لا يباح إلا بها) 
أي اهار © اة :»واللواقة ومن لحف" لأن: ذلك 
يستلزم رفع الحدث”” فإن نوى طهارة أو وضوءاً أو أطلق أو غسل 
أعضاءه ليزيل عنها النجاسة» أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه”" 
= له الدين) ومعلوم أن إخلاصالنية للمعبود أصل النية . والعمل الذي لم ينو ليس 


بعبادة . ولا مأمور به . فلا يكون فاعله متقرباً إلى الله . وهذا لا يقبل نزاعاً . وكيف 
يؤدي وظائف العبودية من لا يخطر بباله التمييز بين العبادات والعادات . ولا بين 


٠ e 


مراتب تلك الوظائف . هذا أمر ممتنع عادة وعقلا وشرعاً . كا قاله الشيخ وغيره . 


المنة 


. أي بالنية . لأنبا طهارة عن حدث فلا تصح بغير نية . ولأن النية للتمييز‎ )١( 
. والنص دل على الثواب في كل وضوء . ولا ثواب في غير منوي إجماعاً‎ 

. أي يقصد بطهارته زوال الوصف القائم بالأعضاء . قيام الأوصاف الحسية‎ )٣( 
. المانع من الصلاة ونحوها . قال ابن رشد وغيره : نية رفع الحدث من فرائض الوضو ءاتفاقاً‎ 

(۳) أو يقصد بطهارته أمراً تتو قف استباحته بها . أو امتثال أمر الله تعالى . 
بأداء ما افترض عليه . والثلاثة متلازمة . متى خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها . 

)٤(‏ .وكقصد الحنب بالغسل اللبث في. المسجد ونحو ذلك . فإذا نوى ذلك 
صحت طهارته بلا خلاف عند القائلين باشتراطها . ولو نوى مع رفع الحدث إزالة 
. النجاسة . أو التبرد . أو التنظيف . أو التعليم.صحت طهارته . لأنه نوى الطهارة 
وخم إليها ما لا ينافيها . كن نوى مع الحج رؤية البلاد النائية . لكن ينقص الاواب . 
لحديث ( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرنىء ما نوى » وإن نوى التبرد وما لا 
تشرع له الطهارة . كال كل والبيع , ولم ينو الطهارة الشرعية لم يرتفع . 

(ه) أي لأن نية الصلاة ونحوها لما لا يباح إلا بها يستلزم رفعه ضرورة . 

(1). لعدم إتيانه بالنية المعتبرة .. 

۱۹۱ 


وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقاً ''' وينوي من حدثه 
دائم استباحة الصلاة »ويرتفع حدثه" ولا يحتاج إلى تعيين 
ا , a A‏ 

النية للفرض 1 فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقيسى . قاله 


2 ا 


في ميدع" تيخب نطقه بالنية سرا 


. وأجزأ لتلك الصلاة وغير ها . وكفى التعيين . ولغى التخصيص‎ )١( 

١غ(‏ أي ينوي من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول وقروح 
سيالة ونحو ذلك استباحة الصلاة . دون رفع الحدث . ويرتفع . جعلا” للدائم يمنزلة 
المنقطع على الصحيح . وقيل: لا يرتفع . قال في الإنصاف : والنفس تيل إليه .. وإعا 
عليه أن يتقي الله ما استطاع ٠  .‏ 

™( لأن طهارته ترفع الحدث . 

)٤(‏ قاس الشیء بغيره قدره على مثاله 000 ت . أي قال 
في المبدع : الأقيس أنه لا يرتفع لو نواه . لمنافاتهة وجود نية رفعه . 

(ه) كذا استحبه كثير من المتأخرين من الأصحاب وغيرهم . ولفظ الفروع 
والتنقيح وغيرهما: يسن . ومنصو صأحمد وغيره من الأثمة المتبعين وجميع المحققين 
حلاف ذلك . وصوبه ي الإنصاف وغيره . وقال في الإقناع : والتلفظ ما بدعة . 
وذكر شيخ الإسلام أن التلفظ بها بدعة . م يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
أصحابه . ولم ينقل مسام عنه ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل الوضوء ولا غيره من 
العبادات بلفظ النية » لا سراً ولا جهراً . ولا أمر بذلك . فلما لم ينقله أحد علم قطعاً 
أنه لم يكن ..وحيئئذ فرك التلفظ بها هو السنة . وقال : اتفق الأئمة أنه لا يشرع 
الحهر با . ويأتي . وأنه لم يستحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم . وإنما استحبه 
بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وغير هم . ورد عليهم محقةوا مذهبه . كالنووي 
وابن كثير وغير هما . وقال ابن القيم : لم يكن صلى الله عليه وسام يقول في أول 
الوضوء : نويت ارتفاع الحدث . ولا استباحة الصلاة . لاهو.ولا أحد من أصحابه . = 

۹۲ د 


لج a‏ لف 


O : .‏ فق »™ 
ويشترط لوضوءِ وغسل أيضاً إسلام ' وعقل وتمييز 
وطهورية ماء» وإباحته . 


-ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولاضعيف اه . وكثيراً ما يطلقون 
الإستحباب على ما ليس يمستحب . والسنة على ما ليس بسنة . وقال الشيخ : إذا أطلق 
الإنسان السنة على شيء ليس في السنة يصدق عليه قوله « من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار » اه . والسنة إنما تطلق على ما سنه رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ومن العجب أن تجعلالبدعة سنة . وعبارة : يستحب. أهون من : يسن . عند 
أكثر أهل العلم . إذ الإستحبابيطلق على الإستحسان وعلى الأولى . وعلى المندوب » 
والسنة إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحمهور . 

60 التتمة هي ما يتم به الشي ء . وتتمة كل شي ء نمام غايته . يقال : هذا تمام المائة أ 
ماتتم به . وي NS CE‏ 

(۲) كما يشترط لسائر العبادات . ولو كان الوضوء والغسل مستحبين . فلا 
يصحان من مشرك . ش 

(۳) أي : ويشترط عقل ضدا بحنون . قال الشيخ : العقل في لغة المسلمين مصد 
عقل يعقل عقلا . يراد به القوة التى بها يعقل . وعلوم وأعمال تحصل بذلك اه . 
وهو غريزي كأنه نور يقذف ني القلب . فيستعد لإدراك الأشياء . وله اتصال بالدماغ . 
ويقل ويكر . ويختلف . فبعض الناس أكبر . لأن كال الشيء ونقصه يعرف بكمال 
آثاره وأفعاله . ويقوى العقل ويضعف . فإذا قوي قمع ملاحظة عاجل الهوى . 
0 الأصحاب يقولون: محله “القلب . وبعضهم يقول: الدماغ . ورجح المحققون 

مشترك برنهما . مستمد منهما . ويشترط تمييز . وهو الذي إذا انتهى إليه الإنسان 
e‏ النية . 1 
(8)" أو الماء ر و عاء عي هوري أن قا ضرت او ا عدو قان ت 


۹۳ - 
۴/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


) 
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة " وانقطاع موجب " 


ولوضوء فراغ اد او ار ووغل وف عل عن 
حدثه دائم لفرضه َِ 
( 


رح حم ا ٩( 4 ET‏ 
كقراءة قرآن وذكرء وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه : 


( فإن نوى ما تسن له الطهارة”” ) 


-أو ما وقف للشرب . أو من الآبار المحرمة .لم يصح إذا كان عالاً ذاكراً . كنا 
صر حوا به. وإلا فيصح لعدم الثم إذاً 7 

)ع0( أي وصول الماء إلى البشرة 5 من طين أو عجين أو شمع أو دهن جامد 
أو وسخ على أعضاء الوضوء : أو على بدن 5 غسل 1 ليحصل الإسباغ . وأما الخناء 
ونحوه فعرض ليس له جرم بنع وصول الاء إلى العضو . 

(۲) بکسر الیم أي فراغ خروج خارج . سواء کان خارجاً من سبيل أو ۰ 
غير ه كقيء لمنافاته الوضوء . 

(۳) قبله . وتقدم ي باب الإستنجاء .. 

(4) أي فرض ذلك الوقت . كالسلس . لأا طهارة ضرورة . فتقيدت بالوقت 
كالتيمم . ويرتفع حدثه . ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض . وتقدم . قال الشيخ : 
الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة فيه أحاديث متعددة . وقد صحح بعضها غير 
واحد من العلماء . فقول اللحمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر . وهو 
مذهب الشافعي و أي حنيفة وأحمد اه . فالحاضل أنشر وطالوضوء عشرة . والغسلممانية . 

() من قول أو فعل . 

() لأنه نوى طهارة شرعية فحصلت له الطهارة . لأنه عليه الصلاة والسلام 
توضاً ثم قرأ شيثاً من القرآن ثم قال « هكذا لمن ليس يجنب » فهذا الوضسوء مندوب. 
وني الصحيحين « أنه دعا بوضوء فتوضاً . ثم رفع يديه » فقال « اللهم اغفر لعبيد أي 
عامر » وقال « إذاغضب أحد كم فليتوضاً » ويأتيالندب إليه عند النوم . والأذان . - 
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LEE E O AE ED 
" ناسياً حدثه ارتفع ) حدثه" لأنه نوى طهارة شرعية‎ ( 
ووی )عن علية ا طقلا مت رد )قم يي‎ 
کا فشكن نوك‎ ٠ الى الور ناسا( اجر عن راج‎ 
التجديد ''(وكذا عكسة) أي إن ترى واجيا جرا عن الشتون".‎ 


= ويندب لرفع شك . وكلام محرم . كالغيبة . وفعلنسك من مناساك الحج . وكدخول 
مسجد وتدريس علم وأكل . وكل ما ذواه لذلك ونحوه . يرتفع حدثه بذلك الوضوء . 

)١(‏ أي أو نوى بوضوئه تجديداً مسنوناً . بأن صلى بالوضوء الذي قبل وضوئه 
هذا الذي جدد به . وكان أحدث . ولكن فوئ التجديد ناسياً حدثه » ارتفع حدثه 
بالوضوء المسنون . اختاره غير واحد . قال في الشرح : وهي أصح . فإن ذوى الوضوء 
المسنون أو التجديد عالاً حدثه لم يرتفع حدثه لتلاعبه . 

(۲) فينبغي أن يحصل له . الحديث « لولا أن أشق على أمتى لأمرمهم بالوضوء 
عند كل صلاة » رواه أحمد والنسائي بسند صحرح . ولأني داود « من توضأ على 
طهر كتب له عشر حسنات » وني الصحيح « وكان يتوضأ لكل صلاة » وهذا مالم 
يعارضه فضيلة أول الوقت . فتقدم عليه . ولا بأس أن يصلي الصاوات الحمس 
بالوضوء الواحد . ما لم يحدث بلا نزاع . ففي الصحيح وغيره عن أنس « يجزىء 
أحدنا الوضوء ما لم يحدث » ولمسلم « صلى حمس صلوات بوضوء واحد » . 

(۳) بخلاف غير المسنون . كالغسل للتبرد ونحوه . 

)٤(‏ وهو مقتضى قوشم فيما سبق . والوجيز للحسن بن يوسف بن محمد بن 

ني السري البغدادي . الفقيه . ألف الوجيز ثي الفقه . وله كتاب في أصول الدين . 
م . وغيرها . توق سنة سبعمائة واثنتين وثلاثين . 

)0( أي فارتفع حدثه . ولو قال : فيمن نوی وضوءاً مسنوناً ناسياً . لكان أولى . 

(5) وذلك بطريق الأولى . لكن لا ثواب ني غير المنوي منهما . 

358486 سه 


وإن نواهما حصلا" والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون 
كاملا " ( وإن اجتمعت أحداث ) متنوعة ولو متفرقة" 
( توجب وضوء! أو غسلاً ”' فنوى بطهارته أحدها ل أن 


(0) 


لا برتفع غيره”” ( ارتفع سائرها ) أي باقيها لأن الأحداث 


تتداخل » » فإذا ازنك البعض ارتفع الكل " 


(1) أي حصل له ثوابهما . لأنه ذواهما جميعاً . وأجزأ ذلك الغسل المذوي فيه 

(۲) أي غسلة آخر كاملا . لأنه أكل . واستظهر أهل التحقيق الإكتفاء 
بأحدهما . لدخول المسنون فى الواجب تبعا . كما يدخل غسل الجمعة في الغسل 
الواجب eS‏ في آن 
ا ار ” 

م في أوقات . بأن لم توجد دفعة واحدة . 

(4) كالبول والغائط والريح والنوم ومس الذكر . وكا لجماع وخروج المي 
والحيض .. 

(ه) فإن نوی أن لا يرتفع غيره لم يرتفع . 
۰ »( يعي الأحداث . قال ابن رجب: هذا المشهور. صححه صاحب الفائق : 
واختاره القاضي وغيره. 

(۷) أي يدخل بعضها في بعض . فإذا ذوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها . 


( ويجب الإتيان بها ) أي بالنية ( عند اول واجبات الطهارة 0 
ون اسمن كلق قعل ها ٠‏ و ارامت قبل النية لم يعتد 


۳ 


به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة “ ولا يبطلها عمل 
يسير'"(وتسن ) النية ( عند أول مسنوناتها ) أي مسنونات الطهارة 
اللي لل وله الو قوع O‏ قبل رعو 1 أن 
قبل mm‏ 


. لأن النية شرط . فيعتبر وجو دها في أول الوضوء . أو الغسل . أو التيمم‎ )١( 
١ .. أو غيرها من سائر العبادات‎ 

(۲) أي أول واجبالتسمية . لحديث «لا وضوء لمن م يذكر اسم الله علية) وتقدم . 

(۳) لحديث « إتما الأعمال بالنيات » فتستحب إعادته بعد النية . ومتى جاء 
ليتوضأ . أو أراد فعل الوضوء مقارناً له . أو سابقاً عليه قريباً . فقد وجدت النية . 

)٤(‏ أي يجوز تقديم النية على الطهارة . بزمن يسير . كا يجوز في الصلاة . قال 
في الإنصاف: بلا نزاع . ولا يجوز بزمنطويل على الصحيح من المذهب . وعليه. 
الأصحاب . وقيل : يجوز مع ذ كر ها وبقاء حكمها . بشر ط أن لا يقطعها . قالالقاضي : 
إذا قدمها واستصحب ذكرها حتى شرع في الطهارة جاز . وقال أبو الحسين: يجوز 
ما م يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه . 

(ه) أي قبل الشروع ني الطهارة ونحوها . قال في المبدع : ني الأصح . فإن 
كثر بطلت . واحتاج إلى استثنافها . 

(5) أي لغير قائم من نوم ليل فيجب على ما تقدم . 

(۷) أي إن وجد ذلك المسنون كغسل اليدين قبل التسمية . بأن أراد أن يقدم 
غسل كفيه علىالتسمية . فيسن الإتيان بالنية عند غسلهما . لتشملالنية مسنون الطهارة = 


الاوقلات 


(و) يسن ( استصحاب ذكرها ) أي تذكر النية”" ( في 
( ويجب. استصحاب حكمها ) أي حكم النية”" بان لا ينوي 


(6) 


١ 0 (0 2‏ . 5 
قطعها حتى تتم الطهارة فن عزبت عن خاطره يؤثر 
. : 22 ش 0 او 7 
وإن شك في النية في أثناء طهازته استأنفها ” إلا أن يكون 

رشا الو اين قلا كفت اله . 


=ومفروضها . فيثاب عليهما . وكذا عبارة شرح الإقناع والمنتهى . وي شرح المنتهى 
لمصنفه وغيره : قبل المضمضة والإستنشاق . وهو أولى . لإيهامه عدم وجوب تقدم 

. بقلبه بأن يكون مستحضراً لها بقلبه في أول الطهارة . ثم لا ينوي قطعها‎ )١( 

زهة أي موصولة با مجموعاً بينهما . وكذا كل عبادة تشترط ها النية .. 

(۳) قاله الشيخ تقي الدين وغيره » واستصحاب مصدر . واستصحب الشي ء 
لازمه . أي يحب ملازمة حكم النية . 

)٤(‏ وذلك ‏ بأن ينوي ني أول الظهارة هه . وإن لم يكن 
دا کراب . 

(ه) أي إن غابت النية عن باله لم يؤثر ذلك ني الطهارة . كما لا يؤثر في الصلاة . 
ل ال لا 

(5) لأن النية هي القصد . فمتى علم أنه جاء ليتوضاً . أو أراد فعل الوضوء ' 
فقد وجدت منه النية . فمتى. شات ي وجود ذللك لم يصح ما مضى منها . 

(۷) لأنه من الشيطان ليفسد عليه طهارته . 


5 ۱۹۸ 


ولا ضر إبظالها' بعد فزاع '''ولاشكه يده (وصفة الوضوء) 
الكامل » أي كيفيته ٠”‏ أن ينوي ثم يسمي ) وتقدما“ ( ويغسل 
كفيه ثلاثاً ) تنظيفاً لهما””' فيكرر غسلهما عند الإستيقاظ من 
النوم وفي أوله" 


. أي لا يضر إبطال نيته بعد فراغه من طهارته إجماعاً‎ )١( 

)۲( أي لا يضر شكه ني النية والطهارة بعد الفراغ . وكذا لو شك في غسل عضو 
أو مسحه بعده . أو المسح على اللحفين إجماعاً . أما قبل الفراغ فكمن لم يأت بما شك 
4 . إلا أن يكون وهماً كالوسواس فيطرحه . ولا يضر سبق لسانه بغير قصده . 

(۳) أي هيئته » والكامل يعنى المشتمل على الواجب والمسنون . من ( كيف ) 
5 م استفهام . ومن باد ياك ا gs‏ 
وأما المجزىء فتقدم أنه مرة إجماعاً . 

4 أي النية والتسمية . ثم أعادهما في الصفة . وبدأ مهما لتقدمهما على الفعل . 
وذلك بأن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها . ورفع الحدث كما تقدم . ثم يسمي فيقول 
يسم الله . وليس التراخي مطلقاً معتبراً . إذ التراخي المطلق يصدق با تفوت به 
الموالاة . وأما الترتيب الذي لا يقتضي الموالاة فهو معتبر. (فثم) هنا أولى من الفاء . 

(ه) أي من الوسخ . ولو تيقن طهارتهما . و ( ثلاثاً ) منصوب على الجال »> 
أي ثلاث مرات يبدأ بيمينه ندياً . 

(5) أي يكرر غسل اليدين ثلاثاً عند الإستيقاظ من النوم . وني أول الوضوء . 
وظاهر كلام الشارح أنه لا يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن المسنون . قال 
بعض المحققين : والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الإستيقاظ . فيدخل المندوب في 
الواجب تبعاً . كما يدخل غسل الحمعة في الغسل الواجب . ونظائره كثيرة . 


44 ات . 


0) 


( ثم يتمضمض ويستنشق ) ثلاثاً ثلاثاً بيمينه " ومن غرفة 
أفضل 3 ويستنثر فاو( ويغسل وجهه ا 


س 
(o) >‏ 


( من منابت شعر الرأس ) المعتاد غالبا 


)١(‏ أي يتمضمض ثلاثمرات . ويستنشق ثلاث مرات . قال ابن القيم : وم 
يتوضأ إلا تمضمض واستنشة ستنشق . ولم يحفظ أنه أخل به مرة واحدة . وقال شيخ 
الإسلام : ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه . لأنهما من جملته . لكن يستحب . 
لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلىالله عليه وسلم ذكروا أنه بدأ بهما اه . 
وقيل ال ل ل ل ل ل ل اكوا 
وتأكد تنظيفهما . 

(۲) أي بثلاثغرفات . يجمعهما بغرفة واحدة . ولا يفصل بينهما . وحكى 
ابن رشد الإتفاق عليه . لحديث علي أنه مضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات متفق 
عليه » وفيهما أيضاً : تمضمض واستنشق منكف واحد» فعل ذلك ثلاث . وعند أحمد: 
فمضمض ثلاثاً » واستنشق ثلاث . وقال : هذا وضوء نبيكم صل الله عليه وسلم . 
قال ابن القيم : ولم يجيء الفصل بينهما في حديث صحيح . وقال النووي : لم يثبت 
في الفصل حديث أصلدا” ا . للأحاديث الصحيحة المتظاهرة» 
وليس لما معارض . 

(۳) الحديث عثمان . ولأنه من إزالة الأذى . 

(5) للنص . فيأخذ الماء بيديه جميعاً عند الحمهور ٠»‏ أو بيمينه ويضم إليها 
الأخرى ويغسل يما . لأنه أمكن وأسبغ . ويبدأ بأعلى وجهه . ثم يحدره . لفعله 
عليه الصلاة والسلام . ولان أعلى الوجه أشرف . وذلك الفعل أمكن ليجري الماء. 

(5) يعني التى م من شأنها ني العادة أن ينبت فيها شعر الرأس . والمعتاد في أغلب = 


em “ا‎ ٠ 035 


) إلى ما رن ین والدون طول" ٤‏ معا ا 
سن الأذن إلى الأذن عرضاً ) 7 لان ذلك تحصل به المواجهة “ 
لاان لا من الوحيه '” بل البياضن الذي بين العذان:والأذ نين 


= الناس . فلا حاجة لذكره (غالباً) بعد المعتاد.ولا عبر ة بالأفرع الذي ينبت شعره في 
بعض جبهته . ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه . فيغسل الأفرع الشعر 
الذي ينزل على الوجه لا في الغالب . والأصلع يغسل إلى حد منابت الشعر في الغالب . 

)١(‏ اللحيين بكسر اللام وفتحها . جمعها ى . وواحدها لحي . وهما عظمان 
في أسفل الوجه قد اكتنفاه . والذقن بفتحتين ويكسر . جمعه أذقان وذقون . مجمع 
اللحيين من أسفلهما . و ( طولا ) نصب على التمييز . أي من جهة الطول . فيجب 
غسل ذلك إجماعاً . واللحى الأعلى والأسفل ني الغسل سواء . وكذلك الذقن . ولا 
خلاف ني دخوله في غسل الوجه . 

(۲) طولا . وما خرج منه عن حد الوجه عرضاً . لما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام . فإن اللحية من الوجه . ولأنها تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة . 
وهذا مذهب الشافعي . وصحح ابن رجب عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية . 

(۳) أي ما بين الأذنين > وفاقاً لأن حنيفة والشافعي وجماهير أهل العلم . 
لدخوله في مسمى الوجه . ولو عبر ببين لكان أولى . احترازاً من دخول الغاية في 
المغيا . 0 

. أي المقابلة . من : واجهه بوجهه . قابله‎ )٤( 

(5) وتقدم أنهما من الرأس . 

(5) أي من الوجه . فيجب غسله لدخوله ني مسمى الوجه . نص عليه الحرتي 
وغيره . وهو مذهب الحمهور. إلا أن مالكاً قال: ليس من الوجه فلا يجب غسله .= 


۲*۱ 


(و) يغسل ( ما فيه ) أي فى الوجه ( من شعر خفيف ) يصف 
البشرة كعذار وعارض '" وأهداب عين وشارب وعنفقة » لأنها 
من الوجه”" لا صدغ وتحذيف » وهو الشعر بعد انتهاء العذار 


والنزعة " 


> لكن قال ابن‌عبد البر : لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا اه . ونبه 
الشارح عليه لأنه يغفل الناس عنه . و البياض الذي فوق الأذنين من الرأس . فيجب 
مسحه معة . 

. العذار جانب اللحية . وعذار الرجل شعره اللابت في موضع العذار‎ )١( 
وهو العظم الناتىء سمت صماخ الآذن . أي خرقها السائل على اللحية . والعارض‎ 
. صفحة اللحد . وهو ما تحت العذار إلى الذقن . فهو ما ينبت على اللحد واللحيين‎ 
. ويستحب تعاهد المفصل بالغسل . وهو ما بين اللحرة والأذن نص عليه‎ 

(۲) فيجب غسل تلك المذكورات وما تحتها . لأن الذي لا يستره شعره يشبه 
ما لا شعر عليه . وقال النووي : يغسلها مع الكثافة بلا حلاف اه . إلا وجهاً مرجوحاً » 
وعلل بأن الكثافة فيها نادرة . وذكر أنه يحب غسل ما على اليد والرجل بلا خلاف 
لندوره . وني الحنابة مطلقاً . لعدم المشقة فيه . لقلة وقوعه . وتقدم أن العنفقة شعير ات 
بين الشفة السفلى والذقن . ۰ 

(0) فالصدغ بضم الصاد هو الشعر الذي بين انتهاء العذار . يحاذي رأس الأذن . 
وينزل عنها قليلاة . والتحذيف هو الشعر بعد انتهاء العذار الحارج إلى طرثي الحبين 
٤‏ جاني الوجه . سمي تحذيفاً لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر: عنه ليتسع 
الوجه . فلا يغسلهما مع الوجه . بل هما من الرأس اال شعر هما يشمن الراس : 
لم يخرجا عن حده . وي حديث الربيع : : مسح بر أسه وصدغيه : رواه أبو داود 
والترمذي وحسنه . ولم ينقلأنه غسلهما مع الوجه . وقال النووي : صحح اللجمهور- 


۲۰۲ 


ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعداً 
OD‏ ع )۲( 

من جانبيه ' فهما من الرأس ولا يغسل داخل عينيه ولو من 

نجاسة » ولو أمن الضرر". 


= أن موضعالتحذيفمنالرأس . وقوله: والتزعة . بفتح الزاي وقد تسكن . وصوابه بين 
النزعة وانتهاء العذار . كما هو واضح . وهو كذلك في المبدع والإقناع والمنتهى 
وغيرها . ْ ْ 

. أي جاني مقدمه . لأنه لا تحصل ببما المؤاجهة . ولدخوهما في حد الرأس‎ )١( 

(۲) يعني التزعتين . لدخوهما في حد اارأس . قال النووي : وأما إذا تصلع 
الشعر عن ناصيته . أي زال عن مقدم رأسه . فلا يحب غسل ذلك الموضع بلا حلاف . 
لأنه من الرأس . ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الحبهة . فإن عمها وجب 
غسلها بلا خلاف . 

(۳) فلا يغسلهما في وضوء ولا غسل . ولو كان من نجاسة . فإنه يعفى عن 
النجاسة بعين . ولو أمن الضرر بغسلهما . لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فعله . 
ولا الأمر به . قال ني الرعاية : يكره . وصححه نيالإنصاف . قال مرعي : ويتجه 
ودمعه طاهر . ويستحب تكثير ماء الوجه . لأن فيه غضوناً . وهي التثنى . وأسارير 
جبهته . وهي خطوط البحبهة . والكف . وهي التكاسير والعطوف والطيات ألفاظ 
مترادفة . ولأن فيه دواخل وخوارج . فيستحب تكثير الماء ليصل إلى جميعه . 
لحديث ١‏ وكان يتعاهد المأقين » رواه أحمد وغيره ووئقه الحافظ . واللأقان هما طرفا 
العين اللذان يليان الصدغ . مجرى الدمع منها . ويغسل ما تحت مارنه . ويقال له 
الوترة . وهي الحاجز بين ثقي الأنف . وظاهر شفته وما غار من الأجفان . وإن 
كانت هذه كلها کا إلى اتسيف ار قا :أن اله ر ھا 
برأ أو خلقاً غائراً كثيراً يشق إيصال الماء إليه . 


د °۳ 


(و) يغسل الشعر ( الظاهر ) من ( الكثيف ٠‏ مع اش 
yy BS 0‏ 


is 1‏ 8 () 
ونان ادنا ' ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه 


)0( أي الملتف . لحصول المواجهة به . فوجب تعلق الحكم به . قال النووي : 
لا حلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة . ولا يجب غسل باطنها . ولا البشرة تحته 
اتفاقاً . وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال ابن 
رشد : هذا مما لا أعلم فيه خلافاً . وإذا كان كثيفاً وخفيفاً . فلكل واحد حكمه . 

0( أي ويغسل ما استرسل من الشعر . أي تدلى ونزل وامتد وانبسط . حی 
صار سبطاً لا جعداً . 1 

كم اة وق ارف حاار اة عنس اللات 
وها انت ها الأسان الل من الغاس إل ااا واللاقن وهو 5 
اللحيين . والعذاران . والعارضان وهما ما بين العذارين واللحيين . والحاجبان . 
وأهداب العينين . واللحدان . والعنفقة . والشارب . والسبالان . 

: إجماعاً . ولنص الآية . ولحديث وائل : غسل يديه حتى جاوز الموفق‎ )٤( 
. رواه البزار وغيره . ولا في الصحيح : غسل يده حتى أشرع في العضد . وغير ذلك‎ 

من الأحاديث » والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وتقدم . سمي بذلك لأن المتكىء 
Cc‏ | 

(ه) قال فيالرعاية: إجماعاً . وإن طالت NLS E‏ 
إزالة ما به من نحو شمع . بخلاف المستتر منه , وقوله ( ثلاثاً) صفة للوضوء الكامل.. 
الحديث عثمان وغيره . 

(1) كداخل أنف ينع وصول الماء » وتصح طهارته اختاره الموفق وغه 
وصححه في الإنصاف . قال الشيخ :وكل وسخ يسير في شي ء ء من أجزاء البدن . = 


۰٤‏ س 


م 


0 ع Vu e. 0 ١‏ 
ويغسل م بت محل الفرض من إصبع أو بك زائدة ) م 
يمسح كل وا اا 


= وما كر قر ار انی الو نباك عند . وألحق به به كل يمير منع ء حيث 
كان من البدن . كدم وعجين ونحوهما . واختاره . ولا يعيد من قلم ظفره أو 
حلق رأسه . وكان الصحابة يحلقون بمى ثم ينزلون إلى طواف الإفاضة . ولم ينقل 
عن أحد منهم أنه أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطهارة الوضوء . ولأنه لا يعيده لطهارة 
الحنابة اتفاقاً . فطهارة الوضوء أولى . 


)١(‏ قال النووي وغيره : بلا خلاف . لدخول ما نبت في محل الفرض من 
إصبع زائدة أو يد زائدة في مسمى ما نبت فيه . وكذا في غير محل الفرض . ولم 
يتميز . ليخرج من العهدة بيقين . وإن تميزت عن محل الفرض ولو طويلة فلا . 
لأنبا حينئذ ليست داخلة في مسمى محل الفرض . 

(۲) أي بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه تحبر : ومسح رأسه بماء غير فضل 
يديه . ولأن البلل الباي ني يده مستعمل » ومسح جميع الرأس واجب للآية » ولأنه 
صلى الله عليه وسلم كان بمسح جميع رأسه » وفعله بيان للآية . قال أبو داود : 
ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة . وقال الشيخ : 
ولم ينقل أنه اقتصر على مسح بعض رأسه » وليس في القرآن ما يدل على جواز مسح 
بعض الرأس » وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث 
مرات خطأ » مخالف للسنة المجمع عليها . وقال : اتفق الأئمة كلهم على أن السنة 
مسح جميع الرأس » كما ثبت ذلك في .الأحاديث الصحيحة ». والحسنة » عن الني 
عن e‏ الذي و فيشرا فود صل انه عله وام 1 رشل أجد متهم 
أنه اقتصر على بعض رأسه > وقال النووي وغيره من محققي أصحاب المذاهب : 

مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع › واستيعابه بالمسحمأمور به بالإجماع »= 


— ۰0 


3 4 
) م الاذنين مرة واحدة) 0 يديه من مقدم وأشه إلى ق 


=وقياس مسح الرأس على مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الإستيعاب والفعل 
والباء والأمر في الموضعين سواء » والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد » 
وقال : ما ذهب إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة مذهب 
ضعيف اه . ولا يجوز الإقتصار بالمسح على الأذنين عوضاً عن مسح الرأس بالإجماع » 
ولا يعتبر الأفرع » ولا الأجلح » والنزعتان منه » والصدغان » على ما تقدم » 
والمطلوب مسح ظاهر الرأس » فلو مسح البشرة لم يجزئه » ولا على معقوص في 
محل الفرض » ولا على مخضوب با بمنع وصول الماء » ولا يجب مسح ما نزل 
عن الرأس من الشعر » لعدم مشاركته للرأس » لا إن عقد النازل فوق الرأس فيمسحه. 


(۱) لحديث ابن عباس : مسح برأسه وأذيه باطنهما وظاهرهما » صححه 
الترمذي وغيره . وقال : العمل عليه عند أكثر أهل العلم > فييجب مشحهما معه 
لأنهما منه وفاقاً لأي حنيفة ومالك » وعنه يستحب . قال الشارح : هذا ظاهر 
المذهب » واختاره الشيخ > وجزم به ثي العمدة » وحكى ابن جرير وغيره الإجماع 
على صحة طهارة من ترك مسحهما » ولا يستحب تكرار مسح الرأس ٠»‏ والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم » لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر أنه مسح الرأس ‏ مرة واحدة . وقال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها 
تدل على أن مسح الرأس مرة . وقال ابن القيم : والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه › 
بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس » هكذا جاء عنه صريحاً » ولم 
يصح عنه خلافه البتة اه . وقال غير واحد : أجمع الناس قبل الشافعي على. عدم 
التكرار » وحكي عنه مرة » واختاره البغوي والبيهقي وغيرهما . 


(۲) القفا مقصور » مقدم العنق . قال اللخمي : ولا خلاف أنه لو اقتصر على 
ذلك ولم يردهما لأجزأه اه . والسئة ردهما إلى مقدم رأسه 6 كما سيأتي 5 


د (١5‏ ه 


)١(‏ لحديث عبدالله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه › فأقبل 
بهما وأدبر مرة واحدة » بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب ببما إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه . رواه الجماعة . قال بعض أهل العلم : يضع أحد طرفي سبابتيه على 
طرف الأخرى » ويضعهما من مقدم رأسه » ويضع الإمبامين على الصدغين » ثم 
يمرهما إلى قفاه » ثم يردهما إلى مقدمه » نص عليه » وهو المشهور والمختار > 
للأخبار » وقيل غير ذلك » ولا فرق بين من خاف انتشار شعره وغيره » وهذه 
الصفة متفق عليها بين المسلمين » اتباعاً للسنة المتظاهرة . 

)۲( السبابة الإصبع الى تل الام 4 سميت بذلك للإشارة بها عند السب » 
وهي المسبحة » والصماخ بكسر الصاد الحرق المفضي من الإذن إلى الرأس › أي 
فيد خلهما فيهما ویددر هما : 

() وهكذا وصف ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم › رواه النسائي » 
ولا يحب مسح ما استتر بالغضاريف » وهي دواخل قوف الإذن » لأن الرأس الذي 
هو الأصل لا يبحب مسح ما استتر منه بالشعر » فالأذن أولى . 

)٤(‏ أي على أي صفة مسح رأسه كفى ٠»‏ إذا عم جميعه بيده » أو بحائل 
خرقة مبلولة وغيرها » ويجزىء أيضاً غسل رأسه مع إمرار يده » لحديث معاوية : 
غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو 
كاد يقطر » م مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه » رواه أبو داود . 
قال ابن المنذر : ولا نعلم خلافاً في أن غسله جز ىء وهو خلاف الأولى اه . ومن 
رحمة الله تعالى أن أقام مسحه في الوضوء مقام غسله تخفيفاً ورحمة » إذ او شرع - 


٠١7 -‏ ده 


( ثم يغسل رجليه ) ثلاثاً (مع الك أ ان 
الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم" ( ويغسل الأقطع 
اا ۳ 


= غسله في الوضوء لعظمتالمشقة . وإمساس العضو بالماء امتثالا” لأمر الله وطاعة له 
وتعبداً يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر بالماء بدون نية . 

)١(‏ أي كعبي كل رجل » لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد 
على الأفراد » وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب والسنة والإجماع . 
لآية ( وأرجلكم ) وللنصوص التواترة المشهورة في الصحيحين وغيرهما » منها 
حديث عثمان » وحديث علي » وحديث ابن عباس وأني هريرة » وعبد الله بن زيد 
والربيع وعمرو بن عبسة وغيرهم » وقيل : الواجب المسح» وقيل : يمجمع بينهما › 
قال الشيخ : وهذه المذاهب باطلة بإجماع المسلمين لآية ( وأرجلكم ) وللنصوص 
المتواترة » وني الصحيحين « ويل للأعقاب من النار » ولحديث صاحب اللمعة » 
وحديث عمرو بن شعيب › وفيه : ثم غسل رجليه ثلاثا . ثم قال : « هكذا الوضوء » 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ) وهو حديث صححه أئمة الحديث › 
ولغير ذلك من الأحاديث » وقوله « ثلاثاً » صفة للكامل . لحديث عثمان وغيره » 
والطهارة ثلاثاً ثلاثاً في غير مسح الرأس سنة إجماعاً . 

(۲) قاله أبو عبيد وغيره » وتقدم ذكر الإتفاق عليه » واشتقاقه من التكعب 
وهو التوسع مع الإستدارة » لا سبق » ويصب الاء بيمنى يديه على كاتا رجليه » 
ويغسلهما باليسرى ندياً . ْ 

(۳) أي يغسل مقطوع اليد أو الرجل بقية المفروض أصلا” وتبعاً وجوباً بلا 
خلاف » ومن خلق بلا مرفق ونحوه غل إلى قدره من غالب الناس » وكالوضوء 
تيمم > فالأقطع من مفصل بمسح محل القطع بالتراب » ومن دونه مسح ما بقي 
من محل الفرض » ومن فوقه يستحب له مسح قطع بتراب . 


- ۲۰۸ 


لحديث ٠‏ إذا أمرتكم ا منه ما استطعتم ) 

عليه '''( فإن ؛ ع من لقصل ) أي مقصل الرق ( تمل رأ 
العضد منه )'''وكذا الأقطع من مفص لكعب يغسل طرف ساق" 

( ثم يرفع نظره إلى السماء ) بعد فراغه ° 


. فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى ما استطاع حسا وشرعاً‎ )١( 


0( ا داس واه ال ا ا وهو 
كل ملتقى عظمين من ابلسد > والعضد بالدال غليظ الذراع الذي بين المرفق 
والكتف . 


(۴) الساق مؤنثة مهموزة » وجمعها سوق وسَّوّق وسيقان وأسوق › ما بين 
الركبة والقدم » أي ومثل الأقطع من مفصل المرفق ني الحكم الأقطع من مفصل 
كعب ٠‏ والأقطع من دونهما يغسل ما بقي من محل الفرض » فإن لم يبق شيء من 
محل الفرض » بأن كان القطع من فوق مرفق وكعب سقط الغسل بلا نزاع » لعدم 
محله » لكن يستحب له مسحه بالماء » لثلا يخلو العضو من طهارة حكاه غير واحد »> 
وقال ابن القيم وغيره : وإن وجد أقطع ونحوه من يوضته بأجرة مثل » وقدر عليها 
5 ازمه » فان لم يحد ووجد من بيممه لزمه » ون لم يجد صلی على حسب 

.قال ىقن والتؤوي وریا : لا نعلم فيه خلافا » ولا إعادة عليه » اخختاره 
0 والمجد والشيخ وغيرهم » واستنجاء مثله » وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه 
ذلك . ش 


2 أي يسن لمن فرغ من وضوئه رفع بصره إلى السماء > لما رواه أحمد وأبو 
داود وغيرهما « من توضاً فأحسن الوضوء ٠.»‏ م رفع نظره إلى السماء فقال : أشهد أن 
لا إله إلا الله » الخ . وكذا الغسل والتيمم مثلهما قياساً عليهماء وقيل : يستحب أن = 


- ۲۹ - 
م/ ١4‏ /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


1 


( وقول هابووة) مته أشهد أنلة إله إلا الله وده لا شريك 


6 


له » وأشهدأن محمداً عبده ورسوله ' “(وتباح معونته ) 
لوفو 2" : 
= يأتي بالذكرمتوجهاً إلى القبلة » كما ني حالة الوضوء وغيره من الطاعات » لما في 

ا محر اح ا ا 
من قريش . ١‏ 

(1) أي يسن أن رن الو رف ا ذلك › 
باتفاق أهل العلم » وكذا التيمم » لأنه طهارة كالوضوء فسن الذكر بعده كالوضوء . 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأرو داود والنسائي من حديث عمر « ما منكم من 
أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد » الخ 0 إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية » 
وزاد الترمذي وغيره ١‏ اللهم اجعلى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ) والتوابين 
جمع تواب » صيغة مبالغة وهوكثير التوبة » والمتطهرالذي لا ذنب له » وزاد بعضهم 
١‏ واجعلنى من عبادك الصالحين › واجعلنى من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
و ستحب أن يضم إليه ما روى ابن ماجه والحاكم وغير هما (« سبحانك اللهم 
وبحمدك » ا أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » ولا كان الوضوء 
طهارة الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة »> وهما أعظم المطهرات » 
وإذا اجتمع مع له الطهوران صلح للدخول على الله > والوقوف بين يديه » ومناجاته › 
00 الأذكار التى تقال عند غسل كل عضومن أعضاء الوضوء . فقال النووي : 
وغيره : کڌب مختلق » لم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم منها منها شيء » ولا علمه 
أمته » 1 تیت غير .ها تقدم . وقال الشيخ وتلميذه وغيرهما : والأذكار الى 
تَقَوها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل لا » لا عن رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
ولا عن أصحابه » ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة . 

(۳) كتقريب ماء الغسل » أو الوضوء إليه » أو صبه عليه » لحديث المغيرة ؛ 


Sow‏ اانه 7 E‏ فمن 
که واا ح له ( تدث A E‏ 


3 


= صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة . متفق عليه » واستعان بأسامة في صب الاء 
على يديه » وصب عليه صفوان في الحضر والسفر » والمتوضىء من اتضف بالوضوء » 
والمعونة والإعانة » بمعنى العؤن الظهير على الأمر واللحادم » وقد استمر أمره عليه 
الصلاة والسلام بعدم الإستعانة فيه . وقال أحمد : ما أحب أن يعيتي على وضوئي 
أحد ‏ لأن عمر قال ذلك » فأما تقريب وضوئه ونحوه فلا بأس به » ولا يقال إنه 
خلاف الأولى » لا ثبت في مواطن كثيرة » وأما غسل أعضائه لغير عذر فيكره » 
وكذا صب الماء فخلاف الأولى » قطع به البغوي وغيره . 

)١(‏ ليسهل تناول الماء عند الصب: › وأعون وأحسن في الأدب » وني سنيته 
نظر » وليس في حديث المغيرة ولا أسامة ولا صفوان ولا غيرهم اہم كانوا عن 
يساره . 2 

(۲) ليسكب الاء بيساره ني ينه 


(") أي وللا يكن الإناء ضيق الرأس > بل کان واسعاً فيجعله عن ينه » 
لفعله عليه الصلاة والسلام > ولانه أمكن لتقل الماء إلى الأعضاء . 

)٤(‏ أي مسحه بخرقة ونحوها لدبت سلمان وا قل جيه عابت 
عليه فمسح بها وجهه . رواه ابن ماجه وغيره » وحديث قيس بن سعد : ناوله 
ملحفة فاشتمل بها . رواه أحمد وأبو داود . وللبيهقي : كان له خرقة ينشف بها 
بعد الوضوء » ولأنه إزالة للماء عن بدنه » أشبه نفضه بيديه . وروي أخذ المنديل 
عن كثير من أهل العلم > ورخخص فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم »> 
ولا يستحباتفاقاً . قال ابن عباس : كانوا لا يرون بالمنديل بأساً » ولكن يكرهون 
العادة » وقطع جمهور المحققين باستحباب تركه»وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة = 


5 ۲٢۷ 


ومن وضأه غيره ونواه هو صح › إن لم يكن الموضي2 مكرهاً بغير 
00 وكذا الغسل والتيمم زففق 


الأربعة وغيرهم » ولا يحرم إجماعاً . وقال ابن القيم : لم يكن صلى الله عليه وسلم 
دعتاد د تنشيف أعضائه بعد الوضوء » ولا صحعنه صل الله عليه وسلم في ذلك حديث 
البتة » ولا يكره ؛ نفض يديه . لحديث ميمونة : أتيته بالمنديل فرده » وجعل ينفض 
الماء يديه . متفق عليه . 

)0غ( أي وأي إنسان وضأه غيره ونوى المفعول به ذلك صح بلا حلاف يعتد به » 
لأنه المخاطب : سواء كان الفاعل مسلما أو كافرا » لونجود النية من الموضل 
وي الحديث ) وإتما لكل امرىء ما نوی » فان لم ينوه لم يصح ولو نواه الفاعل 5 
وأبرز الضمير لثلا يتوهم أنه .عائد على الفاعل » وهو ليس كذلك » ومفهومه أنه 
إن كان الفاعل مكرهاً بغير حق لم يصح . قال بعض الأصحاب : وقواعد المذهب 
تقتضي الصحة إذا أكره الصاب ولو بغير حق » لأن الصب ليس بركن ولا شرط » 
وإن كان مكرهاً بحق كرقيقه وأجيره صح بلا خلاف يعتد به . 

(۲) أي حكمهما حكم الوضوء في المعونة والتنشيف . وحكى النووي عن 
طائفة من أهل العلم أن الأفضل أن يلي المتوضىء » وكذا المغتسل والمتيمم ذلك بنفسه 
لنفسه » فإن ولي ذلك غيره أجزأ » وحكى عن طائفة منهم أن ذلك لا بجزئه . قال : 
ومنهم مالك . والذي يظهر من مذهبه وقوله حلاف ذلك » ا 
ا E‏ ْ 


٢‏ اس 


باب مسح الحفين 


فى 


: )0 
وغيرهما من الحوائل " وهو رخصة 3 


)١(‏ كالحوربين والحرموقين والعمامة والحمار والعصابة ونجو ذلك » وعبر 
بعضهم بمسح الحائل وهو أشمل » والمسح لغة : إمرار اليد على الشيء » وشرعاً : إصابة 
البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص »> واللحف واحد الحفاف الى تلبس على 
الك » سمي بذلك نحفته » وهوشرعاً انا کک عن ا 
أعقبه الوضوء لأنه بدل عن غسل ما تحته » وحیٹ أنه جوز أن يعدل إليه المتوضىء » 
رداك عليه الأحاديك ا المع اراو في بسح عل انا عليه وشم في 
الحضر والسفر وأمره بذلك › وترخيصه فيه » قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الحفين . وقال النووي : روى المسح 
على الحفين خلائق لا يحصون من الصحابة » ويأتي قول الإمام أحيد :ابس فى 
نفسي من المسح شيء » فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم » وقال 
ابن المبارك وغيره : ليس ي المسح على الحفين بين الصحابة اختلاف » هو جائز › 
ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه » واتفق عليه أهل السنة والحماعة . 
وقال ابن القيم : صح ثي الحضر والسفر ؛ ولح ين ينسخ حتى توي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومال الشيخ إلى أن السنة. ليست معارضة لاية الائدة ابل اميه ».وهال أيضاً 
إلى أن حمل قراءة الآية با فض على مسح اللحفين . 


(۲) أي المسح رخصة » وهي لغة الإنتقال من صعوبة إلى سهولة » وشرعاً : 
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح . وني الحديث « إن الله يحب أن يؤخذ 
برخصه » وعنه عزيمة » وهي لغة: القصد المؤكد » وشرعاً : حكم ثاب تبدليل شرعي 
خال عن معارض راجحءوهما وصفان للحكم الوضعي ٠»‏ والفرق بينهما أن = 


۲۳ 


| 


وأفضل من غسل ‏ ویرفع انك ر 5 ا 1 م 


E‏ م 


= الرحصة : ما جاء على خلاف دليل شرعيلمعارض راجح » وهي لا تستباح با معاصي » 
ل ل ل ل د 
فعلها » ولو في حال المعصنية : 50 

)00 لقوله عليه الصلاة والسلام : بهذا أمرني ري » رواه أبو داود بإسناد صحيح » 
ولحديث صفوان : أمرنا أن لا ننزع خفافنا . الحديث» ضححه الترمذي . ولحديث 
« إن الله يحب أن تؤتى رخضة » ومخالفة لأهل البدع » ولأنه عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه إنما طلبوا الأفضل . وقال الشيخ : الأفضل في حق كل واحد ما هو 
المو افق حال قدمه » فالأفضل للابس الحف أن يمسح عليه ولا يتزع خفيه » اقتداء 
بالني صلى الله عليه 'وسلم وأصحابه » والأفضل 10 قدماه مكشوفتان غسلهما » 
وقد يحب المسح كا سيأتي » »أو يكره . ٠‏ ا 

)۲( أي ويرفع المسح على الحائل الحدث عما تحته نص عليه » وإن كان 

موقتاً > لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل 2 ولأن رفع الحدث * ا القدرة » 
فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به . ٠‏ 
. (۳) أي لا يسن أن يلبس خفاً ونحوه ليمسح قال الشيخ ٠‏ ا 
اللحف ليمسح » إا كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين » 
وسح إذا كان لابساً للخف » وقال ابن القيم : وم د يكن صل الله عليه وسلم يتكلف 
ضد حاله التى عليها قدماه » بل إن كانت ني الحف مسح عليهما > وإن كانت 
مكشوفتين عمل ات ول اليش اح ليمسح عليه . قال الشيخ : وهذا أعدل 
الأقوال . 

= a, أي ا بدلا عات المسح على اللفين‎ )٤( 


5 NE 


a ) 8 :‏ 0 
ومسافر لا يباح له القصر" (ولسافر ) سفراً يبيح القصر 
( ثلاثة ) أيام ( بلياليها) '"'لحديث على يرفعه « للمسافر ثلاثة 


أيام بلياليهن وللمقيم يوموليلة )- رؤأه تسلم "". 


= لا على خف رجل واحدة مع غس لالأخرى » يوه وليلة لمقيم »قال النووي وغيره: 
بلا خلاف » سواء سبق اليوم ليلته أو لا » ولو أحدث في أثناء النهار اعتبر قدر 
الماضي منه كا بني » وتعبيرهم (بيجوز) فيه تنبيه على أنه لا يحب ولا يسن »› ولا يحرم » 
ولا يكره ٠‏ إلا إن أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط » أو خاف فوت الحمعة أو 
الجماعة » أو عرفة أو إنقاذ أسير » أو تعينت عليه صلاة الميت » وخحاف انفجاره » 
أو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة أو نحو ذلك » وجب » وحرم تركه 
أو ترك المسح رغبة عن السنة » أو شكا في جوازه كره أو حرم . 

› كعاص بسفره ونحوه » ثم يخلع كالمقيم › فلا يستبيح به الرخصة‎ )١( 
وكذا مسافر دون المسافة » وتعليل بعض الأصحاب لا يدل عليه نص من كتاب‎ 
. ولا.سنة ولا قياس » بل الإطلاق يدل على جوازه مطلقاً » وهو_مذهب الحمهور‎ 

(۲) بلا .خلاف قاله النووي وغيره » واختار الشيخ وغيره ما سمي سفراً » 
لعدم التحديد » ويأني ي بابه . 

(۳) ورواه أهل السئن وأحمد وصححه وقال:هو مرفوع يعني 51 5 صل 
ea‏ ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « للمسافر :» الخ. 
وأخرج أحمد والترمذي وصححه عن صفوان أمرنا يعني الي ل الله: عليه وسلم 
أن تمسح على الحفين إذاء نحن أدخلناهما على طهر ثلاث إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا 
أقمنا » ولاتخلعهما من غائط ولا بول ولا نومء ولكن من جنابة.... قال أحمد : هذا 
أجود حديث في المسح » لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها الني صل الله عليه 
وسلم » وقال البخاري : وليس فيالتوقيت' أصح منحديث. صفوان » فدل على = 


- 516 ده 


ويخاء عند انقضاء المدة"“ إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره 
5 0 م) 0 ا 
يمم فان مسح وصل أعاد. » وابتداءالمدة (من حدث بعد لبس 


على طاهر ) العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة "“ 


(€) 


= التوقيت »وعلى اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو إجماع » لا جاء عن الني 
صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الحسنة والصحيحة › وقال الترمذي : هو قول 
عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم > وقال اللحطابي : هو قول عامة 
الفقهاء » وقال الطحاوي : ليس لأحد أن يترك الاثار المتواترة في التوقيت إلى مثل 
حديث ابن عمارة . | : 

. مهوم أحاديث التوقيت‎ )١( 

(۲) أي فإن خاف من التزع لنحو مرض تيمم » أو خاف تضرر زفيقه » 
وني الإختيارات : لا تتوقت مدة المسح ني حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالحلع 
واللبس كالبريد . 

(۳). أي فإن مسح بعد انقضاء المدة وصلى أعاد » لانقضاء وقته » نص عليهء 
وقيل : مسح كالخبيرة ».اختار هالشيخ » ويأتي قوله : لا ينتقض وضوءه بانقضاء المدة . 

> أي ووقت ابتداء مدة المسح من وقت جواز مسح بعد حدث عند االجفهور‎ )٤( 
وني رواية في حديث صفوان « من الحدث إلى الحدث » ولآنها عبادة موقتة فاعتبر‎ 
أول وقتها » لا من وقت مسح » وعنه : منه اختاره المنذري › وقال النووي: هو أصح‎ 
دللا بعد لبس بضم الام إلى. مثله من الثاني » وإلى الرابع > لأن وقت المسح يدخل‎ 
بذلك » فاعتبرت مدته منه ». فيمسح فيها لما يشاء من الصاوات » وإن مضت المدة‎ 
بعد الحدث ولم بمسح فيها فليس له المسح » ويخلع لفراغ مدته » وما لم يحدث‎ 
. فلا تحتسب المدة » وكذا من المسح على القول به‎ 

0 لأن نجس العين منهي عنه › فلا يصح المسح عليه » خفاً كان أو غيره . 


- ؤ5الا ه 


ويتيمم معها لمستور "" ( مباح ) فلا يجوز المسح على مغخصوب”" 
ولا على حرير لرجل " لأن لبسه معصية فلا تستباح به 
الرخيصة سا ارو ل بشده أو ا 


(۱) أي يتيمم مع الضرورة من لبس نجساً ساتراً للعضو كخف نجس العين » 
وكذا إن كان النجس عمامة أو جبيرة فإنه بتيمم عند الضرورة بدل غسل ما ستر 
بذلك النجس > وقالوا يعيد ما صلى به لأنه حامل للنجاسة » ومن فعل ما أمر به 

بحسب وسعه فلا إعادة عليه » وليس في الشريعة إيجاب الصلاة مرتين إلا بتفريظ » 
إن كان طاهر اين وتتجس باعل صح المح عليه » ويستيح ب مس المصحف »2 
لا صلاة إلا بغسله أو عند الضرورة . 000 

(۲) ولا تستباح به الرخصة قاله الشيخ وغيره » ولو لضرورة » فقوله 00 
أي مطلقاً مع الضرورة وعدمها » وقيل :إلا لضرورة برد ونحوه » وقيل : 
عق ؛ وهو ملب أي جين وتاي » لن المصة لا تخت اليس » ف 
تركه لم يزل إثم الغصب . 


)۳( ولو ما ا 4 5 لن ٠‏ شرط د السو 
إباحته مطلقاً » وهما لا يباحان للمحرم مطلقاً › اللي ارا 


(؟:) فإن صلى أعاد الطهارة والصلاة . 

)2( أي فلا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض » وهو القدم » قالوا : 
S>‏ ع ما استثر المسح ٠‏ وماظهر الغسل: ».ولا ميل | إلى الجمع بينهما » فوجب الغسل > 
لأنه الأصل . قال الشيخ : : وقوهم : إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح . 
خطأ بالإجماع » والشارع أجاز المسح على الحفين مطلقاً » ولم یشتر ط السار فلا 
أصل له . 

49 أي ربطه خبط ونحوه ¢ أو شر جه بالترى والأزرار قبل اللبس أو 
بعده » قبل الحدث » بحيث لا يظهر شيء ء من محل الفرض 8 


5 ۲۷ 


كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض “ 
فلا يمسح مالا يستر محل الفرض لقصره أو سعتهأو صفائه " 
أو خرق فيه وإن صغر » حتى موضع الخرز " فإن انضم ولم يبد 
عه شيء جاز المسح ليد 


(۱) فيستتر ay‏ 0 
وهو نوع من اللحفاف > عامية جمعه زرابيل » والعرى هي العيون الى توضع فيها 
الأزرار » جمع عروة » كدية ومدى .. 

(۲) أي بحيث يظهر بعض محل الفرض لقصره » أو يرى ق 
لسعته » أو يصف البشرة ل انالا 
الغسل . 

)۳( الى ولا م سن ات مزق ی ا ر جر ری . قال الشيخ : 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وابن الميارك وغيرهم أنه جوز المسح على ما فيه خرق 
يسير . وهو أصخ . وهو قياس أصول أحمد ونضو صه » واختار جواز 0 
المخرق » إلا أن يتخرق أكثره » ما دام اسمه باقيآ'».والمشي فيه مكنا »وإلا 
فكالنعل . وقال : معلوم أن الحفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق » 
ركان كير من اجا هرا وان ا لا برقع :واوو آم رسو الله 
صل الله عليه وسلم بالمسح حمل على الإطلاق » والتحديد لا بد له من دليل . قال : 
والشارع علق المسح بمسمى الحف » ولم يفرق بين خف وخف » فيدخل في ,ذلك 
المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد » ومن فرق بين e‏ لقا ترك 
بين ما جمع الله بینه فرقاً لا أصل له . 


46 أي فإن انضم الحرق ونحوه بلبسه جاز المسح عليه > بلحصول 59 2 
وهو ستر ا > ولا يعتبر موالاة المشي فيه .. 


. TIA . 


( يغبت بنفسه ) '" فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح 
عليه '' وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته "" 
ولا يجوز المسح على ما يسقط“ ( من خف ) بيان لطاهر ' 
أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا “ان 
الما عمد الس اق لي مق ال ف 612 فية- ارون 
حدينا عن زول لذ صل و 2 


. . ي الساق » ولا يسترسل عند المشي‎ )١( 

(۲) لفوات شرطه نص عله . وقال الشيخ : لون امسا يت 
عليه » وهذا الشرط لا أصل له ي كلام أحمد » بل المنصوص عنه أنه يجوز المسح 
على الحوربين » فغيرهما أولى » فلو لم يثبت الملبوس إلا بشده بخيط متصل 
أو منفصل جاز المسح عليه . : 

(۳) أي مسح على أحدهما قدر الواجب إلى خلعهما » ما دامت مدة المسح . 

5( ا 

09 أي في قوهما السابق : بعد لبس على طاشر العين : 

(5) فلا يشترط كون الحف يمنع نفوذ الماء » ولا كونه معتاداً » فيصح المسح 
على خف من جاود أو لبود أو خشب أو حديد أو زجاج لا يصف البشرة حيث 
أمكن المشي فيه » قيل : بقدرما يتر دد المسافر في حاجته » لأن ما لا يمكن متابعة 
E‏ 

يمكن الخ لكان أولى . 

(۷) وذكر ابن مندة من رواه فكانوا ثمانين سن عم لني ل الله 
2 


( وجورف صفيق ) '" وهو ها يلسن فين الرجل عل هة :الخف 
من غير الجلد » لأنه صلى الله عليه 75 مسح على الجوربين 
والنعلين » رواه أحمد وغيره . وصححه الترمذي "( ونحوهما ) 
اج سحو لحز جورب ا 


6 ضد الحفيف الذي يصف القدم من صوف 5 غير ه تنعل أو 3 وقال 2 
الزركشي : غشاء من صوف يتخذ للدفاء» أي فيجوز المسح عليه » قال في الإنصاف : 
بلا نزاع » إن كانا منعلين أو مجلدين 4 وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من 
المذهب » وعليه اااي وجمع as‏ يي 
معرب . ٠‏ ش ا 
(؟) وصححه غيره » فرواه أحمد وأهل السئن عن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه . وقال ابن المنذر : يروى إباحة المسح على الحوربين. عن تسعة من أصحاب 
الني صلى الله عليه وسلم » ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة . قال ي المبدع : : 
فكان كالإجماع > ولأن المورب ني معنى الحف لأنه ساتر لمحل الفرض » وورد 
أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح علنعليه » رواه أبو داود وغيره » وحمل على 
أنه إذا لبسهما فوق لموربين » وأما الحفان المقطوعان وانعلان وكلما يلبس تحت 
الكعبين من مداس وجمجم وغيرها فلا يجوز المسح عليه . قال شيخ الإسلام : باتفاق 

(۳) بض م اليم » نوع من الحفاف . قال الحوهري : الذي يلبس فوقه لحفظه 
e‏ . وقال ابن سيدة : خف صغير : وقال النووي : شي ء يشبه الحف 
فيه اتساع » > يلبس فوق اللحف ني البلاد الباردة » وهو معرب » يعني من سرموزة » 
وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف » قاله غير واحد من أهل اللغة » وتعريب الاسم 
العجمي وإعرابه هوأن يتفوه به العر ب على مناهجها › بتغيير ما > يقال : عر بته 
العرب وأعربته . 


ويسمي الموق”" وهو خف قصير » فيصح المسح عليه" لفعله 
عليه السلام رواه أحمد وغيره "( و ) يصح المسح أيضاً ( على 
عمامة ) مباحة ‏ (لرجل) لا لامرأة ” لأنه صلى الله عليه وسلم 
مسح على الخفين والعمامة » قال الترمذي : حسن صحيح”. 


)١(‏ بضم الميم فارسي معرب من موزة . ش 

(۲) لأنه ساتر محل الفرض » أشبه الحف ؛ وجواز المسح عليه مذهب جمهور 
العلماء » وقال أبو حامد . هو قول كافة العلماء . 

() فرواه الترمذي وأبو داود عن بلال : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بمسح على الموقين » ومن تدبر ألفاظ الشريعة وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة 
في هذا الباب واسعة » وأن ذلك من محاسن الشريعة » ومن الحنيفية السمحة » والأدلة 
على رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
ومقصود الشارع من مشروعية الرخصة » الرفق عن تحمل المشاق » فالأخذ بها 
مطلقاً موافقة لقصده . 

(؛) لا محرمة كمغصوبة أو حرير ؛ والعمامة هي ٠١‏ يلف على الرأس » جمعها 

ا 

(ه) لآنها منهية عن التشبه بالرجال » فلا تمسح عليها . وقيل : >وز لحاجة برد 
ونحوه » وأما ما تقدم من المسح على الحفين فحكمها حكم الرجل بلا نزاع » لأنه 
معتاد هما » ولأنه أقيم متام الغسل فاستويا فيه كالتيمم . 

(5) ومعناه عند مسلم . وروى البخاري عن عمرو بن أمية:رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه ؛ ولي داود عن ثوبان : أمرهم أن 
مسحوا على .العصائب > يعني العمائم . وله عن بلال « وسح على عمامته » وأحاديث 
المسح عليها أخرجها غير واحد من الأئمة البخاري ومسلم وأحمد والتر مذي وغيرهم- 


۲۷۲۱ 


هذا إذا كانت ( محنكة )"وهي التى يدار منها تحت الحنك 
كور بفتح الكاف فأكثر" ( أو ذات ذؤابة ) بضم المعجمة 
وبعدها همزة مفتوحة ” وهي طرف العمامة المرخى ' فلايصح 


المسح على العمامة الصماء“ 


=من طرق قوية متصلة » ولأنه عضو سقط فرضه فالتيمم » فجاز المسح على حائل 
دونه كالرجل ني الحف . وقال عمر : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره 
الله . وقال به أبو بكر وغيره » ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة » وهو مذهب 
جماعة من السلف وظاهر الأحاديث . | ٠‏ 

: لأنها عمامة العرب » ويشق نزعها » وهي أكثر ستراً . قال الجوهري‎ )١( 
. الحنك ما تحت الذقن من الإنسان‎ 

(۲) أي ا 00000 كور دور . 

(۳) سميت بذللك ت تشبيهاً لها بذؤابة الشعر . 

(4) لأن إرخاءها سنة » وذكر شيخ الإسلام سبب سبب إرخائها أنه صلى الله عليه 
E SSG RS‏ . فقال « فيم يختصم الملأ 
الأعلى ؟ قلت : لا أدري » فوضع يده بين كتفي » فعلمت ما بين السماء والأرض » 
صححه البخاري» وعن ابن عمر أنه كان يعتم بین كتفيه وقال : عمم الني صل الله 
عليه وسلم عبد الرحمن وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع » أي فيصح المسح عليها 
إذا كانت كذلالك . اختاره الموفق وابنعقيل والشيخ وغيرهم . وقال في شرح العمدة : 
يشترط أن يكون للعمامة ذؤابة أو محنكة » لأن ما لا.ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم 
أهل الذمة » وقد نبي عن التشبه بهم » يا د 

(0) يعني غير المحنكة أو ذات الذؤابة انا م تكن عمة المسلمين » 

يشق نزعها . وروى أبو عبيد أن الني صلى الله عليه وسلم أمر ht‏ 


YY —‏ هس 


ا 


1 افكودة ااه ة لا ادق ىى 
و لسر 4 لر تجر 


ع 


كمقدم الراس: والأذنين وجوانب 4 الان فيعفى عله لمشقة 
التحرز e‏ بخلاف اللخف 0 ويستحب مسحه ا 0و0 
على ) خمر نساع مدارة تحت حلوقهن ) . 


= الإقتعاط » وكان أحمديكر هه كراهة شديدة . وقال الشيخ :لا ترتقي إلى التحريم » 
قال في الفروع : ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها » وهو متجه › لأنه فعل 
أبناء المهاجرين والأنصار وق الدع + د كر اين شهات وغيرة: وجها پالراز > 
وقالوا:لم يفرق أحمدء وني مفردات :ابن عقيل : هو مذهبه . واختاره الشيخ تقي الدين 
وقال : هي كالقلانس البطنة وأولى » لأنما في الستر ومشقة التزع لا تقصر عنها . 

)۱( لأن العمامة نابت عن الشعر . 

)۳( ولا حب مح مقدم اار Ee ee‏ 
قال الشارح : لا نعلم فيه خلافاً » وكذا جوانب الرأس 

() أي فلا بد من ستر جميع المفروض . 

» أي مسح. ما جرت العادة بكشفه مع العمامة »> كمقدم الرأس ونحوه‎ )٤( 
لآنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بناصيته . قال الشہ شيخ : ومن فعل‎ 
ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجر جم لمن اذا »> وأجزأه‎ 
٠ . بدون العذر عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى‎ 

.(9) خمر بضم الحاء والميم وقد تسكن »> جمع خمار » وهو النصيف » 
والقناع » وهو ما تغطي به المرأة رأسها » وكل ما ستر شيئاً فهو خمار » أي يصح 
المسح على حمر نساء » مدارة تلك الحمر تحت حلوقهن » لأن أم سلمة كانت تمسح 
ع لى خمارها » ذكره ابن المنذر. » وروى الإمام أحمد .عن بلال عن الني صلى الله 
عليه وسلم الأمر بالمسح علىاللحمار . ولفظسعيد بن منصور : على النصيف. وقال- 


YF‏ أ 


لشقة نزعها كالغمامة > بخلاف وقاية الرأس '' وإنما مسح جميع 
ما تقدم ( في حدث أصغر ) "لا في حدث أكبر بل يغسل ما 


م 


تحتها (و) بمسح على ( جبيرة ) مشدودة على كسر أو جرح 


(£) 


ونحوهما “ ( لم تتجاوز قدر الحاجة ) وهو موضع الجرح 
والكسر وما قرب a‏ 


= الشرخ : في خمرالنساء من الرخصة الى تشبه أصول الشريعة » وتوافق الآثار الثابتة 
عن الني صلى الله عليه وسلم » فإن خافت من البر د ونحوه مسحت على خمارها » 
فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها » وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها » 
وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه تزاع بين العلماء اه . والنساء من الجموع الى 
لا واحد لها من لفظها كالرهط والقوم » وكذا النسوة . 

)١(‏ أي فإنه لا يشق نزعها فتشبه طاقية الرجل . قال الشارح وغيره : لا نعلم 
فيه خلافاً » لأنه لا يشى نزععها كطاقية الرجل . 

۳( يعني ما تقدم من الحفين والعمامة ونحوهما . 

(م) أي ما تحت الحوائل من خف وعمامة ونحوهما إجماعاً . 

O‏ كوجع وعصابة شد با رأسة أو غيرها > وسميت جبيرة تفاؤلا” » قال 

بعض أهل اللغة : وهي أعواد ونحوها تربظ على الكسر أو الحرح ليلتئم » فعيلة بمعنى 
فاعلة . وقال الأزهري وغيره : هي اللدشب الى تشونى فتوضع على موضع الكسر » 
فتشد عليه حتى. ينجبر علن استوائها » واحدتها جبارة بكسر ال جيم » وجبيرة بفتحها › 
وهما بمعنى » وف الحاوي : الحبيرة ما كان على الكسر » واللصوق بفتح اللام ما 
كان على قرح . ا ْ 

0 وما لا بد من. وضع الحبيرة: عليه من الصحيح » لأنه لا بد أن توضع على 
طرفي الصحيح ليرجع على الكسر » والمسح على الحبيرة مجمع .عليه . 


- ۲۲٤ د‎ 


' فإن تعدى شدها محل الحاجة 


ودوائ على البدن 


بحيث يحتاج إليه في شدها ' 
TT a ED 3‏ 4 لوف 
نزعها " فإن خشي تلفاً أو ضرراً تيمم لزائد” 


تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه . 


)١(‏ لأنه موضع حاجة فتقدر بقدرها » أي فيجب تعميم الحبيرة التي تتجاوز 
قدر الحاجة مرة واحدة لضرورة المشقة بكشفها » وإلا فمسح اجرح البارز أولى من 
مسح الحبيرة نص عليه » والقياس والآثار تشهد بصحة ذلك . 

(۲) أي فإن تجاوز شد الحبيرة محل الحاجة من وضعها نزعها » وظاهره أنه 
يتزع جميعها وجوباً » واستظهر بعضهم أنه لا يازمه إلا نزع ما زاد على قدر الحاجة > 
إلا أن يصور ذلك با إذا كان الشد بجميعه في غير محل الحاجة » ويمكن أن يصور 
أيضاً بما إذا لم يتمكن من نزع الزائد إلا بتزع الكل . وقال الزركشي : لأن المجاوزة 
إما تقع غالباً لسهو أو غفلة أو دهشة » فمنع الرخصة نادر في ذلك » ومع اللحوف 
من النزع فيه حرج ومشقة » وتعمد ذلك نادر» فلا يفرد بحكم » وفيه وجه : يجزىء 
المسح على الزائد . اختاره الحلال وغيره » لأنه قد صارت ضرورة عليه» أشبهت موضع 
الكسر » وسهل فيه أحمد» لأنه مما لا ينضبط »وهو شديد جداً » فلا بأس كيفماشدها . 


(”) على قدر الحاجة » وغسل ما سوى ذلك » فيجمع إذاً بين الغسل والمسح 
والتيمم » قيل ذلك خحروجاً من الحلاف . وقال غير واحد : لا يحتاج مع مسحها 
إلى تيمم » لأنه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين كاللحف » وإن لم يكن عليه عصابة 
وضر مسحه غسل الصحيح وتيمم للجريح . 

)٤(‏ وكذا لصوق على جرح ونحوه » ولو قارا في شق » أو كان بأصبعه 
فألقمها مرارة » أو فصاد وخاف انفجار الدم بإصابة الماء كجبيرة » فيجوز المسح 
عليه نص عليه . وروي عن ابن عمر أنه حرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة > 
وكان يتوضأ عليها 7 

00 5 
م/ ٠٠‏ /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


( ولو فى ) حدث ( أكبر )" لحديث صاحب الشجة ١"‏ إنما 
كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة 
ويمسح عليها 4 ويغسل سائر جسده ) رواه ا داود 0 


)١(‏ فيجوز المسح عليها » لا على غير الحبيرة: ونحوها في الطهارة الكبرى 
إجماعاً » لأن الضرر يلحق بنزعها ؛ بخلاف غيرها من الحوائل . 

)۲( اشتهر بذلك » وهو : عن جابر قال : حرجنا في سفر »فأصاب رجلا منا 
حجر فشجه ني رأسه ٠‏ ثم احتلم » فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة ي ‌التيمم ؟ 
قالوا : ما جد لك رخصة » وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فمات » فلما قدمنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال « قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا 
إذا لم يعلموا ؟ فإتما شفاء العى السؤال » إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا » 
الحديث . ) 


(۳) ورواه ابن ماجه وغيره » وصححه ابن السكن 2 لكن ما ورد عن ابن 
عباس بدون ذكر التيمم . قال الحافظ 03 م يقع عن عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم » 
فثبت أن الزبير بن خخريّق تفرد بها » ويشهد له حديث علي : انكسرت إحدى 
زندي» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الحبائر . رواه 
ابن ماجه . وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة » 
وغسل ما سوى ذلك . وقال ني المبدع : وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف 
ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس » وقياساً على مسح الحفين » 
والعمامة . وقال الشيخ : مسح الحبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو » لأنه مسح على 
عا اراي عر الى لضع ادا ترج عد أون قروو لع المع + E‏ 
الشد » أي بمسح على تلك الشجة بعد العضد ». أي ضم بعضها إلى بعض » أو العصب 
أي الشد عليها بخرقة ونحوها » من (عصب الشيء) لواه وشده » لأنه مسح أبيح = 
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= للضرورة أشيه التيهم » والذي ي في سه سنن أبي داود « يعصر » بدل « يعضد » قال شار حه : 
أي يقطر عليها الماء » والمراد ب نعي على الخرقة 

)١(‏ فيمسح عليها العاصي بسفره » وتقدم تعريف العزيمة » والحاصل أنه 
إن كان في أعضاء الوضوء جرح وهو محدث الحدث الأصغر » أو في جسده جرح 
وهو محدث الحدث الأكبر » فإن قدر على غسل اجرح من غير ضرر وجب عليه 
غسله في الوضوء والغسل » وإن خاف من غسله بالماء ضرر بدنه أو زيادته أو تأخر 
برئه فله أن بمسح على ذلك العضو مباشرة > فإن خاف من وصول البلل إليه من 
المسح ضررآً فإنه يجعل عليه جبيرة ثم بمسح على الحبيرة » والمسح واحدة ولو كان 
على موضع يغسل ثلاث فإن شأن المسح التخفيف . 

(۲) حلها بفتح الحاء أي نقضها » من E‏ نقضها وفكها 
وفتحها » وإذا زالت فكخف » وقيلطهارته باقية . اختاره الشيخ مطلقاً > كإزالة 
شعر . وقال : إذا قلع بعد الوضوء فيه نزاع » والأظهر أنه لا ينتقص الوضوء » 
لأن الحبيرة كالحزء من البدن . ۰ 

(۳) أي ليس المسح على الحبيرة. ونحوها مؤقتاً كاللحفين » بل إلى حلها أو برء 
ما تحتها » لأن مسنحها للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة إليها.» ويفارق مسح الحبيرة 
الحف في أشياء » منها أنه لا يجوز المح عليها إلا عند اأضرورة بنزعها » ووجوب 
استيعابما بالمسح لغدم التضرر ي ذلك م والس علبها من غير تات > وجواز المسح 
عليها ني الطهارة الكبرى للمشقة في نزعها حينئذ وأن بن عليها عزيمة » ونظمها 
ابن نصر الله فقال : 


5 ۷ 


( إذا لبس ذلك ) أي ما تقدم من الخفين ونحوهما» والعمامة 

والخمار والجبيرة ( بعد كمال الطهارة ) بالماء " ولو مسح فيها 
00 

غل عاب + 


= عزيمة ضرورة لم يشمسسل والحرق والتوقيت فيها أهمل 

وكلها امسح ني الطهارتين وقبلها الطهر على قولسين 
زاد في الإنصاف : أنه يتعينعلى صاحب الحبيرة المسح بخلاف الحف > وأنه يجوز 
المسح عليها إذا كانت من حرير ونحوه » على رواية صحة الصلاة ثي ذلك › 
بخلاف العف » وأنه يجوزني سفر المعصية . ثم قال : ويرجع ذلك كله أو معظمه 
إلى أن مسح الحبيرة عزيمة » ومسح اللحف ونحوه رخصة . قال الشيخ : إذا لم يمكن 
نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الحلد وشعر الرأس والظفر » وبمسح عليها وإن شدها 
على حدث عند أكثر العلماء » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وهو الصواب 
وقال : قياسها على الحفين قياس فاسد » وذ كر الفرق بينهما من وجوه . 

> أما اللحفان فإذا توضأ وضوءاً كاملا“ ثم أدخلهما فله المسح بلا نزاع‎ )١( 
لا ني الصحيحين وغير هما > « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » وروى الحميدي‎ 
وغيره عن المغيرة : أبمسح أحدنا على الحفين ؟ قال : « نعم إذا أدخلهما وهما‎ 
طاهرتان » . ولأحمد وابن خزيمة عن صفوان قال : أمرنا أن ممسح على الحفين‎ 
إذا نحن أدخلناهما على طهر . صححه الخطاني والحافظ . وهذا واضح الدلالة على‎ 
اشتراط الطهارة عند اللبس . وقال النووي وغيره : إذا لبس محدثاً لم جز المسح‎ 
إجماعاً » وهذا سادس الشروط هنا » وني المنتهى تمانية لكونه عد عدم وضفه للبشرة‎ 
. شرطاً » وعدم سعته شرطاً آخر › وهما معلومان من الشرط الثاني‎ 

(۲) بأن توضأ وضوءاً كاملا مسح فيه على نحو عمامة أو جبيرة ثم لبس نحو 
خض فله المسح عليهاء لبا طهارة كاماة رافعة للحدث › كالتيلم يمسحفيها على<ائل . 
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أو تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف » خلع ثم لبس 

بعد غسل الأخرى ' ولد نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه 

الها الخف » ثم تمم ا 31 مسح ا ثم لسن 
E E ۶ )© 4‏ 

العمامة ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الخف أو غيره لم 


() 


2 
E‏ ولو جبيرة 


(1 

(۱) أي أو تيمم ني طهارة بماء الحرح في بعض أعضائه ثم لبس نحو خف جاز 
المسح عليه » لتقدم الطهارة بماء في الحملة . 

(۲) لتكمل الطهارة » وعنه #وزء وفاقاً لأبي حنيفة . قال الشيخ : والصواب 
قول أي حنيفة أن طهارة المسح يشترط ا دوام الطهارة دون ابتدائها . وقال : ومن 
غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الحف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من 
غير اشتراط خلع » ولبسه قبل إ كال الطهارة كابسه بعدها . 

(”) أي لم جز له المسح » لأنه لم يلبسه بعد كمال الطهارة . 

6 خلع العمامة ثم لبسها ليوجد شرط المسح كاللحف » وعنه : لا تشترط الطهارة 
مسح العمامة > فاو لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه جاز له المسح اختاره الشيخ 
وغيره . وقال : يتوجه أن العمامة لا يشتر ط ها ابتداء الابس على طهارة » ويكفي فيها 
الطهارة المستدامة » لأن العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها » ولا 
يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء » وها قاله رواية عن أحمد حكاها عنه جماعة . 

(ه) أي لو تيمم لطهارة لعجزه عن استعمال الماء أو عدم الماء ء فلا بسح إذا 
وجد الماء » بل يخلع ويستأنف الطهارة . 

(5) بناء على أن تقدم الطهارة على شدها شرط » وعنه: ليس بشرط اختاره 
جمع منهم الشيخ ؛ ومال إليه الموفق والشارح والمجد» وصوبه ثي الإنصاف وغيره »= 


۲۲۹ 


فن خاف نز عها تيمم '' »ويمسح من به سلس بول أو نحوه'" 
إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة فى حقه”” فإن زال عذره لزمه 
الخلع واستئناف الطهارة » كالمتيمم يجد 0 مسح في 2 
أقام ) ا | إلا ر 60 
ES‏ بوي ماني 1 ولا ع 
7 عكس ) أي مسح مقيماً ثم سافر » لم يزد على مسح مقيم › 
تغليباً لجانب الحضر". 
ابطر وس اا و o‏ 
إل ع ر 

)١(‏ لغسل ما تحتها » لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه » وهذا 
أيضاً بناء على اشر اط تقدم الطهارة على شدها . 

هق مستحاضة » ومن به قروح سيالة . 

ف ولأن صاحب العذر أحق بالترخص من غيره » بل طهارته ترفع الحدث . 

(4) بان انقطع نوسلين ابول بعلم » لأن طبار إنما صحت للعذر » فإذا 
زال حكم بہطلاما . 

(5) أي من اليوم والليلة » قال غير واحد: لا نعلم فيه خلافاً » لأنه صار مقيماً 
فلم يجز له أن مسح مسح المسافر » والمراد إقامة تمنع القصر » وكذا قال الزركشي 
وغيره : إذا مسح أقل من يوم وليلة م أقام » أوقدم آم مسحمقيم » لا خلاف ني هذا 

(١‏ أي وإن لم يبق من المدة شيء » بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة » أو أكثر 
خلع الحف » لانقطاع السفر . قال ابن تميم : رواية واحدة . 

(۷) وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما > لأنه الأصل . وقال ني المبدع 


٣١ تا‎ 


ص 


ع 


( أو شك في ابتدائه ) أي ابتداء المسح هل كان حضراً أو 
بيه 061 فس مقت ی ممم ی ولئلة اققاطء لأنه 
ميقن" ( وإن أحدث ) في الحضر ( ثم سافر قبل مسحه فمسح 
ماي )ن بعد ات ا 
فة 0 


( ولا يمسح قلانس ) E‏ 


=والفروع : اختاره الأكثر » وعنه مسح مسافر E‏ حنيفة 
وغيره لقواه « بمسح المسافر » الخ وهذا مسافر » وكا لو أحدث وهو مقيم › ولم 
سح حتى سافر » وجعلها الحلال رواية واحدة . وقال : نقل عنه أحد عشر نفساً 
أنه يتم مسح مسافر » ورجع عن قوله :يتم مسح مقيم > واختاره هو وأبو بكر وأبو 
الحطاب . قال في الفائق : وهو المختار » ولو مسح إحدى رجليه في الحضر والأخرى 
في السفر يتوجه خلاف » ومقتضى كلامهم لا يزيد على مسح مقرم تغليباً للأصل › 
والرواية الثانية ظاهرة . 

TT لأن الأصل الغسل > وإن شك ي‎ ٤ وفاقاً للشافعي وغيره‎ )١( 
المسح مقيماً كان أو مسافراً اتفاقاً » لأن الأصل الغسل » ولو خالف وفعل فبان‎ 
. بقاؤها صح وضوءه‎ 

(۲) قال غير واحد : لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم . لقوله « مسح المسافر » 
الخ ونقل الإجماع ني ذلك النووي وغيره . 

(۳) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين المهملة وفتح الواو:» وقد 
E‏ فيقال قلنساة » وقد تحذف النون بعدها هاء 
تأنيث ؛ وي الإختيارات : ويجوز المسح على العمامة الصماء » وهي القلانس › 
والمحكي عن أحمد الكراهة» والأقرب أا كراهة لا ترتقي إلى ااتحريم » ومثل= 


د اظظلاادت 


وهى المبطنات » كدنيات القضاة › والتوميات 7 قال فى مجعم 


البحرين : على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن "( و) لا يمسح 
( لفافة ) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا »> 
E‏ ري E‏ و/) يمسح ( ما يسقط من 
القدم” 0 ( e‏ 

=هذا لا بمنع الترخض » وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة من بعض الوجوه » 
وعن أحمد يجوز » اختاره الحلال » وجزم به في الوجيز . وقال : روي عن 
صحابيين عمر وأني موسى . وروي عن أنس » ولأنه ملبوس معتاد ساتر للرأس 
أشبه العمامة المحنكة . 

)١(‏ الدنيات قلانس كبار أيضاً » كانت القضاة تلبسها قدعاً » تسميها العامة 
الشاشية » شبهت بالدن » لاستواء صنعته في أسفله : كهيئة القوس » والنوميات 
فلاس تلبس عند الوم : 

(۲) مجمع البحرين لابن عبد القوي على المقنع ولم يتمه » والصوفية نسبة إلى 
الصوف ٠»‏ قال الشيخ : الصوني المتبتل للعبادة وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة › 
قانعاً بالكفاية لا لابس خرقة » أو لزوم شكل مخصوص في اللبسة ونحوها . 

(۳) قال ني الفروع : في الأصح . قال الشيخ : والصواب أنه مسح على 
اللفائق » وهي بالمسح أولى من الحف والحورب > ومن ادعى في ذلك إجماعاً 
فليس معه إلا عدم العلم » ولا بك اسل الع عر مر من العلماء المشهورين » 
وذكر أن علة المسح الحاجة إلى ستر الرأس والمشقة" في نزع الساتر في الغسل » وأنه 
ليس لشكل الساتر ولا لحنسه ولا لثبوته بنفسه أو بغيره دخّل” في ذلك . 


5( لفوات شرطه »> وهو ثبوته بنفسه . 


ب ۲ هس 


( يرى منه بعضه) أي بعض القدم »أو شي2 من محل الفرض" 
لأن ما ظهر فرضه الغسل » ولا يجامع المح" ( فإن لبس خفاً 
للخت نر لودية ةا راريع عرد اح اسيل ر عكر 0 
ال(فوقاني ) لأنه ساتر فأشبه المنفرد”' وكذا لو لبسه على لفافة' 


وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا'”. 


)3ع( أي فلا بمسح عليه » لعدم ستره محل الفرض . 

(١‏ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد » وكا لو غسل إحدى رجليه 
فيجب غسل الأخرى » وما بطن فرضه المسح فلا يجامعه . قال الشيخ : وقول القائل 
إن ما ظهر فر ضه الغسل ممنوع » فإن الماسح على اللحف لا يستوعبه بالمسح » كالمسح 
على الحبيرة » بل بمسح أعلاه دون عقبه » وكذلك يقوم مقام غسل الرجل » فمسح 
بعض الحف كاف عما يحاذي الممسوح > وما لا يحاذيه > فإذا كان الحرق 2 
كل جزء من ظهر القدم » وباب المسح على الحفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة » 
ہی جاءت بالمسح على الحوارب والعمائم وغير ذلك » فلا يناقض مقصود الشارع 

) قال عثمان : ويدعل في هذه العيارة أربع صور : لاما إما أن يكونا 
صحيحين ؛ أو مخرقين ؛ أو الأعلى صحيحاً » والأسفل مخرقاً » أو عكسه » ففي 
الأولى د يصح عا ى هما شاء »> وني الثانية لا يصح على شي ء منهما ولو سترا » ويي 
اثلثة يصح على الأعل فقط » وفي الر ابعة على أيبما شاء . 

4 أي جاز المسح عليه لأنه خف ساتر لمحل الفرض أشبه ما لو انفرد . 

() لان كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده » ومسح كل من 
الح الفوقاني والتحتاني يدل مستقل من الغسل على الصحيح من المذهب . وهو 
مذهب أي حنيفة وأحد القولين لمالك والشافعى 


- ۳۳ - 


وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز "" 
وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم 
عسح الفوقاني » بل ما تحته " ولو نزع الفوقاني بعد مسحه 
لزم نزع ما تحته” ( ويمسح ) وجوباً ( أكثر العمامة) © 
ويختص ذلك بدوائرها“( و) يمسح أكثر ( ظاهر قدم الخف) 
والجرموق والجورب ٠“‏ 


)١(‏ لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه » فإن كان أحدهما 
صحيحاً جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز على التحتاني » إلا أن يكون هو الصحيح . 

(۲) لأنه لبس الفوقاني على غير طهارة . 

(۳) وإعادة الوضوء » لأن محل المسح قد زال » ومفهومه أنه إذا كان قبل 
مسحه لم ينزع الثاني » وأنه إذا كان الممسوح الثاني فكذلك»وعنه : لا يلزمه نزعه 
فيتوضاأ » أو بمسح التحتاني منفرداً » وأطلقهما ني الفروع . 

. لبا ممسوحة على وجه البدل » فأجزأ فيها ذلك كاللحف‎ )٤( 

)٥(‏ وهي أكوازها دوت وسطها » وإن کان حت العامة قلنسوة يظهر 
بعضها استحب المسح عليها » لأنبما صارا كالعمامة الواحدة » وما جرت العادة 
بكشفه من اارأس استحب أن يمسح عليه مع العمامة » لأنه ثبت أنه مسح بناصيته 
وعمامته » ولا يحب مسح الأذنين معها . قال الشارح وغيره : لا نعلم فيه خلافاً » 
لأنه م ينقل . 

(5) جعلا للأكير كالكل › على الصحيح من المذهب » ولا يسن استيعابه » 
قال الوزير : أجمعوا على أن المسح يختص با حاذى ظاهر الحف . 


5 FE 


وسن أن تحسم بأصابع بده ( من أصابعه ) أي أصابع رجليه 
( إلى ساقه ) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى 
بيده اليسرى » ويفر ج أصابعه إذا مسح وک مسح ا 
ويكره غسله » وتكرار مسحه" ( دون أسفله ) أي أسفل الخف 


( وعقبه ) فلا يسن مسحهما . 


)١(‏ هذه صفة المسح المسنون » لحديث المغيرة : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كسح على ظهور الحفين 7 رواه أحمدوأبوداود وصححه التر مذي > وقال 
البخاري : هو أصح من حديثرجاء بن حيوة » ولفظه : مسح أعلى االحف وأسفله . 
وقال هو وأبو زرعة : ليس بصحيح . ولفظ البيهقي : مسح على خفيه » وضع 
يده اليمنى على خفه الأيمن » واليسرى على خفه الأيسر » ثم مسح إلى أعلاه مسحة 
واحدة . وحكى ابن المنذر وغيره أنه بجزىء الإقتصار على مسح ظاهر اللحف بلا 
خلاف . 

(۲) فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزأ »> ولم يرد في كيفية المسح ولا الكمرة 
حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان محل المسح » فحيث فعل المكلف ما 
يسمى مسحاً لغة أجزأ . وقال أحمد : كيفما فعلت فهو جائز . 

(۳) أي یکره غسل الحف ونحوه »> لعدوله عن السنة المأمور بها » ولإفساده 
الحف ونحوه . قال النووي : بلا خلاف ٠‏ ويكره تكرار مسحه » لأنه لم ينبت 
فيه شي ء » فلا يصار إليه » ولأنه في معنى غسله » ولا يسن إجماعاً » وقال الشيخ : 
المسح لا يسن فيه التكرار » وأجمعوا على أن المسح على الحفين مرة واحدة مجزىء . 

)٤(‏ لأن الني صلى الله عليه وسلم إتماكان مسح ظاهره . قال ابن القيم : ولم 
يصح عنه مسح أسفلهما > وإتما جاء في حديث منقطع › والأحاديث الصحيحة على 
خلافه » (وعقبه ) بفتح العين وكسر القاف هذا الأصل»ويجوز إسكان القاف مع 


۲۳١ 


0) 


ولا يجزية لو اقتصر عليه" (و) عسح وجوباً ( على جميع 
الجبيرة ) لما تقدم من لخدن فاخن :القع ( :ومنئ ظهز 
بعض محل الفرض ) ممن مسح ( بعد الحدث ) بخرق الخف» 
أو خروج بعض القدم لان الف أ دور عفن رامن 


E 
. و فحس‎ 


)١(‏ بلا حلاف حكاه ابن المنذر وغيره . وقال الموفق وغيره : : إن مسح أسفله 
وعقبه ل يحزئه في قول أكثر العلماء » وأنه لم يقل بالإجز اء إلا أشهب و بعض اشافعية » 
ولا حجة لهم في ذلك › لقول علي : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اللحف أولى 
بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه » 
رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى . وقال الحافظ : إسناده صحيح . 

(۲) قريباً عن جابر » واستيعابها بالمسح مذهب أني حنيفة والشافعي » لقيامه 
مقام الغسل » وذلك مالم يتضرر فيعدل إلى التيمم ش 

(م) استأنف الطهارة » لأن مسح الحف أقيم مقام غسل اارجلين » فإذا زال 
الساتر الذي جعل بدلا“ بطل حكم الطهارة » كالمتيمم يجد الماء » ولأن الإنتقاض 
لا يتجزأ » وإن خرج منه شيء لسعة أو غيرها كخروج عقبه لم ينتقض إجماعاً » 
وغنه يحزىء غسل قدميه وفاقاً لاي حنيفة وأحد قولي الشافعي . وقال مالك : إن 
غسل رجليه مكانه صحت . وقال الشيخ : ولا ينتقض وضوء الماسح على الحف 
والعمامة بنزعهما على الصحيح من مذهب أحمد وقول الحمهور واغوار أنا 
لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه . 

(5) بهم الحاء وفتحها أي كثر في الرأس فقط استأنف الطهارة » ومقتضى 
الإطلاق 0 الزمن أو لم يطل ٠‏ لأن مسح العمامة قام مقام الرأس »وعلم منه أن- 
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زالت جبيرة اسعانف اا ا طهر ومن الخف ولم 
يحدث لم. تبمطل. طهارته لعب ار كان وا تجديداً 


3 


ومسح”( أو تمت مدته ) أي مدة حاتجت لفان 3 
ولو في صلاة” لأن المسح أقيم مقامالغسل فإذا زال ” أو انقضت 
مدته بطلت الطهارة فى الممسو ح”"" 


- الكشاث يمير لا يضرءوقال الشيخ : ورفع العامة يسيرلا يضر للمشقة . وقال 
أحمد : لا بأس إذا لم يفحش . 

. لأن مسحها بدل من غسل ما تحتها . وقيل : طهارته باقية قبل البرء‎ )١( 
. اختاره الشيخ » وكذا بعده كإزالة الشعر‎ 

(۲) لبقائه على طهارته التي لبس فيها . 

(*) وهي اليوم والليلة » أو الثلاثة من وقت جواز مسح بعد حدث » أو 
انتقض كور فأكثر من عمامته » أو انقطع دم مستحاضة » أو زال ضرر من به 
سلس الول وتتخوه : 

)٤(‏ وجهاً واحداً ني الحملة وفاقاً » إلا ما روي عن مالك » للأحاديث الواردة 
في التوقيت » ولأن الحكم بطهارته إنما كان لوجود العذر » فإذا زال حكم ببطلانها 
وذلك إذا كان عنده ماء وإلا فلا . وقال الشيخ : ولا ينتقض وضوء الماسح على 
الحف بإنقضاء المدة على الصحيح من مذهب أحمد وقول الحمهور . 

(ه) أي ولو كان حين تمت مدة المسح في صلاة بعللت » واستأنف » لأنها 
طهارة موقتة فبطلت بانتهاء وقتها » وإن كان فيها ولا ماء مضى 

(5) أي المسح بطلت الطهارة في الممسوح . 

(۷) والمبطل حقيقة هو الحدث السابق . وقال الشارح وغيره : ونزع أحد- 


۴۷ = 


فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض " 


= الحفين كتزعهما ني قول أكثرأهل العلم » منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
اه . وأجمعوا على أنه متى نزع أحد اللحفين وجب عليه نزع الآخر . 

)١(‏ وقيده بعضهم بالصغرى » والصحيح عند المحققين أن لشت ميدة 
على وجوب الموالاة » بل على أن المسح يرفع الحدث ٠‏ وأن الحدث لا يتبعض في 
التققض » فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو فسرى إلى بقية الأعضاء » فلا فرق » قدمه 
الشيخ في شرح العمدة . وقال هو وأبو المعالي : إنه الصحبح من المذهب عند المحققين . 
وعنه : يخزىء مسح رأسه وغسل رجليه » وفاقاً لأني حنيفة ومالك»وقول للشافعي » 
والقول ببطلان الطهارة من المفردات » وهذا على وجوب الموالاة عند أي محمد » 
وعند : أي البركات على رفع الحدث » ومن تيمم وعليه خف ونحوه ثم خلع بعد 
تيممه لم يبطل تيممه بذلك . اختاره الشيخ . قال الموفق وغيره : لأن مبطل الوضوء 
نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ههنا » ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحاً » 
ولا يمنزلة الماسح . 
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باب نواقيض الوضوء 


3 ف 
| 


ww «n (1)‏ (5) 2 
ي مفسداته وهي ممانية ‏ | 


مخر ج 0 أو 00 


› نواقض جمع ناقض . وقوهم : فاعل لا يجمع على فواعل وصفاً‎ )١( 
كان وصفاً لعاقل » وما هنا ليس منه » وني المبدع : جمع ناقضة لا ناقض » لأنه‎ 
مجمع على فواعل » والنقضي عم تركيبها » وني المعاني : إخراجها عن‎ 
عما هو ال > وفسره بالمفسدات 0 في الأصل من : نقضت الشيء إذا‎ 
ST 
وحقيقة عرفية > ونواقضه 0 “فالا دالت ا لض ال‎ > 00 
. بنفسه » والأسباب ما كان مظنة لحروجه كالنوم والمس‎ 

)۲( بالإستقراء » ومنها ما هو ناقض بالإجماع » وما هو مختلف في النقض به . 

(۳) متعلق بالحارج » والسبيل الطريق » ومنه مخرج البول والغائط . 

. أما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع‎ ٠ إلى ما هو في حكم الظاهر‎ )٤( 
0 0) قال تعالى ( أو جاء أحد منک م من الغائط ) وقال عليه الصلاة والسلام‎ 
غائط أو بول ( فثبت البول بالسنة وكذا بالإجماع 4 والقياس على الغائط 4 وكذا‎ 
المذي بالأحاديث الصحيحة » وحكى الإجماع على النقض به وبالمي والودي ابن المنذر‎ 
= . والموفق وغيرهما » وقال الشيخ ف ‌المذي : ينقض . وبحب غسلذكره وأشيه اه‎ 
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ولو نادراً أو طاهراً كولد بلا ده“ أو ي 
أو محتشى وابتل ” لا الدائم كالسلس والإستحاضة ” 


= وأما دم الإا فة فق 20ا ام ت بنك خی ا عانق 
تستحاض . قال « فتوضئي وصلي فاا هو دم عرق » رواه أبو داود والدارقطنى 
وقال : إسناده كلهم ثقات » فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد » وقيس عليه ما 
سواه » وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة والإجماع . قال صلى الله عليه وسلم 
« لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً » وقال « فلا ينصرف حتى يسع 
صوتاً أو يحد ريحاً » متفق عليه » وقال ابن القيم : والحقت الأمة أنواع الحدث 
الأصغر على اختلافها ني نقضها ببا بالغائط . 

)0 أي ولو كان الحارج نادرأ ا > وهذا مذهب 
الشافعي وأصحاب الرأي » وكالريح من القبل وذكر الرجل » لعموم حديث 
١‏ لا وضوء إلا من حدث أو ربح » صححه الترمذي » وقال في المخني : ولا نعلم 
وجوده ي أحد » أو طاهراً كالمني والبعر الناشف والحصا » وكالولد العاري من 
الدم . وقال ابن عقيل : الأشبه لا ينقض . 

(1) بفتح الطاء وتشديدها » بأن قطر في إحليله > وهو مجرى البول من ذكره 
دهن ونحوه ثم حرج فينتقض » لأنه لا يخلو عن بلة مجسة تصحبه . 

(۳) بأن احتشى قطناً ونحوه في قبله أو دبره ثم خرج مبتلا” و 
ومفهومه أنه إن لم يبتل لم ينقض »› كا جزم به الفتوحي في القبل » وقيل ينقض » 
قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب »© وخروجه بلا بلة نادر جداً > والحاصل 
أن للمحتشي ثلاث حالات : إحداها أن يكون ني الدبر فينقض مطلقاً » الثانية في 
القبل وابتل فينقض » اليالثة أن لا يبتل فلا ينقض ٠‏ وإذا حرجت المقعدة فإن خرج 
معها ندى منفصل توضأ وإلا فلا » ولا تعتبر الرطوبة اللازمة » لآنما لا تنفك عنها . 

(:) أو كالرعاف والقروح السيالة . 


ست 0 يا 


فاد ينقض الور( و( الثاني (.خارج من بهية البدن ( 
سوى السبيل ”( إن کان بولا أو غائطاً ) قليلاً کان أو كثير؟” 
( أو) كان ( كتبرا نضا غبرهما) أي 'غير البول والحافل © 


. والحرج والمشقة . ولقوله « وتوضئي لكل صلاة » ويأتي ني باب الحيض‎ )١( 
قال الشيخ : والأحداث اللازمة كدم الإستحاضة 4 وسلس اليك 4 يا تنقض الوضوء.‎ 
5 ار حاتت ارك يا سي‎ 


00 أي من غير الطريق المعتاد لوك والغائط 1 


(۳) من تحت المعدة أو فوقها » سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين » 
لعموم ما تقدم » ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج . 

. لأنه نجاسة خارجة من البدن» أشبهت الخارج من السبيل» وعنه : خروج‎ )٤( 
النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقاً » لأنه لا نص فيه » ولا يصح قياسه على‎ 
السبيلين . واختار الشيخ والآجري وغير هما أنه.لا نقض بخروج النجاسات من غير‎ 
السبيلين » وهو مذهب مالك والشافعي . وقال الشيخ : الظاهر أنه لا يحب الوضوء‎ 
من خروج النجاسات من غير ا > فإنه ليس مع الموجبين .دليل صحيح > بل‎ 
الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب ».لعموم البلوى بذلك » لكن استحباب‎ 
الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر . وقال : الأحكام الي. تحتاج‎ 
لأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صل الله .عليه وسام بياناً عاماً »> ولا بد أن‎ 
تنقلها الأمة > فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه . وذكر أصولا ثم قال : و‎ 
الطرق يعام أنه ليس يوجب الوضوء من ذالك » فإنه لم ينقل أحد عنه بإسئاد يغبت‎ 
مثله أنه أمر بذلك » مع العلم بأن الناس كانو لا يزالون يحتجمون ويتقيئون ويخرجون‎ 
في الحهاد وغير ذلك » وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج الدم » ولم ينقل عنه‎ 
أنه أمر بالوضوء من ذلك.» وقال يالقيء وخروجالدم : ليس في الأدلة=‎ - 


۲٤۱‏ سم 
/1 / ج / ١‏ ( حاشية "روض اربع ) 


پډ“ 


كقيء 31 بحاله '" لما روى 0 أنه :صل 9 عليه. وسلم 
م 


£ 


اقرط ةنعل ارت الوضوء منه بل علىالإستحباب . وعن أنس : احتجم | 
وصلن ولم يتوضأ . رواه الدارقطنى وابن الحوزي في حجة المخالف » ولم يضعفه › 
وعادته الحرح با بمكنه . ش ش 

» وهو الخارج بعد وصوله إلى المعدة » ولو كان ما تقيأه باقباً بحاله لم يتغير‎ )١( 
» كأن شرب نحو ماء وقذفه بصفته » لان نجاسته بوصوله إلى الحوف » لا باستحالته‎ 
. وكدم وقيح على المشهور من المذهب . وقال الحطابي : هو قول أكثر الفقهاء‎ 

(۲) قال الترمذي : هو أصح شيء في هذا الباب . ورواه أحمد وأبو داود 
وغيرهم . وقال ابن مندة : إسناده صحيح . واغفله البخاري ومسلم للإختلاف 
في إسناده . وقال البيهقي وغيره : لا تقوم به حجة › فالله أعلم . وذهب مالك 
والشافعي وغيرهما إلى أن القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر 2 
قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين اه . لكن يستحب الوضوء منه . 
واختاره الشيخ » وأنه لا يخرج من الصلاة لأجل اليسير الخارج من القيء والدم . 
لما روى عن جابر في اللذين يحرسان ني غزوة ذات الرقاع » فرمي أحدهما بسهم 
فتزعه ثم باحر ثم بالثالث » وركع وسجد ودماؤه نجري . رواه أبو داود بسند حسن . 
ولا روي عن الصحابة › فابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضاً . وابن أبي 
أوفى عصر دملا » وروي عن غيرهما نحو ذلك . قال الموفق والشارح وغيرهما : 
دا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا » ولأن الأصل عدم النقض حتى 

يثبت بالشرع . وقال النووي والشيخ وغيرهما : لم يثبت قط عن الني صلى الله عليه 
وق ا . وقال مالك : هو الأمر عندنا . 

(۴) قال ابن عباس : الفاحش ما فحشفي قلبك . وقال ابن عقيل : إعا يعتبر 

ما يفحش ني نفوس أوساط الناس» واختاره القاضي وجماعات كثير » وصححه = 
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وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد " 

( و ) الثالث ( زوالالعقل ) أي تغطيته" قال أبو الخطاب وغيره : 
ولو تلجم ولم يخرج منه شي2» إلحاقاً بالغالب”" 

= الناظم » ومال إليه ني الإنصاف » وأما اليسير فلا ينقض رواية واحدة . حكاه 

القاضي وغيره » وأما كثير القلس فقيل ينقض وهو طعام أو شراب يخرج من 

البطن ملء الفم أو دونه » سواء أعاده إلى بطنه أو لا › أو ألقاه » وليس بقيء » 

وإن غلبه فهو قيء . ش ۰ 

)١(‏ أي بل أحكامه باقية له » فلا ينقض خروج ريح منه » ولا بمسه › ولا 
بخروج بسير منه نجس » غير بول أو غائط » ولا يجزيء فيه استجمار » ولا غسل 
بإيلاج فيه بلا إنزال . 

(۲) صوابه : أو تغطيته . كما عبروا به»وزواله هو ذهابه يجنون أو برسام » 
وتغطيته بإغماء أو سكر أو دواء أو نوم أو غيرها . لحديث صفوان « ولكن من 
غائط وبول ونوم » رواه أحمد والشافعي والترمذي وصححه . وقال النووي : 
بأسانيد صحيحة » وما ذكر أبلغ من النوم الذي هو مظنة لحروج شيء من الدبر » 
والمظنة للحدث أقيمت مقامه » لأن ما أرط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه » 
فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها » قطعية كانت أو ظنية » فإن الشارع قد أجرى الظن 
في ترتيب الأحكام مجرى القطع › فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب 
للإعتبار » والعقل غريزة كالنور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء » وتقدم » 
والنوم فترة طبيعية تحدث للإنسان تمنع الحواس من العمل . قال النووي : وليس 
مزيلا للعقل اه . أي بل هو ساتر » فيجاب بأنه أراد بالزوال الغلبة على العقل » 
ولم يقل : ارتفاعه » ليعم ما ذكرواء وإن كان فيه نمجوز » وخرج بزوال العقل 
النعاس » وحديث النفس »> وأوائل نشوة السكر » فلا نقض با » ومن علامات 
النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه . 

(") على الأصح قاله في الفروع »(وتلجم ) من اللجام وهو كالعصابة التى يشد 
بها » تصير مثل اللجام في فم الدابة . 

E 


( إلا يسير نوم من قاعد أو قائم ) '" 


E a 01)‏ يت خ : النوم اليسير 
من المتمكن بمقعدته لا ينقض الوضوء > عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة 
وغيرهم » لآن النوم ليس بحذث » ولكنه مظنة للحدث اه . لحديث أنس : 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رنتظر ون العشاء حتى تخفق رؤوسهم 
م يصلون ولا يتوضون . رواه أبو داود وضححه الدارقطنى . وأصاه في مسلم : نام 
القوم أو بعض القوم م صلوا . ورواه الترمذي 0 : يوقضون للصلاة . وفيه : وإلي 
3 لأحدهم غطيطاً . وف رواية : : يضعون جنو بهم . ِ الصحح ء ن ابن عباس 

: حتى رقد الناس واستيقظوا وغ ماعن الأخادت اليك ١‏ والاثار+ 
جام امار اق عد E‏ بكم ي الفجر ولا 
ينام . وي الصحيحين : كان ينام حتی ينفخ » فيصلي ولا يتوضأ » لأنه كانت تنام 
عيناه ولا ينام قلبه » فلو خرچ منه شي ء لشعر به وديف ابن عاش نقيت إلى 
جنبه الإا فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني . متفق عليه » والإغفاء النوم أو 
النعاس » والفرق بين النوم والنعاس : أن النوم فيه غلبة على العقل » وسقوط حاسة 
البصر وغير ها » والنعاس لا يغلب على العقل » وإبما تفتر فيه الحواس بغير سقوط > 
والمراد باليسير من النوم اليسير عرفا » ا الشارع له اوقل فى سد الوم 
اليسير : هو ما لم يتغير عن هيئته» كسقوطه ونحوه > وقيل: قدر صلاة ركعتين » 
وقال الموفق : لا حد لليسير » فی وجدما يدل على الكثير مثل سقوط المتمكن 
وغير ه انتقض وضوءه » وإن شك في كثرته لم ينتقض › لأن الطهارة متيقنة فلا 
تزول بالشك . وقال ابن رشد: بعد كن الأحاديث فيه : ومن ذهب مذهب الجمع 
حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير » وغير المسقطة للوضوء على 
القايل » وهو مذهب الحمهور » وهو أولى » وقال غير واحد : الصواب ما صرح 
به أهل التحقرق : أن النوم الثاقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ؛ من مضطجع = 


س 64 


عبر محتب 1 متكىء أو مستند”" وعلم من كلامه أن الجنوك 
والاغنناة والدكر تقض كتيوه ويسيرها اذكه قى الدع 
إجماعاً ” وينقض أيضاً النوم من مضطجع ". 


-أو مستلق »لا على هيئة المصلى.قال الزركشي وغيره : ولا بد في النوم الناقض من 

الغلبة على العقل » فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم ٤‏ ومن سمعه ولم يفهمه 
فيسير ٠‏ إنما الناقض زوال العقل » فمتى كان ثابتاً وحسه غير زائل لم يوجد سبب 
النتقض 4 وعن أحمد 7 لا ينتقض نوم مطلقاً » واختار الشيخ إن ظن بقاء طهره : 

)١( ٠‏ أي فينقض مطلقاً » كنوم المضطجع > وضفة الإحتباء أن مجلس على 
إليثيه » ضاماً ركبتيه :إلى نحو صدره » شاداً ساقيه إلى نفسه بيديه-» أو مديراً نحو 
ردائه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه » محيطاً من ظهزه عليهما . 

0( لعموم قوله : : وزوال العقل› ار 0 يسير نوم ممن ذكرء» وبقي الباق 
عا لى الأصل 3 ولأن حسهم أ من حس النائم 3 لأنهم لا ينتبهون بالإنتياه ول 
العقل : ي الإغماء يكون مغلوباً وي الجنون يكون ملوب > ففى إيجاب الوضوء 

عا لى النائم تيه على وجوب ما هو أ كل منه » والحنون معروف > وصاحيه مسلوب 
العقل ا بلغ م ن النوم > والإغماء غشية ثقيلة على القلب 0 7 
ويقال : آفة تعرض للدماغ »أو القلب» بسببها تتعطل القوى المدركة > ويقال : 

بلغم بارد غليظ 4 وحد بعضهم الحنون بزوال الإستشعار من القلب 4 مع u‏ 
والقوة في الأعضاء » والإغماء بزوال الإستشعار » مع فتور الأعضاء . 

(۳) وحكاه الموفق والنووي وغيرهما : ؤقال : أجمعت الأمة على انتقاض 
الوضوء بالحنون وبالإغماء » ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وآخرون »الما في الصحيحين 
أنه صلى الله عليه وسلم اق عليه 6 أفاق فاغتسل › ثم أغمي عليه 9 أفاق فاغتسل : 

)٤(‏ قلا كان النوم أو كثيراً » لما في السئن « ليس الوضوء على من نام قائماً 
أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً > لكزعلى من نام مضطجعاً » فإنه إذا نام مضطجعات- 


5 ۲٤ 


)0( 
وراكع وساجد مطلقاً ‏ كمحتب ومتكىء E Ay‏ 
قائم وا" لحديث « العين وكاء السه » فمن نام فاا ( 


£ . )£( 
روأه أحمد وغيره ٤‏ 


عيورت سناصاه ؛ فيخرجالحدث » بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود ؛ 
فإن الأعضاء متماسكة » > فلم يكن هناك سبب بقتضي خروج الحارج »> وتقدم › 
لكن هذا الحديث قال فيه أبو داود : هو منکر . 

)١(‏ أي قليلاة كان النوم أو كثيراً » وتقدم ما رواه أهل السنن » وقال 
أبو العباس : لا ينقض »اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا » لما روىأحمد 
في الزهد عن ا حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا نام العبد وهو ساجد 
يباهي الله به الملائكة . يقول : انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد » فسماه 
ساجداً مع نومه » ولأن الأصل الطهارة › فلا تزول بالشك › ولأن بعض الإستمساك 
باق » إذ لو زال لسقط » فلم يتم الإسترخاء . 

2( أي فينقض مطلقاً » وتقدم . 

(۳) أي لا اليسير فلا ينقض . 

4 فرواه أهل السنن والدارقطنى وغيرهم عن علي . وحسنه المنذري وغيره › 
والوكاء بكسر الواو اللحيط تربط به القربة واللحريطة ونحوهماء والسه بفتح السين 
وكسر الماء » والعينان كناية عن اليقظة › لأن النائم لا عين له تبصر ء أي اليقظة 
وكاء الدبر » حافظ ما فيه من الحروج » لأنه ما دام مستيقظاً بحس با يخرج منه › 
وعسك ما في بطنه » مال تنم عيناه » ومتی نام زالت قوته الماسكة » وظاهر حاله أن 
تنتقض طهارته » لانحلال الوكاء بالنوم » فدل على أن النوم مظنة للنقض » لا أنه 
ناقض بنفسه » ولكن أقيمت المظنة مقام الحقيقة . 


- ۲۹ 


فق 


والسه حلقة الدبر '"( و) الرابع ( ا آدمي تعمده 
لا ”7 متصل ) ولو أشل أو أقلف أو من ' لا الأنثيين 
ولا بائن أو محله محا( أو ) مس ( قبل) ٠‏ ن امرأة وهو فرجها الذي 


03 
بين أسكتيها "" 


)ع( وهو له نقيض القبل » والدبر من كل شي ء عقبه ومؤخره . 

0 أي TT‏ الوضوء مس ذكر آدمي كبير أو صغير » ذكر 
أو أنثى » منه أو من غيره » بشهوة أو غيرها » دون سائر الحروانات » فلا ينقض » 
قال الشيخ : مس فرج الحروان غير الادمي لا ينقض باتفاق الآئمة . 

(۳) أي تعمد مس ذكره أو ذكر غيره › أو لم يتعمده › وقال الشيخ وغيره : 

)٤(‏ أي ينقض مس ذكر متصل لا منفصل › واو كان أشل أي لا نفع فيه 
لبقاء اسمه وحرمته › أو ميت للعموم » ولبقاء حرمته » أو أقلف أي لم يختن › 
وا و نيقي القاف وو الام وتحرلة و أي ا ی 
الذ كر > للہا من مسمى الذ کر » وحرمته » ما اتصلت به . 

(ه) أي لا ينقض مس الأنثيين » وهما الخصيتان إجماعاً » ولا بائن أي منفصل 
لذهاب حرمته » أو محله أي مس محل ذكر مقطوع من أصول الأنثيين » جزم 
به وصححه غير واحد » ولا المرأة فرجها بفرج مثلها من غير استعمال لليد .. 

(5) بضم الهمزة » أي ناحيتى الفرج » وهو مخرج البول » والشفران طرفا 
الناحيتين » ويقال الأسكتان هما الشفران » ومناط المسألةالذ كر » وغيره مبنى ومفرع 
عله . 


4۷ 


لقوله صلى الله عليه وسلم ( من مس ذكره فليتوضا ) رواه 
)۲( 


مالك والشافعي وغيرهما'" وصححه ا والترمذي وفي 
1 : 
لفظ « من مس فرمجه فليتوضا) صححه ا 


(1) فأخرجه الحمسة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الخارود وغيرهم > 
0" 0 0 ا هو شي ع في 1 الباب »> وصححه نارطم 


(۳) من حديث 1 حبيبة » و صححه E‏ زوعة ؛ ورواه ابن ماجه والأثرم 
وغير هما > وقال ابن السكن ۰ E‏ ؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً « أبما رجل مس ذكره فايتوضأ » وأبما امرأة مست فرجها فلتتوضأ » 
رواه أحمد والترمذي وقال :قال البخاري : هذا عندي صحيح ولان مس الذ کر 
مذكر بالوطء » وهو في مظنة الإنتشار غالا » فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة › 
كا أقيم النوم مقام الحدث ٠‏ وعن أحمد : لا ينقض مس ذ کر آدميٰ مطلقاً › - 
لاي حنيقة وطوائف من السلف » لحديث طلاق بن علي لي في الرجل 15 1 
وضوء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وشلم « إنما هو بضعة منك » رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائى وابن. ماجه ٠»‏ والدارقطنى..» وصححه عمرو بن 
الفلاس » .وقال : .هو ا ا عدي ب > وقال. الطحاوي : إسناده 
مستقيم غير مضطرب » بخلاف جديث بسرة » وصححه أيضاً ابن حبان والطبر اني 
وابن حزم وغيرهم . وقال شيخ الإسلام : الأظهر أنه لا يحب الوضوء من مس 
الذكر » فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح » بل الأدلة الراجحة تدل على عدم 
الوجوب » لكن الإستحباب متوجه ظاهرء وقال : والذين أوجبوا الوضوء بمس 
الذكر إنما أوجبوه بحديث مختلف فيه » معارض بثله» واختار في موضع استحباب- 
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ولا ينقض مس شفريها » وهما جافتا فرجها" وينقض المس بيد 
بلا خائل نيول و كاتنت اند سوا كان (يظهو كقة أو مط 
أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى لكوع“ .لعموم حديث 
« من أفضى بيده إلى ذكره لیس دونه ستر فقد وجب عليه 
الا رو اح ي ت 


= الوضوء منه إذا تح ركت شهو ته » وتر دد فيما إذا 0 تتحرك 4 ومذهب مالك : إن مسه 
بشهوة انتقض » وإلا فلا . 

)١(‏ والشفر حرف كل د شيء » ومنه شفر الفرج لحرفه » أي طرفه » وهو 
بضم الشين وتفتح 4 والفرج مأنخوذ من الإنفراج 4 وهو أسي ۽ مخرج الحدث 4 
ويتناول الذكر والدبر وفرج الرأة » ومته يعلم الفرق بين قلفة الذكر وبين شفري 
فرج المرأة » حيث قال وا لض !الأول دون الان 

)۳( للعموم » قال في الفروع : على الأصح 

)"( احتياطاً › للعموم» لأنه جرع من اليد 4 وقال الشيخ : بطن الكثف يتناول 
الباطن كله » بطن الراحة والأصابع > ومذهب مالك والشافعى لا ينتقض وضوءه 
إلا بباطن كفه . ال ا 0 

. أي هذا المراد باليد هنا كالقطع في السرقة‎ )٤( 

(6) عن أي هريرة ورواه البيهقى و غير ه وابن‌حبان . وقال : صحيح سلده » 
عدول نقلته »> وصححه الحاكم وابن عبد البر . وقال ابن السكن : هو أجود ما 
روي ني هذا الباب » والإفضاء لغة الوصول > وأفضى إلى كذا بلغه وانتهى إليه ؛ 
ول فرجه مسه بيده » ومفهومه أنه لا ينتقض وضوءه بغي اليد . قال الوزير : اتفقوا 
على أن من مس فرجه بغير بده من أعضائه لا ينتقض وضوءه . 


(5) لأنه في حكم المنفصل . 


و قف( اولس ادكو واف هما رمن کی 
مشكل ) لشهوة أولاً» إذ أحدهما أصلي قطعا" ( و ) ينقض أيضاً 
( لمن ذكر ذكره ) أي ذكر الختفى المفكل لشهوة + لأنه إن 
كان ذكراً فقد مس ذكره »وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة "فان لم 
يمسهاشهوة أو مس قبله لم ينتقض” ١‏ أوأنثى قبله) أي وينقض لمس 
أنثى قبل الخنثى المشكل ( لشهوة فيهما) أي في هذه والتي قبلها ' 

لأنه إن کان أنغى فقد مست فرجها » وإ ن كان ذكراً فقد لمسته لشهوة" 


(۱) كما لو لم يكن معه زائد » سواء کان المس منه أو من غيره » ولمسه لمساً 
من باب قتل وضرب » أفضى إليه باليد » واستعمال غالب الفقهاء على أن المس باليد » 
واللمس أعم منه » وقال الحو هري : اللمس هو المس للشي ی ء باليد . وقال خطيب 
الدهشة : المس مسك الشيء بيدك . وقال الشيخ : لفظ المس واللمس سواء > من 
فرق بينهما فقد فرق بين متمائلين » وقوله ( معا ) أي جميعا ؛ > لأن لمس الفرج 

2 وعبارة المقنع وغيره : بشهوة . قال في المبدع : وهي أحسن » لتدل على 
المصاحبة والمقارنة » واللام رعا تشعر بتقدم الشهوة » أو بتأخرها . 

(۳) أي ولو بشهوة » لاحتمال أن يكون زائداً . 

(5) لأن اللحنشى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة » وإن كان ذكراً 
فقد لمسته بشهوة . 

دض تزاف ا يك » أو ذكر كر انأش 
قبله . 

(5) وتقدم قول الشيخ في مس الذكر » فالحنثى من باب أولى . 
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وال "أ مسث ذكره: لم يننقض وضوغها 7" 
( و) الخامس ( مسه )أي الذكر ( امرأة بشهوة)” لأنها التى تدعو 
إا و 


. أي بغير شهوة لم ينتقض الوضوء في المسألتين‎ )١( 

(۲) ولو بشهوة » لاحتمال أن يكون زائداً . 

(۴) جمعاً بين الآية والأخبار » لقوله تعالى ( أو لامستم النساء ) وني قراءة ( أو 
لمستم ) واللمس يطاق في الشرع على الحس باليد » ولقول عائشة « فوقعت يدي على 
بطن قدميه وهما منصوبتان » رواه مسلم » ومما قالت : فإذا سجد غمزني فقبضت 
رجلي . وصلى وهو حامل أمامة» فاعتبرت الحالة التي يدعو المس فيها إلى الحدث » 
وهي حالة الشهوة . 

)٤(‏ أي فيعتبر مقارنتهما . وقال الشيخ : ظاهر مذهب أحمد كمذهب مالك 
والفقهاء السبعة أن اللمس إن كان بشهوة نقض وإلا فلا » وليس ني المسألة قول 
متوجه غير هذا وقال : إذا مسها لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع 
لم يوجب منه وضوءاً » ولا يستحب الوضوء منه » وذكر الزركشي وغيره أن المراد 
اللمس للتلذذ » أما اللمس لغرض آخر فلا فرق بينهن وبين غير هن ني ذلك » لأن 
اللمس بشهوة هو المظنةنلحروج المي والمذي » فأقيم مقامه كالنوم مع الريح » وعنه : 
لا ينقض مطلقاً » اختاره ني الفائق » والآجري والشيخ . وقال : الأظهر أنه لا 
يجب الوضوء من مس النساء » فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح › بل الأدلة 
الراجحة تدل على عدم الوجوب » بل قال : لا يقدر أحد أن ينقل عن الني صل الله 
عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء » لعموم البلوى بذلك . 
وقبل صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ » وقال : لا خلاف أنه لم 
ينةل عنه أنه توضأ من المس . وقال : الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد 
أن يبينها الرسول صل الله عليه وسلم بياناً عاماً » ولا بد أن تنقلها الأمة » فإذا انتفى- 


والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة 
ال وسو لكان لين اة اوها و ا رافك أو ل 

0 ۴ )4( 
( أوتمسه بها ) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق , 
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3 ی سوا در أنه فرج 


= هذا علم أنه ليس من دينه » وذك رأضولا” ثم قال اا ا 
الوضوء من لمس النساء » فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك » مع 
أن الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة › eT‏ »> ولم ينآل عنه مسلم 
أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك . والقرآن لا يدل على ذلك > بل المراد بالملامسة 
الجماع » وذكر أن استحباب الوضوء من لمسهن بشهوة متوجه ظاهر » وصوبه 
في الإنصاف . ١‏ 

)001 لعموم ( أو لامستم ) ويستثتنى الصغيرة » لحمله أمامة وهو يصلي . 

9) من بشرته أو بشرتما . 

© أي ولو كان المس لأشل أو به فينقض المس › وزاد الشيء يزيد زيداً 
وزيادة فهو زائد » والزائد اسم فاعل »وهو أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شي ء 
آحر » والزيادة ما يزاد أو ر يد » جمعه زيادات » والشال اليبس أو الذهاب . 

)٤(‏ في قوله : ومسه امرأة بشهوة . لأا ملامسة تنقض الوضوء »> فاستوى 
فيها الذكر والأنثى كالجماع . قال أحمد : هي شقيقة الرجل > يعجبنى أن تتوضاً . 
ومرادهم وجوب الوضوء » وتقدم استظهار الشيخ الإستحباب › ونس بفتح 
الميم على المشهور وحكي ضمها . ١‏ 

(ه) وتقدم حديث « من مس فرجه فليتوضأ » وعنه :لا ينقض مس . حلقة 
الدبر » اختاره جماعة» منهم المجد » وقال الخلال : العمل عليه » وصححه في = 
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سواءٌ كان منه أو من غيره”'(لامس شعر وسن وظفر) منه أو منها"" 
وله امسن ها ي لسن رجلا ولو هة 7 

n e (0 TY 
."” فلفوس ددن ولو وجل مله شهوة ) ذكراً كان أو أنقى‎ ( 


< التصحيح ».واستظهره في الفروع والتنقيح وغيرهما » وفاقاً لأبي حنيفة ومالك » 
وأحد قولي الشافعي 4 وتقدم استحباب الشيخ الوضوء من مس الذ كر 4 والفرج 
يتناوهما . 

6 أي سواء كان من الماس بأن مس حلقة دبر نفسه » أو من غيره » بأن مس 
حلقة دبر غيره » ذكراً كان أو أنثى . 

2» أي سو اء کان الشعر والسن والظفر من الرجل أو المرأة 4 فلا ينقض‎ (١ 
. لأنه في حكم المنفصل » والسن مؤنثة جمعها أسنان » مثل حمل وأحمال‎ 

(۳) أي ولا ينقض المس بالشعر والسن والظفر » لأنها في حكم المنفصل . 

)٤(‏ الأمرد هو الشاب طر شاربه ولم تنبت الحيته . قال الشيخ : وهو المشهور 
من مذهب الشافعى » والقول الثاني في مذهب أحمد وغيره أنه كمس النساء بشهوة » 
فينقض > وهو المشهور من مذهب مالك » والتلذذ بلمسه حرام بإجماع المسلمين » 
وكذا النظر إليه بشهوة » فحيث وجد اللمس بشهوة تعلق الحكم به . 

(ه) أي ظاهر الحلد أشبه لمس الثياب ولو بشهوة » كما لو وجدت من غير لمس 
شيء » لأن الشهوة لا توجب الوضوء بمجردها » وذلك إجماع ممن رأى النقض 
بالمس » إلا مالكاً إذا لم يكن الحائل من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة . 

(5) لأنه لا نص فيه » وقياسه على الماس لا يصح لفرط شهوته » وكذا لا 
ينقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر » لأنه لا نص فيه . وقال الشيخ : 


من تفكر فتحركت شهوته فانتشر » أو مس الأمرد وغيره فانتشرء فالتوضِؤ عند = 


ول الا مدق وض ل E O‏ الت الما 
کا أو كافرا چک كانه أو انك + هيا أو کیا" 
لا روي عن ابن عمر وابن عباس أنيما” كانا بأمران قال ايت 
بالوضوء ”. 


= تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب › ١‏ ي السين « إن الغضب من 
الشيطان » وإن الشيطان من النار » وإنما تطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ » وكذلك الشهوة الغالبة من الشيطان › والنار » والوضوء يطفئها » فهو 

)١(‏ وفاقاً » لأنه صلى الله عليه وسلم أمرالماس بالوضوء » ولو انتقض وضوء 
الملموس لأمره أيضاً بالوضوء » وقياسه على الماس لا يصح . 

(۲) للعموم » وميت مشدد ومخفف » وكذا غسل بعض ميت » ولو كان 
الغسل في قميص ونحوه . ظ 

(5) وعن أي هريرة : أقل ما فيه الوضوء » وهو قول علي وحذيفة ‏ وكان شائعاً 
عنهم . قال الشارح : ولم يعلم لحم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً » ولأن الغاسل 
لا يسلم 
لا ينقض وفاقاً » واختاره جماعة من الأصحاب . وقال الشارح والموفق وغيرهما : 
هو قول أكثر العلماء . وقال : وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص صحيح » ولا هو 
في معنى المنصوص عليه . وقال الشيخ : الأظهر أنه لا يحب الوضوء من غسل الميت » 
فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح » بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب » 
لكن الإستحباب متوجه ظاهر » وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير 
واجب اه . ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم « ليس عليكم في غسل 
ميتكم غسل إذا غسلتموه» فن ميتكم ليس بنجس ٠»‏ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم 0 
رواه البيهقي وغيره » وحسن الحافظ إسناده » وجوده في المبدع . 
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غالا ذه مس عو رة المت > فاق مقامة: كاله الحدث 4 وعنة + 
ا من مسن و2000 يم وم مع 


والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة " لا من يصب عليه الماء: 
( و ) السابع ( أ كل اللحم 
خاصة من الجزور) أي الإبل “فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد”” 
وشرات: لها وإمرق لحمها ا" موا كان غا اورا فال أحضل: 


(A) 


ولا من TE‏ وهذا هو السادس 


فيه حدیثان صحيحان حديث البراء » وحديث جابر بن سمرة 


(۱)( أي الت وماق مله ول مرو وة 

(۲) فلا يسمى أحدهما غاسلا » ولا تجري عليه أحكامه . 

(5) يعي غسل الميت هو السادس من نواقض الوضوء . 

5( يكدرين وکن اياده انم جمع لا واحد له » وجمعه آبال » والحزور 
منها - على الذكر والأنثى 0 جزائر وجزر وجزرات » وجزر الشيء 

4 والقلب والطحال والكرش م 2 والكلية بغ م الكاف 2 واللسان‎ )٥( 
والسنام ولأ كارع والمصران › لأن ا . قال الشيخ : اختاره‎ ٠ والرأس‎ 
كثير من أصحابنا » وصححه في التصحيح > وابن عقيل » وجزم به في الوجيز‎ 
وغيره.‎ 

(5) أي لا ينقض » لأن النص لم يتناوله . 

)۷( يعني لحم الإبل » لأن الأمر بالوضوء يقتضي ذلك . وقاله الشيخ وغيره › 
وسواء كان قليلا أو كثيراً » عالاً أو جاهلا . 

(4) فحديث البراء قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من 
لحوم الإبل قال « نعم توضوا منها » رواه أحمد وأهل السنن » وابن حبان وابن 
خزيمة في صحيحه . وقال : لم أرخلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح »= 


` ۲00 


( و ) الثامن المشار إليه بقولة كلما أوجب غسلاً  )‏ كإسلام'" 


= لعدالة ناقليه » وحديشجابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضاً 
من لحوم الإبل ؟ قال « نعم توضؤا من لحوم الإبل » رواه أحمد ومسلم » ولابن 
ماجه نحوه عن أبن عمر » وكذا أبو داود والترمذي » وله شواهد من وجوه آخر 2 
ولأن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه الني صلى الله عليه وسلم بقوله « إنمها جن 
خلقت من جن » فأكل لحمها يورث قوة شيطانية » تزول با أمر به الني صلى الله 
عليه وسلم من الوضوء من حمها > كا صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير 
وجه . وقال الزركشي وغيره : هي من الشياطين » “ما ني الحديث الصحيح » فإذا 
أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية » فشرع الوضوء منها ليذهب سورة الشيطان . 
وقال النووي: ذهب الأكثرإلى أنهلا ينقض » وذهب إلى النقض به أحمد وابن المنذر 
وابن خز يمة والبيهقي » وحكي عن أصحابالحديث مطلقاً » وهذا المذهب أقوى دليلا » 
وإن كان الجمهور على خلافه »> فلعلهم لم يسمعوا هذه النصوص » أو لم يعرفوا 
العلة » وحكاه الماوردي وابن.المنذر عن طائفة من الصحابة والتابعين » وكان أحمد 
يعجب ممن يدع حديث لوم الإبل مع صححته التي لا شك فيها » فيخرج على 
مذاهبهم > فإن المذهب لا يكون خلاف ما فيه نص صحيح صريح أو إجماع كا 
صر حوا به > ولا ينقض طعام محرم 2 وهو مذهب الحلفاء . قال الشارح وغيره : 
لا نعلم فيه خلافاً » وعنه لحم الحنزير . قال الشيخ : الحبيث المباح للضرورة كلحم 
السباع أبلغ من الإبل » فالوضوء منه أولى » والحلاف فيه بناء على أن الوضوء من 
لحم الإبل تعبدي » وقد بين الشارع العلة . 

. أي تسبب عنه وجوبه » وإلا فالموجب الشارع‎ )١( 

(۲) أي إسلام كافر › أصلياً كان أو مرتداً » ولذلك أسقط الردة » وقد 
قال تعالى ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) لأنه إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه 
الغسل » وإذا وجب الغسل وجب الوضوءءقال الشيخ : يتطهر فيما إذا عاد إلى = 


۲0 سه 


واا و ی الرث:) فوع 
الغسل دون الوضوء 7 نقض بغير ما مر ”* كالقذف والكذب 
والغيبة ونحوها ‏ والقهقهة ولو في الصلاة ". 


= الإسلام » فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل » فإذا نواهما بالغسل أجزأ اه . ومذهب 
جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الردة لا تنقض الوضوء . لحديث « لا وضوء 
إلا من صوت أو ريح » والمراد بالإحباط من مات على الردة . ولم يذكر القاضي 
وابن عقيل وأبو الحطاب وجمع الردة من النواقض ٠‏ وااردة هي الإتيان بما يخرج 
من الإسلام » إما نطقاً » وإما اعتقاداً » وإما شكاً » وقد تحصل بالفعل . 

. كالتقاء اللحتانين » والحيض والنفاس » وغير ذلك من موجبات الغسل‎ )١( 

(۲) لان وجوب الغسل وهو الطهارة الكبرى » لازم لوجوب الطهارة الصغرى . 

(۳) فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن . 

)٤(‏ أي من النواقض المشتركة بين المسح على الحفين وغيره » حكاه ابن المنذر 
وغيره إجماعاً » وأما المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته » وخلع حائل ونحو 
ذلك فمذكور في أبوابه . 

(5) كالسب نص عليه . قال الشيخ : ويستحب الوضوء عقب الذنب . وهو 
قول طائفة من الصحابة والتابعين » وصوبه النووي وغيره » وذكر غير واحد أنه 
يسن الوضوء من الكلام المحرم » وهو قول ابن مسعود وعائشة والشعبي وغيرهم › 
فإن الطهارة لما معنيان : الطهارة من الذنوب » والطهارة الحسية بالماء والتراب » 
وإتما أمر بهذه لتحقق. تلك » فالفاعل للمنهي عنه حرج عن مقصود الطهارة » 
فيستحب له إعادة الوضوء . 

(5) أي لا نقض بها . قال الشيخ : عند جمهور العلماء > كمالك والشافعي 
وأحمد » وهي معروفة بأن يقول قه قه » وقهقه الرجل رجع في ضحكه » وكرره . 


ب 0۷ _ 
۴ ۷/ج ١/‏ ( حاشية الروض المربع ) 


وأكل ما مست النا 7 غير لحم الإبل “ولا يسن الوضوء 00 
) ومن تيمن الطهارة وشك ) أي ردد ) فى الحدث “° 


(۱) أي لا نقض به لقول جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترك الوضوء مما مست النار . رواه أبو داود والترمذي ٠»‏ وفي الصحيح « أنه 
أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً » وأكل سويقاً وم يتوضاً . 

(۲) فينقض لأن أحاديث الأمر بالوضوء منه خاصة » وأحاديث عدم الوضوء 
مما مست النار عامة » وانلخاص مقدم على العام . وقال الشيخ : وهذا اللحاص متأخر 
على العام > وقد اتفق العلماء على تقديم الخاص المتأخر » ولحم الإبل لم يتوضأ منه 
لأجل مس النار » بل لمعنى يختص به . 

(") أي من القهقهة وأكل ما مست النارء بخلاف الكلام المحرم » فيسن 
الوضوء منه . قال الشيخ : لا ينتقض عند الحمهور › ولكن يستحب في أقوى 
الوجهين . وقال في القهقهة كذلك » لكونه أذنب ذنباً » وللخروج من الحلاف › 
فإن مذهب آي حنيفة : ينقض الوضوء اه . وما أوجب الطهارة لا فرق فيه بين التعبد 
وغيره › لقوله ( وإن كتتم جنباً فاطهروا ) وهي تكون باحتلام وغيره »2 وأمره 
7 ه15 ذلك . 


(4) بنى على يقين الطهارة » وتقدم أن اليقين ضد الشك » وني الإصطلاح : 
اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن 
الزوال . وقال الموفق : ما أذعنتالنفس للتصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها 
به صحيح > والشك خلاف البقين عند الفقهاء » وهو التردد بين شيئين » سواء 
استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر > وتقدم أن التردد بين وجود الي ء 
وعدمه كله سمى في اللغة وعند الفقهاء شكاً » سواء المستوي والراجح والمرجوح . 
وقال ابن القيم : مرادهم به التردد بين وجود الشي ء وعدمه» سواء تساوى = 


- ۷0۸ ه 


أو بالعكس ) بأن تيقن الحدث وشك فى الطهارة '"( بنى على 
ال س كان اف الف راجا فار نذه 
الأمران أو غلب على ظنه أحدهما “ لقوله صلى الله عليه وسلم 


(o 2 202 5‏ 
« لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ك ربتعا وف اه 


= الإحتمالان » أو رجح أحدهما » والقاعدة : كل مشكوك اجعله كالعدم . ويأتي 
قول ابن عمر « بى عن صوم يوم الشك » اطراحاً لأعمال الشاك › فهو أصل عظيم 
من الفقه أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من ا حال المتيقنة إلا بيقين ني انتقالها » فمتى 
تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة إجماعاً » حكاه غير واحد إلا 
رواية عن مالك أنه يبنى على الحدث» وقال ابن رشد : لم يتابعه على هذا غيره » 
والثانية عنه ذهب الحماعة . 

)١(‏ بنى على يقين الحدث > لأن الحدث إذاً يقين » فلزم ما تيقن ء ولغا 
المشكوك بإجماع المسلمين . 

(۲) وهو الطهارة ني الصورة الأولى »> والحدث ني الصورة الثانية بالإجماع » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « ليطرح الشك » وليبن على ما استيقن » . 

(۳) هذا مذهب علماء السلف والحلف > إلا رواية عن مالك فيما إذا كان 
شكه خارج الصلاة ؛ ولم يتابع على ذلك . 

)٤(‏ أي الطهارة أو الحدث » لأن غلبة الظن إذا لم يكن ها ضابط في الشرع 
م يلتفت إليها . 

(5) من حديث عبدالله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه جد الشى ء ني الصلاة ؟ 
فقال « لا ينصرف » الحديث» ولسلم ع نأني هريرة « إذا وجد أحدكم في بطنه شيقاً » 
فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا > فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو 


04 


( فإن تيقنهما ) أي تيقن الطهارة والحدث""( وجهل السابق ) 
منهما '" ( فهو بضد حاله قبلهما ) إن علمها'" فإن كان قبلهما 
متطهراً فهو الآن محدث » وإن كان محدثاً فهو الآن متطهر > 
لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها › وشك في بقاء 
ضدها » وهو الأصل » وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر” . 


= يشترط السماع »ولان الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع و 
المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين » لأن المعنى إذا كان 5 ن اللفظ كان 
الحكم للمعنى » وهذا أصل وقاعدة من قواعد الدين في : أن u‏ 0 ببقائها 
على أصولا حتى يتيقن خلاف ذلك . 

(1) أي تيقن أنه مرة كان طاهراً ومرة كان محدثاً . 

(۲) أي من الطهارة والحدث » بأن لم يدر الطهارة قبل الحدث أو بالعكس 

() أي تلك الحالة » لأن ما يغايره مشكوك فيه » فلا يلتفت إليه . 


(4) فإذا كان جهل حاله قبل الطهارة أو الحدث فلم يدر هل كان قبل الزوال 
مثلا” متطهراً أو محدثا ؟ تطهر وجوباً إذا أراد الصلاة ونحوها » لتيقنه الحدث في 
إحدى الحالتين » والأصل بقاؤه » لأن وجود يقين الطهارة في الحالة الأخرى مشكوك 
فيه أكان قبل الحدث أو بعده » ولأنه لم يتحقق طهارته لا يقيناً ولا ظناً » ومحل ما 
تقدم إذا كان الشلك في الصلاة أو قبلها . وقال عثمان : إذا تيقن الحدث والطهارة 
بعد طلوع الشمس مثلا وجهل أسبقهما ففي ذل كان حون +« الأول أن سفن 
الإتصاف بالطهارة والحدث : الثانية أن يتيقن فعل كل من الطهارة والحدث من 
غير أن يعلم أن الطهارة عن حدث أو لا > وأن الحدث ناقض لطهارة أولا » الثالثة 
أن يتين الإنصاف بالطهارة وفعل حدث لا يدري هل هو ناقض لطهارة أولا .- 


5 ۰ 


وإذا سمع اثنان صوتاً » أو شما ريحاً من أحدهما لا بعينه فلا 
وضوء عليهما ولا احا بصاحبه » ولا يصاففه في 
الصلاة وحده'" وإن كان أحدهما إماماً أعادا صلاتهما”" 
عل ا ف ا 


(ويحرم 


= الرابعة أن يتيقن الإتصاف بالحدث وفعل طهارة لا يدري هل هي رافعة لحدثه أولا ؟ 
فهذه الصور الأربع حكمها واحد على الصحيح » وهو أنه إن جهل حاله قبلهما 
تطهر » وإلا فهو على ضدها » الخامسة أن يتيقن فعلهما رفعاً لحدث ونقضاً لطهارة » 
السادسة أن يعين وقتاً لا يسعهما » كما لو قال توضأت وأحدثت عند قول المؤذن : 
الله أكبر » ففي هاتين الصورتين إن جهل حاله قبلهما تطهر » وإلا فهو على مثلها › 
السابعة تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر هل الحدث ناقض لطهارة أولا” ؟ فهو 
في هذه الصورة متطهر مطلقاً »> سواء علم حاله قبلهما أولا »> وسواء كان قبلهما 
متطهراً أو محدثاً » الثامنة عكسها بأن تيقن أن الحدث ناقض لطهارة ولم يدر هل 
الطهارة عن حدث أولا ؟ فهو ني هذه الصورة محدث مطلقاً . 

. لأن كل واحد منهما لم يتحققه » فهو متيقن الطهارة شاك ني الحدث‎ )١( 

(۲) حال من مفعول أمّه أوصافه › قيد في إعادتهما » وعلم منه أنه إن أمه مع 
غيره أوصافه معه فلا إعادة عليهما » وإلا فيجب على المؤتم منهما بالاخر الإعادة 
مطلقاً » لاعتقاده حدث إمامه وهو كالصريح في قوم : ولا يأتم أحدهما بالآخر . 
وقال الشيخ : إذا تيقنا أن أحدهما أحدث ففيه قولان : الثاني أن ذلك منزلة الشخص 
الواحد وهو أقوى » لأن حكم الإيجاب يثبت قطعاً في حق أحدهما » فلا وجه لرفعه 
عنهما جميعاً . ظ 

(۳) لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث . 

)٤(‏ بتثليث الميم والضم أشهرم الكسر :من : أصحف بالضم . أي جمعتفيه- 


ب ١865م‏ - 


وبعضه حتى جلده وحواشيه .. بيد أو غيرها بلا حائل 
لا حمله بعلاقة © ار کس وک ر 


الصحف » قال تعالى ( لايمسه إلا المطهرون ) أي من الحنابة والحدث » وقول ابن عباس 
وغيره ( إلا المطهرون ) يعنى الملائكة . لا ينفى القول الذي قبله . قال الشيخ : مذهب 
الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر » كما في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « لا بمس القرآن إلا طاهر » ورواه النسائي 
وغيره متصلا”. قال ابن عبد البر : إنه أشبه التواتر لتلقى الناس له بالقبول » وشهد 
له عمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهما بالصحة › وقال أحمد : لا شك أن الني 
صلى الله عليه وسلم كتبه له » واحتج بحديث ابن عمر « لا يمس المصحف إلا على 
طهارة » وهو قول سلمان. وعبدالله بن عمر وغيرهما » ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة » وقال الوزير : أجمعوا أنه لا وز للمحدث مس المصحف . وقال 
الزرکشي ل الا سوا وغيره فإنه لا وز لالمحدث 
مسه »© وإ ن لم يسم مص 

5000 الأبيض المتصل به » لشمول امم المصحف له . 

> أي بحرم مسه أو بعضه بكاو غير ها من أعضائه ولو بصدره اتفاقاً‎ (١ 
للغموم > بلا حائل » لأن النهى إنما ورد عن مسه » والمس إذا للحائل » وكل شي ء‎ 
. لاقى شيئاً فقد مسه‎ 

(”) بكسر العين ني المحسوسات على الصحيح » كعلاقة السيف ونحوه › 

وفتحها فى المعقولات ‏ كعلاقة الحب ٠‏ أي فلا يحرم حمله إذا لعدم العلة . 
(4) فلا يحرم » لأن النهي إنما ورد عن اللمس . قال الشيخ : إذا حمله بكمه 
فلا بأس » لكن لا مسه بيده » والكيس ما يخاظ من خرقة ونحوها » سمي بذلك 
لأنه نه يجمع ما يجعل فيه ويضمه من دراهم وغيرها » وأما ما يشرج من أديم وخرق 
ونحوها فيقال له خريطة ٠‏ والكم ب بضم الكاف مدخل اليد ويأتي . 


5 ۲ 


ولا تصفحه بكمه 0 عود"" ولا صغير لوحا فيه قرآن من 

١ e 000 2‏ لوق 5 f,‏ 
الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه ويحرم ايضا 
مس مصحف بعضو متنجس © وسفر به لدار حرب 


5 0 
ونوسده 


)١(‏ ونحوه لأنه غير ماس له » وتصفحه قلب صفحاته وتفتيشها واحدة واحدة. 
والصفحة من كل شىء جانيه 4 ومن الكتاب الوجه من اأورق ¢ وكذا ڏسخه يدون 
الحيرة كانوا يكتبون ET‏ کان ا 

زهة أي لا يحرم على وليه تمكينه من مس الأوح دن المحل االحالي من الكتابة 4 
دون المكتوب» ودون المصحف أو بعضه» فلا يجوز تمكينه منه بدون طهارة » وجوزه 
بعض أهل العلم لحاجة تعلمه » ومشقة استمراره . 

(۳) ككتب حديث وفقه ورسائل فيها قرآن » وظاهره قل أو كثر . 

6 لأنه أولى من الحدث » وكذا بعضو رفع عنه الحدث قبل كال الطهارة » 
ا ري E‏ براحي 
الإنصاف > لا بعضو طاهر على غيره نجاسة » عا لى الصحيح م ن المذهب . وقال بي 
الفروع : وكذا مس ذكر الله بنجس فيحرم . 

(ه) لا في الصحيحين : نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . ولأنه عرضة 
إلى استيلاء الكفار عليه » واستهانته . 

(5) أي ويحرم توسده » ولو خاف سرقته › لآن ذللك ابتذال له وكذا استناد 
عليه؛ ووزن به » وبحرم جلوسعليهإجماعاً > ويجب احترامه حيث كتب إجماعاً » 
ويحرم دوسه أو دوس ذكر . وقال الذووي : أجمع العلماء على وجوب صيانة 
الملصحف واحتر امه 4 فاو ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفر 5 


ب ۲۹۳ 


وتوسد كتب فيها قرآن "" 
كت ا آن يت يهان و روفاد وجل إليه ٠‏ وداه 


CO ۶ ٠. 5 (0) 00000‏ 
وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة 


ما لم يخف سرقة”" ويحرم أيضاً 


. فيحرم أيضاً » وإلا يكن فيها قرآن فيكره‎ )١( 

(۲) أي سرقة الكتب التى فيها قرآن فلا يحرم . قال أحمد في كتب الحديث : 
إن خاف سرقة فلا بأس . وقال النووي وغيره : او خاف المحدث على المصحف 
من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث . 
صرح به الدارمي وغيره » بل يجب ذلك صيانة له اه . والأولى وضع كتب النحو »> 
ثم التعبير » ثم الفقه » ثم الأخبار » ثم المواعظ ٠‏ ثم الحديث » ثم التفسير » ثم القرآن 
الأعلى فالأعلى » رعاية للتعظيم . 

(") بأن يكتب ببول حيوان ونحوه . قال الشيخ : إجماعاً » فتجب إزالته › 
ويحرم كتابة ذكر الله بنجس » أو عليه أو فيه » ويحب غسله » وقال في الفنون : 
إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله » وكذا دوسه » وتكره كتابته في الستور » 
وفيما هو مظنة بذله » ولو بلى المصحف أو اندرس دفن » لأن الصحابة دفنوا 
المصاحف بين القبر والمنبر و عور لقف قن كاغد فيه فقه ونحوه » لا طب 
ويه تعره لطي قر المح ون ع أزا هر لاعن اهرما 

. إذا لم يقصد إهانته فإن قصد إهانته حرم» بليكفركا بتي ني حكم المرتد‎ )٤( 

)2( ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة » بل هو بمسألة التوسد أشبه . 
قاله صاحب الفروع وغيره » وكذا كتب علم فيها قرآن . قال الشيخ : وجعله عند 
القبر منهي عنه » ولو جعل للقراءة هناك . 

(5) نص عليه » وهو مذهب مالك والشافعي . وقيل : يكره تحليته للنساء › 
وقيل يحرم » جزم به الشيخ وغيره » ككتب العلم في الأصح . وقال ابن الزاغوني : 
يحرم كتبه بذهب . 


۹٤ 


- 
ع 2 


وتحرم تحلية كتب علم " (و) يحرم على المحدث أيضاً 
(الصلاة) ولو نفلا "“حتى صلاة جنازة ” وسجود تلاوة وشک ° 


)١(‏ بذهب أو فضة على الصحيح » وتحرم مخالفة خط عثمان ني ألف 
أو واوء أو ياء » أو غيرذلك نص عليه » واستفتاح الفأل فعله ابن بطة . قال الشيخ : 
ولم یره غيره » واختاره وحكى ابن العربي تحريمه » ولا يكره نقط المصحف 
وشكله » وكتابة الأعشار فيه » وأسماء السور وعدد الآيات .. قال في تصحيح 
الفروع : وهو الصواب » وعليه عمل الناس » وجوز بعضهم تقبيله » لا جعله على 
عينيه » لعدم نقله . 

(۲) إجماعاً لحديث ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور » رواه الجماعة إلا البخاري » 
وفيهما « لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ » وسواء كان عالاً أو جاهلا » 
لکن إن صلى جاهلا أو ناسياً فلا إثم عليه . 

)۳( تحر كل ت كا ع اا ون شه لكان وا 
وأجمع عليه الفقهاء من السلف والحلف . قال ابن القيم : صلاة الحنازة صلاة 
لن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا يعرف عنهم فيه خلاف » وقول الأئمة الأربعة » وثبت عن الني صلى 
الله عليه وسلم تسميتها صلاة » وكذلك عن الصحابة » وحملة الشرع كلهم يسمونها 
صلاة » وكل ما كان تحرعه التكبير » وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة 
اه . ويأني أنه إن خاف فوتہا تيمم » وحكى ابن حزم والنووي وغيرهما عن بعض 
العلماء جوازها بلا وضوء ولا تيمم » واختاره الشيخ » وألحق بذلك سجود التلاوة 
والشكر . 
)٤(‏ قال الشيخ : والصحيح أنه يجوز » ولكن سجودها على الطهارة أفضل 
باتفاق المسلمين » وقد يقال : يكره مع القدرة على الطهارة » لقوله عليه الصلاة والسلام 
للذي سلم عليه « كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » . 


n~ 


«> 


ولا يكفر من صلى محدثاً " ( و ) يحرم على المحدث أيضاً 
( الطواف  )‏ لقوله صلى الله عليه وسلم «الطواف بالبيت صلاة 


(۳) 


إلا أن الله أباح فيه الكلام » رواه الشافعي في مسنده 


)1غ( وفاقا مالك والشافعي . 4 5 عالاً » خلافاً لأي حنيفة . وقال الشيخ : :من 
صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الحمس » فجمهور 
العلماء على أنه يعزو » ولا يكفر » إلا إذا استحل ذلك » واستهزاً بالصلاة . 

(۲) بالبيت الحرام فرضاً أو نفلا“ » وفاقاً مالك والشافعي . ش 

(۳) وسنده ضعيف 2 وأخر جه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وغير هم 
بلفظ « إنما الطواف بالبيت صلاة » فإذا طفتم فأقلوا الكلام » قال الشيخ : أهل المعرفة 
احديث لا يصححول لا موقوفا » ویکل حال فلا حجة فب ا . وثبث أن الني 


N - 


باب الغسل إلق 


بهم الغين الإغتسال " أي استعمال الماء في جميع بدنه " 
)4( 5 03 5 © 
على وحه محصو ص وبالفتح الماء او الفعل 


6 أي باب ما يوجب الغسل » وما يسن له » وصفة الكامل والمجزىء منه › 

(۲) اسي مصدر » وهو الذي تستعمل الفقهاء » وعند أهل اللغة بالفتح والضم 
لغتان . 

(۳) ويقال : سيلان الماء على جميع البدن > واسم البدن يقع على الظاهر والباطن 
إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه أو يتعسر » فالمضمضة والإستنشاق جزء من مفهومه › 
فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما » وأجمعوا على أن الحنابة تحل جميع 
اليدن . 

)٤(‏ وستأني كيفيته من نية وتسمية وما يتبع ذلك» وحقيقته : إفاضة الماء على 
الأعضاء بنية التطهر » والأصل فيه قوله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) مع ما 
يأني من السنة وإجماع الأمة » وذكر السهيلي وغيره أن الغسل من اللحنابة كان معمولا” 
به في الجاهلية » من بقايا دين إبراهيم . كا بقي فيهم الحج والنكاح » ولذا عرفوا 
مع قوله ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) ولم يحتاجوا إلى تفسيره » وقال الشيخ : كان 

(5) المراد بالفعل » هنا المصدر . أي غسل البدن » والفتح في المصدر أشهر 
من الضم وأفصح لغة » لأن فعله من باب ضرب » وقال ابن مالك: الغسل بضم أوله 


= ۹۷ اه 


وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره '' ( وموجبه ) ستة 


أشياء ‏ أحدها ( خروج المني ) من مخرجه ( دفقاً بلذة " 


)01 كسدر » واللحطمي بالفتح وني القاموس بالكسر ويفتح . قال الأزهري : 
من قال بالكسر فقد لمن اه . وهو نبات معروف يغسل به » بين كل قصبتين منه 
زهر أحمر » وقد يكون أبيض » يستدير ويتفتح كالورد . 

(۲) أي الذي يتسبب عنه وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء بالإستقراء » 
بها وجد كان سبباً لوجوب الغسل . 


(”) من الذكر أو الأنئى: لحديث علي: سألت الني صلى الله عليه وسلم فقال 
ني المذي الوضوء وفي المي الغسل » أخرجه أحمد وأهل السنن » وصححه الترمذي › 
وأخرجاه مختصراً . قال الترمذي : وهو قول عامة أهل العلم . وقال الشارح : 
لا نعلم فيه خلافاً » وحكاه غير واحد اتفاقاً » والطبري إجماع المسلمين » والمراد 
خروجه من مخرجه المعتاد ولو دما »> فإنه قد يخرج الور لقصور الشهوة عنه » 
ويصر قاء الحم وز حرج دما عبيطاً » وعند الشافعي وإن لم يقارنه لذة » وهو 

بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء » وحكي تخفيفها » سمي بذلك لأنه نى أي 
ان ويدفق » وهو من الرجل ي حال صحته ماء غليظ أبيض يخرج عند 
اشتداد الشهوة » يتلذذ بخروجه » ويعقب البدن بعد خروجه فتور © ورائحته 
كرائحة طلع النخل » يقرب من رائحة العجين » وإذا يبس ريحه ريح بياض بيض 
جاف . وقال النووي : خواصه المعتمدة الحروج بشهوة » مع الفتور عقبه » والرائحة 
انى تشبه الطلع » والعجين › والحروج بتزريق » ودفق بي دفعات » وكل واحدة 
م ن هذه الثلاث كافية في كونه منياً اه . ومن المرأة ماء رقيق أصفر : وقد يبيض 
لفضل قوتها » ولا خاصية له إلا التلذذ » وفتور شهوتما عقيب خروجه » وي صحيح 
مسلم وغيره ‏ ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر » ومن المي بخاق 
الحيوان بإذن الله » الحروجه من جميع البدن» وهذا يضعف البدن بكثرته » فیجبر = 


- ۹۸ 


لا) إن خرج ( بدونهما من غير نائم ) ونحوه'" فلو خرج من 
يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه'' منغير شهوة لم يجب به غسل » 
لحديث علي يرفعه « إذا فضخت الماء فاغتسل”" وإن لم تكن فاضخاً 
لتقمل رواة أحمد * والفضخ خروجه بالغلبة » قاله إبراهيم 

الحربي ” فعلى هذا يكون نجساً وليس بمذي » قاله في الرعاية ° 


> بالغسل » وقوله : دفقاً بلذة . يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقاً » ولهذا لم يعبر ني 

4 كمجنون ومغمى عليه وسكران » فإنه لا لذة هم يقيناً » لفقد إدراكهم › 
وجعلت اللذة حاصلة في حقهم حكماً . لحديث : هل على المرأة من غسل إذا هى 
احتلمت ؟ قال « نعم إذا رأ تالاه أي الى بعد الاسعقاط فطق غايه :ولا خد 
والنسائي وابن ماجه ١‏ ليس عليها غسل حتى تنزل 2 كما أن الرجل ليس عليه غسل 
حتى ينزل ) . 

(۲) كرض وكسر ظهر . 

2١‏ الفضخ بالحاء المعجمة . ويروى « حذفت الماء » وهو الرمي » ولا يكون 
هذه الصفة إلا بشهوة . 

)٤(‏ وعند أي داود « إذا فضخت الى فاغتسل » وأصله في الصحيحين وغير هما. 

() هو ابن إسحق بن إبراهيم بن بشير بن عبدالله بن ديسم الحربي نسبة إلى 
محلة غربي بغداد » إمام فاضل له تصانيف » منها غريب الحديث . روى عن أحمد 
وأني نعيم » وتوني سنة مائتين و خمس وثمانين »> وقال : غيره خروجه على وجه‌الشدة. 

)١(‏ أي إن خرج من يقظان بغير لذة فنجس » ولا يوجب الغسل » وليس' 
عذي » والمذي بالذال المعجمة فيه لغات أفصحها فتح الميم وسكون الذال وتخفيرئف- 


- ۲۹۹ 


ون خرج المني من غير مخرجه_كما لو انكسر صلبه فخرج 
منه-لم يجب الغسل »› وحكمه حكم النجاسة المعتادة " وإن 
أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا" فإن تحقق أنه 
مني اغتسل فقط” ولو لم يذكر احتلاماً “ . 


=الياء » ثم بكسرالذال وتشديد الياء » وهو ماء رقيقأبيض لزج » يخرج عند الملاعبة » 
أو تذكر الجماع » أو إرادته » أو نظر أو غير ذلك » عند فتور الشهوة بلا شهوة . 
وربا لا بحس بخروجه » ويخرج عند مباديء الشهوة » ويشترك الرجل والمرأة 
فيه . قال الحويني : إذا هاجت خرج منها المذي » وهو أغلب فيهن منه في الرجال اه. 
وأما الودي فيخرج عقب البول » وهو غير لزج » وإتما هو أبييض” ثخين يشبه المي 
في الثخانة » ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له . قال النووي : أجمع العلماء على 
أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي » لما في الصحيحين وغير هما عن علي وغيره › 
وأمر عليه الصلاة والسلام في المذي بالوضوةء . 

)١(‏ يعني في التطهير لا وجوب الغسل . قال الزركشي : لا نزاع فيما نعلمه 
أن الغسل لا يحب بخروج المي من غير مخرجه وإن وجد شرطه . 

(۲) أي وإن استيقظ نائم ونحوه کمغمی عليه ممن يمكن بلوغه كابن عشر 
وبنت تسع فوجد بللا أي نداوة في بدنه أو ثوبه . وقال بعضهم : بباطن ثوبه . 
وصححه في الإنصاف » واستظهر أنه مراد الأصحاب » فإن كان بظاهر ثوبه ولم 
يتحقق أنه منه لم يجب عليه غسل » وإذا وجد مناً في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه 
الغسل » وإعادة المتيقن من الصلاة . ْ ش 

(۴) أي اغتسل لا غير » دون غسل ما أصابه من الي » وقط بالسكون بمعنى 
حسب » وهو الإكتفاء بالشيء » وإذا قلت ما فعلته قط فبالضم والتشديد . 

- قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خخلافاً . وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع‎ )٤( 


سم مها 5 


5-7 


وإن لم يتحققه منياً فإن سبق .نومه ملاعبة أو نظر أو فكر 
ا كان به إبردة لم يجب الغسل 0 ولا اغتسل 
وير ل ا احتياطاً " ( وإن انتقل ) المني ( ولم يخرج 
ا ل 


= عليه » والإحتلام افتعال من الحلم بض المهملة وسكون الام ما يراه في النوم » * 
غلب على ما يراه من اللجماع »يقال : احتلم الرجل . جامع في sS‏ 
جد بللا" لم يجب الغسل » حكاه اق الاق مط عدن" > ولو وجد لذة الإنزال . 

. كبرد وانتشارفلا غسلعليه وفاقاً » ولاعب الرأة ملاعبة : لعب معها‎ )١( 
. وفكر في الشىء : أعمل النظر فه وتأمله‎ 

(۲) الإبردة بكسر الهمزة والراء مرض يحدث بسبب غلبة البرد والرطوبة. بغير 
شهوة الجماع » أو برودة تحصل ي الحوف »2 وقال في ترويح الأرواح : علة 
معروفة تحصل من غلبة البرودة والرطوبة » أي أو كان به إبردة وخرج مني لم يجب 
الغسل » لعدم يقين سبب وجوب الغسل » وجب غسل ما أصاب من ثوبه وبدنه » 
لرجحان كونه مذياً » لقيام سببه » إقامة للظن مقام اليقين 1 

(۳) أي وإن لم يسبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه اغتسل وجوباً » 
لوجود السبب المقتضي لذلك » فإن النوم مظنة الإحتلام. » والغالب على النائم 
الوا وا E‏ ويام ااه المظنة » وظاهر اليا ص عو جب 
شهادته » ويطهر ما أصاب بدنه أو وبه ونحوه احتياطاً > وهذا من باب الحروج 
من عهدة الواجب » واحتاط الرجل يحتاط احتياطاً : أحذ بالحزم والثمة » محافظة لنفسه 2 


)٤(‏ أي وإن أحس الرجل بتحول المي من صلبه » كأن قبل امرأة فأحس 
a GSE‏ 
اغتسلت » لآنه يبعد بعد انتقاله عدم خر وجه . 


د ۷ے 


لان لماه قد باعد محله» فصدق عليه اسم الجنب"" ويحصل 


به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه " ( فن خرج ) 
مني ( بعده) أي بعد غسله لانتقاله ( لم يعده ) لأنه مني 


: 0 لوف 
واحد فلا يوجب غسلين " 


» ولان الغسل تراعى فيه الشهوة » وقد وجدت بانتقاله » أشبه ما لو خرج‎ )١( 
وعنه لا يحب الغسل بالإنتقال حتى يخرج » قال غير واحد : وهو قول العلماء‎ 
› كافة » إلا أحمد في قول » واختار عدم وجوب الغسل الموفق والشارح وجماعات‎ 
» لأنه صلى الله عليه وسلم علق الإغتسال على رؤية الماء » فلا يثبت الحكم بدونه‎ 
وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث » كالقرقرة والريح . مالم يخرج‎ 
منه شي ء. فكذا هنا > وكلام أحمد إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه االخروج ؛‎ 
» وإنما يتأخر » فكذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه » وأصل الحنابة في اللغة البعد‎ 
E وتطلق ني الشرع على من أنزل الي ول عن جاب لا‎ 
المني على وجه الشهوةءيقال : أجنب إذا قضى شهوته من المرأة » وسمي ي جنباً لآنه‎ 
. يحتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها‎ 

(۲) كثبوت حكم فطر » ووجوب بدنة في الحج » وتقدم الإجماع على عدم 
الوضوء بالقرقرة والريح قبل اللحروج . 

فيه لأن اللحارج بعد الغسل هو ذلك الي المنتقل » فهو كبقية مني خرج بعد 
الغسل. » والمراد بلا شهوة » فإن خرج بشهوة لزمه الغسل » وكذا إن خرج مني 
بعد غسله من جماع لم ينزل فيه بغير شهوة » أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير 
شهوة لم يحب الغسل » > لقول ابن عباس في ابحنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ؟ 
قال : يتوضاً . ونحوه عن علي » ولأنه مني واحد فأوجب غسلا” واحداً » وإن 
انتقل ولم يغتسل ثم خرج بعد فإنه يغتسل بلا نزاع . 


..— YY 


( و ) الثاني ( تغييب حشفة أصلية) " أو قدرها إن فقدت > وإن 
لم ينزل”"3 في فرج أصلي 
حرارة فان أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي. ولم 


ا 


ينزل ” أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل 
على واحد منهما إن لم ينزل ‏ . 


() أي الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة » وهي الكمرة ما فوق اللحتان 
من رأس الذكر » وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة . 

(5) أي أو تب قفر اة الأصلنة إن 0 مفقودة » وإن لم ينزل ٠‏ 
إذ الموجب التغييب لا الإنزال إجماعاً » حكاه الوزير وغيره » لما في الصحيحين من 
حدبث آي هريرة « إذا جلس بين شعيها الأربع > ثم جهدها فقد وجب الغسل » 
زاد أحمد ومسلم «وإن م يترل » وكلام العرب يقتضي أن الحنابة تطلق حقيقة على 
الجماع ؛ وإن لم يكن ٤‏ فيه إنزال » ولأحمد ومسلم عن عائشة مرفوعاً « إذا قعد بين 
شعبها الأربع حم م ں الحتان الحتان فقد وجب الغسل ) وصححه الترمذي » ولفظه 
« إذا جاوز الحتان الحتان فقد وجب الغسل ) وورد بلفظ الإلزاق ٠»‏ وبلفظ الملاقاة . 
قال القاضي : إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة . وقال ابن سيد الناس : 
وهكذا معنى مس انلحتان الحتان أي قاربه وداناه اه . وجب 5 كالوطء الكامل 


£ 


قريب من أربعمائة حك م » فان لم يبق منه قدرها لم يتعلق به 
(۳) فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد . 
)٤(‏ أي من الفرج » فيجب الغسل على كل واطىء وموطوء ٠‏ إذا كان من أهل 
الغسل إجماعاً . 
)٥(‏ فلا غسل على واحد منهما .. 
(5) لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين» إلا إن تحققت جنابته »> كأن أولج- 


قبلا كان 3 ڈنرا ( وإن لم يجد 


حكم . 


YF =‏ 
۱۸/ج / (١‏ حاشية الروض المربع ) 
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-رجل في فرجه » وأولج هو فيفرج امرأة » أو دبرء فيجنب يقيئآً » لأنه جامع أو 
0 2 

0 أي إدخال ولا إنزال إجماعاً » إذ الموجب ليس مس الحتان الحتان » 
وإنما الموجب هو التغييب » فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على نختانما 
ولم يولحه لم يجب الغسل على واحد منهما » کا جاء مصرحاً به من حديث عبدالله بن 
عمرو « إذا التقى اللحتانان » وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل » رواه ابن أي 
شيبة وغيره » وختان الرجل موضع القطع > وختان المرأة موضع قطع جلدة منها » 
كعرف الديك » فوق الفرج » فإذا غابت الحشفة » في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها » 
وعرفه أبو حامد وغيره . فقالوا : ختان الرجل هو الذي يقطع منه في حال الحتان » 
وهو ما دون حزة الحشفة » وأما ختان المرأة فمدخل الذكر » وهو مخرج الحيض 
والولد والمني » وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل : هو مخرج البول ؛ 
وبين هذا التقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة » وفوق مخرج الول جلدة رقيقة مثل 
الورقة » بين الشفرين » والشفران تحيط بالجميع » فتلك الحلدة الرقيقة تقطع منها 
في الحتان » وهي ختان المرأة » فحصل أن ختان المرأة مستقل » وتحته مخرج 
البول » وتحت مخرج البول مدخل الذكر » ومخرج الحيض الذي هو مخرج 
الولد » وهو خرق لطيف » فإذا افتضت اابكر » فصارت ثيا » فالتقاء الحتانين 
أن تغيب الحشفة في الفرج . 

(۲) بلا إنزال»لعدم التقاء الحتانين » وكل ما تقدم إذا كان بلا حائل © ' 
لا يسمى ملاق مع الحائل »> وإن كانت الحشفة ملفوفة بخرقة مثلا” » فإن وجد اذة 
الجماع بأن كانت اللحرقة رقيقة بحيث يحد حرارة الفرج واللذة وجب » وهو ظاهر 
قوله « إذا التقى الحتانان » . 


YE 


نائم أو تقر وتو و الثالت ر إسلام كافر ) صلياً 


ان وا 

)١(‏ لأنه إيلاج في فرج أشبه الآدمية » وهو قول جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم إلا أبا حنيفة » فلا يجب عنده إلا بالإنزال . 

(۲) فيجب الغسل » كما يجب على المجامعة » ولو كانت مجنونة أو نائمة أو 
مغمى عليها » لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد » كسبق الحدث > وإن 
قالت: بها جني يجامعها كالرجل . فقال في المبدع وغيره : لا غسل عليها » لعدم 
الإيلاج والإحتلام . . ! 

() تجوز قراءته مبنياً للفاعل أو مبنآً للمفعول » وهو ابن عشر وبنت تسع > 
بخلاف من لا جامع مثله فلا يحب عليه غسل » فلو كان أحدهما يجامع مثله فلكل 
حكمه »ولا يشتر ط الباوغ » لاغتسال عائشة » ومعنى الوجوب أن الغسل شرط لصحة 
صلاته ونحوها » لا التأثيم بتركه . قال الشيخ : ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار 
ونحوه » وتقدم قوله:إنه يحب لدخول الوقت > وإرادة الصلاة > وأجاب ابن 
الزاغوني وابن عقيل : إن كان له شهوة لزمه » وإنكان علىسبيل اللعب لغير شهوة فلا . 

)٤(‏ أي ومثل من غيب حشفة أصلية ني فرج أصلي ني وجوب الغسل من 
استدخلت د کر نائم أو صغير » ولو طفلا” أو مغمى عليه أو ميت » لعموم « إذا 
التقى االحتانان وجب الغسل » وكذا مستدخل ذكره : إلا ميتاً أو طفلا لا جامع مثله » 
ويعاد غسل ميتة جومعت » ومن جومع ني دبره » والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة 
كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل . 

(ه) ذكراً كان أو أنشى أو خنشى وفاقاً مالك » واستحبه أبو حنيفة والشافعي . 


4 


e‏ لأا فين جرد 


م أسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل يماء 
لوق لقا 


ع 


وسا 1 رواه ا والترمذي وحسنه 


(4) ب £ 5 )6( 
قال أحمد و ويغسل بابه 


)١(‏ أي دخل في سن التمييز قبل سن التكليف » ووقت وجوب الغسل للمميز 
إذا أ راد ما يتوقف عليه غسل أو وضوء > لغير ليث > 2 مات ولو شهدا على ما 
يأل . 

(۲) أي ولو كان لم يوجد ي كفره ما يوجب الغسل + من نحو جماع أو 
إنزال » لأن النني صل الله عليه وسلم لم يستفصل » وإقاءة للمظنة مقام حقيقة الحدث . 
وقال الشيخ : إذا وجد منه سبب يوجب الغسل فاغتسل ني حال كفره ثم أسلم 
لا يلزمه إعادة الغسل إن اعتقد وجوبه» بناء على أنه يثاب على طاعته ني الكفر إذا أسلم . 

025 و صححه هو وابن السكن » ور واه أبو داود والنسائي وابن حال وغير شم 5 
وروی الإهام أحمد أن غامة أسلم » فال صل الله عليه وسام ( حمرؤه أن يغتسل ( 
وقال المنقح وأبو بكر : لا يحب إلا إذا وجد مته حال كفره ما يوجبه » وهو مذهب 
أي حنيفة والشافعي » وحكي اتفاقاً > لأن العدد الكثير والحم الخفير أسلموا قاو 
أمر كل من أسلم به لنقل نقلا” متواتراً ظاهراً » وثمامة اغتسل ثم تشهد › رواه 
البخاري . و يل كر أنه أمره »> وقيس أمره أن يغتسل اء وسدر © والسندر غير 
واجب ٠‏ فيحمل الحديئان على الإستحباب » جمعاً بين الأدلة . قال االخطاني : و 
قول أكثر أهل العلم . قال ني الإنصاف : وهو أولى . وقيس بن عاصم هو ابن سنان 
ابن منقر التميمى e:‏ الذي قال فيه النى صلل الله عليه وسلم » هذا س أهل الوبر ( 
وقيل للأحنف : ممن تعلمت الحلم ؟ قال :.من قيس . 

. لقوله صلى الله عليه وسام « الق عنك شعر الكفر واختان ) رواه أبو داود‎ )٤( 
. يعني استحباباً » وإن قيل بنجاستها وجب ء وتقدم طهارتما‎ )6( 


WN —‏ هه 


(و) الرابع ) موت ( 5 غير سهد معر كة ومقتول ظلياً 


(۳ 


ويأتي "( و) الخامس ( حيض و ) السادس (نفاس)” ولا حلاف 


: : ا 0 : . (8) وروي 
فى وجوت الغسل بهما قالهفى المغني جب بالخروج والإنقطاع 
0( 5 ا ا [ف4 
شرط ( لا ولادة عارية عن دم ) فلا غسل بها والولد 
AM‏ 
طاهر 

)١(‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « إغسلنها » وغيره من الأحاديث الآتية » وهو 
تعبد لا عن حدث ٠»‏ قال الزرركشي 2 والموت موجب قي الحملة بلا نزاع 9 

أي في بابه ني كتاب الحنائز أنهما لا يغسلان » ومعركة بفتح الراء وتضم . 

(۳) أي من موجبات الغسل » ويأتي تعريفهما في باببما إن شاء الله تعالى . 

. ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وابن جرير والذووي وجماعة‎ )5( ٠ 

)°( أي حب الغسل سبب خروج دم ا يض والنفاس 4 لقو له صلى الله عليه 
وسلم « وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي » وقوله تعالى ( فإذا تطهرن ) الآية . 
والنفاس دم حيض مجتمع > وإن حاضت فيمكن أن يكون الحارج حال الحمل 
البعض لا الكل . 
وهو الإنقطاع 3 والقيام للصلاة ونحوها شرط للفوردة 1 

(69 أي لا غسل بالولادة العارية عن الم ¿ ولا يحرم الأوطء ما > ولا لفسا 

(۸) أي في هذه الصورة لعدم تلوثه بالنجاسة » ولآن الوجوب من الشارع › 
ولم يرد الشرح بالغسل ولا هو ي حكم المنتصوص عليه 2 فإنه لیس مي 3 
ومع الدم حب غسله كسائر الاشاء المتنجسة : ولا يجب الغسل بإلتماء نعلغة أو علقة = 
رم f‏ - ر 2 حت 3 


د ۷۷ 


( ومن لزمه الغسل ) لشيء .مما تقدم ' “ ( حرم عليه ) الصلاة 


والطواف ومس N‏ 1 ) قراءة القرآن م ي قراءة آبة 
فصا e‏ 


= أو مضغة . قال في الإنصاف والمبدع وغير هما : بلا نزاع . والمراد بإلقاء EY‏ 
لا تخطيط فيها > لأن ذلك ليس ولادة e‏ 
الإنسان . 

)1( عى من موجبات الغسل . 

(۲) تقدمت أدلة تحريم الصلاة على من حدثه أصغر والإجماع عليه » فالأ كبر 
بطريق الآولى > ويأتي الكلام فيمن ترك شرطاً من شروطها » وأما الطواف فلقوله 
( إلا عابري سبيل ( وتقدم تحر يه على المحدث © وهسن الملصحف أيضاً تقدمت 
الأدلة على تحريمه » وحكاية الإجماع عليه » فالا كبر أولى » وقد وقع الإجماع 
عليه » بل خصه بعض السلف ني تفسير الاآية به » فيدل على تأكدل منعه منه . 

(۳) قال الشيخ : فإن الأئمة متفةون على ذلك . 

6 أي يحرم قراءة آية فأكثر » لحديث علي : لا يحجبه من القرآن شي ء ليس 
الحنابة 5 رواه اة وغيرهم 5 ولفظط التر مذي * بقرؤنا القرآن ما لم يكن جناً : 
وصححه هو وابن حبان وابن السكن والبغوي وغيرهم.وأخرج أبو يعلى عنه 
ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيكاً من القرآن › ثم قال « هكذا 
لمن ايس يجنب » فأما الحنب فلا ولا آية » قال الطيثمى : رجاله موثوقون » وهو 
مذهب آي حنيفة والشافعي 5 ورويدت كراهته عن عمر وعلي 8 واختار الشيخ أنه 
بباح للحائض إذا خافت نسيانه » بل يجب » والاية جمعها آيات » وهي طائفة من 
القرآن مترجمة » أقلها ستة أحرف ولو تقديراً؛ ك(ام يلد ) وقيل من العلامة على 
انقطاع الكلام » وعن الاية التى قبلها.» وعن الثى بعدها » وانفصاها » أو لأنها 
جامعة حروفاً من القرآن وطائفة منه » أو لآنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها . 


1ت 


وله قول ما وافق قرآناًء إن لم يقصده ' كالبسملة والحمدلة 
ورا 0( کا 
شهتيه ده مالم يبي نالحروف” وقراءة بعض أآية 4 مالم تطل 93 تطل 


ولا م من قراءته للعلا نجس الفم "ويمنع الكافر من قراءته 


(A) 


وله تهجيه › والتفكر فيه ° وتحريك 


ولو رجي إسلامه 


(0) أي بباح له قول ما صادف لفظه لفظ القرآن إن لم يقصد القرآن » فإن 
قصده حرم . 

)۲( كقول مسترجع : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) وراكب : ( سبحان الذي سخر 
لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) . 

(۳) أي كما يجوز له الذكر » لحديث عائشة : كان يذ كر الله على كل أحيانه . 
رواه مسلم ويأتي « لو أن أحدكمإذا أتى أهله قال : بسم الله الهم جنبنا الشيطان ع 
وجنب ألشيطان ما رزقتنا » ولابن أي شيبة : كان 9 غشي أهله » قال « اللهم 
لا نجعل للشيطان فيما رزقتى E‏ 


€3 أي في القرآن » لأن التفكر والتهجي ليسا بقراءة له » وتبجيه تعلمه » 
الحروف عدها بأسمائها » والتفكر تر دد القلب بالنظر والتدبر لطاب المعاني . 


)٥(‏ فإن بانت فلا يباح له 

› كاية الدين فتحرم قراءة بعضها الذي هو كاية من غيرها » جزم به في التنقيح‎ )١( 
. وظاهره ولو كرر بعض آية لم تطل أبيح ما لم يحتل على قراءة تحرم‎ 

(۷) لكن يكره » فينبغي إزالتها بالغسل احتراماً » وكذا ينبغي أن يكون الذاكر 
على أ كمل الصفات . 

(۸) قياساً على الحنب وأولى.وصرح به بعض المفسرين . للآية » ولقوله = 


ب ۲۷4 


وطن الس :)أي هة 


عابري سبيل ) أي طريق”( لحاجة ) وغيرها. على الصحيح " 
كما مشي عليه في الإقناع “ .وكونه طريقاً قصيراً حاجة “ 
وكره ا اتخاذه طريقاً 


= (إا المشركون نجس ) ورجحالبغوي وغيره جواز تعليمه إن رجى إسلامه »> وقال : 
إن رآه معانداً له جور بحال 35 

)1غ( أي جوز من وجب عليه غسل أن دحل المسجد لق للك 4 وكذا الخائض 
والنفساء إن أمنتا تلويثه . ٠‏ 

0( أي لا تدتخحلوا المسحد وأنم جنب إلا ماري طريق » أي مجتازين فيه 
للخروج منه ء ولآن الحنابة في الأصل البعد » وأنه إا سمى بذلاك لمباعدته المسجد 

والصلاة : 2 وقراءة القرآن 2 ومجانبته لذلك ما لم يغتسل يغتسل 

ر جزم به المجد والموفق في المغني e‏ 3 0 ظاهر إطلاق الابة » ولقوله 
إعائشة سه ( إن حضتاك انيت 5 يدك ) 0١‏ . 

(5) ولفظه : وبلحنب عبور مسجد ولو لغير حاجة » ورويت الرخحصة في 
العبور عن ايبن مسعود وابن عباس ومالات والشافعي وغير هم 4 قال عبد الله بن زيك 
رضي الله عنه : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون ثي المسجد 
وهم جنب : رواه ابن المنذر فكان إجماعاً » والإستثناء من النهى إباحة » وأجابوا 
عن قوله « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » بأنه عام مخصوصن بالاية والأحاديث . 

(ه) کون . مبتداً > والضمير امم الكون » وطريقاً : خبر للكون » وحاجة : 
خخبر المبتداً 2 أي کون ذلات الطريق قصيراً حاجة » إذ الطويل قد يفوت . 

»( جرم به الأصحاب عنه » احتر اما لبيوت الله > ومنع شيخ الإسلام ا 
اتخاذه طر قا . : 


00-7 14+ 


ومضل الك مسجد لا مضل الات (ول) زان( يلت 
فيه ) أي في المسجد من عليه غسل ( بغير وضوءٍ )”" فإن e‏ 
جاز اللبث فيه" ويمنع منه مجنون وسکران ومن عليه نجاسة 


)0( 
تتعدى 


)١(‏ أي فليس مسجداً قول“ واحداًء وأما مصلىالعيد فيطلق عليه اسم المسجد» وهو 
الصحيح من المذهب » واختاره الشيخ وغيره » فإن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً » 
فتمنع منه الخائض ونحوها » لحديث « وليعتزل الحيض المصلى » . 

(۲) لحديث ولا أحل المسجد لحائض ولا جنب » رواه أبو داود 0 حديث 
عائشة » وصححه ابن خزيمة » ولابن ماجه عن أم سلمة « إن المسجد لا يحل لحائفض 
ولا جنب » وما شواهد » واللبث الإقامة » يقال : لبث بالمكان يلبث لبثاً. بإسكان الباء 
وفتحها أي أقام . | 

(۳) قال عطاء : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بجاسون ي المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة » قال في المبدع : إسناده 
صحيح . قال الشيخ : فحينئذ يجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره » وإن كان 
النوم الكثير ينقض الوضوء » فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر » ووضوء 
الحنب لتخفيف الحنابة » وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحادث الأصغر من 
الصلاة ونحوها . 

)٤(‏ أي بمنعان من عبور المسجد واللبث فيه » لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) والمجنون أولى من السكران بالمنع . 

(ه) اتفاقاً ». لانه مظنة تلويثه » ويجوز للمحدث اللبث فيه بإجماع المسلمين » 
سواء لبث لغرض شرعي أو لا > ويمنع منه الصغير غير المميز لغير مصلحة › إلا 
لصلاة وقرآن » لحديث « جنبوا مساجد کم مجانینکم وصبیانکم » قال في الإختيارات : 
فإن المساجد تصان حتى عن القذاة التى تقع ي العين . 


ويباح به وضو وغسل إن لم يؤذ بهما" وإذا كان الماءُ في 
المسجد جاز دخوله بلا تيمم" وإن أراد اللبث فيه للإغتسال 
ا وإن تعذر الك واحتاج للبث جاز بلا تيمم من 
غسل ميتاً ) مسلماً أو كافراً سن له الغسل” لأ مر ابي هريرة رضي 


٤ : 0‏ «() ` 
الله عنه يذلك 4 روأة. احمد وعيرة 


)1غ( أي يؤد المسجد » أو من به عاء الوضوء أو الغسل 4 وحكى انق المنثير 
الإباحة عن كل من يحفظ عنه إلا أن يبله 3 أو يتأذى الناس به » فيكره 3 وأما 
البول قرب البرك التى ني المساجد مما ليس محلا للصلاة » فقال الشيخ : هذا يشبه 
البول في القارورة في المسجد » والأظهر جواز ذلك أحياناً للحاجة » لا دائماً . 

(۲) نص عليه » واحتج بأن وفد عبد القيس أنزهم الني صلى الله عليه وسام 
المسجد » وربط فيه عامة . 

(*) وذلاك فيما إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا » على الصحيح من 
المذهب . ش 

(١‏ ايتداء ودوامآ 55-5 أو خوف على نفسه أو ماله ونحوه 4 وقال الموفق 
والشارح وغير هما : القول بعدم التيمم غير صحيح . 

(ه) سواء كان الميت كبيراً أوصغيراً » ذكراً أو أنثى» حراً أو عبداً » وظاهره 
ولو ي ثوب . 

69 واد يودي واه رج رو لحر رخ ناض و 
عليه » وعن علي نحوه 4 قال أتحيد وابن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم : 
GEE‏ ل 4 وليس فيحديث علي أنه غسله » وف الموطأ ٠‏ أن اشجاء غت 
أبا بكر » ثم سألت من حضرها من المهاجرين هل عليها منغسل؟فقالوا : لاء وقال- 


- ۲۸۲ 


) أو أفاق من جذول و إغماء بلا حلم ) ) أى ي !در زال ( سن له 
الغسل ) " لأن النبى صل الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء 
متفق جا لجار في معناه بل أولى وتأتي بقية الإغسال 


-ابن عقيل : ظاهر كلامأحمد عدم الإستحباب » وقال المزني : هذا الغسل ليس 
مشر وع > وقال ابن عمر وابن عباس والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم : لا غسل 
عليه 2 والحمهورمالك والشافعى وأحمد وغيرهم على الإإستحباب »و به مجتمع الأدلة . 

)3غ( أي منهما » قال في المبدع 8 بغير خلاف نعلمه » فإن أنزل وجب الغسل » 
لأنه من جملة الموجبات للغسل كالنائم > وقوله : أو أفاق أي رجع إليه عقله » 
ور بالإنزال لأنه غلب عليه دون غيره مما يراه النائم لكثرة استعماله » 
والحلم في الأصل ما يراه النائم من المنامات » يقال :حلم في منامه واحتلم ؛ وحلمت 
بكذا واحتلمت بكذا . 


)۲( ا IG‏ فقال « أص| لى الناس؟ ( 
فقلنا : لا » هم ينتظر ينتظرونك» فقال : « ضعوا لي ماء في المخضب » فاغتسل » > ثم ذهب 
لينوء فأغمي عليه ثم أفاق » فاغتسل » متفق عليه » ولا يحب حكاه ابن المنذر إجماعا . 

(۳) فإن المجنون مساوب العقل > بخلاف المغمى , عليه فإنه مغلوب کا تقدم . 
وقال اازركشي : لا جب من جنون أو إغماء لم يتيقن معه حكمه وإن وجد بلة » 
على المعروف من الروايتين » لأنه معنى يزيل العقل > فلا يوجب الغسل كالنوم 3 
ولأنه مع مع عدم البلة يبعد احتمال الحنابة » ومع وجودها يحتمل أن ذلك لغير شهوة » 
ويحتمل أنه حصل عن المرض المزيل للعقل فلا يجب الغسل مع الشلك . 

4 كغسل الجمعة والعيد والإحرام وغيرها 2 وعدها بعضهم ستة عشر‎ (5١ 
. ومنها ما ورد استحبابه » ويأني ااتنبيه على ما لم يثبت استحبابه‎ 


۳ -ه 


ويتيمم للكل" ولا يسن له الوضوء لعذر" ( و ) صفة ( الغسل 
الكامل ) أي المشتمل على الواجبات والسئن " ( أن ينوي ) رفع 
الحدث” أو استباحة الصلاة أو نحوها ‏ ( ثم 0008 
وهي هنا كوضوءٍ » تجب مع الذكر وتسقط مع السهو'" ( ويغسل 
يديه ثلاثاً ) كما في الوضوء ” وهو هنا آكد» لرفع الحدث 
اا ا 


(۱) أي لكل ما ET‏ الغسل» لحاجة تبيح له التيمم » كا إذا عدم الماء > 
أو تضرر باستعماله ونحوه مما يبيح التيمم . 

(۲) أي ويتيمم لما يسن له الوضوء كقراءة وأذان وشك وغضب ونحوها 
لعذر يبيح التيمم > كتعذر الماء لعدم أو مرض » وتيمم عليه الصلاة والسلام لرد 
ل ا 0 ْ 

(*) واجباً كان أو مستحباًءولما أنبى الكلام على موجبات الغسل ومستحباته ؛ 
شرع 5 بیان صفته » لان العلم بالاو صوف مقدم على العلم بالصفة . 

(غ) الأكبر مثلا ء أو غسل الحمعة » فلو وقع في الماء ولم ينو الغسل 
اغتسل للتبر د لم يكن قربة ولا عبادة » ولم يرتفع حدثه بالإتفاق . 

(ه) كمس المصحف في حق من حدثه مستمر كالمستحاضة . 

(5) أي.يقول : يسم الله . ا 

(۷) ومع .امهل كنا مر ء والذكر يضم الذال » وذكر. اللسان بكسرها . 

(۸) لحديث ميموئة : ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثاً . ويكون قبل إدخاهما 
الإناء > ويصب الماء بيمينه على شماله . 

ر أي غسل اليدين هنا آ كد سنية من الوضوء » لرفع الحدث عنهما بذللك » 
إذا نوى الغسل » لعدم اعتبار الترتيبني الغسل » بخلاف الوضوءء ولا يكفي غسل = 


TAL — 


ال ا الى 

التي ا a SS‏ 
مرة أصول شعره” لحديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا دل من الجنابة عسل يديه 
ثلاثاً . وتوضا وضوءه للصلاة . ثم يخلل شعره بيديه » حتى 
إذا علق أنه كدرو بشرته أفاض اماء عليه ثلاث مرات . ثم 


= اليدين من نوم الليل عن ابحنابة كالعكس على الأصحءلأنبما أمران مختلفان › 
فيعتبر لكل منهما نية » وإن نواهما كفى » هذا المذهب» وتقدم الإجتزاء بأحدهما عن 
ا 

)١(‏ لحديث عائشة ئشة « فيفرغ بيمينه على شماله » فيغسل فرجه ) ولا فرق بين 
أن يكون ما لوثه أي لطخه على فرجه ٠‏ أو بقية بدنه » وسواء كان نجسا كالمذي » 
أو طاه را كال > ثم وضرب بيده الأرض أو الحائط » لحديث عائشة المتفق عليه . 


(۲) وفاقاً » لقوله صلى الله عليه وسام ) م يتوضاً وضوءه للصلاة » قال 
النووي : وهو أشهر الروايات وأ كلها وقدم غسل الأعضاء تشريفا ها » ولتكمل له 
e‏ > وي حديث ميمونة وغيرها ر( فرغ عل يديه فغسلهما مرتين أو ثلاث 

م أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره › م دلك بده بالأرض 3 م مضمض 
واستنشق » ثم غسل وجهه ويديه » ثم غسل رأسه ثلاثاً » ثم أفرغ على جسده » 
م تنحى من مقامه فغسل قدميه » متفق عليه » وهو مذهب الحمهور » واوضوء سنة 

ي الغسل » وليس بواجب ولا شرط » ونقل ابن جرير وغيره الإجماع عليه » 
SS‏ له « فأفرغ 
عليك » وقوله « فأمسه جلدك » . 

(۳) وفاقاً > لتظاهر الأخمار ا لغتان » والحثية الحفنة . 


A0 -‏ له 


(0 


sS‏ '( ويعم بدنه غسلا ) فلا 
يجزىء امس" ( ثلاثاً ) 2 


ا 


حتى ما يظهر من فرج امرأة عند 
قعود لحاجة 


00 م أفرغ‎ Ê 
تحثي على رأسلك‎ E وروى اللحماعة إلا البخاري عن أم سلمة « إنما‎ 
. ثلاث حثيات » وعلم منهأنه لاينقضه حنابة . قالفي الإنصاف : على الصحيح من المذهب‎ 

(۲) غسل الشيء يغسله غسلا” طهره بالماء » وأزال الوسخ ونحوه عنه بإجراء 
الماء عليه » وحقيقة الغسل إفاضة الماء على الأعضاء » لحديث: ثم أفاض الماء على سائر 
جسده » وإفاضة الماء على جميع البدن وبشرته واجب بلا خللاف » وسواء كان 
الشعر الذي على البشرة خفيفاً أو كثيفاً . 

)۳( أي فلا جز الاح احا ا ويم 
على العضو . 

» أي يعم بدنه غسلا ثلاثاً » قياساً على الوضوء > هذا الصحيح من المذهب‎ )٤( 
: وعنه : مرة . وفاقاً لمالك » وهوظاهر الحرتي والعمدة » واختاره الشيخ . وقال البخاري‎ 
باب الغسل مرة مرة . وفيه : ثم أفاض على جسده . وذكر إفاضة الماء على رأسه‎ 
ثلاثاً » ثم غسل سائر جسده . قال الحافظ مع يك ايه‎ 
يسمى » وهو المرة الواحدة » ولم ينقل أنه غسل جسده ثلا . قال الزركشي‎ 
وهو ظاهر الأحاديث » وكل من نقل غسل الني وا‎ 
. غسل بدنه ثلاثاً » ولا يصح قياسه على الوضوء » والسنة قد فرقت بينهما‎ 

© أي عند قعودها على رجليها > لقضاء حاجة بول أو غائط › لا داخل 
فرجها . قال ي الإختيارات : رع سات الع بر 2 
وهو أصح القولين في مذهب أحمد . 


1 ا : ( ٤‏ / 
وباطن شعر”" وتنقضه لحيض ونفاس "( ويدلكه ) أي يدلك 


( 7 


)١(‏ سواء كان خفيفاً أو كثيفاً » من ذكر وأنثى > لأنه جزء من البدن فوجب 
غسله » لقوله صلى الله عليه وسلم « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء 
فعل الله به كذا وكذا » رواه أحمد وأبو داود . وقال الحافظ : إسناده صحيح . 
ولقوله « تحت كل شعرة جنابة » فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر » رواه أبو داود 
والتر مذي » ولا حلاف ني مشروعية تخليل الشعر بالماء ؛ E‏ 
الماء إلى جميعه وجميع البشرة إجماعاً . 


(؟) أي تنقض الحائض والنفساء شعرها وجوباً لحيض ونفاس »© واستحبه 
بعض الأصحاب وفاقاً »> جمعاً بين الأخبار > وصححه الشارح وغيره » وقيده 
ابن اازاغوني با إذا طال وتلبد » لا لحنابة قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافاً » 
مشقة تكرره » وتقدم حديث أم سلمة » وإن لم يصل الاء إلى البشرة إلا بنقضه وجب 
نقضه » ووز للمرأة ضفر شعرها » وإن كانت جنباً : > لأنه لا يازم نقضه لغسل 


الحنابة » لكن لا بد أن تروي أصوله »> سواء ضفر قبل لزوم الغسل 2 أو بعده » 
ويي في باب الحيض قول الشيخ : لا حاجة للإستئناء » وعنه : لا تنقضه لحيض وفاقاً » 


واختاره الموفق والمجد والشيخ وغيرهم » لحديث أم سلمة : إني امرأة أشد ضفر 

رأسي أفأنقضه لغسل الحنابة ؟ وني رواية والخيضه شاك لازا E‏ 
على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهو صريح في نفي الوجوب » ومذهب 
الجمهور : إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب » وإلا 
وجب ؛ وما سواه على الندب » وإذا كان على بعض أعضائه أو شعره حناء أو عجين 
أو طبن أو شمع ونحوه » ومنع وصول الماء إلى البشرة » أو إلى نفس الشعر لم يصح 
غسله . 


(۳) ندباً بلا نزاع ء ليصل الماء إليه»وليس بواجب » لقوله « ثم تفيضين - 


YAY - 


ليتيقن وصول الاء إلى مغابنه وجميع بدنه " ويتفقد ال 
)4( 


) 0 


شعره غارف أا" وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته 
وبين أليتيه وطى ركبتيه” ( ويتيامن ) لأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يعجبه التيامن في طهوره ". 


= علياك الماء فتطهرين» رواه مسلم » والإفاضة الإسالة » والغسل كذلك » والإفاضة 
لا دلك فيها » فكذا الغسل » ولأن الدلك أنقى » لما في قوله (.فاطهروا ) من المبالغة › 
والدلك الفرك والدعك » ومقارنة الدلك لصب الاء أكمل » والمراد ما لا ينبو عنه 
الماء > وهو قول العلماء كافةءإلا مالكاً والمزني فشرط عندهما » وأما دلك ما ينبو 
عنه الماء فواجب » لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

(1) إجماعاً والمغابن كالإبط والرفغ »من : غبن الشيء إذا خبأه » ولأني داود 
وغيره « ثم غسل مرافغه » بالغين أي مغابن البدن يعني مطاويه » ولا نجب إلإعانة 
فيما عجز عنه » صوبه ابن رشك .. ش 

(۲) لقوله عليه الصلاة والسلام « تحت كل شعرة جنابة » وقوله « من ترك 
موضع شعرة فعل الله به » وتقدم . 

)۳( أي مغابنها » وهي دواخل قوف الأذن 4 

)٤(‏ أي ويتفقد ما تحت حلقه وإبطيه وعمق سرته » وهو ما غار منها من 
المغابن » ويدلكه ليتيقن وصول الماء إليه » والعمق البعد إلى أسفل . 

(ه) أي ويتفقد ما بين أليتيه » بفتح الهمزة وما بين طي ركبتيه » ليتيقن وصول 
الماء إليه » قال في الصحاح : إذا ثنيت قلت أليان » فلا تلحق التاء » وهو مما ورد 
على خلاف القياس . 20 ْ 

(5) متفق عليه من حديث عائشة » ولغير ذلك من الأحاديث » وهو سنة بلا 
نزاع . 

— YAN — 


EEO)‏ وبق القن ان 
0( ا )۳( 

الإسباغ قال بعضهم : ويحرك E E‏ 

( و ) الغسل ( المجزية ) أي الكافي (٠‏ أن ينوي) كما تقده“ 


0 


. لحديث ميمونة : توضأ ثم أفاض الماء عليه » ثم تنحى فغسل قدميه‎ )١( 
ولهما نحوه من حديث عائشة » وهو أاكل > وف رواية : غير قلميه » ثم أفاض‎ 
الماء عليه » ثم تنحى فغسل قدميه . وعن عائشة بمعناه . قال الحافظ : وهو مذهب‎ 
. الجمهور . وقيل : لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه » وهو مذهب مالك والشافعى‎ 
وتكره إعادة الوضوء بعد الغسل . لحديث عائشة : كان لا يتوضأ بعد الغسل » صححه‎ 
. الترمذي ولا يستحب وضوءان لغسل واحد اتفاقاً‎ 

ا (١‏ على الصحيح من المذهب » لحديث عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
والإسباغ الإبلاغ » وتقدم ء ويأني أيضاً . 0 

(۳) يعني إلى ما تحته » ويروى فيه حديث أنه صلی الله عليه وسلم إذا توضاً 
حرك خاتمه . لکن قال ابن القيم وغيره:إنه ضعيف . فإن علمعدم وصول الاء إلى 
ما تحته وجب » ليصل الماء إليه . 

(؟) يعنى المشتمل على الواجبات فقط 3 الحاصل به الإستغناء في الغسل . 

(ه) أي في صفة الغسل الكامل » وني المقنع : يغسل ما به من أذى وينوي > 
وعند أي الحطاب وغيره : يغسل فرجه ثم ينوي » وظاهر الحري أنه لا بد من تقدم 
الإستنجاء على الغسل كالوضوء 4 وي‌المبدع : ظاهر: المذه ب أنه لا دشترط 5 المجزىء. 

»( بلا نزاع . قال ابن عبد البر : إذا عم بدنه فقد أدى ما عليه » وهذا إجماع 
لم اجمعوا على استحباب الوضوء قبله . 


- A4 
) حاشية الروض المربع‎ ( ١ /ج/‎ ١9 م/‎ 


أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم 
والأنف ”" والبشرة. التي تحت الشعر ولو كثيفة”" وباطن الشعر 
وظاهره مع مسترسله "وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها“ 
وير تفع حدث قبل زوال حكم خبث”” ويستحب سدر في غسل 
كافر أسلم وحائض ” 


(۱) لا العينين فلا يحب ولا يسن . ٠‏ 

(؟) _لعموم النصوص » وقال ني الإنصاف وھ :لشي توضله جاه 
الأصحاب . . 5 

(۳) من ذكر واش > لقوله « تحت كل شعرة جناية »> فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشر » رواه أبو داود وغيره . وي المغني وغيره : عند الأصحاب وغيرهم عدم 
وجوب غسل الشعر المسترسل سل » ولمسلم « واغمزي قرونك » قال الشيخ : فيه دليل 
على وجوب بل داخل الشعر المسترسل . 

5( بأن كان مفتوقاً » لأنها في حكم الظاهر وإلا فلا . 

(ه) أي يرتفع حدث أكبر وأصغر » من جنابة وحيض ونحوهما » قبل زوال 
الحكم کا ساسج حل اد "لأ مع ومر ا آنا + دال وجيت إزالتها » ويبقى 
حكمها إلى أن تغسل » وهذا بناء على أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس 
أو الطاهر : وقدم المجد وابن عبيدان ومجمع البحرين والحاوي وغيرهم وصحخحوه 
أن الحدث لا يرتفع إلا مع اجر غسلة طهر عندها . قال الزركشي E‏ 
GS‏ ا مخفف ها . ١‏ 

(5) لأمره صلی الله عليه وسلم قيس بن عاص أن يغتسل بماء وسدر » ويستحب 
في غسل حائض » لأمره عائشة وأسماء بذلك » رواه مسلم . | 


ے ۹۰ س 


واا يريك یا في فاو وتجعلها في فرجها"" 

ِ : 000 

فإن لم تجد فطيباً " فإن لم تجد فطيناً “ ( ويتوضاً عد ) 
ê () f‏ 5 ا 

استحبابا ‏ ولمد رطل وثلث رطل عراقي . ورطل وأوقيتان 


وسبعا أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية 
دمشفة: واو أسباع ينا 


(۱) كخرقة ة مما عسكه : 

(۲) بعد غسلها » لأمره ا > فتطهر بها . رواه 
مسلم و ا ا ل 

O 4١‏ را 
مقام المسك ني ذلك . 

.4 أي فإن لم تجد طيباً فتجعل طيناً » ليقطع الرائحة › فإن تعذر فالماء الطهور 
كاف » لدفع الكراهة » ولحصول الطهارة به »> لا عن السنة › أما المحرمة فيحرم 
عليها استعمال المسك والطيب » وتستعمل شيئاً من قسط أو أظفار » وكذا المحدة » 
ووضع الطيب في ذلك » قيل : المقصود أن تزول به رائحة الدم » فيكمل استمتاع 
روج ٠‏ شل م 0 اا لحاس ماتيا 
في إسراع ماوق دن اط والأار » وفي وق استساه حل الأول بعد الغسل » 
وعلى الثاني قبله . 


. كان 5 بالمد ويغتسل بالصاع‎ ٠ عن اس‎ E 9 لما‎ )٥( 


»( ومائة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم eo‏ 


۲۹۱ 


( ويغتسل بصاع وهل د كن وإن زاد 0 لكن 
٠‏ : ) 2 0 

يكره الإسراف ولو على نهر جار“ ويحرم أن يغتسل عريانا بين 

٠ 5 ٠ 

اا 


)١(‏ لحديث أنس ويغتسل بالصاع . قال الشيخ : مقدار طهور الني صلى الله 
عليه وسلم ني الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث » والوضوء ربع 
ذلك . 

(0) فتكون زنته ستمائة وثمانين وخمسة أسباع درهم »> وبالمثاقيل أر بعماثة 
ونمانين مثقالا” وبالأرطال خمسة أرطال وثلثا رطل عراقية . قال الشيخ : والجمهور 
على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد » وهو أظهر » ولا سثل جابر عن الغسل 
قال : يكفيك صاع » فقال رجل : ما يكفينى . فقال جابر : قد كفى من هو خير 
منك وأوفى شعراً . يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

م أي وإن زاد على المد ني الوضوء والصاع ني الغسل جاز » ما لم يبلغ في 
الزيادة إلى حد الإسراف » والأحاديث ترشد إلى تقليل ماء الوضوء ٠»‏ والإكتفاء 
باليسير منه . ا 1 

» لأنه صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال « ما هذا السرف؟‎ )٤( 
فقال أني الوضوء إسراف ؟ قال « نعم ولو كنت على نهر جار » رواه أحمد وابن‎ 
ماجه » وفيه لين » وله شواهد » والإسراف هو الزيادة الكثيرة » والسرف ضد‎ 
: القصد » وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون ي أمته من يتعدى في الطهور‎ 
وقال « إن للوضوء شيطاناً يقال له الومان » فاتقوا وسواس الاء » ولأن الزيادة‎ 
تبذير . وقال تعالى ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) فظهر أن لاشيطان دخلا‎ 
» في التبذير » وقيل : يحرم الإسراف » وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل‎ 
ْ ٠ . ولو على شاطىء النهر‎ 

(ه) لحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر= 


- ۹۲ 


وكره خالياً فى الماء'" ( فإن أ سبغ بأقل) مما ذكر ف في الوضوء " 
أ ف والإسباغ ت تعميم العضو بالماع بحيث يجري ۰ 


أو الغسل أجرأ 
عليه ولا يكون مسحا الف 


= فقال « إن الله حيي يحبالحياء والسترء فإذا اغتسل أحد كم فلیستتر» رواه أبو داود 
والنسائي » ورجاله رجال الصحيح » وعن ابن ن عباس نحوه » ولقوله « فإن الله أحق 
أن يستحبى منه ) . 

: أي وكره اغتسالهعرياناً في الماء خالياً عن الناس > جزم به الشيخ : وقال‎ )١( 
أكر نصوص أحمد تدل عليه . ولقول الحسن والحسين.: إن للماء سكاناً . ونقل‎ 
القاضى عياض وغيره جواز الإغتسال عرياناً في الحاوة عن جماهير العلماء » ولقصة‎ 
اغتسال موسى عرياناً » وأروب كذلك » متفق عليهما . قال ي المبدع : واختاره.‎ 
» جماعة وفاقاً . وقال الشيخ : يجوز كشف عورته للإغتسال إن كان في خلوة‎ 
قيماً كان أو غيره » وإن ستره إنسان بثوب فلا‎ ٠ ولا يدع أحداً يراها ولا يمسها‎ 
. بأس فقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب » متفق عليه‎ 

3( بان ا سبغ بأقل من المد أجزأ > لحديث عمارة أنه توضاً في إناء قدر ثلثي 
ا ل 

.٠ أي أو ا سبغ بأقل من الصاع في الغسل أجزأه » صوبه ني الإنصاف وغيره‎ (2١ 
لغسل رسول الله صا لى الله عليه وسلم 2 أو دونه 3 رواه‎ 
ولفظ مسلم : من إناء واحد ثلاثة أمداد أو قريب منها .قال‎ ٠ النسائي ورجاله ثقات‎ 
الموفق وغيره : هو مذهب أكثر أهل العلم » ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به » والقدر‎ 
الملجزىء ھم ن الماء ما يحصل به غسل أغضاء الوضوء أو الغسل سواء كان مدأ في‎ 
2 الوضوء وصاعاً في الغسل ».أو أقل أو أكثر اللا‎ 
. والتقصان إلى حد لا يحصل به الو اجب‎ 


= وإيصال الماء إلى العضو واجب اتفاقاًءفإن كان مسحاً بأن أرسل الماء‎ )٤( 


د ۲۹۳ - 


( أو فو غه اللقدن )1 أو النحلات واطلى '" أو اة و رها 
۳( 
مما يحتاج لوضوء وغسل” "( أجزأ ) عن الحدثين '" ولم يلزمه 


ترتيب ولا موالاة "ا 
=من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم يجزئه » حكاه ابن رشد اتفاقاً. » 
لأنه مسح وليس بغسل » أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به » وإن ابتل به 
العضو » لا إن ذاب وجرى على العضو » قال ابن رشد : أجمعوا على أن الحنب 
إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يحزئه » وإن كان لم ينقل الماء بيديه 
إليه » ولا صبه عليه > وكذلك الوضوء ٠‏ ولا يلزم نقل الماء إلى العضو .. 

)١(‏ أي فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر » أو نوتغسل جنابة أو حيض حصلا 
بلا خلاف » وإن نوى أحدهما لم يرتفع غير المنوي . لحديث « إتما الأعمال بالنيات . 
وإما لكل امرىء ما نوى » وقال الشيخ : إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر . وقال : 
فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد فإنا زوجب عليه الوضوء والغسل . فإن نؤاهما بالغسل 
أجزأه » وا EE ET‏ 
الوضوء فيسن وتقدم . 1 

(۲) . كطواف ومس مصحف . : 

(۳) لقوله ( فاطهروا ) وقوله ( حتى تغتسلوا ) فأمر الحنب بالتطهير » ولم يأمرة 
معه بوضوء » وقال عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً » رواه 
مسلم > وظاهره الإجتزاء بغير وضوء » لشمولالحدث هما »> ولأنهما عبادة فتداخلتا 
في الفعل ». كالعمرة تدخحل في الحج » فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر 
وغيره : قد أدى ما عليه » اي م 
فيه أه . فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضاً . 

)٤(‏ لدخول الوضوء ي الغسل » فيصير الحكم للغسل › فلو اغتسل وتر 
أعضاء وضوئه ثم أراد غسلها من الحدث لم يحب الترتيب فيها » ولا الموالاة » في قول 
أكثر أهل العلم » حكاه الموفق وغيره . ا 


E CTS 


روم ل ورا وحائض ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه) 
لإزالة .ما .عليه من الأذى “ ( والوضوء لأكل ) وشرب 
لقول عائشة ئشة رضي اله عنها اون رموك إن ل الله ع رر 
للجنب إذا أراد أن ES‏ کا وضوءه للصلاة . 
رواه أحمد بإسناد صحيح " ( ونوم ) لقول عائشة: كان 
ورل الله ميل الله عليه وسلم إذا اراد أن ينام ا جن 
سل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة . متفق عليه” . 


> إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطء ثانياً » لحديث عائشة وغيره‎ )١( 
وتخفيفاً لا أصابه » وأما الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم فإن حدثهما دائم‎ 

(۲) ولفظ أحمد : إذا كان جنباً فأراد أن يأكل وينام توضاً > رواه مسلم . 
ولأحمد وأني داود والترمذي وصححه من حديث عمار : رخص للجنبإذا أراد 
أن يأكل ار يشرب أو ينام أن يتوضاً وضوءه للصلاة . فالوضوء عند إرادة الأكل 
ور ا 

(۳) وما من حديث عمر: أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : ١‏ نعم إذا توضاً 
فليرقد » ولمسلم « من أراد أن ينام وهوجنب فليتو ضا وضوءه للصلاة » وغير ذلك 
من الأحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على تأكد سنيته عند النوم . قال الشيخ : ويستحب 
الوضوء عند النوم لكل أحد » فإن الني صل اله عليه وسلم قال « إذا أخذت مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك » الحديث » وظاهر 
كلامهم إعادته إذا أحدث » لبيته على الطهارة » وهو ظاهر كلام الشيخ . وقال 
النووي وغيره : يستحب الدوام على الطهارة . 


۲۹۵ - 


ويكره تركه لنوم فقط ( و) يسن أيضاً غسل فرجه ووضوءه 
ل(مغاودة وظء ) ”“ لحديث ١‏ إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد 


أن يعاود فليتوضاً بينهما وضوءًا » رواه مسلم .وغيره 0 وزاد 
وال | 5 0 


4) o7 


الحاكم « فإنه اکا للعود 


)١(‏ أي يكره ترك الحنب ونحوه الوضوء لنوم فحسب › لا أكل وشرب 
وذكر » للأخبار » وني كلام أحمد ما ظاهره وجوبه » ووجه كراهته » أن تقبض 
روحه وهو نائم > فلا تشهد الملائكة جنازته » وأن الأرواح تسجد تحت العرش » 
إذا نام على طهارة » فالكبرى أولى » وهو أيضاً من الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة » 
وعد الحنب إلا أن يعوضاً . قال ابن القيم : هي والله أعلم العلة التى أمر الحنب أن 
يتوضاً إذا أراد النوم اه . وأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء يدل على أنه يرفع 
الحنابة الغليظة . وقال الزرقاني : ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الحواز بلا 
كراهة » وعليه فقهاء الأمصار . 2 ش ش ش 

)( الوطء مهموز » تقول وطئت الشي ء برجي ووطىء الرجل امرأته 
يطأها › > جامعها » وتفتح الطاء . 

)۳( فرواه أحمد وأهل السئن » وف بعض ألفاة الحديث «ثم أراد أن يعود » 
أي إلى إتيائها » والأمر هنا يقتضي الندب 

فاه ابن خزيمة وابن ن حبان وغير هما »> والعود بفتح العين أي إل تاا 
أيضاً > يقال : عاد إلى الغ وعادله وعاد فيه صار إليه > ورجح وقد عاد له بعدما 
كان أعرض عنه » وقيل : العودة تثنية الأمر»عوداً بعد بدء ».يقال : بدأ ثم عاد ٤‏ 2 
وللبيهقي وابن خزعة « فليتوضأ وضوءه للصلاة ) 7 

(ه) أي من الوضوء لكل ما تقدم > لأنه أزكى وأطهر » وروى أحمد وأبو داود 
من حديث رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فاغتسل عند كل امرأة - 


2 4٩ ب‎ 


59 اا للنساء 00 لجل 5 مسر 8 أمن 


إفيف 
الوقوع في محرم LL‏ 
= غسلا” » وقال « هذا أزكىوأطيب وأطهر » ولأنه يخلف عليه ما تحلل بخروج 
المي » ويحدث له نشاطاً وقوة وخفة » والحكمة في الغسل من المني دون البول 
أن الي يخرج من جميع البدن » والبول فضلة الطعام والشراب ٠‏ والغسل من المي 
دونه من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح » فإن تأثر 
البدن بخروجه أعظم من تأثره بخروج البول » والإغتسال منه من أنفع شي ء للبدن ». 
والقلب والروح » بل جميع الأرواح القائمة باابدن تقؤى بالإغتسال » وكونه يخلف 
على البدن ما تحلل منه بخروج الني أمر يعرف بالحسن ٠‏ وصرح أفاضل الأطباء بأن 
الإغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته » وأنه من أنفع شيء له » وأن تركه مضر › 
واستحباب مبادرة الحنب بالغسل من أول الليل مجمع عليه » وجواز النوم والأكل 
والشرب للجنب والعودة إلى الجماع قبل الإغتسال مجمع غليه أيضاً » لما ثبت عن الني 
صل الله عليه وسلم أنه رجا لقصل في أول اليل » ورجا اغتصل في آخره » ولسم 
وغيره « يجنب ثم ينام ) . 

)١(‏ لا يقع فيه من كشف عورة وغيره » مشتق من الحمم أي الماء الحار مشدد ع" 
واحد الحمامات المبنية » وأول من اتخذه سليمان علية السلام . ش 

(۲) وف رواية ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه للنساء » وحرمه القاضي 
وغيره » وحمله الشيخ على غير البلاد الباردة » وقال : قد يقال بناء الحمام واجب 
حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام » وأما إذا اشتمل على محظور مع إمكان 
الإستغناء فهذا محل نص أحمد » وقد يقال عنه : إنما یکره بناؤها ابتداء » وكلامه 
إعا هو ي البناء لا في الإبقاء . 


(۳) بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس» ومسها »> ونظرهم إلى عورته » = 


2 ۲۹۷ 


ويحرم على المرأة بلا عذر"". 


= ومسه » فإن لم يأمن كره » وإن علم الوقوع ي المحرم حرم > لحديث أي هريرة 
« من كان يؤمن بالله والروم الآخر فلا يدخل الحمام إلا مئزر » ومن كانت تؤمن 
بالله واليوم الآخر »' فلا تدخل الحمام #رواة أحمد »وقال اموي + أحاديث 
الحمام معلولة > وإنما يصح منها عن الصحابة » ودخل ابن عباس حماماً كان. 
بالححفة . . ااا 
٠‏ (1) لحديث ابن عمر ١‏ إنها ستفتح لكم أرض العجم »> وستجدون فيها بيوتاً 
يقال لها الحمامات » فلا يدخلنها الرجل إلا بإزار > وامنعوا النساء إلا مريضة أو 
نفساء » رواه أبو داود وابن ماجه » وللنسائي من حديث جابر « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر » . قال الشيخ : ولم يذكر 
هذا الإستثناء التر مذي ولا غيره . وقيل إنه غلط . وأصح ما في الباب حديث عائشة 
١‏ ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب » 
رواه أبو داود والترمذي . وقيل: جوزلضرر يلحقها بتركه » لنظافة بدنها اختاره 
الشيخ . وقال : الأفضل تجنبها بكل حال مع الإستغناء عنها » لأا مما أحدث الناس 
من رقيق العيش » وينبغي لمن دخله غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله » ون 
يازم الحائط » ويقصد موضعاً خاليً » ولا يدخل بنا حار حنى يعرق في البيت الذي 
قبله » ويقلل الإلتفات › ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة » ويغسل قدميه عند خرو ج 
بماء بارد . 


- ۲۹۸4 


باب التيمم )0 


فى اللغة القصد " وشرعاً : مسح الوجه واليدين بصعيد" 
)6( 


على وجه مخصوص 


)١(‏ لا ذكر الطهارة بالماء » وكان الإنسان قد لا يجد الماء » أو لا يقدر غلى 
استعماله أعقبه بالتيمم > لأنه بدل منه وخلف عنه ؛ واللخلف يتبع الأصل » والتيمم 
مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى ( فلمتجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ). والسنة ٤‏ ذلك مشهورة 5 وحكى الإجماع ي 
ذلك غير واحد من أهل العلم > وهو فضيلة لهذه الأمة » ورخصة » وقيل عزية › 
لعدم الماء » رخصة للعذر » وله شروط وفرائض وسان ومبطلات » تأتي مفصلات . 

)۲(٠‏ أي مطلق القصد فيممه تيمماً قصده » وأصل تيمم تأمم أبدلث اطمزة 
ياء » ويقال : ممت فلاناً » وتيممته وأممته ذا قصدته » ومنه ( ولا تيمموا اللحبيث 
منه تنفقون ) وقال الشاعر : ٠‏ 

وا اوري ,اذا مف ضا اه ا جا تليق 

وقال آآخخر : 

ثيممث العين الى عند ضارج فى ء عليها الظل عرمضها طامی 
وي المحكم : التيمم التوضؤ بالتراب . قال الحوهري : وأصله التعمد والتوخي . 
م نقل ني عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد . وقال غيره : 
5 كثر استعمالهم هذه الكلمة > حتى صار التيمم اسماً علماً لمسح الوجه واليدين 
بالتراب » فإذا كان هوالقصد إلى الصعيد الطاهر » فالاسم الشرعيفيه المعنى اللغوي . 

5 أي بتراب طهور مباح غير محترق ويأتيٍ . 
)€3 وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص » وهو العادم للماء » 
أو من يتضرر باستعماله 4 قال ٤‏ المبدع : وأحسن منه : مسج الوجه واليدين بشی ء = 


2 ل‎ ٤ 
وهو من خصائص هذه الأمة » لم يجعله اا ر‎ 
توسعة غليها + وإخساناً إلبها" "فال تعال ( فعيمموا «صعيداً‎ 
- ۰ ” طيباً ) الآية‎ 


= من الصعيد » من الحدث الأصغرأو الأكبر » وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه 
واليدين » سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر » وعن كل الأعضاء أو بعضها . 

)١(‏ لما في الصحيحينوغير هما « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي » نصرت. 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » فأيما رجل من أمتي. 
أدركته الصلاة فليصل » وني لفظ « فعنده مسجده وطهوره » وللتر مذي وة 
وصححه ١‏ إن الصعيد الطيب طهور المسلم ) قال الشيخ : وكل من امتنع عن الصلاة 
بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى . فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
خاصة » وذكر هذا الحديث » وعد النيسابوري وغيره أن الذي اختص به الني صلى 
الله عليه وسلم من بين سائر ل ل بعض اللمتأخرين 
إلى ثلاثمائة » والتحقيق أا لا تحصر + 

(۲) يعني إلى هذه الأمة » والتوسعة ضد التضييق » والإحسان ضد الإساءة : 

) أي اقصدوا تراباً طاهراً » وهذا مذهب الشافع ی وأحمد . وي الحديث 
« وجعلت تربتها لنا طهورا ) وقال ابن كثير -: الصعيد هو كل ما صعد على وجه 
الأرض . فيدحل فيه التراب ولرمل » والحجر والنبات » وهذا مذهب مالك 
وأني حنيفة . وقال الزجاج وغيره : لا أعلم بين أهل العلم خلافا ني أن الصعيد 
وجه الأرض . تراباً كان أو غيره E MO‏ :ال نع ادف اق 
اللغة اختلف أهل العلم » وذهب أهل التحقيق: إلى أن المتعين التراب مع وجوده > 
وإلا فالرمال ونحوها » والطيب الطاهر بالإجماع . والاية بالنصب على تقدير : 
اقرأ الاية . وبالوفع على تقدير : الآبة مقروءة . ْ 


۰ ٩° سے‎ 


E‏ ) '' لكل ما يفعل بها عند 
العجز عنه شرعاً 1 


» أي عوض » وخلف عن الماء » لأنه مرتب عليه » يجب فعله عند عدمه‎ )١( 
فعنده‎ ١ ولا يحوز مع وجوده إلا لعذر ء وهذا شأن البدل . وقال صلى الله عليه وسلم‎ 
أي يحب حيث يجب التطهر‎ ٠» مسجده وطهوره » وعبارة المبدع : وهو مشروع‎ 
. بالماء »> ويسن حيث يسن » والأكثر على أنه مبيح لا رافع › فلا يستبيح به إلا ما نواه‎ 
وقال بعضهم : يقوم مقام الماء مطلقاً » يستبيح به كلما يستببح بالماء . وهو قول‎ 
كثير من أهل العلم ومذهب أي حنيفة . والرواية الثانية عن أحمد » وقال : هذا هو‎ 
: القياس » أي أن التيمم بمنزلة الطهارة . يباح به كل ما يباح بالماء . قال الشيخ‎ 
وهذا القول هو الصحيح » وعليه يدل الكتاب والسنة والإعتبار » فإن الله جعل التبمم‎ 
مطهراً » كا جعل الماء مطهراً » وني الحديث « وجعلت تربتها لنا طهورا » ولأنه‎ 
› بدل فيساوي مبدله » إلا ما حرج بالدليل » فهو رافع للحدث »› مطهر لصاحبه‎ 
لكن رفعاً مؤقتاً » إلى أن يقدر على استعمال الماء »> وعلى هذا القول الصحيح يتيمم‎ 
بل لوقت إن شاء ويصل مالم يدث أو يقدر على استعمال اء » وإذا تيم لفل‎ 
صلى به فريضة » وبجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت » وأجمعوا‎ 
على أنه يجوز للجنب كا يجوز للمحدث » لا فرق » لكن إذا وجده الحنب وجب‎ 
: عليه الإغتسال إجماعاً » للأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره له ابه‎ 

0) أي التيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يفعل بطهارة الماء من الصلاة 
والطواف وسجود التلاوة وقراءة القرآن ونحو ذلك ٠‏ عند العجز عن الماء > لعدم 
أو مرض ونحوهما » وشرعاً : أي بدل من جهة.الشرع » وإن لم يعجز عنه حسا ء بأن لم 
يكن موجوداً أصلاة »> من غير فرق بين الحنب وغيره » إلا ما استثناه الشارع ني 
وجود الحنب للماء ..لقوله « فليمسه بشرته » سوى نجاسة على غير بدن » ولبث 
عسجد لحاجة » فإنه لا يصح ني الأولى » ولا يحب ني الثانية »ويباخ لعادم الماء = 


TEN 


كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطءِ حائض 
EES AE E,‏ 
وقد ذكره بقوله ( إذا دخل وقت فريضة )“ أو منذورة 
كسوف ” أو اجتمع الناس 


معن 9 عبد أ ولحل كسوف 
٤ EE‏ 0) 25 : 
ع أو الت ٤‏ أو يمم 2 
ا ل ل 

)١(‏ وسجود تلاوة ولبث بمسجد ونحوه » وهل يكره لمن لم يخف العنت؟ فيه 
روايتان : إحداهما لا يكره اختاره الشيخ . وقال الشارح : الأولى إباحتها من غير 
كراهة . قال ابن رزين : وهو الأظهر . : 

)3( زيادة على شروط مبدله > وهو الماء»وعدها بعضهم 1 الإسلام والعقل 
والتمييز والنية » واستنجاء أو استجمار وإزالة ما على بدن من نجاسة ذات جرم » 
ومبالغة في استجمار وحلك النجاسة من بدنه غير المعفو عنها . 

() أي الوقت الذي يريد أن يتيمم له » فلا يجرىء قبله . . 

. يريد التيمم لها » فلا يجوز لصلاة مفروضة قبل دخول وقتها‎ )٤( 

(ه) كن نذرصلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درجات مثلا” » والمطلقة كلوقت 

(49 أي ويصح لصلاة جنازة | إذا غسل الميت » وظاهره ولو لم يكفن . 

(۸) من نحو تقطع أو عدم ماء » فلو يم الميت » وتيمم المصلون » ثم قبل 
الدخول في الصلاة وجد ماء يكفيه فقط بطل تيممه » وهل يبطل تيممهم » لأنه 
EES TORI‏ قولهم : 
إذا غسل الميت . يشمل ذلك . 


د ۳*۲ 


Ê & 3 3‏ 03 
أو ذكر فائتة وأراد فعلها" ( أو أبيحت نافلة ) بأنلا يكون 
وقت نهي عن فعلها'" الشرط: الثاني تعذر الماء” وهو ما أشار 

إليه بقوله ) وق الماء ( خض کان أو را 


| . صح عند إرادة فعلها » لصحة فعلها كل وقت‎ )١( 

(۲) فلا يصح » وإلا صح لأن ذلك وقتهاءوهذا قول مالك والشافعي . وعنه : 
يصح قبل الوقت . قال ابن رزين وغيره : هي أصح . وهو قول أي حنيفة > وي 
المبدع : القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى بجد الماء أو يحدث » فعلى هذا وز 
قبله كلماء » ويشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم « الصعيد الطيب طهور 
المسلم » ولأنه بدل ٠‏ فيساوى بمبدله . واختاره الشيخ . وقال ابن رشد : التوقيت 
في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي اه . ولأنبا طهارة مشروطة للصلاة فأبيح تقديمها 
على الوقت » كسائر الطهارة » فيتيمم لفرض معين قبل وقته » ولنفل غير معين 
وقت النهي . وقال الشيخ : يتيمم قبل الوقت كما يتوضاً قبل الوقت » وهو قول 
كثير من أهل العلم . وقال أحمد : هو القياس وهذا القول هو الصحيح . وعليه 
يدل الكتاب والسنة والآثار . والتيمم قبل الوقت مستحب » كما أن الوضوء قبل 
الوقت مستحب . وقولهم : طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الحاجة . قيل : نعم ؟ 
والإنسان محتاج أن لا يزال على طهارة » فيتطهر قبل الوقت » فإنه محتاج إلى 
زيادة الثواب اه . والنافلة ما عدا الفريضة. من التطوعات » سميت بذلك لأا 
زائدة على الفريضة » ويزيد بها الثواب . ْ 

ف أي تعسر استعماله > وتعذر الشي ء : نع 3 والأمر تعصب . 

)٤(‏ شرع التيمم اتفاقاً » لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ) وقوله صلى الله عليه 
وسلم « الصعيد الطيب طهور المسلم » وإن لم جد الماء عشر سنين » فلم يخص موضعاً 
دون موضع . وقال الشيخ : اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم = 


ل 


قصيراً کان أو طويلا ”“ مباحاً كان أو غيره“فمن خرج 


لحرث أو احتطاب ونحوهما " ولا يمكنه حمل الما معه » 
ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا 4 
ak‏ زاد ) لماه ( على ثمنه ) أي نن مثله في مكانه " 
بان لم يبذل إلا بزائد ( كثيراً ) عادة " 


دولا إعادة عليه أه . ويتصورعدمه في الحضر بحياس أو غيره » کعجزه عن تناوله 
من بثر ونحوها » > كعجز مريض غن الحركة » وعمن يوضتئه > والتقبيد بالسفر في 
الآية خرج مخرج الغالب © ووم له ع ومثل هذا لا يكون مفهومه حجة 
بالإتفاقن . ` 

)١(‏ وهذا من الأحكام التى يستوي فيها الطويل من السفر والقصير › والثاني 
أكل الميتة » والثالث ق على و > وبقية ارخ تختص بالطويل على 
القول به . 
ره ولق كان بغر فعصية . 

)( كأخذ حشيش أو صيد أو دياس ونحو ذلك . 

)٤(‏ قال في الفروع : حمله ني المنصوص إن أمكنه وتيمم إن فاتته حاجته 
وجرا ولا اف اسل قينا اع . والمراد حاجته المباحة . وقال الشيخ وغيره : 
وكل من صلى في الوقت كا أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه » وسواء كان العذر 
نادراً أو معتاداً . وقاله أكثر العلماء . 

(ه) أي مكان تعذره . ٠‏ 

م أي كثيرآ عما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلاك البقعة أو مثلها 

على الصحيح > وإن لم يكن معه شمن وهويقدر عليه ي‌بلده » ووجده يباع = 


۴*1 


زفق 


) أو ) لفون بعجره )"أو يحتاج له ا ون نفقتة: ا 
واف باستعماله ) أي ا ا کو 


= بثمن في الذمة لم يازمه» وتيمم »لأن عليه ضرراً في إبقاء الدين ني ذمته » وربما تاف 
ماله قبل أدائه . 

)١‏ تيمم»لأن العجز عن الثمن يبيح الإننقال إلى البدل » كالعجز عن الرقبة 
في الكفارة » وكذا أو حمله وفقدة » أو لم يحمله لغير عذر كما لو كانت 'حاجته في 
قرية أخرى » ولو كانت قريباً تيمم » لأنة لا فرق بين بعيد السفر وقريبه » لعموم 
( أو على سفر ) . ال 0 

۹ 9 اا کو 4 ارون ناا الى 4 حال أو مؤجل‎ (Y) 
لل اوضر ل د و وبيب النبراء‎ 
SS , ولم يصح التيمم‎ 

(۳) آي أو.يحتاج له لأجل نفقة نجب عليه . كنفقة زوجته وابنه وأبيه ونحوهم. » 
شرع د . قال ابن القيم : وألحقت الأمة واجد تمن الماء 
بواجده , : 


5( ي بدنه تيمم وفاقاً » وحكاه ابن المنذر إجماعاً + ستواء كان خرف الضرر 
من قروح أو جراحات أو نحوها . لقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولحديث صاحب 
الشجة » أو برد شديد الحديث عمرو بن العاص » وليس المراد بخوف الضرر أن 
يخاف التلف ٠‏ بل يكفي | أن يخاف منه نزلة أو مرضاً » ولو :كان خوفه على نفسه 

لك و ع ل و ين 


e‏ أنه دة ا 


ب ۳١۵90‏ ب 
١ lr!‏ ( حاشية الروض المربع ) 


(۳) 


لق 0 5 505 
أو ) ضرر ( رفيقه ٠‏ 


( أو ) خاف. بلطلبه : ضرر بدنه 
أو ) ضرر ( حرمته ) أي زوجته أو راء هن اقارتة ( أ 


ضرر 0 اد بعطش أو مرض 9 هلا ETT‏ 


)0 كأن يكون بينه وبين الماء سبع أو حريق أو لص ونحوه » خوفاً محققاً لا 
جبناً . أو كان خوفه بسبب ظنه » .فتبين عدمه » كسواد رآه ليلا" فظنه عدواً فتبين 
عدمه بعد أن تيمم » غير جبان يخاف بلا سيب يخاف منه » أو .خافت امرأة فساقاً 
تيمم وصلى وفاقاً » ولم يعد . وقال الشيخ وغيره ني المرأة إن حافت فساقاً : يحرم 
خروجها إليه . وقال : وتصلى المرأة بالتيمم عن الحنابة إذا كان يشق عليها تكرار 
النزول إلى الحمام . ولا تقدر على الإغتسال ني البيت . وي الإنصاف : لو خحاف 

(۲) أي أو خاف باستعماله ضرر رفيقه المحترم » من عطش ونحوه > شرع 
له التيمم وفاقاً » لأن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة . ونقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على جواز تيمم من يحتاج الماء للعطش » وأنه كالعادم يتيمم مع وجودالماء . 

™( كعمته وخالته » وني عبارته قصور . فلو قال كما في المنتهى : أو عطش 
نفسه أو غيره من آدمى أو بيمة محترمين . لكان أولى . وعبارة المقنع : أو رفيقه 
أو بيمة . قال ني الميدع : وكذا إن كانت لغيره » لأن للروح حرمة » وسقيها 
واجب » وقصة البغى مشهورة . قال ابن القيم : وألحقت الأمة من خاف على نفسه 
أو ببائمه من العطش إذا توضأ بالعادم . 0 

. أي أو خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر ماله » شرع له التيمم وفاقاً‎ )٤( 

() كشرود أو سرقة أو فوات مطلوبه كعدو خرج في طلبه » أو آبق أو 
شارد يريد تحصيله » لأن ني فوته ضرراً وهو منفي شرعاً . قال في الإنصاف وغيره : 
إذا حاف على نفسه العطش حبس الماء وتيمم بلا نزاع . وحكاه ابن المنذر إجماعاً . 


5د" هس 


3 ا EO‏ مان ا اومان 1 0( 
وسن لما يسن له ذلك > وهو جواب : إذا » من قوله : إذا دخل 


9 


e 
وقت فريضة. ويلزم شراء ماع وحبل ودلوء بثمن مثل‎ 


)0( أي تأخر الشفاء » شرع له التيمم وفاقاً . 2 وهل يعتبر ني .ذلك قول طبيب 
عارف أو بمجرد خوفه على نفسه ؟ قال ني الغاية : ويتجه : أو يعلم ذلك من نفسه . 
0 أو تطاول المرض بسبب استعماله الماء » تيمم وفاقا . . لقوله ( وإن كتتم 
مرف ا وار كنا اسا رن ار » بيبا ملق طق ازعم اليد + 
والمرض على ثلاثة أضرب : أحدها يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا 
مرضاً > ولا إبطاء برء » ولا زيادة ألم كصداع ووجع ضرس › وحمى لا يضر معها ؛ 
وشبه ذلك » فهذا لا يجوز له التيمم بلا نزاع » الثاني مرض يخاف معه من استعمال 
الماء تلف النفس أو عضو » أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس »أو عضو > 
أو فوات منفعة عضو › فهذا يجوز له التيمم إجماعاً » الثالث أن يخاف بطء البرء 
أو زيادة المرض » وهي كثرة الألم » وإن لم تطل مدته ء أو شدة الضناء وقيل 
الات الد أو حاف حصول شيء » أو بقاء أثر شين على عضو ظاهر 
جاز » وفاقاً للثلاثة » وهو قول جمهور العلماء سلفاً e E‏ 
البلوى » حكاه غير واحد » وني الإقناع وشرحه : يصح التيمم لعجز مريض عن 
الحركة » وعمن بوضئه إذا حاف فوت الوقت » إن انتظر من يوضشه » وعجزه 
عن الإغتراف ولو بفمه © لأنه كالعادم للماء » فإن قدر على الإغتراف بفمه ٠»‏ 
أو غمس أعضائه ني الماء الكثير لزمه ذلك » لقدرته على استعمال الماء . 


5 أو أبيحت نافلة » وعدم الماء إلى آخره » دفعً للضرر والحرج 
)٤(‏ تلاك البقعة أو مثلها غالباً بلا حلاف » لأنه قادر على استعماله من غير ضرر . 


د ۳۰۷ 


3 زائد وا "' فاضل عن حاجته 3 واستعارة الحبل ين 
وقول الأءاقزفا وة "رفوك نه قرا إا كاف له وقاء"“ 


0 > 


وجب بذله لعطشان ولو نجسا 


00 كمي لز نرف ا ES YE‏ 
الأصح > أو عرفاً وهو الأولى . وقال النووي : وبأكثر من تمن المثل لا يلزمه بلا 
حلاف » لكن الأفضل أن يشتريه » وهو قول جماهير السلف والحاف . ۰ 

)۳( كتشاء دة م ر فة ومو رة مقر له ولاه كل ردومه الشركة عا يتاع 
إليه » ولا بشمن في ذمته » ولو وجده يباع بنسيئة وقدر عليه في بلده » لكنه أفضل . 

)۳( ا 
تصحيح الفروع » لن المنة في ذلك يسيرة ء "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

2ش( ومفهومه عدم استقراض ذلك واتهابه » لما في ذلك من المنة > وصوب في 
ميج الفروع أنه لا يحب اتبابه . 

(ه) قاله الشيخ . وقال : ويلزمة قبول الماء قرضا لأ المنة له في :ذلك يشيرة في 
العادة » فلا يضر احتماله ١اه‏ . ولو وهب له تمن الاء لم يازمه » حكاه إمام الحر مين 
وغيره إجماعاً . 

(9© أي وبحب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه فقط بذله بقيمته لعطشان 
محترم محتاج إليه » يخثى تلفه ي أصح الوجهين › وجزم به الشيخ وغيره 2 
واو خاف العطش بعد هو أو أهله لم يحب دفعه إليه » وقيل : e‏ 
عن نفس العطشان وإلا فلا »> وصوب غير واحد وجوب حبس الاء لعطة ں الغير 
المتوقع > وخوف العطش على نفسه بعد دخول الوقت > وقوله : و ا . لآنه 
إنقاذ من هلكة » ولو توضأ العطشان ولم يشرب كان عاصيا » ولا يازم بذله الماء 
لطهارة الغير بحال٠»..وي‏ الإنضاف وغيره : لغير الوالدين » وذكر ابن القيم أنه - 


د ۳۰۸ ب 


( ومن وجد ماءًَ يكفي بعض طهره ) من كنت كين أ صق 
)0( »( 1 . 

ولا .يتيمم قبله ولو كان على بدنه 
نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها"" 


١ 000007 ls 1 .‏ 
وكذلك لو كانت النجاسة و ( ومن جرح ) وتصرر 
: 3 ش 
بغسل الجر ح 
-لا يمتنع أن يؤثر بالماء من يتوضأ به ويتيمم هوءوإن كان لشخصين ولا يكفي 
إلا ا اقتر عا 2 أو يقسم بينهما . 

)00 أي تيمم للباتي بعد استعمال الماء » لقوله تعالى ( فاتقوا لله ما استطعتم ) 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فدل على وجوب 
استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة . 

. 0( أي لا يتيمم قبل استعمال الماء قف ي بعض طهره وجوياً > قال ثي الإنصاف 
وغيره : وهو المذهب وعليه الجمهور »> وجزم به »> واختاره غير واحد . وي 
التلخيص : يلزمه في الحنابة رواية واحدة اه . لقوله تعالى ( فلم نجدوا ماء ) فاعتبر 
استعماله أولا" ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء » وذكر المجد وغيره أن الحنب 
إذا وجد ماء يكفى أعضاء وضوئه استعمله فيها ناويا رفع الحدثين » ليحصل له 

)۳( أي النجاسة » 00 . وقال ا : لا نعلم فيه خحلافاً » ولو كانت 
في محل يكفي فيه الإستجمار . وقال المجد : إلا أن تكون النجاسة في محل يصح 
تطهيره من الحدث فيستعمل . 

. أو بقعته اللتين لا بمكنه الصلاة في غير هما غسل ذلك أولاة ثم 7 تيمم‎ )٤( 


(ه) أو كان به قروح أو رمد ونحوها وهو جنب أو محدث تيمم له وغسل 
الباقي . لقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولا رواه البزار وصححه ابن خزيمة عن = 


۳°۹4 ب 


قف 


ا 


و مسحه بالماء ( تيممله) "ولا يتضرر بغسله. مما قرب منه 
ارق انان ابردم عقوي a‏ 'وإن کان 
جر حه ببعض ا وضوئه لزمه. إذا وا مراعاة الكرتيب » 


فييمم له عند غسله لو كان بع" ريا الموالاة فيعيد 


غسل الصحيح عند كل تيمم“ 


= ابن عباس مرفوعا في قوله (وإن كت مرضى أو على سفر ) قال « إذا كانت بالرجل 
المرلح وسيل ان ٠‏ أو اتروع يجب تذخاف لجرت إن اتفال E‏ 

)1غ( أي أو تضرر مسح الخرح بالماء تيمم تيمم له وغسل الباقي . 

)۲( أي ويتيمم ا يتضرر E‏ مما قرب مر ن اجرح وجو 3 لاستوائهما 
في الحكم . 

)۳ ا و ا e‏ > لن البح بالماء بعض الغسل › 
ومحله إذا كان العضيو الحريح طاهراً لا نجاسة عليه » فإن كاننجساً فقال : ي التلخيص : 
يتيمم ولا يمسح عليه قولا” و اناا . وقال الشيخ ل 
الحبيرة » وهو خير من الثيه. تيمم » ونقله الميموني عن أحمد ؛ واختاره ابن عقيل . 

€3 أي فإن کان اا وجو ي الوجه وعمه تيمم أولوة ْم أ وضوعم 4 
وإن كان في بعضه خير بين أن يغسل صحيحه ثم يتيمم لر حه وعكبه وإن كان 
في بعض عضو آخر لزمه غسل ما قبله» و إن كان في بع ضأعضاء وضوئه احتاج في كل 
عضو إلى تيمم . وقال شيخ الإسلام : لا يلزمه مراعاة الترتيب » وهو الصحيح من 
مذهب أحمد وغيره 5 وقال 3 الفضصل بين أعضاء الوضوء بالتيهم بدعة 4 واختاره 
المجد وغيره . وقال ابن رزين : هو أصح . ولا في ذلك من الحرج المنتفي شرعاً . 

(ه) أي وإذاكان جرحه ببع ضأعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الموالاة .= 


بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة " ( ويجب ) 
على من عدم الماء إذا دحل وقت الصلاة ( طلب الماء فيرحله )"" 
بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه( و ) في (قربه)* 


(2) 


بأن ينظر خلفه واا وعن بمبله وعن شماله 5 


الموالاة » وتقدم أا لا تراعى ني ذلك . ٠‏ 

» فلو اغتسل بحنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم‎ )١( 
| . لأنه لا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة‎ 

3( أي يحب على من عدم الماء وظن وجوده » أو شك في وجوده ولم يتحقق 
عدمه : طلب الماء » رواية واحدة . قاله ابن تميم وغيره » وذلك إذا دخل وقت 
الصلاة ٠‏ فإنه لا أثر لطلبه قبل دخول وقتها » إذ هو غير مخاطب بالتيمم قبله » 
ولآنه سبب للصلاة يختص با > فلزمه الإجتهاد في طلبه عند الإعواز » في رحله 
أي فيما يسكنه من حجر أو مدر أو شعر أو وبر > ويقع على متاعه وأثاثه . لقوله 
تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ولا يقال : لم جد . إلا لمن طلب > ولأنه بدل ؛ فلا 
يجوز العدول إليه قبل طلب المبدل » وإن تين عدمه تيمم بلا طلب » رواية واحدة » 
قاله غير واحد » وعده الموفق وغيره شرطاً ثالثاً » وفاقاً للشافعي . 

)۳( كأوان يوضع فيها » وأما الذي لا يمكن فيه فطلب للمحال » ولا يجب 
بلا ريب » ويفتش للمبالغة » أي يستقصى ني الطلب . 

. عرفاً » ولا يتقيد بميل ونحوه » ولا بمدى الغوث‎ )٤( 

6 إذا كانت أرضاً جاهلا بها » فإن كان ذا خبرة بباء ولم يعلم أن فيها ماء 
م يلزمه » ومثل ذلك ما جرت العادة بالسعي إليه مما هو عادة القوافل ونحوهم . 


٣۳۱١‏ د 


فإن. رای م يشك معه كن الماء . قضده فاستبرأه 9 ويطلبه من 
)۳( 


رفيقه فان تيمم قبل طلبه لم يصح ع .ما لم يتحقق علمه . 
( و ) يلزمه أيضاً طلبه( بدلالة ) ثقة”“إذا كان قريباً عرفا" 


)١(‏ إن ظن به ماء e‏ وركب قادم يحتمل وجود الماء معه » أو 
بظنه أو يتوهمه » أو كان بقربه ربوة أو شيء قائم فيجب إجماعاً »> مع ظن وجوده » 
وذلك مشروط بانتفاء الضرر من سرقة ونحوها E‏ > فإن تي عدمه لم 
يلزمه طلبه » لأنه لا أثر لطلب شيء محقق العدم . 

(۲) إما بسؤال عن موارده » أو معه ليبيعه » أو يبذله له » وتقدم أن الإتباب 
لا يلزمه » فلعل ما تقدم إذا لم يكن من رفيقه » وقد صرح الأصخاب أن المراد 
بالرفقة الذين معه. ممن تلز مه مؤونتهم في السفر » ومن كان له رفقة يعمل عليهم طلبه 
منهم . قال ي الشرح : والرفيق الذي يدلي عليه » أي لا يستحبى من سؤاله . 

(۳) أي لم يصح تيممه ما لم يتحقق عدم الماء وفاقاً.» لأنه لا أثر له » ولأنه إذا 
تحقق عدمه لم يلزمه الطلب. » ولا فائدة لذلك الطلب » سواء كان مسافراً أم لا . 
والمراد بالتجقق غلبة الظن ». وإذا طلبه لصلاة.ولم يجده وتيمم ” م دخل وقت صلاة 
أخرى فإنه يطلب الماء للصلاة الثانية » لأنها ي حكم الأولي » في توجه اللحطاب 
بالطلب > وذلك إذا كان ي غير الموضع الذي . كان فيه في وقت الصلاة الأولى » 
أو كان فيه وخوت ا حت توهم وجوة. الماء > وأما إذا كان مو ضعه الأول » 
وم يحدث ما يقتضي توهم وجود الماء ٤‏ فلا يلزمه الطلب حينثذ > لأنه قد تحقق 
علمه . 

. عدل ضابط » لا بضده‎ )٤( 

(ه) لقدرته على استعماله » ولأنه إذا سعى إليه لشغله الذنيوي » فالديني أولى » 
وذكر النووي وغيره :.لو علم ماءعحليصله مسافر: لحاجته كاحتشاش واحتطاب 
وجب طلبه منه اه . وقدره بعضهم بنصف فرسخ › ويختلف باختلاف الأحوال . 


۳۲ = 


5 5 5 7 )0( 
ولم حف فوب وهتث ولو المختار 
أو ماله "ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ”. 


. بأن ظن أنه لا يدرك الصلاة بوضوء إلا وقت الضرورة > فإن حاف تيمم‎ )١( 

آفه أي ولم يخف فوت رفقة بض الراء » وظاهره : ولو لفوت الألفة والأنس. 
للنهي عن الوحدة في السفر » أو لم يخف على نفسه خوفاً محققاً لا جبناً » بأن لم يكن 
بينه وبين الماء أسد ونحوه » أو لص »ء أو امرأة من فجار » ومثلها أمرد » أو لم يخف 
على ماله كشرود دابته » فإذا انتفت هذه المذكورة ونحوها لزمه طلبه » إذا كان 
قريباً عرفاً » فإن حاف شيئاً من نحو ما ذكر تيمم . ظ 

(۳) مع وجود الماء > هذا المذهب وعليه أكثر الأصحات + وعنة موز 
اختاره الشيخ » وإليه ميل جده » وابن عبد القوي . ويروى ذلك عن عمر وابن 
عباس » وهو مذهب الحنفية » وقول أكثر الفقهاء » وقال الحافظ : وقد ذهب 
جمع من السلف إلى أنه يجزىء ها التيمم لمن خاف فوتما لو تشاغل بالوضوء » وفيه 
حديث مرفوع وسنده ضعيف اه . وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد 
السلام . وابن عمر تيمم وصلى على جنازة » وعن ابن عباس في الرجل تفجؤه 
الجنازة قال : يتيمم ويصلي عليها » ولأنه يخاف فوتها فأشبه العادم » والمراد فوتمها 
مع الإمام . وقال جماعة : وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه » فتعظم 
المشقة . واختار الشيخ : إن حاف فوتعيد وفاقاً لأبيحنيفة » وسجود التلاوة وجمعة . 
وأنه أولى من الحنازة » لأنبا لاتعاد » وني الإختيارات : قال أبو بكر عبد العزيز 
والأوزاعي والحنفية : بل لمن حاف فوا تالجمعة ممن انتقض وضوءه وهو بالمسجد . 
قال في الإنصاف: وهو قول قوي في النظر . وقال الشيخ : أصح أقوال العلماء أنه 
يتيمم لكل ما يخاف فوته » كالحنازة وصلاة العيد » فإن الصلاة بالتيمم خير من 
تفويت الصلاة . وقال : ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل » وإن كان ني البلد » 
ولا يؤخر ورده إلى النهار . 


۳۳ 


ولا وقت فرض”" إلا إذا وصل مسافر إلىالماء وقد ضاقالوقت" 

أو علم أن النوبة لا تصل إليهإلا بعده”" أوعلمه قريباًوخاف فوت 
5 ا )4( ا 

الوقت إن قصده 


)1( أي ولا يتيمم جوف فوت وقت فرض مع وجود الماء » بل يستعمله » 
لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ) قال الشيخ : وأما إن استيقظ قرب طلوع الشمس 
لو ور ا ل لاك لحار رن اتير و الوا أي 

حنيفة والشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك . ويكون فعلها بعد طلوع 
الشمس فعلا لما في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه . وقال : الواجب في حقه عند 
جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت عليه الشمس . ولا باش ا 
للماء » وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه . 

(۲) ولو المختار » عن طهارته تيمم وصلى . جزم به في المغني والشرح والمحرز 
وغيرهم . وقال الشبخ : المسافر إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت ا 
على قول جمهور العلماء > وكذلك لو كان هناك بثر لکن لا يمكن أن يصنع له 
حبلا حتى يخرج الوقت 2 أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت > فإنه 
يصلي بالتيمم . قال المجد : وعلم منه أنه لو وصل إليه وأمكنه الصلاة به في الوقت 
فأخر حتى خشي الفوات فكالحاضر » لأن قدرته قد تحققت » فلا. يبطل ج 
بتأخيره . 

)۳( أي أو علم المسافر أن لنوبة 5 ا لا تضل إلى الماء إلا بعد الوقت 
تعب انع قث تاغل انتخا :فى لوقت راوه ان من المناوبة » يقال : جاءتلك 
ال ين الا تدا 


مم 


الماء إلا عشقة أ 'تغرير بنفسه فهو 5 
إن قصد الماء تيدم وصلى ¢ ولا إعادة ا . وقال الشيخ : إذا استيقظط أول الوقت = 


IE 


ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر 
به حرم » ولم يصح العقد "ثم إن تيمم وصلى .لم يعد إن عَجَز 
عن رده '" ( فن ) كان قادراً على الماء لكن .( نسي قدرته 
عليه ال جهله بموضع. يمكن استعماك ° ) وتيمم ) وصللى 
( أعاد )© . 


- وعلم أنه لا جد الماء إلا بعد الوقتفإنه يصلي بالتيمم بالإجماع . وقال فيمن يمكنه 
الذهاب إلى الحمام » لكن لا يمكنه الحروج منه حتى يفوت الوقت ٠»‏ كالمرأة معها 
أولادها ولا يمكنها الحروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فالأظهر يتيمم ويصلي خارج 
الحمام . ش 

(1)احان لعب له عرض مطح حك لر وجوه او 24 فلو 
تطهر به من أخذه فقد قيل بعدم الصحة ؛ لآنه مقبوض بعقد فاسد › مالم يجهل الحال 
فيصح ٠‏ فإن كان لمحتاج لشربه ونحوه صح ولا حرمة » لوجوبه إذا » وأما لو 
مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه قبل الوقت > ثم دحل الوقت وعدم الماء فلا 
إثم عليه » ويصلي بالتيمم ولا إعادة عليه » وإن اهراقه في الوقت فهو عاص › 
وقال في الإنصاف : يحرم بلا نزاع » ويجوز له التيمم » فإن مقتضى الفقه أن كل 
من فرط وضيع الحزم حتى اضطر للتيمم تيمم ولا إعادة عليه قاله الشيخ وغيره . 

زهة لأنبا صلاة بتيمم صحيح لعدم قدرته على الماء حينئذ 

وه بأن وصل إلى بئر لا يقدر على الغسل منه » وني رحله دلو ورشاء لکن 
نسيه أعاد » وكذا لو نسي تنه . 

و أن كاف لمانا و رسلا O‏ بئر أعلامها ظاهرة » وكان يتمكن من 
تناوله منها » أو مع عبده ولم يعلم به السيد . 

راان المع لشي روا رع تسعد اسل ا E‏ 


¬ ۳۱0 ده 


لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجداً '' وأما من ضل عن رحله 


۴)0 ا 5000 
وبه ال اء وقد طلبه أوضل عن موضع بثر كان يعرفها وتيمم 
3 ص 
وصلى فلا إعادة عليه" لأنهحال تيممه لم يكن واجداً للماء“ 
) وإن نوی نتيممه اانا ) متذوعة توجبس وضوءاً أو غسالة 
3 0 (5) „ : 
)١(‏ ولأن شرط إباحة التيمم عدم الوجدان ٠‏ ولأن الطهارة تجب مع العلم 
والذكر > فلا تسقط بالنسيان والحهل . وعنه : لا إعادة عليه وفاقاً لأي حنيفة › 
وأحد القولين لمالك والشافعى » لقوله « عفى عن أمتى الحطأ والنسيان » وما في معناه 
من الكتاب والسنة 4 ولأنه مع النسيان غير قادر اة العادم ¢ ومثله الحاهل وأولى ¢ 
وصحح ف المغني والشرح أنه لا إعادة » لأنه ليس بواجد وغير مفرط . وقال النووي 
ه : إن كان في رحله ونسيه فالصحيح أنه لا يعيد» وفاقاً لأبي حنيفة > ورواية 
عن مالك . لحديث « إن الله تجاوز عن أمتى الحطأ والنسيان » ولأنه صلى على الوجه 
2 يازمه ذلك الوقت » فلم تلزمه الإعادة > ولأن النسيان عدر کان بينه وبين 
ا ولا نال زولا يع عليكم ذا أعطام يام ولاه ل وم بعلم ا 


0 تلزمه الإعادة . 

SS () 

0 ي في ثلاث صور ر:ضل عن موضع بثر كان يعر فها ) أو أعلامها خحفية ية ولم يکن 
يعرفها » أو كانت خفية. وكان عارفاً مه وضل عنها » فيجزئه التيمم في الثلاث بلا إعادة . 

)٤(‏ فدخل في قوله ( فلم نجدوا ماء ) ولأنه غير مفرط » والله تعالى لم يوجب 
على العبد الصلاة مرتين ¢ إلا إذا E‏ يواجب 2 أو فعل شحوم ¢ وم 
يأمر أحداً أن يصلي الصلاة وبعیدها . 

2( أي نوی ما تسب عنه وجو بهماء أو أحدهما » أجزأه التيمم عنهما > لأن” 
كل واحد يدخل في العموم فيكون منوياً . ش 


= 0 د 


لو نوى أحدها أو نوى بتيممه -الحدثين '" ولا يكفي 
أحدهما. عن .الآخخر ”" ( أو ) نون بتيممه (نجاسة على بدنه 


تضره إزالتها " أو عدم ما يزيلها ) به ” 


)1( أي نوی شيممه أخد أسيات الحدث أجزأه > أو نوی بتيممه الحدث اا 
والأكبر أجزأ عنهما > والحاصل أنه لو نوی أحد أسباب الحدثين بتيممه » أو 
الحدث الأكبر والأصغر أجرأ , ؛ كأن يوجد منه نوم وخروج خارج » فينوي بتيممه 
النوم ثلا .لا بشرط عدم نية غيره أجزأ عن خروج الحارج » وهكذا . وقال الموفق 
الع لماي الا ار يو لل 

yT (۲)‏ ا a‏ 
أي حنيفة والشافعي › ومقتضى القواعد الشرعية . وقال الشيخ : يجزئه عند جمهور 
العلماء . 1 ْ ْ 
٠‏ (۳) أو يضره الماء الذي يزيلها به » فإذا عجز سقط وجوَب إزالتها . 

)٤(‏ هن ماء أو غير ه أجز أه التيمم 2 واه يتيمم لما لأن الشرع إا ورد 
للحدث » ولا النجاسة + اسن ي فعناه » 0 ابن - حامد دابن عقيل 
لأن ال E e‏ اجيت دعاب e‏ 

تيمم ! ر و 
شرع الت مم لذلك الشرغ للمستحاضة ونحوها » وعمر صلى وجرحه يثحب » بل 
إذا عجز عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها » وجازت الصلاة معها بدون تيمم 3 
وأما التيمم للنجاسة على الوب > فلا نعلم به قائلاة من العلماء » بل كلهم متفقون 
على أن النجاسة ني الثوب والأرض لا يتيمم لها اه . وقال غير واحد : لا يصح تيممه 
عن نجاسة على بدنه » عند جمهور العلماء » إلا أحمد ني قول لم يتابع عليه . 


5 ۳۷ 


( أو خاف برداً ) "ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء؛ بعد 

تخفيفها ما أمكنوجوباً» أجزأه التيمم لها" لعموم « جعلت 

لي الأرض مسجداً وطهورا0””( :أو .حبس في مصر ) فلم يصل 
)4( 

الماء . 


)١(‏ تيمم وصلى ولا إعادة عليه > وهو مذهب مالك وأني حنيفة » وابن المنذر 
وغير هم . لقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولحديث عمرو بن العاص قال : احتلمت 
5 ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أنأهلك » فتيممت ثم صليت بأصحاني 
صلاة الصبح . فلما قدمنا على رسول الله صل الله عليه وسلم ذكروا ذلك له » فقال 
ويا عمرو صليت بأصحابك وأنث جنب؟ » فقلت : ذ کرت قول الله تعالى ( ولا تقتاوا 
أنفسكم ) فتيممت ثم صليت. فضحك رسولالله صلی الله عليه وسلم ولم يقل شيثاً . 
لفظ أحمد » وأخرجه أهل السئن والبخاري تعليقاً » ولم يعد » قال الشيخ : وهذا هو 
الصحرح » لأنه فعل ما قدر عليه » فلا إعادة عليه » والني صلى الله عليه وسلم لم 
يأمره بالإعادة . وقال ابن القيم : وألحقت الأمة من خشي المرض من شدة برد 
الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل . 

(؟) أي لكل حدث وغيره مما مر ابن تتفي التجاسةاعن بدن مهما أمكن + 
سح رطبة » وحك يابسة » إذا خشي برد الماء وجوباً » لأنه قادر على إزالتها في 
ا حملة . قال الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فإن أمكنه تسخينه والإغتسال به 
لزمه ذلك فإن خخاف الضرر باستعمال البعض غسل ما لا يتضرر به وتيمم للبائي . 
ويكون قد فعل ما أمر به من غير تفريط ولا عدوان . 

(م) متفق عليه > وهذا من:خصائصه صل الله عليه وسلم التى اخقص بها دون 
سائر الأنبياء . 


. فتيمم أجزأه‎ )٤( 


اوخن لماء ( فتيمم) أجزأه' الماغ والتراب ) 
کمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب '' وكذا من به قروح 
لا يستطيع معها لمس البشرة بماءِ ولا تراب '"( صلى ) الفرض 
فقط على حسب حاله *( ولم يعد ) لأنه أتى بما أمر به » فخرج 


(6) 


عن عهدته 


)1( أي حبس عنه بوضعه في مكان لا يصل إليه الماء » أو قطع العدو النهر عن 
أهل بلد ونحو ذلك فتيمم أجزأه » لأنة غير قادر على الماء . 

(۲) زاد بعضهم » ولا طينا يحففه إن أمكنه » صلى على حسب حاله ولم يعد » 
وکل من صلى ي الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه » وهو مذهب 
مالك » ورواية عن أي حنيفة والشافعى. . 

0١‏ أو جراحات ونحوها 4 وكذا مر يص عجز عن الماء والتراب »> وعمن 
يطهره بأحدهما > وإن وجد ثلجاً وتعذر تذويبه مسح أعضاء وضوئه في المنخصوص » 

)٤(‏ أي على قدر طاقته وجوباً . قال الشيخ : مقتضى القياس والسنة أن العادم 
يصلى على حسب حاله » فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها اه . 

(o)‏ بالفم أي دركه » لقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما انط » ولآن 
العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط » كا لو عجز عن السترة » وني الصحيحين 
عن عائشة في قصة القلادة : فبعث صل الله عليه وسلم رجالا” ني طلبها فأدركتهم الصلاة 
وليس معهم ماء 4 فصلوا بغير وضوء ولم يأمرهم بالإعادة . وهذا مذهب جمهوور 
السلف وعامة الفقهاء . قال الشيخ : وهذا الصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد 
فعل ما أمر به بحسب استطاعته» وقال النووي : وهذا الأقوى دلا اما ووا ت 


- ۳۱۹ 


ولا يزيد على ما يجزيء في الصلاة .> فلا يقرأ زائداً على 
الفاتحة”" ولا يسبح غير رة ولا يزيد في طعا ركوع 
أو سجود وجلوس بين: السجدتين " ولا على ما يجزيْ في 
التشهدين”' وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها” 


= فلقوله « إذا TT‏ » وأما الإعادة فإنما نجب بأمر مجدد » 

)0 أن لذ را أ عام اماه اراب كران ولا e ES‏ 
العاجز عن استعماهما » لا يقرأ زائداً على الفائحة > قاله الأصحاب على سبيل الندب 
لا الوجوب › فلو خالف وقرأ لم تبطل صلاته ولم يحرم عليه ذلك . 

۳ أي في ركوعه وسجوده › وكذا بين السجدتين لا يزيد على مرة في قول : 

)۳( 00 ۽ ذلك . 

(١‏ وهو إلى قوله 8 اللهم صل على محمد © وهذا کله تحجر واسع وقال 
الشيخ رحمه الله : يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء » من صلاة فرض أو نفل » 
وزيادة قراءة وتسبيح ونحوه » على ما يجزىء على أصح القولين » وهو قول الجمهور. 
لأنه لا تحريم مع العجز » ولا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم . 
وني شرح العمدة : يتوجه فعل ما شاء » لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة › 
ولأن له أن يزيد ني الصلاة على أداء الواجب ني ظاهر قولحم » حتى لو كان جباً 
قرأ بأكثر من الفاتحة » فكذا فيما يستحب خارجها . ْ 

(ه) كنجاشة غير معفو عنها » وككلام وأكل وشرب » لأنه مناف للصلاة 

5 


ولا يؤم متطهراً بأحدهما”"'( ويجب التيمم بتراب ) فلا يجوز 
1 4 ” ۳ . 
التيمم برمل وجص ٠ ١‏ ونحيت الحجارة ونحوها " ( طهور ) 


(£) 


فلا مجوق رات ب ب ران رر ا 


)1( يعني لا يۇم عادم الطهورين شخصاً متطهراً بأحدهما 5 أي الماء أو التراب » 
كالعاجز عن الإستقبال وغيره » لا يؤم قادراً عليه » فابحار متعلق بالوصف لا بالفعل. 

(۲) بفتح الحيم وكسرها ما يبنى به » وهو معرب . وجصص البناء طلاه 
بالخص . 

2١‏ كالنورة واازرنيخ والمغرة ونحوها > والنحاتة كلما خرچ من الي ء 
المنحوت » ما لم تكن الغلبة للتراب ٠‏ قياساً على الماء > وكذا ما لم يكن المخالط يعلق 
باليد > وعنه : يجوز التيممبما على وجه الأرض من ترا بوسبخة ورمل وغيره » 
لقوله تعالى ( فتيمموا صعيداً طيباً ) وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم 
الصلاة تيمموا بالأرض التى صلوا عليها » تراباً أو غيره » واجتازوا الرمال في غزوة 
تبوك وغيرها > ولم ينقل أنبم حملوا التراب » ولا أمر بحمله » ولا فعله أحد من 
أصحابه » مع القطع بأن الرمال ني تلك المفاوز أكثر من التراب » وقال صلى الله عليه 
وسلم ) أعا رجل من أمتى أد ركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ) وهو صربح 
٤‏ أن من أد ركته الصلاة 2 الرمل والسباخ ونحوهما فهو طهور 4 واختاره الشيخ 
وتلميذه » وجماهير العلماء » وأنه لا يحمل التراب لأجل التيمم > واستظهره ي 
الفروع > وصوبه في الإنصاف . :5 

)5( أشبه الماء المستعمل » وهو ما تساقط مما علق بيد المتيمم . قال في الفروع : 
وقيل وز كا لو لم يتيمم منه في الأصح اه . لأن ما يمسحبه وجهه يصير به مستعما »> 
فلو ضر لا صح أن يمسح به كفيه » ولأنه عندهم لا يرفع الحدث ٠‏ فلا يصير 
مستعملا » بخلاف قوهم ني الماءء مع ما فيه من لحلاف المتقدم » ولم يقم برهان- 

3 ۳۷۹ 
م/١؟/ج/١(‏ حاشية الروض المربع ) 


وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز > كما لو توضوًا من 
حوض واحد يغترفون منه '" ويعتبر أيضاً .أن يكون مباحاً » 
فلا يصح بتراب مغصوب" وأن يكون ( غير محترق ) فلا 
يصح بما دق من خزف ووو واذاتيكوةة لاله عئار ) لقوله 
تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) “ فلو تيمم على 
يد" دقرم أنصياط کر أن ا ضكر د 


حيوان. 


= أنه لا يجزىء الوضوء بالماء المستعمل » فالتيمم بطريق الأولى » وأما التراب النجس 
فلا يجوز التيمم به بلا نزاع > لقوله ( طيباً ) أي طاهراً » وطهور : صفة لتراب . 
)١( ٠‏ قال الشارح وغيره : بلا حلاف . ظ 

. ظاهره واو تراب مسجد . قال في الفروع وغيره : ولعله غير مراد اه‎ (Y) 
فإنه لا يكره بتراب زمزم » مع أنبا مسجد › ولو تيمم بتر اب غيره من غير خصب‎ 
جاز في ظاهر كلامهم 4 للإذن فيه عادة وعرفاً 3 كالصلاة ني أرضه »> ويصح من‎ 
. أرض مغصوبة‎ 

(م) كالنورة واللخزف والآجر » وكل ما عمل من طين وشوي بالنار » حتى 
يكون فخاراً » لأن الطبخ أحرجه عن اسم التراب . 

Be د المي ورم ابنالا عب‎ E 
. الحلاف بي الطين الرطب : بلا حلاف بل يجففه إن أمكن‎ 


5 ع 3 3 ٠. ٠.‏ 
(ه) بكسر اللام > من صوف أو غيره » سمي به الصوق بعضه ببعض + جعل 


على الدابة تحت السرج . 


FY د‎ 


و برذعته 5 أو كر أو خسن ۴ عدل شعير ودحوه مما عليه 
غبار صح - وإن اختاط التراب بذي غبار غيره كالنورة 
: ( 1 2 “نه )6( 
فكماء خالطه طاهر ( وفروضه ) أي فروض التيمم ( مسح 
C0 ET r 3 5 8‏ 
وجهه) سوی ما تحت شعر ولو خفيفاً وداخل فم وأنف فيكره” 


(0 


» بفتح الباء والذال أي حلسه الذي يلقى تحت الرحل » أو حلس الدابة صح‎ )١( 
> وخص بعضهم به الحمار . وقال شمر : هي البرذعة والبردعة بالذال والدال‎ 
والمراد مالم يصر الغبار نجساً » بأن وقع عليه التراب حال رطوبته‎ ٠ واللجمع برادع‎ 
وإن لم يعلم الحال فينبغي أن جوز بلا خلاف للأصل » وإن كان غير الحمار ونحوه‎ 
. جاز بلا حلاف » إلا أن يكون الحيوان امرأة ففيها تفصيل معروف‎ 

(۲) أي تيممه على ما مر » إذا كان عليه غبار طهور يعلق بيده » لأنه عليه الصلاة 
والسلام تيمم بال هدار » وقطع به جمهور أهل العلم » وظاهره ولو مع وجود 
تراب ليس على شيء مما تقدم » وقال الشیخ : إن وجد تراباً غيره فتيممه به أولى . 

زم آي وإن اشتاط الثراب الطهور عا فيه غباز كالتورة ودقيق الخنطة فيحكمه 
حكم الماء إذا خالطه طاهر » فان سلبه اسم الماء المطلق فطاهر » فكذلاك ما خالط 
التراب إذا سلبه اسم التراب المطلق فطاهر ٠‏ فإن كان بشي ء يسير لم يسلبه اسم التراب 
المطلق لم يضره › والنورة السمة ور الكلس ` م غلب على أخلاط تضاف إلى 
الكلس من زرنيخ وغيره . 

)€3 عن حدث أصغر يق تعلم بالإستقراء ٤‏ واثنان عن الأكبر : 

() إجماعاً » ولته لقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . 

(5) فلا يدخل فمه وأنفه التراب » لما ني ذلك من التقذير . قال في الإنصاف : 
قطعاً » و إن بقي من محل الفرض شي ء أمر يده عليه ؛ والواجب تعميم المسح لآ تمہت 


ES 


( و) مسح ( يديه إلى کوعيه)" لقوله صلى الله عليه وسلم ا 

« إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا » ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين ؤظاهر 
كفيه ووجهه . متفق عليه"( و) كذا ( الترتيب ) بين مسح 
الوجه واليدين” ( والموالاة ) بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين 
تیت ی الوه لو كان رلا :ها فرضان (في) العيجوع 


1 


ت 


عن ) عدت ف ). 


= التراب » لقوله ( فامسحوا ) ويبالغ فيه »سيما جوانب الأنف» وظاهر الأجفان وجميع 
المغاين > وظاهر الشفتين» فإنه متى قصر ي شيء ء من ذلك فقد أخل بالمسحالمأمور به . 

6 مسح اليدين فرض إجماعاً > لما تقدم من الآية الكريمة » وكونه إلى الكوعين 
لقوله ( فاقطعوا أيدما ) وموضع القطع معروف » وإذا علق حكم بعطلق اليدين 
لم يدخل فيه الذراع » كقطع السارق ومس الفرج . 

(۲) وسببه قول عمار : بعثني الني صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم 
أجد الماء فتمرغت ني الصعيد كما تتمرغ الدابة » ثم أتيت النني صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له > فقال ه إلا يكفيك ؛ الخ وفيلفظ صححه الترمذي : أمره بالتيمم 
لاوجه والكفين . وأصح حديث في صفة التيمم حديث عمار » وحديث أي جهيم : 
فمسح بوجهه وكفيه . ولس ي‌الباب حديث يعارضهما من جسهنا بون RA‏ 
فقهاء الحديث أحمد وغيره » وفيهما التصريح بكفاية التيمم للجنب الفاقد للماء › 
ويقاس عليه الحائض والنفساء . 

)۳( في التيمم عن حدث أصغر » وهو الفرض الثالث . 

. أي الترتيب والموالاة‎ )٤( 

4 - 


لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن ” لأن التيمم مبني على طهارة 
لماء " ( وتشترط النية لما يتيمم له )“ كصلاة أو طواف أو 
غير هما ( من ا غيره ) كنجاسة على بدن» فينوي 
استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما© 


( 


5 5 1 . ٤ 
. أو عن غسل بعص بده الجريح ونحوه‎ 
. أي فلا يشترط هما ترتيب ولا موالاة‎ (0) 


00( أي فيما يشتر ط فيه التر تيب والموالاة كالوضوء › وما لا يشترط كالغسل . 
وعنه : سنة كما تقدم في الوضوءءلأن البدل قائم مقام المبدل » وظاهر كلام اللحرتي 


٠. 


أن الترتبي. هنا سنة + لكونه ذكرالترتيب في الوضوء » ولم يذكره دنا » واختاره 
المجد وااشيخ . لأن باون الأصابع لا يحب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة 
الواحدة » بل يعتد بمسحها معه » واختاره ني الفائق » وقال : هو قياس المذهب » 
وقال ابن تميم : هو أولى . 

() وعده بعضهم الفرض الحامس للتيمم . قال في الفروع :والنية فرض وفاقاً . 

)٤(‏ مس مصحف ولبث بعسجد وغير ذلك » وذكر غير واحد الإجماع 
عليه » إلا ما روي عن الأوزاعي والحسن بن صالح . وسائرالعلماء على خلافهما 
للخبر . وقال الموفق والشارح وغيرهما : يجوز التيمم لذلك إجماعاً » إلا ما روي 
عن آي مجاز » والنصوص حجة عليه . 

6 أي حصلا منه أو أحدهما ‏ لأنه لا بد من التعيين » وعنه : يصح بنية رفع 
الحدث وفاقاً لأني حنيفة . لقوله « فعنده مسجده وطهوره ) فسماه طهوراً » كما سمى 
الماء طهوراً » وإذا أطلق الحدث فهو الأصغر غالاً . 

(5) أي تشترط النية لتيممه عن غسل ذلك العضو الحريح ونحوه » كقروح 
وان به مرض » إن لم يمكنه مسح الحرح بالماء بلا ضرر . 


۳0 


لانها طهارة ضرورة » فلم ترفع الحدث » فلا بد من التعيين 
مقن A 1 Oi Ê ax‏ 00( 
تقوية لضعفه "ولو نوى رفع الحدث لم يصح "( فإن نوى 
أحدها ) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسةعلى البدن( لم 
يجزئه عن الآحر )”" لأنها. أسباب مختلفة “ ولحلايث « وإنما 
. )6( ا ا (V4‏ 
لكل امرىء ما نوی »وان نوی جميعها جاز » للخبر وکل 
(VW >‏ 

واحد يدخل في العموم ذ فيكون و 

(۱) إذا قلنا إنه مبيح لا رافع » وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر 
مثا من اللحنابة إن كان جنباً » أو من الحدث إن كان محدثاً أو منهما . 

(؟) وعنه يصح ء وإرتفع الحدث >¿ اختاره الشيخ وغيره » وهو مذهب آي 
ا : فير تفع الحدث ي الأصح لنا وللحتفية » إلى القدرة على 

. وقال الشيخ : من قال إنه لا يطهر فقد حالف الكتاب والسنة . 


(") أي الذي لم ينوه » فلو تينم لاجنابة دون الخدث أبيح له ما يباح للمحدث 

من قراءة ولبث عسجد ونحوه له صلاة ومس مصحف . 

. أي فلا بد من التعيين‎ )٤( 

(ه). أي فلا يدخل غير المنوي » واختار الشيخ : يجرئه لتداخلها » وإن تيمم 
لاجنارة وأحدث 3 يؤثر ف تيممه ھا » وك يهم للجنابة والحدث 5 أحدث بطل 
لد الا ا ` 

»( أي وإن ذوی استباحة ا هون 50 الأكير ا N)‏ على 
اليدن جاز ٠»‏ لقوله « وما لکل امرىء ما نوی » . 


Fa 


~۳۹ 


( وإن نوی ) بتيممه ( نفلا ) لم يصل به فرضاً ان 
Ny a‏ ترفع الح 7ا 
نوى استباحة الصلاة و ( أطلق ) فلم يعين فرضاً ولا نفلاً 
(لق. ل به .قرفا ) ولرل الك وار دلا 
لم ينوه“ وكذا الطواف ”. 


-ونوى واحداً منها » وتيمم أجزأً عن اللجميع أو وجا منه موجبان للغسل ونوى 
أحدهما أجزأ عن الآخر » لا إن نوى أن لا برتفع غيره » على الأصح » أو أن لا 
يستبيح غير ه على ماذكر. 

. يعني الفرض حال تيممه » ولا تابع لمنويه » فلا يصلي به إلا نفلا‎ )١( 


)۲( أي وال م مبیح 3 وتقدم أنه رافع 4 لقوله ( فعنده مسحده وطهوره ( 
فتباح الفر دضة بنية متالقة »> وبئنية النافلة . قال الشيخ : وإذا تيمم لنافلة صلى به 
الفريضة 5 وهذا قول كثير م“ ن أهل العلم 4 وصضى الصحيح 4 وعليه يدل الكتاب 
والسنة والإعتبار . ومن قال : إن ا لا يطهر م, ن الحدث تدك خالف الكتاب 
والسنة » فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه » اكنه رقم مؤقت > وقال أحمد : 
القاس أن. مجعل التراب كالماء . 

(۳) كصلاة جنازة وعيد » لعدم تعيينه نية الفرضية . 

(5) لأن تعيين النية شرط ٠‏ ولم يوجد في الفرض ٠‏ وإتما أبيح النفل لأنه أقل 

() أي ومثل الصلاة في الحكمالطواف > يعني إن نوىبتيممه نفلا لم يطف به 
فرضاً » أو نوى وأطلق لم يطف به فرضاً ولا نذراً . 


5 ۲۷ = 


( وإن نواه ) أي استباحة فرض ( صلى كل وقته فروضاً 
ونوافل ) وي ترق ا اة ولك دوفو قاجا 
فرض عين » فنذر" ففرض كفاية » فصلاة نافلة فطواف نفل“ 
فمس مصحف » فقراءة قرآن » فلبث بمسجد ” ( ويبطل 


التيمم ا 


)١(‏ لأنها طهارة صحيحة أباحت فرضاً » فأباحت ما هومثله كطهارة الماء» قال 
في المبدع : والصحيح أنه يتنفل ثم يصليها وما شاء إلى خروج وقتها عن أي شيء 
تيمم > وقال البغوي : اتفقوا أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من 
النوافل قبل الصلاة وبعدها . 
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(۲) أي فمن تيمم لفرض استباحه أي «الفرض ٠‏ ومثله كمجموعة وفائتة 
ودونه كمنذورة ونافلة 2 لا ما فوقه لأنه لم ينوه > ولا هو تابع لما نواه . 

(۳) أي فأعلى ما يتيمم رف عن ب الا ات ادر لذ 
ا e‏ > وقال الشيخ : : ظاهر كلامهم لا فرق . 

(5) لم يبين محل طواف الفرض » وظاهر كلامه في المبدع يقتضي أن يكون بعد نافلة 
صلاة » حيث قال : ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر » وقال الشيخ : ولو كان 
الطواف فرضاً » ونقل في شرح الإقناع والمنتهى عن الشرح والمبدع والشيخ أن ظواف 
الفرض بعد صلاة النافلة » فيستبيح بنية صلاة النفل طواف الفرض 

(ه) قال الشارح : وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف » 
لأن النافلة آ كد من ذلك كله > لكون الطهارة مشروطة ا بالإجماع © وينبغي 
أن التيمم لوطء الخائض بعداللبث »وهل النفساء مثله أوبعده ؟ وسوى بينهما يالشرح . 


n 


۳ 
»( سواء كان لصلاة أو غير ها من جنب وحائض وغير ذلك © أو عن حدث 
أصغر أو أكبر أو جرح أو نجاسة . 


۳۲۸ 


( بخروج الوقت ) أو ا 


)١(‏ لانتهاء مدته كسح الحفين » فاو تيمم لطواف أو جنازة أو نافلة وخرج 
الوقت بطل كالفريضة » وعنه : إن تيمم لحنازة ثم جيء بأخرى أجزأ » وإن كان 
بينهما وقت يمكنه التيمم تيمم » وقال الشيخ : لا يتيمم » لأن النفل المتواصل هنا 
كتواصل الوقت للمكتوبة » قال : وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس 
المصحف وطواف اه . وحروج وقت الصلاة ملازم” لدحول وقت الأخرى إلا في 
وقت الفجر » فإذا تيمم في وقت الصبح بطل بطاوع الشمس » وكذا أو تيمم بعد 
الشروق يطل بالزوال » وعنه : أنه رافع فيصبي نه إل سا لان اله شرع التيمم 
حال عدم الماء » فقال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فتبقى الطهارة ببقائه » والرسول 
صلى الله عليه وسلم جعل طهارة التيمم ممتدة إلى وجود الماء فقال « طهور المسلم ( 
وقال « وجعلت تربتها لنا طهورا » وللنسائي بسند قوي « وضوء المسلم » فكان ثي عدم 
الماء كالوضوء » ولأمبا طهارة تبيح الصلاة فلا تتقيد بالوقت كطهارة الماء » واختاره 
أبو محمد لوزي والشيخ وتلميذه وصاحب الفائق وغيرهم » وقال الشيخ : لا ينقضص 
التيمم إلا ما ينقض الوضوء » والقدرة على استعمال الماء » وقال : يقوم مقام 
الماء مطلقاً » ويبقى بعد الوقت كا تبقى طهارة الماء بعده » وهذا القول هو الصحيح » 
وعليه يدل الكتاب والسنة » فإن الله جعله مطهراً كما جعل الماء مطهراً . وقال 
ابن القيم : لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة » ولا أمر به » بل 
أطلق التيمم وجعله قائماً مقام الوضوء » وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه › 
إلا فيما اقتضى الدليل خلافه » وكذا قال غير واحد من أهل العلم : يصلي به ما لم 
يحدث » كا يصلي بالماء . وقال شيخ الإسلام أيضاً : التيمم لوقت كل صلاة إلى أن 
يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال . قال مالك : لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة . 
واستحسنه شيخنا . وقال : العمل عليه عند أكثر ام > وهو أحوط » وخروج 

من الحلاف » ولا مشقة فيه . 


۳۲۹ ¬ 


(۲) 


ولو كان التيمم لغير صلاة " ما لم يكن في صلاة جمعة 
أ نوى الجمع 5 وقت ثانية من يباح له '” فلا يبطل تيممه 
بخروج زفت الأول : لأن الوقن صارا كالوقت الواحد 
في حقه" ( و ) يبطل التيمم عن حدث أصغر ( بمبطلات 
الوضوء )“ وعن حدث أكبر بمؤجباته . 


0 فلابيطل بخروجه ء لامالا قفی . وقال ابن عقيل : لا تبطل > وإن كان 

™( الم لفائتة في وقت الأول 4 وهذا ا 0 4 فإن تيممه 
يبطل بخروج وقت الأولى . 

)6( وهل يطل جرد السام ناء أ يسر إل القت الاي ؟ قال الشارح : 
م أر من تعرض له » والأول أقرب . 

(ه) قال ني الإنصاف وغيره : بلا نزاع » كخارج من سبيل » أو زوال 
عقل » > لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه » وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه 
كعمامة وخف ثم خلعه لم يبطل تيممه عند أ كثر الفقهاء 4 وقال الشارح : هر 
ال ال بمسح فيها عليه » لا إن كان الحائل في محل 
التيمم . : ٠‏ 
(5) كالجماع » لاتيم 52 لاستباحة قر اءة القرآن م يبطل . تيهمه بنواقض 
الوضوء 4 وإنما بيبطل عا أو أجنب : ف الوقت 4 فاو مم للجناية م أحدث صار 

ا ا > لأن الحدث لا ينقض أصله » وهو الغسل ٠»‏ فلا يصير جنباً › 
وما يصير محدثاً بهذا الحدث العارض . 


يرن د 


لأن البدل له حكم المبدل” وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل 
بحدث غيرهما '' ( و) يبطل التيمم أَيضاً : ( بوجود الماء ) 
المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه” وإلا فبزوال 
مبيح من مرض ونحوه” ( ولو في الصلاة ) عطي وی اما 


)١(‏ أي فيبطل البدل وهو التيمم بما يبطل المبدل » وهو الطهارة بالماء » ولو 
تيمم للحدث وللجنابة تيمماً واحداً ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه .للحدث » 
وبقي تيمم الحنابة بحاله . 


(۲) كمبطلات غسل ووضوء » وأما عنهما فبحدثهما » فاو طهرت الحائض في 
أثناء عادتها » وتيممت لعذر لم يبطل تيممها إلا بعود الحيض في الوقت » أو بخروج 
الوقت : 


™( أي الماء » قال الموذق وغيره : إجماعاً » لحديث أي ذر وغيره. 


)٤(‏ أي وإلا يكن تيمم لعدم الماء » وإنما تيمم لأجل مرض ونحوه كجرح 
بطل التيمم بزواله » لأن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزواها . 

() أي بيبطل تيممه بوجود الماء وهو 5 الصلاة > فيتطهر ويستأنفها 5 
وظاهره وأو جمعة لأا طهارة انتهت بانتهاء وقتها » وهذا مذهب آي محنيمة . 
قال ابن رشد : وهم أحفظ للأصل » لأنه أمر غير مناسب للشرع » أن يوجد شيء 
واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة » وينقضها في غير الصلاة اه . وعنه مهي فيها 
وهي صحيحة وفاقاً لمالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم . واختارهالآجري وغيره . 
قال الشارح » وهو أولى > لقوله ( ولا تبطاوا أعمالكم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
« لاينصرف حى يسمع صوتاً أو جد ريحاً ) ولأن رؤدة الماء يندت حدثاً» غير أن وجوده 


مانع من ابتداء التيمم وهو قد تيمم غير واجد للماء » ودخل فيها بما أمربه » وحصل له = 


~۳۳ = 


(لا) إن وجد ذلك ( بعدها) فلاتجب إعادتها " وكذا الطواف"" 
ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد :'( والتيمم آخر الوقت ) 
المختار ) لراجى الماء ) 5 العالم خودت (8) 0 


= منها عمل بإحدى الطهارتين » فوجب أن لا يبطلهء لقوله ( ولاتبطلوا أعمالكم ) 
والدم يحت ومن ولا [إصاع ما بوجي تلم الات ال این اي : يحرم عي 
ذلك » ويكون عاصياً إن فعل . 

› أي الصلاة ولو كان الوقت باقياً إجماعاً » حكاه ابن المنذر وغيره‎ )١( 
الحديث الذين أعاد أحدهما فقال النى صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد « ات‎ 
السنة وأجزأتك صلاتلك ) وانيهم ابن عمر وصلى العصر » م دخل المدينة والشمسن‎ 
مرتفعة » رواه مالك وغيره » واحتج به أحمد 3 وذكر أبو الزناد عن أبيه عمن‎ 
2 أدرك من الفقهاء السبعة وغيرهم أن من تيمم وصلى » ثم وجد الماء في آحر الوقت‎ 
. » فلا إعادة عليه » بل ولا تستحب الإعادة » لقوله « أصبت السنة‎ 

(۲) أي ومثل الصلاة فيما تقدم الطواف ويأتي . 

™( أي يغسل ميت يمم لدم ماء وجوباً » ولو صلي عليه » ولم يدفن حتى 
ل ا E‏ ا ون 
تيمم لقراءة ووطء ونحوه ثم وجد الماء استعمله . قال في الفروع : 

TY في الوقت بحيث يدرك الصلاة‎ (١ 
. أبو الحطاب » وهو ظاهر الحري‎ 

(ه) فتأخيره آخر الوقت أولى » قال في الإنصاف : لا أعلم فيه خلافاً » لأن 
الطهارة بالماء فردرضة 2 والصلاة ‏ 5 أول الوقت فضيلة 4 وانتظار الفريضة أولى 3 
وللخروج من الحلاف » فقد قيل : لا يجوز إلا عند ضيق الوقتءوهومذهبمالك »= 


۲ 


04) 


ومن استوى عنده الأمران ( أولى ) " لقول علي رضي الله عنه 


فى الجنب للد قت ١‏ فإن وجد 
الما وإلا تيمم " a‏ ادرو 
فر ا 
الله . 


ل ا ليه 
ولو عام وجوده آخر الوقت » وفيه أفضلية . وقاله غير واحد من العلماء » لقوله 
م د ال يد 
للمتيمم أول الوقت » كالمتطهر بالماء » وهو أحد قولي الشافعي 

69 آأىئ استوى عنده احتمال وجود الماء وعدمه » فالتأخير أفضل من التيمم 
أو الوقت . وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لو استوى الأمران عنده أن التقدم 
فضل ٠»‏ وهو أحد الوجهين » وظاهر كلام كثير من الأصحاب » وذكر في 
الإنصاف أنه الأولى » وإن تيمم وصلى أول الوقت أجزأه بلا نزاع . 

(۲) يتلوم : يتأنى ويمكث وينتظر ما بينه وبين آخر الوقت المختار» فإن وجد 
الماء في الوقت المختار استعمله وإلا تيمم » وعلم منه أن التقديم لمتحقق العدم أو ظان 
عدم وجوده أفضل > لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء »> قال في الإنصاف : 
وهو صحيح ؛ وهو المذهب > وعليه الأصحاب » وقطع به كثير منهم » وأو جمع 
بين الصلاتين بتيمم ثم دخل وقت الثانية » وهو واجد الماء صحت » قال غير واحد : 
في الأصح . 

)۳( أي أن ينوي استباحة ما يتيمم له » كفرض الصلاة » من الحدث الأصغر 
والأكبر ونحوه » هذا المذهب > وتقدم عنه أنه يصح بنية رفع الحدث ٠»‏ وفاقاً 
لأي حنيفة للأخبار . 


(5) لا يقوم غيرها مقامها للخبرء ولأآنبا طهارة عن حدث + فشرع امم اللہ= 


د ۳ - 


وهي هنا كوضوء"( ويضرب التراب بيديه " مفرجتي الأصابع ) 
5 ا . : 1 بحن ب ل دق ما 
ليصل التراب إلى ما بينها بغد نزع نحو خخاتم ضربه 


35 
واحدة. 


-عليها كالوضوء » والمراد كا أن النص ورد في الوضوء ألحقنا به التيمم > لا أنه 
بالقياس 1 وأن أحدا خالف ٤‏ التيمم 5 

)غ0( يعني نجب مع الذكر » وتسقط مع السهو . 

0 ا طهور 5 دري و 

ف ا > ذكر A‏ أصحاب الأثمة » 
وبعضهم ذكره سنة » وقال بعضهم : أو يحركه إن شق نزعه » ول أره للمتقدمين » 
را ضعيف في الوضوء . 

)5( على الصحيح من المذهب »> وهو المسنون والواجب 2 قاله في الإنصاف 2 
وي المبدع : والمخصوص ضربة واحدة 4 وهي الواجب بلا نزاع 2 لحديث عمار ش 
ال في تينم فزي واحدة للوجه وايدين روا أحمد وأو اود بسنا صحيح , 
وتي الصحيحين : ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على اليمين 
وظاهر كفيه ووجهه . وعن أي الحهيم : وضع ديل لخدن و 
وقيل لأحمد : التيمم ضربة واحدة ؟ قال : نعم للوجه والكفين » ومن قال ضربتين 
فإنما هو شيء زاده . يعني لا يصح . وقال الحافظ ني الأحاديث الواردة في صفة 
التيهم : لم يصح منها منوى حديث أني جهيم وعمار › وما عداهما ضعيف . 
وقال الشيخ : العمل بالضعيف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع ني اللحملة . 
فإذا رغب في بعض أنواعه بخبر ضعيف عمل به » أما إثبات سنة فلا اه . وإن مسح 
بضر بتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جازء وتكره الزيادة عليهما لعدم وروده . 


FTE - 


ولو كان التراب ناعماً فوضع يديه عليه وعلق بهما أَجرأه" 
( يمسح وجهه بباطنهما ) أي بباطن أصابعه”"( و) یمسح ( كفيه 


براحتيه ) استحباباً " فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره 


أو عكس صح ‏ واستيعاب الوجه والكفين واجب” سوى 


ما يشق وصول التراب إليه ". 


)١(‏ أي من غير ضرب لنعومة التراب » بكونه محكم الدق » ونشوبه ني 
يديه بمجرد الوضع › فإن علق بيديه تراب كثير جازنفخه . لقوله « ثم نفخ فيهما ) 
وإن كان خفيفاً كره > فإن ذهب ما عليهما بالنفخ أعاد الضرب ٠‏ ليحصل المسح 
بتراب . 

(۲) فإن بقي من الوجه شيء لم بصل التراب إليه أمر يده عليه . 

(۳) لحديث عمار » ولا يجب ذلك » لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار 
كل واحدة على ظهر الكف . وعبارة المنتهى : وسح ظاهر كفيه براحتيه › والراحتان 
واحدتبما راحة 4 وهى بطن اليد ع وقيل اليد كلها 3 وجمعها راحات . 

)٤(‏ فيهما حيث استوعب محل الفرض بالمسح » ولو عكس بحيث مسح وجهه 
بيساره ويساره بيمينه . وقال الشيخ : ولا يحب فيه ترتيب » بل إذا مسح وجهه بباطن 
راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين » ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك » فلا 

() لقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ولا يوصل المسح إلى المرفقين . 
531 قال ألحمك : »من قال إن التيمم إلى ا مر فقين فإعا هو شی ء زاده من عنده . 

(5) كالفم والأنف وباطن الشعور الكثيفة » ولا يحب مسح ما تحت الشعر 
الحفيف من الوجه » قلع به في المغنى والشرح > وصوبه ثي الإنصاف . 


۳0 


( ونتخلل أصابغه ) ليفيل التراب إلى ما ينها ولو تيمم 
أو غيرها جاز'"'ولو نوی وصمد للريح حتىعمت محل ا 
بالتراب” أو أمره عليه ومسحه به صح“ لا إن سفته الريح بلا 


٠. 9‏ ره( 
تصميل فمسحه به . 


. قياساً منهم له على الوضوء‎ )١( 

0 لآن ىق إيصال التراب إلى محل الفرض ٠٠»‏ فكيفما حصل جاز 
كالوضوء . : 
)٣(‏ وأمره بيده › لو بشي ع ا > و إلا فلا SA‏ 
على الوجه لا يسمى مسحاً ¢ جزم به بي الفائق وغيره 4 واخحتاره الموفق وغيره 4 
وصوبه في تصحيح الفروع . ۰ 

(:) أي أمر محل الفرض على التراب ومسحه به صح . 7 راجع إلى 
المسألتين : إلى تصميده الأعضاء للريح » وإمراره الأعضاء على التراب » فلا بد من 
المسح فيهما . 

(ه) أي سفت الريح التراب على المحل الذي يحب مسحه في التيمم من غير 
نية » ويسن إتيانه بالشهادتين مع ما بعدهما إذا فرغ من تيممه » كما سبق في الوضوء . 


باب إزالة النجاسة 0 


OT الك‎ 


. (۱) أي باب پايا وبيان أحكامهاءوتطهير محالما » وما يعفى عنه منها » وما 
يتعلق بذلك » والإزالة التنحية » يقال :,أزلت الا 6 و زليه ور ر يالا 
ععى واا اسم ا E ٤‏ آنجاس ٤‏ والنجس هو المستقذر الت 
و ( نجس ينجس ) صار قذراً » خلاف طهر » وشرعا : قذر مخصوص » وهو ما يمنع 
جنسه الصلاة كالبول والدم واللحمر . وني الإصطلاح :كل عين خرم تناوها مع 
إمكانه » لا لحرمتها ولا استقذارها » ولا لضرر : بن أو عن ودف كانت 
النجاسة لغة تعم الحقيقية والحكمية » وعرفا تختص بالأولى + فسرها الشارح بالحكمية: 
وقدموا ( باب إزالة النجاسة ) على ( باب الحيض والنفاس ) مع أنبما من موجبات 
الغسل فلهما تعلق بما قبل من طهارة الحدث » وهم لا يقطعون النظير عن نظيره 
إلا لنكتة » لأن إزالة الننجاسة واجبة على الذكر والأنشى » والطهارة من اللحخيض 
والنفاس خاصة بالأنشى » وما كان مشت ركا بينهما فالإعتناء به أشد مما هو مختص 
بالأنثى .. ظ 

E E (۳)‏ العينية » 
وهي كل عينجامدة يابسة أو رطبة أو مائعة»فإنها لا تطهر بحال » وإنما شرع تطهير 
ما طرأ عليها وسميت عينية. لأنها تدزك بحاسة البصن » .وإن لم تكن مختصة به » 
تطلق على الإدراك بالشم والذوق » وهي منحصرة ني.الحيوان وما تولد من فضلاته 
وميتته » وسميبت الحكمية حكمية لأا لا تدرك بحاسة من الدهواس اللخمس ٠‏ 
فلا يشاهد لما عين › ولايدرك ها طعم ولا ك > مع وجود دللك فيها تحقيقاً أ أوتقديراً . 
5 أي موارد النجاسة على عين طاهرة » ولا وز إزالة النجاسة بغير : الماء - 


- TTY 
) حاشية الروض المربع‎ ( ١ م/؟/ج/‎ 


( يجزى* في غسل النجاسات كلها)" ولو من کلت او 
( إذا كانت على الأرض ) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض 
TE OT‏ الله ينين اشام 


= على المذهب. قال الحطابي : إتما تزال النجاسة بالماء دون غيره من المائعات » وهو 
قول الحمهور اه . وإزالتها بالماء هو الأصل في التطهير » لوصفه به في الكتاب 
والسنة ¢ فتزول با اء تحبا وش غا 4 وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص 
والإجماع 3 وأما القول دطعييئه وعدم الإجتزاء بغبيره © فير ده حديث مسح النعل 
وغيره » ولم يأت دليل يقضى بحصر التطهير بالماء 4 وعنه : تزال بكل مائع طاهر 
مزيل للعين والأثر » أشبه الماء كالخل وماء الورد » اختاره ابن عقيل والشيخ 
وصاحب الفائق > وفاقاً لأبي حنيفة » وأما ما لا يزيل كاللبن والدهن فلا خلاف 
أن النجاسة لا تزال به . ٠‏ 

() أي الحكمية مائعة كانت أو ذات جرم» لإمكان تطهيرها » لا العينية . 
وقال الشافعي : إزالة النجاسة فرض » ما عدا ما يعفى عنه منها . وقال مالك : ليس 
بفرض » والأحاديث حجة عليه » كحديث صاحي القبرين » والأمر بالإستجمار . 

(۲) وهو حروان سمج الشكلخبيث قذر ي الغاية » قيل: إنه حرم على لسان 
کل 

(١‏ أي بالأرض من الخيطان جمع حائط اسم فاعل »> سمي به لأنه يحوط 
ما فيه . والاحواض جمع حوض مجمع الماء » والصخور جمع صخر الحجر 
الصلب » ومنها الأجرنة الصغار المبنية » أو الكبار مطلقاً > والأجرنة جمع جرن 
بالفم منقورة يتوضاً منها . 

» بماء طهور لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعراني‎ )٤( 
. وغير ذلك » ولم يشترط لتطهيرها عدد » لأنها مصاب الفضلات‎ 


ويذهب لونها وريحها"" فإن لم يذهبا لم تطهر » ما لم يعجز'" 
وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول " لعدم اعتبار النية 


= 


لإزالتها "“ وإنما اكتفي بالمرة دفعاً للحرج والمشقة” . 


)١(‏ بمكاثرتها بالماء عليها » ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به » لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأمر بإزالة الماء عنها . 


(۲) أي فإن لم يذهب لون النجاسة وريحها لم تطهرء ما لم يعجز عن إزالتهما » 
أو إزالة أحدهما » فتطهر كغير الأرض » لحديث ألي هريرة أن خولة قالت' : 
يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد » وأنا أحيض فيه › قال « إذا تطهرت فاغسلى 
موضع الدم ثم صلي فيه » قالت : يا رسول الله إن لم يخرج أثره » قال « يكفيك 
الماء ولا يضرك أثره » رواه أحمد وغيره . قال في المبدع : وإث كان مما لا يزال 

)۳( أي غمرت النجاسة اتى على الأرض وما اتصل بأ بذلك » وبالثاوج ونحو 
ذلك » من غمره الماء يغمره غمراً : علاة وغظاه . 1 

)٤(‏ أي النجاسة » وحكى البغوي وغيره إجماع المسلمين على أن إزالة النجاسة 
لا تفتقر إلى نية . وقال الشيخ : طهارة الحبث » من باب التروك » لا يشترط فيها 
فعل العبد ولا قصده » بل لو زالت بالمطر النازل نحضل المقصود » كما ذهب إليه 
أثمة المذاهب الأربعة المتبعة وغيرهم ٠‏ بل لو زال اللحبث بأي طريق كان حصل ٠ ٠‏ 
اللقصود ء فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال برواها » لكن إذا زال الحبث بفعل العبد ظ 
ونيته أثيب على ذلك . | 0 

2( أي بالغسلة الواحدة من غير اعتبار عدد ٠>‏ دفعاً للحرج 2 أي الضيقٍ 2 
والمشقة أي الصعوبة والعناء والحهد . ا 1 


- ۳۹ - 


لقوله صلى الله عليه وسلم « أَريقوا على بوله سجلاً من ماءِ أو 
ذثوباً من ماي متفق عليه" فإن كانت النجاسة . ذاث أجزاء 
متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث" واختلطت بأجزاء 
الأَرض لم تطهر بالغسل”" بل بإزالة أجزاء المكان ‏ بحيث 
بيقن زوال أجزاء النجاسة» (و) يجزئ في نجاسة ( على 
غيرها ) أي غير أرض ” ( سبع ) غلات". | 


(1) من حديث أنس » قال :جاء أعراني فبال في طائفة المسجد » فزجره الناس . 
فقال « دعوه وأريقوا » أي صبوا وني لفظ « أهريةوا » وني لفظ « هريقوا على بوله 
سجاة” :) بفتح المهملة. وسكون الحيم الدلوالملآتى 35 و جمع على سجال » أو دنو با من 
ماء » والذنوب الدلو العظيمة المملوءة ماء . قال الحافظ : على الترادف أو.الشك من 
الراوي » وإلا فهي للتخيير » والأول أظهر » وني الصحاح : السجل الدلو إذا كان 
فيه الماء » وإن ملثت فهو ذنوب » ودلو بدونهما . . 

(۲) أي النجس ؛ والرمم جمع رمة بام والكسر » واقتصر عليه الدوهري ؛ 
العظام البالية إذا كانت حسة . ۰ 

)۳( لأن عين اانجاسة لا تنقلب . 

5( أي الذي أصابته النجاسة . 

26,١‏ و ذلك لا يحصل إلا بزوال عينها > وإن بادر البول » ا 
فقلع التراب الذي عليه أثره فالبائي طاهر » وإن جف فأزال ما عليه الأثر من التراب 
فلا » إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول ونحوه .. 

(5) ونحوها كصخر وحيطان . 

(۷) منقية » وإلا فيزيد حتى ينقي النجاسة . 


mm‏ »4 با 


0 غ ٤‏ 
( إحداها ) أي إحدى الغسلات . والأولى أولى '" ( بتراب ) 
زفق 5 
طهور " ( في نجاسة “كلب ر ( وما تولد ھا أو ن 


ا لحديث١‏ إذا ولغ الكلب في اة أحدكم ES‏ ما 
ٍ! > (4). 
ولاهن بالتراب ( رواه مسلم » عن 5 هردرة مرفوعاً 


سس١‎ 


(1) أي بأنيجعل التراب فيهاء لكثرة رواتها وحفظهم » ولتي الماء بعده فينظفه . 
جزم به في المغني والشرح وغيرهما » وصوبه › ني الإنصاف . 

(۲) لا طاهر » قياساً منهم له علىالماء » وتقدم في قوله : طيباً أي طاهراً ضد 
النجس . ا ۰ 
0 و کن ایا ی ا ها راد ا جیا ان واا 
لأي حنيفة والشافعي > وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على نجاسة الحنزير اه . 
وما تولد منهما نجس > وسۇ رهما وسؤر ما تولد منهما جس » وعرقه وکل ما خرج 
منه » لا يختلف المذهب فيه » قاله الشارح . وقال الزركشي د و 
وهو مذهب اي حنيفة والشافعي » ورجح الشيخ طهارة شعورهما . وقال : 
كان رطباً وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه کا هو مذهب جمهور 0 
أني. حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين »وني النكت للنووي على التنبيه » على 
قوله : وما تولد منهما . قال : فقال بعض الناسء لو قال : وما تولد من أحدهما . كان 
أضوب وأعم . وليس المراد كا توهم القائل . بل معنى قوله : وما تولد منهما + 
على سبيل البدل ». تارة يتولد من الكلب وحيوان 2 أي حيراة: کان ور 
ولك من الخترير روان ا أي تخوان كان ».لا أن المراد بالمتولد منهها أن يكون 
منحصراً في .ولد الكلب من الحتزير أو بالعكس اه.. وعليه فلا خاجة لقوله : أو من 

)٤(‏ ورواه البخاري وغيره . وني رواية لمسلم ١‏ ثمليغسله سبع هرات اوله- 


ب 5١‏ ب 


كاتا « طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيهأن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » 
قال الحافظ : ولغ يلغ بالفتح إذا شرب بطرف لسانه فحركه . وقال ثعلب : هو أن 
يدخل لسانه في الماء أو غيره من كل مائع فيحركه . وقاله ابن الأعرابي وغيره › 
وقال صاحب المطالع : الشرب أعم من الولوغ > فكل ولوغ شرب ولا عكس . 
وقال أبو زيد : ولغ الكلب بشرابنا ومن شرابنا . وقال الشيخ : يلغ بلسانه شيئاً 
فشيئاً » فلا بد أن يبقى ني الماء من ريقه فيكون محمولا » والماء يسيراً فير اق لأجل 
كون الحبث محمولا” » ويغسل الإناء الذي لاتى ذلك اللحبث . قال النووي : ومذهب 
الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه » ولا فرق بين الكلب الأذون ني اقتنائه وغيره » 
ولا بين الكلب البدوي والحضري » واللحنزير حكمه حكم الكلب في هذا كله › 
عند جماهير العلماء » إلا أنه لا يفتقر إلى غسله سبعاً . وهو قوي في الدليل ١ه‏ . 
وأصل الغسل معقول المعنى » وهو غسل النجاسة » وظاهر انبر وغيره العموم في 
الانية ونحوها كالثياب والفرش » لا الأرض وما اتصل بها فتكاثر . وقال العراق : 
خرج مخرج الغالب لا للتقييد اه . وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الغسالات السبع 
من ولوغ الكلب » وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين » إلا أبا حنيفة وأصحابه » 
فحملوا السبع على الندب » وأما الحتزير فهو شر من الكلب » لنص الشارع على 
تحر يمه » وحرمة اقتنائه » وتقدم أنه خبيث قذر » حرم على لسان كل ني »> فالحكم 
فيه من طريق التنبيه » وإنما لم ينص الشارع عليه والله أعلم لأن العرب لم يكونوا 
يعتادونه » بخلاف الكلب » ومن منع قياسه على الكلب فلعدم ثبوت العلة » فالوقوف 
مع النص أولى » وني نجاسة ولوغ الكلب من اللزوجة ما لا يوجد في غيره . وقال 
النووي : الراجح من حيث الدليل أنه يكفي ني الحنزير غسلة واحدة بلا تراب . 
وببذا قال أكثر العلماء » وهو المختار › لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع . 
ومالك يقول بطهارته حياً » وليس لنا دليل علىنجاسته في حالحياته . وقال أبو حنيفة : 
يغسل كسائر النجاسات . 


- ۳٤۲ ب‎ 


)0( )( 3 
ويستوعبه به 2 إلا فيما 


ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل 
ع 

يضر ء فيكفي مسماه" ( ويجزية عن التراب أشنان “ ونحوه ) 

كالضايون :ولال . 


)١(‏ وي بعض النسخ : مائع . والمراد الماء ها نبه عليه الحجاوي . وعبارة 
الإقناع : ويعتبر مزجه اء يوصله إليه » فلا يكفي مائع غير الماء اه . ولا يكفي 
ذر التراب . وي الفروع : يحتمل أن يكفي ذره »> وتشيعه الماء »> وهو ظاهر كلام 
جماعة . قال : وهو أظهر » وصوبه في الإنصاف › ولا فرق بين أن يطرح الماء 
على التراب » أو التراب على الماء » أو يؤخذ الماء الكدر فيغسل به » فالمراد خاط 
الراب بالماء حتى يتكدر . 
صرح به أبو اتلحطاب . 
الأول اولى . 1 

(١‏ بض الهمزة وكسرها 4 فار سی معرب »© وهمزته أصلية 4 وهو بالعر بية 
حرض . تغسل به الأيدي على إثر الطعام . وقال أبو زياد : هو دقاق الأطراف » 
وشجرته ضخمة » وهو الذي يغسل الناس به الثياب . قال : ولم نر أنقى وأشد 
بياضاً من حرض ينبت باليمامة . 

4 الصابون معرب سابون بالفار سية 4 مطبوخ مركب من الزيت والقلي‎ )٥( 
يغسل به القطعة منه صابونة » والنخالة هى ما بقى ي المنخل مما ينخل من شعير وبر‎ 
وغيرهما » وهي قشرة لابسة للحبوب » تستخرج بالقشر والطحن » وليست من‎ 
› المطعوم إلا للبهائم » فيجوز استعمالها في غسل نحو الأيدي › وكذا استعمال ملح‎ 
وبطيخ » وباقلا » وغيرها » مما له قوة الحلاء » واختاره الشيخ وغيره » لحديث‎ 
3 الغفاردة وغيره . وقال االحطالي وغيره : فيه جواز استعمال الملح وهو مطعو م‎ 
فيجوز غسل الثوب بالعسل والخل اه . ولآن الصابون والنخالة ونحوهما أبلغ في-‎ 

۳ = 


ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها '" ( و) يجزيءُ ( في 
الا رها أع غير :الكلي.والرر أ ما ولد تتنهما د 
فن ادها e‏ ا ظهور" ولو غير م 


=الإزالة من التراب » جزم به وصححه غير: واحد ا ٦‏ وهو ر أقوی لوجوه ؛ 
والنص على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه . 

: كدقيق » لأن فيه إفسادآً للطعام المحتاج إلية . قاله الشيخ . قال ني الفروع‎ )١( 
وقاله أبو البقاء وغيره » وفي المستوعب : يكره أن يغسل‎ . YS ويؤخذ من‎ 
E جسمة بشي ء من الأطعمة > مل" دقيق”‎ 

)( وغير أجزائهما وأجزاء ما تولد منهما . 00 

م هذا المشهور » وعنه ثلاث » وعنه تكاثر بالماء حى 50 
من غير عدد وفاقاً 2 لقوله صل الله عليه وسلمٍ « اغسليه بالماء » وم یذ كر عدداً . 
وقال في دم الحيض « فلتقرصه + ثم لتنضحه بلماء » وم يذ کر عدداً . واتحتاره الشيخ . 
وحکاه هو وغيره عن جمهور العلماء . 

5( لأا یا مشتر طة > فأشبهت طهارة اة 43 52-5 06 الشيخ : 
إن الحبث إذا زال بأي طريق كان حصل المقصود . 5 

0 ) أ واو كا ااه اي زا به اجام مرها لأن زامن الروك 

ر أي إن لق المحل المتنجس » فإن 0 تق e‏ ا حى 2 
N‏ 5-6 

- إلى ذلك ولى في كل مرة. 6 نم يعضررالمحل بالحت أو القرص فيسقط‎ MW 


EE — 


ورك عم الا خار ج الماء "' فإن لم يمكن عصره 
فبدقه وتقليبه ' 7 وك كل ف "تحن رديه أكثر 
ذا فن امن الا * 


= والحت أن يحك بعود أو حجر ۰ والحت والحك والقشر سواء 34 والقرص الدلك 
بأطراف الأصابع والأظفار » دلكاً شديداً » ليتحلل بذلك » ويخرج به ما تشرب 
الثوب ونحوه منه » مع صب الاء عليه 2 حتى تزول عينه وأثره > وبابهما قتل › 
وقال النووي : ر اقرصيه ) قطعيه واقلعيه بظفرك . 00 
)3غ( أي ومع عصر » لاستخراج ما فيه » مع إمكان العصر كل مرة من الغسلات 
ah‏ الماء ليحصل انفصال الماء عنه 14 و عور الثوب. : استخرج ماءه بليه 4 
وإلا ةؤ فوا عليها ما بقي » ويطهر وفاقاً؛ وقيل : يطهر وإن عصره داخل 
الماء 4 و صو به ف تصحيح الفروع . 
(۲( فيما عكن تقليبه ولا يمن عصره > كجلد بعر > أو يضره العصر كحرير» 
فبرفعه من الماء مع إمرار اليد عليه . ٠‏ ر 
() مما يفصل لماه ع ارت عل قلخن آاء :ها مكن. عه 
فلا بد من عصره » والثاني ما لا مكن عصره ويمكن تقليبه فلا بد من تقليبه » والثالث 
ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقه وتثقيله » وعصر كل ثوب ونحوه على 
قدر الإمكان » بحيث لا يخاف عليه الفساد » وما يمكن عصره إذا غسل في غدير 
أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقاً بلا شرط عضر . 0000 
)٤(‏ دفعاً للحرج والمشقة » ولقيامه مقام .العصر لتعذره › ولا يكفي تجفيفه 
بدل العصر » ولايعتبر في العدد تحر يكه في الماء وخضخضته على القول بالعدد والعصر » 
ويكفي على القول بالإجتزاء بأي طريق زال به اللحبث » سواء كان بتحريكه أو 
خحضخضته »> أو تمر عليه الحرية » ونحو ذلك مما تزول به النجاسة » لحصول 
المقصود . 


ولا يضر بقَاء لون أو ريح أو لهما عجزاً "( بلا تراب ) لقول 
ا كلدل" ی جا ری له ا 
صلى الله عليه وسلم » قاله في المبدع وغيره '" 


(1) أي عن إزالتهما للمشقة » ويحكم بطهارة المحل على الصحيح من المذهب 
وفاقاً . لقوله « ولا يضرك أثره » وذكرالشيخ وغيره : أو يغير المحل » ويضر بقاء 
الطعم » لدلالته على بقاء العين » ولسهولة إزالته »> ومن صور بقاء اللؤن المعجوز 
عن إزالته ما لو صبغ الثوب ني نجاسة ثم غسل . فإنه يطهر ولا يضر بقاء اللون » لأنه 
عرض » والنجاسة لا تخالط العرض » والماء يخالط العين » فإذا زالت العين التى هى 
محل النجاسة زالت النجاسة بزوالها »> جزم به في الفضول وغيره . 1 

(۲) كذا ذكره صاحب المبدع وغيره » وذكر القاضي أنه رواه أبو موسی 
تىك , 

- (۳) لو صح » لأن هذه الصيغة في اصطلاح أهل الحديث من الصيغ التى ها 
حكم الرفع على الصحيحءقاله الحافظ وغيره » وصاحب المبدع هو برهان الدين 
إبراهيم بن محمد الأ كل المتوق سنة 884 ه» والمبدع من أنفع شروح المقنع للمتوسطين . 
وعن أحمد:لا يجب فيه عددء احتاره الموفق وغيره اعتماداً على أنه لم يصح عن 
الني صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء » لا من قوله ولا من فعله » وأخخرج أبو داود 
وغيره عن ابن عمر : كانت الصلاة خمسين » والغسل من الحنابة سبع مرار 3 
وغسل الثوب من البول سبع مرار » ولم يزل رسول الله صلی الله عليه وسلم يسال 
حتى كانت الصلاة خمساً » والغسل من الحنابة وغسل الثوب من البول مرة > 
وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كغسل دم الحيض » وقوله « صبوا عليه 
ذنوباً » وغير ذلك مشهور » وقال النووي وغيره : الأئمة لا يروون عن الضعفاء 
شيئاً يحتجون به على انفراده ني الأحكام > فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة 
المحدثين » ولا محققى من العلماء » وأما فعل كثير من الفقهاء ذلك » واعتمادهم 


- TN — 


وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها'" مع تراب في 
نحو نجاسة كلب إن لم يكن يكن استعمل '" ( ولا يطهر متنجس ) 


فرق 


ولو أرضاً ( بشمس ولا ريح 


= عليه » فليس بصواب »بل قببحجداً » وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له 
أن يهجم على الإحتجاج به » ولعل نقلهم هذا الجر بصي ا اه وي 
وإلا فهو نص على الإجتزاء بالمرة الواحدة . 

)١(‏ أي ما تنجس بإصابة ماء غسلة » يغسل بعدد ما بقى بعد تلك الغسلة » لأتها 
نجاسة تطهر في محلها من الغسلات » فطهرت به في مثله » فما تنجس: برابعة مثلا” 
غسلها ثلاثاً » وهكذا . ش 

(۲) أي التراب قبل تنجس الثاني » فإن كان استعمل لم يعد ني نحو نجاسة كلب 
وخنزير وما تولد منهما . 

(6) بل بغسل » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعراني » ولو كان 
ذلك يطهر لاكتفى به » و( لو ) إشارة إلى أنه محلخلاف » وعنه : تطهرإذا لم يبق 
أ النجاسة بها وفاقاً لأبي حنيفة وغيره » واختاره المجد وغيره . قال الشيخ : 
وهو الصواب » ويجوز التيمم عليها » بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك » ولو لم 
تغسل » ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاً نص عليه » والأمر بالصب على بول 
الأعراي يحصل به تعجيل تطهير الأرض » فإذا لم يصب الاء عليها فن النجاسة 
تبقى إلى أن تستحيل > وني الصحيح « أن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك » كذا أثبته الشيخ في رسائله » وذكره التركماني في 
بعض نسخ البخاري » وح ا و ل ا 0 باقية 
لوجب غسله » فحيث استحالت لم ت تحتج إلى غسل » وحديث غسل بول الأعرالي 
عقب بوله » والنجاسة ظاهرة:» فإذا ذهبت بالشمس أو الريح أو الإستحالة فمذهب- 


ولاد لك ) ولو أسفل خف أو حذاء” أو فيل اا صقيل 
۳( 6 : 0 


= الأكثر طهارة الأرض »وجواز الصلاة عليها » هذا مذهب أي حنيفة وأحد القو لين 
في مذهب مالك وأحمد » والقول القديم للشافعي » وهذا القول أظهر. » جزم به 
الشيخ وغيره » ولم برد نص بغسل كل ما قد كان تنجس على سبيل التعبد . 

)١(‏ الدلك المرس والدعك » ودلك الشيء:٠‏ مرسه. ودعكه > والنعل بالأرض 
مسحها » واللحف واحد اللحفاف معروف والحذاء بكسر الحاء المهملة والمد » وبالذال 
اه النعل » أي لا يظهر ذلك بالدلك:هذا المشهور من المذهب » وعنه : يطهر 
بالدلك 00 لأني حنيفة وغيره “واخارة اارفق والشارح والشيخ وجماعة » 

ر . قال في الفروع : وهي أظهر » وني السئن وغيرها من أوجه « فليدلكهما 
0 إن التراب مما طهور » وتباح الصلاة فيه قرلا واحداً + بل هو سنة © 
ومن وطىء #برطوبة بليل لم يلزمه غميلها + ولا بها »صرح به اين القيم وخيره :+ 
ويعفى عن يسير. النجاسة على أسفل الحف 9 الحذاء بعد الدلك: » ا ' بنجاسته 
قطع به الأصحاب . E a‏ ش 

(0) ذيل كل شي ء آخره » وذيل ا e‏ 
من خلفها » أي لا يطهر » وهو المذهب وفاقاً للشافعي » وعنه يطهر وفاقاً لني حنيفة 
BEE E‏ بتاع روزا أحل OREN‏ في 
الإسلام : هو كاللحف والخذاء > والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله « اغسليه 
بالماء » وقوله « صبوا على بوله» فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة » ولم يأمر أمراً 
عاماً بأن تزال النجاسة بالماء » وقد أذن بإزالتها. بغير الماء في مواضع : منها الإستجمار › 
ومنها قوله في النعلين « ثم ليدلكها بالتراب فإن التراب هما طهور » ومنها قوله في 
ابل ورا جا وهذا الفرك مر الوا وجوفه الروكني ور 

م أي لا يطهر به صقيل كسيف ومرآة 'وزجاج' وشن بدون غسل + = 
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0و[ ) ر تهبن ا ٠‏ دالا وا 


وغبارها ونخارها ' 


= فلوقطع به قبلغسل ما فيه بلل کبطیخ نجسه » ورطباً بلا بلل فيه كجين فلا بأس ١‏ 
وقال الشيخ : تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والراة وتحوهها إذا تنجنت a‏ 
E NRE aT‏ > ونقل عن أحمد مثله 


: لنهيه عليه 5 والسلام ء عن أكل ابحلالة وألبانما لأكلها النجاسة‎ )١( 
وعنه يطهر وفاقاً للجمهور أي حنيفة وأهل الظاهر » وأحد القولين في مذهب‎ 
مالك > ووجه في مذهب الشافعي . قال الشيخ : والرواية صريحة في التطهير‎ 
بالإستحالة » وهو الصحيح في الدليل » ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظاً‎ 
ولا معنى > ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالإستحالة ؛ فإن نفس ان‎ 
لم يطهر » لكن استحال » وهذا الطاهر ليس هو. ذلك النجس. » وإن كان مستحيلات‎ 
كما أن الماء ليس هو الزرع » والإستحالة استفعال من حال الشىء عما كان‎  هنم‎ 
: TE عليه زال » وذلك مثل أن تغير العين الخ و ذلك . وقال‎ 
۰ . الإستحالة لا تطهر . فتوى عريضة مخالفة لإجماع المسلمين‎ 

٠‏ (۲) نجس ٠»‏ فالرماد من الروث النجس نجس » والصابون عمل بزيت نجس 
نجس » وتراب جبل بروث حمار ونحوه نجس » ولو احترق كاتحزف 2 وعنه 
طاهر وفاقاً لآبي حنيفة وغيره ‏ وإحدى الروايتين عن مالك . قال الشيخ : والصواب 
الطهارة في الجميع » فإن التنجيس والتحريم يتبع الاسم » والمعنى الذي هو اللحبث » 
وكلاهما منتف ؛ وليس في هذه من النجاسة شي ء 0 : وأما دخان النجاسة فمبنى 
على أصل > وهو أنه هل تطهر العين النجسة إذا استحالت ؟ وفيه قولان للعلماء 
أحدهما لا تطهر کول الشافعى » والآخر تطهر » وهو مذهب أني: حنيفة ومالك 
في أحد القولين » وإحدي الروايتين عن أحمدء ومنهب أهل الظاهر وغيرهم » - 


ودود جرج وصراصر کف وات وقع في ملاحة فصار 
ا وتر داك تج( غر االو ا ات 
5 565 


= وهو الصواب المقطوع به فإن هذه الأعيان لم تتناوها نصوص التحريم لا لفظاً 
ولا معنى » فهي من الطيبات » واانص والقياس يقتضى تحليلها » فليست محرمة » 
وعل أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر » لأنه أجزاء 
هوائية ونارية ومائية » وليست ني شيء من وصف انحبث . 

)01 نجس لاستحالته عن الدم » والدودة ذويبة صغيرة مستطيلة كدودة القز . 

(۲) نجس لاستحالته عن النجاسة › ور اضر جم صرار » دويبة تنشأ من 
الكنف ونحوها . 

() أي وقع ني الملاحة بالتشديد فاستحال ملحا نجس . 

: أي نحو ما تقدم كالدم يستحيل قيحاً فنجس » وعنه طاهر . وقال الشيخ‎ )٤( 
الصواب أن ذلك كله طاهر إذا .لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا ونا‎ 
» ولا ريحها » فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت ني الطيبات التى أباحها الله‎ 
» وما سقي أو سمد بنجس هن زرع وغيره طاهر مباح اه . وجزم به في التبصرة‎ 
» ولا يسع 0 . قال غير واحد : وعليه عمل الناس قدياً وحديثاً‎ 
وفاقاً للأئمة . قال الشيخ : ويخوز الإنتفاع بالنجاسات » وسواء في ذلك‎ 
ل ل‎ 

(ه) من غير معاحة فتطهر » قال الموفق والشيخ وغير هما : بإجماع المسلمين » 
لأنه لا يريد تخليلها » وإذا جعلها الله خلا ”كان معاقبة له بنقيض قصده فلا يكون 
في حلها مفسدة اه . والمحمر يذدكر ويؤنث + امم لكل مسكر خامر العقل > وخمرة 
وخمر وخمور كتمرة وتمر وتمورء وسميت خمرة لأنها تركت فاختمرت »= 


۳0۰ سه 


أو يدول لآ قفد تل ودا مها ان تسيا ادا 
الك كالما الكش 31 وال و 
والعلقة إذا صارت حيواناً ا طاهراً 5 


= واختمارها تغير ها » وقيللأ:ها تخمر العقل وتستره » أو لأنها تخامره أي تخالطه » 
وهي رجس كا ني الاية » وحكى أبو حامد وصاحب المبدع وغير هما الإجماع على 
نجاستها » لكن خالف الايث وربيعة وداود . وقال ابن رشد : اتفق المسلمون على 
نجاسة اللحمر إلا حلاف شاذ اه . وخللت تخليلا حمضت وفسدت » وخلل شراب 
فلان إذا فسد وصار خلا . 

(1) أي انقابت خلا بنقل من دن إلى آخر » أو من ظل إلى شمس فتطهر » 
كنا لو انقلبت بنفسها » لا إن نقلت لقصد التخليل » للخبر الآني وغيره » وأصل 
التخليل من إدخال الشيء في خلال الشيء » وتخليل اللحمر معالحتها بطرح شيء 
فيها كالملح . 

6 أي دن الحمرة بفتح الدال جمعه دنان » كسهم وسهام > كهيئة الحب » 
وهو وعاؤها مثلها ني الحكم » طهارة ونجاسة . إذا كان مستجنساً بها » لا قبل » 
وكمحتفر في أرض فيه ماء كثير تغير بنجاسة ثم زال تغيره بنفسه فيطهر هو ومحله . 

(۳) أي لأن علة النجاسة لأجل شدتها المسكرة الحادثة وقد زالت » وهى غير 
بجاسة خلقة » فطهرت بزوال تلاك النجاسة الحادثة إلى الطهارة . ٠‏ 

)٤(‏ فطهر هو ومحله › واللحمرة نجاستها لأمر زال بالإنقلاب فطهرت بزوال 
ذلك » بخلاف النجاسات العينية . 

(5) أي وغير العلقة إذا خلق منها آدمي » أو حيوان طاهر فإنها تصير طاهرة » 
بعد أن كانت نجسة » وهي أولى بالعفو من غيرها » والتحقيق ما تقدم ي قول 
الشيخ : أن كل ما استحال إلى الطيبات طهر » والعلق الدم الغليظ ٠»‏ والقطعة منه علقة . 


50١ -‏ سه 


( فإن خللت ) أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر” والخل 
المباح أن يصب عل العنب. العصير خحل قبل غليانه حتى 
لا يغلي" ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل ". 


)١(‏ بالغسل وفاقاً للشافعي » لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سثل عن اللحمر 
تتخذ خلا قال « لا.» رواه مسلم وغيره عن أنس . وقال عمر : لا تأكلوا خل خمر 
إلا خمراً بدأ الله بفسادها » وثبت عن طائفة من الصحابة . قال ابن القيم : ولا يعلم 
لهم ني. الصحابة مخالف .اه . وذلك لأن اقتناء اللحمر محرم » فمتى قصد باقتناثها 
التخليل كان قد فعل محرماً » فلا يكون سبباً للحل » وأخبر النى صلى الله عليه 
وسلم أنها داء وليست بدواء » إبعاداً عن اصطناعها الداعي إلى شر بها » وخصها دون 
غير ها من المطاعم بالحد » لقوة مجبة الأنفس ها .. 


(۲) نقله الحماعة » وقيل .له : فإن صب عليه خل فغلى؟ قال : يبراق اه . وقبل أن 
مضي عليه ثلاثة أيام حتى لا يستحيل أولا خخمراً » وكذا إذا عصر على العنب أترج 
أو خل منعه من الغليان » وكذا اللبن الحامض جداً » واللحل مصدر » وما حمض من 
عصير العنب وغيره » وأجوده خل اللحمر: » تركب من جوهرين حار وبارد » 
نافع للمعدة واللثة والقروح والحكة وغيرها » وني الحديث « نعم الإدام انلخل » وسمي 
خلا لأنه اختل من طعم الحلاوة . 

(5) أي بنع غير صانع اللحل وبائغه » ويراق خمره في الحال » فإن خالف 
وأمسك فصار خلا بنفسه طهر » وأما الحلال فلا يمنع لكلا يضيع عليه ماله > والقول 
الثاني يراق كغيره . قال شيخ الإسلام : أظهرهما وجوب إراقته » فإنه ليس في 
الشريعة خمرة محترمة » لأمره صل الله عليه وسلم بإراقة خمر اليتامى اه . و[نا 
حرم إمساكها للتخليل » لثلا يتخذ ذريعة إلى إمساكها للشرب » وعن شرب العصير 
بعد ثلاث وعن الإنتباذ في الأوعية الى قد يتخذ النبيذ فيها ولا يعلم به» حسما لمادة = 


د 6#" ب 


ا 


( أو تنجس دهن مائع ) و عجي.. "ا 


تقربان المسكر » ومتابعة للسنة المأثورة » لأنها مظنة ظهور الشدة غالباً » وقد صرح 
الشارع بالعلة في تحري القليل » فقال « لو رخصت لكم ني هذه لأأوْشلك أن تجعلوها 
مثل هذه » والعلة في تحريبمها : المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل » وقد تواتر 
SS‏ 

NEES لم يطهر بالغسل ول‎ )١( 
. وقيل : بحيث لا تسري فيه النجاسة » وعنه : أن المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير‎ 
. قال الشبخ : بل أولى بعدم التنجيس من الماء » وهو الأظهر في الأدلة الشرعية‎ 
بل لوتجس القليل من الاء لم يازم تنجيس الأشرية والأطعمة » ولذالم يأمر مالك‎ 
بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة > وي تنجيسها من الحرج والضيق‎ 
ما لا يخفى > والفقهاء يعتبرون رفع الحرج ني هذا الباب » وإذا كان الصحيح‎ 
في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير » فكذلك الصواب ني المائعات » ومن تدبر الأصول‎ 
المجمع عليها ؛ والمعاني الشرعية المعتبرة تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال > فإن‎ 
: نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة . وقال‎ 
و بالحملة فلم أعلمإلى ساعتي هذه من ينجس امائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها‎ 
: إذا لم يتغير حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبينالله عز وجل » وقال ابن القيم‎ 
إذا لم تتغير بالنجاسة لم تنجس » وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص‎ 
والمعقول » فإن الله أباح الطيبات وحرم الحبائث » والطيب واللحبيث يثبت للمحل‎ 
باعتبار صفات قائمة به ء» فما دامت تلك الصفة فالحك م تابع ها » فإذا زالت وخلفتها‎ 
» الصفة الأخرى » زال الحكم » وخلفه ضده › فهذا هو محض القياس والمعقول‎ 
فإذا زال التغير عاد طيباً » والدليل على أنه طيب الس والشرع‎ 


(۲) أي أو تنجس عجين لم يطهر بالغسل » لأنه لا بمكن غسله » والعجين ما 
يعجن من الدقيق بالماء » فعيل بمعنى مفعول » من : عجن الدقيق ونحوه يعجنه عجناً = 


- ۳ - 
۲٣/۴‏ / ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


أو اطق حب" أو إناء تشرب النجاسة '" أو سكين سقيتها 
(لم يطهر) " لأنه لا يتحقق وصول لماء إلى جميع أجزائه“ 
ون كان لين اا وفيت فيه اة ليت :وما شولها 
والباقي طاهر' 


اعتمد عليه بجمیع كفه يغمزه . وقال الشيخ وغيره : يطهر السمن الحامد والعجين 
بقاع وجهه ‏ والتمر بالغسل » وذكرأن طائفة من أصحاب الأئمة رأ غسل الدهن 
النجس » وهو خلاف قول الأثمة الأربعة . ش 

| أي أو تنجس باطن حب تشرب نجاسة من أي أنواع الحبوب لم يطهر‎ )١( 
بالغسل . لأنه لا يستأضل أجزاء النجاسة مما ذكر › ومالم يتشرب النجاسة يطهر‎ 
. بعرور الماء عليه وانفصاله‎ 

(۲) أي أو تنجس إناء تشرب النجاسة لم بطهر بالغسل . 

)™( أي أو تنجست سكين سقيت النجاسة وهو بأن تعالج بأدوية وتغمس 

في الماء النجس وأما إحماؤها في النار ثم غمسها في ماء نجس ونحوه فإطفاء لها > . 
فتطهر بالغسل » فإن غمست أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما » ولم يحتج إلى غسل . 
السكين وإغلاء اللحم مع عصره » وقال الشيخ في سكين القصاب : لا تحتاج إلى 
غسل » فإن غسل الى يذبح بها بدعة . 

آي اوا يجش انها دک 00 

00000 ا‎ )٥( 
' رواه أبو داود » والحامد.هو القائم النايسن ضد الذائب © أو هو الذي إذا أخل منه‎ 
: قطعة لا يتراد من الباقي ما بعلا محلها عن قرب » والمائع بخلافه . قال شيخ الإسلام‎ 
عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحته ؛ وهو باطل » ولو اطلع الإمام أحمد على=‎ 


فإن اختلط ولم ينضبط حرم " ( وإن خفي موضع نجاسة ) 
ف مانا E‏ طيئقة COA‏ 
وجوبا "" ( حتى يجزم بزواله ) أي زوال النجس لأنه متيقن': 
فلا يزول إلا بيقين الطهارة © . 


> العلة القادحة فيه لم يقل به»لأنه من رواية معمر » وهو كثير الغلط باتفاق أهل 
العلم » وقوله « فلا تقربوه » متروك عند السلف والحلف من الصحابة والتابعين . 
وقال البخاري وغيره : خطأ . وقال ابن القيم : غلط من معمر من عدة وجوه : 
ويكفي أن الزهري قد روى عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه معمر » وسئل 
عن هذه المسألة فأفتى بنا يلقى ما حوها ويؤكل البافي في الحامد والمائع والقليل 
والكثير » واستدل بالحديث » فهذه فتياه وهذا استدلاله وهذه رواية الأمة عنه . 
فقد اتفق على ذلك النص والقياس » ولا يصلح للناس سواه » وما سواه من الأقوال 
فمتناقض » لا يمكن صاحبه طرده اه . وني الصحيح وغيره عن ميمونة أن فأرة 
وقعت في سمن فقال « ألقوها وما حوها وكلوه » قال شيخ الإسلام : إذا وقعت 
فأرة في دهن مائع ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها » ويؤكل ويباع ني أظهر قولي 
العلماء . 

(۱) أي فإن اختلط النجس بالطاهر » ولم ينضبط النجس حرم الأ كل» تغليباً 
لحانب الحظر »> وإن وقع في مائع سنور أو فأرة ونحوهما مما يندم دبره إذا وقع 
فخرج حياً فطاهر » وكذا في جامد » وإن مات فيه » أو حصلت منه رطوبة ألقي 
وما حوله . 

(۲) صل صغير أو بيت صغير . 

(۳) يعنى ما احتمل أن النجاسة أصابته . 

= ولأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجبعليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة‎ )٤( 


— ۳00 


فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسلهه كله » وإن علمها في أحد 

كميه ولا يعرفه غسلهما"" ويصلي في فضاع واسع حيث شاء بلا 

تحر" ( ويطهر بول ) وقي ( غلام لم يأكل الطعام ) لشهوة 
: 4 4 

( بنضحه ) أي غمره بالماء : 


= بالغسل» ولا يكفي الظن » وعند الشيخ يكفي الظن في غسل المذي وغيره من سائر 
النجاسات » وفي اللتواعد الأصولة : يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من 
الرواية التى ني المذي ٠‏ وني التكت: وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء . 

)١(‏ أو علمها في أحدهما ونسيه غسلهما » وإن علمها فيما يدوكه بصره من 
بدنه أو ثوبه غسل ما يدركه منهاءوما لا يدركها أي لا يشاهدها بالعين لقلتها بحيث 
أو كانت مخالفة لاون ثوب ونحوه » ووقعت عليه 1 تر لقلتها » وتعبير بعضصهم 
عا لا يدركه الطرف فيه نظر » والأحاديث الصحرحة صريحة فيما يظهر من القذر » 
واتار ارك عقيل وان اللنا وضنائح#الفاق والح وره آله لا نجس 

(۲) ولا غسل كصحراء وحوش واسع خفي موضع النجاسة فيه » لأنه يفضي 
إلى الحر ج والمشقة . ولحديث ر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتقدم . 

)۳( قال صاحب الإنصاف وغيره : بلا نزاع » وإن لم يقطر منه شيء » 
والنضح ‏ في الأصل ‏ الرش والبل . فالذي أصابه البول يغمرويكاثر بالماء مكاثرة 
لا تباغ جريان الماء وتردده وتقاطره » وني الكاني: أن يغمره بالماء وإن لم يتزل عنه ٠‏ 
وهو نجس» صرح به الجمهور > هذا إذا لم يأكل الطعام لشهوة أو اختيار » فإنه قد 
يلعتق العسل ساعة يولد ويناول السفوف ونحوه . والني صلى الله عليه وسلم حنك 
بالتمر . قال شيخنا وغيره : ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه » بل 
إذا كان يريد الطعام ويتناولهويشرئب أو يصيحأو يشير إليه فهذا هو الذي يطلق = 


ولا يحتاج لمرس وعصر" فإن أكلالطعام غسل» كغائطه وكبول 
الأنثى والخنثى » فيغسل كسائر النجاسات”"قال الشافعي : لم 
تن فرق ا ها e‏ 
آم او ا من اللحم والدم »و 


(r) 0 
1 


فاده ابن ماجه » وهو غریب › قاله في المبدع ولعابهما 58 
e‏ غير ( مطعوم عن يسير دم 


(0) 


نجس ) 
= عليه أنه يأ كل الطعام اه . فإن أكله لشهوة واختيار غسل» والغلام يطاق على الصي 
من حين دولد على اختلاف حالاته إلى بلوغه > وي لفظ ر« بول الغلام الرضيع 43 

(۱) لحديث أم قيس أا أتت بابن لها صغير لم يأ كل الطعام إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 2 فأجلسه في حجره فبال على ثوبه » فدعا عاء فنضحه ولم يغسله 6 
متفق عليه » ونضح بول الغلام » وغسل بول الحارية متواتر » لا 5 ي ء يل فعه 


(۲) لقول علي يرفعه وهل من بول الاش وينضح من 0 الذكر » قال 
قتادة : إذا لم يطعما » فإذا طعما غسلا جميعاً 


زه والحكمة والله أعلم أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر ؛ أو أنه يكثر حمله 
فتعظم المشقة بغسله » أو أن مزاجه حار فبوله رقيق » بخلاف الأنشى فبوها أنتن 
وأخبث لرطوبتها » فتكون هذه المعاني مؤثرة ني الفرق . 

5 أي لعاب الذ كر والأنشى طاهر ولو بعد قى ء‎ (١ 

رن( من <روان طاهر ي الحياة 4 وفاقاً » واليسير ما لا ينقض الوضوء خروج 
قدره من البدن 4 وظاهره أنه لا يعفى عنه ٤‏ المائع والمطعوم ولو كثر 4 وهو 


0¥ 


ولو 7 ا نفاساً )0 أ او 


وعن يسير قيح وصديد 
0 1 


من حيوان طاهر لا نجس 


=المذهب » ومذهب مالك والشافعى » وعنه : يعفى عنه وفاقاً لأني حنيفة وغيره من 
السلف » وهو نص القرآن » واختاره الناظم والشيخ وغيرهما » واختار العفو عن 
يسير النجاسات مطلقاً في الأطعمة وغيرها » حتى بعر الفأر . وقال : إذا استهلكت 
فيه. واستحالت فلا وجه لإفساده » ولا دليل على نجاسته » لا في كتاب الله تعالى 
ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسام 4 وي مجمع البحرين 8 الأولى العفو عنه لعظم 
المشقة 4 ولا يرتاب ذو عقل ي عموم الباوى يه 4 والدم مخفف الميم على اللغة 
الفصيحة المشهورة » وتشدد في لغية » وأصله دمي »> وجمعه دماء ودمي > وقيل 
أصله دمو أو دمو بالتحريك . ۰ 

)1غ( لحديث أسماء قال « تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه » متفق 
عليه » قال المجد : فيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل » للعموم . 
والأكثر على أنه يعفى عنه » جزم به الموفق والشيخ وغيرهما » وصوبه في تصحيح 
الفروع . وقال الشارح وغيره : أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره من الصحابة › 
ولم يعرف لهم مخالف » وكذا غيرهم وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي . 

)۳( لأنه يشق التحرز منه . ٠‏ 

زفق القيح مادة بيضاء غليظة لم يخالطها دم » والصديد ماء اجرح الرقيق المختلط 
بالدم قبل أن تغلظ المدة » فيعفى عن يسيرهما من طاهر لتولدهما من الدم » فهما 
أولى بالعفو » ولو أصابه من غيره » ولا يعفى عنهما من حيوان نجس كالكلب 
والحمار » فإن العفو مختص باليسير من دم الطاهر ٠‏ وأما الدم الكثير منه فلا نزاع 
في نجاسته » حكاه الزركشى وغيره . وقال النووي : الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة » 
ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين . وقال : القيح نجس بلا خلاف » وكذا 
ماء القروح نجس بالإتفاق . وقال الشيخ : ولا يجبغسل الثوبمن المدة والقيح = 


د ۳0۸ - 


وله إن كان من سيل فل ودين "والشير علا فن ف 
نفس كل أحد بحسبه " ويضم مقر كوت اکر 
ودم السمك“ وما لا نفس له سائلة كالبق '” والقمل". 


تزا > ولم يقمالدليل على نجاسته » وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم 
طهارته . قال ثي الإنصاف في ماء القروح : هي أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد. 

(0) أي القيح والصديد » لأن حكمه حكم البول والغائط › فلا يعفى عن 
شي ء منه . 

(۲) وقدر ي الإنصاف وغيره بما ينقض الوضوء » والمعفو عنه من القيح ونحوه 
أكثر مما يعفى عن مثله من الدم إذا كان من حيوان طاهر 

)۳( أي يضم متفرق من دم ونحوه من وب ونحوه » فن فحش لم يعف عنه » 
ولا يضم متفرق بأكثر من ثوب ٠»‏ بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته » لأن أحدها 
لا يتبع الآخر . 

: طاهر » لأنه لو كان نجساً لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح » وقيل‎ )٤( 
نجس وصححه الموفق وغيره » لأنه دم أشبه سائر الدماء » ولأن الشرع لم يرد فيها‎ 
› بطهارة فيدخل في عموم الآية » وهو حيوان خلقه الله في الماء » وهو أنواع كثيرة‎ 
. ومنه ما يكبر حتى يكون كسفينة كبيرة » ومنه ما هو صغير حتى لا يدركه البصر‎ 

09 أي البعوض دود معروف > واحدته بقة في غاية الصغر » دمه طاهر » 
وسائلة : بالنصب والرفع إتباعاً محل امم لا وا(لا) مع اسمهاء أي لا دم له سائل . 

»( أي ودم القمل طاهر › والقمل يتولد من العرق والوسخ ثي بدن الإنسان 
تين اش ار ا یره تبر كدا ذم ا ادرا واخلمة إن تكن 
مخلوقة من حروان نجس » وهو ظاهر الغاية » وكذا دم البراغيث والذباب ونحوهما . 
مما لا نفس له سائلة » وهو مذهب مالك وأني حنيفة والراجح من مذهب الشافعي . 


5604 ده 


5 2 0) 5 ١ 
ودم الشهرد عليه" وما یبفی في اللحم غوف ولو ظهرت‎ 
واستيفاء العدد “( ولا ينجس الآدمي بالموت ) لحديث «المؤمن‎ 


5 )2 
لا ينجس ) متفق عليه . 

. طاهر ولو كثر » فإن انفصل فنجس كغيره‎ )١( 

(۲) أي عروق لحم مأكول بعدما يخرج بالذبح » وما في خلاله . 

(") ل يحرمه الله عز وجل » نص عليه > لأنه لا يمكن التحرز منه » ولان الله 
3 حرم الدم المسفوح 4 والمسفوح هو الذي يسيل » فالذي ليس عسفوح ليس بحرام» 
وحله يدل على طهارته » وقد ثبت أنهم كانوا يضءون اللحم في القدر فيبقى الدم ي 
لماء حطوطاً . قال شيخ الإسلام : لا أعلم بين العلماء خلافاً في العفو عنه » وأنه 
لا ينجس باتفاقهم »> فلا فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر » أو مائع آخر » 
أو على سكين ونحوها » فعلى هذا : النجس من الدم هو المسفوح » والمسفوج هو 
السائل ٠‏ 

> ثلاث فأكثر > كا مر في الإستنجاء . قال الشارح : بغير خلاف نعلمه‎ )٤( 
والإنقاء التنظيف 4 ولو بقي ازوجة لا يزيلها إلا الماء . قال أحمد في المستجمر بعر ق‎ 
في سراويله : لا بأس به » وعلم منه أنه إن كان تعدى إلى الثوب أو البدن أو غير هما‎ 
. لم يعف عنه » واتفقوا على أنه لا يلزم نضح ما شك ي نجاسته‎ 

(ه) وقال البخاري عن ابن عباس : لا ينجس المسلم حيا ولا ميتاً . قال الشيخ : 
وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي 3 وأصح القولين 5 مذهب مالك 4 وخصه 
ني شرح العمدة بالمسلم » وقاله المجد ني المداية . وقال الشيخ : عظم الآدمي طاهر 
إذ لا موجب لتنجيسه » وكذا عظم الميتة لأن المقتضي للتنجيس الدم في العظام 2 


وهو مذهب أني حنيفة » واختاره هو وابن القيم وغيرهما . 


556" سه 


( وما لا نفس ) أي دم ( له سائلة )" كالبق والعقرب” وهو 
( متولد من طاهر ) لا ينجس بالموت » برياً كان أو بحري "" 
فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه“( وبولما يؤكل لحمه وروثه 
ومنيه ) طاهر 0 


)١(‏ من حيوان البر والبحر . يقال : سالت نفسه أي دمه » وإنما سمي الدم 
نفساً لأن النفس الى هي اسم حملة الحيوان قوامها بالدم . 

(۲) لا ينجس بالموت » والعقرب معروفة ذات مم » وأنواعها كثيرة » وكذا 
ذباب وزنبور ودود وتمل وخنافس وصراصر وبراغيث ونحوها . 

(۳) بلا نزاع » فإن كان متولداً من نبجاسة كصراصر حش ودود جرح » 
أو خارج من الدبر فنجس حياً وميتاً » لأن استحالته غير مطهرة › وتقدم قول شيخ 
الإسلام . 

. أي موت البق والعقرب ونحوهما في الماء اليسير » في قول عامة الفقهاء‎ )٤( 
. قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافاً » إلا ما كان من أحد قولي الشافعي‎ 
وروي يي الحديث ر« ما لا نفس له سائلة لا ينجس الاء إذا مات فيه ( ونحوه‎ 
للدار قطني وغيره » وي الصحيح « إذا وقع الذباب في شراب أحد كم فليغمسه كله‎ 
ثم ليطرحه » قال ابن القيم : وفيه دلالة ظاهرة على أنه إذا مات ني ماء أو مائع أنه‎ 
» لا ينْجسه » وهذا قول جمهور العلماء » ولا يعرف ي السلف مخالف في ذلك‎ 
» لأفسده » وكذا بوله وروثه » ولا یکره ما مات.فيه » بخلاف الوزغ ونحوه‎ 
فإن نفسه سائلة » نص عليه كا حية والضفدع والفأرة » فينجس بالموت » وينجس‎ 


(ه) وقال الشيخ : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته» بل القول = 


اك ۳۱ 


لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة 
فيشربوا من أبوالها وألبانها'" والنجس لا يباح شربه؛ ولو 
أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة " ( ومني 
الآدمي ) طاهر”. 


= بنجاسته محدث »لا سلف له من الصحابة اه . وكذا ريقه ومخاطه ودمعه کبو له 
وأولى » وسؤر الا كول كله طاهر في الحملة » حكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً › 
ولبنه طاهر بلا نزاع . 

› متفق عليه » ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديم‎ )١( 
ولا بغسل الأوعية التى فيها الأبوال » ولا دليل على نجاسة ذلك بحال » وني الصحيح‎ 
» ورا فيها . متفق عليه‎ : a انه صلى الله عليه وسلم يصلي في‎ 
» وهى لا شك تبول فيها . قال النووي : والالبان أربعة أقسام : ابن ماكول اللحم‎ 
طاهر بنص القرآن والسنة والإجماع > ولبن الكلب والحنزير وما تولد من أحدهما‎ 
» نجس بالإتفاق » ولبن الآدمي طاهر » وحكى أبو حامد إجماع المسلمينعلى طهارته‎ 
ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم » المنصوص نجاستها » وهو مذهب مالك‎ 
وأحمد . وقيل طاهرة وهو مذهب أني حنيفة » والعرنيون قبيلة من العرب في بجيلة‎ 
. من كهلان » وهم من ولد عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن عمرو بن الغوث‎ 

(۲) فدل على طهارته . وذكر شيخ الإسلام على طهارة بول وروث ما يؤكل 
لحمه بضعة عشر حجة من النص والإجماع والإعتبار والعقل . وقال :. الأصل في 
الأرواث الطهارة إلا ما استثنى . 

(") من ذكر أو أنثى › عن احتلام أو جماع أو غيرهما » وأو خرج بعد 
استجمار 4 صرح به في الإقناع ٠»‏ وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء 4 ومقتضی 
إطلاق الأخبار » وقال في الإنصاف :ومني الادمي طاهر » هذا المذهب مطلقاً . = 


۳۹۲ 


لقول عائعة: : كنت أفرك المت من كوت .وول الله عا الله 
عليه وسلم ثم يذهب فيصل فيه٠‏ متفق عليه فعلى هذا يستحب 
فرك يابسه وغسل رطبه”". 


دوي المبدع : إذكان على المخرج نجاسة فالمني نجس »لا يعفى عن شيء منه اه . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : سواء كان مستنجياً أو مستجمراً فإن منيه طاهر » 
ومن قال إن مني المستجمر نجس للاقاته رأس الذكر فةوله ضعيف » فإن الصحابة 
كان عامتهم يستجمرون ٠‏ ولم يكن كنيد ى بالماء منهم إلا قليل جداً » ومع هذا فلم 
يأمر صلى الله عليه وسلم أحداً منهم بغسل مني ولا فركه اه . والمذي نجس إجماعاً » 
ولا يطهر بنضحه وفاقاً > وعنه يجحرىء فيه النضح » وقواه الشيخ » وجزم في العمدة 
بالعفو عن يسيره » وصححه الناظم والشيخ وغيرهما » وخصوصاً في حق 
الس ل ا ل ل ل . قال 
الشيخ : وهو أولى بالتخفيف من بول الغلام » ومن ن أسفل الحذاء اه . وأما الودي 
فنجس إجماعاً . 

› ولابن خزيمة : كانت تسلت المي من ثوبه بعرق الإذخر » ثم يصلي فيه‎ )١( 
. وتحكه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه » وقال ابن عباس : امسحه عنلك بإذخرة أو خرقة‎ 
فإما هو بمنزلة المخاط والبصاق » والفرك الدلك والحت من باب قتل » وهو أن تحكه‎ 

(۲) قال شيخ الإسلام : وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة » فهذا لا يقتضي تنجيسه » فإن الثوب يغسل من 
ارط وض اد زومت Gg a‏ 
قال : وروى أحمد بإسناد صحيح عن عائشة . قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسلت المي من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه . 


FE 


(ورطوبة فرج المرأة ) وهو مسلك الذكر طاهر"" كالعرق والريق 
EEN‏ والبلغم ولو اورف" كنا سال من الفم وقت النوم 8 
) وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ( غير . 


)12( للحكم بطهارة منيها مطلقاً > وهو قول للشافعي » وتقدم قول الشيخ . 
وقال القاضي : ما أصاب منه ني حال الجماع نجس ٠‏ لأنه لا يسلم من المذي . 
قال في المبدع : وهو ممنوع > فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المي وحده . 

(۲) وهو ما يخرج من الأنف > وهو أخلاط من أخلاط البدن . 

(۳) بتشديد القاف » سواء كان من اارأس أو الصدر أو المعدة . لحديث 
أي هريرة « إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه > فإن لم يحد فليقل 
هكذا » فتفل ني ثوبه ثم مسح بعضه ببعض » رواه مسلم وغيره » ولو كانت نجسة 
لا أمر عسحها في ثوبه » والبزاق إذا اختلط بالدم لا يخلو إما أن يكون الدم غالباً 
أو مغلوباً أو مساوياً » فإن احمر البزاق بسبب الدم صار الدم غالباً أو مساوياً وضر ء 
وإن اصفر البزاق بالدم صار مغلوباً فلا يضر . 

(4) طاهر بالإتفاق » والرطوبة التى تخرج من المعدة نجسة بالإتفاق » وقال 
الزرکشي : فاالخارج من الإنسان على ثلاثة أقسام : طاهر بلا نزاع »> وهو الدمع 
والعرق والريق والمخاط والبصاق » ونجس بلا.نزاع وهو البول والودي والدم > 
وما في معناه » ومختلف فيه » وهو المي وتقدم » وسبب الإختلاف فيه هو تردده 
في مجرى البول » وبلغم المعدة » لتردده بين القيء وبين نخامة الرأس . 

(ه) بلا نزاع » إلا ما روي من كراهته عن آي حنيفة » وكذا فضلاته . 
لحديث أي قتادة في ار « إنها ليست بنجس > إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 
رواه الترمذي وغيره وصححه ». شبهها بالمماليك من .خدم البيت » الذين يطوفون 
على أهله للخدمة » ولعدم إمكان التحرز منهاءسوى منيه فنجس قاله الزركشي = 


- 


غير دجاجة مخلاة '" 7 7 السين مهموز بقية طعام 
الحيوان وشرابه " والهر القط" 


-وغيره . وني الإختيارات: وقولالأصحاب : المرة وما دونها في الحلقة طاهر » 
يعنى أن جنسه طاهر » وقد يعرض له ما يكون نجس العين كالدود المتولد من العذرة . 
اه قد کا ريز يرح طبارت راض أن" الاتتحالة رذ ا يفطل 
الله طهرت » ولا بد أن يُلحظ طهارة ظاهره من العذرة بأن يغمس في ماء ونحوه »> 
إلا أن يقال :إنه لا يكون على بدنه شىء منها اه . وما دونها أي من طير وغيره خلقة 
ألحق بها بجامع الطواف . ٠‏ 

. بالتشديد أي غير محفوظة » فيكره سؤرها احتياطاً » لأن الظاهر نجاسته‎ )١( 

(؟) هذا ظاهر القاموس أنه حقيقة في مطلق البقية . وقال بعض اللغويين : 
هو بقية الماء التى يبقيها الشارب ني الإناء أو الحوض » ثم استعير لبقية الطعام وغيره . 
والجمع الأسار » والفعل أسأرء أي بقى مما شرب » ويكره سؤر الفأر » لأنه 
يورث النسيان » وقيل ست تور ثالنسيان : سؤر الفأرة » وإلقاء القملة » والبول 
في الماء الراكد » وقطع القطار » ومضغ العلك » وأكل التفاح » ومنهم من ذكره 
حديثاً . لكن قال ابن الحوزي : إنه موضوع » وزيد العصيان » والهموم » 
والأحزان بسبب الدنيا » وكيرة الإشتغال بها » وأكل الكزبرة الرطبة » والنظر 
إلى المصلوب » والحجم في نقرة القفاء » ا الملح » والحبز الحامي » وكثرة 
a e‏ بالمذاكير » أو الذكر حتى ينزل » والنظر 
إله » والبول !و في الطريق » أو الرماد » والنظر إلى الفرج » وغير ذلك . 

() بالكسر يعني السنور » جمعه هررة كقردة » وهرة بالكسر جمعها هرر 
كقرب . وقال ابن الأنباري : الهر يقع على الذكر والأنثى اه . وهو ظاهر لفظ 
الحديث السابق . 


00 0 : : : م اع ي 5 
وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب . ولو قبل 
CIS . 0) : 53 1 ET‏ 
أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى .لا عن نجاسة بيدها 
£ 0( 5 2 : ا ان 0 
أو رجلها ‏ ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خر ج حيا لم 

O 3‏ 1 ©( )6( 
يؤثر” ( وسباع البهائم “و ) سباع ( الطير )” التي هي أكبر 
من الهر خلقة 0 

)1غ( ولأن الشارع عفا عنها مطلقا 5 لشقة التحرز » ولاحتمال أنه شرب من 
e 2‏ الشيخ ا الفصل 
وقوله ا EEE‏ 

(۲) فإنه يؤثر نص عليه . 

™( لعدم وصول النجاسة إليه › وكذا لو وقع في جامد ورج حا » وما ينم 
دبره كالضفدع والسحبلة والسعودة والوزغ والضب والحرذ والفأر » وقيل: كل 
الحيوان ينضم دبره » إلا البعير » وهو معلوم الطهارة . 

)٤(‏ كالفيل والفهد والأسد والنمر والذئب نجسة » والكلب والحتزير منها 
فالسبع ما يفترس من الحيوان مطلقاً » وأما التعلب والضبع فلا » وإن كان له ناب . 

)٥(‏ ما يصيد منها من كل ما لا يؤكل نجسة : كالعقاب والصقر والخدأة والبومة. 
ويقال لمن الخوارح 3 وهن الكواسبمن- الطير » وعنه في الطير: لا يعجبنى عرقه 
إن أكل الحيف » فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط . ذكره الشيخ ومال إليه .. 

() لا كار أو دونه > كالنمس والشناش وابن عرس: والفأرة والقتقذ 


(والجمار الأهلي والبغل منه )أي من الحمار الأهلي لا الوحشي 
اة )وا جي أجزائها وفضلاتها ” لأنه عليه السلام 
لما سئل عنالماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال « إذا كان 
الماء قلتين لم ينجسه شيء) فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما" 


1 . : 3 
وقال في الحمر يوم خيبر « إنها رجس ) متفق عليه . 


. وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول‎ )١( 

(۲) كريقها وعرقها نجسة : وكذا سؤرها » وعن أحمد طهارة الحمار الأهلي 
والبغل 5 اختاره الموفق والشيخ وجماعة 4 وهو مذهب مالك والشافعى قال ٤‏ 
الإنصاف : وهو الأصح وأقوى دليلا”» لأنه عليه الصلاة والسلام يركبهما ويركبان 
في زمانه » وني عصر الصحابة » فلو كانا تجسين لبين الني صلى الله عليه وسلم ذلك . 
وعليه فسؤرهما وفضلاتما طاهرة » وتعليله عليه الصلاة والسلام طهارة سؤر الهرة 
وطهارة ريق الكلب على الصيد يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة . وهذا من حجج 
من يقول بطهارة سؤر البغل والحمار » فإن الحاجة داعية إلى ذلك » وحديث 
وهاما حملت في بطوتها » ولنا ما بقى شراب طهور » ولفظ الموطأ وغيره « ولنا 
ما بقي طهور وشراب » وحديث : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال « نعم وبا 
أفضات السباع » قواه البيهقي » وله طرق . 

(") فوجه الدلالة منه أن السباع والدواب نجسة ٠»‏ لنجاسة الماء بما ينوبه منها 
إذا لم يبلغهما » وتقدم كلام الشيخ على الحديث . 

› أي حرام » ويحتمل أنه أراد مها الذي في قدورهم › فإنه رجس‎ )٤( 
وذبح ما لا يحل أكله لا يطهره . قال ابن القيم : ودليل النجاسة لا يقاوم دليل‎ 
= الطهارة 34 فإنه لم يقم على تنجيس سؤرها دليل › وغاية ما احتج به لذلك قول أي‎ 


- ۳۹۷ = 


0) 


والرجس النجس . 


- صلى الله عليه وسلم ١‏ إنبا رجس » والرجس هو التجس » وهذا لا دليل فيه » لأنه 
إنما نباهم عن لحومها . وقال « إنها رجس » ولا ريب أن لحومها ميتة لا تعمل الذكاة 
فيها » فهي رجس > ولکن من أين أن تكون ني حال حياتها ؟ حتى يكون سؤرها 


2 


(۱) بالفتح وبالكسر وبالتحريك ضد الطاهر » وتقدم » وعند أهل اللغة : 
القذر » وما كان نجساً في الحياة فموته لا يزيده إلا خبثاً . 


zı TA 


باب الحيض ° 


ا 


صله لغة السيلان " من قولهم : حاض الوادي . إذا سال" 


)١(‏ والإستحاضة والنفاس وما يتعلق با من الأحكام » وعنون اليو 
لأصالته . وقال أحمد : كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته » ومن 
أسمائه الطمث > والطمس »> والضحك » والإعصار » والإكبار » والنفاث » 
والدراس » والعراك » واافراك » ونظمها بعضهم فقال : 

حيض نفاث دراس طمس إعصار صحاف عراك فراك طمث إكبار 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض ) الآية 
والسنة مستفيضة » وكذا الإجماع . وقال أحمد : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث 
حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة .وى رواية : وأم سلمة بدل أم حبيبة . 

(۲) سال یسیل سيلا وسيلاناً : جرى . 

(۳) وحيضان السيول ما سال منها » ومنه حاضت الشجرة إذا سال منها شبه 
الدم وهو الصمغ الأحمر > ودم الحيض سمي حيضاً لسيلانه من رحم المرأة في 
أو قاته المعتادة » ويقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة 
إذا جرى دمها » وتحيضت أي قعدت أيام حيضها » واستحيضت استمر بها الدم 
بعد أيامها على سبيل النزف . وقال بع ضأهلاللغة : الحيض دم يخرج ني أوقاته بعد 
بلوغها » والإستحاضة دم يخرج ني غير أو قاته ؛ فدم الحيض يخرج من قعر اارحم 
أسود محتدم » أي حار كأنه محترق » وأما دمالإستحاضة فهو من مرض وفساد 
من عرق فمه ني أدنى اارحم يسمى العاذل » وأما النفاس فهو الدم اللخارج بعد فراغ 
الرحم . 


م / 54 / ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


ل 8 4 ”7 5 )د mf‏ 
وهو شرعا : دمطبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات 
5 ْ 2 )4( 

معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وره 

)1غ( أي سجية وخلقة »وقيل : العاف للتفسير » ومعناه دم الحيض: المعتاد: الذي 
يكون ني حال السلامة» جبل الله بنات آدم عليه » وليس هو دم فساد › قيل : سببه 
ابتداء ابتلاء الله لحواء لأكل الشجرة فبقي في بناتها إلى يوم القيامة ففي الصحيحين 
عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال « هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » وذكر النووي 

زهة بكسر الحاء مخففة وبسكونها مع فتح اأراء وكسرها في لغة ع2 أي مو ضع 
تكوين الولد » ووعاؤه » عند البلوغ وبعده مع الصحة » بخلاف الإستحاضة . 

زهة أي يعتاد أنقى بلغت بي أوقات معاومة 4 على صفة معلومة 2 وذكروا 
أنه يحيض من الحيوانات أربع : المرأة » والضبع » والأرنب » واللحفاش » زاد 

إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت 2 فيضمن بيت فكنممن لمن يعي 

. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبسع 

(4) لافتقاره إلى الغذاء » فلو شاركها في غذائها لضعفت قواها » ولكن جعل 
إلى غذائه » فلذلاك قيل إن الحامل لا تحيض »> وقد حيرض لاحتباس البعض وخروج 
البقية » فإذا وضعت قلبه الله لبناً يتغذى به الولد » ولذلك قل أن تحيض المرضع › 
فإذا خلت من حمل ورضاع بقي لا مصرف له فيستقر في مكان » ثم يخرج ي الغالب 
في كل شهر ستة أيام أو سبعة » وقد يزيد على ذلك ويقل » ويطول شهر المرأة 
ويقصر » على حسب ما يركبه الله في الطباع . قال النووي : والنساء على أر بعة أضرب : 
طاهر وهي ذات النقاء 3 وحائض وهي من ترى الحيضص ٤‏ زمنه بشر طه » ومستحاضة = 


د ۳۷۰ 


لا حيض قبل تمع 0 3 وأكذدما لون الك دناسي 
5 )۲( )4( 


قال ٠‏ الشافمي N‏ جدة لها 5 ورین 03 


= وهي من تر ی الدم على أثر ا حيض 4 على صفة لا يكون حيضاً 4 وذات الفساد 
وهي من ببتدثها دم لا يكون حيضاً : 
)١١‏ هلالية وفاقاً تحديداً» صر ح به الأكثر > وقيل تقر دا » استظهره في تصحيح 
الفروع 5 ١‏ 

0 آي دون تسع سنين هلالية 

9 أي لان اين 0 | خحاق الحكمة : ربية الولد » وهذه لا لصاح للحمل 3 
تقتضيها » فما أنه فيس بحيض > وعله : لا حد لأقله 2 0 
حيضاً فهو حيض » جب به أحكام الحيض . واختاره الشيخ وغيره . وقال الدارمي : 


المرجع 1 إلى الوجود » فأي قدر وجد ني أي حال وسن كان » وجب جعله حيضاً » 
ووی اقول ا 


(5) أي وبعد التسع إن صلح بأن لا ينقص عن يوم وليلة » ولا يزيد على خمسة 
عشر يوماً » فحيض تثبت به أحكام الخيض كلها . قالت عائشة : إذا بلغت الحارية 
تسع سنين فهي امرأة » وروي مرفوعاً عن ابن عمر . a.‏ 

)١( .‏ نقله:عنه .جماعة من أصحابه ».وقيل : إنه زآها بصنعاء ». قالوا : وهذا رآه 
واقعاً اه . فدل ء ل أنا يلت لذن عقن + يكذ بنتها » ويتصور جدة بنت 


تسع عشرة سده 00 6 فتحمل لتسع القع لسيثة أشهر بنا 4 » وتحمل تلاك البنت 
١‏ لتسع سنن 4 و تضع له اهر 


YY 


(ولا) حيض ( بعد خمسين ) سنة "لقول عائشة : إذا بلغت 
المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض . ذكره أحمد 
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن " (ولا) حيض ( مع حمل ) 
قال أحمد : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع 0 


. أي فلا نجلس بل تصوم وتصلي‎ )١( 

(۲) وقالت : لن ترى في. بطنها ولداً بعد الحمسين : 
(۳) يعني فمتى بلغت ار أة خمسين فليس بحيضءفلا جلسه » وعنه : لاحد 
لأكثره وفاقاً لأبي حنيفة » واختاره الشيخ وغيره » وصححه في الكاني » وصوبه 
في الإنصاف قال مالك والشافعي : ليس له حد » وإنما الرجوع فيه إلى العادات 
في اأبلدان اه . فتجا سعادة جاوسها ي عادة حيضها » ولا تسمى ارسة حى ينقطع 
لكبر أو تغير » لقوله ( واللائي يسن ) الآية وهو أحوط وعليه العمل . 

)٤(‏ يعني فالحمل علم على عدم الحيض » لقوله علية الصلاة والسلام « لا توطاً 
حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى | تحيض » رواه أحمد وأبو داود »> 
وعنه أن الحامل تحيض » وفاقاً لمالاك والشافعي > واختاره الشيخ » وصاحب الفائق . 
قال في الفروع : وهو أظهر » وصوبه في الإنصاف . وقال : وقد وجد في زماننا 
وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك » ويتكرر في كل شهر. » على صفة 
حيضها . وقال الحافظ : هو دم بصفات دم الحيض » وي زمان إمكانه » فله حكم 
دم الخيض » فمن ادعى خلافه فعليه البيان اه . وي الموطأ عن عائشة قالت - في 
المرأة الحامل ترى الدم . مها تدع الصلاة وم ينكر » قال : وذلك الأمر عندنا » 
ولأنه دم لا بمنعه الرضاع > قلا عنعه الحمل » > كالتفاس » ولأنه دم بصفات دم 
الحيض »› وي زمن إمكانه ‏ ولاه مرد بن كوه فسادآ لمك وعد فا + والاصل 
السلامة من العلة » ولا مانع من كونه حيضاًءإذا کان ي وقته » وعلى صفته › = 


FVY¥: oo‏ ل 


زفق 
ولا بمنلع 
- 


فإن رأت دماً فهو دم E‏ لا تترك له العبادة 
زوجها من و وچب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه 
قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فخ ا فنفاس . 


-لأنه الأصل وإنكان مصرفه غذاء الولد » فقد يبقى بعده بقية » فلا تصلي فيه ولا 
توطأ > وروی الحاكم أن أحمد رجع لما ناظره إسحق في هذه المسألة . قال النووي 
في التنبيه : وني الدم الذي تراه الحامل قولان : أصحهما أنه حيض . وقال : فإن 
قيل 5 فإذا كانت الحامل تحخيص 4 0 يحصل الوثوفق ببراءة اارحم ف العدة 
والإستبراء » ولا خلاف أنه يحل نكاحها بعد انقضاء العدة بالأقراء » ويحل وطء 
الأمة بعد الإستبراء . فالحواب أن الحيض أمارة ظاهرة على عدم الحمل » وهذا 
لا تحيض الحامل غالباً » فاكتفينا به ني العدة والإستبراء » لأنه يفيد الظن في 
براءة اأرحم 3 وإن كان لا فيك القطع 3 وا الأحكام مينية على غلية الظن ٠.‏ 

» إن لم يكن عادة ها بلا خلاف‎ ٠ لا حيض » ولا تثبت له أحكام الحيض‎ )١( 
فإن كان عادة ويأتيها في عادة الحيض . وتطهر في عادة الطهر » فحيض عند‎ 
يكن عادة‎ ١ الحمهور . واختاره الشيرخ وغيره . وهو قليل الوقوع > بخلاف من‎ 
. ها . ويضطارب عليها الدم‎ 

(؟) كالصلاة والصوم والإعتكاف والطواف ونح<وها . 

(۳) وفاقاً » وظاهره ولو لم يخف العنت . 

)€3 أي الدم زهن حملها نص عليه احتياطاً وخروجاً من الحلاف 4 وهذا 
تفريع على المذهب » وعلى ما اختار الجمهور أنه حيض له حكم الحيض . 

(ه) أي علامة على الولادة » كالتألم بفتح ال همزة › فنفاس له أحكام التفاس . 
قالوا : وإن تبين خلاف ذلك أعادت ما تركته»ولا تترك الصيام » ولا الصلاة بلا 
أمارة على قربه » عملا بالأصل . 


د ۳۷۳ - 


ولا تنقص به مدته'"( وأقله ) أي أقل الحيض"( يوم وليلة)"" 
لقول على رضي الله عنه”* (وأً كثره) أي أكثرالحينض ( خمسةعشر 
يوماً ) بلياليها لقول عطء : رأيت من تحيض خمسة عشر يوم" 


. أي مدة النفاس عن أر بعين يوماً‎ )١( 

(9) يعني أقل زمنه » وكذا قوله : أكثره » المراد أكثر زمنه . 

”) أي قدرها وخر ادع وعشرون ساعة . 

)٤(‏ الآتي : إن امرأة جاءته الخ . واختار ااشيخ أنه لا يتقدر أقل الحيض > بل 
كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض » وإن نقص عن يوم » فإن الأصل في ذلك ' 
عدم التقدير من الشارع . قال صلىالله عليه وسلم « إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » 
فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي ) وم يقيد 8 ا » بل وكله إلى ما تعر فه من 
عاد:ها » ومذهب ماللك ولو دفعة فقط . 


(ه) عطاء هو ابن ألي رباح » واسمه ملم ارتي مولاهم » أبو محمد المي . 
روى عن ابن عباس وغيره ؛ فقيه ال »> مات سئة مائة وأربع عضر »> ولقول 
علي : ما زاد على اللحمسة عشر اس »واستفاض عن كثير من السلف أنهم , 
وجدوه عباناً » وعنه :لا حد لأ كثره وفاقاً لمالك والشافعي > واختاره الشرخ . وقال : 
لا يتقدر أكثره » بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض» ولو زاد على السبعة عشر . 
والذين يقولون أكثره خمسة عشر وأقاه يوم ولياه كالشافعي وأحمد » أو لا حد له 
كمالك » فهم يقولون: لم يثبت عن الني صلى الله عايه وسلم ولا عن أصحابه ني هذا 
شيء » والمرجع ني ذلك » إلى العادة . وقال الشيخ أيضاً : ما أطلقه الشارع عمل 
عقتضی مسماه ووجوده + ولم جز تقديره وتحديده > فلا حد لأقل الحيض ولا 
أكثره » مالم تصر مستحاضة » ولا لأقل سن ولا أكثره » واختاره كثير من 
الأصحاب وكثير م ن أهل العام > وصو به ى الإنصاف . وقال مالا والدار مي = 


س ۳ 


( وغالبه ) أي غالب الحيض ( ست ) ليال بأيامها ( أو سبع ) 
الاق و قل افر عنم خو الاق ع و ) 
احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته- وقد طلقها زوجها- 
فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض » فقال علي لشريح : 
قل فيها فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها» ممن 
يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك » وإلا فهي كاذبة ” 


= وطوائف هن المحققين : إذا وجد ولوأقل من يوم وليلة » أو أكثر من خمسة عشر 
يوماً فالأوجه الإعتماد على الوجود وقد حصل . 

)١(‏ وفاقاً لقرله صلل ا لحمنة بنت جحش ١‏ تحيضي في علم الله 
ستة أيام أو نة € ثم اغتسلي وصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها 
فإن ذلك جزئك » رواه أبو داود واانسائي وأحمد والترمذي وصححاه » ولمعرفة 
ذلك بالإستقراء والتتبع ٠:‏ وقوآه « ستة أو سبعة ) للتنويع يعني من النساء من تكون 
غالب عادتها ستة » ومنهن من تكون سبعة . ٍ 

(۲) شريح هو ابن الحارث بن قيس بن الحهم بن معاوية بن عامر الكندي > 
أبو أمية الكوني . أدرك الني صل الله عايه وسلم ولم ياقه » استقضاه عمر وعثمان 
وعلي “ وأقام على القضاء ستين سنة ٠‏ ثم استعفى من الحجاج ٠‏ وله مائة وعشرون 
سنة » ثم عاش سنة » ومات رضي الله عنه » وبطانة أهل المرأة خواصهم العارفون 
بواطن أمورها » وبطانة الرجل أهله وخاصته الذين يعرفون سره » شلبه ببطانة 
الثوب ضد الظهارة » والحاصل أن أحمد رضي الله عنه احتج بهذا اللحبر : أنه 
لا يقبل قول المرأة في زائد إلا ببينة » وليس شرطاً عند الأصحاب إلا في العدة . 
وكلام أحمد لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر » إذا قامت به البينة » = 


¥0 


فقال عل : قالون . أي ونا ا 0 ولا حل لأكثره ) 


ي أ كثر الطهر بين الحيضتين " لأنه قد وجد من لا تحيض 
صل لکن غالبه بقية الشه ° 


= وإن ادعت أنها حاضت ثلاثاً ني أكثر من شهرلم يحتج لبينة » ووجود ثلاث حيض 
في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقيناً » وإن ل تشهد البطانة أنبا حاضت 
٤‏ شهر ثلاث حيض فهي كاذبة » وهذا تو قيفي »> واشتهر وم يعلم خلافه > 
وعنه : لا حد لأقله . رواها الجماعة» وصوبه ني الإنصاف . واختاره الشيخ . وقال : 
وقد يكون أقل إذا كان عادة » فلو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم ؟ فإن كانت 
في العادة جلسته ولو صفرة أو كدرة ٠‏ وبعدها فلا » لقول أم عطية : كنا لا نعد 
الصمرة والكدرة بعد الطهر شيا . 

)١(‏ يعني أصبت ٠‏ واارومية اليونانية » والروم جيل من ولد روم بن عيص 
ابن اسحق . ؛' ش | 

(۲) حكاه الحافظ والنووي وغيرهما إجماعاً . قال : ودايله في الإجماع ٠‏ 
ومن الإستقراء أن ذلك موجود مشاهد » ومن أظرفه عن امرأة أ تحيض: ي كل 
سنة يوماً وليلة > حكاه أبو الطيب وغيره . 

(۴) وقد روي أن امرأة ولدت على عهد اانبي صل الله عليه وسلم فلم تر دمأ » 
فسميت ذات الحفوف . ٠‏ 

)٤(‏ أي غالب الطهر بين الحبضتين بقية الشهر الملالي .بعدما حاضته منه » إذ 
الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر ستاً أو سبعاً » فالغالب أن يكون الطهر أربعاً 
وعشرين أو ثلاث وعشرين . لا تقدم في حديث حمنة . وقال: المجد : يحدد أكثره 
عند الضرورة في حق من استمر ا الدم > ولا عادة لما ولا ييز ببقية الشهر بعد 


القدر الذي نجلسه . 


7۳ 


ر a 0 O‏ 
والطهر زمن حيض خلوص النقاء بان لا نتعیر معه قطنة 
اشع ها وا يكرةة وطز ها زمنة إن اعضلت ( وتقضى 


الحائض الصوم لا الصلاة ) إجماعاً “( ولايصحان) أي الصوم 


والصلاة ( منها ) أي من الحائض ”. 


)١(‏ أي الطهر ني أثناء الحيض فراغ الدم . و ( خلوص ) مصدر خلص بعنى 
فرغ أو انتهى » وكل شيء يتصور أن يشوبه غيره إذا صفى من شوبه وخلص عنه 
يسمى خالصاً . 

(؟) طال اازمن أو قصمر » تغتسل منه وتصلي » وتفعل ما تفعله الطاهرات . 

(۳) أي لا يكره وطء من انقطع دمها ني أئناء عادتها واغتسلت زمن الطهر في 
أثناء حيضها قل أو كثر » لأن الله وصف الحيض بكونه أذى » فإذا انقطع واغتسلت 
فقد زال الأذى > وهذا مذهب اللحمهور ماللك والشافعي وأحمد وغيرهم » إذا 
كانت قادرة على الإغتسال » وإلا تيممت » وهو معنى ما روي عن بضعة عشر من 
الصحابة » منهم اللحلفاء» والقرآن يدل على ذلك . قال تعالى ( فلا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا تطهرن ) يعني اغتسلن بلماء . قال الشيخ : وهو الصواب » بخلاف 
النفاس فيأتي أنه يكره . 

)٤(‏ فلا تقضيها الحائض ٠»‏ وكذا حكى ابن الماذر والوزير والنووي وغيرهم 
إجماع أهل العلم على وجوب قضاء الصوم على الحاثئض »> وسقوط فرض الصلاة 
عنها في أيام حيضها » لقوله صلى الله عليه وسلم لبنت أي حبيش ١‏ إذا أقبات الميضة 
فدعي الصلاة » ولقول عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام 
فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بةضاء الصلاة . متفق عليهما » والفرق أن الصلاة 
ترز > فلم يحب قضاؤها للحرج ٠»‏ بخلاف الصيام . 

(5) للنهي عن ذلك » ومنه « فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » والنهي 


ب ¥ 


( بل يحرمان ) عليها" كالطواف وقراءةٍ القرآن" واللبث في 
الك لاور به إن ( ويحرم وطؤها فى 


الفرج)*. 


(1) إجماعاً لا تقدم من النهي . وني الصحيح « أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم » وهل تثاب على الترك كالمريض ؟ قال ني الفروع : ويتوجه أن وصفه لا عليه 
الصلاة والسلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليه » 
ولأن نيتها تركها زمن الحيض اه . وني معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر » كما 
تحرم صلاة الحنازة . 


ا 


(۲) أي كا يحرم الطواف إجماعاً حكاه ابن جرير وغيره . وعند الشيخ 
وغيره : بلا عذر » ويأني » وكا تحرم قراءة القرآن . واختار الشيخ جواز قراءة 
القرآن . وهى حائض » وقال : إذ الحيض قد بمتد » فلو منعت فاتت عليها 
اا وررعا ' یا ق ومن فر تومي ملعت مالك واد فون 
الشافعي ٠‏ والني صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن » وحديث 
« لا تقر أ الحائض وال حنب شيئاً من القرآن ) لم يصح .فإنه معاول باتفاق أهل العلم بالحديث . 

)۳( أي وكذا يحرم اللبث ي المسجد إجماعاً » ولو أمنت التاويث > بل منع 

من الحاوس فيه بالكلية » ولو بعد ا الدم» حتى. تغتسل » ولوعبر ب (كذا). دل 
كاف التشبيه لكان أولى : لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به . 

)٤(‏ أي فلا يحرم » فإن خافت حرم » وذكر صاحب المنتهى أن الحيض نع 
اثنى عشر » الغسل” له » والوضوء » ووجوب الضلاة » وفعلها » وفعل طواف » 
وصوم > ومس مصحف ». وقراءة. قرآن: © و لبثآ مسجد » ووطءاً في فرج » وسنة 
الطلاق » واعتداداً بأشهر › قال عثمان : وهذا المنع .يقعضي التحريم . ١ا‏ استظهره 
ابن عر الله » لأن الإتيان بالعبادة مع مانع من صحتها تلاعب . 

6 إجماعاً »> حتى ينقطع حيضها » وتغتسل › إلا أا حزرفة فيما إذا 5 


.فلآ -... 


إلا ل به شى يشرط قال الله نال ( فاعترالو| التساف فى 


L1 


المحيض ٠)‏ فإن فعل ) بأن أولج قبل انقطاعه من a‏ 


حشفته ولو بحا ل 


طهر زوو انعومد اهر ر طا ا ا وان وک ارو 
وغيره إجماع المسلمين على تحرعه » للآية الكرعة والأحاديث الصحيحة »> ومنها : 
« فقد برىء مما أنزل ل على محمد صلى الله عليه وسام ) ومستحله كافر » والتفاس 
كالحيض فيما عنعه وړو جبه . قال في المبدع :بر ا تعلمه . 

)١(‏ الشبق شدة الشهوة » وبابه تعب ٠‏ أي إلا .أن هاجت به شهوة النكاح 
فيباح له الوطء بشرطه » وشرطه أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج » وأن 
يخاف تشقق ألثييه إن لم يطأ » وأن لا جد مباحة غير الحائض »> وأن لا يقدر على 
مهر حرة 2 N‏ »> وقيل : بل يلزمه النكاح أو..التسري ٠‏ ولو زاد على مهر 
أو تمق المذل > زيادة كر ةلك لا نحت عاله + لآن ظاهر كلامهم أن ما لا 
يتكرر لا يكون مانعاً » وقيل : ويتجه أو خوف عنت منه أو منها » ولا تندفع شهوتهما 
بدون إبلاج .. ا ٠‏ 

(۲) أراد بالإعتزال ترك الوطء لقوله صلى الله عليه. وسلم : « اصنعوا كل 
شي ء إلا النكاح » رواه الجماعة إلا البخاري . وفي لفظ ١‏ إلا الجماع » وهو ظاهر” 
الدلالة . وقال الشيخ : المراد اعتزال ما يراد منهن ني الغالب » وهو الوطء في الفرج ... 
لأنه قال ( هو أذى فاعتزلوا ) فذ كر الحكم بعد الوصف. بالفاء >»٠‏ فدل ء 
الوصف هو العلة » لا سيما وهو مناسب للحكم » كاية السرقة » فأمر بالإعتزال. . 
في الدم للضرر والنجس » وهو مخصوص ال فيختصضن خم عحل سببه » ۰ 
وقال ابن قتيبة : المحيض الحيض. نفسه < : 


:5 أي أولج من يجامع بكسر اميم مثله »وهو ابن عشر فأكثر » حشفته: » = 


س۴۹ س 


أو مها أونانيا أو اهلا" ( فيه ديار أو تضفه:) عل 
التخيير ( كفارة 3 لحديث ابن عباس ١‏ يتصدق دار أو 


ا 


3 فلات : (r) ٤‏ 
بصفعه كفارة ( رواه حمد والترمذي وابو داود ê‏ 


= أو قدرها إن كان مقطوعهاءقبل انقطاع الحيض » ولو كان الإيلاج بحائل لفه 
على ذكره »> ويجد معه حرارة الفرج > فعليه الكفارة › وأما بعد انقطاع الدم وقبل 
الغسل فيحرم ولا كفارة . ش 

)١(‏ لعموم الخبر » وقياساً على الوطء في الإحرام » ولمم وجهان ني النامي 
ونحوه » وعنه: لا يأثم ولا كفارة وفاقاً , لقوله « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان » 
ولقوله ( ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) فوضع الحرج في اللخطأ ورفع إنمه › 
كنا أرشدنا أن نقول ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) و « قال قد فعلت » 
وقال الشاطي وغيره : الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما . فكل فعل صدر 
عن غافل أو ناس أو مخطىء فهو مما عفي عنه » ومن شرط المؤاخذة بالأمر والنهي 
الذكر والقدرة على الإمتثال » وذلك في المخطىء والناسي محال . 

(0 سواء وطنها في أول الخيض أو آخره » أسود كان الدم أو أحمر ؟ نقله 
الحماعة » واختاره الشيخ . وقال : هو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به » فكيف 
وقد جاءت به مرفوعاً وموقوفاً . وقال : كل ما كان من المعاصي محرم الجنس 
كالظلم والفواحش لم يشرع له كفارة » بل فيما كان مباحاً في الأصل وحرم 
لعارض ٠»‏ كالوطء ني الصيام والحيض »> وهو الصحيح اه . وعنه لا كفارة عليه 
وفاقاً للأئمة الثلاثة وجمهور الأمة » واختاره أبو بكر وابن عبدوس وغيرهما . 
ومال إليه الموفق والشارح » وجزم به في الوجيز وعيره :٠و‏ أن من تعمد ذلك آم 
وليس عليه إلا التوبة . قال الترمذي : وهو قول علماء الأمصار . وقوله : (أو نصفه) 


على التخيير . وعنه : في إدباره أو صفرة . يعني نصف الدينار . 
(0) ومداره على عيد الحميد بن عبد الرحمن بن الخطاب» قيل لأحمد : = 


- ۴۸۰ 


وال هكا الرؤانة الف وال ادبا لكر ال س الذغعب 


ع 


E o‏ اند As E‏ ا 
روت كان او رة" أو قيمته من الفضة فقط " ويجزى 
لواحن ا ته وار مطاوعة ل 5 


= ي نفسك منه شي ء ؟ قال : نعم . لأنه منحديث فلان . وقال : لوصح کنا نرى 
عليه الكفارة . وقال اللحطاني : لا يصح متصلا مرفوءاً . وقال هو وابن كثير 
وغيرهما : قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله » والذمم بريئة إلا أن تقوم 
الحجة بشغلها » والاثر قد وقع الإضطراب في إسناده ومتنه فالله أعلم 5 

. أي ني التخيير بين الدينار ونصفه » كتخيير المسافر بين القصر والإتمام‎ )١( 

(۲) أي فالدينار زنة مثقال » وهو ضرب من المعاملات القدعة » وأصله 
دنار ووزنه إحدى وسبعون شعيرة » وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم » 
وإذا أخرج عنه مثقالا” من الذهب خالياً من الغش أجزأء سواء كان مضروباً أو غير 
مضروب » أو نصفه على ما تقدم » والمضروب المطبوع ٠»‏ والنصف أحد شقي 
الشيء كله » واختار الشيخ :لا بجزىء إلا المضروب » لأن الدينار اسم للمضروب » 
واستظهره في الفروع . 

(۳) أي فلا يحزىء إخراج القيمة كسائر الكفارات » إلا من الفضة لإجزاء 
أحدهما عن الآخر ني الزكاة . 

)٤(‏ أي لمسكين واحد » لعموم الحبر » وكنذر مطلق » وذكر الشيخ وجهاً 
أنه جوز صرفها إلى من له أخذ الزكاة للحاجة . 

(ه) أي عن الكفارة ككفارة الوطء في نهار رمضان . 

)١(‏ في التحريم والكفارة » إلا أن تكون ناسية أو مكرهة أو جاهلة فلا كفارة 
عليها »> صرح به في المغني والمبدع وغير هماءوالفرق بينهما على الول بالوجوب = 


- ۳۸۱ = 


00 2 “و 0 .٤,‏ 
أي دول الفرج › من القبلة واللمس والوطء دول الفر ج . لان 
1١ 4‏ إن" ف 
اللحيض اسم لكان الحيض قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح 

1 0 1 وح OS e‏ 
فروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره 
= حیٹث عذرت ل وم يعذر هوء لأن المجامعة لا تكون غالبا إلا منه » فهي ا 
بالعفو 4 وهل تلزم الصي 525 ابن نصرالله وصاحب الإنصاف اا تلزمه . 

)1( والإستمناء بيدها ونحو ذلك » والوطء دون الفرج إذا کان عاك نفسه 
عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة » للأخبار الصحيحة . قال ابن كثير 
وغيره هو قول أ كث العلماء 9 لما تقدم من الآبة والأخبار 4 وإلا فل" وفاقاً 4 
وصوبه ي الإنصاف لقوله « من حام حول الحمئ يوشلٹ أن بقع فيه » ويعضده 
الأمر بالإتزار + وقال ابن القيم : حديث أنس ظاهر ني أن التحريم إنما وقع على 
موضع الحيضن خاصة » وهو النكاح › وأباح كل ما دونه » وأحاديث الإتزار 
لا تناقضه »: لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى › وقرر :الشيخ قاعدة : 
وهي أن ما كان مظنة لفساد خفي غير منضيطء علق الحكم” به » ودارالتحريم عليه › 
فأما الإستمتاع با فوق السرة » وتحت الركبة فلا نزاع فيه » وقد حكى إجماع 
المسلمين عليه غير واحدء والقبلة بهم القّاف اللثمة من ال تقبيلا” لثمها . 

(؟) صرح به ابن قتيبة وغيره » والجمع الما نض » ومصدر كالمقيل والمبيت » 
فيعختص التحر بع يمكان الحيض . 

)۳ رواه عيك 0 a‏ عله رضي ال ع 2 يقو له تعالى 
( فاعتز لوا اأنساء في المحيض 6 

)6( لما روى أبو داود أ صلى الله 58 وسلم إذا أراد من الحاتض م ألقى 
عل ف فزجها شيئاً . ويشهد له حديْث الأمر بالا تز زار > وأوجبه 
بالمباشرة هنا التقاء البشرتين ٠‏ على أي وخ کان 


PA 


وإذا أراد وطأها فادعت حيضاً ممكناً قبل"( وإذا انقطع الدم ) 


والطلاق ) '" فإن عدمت الاء تيممت وحل وطؤها " وتغسل 
المسلمة الممتنعة قهراً » ولا نية هنا كالكافرة للعذر“ ولا تصلى 
و سيك + 


. وذلك بأن تكون في سن من يطرقها الحيض . وهي ابنة تسع نص عليه‎ )١( 
› وقال ابن حزم وغيره : اتفقوا على تصديق قول المرأة : هي حائض » وقد طهرت‎ 
4 ويدن الدائض وعرقها وسؤرها طاهر 2 ولا يكره طبحذها وعجنها ونحو ذلك‎ 
7 ذكره ابن جردر وغيره إجماعاً : وقال النووي وغيره : لا حلاف فيه بين العلماء‎ 

(۲) لأن وجوب الغسل لا نع فعل الصيام كالحنب » ولا بنع الطلاق أيضاً 
لأن تحريه لتطويل العدة » وقد زال » قال ابن المنذر : هو كالإجماع » وحكاه 
إسحاق إجماع التابعين » وماروي عن أني حنيفة من حل الوطء إذا انقطع الدم لأكثر 
الحيض مردود بالارة والأخبار . وقال شيخ الإسلام : قول الحمهور هو الصواب . 
وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والاثار > وإذا انقطع ولم تغتسل فكالحنب فيما 
د ويحرم إلا في الوطء » فيتوقف على الإغتسال > لأن حدثها لا يزول إلا بالغسل › 
واستثنى بعضهم نقض الشعر » ولا حاجة إليه » وقوله : انقطم أي انقضى وفرغ . 

)۳( لأن التيمم يدل مشروع بالإجماع لکل | يفعل بالماء 8 وهل یکره 1 
لم يخف العنت ؟ الصحرح لا يكره » واختاره اأشيخ وغيره . 

. أي ولا نية ها هنا معتبرة » كما لا نية للكافرة للعذر وهو الإمتناع‎ )٤( 

: تلحاوه عن النية » ولا تطوف ولا تفعل کل ما بشتر ط له الغسل‎ )٥( 

(VD‏ أي ينوي عن مجنونة من يغسلها » إذ لا اعتبار: بنيتها » لغدم ا 
وظاهره لا تعيده إذا أفاقت » لقيام نية الغاسل مقام نيتها » كما تقوم نيته عن ميت . 


"م1 - 


( والمبتدأة ) أي في زمن يمكن أن يكون حيضاً "وهي التي 
رأت الدم ولم تكن حاضت" (تجلس) أي تدع الصلاة والصيام 
ونحوهما ‏ بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة “ ( أقله ) 
أي أقل الحيض يوماً وليلة ( ثم تغتسل ) ”“لأنه آخر حيضها 
حكماً ‏ ( وتصلي ) وتصوم " 


)١(‏ بعد تسع سنين فأكثر على القول به » سواء ابتدئت يدم أسود أو أخمر أو 
صفرة أو كدرة وفاقاً » وابتداء الي ء أول وقت ظهوره . 

(۲) يعني قبل رؤية الدم » بل هو أول دم طرقها ٠.‏ 

(۳) كالطواف والإعتكاف الواجبين » وكذا القراءة . 

)٤(‏ على الأصح وفاقاً » لأن دم الحيض جبلة وعادة » ودم الإستحاضة 
لعارض من مرض ونحوه » والأصل علمه . 

(ه) أي تغتسل بعد مضي الأقل » وإن كان مع سيلان الدم . 

() لا حسا » وإتما أمرناها بالعبادة احتياطاً » لبراءة ذمتها » لأن الظاهر أنه 
حيض » هذا المذهب»وعنه : تجلس أكثره وفاقاً » واختاره الموفق وغيره » فلا 
تغتسل قبل اللحمسة عشر يوماً » ما لم ينقطع > وهو أظهر مما قدمه » وأظهر منه 
جلوسها ما م تصر مستحاضة » لعدم وجود التحديد الشر عي > واختاره الشيخ » 
وهو رواية عن أحمد » وحكاه في الفروع وفاقاً » وقالوا : وإن انقطع قبل مضي 
الأقل لم يحب له غسل » لأنه لا يصلح حيضاً » وقضت واجب صلاة ونحوها » 
وتقدم اختيار الشيخ وغيره أنه لا يتقدر أقل الحيض » وإن انقطع لأقله اغتسلت » 
لأنه آخر حيضها » وإن عاد فكما لو لم ينقطع » وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانياً . 

(۷) وحكمها حكم الطاهرات ».هذا المذهب»لأن ما زاد على أقله يحتمل = 


-8خ8"” هه 


2 ع £ £ 
ولا توطأ ''( فإن انقطع ) دمها ( لأ كثره ) أي أكثر الحيض 
خمسة عشر يوماً ( فما دون ) بضم اة قطي يعن ا 
((اغتسلك عند القطاعة. ) اغا وجرا 'لمرلحفية أن بكرن 


Wr, 


حيضا ونه كذلك في الشهر الثاني والغالث"“ ( فإن تكرر.) 


(6) 


الدم ( ثلاثاً ) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف 


= الإستحاضة » فلا تترك الواجب الشك 4 وتقدم أن استمرار الدم حيض 4 مالم تصر 
مستحاضة » وأنه لا يسع النساء العمل بغيره . 

6 أي يحرم » لأن الظاهر أنه حيض > ولا كفارة مالم يثبت أنه حيض بل 
هو حيض ٠‏ وقالوا:إنما أمرت بالعبادة فيه احتياطاً» فيجب ترك وطئها احتياطاً » 
ولا كفارة فيه حتى يتكرر » ولم يوجدوا حجة على ذلك » ولو طردوا أصلهم أنه 
جبلة وعادة > وأن دم الإستحاضة عارض حتى تصير مستحاضة لكان أصوب . 

(۲( أي دون الحمسة عشر » ودون : نقيض فوق » وهو ما قصر عن الغاية . 

(۳) وحكمها خكم الطاهرات ني الصلاة وغيرهاء لقول ابن عباس : أما ما 
رأت الطهر ساعة فلتغتسل ٠‏ ويباح وطؤها لأنها رأت النقاء الحالص صححه في 
الإنماف 2307 ا 0 

)٤(‏ يعني تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي » فإن انقطع لأكثره فما دون تغتسل 
عند انقطاعه » ويكون حكمها حكم الطاهرات . 

(ه) بأن كان مقداره ني الثلاثة واحداً » ولو لم يتوال > وإلا فالعادة الأقل › 
لأنه المتكرر > فإن اختلف فما تكرر صار عادة كخمسة فى أول الشهر وستة في 
ثان وسبعة في ثالث » فتجلس اللحمسة » أو.غير مرتب » كأن ترى في الأول خمسة › 

— 5886 - 
م / ۲٠‏ / ج/١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


E REO :‏ 4 
( ف)هو كله ( حيض) وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع 
£ 
ولا تثبت بدون ثلاث" ( وتقضى ما وجب فيه ) أي ما 
صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه" 


)١(‏ لقوله عليه الصلاة و ( دعي الصلاة أيام أقر ائك ( وهي جي وأقله 
ثلاث » فلا تثبت العادة يدو نبا > لأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء » 
والشهور في عدة الحرة . 

88 لأنه صار عادة ها : 

(۳) لما تقدم » ولا يشتر قري ا ارال واعنه ت تثبت بدون ثلاث » واختار 
الشيخ وغيره أن المبتدأة تجلس في الثاني ولا تعيد . 


)٤(‏ يعني الوقت المجاوز لأقل الحيض من واجب منهما » وكذا 5 ا 
فعلته في زمن الحيض » وتقدم أن مذهب جمهور العلماء واختيار الشيخ وغيره 
حارس مار اماه الس اجا . وقال الشيخ : الدم باعتبار حكمه لا يخرج 
عن خمسة أقسام : دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه » 
ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم صفرة » ودم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه 
حيض » وهو 0 المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض » 
ودم يحتمل الأمرين » والأظهر أنه دم فساد > وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة 
من دماء هؤلاء > ودم ەشكوك فيه لا يتر جح فيه أحد الأمرين: > ويقول به طائفة 
من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما » فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي 
ثم تقضي الصوم »> والصواب أن هذا القول باطل لوجوه : منها أن الله بين لنا ما 
نتقيه » فكيف يقال إن الشريعة فيها شك ؟ ولا يقولون نحن شككنا › فإن الشاك 
لا علم عنده » فلا جزم > وهؤلاء يحزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم › 
والثاني أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة هرتين »ولا الصيام هرتين إلا بتفريط »= 


- ۳ - 


بست ف التكرار لم تمض 


لوف 


(4) 


من العرق مادك ٠‏ 


ح والصواب ما عليه جمهور ملسن :أن فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا 
إعادة عليه . 

. . أي ثم لم تحض ثلاثاً لم تقض » يقال : رفعت الناقة لبنها إذا لم تدر‎ )١( 

(۲) أي بلغت سن الإياس قبل التكرار ثلاثاً لم تقض ما وجب فيه » لأنا لم 
نتحقق كونه حيضاً » والأصل براءتها . 

(۳) يعني تعدى خمسة عشر يوماً . 

)٤(‏ لقول الني صل الله عليه وسام « إنما ذلك عرق وليس بحيض » متفق عليه 
قال ابن رشد : إنما أجمعوا ني الحملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكر 
الحيض أنه استحاضة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لبنت آي حبيش 
« إذا أقبلت الحيضة فاتركيالصلاة » فإذا ذهب قدرها فاغسليعنك الدم وصلي » اه . 
وعلم هيه أن المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض » تبع ني ذلك المنتهى 
والإنصاف » وني الإقناع : المستحاضة هي التي ترىدماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا 
نفاساً » تبع صاحبي الشرح والمبدع » فعلى الأول ما نقص عن اليوم والليلة » وما تراه 
الحامل لا قرب الولادة » وما تراه قبل تسع سنين دم فساد لا يقبت له أحكام 
الإستحاضة » وعلى كلام الإقناع يكون ذلك داحلا ني الإستحاضة » فتشبت له 
أحكامه » وما من حيث هي سبعة أحوال تعرف بالإستقراء . 

(ه) العذل الملامة » وريا قيل عاذر بالراء > قيل: سمي بذلك لأن المرأة تستليم 
إلى زوجها » فجعل العذر للعرق لكونه سبباً له . 
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من أدنى الرحم حرم نحي "ترف كاف االو نيه "لمأن كان 
( بعض دمها أحمر وبعضه سود ولم يعبر ) أي يجاوز الأسود 
( أكثره ) أي أكثر الحيض ( ولم ينقص عن أقله فهو ) أي 
الاس عا وكا ةا اة تخا اوحمسا 


4 ا 


وصلح حيضا 


)١(‏ إذ المرأة لها فرجان» داخل بمنزلة الدبر» منه الحيض » وخارج › كالألتين 
منه الإستحاضة . 

(۲) مصدر ميزء بمعنى ماز الشبىء : عزله وفرزه عن غيره » من باب باع » 
والتثقيل مبالغة » ويكون ني المشتبهات » وتميز اتفصل » وانعزل » أي فإن كان 
للمستحاضة المبتدأة ييز . 

") فإن اجتمعت صفات متعارضة فذكر بعض الشافعية أنه يترجح بالكثرة » 
فإن استوت رجح بالسبق » قاله في المبدع . قال منصور : وكان محله إذا لم يمكن 
جعل الأسود والئخين والمنتن كله حيضاً بأن زاد مجموعه على خمسة عشر . 

(4) تدع زمنه الصلاة والصوم ونحوهما › لحديث فاطمة بنت أي حبيش 
قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر 2 أفأدع الصلاة ؟ فقال « إتما ذلك 
عرق » وليس بحيض » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » فإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي » متفق عليه ولأني داود « إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف » 
فأمسكي عن الصلاة » فلو رأت دمآ أسود ثم أحمر » وعبر أكثر الحيض » فحيضها 
زمن الدم الأسود 4 وما عداه استحاضة . 

)2( أي وكذا إذا كان لا تمييز بأن كان بعضه ثخياً وبعضه رقيقاً »> أو بعضه 
منتناً وبعضه غير منان >والمان هو كريه الراحة . يقال نتن الث بي ء ونتن بفتح التاء = 
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لاخر ( 


(0 


( تجلسه في الشهر الثاني ) ولو لم يتكرر أو يتوال 
والرقيق وغير المنتن ( استحاضة ) تصوم فيه وتصلي 
( وإن لم يكن دمها متميزاً"جلست ) عن الصلاة ونحوها أقل 
الحيض من كل شهر ". 


-وضمها » وأنتن فهو منتن بض الميم وكسرها لغة» وصلح بفتح اللام وضمها أي 
صلح الشخين والمنتن أن يكون حيضاً » وذلك بأن لم ينقص عن أقله » ولم يجاوز 
أكثره فلو رأت خمسة أسود 3 ثم خمسة أحمر 3 ثم أطبقت الشقرة » فالأولى 
هي الأقوى » ومحله إذا لم يمكن جعل الجميع حيضاً بأن زاد مجموعه على خمسة عشر . 

)١(‏ أي تدع زمنه الصلاة والصوم ونحوهما مما تشترط له الطهارة : ولو لم 
يتكرر ما صلح أن يكون حيضاً » ولم يتوال أي يتتابع » ومن صور عدم التكرار 
أن ترى في الشهر الأول عشرة أيام أسود » وني الثاني سبعة » وني الثالث مانية » 
فتجلس الأسود كله من كل شهر . والتوالي بأن كانت ترى يوماً أسود ويوماً أحمر 
إلى خمسة عشر يوماً فما دون » ثم أطبق الأحمر » فتضم الأسود بعضه إلى بعض 
ونجاسه . وما عداه استحاضة › والحاصل أنها تجلس زمن الأسود الصالح › في أول 
شهر وما بعد » ولا تتوقف على تكراره » ونجلسه أيضاً ولو انتفى التؤالي » لأن 
التمييز أمارة في نفسه . فلا تحتاج إلى ضم غيره إليه > وتنبت العادة بالتمييز إذا 
تكرر ثلاثة أشهر أو أقل على ما تقدم » وإن لم يكن متميزاً . 

(۲) لأنه لا يصلح حيضاً . 

. بأن كان كله على صفة واحدة » أو الأسود منه ونحوه دون اليوم والليلة‎ 2١ 
أو جاوز القمسة غر‎ 

)٤(‏ أي تدع الصلاة والصيام والطواف والقراءة ونحو ذلك يوماً وليلة من 
كل شهر هلالي » لأن العادة لا تثبت بدون ذلك . 


- ۳۸۹ 


للق 


حتي يتكرر ثلاثاً فتجلس ( غالب الحيض ) ستاً أو سبعاً بتحر 
( من كل شهر ) من اول وقت ابتدائها إن علمته '"وإلا فمن أول 
كل هلالي” ( والمستحاضة العتادة ) أي التي تعرف شهرهاء 
ووفك حيفنهاً وطورهاء م ( ولو كانت( يدة فلاس 
عادتها )” . 


)١(‏ لا للتخيير > بل بالإجتهاد في حال الدم وا أقار ما من النساء فيما 
يغلب على ظنها أنه أقرب عادتها وعادة نسائها » لحديث حمنة قالت : يا رسول الله 
إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة منعتنى الصوم والصلاة فقال « تحيضي في علم الله 

ست أو سبعاً م اغتسلي » رواه أحمد وغيره > وعملا” بالغالب . 

(۲) أي علمت ابتداءها بالدم جلسته من أول ابتدائها من كل شهر » والمراد 

شهر المرأة 2 وهو ما يجتمع ها فيه حيض و طهر صحيجان لا الشهر الهلالي . 

(۳) أي وإن لم تعلم وقت ابتدائها فتجلس من أول كل شهر هلالي ستا أو سبعاً 
بتحر » والحاصل أن للمبتدأة ثلاثة أحوال : إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض » 
أو يحاوز ». والثانية هي المستحاضة .» وهي قسمان : هموزة وغير مميزة © ففي 
الأولى والأخيرة تجلس الأقل حتى يتكرر » ثم تنتقل إلى المتكرر في الأولى » والغالب 
في. الآخيرة » وني الوسطى تجلس المميزة التمييز بز الصالح من غير تكرار © وتقدم أنها 
نجلس ما تراه ما لم تكن مستحاضة . 

› لما أنبى الكلام على المستحاضة المبتدأة شرع في أقسام المستحاضة المعتادة‎ )٤( 
» وسميت معتادة لأا تعرف ا تحيض خمسة مثالا من ابتدائه وتطهر ف باقيه‎ 
ويتكرر حيضها ثلاثة أشهر › وإلا فلا تسمى معتادة » وشهرها هو ما اجتمع لا فيه‎ 
. حيض وطهر صحيحان کا تقدم > سواء كان شهراً هلالياً أو أقل أو أكثر‎ 

() يعني المستحاضة المعتادة وفاقاً لأني حنيفة . قال الزركشي : هو اختيار = 


- ۴۳۹۰ - 


: )0 2 ار 
٤ 5 .٤ )©0‏ 1 

( عملت بالتمييز الصالح ) "بان لا ينقص الدم الاسود ونحوه 
عن يوم وليلة » ولا يزيدعلى خمسة عشر » ولو تنقل » أو لم 

۳( 
يتكرر . 
= الجمهور؛وجزم به وصححه غير واحد . وقال الشيخ : هي أظهر الروايتين عن 
أحمد » وهو ظاهر الحديث اه . ولا تجلس ما نقصته عن عادتها قبل استحاضتها » 
فإذا كانت عادتها ستة أيام فصارت أربعة ثم استحيضت جلست الأربع فقط » وإن لم 
يتكرر النقص » وإن كانت مختلفة 

)١(‏ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة « امكشى قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك » ثم اغتسلي وصلي » رواه ميد > ولأن العادة أقوى ٠»‏ لكو نا لا تبطل 
دلالتها > بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته » ولا فرق بين أن 
تكون العادة متفقة أو مختلفة . 

(۲) للحيض . قال ني الإنصاف : بلا نزاع › لحديث بنت أي حبيش « إذا 
كان دم الحيض فإنه أسود يعرف » فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الاخحر فتوضئي 
وصلي » فإنما هو عرق » ولأنها مستحاضة لا تعلم عادتها فلز مها العمل بالتمريز كالمبتدأة. 
وقد تبين أن شرط عمل المستحاضة به أن لا تكون عالمة العادة . 

(۳) تنقله بأن يكون تارة في أول الشهر » وتارة في وسطه » وتارة في آخره » 
وتكرره يعني ثلاث كنا تقدم ني المبتدأة » ونحو الأسود الثخين والمنتن » ولا تبطل 
دلالة التمييز الصالح بزيادة الدمين » وهما الأسود والأحمر > والشخين واأرقيق » 
والمنئن وغيره على شهر » نحو أن ترى عشرة أسود وثلاثين فأكبر أحمر » فتجلس 
الأسود والأحمر بمنزلة الطهر » ولا حد لأكثره » ولا تلتفت لتمييز إلا مع استحاضة» 
فتجلس ج دم لا يجاوز أكثر ايض 34 لأنه يصلح کله حا 4 وإن اتفقت 
العادة والتمييز جلستهما بلا نزاع . 


- ۳۹۱ 


( فإن لم يكن لها تمييز) صالح"' ونسيت عدده ووقته "( فغالب 
الحيض ) تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع 
موضعه '” وإلا فمن اول كل هلاي“( كالعالمة بموضعه ) أي موضع 


(» 


الحيض ١‏ الناسية لعدده ) فتجلس غالب الحيض في موضعه ' 


)١(‏ وذلك بأن كان الدم على نسق واحد » والصالح أن لا ينقص عن يوم 
وليلة > وأن لا جاوز اللحمسة عشر . 

(۲) أي نسيت المستحاضة غير المميزة عدد أيام الحيض ووقته » لنحو غفلة 
أو غلة غار ضة وهو القسم الرابع من أقسام المستحاضة » وهي الناسية » وها ثلاثة 
أحوال : أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها »> ويسمونما المتحيرة » لأا قد 
تحير ت في حيضها يجهل العادة وعدم التمييز . قال النووي وغيره : لا تطلق المتحيرة 
إلا على من نسيت عادتها قدراً ووقتاً ولا ريز لها . 1 

(۴) أي فتجلس الناسية لعدد الحيض ووقته غالبه من أول كل مدة علم الحرض 
فيها » إناطة للحكم بالأكثر » كأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر الأوسط 
أو الأول أو العشر الأوسط منه . ْ 

)٤(‏ أي وإن لم تعلم مدة الحيض وموضعه فتجلس من أول كل شهر هلال 
غالب الحيض ٠»‏ كمبتدأة » لقوله « تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً » . 

(ه) بأن علمت بأنها تحيض ني العشر الأوسط مثلا” ونسيت عدد أيام الحيض . 
وهى الحالة الثانية للناسية . ٠ ٠ ٠‏ 

(5١‏ أي موضع حيضها من أوله » لحديث حمنة > وهى امرأة كبيرة لم يسأها 
عن تمبيزها ولا عادتهاء فلم يبق إلا أن تكون ناسية » فإن لم تعلم إلا شهرها ففيه = 


F۳ 


0) 


( وإن علمت) المستحاضة (عدده) أي عدد أيام حيضها" (ونسيت 


مؤضعه من الشهر "" ولو ) كان موضعه من الشهر ( في : 


جلستها ) أي جلست أيام عادتها ( من أوله ) أي أول الوقت 
الك EN E o‏ 
لها ولا بير ) فعجلسن من اول وقت ابتدائها على ما تقدم” . 


حإن اتسع له » كأن يكون شهرها عشرين » فتجلس ستاً أو سبعاً بالتحري » وتغتسل 
وتصلي بقية العشرين » ثم تعود إلى فعلها ذلك أبداً » وإلا يتسع جلست الفاضل بعد 

. أي علمت بأنها تحيض خمسة من الشهر مثلا‎ )١( 

)( بأن م تدر أكانت تحيض في أول الشهر » أو وسطه »› أو آخره ؟ شْ 

(۴) أي العشر الأوسط منه » لكنها لا تدري أي العشر كان بأتيها فيها ؟ 

)€3 كأول العشر » لحديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها . 

وه) في قوله + من ولوقت ابتدائهاءء يی أنبا إذا سيت عدد حيضها + 
ووقته وموضعه ٠‏ فلم تعلم أول وقت كان الدم ابتدأها فيه » فإنها تجلس غالب 
الحيض من أول كل شهر هلالي » كما أن المبتدأة المستحاضة إذا لم يكن لا تمييز 
صالح »› ولم تعلم أوله وقت ابتدائها » فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر 
هلالي ».لكن بعد التكرار > بخلاف المميزة فاستجاضتها لا تحتاج. إلى تكرار 0 
ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها » وزمن جلوسها . 
في غيرها » وما نجلسه ناسية من مشكوك فيه فكحيض يقيناً > وما زاد إلى أ كثره 
فكطهر متيقن » وغير هما استحاضة + هذا مقتضى كلامهم رحمهم الله . 


2 


( ومن زادت عادتها ) مثل أن يكون حيضها خمسة من كل 
٤ 00 5 2‏ يس ٤‏ 

شهر فيصير ستة ' ( أو تقدمت ) مثل أن تكون عادتها من 
£ 03 1 

أول الشهر فتراه فى آخره'" (أو تاغرت ) عكمن التى ق 
( فما تكرر ) من ذلك ( ثلاثاً ) فهو ( حيض )“ ولا تلتفت 
إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره » كدم المبعدأة الزائد على 
أقل الحيض » فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار » وتغتسل عند 
انقطاعه ثانياً » فإذا تكرر ثلاثاً صار عادة » فتعيد ما صاهته 
,|“ )( 

وتجووامن جر صن ٠‏ 

)١(‏ أي فما تكرر من ذلك ثلاثاً فحيض ٠‏ كالخالة الثانية من المبتدأة » وهي 
بخلاف المميزة » فإن استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار » فالتشببه ليس تاماً . 

0( كأنه سبق قلم » وصوابه من آخر الشهر فتراه في أوله ؛ يعني فما تكرر 
منه حيض . 

(م) وهو قوله: مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره»وكذا انتقال 
بأن تكون الحمسة الأول » فتكون اللحمسة الثانية »> وهو في معنى ما تقدم . 

(4) لأنه زمنه » وصار عادة ها فتنتقل إليه . 

» كصلاة وطواف واعتكاف ونحوها » وعنه : تصيرإليه من غير تكرار‎ )٥( 
وتدع الصلاة ونحوها » أومأ إليه في رواية ابن منصور » واختاره الشيخ والموفق‎ 
. وجمع . قال في الإنصاف : وهو الصواب . قال ابن عبيدان : وهو الصحيح‎ 
قال ني الفائق : وهو المختار » وعليه العمل › ولا يسع النساء العمل بغيره . قال ي‎ 
= » الإختيارات : ولمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أونقص أوانتقال فذلك حيض‎ 


- ۳۹٤ 


( وما نقص عن العادة طهر )'" فإن كانت عادتها ستاً فانقطع 
عنس ات دك اطا وسل و لا اة ا 
١ 49 5 3 03 7‏ 2 .£ 
عاد فيها ) أي في أيام عادتها " کیا کات :غا ورات 
الدم ستاً ثم انقطع يومين » ثم عاد في التاسع والعاشر 
( جاسته ) فيهما “لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطه * 


-حتى تعلم آنا استحاضته باستمرارالدم . وقوله : من فرض . فيه قصور إلا أن 
يراد ما يعم الفرض والواجب » كطواف واعتكاف » قالوا : وإن لم يعد وأيست 
قبل تكراره لم تقض . 

. حكمها فيه حكم الطاهرات‎ )١( 

(۲) وكذا لو طهرت ني أثناء عادتها طهراً حالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتهاء 
فهى طاهر تغتسل » لقول ابن عباس : فلتغتسل وتصل » وتفعل ما فعلته الطاهراث . 

(۳) ولم جاوزها جلسته . 

)0 وإن لم يتكرر كما تقدم . 

(ه) ولا مجلس ما جاوز العادة » ولو لم يزد على أكثره حتى يتكرر » فإن 
عبر الأكثر فليس بحيض . قال شيخ الإسلام : للعلماء نزاع ني الإستحاضة » 
فإن أمرها مشكل » لاشتباه دم الحيض بدم الإستحاضة » فلا بد من فاصل » 
والعلامات. التي قيل بها ست » إما العادة فإن العادة أقوى العلامات » لأن الأصل 
مقام الحيض دون غيره » وإما التمييز » لأن الدم الأسود والفخين » أولى أن يكون 
حيضاً من الأحمر > وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب > فهذه العلامات الثلات تدل عليها السنة والإعتبار » ومن الفقهاء من يجلسها 
ليلة » وهو أقل الحيض » ومنهم من يجلسها الأكثر» لأنه أصل دم الصحة ومنهم- 


- 8866 س 


( والصفرة والكدرة في زمن ا 
العادة ولو تكرونا ”” لقؤل أم عطية : كنا لا نعد ا 
والكدرة بعل الطهر شيعا . رواه أو داود 


= من يلحقها بعادة نسائهاء وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التى جاءت بها السنة » 
وإلغاء ما سوى ذلك . 

. الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة » والكدرة كلون الماء الوسخ الكدر‎ )١( 
» وليسا على لون من أاوان الدماء » فإذا رأتهما في زمن العادة فحيض © تجلسهما‎ 
وهذا مذهب آي حنيفة. ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحق وغيرهم . قال ابن‎ 
ما لم تر ذلك عقيب طهرها . قال‎ ٠» رشد : لا حلاف أن الصفرة والكدرة حيفى‎ 
تعالى : ( وسألونك عن المحيض » قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » ولا‎ 
تقربوهن حتى يطهرن ) وهو يتناو هما » ولأن النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها‎ 
الصفرة والكدرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » يعني الطهر » والدرجة‎ 
. قطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا ؟‎ 

(۲) أي ليست الصفرة والكدرة بعد العادة ا تکررتا > فلا تجلسه . 

واخختاره الشيخ وغيره ه٠‏ » وروى أحمد وأبو داود وغيرهما : فى المرأة ترى ما يريبها بعد 

الطهر؟ قال : وإئما هو عر قأو إا هو عروق» قال البغوي: وهو قول أ كثر انمقهاء . 

(") واللفظ له › والبخاري » ولم يذ كر بعد الطهر » وله حكم الرفع عند 
أهل الحديث وغير هم > فيكون تقريراً منه صلى الله عليه وسلم » فما ليس بدم 
غليظ أسود يعرف فلا يعد حيضاً بعد الطهر » ومفهومه أن الصفرة والكدرة قبل 
الطهر حيض » وهو إجماع > كما تقدم » والطهر انقطاع الدم > فالذي يأني الحائض 
عقب انقطاع الحبض هو الطهر الصحيح > وما تراه الخائض من النشاف في أيام 
القن طون تود د قر مط اها » فعليها أن تغتسل وتصلي › والحاصل أن الطهر 
بجفوف أو قصة » فإن كانت ممن ترىالقصة البيضاء اغتسات حينتراها . وقال = 


5 ۳ - 


( ومن رأت يوماً ) أو أقل أو أكثر ( دماً ويوماً ) أو أقل أو 
أكثر ( نقاء '"' فالدم. حيض ) حيث بلغ مجموعه أقل الحيض "" 


= مالك : هو أمر معلوم عندهن»وإن كانت ممن لا تراها » فحين ترى الحفوف 
تغتسل وتصلي » والخفوف أن تدخل الحرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من 
الدم » ولا من الصفرة ولا من الكدرة » لأن فرج المرأة لا يخاو من الرطوبة غالباً . 
والقصة بفتح القاف ماء أبيض يتبع الحيض » يشبه ماء الحص »> شبهت الرطوبة 
النقية لبياضها بالحص » وقال بعضهم : يشبه ماء العجين ٠‏ وقيل يشبه المني » ويحتمل 
أنه يختلف باعتبار النساء وأسنانين » وباختلاف الفصول والبلدان والطباع » وغالب 
ما يذكره النساء شبه المي . وقال بعض السلف : لا يازم المرأة أن تتفقد طهر ها 
بالليل » ولا يعجبني ذلك » ولم يكن للناس مصابيح ”ما قالته عائشة وغيرها : 
وإتما يلزمها ذلك إذا أرادت النوم » أو قامت لصلاة الصبح » وعليهن أن ينظرن 
في أوقات الصاوات » وليس تفقد طهرها بالليل من عمل الناس . وقال ابن رشد : 
كان القياس أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر .بقدر ما يمكنها إن رأت الطهر أن 
.تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر » إذ لا اختلاف ني أن الصلاة تتعين 
في آخر الوقت » فسقط ذلك عنها من ناحية المشقة » فإن استيقظت بعد الفجر وهى 
طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من الليل حملت تلك الصلاة على ما فات عليه » 
ولم يحب عليها صلاة الليل حتى توقن أنها طهرت قبل الفجر » وأم عطية هي نسيبة 
بنت الحارث الأنصارية » غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات . 

)١(‏ متخللا لتلك الدماء » لا يبلغ أقل الطهر » والنقاء بالفتح والمد مصدر نقي 
كتعب ععنى : نظف . 

(۲) ويسمى التلفيق » أي ضم الدماء بعضها إلى بعض » وجعلها حيضة واحدة 
إن تخللها طهر » وصلح زمانه » "ما لو لم يفصل بينهما طهر . قال ابن رشد : لا تخلو 
الأيام إما أن تكون أيام حيض » أو أيام طهر »فن كانت أيام حيض فيجب أن = 


د ۳۹۷ 


( والنقاء طهر ) تغتسل فيه وتصوم وتصلي '" ويكره وطؤها 
فيه '" ( ما لم يعبر ) أي يجاوز مجموعهما ( أكثره ) أي أكثر 
الحيض ” فيكون اللج تي ر و 
سلس البول أو مذي 1 ريح أو جرع ا د أو رعاف 


زلف 


دائم 


- تلفقها إلى أيام الدموإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذا كان قد 
تخللها طهر . ا 

)١(‏ لأنه طهر حقيقة » واختاره الشيخ وغيره وفاقاً لمالك » وتقدم قول ابن 
عباس : أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل . 

(۲) قدمه ني الرعاية » وعنه يجوز » وهو قول أكثر الفقهاء . 

(۳) كأن ترى يوما دماً ويوماً نقاء إلى ثمانية عشر مثلا” . 

(5) فترد إلى عادتها إن علمتها » وإلا فبالتمييز » وإلا فمتحيرة على ما تقدم ع 
لا إن كانت مبتدأة فلها حكم المبتدأة . 

(ه) أي لا يسكن » وهو مهموز » يقال : رقاً الدم رقوءاً سكن » والسلس 
بفتح اللام » وهو الذي لا يمكنه إمساكه » وكذا من به استطلاق بطن » وذكر 
ابن الصلاح وغيره أن ما ذكر مع الإستحاضة فهو بفتح اللام » وهو عبارة عن 
المصدر » وما ذكر مع المستحاضة » فهو بكسر اللام وهو الشخص الذي يكون به 
ذلك . 

(5) الرعاف هو الدم الذي يسبق من الأنف » على وزن البزاق » سمي به 
لسبقه إلى الأنف » وكل سابق راعف » وفعله رعف بفتح العين » وهو فصجاها » 
وبضمها وحكي كسرها » وهو يطلق على خروج الدم من الأنف »وعلى الدم نفسه = 


- ۳۹۸ 


( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الخبث”' ( وتعصبه ) عصباً 

يمنع الخارج حسب الإمكان ”فإن لم يمكن عصبه كالباسور 
5 1 5 5 )4( 

صل على حسب حاله ”ولا يلزم إعادتهما لكلصلاة ما لم يفرط 


= والمراد أن ن<والمستحاضة في الحملة من حدثه دائم» قياساً عليها » لتساويهم معنى » 
وهو عدم القدرة على التحرز » فوجب تساويبما حكماً . قال ني الإنصاف : بلا 
نزاع » فحكمه غسل محل الملوث بالحدث » لإزالته عنه والوضوء مع القدرة › 
لاغسل ثوبه ونحوه لكل فرض > وإلا فالتيمم » وعمر صلى وجرحه يثعب » وكان 
زيد بن ثابت إذا غلبه يصلي ولا يبالي ما أصاب ثوبه . 


. وتحتشي بقطن » أو ما يقوم مقامه » ليمنع خروج الحارج‎ )١( 

(۲) ويكون ما تعصبه به شيئاً طاهراً » كأن تجعل خرقة كالتبان تتلجم بها » 
وتوثق طرفيها في شي ء آخر شدته على وسطها » لقوله عليه الصلاة والسلام « أنعت 
لك الكرسف »> تحشين به المكان ) قالت : إنه أكثرمن ذلك » قال « تلجمى ) فإن 
غلب الدم وقطر لم تبطل طهارتها > ولا يلزمها إذاً إعادة الشد . وإن صرت ر 
وجب التجديد بلا حلاف ٠‏ حكاه إمام الحرمين وغيره » وذلك ما لم تتأذ بالشد 
ويحرقها اجتماع الدم فلا » لما فيه من الضرر . 

() لقوله ( فاتقوا الله ما استطعتم ) والباسور ورم تدفعه الطبيعة بإذن الله إلى 
كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والأنثيين والأشفار وداخل الأنف 
والشفة » جمعه بواسير .» وقيل : عجمي ٠»‏ وكذا الناسور . 

)٤(‏ أي لا يازم إعادة الغسل والعصب عند فعل كل صلاة » لأن الحدث مع 
غلبته لا يمكنه التحرز منه » وني الصحيح أن إحدى أزواج الني صلى الله عليه وسام 
اعتكفت معه » فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي 2 وكذا حكم 
الحرح الذي لا يمككن شده » فإن فرط أعادهما . 


- ۲۹۹ د 


( وتتوضاً :اندحول (وقت كل صلاة ) إن خرج شيخ " 
( وتصلي ) ما ا فروضاً وثوافل )"فان لم يخرج شي2 
لم يجب الوضوء" e‏ ا والصلاة 
تح ٠‏ اانه أمكن الإتيان بها كاملة * 


)1( ا لقوله ) توضشي لكل صلاة حتى ی ذلك الوقت » وي لفظ 
« لوقت كل صلاة ) صححه الترمذي » وكذا حكم من حدثه دائم > وهو قول 
الشافعي وأصحاب الرأي وجمهور أهل العلم > ولا تقدم من الأدلة على وجوب 
لطوارة بن التارح من ال واي مالك أن ب به سلس البول أن پتوضاً لکل 
صلاة إلا أن يؤذيه البرد .. ا 

: () لبقاء وضوئها إلى خروج الوقت ٠‏ وم وأولى .' 

٠‏ (۳) قد يقال إن مكالت ی ا هنم . من قوله : وتتعين نية الإستباحة لمن 
حدثه داز ثم لفر ضه e‏ : ودخول وقت على من حدثه دائم 
لفر ضه » فإن قضيته أن يتوضأ لوقت كل صلاة دائماً > ويجاب بأن ما تقدم مخصوص 
بما إذا لم يمكنه تعصيب المحل » تمن به باسور ونحوه » وهنا فيما إذا أمكنه ولم 
لخر ي 2 

+ يعني زمن انقطاع دم الإستحاضة ولحوة‎ )٤( 

(ه) يعني الإنيان بالعبادة. كاملة » على وجه لا عذر معه ولا ضرورة فتعين » 
كن لا عذر له » وإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم جز الشروع فيها » وإن عرض 
هنا الإنقطاع لمن عادته الإتصال بطل وضوءه » وعنه :لا عبرة بانقطاعه . اختاره المجد 
وصاحب الفائق وجماعة » وقالوا : ولو كثر الإنقطاع » واختلف بتقدم وتأخر 2 
وقلة وكثرة » ووجد مرة وعدم أخرى . قال ابن تميم : وهو أصح . 


E KE 


ومن يلحقه السلس قائماً صلى قاعداً '" أو راكعاً أو ساجداً يركع 

ويسجد '"( ولا توطاً ) المستحاضة ( إلا مع خوف العنت ) منه 

أو منها ” ولا كفارة فيه ) ( ويستحب غسلها ) أي غسل 
المستحاضة ( لكل صلاة)” . 


(۱) وكذا من تمتنع قراءته قائماً . 

(۲) نص عليه فيمن يلحقه السلس راكعاً أو ساجداً » كالمكان النجس » ولا 
يكفيه الإعاء لأنه لا نظير له في حالة الإختيار . 

)۳( لقول عائشة في المستحاضة : لا يغشاها زوجها » فإن خافه أو خافته أبيح . 
وكذا إن كان به شبق » وعنه : يباح وطؤها مطلقاً وفاقاً » وهو قول أكثر الفقهاء › 
لأن حمنة تستحاض › وكان زوجها طلحة يطؤها › وأم حبيبة كذلك . رواه 
أبو داود . وليست المستحاضة كالحائض من كل وجه » فتنقاس عليها » بل فرق 
الشارع بينهما ¢ لأن 2 الحيض أعظم وأدوم وأضر من دم الإستحاضة 4 ودم 
الإستحاضة : دم عرق » وهو في الفرج بمنزلة الرعاف ني الأنف › وخروجه مضر 
وانقطاعه دليل الصحة » وذم الخيض عكس ذلك » ولا يستوي الدمان حقيقة ولا 
حكماً ولا سبباً . قال النووي : يجوز ني الزمن المحكوم بأنه طهر » ولا كراهة في 
ذلك » وإن كان الدم جارياً » هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء » ولا يثبت 
لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف » ونقل ابن جرير الإجماع على أا تقرأ 
القرآن » وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر » وحكى نحو ذلك غيرهما › 
لأا كالطاهر في الصلاة والصوم وغبيرهما » فكذلك ثي الجماع > ولا یکره إلا 
عن دايل . وقال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت » الصلاة أعظم › 
والعنت الفجور والزنا والوقوف ني أمر شاق . 

. إجماعاً‎ )٤( 

(ه) وليس بواجب عند أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم »لأن الني صلى الله = 


01 
002 م/ ١۲/ج‏ / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فأمرها أن تختسل » فکانت. تغتسل عند كل صلاة . متفق 
عليه ( وأكثر E‏ النفاس) وهو SES‏ اتر خبه الرحم اللولادة 


و وهو بقية الدم الذي ل EY‏ 


=عليه وسلم لم يأمرها أن E‏ وإا مرها بالغسل طا كانت هي 
تغتسل لكل صلاةٌ » بل الواجب الوضوء لكل صلاة عند الجمهور > لأمرة صل الله 
عليه وسلم المستحاضة بالو ضوء عند كل صلاة 4 رواه البخاري والترمذي وغبرهما ٠.‏ 


)١(‏ من حديث عائشة أن أم حبيبة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
الدم فقال « امكثي قدر.ما كانت تحبسك حوضتك ثم اغتسلي » أي غسل اللحروج 
من الخيض » فكانت تغتسل لكل صلاة » من غير أمر منه صل الله عليه وسلم لها 
بذلك . وني رواية للبخاري « وتوضتى لكل صلاة » فلا يحب عليها الخسل لشي ء 

بن الصاوات إلا مرة واحدة »› في وقت انقطاع حرضها . قال غير واحد : وهو 
مذهب جمهور الساف والخلف للأحبار» واستحيضت : استمر بها الدم ها تقدم » 
' وأم حبيبة. هي بنت جحش أخت زينب زوج الني صلى الله عليه وسلم » وكانت 


تحت عثمان رضي ايله عنه . ۰ 
(9). جعله الله غذاء له » وف التعريفات : النفاس دم يعقب الولد . 


)۳( أي خروج النفس من أأرئة بعد 00 إليهاء أومن ن التتتفسم ن الذي هو التشمق 
والإنصداع 6 يقال 3 تت الوس إذا 7 YK‏ 4 وسميث ولادة المرأة ناسا لزه 
يصحيبها خروج ااتفسٍ وهو ألدم 4 9 بدي الدم ناسا لاز خارج سيت : الولادة 3 


تسية ا باسم السبب »يقال : نفست المرأة . بض النون لا غير ءإذا ولات › = 


وت 


أو من e‏ . أي فرجها”” ( أربعون يوماً ) " وأول 
دلته من الوضع " و قبل الولادة. بيومين أو ثلاثة : 
بأمارة فنفاس وتقده ° ويشبت . حكمه بشيء فيه خلق الإنسان”” 
= والمصدر النفام E‏ . ويقال للمرأة نفساء بهم النون وفتح الفاء > وضع النون 
أفصح من فتحها » ومن فم فسكون » وهي بالمد على اللغات الثلاث » ومثناها 
.نفساوان ٠‏ ويقال أيضاً نفست بضم النون وفتحها مع کسر الفاء فيهها إذا حاضت . 

. ويقال نفسه ععنى أمهله › أو نفس كربه‎ )١( 

(۲) من ابتداء خروج بعض الولد » حكاه أحمد عن .عمر.وغيره © ولم یعرف 
هم مخالف من الصحابة » لحديث أم سلمة : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أر بعين يوماً > رؤاه الترمذي وغيره » ونی عليه البخاري ٠‏ 
ومعناه : كانت تؤمر أن نجلسءإذ.محال اتفاق” عادة نساء عصر ني نفاس أو حيض > 
واحتج أيضاً الد.هور بأحاديث في معناه » وقال الترهذي : أجمع أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك فتغتسل وتصلي . قال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس . وقال إسحق : 
هو السنة المجتمع عايها . وقال الشيخ : لا حد لأ كثره ولو زاد على السبعين وانقطع › 
لكن إن اتصل فهو دم فساد » وحينئذ فالأر بعون منتهى الغالب . 

٠‏ (*) وفاقاً . وقال ابن رشد-والنووي وغيرهما :.لا حلاف أن الدم الذي يبر 
بعد الولادة نفاس 

)٤(‏ أي في قوله : إلا أن تراه قبل ولادتها الخ . وقوله : أمارة . بفتح الهمزة أي 
علامة على الولادة كالتأم > وإلا فلا نجلسه » ولا تعتد به من ل 

(ه) لا علقة أو مضغة لا تخطيط فيها فايس بنفاس » والمدة الى يتبين فيها 
غااباً ثلاثة أشهر. » وأقله أحد و ثمانون يوماً» فمتى رأت دماً على طلق عله لم تلتفت = 


الك بول 07 كه 


AYY,‏ لاه ليرد تحديده”" وإن جاوز الدم الأربعين 
وصادف عادة حيضها ولم بزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم 
يجاوز أ كثره ”ولا يدخل حيض واستحاضة في و 
( ومتى طهرت قبله ) أي قبل انقضاء أكثره ( تطهرت ) 
أي اغتسلت ( و صلت ) وصامت كسائر الطاهرات””. 


=إليه » وبعدها تمسلك عن الصلاة والصومء ثم إن تبين فيه خلق الإنسان رجعت 
فاستدركت » وإلا استمر الحكم على الظاهر . 

)0 أي لا حد لأقل زمنه وفاقاً » فيثبت حكمه ولو بقطرة . قال أبو الطيب : 
وهو قول جمهور العلماء . 

3١‏ ترح افه ارود وقد وجا ر ' وكثيراً » حتی وجد من لم تر 
نفاساً أصلا” > وحكى البخاري ني تأريخه أن عائشة قالت لامرأة م تره : أنت امرأة 
قد طهرك الله » والنقاء زمنه طهر . 

() وكذا إن لم يصادف عادة » وم يجاوز أكثر الحيض » وتكرر فحيض ٠‏ 
کنا صرح به غير واحد ؛ وإن لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة ؛ إن لم يتكرر ؛ 
لأنه لا يصلح حيضاً ولا نفاساً > ولو جرا الدع م اها ي ادا فهر حيض »© 
لآنه لاحد لأكثر الطهر » وإن زاد عن العادة وحاوز اکر الحيض فاستحاضة » 
وقال مالا والشافعي : أكثره ستون ء وتقدم أنه لا حد لأكثره » وأن المرجع في 
ذلك إلى الوجود . 

(4) كا لا تدخل في مدة حيض > لأن الحكم للأقوى » فلو ولدت المستحاضة 
واستمر الدم أربعين يوماً فإنه نفاس » لا تصوم فيه ولا تصلي . 

(١‏ لانقطاع دم النفاس 2 وروي عن أم سلمة مرفوعاً : كم نجاس المرأة 
إذا ولدت ؟ قال « أربعين دوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » ذكره ي المبدع . 


كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها '" ( ويكره وطؤها قبل 
الأربعين بعد) انقطاع الدم و ( التطهير ) أي الإغتسال ؛ قال 
أحمد : ما يعجبني أن ابن زوجهاء على حديث عثمان بن 
أي العاص”' ( فإن عاودها الدم ) في الأربعين”'( فمشكوك فيه) 
كما لولم تره ثم رأته فيها “ ( تصوم وتصلي ) أي تتعبد › 
لأنها واجبة في ذمتها بيقين › وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه 
( وتقضي الواجب ) من صوم ونحوه احتياطاً . 


)۱( تغتسل وتصلي وتصوم ولحوه . 

(YT)‏ أنها أتته قبل الأربعين . فقال : لا تقربيني . ولأنها لا تأمن عود الدم ي 
زمن الوطء » وعنه : لا أكره وطأها » ذكره الزركشي وغيره . وقال جمهور أهل 
العلم : لا كراهة في وطثها » لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء » وليس للكراهة 
دليل يعتمد عليه » وإن اتصلت به صفرة أو كدرة فنفاس » وقيل : بلا خلاف . 

(۳) يعنى بعد انقطاعه . 

› فمشكوك فيه » يعهى كونه نفاساً أو فسادا » لتعارض الأمارتين فيه‎ )٤( 
وعله : هو نفاس تدع له الصوم والصلاة »> وهو قول كثير من العلماء 4 واختاره‎ 

(ه) تقدم قول الشيخ : إن قوم : تصوم وتصلي وتقضي الواجب باطل من 
وجوه » وأن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه » واحتاط 
الرجل : أخذ في أموره بالحزم › واحتاط لنفسه أخذ بالثقة » واحتاط على الشيء 
حافظ عليه » افتعال » وهو طلب الأحوط » والأخذ بأوثق الوجوه . 


um‏ 16 سا 


(۲( 


واوجوبه ا" .ولا وي الصلاة. كما تقدم : ( وهو ٤‏ 
الفرج “( و ) فيما ( يحرم ) به كالوطء في الفريج .والصوم 
والصلاة“ والطلاق بغير سؤالها على عوض ( و ): فيما ( يجب) 
نه #السل والكارة باطو ف ".0ن )كنا (ستط )نيه 
كوجوب الصلاة فلا تقضيها"'( > a‏ ) :فإن: المفارقة في 
الحياة تعتد بالحيض دون النفاس”" 


nemam‏ مج سس سس cn aa‏ ل 


)01( لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياساً على الناسية إذا صامت في الدم الزائد 
على غالب الحخيض + لأنه يتكرر فيشق بخلاف لنفاس : 

i 0 6‏ هما : وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ا 

(۳) بلا خلاف في البملة » لأنه حيض مجتمع » احتبس لأجل: الحمل » فكان. 
حکمه حكم الخيض . ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه إلا ما استثني.. 

(؟) وله أن يستمتع منها کا يستمتع من الحائض . 

(ه) أي النفساء كالحائض في ذلك اتفاقاً . 


00000 طاقرة إن ماو ب غر هھ ا‎ 5,١ 


على ) إرادته حقيقة . 
0 احناعا 1 
(8) قياساً على لاض عل "ارك + 0 
(4) إجماعاً . 0 
)٠١9‏ لأنه ليس بقرء » ولان العدة تنقضي بوضع الحمل . . 


2. 


(و ) غير ( البلوغ ) فيثبت بالحيض دون النفاس »> لحصول 
الباوغ بالإنزال السابق للحمل '" ولا يحتسب بمدة النفاس 


000 


على المولي '" بخلاف مدة الحيض ”(وإن ولدت) امرأة (توأمَيّن) 
أي ولدين في بطن واحد ا النفاس وآخره من أوليها ( 


س 


60 . : 03 لواح 0 ٠‏ 
كالحمل الواحد فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس 

۰ (VD 3 
الا‎ 

)١(‏ لأن الحمل ينعقد من مائهما » والبلوغ ي الأصل الوصول » وبلغ الغلام 
أو الحارية : أدركا باوغ حد التكليف » ويأتي ي الحجر 

(؟) ف مدة الإيلاء » لآنه ليس معتاد . 

(۳) لاعتياده » ولا يحصل بالنفاس استبراء » ولا فصل بين طلائي السنة 
والندغة: ٠ ٠ ٠‏ 

. فأكثر من وادين » يقال : أتأمت المرأة » إذا ولدت اثنين ثي بطن واحد‎ )٤( 
. فهي تنكم" » فإذا كان ذلك عادة ها فهي متام : وهذا الولد تؤم هذا‎ 

(ه) وفاقاً لمالك وأني حنيفة » والوجه الثاني للشافعية » لأنه دم حرج عقب 
الولادة فكان نفاساً واحداً . 

(5) من التوأمين نص عليه : لأن الولد الثاني تبع الأول ؛ فلم يعتبر في آخر 
النفاس كأوله 3 فما خرج الو لد الثاني بعل الاربعين على الول ا 5 فساد 4 
لآنه ل يصلح حيضاً ولا نفاسا ¢ وعنه : من الثاني لأا قبل وضحه حال 4 ولا يقبر ب 
ها مدة النفاس » كنا قبل الأول » وهذا لا تنقضي العدة إلا بوضعهما > واختاره 
أبو المعالي وغيره . وقال : لا يختلف المذهب فيه . وقال بعض الشافعية : اتفق 


أئمتنا على استئناف نفاس» فإن الذي تقدمه نفاس كامل » ويستحيل أن تلد الثاني = 


ب 2٠١7‏ هه 


ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم 


DT عع‎ 


=وترى الدم عقيبه ولا يكون نفاساً . اه . وللإتفاق على أن الدم المهراق بعد الولادة 
نفاس . 

› أي الصلاة » لأنه دم فساد » ولأن وجود الدم ليس معصية من جهتها‎ )١( 
كما لو كان التعدي من غيرها » وقيل : وز شرب دواء مباح لإلقاء‎ ٠» وكذا حيض‎ 
نطفة . وقال الشيخ : الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء بمنع نفوذ المني في مجاري‎ 
الحبل . وقال القاضي وغيره : لا يباح شرب دواء مباح لقطع الحيض إلا بإذن الزوج‎ 
كالعزل . قال ي الإنصاف : وهو الصواب . وقال في الفروع : وفعل ذللث بها‎ 
من غير علم يتوجه تحربمه » لإسقاط حقها مطلقاً من النسل المقصود . وقال : ويتوجه‎ 
ف الكافور ونحوه له كقطع الحيض . قال ي الإنصاف : وهو الصواب فيهما الذي‎ 
. لا شاك فيه » وأما إسقاط الحمل فقال الشيخ : حرام باتفاق المسلمين‎ 
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كتاب الصلاق © 


ل ل اا ل o E‏ اك ل ا اوش ل لكا mw E‏ ا rE e‏ 


» هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين » وأفضل الأعمال بعدهما‎ )١( 
» لكونها وضعت على كل وجوه العبادة وأحسنها » ولحمعها لمتفرق العبودية‎ 
وتضمنها لأقسامها > وهي أول ما يشترطه صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد » لأنها‎ 
رأس العبادة البدنية » وقد تعبد الله عباده ني أبدا نهم وأموالهم عبادة محضة » كالصلاة‎ 
» والزكاة » أو مركبة منهما كالصوم والحج » والعبودية هي غاية كمال الإنسان‎ 
وقربه من الله بحسب قربه من عبوديته » وهي دين الأمة ضرورة » ولم تخل منها‎ 
شريعة مرسل » وفرض عين بالكتاب والسنة والإجماع » فرضها الله ليلة المعراج‎ 
على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء . بخلاف .سائر الشرائع » فدل على حرمتها‎ 
» وتأكد وجوببها » وأحاديث كل صلاة من الصلوات اتلحمس » وأحاديث الركعات‎ 
› وما تشتمل عليه كل ركعة » والركوع والسجود والرفع منهما » وترتيب ذلك‎ 
قد بلغت حد التواتر » أو تزيد عليه تواتراً معنوياً » وما نقل بالتواتر فحصل العلم‎ 
به ضرورة لا يرده إلا كافر » يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين » وجاء في‎ 
تحتمها وفضلها آيات وأحاديث كثيرة معروفة . وسثل شيخ الإسلام : هل كانت‎ 
. الصلاة على من قبلنا من الأمم مثلنا ؟ فقال : كانت لهم صلوات في هذه الأوقات‎ 
› لكن ليست ممائلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرهما اه . وكانت قبل صلاتين‎ 
» قبل طلوع الشمس وقبل غروببا » وقيل :كانت الظهر لداود » والعصر لسليمان‎ 
: والمغرب ليعقوب » والعشاء ليونس » والصبح لادم » ونظمه بعضهم بقوله‎ 

لآدم صبح والعشاء ليونس وظهر لداود وعصر لنجله 

ومغرب يعقوب كذا شرح مسند ‏ اعبد كريم فاشكرن لفضله 
وقيل غير ذلك . 


ne‏ ۹۹ يا 


(۲) 


53 
عر 


في اللغة الدعا”' قال الله تعالى ( وصل عليهم ) 


وفي الشرع : أقوال وأفغاك مخصوصة 0 


)١(‏ بخير » أي حقيقتها ذلك » وهو ما عليه الحمهور من الفقهاء وغيرهم 
وقال ابن رشد : هو المشهور المحروف اه . لآنه الشائع ي في كلامهم قبل ورود 78 
بالأركان المخصوصة » قال في القاموس : والصلاة الدعاء » وعبادة فيها ركوع وسجود. 
اسم يوضع موضع المصدر » صلى صلاة دعا » والفرس تلا السابق » لتلوها الشهادتين 
اه . والمصلي لا ينفاك عن دعاء عبادة » أو ثناء أو طلب ومسألة » فما حرجت 
عن ج اا فال ا شي ء لا يعرف إلا باسمه » ولا يجب إلا يسبيه ٤‏ 
E EY,‏ بقع إلا يرنه ولا يفعل إلا بحكمه . 


(۲) واستغفر لهم » وي صحيح مسلم أنه صلی الله عليه وسلم إذا أني بصدقة 
قوم صل عليهم أي دعا لهم ؛ وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة « وإن كان صإئما 4 


فليصل » أي يدع : وكان إذا جاء الناس بصدقاتهم يدعو هم . 


(۳) من قراءة وتكبير وتسبيح ونحوه > وقيام وقعود وركوع وسجود ونحوه ؛ 
والمقدر كال ملو ظط ¢ والمفعول » 0 التعريف باعتبار الغالب 4 وجرت عادة الفقهاء 
إذا أرادوا بيان لفظ عرفوه من جهة اللغة والشرع › فيقولون مثلا : اله.لاة معناها 
في اللغة الدعاء ‏ وف الشرع الأقوال والأفعال » بناء منهم على إلبات الحقائق الشرعية. 
قال الشيخ : والشارع استعمل | الصلاة مقيدة لا مطلقة كنظائرها . وقال : و 
ورد في الشرع أمر بالصلاة » أو حكم معاق عليها انصرف إلى الصلاة الشرعية » 
ولا نزاع بين العلماء 5 أن إطلاق الصلاة والصضو م وغیر هما من الالفاظ المشتركة 

في الشرع » على معانيها اللشرعية: على سبيل الحقيقة ا أن حملة الشرع . 
غلب استعماهم لتلاك الألفاظ 4 ف تلك المعالي 4 حی إن اللفظ . لا يفهم منه عتا 
الإطلاق إلا امعاني الم كورة ٠‏ وخرج بمو له : مخصوصة . سجدة التلاوة 
والشكر » فإنهما ليستا صلاة كصلاة الحنازة . 


ے. *43 ` 


0) 


مفتتحة اين م.عحتتمه سه سميت صلاة لاشتمالها على 

الدعاء ' مشتقة من الضلوين” E‏ عرقان من جانبى الذنب » 

8 . . )9( 2 ٠ . - 

وقيل 2-0 ينحنيان اي ا 0 0 وفرضت ليلة 
»( 

مكلف )". 

) لحديث « تحر مها التكبير » وتحليلها التسليم‎ (1١ 

(0) أي على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء . قال ني الإنصاف : وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جمهورالعلماء من الفقهاء وأهلالعربية وغيرهم ‏ وقيل: لا يعود 
على صاحبها من البركة . وقيل : لأنما تفضي إلى المغفرة . وقيل : لما تتضمن من 

(۳) بفتح الصاد واللام تثنية « صلا » بالقصرء واختاره النووي . وهذا القول 
مغاير للأول ٠‏ وهو قوله : لاشتماها على الدعاء » وهو ظاهر ر كلام ابن كثير 
وغيره » بل هو صريح فيه » واش شتقاقها من الدعاء أصح وأشهر . 

)¢3 والصلا و سط الظهر منا ومن كل ذي أربع » وما انحل “من الوركين ٤‏ 
أو الفرجة بين المساعرة والذنب 4 أو ما عن ن 0 4 بوهم e‏ 
وجمعه صلوان . 

(5) بنحو ثلاث قبل الهجرة » لحديث أنس قال : فرضت على الي صلى الله 
عليه وسلم للة أسري يه سين صلاة . م نقصت حتى جعلت خمساً » ثم نودي 
« يا محمد إله لا يبدل الول لدي فاك لك ببذه اتلحمس خمسين ) صححه 
الترمذي . 

(5) أي جب الصلوات اتلحمس ني كل وم وليلة بدحول أوقاتما > على کل= 


~4١ د‎ 


3 3 £ Ê E 
أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خدشیٰ»› خر أو عبد أو مبعض”"‎ 


( حاتف وتفياة ) فلااتجب اها" 


مكلف » بالكتاب والسنة والإجماع »إجماعاً قطعياً . قال تعالى ( إن الصلاة 
r‏ كتاباً موقوتاً ) أي مفروضاً في الأوقات . وقال ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ) وقال في غير موضع 
( وأقيموا الصلاة ) وقال ( ليقيموا الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام للا بعث 
معاذاً إلى اليمن « أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وايلة » 
وقال للأعراني « حمس صلوات ي الوم والليلة » وقال « فرضت الصلاة » الحديث 
و « بي الإسلام على خمس » وذكر الصلؤة بعد ا وقال نافع بن الأزرق 
لابن عباس : هل تجد الصاوات اللخمس في ِي القرآن ؟ قال نعم . ثم قرا ( فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون » وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون ) وحكى إجماع الأمة على أن الصلوات اللحمس فرض عين › على كل 
مسلم مكلف » ني كل يوم وليلة غير واحد من أهل العلم . وقال ابن رشد : 
لا يرده إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل » والحكمة ١‏ في مشروعيتها والله أعلم 
التذلل والحضوع بين يدي الله عزوجل المستحق للتعظيم » ومناجاته تعالى فيها 
اراو ر والدعاء » وتعمير القلب بذلك » واستعمال المرارح في خدمته . 
(۱) بغیر خلاف اون يلنهالدرع كن أسلم بدار حرب 2 أو نشأ ببادية 
قبل يقضيها » وقيل لا » » اخختاره الشيخ . بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم . 
وأجري ذلك ني كل من ترك واجباً قبل بلوغ الشرع » من تيمم وزكاة ونحوهما » 
وهو قياس الأصل . وقال : والأصح لا قضاء ولا إم إذا لم يقصر > للعفو عن الحطل » 
والنسيان والنوم . 
(۲) ولا يقضيانها إجماعاً . 
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) ويعهضى من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر )”' طوعاً أو كرهاً 
( أو نحوه) كشرب دواء" لحديث « من نام عن صلاة أو نسيها 


فليصلها إذا ذكرها » رواه مسلم'"وغشي على عمار ثلاثا » ثم 
أفاق وتوضاً وقضى تلك الثلاث . 


)١(‏ إجماعاً في النوم » وكذا في الإغماء ما لم تطل مدته » فإن مذهب مالك 
والشافعي لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء منها » وأبو حنيفة لا يراه بعد 
حمس صاوات » وعندنا يلزم القضاء مطلقاً » لأنه لا تطول مدته غالبا » أشبه النوم 
المتفق على القضاء ني حالته » وأما السكر فبطريق الأولى » والإغماء مصدر : أغمي عليه . 
أي غشي عليه » وتقدم أنه آفة تعرض للدماغ أو القلب: ينها تتعظل القرى المدركة 
والمحركة حركة إرادية » والسكر اسم مصدر وهو زوال العقل بشراب ونحوه › 
يقال : سكريسكر فهو سكران » والجمع سكرى وسكارى » والسكر حالة تعرض 
للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من اللحمر وما يقوم مقامها إليه معه › 
فيتعطل معه عقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة . قال الشيخ : وصلاة السكران 
الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالإتفاق » ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد . 

(۲) ولو غير محرم » وفاقاً لأبي حنيفة > ومذهب مالك والشافعي لا بلزمه 
القضاء » وجزم الشارح وغيره أنه إن تطاول زمنه فكالمجنون وإلا فكالإغماء . 

(۳) من حديث أني هريرة » ومثله الساهي . 

› أي الليالي التي غشي عليه فيها بعد ما أفاق » أي رجعت الصحة إليه‎ )٤( 
أو روجع هو إلى الصحة » و ( غشي ) مبني للمجهول أي أغمي عليه » والغشاء الغطاء‎ 
وزناً ومعنى » وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه › ولم يعرف لهم‎ 
مخالف من الصحابة فكان كالإجماع > وعمار هو ابن ياسر بن عامر بن مالك‎ 
العنسي. ثم المذحجي » قدم والده مكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة»فزوجه أمة-‎ 


ب 2١7‏ سه 


We. 4 ۴‏ 1 ع ٍ 
ويقضي من شرب محرما حتی زمن جنون طرأ متصلا به 


تغليظاً عليه '" ( ولا تصح ) الصلاة ( من اموق )وقد 


ك له يقال فا سميةءفرلدت عمارا فاعيقه + أوذي في. الله :يقال فيه اللي صل الله 
0 « تقتله الفئة الباغية » قل يوم .فين » وله 
نيف وتسعون.. ش 

(۱) كسكرت فزال عقله بالسک كر المحرم ما فان فاته في وقت السكر من الصلاة 
والضوم وسائر الواجبات وجه واحدا وفافاً .. وقال الشيخ : بلا نزاع ء و 
قال في الإنصاف » :وجب على من زال عقله بمرض بلا فراع . 

(۲) أي ويار بد فا ما فاته » حتى صلاة حال الحنون » لاتضاله بالسكر 
الحرم تغليظ عليه > صوبه في تصحيح الفروع » فلو شرب محرما وجن في الخال ؛ 
واستمر جنونه » وإن مات والحال ما ذكر مات, "عاصياً » لأنه جنى على نفسه بشربه 
المحرم | كا او جن المرتد » لأن سقوطها بالحنون رخصة » وليس من أهلها › 
فكذا هنا » وطرأ يطرأ مهموز » وفيه العطف عل متبوع محذوف »© لأن تقديره : 
فيقضي كل صلاة ونحوها » حتى صلاة زمن جنون طرأ » وهو جائز . 

)۳( ولا نجب عليه » ولا يقضي إذا أفاق » إلا أن يفيق ني وقتها . قال الشارح : 
لا نعلم فيه خلافاً » والأبله الذي لا يفيتق كالمجنون » يقال : رجل أبله بينالبله » 
وهو الذي لا يعقل . ش 

() لحديث عائشة ( رة فع القلم عن ان ستيقظ » والمجنون 
. حتی يفيق » والصغير حتى يبلغ » رواه أبو داود والتر مذي وحسنه » فهؤلاء لاا قصد 
لهم » وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم . وقد انعقد الإجماع على أن تكليف 
ما لا يطاق غير واقع ني الشريعة»وتکليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق. ¢ = 


- ٤ ب‎ 


0 


لأنه 0-0 الثبة 
و i‏ تيجب عليه > بمعلى أنة لا يجب عليه القضاء إذدا 
سلم ا عايها وعللى سائر فروع الإسلام 


ا 


= وتصح م من مميز إجماعاًء وهو من استكمل سبعاً» وفيالمطلع : من يفهم اللحطاب ويرد 
الحواب »ولا ينضبط بسن » بل يختلف باختلاف الأفهام » وصوبه في الإنصاف. 

. أي المجنون وغير المميز » والصلاة من شرطها النية » ولا تمكن منه‎ )١( 

(۲) أي من الكافر الأصلي » يبودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً أو غيرهم . 
حكاه الشيخ وغيره إجماعاً » لفقد شرطها » وهو الإسلام . وقال المازري : لأن من 
شرط المتقرب أن يكون عارفاً من تقرب إليه » والكافر ليس كذلك 

(۳). إشارة إلى أنه لا يفهم دن عدم الوجوب عدم العقاب > وإلا فإنه يؤاحذ 
بها »> سما يؤاخحذ بالتوحيد . وقال في الإنصاف : الكافر لا يخاو » إما أن يكون 
أصلياً أو مرتداً » فإن كان أصاياً لم تجب عليه » بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها » وهو 
إجماع » وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها » فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون 
بفروع الإسلام » وعليه الحمهور ¿ وإن كان مرتداً فالضحيح من المذهب أنه يقغي 
ما تركه قبل ردته » إلا الحج . وقال النووي : لا يلزم المرتد قضاء ما فاته في الردة » 
وفاقاً لآبي حنيفة ومالك . قال : والذي عليه المحققون . بل نقل بعضهم الإجماع فيه 
أن الكافر. إذا فعل أفعالا” جميلة ثم أسلم يكتب له » لقوله « أسلمت على ما أسلفت » 
وقال الشيخ : اخبتار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها » لقوله ( ومن 
يرتدد منكم عن دينه » فيمت ت وهو كافر » فأولك حبطت أعمالهم ) فعلق ابوط 
بشرطين : الردة » والموت عليها » والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما . 

)٤(‏ لأن الكفار و كانوا مرتدين مخاطبون بفروع الإسسلام » كالتوحيد 
SS‏ 
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(فإن صلى ) الكافرعلى اختلا ف أنواعه "في دار الإسلام أو الحرب » 
اظ او منفرداً بمسجد أو غيره ( فمسلم حكماً ) '' فلو مات 
عقب الصلاة فتركتهلأقاربه المسلمين » ويغسل ويصلى عليه > 
ويدفن في مقابرنا'”وإن أراد البقاء على الكفر > وقال : 
إنما أردتالتهزىء لم يقبل” وكذا لو ذن ولو في غير وقته"" 


. من ملل الكفر‎ )١( 

(۲) أي يحكم بإسلامه » ويصح ببا إسلامه » كا يأتي » وهي لا تصح بدون 
الإسلام » لأنبا عبادة مختصة بشرعنا » أشبهت الأذان » وجزم به الشيخ وغيره » 
لحديث ١‏ نيت عن قتل المصلين » رواه أبو داود . ولقول أنس : وصلى صلاتنا 
فهو المسلم . ولقوله : بيننا وبينهم الصلاة » فثبتت العصمة بالصلاة » وهي لا تكون 
بدون الإسلام » ويحكم بكفر من سجد لصم کا مكف الوا :ولا تج 
تلك ظاهراً لفقدان شرطها وهو الإسلام > فيؤمر بالإعادة إلا إن علم أنه قد أسلم 
واغتسل » وصلى بنية صحيحة فصحيحة » وهذا بخلاف من هو مسلم وارتكب 

بعض البدع التي تخرجه من الإسلام » فإنا نحكم بكفره ولو صلى . 

(۳) للحكم بإسلامه . 

)٤(‏ منه إلا الإسلام أو السيئءلأنا حكمنا بإسلامه بصلاته » i‏ مرتداً 
بقوله ذلك» وتجرىعليه أخكام المرتدين» كما لوأتى بالشهادتينثم قال :لم أرد الإسلام . 

(5) فيحكم بإسلامه إذا أذن لإتيانه بالشهادتين » وعلى قياسه الإقامة أيضاً 
ASE AO‏ شد رسالا تخد جل اق عل ويل 
إلى العرب خاصة » وإلا فلا بد من إقراره برسالته إلى الناس كافة » ولا يعتد بأذانه » 
لفقد شرطه » وكذا لو سجد للتلاوة أو زكى السائمة » لا إن صلى في غير الوقت » 
أو أفسدها أو فعل بقية العبادات التي لا تختص بشريعتنا . ٠‏ 


١5 -‏ تت 


(ويؤمر بها ر "اي 1 وليه أن اة بالصلاة لتمام 
0 


وت و 


0 إناه ت ر ف ف مها من س رکو سي 
صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير » إلا : في السترة » والثواب له وفاقاً » واختاره 
الشيخ » لعموم قوله ( من جاء بالحسنة ) ولقوله عليه الصلاة والسلام لا رفعت إليه 
امرأة صبياٌ» وقالت: أهذا حج ؟ قال --« نعم ولك أجر ) وكذا أعمال البر كلها » 
فهو يكتب له ما عمله من الحسنات » وني الحديث « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي 
حی يبلغ 2 »> وعن النائم حتى ستيقظ › وعن المجنون حتى يفيق » رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه عن علي وعائشة . قال النووي وغيره : بإسناد صحيح . 
ولا نجب على صي ولا صبية » ولا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ بالإتفاق » وني 
الإختيارات : ولو بلغ عشراً . وقاله جمهور العلماء » لأا عبادة بدنية فلم تلزمه 
كالحج » والطفل لا يعقل » والمدة التي يكمل فيها عقله ونيته تخفى » وتختلف . 
فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة » وهي البلوغ . 

(۲) نص عليه » أبا كان الولي أو جداً أو وصياً › أو قيماً من جهة القاضي > 
أو أما » وكذا وجوب الضرب لباوغ م العشر » لما يأنى . وقال الشيخ : ويجب على كل 
مطاع أن بأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار » لقوله ؛ مروهم بالصلاة » ومن عنده 
TG OT‏ > ويعزر 
تعزيراً آً بليغاً » لأنه عصى الله ورسوله . وقال النووي وغيره : الصبي إذا بلغ حداً 
يعقل أولى من قوهم سبع سنين › لأن المراد إذا كان مميزاً صحت صلاته وإمامته » 
والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان » فمنهم من يحصل له من سبع › ومنهم 
قبلها » ومنهم وإن بلغ عشراً » أو أكثر » وقال أهل التحقيق : الصواب يعتبر 
لكل صي بنفسه » فقد بميز لدون حمس » وقد يتجاوز اللحمس ولا بميز » وقال 
الشافعي وغيره : ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها . 


س۷ - 
م / ۲۷ / ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


وتعليمه إياها » والظهارة: ادها ؛ ذكرا كان أو أتفى .+ وأن 
كه عق اا و أن 3١‏ يقرت ظللها لطر ) مدي " 
لحديث عمرو بن شعيب عن ا عن جدو ر مروا 
أبناء كم بالصلاةوهم أبناءُ سبع سنين » واضربوهم عليها لعشر » 


(6) 


وفرقوا بينهم في المضاجع ( رواو ای وغيره 


)١(‏ أي ويلزمه تعليمه أحكام الصلاة والطهارة من الحدث والحبث » وكذا 
GL SES‏ ل ع ل 
قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار . لينشئوا على ذلك 
ويعتادوه فلا يت رکو نه »من : اعقاد الي ء صيره عادة لنفسه » فإن من شب على شي ء 
شاب عليه » وكا يلزم. الولي فعل ما فيه صلاح ماله » فإن اختاج لأجرة فمن مال 
الصبي » فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته . 

(۲) ضرباً غير مبرح أي شديد » وجوباً للخبرء لتمرينه عليها حتى يألفها . 

() يعني إلى الني صلى الله عليه وسلم » وعمرو بن شعيب هو ابن محمد 
ابن عبدالله بن عمرو بن العاص » أحد علماء زمانه . قال الذهي : روايته عن 
أبيه عن جده من قبيل قبيل الحسن » ليست برسلة ولا منقطعة » ولا من أقسام الصحيح 
وقال غير واحد : الإحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو الصواب. 
وقال البخاري : ما تركه أحد من المسلمين . مات رحمه الله بالطائف سنة مائة 
وسيع عشرة . 

)٤(‏ فمنهم أبو داود والترمذي والحاكم > وي رواية للتر مذي « علموا 
الصبي للصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر » وصححه هو وغيره › 
ولأني داود « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ٠‏ فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليها » وني رواية « مروا أولاد كم » وني رواية « إذا عرف يمينه من شماله فمروه = 
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( فإن بلغ في أثنائها ) '' بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة 
( أو بعدها في وقتها أعاد ) أي لزمه إعادتها ٠‏ لأنها نافلة في 
حقه » فلم تجزئه عن الفريضة" ويعيد التيمم”” لا الوضوء 
والإسلام 0 ( ويحرم ) على من وجبت عليه ( بارا عن 
وقتها ) المختار””. 


= بالصلاة » قال النووي: والصبي يتناول الصبية بلا خلاف» وشمول «أولادكم» 
للإناث ظاهر ٠‏ وأمر بالتفريق بينهما في المضاجع › لأن نومهما في فراش واحد 
ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة » ولا سيما مع الطول ‏ والرجل 
قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر . 

() البلوغ الوصول » وبلغ الغلام أدرك » والمراد - والله أعلم - بلوغ حد 
التكايتف »> وهو ما عرفوه به في الحج وغيره » والثني واج إثناء الڻيء > أي 
تضاعيفه » تقول : أنفذت كذا ثني كتالي . أي في طيه . 

أن وقال بعضهم : لا يعيد » واختاره الشيخ . وصاحب الفائق وغيرهما › 
وفاقاً للشافعي » وذلك أن الصبي مأمور بالصلاة قبل البلوغ أمر ندب » مضروب 
على تركها » وإذا كان مأموراً با وفعلها امتنع أن يؤمر بصلاة ثانية . قال النووي : 
وهو خلاف ما جاعت ا 2 ا نت 2 e‏ 2 
وكذا نبه عليه المجد . 

(۳) يعني لأن تيممه كان لنافلة » فلا يستبيح به فريضة وتقدم . 

» لأن وضوءه رافع للحدث > ولآن الإسلام أصلالدين فلا يصح نفلا‎ )٤( 
. ولأنه يصح بفعل غيره كأبيه‎ ٠ بل إذا وجد فهو على وجه الوحوب‎ 
= » (ه) فيما له وقتان » أو عن وقت الحواز» وهو الوقت المعلوم وسبأتي‎ ۰ 


ALES 


0 تیر e‏ (.إلا لناوي الجمع ( لعذرء فيبا ح له 
التأحير » لأن ‏ وقت الثانية يصير وقتاً لهما”'( و) إلا ( لمشتغل 
بشرطها الذي يحضله 'قريباً ) كانقطاع ثوبه. الذي ليس عنده 


غيره » إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت” 


- والتحريم ما لم يكن عذرءوكان ذاكراً لا » قادرا على فعلها إجماعاً » و 
2 . إنما التفر يط 
في اليقظة » أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى » رواه مسلم » ولأنه 
يجب إيقاعها 4 في الوقت » فإذا حرج ولم بات بها كان تارك للواجب » مخالفاً للأمر » 
وهو عاص » مستحق للعقاب . وقال الشيخ : وأما ,تأخير صلاة النهار إلى الليل أو 
الليل إلى التهار » أو الفجر بعد طلوع الشمس » فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل » 
ولا لصناعة باتفاق العلماء . وقال أيضاً : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لحنابة » 
ولا حدث ولا نجاسة » ولا غير ذلك بل يصلي ني الوقت بحسب حاله . ش 

)01 بأن يؤخر القيام إليها إلى وقت ت لا بسع للكلها » بأن م بيق من وقت الإختيار 
إلا ما يتسع اركعة مثلا” . 

٠‏ 0) لأن الني صلى الله عليه 0 كان يؤخر الأولى في الجمع » ا 
في وقت الثانية . وسبأتي » وقال الوزير : أجمعوا على أنه لا جوز تأخير الصلاة 
ل ل ا في عذر.ولا 
مريد الجمع . ٠‏ ش 

)۳( وكالمشتغل بنحو الوضوء املق خرج الوقت . وقال اشيخ : 

حلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه » وجماهير العلماء e‏ 
الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها . لم يقله أحد قبله ٠‏ ن الأصحاب » 
ولا من سائر طؤائف المسلمين » إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي »ولا ريب = 


07 ٍ ow 


فإن كان تعدا عرفا ل :فلن لزمته. التأخير اذ ا 
8 1000000 


Era aS‏ نو و اک اسل البثر 
أن يصنع حبلا يستقي به » أو أمكن العريان أن بخيط ثوباً » ولا يفرغ إلا بعد 
الوقت » ونحو هذه الصور > ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب المعروف عن 
أحمد وأصحابه » وجماهير أهل العلم » ويؤيده أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية يشتري ثوباً » ولا يصل إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نراع . 

MW‏ أي ي الوقت عل سي خاله 2 تقدعا الريك > لسقوظط عرد إذن 
ال د 

(۲) أي ولن لزمته الصلاة ابره رك الجواز » مع ألعزم على فعلها 
وقت ابمحواز > فإن لم يعزم على هياب لمعك ارو وخر امام 
زقيل جور بدونه » اختاره أبو اتلخطاب والمجد وغيرهما . 

(۳) بمنعه من فعلها › كوت اوقل وض رها + فيضايها أول الرقت » 
وكذا من ار و اول الوقت فقط > ومتوضيء عدم الماء في السفر وطيا ره له 
تبقى إلى آخر الوقت » ولا يرجو وجود الماء في الوقت > ومستحاضة لما عادة 
بانقطاع دمها ني وقت يتسع لفعلها » فيتعين فعلها ذلك الوقت . وقال عثمان 01 
يؤخل منه أنه إذا نام بعد دخول الوقت وظن أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت 
فإنه يحرم عليه » وإن كان يمكنه القضاء كن ظنت حيضاً أو نفاساً . ` 

)٤(‏ أي ومن له التأخيرممن تقدم تسقط بموته وفاقآ ‏ 'لأنما لا تدخلها النيابة» 
فلا فائدة لبقائها في الذمة . قال الوزير وغيره ا 
بنفس ولا مال . 

)2( وفاقاً » > لأنه لم يقصر » وقال بعض الحنفية E‏ 
قال الشيخ : ونظيره قضاء رمضان » فإنه وقت موسع . 
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( ومن جحد وجوبها كفر ) إذا كان ممن لا يجهله © وإن 
ع 


ف "9 لآ مکذب لله بر ور © وإن ادعي 
الجهل كحديث عهد E‏ ' عرف وجوبها ولم يحكم 
بكفره 6 لاله مور ) ) 


)١(‏ أي ومن جحد وجوب صلاة من اللحمس » صار كافراً مرتداً بإجماع 
المسلمين » حكاه الموفق وغيره » ويحب قتله ردة » إذا كان ممن لا يجهله » "من 
نشأ بين المسلمين ني الأمصار › لظهور ب ا ا 
جحود الوجوب . وقال شيخ الإسلام : فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها 
وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثاً فامتنع مع تهديده ا 
موا اا ع و و ا و لي 

قط . وقال ثي الإنصاف : العقل يشهد با قاله ويقطع به . وهو عين الصواب الذي 
لا شك فيه » وأنه لا يقتل إلا كافراً اه . والححد الإنكار ضد الإقرار . ولا يكون 
الححود إلا مع علم » والفرق بين الححد والإنكار أن الححد أخص » لأنه إنكار 
الشي ء الظاهر > والإنكار لذي ي > ويجوز أن يقال ا كار الذي فيء مع 
العلم به . 

(۲) قال ني المبدع وغيره : ويكون مرتداً بغير خلاف نعلمه . 

(۳) أي قريب علمه وحاله به » أو من نشأ ببادية عدص لين :»بحت 
أنه يمكن أن يخفى عليه وجوبها » والهل خلاف العلم » والجهل جهلان جهل 

بسيط وجهل مركب » فالبسيط هو عدم العلم عما من شأنه العلم » والمركب هو 
اعتقاد الي ء على خلاف ما هو عليه . ٠‏ 

)٤(‏ فإن قال : أنسيتها . قيل له : صل الآن » وإن قال : أعجز لطر كرض ار 
عجز عن أركانها » أعلم أنه لا يسقطها » ويصلي على حسب حاله . 


YY 


فإن اض عفر ”7 ا( وکا :تار كه هاون )او کن لا 
جحوداً 5 ( ودعاه إمام أو نائبه ) لفعلها ( ا وضاق 
وقت الثانية عنها ) أي عن الثانية “ لحديث « أول ما 


FE £ 
ES E e O تفقدون من دينكم‎ 


. بإجماع المسلمين » كأن يقول : تعمدت تركها ولا أريد فعلها‎ )١( 

(۲) أي تثاقلا” من غير استحقار » فإن كان فهو التهاون » ويكفر › فن ترك 
الصلاة كسلا من غير جحود لها كفر مستقل » وهو الصواب الذي تدل عليه السنة . 
وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين » وقال أيوب السختياني : ترك 
الصلاة كفر لا يختلف فيه » وحكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه . 

() فإن من جحد فرضاً مجمعاً عليه كفر ولو فعله » وتقدم . 

. يعني على الترك كفر » وأصر على الشيء أقام عليه وداوم‎ )٤( 

(5) بأن يدعى إلى الظهر مثلافيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها » فيقتل 
كفراً » وفاقاً مالك والشافعي . ٠‏ 

)١(‏ رواه الطبراني عن شداد بن أوس » ولحديث جابر « بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم . وحديث بريدة « من تركها فقد كفر » صححه 
الترمذي . وقال عبدالله بن شقيق : لم يكونوا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة . وقال إسحاق : صح عن الني صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر . 
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن الني صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . 
وقال ابن القيم : تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحاية اه . 
وعن أحمد : إذا أبى حتى تضايق وقت الأولى . اختاره صاحب المحرر وغتره » 
واستظهره في الفروع »> وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء » وظاهر 
إطلاق النصوص » بل الأدلة طافحة بذلك » والتقييد بالزيادة لا دليل عليه . 


۳ 


قال أحمد : كل شىء .ذهب . آخره لم ببق منه ا فان لم 
يدع لفعلها لم يحكم بكفره " لاحتمال .أنه تركها لعذر 
يعتقذ. سقوطها لمثله " ( ولا يقتل جتى يستتاب . ثلاثاً ٠.‏ 


002 


فيهما ( آي فيما إذا جحد وجوبها » وفيما إذا تركها تهاونا . 


1غ( وقال :. : كل شيء ذهب آخره فقد ذهب جميعه 2 فتمسكوا رحمكم الله 
بآخر دينكم » فإذا ذهبت صلاة المرء. ذهب دينه » وليعلم المتهاون 5 في صلاته أنه 
ذهب دينه » فعظموا الصلاة وتمسكوا بها » واتقوا الل فيها خاصة » وني أعمالكم 
عامة. ٠‏ ْ | 
(۲) وقضاها فيما بعد » أو E‏ قضاها . قال الزركشي : لا نزاع 
5 عدم تكفيره وقتله . ش 

)۳( ل امسر کرش ورول ان کی جد فغ ل : إن 
صليت وإلا قتلناك فإن ا ن تضايق وقت الي بعدها وجب قتله لقوله تعالى 
) اقتلوا المشركين' ( إل قوله ) فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فخاوا سبيلهم ( 
وقوله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى » إلى قوله « ويقيموا الصلاة » 
متفق :عليه » قال الشيخ : وإذا تركها عمداً لا.يشرع له قضاؤها » ولا تصح منه » 
بل يكثر من التطوع 1 ني الأدلة ما يخالف هذا » بل يوافقه . 

(4) أي حتى.تطلب منه القوية ثلاثة أيام بلياليها » كرتد نصا ويضيق عليه » 
ویدعی كل وقت إليها » وتوبته أن يصلي » بخلاف جاحدها فتوبته بإقراره با 
() ,لكن التارك جحوداً لا بد فيه من الإقرار بالوجوب » فإن أجاب إلى فعل 
الصلاة ترك وأمر بها . فإن قال : أصلي في منزلي _.وصدق وکل إلى أمانته » ولم يجبر 
على فعلها بمشهد من الناس »صرح به ني الأحكام السلطانية... وقال ابن رجب := . 


- 44 - 


فإن تابا وإلا ضربت عنقهما '' والجمعة كغيرها '" وكذا 
د 0 #07 ده 9 ١‏ 
ترك ركن أو شرط " وينبغي الإشاعة عن تا ركها بت ركها حتى 


)4( 
يصلي . 


=ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أن من تركها 
كفر بخروج الوقت عليه » ولم يعتبروا أن يستتاب » ولا أن يدعى إليها » وعليه 
يدل كلام المتقدمين من أصحابنا » لقوله « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » 
وقوله « فمن تركها فقد كفر ) . 

(1) أي فإن تانا بفعلها زمن الإستتابة خلي سبيلهما » وإن لم يتوبا ضربت أعناقهما 
بالسيف » لكفرهما > وكونه بالسيف » لقوله « وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » رواه 
مسلم > ومتى رجع إلى الإسلام قضى ما تركه مدة الإستتابة » و لعله مرادهم:. 

(۲) بل آ كد » للأخبار الواردة فيها . 

() أي وكترك الصلاة ترك ركن أو شرط مجمع عليه » لا مختلف فيه يعتقد 
وجوبه » وهو ظاهر كلامهم . واختاره الشيخ : ولا يقتل بترك فائتة » ولا كفارة 
ونذر » للإختلاف في وجوما . وقال الوزير - في قول حذيفة » وقد رأى رجلاة 
لا يتم ركوعه ولا سجوده > ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها 
محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ فيه أن إنكار المنكر ني مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار . 
وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة » وإلى تغليظ الأمر في الصلاة » حتى أن من أساء 
في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها » فن حكمه حكم تاركها اه . وحيث كفر 
فإنه يقتل » ولا يغسل ولا يصلى عليه » ولا يدفن ثي مقابر المسلمين » ولا يرق » 
ولا يسبى له أهل ولا مال ولا ولد . 

. أي ينبغي الإذاعة والإشهار والإظهار بذلك عنه زجراً له ولغيره‎ )٤( 


- L0 - 


ولا ينبغي السلام عليه » ولاإجابة دعوته › قاله الشيخ تقي‌الدين " 
ويصير مسلماً بالصلاة " ولا يكفر بترك غيرها من زكاة 


م 


وصوم وحج تهاوناً وبخلا 


)۱( رحمه الله تعالى في مواضع » وذلك فيما إذا كان هجره أنفع له » كما هو 
معلوم من قواعده » وقال : يعفى عنالنائم والناسي إن كان محافظاً على الصلاة 
حال اليقظة والذكر » وأما من لم يكن محافظاً عوقب على الترك مطلقاً . 

(۲) قال الشيخ : الأصوب أنه يصير مسلماً بالصلاة من غير إعادة الشهادتين . 
وعن أحمد : توبته أن يصلي » وصوبه الشيخ » E E‏ 
عليها أقرب إلى الرحمة ممن لا يصليها > ولو فعل ما فعل . 

() وفاقاً » وتقدم قول عبدالله بن شقيق : لم يكن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 


ب 215 هه 


باب الأذان )0 


هو في اللغة الإعلام '". قال تعالى ( وأذان من الله ورسوله ) أي 
إعلام '” وفي الشرع' إعلام بدخول وقت‌الصلاة » 0 قربه لفج ° 


)١(‏ والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام » لما ذكر الصلاة ذكر الأذان بعده 
مقدماً له على الوقت » لأنه إعلام بوقتها . 
(۲) مطلقاً بأي شيء . 


(۳) وقال ( وأذن في الناس بالحج) أي أعلمهم به » يقال : أذن بالشيء يؤذن 
أذاناً وتأذيناً إذا أعلم به » فهو امم مصدر » وأصله من الأذن بفتحتين » وهو 
الإستماع » لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به » وأذن المؤذن بالصلاة : أعلم بها » 
وفي المطلع : كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أتهم نودوا إلى 
الصلاة . وقال ابن قتيبة :من الأذان بالضم » كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه » ثم 
اشتهر في عرف الشرع بالإعلام بأوقات الصلاة » فاختصببعض ذلك » وني العوف : 
من التأذين كالسلام من التسليم » شرع في السنة الأول عند قدوم الني صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين المدينة » وسبب مشروعيته لما عسرمعرفة الأوقات عليهم » تشاوروا 
في نصب علامة لها » فأريه عبدالله بن زيد ني المنام » وأقره الوحي © ومؤذنوه 
صلى الله عليه وسلم خمسة : بلال» وابن أم مكتوم » وأبو محذورة » وسعد القرظ » 
وأخو صداء » وجزم النووي أنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة . 

: أي إعلام بدخوله في الغالب » أو إعلام بقربه لصلاة الفجر ولو قال‎ )٤( 
إعلام مخصوص > يعني بالصلاة » ولم يقل : بدخول وقت الصلاة » لعم الفائتة‎ 
وبين يدي الحطيب . قال الشيخ : والأذان إعلام بوقت الصلاة > ولهذا قلنا : يؤذن‎ 
. للفائتة كما أذن بلال» لأنه وقتها والأذان للوقت الذي يفعل فيه لاالوقت الذي وجب فيه‎ 
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بذ كر مسيخصوص 3 ) و الإقامة ( في الأصل مصدر أقام 3 وفي 
الشرع: إعلام بالقيام إلى الصلاة / بذ كر مخصوص 7 وفي 
الحديث ) المؤذنون أطول ا أعناقاً 0 القيامة 0 رواه 


سل 


(1) ويطلق أيضا على الألفاظ المخصوصة المعروفة » التي يحصل بها الإعلام » 
على وجه مخصوص بألفاظ ممخصوصة 6 من شخص مخصوص ٠.‏ 


.4 وهو متعدي قام وأقام للصلاة إقامة نادى‎ )1١ 

(۳) وحقيقته إقامة القاعد والضطجم » فكأن المؤذن إذا ا بألفاظ الإقامة 
أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم . ۰ ٠‏ 1 

.» ويطلقان. على لفظ الذكر المخصوص > وهما مشروعان بالكتاب والسنة‎ )٤( 
وإجماع الأمة . قال تعالى ( وإذا ناديم إلى الصلاة ) وقال ( يا أبها الذين آمنوا إذا‎ 
نودي للصلاة من يوم الجمعة ) وهما كلام جامع لعقيدة الإعات » > مشتمل على ذوعه‎ 
ا الذات » رستحقه سبحانه من الإجلال‎ 4 a من السمعيات‎ 
E e م الما‎ 
2 النعيم المقيم.‎ ٤ الصلاة الي هي عمود الإسلام 2 والفلاج :وهو الفوز والبقاء‎ 
2 ذكر ذلك بإقامة الصلاة ». للإعلام بالشروع فيها » وهو متضمن لتأكيد الإيمان‎ 
ليدخل المصلي فيها على بينة.‎ ٠» وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان‎ 
من أمره » وبصيرة من إيانه > ويستشعر عظيم ما دخل فيه » وعظمة حق من‎ 
0 بعبده » وجزيل ثوابه . ش ات‎ 

¢ اعد رار ما عار رت 2 ا عن ا و‎ )٥( 
=: وهو حديث متواتر » والأحاديث في فضله شهيرة» وأعناق بفتح الهمزة جمع‎ 
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( هما فرض كفاية ) '" لحديث « إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم › وليؤمكم أكب ركم » متفق عليه" 


> عنق » قيل: أطول رقاباً متطلعون ني البرزخ ليؤذن هم في دخول ابلحنة 2 وقيل 
رؤساء سادة . ولابن حبان « يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة ) وعلى رواية كسر 
الحمزة فالمراد سرعة السير يوم القيامة » وقيل: أكثر أعمالا”» وداه تحدم 
الصوت بالأذان » فهو أبلغ 2 الإعلام 3 وأعظم للأجر > والآذان أفضل من ن الإقامة 
E e‏ 
هذا أصح الروايتين » واختيار أكثر الأصحاب . ٠‏ 

)١(‏ أي الأذان والإقامة . قال الشيخ : هما فرض كفاية » فليس لأهل مدينة 
ولا قرية أن يدعوهما » وقد أطلق طائفة من العلماء أن الأذان سنة » وكثير منهم 
يطلقون القول بالسنية على ما يثاب فاعله شرعاً » ويعاقب تاركه شرعاً » فالتزاع 
لفظي اه . وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته » وإذا قام به البعض سقط 
عن الباقين » وفرض العين ما يلزم كل واحد إقامته بعينه » ولا يسقط عن البعض » 
وفرض الكفاية أفضل من فرض العين » من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة » ويسقط 
الحرج عن الأمة»وفرض العين قاصر عليه » ولم يقل : فرضا . بالتثنية للتطابق » لأنه 
مصدر + أو لأنهما كالشي وار رج محري صر Ss‏ 
يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد . | 

(۲) من حديث مالك بن الحويرث » والأمر يقتضي الوجوب » وعن أني 
الدرداء مرفوعاً  .‏ ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان ٠‏ فعليك بالجماعة » فإن الذئب يأ كل الشاة القاصية » رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وغيرهم ؛ ولحديث عبدالله بن زيد وغيره . قال ابن رشد : والأمر بالآذان 
منقول بالتواتر » والعلم به حاصل ضرورة » ولا يرده إلا كافر يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل » ولأنہما من شعائر الإسلام الظاهرة » فكانا فرضاً كالحهاد . 


:ةلم ب 


( على الرجال ) Ss‏ القرئ :والأمصاء” 
لا على الرجل 0 " ولا على النساء“ ولا على العبيد» ولا 
على المسافرين ‏ 


(1) إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقاً في الحملة . 

(۲) القرية الضيعة والمحلة والدار » والمصر اللخامع » أو كل مكان اتصلت 
به الأبنية » واتخذ قراراً وجمع الناس » وتقع على المدن وغيرها » والأمصار 
أكبر » وربما توسع فيها فأطلقت على المدينة » وما يليها من البلاد . 

(") أي ليس الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجل » بل على اثنين فأكثر » 
والجمع في قول الماتن غير مقصود حقيقة » وهو كذلك جرياً على أن أقل المع 
اثنان » قال ني الفروع : وهما أفضل لكل مصل » إلا لكل واحد ممن بالمسجد » 
فلا يشرع » بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . 

)٤(‏ أي وليس الأذان والإقامة فرض كفاية على النساء » وكذا اتلحناني . لما 
روى البخاري عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً « ليس على النساء أذان ولا إقامة » 
وروي عن عمر وغيره . قال الشارح وغيره : لا نعلم عن غير هم خلافهم › لأن 
الأذان شرع له رفع الصوت » ولا يشرع مما » ولا يصحان منهن . وقال الوزير : 
حَ4ُي#24م SS‏ 
لقصة عائشة » وعنه : يستحبان ههن » وعنه الإقامة . 

(ه) أي وليس الأذان والإقامة فرضا على العبيد ». يعني المماليك ». ولا على 
المسافرين » وعنه: فرض كفاية مطلقاً » كالحهاد » لحديثمالك وغيره » واستظهره 
في المبدع وغيره » ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حضراً ولا سفراً » ولانہما 
من أعلام الدين الظاهرة » وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب » وقال ابن المنذر : 
واجبان على كلجماعة في الحضر والسفر . لأمره عليه الصلاة والسلام مالكاً ومداومته = 


( للصلوات ) الخمس ( المكتوبة ) دون المنذورة » المؤداة دون 
الفضات ‏ والحيعة مد التتمين " وسن لد ووا 


= صلى الله عليه وسلم عليه هو وأصحابه . وقال السامري :لا فرق بين المصر والقرى» 
والحاضرين والمسافرين » والواحد والحماعة . 

» فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة ولا مقضية » ولا نافلة ولا جنازة‎ )١( 
» ولا عيد » لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان‎ 
والقيام إليها » وقال النووي : لا يشرعان لغير المكتوبات اتلحمس »> وبه قال جمهور‎ 
العلماء من السلف والحلف » قال : ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أنهما‎ 
» قالاهما سنة في صلاة العيدين . وهذا إنصح محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة‎ 
وكيفما كان هو مذهب مردود » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين‎ 
غير مرة ولا مرتين » بلا أذان ولا إقامة » من حديث جابر وغيره . قال الشيخ‎ 
. وغيره : لا ينادى للعيد والإستسقاء » وقاله طائفة من أصحابنا‎ 


(؟) إشارة إلى أنه لا اعتراض عليه في تقييده الصلوات اللحمس » إذ هي خمس 
يومها » وليسا شرطاً للصلاة فتصح بدونهما . قال علقمة : صلى بنا عبدالله بلا أذان 
ولا إقامة » قال الشارح :ا لا أعلم أحداً خالف إلاعطاء الأوزاعي »> وعنه : : واجبان 
للجمعة لاشتراط الحماعة لها . 

() نحبر عقبة « عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي » الحديث رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي » وني الموطل عن ابن المسيب « من صلى بأرض فلاة صلى 
عن يمينه ملك » وعن شماله ملك » فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة 
أمثال الحبال » . 

)٤(‏ بالنصب أي ويسنان سفراً » واستظهر غير واحد الفرضية لحديث مالك 
ابن الهويرث ١‏ إذا ساف رتما فأذنا وأقيما » وليؤمكما أكبركا » متفق عليه . 


ولقضية ‏ ( يقاتل آهل بلد.تركوهما ) أي الأذان والإقامة”” 
فقاتلهم الاما | ناد ۹ ٠‏ شعائ ألا الفا 5-353 
2 تلهم ماع و نائبه» لانهما من شعائر إسلام هرة 


(1) لحديث عمرو بن أمية الضمري قال : كنا مع الى صلى الله عليه وسلم 
في بعض أسفاره فنام عن الصبح » ثم أمر بلالا" فأذن ثم أقام الصلاة . رواه أبو داود 
وغيره » ولمسلم وغيره نحوه » إلا أنه لا يرفع صوته ني القضاء إن خاف تلبيسا » 
وكذا في غير وقت الأذان المعهود له عادة » وكذا في بيته البعيد عن المسجد » بل 
يكره » لثلا يضيع من يقصد المسجدءويسنان لجماعة ثانية في غير الحوامع الكبار » 
وإن كان في بادية رفع صوته بالأذان لأمن اللبس » ولا رواه البخاري وغيره « إذا 
كنت في غنملك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى 
صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة » . 

(۲) إجماعاً » وإن قلنا إنهما سنة » واختارهالشيخ . وقال : النزاع .لفظي » 
فإن كثيراً يطلق السنة على ما يعاقبتاركه » وأما من زعم أنهما سنة بمعنى أنه لا إثم 
على تاركهما ولا عقوبة فهذا خطأ » فإن الأذان شعار دار الإسلام الذي استحل أهل 
الدار بتركه اه . وظاهره م لو تركوا أحدهما لا يقاتلون . 

2 ساي E BE‏ 
الإجتماع على تركه من استخفافهم بالدين » بخفض أعلامه الظاهرة » وهكذا حكم 
شعائر الإسلام الظاهرة > وإن كانوا مستقيمين على دين الإسلام » فإن موجب القتال 
أعم من أن يكون لأجل الردة . قال الحجاوي : 510 بعضهم : إن 
او م ا 0 رديه" 

نهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه » كا لو اتفقوا قبل الزوال » فظاهره أنهم 
ا ا > فلا يكفي 0 
في جواز المقاتلة » لما ثبت .ني. الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وسلم اك يعاق 
استحلال الدار بتركه » فإنه إذا لم يسمع أذاناً أغارعليهم » والشعائر جمع شعار = 


للق 

وإذا قام بهما من يخصل به الإعلام غالباً أ عن الكل 
وإن كان واحداً > وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في 
03 لوف 


جانب » أو دفعة واحدة بمكان واحد" ويقيم أحدهم 
f 595‏ لفك م 5 5 4 0 
وإن تشاحوا أقرع ٠‏ وتصح الصلاة بدونهما؛ لكن يكره 


= أو شعارة» بفتح أوله أو كسره » أي علامات » الواحد عر واا هنا انها 
من أجل علامات الإسلام » وهو الصلاة » بظهور أجل صفاتما الظاهرة » وهو 
الإجتماع لا .' 

6 كائر تروفي الكتاية ولا عير ا قل »> لأنه قد يعرض ما لا يحصل 
ةذ للق 7 ريح . 

5 أي وإن كان من يحصل به الإعلام واحداً » وإلا” يحصل الإعلام بواحد 
زيد بقدر الحاجة » ويكون كل واحد ني جانب من البلد » أو دفعة من جماعة بقدر 
الحاجة في مكان واحد » لأن المقصود بالأذان الإعلام . قال الشيخ : وأما المؤذنون 
الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد » فليس أذانهم 
مشروعاً باتفاق الأئمة » بل ذلك بدعة منكرة اه . ودفعة بالضم جمعها دفع » اسم 
لا يدفع كرة . ش 

. (تاخصسلك ره الكفانة ال أقام من يكفي » ويقدم من ع أذن أولة إن كان‎ .)8١ 

)٤(‏ أي ضربت القرعة بينهما بينهما » والقرعة حيلة شرعية » يتعين بها سهم الإنسان 
وف حرص » و( تشاح الرجلان ني الأمر ) لثلا يفوتهما › 
و ( عليه ) أراد کل منهما أن يستأثر به . 

. (ه) ظاهره الكراهة بتركهما معاً » فلو ترك أحدهما انتفت » والمنقول عنه 
صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما ».أو الإقتصار على الإقامة » ونص. أحمد : أو 
اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة . قال المجد: وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على= 

ان 
م/ 58 /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


0 0 3 2 14 
( وتحرم أجرتهما ) أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة › 
لأنهما 0 لفاعلهما”" 
E 1‏ س 5 


E CY)‏ كك الال عع 


>-الإقامة جاز من غير كر م جمعهما أفضل اه . أما الإقتصار على الأذان 
فلم ينقل عن أحد » وقيل : ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب »© إذ 
لإ خرف يان و ا من قبل القع . ۰ 

(۱) وكذا يحرم دفعها » وفاقاً لأي حنيفة » لقوله عليه الصلاة والسلام اعثمان 
لق أن ا۲ ت ا واا على أذانه أجراً ) رواه أحمد والترمذي وحسنه 
وقال : العمل عليه ا فلن فيل و ع ا 
يؤجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل لله بإجارة . وقال بعضهم : 
لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين»وقيل : جوز مع 
الفقر لا مع الغنى 34 واختاره الشيخ 8 وقال : وكذا كل قربة 4 والأجرة العوض 
المسمى في مقدر الإجارة / ١‏ 

(۲) الرزق بفتح الراء وسكون الزاي العطاء » والجمع الأرزاق » وهو ما ينتفع 
به » ولو محرماً » والأرزاق نوعان : ظاهرة للأبدان كالأقوات » وباطنة للقاوب 
والنفوس كا معارف والعلوم » أي لا أخذ رزق من بيت المال » لأنه المعد للمصالح › 
فلا يحرم الأخذ منه لؤذن ومقيم »> وكذا إمام ولحوه » لعدم متطوع أي متبرع 
بالأذان والإقامة ونحوهما » من (تطوع بالشيء) تبرع به وتنفل . قال في المغني 
والشرخ : لا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق عليه اه . لأن بالمسلمين حاجة إليه . 
وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت امال من المؤذنين والآئمة والقضاة والعمال 
وغير هم ¢ ولن بني آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوها ¢ وكان عمر وغيره 
يعطونهم منه » وجرت العادة أيضاً بين المسلمين جواز أخذ من يوم ويؤذن وغيرهم 
من الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اخحتلاف منهم . 


- Ct ل‎ 


فلا يحرم کار الفلا و لاو )سن انل بكرن 
الود »ضيبا )أي رق السرت الانه 71 في الإعلام "" 
زاد في المغني رة + .وآن يكون حسن الصوت » لأنه 
و 
الصلاة وغيرها ©" . 


ي عدا ” أنه مؤتمن يرجع إليه في 


)١(‏ أي فلا يحرم أخذ الرزق عليهما »كما لا تحرم أرزاق القضاة وأرزاق 
الغزاة » بضم الغين جمع غاز » ولا جوز بذل الرزق مع وجود المتطوع » وبجوز 
أحذ الجعالة . 

)( ل 000 صات a‏ رن 

و جمعه أصوات 3 ويقال لقوي الصوت :صيت » بتشديد الياء وكسرها . ٠‏ 
٠ ٠‏ (۳) المقصود بالأذان » ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن زيد « ألقه على 
بلال » فإنه أندى صوتاً منك » ولكونه أعظم للأجر » ففي: الصحيح « إذا كنت في 
غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولا شي ء إلا يشهد له دوم القيامة ) وللخمسة إلا الترمذى « المؤذن يغفر له مدى 
EE‏ ريفيك له برعت وباس عر ذلك . 

)€3 أرق أ عور ولاح طن ر اراق وين 
أعجبه صو ته فعلمه الأذان . 

)9( عر وباطنا 4 0 عبداً 4 ويستأذن سيده 4 وأما و العدالة الظاهرة 


(CV.‏ كصيام وفطر .ع لماء روى. البيهقي من حديث أي محذورة ) أمناء الناس 
على صلاتهم وسحورهم المؤذنوؤن » قال الشيخ : ويعمل بقوك المؤذن ي دخول = 


0 


( عالاً بالوقت ) ليتحراه فيؤذن في أوله '" ( فان تشاح فيه 
اثنان ) فأكثر ” ( قدم أفضلهما فيه ) أي فيما ذكر من 
الخصال" ( ثم ) إن استووا فيها “ ( قدم أفضلهما في دينه 
وعقله ) لحديث ١‏ ليؤذن لكم خيا ركم » نواه أن كارو م 
( ثم ) إن استووا قدم ( من يختاره ) أكثر ( الجيران ) ". 


- الوقت » مع إمكان العلم بالوقت»وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين › 
وكا شهدت به النصوص . وقال ابن القيم : أجمع المسلمون على قبول أذان الأؤذن 
الواحد > وهو شهادة منه بدخول الوقت . وقال النووي : >وز للأعمى والبصير 
£ الصحو والغيم اعتماده . قال : وقال البندنيجي : ولعله إجماع المسلمين » ومؤتمن 
لأنه يؤذن على موضع عال » فلا يؤمن منه النظر إلى العورات . 

)١(‏ لأنه إذا لم يكن عارفاً به لا يؤمن من اللحطإ » وإن كان أعمى وله من 
يعلمه بالوقت لم يكره نص عليه » لفعل ابن أم مكتوم ». وحديث مالك بن الحويرث 
يدل على أنه لا يشترط ني المؤذن غير الإسلام . اقوله « أحد كم . 

(۲) أي من اثنين ني الأذان » من الشح وهو البخل مع الحرص › كل واحد 
منهما يريد أن لا يفوته » أو يريد أن يستأثر به . 

)۳( لأنه عليه الصلاة والسلام قدم I‏ على عبدالله » لكونه أندى صوتاً مله ع6 
وقيس بقية' اللحصال عليه . : 

. أي في اتلحصال المد كورة ونحوها‎ )٤( 

(ه) فرواه .ابن ماجه وغيرنه عن ابن عباس » وقوله « خياركم ( أي من هو 
أكثر صلاحاً ليحفظ نظره عن العورات » ويبالغ في المحافظة على الأوقات .. 

› أي المصلون أو أكثرهم » الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلتهم‎ )5( ٠ 
: ويجمعهم مسجد المحلة » وال حار عند الإطلاق إعا يتناول الملاصق‎ 


EFT 


لأن الأذان لإعلامهه'"( ثم ) إن تساووا في الكل" ذل قرعة) 
فأيهم خرجت له القرعة قدم” ( وهو ) أي الأذان المختار 


1 4 م ©) fy‏ ذا“ ل 15 60 
( خمس عشرة جملة ) لانه أذان بلا رصي لله عله 


)١(‏ فكان لرضاهم أثر في التقديم » ولآمهم أعلم عن يبلغهم صوته » ومن هو 
أعف عن النظر » وحكم الأكثر كالكل : 

(۲) أي في الصوت والأمانة والعلم بالوقت » والدين والعقل واختيار الحيران . 

(") لقوله عليه الصلاة والسلام « لو يعلم الناس ما ني النداء والصف الأول 
ثم لا يحدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه » متفق عليه . وتشاح الناس 
في الأذان يوم القادسية » فأقرع بينهم سعد » ولأنما تزيل الإبهام » ونجعل من خرجت 
له كالمستحق المتعين » والقرعة السهمة ٠»‏ نصبها الشارع معينة للمستحق » قاطعة 
للتزاع » كأن المقرع يقول : اللهم قد ضاق الحق عن الجميع » وهم عبيدك » 
فخص بها من تشاء منهم به » ثم تلقى فيسعد الله بها من يشاء » ويحكم بها على من 
يشاء » وهذا سرها في الشرع » وإن قدم أحدهم بعد الإستواء لكونه أعمر للمسجد » 
وأتم مراعاة له » أو لكونه أقدم تأذينآً » أو أبوه فلا بأس : واتفقوا على أن البصير 
والحر والبالغ أولى من ضدهم . 

)٤(‏ أي المختار عند أحمد وأني حنيفة وأكثر أهل العلم خمس عشرة جملة 
أي كلمة » والحملة بالفم جماعة الشيء » وإما اختيارهم له لأجل أنه الذي كان 
يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً . 

(5) ابن رباح الحبشي المؤذن المشهور : وهو بلال بن حمامة » وهي أمه . 
اشتراه أبو بكر من المشركين لما كانوا يعذبونه فأعتقه » فلزم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأذن له » وشهد المشاهد كلها . ما تبالشام سنة عشرين » وله ثلاث وستون أو 


سبعو ل . 


GY 


من غير م الشهاذتين " "فإن فلا 0 3 (يزتلها) 
أي يستحب. أن يتمهل في ألفاظ الأذان”" 


6 € 7 ل 
يخفض ہما صوته » ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته . سمي. ترجيعاً لرجوعه من السر 
إلى الحهر » والمراد بالحفض أن يسمع من بقربه » والأذان بغير الترجيع هو المشهور 
من حديث عبد الله بن زيد » قال : طاف في وأنا نائم رجل » » فقال : تقول الله أكبر » 
فذكر الأذان إلى آخره بتر بيع التكبير بغیز ترجيع . قأل : وکا بلال يؤذن كذلك 
إلى أن مات » وعليه عمل أهل المدينة ٤‏ وقال أخمد' : هو آخر الأمرين . 

)۲( لأنه فعل أني لوو وعليه عمل أهل مكة . . وقال الشيخ : : كل منهما 
أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها › وكل واحد منهما سنة » سواء 
رجع أو لم يرجم > ومن قال : إن الترجيع واجب لا بد منه » أو إنه مكروه منهي 
0 مخطىء » واختيار أحدهما من مسائل الإجتهاد » والصواب تسويغ 
كل ما ثبت في ذلك » ومن تمامالسنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة » 
لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره؛ قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة 3 
فيجب مراعاة القواعد الكلية التى فيها الإعتصام بالكتات والسنة ا 
الناس ني ذلك طريقة هم علماء الحديث الذين عر فوا السنة واتبعوها › والإمام أحمد 
رحمه الله له أصل مستمر في جميع صفسات العبادات > أقوالها وأفعالها » يستحب كل 
ا ام ارت ااي ي ء منه » مع علمه بذللك » 
واختياره للبعض » أو تسويته بين الجميع . ْ 

-)( ك نزاع لحديث (٠إذا‏ أذنت فترسل » والمترسل الذي. يتمهل ي تأذينه 
ويبينه بياناً يفهمه من سمعه » من غير: تمطيط ولا مد مفرط »› وهو من قوهم : 
جاء فلان على رسله ».أي على هيئته غير عجل ولا متعب لنفسه ». ضد المسرع 5 
ولأن الأذان إعلام للغائبين » فالتثبت فيه أبلغ ني الإعلام . 


ويقفعلى كل 3 وأن دكين eT‏ 0 على علو ( ل" 
لأنه أبلغ في الإعلام ° 


)١(‏ فيكون التكبير ي أوله أربع جمل » والتكبير في آخره جملتين »> فيقف 
على كل تكبيرة » لأن التكبيرة الثانية إنشاء ثأن » لا توكيد » فيقول : الله أكبر > 
ويقف » وكذلك التكبيرات الباقة » قال النخعى : شيئان مجزومان لا يعربان 
الأذان والإقامة . وقال الشيخ : ومن الناس من يحعل التكبيرات الأربع جملتين » 
يعرب التكبيرة الأولى ني الموضعين » وهو صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة 
حلفها » سواء ريع 5 أوله أو ثناه » وقال : المراد بالحملة النحوية المركبة من مبتد1 
وخبر . فيكون التكبير : 5 في الأذان في أوله وآخره ست . 

(۲) أي يسن أن يؤذن قائماً » وحكى ابن المنذر وغيره إجماع من يحفظ 
عنه أنه من السنة » ويكره من قاعد وماش لغير عذر . وميل الشيخ إلى عدم إجزاء 
أذان القاعد . والعلماء كافة على أنه لا يجوز قاعداً » ذكره القاضي عياض وغيره . 
وكرهه أهل العلم حافت ا و کا کارا ا اوماقيا + لآنه 
عليه الصلاة والسلام أذن ني السفر على راحلته » صححه الترمذي » ولا يشرع بغير 
العربية » لعدم وروده ؛ قال في الإنصاف : مطلقاً على الصحيح من المذهب 

(۳) لا روى أبو داود أن بلالا يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار . 
من أطول بيت حول المسجد » والعلو الموضع العالي » وعلو الشيء أرفعه » والمنارة 
مفعلة بفتح الميم » والجمع المناور بالواو »> ومن قال : مناير فقد شبه الأصلي بالزائد › 
وهو شاذ » ويقال ها أيضاً المئذنة » وجوز إبدال الهمزة ياء » ولم تكن المنارة في 
زمنه صلى الله عليه وسلم . وقالت أم زيد بنت ثابت : كان بيتي أطول بيت حول 
المسجد » فكان بلال يؤذن فوقه » من أول ما أذن إلى أن بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسجده » فكان يؤذن بعد على ES‏ 
وبنا سلمة المناير للأذان بأمر معاوية » ولم تكن قبل ذلك . 

. ومن أذنلنفسه أو جماعة حاضرينلا يسن له المكان العالي» لعدم الحاجة إليه‎ )٤( 


٤۳۹‏ ب 


9 ٤ ١ 
وكرت( فقوا مر الا الا وال کی ونه‎ 
أذان جنب" وإقامة محدث” وفي الرعاية : يسن أن يؤذن متطهراً‎ 
ل ا‎ ys 

الجهات”" ( جاعلا [صبعي) السبابتين ( في أذنيه ) ”. 


00 ا كونه ني الأذان و 5-7 متطهراً من الحدثين إجماعاً > لحديث 
أي هريرة « لا يؤذن إلا «توضي ء» رواه الترمذي وغيره » إلا أن الصحيح وقفه . 
فال ى اناف وغيره Gh‏ الطيارة الصغرى E‏ 

(۲) قال الشيخ : للخلاف ني صحته » ولو مط لقو A‏ 
بمعبى آخر . ولا يكره نص عليه » وفي الفروع : ويصح وفاقاً على الأصح » ووجهه 
أن الحنابة أحد الحدثين ین » فلم تمنع صحته كالآخر . 

(۳) بلا نزاع للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء . 

(4) قياساً على الطهارة من الحدثين . 

(ه) لأن مؤذني رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة. بالأذان » فإن أخل 
كره وصح » ويستثتى المسافر الراكب أو الماشي فإلى جهة سيره . 

(5) ولأن استقبالها هو المنقول سلفاً وخلفاً » ومستحب ني كل طاعة إلا بدليل 
اة ۰ 

(۷) وفاقاً »لحديث. أي جحيفة : أن بلالا وضع إصبعيه فيأذنيه . رواه أحمد 
والترمذي وصححه » وقال : العمل عليه عند أهلالعلم » يستحبون أن يدخل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان » وسميا سبابتين لتحريكهما وقت السب » وقيل :لا يتعينان 
وهما أولى . 


EE كت‎ 


زفق 


لأنه أرفع للصوت "ل غير هسیر فلا يزيل قدميه في 
زلرف 


مئارة ولا غيرها ) ملتفتاً في الحيعلة E‏ وشمالا” ) 5 أي 
ين أن يفنت يمينا الى غل الضاذة ا وشل الح غل 


. )0( 
الفلاح | . 


)١(‏ فروى ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بذلك . وقال « إنه 
أرفع لصوتك » . 

(۲) أي غير مول ظهره القبلة » سواء كان على ظهر الأرض › أو ني منارة » 
من ( دار الشيء يدور دوراً ) تحرك وعاد على ما كان عليه . 

)۳( وعنه يرول e‏ عازه ولعرها م كر اليلد للحاكة وفاقاً واختاره 
المجد وجمع » وصوبه ني الإنصاف › وهو المعمول به في الأمصار › لأنه 8 
في الإعلام . 

(4) عبر بالحيعلة تبعاً للجوهري وغيره » أخذوا الحاء والياء من حي » والعين 
واللام من على . 

)6١(‏ ب بر أسه وعنقه وفاقاً > وصدره حال ترسله » لحديث أي جحيفة : وأذن 
لذ + تات ا هين وعيناء. يدول ا رعا حي عل ا 
الفلاح . متفق عليه ولألي داود: لوی عنقه يمينا وشمالا: جي على الصلاة > حي على 
الفلاح . لا يلتفت بصدره . وإثما اختصتا بذلك » لأن غيرهما ذكر وهما خطاب 
لآدمي > كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون ما عداه » وقيل : وكذا الإقامة › 
وجزم الآجري وغيره بعدمه فيها » وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ١‏ صحده 
ابن نصرالله » والمرداوي في تصحيح الفروع وغيرًهما . وقال شيخ الإسلام : السنة في 
الإقامة أن يقوطا وهو مستقبل القبلة »ولم يستثن العلماء إلاالجيعلة في الأذان . وقوله : 
حي أي هلم وأقبل إلى الصلاة » وإلى الفلاح وهو الفوز والبقاء واللخلود في النعيم المقيم . 
ويقال للفائز مفلح › والمراد هلموا وعجاوا إلى طلب ذلك . 


2 
ويرفع وجهه إلى السماء فيه عن ل م ال حه 


( فائلاً بعدهما ) أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين ( في .أذان 
الصبح ) ولو أذن قبل الفجر ( الصلاة خير من النوم ا 


5 3 500 f 
لحديث أن محذورة رواه أحمد وغيره‎ 


)١(‏ أي ني كل من الأذان والإقامة . قال في الإنصاف : يرفع وجهه إلى السماء 
في الأذان كله نص عليه » وجزم به ني الفائق » واقتصر عليه الموفق والشارح » 
واختاره اأشيخ . 

(۲) أي لأن التهليل والتكبير حقيقة التوحيد ‏ وإعلان بذكر الله عز وجل . 
لا يصلح إلا لله وحده » فقد بدىء بااتكبير لله . فالله أكبر من كل شيء » وأكبر 
من أن ينسب إليه تعالى ما لا يليق بجلااه » ونی بتوحيده الذي خلق الحليقة لأجله » 
ثم ختم بلا إله إلا الله . ولم يزد على مرة إشارة إلى وحدانيته تعالى » فاستحبت الإشارة 
له » كنا تستحب باللإصبع في التشهد والدعاء » وهذا بخلاف الصلاة » إذ المستحب 
فيها خفض الصوت . 

(8) إجماعاً مستقبلاة القبلة كغيرها من كلمات الأذان . قال الشيخ : السنة 
أن يقوها مستقبل القبلة . وقوله : ولو أذن قبل الفجر . لقول بلال : أمرني رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن أثوب بالفجرء رواه أحمد وغيره › وكان بلال يؤذن 

. فروأه أبو داود والنسائي وابن حبان وغير هم . وصححه ابن خز يمة وغيره‎ )٤( 
. » ولفظ أحمد : « فإذا كان أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم . مرتين‎ 
» وأخرج التر مذي حديث بلال « لا تغويب في شي ء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر‎ 
. وقال : وهو الذي اختاره أهل العلم . وصح عن أنس أنه قال : من السنة . وامم‎ 
أي محذورة أوس . وقيل سمرة بنمعيربن سعد بن جمح . مؤذن رسول الله صلى=‎ 
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ولأنه.وقت ينام الناس فيه غالباً. " ويكره في غير أذان 
آ 5 3 1 
الفجر “ وبين الأذان والإقامة” ( وهى ) أي الاقامة ( إحدى 
عشرة ) جملة بلا تثنية . 


= الله عليه وسام بمكة . أمره به منضر فه من حنين 3 وتو سنة تسع وخمسين 1 
)١(‏ فسن تنبيههم بقول ( الصلاة خير من النوم ) . 

3( لقول يلال : ونهاني أن أثوب في العشاء . رواه أحمد وغيره 2 وهو مذهب 
جمهور العلماء . وعمل المسلمين عليه : والعمدة ما 2 الصحيحين « دن ألحدث ٤‏ 
أهرنا هذا م ليبس ويه فهو رد ) . 

(۳) لقول عمرلآي محذورة: وبحلك أمجنون؟ أما كان ني دعائلك الذي دعوتنا . 
وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها . مثل أن يقول : الصلاة » 
أو الإقامة . قال الشيخ : هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول » وإلا فلا ينبغى 
أن يكره » فإن تأخر الإمام أو أمائل الحيران فلا بأس أن يمضي إلية منبه يقول :: 
قد حضرت الصلاة »> ويكره قوله قبل الأذان ( وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولداً )» 
الآية . وكذا إن وصله بعده بذكر . لأنه محدث » وكذلك قوله قبل الإقامة : 
اللهم صل على محمد » ونحو ذلك » وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح 
والنشيد والدعاء مما يفعله بعض المؤذنين » يرفعون أصواتهم به ليس مسنوناً عند 

(5) أي الإقامة المختارة لا تكرر ألفاظها مرتين مرتين . بخلاف الأذان » 
لحديث عبدالله بن زيد » وكان بلال يؤذن بذلك . ويقيم حضراً وسفراً » وعليه. 
عمل أهل المدينة » وي الصحيحين : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا 
الإقامة . قال الترمذي : وهو قول بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين . وبه يقول 
مالك والشافعى وأحمد وإسحق . وقال البغوي : هو قول أكثر العلماء . وعن ابن 
عمر : كان الأذان على عهد رسول التهصلى الله عليه وسلم ٠رتين‏ مرتين > والإقامة = 


س 5 


وتباح تشنيتها '" (يحدرها ) أي يسرع فيها”'" ويقف عند كل 
جل کالادان * 
= مرة مرة . غير أنه يقول : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة . رواه أحمد 
وأبو داود » وصححه ابن خزية وغيره » وشفع. الأذان وإيتار الإقامة قد بلغ حد 
التواتر في الحملة » ولا يخفى أن كلمة التوحيد ني حر الأذان مفردة بالإتفاق » فهو 
خارج عن الحكم بشفع الأذان > والحكمة ني تكرير الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان 
لإعلام الغائيين » فاحتيج إلى إلى التكرير » كا شرع فيه رفع ا ؛» بخللاف 
الإقامة » فإنها لإعلام الحاضرين ء فلا حاجة إلى تكرار ألفاظها » وقوله : بلا تثنية . 
يني لي الخملة .ولا نهو يني قوله : قد قامت الصلاة . وقال غير واحد : الثانية 
مهما نا اللاو ْ 

)0 لأنه فعل أي محذورة » وعليه عمل أهل مكة 3 e‏ محذورة أنه 
صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة 

صححه الترمذي . قال الشيخ : فسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع 

السنة » وبأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام » ومن قال : إن إفراد 
الإقامة مكروه »أوتثنيتها مكروه فقد أخطأ » فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلالا بإفراد الإقامة » وأمر أبا محذورة بشفعها » والضلالة حق الضلالة أن ينهى 
عما مر به الني صلى الله عليه وسلم وأما اختيار أحدهما فمن مسائل الإجتهاد . 

(۲) بلا نزاع » وأصل الحدر في الشيء الإسراع . قال التوهري وغيره : 
حدر ني أذانه يحدر حدراً إذا أسرع » وقد روئ الترمذي عن بلال « وإذا أقمت 
فاحدر » ولأني عبيدة عن عمر ن<وه > ولآن الإقامة إعلام للحاضرين » فلا حاجة 
فيها إلى الترسل .. ْ 

(۳) أي کا يقف عند كل جما من + وتقدم قول لدي : شيئان مجزومان » 
الأذان والإقامة . 1 


CEE — 


( ويقيم من أذن ) استحبا 0 فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد 
المؤذن أن يقيم» فقال 


03 2 
محذورة "فإن أقام من غير إعادة فلا باس ء قاله في المبدع “ 


0 


حمد : لو أعاد الأذان كما صنع أبو 


(4) 


( في مكانه ) أي يسن أن يقيم 8 مكان أذانه ( إن سهل) 
لأنه أبلغ في الإعلام ” ' فإن شق کن أذن في منارة أو مكان 
بعيد عن المسجد أقام فى المسجدء لثلا يفوته عضن ال 


: لقوله « من أذن فهو يقيم » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . قال‎ )١( 
. وفيه ضعف » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » ولا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه‎ 
إلا إن خيف فوت وقت التأذين » "ما أذن زياد حين غاب بلال » فأما مع حضوره‎ 
TE عور بإ مرده ووطر انط له جل وس ل‎ 
. كالإمام » وجزم بتحر يمه أبو المعالي » > لأن الأذان منوط بنظر المؤذن‎ 

(۲) يعني لكان أولى » فروى عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت رجلا أذن 
قبل أني محذورة » فجاء أبومحذورة فأذن ثم أقام » رواه الأثرم وغيره . قال في 
الإنصاف : ومتى جاء وقد أذن قبله استحب أن بعيده . 

(م) أي فإن أقام المؤذن من غير إعادة الأذان » لحديث عبدالله بن زيد لما أذن 
بلال قال عبدالله : آنا رأيته وأنا كنت أريده . قال « فأقمأنت » فلا فرق بينه وبين 

غيره . قال الوزير : واتفقوا ي ل ان 

2 أي يق م الصلاة ي الموضع الذي يؤذن فيه إن لم يشق عليه . قال أحمد : 
ا 0 

(ه) أي إعلام المصلين بالقيام إلى الصلاة . 

(5) وقال في النصيحة : السنة أن يؤذن بالمنارة » ويقيم أسفل . قال ني 
الإنصاف : وهو الصواب » والعمل عليه في جميع الأمصار والأعصار . 
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لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام " ( ولا يصح ) الأذان ( إلا 
مرتباً ) كاركان الصلاة *' ( متوالياً ) عرفاً» لأنه لا يمكن 
امقصود منه إلا بذلك ‏ فإن نكسه “لم يعد به "© ولا تعتئز 
اموالاة بين الإقامة والصّلاة » إذا أقام عند إرادة الدخول فيه“ 


)١(‏ لما في الصحيحين أن المؤذن كان يأني النني صلى الله عليه وسلم » ولمسلم 
أن بلالا" لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم » قال في اللخامع : وينبغي 
للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة نص عليه » ولأن الإقامة 
منوط وقتها بنظر الإمام ٤‏ لاا للقيام إلى الصلاة » فلا تقام إلا بإشارته » فإن أقيمت 
بغير إشارة أجزأت لقوله : « فلا تقوموا حتى ترولي » . 

(۲) أي كترتي ب أركان الصلاة » وفاقاً » لأنه ذكرمعتد به » فلا يجوز الإخلال 
بنظمه » ولأنه إذا نكسه لا يعلم السامع سيا اسان 
مالك » لحديث « إتما الأعمال بالنيات ) . 

™( أي لا يحصل المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت من الأذان إلا بالتر تیب 
والتوالي » > لآن ® كانت كذلك » قال في الإنصاف : ولا يصح الأذان 
إلا مرتباً متوالياً بلا نزاع . 

)٤(‏ لعدم ترتيب الحمل بأن قدم علدا غل ن 2 قال في الإنصاف : بغير 
يلاق تعلمة + وسا بذلك لأنه نكس أي قلبعما هو السنة » قال الحوهري : 
نكسه ععنى قلبه . قن 

(ه) لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ولم يعدها › 
وظاهره طول الفصل » قال شيخنا : هذا والله أعلم ما لم يخرج من المسجد » أو 
يشتغل بغير الصلاة » ويستحب الإحرام بعد فراغه من الإقامة » كما كان حال النبي 
صل الله عليه وسلم وخلفائه من بعده » واستمر عمل المسلمين عليه . 


GN 


ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة '" ولا 
يصح الأذان إلا (من) واحد ذكر ( عدل ) ولو ظاهراً “فلو 


)۳( ىن (4) FE‏ اث )م 
أ أو حنى 


1 


اس 


ذخ «والعو عفن كيلك اع" لان اذوه افر 
أو كلاس الفسق دتعت نا 


( ملحناً ) أي مطرباً به ". 


(» 


ويصح الأذان ( ولو ) كان 


» لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكلم الرجل بعدما تقام الصلاة‎ )١( 
وهو مذهب الشافعي » لكن الأولى تركه إلا لحاجة » ولو عبر بالفاء الدالة على التفريع‎ 

(۲) فيصح أذان مستور الحال : قال في الشرح : بغير حلاف علمناه » وزاد 
ي الإقناع : وتشتر ط ذكوريته وعقله وإسلامه . 1 

(") لم يعتد به . قال ني الإنصاف : بغير خلاف أعلمه » ولو كان ذلك لعذر 
بأن مات أو جن ونحوه من شرع فيه فكمله الثاني . 

(؛) للرجال لم يصح ولم يعتد به » إجماعاً » حكاه الوزير وغيره » للنهي 
عن رفع صوتبها » فإن أذنت للنساء فلا بأس لقصة عائشة . 

. مشكل › لاحتمال أن يكون أنثى لم يعتد به » فإن اتضحت ذكوريته صح‎ )٥( 

)١(‏ قال الشيخ : وي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان : أقواهما عدهه» لمخاافة 

مر الني صلى الله عليه وسلم » وأما نصب الفاسق مؤذناً فلا ينبغي قولا” واحداً . 

(۷) لحصول المقصود به . يقال : لحن في قراءته » إذا طرب وغرد » وي 
التعريفات : اللحن ني القرآن والأذان التطويل فيما يقصر » والتقصير فيما يطول اه . 
والتطريب تقطيع الصوت وترديده » وأصله خفة تصيب المرء من شدة الفرح » أو من 
شدة التحزين » من الإطراب أو الطربة . 


5 


( أو) كان (ملحوناً) لحناً لا يحيل المعنى”' ويكرهان ".ومن 
دي القنة فاخ ٠‏ ولإ أعيق: ال ( وبغزية )ادان 
( من مميز ) لصحة صلاته كالبالغ ” . 


)1ع( کرفع تاء الصلاة ونصبها 1 وحاء الفلاح 4 لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة 
في الصلاة » فهنا أولى » ( ولح نالقارىء في القراءة يلحن لحناً ولدوناً ولحانة ولحانية ولحناً ) 
أخطأ في الإعراب » وخالف وجه الصواب » فهو لاحن ولحان ولحانة . ۰ 


2( أي الملحن والملحون 8 عاك سيد کل شي ء ذف أكرهه 3 مثل 
التطريب . وسمع عبد الله بن عمر رجلا" يطرب في أذانه . فقال : لو كان عمر 
حياً لفك لحييك . لأنه يناي االمشوع والوقار » وينحو إلى الغناء . ويكره ما فيه 
غاظة وفضاضة » أو تكلف أو زيادة » قال عمر بن عبد العزيز : أذن أذاناً سمحاً » 
وإلا فاعتز لنا . ش 5000 

)۳( ای اونگ ھان :من صالحب لوزن غر > حبسة في اللسان حتى تصير 
الراء لام أو غيناً » أو السين تاء ونحو ذلك » أو أن لا يتم رفع اسانه » وقال 
الأز هري : الاثغة أن يعدل بحرف »وكذا اللكنة » ( وفاحشة ) أي مجاوزة الحد » فإن 
لم تكن اللفغة واللكنة فاحشتين لم يكره » فقد روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا » 
والفصيح أ كل » وعند المالكية والحنفية إن أدى إلى .تغيير الكلمات حرم . 

(5) أي بطل الأذان إن أحيل معناه باللحن أو اللفغة أو اللكنة » ومثال الأول . 
مد همزة : الله أكبر أو باه »ومثال الثاني إبدال الكاف فاء أو همزة » وني المبدع : 
إن فتح لام رسول الله بطل » ومعناه في الشرح » لإيهامه البدلية » فلا يتم الكلام . 

© أي فيصح أذانه لصحة ضلاته 2 ها تصح صلاة البالغ > لقول عبدالله بن 
أي بكر بن أنس : كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن هم وأنا غلام لم أحتلم » ونس 
ابن »الك شاهد لم ينكرذلك » وهذا مما لا يخفىولم ینکر فكان كالإجماع » = 


( ويبطلهما ) أي الأذان والإقامة ) فصل كثير ) 0 


() £ 


أو كلام ولق شاا (و) كلام ( يسير محرم ) كقذف" 


وره ال ووو ( ولا يجزية ) ) الأذان ( قبل الوقت ) 0 
لأنه شرع للإعلام بدخو له ا 


= وهو مذهب مالك وغيرهءإذا اعتمد. على بالغ »وحكى ني كتاب ( رحمة الأمة) 
الإجماع عليه . قال الشيخ : واختاره أكثر الأصحاب » وقال : والأشبه أن الأذان 
الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية » ويعتمد ني وقت الصلاة والصيام لا وز 
أن يباشره صي قولا واحداً » ولا يسقط » ولا يعتمد في مواقيت الصلوات » 
وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد الي 5 المصر ونحو ذلك ففيه 
روايتان » والصحيح جوازه » وني الإختيارات : وأما صحة أذانه في الحملة » 
0 جائزا إذا أذن غير ه فلا خلاف في جوازه > وحکی |أوزير وغيره الإجماع 
غل اتخات أن کون نالعا . 


. للإخلال بالموالاة » وکذا إن أغمي عليه › أو نام طويلا‎ ٠ طويل‎ )١( 
. لفوات الراك‎ )۲( 


0 وغ أنه فل جرا فيه كا لو ارد ي أنياقة © :وفافاً »وق اقروت : 
وقيل لا يبطل بيسير كلام محرم وفاقاً . 

ظ )٤(‏ أي غير المحرم . زاد في الإقناع : بلا حاجة » وصحح في الإنصاف 
جواز رد السلام بلا كراهة ء ولا تبطل به عند جماهير العلماء كاتخطبة . 

(ه) بإجماع المسلمين » نقله ابن جرير والنووي وغيرهما . لحديث « إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » متفق عليه .. 

a مشولا سود لم‎ a AE 


- 554 ب 
م/ 55 /ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


١‏ 701 ك4 . 1 ش 
ويسن في وله ( إلا الفجرٌ ) فيصح ( بعد نصف الليل )"" 
لحديث « إن بلالا يؤذن بليل ٠»‏ فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
Ê‏ : . 4 اه : 
ابن أم مكتوم » متفق عليه " ويستحب لن أذن قبل الفجر 
مآ ٠‏ 9 
أن يكون معه من يؤذن في الوقت” 
= وتقدم قول الشيخ :إن الأذان إعلام بوقفت قت الصلاة الذي تفعل فة > لا الذي وجب 
فيه » وبظهر بوقت القهر. إذا أبرد نبا وبلفاقة . 
() لحديث : كان بلال بوذن إذا زالت » رواه أحمد ومسلم وغيرهما: » 
فدل عا ى المحافظة على الأذان عند دخول الوقت ء وعمل المسلمين عليه » وليتأهب 
الناس للصلاة + ويجوز مظلقاً لا بعده . 
() يعني الأذان ها وهو مدهب فالك والغائمي ونجمهورٌ السلف ' 
(MO‏ من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وي الصحيح وغيره 
أحاديث كثيرة ععناه » وليتأهب جنب ونحوه ليدرك فضيلة الوقت » وي الصحيح 
« ليوقظ نائمكم » ويرجع قائمكم ( فهذا وجه مشروعيته » وقال الشيخ : الذي 
يعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها » كنا كان النهار 
المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها » وإن كان من غير التنصيف يكون 
آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار » ولعل التنزل الإلي في قوله صلى الله عليه 
وسلم « حين يبقى ثلث الليل » وي الآخر « حين مضي نصف الليل » كذلك تقريباًء 
واسم ابن أم مكتوم عمرو ويقال عبد الله بن قيس بن زائدة من عامر بن لؤى وأمه 
عاتكة بنث عبدالله بن عتكم المخزومية » قدم المدينة مع مصعب » واستخلفه 
ا RE‏ 
نا رضي الله عنه . 
)٤(‏ كما كان بلال وابن أم مكتم > ولك ا يكن كذلك لم يحصل الإعلام 
بالوقت ت المقصود بالأذان . 


5 0002 


£ 
ون يتخذ ذلك عادة » لثلا يغر الناس ‏ ورفع الصوت بالأذان 


وکو ما لم يؤذن لحاضرء فبقدر ما يسمعه " ( ويسن 


جر ی دن ت آذاة! الي ضا تمن 
تعجيلها قبل الإقامة ( يسيراً ) لأن الأذان شرع للإعلام » 
فسن تأخير الإقامة للإدراك ” . 00 


ص ع 


: بالتقدم أو التأخر > فلا يتقدم ولا يتأخر ني الليالي كلها » وني الكاني‎ )١( 
ما يقتضي اشتراط ذلك » واشترطه طائفة من علماء الحديث . ويكره الأذان للفجر‎ 
في رمضان قبل وقتها » إلا في حق من عرفت عادته ني الأذان بالليل . قال في‎ 
. الإنصاف : وعليه عمل الناس من غير نكير‎ 

(۲) لقوله « فارفع ضوتك بالنداء » وقؤله « هو أندى منك صوتاً » ليحصل 
السماع المقصود بالأذان » وكونه بقدر الطاقة مستحب › وني الإنصاف : يستحب 
رفع صوته بقدر طاقته ليحصل السماع » وتكره الزيادة فوق طاقته . 

(۳) يعنى ار واحداً كان أو جماعة » وكذا لنفسه » فيسر إن خاف 
تلبيساً » ورفع الصوت ما لم يغرر به . 

)2( قبل الإقامة جلسة خفيفة بقدر حاجته ووضوثه وصلاة ركعتين » صححه 

(ه) وليفرغ الآكل من أكله ونحوه . لحديث جابر قال لبلال « اجغل بين 
أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله . والشارب من شربه » والمعتصر إذا 
دحل لقضاء حاجته ( روأاه أبو داود والتر مذي 34 والمراد ما عدى العشاء» ويأق» 
ولا يحرم إمام والمقيم ني الإقامة .. نص عليه » ويستحب عقيب فراغه منها . 


- 50١ = 


. 7 3 0 £ . 
) ومن جمع ) بين صلاتين لعذرء اذن للاولى وأقام لكل هم" 
: : 1 الى EFNO‏ 0 
سوا کان حمم تعديم أو شتاخير ) او قصى ( فرائفصس 
0 3 3 
( فوائت أذن للأول» ثم أقام لكلفريضة ) من الأولى وما بعدها'" 
وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام““ ثم إن خاف من 
رفع ميو نه كليس اش > وإلا ع فلو ترك الأذان لها فلا 
3 


زقف 


ا 


(1) أي المجموعتين لعذر كسفر ومرض » لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم 
جمع بين الظهر والعصر بعرفة + وبين المغرب والعشاء بمزدلفة » بأذان وإقامتين . 
رواه مسلم . 

٠‏ (۲) عند فعلها » لأن وقتها هو الذي تفعل فيه كما تقدم . ظ 

(”) قال النووي وغيره : بلا خلاف . الحديث الحندق : شغلوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أريع. صلوات حتى ذهب من الليل ما شاعالله » فأمر بلالا 
فأذن ثم أقام فصل الظهر » ثم أقام فصلى العصر ء ثم أقام فصلى المغرب ء ثم أقام 
فصلى العشاء . رواه أحمد والترمذي . وقال : ليس بإسناده بأس ٠»‏ والطحاوي 
بإسناد صحيح : ا 0 

(4) الأمره عليه الصلاة والسلام بلالا" بالأذان والإقامة » رواه مسللم وغيره . 
وقال الشيخ : الأذان مشروع للفائتة عند الأثمة الأربعة وغيرهم . وليس بواجب › 
وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن » وإن اكتفى بالإقامة أجزأه . 

(ه) أي وإن لم يخف من رفع صوته تلبيساً أي تخليطاً جهر › لعموم الأخبار . 

(5) لأنه للإعلام » ولا حاجة .للإغلام هنا » لكن إن رجا اجتماع الناس 
فالأولى له أن يؤذن . وإن لم يرج اجتماعهم فلا بأس .بتركهءولا يسن لفاسدةع- 


س 2617 هس 


) ويسن لسامعه ) آي سامع المؤذن )0 5 المقيم "ولو أن السامع 
ا ا ف اا اا ن و 


= أعيدت في الوقت» ولا لظهر يوم ابحمعة في مصر .ولا فيما يقضى من الفوائت 
في مسجد » لأن فيه تشويشاً وتغليطاً » أما إن كان منفرداً أو يؤذن بقدر ما يسمع 
نفسه فلا . 

)١(‏ إجابته إجماعاً » على أي حال كان » من طهارة وغيرها » ولو جنباً أو 
حائضآ » إلا حال جماع وتخل > لقوله « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن » رواه الحماعة » وقيل بالوجوب . فاو لم يحاوبه حتى فرغ استحب له 
التدارك » ما لم يطل الفصل » ويدل على الندب حديث عمر عند مسلم « إذا قال 
المؤذن : الله كبر فقال أحد كم ألله أ كبر ل ا 
وللبخاري نحوه من حديث معاوية.. 

0( أي يستحب لسامع المقيم . صححه في الإنصاف » وهو قول جمهور 
أصحاب الأئمة الثلاثة . لما روى أبو داود عن أي أمامة» وقال ني ساث ر ألفاظ الإقامة 
U EE IE N e E‏ 
وشهر » وهو متكلم فيه . وقال النووي :وکيف كان فهو حديث ضعيف منقطع . 
فإن ابن حوشب لم يسمع من ابن أي أوفى » وقال الحافظ : استدل به يعني « قولوا 
إذا سمعتم المؤذن ( الخ على. مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة اه . وهل يعتبر فهم 
الصوت أولا ؟ استظهر بعضهم أنه يعتبر فهمه + فإن سمع بعضه تابعه فيما سمع 
فقط . لقوله « إذا سمعم ) ش 

. لعموم الأخبار‎ )۳( ٠ 


)٤( .‏ أي حيث كان الأذان مشروعاً . قال في المبدع : ظاهر كلامهم أنه بحيب 
ثانياً وثالثاً حيث سن . واختاره الشيخ . لكن او سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعته = 
ا 


( متابعته سراً ) ممثل ما يقول" ولو في طواف أو قراعة. " 
ويقضيه المصلي والمتخلي ”( و تسن ( حوقاته O‏ 


= لم يحب الثاني » لأنه غيرمدعو ببذا الأذان؛ وإجابة الأول أفضل. 0 أذاني الفجر 
فهما سواء . 

» أي قولاة بمثل ما يقول المؤذن . لما تقدم من قوله « فقولوا مثل ما يقول‎ )١( 
. وي حديث عمر « من قال مثل ما يقول صدقاً .من قابه دخيل الحنة » رواه مسلم‎ 
. وله أيضاً « من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ 
. » وأن محمد عبده ورسوله» رضيت بالله ربا وبالإسلام دين و محمد نبياً» غفر لهذلبه‎ 

() أو ذكر. فيقطع القراءة والذكر ويجيبه » لعموم الأخبار .. قال الشيخ : 
ولأن موافقة الأذان عبادة :مؤقتة يفوت وقتها . وهذه الأذكار. لا يفوت » و:قطع 
الموالاة فيها لسبب شرعي جائز » بخلاف الصلاة . 


(9) أي يقضي المصلي إذا فرغ من صلاته » والمتخلي إذا حرج من الحلاء 
ما فاته من إجابة المؤذن حين سماعه » ولا يقضي إذا سمع البعض فقط » وإن أجابه 
المصلي بطلت بلفظ الحيعلة فقط . دون باتي ألفاظ الأذان › لأا أقوال مشروعة في 
الصلاة في الحملة » وكرهه مالك وغيره » وهل يجيب المستنجي في حال الإستنجاء 
أو بعذه ؟ ظاهره جیب » لتعميمهم غير المصلي والمتخل . 

)٤(‏ كلمة استعجال مولدة » وهي حكاية قول :.حي على الصلاة ». حي على 
الفلاح » "كا تقدم نهم أخذوا الحاء والياء من حي » والعين واللام من على » كما يقال 
الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله : أخذوا الحاء والواو من حول » والقاف من قوة » 
واللام من اسم الله تعالى » والحكمة في إبدال الحوقلة من الحيعلة : أن الجيعلة دعاء إلى 
الصلاة معناه هلموا » وإنما يحصل الأجر فيه بالإسماع ٠‏ فأمر السامع بالحوقلة » 
لأن الأجر يحصل لقائلها » سواء أعلنها أو أخفاها ‏ ولمناسبتها لقول المؤذن » وتكون 
جواباً له » بأن تبرأ من الحول والقوة على إتيان الصلاة والفلاح إلا بحول الله وقؤته . 

E. 


أي أن يقول السامع : لا حول ولا قوة إلا بالله'" إذا قال 
و المقيم : حي على الصلاة » حي على الفلاح” وإذا 
قال : الصلاة خير من النوم موصي TE‏ قال السامع : 


5 زفق 
صدفهت وبررت e‏ 


امس 


(1) تلم مضا ».ولي في الصحيحين « لا حول ولا قوة إلا بالله » كنز من كنوز 
الحنة » أي أجر مدخر لقائلها » كما يدخر الكنز » وأخرج النسائي ني اليوم والليلة 
وغيره « إن العبد إذا قالها قال الله : أسلم عبدي واستسلم » . 

)۲( لحديث عمر عند مسلم : ثم قال : حي على الصلاة » قال لا حول ولا قوة 
إلا بالله . ثم قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وللبخاري 
عن معاوية « إذا قال : حي على الصلاة » قال لا حول ولا قوة إلا بالله » وإعا لم 
يتابعه لان الحيعلة المقصود ببا الدعاء إلى الصلاة . وذلك يحصل من المؤذن » فعوض 
السامع عدا يفوته من واب الحيعلة ثواب الحوقلة » ولأنبا خطاب فإعادته عبث »> 
بل سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة الدالين على الإعتراف بالعجز وطاب المعونة 
من الله في كل الأمور . 

(۳) أي إلى العود بالإعلام بعد الإعلام بإقام الصلاة » من ثاب إذا رجع » لأن 
المؤذن رجع إلى الدعاء للصلاة بعد أن دعا إليها بالحيعلة » وهو بي الأصل بي 
بالشي ء »> والإنذار بوقوعه » وهو مخصوص بأذان الفجر . 

(4) أي صدقت ني دعائك إلى الطاعة » وبررت بكسر الراء الأولى وسكون 
الثانية » دعاء له أي بر عملك › أو صيرك الله ذابر » أي خير كثير » وهذا استحسان 
من قائليه » وإلا فليس فيه سنة تعتمد » ولا أصل له » لعدم وروده » والصواب 
ما ذهب إليه مالك وغيره أن يقول مثل ٠١‏ يقول . لقوله « قولوا كا يقول المؤذن » 
متفق عليه . زاد النسائي « حتى ينتهي » . 


ب 506 - 


.وإذا قال المقيم : قد قامت الصلاة . قال السامع .: 
ها" وكذا. يستحب للمؤذن والمقيم إجابة. أنفسهما 

:للجمع بين ثواب الأذان والإجابة”"( و) يسن ( قوله ) أي 
قول المؤذن وسامعه ( بعد فراغه ” اللهم ) أصله : يا .الله » والميم 


بدل من « یا“ قاله الخليل وسيبويه 0 


: لا روي أبو داود عن أني أمامة أن بلالا” أذ ني الإقامة فلما أن قال‎ )١( 
. قد قامت الصلاة » قال « أقامها اله وأدامها » وتقدم الكلام فيه واللة أعلم‎ 

(۲) أي بعد كل كلمة كالسامع . ا 

زشة صرح به جماعة 4 وعنه لا جیب نفسه . وقال ابن رجب : الأرجح أن 
المؤذن لا بحيب نفبه » وهو ظاهر كلام جماعة اه . فالمقيم أولى للأمر بالإسراع 
فيها . 1 ١ E‏ 

)٤(‏ أي يقول المؤّذن بعد فراغه وکذا سامعه بعد فراغه من إجانته وبعد فراغه 
من الصلاة على النني صلى الله عليه وسلم » الحديث عبد الله بن عمرو و إذا م المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 
بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في اللبنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل. الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » 
رواه مسلم . ٠‏ 
(ه) أي حذف حرف النداء من قولك يا الله > وعوض عنه ميم مشددة في 
في الآخر . | ل ري 00 

(5) أي الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم.أبو عبد الرحمن الفراهيدي اليحمدي 
الأزدي الإمام في علم النحوء واستنبط علم العروض » ومن تأسيسه بناء. كتاب ب 


- GON —. 


( رب هذه الدعوة ) بفتح الدال”" أي دعوة الأذان ( التامة ) 
أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها" ( والصلاة. القائمة ) 
أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها”"( آت محمداً الوسيلة ) * 
منزلة في ال 


= العين » وكتابالعروض والشواهد وغيرها > توفي سنة مائة وسبعين © وسيبويه 
بكسر السين وسكون الهاء أبو بكر عمرو بن عثمان بن قنبر » اشتهر بلقبه سيبويه » 
وهو لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح »> صاحب الكتاب المشهور ٠‏ جميع 
كتب الناس في النحو عيال عليه » خرج من بغداد لما تعصبوا عليه للكسائي » وتوفي 
بشيزاز » سنة مائة وتمانين وله نيف وأربعون . ش ّْ 
)١(‏ احتراز عن الدعوة بالكسر للنسب ٠»‏ وأما دعوة الوليمة فبالفتح » وقيل 
ا ' 1 

(۲) لكمالها وعظم موقعها » .والمراد دعوة التوحيد . لقوله تعالى ( له دعوة 
الحق ) وقيل لدعوة التوحيد تامة لأنه لا يدخلها تغيير ولا تبديل » بل هي باقية إلى 
يوم القيامة . وقال ابن التين : وصفت الدعوة بالتمام لأنها ذكر الله » ويدعى به 
إلى عبادته . ل ش ْ 

a SS E 
. السموات والأرض‎ 

5( أي أعط نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة » من الإيتاء وهو الإعطاءء 
والوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير . يقال : توسلت أي تقربت. » والوسيلة علم 
على أعلى منزلة في الخنة > وهي منزلة.رسول الله صلى الله عليه وسلم » وداره › 
وهي أقرب أمكنة ابحنة إلى العرش . 

090 وقد فسرها به الي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم . 


3 ك3 


EET‏ ) وابعثه المقام او الذي وضنكة) ” “آي الشفاعة 
ا في رف السامةة لاا ف الأر لون و و 


› الرتبة الزائدة على سائر اللحلائتق » ويحتمل أن تكون منزلة أخرى‎ )١( 
أو تفسيراً للوسيلة . قال السخاوي : وأما الدرجة الرفيعة فيما يقال بعد الأذان فلم‎ 
. أره في شيء ء من الروايات‎ 

)۳( أي ابعثه يوم القيامة فأقمه اقام اليه الذي وعدته » وهو الذي ب دغبطه 
فيه. الأولون والآخرون . ومن سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة . 
زاد البيهقي « إنك لا تخلف الميعاد » . والموصول إها بدل » وإما خبر مبتدإ محذوف . 
وإما مفعول بفعل محذوف . وقيل : بدل على رواية التنكير » نحت على رواية 
التعريف » ورواه النسائي وغيره بالتعريف بإسناد صحيح > ورواه البخاري وأكثر 
أهلالحديث بالتنكير .. قال ابن‌القيم : وهوالصحيح من وجوه ( أحدها ) اتفاق أكثر 
الرواة عليه ( والثاني ) موافقته للفظ القرآن . و ( الثالث ) لفظ التنكير قد يقصد 
به التعظيم 5 ( والرابع ) دخول اللام يعينه 2 وحذفها يقتضي إطلاقاً وتعدداً . و ( ان حامس ) 
محافظته عليه الصلاة والسلام على ألفاظ القرآن . وأراد بذلك قوله تعالى ( عسى 
أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) . 

(۳) لتعجيل الحساب والراحة من لول الموقف يي المحشر » ويحمده ٠‏ الخالق 
جل وعلا . وهذه الشفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم . يشفع في أهل الموقف . 
ليقضى بينهم » بعدما يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم عوسی م بعيسى ثم محمد صلى الله 
عليه وسلم . فيقول « أنا لها » وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات . 

(4) لحديث « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » رواه أحمد والترمذي وغير هما 
وحسنهءأي فادعوا . قالوا : فما نقول ؟ قال « سلوا الله العفو والعافية في الدنيا = 
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£ 
ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت 


1 بلا اه زفق 
من چا ياد عدن ٠‏ اوه ر جوع 


= والآخرة » قال ابن القيم : حديث صحيح . ولحديث « قل كا يقول » فإذا انتهيت 
فسل تعطه » رواه أبو داود . ويستحب أن يقول « رضيت بالله رباً » وبالإسلام ديا » 
وعمحمد صلى الله عليه وسلم نبا » لحديث سعد بن أني وقاص رواه مسلم . وغيره › 
وتقدم . ويقول عند أذان المغرب الهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نارك وأصوات 
دعاتك فاغفر لي ) لحديث أم سلمة رواه أبو داود والترمذي . 

)١(‏ مع صحتها منه . لحديث « من أدركه الأذان ني المسجد ثم خرج لم يخرج 
لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق » رواه ابن ماجه . ولأحمد عن ألي هريرة : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج 
أحدكم من المسجد حتى يصلي اورا ا 0 المسجد بعد 
الأذان فأتبعه بصره . وقال : إن هذا قد عصى أب القامم صل الله عليه وسلم . 
وتال ابن عبد ابر : أجمعوا على القول بهذا الحديث' . من لم يصل » وكان على طهارة 

ه . ولان خروجه بعك الأذان من المسجد ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة , 
قال الشيخ : وإن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره اللحروج > وأما خروجه 
لعذر فلا يحرم »> كقضاء ء حاجة ؛ ومثله لو خرج بعد الأذان ليصلي جماعة بمسجد 
آخر › لا سيما مع فضل إمامه . | 

69 أي إلى المسجد قبل فوت الحماعة » ويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن 
في الأذان » بل يصبر قليلا” لثلا يتشبه بالشيطان » ولو دخل المسجد والمؤذن قد 
شرع ني الأذان لم يأت بتحية المسجد ولا بغيرها > بل يجيب المؤذن » ثم يصلي تحية 
المسجد » ليجمع بين أجر الإجابة والتحية » والمراد غير أذان اللحطبة » لأن استماع 
الحطبة أهم . 


£04 


باب شروط الصلاة ° 


احاح حو ا ل 
وجوده" ( شروطها ) a‏ ققدم 
ليها وتيبقها > إلا النية يه 


› أجمح الأثمة على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها » وهي التى تقدمها‎ )١( 
ويآني. تفصيلها 4 والشروط جمع شرط 43 كفلوس  جمع فلس » والشزائط: جمع‎ 
» شريطة » كفرائض جمع فريضة » والأشراط واحدها شرط » .وهو لخة العلامة‎ 
. سى شرطاً  لأنه علامة على المشروط » ومنه ( فقد جاء أشراطها ) أي علاماتها‎ 
هذا ماشو > فإذا عدمت الشروط أو .بعضها عدمت الصلاة » ولا‎ )۲( 
. يازم من وجودها وجود الصلاة . ويقال : تعليق أمر بأمر كل منهما ني المستقبل‎ 
» يعني إذا وجد الشرط صحت الصلاة » ويعبر عنه أيضاً بإلزام الشيء والتزامه‎ 
وهو عقلي كالحياة للعلم » ولغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق » وشرعي وهو‎ 
ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر » كالطهارة للصلاة » ولا يدخل فيه‎ 
بع اللشروط ا‎ E وا د عل إل‎ 
E e الشرط يكون خارج لماهية » والفرض داخلها‎ 
في الاهية من أوها إلى آخرها » والفرض ينفضي وبأني غيره » واعتبر ذلك بحسل‎ 


الوجه ونحوه . 


زف قاله المنقح » ويأني » فلا يجب تقديمها على الصلاة بل ولا يستحب . 


o‏ موا 


2 
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ويجب استمرارها أي الشروط فيها " وبهذا المعنى فارقث 
الأركان" ( منها ) أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل 
والتمييز وهذه شروط في كل عبادة “ إلا التمييز في الحج 
وبأني”' ولذلك لم يذكرها كقير من الأصحاب هنا“ ومنها 
الوك 


)١(‏ أي في الصلاة إلى انقضائها » وتعبيره اا ااا مق المت 
ا 

)۳( اله > وزكاة وصوم وحج وغير ذلك » فكملت الشروط 
تسعة » وزادها أتباع الأئمة وقسموها قسمين : شروط وجوب » وشروط صحة . 

(4) في كتاب المنالك ‏ فإنه يصح ممن لم بميز ولو أنه ابن ساعة . 

(ه) فكذلك لم يذكرها الماتن تبعاً للمقنع > ونظراً إلى أنها شروط للنية » فهي 
شروط للشرط لابتدائه . 

(5) مأخوذ من التوقيت » وهو التحديد » ( ووقت الشيء يوقته ويقته ) إذا بين 
حده » وکل شي ء له حد وغاية » فهو موقت» ووقت الله الصلاة توقيتاً حد ها وقتاً 
من الزمان . قال في الإنصاف : واعلم أن الصلاة إما تحب بدخول الوقت بالإتفاق ٠‏ 
وإذا دخل وجبت » وإذا وجبت وجبت شروطها المتقدمة عليها » كالطهارة وغيرها 
اه . والمراد الوقت للصلاة ا مكتوبة خاصة » فأما ما سواها فمنها ما يصح في كل وقت 
كركعتي الطواف والفوائت » ومنها ما لا يصح ني أوقات كالنوافل المطلقة » ومنها 
ما هو موقت أيضاً كالرواتب والضحى » ومنها ما يتعلق بأسباب كصلاة الكسوف 
والإستسقاء . ومعنى كون الوقت شرطاً للصلاة أن الصلاة لا تصح قبله . . 


د 4 هس 


قال عمر : الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به" 
حديث جبرئيل حين اَم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات 
الخمس ثم مدصي وق اريم 


)١(‏ وأجمع ا ك1 أن للصاوات اد أوقاتاً ممخصوصة محدوذة 
لا نجزىء قبلها ان إن الس عل الو LA SSE‏ 
في الأوقات > والمفروض هو المقدر المحدود » فإن التوقيت والتقدير والتحديد 
والفرض ألفاظ متقاربة > والمراد الوقت ت الذي" عينه الله لأداء هذه العبادة '» وهو 
القدر المحدود للفعل من الزمان » ويأتي ني مواضعه . 

4 أي والوقت الذي أجمله عمر مفصل حديث جبرتيل .قال يعضهم 
صوابه وهو ما في حديث جبريل . والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه 
من تحذيث ابن عباس ': « أمني جبرئيل عند البيت مرتين » يعني في أول الوقت 
وني آخره « ثم قال : الوقت ما بين هذين الوقتين » ولأحمد وغيره من حديث جابر 
« قال قم فصل » فل كر نحوه . ثم قال « ما بين هذين الوقتين وقت » قال البخاري 
والشبخ وغيرهما : هو أصح شيء ني المواقيت › وسيأتي › وأصله ني الصحيحين 
أن جبرئيل نزل فصلى ثم صلى . الحديث ثم قال « بهذا أمرت » وبين ابن إسحق 
وغيره أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلوات » وهي ليلة الإسراء . 
وإمامة جبر ثيل به صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر . قال ابن عبد البر : لم يختلف 
أن جبرئيل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال فعلم الي صلى الله عليه وسلم الصلاة 
ومواقيتها وهيئتها . وق الباب أحاديث » منها حديث بريدة ي الذي سأل الني 
صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة » فصلى يومين أول الوقت وآخره ثم قال 
« صلاتكم بين ما رأيتم » رواه مسلم » وله نحوه عن عمرو بن شعيب وعبدالله بن 
عمر وغيرهما . ش ش ش ش 


2 


)00( افق 


فالوقت سبب وجوت الصلاة لأنها تعاب إليه 


)١(‏ أي سبب نفس الوجوب » إذ سبب وجوب الأداء اللحطاب » والسبب 
الجزء المتصل بالأداء لا كله » وني الإنصاف : السبب قد يجتمع مع الشرط » وإن 
كان ينفك عنه » فهو هنا سبب الوجوب » وشرط للصحة » بخلاف غيره من ' 
الشروط » فإنم) شروط للصحة فقط » وأجمعوا على أنها تجحب بأول الوقت » لقوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) إلا أبا حنيفة فقال : تحب بآخره › وي صحيح 
مسلم من حديث أي ذر « كيف بك إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها » 
أي أول وقتها » كما هو المنقول عن أولئك الأمراء . قال له « صل الصلاة لوقتها » 
أي لأول وقتها » وأجمعوا على فضيلة الإتيان بها أول الوقت في الحملة هذه الآية » 
وقوله ( فاستبقوا الحيرات ) ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ( والسابقون السابقون ) 
وني الصحيحين أنه صلىالله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله ؟ قال « الصلاة على 
وقتها » وي رواية « لوقتها » ولي داود والترمذي والحاكم وصححاه « أفضل 
الأعمال الصلاة ني أول وقتها » وأصل طلب المسارعة إلى الحيرات والمسابقة إليها 
قطعي » قال ابن بطال : البدار إلى الصلاة ني أول وقتها أفضل من التراخي © لأنه 
شرط » وجاء ني ذلك أحاديث كثيرة » منها قوله « أول الوقت رضوان الله » 
وقال الشيخ : الصلاة في وقتها فرض » والوقت أوكد فرائض الصلاة » وهي أحب 
الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب . قال تعالى ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ) ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها . ويأني قوله رحمه الله : 
0 أفضل من آخره . إلا حيث استثناه الشارع » ولا ريب أن فعلها أوله هو اختيار 
الني صلى الله عليه وسلم وخلفائه » فكانوا يصلون ني أول الوقت › ولم يكونوا 
يختارون إلا ما هو الأفضل » وللترمذي وغيره : ما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة 
لوقتها إلا خير مرتين » حتى قبضه الله . 

(۲) أي لأنالصلاة تضاف إلى الوقت»فيقال: صلاة الظهر »وهي تدل على السببية . 


وتتكرر بتكرره“( و) منها ( الطهارة من الحدث )" لقوله صل 
الله عليه وسلم « لا يقبل اله صلاة أحدكم إذا أن خف 
يتوضاً » متفق عليه" ( و) الطهارة من (النجس) ‏ فلا 8 
. الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو توي أو بقعته ا 


والصلوات ا خمس اق في اليوم زليه 0 


© أي الصلاة 1 بتكرر الوقت ؛ فكلما دحل الوقت وجبت الصلاة‎ )١( 
. وشرْط للوجوب كالأداء وغيره » وبقية الشروط للأداء مع القدرة دون الوجوب‎ 
. أي ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأ كبر والأصغر وتقدم‎ )۲( 

(۴) من حديث أي هريرة » أي حتى يتوضاً بالماء » أو ما يقوم مقامه » ولمسلم 
من -حديث ابن عمر ١‏ لا يقبل الله صلاة_بغير طهور » فلا تصح بدونه مع باي 
الشروط » والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة ء وهو الإجزاء » وحقيقة القبول 
وقوع الطاعة مجزئة رافعة لا في الذمة » ولم يصل صل الله عليه وسلم صلاة قط 
إلا ترضاع القدرة » وهذا مما لا.يجهله عالم » ولا يسقط يجهل ولا نسيان . 
قال الشيخ : ومن نسي طهارة الحدث وصلى ناسياً فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة 
بلا نزاع اه . وکذا حكى غير TS‏ 
الوضوء فصلاته باطلة . 


0 تقدم أنه قذر مخصوص بنع جنسه الصلاة كالبول والدم واتار 
() ي ك ااج وهو اجتناب النجاسات . 


[(© لقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس. إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) 
ولقوله تعالى لرسوله محمد صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء « خمس وهن خحمسون » 
ولقوله صل الله عليه وسلم « خم سصلؤات كتبهنالله » وني حديث معاذ « أخبيرهم- 
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ولا يجب غيرها" إلا لعارض كالنذر '"( فوقت الظهر) وهى 
م 1 
الأول 


= أن الله افترض عليهم خمس صاوات ني كل يوم وليلة » وغير ذلك . وأجمع 
المسلمون على أن الصلوات المفروضات ني اليوم والليلة خمس » لا نزاع بينهم ي 
ذلك » ولا ينكره إلا كافر . 

آي غر الضلوات اتددين + لاق الضحبحين أن زجلا سال الى :صل 
الله عليه وسلم ما افترض الله على عباده من الصاوات ؟ قال ( حمس صلوات ( 
قال : هل علي غيرها ؟ قال « لا إلا أن تطوع » فحلف الرجل لا يزيد عليها ولا 
ينقص . فقال صل الله عليه وسلم « أفلح الرجل إن صدق » . 

(۲) فيجب الوفاء به » وأما الوتر فسيأتي . 

(۳) واشتقاقها من الظهور » لأن وقتها أظهر الأوقات ٠»‏ لأنه يعرف بزيادة 
الظل » ولأنها ظاهرة في وسط النهار » وقيل لأنما أول صلاة ظهرت ني الإسلام . 
وقيل لأنبا في وقت الظهيرة » أي شدة الحر » والظهر لغة الوقت بعد الزوال » 
وشرعاآً صلاة هذا الوقت 4 من تسمية الشي ء باسم وقته 4 وهي الأولى 2( لقو له 
( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وتسمى المجير » لآنها تصلى وقت الحاجرة » وهي شدة 
الحر . وعن أي برزة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التى تدعونها 
الأولى حين تدحض الشمس . أي حين تزول » ولبداءة جبرئيل بها » لما صلى بالنبي 
صلى الله عليه وسلم » ولبداءة الني صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه » فان قيل : 
فرضت الصلاة ليلا » فلم لم يبدأ بالفجر؟ قيل : يحتمل أن يكون قد وقع تصريح 
بأن أول وجوب اللحمس من الظهر » ويحتمل أن الإتیان مها كان متوقفاً على بيانها » 
لأن الصلاة فرضت مجملة » ولم تبين إلا عند الظهر » لقوله ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ) ديت جركيل و فصل الظهر حن زالت الشمس © ومن الأضحاب 
من بدأ بالفجر لأن الوسطى هى العصر »و إثما تكون الوسطى إذا كانت الفجر هي- 


م/ ٠٠/ج‏ / ١‏ ( حاشية الروض المر بسع ) 


( من الزوال ) أي ميل الشمس إلى المغرب”" ويستمر ( إلى 
مساواة الشيء ) الشاخص ( فيه بعد فيغ الزوال ) " أي بعد 


الظل الذي زالت عليه الشمس ”. 


-الأولى . ولقوله ( سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) وغير ذلك . قال ي 
الإختيارات : وهذا أجود > لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . وإنما تكون 
الوسطى إذا كانت صلاة الفجر الأولى . 

» بإجماع المسلمين » حكاه غير واحد . وقال النووي : حكاه خلائق‎ )١( 
ولما تقدم » وهو الدلوك الذي أراد الله بقوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وميل‎ 
الشمس عن كبد السماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره » وبتحول الشمس عن‎ 
خط المسامتة » وبحدوث الظل بعد عدمه » وبمضي قدر نصف القوس متمكناً بعد‎ 
. الشروق » وأجمعوا أنها لا تصلى قبل الزوال‎ 

(۲) أي يمتد وقت الظهر إليه » وفاء الظل يفيء فيئآً رجع من جانب المغرب 
إلى جانب المشرق » ولا يكون الفيء إلا بعد الزوال » لأنه ظل فاء من جانب المغرب . 
قال الحرجاني : الفيء ما ينسخ الشمس » وهو من الزوال إلى الغروب » كا أن الظل 
ما نسخته الشمس ال ا و 

وثلثا قدم تقريباً . 

() لقوله عليه الصلاة والسلام « وقت الظهر إذا زالت الشمس ١ل‏ وكان ظل 
الرجل كطوله » رواه مسلم 3 أي ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل 
مثله » ولأن جبريل صلاها بالني صل الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم 
الأول » وني اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله . وقال « الوقت فيما بين 
هذين الوقتين. » فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل . ثم تنظر الزيادة عليه . 
فإذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهىوقت الظهر »وي صحيح مسلم « ووقت الظهر = 


إعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من 
جانب المغرب » ثم مادامت الشمس ترتفع فالظل ينقص» فإذا 
اتيت الس إل و الا وي ما لارا اني 
نقصانه” فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال ‏ ويقصر الظل في 
ا 0 لأرتفافها إل ا 00 في ال 


=إذا زالت الشمس عن بطنالسماء ما لم يحضرالعصر » وله من حديث أني مومى 
في اليوم الأول « حين زالت الشمس » وني اليوم الثاني « أخرها حتى كان قريباً من 
وقت العصر بالأمس » . 

. أي الظل » والوسط ني الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من‎ )١( 
الحوانب ني المدور » ومن الطرفين ني ا مطول » كركز الدائرة » وقوله : إعلم . كلمة‎ 
. يؤتى بها للإعتناء بما بعدها‎ 

(۲) أي فإذا زاد الظل الذي فاء بعد قيام الشمس فهو الزوال » وهو وقت الظهر. 
والظل أصله الستر » وظل الليل سواده » وظل الشمس ما ستر به الشخوص من 
مسّقطها » وظل النهار لونه إذا غلبته الشمس . وقال : رؤبة كل موضع تكون 
فيه الشمس فتزول عنه فهو ظل وفيء . وقال ابن قتيبة : الظل يكون غدوة وعشية . 
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال . 

(0) وأقصره في النصف من حزيران . والصيف ثلاثة أشهر » ودخوله عند 
حلول الشمس رأس الحمل » وهو عند العرب الربيع » والذي يليه القيظ » وقال 
بعضهم : هو القيظ . وعند العامة هو الصيف » ولعله المراد » فكلما طال النهار 
قصر الظل » وإذا قصر النهار طال الظل . 

. أي كبد السماء » والحو ما بين السماء والأرض‎ )٤( 

(ه) لمسامتتها للمنتصب . 


د ۷ 


ولف الي ا وک 00 ) و5 1 
ميدن الداعت" اول الاقف" 


)١(‏ اختلافاً كثيراً طولا” وقصراً » وانعداماً بالكلية » فيقصر الظل جداً في 
كل بلد تحت وسط الفلك » ويطول ني ضد ذلك » وفاقد وقتها كبلغار مكاف 
بهما فيقدر ۵ا كما يقدر ني أيام الدجال » لما ثبت في صحبح مسلم قال « فاقدروا له ) 
وأيام الدجال أربعون يوماً » يوم كسنة » فيصل فيه صلاة سنة » ويوم كشهر » 
فيصل فيه صلاة شهر » ويوم كجمعة » فيصل فيه صلاة جمعة » وبائي الأيام 
كأيامنا » فيقدر ني الثلاث الأول » مقدار الوقت . فكذا في بلغار ونحوها » فإنه 
يطلع الفجر في بلغار قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء » وأفتى السرخسي والبلقاني 
بسقوطه عنهم » وأفتى غيرهما بوجوبه ٠»‏ وهو أوجه قياس على أيام الدجال . 
قال الشيخ : والمواقيت التي علمهاجبر يل للنبي صل الله عليه وسلم » وعلمها الني صلى الله عليه 
وسلمللأمة » حين بين مواقيت الصلاة > وهيالتي ذكرها العلماء في كتبهم » هي في 
الأيام المعتادة © فأما ذلاك اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم 
كسنة » قال « اقدروا له قدره ) فله حكم آخر . تكون فيه الصلاة بقدر الأيام المعتادة : 
لا ينظر فيه إلى حركة الشمس » لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك . 
كا ني قوله ( ولمم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) أي على مقدار البكرة والعشي في الدنيا . 
واليوم المراد به اليوم والليلة . 

(۲) لقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ولحديث « كان يصلي الهجير 
حين تدحض الشمس » وحديث : يصلي الظهر بالهاجرة . متفق عليهما ء» فتعجيلها 
مستحب بغیر خلافی E‏ في غير شدة حر . وقال الترمذي : هو 
الذي اختاره أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . 

(") ها أو لغيرها مما يسن تعجيلها » والتأهب الإشتغال بأسباب الصلاة » 
كطهر وأذان وستر ونحوه » من حين دخول الوقت » لأنه لا يعد إذا متوانيا . 


A -‏ هس 


( إلا فى شدة خر) فيستحب تاأعيرها إلى أن يدكسر" لحدذيث 
) ادوا بالظهر وو ل :وده ) أو افئ ا 


. يعني الحر . ويتسع الظل في الحيطان . وقال ابن منجا : الأرجح أنه سنة‎ )١( 
ا ل : الإبراد‎ 
. أن يؤخر الصلاة قليلا” بقدر ما يحصل للحيطان نيء بمشي فيه القاصد إلى الصلاة‎ 
. فيصلي في آخر أول الوقت » ولا يجاوز بالإبراد نصف الوقت‎ 

(۲) رواه البخاري وغيره من حديث اي سعيد . ورواه الحماعة .من حديث 
آي هريرة « إذا اشتد الجر فأبردوا بالصلاة » فإن شدة ار .من فيح جهم ) وهو 
خلارك نوات . رواه بضعة عشر صحابياً » وأبر دوا أي أخروها إلى أن يبرد الوقت . 
أي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر » فيوجد فيه برودة » والباء للتعدية » 
أي أدخلوا صلاة الظهر في البرد » وهو سكون شدة الحر . ويقال : أبرد إذا دخل في 
البرد » أمر استحباب » وقيل إرشاد » وقيل : بل للوجوب » حكاه القاضي وغيره . 
والحمهور على الإستحباب » وفيح جهنم شدة حرها » وغليانها » وانتشار طبها > 
ووهجها » نعوذ بالله منها » ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد » وهو 
ظاهر » واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد » فمنهم مزنقال : ه 
حصول اللحشوع فيها » فلا فرق بين من يصلي وحده وي جماعة » ومنهم من قال : 
خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر » فيختص بالصلاة في مساجد 
الجماعات » التي تقصد من الأمكنة المتباعدة » ومنهم من قال : هو نفس توهج 
الثار » فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة . قال ابن رجب : هو المقدم › 
وثبت من حديث أي ذر الإبراد » وكانوا مجتمعين » قال الحافظ : والحكمة دفع 
المشقة » لكونها قد تسلب اللحشوع ٠‏ أو كونها الحالة التى ينتشر فيها العذاب » فإنها 
تسجر فيها جهنم . 

(م) هذا المذهب اختاره المصنف والشارح واللحرتي »وهو مذهب أني حنيفة = 
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| 2 
( أو مع غيم لمن يصلي جماعة ) أي ويستحب تاخيرها مع غيم 
إلى قرب وقت العصر لمن يعن جام الاه وقت يخاف 
فيه المطر والريح › فطلب الأسهل بالخروج ا 01 
في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا”"( ويليه ) 00 
الظهر ( وقت العصر ) المختار” . 


> وابن المنذر وغيرهم» لظاهر الأخبار . قال الشيخ : أهل الحديث يستحبون تأخير 
الظهر مطلقاً » سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين » وبذلك جاءت السنة الصحيحة 
التي لا دافع ها » وكل من الفقهاء يوافقهم أو الأغلب اه . وايس المراد أن يترك 
الجماعة ويصلي وحدهءإذ لا يترك واجب لمسنونء وإتما المراد المعذور لمرض ونحوه . 

)01( وعنه لا تؤخر لغيم 3 وفاقاً لمالك والشافعي . 

)۲( كذا علله القاضي بذلك » وظاهر اللحرقي e‏ 
غير شدة الحر » إذا غلب على ظنه دخول الوقت > وقوفاً مع النص . وما روي عن 
أحمد يحمل على أنه أراد بالتأخير ليتيقن دخول الوقت . ولا يصلي مع الشك » 
كا نقل عنه أبو طالب » قال : يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشلك أنها قد حانت 
ويعجل العصر . ْ ١ ٠‏ 

(۳) فلا يؤخرها في حر أو غيم إجماعاً » لحديث : ١‏ ما كنا نقيل ولا نتغدى 
إلا بعد الجمعة . وحديث : كنا نجمع إذا زالت الشمس . متفق عليهما . 

)٤(‏ وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر . سمي بذلك لأرجحيته 
على ما بعده » أو لاختيار جبرئيل إياه » أو لأن فعلها فيه موكول إلى اختيار المكلف › 
والعصر الزمان » أو الغداة » أو العشي » ومنه سميت صلاة العصر » أو لأنها تصلى 
عشية » وقيل من طرف النهار » والعرب تسمي كل طرف من النهار عصراً » وقيل 
لانعصار النهار للفراغ » والشمس الغروب . 

N“ 


من غير فصل بينهما " ويستمر ( إلى مصير الفيء مثليه بعد 
فىء الزوال) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس '"( و ) وقت 
(الضوورة لغ وا آى غزوف الس فاا فا" 


)١(‏ ولا اشتراك » وفاقاً للشافعى » فلا يقال : وقت العصر لا يدخل إلا بعد 
زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر » ولاأن آحر وقت الظهر أول وقت العصر . 
لما في صحيح مسلم « ووقت الظهر ما لم تحضر العصر » . 

(۲) أي بمتد الوقت المختار للعصر إلى ذلك › وهو مذهب مالك والشافعي 
وجماهير العلماء » لأن جبرئيل صلاها بالني صلى الله عليه وسلم حين صار ظل 
كل شيء مثله ني الوم الأول » وي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه › 
وغيره » واختارها المجد . لحديث « وقت العصر مالم تصفر الشمس » رواه مسلم . 
وله من حديث أي موسى - وهو متأخر » والعمل بالمتأخر متعين-قال : ثم أخر 
وني حديث ألي هريرة « وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس » قال ابن عبد البر : 
أجمع العلماء على أن من صلاها والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها » ثم يدخل 
وقت الضرورة . قال شيخ الإسلام : وهو الصحيح » وعليه تدل الأحاديث الصحيحة 
المدنية . 

۳( وهو إا بباح تا شر الصلاة إليه مع العذر 4 وەی فعلها فيه فهو مدرك 
لها أداء في وقتها لعذر أو غيره . قال ني المبدع وغيره : وعليه أكثر العلماء . لقوله 
« من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » متفق عليه › 
وحينئذ فلا فرق بين المعذور وغيره » إلا في الإثم وعدمه » ولا يختص بالعصر 
والصبح » بل الحكم كذلك في جميع الصلوات » لما في صحيح مسلم « من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . 


MW > 


N» ٠. 8 2‏ 
لكن يائم بالتاخير إليه لغيرعذر”"( ويسن تعجيلها ) مطلقا 
وهي الصلاة الوسطى . 


)١(‏ أي إذا أخرها إلى وقت الضرورة أثم لغير عذر » ولعذر فلا إثم . وقال 
الشيخ : نقول با دل عليه الكتاب والسنة والآثار » من أن الوقت وقتان : وقت 
اختيار وهو خمس مواقيت » ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت اه . وسمي 
بالضرورة لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة أو نوم أو إغماء أو جنون أو 
حيض ونحو ذلك . 

(۲) مع حر وغيم وغيرهما . لحديث « ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله 
في أقصى المدينة والشمسحية » متفق عليه » ولهما عن رافع بن خديج قال : كنا 
نصلي مع الني صلى الله عليه وسلم فانحر جز وراء فنقسم عدشر _قسّم » فتأكل لحماً 
نضيجاً قبل أن تغرب الشمس ءولغيرهما من الأحاديث » وهو مذهب أكثر الصحابة 
والتابعين » ومالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء » ويأتي الأمر بالتبكير ها 
في الغيم » ففي الصحو أولى . 

(۳) يعني الفضلى » مؤنث الأوسط » والوسط اللحيار » فالمعنى لثبوت الفضل 
فيها » ونص عليها تعالى بياناً لفضلها » وتأكيداً على الحض على المحافظة عليها . 
فقال. ( حافظوا على الصلوات والصئلاة الوسطى ) وثبت أنها العصر . ففي صحيح 
مسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وللترمذي وصححه «١‏ الصلاة 
الوسطى صلاة العصر » قال الترمذي : وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم . 
قال في الإنصاف : بلا حلاف عن الإمام والأصحاب. وقال الشيخ : قد ثب تبالنصوص 
الصحيحة أنها العصر . وهذا أمر لا يشلك فيه من عرف الأحاديث الأثورة » وهذا 
اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم اه . وقال ابن رشد : الأحاديث بذلك 
متواترة » والعلم به حاصل ضرورة اه . ويستحب جلوسه تي مصلاه بعد العصر إلى 
غروب الشمس »و بعد الفجر إلى طلوع الشمس » وه وأوكد لفعله صلى الله عليه وسلم . 
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( ويليه وقت المغرب )"وهي وتر النهار" ويمتد ( إلى مغيب 
الحمرة ) أي الشفق الأحمر”” . 


» مصدر غربت الشمس غروباً » ويطلق على وقت الغروب ومكانه‎ )١( 
فسميت هذه الصلاة باءم وقتها » وتسمى صلاة الشاهد » ولا يجوز فعلها قبل الغروب‎ 
» بحال » وأجمعت عليه الأمة » والمراد بالغروب غروب قرص الشمس جميعه‎ 
بحيث لا یری منه شيء » لا من سهل ولا من جبل » ونقل ابن المنذر وخلائق‎ 
الإجماع عليه » لما في الصحيحين وغيرهما « إذا غربت وتوارت بالحجاب » ولغيره‎ 
من الأحاديث » ويتحقق بإقبال ظلمة الليل من المشرق » لقوله صلى الله عليه وسلم‎ 
: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم » وفي المبدع‎ « 
ويعرف الغروب ني العمران بزوال الشعاع من رؤس الخبال » وإقبال الظلام من‎ 
اکر‎ 

(۲) لاتصالها به » كأنها فعلت فيه » لحديث عقبة « فإنها وتر النهار » رواه 
أحمد وغيره » أي فرضت وترا للنهار » ثلاثاً من أول الأمر » وهي ثلاث ركعات 
حضرا وسفرا بإجماع المسلمين . 

(۳) وفاقا لاي حنيفة » والصحيح عند الشافعية » ورواية عن مالك . قال 
النووي وغيره : هذا هو الصحيح والصواب الذي لا يجوز غيره » وقول جمهور 
أهل العلم » وصححه ابن العربي وغيره . الحديث عبد الله بن عمروه ووقت المغرب ما لم 
يغب الشفق ) وي رواية « ووقت صلة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق » رواه 
مسلم وفيه : ثم أمره فأقام المغربحين وجبت الشمس فلما كان ني اليوم الثاني أخر 
المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وني لفظ : قبل أن يغيب‌الشفق » ثم قال : « الوقت 
ما بين هذين الوقتين » وني لفظ « إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق » 
ولقوله « وقت كل صلاة ما م يدخل وقت التي بعدها ) وإتما حص منه الفجر 
بالإجماع » فما عداها داخل في عمومه » وبه تظافرت السنة الصحيحة» وهو أصح = 
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( ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع ) أي مزدلفة "" نمك مما 
7 ©( 


لاجتماع الناس فيها " فيسن ( لن ) يباح له الجمع 
TEY‏ محرماً 2 


- الأقوال لمله الأخبار » وخبر أي موی وبريدة + فلا وان وقت اختيار » وهؤ 
إلى ظهور الأنجم » ووقت aS‏ إلى. مغيب الحمرة » والحمرة لون 
الأحمر » وقد تطلق على ما لونه البياض كا يقال : امرأة حمراء » وقيدوه بالحمرة . 
لقول ابن عمر وغيره : الشفق الحمرة . وقال : الزجاج وغيره : الشفق الحمرة التي 
ترى في المغرب بعد سقوط الشمس » وهذا هو المشهور في كتب اللغة » وذكر غير 
واحد أنه لم ينقل عن أئمة اللغة غيره . فالشفق بياض تخالطه حمرة » ثم تذهب ويبقى 
بياض خالص ٠‏ بينهما زمن قليل » فيستدل بغيبة البياض على مغيب الحمرة . قال 
الشيخ وغيره : وما بين العشائين تمن الليل» وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسسبعه . 

)١(‏ إلا لعذر . قال الشيخ : باتفاق الأئمة » وللترمذي وغيره وصححه عن 
سلمة أنه كان صل الله عليه وسلم.يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت 
بالحجاب قال : وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . 

(۲) سميت بذلك لأنها يتقرب فيها إلى الله » أو لاقتراب الناس إلى منى من 
عرفات » أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل » أو لازدلاف آدم وحوى فيها › 
وهي ليلة النحر . 

(۳) أو لاجتماع آدم هناك بحوى ٠»‏ أو لأن الناس عدر بها بين صلاتي 
المغرب والعشاء » والأول أجود » لوجود اجتماع الناس بها قدركاً ٠.‏ 

4 ين درت المقاض رامن ا ی 
وبأني ذكر ثبوت جمعهم خلفه صلى الله عليه وسلم . 

0( أي قصد مز دلفة محرماً > إن لم يوافقها وقت المغرب » عل الزات 
في وقتها » ولا يؤخرها لزوال العلة التي من أجلها جمع الني صلى الله عايه وسلم . 

NE 


3 رام 
تاخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيراً قبل حط رحله" 
( ويليه وقت العشاء إلى ) طلوع ( الفجر الثاني )وهو الصادق ° 


)١(‏ أي جمع تأخير إجماعاً » لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يفعلون 
ذلك . قال الشيخ وغيره : بالإتفاق » وكذا في غيم » فيستحب تأخير ها حتى يتيقن 
دخول الوقت . قال أحمد : يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل . 

(۲) لفعله عليه الصلاة والسلام بمزدلفة » بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان 
بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء » متفق عليه . 

ف أي ويلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء بكسر العين والمد » اسم لأول 
الظلام » سميت بذلك لأنها تفعل فيه » ويقال ها العشاء الآخرة » وتسمى بالعتمة 
أي شدة الظلمة » لما في الصحيح عن عائشة : كانوا يصاون العتمة فيما بين أن 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل » أو باسم عتمة الليل » وهو ظلمة أوله » ولا يكره 
تسميتها بالعتمة » قال الشيخ : الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حتى يغلب على 
الاسم » وأن مثلها ني لحلاف تسمية المغرب بالعشاء » وقيل : وكذا الفجر بصلاة 
الغداة » وأول وقتها مغيب الشفق » وهو الحمرة » حكاه غير واحد » والأحاديث 
متظافرة على ذلك » ولا يلتفت إلى البياض البائي بعدها » كا لا يلتفت في الصوم 
إلى البياض الذي قبل الفجر . قال ابن عمر : الشفق الحمرة » فإذا غاب الشفق 
فقد وجبت الصلاة » ولا نزاع في ذلك » وللترمذي وغيره عن النعمان أنه كان 
عليه الصلاة والسلام يصليها لسقوط القمر لثالثة » وهو إتما يغاب ها عند غيوبه 
غالباً » ويبمتد وقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر » عند الأكثيرين . 
لقوله « ليس ني النوم تفريط ٠‏ إتما التفريط في اليقظة » أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل 
وقت صلاة أخرى » رواه مسلم . ويحرم إليه بلا عذر كا تقدم . 


. أي الفجر الثاني هو الفجر الصادق » لأنه صدق عن الصبح‎ )٤( 
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( وهو البياض العترض ) بالمشرق ولا فلي بيعي "لد 
مستطيل. وق" "له شعاع د ثم يظلو” (وتأخيرها ( ا يصليها 
في آخر الوقت المختار وهو ( ثلث الليل أفضل إن سهل ) “ 


)1غ( يطلع بعد مغيب الأول » يملأ الأفق بياضه » وهو عمود الصبح » وبطلوعه 
يدخل النهار » وذلك أن على قرص الشمس دائرتين حمراء » وقبلها بيضاء › 
أول ما يطلع البيضاء » ثم الحمراء » ثم القرص » والأحكام تتعلق بالبيضاء » وهي 
دائرة » لكن لاتساعها تظهر كأنها خط مستقيم من الحنوب إلى الشمال » ويسمى 
الفجر المعترض » والصادق » والمستطير » أي المنتشر الشائع › شبه بالطائر يفتح 
جناحيه . ش ش 

(۲) وهو الكاذب » ولدقته يقال له ذنب السرحان » وهو المستطيل من المشرق 
إلى المغرب ٠‏ يسمى كاذباً » لأنه يقل ويتلاشى » أو لأنه يغر من لا يعرفه . 

() الشعاع المترقرق غير الضوء ء وشعاع الشمس الذي تراه كأنه حبال 
مقبلة عليك إذا نظرت إليها » أو الذي ينتشر من ضوئها . 

)٤(‏ لقوله صل الله عليه وسلم « ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا 
العشاء إلى ثلث الليل » صححه الترمذي . وقال : هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم 
من الصحابة والتابعين » ولأن جبرئيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 
الأول حين غاب الشفق » وني اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل . ثم قال « الصلاة 
فيما بين هذين الوقتين » ولحديث أي موسى وهو متأخر» وعنه: يمتد إلى نصف الليل . 
وهو مذهب أي حنيفة وأحد القولين للشافعي . الحديث ابن عمروه ووقت العشاء إلى 
نصف الليل » رواه مسلم . وحديث أني هريرة قال « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل » وحديث أنس: أخرها إلى نصف الليل .م صلى 
وقال إنكم في صلاة ما انتظرتموها ) متفق عليه » قال الشيخ: ولو قيل بتحديد- 
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IE (» 1 5‏ 
فإن شق ولو على بعض المأمومين كره ” ويكره النوم قبلها " 
والحديث بعدها”” إلا يسيرا أو لشغل“ أو مع أهل ونحوه”” 


= وقت العشاء إلى نص فالليلتارة» و إلى ثلثه أخرى من هذا الباب- يعني ثلث الليل 
متوجهاً . 

)١(‏ نص عليه » لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتأخيرها » كراهية 
المشقة » وكان يأمر بالتخفيف رفقاً بهم » ولأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه هي التقديم » فإذا تقدموا فالأفضل التقديم دفعاً للمشقة . قاله الشيخ 
وغيره . وقال أحمد : تأخيرها بقدر أن لا يشق على اللأمومين » وقد ترك الني 
صلى الله عليه وسلم تأخير ها مخافة المشقة . 

(۲) للخبر » ولثلا يستغرق النائم حتى تفوته » أو يفوته وقت اختيار وقتها › 
أو يترخص الناس فينامون عن إقامتها جماعة . 

(۳) أي ويكره الحديث بعدها » يعنى بعد العشاء الآخرة » لحديث : كان 
يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة » وكان يكره النوم قبلها » والحديث 
بعدها . متفق عليه » والمراد التحادث مع الناس » فيشتغل عن قيام آخر الليل » 
أو صلاة الصبح » أو لينام عقب تكفير الحطيئة بالصلاة » فتكون خاتمة عمله . 

» للأخبار » ولأنه خير ناجز » ومصلحة راجحة » فلا يترك لتوهم مفسدة‎ 2١ 
. » وأخرج الضياء من حديث عائشة « لا سمر إلا لثلاثة : مصل أو مسافر أو عروس‎ 

() كضيف » أو ما فيه مصلحة للمسلمين » فلا يكره » لا في صحيح مسلم 
« تحدث مع أهله ساعة . ثم رقد » ولحديث عمر : كان يسمر عند أني بكر في الأمر 
من أمور المسلمين وأنا معه . حسنه الترمذي »أو السمر في علم . قال الترمذي : = 
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ويحرم تأخيرها بعدثلث الليل بلا عذر ‏ لأنه وقت ضرورة " 


وله وليف القع “ان طلوعه ( إلى طلوع الشمس”" 


= رخص بعضهم إذا كان في معنى العلم »وما لا بد منه من الحوائج > وأكثر الحديث 
على الرخصة » وقال النووي : اتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها » إلا ما كان 
في خير اه . والشغل يشمل العلم »> بل هو من أهم ما يشتغل به . 

. كحائض تطهر » ومجنون يفيق » أو غير ذلك‎ )١( 

(۲) أي ما بعد ثلث الليل على ما ذكر » أو ما بعد نصفه على القول الراجح » 
ولا جوز تأخير وقت صلاة لها وقت اختيار ووقت ضرورة أو بعضها إلى وقت 
الضرورة لغير عذر » وتقدم . 

(۴) الفجر مصدر » وهو ضوء النهار » أو حمرة الشمس في سواد الليل » 
وهو ني آخر الليل كالشفق ني أوله +¿ سمي به لانفجار الصبح » وقد أفجرنا من 
0 . كما تقول أصبحنا من الصبح » أو لأنه انصداع ظلمة من نور » وبه سمي 

قت عند ظهوره » وتسمى الصبح » والصباح أول النهار » وقيل: مأخوذ من الحمرة 
0 فيه » كصباحة الوجه من الحمرة التي فيه » وتسمى صلاة الغداة » والغداة 
أول النهار » وهي ركعتان حضرا وسفرا إجماعاً » ومن صاوات النهار في 3 
العلماء كافة . شْ 

)٤(‏ أي وقت الفجر من طلوع الفجر » ويمتد إلى طلوع الشمس » لحديث 
جبرئيل » وحديث ابن عمر » وحديث أي موسى . قال الشيخ : استعمل فقهاء 
الحديث ني هذا الباب جميع النصوص الواردة ني أوقات ابخواز والإختيار » فوقت 
الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس »> ووقت الظهر من الزوال إلى مصير 
ظل كل شي ء مثله سوى فيء الزوال » ووقت العصر إلى اصفرار الشمس › ووقت 
المغرب إلى «غيب الشفق » ووقت العشاء إلى منتصف الليل »وهذا بعينه قول رسول= 
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وتعجيلها افضل ) مطلقا 0 ويجب التاخير لتعلم فاتحة أو 
ذكر واجب » إن أمكنه تعلمه فى الوقت ". 


= الله صلى الله عليه وسلم فيالحديث الذي رواهءسلم . وليس حديث ني المواقيت 
أصح منه » وكذا صح معناه من غير وجه من فعله صلى الله عليه وسلم اه . وقال 
الوزير وغيره : أجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني » وآخر 
وقتها المختار إلى أن يسفر » ووقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس » ولفظ النووي 
وغيره : أجمعت الأمة . وني المبدع : الفجر يتبع الليل فيكون ني الشتاء أطول من 
الصيف » والعشاء على العكس . قال الشيخ : ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة 
الفجر ني الشتاء والصيف فقد غلط غلطاً بيناً باتفاق الناس . 

)١(‏ أي صيفاً وشتاء إذا تيقنه أو غلب على ظنه . لحديث : يشهدن صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن ٠‏ ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس . وحديث جابر : 
كان يصليها بغلس . متفق عليهما . وأما حديث « أسفروا بالفجر » فالمراد صلوا 
صلاة الفجر مسفرين » أي إسفاراً يتيقن معه طلوع الفجر » جمعاً بينه وبين مواظبته 
صل الله عليه وسلم على التغليس » أو أسفروا إلى أن يضيء الفجر » فلا يشك فيه » 
أو دوام الإسفار » لا ابتداؤه » كما فعل الني صل الله عليه وسلم . قال ابن القيم : 
إنما المراد به الإسفار دواماً لا ابتداء » فيدخل فيها مغلساً » ويخرج منها مسفرا › 
كنا كان يفعله صلى الله عليه وسلم » وعن أي مسعود الأنصاري أن الني صلى الله عليه 
وسلم غلس بالصبح ثم أسفر . ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات.. رواه أبو داود 
وابن خزيمة . وقال الحازمي : إسناده ثقات . فقوله صلى الله عليه وسلم موافق 
لفعله » وكيف يظن به المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه . قال ابن عبد البر 
وغيره : صح عن النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا 
يغلسون » ومحال أن يتركوا الأفضل » وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء . 

00( لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب »فن لم يمكنه تعلمه في الوقت » = 


5 5 00) O 
وكذا لو أمره والده به ليصلي به ويسن لحاقن ونحوه مع سعه‎ 
03 WD 

الوقت "' ( وتدرك الصلاة) أداء ( ب)إدراك تكبيرة (الإحرام في 
» 0( 
وقتها ) . 
-ولو وقت الإختيار فلا . وكذا تأخير الكل مع أمن فوات لمصلي كسوف ونحوه » 
وأمن حدوث مانع . 

» أي كما يجب التأخير لتعلمالفاتحة يحب إذا أمره والده بتأخيرها ليصلي به‎ )١( 
. ولا كراهة في ذلك » لأن طاعة الوالد ألزم من الصلاة أول الوقت » لأنه سنة‎ 
وطاعة الوالد واجبة » وإن أمره بتأخير لغير ذلك لم يؤخر . قال الزركشي : لو تأخر‎ 
. الحير ان كلهم فالأولى هنا التأخير بلا حلاف‎ 

زفق أي وسن ا الصلاة لاقن أي محتبس البول » ونحو حاقن حاقب 
وتائق إلى طعام ونحوه » مع سعة الوقت » ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال » 
وإلا صلى على حسب حاله . ولا أثم بتعجيل صلاة يستحب تأخير ها » ولا تأخير 
ما يستحب تعجيلها » إذا أخرها عازماً على فعلها » ما لم يضق الوقت عن فعل جميع 
العبادة » لصلاة جبرئيل بالني صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وني آخره . 
وقوله « الوقت ما بين هذين الوقتين » ولأن الوجوب موسع » فهو كالتكفير موسع 
في الأعيان . قال الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم « أفضل الأعمال عند الله 
الصلاة في وقتها » : الوقت يعم أول الوقت وآخره » والله يقبلها في جميع الوقت » 
لكن أوله أفضل من آحره » إلا حيث استثناه الشارع » كالظهر في شدة الحر » 
وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين 1 

() أي وقت تلك المكتوبة » هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب » ولو 
آخر وقت ثانية في جمع . ومعنى إدراك الأداء بناء ما حرج منها عن الوقت على 
تحربة الأداء في الوقت » ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء » سواء ني ذلك 
المعذور وغيره . 

- A* د‎ 


فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها 
أدا "حتى ولوكان التأخير لغير عذر» لكنه آثم" وکذا وقت 
الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام وفاتي + 


لام 


)١(‏ لا رواه مسلم « من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر > ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » 
ولأنه أدرك جزءاً فاستوى فيه القليل والكثير » وعنه : لا تدرك بدون ركعة » اختارها 
جماعة » وهو ظاهر اللحري ومذهب مالك واختيار الشيخ . لتخصيص الشارع 
الإدراك بالركعة » كما في الصحيحين « من أدرك ركعة من الصبح » الحديث . 
وما استدلوا به تفسره الرواية الثانية لمسلم « والسجدة إتما هي الركعة » وقال الشيخ : 
تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء . وقال الحافظ في رواية 
« من أدرك ركعة » : لم يختلف على راويها في ذلك . فكان عليها الإعتماد اه . فمن 
أدرك دوتها لا يكون مدركاً للصلاة » وهو الذي استقر عليه الإتفاق . 

(١‏ أي في تأخيره بلا عذر > للخلاف ي وقوعه أداء » لعموم جواز تأخير 
بعض الصلاة عن وقتها » وذكر الزركشي وغيره اختصاص الإدراك يمن له ضرورة 
كحائض طهرت › وصي بلغ » ومجنون أفاق » ونائم استيقظ » ومريض برأ » 
وذمي أسلم » وطبيب فصد » وعليه من لا عذر له لا يدركها بذلك » بل تفوته 
بفوات وقتها المختار » وتقع منه بعد ذلك قضاء » وهو قول بعض العلماء »> وهو 
متوجه » إذ قول جبرئيل » وكذلات قول الني صلى الله عليه وسلم « الوقت ما بين 
هذين الوقتين » وقوله « مالم تصفر الشمس » بقتضي أن ذلك ليس يوقت ها . 
وقوله « من أدرك ركعة » يحمل على من له عذر » ولذلك جعل الصلاة ني ذلك 
الوقت صلاة المنافقين » وتقدم قول شيخ الإسلام » والله أعلم . 

(") أي وكنا تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها » كذلك وقت الجمعة يدرك به › 
وأفردها بالذكر لثلا يتوهم أن أداءها كجمعتها لا يدرك إلا بركعة » ويأتي ني الجمعة . 


م/ "١‏ /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربم ) 


(ولا يصلي ) من جهل الوقت "وام تمكنه مشاهدة الدلائل 
( قبل غلبة ظنه 0 وقتها " إما باجتهاد ) ونظر في 
الصلاة ' “أربت ا عادته بقراءة يع ر ا التأخير 


(۷) 


حتی بتقير 


)1( فلا يدري أدخل الوقت أو لا ؟ 

0 الي يعرف NY‏ ونحوه 2 لعمى أو مانع ما ء ولاش 

”7 لأن الأصل عدم دخوله » فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة إجماعاً وإن 
وافق الوقت . وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط 
في صحة الصلاة » كمن اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد . 

6 الإجتهاد بذل الوسع في المجهود » وقيل: الإجتهاد التام أن ييذل اربع 
5 الطلب إلى أن يحس بالعجز عن مزيد الطلب > لأن الصحابة كانوا أ 
الفطر على غلبة الظن » فلا يصلى قبل بذل الوسع » والنظر في الأدلة على دخول 
الوقت . كالزوال واصفرار الشمس . 17 

(ه) كالصنائع الراتبة . 

(5) إلى وقت ت الصلاة » جاز له أن يصلي » أو صوت ديك مجرب جرت 
إصابته في صياحه للوقت » فيجوز اعتماده في دخول الوقت » أو ساعة » ونحو 
ذلك » وإن أمكنه بمشاهدة الدلائل » أو مخبر عن يقين عمل به دون ظنه . 

(۷) يعني دخول الوقت › ويزول الشك ؛ إلا أن يخشى خروج الوقت » 
أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير . لحديث « بكروا بالصلاة= 


- CAY 


( أو بخبر) ثقة ( متيقن ) كأن يقول : زأيت الفجر طالعاً ء 
one : 2‏ 1 0 ( 
أو الشفق غائباً ونحوه "“ فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره" 

تعدا ا ا ظ ظ 


حي يوم الغيم : فإله من فانته صلاة العصر حبط عمله ) رواه أحمد وابن ماجه . قال 
الموفق وغيره : إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن . 


)١(‏ كأن يقول : رأبت الشمس زالت » أو اصفرت » ويجب قبول قول 
الواحد » لأنه خبر دينى : فقبل فيه قول الواحد كالرواية . 

(۲) لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه » وتحصيل مثل ظنه » فإن تعذر عليه 
الإجتهاد عمل بقول المخبر عن اجتهاد » كالأذان في الغيم . وإذا اختلف اثنان في 
دخول الوقت كان الأولى التأخير حتى يتفقا » أو يتيقن دخوله » لأنه قبل ذلك 
لا يعمل بقول من قال بدخوله ٠‏ لأنه عن ظن فلا يعمل بظن غيره » فغاية ذلك 
أن يفيده ظناً > وقد علمت أنه مع الظن يستحب التأخير » حتى ولو قيل إن خبر 
المثبت مقدم . فالتأخير لليقين أولى » ذكره عثمان. وذكر أنه عرضه على منصور 
فارتضاه . 

(۳) أي يلزمه العمل بأذان ثقة عارف بأوقات الصلاة» بالزوال والتسيير والساعات 
وغير ذلك » أو يقلد ثقة عارفاً » لقوله صل الله عليه وسلم « المؤذن مؤتمن » ولأن 
الأذان شرع للإعلام بحصول الوقت . فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته › 
ولا الحكمة التي لأجلها شرع الأذان › ولم يزل الناس يعملون به فيجتمعون للصلاة 
في مساجدهم > فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة بناء على قول المؤذن » من غير 
مشاهدة للوقت » ولا اجتهاد فيه»من غير نكير فكان إجماعاً » وكذا يعمل بأذان 
الثقة في الغيم وغيره : إذا كان يعرف الأوقات بالساعات أو غيرها » أو يقلد عارفاً . 
وقال الشيخ :يعمل بقول المؤذن في الوقت مع إمكان العلم بالوقت .. وهذا مذهب = 


- GAT = 


( فإن أحرم باجتهاد ) بأن غلبعلى ظنه دخول الوقت لدليل 
مما تقدم ( فبان ) إحرامه ( قبله ف)صلاته ( نفل ) لأنها 
لم تجب'" ويعيد فرضه" ( وإلا ) يتبين له الحال “أو ظهر 
أنه في الوقت ( ف)صلاته ( فرض ) ولا إعادة عليه لأن الأصل 
براءة ذمته ” ويعيد الأعمى العاجز مطلقاً » إن لم يجد من يقلده" 


= أحمد والشافعى وسائر العلماء المعتبرين» كنا شهدت به النصوص » خلافاً لبعض 
ااا وا قال بع ضأصحابنا : لا يعملبقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت . 
وهو خلاف مذهب أحمد » وخخلاف ما شهدت به النصوص » وي المبدع : يعمل 
بالأذان في دارنا » وكذا ني دار الحرب . 

. من نظر ني الأدلة » أو تقدير الزمن بالصنعة » أو القراءة أو نحو ذلك‎ )١( 

(۲) أي قبل دخول الوقت » لأن المكلف إثما يخاطب بالصلاة عند دخول 
وقتها ولم يوجد . 

(۳) إجماعاً إذا دحل وقتها » لبقاء فرضه عليه . 

. أي أنه أحرم ني الوقت أو قبله ففرض » لدخوله فيها على غالب ظنه‎ )٤( 

© ولأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه في وقته المشروط له . ۰ 

(5) ني دخخول الوقت أخطأ أو أصاب » لأن فرضه التقليد ولم يوجد » لا القادر 
على الإستدلال كنا يستدل البصير ني الغيم لأنه يساويه ني الدلالة » وهو مرور الزمان 
وقراءة القرآن » والصنائع الراتبة ونحو ذلك » فإذا غلب على ظنه دخول الوقت 
جاز له أن يصلي ولا إعادة عليه . ما لم يتبين له الحطأ » وفارق الإستقبال لأنه ليس 
معه الأدلة الى يدرك يبا جهة القبلة » وهي البصر وقال أبو بكر : يصلي على حسب 
حاله كالقادر على معرفة الوقت . 


- 246 ه 


( وإن أدرك مكلفمن وقتها ) أي وقت فريضة ( قدر التحريمة ) 
أي تكبيرة الإحرام " ( ثم زال تكليفه ) بنحو جنون " 
( أو ) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم ( حاضت ) 
أو نفست”( ثم كلف) الذي زال تكليفه''( وطهرت) الحائض 
أو النفساء ( قضوها ) أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من 
وقتها قدر التحريمة اك وجبت بدخول وقتها واستقرت"' 
فلا تسقط بوجود المانع " 


. على القول بكون الوجوب يتعلق بقدرها › والمراد المكلف الذي لا مانع به‎ )١( 

(۲) كما لو زالت الشمس ثم بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر طرأ مانع للصلاة 
كزوال عقل . 

(۳) أي أو أدركت طاهرة من حيض أو نفاس من الوقت قدر التحريعة » 
نم طرأ عليها العذر من حيض أو نفاس . ) 

» بنحو جنون » قضى تلك الصلاة التى أدرك قدر التكبيرة من وقتها‎ )٤( 
» لأن الصلاة تحب بدخول أول الوقت» والوجوب يتعلق بقدر التكبيرة من الوقت‎ 
لأنه جزء منه استوي فيه القليل والكثير » لما رواه مسلم » وتقدم » وبأني قول الشيخ‎ 
. الفاصل في المسألة‎ 

(ه) أي قبل زوال التكليف بطروء المانع من جنون أو حيض ونحوهما . 
وقال الشافعي : بمضي زمن يبمكن فعلها فيه . و ( قبل ) يبنى على الضم كبعد » وتقدم . 

»( أي على مكلف أدرك جزءاً من وقتها لم يهم به مانع . 

(۷) ويحب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحداًءولا يلزمه غير الى دخل = 


( ومن صار أهلاً لوجوبها ) بان بلغ صبي أو أسلم كافر أو 
فاه ون 7ن طهرت حائض أو نفساء ( قبل خروج 
وقتها ) أي وقت الصلاة » 0 وجد ذلك قبل الغروب مقا 
وال شار لكر" "(ازسته) أي العصر( وما يججيع إليها قبلها ) 
وهي الظهر وكذا لوكان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب”" 
لان وقت الثانية. رقت الأولى حال العذر » فإذا أدر كه اتور 
فكأنه أدرك وقتها ° 


=وقتها قبل طروء المانع »فلا يقضي المجموعة إليها ER‏ 
وقتها » بخلاف عكسها الآني . وقال الشيخ : ومن دخل عليه الوقت قت ثم طرأ مانع 
من جنون أو حيض فلا قضاء عليه وقال : الأظهر ني الدليل » قول مالك ورواية 
عن أي حنيفة » أا لا يلزمها شيء » لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد . ولا أمر 
هنا يلزمها بالقضاء » ولأا أخرت تأخيراً جائزاً » فهى غير مفرطة » وليس عن 
ال بي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها > وذكر أنهما ليسا 
كالنائم والناسي » فإن وقتهما إذا ذكرا » وني الإختيارات : لا قضاء إلا أن 
يتضايق الوقت ثم يوجد المانع . 

)١(‏ من جنون أو مغمى عليه من إغماء قبل حروج وقتها لزمته وما يجمع إليه 
قبلها على ما يني تفصيله . 
فقد أدرك الصلاة » قال شيخ الإسلام E‏ غور ادرا رک 
من الصلاة ¢ سوق اء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت . 
)۳( ونانا لالك والقاني . 
)٤(‏ فلزمه قضاؤها ٠‏ كما بلزمه فرضص الثانية : ولأن أحل هؤلاء أدرك جز ءا = 


- A د‎ 


( ويجب فوراً ) ما لم يتضرر في بدنه " أو معيشة يحتاجها 
( ق الات 5 ان 


١ £‏ 4 
أو يحضر لصلاة عيد " 


=من آخر وقت الصلاة» ووجبت عليه » فلزمه قضاؤها » كا لو أدرك وقتاً يتسع 
ها . قال الشارح : لا نعلم فيه خلافاً » وني الإنصاف بلا نزاع » وفي وقت صلاة 
لا جمع لزمته فقط . وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره : أنهم قالوا 
ي الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل 
غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً . قال في المبدع : وم يعرف هما مخالف 
في الصحابة . وقال أحمد : وهو قول عامة التابعين إلا الحسن » وإن كان قبل طلوع 
الشمس لزمه قضاء الصبح فقط . لأن التي قبلها لا مجمع إليها . وقال أيضاً شيخ 
الإسلام : لا ننجب إلا بان در ك زمنآ يتسع لفعلها . قال : وهو أصح . 

. أي يحب قضاء الفوائت فوراً » والفور مصدر » مأخوذ من فور القدر‎ )١( 
وذلاث ما م يتضرر في بدنه » والتضرر أن يلحقه مشقة » أو نقص في بدنه بضعف‎ 
أو خوف أو ٠رض أو نصب أو إعياء » وهو أقل من النصب » لأن النصب هو‎ 
› التعب » فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر » والمريض يقضيها وإن كان جالساً‎ 
. مالم يتضرر » ولا يؤخرها ليصلي قائماً‎ 

)۲( كفوات شيء من الع E‏ شرقلا EE‏ 
على نحو هذا » فيسقط الفور » ويقضيها بحيث لا يتضرر > لقوله ( فاتقوا الله ا 
استطعتم ) . 

(۳) لا سيأتي من كراهة القضاء بموضع العيد قبل صلاته » لثلا يقتدى به . 

)٤(‏ أي يجبني أولالإمكان - بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه- قضاء الفرائض 
الفوائت ؛ ما لم يلحقه ضرر . لقوله صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها ) مته متفق عليه » ولغيره من الأحاديث المستفيضة في الأمر 
بالصلاة عند الذكر » والأمر يقتضي الوجوب »فتجب البادرة إلى فعلها على الفور .= 
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( مرتباً ) ولو كثرت " . 


- وهو قول جمهور الفقهاء » منهم إبراهيم والزهري وربيعة » وأبو حنيفة » ومالك 
وأحمد وأصحابهم › واختاره الشيخ وغيره . وحجة من رأى التأخير أن الني صلى 
الله عليه وسلم لم يصلها ني المكان الذي ناموا فيه » وهو لا يدل إلا على التأخير اليسير 
الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضاً عن القضاء » بل يفعله لتكميل الصلاة » من 
اختيار بقعة » ويأتي » وأجمع أهل العلم على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم 
أو نسيان » واستنادهم إلى السنة المستفيضة » ومن تركها جهلا” بوجوبما » مثل من 
أسلم ني دار الحرب » ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه » فقيل يعيد مطلقاً » وقيل 
بدار إسلام : وقيل لا يعيد مطلقاً » قال الشيخ : والصحيح عدم وجوب الإعادة › 
لأن الله عفا عن الخطإ والنسيان » وقال ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 
فمن لم يبلغه أمر الرسول صل الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه 
بخلاف العامد لأنه لا يسقط عنه الإثم » فلا يشرع له قضاء » ولا تصح منه » بل 
يكثر من التطوع » واختاره هو وابن رجب وغيرهما » وحكمته التغليظ عليه › 
وذكر بعض المتقدمين كاهو زجاني والبر بهاري وابن بطة : أنه لا يجزىء فعلها مطلقاً 
إذا تركها عمداً . وحكى النووي إجماع من يعتد بهم على لزوم القضاء » ورد على 
ابن حزم استدلاله على عدم القضاء » وقاس وجوب القضاء على قضاء المجامع ي 
نهار رمضان » فالله أعلم > والقضاء عرفاً إيقاع الصلاة خارج وقتها . 

() لأا صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع ها » فوجب فيها الترتيب . 
قال الشارح : وهذا الترتيب شرط لصحة الصلاة › فلو أخل به لم تصح › لحديث 
جابر دوم الحندق « فصل العصر بعدما غربت الشمس › ْم صلى بعدها المغرب » 
متفق عليه » ولأحمد: عام الأحزاب صل المغرب » فلما فرغ قال « هل علم أحد منكم 
أني صليت العصر؟ » قالوا : يا رسول الله ما صليتها . فأمرالمؤذن فأقام الصلاة » 
فصلى العصر » ثم أعاد.المغرب . ولترتيبه الأربع الصلوات . ورويعن ابن عمر ومالك 
وأي حنيفة وغير هم وجوب التر تيب » وعنه: لا بحب وفاقاً . وقال ثي المبهج := 
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ويسن صلاتها جماعة'' ( ويسقط الترتيب بنسيانه ) للعذر " 


فإن نسي الترتيب بين الفوائت” أو بين حاضرة وفائتة حتى 
فرغ من الحاضرة صحت"“ 


=مستحب واختاره ي الفائق.قال ابن رجب : وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى 
ذلك . وقال : إيجاب ترتب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في 
الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي اه . وقال النووي : المعتمد ني المسألة أا ديون 
عليه . فلا يحب ترتيبها إلا بدليل ظاهر » وليس هم دليل ظاهر › ولأن من صلاهن 
بغير ترتيب فقد فعل الصلاة الى أمر بها » فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل . 

(۱) لصلاته صلى الله عليه وسلم بهم الفجر يوم نومهم » ويوم اللحندق جماعة » 
كنا كان يصليها ني وقتها » وحكى القاضي عياض وغيره أنه لا حلاف بين العلماء 
في جواز الجماعة في القضاء . إلا ما حكي عن الليث » وإن صح فمردود بالأحاديث 
الصحيحة » وإجماع من قبله . 

0( لأنه لا أمارة على المنسية تعلم بها ولقوله صلى الله عليه وسلم « عفى عن 
أمي الحطأ والنسيان » . قال القاضي : رواية واحدة . وقال الشيخ : عند جمهور 

(۳) كأن ترك ظهراً وعصراً من يومين لا يدري أيتهما الأولى تحرى وصحت. 
وإن استويا بدأ ما شاء منهما » وني المطلع : ونسي الترتيب أي نسي أن يقضي الصلاة 
مرتبة حال قضائها » لا أنه نسي كيف فاتته » فإن ذلك لا يسقط الترتيب علىالصحيح . 

)٤(‏ ون ذكر وهو فيها والوقت متسع أتمها وقضى الفائتة » ثم أعاد الي كان 
فيها . وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب يحتمل أنه ذكرها في 
الصلاة . وقال الشيخ : متى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذاكرها قبل 
الشروع فيها » فإنه إذا حضر ت الجماعة يصلي الحاضرة معهم »م يصلي الفائتة . = 
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ولا يسقط بالجهل" ( و) يسقط الترتيب أيضاً ( بخشية خروج 
وقت اختيار الحاضرة )'" فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة 
لآنها a aE a ET‏ التأخير 
لغرض صحيح » كانتظار رفقة أو جماعة لها . 


دوهل يعيد الحاضرة ؟ فيه للصحابة والعلماء قولان»أحدهما يعيد » وهو مذهب أي 
حنيفة ومالك والمشهورٌ في مذهب أحمد » والثاني لا يعيد »> وهو قول ابن عباس 
ومذهب الشافعي واختيار جدي . وتقدم قوله : إن الله لم يوجب صلاة مرتين إلا 
لترك واجب كطمأنينة أو وضوء ونحو ذلك . 00 

)١(‏ للقدرة على التعلم » وإن ترك الترتيب بلا عذر لم يصح » لأنه شرط 
كتر تيب الركوع والسجود » وقيل يسقط الترتيب بجهل وجوبه › اختاره الآمدي 
والشيخ وغيرهما » وهو مذهب أي حنيفة » لأن الشرائع لا تازم إلا بعد العلم . 

(۲) لئلا يصيرا فائتتين » ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت . قال في 
الإنصاف : خشية خروج وقت الإختيار كخشية خروج الوقت بالكلية » فإذا خحشي 

(۳) وذلك مثل أن يشرع ني صلاة حاضرة والوقت ضيق » أو لم يكن في 
صلاة » لكن لم يبق من وقت الحاضرة ما يصع هما جميعاً قدم الحاضرة » لآنها صلاة 
ضاق وقتها عن آ كد منها » فلم يجز تأخيرها > ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام 
يقتل. بتركها » ويحرم عليه تأخيرها › فلم يجز تقديم فائتة على حاضرة عند خوف 
فوتما ع فسقط الْتر تيب قال القاضي 8 رواية واحدة 4 ولا سقط التر تيب بخشية 
فوت الحماعة على الأصح » وقال في المبدع : وعنه يسقط اختاره جمع . 

. وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت إجماعاً » ولا نافلة إذا‎ )٤( 

(ه) وكاختيار بقعة على بقعة » كما فعل صلى الله عليه وسلم » ونحو ذلك > 
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ومن شلك فيما عليه ه د العياو انق و ذمته 
DT‏ 
( و Ea E E‏ قال ابن عبد 

السار ا E‏ من ترك ثوبه وهو قادر ا 


(0) > 


به وصلى عريانا 


=مما هو من مصا حهاء ولتكميلها » وتكثير أجرها › إذا كان التأخير لقضاء الفائتة 
بسيراً عر فا . قال ابن القيم : ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان 
وغلبة العقل يصليٍ إذا زال عذره > ولا يجوز له تأخيرها إلى وقت آخر بالإتفاق » بل 

)1غ( أي وتيعن سبق زهن الوجوب »> وهو زهن التكليف 4 ران علم بأنه بلغ 
من سنة كذا » وصلى البعض ٠»‏ وترك البعض » قضى ما بتيقن به براءة ذمته من 
الفوائت » لأنما اشتغلت بيقين » فلا تبرأ إلا بمثله » وكذا من قال : لم أصل منذ 
بلغت » فإنه تيقن سبق الوجوب ٠»‏ فيقضي حى يعلم براءة ذمته » وعبارة المبدع : 
فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يعلم وجوبه » وإن شلك ني الصلاة بعد الوجوب 
قضى ما يعلم به براءة ذمته » نص عليه » والمراد باليقين هنا غلبة الظن ٠‏ وإلا فاليقين 

(۲) أي وإن ل يدر متى بلغ مثلا » ولا ما صلى بعد بلوغه » لزمه أن يقضي 
من الفرض الذي تيقن وجوبه » كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغاً ؟ 
فإنه لا بلزمه قضاء الظهر 3 لشكه في وجوبه » وداز مه إبراء ذمته مما تين وجويه 
بعد الظهر » كالعصر والمغرب إن شك هل صلاهما أم لا ؟ لأن الأصل عدم 
صلاته هما . قال الشيخ : إن عجز فمات بعد التوبة غفر له . قال : ولا تسقط بحج . 
ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة » ولا غير ذلك إجماعاً . 

(۳) أي تغطيته ما يقبح ظهوره ويستحى منه . 

)€3 وحكاه غيره > ولا حلاف في وجوب ستر العورة ي الضلاة» وبحضرة = 


والستر بفتح السين التغطية » وبكسرها ما يستر به" والعورة 
لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه : كلمة عوراءآي قبيحة "ا 
5 5 زفق 

وفي الشرع : القبل والدبر 


= الناس ء وني اللحاوة علىالصحيح » إلا لغرض صحيح . قال تعالى ( يا بني آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أي عند كل صلاة » وإن كانت نزلت بسبب 
خاص » فالعبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب » وحكى ابن حزم الإتفاق 
على أن المراد ستر العورة » وقال غير واحد : هو ما يواري السوءة » وما سوى 
ذلك من جتيد البز والمتاع » وقال صل الله عليه وسلم « لا يقبل الله صلاة حائض » 
أي بالغ « إلا مار » رواه أبو داود والترمذي وحسنه » و«نبى عن الطواف عرياناً 
فالصلاة أولى . وقال في المبدع : والأحسن ني الإستدلال أن يقال : انعقد الإجماع 
على الأمر به في الصلاة » والأمر بالشيء نبي عن ضده > فيكون منهياً عن الصلاة 
مع كشف العورة » والنهي في العبادات » يدل على الفساد اه . والثوب اللباس » 
وهو ما يلبسه الناس من كتان وحرير وخز وصوف وقطن وفرو ونحو ذلك . 
و 

. کائاً ما كان » جمعه ستائر‎ )١( 

(۲) مأخوذ من العور » وهو النقص والعيب . 

() ومنه عور العين » وأعور الشيء ظهر وبدت عورته » وهي موضع المخافة. 
وعورة الإنسان السوءة » سميت عورة لقبح النظر إليها » أو لقبح ظهورها › أو 
لغض الأبصار عنها » أو لأن كشفها يسوء صاحبها » وعري يعرى من باب تعب . 

)4( وهما العورة المغلظة » ويقال مما السوعتان » قال تعالى ( فبدت هما سوا تهما ) 
سميا بذلك لأن كشفها يسوء صاحبها » وهما من المقدم الذكر والأنثيان » ومن 
المؤخر ما بين الأليتين . 
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(1) 


حتى عن نفسه " وخلوة” وفي ظلمة » وخارج الصلاة" ( بما لا 
اف را ي الول بشرة العورة من :نان وراد لان لسغو 


إا يحصل بذلك ”". 


)١(‏ أي العورة ني الشرع تطلق على كل ما يستحى من كشفه » على ما بتي 
تفصيله » في حق ذكر أو أنثى أو أمة أو من دون التمييز 

(۲) أي فيجب ستر العورة ني الصلاة عن النظر حتى عن نفسه » فلو كان عليه 
قميص واسع ال حيب إذا ركع أو سجد رأى عورته لم تصح » وإن لم يرها . 

(۴) أي وجب ستر العورة حتى في خلوة » كما يجب لو كان بين الناس »> 
وكصلاة العريان خالياً . 

)٤(‏ قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أنه يحرم خارج الصلاة من غير 
حاجة » يعني في حال اللحلوة » جزم به في التلخيص . وقال في المستوعب : ستر 
العورة واحكاي الا وغيرها 6 ومحكه الج وغيره + ديكا روز بن سكيم : 
ما نأني منها وما نذر . قال « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » 
قلت : فإذا كان القوم بعضهم ني بعض » قال « فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا 
يرينها » قلت:فإذا كان أحدنا حال ؟ قال : « فالله أحق أن يستحبى منه » رواه 
أبو داود وغيره » وكذا نظرها . قال ي الفروع : لأنه يحرم كشفها خاوة بلا حاجة 
فيحرم نظرها » لأنه استدامة لكشفها المحرم » ولم أجد تصريحاً بخلاف هذا إلا 
أنه لا يحرم حيث جاز كشفها . 

() لا حجم العضو » لأنه لا يمكن التحرز منه ويأق . 

(5) لأن ما وصف سواد الحلد أو بياضه ليس بساتر له » وإن وصف الحجم 
فلا بأس » لأن البشرة مستورة . 


~٣ - 


ولا يعتبر أن لا يصثف حجم العضو" لأنه لا يمكن التحرز 
١ 1 50-3 WO,‏ 1 ا 4 
ويكفي الستر بغير منسوجء كورق وجلد ونبات ولا 


(6) 95 ١ 
يجب ببارية وحصير‎ 


)١(‏ أي مقداره وفاقاً . قال الأصحاب : لا يضر إذا وصف التقاطيع › ولا 
بأس بذلك » نص عليه » لأن البشرة مستورة » وأما عند المالكية » ففيه تفصيل › 
وتقدم أن حجم الشىء جيده وملمسه النانيء , 


(۲) أي عن ستر حجم العضو . وقال الشيخ : الثياب التى تبدي مقاطع خلقها » 
والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك » فإن المرأة تنهى عنه » وعلى وليها 
كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك . وقال في الإنصاف : وأما لبسها ما يصف 
اللين والخشونة والحجم فيكره . 

() نسجه حاكه » وأصل النسج خم الشيء إلى الشيء » والورق بالفتح من 
الشجر » الواحدة ورقة » وبا سمي . قال في الإنصاف والإقناع وغيرهما : ورق 
شجر وحشيش ونحوهما اه . وكليف » وأما الكاغد فقال بعضهم : لم يوجد ي 
الكلام القديم . بل الورق اسم الحلود رقاق يكتب فيها > وهي مستعارة من ورق 
الشجر > والحلد معروف » والنبات المراد من حشيش ونحوه . يقال : نبت الشيء 
ينبت نباتاً.. قال الفراء : النبات اسم يقوم مقام المصدر . وقال الليث : كل ما أنبت 
الله فى الأرض فهو نبت » والنبات فعله » ويجري مجرى اسمه » وكذا مظفور من 
جاود وشعر ونحوها . 

)٤(‏ ونحوهما مما يضره كالشريحة » ولو لم يجد غيرها » لأن الضرر مطلوب 
زواله شرعاً » ورا لا يتمكن المصلي ني تلك من جميع أفعال الصلاة » أي فلا يحب 
مع وجود تلك ستر عررته لعدم سواها » والبارية ما يصنع على هيئة الحصر من القصب 
الفارسي ٠»‏ وهو المعروف في الإستعمال »وي القاموس وغيره : هي الحصير اه . = 


اله ليبس بسترة 9 ويباح 


(£) 


ل وطين › وماء کدر ° 
کیا و وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة ا 


0 2 


( وعورة رجل ) ومن بلغ عشرا 


د واخصن اا جب کر كل بوبه و الموج من کون ونحوه » ثم 
يفرش » سمي بذلك لأنه بلي وجه الأرض . 

)١(‏ أي لا يجب ستر العورة لعدم بذلك نص عليه . وقال الشيخ : وهو الصواب 
المقطوع به » لا فيه من الحرج والضرر » وعدم الثبات » وعدم جري العادة بالستر 
به » والحفيرة ما يحفر في الأرض » فعيلة ععنى مفعولة » والكدر ضد الصاف . 

(۲) ولكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن . 

(۳) كختان وحلق عانة ممن لا يحسنه » ومعرفة باوغ وبكارة وثيوبة وعيب 
وولادة ونحو ذلك » وكاستنجاء وغسل ونحوهما » ويباح كشفها لنظر الغير إليها 
لضرورة أو حاجة . قال ني المبدع : حيث جاز كشفها فإنه لا يحرم هو ولا لمسها 
اتفاقاً . 0 

» مباحة » لقوله « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك‎ )٤( 
» فيباح كشف العورة ونظرها لمن ذكر » والنساء مع النساء كالرجال مع الرجال‎ 
. فللمرأة أن ترى من المرأة ما يراه الرجل من الرجل‎ 

(ه) أي وعورة ذكر بالغ ولو عبداً ؛ وكذا عورة من بلغ عشر سنين حرا كان 
أو عبداً ما بين السرة والركبة » لحديث علي « لا تبرز فخذك © ولا تنظر إلى فخذ 
حي أو ميت » رواه أبو داود وابن ماجه » ولحديث جرهد الأسلمي ر غط فخذك 
فإن"الفخذ عورة » رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه » وفيه أحاديث أخرء قال 
الطحاوي : قد جاءت عن النبي صبى الله عليه وسلم آثار متواترة فيها أن الفخذ عورة › 
وهو قول الحمهور › وقيل سماه عورة» لتأكد استحباب ستره » لما جاء عنه من = 


£ # 
( وامة وأم ولد ) ومكاتبة ومدبرة ( ومعتق بعضها  )‏ وحرة 
تن ون اهقة ان العزة CE O‏ 


= حديث أنس وغيره ني انحسار إزاره صلىالله عليه وسلم عنفخذه » والأمر كر 
أحوط . ظ 

(1) أي وعورة أمة ما بين السرة إلى الركبة وفاقاً . وقال المجد وغيره : إجماعاً . 
وقال الشيخ : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : 
وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط . كالرواية في عورة 
الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصاً ٠‏ وعلى الشريعة 
عموماً » وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول اه . وزاد أبو حنيفة وظهرها وبطنها 
عورة » لحديث عمرو بن شعيب « إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر 
إلى شيء من عورته » فإن ٠ا‏ تحت مرته إلى ركبته عورة » رواه أحمد وأبو داود ؛ 
والمراد أمته » وكان عمر ينهى الأمة عن التقنع واشتهر فكان كالإجماع » والأمة 
خلاف الحرة ؛ والجمع إماء وآم كقاض » ويجمع على إموان كإسلام » وكذا أم 
الولد » وهي من ولدت من مالكها أو أبيه » والمكاتبة وهي من باعها سيدها على 
مال منجم » والمدبرة وهي من علق عتقها بالموت » وكذا معلق عتقها على صفة > 
فعورتبن ما بين السرة إلى الركبة » لبقاء الرق فيهن » ومعتق بعضها كذلك استظهره 
جمع > وصوبه في الإنصاف » دون الحرة فلم تلحق بالرجل » والمقتضي بالإجماع 
هو الحرية الكاملة » فلم توجد فيهن . وقال أبو حامد وغيره : أجمع العلماء على 
أن رأس الأمة ليس بعورة » مزوجة كانت أو غير مزوجة . 

2( أي وعورة حرة مميزة وهي من ها سبع سنين » ويفهم »نه أن الأمة المميزة 
ليست كذلك » بل هي کالذ كر » وعورة مراهقة بكسر الماء أي مقاربة البلوغ 3 
من السرة إلى الركبة بلا حلاف » إلا ما روي عن أي حنيفة في الركبة » ويستحب 
استتارهن كا حرة البالغة احتياطاً ويأتي . ۰ 


- ي ب 


: ارق ١‏ © افق 
وليسا من العورة " وابن سبع إلى عشر الفرجان " ( وكل 
الحرة ) البالغة ( عورة " إلاوجهها ) فليس عورة في الصلاة'“ 


» أي ليست السرة والركبة من العورة » واستثناهما لإيبام دخول الغاية‎ )١( 
ولو عبر ب(ما بين) لكان أظهر » لأن العورة ما بينهما . لحديث عمرو وتقدم » وحديث‎ 
أي أيوب « أسفل السرة وفوق الركبة » وحديث « ما بين السرة وااركبة » وفي‎ 
الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم قاعداً فكشف عن ركبته . قال الوزير : اتفقوا‎ 
: على أن السرة من الرجل ليست عورة . وقال مالك والشافعى وأحمد ني الركبة‎ 
٠ . ليست من العورة‎ 

(۲) الدبر والقبل فقط . لأنه دون البلوغ » وكذا خنثى له سبع سنين » وعلم 
منه أن من ليس له إلا دون سبع لا حكم لعورته » لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى 
التمييز » وتقدم أنه يشترط اصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة . 

(*) لقوله عليه الصلاة والسلام « المرأة عورة » صححه الترمذي من حديث 

بن مسعود . ولحديث أمسلمة : أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ 
قال « إذا كان الدرع سابغاً بغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود » والصحيح وقفه › 
ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا 00 » قال التر مذي : والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت 
وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتما . 

)٤(‏ قال الشارح : بلا خلاف نعلمه . وقال القاضي : إجماعاً > والمراذ حيث 
لا يراها أجني وقال جمع : وكفيها » وهو مذهب مالك والشافعي . لقوله تعالى 
( إلا ما ظهر منها ) قال ابن عباس وغيره : وجهها وكفيها . واختار المجد والشيخ 


وغيرهما وقدميها » وجزم به ني العمدة » وهو مذهب أني حنيفة » وصوبه في 
النظر كبقية بدنها » وهو مذهب مالاك والشافعى الخبر . قال الشيخ : والتحقيق = 


د 5487 — 
م/ /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


00) 5 1 ٤ 
.. أو السراويل مع القميص‎ 


= أن الوجه ليس بعورة يالصلاة. » وهو عورة في باب‌النظر إذا لم يجز النظر إليه » 
وصوبه في الإنصاف . ' 1 

» ذكره بعضهم إجماعاً » مع ستر رأسه » والإءام آكد » لأنه يقتدى به‎ )١( 
: وبين يدي المأمومين » لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك . ولقول عمر‎ 
إذا وسع الله عليكم فأوسعوا . والقميص جمعه قمصان وقمص » وهو ما يلبس‎ 
على الحلد من قطن وكتان » لا من صوف » والرداء الملحفة يشتمل بها » والإزاز‎ 
الملحفة أيضاً » وكل ما سترك » وفسره بعضهم بما يستر أسفل البدن > والرداء ما‎ 
والرداء‎ ٠ ستر به أعلاه » وكلاهما غير مخيط » وقيل : الإزار ما تحت العاتق‎ 
ما فوقه والظّهئر » والكل ضحيح » فيستحب أحدهما مع القميص » والأفضل‎ 
› القميض والرداء ثم الإزار » أو السراويل مع القميص » ثم أحدهما مع الرداء‎ 
› وأفضلهما. مع الإزار الرداء » لأنه لبس الصحابة » ولا يحكي تقاطيم الخلقة‎ 
وأفضلهما تحت القميص السراويل » لأنه أستر » وقال الشيخ : الأفضل مع القميص‎ 
السراويل » من غير حاجة إلى الإزار والرداء . وقال القاضي. : ستحب لبس‎ 
القميص » ولا یکره ني ثوب يستر ما يحب ستره > لما في الصحيحين لا سئل صلى الله‎ 
: عليه وسام عن الصلاة في الثوب الواحد ؟ قال « أو لكلكم ثوبان ؟ » قال النووي‎ 
لا حلاف ني جواز الصلاة في الثوب الواحد » وأجمعوا على أن الصلاة ني الثوبين‎ 
. أفضل » الله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة » وهو أخذ الزينة‎ 
فقال ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فعلق الأمر باسم الزينة » لا بستر‎ 
العورة » إيذاناً بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة » للوقوف‎ 
» بين يديه تبارك وتعالى » والتذلل له واللحضوع بحلاله » ويسن لبس الثياب البيض‎ 
. والنظافة في ثوبه وبدنه » باتفاق أهل العلم‎ 


LAA — 


ماس 


لس ا : 
بصت ال ' لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يصلي الرجل 
فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ( رواه الشيخان عن 


/ 2508 
بي هريره 


. إجماعاً لأن مبناه على التخفيف‎ )١( 

() لا بعض العاتق » والعاتق اسم فاعل » موضع الرداء من المنكب »© ونجاد 
السيف من الكتف » أو ما ينن المنكب والعنق » جمعه عواتق » وعتق © يذذاكر 
ويؤنث » والمتكب مجتمع رأس العضد والكتف » وظاهر ه ولو فرض كفاية » ومثله 

: عع 
النذر واليمين . وقال الوزير : أجمعوا على أنه لا يحب على المصلى ستر المنكبين 
في الصلاة فرضاً أو نفلا إلا أحمد » فأوجبه ني الفرض » وعنه في النفل روايتان . 
وقال النووي وغيره : فيه عن أحمد روايتان إحداهما أنه لا يجب ؛ ي الفرض ولا ي 
التفل 4 وهو مذهب مالك والشافعي وأي حنيفة وجمهور العلف والحلف 4 لدوله 
« فاتزر به » . 

© أتى براو ) إشارة للخلاف فيه . 

)٤(‏ رضى الله عنه > ولفظ مسلم « على عاتقيه » بالتئنية » أي لا يتزر في 
وسطه ؛ ويشد طرفي الثوب في حقويه » بل يتوشح بهما على عاتقيه . قال آهل العلم : 
حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنکشف عورته » 
أو حكمته أن لا يخاو العاتق من شيء » لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من 
اأرب » وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب » وثي البخاري « من صلى في ثوب واحد 
فليخالف بين طرفيه ) ولأحمد وأني داود « على عاتقيه » وبي الصحيحين « إن كان 
الثوب واسعاً فالتحف به » وإن كان ضيقاً فاتزر به ) . 


44 ب 


( و ) تستحب ( صلاتها ) أي صلاة المرأة ( في درع ) وهو 
القميض ''( وخمار ) وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت 
حلقها" ( وملحفة ) أي ثوب تلتحف به وتكره صلاتها في 


Mo 


(4 


ىك . (١‏ 
نقاب وبرقع . 


» قاله عامة أهل اللغة » ا أدراع » وقال أحمد : شبه القميص‎ )١( 
| . لكنه سابغ يغطي قدميها‎ 

(۲) بكسر اللحاء المعجمة وهو النصيف » وكل ما ستر شيئاً فهو خماره » 
ومنه خمار المرأة تغطى به رأسها » جمعه أخمرة وخمر وخمر » روي عن عمر 
وغيره » واختمرت المرأة .بست اللحمار ومنه قوله تعالى ( وليضرين بخمرهن .على 
جيوببن ) أي يلقين مقانعهن ليسترن أعناقهن وصدورهن . 

(۳) إجماعاً في الثلائة » والملحفة بكسر اليم ما ذكره » واللحاف اللباس 
فوق سائر اللباس وکل ثوب بلتحف به > من دثار البرد ونحوه » وتسمى الخلباب » 
والملاءة » جمعها ملاحف:. قالت عائشة : لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب 
إذا وجدتها الحمار والحلباب والدرع » وحكمته المبالغة في سترها » وأن لاتبينعجيزتها . 

)٤(‏ بلا حاجة » كحضور أجانب . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن على 
المرأة أن تكشف وجهها ني الصلاة » ولأنه يخل عباشرة المصلى بالحبهة والأنف » 
والنقاب جمعه نقب ٠»‏ مثل كتاب وكتب » وتنقبت غطت وجهها بالنقاب » وهو 
القناع على مارن الأنف » تستر به المرأة وجهها » وقال أبو عبيد : النقاب هو الذي 
يبدو منه محجر العينين . وقال الفراء : إذا أدنت المرأة نابا إلى عينها فتلك 
الوصوضة » وإن أنزلت دون ذلك إلى المحجر فهو الثقاب » فإن كان على طرف 
الأنف فهو اللثام ‏ والبرقع بالفتح والضم خريقة تثقب للعينين © تلبسها نساء الأعراب 


فتستر الوجه فقط »أو الوجه ومقدم الحسم » جمعه براقع » وتبر قعتالمرأة لبست البرقع . 


نے 0956 هه 


13 للق 
( ويجزىة ) المرأة ( ستر عورتها ) في فرض ونفل ( ومن 
انكشف بعص عورته ( في الصلاة رجلا كان أو 0 9 
ون "رن" وال ان اعد وإ فشن امان او 
زفق 


لم يفحش المكشوف ”ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده 


)١(‏ إن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها . قال أحمد : اتفق عامتهم على 
درع وخمار » وما زاد فهو حير وأستر :بولأنا + شترث ما عت علها سر 
فاكتفى به . 

(۲) أي ظهر وبدا منها البعض ني الصلاة » فرضاً كانت الصلاة أو نفلا" بلا 
قصد . 

(۳) أي ني العرف » لأنه لا تحديد فيه شرعاً > فرجع فيه إلى العرف والعادة . 
الإجماع ؛ وحديث « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وغيره من الأحاديث . 
ولا فرق بين الرجل والمرأة بالإتفاق 4 وإذا وجب الستر اقتضى م العورة 3 
فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر » وإتما عفى عنه في اليسير لمشقة التحرز ¢ 
وأجمعوا على أن المرأة إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة . 

(ه) ولو كثر الإنكشاف » كا لو أطارت الريح سترته فأعادها سريعاً بلا عمل 


كثير لم يعد . 
(5) لم يعد » ويعتبر الفحش في كل عضو بحسبه » إذ يفحش من المغلظة ما.لا 
يفحش من غير ها . 


(۷) لقول عمرو بن سلمة : كنت أۋمهم وعلي بردة صغيرة » فكنت إذا 
سجدت انكشفت عني . فقالت امرأة : واروا عنا سوءة قارئكم »وي رواية: فيها = 


- (١ نحا‎ 


زفق 


( أو صلى في ثوب محرم عليه ) ''' كمخصوب كله أو بعضه 


= فتوق» فكنت إذا سجدت فيها حرجت استي » رواه أبو داود وغيره » ولفظ 
البخاري : تقلصت عني > أي ارتفعت إلى أعالي البدن » وانتشر ولم ینکر > ولأن 
ثياب الأغنياء لا تخلو هن فتوق » والفقراء من خروق غالباً ‏ والإحتراز يشق » 
فإن تعمد الإنكشاف بطلت » لأن التحرز ممكن من غير مشقة » أشبه سائر العورة . 
قال عثمان : انكشاف العورة فيها تمان صور.: لأن المنكشف إما أن يكون يسيراً » 
بأن لا يفحش عرفاً في النظرء وإما أن يكون كثيراً » وعلى التقديرين إما أن يطول 
الزمن أولا ؟ وعلى التقادير الأربع إما أن يكون عمداً أو لا » ففبي العمد بصوره 
الأربع تبطل الصلاة » وي غيره تبطل فيما إذا كثر المنكشف وطال زمنه »> وي 
الثلاث الباقية لا تبطل > وهي ما إذا قل النكشف وطال اازمن > أو قصر 8 
كثر المنكشف » وقصر الزمن » ولم يتعمد في الثلاث . 

(۱) أعاد ولو عليه غيره » وعنه : تصح مع التحريم وفاقاً » واختاره اللخلال 
وصاحب الفنون وغيرهما . قال الشيخ : منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة 
لجهة المعصية » فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه » وإن كان المصلى جاهلاً 
بالمكان أو الثوب » أنه حرام فلا إعادة عليه » سواء قلنا إن الحاهل ا يعيد 
أو لا يعيد ؟ لأن عدم علمه بالنجاسة ل كنع العين أن تكون نجسة » وك إذا 1 يعلم 
بالتحريم ل يكن فعله معصية » بل يكون طاعة": 

(۲) أو تمنه المعين حرام » أو بعضه › ومثله مسروق ونحوه » رجلا كان 
أو امرأة » لقول ابن عمر عن ااقع فتوا Cak‏ 
ما دام عليه . ثم أدخل أصبعيه في أذنيه . وقال : صممّتا إن لم أ كن سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد » وفيإسناده هاشم > وبقية » ولأن لبثه 


فيه محرم . 


0 


ال كاه ل" 


لوه 


(1) أو أكثره حرير أو منسوج بذهب أو فضة » أو مطل أو مكفت أو مطعم 
بأحدهما » قال ي الرعاية : حرم مطلقاً » والصلاة في الحرير من غير حاجة حرام 
بالنص والإجماع » ويأني قول الشيخ ي الطراز ونحوه . 

)٣(‏ أي إن كان من صلى ي ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة رجلا 
لا امرأة » فتصح صلاتها لأنبا غير آثمة » وكان واجداً غيره وضلى ني ذلك الثوب 
عالاً تحريمه ذاكراً أعاد: و( عالاً ذاكراً ) حالان من‌فاعل صلى»وعنه : تصح مع 
ا الحلال وغيره وفاقاً » فإن لم جد غيره ».أو أب س الحرير لحاجة » 
أو صلل فيه جاهلاة ترم أن اننا و 
2 > ولزوال علة الفساد »> ولا يبطل الصلاة لبس عمامة أو خاتم منهي عنهما 
ونحوهما » لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة » وقال في الإختيارات : ينبغي 
أن يكون على هذا الليلاف الذي يجرئوبه خيلاء ني الصلاة » لأن المذهب أنه حرام > 
وكذلك من لبس 5وباً فيه تصاوير » ومثله كل ثوب يحرم أبسه . 

(۳) أعاد » ولو منفعة أو بعضها › ويلحق به لو كان في ساباط لا يحل 
إخراجه » أو غصب راحلة وصلى عليها » أو لوحا فجعله سفينة . قال الشيخ : 
بطلان فرضه قوي » واو غير هيئة مسجد فكغصب » وإن منعه غيره أو زحمه وصلى. 
مكانه ففي الصحة وجهان الا a Og Cg‏ 
اتفاقاً » واختاره اللخلال وغيره » وإن جهل كونه غصباً : أو : نسي صحت : 
ذكره المجد إجماعاً » لأنه غير آم . وقال الشيخ : ينبغى EE‏ 
قولا واحداً » لأن لبثه فيه ليس بمحرم . وقال 12 | ثم الظلم ينقص 
صلاته بقدره › ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة » ولا يعاقب عقوبة من 


م يصل + بل يعاقب على قدر ذنبه . 


".م - 


( أو ) صلى في ثوب ( نجس أعاد )ولو لعدم غيره" ( لا من 


حبس في محل ) غصب (١‏ 
ااا اطي" 


£ (۳) 
| 


و( نجس) وي ركم ويسجد إن كانت 


)١(‏ لأنه قادر على اجتنابه ني الحملة » والمراد المتنجس » أما لو كان نجس 
العبن كجلد ميتة صلى عرياناً بلا إعادة » قاله في المبدع . 

(١‏ أو لعجزه عن تطهيره 2 الوقت » ويصلي فيه »> لأن السترة آ كد من إزالة 
النجاسة » لوجوبباء فقدم الآكد عند التزاحم » ووجبت الإعادة لاستدراك ما حصل 
من االخلل » وعنه لا لعيك » اختاره الموفق والشارح وغيرهما 4 لان التحرز من 
النجاسة شرط عجز عنه فسقط › والسنة إتما وردت بالإعادة لمن ترك واجباً من 
واجبات الصلاة کالسی ء ¢ وصاحب اللمعة . والمنفرد خلف الصف لغير عذر 
وقال. الشيخ : يصلي فيه ولا يعيد » وهذا أصح أقوال العلماء فإن الله لم يأمر العبد 
أن يصلي الفرض مرتين » إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى › 
مثل أن يصلي بلا طمأنينة » أو بلا وضوء اه . ونبى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة 
مرثين . رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي 1 

(۳) فتصح ولا إعادة » ذكره المجد إجماعاً » ولعله ما لم يكن حبس بحق 
عات ل قادر على استخلاص نفسه » أو كان هو الغاصب » لأنه قادر على رفع 
بده عنها . 

)٤(‏ أي ولا يعيد من حبس في محل نجس ونحوه . قال في الإختيارات : وكذا 
كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب » بحيث يخاف ضرراً من الخروج 
في نفسه أو ماله . ينبغي أن يكون كالمحبوس » فإن جهل أو نسي كونه مغصوباً 
أو حريراً صرحت » حكاه المجد إجماعاً : 


١م(‏ لأن السجود مقصود في نفسه » ومجمع على فرضيته » وعدم سقوطه . 
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ويومىء برطبة غاية ما يمكنه '' ويجلس على قدميه " ويصل 


- 


0 5 : : 0( . 
عريانا دوب معصوت لم يجد عسره وفي حرير وب <وه 
: )4( چ جر )( قاس (VD‏ 

لعدم عبره ولا يصح نفل ابق ( ومن وجد كفاية عورته 


)1غ( أي دوهمىء ب رکوع وسجود من حبس سفعة وسة 3 رطبة ضل اليا|سة 4 
غاية ما مكنه » يقرب أعضاءه من محل السجود بحيث لو زاد شيئاً لمسته النجاسة . 


(5) ولا يضع غلل الأرضن غزهنا قرلا واحدا + تفلاد للتحاسة . ديك 
« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

(۳) وفاقاً لأنه يحرم استعماله بكل حال » لعدم إذن الشارع في التصرف فيه 
مطلقاً » ولان تحرءه تق آدمي » والعريان الذي خلع ثبابه »> وعري من ثيابه يعرى 
من باب تعب وتقدم . 

)٤(‏ أي يصلي في حرير ومنسوج بذهب أو فضة ونحوهما ٠»‏ لعدم غيرها 
وفاقاً . وقالوا يلزمه الصلاة فيه » لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال » كالحكة 
والحرب وضرورة البرد » وعدم سترة غيره فليس منهياً عنه إذاً » قال الحلوتي : 
والفرق أن الغصب لم تعهد إباحته » بخلاف الحرير فإنه أبيح للمرأة والعذر . 

(ه) لأن زمنه مغصوب ء بخلاف فرضه » لأنه مستثنی شرعاً فلم يغصب › 
بخلاف زمن نفله . وقال الشيخ : بطلان فرضه قوي . وي صحيح مسلم « إذا أبق 
العبد لم تقبل له صلاة ) وي لفظ « فقد كفر حتى يرجع إليهم » وي صحيح ابن خزيمة 
« ثلاثة لا تقبل لهم صلاة » وذكر ١‏ الابق » وذكروا أنه ليس له إلا فعل السئن 
الرواتب كالعبد والولد » وأنه يحرم منعهم من ذلك › وعليه : فيكون ما عداها 
على المنع . 


0( أي ها يسار غور ته آو متكي فط . 


سترها ) وجوباً وترك غيرها » لأن سترها واجب في غير الصلاة ؛ 
ففيها أولى''( وإلا) يجدما يسترها كلها بل بعضها ( ف)ليستر 

ا أفحش '( فإن لم يكفهما ا 
( فالدبر ) أولى”" لأنه شري ار ويه والسجود” ' إلا إذا 
كفت منكبه وعجزه فقط ” . 


. ولأن ستر العورة متفق عليه » ويترك ستر المتكب » لأنه مختلف فيه‎ )١( 
ولحديث « من لم يكن له ثوبان فليتزر » وحديث « وإن كان ضيقاً فاشدده على‎ 
حقوك ). ش‎ 

)۳( أي في في النظر وهما عورة بلا نزاع »> وغير هما کار" بم التابع هما . 

)٣(‏ أي فان لم يكف الفرجين ما وجده من السترة وكفى أحدهما يعني الدبر 
أو القبل ستر أيهما شاء بلا نزاع » لاستوائهما ني وجوب الستر » والدبر أولى من 
القبل » صححه المجد وغيره » وقيل القبل أولى » ومال إليه في الإنصاف ٠»‏ وقيل 
بالتساوي . ۰ ْ 
)٤(‏ ولأنه أفحش » وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة . 
قال في المبدع : ويتوجه أنه يستر آآلة الرجل إن كان هناك امرأة > وآلتها إن كان 
هناك رجل » وستر أكثرهما أولى 

(ه) بأن كانت إذا تركها على كتنة وها من ورائة تار عجرو أو هو 
مستثنى من قوله : أو الفرجين » باعتبار عموم الأحوال » أي ومن لم يجد إلا أن 
يستر الفرجين سترهما في كل حال » إلا إذا كفت منكبه وعجزه فيازمه العدول إلى 
ستر هما ويصلي جالساً ندباً » والحمهور على أنه يستر الفرجين فقط . والمنكب مجتمع 
رأس العضد والكتف » والعجز من الرجل والمرأة ما بين الوركين . 
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(N £ 


5 00000 زفق 
فیستر هما ويصلي جالساً 00 تحصيل السترة بثمن 
ا 0 جرة مثلها ا e ON‏ 
: 5 . 5 . (ه6 
أنه قادر عللى ستر عورته بلا ضرر فيه 


فا 


)١(‏ استحباباً لكونه يستر معظمها » والمغلظ منها » وستر المتكب لا بدل له 
فكان مراعاته أولى » لصحة حديث ستر المنكبين » ويؤخذ من كلام المصنف أنه 
تارة جد ما يستر عورته فقط . أو منكبة فقط » فيتعين ستر عورته ويصلي قائماً 
وجوباً » ويترك ستر منكبيه » وتارة بجد ما يستر عورته فقط أو منكبه وعجزه 
فقط > فيلزمه الثاني » ويصلي جالساً استحباباً > وأما إذا لم جد إلا ما يستر العورة 
لا غير “آرم ميد ر الجن + أو اھا ر » فعل ما قدر عليه 
ي هذه الصور الثلاث ؛ والدبر أولى ني الأخيرة وعجزهء فيازمه العدول إلى 
سترهما » ويصلي جالساً ندباً > وعنه: يتزر ويصلي قائماً وفاقاً » واختاره الموفق 
والمجد وغير هما > وصححه شيخ الإسلام وابن منجا » وصوبه ثبي الإنصاف » 
لحديث « اشدده على حقوك » وغيره » ولان القيام متفق على وجوبه » فلا يترك 
لأمر مختلف فيه . 


)۳( أي تمن مثلها في مكانها مع القدرة » ولا تسقط عنه بلا فزاع . 

(۳) على تمن المثل » أو أجرة المثل 5اء الوضوء » ويعتبر أن يكون فاضلا عن 
كفايته . 

(5) وفاقاً »> والعارية من العوار ككلام » العيب » 0 أعرته الشبيء إعارة 
وعارة » وقيل: سميت عارية لأنبا عار على طالبها . تقال : العارية مشتقة من 
ره وهي الع واي ليك سقس بلا عو وتان في ماما إن شاء 
الله تعالى 

(١‏ ولآن المنة لا تكثر فيها : وللزوم الستر عليه 


د لا١٠ث6‏ - 


بخلاف الهبة للمنة © ولا يلزمه استعارتها'"( ويصلى العاري ) 
العاجز .عن تحصيلها (.قاعداً 14" ولا تربع بل ينضام " 
( بالإيماء استحباباً فيهما ) أي في القعود والإيماء بالركوع 


والسجود فلو صلى قاتا ور کع وسح ا 


4 فلا يلزمه قبوها هبة » لا يلحقه من المنة » وقال الموفق : ويحتمل أن 
يلزمه » لأن العار في كشف العورة أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة . 

زق4 أي السترة . قال الشيخ : واتفق المسلمون على أن العريان إذا لم جد سترة 
صل ولا إعادة عليه ١ه‏ . وإن وجد جلداً طاهراً » أو ورقاً يمكن خصفه عليه › 
أو حشيشاً يمكن ربطه عليه فيستتر به لزمه . 

(۳) لما روي عن ابن عمر مرفوعاً في قوم انكسر بهم المركب » فخرجوا 
عراة قال : يصاون جلوساً » يومئون إاء برؤسهم » ولم ينقل خلافه وعند مالك 
والشافعي يصلي قائماً > ويركع ويسجد وصلاته صحيحة › وهو مخير عند أي حنيفة . 

6 أي لا تر بع ي قعوده » بأن يني قدميه تحت فخذيه بل ينضام » أي 

يضم إحدى فخذيه على و ا كرد و ا ا 
صيغة مبالغة . 

)٥(‏ وبجعل السجود أخفض من الركوع > لأن الستر أكد من القيام 2 لعدم 
سقوطه في فرض أو نفل » ولا يختص بالصلاة . 

0( لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ) وعنه 
يلزمه » اختاره الآجري وغيره › وهو مذهب مالك والشافعي » ولو زاد: أو قاعداً . 
تناول كل منهما قوله ورکع وسجد » ولكان أولى لتناوله الصورتين ٠ ٠.‏ 
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( ويكون إمامهم ) أي إمام العراة ( وسطهم ) أي بينهم وجوباً 
ما لم يكونوا عمياً أو في ظلمة" ( ويصلي كل نوع ) من 


رجال ونساء ) وحده ) لأنفسهم 4 إن اتسع محلهم " (.فإن 


فصل النساء واستدبرهن الرجال” ( فإن وجد ) المصلى عرياناً 
م 5 6 
( سترة قريبة ) عرفا . 


)١(‏ جماعة صفاً واحداً » وعنه ندباً » قدمه ني الفروع وغيره » لأنه أستر 
من أن يتقدم عليهم » والوسط بسكون السين لما بين طرني الشيء » لأنه ظرف > 
ويصلح فيه بين » وعكسه بالفتح » وقال المبرد : ما كان اسماً فبالتحريك » وما 
كان ظرفاً فمسكن . وقال الأزهري : كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط 
الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان » وما كان مصمتاً لا يبين 
بعضه من بعض كالدار والساحة وااراحة فهو وسط بالفتح . قال : وقد أجازوا 
في المفتوح الإسكان » ولم بجيزوا في الساكن الفتح . 

(۲) عميا وعمياناً وأعماء وعماة ذووا العماء » والظلمة ذهاب النور » جمعه ظلم 
وظلمات » فإذا كان العراة كذلك فيصلون جماعة » ويتقدمهم إمامهم . 

(۳) حتى لا يرى بعضهم عورة بعض » لأن المرأة إذا وقفت خلف الرجل 
شاهدت عورته » ومعه خلاف سنية الموقف » وربا أفضى إلى الفتنة . 

. يعني صلاة كل نوع وحده » لنحو ضيق محل‎ )٤( 

(5) لما في ذلك من تحصيل الجماعة » مع عدم رؤية الرجال النساء » وبالعكس. 


(؟) أي تعد في العرف أنها قريبة . 
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( في أثناء الصلاة ستر ) بها عورته( وبنى ) على ما مضي من 
صلاته “ e‏ ابتداً ( 
الصلاة بعد بر غور وکا من عتقت فيها واحتاجت إليها 
( ويكره فى الصلاة السدل )” وهو طرح ثوب غلى كتفيه » 


ولا يرد طرفه الآخر"” . 


( وإلا ) يجدها قريبة بل وجدها بعيدة 


)١(‏ كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا ضلاتهم . قال 
النووي : إذا وجد السترة في أثناء الصلاة لزمه الستر بلا حلاف » لأنه شرط لم يأت 
عنه بدل » بخلاف التيمم . 

(۲) .عرفا » بحيث يحتاج إلى زمن طويل » أو عمل كثير . 

(") أي استأنفها » لأنه حينئذ لا بمكنه فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير » 
أو بدون شرطها ٠‏ وأما إذا لم يقدر على السترة إلا بعد الفراغ فقال في شرح الإقناع 
وغيره : لا يعيد » سواء صلى قائماً أو جالساً » كفاقد الطهورين . 

(4) أي الأمة ونحوها إذا عتقت في الصلاة واحتاجت إلى السترة » بأن كان 
رأسها مكشوفاً مثلاة » فإن كان اللحمار بقربها تخمرت به وبنت › وإلا مضت 
إليه وتخمرت واستأنفت » وكذا حكم من أطارت الريح سترته وهو في الصلاة › 
ومن أعار سترته وصلى عارياً لم تصح صلاته » لکن إن لم يتمكن من استرجاعها 
أو سترة غيرها وصلى بحسب استطاعته فلا إعادة عليه » وتسن إعارتها إذا صلى » 
ويصلي بها واحد فآخر » والمرأة أولى » وإن حاف خروج الوقت صلى عريانا . | 

(ه) سواء كان تحته ثوب أو لا . وسدل ثوبه سدلا” من باب نصر: أرخاه 
وأرسله من غير ضم جانبه . لحديث آي هريرة « نى عن السدل » رواه أبو داود 
وغيره . قال في الفروع : بإسناد جيد » لم يضعفه أحد . 

() قال الشيخ : هذا التفسير هو الصحيح المنصوص عن أحمد . وقال = 


(و) يكره فيها ( اشتمال الصماء )”" بأن يضطبع بثوب ليس 
عليه غيره 0 


= أبو عبيد : السدل المنهي عنه ني الصلاة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم 
جانبيه » فإن ضمهما فليس بسدل » وقال غيره : هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه 
من داخل » فيركع ويسجد وهو كذلك » وكانت اليهود تفعل ذلك » وهذا مطرد 
في القميص وغيره » حكاه أبو السعادات » وقيل : هو أن يرسل حتى يصيب 
الأرض . وقيل غير ذلك . والحجة ني النهي عن السدل عموم الأحاديث الصحيحة 
في النهي عن إسبال الإزار » فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى . أو ضم 
طرفيه لم يكره » وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين 
فلا بأس بذلك . قال الشيخ : باتفاق الفقهاء » وليس من السدل المكروه . 

)١(‏ لما في الصحرحين عن أي هريرة: بى أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شىء . واشتمال الصماء على حذف الموصول » أي اشتمال الشملة 
اوا سياد الي تعرف ببذا الإمم » لأن الصماء ضرب من الإشتمال» 
قيل لها صماء لأنه لا منفذ فيها » كالصخرة الصماء التي لا صدع فيها ولا حرق . 

(۲) حكاه أبو عبيد وغيره عن الفقهاء » أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه 
غيره » ثم يرفعه من أحد جانبیه فيضعه على منكبيه > فيبدو منه فرجة » وهم أعلم 
بالتأويل . وقال : اشتمال الصماء أن يحلل جسده بثوب » نحو شملة الأعراب 
بأكسيتهم » وهو أن يرد الكساء من قبل بمينه على يده اليسرى وعاتقة الأيسر . 
ثم يرده ثانية من خافه على يده اليمنى وعاتقه الأعن » فيغطيهما جميعاً اه . ويضطبع 
وزن يفتعل » لما وقعت تاء الإفتعال بعد حرف الإطباق » وجب قلبها طاء » وجاء 
مفسراً في الصحيح ني النهي عن اللبستين « اشتمال الصماء » والصماء أن يجعل ثوبه 
على أحد عاتقيه » فيبدو أحد شقيه ليسعليه ثوب » ولأني داود وغيره بسند صحيح 


عن ابن عمر « فإن 0 يكن إلا ثوب واحد فليتزر به . ولا يشتمل اشتمال اليهود ) = 


- 2١١ دب‎ 


والإضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن » وطرفيه 
على عاتقه الأيسر '' فإن كان تحته ثوب غيره لم یکره ' 
( و ( یکره في الصلاة ( تغطية وجهه "واللثام على فمه 0 


(4) 


بلا سیب لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاهء رواه 5 داوو 
وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم انراد“ 


= قال الحطاي : هو أن جال بدنه بالثوب » ويسلبه من غير أن ير فع طرفه » واشتمال 
الصماء أن يجلل بدنه بالثوب ثم يرد طرفيه على عاتقه الأيسر . قال البغوي : وإلى 
هذا ذهب الفقهاء . 

)١(‏ واضطیع ا أبدى إحدى ضبعيه » من الضبع وهي العضد كلها 
أو وسطها بلحمها » وإنئما كره ذلك لأنه إذا فعله ولیس عليه ثوب غيره بدت عورته . 

(؟) لأنها لبسة المحرم » وفعلها صلى الله عليه وسلم . 

(۳) للحديث » فإن فيه تنبيهاً على كراهة تغطية الوجه » لاشتماله على تغطرة 
اودر ري ااا ريع وح لكا ار اران 

)٤(‏ من حر عير أوابود أو ا قير لك ولب الأا اسن تقال ايند :لا ناس 
بتغطرة الوجه لحر أو برد . واللثام ما كان على الفم » أو ما يغطى به الشفة من ثوب 
ونحوه . وقيل : رد اأرجل عمامته علىأنفه » وأصل الفم الفوه » والفم والفاه والفوه 
معنى » جمعه أفواه باعتبار الأصل وأفمام » وتقدم والأنف المنخر » جمعه آنف 
وآناف وأنوف . 

9 من حديث أي هريرة . وقال ابن حبان : لأنه من زي المجوس . 

ر( ويأتي ني الحديث « من تشبه بقوم فهو منهم » والمجوس أمة من العجم 
وغير هم » يعبدون الشمس و«القمر » وقيل يعبدون النار » وتقدم » وقيل مجوس رجل صغير 
الأذنين » وضع ديا ودعا إليه » معرب :منج كوش . والمجوسية نحلتهم وملتهم . 


- 0۲ 


CO EMER‏ كان الو ا 
( ولفه ) أي لف كمه بلا سبب” لقوله عليه السلام « ولا أكف 
شعراً ولاثوباً » متفقعليه "( و ) یکره فيها ( شد وَسطِه كزنار) 
أي بما يشبه شد الزنار “ 


» والكم جمعه أكام وكمة » مدخل اليد ومخرجها من الثوب ونحوه‎ )١( 

وكفه جمعه وضمه » للحديث الآتي « ولا أكف شعراً ولا ثوباً » وق الرعاية : 

(١‏ من حر أو برد أو غيرذلك » ولفه ضمه وجمعه » ضد نشره و 
واللف بمعنى » ولم أره لغيرهما من الأصحاب . 1 

(۳) من حديث ابن عباس » واتفق أهل العلم على كراهة ذلك » ولا تبطل 
به إجماعاً > حكاه ابن جرير »ومذهب اللحمهور أن النهي لكل من صلى كذلك » سواء 
فة لام 2 أن كان كذاللك ا ل :عل جا بدي رو ةوقال مالك : 
من صلى محتزماً » أو جمع شعره بوقاية أو شمركيه » فإن كان ذلك لباسه وهيثته 
قبل ذلك جاز » وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت به شعراً أو دوباً فلا خير فيه » وقول 
الحمهور هو مقتضى إطلاق الأحاديث الصحيحة ٠»‏ والحكمة أن الشعر يسجد معه » 
ولذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف كا بأتي . 0 

( أي یکره ف الصلاة وكذا ني غيرها شد وسطه بفتح السسين ‏ لأنه اسم » 
كنا يشبه شد الزنار على وسط رهبان النصارى والمجوس بخيط » ويرخي طرفاً 
منه إلى قرب الأرض ٠‏ لأنه يكره التشبه بالكفار » أو يحرم » وصرح بالكراهة 
مطلقاً في الفروع والإقناع والمنتهى للخبر.وزنار وزن تفاح » وي التعريفات: خيط 
غليظ بقدر الإصبع من الإبزيسم يشد.ي الوسط اه.. وكان محک وما به على الذميين 1 
eG‏ لا م ويه 
أي لدقته ولضغط أحشائه . 


ب 60١"‏ .هس : 
م/ ۴۴/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) ` 


لا فيه من التشبه بأهل الكتاب ''' وفي الحديث « من: تشبه 


بقوم فهو منهم ) رواه انحن وغیره بإسناد صحيح 5 


ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقاً "ولا يكره للرجل 
بما لايشبه الزنار” . 


)١(‏ اليهود والنصارى وكذا المجوس » وكانوا يشدون أوساطهم كما مر ء 
وقد نبى النني صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم » وأجمع العلماء على النهي عن 
التشبه بهم » ولا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس . 

(۲) قال الشيخ : أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه » وإن 
كان ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم » ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً « ليس منا من تشبه بغيرنا » لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى » وللترمذي 
نحوه » ومخالفتهم أمر مقصود للشارع » والمشاببة تورث مودة » ومشاببتهم 
فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر » وقد يصير 
كفراً بحسب الأدلة . . 

(م) أي سواء كان يشبه شد الزنار أولا » لأن ذلك يبين حجم عجيزتما » 
ويبين عكنها وتقاطيع بدنها » والمطلوب ستر ذلك » وكذا الرقيق الذي يحكي 
خلقتها » ولا يكره شد المرأة وسطها خارج الصلاة » لأنه معهود ني زمن الني 
صلى الله عليه وسلم وقبله > وصح أن هاجر اتخذت منطقاً » وكان لأسماء منطقاً » 
والمنطق هو ما تشد به المرأة وسطها عند الشغل » لثلا تعثر في ذيلها . 

(4) كنديل ومنطقة › لأنه أستر للعورة . قال أحمد : أليس قد روي عنه 
صلى الله عليه وسلم « لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم » وسئل : الرجل يصلي 
وعليه القميص » يأتزر بالمنديل ؟ قال : نعم »فعله ابن عمر . وكان من عادة المسلمين 
شد الوسط على القباء . 


( وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره) " في الصلاة وخارجها '" 
في غير الحرب” لقوله عليه السلام «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
الله إليه » متفق عليه . 


)١(‏ كقميص وقباء وطيلسان وشملة وسراويل » بإسبالها » وإسبال العمامة المراد 
به إرسال الذؤابة زائداً علىما جرت به العادة . قال الشيخ: إطالتها من الإسبال اه . 
والحيلاء- بض انلحاء ممدود - العجبوالكبر » مأخوذ من التخيلوهو التشبه بالشيء » 
فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبراً » ومنه : اختال فهو ذو خيلاء 
إذا تكبر » والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر والحيلاء بمعنى » وذكر ابن 
القيم أن خبث الملبس يكسب صاحبه هرثة خبيثة كالمطعم » ولذلك حرم لبس جلود 
النمور والسباع » لما يكسب القلب من اليئة المشاببة لتلك الحروانات » فإن الملابسة 
الظاهرة تسري إلى الباطن » ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور » لا 
يكسب القلب من اطيئة المنافية للتواضع » الحالبة للفخر واللحيلاء . 

)1( لعموم الأخبار . ) 

)۳( فلا يحرم لإرهاب العدو » ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه 
عشي بين الصفين » يختال في مشيته فقال « إنما لمشية يبغضها الله إلا ي هذا الموطن » . 

(5) وما « لا ينظرالله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة » أي بطراً » والمراد 
بجره هو جره على وجه الأرض . وني الصحيح ١‏ ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النار » ولمسلم « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم › 
ولمم عذاب أليم » وذكر منهم « المسبل » وللترمذي وغيره وصححه « إياك وإسبال 
الإزار » فإنها من المخيلة » وإن الله لا يحب المخيلة » والإسبال يستلزم جر الثوب 
ونحوه » وجر الثوب يستلزم اللحيلاء في الغالب › وكل أحد يعلم أن من الناس من 
يسبل إزارهمع عدم خطور اللحيلاء بباله » ولأني داود وغيره بإسناد صحيح من - 


0186 سه 


Û) - 


" صورة یوان‎ E 


= حديث ابن عمره الإسبال في الإزاروالقميص والعمامة » من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة » وله أيضاً بإسناد صحبح عن أي هريرة قال + ينما وجا 
يصلي مسبلا إزاره » قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذهب فتوضاً» . ثم جاء 
فقال له « اذهب فتوضاً » فقال له رجل : يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ؟ 
فسكت عنه ثم قال « إنه كان بصلي وهو مسبل إزاره › وإن الله لا يقبل صلاة رجل 
مسبل ». والمسبل المرحي له اجار طرفه خيلاء » ولعل الوعيد متوجه إلى من فعل 
اختيالا » للقيد المصرح به في الصحيحين » ولقوله لأي بكر ) إنك لم تفعل ذلك 
خيلاء » وقال ابن العرني : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه » ويقول : لا أجره 
خيلاء » لأن النهي قد تناوله لفظا » » إذ حكمه أن يقول لا أمتثله » وإطالة ذيله دال 
على تكبره » ونقل القاضي عياض عن العلماء أن الإسبال كل ما زاد على المعتاد في 
اللباس في الطول والسعة اه . وهو حرام قاله الشيخ وغيره . وقال في الإنصاف : 
وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . 

)١(‏ لا في الصحيح قال أبو بكر : إن أحد شقي إزاري يسترخي > إلا أن 
أتعاهد ذلك منه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنك لست ممن يفعل ذلك 
خيلاء » وقوله : للحاجة . كستر ساق قبيح من غير خيلاء فيباح له » مالم يرد 
التدليس على النساء » ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف . 

(؟) إجماعاً للأخبار » وأما على غير صورة حيوان كشجر 0 
فيه فيباح » لقول ابن عباس : فإن كنت فاعلا” فاجعل الشجر » وما لا نفس له 
بن ل در عورد امد RS O‏ 
ذوات. الأرواح وغيرها ». و( صوره تصويراً) جعل له صورة وشكلا ونقشه ورسمه 
من ( صاره ) إذا أماله » » فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة . 1 


لخدب التزفذي: وصححه* > تهن وشرل :اه :صل .الله عليه 

5 ک كن 0) اك 1 
وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع" وإن أزيل من الصورة 
ما لا تبقى معه حياة لم یکره ". 


)١(‏ ولحديث ابن عباس « كل مصور بي النار ».. نجءل له بكل صورة صورها 
نفس يعذب بها في جهنم » وحديث أني هريرة «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » 
فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة » وحديث « الذين يصنءون هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة » يقال : أحيوا ما خلقتم » وحديث النمرقة رآها فلم يدخل» فقالت : اشتريتها 
لتقعد عليها وتوسدها » فقال « إن أصحاب هذه الصور يعذبون » الحديث وحديث 
« لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب » متفق عليها » ولغيرها من الأحاديث . 
فتصوير الحروان حرام وكبيرة » سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره » وسواء كان في 
الدراهم أو الحيطان » أو الثياب أو الورق » أو غيرها . له جرم مستقل أو لا » 
جزم بذاك غير واحد من أهل العلم بالحديث » وهو قول أكثر أهل العلم » وصوبه 
في الإنصاف » وجزم به شيخنا » لحديث عائشة : نصبت ستراً فيه تصاوير فتزعه . 
متفق عليه » ويؤيد التعميم ما رواه أحمد « فلا يدع وثتاً إلا كسره » ولا صورة 
إلا لطخها » وقوله « إلا نقضه ) والنقض إزالة الصورة مع بقاء الثوب وف رواية 
« إلا قضبه » والقضب إزالة صورة الثوب ٠»‏ وكذا يحرم التصليب » وجعله ي 
ثوب ونحوه » صوبه في الإنصاف وغيره . لقول عائشة : : كان لا بترك شيئاً فيه 
تصليب إلا قضبه . رواه أبو داود : ولأنه يلحق بالمصور » لاد شتراكهما ني أن كلا 
منهما عبد من دون الله » ولا تفسد الصلاة » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها . 
ولم يعدها » وإتما قال : لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي » وأمر بها فأزيلت . 
وي الحديث: و أمرت ت بكسر الأصنام » فیجب كسرها وطمسها » ومحل الصور 
مظنة الشرك » وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور . 

(۲) كالرأس » أو لم يكن ها رأس » نص عليه » لا روى أحمد 1 داود - 


- ۵0۱۷ 


4 5 ٠ 
المصور على الذكر والانثى في‎ E 
) نن وتي وسار او" ' لا افتراشه وجعله اا ور يحرم‎ 

على الذكر ( استعمال منسوج ) بذهب أو فضة ". 


= والترمذي وصححه من حديثأني هريرة في امتناع جبرئيل » لأنه كان في البيت 
تمثال رجل » وفيه « قمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع » يصير كهيئة 
الشجرة » (*) أو ومعه الصدرء فلا لأن الوجه يطلقعلى الذات» ويقع عليه اسمالصورة » 
فالرائي له يقول : رأيت صورة فلان ونحوه » ولأن ما سواه الغالب عليه ستره 
باللباس . 

. إجماعا » للأخبار المارة وغيرها‎ )١( 


)۲( أي الملصور فيجوز 3 لانه عليه الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة 
رواه أحمد » والمخدة بكسر اميم الوسادة » سميت بذلك لأنبا توضع تحت اللحد . 
وي الصحيحين وغير هما من غير وجه امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة 
وحديث النمرقة وغيره . قال الذووي : لكونما معصية فاحشة » وتقدم ما رواه 
الترمذي وصححه : نبى عن الصورة في البيت . فالأولى العمل بظواهر الأحاديث 
الصريحة الصحيحة الدالة على العموم » وتكره الصلاة على ما فيه صورة » ولو على 
ما يداس » جزم به في الفصول والوجيز وغيرهما » والسجود عليها أشد كراهة . 
وقال الشيخ : لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير » لأنه يشبه حامل الصنم » 
ولا يسجد على الصورة » لأنه يشبه غباد الصور 

(0) وكذا يحرم على انلسثى لا الأنثى . لحديث آي موسى « حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي ٠‏ وأحل لإنائهم » صححه الترمذي . وقال الشيخ ‏ لما ذ كر 
علم الحرير - : وفي العم الذهبنزاع بين العلماءء والأظهر جوازه أيضاً ‏ فإن في = 


(») كذا الأصل ولعل فيه سقط تقديره : ( فإن بقي الوجه وحده ) 


ب ۵۱۸ - 


( أو ) استعمال( مموه بذهب ا رن في الز كاة 
من أنواع الحلي ‏ ( قبل استحالته ) ” فإن تغير لونه ولم 


ا A‏ ات 
والخيلاء " ( و ) تحرم ( ثياب حرير ) . 


= السئن عن الني صلى الله عليه وسلم أنه مى عن لبس الذه ب إلا مقطعاً . وحكى في موضع 
أربعة أقوال : م قال : والرابع وهو الأظهر أنه بباح يسير الذهب في اللباس 
والسلاح . فيباح طراز الذهب إذا كان أربع أصابع فما دون . وقال أبو بكر : 
يباح »> واختاره المجد » وهو رواية عن أحمد > ولانه يسير أشبه الخرير ويسر 
الفضة . وقال الشيخ : ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد 
أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه » فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم 
الفضة كان ذلك دللا على إباحة ذلك وما هو في معناه » وما هو أولى منه بالإباحة » 


والتحريم يفتقر إلى دليل . 

. وتقدم تعريف تمويه الأواني‎ ٠ يعني المباح » منسوجاً كان المموه أولا‎ )١( 
وتمويه المنسوج أن يذاب شيء من الذهب أو الفضة فيلقى فيه فيكتسب منه » وكذا‎ 
. ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما » كا تقدم في الآنية‎ 

)۲( أي تحوله عن طبعه ووصفه » وما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه 
لذلك » وعمل خياطة لمن حرم عليه » وأجرته نص عليه . 

(۳) وقيل مطلقاً أبيح في الأصح وفاقاً . قاله ني الفروع » وعرضه على النار 
إحراقه بها ليتميز . 

. تقدم أن العلة ما يكسب استعماها القلب من الفميئة المنافية للعبودية‎ )٤( 

(ه) على الذكور » في الصلاة وغيرها بي غير حال العذر إجماعاً »لحديث 
آي موسى المتقدم » وحديث عمر « لا تلبسوا الحرير » الخ ول وكافرا » وعنه جواز- 


ل 6١5‏ س 


.)و( ج (ما) اي ثوب (هو) أي الحرير ( أ كثره ظهوراً ) 
معه ‏ ( على الذكور ) والخناثى دون النساء " لبساً بلا 


(f) 2‏ 5 () ۰ »( 
وكتابة مهر وستر جدر 


“مما نسج 
حجاجة وافتراشاً' واستتاداً وتعليقا: 


= لبس ال حرير للكافر » اخحتاره الشيخ . وني الصحيحين أن عمر كسا أخاً له مشركاً بمكة 
ثوب حرير أعطاه إياه الني صلى الله عليه وسلم .. 

)١(‏ فيحرم استعماله كانلخالص › لأن a‏ اکر الأحكام ء 
ولو بطانة وتكة سراويل وشرابة » والمراد المفردة » كشرابة البريد » وحرم الأكثر 
استعماله مطلقاً » فيدخل فيه شرابة البريد » لا تبعاً » فإنها تباح كزر . وقال ابن 
عبد القوي : يدخل في التحريم شرابة الدواة » وسلك المسبحة »> واختار الآمدي 
إباحة يسير الحرير مفرداً » والشرابة من حرير تعمل بقرب جيب الثوب » والنساء 
يسدلنه من أعلى المنكبين . ويقال : الشرابة خيوط تضم ويعلق طرفها بالطربوش وغيره . 
ويتدلى الآخر » جمعها شراريب. قال بعض المتأحرين : ولعل القيطان تباح كشرابة البريد . 

(؟) قال ابن القيم : على أصح القولين > ومن أبيح له لبسه أببيح له افتراشه . 

(م) لحديث حذيفة الآتي . قال ابن القيم : والنهي عن لبسه » والحلوس عليه 
متناول لافتراشه » كا هو متناول للإلتحاف به » وذلك لبشه لغة وشرعاً ء» فدل 
على تحريم الإفتراش النص احص 4 واللفظ العام 34 والقياس الصحيح : 

(١‏ لحديث حذيفة می أن ا الحخرير وال 4 وأن مجلس عليه رواه 
البخاري . 

(0) أ ي ني الحرير » اختاره الشيخ وغيره » وقيل يكره » قال صاحب التتقيح : 
ر ۰ 

E E (»‏ ا 
بغير الحرير إلا لحاجة . 


غير الكعبة المشرفة " لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تلبسوا 
الحرير » فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسهفي الآخرة » متفق 
عليه ”" وإذا فرش فوقه حائلا صفيقاً جاز الجلوس عليه والصلاة”"" 
( لا إذا استويا ) أي الحرير وما نسج معه ظهوراً “ولا الخز وهو 


)6( 
ما سدي بإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه 


. زادها الله تشريفاً وتكرعاً » فلا يحرم سترها بالحرير إجماعاً‎ )١( 

4 من حديثابن عمر » وفيهما : نهانا عن لبس الحرير والديباج » وتواترت 
الأحاديث والآثار بتحرعه على الذكور » وحكى الإجماع عليه غير واحد من أئمة 
المسلمين . 

(۳) لأنه حينئذ مفترش للحائل > مجانب للحرير . وقال ابن القبم : وإذا كان 
الحرير بطانة الفراء دون ظهارته » فالحكم في ذلك التحريم 

)٤(‏ وحكى وزناً » فلا يحرم » والوجه الثاني يحرم » صوبه ي تصحيح 
الفروع . قال ابن عقيل والشيخ : الأشبه أنه يحرم » لعموم اتخبر . ولأن النصف 
کشر ` ٠‏ وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم 4 ومن اعتبر الوزن فقد خالف 
ظواهر الأدلة › لأنه نهى عن حلة السيراء . ونبى عن القسي وهو ثياب مظلعة 
بالحرير » فجعل الحكم للظهور » ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان 
أكثر أم لا » مع أن العادة أنه أقل » فإن استويا فالأشبه بكلام أحمد التحريم . 

(5) كوبر وكتان إجماعاً » لأن حريره مستتر » وني الحديث : إنما مبى الني 
صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير » فأما العلم وسدى الثوب فليس 
به بأس . رواه أبو داود وغيره 4 واتخز عكس الملحم معی وکا ولا بد من 
اشتراط عدم الظهور فيه » وهو ني الأصل اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ = 


ON 


ص 


الخااض( اسرورة او او رض 
أو:قمل " 


< من ويرها . وقال ابن الأثير : اللحزالمعروف ثياب تنسج هن صوف وإبريسم › 
وهى مباحة.» وقد لبسها الصحابة والتابعون » فيكون النهي عنها لأجل التشبه 
بالعجم وزي المترفين » وإن أريد باحر النوع الآخر > وهو المعروف الآن » فهو 
حرام » لأنه كله معمول من إبريسم » وعليه يحمل الحديث « يستحلون انحز 
والحرير .اه , قال في الإختيارات: اللحز اسم لثلائة أشياء : للوبر الذي ينسج مع 
الحرير ء وهو وبر الأرنب » واسم لمجموع الزن لوو زان ر ار 
فالأول والثاني .حلال » والثالث حرام 2 قال : والمنصوص عن أحمد وقدماء 
الأصحاب إباحة اللحز ذون الملحم وغيره . فمن زعم أن في انلز خلافاً فقد غلط 5 
وقال عثمان : إباحته بشرط أنيكون الحرير مستوراً » وغير الحرير هو الظاهر » 
وإلا فهو كا ملحم المحرم ٠‏ فإن الملحم عكس اللحز صورة وحكماً اه . والابريسم 
بكسر الراء وفتحها وفتح السين وضمها الحرير قبل أن يخرقه الدود » وبعد الحرق 
يسمى قزا » معرب إبريشم بالفارسية » والسدى من الثوب ١‏ مد في النسج من خيوط 
أو هو بحلاف مته . 

)١(‏ كبرد وحر » قياساً على الحكة والقمل » فلا يحرم معها لبس ما كله 
حرير : ولا افتراشه ونحوه . وقال ابن تيم : من احتاج إلى لبس الحرير لحر 
أو برد أبيح له . 

3( بالكسر وهي علة توجب الحكاك كال جرب » إلا .أنه معه بثور وهي لا بثور 
معها . وتعم أكثر البدن في الغالب > ولو لم يؤثر لبسه في زوالا » لحديث أنس : 
رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت 
بهما . متفق عليه . ۰ 

(۳) لحديث أنس وافظه: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى الني= 


19م هه 


( أو حرب ) ولو بلا حاجة "( أو ) كان الحرير (حشواً) لجباب. 
أو فرش فلا يحرم" لعدم الفخر والخيلاء ‏ بخلاف البطانة " 
ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل “ وتشبه رجل بأنثى 
في لبان وعبره :وعكدله .. 


= صل الله عليه وسلم القمل » فرخص لما في قميص الحرير » فرأيته عليهما . 
متفق عليه . 

)١(‏ فلا يحرم لبسه إذا تراء الجمعان إلى انقضاء القتال . قال الشيخ : يجوز 
عند القتال للضرورة باتفاق المسلمين » وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح > 
والوقاية اه . ولأن المنع لما فيه من اللحيلاء > وذلك غير مذموم في الحرب » ولو كان 
لبسه بلا حاجة . قال الشيخ : لباسه لإرهاب العدو فيه قولان أظهرهما جوازه . 

(۲) لأنه ليس بابس للحرير » ولا افتراش » والحباب واحدها جبة » كغرفة » 
ثوب مقطوع الكم طويل » يلبس فوق الثياب » سمي جباباً لقطع كيه » والفرش 
واحدها فراش بالكسر . 

(۳) بكسر الباء > وهي خلاف الظهارة » فتحرم إلا لحاجة . 

)٤(‏ من اللباس من حرير ومنسوج بذهب أو فضة . لقوله : « وحرم على 
ذكورها » وعن جابر : كنا ننزعه عن الغلمان » ومزقه عمر وابن مسعود › وما 
حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير » وهذا ظاهر ني بطلان صلاة 
الصبي في ثوب الحرير ونحوه » لأن الفعل الواقع معصية مؤاخذ بها . 

(ه) فيحرم تشبه رجل بأنثى في لباس لا يخاط إلا لها » وكذا يحرم غيره » 
ككلام وهشي وغير هما » وكبعض صفات وحركات ونحوها » لمن تعمد ذلك › 
ومن كان بأصل الخلقة يؤمر بتكلف تركه ٠‏ وإلا لقه الذم . لا التشبه ني أمور 
خيرية » ويحرم عكسه » وهو تشبه أنثى برجلني لباس كالقباء والعمامة » وما لا = 


ب 0۳ ب 


( أو كان )الحرير ( علماً ) وهو طراز الثوب"( أربع أصابعفما 


ENE ل‎ TEI UT 
(0) 


فون" 


( وسجف فراء ) جمع فرو 


= يخاط إلا له » وكجيب الرجل وغيره » لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من 
الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري وغيره . ولعن 
الرجل لبس لبن اراقع وزالرأة تليسن لبسة الرجل . رواه أبو داود بإسناد صحيح 
وللطبراني أنه رأى امرأة متقلدة قوساً فقال : «١‏ لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال ( الحديث » وعذده أهل العلم من الكبائر للعن عليه 4 وقال غير واحد : 
اللباس يختلف باختلاف عادة كل بلد » فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجاهم 
في اللبس » لكن يمتاز النساء السار والإحنجاب . 

)غ0( العلم هو رمم الثوب ورقمه ¢ E‏ الثوب جعلت له علا من 0 
وغيره » تنسج على حواشي الوب » وطراز هو بكسر الطاء معرب » وجمعه طرز › 
فيباح » لحديث ابن عباس : إنما هى عن الوب المصمت » أما العلم وسدى الثوب 
فليس به بأس . رواه أبوداود » وعنه : يباح العلم وإن كان مذهباً » اختارها المجد 
والشيخ وتقدم . :ْ 

)۲( إجماعاً » ودون ل اا 3 أي فما دون أربع أصابع . 

)۳( جمع رقعة وهىاللحرقة المعروفة يسد بها خرق الثوب ونحوه» بات 
رقعاً ) من باب نفع » إذا جعلت فيه مكان القطع رقعة . 

)٤(‏ بكسر الزاي المحيط بالعنق » حكاه الدوهري وغيره » واللبنة بفتح اللام 

(8) والفراء بالكسر. والمد لياس من جو خ ونحوه » يبطن. جاود » وسجف = 


الجر ست تييع من الحرير إذا كان قدر 
أربع أصابع فأقل ” ا زوئ مسلم عن مر أن الي صلل :ال 
عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين ا 


أو أربعة "ا ويباح أيضا كيس مصحف “ وخياطة به وأزرار”” 
(ويكره المعصفر ) في : غير إحرام ". 


= بالفتح ويكسر وككتاب الستر » جمعه سجوف وأسجاف » هذا الأصل ¢ 

لا يركب على حواشي ي الوب » يسميه بعض العامة سناجيف . 

)١ .‏ أي ل غراف حرير » وتخصيص الاتن الفراء بالسجوف ليس 
لاختصاص الحكم» بل لأنها الي جرت العادة بتسجيفها » فلو سجف غيرها به كما 
ذكر الشارح جاز » كا يسجف القباء وأمثاله » والكلاه والطربوش . 

(۲) أي فكل الذي ذكره من العلم والرقاع والسجف ولبنة الحيب وغيرها 
باح ر ¢ e‏ کان قد ر أربع أصابع فأقل ¢ يعي من أربع أصابع 4 
(* ولا داود نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا إصبعين أو ثلاث أو أربعا 
والذي في الصحيجين : إلا هكذا . ورفع إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما » 
)٤(‏ تعظيماً له » والكيس بالكسر ما يخاط من خرق وغير ها وتقدم . 

() أي بار © نه يسن + وا را RS‏ 
بالكسر » > مما يوضع ي القميص وغيره » فيشد بإدخاله في العروة . 

0) أي یکره المعصفر للرجال . لحديث علي : ونهاني عن لبس المعصفر . 
رواه مسلم » وله من حديث ابن عمرو لما رأى عليه وبين معصفرين قال : إن هذا = 


- 00 ده 


(و ) يكره ( المزعفر لاال لأنه عليه الصلاة والسلام 
نهى الرجال عن التزعفر » متفق عليه الوركره لاا ا 


كن ع سيو ور طقست روط aE‏ ا 

غيره . قال ني الفروع : وهو أظهر » وي الصحيحين من حديث ابن عمر قال 
رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يطيغ بالصفرة » وعصفر الوب صبقه بالعصفر. 
فهو معصفر » والعصفر صبغ ونبت معروف . وقوله : في غير إحرام . أي وأما فيه 
فلا یکره نص عليه » وهكذا ني المبدع وغيره » وني حاشية القن ل 
لبس المعصفر في غير إحرام » ففيه أولى » وكذا ني الإنصاف . 

)١(‏ في غير إحرام اناه تعر جا جنا GE‏ اراك درن 
اا ا را ا نمأ رو ورك لزيا سي 
بالزعفران » فهو مزعفر » وتقدم تعريف الزعفران . 

(۲) من حديث أنس » قال الحليمي : ورخص فيه جماعة » والسنة ألزم 

إفة مما لونه الحمرة » أو المصبوغ بالحمرة » لما في صحيح مسلم عن علي : 
بى عن لباس المعصفر وخرج ما فيه حمرة وغيرها فلا يكره » وعنه : لا بأس 
بالخالص وفاقاً » واختاره الموفق وغيره » لحديث البراء : رأيته في حلة حمراء › 
م أر شيئ قط أحسن منه . متفق عليه . وقال ابن القيم :وني جواز لباس الأحمر من 
الثياب والحوخ نظر > وأما كراهته فشديدة جد » والبرد الأحمر ليس هو أحمر 
مصمتا كا ظنه بعض الناس › فإنه لو كان كذلك لم يكن برداً » ونما فيه خطوط 
حمر » فيسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك » والذي يقوم عليه الدايل تحريم لباس 
الأحمر » أو كراهته كراهة شديدة » فأما غير الحمرة من الألوان » فلا يكره › 
وقيل لابن عمر : لم تصيغ بالصفرة ؟ فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصبغ بها » رواه أبو داود . ورأى أبو رمثة على الني صل الله عليه وسلم بردين 
أخضرين » ودخل ضل الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء » متفق 
عليهما » فيباح الأسود والأخضر » ويسن الأبيض . 


- 0 د 


والمشي بنعل واحدة " وكون ثيابه فوق نصف ساقه”. 


. أي يكره بلا حاجة ولو يسيراً . سواء كان ي إصلاح الأخرى أو لا‎ )١( 
لحديث « لا بعش أحدكم ني نعل واحدة » متفق عليه » ولمسلم « لا بعش في الأخرى‎ 
» حتى يصلحها » وله : « استكثروا من النعال » فإن أحدكم لا يزال راكباً ما انتعل‎ 
ولآنها تقيه الحر والبرد والنجاسة › ولأني داود عن فضالة : كان يأمرنا أن تحتفي‎ 
أحياناً . ولمسلم عن ابن عمر ني عيادته عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة : فقام‎ 
» وقمنا معه . ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص‎ 
تمعددوا واخشوشنوا‎ ١ نمشي ني السباخ . وروى أبو عوانة وغيره بأسانيد صحيحة‎ 
وانتعلوا وامشوا حفاة » لتعتاد الأرجل الحر والبرد فتصلب وتقوى » وهو مشهور‎ 
عن عمر . وعنه : ائتزوا وارتدوا وألقوا الحفاف والسراويلات » استغناء عنها‎ 
بالأزر وهو زي العرب » وعليكم بلباس أبيكم اسماعيل » وإياكم والتنعم وزي‎ 
» الأعاجم » وعليكم بالشمس » فإنها حمام العرب › وتمعددوا واخشوشنوا‎ 
واخلولقوا » واقطعوا الركب وانزلوا » وارموا الأغراض . وهو مشتهر من طرق‎ 
» بألفاظ » تعليماً منه للفروسية › وتمريناً للبدن على التبذل » وعدم الرفاهية والتنعم‎ 
ولزوم زي ولد إسماعيل » ولأحمد عن معاذ مرفوعاً « إياكم والتنعم فإن عباد‎ 
› الله ليسوا بالمتنعمين » وآفات التنعم كثيرة » فإنها تورث الكسل والغفلة والمرح‎ 
وغير ذلك » وينبغي أن يتعاهد نعليه عند أبواب المساجد » لقوله صلى الله عليه وسلم‎ 
إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه وينظر فيهما > فإن رأى فيهما خبثاً فليمسحه‎ « 
بالأرض ثم ليصل فيهما » رواه أبو داود وغيره » وتسن ن الصلاة فيهما » » قاله الشيخ‎ 
وغيره » وثبت صلاته فيهما » وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . فقال « خالفوا‎ 
. » اليهود صلوا في نعالكم‎ 


(۲) نص عليه » لا روى أبو داود والثسائي والترملي وصححه ) إرفع إزارك 
إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين » وني لفظ لأني داود ( el‏ المسلم إلى = 


ب 0¥ - 


3 تحت كن دك 1 وللمرأة زيادة إلى ذراع "ا ويكره 
لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة”' وثوب الشهرة 
5 ما واكاكير E‏ الناس 4 ويشار إليه بالأصابع “ 


= نصف الساق » ولا حرج ولا جناح فيما ببنه وبين الكعبين » ولأن ما فوقه مجلبة 
لانكشاف العورة غالباً » وإشهار لنفسه » ويتأذى الساقان بحر أو برد » فينبغي 
كونه من نصفه إلى الكعب » لبعده من النجاسة والزهو والإعجاب . 

. لما جاء من النهي عن ذلك » والحاحة كستر ساق قبيح وتقدم‎ )١( 

هق لحديث أم سلمة « يرخين شبراً » قالت : إذا تنكشف ؟ قال « يرخين 
و ا لي اليد . وقال 

عة : ذيل نساء المدن في البيت كرجل . 

(*) أي تظهر معه حال ابحلد » وتبين هيئته من بشرة الرجل أو المرأة للخبر » 

وتقدم » ولأنه لا يسمى ساتراً . ش 


)٤(‏ الشهرة اسم من الإشتهار » وظهور الشيء في شنعة » حتى يشتهر للناس 
ويفتضح » ومنه الحديث : نبي عن الشهرتين . وهي الفاخر من اللباس المرتفع في 
الغاية » أو الرذل ني الغاية » ولأني داود « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة » 
قال شيخ الإسلام : يحرم لبس الشهرة » وهر ما قصد به الإرتفاع عند الناس » 
وإظهار الترفع » أو إظهار التواضع والزهد » لكراهة السلف لذلك » وقال غير 
واحد من السلف : لباس الشهرة مما يزري بصاحبه » ويسقطمروءته » ولبس الدفي 
يذم في موضع وبمدح في موضع » فيذم إذا كان شهرة » وبمدح إذا كان تواضعاً 
واستكانة . كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبراً وفخراً وخيلاء . 
ويمدح إذا كان جملا وإظهاراً لنعمة الله » ولبس المنخفض من الثياب تواضعاً 
وكسراً لسورة النفس منالمقاصد الصحيحة . قال : وقد يستحب ترقيع الرجل ثوبه= 


- A - 


( ومنها ) أي من شروط الصلاة ( اجتناب النجاسة )" . 


= للحاجة . . كا رقع عمر وعائشة وغير هما من السلف . وكا يلبس قوم الصوف للحاجة. 
ويلبس أيضاً التواضع والمسكنة مع القدرة على غيره » كما جاء في الحديث « من ترك 
جيد اللباس وهو يقدر عليه تواضعاً لله كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة » فأما 
تقطيع الثوب وترقيعه ففيه إفساد وشهرة . أو المغالاة في الصوف الرفيع ونحو ذلك 
مما فيه إفساد للمال ٠‏ أو إظهار التشبه بلباس أهل التواضع مع ارتفاع قيمته فهذا من 
التفاق والتلبس » فهذان النوعان فيهما إرادة العلو في الأرض أو الفساد › والدار 
الآخرة ( للذين لا يريدون علواً ني الأرض ولا فسادا ) . وقال ابن القيم : يكره 
لبس زي الأعاجم كعمامة صماء ونعل صرارة لزينة » ولبس ثوب مقاوب كفعل 
بعض أهل السخافة » فإن قصد إظهار التواضع حرم » لأنه رياء » وكان هديه صلى 
الله عليه وسلم في اللباس مما يسره الله ببلده » فكان يلبس القميص والعمامة والإزار 
والرداء والحبة والفروج . ويلبس من القطن والصوف وغير ذلك » ويلبس مما 
جحلب من اليمن وغيرها . فسنته تقتضى أن يلبس الرجل مما يسره الله ببلده » وإن 
كان نفيساً » لأن النفاسة بالصنعة لا ني الحنس » بخلاف الحرير » وهذا أمر مجمع 
عليه . وقال ابن عقيل : لا ينبغي االحروج عن عادات الناس إلا ني الحرام اه . ولثلا 
يحملهم على غيبته 4 وي الغنية : الشهرة كان لحر وج عن عادة أهل بلذه وعشيرته » فينبغى 
أن لسن ها تاتون ؛ لئلا يشارإليه بالأصابع . قال الشيخ : ويحرم الإسرافي المباح. 


» وهي اغة ضد الطهارة » وشرعاً قذر مخصوص ينع جنسه الصلاة‎ )١( 
: كالميتة والدم واللحمر والبول » ولا يحب ني غير الصلاة ني الأصح . وقال الشيخ‎ 
النجاسة أعيان مستخبثة في الشرع › نع المصلي من استصحابها اه . والإجتناب‎ 
معناه التباعد » فكأنه قال : تباعد النجاسة » ععنى إبعادها عن بدن المصلي وثوبه‎ 


ب 0۹4 
م/ 4* /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


حيث لميعف عنها » ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما" وعدم حملها 7 
لحديث « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر منه ۾ “ 
وقوله تعالى ( وثيابك ا فمن حمل نجاسة لا e‏ 


لف 


: بإجماع السلف والحاف » إلا قولا“ لمالك رحمه الله . وقال الوزير‎ )١( 
› أجمعوا على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها‎ 
. وأجمعوا على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة‎ 

. أي موضع البدن والثوب الذي يقعانعليه شرط وفاقاً» كطهارة الحدث إجماعاً‎ (MW 

)۳( أي ومن رو الصلاة عل م حمل النجاسة ¢ معطوف على : 
مر فوع ؛ فإ عفي عنها کاثر استجمار ولحوة فلا يشترط . 

(5).رواه الدارقطني وغيره عن أي هردرة › و الحافظ قاف 2 وأعله 
أبو حاتم وللحا كم ) أ كثرعذاب القبر من ن البول ( .وف الصحيحين : : أنه مر على قبرين 
يعذبان » وفيه ر كان أحدهما لا يستتر من البول ) وحديث أسماء في الحيض « م 
تغسله » وغيرها » كأحاديثالإستنجاء > ودلك التعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما . 
وقوه صلى الله عليه وسلم ) إن هذة المساحجد إلا تصلح لشي ء من البول والعذرة ( 
وأمره بصب الاء على البول » وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة 2 
اد > والمراد اطلبوا مام العامة الذي ء معظمه ؛ ا 

ن النجاسات التي 5 0 50 0 : وذلك أن امشركين “كانوا 3 0 
ابم 3 والأمر بالشيء 5-0 عن ضده ©2 والنهي ي العبادة يقتضي الفساد . وقال 


5 : طهر أعمالك من الشرك . واختار الأول ابن جرير . والاآية تشمل ذاك 
كله . والأولى حمل اللفظ على حقيقته فيكون شر طا » واحتج بالآية على أن اجتناب 


النجاسة شرط ‏ جمع : منهم ابن عقيل والشيخ وغيرهما . 
(5) لم تصح صلاته > كنا لو كانت على بدنه أو وبه . 


دام بام + 


ولو 0 9 نصح صلاته 0 لو كان دا عنها کمن 
(؟)ء2 


أي لاقى TT‏ ( بوبه أو بدنه لم تصح صلاته ) 


لعدم ٠‏ اجتنابه النجاسة“ وإن مس ثوبه ثوباً ”. 


)01( المعوار E‏ موف انار وو و ا يا فيها الشراب 
وقدروه اد بحسي وجا EE‏ بابو ور تييع A‏ 
النجاسة في غير معدنها » أشبه ما لو حملها في كه > أو حمل آجرة باطنها نجس أو 
بيضة فيها فرخ ميت » أو بيضة مذرة » أو عنقوداً من عنب حباته مستحيلة خمراً › 
لم تصح صلاته » وصوبه في تصحيح الفروع . وقيل : تصح وفاقاً » للعفو عن نجاسة 
الباطن . 

(۲) صحت وفقاً » لأن أثر الإستجمار معفو عنه في محله » لأن ما في بطن 
الادمي من نجاسة في معدنها » ونجاسة العين ليس اجتناببا شرطاً لصحة الصلاة . 

ف وفاقاً » لحمله أمامة وهو يصلي » متفق عليه » ومراده حيواناً غير مأكول » 
لأن ما في بطنه نجس لوعي عه E‏ الصل بوارايا لكر لا 
نجاسة في بطنه . 

)٤(‏ زاد ني المحرر : أوحمل ما يلاقيها إلا أن يكون يسيراً » واللقاء وصول 
أحد الحسمين إلى الآخر » فإن كان بالتمام فيسمى مداخلة » وإلا فمماسة . وقال 
في المبدع : مى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه لم تصح » ذكره معظم الأصحاب . 
وني التلخيص : أنه الأظهر إلا أن يكون يسيراً اه . وإذا أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة 
يابسة فنفضها ولم يبق شيء منها وصلى صحت صلاته . قال النووي وغيره : بالإجماع . 

(ه) أي نجساً أو بدنه بدناً نجساً صحت وفاقاً . 


65١ اك‎ 


أو حائطاً نجساً لم يستند إليه ”أو قابلها راكماً أو ساجداً وام 
بلاقها صحت ” ( وإن طين أرضاً نجسة"" أو فرشها طاهراً ) 
فقا © أو سط عل وان نجس "© أوضلغل باط باطنة 
فقط نجس( كره ) له ذلك » لاعتماده على ما لا تصح الصصلاة 
عليه ( وصحت ) " 


(۱) صحت صلاته وفاقاً › ا من مضا لدوية: © ولا يلاله + فإق: استند ليه 
حال قبامه أو ركوعه أو سجوده لم تصح صلاته : لأنه يصير كالبقعة له . 

زههة صلاته وفاقاً » وذلك بحيث لم يلتصق بها شي ء ل اا 
جزم به ني المغني وغيره » لأنه ليس وضع صلاته+ ولا النبعاسةمحمولة فيها > 
وكذا لو كانت بين رجليه » وم يلاقها صحت » لأنه لم يباشر النجاسة > فإن لاقاها 
بطلت صلاته . 

(م) أي طلاها بالطبنوصلى عليها صحتوفاقاً . وكره له ذلك . وعنه : لا تصح 
لاعتماده عليها » أشبه ملاقاتها » فينبغي توي ذلك احتياطاً . وقال ابن ألي مومى : 
إن كانت رطبة لم تصح . وذكر الشارح أن الآجر المعجون. بالنجاسة لا تطهره 
النار » لكن إذا غسل طهر ظاهره كالأرض النجسة . 

(4) بين الصفاقة » أي متينآً جيد النسج » لا خفيفاً أو مهلهلاة » ولو ربطه » 


بخيث لا ينفذ النجس الرطب إلى ظاهره. » أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه 
صحت وفاقاً > كسرير تحته نجس + أو سفل علوه غصب وكره » قال في افرع : 
على الأصح . 


(ه) أي نشر طاهر] صفيقاً على حيوان نجس كبغل أو حمار » أو بسطه على 
حرير يحرم جلوسه عليه صحت مع الكراهة . 
6 أي مع طهارة ظاهره الذي صلى عليه » وإلا فلا . وبساط كفعال بمعنى = 


— 0۲ 


لاه لمن اه لات و لا ب( وان كانت) 


التجاسة ( بطرف مصلى متصل نه ف الصلاة على الطاهر 
ولو تحرك النجس بر عن "هذا لوكان تحت قدمه حبل مشدود 
في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر” ( إن لم) يكن متعلقاً به 
باد و يوت SE‏ 


مستتبع لها » فهو كحاملها ” 


مفعول أي مبسوط »وني الصحاح :ما يبسط معروف > أو ضرب من الطنافس قليل 
العرض ؛ وكذا مثله او تنجس أحد وجهى الحلد ونحوه وقلبه وصلى على الوجه الذي 
لم تصبه نجاسة كره وصحت . 

(۱) فصحت صلاته فيما تقدم »> وإن سقطت عليه نجاسة فأز اها 3 أو زالت 
سريعاً ر بحيث لم يطل الزمن صحت صلاته وفاقاً . لحديث خلعه النعلين حين .أخبره 
جبرئيل أن ببما قذراً . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . 

(۲) أي بطرف مصلى طاهر من بساط أو حصير ونحوهما » متصل بالمصلي . 

)۳( وفاقاً > لآنه ایس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها » وإعا اتصل مصلاه 
ها » أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة . 

. صحتصلاته »لأنه ليس صل على النجاسة »ولو تحرك الحبل ونحوه بحركته‎ )٤( 

(5) فلا تصح صلاته » ولا يعتبر الإنجرار بالفعل » وعلم منه أنه لو كان متعلقاً 
به حيوان صغير نجس ينجر بجره عادة لو فرض أنه جره فلم ينجر أن صلاته باطلة . 
أو أن ما لا يمكن جره لو استعصى لو فرض أنه جره فانجر أنها باطلة » فما يمكن 
انجراره عادة يبطلها التعلق به » اجر بالفعل أم لا > وكذا ما لا يمكن ني العادة لو 
فرض أنه انجر بالفعل أبطل » على كلام صاحب الفروع . قال اللحاوتي : وهو حسن . = 


~0۳ 


وإن كانت سفينة كبيرة أو حيّواناً كبيراً لا“يقدر جره 
0 


إذا استعصى عليه صحت » لأنه .ليس بمستتبع لها 
رأى عليه نجاضة. بعد صلاته '" وجهل كونها ) :أي النجاسة 
( فيها ) أي في الصلاة ( لم يعد ) ها لاحتمال حدوثها بعدها › 
فلا تبطل بالشك ” ( وإن-علم أنها » أي النجاسة ( كانت 
فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها “.أو نسيها أعاد ) ”. 


> وإن أمسك حبلا أو غيره ملقى علىنجاسة يابسة فظاهر كلام الموفق. .الصيحة » لأنه 
ليس ,مستتيع للنجاسة ع كما لو سقط طرف ثوبه .على نجاسة يابلسة . ومقتذضى كلام 
الشيخ الصحة . e‏ 

)١(‏ أشبه ما لو أمسك غصناً من شجرة على بعضها نجاسة م تلاق يده » جزم به 

. (۲) أي رآها على بدنه أو ثوبه أو بقعته . 

(۳) ولان الأصل عدم كوا في الصلاة : 

€3 أي جهل عينها » > بأن أصابه شي ء لا يعلم أطاه رأم نن ٤‏ 2 علم جحاسته. 
بعد صلاته أعاد » أو جهل حكمها بأن إزالتها شرط لصحة الصلاة » ا 
كانت في عاد م غلم » أو علم أنه كان ملاقيها ول يكن يعلم ذلك في صلاته › 
ثم علم بعد صلاته أعاد > هذا المذهنب .. 

,2 أي علم النجاسة لكن نسيها ثم علم بعد صلاته أا كانت عله فيها أعاد 
لأنه ترك شرطاً للصلاة لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان»وعنه .:«تصح صلاته إذا نسي 
أو جهل أو عجز »وهو قول ابن عجر واين المنذر وغيرهما : و.اختاره المجد والشيخ-. 


~~ 


( 


كما لو صلی محدثاً ناسياً '''( ومن جبر عظمه ب)عظم ( نجس) 
أو خيط جرحه بخيط نجس وصح ( لم يجب قلعه مع الضرر ) 
بفوات نفس أو عضو أو مرض""ولا يتيمم له إن غطاه اللحم ' 


= وتلميذه والموفق والشارح وغيرهم » وصححه غير واحد » وأفتى به البغوي وتبعوه 
قال النووي : وهو مذهب ربيعة ومالك :. وهو قوي في الدليل وهو المختار . 
وقال ني الإنصاف والإقناع : هو الصحيح عند أكثر المتأخرين لحديث النعلين › 

او بطلت لاستأنفها صلى الله عليه وسلم : وإن علم با في أثناء الصلاة وأمكنه 
من غير عمل کشر كخلع النعل 0 ونحوهما أز الما وببى »© وإلا 
رطلت . 

)۱( ك . وتقدم رجحان أا 
تصح » فما تفارق طهارة الحدث لكونها من قسيم التروك » ولآن الطهارة آ كد : 
لكونها ی او اي وتكلم معاورة ين | الحكم في الصلاة ولم يأمره الني 
صلى الله عليه وسام بالإعادة › وأشباه ذلك کشر : وال في الاختيارات : ومن 
صلى بالنجاسة اسا أو جاهاه” فلا إعادة عليه . وقاله طائفة من العلماء > لأن من 
كان مقصو ده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئًا أو ناسياً لا يبطل العبادة . 

2( أي وضعت على ساقه أو ذراعه أو غير هما جبيرة 3 وهي عظام توضع 
على الموضع من اللحسد ينجبر بها » وكانت نجسة وصح العظم لم يجب قلع ذلاث العظم 
مع الضرروفاقاً . وتقدم رجحان طهارة العظام» وو جبر» يستعمل لازماً ومتعدياً يقال : 
محر وبي لح وات د 
جب قلع اطليط انجس مع الو E‏ 
aT‏ ا 

= أي ولا يتيمم الخيط النجس أو العظمالنجس إن غطاه اللحم » لتمكنه‎ )٤( 


5 9۳0 


وإن لم يخف ضرراً لزمه قلعه'" ( وما سقط منه ) أي من 
دمي ( من عضو أو سن فهو ( طاهر ) أغاده. أو لم 000 
لان ما أبين من حي فهو كميتته › وبيتة الآدمي طاهرة ”ون 
sS‏ ل 
تيت 4 لم تشبت e‏ شعر ها بشعر حرام" راا 


= من غسل محل النجاسة بالماء . قالوا: وإن لم بغطه اللحم تيممله » لعدمإمكان غسله » 
بناء على مشروعية التيمم من النجاسة على البدن وتقدم . 
e 0)‏ صلاته ». لأنه صلى مع النجاسة وهو قادر على إزالتها 
من غير ضمرر . 
(؟) أي العضو اساقط منه أو السن ني موضعه فتصح صلاته به لطهارته . 
ظ )۳( کا تقدم ي باب الانية » وإزالة التتحاسة” > فحكم اا اك جملته » 
سواء انفصات في حياته أو بعد موته . | 
)٤(‏ احترازاً من الميتة » أو المبان من الحية » وتقدم الكلام في طهارة العظام . 
)٥(‏ أي السن > وهي مؤنثة كما ذكره علماء اللغة . 
(5) إجماعاً » ها أو لغير ها ء لا في الصحيحين « لعن الله الواصلة.والمستوصلة » 
ولا فيه من صورة الزورء ووصله:لأمه به . من » وصل الشيء بالشي ء: ضد فصله . 
(۷) وأصل العقص اللي » وإدخال أطراف الشعر في أصوله » وعقص الشعر 
ضفره وليه على الرأس » فالقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير وصوف » 
وني التاج وغيره : هي ضفائر من شعر وصوف وإبريسم . قال أبو عبيد : قد رخص = 


0 


وتركها أفضل"" ولا تصح الصلاة إن كان الشعر “7 رول 
تصح الصلاة ) بلا عذر» فرضاً كانت أو نفلا غير صلاة جنازة - 
) في مقبرة ( دت تالت الباء ؛ 


= الفقهاء ني القرامل » وكل شي ء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعراً . قال أبو داود: 

وإليه ذهب أحمد . وعنه: لا تصل المرأة برأسها الشعرولا القرامل ولا الصوف لنهي 
الني صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن الوصل . وكل شيء يصل فهو وصل . 
وروی أحمد عن جابر مرفوعاً « لا تصل المرأة برأسها ) ورواه مسلم وغيره . 
قال غير واحد : وهو مذهب الحمهور . 

)١(‏ خروجاً من خلاف من حرمه » وقد اتفق العلماء على استحباب اللخحروج 
من لحلاف » حكاه الشيخ وغيره » بل تركه واجب لثبوت النهي عنه » وأطلق أهل 
اللغة أنه ما تشد المرأة في شعرها . 

(۲) لحمله النجاسة غير المعفو عنها . 

(۳) وهي مدقن الموتى لقوله عليه الصلاة والسلام « الأرض كاها مسجد إلا 
المقيرة والحمام » رواه اللحمسة إلا النسائي > وصححه الترمذي . وقال « لا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها » رواه الجماعة إلا البخاري . وقال « فلا تتخذوا القبور 
مساجد » قال ابن حزم وغير واحد : أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة 
لا يسع أحداً تركها . وقال الشيخ بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد : فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة » وإنما هو مظنة 
اتخاذها أوثاناً . وقال الشافعي : أكره أن يعظم مخلوق TT‏ 
ميخافة الفتنة عا لان دهن اندي ا ود كز Ee‏ ر العلماء » 

جزم غير واحد من أهل التحقيق أن العلة سد الذريعة عن عبادة أربابها » واستئني 
دل ل لد عليه وسلم فخص من النهي . ولا يضر ما أعد 
للدفن ولم يدفن فيه » أو دفن ونبش » لنبشه صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من 
موضع مسجده . متفق عليه . 


ولا يضر قبران" ولا ما دفن بدازة”"( و) لافي (حش) بضم 
الحاء وف | “وهو تن 


(۱) بناء منهم على أنه لا يتناو هما اسم المقبرة » وأن العلة لا تعقل » وتقدم أن 
العلة حوف الشرك با . كما قال الشيخ وغيره : العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك . 
وقال : بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد . 
وهو الصواب» والمقبرة كل ما قبرفيه لا أنه جمع قبر » وكل ما دحل في اسم المقبرة 
مما حول القبور لا يصلى فيه » ولا ريب أن المنع متناول لحرمة القبر المفرد وفنائه 
المضاف إليه . 

(۲) قال الشيخ : وليس ني كلام أحمد وعامة أصحابه فرق » وكل ما دخل 
في اسم المقبرة » أو حدثت المقبرة بعده حوله أو في قبلته فكصلاته إليها » ولو وضع 
القبر والمسجد معاً لم جز » ولم تصح الصلاة فيه . وقال : المسجد المبني على القبر 
لا يصلى فيه فرض ولا نفل . فإن كان المسجد قبل القبر غير » إما بتسوية القبر » 
أو نبشه إن كان جديداً » وإن كان القبر قبله » فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال 
صورة القبر . 

)۳( قاله الشيخ وتكسر » وهو ما أعد لقضاء الحاجة . وكان في الأصل البستان » 
فكني به عن المستراح » لأنهم كانوا يتغوطون ني البساتين ٠‏ فلما اتخذوا الكنف 
ا ا > ومنه قيل للمخرج الحش . ويقال المحشة الدبر » والمحش 
المخرج › أ مخرج الغائط ٠‏ فيكون حقيقة » وجمعه حشوش . وقال النووي : 
اتوش مواضع العدرةواليول التخدة ها 

)٤(‏ وهو المغتسل » ويكّى به عن موضع العذرة والمستراح © فيمنع من 
الصلاة داخل بابه » ولو غير موضع الكنيف ٠‏ لكونه معداً للنجاسة » ومقصوداً 

e‏ الشرع من الكلام وذكر الله فيه فالصلاة أولى . قال الشيخ : ولا فرق 
عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدارالمسجد أو 5 »> وهو = 


(و) لا في ( حمام ) " داخله وخارجه > وجميع ما يتبعه في 
البيع '" ( وأعطان إبل ) واحدها عطن بفتح الطاء ٠‏ وهي 
المعاطن جمع معطن بكسر الطاء » وهي ما لي ها ا 


=المنصوص عن اليد اا عن السلف » وذكر موضع الأجسام الحبيثة » 9 
قال : وهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين » والنهى عن الصلاة فيها 
أولى من النهي عن الصلاة ني الحمام ومعاطن الإبل » والصلاة على الأرض النجسة » 
ولم يرد في الحشوش نص خاص » لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن 
بختاج إلى بيان » وهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد ني الحشوش » ولا يصلي فيها . 
وإذا 0 ل الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في 

)غ0( وهو 0 المعر وف 4 لهو له عليه الصلاة والسلام ) الأرض كلها مسحل 
ا ل ل ل لي 
إلى حش ولا في حمام » ولا بي مقبرة . قال ابن حزم : لا نعلم لابن عباس مخالفا 
من الصحابة . 

(۲) لتناوله اسمه + فلا فرق بين مكان نزع الثياب وموقد النار » وكل ما يغلق 
عليه باب الحمام . وي المغني : لا فرق بين مكان الغسل وصب الماء » وبين بيت 
المسلخ الذي تنزع فيه الثياب والأتون » وكل ما يغلق عليه باب الحمام . 

© أي تجتمع إليها وتسكن فيها . قاله أحمد . وقيل : ما تقف فيه لترد الماء . 
ومباركها عنده . قال بعض أهل اللغة :. لا تكون إلا عند الماء » أما في البرية وعند 
الحي فالمأوى . قال الشيخ وغيره :. والأول أجود » ومعاطن الإبل ني الأصل وطنها . 
ثم غلب على مبركها حول الماء » والأولى الإطلاق »> كما هو ظاهر الحديث » ولا فرق 
بين أن تكون طاهرة أو نحجسة » ولا أن تكون فيها إبل حال. الصلاة أو لا » لعموم 
حديث رلا تصلوا 5 أعطان إبل ) صححه عند والتر مذي . وغير هما 1 وحدرثُ = 


(0 


( و ) لا في ( مخصوب)”". 


١ -‏ لا تصلوا في مبارك الإبل»فإنبا خلقت من الشياطين » وقال. « جن خلقت من 
جن » فعلل الأماكن بالأرواح الحبيثة . وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث . قال : 
والفقهاء الذين لم ينهوا عنها » إما أمهم يسمعوا النصوص > أو لم يعرفوا العلة » 
والسنة في ذلك قوية نصاً وقياساً . وقال : نى عن الصلاة في أعطاتما لأنها مأوى 
الشياطين > كما نبي عن الصلاة في الحمام ا ى الشياطين » فإن مأوى الأرواح 
اللحبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه » وني موضع الأجسام اللحبيثة »> بل الأرواح 
الحبيثة تحب الأجسام اللحبيثة . وقال ابن عبد البر : النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل جاء معناه من وجوه كثيرة » بأسانيد حسان » وأكثرها «تواتر اه . وأما 
ما تبيت فيه في مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها فلا بنع من الصلاة فيه ٠»‏ لأنه 
لا يدخل ني اسم الأعطان . 


)١(‏ أي ولا تصح الصلاة في موضع عدوت الى مأعتو 3 طا ين ارهن 
وحيوان وغيرهما .. وسواء كان الظلم الرقبة أو المنافم قص عليه . وقال النووي 
وغيره : الصلاة ني الأرض المغصوبة حرام بالإجماع غير مقبولة » فلا ثواب فيها اه. 
وعنه تصح مع الكراهة وفاقاً لمالك والشافعي وأني حنيفة وجماهير العلماء » واختاره 
ابن عقيل واللحلال والطوثي وغيرهم . لأن النهي لا يعود إلى الصلاة » فلم يمنع 
صحتها . وعليه أكثر الأضحاب » ولحصول الثواب على الفعل » فيكون مثاباً على 
فعله » عاصياً بالمقام ني المغصوب » ونقل أصحاب الشافعي الإجماع على صحة 
الصلاة في الدار المغصوبة » قبل مخالفة الإمام أحمد . وقال الغزالي :. هذه المسألة 
قطعية » لأن من صححها أخذه من الإجماع وهو قطعي اه . وتصح ني أرض غيره 
بلا ضرر ولا غصب ولا حائل ولا خائط وإلا فلا . والمعتبر عرف الناس بالرضى 
وعدمه » وتصح على مصلاه بغير إذنه بلا غصب » وإن منع المسجد غيره وصلى هو 
فيه . أو زحمه وصلى مكانه حرم وصحت . وقال الشيخ : الأقوى البطلان . 


ا 


ومجزرة منك 'وفازعة ة طريق"' 3 لا في ( 
ام كال المواضع “ وسطح نهر" 


6 أي ولا تصح في مجزرة > وهو الموضع الذي نجرر فيه الإبل » وتذبح 
فيه البقر والغنم > لأجل النجاسة ١‏ تي فيها من دماء الذبائح › فتحرم الصلاة فيها وفاقاً . 
وتصح ي ا > وهو ظاهر کلام اکر الأصحاب > وصححه في الإنصاف . 


(۲) بفتح الباء وضمها موضع السرجين › ولو كان المرمي من الكناسة والز بالة 
طاهراً » فتحرم الصلاة فيها وفاقاً » ولا خلاف ني طهارة الدارسة العافية من آثار 
أهلها » مزبلة كانت أو مجزرة أو كنيسة . 

ف أي محل قرع الأقدام من الطريق » وهو ما كثر سلوك السابلة فيها › 
سواء كان فيها سالك أو لا » بخلاف طريق الأبيات القليلة » وما علا من الطريق . 
يمنة ويسرة » والزوايا التي لا يكثر سلوكها . والمدار على كثرة المرور » لاشتغال 
القاب رور الناس فيه » وقطع الخشوع » وعنه تصح »> وهو مذهب الجمهور » 
لكن مع الكراهة . 

» المنهي عن الصلاة فيها » لأن الحواء تابع للقرار » وسطح كل شيء أعلاه‎ )٤( 
. وسطح البيت ظهره . وقال الموفق وغيره : الصحيح قصر النهي على ما تناوله النص‎ 
وأن الحكم لا يتعدى إلى غيره » وما علل بمظنة النجاسة ونحوها لا يتخيل في‎ 
أسطحتها » وهذا فيما إذا كان السطح حادثاً » فإن كان المسجد سابقاً لم تمنع بغير‎ 
خلاف » أما إن بني ني مقبرة » أو على قبر فحكمه حكمها » لأنه لا يخرج بذلك‎ 
. عله » ونجب هدمه‎ 

(ه) لأن الماء لا يصلى عليه » قاله أبو الوفاء > واختار أبو المعالي وصاحب 
الإقناع وغيرهما الصحة كالسفينة » لآنا إنما منعناه من الصلاة على الماء لعدم إمكان 
الإستقرار عليه » وسطحه ليس كذلك . 


ذالم في ذلك تعبدي م روى ابن ماجه والترمذي عن ابن غمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلى في سبع مواطن '" 
المزيلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وف و وي بور 


ل 0( 


الإبل وفوق ظهر بيت الله 


)١(‏ قال الشيخ : 57 أن عللها مختلفة” » بأن تكون العلة مشاببة أهل 
الشرك » كالصلاة عند القبور > وتارة لكونها مأوى الشياطين كأعطان الإبل » وتارة 
لغير ذلك . 

(۲) أي مواضع فوالرطة الوطي ف ل ا اتناك وه مر مد 
البقر والغتم > ومواطن مكة أي مرافقها . ل كم 

إفه وقال الموفق وغيره.: والصحيح جواز الصلاة > وهو قول أكثر 
أهل العلم > لعموم « جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » ولابن المنذر وغيره بسند 
صحيح « جعلت لي كل أرض طيبة » يعني طاهرة « مسجداً » واستشي منه المقبرة 
والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة » ففيما عداها يبقى على العموم » وحديث 
عير يروي العدرق اوقد كل ني قاذ برل ب كيك a‏ . ولو 
غير ت مواضع النهي بما يزيل اسمها > كجعل الحمام دارآ » أو نبشت المقبرة » ونحو 
ذلك صحت کا تقدم » وتكره ه ني المكان الذي ناموا فيه لقوله: و ل كات حفيزنا 
فيه الشيطان » علله صلى الله عليه وسلم بالأرواح اللبيثة » وتكره ني الكنيسة المصورة » 
والبيعة . وقال الشيخ : وإنبا كالمسجد على القبر » وکل مكان فيه تصاويرء وذ کر 
ابن القيم دخوله صلى الله عليه وسلم البيت واا وأنه ل يدخله حى ميت 
الصور منه . قال : : وفيه دليل على كراهة الصلاة ني المكان المصور . وهو أحق 

بالكراهة من الصلاة في الحمام > لأن كراهة الصلاة ني الحمام إما لكونه مظنة 
النجاسة . وإما لكونه بيت الشيطان » وهو الصحيح » وأما محل الصور فمظنة الشرك.< 


ب “054 اهس 


( وتصح ) الصلاة(إليها) أي إلى تلك الأماكن» مع الكراهة إن لم 
يكن حائل '' وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها"" 


: 510 : )4( 
بطريق لضرورة " وغصب . 


= وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور > وتقدم قول الشيخ » ولا تصح 
في أرض اللحسف وأرض بابل نص عليه » وقال الشيخ : هو قوي . وتكره في 
الرحى . وعلله الشيخ ما يلهي المصلى من الصوت ويشغله . وقال النووي : الصلاة 
في «أوى الشيطان مكروهة بالإتفاق » وذلك مثل مواضع الحمر والحانة > ومواضع 
المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة » والكنائس والبيع والحشوش ونحوذلك . 
لقوله « فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان » ويستحب أن لا يصلي في موضع حضره 
فيه الشيطان لهذا الحديث . 

)1ع( أي بين المصلي وبين تلك الأماكن المنهي عن الصلاة فيها . لعموم «١‏ جعلت 
لي الأرضمسجداً وطهورا » وعنه : لا تصح إلى المقبرة . لحديث « لا تصلوا إلى 
القبور » متفق عليه » وهو أصل شرك العالم . واختاره ابن حامد والمجد والشيخ 
وغيرهم » وتحريمه ظاهر » وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة في المسجد 
الذي قبلته إلى القبر » حتى يكون بين حائطه وبين المقبرة حائل آخر . وذكر بعضهم 
هذا منصوص أحمد » وتقدم قول الشيخ» ولا تصح إلى الحش » اختاره ابن حامد 
والشيخ وغير هما 4 وتقدم قول ابن عباس : لا يصلين إلى حش . وأنه لا يعلم 
له مخالف وقال الشيخ : وكره عامة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش » 
وي الإقناع : ولا يكفي حائط المسجد » ولسريان النجاسة . 

(۲) كصلاة كسوف واستسقاء . ٠‏ 

(۳) بأن ضاق المسجد أو المصلى واضطر للصلاة ني الطريق للحاجة . 

(١‏ أي وتصح بمخصوب صلاة جمعة وعيد وجنازة ونحوها > لدعاء اللحاجة 
إليه » وظاهر .عبارته أن تصحفي الغصب ولو بلا ضرورةء وهو غير ظاهر علىالمذهب. 
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و اعا دل ا زف ا ا 2 لات 
الفريضة في الكعبة ولا فوقها )”"والحجر منها ". 


. . لصلاته عليه الصلاة والسلام على البعير » ويأني‎ )١( 

زفة 2 الشرط الذي يليه . 0 ٠‏ 

(۳) لقوله ( وحيثما كتتم فولوا وجوهكم شطره ) ومن صلى فيها أو على سطحها 
غير مستقبل لحهتها » أوعله : تصح. وفاقاً لأب حنيفة والشافعي . ورواية عن ماللك : 
واخختاره الاجر ي وصاحب الفائق وغير هما 4 | مسجد و محل للنفل : 
ورجح الأول بأن الني صلى الله عليه وسلم إثما صلى النافلة . وقال عقب الصلاة 
خارج البيت « هذه القبلة » لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها » ثلا يتوهم 
متوهم أن استقبال بعضها كاف ني الفرض » لأنه صلى التطوع فيها » وإلا فقد 
علم الناس كلهم أن الكعبة ني الحملة هي القبلة » فلا بد أن يكون لهذا الكلام من 
فائدة » وعلم شی ء قل يخفى 4 ويقع في محل الشبهة ¢ وابن عباس روى الحديث 
وفهم منه هذا التي ».وهو أعام بجی م سمع 4 وم بنقل عن النبي صل الله عليه 
وسام ولا عن أصضحابه ولاعن السلف أنه صلى الفر ض فيها 5 وي الإنصاف وغيره : 
لو وقف على منتهى الببت بحيث أنه لم يبى وراءه منه شي ء 4 أو صلى خارجه لکن 
سجد فيه صحت . ا 

(4) أي فتصح إليه لا فيه » كنا لو صلى إلى أحد أركانها » وظاهر كلامه كله » 
وليس منه إلا ستة أذرع › كا في الحديث . وقال الشيخ : ستة أذرع وشيء › 
فيصح التوجه إلى ذلك القدر منه » لأنه من البيت إذا وقف على منتهاه » بحيث 
لا يبقى وراءه شي ء منه 2 أو خارجه وسجد فيه . قال : وهذا قياس المذهب 4 
لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة » وبعيان من شاهده من الحلق » لا نقضه 
ابن الزبير . وقال : وليس جميعه . وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء . 
فمن استقبل ما زاد على ذالك لم تصح صلاته البتة» وفص أحمد أنه لا يصلى الفرض = 


Ob —‏ سه 


ون وقف على منتهاهاء بحيث لم يبق وراءه شي منها 
وقف خارجها وسجد فيها و لأنه غير مستدبر لشي 
منها '' ( وتصح النافلة ) والمنذورة فيها وعليها ( باستقبال 
| 5 َ 5 5-7 05 


= في الحجر . وقال ابن‌حاءد وابنعقيل وأبو المعالي : لو صلى إلى الحجر من فرضه 
المعاينة م تصح » لأنه في المشاهدة ليس من الكعبة » وإنما ورد تالأحاديث بأنه كان 
من البيت . فعمل بها ني وجوب الطواف» دون الإكتفاء به للصلاة ». احتياطاً 
للعبادتين . ش 

. صحت صلاته » لاستقباله ها‎ )١( 

(۲) صلاته » فرضاً كانت أو نفلا . 

(۳) فصحت صلاته > کا او صلی إلى أحد أركاتها . 

)٤(‏ في الكعبة وعليها » باستقبال شاخص منها إجماعاً » لصلاته صلى الله عليه 
وسلم فيها » متفق عليه . 

(ه) إجماعاً كالنافلة » سواء كان ما بين يديه متصلا بها » كالبناء والباب 
ولو مفتوحاً » أو العتبة المرتفعة › لا المعب من غير بناء > ولا اللحشب غير المسمور . 
وقال الشيخ : يتوجه أن يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة » لأنه شيء شاخص 
اه . وسواء كان نذره مطلقاً أو مقيداً بفعلها فيها أو عليها › بلا نزاع يعتد به » 
ويمكن حمله على ما في الإختيارات قال فيها : وإن نذر الصلاة ني الكعبة صح فعلها 
فيها » وإن نذرها مطلقاً اعتبرتشروط الفريضة »> لأن النذر المطلق ييحذى به حذو 
الفرائض » وتقدم في حديث ابن عمر النهي عن الصلاة فوق ظهر بيت الله » لإخلال 
الإستعلاء عليه بتعظيمه » وتخصيصه بالفرض مشكل » لأن الأصل المساواة ما لم 
يقم دليل التخصرص . 

ب 050 مه 
م /ه5 /ج/ ١‏ (حاشية الروض المربع ) 


فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها 
لم تصح » ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب » لأنه 
غير مستقبل لشيء 0 ؛ وقال فى التنقيح 1 سان 
وقال في المغني : الأولى أنه لا يشترط » لأن الواجب استقبال 
موضعها وهوائها دون حيطانها '" ولهذا تصح على جبل ابي 
قبيس وهو أعلى منها '" وقدمه في التنقيح » وصححه في 
تصحيح الفروع ‏ قال في الإنصاف : وهو المذهب على ما 
اصطلحناه ”ˆ . 


. واستقر عليه الأمر زمن ابن الزبير كما سيأتي‎ )١( 

(۲) أي هوائها المسامت لما » اللحالي من شاخص منها إذا صلى على عال منها 
أو نازل عن مسامتة بنيانما » لأن المقصود البقعة لا الحدار » بدليل ما لو انهيدمت 
والعياذ بالله » وإن لم يبق بين يديه شيء من البيت لم تصح › قال الآمدي : إجماعاً . 

(") أي من الكعبة المشرفة » والخبل مشهور مشرف على البيت المعظم من جهة 
الشرق » وأسفله الصفا » وأعلى من الحبل جبال الحجاز » وأنزل من الكعبة ما تباعد 
مسافات من سا ٿر اھات عنها عنها 

إف4 واختاره المجد وابن تميم وصاحب الحاوي والفائق وغر م 2 وقطع به 
في المنتهى وغيره . ' 

(ه) لفظه ني الإنصاف : ما أسلفناه . والمءنى صحيح على كلا اللفظين › 
واصطلاحه في خطبة الإنصاف أن الإعتماد في معرفة المذهب على ما قاله المصنف 
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٠ 5 3‏ 
ويستحب نفله فى الكعبة بين الأسطوانتين › وجاهه إذا 
)00 


دخل » لفعله عليه السلام 5 


= والشيخ تقي الدين وأشباههم » فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع › 
فإن اختلف فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان المصنف والمجد ووافق أحدهما الآخر 
في أحد اختياريه » وهذا ني الغالب » فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب 
القواعد » أو الشيخ تقو الدين » وإلا فالمصنف » ولا سيما في الكائي ثم المجد اه . 
وقال شيخ الإسلام : الواجب استقبال البنيان . وأما العرصة والمهواء فليس بكعبة 
ولا ببناء » وأما ما ذكروه من الصلاة على أي قبيس ونحوه » فإنما ذلك لأن بين 
يدي المصلي قبلة شاحصة مرتفعة »> وإن لم تكن مسامتة + فإن المسامتة لا تشترط . 
كما لم تكن مشروطة في الإئتمام. بالإمام » وأما إذا زال بناء الكعبة فنقول بعوجبه » 
وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئاً يصلي إليه » لأن أحمد جعل المصلي على ظهر 
الكعبة لا قبلة له » فعلم أنه جعل القبلة الشي ء الشاخص . وكذا قال الامدي . وذكر 
قوله ثم قال : ولآنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت . 
فعلم أن مجر د العرصة غير كاف . ويدل على هذا ما ذكره الأزرتي : أن ابن عباس 
أرسل إلى ابن الزبير : لا تدع الناس بغير قبلة » انصب لهم حول الكعبة اللحشب 
واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائها » ويصلون إليها » ففعل ذلك 
ابن الزبير . وهذا من ابن عباس وابن الزبير دليل على أن الكعبة التي يطاف بها » 
ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئاً منصوباً شاخصاً » وأن العرصة ليست قبلة » ولم ينقل 
أن أحداً من السلف خالف ني ذلك » ولا أنكره » نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب 
شي ء من الأشياء موضعها » بأن يقع ذلك إذا هدمها ذو السويقتين » فهنا ينبغي أن 
يكتفى حينئذ باستقبال العرصة . كما يكتفي المصلي أن يخط خصاً إذا لم يجد سترة » 
فإن قواعد إبراهيم كاتخط . 


= متفق عليه من حديثابن عمر : صلى ني الكعبة ركعتين بين الساريتين‎ )١( 
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( ومنها:): أي من شروط الصلاة ( استقبال القبلة ) أي الكعبة 
أو وجهتها لمن بعد" سميت قبلة لإقبال الناس عليها " قال تعالى 


لوف 


( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 1 


= إذا دخلت . لكن إنكانت التافلة مما تشرع لما الجماعة وتفوت داخلها كانت 
خارجها أفضل » لأن المحافظة على فضيلة متعلقة بنفس العبادة أولى. من مكانها . 
كالرمل مع البعد عن الكعبة » والأسطوانة بض الهمزة والطاء العمود » والسارية » 
والجمع أساطين وأسطوانات . 

» إجماعاً » لقوله صلى الله عليه وسلم « ما بين المشرق والمغرب قبلة‎ )١( 
صححه الترمذي . وروي عن غير واحد من الصحابة . وقال شيخنا : استقبال القبلة‎ 
من العلم العام عند كل أحد شرعيته . وأنه من شرائط صحة الصلاة اه . فالواجب‎ 
استقبال الحهة لا العين في حق من تعذرت عليه . وهذا بالنسبة: إلى المدينة » وما وافق‎ 
. قبلتها . ولسائر البلدان من السعة مثل ذلك بين الحنوب والشمال ونحو ذلك‎ 
. وقال ابن عبد البر : وهذا صحيح لا مدفع له . ولا خلاف فيه بين أهل العلم‎ 
قال أحمد : هذا في كل البلدان » إلا بمكة عند البيت » فإنه إذا زال عنه.شيئاً وإن‎ 
قل فقد ترك القبلة » وبين القاضي وغيره أنما وقع عليه اسم مشرق.ومغرب فالقبلة‎ 
ما بينهما » وينبغي أن يتحرئ وسط ذلك . لا يتيامن ولا يتياسر » ويعفنى عنه في‎ 
. الجهة‎ 

(۲) ولأن المصلى يقابلها » وكل شيء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته . 
وأصلها الحالة التي يقابل الشيء غير ه. عليها . إلا أا صارت كالعلم للجهة: الي 
يستقبلها المصلي . وأصل الحهة الوجهة » والوجهة اسم للمتوجه إليه . وسميت الكعبة 
كعبة .لتكعبها أي تربعها » أو استدارتها وارتفاعها . 

(م) أي حول وجهك نحوه » وقبله » والشطر الناحية » والمراد به الكعبة » 
والحرام أي المحرم > والتوجه لا يجب في غير الصلاة » فتعين أن يكون فيها . 
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( فلا تصح) الصلاة ( بدونه ) أي بدون الإستقبال ٠"‏ إلا لعاجز) 
كالمربوط لغير القبلة " والمصلوب". 


)١(‏ مع القدرة إجماعاً . لقوله تعالى ( وحيثما كتتم ) أي في بر أو بحر أو 
مشرق أو مغرب ( فولوا وجوهكم شطره ) وني حديث المسيء « ثم استقبل القبلة 
فكبر ) وقصة أهل قباء : إنه أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقباوها . 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى 
ستة عشر شهراً بالمدينة إلى بيت المقدس » وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت . 
فوجه إليه . وأول صلاة صلاها قبل البيت صلاة العصر » وصلى معه قوم فخرج 
رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون . فقال : أشهد بالله لقد 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة . فداروا كما هم قبل البيت . 
والقصة في الصحيحين » ولأحمد كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس . والكعبة بين 
يديه . وبعدما هاجر ستة عشر شهراً . ثم صرف إلى الكعبة . قال ابن كثير : الحكمة 
في تحويلها ( لثلا يكون الناس عليكم حجة ) يعني أهل الكتاب » فإنهم قالوا : 
سيرجع إلى ديننا > كما رجع إلى قبلتنا ( إلا الذين ظلموا منهم ) يعني قريشاً . وهي 
نهم قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم . فلم رجع عنه » ويجاب بأن الله 
اختار له التوجه إلى بيت المقدس . ل له في ذلك من الحكمة ( ولأتم نعمتي عليكم ) 
فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة . لتكمل لكم الشريعة يجميع وجوهها ( ولعلكم 
تهتدون ) إلى ما ضل عنه الأمم . وقال ابن رشد : ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة 
وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر . 

(۲) أي إلا لعاجز عن استقبال القبلة فلم يقدر عليه . كالمربوط أي المشدود 
الموثق لغير جهتها » فتصح بدونه » للعجز عنه إجماعاً . 

() أي المعلق على صليب ونحوه مما يتخذ على هيئة عود يصلب عليه اللص 
ونحوه إلى غير القبلة » فتصح بدونه . 
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وااو الح و إا كل اكا 7 
لانازل ( فى سفر) مباح ”طويل أو قصير“إذا كان يقصدجهة 
معينة ” وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به" 


)١(‏ كحال الطعن والكر والفر » وكهروب من سيل أو نار أو سبع › ولو 
نادراً »> كريض عجز عن الإستقبال » فتصح صلاتهم إلى غير القبلة إجماعاً » 
لأنه شرط عجز عنه فسقط » كستر العورة » لقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم » وسيأتي حديث ابن عمر في شدة اللحوف « مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » 
متفق عليه . 

(۲) فلا يجب عليه الإستقبال . 

(۴) أي غير مكروه ولا محرم » لأن نفله ذلك رخصة » والرخصة لا تناط 
بالمعاصي . والسفر قطع المسافة إذا حرج للإرتحال » أو لقصد موضع فوق مسافة 
العدوى » سمي بذلك لما فيه من الذهاب والمجيء › أو لأنه يسفر عن أخلاق الرجال » 
ويآتي . 

)٤(‏ أي دون فرسخ للعموم . قال البغوي : وز أداء النافلة على الراحلة. في 
السفر الطويل والقصير جميعاً » عند أكثر أهل العلم > وهو قول الأوزاعي والشافعي 
وأصحاب الرأي اه . وأجمعوا علىأنه لا يوز للمقيم في بلد » التطوع إلى غير القبلة » 
لا ماشياً ولا راکباً . 

(ه) بخلاف راكب تعاسيف » وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب » 
فلا يسقط عنه الإستقبال . ذكره في الرعاية والفروع وغيرهما . 

(5) إجماعاً » لقوله ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) قال ابن عمر : نزلت في 
التطوع خاصة . ولحديث ابن عمر : كان يسبح على راحلته حيث. كان وجهه » 
يوميء برأسه . متفق عليه . ولأن إباحته تخفيف »ئلا يؤدي إلى تقليله » أو قطعه » = 
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( ويلزمه افتتاح الصلاة ) بالإحرام إن أمكنه ( إليها ) أي 
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إل القبلة بالدابة أو فة" وير كع ويسجد إن أمكنه 


ف ۳( )£( 


( 3 7 
وإلا فإلى جهة سيره ويوميءُ بهما ويجعل 
سجو ده 3 خفض 5 


بلا وم 


= وتطوع بالشيء تبرع به وتنفل » ومفهومه أنه لا يصح الفرض إلا بالإستقبال » 
وهو كذلك لقوله : ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة . متفق عليه . 

: بأن يدير الدابة إلى القبلة إن أمكنه » أو يدور هو بنفسه » لحديث أنس‎ )١( 
. كان إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة فكبر للصلاة » ثم خلى عنها‎ 
وعنه لا يلزمه » وفاقاً لمالك وأني‎ ٠» واه أحمك وأبو داود وأصله في الصحيحين‎ 
. حنيفة » لإطلاقه في الأحاديث الصحيحة » ولأنه جزء من أجزاء الصلاة أشبه بقيتها‎ 
ويحمل حديث أنس على الفضيلة . وقال ابن القيم : فيه نظر . وسائر من وصف‎ 
صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته » أطلةوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة‎ 
توجهت به » ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام » ولا غيرها . اه . قال في‎ 
الإنصاف : مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يمكنه الإفتتاح إلى القبلة لا يلزمه قولا”‎ 
. واحداً » وهو الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب‎ 

(۲) إلى جهة القبلة »> كراكب محفة واسعة » وراحلة واقفة » وهو مذهب 
الجمهور ٠‏ لأنه ني عدم المشقة كالمقيم . وقيل لا يلزمه › للتساوي في الرخصة العامة . 

85 أي وإلا که کا کت سي مقطون 4 وتعسر دغل E‏ : 
أو وا رون تضعة دار ا عله فإل ية شرو 


. أي بالركوع والسجود إلى جهة سيره‎ )٤( 
= أي من ركوعه إن قدر وجوياً وفاقاً 5 لحديث جابر )) والسجود أخفض‎ (6) 


۵00۱ ده 


وراكب المحفة الواسعة '" والسفينة " والراحلة الواقفة يلزمه 
الإستقبال في كل صلاته"( و ) إلا لمسافر ( ماش ) قياساً على 


ت 


ع 


الراكب " ( ويازمه ) أي الماشي ( الإفتتاح ) إليها ' 
( والركوع والسجود إليها ) أي إلى القبلة » لتيسر ذلك عليه" 


=من الركوع » وقيل لا يلزمه » لأن الرخصة العامة يسوى فيها بين ما وجدت فيه 
المشقة وغيره » وإن عجز سقط بلا نزاع . ْ 

)١(‏ يلزمه الإستقبال في كل صلاته » والمحفة بكسر الميم مركب للنساء 
كالهودج إلا أا لا تقبب قدعاً » سميت بذلك لأن اللحشب يحيط بالقاعد فيها من 
جميع جوانبه » وكعمارية وهودج » لقدرته عليه بلا مشقة . 

() وكذا العمارية ٠‏ يلزمه الإستقبال » إلا ملاحاً فلا يلزمه استقبال القبلة 
وفاقاً » لانفراده بتدبير ها . 

(۳) في الإستفتاح وال ركع والسجود إن أمكنه بلا مشقة » وإن أمكنه الإفتتاح 
إلى القباة دون ركوع وسجود او بالعكس آي بما قدر عليه . 

(4) لمساواته له في الإنقطاع عن القافلة في السفر » فيصح نفله بدون الإستقبال . 

(ه) قال ني الإنصاف : يفتتح الصلاة إلى القبلة » بلا خلاف أعلمه . 

(5) ويركع .ويسجد بالأرض » ويفعل الباقي من الصلاة إلى جهة سيره » 
والوجه الثاني يومىء إلى جهة سيره كالراكب » صححه المجد وغيره » وهو 
مذهب أي اواك "قال امداق وغوه وزع دبا لكوع وارد کارا 
قياساً عليه . قال الشيخ : هو الأظهر » لأن الركوع والسجود وما بينهما يتكرر في 
كل ركعة © ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لمسيره » فأشبه الوقوف في حال 
القيام اه . وأبيح للراكب كيلا ينقطع عن القافلة » وهو موجود ني الماشي . 


وف داس النجاسة عمدا بطلت ‏ وإن ذاسها مركويه فلا " وإن 


لم يعذر من غدل ده داه ك 53 عدل إلى غير القبلة عن 
جهة سسره مع E‏ أو عذر وطال عدوله عرفاً رطلت 5 


( وفرض من قرب من القبلة ) أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها . 


. للا تقدم أنه يشترط طهارة بقعته‎ )١( 

(۲) ولو عمداً » لأنه عفي عن المركوب إذا كان نجساً مع طهارة محل المصلي 
من نحو سرج وبرذعة » فإذا وطئها فمن باب أولى » ويعتبر طهارة ما تحت راكب 
من نحو برذعة » وإن كان المركوب نجس العين » ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم 
يصلى على حمار في النفل . قال المجد وغيره : ولا كراهة بي ذلك » لفعله صلى الله 
عليه وسلم » ومسيس الحاجة إليه . 

(۳) بأن قدر على ردها ولم يفعل » وكان عالاً بالعدول بطلت صلاته . 

)٤(‏ بطلت » لأنه ترك قبلته عمداً » سواء طال العدول أو لا » وإن كان 
العدول إلى القبلة » فهو الأصل » فإذا حصل فهو المطلوب . 

() أي عذر من عدلت به دابته لعجزه عنها > أو عذر من عدل إلى غير القبلة 
لغفلة أو نوم أو جهل وطال عدوله عن جهتها عرفاً 4 بطات صلاته » لأنه عنزلة 
العمل الكثير من غير جنس الصلاة » فإن عذر ولم يطل لم تبطل » لأنه بمتزلة العمل 
اليسير » والوتر وغيره من النوافل سواء » لأنه عليه الصلاة والسلام يوتر على دابته . 
متفق عليه . ظ 

(5) أي سهل عليه ولا حائل بينه وبين إصابة عينها وفاقاً » وني الإنصاف 
وغيره : بلا نزاع » كن بالمسجد الحرام » أو كان خارجه لكن يمكنه النظر إليها › 
كأن كان على جبل أي قبيس » أو مرتفع بحيث يعاينها . 


ب 67م - 


أو الخبر عن يقين ( إصابة عينها ) " ببدنه كله » بحيث 
لا يخر ج شي 2 منه عن الكعبة "و ا ولا نزول رو 


وود 


فرض ( من بعد ) عن الكعبة استقبال ( جهتها ) فلا 
التيامن ولا التباسر الس سيران عرفا © 


)١(‏ أي وفرض من قرب من القبلة ولم يمكنه معاينتها » وأمكنه احبر عن يقين 
من عالم به » إصابة عينها » أي استقبال نفس الكعبة وفاقاً » فإن من نشأ بمكة أو 
أقام بها كثيراً يمكنه اليقين في ذلك » ولو مع حائل حادث كالأبنية . 

(۲) لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعاً » فلم يجز العدول عنه » وإن تعذرت 
إصابة العين بحائل اجتهد إلى عينها » ولا يكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول 
مسجد للمشقة . وذكر جماعة من الأصحاب وغير هم : إن تعذر إصابة العين 
للقريب فحكمه حكم البعيد . 

() أي عن الكعبة كالمصلي على أني قبيس » أو في حفيرة ني الأرض ونزل 
ها عن مسامتتها » لان بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفة » وإن لم تكن مسامتة » 
فإن المسامتة لا تشترط كما تقدم . 

)٤(‏ لحديث « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وغيره وتقدم . ولأن الإجماع 
انعقد على صحة صلاة الإثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة » والصف الطويل 
مستويا » ولأن التكليف بحسب الوسع . قال في الإنصاف والمبدع وغيرهما : 
البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة » ولا على من يخبره بعلم . وقال غير واحد 

ن الأصحاب : ليس المراد بالبعد مسافة القصر ء ولا بالقرب دونما . وال حهة الناحية كالوجه 
وأصلها وجهة . قال الواحدي : الوجهة .اسم للمتوجه إليه والوجه مستقبل كل شي 

(ه) بحيث لا يخرج عن اللحهة » لأن إصابة العين بالإجتهاد متعذرة فسقطت › 
وأقيمت الحهة مقامها للضرورة . 


ب 005 سه 


للق 


إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم » لأن قبلته متيقنة 
(فن أخرة) بالقيلة مكلف( هة ) غدل اها e‏ 


ے 


ء 


( بن عا ارا كان ار عدا رجلا كان أن أمرأة 
e)‏ ساني دل OE‏ أن اتفاقهم عليها 
مع تكرار الأعصار إجماع عليها › فلا تجوز مخالفتها » حيث 
عَلمها 'اللسليين: ولا يتحر . 


)١(‏ أو قريباً منه قاله جماعة . فيشترط إصابة العين ببدنه » لأن قبلته متيقنة 
الصحة . قال الشارح وغيره : لكن إنما الواجب عليه صلى الله عليه وسلم استقبال 
الجهة وقد فعله . وقيل: رفعت له الكعبة حين بنى مسجده صل الله عليه وسلم . 
فالله أعلم . 

(۲) فلا يعمل بخبر صغير ولا فاسق . وقال ابن تميم : يصح التوجه إلى قبلته 
في بيته . وجزم به ي الميدع . 

(۳) ولو أخبره بالمشرق أو المغرب أو نجم فأخذ القبلة منه لزمه العمل به » 
وإن أخبره عن اجتهاد لم جز تقليده وفاقاً » وقيل يجوز تقليده إن ضاق الوقت 
وإلا فلا » وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد » واختاره جماعة من الأصحاب 
منهم الشيخ تقي الدين › وعدالة الظاهر بأن يكون مستور الحال » والباطن بأن 
يختبر بالأمانة ونحوها . 

5( عدولا كانوا أو فساقاً » والمحاريب جمع محراب > وهو صدر المجلس » 
ومنه محراب المسجد » وهو مقام الإمام منه . 

(ه) أي عن التوجه عن تلك الحهة » لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب 
كالقطع . ونقل إجماع العلماء عليه صاحب الشامل وغيرهءلأنها لا تنصب إلا- 


ب 0006 ~ 


( ويستدل عليها فى السفر بالقطب ) وهو نيت أدلتها الأنه 
لا يزول عن مکانه إلا قليلاً 5 وهو نجم خفي كن 
وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى ” في أحد ظرفيه الجدي“ 
والآحر الفرقدان“ يكون وراء ظهر المصلي بالشام”” 


. جماعة من اهل ا بالأدلة» فإن 0 يعلم فلا التفات ايها‎ ak 
0 

)١(‏ لا يؤثر » والإستدلال بالنجوم أصح أدلتها . قال.تعالى ( وبالنجم هم 
يبتدون ) وقال ( لتهتدوا بها ) والقطب بثليث القاف » حكاه ابن سيده وغيره.. 

٠‏ (۲) الا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر » لكن ستدل عليه بالحدي 
والفرقدين . 

2 أي فراشة الطاحون الذي يديره الماء أو غيره » فيدير هو الرحى فتدور 
هذه الفراشة حول القطب » دوران فراشة الرحى حول سفودها > ي كل يوم وليلة 
دورة » فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس مثلا” في مكان جهته عند غروها » 
والقطب في مكانه » لا يبرح مكانه وقيل قليلا . 

5( نجم نير وهو غير جدي البرج 2 ويعرف بجدي القطب وجدي الفرقدين 3 
تعرف به القبلة . 

(ه) وبين الحدي والفرقدين أنجم صغار منقوشة » ثلاثة من فوق وثلاثة من 
أسفل » تدور أيضاً دوران فراشة اارحى حول سفودها »> كل يوم وليلة دورة > 
والفرقدان جاء مثنى ومفرداً لقرب اتصاهما » وعلى القطب تدور بنات نعش وغيرها 
من الأنجم الشمالية . ٠‏ 

(5) والعراق.وسائر الحزيرة» وما حاذى ذلك ؛ ذكره 5 الحاوي وغيره = 


080 ا 


E (0 8 1.‏ اي 
ومنازلهما ) أي منازل الشمس والقمر ' تطلع منالمشرق " وتغرب 
فق المعرتة . 


= فلا تتفاوت إلا يسيراً معفواً عنه » وقال الشيخ : إذا جعل الشامي القطب بين أذنه 
اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل ما بين الركن ااشامى والميزاب » والعرائي إذا جعل 
ا اهاي و فة اة ا ند اع . وقيل : ينحرف في دمشق 
وما قاربها إلى المشرق قليلا” » وكلما قرب إلى ا مغرب كان انحرافه أكثر » وينحرف 
بالعراق وما قاربها إلى المغرب قليلا” » وكلما قرب إلى المشرق كان انحرافه أكثر » 
وكذا في سائر الحهات . 

(1) وما والاها قال بعضهم : 

من واجه القطب بأرض اليمن ٠‏ وعكسه الشام وخلف الأذن 

عنى عراقر ثم يسسرى مص ٠‏ قد صححوا استقيافها في العمر 

(۲) وما يقترن منازل الشمس والقمر » أو ما يقاربها » والشمس تقارب. 
الحنوب شتاء » والشمال صيفاً » والقمر كل شهر . 

(۳) على يسرة المصلي في البلاد الشمالية » ويمنته في البلاد الحنوبية . 

)٤(‏ على اليمنة في الشامية » واليسرة في اليمنية » لكن الشمس تختلف مطالعها 
ومغاربها على حسب اختلاف مناز ها » فتطلع قرب الحنوب شتاء » وقرب الصبا 
صيفاً » والقمر يبدو أول ليلة هلالا" ني المغرب » عن بين المصلى من أهل المشرق » 
ثم يتأخر كل ليلة منزلة حتى يكون ني السابع وقت المغرب ني قبلة المصلي منهم » 
ماثلا عنها قليلا” إلى المغرب » ثم يطلع ليلة الأربع عشرة من المشرق قبل غروب 
الشمس بدراً > وليلة إحدى وعشرين يكون ني قبلة المصلي من أهل المشرق » أو 
قريباً منها وقت الفجرء وليلة تمان وعشرين يبدو عند الفجر كالملال من المشرق »= 


ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت " فإن دخل الوقت وخفيت 
عليه لزمه” ويقلد إن ضاق الوقت "(وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا 


جهة لم يتبع أحدهما الآخر ) وإن كان أعلم منه“ 


-وتختلف مطالعه بحس باختلافمنازله » ومنازله ثمانية وعشرون » أربعة عشر 
شامية » وأربعة عشر عانية » فالشامية » الشرطان » البطين » الثريا » الدبران » 
اممقعة » المنعة » الذراع » النثرة » الطرف » الحبهة » الزبرة » الصرفة » العواء 
السماك » واليمانية » الغفر » الزبانا » الإكليل » القلب » الشولة » النعائم » البلدة 
سعد الذابح » سعد بلع > سعد السعود » سعد الأخبية » الفرغ المقدم » الفرغ 
المؤخر » بطن الحوت » فالقمر ينزل في كل ليلة واحداً منها » والشمس ثلاثة عشر 
يوماً . 


و 


55 


» وذهب إلى وجوبه على المسافر طائفة . قال ي شرح الحهداية : وهو متجه‎ )١( 
ويحتمل أن لا يجب ءفإن التباس جهة القبلة مما يندر » والمكلف إتما يتعين عليه ما‎ 
. يعم مسيس الحاجة إليه » لا ما يندر‎ 

(۲) أي تعلم أدلة القبلة » لآن الواجب لا يتم إلا به مع قصر زمنه . قال في شرح 
المداية : إذا أمكنه وجب » قولا واحداً » وقاله الزركشي وغيره لقصر زمنه » 
وهو فرض عين لسفر » فكل فرد مخاطب بالتعلم حيث كان أهلا” له . 

() عن تعلم أدلة القبلة » لأن القبلة يموزتركها للضرورة إلا مع سعته وفاقاً > 
وإلا فلا » اختاره جمع من الأصحاب وغيرهم » منهم الشيخ تفي الدين » وأصل 
التقليد في اللغة وضع الشى ء 5 العنق مع الإحاطة به 4 وسمى ذلك قلادة 4 وهو 
في عرف الفقهاء : قبول قول الغير من غير حجة . أخذا من هذا المعنى 

)٤(‏ أي وإن اجتهد مجتهدان في جهة القبلة » فاختلفا جهة بأن ظهرت لأحدهما 
جهة غير الحهة التي ظهرت الآخر لم يتبع مجتهد ظهرت له جهة القبلة مجتهداً آخر- 


- 00۸ - 


(0) 


ولا يقتدي به لأن كلا منهما يحتقد خطاً الآخر ‏ 


ت 
£ 


رادم تحريا لقيكه و "أن 0 إليه أقرب » فإن 


زفق 
_ و بسع 


= ظهر له أن جهة القبلة إلى غيرجهة صاحبه » إن كان أعلم منه بحيث ينحرف إلى 
جهته لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآحر » كالعالمين يختلفان في حادثة » والمجتهد هنا 
هو العالم بأدلة القبلة » وإن جهل أحكام الشرع » لأن كل من علم أدلة شيء كان 
مجتهداً فيه » لأنه يتمكن من استقبالها بدليله . 

)١(‏ وفاقاً أي لا يام ما مهد خالنه جيه کال جرح يربح يمن این 
واعتقد كل منهما أنها من الآخر وتقدم » فإن مال أحداهما يمينا والآخر شمالا” مع 
اتفاقهما في الجهة صح ائتمام أحدهما بالآخر » قولا” واحداً . 

. (؟) في القبلة فلم جز الائتمام به » وذلك فيما إذا كان اختلافهما في جهتين » 
قال في الذي : وقياس المذهب جواز ذلك . وذكره الشيخ > وصححه الشارح 
وحكاه في الفائق قولا . 

(۳) أي أعلمهما عند المقلد في أدلة القبلة بالدلائل » وإن كان جاهلا فى 
الأحكام » والمقلد هنا من لا تمكنه الصلاة باجتهاد نفسه » لعدم بصره أو بصيرته » 
قال ابن القيم : يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه » وهو أرجح 
المذاهب السبعة . وقال في الروضة : يأخذ بالأفضل في دينه وعلمه . وني الفروع 
وغيره : لا يحب على جاهل وأعمى تقليد الأوثق . وقدمه في التبصرة وفاقاً » كعامي 

في القياس على الأصح وفاقاً . 

)٤(‏ فيتبع أيهما شاء » جزم به الشيخ » وذكره القاضي محل وفاق » وصححه 
غير واحد . وني الإنصاف : إن كان في جهة خير > وي جهتين فالصحيح يخير . 
وعليه الحمهور » وإن أمكن أعمى اجتهاد بنهر كبير أو ريح أو جبل لزمه وم يقلد . 


ب 004 مس 


وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما " ( ومن صلى بغير 
اجتهاد ) إن كان يحسنه'" ( ولا تقليد ) إن لم يحسن الإجتهاد 
( قضى ) ولو صاب ( إن وجد من يقلده )"ا 
أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة” و إن صلى بصير 
حضرا فأخطاً أو ص أعمى بلا دليل من لمس محراب أونحوه”” 


أو خبر ثقة أعادالا 


إن لم پجد أعمى 


. لأنه دحل فيها على ظاهر فلا يزول إلا بمثله‎ )١( 


(؟) قضى » لأنه قدر على شرط من شروط الصلاة فلم تصح بدونه . 

(م) أو ظن جهة باجتهاده قضى » وفاقاً لمالك والشافعي » وإن صلى باجتهاد 
أو تقليد فبان أنه أخطأ فلا إعادة عليه إجماعاً » لحديث عامر بن ربيعة وغيره » 
وقصة أهل قباء » إلا في أحد قول الشافعي > والحاصل أن المراتب أربع : الأولى 
المعاينة » والثانية المخبر عن علم » والثالثة الإجتهاد » والرابعة التقليد » فلا ينتقل 
للمتأخرة حتى يعجز عن التي قبلها . 

. ولو أخطآ لأنہما أتيا عا أمرا به على وجهه‎ )٤( 

(ه) »ما يدل على القبلة » كأن يعلم أن باب المسجد إلى الشمال . 

(5) أي البصير المخطىء ولو اجتهد › والأعمى » لأنه كالبصير في الحضر 
لقدرته على الإستدلال » ولو لم يخطىء القبلة » لآن الحضر ايس بمحل للإجتهاد. ». 
لقدرة من فيه على الإستدلال ا ونحوها > ولأنه بجد من يخبره عن يقين 
غالباً » وعنه لا يعيد البصير إن كان عن اجتهاد » واحتج أحمد بقصة أهل قباء » 
وكذا الأعمى > لكن يلزمه التحري » فإن لم يجتهد البصير ول يتحر الأعمى ) وصليا 
أعادا إن أخطآ قولاة واحداً » حكاه في الإنصاف وغيره . 


56م - 


( ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ) " لأنها واقعة 
متجددة فتستدعي طلباً جديدا " ( ويصلي ب)الإجتهاد ( الثاني ) 
لأنه ترجح في ظنه »© ولو كان في صلاته E‏ ) ولا 
يقضي ما صلی ب الإجتهاد ( الأول )”لان الإجتهاد لا ينقض 
الإجتهاد ” 


. كالحا كم إذا اجتهد ني حادثة ثم حدث مثلها‎ )١( 

(۲) أي لأن كل صلاة واقعة أي حاصلة متجددة بدخول وقتها » فتستدعى 
أي تستلزم طلباً أي اجتهاداً جديداً مرة بعد أخرى . ١‏ 

(۳) فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له » ويبني على ما مضى من الصلاة » نقله 
الجماعة » وفاقاً لأبي حنيفة » وهو الأصحعند الشافعية » كأهل قباء لا أخبروا بتخويل 
القبلة استداروا إليها وبنوا » وإن شك لم يزل عن جهته . 

)٤(‏ قال في المغني والشرح : لا نعلم فيه خلافاً » فلو صلى الأربع الركعات إلى 
أربع جهات كلما بدا له جهة توجه إليها صحت صلاته » وليس هذا نقضاً للإجتهاد › 
وإنما هو عمل بكل من الإجتهادين » فلذلك بنى على صلاته ولم يعد ما فعله بالإجتهاد 
الأول » ولقضية عمر ني مسألة المشركة وقال : تلك على ما قضينا » ولم يعلم له 
مخالف . 

(5) قال عثمان : وجملة ذلك أنه إذا دحل ني الصلاة باجتهاد » فإما أن يستمر 
اجتهاده إلى فراغها » أو يعرض له شك » ويستمر الشك إلى فراغها » أو يزول 
الشك ويبقى ظن الصواب » أو بالعكس ٠‏ بأن يظن الحطأ ويظهر له جهة أخرى 
فينتقل إليها » ويبني »فصلاته صحيحة ي الصور الأربع كلها > وإما ايان خط 
من غير أن يظهر له جهة يتوجه إليها فتبطل صلاته . 


-2 053 هس 
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ومن أخبر فيها بالخطإ يقينا لزمه قبوله " وإن لم يظهر 
لجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله '"( ومنها ) أي من 
شروط الصلاة ( النية  )‏ وبها TE‏ وهي لغة 
القصد " وهو عزم القلب على ايء" وشرعاً: العزم على فعل 
العناةة تقريا إلى اه تال . 


)١(‏ أي أخبره ثقة بالخطأ . كأن يقول : رأيت الشمس ونحوها » وتيقنت 
خطأك » لزمه قبول خبره » ويترك الإجتهاد أو التقليد > كما لو أخبره قبلهما » وإن 
لم يكن عن يقبين لم جز قبوله . 

(۲) بفتح السين أي علىقدر طاقته » وذلك بأن تعادلت عنده الأمارات › أو 
منع من الإجتهاد » ونحو ذلك » أو تعذر عليه الإجتهاد » لرمد ونحوه » ولا 
إعادة عليه » لأنه أتى با أمر به وتحرى » فأجزأته » وإن لم يصب وفاقاً . 

0 إجماعاً حكاه جماعات من أهل العلم » ولا تسقط بحال » فهي شرط مع 
العلم والحهل والذكر والنسيان » لأن محلها القلب فلا يتأتى العجز عنها » قال 
عبد القادر : النية قبل الصلاة شرط » وفيها ركن » وني الإنصاف رواية أنها فرض . 

. أي التسعة للصلاة‎ )٤( 

© يقال : نواك الله بخير أي قصدك به . 

)١(‏ هن عبادة وغيرها . وعزم على الشيء عقد ضميره على فعله » وضمير 
الإنسان قليه وباطنه . 

(۷) بأن لا يشرك ني العبادة غير الله تعالى . فلو ألحىء إليها بيمين أو غيره 
أو تصنع لمخاوق ففعل ولم ينو قربة لم تصح » لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين ) والإخلاص عمل القلب » وهو أن يقصد بعمله الله وحده » = 


0۲ هس 


ومحلها القلب ‏ والتلفظ بها ليس بشرط " إذ الغرض جع العبادة 


5 تعالى 39 


= وهو محض النية الصا حة . وذكر الموفق وغيره أن المكره إذا كان إقدامه على العبادة 
للخلاص من الإكراه لم تكن طاعة » ولا مجيباً لداعى الشرع . 

. إجماعاً » فلا يحتاج إلى التلفظ بها » وزمنها هو أول العبادة ولو حكماً‎ )١( 
كنا لو نوى الصلاة في بيته م حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية من غير فاصل‎ 
. يمنع المراد » وجب استصحاب حكمها في جميعها‎ 

زفق أي فيستحب '» والمنصوص عن أحمد وغيره : خلافه » بل ذكر شيخ 
الإسلام أن التلفظ بها بدعة » لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه › 
ولم ينقل عنه مسلم ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية » لا سراً ولا 
جهراً » ولا أمر بذلك » فلما لم ينقله أحد علم قطعاً أنه لم يكن . وقال : اتفق الأئمة 
أنه لا يشرع الحهر بها ولا تكريرها » بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات » 
والحاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه » لا سيما إذا آذى به أو كرره ء والجهر 
مها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام > وفاعله مسبىء » وان اعتقده ديرا 
خرج عن إجماع. المسلمين + وجب يه > وبعض المتأخرين حرج وجهاً من مذهب 
الشافعى » وغلطه جماهير أصحاب الشافعى ٠»‏ قال الشافعى : إن الصلاة لا بد من 
النطق في أولها . فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية »ء وإتما أراد التكبير . وقال 
ابن القيم : لم يكن صل الله عليه وسلم هو ولا أصحابه يقولون:نويت إلى آخره » 
ولم يرد عنهم حرف واحد ني ذلك » وبي الإقناع : والتلفظ بها بدعة . 

™( وحده دون من سواه » والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 
صلاة وصوم كما ذكره ابن رجب وغيره » وقد يصدر ي نحو صدقة وحج › وهذا 
لا يشلك مسلم أنه حابط » وإن شارك العمل الرياء فإن كان من أصله فالنصوص 
طافحة ببطلانه» وإن كان العمل لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه لم يضره بلا = 


وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر '"(.فيجب أن ينوي 
عن س م وها كانت “الطير ‏ اضر“ | 
نفلا كالوتر” والسنة الراتبة ” لحديث» إنما الأعمال بالنيات»" 


أو 
( 


= خلاف . وإن استرسل معه فخلاق :رجح أحمد وغيره أنه لا يبطل بذلك . 
وذكر غيره : لا إثم بمشوب .برياءءإذا غلب مقصد الطاعة » وعكسه يأثم » وإن 
تساوى الباعثان غلا له .ولا عليه . ونقال الشيخ : -المراءاة في العبادات المختصة من 
أعظم الذنوب فأما المرائي بالفرائض فكل يعلمقبحه » وأا بالنواهل فلا يظن الظان 
أنه يكتفى فيه بحبوظ عمله ء لا له .ولا عليه ء بل هو مستحق للذم والعقاب › 
ولا .يتر لك عبادة خيوف .رياء . 

(1) أي من أراة أن بصلي.الظهر مثلا” فسبق لسانه بنية العصر لم :يضر : لآن محل 
النية القلب » ولو نوى بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد بالإجمام .. 

(؟) إن كانت » وإلا أجزأته نية صلاة مطلقة إجماعاً » كصلاة 'الليل » لعدم 
التعيين فيها . 0 ش 

(۴) والمغرب والعشاء والصبح » وكذا منذورة وفاقاً مالك والشافعي والجماهير . 

6 ولأراميع والكسوف والإستسقاء » فلا تصح واحدة هنها إلا بنية صلاة 
() :والضجی والإستخارة وتحية المسجد ونحو ذلك » فلا بد من التعيين » 
لتتميز تلك الصلاة عن غيرها > كا :لو كان عليه صلوات وصلى أربع .ركعات لم 
ينوا مما عليه لم جز بإجماعاً » ومن ل يميز فرائض صلاته من سننها تصح بشرط 
أن لا يقصد التنفل بما هو فرض » ولو غفل عن التفصيل » فنية الحملة بي الإبتداء 
كافية . قال النووي وغيره : وهو الذي يقتضيه.ظاهر أحوال الصحابة فمن بعدهم . 

(5) أي لما ا موي بحسب ما نواه العامل » وتقدم . 


د 7 ت 


( ولا يشترط في الفرض ) أن ينويه فرضاً » فتكفي نية 
الظهر ونحوه”"( و) لا في ( الأداء و) لا في ( القضاء ) نيا" 
لأن التعيين يغني عن ذلك ” ويصح قضاءة بنية أداع وعكسه إذا 


بان حلاف يه 


› كالعصر والمغرب والعشاء والفجر والمنذورة › وعليه أكثر الأصحاب‎ )١( 
وصححه ف التصحيح والإنصاف وغيرهما وأشتارده ابن عبدوس وغيره : وجزم‎ 
. به ي الوجيز وغيره‎ 

(۲) أي لا تشترط نية الأداء أداء والقضاء قضاء » لأنه لا يختلف المذهب أنه 

و صلاها ينوا أداء فبان وقتها قد خر ج صحت قضاء » وبالعكس ولأداء عندهم 
TT‏ 

(۴) أي لأن تخصيص المصلي بقلبه تلك الصلاة كاف» فلايحتاج أن ينويها فرضاً 
أو أداء أو قضاء » ولأن أصل وضعها الشرعي كاف » وني نيته الأولى ما يكفي . 

49 كها لو أحرم بصبح أداء ظانا أن الشمس لم تطلع فبان طلوعها صحت قضاء . 
وعكسه أداء بنية قضاء » بأن نوى عصراً قضاء يظن غروب الشمس فتبين أنها لم 
تغرب صحت أداء قال الشيخ : وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء 
وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته » ولو 
اعتقد خروجه » فنواها قضاء ثم تبينلهبقاء الوقت أجزأته صلاته اه . ذإن علم بقاء 
الوقت أو خروجه ونوى خلافه لم يصح بلا حلاف » لأنه متلاعب » والقضاء في 
الأصل هو الأداء » لقوله تعالى ( فإذا قضيتم مناسككم ) أي. أديتموها ء وإ كال 
الشي ء و إتمامه > لقواه ( فقضاهن. سبع سموات ) أي أكلهن وأتمهن »> وإئما استعمل 
الفقهاء ( القضاء ) ثي العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود لمحا شرعاً » ( والأداء ) إذا 
فعلت في الوقت المحدود اصطلاحاً منهم » للتمييز بين الوقتين . 


0250 .هه 


(و ) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاةالمعادة (نيتهن) 


فلايعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلاً "ولا أن ينوي الظهر من 
أعادها معادة » كما لا تعتبر نية الفرض وول ولا تعتبر 
إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها”” ولا في باتي العبادات “ولا عدد 

3 ع 5 
الركعات ”ومن عليه ظهران عين السابقة » لأجل الترتيب" 


0 


ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه ". 


)١(‏ ولا غير الصبي الوتر والرواتب والتراويح نفلاةء كا لا تعتبر نية الفرض بل 
يكفيه نية وتر » وراتبة وتراويح » ومطلق نفل . ٠‏ 

(۲) الإعادة فعل الشي ء مرة بعد أخرى » أي كما لا تشترط نية الفرض » فالنفل 
والمعادة أولى ني عدم الإشتراط » لكن لو ظن أن عليه ظهراً فائتة فقضاها في 
وقت ظهر حاضرة » ثم بان أن لا قضاء عليه لم تجزئه عن الحاضرة » لأنه لم ينوها ؛ 
ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم جزىء عنها . 

(") بأن ينوي الصلاة لله تعالى » لأن العبادة لا تكون إلا لله »> وجزم ني الفائق 
باشتر اط إضافة الفعل إلى الله تعالى . 

. كالصوم والحج وغيرهما‎ )٤( 

(ه) أي ولا يشترط أن ينوي تعيين عدد الركعات » ولا أن ينوي الإستقبال . 

(5) بين الفوائت » بخلاف المنذورتين . 

49 كقصد خلاص هن خصم » أو إدمان سهر بعد إتيانه بالنية المعتبرة. » لفعله 
صل الله عليه وسلم على المنبر وغيره بي صلاته > وذكره ابن الجوزي فيما ينقص 
الأجر . وي الفروع : لأنه ينقص ثوابه اه . وأما ما قصد به العبادة والتعليم فينجبر 
بالتعليم . ْ 


ل 255 ه 


( وينوي مع التحريمة ) لتكون النية مقارنة للعبادة '" ( وله 
ميا اح عن ادلي ع لور ايرام ( بزمن 
بسر و “إن 0 النية ( ذ في الوقت ) أي وقت المؤداة 
والراتبة ”ما لم یفسخها“ 


)١(‏ خروجاً من اللحلاف »فعند بعض الشافعية قرنبا بالتكبير » وصفة قرنها به 
أن يأتي بالتكبيرة عقب النية » وهذا ممكن لا صعوبة فيه » وعامة الناس إنما يصلون 
هكذا » لأن المقارنة انبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير » فإنه يعسر » ويشغل” عن 
استحضار المنوي ٠»‏ وينبغي له أن يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير » واستحضار 
عظمة من بقف بين يديه » ليخشع له تبارك وتعالى » وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم 
إلى الإكتفاء بوجودها قبل التكبير > واختار جمع منهم النووي والغزالي الإكتفاء 
بالإستحضار العرني » بحيث لا يعد غافلا” عن الصلاة » اقتداء بالأولين في تساهلهم . 

)( كبقية الشروط 4 وظاهره ولو ا بشي ء هن الميطلات للصلاة غير ما 
ذكره » كالكلام واستدبار القبلة » والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء » 
وقيل: يجوز بزمن كثير ما لم يفسخ النية » اختاره الآمدي والشيخ وغيرهما » ونقل 
أبو طالب وغيره : إذا حرج من بيته يريد الصلاة فهو نية . أتراه كبر وهو لا ينوي 
الصلاة ؟ واحتج به الشيخ وغيره » على أن النية تتبع العلم » فمن علم ما يريد فعله 
قصده ضرورة . 

(*) اشترطه اللحرثي وغيره » وأطلقه أكثر الأصحاب » وظاهره لو تقدمت 
ولو بزمن يسير لم يعتد بها » للخلاف في كونها رکناً وهو لا يتقدم ». وتقدم تام 
الكلام ني ذلك . 

(5) أي النية مع بقاء إسلامه كالصوم » وأن لا يشتغل بعمل كثير » وذلك 
مثل عمل من نسي سجود السهو على ما يأني » أو أعرض عنها با يلهيه » أو تعمد 
حدثاً » لأن تقدم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منوياً . 


د 57م هس 


(۲) 


( فإن قطعها في أَثْناءَ الصلاة أو تردة.) في فسخها. ( بطلت ) 

لأن استدامة النية شرط” ومع الفسخ أو التردد لا يبقى 

ستديما © وكذا لو علقه على شرطظ” لا إن عزم على فعل 

محظور قبل 15 ( وإذا شك فيها ) أي في النية أو التحريمة 
O)‏ ۰ 


)١(‏ بطلت لأن الثية شرط في جميعها' »> صخخه في التضحيح وغيره » أشبه 
ا a‏ 
لأ جرم فلا نية . 

زف لأنه لم يبق جازم بالنية 4 صححه في التضحيح وغيره: » واحتاره القاضى 
وغيره » وقال ابن حافك وغيره : لا تبطل . لأنه دحل بنية متيقنة » فلا تزول بالشك 
كسائر العبادات: »> وصححه ي الرعاية ويأتي قول. الشيخ رحمه- الله 4 وتردد 5 
الأمر اشتبه فيه فام يثبت . 

() فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

. لذهاب الشرط‎ )٤( 

(ه) كأن ينوي إن طرق عليه الباب قطعها بطلت » لمنافاة ذلك جزمه بها . 

(5) بأن عزم على كلام ولم يتكلم أو فعل حدث ونحوه ولم يفعله لم تبطل 
وفاقاً » لعدم «نافاته الحزم المتقدم » لأنه. قد يفعل المحظور وقد.لا يفعله » ولا مناقض 
في. الحال. للنية المتقدمة » فتستمر إلى أن يوجد مناقضى » وذكر الحافظ وغيره أن في. 
حديث ذي اليدين دليلا على أن نية الحروج من الصلاة وقطعها إذا كان بناء على ظن 
التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم > وكذا كلام من ظن التمام » وأنه قول جمهور 
العلماء من السلف والحلف وعامة أهل الحديث. » وأن الإبطال بغير دليل ممنوع . 

(۷) أي شك هل نوىالصلاة أو عينظهراً أوعصراً أو أحرم أو لا استأنف.>-. 


وإن'ذكر قبل قطعها'" فإن لم يكن اتی بشيء من من أعمال الصلاة 


ان 0 مع الشك عملا استأنف وات الفراغ 


لا أثر للشك ° ) واا قب مره ارما( ره تفلا ف 
وقته المنسع جاز ). 


= الصلاة » لأن الأصل عدم النية والتحريمة » وهذا مذهبالشافعي » وقال ابن حامد 
ه : لا تبطل ء ويبني » لأن الشك لا يزيل حكم النية » وقال الشيخ : يحرم 
عليه خروجه لشكه ي النية » للعلم أنه ما دخل إلا بالنية » وقال شيخنا : إذا اهتم 
الإنسان للصلاة وقام ني الصف وني ظنه أنه. كبر تكبيرة الإحرام لكن اعتراه شك 
هل كبر أولا؟ فهذا يستأنف تكبيرة الإحرام إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه 
)١(‏ أي ذكر أنه كان قد نوی أو عين أو كبر . 
)۲( لأنه لم يوجد مبطل لاء كما لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها » قولا” واحداً . 
(9) أي وإن عملمع الشك ني النية عملامن أعمال الصلاة قولية كقراءة » أو 
فعلية كركوع أو سجود استأنف الصلاة » لأن هذا العمل عري عن النية » وقال 
المجد : الأقوى إن كان العمل قولا لم تبطل » كتعمد ل ل 
كان فعلا بطلت » »> لعدم جوازه » كتعمده في غير موضعه » قال ابن یم : و 
أحسن ردم اواك و لا برل حك ال + وذ شك مل وى فر 
أو نفلا أتمها نفلا » لأن الأصل عدم نية الفرضية . 
(4) يعني في الية للم أنه ما دل إلا بها وفرغ متها من غير شك + ولا أثر 
للشك بعد الفراغ إجماعاً وقال الناظم : 
ولا الشلك من بعد الفراغ غ عبطل. تامس بعل :2 ت التعبد 
(ه) بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة » ولفظ المنتهى : صح مطلقاً = 


لوق 


— 058 - 


لأنه كمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح”" لكن يكره لغير 
غرض صحيح '"مثل أن يحرم منفرداً فيريد الصلاة في جماعة " 
ونصن خي فيمن صلى ركعة من فريضة منفرداً ثم حضر الإمام 
وأقبفث الصلاة : يقطع صلاته ويدخل معهم '" فيتخرج منه 


() 


قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى ". 


=قال في حاشيته : سواء صلى الأكثر كثلاث من أربع أو ركعتين من المغرب» خلافاً 
لأني حنيفة ومالك » قالوا : لأن للأكثر حكم الكل » أي فمن صلى الأكثر لم يجز 
أن يقلبه نفلا . 

)١(‏ فكذا هنا » ولأن النفل يدخل في نية الفرض أشبه ما لو أحرم بفرض فبان 
قبل وقته . 

(۲) أي یکره قلب فرضه نفلا » لغير غرض صحيح » لكونه أبطل عمله › 
ويصح > صححه في تصحيح الفروع »وعنهيحرم . قال القاضي : رواية واحدة » 
لقوله ( ولا تبطلوا أعمالكم ) . 

(۳) أي فإن كان لغرض صحيح مثل أن يحرم الخ . ونحوه لم یکره أن يقابه 
نفلا" ليصلي معهم ٠‏ بل هو أفضل . قال في الإنصاف وتصحيح الفروع : وهو 
الصواب إن كان الغرض صلاة الحماعة » بل لو قيل بوجوب ذلك لكان حسناً . 
قال شيخنا : لكنه لم يقل بالوجوب أحد . 

(4) بلفظ الأمر » وعنه يقلبها نفلا وفاقاً » ويتمها خفيفة » ثم يدخل معهم › 
وهي الرواية المشهورة . 

(ه) وأولى منه ما يتخرج من الرواية المشهورة أن يتمها خفيفة » لقوله ( ولا 
تبطلوا أعمااكم ) . 


ب 0۷۰ .ه 


( وإن انتقل بنية ) من غير تحريمة ( من فرض إلى فرض ) 
آخر ( بطلا ) " لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله”" 
وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح" وينقلب 
تاذ نا بان عدمه “ كفائتة فلم تكن“ وفرض لم يدخل 
وقعه ”( ويجب ) للجماعة ( نية ) الإمام ( الإمامة ) . 


)١(‏ كأن أحرم بالظهر مثلا” » وانتقل إلى العصر بمجرد النية من غير تكبيرة 
إحرام للفرض الثاني بطلا » يعني الأول والثاني » وفيه تساهل إذ الثاني لم يدخل فيه 
حتى يقال بطل » بل لم ينعقد بالكلية . ولو قال : لم يصح لكان أولى . 

(۲) أي قطع نية الأول الذي انتقل عنه » ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام 
فلم ينعقد » لحلو أوله عن النية » ويصح نفلا إن استمر على نية الصلاة » لأنه قطع 
نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولا” دون نية الصلاة فيصير نفلا » 
لأنه بقي جنس الصلاة في حقه فصحت نفلا » ما لم يقطعها . 

ف وفاقاً > كما لو لم يتقدمه إحرام بغيره . 

)٤(‏ أي وينقلب فرضه نفلا إذا تبين عدم الفرض » لأن نية الفرض تشمل نية 
النفل » فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة . وقال اللحاوتي : لعل محله 
مالم يكن إماماً » أو يضق الوقت . 

(ه) أي هما لو أحرم بفائتة يظنها عليه » فتبين أنه لم يكن عليه فائتة » فانقلبت 

(5) أي وكا ينقلب فرض لم يدخل وقته نفلا > لأن الفرض لم يصح » وم 
دوجد . 


(۷) على الأصح عند الأصحاب كاب حمعة وفاقاً > فينوي الإمام أنه مقتدى به >= 


ب 0۷۱ - 


("0 


( وة الأموم ) الجتاعة فن بها أحكام 
ونا يتميزان نالنية فكلتت شر ا رجا كان. المأموم 9 
اموأة “ وإن اعتقد كل منهما i‏ إمام الآخر أو مأمومه 


0 ٤ 0) 


فسدت كيه كما لو نوی إمامة. من لا يصح أن يؤمه 


A 


= وعنه : لا تجب نية الإمام الإمامة وفاقاً ني غير الحمعة . لحديث ابن عباس » وحديث 
أنس وأي. سعيك و غير هم < يأني » فنا تحصل ال جماعة للمأموم. وإ م ينو 
الإمام الإمامة 4 لأن الغ ض. حصول: «الخماعة »> وقد حصلت بواسطة الإقتداء 4 
لأن صلاته حينئذ وقعت جماعة . 

)0 أي يجب أن ينوي ,المأموم أنه ممتد وفاقا : ويالإنصاف : يشتر ط أن يغوي 
حاله بلا نزاع. » ولا يعصورأن الأموم لا ينوي أنه مؤتم » فإن من وجد إماماً يصلي 
أو شخصاً يصلي فإن نوى. أنه يقتدي به فهو مأمومءوقد حصلت له نية الإقتداء » 
وإن نوی أن يصلي لنفسه » وم ينو أنه مقتد بذلك الإمام فهى منفرد » أما إذا أحر م 
بالصلاة منفر داً ثم في أثناء الصلاة نوى أن يقتدي بشخص آخر فيأتي . 

.)3١(‏ كوجوب الإتباع 4 وسقوط الفاتحة 4 والسهو عن المأموم 4 وفساد صلاته 
كسا اة زناف | ش 

(م) أي إنما تيز الجماعة و 9 الجماعة بنية الإمام الإمامة » ونية المأموم 
الإئتمام . فكانت: النية في حقهما شرطاً ل ا عن المأموم ». ولآن الحماعة 
غا حتفد ال فاغتر ت ما 3 قياساً لأحدهما على الآخر : 

. لا فرق نص عليهما‎ .)٤( 

)°( و عله آنا صحيحة 4 ويصليان فرادى : 

(7).. كأمي نوۍ أن بۇم قار ئا »وفاسق. نوی» أن يؤم عدلا” » وائتم بمن ليس = 


- 0۷۲ - 


1 o. O 115 م‎ ll 

أو شك في كونه إماماً أو ماموماً " ولا يشترط تعيين الإمام 
٤ 0 3‏ 

ولا المأموم '" ولا يضر جهل المأموم ما قراً به إمامه ‏ وإن 


عمرو وحده وتصح ية الإمامة كان حضور مأموم لد شاكاً 5 
( وإن نوى المنفرد الإئتمام ) في أثناء الصلاة ( لم يصح )"؛ 


> بإمام » وأم من لم يام به 26 وامرأة زوت أن توم رجلا 2 م تصح صلاة الإمام ٠.‏ 
قال ني الفروع : ني الأشهر » خلافاً للأئمة الثلاثة . 

. لم تصح في الأشهر‎ )١( 

(۲) لأنه إذا صلى خلف من يصلي بالناس صح . وكذا الإمام بطريق الأولى » 
وإن عين إماماً أو مأموماً فأخطأ لم تصح . وقيل : تصح كانصراف الحاضر بعد 
دخوله . وكذا إن عين جنازة فأخطأ . وقال الشيخ : إن عين وقصده : خلف من 
حضر » وعلى من حضر صح 2 لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم وحده فجاء جابر 
وجبار فصلى ما » رواه مسلم . وصلى في العشر الأخير فصلى بصلاته ناس في 
المشهور من مذاهب أهل العلم . 

)۳( ولا يخلبصحتها » وقيل :يخل لأنه لا يدري أقرأ الفاتحة أم لا » والمراد : 
ولا مانع من السماع » لتركه الإنصات الواجب . 

. مراد هم ولم ينو عمرو من أول الصلاة‎ )٤( 

. فلاء ولو دخل معه » ون ظنه لم يحضرء أو حضر ولم يدخل معه لم تصح‎ )٥( 

(D‏ قال في الفروع : على الأصح . وفاقاً لأبي حنيفة ورواية عن مالك › ولم 
تبطل صلاته » ولم يصر إماماً كما سيأتي . 


- 0۷ 


لأنه لم ينو الإئتمام في ابتداء الصلاة " سواء صلى وحده 
ركعة أو لا » فرضاً كانت الصلاة أو نفلا ( كاما لا تصح 
( نية إمامته )في أثناء الصلاة إن كانت ( فرضاً ) لأنه لم 
ينو الإمامة في ابتداء الصلاة '"ومقتضاه نيصح في النفل» 
وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما“. 


.)0( ولتغير نيته الأولى 4 وعنه يضح للأحاديث .الاتية وغيرها . قال ي الإنصاف 
وغيره : إن سبق اثنان فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما جاز » وهو المذهب 

(۲) لا حاجة إليه لما بتي . 

ات وعنه تصح ني الفرض وفاقاً » وقال غير واحد : هو قول أكثر أهل العلم . 
واختاره الموفق والشيخ وغيرهما + قال : لو أحرم منفرداً ثم نوى الإمامة صحت 
صلاته فرضاً أو نفلا . وهو رواية عن أحمد » اختارها أبو محمد وغيره »© لأنه 
نيت في اللفلن من حديث ابن عباس الآني » والأصل المساواة » والحاجة داعية إلى 
ذلك » فصح كحالة الإستخلاف » ويؤيده حديث جابر وجبار في الفرض . 
رواه مسلم . وله من حديث المغيرة ي صلاة عبد الرحمن بن عوف » وصلى معه 
النى صل الله عليه وسلم ركعة » فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم > وقام معه 
المغيرة فركعا الركعة التى سبقا بها ٠.‏ وحديث عائشة الآني » وحديث أبي سعيد عند 
أي داود والتر مذي وصححه ابن خزيمة وغيره » أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
يصلي وحده وقال « ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه » . 

(١‏ قال ي الفروع : وهو المنتصوص .وي المقنع : وإن نوى الإمامة صح في 
النفل » ولم يصح ني الفرض » ويحتمل أن يصح › وهو أصح عندي . قال الشارح : 
لأنه ثبت ني النفل بحديثابنعباس » والأصلالمساواة » وما يقويه حديث جابروجبار. 


ONE - 


لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده ا ابن عباس 
فأحرم معه » فصلى به النبي صل الله عليه وسلم متفق عليه" 
ع £ 
واختار الأكثر : لا يصح في فرض ولانفل "لأنه لم ينو الإمامة 
في الإبتداء » وقدمه في التنقيح › وقطع به فى المنته ”ا 
( وإن انفرد ) أى نوى الإنفراد ( مؤتم بلا عذر  )‏ كمرض 
وغلبة نعاس وتطويل إمام" ( بطلت ) صلاته لتركه متابعة 
02 
إمامه 


. أي يصلي من الليلمنفرداً > في بيت ميمونة خالة ابنعباس رضي اللدعنهم‎ )١( 

(۲) ولمسلم معناه من حديث أنس وجابر . وعن عائشة : كان يصلي من الليل 
وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخصه فقاموا يصلون بصلاته . ولحديث جابر 
وجبار . ولدعاء الحاجة إليه كالإستخلاف » فإن الصديق ل جاء الني صلى الله عليه 
وسلم وهو إمام تأخر واقتدى به صلى الله عليه وسلم . 

(۳) أي اختاره أكثر الأصحاب » لكن القول بصحته فيهما أسعد بالدليل . 

6 وقال ي الإقناج : والمنخصوص صحة الإمامة في النفل . وهو الصحيح اه . 
وقد تقدم أنه الصحيح أيضاً ني الفرض »> فالنفل أولى . وقال الشافعي وغيره : من 
استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > لم يكن له أن يدعها لقول أحد من 
الناس كائناً من كان . 

(ه) بأن أحرم مأموماً ثم نوى الإنفراد لغير عذر يبيح ترك الحماعة . 

(5) أو شيء يفسد صلاته » أو خوف على أهل أو مال » أو فوت رفقة ونحوه 
من الأعذار » ويخشى من الإطالة . 

(۷) بغير عذر » وعنه يجوز > ومال إليها الشارح وغيره . 


ب 0۷0 ه 


E aE 1‏ ا ل Te‏ ك0 
ولعذر صحت فإن فارقه فى ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة 


ع 5 0 
( وتبطل صلاة ماموم ببطلان صلاة إمامه ) لعذر أو غيره ” 
( قلا استخلاف ) أي فليس للإمام أن يستخلق من يشم 
بهم إن سبقة الخدت 7 


1 صلاته بلا ټزاع ويتمها . لحديث جابر قال : صل معاذ فقرأ سورة البقرة‎ )١( 
فتأخر رجل فصلى وحله » فقيل له : نافقت . قال : ما نافقت » ولكين لآتين‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره . فقال « أفتان أنت يا معاذ » مرتين »تفق عليه‎ 
. ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه‎ 
فإن کان إمامه يعجل » ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الإنفراد » لعدم‎ 
 جورختا الفائدة فيه .. ذكره ابن عقيل . قال تي الفروع : ولم أجد تخلافه » ومن عذره‎ 
من الصف قله المقارقة مطلقاً » وإذا زال عذر مأموم بعد :المفارقة لم يلزمه الدخوك‎ 
معه » وله ذلك » وعدم الرجوع أولى » لأنه قد فارق إمامه بوجه شرعي » خيبقى‎ 
على مفارقته . ش ش ش‎ 

(5) إذا كان أدرك الأولى معه » لأت الجمعة تدرك بركعة ويأتي . 

(۳) لارتباطھا با » فأما” لعذر فكأن سبقه 'الحدث » ولغير عذر ‏ كأن تعمد 
الحدث أو غيره من المبطلات » لقوله « إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف › 
واليتوضاً وليعد الصلاة » رواه أبو داود بإسثاد جيد » وعنه :لا تبطل ويتمونها فرادى . 
قدمه قي الفروع > وقال : والأشهر جماعة . 

» أي غلبه الحدث » وعنه لا تبطل صلاة مأموم » وفاقآ لمالك والشافعي‎ )٤( 
ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى » كا تقدم > واحتج أحمد بأن معاوية لا طعن صلوا‎ 
وحدانا . قال المجد : لا تختلف الرواية » وني الإنصاف وغيره : حيث قلنا بصحة‎ 
صلاة المأموم » فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب » وعليه الحمهور » وفي-‎ 


ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة ا نيا منفردا” 


5 خم ا أي ا ھر أى سارن 
( أحرم بهم نائبه ) لغيبته > وبنى على صلاة نائبه ( وعاد ) 


الإمام ( النائب مؤتماً صح )" لأن أبا بكر صلى » فجاء النبى 
صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة » فتخلص حتى وقف 
في الصف > وتقدم فصل بهم » متفق عليه . 


= الصحيح : أن عمر أخذ بيد عبدالر حمن بن عوف لا طعن »> فقدمه فام بم 
الصلاة اه . قال الشارح : فما عاب عائب ولا أنكر منكر » فكان كالإجماع . 
وقال النووي وغيره : جاء الإستخلاف عن عمر وعلي وغير هما من الصحابة 4 
وا مت عن کو ا راي و 
الموفق وغيره : وتبطل بترك ركن من الإمام أو شرط أو تعمد المفسد وإلا فلا . 
وفاقاً مالك . واختاره هو والشيخ وغيرهم وقال في الفروع : على الأصح . 

)1( بأن سبق المأموم الحدث ع أو فسدت صلاته لعذر أو غير ه 4 نا غير 
متعلقة مها . 

(۲) وإن لم يستدم نية الإمامة » لأا ليست ضمناً لها » ولا متعلقة مها . 

(۳) سواء كان الإمام الأعظم أو غيره » والحي القبيلة من العرب . 

)٤(‏ أي أحرم نائب إمام الحي لغيبة إمام الحي » أو لإذنه » ثم حضر ني أثنائها 
إمام الحي » فأحرم بهم » وبى إمام الحي على صلاة نائبه » وعاد الإءام النائب الذي 
أحرم بالمأ ومين و مۇتاً صح ائتمامه › وائتمام المأمومين 5 

© من حديث سهل بن سعد الساعدي » والأصل عدم اللحصوصية . 


ONY —‏ 
۴ ۷/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


وإن سبق اثنان فا کب ببعض الصلاة. » فائتم ا 00 
في قضاءما فاتهما " أو ا ا سلم إمام مسافر صح " 


)١(‏ بعد سلام الإمام صح الإثتمام » ولا بد أن يكون الموتم بصاحبه فاته مثل 
ما فاته » فلو ائتم من فاته ركعتان ن فاته ركعة أو بالعكس لم نصح الإقتداء . 

(۲) أي الإئتمام » لأنه انثقال من جماعة إلى جماعة أخرى لعذر » فجاز 
كالإستخلاف » وظاهر إطلاقه عدم اشتراط الإئتمام حال دخوهما مع الإمام ) 
ومن خرج من صلاته يظن أنه أحدث فيها فتبين له أنه لم يكن أحدث بطلت صلاته » 
لفسخه نية الصلاة بخروجه منها . 


آخر الجلد الأول من <اشية الروض المربع ويليه الجاد الثاني 
وأوله : باب صفة الصلاة 


0 YK ا‎ 


حَايْيَةٌ ٠‏ 
ارا ليس اراح 


مع 
الفقيرإق ادته نعال 
ارقا العا ی ایی 
٠‏ الحښلی حه انه 
اه 


الى لدالثان 
الطيعة الأول 


۷ م 


2 ا لبخ 5 نكن 


5 8 0( 
يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. " 


)١(‏ أي كيفيتها » وهي الحيئة الحاصلة للصلاة » وبيان ما يكره فيها » وأركانما 
وواجباتها وسننها » وما يتعلق بذلك » إذ الشي ء لا يعرف إلا ببيان حقيقته » ولا دوجد 
إلا برکنه › وعند شرطه » ولا يفعل إلا لحكمه » وحكمها سقوط الواجب عن 
ذمته في الدنيا » والثواب في الآخرة » إذ حكم الشيء هو ما يفعل لحكمة » والصفة 
لغة المصدر » يقال وصف الشيء يصفه صفة نعته بما فيه » من : وصف الثوب ابلحسم 
إذا أظهر حاله وبين هيئته » والصفة الأمارة القائمة بذات الشيء الموصوف » كالعلم 
والسواد . ش 0 

(۲) وخوف وخشوع » والسكينة السكون والمهابة » والطمأنينة » والتأني في 
الحروج » واجتناب العبث » والوقار بفتح الواو : الرزانة والحلم والعظمة بغض الطرف 
وخفض الصوت › وقلة الإلتفات » وقد وقر يقر وقاراً ووقر فهو وقور . وقال 
القرطي : الوقار بمعنى السكينة » ذكره على سبيل التأكيد . وقال النووي : بينهما 
فرق . فالسكينة التأني في الحركات » واجتناب العبث » والوقار في الهرئة كخض 
الطرف وخفض الصوت » لا في الصحيحين « إذا أتيتم الصلاة » وني لفظ « إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » 
ولمسلم « فإن أحد كم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو ي صلاة » وقال ابن القيم : 
السكينة هي التي تورث اللحضوع واللخشوع وغض الطرف » وجمعية القلب على 
الله > بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه » واللحشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء» = 


ا ا 


ويقارب خطاه '' وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى » واليسرى 
e‏ 0( 
إذا خر ج . 


= وخشوع ابدوارح نتيجة خشوع القلب » وسببها مراقبة العبد لر به حتى كأنه يراه اه . 
وينبغي أن لا يتكلم بمستهجن › ولا يتعاطى ما یکره » للخبر » وقوله ( فاسعوا ) 
أي اقصدوا واهتموا » ليس المراد السعي السريع » وإثما هو الإهتمام بها . وقال 
أحمد : فإن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع » ما لم تكن عجلة 
تقبح . وقال الشيخ : إن خشي فوات الحمعة أو الجماعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره 
له الإسراع > لآن ذلك لا ينجبر إذاافات اه . ويسن كونه متطهراً » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « إذا توضأ أحدكم فأحسن الو ضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا 
يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة » رواه أبو داود وغيره » ويستحب المحافظة على 
إدراك تكبيرة الإحرام > بان يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة » وقد جاء في 
فضل إدراكها آثار كثيرة » وأصح ما قيل تدرك به بأن يحضر تكبيرة الإحرام . 

)۱( أي يسن ذلك » لتكثر حسناته . الحديث زيد بن ثابت : فقارب في اللخطا » 
ثم قال « لتكثر حطاي ني طلب الصلاة » وني الصحيحين « إذا توضأ فأحسن الوضوء » 
ثم حرج إلى المسجد » لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة » وحطت عنه بها 
خطبئة » ولحديث « دياركم تكتب آثاركم » رواه مسلم » ويسن أن يقول إذا خرج 
من برته » ولو لغير الصلاة : مارواه الترمذي وغيره . وصححه « بسم الله آمنت بالله 
اعتصمت بالله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » اللهم إني أعوذ بك 
أن أضل أو أضل » أو أزل أو أزل » أو أظلم أو أظلم > أو أجهل أو يجهل علي » 
وما رواه مسلم « اللهم اجعل في قلبي نورا » وني لساني نورا » واجعل ي بصري 
نورا » واجعل من خلفي نورا » ومن أمامي نورا » واجعل من فوي نورا » ومن 
تحتي نورا » واعطني ذورا » وغير ذلك مما ورد. 

(۲) أي يسن تقديم رجله اليمنى عند دخول المسجد » ما تقدم أنه صل الله عليه = 


كدت 


ويقول ما ورد" ولا يشبك أصابعه .”" 


> وسلم كان يحب التيامن في في شأنه كله » وبأه ر به » وكذا يسن تقديم اليسرى عند 
الحروج من المسجد » فإن قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين قي كل 
ها كان من باب التكريم والتزيين » وما كان بضدها استحب فيه التياسر . 

)3( أي ويسن أن يقول ما ورد عند دخوله » ومنه « بسع الله أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » اللهم صل على محمد 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج قال « وافتح لي أبواب 
فضللكت » وهذا الدعاء ثابت في بعض الأصول ٠»‏ والفرق بين المحلين أن المساجد محل 
تنزل الرحمة » وخارج المساجد محل طلب اارزق » وهو فضل من الله وإحسان » 
فناسب في كل مكان طلب ما يليق به » وني جامع المسانید لابن كثير « واغلق عني 
أبواب سخطك وغضبك > واصرف عني الشيطان ووسوسته » و ١‏ إذا دخل المسجد 
فلا يحلس حتى يصلي ركعتين » متفق عايه . 

(۲) لحديث أني سعيد ٠‏ إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك 
من الشيطان » رواه أحمد » ولحديث كعب »> رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة 
ففرج بين أصابعه رواه الترمذي . وقال ابن عمر : تلك صلاة المغضوب عليهم › 
وما ورد من تشبيكه صل الله عليه وسلم فليس بينه وبين ما جاء من النهي عنه 
معارضة » لأن النهي إنما جاء عن فعله في الصلاة » أو المي إليها » وفعله صلى الله 
عليه وسلم ليس بي الصلاة » ولا في المضي إليها . وقال النووي وغيره : اتفق أهل 
اقلم عل كراهة تشبيكة الااضابق ف عاريقه إن المسجد » وف المسجد يوم الجمعة 
وغيره » وسائر أنواع العبث ما دام قاصداً الصلاة » أو منتظرها . لحديث كعب 
وغيره » ولا يخالف ما ثبت 11100010 
لأن النهي ني حت المصلي وقاصد الصلاة » بخلاف من قام إلى ناحية المسجد يعتقد 
أنه ليس في صلاة اه . وإذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك » جمعاً بين الأخبار » 
وكذلك لا يفرقع أصابعه لأنه من العبث . 


ب 0ه 


ولا کن ف ا ل" 5 ا اق 

ر ل 3 
إقامتها ) أي من « قد قامت الصلاة »"' لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يفعل ذلك » رواه ابن أبي أوفى '“ 


)١(‏ أي لا يفيض » من خاض في الماء : دحل فيه » وني الحديث « فإنه بأ كل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب » وني الحديث أيضاً « سيكون ني آخر الزمان قوم 
يكون حديثهم ني مساجدهم » ليس لله فيهم حاجة » وني لفظ « يأني على الناس 
زمان يكون حديثهم في مساجدهم » فلا تجالسوهم » فليس لله فيهم حاجة » . 

(۲) لأنه خير المجالس للخبر » وتقدم استحباب استقبالما في كل طاعة إلا 
لدليل . ش ٠‏ 

(۳) هذا المذهب » وهو من المفردات » والمراد قيام غير «تميم إلى الصلاة » 
لأنه يأتي با قائماً » وقال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل الحرمين » ولأنه خبر 
بمعنى الأمر » ومقصوده الإعلام ليقوموا . قال في المبدع : والمراد بالقيام إليها هو 
التوجه إليها » ليشمل العاجز عنه . 

› وكان ابن عمر لا يقوم حتى يسمع « قد قامت الصلاة » وعن أنس نحوه‎ )٤( 
فيأخذ‎ ٠ وفي صحيح مسلم : كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
الناس مصافهم قبل أن يقوم الني صل الله عليه وسلم مقامه . وي رواية : كان‎ 
لا يقيم حتى بخرج » فأول ما يراه يشرع ني الإقامة » فإذا رأوه قاموا . وعن سعيد‎ 
ابن المسيب : إذا قال المؤذن الله أكبر » وجب القيام » وروى عبدالرزاق عن‎ 
ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن : الله أكبر » يقومون‎ 
: إلى الصلاة » فلا يأني صلى الله عليه ؤسلم ابح الخدم الصفوف . وقال مالك‎ 


= - 


3 : 
وهذا إن رأى المأموم الإمام”" وإلا قام عند رؤيته"“ ولا 


يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة " 


= فإن فيهم الثقيل والحفيف . وذكر القاضي , عياض عن مالك وعامة العلماء : يقومون 
بشروعه ي الإقامة » فإن بلالا لا يقم إلا إذا رآه » ثم إذا رأوه قاموا » وتقدم » 
وهذا مذهب أحمد وإسحاق وغيرهما . وكان عمر بن عبد العزيز وغيره يقومون 
في أول بدئه في الإقامة . قال بعض الأصحاب : وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم 
جلس » وإن لم يكن صلى تحية المسجد لأن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة › 
لما زوى الخلال عن ابن أي ليلى أنه عليه الصلاة والسلام جاء وبلال ني الإقامة فقعد . 
وروي عن أحمد » والأولى للداخل عند الإقامة أو قربها أن يستمر قائماً » لتحريم 
الحلوس من غير صلاة من غير وجه » ولم ر شت يشت خلافه » وغلط النووي وغيره من 
قال يجحلس » وابن ألي أوفى TT‏ > علقمة بن خالد بن الحارث 
الأسلمي صحابي شهد الحديبية » وعمر دهراً » وماث بالكوفة سنة سبع و ماين :. 
)١(‏ أو علم قربه » لقوله « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت » 
متفق عليه . وأشار الشارح إلى أن كلام الماتن جار على غير الصحيح من المذهب »> 
وهو كذلك ». جزم به في الإنصاف وغيره » وصححه المجد وغيره » وشاهده 
احبر » وما مشى عليه الماتن هو رواية عن أحمد » وهو ظاهر المقنع والوجيز 
وغيرهما . 

)۲( أي وإلا يرى المأموم الإمام عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة . قام عند 
رؤية إمامه . للخبر المتقدم . 

(۳) أي لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام حتى يفرغ المقيم من الإقامة » لأنه 
عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بعد الإقامة . رواه البخاري . وفرغ من باب 
قعد » ومن باب تعب لغة لبني عيم . 


( و) تسن ( تسوية الصف) بالمناكب والأكعب”" فياتفت عن 

بمينه فيقول : استووا رحمكم الله . وعن يساره كذلك”" 
n.‏ ص( 

ويكمل الاول فالاول . 


)١(‏ عند الإقامة وبعدها . لحديث « سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من 
تمام الصلاة » متفق عليه . ولهما « لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » . 
وذلك بعدما كاد أن يكبر . وني الصحيحين « أقيموا صفوفكم » الحديث . قال : 
فرأيت الرجل يلزق منكبه منکب صاحبه . ولأحمد « سووا صفوفكم > وحاذوا 
بين مناكبكم » ولغير ها من الأحاديث والآثار » وظاهر كلام الشيخ وجوب التسوية › 
للخبر ين و غير هما . والأمر بتعديل الصفوف ه:واتر لا خلاف فيه . وقال : من ذكر 
ا على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه » لا نفي وجوبه » والمنا كب مجتع 
وا الكتف والعضد. » واحدها منكب بفتح اليم وكسر الكاف » والأكعب 
المفاصل بين الساق والقدم » والتسوية المسنونة محاذاتها دون أطراف الأصابع . 

)2( أي يقول : استووا . وني الرعاية : اعتدلوا . لحديث أي مسعود : کان 
بمسح مناكبنا في الصلاة . ويقول « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) رواه 
مسلم . ولقوله « اعتدلوا وسووا صفوفكم » رواه أبو داود . ولحديث نس : 
كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا وهكذا . عن ينه وعن شماله « استووا 
وتعادلوا » وكذا خلفاؤه . وكان عثمان وعلي يتعاهدان ذلاك » ولان مووا : 
وكان علي يقول : تقدم.يا فلان > تأخر يا فلان » والأولى ترك زيادة : رحمكم 
الله > لعدم ورودها .. 

(") أي ويسن أن يكمل الأمومون الصف الأول فالأول الذي يليه وهكذا » 
حتى ينتهوأ > فلو ترك القادر الأول فالأول كره » للأخبار 2 إلا مع البعد » فسماع 
الإمام ورؤية أفعاله أفضل ممن بالأول أو اليمين » لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة 


أفضل من المتعلقة بمكانها . 
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)١(‏ أي يسن تراص الأمومين في الصف » لقوله « سووا صفوفكم وتراصوا» 
رواه البخاري . وفيه أيضاً ‏ رصوا صفوفكم » أي لاضقوها » حتى لا يكون بينكم 
فرج . وفيهما « أقيموا صفوفكم وتراصوا » ولأني داود وغيره « رصوا صفوفكم 5 
وقاربوا بينها » وحاذوا بالأعناق » فالمراصة التصاق بعض الأمومين ببعض » وأصله 
تراصصوا من : 5 الشيء يرصه رصا ألزق بعضه ببعض . وقال اللحطاني وغيره : 
تراصوا تضاموا ا ليتصل ما بينكم » وكذا يسن سد کا اف : 
لحديث « سووا صفوفكم » وجاذوا بين المناكب » وسدوا اللخلل » ولينوا بأيدي . 
إخوانكم » ولا تذروا فرجات للشيطان > ومن وصل صفا وصله الله » ومن قطعه 
قطعه الله » رواه أبو داود بسند صحيح » ولأحمذ نحوه » ولغير ذلك من الأحاديث . 

(۲) أي مين الإمام أفضل من يساره . لحديث عائشة ( إن الله وملائكته يصاون 
على ميامن الصفوف » رواه أبو داود » ويمين الإمام يصدق على الملاصق » وعلى 
من وراءه من مين كل صف . قال في الفروع : ويتوجه احتمال أن بعد يرنه ليس 
أفضل من قرب يساره » ولعله مرادهم » ومن قرب من الإمام من أيسر الصف 
فنحو ثلاثة أفضل من الأيمن نحو عشرة » والصف الأول للرجال أفضل من الذي 
خلفه » ولو قطع الأول المنبر » لقوله صلى الله عليه وسلم « لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول » ثم لا يحدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » متفق عليه . 
وقوله « خير صفوف الرجال أولها » رواه مسلم . أي أكثرها أجراً » وقوله « إن 
الله وملائكته يصاون على ميامن الصف الأول » قالوا : وعلى الثاني ؟ قال في الرابعة 
« وعلى الثاني » رواه أحمد . وقوله « لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول » 
حتى يؤخرهم الله في النار » رواه أبو داود . وقد تواترت به الآثار . قال في الفروع : 
وظاهر كلامهم بحافظ عليه » وإن فاتته الركعة . قال: ويتوجه المحافظة على الركعة 
من نصه على التكبيرة الأولى اه . ولأن إدراك الركعة أفضل ٠»‏ فإن نفس العبادة أولى 
من مكانها . 


ول كواية ؤكوات: نوراق ا اتات اقرف" بو كلما 
A A OA Las‏ أ" 
( ويقول ) قائماً في فرض مع القدرة ( الله كبر ) .“ 


)١(‏ لاقتدائهم به . قاله الوزير وغيره . وقوله : ما اتصلت » أي مدة دوامها 
متصلة » ف(ما) هنا مصدرية ظرفية » أي فيكون كل إنسان ني الأول له ثوابه وثواب 
الذي يليه » والثاني له ثواب الثالث وما بعده » ومن وقف وراء الإمام فهو أفضل › 
ولو كان ني آخر الصف ممن هو على مين الإمام ملتصقاً به » لأن العبرة عا خحلف 
الإمام » ومن تقدم على الإمام إلى الكعبة في غير جهته فصلاته صحيحة بلا خلاف . 
ولكن منزلته في الفضيلة كن وقف يجانب الإمام . 

(۲) لقوله عليه الصلاة والسلام « ليلني منكم أولوا الأخلام والنهى » رواه 
مسلم . وقال الشرخ : وقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام وإن كان في الصف 
الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف ني طرف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام › 
لأن الأول صفة في نفس العبادة فهي أفضل من مكانما . 

(۳) لقوله « وخخير صفوف النساء آحرها وشرها أولا ( أي أقلها ثواباً وفضلا” 
وأبعدها عن مطلوب الشرع » فيسن تأخيرهن . وروي « أخروهن حيث أخرهن 
الله » والمراد صفوف النساء اللواتي يصلين مم الرجال » أما إذا صلين متميزات عن 
الرجال » فهن كالرجال . ٠‏ 

وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون . قيل لأحمد : تقول قبل التكبير شيئاً ؟ 
قال : لا . إذ لم ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم » ولا عن أحد هن أصحابه . 

)٤(‏ أي يقول الإمام ثم المأموم » وكذا المنفرد » قابا منتصباً بين يدي الرب 
تبارك وتعالى . «ستقبل القبلة > مستشعراً حضور المتوجه إليه » شاهداً بقلبه قيوميته 
وكبرياءه » متخلياً عن الشواغل » هتهيئاً للدخول على الله » دخول العبد على الملك- 
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= بالتعظيم والإجلال : ألله أكبر . والراء ساكنة > والقيام مع القدرة ركن ني الفرض 
بإجماع المسلمين » لا تصح إلا به . قال النووي وغيره : من استحله » أو قال ليس 
بفرض يكفر انتهى » وليس ركنا ني النفل إجماعاً » والله أكبر من كل شيء أي 
أعظم » أو أكبر كبير > أو الكبير على تخلقه » أو أكبر من أن يتسب إليه.ما لا يليق 
بوحدانيته > والكبير العظرم المتعالي » و ( أكبر ) أفعل تفضيل » وهو لا يستعمل 
مجرداً من الألف واللام إلا مضافاً » أو موصولا بمن لفظاً أو تقديراً » وتكبيره 
سبحانه جامع لإثبات كل كال له » وتدّزيهه عن كل نقص وعيب » وإفراده 
وتخصيصه بذلك » وتعظيمه وإجلاله » وأكبر من أن يذكر بغير المدح والتمجيد 
والثناء الحسن » وحكمة الإستفتاح بها ليستحضر عظمة من يقف بين يديه » وأنه 
أكبر شيء ء يخطر بباله » فيخشع له » ويستحيي أن يشتغل بغيره » ولهذا أجمع العلماء 
على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه . وروی ابن ماجه عن 
حذيفة مرفوعاً « إن الرجل إذا دخل ني صلاة أقبل الله عليه بوجهه » فلا ينصرف 
عنه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء » وني الأثر « لو يعلم من يناجي ما انفتل » 
ولابن خزعة « إنما يقوم يناجي ربه » فلينظر كيف يناجيه » ونظائره كثيرة » ومناجاة 
الرب تعالى أرفع وأشرف درجات العبد » وعن أنس مرفوعاً « اذكر الموت ني 
صلاتك » فإن الرجل إذا ذكره حري أن يحسنها » وصل صلاة من يظن أن لا يصلي 
غير ها » حسنه الحافظ . وعن أم سلمة قال : « فليصل صلاة مودع » ولمسلم « ألا 
ينظر المصلي كيف يصلي » فإتما يصلي لنفسه » وقال تعالى ( الذين هم في صلاتهم 
خاشعون ) والحشوع إا يحصل لمن استحضر عظمة ملك الملوك » وأنه يناجيه » 
ويخشى أن يردها عليه » فيفرغ قلبه لا » ويشتغل بها عما عداها » ويؤثرها على 
ما سواها » فتكون راحته وقرة عينه . قال صلى الله عليه وسلم « وجعلت قرة عيني 
في الصلاة » وقال لبلال « أرحنا بالصلاة » . 
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(» . ٤ 
3 رواه احمد وغيره‎ 


)١( ٠‏ أي لا تنعقد الصلاة إلا بقول مصل : ألله أكبر . إذا قدر عليها › لما فيها 

من التعظيم والتخصيص » وغيرها لا يقوم مقامها » » بل ولا يؤدي معناها . يما قال 
ابن القيم وغيره » فلا تنعقد الصلاة إلا بها » ولا يجزئه غيرها » وعليه عوام م أهل 
العلم 3 مالك والشافعي وجمهور السلف واللحلف » لنقلهم ذلك نقلا ورا 2 
أنه لايدخل في في الصلاة إلابقوله : ألله أكبز . ولا نقل عن بعضهم أنه سنة أو أنه يكفي 
مجرد النية . قال النووي : لا يصح عنهم مع هذه الأحاديث » ولا تجزىء بغر 
العربية إجماعاً . 


(۲) أي تحريم ما كان حلالا” قبلها كالأكل والكلام ونحو ذلك حاصل 
بالتكبير » وقد جعل الله لكل عبادة تحرعاً يدخل منه إليها > فكأن المصلي إذا كبر 
ودخل ي الصلاة كان ممنوعاً من الكلام والأفعال االحارجة عن كلام الصلاة 
وأفعاها » فقيل للتكبير تحريم » لنعه المصلي من ذلك . قال الحوهري : وأحرم 
الرجل دحل في حرمة لا تنتهك » وسميت تكبيرة الإحرام أي الإحرام بالصلاة . 


(") فرواه أبو داود والترمذي وقال : هذا أصح شيء ني هذا الباب » والعمل 
عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . ولقوله « إذا قمت إلى الصلاة فكبر » 
وقوله «.لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضم الوضوء مواضعه » ويستقبل القبلة 
ويقول : ألله أكبر » وحديث : كان إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه 
وقال : « ألله أكبر » ولم ينقل أنه كان يستفتح الصلاة بغير لفظ « أله أكبر » وقال 
شيخ الإسلام : ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن الني صلى الله عليه وسلم 
والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير . قال ابن القيم : يتعين ألله أكبر . 
وذكر الأخبار ثم قال : ولو انعقدت بغيره لفعلها في عمره ولو مرة واحدة . 


ب ١7‏ ما 


فلاتصح إن نكسه ." أو قال : الله الأكبر أو الجليل ونحوه”"" 
| كير" أو قال : إکبار“ وإن مططه كره 
مع بقاء المعنى " فإن أن بالتحريمة أو ابتداها "^ 


| . بأن قال اك أن لأ لذ كرن كيرا‎ )١( 
كالكبير والعظيم > أو ألله > أو أكبر » فقط » فإن زاد على التكبير‎ )۲( 
. كالله أكبر كبيرا » أو ألله كبر وأعظم » أو أجل » ونحوه كره لأنه محدث‎ 


(") ل تنعقد وفاقاً » لأنه يصير استفهاماً » أو زاد بين الكلمتين واواً ساكنة » 
أو متحركة : 

: لم تنعقد وفاقاً » لأنه جمع كبر بفتح الكاف وهو الطبل‎ )٤( 

» جزم به في الفروع > ومططه مدده » من مط الشيء عطه مطاً مده‎ )٥( 
غير موضع‎ ٤ شدد للمبالغة » والمط والمطو والمد واحد » فإن تغير المعنى ) بأن مد‎ 
الام عن الجباعا وا تعلمها . قال في الإنصاف : بلا نزاع من حيث‎ 
الحملة . فإن عجز أو ضاق الوقك كيز باه + قو ولا كلت ان فا ب‎ 
: وسعها ) ويحرم أخرس ونحوه بقلبه » ولا يحرك لسانه . اختاره الشيخ . وقال‎ 
» لو قيل ببطلان صلاته بذلك لكان أقرب اه ركذا سك لبران »> وبائي الأذكار‎ 
وإن أحسن البعض أتى به » لقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وقيل:‎ 
المسائل الي يعرف بيبا فقه الإمام ثلاث : 0 أن يخفف إحرامه وسلامه > أي‎ 
يسرع فيهما » لئلا يشا رکه المأموم فيهما فتبطل صلاته » وتقصير الوسطى » ودخول‎ 
. المحراب بعد الإقامة‎ 

(5) يعني غير قائم . بأن قال وهو قاعد ني فرض أو راكع ونحوه : ألله أكبر . 
أو ابتدأها قاعداً ثم أتمها قائماً » صحت نفلا إن اتسع الوقت . 


ا 


و أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت"" ويكون حال 

التحريمة ( رافعاً يديه ) ندب" فإن عجز عن رفع إحداهما 
ع 

رفع الأخرى " مع . ابتداء التكبير وينهيه معه. 


. لإتمام التفل والفرض كله قبل خروج الوقت » وإلا استأنف الفرض قائماً‎ )١( 

(۲) أي ويكون المصلي من إمام ومأموم ومنفرد حال التحرية في فرض أو نفل 
رافعاً يديه معاً مع القدرة ندباً بغير خلاف . وقال ابن المنذر : لا يختلف أهل العلم 
في أن النني صل الله عليه وسلم يرفع يديه » ولیس بواجب وفقاً . وقال ابن عمر : 
زينة الصلاة . وقال الشافعي وغيره : تعظيم لله تعالى واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم » واليدان هنا الكفان » فإن اليد إذا أطلقت اقتضت الكف » أومأ إليه أحمد › 
فلو قطعت يده من الكوع رفع الساعد » أو من المرفق رفع العضد » والمندوب في 
اللغة المدعو إليه » والندب هو الدعاء » وعند الفقهاء ما تعلق الثواب بفعله » ولا 
يتعلق العقاب بٹرکه . وقيل : كل ما لا لوم على تركه . 

)۳( لقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

)٤(‏ أي يبتدىء رفع يديه مع ابتداء التكبير »> وينهيه مع إنبائه » لآن الرفع 
للتكبير » فكان معه » هذا المذهب > وروی أحمد وأبو داود من حديث وائل 
ابن حجر : كان يرفع يديه معالتكبير » وقضيته المعينة أنه ينتهي بانتهائه » وصححه 
في شرح المهذب ٠»‏ وهو المرجح عند امالكية > وي الصحيحين عن ابن عمر : 
كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر › فيكون ابتداؤه مع ابتدائه » ولا استصحاب 
في انتهائه » وصححه النووي في شرح الروضة ومسلم » لأنه لا حد لانتهائه » 
وقال : لا استحباب في الإنتهاء » فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم 
الباقي اه . ويرفعهما قبله ثم يكبر نص عليه » حبر ابن عمر الآني وغيره » وثبت 
تقديم التكبير على الرفع » لكن قال الحافظ وغيره : لم أر من قال بتقديم التكبير على 
الرفع . ٠‏ 

14ت 


0) 


( مضمومتي الأصابع ممدودة ) الأصابع“ مستقبلاً ببطونها 
القيلة '"!(يحذو ) آى ابل ( مك لقول انق عض : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يکونا حذو منكبيه ثم يكبر . متفق عليه 


a RE لقول أي هريرة‎ )١( 
. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد حسن‎ 
. وفاقاً للشافعي . وقيل : قائمة حال الرفع والحط » وهو رواية عن مالك‎ )۲( ٠ 

(۳) وإبهاميه عند شحمتي أذنيه جمعاً بين الأخبار » وفاقاً للجمهور مالك 
والشافعي وغير هما . وقال النووي : مذهب الحماهير أنه يرفع يديه جلو مگ 
بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه > وإماماه › شحمي أذنيه > وراحتاه 
٠ Sg‏ رايع الس م 

ه . أو إلى فروع أذنيه » وحذاء أي إزاء » من حذوته أحذوه حذواً » وحاذيته 
محاذاة » من باب قاتل » وهي الموازاة » وعنه يخير وهي أشهر اك 
وكان يرفع يديه مع التكبير ممدودة الأصابع مستقيلد” بها القبلة إلى فروع أذنيه » 
وروي إلى منكبيه » ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع . 

)٤(‏ ملحديث وائل وابن عمر المتقدمين . ولحديث علي : إذا قام إلى الصلاة 
كبر » ورفع يديه حذو منكبيه . صححه الترمذي . وحديث مالك : كبر ورفع 
يديه . وحديث آي حميد وغيرهم في خمسين صحابياً منهم العشرة رضي الله عنهم . 
قال الحاكم : لا نعلم سنة اتفقوا على روايتها غير هذه » واستدلال الشارح بخير 
ابن عمر صريح في أن التكبير إعا هو بعد رقع اليدين » کا هو معلوم من أن ( ثم ) 
تفيد الترتيب . والتراخي ». وذكره في المتفق عليه » وكذا صاحب المنتقى » وهذا 
لفظ مسلم والسئن. . 


ب ۱0 ¬ 


فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه “ ويسقط 
بفراغ الفكبيز كله“ وكشت يديه هنا وفى الدعاء أفضل" 
ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه“ ( كالسجود) 
يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه” 
اسع اب بحا بالتكبير كله ( من خلفه ) من 


ا ¿ لیتابعوه" وكذا يجهر باسمع الله امو" 


6 أو لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون رفعهما » لإتيانه بالسنة وزيادة 
هو مغلوب عليها » أو كانا في ثوبه رفعهما حيث يمكن . لحديث واثل : أتيت الني 
صلى الله عليه وسلم في الشتاء » فرأيت أصنحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم . رواه 
أبو داود . وني رواية : فرأيت الناس عليهم جل. الثياب » تتحرك أيديهم تحت 
الثياب . ش 

)۳( ا ا 

(م) لأن كشفهما أدل على المقصود » وأظهر في الخشوع . 

(4) ذكره ابن شهاب » أو ليستقبل يجميع بدنه » وي التمهيد وغيره : ورفعهما 
عند أهل. العلم تعظيم لله تعالى » وابتهال إليه » واستسلام له > وخضوع للموقوف 
بين يديه » واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

. لحديث أي حميد الآني وغيره‎ )٥( 

50 فيه » لقوله « ذا كبر فكبروا » و « يسمع » من سمعه بالتشديد » أو أسمعه 

49 أي وكذا يستحب للإمام أن يجهر بقول 9 سمع الله لمن حمده 4 ليحمد 
المأمومون عقبه » لقوله عليه الصلاة والسلام « وإذا قال: سمع الله لمن حمده . = 


e‏ الأول" فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر. به 
بعض المأمو e‏ بي بكر معه الله عليه a‏ 
0 


009 اولي غير الظهرين > أي الظهر ر‎ es 


ا ا 
بفتح الياء » ووز ضمها . يقال جهر بالقراءة ونحوها » وأجهر إذا أعلنها . 

(۱) أي يسن للإمام الجهر بالتسليمة الأولى » ليتابغه المأمومون في السلام ‏ 2 
وكذا بالثانية » اختاره ابن حامد وغيره » لثلا يسابق المأموم الإمام » ولا يقوم قبل 
عام السلام . ) 

(۲) ليسمع من لا يسمع الإمام » لنحو بعد أو كثرة . 

(۳) من حديث أنس وعائشة وجابر وغيرهم . قال جابر : صلى بنا رسول الله 
صل اللهعليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا » ولا تبطل به الصلاة » وإن قصد الإعلام > وذكر 
البرزلي وغيره أن مذهب الحمهور' جواز صلاة المسمع » والإقتداء به » وأنه جرى 
عايه العمل ني الأعصار » والعلماء متوافرون . قالوا : وبالحملة فما عليه السلف 
واخلف من جواز هذا القول حجة بالغة على من خالفهم . وقال الشيخ : إذا كان 
N sS‏ باتفاق المسلمين » 
لعدم الحاجة إليه . 


. ليتابعوه » وليحصل لهم استماع قراءته‎ )٤( 
. غلب أحد الاسمين على الآخر » كالعمرين والقمرين‎ )5( 


- ۷ ' 
۲/۴ /ج /؟ ( حاشية الروض المربع ) 


فيجهر .في أولتى المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين 
٠‏ ا 5 1 )0 
والكسوف والإستسقاء والتراويح والوتر بقدر مايسمع المأمومين" 
٠‏ م 0 ع ٠‏ - 
( وغيره ) أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك 
قف 
كله . 


» إجماعاً في غير كسوف » وفيه عند الحمهور » لفعله عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
وقد ثبت ذلك بنقل الحلف عن السلف > والإسرار فيما عدا ذلك ثبت بإجماع‎ 
- والحكمة في الجهر‎ ٠» المسلمين ». مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك‎ 
والله أعلم -ماذكره ابن القيم وغيره أن الليل مظنة هدوء الأصوات » وفراغ القلوب»›‎ 
واجتماع الحمم > ومحل مواطأة القلب اللسان » ولهذا كانت السنة تطويل قراءة‎ 
يقرع سمعه كلام‎ ٠١ الفجر » لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل » فإذا كان ول‎ 
الله تمكن فيه » ولا كان النهار بضد ذلك » كان الأصل ني القراءة فيه الإسرار‎ 
› إلا لعارض راجح » كاتجامع العظام في العيدين والجمعة والإستسقاء والكسوف‎ 
فإن الحهر جينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود » وأنفع للجمع > وفيه من قراءة‎ 
. كلام الله عليهم » وتبليغه ني المجاءع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة‎ 

. (۲) أي التكبير والتسميع » والسلام والقراءة » لأنه لا حاجة إليه » ورعا 
لبس على الأمومين إلا أنه يخير منفرد » وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين 
جهره بالقراءة وإخفائه بها » وني الإنصاف : لو قضى صلاة سر ء م يجهر فيها > 
سواء قضاها ليلا" أو نبارآء لاأعلم' فيه خلافاً » وحكاه الشارح وغيره » وإن قضى 
صلاة جهر ليلا" جهر فيها » لا أعلم فيها خلافاً » وتهاراً لم يجهر على الصحيح من 
المذهب . وقال النووي : يسن للمنفرد كالإمام > وهو ٠ذهب‏ مالك والشافعي . 
قال العبدري : هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة » فجهر المنفرد عنده وإسراره 
سواء اه . والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة » وإلا فلا تجهر إذا صلت 
وحدها » ويجوز إن لم يسمعها أجني . 


و ن )"يونا قي كل ی 
لأنه لا يكون كلاماً يدون الصوت > وهو ما يتأتى سماعه "ا 
حيث لا مانع > فإن كان » فبحيث يحصل السماع مع عدمه” 


( ثم ) إذا فرغ من التكبيرة ( يقبض كوع يسراه ) 


)١(‏ وکذا يحب على كل مصل نطق" بكل رکن eT‏ ر وتشهد 
أخير وسلام » وواجب كتسميع وتحميد » وباي تکبیر وتشهد أول . 

() أي الصوت » وأقرب السامعين إليه نفسه » فيجب بقدر ما يسمعها » 
واختار الشيخ .الإ كتفاء بالخروف › وإن نم سمعها > وهو وجه ي المذهب » وقدمه 
3 الفروع » ومال إليه في الإنصاف » واختاره الكرخي وغيره . وقال الشيخ : 
يجب أن يحرك لسائه بالذكر الواجب ني الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة . 
ومن قال : إنها تصح بدونه . يستتاب . 

(۳) أي حيث لامانع من السماع كصمم ٠‏ فإن كان ثم مانع فإنه يحب أبحهر 
بالركن . والواجب بحيث يحصل السماع مع عدم المافع » وكذا الأخحرس ونحوه 
كقطوع اللسان يحرم ونحوه بقلبه > ولا يحرك لسانه حركة مجردة » ولو قيل : 
إن الصلاة تبطل بذالك كان أقرب » لأنه عبث يناي اللعشوع » وزيادة على المشروع . 

)٤(‏ الحديث وائل : وضع يده اليمنى على اليسرى . رواه مسلم وغيره . ولأحمد 
واي داود بسند صحيح : ثم وضع كفه الیمنی على كفه اليسرى والرسغ والساعد . 
ونحوه عن ابن مسعود . وني الصحيح عن سهل : كانوا يؤمرون أن يضع الرجل 
اليمنى على ذراعه اليسرى ني الصلاة . وني الترمذي وحسنه : كان يؤمنا فيأحذ 
شماله بيمينه . وقال ابن الزبير : وضع اليد على اليد من السنة » ووضع اليدين 
إحداهما على الأخرى متواتر عن الني صل الله عليه وسلم.. قال الترمذي : والعمل 
عليه عند أهل العلم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم . = 


ويجعلهما تحت مره ) استحبابا"" لقول علي : من السنة 
وضع اليمين على الشمال تحت السرة . رواه خد واو 


.0( . 
داود . 


= وقال الوزير : وأجمعوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة » إلا في 
إحدئ .الروايتين عن مالك » فقال : مباح » واللأخرى مسنون . وقال ابن عبد البر : 
م بأت عن النبي صل الله عليه وسنلم. فيه حلاف ». وهو قول ابلدمهور من الصحابة 
والتابعين » ولم بحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره اه . وإذا أرسلهما أرسلهما 
إرسالات خفيفاً » ثم يضع اليمنى على الإسار » وصححه النووي وغيره » وقيل 
يرسلهما ثم يرفعهما 2 فيضع اليمنى على اليسرى » والكوع طرف الزند الذي بلي 
الإبيام » من باب باع » وجمعه أكواع » والزند زندان الكوع والكرسوع . قال 
sk‏ 4 

وعظم بلي الإببام كوع وما يلي لخحنصر كرسوع والرسغ ما وسط 
وعظم يلي إببسام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 

2 ذلا بين يدي ربه عز وجل ء والسرة هي الموضع الذي في وسط البطن‎ )١( 
يقطع منه السر بعد الولادة . وحكى النووي وغيره عن العلماء أن الحكمة في هذه‎ 

الهيئة أا صفة السائل الذايل » وهو أمنع من العبث > وأقرب إلى اللحشوع . 

: (؟) تقدم أن قول الصحابي : من السئة . له حكم الرفع > لكن قال النووي‎ ٠ 
هذا الأثر اتفقوا على ضعفه . وعنه : على صدره . وفاقاً لمالك والشافعي . لحديث‎ 
واثل : رأيت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يصلي › فوضع يديه على صدره إحداهما‎ 
على الأخرى . صححه ابن خزيئمة وغيره . وحديث هلب وفيه : ورأيته يضع هذه‎ 
على صدره . رواه أحمد:. قال النووي : ورواتهما كلهم ثقات › ولم يثبت عن‎ 
التي صلى الله عليه وسلم فوق السزة أو تحتها شيء > وصحح عن علي رضي الله عنه‎ 
= من فعله فوق السرة > ونعضده'مارواه أبو داود في المراسيل عن طاووس . وقال‎ 


3 +. 55 


» ور امل استحباباً ( مسجده ) أي موضع سجوده‎ (١ 
لأنه حش ' إلا في صلاة خوف لخاجة”" ( ثم ) يستفتح‎ 


(0 2 


ا 


کان ا فى اب الصلاة لما ساق صفة صلاته صل الله عليه وسلم ا 
شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل ثم يضعهما على صدره 3 وقال في موضع 
آخر : لم يضح موضع وضعهما » وعنه : مخير + لآن ابيع مروي » والأمرئيه 
واسع » واختاره في الإرشاد والمحرر » وحكي عن مالك . ش 

)١(‏ وأكف لبصره » وأبلغ في الحضوع ٠‏ وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
دخل في الضلاة طأظأ رأسه . وقال أبو هريرة: : كانوا يرفعون أبصازهم إلى السفاء 
في الصلاة ». فلما أتزل الله (الذين هم في صلاتهم خاشعون ) رمقوا بأبصارهم إلى 
مو ضع سجو دهم . ويأتي النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة » فيما يكره 
فيها > وقد أجمع العلماء على استحباب اللخشوع واللحضوع ني الصلاة » وغض البصر 
عما يهي > وكراهة الإلتفات » وتقريب نظره »> وقصره على مابين يديه » ومسجد 
بفتح اليم وكسر اميم وتفتح ‏ موضع السجود نفسه . وقال الليث : امم جامع حيث 
سجد عليه . وقال الزجاج : كل «وضع يتعبد فيه فهو مسجد » ومنه المسجد 
(۲) إذا كان العدو في جهة القبلة » وكذا إذا اشتد اتلدوف : أو كان خاثفاً من 
سيل أو سبع » أو فوات الوقوف بعرفة »› دفي مال ونحو ذلك » مما يحصل به 
الضرر إا نظ إلى موفع استعودم + ولا ي حال تشهده » فينظر إلى سبابته . 
لحديث : وأشار بالسبابة » ولم جاوز بصره إشارته . رواه أحمد وغيره » وني الغنية: 
يكره إلصاق الحنك بالصدر . 


زفة أي مسنوناً عند جمهور الأئمة كأبي حنيفة والشافغي وأجمد < الما ثبت 
من الأحاديث الصحيحة 3 وي المذهب قول بوجويه » E‏ سواه 9 


0) 


ف(يقول: سبحانك الهم ) أي أنزهك الهم عما لا يليق بك 
( ويتحفدك ) سبحتك”" ( وتبارك اسمك ) أي كثرت: بركاته" 
( وتعالى جدك ) أي ارتفع قدرك وعظم .“ 


= والأحاديث الصحيحة متظاهرة بإثباته ركذا جهر عور واف es‏ م 
عليه » واستفتح بمعنى فتح > وفاتحة الشي ء أوله الذي يفتح به . 

)١(‏ من النقائص والرذ ائل ». وأصل التسبيح التنزيه والتقديس » ثم استعمل 
في مواضع تقرب منه اتساعاً . يقال : سبحته أسبحه تسبيحاً وسبحاناً قدسته » فسبحان 
امم مصدر » منصوب بفعل مقدر » لا يجوز إظهاره » ولا يستعمل إلا مضافاً .. 

[ف4 وان رار لالد قن مط OR iB‏ 
به وبحمدك سبحتك » وبنعمك التي توجب علي حمداً سبحتك » لا بحولي ولا 
بقوتي » ویشاهد 'بقلبه ربا مزه عن كل عيب » سالاً من كل نقص © محموداً 
بكل حمد » وحمده يتضمن وصفه بكل كال . 

. (م) تبارك أي كل وتعاظم وتقدس » جاء بناؤها على السعة والمبالغة »> فدل , 
على كال بركتها وعظمتها وسعتها » ولا يقال إلا له سبحانه وتعالى . ومن قال : 
« تبارك » بمعنى ألقى البركة وبارك فيه . فلم يصب » وإن كان من لوازم كونه 
متباركاً » فإن ( تبارك ) من باب «تجّد » والمجد كثرة صفات الخلال والكمال 
رال اقفن > ظ ظ 

(4) أي شأنك و (جد) بفتح الحيم العظمة والحظ والسعادة والغناء » وتعالى 
تعاظم » جاء على بناء السعة والمبالغة » فدل على كال العلو ونبايته » و «قدرك» بسكون 
الدال وفتحها أي علا جلالك وارتفعت عظمتك » وجلت فوق كل عظمة » وعلا 
شأنك على كل شأن » وقهر سلطانك كل سلطان . 


- ۲ 


( ولا إله غيرك ) أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك”؟ كان 
عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك » رواه أحمد وغيره " 


)1غ( فإن الإله هو الألوه » والألوه هو الذي , ا قر ل 
اي ار را له 


20( قال الترمذي ر ا ر و 
قال أحمد : وأنا أذهب إليه . وي صحيح مسلم أن عمر كان يجهر ببؤلاء الكلمات › 
يعلمهن الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم > بحضرة الأكابر » ولولا 
أن الني. لا ااا حار عر قرا NEG‏ 
المسلمون . وروي عن أني بكر وابن مسعود . قال المجد : واختيار هؤلاء وجهر 
عمر به يدل على أنه الأفضل » وأنه الذي كان يداوم عليه النني صلل الله عليه وسلم 
غاا . وقال.الضحالك والربيع وابن زيد ني قوله تعالى (وسبح بحمد ربك حين تقوم ) 
أي إلى الصلاة « سبحانك الهم وبحمدك ء وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله 
غيرك » ولاشتماله على أفضل الكلام بعد كتاب الله » ولأنه أخلص : في الثناء على 
الله > وغيره من الإستفتاحات وإن كانت أصح مله » اإغا عي ااا للدعاء » ` 
والثناء أفضل من الدعاء » وعامتها في قيام الليل .. وقال أحمد : إنما هي عندي في 
التطوع ٠‏ ولأنه إنشاء اللثناء على الرب » متضمن للإخبار عن صفات كاله » ونعوت 
حلاله » وغير ذلك مما يرجح الأخذ به » ويجوز الإستفتاح بكل ما وزد ..قال 
الشيخ : الإستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين » ولم يكن صلى الله عليه 
وسلم يداوم على استفتاح واحد قطعاً » والأفضل أن بأتي بالعبادات المتنوعة على 
وجوه «تذوعة » بكل نوع منها أحياناً » كالإستفتاحات » ولأحيد رحمه الله أصل. 
مستمر في جميع صفات العبادات قوليها وفعليها . يستحسن كل مائبت ثبت عنه صل الله 
او ال E‏ 


وهذا تارة » وصوبه في الإنصاف : 


( ثم يستعيذ) ندباً" فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " 


(» 


( ثم يبسمل ) ندباً فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم . 


» وهو سنة.غند عامة السلف للآيات والأخبار » وأوجبه عطاء » والثورى‎ )١( 
لقوله تعالى ( فاستعذ ) ولمواظبة الني صلى :الله عليه وسلم غلا + ولأآنا تدرا جر‎ 
الشيطان » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » واستحبه جمهور العلماء من‎ 
. الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وحكى الإجماع عليه ابن جرير وغيره‎ 


(۲) أي أبنأ إلى الله وأعتصم به من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة 
الله » لا يضرني في ديني ولا ني دنياي › والشيطان اسم لكل متمرد عات من ابلتن 
والإنس» من : شطن . أي بعد لبعده من احير » وقيل من شاط يشيط : إذا هلك واحترق. 
وإذا أطلق : إبليس » والرجيم بمعنى المرجوم » أي المطرود المبعد . وقيل : بمعنى 
راجم أي يرجم غيره بالإغواء » وتقدم نحوه » والتعوذ بهذا اللفظ مجمع عليه . 
لقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) أي إذا أردت 
القراءة » فإناك إذا استعذت بالله فقد أويت إلى ركنه الشديد » واعتصمت بحوله 
وقوته من عدوك.الذي يريد أن يقطعك عن ربك » ويباعدك من قربه » فإن حقيقتها 
اهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه › فإنه يحول بين المرء وبين ما يريده من 
إقباله على صلاته » وإخلاصه فيها » حتى: يذكره ما لم يكن يذكره من قبل » ومن 
لطائف الإستعاذة أا ظهارة للفم » واستعانة بالله » واعتراف له بالقدرة » وللعبد 
بالعجز عن مقاومة هذا العدو الذي يريده وهو لا يراه » بالذي يرى الشيطان » 
ولا يراه الشيطان » ؤكيفما تعوذ من الوارد فحسن » واختار الشيخ التعوذ أول كل 
را ش ش ١ ١‏ 

(م) .إجماعاً قبل الفاتحة » إلا ما روي عن مالك مع أنه وافق في السورة » حتى 
قيل بوجوبها » كا هو مذهب الشافعي » ورواية عن أحمد » فتأكد الندب . 


وهي قرآن» آية منه » نزلت فصلاً بين السور"“ غير براءة فيكره 
العداوها بها ويكرة الإسشتتاح: والتمزة والبسملة 7س )5 
ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة“ ( وليست ) البسملة 
( من الفاتحة ) “° 


)١(‏ وقبل الفاتحة على الأصح » واحتج أحمد ل ا 
في المصحف » وهي بعض آية في النمل . 
)١( .‏ لأنها مع الأنفال كالسورة الواحدة » قرنت قصتها بقصتها » ولم يذكر 
بينهما بسملة باتفاق الناس » ولنزوها بالسيف ٠.‏ . 

(") أما الإستفتاح والتعوذ فسرًا إجماعاً » وليسا واجبين » ويسقطان بفوات 
محلهما » وكذا البسملة » وأما كون البسملة سراً . فلحديث : كان الني صل الله 
عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة ب(الحمد لله رب العالمين ) » أي الذي 
يسمع منهم » لا يجهرون بالبسملة » فلا يسن الحهر بها . قال الترمذي : وعليه العمل 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم . قال الشيخ : 
ويستحب الحهر با لاتأليف ٠»‏ واختار أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتخة في الحنازة 
ونحوها علا السة > اوذ كر أن المداومة عل أله بذلك بدعة متخالفة لسن وسو 
الله صلى الله عليه وسلم . والأحاديث المصرحة ني الجهر بها كلها موضوعة . وذكر 
الطحاوي أن ترك الحهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن الني :صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه . وذكر ابن القيو أن اهن برا اعرد به وان es‏ 
وهم تمانماثة ما بين صاحب وتابع . 

. قال القاضي وغيره : كالقراءة‎ )٤( 


() على الأصح > وجزم به غير واحد » وذكره القاضي eu‏ 
وقال الشيخ : البسملة آية من كتاب الله في أول كل.سورة سوى براءة » وليست = 


7 ( ثم يقرأ الفاتحة ) تامة 


(€) 


بتشديداتها”؟ 5 دكن ق رکعة "وهي ا زر 
وآية الكرسي أعظم آية”" وسميت فاتحة لأنه ونح بقراءتها 
الصلاة 4 وبكتابتها ٤‏ ااا 


ا عن أخحمد » وهو د اقول وأعدها » و 
الأدلة . 

)١(‏ فتذكر في ابتداء جميع الأفعال » وعند دخول المتزل والحروج منه 
لبكة » وهي تطرد الشيطان » وستحية تيا لا انتقلااة . قال أحمد : لا تكتب 
أمام الشعر ولا معه . قال الشيخ: : وتكتب أوائل الكتب » > كما كتبها سليمان ونبينا 
عليهما السلام اه 0 ١‏ 
Mm‏ وجوباً مع القدرة على غير مأموم . 

)۳( وفاقاً مالك والشافعي . لحديث أبي قتادة : كان يقرأ ني الظهر ني الأوليين 
بأم الكتاب وسورتين > وف الأخريين بأم الكتاب . ولقوله شرا كاذ روي 
أصلي » ولحديث « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » متفق عليها » ولمسلم « من 

صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج » . 

O قاله. الشيخ ل ا لج رما ار‎ )٤( 
. لله رب العالمين ) وهي السبع المثاني والقرآن العظيم » الذي أوتيته » رواه البخاري‎ 

(ه) لقوله عليه الصلاة والسلام « آية الكرمي أعظم آية في كتاب الله » رواه 
مسلم وغيره . وللترمذي وغيره « إنبا سيدة آي القرآن » قال الشيخ. : كما نطقت به 
النصوص . 

(5) وفاتحة ل ا اق ا ا ات 


وفيها إحدى عشرة تشديدة" ويقرؤها مرتبة متوالية" ( فإن 
قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال ) عرفا أعادها” 


> الكتاب وأم القرآن » لأن المقصود منه تقرير الإلحيات » والمعاد والنبوات » وإثبات 
القضاء والقدر لله تعالى » والفاتحة مشتملة على ذلك . قال الحسن : أودع فيها معاني 
القرآن . كا أودع فيه معاني الكتب السابقة . وقال ابن كثير وغيره : اشتملت على 
حمد الله والثناء عليه » وذكر العاد وإرشاد العباد إلى سؤاله » والتضرع إليه » 
والتبرئ من حوهم وقوتهم » وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده » وإلى سؤاله المداية 
إلى الصراط المستقيم » والتثبيت عليه حتى يفضي بهم إلى جواز الصراط يوم القيامة › 
المفضي إلى جنات النعيم » ني جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وعلى 
الترغيب في الأعمال الصالحة » والتحذير من «سالك الباطل » لثلا يحشروا مع 
سالكيها > وهم المغضوب عليهم والضالون اه . وجمعت معانيها في ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) . ففيها سر اللحلق » وأمر الدنيا والآخرة ؛ ومن فاز بمعانيها فقد فاز 
من كاله بأوفر نصيب . e8‏ 

› بغير خلاف » وهي ني الله > ورب » والرحمن » والرحيم » والدين‎ )1١( 
. وإياك » وإياك » والصراط » والذين » وني الضالين » اثنتان‎ 

(۲) أي يجعل كل آية وكلمة في مرتبتها » على نظمها المعروف » ويتابع بينها › 
لأنه مناط الإعجاز » ولا يفصل بين شيء منها وما بغده بأكثر من سكتة التنفس . 
أو التأمل . 

۳( أي قطع الفاتحة غير مأموم بذكر أو دعاء أو قرآن كثير لا لتنبيه » أو 
قطعها بسكوت غير مشروعين ». أي الذكر والسكوت » وطال القطع بالذكر أو 
السكوت غير المشروعين عرفا » أعاد الفاتحة لقطعه موالاتها . قال الكسائي : الذكر 
باللسان بالكسر ضد الإنصات » وبالضم بالقلب ضد النسيان . . 


ب ۷ 


فإن کان مشروعاً كسؤال الرحمة علد تلاوة آية رحمة 


وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه ” e‏ للتلاوة مع 
إمامه » لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا ۰ ( أو رمم 
تشديدة أو حرفا أو يا لزم غير مأموم إعادتها ) أ 
إعادة “الفاتحة فيستأنفها إن تعمد "ا 


0 والتعوذ عند آية عذاب لم يبطل ما مضى من قراءتها » > لوروده ويأتي . 

)3س( بعد شروعه في قراءة الفاتحة » لم يعد ما قرأ منها » » لأنه سكوت مشروع › 
لقوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وقوله عليه الصلاة والسلام 
«وإذا قرأ فأنصتوا » . 

2 يال أنه يطل ميد اسع ازل الس برعا ر ا 
سهواً عفي عنه . قال ابن تم ابر اا وي راكد 
0 

5( أي من الفاتحة » وقد فات محله وبعد عنه » بحيث يخل اة 
استأنفها » فإن كان قريباً فأعاد الكلمة أجزأ »> كن نطق بالكلمة على غير الصواب » 
ننج عل وه السراج واواخرف مده انيم مقام حرفين » لا إن لينها » > لله 


لا يحيل المعنى . 
(ه) أي يبتدثها و تشديدة أو ترتيب » وهو جعل كل 
شيء في مرتبته » فإذا قدم ب بعضها على بعض لم يسم قار ها عرفا ٤‏ ولا يعتد بما 


قرأمنها › ومفهومه أنه إن لم يتعمد م يستأئف ». وفيه احتمال يجب عمييزه » وهو 
أنه إن كان من جهة.قطع الموالاة لم يستأنف وبنى » وإن .كان ترك تشديدة أو 
حرفاً فعلى ما تقدم » إن فاتت الموالاة.استأنف » وإلا أعاد الكلمة » والمراد في ذلك 
الإمام والمنفرد » وأما المأموم فلا يلزمه ويأتي 1 


YA 


ویستحب أن يقرأها مرئلة "© ا يفف عند كل آية 4 


0 عليه الصلاة ل ديكره الإفراط في التشديد 
والمد .” 


)0 لقولة ( ورتل القرآن ترتیلا ) والثرتيل تيل التمهيل والترسل والتبيين ني القرآن 
من غير بغي . قال أحمد:: يعجبني من قراءة القرآن السهاة . وقال في قوله « زينوا 
القرآن. بأصواتكم » قال : ينحسنه نصوته من غير تكلف . وقال الشيخ : هو. التتحسين 
والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم » ينفذ اللفظ. إلى الأسماع › والمعاني 
إلى القلوب > لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس بالوسوسة في خروج 
الحروف الخ . ويأتي . | | 

(؟) بتخفيف الراء » فلا يسكن الكاف من مالك > والنون من الذين ونحو 
ذلك » محسنة مفصحة غير ملحون فيها » > لقوله « زينوا أصواتكم بالقرآن » وقوله 
« ما أذن الله لشيء كنا أذن لني خسن الصوت ی بالقراث هن به زعا ادن ۲ 
أي استمع › وني لفظ « حسن الترتم بالقرآن » وهي آكد . | 

» وإن كانت متعلقة عا بعدها > فن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت مدا‎ )۳(٠ 
. يقف عند كل آية » ويمد بها صوته . قالت أم سلمة : كان يقطع قراءته آية آية‎ 
قال الشيخ : ووقوف القاريء على رؤوس الآيات سنة » وإن كانت الآية الثانية‎ 
› متعلقة بالأولى > تعلق الصفة بالموصوف » أو غير ذلك » والقراءة القليلة بتفكر‎ 
. أفضل من الكثيرة بلا تفكر » وهو المنصوص عن الصحابة صريحاً‎ 

(5) الإفراط الإسراف ومجاوزة الحد » فيكره ني. التشديد » بحيث يزيد 
|على حرف ساكن » وني المد لأنه ربا جعل الحركات حرفا » ويمكن حروف المد 
واللين » ما لم يخرج إلى التمطيط » والفرق بين الإفراط والتفريط أن الإفراط 
يستعمل في مجاوزة الحد من جانب الزيادة والكمال » والتفريط يستعمل في مجاوزة 

الحد من جانب النقصان والتقصير . فإذا فرغ قال : آمين إجماعاً . 


فلات 


EY 1‏ 
في ) الصلاة (الجهرية )" بعد سكتة لطيفة”" ليعلم أنها ليست 
من القرآن » وإنما هي طابع الدعاء ° 


)١(‏ أي جميعاً » وحكي وجوبه على الأموم > والحمهور أنه مسنون . وقال 
الشافعي : يجهر به الإمام > وني المأموم قولان » وعن مالك بالعكس . ويقال : 
جهر بالقراءة وأجهر بها إذا أعلنها » و(معآ) تستعمل مفردة غير مضافة منوثة > 
وتكون حالا” وتستعمل للإثنين والجماعة . 

(۲) المغرب والعشاء والفجر والخمعة والعيد والإستسقاء والكسوف › لحديث 
أي هريرة « إذا أمن الإمام فأمنوا » يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا » أو إذا أراد 
التأمين لبتوافق تأمين المأموم والإمام مما » فاب محمهور على المقارنة « فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له » متفق عليه » يعني ممن يشهد تلك الصلاة منهم . قيل : 
في الزمان . وقيل : في الإجابة . وقيل : ني الإخلاص . وقوله « إذا قال : ( ولا 
الضالين ) فقولوا آمين » أي حتى بقع تأمينكم وتأمينه معآ . وحديث آي وائل : 
كان يقول : آمين . بمد بها صوته . رواه أحمد وغيره . وقال الحافظ وابن القيم 
وغيرهما : سنده صحيح . ولحديث أي هريرة : حتى يسمعها أهل الصف الأول . 
فير تج المسجد » صححه البيهقي والحاكم . قال الشافعي : ولم يزل أهل العلم عليه » 
ولأنه دعاء بالإستجابة فسن الحهر به لمجهور به » ويجهر بها غير مصل إن جهر 
بالقراءة » و( آمين ) بفتح ال همزة مع المد » ويجوز القضر والإمالة » وهي اسم فعل 
موضوع لاستجابة الدعاء مبنية على الفتح عند الدرج > وتسكن عند الوقف » لنم 
كالأصوات . 

(") أي صغيرة » ولطف الشيء صغر ودق » ضد ضخم . 

5( أي ليست من الفاتحة إجماعاً » وإنما هي تأمين على الدعاء » وطابع بفتح - 


د لله 


9 فان ت رکه مام 


ب )6( 


. ه : اللهم امب ريح تشديد ميمها 
زار أن به لوم جه ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة 


=الباء » والكسر فيه لغة » أي ختم على الدعاء > كخاتم الكتاب الذي يصونه ونع 
من فساده » وإظهار ما فيه » فالمعنى أن الإتيان بالتأمين طابع يكون كانحاتم لهذا 
الدعاء . 


)١(‏ أي لنا » قاله الأكثر › أي اللهم استجب لنا ما سألناك من المداية إلى 
الصراط المستقيم إلى آخره . وقال ابن عباس : معناه كذلك فليكن » يعني الدعاء » 
وروي عنه مرفوعاً قال « رب افعل » . . 

9( لأن معناه : قاصدين » وتبطل , به مطلقاً . 

)۳( أي فإن ترك التأمين إمام عمد أو سهوا » أو أسره أتى به مأموم جهراء 
ليذ كر الناسي > ولآن جهر الأموم سنة » فلا يسقط بترك الإمام له » ولا يتوقف 
على تأمينه » لعموم قوله « إذا قال ( ولا الضالين ) فقولوا آمين » ويؤمن من لم يسمع 
قراءة الإمام » ولو كان مشغولاة بقراءة الفاتحة » ولا تسقط الموالاة » لأنه مأمور 

بها » وقيل: لايسن تأمين المأموم إلا إن ن سمع قراءة إمامه » كالتأمين على الدعاء . 
ويؤيد القول الأول كونه معلوهآ ». وقوله « إذا أمن فأمنوا » لكل. من سمعه من 
مصل. وغيره > وي شرح المحرر وغيره : لو ترك التأمين حتى اشتغل بغيره ل يعد 
إليه » لأنه سنة فات محلها . 5 

50( لأنبا واجبة ني الصلاة إن أمكنه كشرطها » وما لا ب تم الواجب إلا به فهو 
واجب » فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة إمام ومنفرد » وإن ضاق الوقت ‏ 
أو عجز سقط الوجوب » ويحرم أن يترجم عنه بلغة أحرى » لقوله ( إنا أنزلناه 
قرآثاً عربياً ) وقوله ( بلنان عربي ) قال أحمد وغيره : القرآن معجزة بنفسه » أي 
باللفظ والمعنى ٠»‏ إلاإذا احتاج إلى تفهيمه فيحسن . قاله الشيخ وغيره . وقال: = 


ب ۳ 


والذ كر الان" ومن صلى وتلقف القراءة من غيره و 
( ثم يقرأ بعدها ) أي بعد الفاتحة ( سورة ) ندباً كاملة" 


= أما القرآن فلايقرأ بغير العربية » سواء قدر عليها أو لم يقدر » عند الجمهور » وهو 
الصواب الذي لا ريب فيه » ولا يدعى الله ویذ کر بغير العربية » واللسان العربي 
شعار الإسلام وأهله » واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون اه . فإك 
عجز عن تعلمها لزمه قراءة قدرها من أي سورة شاء » فإن لم يعرف إلا آية كررها 
بقدر الفاتحة » فإن عجز لزمه قول : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر . 
لحديث « إن كان معك قرآن فاقرأ » وإلا فاحمد الله وهلله وكبره » رواه أبو داود 
والترمذي » فن لم يعرف شيئاً وقف بقدر الفاتحة وفاقاً » وهل يلزم الحفظ عن ظهر 
قلب » أم تكفي قراءتها في المصحف ؟ استظهر ابن نصرالله الثاني » وإ عا يلزم التعام 
المذكور إذا أراد أن يصلي إماماً أو متفرداً » وكذا قراءة الواجب من نحو صحيفة . 

(1) أي يزم ابحاهل تعلم الذكر الواجب ني الصلاة » كتسبيح ركوع وسجود ؛ 

(؟) مم التوالي لإتيانه. بفرضها » وتلقف الشيء تناوله بسرعة » ومنه : تلقفه 
من فيه » إذا حفظه » والمعنى : أخذها من لفظ غيره بسرعة » فإن لم يكن بسرعة 
بل مع تفريق طويل لم يعتد بها . وقال الشيخ : لو قال مع إمامه ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) كره » وان قاله وهو يسمع بطلت في وجه .. ه: 

)۳( لحديث أي قتادة وأني برزة وغيرهما 3 ونقل زقلا متواتراً 5 وأمر به 
معاذاً » وليست واجبة » فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة وفاقاً » حكاه جمع › 
والسورة قيل من الإبانة والإرتفاع. » فكأن القارىء ينتقل بها من منزلة إلى منزلة . 
وقيل : لشرفها وارتفاعها »> كسور البلد . وقيل : لكوتها قطعة من القرآن › 
وجزءاً منه » وقيل لتمامها وكالها » أو من المع والإحاطة لاياتها . 


۴١‏ تة 


0 / ! (0 الى اما سمس 
فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرجيم وتجوز آية إلا 
أن أحمد اسنتحب كونها طويلة كاية الدين والكرسي " 
على ٠‏ جواز تفريق السورة ني ركعتين.٠»‏ لفعله عليه الضلاة 
والسلام ٠"‏ ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة “ ويكره الإقتصار 
على الفاتحة في الصلاة "© E‏ 

)1( أي يستفتح ا الي 8 بعد الفائحة بالبسملة. كالفاتخة » 
خارج الصلاة إجماعا . 5 

)١(‏ آية الدين قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ) الاية 3 وآية 
الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) سميت بذلك لذ كر الكرمي فيها » > فتجوز 
قراءة آية نحو هاتين الابتين . الحديث : كان يقرأ ني ركعتي الفجر بقوله ( قولوا آمنا 
بالله ) الآية . وقوله (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) الاية . رواة مسلم وغيره ؛ 
ولأنها تشبه بعض السور القصار > ولا يجوز آية السو يعم SE‏ 
و ( مدهامتان ) . 

() فإنه كان يقرأ السورة كاملة » وربا قرأ السورة ني الركعتين i‏ 
حديث عائشة : أنه كان يقرأ البقرة في الركعتين » وئثبتت قراءته الأعراف في 
ركعتين » والطور والمرسلات وغيرها ¢ وکذا گرا طووة ف ر کن ؛ وجمع 
سورتين في ركعة » وكذا قراءة خواتيم السور. . إلحاقا ها بالأوائل > لأن كلا منهما 
بعض سورة . وقال قتادة : کر كتاب الله » وز نض اللي رضم + فكانه فرع 
إلى الإمام أحمد . يشال : نصصت الحديث إلى فلان . رفعته . 

(4( قاله القاضي عياض وغيره . 

)2 فرضاً كانت أو نفلا > أنه خلاف السئة »ولا تفسد به الصلاة . 


ت ۴۴ لے 
۴/ ۴/ج / ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


والقراءة بكل. القرآن في فرض » لعدم نقله > وللإطالة" 

(و) ,تكون السورة (في ) صلاة (الصبح من طوال المفصل) بكسر 
( وأوله (6)5 ولا 7 58 كفرمن وق من ا 

ولا يكره بطواله“ ( و ) تكون السورة ( ني ) صلاة ( المغرب 

226 ( 0( ش ش 

2 ره 5 


)١(‏ لا كله في الفرائض على ترتيب السور » وعلم منه أنه لا تکره بكله في 
نفل » > كا نقل عن بعض السلف أنه كان يقرأ القرآن في ركعتين » وني ركعة . 

(۲) لاغير › ويقال : طياله جمع طويل وطويلة » وأما بضمها فالرجل الطويل؛ 
وبفتحها المدة » والمفصل امم مفعول من : فصلت الشيء ء جعلته فصولا متمايزة » 
ومنه سمي حزب المفصل > لفصل بعضه عن بعض » أو لكثرة الفصل بين سوره 
بالبسملة » أو لإحكامه » وقلة المنسوخ فيه » وهو الحزب السابع من القرآن . 

Mm‏ أي أول المفصل سورة (إق”) لما روى أبو داود عن أوس قال : سألت 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاثاً » 
وخمساً » وسبعاً » وتسعاً » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل 
واخد » فمن (ق ) إلى(عم) أوله » وأوساطه منها إلى (الضحى) » والقصاز إلى الآخر . 
1 (؛) أي قصار المفصل » وكغلبة نعاس » ولزوم غريم » وخوف »لما 
:روف أبو داود وغيره أنه قرأ ب(-إذا زلزات ) وبالمءوذتين 4 وإلا يكن عغذر 
كاه بقصاره في. صلاة جر ص :ليه + لمخالفته السنة » وقصار بكر القاف جنع 
قضيرة » ككرام وكريعة . 

ل لي ع سن 

»( لم نان لفقل 1 نات ,ادويق ايفان و ار 


ب ۳~ 


ولا يكره بطواله"“ ( و) تكون السورة (في الباتي ) من الصلوات 
كالظهرين والعشاء ( من أوساطه ) .”" 


=قال : مارأيت أشيه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان » لإمام كان 
بالمدينة . قال سليمان : فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر » ويخفف 
الأخريين > ويخفف العصر » ويقرأ في الأوايين من المغرب بقصار المفصل :» 
ويقرأ ني الأوليين من العشاء من وسط ال ا ل 
رواه أحمد والترمذي . وقال الحافظ : إسناده e‏ 


)١(‏ أي طوال المفصل إن لم يكن عذر يقت يقتضي التخفيف » بل يسن › لأنه 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف » وقرأ بالطور » وقراً 
بالمرسلات » فهديه أن لا يقتصر على قصاره » والمداومة عليه خلاف السنة ¿ وهو 
فعل مروان » وأنكره عليه زيد بن ثابت » ولو كانت المواظبة على القراءة بقصار 
المفصل ني المغرب محض السئة لما حسن من هذا الصحابي الحليل إنكارها » ولو 
کان الآمر کلت لا سكت مروان في مقام الإنكار عليه » والحق 0 

في المغرب بطوال المفصل وقصاره » وسائر السور سنة . قال ابن عبد البر : 
5< أنه قرأ فيها برالمص ) » وبالصافات » والدخان » وسبح » والتين ا 
وكان يقرأ فيها بقصار المفصل . قال : وكلها آثار صحاح مشهورة . 

(۲) جمع وسط بتحريك السين ٠‏ بين القصار والطوال » والوسط اسم لما بين 
طرفي الشيء » وتقدم أنه من (عم )إلى (الضحى) » وني صحيح مسلم ت 
جابر . : كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ) وي العصر نحو ذلك > وق الصضبح 
أطول: هن ذلك ٠‏ ,وقضة مغاة فى الغا د ركنيك: أن قرا بالخ و فاع 
(والضحى) ( والليل إذا يغشى ) . و ( سبح امم ربك الأعلى ) ولأي داود عن جابر : 
يقرأ ني الظهر والعصر ب(-السماء ذات البروج) ( والسماء والطارق ) وشبههما وإن قرأ على 
خلاف ذلك ني بعض الأوقات فحسن . كنا ورد » قال أبوسعيد : كانت صلاة الظهر = 


۳0 - 


ويحرم.تنكيس :الكلمات”" وتبطل به " ويكره تنكيس السور 


5 له 
و الآايات 


= تقام. »: فيذهب الذاهب إلى البقيع › »> فيقضي.جاجته » ثم بأني أهله فيتوضاً ويدرك 
لني صلى.الله. عليه وسلم. ني. الركعة الأولى لی » مما يطيلها . رواه مسلم » وكان يقرأ 
فيها تاوة بقدر (اآسم” تنزيل) وتارة ب(الليل إذا يغشى ) و(سبح) ونجوهما » والعصر 
علىالنصف .من .ذلك » والعشاء قرأ فيها ب(التين: والزيتون ) . ووقت لمعاذ فيها ماتقدم . 
وقال الشيخ : ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية » ويستحب أن 
مد ني الأوليين » ويحذف في الأخريين . لما رواه سعد بن أي وقاص مرفوعاً » 
وعامة فقهاء الحديث على هذا اه . فقوله : من أوساطه . فيه إجمال > فايس على 
حد سواء . قال الشارح : وأكثر أهل العلم يرون أنه لا تسن الزيادة على فاتحة 
الكتاب في غير الأولين من كل صلاة . قال ابن سيرين : لا أعلم أنهم يختلفون 
في أنه يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة © وني الأخريين بفاتحة الكتاب » 


روي عن ا مسعود وغيره ©» وهو قول مالك وأصحاب الرأي 3 وأحجد قولي 


الشافعي »> الحديث 1 ي قتادة : وف الأخريين بأم الكتاب : 
)١( .‏ إجساعاً ». للإخلال بنظمه . ْ 
1( وفاقاً » لأنه يصير بإخلال نظمه كلاماً أجنبياً » يبطل الصلاة عمده وسهوه . 
' (") أما السور فقيل يكره » وذلك كأن يقرأ ( ألم نشرح) ثم بعدها (الضحى) في 
ركعة أو ركعتين : للا روي غن ابن مسعود فيمن يقرأ القرآن منكساً . قال : ذلك 
منكؤسن القلب : وعنه : لا یکره . اختاره غير واحد لقراءته عليه الصلاة والسلام 
النشاء قبل آل عمران » واحتج أحمد بأن الني صلى الله عليه وسلم تعلمه على ذلك » 
ولآن- ترتيبها بالإجتهاد في قول جمهور العلماء » فيجوز قراءة هذه قبل هذه > وكذا 
ف الكتابة » .ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة » لكن لما اتفقوا على المصحف في 
زمن عثمان صار هذا مما سنه اللحلفاء الراشدون» ودلت السنة على أن لهم سنة يجب- 


tae‏ آخرا نا 


ولا تكره ملازمة سورة » مع اعتقاد جواز. غيرها" (٠.‏ ولا 
تصح ) الصلاة ( بقراءة. خارجة. aS‏ ین 


عفان رضي الله عنه .”" 


> اتباعها . وأما تنكيس الآيات» فقال الشيخ وغيره : يحرم لان الآيات قد وضعها 
صلى الله عليه وسلم > ولا فيه من مخالفة النص > وتغيير المعنى . وقال :. ترتيب 
الآيات واجب » لأن ترتيبها بالنص إجماعاً » و: في الفروع 2 : ودليل الكر اعد ا 
غير ظاهر » والإحتجاج بتعليمه فيه نظر. »> فإنه ا الل د 
بحسب الوقائع . ) 

)0 ومع اعتقاد صحة الصلاة بخيرها » يعني بعد افاتحة ا 05 
الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم » فكان يقرأ قبل كل سورة (.قن: هو 
nS‏ . فقال له:الني. صلل الله 

عليه وسلم « ما يحملك على لزوم هذه السورة » فقال : إني أحبها . فقال « حبك 
إياها أدخالك ابحنة » فإن لم يعتقد جواز غيرها أو صحة العلا خيرم حرم اعتقاده 
لفساده . 

زفة أي وتحرم 3 لعدم تواتره > ولا بشت TT‏ إن ثبعت فمستوخة 
بالعرضة الآخرة > وهي قراغة زيد وغيره »> وهي التي أمر اللحلفاء بكتابتها > 
وإرساها إلى الأمصار »> وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة رضي الله غنهم > 
وعله : يصح إذا صح سنده » لصلاة الصحابة بعضهم خلف . بعض -.. اختاره: 
ابن الحوزي والشيخ وغيرهما . وقال : هي أنصهما. » وصوبه في. تصحيح الفروع ... 
قال الشيخ : وقول أئمة السلف وغيرهم » مصحف عثمان أحد الحروف السبعة » 
وتتعلق به الأحكام > فإن الذي عليه السلف أن كل قراءة.ؤافقت العربية أو أحد 
المصاحف العثمانية وصح إسنادها فهي قراءة صحيحة. » لا جوز اردها » بل هي من. 
الأحرف السبعة » ولا نزاع أن الحروف السبعة الي أنزل عليها لاتتضمن تياقض =± 


كقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة يام متتابعات )6 وتصح 


يما وافق مصحف عثمان وصح سنده ۳ 


> المعنى » والأحرف السبعة ليست هي قراءات السبعة » وإنما أرادوا جمع قراءات 
سبعة مشاهير » ايكون موافقاً لعدد الحروف التي أنزل عليها » لاأنها الحروف السبعة » 
أو أن هؤلاء لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم . وقال : لم يتنازع علماء المسلمين في 
أنه لا يتعين أن يقرأ ببذه القراءات المعينة ‏ في جميع أمضان اللين :“بل عن “نبت 
عدار ابه الأعيان أو حرت ENO‏ بين العلماء المعتبر ين » وهذا 
كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة » كثبوت هذه السبعة › 
كر زه ف الصاذة رها ا وت عن علية ن العلماء وال ور ا ثرا 

بعض القرآن بحرف أي عمرو » وبعضه بحرف نافع » وسواء كان ذلك في ركعة 
أو ركعتين > ومنواء كان :حارج الصلاة أو داخعلها . وقال 0 0 
منع من القراءة الزائدة على السبع > ولكن من لم يكن عالاً » أو لم يثبت 
له أن يقرأ بما لا يعلم » ولا ينكر على من علم.ما لا يعلمه اه 0 
هو ثالث الحلفاء الراشدين » ذو النورين ابن عفان من بى عبد شس بن عبد مناف ف 
ولد ني السادسة بعد الفيل » ومن أشهر فضائله جمع المصحف > ومن فضائله أنه 
أول من هاجر إلى الحبشة › وبايع عنه الني صل الله عليه وسلم » وزوجه رقية » 
ثم أم كلثوم » بويع بالخلافة سنة أربع وعشرين » وقتل سنة خمس وثلاثين . 

)١(‏ يعني لعدم تواترها . قال الشيخ : وهو قول أكثر العلماء.» وابن مسعود 
هو عبد الله بن مسعود ب بن غافل بن حبيب بن قارب بن مخزوم الذي » أحد السابقين » 
صاحب نعلي الني صل الله عليه وسلم . قال فيه « من أراد أن يقرأ القرآن غضا کا 
أنزل ء فليق رأه على قراءة ابن أم عبد » مات رضي الله عنه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين . 
٠‏ (۲) وفاقا » لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم ني عصره عليه الصلاة والسلام: 
وبعده » وكانت صلاتهم صحيحة بلاشك » والمذهب : تكره قراءة تخالف عرف 
البلد الذي يصلي فيه » وظاهره ولو كانت موافقة للمصحف العثماني . 


- ۳4 


إن لم يكن من العشرة”' وتتعلق به الأحكام " وإن كان 
في القراءة زيادة حرف فهي أولى » لأجل العشر حسنات59 ' 
ا 


(MW‏ لي الصحابة » كسورة امعوذتين + وزيادة 
بعض الكلمات > والعشرة هم قراء الإسلام المشهورون ٠‏ أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع > ونافع بن عبد || رحمن بن أي نعيم بالمدينة » وبمكة عبدالله بن كثير ومن 
الشام عبدالله بن عامر ؛ ومن البصرة أبو عمرو » ويعقوب بن إسحاق» ومن الكوفة 
عاصم بن أبي النجود > وحمزة بن حبيب » وعلي بن حمزة الكسائي » وخلف بن 
هشام البزار » وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي ء والإدغام الكبير لأني عرو 
واختار قراءة نافع e‏ > وقال 0 ابن العلاء ' لغة قريش والقصخاء من 
الصحابة . ش ش 

a MW 

(۳) يعني لمن قرأ حرفاً من القرآن » والحرف بعشر حسنات . صححه الترمذي ‏ 
وقال صل الله عليه وسلم « لا أقول ( الم”) حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف» 
وميم حرف » قال الشيخ د كر الح وخر بان على حروف الهجاء 
والمعاني » والكلمة والحملة المفيدة . 

(5) أي ثم بعد فراغه من القراءة يسن له أن يثبت قائماً » ويسكت سكتة لطيفة › 
حتى يرجع إليه نفسه » قبل أن يركع › ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. + لما ثبت 
في السئن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين» إذا افتئح الصلاة :2 
وإذا فرغ من القراءة كلها . قال أحمد : ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصل قراءته 
بتكبير الركوع ٠»‏ ثم بعد ذلك يركع مكبراً » والركوع فرض بالكتاب. والسنة 
والإجماع . قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) وهو ي‌اللغة الإنحناء .= 


FA د‎ 


لقول أبي هريرة : كان النبي صل الله عليه وسلم يكبر إذا قام 

e e 

0 عليه e‏ إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي 

منكبيه ٠‏ وإذا اراد أن يركع '» وبعدما يرفع ترات . متفق 
له )١‏ أي يديه ( على ركبتي © 


د فال : ركع 00 انحى من الک » ويأني » وأجمعوا على وجوب الركوع 
على القادر عليه 

)1( فيك أبن مسعود 3 في كل رفع وخفض 5 وقعو د 
التر مذي » ونحوه ي الصحيحين وغير هما > وعليه عامة الصحابة والتابعين » ما عدا 
الرفع من الركوع . قال البغو ي : اتفقت الآمة على هذه التكبير ات . وقال ابن عباس 
في رجل كبر ني الظهر اثنتين وعشرين تكبيرة ا ف مل ا ع 
ولم . رواه البخاري . 0 

0 رفع يديه قول أكثر الا > ومذبهب مالك والشافعي واه الحديث » 
للأخبار وكونه مع ابتداء الركوع تقدم . 

.© أي يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه إذا أراد أن م کر > وتقدم 
أنه كالمتواتر الذي لا يتطرق إليه شك » وعمل به السلف وأنكروا على من تركه » 
والشاهد منه قوله : وإذا أراد أن يركع . ۰ | ٠‏ 

)٤(‏ ندباً إجماعاً » لما في الصحرح : وإذا - أمكن يديه من ركبتيه » ولحديث 
أني. حميد وغيره : فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما » صححه الترمذي 
وحديث أي رافع « وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك » رواه أبوداود وغيره . = 


س ...> 


مغر جتي الأصابع ) استتحبابا ٤‏ ويكره التطبيق › نان يجعل 
إخدى كفيه على الأخرى + ثم بحطهما بين ركبتيه' إذا 
رکم وهذا 0 7 الإسلام e‏ 
3 "مسدوياً ظهره ) ۰ ش ١‏ 


= وقال عمر : : الركب سنة لكم فخذوا بالركب » وأحاديث وضع اليدين علىالركب | 

في الركوع بلغت حد التواتر > وذلك مالم يكن عذر > فإن كانتا عليلتين لايمكنه 
وضعهما انحنى ولم يضعهما » وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى » والركبة 
موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق » جنها ركب . 

(1) لا في الصحيح : وفرج بين أصابعه . ور اهما و ورك اوسرد 
فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه .» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه 0 
هكذا رأيت رسولالله صلى الله عليه وسام . رواه أبو داود وغيره » وإسناده ثقا 

(۲) التطبيق هو الإلصاق بين باطني الكفين » وأصل الطبق الشي ء فل تناه 
الشيء مطبقاً له من جميع . جوانبه > وطابق ۽ ل اللو قن واحد 
وألزقهما . 201 .2 0 2 ا e‏ ش 
ووضعتهما بين فخذي » فنهاني عن ذلك . وقال : كنا نفعل ذلك » فأمرنا أن 
نضع أيدينا على الركب ب . رواه البخاري . وفيه عن عشرة من الصحابة . ؤقال الترمذي: 
التطبيق منسوخ عند أهل 'العلم ٠‏ جات وو ال اوري ع الا 
وبعض أصحابه » فلعله لم يبلغهم النهي . 

هق حال ركوعه إجماعاً » لحديث وابصة وغيره E‏ : ثم هصر 
ظهره » يعني غير مقوس » وي رواية له : ثم حنى ظهره » وهو معناه . 


ه١‎ 


ويجعل رأسه حياله ©» فلا:يرفعه ولا PTY‏ روي ابن 


وسلم يصلي اتارک مو ده »ىلو سب علي ل 
لاستق ” ' ویجافي مرفقيه عن جنبيه ' " والمجزى الاك يم 
يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطاً في الخلقة . 


3 أي عن محاذاة ظهره  بل يجعله إزاء ظهره » وقبالته » لا في الصحيحين‎ (MW 
1 وإذا ركع لم يرفع.رأسه وم يصوبه » ولكن بين ذلك . ش‎ 

(۲) أي ثبت وسكن على ظهره ني قعر عظم الصلب » ويقع ذلك القعر عند 
استواثه 2 ولو كان مائلا” إلى أحد الحوانب تلخرج الماء من تلك الحانب . وسوى 
ال بي ء تسوية . جعله سوباً » وضعه مستوياً » وني السان « فإذا ركعت فضع راحتيك 
من کا را لاه رر ا ن ا ا 
GEE‏ 
الله عنه . 

09 عو اجنام نيرك الو سويد ل RG‏ 
صححه ال لتر مذي » وحديث أي سعيد : فجافى يديه عن جنبيه . ومعنى ( يجائي » يباعد » 

ن الحفاء وهو البعد عن الشيء 32 يقال : جفاه إذا بعد عنه . وأجفاه إذا أبعده 3 
1 قد ع الي ا 

)٤(‏ لأن: معتدل اللحلق لا يسمى راكعاً وتاك . وقال المجد E‏ أن 
يكون_انحناؤه إلى اأركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام. المعتدل اه . وأجمعوا على 
مشروعية الإنحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه . وقال الشيخ : الركوع في لغة العرب 
لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه » وأما مجرد االخفض فلايسمى ركوعاً » ومن 
سماه ركوعاً فقد غلط على اللغة:. قال : وهذا مما لا سبيل إليه » ولا دليل عليه » 
وإذا حصل الشك لم يكن ممتثلاة بالإتفاق » والوسط من كل شيء أعداه .. 


سے 24# ه 


أو قدره من غيره”' “ومن قاعد مقابلة وجهه ماوراء- ركبتيه 
من الأرض أدنى مقابلة "" وتعمتها. الكحال”" (ويقول) راا 
( سبحان ربي العظيم ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها 
في ركوعه » رواه مسلم وغبره" 


)١(‏ أي والمجرىء فى الركوع قدر الإنحناء من غير الوسط » كطويل اليدين أو 
قصيرهما » بحيث مكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطاً . 

(0) أي والمجزىء ني الركوع من قاعد مقابلة وجهه ما ا ركبتيه أقل مقابلة › 
لأنه ما دام قاعداً معتدلاة لا ينظر ما قدام ركبتيه من الأرض » فإذا انحنى بحيث یری 
ما قدام ركبتيه منها أجزأ ذلك و في الركوع . وقوله : ما وراء . كقوله ( وكان وراءهم 
ملك ) أي أمامهم › والأولى أن يقول : قدام ركبتيه » » لأنه المعروف . 

(9) أي تتمة مقابلة ما قدام ركبتيه من الأرض الكمال في ركوع قاعد » 
ولو انحنى لتناول شيء » ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه عنه » لعدم النية » ولو 
أراد الركوع فسقط إلى الأرض قام فركع لحمل رك عض نام 

€3 أي يقول حال ركوعه في فرض أو نفل : سبحان رلي العظيم . . الحديث 
عقبة e‏ ربك العظيم ) قال : اجعلوها في ركوعكم »اروا 
اوو او ا 

() وو اللي ا > أنه كان يقول في 
ركوعه « سبحان ربي العظيم » فدل على مشروعية التسبيح في الركوع » وهو مفسر 
لحديث عقبة » وأجمعوا على سنيته » وذهب أحمد وجمهور أهل الحديث إلى وجوبه 

للأمر به . وقال النووي وغيره : تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتكبيرات 
غير تكبيرة الإحرام كله سنة » ليس بواجب » فلو تركه لم يأثم » وصلاته صحيحة › 
سواء تركه عمداً أوسهواً » لکن یکره تركه عمداً » وهذا مذهب مالك والشافعي- ْ 


والإقتصار علا فقي الراب رة وادنى كمال 
تلح ° وأعلاه للإمام اعشز ان و : 


كزان جه وروا عن الم ا : هو قول العلناء عامة » لحديث 
المي ء > والأحاديث الواردة في الأذكار مجمولة على الإستحباب ©»: جمعاً بين 
الأخبار . 

)01 أي من غير زيادة «بحمده )وك ر هه مالك . 0000 فعظموا 
فيه الرب » وعن أحمد : الأفضل « وبحمده » واخثاره المجد'وغيره » ولايعارض 
ما ذكر. من إثبات الدعاء ي . الركوع ع4 لأن التعظيم لا يناي الدعاء. » ولآأنه ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يقول « سبحانك اللهم وبحمدك اللهم .اغفر لي » وريا 
قال « سبوح قدوس رب اللائكة. والروح ٠»‏ اللهم الك ركعت وبك آمنت ولك 
أسلمت » وعليك توكلت » أنت ربي خشع قلي وسمعي وبصري ودمي وحمي 
وعظمي وعصي لله رب العالمين » سبحان ذي الحبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة » فيحمل على الحواز » أو على الأولوية . 

0( لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذ كر عدداً » وإذا رفع واعتدل وذكر أنه 1 
سبح لم يعد ال ارک 

(۳) يعني فأكثر وفاقاً » وني الإنصاف : بلا تراع أعلمه في تسبيحي الركوع 
والسجود اه . لقوله « إذا ركع أحدكم فليقل : سبحان ري العظيم » ثلاث هرات 
وذلك أدناه » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » وهو مرسل » فإن عونا لم يدرك 
ابنمسعود » ولكنه من أهل بيته : قال الشيخ : : فلهذا تملك الفقهاء به لماله منالشواهد . 
وقال الترمني : والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في في الركوع 
SS‏ 
وكملت محاسنه  .‏ 2 : 1 : 

هع لما روي عن أنس أن عمز بن عبد العزيز ارحمه الله كان يصلى کصلاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فحز روا ذلك بعشر . ش 


س ا س 


قال أحمد : جاء عن. الحسن ٠‏ التسبيح التام سبع » والوسط 
خمس › وأدناه ثلاث( ثم يرفع. رأسه: ويديه ) لحديث ابن 
1 0 


)١(‏ وقال بعض الأصحاب وغيرهم والشيخ : لا دليل عل تقييد الكمال بعدد 
معلوم » بل ينبغي الإستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة » لحديث البراء 
وغيره » من: غير . تقبيد بعدد 0 والمنفرد يزيد في التسبيح ما أراد 2 وكلما زاد كان 
أو لى » والأحاديث الصحيجة ني تطويله عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك » وكذا 
الإمام ينبغي له الإستكثار إذا كان المأمومون يؤثرون ذلك . وقال القاضي والسامري 
وغيرهما ني المنفرد : ما لا يخرجه إلى السهو » والإمام : ما لا يشق غلى المأمومين » 
ورجح الشيخ وغيره في المنفرد بحسب صلاته إن أطال أطال ء وإن قصر قصر لقوله : 
فكان قيامه فقعوده إلى قوله : قريباً من السواء » وهو ظاهر الدلالة ٠ ٠.‏ ش 

(۲) المتفق عليه : وإذا رفع رأسه منالركوع رفعهما كذلك . أي رفع يديه إلى 
حذو منكبيه » رافغاً لهما مع رفع رأسه ٤‏ فرضاً كانت الصلاة أو نفلا ٠‏ صلى قائماً 
أو قاعداً » وعليه أكثر الأصحاب > واختاره وصححه غير واحد » وكذا المأموم 
لا تختلف الرواية في أنه يبتدىء الرفع عند رفع رأسه » لا تقدم من الأخبار . 
وقال ابن القيم : روى رفع اليدين. عنه ي هذه المواطن للثلاثة نحو من ثلاثين 
صحابياً > واتفق على روايتها العشرة .. ولم يثبت عنه لاف ذلك » وقال شيخ 
الإسلام :. رفع الأيدي. عند الركوع والرفع مثل رفعهما عند الإستفتاح مشروع 
باتفاق المسلمين اه.. فرفع. اليدين في مواضعه من تمام .الصلاة > من رفع نم صلاة من | 
م يرفع › وأما وجوب رفع رأسه فبإجماع المسلمين. » لهذا احير وغيره » وني 
حديث المسيء « ثم ارفع حتى ‏ تعتدل. قائماً » متفق عليه » .ولغيره من الأحاديث . 
قال الشارح وغيره : وإذا رفع رأسه وشك هل ركع أولا ؟.أو هل أتى. بقدر 
الإجزاء أولا ؟ لزمه أن يعود فيركع. » لأن.الأصل. عدم ما شك فيه » إلا أن يكون 
وسواساً فلا يلتفت إليه » وكذا حكم سائر الأركان . . 3 


Lam‏ ج 


(قائلاً -إمام ومنفرد -: سمع الله لمن حمده ) مرتباً وجوبا”" لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك» قاله في المبدع" ومعنى 
سمع استجاب”" (و) يقولان ( بعد قيامهما ) واعتدالهما 
( ربنا ولك الخ" ظ ش 


)١(‏ فلا يقدم رل من حمده» على وسمع الله» قال الموفق وغيره : لا«نعلم خلافاً 
تي المذهب في مشروعية التسميع للإمام والمتفرد » وهو مذهب مالك وأي حنيفة . 

(۲) أي يقول « سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع متفق عليه . 
وقال « صلوا كما رأيتموني أصلي » وقال لبريدة « إذا رفعت رأسك من الركوع 
فقل . سمع الله لمن حمده ¢ ربنا ولك الحمد » . رواه الدار قطني 5 


)۳( أي أجاب فسمع سماع قبول وإحابة » وعدي باللام لتضمنه «عنى 
استجاب له . وقال النووي : أي تقبل الله منه حمده وجازاه به . 


5( إجماعا » لما في الصحيحين « ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد » ولغيره 
من الأدلة » والإعتدال ركن في كل ركعة . لقوله « حتى تعتدل قائماً » واعتدل 
استقام » وني لفظ « حتى تطمئن قائمآً » متفق عليه وفيهما « وإذا رفع رأسه استوى 
قائماً » حتى يعود كل فقار. إلى مكانه » وني السئن وصححه الترمذي « لا مجرىء 
صلاة الرجل حتى يقيم صلبه ني الركوع > والسجود » أي عند رفعه منهما . قال 
الشيخ : وهو صريح في أنه لا تجزىء.الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع- » 
وينصب من السجود » وي الصحيح أن حذيفة رأئ رجلا لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود » فقال : منذ كم تصليهذه الصلاة ؟ قال : منذ كذا وكذا . فقال : 
أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم . 
وأخرج معناه ابن خزيمة.في صحيحه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وكان 
الني صلى الله عليه وسلم يطيل الرفع بقدر الركوع » وقوله : ما خلا القيام والقعود »= 


مل الاد »> وملءَ الأرض > وهل» جا ششت .من شيم يبعد:) 
أي حمداً لو كان أجساماً ملأ ذلك .' 


= قيام القراءة » وقعود التشهد › وماسواهما قريب من السواء . وني صحيح مسلم : 
كان إذا قال : سمع الله لمن حمده . قام حتى نقول قد أوهم » فمن [تمام الصلاة 
إطالة الإعتدال » وإعا تصرف في تقصير الإعتدالين من الركوع والسجود أمراء 
بني أمية > وربا في ذلك من ربا حتى ظن أنه من السنة » والواو في قوله « ربنا ولك 
الحمد » عاطفة علىمقدر بعد قوله « ربنا» وهو : استجب . أو: حمدناك , فهما جملتان 
قائمتان بأنفسهما » الأولى : أنت الرب والملك القيوم » الذي بيده الأمور . ثم عطف 
على هذا المعنى المفهوم من قوله « ربنا» قوله « ولك الحمد » فجمع معنى الدعاء 
والإعتراف » ثم أخبر عن شأن هذا الحمد بقوله « ملء السموات » الخ . وقال 
في الفروع : أي سمع الله لمن حمده ٠‏ فاستجب يا ربنا » ولك الحمد على ذلك . 
وقيل : معناه أن من حمده متعرضا لثوابه استجاب له وأعطاه ما تعرض له فإنا 
نقول : ربنا ولك الحمد . لتحصيل ذلك » وقوله « ربنا ولك الحمد » مشروع ني 
حق كل مصل . وقال الموفق وغيره : وهو قول أكثر أهل العلم » للأخبار . 

» وما شاء الله من شيء بعد السماء والأرض‎ ٠» أي السماء والأرض‎ )١( 
كالكرسي والعرش » وما لا يعلم سعته إلا الله > وهذا من التأويل المردود » بل الله‎ 
عز وجل شل أعمال العباد. وأقوالهم صوراً › كنا جاءت. به الأخبار » وهو قادر‎ 
أن يملا ماجعلت فيه » فيجرى الحديث على ظاهره » و«ملء» بالنصب أي حمداً‎ 
» ملء » وباارفع على أنه صفة للحمد > والمعروف ي الأخبار «ملء السموات » باح‎ 
وسائر الأنواع‎ ٠ والأجسام جمع جسم » جماعة البدن » أو الأعضاء من الناس‎ 
العظيمة الخلق » ولمسلم وغيره عن ابن عباس : كان إذا رفع رأسه من الركوع‎ 
- قال « اللهم ربنا لك الحمد » حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » ملء ء السموات وملء‎ 


¥ - 


اه 


وله قول : اللهم زبنا ولك اليد ون واو أفهل ""عكس: 
وسا لك الحمد" (و) يقول ( هأموم .تي رفعه : ربنا ولك 
الحمد . فقط ) لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا قال الإمام : , 
سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد » متفق عليه من 


o 


حديث أبي هريرة . 


= الأرض وملء ء ماشئت من شيء بعذ » أحق ما“قال العبد » وكلنا لك عبد » لامانع 
لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا اتلحد منك الخد » وله : كان يقول « اللهم . 
yT‏ 

4 ا اش في باب صلاة القاعد بلفظ « وإذا قال : 

سمع الله لمن حمده . فقولوا: : الهم ريا ولك الحم ؛ وهو أفضل من عكده الآ 
لكو أكثر حروفا . 

20( أي وقول: : الهم ربنا لك الحمد . بلا واو » أفضل منه مع الواو لور 
الحبر به في حديث ابن أي أوفى » وأني سعيد . 

(۳) أي بذون «اللهم و وبلا واو » وهو جائز » لوزود اللحبر به » وبلا واو 
أفضل مطلقاً » للإتفاق عليه من خديث ابن عمر وأنس وألي هريرة وغيرهم » 
واختاره الماتن ؤغيره ؛ وإن عطس حال رفعه فحمد الله هما جميعاً لم يحزئه » وم 
ل سن ل ا 

0 فصر صب افيه وسلم ل أمرهم بذلك + وهو ظاهر' المذهب أنه لا 
يسن للمأموم قول « ملء السماء » الخ . وعن أحمد وغيرة ما يدل على أنه مسنون » 
وهو أنه قال: ليس يسقط عن الأموم غير ( سمع الله لمن حمده » واختار نية قول = 


دقة- 


وإذا 0 المصلٍ من الركوع فإن شاء وضع يميئله على شماله 5 
أرسلهما” ا إذا فرغ من ذكر الإعتدال ( يخر مكبراً )"" 
ولا يرفع يديه" 


=« ملء السماء » إلى آخره أبوالبركات وأبواللخطاب والآجري والمجد والموفق والشارح' 
والشيخ وغيرهم » وهو مذهب الشافعي وأهل الحديث وغيرهم من أهل العلم. » 
ومااستدلوا به من الحديث لاحجة هم فيه » فإنه لايقتضي الإقتصار على عليه » ولاينائي 
الإتيان بالدعاء الثابت بعده » وكونه لم يذكره ني هذا احير » فقد ذكره ي غيره 
مما تقدم وغيره » مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه ؛ ولأنه ذكر 
مشروع في الصلاة » أشبه سائر الأذكار . وني الصحيح عن رفاعة : كنا نصلي 
وراء الني صلى الله عليه وسلم » فقال رجل : ربنا ولك الحمد > حمداً كثيراً 
علي مارکا فة . فلما انصرف قال « من المتكلم ؟ » فقال رجل : أنا . قال « رأيت 
بضعة وثلاثين ثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول » وصح عنه صلى الله عليه وسلم من 
رو أنه كان يفول لت ت دده . وقال الموفق وغيره على قول اللحرقي 
وغيره الك ارما زه على قول : ربنا ولك الحمد : لانعلم خلافا في اذهب 
أنه لا يشرع للمأموم قول : : سرع الله لمن حمده » وهو مذهب مالك وأي حنيفة 
والجمهور » لقوله « فقولوا » فإن الفاء للتعقيب › وهو ظاهر + قال الافظ + وم 
ينقل أنه يجمع بينهما 

)1( بجانبه فيخير © نص عليه » والأول أولى » كر ودين الال 
وعدم المخصص » ولآن الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون » يضع فيه هينه علي 
شماله » وقد ثبت ثبت فيه الذ كر › ولآن الوضع ع أبلغ في التعظيم من الإرسال . j‏ 

(MD‏ أي هوي ساجداً وفاقاً > كسائر الإنتقالات » من.: خر يخر بالکسر 
خروراً . سقط وانكب على الأرض . ۰ 

00000 لقول ابن عمر‎ .. i ES 


am‏ 54 ل 
م/4 /ج/ ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


عضاء”" رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم 


حي السجود . متفق عليه . وكذا لابرفعهما حين برقع رأسه من السجود » ولأنهما 
ينحطان لعبوديتهما » > سما ينحط الوجه »2 فأغنى ذلك عن رفعهما » ولذلك لم 
یشرع رفعهما عند رفع رأسه من السجود » لأنبما يرفعان ما يوضعان معه . 

(1) والسجود فرض بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجذوا ) والسجود لغة الحضوع والتذلل » وقيل أن وضع جبهته في 
الأرض : سجد » لأنه غاية ا لحضوع » ومنه سجود الصلاة » وهو وضع الحبهة على 
الأرض > ولا خضوع أعظم منه > والسجود شر عا ما ذكره رحمه الله ) وباي 
كلام الشيخ أيضاً » والعضو : كل عظم وافر من الحسد . 

٠‏ (۲) قال الوزير : وأجمغوا على مشروعيته » فيسجد على رجليه » ثم ركبتيه 
يضعهما على الأرض قبل يديه . لحديث وائل « إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » 
رواه أهل السئن . قال ابن القيم : وهو الصحيح » ولم يرو من فعله ما يخالف ذلك . 
ولحديث أي هريرة « إذا سجد أحذكم فلا يرك كا يبر ك البعير » وليضع ركبتيه 
قبل يديه » ورواه الأثرم وابن ن ألي شيبة بلفظ « إذا سجد أحدكم فيبداً بركبتيه قبل 
يديه » ولا يبرك بروك الفحل » ورواية « يديه قبل ركبتيه » لعله منقلب على بعض 
الرواة » يدل عليه أول الحديث وآخحره » من رواية ابن أي شيبة » وفسر قوله 
صلى الله عليه وسلم « وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير » أن 
يرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير الذي أوطنه أهله » وأن لا 
وي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل » وروي 
عن بعض الصحابة ما يوافق ذلك » ولم ينقل عنهم خلافه » وهو قول جمهور 
السلف » وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء » واللخطابي عن أكثرهم » وابن المنذر 
عن عمر وغيره » وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم . = 


°< mB d۰ لا‎ 


لقول ابن عباس : أمر النبي صل الله عليه وسلم أن يسجد على 
سبعة أعظم " ولا يكف شعراً ولا ثوب" الجبهة واليدين 
والركبتين والرجلين . متفق عليه" . ظ 


> ثم يضع ابحبهة مع الأنف . قال في المبدع مرق تامف قزل ايد :کان 
إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض . صححه الترمذي » والمراد باليدين هنا 
الكفان . وكان الني صلى الله عليه وسلم يضع يديه بدو منكبيه وأذلة 2 باسطاً كفيه 
وأصابعه »> لا يفرج بينهما ولا يقبضهما . قال الترمذي : وهو الذي اختاره أهل 
العلم » وتكون يداه قريباً من أذنيه . قال الشارح : واللجميع حسن 

٠» العظم جمعه عظام » ؤيسمى كل واحد عظماً > وإن اشتمل على عظام‎ )١( 
. باعتبار الحملة » وعرفه الأطباء بأنه عضو بسيط يبلغ ضلابته إلى حد لا يمكن تثنيته‎ 
وللترمذي وصححه : « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب »> وجهه وركبثاه‎ 
. وكفاه وقدماه » قال : وعليه العمل عند أهل العلم‎ 

(۲) جملة معترضة بين المجمل والمبين » أي لا يمجمع ثيابه ولا شعره . 

زفق الخبهة هي مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية » واحتج بعضهم بهذا على 
وجوبه على الحبهة دون الأنف » وني الصحيحين « أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم 4 واشار يذه على أنفه 2 ولمسلم 0 الحبهة والأنف » وله أيضاً « إذا سجدت 
فضع كفيك » وارفع مرفقيك » وللترمذي « أمر بوضع اليدين ونصب المرفقين » 
وقال : وهو الذي أجمع عليه أهل العلم > واختاروه › والرجلان هما القدمان › 
وني رواية « والقدمين » وني رواية أخرى « وأطراف القدمين » وهو مبين للمراد 
من الرجلين » والحديث ظاهر الدلالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء » إذ هو 
غاية خشوع الظاهر » وأجمع العبودية لساثر الأعضاء و أمر الله به 
ورسوله وبلغه الرسول الأمة » بقوله وفعله » ومن كاله مباشرة مصلاه بأديم وجهه» = 


~01 


لن ا على الأرض » 2 


= فيعفره ني التراب استكانة وتواضعا » واعتماده علىالأرض بحيث يناله ثقل رأسه» 
وارتفاع أسافله على أعاليه »> وني السان « فيسجد فيمكن وجهه ) > حتى تطمئن ` 
مفاصله » ويسترنخي » ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجداً اعتزل ناحية يبكي › 
وانقول : يا ويله * أمر بالسجود فسجد فله الحنة > وأمرت بالسجود فعصيت » 
فلي النار' » وف الأثر 1 مام ن حالة يكون عليها العبد أحب إلى الله ٠ن‏ ع أن يراه ساجداً »۰ 
يعفر ؤجهة بالتراب » وثبت من طرق « ما سجد العبد لله سجدة إلا رفع له با 
حسنة » وحط عنه:ببا'خخطيئة » والحث على السجود » وذكر فضله وعظيم أجره 
معلوم .من الدين بالضرورة » وهو سر الصلاة وركنها الأعظم » وخاتمة الركعة » 
وما. قبله .من الأركان كالمقدمة إليه » .والساجد أقر ب ما يكون إلى الله » فأفضل 
الأحوال جال يكون فيها أقرب إلى الله . ۰ 

)١(‏ يعني إلى الني صلى الله عليه. وسلم » والدارقطي هو او 
عمران تقدم > وعكرمة هو ابن عبدالله مولى ابن عباس » ثقة مات سنة مائة وسيع . 

)( وأخرج الدار قطني أيضاً عنه « لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض 
ما يصيب الحبين » وقد ثبت السجود على الأنف في أحاذيث كثيرة » والحبهة والأنف 
حقزيقة في المجموع . وحكى ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يحزىء السجود 
على الأذف وحده » وتقدم أنه صل الله عليه وسلم إذا سجد مكن جبهته وأنفه من 
الأرض . قال الشيخ والسجود في لغة الغرب لا يكون إلا إذا سكن حين وضع 
وجهة عل الأرض “وأما مجزّد النفض فلا يسمى سجوداً » ومن سما سجوداً 
فقد غلط غلى اللغة » وقال بغير علم في كتاب الله » وإذا حصل الشك هل هذا 
e‏ بالإتفاق اه . وي السئن « إذا سجدت فمكن 
سُجودك: » ولو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برد ونحوه ولم يجد حجمه لم 
يصح¿ لعدم المكان المستقر . م أ 


ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها'" فتصح ( ولو ). سجد 
( مع حائل ) بين الأعضاء ومصلاه”" قال البخاري في صحيجه: 
قال الحسن : كان القوم يسجدون على 0 
إذا كان الحائل ( ليس من أعضاء سجوده ) ْ ' فإن جعل بعض 
أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو 
جبهته على يديه لم يجزثه ". 


)١(‏ أي من أعضاء السجود » وأجمعوا عليه ني الركبتين والقدمين. » وأما 
الحبهة ففي الصحيحين : كنا نصلي معه في شدة الحر » فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن 
جبهته من الأرض ؛ .بسط ثوبه فسجد عليه » وأما اليدان فقول أكثر أهل العلم . 
لحديث ابن عباس : رأيته يتقي الطين إذا سجد بكساء دون يديه . رواه أحمد . 
والمباشرة مأخوذة من ع امه لبشرة » وهي ظاهر الخلد . 

0) أي حائل متصل بين أعضاء السجود وبين موضع صلاته » وفاقاً مالك 
وأني حنيفة وجمهور العلماء . 

(۳) يعني أصحاب رسول الله 7 الله عليه وسلم » وروي عن 5 عمر أنه 
كان سجد على كور ر عمامته » وعنه لا يسجد على شيء هن ذلك » وهو مذهب 
الشافعي . قال ابن القيم : وكان صل الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه » دون 
كور عمامته » ولم يثبت عنه السجود على كور عمامته من حديث صحرح ولا حسن اه 
والحسن هو ابن أني الحسن البصري » واسم أبيه يسار » .الأنصاري مولاهم › 
فقيه مشهور » مات سنة مائة وعشر » وقد قارب التسعين . 

)٤(‏ يعني بينها وبين مصلاه » فتصح ولا تكره على الصوف واللبود والبسط 
والطنافس وجميع الأمتعة » ولا فيها . قال النووي : وهو قول جماهير العلماء . ٠‏ 

(5) لإفضائه إلى تداخل أعضاء السجود »› وخلاف أهرة وفعله صل اللهعليهوسلم . 


س ٣‏ س 0 


5 505 : 0 ع ٠. ٠‏ ۳( . 
ويكره ترك مباشرتها بلاعذر" ویجزئ بعض كل عضو ” وإن 


جنل طهر فة ودد غل الأرض ”" اغ ا 
أصابع يديه“ فظاهر الخبر أنه يجزئه ENES‏ 
ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها"“ 


)١(‏ لحديث « إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقراً) وحديث 
إنبم شكوا إليه حر الرمضاء في جباههم . قال الشيخ : دلت الأحاديث والاثار 
على أنهم في حال الإختيار يباشرون الأرض بالحباه » وعند الحاجة: كالحر ونحوه 
يتقون با يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة » وقلنسوة » وهذا كان أعدل الآقوال 
في هذه المسألة أن يرخص ني ذلك عند الحاجة » ويكره عند عدمها اه . وحكمته أن 
القصد من السجود مباشرة أشرف الأعضاء » وهو الجبهة والأنف مواطىء الأقدام 2 
ليتم اللحضوع والتواضع للأقربية في خبر « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » . 

(۲) من الأعضاء المذكورة إذا سجد عليه قالوا : لأنه لم يقيد في الأحاديث » 
والأمر جاء بالسجود عليها » وأجمعوا عليه » والإجتزاء بالبعض يحتاج إلى مخصص . 

(8) دون باطنهما » فذكر في الشرح أنه يجزئه . 

6 أي وضع أطراف أصابعه فقط . دون يديه في حال السجود . 

)6( لأنه قد سجد غلى يديه » وكذا لو سجد على ظهز قدميه . وقال ابن حامد 
وغير ا ل ل ل 
ار 


(VD‏ من أعضاء السجود 3 لأنه الأصل وغيره تبع > ومن عجز عن السجود 
على بعض الأعضاء سجد على بقيتها رارع اندر ST SS‏ 
مکنه . 


(2 


ويومىء ما أمكنه”" ( ويجاني ) الساجد ( عضديه عن جنبيه" 
نة عن فخذبه ويا عن اق 7 لم وجار 
( ويفرق ركبتيه ) ورجليه”". 


)1( أي يومىء عاجز عن السجود على جبهته غاية ما يمكنه وجوباً . لحديث 
٠‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وقيل : يلزم بالأنف إن أمكن » ومن سقط 

من قيام أو ركوع وم يطمئن عاد » وإن اطدأن انتصب قائماً وسجد » ومن سقط 
على جنبه بعد قيامه من الركوع » ثم انقلب ساجداً لم يجرئه سجوده » لأنه خرج عن 
سين الصلاة وهيئتها » وإن سقط منه ساجداً أجزأه بغير نية » لأنه على هيئتها . 

(۲) لحديث ابن بحينة « ذا سجد تجنح في سجوده » حتى یری وضح إبطيه » 
متفق عليه » وني رواية : فرج بين يديه » أي نحى كل يد عن الحنب الذي يليها . 
ولحديث آي حميد : كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه » ووضع يديه حذو 
منكبيه »> صححه الترمذي » ولمسلم عن ميمونة : لو شاءت نبيمة أن تمر بين يديد 
را ٠‏ 1 ْ 7 

(۳) لحديث آي حميد : وإذا سجد فرج بين فخذيه » غير حامل بطنه على 
شيء من فخذيه . : 

:)2 أي يجاني فخذيه عن ساقيه » لما في مسلم وغيره « فإذا سجدت فضع كفيك 
وارفع مرفقيك » وغير قن ذلك ا ا كدي لقره وا الي سف 
صحيح ١‏ فإذا فعلت..ذلك سجد كل عضو منك » وهذه الحالات من كمال السجود » 
أن يكون على هيئة يأخذ كل عضو من البدن بحظه من الحضوع > ليستقل كل عضو 
SS‏ 
مع مغايرته لهيئة الكسلان ٠.‏ 

(ه) الذي يجانبه بفعل ذلك المسنون فيحرم » لحصول الإيذاء المحرم . 

(5). لآنه صل الله عليه وسلم ذا سجد فرق بین فخذيه . 


(00 


وأصابع رجليه ء ويوجهها إلى القبلة”" وله أن يعتمد بمرفقيه 


على فخذيه إن ل" ووك في السجود ( سبحان ربي 


(WD‏ أي 55000 رجليه حال سجوده . ويوجهها إلى القبلة » لما ي 
الصحيح : سجد غير مفتر ش ولا قابضهما » واستقبل بأطراف أصابع 0 
القبلة . وني التلخيص : يحب جعل باطن أطرافهما إلى القبلة » إلا أن يكون فيهما 
أو خف ء وتقدم الأمر بالسجود على أطراف القدمين » فلا تصح بدونه 0 
الشيخ : وإذا رفع قدميه أي السجود فإنه مع رفعهما اقا ا مه اام 
والإجلال » وإن لم يضعهما لم يصح سجوده . ش 


(۲) يعني السجود > 0 
صل الا غليه وسلع عقف مشقة التفر قال « استعينوا بالركب » رواه أبو داود » 
ويستحب أن يضع 0 »> مبسوطتين مضمومتي الأصابع » مستقبلا 
مها القبلة » ويضعهما حذو منكبيه » أو حذو أذنيه > وكلاهما حسن »2 وقد ورد 
و | : 

. (") ندباً إجماعاً » والمذهب الوجوب » لمديث عقبة : لا نزل ( سبح اسم 
ربك الأعلى ) قال « اجعلوها في سجودكم » رواه أحمد وغيره . ولحديث حذيفة : 
ويقول في سجوده : سبحان ري الأعلى.. رواه مسلم . وهو مفسر لحديث عقبة . 
قال اللحطاني : فيه دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود » لأنه قد اجتمع 
في ذلك أمر الله » وبيان رسوله صل الله عليه وسلم » وترتيبه في موضع من الصلاة » 
فتركه غير جائز اه . وكان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم ف سجوده » ولان 
وصف الرب بالعلو في هذه الحالة في غاية المناسبة » وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالدعاء فيه »> وبعلك التشهد 4 وقبل السلام 4 ففى الصحيحين أنه كان يقول: = 


ے0 ت . 


على ما تقدم في تسبيح الركوع" ( ثم يرفع رأسه ) إذا فرغ 
من السجدة r‏ 1 ش 


=« سبحانك اللهم وبحمدك » اللهم اغفر لي » وربا قال : « اللهم إن لك سجدت» 
وبك آمنت » ولك أسلمت »> سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره » وشق سمعه 
وبصرهء تبارك الله أحسن اللخالقين » وكان يقول « رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » 
الخ « اللهم اغفر لي ذني كله » دقه وجله ) الخ وقال : «وأما السجود فأكثروا 
فيه من الدعاء » فقمن أن يستجاب لكم » والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل 
الحث على تكثير الطلب لكل خاجة » ويشمل التكرار للسؤال الواحد » كيف وهو 
في حال أذل" مايكون لربه » وأخضع له » حيث يضع أشرف شي ء فيه وهو وجهه ‏ 
على التراب » خشوعاً لربه واستكانة له ¿ وخضوعاً لعظمته » وذلا لعزته » قد 
انكسر قلبه وذل له جسمه » وخشعت له جوارحه » بل في أشرف حالاته » وأقزب 
ما يكون من ربه » وهل طول السجود أو طول القيام أفضل ؟ صوب الشيخ أنهما 
سواء » فإن القيام أفضل بذكره » وهو القراءة » والسجود أفضل بهيئته » وكان 
النني صلى الله عليه وسلم إذا أطال القيام أظال الركوع والسجود » وإذا خفف القيام 
خفف الركوع والسجود . 

)01( أي حكمه حكم ما تقدم E‏ الواجب مرة ؛ 0 كمال ثلاث 
وفاقاً » وأعلاه عشر على ما تقدم . ظ 00 | 

9) أي يكون ابتداؤه مع ابتدائه » وانتهاؤه مع انتهائه » لقوله :م يكبر 
حين يرفع رأسه . متفق عليه » وهذا الرفع والإعتدال واجب › .وهو مذهب 
الشافعي ٠‏ لقوله في حديث المسيء « ثم اجلس حتى تطمئن جالساً » وعن عائشة : 
إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعداً › متفق عليه . ولحديث أي حميد 
الآني وغيره . . ْ 


كه 09 ه 


ويجلس مفترشاً يسراه ) أي يسرى رجليه'" ( ناصباً يمناه. ) 
0 3 ويئني e‏ القت" ويبسط 
لت اغفر ي ا مرة 0 ثلاث ` 5 


)١(‏ فيبسطها ويجلس عليها . ش 

(۲) أي يجعل . بطون أصابعها على الأرض مفرقة » معتمداً عليها. او 
آي حميد : نی رجله اليسرى » وقعد عليها » واعتدل » حتى رجع كل عظم في 
موضعه . ولحديث عائشة « وكان يفرش رجله اليسرى » وينصب اليمنى » متفق ‏ 
عليه »> ولقول عبدالله بن زيد : كنا نعلّم إذا جلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا 
قدمه اليسرى » وينصب قدمه اليمنى » على صدر قدمه » وإن كانت إبهام أحدنا 
لتشني فيدخل يده حتى يعدا » ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ني هذا الموضع 
جلسة غيرها . 

22 قياساً على جلو س التشهد » وانقل اللحلف عن السلف . ش 

)٤(‏ أي ذنوبي أو تقصيري في طاعتك . لحديث حذيفة : كان يقول بين 
السجدتين « رب اغفر لي » رواه النسائي والترمذي وغيرهما > وإسناده ثقات . 
ولأبي داود والتزمدي ا الي ل ا 
» اللهم اغفر لي وارحمني واهدني » وعافي وارزقني » وحسنه النووي » و صححه 
_ الحاكم . وقال ابن القيم : لما فصل بين السجدتين بركن مقصود » شرع فيه من 
الدعاء ما يليق به ويناسبه » وهؤ سؤال المغفرة والرحمة وافداية والعافية والرزق . 
واختار الشيخ .الدعاء بما ورد . :5 ٠‏ 

٠‏ (ه) فأكثز كا تقدم » وظاهره مطلقاً » لا كالركوع ونحوه . وقال الموفق 
وجماعة : أدنى الكمال ثلاث > والكمال في ذلك كالكمال في تسبيح الركوع = 


ب OA‏ اسه .. 


( ويسجد ) اة ( الثانية كالأولى 3 فيما تقدم من التكبير 
والتسبيح وغيرهما"'" ( ثم يرفع ) من السجود ( مكبر" 


= والسجود . واختاره الشيخ » ولادليل على تقييده بعدد معلوم » كا تقدم . وقال 
الزركشي : هذا المشهور » والسنة شاهدة لهذا القول » وهو الثابت عنه في جميع 
لأحاديث » وهو من تمامها الذي أخبر به أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم » و تقصير 
الإعتدال من الركوع والسجود من تصرف بني أمية » كما تقدم » وكانت صلاته 
صلى الله عليه وسلم قريباً من السواء » معتدلة » إذا أطال في القيام أطال في غيره › 
وقوله : ما خلا القيام والقعود . أي القيام للقراءة » والقعود للتشهد » وتقدم . . 

» وجوباً بإجماع المسلمين » فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجدتين‎ )١( 
م يختلف عنه في ذلك » وعلمه المسيء فقال « ارفع حتى تطمثن جالساً › ثم اسجد‎ 
: » حتى تطمئن ساجداً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها‎ 

(؟) كاطيئة والدعاء بالوارد » لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك » 
وإتما شرع تكرار السجود ني كل ركعة » دون غيره » لأنه أبلغ ما يكون ني التواضع» . 
وأفضل أركانها الفعلية » وسرها الذي شرعت لأجله » وخائمتها وغايتها » فكان 
تكرره أكثر من تكرر سائر الأركان » ولابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً « إذا قام. 
العبد يصلي » أتي بذنوبه فوضعت على رأسة أو على عاتقه :» فكلما ركع أو .سجد 
تساقطت عنه » . 1 ١‏ 


™( أي يرفع من السجدة الثانية » وهذا القيام ركن » والتكبير واجب »ع 
يبتدئه مع ابتداء رفع رأسه من السجود » وينهيه عند اعتداله قائماً » لقوله صلى الله 
عليه وسلم « ثم يكبر حين يرفع » . ش 


e 6 -- 


ناهضاً على صدور قدميه )“ ولا يجلس للإستراحة " ( معتمداً 
على ركبتيه إن سهل )"". 


)1( أي قائماً على مقدمهما 6 وأطلق مون عل مين غ الح ين 
تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة » وفي المطلع : جيء به بلفظ الجمع لأن كل مثنى 
معنى مضاف إلى متضمنه » يختار فيه لفظ ابمحمع على لفظ الإفراد > ولفظ الإفراد 
على لفظ التثنية . وروي عن النني صلى الله عليه وسلم أنه ينهض تي الصلاة على صدور . 
قدميه . قال الترمذدي : والعمل عليه عند أهل العلم . وروی ابن أني شيبة وغيره من 
غير وجه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون : في الصلاة على صدور 
أقدامهم . ١‏ 

(۲) أي لا يسن أن يجلس جلسة الإستراحة » بفتح: الحيم لأنه مرة من الحلوس ٠‏ 
ويحوز كسر الحيم » بتقدير إزادة الهيئة > لأن فيها قدراً زائداً على الحلسة > وذلك 
هو اليئة والإستراحة هي طلب الراحة » كأنه صار له إعياء فيجلس ليزول عنه > 
وهي جلسة خفيفة صفتها كالحلوس بين السجدتين » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم 

فعلها » ولكن لم يذكرها كل واصف لصلاته » ومجرد فعلها لا يدل على آنا من 
سنن الضلاة » وإذا قدر أنه فعلها لحاجة » لم يدل على سنيتها » إلا إذا علم أنه فعلها 
ا ا 0 . قال أحمد ٠:‏ أكثر الأحاديث: على 
. قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم » وقيل: مجلس . لفعله عليه الصلاة 
و ا و ع ا و ال 
الشيخ وغيره . ش ۰ 

)۳( أي معتمداً بيديه على ركبتيه . قال القاضي : لا يختلف قوله بي ذلك » 
إن سهل عليه ذلك » ولا يعتمد على الأرض بيده > لحديث وائل' :-وإذا نض رفع 

يديه قبل ركبتيه » ولأبي داود : : ہی أن يعتمد على يديه إذا مض في الصلاة: ؛ 
وقال على : من المنة أن لا بعد يديه على الأرض إلا أن يكون شيعن كير = 


ع هه 


وإلا اعتمد على الأرض”" وني الغنية : يكره أن يقدم إحدى 
ا : : 


- لايستطيع . وعن أحمد : يستحب أن يقوم معتمداً على يديه » وفاقا لمالك والشافعي» 
أ في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث : فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
جلس » واعتمد على الأرض » ثم قام » ولأنه أعوّن للمصلي . وقال النووي 
وغيره : وأحاديثهم ليس فيها شيء صحيح إلا الأثر الموقوف على ابن مسعود » 
أنه يقوم على صدور قدميه انتهى . لكن قول الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . 1 
يقتضي قوة. أصله: وإن ضعف » خصوصاً هذا الطريق » وهو كذلك » > فأخرج 
ابن أي شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض ني الصلاة ة على .صدور قدميه » وم 
مجلس » ونحوه عن علي وابن عمر وابن ن الزبير وغيرهم » وأخخرج عن الشعبي قال : 
كان عمر وعلي وأصحاب الني صل الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على.صدور 
أقدامهم ». وعن النعمان بن أني عياش : أدركت غير :واحد من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم أنه نيض کا هو ولا يجلس' > وأخرجه عبد الرزاق عن ابن 
مسعود » وابن عباس وابن عمر » وكذا البيهقي وغيره ٠‏ فقد اتفق أكابر الصحابة 
الذين كانوا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأشد اقتفاء لأثره » وألزم 
لصحبته من مالك » OE‏ ل ل ا 
E‏ عل خاله الخير ون اا 


۰ )1( أي والايسهل عليه الإعتماد على ركبتيه لكبر أو ضعف أو مرض أو سمن 
ونحوه اعتمد بيديه على الأرض, بلاخلاف 3 اريت e‏ > ولحديث مالك . 


(۲) نص عليه » ور جلا ولي ا اا راي 
لشيخ عصره عبد القادر. بن عبدالله ر 5 بن جنكي دوس ¢ لحيل اليغدادي المشهور 
و له ( الفتح الرباني ) و ( فتوح الغيب ) وغيرها ‏ توي. بيغداد سنة خمسمائة 0 


3 


وستين . 


2 سے 


( ويصلي ) الركعة ( الثانية كذلك ) أي كالأولى” ( ما عدا 
التحريمة ) أي تكبيرة الإحرام" ( والإستفتاح والتعوذ ‏ 


وتجديد النية ل" 


(۱) بلا نراع > لقوله للمسيء ء لا وصف له الركعة الأولى « ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها » وني السن وغيرها « فإذا قمت قمت فمثل ذلك » حتى تفرغ من صلاتك » 
ولنقل صفة الصلاة كذلك . 


EE N ا‎ 

و ( عدا ) كلمة يستثنى بها مغ (ما) وبدونما .. 
(") أي وما عدا الإستفتاح » مصدر استفتح » والمراد به ههنا الذكر قبل 
الإستعاذة » من قول : سبحانك اللهم» ونحوه بلاخلاف » حكاه ف المبدع وغيره > 
ولو لم يأت به » لحديث أبي هريرة . « وإذا نض إلى الركعة الثانية استفتح بالحدلله 
ولم يسكت » . رواه مسلم » ولفوات محله » وما عدا التعوذ إن كان استعاذ في 
الأولى » لظاهر احبر . قال ابن القيم : الإكتفاء باستعاذة واحدة أظهر » للحديث 
الصحيح عن أي هريرة : كان إذا نض للركعة الثانية استفتح القراءة » وم يسكت اه. 
ولأن الصلاة جملة واحدة لم يتخال القراءتين فيها سكوت » بل ذكر » فالقراءة 
فيها كلها كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تناح أو ليل أو صلاة على 
الني صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك » وعنه يتعوذ ني الثانية » اختارها الشيخ . 
قال بي الإنصاف : وهي أضح دليلاة > وهو مذهب الشافعي » ولي الإختيارات : 
ويستحب أن يتعوذ أول كل قراءة . قال التووي : وهو الأظهر » وأما البسملة › 
فتسن في كل ركعة › لأنها. تستفتح بها السورة » وما .عدا تجديد النية للا كتفاء 
٠‏ باستضحابها : قال في الإنصاف : وهذا مما لا نزاع فيه . وقال جمع : لا حاجة 
لاستثنائها » لأنها شرط لاركن » ويجوز أن يتقدم الصلاة اكتفاء بالدوام الحكمي» = 


ار = 


فلا تشرع إلا في الأو“ لكن إن .لم يتعوذ فيها تعوذ ني 
الثانية " (ثم) بعد فراغه من الركعة الثانية ( يجلس مفترشاً ) 
كجلوسه بين السجدتین " ( ويداه على فخذيه )“ ولايلقمهما 
0 


90 


= وما عدا السكوت » وتطويلها كالأولى » فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسكت 
ني الثانية » ويقصرها عن الأولى . 

)1( أي فلا تشرع هذه الأمور الأربعة وفاقاً » في غير التعوذ » إلا في الركمة 
الأولى › ؛ لأن تلك تراد لافتتاح الصلاة . 0 ش 

(؟) إجماعاً > ولو ترك التعوذ في الأولى عمدأ » لقوله تعالى ( فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

(۳) أي مجلس للتشهد إجماعاً ٠»‏ لنقل اللحلف: عن السلف » نلا” 0 
وقال الوزير : اتفقوا على أن الحلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة اه .: 
وجلوسه للتشهد كجلوسه بين السجدتين سواء وتقدم . وني الصحيح :. كان إذا 
جلس للتشهد » جلس على رجله اليسرى » ونصب الأخرى . وفيهما : إذا جلس 
في الركعتين جلس على رجله اليسرى » ونصب اليمنى . ولم يرو.عنه في هذه ابحلسة 
غير هذه الصفة » والحكمة في ذلك والله أعلم أن المصلي مستوفز في الأول للحركة 
ببدنه بخلاف الثاني » والحركة عن الإفتراش أهون » وكيفما جلس ني لتشهدين 
وبين السجدتين جاز إجماعاً .. 

5-7 اليمنى على الفخذ اليمنى » ا و ادل‎ )٤( 
حد مرفقه عند آخر فخذه » واليسرى على الفخذ اليسرى » ممدودة » وأطراف‎ 
20 ۰ . الأصابع على الركب‎ 

a E E E )٥( 


سه ¥ 


و( يقبض خنصر ) يده ( اليمنى وبنصرها" ويحلق إبهامها 
مع الوسطى ) بان يجمع زاش الإبهام والوسطى » فتشبه 
الحلقة من حذيد و * :( وبشير بسبابتها 3 مق هي 


تاف 


)١(‏ بكسر الحاء والباء مؤنثتان » الأولى الإصبع الصغرى » والثانية بينها وبين 
الوسطى » أي يقبض من ناه عند وضعها على فخذه الأيمن عند الركبة خخنصرها 
و . لحديث وائل : ثم قبض ثننين من أصابعه . . رواه أحمد وغيره . 

(۲) لحديث وائل : وحلق إبهامه مع الوسطى . والإبهام الإصبع العظمى › 
وهي مؤنثة › والجمع أباهيم N‏ 
حلق » كقصعة وقصع » وقيل بفتحتين على غير قياس » وي السنن « وحلق حلقة ) 
ولمسلم « وقبض أصابعه اثلاث » وله أيضآ د وعقد ثلائة وخحمسين » في أعداد كانت 
معرؤفة عند العرب: ». يأن تكون: الثلاث مضمومة إلى أدنى الكف لا مقبوضة © 
والإبهام مفتوحة تحت المسبحة على طرف الراحة » ويسمونها تسعة وتسعين » وار 
الفقهاء الأول » تبعاً للخبر › ولو فعل غير ذلك مما ورد أتى بالسنة » والأول 
أفضل » ورواته أفقه . 1 

سي ال قتي RA ES‏ 
وخصت بالإشارة والله.أعلم لاتصاها بنياط القلب + فتخريكها سبب لحضوره » 
والحكمة في الإشارة بها ليجمع في توحيده بين القول والفعل والإعتقاد . 

: فلا يوالي حركتين عند الإشارة » لأنه يشبه العبث » لحديث ابن الزبير‎ )٤( 
ویشیر بسبابته ولا يحركها » وقال ابن القيم : في صحته نظر » وليس في الحديث‎ « 
أن هذا كان ني الصلاة اه . وني حديث وائل : ثم رفع أصبعه فر أيته يحركها‎ 
يدعو بها . رواه أهل-السئن وغيرهم .. قال ابن القيم : كان لاينصبها نصباً » ولا-‎ 


ت ا ت ا 


ليل 


( في تشهده )" ودعائه في الصلاة وغيرها" عند ذكر الله تعالى. 
تنبيهاً على التوحيد“ ( ويبسط ) أصابع ( اليسرى )© 


- يِنيئسها » بل يحنيها شیا » وبحركها كا تقدم اه . وقيل : يديم نظره إليها » 
حبر ابن الزبير عند أحمد وغيره . قال في الفروع انان عاد راعادت الإخارة 
بالسبابة في التشهد قد بلغت حد التواتر . 


)١(‏ ي الصلاة » متعلق بيشير » للخبر المتقدم وغيره . ولمسلم : ورفع أصبعه 
الكل . 
كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا ا ۴ yT‏ 
أي وقاص مر بي وأنا أدعو بأصابعي فقال « أحمد' أحد' يا سعد » وأشار بالسبابة . 

(۳) وصحح ني شرح المداية للحنفية وغيرها عند الشهادة » وكذا عند الشافعية» 
فيكون رفعها مرة ني التشهد . قال ني الفروع : ولعله أظهر . وهي أفضل الذكر . 
فيكون موضع الإشارة لا إله إلا الله المكاترواة ي بين قلا مال اعا وسلم + 
وني المقنع والإنصاف وغير هما : مراراً » لقوله « إذا دعا » . 

» والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة » وسثل ابن عباس فقال : هو الإخلاص‎ )٤( 
ولأني داود عنه أنه قال : هكذا الإخلاص » يشير بإصبعه الي تلي الإبهام 3 وروي‎ 
1 . مرفوعاً‎ 

: وثي لفظ‎ ٠ لحديث ابن عمر : وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى‎ )٥( 
ويده الیسری على ركبته » باسطها عليها . ا‎ 


م/ ه /ج/ ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


عة إلى القبلة”" ( ويقول:) 0 ( التحيات لله ) 
الألفاظ اللي تدل على . السلام وا ملك ” ' والبقاء. والعظمة 
الشركة وة يه . 


00 ا ارات اا 2 وقد الحلسة 0 هذه الطيعة تمثل ي 
الخدمة بين يدي ربه جات على ركبتيه » كهيثة للقي نفسه بين يدي سيده » راغا 
راهياً » معتذراً إليه » مستعديا إليه على نفسه » آنيآ بأكل التحيات وأفضلها » وأسنى 
لخر لد د »م بالضلاة. عليه + متخا 

من الدعا'ء أحبه إليه .' 5 ش 

(۲) ندباً إجماعاً » لقول ابن مسعود : من السنة إخفاء التشهد . رواه أبو داود 
والترمذي وحسنه » وصححه الحاكم: » قال النووي : وأجمعوا على كراهة ابحهر 
بالتشهدين: » » لخر ابن مسعود » وقال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . وقال 
الشازخ وغيره : السنة إخفاء التشهد كالتسبيح » لا نعلم فيه خلافاً . 

. م ملكا واختصاصاً ‏ أو كل ما يحيى به من الثاء والمدح بالك والعظمة له 
تعالى . : وهو سبحانه يحيتى ولايسلم عليه » وني الصحيحين : كنا نقول قبل أن 
يفرض علينا التشهد. : السلام على الله من عباده »> فقال صلى الله عليه وسلم 
« لا تقولوا السلام على الله » » فإن الله هو السلام » . لأن السلام دعاء بالسلامة ‏ والله 
سبحانه هو المدعو › وهو الساغ من كل تقض و يت > وله الملك المطلق » وكانوا 
إذا نال أحد” املك قيل : نال فلان التحية » أي نال المللك الذي يستدعي له التحية » 
فهو سبحانه المستحق أن يحيى أعل التحجات + E‏ ول الام عليه كمال 
وغناه المطلق . 

00 فجميغ التعظيمات لله سبحانه ؤتعاللى > ومئه الممضوع والركوع والشجود 
والكتوف واللشوع » وأمثال ذلك » والبقاء الدوام» والعظمة الكبرياء » وإنما جمع ح- 
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( والصلوات ) أي الخمس '" أو الرحمة » أو المعبود بها » 
أو الختادات» كلها هآر اة ( والطيبات ). أي الأعمال 
الفا" أو من الكل“ ( السلام ) أي اسم السلام وهو الله 5 


e‏ لي ا 
و لبعضهم : أنعم صباحاً » ولبعضهم : اسلم كثيراً » وغير ذلك فقيل للمسلمين : 
قولوا: التحيات لله الخ » فهو سبحانه أولى بالتحيات من كل ماسواه » فإنها تتضمن 
الحياة والبقاء والدوام » ولا يستحق هذه التحيات إلا الحي البائي :الذي لا يموت. » 
ولايزول ملكه سبحانه وتعالى . ٠‏ 

)١(‏ وما هو أعم هن الفرض والنقل لله تعالى ل 
الله عز وجل . 1 

)( التي يراد با تعظيم الله لله تعالى > ومنها الشهادتان ء واللحوت والرجاء 
e SS‏ و E‏ 
ولا تليق بأحد سواه . 

له > فان اله طيب لا يقل إلا طيا +. والطينات. منغة لو منوفن محتيف » 
أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء ونحؤ ذلك > مما هو ثناء 
على الله تعالى » وذكر له » وأوها الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وكل عمل كالحهاد والنفقة وأمثال ذلك لله تعالى . 

)5( أ الات من الكل » وحمن أذ يت به مل اق وکل عمل تله نهنا 
كله لا حق فيه لغيره » وطيبه كونه خالصاً من الشوائب . E‏ 

(ه) إذ كان اسم الله یذ كر على الأعمال » توقعاً لاجتماع معان اللخيرات 
فيه » وانتفاء عوارض الشر منه » والسلام ني الأصل «صدر. يمعنى السلامة » واسم 
من التسليم » والسلام امم من أسماء الله لسلامته من كل نقص وعيب» فإن, اسمه = 


۷۷ - 


أوتلام لله ( عليك”" أيها النبي ) اله النيا + لان مخبر 
عن الله » وبلا همز » إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة '"ا 
وهوا: من ظهرت المعجزات على لھ ور الله وب ركاته ) 
جمع بركة وهي النماء والزيادة“ ( السلام علينا ) أي على 
الخاضرين من الإمام والمأموم والملائكة”؟ ( وعلى عباد الله 
الصالحين ) - a‏ 
وحقوق ا 


=السلام متضمن لكل مايتنزه بعنه » وحقيقته البراءة واللحلاص والنجاة من الشرور 
والعيوب » والسلام التحية . 

() .حكاه الأزهري وغيره ». ولفظه : أو سلم الله عليك تسليماً » فتضمن 
معنيين »> ذكر الله وطلب السلامة » وأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلا” له منزلة 
المواجه » لقربه من القلب » حتى أنه لأدنى إلى العبد من روحه . ١‏ 

(۲) فعيل بمعنى فاعل » وني الحديث « لا تنبزوا باسمي ٠‏ إنما أنا نبي الله » 
وتركها هو المختار عند العرب » وقيل: مأخوذ من النبي الذي هو الطريق الواضح › 
لأنه الطريق. إلى الله تعالي . . 

(۳) معجزة لني ما أعجز به االحصم عند التحدي » وتسمى أيات النبوة » 
ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لا تنحصر » ولم يؤت ني قبله ولا رسول معجزة 
إلا وله مثلها وزيادة . 7 

)4( والراد تزلت علي السلامة والرحمة واللوكة ب 
(ه) وقاله النووي وغيره . 
“:(5) من الملائكة ومؤمن الإنس'والحن . قاله الزجاج والقاضي وغير هما := 


ت A‏ لد 


يشا رکه في الصلاة"" ( أشهد أن لاإله إلا الله ) أي أخبر بأني 


قاطع بالوخداننة" ) وأشهد أن فخا عبده ‏ ورسوله ا 


> ودرجاتهم متفاوتة » وقد دل الكتاب والسنة والإجماع القديم على تفضيل صالحي 
LE‏ ل ل ا اد 
وصفه بالعبودية لله تعالى . 

)١(‏ لقوله في رواية هما « فإنكم إذا قلتم ذلك » فقد سلمتم على كل عبد 
صالح » في السماء والأرض » ويقصد بألفاظ التشهد معانيها » مرادة له على وجه 
الإنشاء » كأنه بحي اله ويسلم على نبيه ٠.‏ وغ س وعلى كل عبد صالح في 
السماء والأرض . قال الترمذي : من أراد أن يحظى ببذا السلام الذي يسلمه الحلق 

في الصلاة » فليكن عبد صا حا » وإلا حرم هذا الفضل العظيم . ا 

)۲( أي نفي الإلهية عما سوى الله › وإفراده بالعبادة » والشهادة خير قاطع » 
والقطع من فعل القلب » واللسان مخبر عن ذلك › والمشاهدة المعاينة » فتشهد 
شهادة اليقين أن لا معبود بحق إلا الله » وإن كان ابتداء هذه الكلمة العظيمة نفياً » 
فالمراد به غاية الإثبات » ونهاية التحقيق » ومن خواصها أن حروفها مهملة » تنبيهاً 
على التجرد من كل معبود سوى الله » وكلها جوفية » تنبيهاً على أن المراد بها 
الإخلاص » للإتيان بها من خالص جوفه » وهو القلب لا من الشفتين » وني الحديث 
« أفضل الذكر لا إله إلا الله » وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة : « وحده لاشريك 
له » . | ۰ ظ 0 
(۳) بصدق ويقين » وذلك يقتضي متابعته » وأتى بہاتين الضفتين » رفعا 
للإفراط والتفريط » ولفظهما ثبت في جميع الأمهات الست. » وإضافتهما إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم . 1 


المرسل: إلى الناس كافة"“ ( هذا التشهد الأول )”" علمه 0 
صل الله عليه وسلم ابن مسعود ؛ وهو في الصحيحين | 


)0( نر سي لب طن ول ESS‏ نيه 
الثقلين ابمحن والإنس بالإجماع . 
. (0) ني المغرب ء والرباعية برها > وهو مشروع بغير خلاف » نقله 
الحلف عن السلف عن الني صلى الله عليه وسلم » نقلا” متواتراً » يفيد القطع › 
ويشترط موالاته » وذكر العاطف بين الشهادتين » ولفظ أشهد » ورعاية حروفه » 
وتشديداته » والإعراب المخل بالمعنى » وإسماع نفسه » ويكتفى بالنطق بالحروف 
كا تقدم > فإنه متى حرك لسانه كان متكلماً » وصحح في تصحبح الفروع أنه إذا 
أتى بالألفاظ المتفق عليها أجزأه » وإن كان الساقط ثابتاً في حديث أبن مسعود وغيره . 
والأولى الإنيان بالوارد دون التلفيق » وتخفيفه وعدم الزيادة عليه . لحديث : كان 
مجلس ني الأوليين كأنه على الرضف . رواه أبو داود وغيره » والرضف الحجارة 
المحماة . وحديث : تهبض حين فرغ من تشهده . قال الطحاوي : من زاد عليه فقد 
عالف‌الإجماع . وقال أحمد : من زاد فقد'أسناء . ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت 
وفاقاً » وقيل يتمهل » وقيل : يكرره اختاره شيخنا وغيره » وم شرع في الصادة 
سكت إلا لمستمع لقراءة إمامه » ولا يخلو موضع من الصلاة من قول أو عمل . ش 

(۳) وقال البزار والذهلي وغيرهما : أصح حديث ي التشهد حديث ابن 
عو واي E‏ . قال الحافظ والبغوي : لا خلاف ي 
ذلك . وقال مسلم : اتفق النامن غليه . وقال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة 0 . وقال أبوحنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء : التشهد به 
أفضل » لمرجحات : كثيرة:: منها الإتفاق على صحته » وتواتره » بل هو أصح 
التشهدات » وأشهرها › ولأمزه أن يعلمه الناس » وكونه محفوظ الألفاظ. > 
لم يختلف ني حرف منه » وكون غالبها يوافق ألفاظه » فاقتضى أنه الذي يأمر به = 


( ثم يقول ) في التشهد الذي يعقبه السلام "...7 اللهم ' صل 
غلى محمد وعلى ال ا “الوص ارسي 


إنك حميد مجيد" 


> غالباً » واتفق العلماء على جواز التشهدات. كلها » الثابتة من طريق .صحيح ‏ 

الشيخ : كلها سائغة باتفاق المسلمين › e‏ أحمد استحسان كل ما ثبت 

عنه صلى الله عليه وسلم . E‏ 
)١(‏ سواء كان من واحدة كالوتر » أو اثنتين كالفجر » أو ثلاث كالمغرت » 

أو أربع كالظهر > أو خمس كن يوتر بها ؛ أو أكثر » وهو ركن فيه » وفاقاً 

للشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : هو مستحب » لحديت المسيء © وحجتنا قوله 

تعالى ( صلوا عليه وسلموا تسليما ) والأحاديث الصحيحة المتواترة 0 : 


(؟). قال ابن عبد البر : الصلاة على الني صلى الله:عليه وسلم رؤيت من طرق 
متواترة » بألفاظ متقاربة اه . والصلاة من الله ثناؤه عليه في الملإ الأعلى » كا تقدم » 
وأمرنا تعالى أن نصلي عليه » ليجتمع له صلى الله عليه وسلم ثناء أهل السماء والأرض ٠‏ 
وهو ركن في هذا الموضع » وتقدم الكلام في آل محمد » وآل إبراهيم إسماعيل 
وإسحاق وأولادهما > وقد جمع الله لهم الرحمة والبركة بقوله ( رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت ) فسأل صلى الله عليه وسلم إعطاء ما تضمتته الآية » واستشكل 
التشبيه هنا بعض العلماء » وذكروا فيه أقوالاة > ولعل المراد بالتشبيه التشبيه في الصلاة 
لا ني القدر كقوله ( هما أوحينا إلى إبراهيم ) وقد انعقد الإجماع على أن مجمداً 
صلى الله عليه وسلم أفضل الحلق على الإطلاق . وقال ابن القت : شرعت:الصلاة 
على آله مع الصلاة عليه تكميلا” لقرة عينه > بإكرام آله » والصلاة عليهم » وأن 
يصلي عليه وعلى آله كنا صلى على أبيه إبراهيم وآله › والأتبياء كلهم بعد إتزاهيم. 
من آله > ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله علية وسلم صلاة مثل: الصلاة = 


دك ¥ 


وبارك على محمد وعلى آل محمد > كما باركت على آل 
إبراهيم إنك خم اميد لامر صل :اش عليه وسل ينذلك 
في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة”" 


=على إبراهيم » وعلى.جميع الأنبياء من بعده » وآله المؤمنين » فلهذا كانت هذه 
الصلاة أكل ما يصَلى على الرسول صل الله عليه وسلم بها وأفضل اه . فحصل له 
أعظم ما لإبراهيم وغيره » وإذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به » وله 
نصيب.وافر من المشبه » ظهر به فضله على كل من النبيين » ما هو اللائق به » 
وإبراهيم هو اليل عليه الصلاة والسلام ابن آزر » ولد قبل المسيح بألفي عام » 
ومعناه بالسريانية : ات رحيم . 


)١(‏ البركة هي الثبوت والدوام وك ارو لام وال 


و( حميد ) أي محمود على كل حال » مستحق لحميع المحامد و ( مجيد ) أي 
ماجد. » والماجد هو العظيم الواسع المتصف. بالمجد » وهو كمال الشرف والكرم 
والصفات المحمودة . اسن ¥ اك ْ 


( ولفظه : قال رع لين رون امال عوطم BS‏ 
عرفنا كيف نسلم عليك » فكيف نصليعليك ؟ فقال « قولوا 0 
الخ . ويجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بغيره مما ورد » كما ثي الصحيحين 
وغيرهما » وني رواية « كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » وتجوز الصلاة على 
غيره مفرداً نص عليه » واختاره الشيخ » إلا أن يتخذ شعاراً فيحرم » وقال : 
السلام على غيره باسمه جائز من غير تردد »> وكعب بن عجرة هو ابن أمية بن عدي 
ابن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غنم البلوي ثم القضاعي » حليف الأنصار » 
نزل الكوفة » ومات بالمدينة قبل الستين . 


ولايجزيء لوأبدل آل بأهل" ولاتقديم الصلاة على التشهد”" 


00 


(ويستعيذ) ندباً”" فيقول : أعوذ بالله( من عذاب جهنم “و) من 
( عذاب القبر )” . 


)١(‏ وصوبه في تصحيح الفروع . وقال ني الإقناع وشرحه : الصواب عدم 
إبدال آله بأهله »لن أهل الرجل أقاربه أو زوجته » وآ له أتباعه على ديئه فتغايرا . 
وني الصحيحين « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته:» وقيل:هم 
القرابة من غير تقييد ». وإليه ذهب جماعة من أهل العلم » وقيل الأمة » ولا شك 
أن القرابة أخص الآل > فتخصيصهم بالذكر ربما كان زايا لا يشاركهم فيها 

(۲) لفوات الترتيب بينهما . ۰ 

(۴) إجماعاً » وقيل بوجوبه » لحديث أي هريرة « إذا فرغ أحدكم من 
التشهد » فليستعذ بالله من أربع » فذكره رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم » 
ولمسلم « إذا فرغ من التشهد الأخير » والتعوذ الإلتجاء والإعتصام وتقدم ع وي 
الصحيحين وغير هما عن عائشة : كان يدعو ني صلاته « اللهم إني أعوذ بك » الخ . 
وفيه « وأعوذ بك من الأثم والمغرم » والمغرم الدين » وذلك لأن اللأثم يوجب خسارة 
الآخرة » والمغرم يوجب خسارة الدنيا » وقول بعضهم بوجوبه يدل على تأكده . 

(5) اسم لناز الآخرة » وهي لفظة أعجمية » وقيل عربية » سميت به لبعد 
قعرها » من الحهؤمة وهي الغلظ » وتواترت الأحاديث بالإستعاذة منها » والعذاب 
في الأصل الضرب والنكال والعقوبة » ثم استعمل في كل عقوبة مؤلة » وسمي عذاباً 
لأن صاحبه يحبس ونع عنه ما يلائمه من انير » ويقرن به ما يؤلمه ». ولأنه يمنعه 
من المعاودة » ويمنع غيره من مثل ما فعله . 

(ه) وتواترت أيضاً بالإستعاذة من عذاب القبر » وعذابه ونعيمه متواتر » = 


ل 


لقف 


( و) من ( فتنة المحيا والممات”" و) من ( فتنة المسيح الدجال ) 
والمحيا والممات الحياة والموت”"' والمسيح بالجاء. المهملة على المعروف“ 


> والإعان به من أصول أهل السنة والحماعة . قال الشيخ : ويقع على الأبدان والأرواح 
إجماعاً » وقد ينفر د أحدهما عن الآخر بالألم . ' 

» هذا من باب ذكر العام مع اللحاص » رال الفتنة الإمتحان والإختبار‎ )١( 
ا من الإفتتان بالدنيا وشهواتها » وابحهالات»‎ 
أو الإبتلاء مع زوال الصبر ونحو ذلك » فأمرنا بالإستعاذة من ذلك » وفتنة الممات‎ 
قيل عند الموت » ومنه سكرات لموت » أضيف إليه لقربه منه + أو فتنة القبر‎ 
إنكم‎ « EO وعذابه » وقد تواترت الأحاديث بالإستعاذة منه » وني‎ 
تفتنون في قبوركم » ومنه سؤال الملكين › ولا يكون تكراراً لعذاب القبر » لأن عذاب‎ 
لقب متفرع على ذلك . ش ش‎ 

(۲) وهذه الأربع هي مجامع اشر كله » فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما 
سبية ©» والعذاب نوعان عذاب في البرزخ وعذاب ي الآخرة > وأسبابه الفتنة » 
وهي نوعان : كبرى وصغرى » فالكبرى فتنة الدجال » وفتنة الممات » والصغرى 
فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة » بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال > فإن 
لمفتون فيهما لا يتداركها 6 وبع بينها من ذكر الحاص مع العام . 

() فالمحيا نقيض الممات » مفعل من الحياة » وكذا الممات مفعل من الموت » 
عدم الحياة » والموضع الذي يحيى فيه و > ومنه e‏ 
جمعه محاي وممايت .. 

)٤(‏ المشهور:.».سمي بذلك لمسحه نه الأررض ذهابه 7 0 26 E‏ عن 
كل خير » أو لأنه ممسوح العين اليمنى أعورها . قال..علیه الصلاة والشلام « إنه 
أعور » وسمي دجالاة لحداعه أو لكذبه » أو لتمويبه على الناس ٠‏ وتغطيته الحتق = 


16 مم 


£ 


( و ) يجوز أن ( يدعو بما ورد )'" أي في الكتاب والسنة" 


= بالباطل وتلبيسه » من الدجل » وهو التغطية واللحداع » وقيل : إنه باللحاء المعجمة» 
وهو بمعنى اللخداع والكذب » وأما المسيح بن مريم فلحسنه » أولسياحته » أو لخروجه 
- من بطن أمه ممسوحاً بالدهن » أو لكونه لا يمسح ذا عاهة إلا برىء . وقال أبو 
اليثم وغيره : المسيح بالمهملة ضد المسيخ » بالمعجمة » عيسى مسحه الله إذ خلقه خلقاً 
حسناً » وهسخ الدجال إذ خلقه خلقاً ملعوناً . 

(۱) بل يسن أن يدعو بما ورد » فقد شرع له من الدعاء ما يخئاره من مصالح 
دنياه وآخرته » ما لم يشق على مأموم » ففي الضحيح ١‏ وليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو به » ولمسلم « ثم ليتخير من المسألة ما شاء » أو « ما أحب » والمأثور أفضل . 
قال شيخ الإسلام : والدعاء في آخرها قبل اروج مشروع > مسنون » بالسنة 
المستفيضة » وإجماع المسلمين . وقد ذهب طائفة إلى ونجوب الأمور به فيه اه . 
وقد كان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل السلام » وعامة الأدعية 
المتعلقة بالصلاة إتما فعلها فيها » وأمر با فيها » وهو اللائق بحالة المصلي › فإنه 
مقبل على ربه » يناجيه ما دام في الصلاة » فلا ينبغي للعبد أن يترك سؤال مولاه › 
في حال هناجاته » والقرب منه » والإقبال عليه » وآكده عند خروجه من هذه العبادة 
على هذه الميئة » وقد شرع له أمام استعطافه كلمات التحية » مقدامة بين يدي 
سؤاله » منزلة خخطبة الحاجة أمامها » ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة” 
على يديه » فكأنه توسل إلى الله بعبوديته » وبالثناء علية » والشهادة له بالوحدانية › 
وارسوله بارا ثم لماه عل رر + م كيل له: تر اة أ زنك 
فهذا الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك ٠‏ وليكن منك بأدب وخشوع »> وحضور 
قلب ورغبة ورهبة » فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل . 

) (؟) كقوله ( ربنا آننا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار‎ ٠ 
= وكا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً‎ . 


ص 


هِ 


أو عن. كان واليلت " أو 0 الآخرة 4 ولو الم يشبه 
ا 0 الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا 


وشهواتها  e‏ ارزقني سد ار طعافاً 


= كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلاأنت » فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني » إنك 
أنت الغفور الرحيم » وكقوله « اللهم اغفر لي ما قدمت » وما أخرت » وما أسررت 
وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني > أنت المقدم وأنت المؤخر » لا إله إلا أنت » 
قال علي : وكان آخر ما يقول بين التشهد والسلام . والأول علمه الني صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر ليدعو به في صلاته » وكقوله « اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله » 
وأوله وآخحره » وعلانيته وسره » وغير ذلك مما ورد . 

(1) .مما ثبت عنهم » فهم القدوة » نحو الب عبر هو امير 
لغير ك » فصنه عن المسألة لغير ك . 

(۲) نحو : اللهم أحسن خاتمتي » وكالدعاء بالرحمة والعصمة من الفواحش . 
وكالدعاء بالرزق الحلال » ونحو ذلك » لحديث ابن مسعود « ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه » وحديث « ثم ليدع بما شاء » صححه الترمذي . 

(0) لحديث « إن ضلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ٠»‏ إا هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » رواه مسلم > والدنيا اسم لهذه الدار » وما فيها › 
سميت به ندنوها وقربها » واللاذ المشتهيات » والشهوات مفردها شهوة » وهي 
اللذة » واللذة إدراك الملائم من حيث ك أنه ملائم »> وكذا الشهوة حركة النفس طلباً 
للملائم أو ملد . 

)٤(‏ كبستاناً أنيقاً » وكحلة خضراء » أو دابة هملاجة » أو دارا واسعة » ونحو 
ذلك . ْ 537 


وتبطل به" ( ثم يسلم:) وهو جالس "م لقوله عليه السلام 
« وتحليلها التسليم »" . 


)١(‏ أي تبطل الصلاة بالدعاء به » لأنه من كلام الآدميين » وعنه يجوز الدعاء 
بحوائج دنياه وملاذها » مما ذكر ونحوه . قال أحمد : لا بأس أن يدعو الرجل 
يع ا راح دناه ا . قال الشارح ': وهو الصحيح › اختاره 
شيخنا » لظواهر الأخبار اه . ولا بأس بالدعاء لشخص معين » ما لم يأت بكاق 
الطاب فتبطل به » وني الفروع : وظاهر كلامهم لا تبطل بقوله : لعنه الله » عند 
ذكر الشيطان على الأصح » لقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم العن فلاناً وفلاناً » . 
لاله وى + E ES‏ 
وهو تحليلها » ولیس ها تخليل سواه . ۱ 


() أخرجه أصحاب السان بإسناد صحيح » أي وتحليل ما كان حراماً فيها 
حاصل بالتسليم > جعل تحليلا” لها يخرج به المصلي > كا يخرج بتحلیل الحج منه » 
وكل عبادة » وهو بابها الذي يخرج به منها » ولیس لها تحليل سواه . قال في محاسن 
الشريعة : فيه معنى لطيف » كأن المصلي مشغول عن الناس » ثم أقبل عليهم: كغائب 
حضر اه .. والحكمة أنه ما دام في صلاته فهو في حمى مولاه > فإذا انصرف ابتدرته 
الآفات » فإذا انصرف مصحوباً بالسلام الذي جعل تحليلا” لها لم يزل عليه حافظ من 
اله إلى وقت الأخرى ؛ وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة » الني 

هي أصل كل خير وأساسه » وشرع لن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به » وذلك 
دعاء له » وللمصلي معهء ثم شرع لكل مصل + وإن كان متفرداً » لتوقف اروج 
منها إلا به . قال عليه الصلاة والسلام « إنما يكفي أحدكم أن يسلم علق أخيه عن ,ينه 
وعن شماله الاح لخم رع قا الملا مركو رورس لق وفعت 
هذا فقد قضيت صلاتك » . ْ 


¥ 


افق 


وهو منها" ' فيقول ( عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله 
وعن يساره كذلك )^ وسن التفاته عن يساره أكثر ”7 . 


.0( أي من الصلاة وركن من أركاتها » عند جمهور العلماء للخبر ١‏ 

(۲) يبتدىء السلا م متوجها إلى القبلة » وينهيه مع تام الإلتفات » وفاقاً للشافعي 
وغيره © ويكون مرتباً معرفاً وجوباً » لأن الأحاديث صحت بذلك عن الني 
صل الله عليه وسلم : أنه كان يقوله كذلك » وم ينقل خلافه . وقال : « صلوا كما 
رأيتموني أصلي » . 


(۳) أي ويقول عن يساره له حك ررس اق للدت سعد اك ت 
يسلم عن يمينه وعن يساره » حتى یری بياض خده . رواه مسلم . ولأهل السان 
نحوه عن ابن مسعود . وقال الترمذي : حسن صحيح ؛ والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . قال العقيلي : والأسانيد صحيحة 
ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين » ولا يصح في تسليمة واحدة شي ي ع أه . 
وقد أجمع العلماء على مشروعيتهما » وهو فعلة الراتب . وقال ابن القيم : ثبتت 
مهما السئة الصحيحة المحكمة عن خمسة عشر صحابياً » ما بين صحيح وحسن أه . 
ونص الطحاوي وغيره على تواتر التسليمتين عنه صلى الله عليه وسلم . وقال البغوي 
وغيره : التسليمة لثانية زيادة من ثقات يجب قبوها » والواحدة غير ثابتة عند آهل 
النقل . 

» بحيث يرى خده » لفعله عليه الصلاة والسلام. . رواه يحيى بن محمد‎ )٤( 
عن عمار »© وفيه : وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر » والإلتفات‎ 
سنة فيهما لا تقدم.. . وقال أحمد :ثبت عندفا عن غور وجه أنه كان سام عن بینم‎ 
. وساره » ختى یری بياض خده‎ 


- قلا -س 


وأن لا يطول السلام”'' ولا يمده في.الصلاة" ولاعلى الناس”" 
وأن يقف. على. آخر. كل. تسليمة”؟ وأن ينوي به الخروج 
من الصلاة”” ولا يجزىء إن لم يقل : ورحمة الله . في غير 
ضلكة اجات © 


)0غ( أي لا يعد به صوته . 

() عطف تفسير" » والمد إطالة الصوت Fe‏ المد » لقول أي 
هريرة : حذف السلام سنة . وروي مرفوعاً عنه صلى الله عليه وسلم . و صححه 
الترمذي وعلية أهل العلم . وقال ابن سيد الناس : قال العلماء : يستحب أن يدرج 
لفظ السلام » ولا يمد مدا » لا أعلم ني ذلك خحلافاً بين العلماء اه . وحذفه تخفيفه > 
واختصاره » أي عدم تطويله ومده » يقال حذف ني قوله-: أوجز واختصر . 

(۴) أي لا يطول السلام ولا يمده إذا سلم على الناس . 

. فيسكن الماء من الفظ الحلالة . قال الندخعي : السلام جزم‎ )4( ٠ 

(5) لتكون النية شاملة لطرني الصلاة . وينوي به السلام على الحفظة وعلى 
الحاضرين . لحديث سمرة : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلم على 
أئمتنا > وأن يسلم بعضنا على بعض . رواه أحمد وأبو ذاود والحاكم » وإسناده 
ثقات . والبزار وزاد : في الصلاة . قال الحافظ : وإسناده حسن . وقال النووي : 
السلام على الملائكة والمقربين » ومن تبعهم من المسلمين » اعتضذت طرقه » فصار 
SS‏ 
قول الشافعي وغيره . . 


١‏ 6 لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله » ولأنه سلام في صلاة ء ورد مقروت 
باارحمة ؛ فلم جزئه بدونها » كالسلام في التشهد ؛ وأما صلاة الحنازة فيجزئه 5 


ب ۷۹ - 


والأولى أن لا يزيد : وبركاته "ى ( وإن كان ) المصلى ( في 
ثلاثية ) كمغرب ( أو رباعية ) كظهر ( نهض مكبراً بعد التشهد 


( 


الأول 0 ولا يرفع يديه " : 


)١(‏ لعدم وروده في أكثر الأخبار » وإن زاد جاز. » لما رواه أبو داود من 
حديث وائل : كان يسلم عن بمينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وعن 
شماله كذلك . ما لم يتخذ ذلك عادة فلا » لمخالفة السنة المستفيضة . 

(؟) قائماً على صدور قدميه » لأنه انتقال إلى قيام » فأشبه القيام من سجود 
الأولى » وثلاثية أي ثلاث ركعات أي المغرب » ورباعية أي أربع ركعات أي الظهر 
والعصر والعشاء > نسبة: إلى رباع المعدول عن أربعة » كثلاث تقول في المذكر 
رباعي » وي المؤنث رباعية . 

(۳) حكاه بعضهم وفاقاً » وعليه جماهير الأصحاب › وعنه يرفع يديه . 
قال الشيخ : مندوب إليه عند محققي العلماء العاملين بالسنة » وقد ثبت في الصحاح 
والسنن » ولا معارض لا » ولا مقاوم » وانختاره هو والمجد وصاحب الفائق 
وابن عبدوس » واستظهره ي المبدع والفروع » وصوبه في الإنصاف . وهو أصح 
الروايتين عن أحمد » ومذهب أهل الحديث » لا في صحيح مسلم من .حديث ابن 
عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع > وهي في بعض طرق البخاري أيضاً » 
وجاء ذكرها مصرحاً به في حديث أني حميد الساعدي . قال : ثم إذا قام من الركعتين 
رفع يديه » حتى يحاذي ببما منكبيه » كما صنع عند افتتاح الصلاة . رواه مسلم 
وابن أني حاتم في صحيحه وغيرهما » وصححه الترمذي وغيره من حديث علي ۽ 
وهو عند أحمد وألي داود والنسائي وابن ماجه 3 ولأبي داود نحوه بإسناد صحيح 
من حديث آي هريرة » ومن حديث ابن عمر > وصححه البخاري: قي جزء رفع 
اليدين . وقال : مازاده ابن عمز وعلي وأبوحميد في عشرة من الصحابة صحيح » = 


عق م 


( وصلى ما بقي'"' كاالركعة ( الثانية بالحمد ) أي الفاتحة 
( فقط 6" ويسر بالقراءة”" ( ثم يجلس في تشهده الأخير 


س 5 7 ف 
متو ر کا ) يفرش رجله اليسرى . 

=لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها » وإتما زاد بعضهم على بعض » والزيادة 
مقبولة من أهل العلم . وقال ابن بطال : هذه زيادة يجب قبولها اه . وقد رواه 
جماعة من الصحابة بحضرة أصحابهم » وصدقوهم على ذلك » وثبت عن خلائق 
من السلف واتقلك © فتعين استحبابة . ٠‏ 

)1غ( أي من صلاته » وهو ركعة من مغرب » ووتر » وركعتان من رباعية . 

(۲) هذا قول أكثر أهل العلم . وقال ابن سيرين : لا أعلمهم يختلفون فيه اه. 
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأخير تين بعد الفاتحة 
شيا » وحديث أي قتادة المتفق عليه ظاهر ني الإقتصار على الفاتحة في الركعتين 
الأخيرتين » وربما قرأ في الأخيرتين بشيء فوق الفاتحة لما رواه مسلم من حديث 
أي سعيد وغيره » وهو قول للشافعي . 

۳( إجماعاً » نقله الف عن السلف » وصرح في المبدع والإنصاف وغيرهما 
أنه لا : يجهر ني الثالثة والرابعة بلا حلاف . 

)٤(‏ بلا نزاع ء متفعلاة من الورك » والورك ما فوق الفخذ » والتورك الإتكاء 
على إحدى وركيه » وهو في الصلاة القعود على الورك اليسرى . 

(ه) بضم الراء على المشهور » وحكى القاضي كسرها ولم يحك الضم › ومعنی 
فرشها جعل ظهرها على الأرض » وعند الحرتي يجعل باطن اليسرى تحت فخذه 
اليمنى ٠‏ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله . رواه مسلم . واختاره المجد والقاضي › 
والشارح . وقال : أيهما فعل فحسن . 


4١ -‏ 
م/ 5 /ج / ۲ ( حاشية الرو ض المربع ) 


وينصب اليمنى › ويخرجهما عن يمينه » ويجعل أليتيه على 
الأرض”" ثم يتشهد ويسلم " ( والمرأة مثله ) أي مثل الرجل 
في جميع ماتقدم” حتى رفع اليدين“ ( لكن تضم نفسها ) في 


الركوع والسجود وغيرهما › فلا تتجافی “ 


NENE لقول أي حميد ب رعاشو‎ (VW 
وا ادس او ج .“رواه أبو داود . وللبخاري عنه قال : وإذا جلس‎ 
في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى » ونصب اليمنى » وقعد على مقعاته » ونحوه‎ 
عند مسلم من حديث أي سعيد » وغيره . وهذا التورك جعل فرقاً بين الحلوس ي‎ 
تشهد الأول الذي يسن تخفيفه » فيكون احالس فيه متهيثاً للقيام > وبين الوس‎ 
في التشهد الثاني الذي يكون احالس فيه فيه على هيئة المستقر » وأيضاً تكون هيئات‎ 
وسين فارقة بين التشهذين » مذكرة للمصلي حاله فيهما » وإن سجد لسهو بعد‎ 
السلام في ثلاثية فأكثر” تورك . قال ني الإنصاف : بلاخلاف أعلمه . وني ثنائية‎ 
وؤقر يقترن »:ؤالنة في اقدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق أهل العلم » وتظاهرت‎ 
به الأحاديث الصحيحة » وأليتيه بفتح اللام . وقال ابن السكيت وتتماعة + لا تكس‎ 
» ا همزة . والتثنية أليان بحذف التاء على غير قياس » وبإثباتها في لغة » ولا يقال لية‎ 
. والجمع أليات » مثل سجدة وسجدات‎ 


(۲) وهو جالس بلا نزاع » کا تقدم . 

)۳( لل ا مد يد 
سوى ما استٹی ي ي حقها . 

لامو سار . وقال المجد : ترفع قليلا” > وهو أوسط الأقوال . 

(ه) ندباً بل مجمع نفسها. » وتنخفض > وتلصق مرفقيها يجنبيها » وبطنها 
بفخذيها » وغير هما في جميع الصلاة » لأنه أستر لها . قال ني الإنصاف : بلاتزاع » = 


س ۸۲ هس 


( وتسدل رجليها في جانب يمينها ) إذا جلست" و الل 
) 

وتسر ا وجوباً إن سمعها آجنبي * وخنئی 
(07a‏ 


2 


- والتفل كالفرض ني الحلوس > وهو مذهب مالك اي بوره ومثلها 
الحنثى احتياطاً . 

)١(‏ أي تسدهما في جميع ابخلسات » لوجود المعنى الذي لأجله شرع الحاوس 
على هذه الكيفية » ولم يصرحوا بحكم جلوسها على غير هذه الكيفية » المشروعة في 
حقها » إلا ما يفهم بالكراهة ني الفروع » حيث قال : ولا تجلس كالرجل » ء لکن 
قال البخاري : كانت أم الدرداء تجلس كالرجل وهي فقيهة . 

)۳( أي من تربعها . قال في المبدع وغيره : لأنه فعل عائشة  E,‏ 
الرجل » وأبلغ ني الإكمال والضم » وأسهل عليها . ۰ 

)۳( لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن ني الصلاة » والتربع .هو الدلوس 
المعروف > اہ م فاعل من تريع سمي يذلك ا قل رح ف ها يرع اللي 
إذا جعل ارا 2 والأربع هنا الساقان والفخذان › ربعها أي أدخل بعضها تحت 

(4) خشية الفعنة .بها + ولأن صوت للرأة عورة . وال القيخ قي اكرأة :+ إذا 
صلت بالنساء جهرت بالقراءة » وإلا فلا . 

() فيما تقدم احتياطاً إن سمعها أجني > لاحتمال أن يكون امرأة . 

.. فيقول : استغفر الله . ثلاث مرات » للخبر الأتي وغيره‎ )١( 


ويقول : أللهم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا 
الجلال والإكراء " ويقول:: سبخان الله والجمد هه واه أكبر.. 
معاً ثلاثاً وثلاثين”" 


)١(‏ لما ني الصحيح وغيره : كان إذا سلم استغفر ثلاثاً » وقال « اللهم أنت 
السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الحلال والإكرام » وني الصحيحين ثم يقول 
ولا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء 
قدير » لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله > ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله 
الفضل وله الثناء 'الحسن ء لا إله إلا الله مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » 
وهو ني الصحيحين أيضاً من حديث ابن الزبير » أنه كان يقوله » وني الصحيح أنه 
كان يبال ببن » وني لفظ : حين يسام . ولمسلم : بأعلى صوته . ففيه تقديمه يلي 
السلام » مقدما على غيره » وي الصحيح : أن رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد 
الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام . وي الصحيحين أنه كان يقول 
ولا إله إلا الله > وحده لا شريك له » له اللاك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » 
أللهم لا مانع لا أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا ابحد منك ابد » . 
أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه وغناه » إنما ينفعه العمل الصالح . وقال عليه الصلاة 
والسلام معاذ « لا تدع ني دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك » 
وحسن عبادتك » . 

٠‏ (0) أي يقوها جميعا ثلاث وثلائين مرة » لا في الصحيحين من حديث 
في هريرة « تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلا وثلاثين » وام 
المائة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء 
قدير » قال الشيخ : ويستحب الحهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة . 
وقال بعض السلف والخلف : ويعقده والإستغفار » بيده » لحديث يسيرة « عليكن = 


(0) 


ويدعو بعد كل مكتوبة » مخلصاً في دعائه 


= بالتسبيح والتهليل والتقديس . واعقدن بالأنامل » فإنبن مسؤلات مستنطقات » 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وسواء ضبط غدده بأصابعه أو برؤوسها أو 
عفاصلها » بأن يضع إببامه في كل ذكر على مفصل . قال الشيخ : وعد التسبيح 
بالأصابع سنة وبالنوى والحصار ونحو ذلك حسن » وأما ما يجعل ني نظام اللخرز 
ونحوه فمن الناس من كرهه » ؤمنهم من لم يكرهه » وإذا حسنت فيه النية فهو 
حسن » وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس ».مثل تعليقه في العنق » أو 
جعله كالسوار ني اليد » ونحو ذلك » فهذا إما رئاء الناس » أو مظنة المراءاة. » 
ومشاببة المرائين من غير حاجة » الأول محرم » والثاني أقل أحواله الكراهة اه . 
وروى اللحمسة وصححه الترمذي من حديث ابن غ غنم عن أني ذر « من قال بعد صلاة 
الصبح » وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده .لا شريلك له › له المللك 
وله الحمد.» يحيي ويميت وهو على كل شي ء قدير . عشرمرات كتب له كذا وکذا » 
الحديث » ولأحمد والنسائي وغيزهما عن معاذ نجوه . وفيه « وصلاة المغرب 
والصبح » ولأحمد وغيره نحوه من حديث أم سلمة » وأخر جه || رافعي بلفظ « إذا 
صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات » الحديث . وذكر بعضهم 
أنه لا حلاف ني استحبابه بعد الصبح والمغرب . وروى أحمد وأبو و 
وابن ماجه وغيرهم » من حديث الحارث ١‏ اللهم أجرني من ن النار » سبع مرات » 
ولأحمد وغيره عن أبي أمامة وغيره « يقرأ سرا بعد كل صلاة آية الكرسي » وصححه 
في المختارة . وقال ابن القيم : له طرق ۾ تدل على أن له أصلاة اه . ويقرأ سراً سورة 
الإخلاص والمعوذتين ؛ لحديث عقبة » رواه أحمد وأهل السأن . 

)١9‏ لآن الدعاء عبادة » والإخلاص ركنها الأعظم . قال تعالى ( وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ومجتنباً للحرام . قال الشيخ : إذا لم يخلص الداعي 
في الدعاء » ولم يحتنب الحرام تبعد إجابته إلامضطراً » أومظلوماً ‏ ويكون بخوف = 


Ao ب‎ 


ET EET O O ED الم‎ oD r, OST EA ae يوك‎ ١ حلي “يهن‎ SC توا توا‎ ce ف‎ 


=وخشوع » وحضور قلب » وعزم ورغبة ورهبة » ورجاء » وينتظر الإجابة » 
ولا يعجل » والحاصل أنه يستحب للعبد إذا فرغ من صلاته واستغفر الله » وذكره 
وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقب الصلاة مما تقدم » ونحوه > 
أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم > ويدعو ما شاء » فإن الدعاء عقب هذه 
العبادة من أحرى أوقات الإجابه لاسيما بعد ذكر الله وحمده والثناء عليه والصلاة 
على الني صلى الله عليه وسلم » ومن أبلغ الأسباب حلب المنافع ودفع المضار ٠‏ 
وني حديث فضالة « إذا صلى أحدكم فلييدأ بحمد الله والثناء عليه » والصلاة على 
الني صلى الله عليه وسلم » ثم ليدع با شاء » صححه الترمذي > والذ كر بعد 
الإنصراف هو كما قالت عائشة : مثل مسح المرآة بعد صقاها » فإن الصلاة نور » 
فهي تصقل القلب » كنا تصقل المرآة » ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة فقمن 
أن جا لداعي :خيشل" وإن ارتاضت تقينه عل الطاعة راتفر خت بها وع 
ہا وبادرت إليها طواعية ومحبة كان أبلغ > فإنه أفضل ممن بجاهدها على الطاعة 
ويكرهها عليها » وينبغي أن يخفيه » فإن ني إخفاء الدعاء فوائد » منها أنه أعظم 
إا 5 وأعظم في الأدب ا ٤‏ وأبلغ في التضرع واللحشوع » والإخلاص 
وجمعية القلب على الله > وأنه دال على قرب صاحبه من الله » وأدعى إلى دوام 
الطلب والسؤال ٠‏ وأبعد عن القواطع والمشوشات » وغير ذلك من الفوائد » وأما 
إظهاره والإجتماع عليه فلم ينقل عن الني صل التدعليه وسلم أنه كان ذا صلی بالناس 
يدعو بعد الحروج من الصلاة هو والمأدومون جميعاً » لا في الفجر ولا في العصر ولا 
غير هما من الصلوات › ولا استحب ذلك أحد من الأئمة . قال الشيخ : ومن نقل 
ل ا ا ال ل E‏ 
إلى طلوعها » وغرو بها » نص عليه » واقتصر بعضهم على الفجر لفعله صلى الله عليه 


وسلم . رواه مسلم . 


فص | )00( 
( ويكره في الصلاة التفاتة ) لقوله عليه السلام « هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » رواه البنخاري” و وإن 
كان لخوف ونحوه لم یکره ۳( : 


)١(‏ أي هذا فصل فيما يكره ي الصلاة » وما يباح ويستحب © وما يتعلق 
بذلك » والفصل لغة الحاجز بين الشيئين » واصطلاحاً هو الحاجز بين أجناس مسائل 
ا ا ل ا ا 
أو باباً وشرع ني غيره كان أنشط له » وتسهيلا لمراجعة المسائل . . 

(۲) الإختلاس الإختطاف رم على غفلة › ولأحمد وغيره عن أي ذر 
مرفوعاً « لا يزال الله مقبلاة على العبد في صلاته ما لم يلتفث » فإذا ضرف وجهه 
انصرف عنه » وللترمذي وصححه عن أنس قال « إناك والإلتفات ني الصلاة » 
فإن الإلتفات ني الصلاة هلكة » وغير ذلك من الأخاديث »؛ ويكره بلا تخاجة 
إجماعاً »> وذكر البزار عن أي الدرداء : لا صلاة للملتقت : وقال ابن عبد البر .: 
جمهور الفقهاء على أن الإلتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراً . ونقال : إن الحكمة 
ي جعل سجود السهو جابراً المشكوك فيه دون الإلتفات وغيره » مما ينقص 
الحشوع > لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف › > فشرع له الخبر ET‏ 
العبد له فيجتنيه . 5 

(۳) لحديث سهل قال : ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي وهو يلتفت إلى الشعب . رواه أبو داود. . والمراد الشعب الذي بحيْء منه 
الطليعة » وم يكن من فعله الراتب > وإنما فعله لعارض . وكذا قال ابن عباس : 
كان يلتفت عيناً وشمالا > ولايلوي عنقه خلف ظهره . رواه النسائي والترمذي = 


AY - 


وإن استدار بجملته”" أو استدبر القبلة في غير شدة خوف › 
بطلت صلاته”" (و) يكره ( رفع بصره إلى السماء ) إلا إذا 
تجشى » فيرفع وجهه » لثلا يؤذي من حوله”" لحديث أنس 
« مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ۹ 
فاشتد قوله في ذلك » حتى قال : « لينتهن أو لتخطفن أبصارهم » 


= بإسناد صحيح » ولمسلم : صلينا وراءه وهو قاعد » فالتفت إلينا فرآنا قياماً » فأشار 
إلينا » والتفت أبو بكر حين سبحوا به لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحو 
الحوف غرض من الأغراض » أو حاجة » كا فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ أي يمجميع بدنه » في غير شدة خوف بطلت صلاته » لا إن التفت بصدره 
ووجهه » فلا يصدق عليه أنه استدار يجملته » فلا تبطل » مالم يتحول عن القبلة مع 
تحول قدميه . 

9 إجماعاً » أو استدبر يجماته فقط » لتركه الإستقبال بلا عذر . وقال في 
الإنصاف : إن استدار مجملته أواستدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع »© لا بصدره 
مع وجهه » ذكره ابن عقيل والشيخ وغيرهما » وفهم الصحابة إشارته » ولا يمكن 
إلا مع الإلتفات ٠‏ وكانوا يعلمون قراءته باضطراب يته » ولم يأمرهم بالإعادة » 
وأما في شدة اللحوف فلا تبطل » لسقوط الإستقبال » لأن ذلك من ضروريات 
قتاله » ومثل ذلك من في الكعبة فإنها لا تبطل بلا نزاع » لأنه إذا استدبر جهة فقد 
استقبل الأخرى . 

0 برائحة الحشاء إذا كان في جماعة وفاقاً » والحشاء. كغراب خروج صوت 
مع ريح يستفرغ من المعدة إلى طريق الفم » يحصل عند الشبع . 

» أي ما حالهم وشأهم » ويعبر بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان‎ )٤( 
. وهو اللحاطر والقلب‎ 


- AA - 


رواه البخاري”" (و) يكره أيضاً ( تغميض عينيه) لأنه فعل 
اليهود” (و) يكره أيضاً ( إقعاؤه ) في الجلوس”" وهو أن 
يفرش قدميه ويجلس على عقبيه“ هكذا فسره الإمام ‏ وهو 
قول أهل الحديث » واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع 
وغيرها” وعند العرب : الإقعاء جلوس الرجل على ليتيه » ناصباً 
ف ال فا اكا" 


)1غ( ولمسلم نحوه من حديث أي هريرة وجابر وفيه « أو لا ترجع إليهم ( 
و (ينتهن ) بضم الهاء » أي ليتركن رفع أبصارهم إلى السماء » أو لتسلبن بسرعة . 

(؟) نص عليه » واحتج به الإمام أحمد » ولأنه مظنة النوم » لا إن احتاج إليه » 
كخوف محذور : مثل رؤية من يحرم نظره إليه . وقال ابن القيم : ولم يكن من 
هديه صلى الله عليه وسام تغميض عينيه » والصواب أن يقال : إن كان تفتيخها 
لا يخل بالحشوع فهو أفضل » وإن كان يحول بينه وبين الحشوع لا في قبلته من 
الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه » فهناك لا يكره التغميض قطعاً › 
والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده » من القول بالكراهة. 

(۳) وفاقاً لما يني . 

)٤(‏ ومعنى الفرش هنا جعل ظهرهما مما يلي الأرض » وعقبيه بكسر القاف 
تثنية عقب مؤخر القدم . 

(0) يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

(5) وتبعهم ني الإقناع والمنتهى » وزاد : أو بينهما ناصباً قدميه . 

(۷) ذكره أبو عبيد عن العرب » وقال غيره : ناصباً فخذيه . وقال ابن الأثير 
والطحاوي وغير هما : الإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه» 
ويضع يديه على الأرض ٠‏ كا يقعي الكلب » وحكى هذه الصفة الحوهري عن 
العرب . قال في المغني : لا أعلم أحداً قال باستحباب هذه الصفة . 


> AA ل‎ 


قال في شرح المنتهى " : وكل من الجلستين مكروه» لقوله 
عليه السلام « إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي 
الكلب » رواه ابن ماجه””" ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها 
وهو اجالسن”" لقول ابن عم : نهئ النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يجلس الرجل ني الصلاة وهو معتمد على يده . رواه اح 


E ©0‏ . )0( 
وعيره. وأن يستند إلى جدار ونحوه . 


)01( يعني لمصنف المنتهى » وهو ابن النجار . ۰ 

(۲) من حديث أنس ء وتمامه « ضع أليتيك بين قدميك » وألزق ظهر قدميك 
بالأرض » وله عن علي مرفوعاً « لاتقع بين السجدتين » ولحديث : نبى عن الإقعاء 
في الصلاة . رواه البيهقي وغيره . وني رواية : مبى أن يقعي الرجل ني الصلاة . 
ولأحمد « وإقعاء كإقعاء الكلب » والنهي عنه جاء في السئن وغيرها » ولأنه يتضمن 
ترك الإفتراش المسنون قولاة وفعلا » فكان مكروهاً » ولا تبطل به » وها رواه 
مسلم عن ابن عباس في الإقعاء على القدمين هو سنة . فقال البيهقي هو أن يضع 
أطراف أصابع رجليه على الأرض » ويضع أليتيه على عقبيه » ويضع ركبتيه على 
الأرض » يعني بين السجدتين » وهو غير ما تقدم عن ألي عبيد وغيره مما نبي عنه . 
وكذا نحوه إذا وضع أليتيه على الأرض ٠»‏ وركبتاه في الصورتين على الأرض . . 

(۳) من غير حاجة تدعو إليه . | ظ 

ْ 0( فرواه أبو داود والحاكم والبيهقي وغير هم 4 ومعناة أن يضع رده على 
الأرض » ويتكىء عليها ٠.‏ - 
(ه) كعمود فيكره بلا حاجة وفاقاً . 


س ل 


لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة' " فإن کان يسقط لوأزيل 
لم نصح" ( و ) يكره ( افتراشه ذزاعيه اجا € نان مها 
على الأرض ملصقاً لهما بها" لقوله عليه السلام « اعتدلوا في 
السجود » ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » متفق 
عليه من حديث انس ( و ) یکره ( عبثه )“ لأنه عليه 
الصلاة والسلام رأى رجلا سنن د : « لو خشع 
eT‏ 0 


)1( كرض ونحوه فلا یکره 3 لأنه علي الصلاة والسلام ما سن و أنه اللحم 
اتخذ عموداً في مصلاه »> يعتمد عليه . رواه أبو داود . 


2( أي صلاته وفاقاً » لأنه بمنرلة غير القائم . 

(۳) ولا يرفعهما عن الأرض قا فط الكلب والذئب ذراعيه وفاقاً » 
والإفتراش افتعال منه » أي يبسطهما على الأرض كالفراش له 

)5( ولقوله « إذا سجد أحدكم فليعتدل » ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب » 
صححه الترمذي من حديث جابر » ولأنها صفة الكسلان » والمتهاون » مع ما فيه 
من التشبه بالسباع . ۱ 4 

(5) وفاقاً » وعبث يعبث عبثاً من ناب تعب » أي لعب وعمل ما لا فائدة فيه › 
فهو عابث ضد خاشع » ولا فرق بين العبث بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير 
ذلك . 7 

(5) رواه الترمذي وغيره » والحشوع التطامن والذل » وهو قريب من 
الحضوع › إلا أن االحضوع في البدن »'واللحشوع في القلب » والبصر والصوت › 
ويكره تقليبه الحصا » ومسحه . لحديث أي ذر مرفوعاً « إذا قام أحدكم ني الصلاة = 


~٩1 


(و) یکره ( تخصره ) أي وضع يده عل خاصرته”" : لنهيه 
E‏ . متفق عليه من حديث 
أبي هريرة” " (و) یکره ( تروحه ) بمروحة و لآنه 
من العبث » إلا لحاجة » كغم شديد . 


= فلابمسح الخصا » فإن الرحمة تواجهه » رواه أحمد وأهل السئن بإسناد جيد » وي 
الصحيحين « إن كنت فاعلا فواحدة » وني السئن « واحدة أودع » والمعنى لا تمسح › 
وإن مسحت فلا تزد على واحدة » واتفق أهل العلم على كراهته إذا لم يكن علير › 
للأخبار » ولأنه يخالف التواضع واللحشوع > والتقييد بالحصا والتراب خرج مخرج 
الغالب » فلا يدل على نفي غيره من الرمل والقذر وغيره » والأولى مسحه قبل 
الددول في الصلاة لثلا يشغل باله وهو في الصلاة . ش 

» وفاقاً » أي شاكلته » وهي ما فوق رأس الورك » جمعها خواصر‎ )١( 
0 وفعي الوضط > وهو الى قوق الوركي + وان رن وك‎ 
. مترادفان » ويقال اللحصران واللحاصرتان‎ 

(۲) بافظ اللحصر والتخصر والإختصار » ومختصراً . قال هشام : يضع يده 
على خصره وهو يصلٍ » وعلل أنه فعل الكفار أو المتكبر ين » لما صح أنه راحة 
أهل النار » فلا يليق ني الصلاة ولأنه فعل اليهود . وقيل : إنه فعل الشيطان » فنهي 
عنه كراهة للتشبه باليهود أو الشيطان » ولآنه بمنع اللحضوع والحشوع ٠‏ 

(") .أي يكره أخذه الريح بمروحة بالكسر » الآلة يتروح بها على نفسه » حكاه 
ابن المنذر عن عطاء ومالك وغيرهما » وي الفروع : وفاقاً » ونحوها اللحرقة » 
وما يشبهها يتروح بها . 

5( من حر فلا يكره للحاجة » مالم يكثر من التروح فيبطل الصلاة إن توالى » 
وكذا كل فعل من غير جنس الصلاة إذا طال عرفا أبطلها إجماعاً » كا سيأتي . 


ء ۹۲ - 


ومراوحته بين رجليه مستحبة ”' وتكره كثرته لأنه فعل اليهود”" 
( وفرقعة أصابعه وتشبيكها ) لقوله عليه السلام « لاتقعقع 
أصابعك وأنت في الصلاة » رواه ابن ماجه عن علي“ وأخرج 
هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ری رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة » ففرج رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بين أصابعه” . 


)١(‏ ذكره صاحب الفروع وغيره رواية واحدة » وعن أي عبيدة أن عبدالله 
رأى رجلا يصلي صافاً بين قدميه » فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل . 
رواه الأثرم ء ورواه النسائي وفيه : قال : أخطأ السنة » لو راوح بينهما كان أعجب 
إلي . والمراوحة أن يعتمد على إحدى رجليه تارة » وعلى الأخرى تارة » إذا أطال 
القيام » وكذا تفرقته بينهما مستحبة . قال الأثرم : رأيت أبا عبدالله يفرج بين قدميه › 
ورايته يراوح بينهما » وأما تقديم إحدى رجليه فمكروه . 

)۳( أي تكره كثرة المراوحة بين قدميه » لأنه يشبه تمايل اليهود » وني الصحيح 
« إذا قام أحد كم ني صلاته » فليسكن أطرافه » ولا بميل ميل اليهود » ٠.‏ 

)۳( وفاقاً > والفرقعة غمزها حتّى يسمع لمفاصلها صوت 2 وتشبيكها إدخال 
أصابع إحدى بديه بين أصابع الأخرى . ۰ 

550 2 القعقعة كالفرقعة » فعل معروف في أصابع اليدين‎ )٤( 
» الرجلين » قبل حكمة النهي أنه يجلب النوم » ونهى ابن عباس عن التفقيع ني الصلاة‎ 
. وهو فرقعة الأصابع > وغمز مفاصلها حتّى تصوت‎ 

)٥(‏ وقال ابن عمر - في الذي يصلي وهو مشبك - : تلك صلاة المغضوب 
عليهم . رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما . 1 
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ويكره التمطي " وفتح فمه » ووضعه فيه شیع" 

5 5 (6) . 1 

وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه“ أو صورة منصوبة © ولو 
.0 زفق 


صغبرة أو اة أو باب مفتوح 


)١(‏ وهو التمغط » وتمطى فلان تمدد وتبختر ومد يديه في المشي » لأنه يخرج 
عن هيئة المشوع » ويؤذن بالكسل . 

(۲) فيكره لأنه يذهب اللحشوع » ويمنع كمال الحروف . 

(۴) أي لايكره وضع شيء في يده » نص عليه » ولا في كمه » إلا إذا شغله 
عن كالها فيكره. 

(4) فيكره وفاقاً » لأنه يشغله عن كال صلاته » وني الصحيحين أنه صلى في 
خميصة ها أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة » فلما انصرف قال : « اذهبوا بخميصتي 
هذه. إلى أي جهم › وائتوني بأنبجانية أي جهم » فإنها هتني آثفاً عن صلاتي » 
واللحميصة كساء مربع له أعلام » والأنبجانية كساء غليظ . 

(ه) فيكره وفاقاً » ولو لم تبد للناظر › لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام › 
وظاهره أنها لا تكره إذا لم تكن منصوبة » ولا إذا كانت خلفه في البيت » ولا فوق 
رأسه في سقف »ء ولا عن أحد جانبيه » ذكر نحوه ني الفروع . وقال الشيخ : 
والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة » فالصلاة 
فيها وني كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة » وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه 
ولا شك » وتقدم أنها لا تجوز الصلاة فيه ولا عليها . 

(5) أي فيكره إذا كانت بين يديه نجاسة » أو كان بين يديه باب مفتوح » 
قاله في المبدع وغيره » وتكره الكتابة في قبلته » أو تعليق شيء فيها . قال أحمد : 
كانوا يكرهون أن يجعلوا ني القبلة شيئاً حتى المصحف اه . ويكره التزويق فيها » 
وكل نما يشغل المصلي . 


0 : 0 اي Vu‏ ْ فاه اه 
أو إلى نار من قنديل أو شمعة”” والرمز بالعين » والإشارة لغير 
حاجة '" وإخراج لسانه”” وأن يصحب ما فيه صورة من فص 
£ 0 ° 

أو نحوه””. وصلاته إلى متحدث أو نائم ”ا 


)١(‏ أو سراج أو نار من حطب ونحو ذلك فيكره » لأنه تشبه بالمجوس في 
عبادتهم النيران » والصلاة إليها تشبه الصلاة لها » وعبارة الإقناع : ونار ولو 
سراجاً وقنديلاة ونحوه . وعبارة التنقيح والمنتهى : ونار مطلقاً > وهي أعم 0 
والقنديل المصباح » جمعه قناديل » والشمعة بالتحريك » وتسكن » وقيل مولدة » 
ما يستصبح. بها » أو موم العسل » وهو ما يجعل على الحيئة المعهودة فيستضاء به . 

(۲) بيد ووجه وعين ونحوها فيكره » وي الشرح : لا بأس بالإشارة بالعين 
واليد . لحديث جابر وغيره » وني الترمذي وغيره وصححه : أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يشير ني الصلاة . وقال أحمد وغير واحد : إذا سلم على المصلي 
رد بالإشارة » ولا يجب عليه بالإتفاق » وني قول عائشة له : سمعتك تنهى عن 
هاتين الصلاتين » وأراك تصليهما . فأشار بيده » وفيه أيضاً جواز استماع المصلي 
إلى كلام غيره » وفهمه له » ولا يقدح ذلك في صلاته » كما حكاه الحافظ وغيره . 

)۳( أي إبرازه من فيه من غير حاجة » فيكره لما فيه من العبث . 

yT فيكره الو را ار وار و‎ )٤( 
: الأوثان‎ 

(5) فيكره » هيه غله اند والسلام عن الصلاة إلى لان والمتحدث . 
رواه بو داود » ولأنه يشغله عن حضور قلبه فيها » وعنه لا یکره » ويأتي. أنه 
5 في قبلته » متفق عليه . وحديث النهي ضعيف » قاله اللحطالي 

غيره . وكذا تكره ه صلاته إلى ميت » فهو أولى من النائم . وقيل : لا يكره استقبال 
sS‏ 


۹ 


( 


أو كافر”" أو وجه آدمي '" أو إلى امرأة تصلي بین ر 
وإن غلبه تثاؤب كظم ندب فإن لم يقدر وضع يده على فمه” 
( و ) يكره ( أن يكون حاقناً ) حال دخوله في الصلاة ". 


)١(‏ وفاقاً للشافعي > لأنه نجس فتكره الصلاة إليه . قال الشارح : كرهها 
أحمد » لأنه نجس اه . ونجاسته معنوية اعتقادية لا حسية بدنية » هما فسر به قوله 
تعالى ( إنما المشركون نجس ) ولو كانت عينية فلا كراهة » كالصلاة إلى البغل 
والحمان . ` | ش 

»( وفاقً » وحكاه القاضى عياض عن عامة العلماء » وعزر عمر من صلى إلى 
وجه آدمي » لا إلى ظهره » فإن عمر وغيره يصلي إلى ظهر القاعد » وكالصف 
الثاني » ولا إلى حيوان غير الآدمي » لأنه عليه الصلاة والسلام يعرض راحلته ويصلي 
- إليها » ولو كان نجس العين كالبغل والحمار . ٠‏ 

(") لأمره عليه الصلاة والسلام بتأخير هن . ويأني » وإلا تكن تصلي بين يديه 
فلا يكره » لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة في قبلته . 

(4) لحديث « إذا تثاءب أحدكم ني الصلاة فليكظم ما استطاع » متفق عليه » 
ولمسلم « وليمسك بيده على فيه » فإن الشيطان يدخله » وني الحديث « إن الشيطان 
لا يفتح غلقاً » وليس من منافذ ابحسم ما ليس عليه غلق » سوى الأنف والأذنين » 
ولذلك كان الشيطان يبيت على اللحيشوم » ويبول في الأذنين » لأنها منافذ يتوصل 
إلى القلب منها » والتغاؤب ينشأ من امتلاء المعدة » وثقل البدن » وأجمعوا على كراهته. 
جكاه الوزير وغيره . و ( كظم ) أي أمسك › ومنع فاه عن الإنفتاح . 

(ه) لقوله « فليضع يده على فيه » رواه الترمذي ء فيضع ظهر كفه اليسرى » 
ليشبه الدافع له » وقد تقدم أن اليسرى لما خبث . 

. إجماعاً للنهي عن ذلك‎ )١( 


ت ٩‏ ه 


والحاقن هو المحتبس بوله ' وكذا كل مايمنع كمالها كاحتباس 

۲ 5 
غائط أو ريم" وحر. E‏ وجوع وعطش. مقرو“ لانه 
يمنع الخشوع”' وسواء خاف فوت الجماعة أولا” . .. 


(۱) كثيراً » بالنون » وحقن الرجل بوله حبسه » وجمعه » فهو حاقن . 

(۲) وهو الحاقب والحازق مدافع الريح » فليبدأ باللحلاء » ليزيل ١ا‏ يدافع من 
بول أو غائط أو ريح > ولو فاتته الجماعة » ومن أهل العلم من قال بعدم صحتها » 
والأكثر أنها ناقصة . وقال الشيخ : إذا كان على وضوء وهو خاقن » يحدث ثم 
يتيمم › إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو خحاقن . 
وقال : صلاته مع الإحتقان مكروهة » وفي صحتها روايتان » وصلاة المتيمم صحيحة 
لا كراهة فيها بالإتفاق . ش 0 

(6) أي شديد » لأن ذلك يقلقه » ويشغله عن حضور قلبه في الصلاة » ويستعمل 
ما ييرده » ويستدفىء ليدفع ألم ذلك » وتكره في مكان شديد الحر أو شديد البرد » 

. بغير خلاف » ونحو ذلك مما يزعجه ويشغله‎ )٤( 


(5) الذي هو لب الصلاة وروحها › واللحشوع الإخبات » وهو معنى يقوم 
بالئفس » يظهر منه سكون الأطراف > لقوله عليه الصلاة والسلام في العابث. 
بلحيته « لو خشع قلب هذا للحمشعت جوارحه » قال. ابن القيم : وانلحشوع .قيام, 
العبد بين يدي الرب باللحضوع والذل › والجمعية عليه » وني الأثر « إذا صلى يتضرع. 
ويتخشع ويتمسكن > وإلا فهي خداج » وتي الأثر « أول ما يرفع من هذه الأمة 
الحشوع » . 

(5) أي يكره أن يدخل فيها على تلك الخال » سواء تحاف فوات الخماعة 
باشتغاله بذلك » أو لم يخف وتصح صلاته مع الكراهة بالإتفاق . - 
N~‏ 

م / ۷/ج / ؟ ( حاشية الروض المريع ) 


0 1 
الأخبئان »-رواه مسلم عن عائفة "" لا أو يحضرة طعام يشتهيه )7 


( 


فتكره صلاته إذاً لاتقدم ٠.‏ 


)١(‏ ولقوله ٠‏ لا يصل أحدكم وهو حاقن » وني رواية « وهو حقن حتى 
َف ) رواه الحاكم والبيهقي و غير هنا ولتق بدللك ما ي معنا مما ذكر 
ونخوه ء وليس من تقديم حت النفيس على جق الرب تعالى » وا هو صيانة للحق 
الله ستيحانة.» ليدخل العيب في العبادة بقلب مقيل على ربه . ١‏ 


رب أي بمشهد مته » وعبارة الإقاع والنتهى والفروح وغيرها : أو تاعا إلى 
طعام أو شراب . قال منصور : وظاهره سواء كان الطعام بحضرته أو لا > وغبارة 
الفنع 'وغيره” : أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه » وهو ظاهر الأخبار:» وكذا إذا . 
كان تاثقا إل شراب أو جماع © فيبدأ بما تاق إلبه ٠‏ ولو فاتته الحماغة » وي صحيح 
البخاري وغيره « إذا قدم العشاء فابدؤا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب ٠‏ ولا 
تعجلوا عن عشائكم » وما « إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة غابدؤا به » فيكره 
ابتدلؤ ها وهو تعائق إلى طعام اتفاقاً.. قال ابن القيم : عشر يؤذي انجباسها ومدافعتها 
الدم لذا هاج :+ والمن “إذا اجتمع > والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم 
والحوع والعطش » وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه » وظاهر عباراتهم 
أنه ذالم تعق نفسة إليه أنه يبدأ بالصلاة. من غير كراهة » وكذا إن لم يحضر الطعام.» 
لأنه لا توق نفسه إليه كا تتوق إلى المحضر ٠‏ ْ مقن اشوا 


ع (۴) من الدليلى والتعليل . وني الصحيح : كان ابن عمر يوضع له الطعام » 
وتقام الصلاة » فلا يأتيها حتى يفرغ > وإنه يسمع قراءة الإمام ٠‏ 


ولو. خاف.فوت الجماعة”" وإن ضاق الوقت عن قعل جميعها 
وجبتٽت ف جميع الأحوال"“ وحرم اشتغاله بغير ها" .ويكره أن 


E 
يخص جبهته بما يسجد عليه » لأنه من شعار الرافضة.‎ 


0 للأخبار » و اف ا الدرداء « من فقه الرجل إقباله على حاجته ٤‏ 
حتى يقبل على صلاته وقلبه فارخ » وي الحديث « ولا يعجل' حتی يفرغ مته » وفيه 
دليل.على أنه يأ كل حاجنه عن الطعام يكمال » ووه غير واحد > ووضع الطعام 
بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف » وكلما تخر تناو له ازداد ٤‏ بخلاف باي 
الأمور » فلا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس : تشوف إليه » إذ لو كان 
كذلك ل يبق للصلاة وقت في الغالب » وفي الصحيح أنه صل الله عليه وسلم يكون 
يجيه املد وإذا سمرت ر إل ا 


١‏ سواه كان حاقناً أو حاقياً ا بحضرة ا :ذلك ء 
ولا یکره ابتداء الصلاة كذلك 2 ١‏ 


mM.‏ لتعين الوقت لها 


(4) ومن جل شغازها.: > أي من علاماتهم التي ا « فته بأخذوئ 
قطعة من طين من أرض مشهد الحسين يتبركون بها » ويسجدون عليها © 'فيكرة أن 
يخص جبهته بنحو ذلك :لما فيه من التشبه بأهل الباطل » والرافضة. فرقة من الشيعة 
بايعوا زيد بن علي بن الحسين › ثم قالوا له : تبرأ من أبي بكر وعمر . فابئ:.. 
وقال : كانا.وزيري جدي صل الله عليه وسلم > فلا أبرأ منهما » فتركوه ورفضوه › 
فسموا رافضة » والنسبة رافضي » وتولى زيداً قوم منهم فسموا زيدية » ومن :ذلك 
افتر قت الشيعة زل رافظة وريد ر اد م حر ي ل ال 


(r) 00) e 0‏ 5 8 م( 
ومح اثر سجوده في الصلاة ومس لحيته وعفص سحره 


وكف ثوبه ونحوه”' ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ” ونهى 
الإمام: زجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده الیسری". 


(۱) أي یکره باتفاق السلف . لحديث أني هريرة مرفوعاً « من ابحفاء أن يكثر 
الرجل مسح جبهته » قبل الفراغ من صلاته » رواه ابن ماجه . وني البزار وغيره من 
حديث ابن بريدة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال « من الحفاء أن مسح جبهته قبل 
أن يفرغ من صلاته » وي الصحيح : عن آي سعيد أنه رأى أثر الطين على جبهته 
وأنقه ؛ قال الحميدني : يحت به أن لا تمسح الحبهة في الصلاة » بل بعدها . قال 
الشيخ : وكره أحمد وغيره. مسح الحبهة في الصلاة من التراب ونحوه الذي يعلق به 
في السجود » وتنازعوا ني مسحه بعدها كالمنديل . وي الفروع :. لا یکره وفاقاً . 

(۲) وفاقاً ع لأنه من العبث . وقال عليه الصلاة والسلام في العابث بلحيته 
و لو خشع قلب هذا :شعت جوارحه » . ش 

(۴) وفاقاً » أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله » وهو أيضاً جمع الشعر على 
الرس » وشده بشيء حتى لا ينحل . ورأى ابن عباس رجلا" يصلي ورأسه معقوص 
من ورائه » فقام فجعل يحله » فلما انصرف قال : مالك ولرأسي ؟ قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف » 
رواه مسلم وغيره . وقال الترمذي : كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره . 

)4( كتشمير. كله وفاقاً . لحديث.« ولا أكف ثوباً ولا شعراً » ما لم يخش 

(ه) أي عقص الشعر. » وكف الثوب ونحوه كره » وتقدم قول أهل العلم 

(0) ونقل عبدالله : لا ينبغي أن يجمع ثيابه » واحتج.بالخير . 


ے ۰*۰ 


ونق لابن القاسم : یکره أن يشمر ثيابه”" لقوله عليه السلام « ترب 
وان" 0 يكره ( تكرار الفاتحة ) لأنه لم ينقل" 
و(لا) یکره ( جمع سور في ) صلاة ( فرض كنفل )" لما في 
ا د يطاس كام 
بالبقرة وآل عمران والنساء "” 


)3 أي أن يرفعها عن ساقيه »> وار بن القاسم هو أحمد اقم «ضينا ح۰ 
آي عبيد القاسم بن سلام » حدث عنه » وعن الإمام أحمد كثيراً . 

(۲) وروى نحوه الترمذي والنسائي وغيرهما » م « ترب وجهلك 
لله تعالى » وما شواهد . قال الحافظ : بأسانيد ضعيفة » وذكر بعضهم حكمة النهي 
اا تسد معد . وقال بعضهم الح الحاك الاير ا ل مات لان 
أشبه المتكبر . 

() وخروجاً من خلاف من أبطلها به » لأنها ركن › مالم يگن لتوهم خلل 
ي المرة الأولى فلا يكره » والفرق بين الركن القولي والفعلي أن تكرار القولي لا بخل 

مبيئة الصلاة .. 
)©( أي كا لا یکره جمع سور في تفل ماعا وکان مان يخم اران 
في ركعة . وقال أحمد : ختمت القرآن في ركعتين . > فكذا في الفرض لعدم الفارق . 

(ه) وفيه أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم » فكان يقرأ قبل كل سورة 
( قل هو الله أحد ) ثم يقرأ سورة أخرى معها . فقال رسول الله صلى الله علية وسلم 
« مايحملك على لزوم هذه السورة ؟» فقال : إني أحبها . فقال « حبك إناها أذخلك 
الحذة » وني الصحيحين عن ابن مسعود : لقد عرفت النظائر التي كان يقرن:بينهن » 
فذكر عشرين سورة من المفصل > سورتين في كل ركعة . وني الموطأ أن ابن عمر 
كان يقرأ في المكتوبة بسورتين في ركعة . وكا لا 0 تكرار سورة ي ركيت 
وتفريقها فيهما » نص عليه : ٍ 


(و) يسن () أي للمصل ( رد امار بين يديه )" لقوله عليه 
الضلاة والسلام و إذا کان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر 
ین يديه » فإن أبى فليقاتله فإن معّه القرين » رواه مسلم عن 
ابن 0 " وشواة كان امار آدمياً أو غيره " والصلاة فرضاً 


أو نفلا “ بين يديه سترة فمر دونها”” 


)3( صرف الشارح مم البازة من الإبحة إل انت البو تا برده ©» وعنه: يحب 
0ه لظاهر الأعبان : ا : 


0 وله عن أن سی فرعا إذا تكن أحد كم بصلي فلا يدع أحداً يمر بين 
يديه > وليدرأ ما اسطاع” “تن أب للقائلة » فنا هو ا ارما وارد ا 
أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره » الحديث . ولحديث أم سلمة : وكان يضلي في 
خجرتها فمر بين يديه عبدالله » فقال بيده فرجع » ٠‏ 'فمرت زينب فقال بيده هكذا » 
فضت ؛ فلما صلى قال «هن غلب » رواه ابن ماجه » وأكثر الروايات عن أحمد 
وغيره أن على المصلي أن يجتهد ني رده » ما لم يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة 
العمل فيها : قال القاضي عياض وغيره : أجمعوا على أنه لا يجوز له المشني كثيراً 
بح لحر NS‏ 


6 اظاهره ولو صفرا . العو هل ا 0 


والطيرافي > وصجحه في الفروع والمختارة » وفي البخاري فحوه . 0 
O‏ لعموم الأخبار “فسن رد امار بهن يديه فيهما : 
ت Sas‏ 


IT 


أو لم تكن فمرٌ قريباً منه ‏ ومخل ذلك ما .لم يغلبه”" أو يكن 
الما مختاجاً 1 و ا 
وسثرته “ولو بعيدة"“ ولذ عر كني قفي ثلاثة ا 
فأقل" . 3 ب e‏ 3 


+ م 


۳۹ 
ج ا 


5 أي من المصلي » وقدر بنحو. ثلاثة أذرع فأقل ».فيسن رده . قال عشمان‎ )١( 
محله إذا كان قريباً منه 2 بأن لا يكون بين الماز وقدمي الصلي ثلاث أذوع . > کا‎ 
1 / يعلم من الإقتاع وشرحه .ا‎ 

0( يعني امار » لا تقدم في بنت أم سلمة وغيرهب» فإن له برده رقا 


222 الضيق. الطريق ونحوه » . فلا . يرده. cC,‏ وتكره قم و e‏ ياج غه ال 
المرور ء وي المستوعب : إن احتاج إلى المرور ألقى شيئاً ثم مر. 000 

5( أي أو يكن المار مجتازاً بين يدي المصلي بمكة ا eS‏ 
غليه وسلم صلل بمكة والناس مرون بین يديه »ولیس :دونهم سترة. ؛ رواه اللهمسة 3 
والحرم ' كمكة » قاله في المغني » وي الصحيحين أنه صلى بمز دلفة إلى غير سترة بى“ 3 

(ه) لحديث أي جهيم مرفوعاً « لو يعلم الما بين يدي المصلي.ماذا.عليداء :لكان 
أن يقف أربعين خير ا له من أن يمر بين يديه » متفق عليه, الي 
ماثة جام » خير له من أن بز بين يدي أخيه وهو يصلي 2 , 0 0 

۵ اي فيحرم ا مروز في ثلاثة أفوع من قدم المصلي اقل و م 
الإتفاق على [نمه.. وقين: أبعد. من وضع السجود ع٠‏ وأما البعيد فلايتعلق. يه حكلم ': 
ؤقال الموفق : بلا أعلم أحدباً حد البعيد في ذلك + ولا:القويب . .وقال : الصحيخ 
تحديد ذلك بما إذا.مشى: إليه المصلي: > ودفع المار بين يلديه. » للأم:.به ن فتقيد بدلالة 
الإجماع بما يقرب منه . : 


ومو یف 0 


ست ا سد 


فإن ن آبی ) المار. الرجوع دفعه المصلى " فإن أصر فله قتاله ولو 
مشی 2 فإن خاف.فسادها م 3 دفي واش ول 
دفع العدو من سيل ت أو سقوط جدار ونحوه”” وإن 
كثر لم تبطل في الأشهر قاله في اليد ع" (و) له (.عد 
الآي ) والتسبيح””. 


)00 الحديث « فليدرأ ما استطاع » رواه أبو ذاود » ولغيره من الأحاديث . 

(0) له قليلا” 2 > لقوله « فليدفعه + فإن أبى فليقائله » فإنما هو شيطان » متفق 
عليه » ولا تفسد صلاته » لکن لا بسيف » ولا بما هلکه » REE‏ 
فإن مات بذلك فدمه هدر › قاله الشيخ . 

5 إن كزر الدفع » لغدم الإذن فيه والحالة هذه » وتقدم آنا تكره في 
مو ضع يحتاج فيه إلى المرور © وتنتقص صلاة من نم يرد ماراً بين “يديه وهو قادر 
على رده .. : 
- (4) ونار وحية وصائل . عليه من يان وغيره » 0 اا ل اليه 
والعقرب . ٠‏ 

. كسقف وعريش وغير ذلك‎ ..)8( ٠ 

. وني الإنصاف وغيره : إن كان ثم ضرورة لم قبطل‎ )( ٠٠ 

(۷) بأصابعه » وتوقف أحمد في عد التسبيح ٠‏ لأنه يتوالى لقضره » فيتوالى 
حسابه » فيكثر العمل » بخلاف عد الآي » فهو منقول عن السلف . قال ابن عقيل : 
لا يكره وجهاً واحداً » وصححه ابن نصر الله وغيره » وكرهه.أبو حنيفة والشافعي » 
لأنه يشغل عن خشوع الصلاة . قال ابن نصرالله :. ومراد الأصحاب أن يعد ذلك 
بقلبه » ويضبط عدده في ضميره » من غير أن يتلفظ به › فإنه متى تلفظ به » فبان 
ان طت ٠‏ 


۱*4 - 


وتكبيرات العيد اسا الما روى محمد بن خلف عن 
أنس ريت النبي صلى اله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه ”© 
(و) للمأموم ( الفتح على إمامه 6 إذا أزتج عليه: أو غلط * 
ا ا النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى صلاة فلبس عليه" فلما انصرف » قال لأبي « أصليت 
معنا » ؟ قال : نعم . قال : « فما منعك » ؟ “. 


)0 أي فيباح له عدها بأضابعه » وكذا م صلاة الإستسقاء 

2 ورواه البيهقي وغيره موقوفاً عن أبي عبد الرحمن ا وعروة‎ )۲(٠ 
وروي عد الآي مرفوعآ عن ابن عمر › ومحمد بن خلف هو شهاب الدين ابن‎ 
راجح المقدسي الحنبلي » » أذ عن ابن المنا وغيره » وكان من أقران الموفق وعبد الغني‎ 
وأي عمر » توفي سنة ستمائة وتماني عشرة..‎ 

(۳) آي تلقيته وفتح القراءة عليه . 

(5) أي وللمأموم إذا استثقلت القراءة على الإمام أن يسمعة القراءة على اك 
ليذكرها وفاقاً » وأرتج عليه أي التبس . يقال : أرتج على القارىء' » إذا لم يقدر 
على القراءة . كأنه منع منها . من : أرتجت الباب . أغلقته إغلاقاً وثيقاً . وهو مبني 
للمفعول » مخفف » أو غلط أي أخطأ وجه الصواب .. | 

(5) قال ابن رسلان : بفتح اللام والباء الموحدة المخففة » أي التبس واختلط 
عليه » وني بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسؤرة . وقال المنذري : 
بض اللام وتخفيف الموحدة .. ۰ ٠‏ 

هق أن يه علا :»رادي ا ادق رؤاية وغيف کر نها 
ولابن حبان : فالتبس عليه » وقال « ما منعك أن تفتحها علي ؟ » . 


قال الخطابي : إسناده جيد' لجان نئي عبان يع 
ولا-تبطل به ورين ا عتما ترام لبر “ ولا يفت حعلى 
غير إمامة * . لأن-ذلك :يشغله عن صلاته ”*. فإن فعل لم تبطل > 
لل د الس ل ا 0 


)0 0 الحاكم وابن حبان . ا 0 ور د نحوه ١‏ 
ولأنيأداود وغيره بإستاد جي من حديث المسور أنه صلى الله عليه وسلم ترك شيك . 
فقال له رجل a‏ 
أنه قال : إذا استطعمك الإمام فأطعمة . وروي مزفؤعاً “وللحاكم :وغيزه من طرق 
عن: أنس. :.. كان أصحاب رسول الله صلل :الله .عليه وسلم .بلقن بعضهم بعضاً في 
الصلاة » وهو مذهب جماهير العلماء,» وعليه العمل من غير نكير » .فكان إجماعاً .. 
- فم أي يجب الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط في الفاتحة » لوقف صحة 
صلاته على ذلك » كا يجب تنبيهه عند نسيان سجدة وفخؤها من الأركان » ولا 
يحب في غير الفاتحة . قال في الإنصاف : بغير. خلاف أعلمه.» وإن عجز عن إعام 
ل GS O‏ ا 

00 رط عام‎ E لأنهم ذكروا‎ (Mm. 

(4) مصلا كان أو غيره . 7 i‏ 

(ه) فكره له » وللإختلاف ي بطلانا به : قال خد ا 
في الصلاة علن من هو في صلاة أتعردى » أو علن سن لين في صلاة . ٠ ٠‏ 

iv‏ 'ولأنة. قول مشروع فيهة ” ولكته: يكره العم :الخاجة إليه* ولقوله غلية 
E oT MG‏ 
فتاً کد كراهته ٠٠‏ . و : 

(۷) وحمل شي ء واوضغه ؛ ويکر ی :علها ° 


۹“ س 


لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة"“ وحمل 
أمامة " وفتح الباب لعائشة”" وإن سقط ردائه فله رفعه "“ 
(و) له ( قتل حية وعقرب وقمل ) وبراغيث ونحوهاء لان 
صل الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين - في الصلاة - الحية 


والعقرب . روا أبو داود والترمذي وصحجه 


E EG 01) 

(۲) بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه ؤسلم من أي العاص بن الربيع » 
تزوجها علي بعد فاطمة » فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال :. رأيت وسول الله صلى 
الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عائقه » فإذا ركع وضعها › وإذا رفع: من 
السجود أعادها : متفق عليه . وف رواية أنه الحسن أو الحسين » وني حمله ها 
فوائذ » منها أن العمل المتفرق ف الصلاة لا نبطلها إذا كان للحاجة » ومنها الرحمة 
للأطفال > ومنها التواضع عه الأخلاق » 2 أن مس الصغيرة لا ينقض 
اوخو :. ش 

۳( وص على التب وقکرر صعوده وتزوله . متفق عليه . وعرض له الشيطان 
فذعته . قال النضر : خنقه . وقال « لقد هنمت أن أوثقه إلى سارية » الحديث متفق 

عليه . ولأنه عمل يسير فأبيح له . 

)0 لحديث وائل المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في 
الصلاة » وغيره . ۰ | 4 

(ه) قال أحمد وغيره : يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية 
والعقرب » ثم يعيده إلى مكانه » وكذا سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفغال . 
ركان أ بوزة بعل وس و فسا يضر ند ب جد أن يقلت لال 


( فإن أطال ) أي أكثر المصلى ( الفعل عرفا" من غير ضرورة 
و) کان متوالياً ب(لا تفريق بطلت ) الصلاة”" ( ولو ). كان 
الفعل (سهواً) إذا كان من غير جنس الصلاة» لأنه يقطع 
الموالاة » ويمنع متابعة الأ ركان" فإن كان 0 ورة لم يقطعها 
كالخائف “ وكذا إن تفرق ولو طال المجموع”” 


-أحمد : إن فعل كا فعل أبو برزة فلا بأس . وقال اللحطابي : رخص أهل العلم 
في قتل الأسودين ني الصلاة إلا النخعي » والسنة أولى ما اتبع » وني الإنصاف : له 
- قتل الحية والعقرب بلا حلاف أعلمه » وحكى في كتاب رحمة الأمة الإجماع عليه . 
وني معنى الحية كل مضر مباح قتله » ومنه القمل » فإن عمر وأنسا والحسن كانوا 
يقتلونه » وهو الصحيح من اذهب » ولان في تركه أذى له إن تركه على جسده ؛ 
ولغيره إن ألقاه » وهو عمل يسير . وقال القاضي : التغافل عنه أولى » والحية تكون 
للذكر والأنثى » والعقرب واحدة العقارب » وكذا القملة واحدة القمل » وكلها 
معروفة . ٠ ٠‏ ش 

. وكان في ن ننس الصلاة من غيز جنسها‎ )١( 

(۲) إجماعاً قاله في المبدع وطار و عو انرق عرعرت ا 
وحكة لا يصبر عنها » > لم تبطل » والتوالي هو الذي لا تفريق فيه » فلو فرق بين 
العمل لم تبطل » > إذا كان يسيراً » بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ووضعها 
في كل ركعة » وغير ذلك » > فإن م تكن ضرورة واحتاج إلى العمل متواي قلع الصلاة 
وفعل » ثم استأنفها . 

™( ولعت ای ا وو عل القن اله ليس ا 
ما » أشبه ما لو قطعها. ٠ ٠‏ 

. من عدو وسبع ونار ونحو ذلك‎ )٤( 

(ه) لم يقطعها لما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم . 
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واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة ظ 
وصعود المنبر » ونزوله عنه » لما صلى عليه » وفتح الباب 
لعائشة » وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده » ونحو ذلك" 
وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله" ولا تبطل بعمل قلب”" 


» كرد المار » وقتل الحية » والعقرب » والأخذ بالأذن » والغمز والإشارة‎ )١( 
. وعقد التسبيح » وغير ذلك » واتفق الأئمة على أنه لا بأس بالعمل اليسير للحاجة‎ 
فإن احتاج إلى فعل كثير » قطع الصلاة وفعله . قال أحمد : إذا رأى صبيين يتخوف‎ 
. أن يلقي أحدهما صاحبه ني البئر » فإنه يذهب إليهما فيخلصهما » ويعود في صلاته‎ 
وقال : إذا لزم رجل رجلا فدخلا المسجد وقد أقيمت الصلاة فإذا: سجد الإمام‎ 
» خرج الملزوم » فإن للذي كان لزمه أن يخرج في طلبه » يعني ويبتدىء الصلاة‎ 
. وكذا إن هرب غريمه ونحوه‎ 

. فتبطل إذا كثرت عرفاً وتوالت » لا كقوله‎ )۲( ٠ 

' (") ولو طال » لعموم البلوى » ولم يؤمر بالإعادة » وقد دلت النصوص على 
أن الأجر والثواب مشروط بحضور القلب » ولم تذل على وجوب الإعادة » 
وحضور القلب فراغه عن غير ما هو ملابس له » وهو هنا العلم بالعمل بالفعل 
والقول الصادرين عن المصلي ٠‏ وإذا دفع اللحواطر ولم يسترسل معها لم تضره . 
قال النووي :. ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك » 
وحصلت له هذه الفضيلة » يعني قوله « لايحدث فيهما نفسه » لآن هذا ليس من 
فعله » وقد عفي هذه الأمة عن اللخواطر التي تعرض ولا تستقر : وعلى العبد الإجتهاد 
في دفع ما يشغل القلب من تفكر فيما لا يعنيه » ودفع اللحواذب التي تجذب القلب 
عن مقصود الصلاة » ولا نزاع في كراهة التفكير بدنيوي » وكل ما كان مشغلا” » 
ولا ريب أن العبد كلما أراد توجهاً إلى الله بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى » = 


وإطالة نظر في كتاب ونخوه"“ ( وتباح ) في الصلاة فرضاً 
كانت أو نفلا ( قراءة أواخخر السور وأوساطها ) ا روى أحمد 
ومسنلم عن أبن عبانن أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقرا 
في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا ) الآبة" وني الثانية الآية في آل عمران ( قل يا هل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة ) الآية . ) 


= فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق » كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد الشيطان 
قطع -الطر يق عليه » فعلى العبد الإجتهاد ني أن يعقل ما يقوله ويفعله » ويتدبر القرآن 
والذكر والدعاء » ويستحضر أنه مناج لله كأنه يراه . : 
)١(‏ ككتابة في جدار ونحوه لم تبطل إجماعاً » وكره إجماعاً يعني النظر إلى 
ما يلهيه » حتی إذا قرأ ما فيه بقلبه ولم ينطق بلسانه مع كراهته لم تبطل » ولا تبطل 
إن قرأ من المصحف ٠»‏ سواء كان يحفظه أو لا وفاقاً . ولا أثر لعمل غيره » ومن 
مص ولدها ثديها » لعدم امنا . 
م كأوائلها . قال أحمد : المنقول عنه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو 
بعضها من أوها . 0 ْ 
(۳) يعني إلى آخر الآية » وهو قوله ( ونحن له مسلمون ) من سورة البقرة . 
: (4) ولعموم قوله ( فاقرژا ما تيسر منه ) ولا رواه أبو داود وغيره عن أي 
سعيد : أمرنا أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر . وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في 
الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران + وآخر الفرقان . قال الشيخ : لم يكن 
غالباً عليهم » وأعدل الأقوال قول من قال : يكره اعتياد ذلك دون فعله أحياناً . 
لثلا يخرج عما مضت به السنة » وعادة السلف من الصحابة والتابعين ٠‏ . 


۰س 


( وإذا تله أي وش تفيل لاشو 2 ) أي أمر”" كاستئذان 
عليه ٤‏ وسهو إمامه "..(. سبح رجل ).ولا تبطل. إن كثر“ 
ات ا نيا على . ظهر : الأحرى “٠)‏ وتبطل إن 
کشر" لقولهصلٍاللهعليهو سلم « ذا نابكم شيء في صلاتكم فاتسبح 


"0 


الرجال » ولتصفق النساء » متفق عليه من حديٿ سهل بن سعد 


00 ٠. . أي أضابه أهر في صلاتة‎ )١(. 
» عن واجب أو بفعل في غير-محله » وكذوفه على:إنسان الوقؤع في شيء‎ )۲( ْ 
أو أن يتلف شتا » وكتنبيه المار من يريد منه أمراً » وهو لا يدري أنه يصلي فينبهه‎ | 
على أنه يصلٍ . ش‎ 
. بلا نزاع بإمام وجوباً » وبمستأذن استحباباً‎ )۴( 

5( أي لا تبطل بالتسبيح وإن كثر ؛ لأنه من جنس المصلاة » بتخلاف التصفيق . 
)٥(‏ يرا و لي تسر ل للضي ب لم عاو 
| وبمستأذن ». استحباباً » وكذا أعمى خشيت وقوعه في محذور ونحو ذلك . ' 

() لأنه من غير جنس الصلاة » فأبطلها كثيره © عمداً كان أو سهزاً .. 
a‏ و 0 
لاعباآ.عالاً بتحريمه بطلت وإن قل » لنافاته الصلاة . ْ 00 1 
٠‏ 07 وما عنه « ما لي .أراكم أكثرتم.التصفيق- › ال لان الما 
فليسبح > فإنه إذا سبح التفت إليه » وإتما التصفيق للنساء » وعن علي : كنت إذا 
. استأذنت على النبي صلى الله . عليه وسلم سبح » وإن كان في غير صلاة أذن » رواه 
عمد زرده وی أل ر وا اک عل ر وهر کل فاه 
التسبيح » وإذا استؤذن على المرأة فإذنها التصفيق » وقال : رواته كلهم ثقات . 


06 ("0 Wa 
وكزه التئبيه. بتحنبحه 0 وتصفيقه وتسبيحها:‎ 


لا 2 وتهليل وتكبير ونحوه” .( ويبصق ) ويقال بالسين 
والزاي” ( ني الصلاة عن يساره. وني المسجد في ثوينه )7 


| . للإختلاف في إيطالها بها‎ )١( 

(۲) صوبه في الإنصاف » واستظهره ابن نصر الله » لقوله تعالى ( وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) والصفير كل صوت يمتد ولا يغلظ » وهو 
خال من الحروف » والتصفيق ضربه بيده على يده حتی يسمع ها صوت . 

(") أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح » لأنه حلاف ما أمرت به » ولثلا 
يفتتن بصوتها . 

(4) وكتسبيح وتحميد واستغفار فيباح له » لأنه من جنس الصلاة » وكذا 
إن ترك إمامه ذكراً » فرفع المأموم صوته به ليذكره ونحوه . 

(ه) أي يبسق ويبزق » وكلها من باب نصر › ثلاث لغات » أفصحهن بالصاد » 
والبصاق من الفم » والمخاط من الأنف » والنخامة هي النخاعة من الصدر . 

(5) لا عن ينه › لا في الصحيحين وغير هما من حديث أنس وغيره « إذا 
قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه » فلا يبزقن قبل قبلته » لکن عن يساره وتحت 
مدر اس وا زا لوي 
الحسنات 4 . 

(۷) أي ويبصق إذا كان ني المسجد في ثوبه » ظرف للفعل » فلايشتر ط كون 
لفاعل فيه > حتى لو بصق من هو ارج المسجد فيه تناوله > وعطف أحمد بوجهه 
وهو ني المسجد فزق خارجه . ْ 


ب ١١17‏ مه 


ويحك بعضه ببعض » إذهاباً لصورته”" قال أحمد : البزاق في 
المسجد خطيئة » وكفارته دفنه للخبر" وبلق موضعه استحباب” 
ويلزم حتى غير الباصق إزالته“ وكذا المخاط والنخامة" 
وإن كان في غير المسجد جاز أن يبص عن يساره » أو تحت 


)١(‏ أي البصاق » لا ني الصحيح عن أنس : ثم أحذ طرف ردائه فيزق فيه ؛ 
تم رد بعضه على بعض . ولسلم عن أي هريرة : أنه رأى نخامة في قبلة المسجد » 
فأقبل على الناس فقال « ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه » فيتنخع أمامه › أيحب 
أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره » تحت 
قدمه » فإن لم يحد فليقل هكذا » فتفل في ثوبه » ثم مسح بعضه على بعض . قال 
النووي وغيره : إذا بصق ني المسجد فقد ارتكب الحرام » وعليه أن يدفنه » ومن 
رآه يبصق فيه لزمه الإنكار عليه . ومنعه إن قدر . 

(۲) يعني احبر الآني وغيره . 

4 لفعله عليه الصلاة والسلام . رواه مسلم وغيره من حديث جابر « ويخلق ) 
بضم أوله وشد اللام » أي يطلى موضع البصاق ونحوه بعد إزالته باللحلوق » وهو 
أخلاط من الطيب . 

)٤(‏ من مسجد » حبر أني ذر « وجدت في مساوي أعمالنا النخامة تكون في 
المسجد فلا تدفن » رواه مسلم 1 

(ه) أي هما ني الحكم كالبزاق . لحديث « فإذا تنخع أحدكم فليتنخم عن 
يساره » أو تحت قدمه » فمن لم يجد فليقل هكذا » ووصف القاسم » فتفل في 
ُوبه » ثم مسح بعضه على بعض . 


ب ۳ 
م/ ۸/ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


كننية لخن أن رة وله عن شارة :4 أو تحت قدمهة 
(0D, F o. (WV 1 ۰ e‏ 1 
فيدفنها » رواه البخاري " وفي ثوبه أولى ٠‏ ويكره يمنة 
وأماماً" وله رد السلام إشارة . 


)١(‏ وظاهره : لاقدامه » ولا عن بمينه » كما في حديث آي سعيد © وخبر 
أنسن مقيد بالصلاة » كا تقدم » وقال مالك وغيره : لا بأس به خارج الصلاة » 
وطائية طبور امقر | ش 

زفق أي واه ی ربوارل شن کرت عن ماه 4 لفعله صلى الله عليه 
وسلم > وأمره به › ولثلا يؤذي به . 

)9 الأخبار 4 واحتراماً للإمام 4 وحفظ اليمين 4 وة بفتح الياء 4 وكذا 
يسرة » واليمين واليسار والميمنة والميسرة هي اللحهة . ش 


. ومذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يستحب‎ )٤( 
لحديث ابن عمر أن الني صلى الله عليه وسلم‎ ٠ ونقله اللحطاني وغيره عن أكثر العلماء‎ 
» كان يشير ني صلاته » ضححه الترمذي . ونحوه لأني داود وغيره من حديث أنس‎ 
ولا يجب عليه أن يرده في نفسه » الحو ها » لرده عليه الصلاة والسلام‎ 
» السلام على ابن مسعود بعد الشلام > وإن رده لفظاً بطلت » لآنه خطاب آدمي‎ 
ولو صافحه لم تبطل > ولا يكره السلام على المصلي > وفاقاً لمالك والشافعي. .قال‎ 
النووي.وغيره : وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة . وقال أبو الطيب : يستحب‎ 
في الصلاة كغيرها . .للحديث الصحيح فيه . وقال الشيخ : من لا يحسن الرد لا ينبغي‎ 
. السلام عليه » وإدخاله فيما يقطع صلاته » أو يترك به الرد الواجب‎ 


ات 0£ = 


والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم. عند قراءة ذكره في 
نفل“ ( وتسن صلاته إلى سترة ) حضراً كان أو سفراً. ».ولو 
لم يخش مارا" لقوله صل الله عليه وسلم : « إذا صلى أحدكم 
فليصل إلى سترة » وليدن منها » رواه أبو داود وابن ماجه من 
حديث أَبِي سعيد”" . ٠‏ 0 


» نحو ( محمد رسول الله ) » فيصل عليه صلى الله عليه وسلم استحباباً‎ )١( 
لتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه » وظاهر كلام بعض‎ 
الأصحاب أنه لا فرق بين الفرض والنفل » ولا يبطل الفرض به » لأنه قول مشروع‎ 
في الصلاة » وني الرعاية وغيرها : وإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم جاز‎ 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم > ولم يقيدوه بنافلة . وقال ابن القيم : وهو قول‎ 
أصحابنا اه . ولو عطس فقال : الحمدلله » أو لسعه شيء فقال : بسم الله 4 أو‎ 
» رأى ما يغمه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » أو رأي ما يعجبه فقال : سبحان الله‎ 
› كره وصحت . قاله في المبدع وغيره . وقال الشيخ : يحمد الله إذا عطس في نفسه‎ 
: نص عليه بمنزلة أذ كار المخافتة اه . وكذا لو خاطب بشي ء من القرآن . وقال القاضي‎ 
. إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل > وإن قصد خطاب آدمي بطلت‎ 

(۲) إماما كان أو منفرداً > مع القدرة عليها . قال في الشرح والميدع : بغير 
خلاف نعلمه » وحكى ابن حامد الإجماع عليه » وعلى الدذو منها » والسترة هنا 
ما يستتر به من جدار وغيره ويأني » والمراد منها منعها لمن يمر بين يديه » وشغله 
عما هو المطلوب منه من اللحشوع واللحضوع والمراقبة » أو الحكمة فيها كف بصره 
عما وراءها » ومنع من يجتاز بقربه . 

» وعن سهل « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها » لا. يقطع صلاته‎ )۳( ٠ 
= رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح » وليس ذلك بواجب » لحديث‎ 


اه 0 


( قائمة كآخرة الرجل )“ لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا 
وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ؛ فليصل ولا يبالي 
من يمر وراء ذلك » رواه مسلم”" فإن كان في مسجد ونحوه 
قرب من الجدار” وني فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو 
ت أو ظهن إنقان ر عا 


= ابن عباس أنه صلىاللةعليهوسلم صلى في فضاء › ليس بين يديه شيء . رواه أحمد 
وأبو داوذ . وكان صل الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبيئه قدر ممر 
الشاة » متفق عليه . قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون 
بينه وبينها قدر إ«كان السجود » وكذلك بين الصفوف . 

)١( ٠‏ أي مرتفعة نحو ذراع »> وقدرها في الغلظ لا حد له › فقد. تكون غليظة 
كالخائط » أو دقيقة كالسهم . 

(۲) ورواه غيره من حديث طلحة بن عبيدالله » ومؤخرة كؤمنة » وقد 
تثقل » وهي اللحشبة الي يستند إليها الراكب » تارة تكون ذراعاً » وتارة تكون 
دونه » والمراد رحل البعير » وهو أصغر من القتب » والأفصح ( آخرة ) بالمد › 
وجاءت السئة باللفظين . 

(") أو السارية ونحو ذلك » لحديث سهل : كان بينه وبين السترة ممر شاة . 
رواه البخاري . ولأنه أصون لا . 

(4) أو لبنة أو مخدة أو خيط » أو ما اعتقده سترة »> للخبر الآتي وغيره » 
والشاخص المرتفع »> والشخوض ضد المبوط . 

() لحديث أني هريرة « إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً » فإن لم 
يمد فلينصب عصا » فإن لم يكن معه عصا فليخط خط . ثم لا يضره من مر أمامه » 
رواه أبو داود > ولفظ أحمد « ثم لا يضره من مر بين يديه » وصححه هو وابن 
المديني وابن حبان وغيرهم . 


۱۹ = 


£ 
لانه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة » وإلى بعير . رواه 
البخاري”' ويكفي وضع العصا بين يديه عرضاً" ويستحب 
انجرافه عنها قليله ”( فإن لم يجد شاخصاً فإلى خط ) كالهلال”"" 


)١(‏ ففي الصحيحين عن ابن عمر : كان صل الله عليه وسلم إذا خرج يوم 
العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه » فيصلي إليها » والناس وراءه » وكان يفعل ذلك 
في السفر » ففيه مشروعية اتخاذ السترة » وأمها تحصل بكل شاخص وإن دق . 
وقال أحمد : ما كان أعرض فهو أعجب إل . وني الصحيح وغيره عن ابن عمر أنه 
صل الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها . وكان ابن عمر يفعله » وروی 
الحاكم عن سبرة « استتروا في صلاتكم ولو بسهم » وإسناده على شرط «سلم . 


(۲) إن لم يحد شاخصاً وتعذر غرز العصا ونحوها . قال في المبدع : لأنها في 
معی الخط اه . ووضعها عرضاً أولى من الطول عند أحمد وغيره . 


(۳) أي عن السترة » لفعله عليه الصلاة والسلام . رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما . قال ابن عبد البر : وعليه جماعة من أهل العلم » ويجعله على حاجبه 
الأعن » أو الأيسر » ولا يصمد له صمداً » لما روى أبو داود عن المقداد : ما رأيته 
صلى إلى عود أو عمود أو شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن › أو الأيسر © ولا 
يصمد له صمداً » وسددًا لشريعة التشبه بالسجود لغير الله . 


)٤(‏ لا طول > نص عليه » وعليه الأصحاب . وقال غير واحد : يكفي 
طول > ولعله يقوي الإكتفاء به ما ذكر عن أحمد أن عرضها أعجب إليه » وني 
المستوعب إن احتاج إلى مرور ألقى شيئاً ثم مر » وظاهر كلامهم : لا يكفي اللخط 


= 1١١7 = 


قال في الشرح : وكيفما خط أجزأه ٠‏ لقوله صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاً ) رواه أحمد وَأبو 
داوو" قال البيهقي : اباس في مثل 07 ( وتبطل ) 
الصلاة ( بمرور كلب أسود بهيم ) أي لا لون فيه سوى 


۳ ۾ ©( 
السواد إذا مر بين المصلي وسترته 


. ورواه ابن حبان وغيره . وني آخره « ولا يضر ما مر أمامه ) وتقدم‎ )١( 

٠‏ (۲) أي الحكم إن شاءالله تعالى » ومراده والله أعلم ما نقله من الإختلاف في 
إسناده » في السنن الكبرى له » وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا” » وقال 
الحافظ : لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن » وتقدم تصحيحه . وقال 
النووي : وإن لم يثبت ففيه تحصيل حريم للمصلي » وقد اتفق العلماء على جواز 
العمل بالحديث الضعيف ني فضائل الأعمال وهذا منها » وهو قول الجمهور اه . 
ولأن المقصود جمع اللخاطر بربط اللحيال به » ثلا ينتشر » والبيهقي هو الإمام 
المحدث الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي نسبة إلى بيهق بلدة قرب 
نفيسابور » المتوق سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . 

(") هذا قول جمهور أهل اللغة » ومنه : ليل بهيم » أي لاضوء فيه . وقال. 
بعضهم : والخالص الذي لم يشبه غيره . وقال الحوهري وغيره : لا يخالط لونه. 
لون آحر » ولا يختص ذلك بالسواد » وعنه : إن كان بين عينيه بياض لم يخرج 
ذلك عن رت وها اعا الح ومح ا مد 

| (4) إن كان منفرداً » أو مر بين الإمام وسترته » لا المأموم » لأن سترة 
الإمام سترة للمأموم » فإن مر شيء من وراء السترة لم يكره للأخبار . 


- ١١8 = 


أو بين. يديه قريباً في ثلاثة او نت ب إن 
تكن سر رالرداك ا 1( ل 
لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها". 


)0( أي فتبطل » لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره 
إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل » > فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار 
والكلب الأسود » رواه مسلم وغيره . ولابخاري أنه صلى في الكعبة بينه وبين الخدار. 

نحو من ثلاثة أذرع > وكلما دنا فهو أفضل » ولأنه أصون لصلاته » والذراع 
يذ كر ويؤنث » وهو ي اللغة من طرف المرفق إلى طرف الأصابع . 

(۲) أي الكلب الأسود شيطان ني الكلاب » وشيطان كل شيء مارده . 

م كبغل وسنور » فلا تبطل عروره قدامه . وقال الشيخ : مذهب أحمد أنه 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم . واختاره هو والمجد والشارح' 
والناظم وغيرهم . قال الشيخ : والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار 
بين يدي المصلي دون سترة يقطع الصلاة . وقال ابن القيم : صح عنه صلى الله عليه 
وسلم من طرق أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود . فثبت ذلك عنه 
من رواية أي ذر وأني هريرة وابن عباس وعبدالله بن مغفل . ومعارض هذه 
الأحاديث قسمان »> صحيح غير صريح » وصريح غير صحيح › فلا يترك لمعارض ' 
هذا شأنه اه . وذهب مالك والشافعي » وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف 
والحلف أنه لا يبطل الصلاة مروز شيء » ولم يأمر أحداً بإعادة صلاته من أجل ذلك » 
وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب ببذه الأشياء . قالوا : وصح عن عمر : 
لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي . وأوردوا أحاديث وكلها ضعيفة كا 
قال ابن القيم ». ولا تبطل بالوقوف قدامه › ولا الحلوس 2 كا لا تكره إلى بعير 
وظهر رجل ونحوه » ذكره المجد » واختاره الشيخ وغيره . 


ب 9١8‏ د . 


وسترة الإمام سترة للمأموم”" ( وله ) أي للمصلي ( التعوذ عند 
آية وعيد" والسؤال ) أي سؤال الرحمة ( عند آية رحمة" 


)١(‏ أي اتخاذ الإمام سترة كاف ومغن عن اتخاذ الأموم سترة » بمعنى أنها 
لا تبطل من الأموم » وأن الغرض الذي تفيده سترة الإمام من عدم البطلان بعرور 
الكلب الأسود البهيم حاصل للمأموم أيضاً » فلا يؤثر في بطلان صلاة الأموم إلا 
ما أثر في صلاة الإمام » لأن سترة الإمام سترة للمأموم حقيقة » بدليل أنه لا تبطل 
صلاة المأموم بمرور كلب أسود بينه وبين إمامه » ثم الظاهر كا أفاده عثمان أن سترة 
الإمام تقوم مقام سترة المأموم ني الأمور الثلاثة التي تفيدها السترة » وهي : عدم 
البطلان بمرور الكلب الأسود » وعدم استحباب رد المصلي للمار » وعدم الإثم على 
امار بينه وبينه » وهو ظاهر الأخبار » فلا يطلب في حقهم اتخاذ سترة » لأنه صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دون أصحابه » واتفقوا أنهم مصلون إلى سترة » 
فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم . ولحديث ابن عباس وعمرو بن شعيب وغير هما 
والمراد بالمأموم من اقتدى به » سواء كان وراءه أو بجانبیه أو قدامه حيث صحت › 
لكن قال الناظم : لم أر أحداً تعرض لحواز مرور الإنسان بين يدي الأمومين › 
فيحتمل جوازه » واعتباره بسترة الإمام له حكماً . لکن قال ابن عبد البر : لا خلاف 
بين العلماء أن المأموم لا يضره من مر بين يديه اه . ويحتمل اختصاص ذلك بعدم 
الإبطال » لا فيه من المشقة » ولمسلم من حديث أي هريرة مرفوعاً « إثما الإمام 
جنة » قال القاضي : أي ينع من نقص صلاة الأموم » لأنه يجوز المرور قدام 
المأموم . 

02( أي للمصلي أن يستعيذ بالله عند قراءة أو سماع آية وعيد . 


(۳) وله نحوهما كالتسبيح عند آية فيها تسبيح . 


mA Ye. o"‏ ا 


ولو في فرض )'" لما روى مسلم عن حذيفة قال : صليت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ع البقرة » 

فقلت : يركع عند الائة . ثم مضى » إلى أن قال : إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر 
بتعوذ تعوذ" قال أحمد : إذا قرا ( أليس ذلك بقادر على أن 
يحيي الموتى ) في الصلاة وغيرها قال : سبحانك فبلى . في 


e‏ ررق 
فرض ونفل " 


)١(‏ لأنه دعاء بخير » فاستوى فيه الفرض والنفل » وهو مذهب جمهور 
العلماء من السلف ومن بعدهم » حكاه غير واحد . 

(۲) وروى أحمد وأبو داود والنسائي نحوه من غير وجه . قال النووي : 
وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارىء ني الصلاة وغيرها » يعني فرضها ونفلها 


2 


للاخبار . 


(۳) ورواه أبو داود مرفوعاً . قال الشيخ : ويقول في الصلاة كل ذكر ودعاء 
وجد سببه في الصلاة » وما فيه دعاء يحصل للتالي والمستمع » لما روى الحخاكم وغيره 
عن أي ذر مرفوعاً « إن الله ختم سورة البقرة بآيتين هما صلاة وقرآن ودعاء » . 


كب 1 هس . 


77 | لق 
( أركانها ) أي أركان الضلاة أربعة عشر”" جمع ر كن وهو 
جاتب الشيء الأقوى ”وفوا كان فيا ولا يشقط عمدا 


الود 


ولاسهوا 


(۱) أي هذا فصل نذكر فيه ما تنقسم إليه أفعال الصلاة وأقواها ٤‏ وأا تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : أركان » وهي ما لا يسقط عمداً ولا سهواً . وواجبات » وهي ما 
تبطل بتركه عمداً ويسقط سهواً » ويسجد له » وسميت بذلك اصطلاحاً . والثالث . 
سنن » وهي ما لا تبطل به به مطلقاً . ومعلوم أن الني صلى الله عليه وسلم صلى .صلاة 
كاملة جميع أركائها وواجباتها وسننھا » وقال « صلوا كا رأيتموني أصلي ) ولم 
يأمرهم بسوى مارأوا » وإنما يحتاج إلى هذا التفريق لتتبين الأركان والواجبات من 
جرعات ال الولا ليبرا ريه سر الصير E‏ 
ذكرها في مواضعها » وإنما مراده هنا حصرها » وضبطها بالعدد . 

(۲) بالإستقراء » وعدها في الإقناع والمنتهى والمقنع والوجيز وغيرها اثني عشر . 
وأجمع العلماء على أن للصلاة أركاناً > وهي الداخلة فيها » والمتفق عليه منها سبعة . 

ف الذي لا يقوم ولا يتم إلا به > سميت بذلك تشبيهاً لها بأركان البيت الذي 
لا يقوم إلا بها » > لأن الصلاة لا تتم إلا بها » فإن أركان الي ء أجزاؤه في الوجود التي 
ع 0 

6 احترازاً عن الشروط > وي الإصطلاح : عبارة عن جزء الماهية > وهي 
الصورة . 

(ه) خرج بالعمد السئن » وبالسهو الواجبات » فمرادهم هنا وني الحج ما 
يبطل العبادة عمده وسهوه » "نا هو موضح . 


د ۲ - 


وسماها بعضهم فروضاً ا ( القيام ) في فرض 

لقادر لقوله تال (وقر موا ف قات" 'وحدہ مالم یصر راک“ 
( والتحريمة ) أي تكبيرة الإحرام لحديث« تحرعها التكبير »”“ 
(و) قراءة ( الفاتحة )“ لحديث « لاصلاة لمن لم يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب ¢ 


- أي اللحلاف - بين من يقول إنها أركان » وبين من يقول إنها فروض‎ )١( 
. لفظي » إذ المآل واحد‎ 

0( 21171 
مرفوعاً:: كان يصلي ليلا طويلا قاعداً . رواه مسلم » ولغيره من الأحاديث » ولو 
وقف غير معذور على إحدى رجليه كره » وأجزأته في ظاهر كلام الأكثر : 

(۳) وحديث عمران مرفوعاً « صل قائماً ». فإن لم تستطع فقاعداً » رواه 
البخاري > سوى خائف به » وعريان » ولمداواة .» وقصر سقف » وخلف إمام 

(4) أي حد القيام أن لا يصير إلى الركوع المجزىء » ولا يضر خفض رأسه 
على هيئة الإطراق . قال في الإقناع : والركن منه الإنتصاب بقدر تكبيرة الإحرام » 
وقراءة الفاتحة ني الركعة الأولى > وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة » وما قام مقام 
القيام » وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل » فهو ركن في حقه . 

() وتقدم » ولا في الصحيح « ثم استقبل القبلة وكبر » وللجماعة « إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر » ولأحمد « وإذا قال إمامكم : الله أكبر ؛ فقولوا : الله أكبر » 
ول ينقل أنه افتتح الصلاة بغير التكبير . 

(7) أي ركن في كل ركعة في حق الإمام . 2 | 

(۷) رواه إسماعيل الشالنجي › وهو في الصحيحين وغير هما بدون لفظة « فيع- 


. ۳ 


ويتحملها الإمام عن المأموم 0 ( والركوع ) إجماعاً في 
كل ركعة" ( والإعتدال عنه )" لأنه صلى الله عليه وسلم 
داوم على فعله“ وقال « صلوا كما رأيتموني أصلي »” ولو 
طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين” . 


= كل ركعة » وصح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة › 
وأمر المسيء بذلك . 

)١(‏ يعني في باب صلاة الجماعة » سواء كانت صحيحة صلاة الإمام أو لاء 
وهو ظاهر للخبر » ولا تأثير لبطلان صلاة الإمام في هذه الحالة . قال ابن القيم : 
فإن قبل كيف يتحمل ابلنب القراءة عن المأموم ؟ قيل لا كان معذوراً بنسيافه حدثه . 
نزل في حق المأموم منزلة الطاهر » فلا يعيد المأموم . 

(۲) لقوله ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا ) وحديث المبيء قال « فإذا قمت إلى 
الصلاة فكبر » ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن › ثم اركع حتى قطمئن راكعاً » م 
ارفع حتى تعتدل قائماً » ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تطمئن جالساً 
ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » رواه الجماعة » فدل 
على أن المسميات ني هذا الحديث لا تسقط بحال » فإنها لو سقطت لسقطت عن 
الأعراني الجاهل بها . ظ 

(*) أي عن الركوع » وهو الركن اللحامس » وفاقاً للشافعي . 

(4) نقله الخلف عن السلف » نقلاة متواتراً لانزاع فيه » فدل على آكديته . 

6 وما تقدم من حديث المسيء وغيره » وأجمع المسلمون على وجوبه . 

(5) أي لا تبطل الصلاة إذا طول الإعتدال ولو قرب قيامه > كما لا تبطل 
فيما إذا طول الحلوس » وكان أحمد يطيل الإعتدال والحلوس . لحديث البراء المتفق 
عليه وغيره ٠.‏ 1 ش( 


- ۲٤ - 


ويدخل في الإعتدال الرفع والمراد إلا مابعد الركوع الأول 
والإعتدال عنه في صلاة الكسوف"" ( والسجود ) إجماعا" 
( على الأعضاء السبعة ) لما تقدم”” ( والإعتدال عنه ) أي الرفع 


0 ويغي عنه قوله ( والجلوس بين السجدتين )" لقول 


نشة نشة : كان النبي صل الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود 
a‏ يستوي قاعداً . رواه مسلم” ' ( والطمانينة في ) 
الأفعال ( الكل ) المذكورة »الما سبق ". 


)١(‏ أي هما ركن واحد » إذا الإعتدال يستلزم الرفع » وهكذا فعل أكثر 
الأصحاب » وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما » فعدوا كلا منهما ركنا › 
لتحقق اللخلاف في كل منهما 

TY (۳)‏ اراي كوت فى كل ر ری 
الأول والرفع منه ركن وما بعده ليس بركن . 

(۳) في كل ركعة مرتين لقوله تعالى ( واسجدوا ) ولحديث المسيء في صلاته 
وغيرهة. 2 ش 

05 أي في صفة الصلاة من الأدلة على ركنيته . 

(5) ركن وهو السابع . 

(0) أي يغني عن ذكر الإعتدال قوله : والحلوس بين السجدتين » كا أغنى 
عن ذكر الرفع من الركوع ذكر الإعتدال عنه » فتكون ثلاثة عشر ركناً . 

(۷) ولحديث المسيء وغيره . 

» من أمره عليه الصلاة والسلام المسبيء عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة‎ (N) 
= وقوله « صل فإنك لم تصل » فتوقفت صحة صلاته عليه » لدخوله فيه » وقوله‎ 


198 - 


وهي السكون وإن قل" ( والتشهد الأخيرء وجلسته )" لقوله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ذا قعد 0 في صلاته فليقل : التحيات 
له ) الخبر متفق عليه "" 


= لا تجزىء صلاة لايقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» ولإخباره أن التقر 
من صفات المنافقين » وقد أخبر الله أنه لا يقبل عملهم . ففي صحيح مسلم أنه 
قال « تلك صلاة المنافق » ثلاثاً « مهل حتى إذا كانت الشمس بين قرلي شيطان » 
قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا” » ورأى حذيفة رجلا لا یتم ركوعه ولا 
سجوده . فقال : ما صليت » ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً 
صل الله عليه وسلم . رواه البخاري » فهي ركن بلانراع . قال شيخ الإسلام : فمن 
ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصل › وقد أمر الله ورسوله بالإعادة اه . 
وظاهره أنہا ركن واحد ني الكل . ٠‏ 

() أي والطمأنينة وهي بضم الطاء السكون بقدر الذكر الواجب قال الحوهري : 
اطمأن الرجل اطمثناناً وطمأنينة سكن . وقال غير واحد : ضابطها أن يسكن وتستقر 
اعضاؤه » ولعل المصنف استغنى عن ذكر وجوب الطمأنيئة بقدر الإتيان بالذكر 
الواجب » لأنه يعلم مما تقدم » وهو إنما عرفها بالمعنى اللغوي » لا بحسب الحكم 
الشرعي » وهو أن تكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الإتيان به » وهذا متعين 
لا يحوز غيره » وحكاه الوزير وغيره عن أكثر العلماء . ش 
(۲) أي ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر هذا المذهب وقول عمر وابنه 
وغيرهما . ٠٠‏ | ش 

(") الحديث ابن مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد . الحديث 
وقول عمر : لا تجزىء صلاة إلا بتشهد ؛ رواه سعيد وغيره » والخلوس له وهو 
من لازمه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه ولم ينقل أنه حل به مرة واحدة . 
وقال « صلوا كا رأيتموني أصلي » . ` 


5 ۱ 


( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ) أي في التشهد 
الأخير لحديت عت الشايق وار ي جن الأركاة؟ 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يضليها مرتبة” وعلمها الممبيء في 
صلاته مرتبة بشم“ ( والتسليم ) لحديث « وختامها التسليم »” . 


. بعده » والركن منه « اللهم صل على محمد » لظاهر الآية » وما بعده سنة‎ )١( 

(۲) وهو قوله « قولوا اللهم صل على محمد » الخ » وعنه الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسلم فيه سنة » وهو قول أكثر الفقهاء . 

(۳) أي ترتيب الأركان على ماذ كر هنا » أو ماذكر ني الصلاة» فاللام فيه للعهد . 

. » بلا خلاف . وقال « صلوا كنا رأيتموني أصلي‎ )٤( 

(5) المقتضية لتر تيب » ولأمها عبادة تبطل بالخدث » فكان الترتيب فيها ركا 
كغيرها . وقال المجد وغيره : القرتيب صفة معتيرة للأركان »> لا تقوم إلا به ء 
ولا يلزم من ذلك أن يكون ركنا زائداً » وقال في مجمع البحرين : لا تعد الطمأنيئة » 
لأنها صفة الركن » وهيئته » ولعل اللحلاف لفظي . 

(5) ولحديث « وانقضاؤها التسليم » ولقوله صلى الله عليه وسلم « وتحليلها 
التسليم ) وقالت عائشة : كان يختم صلاته بالتسليم > وثبت ذلك من غير وچه » 
وعبارة الإقناع والمنتهي : والتسليمتان » ومذهب أحمد وغيره وجوب التسليمة 
الثانية » وتقدم ثبوتهما بالسنة » وقال أحمد : التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولأنبما نطق مشروع في أحد طرفيها » فكان ركنا كالظرف الآحر . 
وقال النووي وغيره : وجوب السلام هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم » وقال أيضاً : السلام للتحلل من الصلاة ركن من أزكانها » وفرض من 
فروضها لاتصح إلا به » هذا مذهب .مالك والشافعي وأحمد وجماهير الحلف - 


ب ۲۷ 


( وواجباتها ) أي الصلاة ثمانية" ( التكبير غير التحريمة ) 
فهي قم و تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه 
راكعاً ذ فسنة وياتي' و أي قول الإمام والمنفرد في 
الرفع من ال ركوع : سمع اله إن حماه. “ ( والتحميد) أي قول : 
ربنا ولك الحمد . لإمام ومأموم ومنفردء لفعله صل الله عليه 
وسلم وقوله « صلوا كما رأيعموني أصلي ' ومحل هايؤتى به 
من ذلك للإنتقال بين ابتداع وانتهاء "' 


> والسلف » والأحاديث الصحيحة المشهور مصرحة بذلك » وظاهر الفروع وغيره 
أن النفل كالفرض واختار جمع تجزىء واحدة في النفل . وي الشرح : لا خلاف 
أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة . 

)١(‏ وهذا هو لقم الثاني من أفعال الصلاة وأقواها 6 وتقدم أنه ما تبطل بتركه 
عمداً » ويسقط سهواً ؛ وكذا جهلا ويجزئه السجود . 

(۲) يعني في هذا الفصل » وكذا أول الباب لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يكبر كذلك › ولحديث « إذا كبر فكبروا » وغير ذلك › فجميع تكبيرات الإنتقالات 
واجب » سوى ما ذكر » واتفقت الأمة على مشروعيتها . 

(م) أي ني باب صلاة الجماعة » وذلك للإجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام . 

|40 لحديث « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده : فقولوا ربنا ولك الحمد » 
E‏ 

)٥(‏ اع ا 

(5) أي محل ايؤتى به من تكبير وتسميع لإمام ومنفرد » وتحميد اکل ونحو = 


- ۱۷۸ 


فلو شرع فيه قبله'" أو كمله بعده لم يجزئه”" ( وتسبیحتا 
ال رکوع والسجود ) أي قول : سبحان ربي e‏ 
وسبحان ربي الأغل. ى اة ب( وول اة أي 
قول : رب اغفر لي . بين السجدتين ( مرة ss‏ 
ذلك ( ثلاثاً )” . 


= ذلك للإنتقال من فعل منها إلى آخحر : بین ابتداء وانتهاء » لأنه مشروع له فاختص 
به » فإن كمله في جزء منه أجزأ » لأنه لم يخرج به عن محله . قال في الإنصاف : 
بلا نزاع . 

)١(‏ أي شرع في المذكور قبل شروعه في الإنتقال » بأن كبر لسجود قبل 
هويه إليه » أو سمح قبل رفعه من ركوع » ونحو ذلك لم يجزئه . 

(۲) أي کله قبل انتهائه » وكان أتم تكبير الركوع فيه » لم يجزئه » لأنه في غير 
محله » وكذا لو شرع في تسبيح ركوع أو سجود قبله أو كمله بعده » وكذا سؤال 
المغفرة » وكتكميله واجب قراءة راكعاً » وكتشهده قبل قعود للتشهد الأول أو 
الأخير . قال المجد : هذا قياس المذهب . والقول الثاني يجزئه لمشقة تكرره » ولأن 
التحرز منه يعسر » والسهو به يكثر » ومع البطلان به والسجود له مشقة » ومال إليه 
ابن رجب وغيره » وصححه في حواشي المقنع » وصوبه في تصحيح الفروع » 
واستظهره ابن تميم وغيره . ! 

(۳) واجبان من واجبات الصلاة > وهما الرابع واللحامس ٠»‏ وتقدمت الأدلة 
على ذلك . 

5( اي ل 
كا رأيتموني أصلي » وعنه سنة وفاقاً . : 

() وفاقاً . وقالوا : أدنى الكمال ثلاث كتسبيح ركوع وسجود > وتقدم . 

1۷۹ 
م/ ۹/ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


( فاق و الأول وجلسته)”" للأمر به في حديث 
ابن عباس . ويسشقط عن قام إمامه سهواً لوجوب متابعته " 
والمجزي منه : التحيات لله سلام عليك أيها النبي وو الله 
رم علينا وعلى عباد الله الصالحين › أشهد أن لا له إلا الله 
ون فا رول الله أ عبده وز وفي التشهد الأخير 


ذلك مع: اللهم صل على محمد » بعده “ 


. وهما السابع والثامن‎ )١( 
ولفعله عليه الصلاة والسلام > ومداومته على ذلك » وقوله و صلوا كا‎ )۲( 
زاوي أصلي » ولأنه عليه الصلاة والسلام سجد لتركه » وهذا هو الأصل المعتمد‎ 
عليه في سائر الواجبات » لسقوطها بالسهو » وانجبارها بالسجود » والمذهب وجوبه‎ 
. قياساً على التشهد » وعنه سنة وفاقاً . وقال ابن حامد : هو قول عامة الفقهاء‎ 

(م) إجماعاً ولحديث « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » . 

(4) فمن ترك حرفا من ذلك عمداً لم تصح صلاته للإتفاق عليه » في كل 
الأحاديث ونَظظَّرَمْ في الشرح والإقناع وشيخنا وغيرهم »> وهو ظاهر » لعدم 
وروده بهذا اللفظ . ش 

(ه) أي والمجزىء في التشهد الأخير ما ذكره من لفظ التحيات » مع قول : 
اللهم صل على. محمد : بعد التشهد » وهذا من المفردات » ونظره الشارح ؤغيره 
أيضاً . وقال : لا يحوز أن يسقط ما في ب بعض الأحاديث » إلا أن يأتي با في غيره من 
الأحاديث . قال في الإنصاف وغيره : وفيه وجه لا بجزىء من التشهد ما لم يرفع 
إلى الني صلى الله عليه وسلم . قال ابن حامد : رأيت جماعة من أصحابنا يقولون : 
لو ترك حرفا منه أعاد . 


aA‏ ۳۰ دا 


( وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة ) مما تقدم 
في صفة الصلاة ( سنة ‏ فمن ترك شرطاً لغير عذر ) ولو سهواً 
بطلت صلاته”" وإن كان لعذرء كمن عدم الماء والتراب أو 
اة أن ن ا صحت صلاته كما تقد" ( غير 
النية فإنها لاتسقط بحال ) لأن محلها القلب فلا عجز علي“ 
( أو تعمد ) المصلي ( ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ). 


)١(‏ سواء كان ما عدا ذلك قولياً أو فعلياً أو هيئات » والصلاة لا مكملات 
سوى الأركان والفرائض » والمخل بها متطرق إلى الإخلال بهما » لحديث « من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه » وقال بعض آهل العلم : الإخلال بالمندوب مطلقاً 
يشبه الإخلال بالركن من أركان الواجب » لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه 
واجبا في ذلك الواجب » ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة كانت 
إلى اللعب أقرب . 

(۲) لأن الشرط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة مشروطه » فمتى أنخل به 
لغير عذر لم تنعقد صلاته » لفقد شرطها » ولو كان التارك للشرط ناسياً له » أو 
جاهلا” به » لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة مع الجهل » وأمره بالإعادة » 
ولم يجعله عذراً » وإذا انتفى مع ابمحهل فمع العمد أولى . 

(۳) ي التيمم وستر العورة وغير هما » وإنما أراد جمعها ملخصة في موضع رانك 

)٤(‏ قال الشيخ : بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا 
يطيقون ٠‏ فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا لا بد أن ينويه » إذا علمه ضرورة » 
وما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد . : 

)٥(‏ "امه قن ا ا و 
السهو كا يني » والباطل والفاسد مترادفان لمسمى واحد » وهو مالم يكن صحيحاً . - 


ولو تزكه لشك في وجوبه ‏ وإن ترك الركن بور شان و 
ترك الواجب سهواً أو جهلاً سجدله وجوباً" وإن اعتقد الفرض 
سنة أو بالعكس لم يضره“ كما لو اعتقد أن بعض أفعالها 
فرض > وبعضها نفل » وجهل ا 2 السنة » أ 
الجميع فرضاً” والخشوع فيها سنة” 


و اعتقد 


= قال الشيخ وغيره: : بمعنى وجب القضاء » لابمعنى أنه لايثاب عليها شيئاً في الآخرة . 
وقال في ( ولا تبطلوا أعمالكم ) : الإبطال هو بطلان الثواب » ولا يسلم بطلان 
جميعه » بل قد يثاب على ما فعله » فلا يكون مبظلا لعمله . ش ءٍ 
0 4 ) بأن تردد أواجب أو لا ؟ لم يسقط وجوبه » ولزمته الإعادة » لأنه ترك 
ما يحرم تركه عمداً » ولم يسقط فرضه للشك في صحته › ولانه لما تردد ي وجوبه 
كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة » بخلاف من ترك واجباً جاهلا” حكمه ؛ 
بحيث لم يخطر پباله وجوبه » فان حكمه حكم تاركه سهواً . 
(WD‏ أي في باب سجود السهو مفصلاً > وي بعض النسخ زيادة « به » فالمراد 
بأتي بالركن ولا ينجبر بسجود السهو وهو أولى » لأنه فصل هنا بعض التفصيل . 

)۳( لأنه ترك واجباً يحرم تركه: :. وتقدم الأصل في وجوب السجود له » ولا 
e‏ 

)4( أي ذلك الإعتقاد » ومثله نجو وضوء . 

() صنحت صلاته إجماعاً › قاله في المبدع :أو ل بعد شا و 
الشرط من الركن » وأدى الصلاة على وجهها » فهي صحيحة > اكتفاء بعلمه أن 
ذلك .كله من الصلاة . ْ 
٠‏ (5) الحشوع في الصلاة سنة » ذكره الموفق والشيخ وغيرهما » وقيل واجب = 


د ۴۲~ 


ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب" ( بخلاف الباتي ) 
بغ الشروط والأركان والؤاجبات فلا تبطل ضلاة من ترك سئة 
ولو عمد" ( وما عدا ذلك ) أي أركان الصلاة. وواجباتها 
( سنن أقؤال )”" كالإستفعاح والتعوذ” -والبسملة” وآمين: 
والسورة". 


=فيها أو في بعضها . قال الشيخ : لقوله ( وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين ) وقوله 
( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) واللحشوع :اللحضوع. والإخبات. » وهو معنى يقوم 
بالقلب » يظهر منه سكون الأطراف وأساسه حضور القلب بين يدي الرب جل 
وعلا » والثواب مشروط بحضوره » وحضوره فراغه عن غير ما هو ملابس له » 
وهو هنا العلم بالفعل والقول الصادرين عن المصلي كا تقدم . . ۰ 

)١(‏ تعزيراً لعصيانه وتلاعبه » فإنه يحرم المضي فيها مع الثاني . كنا يحرم 
الدخول فيها مع وجود المبطل . 

(؟) بخلاف الأركان والواجبات . IY‏ 
:8 والستن .هئ القسم الثالث من أقوال الصلاة وأفعالها » وحكي وهيئاتها » 
وهي ما كان فيها » ولا تبطل بتركها. » ولو عمداً » والسنن ضربان : الأول سان 
الأقوال 2 ولا يبحب السجودالما قولا” واحداً > وعد منها عشر سان › وغيره أكثر 
فقي الإقناع سبع عشرة ٠‏ وتأتي » وعد منها الحهر والإخفات تيعاً للمقنع »؛ ونوقشن 
فيها » وحكاه الوزير اتفاقاً. . 

٠ . أي بالله من الشيطان الرجيم » قبل القراءة في الأولى‎ )٤( 

. أي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم » في أول الفاتحة » وأول .كل سورة‎ )٥( 

(5) أي قول آمين بعد الفاتحة » وعنه واجبة للأمر بها » وقراءة سورة في فجر= 


مت 


عل السماء إلى آخره ك اى وما زاد على المرة ف 
(Wa... 1‏ ا 

ا الركوع والسجود وسؤال المغفرة " والتعوذ في التشهد 
الأخير" وقنوت الوتر“ ( و) سنن ( أفعال )“ كرفع اليدين 
في مواضعه”" ووضع اليمين على الشمال تحت سرته” والنظر 
إلى موضع شود ش 


= وجمعة وعيد وتطوع › وأولتي مغرب ورباعية » وأما ثالثة مغرب وثالثة ورابعة 
ظهر وعصر وعشاء فبالفاتحة فقط » وتقدم » واتفق الأئمة على أنه لا يسن . 

)0( للإمام والأموم والمنفرد . ' 

(۲) يعني بين السجدتين . 

(۳) أي قول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » إلى آخره » والدعاء في 
التشهد الأخير » لحديث « ثم ليتخير من الدعاء » وقول : وبارك . إلى آخره بعد 
الصلاة على الني صل الله عليه وسلم وآ له . 

(5) لا يأتي في بابه . 

(ه) لا تبطل الصلاة بتركها بلا نزاع » وهي الضرب الثاني من السنن » وعدها 
في الكاني اثنتين وعشرين » وني الإقناع نحو الأربعين » وتأتي » وني الحداية أن 
الميئات خمس وعشرون » وفي المستوعب وغيره خمس وأربعون » وقالوا سميت 
هيئة لأنبا صفة في غيرها » فهي صور الأفعال وحالاتها . 

(7) وهي عند تكبيرة الإحرام » وعند الهوي إلى الركوع » وعند الرفع منه » 
وإذا قام من الركعتين ٠.‏ 00 

(۷) أو على صدره » بعد تكبيرة الإحرام » في سائر حالات القيام . 

(۸) إلا لعذر » ومراقبة إمام » وكصلاة خوف » ونحوه » وتفريقه بين قدميه = 


- ١"5- 


ووضع اليدين على الركبتين ف ال رکو ع" والتجافي فيه. وف 
اجرد" ومد الظهر معتدلة ۳ وغير ذلك مما Ey‏ 


=یسیراً في قيامه » وقيل يكون بین قدميه قدر شبر في ركوعه وسجوده › ومراوحته 
بينهما » وهو مذهب مالك والشافعي 2 وابن المنذر وغيرهم : 

. مفرجتي الأصابع‎ )١( 

2( أي مجافاة عضديه عن جنبيه في الركوع ا ل 
وفخذيه عن ساقيه في السجود . 1 

(۳) وجعل رأسه حياله » فلا يخفضه ولا يرفعه » واعتماده على ضبعيه 
وساعديه . ا 

(4) بأدلته في مواضعه » ومنه البداءة بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده » 
وتمكين كل من جبهته وأنفه وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده » 
والتفريق بين ركبتيه » وإقامة قدميه » وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة 
فيه > وي الحلوس بين السجدتين ٠»‏ وني التشهد » ووضع يديه حذو منكبيه 
مبسوطة » وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة » ومباشرة المصلى بيديه وجبهته » 
وعدمها بركبتيه » ورفع يديه أولا” في القيام من سجوده » وقيامه في الركعة على 
صدور قدميه » معتمداً على ركبتيه » والإفتراش في الحلوس بين السجدتين » وني 
التشهد الأول والتورك في الثاني » ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضموهتي 
الأصابع ٠‏ مستقبلاة بها القبلة بين السجدتين › وكذا في التشهدين » إلا أنه يقبض 
فيهما من اليمنى اللحنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى » ويشير بسبابتها » 
والتفاته بمينآً وشمالا” في تسليمه » وتفضيل اليمين على الشمال في الإلتفات » ونية 
االحروج من الصلاة » وتقدمت أدلة ذلك في مواضعها . 


~۳0 


ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصي ا 
و( لا يشرع ) أي لا يجب ولا يسن ( السجود لتركه ) لعدم 
a‏ ( ون سجد ) لتر كه سهواً . ( فلا 


بأس) أي فهو مباح "" 


)١(‏ أي ومن سنن الأفعال الجهر ني مواضعه » بنحو تكبير وتسميع وقراءة 
في جهرية لإمام » والإخفات بنحو تشهد » وتسبيح ركوع وسجود › وسؤال 
معقرة + وتحنيد ر ا غر بحل و + ركذا بيجو ووه وميم 
لغير إمام > إلا المأموم لحاجة » ومنه ترتيل قراءة » وإطالة في الركعة الأولى » 
وتخفيف صلاة إمام والتقصير ف الركعة الثانية » إلا قي الوجه الثاني ف صلاة 
االحوف » والضمير ني مواضعها راجع إلى جميع المذكورات » وهذا مجمع عليه 
في الخملة بنقل اللحلف عن السلف » وإن كان قد يستغني بما ذكرنا » لسبقه ي 
مواضعه » فمن حيث أنه لم يستغن بما ذكر لسبقه ذكرنا ما أهمله تنبيهاً عليه . 


. ولآن السسجود زيادة في الصلاة »> فلا يشرع إلا بتوقيف‎ )۲( ٠ 


() نصأ لعموم حديث ثوبان وغيره . 


باب سجود السهو"'" 
قال صاحب المشارق : السهو في الصلاة النسيان فيها"" 
: 
( يشرع ) أي يجب تارة ويسن أخرى » على ما يأتي تفصيله " 


(1) سها عن الشيء سهواً ذهل وغفل قلبه عنه إلى غير ه فلايتذ كره» وني النهاية : 
السهو في الشيء تركه من غير علم » وعن الشيء تركه مع العلم به » قال ابن القيم : 
وكان سهوه صلى الله عليه وسلم ني الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته » وإ كمال دينهم » 
ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو › وني الموطأ « إني لأنسى أو أنسّى لأسن » . 

(۲) وتمامه وقيل : هو الغفلة . وقيل : النسيان عدم ذكر ما قد كان مذكوراً . 
والسهو ذهول وغفلة عما كان في الذكر وعما ل يكن اه . ونسي الشيء نسياناً ضد حفظه 
وقيل انه مشترك بين معنيين : ترك الثبيء على ذهول وغفلة» وتركه على تعمد وقصدء 
وقيل : الفرق بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر » بخلاف الساهي › 
وقال الحافظ : : فرق بعضهم وليس بشي ء > وقال غير واحد : السهو والنسيان 
والغفلة ألفاظ مترادفة معناها : ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة . وقال الآمدي : 
يقرب أن تكون متحدة اه . وجاء لفظ النسيان والسهو في الشرع بمعنى » وأما اتلخطأ 
فهو مالا يتنبه بالتنبيه عليه » أو يتنبه بعد اتعاب » ويقال : حكمة سجود السهو أنه 
غم للشيطان » وجبر للنقصان » ورضى للرحمن » وصاحب المشارق هو القاضي 
عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن مومى بن عياض اليحصبي السبتي » إمام 
وقته » صاحب التصانيف الحليلة كشرح مسلم 3 ومشارق الأنوار في شرح غريب 
الأحاديث الصحاح الثلاثة الموطأ والبخاري ومسلم . توفي سنة خمسمائة وأربع 
وأربعين . وتقدم . 

(۳) لامرية في مشروعية سجود/إلسهو » ولاخلاف » وأنه إذا سها في صلاته = 


FY - 


( لزيادة ) سهوا ( ونقص ) سهواً (وشك) في الجملة" (لا في 
عمد ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا سها أحدكم فليسجد ۲" 
فعلق السجود على السهو”". 


= جبر ه بسجود السهو » وهو سنةعند الشافعى » وأوجبه أبوحنيفة ومالك في النقصان » 
وأحمد ني الزيادة والتقصان » وقال : يحفظ عن الني صلى الله عليه وسلم فيه خمسة 
أشياء » سلم من اثنتين فسجد » وسلم من ثلاث فسجد » وني الزيادة » والنقصان» 
وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد > وقال اللحطابي : المعتمد عند أهل العلم هذه 
الأحاديث اللحمسة حديثاً. ابن مسعود وأني سعيد وأبي هريرة وابن بحينة . 


. أي ني بعض الصور » فلا يشر لكل شك » بل ولا لكل زيادة أو نقص‎ )١( 


(؟) وقوله م إذا نسي أحد كم فليسجد » وقوله م 00 ) وغيرها 
من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم . 1 


م لأن الشرع إنما ورد فيه ولأنه شرع جبراناً » والعامد لا يعذر فلا ينجير 
خلل صلاته بسجوده » بخلاف الساهي » ولذلك أضيف السجود إلى السهو من 
افا المي إل ات أ مرد هة لير وقل الا اة فى جه 
جابراً للمشكوك فيه دون الإلتفات وغيره مما ينقص اللحشوع » لأن السهو لا يؤاخذ 
به المكلف » فشرع له احبر دون العمد » ليتيقظ العبد له فيجتنبه » وقال الشيخ : يشرع 
للسهو لا للعمد عند الجمهور اه . وهو من خصائص هذه الأمة » وم يعلم في أي 
وقت شرع › قال في النخيرة ٠‏ : التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض 
فيها الشك » أولى من الاعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها > والاقتصار عليها 
بعد الترقيع أولى من اعادتها » فإنه منهاجه صلى 0 2 نا أصحابه 
والسلف الصالح بعدهم . ْ 


( في ) صلاة ( الفرض والنافلة) متعلق بيشرع”" سوى صلاة 
جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو" (فمتی زاد فعلا من جنس 
الصلاة” قياما ) في محل قعود ( أو قعوداً ) في محل قيام 
ولو قل » كجلسة الإستراحة ° 


)١(‏ أي يشرع سجود السهو 50 ونفل » لعموم الأخبار 
وفاقاً » وقال الشارح : لا فرق بين النافلة والفرض ثي سجود السهو ي قول عوام 
أهل العلم . 

(۲) فلا سجود للسهو فيها وفاقاً . فأما صلاة الحنازة فلأتها لا سجود ني صلبها 
ففي جبرها أولى » وأما سجود التلاوة والشكر فإنه لو شرع كان احبر زائداً على 
الأصل » وأماسجود السهو فلأنه يفضي إلى التسلسل » وحكاه إسحاق وغيره إجماعاً : 
وسواء كان السهو قبل السلام أو بعده » ولو سها بعد سجود السهو وقبل السلام لم 
يشرع له السجود » وكذا حديث النفس ولو طال » لعدم إمكان التحرز منه » فعفى 
عنه » ولا ثبت « إن الله يجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها » وسوى نظر إلى 
شيء فلا يشرع له السجود » لأن الشرع لم يرد به » ولا يشرع سجود السهو ني 
صلاة خوف . 

٠‏ ”) بدأ في تفصيل الأحوال الثلاثة » بالزيادة وهي إما زيادة أفعال أو أقوال 
وکل منها ينقسم إلى قسمين ويأتي مفصلا” . 

)٤(‏ أي ولو كان الحلوس الذي زاده قدر جلسة الاستراحة عقب الركعة » بأن 
اموس , ماك ا موسي اجن لير 
قائماً فجلس » وصفة جلسة الإستراحة كالجلوس بين السجدتين . وقال الزركشي 
إن كان يسيراً فلا سجود عليه » ومال إليه في المغني بوسح ل تین افون : 
ولو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة وكان موضع جلوس للفصل أو التشهد 
م ذكر » ال ا ل لد 
TT‏ 


- ۳۹ - 


0) 


( أو ركوعاً أوسجوداً عمداً بطلت ) صلاته إجماعاً » قاله في الشرح 
)إن ف( سرا لقوله صلى الله عليه وسلم في 

' حديث أبن مسعود « فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته 6 
سجدتين » رواه مسلم »" ولو نوی القصر فانم سهوا ففرضه 


0 


ال ركعتان“ ويسجد للسهو استحبابا 


)١(‏ لأنه بها يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها » فلم تكن صلاة > ولا فاعلها 
مصلا » إلا في الإتمام إذا نوى القصر فأتم عمداً فلا تبطل » لأنه رجع إلى الأصل » 
وقوله ( بطلت ) أي فسدات» والباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد » وهو مالم يكن 
صحيحاً » وني الغاية : ويتجه الباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل شرطه . 

(۲) أي وإن زاد قياماً أو قعوداً ولو قدر جلسة الإستراحة أو ركوعاً أو سجوداً 
سهوا لم تبطل » قال شيخ الإسلام: : .بالسنة واجماع المسلمين » وكذلك الزيادة خطا خطأ 
إذا ا ca.‏ و ورا وى ر ا إل تريب لعولا 
بغير تكبير . 

)٣(‏ وني رواية عنه قال : صلى بنا خمسآ » فلما انفتل توشوش القوم » فقال 
وما شأنكم ؟ » قالوا : هل زيد ني الصلاة ؟ قال « لا » قالوا : فإنك صليت خمساً . 
فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم » وقال « فإذا نسي أحد كم فليسجد سجدتين » ولان 
الزيادة سهو » فتدخل في قول الصحاني عبار فرصل الوص و ا 
بل هي نقص ني المعنى » فشرع لها السجود لينجبر النقص . o‏ 

)٤(‏ وفاقاً > ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الكراهة لذلك . وذكر الشيخ أنه 
يكره كا ني الغاية . | 

© أن شی لا عط فل ب ودر : 


وإن قام فيها أو سجدإكراماً لإنسان بطلت”" ( وإن زاد ركعة ) 
كخامسة في رباعية'" أو رابعة في مغرب » أو ثالثة في فجر 
( فلم يعلم حتى فرغ منها سجد )” لا روي عن ابن مسعود 
أن النبي صل الله عليه وسلم صلى خمساً » فلما انفتل قالوا : 
ناف ليت ا E‏ ل مسار ام . متفق 

عليه “ ( وإن علم ) بالزيادة ( فيها ) أي في الركعة ( جلس 
في 57 و ا يجلس لزاد في الصلاة 
عمداً وذلك يبطلها”” ( فيتشهد إن لم يكن تشهد ) ". 


)١(‏ إجماعاً » والقيام قد نهي عنه خارجها لثلا يتشبهوا بالأعاجم الذين يقومون 
لعظمائهم وهم قعود . والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل » وإن كان على وجه 
التحية ني غير شريعتنا كنا في قصة يوسف » ففي شريعتنا لا يصلح إلا لله عز وجل . 
وإذا كان قد نبي عن القيام فكيف بالركوع والسجود . 

,2 لاقام إل رک ر کا ف ار أو صر أو ا 

(۳) وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي والنخعي والزهري وغيرهم . 

)٤(‏ ولمسلم « إن آنا بشر مثلكم » أنسى كما تنسون » فإذا نسي أحد كم فليسجد 
سجدتين » » وني رواية له « وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين » . 

(ه) وبنى على فعله قبل تلك الزيادة » لثلا يغير هيئة الصلاة . 1 | 

)٦(‏ وتقدم ذكر الإجماع عليه » وما ذكر. عن أي .حنيفة أنه يضيف. إليها 
أخرى فتكون الركعتان تطوعاً فخلاف السنة ... 

(۷) يعني قبل قيامه . 


لت 


لالفوتفون انك ريع ) ادن ا تنبل نكيل فاك ”" 
وإن كان قد تشھد سجد للسهو وسلم"وإن كان تشهد ولم يصل 
ا > ثم سجد للسهو » 
ثم سلم » " وإن قام إلى ثالثة نهاراً وقد ری ر کین نفلا 
رجع إن شاءء وسنجد للسهو“ وله أن يثمها أربغاً ولايسجد» 
وهو أفضل “٠‏ وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في 


إفف 


افر نطو ف لأنها صلاة شرعت ركعتين » أشبهت الفجر 


. قال النووي وغيره : إجماعاً‎ )١( 

(۲) ولا يتشهد لوقوع سهوه قبل قيامه موقعه . 

(۳) ذكره ني الشرح وغيره » وهو قول مالك والشافعي وغيرهما . 

لوي عد ا لعجاي عاد كر 

. وقال عثمان : كقيام إلى خامسة بظهر . ولا يعارضه ما يني في التطوع . 

0 الأناذلك متروض فجتري الزيادة 
ابتداء . وما هنا فيمن لم ينوها . 

9 أي إتمامها أربعاً » لإباحة التطوع بأربع تباراً . 

(7) وعليه فيلزمه الرجوع » فإن لم يرجع عالاً عمداً بطلت . وعنه: يتمها أربعاً 
ويسجد للسهو ني الليل أو النهار » وهو مذهب مالك والشافعي . لما ثبت من تطوعه 
صلى الله عليه وسلم ي الليل بأربع . 

سي ساد افق ولاق MEISE‏ 
وصرح في الإنصاف بالأفضلية . 


١27‏ ه 


3 13 زفق 
أ 


ي نبهاه بتسبيح أو غيره 
* سواء سبحا به إلى 


( وإن شيع ا ثقعان )!" 
ويلزمهم تنبيهه” لزمه الرجوع إليهما 
ا 


. أي عدلان ضابطان . سواء كانا حرين أو عبدين . رجلين أو امرأتين‎ )١( 
أو رجلا وامرأة » شاركاه ني العبادة أولا . واختار أبومحمد الحوزي جواز رجوعه‎ 
: إلى قول واحد إن ظن صدقه » وجزم به ني الفائق والموفق » قال ني الإنصاف‎ 
. عملا بظنه لا بتسبيحه‎ 

(۲) كإشارة أوتنبيه بقرآن » كنا دلت عليه النصوص » قاله الشيخ وغيره » 
وعبارة القروع : نبه . وهو أولى لشموله » ولذلك صرفه الشارح إليه . 

(۳) على ١١‏ يجب السجود لسهوه » وظاهره ولو غير مأمومين . أما المأفؤمون 
فلارتباط صلاتهم بصلاته » بحيث تبطل ببطلائها ولأمره عليه الصلاة والسلام 
بتذ کیره . ١‏ 

)٤(‏ هذا جواب الشرط » ليرجع إلى الصواب إلى تنبيههم » لأنه صلى الله عليه 
وسلم قبل قول أي بكر وعمر في قصة ذى اليدين وأمر بتذكيره . وظاهره أنه لا 
يرجع إلى قول واحد » لأن الي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذى اليدين 
و و ايار الموفق وغيره رجوعه إلى واحد يظن صدقه . 

3 أي سواء كان تنبيههم لرجوع عن زيادة كقيام من رابعة إلى خامسة‎ )٥( 
أو كان تنبيههم للرجوع إلى الإتيان بنقصان كقيامه عن التشهد الأول » ويلزمه قبول‎ 
ولا يلزمه الرجوع إلى فعل «أمومين من نحو قيام أو قعود بلا‎ ٠» قولهما بشرطه‎ 
» تنبيه » لأمر الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء . ولاتبطل إن رجع لفعلهم‎ 
: وني الإنصاف : وفعل ذلك منهم ما يستأنس به . ويقوى ظنه » ونقل أبو طالب‎ 
إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه ا‎ 
. وذلك - والله أعلم مالم يكن عنده يقين‎ 


ول راا أو ربوارل 
(ف )إن (أصر) على عدم الرجوع ( ولم يجزم بصواب نفسه 
بطلت صلاته اد لأنه ترك الواجب E‏ وإ جزم بصواب 


نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما“ لأن قولهما إنما يفيد الظن › 
واليقين مقدم عليه" وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم” 


)١(‏ فيازمه الرجوع نص عليه » وجزم به الموفق وغيره . ما لم يتيقن صواب 
نفسه . والفرق بين الظن وغالب الظن . أن الظن إذا قوي أحد الطرفين وترجح على 
الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به . ولم يطرح الآخر فهو الظن » وإذا عقد القلب 
على أحدهما وترك الآخر فهو غالب الظن . 

(۲) في تنبيه الإمام » وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة » ولا شرع تنبيهها بالتصفيق 
في أشرف العبادة » والمراد بخلاف المميز فلا عبرة بتنبيهه . 

(۳) قولات واحداً . ما لم يكن إصراره على عدم الرجوع بحبران نقص . كما لو 
قام قبل أن يتشهد التشهد الأول ونحوه ونبهوه بعد أن قام ولم يرجع . لحديث المغيرة . 

۰ . ولا ينجبر بسجود ي قول جمهرر العلماء‎ )٤( 

)22 كالما كم إذا علم كذب البينة » وأما هما فيفارقانه حيث جزما بذلك . 

»( وهو ما جزم به في نفسه » فيعمل بيقينه كالحا كم . 

(۷) وذلك بأن أشار بعضهم بالقيام وبعضهم بالقعود مثلا”ء سقط قوهم» کبینتین 
تعارضتا . ويأخذ بالأقل وفاقاً . وني المبدع : ويعمل بغلبة ظنه . واختاره جمع » 
فإن قيل : التنبيه إنما يكون بالتسبيح أو التصفيق فكيف يتصور اختلافهم؟ قيل قد 
ينبهه بعضهم بالتسبيح » وبعضهم بالإشارة . أو قبض يد . أو غير ذلك مما يدل 
على خلاف قول المسبح . 


Ha 


ويرجع منفرد إلى ثقتين '"' (و) بطلت ( صلاة من تبعه) أي تبع 
إماماً أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع ( عالاً '' لا ) من تبعه 
( جاهلاً أو ناسياً ) للعذر" ( ولا من فارقه ) لجواز المفارقة 

لعن ويسم في" بلا يته تيوق بال هة 0 إذا 
تابعه فيها جاهلاة” . 


. مالم جز بصواب نفسه كما تقدم في الإمام » حتى في طواف‎ )١( 

(۲) أي بزيادتها وبطلان صلاته بذلك . ذاكراً ها لأنه إن قيل ببطلان صلاة 
الإمام لم بجز اتباعه فيها › > كا لو اقتدى بن يعلم حدثه . وإن قیل بصحتها فهو يعتقد 
خطأه وأن ما قام إليه ليس من صلاته . 

(۳) لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا الني عل علوي و لان 
حت ليرا . وتؤهموا النسخ » ولم يؤمروا بالإعادة . 

» أي ولا تبطل صلاة من فارقه . لخواز المفارقة للعذر وهو زيادته فيها‎ )٤( 
› وعبارة الاقناع والمنتهى : وجوب مفارقته لاعتقاد خطئه . وعنه ينتظر ليسلم معه‎ 
. وعنه يخير ي انتظاره ومتابعته . قال الشيخ وغيره : وانتظاره حتى يسلم معه أحسن‎ 

0690 أي وبسلم الأموم المفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة » وتتبيهه » وإبائه الرجوع 
إذا تم التشهد الأخير لنفسه للعذر . 

9ی بحي يوق بالركعة الزائدة إذا تابع الإمام فيها جاهلا” » سواء 
ل ع الإماء فيها آر ق اا الإمام بها رر المفارقة على من 
علم الحال » وقال القاضي والموفق وغيرهما : يعتد بها . قال ي الرعاية : في الأصح › 
اا سوك رك ا رمي و سيم . ولأن الإمام يعتقد 
وجوببا عليه . 


د 156 هب 
م / ١٠/ج‏ /۲ ( حاشية الروض المربع ) 


( وعمل ) في الصلاة متوال ( مستكثر عادة من غير جنس 
الصلاة”" ) كلمشي واللبس ولف العمامة" ( يبطلها عمده 
وسهوه ) وجهله” إن لم تكن ضرورة وتقدم” ( ولا يشرع؟ 


(o) 


ليسيره ) أي يسير عمل من غير جنسها ( سجود ) ولو سهوا 


(1) هذا هو «القسم الثاني» من زيادة الأفعال . وهو كل عمل عد في العادة كثيراً» 
ولا يتقيد بثلاث ولا غيرها » بل بخلاف ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم » ي فتحه 
الباب لعائشة » وحمله أمامة ونحو ذلك . فلا يبطلها . والمتوالي هو الذي لا تفريق 
بينه » فلو فرق بين العمل لم تبطل > ويكفي نحو قراءة آية . أو ركوع . 

20( وكاخياطة والكتابة . لما م يكن من جنسها . هذا إذا كثر وإلا فلا . 

| (م) لقطعه الموالاة بين الأركان . فأما بطلاتها بالكثير عمداً فلا نزاع فيه . 
حكاه ني الشرح والانصاف وغيرهما > وأما سهوا فعلى الصحيح من المذهب > 
واختار المجد وغيره : لا تبطل بالعمل الكثير سهواً » لقصة ذى اليدين » فإنه مشى 
وتكلم » وبنى على ما تقدم من صلاته . والمراد ببطلانها بالمستكثر . إذا لم يكن حاجة 
إلى ذلك » وإشارة أخرس كفعله » لا كقوله . فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت 
وال“ 

. فيما يكره ني الصلاة > والضرورة كخوف وهرب من عدو » ونحوه‎ )٤( 
وكسيل وحريق وسبع ؛ فإذا كان ضرورة لم تبطل . لأن الضرورات تبيح المحظورات‎ 
. وعد ابن الحوزي من الضرورة من به حك لا يصبر عنه » وكذا إن كان يسيراً عادة‎ 
. ولم يتوال ولو كثر » ولا بأس به لحاجة + لا تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم‎ 

)2 لأنه لم يرد السجود له » ولا يصح قياسه على ما ورد من السجود » لمفارقته 
إياه » ولأنه لا يكاد يخلو منه صلاة » ويشق التحرز منه . 


ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها"'" ولاتبطل بعمل قلب " 


)١(‏ كفتح الباب » ولف العمامة » لغير حاجة » لأنه عبث . ويذهب الخشوع 
الذي هو لب الصلاة وروحها . 

0( وإن طال » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي > لمشقة التحرز منه » مالم يترك 
واجباً » وإلا أبطل . قال عليه الصلاة والسلام « إنها أهتني آنفاً عن صلاتي » وقال 
« أخاف أن تفتنني » وقوله « حتى لا يدري كم صلى » ففيها أنبا تصح وإن حصل فيها 
فكر » واشتغال قلب بغير ها . قال النووي : وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع اه . 
ونقل الاجماع غير واحد أنها لا تبطل بحديث النفس ولو كثر . واتفقوا على كراهته . 
وني الحديث « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها » مالم تعمل » أو تكلم » 
متفق عليه . وني الصحيح « ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا » الحديث . ولكن 
كانت قرة عينه في الصلاة » ولم يشغله ٠ا‏ هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم. 
مع كمال إقباله وقربه من الله . وخضوعه بين يديه > وقال عمر : وإني لأجهز جيشي 
ني الصلاة . رواه البخاري . ولأن الشيطان كثيراً ما يحول بين المرء ونفسه » ويذكره 
ما لم يكن یذ کر . 

قال شيخ الإسلام : إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها . قال : 
وهو أنواع : ٠١‏ لا يمنع ما يؤمر به بل بمتزلة االخواطر . فلا يبطلها . لكن من سلمت 
صلاته فهو أفضل » وما منع الفهم » وشهود القلب » بحيث يصير غافلا » فلا ريب 
في منع الثواب لقوله « إلا ما عمل بقلبه » وهل بيبطل ويوجب الإعادة ؟ فيه تفصيل . 
فإن كانت الغفلة أقل من الحضور لم تجب الإعادة وإن كان الثواب ناقصاً + فإن 
النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطلها » ونما يحبر بعضه بسجدتي السهو . 

وإن غلبت الغفلة على الحضور › فقيل : لا تصح ني الباطن » وإن صحت في 
الظاهر » وقيل : لاتجب عليه الإعادة » وإن كان لاثواب له » هذا المأثور عن أحمد = 


٤۷ 


وإطالة نظر إلى شيء وتقدم" ( ولا تبطل ) الصلاة ( بيسير 
٤‏ ڪج ع 

اکل وشرب سهوا أو جهلا )" لعموم ) عفي لامتي عن الخطر 
والنسيان 


-وغيره . لما ثبت « إن الشيطان يخطر بين المرء ونفسه › يذكره مالم يكن يذكرء 
حتى لا يدري كم صلى » وأمره بسجدتين للسهو . ولم يأمره بالإعادة . ولم يفرق 
بين القليل والكثير . فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب مشروط 
بالحضور ؛ لا تدل, على وجوب الإعادة لا باطناً ولا ظاهراً » ورجح أن الغفلة سبب 
لنقص الثواب » أو فواته الخاص . لا أنه لا أجر له فيه بالكلية بقصة تخفيف عمار » 
وقوله « لا يستجاب الدعاء من قلب غافل » وقوله فيمن صلى ركعتين « لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له » وغير ذلك . وقال في موضع آخر: هذا في المؤمن الذي. يقصد 
العبادة لله بقلبه مع الوسواس > وأما المنافق الذي لا يصلي إلا رياء وسمعة فعمله حابط » 
لا يحصل له به ثواب . ولا يرتفع به عنه عذاب » ولا ثاب على عمل مشوب إجماعاً. 
(۱) فيما یکره في الصلاة » وكنقش ني جدار . وككتاب . ولو بقلبه دون 
لسانه ٠,‏ 

(۲) فرضاً كانت الصلاة أو نفلا . 

(م) ولأن تركهما عماد الصوم . وركنه الأصلي . فإذا لم يؤثر فيه حالة السهو 
فالصلاة أولى » وكالسلام قال ني الكاني : فعلى هذا يسجد » لأنه يبطل الصلاة عمده › 
فعفى عن سهوه » فيسجد له كجنس الصلاة » لأن غير هما يبطلها إذا كثر . فهما 
أولى +-ولأن الصلاة عبادة بدنية » فيندر ذلك فيها » وهي أدخل ني الفساد » بدليل 
الحدث والنوم » بخلاف الصوم » ولأنه ينقطع عن القياس . 


وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفاً منهما كغيرهها”" 
( ولا ) يبطل ( نفل ويه عيرا 0" تروف أن ابن 
الزبير شرب في القطو ع" ولأن مد النفل وإطالته 'مستحبة > 
فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش » فسومح فيه 
اجون واه أنه ا عمد“ وأن 
الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمد" 


)1( بغير خلاف » قاله في الشرح والمبدع وغيرهما » وحكى ابن المنذر وغيره 
إجماع العلماء على المنع من الأ كل والشرب . وأنه إن أكل أو شرب ني صلاة الفرض 
عامداً لزمته الإعادة . 

(۲) وهو مفهوم ١ا‏ قطع به ي المقنع والمنتهى . قال الوزير : وهو المشهور عن 
أحمد » وني الفروع : وعنه ونفله » أي تبطل وفاقاً . والأشهر بالأكل . وصحح 
في الشرح أن النفل كالفرض . وهو قول الأكثر » قاله في المبدع . وقال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب . 

)( وكذا سعيد بن جبير > وقال طاووس : لا بأس . وقال اللحلال : سهل 
أبوعبدالله في ذلك . وابن الزبير هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلدبن أسد بن 
عبدالعزى القرشى وأمه أسماء بنت ألي بكر ولد عام اهجرة : أحد العبادلة والشجعان : 
بويع بالحلافة سنة أربع وستين » وولي إلى أن قتاه الحجاج بمكة سنة ثلاث وسبعين . 

. أي كما سومح ني الحلوس في النافلة‎ )٤( 

(0) لأنه يناي هيئة الصلاة . 

»( لأنه يناني الصلاة . قال ثي المبدع ا البو دن نحفظ عنه في الفرض > 
لأنبما ينافيان الصلاة . 


ببح دوت سكر ونحوه بفم كأكل'" ولا تبطل ببلع ما بين 
أسئانه بلا مضغ " قال في الإقناع TET‏ وفي 
التنقيح والمنتهى ولولم يجر به ريق" ( وإن أتى بقول مشروع 
في غير موضعه “ كقراءة في سجود ) وركوع ( وقعود وتشهد 
۰ - يم 3 

أو في الثالثة من مغرب ( لم تبطل ) بتعمده. 


6 أي حكم بلع ذوب سكر ‏ وهو ماء القصب إذا أغلي واشتد » وقذف 
بالزبد » فارسي معرب . ويقال : أول ما عمل بطبرزاذ ‏ وكذا نحوه كحلوى 
وتر نجبيل حكم الأكل وفاقاً . وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتعله .. 

)۲( لأنه لیس بأكل ويسير . 
- (") صوابه ما يجري به ريق . وهو اليسير الذي لا بعكن الإحتراز منه . قال 
شارحه : لأن ذلك لا يسمى أكلا . 

)٤(‏ وهو الذي له جرم » ولا يحري إلا بالإزدراد . وتبعهما العسكري 
والشويكي » وقال الحجاوي على التنقيح : وهذا بعيد . تابع فيه الفروع واستبعده 
ابن نصرالله . قال في الاقناع تبعاً للمجد : وما لا بحري به ريقه بل محري بنفسه وهو 
ما له جرم تبطل به أي ببلعه . وهو مفهوم الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع › 
ولا تبطل بترك لقمة في فمه لم بمضغها . ولم يبتلعها حتى فرغ هن الصلاة » ويكره 
ذلك » وإن لاكها ولم يبتلعها فهو كالعمل إن كثر أبطل وإلا فلا . 

(ه) وهذا أول الشروع ني زيادة الأقوال . وهي قسمان . ١١‏ يبطل عمده وما لا 
يبطل » وبدأ بما لا يبطل » وثنى با يبطل » من باب الترتي والبداءة بالأسهل . 

(5) وفاقاً » وكذا الصلاة على الني صلى الله عليه وسام ني التشهد الأول . لقوله - 


دا 0۰ اع ِ 


الأنه مشروع في الصلاة في الجملة" ( ولم يجب له ) أي 
السهو ( سجود بل يشرع ) أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده 
الصلاة" ( وإن سلم قبل إتمامها ) أي إتمام الصلاة ( عمداً 
بطلت )”© , ۰ ْ 


=« إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف » قال الترمذي : والعمل على 
هذا عند أهل العلم » يرون أن لا يطيل القعود في الركعتين الأوليين » ولا يزيد على 
التشهد شيئاً في الركعتين الأوليين » وقالوا : إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو › 
هكذا عن الشعبي وغيره . 

(۱) أي في غير هذه المواضع . قال النووي وغيره : وإن سبح الله وحمده في 
غير ركوع وسجود لم تبطل › سواء قصد به تنبيه غيره أو لا » وهو مذهب الشافعي 
والأوزاعي وجمهور العلماء » لما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد . وقيل » 
تبطل به » ذكره ابن الحوزي وابن حامد وأبو الفرج ني قراءته راكعاً أو ساجداً . 
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . قال الترمذي : 
وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم » كرهوا القراءة في الركوع اه . 
فيسن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين . فإنبما حالتا ذل وانخفاض » 
وكلام الله أشرف الكلام » فالانتصاب أولى به » إذ هو أشرف حالات العبد . وعليه 
فيتأكد تركها ني تلك المواضع . ويتأكد سجود السهو له . 

(۲) صححه غير واحد » منهم صاحب الفروع والوسيلة والرعاية » ونصره 
جماعة . لعموم « إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين » رواه مسلم . فن لم يكن 
مشروعاً كآمين رب العلمين ؛ ألله أكبر كبيرا . لم يشرع له سجود » جزم به في 
المغني والشرح وغيرهما . 

(۳) قال في الإنصاف وغيره : بلا نزاع . 


ل 01~ 


لأنه تكلم فيها قبل إتمامها" ( وإن كان ) السلام ( سهواً 
ثم ذكر قريباً أتمها )“ وإن انحرف عن القبلة » أو خرج 
فى التو ( مجك ) اهر + لقفة دى البنين * لكن إن 
لم يذكر حتى قام » فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما 
بقي عليه عن جلوس”". 


)2 اراح لصاوي ري كيه نيا 
وهو ظاهر المنتهى تبعاً للمقنع . 

(۲) أي الصلاة وسجد للسهو » نص عليه » وي الإنصاف : بلا خلاف أعلمه » 
وقال في المغني : ولم تبطل بالسلام سهواً » رواية واحدة » لأنه عليه الصلاة والسلام 
فعله هو وأصحابه وبنوا على صلاتهم > ولأن جنسه مشروع فيها » أشبه الزيادة فيها 
من جنسها . وني الشرح وغيره : وإن لم يطل الفصل أتى با ترك » ولم تبطل صلاته 
إجماعاً » لقصة ذى اليدين . 

(5) أي أتمها مالم يطل الفصل وفاقاً . 

(5) المتفق عليها من حديث أني هريرة » وفيها : فخرجت السرعان من باب 
المسجد » فقالوا : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال «لم أنس ولم تقصر » 
وني القوم أبو بكر وعمر » فقال «أكما يقول ذو اليدين » ؟ فقالوا : نعم . فتقدم 
فصل ما ترك » ثم سلم » ولمسلم : قام فدخل الحجرة فخرج فصل الركعة التي كان 
ترك » ثم سجد سجدتي السهو » ثم سلم » وني رواية : نرج إلى منزله . وي أخرى 
بحر رداءه مغضباً. ؛ وهذه أفعال كثيرة قطعاً » وذو اليدين هو اللحرباق السلمي › 
أسلم في أواخر زمن الني صلى الله عليه وسلم > وعاش حتى روى عنه متأخروا 
التابعين . ش 


(ه) متعلق بينهض » لأنه لم يأت بالقيام ها عن جلوس مع النية.. 


0) 


لن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية" وإن 
كان أحدث استأنفها" ( فإن طال الفضل ) عرفاً بطلت » لتعذر 
البناء إذ“ ( أوتكلم) في هذه الحالة ( لغير مصلحتها ) كقوله : 
يا غلام اسقني ( بطلت) صلاته”' لقوله صلى الله عليه وسلم « إن 
صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين» رواه مسل 


. أي وهو لم يأت به معها‎ )١( 
. لأن الحدث ينافيها » واستمرار الطهارة شرط . وقد فات‎ )۲( 
لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل . لفوات‎ )"( 
» الموالاة بين أركانها . وطول الفصل يؤخذ من العرف » حيث لم يرد تحديده بنص‎ ١ 
وذلك قاعدة ني كل شيء لم يأت ني الشرع تحديده » يرجع فيه إلى العرف . وقيل‎ 
هو مضي قدر تلك الصلاة . وقيل ركعة . والأولى المقاربة » كمشل حال النبي صلى‎ 
الله عليه وسلم في خبر ذى اليدين » وي المبدع : إذا لم يذكر المتروك حتى شرع‎ 
وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها » لأنه‎ ٠ في صلاة غيرها . فإن طال الفصل بطلت‎ 
عمل من جنس الصلاة سهوا فلم تبطل . "نا لو زاد ركعة اه . والعرف هو ما استقر‎ 
. من الأمور ني العقول . وتلقته الطباع السليمة بالقبول‎ 
. يعني التي سلم فيها عن نقص بطلبه السقى » وهو خارج عن مصلحتها‎ )5( 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله بحدث من أمره مايشاء » وما أحدث‎ )( 
أن لا تكلموا في الصلاة » وقال زيد بن أرقم « فأمرنا بالسكو ت › ونبينا عن‎ 
الكلام » ولغيرها من الأحاديث . وعنه : لا تفسد بالكلام إذا سلم وتكلم يظن أن‎ 
1 . صلاته قد تمت » لأنه نوع من النسيان » أشبه المتكلم جاهلا‎ 


67ت 


وقال : ا داود مكان رلا يصلح » «١:‏ لايحل ,'" ( ككلامه. في 
0( 


مااي ملي لقنلا فتبطل به للحديث المذ كور سواء 
كان إماماً أو غيره »> وسواء كان الكلام E‏ أن هيو 


أو یا > طائماً أ وک ا 


)١(‏ وهو بمعناه فيحرم » ولقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) وقول زيد بن 
أرقم « فأمرنا بالسكوت ‏ ونبينا عن الكلام » رواه الحماعة من طرق . والآية مدنية . 
قال ابن كثير : وهذا الأمر يستلزم ترك الكلام في الصلاة » لمنافاته إياها . 

0( وهو قوله « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها ثبيء هن كلام الادميين » والمراد 
من عدم الصلاحية عدم صحتها . ومن الكلام مكالمة الناس ومخاطبتهم . كما هو 
صر بح في سبب الحديث » وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تكلم في 
صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة . و 
الإسلام : هذا مما اتفق عليه المسلمون اه . والعامد من يعلم أنه في صلاة » وأن 
الكلام محرم » والكلام لغة اسم لما يتكلم به . وني اصطلاح الفقهاء حرفان فصاعداً . 
وقال شيخ الإسلام :ين وه من لف ذال غك المع و ر اا 

() أما الإمام وغيره في ذلك فسواء . والكلام العمد لغير مصلحتها تقدم 
الإجماع عليه . لتظاهر الأدلة على ذلك » وأما الكلام سهوا أو جهلا فعلى الصحيح 
من المذهب . وعنه لايبطلهاء» وفاقاً مالك والشافعي وجمهور العلماء منالسلف والحلف . 
وجميع أئمة المحدثين . واختاره أبو البركات وابن الحوزي والناظم والشيخ وغيرهم » 
لقصة ذى اليدين » وهي في الصحيحين وغيرهما من طرق » فإن كلامه صلى الله عليه 
وسلم وكلام أصحابه لصلحة الصلاة > وعلى سبيل السهو » ولا فرق بين الجاهل 
بالتحريم أو الإبطال والناسي > لحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في صلاته » 
وم يأمره بالإعادة . رواه مسلم » وكان في آخر الأمر . قال النووي: وتأويل الحديث = 
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أو واجب كتحذير ضرير ونحوه" وسواء كان لمصلحتها أو لاء 
والصلاة فرضاً أو نفلا" (و) ان تكلم من سلم ناسيً ( اصلحتها) 
ودر لاك ورد كار يسيراً لم تبطل ) قال الموفق : هذا 
أولى » وصححه في الشر ”ا 


= صعب على من أبطلها اه . ولو نام قائماً أو قاعداً نوما يسيراً فتكلم » أو سبق على 
لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل وفاقاً » والطائع اسم فاعل ضد المكره » 
وال مكره المجبور > واختار القاضي دده أ أل العف من لاني ؛ والصحيح عند 
الشافعية وغيرهم لا تبطل ببذه الأنواع .. 

)١(‏ كخائف تلف شيء وتعين الكلام بطلت » وقال الموفق : ويحتمل أن 
لاتبطل . وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الشافعي لإجابتهم له صلى الله عليه وسلم 
في قصة ذى اليدين » وهذا كذلك . 

0( فإذا تكلم عمداً بطلت » وقال مالك : استفسار الإمام وسؤاله عند الشك » 
وإجابة المأموم لا يفسد الصلاة » والفرض والنفل في ذلك سواء للأخبار . وهو مذهب 
جمهور العلماء قدا وحديثاً . 

(5) أي وإن تكلم من سلم في صلبها وبعد سلامها سهوا ناسياً لمصلحتها . فإن 
كثر الكلام في تلك الحالتين بطلت . لعموم الأخبار المانعة من الكلام ؛ وإتما عفي عن 
اليسير . فبقي ما عداه على العموم ؛ واختار الشيخ وغيره أنها لا تبطل لمصلحتها . 
لقصة ذى اليدين وغيرها . قال في الشرح : وممن تكلم بعد أن سلم الزبير وابناه 
وصوبه اين عباس . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . ومذهب مالك والشافعي - وهو 
رواية عن أحمد أيضاً ‏ آنا لا تفسد ني تلك الحال » سواء كان فيه ما ينائي الصلاة 
أو م يكن . 

» ونص عليه أحمد > وهو مذهب مالك والشافعي . وعوام أهل العلم‎ )٤( 
. وجزم به شيخ الإسلام . لظواهر النصوص‎ 


س 98# هه 


لأن النبي صل الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين 
تكلا وینوا عل صلاتهم ۽ وقدم في التنقيح وتبعه في 
المنتهى : تبطل مطلقاً >" ولا بأس بالسلام على المصلي » ويرده 


بالإشارة"" فإن رده بالكلام دطلت وده بعدها تابا + 
ارده صلی الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام”” 


. كا جاء مصرحاً به في قصة ذى اليدين وغيرها‎ )١( 

(؟) أي سواء قرب الفصل أو بعد . في صلب الصلاة أو لا . يسيراً كان الكلام 
أو كثيراً . وحجتهما دعوى النسخ للحديث » وأنه كان ني أول الإسلام ثم نسخ > 
ولا وجه له » فقد رده شيخ الإسلام والحافظ وجمهور العلماء . لأن أبا هريرة 
شهدها » وإسلامه يوم خيبر سنة سبع . 

() فقد كان صلى الله عليه وسلم يرد السلام بالإشازة على من يسلم عليه وهو 
في الصلاة » وقال بلال : يبسط كفه وظهره إلى فوق . صححه الترمذي وغيره . 
وهو مذهب جمهور العلماء أن المستحب أن يرد السلام بالإشارة . قال الشيخ : ومن 

اث ل . وإدخاله فيما يقطع صلاته . أو يترك به الرد 

الواجب . 

(5) لما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه لم يرد عليه يعني باللفظ - وقال 
« إن ي الصلاة لشغلا ) . ا 

)٥(‏ رواه أبو داود والنسائي » قال : سلمت عليه فلم يرد علي السلام . وقال 
« إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا ي 
الصلاة » فرد علي السلام . 1 


0 ا 


ولو صافح إنساناً برد السام الم اطول a «٠‏ 
e‏ فن قال : قه قه . فالأظهر أنها تبطل 

إن لم يبن حرفان » ذكره في المغني » وقدمه الأكثر › 
اه في الدع" ول تف الیم ( وان تق ) بان حرفا 
ا 


. مالك والشافعي‎ by ( (١ 


)۳( لل ساك ا ماعنا وسور ا . بل أولى » بكرن الا 
والقهقهة هي أن يقول : قه قه » ويقال فيه: قه وقهقه بمعق . والأولى عدم تشبيهها 
بالكلام › > للاختلاف ني الإبطال به مطلقا . والإجماع على الإبطال بها . ولأن البطلان 
بها لا يحتاج إلى كونه كالكلام . قال شيخ الإسلام : القهقهة تبطل بالإجماع » لأن 
فيها أصواتا عالية تنائي حال الصلاة » وتنائي اللحشوع الواجب في الصلاة » فهي 
كالصوت العالي الممتد الذي لا حرف معه . وأيضاً فيها من الإستخفاف بالصلاة 
والتلاعب بها ١ا‏ يناقض مقصودها لذلك ٠‏ لا لكونه متكلماً . وبطلاها بمثل ذلك لا 
يحتاج إلى كونه ككلام . وليس مجرد الصوت كلاماً اه . وحكى ابن المنذر والوزير 
وغير هما : الاجماع على بطلائها بالضحاك . 

2 وقال في تصحيح الفروع : وهذا الصحيح » جزم به ني الكاني والمغني‎ )۳(٠ 
: وقال : لا نعلم فيه خلافاً . وحكاه الوزير وغيره إجماعاً » واختاره الشيخ . . وقال‎ 
. إنه الأظهر » » لأنه تعمد فيها ما ينافيها » أشبه خطاب الآدمي . وللدارقطني وغيره عن‎ 
7 . جابر وغيره : القهقهة تنقض الصلاة‎ 

5( فيها » وهو قول الأكثر ؛ حكاه ابن المنذر » وليس التبسم كلاماً وفاقاً . 

(5) لا من. خشية الله تعالى. » وفاقاً . والحرفان مثل القاف واطاء . لا تكرار 
الحرف الواحد . وعنه: لاتبطل وفاقاً لمالك.. واختار الشيخ أن النفخ ليس كالكلام .= 


ب 3167 -ه 


( أو انتحب ) بأن رفع صوته بالبكاء ( من غير خشية الله 
تعالى ) فبان حرفان بطلث ؛ لأنه من جنس كلام الآدميين " › 
لکن إن غلب صاحبه لم يضره » لكونه غير داخل في وسعه " 
وكذا إن كان من خشية الله تعالى".' 


= ولو بان حرفان فأكثر . لاتبطل به . وني المسند وأني داود وغيرهما أنه نفخ ثي صلاة 
الكسوف ؛ قال الشيخ : ففيه أنه نفخ من حرها عن وجهه › وهذا نفخ لدفع ما 
يؤذي . وبان الشيء بياناً وتبياناً : ظهر » وأبان كذلك . 

)١(‏ لوقوعه على المجاء ؛ ودلالته على المعنى » وقال أحمد ني الأنين إذا كان 
غالبا : أكرهه . وبأتي قول شيخ الإسلام : نما حرم الكلام ني الصلاة وأءثاله من 
الألفاظ التي تناول الكلام . والنحيب البكاء أو رفع الصوت به » اسم من باب 
ضرب » والبکاء بالمد والقصر . يقال:بكى يبكي بكى وبكاء . سال دمعه حزتاً . 
فهو باك . جمعه بكاة » وقيل : البكاء بالمد رفع الصوت » وبالقصر خروج الدموع 
وتتابعها . واللحشية أحد مصادر خشي . قال ابن مالك : خشيت خشياً ومخشاة 
ومخشية وخشية » وهي أخص من اللحوف . 

)۳( استدراك من قوله : أو انتحب من غير خشية الله تعالى . وفاقاً للمغني ' 
وقال شيخ الإسلام : فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب » فالصحيح 
عند الحمهور أنه لا يبطل » وهو منصوص أحمد وغيره » لأن هذه أمور معتادة » 
لا بمكنه دفعها » وذكر الأذلة ثم قال : والقول بأنه يبطل تكليف من الأقوال المحدثة » 
الي لا أصل لها عن السلف . 

(۴) أي نفخ أو انتحب أو تأوه أو أن" من خشية الله تعالى لم يضره ؛ وفاقاً 
مالك وأني حنيفة لقوله ( خروا سجداً وبكيا ) وحديث « ني صدره أزير كأزيز 
المرجل من البكاء » رواه أهل السنن » ولأنه يحري مجرى الذكر والدعاء » ويقتضي . = 


( أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت )”"' . فإن كان 
لحاجة لم تبطل » لماروى أحمد وابن ماجه عن علي قال : 
كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار» 


فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي . وللنسائي معناه”" 


= الرهبة من الله تعالى والرغبة إليه » وهذا خوف الله في الصلاة » ولوصرح بعنى ذلك 
بأن استجار هن النار أو سأل ابحنة لم تبطل صلاته » وكان أبو بكر إذا قرأ غابه البكاء » 
وعمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف . لما قرأ ( إنما أشكو بي وحزني إلى الله ) 
والنشيج رفع الصوت بالبكاء . وقال الناظم : 

وإن غلط التالي بغير قراءة فعفو كلفظ النائم المتهجد 

وإن ينتحب من خشية الله قل له طفأت لظلى وحزت كل التعبد 

6 أي صلاته بالنحنحة وهي ترديد الصوت في جوفه . وعنه أن النحنحة 
لا تبطل الصلاة مطلقاً » بان حرفان أم لا . واختاره الموفق وغيره . وردوا تأويل 
الأصحاب . لرواية المروذي ومهنا . أن أحمد تنحنح في صلاته » وقال شيخ 
الإسلام : إنما حرم الكلام في الصلاة وأمثاله من الألفاظ التي تناول الكلام » والنحنحة 
لا تدخل في مسمى الكلام أصلا » وقال : هي كالنفخ . بل أولى بأن لا تبطل » 
وقال كثير من متأخري الأصحاب : ١‏ أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلامآ 
مبطلا” . وهو أشد الأقوال ني هذه المسألة . وأبعدها عن الحجة . فإن الإبطال إن 
أثبتوه بدخوها في مسمى الكلام فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى 
الكلام . وإن كان بالقياس لم يصح ذلك > فإن ني الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر 
عنها بلفظه . وذلك يشغل المصلي » وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس › 
وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير . وأيضاً جاءت السنة 
بالنحنحة والنفخ . فالصلاة صحيحة بيقين » فلا يحوز إبطاها بالشك . 

(۲) من طريق » وله أيضاً من طريق آآخر كلاهما عن علي رضي الله عنه . = 


وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاوب ونحوه لم يضره » ولو بان 


حرفان ۰ 1 


=وقال المرواذي : كنت آي أبا عبدالله فيتنحنح في صلاته » وقال مهنا : رآیته يتنحنح 
ي صلاته . 

)١(‏ لأنها أصوات طبيعية كما تقدم » وقد غلب عليها » وكذا لو غلط في 
القراءة أو تنفس فقال: آه . والسعال حكة تدفع ها الطبيعة مادة «ؤذية عن الرئة 
والأعضاء التي تتصل بها . والعطاس تيج ي الغشاء الداخلي من الأنف تبيئه للعطس . 
وهواء يندفع بغتة بعزم من الأنف » والتثاؤب بالهمز مثل تقاتل كسل وفترة كفترة 
النعاس . تعتري الشخص فيفتح عندها فاه . وتقدم» و بالواو عامية» وظاهر عبارات 
الأصحاب أن ما انتظم حرفين فصاعداً أبطل أفهم أو لا . وأما الحرف وإن كان 
قد يكون كلمة 5دى » و« ع » فأعرضوا عنه . لأن الغالب عليه أنه لايستقل بمعنى » 
وظاهر كلامهم أنه إذا أفهم معنى أبطل » وصرح به غير واحد من أتباع الأئمة . 
فإن المصلي إذا قصد معاني يعبر عنها بلفظه شغله عن الصلاة . 


= ۰ ه 


( ومن ترك ركناً ) yy‏ 
كان غيرها ( فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت ) 
الركعة التي تركه منها” وقامت الركعة التي تليها مقامها“ 


(2 أي في الصلاة » والشك ني بعض صوره وغير ذلك » وهذا القم الثاني‎ )١( 
. مما یشرع له السجود‎ 
» وكذا النية على القول بركنيتها » وغيرهما من الأركان » ويجب تداركه‎ )۲( 
. ولا يغني عنه سجود السهو » لتوقف وجود الماهية عليه » وإنما يشرع السجود للسهو‎ 
أي وإن كان المتروك ركنا غير التحريمة كركوع أو سجود أو رفع من‎ )۴( 
أحدهما . أو طمأنينة » فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى . وعين القراءة‎ 
دون القيام » لأن القيام مقصود ها لا لذاته . وإلا فهو سابق عليها » وبطلت أي لغت‎ 
الركعة الي ترك الركن منها » ولم يحتسب بها من عدد الركعات نص عليه ؛ لأنه ترك‎ 
ركنا ول يمكنه استدراكه » لتلبسه بالركعة التي بعدها » ولو قال : لغت . لكان أحسن ؛‎ - 
وليس المراد بقوله : بطلت . البطلان الحقيقي » لأن العبادة إذا حكم عليها بالبطلان‎ 
حكم عليها كلها به . قال الشيخ : جاءت السنة بثوابه على ما فعله » وعقابه على ما‎ 
تركه » ولو كان باطلا” كعدمه لم يحبر بالنوافل شيء » والباطل ني عرف الفقهاء ضد‎ 
. الصحيح في عرفهم » وهو ما أبرأ الذمة لا بمعنى أنه لا يثاب عليها شيئاً في الآخرة‎ 
فتكون الثانية أولته والثالثة ثانية . والرابعة ثالثة . ويأني بركعة . وكذا القولني‎ )٤( 
. الثانية . والثالثة . ولايبطل مامضى من الركعات قبل المتر وك ركنها » حكاه المجد إجماعاً‎ 


= ۱ د ٠‏ 
م/ ١٠/ج‏ / ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


ويجزئه الإستفتاح الأول" فإن رجع إلى الأوق غاا عا 
بطلت صلاته”" (و) إن ذكر ما تركه ( قبله ) أي قبل الشروع 
في قراءة الأخرى ( نعود ا به ) أي بالمتروك"" ( ويما 
بعده ) لأن الركن لا يسقط بالسهو » وما بعده قد أتى به في 
غير محله " فإن لم يعد عمداً بطلت صلاته”” 


. نص عليه ني رواية الأثرم‎ )١( 

(0) أي فإ رج من ترك ركنا إلبه بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى » عالاً 
بتحريم الرجوع » عامداً بطلت صلاته » لأن رجوعه بعد شروعه ني مقصود القيام 
وهو القراءة إلغاء لكل من الركعتين . وإن رجع ناسياً أو جاهلا” لم تبطل » وم يعتد 
1 ا يفعله ني الركعة التي تركه منها يي a‏ 
إلى الصحة بحال . ش 

» لكون القيام غير مقصود ني نفسه › لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة‎ )"( ٠ 
وهي المقصودة » ولأنه ذكره ني موضعه كا لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة‎ 
. فذكرها قبل السلام . فإنه يأني بها ني الحال‎ 

(4) أي ويأتي با بعد المتروك من الأركان والواجبات » لوجوب الترتيب . 

)٥(‏ لأن محله بعد الركن المنسي : فلو ذكر الركوع وقد جلس عاد فأتى به 
وبما بعده » وإن سجد سجدة ثم قام . فإن جلس للفصل سجد الثانية ولم يحالس › 
وإلا جلس ثم سجد الثانية . 

»( أي فإن لم يعد إلى الركن امتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى 
عالاً بالتحريم عمداً بطلت صلاته » قال في الإنصاف : بلا خلاف أعلمه . لأنه ترك 
ركناً بمكنه الإتيان به في محله عمداً . 


وسهوا بطلت . الركعة » والتي تليها عوضها"" ( ون علم.) 
المتروك ( بعد السلام فكترك ركعة كاملة )" فيأني بركعة 
ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل 2" مالم يكن المتروك 
تشهداً أ . أو سلاماً فيان به ويسجد و ' ومن ذكر 
ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط” ( وإن نسي الدشهد 
الأول ) وحده أو مع الجلوس له . 


)١( ٠‏ أي وإن لم يعد سهواً أو جهلا” بطلث الركعة المتروك ركنها بشروعه في 
قراءة ما بعدها . والتي تليها عوضها » وكذا الثانية والثالثة كما تقدم . والجهل والنسيان 
في هذه المسألة والتى ي قبلها واحد.» وهو أنه يعذر في كل منهما في عدم البطلان . 

(۲) لأن الركعة التي لغت بتركه ركنها غير معتد بها » فوجودها كعدمها ٠.‏ 

0 عرفاً وفاقاً 2 ولو انحرف عن القبلة 4 أو خرج من المسجد » نص عليه . 
وإن طال الفصل » د اام 

)5( فيأني به ويسجد ويسلم . 

(5) ولا یکون كترك ركعة . | 
جعله ركوعاً 4 ليأقي به وا بعده: " أو مله . وهو le‏ إذا تین ترك رکن وجهل هل 
هو ني الركعة الأولى أو الثانية ؟ فالأحوط أن يجعله من الأولى ليلغيها وتقوم الثانية 
مقامها . وكذا كل ما تيقن إتمام صلاته . لثلا يخرج منها وهو شاك فيها . ولأني 
داود « لا إغرار في صلاة » قال أحمد : لا يخرج منها إلا على يقين أنها تمت . 

0) بأن جلس ولم يتشهد . أو لم يجلس ولم يتشهد سجد للسهو » لما ني 
الصحيحين : أنه قام من اثنتين من الظهر لم مجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين 
ثم سلم . n‏ 


نت ”91 هه 


( ونهض ) للقيام ( لزمه الرجوع ) إليه" ( ما لم ينتصب 
£( 


قائماً" فإن استتم قائماً كره رجوعه”" ) لقوله صل الله عليه 
وسلم 2 إذا قام أحدكم من ال ركعتين فلم يستتم قائما 
فليجلس 4 فإن استتم قائماً فلا يجلس > وليسجد سجدتین ) 


روا أبو داود وابن ماجه من حديث الغيرة بن e‏ ْ 


(0) أي إلى التشهد والإتيان به جالساً » لتدارك الواجب » ويتابعه مأموم ولو 
اعتدل . 


(۲) لأنه أخل بواجب . وذكره قبل الشروع في ركن » فلزمه الإتيان به . 
كنا لو لم تفارق ركبتاه الأرض . قال ني الإنصاف : لا أعلم فيه خلافاً . فإن لم يرجع 
عالاً تحريمه بطلت في ظاهر كلامهم . وإن فارقت أليتاه عقبيه لزمه السجود للسهر > . 
ا 

م أي إذا بلغ حده الذي ينت ينتهي إليه في القيام » بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك 
لقلة ما فعله ا ره ابراه ال و 
جا لع . بخلاف غيره من الأركان .. 


6 من حديث الحعفي » ورواه أحمد والترمذي وصححه عن زياد بن علاقة » 
قال : صلى بنا المغيرة فنهض ني الركعتين »› فقلت سبحان الله سبحان الله . ومضى » 
فلما أتم صلاته وسام سجد سجدتي السهو . فلما انصرف قال : رأيت رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم يصنع كنا صنعت . وللحاكم نحوه من رواية سعد بن أي وقاص . 
ومن رواية عقبة بن عامر . وقال : هما صحيحان على شرط مسلم . قال أبو داود : 
وفعل سعد بن أي وقاص مثل ما فعل المغيرة . وعمران بن حصين والضحاك بن قيس 
ومعاوية بن أي سفيان . وابن عباس أفتى بذلك . وعمر بن عبد العزيز » قال : = 


- £ > 


الرجوع ما لم ينتصب قائما”” ( وإن شرع في القراءة حرم ) 
عليه 0 3 ) لان ار 0 مقصود في نفسه 2 


(£) 


= وهذا فيمن قام من ثنتين يعني من غير تشهد وجلوس » وروی البيهقي وغيره عن 
أنس أن الني صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر 
فسبحوا به فقعد » ثم سجد للسهو . قال الحافظ : رجاله ثقات . وقال بعض أهل 
العلم : لا يسجد » للحديث الصحيح « لا سهو في وثبة من الصلاة . إلا قيام عن 
جلوس » أو جلوس عن قيام » وهو مذهب أي حنيفة . وصححه النووي وغيره : 
وانتصب أي ارتفع . ويقال إذا قام رافعاً رأسه . 

1 . لأن المعنى واحد‎ )١( 

(۲) وفاقاً لظاهر النهي . فإن في حديث المغيرة وغيره حجة قاطعة » مع أن من 
استتم قائماً لا مجلس » لتلبسه بفرض فلا يقطعه . وكا لا يرجع إذا شرع في الركوع > 
وكل ذكر واجب . 

8 قيس ر تنه بن قرو و ی لكر کا قت 
قن الات , 

)4( لزيادته فعلا من جنسها . عالماً بتحر يه ذ اكراً أنه في صلاة . رواية واحدة . 
قطع به الموفق وغيره . أشبه ما لو زاذ ركوعاً » ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد 
قيامه » وان سبحوا به قبل قيامه ولم يرجع تشهدوا لأنفسهم . وم يتابعوه » لتركه 
واجباً » وإن رجع قبل شروعه ني القراءة لزمهم «تابعته . ولو شرعوا فيها » لا إن زجع 
بعدها لخطئه » وينوون مفارقته وجوباً» وإلا بأن تابعوه بظلت صلاتهم وصلائه ' 
هذا إن كان عالاً بأن نبهوه على عدم الرجوع . بخلاف ما إذا جهل وجهلوا:. 


لاا أو عافن ' ويازم المأموم ا و كذ كل واچ" 
( وعليه 5 ا للكل ) أي كل ما م 


ص 


£ 


( ومن شك في عدد ا ناناد صل اثنتين أم ثلاثاً 
مثلاً ؟ ( أخذ بالأقل ) لأنه ا 


(€) 


)200 ارسج ملا لعا لاهسا فلا تبطل » ولم يعتد 
بتلك الركعة التي رجع إليها لحديث « عفي عن أمتي انلطإ والنسيان » وجهله يكثر » 
ولا بمكن تكليف أحد تعلمه ‏ ومتى علم صحة ذلك وهو ني التشهد مض ولم يتمه . 

(۲) أي متابعة الإمام في قيامة إذا قام ناضياً التشهد الأول ولم ينبه حتى شرع في 
القراءة » أو بعد أن استتم » الحديث 0 إغا جعل الإمام ليؤثم به ) ولأنه عايه الصلاة 
والسلام لما قام من التشهد قام الناس معه » ولحديث المغيرة . وحديث ابن بحينة لما قام 
سبحوا به » فأشار إليهم أن قوموا . وفعله جماعة من الصحابة » ومتى مضى مصل ي 
وضع يلزمه الرجوع » أو رجع في موضع يلزمه المضي . عالاً بتحر يمه بطلت » كترك 
الواجب عمداً . وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل » كترك الواجب سهوا . 

. (۳) أي وكترك تشهد أول ناسياً ترك كل واجب سهواً . 

)٤(‏ أي لا يرجع إلى تسبيح ركوع وسجود بعد الإعتدال . لأن محل التسبيح 
ركن وقع مجزئاً صجيحاً اواو وج إل كاه E E‏ ركان رج مد 
اعتداله عالاً بالتحريم عمداً بطلت صلاته » لا ناسياً أو جاهلا . 

(ه) من الصور المذكورة » لحديث المغيرة وغيره » فإن فيه حجة قاطعة على 
أن من قام من ثنتين ولم يجلس ولم يتشهد عليه أن يسجد سجدتي السهو » والسجود 
في هذه الصورة لا نزاع فيه . 

(5) إشارة إلى أنه لا اقتصار على مامثل E‏ 


ولا فرق بين الإمام والمنفرد"“ ولا و ماموم واحد إلى فعل 
اهام 


=بالأقل . وهو الثلاث . ونمو ذلك » وكذلك السجدات وفاقا لمالك والشافعي . لحديث 
عبد الرحمن بن عوف ١‏ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين ؟ 
فليجعلهما واحدة.. وإن لم يدر ثنتين أو ثلاثاً؟ فليجعلهما ثنتين » الحديث رواه أحند 
ومسلم والترمذي وصححه . ولحديث أي سعيد قال « إذا شك أحدكم ني صلاته فلم 
يدر كم ص صلى » فليطرح الشك وليبن على ما استيقن » ؛ م يسجد سجدتين قبل أن يسلم » 
فإن كان صلی خمساً شفعن صلاته . وإذا كان صلى تمام الأربع كان لاد ' 
رواه مسلم » ولأن الأصل عدم ما شك فيه ., ۰ 

. وقال النووي : من شلك ولم يترجح له أحد ا ف فل الأقل بالإجماج . 
بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أر بعاً مثلاة اه . وعنه يبني على غالب ظنه › اختاره 
الحري والشيخ وغيرهما . وقال : على هذا غالب أمور الشرع . وهي المشهورة عن 
أحمد . وروى عن علي وغيره . وهو مذهب أصحاب الرأي .. لا في الصحيحين عن 
ابن مسعود « إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب » فليتم عليه » ثم يسجد 
سجدتين » وللبخاري « بعد التسليم » وني لفظ « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب » 
وي رواية « فليتحر أوق الذي يرى أنه الصواب » رواه أبو داود . وقال أبو الفرج : 
التحري سائغ في الأقوال والأفعال اه . ويحمل ما تقدم على استواء الأمرين . فإنه 
لا حلاف إذاً ني البناء على اليقين . والسجود للشك هو ا یشرع 
له السجود في بعض صوره . : 

)١(‏ وعنه يبني الإمام على غالب ظنه ٠‏ إن كان المأموم: أكثر من واحد » لأنه 
يبعد غلطه » إذ وراءه من ينبهه » فمتى سكتوا عنه د فهو 
أولى بالبناء على غالب ظنه من المنفرد . أ 

(۲) لاحتمال السهو منه . بل يبني على اليقين كالمنفرد . 


ب ۷ = 


فإذا سلم إمامه اتی بما شك فيه وسجد وسلہ " > وإن شك 
هل دحل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية ٠‏ لأنه 
المنيقن”" » وإن شك من أدرك الإمام را كعاً أرفع الإمام رأسه 
قبل إدراكه راكعاً أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة > لأنه شاك 
في إدراكها'" وتحد للبير" ( رق شك )الل ( ق ر 
رکن فكتركه ) أي فكما لو تركه » يأني به وبما بعده" 


)١(‏ أي أتى بما شلك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين » وسجد للسهو 
وسلم » ليجبر ما فعله مع الشلك » وإن كان معه غيره وشلك رجع إلى فعل إمامه » 
لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد » وهذا التفريع على المذهب ٠‏ وتقدم أنه يبني على 
غالب ظنه » وقال في المبدع . وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الحرم بخطئه » 
ون جزم بخطثه لم يتبعه » ولم يسلم قبله . 

(۲) وتقدم أنه قول الحمهور » ويقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطاً ويسجد 

™( فيأقي ببدلها » لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه محرماً به بعده . 

(4) تحبر « إذا شك أحد كم في صلاته فليسجد سجدتين ) الحديث متفق عليه » 

(ه) لأن الأصل عدمه . وليخرج منها بيقين » وقال ابن تميم وغيره : لو جهل 
عين الركن المتروك بنى على الأحوط .» فإن شلك ني القراءة: والركوع جعله قراءة » 
وإن شلك ني الركوع والسجود جعله ركوعاً » والوجه الثاني بتحرى ويعمل بغلبة 
الظن في ترك الركن كالركعة وتقدم . ش 


إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها" فإن شرع في 
قراءتها صارت بدلا عنها”" ( ولا يسجد ) لاسهو ( لشكه في ترك 
واجب ) كتسبيح ركوع ونحوه” ( أو) لشكه في ( زيادة ). 
إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها”” لأنه شك في سبب وجوب 
السجود » والأصل عدم . 


. يعني في قراءة الركعة الي بعدها‎ )١( 

(۲) ولغت التي قبلها . 

( كتسبيح سجود 4 وقول « رب اغفر لي » . لأنه شك في سبب وجوب 
السجود للسهو والأصل عدمه . 

)٤(‏ بأن شك هل زاد ركوعاً أو سجوداً . أو شلك ني تشهده الأخير هل صلى 
أربعاً أو خمساً ونحوه » لأن الأصل عدم الزيادة » فلحق بالمعدوم يقينآً » ولو أحرم 
بالعشاء ثم سلم من ركعتين يظنهما من التراويح » أو سلم من ركعتين من ظهر يظن 
أنها جمعة » أو فجر فاتته » ثم ذكر أعاد فرضه ولم يبن > نص عليه » لأنه قطع 
نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى . وعلمه لما يناني الأول » بخلاف ما لو ذكر قبل 
أن يعمل ما ينافيها » ومن سجد لشك ظناً أنه يسجد له ثم تبين له أنه لم يكن عليه سجود 
سجد وجوباً » لكونه زاد سجدتين غير مشروعتين » ومن عليه سجود ولم يعلم 
أيسجد له أم لا ؟ لم يسجد له » لأنه لم يتحقق سببه » والأصل عدمه » ومن شك هل 
سجد لسهوه أو لا ؟ سجد . 5 1 

(ه) كأن ركع أو سجد فشك وهو ني نفس الركوع أو السجود هل هو زائد 
أو لا ؟ فيسجد . ا ۰ 

(5) بخلاف ما لو كان قائماً مثلا فشك هل زاد ركوعاً أو سجوداً ؟ فلا يسجد . 


فن شك في أثناء الركعة الجر اوه عق e‏ 
لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها *" وذلك 
دص اة " ومن .شك في عدد الركعات » وبنى عن 
اليقين © E a‏ 

يسجد"" ( ولاسجود على مأموم ) دخل مع الإمام من أول الصلاة 
( إلا تبعا لإمامه ) إن سهي على الإمام فيتايعه. ٠‏ وإن لم يعم 


ما عليه من تشهد» ثم یتمه ”. 


(۱) أو زائداً عليها . ٠‏ 

(۲) فاحتاج للجبر بالسجود » ومفهومه أنه إن شك ني التشهد الأخير أشن را 
أم خامسة لم يحب عليه سجود . 

™( إماما كان أو .غير ه م لزوال موجب ا » صححه 5 الإنصاف 
وغيره . ۰ 

5( ولو'لم يسه ؛ حکاه ابن المنذر وغيره إجماعاً ي الصورتين > لحدیث ابن 
عمر مرفوعاً « ليس على من خلف الإمام سهو » فإن سها إمامه فعليه وعلى «.ن خلفه » 
رواه الدار قطني - وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سجد لتر ك التشهد الأول 4 
والسلام من نقصان»ء سجد الناس معه » ولعموم « وإذا سجد فاسجدوا » فيسجد مأموم 
متابعة لإمامه . ۰ 

» بعد سلام إمامه » لحديث « وإذا سجد فاسجدوا » ولا يعيد السجود‎ )٩( 
لأنه لم ينفرد عن إمامه » ولو كان الأموم مسبوقاً وسها الإمام فيما لم يدركه المسبوق‎ 
. فيه فيسجد معه متابعة له » وکذا لو أدركه فيما لم يعتدله به‎ 


Ne ` e 


فان قام بعد سلام إمامه رجع » فسجد معه »"" ما لم يستتم 
قائماً فيكره له الرجوع”" اوشاع في القراءة فيحرم'" ويسجد 
مسبوق سلم معه سهوا” ولسهوه مع إمامه” أو فيما انفرد به" 
وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ”". 


)۱( ل 
فسجد إمامه » رجع المسبوق وجوباً فسجد معه ۰ 

2( كن قام عن التشهد الأول .. 

() لأنه تلبس بركن مقصود » فلا يرجع إلى واجب ٠‏ كن قام عن التشهد 
يحتذى فيه حذوه 2 إل أدوك الإمام ق ادر سجدتي” السهو سجدها معه 4 فإذا سلم 
أتى المسبوق بالثانية » ثم قضى ما فاته » لعموم « فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم 
فاقضوا ( 1 ا السهو وقل ا مامه م ونعدك 

E لمت ا‎ (١ 

0 أي دون إمامه فيما أدركه معه › ولو فارقه. لعذر » وهذا هم ن عطف العام 
على انخاص » لأن سلامه معه من أفراد سهره معه » وقائدة ذلك دقع إيام أن ما کان 
معه بتحمله » قال عثمان ا ل 
المسبوق محله بعد سلام الإمام . ۰ : 

»( أي المسبوق إذا سهي عليه فيما يقضيه بعد بل إمامه » قال ي TT‏ 
رواو ور كان م وا کو الإ ا او 
بعك قضاء ما فاته . 

(۷) أي من قضاء ما فاته » لأن محل سجود السهو آخر الصلاة » وإثما كان 


وغيره بعد إياسه من 0000 ( وسجود السهو (U‏ أي لفعل 
شيءٍ أو تركه ( يبطل ) الصلاة ( عمده ) أي تعمده " ومنه 
اللحن المحيل للمعنى سهواً أو جهلا ( واجب 6 لفعله عليه 


الصلاة والسلام واس به في ا الان ارت“ 2 


:00 أي ويسجد غير مسبوق إذا أبس من شتجوة إمامة. > فاق مالك والشافسي + 
وهذا فيما إذا كان الإمام لا يرى وجوب سجود السهو » أو يراه وتركه سهوا » 
وإلا بطلت » على القول ببطلانها بترك سجود أفضليته قبل السلام . 

| (۲) واجب » سواء تعمد نقصاً كسلام وترك تسبيح ونحوه ؛ أو تعمد زيادة » 
كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود ونحوه » أو أتى ببدل ركعة أو ركن شك فيه › 
لقوله عليه الصلاة والسلام « فليسجد سجدتين » ونحوه من الأحاديث الدالة على 
الأمر به » ولفعله عليه الصلاة والسلام مما تقدم وغيره » ولانه جبران يقوم مقام 
ما يحب فعله أو تركه فكان واجياً . ْ | 

(۳) لأن عمده يبطل الصلاة : فوجب السجود لسهوه » ولو أعاده صحيحاً . 
واختار المجد : لا يجب السجود للحن سهواً أو جهلا اه . وإما قال : منه . لينبه 
على قوة اتلحلاف ني ذلك . 

› منها حديث ابن مسعود وأني سعيد » ولوجوبها على الشاك بغير خلاف‎ )٤( 
وعنه غير واجب » قال الموفق : ولعل مناه على أن الواجبات التي شرع السجود‎ 
لبر هاا غير واجبة » فيكون جبرها غير واجب . .وفاقاً للشافعي وأصحاب الرأي‎ 
. وغيرهم‎ 

(ه) لأنه تجرد عن القرينة. الصارفة له عما يقتضي خلاف ذلك » وعنه : يشتر ط 
ا ن ف قال ی را ر ا 


كت ۲ اه 


وما لايبطل عمده كترك السنن" وزيادة قول مشروع غير 
السلام في غير موضعه”" لايجب له السجود بل يسن في الثاني“ 
( وتبطل) الصلاة( ب) تعمد ( ترك سجود ) سهو واجب ( أفضايته 
قبل السلام فقط )“ فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون”” 
ولا واجب محل أفضليته بعد اط وهو ما إذا سلم قبل 
اا 


(۱) فلا يحب له السجود » وتقدم ذكرها . 

(۲) كقراءة في ركوع وسجود وتقدم › وأما السلام فيخرج به منها . 

(۳) وهو الإتيان بالزيادة بالقول المشروع في غير موضعه غير السلام . وهذ 
بخلاف ما لو ترك القول المشروع » مثل الاستفتاح أو التعوذ » فلا يسن السجود 

)٤(‏ أي ندب كونه قبل السلام » فتبطل الصلاة بتعمد تركه » كتعمده ترك 
واجب من الصلاة » وفاقاً للشافعي » لا إن عزم على فعله بعد السلام فسلم ثم تركه » 

(ه) كترك مسنون 4 أو زيادة قول مشروع ¢ ولا يكون سجود مسنون محله 

(5) أي ولا تبطل أيضاً بتعمد ترك سجود سهو واجب محل أفضليته بعد 
السلام وفاقاً , » لأنه حارج عنها فلم يؤثر في إبطالها » وإن كان مشروعاً لها » كالأذان» 
لكن م يتعمد ترك ,ونه الى أحر جود اللي ندا قبل العلا زل ا يمد فرك 
فلا تبطل . 

49 توتو وای مد اله بعد الام موي ]نال عن نتن 2 
أو بنى على غالب ظنه » اختاره الشيخ . 


= VF 


1 5 5 6 : ُُ م ١‏ 
لانه خارج عنها. 3 فلم يؤثر في إبطالها"" وعلم من. قوله : 
أفضليته 1 أن ا قبل السلام أو بعده ناب © لورود 
الم كزين الأمر ين 77 : 


)١( .‏ وظاهره ولو أقل من ركعة > كما هو ظاهر المنتهى وغيره » وقيده فيا 
الإقناع › بما إذا سلم عن نقص ركعة > ونص عليه أحمد » وهو موجب الدليل > 
فإنه إنما ورد في نقص ركعة أو ركعتين » كقصة ذى اليدين » وحديث عمران بن 
حصين » وكذا إذا شك في صلاته » لما في الضحيح « فايتخر الصواب » فليتم عليه › 
م ليسجد سجدتين بعد التسليم ¢( ولمسلم 0 بعد السلام راكد ) ولأحمد « فليسجد 
سجدتين بعد ما يسلم » وصححه ابن خزعة . 


(۲) قال القاضي وغيره : لا حلاف بين جميع أهل العلم ني جواز الأمرين » 
أي السجود قبل السلام أو بعده » وقال البيهقي : كذا ذكره بعض الشافعية والمالكية 
إجماعاً » وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام » وروينا 
أنه سجد بعد السلام > وأنه أمر بذلك » وكلاهما صحيح اه . وإثما الللاف في 
الأولى والأفضل » فلو سجد للكل قبله أو بعده جاز » وقال الشيخ : أظهر الأقوال 
وهو رواية تمن أحمد الفرق بين الزيادة والنقص » وبين الشك مع التحري › والشك 
مع البناء على اليقين > فإذا كان السجود لنقص » كان قبل السلام » لأنه جابر لتتم 
الصلاة به » ون كان لزيادة كان بعد السلام » لأنه إرغام للشيطان ٠‏ لثلا جع 
بين زيادتين ني الصلاة » وكذلك إذا شك وتحرى » فإنه أتم صلاته » وإئما السجدتان 
إرغام للشيطان » فتكون بعده »-.وكذلك إذا سام وقد بقي عليه بعض صلاته ثم 
أكلها وقد أتمها » والسلام فيها زيادة » والسجود ني ذلك ترغيم للشيطان » وأما إذا 
شك ولم يبن له الراجح فيعمل هنا على اليقين > فإما أن يكون صلى خمساً أو أربعاً » 
فان کان صلی خمساً » فالسجدتان يشفعان له صلاته » ليكون كأنه صلی ستا لاخمساًء- 


ا 


( وإن نسيه ) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم 
ثم ذكر ( سجد ) وجوباً ( إن قرب زمنه )”" وإن شرع في صلاة 


0 4 ۴£ 2 
أخرى فإذا سلم" وإن طال الفصل عرفا" أو أ 
دن المسجد لم ا 


حدث أو خرج 


-وهذا إنما يكون قبل السلام » فهذا القول الذي نصرناه يستعمل فيه جميع الأحاديث 
الواردة ي ذلك . ٠‏ 

0 وقال : وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبله » وما شرع بعده لا يفعل 
إلابعده وجوباً » وهذا أحد القولين ني »ذهب أحمد وغيره » وقال أحمد : أنا أقول 
كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه 
بعد السلام » وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام » ووجهه والله أعلم أنه من شأن 
الصلاة » فيقضيه قبل السلام » إلا ما خصه الدليل » ويخير المأموم بين السلام معه 
بنية السجود بعد السلام » وبين الإقامة » فإن سجد سجد معه » وإلا وحده » ومن 
سلم من المأمومين معه » ومن لم يسلم صلاة الكل صحيحة . . 

ظ 4 عرفاً » ولو انحرف عن القبلة وتكلم » لما تقدم » ولا في صحيح مسلم أن 
الي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام . ۰ ش 

(۲) أي قضاه ما لم يطل الفصل عرفاً » لبقاء محله » وقيل بقدر ركعة طويلة » 
وظاهر كلام اللحرتي ما دام في المسجد » واشترط الموفق وغيره لقضائه شرطين أن 
يكون ني المسجد » وأن لا يطول الفصل .| 

)۳( لم يسجد » لأنه لتكميل الصلاة » فلا يأتي به بعد طول » وصلاته صحيحة . 

. :ولو لم يطل الفصل » لفوات شرط الصلاة بالحدث » ولأن المسجد محل‎ )٤( 
. الصلاة » فاعتبر ت فيه المدة » كخيار المجلس‎ 


سى 9978 مم 


وصحت صلاته " ( ومن سها ) في صلاة ( مراراً كفاه ) لجميع 
سهوه ( سجدتان ) ولو اختلف محل السجود” ويغلب ماقبل 
السلام لسبقه“ وسجود السهو وما يقال فيه » وفي الرفع منه 
كسجود صلب الصلاة”". 


)١(‏ لأنه جابر للعبادة » كجبران الحج » فلم تبطل بفواته » وكسائر الواجبات 
إذا تركها سهواً » وقال الوزير وغيره : اتفقوا أنه ذا تركه سهوأً لم تبطل » وعنه 
يسجد مطلقاً » أي سواء قصر الفصل أو لا > حرج من المسجد أو لا »> اختاره الشيخ 
وغيره » وجزم به ابن رزين لقصة ذى اليدين . 

(؟) إذا لم يختلف محلهما » باتفاق أهل العلم . 

”") أشار إلى حلاف روى فيه عن الأوزاعي وابن أني ليل » وفيه وجه فيما 
إذا كان السهو من جنسين > تعدد السجود له » لأن كل سهو يقتضي سجوداً › 
واتفق الأئمة الأربعة على الاكتفاء بسجدتين » لأنه عليه الصلاة والسلام سها فسلم » 
وتكلم بعد سلامه » وسجد هما سجوداً واحداً » ولقوله « وإذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين » وقوله « بعد السلام » ولا يلزمه بعد السلام سجودان وكل ذلك يتناول 
السهو في موضعين نأكثر . وأا حديث ( لكل سهو سجدتان » وإن كان فيه مقال 
فالسهو اسم جنس ء ومعناه لكل صلاة فيها سهو سجدتان . 

(4) کان حضل له سهوان مثلا” » بأن زاد في صلاته من جنسها وسلم عن 
نقص » فيغلب سجوداً أفضليته قبل السلام » وإن شك في محل سجوده سجد قبل 
السلام . ۰ ش 1 
(ه) أي وسجود السهو قبل السلام أو بعده » وما يقال فيه من تكبير وتسبيح » 
ومايقال بعد رفعه منه كدرب اغفر لي » بين السجدتين » كسجود صلب الصلاة ء لماع 


- 319535 - 


فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقب © 
0 ایی به يعدا البلام امن يده" Ss‏ 
في غيرها" ل البو ا لأنه في 
حكم المستقل في نفسه” 


کک ی حديث أن عريرة وغ كر ونيد مكل سجوذة ار اطول . ثم رفع رأسه 
وكبر » قال الشيخ : والتكبير لسجود السهو ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وهو قول عامة أهل العلم اه . ولآنه يطلق في الأخبار » فلو كان غير 
المعروف بين > وسجود صلب الصلاة هو سجود الصلاة » بخلاف سجود السهو » 
وسجود التلاوة . 

(1) بلا تشهد إجماعا.. 

ف ا 

هق ا 
ابن حصين أنه صلى الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين » ثم تشهد » > ثم سلم . رواه 
أبو بو داود والترمذي وحسته'؛ والقول الثاني يسلم ولا يتشهذ ‏ انختاره ايخ » ومال 
إليه الموفق والشارح › وهو الذي عليه العمل > كسجوده قبل السلام » ذكره في 
الحلاف إجماعاً » ولأن التشهد لم يذ كر ني الأحاديث الصحيحة . ؛ بل الأحاديث 
الصحيحة تدل على أنه لا يتشهد . ْ 

. من وجه » فاحتاج إلى النشهد > كا ااج إل السام إطاقاله بجا قله‎ )٥( 


¥ : 
م ۱۲ اجا ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


٠‏ باب صلاة التطوع. 
وأوقات النهي ٩‏ ش 
والتطوع لغة : فعل الطاعة”" وشرعاً : طاعة غير واجبة””" 
وأفضل مايتطو ع به الجهاد ”” . ٠‏ ش 


o‏ من إضافة الال لد حداف فاعله » قال شيخ الإسلام : التطوع 
تكمل به صلاة الفرض يوم القرامة إن لم يكن المصلي أتمها » وفيه حديث مرفوع رواه 
أحمد » وكذلك الزكاة وبقية الأعمال » وتقدم قوله : جاءت السنة بثوابه على ما فعله » 
وعقابه على ما تركه » ولو كان بطلا كعدمه لم يجبر بالنوافل شيء . . الخ » 
وللترمذي وغيره وحسنه « قال الرب سبحانه انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل 
ما ما انتقص من الفريضة » ثم يكون سائر 00-0 ا سول 
وجه آخخر » بسند صحيح . 

)( وتطوع تفعل » هن طاع يطوع إذا انقاد » وتطوع بالشيء تبرع به . 
ْ (۴) وكذا عرفاً » وقال الأزهري : التطوع ما تبرع به من ذات نفسه » مما 
لم يلزمه فرضه اه . فسمي تطوعاً لن فاعله يفعله تبرعاً من غير أن يؤمر به حتماً » 
عل قل نافلا رل وا ارا ورا باو لواب و 
والمرغب فيه » وقال بعضهم : التطوع مالم يثبت يثبت فيه نص بخصوصه » والسنة ما 
واب عليه نبي صلى لل عليه وسلم » والستحب مالم بواظب علي » ولكه فم . 

)2 وهو قتال الكفار » قال تعالى ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظيماً » درجات منه » ومغفرة ة ورحمة ) وقال عليه الصلاة والسلام « رأس الأمر 
الإسلام » وعموده الصلاة > وذروة سناءه الحهاد ني سبيل الله » وغير ذلك من= 


18ت 


ثم النفقة و ثم تعلم العلم و 


> الآيات والأحاديث الدالة على فضل اللحهاد ني سبيل الله ».قال أحمد : لاأعلم شا 
بعد الفرانض أفضل من اللحهاد › قال شيخ الإسلام : والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا 
القول بأن أفضل ما تطوع به الحهاد » وذلك لمن أراد أن يفعله تطوعاً » باعتبار أنه 
ليس بفرض عين عليه » بحيث أن الفرض قد سقط عنه » فإذا باشره. وقد سقط 
الفرض عنه فهل يقع فرضاً أو نفلا" ؟ على وجهين » وصحح أنه يقع فرضاً » وذكر 
تفضيل أحمد للجهاد » والشافعي للصلاة » وأني حنيفة ومالك للعلم > ثم قال : 
والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين » وقد يكون كل واحد أفضل في حال » كفعل 
اني صل الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة . 0 
)١(‏ أي ني الحهاد. لقوله تعالى. ( مثل الذين ينفقون ا 

: حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة » مائة حبة » والله يضاعف لمن يشاء ) وحديث 
« من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف. » إلى أضعاف كثيرة » وغير 
ذلك › > فالنفقة ونحوها فيه أفضل من النفقة في غير ههن أعمال البر » وكذا غير النفقة 
كخلف الغازي في أهله وغير ذلك . . 


(؟) قال تعالى ( فاعلم ا إلا الله ) وتواتر عن الني صلى :الله عليه وسلم 
« أن طلب العلم فريضة على كل مسلم » وني الحديث « فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم » وغير ذلك > وقال. أحمد : طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت 
نيته > قيل له : أي شي ء تصحيح النية ؟ قال.: ينوي يتواضع فيه » وينفي عنه اجهل › 
والمراد نفل العلم » لأنه لا تعارض بين نفل وواجب. » فقد قال.: يجب أن يتعلم 
ما يقوم به دينه » مثل صلاته: وصيامه ونحو ذلك » وجوباً عينياً » لا رخصة فيه › 
فوراً » في الفورى » وموسعاً » في الموسع » وقال : العلم لا يعدله شيء » والناس 
إليه أحوج منهم إلى الطعام والشراب » وقال : تعلم العلم وتعليمه أفضل من الحهاد 
وغيره . وقال مالك وأبوحنيفة : أفضل ماتطوع به العلم وتعليمه » وقال الشيخ : = 


aN بت‎ 


إلى e‏ )0 
من حديث وفمه وتمسس . 


= تعلم العلم وتعليمه يدخخل بعضه في الحهاد » وأنه نوع من أنواع الحهاد » من جهة أنه 
من فروض الكفايات > قال : والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس › وبذلت فيه 
المهج » قال أبو الدرداء : العالم والمتعلم في الأجر سواء » وسائر الناس همج لا خير_ 
فيهم » وقال النووي : اتفق جماعات السلف على أن الإشتغال بالعلم أفضل من 
الإشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من أعمال البدن اه . فهو 
نور القلوت » وحياة الإسلام والمسلمين » بل هو الميراث النبوي » فإن الأنبياء لم 
يؤرثوا دينار أ ولا درهماً » ونما ورثوا العلم » فمن أخف به أخذ بحظ وافر . قال 
تعالی ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ( يرفع الله الذين آمنوا منكم » 
١‏ والذين أوتوا العلم درجات ) ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وقال صلى الله عليه 
وسلم ‏ من يرد الله به خيرً يفقهه في الدين » ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فقد 
حرم انير » » فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله » وأهله هم أهل الله وحز به وأولاهم 
به » وأقرببم إليه » وأخشاهم له » وهو في غاية الوضوح » فلا يحتاج إلى تعريف » 
هو أبين من أن يبين » ولم يأمر الله نبيه من الإزدياد من شيء ء إلا منه » فقال ( وقل 
وب رفي علا ) والراذ من ادلم العلم الشرعي ع اللي ياه تر ما جديا عل 
المكلف ه ن أمر دينه الذي لا حياة له إلا به . 

)١( -‏ وأصول » فأفضل العلوم أصول الدين » ثم التفسير » ثم الحديث » ثم 
أصول الفقه » ثم الفقه » قال الشيخ : من ترك الأصول حرم الوصول » ومن ترك 
الدليل ضل السبيل ‏ ولا دليل إلى الله وابلحنة » إلا الكتاب والسنة » ولا بعث الي 
صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن + قال ٠‏ إن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله » ووجوب تعلم العلم على الكفاية عام في سائر شرائع. الإسلام » فعلى المكلف 
البداءة ما يكثر وقوعه ويحتاج إليه » الأهم فالأهم > من واجبات الإبمان » وأركان 
الإسلام » وقال الشيخ : المشروع في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول = 


٤ “am‏ ا دا 
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= والفروع في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن » فإنه أصل علوم الدين › قال : 
والأشهر عن أحمد الإعتناء .بالحديث والفقه » وقال : ليس قوم خيراً. من. أهل 
الحديث . وقال : ٠عرفة‏ الحديث والفقه أحب إليه من حفظه » وقد مدح الله الفقه 
فقال ( وهن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) وفسر بعلم الفقه » قال البخاري : 
وهو ثمرة الحديث » وليس ثوابه في الآخرة بدون ثوابه . 

وقال ابن الحوزي : بضاعة الفقه أربح البضائع » قال : وغليه مدار العلوم » 
فإن ات تسع الزمان للتزيد من العلم فايكن من الفقه »> فإنه الأنفع » وقال : تأملث 
ل مركوز في الحبلة » لا يحضل بالكسب 
وأرباب النهاية ني علو الحمة لا يرضون إلا بالغاية ٠»‏ فهم يأخذون من كل فن هن 
العلم مهمه » ثم يجعلون جل اشتغالهم بالفقه لأنه سيد العلوم اه . ؤلا يتم أمر ولا تحصل 
بركة إلا بصلاح النية » و ل اله 
مسلم » وإصلاح بين الناس » ونحو ذلك » وني الحديث « ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصدقة والصلاة والصوم ؟ » قالوا : بلى . قال « إصلاح ذات ت البين 3 58 
فساد ذات البين هي الخحالقة » صححه الترمذي . 


ولأحمد « أوثق عرى الإيمان الحب ني الله والبغض في الله » وله أيضاً « أحب 
الأعمال إلى الله الحب ني الله والبغض في الله » والفكرة ني آلاء الله » ودلائل صنعه › 
والوعد والوعيد » هو الأصل الذي يفتح أبواب الحير » وينتج أفعاله » وما أعر 
الشيء فهو خير من رته » وقال غير واحد : النطق بكلمة التوحيد أفضل إجماعاً › 
وعمل القلب أفضل من عمل الحوارح » وقال الشيخ : كل واحد بحسبه » فإن 
الذكر بالقلب أفضل من القراءة بلا قلب » وقال ابن الحوزي : أصوب الأمور أن . 
ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه » وني الفنون : لو لم يكن. 
مقاساة المكلف إلا لنفسه لكفى به شغلا" أن يصح ويسلم ويداوي بعضه ببعض » = 


- لماه . 


ثم الصلاة”" و ( آكدها كسوف ثم استسقاء )"" 


= فذلك هو الحهاد الأكبر » لأنه مغالبة المحبوبات » ومن انفتح له طريق عمل بقلبه 
بذوا م ذكر أو' فكر > فذلك الذي لا يعدل به ألبتة » ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام 
ولا ضلاة » ولكن بشيء وقر في قلبه . 


» أي ثم بعد الحهاد والعلم أفضل التطوعات الصلاة » لترادف الأخبار‎ )١( 
ومداومة المختار صلى الله عليه وسلم › وقال « استقيموا ولن تحصوا 5 واعلموا‎ 
أن خير أعمالكم الصلاة » وغير ذلك > ولأنها 1 كد الفروض » فتطوعها آ كد‎ 
التطوعات » ولآنها مجمع أنواعاً من العبادة : الإخلاص والقراءة » والركوع والسجودء‎ 
. ومناجاة الرب تبارك وتعالى » والذل وانلحضوع له . الذي هو أشرف مقامات العبودية‎ 
والتسبيح والتكبير > والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك » وقد تقدم‎ 
فضل الحهاد > وقال الشيخ : العبادة في غير الحهاد تعدل الحهاد » للأخبار الصحيحة‎ 
المشهورة + وقال التزوي : ليس المراد بقوهم : الصلاة أفضل من الصوم . أن صلاة‎ 
» ركعتين أفضل من صيام أيام > أو يوم ء فإن الصوم أفضل من ركعتين بلا شلك‎ 
وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع من الإستكثار من الصلاة والصوم ؛ وأراد أن يستكثر‎ 
من أحدهما » ويقتصر من الآخخر على المتأكد منه اه . وقيل : الصوم أفضل من‎ 
. الصلاة » قال أحمد : لا يدخله رياء » وهذا يدل على أفضليتة على غيره‎ 


(؟) أي 1 كد التطوع. صلاة الكسوف » لأنه عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر 
بها » في حديث ابن مسعود المتفق عليه » وغيره » ولأآنها عبادة مجمع عليها » وعبادة 
محضة » وصلاة الإستسقاء مستحبة » ولطلب اارزق » ثم هي آ. كد التطوع بالصلاة 
بعد صلاة الكسوف » لأنه يشرع لا الجماعة مطلقاً » أشبهت الفرائض ٠‏ فالتطوع 
بما تسن له الحماعة أفضل » وال كدية بمعنى أن فعلها مؤكد » زيادة على بقية النوافل . 


د لاملا 


لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسزف 
عند وجود سببها » بخلاف الاستسقاء + فإنه كان يسنتسقئ" 
تارة ويترك أخرى”" ( ثم تراويح ) لأنها تسن 0 الجماعة" 
( ثم وتر ) لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح”" وهو سنة 
مؤكدة“ روي عن الإمام : من ترك ألوتر. عمداً فهو رجل 


سوع > لا ينيغى أن تقبل له شهادة 


)١(‏ يعني فدل على آ كدية صلاة الكسوف » وهو كذلك » وظاهر كلامه 
بفتضي تكرار الكسوف ني زمنه صلى الله عليه وسلم » وهو لم يقع غير مرة واحدة م 
وأما صلاة الإستسقاء فورد ما يدل على آ كديتها كحديث عائشة وغيره . 

(۲) فأشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها . 

(۳) والأشبه أن الوتر آ كد ٠‏ فقد قيل بوجوبه » وقال شيخ الإسلام : وما 
تنازع الناس ي في وجوبه أوكد » ولكن ما قبله تشرع له الحماعة مطلقاً » بخلاف ' 
الوتر » فإنها لا تشرع له الحماعة » إلا إذا كان بعد التراويح > والوتر امم للركعة 
المنفضلة عما قبلها » وللثلاث واتلحمس > والسبع » والتسع المتصلة » والإحدى 
عشرة » سما أن المغرب وتر النهار او o RES‏ الفصلت a E‏ 
أو الحمس وما بعدها كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وخدها » e‏ 
وسلم « فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت » . ۰ 

)٤(‏ قال الشيخ : باتفاق المسلمين » ولا ينبغي لأحد تركه » ومن أصر على تركه 
فإنه ترد شهادته . ش 0 ش 1 

() ولأحمد وآ داود مرفوعا ددن لم يوتر ون ونا « ألوتر حقفمن 
أحب أن يوتر يثلاث فليفعل » ومن أحب أن .بوتر بواحدة فليفعل ) ورواته ثقات , 7 


۳ - 


ل E‏ دغل صلاة ( العشاء و) طلوع ( الفجر) 
فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع.المغرب تقديماً إلى طلوع 
الفج " 1 


)١(‏ عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » مع إجماعهم أنه 
تن بكر من 4 اب اران حين نمأل ی صلى الله عليه وسلم عما فرض الله 
قال « حمس صلوات في كل يوم وليلة » قال : هل علي غير ها ؟. : قال « لا إلا أن 
تطوع » متفق عليه » ولحديث عبادة وغيره » وقال علي : الوتر ليس بحتم كهيئة 
المكتوبة » ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما حديث « الوتر حق » 
ونحوه فنحمول على تأكد استحبابه » وقال شيخ الإسلام : أوجبه أبو خنيفة وطائفة 
من أصحاب أحمد » والحمهور لا يوجبونه » واختار وجوبه على من يتهجد بالليل ) 
وقال : هو أفضل من جميع تطوعات النهار » بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام 
الليل » وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر . SS‏ 

.. (۲) لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر 

النعم » فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر » رواه أحمد وأبو داود والترمذي » 
وصححه الحاكم » ولقوله « أوتروا قبل أن تصبحوا » رواه مسلم » وفي الصحيحين 
وغير هما عن عائشة « من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم » من 
أوله وأوسطه وآخره » فانتهى وتره إلى السحر » وقال « إذا طلع الفجر فقد ذهب 
صلاة الليل والوتر » وتي صحيح ابن خزعة « من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر 
له ) وفيه أحاديث كثيرة من غير وجه تدل على أن جميع الليل وقت للوتر > إلا ما 
قبل صلاة العشاء وهو إجماع » » إذ لم ينقل أنه أوتر فيه » لعدم دخول وقته » وأن آخره 
إلى طلوع الفجر > ويصح قبل سنة العشاء » لكن خلاف الأولى » وقوله : ولو 
مجموعة . إشارة إلى حلاف أي حنيفة فان وقته عنده بعد غيوب الشفق » واللحمهور : 
له أن يصلي الوتر بعد العشاء Sk‏ جمع: تقديم قبل غروب الشفق » 
لعموم ما سبق . 


1456 اله .. 


وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل" ( وأقله ركعة ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام « الوتر ركعة من آخر الليل » رواهمسله" » 
ولا يكره الوتر بها الع اي رصي 
أب بكر وغم عات غا ره ضي الله عنهم” '» ( وأكثره ) 
أي أكفر الوتر ( إحدى عشرة ) رحعة” , 


)١(‏ أي يثق باستيقاظ آخر الليل بنفسه » أو بإيقاظ غيره » الحديث جابر 
مرفوعاً « أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فايوتر ثم ليرقد » ومن وثق بقيام 
من آخر الليل فليوتر من آآخره » فإن قراءة آخر الليل مشهودة » وذلك أفضل » 
رواه مسلم ٠‏ ولأنه أكثر فعله صلى الله عليه وسلم » ففي الصحيحين وغيرهما 
أحاديث من غير وجه عن خلائق من الصحابة مصرحة أن آخر صلاته بالليل كان 
وترأ » وفيهما وغيرهما أحاديث كثيرة بالأمر بجعل صلاة آخحر الليل وتراً . قال 
غير واحد : وهو قول كافة أهل العلم . 

(۲) وغيره من حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما » ولقوله صلى الله عليه 
وسلم « من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » رواه أبو داود » واستحب أحمد وغيره 
أن تكون الركعة عقب الشفع » ولو يؤخرها عنه » وليس ده حتماً » ولأنه 
ركعة قبله شفع لا حد له . ْ 1 

ay (™‏ ا 

» وي الوجيز : وأفضله إحدى عشرة ركعة » وجاء ثلاث عشرة ركعة‎ )٤( 
» وفسرت بركعتين بعد الوتر » قال ابن القيم : تجرى مجرى السنة » وتكميل الوتر‎ 
» فإن الوتر عبادة مستقلة » لا سيما إن قرل بوجوبه » فتجرى مجرى سنة المغرب‎ 
ا ا ا ا ا‎ 

عليه وسلم . : ِ 


هب 88( = . 


يصليها ( مثنى مثنى) أي يسلم من كل ثنتين ( ويوتر بواحدة ) 
لقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 
إحدى عشرة ركعة » يوتر أمنها بواحدة" . وفي لفظ : يسلم 
بين كل ركعتين ©» ويوتر بواحدة . هذا هو 000 
وله أن برد عشراء “لمم ينبس ميشهلا ولا یسام ذخ ا 

بالركعة الأخيرة » ويتشهد ويسلم " ( وإن أوتر فر 
سردها و ( لم يجاس إلا في آخرها ) لقول أم سلمة : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس » لايفصل بينهن 


)١(‏ رواه مسلم » وني. الصيححين « صلاة الليل مثنى مثنى ٠»‏ فإذا خشيت 
الصبح فأوتر بواحدة » قال ابن القيم في حديث عائشة : وهو الصحيح » والركعتان 
فوقها هما ركعتا الفجر » كا جاء مبيناً في الحديث نفسه ٠‏ وإذا انضاف إلى الفرض 
والسنة الراتبة جاء مجموع ورده بالليل والنهار أربعين ركعة » يحافظ عليها دائماً » 
وما زاد فعارض » فينبغي للعبد أن يراتب على هذا الورد دائماً إلى الممات » فما أسرع 
الإجابة » وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة . 

(؟) لأمره عليه الصلاة والسلام به › وام ار قله ل ول اک م 
وي ذلك دلالة ظاهرة أن أقل الوتر ركعة » وأنها صلاة صحيحة » وهذا مذهب 
الجمهور » ويسن فعل الوتر عقب الشفع بلا تأخير له عنه . وإذا قام لركعتين ثم بداله 
فجعل تلك الركعة وتراً فقال أحمد : كيف يكون؟ هذا قلب نية . قيل له ايبتدىء 
ع 6 ! 

EE (۳‏ وني اا 


5م31 - 


بسلام ولا كلام . رواه أحمد ومسل (و)إن أوتر ( بتسع ) 
يسرد ثمانياً ثم ( يجلس عقب ) الركعة ( الثامنة ويتشهد ) 
التشهد الأول ( ولايسلم» ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم) لقول 
عائشة : ويصلي تسع كعات 4 لا يجلس فيها إلا في الثامنة » 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه"" وينهض ولا يسلم » ثم يقوم 
فيصل التاسعة » ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده ويدعوه ؛ ثم 
يسلم تسليماً يسمعناه" ( وأذنى الكمال ) في الوتر ( ثلاث 
ركعات * بسلامين ) فيصلي ركعتين ويسلم » ثم الثالثة"" 


)١(‏ وله عن ابن عباس : ثم صلى سبعاً أو خمساً أوتر بهن » لم يحلس إلا في 
آخرهن . وله أن يسرد ستاً » ويجلس يتشهد ولا يسلم » ثم يصلي السابعة ويتشهد 
ويسلم » لفعله عليه الصلاة والسلام » رواه أحمد بسند جيد » قال : ولكن أكثر 
الحديث وأقواه ركعة ‏ يعني مفصولة ‏ فأنا أذهب إليها . 

(۲) أي يتشهد التشهد الأول . 

(؟) رواه مسلم وغيره . والإيتار بتسع مروي عن جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم . 5 

» لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها » والأفضل أن يتقدمها شفع‎ )٤( 
› فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال » وروی من غير وجه أنه كان يوتر بثلاث‎ 
ش‎ ٠ . » وقال « من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل‎ 

6 أي ثم يصلي الثالثة » قال ني الإنصاف : بلا حلاف أعلمه » وهو أفضل » 
ما سبق » قال مهنا : تسلم في الركعتين من الوتر ؟ قال : نعم » قلت : لأي شيء ؟ 
قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عنه صلىالله عليه وسلم . وقال الحارث : سثل = 


لأنه اثر عملا" ويجوز أن يسردها ا واا ا( يقرا 
من أوتر بثلاث ( في ) "التكمة ل الأرق اموز اك 3 

وفي ) الركعة ( الثانية ب)سورة « قل يا أيها» ( الكائرود 

وفي ) الركعة : الثالثة ب)سورة ( الإخلاص ) بعد الفاتحة” 


(4) 


ْ 20 قال . 00 في الركعتين » ا 2 
إلا أن التسليم أثبت وأقوى . 

> بالحلوس للتشهد » والتشهد فيه » والصلاة على الني صل الله عليه وسلم‎ )١( 
٠ والدعاء والسلام » وكان ابن عمر يسلم من ركعتين » ويأمر يبعض حاجته‎ 

(۲) سردا فلا يجلس إلا ني آحرهن » قال أحمد : إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن 
لم يضيق عليه عندي . ومفهوم عبارته كالقاضي لا جوز كالمغرب » وظاهر 
الإقناع والمستوعب وغير هما : يحو زكالمغرب» وقال الشيخ : يخير بين فصله وو صله؛ 
رصم كتير كا براه a‏ تأليفآً لقلو م 
كان قد أحسن . 

)۳( بعد الفاتحة » لما تضمنته من أمور الدنيا والآخرة ل 
السورة المبدوءة ب(سبح اسم ربك الأعلى ) . 

. بعد الفاتحة » وهي تعدل ربع القرآن » لتضمنها التوحيد العملي الإرادي‎ )٤( 

(ه) وتواتر أنبا تعدل ثلث القرآن » لتضمنها التوحيد الخبري العلمي » ولخديث 
أي : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهن ني وتره » رواه أبو داود وغيره » ولأحمد 
وغيره عن ابن أبزى مثله » قال إسحاق وهو أصح شي ء عن اللي صل الله عليه وسلم 

في القراءة في الوتر . ولا يتبغي المداومة على ذلك » > فإنه قد. يفضي إلى اعتقاد أنه 
واجب » وسميت سورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى » أو لأن اللافظ . 
بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل . 


ب AA‏ سه -. 


( وبقنت فيها ) أي في الثالئة ( بعد الركوع ) ندب" لأنه 
صح عنه صل الله عليه وسلم فق روا آي و 
" وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز » لما روى 
أبو داود عن ابي بن كعب أن الح من ان عبد وسار كان 
يقنت في الوتر قبل الركوع" فيرفع يديم إلى صدره » 
وما بوسر قينا ننسو العا و ا 


)١(‏ لا قبله » وعبارة الإقناع وشرحه : ويسن أن يقنت فيها » أي ني الركعة 
الأخيرة من الوتر جميع السنة » وهذا مذهب أني حنيفة » وقال الوزير : اتفقوا 
على أن القنوت ني الوتر مسنون ني النصف الثاني من شهر رمضان إل آآخره > وقال 
الشيخ : إذا صلى قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر » أو نصفه الأخير › أو لم يقنت 
بحال فحسن » وقال : يخير ي دعاء القنوت بين فعله وترکه اه . والقنوت ي اللغة 
له معان منها الدعاء » ولهذا سمي هذا الدعاء قنوتآً » ويطاق على الدعاء بخير وشر » 
يقال : قنت له وقنت عليه . 


(۲) رضي الله عنهم › إلا أنه في الفريضة › وصح ني الوتر عن عمر وعلي » 
وروي عن الخلفاء وغيرهم أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع » قال اللحطيب : وأكثر 
الصحابة عملوا به . ٠‏ 

(۳) وصح عن جمع من الصحابة » قال اللعطيب : والأحاديث التي فيها القنوت 
قبل الركوح كلها معاولة » وقال شيخ الإسلام : من الناس من لا يراه إلا قبله : 
'ومنهم من لا يراه إلا بعده » وأما. فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا 
الأمرين لمجيء السنة الصحيحة ببما »> وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثز وأقيس . 

= لحديث مالك بن يسار مرفوعاً « إذا سألعم الله فاسألوه ببطون أكفكم»‎ )٤( 


خد 3864 ع 


6 


( فيقول ) جهر 


> ولاتسألوه بظهورها » رواه أبو داود » وللخمسة إلاالنسائي من حديث سلمان « إن 
لله يستحبي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين » ويكون بينهما 
فرجة » ورفع اليدين ني الدغاء متؤاتر تواتراً معنوياً » قال بعضهم : روي فيه نحو 
مائة حديث » ثلاثون من الصحيحين أو أحدهما » واستحبابه في القنوت مذهب 
أي حنيفة والشافعي . 

)١(‏ إن عام مانا E‏ ا منفر داً نص عليه » وفاش المذهب يخير المنفرد» 
واستظهر في اللحلاف تخصيص اهر بالإهام > وهو ظاهر کلام جماعة » وقال 

في الفروع والمبدع والإقناع والمنتهى وغيرها : يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك › 
ونستغفرك ونتوب إليك » ونؤمن بك ونتوكل عليك » وني عليك اتخير كله » 
ونشكرك ولا نكفرك » اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد » وإليك نسعى ونحفل ) 
نرجو رحمتك ونخشى عذابك » إن عذابك الخد بالكفار ملحق » وهو مروى عن 
عمر وغيره » وسورتان في مصحف ي ؛ قال ابن سيرين : هاتان السورتان 
كتبهما أني ني مصحفه ؛ وقال أحمد : يستحب بالسورتين ؛ وقال الشيخ : لم ينقل 
مسا م دعاء في قنوت الوتر غير هذه الأدعية المأثورة في الوتر » قنوت الحسن » 
وق أن 1ه . وقال غير واحد : م يوقت قت في دعاء القنوت غير « اللهم إنا 
نستعينك » لأن الصحابة اتفقوا عليه » ولو قرأ غيره جاز » والأولى بعده قنوت الحسن » 
قال أحمد : يدعو بدعاء عمر « اللهم إنا نستعينك » وبدعاء الحسن « اللهم اهدني » 
وني النصيحة : يدعو معه بما في القرآن » ونقل الحارث : با شاء » وي الغاية : 
تحصل سنة القنوت بكل دعاء » وقد جاء القنوت من طرق تدل على مشروعية الدعاء 
فيه » قال العراقي وغيره : منها ما هو حسن » ومنها ما هو صحيح » وقوله « ونحفد» 
بكسر الفاء أي نسارع ا > وأصل الحفد العمل والخدمة » والحد بالكسر 
العظيم » والأشهر كسر حاء ملحق 


¬ 4۰ - 


( اللهم اهدني فين هديت ) صل الهداية الدلالة © وهي من 
الله النوفيق والإرشاد" ( وعافني فيمن عافيت ) أي من الأسقام 
والبلابا” والمعافاة أن يعافيك الله من الناس > ويعافيهم 
ا الولي ضد العدو » من توليت الشيء : 
اوش وليته : إذا لم يكن بينك وبينه 


: أي إلى ما يوصل إلى المطلوب ا‎ )١( ٠ 

. (۲) التوفيق السداد » وكذا الإرشاد » وهو الإستقامة على طريق الحق » 
والمداية العلم بالحق مع قصده له ء وإيثاره على غيره » والمعنى ثبتني على المداية 
وزدني من أسبابها في جملة من هديتهم > أو مع من هديتهم » وقال الشيخ : إنما 
تسأل الهداية الي حص بها المهتدين » ومن تأول.ذلك بمعنى زيادة الهدى. أو التثبيت › 
وقال : كان ذلك جزاء » كان متناقضاً » فإنه يقال: هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا” 
باختيار العبد لم یشب عليه › فإنه إا یثاب على ما فعله باختياره » وإن كان باختیاره 
فقد ثبت أن الله يحدث الفعل الذي يختاره العبد . 1 

() أي مع من عافيت ٠‏ أو ني جملة من عافيته من الأسقام :. الأمراض » 
والبلايا : الإمتحانات والإختبارات والتكليفات »> جمع سقم وباوى.. 
)٤(‏ وني المصباح وغيره : عافاه الله محا عنه الأسقام > والعافية مصدر من 


EE‏ ش ظ 
(5) ونظره فيه كا ينظر المولى في حال اليتيم » لآنه سبحانه بنظر في أمر موليه 
بالعناية . ش 


- (5) بمعنى أن الولي يقطع العلائق بينه وبين الله » حتى يصير في باب المراقبة 
والمشاهدة ؛ وهو مقام الإحسانء والمعنى : تول أمري > ولاتكلني. إلى نفسي » ني 
جملة من تفضلت عليهم » أوحافظاً لي مع من حفظته » ووت بكسراللام وضم التاء . 


- ۱۹ - 


( وبارك لي فيما أعطيت ) أي نخست" (وقني ماقت 
إنك تقضي ولا يقضى عليك” إنه لا يذل من واليت ولا 
يعز من عادیت“ تباركت ربنا وال ) رواة: أخمد 
والترمذي وحسنه من حذيث الحسن بن ع 


)0 آي مم ل فسا انت يفل سن السو وللال رتاوم والأعبال:» 
والبركة النماء والزيادة.» حسية كانت أو معنوية » والسعادة وثبوت انبر » والعطية 
الحبة » وجميع ما يعطي » > جمعها عطيات وعطايا . ٠‏ 

(۲) وما قدرت علي من قضاء وقدر » فسلم لي العقل والبين . 

(5) أي إنك تقدر وتحكم بكل ما أردت » سبحانك لا راد لأمرك » ولا 
معقب ب » تفعل ما تشاء ». وتحكم ما تريد : 

E يذل : بفتح فكسر ء أي لايصير ذليلا”‎ )٤( 
ذلة » والموالاة ضد المعاداة ويعز: قال الشيخ : بالفتح إذا قوي وصلب » وبالكسر‎ 
» إذا امتنع ا : لاتقوم عزة لمن عاديته وأبعدته عن رحمتك‎ 
. وغضبت عليه‎ 

. () تبارك تعاظم > وكذا تعالى » والأول دال على كمال بركته وعظمتها » 
والثاني على كمال العلو ونبايته:. ٠‏ ا 

(5) يعني ابن أني طالب بن عبد المطلب بن هاشم » سبط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وريحانيته » ولد سنة ثلاث من الهجرة » ووی عن الني صل الله عايه وسلم 
أحاديث منها هذا الحديث » وروى عن أبيه وأخيه الحسين وعنه ابنه الحسن وعائشة 
وغير هما ؛ قال فيه الني صلى الله عليه وسلم « « إن ابني. هذا سيد » وسيصاح الله به 
ين فثتين عظيمتين » مات رضي الله عنه سنة تسع وأربعين » وقال التووي : إسئاده 
صحيح أو حسن . 

ند 1٩٩‏ ت 


قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في 
قنوت الوتر ؛ ولیس فيه « ولا يعز من عاديت )"ا ورواه البيهقي 
وأثبتها r‏ 3 النسائي مختصراً 4 وفي آخره )0 وصلن 
(O‏ 

الله على محمد © .) اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ` 
E : 4 5 °‏ 0ن 

وبعفوك من عقوبتك ” وبك منك ) إظهاراً للعجز والإنقطاع 


)3ع( أقوهن أي أدعو ببن > وظاهرة الإطلاق في ا 


)۲( وكذا ها أبو داود والطبراني من طرق » وتبعهم المؤلف وغيره » وجميع 
رواياهم بإفراد الضمير > وأورده ني الإقناع والمنتهى وغبرهما e‏ 


(۳) ولفظه صر اك عل ابي ااا فلعله م يثبتها اختصاراً » .وقال 
الحافظ : لا تثبت . 


)٤(‏ أي أستجير و ات ا صفتان للباري تعالى 
لا تشبه ره ضى المخلوق ولا سخطه . 


6 أي أستجير بعفوك ودفعلك السوء والبلاء من عقوبتك » والمعاقبة الحزاء 
بالشر . ١‏ ظ 


(5) العجز الضعف » والانقطاع ععنى العجز » أي أستجير بك من عذابك » 
قال اللحطاني واللحلخالي وغيرهما : ني هذا معنى لطيف : وذلك أنه سأل .الله أن 
جير ه برضاه من سخطه » و بععافاته من عقوبته » والرضى والسخط ضدان متقابلان » 
وكذلك المعافاة والمؤاخذة » فلما. صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله تعالى أظهر 
العجز والإنقطاع ٠‏ وفزع منه إليه » واستعاذ به منه لا غير . 

س ازس ! 
۴/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


0 


( لا نحصي ) أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ( ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك )" اعترافاً بالعجز عن الثناء 
ورداً إلى المحيط علمه بكل شيءِ جملة وتفصيلاً“ روى الخمسة 
عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر 


5 ره 
وتره » ورواته ثقات 0 


م 


)١(‏ أي لا نحصي نعمك والثناء ببا عليك » ولا نبلغه ولا نطيقه » ولا ننهي 
غابته » والاحصاء العد والضبط والحفظ . 

(۲) حيث قال : لا نحصي ثناء عليك . 

) فهو سبحا يثي بضه عل سه » وطق لا يحصون اء عليه + بل هو 
كا أثنى على نفسه . 

)٤(‏ حيث قال القع E E‏ لسلطانه 
وعظمته » لا نباية للثناء عليه » لأنه تابع للمثى عليه » وقال ابن الحوزي : هذا 


سم اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء » وأنه لا يقدر على حقيقته » بل هو تعالى كا أثنى 


على نفسه » إذ كل ثناء أثنى به عليه وإن بولغ فيه فقدر الله أعظم » وسلطانه أعز » 
وضفاته أكبر » وفضله وإحسانه أوسع » وتي النهاية : بدأ بالأدنى » وترقى إلى 
الأعلى » ؛ مما ازداد تببيناً وارتقاء ترك الصفات » وقصر نظره على الذات » فقال : 
أعوذ بك منلك N Ey‏ 
إلى الثناء » فقال : لا أحصي ثنا ء عليك . ثم علم أن ذلك قصور فقال : أنت کا 
أثنيت علن نفسك .. 
6 وقال الترمذي : لا نعرف عن الني صل الله عليه وسلم في القنوت شيئاً 

أحسن من هذا » وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء ني الصلاة . ولشيخ الإسلام 
نبذة في دعاء القنوت مشهورة . 


¬ ۹٤ 


( اللهم صل على محمد ) لحديث الحسن السابق”" ولا روى 
التزمليعن. عفر الغا وقرف ن “السا والارض > 
لاإيصعد منه شي حتى تصلي على نبيك 6" وزاد في التبصره 
( وعلى آل محمد )" واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه ل 
لله عليه وسلم “ا ( ويمسح وجهه بيديه ) إذا فرغ من دعائه 
هنا“ وخارج الصلاة » لقول عمر : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما 


)١(‏ من رواية النسائی وغيره » أنه كان يقول في آخره : وصلٍ الله على محمد ؛ 
وفيه ضعف » ونص عايه أحمد وغيره . 

ه64 صلى الله عليه وسلم > وروی عن علي نحوه مرفوعاً » وفيه مقال > وي 
حديث فضالة بن عبيد وغيره ما يدل على رفعه ¢ وقد شرعت الضلاة على النى 
صل الله عليه وسلم أول الدعاء وأوسطه وآآخره . 

(۳) وني الإقناع : ولابأس على آله » والتبصرة: تقدم أا لعبد الرحمن الحلواني . 


(5) ومنهم صاحب الفروع والمنتهى » ولم يذكر ي المقنع والشرح والمغني وجمع 
الصلاة على الني صل الله عليه وسلم » وتقدم ذكر مشروعيتها » وقال أبو سليمان 
الداراني : من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم » 
وليسأل حاجته » ثم ليختم بالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم » فإنها مقبولة » 
والله أكرم من أن يرد ما بينهما .. 

(ه) أي عقب قنوت الوتر » وعنه : لا بمسح القانت » نقله الجماعة » وفاقاً 
للشافعي وغيره . 


~70 


وجهه . روا الماك ويقول الإمام : د إل حرو" 
وود با إن عه ( ويكرة قنوته في غير غير الوتر ) روي عن 


ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي 8 


: من رواية حماد وهو ضعيف » ولحديث يزيد عند أي داود وغيره‎ )١( ٠ 
فإذا فرغت‎ ٠ كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه » وللحديث ابن عباس مرفوعا‎ 
فامسح بہما وجهك » رواه ابو داود وابن ن ماجه » وقال الشيخ : وأما مسح وجهه‎ 
. دة فليم عن الني صل الله عليه وسلم فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة‎ 

(۲) بالجمع » ومشى عليه في الإقناع والمنتهى وغيرهما » ليشازك المأموم الإمام 
في الدعاء. > ولانهي .أن يخص نفسه بالدعاء دونهم ٠‏ يعني فيما يؤمن عليه » قال 
شيخ الإسلام SI‏ ل ا > كنا في 
دعاء الفاتحة ني قوله ( إهدنا الصراط المستقيم, ) فإن الأموم إنما أمن لاعتقاده أن 
الإمام يدعو هما جميعاً » فإن لم يفعل فقد حان الإمام المأموم » ولهذا جاء دعاء القنوت 
بصيغة الجمع : اللهم إنا نستعينك الخ . ففي مثل هذا بأني بصيغة المع » ويتيع 
السنة » قال في الفروع ا SSS‏ 
(«) أي يؤمن على الدعاء من قنوت إمامه خاصة إن سمعه » قال الشارح : 
لا نغلم خلافاً في ذلك » لحديث ابن عباس » بخلاف قوله « إنك تقضي ولا يقضى 
غليك » إنهلا يذل من واليت » اللهم إنا نستعينك » ونحوه وإن لم يسمعه قلت لنفسه » 
كما لو لم يسمع قراءة الإمام » ل ير ا ل 
لأن القنوت مقصود في القيام » فهو كالقراءة » وقيل : لا . قال ني الفروع : 
أظهر » ومن لايحسن القنوت يقول ( ربنا آننا في الدنيا حسنة ) أويسأل المغفرة ونحوه . 

= وغير هم جمع من أصحاب الني صل الله عليه وسلم » و إتما تعلق من تعلق‎ )٤( 


وروی الذار قطني عن سيك بن جير قال : أشهد أني سمعت 
ابن عباس يقول ل القنوت فى صلاة الفجر ندع 


> من العلماء في ذلك برواية عن ابن عباس لاتصح » قد خالفت ما عام بالضرورة 
من النقل والعقل . ERT‏ 
)١(‏ ورواه الريهقي وغيره » وعن أي مالك الأشجعي قال : قلت لاي 
با أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلل الله عايه وسلم وأني بكر وعمر وعثمان 
وعلي 3 أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : أبن محدث . رواه اللحمسة وصححه 
الترمذي . وقال : العمل عليه عند أكثر أهل العلم أه , وبه يقطع أنه لم يكن سنة 
راتبة » إذأو كان سنة.راتبة يفعله صلى .الله عليه وسلم كل صبح ؛ يجهر به » ويؤمن 
من خلفه » كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافتتها » وعدد الركعات › 
فمن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقاه عنه صغير ولا كبير . | ْ 
٠‏ وقال شيخ الإسلام : أما القنوت في صلاة الفجر فقد ثبت في الصحيح أنه كان 
بيقنت في النوازل » قنت مرة شهراً » يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من 
أصحابه » ثم ترك > وقنت مرة يدعو لأقوام من أصحابه  »‏ كاذوا مأسورين عنذ 
قوم منعونهم من المجرة إليه » وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده » كانوا يقنتون نحو 
هذا القنرت » فما كان داوم عليه » وما كان بدعة بالكلية » .ولاعلماء فيه ثلاثة 
أقوال » أصحها أنه يسن عند الحاجة > “كا قنت الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه» 
وهو الذي عليه أهل الحديث » وكيف يكون يقنت دائياً في الفجر أو غيرها » 
ويدعو بدعاء راتب » ولم ينقل عنه صل الله عليه وسلم لا في خبر e‏ ولا 
ضعيف » بل أصحابه الذين هم أعلم الاه زارغن الان في غه 
ا ا اه : ما رأينا ولا سمعنا ».وكذلك 
غيره من الصحابة » عدوا ذلك. من.الأحداث المبتدعة » ومن تدبر السنة علم علماً 
قطعياً أن ابي صلىالله عليه وسام لم يكن يقنت دائماً ني شيء من الصلوات » وقال = 
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( إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة ) من شدائد الدهر ( غير الطاعون”" 
فيقنت الإمام ) الأعظم استحباباً ( في الفرائض) غير الجمعة " 


= ابن القيم : لم يكن بخص القنوت في النوازل بالفجر » بل كان أكثر قنوته فيها › 
لأجل ما شرع فيها من الطول » ولاتصالها بصلاة الايل » وقربها من السحر » وساعة 
الإجابة . 

)١( .‏ لأنه لم يغبت القنوت ني طاعون عمواس » ولا ني غيره . ولآنه شهادة › 
مسح ا يناو د GD‏ ب 

قيقة » بيده الأمر » وهو على كل شيء قدير » والطاعون الوباء »> وهو عند هل 
لاا 2 يخرج منه تلهب شديد مم جداً . يتجاوز المقدار في ذلك » 
ويصير ماحوله في الآتخر أسود أو أخضر أو أكمد » ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً 2 
وأكثر ما يحدث ني الإبط وخلف الأذن والأرنبة » واللحوم الرخوة » ويعبر به 
عن ثلاثة أمور » خحراجات » وقروح > وأورام رديئة » حادثة في تلك المواضع 
ونحوها › والثاني الموت الحادث عنه »> كما هو شهادة » والثالث السبب الفاعل لهذا 
الداء » وجاء أنه رجز » ووخز الحن » ودعوة ني . 

(۲) لأنما عيد المؤمنين » والمطلوب للعيد الفرح والمسرة » وإذا قنت بهم ذ كرهم 
النازلة » وني المبدع : وظاهر كلامه مطلقاً » فالمذهب الإستغناء عنه بالدعاء في 
اللحطبة » واختار الموفق والشارح وغيرهما في الفجر ؛ » لفعل النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال الشارح : لأنه لم ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا في 
الوتر والفجر » وعنه والمغرب » والمشهور ي المذهب ني الصلوات كلها » والإمام 
الأعظم هو الذي يقنت » فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه » وعن أحمد : نائب 
الإمام يقوم مقامه SS‏ 
وعنه : كل مصل ؛ اختاره الشيخ » قال : ولا يقنت ني غير الوتر » إلا أن تنزل 
اس E‏ مر الت 
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ويجهر به في الجهرية ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام 
ی 2 

وأمن " ٠ويقول‏ بعد وتزه + سبحان. الملك القدوس ٠١‏ تلكا 

ويمد بها صوته في الثالثة ‏ ( والتراويح ) سنة مؤكدة” . 


= كد » بما يناسب تلك النازلة» كما أنه إذا دعا في الإستسقاء دعا بما يناسب المقصود» 
كنا جاءت به السنة » ولا يدعو بما حطر له . 

. إجماعاً » ويؤمن من خلفه » كا تقدم‎ )١( 

)( أي تابع الإمام في دعائه » لحديث ١‏ إا جعا ل الإمام ليؤمم به » فلا تختلفوا 
عايه ) ونحوه وأمن الأموم على دعاء إمامه إن سمع القنوت » وإن لم يسمع دعا ء 
قال الشيخ : وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الإجتهاد © تبعه المأموم فيه »> وإث كان 
هو لا يراه » مثل القنوت في الفجر » ووصل الوتر 

() رواه أبو داود وغيره بسند صحيح . وقال العراقي : هي مصرح بها ني 
حديث أني وابن أبزى > وكلاهها عند الاسائي بإسئاد صحيح » وزاد ابن اقيم 
وغيره : رب الملائكة والروح » ويقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » 
وععافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على 
نفسلك . رواه أبو داود وغيره بسند صجيح 3 وتقدم في قنوت الوتر » وللنسائي 
وغيره : يقوله إذا فرغ من صلاته . وفسر بعضهم رواية : في آخر وتره . يعني 
بعد السلام منه » وي صحيح مسام عن عائشة : في سجوده . 

. في رمضان > بإجماع المسلمين » سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
> لحديث عائشة الآني وغيره » وليست محدثة لعمر » وهي من أعلام الدين الظاهرة‎ 
وقدمت على الرواتب لفعل النى صلى الله عليه وسلم وإقراره 4 ولاتفاق الصحارة‎ 
على فعلها جماعة » بأمر انلحليفة الراشد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه » الذي أمر‎ 
= » عليكم بسنتي وسنة اللحلفاء الراشدين‎ ٠ الناس بسنته » في قوله صلى الله عليه وسلم‎ 
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سمينت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات » ويتروحون ساعة » 
أي يستريجون" ( عشرون ركعة ) لما روى ابو بكر عبد العزيز 
في الشافي » عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي فو في شهر رمضان عشرين ركعة ". 


حرفل امع لا و الأمة ی کا رات وجاء ني فضاها 
أحاديث كثيرة » منها قوله صلى الله عليه وسام « من قام رمضان إيماناً واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه » وليست واجبة » لأنه صلاها صلى الله عليه 
وسلم بأصحابه ليلتين أو ثلاث ثم تركها وقال « خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها » . 

)١(‏ وقال بعض أهل اللغة : التراويح جمع ترويحة » وهي في الأصل اسم 
للجلسة مطلقاً » ثم سميت بها ابلحلسة اني ام كرت و رمات ارات 
الناس بها 2 أو لأنهم كانوا يستر يحون بين كل تسليمتين > وي المصباح ¢ J)‏ أرحنا 
بالصلاة » 2 أي أقمها > فيكون فعلها راحة » وصلاة التراويح مشتقة من ذلك » 
وهي قيام شهر رمضان. » قال ي الفروع : ويستريح بين كل أربع اتفاقاً » ويدعو » 
فعله السلف » ولا بأس بتركه .. 

(۲) ورواه ابن أي شيبة » وفيه جده إبراهيم بن عثمان متفق على ضعفه » 
وروى البيهقي ني المعرفة عن السائب بن يزيد » قال : كنا نقوم في زمن عمر بعشرين 
ركعة والوتر » قال النووي : إسناده صحيح ». وروى مالك وغيره : كان الناس 
يقومون في زمن عمر ي رمضان بثلاث وعشرين ركعة » فكونها عشرين سنة الخلفاء 
الراشدين > قال القاضي : ولا حلاف أنه ليس ني ذلك حد لا يزاد عايه ولا ينقص. 
منه » وإنما االحلاف ني فعل النبي صل الله عليه وسلم »> وما اختاره لنفسه صلى الله عليه 
وسلم اه . وتواتر عن عن الني صلی الله عليه وسلم أنه كان لايزيد في رمضان ولا في = 
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( تفعل:) ركعتين ركعتين ( في جماعة مع الوتر )" .. 


-غيره على إحدى عشرة ركعة » وني رواية ثلاثعشرة ركعة » ولا ثقل بتسع وسبع › 
وإنما اختار الإمام أحمد وجمهور العلماء عشرين ركعة 2 لأن صلاة الليل من الطاعات 
التي كلما زاد فيها زاد الأجر بلا نزاع . 


وقال شيخ الإسلام : له أن يصلي عشرين » كما هو المشهور في مذهب أحمد 
والشافعي > وله أن يصايها سا وثلاثين » كما هو مذهب مالك › وله أن يصلي 
إحدى عشرة وثلاث عشرة » وكله حسن » فيكون تكثير الركعات أو تقايلها بحسب 
طول القيام أو قصره . وقال : الأفضل يختلف باختلاف المصلين . فإن كان فيهم 
احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها » كما كان الني صلى الله عليه وسلم 
يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل » وإن كانوا لا يحتملونه فالةيام بعشرين 
هو الأفضل » وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين » فإنه وسط بين العشر والأربعين » 
وإن قام بأربعين وغيرها جاز » ولا یکره شيء من ذلك » ومن ظن أن قيام رمضان 
فيه عدد مؤقت لا يراد فيه ولا ينقض نقد أخطا ‏ وقد شط المد فيكون الأفضتل 
في حقه تطويل العيادة » وقد لا ينشط ؛ فيكون في حقه تخفيفها . 


)١(‏ أي يسلم من كل ركعتين » لحديث « صلاة الليل مثنى مثنى » ويوتر 
بعدها بسلامين » كما تقدم . وتي جماعة أفضل من الإنفراد » لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم » وإجماع أهل الأمصار على ذلك » وهو قول جماهير العلماء » 
وتجوز منفرداً » وقال مالك والشافعي : في البيت أفضل » حبر « أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة » وقال البغوي وغيره : اللحلاف فيمن يحفظ القرآن » ولا يخاف 
الكسل عنها لو انفرد » ولا تختل الحماعة في المسجد بتخلفه » فإن فقد أحد هذه 
الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف . 


ب ۹ ت. 


إلى 


بالمسجد أول الليل ( بعد العشاء ) والأفضل : وسنتها ( فى رمضان) 
لا فى الصحيحين من حديث عائشة أنه صلاها ليالي > فصلوها 
معه © ثم تاخر وصلى في بيته باي الشهر وقال ١‏ إني خشيت 
ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها ) . 


)١(‏ قال الشيخ : باتفاق السلف وأئمة المسلمين . وتسمى قيام رمضان » كا 
قال الني صلی الله عليه وسلم « إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننث لكم قيامه › 
فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه » وکونا أول الليل لأن الناس کانرا يقومون 
أوله على عهد عمر > ويأتي أنهم يمدوتها في آخره إلى آخر الليل » وقوله : والأفضل 
وسنتها . أي والأفضل أن تفعل بعد العشاء وبعد سنتها » لتأكد سنتها بعدها » وإن 
صلاها بعد العشاء وقبل سنتها جاز » لكن الأفضل بعد سنتها » على المنصوص » 
قال المجد : لأن سنة العشاء يكره تأخير ها عن وقت العشاء المختار » فكان إتباعها 
بها أولى اه . وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر جاز » ولا تصح قبل صلاة العشاء 
إجماعاً » وقال الشيخ : من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة » 
وإذا طلع الفجر فات وقتها إجماعاً » وعبارة الإقناع وغيره : ووقتها بعد العشاء 
وسنتها » وقبل الوتر » إلى طلوع الفجر الثاني . 

(۲) وظاهره خشية ترتب افتراض قيام رمضان ني جماعة على مواظبتهم عليه » 
وني الصحيح : فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله » وني حديث زيد « جتى 
خشيت أن يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به » والشاهد منه قوله : 
فصلوها معه وأقرهم عليه » وقال « من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليلة » وكان أصحابه يفعلو نما في المسجد أوزاعاً » في جماعات متفرقة » ي عهده على 
علم منه بذلك » وإقراره هم . 

E 


وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى 
بهم التراويح”" وروى أيه والترمذي وض حححه ( من قام م 
الإمام حتى ينصرف کت له قيام ليلة 32 


)١(‏ وقال أحمد : كان علي وجابر وعبدالله يصاونها في الجماعة » واستمر عليه 
الصحابة ومن بعدهم » وروى البيهقي وغيره عن علي أنه كع ارا 
وللنساء إماماً . 


۳( وهذا ترغيب في قيامها مع الإمام » وذلاك أوكد من أن يكون سنة مطلقة » 
وإن أخروا التراويح أو بعضها إلى آخر اللبل » أو مدوا القيام إلى آخره فهو أفضل » 
قال تعالى ( إن ناشئة الليل هي أشد وطثاً وأقوم قيا ) وهو وقت التنزل الإلمي الذي 
يقول الله تعالى فيه « هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ » وأولى ذلك 
العشر الأخير منه » واستحب الشيخ إحياءها » وقال : قيام بعض الليالي مما جاءت 
به السنة . وني الصحيحين : كان إذا دخل العشر أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد 
المتزر ؛ وللترمذي وغيره وصححه : إذا كان في آحر الشهر دعا أهله ونساءه » 
وقام بهم حتى خشوا أن يذفوتهم الفلاح يعني السحور » وكان الصحابة والتابعون 
عدون الصلاة في العشر الأواخر » إلى قرب طلوع الفجر » "ما جاء ذلك عنهم من 
غير وجه » ولأني داود عن عمر : لأن يؤخر القيام إلى آخر الليل » سنة المسامين › 
وروى مالك أن عمر أمر أبياً وتميماً أن يقوما للناس » وكان القارىء يقرأ بالمئين » 
حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام » وما كنا ننصرف إلا ني فروع الفجر › 
وله عن أي : كنا ننصرف في رمضان من القيام » فنتعجل الخدم بالسحور » مخافة 
الفجر . وتقدم قوله « فإن صلاة آخر الليل مشهودة » وذلك أفضل » ولا نزاع 
ي ذلك » والإعتماد على العصي ني قيام الليل جائز بالإتفاق . 
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و النهجد ) .أي الذي له صلاة بعد أن ينام ( بعده ) أي 
بعد تهجده' “ لقوله. صلى الله عليه وسلم « اجعلوا آخر صلاتكم 
الل ورا فق عه 
أوتر منفرداً » ثم أراد التهجد لم ينقض وتره " ' وصلى ولم يوتر“ 


( فإن و i‏ 


:)١(‏ التهجد الصلاة بالليل » أو بعد نوم ليلا » وقال الحوهري : هجد وتبجد 
أي نام ليلا“ »> وهجد وتهجد أي سهر » وهو من الأضداد » ومنه قيل لصلاة الايل 
(۲) وانتهى وتر الني صلى الله عليه وسلم إلى السحن » وتظاهرت الأحاديث 
الصحيحة عليه » وإن لم يكن له تبجد صلى الوتر مع الإمام » لينال فضيلة الجماعة . 
(") وفاقاً » وصفة نقضه فسخه إذا أراد أن يصلي بعد أن أوتر » بأن يصلي 
ركعة واحدة ينوي بها نقض وتره > ويسلم منها فيصيز ما صلى من قبل شفعاً » 
ثم يصلي ماشاء منتى > ثم يوتر بركعة » لحذيث ١‏ لاوترا ان في ليلة » وسئلت عائشة عن 
الذي ينقض وتره ؟ فقالت : ذلك الذي يلعب بوتره ؛ وإت أحب أن ن 
التراويح » ويوتر آخر الليل فعل .0 ظ 
(f)‏ اليل اق ا الجر الالي: کلت عل ات عليه 
وسلم أنه كان يضلي بعد الوتر ركعتين » ولم يوتر بعدها اكتفاء بالوتر الذي صلى > 
ولقوله صل الله عليه وسلم « لا وتران ني ليلة » رواه أحمد وأبو داود » وهو قول 
جمهور العلماء مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وغيرهم ». وصححه الترمذي 
وغيره » ولأن الوتر الذي ضلاه مضى على صحته » فلا يتوجه إبطاله بعد الفراغ 


مله . 
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وإن ( شفعه بركعة ) أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة 
جاز. » وتحصل له فضيلة متابعة إمامه . 3 وجعل 0 آخر 


0) 


صلاته ٠"‏ ( ويكره التنفل بينها) أي بين التراويح”" روى 
لأر عن أب الدرداء أله انه قوماً يصلون بين التراويح 3 
فقال مكدر لملة :1 ارون رانك عن ينيك ن 
منا.من رغب عتا" و (لا) يكره ( التعقيب ) أوهو الصلاة 
( بعدها ) أي بعد التراويح والوتر ( في جماغة ). 


)١(‏ وكذا إن كان إماماً استخلف من يصلي بهم تلك الركعة » فإذا سلم الإمام 
قام ؤشفعها ب ركعة ) والح ري ار را الوا بر 
أدلة أفضليتهما . 

(۲) نص عليه » وقال ي الإنصاف : بلا نزاع ا 

(9) ونحوه عن عبادة وعقبة بن عامر » وذكر لأجمد رخصة فيه عن بعض 
الصحابة » فقال : هذا باطل » لأنه رغبة عن إمامه » وهذا مالم يطل الفصل » كأن 
يخرج الإمام من المسجد » وكأن يؤخروا بعضها إلى آخر الايل » فلا كراهة إذا » 
قاله شيخنا » والأثرم هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي > أأحد الأعلام 4 صاجب 
السئن وغيرها » روى عن أحمد وعفان وخلق »> وعنه النسائي وغيره » مات بعد 

(:) قال المجد وغيره : إذا أخر الصلاة إلى .نصف الليل لم يكره » رواية 
واحدة » ولوتنفلوا جماعة بعد رقدة »أو من آنحر الليل لم يكره » نص عليه + واختاره 


m0 حي‎ 


لقول أنس : لا ترجعون إلا لخير كرعونة "١‏ كذ لذ ركه 
الطواف بين التراويح”" ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة 
في التراويح "إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك“ ولا يستحب لهم 


(6) 


FEE ا‎ 3 ٤ 
. أن ينقصوا عن ختمة » ليحوزوا_فضلها‎ 


(۱) وكان لا يرى به بأساً » ولأنه خير وطاعة » وكا لو أخروه إلى آخر الليل . 

(؟) وظاهره ولا تكره سنته لما تقدم » ولو رجعوا إليه قبل النوم أو لم يؤخروه 
إلى نصف الليل . ش ش 

(۴) لثلا يشق عليهم » قاله القاضي وغيره » وقال أحمد : يقرأ بالقوم في شهر 
رمضان مايخفف عليهم ولايشق > سيما ني الليالي القصار » وني «الغنية» : لايزيد 
على ختمة » لثلا يشق فيتركوا بسببه » فيعظم إثمه » وقيل: يعتبر حالهم » وتقدم قول 
الشيخ : أن الأفضل في حق من لا ينشط التخفيف . 

. فيستحب إجماعاً‎ )٤( 

(ه) أي الحتمة » فيسمع المصاون معه جميع القرآن » قال شيخ الإسلام : 
قراءة القرآن في التراويح سنة » باتفاق أئمة المسلمين » بل من جل مقصود التراويح 
قراءة القرآن فيها » ليسمع المسلمون كلام الله » فإن شهر رمضان فيه أنزل القرآن » 
وفيه كان جبرئيل يدارس الني صل الله عليه وسلم القرآن » وكان صلى الله عليه 
.وسلم أجود الناس » وكان أجود ما يكون ني رمضان » حين يلقاه جبرئيل فيدارسه 
القرآن . 

ويتحرى أن يختم آخر التراويح قبل ركوعه » ويستحب أن يدعو ؛ نص عليه » 
واحتج بأنه رأى أهل الشام وسفيان بن عيينة يفعلونه » ونقل عن أهل البصرة › 
ونقل فعله عن عثمان وغيره من الصحابة » ولابأس برفع الأيدي فيه » واستحبه = 


سے ت 


# هف ف ي هه ©« ن فز »® ضف A‏ 4 #0 © هه ههه هله هن bh‏ هاو و © اه 


حكثير من العلماء » ولشيخ الإسلام دعاء عند ختم القرآن جامع شامل » قال : وروي 
أن عند كل ختمة دعوة مستحابة » فإذا دعا عقب اللحتمة لنفسه ولوالديه ولمشائخه 
وغير هم من من المؤمنين والمؤمنات كان مشروعاً اه . وينبغي لمن يؤخر بعض التراويح 
ي اشر الآخير إلى آخر الل .> وتحقيرها من الا صر أولة + أن ىء اة 
أخرى » ليسمعه من يحضر آخره دون أوله . 
« تتمسة ) 

يستحب حفظ الق رآن إجماعاً . وفيه فضل عظيم » وحفظه فرض كفاية إجماعاً » 
وهو أفضل من سائر الذكر » وني الحديث « فضل كلام الله على سائر الكلام » كفضل 
الله على خلقه » صححه الترمذي » ويجب منه ما يجب في الصلاة اتفاقاً » ويبدىء 
الصي وليه به قبل العلم » إلا أن يعسر » والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة 
كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة » واستحب بعضهم القراءة في المصحف » 
لاشتغال حاسة البصر » ما لم يكن عن ظهر قلب أحضر وأخشع » وتستحب على 
أ كل الأحوال » والترتيل أفضل من السرعة » مع تبيين الحروف » وأجل قدراً وأقرب 
إلى الإجلال والتوقير » وأشد تأثيراً في القلب » بل قراءة آية بتدبر وتفهم » خير 
من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم » وأنفع للقاب » وأدعى إلى حصول الإيمان ع 
وذوق حلاوة القرآن » وهكذا كانت قراءة الني صلى الله عليه وسلم والسلف من 
بعده » حتى أنه لير دد الآية إلى الصباح » وهذا هو أصل صلاح القلب » ومن مكائد 
الشيطان تنفير عباد الله عن تدبر القرآن » لعلمه أن الهدى واف عله ا 


. ومن الناس من إذا حدر كان أخف عليه . وإذا رتل أخطأ » ومنهم من لا بحسن 
الحدر » والناس في ذلاك على ما يخف عليهم » فيستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق 
طبعه » ويخف عليه » فرعا تكلف ما يشق عليه » فيقطعه عن القر!ءة » أو الإكثار 
منها » ولاخلاف أن الأفضل الترتيل» لمن تساوى تي حاله الأمر ان . وأما السرعة مع- 


فد أي أن a OD‏ ني نا أكون كوك E‏ يون E‏ هذ E‏ بهلت قا جف "عم وال RE‏ كرهد اجرف رجفا OT‏ لقره 9 


=عدم تبيين الحروف فتكره » ويسن تحسين الصوت 2 وني الصحيح « زينوا القرآن 
بأصواتكم » « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وهو التحسين والتر ثم بخشوع وحضور 
قلب » وتفكر وتفهم ينفذ اللفظ إلى الأسماع » والمعاني إلى القلوب . ش 

قال النووي : وإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع » ولا يخرج بتحسينه 
عن حد القراءة » إلى التمطيط المخرج له عن حدوده » ويستحب البكاء عند القراءة » 
وهي صفة العارفين » وشعار الصالحين 6 والآيات والأحاديث فيه كثيرة » وطريقه 
في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرؤة من التهديد » والوعيد الشديد » والمواثيق 
والعهود » ثم يفكر في تقصيره فيها"» فإن لم يحضره حزن وبكاء فليبك على فقد 
ذلك » فإنه من المصائب » وقال : والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت 
بالقرآن مطلوب » فإن لم يكن حسنآ فليحسنه ما استطاع » ومن جملة تحسينه أن 
ير اعي فيه قوانين النغم > فإن الصوت الحسن يزداد بذلك حستاً » وإن خرج عنها 
أثر ذلك في حسنه '» وغير الحسن ربا انجبر بمراعاتها » ما م يخرج عن شرط الأداء 
المعتبر عند أهل القرآن » فإن حرج عنه لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء » فلعل 
هذا مستند من كره القراءة بالأنغام » لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي 
الأداء . ْ 

وني شرح الرسالة : ويتحصل من كلام الأئمة أن تحسين الصوت بمراعاة 
قوانين النغم » مع المحافظة على الأداء هو محل التزاع » فمن العلماء من رأى أن 
النفس تيل إلى سماع القراءة أكثر من ميلها لمن لم يترنم » لأن لاتطريب تأثيراً في 
رقة القلب » وإجراء الدمع > فقال يجوازه » بل بطلبه واستحبابه » ومن العلماء 
من رأى أنه خلاف ها كان عليه السلف » وأن القارىء على هذا الوجه ربما غفل عن 
وجه الأداء » فقال بعدم الحواز » سداً للذريعة » وأما تحسين الصوت بالقرآن » 
من غير مراعاة قوانين النغم » فهو مطلوب بلانزاع »> وقال الحافظ : ما كان طبيعة = 
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-وسجية كان محموداً » وما كان تكلفاً وتصنعاً مذموم » وهو الذي كرهه الساف 
وعابوه » ومن تأمل أحوالهم علم أنهم بريئون من التصنع » والقراءة بالألحان 
ا مختر عة » دون التطريب والتحسين الطبيعي . وقد ندب إليه صلى الله عليه وسلم » 
وقال ابن رشد : الواجب أن ينزه القرآن عما يؤدي إلى هيئة تنافي انلحشوع » ولا يقرأ 
إلا على الوجه الذي يخشع منه القلب » ويزيد ني الإيمان » ويشوق فيما عند الله اه . 
والتغني الممدوح بما تقتضيه الطبيعة » وتسمح به القريحة » من غير تكاف ولا تمرين 
وتعليم » بل إذا خلي وطبعه » واسترسلت طبيعته بفضل تزيين وتحسين » كما قال 
أبو موسى : لحبرته لك تحبيراً . فإن من هاجه الطرب والحب والشوق » لا يملك 
من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة » والنفوس تقبله وتستحليه . 


وقال شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما ‏ في تزيين الصوت بالقرآن - هو 
التحسين والترثم بخشوع وحضور قلب » لا صرف الحمة إلى ما حجب به أكثر الناس 
بالوسوسة في خروج الحروف » وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل 
والقصير والمتوسط » وشغله بالوصل والفصل » والإضجاع والإرجاع والتطريب » 
وغير ذلك » مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله » والتلاعب به » حائل للقلوب » 
قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه » ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم » تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج 
الحروف ليس من سنته . 

وقال ابن قتيبة : وقد كان الناس يقرؤن القرآن بلغاتهم . ثم خلف من بعدهم 
قوم من أهل الأمصار وأبناء الأعاجم فهفوا وضلوا وأضلوا » وأما ما اقتضته طبيعة 
القارىء من غير تكلف فهو الذي كان السلف يفعاونه » وهو التغني الممدوح ¢ 
ولابن ماجه عن جابر مرفوعاً « إن من أحسن الناس صوتاً الذي إذا سمعته يقرأ 
حسبته يخشى الله » ولأبي داود عن جابر : حرج علينا رسولالله صلی الله عليه وسلم = 


ب 7:4 . 1 
م/ 14 /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 
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ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعراني والأعجمي » فقال « اقرؤا فكل حسن » وسيجيء 
أقوام يقيمونه كا يقام القدح » يتعجلونه ولا يتأجاونه » أي يبالغون في عمل القراءة › 
كال المبالغة » للرياء والمباهاة » والشهرة والتأكل » ويذهب الحشوع › قال 
الذهبي : القراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد » يؤدي إلى أن المجود القارىء 
يبقى مصروف الممة إلى مراعاة الحروف » والتنطع في تجويدها » بحيث يشغله ذلك 
عن تدبر كتاب الله »> ويصرفه عن الحشوع في التلاوة » حتى ذكر أنهم ينظرون 
إلى حفاظ كتاب الله بعين المقت . 

قال الشيخ : وأهل القرآن هم العالمون به » العاملون با فيه » وإن لم يحفظوه 
عن ظهر قلب » والثواب ورفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب » وما 
يحصل عند تلاوته وذكر الله » من وجل القلب » ودمع العين » واقشعرار الخدم › 
هو أفضل ذلك › وإذا قرأ لله فإنه يثاب على ذلك » ولو قصد بقراءته أن لا ينساه 
لحديث « استذكروا القرآن » والقرآن لا يؤذى ولا يؤذى به » فلا يرفع به صوته 
يغلط المصلين » أو يؤذي نائماً ونحوه » وليس لأحد أن يجهر بالقرآن بحيث يؤذي 
غيره » قال النووي : جاء أحاديث صحيحة تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة » 
وأحاديث ني الإسرار » وقال العلماء : طريق الجمع أن الإخفاء أبعد من الرياء » 
فهو أفضل ممن يخاف الرياء » وكذا من يتأذى يجهره » فإن لم يخف الرياء » ولا 
التأذي » فالجهر أفضل » لأن العمل فيه أكثر » ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين » 
ولأنه يوقظ قلب القارىء » ويجمع همه إلى E‏ > ويصرف سمعه إليه » وپطرد 
النوم » ويزيد ني النشاط . 

قال الشيخ : يستحب استماع القرآن » واستحب قراءة الإدارة أكثر العلماء » 
وأما قراءة واحد والباقون يستمعون فمستحب » لا كراهة فيه بلا نزاع » وهي الي 
كان الصحابة يفعلونها » وقال النووي : يسن طلب القراءة من حسن الصوت » = 


ا 1۰ دا 


( ثم ) يلي الوتر في الفضيلة ( السنن الراتبة ) التي تفعل مع 
الفرائض " وهي عشر ركعات ( ركعتان قبل الظهر ". 


> والاصغاء إليها بالإتفاق اه . ويكره التحدث عنده با لافائدة فيه » وينبغي اللحتم 
كل أسبوع مرة » لقوله صل الله عليه وسلم لابن عمرو ١‏ اقرأ القرآن كل أسبوع 
لا ترد على ذلك » متفق عليه » ولا بأس به كل ثلاث » البديث ابن عمرو أيضاً عند 
أي داود وغيره » وفيما دونها أحياناً كأوتار عشر رمضان الأخير » رجاء ليلة 
القدر » وروي عن جمع من السلف اللحتم في كل ليلة » وكره تأخيره فوق الأربعين» 
لإفضائه إلى نسيانه » والتهاون به » ويقدر بالنشاط وعدم المشقة » ولا يحد بحد » 
صححه غير واحد . ويحرم تأخيره إن خاف نسيانه » للوعيد عليه » ولأحمد وغيره 
عن أوس : سألت أصحاب محمد : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث وخمس 
وسبع وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل واحد . 

قال الشيخ : وتحزيبهم بالسور معلوم بالتواتر » وأستحسنه على التحزيبات 
المحدثة بالأجزاء » ويختم ني الشتاء أول الليل » وني الصيف أول النهار ع0" . 
ويجمع أهله لينالهم من بركته > وكان أنس يجمع أهله » وإن قرا وحده ففي الصلاة 
أفضل »> واستحب السلف حضور الحتم » وقالوا : يستحب الدعاء عنده » وفيه 
آثار كثيرة » ويلح في الدعاء.» وبدعو بالمهمات . 

دلق لتأكدها » ويكره تركها » وتسقط عدالة من داوم عليه » ويام » فترد 
شهادته عند أحمد والشافعي ¢ ويدل على قلة دینه ۰ و جوز لزوجة وعيد وأجير 
وولد فعلها مع الفريضة » ولا يجوز منعهم . 

0( وعند الشيح وأبي حنيفة والشافعي أربع » حبر عائشة وغيره » قال الترمذي : 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . 
(0) إذا تم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى مسي ؛ و إذا خنم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح . 


#١١‏ سه 


0) 


ور E E‏ لتر نا فاق بنك الشاء 
وركعتان قبل الفجر )”” لقول ابن عمر : حفظت من رسول الله 
صل الله عليه وسلم عشر ركعات » ركعتين قبل الظهر » ور كعتين 
بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته > وركعتين بعد العشاء 
في بيته “ وركعتين قبل الصبح » كانت ساعة لا يدخل على 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد > حدثتني حفصة أنه 
كان إذا أذن المؤذن » وطلع الفجر صلى ركعتين . متفق عليه © 


: وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي‎ )١( 

(۲) أي قبل صلاة الفجر » للخبر » فلو صلاها قبل طلوع الفجر لم بجزثه . 
() ففي بيته قيد للأخيرتين » وني صحيح مسلم وغيره أنه صلى سنة الفجر 
والجمعة في بيته مع قوله « أفضل الصلاة صلاة المرء ء في بيته إلا المكتوبة » رواه 
البخاري » وهذا عام في جميع النوافل » شامل لرواتب الفرائض وغيرها » ولا يستثفى 
مته إلا النوافل التي شرع لها الجماعة » كالكسوف والإستسقاء والتراويح ونحو ذلك » 
وني صحيح مسلم عن عائشة : كان بصلي قبل الظهر أربعا في بتي > ثم يخرج فيصلي 
بالناس » ثم يرجع إلى بيتي فيصل ركعتين. » > ففيها أن صلاة الراتبة ني البيت أفضل 
منها ني المسجد » مع شرف مسجده صلى الله عليه وسلم » لأن فعلها في ف البيت فضيلة 
تتعلق بها » فإنه سبب لتمام اللشوع حدس اوا 
وشبههما » ولتنزل الرحمة في البيت » ويخرج الشيطان . وقال عليه الصلاة والسلام 
و اجعلوا من صلاتكم في بوتكم ولا تجعلوها قبوراً » . ش 

ر وكذا أخبرت عائشة ني غير ما حديث » وحكى الوزير وغيره اتفاق أهل 
العلم على أن النوافل الراتبة عشر . 

۲ 


وشا أي واا د ا 
لقول عائشة رضي الله عنها N‏ 
على شيءِ من النوافل أشد تعاهداً منه على ركشي الفجر ؛ 

عليه" فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا" ا 


. إجماعاً‎ )١( 

(۲) أي لم يكن صل الله عليه وسلم أشد محافظة ومداومة من تعاهده عليهما › 
حتى استدل به على الوجوب..» وقال « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » رواه 
مسلم وقال « لا تدعوهما ولو طردتكم اليل » رواه أبو داود .. 

(*) أي فإن شاء فعل ما عدا ركعتى الفجر » وركعة الوتر سفراً » وإن شاء ترك › 
لمشقة السفر » هذا معنى كلام الأصحاب » وقال ابن عمر لا سثل عن سنة الظهر 
في السفر : لو كنت مسبحاً لأنممت » وقال شيخ الإسلام : لم ينقل عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه صلى سنة أراتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر : 

وقال أيضاً : وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها » 52500 و 
عنه أنه فعل ذلك في السفر » ولم بصل معها شيئاً وكذلك كان يصلي بی ركعتين » 
ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها > والمسافر إذا اقتصر على ركعتي الذرة فى كان أفضل 
له من أن يقرن بها ركعتي السنة » وقال أيضاً : يوتر المسافر » ويركع سنة الفجر 2 
ويسن تركه غيرهما » والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة » ونقله بعضهم 
إجداعاً » وقال ابن القيم : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الإقتصار 
على الفرض » ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلهآ ولا بعدها » إلا ما كان من 
الوتر وسنة الفجر اه . فأما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضراً وسفراً » وكذا قيام 
الايل » لما ثبت عنه أنه هو وأصحابه فعلوها مع الفجر ». وقضوها معه » وثبت أنه 
يبح على راحلته ويوتر عليها . ش 

(5) أي ركعتي الفجر إجماعاً لما في الصحيحين وغير هما عن عائشة » أنه كان = 


د ۲۳ - 


( 


3 
واضطجاع بعدهما على الأيمن" ويقراً في الأولى بعد الفاتحة 
( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد )'" 
= يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» حتى إني لأقول : أقرأ بأم الكتاب أم لا؟ 


والمراد تخفيف نسي إلى غير هما من الصلوات ¢ لا النقر المنهي عنه ¢ وعد اللحاوتي 
ما يندب تخفيفه فقال : 


أوها سئة فجر قد أتست 


اليل 


وركعتان بعد فعل الوتر 
قالوا وركعتان قبل المغرب 
كذاك نفل من أقيم فرضسه 
وتاسع عند صياح الولد 


وحال خطبة لجمعة ثبت 
وركعتا الطواف قل في قول 
كلاهما للعكبري أسند 
وفعل ذى من جالس فاستقسر 
إن قيل يندبان فاعلم وادأب 
وهو به وخاف أن ينقضه 2 
وهو الذي بذكره ثم العدد 


)١(‏ لما ني الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
على شقه الأمن » وعنه : ليس بسنة وفاقاً مالك » وقال أحمد : عائشة ترويه وابن عمر 
ينكره . وقال بعض أهل العلم : إتما اضطجاعه بعد الوتر » وقبل ركعتي الفجرء 
كنا هو مصرح به في حديث ابن عباس . وأما حديث عائشة فرواية مالك بعد الوتر » 
وغير ه بعد ركعي الفجر » ولا يبعد أن يكون هذا تارة » وهذا تارة فيباح › وأما 
حديث أمره بالإضطجاع بعدهما » فقال شيخ الإسلام باطل . 


0( لما رواه مسلم وغيره من حديث أي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم 
قرأ ني ركعتي الفجر ( قل يا أيها الكافر ون ) و ( قل هو الله أحد ) ولابن ماجه: وكان 
يقول « نعم السورتان يقرأ بهما » وهما الحامعتان لتوحيد العلم والإعتقاد » وتوحيد 


العمل والإرادة 3 


۲۱٤ ل‎ 


أو تقر في الأولى ( قولوا آمنا بالله 5 وفي الثانية ( قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) الآية ويلي ركعتي الفجر 
ركعتا المغرب" ويسن أن يقرا فيهما بالكافرون والإخلاص" 
( ومن فاته شيء منها ) أي من الرواتب ( سن له قضاؤه) كالوتر ” 
ا قضى ركعتي الفجر مع الفجر > حيئن 
نام عنهما " 


. الاية الي في سورة البقرة‎ )١( 

(۲) التي في سورة آل عمران للخبر وتقدم . 

(۳) يعني ني الأفضلية . 

)٤(‏ لا روى الترمذي والبيهقي وغيرهما عن ابن مسعود قال : ما أحصى ما 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب ٠‏ وني الركعتين 
قبل الفجر ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . وللببهقي أيضاً نحوه عن ابن 
عمر . 

(ه) أي كما يسن قضاء الوتر » ونصره المجد › واختاره الشيخ ۽ وجزم به 
ان واخ ي 

(5) وي الترمذي وصححه ابن خزعة « من لم يصل ركعي الفجر فليصلهما 
بعدما تطاع الشمس » وعن أي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نام عن ركعتي الفجر » 
فقضاهما بعدما طلعت الشمس » وهو مذهب أي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم > 
وله أن يقضيهما بعدها » قال الشيخ : يقضيهما بعدها » لحديث قيس » يعني أنه 
صلاهما بعدها : وأقره الني صلى الله عايه وسلم » وبه.قال الشافعي . 


ب #8١6‏ ب 


وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر" وقيس الباقي " 
وقال « من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر » 
رواه الترمذي”” لکن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى ت رکه › 
إلا سنة فجر“ ووقت كل سنة قبل الصلاة» من دخول وقتها 
إلى فعلها » وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها” 


)١( ٠‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما » وهو مذهب الشافعي» قال الشيخ وهو 
الو ٠‏ 

(۲) أي من الرواتب ني القضاء على ما فيه النص » قال شيخ الإسلام : وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها › 
فإن ذلك وقتها » وهذا يعم الفرض وقيام الليل » والوتر » والسان الراتبة » قالت 
عائشة : إذا نام عن ورده بالليل قضاه من النهار » وهو مذهب الشافعي . 

(۳) وأبو داود » فدل على سنية قضاء الرواتب » وقضاء الوتر على هيئته › 
وهو المذهب » وقال شيخ الإسلام : الصحيح أنه يقضي شفعه معه » لا في صحيح 
مسلم »> عن عائشة : كان صل الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . وفيه عن عمر « من نام عن حزبه من الليل أو 
عن شىء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » 
وقال الشيخ في موضع : لا يقضى . ومراده على صفته » لأن المقصود به أن يكون 
آخخر عمل الليل » "ما أن وتر النهار : المغرب . 

)٤(‏ أي الأولى ترك قضاء الرواتب مع الفرائض لحصول المشقة » إلا سنة فجر 
لتأكدها » فيقضيها مطلقاً . ش 

(ه) فلا يصح تقديمها عليه » وبعده قضاء » ونجزىء السنة عن تحية المسجد 
ولاعكس » وإن نواهما حصلا . 


دك #١‏ هه 


فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاة" والسئن غير الرواتب 
١ 5 0‏ 00 
عسرول 4 أربع قبل الظهر 4 واربع ها 


)١(‏ يعني التي قبل صلاة الفرض » لأن وقتها يمتد إلى الصلاة فقط » ففعلها بعد 
الوقت يكون قضاء » ويبدأ بسنة الظهر قبلها » إذا قضاها قبل الى بعدها » مراعاة 
للتر تيب عند الأصحاب » وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة : كان النني صل الله 
عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر » قال العراتي : 
والحديث دليل على امتداد وقتها إلى آحر وقت الفريضة › لأنها لو كانت تخرج 
بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء » وكانت مقدمة على سنة الظهر » وقد ثبت 
في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر » وهو الصحيح عند الشافعية اه . ولا سنة 
للجمعة راتبة قبلها » وبعدها ركعتان أو أربع ويآتي . ويسن الفصل بين الفرض والسنة 
بكلام أو قيام » لحديث معاوية « أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة » حتى نتكلم أو 
نخرج » رواه مسلم » واستدل بعض الالكية بحديث عن عمر » أنه رأى رجلا 
قام بإثر فراغه من الفرض إلى النافلة » فقام إليه وجذبه بثيابه » وضرب به الأرض » 
وقال له : ما أهلك من كان قبلكم إلا أنهم كانوا لا يفصلون بين الفرض والنفل » 
فرآه صلى الله عليه وسلم » وقال « أصاب الله بك يا عمر » . 


(؟) لحديث أم حبيبة مرفوعاً ‏ من حافظ على أربع قبل الظهر » وأربع بعدها 
حرمه الله على النار » صححه الترمذي » وللجماعة إلا البخاري عنها « من صلى في 
يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الحنة » وفيه « أربع قبل 
الظهر. » واستحب المواظبة عليها الحمهور » ورجح ابن القيم أن الأربع التي كان 
يصليها قبل الظهر ورد مستقل سببه انتصاف النهار » وقال الني صلى الله عايه وسلم 
« إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء » فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح » رواه 


احمد . 


۲۷ 


(۳ 


ع ) ٤‏ 6)0 ۴£ 
وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب ٠‏ وأربع بعد العشاء 
السنن الرواتب“ قال جمع : يحافظ عليها” » وتباح 
زات بعك ادان الت ° ٠‏ 


)١(‏ لحديث ابن عمر مرفوعاً « رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر » رواه 
الترمذي وغيره › وله شواهد تدل على استحبابها » وما رتب عليه من الأجر مما 
يتنافس فيه المتنافسون » وليست راتبة » ولا تلحق بالرواتب » وللشيخ قاعدة معروفة» 
وهي أن ما ليس من السئن الراتبة لا يداوم عليه » حتى يلحق بالرواتب . 

(۲) لحديث أي هريرة يرفعه « من صلى بعد المغرب ست ركعات » م يتكلم 
فيما بينهن بسوء » عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة » رواه الترمذي . 

(*) لقول عائشة : ما صلى العشاء قط » فدخل علي » إلا صلى أربع ركعات 
أو ست رکعات » NT‏ داود . 

)4( وهن العشر الركعات المتقدم ذكر ها . وأما قبل العصر وقبل المغرب والعشاء 
فقال شيخ الإسلام : لم يكن يصلي » لكن ثبت عنه ني الصحيح أنه قال « بين كل 
أذانين صلاة » ثم قال ني الثالثة « لمن شاء » فمن شاء أن يصلي تطوعاً » فهو حسن › 
لكن لا يتخذ ذلك سنة » ولا يكره أن يصلي فيها » بخلاف ما فعله ورغب فيه › 
فإن ذلك أوكد من هذا » قال النووي : والمراد بالأذانين الأذان والإقامة » باتفاق 
العلماء . 

6 استحباباً » لما تقدم وغيره من الأدلة الدالة على فضلها . وممن قال بالمحافظة 
عليها الشارح وابن عبيدان » وغيرهما من الأصحاب وغيرهم » لكن لا تستحب | 
المداومة ليضاهى بها السنن الراتبة » ويكره تركها » وقال القاضي : يأثم » وقال ابن 
ميم » تسقط عدالته . 

(5) أي فلا يكرهان ولايستحبان » وعنه : يسن فعلهما » للخبر الصحيح »= 


ب ۸ هس .: 


فصل 
( وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار )"“ لقوله صلى الله عليه 
وسلم « أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل » رواه مسلم عن 
أبي هريرة" فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل”. 


=وهو أصح الروايتين » وقال ابن القيم : فعل هاتين الركعتين مستحب » مندوب إليه؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا ركعتين قبل المغرب » صلوا ركعتين قبل المغرب » 
ثم قال في الثالثة « لمن شاء » خشية أن يتخذها الناس سنة » وليست بسنة راتبة كسائر 
السئن الرواتب . 

. بإجماع المسلمين‎ )١( 

(۲) وله أيضاً وأهل السان أنه صلى الله عليه وسلم سثل أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة ؟ قال « الصلاة في جوف الليل » وفيه أيضاً « إن ني الليل ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » وقال « عليكم بقيام 
الليل » فإنه دأب الصالحين قبلكم » وهو قربة إلى ربكم » ومكةرة للسيئات › 
ومنهأة عن الإثم » رواه الحاكم وغيره » وفيه أحاديث كثيرة تدل على تأكد أفضاية 
قيام اليل » والإستكثار من الصلاة فيه » وتال تعالى ( كانوا قليلا” من الليل ما 
يهجەون ) ينامون قليلا” منه » ویصلون أكثره » وقال ( تتجافی جنوبهم عن المضاجع › 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) وغير ذلك من الأدلة الدالة على فضل قيام الليل » وتر تب 
الجزاء الحليل عليه . ش 

(۳) وهو ما سوى الرواتب والوتر » إجماعاً » لقوله « أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة صلاة الليل » وعن عمزو بن العاص « ركعة بالليل خير من عشر ركعات 
بالنهار » » وقال أحمد : ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل . 


- ۲۹ 


3 


لأنه أبلغ في الإسرار > وأقرب إلى الإخلاص”" ( وأفضلها ) 
ا ال قلت البق بعد نعف طلا" لا في الصحيح 
مرفوعاً ) أفضل الصلاة صلاة. داود 4 كان ينام نصف الليل 


ويموم ثلثه وينام سدسه 7 ويسن فيام اليل“ . 


» وعمل السر أفضل من عمل العلانية > والإخلاص ركن العبادة الأعظم‎ )١( 
ولأنه وقت غفلة الناس » وتركهم الطاعات » ولأن الصلاة بعد النوم أشق فكان‎ 
. أفضل » وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات غير أوقات النهي‎ 

)٣(‏ أي سواء كان الثلث الأوسط أو غيره » وقال اللحلوتي : أي سواء انضم 
إليه السدس السادس أم لا . وقال شيخنا : أو الأخير ؛ والنصف الأخير أفضل من 
الأول » ومن الثلث الأوسط . ْ 

- (") فكان يحم نفسه بنوم أول الليل » * ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه 
و هل من سائل فأعطيه سؤاله » › ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام 
ني بقية الليل » وهو النوم عند السحر » > فيستقبل صلاة الصبح وأول النهار بنشاط › 
فدل دلالة ظاهرة على فضيلة قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه » وذلك حين يسمع 
الصارخ » وقد جرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل غالباً » وتواتر عنه 
صلى الله عليه وسلم. خبر التنزل الإهي » حين يبقى ثلث الليل الآخر « فيقول : :من 
يدعوني فأستجيب له » من سألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » وللترمذي 
وصححه « أقرب ما يكون الرب من العبد ني جوف الليل الآخر » . 

» قال جمع من أهل العلم : سنة مؤكدة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة‎ )٤( 
لخادت الراردة فيه في الصحيحين وغير هما أشهر من أن تذكر > وأكثر من أن‎ 
. تحصر » وقد أفرد بالمصنفات‎ 


د ۰ س 


له دي 
وافتتاحه بركعتين خفيفتين " ووقته من الغروب إلى طلوع 
الفجر”” . 


)١(‏ لحديث أبي هريرة « إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين » رواه مسلم وغيره » والسر والله أعلم لتكون توطئة لقيام الليل » وليذوق 
لذة العيادة . 

(۲) قال أحمد : قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر » فالنافلة بين العشائين 
من قيام الليل » وتقدم أن صلاة آخر الليل أفضل » وقال تعالى ( إن ناشئة الليل 
هي أشد وطناً وأقوم قيلا” ) والناشئة لما بعد النوم » ومن لم يرقد فلا ناشئة له » وينبغي 
أن ينوي قيام الليل تبر « يكتب له مانوى » رواه النسائي وغيره بسند صحيح » وله 
نظائر » والتهجد إنما يكون بعد النوم » فإذا استيقظ من نومه مسح النوم عن وجهه » 
وتسوك » وذكر الله » وقال ما ورد . 

ومنه « لا إله إلا الله > وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على 
كل شيء قدير » الحمدلله » وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولاحول 
ولا قوة إلا بالله » ثم إن قال « اللهم اغفر لي » أو دعا استجيب له » ويقول : 
« الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتي وإليه النشور » الحمد لله الذي رد علي روحي» 
وعافاني في جسدي » وأذن لي بذكره » وغير ذلك مما ورد » ويقول عند الصباح 
والمساء » وعند النوم والانتباه » وني السفر وغير ذلك ما ورد . 

ويتأكد الإكثار من الدعاء والإستغفار آخر الليل » للآيات والأخبار » وإن 
شاء استفتح صلاته بافتتاح المكتوبة » وإن شاء بغيره مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
كقوله « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض » الخ » أو « اللهم رب 
جبر ائيل » الخ أو « اللهم باعد بيني وبين خطاياي » الخ قال الشيخ : ويستحب للمصلي 
أن يستفتح بها كلها » وهو أفضل من أن یداوم على نوع ويبجر غيره . | 


۲۲١ د‎ 


)١(‏ أي لا يستحب » لا تقدم » ولقوله لعبدالله بن عمرو « يا عبدالله ألم أخبر 
أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ » قلت : بلى يا رسول الله . قال « فلا تفعل » ممم 
وأفطر » وقم ونم » فإن لنفسك عليك حقاً » ولزوجك عليك حقاً » متفق عليه » 
ولقصة النفر الذين قال أحدهم : أما أنا فأقوم ولا أنام » فقال عليه الصلاة والسلام 
« ولكني أنام وأقوم » فمن رغب عن ستتي فليس مني » وغير ذلك من الأحاديث . 

وقالت عائشة : ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حى 
الصباح . ويحمل قوها على غير العشر » وتقدم » ولم يكثر ذلك منه » ولأنه لا بد 
في قيامه كله من ضرر أو تفويت حق » وتشق المداومة » وني الصحيح « خذوا من 
العمل ما تطيقونه » فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا » وني لفظ « لا يمل حتى لوا » 
فإذا خشي الملل فلا ينبغي له أن يكره نفسه » وإن نعس فليرقد » لا في الصحيحين 
, إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد » حتى يذهب عنه النوم » فإن أحدكم وهو 
ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » وني الصحيح « ليصل أحدكم نشاطه » 
فإذا كسل أو فتر فليرقد » وظاهزه حتى ليالي العشر » واستحبه الشيخ . وقال : 
قيام بعض الليالي مما جاءت به السئة » وقال أحمد : ينبغي أن يكون له ركعات 
معلومة من الليل والنهار » فإذا نشط طوها وإلا خففها » لحديث « أحب العمل إلى 
الله أدومة » وستحب أن يكون للعبد تطوعات يداوم عليها » وإذا فاتته قضاها 
ويوقظ أهله » وتوقظه للأخبار » وني الصحبح « إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
ما كان يعمل مقيماً صحيحاً » ونحوه للطبراني . 

(۲) لما روى ابن ماجه « من قام ليلتي العيدين محتسباً لم يمت قلبه يوم موت 
القلوب » وي سنده: بقية والمرار . وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يحيي ليلة 
العيد » وإلا ليالي العشر الأخير من رمضان ل في الصحيحين « إذا دخل العشر الأواخر 
' أحيا الليل » وتقدم . 


5 ۲۲۲ 


ويتوجه : وليلة النصف من شعبان" 


)١(‏ هذا التوجيه لابن رجب » وفيه حديث معاذ » رواه الأصبهاني » وقال 
شيخ الإسلام : وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل » وكان ني السلف من يصليها » 
لكن الإجتماع فيها لإحيائها بدعة » قال ابن رجب : وني استحباب قيامها ما في 
ليلة العيد » قال الشيخ : وأما إنشاء صلاة بعدد مقدر > وقراءة مقدرة » ني وقت 
معين » تصلى جماعة راتبة » كصلاة الرغائب ٠»‏ والألفية »> ونصف شعبان » وسبع 
وعشرين من رجب » وأمثال ذلك » فهذا غير مشروع باتفاق علماء الإسلام » 
ووي هذا إلا اهل ي » وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام › 
وقال أيضاً : صلاة الرغائب بدعة محدثة ثة » لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم » 
ولا أحد من السلف » وقال أيضاً : لا أصل ها » بل هي محدثة » فلا تستحب 
لا جماعة ولا فرادى » فقد ثبت في في صحيح مسلم أنه نهى أن تخص ليلة الجمعة 
بقيام » أو يوم الجمعة بصيام » والأثر الذي ذكر فيها كذب » موضوع باتفاق 
العلماء . 

وقال النووي ني صلاة الرغائب والألفية : هاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان » 
ومنکرتان قبيحتان » فلا تغتروا بذكرهما » ولا بالحديث المذكور فيهما » فإن ذلك 
باطل » والرغائب أول جمعة من رجب > وقال ابن الحوزي وأبو بكر الطومي : 
هي موضوعة » وقال شيخ الإسلام : صلاة التسبيح نص أحمد وأئمة أصحابه على 
كراهتها » ولم يستحبها إمام » وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا بها 
بالكلية » وقال : العمل بابر الضعيف لايجوز » بمعتى أن النفس ترجو ذلك 
الثواب » أو تخاف ذلك العقاب » ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات » 
ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي » لا استحباب ولا غيره » 
لكن يحوز ذلك في الترغيب والترهيب » فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع » 
فإنه ينفع ولايضر » واعتقاد موجبه يتوقف على الدليل الشرعي . وقال ابن القيم - 


¬ ۳ 


( وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
) صلاة الليل والنهار مئنی مثنى ( رواه الخمسة » وصححه 


) 3 ث.‎ ± 8% 0) a 
الترمذي 4 ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين‎ 


دوغيره : الأصل في العبادات البطلان » حتى يقوم دليل على الأمر » فإن الله لايعبد 
إلا ما شرعه على ألسن رسله . 

)١(‏ الحديث أخرجه الجماعة بلفظ « صلاة الليل مثى مثنى » وكرر للمبالغة 
في التأكيد » ولمسلم عن ابن عمر « تسلم من كل ركعتين » ورواه اللحمسة کا ذكر 
بلفظ « والنهار » وقال النسائي : خطأ » والدارقطني : وهم » لآنها من رواية علي 
البارتي في الأزديين » وهو ضعيف عند ابن معين وغيره » وقد خالف جماعة من 
أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه النهار » وله طرق وشواهد لا تخلو من مقال » 
وصححه بعض أهل العلم » وثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لاا يحصى من 
الأحاديث » وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون 
من كل اثنتين من النهار » ولیس عارض ما ثبت بأكثر من ركعتين ركعتين » 
لوقوعه جواب سؤال › ولا مفهوم له اتفاقاً » وجاءت السنة: الصحيحة بالأربع 
والست والثمان » والسبع والتسع وغيرها » فلا منافاة » ولا يقتضي الكراهة بأكثر 
من ركعتين » ولا تناقض سنة رسول الله صل الله عليه وسلم .. 


جائز اه . وحديث «مثنى » حمله الحمهور على أنه لبيان الأفضلية » لما صح من فعله 
وقوله » ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف » إذ السلام من ركعتين أخف على 
المصلي من الأربع فما فوق » أو لما فيه من الراحة غالباً . ش 

)۲( وهو غير منصرف للوصف والعدل : 


- 6 


ومعناه معنى المكرر » وتكريره لتوكيد اللفظ »> لا للمعنى”" 
بي و 
8 »( 

0 00 

)١١(‏ وقال غيره : للمبالغة » وقال ني النهاية وغيرها : مثنى مئنى أي ركعتان 
ركعتان » بتشهد وتسليم »> فهي ثنائية لا رباعية . 

(۲) فما ورد ي الشرع تطويله فالأفضل اتباعه » وإلا فالأفضل كثرة الركوع 
والسجود » لقوله « أعني على نفسك بكثرة السجود » ولقوله « أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد » وعنه : طول القيام أفضل » لا اخقص به من تلاوة كتاب الله » 
الذي هو أفضل الكلام على الإطلاق » وعله التساوي 4 واختاره الشيخ 4 وقال * 
ا ذكر القيام بت وهو القراءة ‏ أفضل من ذكر الركوع والسجود » وأما 

نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام > فاعتدلا » ولحذا كانت صلاته 
صلى الله عليه وسلم معتدلة . 

قا : الصلا ذا قا من اليل » أل من الراةفي خي اة » نص على 
ذلك أئمة الإسلام » للخبر « استقيموا ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة » ولغيره من الأخبار » لكن إن حصل له نشاط وتدبر وتفهم للقراءة دون 
الصلاة » فالأفضل ني حقه ما كان أنفع له » وقال : العبادة التي ينتفع بها > فيحضر طا 
قلبه » ويرغب فيها » ويحبها » أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة » وعدم الرغبة » وقد 
تكون مداومته على النوع المفضول أنفع › لمحبته وشهود قلبه » وفهمه ذلك الذكر . 

)¥( أي لا كراهة > لمجي ع ء النصوص بذلك > منها حديث عائشة : يصلي 
الضحى أربعاً » لايفصل بينهن بسلام › ولو تشهد في كل ركعة » فذكر الشافعية 
المنغ 2 لما فيه من ابتداع صورة بي الصلاة لم تعهد > قال وسف : وهو حسن © 
ولم أره لأصحابنا . 


ا 
م / ٠6‏ / ج / ۲ ( حاشية الروض المربمع ) 


تروف أب اوذ زان عاج عق أبن أيوب أنه صل الله عليه 
وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً » لا يفصل بينهن بتسليم " 
وإن لم يجاس إلا في آخرهن فقد ترك الأول" ويقرأ في كل 
ركعة مع الفاتحة وو وق زاء اکل این لبلا 4 او ار 
نهاراً » ولو جاوز ثمانياً نهاراً بسلام واحد صح » وكره في 
غير الوتر“ ۰ 1 


)١(‏ ولفظ أبي داود : ليس فيهن تسليم . وزاد ابن ماجه : إذا زالت الشمس ؛ 

وصرح غير واحد أن هذه سنة الزوال » غير سنة الظهر . ْ ١‏ 

هق أي الأفضل » لأنه أكثر عملا . 

(") كساثر التطوعات . ) 

(4) وفاقاً » بشرط نيته للزيادة » وإلا لم يصح » وجزم في التبصرة بعدم 
الكراهة » وفاقاً للشافعي › وقدمه في الفروع وغيره » وصححه المجد وغيره » 
واختاره القاضي وغيره > وذكر الزركشي أنه المشهور › سواء علم العدد أو نسيه 
وتقدم أنه يجوز وإن لم ينو إلا عند الدخول ني الثالثة » قال في الحاوي الكبير : لو صلى 
نافلة فقام إلى ثالثة » فلا حلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعاً و عور ان 
يرجع إلى الثانية ويسلم » وأي ذلك فعل سجد للسهو » وني الصحيحين أنه صلى الله 
عليه وسلم : يصلي من الليل أربعا » فلا تسأل عن حسنهن وطومن » ثم يصلي أربعاً » 
فلا تسل عن حسنهن وطوهن > وفيهما أيضاً : يصلي خمسآ وسبعاً وتسعاً بسلام 
واحد » وصلى الضحى ثماني ركعات » لم يفصل بينهن > وهو تطوع > فألحق به 
سائر التطوعات » وخاشاه صلی الله عليه وسلم أن يفعل مايكره فعله ) وتقدم أن 
قوله ‏ می ) لا ينفي ما عداه » ولا يدل على كراهته > ومرادهم ني غير الوتر 
كثلاث وخمس وسبع' وتسع > وإذا لم يكره في ذلك فما تقدم أولى > لفعله صلى 
لله عليه وسلم » ولو شرع في أربع بتسليمة » فله أن يسلم من ركعتين > وفاقاً . 


۲۹ 


ويصح التطوع ب ركعة نره وات صلاة قاعد ) بلا عذر 
ys‏ لقوله e E‏ قائماً 
ابر امل > ومن صلى قاعداً فله نصف أجر صلاة القائم » 


ق عليه” . 
)1غ( كثلاث وخمس » قال بي الإقناع : e‏ 
صلى ركعة » وقال ET‏ تقصير الوتر بركعة » 


وهو تطوع » وتقدم أن النافلة في البيت أفضل » واتفق أهل العلم أن صلاة التطوع 
لمحتل ا م ل صل الله عليه وسلم يفعله في بيته » 
وقال « صلوا في بوتكم » فإن أفضل صلاة المرء ني بيته إلا المكتوبة » رواه مسلم 
وغيره © ولأنه أقرب 7 الإخلاص » ولا بأس بصلاة التطوع جماعة . 

قال الشيخ : وما لا تسن له الحماعة الراتبة » كقيام الليل » والسان الرواتب » 
وصلاة الضحى » وتحية المسجد » ونحو ذلك » فهذا إذا فعله جماعة أحياناً جاز » 
وأما اتخاذه سنة راتبة فغير مشروع > بل بدعة مكروهة » فإن الني صلى الله عليه 
وسلم إنما تطوع بذلك في جماعة قليلة أحياناً > وإنما كان يقوم الليل وحده » ولم 
يكن هو صل الله عليه وسام ولا أصحابه » ولا التابعون » يعتادون الإجتماع للرواتب» 
على ما هو دون هذا » ولا ينبغى الحهر نارآ » وللا يراعى المصلحة » فإن كان 
الجهر أنشط في القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها » فابلحهر أفضل » 
وإن كان بقرب من يتهجد » أو يتضرر برفع صوته » أو حاف رياء » فالإسرار أفضل » 
والني صلى الله عليه وسلم ربما أسر » وربا جهر » وقال « أيها الناس كلكم يناجي 
ربه » فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة» . 

(۳) وأما مع العذر فكالقائم » قال الشيخ : إذا كان من .عادته أنه يصلي قائماً › 
وإنما قعد لعجزه » فإن الله يعطيه أجر القائم . لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا مرض 
العبد » أو سافر » كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم » فلو عجز= 


د ۲۲۷ ات 


5 ْ . ا )0 
ویس تزبعه بمحل قيام ۽ ودي رجليه ب ركوع ور 


= عن الصلاة كلها لمرض » کان الله يكتب له أجرها كله » لأجل نيته وفعله بما قدر 
عليه » فكيف إذا عجز عن أفعالها اه . وجواز التطوع جالساً مع القدرة على القيام 
مجمع عليه » واتفقوا على أنه لو شرع ني صلاة تطوع قائماً » > لم يلزمه إتمامها قائماً » 
وظاهر المذهب أن صلاة المضطجع تطوعاً لا تصح » وقال الشيخ : لا يجوز التطوع 
مضطجعاً لغير عذر » ولعذر تصح » ويسجد إن قدر » وإلا أومأ اه . ومن فاته 
تېجده استحب له قضاؤه قبل الظهر ٠‏ » لقوله تعالى ( وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة لمن أراد أن يذكر » أو أراد شكورا ) وتقدم: « من نام عن حز به من الليل» 
أو عن شيء منه » فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر > كتب له كأنما قرأه 

من الليل » . 

)2002 رواه النسائي > وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة » أنه كان 
يصلي متربعاً » والتربع أن جعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى » وباطن 
البسري تحت اليم ss‏ 
وثني رجليه هو رد ركبهما إلى القبلة »> وعنه: لايثنيهما في ركوعه » قال الموفق 
هذا أقيس وأضح ني النظر » وعنه توق وفاقاً للشافعي » ومذهب أي حيفة 
بخير ينهما » والتربع قول مالك » وثنيهما حال سجوده لا تراع فيه » ووز له 
القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً »> وعكسه وفاقاً » » لما في الصحيحين من حديث عائشة ش 
كان يقرأ قاعداً » حتى إذا أراد أن يركع › قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين 
آية ثم ركع : ولمسام : كان يصلي ليلا ويلا قاعداً » وكان إذا قرأ وهو قائم ‏ 
ركع وسجد وهو قائم » وإذا قرأ وهو قاعد » ركع وسجد وهو قاعد . ولا روي 
عن انس وابن عمر » فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع » وإن شاء ركع من قعود » 
قال أحمد وغيره : والعمل على تلك الأحاديث » يعني في ركوعه عن قيام أو قعود , 
فهي صحيحة » معمول بها عند أهل العلم » > قال الشيخ : وتحريه مع قعوده أن يقوم = 


( وتسن صلاة الضحى ) لقول أبي هريرة : أوصاني خايلي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. بثلاث » صيام ادام من 
كل شھر © ور كعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن انم رواه 
أحمد ومسلم ''' وتصلى في بعض الأيام دون بعض » لأنه صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها”” ) وأقلها ركان 4 


لحديث أبي هری . 


= ليركع ويسجد وهو قائم » دليل على أنه أفضل إذ هو أكل ٠‏ وأعظم خشوعاً › 
لما فيه من هبوط رأسه » وأعضائه الساجدة لله من القيام . 1 ۰ 

:)١(‏ وهو في الصحيحين 34 ولمسام. عن أي الدرداء. نجوه 7 وله من طرق عن 
عائشة : كان يصلي الضحى أربعاً » ويزيد ما شاء الله > وصلاة الضحى > والترغيب 
فيها » بلغت حد التواتو ».وتستحب المداومة عليها » لن لم يقم ني ليله » لبر أن 
هريرة ونحوه > وكان يشتغل بالليل بتذكر الحديث 14 فحظه الي صلى الله عليه وسلم 
على صلاة الضحى .2 ولشيخ الإسلام قاعدة » أن ما ليس من السن الرواتب لايداوم 
عليه » حتى يلحق بالرواتب » واختار المداومة عليها لمن لم يقم من الايل › > لتأكدها 
SS‏ 
المتأخرين » قاله النووي وغيره . 

فق قال شيخ الإسلام : باتفاق العلماء بسنته ¢ لمن و ان : 
ما ريت الني صل الله عليه وسام يصلي الضحى ة قط . ولأحمد والترمذي وغيرهما 
من حديث أني سعيد : كان يصلى الضحى » حتى نقول لا يدعها » ويدعها حتى 
تقول لا يصليها » ولأنما دون الفرائض » والمان المؤكدة » فلا تشبه بها . 

2 إجماعاً . 

)€3 المتقدم في قوله ) را ) ولحديث ا ا 


ل ۲۲۹ ب 


( وأكثرها ثمان ) لما روت أم هاني ء أن النبي صل الله عليه وسلم 
عام الفتح صلى ثماني رات وسح لشي تراه الا 
mm‏ وقت النهي ) أي من ارتفاع الشمس قدر 

مح" ( إلى قبيل الزوال ) أي إلى دخول وقت النهي » بقيام 
سسس م وأفضله إذا اشتد الحر . 


ا ا 0 
خطاياه » وإن كانت أكثر من زبد البحر » رواه أبو داود » ولسلم عن عائشة : 
كان يصلي الضحى أربع ركعات » ويزيد ما شاء الله. . وروی عن جابر أنه رآه يصلي 
ست » وللخمسة إلا ابن ماجه « ابن آدم اركع أربع ركعات من أول النهار » أكفك 
آخره » وقال الجا کم : صحبت جماعة من أئمة.الحديث الحفاظ الأثبات » فوجدتهم 
يختارون هذه الصلاة . يعني أربع ركعات » ويصلون هذه الصلاة أربعاً » لتواتر 
الأخبار الصحيحة » وصوب ابن جرير وغيره أن تصلى بغير عدد . 

)١(‏ أي نافلة الضحى » والسبحة الدعاء > وصلاة التطوع » لها يسبح بها ؛ 
ولأحمد عن أنس نحوه » وثمان ني الأصل منسوب إلى الثمن » لأنه الحزء الذي صير 
السبعة ثمانية » فهو ثمنها ء فتحوا أوله.» وخذفوا منه إحدى ياي النسب » وعوضوا 
منها الألف > كا فعلوا في المنسوب إلى اليمن » فتثبت ياؤه عند الإضافة والنصب ء 
کا ته ثبت ياء القاضي » وتسقط مع التنوين عند الرفع وابأحر . 

(۲( في رأي الغين 3 ويأتي أن 3 ارتفاع الشمس وإشراقها » لا مجرد 
ظهور القرص . 

' (م) أي استوائها في كبد السماء . 

(4) أي أفضل صلاة الضحى إذا اشتد الحر » لحديث « صلاة الأوابين حين 
برمض الفصال » رواه مسلم » أي تحمى الرمضاء > وهي الرمل » فتبرك الفصال 
من شدة الحر » أو تبول من شدة الحر في أخفافها . 


۳۰ 


تسن صلاة الإستخارة بلا نزاع > إذا هم بأمر > ولو في تحير كحنج وعمرة » 
إذا کان نفلا > فإن الإستخارة ني المباحات والمندوبات » لا الواجبات والمحرمات 2 
فيركع ركعتين من غير الفريضة » ثم يدعو » لحديث جابر : كان يعلمنا الإستخارة 
في الأمور ».كا يعلمنا السورة من القرآن » يقول « إذا هم أحدكم بأمر » فلي ركم 
ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم. » وأنت علام 
- الغيوب » أللهم إن كنت تعلم أن هذا الأه ر - ويسمي حاجته - خير لي في ديني 
ومعاشي » وعاقبة أمري » فيسره لي » ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي » ي ديني ومعاشي > وعاقبة أمري » فاصرفه عي » واصرفني عنه › 
واقدر لي انير حيث كان » ثم ارضني به » . ش 

قال الشيخ : يجوز الدعاء في صلاة الإستخارة قرفا قل ن وبعده » 
والدعاء قبل السلام أفضل » لأنه قبل السلام لم ينصرف » وهو أكثر دعاء النني صلى 
الله عليه وسلم » ولا يكون وقت الإستخارة عازماً على الأمر أو عدمه » ويستشير ». 
فإذا ظهرت المصلحة في شىء فعله اه . وقيل : تسن صلاة الحاجة » لحديث عبد الله 
ابن أني أوفى مرفوعاً « من كانت له حاجة إلى الله » أو إلى أحد من بني آدم » فايتوضأء 
وليحسن الوضوء » ثم ليصل ركعتين »ثم ليثن على الله » وليصل على النبي صلى الله عليه 
وسلم » ثم ليقل : لا إله إلا الله الحلرم الكريم > لا إله إلا .الله العلي العظيم » سبحان 
الله رب العرش العظيم » الحمدلله رب العلمين » أسألك موجبات رحمتك »وعزائم 
مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم » لاتدع لي ذنباً إلا غفرته » 
ولا هما إلا فرجته » ولا حاجة هي لك زضى إلا قضيتها » يا أرحم الراحمين » رواه 
ابن ماجه والترمذي » وقال : غریب . = 


- ۷۳۱ 


( وسجود التلاوة ) والشكر (صلاة )'' لأنه سجود يقصد به التقرب 
إلى الله تعالى'" له تحريم وتحليل كان کرد الضااة" 


= وتسن صلاة التوبة » لحديث « مامن رجل يذنب ذنبآ » فيتوضاً ويحسن الوضوءء 
فيصل ركعتين » فيستغفر الله » إلا غفر له » رواه أهل السئن » وحسنه الثرمذي 
وابن كثير » ويشهد له ما في الصحيحين « من توضأ نحو وضوئي هذا » ثم صلى 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه » غفز له ما تقدم من ذنبه » وني لفظ : ثم قرأ ( والذين 
إذا فعلوا فالحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله » فاستغفرو1 لذنوببم ) الآية ؛ وله 
شاهد عند مسلم » وتسن الصلاة عقب الوضوء » لخديث آي هريرة أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لبلال « يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام » فإني سمعت دف 
نعليك بين يدي ني الحئة » فقال : ما عملت عملا" أرجى عندي › إلا أني لم أتطهر 
طهوراً في ساعة من ليل أو نهار » إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصليه . 
متفق عليه ».قال الوزير : وإن كان بعد عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة › 
فيكتب له ثواب مصل » وقال الشيخ : يستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء » 
ولو كانت وقت. تبي » وفاقاً للشافعي . 

ظ )١(‏ في الحملة » وإضافة السجود للتلاوة من إضافة المسبب للسبب » لأن التلاوة 
سببه » وإضافته للشكر من الإضافة البيانية » لأن السجود شكر وسببه هجوم النعمة . 
: 9؟) فهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية » عند تلاوة تلاث الآيات واستماعها › 
وقربة إليه » وخضوعاً لغظمته » وتذللا بين يديه . 

(۳) أي له تكبيرة إحرام كالصلاة وفاقاً . وتحليل أي سلام > ويأتي أنه لم 
يشرع . 


PY 


فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة » من ستر العورة » واستقبال 
القبلة » والنية وغير ذلك" ( ويسن ) سجود التلاوة ( للقارىء 


والمستمع 1 


» كطهارة بدنه ومصلاه » قال في المبدع : في قول أكثر أهل العلم‎ )١( 
وقال. في القروع : وهما كنافلة » فيما يعتبر لا وفاقاً » واحتج.الأصحاب بأنه‎ 
صلاة » فيدخل في العموم » وخالف شيخنا اه . قال الشيخ : ولا يشرع فيه تحريم‎ 
ولا تحليل ء هذا هو السنة المعروفة عن التي صلى الله عليه وسلم » وعليها عامة‎ 
السلف » وعل هذا فليس هو بصلاة » فلا يشترط له شروط الصلاة » بل يجوز‎ 
وإن. كان على غير طهارة » كا كان ابن عمر يسجد على غير طهارة » واخجتاره‎ 
البخاري » لكن السجود بشروط الصلاة أفضل » ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا‎ 
» لعذر » فالسجود بلاطهارة خير من الإخلال به» وقال ابن جرير : ليس بركعة‎ 
ولا ركعتين » فيجوز بلا وضوء » وللجنب والحائض » وإلى غير القبلة كسائر‎ 
الذكر » ولم يأت بإيحابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . وقال‎ 
» ابن القيم : القول الثاني لا يشترط » وهو قول كثير من السلف » حكاه ابن بطال‎ 
. وقالوا : ليس باشتراط الطهارة له كتاب ولاسنة ولا إجماع ولاقياس صحيح اه‎ 
وكذا قال غير واحد : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون‎ 
الساجد متوضثاً » وليس بصلاة من كل وجه » وأحاديث الوضوء مختصة بالصلاة‎ 
ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم‎ ٠» وكان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضره‎ 
بالوضوء » وليس فيها أيضاً ما يدل على طهارة المصلى » وأما ستر العورة والإستقبال‎ 
. مع الإمكان فقيل : إنه معتبر اتفاقاً‎ 

)( له جميع آية السجدة 2 eT‏ للقراءة قي الصلاة 
أو غير ها بلا نزاع . وأجمع العلماء على مشروعيته » وقال النووي : أجمع العلماء = 


- Y۳ - 


9 1 ۱ ع 
لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا 
النورة فيها السعدة "فتشحد ونج مه حت ها جد احا 


موضعاً لجبهته . متفق عليه“ وقال عمر : إن لله لم يفرض 
علينا السجود إلا أن نشاء ؛ رواه البخاري” . 


= على إثبات سجود التلاوة » وهو عند الحمهور سنة » وعند أي حنيفة واجب . 
قال ابن القيم : ومواضع الات تار واا و هن ان سيور متخا اة 
له » عموماً أو حصوصاً » فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو 
سماعها » وآيات الأوامر بطريق الأولى . وعن أي هريرة مرفوعاً « إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي » يقول : ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد » 
فله الحنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار » رواه مسلم وابن ماجه :وني الحديث 


« ما من عبد يسجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة » وحط عنه ا سيئة ») : 


)١(‏ وفيه : دلالة على مشروعية سجود المستمع > قال ابن بطال : أجمعوا على 
أن القارىء إذا سجد لزم المستمع أن يسجد . 

(۲) وفيه أنه قرأ على المنبر سورة النحل » فتزل وسجد وسجدوا معه » وقرأ 
بها جمعة أخرى » وقال: أيها الناس إنا لم نمر بالسجود » فمن سجد فقد أصاب » 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه ؛ وقرىء على الني صل الله عليه وسلم سورة النجم وم 
يسجد ؛ متفق عليه ؛ قال الحافظ : وأولى الإحتمالات أنه لبيان الحواز . وعن أحمد 
أن السجو د على القارىء والمستمع واجب ني الصلاة وغيرها » وفاقاً لأبي حنيفة 2 
واخثاره الشيخ وغيره » وقال : هو مذهب طائفة من العلماء اه . وقول من أوجبه 
قوي ني الدليل » وقال غير واحد : خبر عمر في هذا الموطن العظيم 2 والمجمع 
العميم » دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب » ولأن الأصل عدم الوجوب » 
حتى يثبت دلول صحيح صريح في الأمر به . 


0 ٤ 


ويسجد في طواف مع قصر فصل" ويتيمم محدث بشرطه”" 
ويسجد مع قصره”” وإذا نمي سجدة 0 يعد الآية لأجله* 
ولا يسجد لهذا السهو” ويكرر السجود بتكرار التلاوة © 
كركعتي الطواف” قال في الفروع : وكذا يتوجه في تحية 
مسجد » إن تكرر دخوله اه . ومراده غير قيم المسجد”. 


)1غ( أي بين القراءة والسجود » والإستماع والسجود » فإن طال الفصل كأن 
توضاأ لم يسجد » لفوات محله .. 

2( وهو تعذر الماء لعدم أو ضرر 1 

(۳) أي الفصل بن دوه رسوم ريخات نالو ترما م > لطول الفصل . 

. لفوات محله‎ )٤( 

() لا يلزم تفضيل الفرع على الأصل ١ ٠‏ 

(5) لأنها سببه » فتكرر بتكرارها » ويحتمل أن يقال : إن أعادها لحاجة . 
كتكرير الحفظ أو الإعتبار أو لاستنباط حكم منها 2 أو لفهم معناها » ونحو ذلك 
لم يكرر السجود » وإن سمح سجدتين معا سجد سجدتين » لوجود المقتضي . 
والقاعدة : تكفي واحدة » وخرج ابن رجب الإكتفاء بواحدة » كا خرج الأصحاب 
الا كتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة » بل هنا أولى . 

(۷) فإنها تتكرر بتكرره . 5 

(8) قال في تصحيح الفروع : وتشبه أيضاً إجابة المؤذن ثانياً وثالثاً » إذا سمعه 
مرة بعد أخرى » وكان مشروعاً » فإن صاحب القواعد الأصولية قاله تبعاً للمصنف » 
وظاهر كلام الأصحاب : ا ل 
فلا يكررها . 


5 ۲۳۵ 


دون السامع) ا الما روي أن عثمان بن : 
E‏ را سجدة » إيسجد ممه لمان ؛ 
لايشارك القاريءَ في الأجر 4 eT‏ و 
لم يسجد القاريءُ ۹ أو كان لا يصلح إماماً ا للمستمع ( لم 
ا : 

ت اندض الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه » 
فقراً رجل منهم سجدة » ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال « e‏ إمامنا » ولو سجدت سجدنا » رواه 
الشافعي في مسنده ع ش 

o oS‏ ا 
مالك والشافعي . 

2( رواه البخاري » وله نحوه عن عمران بن حصين » وللبيهقي نحوه عن 
ابن عباس » وقال ابن مسعود وعمر ات وام مداو 
عصرهم » رضي الله عنهم . : 

(۳) وقيل : يسن إلا أنه دون تأكدها للمستمع » وفاقاً لأني حنيفة والشافعي › 
ادام الوككان كرا راح عاذ وما ور بحو E‏ 
موضعاً لحبهتة » ولقوله : وسجد من كان معه . : 

)٤(‏ لم يسجد المستمع » وقيل : سجد غير مصل » قدمه 5 ني الوسيلة » وفاقاً 
للشافعي . وهو رواية عن مالك . 70 1 
() يعي ا مستمع »> وقيل : يسجد ؛ وهو مذهب ا س راتاي ' 

٠‏ (5) ورواه ابن أي شيبة وغيره . وعلقه البخاري » وقال : قال ابن مسعود 
لتميم بن حذلم : اسجد فإناك إمامنا . ٠‏ 


- ۴۳۹ 


و «. ١‏ 0 
تسد المستمع قدام القاريء " ولا عن يسازه خلو E‏ 

٤ ۳ 5‏ 
ولارجل لتلاوة امرأة ” ويسجد لتلاوة أمي وصبي * ( وهو ) أي 
سجود التلاوة ) أربع عشرة سجدة 5 


. وهو الصحيح من المذهب ».وقيل : يسجد قدامه‎ )١( 
ومثله خلو خلفه » وقيل : يسجد عن يسازه » فإنهما ليسا شرطا › ولان‎ )۲( . 
القارىء » لكن يجوز رفعه قبله في غير الصلاة » صوبه في الإنصاف » لأنه ليس‎ 
. إمامً له حقيقة » بل بمنزلة الإمام‎ 


(۴) وكذا خثى » لأن القارىء لا يصلح أن € إماماً له في هذه الأحوال » 


وقيل : بلى ؛ واستظهره في التنقيح > كسجوده لتلاوة أمي وزمن » لأن ذلك ليس 
بواجب عليه + ولا ر يشتر ط فيه كل حالة تشترط في الإمامة . 


زجع أي يسجد ع ن ر جل ام اة وخحتی 9 التلاوة أمي وزمن وهميز 
وفاقاً . . لأن قراءة الفاتحة والقيام ليسا ركنا ني السجود » ولصحة إمامتهم في النفل » 
وانظر ما هنا مع قوله قبله : أو كان لا يصلح . الخ . إلا أن يقال هنا : بمثله . 


(o).‏ أي .وعدد سجدات التلاوة ر عشرة » وكلها مجمع عليها »نما عدا 
ثانية المج > والمفصل > وقال الحافظ : أجمعوا على أنه يسجد في عشرة م راضع ¢ 
وهي متوالية إلا ثانية (الحج ) و(ص ) . وعن عمرو بن العاص قال : أفرأني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصلء وني الحج 
سجدتان ؛ .ر واه أبو داود والحاكم » وسنده حسن » والمفصل ثابت ي الصحيح ¢ 
وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 


FY — 


: 1 : )0 : 
في الاعراف والرعد والنحل والإسراء سب و( في الحج | 
)۲( )4( 


منها اثنتان ) ر ا وحم م السجدة 
والنجم » والإنشقاق EE‏ باسم ربك ". 


)١(‏ في آخر الأعراف سجدة » وني الرعد عند قوله ( بالغدو والآصال ) وني 
النحل عند ( ويفعلون ما يؤمرون ) وني الإسراء ( ويزيدهم خشوعاً ) وني مريم 
( خروا سجداً وبكياً ) . 

(۲) عند قوله ( إن الله يفعل مايشاء ) والثانية ( لعلكم تفلحون ) لبر عقبة : 
في الحج سجدتان ؟ قال « نعم » ومن لم يسجدهما فلايق رأهما » رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي » وفيه ابن لهيعة » واحتج به أحمد » وتقدم حديث عمرو . وروى الحا كم 
وغيره عن عفر وابن عباس وأ الدرداء وأي موسى أنهم سجدوهما في الحج . 

(۳) السجدة » 2 E‏ نفوراً ) وني النمل ( رب 

)٤(‏ أي حم ل 
وقيل عند ( تعبدون ) وفاقاً مالك » وعنه يخير : 

(ه) في آخر النجم » وني الإنشقاق عند قوله ( لا يسجدون ) وني آخر ( إقرأ ) 

فقي النجم سجد صلي الله عليه وسلم وسجد معد المملمون وامشركون > رواه البخاري 
وسجد في الإنشقاق » واقرأ ؛ رواه مسلم > وفيهما عن أي هريرة أنه سجد خلف 
الني صلى الله عليه وسلم في ( إذا السماء انشقت ) قال الطحاوي : تواترت الآثار 
ل سست ب سوعم 


۲۳۸ 


وشو ان س ب ولا يجزيء ركوع 4 ولا سجود 
الصلاة عن سجدة التلاوة" ( و) إذا أراد السجود فإنه ( يكبر ) 
كرتن > تكزيزة ( إذاسحد )7 : 


(1) وليست من عزائم السجود » وفاقاً للشافعي » لما ني الصحيح عن ابن عباس 
قال : (ص) ليست من عزائم السجود » وقد رأيت الني صلی الله عليه وسلم يسجد 
فيها ؛.أي ليست مما ورد فيها أمر ولا تحريض ولا حث » ونما ورد بصيغة الإخبار» 
وللنسائي « سجدها داود توبة » ونسجدها شكراً » فينبغي أن يسجدها خارج الصلاة 
لا فيها » فإن فعل عالاً بطلت على الصحيح من المذهب » وقيل : لا تبطل بها صلاة » 
وفاقاً للشافعي » لأنها تعلق بالتلاوة » فهي كسائر سجدات التلاوة » ويعضده ما رواه 
أبوداؤد بسند صحيح : : أنه خطب » فمر بالسجدة فتهيئوا » فقال « إنما هي توبة ني » 
ولكن قد استعددتم للسجود » فتزل وسجد » وعنه : سجدة تلاوة » وفنا لاني ية 
ومالك » قال بي الفروع وهو الط لان سهان الله م وال د فيا عند 
قوله ( وأناب ) وفاقاً , » فإن قيل ويه تمخصيض داوف ع وفوخ Ca‏ 
وأيوب وغيرهما ؟ قيل : لأنه لم يحك عن غيره أنه لقي مما ارتكبه من اللدوف والبكاء 
ل ل ل م الشكر من العام 
إلى يوم القيامة 

)۳( وفاقاً لمالك والشافعي > وجمهور السلف والحلف » لأن الركوع ليس فيه 

من اللحضوع ما بي السجود » وهو ما استمر عمل الني صلی الله عليه وسلم ومن بعده 
عليه ؛ وتقدم أن الأصحاب خرجوا الإكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة الثلاوة » 
فالته أعلم . وق المغني والشرح : إذا كانت آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئاً نم 
ركع » وإن أحب قام ثم ركع من غير قراءة . ٠‏ 

(۳) وفاقاً » لحديث ابن عمر : كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن» - 


(و) تكبيرة ( إذا رفع ) سواء كان في الصلاة أذ ارا 
( ويجلس) إن لم يكن في الصلاة" ( ويسلم ) وجوباً» وتجزى* 
واحدة”' ( ولايتشهد ) كصلاة الجنازة“ ويرفع يديه إذا سجد 
كنا ولد في صللاة ” . 


= فإذا مر بالسجدة كبر وسجد » وسجدنا معه . .رواه أبوداود » ويقول شي سجوده : 
سبحان ري الأعلى . كما يقول في سجود صلب الصلاة » وإن زاد غيره مما ورد 
فحسن . ومنه : سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته » اللهم اكتب لي بها أجراً » وضع عني بها وزرا » واجعلها لي عندك ذخحراً » 
وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود . فالأول رواه اعادسة وصححه الترمذي » 
والثاني رواه الترمني وغيره » ونحوه : لمسلم لكن في الصلاة » والتكبيرة الأولى 
والسجود ركنان » وتسبيح السجود واجب . 

)١(‏ وقال ابن القيم : لم يذ كر عنه صلى الله عايه وسلم أنه كان يكبر للرفع 
من هذا السجود » ولذلك لم يذكره اللحرتي » ومتقدموا الأصحاب . 

(۲) قال في الإقناع : ولعل جلوسه ندب » تبعا للفروع والمبدع . 

(") تقدم أنه لم ينقل فيها سلام » وهو المنصوص عن الشافعي » ولا تقاس على 
الصلاة من كل وجه » قال الشيخ : ولا يشرع فيه تحر بم ولا تحليل » هذا هو السنة 
المعروفة عن الني صل الله عايه وسلم » وعليها عامة السلف . قال أحمد : أما التسليم 
فلا أدري ما هو ؛ قال ابن القيم : وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره » ولا نقل 
فيه تشهد ولا سلام ولا جلوس ألبتة . 

(4) وفاقاً » وعليه الحمهور من السلف واتخلف . 

(ه) أي ويرفع يديه إذا سجد وفاقاً » ولو كان في الصلاة ندباً » ( ولو ) إشارة 
إلى حلاف أني حنيفة ومالك » وقال الشارح وغيره : قياس المذهب لاير فعهما » = 


ب 508ل سم 


000 قيام 0 0 5 للإمام قراعقة ( أية. ( سجدة. 
في صلاة سر و ) كره ( سجوده ) أي سجود الإملم للتلاوة (فيها) 
أي في صلاة سرية. كالظهر”” لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها 
او لا ل“ فإن لم يسجد لها كان تاركاً للستة“. 


> لقول ابن عمر : وكان لايفعل ذلك في السجود ؛ وقال. ابن نصرالله :. هذا أصح». 
وهو المتعين » صرح به الشارح وابن القيم › لعموم : ولا يفعل ذلك في السجود . 
)١( ٠‏ تشبيهاً له بصلاة النفل > قال الشيخ : بل سجود التلاوة قائماً أفضل مته 
قاعداً » كما ذكره من ذكره من العلماء » من. أصحاب الشافعي وأحمد وغير هما . 
وكها نقل عن عائشة رضي الله عنها » بل وكذلك سجود الشكر » كا روى أبو داود. 
في ستنه » عن الني ضلى الله عليه وسلم » من سجوده للشكر قائمآ > وهذا ظاهر 
في الإعتبار » فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد اه . ولقوله ( يخرون للأفقان 
سجداً ) وقوله ( خروا سجداً ) والحرور لا يكون إلا من علو . قال الشيخ : ومن نهى. 
عنه خشية الرياء فنهيه مردود عليه » وإفساده في ترك إظهار المشروع » أعظم من 
الإفساد ني إظهاره رياء » ولآن الإنكار إنما يقع على الفساد ني إظهار ذللك: راء 
الاس gS‏ كني اناقل كناد 
يتكرون على أهل الدين » إذا رأوا من يظهر أمرآمشروعاً . 

(۲) وروی أحمد وأبو داود وغيرهما أن الني صلى الله عليه وسلم سجد و 
الظهر » فقيل : لا يكره › قال ابن ميم : اختاره الشيخ » ولفظه : واتباع سنة الني 
صلى الله عليه وسلم أولى > ونص عليه ألحمد وغيره . 

ف أي يسجد لتلاوته السجدة » أو لا يسجد ‏ ولا بد من أحد الحالتين . 

. المجمع. عليها في الحملة‎ )٤( 


E. 
) حاشية الروض المربع‎ ( lei“ 


وإن بعك لها اوجب الإبهام والتخليط على الا ( ويلزم 
لمأموم متانعته في غيرها ) غير الصلاة ا 
مايمنع السماع كبعد و ويخير في ا 
في غير الصلاة ( سجود الشكر عند تجدد 0 واندفاع النقم ) 
طلقا 


ولو مع 


( ويستحب ) 


)١(‏ فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى « والإبهام » بالموحدة عد انيد 
الأمر اشتبه » فلم يدر كيف.يؤتى له » وبالمثناة مصدر أوهم وأوهمه إيهاماً أوقعه 
ي الوهم »> « والتخليط » مصدر : خلط الشيء بغير ه أدخل أجزاءه بعضها في بعض 
وتقدم . ش 00 ش 

(۲) أي يازم المأموم متابعة إمامه إا لثلاوة في غير الصلاة الشرية 
وفاقاً » :ديت« عا جمل الإمام ليو يه ).+ 

ف لأنه محل الإنصات في الحملة . 

: أي يخير المأموم في متابعة الإمام ني الصلاة السرية أو عدم المتابعة » وقيل‎ )٤( 
داز مه متابعة الإمام » وفاقاً لأي حنيفة ورواية عن مالك > قال عليه الصلاة والسلام‎ 
: : إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختافوا عليه » وكصلاة جهر » قال في الفروع‎ « 
في الأصح » ويكره اختصار آبات السجود اتفاقً » وكره حذفها حتى لا يسجد ها‎ 
. لأن كلا منهما لم ينقل عن السلف . بل نقلت كراهته‎ 

(o)‏ أي سواء كانت خاصة أو عامة » دينية أو دنيوية 3 ظاهرة أو باطنة كتجدد 
ولد » أو مال أو جاه أو نصرة على عدو » أو غير ذلك من سائر النعم » أو اندفاع 
النقم > ونعمة الله على العبد ما أعطاه له مما لا يتمنى غيره أن يعطيه إياه » وف 
الكليات : النعمة في أصل وضعها ‏ الدالة التي يستلذها الإنسان » والنقم كعنب » = 


۲ 


لما روى عن يكن و الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا أتاه اش بسر به خر سانحدا 4 رواه 5 داود وغيره 
وصححه الحاكم " ( وتبطل به ) أي بسجود الشكر ( صلاة 


غير اهل ونا 


=جمع نقمة » اسم من الإنتقام » وهي المكافأة بالعقوبة » وظاهره لايسجد لدوامها » 
لأنه لا ينقطع › فلو شرع له السجود لاستغرق به عمره » وشكرها بالعبادات 
والطاعات » والمتجددة شرع سجود الشكر لشكر الله عليها » وخضوعاً له وذلا” ؛ 
في مقابلة فرحة النعمة » وانبساط النفس لما » وقال الحجاوي : له مفهومان » أحدهما 
صحيح » وهو أنه سواء كان ني أمر الناس أو أمر يخصه » والآخر أنه سواء كان 
ظاهراً أو باطناً فإن النعم غير الظاهرة كثيرة في كل وقت ».من صرف البلايا والآفات» 
والتمتع بالصحة » والسمع والبصر » وغير ذلك فلا يسجد له . 

)١(‏ وحسنه الترمذي » وقال : العمل عليه عند أكثر العلماء » وسجد غليه 
الصلاة والسلام حين قال له جبرئيل : يقول الله تعالى « من صلى عليك صليت عليه » 
ومن سلم عليك سلمت عليه » رواه أحمد » وسجد حين شفع في أمته فأجيب: » 
رواه أبوداوذ » وسجد حين جاءه كتاب من اليمن بإسلام همدان » رواه الببهقي» 
وسجد الصديق حين جاءه قتل مسيلمة » وعلي حين رأى ذا الثدية » وكعب حين 
بشر بتوبة الله عليه » وغيرهم » وقد تواتر فعله صلى الله عليه وسلم » وفعل أصحابه 
بعده. » وقال ابن القيم : لو لم تأت النصوص بالسجود عند تجدد النعم » لكان هو 
محض القياس ٠‏ ومقتضى عبودية الرغبة > سما أن السجود عند الآيات مقتضى 
عبودية الرهبة . ۰ ٠‏ 

0( وفاقاً »> كما لو زاد فيها سجوداً » وأما الجاهل والنامي فيسجد له » كما 
تقدم فيمن زاد فعلا” من جنس الصلاة . 


= ل 


لأنه. لا تعلق له بالصلاة”" بخلاف حر التلاوة '" وصفة 
سجود: الشكر وأحكامة + كسجود التلدوة"" ( وأوقات النهي 

خيسة )الأول ( من طلوع الفجر الثاني » إلى طلوع الشمسى ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذا طلع الفجر فلاصلاة إلا ركعتي 


0 


00 أي آنا سب سجود الشكر لا نعلق له بالصلاة » فتبطل به > كا تبطل 
بزيادة فعل وتقدم . 1 

(۲) لمشروعيته فيها وخارجها . 

e‏ يكبز إذا سجد 3 ت aE‏ 3 ولي في الصو 
الدعاء فعفر.وجهه لله بالتراب » وسجد له » ليدعوه فيه » فهذا سجود » ٠‏ لأجل 
الدعاء > ولا شيء ينعه. » وابن عباس سجد لما جاء نعي. بعض أزواج الني صلى الله 
عليه وساتم »> وقد قال عليه الصلاة والسلام « إذا رأيتم آية فاسجدوا » قال : وهذ 
يدل على أن السجود یشرع عند الآيات 3 فالمككروه هو السجود بلا سيب » وي 
الميدع : لذا رأى. مبتى في دينه سجد بحضوره » وإن كان ي بدنه كتمه عله > 
قال إبر اهيم النخعي. : كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى . 

٠٠‏ (4) هذا. هو المشتهور. . وظاهر انرق وغيره ثلاثة > بعد طلوع الفجر حي 
تطلع' » وابعد الغصر حت تغرب »> وعند قنامها › وهو يشمن وقتين » والخحتلاض 
في الألفاظ وقع من الرواة » وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة » وعدها خمسة أجوه . 

(0) قي رواية. صالح . ورواه هو وأبو داود وغيرهما » من رواية ابن عمر 
رضي الله عنهما » وقال الترمذي : هو ما أجمع عليه أهل :العم » كرهوا أن يصلي- 


E 


(و) الثاني ( من طلوعها حتى ترتفع قيد ) بكسر القاف »أي 
قدر ( رمح ) في.برأّي العين " ( و ).الشالث ( عند قيامها حتئ 
ول ¢ ١‏ ش 


= الرجل بعد طلوع الفجر إلاركعتي الفجرء الصحيحين «إذا طاع الفجر م بيصل 
إلا ركعتين خفيفتين » قال شيخ الإسلام : س بعد طلوع الفجر والفريضة سنة 
إلاركعتان » وعنه: ل »> وأن الوتر يفعل قبل صلاة الفجر» 
وفاقاً مالك والشافعي » لاني الصحيحين رلا صلاة ‏ بعد صلاة الفجر »-ولحديث أي 
بضرة مرفوعاً « إن الله زادكم صلاة » فصاوها بين العشاء إلى صلاة الصنبح » احتج 
به أحمد > قال الشارح والمجد وغيرهما : .وأحاديث النهي الصحيجة ليست «صريحة 
في النهي إلا بعد الفجر ١‏ وقد يقال :ا راد بصلاة الصبح فيما قبل وقتها ؛ ؛ فهو بمعنى 
و ا 3 فتتفق الأدلة . | 

)١(‏ قلبت واو ر قيد » ياء لانكسار ما قبلها افد مع التي 2 والرمح هو 
رمح اهذيلي 2 وطوله ستة أذرع بدراع اليد » اول هذا الوقت ظهور شي 
قرص ا حمس وستمر إلى e‏ قدر رمح . 


5506 2 أي ا ن » وفيه وجه : إلايوم الجمعة . وفاقا مالك‎ )(٠ 
ولو و ي واا والقمدة و دلت إنا الي صل ع‎ 
وسلم استحب التبكير إلى ابمحمعة » ثم رغب في الصلاة إلى روج الإمام » من غير‎ 
القيم‎ i تخصيص » ولا استشناء » ولأني داود وغيره ( إلا يوم الجمعة ) وعده‎ 
وغيره من خصائصها » .وقيام :الشمس انتصابما » وهو وقوغها » ويعرف بوقوف.الظل‎ 
لا يزيد ولا ينقص ».إلى أن تزول إلى جهة المغرب » وقوف لطيف ».لا .يتسع لصلاة ؛‎ 
ولا يكاد يشعر به » إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه > فلا تصح فيه الصلاة..‎ 


40 ص 


لقول عقبة بن عامر.: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن نصلي فيهن » وأن نقبر فيهن موتانا » حين 
تطلع الشمس بازغة » حتى ترتفع " وحين يقوم قائم الظهيرة ؛ 
حتى تزول" وحين تتضيف الشمس للغروب » حتى تغرب » 
وا مسلم” وتضيف بفتح المشناة فوق » أي يه 


)١(‏ أي من ابتداء طلوعها » إلى أن ترتفع قيد رمح » ولمسلم وغيره « فإنها 
تطلع بين قرني شيطان » أي ناحيتي رأسه » ليكون الساجدون لما من الكفار 
كالساجدين له في الصورة > فنهي عن الصلاة حينئذ صيانة لها . 


(۲) أي حين لا يبقى للقائم ني الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب › أو 
الظهيرة شدة الحر » وقائمها البعير يكون باركاً » فيقوم من شدة حر الأرض . 
ظ (۳) وأحمد وأهل السئن وغيرهم › والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات 
مشهور » وأما الدفن فصوب البغوى والنووى وغيرهما أن المراد تأخيره إلى هذه 
الأوقات » أما إذا وقع بلا تعمد فلا یکره » بل ضعف شيخ الإسلام الآول بأنه 
الصلاة على الحنازة » وقال : لأن الضلاة على الحنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع 
وإنما معناه تعمد تأخير الوقت إلى هذه الأوقات » كما يكره تأخير صلاة العصر إلى 
اصفرار الشمس بلا عذر » وأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره . 
(4). يقال : ضاف يضيف أي مال » وني الصحاح : تضيفت الشمس إذا مالت 
اللغروب » وكذلك ضافت وضيفت اه . ومنه المضيف» أضفت فلاا : إذا أملته 
إليك » وأنزلته عندك : 


N 


( و ) الرابع ( من صلاة العصر إلى غروبها )“ لقوله صل الله 
عليه وسلم « لا صلاة بعد الفجر » حتى تطلع الم و 
»( 


ا اعارا ن > لا بالشروع فيها“ ١‏ ولو عات 
في وقت الظهر كح ا 


)١(‏ إجماعاً , RE‏ واحد من الأصحاب وغير هم ؛ والمراد إذا أخحذت 
الشمس في الغروب » وني الصحيحين « إذا اصفرت » وآخحره كمال غروها . 

(0) المراد حتى ترتفع وتشرق ؛ ليس مجرد ظهور القرص › قال القاضي 
وغيره : وهذا صحيح متعين › لا عدول عنه » لاجمع بين ألفاظ. الحديث . 

)۳( والنهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر متواتر عن النني صلى الله عليه وسلم ؛ 
ووقت استواء الشمس فيه أر بعة أحاديث > حديث عقبة وعمرو » ا 
وأني هريرة عند ابن ماجه » والصنابحي ني الموطأ . 

: فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل » نما ره > قال في المبدع‎ )٤( 
بغير خلاف نعلمه » وكذا لو أحرم بها ثم قلبها نفلا" » أو قطعها لعذر » لم يمنع‎ 

ارخ کی ا »ومن عازه فليا اله ال »ولو ضاق و يديت 
أي سعيد وغيرة . 

(ه) فمن صلى العصر منع من التطوع »لما تقدم » إلا ما استثناه الشرع . 

6 أي بعد ضلاة العصر إذا جمعت مع الظهر فعا أو تارا » اروت 
أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر » فصلى ركعتين » 
فقلت : صلاة لم أكن أراك تصليها ؟ فقال ‏ إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر » 
وإن قدوم وفد بني تيم شغلوني عنها » فهما هاتان الركعتان » . متفق عليه : ْ 


٤۷ = 


(و ) الخامس ( إذا شرعت) الشمس ( فيه) أي في الغروب ( حتى 
يتم © U‏ تقندم 7 ويجوز قضاء الفر اض فيها ) أي في أوقات 
النهي كلها" » لعموم قوله عليه السلام « من نام عن صلاة أو 
نسيهنا » فليصلها إذا ذكرها » متفق عليه" ويجوز أيضاً فعل 
لمنذورة فيها » لأنها صلاة بواجبة“ ( و )يجوز حتى ( في 
الأوقات الثلاثة ) القصيرة”” ( فعل ركعتي الطواف )”7 لقوله 
صلى الله عليه وسلم « لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى » 


. يعني في حديث عقبة‎ )١( 

,05 اإجماعاً > حكاه غير واخد بل حب للأمر 5 1 

)۳( ولقوله صلى الله عليه وسلم « من أدرك سجدة من صلاة ال قل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته » متفق عليه » والمراد الركعة » ولقصة نومه عن صلاة 
الفجر ٠‏ ولا فيه من الإحتياط لآداء الواجب » وإبراء الذمة . 

9( أشبهت الفرائض ني قضائها في أوقات النهي » > لاشتراكها في الوجوب » 
وذلك بأن نذر أن يصلي وأطلق > وجوز نذره فيها > كأن يقول : لله علي أن أصلي 
ركعتين بعد العصر ؛ صرح به في الإنصاف وغيره › وقال الموفق فيما إذا نذر أن 
يصلي عقب كل صلاة ركعتين : إنه لا ينعد فيما بعد الفجر والعصر ء لأنه نذر 
محرم » كنا لو نذرت أن تصلي في أنام حيضها ؛ وفيه حلاف » وها هو الصحيح . 

(ه) وهي عند طلوع الشمس » وعند غروبها » وعند قيامها . 

() فرضاً كان.الطواف أو نفلا .. 


أية سلعة .من ليل أ نهار » رواه التبرمنني ومحكة CF‏ 
(۲( 

مزييد بن 8 قال : e‏ ۹ ا 9 

صلاة الفجر » فلما قضى صلاته إذا حو يرجلين الم 'يصليا 
معه ؛ فقال « ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » ققالا + يا رسول 
0 

الله قد صلينا في رحالنا + قال و لا تفعلا » إذا صليتما في 
بزحالكماء ثم أتيتما مسجد -جماعة لعا سو ا 

تاقلة » رواه الترمذي وصح " 
)١(‏ من حديث جبير بن مطعم » ونحوه للدارقطي .من حديث.ابن عباس » 

وهذا :إذن منه صلى الله عليه .وسلم في فعلها في جميع أوقات للنهي » ولأن :الطواف 

جائز في كل وقت » فكذلك ركعتاه . : 

3( ولو مع غير إمام الي 4 ومنوااء کان صل جماعة أو وحده 4 ي کل 
وقت من الأوقات إناسة ؟ جو فده الشارح بقوله 5 ات وهو ف لمسجك . 'احمترازا 
عمن :دخل المسجد. بعد أن صلى » فوجد الإمام يصق ع يعني :فلا :تعيد معه 2 .وهو 
منطوق حديث أي ذر الاي ١‏ ويأتي :الكلام عليه .. ٠‏ 

(۳) ولحديث أي ذر مرفوعاً + صل الصلاة 'لوقتها ؛ خإن أقيمت وأنت باللسجه 
فصل » ولاتقل: إني صليت ؛ فلاأصلي » رواه مسلم يوغيره ؛ ولتأكدها للخلافمي 
وچوا » و(رحال) جمع.رخل 2 هو المنزل > ويطلق عل غيره 7 والمرناد هنا المزل . 

ويزيد بن الأسود أو ابن أي الأسود » هو العامري السوائي من بني :ضواءة بن 
عامر بن صعصعة » وقيل : 'اللميزاعي » حليف خربیش أبو حباب . روى عنه:ابته هذا 
هذا الحديث » وهو مدلي وغيل : سكن الطائف . 


864 م 


() „ : 5 
فإن واكم يصلون لم دستحب الدخول ‏ 7 الصلاة على 
وار اا د ' مالم يخف 
عليها” ' ( ويحرم تطوع بغيرها ) أي غير المتقدمات » من إعادة 
جماعة »ع وركعتي طواف > وركعتي فجر قبلها > ( في شيءِ 
من الأوقات التخمسة ”". 

› يعني معهم فيها ليعيدها » لظاهر خبر أي ذر » وقيل : يدخل معهم‎ )١( 
وهو ظاهر كلام جماعة » منهم الشارح وابن القيم . وقال أحمد  فيمن صلى في‎ 
جماعة » ثم دخل المسجد وهم يصلون » أيصلي معهم ؟ قال نعم ؛ ولثلا يتخذ‎ 
. قعوده والناس يصاون ذريعة إلى إساءة الظن به » وأنه ليس من المصلين‎ 

(۲) بإجماع المسلمين » وهما الوقتان الطويلان ء وقال ابن المنذر وغيره : 
بلا حلاف » لطول مدتهما » فالانتظار فيهما يخاف منه عليها » ولأأنها فرض في 
الحملة » أش شبهت قضاء الفوائت » وظاهره أنه لا يصلى على قبر » ولا على غائب 
وقت نبي » لأن العلة في امنازة خوف الإتفجار . 

۳( ليث عقة بن عامر وتقدم » وذكره فيه الصلاة مقروة بالدفن يدل على 
إرادة صلاة الحنازة » لأنها صلاة من غير غين اتسن + ایك النوافل » قال الحطالي : 
هذا قول أكثر أهلالعلم » وعنه: تجوز » وفاقاً للشافعي » واختاره ابن عقيل والشيخ 
وغير هما » كتحية المسجد حال اللحطبة وغيرها » قال في الإنصاف : وليس عنها 
جواب صحيح » وضعف شيخ الإسلام وغيره أنها صلاة الحنازة وتقدم . 

(١‏ "تقنيك لقو له دون بقية الأوقات 4 وهى الثلاثة . القصيرة ٠٠‏ وقالوا : فإن 
خيف عليها جاز للضرورة » وتقدم أنه يجوز بدون الضرورة . 

ّم( أي يحرم تطوع ني شيء من الأوقات د : من. إعادة 
جماعة ©» و ركعت تي طواف » وركعتي فجر قبلها » ».للخصوص . 


با ۳0۰ —. 


حن مال ست ) ك اا 


)01( ذكرها لثلا يتوهم أن ذلك مخصوص بها » وعنه أن ماله سبب » من جميع 
ما تقدم ذكره وما يأتي › يجوز فعله ني أوقات النهي » واختاره أبو اللخطاب » وابن 
عقيل » والشيخ وغيرهم ؛ وهو ظاهر الكاني » وقدمه في المحرر » وهو مذهب 
الشافعي وأهل الحديث ٠‏ وأهل التحقيق من أتباع الأئمة » .حملوا أحاديث النهي 
على ما لا سبب له » ولا نزاع في أنه لا يجوز أن يبتدىء ني هذه الأوقات تطوعاً 
لا سبب له » هذه الآثار المتواترة » ني النهي عن ذلك . 

وني صحيح مسلم عن عائشة : إتما نهى أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها › 
قال « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبها » فتصلوا عند ذلك » والتحري 
التعمد » وماله سبب لا تعمد فيه » وثبت من حديث عمر نحوه » أي لا يقصد 
أحدكم الصلاة عند طلوع الشمس » ولا عند غروبما > لأن الكفار الذين يعبدونها 
يسجدون لا في هذين الوقتين . 

وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي » للأدلة الدالة على ذلك » وهي 
تخص عموم النهي » وقال في المبدع : فيتر جح على أحاديث النهي » بحديث أم سلمة 
وكتحية المسجد حال اللحطبة » وليس عنها جواب صحيح اه . ومن منع من ذلك 
قيل له : جوزت الصلاة وقت الحطبة » وهو وقت نى باتفاق العلماء » وكذا إعادة 
الجماعة » ومنعت ما سواهما مما له سبب ؛ فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهر ها » 
بل خالفت ظاهرها في بعض دون بعض . 

(۲) أي يحرم تطوع بها في الأوقات الحمسة » وعنه: يسن بشرطين» أن يكون 
متطهراً » وأن لا يجلس ويطول جلوسه » وقد جاءت بلفظ الأمر » ولفظ النهي 
في الصحيح وغيره من غير وجه . وحكى النووي إجماع المسلمين على سنيتها في 
جميع الأوقات » قال شيخ الإسلام : والصحيح قول من استحب ذلك » وهو مذهب- 


۲۵١ - 


6 م او ا‎ (Dau O o 
وسئة وصوء وسجدهة تلاوة .وصلاة على قبر لو غائب‎ 


ج.الشافمي :وأحمد في إحلى الروايتين عنه» و أحاديث النهي. عموم خصوص» .خص 
منه .صلاة الحنائز باتفاق المسامين .» وقضاء الفوائت » وقوله « إذا دخل أجدكم 
المسجد » .فلا مجلس حتى يصلي ركعتين » أمر عام لم بخص ٠‏ فلا جوز تخصيصه بعموم 
مخصوص » وأمر الني صلى .الله عليه وسلم الداخخل يوم ابحمعة حال انخطبة بهما » 
بعد أن قعد » .ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت أولى » لأنه يمنع حال 
اللاطبة > من الصلاة لا التحية » ولأنه تكلم في الخطبة » وبعد أن قعد الداخل » 
وكل هذا مبالغة في تعميم التحية | ه . 

والحرم وغيره في ذلك سواء » فمن دخل ارم ول يبلت > لا جلس حتى يصلي 
ركعتين '» وكون تحيته الطواف فلمن طاف » وتحية المسجد إكرام ال 
وكأنا في دخول المسجد بمتزلة السلام > كا يسلم الرجل على ضاحبه عند لقائه . 
قال النووي : وعبر بعضهم بتحية رب المسجد » > لأن المقصود منها القربة إلى الله » 
لا إلى المسجد » لأن داخل بيت الملك يحي . الملك »> لا 'البيت » وإذا نوى 'التحية 
والصلاة مطلقاً » أو راتبة أو غير راتبة أو فرضاً » أو منذورة » حصل له .ما نواه 
E‏ ا ل ا ليا 

e أي ؤيحرم تطوع بها في شيء من الأوقات الحمسة » ف‎ )١( 
» وقال الشيخ + + وينتحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء » بولو كان.وقت نمي‎ 
وفاقاً للشافعية اه . لقول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. : .لم أتطهر طهوراً في:‎ 
1 ساعة ليل أو نهار ».إلا صليت بذلك الطهور . ولثلا يبقى الوضوء خالياً عن مقصبوده‎ 

(۲) أي يحرم تطوج بها فيها ؛ وتقدم أنها ليست صلاة من كل وجه » والأمر 
اعطاق > عند ۽ جود سيها 2 وکا سج شك . 

6 أي يحرم في أوقات النهي ١‏ .للنهي .عن الصلاة.ي تلك الأوقات 5 


i ع‎ 


وضلاة ‏ كسوف وقضاء راتبة'" شوئ: سننة ظهز بعد .العصو 
المجموعة لبها“ ولاينعقد النفل إن ابتدأه فى هذه الأوقات. 
ولو جاهلا 0 


(1) يعني يحرم فعلهما ف شيء من أوقات النهي الحمسة » هذا وقد قال صلى 
الله عايه وسلم ي الكسوف « إذا رأنتموه فضلوا'» وقال « .فافز عوا' إلى الصلاة ) وأما 
قضاء الراتبة فسنة الصبح › إذا صلاها بعد صلاة الصبح > تقدم قول الشيخ أنه 
يقضيها بعدها » لحديث قيس ؛ وسنة الظهر إذا صلاها بعد صلاة العضر > قد قضاها 
اللي همل اش عليه رست ويد الس كا في اللفييحيكون ور ها٠‏ واا ت ال 
المجموعة إليها فمستثناة. عندهم > وليقس عليها نحوها » وكصلاة الإستخارة ». 
لا تقدم .. 0 

وقال الشيخ : تصلى صلاة الإستخارة في وقت النهي » في 03 يفوت بالتأخير 
إلى وقت الإباحة » وكذا غير ذلك مما هو أعم من أحاديث النهي . وحيث ثبت 
قضاؤه الركعتين » وإقراره الذي صلى بعد الفجر ركعي الفجر » وغير ذلك مما مر 
| وغيره » مع أنه لا يفوت بالتأخير » فما له سبب » مما يفوت بالتأخير > أولى مما 
لافيت ل و و صلاة الإستسقاء ء في وقت ت النهي © قال ابن رزين وغيره ٠٤‏ 
إجماعاً . ولعله مام تكن خاجة داعية إلى فعلها وقت نبي » فيكون سبباً من الأسباب 
المسوغة » وتجويز ذوات الأسباب ني وقت النهي » > لتر جح مصلحة فعلها » فإتبا لا 
تقضى ولا يمكن تداركها » ومفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشاببة المذكورة . 

(۲) فيجوز قضاؤها بعد العصر » لا في الصحيحين أنه قضى سنة الظهر بعد 
العصر ؛ لكن ليس فيه أنه كان جمع » وأما التطوع بركعتين بعد العصر » ففي صحيح 
مسام وغيره : كان عمر يضرب عليهما » > عحضر من الصحابة » من غير نكير 3 
فكان إجماعاً » ومر الإجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات النهي . 

5 أي بالتحريم » وبكونه وقت نېي » فان دحل وقت نبي وهو في نافلة» فقيل: = 


981 ع 


إلا تحية مسجد إذا دخل ا » فتجوز NY‏ ومكة 


وغيرها في ذلك سواء " 


= يحرم عليه استدامتها » ضرح به في الإقناع وغيره » وظاهر اللرتي أن تمام النفل 
يوقت النهي لابأس به » ولايقطعه » بل يخففه » وقطع به الزركشي وغيره من 
الأصحاب » وكذلك قطع به غير واحد من أتباع الأئمة » لقوله ( ولا تبطلوا 
أعمالكم ) » وصوبه ي الإنصاف . 

» يعني ني الشتاء والصيف ؛ ومع العام وعدمه » ولو وقت قيام الشمس‎ )١( 
» بالإجماع » لحديث الأمر بهما » المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأني‎ 
ولا روى أبو داود : نبى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . وهذا استثناء من‎ 

له : ويحرم تطوع . . الخ . قال في التوضيح : ولو فاتته تكبيرة الإحرام مع 
الإمام » وظاهر عبارته الإباحة فقط » والأمر في ذلك يقتضي الندب » كا هو ظاهر . 

(۲) يعني في المنع من التطوع في أوقات النهي » حتى با له سبب » سوى ما 
استثناه من قضاء الفوائت » وركعتي الطواف » وإعادة الجماعة » وعنه : لانبي بمكة› 
وهو مذهب الشافعي » لحديث جبير وأني ذر وغيرهما » ولعل المراد ما له سبب » 
كركعتي الطواف CS‏ الور ا 
مكة ولا غير ها ل 


ب 04 - 


باب صلاة الجماعة 
شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع”" . 


)١‏ أي باب بيان أحكام صلاة اللجماعة » ومن الأولى بالإمامة ؟ وموقف 
الإمام والمأموم > وما يبيح تركها من الأعذار » وما يتعلق-بذلك » وقيل : إنه من 
المقلوب » فيقال : باب بيان أحكام الجماعة في الصلاة » وفصل أحكام الجماعة » 
لأنها صفة زائدة على ماهية الصلاة » وليست فعلا” » حتى تكون من جنسها » وحيث 
أنها صفة تابعة لها أتبعها بها » وسميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل » مكاناً 
وزماناً » فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهياً عنه باتفاق الأئمة . 
واتفق المسلمون على أن الصلوات اللحمس ف المساجد من أوكد العبادات » وأجل 
الطاعات > وأعظم القربات > بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام . 

0) أي شرع الله عز وجل هذه الأمة ببركة فبيها محمد صلى الله عليه وسلم 
الإجتماع ني أوقات معاومة » منها ما هو ني اليوم والليلة » كالمكتوبات » ومنها 
ما هو في الأسبوع » وهو صلاة الجمعة » ومنها ما هو في السنة متكرراً » وهو صلاة 
العيدين » لجماعة كل بلد » ومنها ما هو عام في السنة » وهو الوقوف بعرفة » لأجل 
(التواصل ) وهو الإحسان والتعطف والرعاية » ولأجل نظافة القلوب و (التوادد) 
وهو التحاب » ولأجل معرفة أحوال بعضهم لبعض » فيقومون بعيادة المرضى » 
وتشييع الموتى » وإغاثة الملهوفين » وإغاضة العدو ( وعدم التقاطع ) عطف تفسير» 
قال شيخ الإسلام : لأن المقصود بالصلاة الإئتلاف > ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 
« لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » اه . ومن فوائد اللجماعة قيام نظام الألفة » وتعلم 
الجاهل من العالح» وعموءالبركة» ومضاعفة الثواب» وزيادة العمل » عند مشاهدة أولى 
الحدء وغير ذلك من الحكم في مشروعيتهاء وحقيقتها ربط صلاة المؤتم بصلاة الإمام . 


تب 00 


إفف 


( تلزم الرجال ) الأحرار القادرين " ولو سفراً» في شدة خوف 
( للصلوات الخمس ) المؤداة وجوب عين " 


)١(‏ أخرج المميزين > والنساء » والخحنائى » والعبيد » والمبعضين » وذوي 
الأعذار . 

() أو غيره » لقوله تعالى ( وإذا كنت فيهم » فآقمت لهم الصلاة » فاتقم 
طائفة منهم معك ) الآيّة » لأنها نزلت ني صلاة اللحوف . والغالب كون اللحوف قي 
السفر . ش ش 

(۲) أي متعين ثابت على الرجال. كل منهم بعينه »> حضرآ وسفراً . وبرهان 
ذلك الكتاب والسنة والآثار والإعتبار » وعمل المسلمين قرناً بعد قرن » خلفاً عن 
علق وسرت خيازة الا > ورفن النداء وغير ذلك . قال في الإقناع 
وشرحه : يقاتل تاركها أي الحماعة » لحديث أي هريرة المتفق عليه » وروى الإمام 
أحمد في مسنده ( ما من ثلاثة في قرية » لا يؤذن ولا تقام فيهم الجماعة » إلا استحوذ 
عليهم الشيطان » ومن قال من الآئمة إنها سنة ؛ فمؤكدة » لنصريحهم بتأثيم تاركها » 
وسقوط عدالنه وتعزيره > وأنه لا رخحصة يي تركتها إلا لعذر »> الأحبارء فوافقونا' 
معنى » بل صرح بعضهم بأنها سنة مؤكدة » وأنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب » أخذة 
بللأحبار الواردة بالوعيد الشتديد على تركها . 

وقال النووي وطوائف : gE‏ 3 للأحاديث الصحيحة المشهورة 3 
وإجماع المسلمين » وذكر الوجه الثالث أنها فرض عين » وأنه قول للشافعي » 
واثنين من كبار أضحابه المتمكنين ني الفقه » أي بكر بن خزيمة » وان المتفر » 
بل وليس لهم دلبل مقاوم آدلة وجوبها » وقال الشافعي : آما الحماعة فلا أرخص في 
تركها إلا من عذر ؛ ذكره ا مزلي » وقوله : المؤداة . احرج المقضيات من امس » 
والنذورة » والكسوف ونحوها » وتي قصة الحتدق » ونومهم استحباب قضاء 
الفوائت ت جماعة » وهو قول أكثر أهَل العلم . ١‏ ْ 


عقوت 


لقوله تعالى ( وإذا كنت فيهم > فأقمت لهم الصلاة > فلتقم 
طائفة منهم معك ) الآية " فأمر بالجماعة حال الخوف › ففي 
غيره أولى" ولحديث أبي هريرة المتفق عليه « أثقل الصلاة 
على المنافقين صلاة العشاء والفجر”” . 


> أي إذا صليت بهم إماماً » في صلاة اللحوف » وذكر حالة الإجتماع‎ )١( 
والإئتمام بإمام واحد » قال ابن كثير : وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب‎ 
الجماعة من هذه الآية » حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الحماعة » فلولا أمها واجبة‎ 
' . ما ساغ ذلك‎ 

(۲) قال الشيخ : فإن الجماعة ‏ يعني في صلاة الحوف - يترك لما أكثر واجبات 
الصلاة ». فلولا وجوبها لم يؤمر بترك الواجبات ها . اه . فأمر بالجماعة أولا” » 
ثم أمر بها ثانياً » ولم يرخص لمم حال اللحوف » فلو كانت سنة لكان أولى الأعذار 
بسقوطها : عذر اللحوف » ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى » 
فدلت على وجوببها على الأعيان » ولقوله ( وأقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة › واركعوا 
مع الراكعين ) فالسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك » وخص الركوع لأنه 
تدرك به الصلاة » وقوله ( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) وقوله ( وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون ) قال ابن عباس : هو قول المؤذن « حي على 
الصلاة » . وكذلك ابمحمع بين الصلاتين ني المطر » لأجل تحصيل الحماعة » مع أن 
إحدى الصلاتين قد وقعت خارج الوقت ». والوقت واجب » فلو لم تكن الجماعة 
واجبة لما ترك لها الوقت الواجب . | 

(۳) لأنهما وقت السكون والراحة > ولذة النوم » وليس لمم داع ديني ء ولا 
تصديق بالأجر » ولأنهما في ظلمة » وداعي الرياء منتف ٠‏ فانتفى الباعث » وهي 
ثقيلة عليهم > قال تعالى ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) . 


ب YOY‏ 
م / ٠7‏ /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


ا ا ترقا وار يهو" و 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ”" ثم أنطلق 
معي برجال معهم حزم ار إلى قوم سيد العاف 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»" 


)١(‏ أي لو يعلمون ما فيهما من مزيد الفضل » لأتوا المحل الذي يصليان فيه 
جماعة » ولو زحفاً » إذا منعهم مانع من المشي . ولابن أبي شيبة « على المرافق والركب » . 

(۲) وي الصحيحين « والذي نفسي بيده لقد هممت » والهم العزم « أن آمر » 
من الأمر ضد النهي « بالصلاة فتقام » من الإقامة » وهر الكلمات المخصوصة . 

(5) « أنطلق » أي أذهب » و( حزم ) بغم الحاء.. وروي كسرها . جمع حزمة 
أي حملة من أعواد الحطب « لا يشهدون » أي لا يحضرون » وأحرق بتشديد الراء » 
وروي تخفيفها » لغتان . فبين ني هذا الحديث أنه إنما منعه من تحريق المتخلفين 
عن الجماعة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تحب عليهم الجماعة. . 
ولابن ماجه « لينتهين رجال عن تركهم الخماعات» أو لأحرقن بيوتهم » قال الحافظ : 
هذا الحديث ظاهر في كونها فرض عين » لأنها لو كانت سنة لم بهدد تاركها بالتحريق › 
ولو كانت فرض كفاية. لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه » 
وكون الشيء واجباً لا ينافي كونه فضيلة » وف صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال : 
يا رسول الله ليس لي قائد يقودني ) إلى المسجد ؛ فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته » 
فرخص له » فلما ولى دعاه فقال « هل تسمع النداء ؟ » قال : نعم . قال « فأجب » . 

قال شيخ الإسلام : وهذا نص ني إيجاب ابحماعة » ولقوله « فليؤمكما أكبركما » 
ولمسلم « إذا كانوا ثلاثة » فليؤمهم أحدهم » وهو أمر ظاهر الوجوب وقوله « لا صلاة 
لحار المسجد إلا ي المسجد » واضح وقد وثقه عبد الحق وغيره » وي السنن « من 
سمع النداء تم لم يجب من غير عذر . فلا صلاة له » قال الشيخ : هذا يقتضي أن = ` 


( لاشرط ) أي ينك الجباعة شرع اس الاد 


= النداء والصلاة في جماعة من الواجبات . وقال صل الله عليه وسلم « لاصلاة لفرد 
خلف الصف » قال ابن القيم : فكيف بمن كان فرداً في الجماعة والصفوف ٠.‏ 
ولمسلم وغيره عن ابن مسعود قال : من سره أن يلقى الله غداً مسلماً » فليصل هذه 
الصلوات اللحمس حيث ينادى بهن » فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى » وإن هذه 
الصاوات اللحمس في المساجد الي ينادى بهن » من سنن الهدى وإنكم لو صل 
في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف ني بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق » معلوم النفاق » ولقد كان 
الرجل يؤتى به يبادى بين الرجلين » حتى يقام ني الصف ؛ وهذا دليل على استقرار 
وجوبما عند المؤمنين » ولم يعلموا ذلك إلا من جهة الني صلى الله عليه وسلم ؛ 
ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق » يكون واجباً على الأعيان . 

قال الشيخ : وهو المشهور عن أحمد وغيره › من أئمة السلف » وفقهاء 
الحديث » وغيرهم . بل وإجماع الصحابة » ولأحمد وغيره مرفوعاً « الحفا كل 
الحفا > والكفر والنفاق » من سمع منادي الله ينادى إلى الصلاة فلا يجيبه » وثبت 
حديث «١‏ يد الله على الجماعة » فمن شذ شذ في النار » وسئل ابن عباس عن رجل 
يقوم الليل » ويصوم النهار » ولا يحضر الجماعة ؛ فقال : هو في النار » وهذا له 
حكم الرفع » قال الشيخ : وقد اتبع الإمام أحمد ما دل عليه الكتاب والسنة » وأقوال 
الصحابة » من وجوب الجماعة مع عدم العذر » وسقوطها بالعذر . ٠‏ 

)١(‏ وإتما هي واجبة » لحديث « فضل صلاة الجماعة » وعدم إنكاره على الذين 
صليا في رحالمما » وعنه : أن الجماعة شرط لصحة الصلاة » اختاره ابن عقيل » 
وابن أي موسى » والشيخ وغيرهم » وعن ابن عباس مرفوعاً « من سمع النداء فلم 
بمنع من اتباعه عذر » لم يقبل الله منه الصلاة اني صلاها » رواه أبو داود وابن ماجه 
وابن حبان وغيرهم . ورواه ابن أصبغ بسند جيد بلفظ « من سمع النداء فلم يجب » = 


ب 69لا -.. 


("0 


فتصح صلاة المنفرد بلا عذر'" وفي صلاته فضل 


= فلا صلاة له إلا من عذر ) وروي عن غير واحد من الصحابة » منهم ابن مسعود 
وأبوموسى قالوا : من سمع النداء » ثم لم يحب من غير عذر » فلا صلاة له ؛ قال 
الشيخ : وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد . والقول الثاني تصح مع إثمه 
بالترك » وهو الأثور عن أحمد » وقول أكثر أصحابه » وشرط . بالتنوين » مرفوع 
عطف على مقدر » أي الجماعة لازمة » أو فرض عين » لاشرط و(لا) نافية عاطفة . 

)١(‏ مع الإثم » ولا ينقص أجره مع العذر . قال الشارح : لا نعلم من أوجب 
الإعادة على من صلى وحده » إلا ما روى عن بعض الصحابة أن من صلى وحده من 
غير عذر فلا صلاة له ؛ وقال شيخ الإسلام : الوقت لا يمكن تلافيه . فإذا فات لم 
يمكن فعل الصلاة فيه » ونظيره من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها › 
وليس هناك جماعة أخرى » فإنه يصلي منفرداً »> وتصح صلاته هنا مع الإئم » لعدم 
إمكان صلاته جماعة . 

(۲) لحديث ابن عمر وغيره » لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم 
ثبوت الأجر فيهما » ولا ينقص أجره مع العذر > واختاره أبو اللحطاب والشيخ » 
فيمن عادته الصلاة في الجماعة » لا من عادته الإنفراد » لا في الصحيح « إذا مرض 
العبد أو سافر » كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيما » قال الشرخ : وهذه قاعدة 
الشريعة أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً » وفعل ما يقدر عليه منه » كان 
بمتزلة الفاعل ؛ ولأني داود « فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها » بلغت 
خمسين صلاة » حديث حسن » وجاء « أنه يصلي خلفه من اللائكة خاق كثير » 
ولا شك أنه ني الفلاة لعذر » وقصد صحيح » واختصاصه ببذه المزية لما ي السفر 
من اللالوة والمشقة ونحوهما » والإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا أهل 
الإخلاص » ولا بقتضي هذا ونحوه أن يكون نفس عمله مثل عمل من صلاها في 
جماعة » ولا أن من لم تكن عادته الصلاة في جماعة » وصلى وحده للعذر » يكون له = 


وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة » لحديث ابن عمر 
لمتفق عليه" وتنعقد بائنين» ولو بأنثى وعبد”" في غير 
جمعة وغد" لا بصبي في فرض"' ( ( وله فعلها ) أي الجماعة 
( في بيته) لعموم حديث ( جعلت لي لخا وطهورا ^ 


= كن عادته الصلاة في الجماعة . اللهم إلا أن يتوب حال العذر » فإن أجره يكمل . 

» ولفظه « صلاة اللجماعة تفضل على صلاة الفذ > يسبع وعشرين درجة‎ )١( 
2 وفيهما أيضاً « بخمس وعشرين » وأنكر شيخ الإسلام حمله على غير المعذور‎ 
وقال : التفضيل لصلاة الجماعة على صلاة الفرد إنما دل على فضل هذه الصلاة » على‎ 
. هذه الصلاة » فمراد الشارع المعذور الذي بباح له الصلاة وحده‎ 

(۲) والإمام رجل أو أنثى > أو عبد والإمام حر أو عبد أو مبعض » فإن أم عبده 
1 زوجته كانوا جماعة » لأن الجماعة مأخوذة من الإجتماع . والإثنان أقل ما 
يتحقق به الجمع » ولما روى ابن ماجه والبغوي من حديث أي موسى مرفوعاً « الإثنان 
فما فوقهما جماعة » وضعفه السيوطي . ولحديث « من يتصدق على هذا ؟ » فقام رجل » 
فصلى معه » فقال « هذان جماعة » رواه أحمد وغيره » ولقوله لمالك بن الحويرث 
« وليؤمكما اکب رکا » ولصلاته بابن عباس عن مینه » وغيرها » قال الوزير وغيره : 
أجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة ني الفرض غير الجمعة اثنان › 
إمام ومأموم قائم عن بمينه » وحكاه البغوي إجماع المسلمين . 

(۳) متعلق بتنعقد . يعني والإمام حر أو عبد » لاشتراط العدد فيهما » على مايأتي . 

)0 والإمام بالغ » لأنه لا يصلح إماماً ني الفرض ٠‏ ويصح في النفل » لأنه عليه 
الصلاة والسلام أم ابن عباس وهو صبي » رواه اللجماعة . وعنه : يصح في الفرض 
كالتفل » للأخبار ويأتي 1 

ERR ES E E 


ي .س ي ي ي ي ي يو ي ي ي و اه« ي ي وس د ي ي يچ له ي ي ي ي ي لع e‏ و ي | ٠‏ 


= وطهوره » فمن أقامها في بيته حرج منالعهدة › وفاتته الفضيلة . وكذا في صحراءء 
على الصحيح من المذهب » وعنه : ليس له فعلها في بيته » قدمه في الحاوي وغيره » 
وأن حضور المسجد واجب على القريب منه . لقوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة 
لحار المسجد إلا ي المسجد » وعن علي مثله وزاد « وجار المسجد من أسمعه المنادى » 
رواه البيهقي بإسناد جيد . وقال ابن عباس في قوله ( إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله » واليوم الآخر » وأقام الصلاة ) من سمع النداء بالصلاة » ثم لم يجب » ولم يأت 
المسجد ويصلي فيه » فلا صلاة له » وقد عصى الله ورسوله . وله شواهد كثيرة › 
ولحديث الأعمى وغيره . وعموم الحديث الذي استدلوا به ضعيف » بل لا يدل هنا » 
لمخالفة النصوص » ومقصود الشارع بالجماعة . 

قال ابن القيم : ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض 
على الأعيان » إلا لعارض + يجوز معه ترك الجماعة » فترك حضور المسجد لغير 
عذر » كترك أصل الحماعة لغير. عذر » و بهذا تتفق جميع الأحاديث والاثار » 
وسئل الحلواني الحنفي عمن يجمع بأهله أحياناً هل ينال ثواب الجماعة ؟ فقال : لا.. 
ويكون بدعة ومكروهاً بلا عذر اه . ولأنه تعطيل للمساجد » وقد علم من الدين 
ضرورة أن الله شرع الصلوات اتلحمس ني المساجد » واعتنى بإحيائها » كا قال تعالى 
( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه ) وقال ( وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد ) وغير ذلك من. نصوص الكتاب والسنة. » وما هو سبيل ساف الأمة 
وخلفها » وكل ما تقدم من الأدلة على وجوبها » فهي صريحة ني وجوب إتران 
المساجد ها . ۰ 

وقال شيخ الإسلام : لا ينبغي له أن يترك حضور المسجد إلا لعذر » كا دلت 
على ذلك السنن والآثار » والصلاة ني المساجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته » 
وي تركها بالكاية أو في المساجد محو آثار الصلاة » بحيث أنه يفضي إلى تركها » = 


. NY - 


قف 


وفعلها في المسجد هو السنة "“ وتسن لنساءٍ منفردات عن رجال 


=ولو كان الواجب فعل الحماعة » لما.جاز الجمع للمطر ونحوه » وترك الشرط› 
وهر لوقك لكجل ل ومن تأمل الشرح ار : #اعلم آنا إيان يدها رضن 
عين إلا لعذر . 

› بلا ريب » وهو مذهب مالك وأي حنيفة » لإظهار شعائر الإسلام‎ )١( 
وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك » ولايجوز مايؤدي إلى هجراتها » وعنه: واجبة‎ 
على القريب منه » جزم به وقدمه غير واحد » وتقدم حديث « لا صلاة لحار المسجد‎ 
إلا في المسجد » وأما من كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله » فيتوجه إقامتها‎ 
في بيته » ولو كان فعلها و في المسجد ني جماعة » أقل منهم في بيته » كان المسجد‎ 
أفضل . وإن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى فعلها فذا » وني البيت يؤدي إلى فعلها‎ 
ما لم يكن ني ذلاك حيلة إلى تغطيل‎ ٠ جماعة » تعين فعلها في بيته > تحصيلا” للواجب‎ 
المساجد » قال الشيخ : وصلاته مع الراتب ولو ركعة » خير من صلاته في بيته ولو‎ 
. جماعة‎ 

(۲) إذا اجتمعن » على الصحيح من المذهب » وعليه جمهور الأصحاب » 
وهو مذهب الشافعي . سواء كانت إمامتهن منهن » أو لا » لفعل عائشة » وأم سلمة » 
رواهما البيهقي وغيره » بإسنادين صحيحين » ولأمر الني صل الله عليه وسلم لأم 
ورقة أن تجعل لها مؤذناً » وأمرها أن تؤم أهل دارها » رواه أحمد وأهل السنن » 
ولأنبن من أهل الفرض » أشبهن الرجال » فيدخلن ني عمو م « تفضل صلاة ابحماعة » 
على صلاة الفذ » بسبع وعشرين درجة » قال ابن القيم : لو لم يكن ني المسألة إلا عموم 
قوله « تفضل صلاة الحماعة » الحديث لكفى اه . ولا تحب عليهن » فإن الشارع 
لم يسو بينهم ني الجماعة » وكذا ابلحمعة » بل خص وجوبهما بالرجال » دون النساء ». 
لان لسن ن أهل البروز ومخالطة الرجال » ويباح لمن الحضور تفلات غير 
مطيبات » بإذن أزواجهن › لحضورهن على عهد الني صلى الله عليه وسلم . 


NY 


ويكره لحسناء ê‏ مع رجال"" عا لغيرها”” ومجالس 
الوعظ كذلك وأولى ' ' ( وتستحب صلاة أهل الثغر ) أي موضع 
المخافة ( في مسجد واحد ) لأنه أعلى للكلمة 4 وأوقع للهيبة '“ 
( والأفضل لغيرهم ) أي غير أهل الثغر الصلاة ( في المسجد 
الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره 0 


)١(‏ خشية الإفتتان » أما إن عام أو ظن فيحرم » قال الوزير : اتفقوا على أنه 
يكره لاشواب منهن حضور جماعات الرجال . 

(۲) أي ويباح لغير حسناء ‏ كعجوز لا حسن لما حضورها مع الرجال > 
تفلة غير مطيبة » بإذن زوجها › وبيتها خير لها بلا نزاع » للخبر » وقال الوزير : 
والذي أرى حضورهن الحماعات » وأنبن يكن في أواخر الصفوف من الرجال » 
على ما جاءت به الأحاديث » ومضى عليه زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم » 
والصدر الأول » وأنه غير مكروه » بل مسنون . 

)۳( أي يسن حضورهن > مجالس الوعظ » منفردات عن الرجال > ويكره 
لحسناء حضورها » ويباح لغير ها وهو أولى من حضورهن للجماعة » لحديث أم عطية 
فإن فيه الترغيب في حضورهن مجالس الذكر » للتفقه » ونيل البركة . 

> قال ني الإنصاف : بلا نزاع أعامه » فإنه إذا جاءهم خبر عن عدوهم‎ )٤( 
سمعه جميعهم › وإن جاءهم عين للكفار » رأى كثرتهم . قال الأوزاعي : لو كان‎ 
› الأمر إلي لسمرت أبواب المساجد التي للثغور » ليجتمع الناس في مسجد واحد‎ 
وأصل الثغر الكسر والهدم » والفتح في الشي ء » ينفذ منه إلى ما وراءه ؛ وثغرت‎ 
» الحدار ؛ هدمته » ومنه قيل للموضع الذي تخاف ف أن يأتيك العدو منه ثغر . لانثلامه‎ 
وإمكان دخول العدو منه » وي النهاية : هو الموضع الذي يكون حداً فاصلا” بين‎ 
. بلاد المسلمين والكفار‎ 

(ه) إجماعاً . 


- N~ 


ا جل ذلك E‏ وتحصيل الجماعة 
من يصلي فيه ” عا " ذكره في الكافي 
والمقنع وغيرهما“ وفي الشرح أنه الأولى” لحديث أبي 
كعب « وماکان أكثر جماعة فهر آي إلى الله تعالى) رواه أحمد 


را داود » وصححه ابن سن 


SS 
. الآخر وأقام الصلاة ) الآية‎ 

(۲) وذلك معدوم ني غيره » أو تقام فيه اللجماعة بدون حضوره » لکن في 
قصده لغيره کسر قلب إمامه » أو جماعته » فجبر قاو بهم أولى » قاله جمع » منهم 
لموفق والشارح وابن حمدان وغيرهم . 

(۳) أي فهو أفضل لأنه أعظم أجراً . 

)٤(‏ وابن منجا والمتتخب واللحلاصة وغير ها » وقطع به في المغني » وصححه ابن 
تميم » واستظهره في الرعاية الصغرى » وقدمه في النظم وغيره . 

(ه) قال : لما ذكرنا من الحديث » يعني « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده » وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . وما كان أكثر › 
فهو أحب إلى الله » . 

(5) وابن معين والذهلي وغيرهم » وأوله تقدم » ففيه أن ما كثر جمعه فهو 
أفضل » لا في الإجتماع من نزول الرحمة والسكينة » وغير ذلك » وقال القرا في : 
لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل انير أفضل من غيرهم » 
لشمول الدعاء » وسرعة الإجابة » وكثرة الرحمة » وقبول الشفاعة اه . وني قوله 
تعالى ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين » = 


( ثم المسجد العتيق )'" لأن الطاعة فيه أسبق”" قال في 
امبدع : والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة”" قال في 
الإنصاف : الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من 
الأكثر جماعة » وجزم به في الإقناع ولمعي" (١‏ وأبعد.) 
المسجدين ( أولى ا إذا كانا حديثين أو قديمين”" 
اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا" لقوله صلى الله عليه 
وسلم « أعظم الناس أجراً في الصلاة » أبعدهم فابعدهم 


= المحافظين على الإسباغ » والتنزه من القاذورات ؛ والمقدار المذكور اة بام 
لا يناي الزيادة بي الفضل . 

SR يعي‎ (1 

(۲) والعبادة فيه أكثر. . وذكر أبو الطاب أنها فيه أفضل » وإن قل الجمع اه . 
لا سيما إذا كان مؤسساً على التقوى . 

(4) يعني بتقديم العتيق على الأكثر جماعة » وجزم به ني الحداية والمحرر 
والمنور وغيرهم . 

. لتكثر خطاه في طلب الثواب > فتكثر حسناته‎ )٥( 

(5) أي لا التفات إلا إلى التساوي في التجدد والقدم . وأما الكثرة والقاة فلا ». 
تبعاً للمنتهى > ولفظ الإقناع وشرحه .: ثم إن استويا فيما تقدم - يعني العتيق ثم 
الأكثر جماعة ‏ فالصلاة في المسجد الأبعد أفضل . ش 


۷ س 


ممشى » رواه الشيخان”" وتقدم الجماعة مطلقاً على أول 
الوقت” ( ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب» إلا 
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» وما بعد ذكر التفضيل « وذلك بأن أحدكم إذا توضأ » فأحسن الوضوء‎ )١( 
وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة » لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة » وحط عنه‎ 
» بها خطيئة » حتى يدخل المسجد » فظهر الفضل » لكثرة حسناته » بكثرة خطاه‎ 
ولقوله «يا بني سلمة دياركم » تكتب آثاركم » وعنه الأقرب أولى » وفاقاً لأبي حنيفة‎ 
والشافعي » لأن له جواراً » فكان أحق بصلاته » ولقوله « لا صلاة لحار المسجد إلا‎ 
. في المسجد » ولما في تخطيه إلى غيره من إثارة الوحشة في جيرانه الأقربين اليه‎ 
› وقال ابن بشير المالكي : لا يجوز تعدي المسجد المجاور إلى غيره » إلا لحرحة إمامه‎ 
» ومن حديث بقية « ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه » ولا يتخطاه إلى غيره‎ 
وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه . وقال ابن القيم : نهى الرجل أن‎ 
» يتخطى المسجد الذي يليه » إلى غيره » لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه‎ 
وإيحاش صدر الإمام » وإن كان الإمام لا يتم الصلاة » أو يرمى ببدعة » أو يعلن‎ 
. بالفجور » فلا بأس بتخطيه إلى غيره‎ 

(۲) يعني سواء سن تعجيل تلك الصلاة أو لا > كثرت الحماعة أو قلت › 
ذكره الموفق وغيره ؛ وقال في الفروع : ذكره في كتب اللحلاف وغيرهم اه . 
لأنها واجبة » وأول الوقت سنة » ولا تعارض بين واجب ومسنون » وفضيلة أول 
الوقت أفضل من انتظار كثرة ابمحمع » مشى عليه في الإقناع » وصوبه في الإنصاف ؛ 
وقال الشيخ : ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب » وبعد حضور أكثر 
الجماعة منتظراً لأحد بل ينهى عن ذلك إذا شق » ويجب عليه رعاية المأمومين . 

(۳) يعني الراتب» صرح به في الفروع » وأبوانلخطاب » والسامري وغيرهم » = 


۷ 


أن ]لاقن کیاکی الب وهر اخ ا الد ل 
لله عليه وسلم « لا يؤمن ن الرجل في بيته إلا بإذنه ۲ ولأنه 
يؤدي إلى التنفير عنه >" ومع الإذن هو نائب عنه“ قال في 
التنقيح : وظاهر كلامهم لا تصح”” وجزم به في المنتهى”" 


افيف 


وقدم في الرعاية , نصح 


=والراتب هو الثابت الدائم > من رتب الشيء رتوباً » من باب قعد ؛ استقر ودام » 
فهو راتب أي ثابت دائم . 

)١(‏ أي الإمامة وصاحب البيت الملازم > ولا فرق بين أن تكون مصاحبته 
بالبدن » وهو الأصل والأكثر » أو بالعناية » ولا يقال ني العرف إلا لمن كثرت 
ملازمته . : : 

زهة رواه أبو داود وغيره ؛ وي صحيح مسلم وغيره « ولا يؤمن الرجل الرجل 
. في سلطانه إلا بإذنه » قال النووي : معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد 
أحق من غيره ؛ وعن ابن مسعود : من السنة أن يتقدم صاحب البيت » فإمام المسجد 
الراتب أولى » ولأخبار « من زار قوماً فلا يؤمهم » وعمومات أخر . 

2 أي التفريق والإعراض 4 قال اخم : ليس هم ذلك » وتبطل فائدة 
اختصاصه بالتقدم . 0 

. فيباح لل.أذون له في الإمامة أن يؤم » وتصح بلا تزاع‎ )٤( 

(ه) يعني إن أم” قبل إمامه الراتب » وقاله في الفروع والمبدع والإقناع وغيرها . 

. ولفظه : فتحرم‎ (D 
. أي مع الكراهة . قال القاضي في الحلاف : قد كره أحمد ذلك‎ MW 


وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز '" وأما مع عذره فن تأخر 
وضاق الوقت صلوا » لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن 
ابن عوف » حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم » فقال 
« أحسنتم )”" ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد » مع قرب محله » 
وعدم مشقة” وإن بعد محله » أو لم يظن حضوره” أو ظن 
ولا يكره ذلك صلوا” . 


. في كتاب « عقد الفرائد » له » المعروف بالنظم » على روي الدال‎ )١( 

(۲) يعني في صلاتهما بالناس » لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسام إلى بني 
عمرو بن عوف ليصاح بينهم . صلى أبو بكر الصديق بأمره صلى الله عليه وسلم إن 
حضرت الصلاة ؛ والقصة في الصحيحين ؛ وعبد الرحمن بن عوف لما تخلف صل الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك » وصلى معه الني صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة » 
ثم أتم صلاته » قال « أحسنتم وأصبتم » يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها . متفق عليه 

() ني الذهاب إليه » وسعة الوقت » ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذللك . 

)٤(‏ صلوا » سواء عرف عذره أو لا » لما تقدم من صلاة أي بكر وعبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنهما . 

© أي أو ظن حضوره 2 والمعروف عنه أنه لا يكره 4 تح الياء أن يصلي 
غيره صلوا جماعة » علموا عذره أو لا . ل: نهم معذورون » وقد أسقط حقه بالتأخير › 
E,‏ يطلب جل لان رد es‏ رن أن واد 
لكن قال في الإقناع : ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام » ويؤخذ من مجيء بلال إلى 
أي بكر ليصلي بالناس أن للمؤذن وغيره أن يعرض التقدم على الفاضل ٠‏ وأن الفاضل 
يوافقه » بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة . ش 


154 هس 


( ومن صلى ) ولو في جماعة ( ثم أقيم ) أي أقام المؤذن ل( غمرض 
سن ) له ( أن يعيدها ) إذا كان فى المسجد”" أو جاء غير 
وقت نهي © ولم يقصد الإعادة" ولا فرق بين إعادتها مع 
إمام الحي أو غيره » لحديث أبي ذر « صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أقيمت وأنت في المسجد فصل » ولا تقل : إني صليت فلا 
أصلي روا ين وسيل . 


ا 


» أي الفرض ثانياً » مع الجماعة الثانية » سواء كان وقت نمي أو لا‎ )١( 
حيث كان الشروع ني الإقامة وهو ني المسجد على ما تقدم » ولا يحب - وقيل‎ 
لقوله « فإنها‎ ٠ يحب - مع إمام الحي لظاهر احبر . والأولى فرضه » والمعادة نفل‎ 
. لكما نافلة » وغيره » قال شيخ الإسلام : على الصحيح‎ 

(0) للخبر على ما يأتي من التفصيل » وقال الشيخ : إقامة الجماعة وهو آي 
المسجد سبب » فيعيدها . ۰ : 

2 يعني أو جاء بعد الإقامة » وقبل الصلاة › إذا لم يكن وة قت نهي » ولم يقصد 
الإعادة » والأول شرط لصحة الإعادة وسنيتها . والثاني لسنيتها فقط . فإن جاء 
وكان وقت نى » أو قصد الإعادة فلا يعيدها » وظاهر خبر يزيد سنية الإعادة 
مطلقاً » فإنه لم يستئن صلاة دون صلاة » وأما قصد الإعادة فمنهي عنه » إذ لو كان 
مشروعا لأمكن أن تصل الصلاة الواحدة مرات » قال الشيخ : وهذا لا ريب في 
كر اهته » ولأنه غير مشروع تتبع المساجد للإعادة . 

(4) ونحوه حديث الرجلين الذين دخلا مسجد اليف بمنى ٠»‏ وأمرهما الني 
صلى الله عليه وسلم بالإعادة > فسبب الإعادة حضور الحماعة » ولثلا يكون قعوده 
والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به » وأنه ليس من المصلين » ويأتي أنه لا يعيدها 
بلا سبب » لحديث ابن عمر « لا تعاد الصلاة مرتين » . 


( إلا المغرب: ).فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده + لأن 
المعادة تطوع > والتطوع لا يكون بوتر“ ولا تكره إعادة 
الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره» ' وكره قصد مسجد 
للإعا دة"( ولاتكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة i‏ 


)1( ولفظ المقنع : إلا المغرب › فإنه بعيدها ويشفعها ؛ وقدم في المغني والشرح : 
يعيدها. ». وصححه ابن عقيل وابن حمدان » للعموم » قال ني الفائق : وهو المختار » 
وروى عن حذيفة أنه أعادها > رواه الأثرم » قال شيخنا : وهو الراجح ني النظر 
والدليل . ؛: 

(۲) أي كما لا تكره الجماعة الثانية والثالثة في مسجد ليس له إمام راتب بالإجماع 
وعنه : تكره فيما إذا كان له إمام راتب » ولیس مطروقاً , وهو مذهب مالك وأي 
حنيفة والشافعي » لثلا يفضي إلى اختلاف القلوب » والتهاون بها مع الإمام » وعلى 
المذهب : فإذا صلى إمام الحي » ثم حضر جماعة أخرى استحب لمم أن يصلوها 
جماعة » لعموم أحاديث التفضيل » وقوله « من يتصدق على هذا فيصل معه » 
وما ذكره الأصحاب من قولهم : لا یکره أو د يستحب إعادة الجماعة فهو مع 
0 : هو عل ظاهره » 
ليصلوا في غير مسجد الذي أقيمت فيه الجماعة » أشار إليه في الإنصاف » قال شيخ 
الإسلام : ولا يعيد الصلاة من بالمسجد وغيره بلا سبب » وهو ظاهر كلام أصحابنا » 
وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين » وجعل الثانية عن فائتة أو غير ها » والأئمة متفقون 
على أنه بدعة › لا لعذر » مثل صلاة خوف ونحوه . 

(۳) زاد بعضهم : ولو صلى وحده ولا كر قود لاسي هقينا اا 

)٤(‏ فقط » وفاقاً » فالمسجد الأقصى كاترا لئاع نوو و1 الور 
ومعنى إعادة اللجماعة أنه إذا صلى الإمام الراتب م حضر جماعة» فإنه يستحب أنهم ب 


: ا‎ o E DES 
ولا فيهما لعذر”" وتكره فيهما لغيرعذر " لثلا يتوانى الناس في‎ 
3 
وإذا أقيمت الصلاة فلا‎ ( ' 


(4 


صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم من حديث أبن هريرة مرفوعا 


حضور الجماعة مع الإمام الراتب" 


- يصاو نجماعة » وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وذكره بعضهم رواية 
واحدة » وكساجد الأسواق وكالمساجد في ممر الناس . 

. كنوم ونحوه عن الحماعة » فلا يكره إذاً لمن فاتته إعادتها بالمسجدين‎ )١( 
لقوله « من يتصدق على هذا ؟ » ولأن إقامتها إذاً أحق من تركها » ولظاهر خبر ألي‎ 
. سعيد وأني أمامة‎ 

(۲) إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى . 

(۳) علله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة » وعنه : لا تكره فيهن » اختاره 
الموفق وغيره » وعنه يستحب » اختازه في المغني والشرح ؛ وهو ظاهر اللحبر » 
قال الشيخ : ومن أدرك جماعة في الأثناء وبعدها أخرى فهي أفضل › > لأن إدراك 
الجماعة من أولها أفضل » إلا أن تتميز الأولى بكثرة » أو فضل إمام » أو كونمها 
راتبة » ولا ریب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة > خير 
من صلاته لي ينه »وار كان جماعة . 

(5) وتي رواية « فلا صلاة إلا الي أقيمت » أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة ؛ 
لا في بعض ألفاظ الحديث « إذا أخذ المؤذن في الإقامة » فلا صلاة إلا المكتوبة » 
وني رواية لابن عدى وغيره : قيل : يا رسول الله ولا ركعتي الفجر ؛ قال « ولا 
ركعي الفجر » فلا يشرع ني نفل مطلقاً » ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها > ي 
المسجد أو غيره » إذا أقيمت الصلاة » ولو ببيته » لعموم احبر » قال الشيخ : 
وقد اتة تفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد » ولكن تنازعوا في سنة الفجر > 
والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلايصلي السنة » لا في بيته » ولائي غير بيته » ونقل> 


0) 


وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة "“ فلا تنعقد النافلة 
بعد إقامة الفريضة 1 يريد أ e e‏ ذلك 1 الذي 
زفق 


ل الجماعة 0 ٍْ 


= أبؤطالب NE‏ يك 4 لاد ميل ركمو الفجر بيتة ولابالمسجد ؛: 
وني الصحيحين : أنه زأى رجلا” وقد أقيمت الصلاة ‏ يصلي ركعتين ' > فلما 
انصرف لك E‏ ال عله وسلم :و الضبح e‏ الضبع أريعا 5ه 
وفيهما أنه قال «:يوشك أحل.كم. أن يصلي الصبح أربعاً » وللسلم 1 بأي ا 
اعتددت ؟ بصلاتك وحدك » أم بصلاتك معنا 9» . 

(1) وصح عن ابنه أنه كان يحصب من يشتغل في المسجد بعد الشروع في 
الإقامة » قال النووي : والحكمة أن يتفرغ اللفريضة من أوها » فيشرع فيها عقت 
شروع الإمام » والمحافظة على مكملات الفريضة » أولى من التشاغل .بالنافلة » 
O o‏ ل ااه 
ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام .. 

(Y)‏ ولو جهل الإقامة » ما لو جهل وقت فت النهي +“ حيث كان الإحرام بعدها» 
وإلا فالأصل الإباحة » فتنعقد » وإن لم يرد أن يفعلها مع ذلك الإمام انعقدت ء» كا 
لو أقيمت عسبجد لا يزيد إلمبلاة فيه وتقدم اللي عن اروج من امسج بعد 
الأذان إلا لعذر » فالإقامة أولى . : 

(۳) وتقدمت الأدلة على وجوبها فوراً . 

)¢3 فاو أقيمت العصر مثلا” وكان عليه ضلاة الظهر ». صلى الظهر قبل العصر ؟ 
وعنه : يصلي مع الجماعة العصر > ثم يصلي الظهر » قال الموفق : ولا يحتاج إلى إعادة 
العصر » وأفتى شيخ الإسلام من فاتته صلاة العصر» فوجد المغرب قد أقيمت صلاها = 


رو م 
م / 1ج ( حاشية الروض المربع) 


( فإن ) أقيمت و ( كان ) يصل ( في نافلة أتمها ) خفيفة؛" 
( إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) لأن الفرض أهم'" 
( ومن كبر ) مأموماً ( قبل سلام إمامه ) الأولى ( لحق‌الجماعة) " 
لأنه درك جزءاً من صلاة الإمام » فأشبه ما لو أدرك ركعة“ 


دمع الإمام . ثم يصلي العصر ء وقال: باتفاق الأنمة » وهل يعيد المغرب ؟ الصحيح 
لا يعيد » فإن الله لم يوجب الصلاة مرتين » إذا اتقى الله ما استطاع . 0 
أعمالكم ) ولا يزيد على ركعتين » فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعاً » وإن سام 
من ثلاث جاز » نص عليه » فمثله واحدة » وقطع الصلاة يكون حراماً » ومباحاً 
ومستحباً » وواجباً » فالحرام لغير عذر » والمباح إذا حاف فوت مال » والمستحب 
القطع للكمال » والواجب لإحياء نفس ونحوه . 37 

(۲) . لفر ضيته بأصل الشرع » ولأن وجوب إتمام النفل هنا يعارضه » و« يقطعها ) 
بضم العين على الإستئناف . 

(") قال المجد : هذا إجماع من أهل العلم » وإن لم يجلس فيبني ولا يجدد 
إحر اما » ومفهومه أنه لو أدركه بين التسليمتين لم يدركها ولو قلنا إنها ركن . 

5( ومعناه أصل فضل الخماعة » لا حصوها فيما سبق به » فإنه منفرد به حساً 
وحكماً إجماعاً » واختار الشيخ وغيره أنه لا يدرك اللجماعة إلا بركعة > قال : إذا 
أدرك مع الإمام ركعة > فقد أدرك الحماعة » وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر 
الحماعة » ولا يعتدله به » وإنما يفعله متابعة للإمام » وإن قصد الحماعة » ووجدهم 
قد صلوا » كان له أجر من صلى ني الحماعة » كما وردت به السنة عن الي صل الله . 
عليه وسام » وني السئن فيمن تطهر في بيته » ثم ذهب إلى المسجد » يدرك الحماعة » 
فوجدها قد فاتت» أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة » وها في الصحيح فيمن حبسهم = 


وإ ار اا موك جه ف ا 
صلى الله عليه وسلم « من أدرك الركوع فقد أدرك الر كعة » 
ا فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في ال ركوع» 


Mm. 


بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء » قبل أن يزول الإمام عنه 


= العذر عن الحهاد» وغير ذلك» فالمعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح » إذا كانت 
نيته أن يفعل » وقد عمل ما يقدر عليه » ويستحب أن يصلي في جماعة أخرى إذا 
فاتته » فإن لم جد استحب لبعضهم أن يصلي معه > لقوله عليه الصلاة 0 
يتصدق على هذا » فيصل معه ؟ ) . 

)01( أي وإن احق المسبوق الإمام : في الركوع » قبل رفع رأسه منه » دخل معه 

في تلك الركعة » ولا يضره سبقه بالقراءة » بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم » لعدم 
وجوب القراءة عليه إجماغاً » جاه جما متهم شيخ الإسلام وعلة عمل الآمة 

من الصحابة والتابعين » لا يعرف عن السلف خلاف ني ذلك . 1 

(۲) ولفظه « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا » ولا تعدوها شيئاً » 
ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » وما في الصحيح من حديث أي بكرة وكان ركع 
دون الصف » ول يأمره بإعادة الركعة . فدل على الإجتزاء بها . ولأنه لم يفته من 
الأركان غير القيام » وهو يأني به مع التكبيرة » ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة . 

22( أي عن قدر الإجزاء منه » وهو قدر ما يمس الوسط في الخلقة ركبتيه 
بيديه » وحكى ابن العربي وغيره الإجماع عليه » وقال الزين العراتي : مذاهب الأثمة 
الأربعة ‏ وعليه الناس قدعاً وحديثاً - إدراك الركعة بإدراك الركوع » بأن يلتقي هو 
وإمامه في حد أقل الركوع > حتى لو كان في الموي والإمام في الإرتفاع » وقد بلغ 
هويه حد أقل الركوع قبل أن يرفع الإمام عنه » وإن لم يلتقيا فيه فلا . 


7 ¥0. 


وياتي ل ولو لم يطمئن » ثم 
يطمئن وبتابع, Ey‏ ال ركوع. 


والأفضل ابات ا فإن نواهما بتكبيرة ". أو 8 
به ال رکو ع لم يجزئه› لأنتكبيرة ة الإحرام ر کن ولم یات بها 


)0( ني في پاب صبفة الصلاة > فزن پات ہب تاا اقليت تنا“ على الأصح 
مع سعة الوقت » وقد تقدم أن القيام مع القدرة ركن في الفرض إجماعا . 

.- (5). اإذا لك جا دنا E‏ لطس قوع لقا انين 
الركوع » > ثم يطمئن ويتابع إمامه » وإذا لم يدرك الركوع لم يحتسب له الركوع 4 
وهو مذهب جماهير .العلماء ؛ وإن شك هل أدركه را كا أو لا ؟ لم يعتد بها » وتقدم » 
وإن كبر والإمام في الركوع » “ثم لم يركع حتى رفع الإمام لم يكن مدركاً له فيها . 

ذفرة روي عن زيد وابن عمرأء ولايعرف هما مخالف من الصحابة » ولاه 
اجتمع عبادتان من جنس واحد » في ٠‏ محل واحد » فأجزأ الركن عن الواجب » 
كنظائره . ٠‏ 

0 خروجا من حلاف من أوجبه » كاين عقيل وابن دوو 4 ولاتہما 
مشرو عتان . قال أحمد : إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف . 0 
ره أي نوى المدرك إمامه ني الركوع تكبيرتي الإحرام والركوع بتكبيرة 
واحدة لم تجزئه » لأنه شرك بين الواجب وغيره » وعنه نجزئه » اختاره في المغني 
والشرح والمحرر » وفاقاً لمالك وأي حنيفة » لأن نية الركوع لا تنائي نية الإفتتاح » 
لأنبما من جملة العبادة حساً وحكماً إجماعاً » قال ابن رجب:: وهذا يدل على. أن 
تكبير ة الركوع تجرىء ي حال القيام . 

(CD‏ قال ابن رشد: : لو كبر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمد لما أجزأته 
صلاته اجان اه ..وإن لم ينوبها شيئاً انعقدت فر ضا »> صححه النووي وغيره ¢ حت 


e : mm 


ويستحب دخوله معه حيث أد ركه ”" وينحط معه في غير ركوع 
بلا تكبير"” ويقوم مسبوق 0 وإن قام قبل سلام إمامه 
لثانية ولم يرج انقلبت نفلاً“ (ولا قراءة على مأنوم) أي 
يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتخة" 7 بع كك اا ا 


- لأن قرينة الإفتتاح تنصرف إليه » وكذا عند الالكية وغير هم» يجزىء وإن لم ينوهما . 

(1) لا تقدم من حديث أي هريرة وغيره ١‏ إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 
a‏ بالتكيير في حال قيامه ٤‏ لوجوب.التكبير لكل 
انتقال يعتد به المصلي . 5 

» نص عليه ولو ساجذا » إن أدركة ني النجود » لأنه ئيس من مواظعه‎ (WD 
5 وقد فات محل التكبير » وعنه : ينحط معه بتكبير وفاقاً . ش‎ 

5 أي بالتكيير” > كالقائ ثم من التشهد الأول › لأنه انتقال يعتد به » أشيه 

ثر الإنتقالات . ش ا 

(O)‏ لتركه الواجب 3 بلا عذر يبيح المفارقة 5 TT‏ 3 ذاكراً 
ا ا > وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية : في الفرض > 
وتقدم » ومن لم یره لم تبطل في حقه » کاب ماهل والناسي > وضحتها تقلا مني على 
أن التسليمة الثانية ليست ركنا في النفل على المذهب . 

)٥(‏ وفاقاً أ لأني حنيفة ومالك > قال في المبدع : 0 ل الأكثر. أرقا 
ابن كثير : ولمشروعية التأمين على قراءة الإمام » فيتزل بمنزلة قراءتها » > فإن قوله 
( قد أجيبت-دعوتكما ) دال على أن.هازون أممّن على دعاء موسى » فنزل منؤالة من 
دعا » فدل:على أن من أمن:على دعاء فكأنما قاله > وقال بلال : لا تسبقني بآمين .. 
فدل على أن الأموم لا قراءة عليه ني الخهرية اه .. وكذا يتحمل عنه سجود السهو »' 
وسجود التلاوة إذا لم يسجد » وسترة صلاة» ودعاء قنوت » حيث سمعه » ويؤمن- 


¥. 


لقوله صلى الله عليه وسلم : « من كان له إمام » فقراءته له قراءة ) 
رواه كي 


=فقط » وكذا تشهد أول» وجلوس ]له إذا سبقه بركعة من رباعية » وتقدم أنه إذا سبقه 
بالقراءة وركع تبعه » بخلاف التشهد فيتمه » وقال ابن القيم : فإن قيل كيف يتحمل 
ع اكرام وار ويس بن اجر ال يل : لما كان معذوراً بنسيان 
حدثه نزل في حق المأموم منزلة الطاهر 2 فلا يعيد المأموم وي بخ انيه ر 
الإعادة : 


() قال الشارح وغيره : بإسناد صحيح متصل › رجاله كلهم ثقات » ورواه 
سعيد والدارقطني مرسلا” » قال الشيخ : وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة › 
وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين » ومرسله من أكابرهم » ومثله 
يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ وقال : ورواه ابن منيع » وعبد بن حميد › 
من طرق مرفوعة صحيحة » رفعه سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير وغيرهم . 
ورواه مالك عن جابر موقوفاً » انتهى . ولقوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له واتعتواع قال أحمد + اجر ا عن أن هده الآبة اق اللا وقول وو ]إذااقراً 
فأنصتوا » فلو أن القراءة تجب على المأموم » لما أمر بتركها لسنة الإستماع ؛ وثبت 
عن عشرة من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف الإمام > 
وحكي إجماعا »> ولعله سكوتي ‏ فإنه لما ثبت عن عشرة » منهم اللعلفاء » ولم يثبت 
رد أحد عليهم » عند توفر الصحابة » كان إجماعاً . 


وقال الشعي : أدركت سبعين بدريا كلهم يمنعون الأموم عن القراءة خلف 
الإمام » وني الصحيح عن أي هريرة مرفوعاً « مالي نازع القرآن » قال : فانتهى الناس 
أن يقرا فيما جهر فيه الني صلى الله عليه وسلم » وقد توافرت الآثار فيه عن الصحابة 
والتابعين» وقال شيخ الإسلام : وإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة » فقد أمر أن يقر = 


( ويستحب) للماموم أن يقرأ ( في إسرا ر مامه مه ) 


لد بلجهر فيه الإمام . 


على قوم لايستمعون لقراءته » وهو سفه » تنزه عنه الشريعة . كن يتكلم والإمام 
يخطب ام . وإذا أخذت الأدلة من مواضع تفوت الحصر » وهي مع ذلك مختلفة 
المساق » لا ترجع إلى باب واحد » إلا أما تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود 
بالإستدلال عليه » وتكاثرت على الناظر » عضّد بعضها بعضاً » فصارت بمجموعها 


مفيدة للقطع 1 

)١(‏ للا رواه أحمد وغيره في الذي قال : إني لا أستطيع أن آنحذ من القرآن 
شيئاً » فعلمني . الحديث » وظاهر كلام أحمد ني رواية أي الحارث وجوب القراءة 
حالة السر فقط » قال : فإذا قرأ الإمام فأنصت > وإذا لم يجهر فاقرأ الحم وسورة » 
وهو نص حديث عبادة 3 وبه مجتمع الأدلة > بل دليل الطاب مع الاية » وي 
الأحاديث المشهورة من ةله « فإذا قرأ فانصتوا » وقوله « مالي أنازع القرآن, ( 
وحديث جابر الآني وغيره > يدل على القراءة خلف الإمام حال إسراره » وما لم 
يسمعه » لبعد ونحوه » وأن قزاءة المأموم كانت ثابتة في نفس الأمر » وقال شيخ 
الإسلام » يقرأ في أصح القولين » وهو قول أحمد وغيره » لأنه إما أن يكون مستمعاً 
وإلا قارثاً وجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقوها سراً » يشرع للمأموم أن 
يقولها سراً . ومعلوم أن القرآن أفضل من الذكر والدعاء » وجاء الأمر بذلك في 
الكتاب والسنة » والأمر متناول الإمام والمأموم والمتفرد » والسكوت بلا ذكر ولا 
قراءة ولا دعاء ليس عبادة » وقال النووي وغيره : لا يسكت في صلاته إلا في. حال 
استماعه لقراءة إمامه » فلو سكت في قيامه » أو ركوعه أو سجوده أو قعوده يسيراً 
ل تبطل » فإن سكت طويلا لعذر » ا ل ل ا 
قول الجمهور . وإن سكت طويلا” لغير عذر ففي نطلانها حلاف . 


- ۷۹4 س 


(و) في ( سكوته ) أي سكتات الإمام”" وهي قبل الفاتجة'" 


5 ۳ 
وبعدها بقدرها" 


)3ع( فإن لم يكن له سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ » نص عليه » 
لقوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له › وأنصتوا » لعلكم ترحمون ) وتقدم 
أن ذلك في الصلاة إجماعا » ولقوله صل الله عليه وسلم « وإذا قرأ فأنصتوا » وغير 
ذلك من عمومات الكتاب والسنة » الدالة على وجوب الإنصات والإستماع » 
والإئضات السكوت » والإستماع الإصغاء » قال شيخ الإسلام : وهو إجماع الأمة 

فيما زاد على الفاتحة » وقول جماهير السلف فيها وغيرها » وقال : القراءة مع جهر 
ا »> مخالف للكتاب والسنة » وما عليه الصحابة » وقال في موضع آخر : 
القراءة حال الجهر منهى عنه بالكتاب والسنة » وعلى النهى عنه جمهور السلف 
ارو لان اد ا ر أن بكر إلى کا رة وا 
سک وتا بليغاً » ولم يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته في سكتات الإمام إلا أن 
يسكت سكوتة بليغآ » يسع الإستفتاح والقراءة » وذكر أن مما بين حكمة سقوط 
2 عن المأموم أن الإنضات من تام الإئتمام »> فمن نازع إمامه لم يكن مؤتماً . 


(۲). في الركعة الأولى فقط » ال ا > الدالة على سكوته صلى الله 
عليه وسلم بعد التحريم للإستفتاح . 


(۳) أي وسكتات الإمام عندهم رحمهم الله ثلاث : الأولى قبل الفاتحة » 
وتقدم ثبوتها » والسكتة الثانية “بعد الفاتحة بقدرها » وفاقاً للشافعي > قال ابن القيم 
وغيره : قيل: لأنها لأجل قراءة المأموم » فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة المأموم 
الفاتحة » وقال طائفة من الساف » ومالك وأصحاب الرأي مكروهة » وعنه لايسكت 
مطلقاً » وفاقاً لأني حنيفة ومالك » قال المجد والشيخ وغير هما : هما سكتتان على سبيل 
الإستحباب : إحداهما تختص بأول ركعة للإستفتاح. ». والثانية : سكتة يسيرة بعد 
القراءة كلهاء ليتر اد إليه نفسه » لا لقراءة الفاتحة خلفه » على ظاهر كلامالإمامأحمد. = 


- A* 


بعد فراغه من الا و 5 5 0( 


٠‏ ك وقال أيضاً شيخ الإسلام : ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لامجب على الإمام أن 
يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة » ولم يستحبه أحمد » ولا مالك » ولا أبو حنيفة » وكذا 
جماهير العلماء »> لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم » لأن قراءة المأموم. 
عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة » بل منهي عنها » ومقتضى نصوص 
أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل ». يعني لمن سمعها » فإنه لا يستحب 
أن يقرأ بها مع استماعه قراءتها » ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت 
سكتة تتسع لقراءة الفاتحة » ولا عن الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤنها » 
ولو كان مشروعاً لكانوا أحق الناس بعلمه » فعلم أنه بدعة » والسكتتان اللتان جاءت 
بهما السنة » الأولى بعد التكبير للإستفتاح » ثبت سكوته في ذلك في الصحيح وغيره » 
وني السان أنه كان له سكتتان » سكتة ني أول القراءة » وسكتة بعد القراءة » وهي 
لطيفة » للفصل » لا تتسع لقراءة الفاتحة . ول يقل أحد أنه كان له ثلاث سكتات » 
فمن نقلها فقد قال قولا” لم ينقله أحد من المسلمين » والسكتة التي عند قوله ( ولا 
الضالين ) من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي » ومثل هذا لا يسمى سكوتاً .. 

(1) أي يستحب أن يقرأ بعد فراغ الإمام من القراءة » وقبل الركوع » وتقدم 
قول شيخ الإسلام وغيره أنه لم يستحب أحمد وجمهور أصحابه القراءة في سكتات 
ااا سير ليا وود افك لماي ل الماع اا 
يصل قراءته يتكبير الركوع . 

(۲) أي يستحب أن يقرأ إذا سكت الإمام التنفس ٠‏ وقال شيخ الإسلام : 
ولم يتقل أحد من العلماء أنه يقرأ ني مثل هذا » قال : وكان بعض من أدركنا من 


أصحابنا يقرأ » وهذا لم يقله أحد من العلماء 7 


= FAY. 


(و) فيما إذا ( لم يسمعه لبعد ) عنه”" ( لا) إذا لم يسمعه 
(لطرش ) فلايقراً إن أشغل غيره عن الإستماع" وإن لم يشغل 
اوج ) المأموم ( ويستعيذ فيما يجهر فيه 
إمامه ) كالسرية “ 


أحداً قرأ 


)١‏ أي يسن أن يقرأ إذا لم يسمع إمامه لأجل بعده عنه » لحديث جابر”: 
كنا نقرأ في الظهر والعصر » خلف الإمام > ني الركعتين الأولرين بفاتحة .الكتاب 
وسورة » وفيالأخريين بفاتحة الكتاب » قال الترمذي : أكثر أهل العلم م نالصحابة 
والتابعين يرون القراءة خلف الإمام » وخروجاً من خلاف من أوجبه » ولعمؤم 
الأدلة » وتقدم قول الشيخ : يقرأ في أصح القولين ¿ وهو قول أحمد وغيره » وأن 
السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة » وقال : ولو سمع همهمته » 
واستظهره في الفروع » وصوبه في الإنصاف . 1 

() يعني من إلى جانبه من الأمومين » والطرش محرك أهون الصمم مولد » 
وهو وو أن لا تبلغ الافة 0 الحس منهما > وأما لضام ES‏ 2 
ويأتي . 

(") لأنه لا يحصل له مقصود استماع القراءة » أشبه البعيد » قال الشيخ : 
وإن كان لا يسمع لصمم › أو. كان يسمع همهمة الإمام > ولا يفقه ما يقول » 
فالأظهر أنه يقرأ » لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاً » وإما قارثاً » وهذا ليس عستمع 
ولا يحصل له مقصود السماع ؛ فقراءته أفضل من سكوته . 

(( الو ا ا 2 ا 
السرية > لأن مقصود الإستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام » ا 
جهره به » وتقدم الإجماع على وجوب الإنصات لقراءة الإمام » وأما حال المخافتة 
فقال الشيخ : الأفضل أن يستفتح اوهو نشل من قر انه > في ظاهر مذهل أحمد - 


o FAY — 


5 : 5 5 95 4 لف ٤‏ 
قال في الشرح وعيره . ما لم يسمع قراءة إمامه " وما أدرك 
المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته » وما يقضيه أولها"" 

0 


0 كك‎ : RE 
: يستفتح له > ويتعود »> ويقرا سوره‎ 


= وأبي حنيفة وغيرهما » لأن القراءة يعتاض عنها » بخلاف الإستفتاح » قال : 
وما ذكره ابن الجوزي من أن قراءة المأموم وقت مخافتة الإمام أفضل من استفتاحه 
غلط » بل قول أحمد وأكثر أصحابه: الإستفتاح أولى » لأن استماعه بدل من قراءته . 

» قال في الإقناع : وإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة‎ )١( 
كره أن يقرأ نصاً » وقال شيخ الإسلام : إذا م يسكت الإمام سكوتاً يتسع لا يستفتح‎ 
» ولا يستعيذ » وهو أصح » وهو قول أكثر العلماء > كمالك والشافعي وأي حنيفة‎ 
. لأنه مأمور بالإنصات والإستماع » وممنوع من القراءة » وقوله : قال في الشرح‎ 
. إلى آخره إشارة إلى أن قول الماتن جار على غير المذهب‎ 

(۲) وفاقاً لأبي حنيفة ومالك » لقوله « وما فاتكم فاقضوا » وعنه : ماأدركه 
وما » وما يقضيه آحرها » وهو الرواية الثانية عن مالك » وفاقاً للشافعي . واختاره 
ابن المنذر وغيره » وقوله « فاقضوا » لا ينافي قوله « فأتموا » وهو رواية الجمهور » 
وقول مخرجي الحديث وغير هم > قال الشافعي دهن أونا حكنا فاه + 
وقال الماوردي وغيره : إتمام الشي ء لا بني إلا بعد تقدم أوله » وبقية آخره » والقضاء 
محمول على الفعل » لا القضاء المعروف في الإصطلاح » لأن هذا اصطلاح متأخري 
الفقهاء » والعرب تطلق القضاء ععنى الفعل » قال تعالى ( فإذا قضيت الصلاة ) 
وقال (فإذا قضيتم مناسككم ) قال الحافظ وغيره : إذا كان مخرج الحديث واحداًء 
واختلف. في لفظة منه » وأمكن رد الإختلاف إلى معنى واحد » كان أولى ويحمل 
« فاقضوا » على معنى الأداء أو الفراغ » فلا حجة لمن تمسك بلفظة.« فاقضوا » . 

(۳) وعنه فيما يدركه معه » وقد أجمعوا على تكبيرة الإفتتاح في الركعة الأولى »= 


لکن ENE OR NCE,‏ 
ويتورك معه '” ( ومن 2 ا و E‏ 
إمامه فعليه أن يرفع ) أي يرجع ( ليأني به ) أي بما سبق 

به الإمام ( بعده )'" لتحصل المتابعة الواجبة“ 


وفك فيخ الإسلام وللوقق والجد أن يثرا الور قينا ييه ملق > لايعلمون 
فيها لاف » واجيعوا عل أنه لا يجتب التقهد الأخير لمن أول ضلات > ولا 
من آجرها ؛ فترجح أنما يدركه أولما > وما يقضيه آخرها ».وهو مقتضى الأمر 
بالإتمام ؛ والأمر بمتابعة الإمام ٠ ٠‏ والإئتمام به » وعن علي : ما أدركت فهو أول 
صلاتك ».وقال ابن عمر ٠‏ ا ا ا 
وهو قول طوائف من الصحابة ». ومقتضى ) الشزع واإقياض .. > 
)١( -‏ استدراك من قوله : وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته ؛ نص 
عليه » لثلا يلزم تغيير هيثة الصلاة » لأنه لو تشهد عقب ركعتين » لزم عليه قطع 
الزباعرة على وتر الثلاثية شفعاً » ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة > > فلزم الإتيان با ؛ 
وني المخرر : ولا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير › إجماعآ ؛ لا من أول صلاته » 
ولا من آخرها. . ويأني فيه بالتشهد الأول فقط . ش ْ 
فو أي يتورك المسبوق مع إمامه في موضع توركه »> وإن لم يعتد له » أوجوب 
المتابعة » فلو أدرك ركعة من المغرب 3 تشهد عقب الركعة الأولى من القضاء ء 
كا تقدم » ولا.يسردها إجماعا . 


") زهذا مق NENE‏ ل وهر الصحيح من 
5 » وعليه جماهیر. الأصحاب : 


)٤(‏ بشرط أن لا يدركه إمامه ني الركن » فإن ن للق ا ف کلت كا با 


e YA: 


ويم سبق الإمام عمداً » لقوله عليه الصلاة والسلام «أما يخثى 
أخدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 
حمار» أو يجعل صورته صورة حمار ؟ » متفق عليه”". والأولى 
أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإماء " 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : وهذا لأن ن لموم متبع لإمامه » مقتد به › والتابع 
المقتدى لا يتقدم على متبؤعة وقدوته > فإذا تقدم عليه كان کالحمار الذي لا يفقه 
ما يراد بعمله » ومن فعل ذلك استحق ستحق العقوبة والتعزير اه . وي الصحيح « ]نما 
جعل الإمام ليؤكم به » فلا تركعوا حتى يركع » ولا تسجدوا حتى يسجد » ولأحمد 
وي داوذ « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركغوا » ولا تركعوا حتى يركع › 
وإذا سجد فاسجدوا » ولا تسجدوا حتى يسجد » وقال البراء دامج يدون 
أحد منا ظهره » حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً . ثم نقع سجوداً 
بعده ؛ وثي الصحيح : إذا قال : سمع الله لمن حمده ؛ لم نزل قياماً » حتى نراه 
قد وضع جبهته بالأرض » ثم نتبعه ؛ ولمسلم لا« تسبقوني بالركوع » ولا بالسجود ». 
ولا بالإنصراف: » ولا رأى عمر رجلاة سابق الإمام ضربه » وقال : لا وحدك 
صلیت » ولا بإمامك اقتديت » ومن لم يصل وحده ء ولا مقتدياً فلا صلاة له ع 
قال شيخ الإسلام :. أما مسابقة الإمام فحرام » باتفاق الأئمة > لايجوز لأحد أن 
يركع قبل إمامه » ولا يرفع قبله » ولا.يسجد قبله » وقد استفاضت الأحاديث عن 
اني صل اللهعليهوسلم بالنهي عن ذلك؛ قال النووي: والجمهور آنا تصح مع الإثم . 
٠ 1‏ (5) مما كان فيه » من غير تخلف » وهذا معنى ما في الإقناع والمنتهى » وني 
المغني والشرح وجمع : يستحب أن يشرع المأموم ني أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام 
مما كان فيه » ويكره فعله معه » ني قول أكثر أهل العلم » للأخبار » ونقل اللحلف 
عن السلف » وصح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال a‏ 
بالسجود » فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت » تدركوني به إذا رفعت » . ش 


mm YAo لے‎ 9 


وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد”" ون سلم معه كره وصح " 
وقبله عمداً بلاعذر بطلت ” وسهواً يعيده بعده» وإلا بطلت “ 
( فإن لم يفعل ) أي لم يعد ( عمد ) حتى لحقه الإمام فيه 
( بطلت ) صلاته » لانه ترك الواجب د 


)١(‏ وفاقاً لمالك والشافعي : لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه » وهو عنوان 
الإقتداء به » وقد فاته » سواء كان ذلك عمداً أو سهواً » وفارق غيره من الأركان» 
لأن الإمام هناك داخل ني الصلاة » بخلاف الإحرام » فيشترط تأخير جميع تكبيرة 
المأموم » عن جميع تكبيرة الإمام » وإن قارنه في غيرها لم تبطل » باتفاق العلماء » 
لكن يكره » وتفوت فضيلة الجماعة . ٠‏ 

(۲) لأنه اجتمع معه ني الركن » قال ابن رجب : الأولى أن يسام المأموم عقب 
فراغ الإمام من التسليمتين » فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير 
واجبة » ولم جز عند من يرى أن الثانية واجبة » لا يخرج من الصلاة بدونها . 


() أي وإن سلم قبل إمامه عمداً » بلا عذر من جهل أو نسيان › أو غلبة 
حدث » أو نحو ذلك بطلت صلاته » لأنه ترك فرض المتابعة » وهذا مذهب الشافعي . 
ونقل أبو داود : أخاف أن لا تجب الإعادة . 

)¢3 أي وإن سلم سهوا لزمه أن يعيد السلام بعد سلام إمامه > لأنه لا يخرج 
من صلاته قبل إمامه بلا عذر » ولا يضره سبق بقول غیر هما . 

(ه) إن تمكن من العود قبل إتيان الإمام بما سبقه به من ركوع أو سجود ونحوهما 
فإن لم يتمكن من العود قبل إتيان الإمام به » فظاهر كلام المنتهى أنه يتابعه » ويعتد 
با فعله » فلا يعيده كن لم يرجع سهواً . 


A = 


۴ 4 ٠ 9٠9 
وإن كان سهواً » أو جهلا فصلاته صحيحة › ويعتد به"‎ 


( ون ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالاً عمداً بطلت) صلاته ع 
لأنه سبقه بمعظم الك وة كان :افلا ار اا وت 
المتابعة ( بطلت الركعة ) التي وقع السبق فيها ( فقط) ‏ فيعيدها, 
زتعم ي م رو ت ماموم بركنين بان (ركع 
ورفع قبل ركوعهء تم جد قل رقع ) أي ق ا و 
( بطلت ) صلاته » لأنه لم يقعد بإمامه في أكثر السك 


)١(‏ أي وإن كان الأموم ترك ا سهواً » أو جهلا بالحكم » فصلاته 
صحيحة » للعذر » ويعتد بما سبقه به إمامه » ولم يرجع لبي به سهواً أو جهلا” »> 
ولا إعادة عليه » لأنه سبق يسير » قال شيخ الإسلام : إذا سبق الإمام سهواً لم تبطل » 
لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام » "ما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم .. ؛ 

(۲) يعني بركن كامل » ل ةدعاقل و الات مثال ما إذا 
سبقه بركن واحد كامل » أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه » ومثال سبقه بركنين » 
أن يركع ويرفع قبل ركوعه » ثم يسجد قبل رفعه » كما قاله المصنف فيهما اه . 
وتعليله يفيد الفرق بين قولهم : ويحرم سبقه الخ » وبين قولهم : وإ ركع ورفع . 
إلى آخره . 

(۳) إن لم يأت بذلك مع الإمام » كما لو لم يدركه . ۰ 

2 يعني من جهل أو نسيان أو نحوهما ؛ قال في الإنصاف وغيره : بلا نزاع‎ )٤( 
٠ . » الحديث « عفي عن مي الحطأ والنسيان‎ 

(ه) كالتي نواه و aE‏ المنتهى : = 


ا 


( إلا الجاهل والناسي ) فتصح صلاتهما للعذر'" ( ويصلي ) 
الجاهل . والناسي ( تلك الركعة 0 لبطلانها » لأنه لم 
تعمد زإثانة ا و إذا الم بات بتاك م زا" بولا 
تبطل بسبق بر كن واحد غير رکوع' “ والتخلف عنه كسبقه › 
على ما تقدم * 


- لانزاع في بطلان صلاته إذا سبق مامه عمد بركنين » > فإن قبل : ظاهر كلامهم أن 
الركوع والرفع منه ركن » وتقدم أنهما ركنان ؟ قبل : ما دام في الركن لا يعد سابقاً » 
إلا إذا تخلص منه » فإذا ركع ورفع » فقد سبقه بالركوع دون الرفع » لأنه لم 
يتخلص منه » فإذا هوى للسجود فقد تخلص من القيام > وحصل السبق بركنين . 

او سدباتتي رجي كرو الهم + مدعي م 
أمني اللحطاً والنسيان » وغيره . 

(۲) صححه في التصحيح وغيره e‏ 

(م) فإن أتى بذلك مع إمامه لم تبطل » واعتدله بتلك الركعة » والأولى الإتيان 
به بعدذة . : : 

0 الول قال اناد بيع تنا كدو E‏ 
غير ركوع فتبطل به » لأن الركوع تدرك به الركعة » وتفوت إذا فات: » فليس 
كغيره . 1 

© أي وتخلف مأموم عن إمامه بركن بلا عذر » لا تبطل الصلاة به » "ما لا 
تبطل بالسبق إليه » ولو عمداً » لكن عليه أن يرجع ليأتي به مع إمامه » قال الموفق 
وغيره : فإن سبق الإمام الأموم بركن كامل ».مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع 
المأموم لعذر » من نعاس أو غفلة أو زحام » أوعجلة إمام » فإنه يفعل ماسبق به » = 


( ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا صلى. أحدكم بالناس فليخفف»" قال في المبدع : ومعناه 


= ويدرك إمامه » ولاشيء عليه » لانعلم فيه خلافاً اه . فإن أبى عالاً عمداً بطلت > 
كنا في السبق إلى الركن » لأن السبق بالركن يستلزم السبق إلية » وإن كان ركوعاً 
ولا عذر بطلت » ولعذر أتى به إن أمن فوات الثانية » وصحت ركعته » وإلا تبعه 
ولغت > والتي تليها عوض عنها » ويقضي بدها » وكذا إن تخلف بركنين » فإن 
كان لغير عذر بطلت » وإن تخلف بركعة فأكثر لنوم ونحوه تابعه » وقضّى بعد 
سلام إمامه » ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى » وقد رفع إمامه من ركوع 
الثانية » تابعه في السجود » وتصح له ركعة ملفقة » وقدم التقدم على الفخلف › لأن 
التقدم أفحش » بخلاف التخلف » فإن له أعذاراً كثيرة . ۰ 


)١(‏ « فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة » وإذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاء » رواه الحماعة من. حديث أي هريرة » وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في 
تخفيف الصلاة » وي الصحيح من حديث أي مسعود « أيها الناس إن منكم منفرين » 
فيكم أم الناس فليوجز » فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » وذلك لما قال له 
رجل : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان » مما يطيل بنا ؛ وني الصحيحين 
أيضاً عن أنس أنه كان يكملها » وني رواية هما : ما صليت خلف إمام قط أخف. 
صلاة ولا أتم صلاة من الني صل الله عليه وسلم » وقال ابن عمر : كان يأمر 
بالتخفيف » ويؤمنا بالصافات » فالذي فعله هو الذي أمر به » وقال اللحافظ : 
من سالك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطو 
وتقدم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم > فالتخفيف الأمور به أمر نسي » يرجع 
إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه » وأمر به » لا إلى شهوة المأمومين > فإنه 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه . 


FAA —‏ - 
/ ۱۹/ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


| 


أن يقعصر على أدنى الكمال > من التسبيح وسائر أجزاء 
الصلاة”" إلا أن يو ثر المأموم التطويل » وعددهم ينحصر" وهو 
عام في كل الصلوات”" مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في 
ا .بطوال المفصل” . 


)١(‏ مراده أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات » على ما تقدم » وكذا لا يزيد في 
سائر أجزاء الصلاة على الواجب . 

(۲) بمسجد غير مطروق › لم يطرأ غيرهم » فإن آثروا كلهم استحب › 
لزوال علة الكراهة » وهي التنفير » ومقتضى الأمر بالتخفيف » وقال الحجاوي : 
إن كان الجمع قليلا” » فإن كان كثيراً » لم يخل ممن له عذر » أو لم يمكن أن يجيء 
من يتصف بأحدها » وقال اليعمري : إتما تناط بالغالب » لا بالصورة النادرة » 
فينبغي التخفيف مطلقاً » كما شرع القصر » وقال ابن عبد البر : التخفيف للأئمة أمر 
مجمع عليه » مندوب عند العلماء إإيه » لا حلاف في استحبابه على ما شرطنا من 
الإتمام > وحكى النووي وغيره عن أهل العلم نحو ذلك » وقال ابن دقيق : قول 
الفقهاء : لا يزيد الإمام ني الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات » لا يخالف 
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك » لأن رغبة الصحابة في 
اير » تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا” > ولأبي داود وغيره عن عثمان بن أي 
العاص أنه قال « أنت إمام قومك » واقدر القوم بأضعفهم ) وإسناده حسن › وأصله 
E‏ ا 

(۳) يعني اللحمس » ومراده قول صاحب الي اا على أدنى الكمال . 


)٤(‏ متعلق بعام > وهذا تنظير على قول صاحب المبدع : إن أدنى الكمال 
ثلاث » وقد حزروا صلاته صلى الله عليه وسلم » فكان سجوده قدر ما يقرل : 


4۰ ا 


WV 


وتكره ه سرعة تمنع الأموم فعل ما يسن (و )یسن ( تطويل 
اک أكير من الدانية ) لقول أبي قتادة : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة E E N‏ 


=أصلي » قال شيخ الإسلام: ليس له أن يزيد على قدر المشروع ويتبغي أن يفعل غالبا 
ما كان النبي صل الله عليه وسلم يفعله غالباً » ويزيد وينقص للمصلحة » كا كان 
صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحاناً للمصلحة › وقال : ويلزم الإمام مراعاة 
المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه » وقال النووي : قال العلماء : 
واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال » وكان صلى الله عليه 
وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم » وني وقت 
لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف » وني وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف 
كنا ثبت ذلك في الصحيح . 

)١(‏ له فعله » كقراءة السورة » ومازاد على مرة يي تسبيح ركوع وسجود ونحوه ؛ 
ويسن أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من يثقل عليه ممن خلفه قد 
أنى به » وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما یری أن الكبير والثقيل وغيرهما قد 
أتى عليه » لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله » ولأنه المشروع » وأن 
يخفف لنحو بكاء صبي ونحوه » لقوله صلى الله عليه وسلم « إني لأقوم ني الصلاة 
وأنا أريد أن أطول فيها » فأسمع بكاء الصبي » فأنجوز فيها » مخافة أن أشق 
أمه » رواه أبو داود . 

(۲) وي رواية « كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين » وني الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب » وكان يطول ني الركعة الأولى 
ما لا يطول في الثانية » وهكذا في صلاة العصر » وهكذا في صلاة الصبح ؛ زاد 
أبو داود : فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . وقال أبوسعيد : = 


إلا في صلاة خحوف في الوجه 0 وسر كتبيح والفاشية 
( ويستحب ) للإمام ( انتظار داخل " إن لم يشق على مأموم ) 


, )5( 


لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه | 


= كلنت. صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته» ثم يتوضاً » 
ثم بتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى » مما يطو ها . . رواه مسلم » 
وليلجقه القاصد إليها » > لثلا يفرته من الحماعة شىء » فإن عكس أجرأه » لكن لا 
ينبغي أن يفعل خلاف السنة » وذلك في كل صلاة . 

(1) بأن كان الغدو في غير جهة القبلة . وقسم المأموم طائفتين » فالثانية أطول 
من الأولى لتحم الطائفة ثفة الأولى صلاتها » ثم تذهب لتحرس » ثم تأتي الأخرى فتدخل 
ا ش 

(5) وكالجمعة والمنافقين » والفلق والناس » فقد صلى صلى الله عليه وسلم بذلك. 

(۴) أحس به في ركوع » قال الذهي : لاسيما في الجمغة اه . وكذا قيام ؛ 
وقيل : وتشهد » لا في سجود ء إعانة له على إدراك الركعة ونحوها » وهو مذهب 
الشنافعي وغيره 3 لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 5 صلاة اتأخوف » ولا رواه 
أحمد وأبو داود من حديث ابن أي أوفى : كان يقوم ني الركعة الأولى من صلاة 
الظهر » حتى لا يسمع وقع قدم . وقوله « إني لأدخل ني الصلاة أريد إطالتها › 
فأسمع بكاء الصي ( وقوله للنساء الا تر فعن رؤوسكن ¢ حی سةوي الرجال 
جلوساً » ولآنه تحصيل مصاحة بلا مضرة : 

(5) قلا د يشق عليه لأجل الداخل » ولو کان من ذوي ا ا جماعة 
كثيرة » لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه . 


YY د‎ 


ع 3 03 ع 
( وإذا استاذنت المرأة ) الحرة أو الأمة ( إلى المسجد كره 
منعها )“ لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله“ وبيوتهن خير لهن » وليخرجن تفلات » رواه 


2 03 م E‏ 8 )6( 
أحمد وأبو داود وتحر ج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زيئه 


(1) لأن الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير » وكذلك المشي إلى المساجد» 
وكل صلاة وجب حضورها أو استحب للرجال الحماعة فيها » استحب النساء » 
وفاقاً للشافعي ؛ والمراد مع أمن المفسدة » فإن منعها لم يحرم . وذكره البرهقي قول 
عامة الفقهاء » ولأن ملازمة المسكن حق واجب للزوج » فلا تتركه لفضيلة . 

(۲) وني الصحيحين وغيرهما « إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا 
هن » وإماء بكسر الحمزة جمع أمة » ومناسبة كونين إماء الله تقتضي إباحة خروجهن 
إلى مساجد الله . 

» أي صلاتهن ني بيوتهن خير هن من صلاتهن ني المساجد » لو علمن ذلك‎ )٣( 
» لكنهن لم يعلمن ذلك » فيسألن اللحروج إلى المساجد » وكونها أفضل لأمن الفتنة‎ 
و( تفلات ) أي غير متطيبات ؛ يقال : تفلت المرأة . من باب تعب » إذا أنتن‎ 
ريحها لترك الطيب والإدهان » وإنما أمرن بذلك للا يحركن الرجال بطيبهن ؟‎ 
ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة » كحسن الملبس » والتحلي‎ 
ونحو ذلك » فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إلى ميل الرجال-»‎ 
. وتشوفهم إليها » فنهيت عن ذلك » سداً للذريعة » وحماية عن المفسدة‎ 

)٤(‏ فإن تطيبت للخروج » أو لبست ثياب زينة حرم » لما في صحيح مسلم 
وغيره « أا امرأة أصابت بخوراً » فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة » قال القاضي 
عياض : شرط العلماء في خروجهن أن يكون بليل › غير متزينات ولا متطيبات › 
ولامزاحمات للرجال » ولاشابة مخشية الفتنة » وني معنى الطيب إظهار الزينة » = 


ب 97 . 


( وبيتها خير لها ) لما تقد" ولاب ا اخ ونحوه" ٠‏ منع 
موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا“ 


> وحسن اللي » فإن كان شي ء من ذلك وجب منعهن » خوف الفتنة » وقال مسلمة: 
تمنع الشابة الحميلة المشهورة › زاد بعضهم : أن لايكون في الطريق ماتتقى مفسدته ؛ 
قال القاضي : وإذا منعن من المسجد فغيره أولى . وقال ابن القيم : يحب على ولي 
الأمر أن يبمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق » والفرج » ومجامع الرجال . 
وهو مسؤول عن ذلك . والفتنة به عظيمة » كا قال صلى الله عليه وسلم « ما تركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » قال : ويجحب عليه منعهن متزينات متجملات » 
ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عارياث . كالثياب الواسعة » والرقاق » 
ومنعهن من حديث الرجال ني الطرقات » ومنع الرجال من ذلك » وله منع نع المرأة 
GS CS‏ 
وسلم « أن المرأة إذا تطيبت وخر جت من بيتها فهي زانية » . 

)١(‏ أي من قوله « وبيوتهن خير ن » ولأحمد أيضاً « خير مساجد النساء 
قعر بيوتهن » » وأجمع الناس أن صلاة المرأة في بيتها » أفضل من صلاتها في المسجد » 
فإن النساء أعظم حبائل الشيطان » وأوثق مصائده » فإذا خرجن نصبهن شبكة » 
يصيد بها الرجال » فيغريهم » ليوقعهم ني الزنا » فعدم خروجهن حسما لمادة إغوائه 
وإفساده » وني الصحيحين من حديث عائشة : لو رأى ما رأينا لمنعهن من المسجد » 
كنا منعت بنوا إسرائيل . 

(۳) كعم ونحوه من أوليائها المحارم » وقال أحمد : الزوج أملك من الآب . 

(۴) أي بخروجها إلى المسجد ونحوه » فيمنعها عن ذلك درءاً للمفسدة . 


.— 4£ 


زلف 


)١(‏ لأنه لا يمن دخول من يفسدها » ويلحق العار با وبأهلها . فيرجع الال 
إلى شأن المرأة » فإن عرف منها الديانة » فلا بأس » والمعهود من عمل الصحابة أن 
الأبكار ومن ضاهاهن لا يخرجن › ولو خرجن لعادلن الرجال . 

« تتمة ) 

الجن مكلفون ني الحملة إجماعاً . لقوله تعالى ( وما خلقت اللحن والإنس إلا 
ليعبدون ) فلذلك يدخل كافرهم النار إجماعاً . ويدخل مؤمتهم الحنة . لعموم 
الأخبار . ومؤمن ابحن ني ابلحنة ا الآدميين » على قدر ثوابهم للعموم . 
قال الشيخ : ونراهم فيها ولا يرونا » وتنعقد بهم الجماعة » وهو موجودون في زمن 
النبوة وقبلها » وليس منهم رسول . وقال الشيخ أيضاً : ليس الحن كالإنس في الحد 
والحقيقة » فلا يكون ما أمروا به وما نموا عنه مساوياً لما على الإنس ني الحد والحقيقة » 
لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم » بلا نزاع 
أعلمه بين العلماء . 

وقال ابن حامد : ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد 
اه . وذبيحة مؤمني للحن حلال » وما يذبحه الآدمي لثلا يصيبه أذى من اللحن فحرام . 
وفاعله مشرك » وبوهم وقيؤهم طاهران › لظاهر حديث ابن مسعود قال « ذاك رجل 
بال الشيطان في أذنيه » متفق عليه . و حبر الرجل الذي سمى في أثناء طعامه » قال: 
قاء الشيطان كل شي ء أكله » رواه أبو داود والنسائي » وصححه الحا كم > ويقبل 
قوهم : أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم » وكافرهم كالحربي » يقتل إن لم يسلم » 
ويحرم عليهم ظلم الآدميين » وظلم بعضهم بعضاً > لعموم الأخبار » وكان الشيخ : 
إذا أتى بالمصروع وعظ من صرعه » وأمره ونهاه » فإن انتهى وفارق المصروع 
أخذ عليه العهد أن لا بعود ». وإن لم يأتمر » ولم ينته ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه › 
والضرب يقع في الظاهر على المصروع E RES ٤‏ 
يتأ من صرعه به » ويصيح ويخبر المصروع إذا فارق أنه لم يشعر بشي ءمن ذلك . 


ب ۲۹۵0 د 


فصل في أحكام الإمامة”" 


5 


( الأولى بالإمامة الأقرأ ) جودة" ( العالم فقه صلاته ) 


(WM -‏ الإمامة مصدر : أم الناس ؛ صار هم إماماً يتبعونه في صلاته . وفضلها 
مشهو ر . تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه » ولا يختارون إلا الأفضل › 
فالأفضل فعلها » وله أجر بذلك لما في الحديث « ثلاثة على كثبان المسلث دوم القيامة » 
رجل أم قوماً وهم به راضون » الحديث » وحديث « له من الأجر مثل أجر من 
صلى خلفه » ومجوز طلبها ؛ لقوله : يا رسول الله اجعلني إمام قومي ؛ قال « أنت 
إمامهم » واقتد بأضعفهم ».و ليس من طلب الرياسة ا مكروهة ؛ فإن ذلك مما يتعلتي 
بريلسة الدنيا الي ا ان 
( واجعلنا للمتقين إماما ) . 

(۴) مصدر جاد بمعنى جيذ.» أي يقدم على غيره » تقديم استحباب » وإن لم 
يكن فقيهاً » قيل لأنه أعظم أجراًء والمراد بالأقر] جودة الني يجيد قراءته أكثر من 
غيره » بأن يعرف مخارج الحروف » ولا يلحن فيها » > على ما اقتضته طبيعة القارىء › 
من غير تكلف: » لا الوسوسة والتكلف في خروج الحروف » وترقيقها وتفخيمها 
وإمالتها » والتمطيط المخرج له من حدوده »> ونص ابن القيم وغيره على أن الأئمة 
كرهوا التنطع والغلو ني النطق بالحروف » عا كع وجي لإ يكنا امل 
الأمصار اليوم » وذكر غير واحد آنا قراءة محدثة . 


ليق كشروطها وأركانما وواجباتها ومبطلاتبها ونحو ذلك 4 قال الحافظ . 
لا يخفى أن محل تقد الأقر! إنما هو حيث يكون عارغاً عا يتعين معرفته » من أحوال 
الصلاة » أما إذا كان جاهلا فلا يقدم اتفاقاً . . 


ةلا مد 


لقوله عليه الصلاة والسلام « يوم القوم أقروّهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ٠‏ فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة ٠‏ فين كانوا في الهجرة سواء ‏ 
فأقدمهم سناً » رواه مسله”" ( ثم ) إن استووا في القراءة 
( الأفقه ) لما تقدم”" ظ 


: من حديث آي مسعود البدري » وله عن خدیث آي سعيد مرفوعاً قال‎ )١( 
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم » وأحقهم بالإمامة أقرؤهم » وني الصحيح عن‎ 
» عمرو بن سلمة « إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً‎ 
ولأني داود من حديث ابن عباس « ليؤذن لكم خياركم » وليؤمكم أقرؤكم » وني‎ 
» الصحيح عن ابن عمر : لما قدم المهاجرون الأولون كان يؤمهم سالم مولى أي حذيفة‎ 
وفيهم عمر ؛ ولي داود وغيره : وأبو سلمة » ففيه وما قبله دلالة قوية على تقديم‎ 
الأقر! . قال شيخ الإسلام : فقدم الني صلى الله عليه وسام بالفضيلة بالعلم بالكتاب‎ 
رال + فإ اسوو اي اط تت بال لل العمل الالح ”+ رفي الما اسار‎ 
وهو المهاجر  على من سبق بخلق الله وهو الكبير السن » وقدم في الإقناع والمنتهى‎ - 
الأقرأ الأفقه » لحمعه بين المرتبتين ني القراءة والفقه » وإتما قسدم الي صلى الله‎ 
عله ؤس الأكرا لأناي زجائد يان انل اوبوقدم باكر عل عن نكو أقرا م كرد‎ 
. وأني زيد وأبي ومعاذ‎ 


)۳( أي يقدم الأفقه لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة » أي أفقههم ني دين الله » قال الزركشي : لا نزاع بين العلماء 
أنه يقدم بعد الأقر! الأفقه » ولو قدم الأفقه على الأقرإ جاز » قال أبو محمد : لا 
أعلم فيه خلافاً » إذ الأمر فيه أمر إرشاد . 


۴4V 


£ ع‎ 0 ٤ 
فإن اجتمع فقيهان قارئان » وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم "“ فإن‎ 
كانا قارئين قدم أجودهما قراءة" ثم أكثرهما قر آنا" ويقدم‎ 
قاريء لا يعرف أحكام صلاته 7 فقفيه أمي 8 وإن اجتمع‎ 
فقيهان ا أغلم بأُحكام الصلاة 1 4 لآن علمه يؤثر في‎ 


تكميل الصلاة” . 


)١(‏ أي الأقرأ من الفقيهين القارئين » أو الأفقه منهما » لقوله « مروا أبا بكر 
عبر اناير واو اجر تر أ حر الا وديا يعافا لا O‏ 
كان أحد الفقيهين أفقه » أو أعلم بأحكام الصلاة قدم » أما لو تعارض فضل القراءة 
وفضل الفقه قدم الأفقه » لأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة » 
لأن ما يحب ني الصلاة من القراءة محصور » وما يقع فيها من الحوادث غير محصور » 
ولا تقدم من تقديم الصديق . 

(۲) أي الأحسن تجويداً للقرآن . لأنه أعظم أجراً » لحديث « من قرأ القرآن 
فأعر به فله بكل حرف عشر حسنات » ومن قرأه وحن فيه فله بكل حرف حسنة » 
صححه الترمذي . وقال أبو بكر وعمر : إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه . وإن لم يكن فقيهاً » إن كان يعرف فقه صلاته . 

(5) يعني مع الإستواء ني الحودة يقدم الأكثر قرآناً الفقيه » لفضله کر 
أخذ القرآن » ثم يليه قارىء أفقه ثم قارىء فقيه 2 ثم قارىء عالم فقه صلاته » 
من شروطها وأركانما وواجباتها ومبطلاتها ونحو ذلك کا تقدم . 

3 أي لا يحسن الفاتحة » أو يدغم فيها كا يأتي » لأنما ركن في في الصلاة » 
بخلاف معرفة أحكامها » ولو لم يأت بها إلا عادة . 

(ه) قال شيخ الإسلام : إذا كان رجلان من أهل الديانة » فأيبما كان أعلم 
بالكتاب والسنة وجب تقدبمه على الآخر » وكان اثتمامه به متعيناً . 


- ۹۸4 - 


( ثم ) إن استووا في القراءة والفقه ( الأسن ) لقوله عليه 
اعد والجااع بابر بوم كع اكير كي او ايعاو عليه قي يع 
الإستواء في السن ( الأشرف ) وهو القرشي"" وتقدم بنو هاشم 
على سائر قريش"“ إلحاقاً للإمامة الصغرى بالكبرى” . ولقوله 
عليه الصلاة والسلام « قدموا قريشاً ولا تقدموها »” . 


)00 أي قدم الأسن » وهو الأكبر سنآ » لأن كبر السن في الإسلام فضيلة يرجع 
إليها . 

(۲) من حديث مالك بن الحويرث » ولأنه أقرب إلى اللحشوع » وإجابة الدعاء . 
ولمسلم « وكانا متقاريين في القراءة » ولأني داود « ني العلم » . 

() أي يقدم الأشرف نسب > وهو القرشي من ولد النضر » سموا قريشاً 
لتجمعهم في الحرم » وقيل : غير ذلك » والشرف العلو والمجد » أو لا يكون إلا 
بالاباء » يقال : رجل شريف » وماجد له آباء متقدمون ني الشرف » وشرف يشرف 
شرفاً علا في دين أو دنيا » وقال أبو محمد وغيره : أشرفهم أعلاهم نسباً » وأفضلهم 
في نفسه » وأعلاهم قدراً » وأشرف الناس قريش » وني الحديث « إن الله اصطفى 
قريشاً » وفيه « فأنا خيار من خيار » وني مجمع البحرين : الشرف الأقرب فالأقرب 
منه صل الله عليه وسلم » فيقدم العرب على غيرهم › ثم قريش » ثم بنو هاشم » 
وكذلك أبداً . 

)٤(‏ لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من سواهم » كبني عبد 
شمس ونوفل » ويأني . 

© وهي الخلافة : 

(7) رواه أحمد وغيره عن ابن شهاب » وابن عدى عن أي هريرة » والبزار- 
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ET الأقدم‎ 9 
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تقدم ) الأنقى ( 


> عن علي » وقال الحافظ : بإسناد صحيح » لكنه مرسل » وله عر لعي 
وغيرهما « لا يزال هذا الأمر في قريش » « الناس تبع لقريش » ولأحمد وغيره 
« الأثمة من قريش » وعليه فيقدمون ني الإمامة » وقال شيخ الإسلام : ولا يقدم 
في الإمامة بالنسب » وهو قول أي حنيفة ومالك وأحمد » لقوله ( إن أكرمكم عند 
اله أنقاكم ) ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله » ولو كان بخلاف شرط الواقف » 
فلا يلتفت لشرط يخالف شرط الله ورسوله » وي المقنع وغيره : ثم أقدمهم هجرة › 
ثم أشرفهم » واختاره الشيخ » وجمع » وقيل : يقدم الأتقى على الأشرف » واختاره 
الشيخ » وصوبه ني الإنصاف . 

)١(‏ يعني بئفسه لا بآبائه . وهو سبقه إلى دار الإسلام مسلماً » والهجرة الإنتقال 
من بلد الشرك إلى باد الإسلام . والمهاجرة من أرض إلى أرض ترك الأولى لاثانية . 
وقوله « لا هجرة بعد الفتح » يعني من مكة إذ ذاك » بعد أن صارت دار إسلام » 
وإلا فدلا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة » ولاتنقطع التوبة حتى تطلع الشمس 
مغر ما ) وظاهر كلام أحمد تقديم الأقدم هجرة على الأسن » واختاره الموفق وغيره؛ 
وقدمه في الكافي » وصححه الشارح » وجزم به جمع للأخبار . 

0( أي يقدم من تقدم إسلامه على من تأخر ٠‏ لما في صحيح مسلم وغيره 
« فإن كانوا في ا هجرة سواء فأقدمهم سلماً » أي إسلاماً . 
ظ 0 والأورع » فيقدم على الأعمر للمسجد › لأن مقصود الصلاة هو اللحجضوع » 
ورجاء إجابة الدعاء » والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك » والتقوى كلمة جامعة 
نلحصال اللحير » وقال بعضهم : التقوى ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس » وهو 
أعلى مراتبها » وأدناها توتي الشرك » وأوسطها اتباع الأوامر» واجتناب النواهي» - 


دب ۰ 


E 2 0 5‏ 43 5" 57 1 
لققوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ( ثم) إن استووا 

OO AEE 5 8 :‏ ا O‏ : 
في الكل يقدم ( من قرع ) إن تشاحوا”" لأنهم تساووا في 
الإستحقاق » وتعذر الجمع » فأقرع بينهم » كسائر الحقوق'" 
( وساكن البيت » ومام المسجد أحق ) إذا كان أهلاً للإمامة 


03 


ع ماع 
ممن حضرهم” ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أ 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا يؤمن الرجل الرجل في بيته » 


زفى 


,« )( 
فمةه 


ولا في سلطانه ( رواه انق داود عن اق مسعود 


= والورع اجتناب الشبهات والشهوات خوفاً من الله > وني الأصل : الكف: ؛ وقال 
ترك ما يخشى ضرره ني الآخرة ؛ قال ني الإقناع : ثم من يختاره الحيران المصلون . 
وكان أعمر للمسجد » وذكره الشارح وغيره . وا مذهب ما ذكره تبعاً للمقنع وغيره . 

. أي إنما تفاضلون بالتقوى » لا بالأحساب‎ )١( 

(؟) أي عليه » حذر فواته » فمن خرجت له القرعة قدم » فهو الأأحق . 

™( أي المتشاح فيها 3 فإنهم عند التشاح وعدم المرجح يقرع بينهم > والقرعة 
جاء بها الشرع > حتى أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه . 

5( بشرط أن تصح إمامته بهم . وأحق أي مستحق لا . 

(ه) أي من ساكن البيت » وإمام المسجد » قال في الشرح والمبدع : بغير 

(5) صوابه عن أي مسعود البدري رضي الله عنه . رواه أبو داود وغيره من 
طريقين » وهو ني صحيح مسلم من حديث أني مسعود بلفظ « ولايؤمن الرجل- 


۹ س 


( إلا من ذي سلطان ) فيقدم عليهما لعموم ولايته » ولا تقدم 
من الحديث"" 


= الرجل في بيته » ولا في سلطانه إلا بإذنه » وسلطانه محل ولايته » ومظهر سلطانه » 
أو فيما يعلكه . ولأني داود « من زار قوماً فلا يؤمهم » وعن ابن مسعود « من السنة 
أن يتقدم صاحب البيت » قال الحافظ : إسناده ثقات . قال اللحطالي : معناه أن 
صاحب المزل أولى بالإمامة في بيته » إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن 
يقيم الصلاة» وأتى ابن عمر أرضاً له فيها مولى له » فصلى معهم › وقال : صاحب 
المسجد أحق ؛ رواه البيهقي بسند جيد » وإن كان إمام المسجد عن ولاية سلطان 
أو عامله فهر داخل في حكم ااسلطان » وإن كان باتفاق من أهل المسجد فهو أحق » 
لأنها ولاية خاصة » ولأن التقدم عليه يسيء الظن به » وينفر عنه » قال في الإقناع : 
فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن » وما تقديم غيرهما » ولا یکره » بل 
يستحب إن كان أفضل منهما . وني الغاية : لا يؤم في الجوامع الكبار إلا من ولاه 
السلطان أو نائبه » ويستنيب إن غاب » وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد 
الحق لمن رضوا به » فإن تعذر فليس لرئيس القرية وليس همم بعد الرضا عزله > 
ما لم تتغير حاله > لكن لا يستنيب إن غاب » وقال الحارثي : الأشهر أن للإمام 
النصب أيضاً » لكن لا ينصب إلا برضى الحيران . 


)١(‏ وهو قوله « ولا يؤمن EE‏ لسو فد سوسا 
مراد به الإمام الأعظم » ثم نوابه » كالقاضي » وکل ذى سلطان أولى من جميع 
زوابه » لأنه صلی الله عليه وسلم أم عنبان بن مالك وأنسآ في بيوتهما » ولأن له ولاية 
ل O‏ لاسر وار اك ENN‏ 
فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة » وإن كان غيره أصلح منه » 
لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم . 


۳۷ 


واد ارلا ت عة ا ا ا 
) : 56 

( وحر ) بالرفع على الإبتداء" ( وحاضر ) أي حضري › وهو 

2 5 Mo 

الناشيءٌ في المدن والقرى" ( ومقيم وبصير ومختون ) أي 

مقطوع القلفة “ ( ومن له ثياب ) أي ثوبان ومايستر به رأسه © 

£ . 1 . 4 
( أولى من ضدهم ) خبر عن حر وما عطف عليه 1 

(۱) فهو أولى من عبده › لولايته عليه . 

(۲) سوغ الإبتداء به لكونه في مقام التفضيل » وللعلم به » يعني الحخر أولى 
من العبد والمبعض › كا يأتي » وأم ذكران مولى عائشة وهو غلام لم يعتق 5 
ولم تنكر » وأمهم سالم مولى أي حذيفة » وكان أكثرهم قرآثاً » فلا تكره . 

(9) ضد البادي » وحضر كنصر » حضارة » أقام في الحضر . أي الحاضر أولى 
من البادي » ولا تكره » وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي » لقوله « يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » الحديث » إذا لم يكن مانع شرعي عام . 

0 بضم القاف وفتحها » جمعها قلف » مثل غرفة وغرف » وقصبة وقصب » 
وقصبات . وهي الحلدة التي تقطع في اللحتان » أي هؤلاء أولى من ضدهم » وكذا 
حسن الحلق بضم اللحاء » وفاقاً لأي حنيفة ومالك » وسوى الشافعية وغيرهم بين 
الأعمى والبصير » وهو رواية عن أحمد » ولا كراهة » لاستخلافه ابن أم مكتوم . 

(5) إشارة إلى أن الجمع غير مقصود ء وكذا نظافة الثوب والبدن » وحسن 
الصوت » وطيب الصفة > ونحوها من الفضائل » لإفضائه إلى استمالة القلوب » 
وكثرة الجمع » والإئتلاف » ولأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام » فلا يؤم إلا أهل 
الكمال > وقال بعض الأصحاب : لا يرجح بحسن الوجه » ولا نظافة الثوب ›¿ 
ونحو ذلك . ش 

»( وهو قوله : ومقيم . إلى آخره › أولى من ضدهم الآني بيانه ؛ مالم يكن = 

ES 


فالحر أولى من. العبد والمبعض" والحضري أولى من البدوي 

الناشيء بالبادية”" والمقيم أولى من المسافر 4 لأنه ويما يقصر »© 
3 

فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة ‏ . 


جإ اال عن لكر ا eT‏ 
وهكذا » فيكون الحكم بالضد ؛ لقوله « يوم القو م أقرؤهم » الحديث » قال الحافظ : 
فكل من اتصف بذلك جازت إمامته » من عبد وصبي وغيرهما . 

» عند. جمهور العلماء » مع التساوي > لأنه أكمل ني أحكامه » وأشرف‎ )١( 
ولابصلح إماماً في الخمعة والعيد » ولئلا يؤدي إلى التنفير » وعنه : العيد أولى إذا‎ 
:8 كان أفضل وأدين > وهو قول جمهور العلماء > لعموم « يوم القوم أقرۇهم‎ 
» الحديث » وصلى ابن مسعود وأبو ذر وغيرهما وراء مولى أي أسيد وهو عبد‎ 
فعليه لا يكون أولى » قال الشافعي وغيره : لا يترجح ا حر عليه إذا تساويا في القراءة‎ 
والعلم والورع » ولا انتهى أبو ذر إلى الربذة » فإذا عبد يؤمهم »> فتأخو » فقال‎ 
» ادو : أوصاني خليلي . الحديث » قال الشارح وغيره : وإمامة العبد صحيحة‎ 
› لا تقدم » يعني من الاثار عن الصحابة في ذلك » قال : ولم يعرف لهم مخالف‎ 
» فكان إجماعاً » وقال الحافظ وغيره : مذهب جمهور العلماء صحة إمامة العبد‎ 
٠ أي فلا تكره » والمبعض أولى‎ 

(؟) للإختلاف في إمامته » ولأن الغالب على أهل البادية الحفاء 7 المعرفة 
بحدود الله » وأحكام الصلاة » ليعدهم عمن يتعلمون منه » قال تعالى في حق 
الأعراب ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) ولا بأس بإمامته إذا 
كان يصلح » وفاقاً لأي حنيفة . 1 

() وقال القاضي : إن كان TT‏ انا عليه رسا كان 
يصلي عام الفتح» ويقول « أتموا » فإنا قوم سفر » فلا تكره إمامة مسافر بعقيمين» = 


وبصير أولى من ا ومختون أولى من أقلن”" ومن له 
من الثياب ما ذكر» اراس سن روي اج الغاتقين 
خقظط و كذا المبعض أول من العبد” “والمتوضئ2 أول 3 المي“ 


> إذا کا أو ناتء إل أنه سای ن تمر م كر a‏ 
البحرين : : ويقضي المقيم كسبوق » فإن أتم كر هت إمامته بالمقيم 2 خروجاً من 
خلاف من منعها » نظراً إلى أن ما ما زاد على الركعتين نفل › وإن تابعه المقيم صحت 
ويأني » قال المجد : ولا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان » لقوله « إلا بإذنه » 
وعموم قوله « ورجل أم قوماً وهم به راضون » . TT‏ 

(1) لأنه أقدر على توثي النجاسة باجتهاده » وهي جائرة إجماعا » خكاه 
الشارح .وغيره » وتصح » ولو كان أصم وت وات 
الإنصاف . 

(۲) أي مقطوع الغرلة أولى بالتقديم في الإمامة ممن لم يختن » قال الشيخ : 
وتصح خلف خصي › E‏ » باتفاق أئمة للسلمين ۽ :وهو أحق 
بالإمامة ممن هر دونه : 

500 ESE لسرا‎ 

)£( لأن فيه بعض أ كلية وأشرفية. . | 00 

(ه) لان الوضوء رافع للحدث » بخلاف التميم فإنه مبيح لا رافع + وتقدام » 
وتيمم عمرو بن العاص وهو جنب في غزوة ذات السلاسل » في ليلة باردة وصلى 
بأصتحابه > وعلم الني صلى الله عليه ومنلم بذلك + وأقره > وواه أجحمد وأبو داود 
وغيرهما ؛ وتصح خلفه » بلا كراهة » عند الأئمة » وجمهور الأمة » وحكى غير 
وانحد جوازها إجماعاً » وأجمعوا على جواز إمامة ا ل 
القدمين ٠‏ لا من عدم الماء. والتراب: »يمن تطهر بأحدهط .. ُ 


م/ ۲۰/ج / ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


١ 03 3 8‏ 03 
والمستاجر في البيت أولى. من المؤجر" والمعير ااا 
وتكرة إمامة غير الأولى بلا إذنه” :لخديث ١‏ إذا. أم. الرجل 
القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال وکو اجه 
في رسالته “" إلا إمام اة ورا ا 
( ولا تصح ( الضلاة ( خلف فاعق ) سوام" كان فسقه من جهة 

الأفعال ا الإعتقاد"“ 


9 50 القأعل ».من الزباغي امريد » والاي قبله 
بصيغة | سم المفعول » » لأن المستأجر مالك النفمة > وقادر على منع المؤجر من دخوله . 

)۲( لأن امير مالك للعين والمتفعة 4 وقادر على منع المستعير 4 واا علك 
الإنتفاع مؤقتاً . 

زهة للإفتيات عليه ».وإن فعل صحت. مع الكراهة » وإذا قدم المستحق غيره 
جاز » ولا كراهة » لأن الحق ني التقدم له » وقد أسقطه » ولا بأس أن يؤم الرجل 
أباه بلا كراهة » إذا كان بإذنه » أو فيه مزية يقدم بها عليه »' كما قدم الصديق على 
ايه . 

es‏ مانت ار ق ا ا د > وأهل 
الدين . والأفضل منهم أهل العلم بالله » الذين يخافون الله ويراقبونه . ورسالته هي 
المشهورة » المعروفة بالرسالة السنية » في الصلاة وما يلزم فيها . 

() أي إمامة غير هما إلا بإذ:هما » استثناء من قوله : وتكره إمامة غير الأولى . 
رم لأ د ر ومن عل راف اڈ م س > 
والفاسق من الفسق » وهو اللحروج عن حد الإستقامة » كن يرتكب الكبائر ونحوهاء = 


5 ۴۹ 


إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف یره" لقوله عليه الصلاة 
و رلا رن امرأة رجلا > ولا أعرابي مهاجراً » ولافاجر 
هنا 4 إلا أن رة بسلطان يخاف سوطه ( رواه ابن ماجه عن 

00 ا 
جابر 


> و( جهة الأفعال» كاازنا والسرقة وشرب المسكر ونحوه؛ وكالغيبة والنميمة و«الإعتقاد» 
كالرفض والإعتزال والإرجاء ونحوه '» سواء أعلن بفسقه أو لا » وقال الشيخ..: 
لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع مع القدرة اه , وظاهر المذهب أنه إذا كان 
الفاسق معلا بفسقه » وفاقاً مالك > واختاره الموفق والمجد » وقال الحارثي : يحب 
أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعاً » وليس للناس أن بولوا عليهم 
الفساق » وعن أحمد انف وان ا مضنا ساني 

)١(‏ أي الفاسق ». بأن يعدم أخرى جلف عدل للضرورة » قال الشيخ : عند 
عامة السلف واللحلف » وهو مذهب أحمد والشافعي. وأني حنيفة وغيرهم » وهذا 
قالوا في العقائد : تصح اللجمعة والعيد خلف كل إمام » برا كان أو فاجراً » وذكر 
أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح » وتعطيل المفاسد » وأن تفويت الجمعة والجماعة 
أعظم فساداً من الإقتداء فيها بإمام فاجر » ثم قال : ولهذا كان التاركون للجمعة 
والجماعة خلف أئمة الحور. مطلقاً معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع : 

)( يق مهاجراً من البادية إلى الحاضرة ٠»‏ والأعراي نسبة إلى الأعراب » 
لا واحد له من لفظه » ولا جما لعرب » وهو من يسكن البادية » عربياً كان أو 
عجمياً » و ( فجر ) عدل عن الحق » و ( فسق ) حرج عنه » قال شيخ الإسلام : 
عند بعضهم نبي تحريم » وبعضهم نبي تنزيه » والصلاة خلفه منهي عنها » بإجماع 
المسلمين » ولا جوز تقديمه مع القدرة على ذلك »> وقال الملوردي : يحرم على الإمام 
نصب الفاسق إماماً للصلوات » لأنه مأمور بمراعاة المصالح » وليس منها أن يوقع- 


- ° ~~ 


فار نا ۰ ٠‏ ل نا ٠‏ 0 كف ٠ ٠. 0 ٠ ٠ . ٠ 8. ٠.‏ ل كن 0 ٠. ٠ ٠.‏ هد ٠. ٠ ٠‏ عله لل نا 


قد و ووا که وا > قفي صحة 
ضلاته ولان مشهوزان » في مذهب أحمد ومالك » ومذهب الشافعي وأبي حنيفة 
الصحة » وصلى ابن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد » وكان يشرب اللحمر ) 
وصلى مرة الفجر أربعاً »> وصلى ابن عمر وغيره خلف المختار ». وكان متهماً 
بالإلحاد »> داعية إلى الضلال .> .بوأجمعوا عليه هم .وتايعوهم 4 لأن أئمة الصلاة ثي 
تلك الأعصار في كل بلدة هم الأمزاء. » وحاهم لا تخفى . 
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6 قال : والأضل أن من صحت صلاته صحت إمامته » وصلاة الفاسق صنخيحة 
بلا تراع » ولا حلاف ني كراهتها » وأخرج البخاري ني تأريخه عن عبد الكريم » 
:أنه قال : أذركت عشرة من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة 
بور ۲ ولي صحيح لم وغيره'غ من غير وجه 0 كيف أنت إا كان غلك 
“راء > تيؤحرون الضلاة عن وقتها » أو يعيتوتها عن وقتها » قال : فما تأمرني ؟ 
قال صلى الله عليه وسلم « صل الصلاة لوقتها » فإن أدركتها معهم غصل ». فإنها للك 
فاط هد أذن بالصلاة علفيئم ۽ نوجطها نفل +الأثبم أرنجوها .عن واقتها ا 
ا ام الو ضلوها ي وقتها » > لكان هأموراً بصلاتها خلفهم فريضة › لا في 
الضتخح وغيره قال « أئنتكم يصلون لكم وهم » > فإ أصابوا فلكم ولمم »> وإن 
احا كم وعيهم» ركفا وم اديت عة »من غير فرق + وف الصحيع 
وغيرء أحاديث كثيرة » تدل على صحة الصلاة خلف الفساق » والأئمة ابلائرين 


قال التووي وغيره :وهو مذهب جمهور الغا + وإذا لم يكن :ف في القرية إلا 
مام واحد › أو لم يمكنه إلا خلف هذا الفاسق . فقال شيخ الإسلام : تصل حاقه 
الزمائقة ‏ كز الشادة تي 'جنماعة م عير نتن خلاة الزخيل وده إن كان العام 
فاسقا > هذا مذهب جماهير العلماء » أحمد والشافعي وغير هما » بل اللحماعة واجبة 
عل الأعيان» في ظاهر مذهب أحمد . ومن ترك الجمعة أوالجماعة خلف الإمام - 


a % ا‎ 


( ككافر ) آي كما لا تصح خلف كافر” . 


> الفاجر » فهو مبتدع » عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة » والصحيح أنه يصليها. 
ولا يعيدها » فإن. الصحابة. كانوا يصلون الجمعة والحماعة خلف الأئمة الفجار . 
ولا يعيدون » وذكر قول عثمان : إن الصلاة من أحسن ما يعمل اناس > فإذا 
أحسنوا فأحسن معهم ٠‏ وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم . ومثل هذا كثير ؛ والمبتدع 
صلاته في نفسه صحيحة + فإذا صل الأموم خلفه لم تبطل صلاته » وإنها كره من كره 
الصلاة خلفه » لأن الأمر والنهي واجب ؛ ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً 
لا يرتب إماماً للمسلمين » فإنه يستحق التعزير حتى يتوب . 

والتحقيق : أن الصلاة. خلف أهل الأهواء والفجوو الاين عنها لبان لاتيم 
في نفسها ؛ لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن جروا > وأن لا يقدموا في 
الصلاة على المسلمين اه . وتصح خلف إمام لا يعرفة » لأن الأصل في المسلمين. 
السلامة » قال شيخ الإسلام : ويجوز للوجل أن يصلي الصلوات اتلحمس والجمعة 
وغير .ذلك خلف من ل يعلم منه بدعة ولا فسقاً » باتفاق الأئمة الأزبعة وغير هم » 
وليس من شرط الإئتمام أن يعلم الأموم اعتقاد إمامه. ؛ ولا أن يمتحنه فيقول : ماذا 
تعتقده ؟ بلى يصلي خلف مستور الحال . 

5 5 7 سواء كان أصلياً أو مر تدا > وسواء كان كفره ببدعة أو‎ )١( 
سره > فإنها لا نصح لنفسه » فلا تصح لغيره » قال شيخ الإسلام : وأما الضلاة‎ 
خلف من يكفر من أهل الأهواء » فمن قال : يكفر . أمر بالإعادة ».وحقيقة الأمر‎ 
أن القول قد يكون كفراً » فيطلق القول بتكفير صاحبه » وبقال : من قال كذا‎ 
؛ لكن الشخص العين الذي قاله لايحكم بكفره » حتى تقوم عليه الحجة.‎ 00- 

لني يكفر تاركها » وهذا كا في نصوص الوعيد » فلا يشهد عليه 0 
يلحقه » لفوات شرط » أو ثبوت مانع » وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها › ٠‏ 
يكون لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق » وقد تكون عنده » ول تثبت عنده » =. 


8 9ه‎ am 


ا 


سواء علم بكفره في الصلاة » أو بعد الفراغ منها”" 


خلف المخالف في الفروع” . 


= أو م يتمكن من فهمها » وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها » فمن کان 
مجتهداً في طلب الحق » وأخطأ » فإن الله يغفر له خطأه » سواء كان في المسائل 
النظرية » أو العلمية » هذا الذي عليه أصحاب الني صلى الله عليه وسلم > وجماهير 
أئمة الإسلام » وأما تفريق المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكازها » ومسائل فروع 
لا يكفر بإنكارها » فهذا التفريق ليس له أصل » لا عن الصحابة » ولا عن التابعين 
الهم بإحسان » ولا أئمة الإسلام » وإنما هو مأحوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع 2 
وعنهم تلقاها من ذكره من الفقهاء » وهو تفريق متناقض . 

)١(‏ أي فلا تصح صلاته » ولو علم منه حال ردة وحال إسلام » ولم يعلم 
في أي الحالين هو » أعاد » لاحتمال أن يكون على الحال التي لا تصح إمامته فيها › 
وقال بعضهم :+ لا يعيد » وصوبه في تصحيح الفروع » وإن كان قد علم قبل الصلاة 
إسلامه » وشك ني ردته » فلا إعادة ».لأن الظاهر بقاؤه .على ما كان عليه » وكذا 
حكم مجنون » وسكران » والأولى خلف من يعرفه بالإسلام »-ليتحقق براءة ذمته » 
وقال ابن تيم وغيره : ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه ».وإن أعطي بلا شرط فلا ٠‏ 
بأس نصاً . 

»( اتی شت بها + كالملا خلف من ری صحة الكاح غير ول أ شهادة». 
لفعل الصحابة ومن بعدهم » قال المجد : من قال لاتصح › فقد خرق إجماع من 
تقدم من الصحابة فمن بعدهم » قال في الفروع.وغيرها : مالم يفسق بذلك » كن 
شر ب مال ما لا ومكرة.ء مع اعتقاد تحريمه » وأدمن على ذلك ؛ وقال شيخ 
الإسلام : تجوز صلاة أهل المذاهب بعضهم خلف بعض » ما كان الصحابة 
وار ومن بعدهع من الأثنة الأربمة بل يمضه خلس بعص ١‏ مع تنازعهم. 
فيمن تقيأ أومس ذكره ونحوه » أو ل يتشهد » أو لم يسام د 


* ات 


وإذا. ترك الإمام مايعتقده واجباً وحده عمداً بطلت صلاتهما”" 


زفف 
“ ومن ترك ركنا أو شرطاً 


وان کان عند ماموم وحده لم يعد 
۶ ۶ ع 
ااا س ف > بلا تاويل ولا تقليد أعات” 


= وجوب ذلك» ول يقل أحد من السلف إنه لايصلي بعضهم خلف بعض:» ومن أنكر ' 
ذلك فهو مبتدع ضال » مخالف للكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة . 

)3ع( كالتشهد الأول » لا سهوا » إذ معه تصح » وهذا تنبيه منه:على ما لو 
ترك الإمام ركناً عنده وحده 2 كالطمانينة » أو شر طا كستر أحد العاتقين > ولو 
كان الأقوم لا يرق الك وجا نولا ركناً » ولا TT‏ 
فمن باب أولى:. ٠0.1‏ 

(ف6 5 ا ؛ قال الشيخ : ولو فعل الإمام ما هو محرم عند الأموم دونه » 3 
مما يسوغ فيه الإجتهاد »> صحت صلاته خلفه » وهو المشهور عن أحمد . وقال : 
الروايات النقولة عن أحمد لا توجب اختلافا » وإنما ظواهرها أن كل موضع بقع 
فيه بخطل المخالف » تجب الإعادة » وهو الذي تذل عليه السنة والآثار » وقياس” 
الأصول اه . والمراد ما لم يعتقد المأموم الإجماع عل الروك + فة إجماعا . 
وقال الشيخ : اتفق المسلمون على أن من نرك الأركان المتفق عليها » > لم يصل خلفه . 

(۳) ذكره الآجري وغيره إجماعاً : کک لأمره عليه الصلاة 
والسلام تارك الطمأنينة بالإعادة » والمراد بقوله : أو واجبا . إذا تركه شاكا ني 
وجوبه » وأما إذا لم يخطر بباله أن عالاً قال بوجوبه » فيسقط ؛ وقوله : بلا تأويل ٠.‏ 
أي اجتهاد » وقال في الإقناع والمنتهى وغيرهما : لا إنكار ني مسائل الإجتهاد » 
أي ليسن لاد أن.ينكر عل سجتهد أو مقلده » فيما رغ فيه الإجتهاه » وقال شیع 
الإسلام : قولهم : مسائل الإجتهاد لا إنكار فيها. ؛ ليس بصحيح » فإن الإنكار 
إما أن يتوجه إلى القول TT‏ أما الأول فإن كان القول بخالف سنةح : 


AFI 5 ا‎ 


( ولا) تصح صلاة رجل وخنثى خلف ( امرأة )'" لحديث جابر 
السابق " (و) لا خلف ( خنثى للرجال ) والخناثى » لاحتمال 
أن يكون ما 


- أو إجماعاً قدعاً ء وجب إنكاره اتفاقاً > وإن لم يكن كذلك. فإنه ينكرء» عند من 
يقول : المصيب واحد ؛.وهم عامة السلف والفقهاء » وأما العمل إذا كان على خلاف. 
سنة أو إجماع > وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار » > وكا ينقض حكم 
الحاكم إذا خالف مبنة ء وما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا مجماع.. » لل جنهاد فيها 
مساغ + فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً » أو مقلداً » وقال : أيضاً في قولهم: 
لا إنكار . . الخ : أي المسائل الي ليس فيها دليل يحب العمل به » وجوباً ظاهراً .. 
ثل حديث لا معارض له من جنسه » وذكر حديث حليفة في الذي لا يتم ركوعه 
الخ › قال : وهو عام في الإنكار في مثل هذا . 

(J)‏ | إجماعا في الرجل بلمرأة > وذكر النووي وغيره أن منع إمامة المرأة للرجال 
هو مذهب جماهير العلماء من السلف والحلف » والفقهاء السبعة » والأئمة ثمة الأربعة » 
وقال أبو حامد : هو ا الفقهاء كافة » إلا أبا ثور » وتقدم حديث أم ورقة 
أن ابي صلى الله عليه وسلم أذن ها أن تتخذ ني دارها مؤذنآ » وأمرها أن توم أهل . 
دارها » وإن كان فيهم رجل » وخالف ذلك جماهير أهل العلم . 

4 «لاتؤسّن امرأة رجلا » » ولأن المرأة عورة » فربما تشوش الأمر على 
الرجل » » فيكون سبباً لفساد صلاته » وصيانتها واجبة . 


(#) وتصخ إمامة الحنثى بنساء » ويقفن خلفه » كالرجل » وإن صلى رجل 
خلف خنتى وهو لا يعم أنه خنثى .» فبان بعد الفراغ أنه رجل ». فلا إعادة عليه » 
لصحة صلاته ني نفس الأمر » وعدم شكه حال الفعل ». بما يفسدها » وتصح إهامة. 
امرأة امرأة وخنثى خثى قارئين »> ورجالا” أميين في نفل وتراويح فقط › .ويقفون- 


١ 1 نغل.‎ 


= خلفهم » لحديث أم ورقة » قالت : يارسول الله إني أحفظ القرآن » وإن أهل بيتي 

لا يحفظونه » فقال « قدمي الرجال أمامك »> وقومي » وصلي من ورائهم » رواه 
الدارقطني وغيره » ولا ذكر الشيخ اتباع الإمام أحمد لا دل عليه الكتاب والسنة 
قال : وهنا جوز على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة » مثل أن تكون قارئة 
وهم غير قارئين » فتصلي بهم التراويح اه . ولا نزاع أن.للمرأة أن تصلي بالنساء 
جماعة » لكن هل يستحب ؟ الأشهر أنه يستحب » هذا احبر وغيره . 

. هذا المذهب » أن الص بي لا يكون إماماً للبالغ‎ )١( 

(١‏ ولا يصح ء لمعارضته حديث عمرو وغره » ولم يعز إلى شيء ء من كتب 
الحديث ؛ وقال اين عبد الحادي : لا يصح » ولا يعرف له إسناد صحيح ؛ وعنه 
نصح إذا كان يتقلها وقاقا للجافي وإخدى الروايتين لاي حنيقة :وذ كره غير واحد 
قول أكثر الفلماء : لحديث « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » الحديث » ولحديث 
عمرو بن سلمة عند البخاري وغيره » وهو ابن سبع أو ثمان » والذين قدموه جماعة 

من الصحابة » في عصر النبوة » ولا يعدل عنه إلا بذليل » وقال ابن حزم : لا نعلم 
لهم مخالفاً » وتقدم أن ذكوان أم” وهو غلام لم يبلغ » رواه الشافعي وعبد الرزاق 
وغيرهما » وكرهها مالك وأصحاب الرأي في الفرض . وقال ني الفروع : وبناؤهم 
المسألة على أن صلاته نافلة » يقتضي صحة إمامته إن لزمته » قاله صاحب النظم › 
وهو متجه اها EA‏ ل ل ا ا E‏ 
المصير إليه . وقصة معاذ مشهورة . 

(6) كتراويح ووتر » وصلاة كسوف واستسقاء إجماعآ + لأنه متنفل يؤم 


ب ۳ے . 


وإمامة صبي بمثله" ( و) لا إمامة ( أخرس )'" ولو بمثله › 
لآنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل” ( ولا) إمامة ( عاجز عن 
ركوع د قعود ) إلا بمثله” ( أو قيام ) أي لاتصح 
إمامة العاجز عن القيام القادر عليه“ ( إلا إمام الحي ) أي 
الراتب بمسجد ( المرجو زوال علته 0 


. يعني تصح وفاقاً » لأنها نفل في حق كل منهما » فاتحدت صلاتهما‎ )١( 

' (۲) بناطق » فلا تصح قولاة واحداً وفاقاً RE‏ اللسان عن 
النطق » خلقة أو إعياء » وتقدم . 1 ْ 
(۳) وهو القراءة والتحريمة وغيرهما » فلا يأني به » ولا بدل لذلك » فلم تصح 
4 ۰ ' 

4 أي عاجز عن ركوع اوک ا ذلك » فتصح إمامته به . 
وكذا عاجز عن استقبال › أو اجتناب نجاسة » أو عن الأقوال الواجبة » ونحو ذلك 

من الأركان والشروط » فلم تصح إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط أو 

الواجب ٠‏ كالقارىء بالأمي إلا بمثله » لأنه صلى الله علية وسلم صلى بأصحابه في 
المطر بالإعاء > وأخبتار الشيخ صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط ب E‏ 
القائم . 

5 فلم يصح الإقتداء به » كالعاجز عن القراءة » إلا بمثله . 

»( تي منعته اقام » ومفهومه أن إمام الي إذا لم يرج زوال علته أن إمامته 
لا تصح » قال في الإنصاف : وهو الصحيح » وهو المذهب > وعليه أكثر الأصحاب | 
والحي البطن من القبيلة > ومحلة القوم » الجمع أحياء » وسميت القبيلة بالحي لأن 
بعضهم يحيى ببعض و (إمام) باحر صفة لعاجز» وكذا المرجوء وزوال نائب‌فاعل. . 


ت 4 


للا يفضي إلى ترك القيام على الدوام”" ( ويصلون وراءه جلوساً 
ندباً 6" ولو كانوا قادرين على القيام » لقول عائشة : صلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ». في بيته » وهو .شالك فصلى جالساًء 
وصلى وراءه قوم قياماً » فأشار إليهم أن اجلسوا ؛:فلما. انصرف قال 
« إنما جعل 0 ليؤتم به » إلى قوله « وإذا صلى جالساً ' 
مر دم : روي هذا مرفوعاً » 


من طرق متواترة " 


)1( ومبخالفة اعلير > ولا حاجة إليه » والأصل فيه فعله صلى الله عليه وسلم > 
وكان يرجى زوال علته . 

)۳( و 

(۳) .من حديث أفس وجابر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم ؛ وحكاه ابن حزم 
قول جمهور السلف » وادعى إجماع الصحابة فيه » وثبت عن أربعة بعد الني 
صلى الله عليه وسلم › ولأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه : بخلاف غيره › والقيام 
أخف » بدليل سقوطه في النفل » وسداً لذريعة مشاببة الكفار » حيث يقومون 
على ملوكهم وهم قعود » وعنه: تصح قياماً » لما في الصحيحين وغير هما » أنه صلى 
لله عليه وسلم صلی جالساً > والناس خلفه قيام » وذلك يوم السبت أو الأحد ؛ 
وتوني يوم الإثنين . ش 

قال اللخطاني : وقد صلى قاعداً » والناس من خلفه قيام » فدل على أن حديث 
أنس وجابر منسوخ » وقاله الشافعي » وحكى اللخطابي والقاضي والنووي وابن دقيق 
العيد وغير هم صحتها خلفه قياماً » قول أكثر العلماء » وذكره في الفروع اتفاقاً » ولأنه 
الأصل » ولم يأمر من صلى خلفه قائ ثم بالإعادة » واختاره في النصيحة والتجقيق» = 


س قث “”ت 


( فإن ابعداً بهم ) الإمام الضلاة (قائماً قم اعتل ) أي نحضلت 
له علة » عجز معها عن القيام ( فجلس أتموا خلفه قياماً وجوبا )'' 


لأنه صلى اله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعداً , ود 
أبو بكر والناس خطلقه. قياماً » متفق عليه عن عائقة " 


= وعنه : يصح مع غير إمام الحي وإن لم يرج زواها ؛ حكاه ني الفروع. وفاقاً » لما 
ثبت عنه وعن الصحابة بي حياته وبعد وفاته . 

وقال الشافعي : يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلى بابجماعة 
قائماً » كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم اه . ولآن فيه خروجا من خلاف من ١‏ 
منع الإقتداء بالقاعد » ولأن القائم أكل » وأقرب إلى كمال هيئات الصلاة » والني 
صل اله عليه وسلم فل الأمرين » وكان الإستخلاف أكثر » دل على فضيله > 
وأم قاعداً في بعض الصلوات لبيات الحواز » ولأ الصلاة خلفه قاعداً » أفضل .منها 
خحلف غيره قائماً » بدرجات » و١(‏ أجمعون ) قال ابن هشام وغيره : روي بالرفع » 
تأكيداً للضمير » وروي ( أجمعين ) بالنصب على الحال » وهو ضعيف » لاستلزاعه 
التنكير » وهو معرفة بنية الإضافة . : 


ذل أن ا ی وقال في الإنصاف : بلا تزاع لان 
لي ا ان 
أحرم ني الحضر ثم سافر . ٠‏ 

(؟) ولفظه : جلس إلى جنبه › عن. يسار آي بكر 3 .وكا أبو بكر ۳ 
قائما ™ سي ل ا بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والناس بصلاة أي ب بكر ؛ ولمسلم بعل الاسم 
وأبو بكو يسبعهم التكبير » وهو ظلهر الدلالة في اقتداء القائم بالقاعد . 


وكان ابو بكر قد ابتداً بهم قائماً › کیا أب به الام 
ا ر ی بمعله”" 
( ولا تصح خلف محدث ) حدثاً E‏ (ولا) 
خلف ( متنجس ) نجاسة غير معفو عنها“ إذا كان ( يعلم 
ذلك ) لأنه لا صلاة له في نفسه” 0 


لومم 4 (و) جهل ( المأموم حى للضي 


ي 


وح اعد رس ب ودر عارك را : ليس في الحديين الآخرين 
حجة » وأفكر النسخ » وجمع بينهما . . | 
| (۲) لا بغير مثله » لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل » u‏ 
خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث » المناي للطهارة » أشبه ما لو اثتم محدث 
يعلم حدثه » وإتما صحت صلاته في نفسه الاضرورة » وبمثله التساو ما قي خووج 
اللخارج الممنتمر » وكذا من به نجو وريح ورعاف لا يرقأ دمه » وقروح سيالة › 
قضح عله . لا بغير مثله » ولو عبر كالفروع برمن حدثه مستمر ) لكان أشمل .. 
3 (۳) أي كا تصح صلاة الأمي بمثله إجماعاً فتصح › خلف من په سلس الول 
وتحوه عثله » إذا اتحد عذرهما » لا إن اختلف . : 
(4) نعل م حلثه » لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة » أشبه التلاعب ء ولكونه 
لا صلاة له في نفسه » فيعيد من خلفه . وقال غير واحد : أجمعت الأمة على تحريم 
الصلاة خلف محدث علم حدثه . 0 ا 
0 )( سواء كانت يبدنه أو ثوبة أو يقغته . 


1 )3 الام معان 


)۷( أي جهلوا الحدث أو النجس حى 5 59 3 e‏ 0 


- RIY — 


3 ا 
صحت ) الصلاة ( لمأموم وحده)" لقوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته » وتمت للقوم صلاتهم » 
رواه محمد بن الحسين الحراني » عن البراء بن عازب . 


)0( وفافاً مالك والشافعي > وجمهور السلف واتخلف » ويعيد الإمام وحده . 

(۲) ابن الحارث الأنصاري » صحاني ابن صحاني » استصغر يوم بدر » 
ونزل الكوفة » ومات سنة اثنتين وسبعين رضي الله عنه ؛ ولقوله صلى الله عليه وسام 
« يصلون لكم ». فإن أصابوا فلكم ولمم » وإن أخطؤا فلكم وعليهم » رواه البخاري 
وغيره > ولحديث آي بكرة : دحل في صلاة الفجر » فأومأ بيده أن مكانكم » 2 
جاء ورأسه يقطر » فصلى بهم » وقال « إنما آنا بشر » وإني كنت جنباً » وإسناده 
صحيح » وصح عن عمر أنه صلى بالناس الصبح » ثم خرج إلى لحرن » فاهراق 
الماء » فوجد ني ثوبه احتلاماً » فأعاد ولم يعد الناس » ونحوه عن عثمان وعلي وابن 
عمر » وهذا في محل الشهرة » ولم ينكر » فكان إجماعاً . 0 

وقال الشبخ : وبذلك مضت سنة اللحلفاء الراشدين » فإنهم صلوا بالناس » ثم 
رأوا الحنابة بعد الصلاة » فأعادوا ». وم يأمروا الناس بالإعادة » ولأن الحدث مها 
يخفى » ولا سبيل إلى معرفته » فكان الأموم معذوراً » وقال : الناس في انعقاد صلاة 
المأموم بصلاة الإمام على ثلاثة أقوال > ( أحدها ) أنه لا ارتباط بينهما » ( والثاني ) 
أا منعقدة بها مطلقاً » ( والثالث ) أنها منعقدة بها » > لكن إنما يسريالنقص إلى 
صلاة الأموم » »> مع عدم العذر منهما » فاما مع العذر فلا يسري النقص » » فإذا كان 
الإمام يعتقد طهارته 2 فهو معذور في الإمامة ٤‏ والمؤتم معذور في الإئتمام > وهذا 
قول مالك وأحمد وغيرهما » وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة » 
وهو أوسط الأقوال ؛ ويدل على صحته ما في الصحيح عن آي هريرة » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم ولهم » وإن أخطؤ 
فلكم وعليهم » فهذا نص ني أن درك خطته عليه » لا على المأموم . 

FA - 


وإن علم هو » أو المأموم فيها افر رن _ هه و اليل 
أعاد الكل" وإن علم أنه شك وانهنا عله ديا شوو N‏ 
في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه » بخلاف 
#الو ترك السترة أو الإستقبال › لأنه لا بخفی غالي وا 
ت٣‏ 


كان أربعون فقط في جمعة » وفيهم واحد محد و نجس »2 


)١(‏ أي وإن علم الإمام الحدث أو النجس وهو في الصلاة استأنفوا » أو علم 
الأموم حدثه أو نجسه في الصلاة استأنفوا » لعدم صحتها » قال أحمد : يعجبني أن 
يبتدثوا الصلاة » وإن كان الأموم واحدا وادعاه » وكان غير مقبول احبر » ؛ لم يرجع 
لقوله : واستأنف هو فقط . وعنه : يبني المأموم › وفاقاً لمالك والشافعي » محافظة 
على فضيلة الحماعة » قال الشافعي : يبنون على صلاتهم » لأن ما مضى منها صحيح › 
وقالت الحنفية : اختلفت الصحابة في ذلك › فيصار للقياس » وهو ظاهر ٠»‏ وعنه 
يستخلف الإمام > والدليل على ثبوت الإستتخلاف شرعاً إجماع الصحابة » وقصة 
عمر مشهورة » وعلي رعف فأخذ بيد رجل فقدمه وانصرف ؛ روآه سعيد . 

(WD‏ أي فتبطل صلاة الكل بعلم واحد من المأمومين الذين معه » واختار القاضي 
اام وا رعو هيك دا E‏ طالب : إن علم اثنان » وأنكر 
هو أعاد الكل > وأحتج بخبر .ذى اليدين » وقاعدة الشيخ : يعيد من علم فقط » 
وفهم منه أنه لو علم واحد أو أكثر ممن ليس معه » لم تبطل صلاة المأمومين . 


زفرة صحت صلاته معه . 
4( كذا ن فسات صلا لوك ركن » فلات ملام E‏ 
الإحرام . 


ب 598 ب 


أعاد الكلء سواء كان .معام ا ( ولا ) تصح ( إمامة 
3 ف 


أمي )”" 0 إلى الأم E‏ على الحالة التي ولدته عليها” 
( وهو ) أي الأمي ( من لا يحسن ) أي يحفظ ( الفاتحة تحة )2 
أو يدغم فيها e‏ 2 بأن يدغم حرفا خیما لا يماثله 


أو يقاربه » وهو الأرت ”) 


» لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه » فينقص العدد المعتبر للجمعة‎ )١( 
وكذا العيد » وهذا غلى القول بان الأربعين شرط فبها وبأني . ا‎ 
بن يحسنها » مضت السئة على ذلك » قاله الزهري وغيره » فتبطل صلاة‎ )۲( 
الأموم » لاقتدائه يمن لا يجوز الإقتداء به إجماعا > لأن القراءة شرط » فلم يصح‎ 
اقتداء القادر عليه بالعاجز » كالطهارة » وهو يتحملها عن المأمرم > والعاجز عنها‎ 
لبس من أهل التحمل » وعند أني حنيفة ومالك تبطل صلاة الإمام يغ ؛ لإمكانه‎ 
» الصلاة خلف من يحسنها » والمذهب وفاقاً للشافعي : لاتبطل صلاة الإمام كالأميين‎ 
والأمي لغة من لا يكتب » ومن ذلك وصفه صلى الله عليه وسلم بالآمي » وقال‎ 
. » د إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب‎ 
ولم بكتب”: وفال القاضي "غياض + :- منسوب‎ ٤ ش وم باق على جب »لم يقر‎ 
إلى الم » إذ النساء - في الغالب من أخوالهن  لا يكتبن ء ولايقر أن مكتوباً › فلما‎ 
كان الإبن بصفتها نسب إليها » كأنه مثلها ؛ ل‎ 
. تكتب ولا تقرأ المكتوب‎ 


. يعني عند الفقهاء اصطلاحا : من لا يحفظ الفاتحة‎ )٤( 
› بالمثناة المشددة » ورت.رتعآ »> كان في السانه رعة » أي عجمة ء فهو أرت‎ :)5( 
= وهو من يدغم حرفا ني حرف » في غير موضع الإدغام » وقيل : من يبدل الراء‎ 


ت ۴٣١‏ ت 


(We, (0 . 1 ٤ 
أو يبدل حرفا ) بغيره» وهو الألثغ كمن يبدل الراء غينا‎ ( 


إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بظاء" ( أو يلحن فيها لحناً 
يحيل المعنى ) ككسر كاف ( إياك) وضم تاء ( أنعمت ) وفتح 


(5 


همزة ( إهدنا ) . 


= بالياء » وقيل: من يلحقه رتج في كلامه » وني اذهب ؛ هو الذي في لسانه عجلة» 
تسقط بعض الحروف » وكذا الألكن » لا تتبين قراءته . 

3( بالمثلثة والمعجمة » وهو تحول اللسان من حرف إلى حرف » نا صرح به 
هو وغيره » وحبسة بالكلام » وأبدل الشيء وبدله غيره » اتخذ عوضاً عنه . 

0( لأن الغين لم تكن من أحرف الإبدال » وإنما هما مختلفتان صوتاً ومخرجاً . 
فلا يحصل بهما مقصود القراءة » وكذا إبدال الراء لاما أو ياء » أو السين ثاء أو اجيم 
شيناً » أو إبدال حرف بحرف مختلفي المخرج » وحكي فيه الإجماع » قال الشيخ : 
فلا يصلي خلف الألثغ » يعني إلا من هو مثله اه . ولا تضر لثغة يسيرة لم تمنع أصل 
المخرج . . 

(۳) فلا يصير به أمياً . سواء علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى أو لا . لأن كلا 
منهما من طرف اللسان » وبين الأسنان » وكذلك مخرج الصوت واحد » وقال 
الشيخ : الضاد إذا أخرجه من طرف الفم » كا هو عادة كثير من الناس ٠»‏ ففيه 
وجهان » الثاني يصح » لأن الحرفين ني السمع شيء واحد » وجنس» وأحدهما من 
جنس الآخر » لتشابه المخرجين » والقارىء إتما يقصد الضلال المخالف للهدى » 
وهو الذي يفهمه المستمع » وقال ابن كثير : والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر 
الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما . 

(4) إذا غيره عجزاً عن إصلاحه فهو أمي» قال الحوهري : اللحن اللحطأ في = 


- ۳۱ 
م / 5١‏ /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


فإن لم يحل المعنى كفتح دال ( نعبد ) ونون ( نستعين ) لم 
يكن أميك'" ( إلا بمثله ) فتصح اساواته له" ولا يصح اقتداء 
ماكر رن اا الأول سا كن تا ا ر 
ولا عكسه”” ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها“ 


= الإعراب » يقال : فلان لحان أي يخطىء » ولحانة أيضاً | ه. وإذا فتح همزة (أهدنا) 
لم تصح إمامته إلا بمثله » لأن معنى ( أهدنا ) بفتح الهمزة : أهد إلينا ؛ وإذا عجز 
عن فرض القراءة لم تصح إلا بمثله . 

. فتصح إمامته‎ )١( 

٠‏ (۲) إجماعاً » وهو استثناء من قوله : ولا تصح . الخ . قال الشيخ : إن لحن 
لحنآ يحيل المعنى ني الفاتحة لم يصل خلفه إلا من يكون لحنه مثل لحنه » إذا كانا 
عاجزين عن إصلاحه » وذكر أنه مثل أن يقول ( أنعمت ) وهو يعلم أنه ضمير 
المتكلم > فلا تصح . وإن لم يعلم أنه يحيل > واعتقد أنه ضمير المخاطب ففيه 
فزاع اه . والمساواة المماثلة والمعادلة . ش 

)۳( أي العاجز عن نصفها الأخير > بعاجز عن نصفها الأول > ولا من يبدل 
حرفا منها » بمن يبدل حرفاً غير ه » والعلة في ذلاك عدم المساواة » وإن لم يحسنها » 
لكن أحسن بقدرها من القرآن » لم يجز أن يأتم إلا بمن لا يحسن شيئاً منها » ولو 
اقتدى في سرية يمن لا يعرف حاله » لم يجب البحث عن كونه قارئاً » بناء على 
الغالب . 

. لعدم المساواة‎ )٤( 


- ۳۲ 


( وإن قدر ) لأمي ( على إصلاحه لم تصح صلاته ) ولا صلاة 
من اث به ء لأنه ترك ركناً مع القدرة غ لوقك زه ا 
اللحان ) أي كثير اللحن الذي لايحيل المعنى'" فإن أحاله في 
غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته " إلا لا أن يتعمدة 53ر 
في الشرح ٠‏ 


)١(‏ وذلك بإخراجه عن كونه قراناً » فهو كسائر الكلام » قال ني الشرح 
والمبدع : لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة > مع القدرة عليه » أشبه تارك الركوع › 
قال في الفروع : ويكفر إن اعتقد إباحته » ومتى أصلحه صحت . 


(۲) ولاتبطل به » قال الشيخ : فأما اللحن اللحفي » واللحن الذي لايحيل المعنى › 
فلا فلاريطل الصلذة > ولي الفائحة قراءات كثيرة ء قد قرئء بها + فلو قرأ ( علبهام') 
و( عليه بم )ل (عليه-م ) أو قرأ ( الم مراط) و ( السراط ) و( الزراط ) فهذه قراءات 
مشهورة » ولو قرأ ( الحمد ) و( الحمد ) » أو قرأ ( رب العالمين ) أو ررب العالمين )» 
أو قرأ بالكسر » ونحو ذلك . لكان قد قرأ قراءات قد قرىء بها » وتصح الصلاة 
خلف من قرأ بها » وإن كان إمام راتب » في البلد أقرأ منه صلی خلفه اه . ولا تكره 
إمامة من سبق لسانه باليسير منه » فقل من يخلو منه . 


(۴) لأن ما سوى الفاتحة ليس بركن ولا واجب . 


)٤(‏ فيصير عمده كالكلام » فإن تعمد غير الأمي إدغام ما لا يدغم » أو اللحن 
yT‏ رسيا e‏ 
على فرض القراءة » يعني الفاتحة عمداً »لم تصح صلاته » قال الشيخ : وإن لحن 
لحناً يحيل المعنى » ني غير الفاتحة » وتعمده » بطلت صلاته . 


- ۳۳ 


وإن أحاله في غيرها سهو 
(و) تكره إمامة إل القافاء والتمتام اوتخرهما والفافاء 
الذي يكرر الفاء» والتمتام الذي يكرر التاء”" ( و ) تكره إمامة 
( من لايفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد“ وتصح إمامته 
ا كان وروا 


: لقوله « عفي عن أمي الحطأ والنسيان » وجعلا له كالمعدوم» وقال الشيخ‎ )١( 
. إن لحن لحنا لا يحيل المعنى في غير الفاتحة » سهوا أو عجزاً صحت الصلاة خلفه‎ 
. والافة العاهة » جمعها آفات‎ 

(؟) كالوأواء » وهو من يكرر الواو » وكذا سائر الحروف 4 لزيادته » ونفرة 
الطبع عن سماعه . 


عالت © به 


(۳) وفأفاً فأفأة أكثر الفاء » وتردد فيها في كلامه » وقيل حبسة ني اللسان » 
والتمتمة رده الكلام إلى التاء والميم » أويخطيء موضع الحرف » فيرجع إلى لفظ 
كالتاء والميم » وإن لم يكن بنا » والقياس التأتاء » وتصح : لأمبما يأتيان بالحروف 
على وجهها » ويزيدان زيادة هما مغلوبان عليها » فعفى عنها » وكرهت ما . 

)5( لعدم فصاحته » وقيل : من قرأ ولا الضالين بالظاء المشالة لم تصح » لأنه 
يحيل المعنى » يقال ظل يفعل كذا » إذا فعله تهاراً » فهو كالألتغ » وقال الشيخ : 
يصح في أصح الوجهين » وعلله بأنه إنما يقصد الضلال الذي هو ضد المدى » ولأن 
منخرجهما من طرف اللسان وبين الأسنان » فمخرج الصوت واحد وتقدم . 

(ه) لإتيانه بفرض القراءة » والأعجمي كل من ليس من العرب » سواء كان 
من الفرس أو الترك أو الأفرنج أو غير هم > : والعرب جيل من الناس خلافهم ٤‏ 
وهم البينوا العروبة » والذين لهم نسب صححيح ي العرب . 


وكذا أعمى وأصم وأقلف'" وأقطع بدين أو رجلين ٠‏ 
اا و ا 0 000 


AEE E ER ES (1)‏ . والصمم 
انسداد الأذن » وثقل السمع » وني الكليات : هو أن يكون الصماخ قد خلق باطنه 
أصم » ليس فيه التجويف الباطن » المشتمل على المواء الراكد » الذي يسمع الصوت 
بتموجه » وأما الأقلف فللإختلاف ني صحة إمامته » وأما صحة إمامتهم فلأن الكل 
منهم ذكر مسلم عدل » قارىء » لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها » 
فصحت إمامته كالبصير والسميع والمختون » ثم إن كان الأقلف مفتوق القلفة » 
بمكنه غسل ما تحتها » فلا بد من غسل النجاسة التي تحتها » فلو تركها لم تصح 
صلاته قرلا واحداً » لحمله نجاسة لا يعفى عنها »> مع القدرة على إزالتها ؛ وإلا فهي 
معفو عنها » لعدم إمكان إزالتها » وكل نجاسة معفو عنها » لا تؤثر في بطلان الصلاة . 
0( بن جعل له رجلين من خشب ونحوه » وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح 
إمامته إلا عله » وأما أقطع اليدين » فإذا أمكنه السجود عليهما » فقال شيخ الإسلام : 
إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود > فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا تزاع » 
وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين ونحو ذلك » ولم يمكنه » وأما إذا 
أمكنه السجود على الأعضاء السبعة » التى قال فيها اني صل الله عليه وسلم « 3 
أن أسجد على سبعة أعظم » الحديث » فإن السجود تام » وصلاة من خلفه تامة 


(۴) بالبناء للمجهول . من الصرع ٠»‏ وهو داء يشبه الحنون » وني الصحاح 
وغيره : علة معروفة » وعند الأطباء : علة تمنع الأعضاء النفسانية عن أفعالها » منعاً 
غير تام » وسببه سدة تعرض في بعض بطون الدماغ » وني مجاري. الأعصاب المحركة 
للأعضاء » من خلط غليظ » أو لزج كثير » فتمنع الروح عن الساوك فيها » فتتشنج 
الأعضاء > وتحدث فيها رعدة » وحركات مختلفة . 


ب 75156 ده 


فتصح إمامتهم مع الكراهة > لما فيه من النقص" (و) يكره 
( أن يؤم ) امرأة ( أجنبية فأكثر » لا رجل معهن )” لنهيه 


ل 1 e ٤‏ 
صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية”" فإن أم 


بق ينآر اعفن انك مو اح اناف كر عاو لان الا كن 
يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة” ( أو ) أن يوم 


( قوماً أكثرهم يكرهه بحق ) كخلل في دينه أو فضله ". 


1 


› قال في الفروع : أو تضححك رؤيته . ومن اختلف في صحة إمامته‎ )١( 

(۲) أي من محارم إحداهن » فإن کان فيهن رجل لم یکره » وكذا لو كان 

(۳) ففي الصحيحين « لا يخلون أحدكم بامرأة » إلا مع ذى محرم » وغير 
ذلك من الأحاديث » فرحرم عليه وعليها » ويكره بأكثر » لا فيه من مخالطة 
الوسواس » ولا يحرم » لأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب من مفسدة 
بعضهن › في حضرتهن . ٠ ٠‏ 

)٤(‏ وهن من يحرمن عليه » بنسب أو سبب مباح © أو محارمه ومعهن 
أجنبيات » فلا كراهة . 

(ه) وأقرهن على ذلك . وإن خلا رجال بامرأة فالمشهور تحريمه » لأنه قد يقع 
اتفاق رجال على فاحشة بامرأة » إلا أن يكونوا ممن يبعد مواطأتهم على الفاحشة » 
والأمرد الحسن له حكم المرأة » لأن المعنى المخوف في المرأة موجود فيه . 

0( وكان فيهم من هو أولى منه . وقال أحمد : إذا كرهه اثنان أو ثلاثة فلا 
بأس » حتى يكرهه أكثر هم » وقيل : عني به الظلمة . 


.۳۹ سس 


(0) 


لقوله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لاتجاوز صلاتهم ذا 
٤ (۳ <‏ 

العبد الابق حتى يرجع " وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط 

0 فوم وهم له كارهون رواه الترمذي وقال فی المبدع : 


0 


فرق 


)١(‏ جمع أذن . أي لا ترفع إلى الله » رفع الكل ا 

(۲) أي إلى أمر سيده . 

(۳) يعني لسوء خلقها ونحوه . 

)٤(‏ قيده أهل العلم بالكراهة الدينية » لسبب شرعي » قال الحطابي والبغوي 
وغيرهما : إذا كرهوه لمعنى مذموم : كوال ظلم » أو من تغلب على إمامة الصلاة 
ولا يستحقها ؛ أو لا يتصون من النجاسات > أو يمحق هيئات الصلاة » أو يتعاطى 
معيشة مذمومة » أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم » فإن لم يكن شيء من ذلك فلا 
كراهة » والعتب على من كرهه » وقال الشيخ : إذا كانوا یکر هونه لأمر في دينه › 
مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته » ونحو ذلك » ويحبون آخمر أصلح منه في 
دينه » مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين » فإنه يحب أن يولى عليهم هذا الذي 
يحبونه » وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم 2 كما في الحديث عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال « ثلاثة لا تجاوز صلاتہم آذانہم : رجل أم قوماً وهم له 
كارهون » ورجل لا يأني الصلاة إلا دباراً » ورجل اعتبد محرراً » وقال أيضاً : 
إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب > لم ينبغ أن يۇمهم › 
لأن المقصود بالصلاة جماعة إنا یم بالإئتلاف » وقال عليه الصلاة والسلام « لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم » وقال القاذي اي اي صيانة لنفسه » وقال المجد : 
أو لدنياه » وهو ظاهر كلام جماعة . ولا يكره الإئتمام به » لأن الكراهة في حقه . 

(0) وحسنه الترمذي والحافظ » ورواه ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس »= 


0 ۷ 


فإن كان ذا دين وسنة » وكرهوه لذلك » فلا كراهة في حقه" 


( وتصح إمامة ولد الزنا » والجندي » إذا سلم اي ا 

اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها" لعموم قوله صلى الله عليه 

وسلم ( يوم القوم أقرؤهم (و) تصح إمامة ( من يؤدي الصلاة 
5 0 58 5 ( 

بمن يقضيها” وعكسه ) من يقضي الصلاة بمن يؤديها . 


= وأبو ذاود وغيره عن عبداله بن غمرو + ولأي داود. من طريق الإفريقي أنما 
لا تقبل صلاته » قال الشيخ : أتى بواجب ومحرم » فقاوم صلاته » فلم تقبل » 
إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها . 

. وإئما العتب على من كرهه كما تقدم‎ )١( 

)۲( قال الحافظ وغيره : وهو مذهب جمهور العلماء > والحندي جمعه أجناد 
وجنود » أعوان الساطان وأنصاره وعساكره » وتجند صار جندياً . 

(5) وسلم دينهم > وقال الحافظ وغيره : هو مذهب جمهور العلماء » وكذا 
منفى بلعان » وصلى الناس خلف ابن زياد » وهو ممن في نسبه نظر . وقالت عائشة 
ف ولد الزنا : ليس عليه من وزر أبويه شيء . واللقيط الملقوط المولود » الذي ينبك > 
لا يدرى ما أصله فيلقط » ويأتي ني بابه » إن شاءالله تعالى . 

. الحديث » وتقدم » فهو بعمومه شملهم‎ )٤( 

(ه) إذا كان يؤخر صلاة الظهر مع العصر جمعاً > فيأني آخر وقد حرج وقت 
الظهر ولم يصله » فيصلي الظهر مع ذلك الناوي للجمع > أو لعذر نوم ونحوه » 
لصحة القضاء بنية الأداء » فيما إذا صلى فبان بعد خروج الوقت . 

() كظهر أداء » خلف ظهر قضاء » قال اللحلال : المذهب عندي في هذا 
رواية واحدة » وغلط من نقل غيرها . 


- ۳۲۸ 


نال واخ ونا اعات الروك ركا ال فق طهر 
يوم » خلف ظهر يوم آخر" ( لا ) ائتمام ( مفترض بمتنفل )"" 
لقوله صلى الله عليه وسلم « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا 
تختلفوا Ê‏ 


. فصحت » لأنه في معناه‎ )١( 

(۲) كقضاء ظهر يوم أربعاء » خلف ظهر يوم خميس » ونحوه . 

(") هذا المذهب » وعللوا بأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام » لاختلافهما . 

)٤(‏ أي فيكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه » لأن صلاة 
المأموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام » إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتين » فيصح › 
ش وعنه : يصح» وفاقاً للشافعي » لصلاة معاذ بقومه العشاء » وكان يصلي مع الذي صلى الله 
عليهوسلم تلك الصلاة » متفق عليه . وني بعض ألفاظ حديث جابر « هي له تطوع » 
ولا استدلوا به من صلاته صلى الله عليه وسلم بالطائفة الثانية في صلاة اللاوف. وهي 
له نافلة » ولأنهما صلاتان اتفقتا ني الأفعال المعهودة » وتصحان جماعة وفرادى » 
فصح بناء إحداهما على الأخرى » وقوله « فلا تختافوا عليه » يعني ني الأفعال » 
' ها هو ظاهر من فعله صلی الله عليه وسلم > وإقراره لمعاذ » ولقوله في آخر الحديث 
« وإذا ركع فاركعوا » الخ واختاره في النصيحة » والتبصرة » والموفق » والشيخ » 
وعبد الله بن الشيخ ٠«.حمد‏ وشيخنا وغيرهم . 

قال الشيخ : والذين منعوا ذللك ليس لهم حجة مستقيمة » فإنهم احتجوا بلفظ 
لا يدل على محل النزاع كقوله « إنما جعل الإمام ليؤتم به » وبأن الإمام ضامن » و ليس 
في هذين ما يدفع تلك الحجج . والإختلاف المراد به الإختلاف ني الأفعال » "كما جاء 
مفسراً » واختار جواز صلاة من يصلي العشاء الآخرة » حاف من يصلي قيام رمضان ء 
يصلي خلفه ركعتين » ثم يقوم فيصلي » فيتم ركعتين . 


۳۲۹ ب 


ويصح النفل خلف الفرض "(ولا) يصح ائتمام ( من يصلي الظهر 
بمن يصلي العصر أو غيرهما )'" ولوجمعة في غير المسبوق إذا 
أدرك دون ركعة” قال في المبدع : فإن كانت إحداهما تخالف 
الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع EF‏ 
وقيل : ونفلة > لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال ا 


» إجماعاً » لقوله « ألا رجل يتصدق على هذا ؟ » وقوله « فصليا معنا‎ )١( 
› فإنها لكما نافلة » ولأن ني نية الإمام ما في نية المأموم » وهو نية التقرب وزيادة‎ 
. وهي الوجوب » فلا وجه للمنع‎ 

(۲) لأنه يؤدي إلى الإختلاف كا تقدم . وعنه : يصح ائتمام من يصلي الظهر 
عن يصلى العصر وغيرها » زاختاره الشيخ وغيره > وهى فرع على ائتمام المفتردض 
بالمتنفل وتقدم » بل هنا أولى » لصحة الظهر خلف من يصلي الجمعة »> كا سيأتي . 

(*) أي من الجمعة » وكان نوى الظهر » ودخل وقته » فإنه ينويها ظهراً › 

(4) أي امتنع فعلها خلف فرض» لأنه يؤدي إلى التخالف ني الأفعال» لتغايرهما 
صورة » كن يصلى فجراً خلف استسقاء أو غيرها » هذا إذا اعتقد أن تلك فرض 
كفاية . قال شيخنا : وهو ني بعض الصور ظاهر في الدليل » وأما صلاة فجر خلف 
استسقاء وعيد فالإختلاف يسير » ولو ترك لم تبطل به . 

(ه) أي وقيل : صلاة نفل خلف نفل تخالفا » كشفع مثلا” خلف كسوف › 
لتغايرهما صورة » » ولم يذ كر الأصحاب هذه العبارة سوى صاحب المبدع . 


I 


فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لايخالفه فى أفعاله » 
N 0. =‏ 7 0 5 5 5208 إفف 


)١(‏ أي يؤخذ من قول صاحب المبدع : منع فرضاً . لأن النافلة أو سع من 
الفريضة . 

(۲) وهو قوله : وقيل نفلا" . قال ني الغاية : شروط الإمامة تمانية » إسلام 
وعدالة وعقل ونطق وتمييز » وبلوغ إن أم بالغافي فرض » وذكورية إن أم ذكراً › 
وقدرة على شرط وركن وواجب إن أم قادراً » وتقدمت مفصلة موضحة . 


۴٣٣١ ¬‏ ده 


في موقف الإمام والمأمومين”" 
ال أن (١‏ تقح لاون رعا اوا أ وشاع 2 إن 
كانوا اثنين فأكثر ( خلف الإمام )”" لفعله عليه الصلاة 
والسلام » كان إذا قام إلى الصلاة قام اسان ا کک 


060 


منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا : 


. في الفرض أو النفل » في صلاة الجماعة‎ )١( 

(۲) بإجماع امن سوام کارا جلف اکر أذ مييق فاك أو 
رجلا وصبياً » عند العلماء كافة » إلا ابن مسعود وصاحبيه فيكونون صفاً . وقال 
ابن القيم : الإمام يسن له التقدم بالإتفاق » والمؤتمون يسن ني حقهم الإصطفاف 
بالإتفاق . 

(۳) نقله اللحلف عن السلف » واستمر أمر المسلمين عليه . إلا ما استثني لحاجة » 
كضيق مكان ونحوه » وفي صحيح مسلم : أن جابراً وجباراً وقف أحدهما عن 
بمينه » والآخحر عن يساره » فأخذ بأيديبما حتى أقامهما خلفه » ولأنه إنما قدم ليراه 
المأمومون » فيأتموا به » ويكون الإمام مقابلا لوسط الصف . لحبر « وسطوا 
الإمام » وسدوا الخلل » ونقله اللحلف عن السلف » وبنيت المحاريب كذلك . 
وتقدم الإجماع على أنه إذا كان الأموم واحداً قام عن يمينه » لصلاته صلى الله عليه 
وسلم بابن عباس وجابر وغيرهما . وهو قول العلماء كافة . ويأتي الحواب عن أثر 
ابن مسعود أنه لضيق المكان . 

. إذا م يكونوا ني ظلمة » فإن كان ء فلا وجوب » وتقدم‎ (١ 


TTY دك‎ 


اة ا انت الاك ت ,وسطظين اجا Ty‏ 
e‏ أي مع E‏ أو عن 
جانبيه )”" لأن ابن مسعود صلى بين علقمة الا وقال : 
هکذا وحن ا لله عليه وسلم فعل ؛ رواه أحيد ؛ 
aT e‏ 
' ( لاقدامه ) أي لاقدام الإمام » فلا تصح للمأموم ولو 


» يعني قوله : وإمامة النساء تقف ني صفهن . لأنه يستحب هن التستر‎ )١( ٠ 

(۲) ويكره عند جماهير العلماء » قال النووي : لأن تقدم الإمام سنة > 
لمواظبته صلى الله عليه وسام » والإعراض عن سنتة مكروه . 

(۳) وهو في صحيح مسلم وغيره من طريقين » بدون آخره » وي طريق به › 
وإن صح فلعله لضيق المكان » كما قاله ابن سيرين » وأيضاً كان بمكة . وخبر جابر 
وغيره كان بالمدينة » وتقدمه متواتر لا عدول عنه » ولعل ابن مسعود لم يطلع على 
قصة جابر واليتيم » وخفي عليه النسخ . كما صرح به الحازمي وغيره . وأيضاً هو 
مهجور الظاهر بالإجماع 4 وي الثلاثة لأ فيما زاد عنهم . وعلقمة هو ابن قيس بن 
عبدالله النخعي الكوني » توفي بعد الستين أو السبعين . والأسود هو ابن يزيد بن قيس 
النخعي » مات سنة أربع وسبعين . 

)٤(‏ أي ولو كان تقدم على إمامه بإحرام » ثم إن كان متقدماً حال الأحرام لم 
تنعقد» وبعده بطلت بتقدمه وذ كر الشيخ وجهاً يكره» وتصح وفاقاً مالك . قال في- 


س 


(0 


3 0 
لأنه ليس موقفاً بحال " والإعتبار بمؤخر القدم > وإلا لم 
برضل قاعداً فالإعتبار بالألية " حتى لو مد رجليه 
وقدمهما على الإمام لم ا ون كان مضطجعاً فال 


= الفروع : وأمكن الاقتداء » وهو متجه » وقيل : تصح جمعة ونحوها بعذر » اختاره 
شيخنا . وقال : من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدامه عزر » وقال : إذا لم 
يمكنه أن يصلي مع اللجماعة إلا قدام الإمام » فإنه بصلي هنا » » لأجل الحاجة » وهو قول 
طوائف من أهل العلم > ومن الأصول الكاية أن المعجوز عنه ني الشرع ساقط 
الوجوب » والمضطر إليه بلا معصية غير مخظور » فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد > 
ولم يحرم ما يضطر إليه . 

(۱( وهو مذهب أني حنيفة والشافعي » لقوله صلى الله عليه وسلم « إما جحل 
الإمام ليؤتم به » ولأنه م ينقل » ولا هو في معنى المنقول > فلا يصح » وقال الشيخ : 

فيه ثلائة أقوال : أولاها الصحة إذا لم يمكنه إلا تكلفاً . 

2غ( عطف على محذوف » تقديره : فإن تقدم يمؤخر القدم ضر › وإلا لم يضر . 
والقدم هو العقب لما ني الصحيحين « أقيموا صفوفكم » قال : فرأيت الرجل يازق 
منكبه بمنكب صاحبه » وكعبه بكعبه ؛ ولا يضر تقدم أصابع المأموم لطول قدمه » 
ولا تقدم رأسه ني السجود لطوله » والحكم على كل من تقدم بكل القدمين أو تأخر 

ہما » أو انفصل بقدرهما » ببطلان صلاته » لا دليل عليه » ولا نزاع أن تسوية 
الصف سنة » والتراص وإلزاق الكعاب سنة مؤكدة » وشريعة مستقرة . 

(م) لأنبا محل القعود . 

(4) كما لو قدم القائم رجله مرفوعة عن الأرض » لعدم اعتماده عليها » قال 
في الفروع : ويتوجه العرف . 

(ه) وقال بعض أهل العلم : لا أعرف هذا » ولا إمامة فيه » وقال ابن رشد : 
القياس جوازه إن أمكن . فالله أعلم . 

5 


3 داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى 
٠‏ لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه » لأنه متقدم عليه" 

0 وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت" فإن کان لمزم 
في جهته قرب من الإمام في جهته جاز“ إن لم يكونا في 
جهة واحدة » فتبطل صلاة ا ويغتفر التقدم في شدة 
خوف ٠‏ إذا أمكن المتابعة" (ولا) يصح للمأموم إن وقف 
( عن يساره فقط ) أي مع خلو يمينه " 

. ني الأصح وفاقاً » لأنه لا يتحقق تقدمه عليه » ولا يعتقد خطؤه‎ )١( 

eT 

(5) کا فعله ابن الزبير » واجمعوا عليه » ولا يضر تقدم الأموم حيث کان في 
الجهة المقابلة للإمام » لأنه في غير جهته » ولا يتحقق تقدمه عليه . وقال ني الفروع : 


جوز تقديم الأموم في جهتين وفاقاً > والصف الأول حينئذ ني غير جهة الإمام هو ما 
اتصل بالصف الأول الذي وراء الإمام » لا ما قرب من الكعبة . 


)4( صرح به ثي المبدع » وهو معنى كلام صاحب المنتهى وغيره . 

(0) إن تقدم عليه فيها » لأنه يكون ني حكم المتقدم على إمامه . 

() أي أمكن المأموم المتابعة حال شدة الحوف » كوقوع المسايفة والمضاربة 
والمصاولة والمجاولة » لدعاء الحاجة إليه » وحذف المفعول لأنه فضلة » فإن لم عكنه 
ماع م بصع الام 


)¥( سواء كان خلفه مأمومون أو لا 8 


10ت 


إفاا صل ركه فا كر > لأنه صل "الل عليه وسل أدان. ابن 
عباس وجابراً عن يساره إلى یمینه " وإذا كبر عن يساره أداره 
من ورائه إلى يمينه'" فإن كبر معه آخر وقفا خلفه " فان 
كبر الآخر عن يساره » أدارهما بيده وراءه“ فإن شق ذلك 
أو تعذر » تقدم الإمام فصل بينهما » أو عن يسارهما" 


(۱) ففي الصحيحين عن ابن عباس : أخذ برسي من ورائي » فجعلني عن 
ol‏ اا عن عن )"هذا قينا 
إذا صلى ركعة فأكثر » أما إذا استدار قبل فصحيحة . وعنه: تصح عن يساره مع خلو 
ينه وفاقا » اختاره ابو محمد وغيره » وصوبه في الإنصاف 3 واستظهره في 
الفروع » وقال في الشرح : وهي القياس » كا لو كان عن يمينه » وكونه رد جابراً 
واب بن عباس لايدل: على عدم الصحة + بدليل رد جاب وجار > وع إحر امهماء 
وأكثر ما تدل عليه أن اليمين هو الموقف الشرعي › وقال في الإفصاح : أجمعوا 
على أن المصلي إذا وقف .عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة » 
إلا أحمد فقال : تبطل . 

هه احبر ابن عباس وغيزه » وإدارته من قدامه مبطل لصلاته . 

)۳( أو كانا اثنين فكبر أحدهما » وتوشوش ش الآخر ثم كبر قبل رفم امام 
رأسه من الركوع » أو كير واحد عن بین الإمام فأحس بآخر » فتأخر معه قبل أن 
يحرم الثاني » ثم أحرم صح نص عليه . 

(؛) لإدارة الني صلى الله عليه وسلم جابراً وجباراً . ففي مسلم عن جابر : 
قمت عن يساره » فأخذ بيدي فأدارني عن ينه » فجاء ابن صخر » حتى قام عن 
يساره » فأخذ بيديه جميعاً » فدفعنا حتى أقامنا خلفه . 

(ه) أي فإن شق إدارتهما على المأموم أو الإمام > أو تعذر ذلك » تقدم الإمام 
عليهما » ليصيرا وراءه » وصلى بينهما » أو صلى عن يسارهما . 


ا ب 


ولو تخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه جاز". ولو 
أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه .أو يسار 
الإمام » ولا تأحر إذن للمشقة" فالرّمنى لا يتقدمون ولا 
يتأخرون”” ( ولا ) تصح صلاة ( الفذ) أي الفرد ( خلفه ) 
أي خلف الإمام “ ( أو خلت الف إن صل زی کا 


ا أو ناس نه عالاً أو جاهاة 7 , 


)١(‏ وني مابة أني المعالي والرعاية وغيرهما أن ذلك أولى . لأنه لغرض 
صحيح » ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى بمين الإمام » وكذا إن كانا 
اثنين خلف الصف » تقدم إلى الصف إن أمكنه على ما سبق . 

(۲) أي لا تأخر في حالة إدراك الداخل الإمام والمأموم جالسين ؛ لمشقة ة التأخير 
واللالة :هله . 


(۳) للعلة المذكورة قبل » والزمنى بفتح الزاي وسكون للميم المصابون 
بالزمانة » وهي العاهة وعدم بعض الأعضاء أو تعطيل القوى » جمع زمن . 

' . ركعة فأكثر » عامداً أو ناسياً » عالاً أو جاهلا‎ )٤( 

: (5) مفهومه أنه إن دخل معه آخر » أو دحل ني الصف قبل فوات الركعة 
صحت » کا صرح به فيما بعد » قال في الإنصاف : وهو المذهب » قال شيخ الإسلام: 
لأنه أدرك من الإصطفاف اللمأمور به ما يكون به مدركاً للركعة » فهو بمنزلة أن يقتف 
وحده ء ثم يجيء آخر فيصافه في القيام » فإن هذا جائز باتفاق الأثئمة » حى لو قدر 
أن أبا بكرة دخل ني الصف بعد اعتدال الإمام ‏ كا يجرز ذلك في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره ‏ لكان سائغاً . 


م / ۲۲/ج / ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة لفرد خلف الصف » 
رواه أحمد وابن اجه" ورای عليه الصلاة والسلام رجلا 
يصلي خلف الصف » فأمره أن يعيد الصلاة > رواه أحمد والترمذي 
رك رن ماحد و اد ات 


)۱( بإسناد صحيح » وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما » وأول الحديث : 
أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده » فقال له « استقبل صلاتك » الحديث . 
(۲) ورواه ابن حبان وابن خزيعة وغيرهما » وقال شيخ الإسلام : قد صحح 
الحديثين غير واحد من أئمة الحديث » وأسانيدهما مما تقوم به الحجة » وليس فيهما 
ما يخالف الأصول. » بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة › والأصول 
المقررة » فإن صلاة الخماعة سمرت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكاناً وزماناً » 
فإذا أخلوا لغير عذر كان منهياً عنه باتفاق الأئمة » فلو كان هذا خحلف هذا كان من 
أعظم الأمور المنكرة » وأمروا بتقويم الصفوف » مبالغة في تحقيق اجتماعهم على 
أحسن وجه » بحسب الإمكان > وقياس الأصول يقتضي وجوب الإصطفاف › 
وأن صلاة المنفرد لا تصح »› كا جاء به هذان الحديثان » ومن خالف ذلك من 
العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به » ووقوفه وحده خلف الصف 
مكروه » وترك للسنة باتفاقهم » إلا أن لا يحد موقفاً إلا خلفه » ففيه نزاع » والأظهر 
صحة صلاته في هذا الموضع > لأن جميع .واجبات الصلاة تسقط بالعجز › وأما 
التفريق بين العالم والحاهل - كقول في مذهب أحمد -فلايسوغ » فإن المصلي المنفرد 
لم يكن عالاً بالنهي » وقد أمره بالإعادة » كما أمر المسيء اه . وروى أحمد وغيره 
أنه صلى الله عليه وسلم سثل عن رجل صلى وحده خلف الصف » قال « يعيد صلاته ) 
قال شيخ الإسلام : وهذا مقتضى الأصول نصاً وقياساً » واختاره تلميذه وشيخنا . 
وقال : دليله واضح . 


- ۴۳۸ 


( إلا أن يكون ) الفذ خلف الإمام أو الصف ( امرأة ) خلف 

رجل فتصح صلاتها'"' لحديث انس" وإن وقفت بجانب 

ا وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو 
٤‏ 

ليا فصف تام من نساء » لا يمنع اقتداء من خلفهن من 

رجال” ( وإمامة النساء تقف فى صفهن ) ندب" . 


» قال شيخ الإسلام : باتفاق أهل العلم » إذا لم يكن ني ابحماعة امرأة غير ها‎ )١( 
. كنا جاءت به السنة » ولآنها لا موقف ها مع الرجال‎ 

(۲) ولفظه : صففت أنا واليتيم وراءه » والعجوز من ورائنا ؛ رواه اللحماعة . 
ولأن وقوفها في صف الرجال مكروه » فلم يكن لها من تصافه » إلا أن يقف معها 
امرأة » فجاز للعذر كالرجل المنفرد . 

۳( أي فإن وقفت عن يمينه صح ء لا عن يساره مع خلو يمينه » على ما تقدم 
ي الرجل . ) 

» أو أمامها » ولا صلاتها وفاقاً للثلاثة وجمهور العلماء » لكنه غير مشروع‎ )٤( 
وصرح بعضهم بالكراهة » كنا لو وقفت من غير صلاة » قال الشيخ فيما إذا وقفت‎ 
. في الصف : ف بطلان صلاتها قولان » أحدهما لا تبطل » كقول مالك والشافعى‎ 
e وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما » والمنصوص عن أحمد بطلان‎ 
يليها ني الموقف اه . والأمر بتأخير ها لا يقتضي الفساد مع عدمه » وعند الحنفية تفسد‎ 
. صلاة الرجل دونها » قال الحافظ : وهو عجيب‎ 

(5) وكذا لو كثرت صفوفهن . ٠‏ 

(5) قال في الإنصاف وغيره : هذا مما لا نزاع فيه . وي الفروع وغيره : 
والأشهر يصح تقديعها . 


5 ۳۹ - 


روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما" فإن أمت واحدة 
وقفبت. عن و > ولا يصح خلفها“ ( ويليه ) أي يلي 
الإمام من من المأمومين '( الرجال ) الأحرار » ثم العبيد ‏ 
الأفضل فالأفضل”" . لقوله عليه الصلاة والسلام « ليلني 5 
أولوا الأحلام والنهى » وا 


)١(:‏ 'رواهما أن او ورد ای رت رای 
مامد بن ال وغير هم أش] خت انه و الاي وخيره جت أم ع + 
وأنهما يقمن ببنهن » وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال : تؤم الوأ" النساء » 
تقوم في وسطهن . ! 

(۲) كرجل » وصححه في الكاني > وإن.وقفت عن يسارها فكوقوف رجل عن 
سان إمامة . 1 ش 

(") هذا مذهب جماهير أهل العلم . 

(O‏ ولي a‏ ليلثي منكم أولوا الأحلام والنهى » ٠‏ ثم الذين ياونهم ثم 
الذين يلوتهم » وقال أبو مالك الأشعري : ألا أحدثكم بصلاة الني صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : فأقام الصف » فصف الرجال » وصف الغلمان خلفهم ؛ رواه 
أبو داود > ولأحمد نحوه وزاد : والنساء خلف الغلمان ؛ وقولة « لياني ) بكشر 
اللامين وتخفيف النون » من غير ياء قباها . ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على 
التأكيد » ورووه بهما في صحيح مسلم » من الولي وهو القرب » وحق هذا اللفظ 
أن تحذف منه الياء » على صفة الأمر » وقد جاء بإثبات الناء وسكونها » في سائر 
كتب الحلايث © قال الرافعي : والظاهر أنه غلط » وأولوا الأحلام ذووا الألباب 
اشر ٠‏ رعسل جل ادر ال > وهو هاا E‏ 


ل 


شم الصبيان) الأحرار ثم السيد*. ٠‏ 


<لأن الحلم : سب البلوغ . والحلمالسكون والوقار والأناءة» والتبت في 57 وضبط 
النفس عن هيجان الغضب » ويراد به العقل » وقيلٍ : العقلاء » وقيل البالغون » 
وقيل أهل العلم والفضل » و ١‏ النهى » بضم النون العقول » واحدها نهية بضم 
النون © لأنها تنهى صاحبها عن القبائح » أي : مني البالغون العقلاء» 2 
ومزيد تفطئهم : 0 € ا E‏ 0 

)١(‏ أي ثم الصبيان العبيد » الأفضل 0 > لما تقدم » فيقدم. ا الكل 
على الأرقاء » لمزيتهم بالحرية » فمتى تم صفهم وقفوا خلفهم » قال بعض الأصحاب : 
الأفضل تأخير مفضول . وكذا تأخير صبي » واختاره الشبخ » وقطع به ابن رجب › 
لقصة عمر » وقال أحمد : يكره أن يقوم الصبي مع الناس ني المسجد خخلف الإمام ؛ 
وقال في الفروع : وظاهر كلامهم في الإيثار کا ؛_وفيمن سيق إن كاك ١‏ ليس له 
ذلك » أي تأخير صبيان لبالغين » لاتحاد جنسهم » وقاله الحافظ وغيره » واختاره 
القاضي وغيره . وهو مهب الشافعي ؛ وعليه عمل الناس » وصوبه في الإنصاف » 
وقطع به المجد وغيره ؛ وصرحوا بعدم الإيثار . 

وقوله « ليلنى ي » الحديث لا تم الإستدلال به على إخراجهم من صفوف الرجال 
البالغين » إنما فيه تقديم البالغين » أو نوع منهم » وإذا كانوا أقرأ ففيهم أهلية لذلك › 
واحتمال : أن يكونوا أولى فيعمل بالأحوط » وتقد تقديمه فعل لآ يدل على فساد خلافه » 
فإن الصبي إذا عقل القربة » كالبالغ في اللحملة » وقد قدم عمرو ني الإمامة وهو ابن 
ست أو سبع سنين » ففي المصافة أولى » وقد يكون صي أقرأ من مكلف © ولا 
ينضبط » وقوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وأحاديث « من سبق إلى مكان فهو 
أحق به » و « لايق م أحدكم أخاه من مجلسه » ونحو:ذلك مطلقة » وحديث أني مالك 
فيه شهر .» ويحمل فعل عمر وقول أحمد » على نقرة الإمام »-ما لم.يكن: أقرأ › 
لكونه أولى بالإمامة عند الحاجة إليه للاستخلاف » ولو كان.تأخيرهم أمراً مشهوراً - 


- اكاب 


( ثم النساء لقوله عليه الصلاة وعدم 0 أخروهن من حيث 
أخرهن الله ۲" ' ويقدم منهن االات الاأحرار > ثم الأر قاء 2 
ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء”" الفضلى فالفضلى” وإن 
وقف الخناثى صفاً لم تصح صلاتهم “ ( ك )الترتيب في 
( جنائزهم ) إذا اجتمعت › فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في 
القبر » على ما ا * ( ومن لم يقف معه ) في 
الصف ( إلا كافر”" 


=لاستمر العمل عليه » كتأخير النساء » ولنقل كما نقلت الأمور المشهورة نقلا” لايحتمل 
الإختلاف . وقال الحافظ على قول ابن عباس وأنا فيهم : فيه أن الصبيان مع الرجال › 
وأنهم يصفون معهم » لا يتأخرون عنهم . ء: 

)١(‏ رواه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود › ولم يثبت رفعه » وعزي إلى 
مسند رزين » وتأخيرهن لا نزاع فيه . 

(۲) أي المملوكات » واحدتهن رقيقة » وشي العبد رقيقاً لأنه يرق لالكه 
ويخضع له . 

() كبشرى » تأنيث الأفضل » امم تفضيل » مشتق من فعل لموصوف بالزيادة 
على غيره . 

)٤(‏ لأن كل واحد منهم يحتدل أن يكون رجلا › والباقي نساء » ولا تصح 
صلاة من يصاففه . 

:)6( يعني الرجال » ” بم الصبيان » ثم النساء » ويأقي في اللحنائر 

1 فف" » قال في الإنصاف وغيره : لدت ا‎ )٩( 


غير صحيحة » وكذا لو وقف معه مجنون . 


- #55 - 


أو امراف اوی وهو رجل" ( أو من علم حدثه ) أو 
نجاسته ( أحدهما ) أي المصلي أو المصافف له”" (أو) لم يقف 
معه إلا ( صبي في فرض ففذ ) أي فرد» فلا تصح صلاته 
ركعة فأكثر”” وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل" أو 


( 


من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ . 


» ففذ على الصحيح من المذهب » وذكره المجد وغيره عن أكثر الأصحاب‎ )١( 
. والشيخ وغيره منصوص أحمد » لأنهما ليسا من أهل الوقوف معه‎ 

(۲) ففذ » وعليه الأصحاب » فإن وقوف المحدث أو النجس كعدمه » وكذا 
لو علم المصاف حدث نفسه أو نجسه . 

20 لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض » فلا تصح مصافته له » وصرح 
منصور بأنه سواء كان فرض عين أو كفاية » فيشمل صلاة الحنازة » وتقدم خبر 
عمرو ؛ وهو غلام » وصحة إمامته لبالغ > فمصافته أولى » واختاره ابن عقيل » 
وصوبه في القواعد الأصولية . قال ني الفروع : وهو أظهر وفاقاً » وعليه العمل » 
قال شيخنا : وهو قول قوي » ولأن الفريضة والنافلة سواء إلا عخصص . 

[69 لقول نس : صففت أنا واليتيم وراءه ؛ وكذا حكم صبية مع نساء . 

(5) أي وعلم منه أيضاً صحة مصافة من جهل حدثه من أي حدث كان › 
أو نجسه » سواء كان ببدنه أو ثوبه أو بقعة » حتى فرغ منها فليس بفذ › قال في 
الإنصاف وغيره : وهو صحيح › وهو المذهب اه . ومثله من نسي ولا علمه 
مصاففه » وكذا إن لم يعلم ما ببدنه أو ثوبه أو بقعته » من نجاسة » ولا علمه مصاففه 
حتى فرغت » فليس بفذ » وتصح مصافة مفترض لتنفل بالغ » كأمي وأخرس » 
وعاجز عن ركن وشرط » وناقص طهارة ونحوه وفاسق . 


2 .— 


( ومن وجد فرجة ) بم الفاء”" ف الخال في الصف" و 
بعيدة ( دخلها )”' وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف 
فيه “. لقوله عليه الصلاة وانعلام « إن الله وملائكته يصلون على 
الذين يصلون الصفوف »” ( وإلا) يجد فرجة" وقفٍ (. عن 
يمين الإمام ) لأنه موقف الواحد" ( فإن لم يمكنه فله أن 


ينبه من يقوم معه ) بنحنحة أوكلام أو إشارة”” 


.. اقتصر عليه الجوهري وغيره » ويجوز فتحها‎ )١( 

(۲) .وني الأصل منفرج ما بين الشيئين » وكذا اللخلل » وكل منفرج .بين شيئين 
فهو فرجة » وانفرج ما بينهما اتسع » والفرجة الموضع الذي يوسعه القوم + في 
الموقف والمجلس.. ! 

«”#) لحديث « وسدوا الخال » هذا إذا كانت مقابلة له . | 

(4) وجوباً من غير إلحاق مشقة لغيره > ويكره مشيه إليها عرضاً » وعنه : 
لا يكره > لمشروعية المراصة » ووجود الموقف . وما لم يحضر ثان ليصاففه وإلا 
وجب . ْ ١‏ 

(ه) رواه.أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عائشة » زاد ابن ماجه 
« ومن سد فرجة رفعه الله ها درجة » وللطبر الي نحره عن أي هريرة 2 وأني داود 
وغيره عن البراء ٠‏ . ) 

..(5) .أي يدخلها > ووخ الصف مرصوصاً . )0 ش 
٠‏ (۷) إجماعا » حبر ابن عباس وغيره » وفي المبدع :. ويندب تخلفه قليلا” » 

خوفامن التقدم .2 ش 
(۸) أي فإن لم يمكنه أن يدخل الضف » ولايقف عن مين الإمام» فله أن ينبه = 


TE - 


وكره 00 ويتبعه من وچوا ) فان صلى فنا 
5( 


زک لم نضح ) صلاته لاام ' وكرره لأجل ما أعقبه به“ 
(وإن ركع هذا ) أي فرداأ لعذر > بأن خشي غوات الركعة ( ثم 
دخل في الصف ) قبل سجود الإمام ”ا 


=هن يقوم معه صفاً » ليتمكن من الإقتداء » بإنحنحة) ترديده الصوت في ابدوف . 
أو ( كلام ) كأن يقول : ليستأخر أحدكم أكون صفاً معه » ونحو ذلك » أو( إشارة) 
بيد أو عين أو حاجب . 

)١(‏ أي وكره تنبيهه يجذبه » لأنه تصرف فيه بغير إذنه » ولا يحرم » وصحح 
في المغني وغيره . جوازه » وقال الشيخ : يصلي خلف الصف فذا » ولا يحذب 
غيره » وتصح في هذه الخالة فذا » لأن غاية المصافة أن تكون واجبة » فتسقط 
بالعذر » وقال : الأفضل أن يقف وحده » ولا يحذب » لا في الحذب من التصرف 
في المجذوب » وإن كان المجذوب يطيعه » قائمآ أفضل له » وللمجذوب 
الاصطفاف معه مع بقاء فرجة » أو وقوف المتأخر وحده ونحوه » وقوله « أو 
اجتررت رجلا » فيه مقال » ولو حضر اثنان فالأفضل اصطفافهما وفاقاً » لأن سد 
الفرجة مستحب » والإصطفاف واجب » ورجحه الشيخ وغيره . 

)2( و رات ا اج الور 
أفضل من بقائه في مقامه . 

(۳) يعني ني قوله : ولا الفذ خلفه ؛ أو خلف الصف . .وتقدمت الأدلة عليه » 
وصحتها مع العذر . 

..(4) أي كرر قوله : فإن صلى فذا ؛ وإن تغاير اللفظ فالمعنى واحد » وعلل 
جواز .التكرار بما أعقبه به من دخول الصف إن وجد فرجة » أو الوقوف خلف 
الإمام » أو تنبيه من يقوم معه » وهو مسوغ . 

(ه) صحت صلاته إجماعاً » لأنه أدرك ني الصف ما تدرك به الركعة . 


ب £0 ب 


(.أو وق بن آخر قبل سجود الإمام صحت ) صلاتة 

لأن أبا بكرة : ركع دون الصف › ثم مشى حتى دخل في 
الصف» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « زادك الله حرصاً ولا 
تعد » رواه البسخاري"" وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم 
تصح › إن رفع الإمام رأسه من ال رکو > قبل أن يدخجل 


() 


الصف 3 يقف معه آخر 


)١(‏ أي وإن ركع فذا خشية فوات الركعة » ثم وقف معه آحر قبل سجود الإمام 
في تلك الركعة » صحت صلاته إجماعاً . 

(۲) وأقره الني صلى الله عليه وسلم » ولعل غايته أنه دخل الصف قبل سجوده 
صلى الله عليه وسلم و « تعد » بضم العين من العود . قال الحافظ : لا تعد إلى ما صنعت 

من السعي الشديد » ثم من الركوع دون الصف > > ثم من المشي إلى الصف › وقد 
ورد ما يقتضي ذلك دمريحاً » في طرق حديثه » وفعله زید بن ثابت وابن مسعود . 
أخرجه مالك وغيره ؛ وكا لو أدرك معه الركوع » وأبو بكرة اسمة نفيع بن الحارث 
ابن كلدة الثقفي » قيل له : أبو بكرة لآنه تدلى إلى الني. صلى الله عليه وسلم في بكرة 
من حصن الطائف » فأعتقه » توفي بالبصرة » سنة إحدى وخمسين . 

(۳) لأن الرخصة وردت ني المعذور » فلا يلحق به غيره » وقدم في الكاني أا 
تصح > لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه » وقال الشيخ : إذا ركع دون. 
الصف » م دخل الصف بعد ركوع الإمام صحت صلاته » وتقدم نحوه » وتقدم 
أيضاً قوله : إنها تصح صلاة الفذ لعذر » وفاقاً لأني حزيفة » وأن الأفضل وقوفه 
وحده ولا يذب . . الخ . وقال : من أخر الدخول في الصف مع إمكانه » حتى 
قضى القيام » فهذا نجوز صلاته » عند جماهير العلماء . 


۳۹ س 


فصل 
في أحكام الإقتداء”" 
( يصح اقتداءُ الا بالإمام ) إذا كانا ( في المسجد”" 
وإن لم يره ولا من وراءه > إذا سمع التكبير ) لأنهم في 
موضع الجماعة > ويمكنهم الإقتدات به » بسماع التكبير » 


أشبه المشاهدة 9 1 


. اقتدى به : فعل مثل ما فعل » والمقتدى شرعاً من يصلي خلف الإمام‎ )١( 

(۲) وساحته » والمنارة التي هي منه > تقل غير واحد إجماع المسلمين فيه > 
ولو لم تتصل الصفوف عرفاً » لأن المسجد بني للجماعة » فلا يشترط اتصاطا فيه » 
بلا خلاف ني المذهب » وحكاه أبو البركات إجماعاً » لأنه في حكم البقعة الواحدة » 
فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة » بخلاف خارج المسجد » فإنه ليس 
معدا للإجتماع فيه » فلذلك اشترط الإتصال فيه » فإذا اتصلت صحت إجماعاً . 

(۳) ولو كان بينهما حائل » إذا علم حال الإمام > وفاقا مالك والشافعي » 
وحكي الإجماع على أنه لا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحخائل » ولو كان فوق 
القامة > مهما علم حال الإمام » واعتبره في الشرح وغيره ببعد غير معتاد » بحيث 
يعنع إمكان الإقتداء » لأنه لا نص فيه ولا إجماع › فرجع فيه إلى العوف . وقال في 
كفاية المبتدى وغيرها : ولا يشترط الإتصال » إذا حصلت الرؤية المعتبرة » وأمكن 
الإقتداء > وي شرحها : ولو جاوز ثلاثمائة ذراع اه . ولو كان في صحراء ليس 
فيها قارعة طريق » وبعدوا عن الإمام » أو تباعدت الصفوف جاز ذلك » مع سماع 
التكبير » ووجود المشاهدة إن اعتبرت . 


۳۷ - 


( وكذا ) يصح الإقتداء إذا كان أحدهما ( خارجه ) آي 
حارج المسجد ( إن رأى) المأمؤع ( الومام ای تن( الاموميق) 
الذين وراء الإمام' ' ولو كانت ا في بعض الصلاة أو من 


(0 


شباك ونحوه 


)0( 0 م تتصل 50 لانتفاء المفسد » ووجود القعضي ا 2 وهو 
الرؤية وإمكان الإقتداء » وإن لم رةو عضن عن وراد م تصح صلاة المأموم » 
لعدم تمكنه من الإقتداء بإمامه » وقال النؤوي : يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام 
والمأمومين > إذا صلوا في غير المسجد » وبه قال جماهير العاماء . 

لطا عو رييتك" E E‏ سق هن ر 
فلا يصح الإقتداء > م عائشة لنساء كن يصلين ي حجر تا : لا تضلين 'بصلاة 
الإمام »> فإنكن دونه في حجاب . رواة الشافعي وغيره . ولأنه لا عمكنه الإقتداء به 
ف الغالب قال الشيخ : إذا كان بينهم وبين الصفوف خائط ٠٠‏ بحيث لا يرون 
الصفوف » ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة » فإنه لا تصح. صلاتهم في أظهر 
قولي العلماء اه . وتكفي الرؤية ني بعض الصلاة » لا في الصحيح من. حديث عائشة :: 
كان يصلي من الليل » وجدار الحجرة قصير › فرأى الناس شخص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقام أناس يصاون بصلاته » الحديث.» ولحديث الحصير الذي نصبته 
على باب حجزتها.» والمسلمون يصاون بصلاته » وقال النووي : يشترط اصحة 
الإقتداء » علم. المأموم. بانتقالات الإمام » سواء صليا في المسجد »أو في غيره » 
أو أحدهما فيه والآحز في غيراه » بالإجماع ». ويحضل العلم له بذلك بسماع الإمام 
أو من خلفه» أو مشاهدة فعله :أو فعل من خلفه » ونقاوا الإجماع. ي نجواز اعتماد 
واحد من هذه الأمور »ولو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بحنب كامل .» 
ليعتد عوافقته مستدلا” بها . ش ١‏ 


0-7 دعر ~~ 


ا : ) EN‏ ا ١ 0( ٠‏ 1 
ون کان بین الإمام والماموم نهر تجري فيه الف“ أو طريق 
ولم تتصل فيه الصفوف»حيث صحت فيه" أو كان المأموم 


سا ع ل د 


الإقتداء 7 


)١(‏ لم يصح الإقتداء » فإن لم تجر فيه صحت»› وعنه: تصح وإن جرت › إذا 
يصح ال بجر ف بج حر 
أمكنه الإقتداء . اجتاره الشيخ وغيره » وفاقاً لمالك والشافعي . 


زهة أي في الخال الذي تصح الصلاة فيه » يعني الطريق » وهو ما إذا ضاق 
المسجد بنحو صلاة جمعة 2 بخلاف سائر الصلوات › فلا تصح . > فإن اتصلت إذا 
بحت وا انيح : إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم 
تصخ صلاتهم » في أظهر قولي العلماء » وعنه: يصح وإن كان ثم طريق لم تتضل فيه 
الصفوف » لفعل أنس » وهو اختيار أي محمد »› لإمكان المتابعة » قال النووتي : 
ولو حال بينهما طريق » عند مالك والشافعي والأكثرين . 

(م) والحالة هذه » لن الماء طريق » وليست الصفوف متصلة » إلا في شدة 
غوف > كحال المسايفة » وأمكن الإقتداء فيصح للعذر » ولا إذا كانت صلاة 
جمعة ونحوها » واتصات فيه الصفوف صح › وعنه : تصح وإن كان في سفينة 
وإمامه في أخرى » اختاره الشيخ وغيره » وألحق الآمدي بالنهر النار والبثر » وقال 
في الإنصاف : المرجع في اتصال الصفزف إلى العرف » على الصحيح من المذهب. » 
وضححه في المغني » فلا يتقدر بشيء › وهو مذهب مالك والشافعي › لأنه لا حد 
في ذلك ولا إجماع ٠‏ ولأنه لا يمنع الإقتداء > فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية > 
أو سماع الصوت » والمنع من الإقتداء TT‏ > لا يلزم المصير إليه 
ولا العمل به . 


A‏ ت 


00 : 
( وتصح ) صلاة المأمومين ( خلف إمام عال عنهم ) لفعل حذيفة 
وعمار » رواه أ و ( ويكره ) علو الإمام عن المأموم ( إذا 
كان العلو ذراعاً فأكثر ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أم 
الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم »" فإن 

كان العلو حشيواً > دون ذراع لم يكره . 


» وهو أن عمارا صلى بالمدائن » فقام على دكان » والناس أسفل منه‎ )١( 
فأخذ حذيفة بيده » فاتبعه عمار حتى أنزله » فلما فرغ قال : ألم تعلم أن رسول الله‎ 
» صلى الله عليه وسلم قال « إذا أم الرجل قوماً فلا يقوهن في مقام أرفع من مقامهم‎ 
قال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت بيدي . وصححه ابن خزيمة وابن حبان‎ 
» والحاكم » ورواه الشافعي والبيهقي » ومن لا يحصون من كبار المحدثين ومصنفيهم‎ 
بأسانيد صحيحة . وللدارقطني معناه بإسناد حسن‎ 

(۲) وفاقآً لأبي حنيفة ومالك » ويشترك الإمام والمأموم في في النهي إن انفرد الإمام 
الل وفعله في خبر سهل يدل أن النهي ليس للتحريم > ولأن النهي لا يعود إلى 
داخل ني الصلاة » فإن كان مع الإمام أحد مساوله أو أعلى منه زالت الكراهة » 
صرح به ابن نصرالله وغيره .. 

(م) رواه أبو داود وغيره » والشافعي بلفظ : قال ابن مسعود لحذيفة : ألم 
تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ومجل النهي إذا كان ذراعاً فأكثر » 
قال اين فر حول : لان الإمامة تفتضي الترفع > فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم 
في المكان » دل على قصده الكبر . وقال الزركشي : يشترك الإمام والمأموم ني النهي » 
إذا انفرد الإمام بالعاو . 

69 وصحت بلا خلاف . 


- ۳0۰ 


لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر » E‏ 
لامر أنه كان على الدرجة السفلى » جمعاً بين ا 
اانا يال الاو (ک)ما تكره ( إمامته في الطاق ) 
أي طاق القبلة » وهي ار “ روي عن ابن مسعود وغيره” 
لأنه يستتر عن بعض الأمومين © 


)١(‏ أخرجاه من حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر تم نزل 
القهقرى » فسجد وسجدنا معه » ثم عاد حتى فرغ » ثم قال « إتما فعلت هذا لتأتموا 
في » ولتعلموا صلاتي » . 

(۲) ولثلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول » فيكون ارتفاعاً سرا . 

)۳( سواء كان قليلا” أو كثيراً » لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد » بصلاة 
الإمام » رواه أحمد والشافعي والبيهقي ٠»‏ والبخاري تعليقاً » وعن أنس نحوه ¿ 
رواه سعيد » ويروى عن ابن عباس وابن عمر » ولأن المتابعة حاصلة » أشبهت العلو 
اليسير » وأما ارتفاع امؤتم ارتفاعاً مفرطاً » بحيث يكون فوق ثلانمائة ذراع > على 
وجه لا يمكن المؤثم العلم بأفعال الإمام » فهو ممنوع بالإجماع » من غير فرق بين 
المسجد وغيره » وإن كان دون ذلك فالأصل اواز . 

5( الذي يقف فيه الإمام » سمي بذلك لأنه يذب عنه » ويحارب عليه »' 
والطاق ما عطف من الأبنية كالقوس » من قنطرة ونافذة وما أشبه ذلك » وصوابه' 
( وهر المحراب ) لأنه مذكر . 

(5) ونقل عن مالك وغيره . . 

() أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب » فيقف عن بين المحراب » إن لم يكن 
حاجة كضيق المسجد » وكثرة الجمع . وقال جماعة من أهل العلم : المشهور الحواز= 


۳۵۱ - 


فإنلم يمنع رؤيته لم يكره" (و) يكره( تطوعه موضع المكتوبة ) 
بعدها" لقوله صل الله عليه وسلم « لايصلين الإمام في مقامه 
الذي صل فيه المكتوبة » حتى يتنحى عنه » رواه أبو داود 
عن المغيرة بن شين"( إل عل ا وا يأن ی 
ا ال ی کا 


= بلا كراهة . وعنه : يستحب » اختاره ابن عقيل وغيره › وقطع به ابن االحوزي 
وغيره ولم يزل عمل الناس عليه . 

. وفاقاً » لزوال العلة‎ )١( 

(؟) أي يكره للإمام بلا حاجة » تمييزاً لفرض الصلاة عن نفلها » وهو الأولى 
للمأموم أيضاً » وعنه : یکره وفاقاً كالإمام . 

(۴) ولفظه « لا يصلي الإمام ي الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول » أي ينصرف 
وينتقل من ذلك الموضع » ونحوه لابن ماجه › ولنهيه عليه الصلاة والسلام أن توصل 
صلاة بصلاة » حتى يتكلم أو يخرج رواه مسلم . وذكر البخاري والبغوي أن العلة 
تكثير مواضع العبادة » لأنها تشهد له » والنص للفصل ٠‏ فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل 
بالكلام » للخبر . ويكفي التسبيح . 

(4) أي الإمامة في الطاق » والتطوع موضع المكتوبة . . 

(ه) لنحو ضيق مسجد › كما إذا لم يجد منصرفاً » ولم يمكنه الإنحراف » فلا 
يكره» رواية واحدة . ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان لايصلي فرضه إلا فيه » وكان 
أحمد يكرهه » وقيل إن كانت فاضلة كنقرة الإمام لم يكره » لفعل سلمة عند 
الأسطوانة عند المصحف » وقال : إن النبي صل الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة 
عندها » متفق عليه » ولحاجة كتدريس ونحوه » وذكره بعضهم اتفاقاً . 


اك 0 اه 


( و) يكره للإمام ( إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة )”"" 
لقول عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد 
إلامقدار مايقول )0 أللهم أنت 00 > ومناك السلام » تباركت 
يا ذا الجلال والإكرا م » رواه ملم ' فيستحب له أن يقوم”" 
o‏ هة قد 


)00( 58 إليه بعض الالكية > والشعبي وإبراهيم » وقال : احصبوه ؛ 


ومفهومه Ra‏ وم بحن » 
وهو المذهب . 


(۲) أي لا يلبث جالساً » » على هيثته قبل السلام » بل ينصرف » ويقبل على 
الأمومين » ولأن في تحوله إعلاماً بأنه صلى ٠‏ فلا ينتظر » ورجا إذا بقي على حاله 
يسهو » فيظن أنه لم يسلم »> فكره سداً للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس 
منه » أو يظن غيره أنه في الصلاة . 

(۳) نخبر : كان إذا انصرف انحرف ؛ وأخرج عبد الرزاق عن أنس : 
كان عليه الصلاة والسلام ساعة يسلم يقوم » وذكر أبا بكر كذلك . وني الصحيحين 
من حديث سمرة : كان إذا صلى صلاته أقبل علينا بوجهه » وغير ذلك من الأحاديث» 
فدلت النصوص : أنه كان يعقب سلامه بالإنصراف » والإقبال على الأمومين » 
وقال الحافظ على قوله : باب مكث الإمام ني مصلاه بعد السلام > أي وبعد استقبال 
القوم » ولا فرق بين الإنفتال والإنصراف » للأخبار الثابتة بكل من ذلك » وحكى 
النووي وغيره أن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف استقبل المأمومين جميعهم› 
وقال القاضي وغيره : عادته صلى الله عليه وسلم أن يستقبل جميعهم بوجهه » وهو 
مفهوم ما ورد عنه من الذكر بعد الصلاة » وتذكير هم ووعظهم » وغير ذلك . 

)٤(‏ أي مسيره . فإذا قصد أن يخرج مع باب مثلا” انحرف إلى المأمومين من 
جهة ذلك الباب » لأنه أرفق به . 

۴۴ 2 
م/ ۲۳/ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


وإلا فن يميئه ‏ " ( فإن كان ثم ) أي هناك (أنساء لبث ) في 
0 3 »"' لأنه صل الله عليه وسلم وأصحابه 

نوا يفعلون ذلك”" ويستحب أذ و الأموم فيل 
مامه ”© لقوله صلى الله عليه وسلم 1 لانسبقوني بالإنصراف | ( 


رواه مسلم . 


. .(1) .أي وإن لم يقصد الإمام جهة » فينحرف عن. يميه > بأن تكون يساره تلي. 

القبلة وهذا ع ا ل 
على اليسار » لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم » ولإطلاقهم : ۰ 

(0) أي فإن كان في ابلحهة التي يريد أن يذهب معها بمينآ أو شمالا” أو أماماً 
تناه + ليث في مكانه قلیاا“ . وكذا من معه من الرجال » e‏ النساء » :فلا 
يدركهن الرجال . ْ 
”) ف ففي الصحيح وغيره » عن أم سلمة : كان إذا سلم قام النساء » حين 
يقضي تسليمه ؛ وهو بمكث في مكانه يسرآ قبل أن يقوم ‏ قال ابن شهاب : فئرى 

أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال » وللخبر الاي وغيرة ؛ 
ولآن الإحلال بذلك يفضي إلى 1 اختلاط الرجال بالنساء > ويستحب للنساء قيامهن 
ش عقب سلام الإمام . ۰ ا 1 

)٤(‏ أي قبل انصراف إمامه عن القبلة eS‏ في ثبوتهم. 0 أن ينصرف 
الإمام لثلا یذ کر سهواً فيسجد .. 

(ه) قال الطينى : علة نميه أن. يذهب النساء اللاتي. يصلين خلفه » وا 
قاله ما 0 : كن إذا سلّمْن قمن » وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن صلى من الرجال ماشاء الله » فإذا قام رسولالله صلى الله عليه وسام قام الرجال. . 


- 104 سه 


قال في الغني والشرح : إلا أن يخالف م السنة » في إطالة: 
ا اوه ور ن بذلك”" ( ويكره وقوفهم ) 
أي اا ( بين السواري إذ | قطعن ) الصفوف عرفاً ٤‏ 
ا لقول أنشن : كنا نتقى هذا على غه رنتؤل الله 
صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد 5 داود » وإسناده ثقات * 


: أي مستقبل القبلة » فلا بأس: بانصراف المأموم ء قال خارجة بن زيد‎ )١( 
السنة أن يقوم الإمام ساعة يسلم » فلا يبقى مستقبل القبلة . وذكر. غير واحد أن‎ 
. استدبار الإمام المأمو مين إتما هو لحق الإمامة » فإذا انقضت الصلاة زال السبب‎ 
. فاستقبالهم حينئذ يرفع اللحيلاء والترفع على المأمومين‎ 

)۳( أي بانصراف الأموم إذا 0 ينحرف الإمام عن 'استقبال القبلة » ولا يعيك 
دادم قن يسام قبل الصلاة » ورده واجب » والمصافحة بعد السلام من الصلاة 
لإ أصل ها » لا ينص ولا عمل من الشارع وأصحابه » ولو كانت مشروعة لتوفرت 
الهمم على نقلها » ولكان السابقون أحق بذلك » .وقال الشيخ . : ندعة. باتفاق 
المسلمين . ؛ أما إذا كانت أحياناً . ؛ لكونه لقي عقب الصلاة » ل لأجل الصلاة فحن 
لكن عند اللقاء فيها آثار حسنة . 


. (۳) كضيق المسجد ء وكثرة اللجماعة » وقدره بعضهم بحل ثلاثة رجال » 3 
واستظهر. بعضهم أن المراد القطع عرفاً > فلا تحديد فيه » وأما مع الحاجة فقال. ابن 
رشد وابن العربي : .لا حلاف ني جوازه عند الضيق . وأما عند السعة فهو مكروه 
للجماعة . فأما الواحد فلا بأس به » والسواري جمع سارية وهي الأسطوانة . 

ب )٤(‏ وقال الحافظ : سنده صحيح » ورواه النسائي والترمذي » ولابن .ماجه 
نحوه » وفيه: ونطرد عنها طرداً» وكرهه ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وغيرهم؛ = 


¬ Foe مها‎ 


: 2 0 
فإن كان الصف صغيراً » قدر ما بين الساريتين فلا باس" 
وحرم بناءُ مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه» فيهدم مسجد 
الضرار” ويباح اتخاذ المحراب '" وكره حضور مسجد وجماعة 


3 أكل تا و » حتى يذهب ر 


> قال ابن سيد الناس : ولايعرف لهم مخالف من الصحابة » ورخص فيه مالك وغيره » 
وعن أحمد : لا يكره وفاقاً » كالإمام والمتفرد . ش 

)١(‏ أي يباح الوقوف بينهما » لأن الصف لا ينقطع بذلك » كا لا يكره 
للإمام أن يقف بين السواري » لأنه ليس م صف . 

) (۲) وجوباً » لقصة مسجد الضرار » ولحديث « لا ضرر ولا ضرار » وظاهره 

أنه إذا لم يقصد به الضرار جاز وإن قرب » واختار الشيخ لا يجوز ويهدم . وصححه 
في التصحيح وغيره . وظاهره أنه يجوز إذا بعد » ولو قصد به الضرر . 

(9) نص عليه > وقيل : يستحب » أومأ إليه » واختاره الآاجري وابن عقيل 
وغيرهما » ليستدل به الجاهل . 


(4) أي البصل ونحوه كثوم وكراث وفجل وتنباك وغيرها » من كل ماله 
رائحة منتنة » للأخبار » وكذا إصنان وبخر ونحوه . ونتن خراج وجرح ونحوه > 
وكذا جزار له ريح منتنة » ومن يتأذى الناس منه من غير رائحة » كانتشار قمل 
ونحوه » ويمنع ابرص ومجذوم يتأذى به ؛ فلا يحل لمجذوم مخالطة صحيح بلا 
إذنه » وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك » ولا يعذر بترك جمعة وجماعة من جهل 
الطريق إلى محلها » إذا وجد من يبديه » ولا أعمى إذا وجد من يقوده » لحديث 
الأعمى 3 ومن الأدب وضع إمام نعله عن يساره 3 ومأموم بين يديه »> لبر أي 
ذر وغيره » ولثلا يتأذى به غيره . 


5 ۳۵۹ 


في الأعذار المسقطة الجمعة والجماعة“ 


( ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض )” لأنه صلى الله عليه 


وسلم لما مرض تخلف عن المسجد » وقال « مروا أبا بكر فليصل 
بالناس » متفق عليه ” وكذا خائف حدوث مرض © 


60 أي المبيحة لتركها » وقال أبو الدرداء : من فقه الرجل إقباله على حاجته » 
حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ . 

(۲) قال في الإنصاف وغيره : بلا نزاع » وقال ابن المنذر e‏ 

بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن اللجماعات من أجل المرض » والمرض 
فساد المزاج » واضطراب الطبيعة » بعد صفائها واعتدالما . وضده الصحة . قال 
النووي : ضبطوا المرض الذي يشق معه القصد » كمشقة المشي ني المطر . 

(۳) ففيه دليل على جواز تخلف المريض » وف آخره : فخرج متوكثاً . فمن 
بلغ إلى تلك الحالة لا يستحب له اللحروج للجماعة » إلا إذا وجد من يتوكأ عليه . 
وقوله « لأتوهما ولو حبوا » على المبالغة » وقال « من سمع النداء فلم يبه فلا صلاة 
له إلا من عذر » قالوا : وما العذر . ؟ قال « خوف أو مرض » رواه أبو داود 

)٤(‏ لأنه في معنى المريض » أو خائف زيادته » أو تباطؤه › لأنه مرض »الما 
روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً » أنه فسر العذر باللحوف والمرض ؛ مالم يكونا 
في المسجد » فتلزمهما الجمعة والحماعة » لعدم المشقة » ويعذر ممنوع من فعلها » 
كالمحبوس » فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . ٠‏ 


- ۳0۷ هه 


وتازم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكباً أو 
محمولاً © (و) يعذر بتركهما .( مدافع أحد الأحبثين) البول 


والغائط " ( ومن بحضرة طعام ) هو ( محتاج إليه )”" 
ويأكل جتی يشبع "ا لخير اشن في الصحيحين ".. 


ا واي ده 
الجمعة لا بدل لها » إذا فاتت » وكذا لو تبرع من يركبه ويحمله » أو يقود أعمى قٍِ 
ع ا عن الريض کک 

وي ل E‏ 
ا ل ورا NE‏ 
0 وهو يدافعه الأخحبثان #0 : 

ف قال في الإنصاف ON‏ . والمراد إذا قدم إليه ليأكل 5 ومثله تائق 
جلع . 


(4) على الصحيح من المذهب » وقيل : ما تسكن به نفسه . 

(ه) أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال ر إذا قدم العشام فايدؤ] به ٠»‏ بل 
أن تصلوا صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عشائكم » وبر ابن عمر « إذا وضع عشاء 
أحد كم > وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء » ولا يعجل حتى يفرغ منه » وي لفظ 
«حتى يقضي حاجته منه » وهو محمول على العموم › نظراً إلى العلة » وهي التشويش 
المفضي إلى ترك اللحشوع » فذكر المغرب لا يقتضي حصراً فيها » وتقدم حديث 
« لا صلاة بحضرة طعام » وي الصحيحين « أنه دعي صل إلله عليه وسلم إلى الصلاة ». 
وهو يحتز من كتف شاة » فقام وصلى » ولعل المراد مع عدم الحاجة» جمعاً بين = 


e‏ بتركهما ( خائف من ضياع ماله أو فواته: أو ضرر 
6 کمن یخاف على ماله من لص ونحوه 7 أ له خبز في 
(WM >‏ £ 
أ 


تنور. يخاف. عليه فسادا وله ضالة أو آبق يرجو وجوده 
إو أو ماف قوق إن و 


- الأخبان ولأن العلة تشو فال إلى اطعا في فيتبغي أن يدور الحكم مع علته وجوداً 
وعدماً » وأن لا يعمد إلى هذه الأمور » وإنما تجوز إذا وقعت اتفاقاً » بل ينبغي 
اجتنابه إذا كان بيقع كثيراً » ولا يرخص في غير ترك ابحماعة » فأما الوقت فلا 
يرخص بذلك ني تفويته » عند جمهور أهل العلم ونص عليه أحمد وغيره . 

)١(‏ لأن المشقة اللاحقة بذلك أعظم من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالإتفاق» 
قال المجد : والأفضل فعل ذلك » وترك الحمعة والحماعة . قال في الإنصاف : 
وهذا ال او لي 
فقد ماله وصار مهملا . 

(۲) كذئب » فيخاف على غلة ببيادرها » وأنعام لاحافظ هما غيره ونحوه ٤‏ 
ا EERE‏ ا د 

فعل الشي ء ي ستر 5 

™( أو طبيخ E‏ أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه ونخاف إن 
تركة فد اریخا علام إنيات بره و کو جراد لو اشتغل فته بالجماعة . 

©( كأن دل عليه بمكان » وخاف إن لم مض إليه سريعا انتقل إلى غيره . 

4 أي في تلك الحال ؛ ؛ کن قدم به من سفر إن م يقض لأخاءه أخفاه أو ضاع‎ (o) 
= وقال ابن عقيل : خوف فوت الال عذر و في ترك ال حمعة » إن لم يتعمد سببه » يل‎ 


ت ۳۵۹ سم 


2 8 2 
ولو مستأجراً لحفظ بستان أو مال" أو ينضر في معيشة 
يحتاجها”" ( أو ) كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة 
( موت قريبه ) أو رفيقه" ' أو لم يكن من يمرضهما غيره” 


= حصل اتفاقاً . وقال المجد : الأفضل ترك مايرجو وجوده » ويصل الجمعة والجماعة» 
١ ES‏ مسار ا روات الام 1 وتران 
خاطره » فإن لب الصلاة اللحشوع . 

)١(‏ يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه » وهذا إذا كان وقع صدفة © أو 
لا بد منه . أما إذا كان يعلم ذلك وله بد منه فلا ينبغي تعمده » وترك ما أوجب الله 
عليه من حضور الجماعة . ويسعى في وجود مؤونة لا تمنعه الجماعة . وألحق بذلك 
العريان إذا لم يحد سترة » أو لم يحد إلا ما يستر عورته فقط. في غير جماعة عراة > 
وذكر غير واحد إن لم جد ما تختل مروءته بتركه من اللباس » لأن عليه مشقة 
بتركه .. 

(۲) بأن عاقه حضور جمعة أو جماعة عن فعل ما هو محتاج لأجرته » كما 
لو كانت أجرته بقدر كفايته » أو هو وعياله » أو ثمنه » أو تحصيل تملك مال 
يحتاج إليه . 0 

)٣(‏ أي حصول موت قريبه ني غيبته عنه » بلا نزاع » وكذا صديقه أو مملوكه 
أو شيخه » وإن كان له من يمرضه » لأنه يشق عليه فراقه » فيتشوش خشوعه » 
أو يأنس به المريض » لأن تأنيسه أهم . 

)٤(‏ أي يتولى تمريضهما » لأن ابن عمر استصرخ على سعرد بن زيد » وهو 
يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق » وترك الجمعة » رواه البخاري . قال في الشرح : 
ولا نعلم ني ذلك خلافاً » وكذا أجني ليس له من يعرضه » ومرضه يمضه تمريضاً » 
قام بمداواته ومعاناته » والمراد هنا : معاناته . 


3 0 ۳۷۰ كت 


أو يخاف على أهله أو ولده". ( أو) كان يخاف ( على نفسه 

من ضرر ) كسبع”" ( أو ).من ( سلطان.) يأخذه” ( أو) من 

( ملازمة غريم ولا شيء معه ) يدفعه به“ لأن حبس المعسر 

ظلم”” وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله” فإن كان 

حال وقدر على وفائه لم يعذر” ( أو) كان يخاف بحضورهما 
(A) 5 335 35 ٠‏ 

) من فوات رفمته ( بسفر مباح 


(1) من نحو لص » فيعذر بترك الدمعة والجماعة » وخوفه على أهله لانفرادهم 
في البيت ونحوه من الفساق لا يكون عذراً ني سقوط الحماعة بالكلية » بل يلزمه 
فعلها مهما أمكن » والسعي ني الحصول على حضور الجماعة قي المساجد. . 

(۲) أو سيل أو نحو ذلك مما يؤذيه ني نفسه فيعذر . 

(۳) يعني ظلماً » وكذا نائب سلطان يخاف من أخذه ظلماً . 

)٤(‏ لأن ملازمته لا تجوز › وملازمته تعلقه به » ودوامه معه » : ولزمته ألزمه ؛ 
تعلقت به » ودمت معه » ولزمت به كذلك » والغريم: E‏ 
الذي له » والمراد هنا الأول . 

(ه) لقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) 

(5) أي ويعذر المدين إن حاف مطالبة من له الدين » e‏ وقدر 
على وفائه . 

)۷( للنص لآنه ظالم . 

2301 3 فيمقان »كيك جف له الور ول ا‎ (A) 
. الذين يرافقهم في السفر‎ 


۳۷۱ 


ا 


ك ا ا )اميل لذ غ ا 
يخاف به فوت 'الصلاة' في فى :الوقث ع أو مع الإمام " ( أو ) 
عد د ادم جر رول اي اللاو رصت وال 
رديئة “ وكذا ثلج. وجليد وبرد“ ( وبريح بارده شديدة › 
:فئ بلق مظلمة ). ٠‏ 


. 


(۱) أي السفر » بأن ابتدأ منشئاً له » أو كان مستمراً فيه مستدعا له » لأن عليه 


في ذلك ضرراً . 

م تعر ا وخشئ ا الإمام أو ابلسماعة يغليه النوم » 
فتفوته الصلاة في الوقت 3 أو مع الإمام » فيعذر بتركها » وي المبدع وغيره : 
ويعذر فيهما بخوف بطلان وضوثه بانتظارها » والصير والتجلد على دفع النعاس > 
ويصلي معهم أفضل » لا فيه من نيل فضيلة الجماعة » وقطع به في الوجيز والمذهب 
والمحرر » وذلك مالم يصل به التجلد والصبر إلى ذهاب اللحشوع المطلوب فيها . 
© كاله وهزي لغيرة ء وقدمه في المصباح والقاموس ارك عليفة 
وهو الطين الرقيق ترتطم فيه الدواب » جمعه أو حال ووحول . 

6 وح له ا فنا ها ذا ان ارج عن ارت :وقلع يول فن 
السحاب على شكل أبراد » صفائح منتظمة » وتنضم بعضها إلى بعض » حتى تكون 
على هيئة النجوم الصغيرة » والقطعة منه ثلجة » والحليد الضريب والسقيط » ينزل 

من السماء فيجمد على الأرض » والبرد - بفتحتين - شيء يترل من السنحاب 1 
يشبه الحصا » يعرف بحب الغمام . . 

)٥( ٠‏ الريح. الموى إذا هب + وتقييده بالشديدة على خلاف المذهب ٠‏ قال في 
الإقناع : ولولم تكن الريح شديدة » وقال ني الإنصاف : والوجه الثاني يكفي كوبا 


- TAY 


لقول “ابن عمر. : كان النبي. صلى الله عليه وسلم ينادي منادية 
في ' اللبلك الباردة .أو الطيرة. «إضلوًا في ۋا ابن 


ا اساد ص ”" وكذ ا تطويل: مام ومن عايه :"قود 
١ 1 -- : 9 EDE TE (۳ 1 .‏ 7 5 0 0 
يرجو العفو عنه اا 


E‏ و لذ ¢ واش تر ط المضّنف أيضاً أن: تكون الليلة مظلمةغ وهو 
المذعب وعليه ابمحمهور » ؛ ولم يذ كر بعض الأصحاب 0 


زهو فق المج أوغيرهما بلفظ : أو ذات مطر في المفر ... 
الصحيحين عن ابن عباس » أنه قال لمؤذنه في يوم مطير . زاد مسلم : E‏ 
إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله ؛ “فلا تقل : حي على الصلاة + ولكن قل : 
صلوا في رحالكم ؛ فكأن الناس استنكروا ذلك » فقال : فعله من هو تخير مني ؛ 
- يعني النبي صلى الله عليه وسلم - وإني ان ري بن 
والثلج وابحليد والبرد. كذللك » وكذا الريخ الباردة عذير . 


قال النووي : البرد الشديد عدر ني الليل والنهار؛ وشدة الحر عذر في الظهر؛ 
والثلج عذر إن .بل الثويك » وذكر أبو المعالمي أن كل ما أذهب المشوع كإنخر المزعج 
عذر » وهذا جغله الأصحاب كالبر د في المنع من الحكم والإفتاء والتدريسن ء قال : 
والزلزلة عذر » لأا نوع خوف » قال ابن عقيل : .ومن له عروس تفل عليه > 
قال أبو المعالي : ثم لو قلنا > ينبغي مع, .هذه الأعذار”: إذا أذهبت. المشوع » وجلبت 
السهر فتركه أفضل› وقال بعض الأأصحاب: e‏ 

٠ ٠‏ )للا تقد اناقل الرجل الى القز دغل اذ ق 


ا ص E‏ ومكله نكل فرع 


(¥ 


لامن عليه حد" ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر 
وينكره بحسبه”" وإذا طراً بعض الأعذار في الصلاة أتمها 
خفيفة إن أمكن“ وإلا خرج منها » قاله في المبدع”” قال : 
والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها"" 


)۱( اھ اق کا وش ر فل ايسان ب الآ ارد اا 
المصالحة . بخلاف القصاص . ظ 

0) أي فلا يعذر » لأن ا ف ا ا 
لا قضاء لحق غيره . 

(0) أي بحسب استطاعته للخبر » ويبدأ بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 

2( ا 

6 لكل نكه أن رجه حرق چا رر کی اکا ر 
لقصة معاذ . فإن فيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر ؛ كا قاله الحافظ وغيره . 

(5) فإن صلى ركعة فأكثر من جمعة أتمها جمعة » وإلا ظهراً » وقال في 
الروضة بعد أن ذكر أعذار الجمعة والمحماعة : لأن من شروط صحة الصلاة أن يعي 
أفعالها ويعقلها » وهذه الأشياء تمنع ذلك » فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها . 
وفعلها مع كمال خشوعها بعد فوت الحماعة » أولى من فعلها مع الخماعة بدون كمال 
خشوعها » وتقدم كراهة من أكل بصلا ونحوه » وظاهر كلامهم يعذر بترك 
الحمعة والجماعة لا تحيلا فلا تسقط » ويحرم لما في الصحيحين عن أنس « من 
أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا » ولهما عن ابن عمر « فلا يأت 
المسجد » ولمسام « فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بن و آدم » وفيهما أن عمرخطب = 


اه كك 


EE E EELS OLR EVET TE O E E 2€‏ ايفان "بورك e E OCR‏ فك bk EE‏ ا ل هد E‏ هك ند 


= وقال عن البصل والثوم : لا أراهما إلا خبيثتين » ولقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل » أمر به فأخرج إلى البقيع .. 


قال الشيخ : والنهي عام في كل مسجد › عند عامة العلماء » وقد ورد من غير 
وجه › قال في الفروع : ويتوجه مثله كل من به رائحة كريهة » ويكره حضوره 
مسجداً أو جماعة مطلقاً » وحكاه النووي عن العلماء » لما فيه من الإيذاء » وإن أمكنه 
إزالة الرائحة بمعاالحة وغسل فلا عذر له » والنهي عن حضور المسجد لاعن الأكل 
فهي حلال بإجماع من يعتد به . وقال زكريا : ومن الأعذار كل مشوش للخشوع › 
مع سعة الوقت » وأكل منتن . ومن ببدنه أو ثوبه ريح خبيثة ؛ وإن عذر » كذى 
5 أو صنان مستحكم » مالم يسهل عليه إزالته » ومن كان أكله لعذر › ما لم يأكله 
بقصد إسقاط الجمعة والجماعة » وإلا لزم إزالته مهما أمكن ٠‏ ولا تسقط عنه » 
والمراد سقوط الإثم على قول الفرض ٠‏ أو الكراهة على قول السنة » لا حصول 
الأفضلية . ش ش 


د ۳6 


و دچ ر بم چ 3 ا ر ج 1 . 3 3 0 2 


. باب صلاة أهل الأعذار 


5 ا ا والخاف ° ) تلزم المرييشى ال الصلاة 0 
المكتؤبة..( قائماً )" ولو كراكع” أو معتمداً: أو مستنداً إلى 


' (6© 


6 ونحوهم واتار جنم غي : - كالأقفال جمع قف ا ولع ال 
في مغر ا وا ب الم ماق أي علق سوا بك اقم م من 
الأعذار الاتية ونحوها .| 7 ”© ش ْ 


0 2 E ل لم‎ E 0 


حديث عمران بن حصين مرفوعاً « صل قائما + فإن لم تستطع فقاعداً » فإن ل تسقطع 
فعلى جنب » ونلحبر علي الآني وغيره َ 


وقال تعالى ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) أي. إلا ما أطاقت من العمل » قال 
أهل التفسير : فمن لم يستطع القيام فليصل قاعداً » وقالوا في قوله ( واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين ) العبادة كالصلاة » تجب ما دام العقل ثابتاً » فيصلي بحسب حاله . 
«(”) أي ولو كان قيامه كصفة راكع » لحدب أو كبر أو مرض ونحوه › 
لزمه ذلك مهما أمكنه » لقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 
حائط ونحوه » ولو كان اعتماده واستناده إلى شيء بأجرة أو على إحدى رجليه › 
لعموم انبر » ولان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


- 155 


a e ET 
فإن لم يستطع ) بأن عجز عن القيام أو شق عليه » لضرر‎ ( 


ا ( فقاعداً ) متربعاً ندباً" ويثني رجليه في 
ركوع وسجود” ( فإن عجز ) أو شق عليه القعود 
تقد 0 ٠‏ 


لق أو تأخر برء ونحوه » كوهن بقيام أو تألم شديد . ولا يشترط أن لا يتأتى 
القيام » ولا يكفى .أدنى :مشقة > بل المعتبر المشقة الظاهرة +¿ وقال غير واحذ : المعتبر 
المشقة الشديدة » وفوات.الليشو بشوع ٠‏ واستطاع: استطاعة e‏ 
والإستطاعة شرعاً أوسع منها لغة . 


() أي فإن. لم يستطع قائماً OTE‏ اولع قال اد 
( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال النووي وغيره : أجمعت الأمة أن من. 
عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً » ولا إعادة عليه © ولا ينقص ثوابه 
للخبر اه أو شق عليه القيام » لما مر » وكذا لو كان في سفينة أو بيت قصير سقفه > 
وتعذر اللحروج » أو:خاف .عدوا إن انتصب قائماً » صلى جالساً » وقيل : قائماً 
ما أمكنه » وقال إمام الحرمين : الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة > 
تذهب خشوعه لآن المشوع مقصود الصلاة » وكذا رقيب غزاة » أو كينهم حاف 
إن قام رؤية العدو » وعلى قياس ما سبق ولو معتمداً » أو مستنداً و متربعاً» للخير » 
كتنفل وفاقاً » وتقدم صفة التربع »> وكيف قعد جاز » لكبر « فقاعداً » وم يخص 
جلسة دون جلسة » وذكر ابن أي شيبة عن جماعة من التابعين أ نهم كانوا إذا صلوا 
جلوساً يحثون . 

ف أي برد بعضها على بعض كتغل » ركبتاه إل اقب .ا 1 

)5( ی التيام ر كان عبر تمده موب اه وهو 


FANN 


( فعلى جنبه )”' والأيمن أفضل” ( فإن صلى مستلقياً ورجلاه 
إلى القبلة صح ) وكره مع القدرة على جنبه " وإلا تعين“ 


: أي فيصلي على جنبه . وذكره غير واحد مذهب الحمهور . قال الشيخ‎ )١( 
ووجهه إلى القبلة تبر عمران » وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة > صلى على أي‎ 
. جهة توجه‎ 


(۲) أي من الصلاة على امنب الأيسر »> وهو مذهب الحمهور » لحديث علي 
الآثي . ولو اضطجع على يساره صح وكره > وفاقاً مالك والشافعي ٠‏ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يعين جنباً . 

(۴) ووجه الصحة أنه نوع استقبال » والكراهة للإختلاف في صحتها » فعنه . 
لا تصح ء قال ني الشرح : وهو الأظهر » لأنه نقله إليه عند العجز عن الصلاة على 
جنب ء فدل على أنه لا يجوز مع القدرة عليه . ولأنه ترك و 
عليه بوجهه وجملته . وعنه : يصل كيف شاء » كلاهما جائز » قال الشيخ : 
فيمن عجز عن القعود : يصلي على جنبه » أو ظهره » ووجهه أو رجلاه إلى القبلة إن 
استطاع » إذا كان عنده من يوجهه | ه . ولو استلقى على ظهره » ورجلاه إلى غير 
القبلة » فإنه يصير مستدبراً القبلة » فلا تنعقد صلاته مع القدرة » وكره أحمد إسناد 
ظهره إلى القبلة » ومد الرجل إليها » وكره الحنفية أيضاً مد الرجلين إلى القبلة في النوم 
وغيره » وهو عند الكعبة مسلم . ومطلقاً يستدعي دليلا” شرعياً » وقيل : لعل الأولى 
تركه » وقدرت على الشيء › أقدر » من باب ضرب ترط وه 
منه » والاسم القدرة » وفيه لغة كعلم يعلم . 


ر( أي وإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه » تعين أن يصلي على ظهره » 
ورجلاه إلى القبلة » بلا كراهة » نص عليه . وصلاته صحيحة » بلا نزاع . 


۴۹۸ د 


( ويومي راكعاً وساجداً ) ما أمكنه" ( ويخفضه ) أي السجود 
( عن الركوع )”" لحديث علي مرفوعاً « يصلي المريض قائماًء 
فإن لم يستطع صلى قاعداً > فن لم يستطع أن يسجد أوماًء 
ا اك > فإن لم يستطع أن يصلي 

لال عل جه الاين م الا »> فن لم 
ل القبلة » رواه الدار قطني" 
( فإن عجز ) عن الإيماء ( أوماً بعينيه )“. 


» أي برأسه وجوياً » نص عليه » للخبر الآني » ولحديث « إذا أمرتكم بأمر‎ )١( 
ا ل ل وإذا سجد لا يستطيع‎ 
.. الرفع : يوميء برأسه إيماء » بحسب حاله‎ 

e (۲) 

(۴) وقال النووي : ضعيف » لكن له شواهد عند البزار والبيهقي والطبراني . 
وتقدم حديث عمران في الصحيح وزاد النسائي «وإن لم تستطع فمستلقياً » وني هذا 
الحديث قيد معتبر في صحة الصلاة على هذه الحالة » فلو استلقى على ظهره » ورجلاه 
إلى غير القبلة > صار مستدبراً القبلة » فلا تنعقد صلاته » فإن الإستقبال واجب مع 
القدرة » ولو كان في غير الراحلة والسفينة » فعليه الإستقبال إن قدر عليه » وعليه 
بقية الشروط والأركان والواجبات إن قدر عليها » وما لا يقدر عليه يسقط عنه . 

)٤(‏ أي إن عجز عن الإيماء برأسه لركوعه وسجورده ‏ أومأ بعينيه » لما ذكره 
من احبر » وقال ابن قندس وغيره : موضع الإيماء هو الرأس والوجه والطرف من 
ذلك الموضع ؛ لأآنبما من الرأس » بخلاف اليدين » فإنهما ليسا من موضع الإعاء 
و « عجز » بفتح الحيم » يعجز بكسرها » وحكي بالعكس › والعجز أن لا يقدر 
على ما يريد . 


۳۹ - 
م/ 4؟ /ج /۲ ( حاشية الروض المربع ) 


لقوله عليه الصلاة والسلام « فإن لم يستطع أوماً بطرفه » 
رواه زكريا الساجي بسنده »٠‏ عن الحسين بن علي بن أبي 
طالب“ وينوي الفعل عند إيمائه له" والقول كالفعل 
يستحضره بقلبه » إن عجز عنه بلفظه” وكذا أسير خائف 
ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ابا“ 


(4) 


(۱) يعني عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن علي بن الحسين بن علي » وظاهر 
كلام جماعة : لا يلزمه » وصوبه في الفروع » لعدم ثبوته » فقد رواه الدارقطني 
وغيره بسند ضعيف » وليس فيه : وأومأ بطرفه » وقال الشيخ : لو عجز المريض 
عن الإعاء برأسه سقطت عنه الصلاة » ولا يلزمه الإيماء بطرفه اه . وهو رواية عن 
أحمد » وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد » وي رواية محمد بن يزيد ؛ لما روي 
ys‏ ا و : قد كفاني » إنما العمل في 
الصحة . ولظاهر حديث عمران » وحكي عن أي حنيفة دو وأوماء آشاں ۲ 
و « الطرف » بفتح الطاء > وسكون الراء العين > أو اسم جامع للبصر » وطرف 
العين حركتها . 

(۲) يعني للركوع والسجود . 

(۳) لما تقدم » وتقدم أنه لا يلزمه . 

)٤(‏ أي أن يعلموا بصلاته » يوميء بطرفه » لعجزه إذاً عن الإعاء بالركوع 
والسجود برأسه » لقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 

(ه) يعني لقدرته على الإبماء بطرفه » مع النية بقلبه » لعموم أدلة وجوبها › 
وعنه: تسقط » وفاقاً لأبي حنيفة واختاره الشيخ » لظاهر حديث عمران وغيره ما 
تقدم وغيره . : 


ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح 
المصلي قافا" لانن بالسجود على وسادة ونحوها'” وإن رفع 
له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره” ( فن 
م ا ا 
أثنائها انتقل إلى الآخر ) فينتقل إلى القيام من قدر 2 
وإلى الجلوس من عجز عن القيام ”. 


)١(‏ لحديث أي مومى « إذا مرض العبد أو سافر » كتب له ما كان يعمل 
مقيماً صحيحاً » ونظائره . وقال الشيخ : من نوی احير وفعل ما يقدر عليه » کان له 
كأجر الفاعل » واحتج بحديث أني كبشة وغيره . 

(۲) مما وضع له ليسجد عليه » والمراد بلا رفع » واحتج أحمد بفعل أم سلمة 
وار بن عباس وغيرهما » ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر » لحديث جابر : أنه رأى 
مريضاً يصلي على وسادة فرمى بها » والوسادة بالكسر المخدة » واللجمع وسادات 
اشاق 

(۳) للخلاف في منعه » ووجه الكراهة إذا كانت الوسادة ونحوها منفصلة عن 
الارن نوم إو اعلا »قلا بتي السيعوة عل وساذة ونحوها ووي .كانه 
ما مكنه . 1 

)٤(‏ بلا نزاع » لتعينه عليه » قال تعالى ( وقوموا لله قانتين ) وكذا إن قدر مصل 
مضطجعاً على قعو د في أثنائها انتقل إليه وأتمها » لأن المبيح العجز وقد زال » و « قدر 
على الشيء » أطاقه » ضد : عجز عله . 

)٥(‏ إجماعاً > حكاه أ بو حامد وغيره › ا 
القعود للعجز » وتقدمت الأدلة . 


د :۷4 د 


وي ركع بلا قراءة من كان قرا" وإلاقراً " وتجزىء الفاتحة 
من عجز فأنمها في انحطاطه”" لامن صح فأتمها في ارتفاعه” 
( ون قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أوماً بر كوع 
قائماً ) لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه” (و) أوماً 
( بسجود قاعداً ) لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه "“ ومن 
قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها" وإذا سجد قرب 
وجهه من ارا أمكنة ‏ . 


(1) حال عجزه » الحصوها ف محلها . 

(۲) أي ون لم يكن قرأ حال عجزه » قرأ بعد قيامه أو قعوده › ليأني بفرضها › 
وإن كان قرأ البعض أتى بالبائي . 

ف لأنه أعل من القغوة الذي صار فرضه . 

)٤(‏ أي حال نهوضه » لأن فرضه القراءة حال القيام » وأما ما قرأ به جالساً 
- قبل قدرته على القيام فيبني عليه . 

(ه) فوجب أن يوميء به ي قيامه » وفاقاً للشافعي . 

() فوجب أن يوميء به جالساً » ليحصل الفرق بين الإيماعين . 

(۷) أي حنى رقبته إن قدر » يعني عطفها » و « حناه يحنيه » عطفه » وانحنى 
وتحنى تحنياً اعوج وانعطف . 

)۸( لقوله ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . 


۴۷۲ - 


ومن قدر أن يقوم منفرداً ويجلس في جماعة خير" ( ولمريض 
الصلاة مستلقياً » مع القدرة على القيام » لمداواة بقول طبيب 
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( ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام”" 


)١(‏ بين أن يصلي منفرداً قائماً » وبين أن يصلي قاعداً في جماعة » وفاقا لأبي 
حنيفة والشافعي . قيل : لعل وجهه أن القيام وإن كان ركناً » لكن له بدل وهو 
القعود » وقال أبو المعالي : يلزمه القيام » وصوبه في الإنصاف » لأن القيام ركن 
لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه » وهذا قادر عليه » والجماعة واجبة > تصح 
الصلاة بدونما . ش: 

(۲) أي عدل ضابط حاذق فطن » يقول له : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك» 
فله ذلك » وفاقاً لأني حنيفة » ولو كان الطبيب امرأة > لأنه أمر ديني » فلا يقبل 
من كافر ولا فاسق > كغيره من أمور الدين » ويكفي منه غلبة الظن » وذلاك لأنه 
صلى الله عليه وسلم صلى جالساً حين جحش شقه » والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن 
القيام » بل فعله إما للمشقة » أو وجود الضرر وكلاهما حجة » وأم سلمة تركت 
السجود لرمد بها » وقدم الموفق وغيره : إن قال ثلاثة وقال ابن منجا : ليس مراد » 
لأن قول الإثنين كاف . كما صرح به غير واحد » ونص أحمد أنه يفطر بقول واحد: 
إن الصوم مما يمكن العلة » والطبيب العالم بالطب » وهو كل ماهر حاذق بعلمه » 
قال الحوهري : كل حاذق طبيب عند العرب » وسمي طبيباً لحذقه وفطنته . 

(۳) أي المرض » نص عليه » لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً » أو على 
سفر فعدة من أيام أخر ) وقاس القاضي وغيره المسألة الأولى عليه . 

)٤(‏ بلا نزاع » لقدرته على ركن الصلاة » تمن بغير سفينة » ونجوز إقا 
الجماعة فيها » على الصحيح من المذهب » ومثل السفينة عجلة ومحفة وعمارية- 
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د ۳۷۳ - 


ويصح الفرض على الراحلة ) واقفة أو سائرة ( خشية -التأذي 
بوحل ) أو مطر ونحوه"" لقول يعلى بن مرة : انتهى النبي صلى 
لله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه » وهو على راحلته » 
والسماء من فوقهم » والبلة من أسفل منهم » فحضرت الصلاة ؛ 
فأّمر المؤذن فأذن وأقام » ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
فصلى بهم » يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع . 

رواه أحمد والترمذي » وقال ا عند أهل ل 
وكذا إن خاف انقطاعاً عن رفقته بنزوله”" أو على نفسه” 


=وهودج ونحوها » وإن خاف راكب سفينة الغرق ان ون 
ولا [عادة. . الق معروفة».وجيغيها فخ وسفن ؛:وسميت بذاك لاا تسفن 
الماء »> كأتها تقشره . 

)١(‏ كثلج وبرد » فإن قدر على نزوله بلا مضرة لزمه » وقام وركع لغير حالة 

(۲) وثبت عن أنس من فعله » وم ينقل عن غيره خلافه » ويعلى بن مرة هو 
ابن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك الثقفي » من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم › 
والمضيق - بفتح فكسر فسكون ‏ ما ضاق من الأماكن » ضد ما اتسع » والجمع 
ل ا ا الل ل ا 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

أراد بالأول المطر » وبالثاني النباثت » وسمى المطر سماء للحروجه من السماء » يعني 
السحاب » فإن ما علاك فهو سماء » والبلة النداوة . 

(۳) أي صلى عليها » دفعاً للحرج والمشقة والإنقطاع .. 

)€3 أي أوخاف بنزوله على نفسه من عدو » أو سيل » أو سبع ونحوه صلىعليها . 


- ۳۷٤ - 


إقف 


أوعجز عن ركوب إن نزل”" وعليه الإستقبال ومايقدر عليه 
و(لا) تصح الصلاة على الراحلة (مرض ) وحده دون عذرمما تقدم” 
ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالساً 
مستقبلا " ويدور إلىالقبلة كلما انحرفت السفينةبخلافالنفل ”. 


( 


: صلى عليها » لا إن قدر ولو بأجرة يقدر عليها » قال ني الإختيارات‎ )١( 
تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الإنقطاع عن الرفقة » أو حصول ضرر‎ 
. بالمشي » أو تبرز الحفرة‎ 

(۲) أي يجب على المصلي المكتوبة على الراحلة لعذر مما سبق الإستقبال مطلقاً » 
لعموم ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ويجب عليه ما قدر عليه من ركوع 
وسجود وإياء بهما » وطمأننية وغير ذلك . لقوله ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وعليه 
الاستقبال إن قدر عليه » وعليه بقية الشروط والأركان والواجبات إن قدر عليها » 
وما لا يقدر عليه لا يكلف به » فالإستقبال ليس واجباً إلا مع القدرة » ولو كان 
في غير الراحلة والسفينة » ومن صلى المكتوبة أو النافلة على الراحلة أو السفينة أو المحفة 
ونحوها سائرة أو واقفة » وأتى بكل فرض وشرط صحت صلاته ولو بلا عذر » 
لاستيفائه ما يعتبر لها » ومن بماء وطين يوميء » بمصلوب ومربوط » وما سوى 
ذلك يعتبر المقر لأعضاء السجود . 

(۴) كعجزه عن الركوب إذا نزل » أو انقطاع » لأن الصلاة أسكن له في نزوله » 
وأمكن » وكان ابن عمر ينزل مرضاه » ومع العذر تجوز عليها كالصحيح وأولى . 

. وفاقاً إلا أن كو انه لت عليه القيام‎ )٤( 

(0) فلايلزمه أن يدور معها إلى القبلة كلما انحرفت » وقال بعضهم : لا يلزم 
أن يدور في.الفرض كالنفل على الأصح » وتقام الجماعة فيها مع عجز عن قيام › 
كمع قدرة عليه . 


۳۷0 


فصل 
في قصر المسافر الصلاة”" 
وسنده قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية " . 


› أي رد الرباعية من أربع إلى ركعتين » من : قصر الشيء . إذا نقصه‎ )١( 
› أو نقص منه أو حبسه . وهو مشروع بالكتاب والسنة » جائز بإجماع أهل العلم‎ 
» منقول عن الني صل الله عليه وسلم بالتواتر » واختاره فقهاء الحديث وغيرهم‎ 
» كأحمد وغيره » وشيخ الإسلام وغيره » اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
فإنه لم يصل في السفر قط إلا مقصورة » حتى إن من العلماء من يوجبه » ومن صلى‎ 
أربعاً لم يبطلوا صلاته » لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك منهم » بل منهم من يكره‎ 
ذلك » ومنهم من لا يكرهه » وإن رأى تركه أفضل › قال الموفق وغيره : القصر‎ 
أفضل من الإتمام » في قول جمهور العلماء > ولا نعلم خالف فيه إلا الشافعي في أحد‎ 
قوليه » قال الشيخ : وإذا كان القصر أفضل عند جماهير أهل العلم » لم يحز أن يحتج‎ 
بنفي الحناح على أنه مباح لا فضيلة فيه . وني الصحيحين : فرضت الصلاة ركعتين‎ 
ركعتين » فأقرت صلاة السفر » وزيد ني صلاة الحضر . وقال عمر : صلاة السفر‎ 
ركعتان » تام غير قصر » وغير ذلك » وأوله بعضهم : لمن أراد القصر ء لا آنا‎ 
أصل » لمخالفة نص القرآن وإجماع المسلمين في أنها مقصورة » وأن المسافر إذا‎ 
اقتدى بمقيم لزمه الإتمام » وقال غير واحد : متى خالف خبر الاحاد نص القرآن أو‎ 
. إجماعاً وجب ترك ظاهره‎ 

(0) « ضربتم ني الأرض » أي سافرتم في البلاد « تقصروا ) من شيتها. › 
و «خجفتم » حرج مخرج الغالب » قاله غير واحد » وأنه إنما علق القصر على الحوف = 


( من سافر ) أي نوی ( سفراً مباحاً ) أي غير مكروه ولا 
حرام . : 


= لأن غالب أسفار الني صلى الله عليه وسلم لم تخل منه . وقال الشيخ : القصر قصران» 
قصر الأفعال » وقصر العدد » كصلاة اللحوف » حيث كان مسافراً » فإنه يرتكب 
فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن » والآية وردت على هذا » « ومقيد » وهو ما اجتمع 
فيه قصر العدد فقط » كالمسافر » أو قصر العمل فقط » كانحائف » وهو حسن » 
لكن يرد على هذا قول يعلى لعهر : مالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسام فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته » رواه 
مسلم » فظاهر ما فهماه تقيبد قصر العدد باللدوف » والنبي صل الله عليه وسلم أقرهما 
على ذلك » وقيل : قوله ( إن خفتم ) كلام مبتدأ » معناه « وإن خفتم » . وقال 
ابن عمر : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد ني السفر على ركعتين » وأبو بكر 
وعمر وعثبان كذلك . متفق عليه . 

. سن له قصر الرباعية ركعتين » وأجمعوا على جوازه ني سفر الطاعة‎ )١( 
وأما السفر المحرم فمذهب مالك والشافعي وأحمد لا يقصر » وعن أحمد يقصر في‎ 
سائر جنس الأسفار » وهو مذهب أي حنيفة وطوائف من السلف واللحلف » قال‎ 
. الموفق : الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر » إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه‎ 
وقال شيخ الإسلام : الحجة مع من جعل القصر مشروعاً في جنس السفر » ولم يخص‎ 
سفراً من سفر » وهذا القول هو الصحيح » فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر » وم‎ 
ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم أنه خص سفراً من سفر » ولو كان مما يختص‎ 
بنوع لكان بيانه من الواجبات » ولو بين لنقلته الأمة » وما علمت عن الصحابة في‎ 
ذلك شيئ » ولم يذ كر تقييده في شيء من الكتاب والسنة بنوع دون نوع » فكيف‎ 
يجوز أن يكون معلقاً بأحد نوعي السفر » ولا يبين الله ولا رسوله ذلك » بل يكون‎ 
= . بيان الله ورسوله متناولا سفر الطاعة وسفر المعصية‎ 
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= وقال أيضاً : ويجوز قصر الصلاة في كل مايسمى سفراً » قل أو كثر » وسواء 
كان مباحاً أو منحرماً » ونصره ابن عقيل » وقاله بعض المتأخرين من أصحاب 
أحمد والشافعي اه . وعليه العمل » وأما من ارتكب المعاصي في سفره فله الترخص 
بلا خلاف » لأنه ليس ممنوعاً من السفر » وإنما منع من المعصية » وقول الشارح 
« نوى » صرف لعبارة. الماتن عن مقتضاها » كالمنقح لما يرد عليها » كخروج من 
طلب ضالة أو آبقاً جاوز ستة عشر فرسخاً على التقييد به » فإنه يصدق عليه أنه 
مسافر » وكون المعتبر المسافة لا حقيقتها > فلو ذواها ثم رجع قبل استكمالها وقد قصر 
لم يعد » لكن قد يقال بأنه قد ينوي السفر ولا يسافر » فيرد على عبارة الشارح عدم 
مد ار الس لوم م 

: إذا فارقها مسافراً ؛ وقال عثمان : الأخلص في العبارة أن يقال : من ابتدأ 
ل و 0 
سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال » أي يكشفها » وقيل غير ذلك . 

)١(‏ كحج وجهاد متعينين » وكزيارة رحم وإخوان » وعيادة مريض » وأحد 
المساجد الثلاثة بلا نزاع » لا المشاهد » على القول بعدم جواز القصر في السفر المحرم . 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » الحديث متفق عليه . 
قال الشيخ : م ينقل جوازه عن أحد من المتقدمين » وذكر أنه بدعة » واختار القاضي 
والحويني تحريم السفر لزيارة القبور مطلقاً » وغلط أهل التحقيق من استثى قبر 
الني صلى الله عليه وسلم » لأن الإستثناء في قوله « لا تشد الرحال » ونحوه عند أهل 
الأصول معيار العموم . 

.)( أي غير المقيد بالواجب والمستحب . 

.. قال النووي : قطغ به أهل التحقيق » وكرهه شيخ الإسلام وغيره‎ )۴( ٠ 

والتزهة اللحروج إلى البساتين واللعضر والرياض» يقال : نزه المكان ككرم» نزاهة ‏ - 


۳۷۸ ب 


(Pf. 


يبلغ ( أربعة وھ وھی ستة عشر فرسخا 3 


= فهو نزيه» إذا كان ذا ألوان حسان . قال ابن قتيبة: ذهب بعض أهل العلم في قول 
الناس: خرجوا يتنزهون » أنه غلط » وهو عندي ليس بغلط » لأن البساتين في كل 
بلد إنما تكون خارج البلد » فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل 
والبيوت » ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة ني االحضر والحنان اه . والفرجة بالضم 
عطف تفسير » وف المجمل : الفرجة التقضي عن الهم » قال ني الفروع : أطلق 
أصحابنا إباحة السفر للتجارة » ولعل المراد : غير مكاثر ني الدنيا » وأنه يكره » 
وقال ابن حزم : اتفقوا أن الإتساع ني المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق 
الله قبله مباح » ثم اختلفوا » فمن كاره وغير كاره . وقال النووي : من سافر لأي 
قصد من المقاصد ديناً أو دنيا ترخص بلا خلاف » ولغير قصد إلا الترخص 
ترخحص » وفاقاً لأبي حنيفة وأحد قول الشافعي . 

. جمع بريد » أربعة فراسخ » أو اثنا عشر ميلا“ » أو ما بين المترلتين‎ )١( 
قال الشيخ : والبريد هو نضف يوم بسير الإبل والأقدام » وهو ربع مسافة يومين‎ 
. وليلتين‎ 

(؟) يعني أربعة البرد قال الشاعر : 

- إن البريد من الفراسخ أربع والفرسخ فثلاث أميال ضعوا 
' والميل ألفاً قدروا بالبساع والباع أربعة من الذراع 

والفرسخ واحد الفراسخ » فارسي معرب . ويقال : الفرسخ ثلاثة أميال › والميل 
اثنا عشر ألف قدم » ستة لاف ذراع › وهو الأشهر وأربعة آلاف خطوة » وجزم 
الحوهري أنه منتهى مدى البصر . لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض . والذراع 
أربعة وعشرون أصبعاً معتر ضة معتدلة » كل أصبع ست شعيرات » كل شعيرة 
ست شعرات برذون . وصحح غير واحد أن مقدار المسافة تقريب لا تحديد » 
وقال في الإنصاف : هذا مما لا نشلك فيه . 


۳۷۹4 - 


برا و وهى يومان قاصدان” . 


› لعدم الفرق بينهما وفاقاً » فمسافة البحر كالبر » ولو قطعها في ساعة‎ )١( 
. كما لو قطعها في البر في نصف يوم » ويأتي كلام الشيخ رحمه الله تعالى‎ 

(؟) أي الستة عشر فرسخاً مسيرة يومين قاصدين » أي معتدلين بسير الأثقال » 
ودبيب الأقدام . هينتي السير بلا تعب ولا بطء . فإن القصد الإعتدال بذلك » مع 
المعتاد من التزول والإستراحة ونحوها . وهذا مذهب مالك والشافعي » وقيل غير 
ذلك » وقال شيخ الإسلام : قال أبومحمد : لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها › 
لمخالفة السنة وظاهر القرآن » فإن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في الأرض » 
وهو كما قال » فإن التحديد بذلك ليس بثابت بنص ولا إجماع ولا قياس » ولا حجة 
لتحديده » بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر » واستظهر جواز القصر لمن 
سافر يوما » وقال : والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصوده ويغود إلى وطنه » وأقل 
ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها » وهذا هو البريد وقد حدوا مهذه 
المسافة الشهادة على الشهادة » وغير ذلك . 

وقال : الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله صل الله عليه وسلم » بل الأحكام التي علق الله بالسفر علقها مطلقاً . 
وذكر الآيات ني ذلك والآثار » ثم قال : فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب 
والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير » فمن فرق بين هذا وهذا فقد 
فرق بين ما جمع الله بينه » فرق لا أصل له من كتاب الله ولا سنة رسوله › فالمرجع 
فيه إلى العف » فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر . الذي علق به الشارع 
الحكم » وذكر مثل سفر أهل مكة إلى عرفة » وقال : أي فرق بين سفر أهل مكة 
إلى عرفة » وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلا دهم » فإن هذه مسافة بريد › 
وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر واللجمع . ج ش 


o‏ ۰ ۳۸ ها 


( سن له قصر الرباعية ركعتين )””. 


> وقال : إن حد فتحديده ببريد أجود إلاأن ينعقد الإجماع على خلافه . والمعلوم 
أن الإجماع لم ينعقد على خلافه » وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أحمد » 
كان بعضهم يقصر الصلاة ي مسيرة بريد » وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول 
بخلافه » لمن تبين السنة وتدبرها » قال : والمحددون لهم طريقان : بعضهم يقول : 
لم أجد أحداً قال بأقل من ذلك » وقد علم من قال ذلك » وبعضهم يقول : هذا 
قول ابن عمر وابن عباس » ولا مخالف هما . وهذا باطل ٠»‏ فقد ثبت عنهما 
وغيرهما ما يخالف ذلك » وتحديد السفر بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا 
عرف ولا عقل » ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض . فلا يجعل ما يحتاج إليه 
عموم المسلمين معلقاً بشي ء لا يعرفونه » والإعتبار بما هو سفر » فمن سافر ما يسمى 
سفراً قصر وإلا فلا . 

وأدنى ما يسمى سفراً في كلام الشارع البريد » وكان يأتي قباء را كباً وماشياً › 
ويأني إليه أصحابه ولم يقصر هو ولا هم » ويأتون إلى الجمعة من نحو ميل وفرسخ » 
والنداء يسمع من نحو فرسخ » وقصر أهل مكة بعرفة اه . وسمي"الني صلى الله عليه 
وسلم يوماً وليلة سفراً » فقال في المرأة « لاتسافر يوماً وليلة إلا مع ذي مرم » . 
قال البغوي : وعامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام » وكان ابن عمر يقصر في مسيرة 
يوم » وقال الأوزاعي وآحرون : يقصر ني مسيرة يوم تام » وهو قول ابن المنذر 
وداود وغيرهما . لإطلاق الكتاب والسنة 3 ولحديث يحي بن يزيد :سمالت اننا 
عن قصر الصلاة ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عايه وسلم إذا خرج ثلاثة ميال 
أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين . رواه مسلم . 

)١(‏ قال في الإقناع والمنتهى وغيرهما : ولو قطعها في ساعة » وذكر شيخ 
الإسلام أن السفر ليس محدوداً بمسافة بل يختلف » فيكون مسافراً في مسافة بريد » 
وقد يقطع أكثر من ذلك ولايكون مسافراً » فلو ركب رجل فرساً سابقاً إلى عرفة ثم = 


ب ۴۸۹ هه 


لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه" . 


- رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافراً » يدل على ذلك أن الني صل اللهعليه وسلم 
ما قال « بمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن » فلو قطع البريد في ثلاثة أيام كان مسافراً 
ثلاثة أيام » فيمسح مسح مسافر » ولو قطع البريد في نصف يوم لم يكن مسافراً » 
والني صلى الله عليه وسلم إنما اعتبر ثلاثة أيام » سواء كان حثيثاً أو بطيثاً » وذكر أن 
ابن عباس نہی من ذهب ورجع من يومه إلى أهله أن يقصر . 

وقال : الذين جعلوا المسافة الواحدة حداً يشترك فيه جميع الناس » مخالفون 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالرجل يخرج من القرية إلى صحراء لحطب 
ياي به » فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافراً » وإن كانت المسافة أقل من ميل » 
بخلاف من يذهب ويرجع من يومه » فإنه لا يكون ني ذلك مسافراً فإن الأول يأخذ 
الزاد والمزاد » بخلاف الثاني » فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفراً » والمسافة 
البعيدة في المدة الةليلة لا تكون سفراً » فالسفر يكون بالعمل الذي يسمى سفرا لأجله › 
والعمل لا يكون إلا في زمان » فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه 
المسافر سمي مسافراً » وإن لم تكن المسافة بعيدة » وإذا قصر العمل والزمان بحيث 
لا بحتاج إلى زاد ومزاد لم يسم سفراً » وإن بعدت المسافة » فالأصل هو العمل الذي 
يسمى سفراً » ولايكون العمل إلا في زمان » فيعتبر العمل الذي هو سفر » ولايكون 
ذلك إلا ني مكان يسفر عن الأماكن » وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم » فما سموه 
سفراً فهو سفر وإلا فلا . 

6 قال شيخ الإسلام وغيره : فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن الني صلى الله 
عليه وسلم لم يصل في السفر .إلا ركعتين » ولم ينقل عنه أحد أنه صلى آربعاً قط » 
واختار أنه سنة » وأن الإتمام مكروه » وذكر أن القصر أفضل عند عامة أهل العلم » 
ليس فيه إلاخلاف شاذ » وأن أكثرهم يكرهون التربيع للمسافر » وقال: يكره = 


ا اس م و و a‏ کک 


ا ااه" ه000 


بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعاً » قاله ابن 
انر 0 ]قا قارف عام قر ) سرا كات الببيوت وال 
السور أو خارجه”. 


> إتمام الصلاة في السفر» ونقل عن أحمد أنه توقف في الإجزاء » ولم يثبت أن أحداً 
من الصحابة كان يتم الصلاة في السفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن 
حديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة . 

)١(‏ لأن المغرب وتر النهار » فإن سقط منها ركعة بطل كونما وتراً » وإن سقط 
ركعتان بقي ركعة » ولا نظير لها في الفرض » والصبح لو سقط منها ركعة بقيت 
ركعة » ولا نظير لا في الفرض » ولم يقصرا بإجماع المسلمين . 

(۲) أي إذا فارق من نوی سفراً مباحاً عامر قريته مسافراً » با يقع عليه اسم 
المفارقة » بنوع من البعد عرفاً . قصر وفاقاً للأئمة الثلاثة » وجماهير العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم . وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً » لأن الله أباح القصر لمن 
ضرب في الأرض » وقبل المغارقة. لا يكون ضارباً فيها ولا مسافراً » ولأن الني 
صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل » قال شيخ الإسلام : فيه ما يبين أنه 
لا اعتبار بمسافة محدودة » فإن المسافر في المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن 
مسافراً . والمسافر عن قرية صغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافراً » وأن المسافر 
لا بد أن يسفر أي يخرج إلى الصحراء » وأن لفظ السفر يدل على ذلك » فلا يكون 
إلا في مكان يسفر عن الأماكن » وقال : لا بد أن يسفر » أي يخرج إلى الصحراء 
فإن لفظ السفر يدل على ذلك » يقال : سفرت المرأة عن وجهها . إذا كشفته » فإذا 
لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المسا كن لم يكن مسافراً . 

(۴) فإن ولي البيوت اللخارجة عامرة فحتى يفارقها » قال شيخ الإسلام : والمدينة 
كانت محالا"» أي أمكنة » والمحلة القرية » ومنزل القوم » وجماعة بيوت الناس» = 


۳۳ 


( أو ) فارق ( خيام قرب" او ما سيت آله عرفا سكان 
قصور وبساتين ونحوهم”" لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان 
يقصر إذا ارتحل” ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل 
استكماله المسافة“ ويقصر من أسلم أو بلغ . 


=وكل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قراراً وجمعالناس » وتقع على المدن وغيرهاء 
فإن ۾ يل اللحراب عامر لكن جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله » ولو في فصل الترهة 
فله القصر قبل مفارقته » ني ظاهر كلامهم » وصرح به الموفق وغيره فيما إذا حرج 
من البلد » وصار بين حيطان بساتينه » لأنها غير معدة للسكنى . 

(1) أي فله القصر وفاقاً » إن استوطنوا اللحيام »> جمع خيمة كتمرة وتر . 
قاله الواحدي » وقال الحوهري : جمع خيم بمعنى خيمة » وعلى الأول فالحيام جمع 
توح لل 

(۲) كأهل العزب من قصب ونحوه » و «سکان» بالرفع نائب فاعل نسبت » 
أي أو فارق سكان قصور وبساتين ونحوهم ذلك المحل الذي نسبت إليه عرفاً تلك 
القصور والبساتين والعزب ونحوها » إن كان الباقي قدر مسافة » ولم ينو عوداً قبل 
استكماا » وإن فارق عامر قريته ونحوه بنية رجوعه بقرب لحاجة لم يترخص حتى 
يرجع ويفارق » ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة يتر حص مطلقاً » حتى فيه » 
نص عليه وفاقاً » لزوال نية إقامته كعوده مجتازاً . 

(م) كنا ثبت من غير وجه ني الصحيحين وغيرهما . ولم يرو عنه القصر قبل 
البروز » ولو برزوا بمكان لقصد الإجتماع ثم ينشئون السفر منه فلهم القصر قبل 
مفارقته » قال ني الفروع : وهو متجه اه . وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره . 

(4) لأن المعتبر.نية المسافة لا حقيقتها » وشرطه هو ما إذا سافر على ما تقدم . 

(ه) أو عقل » بسفر مبيح » ولو كان الباي دون المسافة . 


- Af - 


أو طهرت بسفر مبيتح 4 ولو کان الباقي دون ل لا من 
تاب إذ]" ا المسافة ” ولام لم 
يقصد جهة معينة كالتائه ‏ ولا.من سافر ليترخص" 


كي غر م ل شر يوت ب تات عم تب قدي حي 
على المذهب : : 


(۲) أي فلا يقصر إذا لم يبق إلا دون مسافة القصر » وتقدم قول الشيخ . 

() بأن جهل كونما مسافة قصر + لأن الأصل الإمام » ولم يعلم اليح للقضر . 
أو لم يعلم قدره » کمن خرج ني طلب آبق أو ضال » ناويا أن يعود به أين وجده. 
لعدم تحقق المبيح للقصر » وقال ابن عقيل : يباح له القصر إذا بلغ مسافة القصر . 
واختار الشيخ وغيره القصر للحشاش والحطاب فيما يطلق عليه ام ر 
مع من قال : له القصر في كل ما يسمى سفرا . ْ 

5 أي ضال الطريق > الذاهب ني الأرض ا 2 والهائم الذي‎ (f) 
» أين يذهب . لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة » صرح به في الإقناع وغيره‎ 
» وليس بموجود منهم » وكذا سائح لا يقصد مكاناً معيناً » لأن السفر إذاً ليس بمباح‎ 
وقال في جمع اللجوامع وغيره ني التائه ونحوه : يقصر » وهو المختار » والسياحة‎ 
لغير موضع معين مكروهة > وقال في الإختيارات : السياحة في البلاد لغير قصد‎ 
كما يفعله بعض النساك - أمر منهى عنه » قال أحمد : ليست السياحة من‎  ٰيعرش‎ 
الإسلام في شيء » ولا هي من فعل النبيين والصالحين » ومراده والله أعلم السياحة‎ 
ف ال‎ GN الو‎ 
. ذلك فمشروع مندوب » کا هو معلوم‎ 

00 قال بي الفروع. : ولوسافر ليترخص » فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر= 


م / 5 /ج / ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


ويقصر المككرة كالأسير * وامرأة وعبد تبعاً لزوج وسيد" ( وإن 
أحرم ) في ال(حضر ثم سافر” أو ) أحرم ( سفراً 
اہ“ لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر » 

حكم ال 


- حرم . قال ني المغني : الحجة مع من أباح القصر في كل سفر لم يخالف إجماعا . 
وار ال وا 0 أن ابن عقيل رجحه ي 

بعض المواضع > كأكل الميتة فيه » ني رواية اختارها ني التلخيص » واستظهرها في 
٠‏ الفروع رقا متام ل سر أن رسال وده فون ارو 
من سافر ليتر حص ترخص . وهو مذهب أي حنيفة » وأحد قولي الشافعي . 

)١(‏ أي يقصر المكره على السفر » كا يقصر الأسير » تبعاً لسفرهم » ومتى 
صار ببلدهم أنم تبعاً لإقامتهم » وكالبكر الزاني المغرب » ومحرم المغربة » وقالع 
الطريق المشرد إذا أخحاف السبيل » ولم يقتل ولم يأخذ مالا » لأن سفر هما ليس ععصية » 
وإن كان بسبب المعصية . 

(۲) في سفر ونية » فإذا نوى الزوج والسيد سفراً مباحاً يبلغ مسافة القصر 
قصرا تبغ هما » وفيه لف ونشر مرتب » وهو من أنواع البديع المحسنة » وكذا 
ل : تقصر المرأة تبعاً لزوجها وفاقاً » وكذا عبد 
تبعاً لسيده وفاقاً . فلا يعتبر نيتهما السفر » وهو ظاهر . 

)۳( أي أحرم بالصلاة في ا حضر 5 بنحو سفينة 3 ثم سارت ا مم 
بإجماع المسلمين » تغليباً لحكم الحضر » لأنه الأصل . 

)٤(‏ كراكب سفينة أحرم بالصلاة مقصورة فيها ثم وصل إلى وطنه في أثناء 
الصلاة » لزمه أن يتمها . 
- (ه) لأنه الأصل» كالمسح على اللحف › وقال النووي وغيره ااا ارات 


لو ماف د و ل ی ا وجري و الأنها و 
a‏ ) أو ذكر صلاة حضر في سفر ) i‏ لآن السات 
معتبر بالأداء وهو اربع ( أوعكسها ) بان ذكر صلاة سفر في 
حضر أتم ؛ لأن القصر من رخص السفر » فبطل بزواله” ( أو 


انتم ) مسافر ( بمقيم ) أتم > قال ابن عباس : تلك السنة . 


5 والسفر في العبادة يوجب تغليب حكم الحضر » ونقل أبو حامد وغيره ب 
المسلمين عليه . 

)١(‏ قاله أصحابنا » وذكر ابن عقيل رواية : له قصرها وفاقاً » وحكاه ابن 
امنذر إجماع من يحفظ عنه › لأا مؤداة في السفر » أشبه ما لو دخل وقتها فيه . 
لأنه سافر قبل خروج وقتها » أشبه ما لو سافر قبل وجوبها . 

(۲) وجوباً » إجماعاً » حكاه أحمد » وابن المنذر » والنووي » والموفق 
وغيرهم . 

(۳) أي الأداء » فوجب إتمامها » لأن الحضر هو الأصل » ولأن الصلاة يتعين 
فعلها » فلم يجز له النقصان من عددها » كما لو لم يسافر . 

)٤(‏ ولأن الحضر هو الأصل » فوجب الإتمام » وكا لو أحرم بالصلاة مقصورة 
بنحو سفينة › ثم وصلت إلى وطنه 2 أو محل نوى الإقامة به 3 وقال مالك وأبو 
حنيفة : يقصر » لأنه إنما يقضي ما فاته » وهو ركعتان . 

(ه) وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . وحكاه أبو حامد عن عامة العلماء » وكان ابن 
عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً . رواه مسلم » وحكى أحمد وابن المنذر عن ابن 
عباس وابن عمر أن المسافر إذا ائتم بمقيم صلى بصلاته » ولا يعرف هما مخالف» = 


ومنه الو انتم مشافن بمشافر فاستخلف: مقيماً .لعذر .فيازمه 
انا ( أو) اتم مسافر ( بمن يشك فيه ) أي في إقامته 
وشفره © لزمه أن 0 وإن بان أن الإمام مسافر » لعدم 
ل إذا غلم أو غلب على ظنة أن الإمام ساف بأمارة 
کهيغة لباس“ وأن إمامه نوى القصر فله ل 
بالظاه ©. 


-فكان إجماعا » وقول ابن عباس : تلات السنة » ينصرف إلى سنة النني صلى الله عايه 
وسلم . ولقوله عليه الصلاة والسلام « نما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختافوا عليه » 
ولأنبا صلاة مردودة من أربع » فلا يصليها خلف من يصلي الأريع كابمعة » وسواء 
اقتدى به في جميع الصلاة أو بعضها » اعتقده مسافراً أو لا » وقال مالك : إن أدرك 
ع ع سد a‏ 
الا 1 و عي 

. أي يلزم المأموم دون الإمام المستخلف‎ )١( 

OE E‏ م يمن يغاب عل لنه 
أنه مقيم . 
٠‏ © أي وإن ائتم e e E‏ 
لعدم نية القصر . وبأتي أن الأصل القصر . 53 
© ا “يداك جرت 2 » لأن الاس السافر تغاير ألباس اليم 
ا 3 

© أي وغلب على ظنه أن إمامه وى القصر » ولا يشرط دك أن إمامة 
ين ا عل اطي انه شار الم غالبا . 


وإن قال : إن أتم أتممت » وإن قصر قصرت» لم . يضر" 
( أو أحرم بصلاة يازمه إتمامها ) لكونه اقتدى بمقیم » 
اوا رتو نوها تنبا ( فتسدت) وجا ترو( راک 
تمها > لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها“ ( أو لم ينو 
القصر عند إحرامها ) لزمه أن يشم : لأنه لأس وطاق اب 


دة 


س 


)١(‏ أي لم يؤثر ذلك ني النية » وله القصر › وإن نوى الإتمام أثم ‏ وإن صلى 
مقيم ومسافر حلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه إجماعاً » لصلاة أهل مكة خلفه 
عليه الصلاة والسلام » وقوله.لهم « أتموا فإنا قوم سفر » وإذا أم مسافر مقيمين فأتم 

بهم الصلاة صح » لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته . ويسن للمسافر إذا أم مقيمين. أن 
0 : أتموا » فإنا قوم سفر . لفعله عليه الصلاة والسلام» وخليفتيه من بعده بمكة » 
ولثلا يلتبس على الخاهل عدد الركعات » وإن قصر الصلاتين في وقت أولاهما ثم قدم 
وطنه قبل دخول وقت الثانية أجزأه » قال غير واحد : على الصحيح من المذهب . ش 

. (9) فلزمه إعادتها تامة » ولا يجوز أن تعاد مقصورة » وإن ابتدأها جاهاه” 
حدثه فله القصر » والفساد ضد الإستقامة . 

. (9) كما لو نوى الصلاة وأطلق » فإن نيته تنصرف إلى الإنفراد » ولكونه 
الأصل » وكذا لو نوى القصر عند الإحرام ثم رفضه فنوى الإقام لزمه أن يتم » 
لعدم افتقاره إلى التعيين » فبقيت النية مطلقة » وعنه: أن القصر لايحتاج إلى نية » 
وفاقاً مالك وأني حنيفة . وعايه عامة العلماء » واختاره شيخ الإسلام وجمع » وقال : 

م ينقل أحد. عن أحمد أنه قال : لا يقصر إلا بنية » وإنما هذا قول ال لحري ومن اتبغه » 
ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة بي ذلك ٠‏ هما قاله جماهير العلماء » وهو = 


۳۸4 


( أوشك في نيته ) أي نية القصر أتم ٠»‏ لأن الأصل أنه لم 
SE: MW,‏ واه تسن FA.  F‏ م 
ينوه ( أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ) أتم 1 


= اختيار أي بكر » موافقة لقدماء الأصحاب » وماعلمت أحداً من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان اشترط نيته » لا ني قصر » ولا ني جمع » ولم ينقل قط أحد عن الني 
صل الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لابنية قصر > ولا بنية جمع » ولا كان صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم ؛ قال : وإذا كان فرضه 
ركعتين فإذا أتى ببما أجزأه ذلك » سواء نوى القصر أو لم ينوه » وهذا قول اللجماهير 
كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف » وماعلمت أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
اشتر ط نية » لا في قصر › ولا في جمع » ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه 
الركعتين » ولو صلی أربعاً کان ذلك مكروها » "ما لو لم ينوه » وقال ابن رزين : 
والنصوص صريحة في أن القصر أصل » فلا يحتاج إلى نية . 

)١(‏ ولو ذكر ني أثناء الصلاة أنه كان نواه > لوجود ما أوجب الإتمام في 
بعضها » فغلب » لأنه الأصل » هذا المذهب » وتقدم قول الحمهور فيمن لم ينو 
القصر » فالشك في النية أولى » ولا يعتبر أن يعلم أن إمامه نواه » عملا" بالظن » 
لأنه يتعذر العلم غالباً كنا تقدم » وإن أم مسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت 
صلاة الجميع . 

(۲) لحديث جابر وابن عباس الآني » سواء كان ببلده أو مفازة » وقال شيخ 
الإسلام وغيره : للمسافر القصر والفطر مالم يجمع على إقامة ويستوطن » وتقسيم 
الإقامة إلى مستوطن وغير مستوطن » لادليل عايه من جهة الشرع . بل هو مخالف 
للشرع » فإن هذه حال النني صل الله عليه وسلم بمكة ني غزوة الفتح » وي حجة 
الوداع » وحاله بتبوك » والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس 
هو أمراً معلوماً » لابشرع ولاعرف » وذكر إقامة الني صلى الله عليه وسلم = 


- ۳۹۰ 


ربعة أيام فقط قصر » لما في المنفق عليه من 
حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم 
مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة » فأقام بها الرابع والخامس 
والسادس والسابع > وصلى الصبح في اليوم الثامن » ثم خحرج 
إلى منى » وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام » وقد أجمع على 


إقامتها”" ( أو ) كان المسافر ( ملاحاً ) أي صاحب سفينة " 
7 2 9 
( معه أهله » لاينوي الإقامة ببلدء لزمه أن يتم ) لأن سفره 


6م 


غير منقطع » مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله . 


£ 


= والصحابة » وقصرهم في :الك المدة » ونم مجمعون على إقامة أكثر من أربعة أيام ؛ 
وي البلغة : إقامة اليش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت » لفعله صلى الله عليه 
وسلم بمكة وتبوك » وفعل السلف » ويأتي الجواب عن الحديث إن شاءالله تعالى . 

)١(‏ أي عزم على إقامة تلك الأيام الأربعة » لأن الحاج لا يخرج إلا يوم 
التروية » ودلالته على جواز القصر في نحو تلك الأيام وما دونها » وأما ما فوقها 
فلا حجة فيه لمنع القصر » وإما يستفاد من أدلة أخر » وقال أنس : أقمنا بمكة عشراً 
نقصر الصلاة » متفق عليه . 

(۲) وهو كل من يتعاطى سيرها » من مالك ورئيس ونحوهما . 

(۳) أشبه المقيم » ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعاً » بخلاف الدائم » 
وعنه : يترخص وفقاً » واختاره الموفق والشيخ وغيرهما » وقالا : سواء كان معه 
أهله أو لا » لأنه شق » وكونه يعتبر انقطاعه لم يكتفوا به » ونص عليه وخلاف 
ما ذهب إليه الأثمة » ومفهوم كلامه أنه إن كان له أهل وليسوا معه » أو معه وينوي 
الإقامة ببلد » فله القصر كغيره من المسافرين » وهذا بلا نزاع . 


ب ۳۹۱ ب 


1 ا 200 
ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم” ويتم المسافر إذا 
0) £ ا م £ 0( 


i O :‏ 
أهله » ولم ينو الإقامة ببلد - مكار » وهو من يكري دابته » وي الكاني : وفيج » 
وهو الساعي المسرع » وقيل : البريد ؛ فارسي معرب » وإباحة القصر مما أظهر › 
لدخولهما في عموم النص اه . وراع لإبل أو بقر أو غنم » ورسول سلطان الذي يتابع 
أخبار السلطان ونحوهم » كساع » وهو الوالي على أمر قوم » وبريد » وهو المرتب» 
سمي بذلك لقطعه المسافة » ومن لا أهل له ولا وطن » ولا منزل يقصده » ولا يقيم 
بمكان ولايأوي إليه » وعنه : يقصرون وفاقاً » واختارة الموفق وغيره » وشيخ الإسلام 
3 مر ؟ والبادية الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يتمون 4 لأنهم مقيمون ي 
أوطا: نهم » فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى e‏ 
فإنهم يقصرون في مدة سفرهم » » لعموم الأخبار » وكل من جاز له القصر جاز له 
الفطر والجمع. > ولا عكس » والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة » القصر » والجمع ٤‏ 
والمسح ثلاثاً » والفطر » وأما أكل اليتة » والصلاة على الراحلة إلى جهة السير » 
فلا تختص بالسفر المبيح للقصر . 0 ْ ٠‏ 

(۲) وفاقاً لأني حنيفة » وقول لالك » ولو لم تكن له به حاجة » غير أنه طريقه 
إلى بلد يطلبه . ش 

)۳( أي زوجة وإن لم يكن وطنه » لزمه أن يتم حتى يفارقه .0 

(4) صوابه أو تزوج فيه » فالمراد إذا دخل بلداً » وتزوج فيه بعد دخوله › 
لزمه أن.يتم » لما رواه أحمد عن عثمان » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول « إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم » ورواه الحميدي والبخاري 
في تأريخه . ونص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام »> وهو = 


5 ۳۲ 


أو نوی الإتمام ولوفي أثنائها بعد نية القصر" ( وإن كان له 
طريقان ) بعيد وقريب ( فسلك أبعدهما ) قصر"" لأنه سافر 
سفراً بعيداً" ( أوذكر صلاة سفر في ) سفر ( آخر قصر )“ 
لأن وجونها وفعلها وجدا في السفرء كما لو قضاها فيه نفسه© 
قال ابن تميم وغيره : وقضاءُ بعض ض الصلاة في ذلك كقضاء 
جميعها ". 


لد اس ا لاسي O‏ 
بعد » وعنه : يقصر ء وفاقاً للأئمة الثلاثة » وني المستوعب : فإن دخل بلدا فيه 
ا 
غيره » لم بمنعه ذلك من القصر . 

6 لزمه أن يتم » لأنه رجع إلى الأصل . 

(۲) قال ابن عقيل : قولا” واحداً » إذا كان سلوكه لغیر القصر » كجلب مال 
أو نفي ضرر » وظاهر الإقناع وغيره جواز القصر ولو سلكه للقصر » أو غيره » 
وتقدم كلام 5 شيخ الإسلام » وقال في الفروع : وظاهر كلامهم منع من قصد قرية 
بعيدة لحاجة هي في قريته . 0 ْ 

(۳) يبلغها > أشبه ما لو لم يكن له سواها » فأعطي حكمه » واختار الشيخ وغيره 
yT‏ 
المسافر » وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والإعتبار . 

(4) إجماعاً . ش 

0 أي في السفر الذي وجبت عليه فيه . 

(5) أي لا فرق a‏ بتري 
الفقه » توفي قريباً من سنة ستمائة وخمس وسبعين . 


كول 5 


واقتصر عليه في البدع » وفيه شيء”" ( ون حبس) ظلماً أو 
بمرض أو مطر ونحوه" " ( ولم ينو إقامة ) قصر بدا" لأن ابن 
عمر رضي الله عنه أقام انان ستة ار بار الصلاة » 
وفك ال للج ته وبق الال حوواة الأثرم” 7 الاس 
يقصر ما أقام عند العدو” ( أو أقام لقضاء حاجة بلا نية 
إقامة ) لا يدري متى تنقضي ( قصر أبداً )”'' غلب على ظنه 
كثرة ذلك أو قله . 


)١(‏ أي في كلام ابن تميم وغيره كصاحب الرعاية » ولعل وجهه أنه لو شرع 
في قضاء الصلاة في السفر » ثم قدم بلده في أثنائها قصر » وليس بظاهر › على ما تقدم 
من تغليب الحضر 

(۲) كتاج وبرد . 

(*) إجماعاً » ما دام حبسه بذلك . 

)٤(‏ وقيس عليه الباقي » وهذا الأثر ونحوه من حجج القائلين بنفي التقدير 
بأربعة أيام ونحوه » وأذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال » وفتح الراء »> وهو 
جنوي بحر الحزر » بين روسيا وإيران . 

() أي مدة إقامته عند العدو تبعاً لسفرهم > وتقدم » والأسير e‏ 
الكفار . | 

() وفاقاً لاي حفة ومالك » وعند الشافعية إلى غاية عشرين يوماً » وني 
الإنصاف : أبدا بلا علاقف . 

۷( أي اا وأقام دام وار واف ون هله واي e‏ 
بعدها نوى الإقامة نفسها » ظاناً أا لاتنقضي حاجته قبل أربعة أيام » فكأنه بذلك = 


- ۳۹٤ 


ا ۶ 

اا السلام أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة » رواه 
أحمد وغيره» وإسناده ثقات”- وإن ظن أن لاتنقضي إلا فوق 
الى EFE‏ 

أربعة أيام اتم" وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح › لم 
تقك ادن کا وا م 


> نوى أربعة أيام » وفي هذه » الإقامة ليست مقصودة » ولامنوية » وإنما المنوي قضاء 
حاجته » والإقامة صارت تبعاً » ومن قصد بلداً غير عازم على الإقامة به مدة تقطع 
حكم السفر فله القصر > لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وكذا إن عزم على 
إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية » لفعل الني صلى الله عليه وسلم 
في مقامه عكة ومنى وعرفات 5 1 1 

» فرواه : أبو داود والبيهقي وابن حبان » وصححه ابن حزم والنووي‎ )١( 
ولا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسعة عشر يصلي ركعتين » رواه‎ 
البخاري وغيره » وقال أنس : أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز‎ 
تسعة أشهر يقصرون الصلاة » ورواه البيهقي بإسناد حسن » قال ابن المنذر : أجمعوا‎ 
. على أن المسافر يقصر مالم يجمع على إقامة » ولو أتى عليه سنون‎ 

(۲) كما لو علم ذلك أو نواه » قال ني الإنصاف : على الصحيح من المذهب » 
وتقدم ما أوضحه شيخ الإسلام » وعبارة غيره : أو نوى إقامته لحاجة » يعني مع 
نية الإقامة فوق الأربعة الأيام » لأنه تقدمه قوله : أو أقام لقضاء حاجة بلا نية 
إقامة » ثم قال الشارح : غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته » وتقدم الفرق بينهما . 

(۳) كأن لم يكن سفره مباحاً » على ما تقدم » وتسميته سفراً يقضي بصحتها » 
لإطلاق الشارع . ظ 

(5) فإنها لا تنعقد بالإجماع » لكنها ليست كهي من كل وجه . 


- ۳۹0 - 


فصل ي الجمع © 


( يجوز الجمع بين الظهرين ) أي الظهر والعصر » في وقت 
OS‏ 


E 


)١( .‏ يعني بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لثلاثة أمور : السفر 
والمرض والمطر ونحوه . وقدم الجمع للسفر لأنه الأكثر » وكل من جاز له القصر 
جاز له الجمع والفطر » ولا عكس > قال الشيخ : والجمع رخصة عارضة للحاجة 
إليه » فإن الني صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرات قليلة » فلذلك فقهاء الحديث 
كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه » اقتداء بالني صلى الله عليه وسلم 
إذا جد به السير » وني الصحيح وغيره عن ابن مسعود : ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلل صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين . الحديث » وأوسع المذاهب مذهب 
أخمذ + فإنه نص على أنه يحوز للحرج والشغل » وقال الشيخ : المع بين الصلاتين 
في السفر يختص بمحل الحاجة » لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر » وهو 
مذهب مالك . وذكر ابن القيم أحاديث ابحمع > وقال : كل هذه سان ني غاية 
الصحة والصراحة › ولا معارض لا » وأوقات المعذورين ثلاثة : وقتان مشتركان » 
ووقت مختص » والوقتان المشتركان لأرباب الأعذار » أربعة لأرباب الرفاهية .. 
ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين : خمسة وثلاثة » في نحو عشر آبات » 
وجاءت السنة بتفصيل ذلك » وبيانه » وبيان أسبابه . فتوافقت فقت دلالة القرآن والسنة » 
والإعتبار الصحيح » الذي هو مقتضى حكمة الشريعة » وما اشتملت عليه من المصالح 

(۲) وإنما سميا بالظهرين تغليباً » كالقمرين والعمرين » وعبر بيجوز ؛ أي فلا 
يكره ولاستحب » غير جمعي عرفة ومزدلفة فسنة » وقيل : بحب ء وإذا ارتحل 
قبل زيغ الشمس ونحوة فيسن » وغير ذلاك تركه أفضل من فعله . . 


( و ) يجوز الجمع ( بين العشائين ) أي المغرب والعشاء ( في 
وقت أحدهما في سفر قصر )" لما روى معاذ أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ 0 
أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر » يصليهما جما“ 
ارتحل بعد زيغ الشمس صل الظهر n‏ 
وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء . رواه أبو داود 
والترمذي. وقال ا ا يا 


)١(‏ أي غير مكروه ولا حرام » وأن يكون مسيرة ومين وتقدم » وي الإقناع 
وغيره : فلا يمع من لايباح له أن يقصر؛ كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة » لأنه عندهم 
ليس عسافر سفر قصر » وقد ثبت جمعهم خلف الني صلى الله عليه وسلم وخليفتيه 
رضي الله عنهما » وصوب الشيخ أنه يجوز ني السفر القصير » وأن علته الحاجة لا 
السفر » فليس معلقاً به ٠»‏ وإتما يجوز للحاجة » بخلاف القصر . | 

(۲) قال شيخ الإسلام وغيره : هذا إذا كان لا يتزل إلا وقت الغروب » 
ما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس » أما إذا كان يتزل وقت قت العصر فإنه 
يصليها في وقتها » وقال الحافظ : قال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين. » 
ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق » وفيه حديث أنس في الصحيح 
ویره . ٠‏ © 1 : 

(۳) وحسنه الببهقي وقال : محفوظ صحيح » ورواه مالك في المؤطأ وفية : 
م خرج فصل الظهر والعصر جميعا » م دخل حرج نميل ا 
جا تح ار عرد ال واد ل 
ما تفرد به أحد الرواة . ٍ 


اح ۷ 


وعن أنس معناه . متفق عليه" (و) يباح الجمع بين ماذكر 
( ريشن نلحقه بغر که أي داه الجمع ( مشقة ). 


» ولفظه : كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر‎ )١( 
. ثم نزل فجمع بينهما ؛ فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر ثم ركب‎ 
وللسلم : إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر » فيجمع بينهما » ويؤخر‎ 
المغرب حتى جرع بينها وبين العشاء » حين يغيب الشفق . وني الصحيحين وغير هما‎ 
: من حديث ابن عمر : كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء . ولمسلم‎ 
2 كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر » حتى يدخل وقت العصر‎ 
ثم جمع بينهها » وجاء التأخير عنه من طرق . ولسلم عن معاذ أنهم خرجوا مع‎ 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فجمع بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء فأخر‎ 
الصلاة يوماً » ثم حرج فصلى الظهر والعصر > ثم دحل » ثم حرج فصلى المغرب‎ 
. والعشاء » انفرد به » وعن ابن عباس : كان يمجمع إذا كان على ظهر سيره‎ 

قال البيهقي والنووي وغيرهما : وابلدمع بين الصلاتين في وقت الأولى أو الثانية 
بعذر السفر » هو قول جمهور العلماء من السلف واللخلف » وهو من الأمور المشهورة 
المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين » مع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثم عن أصحابه » ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بمزدلفة » وهو 
موجود ني كل الأسفار . وقال شيخ الإسلام : وأما إذا كان نازلا في وقتهما 
جميعا » نزولا" مستمراً فما علمت روي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ » وغزوة 
تبوك » وحجه صل الله عليه وسلم لم ينقل أنه جمع فيهما إلابعرفة ومز دلفة » وحديث 
معاذ ليس في المشهور من حديث أنس » لأن المسافر إذا ارتحل بعد زيغ الشمس › 
ول ينزل وقت العصر فهذا مما لايحتاج إلىاالجمع › بل يصلي العصر ي وقتهاء وقد 
يتصلسيره إلى الغرو ب » فهذا يحتاج إلى الجمع > بمنزلة جمع عرفة » وبه تتفقالأحاديث . 

(؟) وهذا مذهب مالك » وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم . 


- ۳۹۸ 


لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر › 
وفي رواية : من غير خوف ولاسفر . رواهما مسلم من حديثُ 
ابن عباس » ولا عذر بعد ذلك إلا المرض"" 


)١(‏ علله ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج 
أمته. ؛ وني الطبراني وغيره « لثلا تحرج أمتي » ودل الحديث بفحواه على الجمع 
للمرض والمطر والحوف » ونما خولف ظاهر منطوقه ني الجمع لغير عذر للإجماع › 
وأخبار المواقيت » فتبقى فحواه على مقتضاه » قال شيخ الإسلام في االجمع لطر 
أو غيره : وبهذا الحديث استدل أحمد على الحمع ذه الأمور بطريق الأولى » فإن 
هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى » وهذا من باب التنبيه بالفعل » 
فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون اللخوف والمطر والسفر » فالحرج الحاصل 
هذه أولى أن يرذ فع » والجمع لها أولى من اللجمع لغيرها » ومما يبين أن ابن عباس 
م يرد الجمع لسر > وإن كان أولى بالحواز » ما رواه مسلم عنه قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر » والمغزب والعشاء » قال 
ابن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء » فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق 
مقالته . ولمسلم عنه : لما قال له رجل : الصلاة ؛ قال : اتعلمنا بالصلاة » وكنا 
مجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وقد استدل على فعله 
وهو يخطب بالبصرة بما رواه لما رأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته » وكان عنده 
من الحاجات التي يجوز فيها الجمع > وكان رأى أن الأمر ني حال الجمع أوسع منه 
في غير ه » وبذلك ر ته تفع الحرج عن الأمة . 

قال شيخ الإسلام : وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة » فإذا احتاجوا 
إلى ادمع جمعوا » والأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد » لرفع 
الحرج عن أمته » فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج » قد رفعه الله عن الأمة » 
وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى = 


- ۳۹۹ - 


i » kh «‏ .ات 3 ش 3 إلى 5 

وفد. ست جواز الجمع للمستحاضة وهي E‏ مرص 2 ويجور 

أيضاً لمرضع لمشقة كثرة ا ونحو مستحاضة 
ا ©( 

عن طهارة أو تيمم لكل صلاة” 


= والأحرى» وقال النووي وغيره : يجوز الجمع من أجل المرض» وفاقاً لمالك وقواه » 
وقال : يستدل له بحدنث ابن عباس : من غيز تحوف ولا مطر ؛ لأنه إما أن يكون 
بالمرض » وإما بغيره مما في معناه أو دونه » ولأن حاجة المريض آكد من الممطور » 
وقال ابن المنذر : يجوز من غير خوف ولا مطر ولا مرض » قال اللحطابي : وهو 
قول جماعة من أصحاب الحديث » لظاهر: حديث ابن عباس . 

* قال الشيخ امع امرش »5 بعاءت ذلك اللبنة لي جب اللستحاضة‎ )١( 
: 0 yS 

| 68 أي مشقةتطهيرها لكل صلاة > وهذه الخال اال » فإ م تكن لكثرة 
نحاسة تشق فلا » قال ي الإختيارات : يحوز للمرضع الحمع » إذا كان يشق يشق عليها 
غسل الآوب في وقت كل صلاة » نص عليه » وعنه لا يجوز وفاقاً . 0 

(١‏ (") كذي سلس » أو جرح لا يرقاً دمه » أو مذي » أو رعاف دائم ونحوه ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته ي الإستحاضة « وإن قويت على أن 
تؤخري الظهر » وتعجلي العصر » فتغتساين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ثم 
تؤخري المغرات » وتعجلي العشاء » ثم تغتسلين » وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي e,‏ السلس ونحوه » 
وهذه احالة الرابعة . ْ 

)٤(‏ لأنه في معنى المريض والمسافر » وهي ا حالة اتلخامسة » قال الشيخ : و 
من لا بمكنه كمال الطهارة في الوقت إلا بحرج كالمستحاضة » وأمثال ذلك من 
الصور . ْ ا ش 1 ش 


- 266 سه 


ا . )00 oO‏ 3 
وعن معرفة وقت كاعمى ونحوه ولعذر أو شغل يبيح ترك 


م 0( 
حمعه وجماعة 1 


)١(‏ كمطمورء أومأ إليه أحمد » لا تقدم » واقتصر عليه في الإنصاف > وهي 
الحالة السادسة » ومحل ذلك إذا تمكن من معرفة الوقت في أحد الوقتين » وأما إذا 
استمر معه الجهل فلا فائدة في الجمع . 

(۲) أي ويجوز الجمع لعذر كخوفه على نفسه أو ماله أو أهله » ويجوز الجمع 
لشغل يذهل الإنسان » يبيح ترك جمعة وجماعة » كن يخاف بتركه ضرراً في معيشة 
يحتاجها » فيباح له الجمع كا تقدم » وهذه السابعة » قال الشيخ : ويجوز الجمع 
للطباخ واللحباز ونحوهما » ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع ؛ کا روى 
النسائي ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم » وجوز أحمد الجمع إذا كان له شغل » 
واختار جمع جواز الجمع مطلقاً للحاجة في الحضر » من غير اتخاذه عادة . وهو 
مذهب جماعة من الأئمة » منهم ابن سيرين » واختاره ابن المنذر » وحكاه عن 
جماعة من أصحاب الحديث » والنووي عن جماعة من الأئمة » والثامنة : قال : 
أحمد الجمع ني الحضر إذا كان لضرورة من مرض أو شغل » واستثنى جمع' النعاس » 
منهم صاحب الوجيز » وكذا الحاقن والحاقب ونحوهما » ومن يخاف نقض 
وضوئه » ومن يشتهي الطعام ونحو ذلك » ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن 
لا يحرج أمته . 

قال الشيخ : ويجمع لتحصيل الجماعة » وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه › 
خوف فوات الوقت » وتنلدوف تحرج في تركه » وذكر حديث ابن عباس أنه سثل : 
لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمته » فلم يعلله عرض ولا غيره 
اه . وجاء عن عمر : أن من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر » وذهب 
الجمهرر إلى أن الجمع لغير عذر لا جوز » وحكي أنه إجماع » وخولف في ذلك » 
قال الشيخ : فدل على جو از إباحة ابحمع للعذر » ولم يخص عمر عذراً دون عذر اه . = 

د 5 
م/ ٦۲/ج‏ / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


(و) يباح لجح (بين الفقائين ) ع 


زد والثلج والبرد والجليد مثله” “ ولوحل وريح 


4 .0( 
شديدة باردة 


= فيباح لمن تقدم في ثمان الحالات» بين الظهر ين والعشائين » ويأتي مايختص بالعشائين 
وهي ست حالات ٠.‏ 

)١(‏ وفاقاً في الحملة » وهذا قيد لما في المان > يفهم منه أنه إذا لم توجد معه مشقة 
ميجر الجمع > ومفهوم كلام الماتن أنه إن لم يبل الثياب لم يجز التمع » وهو المذهب » 
'وعليه جمهور الأصحاب » وقال جمع : أو يبل النعل » أو البدن » لا الطل > 
ولا المطر اتلحفيف الذي لايبل الاب › لعدم المشقة » قال شيخ الإسلام بوذكر آثاراً 
عن الصحابة في الجمع ليلة المطر ‏ فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر 
القديم » المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين » مع أنه لم ينقل أن أحداً منهم 
أنكر ذلك » فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك » وقول ابن عباس : من 
غير خوف ولا مطر ولا سفر ؛ ليس نفيآً منه للجمع لتلك الأسباب بل إثبات منه » 
لأنه جمع بدونما > ون كان قد جمع بها أيضاً » ولو لم ينقل أنه جمع بها » فجمعه 
عا هو دو نا دليل على الجمع بها بطريق الأولى . وقال اخران المع الور و50 
الثانية فيه وجهان : لأنا لا نثق بدوا م المطر إلى وقتها . وقوله : خاصة . أخرج الظهرين» 
ال الآخر جوز بين الظهرين كالعشائين 4 اختاره القاضى وأبو الطاب والشيخ 
وغيرهم » ولم يذ كر الوزير عن أحمد غيره » وقدمه » وجزم به » وصححه غير 
واحد » وهو مذهب الشافعي . 

(۲) أي مثل المطر ني إباحة الجمع بين العشائين » لأن الثلج والبرد بالفتح في 
حكم المطر » واللحليد وهو من شدة البرد » قال أحمد : وكان ابن عمر يجمع في 
الليلة الباردة اه . وأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة فنادى : الصلاة في الرحال . 

ف ونحو ذلك » وفاقاً لمالك » وظاهره : وإن لم تكن مظلمة » ويعلم مما تقدم = 


GY 


03 
لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة > 
زواة 'التجاد. بإسناده ˆ وفغله. أبو نكر وغعر وعقمان”7. 


كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة » وإن لم تكن باردة » والوحل الطين الرقيق» 
فإذا لوث الرجلين بالرطوبة والطين جاز . ش 

)0 مرفوعاً إلى الني صلى الله عليه وسلم » وكذا ابن عباس أنه صلى الله عليه 
وسلم صلى بالمدينة ماني جميعاً » وسبعاً جميعاً » ولأنه صل الله عليه وسلم جمع من 
غير خوف ولا مطر ؛ فمع أحد هذه الأعذار أولى » والنجاد هو أحمد بن سليمان 
ابن الحسن بن اسرائيل بن يونس ٠‏ أبو بكر البغدادي » الفقيه الحافظ » شيخ الحنابلة 
بالعراق » صاحب التصانيف مشهور » بالنون والدال » وكثيراً ما يصحف في بعض 
كتب الأصحاب فيبدل بالبخاري صاحب الصحيح » توفي النجاد سنة ثلائماثة 
ونان وأر بعين > قال العليمي : وكان يلي الحديث يجامع المنصور › ويكثر الناس 
في حلقته » وصنف كتاباً في الفقه والاختلاف . وهو ممن اتسعت رواياته واشتهرت 
مصنفاته . 

(۲) ففي المدونة : عن ابن قسيط أنه سنة » وأنه قد صلاها أبو بكر وعمر 
وعثمان على ذلك . وللأثرم في سننه عن أي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : من السئة 
إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء » فعله أبان بن عثمان في أهل المدينة » 
وفيهم عروة وأبو بكر بن عبد الرحمن » ولا يعرف لهم مخالف » فكان إجماعا » 
وهو قول الفقهاء السبعة . ومالك والشافعي وغيرهم . قال شيخ الإسلام : يجوز 
الجمع للوحل الشديد » والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء » ونحو ذلك » 
وإن لم يكن المطر نازلا" في أصح قول العلماء . وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم » 
بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة » إذ السنة أن تصلى الصلوات 
االحمس في المساجد جماعة » وذلك أولى من الصلاة في البيوت » باتفاق المسلمين » 
والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة ني البيوت مفرقة ء باتفاق الأئمة الذين 
يحوزون الجمع » كالك والشافعي وأحمد . 


5 ے٣‎ 


وله الجمع لذلك ( ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت 
اظ ,خرو لان ال عة العامة ري فيه حال وجوه 
المشقة وعدمها كالسفر” ( والأفضل ) لمن له ك ) 
الأرفق به من ) جمع ( تأخير ) بأن يؤخر الأول إلى الغا 

( و) جمع ( تقديم ) بان يقدم 0" 
لحديك معاة السايق”" : 


: كمجاور بالمسجد » ومن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة » وقوله‎ )١( 
وله الجمع لذلك ؛ متعلق با بعده » وهو قوله : ولو صلى في بيته . والساباط سقيفة‎ 
: بين دارين » تحتهما طريق » جمعه سوابيط وساباطات‎ 

(۲) أي فله الجمع » لما تقدم من الأعذار المبيحة للجمع » ولو صلى ي بيته » 
وني مسجد لا يشق عليه الوصول إليه > مع وجود العذر كعدم الصيام في السفر » 
ولو لم يكن مشقة » ولأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر ولیس بين 
حجر ته والمسجد ثد شيء » فالمعتبر وجود المشقة في الحملة » لا لكل فرد من المصلين . 

(۳) وعن ابن عباس نحوه رواه الشافعي وأحمد وغيرهما » وتقدم أنه صلى 

الله عليه وسلم خر الصلاة يوماً بغزوة تبوك » ثم حرج فصلى » الحديث رواه مالك 
عن أي الزبير عن أي الطفيل عن معاذ » وقال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح 
ثابت الإسناد > قال شيخ الإسلام : والخمع جائز في الوقت ت المشترك » فتارة جمع 
في أول الوقت » كما جمع بعرفة » وتارة يجمع في وقت ت الثانية » كما جمع بمزدلفة » 
وني بعض أسفاره » وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين ؛ وقد يقعان معاً في 
آخر وقت الأولى » وقد يقعان معا في أول وقت ل ا 
وهذه ني هذا » وكل هذا جائز » لأن أصل هذه المسألة أن الوقت قت عند الحاجة مشترك » 
والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة . 


- 5٠5 - 


ع z‏ 2 
فإن استويا فالتأخير أفضل"" والأفضل بعرفة التقديم» وبمزدلفة 
التأخير مطلقاً" وترك الجمع في سواهما 0 


أذ 


فضل 


» لأنه أحوط » وعمل بالأحاديث » وليس على إطلاقه » بل في الحملة‎ )١( 
قال شيخ الإسلام في جمع المطر : السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب » حتى‎ 
اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية ؟ وقيل : إن ظاهر‎ 
كلامه أنه لا جع > وفيه وجه ثالث أن الأفضل التأخير وهو غلط » مخالف للسنة‎ 
. والإجماع القديم » وصاحب هذا القول ظن أن التأخير أفضل مطلقاً » وهذا غلط‎ 
» فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم » بل ذلك بحسب الحاجة والمصلحة‎ 
» فقد يكون هذا أفضل » وقد يكون هذا أفضل » وهذا مذهب جمهور العلماء‎ 
وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره » وقال أيضاً : كان الجمع المشروع‎ 
مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب » ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب‎ 
إلى مغيب الشفق » بل هذا حرج عظيم على الناس » وإنما شرع الجمع لثلا يحرج‎ 
المدلمون:‎ 

(۲) أي سواء كان هو الأرفق أولا » فالتقديم بعرفة أفضل » ولو كان التأخير 
أرفق » لأنه لأجل العبادة » والتأخير بمردلفة أفضل » ولو كان التقديم أرفق » لأجل 
السير » وصرح ني المنتهى وغيره أنه إن عدم الأرفق فإذا وصل إليها أول الوقت لم 
يؤخره » مالم يكن أرفق » والأولى إذا وصل في وقت الإختيار صلى المغرب وحدها » 
لزوال العلة » كما أن الأولى للنازل صلاة كل فرض في وقته . 

(۳) فلايستحب إلا عند الحاجة إليه للاختلاف فيه » غير جمعي عرفة ومزدلفة 
فيسن بشرطه إجماعاً » وهو التقديم بعرفة » والتأخير بمزدلفة » لفعله عليه الصلاة 
والسلام » قال شيخ الإسلام : الجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه » وهو منقول 
بالتواتر » فلم يتنازعوا فيه » والصواب أنه لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد السفر › 
بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول » ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة اه . وكذا= 


500 سه 


£ 
الأول وة و ا الثاني لموالاة بينهما as‏ 


رف وها لا نار ق ا( وور كا 


£ 
لان معنى الجمع المتابعة دين 


=يستحب عند الحاجة » كما كان يصنع صل الله عليه وسلم في سفره إذا جد به السير» 
كنا فعل بمزدلفة » وني غزوة تبوك » قال شيخ الإسلام : وفعل كل صلاة في وقتها 
أفضل إذا لم يكن حاجة » عند الأئمة كلهم » والنني صل الله عليه وسلم لم مجمع 
في حجته إلا بعرفة ومزدلفة » ولم يجمع بى » ولا ني ذهابه وإيابه » ولكن جمع 
في غزوة تبوك » إذ جد به السير » والذي جمع هناك يشرع أن يفعل نظيره . 

» أي سواء ذكره أو نسيه » قال في الإنصاف : وهو الصحيح من المذهب‎ )١( 
» وعليه جماهير الأصحاب اه . يعني بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء الفوائت‎ 
والترتيب أن يبدأ بالأولى » لأن الوقت ها والثانية تبع ». فلو صلاها قبل الأولى لم‎ 

(۲) لأنه عمل فيدخل ني عموم ١‏ إنما الأعمال بالنيات » وكل عبادة اشتر طت 
فيها النية اعتبرت ني أوها » وقال شيخ الإسلام ؛ لا يفتقر الجمع إلى نية عند جمهور 
أهل العلم » وهو مذهب مالك وأني حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد » وعليه 
تدل نصوصه وأصوله » قال : وقول الحمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

)۳( لآنه صلى الله عليه وسلم لما جع بينهما والى بينهما » وترك الراتبة › 
و فرقت بين الشيئين : فصلت أحدهما من الآخر . 

)٤(‏ وني الأصل تأليف المفترق » وفي دا :. ضم الشيء بتقريب بعضه 
من بعض » يقال : جمعته فاجتمع . 

الت 


ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل » بخلاف اليسير» فإنه 
معفو عنه"" ( اتيس اس و ا 

ين اللجبوطنين: + لاد فرق بينهما بصلاة » فبطل » كما 
أوقضى فائتة " وإن تكلم بكلمة أوكلمتين جاز”" (و) الثالث 
( أن يكون العذر ) اليج ( موجوداً عند افتتاحهما وسلام 
الأولى ) لآن 0 الأولى ٤‏ لت النية وفراغها » وافتتاح 


)١(‏ وصحح في المغني والشرح أنه راجع إلى العف » وذكر الشيخ أن كلام 
أحمد يدل على أن االجمع عنده هو الجمع في الوقت » وإن لم يصل إحداهما بالأخرى» 
كالجمع في وقت الثانية » على المشهور ني مذهبه ومذهب غيره » وأنه إذا صلى 
المغرب ني أول وقتها » والعشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز له الجمع جاز ذلك » 
وأنه نص على نظير هذا فقال : إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في 
المسجد فلا بأس » وهذا نص منه على أن الجمع هو ابحمع في الوقت » لا تشترط 
فيه المواصلة » وقال : والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال » لا ني وقت الأولى › 
ولا في وقت الثانية > فإنه ليس ني ذلك حد في الشرع اه . وي الصحيحين في قصة 

ES‏ ل ل تل يه 


في منزله » ثم تيت الصلاة . 

0( أي يبطل الجمع إذا فرق بينهما . كما أن الجمع يبطل لو قضى بينهما فائتة › 
لطول الفصل » وعنه: لايبطل براتبة بينهما » قال الطوني : أظهر القولين دليلا” عدم 
البطلان » إلحاقاً للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها . : 

(۳) فيه تسامح » يفيد أنه مقيد بما ذكر » ولیس كذلك » فلو قال : ولا يضر 
كلام يسير لايزيد على قدر الإقامة والوضوء اتحفيف » لكان أولى » > يعني على المذهب . 


ب 5٠07‏ -ه 


الثانية موضع الجمع" ولايشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية 
في جمع المطر ونحوه”" بخلاف غيره" وإن انقطع السفر في 
6)2( )6( 


الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها و وتصح وفي الثانية 
0 
يتمها نفلا 


1 )1غ( ولو أحرم بالأولى مع وجود مطر ء > ثم انقطع ولم يعد » فإن حصل وحل 
لم يبطل الجمع > لأن الوحل من الأعذار المبيحة » أشبه ما لو لم ينقطع المطر » وإلا بطل 
الجمع > ولو خلفه مرض ونحوه + وإن شرع ني الجمع مساقر لأجل السفر > فزال 
سفره ووجد مطر ونحوه » بطل الجمع » » لزوال مبيحه » والعذر المتجدد غير حاصل . 
عن ارت الوخل بعد لطر : 

(؟) كبرد وثلج إن خلفه وحل . 

(5) أي غير جمع المطر ونحوه » فيشترط له ذلك . 

)٤(‏ أي وإن انقطع السفر في الأولى من المجموعتين » بأن نوى الإقامة » أو 
وصلت السفينة به إلى وطنه وهو ني وقت الأولى » ولم يقيده الشارح » بطل الجمع 
e‏ نا 

o 4‏ صادفت وقتها . 

(9©) أي وإن انقطع وهو ي الثانية من المجموعتين » والوقت وقت الأولى ؛ 
ولم يقيده أيضاً » بطل بطل المع والقصر » لزوال مبيحهما » ويتمها يني الانية فلا ٠‏ 


لأا تفل ف ا ر الأول رها ررش کار ا إذا برأ ف 
الأولى أو الثانية . 


mmm‏ 24 د 


ون جمع في وقت الثانية اشترط ) له شرطان ( نية. الجمع 
0 لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت 
قضاء لا جمعاً " (إن لم يضق ) وقتها ( عن فعلها ) لأن 
تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام » وهو ينافي الرخصة" 
(و). الثاني ( استمرار العذر ) المبيح ( إلى دخول وقت الثانية ) 
فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع » لزوال مقتضيه” كالمريض 
وا والمسافر يقدم » والمطر ينقطع ” . ظ 


(£) 


)١(‏ مع وجود مبيحه › فإن لم ينو الجمع حتى ضاق وقت الأولى عنها لم تصح 
النية حينئذ . 

)۲( وعنه لا تشترط النية لجمع التقديم » اختاره أبو ب بكر والشيخ وغيرهما . 

(۳) د يعني الجمع 2 وأثم بالتأخير > ولفوات فائدة االجمع 4 وهي التخفيف 
بالمقارنة بين الصلاتين . 

)٤(‏ من سير ومرض ومطر ونحوها » قال في الإنصاف : لا أعلم فيه 
خلافاً . 

(5) المجوز له » وهو العذر قبل دخول وقت الثانية » فإذا لم يستمر إليه لم يجز 
الجمع 4 وأثم بالتأخير 4 لأن تأخير ها إلى ضيق الوقت حرام 4 فيناي رخصة 
الجمع . 

(5) تمثيل لزوال العذر قبل دخول وقت الثانية » ولا أثر لزواله بعد دخول 
وقت الثانية إجماعاً » وقال في الإنصاف : لو قصر الصلاتين ني السفر في. وقت 
أولاهما » ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأ » على الصحيح من المذهب . 


0۹4 


ء # 1 585 
ولا باس بالتطوع بينهما" ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية 
2 2 2 03 03 ' 
إماما أو ماموما » أو صلاهما خلف إمامين » أو من لم يجمع 


زفق 


0 


)١(‏ أي فلا تشترط الموالاة » لأن الثانية مفعولة في وقتها » فهي أداء بكل 
حال » والأولى معها كصلاة فائتة » قال ني المبدع : وهذا هو الأصح . 


(۲) يعني الجمع ني هذه الصور كلها ؛ لأن لكل صلاة حكم نفسها » وهي 
منفردة » فلم يشترط في اللجمع اتحاد إمام ولا مأموم ولا جامع . 
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0) ١ ذه‎ 


( وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بصفات كلها جائزة )€ فاك الأثرم : قلت لأبي عبدالله : تقول 
بالأحاديث كلها . أو تختار واحداً منها ؟ قال.: آنا أقول : 


( 


من ذهب إليها كلها فحسن ". 


)١(‏ في كيفية صلاة اللحوف » من حيث أنه يتحمل ني الصلاة فيه ما لا يتحمل 
فيها في غيره » فيغتفر في تغيير هيئاتها وصفاتها » والإخلال ببعض واجباتها » لا تغيير 
عدد ركعاتها » في قول الأكثر » وهي مشروعة بالكتاب والسنة » وأجمع الصحابة 
على فعلها » وأجمع المسلمون على جوازها » ولا يجوز تأخيرها عن وقتها » وهو 
مذهب الحمهور » إلا أبا حنيفة » وهي مشروعة في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى 
آخر الدهر » وحكاه الوزير إجماعاً » وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأمة » 
إلا أبا يوسف » وإجماع الصحابة والأئمة الأربعة حجة عليه . 

(۲) قال أحمد : صحت عن الني صلى الله عليه وسلم من نخمسة أو جه أو 
ستة . وني رواية : من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة . والإضافة بمعنى اللام » أي 
الصلاة للخوف » أو بمعنى ( ني ) أي الصلاة ني اللحوف » ضد الأمن » وإن كانت 
أولى المجموعتين فالأولى تأخيرها . 

(۳) قال الشيخ وغيره : وهذا قول عامة السلف » اتباعاً لما جاء به الشارع 
صلى الله عليه وسلم » وأحمد رحمه الله على قاعدته يحوز جميع ما ورد » قال رحمه 
الله : وفقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الثابت عن النى صل الله عليه 
وسلم ؛ فيجوزون ني صلاة اللحوف الأنواع المحفوظة عن الني صلى الله عليه وسلم . 
وحكاه الوزير إجماعاً . 
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وأما حديث سهل فأنا أختاره"“ وشرطها أن يكون العدو مباح 

الفغال ˆ -سفرا ١‏ كان أو نضا" مع خوف هجومهم على 

اليه" بوسدية سيل الذي قار اله هي اة حل الله 
وسلم بذات الرقاع " 


)١(‏ ووجه اختياره له كونه أشبه بكتاب الله » وأحوط للصلاة والحرب ؛ 
وأنكى للعدو » وأقل ني الأفعال . 
- (۲) كقتال الكفار والبغاة والمحاربين » لقوله ( إن خفتم أن يفتنكم الذين. 
كفروا ) وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله » لأنها رخصة » فلا تستباح بالقتال 
الحرم » كقتال من بغى » وقطع الطريق . 

(۴) أي سواء كان القتال سفراً أو حضراً » وفاقاً » لآن المبيح اللحوف . لا 
السفر » ولا تأثير .له في قصر الصلاة » وإتما تأثيره في الصفة » قال الوزير : أجمعوا 
على أن صلاة الحوف ني الحضر أربع ركعات » وني السفر ركعتان » إذا كانت رباعية؛ 
وغير الرباعية على عددها » لا يختلف حكمها حضراً ولا سفراً » ولا خوفاً . 

)٤(‏ لقوله ( إن خفتم ) وفعله عليه الصلاة والسلام » يقال : هجمت عليه 
هجوماً » من باب ( قعد ) دخلت عليه بغتة » على غفلة منه » وأهجمت الرجل 
هجماً » طردته » قال الزركشي : واعلم أن من شروط صلاة اللحوف بلا نزاع عندنا 
أن يكون العدو يحل قتاله » ويخاف هجومه » وحكى الوزير الإجماع على خوف 
ال هجوم » وكون بالمسلمين كثرة تمكن تفرقتهم فرقتين . ) 

(ه) بكسر الراء فقاف مخففة » آخره عين مهملة » قرو إل ارم !غناك 
من ناحية نجد » سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت » فلفوا عليها االحرق » كا ي 
الصحيح » وسهل هو ابن أني حثمة بن ساعدة الأنصاري الأوسي » ولد سنة ثلاث 
من الحجرة. » روى عن النبي صلى الله عليه وسلم > وأتقن » وعن زيد بن ثابت 
وغيره » وتوني ني أول خلافة معاوية بالمدينة رضي الله عنهما . 


۲ا - 


طائفة ا وا اه ا 


فصلى بالتي معه 
ركعة » ثم ثبت قائماً » وأتموا لأنفسهم ؛ : ثم انصرفوا وصفوا 
وجاه العدو 4 وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم ا 


التي بقيت من صلاته » e‏ وا لاش اق 
زفق 
ملع ريهم مق عليه 


)١(‏ بكسر الواو » بمعنى : تجاه وهذه الصفة موافقة لقوله ( فلتقم ظائفة منهم 
معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) وهذا فيما إذا كان 
العدو في غير جهة القبلة » ولا نزاع ني ذلك » بشرط أن تكفي الطائفة العدو . 

(۲) من رواية صالح بن خوات بن جبير » عمن. صلى مع الني صلى الله عليه 
وسلم يوم ذات الرقاع » صلاة اللحوف » وهذا أشبه بكتاب الله » فإن قوله ( ولتأت 
طائفة أخرى » لم يصلوا » فليصلوا معك ) يقتضي أن جميع صلاتها معه » وهو أحد 
الأوجه التي صحت عن الني صلى الله عليه وسلم » والوجه الثاني ما رواه جابر قال : 
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة اللحوف » فصففنا صفين » والعدو 
بيننا وبين القبلة » فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر نا جميعاً » ثم ركع وركعنا. 
جميعاً » ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً » ثم انحدر بالسجود والصف الذي 
يليه » وقام الصف المؤخر في نحر العدو » فلما قضى الني صلى الله عليه وسلم 
السجود » وقام الصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود » وقاموا » ثم 
تقدم الصف المؤخر » وتأخر الصف المقدم » ثم ركع وركعنا جميعاً » ثم رفع رأسه 
من الركوع ورفعنا جمعاً » ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» الذي كان مؤخراً 
ني الركعة الأولى » وقام الصف المؤخر في نحر العدو » فلما قضى صل الله عليه وسلم 
السجود » وقام الصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود » فسجدواء ثم 
سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعاً . رواه مسلم وللبخاري بعضه » ورواه = 


2١17 -‏ ته 


واوا جو r‏ اوأر الا وا سوه ل تهات a‏ نهد اهن قا مقا عفد re‏ أو كيه عق ان لفن لك OF‏ امد “اهار O‏ لف O E‏ 


> أحمد وغيره من حديث أي عياش وقال : صلاها مرة بعسفان » ومرة ببني سليم . 

والوجه الثالث ما رواه ابن عمر قال : صلى صل الله عليه وسلم صلاة اللحوف ء 
بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين » والأخرى مواجهة العدو » ثم انصرفوا › وقاموا 
في مقام أصحابهم » مقباين على العدو » وجاء أولثئك فصلى بهم ركعة ثم سلم » ثم 
قضى هؤلاء ركعة » وهؤلاء ركعة . متفق عليه » والوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة 
صلاة » ويسلم بها » رواه أحمد وأبو داود والنسائي » عن أي بكرة مرفوعاً » 
والشافعي عن جابر » والوجه اللخامس ما رواه جابر قال : أقبلنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حتى إذا كنا بذات الرقاع » قال : فنودي بالصلاة » فصلى بطائفة 
ركعتين » ثم تأخروا » فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال : فكانت لرسول الله 
صل الله عليه وسلم أربع » وللقوم ركعتان » متفق عليه » والسادس أن يصلي بكل 
طائفة ركعة بلا قضاء » كما جاء في خبر ابن عباس وغيره › ومنعه الأكثر وفاقاً › 
وقال البغوي : وأكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن اندوف لا ينقص من 
العدد شيئاً » وقال الموفق وغيره : يستحب أن يخفف بهم الصلاة » لأن موضوع 
صلاة اللحوف على التخفيف . 


وقال الشيخ : لا شك أن صلاته صلى الله عليه وسلم حال انلدوف كانت ناقصة 
عن صلاته حال الأمن ني الأفعال الظاهرة » قال الموفق : ويحب أن تكون الطائفة 
التي بإزاء العدو ممن يحصل الثقة بكفايتها وحراستها » ومتى خشي اختلال 
حالهم » واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى فللإمام أن ينهد إليهم ين معه > 
ويمضوا على مامضى من صلاتهم اه . وهذه أصوها > وربما اختلف بعض ألفاظهاء 
فذكرها بعضهم أكثر » قال ابن القيم : والصحيح هذه الأوجه › وصح أنه صلى 
الله عليه وسلم صلاها في ربع » ذات الرقاع » وبطن نخل » وعسفان » وذى قرد 
المعروف بغزوة الغابة . 
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وإذا اشتد الخوف" صلوا رجالا وركباناً ٠‏ للقبلة وغيرها“ 
¢ طاقء 0( 
پومسول طافتهم 


)١(‏ أي تواصل الطعن والضرب » والكر والفر وم يمكن تفريق القوم 
وصلاتهم على ما ذكر . 

(۲) ويكرون ويفرون » ولا يؤخرون الصلاة » وهو قول أكثر أهل العلم » 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وقال الزركشي : لا تسقط الصلاة حال المسايفة 
والتحام الحرب بلا نزاع » ولا يحوز تأخيرها إن لم تكن الأولى من المجموعتين ؛ 
ش لقوله تعالى ( فإن خفتم فرجالا” أو ركباناً ) أي فصلوا رجالا أو ركباناً » والأمر 
للوجوب . قال ابن عمر : فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا » قياماً على 
أقدامهم » ورکباناً » > مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . متفق عليه » زاد البخاري: 
قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النني صلى الله عليه وسلم . ولأنه صلى 
لله عليه وسلم صلى بأصحابه في غير شدة الحوف » وأمرهم بالمشي إلى وجاه العدو 
وهم ني الصلاة » ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم > فمع شدة اللحوف أولى » 
ولا يلزم الإحرام إلى القبلة » ولو أمكن » وقال أحمد وغيره : تجوز صلاة شدة 
الحوف رجالا وركباناً جماعة » "ما يجوز فرادى » وهو مذهب الشافعي » ولم يجوزه 
مالك وأبو حنيفة » والرجال جمع زاجل » لا رجل » والراجل الكائن على رجليه » 
واقفاً كان أو ماشياً » ات راكب » وأكثر ما يقال لراكب الإبل بدون 
إضافة . 


(۴) أي يومئون بالركوع والسجود » إياء على قدر طاقتهم » لأنهم لو تمموا 
الركوع والسجود كانوا هدفاً لأسلحة العدو » ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم » 
ولا يازمهم السجود على ظهر الدابة » وسواء وجد شدة اللحوف قبلها أو فيها » ولو 
احتاج عملا ا > وإن أمكنت الجماعة وجبت » ولايزول الحوف إلا بانيزام 
الكل . 


وكذا حالة هرب نوك من عدو » أو فيل و أو ا 
فوت عدو يطلبه”" أو وقت وقوف بعرفة”". 


)١(‏ أي وكشدة اللحوف مما تقدم حالة هرب مباح من عدو » بأن كان الكفار 
أكثر من مثلي المسلمين » أو متحرف لقتال » أو متحيز إلى فئة » أو هرب من سيل 
ونحوه » كهرب من سبع أو نار » أو غريم ظالم » أو خوف على نفسه أو هاه أو ماله 
إن صلى صلاة آمن 2 أو ذب عنه أو عن غيره » لأن ذلك إما واجب أو مباح › 
وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الحال » وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه في 
صلاة المطلوب » وإن كان طالباً نزل فصلى » وقال الشافعي TS‏ 
وإن خاف فحكمه حكم المطلوب . 

(۲) أي وكشدة خوف مما تقدم خوف فوت عدو يطلبه » لفعل عبدالله بن انيس 
لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الحذلي ليقتله » صلى بالإيماء نحوه » 
واه أتو اوه ورين ولا روت تو ير عار ا 
كحال لقائه » ومن حاف ني الصلاة كينا أو مكيدة أو مكروهاً » وكذا أسير خاف 
على نفسه فيصل من ذكر كيف أمكن » قائمآ أو قاعدا أو مضطجعاً » ومستلقياً 
إلى القبلة وغير ها بالإعاء » حضراً وسفراً » وإن خاف هدم سور أو طم خندق إن 
صلى آمناً حر جاح عاسو عا ا E‏ 

(۳) إذا قصدها المحرم ليلا ”» ولم يبق من وقت الوقوف إلا مقدار ما إن صلاها 
فيه على الإتمام فاته الوقوف » فإنه يصليها صلاة خائف » وهو ماش أو راكب » 
اختاره الشيخ » وصوبه في تصحيح الفروع » وقال ابن القيم : يقضي الصلاة وهو 

ثر إلى عرفة » فيكون ني طريقه مصلياً > كما يصلي المارب من سيل أو سبع » 
اتفاقاً أو الطالب لعدو يخشى فواته » على أصح القولين » وهو أقيس الأقوال » 
. وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده اه . وكذا من في الصلاة وخاف انتقل وبنى » 
حك عار عر رقي وزيا اللي ا 


- £ لا 


( ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ١ا‏ يدفع به 
عن نفسه » ولايثقله كسيف ونحوه ) كسكين”" لقوله تعالى 
( وليأخذوا أسلحتهم )" ويجوز حمل سلاح نجس في هذه 
الحال للحاجة » بلا إعادة” . 


> فإذا أمن زال اللحوف » فيصل صلاة أمن » وماصلى وهو خائف على صفته محكوم 
بصحته . 

)0( لصيانته » والسكين الشفرة والمدية » ويؤنث » والجمع سكاكين » سمي به 
لأنه يسكن حركة المذبوح . 

(۲) ولمفهوم قوله : ( ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر › أو كنتم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) واختار جماعة : يحب وفاقاً مالك والشافعي . واستظهره 
أبو المظفر والشارح » ولا يشترط وفاقاً » وقال غير واحد : لاحب » وفافاً » لأن 
الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم » فلم يكن للإيجاب » وكره ما يثقله كجوشن أو 
يضر غيره كرمح » مالم يكن على جانب » ولا يكره حمل السلاح في الصلاة بلا 

(”) للعذر » وكذا ما يخل ببعض أركان الصلاة » للحاجة إليه . 


- ْ 
م / ۲۷ /ج / ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


باب صلاة الجمعة ^ 
“نبي رداك لها الخ الكدير ‏ , 


(۱) بتثليث ايم » والأفصح الضم > وهو الأصل » وأتبعها السفر لمناسبة 
تنصيف ضلاة كل منهما » قال الشيخ : فعلت بمكة على صفة اللحواز » وفرضت 
بالمدينة »> وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال تعالى ( فاسعوا ) والمراد 
بالسعي هنا الذهاب إليها » وقال عليه الصلاة والسلام « رواح الجمعة واجب على 
كل محتلم ) وقال ١‏ ليتتهين أقوام عن ودعهم ابحمعات » وقال « هذا يومهم الذي 
فرض الله عليهم »> فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » وحكى إجماع الان عل أن 
فرض عين جماعة من أهل العلم > وقال العراي : مذاهب الأئمة متفقة على أنها 
فرض عين » لکن بشروط يشترطها أهل كل مذهب اه . بل صلاة الجمعة من أوكد 
فروض الإسلام › ومن أعظم مجامع المسلمين ؛ وهو أعظم من كل مجمع بجتمعون 
فيه » سوى مجمع عرفة وأفرضه . وحص بأكثر من أربعين خاصة لا توجد في غيره » 

من الإجتماع والعدد » والإستيطان » والحهر بالقراءة » وغير ذلك . 


(۲) أو من اجتماع الناس ها » أو لآن آدم جمع خلقه فيها > قال الحافظ : 
هو أصحها » ويليه ما قبله اه . أو لأنه جمع مع حواء فيها » أو لأنه اليوم الذي 
اجتمعت فيه المخلوقات » أو لما جمع فيه من اللحير > وقيل غير ذلك » مشتقة من 
الجمع > وكوتها من الإجتماع أضيف إليها اليوم والصلاة » ثم كثر الإستعمال » 
حتى حذف منها المضاف » وني المسند مرفوعاً : لأي شيء سمي يوم الجمعة ؟ قال 
« لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم » قبل : أول من سماه يوم الحمعة كعب بن لؤى » 
وجمع الجمعة جمعات » وجمع › واسمه القديم يوم العروبة » لأن العرب كانت 
تعظمه . 


GIA mm.‏ ب 


(0 ٤ 
ويومها افضل أيام الأسبوع"‎ 


» ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أوس « من أفضل أيامكم يوم الجمعة‎ )١( 
ولسلم والترمذي وصححه « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » وفي صحيح‎ 
الحاكم « سيد الأيام يوم الجمعة » ولابن ماجه « يوم الجمعة سيد الأيام » وأعظمها‎ 
عند الله » . وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر » وذكر فيه خمس‎ 
خصال » وهي يوم عيد يتكرر ني الأسبوع » وخصت به هذه الأمة > كنا في‎ 
› الصحيحين وغير دما « ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة‎ 
› هدانا الله له »> وضل الناس عنه » وفيها « نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة‎ 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبانا » ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم » فاختلفوا‎ 
فيه » فهدانا الله له » والناس لنا فيه تبح » . ا‎ 

ولمسلم « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فكان لليهود يوم السبت » 
وللنصارى يوم الأحد > فجاء الله بنا » فهدانا ليوم الجمعة » » الذي فيه أنشئت 
الخلائق » وتم وجودها » وشرع اجتماعهم فيه تنبيهاً على عظم ما أنعم الله به عليهم . 
واحتيج فيه إلى الحطبة تذ كير أ بالنعمة» وحثاً على استدامتها بإقامة مايعو د بآ لاء الشكر» 
و لما كان مدار التعظيم هو الصلاة > جعلت وسط النهار » ليتم الإجتماع »> وي مسجد 
واحد » ليكون أدعى إلى الإجتماع » ونوه به تعالى فقال ( إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) واللحطبة والصلاة مشتملتان على ذكر الله » وقد شرفه 
الله تعالى » وخصصه بعبادات يختص با عن غيره » وهو اليوم الذي يستحب أن 
يتفرغ فيه للعبادة » ويتخلى فيه عن أشغال الدنيا » فهو مع غيره ي الأيام» كرمضان 
في الشهور » وله على سائر الأيام مزية كما لرمضان . وساعة الإجابة فيه كليلة القدر 
في رمضان » وهذا من صحت له جمعته وسلمت له » صح وسلم له سائر أسبوعه › 
فهو ميزان الأسبوع > وعيد الأسبوع » ويوم اجتماع الناس » وتذكيرهم بالمبد! 
والمعاد , 


- 5١94 ب‎ 


وصلاة الجمعة مستقلة”" وأفضل من الظهر” وفرض الوقت» فلو 
صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح"" ۇر فائقة 
لخوف فوتها“ والظهر 0 عنها إذا فاتت” ( تلزم) الجمعة 
حر وز ) دك اين المندن إخاعا الآن الرأة ليست من 
أهل الحضور في مجامع الرجال. 


)١(‏ أي ليست بدلا عن الظهر » قال عمر : صلاة الجمعة ركعتان ». تام 
غير قصر » على لسان نبيكم محمد صل الله عليه وسلم ؛ ولعدم انعقادها بنية الظهر 
عي ل جه عليه » وخحرازها قبل الزواك » وعدم جواز زيادتها على ركعتين » 

TT (۲)‏ ا ا 
منه » لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد فيه » ولان ها شروطاً وخصائص ليست له . 

4 لأنهم صلوا مالم يخاطبوا به » وتركوا ما خخوطبوا به » کا لو صلوا العصر 
مكان الظهر » وتلزمهم الجمعة » ولا يعارض فرض الظهر ليلة الإسراء تأخر فرض 
الحمعة بعده ۰ فإنه إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً . 

TT yy 6‏ 
والمراد أن لا يدرك منها ما تفوت به الجمعة » لا ما يشمل فوت الركعة الأولى . 

(ه) إجماعاً » لأنها لا تقضى » وزاد بعضهم : رخصة في حق من فاتته . 

(5) وقال الموفق : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة » وقال ابن العربي : 
فرض بإجماع الأمة » قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) واستفاض الأمر بها » والوعيد على التخلف عنها » 
ويكفر جاحدها » لثبوتها بالدليل القطعي . 

(۷) ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المرأة لاجمعة عليهاء وتعليله فيه = 


( حر) لأن العبد محبوس على سيده” ( مكلف مسلم ) لأن 
الإسلام والعقل شرطان للتكليف » وصحة العبادة فلا تجب 
على مجنون ولا صبي "لما روى طارق بن شهاب مرفوعاً « الجمعة. 
حق واجب على كل مسلم في جماعة » إلا أربعة” E‏ 


أو امرأة 4 أو صبي 4 9 مريض » رواه أبو دا 


-نظر » لأنه لايازم من حضورها الجمعة الحضور مع الرجال» فيما يختص بهم في 
مجامعهم » > بل إنما تكون من ورا نهم + وكن«نصلين جلف الى صل الله عليه وسم 
في مسجده خلف الرجال » وفي العيد أمرن أن يشهدن اللخير ودعوة المسلمين . 
وأيضاً اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام . ظ ٠‏ ظ 

)١(‏ .أشبه المحبوس بالدين » قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العلماء » وعنه 
تجب على العبد » وعليه أكثر أهل العلم » واختاره المجد وغيره » وقال : 
كالإجماع › »> للخبر . 

(۲) فالكافر والمرتد لا تجب عليهما » يمعنى أنهما لا يقضيانها » وتقدم أنهما 
مخاطبان بفروع الشريعة » والمكلف الملزم بما فيه مشقة » وشرعاً المخاطب بأمر 
أو نېي . 

(۳) إجماعاً ». لنقصان أبدائهما » فلا تلزمهما فروض الأبدان . 

: بالنصب » وما بعده بدل منه » وإن رفع فخبره محذوف » أو على تأويل‎ )٤( 
) لا يترك النمعة مسلم بلا جماعة إلا أربعة » أو أن ( إلا ) بمعنى ( لكن ) و ( أربعة‎ 
مبتدأ » وقيل غير ذلك » وطارق رأى الني صل الله عليه وسلم ولم يسمع منه » وهو‎ 
. طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي » توفي سنة ثلاث وثمانين‎ 

(ه) قال في. المبدع : وإسناده ثقات » وقال الحافظ : صححه غير واحد ,»عد 


ب 525١‏ سه 


ا 


MW... 0) : 5‏ 
) مستوطن ببناءِ ) معتاد ولو كان فراسخ من حجر 
TET 5‏ 


= وقال: وهو مرسل صحاني > وهو مقبول على الراجح » وقال العراي : حجة عند 
الحمهور » وادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحاني حجة » وسمي 
مرسلا لصغر طارق » ويؤيده حديث حفصة : « رواح الجمعة واجب على كل محتلم» 
ويؤيده أيضاً حديث جابر » وتميم الداري » وابن عمر وأي هريرة وغيرهم . 
وحديث جابر عند الذارقطني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة » إلا مريضاً أو مسافراً أو صباً 
أو مملوكاً » و ( عبد ) وماعطف عليه يحتمل أن يكون منصوباً على البدل » كما تقدم › 
سقطت منه الألف على طريقة المتقدمين في عدم رسم الألف » اكتفاء ني مثله بالشكل » 
ويحتمل أن يكون مرفوعاً على القطع » أي هم عبد » وتقدم أن المرض المسقط هو 
الذي يلحق صاحبه مشقة ظاهرة » غير محتملة زياس بالريض مو بيه إسهان 
كثير » لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد . 


(۱) فأخرج من بخيام ونحوه > والبناء في الأصل مصدر بنا » وهو هنا مصدر 
مطلق على المفعول » أي بمبني و ( اعتاد الشيء ) جعله من عادته » وكذا قرية خرابا » 
عزموا على إصلاحها » والإقامة بها » كا يأني » أو قريباً من الصحراء » وكذا إقامتها 
عكان من الصحراء قريب من اليلد » لآن المسجد ليس رطا فيها . 


(۲) أي ولو كان البناء الذي تقام فيه الجمعة فراسخ › ولو لم يسمع النداء ؛ 
فإن المدينة على عهد الني صلى الله عليه وسلم بريد في بريد » وكانت محالا متفرقة » 
ا GR‏ 
والمقابر » ليست صغيرة » ولا أبنيتها متضلة . 

(۳) كسعف وإذخر ونام ونحو ذلك » وني الصحيح: أول جمعة جمعت بعل = 


= 29579 هس 


لآ يرقخل حه اء ولا صقا (-اشمه ) أ“ البثاء ( واخد 
ولوتفرق ) البناء ee‏ اسم واحدء كما تقدم " ( لیس 
م ال إذا كان خارجاً عن المصر ( أكثر من 
م 

فرسخ ) تقر 


= الجمعة: بمسجد رسول الله صلىاللهعليهوسلم. يجوائى » قرية بالبحرين ؛ وبيوتهم من 
جريد النخل ونحوه » وأقر عمر أهل المنازل التي بين مكة والمدينة على التجميع › 
ومعلوم أنها لم تكن بمدر » وإنما هي من جريد أو سعف » والقصب الإباءة » وهو 
كل نبات يكون ساقه أنابيب . 0 | ش 
)١(‏ قال شيخ الإسلام : كل قوم مستوطتين ببناء متقارب » لا يظعنون عنه 
تدر عا عم بد ا ا ا 
أو خشب أو قصب أو جريد أوسعف أو غير ذلك » فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير 
ا کو مر وا كاعل ليام الل ان 
ينتجعون في الغالب مواقع القطر » ؤينتقاون في البقاع » وينقلون بيوتهم معهم إذا 
انتقلوا » وهذا مذهب جمهور العلماء » والإمام أحمد عالن سقوطها عن البادية لام 
(۲) في قوله : اسمه واحد ٠‏ والمراد التفريق اليسبر » فإذا كان قرية ينقص 
العدد فيها » بقرب قرية » بفرسخ فأقل يخمع فيها + لزمت الحمعة القرية الناقص 
عددهم بغير هم » بخلاف الكثير غير المعتاد فلا » وكانت المدينة محالا” > وتسمى 
المحلة دارا وقرية » والمحلة القرية الصغيرة فيها المساكن » وحوها النخل والبساتين. ». 
وذلك كله مدينة واجدة » وهي بريد في بريد 2 وتعطياراض واحد ول عم ا 
في غير المسجد الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 و( شملهم الأمر ) 
عمهم » من باب تعب » وني لغة من باب قعد » والأول الأشهر عند أهل اللغة . 


(۳) لاتحديداً » فلايضر نقص يسير » لأنه من أهل اللجمعة > يسمع النداء » = 


اكب CY‏ د 


فام 000 ب ب و ولا تنعة ك 


(4 1 ١ 
. يجز أن يؤم فيها‎ 


-كأهل المصر » لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » ولقوله صلى اللدعليه 
وسلم « من سمع النداء فلم يحب » فلا صلاة له إلا من عذر » رواه أبو داود وأبو حاتم 
وابن حبان وغير هم » ولأني داود « الجمعة على من سمع النداء » ولأن من سمعه داخل 
في عموم الآية » والعبرة بسماعه من المنارة » بين يدي الإمام » نص عليه » ولا 
كان سماع النداء غير ممكن دائماً اعتبر بمظنته » والموضع الذي يسمع فيه غالبا 
فرسخ » قال شيخ الإسلام : تيجب الجمعة على من حول المصر › عند أكثر العلماء » 
وهو يقدر بسماع النداء بفرسخ . 

. أي إذا حضرها وجبت عليه » وأما السعي لها فلا يلزمه‎ )١( 

(۲) كبيوت الشعر واتلخراكي > قال ني الفروع : وفاقاً » لأن العرب كانوا 
حول المدينة » وكانوا لا يصلون جمعة » ولا أمرهم بها » ولأنهم على هيثة المستوفزين» 
وكذا مسافر أقام ما يمنع القصر ولم يستوطن » والحيام جمع خيمة » وهي بيت تبنيه 
العرب من عيدان الشجر » قال ابن الأعراني : لا تكون اللحيمة عند العرب من ثياب ٠‏ 
بل من أربعة أعواد » وتسقف بالثمام » و : خيمت بالمكان » أقمت فيه » واختار 
شيخ الإسلام وجوبها على المستوطنين بعمد أو خيام » واشترط أن يكونوا يزرعون 
كا يزرع أهل القرية » وقدمه الآزجي »› قال ني الفروع : وهو متجه خلافاً للجميع › 
وتقدم أن الأصل أن يكونوا مستوطنين » وأنه لا تأثير في مادة البناء . 

() حيث لم يكن من أهل وجوبها : قال الموفق : وإن قلنا نجب عليه » قال 
شيخ الإسلام : ولا دليل على أنها تحب على من لا تنعقد به ؛ بل من وجبت عليه 
اتعقدت به . 

(4) هذا المذهب» جزم به الموفق وغيره » وعنه: يجوز » وهو مذهب جمهور- 


- ٤ - 


وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها » قرب أو 
بعد » سمع النداء أو لم يسمعه » لأن البلد کالشيء الوا 
( ولا تجب ) الجمعة ( على مسافر سفر قصر ) لان النبي صلى 
الله عليه وسلم وأضكانة كانوا يسافرون في الحج وغيره 
فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه » مع اجتماع الخلق “الك © 
وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره" فإن كان عاصياً 
٠‏ 4) 2 ق ا ,0( 
بسهفره أو كان ترو ی ودوت اسا 


العلماء » أني حنيفة ومالك والشافعي وغير هم» لصحتها منهء ركذم اند مودت 
صلاته صحت إمامته : 1 

00 فلا فرق بين القريب والبعيد » ولأن المصر لا يكاد یکون أكثر من‎ )١( 
فهو في مظنة القرب » فاعتبر ذلك » وإن كان خارج البلد » وسمع النداء »> وجبت‎ 
يا‎ E باه وي امس شري و‎ 
رواه أبو داود وغيره » وله شاهد › ولقوله « مع سمع النداء ولم يحب فلا صلا له‎ 
.» إلامن عذر‎ 

(۲) وهذا لا نزاع فيه » فقذ غلم من خاهم بالضرورة . 

() وقال الشيخ : يحتمل أن تلزمه تبعاً للمقيمين » قال ني الفروع : وهو 
متجه » وذكر بعضهم وجهاً » وحكي رواية : تلزمه بحضورها في وقتها » خلافاً 
للأئمة الثلاثة . ما لم ينضر بالإنتظار » وتنعقد به »> خلافا لأني. حنيفة ورواية عن ٠‏ 
مالك » ويؤم فيها كن سقطت عنه تخفيفاً » لعذر مرض وخوف ونحوهما وفاقاً . 

. يعني لزمته بغيره » وتقدم جواز القصر في حقهم » لكن فوق بريد‎ )٤( 

ES‏ ل للا 
سنة » فيعطى حك كم المسافرين ما زال منهم . 
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£ م( 


أو أقام ما يمنع القصر" أو لم ينو استيطاناً » لزمته بغيره 
ةمس الث على ( عبد ) ومبعض" وامرأة لما تقدم” 
ولا خنثى > لآنه لد يعلم ون 


ا 


(4) 


)١(‏ كتاجر أقام لبيع متاعه » أو أقام لطلب علم > ونوى إقامة فوق أربعة 
ايام . ش ٠‏ 
(۲) ولا تنعقد به » فلا يحسب من العدد » ولم جز أن يم فيها > وعنه : 
لا تلزمه » جزم به في التلخيص وغيره . لأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد على الدوام » 
قال شيخ الإسلام في تقسيمهم المقيم إلى مستوطن » نجب عليه الجمعة وتنعقد به » 
وغير مستوطن » نجب عليه ولا تنعقد به : هذا لا دليل عليه من جهة الشرع › 
أما المستوطن وهو المقيم » الذي هو المقابل للمسافر » فهو الذي تنعقد به الجمعة » 
وتجب عليه بلا تزاع » وأما المقيم غير المستوطن » فلا تجب عليه » وإيجابها عليه 
مخالف للشرع » والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة ليس هو أمراً معلوماً > 
لا بشرع ولا لغة ولا عرف » وتقدم ذكر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
بدون إتمام . 

(*) ومكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة قبل وجودها » لأنه عبد » وهي أفضل 
في حقهم من الظهر › للإختلاف ني وجوبها عليهم » وعند كثير من أهل العلم يجب 
على العبد » لعموم الأمر بها . 

)2 يمني في خير أني جاود » أي فلا تجب على المرأة » قال ابن المثذر وغيره : 
أجمعوا أن. لا جمعة على النساء » وأجمعوا أنبن إذا. حضرن » فصلين الجمعة » أن 
ذلك يجزىء عنهن » وتقدم ذكر من يباح حضوره منهن . 

(ه) يعني انلحنى المشكل› ا E n‏ 
احتاطاً . 


( ومن حضر ها منهم اانه ( لأن إسقاطها عنهم ESE‏ 


e 
ومن عنه 500 مرن عرف" إذا‎ ) 8 
أن يؤم فيها””‎ 000 


› أي إسقاطها عن مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخثى تخفيف من الشارع‎ )١( 
» فإذا حضرها أحدهم أجزأته > وصحت جمعته إجماعاً » حكاه ابن المنذر وغيره‎ 
كالمريض إذا تكلف المشقة » ولنقل اللحلف عن السلف » وإن قيل : إذا كان فرضهم‎ 
الظهر أربعاً فكيف سقط بركعتي الخمعة ؛ وجوابه : أنبا وإن كانت ركعتين > فهي‎ 
وهذا وجبت على أهل الكمال » وإنما سقطت عن المعذور‎ ٠ أكل من الظهر بلاشك‎ 
. تخفيفاً > فإذا تكافها فقد أحسن فأجزأه‎ 


(۲) أما المرأة واللحنثى فبلا حلاف » وأما العبد والمسافر فمن صحت منه انعقدت 
به » اختاره الشيخ وغيره . 

(۳) أما إمامة المرأة والحنثى فلا نزاع فيه » وأما المسافر والعبد فيجوز وفاقاً » 
إلا مالكاً ني العبد » وجمهور العلماء على خلافه » ونقل أبو جامد إجماع المسلمين 
على صحتها خلف المسافر 1 


49 يعني على نفسه أو ماله أو أهله ونحوه » ومن له شغل يبيح ترك الجماعة » 
قال ابن عباس : الجمعة كالجماعة » فكل عذر سقطت به الحماعة سقطت به 
الحمعة . 


(5) أي في الجمعة وفاقاً » وکل ما كان شرطاً لوجوببها فهو شرط لانعقادها ... 


057 = 


لأن سقوطها لمشقة السعي » وقد زالت" ( ومن صلى الظهر ) 
وهو ( ممن ) يجب ( عليه حضور الجمعة ‏ قبل e‏ 

أي قبل أن تقام الجمعة”" أومع الشك فيه ( لم تمخ) رم 
لأنه صلی ما لم يخاطب به 4 وترك ماخوطب به “ وإذا ظن 


أنة ندرك الخ م الها لاا فر“ 


» يعنى المشقة » فإذا تكلفها وحضرها تعينت عليه » كمريض بالمسجد‎ )١( 
ويحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلها فيجوز ».ولا‎ 
. يلزمه العود مع بقاء العذر‎ 

(۲) يعني بنفسه أو بغيره . ۰ 
() لم تصح ظهره ء وفاقاً مالك والشافعي وإسحاق وداود وغير هم» ومرادهم 
والله أعلم بقاء ما تدرك به الجمعة لو ذهب وحضر معهم > ليس مرادهم قبل ` 
ابتدائها » ولا قبل الفراغ بالكلية » وعبارة الإقناع : ومن صلى الظهر ممن عليه 
حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها لم يصح . قال الشارح : أي قبل 
فراغ ما تدرك به . 
نت فلن م ال ل ال اليل ر 
)٥(‏ فلم تصح › كما لو صلى العصر مكان الظهر . وكشكه في دخول الوقت » 
لأنها فرض الوقت » فيعيدها ظهراً إذا تعذرت الحمعة . : 
(5) ولا نزاغ في أنه مخاطب بالجمعة » فسقطت عنه الظهر » ولا حلاف ي 
أنه يأثم بترك الخمعة » وترك السعي إليها » وإن صلى الظهر » ولا يأثم بترك الظهر › 
وفعل الجمعة إجماعاً .. ش ٠‏ 


- YA - 


وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة » فيصلي الظهر"" 
( وتصح ) الظهر ( ممن لاتجب عليه ) الجمعة ا 
ولو زال عذره قبل تجميع الإمام 9 إلا الصبي إذا ب 
) والأفضل ( تأخير الظهر ) حتى يصلي الإمام ( ا 


.)١1(‏ لكن إن أخرها الإمام تأخيراً منكراً » فللغير أن يصلي الظهر» ويحزئه عن 
فرضه »جزم به الجد + وجعله ظاهر كلام + عقي تأخير الأمراء ؛ وكفا لوص 
الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الحمعة لم تصح » لا تقدم » ويعيدوتهاإذا فاتت وك 
ومن فاتته الجمعة » أو لم يكن من أهل فرضها وهم بالبلد تسن الجماعة في ظهرهم > 
وخارج البلد تسن إجماعاً » وتجب غندنا > ويخفونها إن خفي غذرهم » هذا إذا 
ان أن ينسب إل مسخالقة الإام » وق شاي » قعل ابن سعد وغيره » واج 
به أحمد » وقال : ما أعجب الناس ينكر ون هذا ؟ 

09 كخوف على نفسه أو أهله قبل تجميع الإمام » ني قول عامة أهل العلم » 
وكذا لو صلى من لا جب عليه » كالعبد والمسافر والمرأة ونحوهم الظهر قبله ف 
ولصو لاع ا ا 
e‏ 
6 أي فلا تصح منه الظهر » ولو بلغ بعد تجميع الإمام وقد كان صلى الظهر 
ول » أعادها » لأن صلاته الأولى وقعت نفلا” :لاا تبعط ان هذا الف + 
1 وتقدم أنه مأمور بفعلها » وفعلها فامتنع أن يؤمر بصلاة ثانية . 
(ه) أي والأفضل ممن لاتجب عليه الجمعة » كالعبد والمريض ٠‏ تأخير صلاة - 


د ۹ 


وحضورها أن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل" 
تصدق بدینار أو نصفه لتاركها بلا عذر" ( ولا يجوز لمن 
تلزمه ) الجمعة ( السفر في يومها بعد الزوال ) حتى يصلي » 


a. TT‏ م 
إن لم يخف فوت رفقته . 


-الظهر حت يصلي الإمام الحمعة » فإن ازال عذره فازمه اممعة » قال ابن عقيل: 
من ازمته بحضوره لم يصح » ويستننى من دام عذره كالمرأة » فالتقديم في حقه أفضل. 
قال في الفروع : قولاة واحداً » وتوسط بعض أهل العلم فقال : : إن كان جازماً بأنه 
لا يحضر الحمعة » وإن تمكن منها » استحب له تقديم الظهر » ون اناو فكن 
أو نشط حضر استحب له التأخير » وتقدم أنه إن أخر الإمام الجمعة تأخيراً منكراً 
فللغير أن يصلي ظهراً » وفاقاً مالك ؛ ويحزئه عن فرضه » جزم به المجد » تبر 
تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها . 

. خروجاً من اللحلاف » وكذا المعذور تسقط عنه أفضل‎ )١( 

(۲) تحبر « من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدق بدينار » فإن ل يجد فبنصف 
دينار » رواه أحمد وغيره » وضعفه النووي وغيره » ولا يجب إجماعاً . 

(") لتركه لها بعد الوجوب » وهذا مذهب مالك والشافعي وداود وغيرهم » 
قال الطوني : وينبغي أن يقال : لا يجوز له السفر بعد الزوال » أو حين يشرع في 
الأذان لها » بلواز أن يشرع في ذلاك وقت صلاة العيد » على الصحيح من المذهب » 
وكذا علل عثمان وغيره بإرادة من يلزمه الحضور » فيكون احترز بذلك عمن صلى 
العيد في يومها » فإنها تسقط عنه سقوط حضور لا وجوب » فإن الظاهر أن سفره 
في يومها كسفره في غيره من بقية الأيام » قال الطوني : ولا نزاع في تحريم السفر 
بعد الزوال » أو الشروع ني الأذان › لتعاق حق الله بالإقامة اه . كما لو تركها لتجارة؛ 
بخلاف غير ها » فإن حاف فوت رفقته سقط وجوبها کا تقدم . 


او 7 


وقبل الزوال te‏ ذال بأت بها في وي" 


(۱) مالم يكن من العدد المعتبر » وكان يعلم أنها لا تكمل بغيره فيحرم » وإلا 
فيكره السفر في يومها » لمن هو من أهل وجوبهاء خروجاً من اللحلاف » ولایحرم» 
لقوله عليه الصلاة والسلام « مامنعلك أن تغدو مع أصحايك ؟ » قال : أردت أن أصلٍ 
معك ثم ألحقهم » فقال « لو أنفقت ما ني الأرض ما أدركت فضل غدوتهم » ولقول 
عمر : لا تحبس اللجمعة عن سفر » وكا لو سافر من الليل » هذا إذا لم يكن أذن ها » 
فإن كان فيحرم كما تقدم » وقال ابن القيم : والإختيار أن لا يسافر إذا طلع 
الفجر وهو حاضر » حتى تصلى الجمعة » مالم يخف فوت رفقته . 

yS (‏ 
م يكره » لأداء فرضه . 


5 £ 


ؤم ا 
( يشترط لصحتها ) أي صحة الجمعة أربعة ( شروط ليس 
منها إذن الإمام )”" لأن علياً صلى بالناس وعثمان محصور » 
فلم يذكره' حت > وصوبه عثمان » رواه البخاري E‏ 


( أحدها ) أي أحد الشروط ( الوقث ) لأنها صلاة مفروضة › 
(O, :‏ 


فاشترط لها الوقت » كبقية الصلوات“ فلاتصح قبل الوقت › 
ولا بعده إجماعاً » قاله في المبدع ”. 


. في شروط صحة الحمعة » وما يتعلق بها‎ )١( 

(۲) أي ليس من شروط الجمعة إذن الإمام في إقامتها » وفاقاً لمالك والشافعي › 
وليس لمن ولاه السلطان إقامتها أن يؤم في الصلوات اللحمس » ولا بالعكس . 

)۳( ولفظ الأثرم وغيره : إنه قد نزل بك ما ترى » وأنت إمام العامة » فقال : 
الصلاة من أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسنوا فأحسن معهم » وإذا أساؤا فاجتنب 
إساءتهم . وصلى ابن مسعود بالناس لما أبطأ الوليد » وأبو موسى الأشعري حين أخرها 
سعيد بن العاص » وقال أحمد : وقعت الفتنة في الشام تسع سنين » وكانوا يجمعون › 
ولأن المسلمين ني الأمصار النائية يقيموتها بعد موت الأئمة ولم ينكر » فكان إجماعاً › 
وحكي أا لا تصح إلا خلف السلطان أو نائبه أو بإذنه » وقال النووي : شاذ باطل . 

)٤(‏ ولم يقل : دخول الوقت كا مر » لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتها » بخلاف 
بقية الصلوات » وبدأ بالوقت لأنه آكد الشروط . 

(ه) وحكاه الوزير والموفق والزركشي وغيرهم » لقوله ( إن الصلاة كانت = 


(وأولهءأول وقت: صلاة العيد.)”" لقول عبد الله بنعنيدان .: 
شهدت الحسة مع أبي بكر فكانت خطبته ته .وصلاته قبل نصف 
النهار" ثم شهدتها مع عمرء فكانت خطبته وصلاته إلى أن . 
أقول قد انتصف النهار » ثم شهدتها مع عثمان » فكانت خطبته . 
وصلاته إلى أن ا فن زال “الثيار" فا رایت .ادا عا 


(0) 


شرولا كه .روا الدا قي رواحي 5 8 


= علن المؤمئين . كتاباً موقوتاً ) أي مفروضا ني الأوقات. » وقال غمر- : لها وقت. 
لا يقبلها الله إلا به .. 

)١(‏ نصاً » فلا تضح قبله إجماعاً ؛ وتفعل فيه جوازاً ورخصة: »2 ونجب. 
بالزوال . 

(۲) فدل على جواز فعلها قبل الزوال » قال شمس الحق : وهو قول جماعة ` 
من السلف . 

5 أي زالت الشمس . 

)٤(‏ فصار إجماعاً » وفعلها ابن الزبير ني وقت العيد » وصوبه ابن عباس 
وأبو هريرة . وابن سيدان بكسر السين المهملة » أو سندان المطرودي ء قال البخاري: 
لا يتابع. على حديثه . وقال النووي : اتفقوا على ضعفه . 

() يعني أحمد . ولحديث جابر: : كان يصلي الجمعة » ثم نذهب إلى جمالنا. 
فر يحها. حين.تزول الشمس .. رواه مسلم » وهما: :. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل .. 
يستظل: به . وما من حديث سهل قال.: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في . 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال ابن قتيبة : لا يسمى. قائلة ولا غداء بعد. ٠:‏ 
الزوال . 


۲۸/۴ / ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


قال : وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية 
انهم صلوا قبل الزوال » ولم ینکر" ( وآخرها آخر وقت 
صلاة الظهر ) بلاخلاف » قاله. في المبدع”" وفعلها بعد الزوال 
أفضل”( فإن خر ج وقتها قبل التحريمة ) أي قبل أن يكبروا 
للإحرام بالجمعة ( صلوا ظهراً ) قال في الشرح : لانعلم فيه 


: فروى الإمام عن ابن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى » ويقول‎ )١( 
إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم » وعن معاؤية نحوه » رواه سعيد . وكذا روي‎ 
عن علي وسعيد بن زيد وغيرهما » أخرجها ابن أبي شيبة وغيره » وإذا صلى هؤلاء‎ 
ا و‎ aS 
قبل الزوال » والمراد أول وقت اللحواز » وتقدم إراحتهم جمالهم وانصرافهم وليس‎ 
: للحيطان ظل يستظل به » ولوكانت خطبته وصلاته بعده لكان لها ظل» قال الزركشي‎ 
: والتقدبم ثبت رخصة بالسنة والآثار اه . وأما وقت الوجوت فرؤال العفسن [جماعا.‎ 
وعن أحمد : وقتها كالظهر وفاقاً » ولا يناني ما تقدم > لأنا وسائر المسلمين لا‎ 
. يمنعون ذلك بعد الزوال‎ 

(۲) وحكاه الزركشي وغيره » إلحاقاً لها بها » لوقوعها موضعها . 

(م) لحديث سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا زالت الشمس . متفق عليه » رن ايع هر انق د 
وللخروج من اطللاف » فإن الإجماع منعقد على أن وقتها بعد ازوال » ولأنه الوقت 
الذي كان نصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته » فالأولى فعلها 
بعد الزوال صيفاً وشتاء » حين تميل الشمس » لاجتماع الناس ها » وانتظار الإبراد 


E 


خلافا”' ( وإلا ) بان أحرموا بها فى الوقت ا 
الصلوات » تدرك بتكبيرة الإحرام في الرقت ولا تنقط 
بشك في خروج الوقت”" فإن بقي من الوقت قدر الخطبة 
ريه يمة لزمهم فعلها“ وإلا لم تجز” ش 


)١(‏ وحكاه غير واحد إجماعاً » فلا يعيدون الجمعة » لفوات الشرط ولأنها 
لا تقضى . 

(۲) هذا المذهب » قياساً على بقية الصلوات » ولأن الوقت إذا فات لم يمكن 
استدراكه » فسقط اعتباره في الإستدامة للعذر » وكا لحماعة في حق المسبوق » 
فإن قيل : لم اعتبر ي الوقت ت الإدراك بالتكبيرة فقط » وف الحماعة بالركعة ؟ قيل : 
الوقت شرط > ولكنه حارج عن الماهية » والجماعة شرط داخل ني الماهية » وما كان 
داخل الماهية أقوى مما كان خارجها . وقال في الإقناع : وإن خرج قبل ركعة بعد 
التحريمة استأنفوا ظهراً » قال ابن منجا : وهو قول أكثر الأصحاب » لأنه عليه 
الصلاة والسلام حص إدراكها بالركعة » وقال شيخ الإسلام : مضت السنة أن من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » فهو مدرك للجمعة » كن أدرك ركعة 
من العصر أو الفجر وتقدم . ومذهب الشافعي إذا خرج وقتها وهم فيها يتمونها. 
ظهراً » وعند أبي حنيفة يستأنفون الظهر . 

() لأن الأصل بقاؤه » والوجوب محقق » وإن علموا إحرامهم بعد خروج 
الوقت قضوا ظهراً » لبطلان جمعتهم . 

. لأنها فرض الوقت قت » وقد تمكنوا من فعلهاء وتقدم أنها لاتدرك بأقل من ركعة‎ )٤( 

(ه) أي وان 1 يبق من الوقت قدر التحريمة والحطبة لم نجزىء » ويصلونما 
ظهراً » لأنا لا تقضى وتقدم . 


الشرط ( الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها ) ا 
بيانهم ٠.‏ الخطة الصا قال أخمد :بعك الدب صل الله 

عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة 3 EE‏ 
000 بهم > وكانوا أرتعيق » وكانت أول جمعة | 
ل ا عقيف ا أن في كل أربعين 
فما غوق جمعة وإضحى وفطر . رواه الدارقطني وفيه .ضعف » 
قاله في ليدع 


. يعني أهل وجوبها 1 : تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم الخ‎ )١( 
ولو كان بعضهم خرساً أو صما » لا إن كان الكل كذلاك » واختار الشيخ أن هذا.‎ 
.» الشرط للوجوب » لا للصحة » وقال الشيخ عبد اللطيف : وهذا من أحسن الأقوال‎ 
. وبه يتفق غالب كلام المتأخرين‎ 

(۲) أي حضور العدد المعتبر حال الخطبة والصلاة . 

)۳( ازواه أبنو داود عن كعب بن مالك قال : أول من صلى. بنا الجمعة ي نيع 5 
الحضمات أسعد بن زرارة ». وكنا أربعين . صححه ابن حبان والبيهقي وال حا كم » 
قال بعض.الأصحاب : ول ينقل أنبا صليت بدون ذلك » وقد ثبت آنه صلى الله عليه 
وسلم صلى بهم حين انفضوا عنه بدون ذلك » مع أنه لا يقتضي أنها لا تصح بدون 
ذلك » وحديثهم إنما كان يدل على أنه كان مبدأ الجمعة » وقال الحافظ وغيره : 
لا يصح ي عدد الجمعة شي ء > وقاله السيوطي وغيره » وقال الحافظ : وردت 
أحاديث تدل على الإكتفاء بأقل من أربعين » و « جمعت » بتشديد الميم أي صليت 
جماعة » ومصعب بن عمير هو ابن هاشم بن عبد مناف »> أحد السابقين. » استشهد 
في أحد .ومعه اللواء » وكان النبي صل الله عليه وسلم بعثه بعثه لهم مفقهاً . 

)٤(‏ وإذا قال الصحاني ذلك » كان له حكم الرفع » ولكنه م يصح ولاح 


EF 
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= يقاوم حديث جابر وغيره » وقال حافظ عصره الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى : هذا حديث ساقط › لا يحتج به » لأنه 
من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن » وهو ضعيف » قال. البيهقي : هذا حديث 
لا يحتج به » ثم لو صح فليس فيه حجة » ويقال : اشتراط الأربعين العقلاء 
الحاضرين الذكور. الأحرار تحكم بالرأي بلا دليل » وإسقاط للجمعة عمن دون 
الأ بعين > وقد ثبت وجوب الحمعة بعموم الاية والأحاديث والإجماع على كل 
أحد » فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها فعليه الدليل » واتفق المسلمون على اشتراط 
.الجماعة لما » واختلفوا ني العدد المشترط ها » وذكر الأقوال » ونص أحمد على أا 
تنعقد بثلاثة » اثنان يستمعان » وواحد يخطب » اختاره شيخ الإسلام . . 

قال.الشيخ سليمان : وهذا القول أقوى » وهو كما قال » شرعاً ولغة وعرفاً ؛ 
. لقوله تعالى ( فاسعوا ) وهذا صيغة جمع » وأقل الجمع ثلاثة » وني الحديث الصحيح 
« إذا-كانوا ثلاثة فليؤمهم. أحدهم » فأمرهم بالإمامة » وهو عام في إمامة الصلوات 
كلها » الجمعة. والجماعة » ولأن الأصل وجوب الحمعة على الجماعة المقيمين » 
فالثلاثة جماعة تجب عليهم الجمعة » ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا” » وإسقاطها 
عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب » ولا سنة ولا إجماع > ولا قول 
صاحب » ولا قياس صحيح اه . 

. قال شيخنا : وما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان » ولا برهان يخرجه من 
ْ هذا العموم » فدل على آنا تنعقد بالجمع > والجمع أقله ثلاثة . ويقال : لو كانت 
الأربعون شرطا لما جاز أن يسكت عنه الشارع صل الله عليه وسلم ولا يبينه » وحكى 
النووي وغيره إجماع الأمة على اشتراط العدد » وأا لا تصح من منفرد ٠‏ وأن 
الجماعة شرط لصحتها » وقال الشيخ : تنعقد الجمعة بثلائة » واحد يخطب » 
واثنان يستمعان » وهو إحدى الروايات عن أحمد » وقول طائفة منالعلماء » قال: = 


- TY - 


القرط (افالك أن يكوقوا .يقوية. مستوطنين ) بها مبتبة 
( 


بما جرت به العادة”" فلا تتم من مكانين متقاربين ". 


=وتصح ممن دون الأربعين » لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين »> ور فوق » بالبناء على 
الضم » لقطعه عن الإضافة » ونية معناها . 

)١( ٠‏ استيطان إقامة » لا يرحاون عنها صيفاً ولا شتاء » والقرية الضيعة والمصر 
الجامع » أو كل مكان اتصات به الأبنية واتخذ قراراً » وجمع الناس » وتقع على 
المدن وغيرها » وابشمع قرى » وليس من شرطها المصر › فإن قيل : هذا مكرر مع 
ما تقدم من اعتبار الإستيطان » قيل : ما تقدم إنما سيق لبيان من نجب عليه » وما هنا 
لبيان صحتها . ش 

0) من حجر أو لبن » أو طين أو قصب » أو شجر أو سعف » لأنه عايه 
الصلاة والسلام كتب إلى قرى عرينة أن يصلوا الجمعة » وتقدم التجميع بقرية 
جوانى وغيرها » وتعبير بعضهم بالأبنية للجنس » فيشمل البناء الواحد إذا حصل به 
'العدد » وللغالب » إذ نحو الغيران والسراديب في نحو الحبل كذلك . 

(0) أي فلا تتم الأربعون من بلدين متقاربين لم يشملهما اسم واحد » في كل 
منهما دون الأربعين » لفقد شرطها » حتى قالوا : لا يصح تجميع أهل بلد كامل فيه 
العدد » في بلد ناقص » وإن الأولى مع تتمة العمد في بلدين فأكثر متقاربة مجميع كل 
قوم ني بلدهم » إظهاراً لشعائر الإسلام » وقد كانت المدينة قرى © فيها المسا كن › 
وحولا النخل » كل قرية لقبيلة » فبنوا مالك في قريتهم » وبنوا مازن > وبنوا سالم » 
٠ >‏ وسائر يطون الأنصار كذلك ٠‏ كل قبيلة ني قريتهم » ومع ذلك الإتساع وكثرة 
القرى لم يجمع كل أهل قرية في محلتهم › وهذا مع عدم المشقة » وإلا فقد قال في 
الفصول : وإن كان البلد.قسمين بينهما بائرة » كان عذراً أبلغ من مشقة الإزدحام » 
وتي جواز تعددها لحاجة . ! 


ولاتصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوههم" لأن ذلك 
لم يقصد للإستيطان غالبا" وكانت قبائل العرب حوله عليه 
السلام » ولم يأمرهم بها" وتصح بقرية خراب > عزموا 
على إصلاحها » والإقامة بها“ ( وتصح ) إقامتها ( فيما قارب 
الا لان سين ززارة أل من جمع في | 
حرة بني بياضة » أخرجه أبو داود والدارقطني » قال البيهقي: 


حسن الإسناد صحيح '. 


)1( #ظز اي ا لوو ارام القطر » وينتقاون 
في البقاع > وينقلون بيوتهم معهم . 

)۲( ولا يقع عليهم اسم الإستيطان » هذا مذهب جمهور العلماء » وإن كان 
اھ ا رطن في ول 9 ری 

(۳) وذلك لآنهم ليسوا من أهل المدينة » قال تعالى ر ما كان لأهل المدينة » 
ومن حولهم من الأعراب ) فجعلهم قسمين » مستوطنين وأعراباً . 
(D0‏ وأتى عليهم يوم الجمعة قبل ذلك » وجبت عليهم الجمعة » لأن حكمها 
باق في إقامة الجمعة بها » لعدم ارتحالهم » أشبهوا المستوطنين » 'لا إن عزموا على 
النقلة منها » ولا تجب ببلد يسكنها أهلها بعض السنة. دون بعض » لعدم الإستيطان . 

. ولو بلا عذر » فلا يشترط ها البنيان‎ .)٥( 

(5) وتقدم تصحيح ابن حبان والحاكم > وقال الحافظ : إسناده حسن . 
وأسعد بن زرارة هو ابن ثعابة بن غنم بن مالك بن النجار » أبو أمامة الأنصاري 
الخزرجي النجاري + شهد العقبة » وكان نقيباً على قبيلته » مات في السنة الأولى . 
أول من صلن عليه النبي صل الله عليه وسلم . ش 
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٠‏ قال. الخطابي : حرة بني بياضة. على ميل من المدينة" وإذا 

رأى الإمام وحده. العدد فنقص ¢ لم يجز أن يؤمهه" ولزمه 

استخلاف. أحدهه ” وبالعكس ا تلزم واتحداً 00 -) فان 

نقصوا) عن الأربعين ( قبل إتمامها ) لم يتموها جمعة » لفقد 
وام 6 

E 


)١(‏ في غربيها » وفيه : في هزم النبيت من حرة بني بباضة »> وهي قزية في 
الحرة » أي جمع ني قرية يقال لها هزم النبيت » وهي كانت في حرة بني -بياضة 3 
والمعنى أنه يجوز إقامتها ي القرى » كالمدن والأمصار > وللدار قطني وغيره عن أم عبد الله 
الدوسية مرفوعاً « ابحمعة واجبة على كل قرية » وإن لم يكن فيها إلا أربعة.» من 
- طرق ضعيفة » لكنه لا يضر من استدل به على فرضيتها في القرى » لأنه قد ثبت 
أداؤها بأقل من أربعين » وصحة أدائها ني القرى من عموم الآية » وتقدم إقامتها 
امراف وكانت: تقام في القرى بين مكة والمذينة فيبعهد السلف 4و5 هو تر 
عين ني الأمصار: » فهكذا ني القرى » من غير فرق . 

(۲) أي إذا رأى الإمام اشتراط العدد دون الأمومين » لم بجز أن يؤمهم › 
لاعتقاده البطلان . 

(7).. ليصلي بهم » فيؤدوا فرضهم . 

» أما الإمام فلعدم من يصلي معه > وأما المأمومون فلاعتقاد بطلان جمعتهم‎ )٤( 
» أوجوب العدد عندهم » هذا مقتضى كلام الأصحاب وغيرهم عفا الله عنهم‎ 
» والتقليد والإعتقاد في مثل هذه المسائل الظاهرة بعد وضوح الوجه .الشرعي خطأ‎ 
. مخالف للشرع » ولا عليه الأئمة رضوان الله عليهم » وتقدم تحقيق مذاهبهم‎ . 
. (ه) كالطهارة على ما ذهبوا إليه > وتقدم وجوبها بمسمى اللجماعة‎ 


5ش مه 


و ( اسعانفؤا ظهرا ) .إن لم تمكن إغادتها جمعة "© +«وإن بقي 
. ولحقواء بهم قبل نقصهم اتا ا ا أ في 
ا أي من الجمعة ( ركعة 
ا د ' لحديث ابي هريرة. مرفوعاً ا 
e‏ » رواه ا و أدرك أقل 
من .ذلك ) بان رفخ الإمام 57 من الثانية 0 ٹم دخل: معه 


. بشروطها » فإن أمكن إعادتها جمعة وجبت » لأنها فرض الوقت‎ )١( 
بلا نزاع » وقال أبو المعالي : سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوا قبل‎ )۲( 
نقصهم بلا خلاف 2 كبقائه من السامعين » وجزم به غير واحد » ولحديث جابر‎ : 

وفيه : لم يبق إلا ائنا عشر رجلا" . رواه مسلم . ولوجود الشرط » ون( انفضاض ) 
٠‏ بفاء أي تفرق بعضهم ».و٠‏ الحقوا بهم ) .جملة فعلية في محل نصب على الحالية » 
والمراد : لحقوا بمن. كان مع الإمام . 

ف إجماعاً » إلا ما حكي عن عطاء وطاووس ؛ واتفقوا على أنه ليس من شرط 
إدراك الجمعة إدراك اللخطبة > ومن صلى الحمعة فقد .صحت اله .الجمعة.» وإن لم 
يدرك الحطبة » واتفقوا على أن الفضيلة في إدراك انلحطبة والإستماع هما . 

. (4) ورواه البيهقي عن ابن مسعود.وابن عمر » وأصله في الصجيحين» وقال 
شيخ. الإسلام. :مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة.فقد أدرك الصاحة اه . 
أي ل تفته تلك الضلاة. » ومن.لم تفته الجمعة صلاها ركعتين ٠‏ لقوله « فليصل. إليها 
أخرى » ولا بد من إدراك المسبوق ركعة بسجدتيها . 


ا ££ 


٠‏ ( أتمها ظهراً ) لمفهوم ماسبق" ( إذا كان نوى الظهر) ودخل 
وق" . ت ووا لكل ا 

8 £ (Oa 

٠‏ السجود على ظهر إنسان أو رجله” 


شْ )١(‏ من قوله « من أدرك ركعة » الحديث » وهو من مفهوم المخالفة » وإلا 
5 فا جمعة لاتقضى . ولو لم يدرك إلا التشهد دخل معه » وتشهد » حكاه أبو بكر عن 
الصحابة إجماعاً » وقاله ابن مسعود » وكذلك فعل أصحاب الني صلى الله عليه وسلم . 

(۲) وفاقاً لمالك والشافعي > لأن دخول الوقت شرط » والظهر لا تتأدى بنية 
الجمعة ابتداء . 0 ش 

") أي فإنه إذا كان إنما نوى جمعة » ولم ينو الظهر لم يصح » وإن نواه صح . 

» أي وإن لم يدخل وقت الظهر » أو دخل ولم ينوه » بل نوى جمعة‎ )٤( 
أننها نفلا” > أما الأولى فكمن أجرم بفرض » فبان قبل وقته » فإنه لا يصح إتمامها‎ 
جمعة » لعدم إدراكه لا بدون ركعة » لمفهوم الأخبار » وأما الثانية فلحديث » إا‎ 
. الأعمال بالنيات » وهو لم ينو ظهرا › فيتمها نفلا‎ 

وقال أبو إسحاق لعن سا نا U E CN‏ 
المذهب » إذا كان دخل وقت الظهر . 

(ه) لقول عمر : إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه . رواه أبو داود 
< وغيره »> وقاله. محضر E aS‏ 
ا جمهور العلماء › ماللك والشافعي وغير هما 3 ولأنه يأتي. عا مکنه حال العجز 4 


mY ات‎ 


ا ا )0 ا 507 5 

فن لم يمكنه فإذا زال الزحام " وإن أحرم ثم زحم وأخرج 
عن الصف » فصل فذاً لم تصح" وإن أخرج في الثانية نوى 
1 مفارقته وأتمها ا الشرط الرابع : تقدم خطبتين 4 اشا 


(4) 


إليه بقوله ( ويشترط تقدم خطبتين ) . 


)١(‏ أي فإن لم يمكنه السجود على ظهر إنسان أو رجله ونحو ذلك قال في 
الإنصاف : بلا نزاع - فإذا زال الزحام سجد بالأرض > ولحق إمامه » للعذر » 
إلا أن يغلب على ظنه فوت الثانية » فإن غلب على ظنه فوتها تابعه فيها » ويتمها جمعة » 
وهو قول مالك والشافعي وجماهير العلماء » فإن لم يتابعه عالاً بطلت صلاته بلا 
نزاع » لتركه متابعة إمامه بلا عذر » وإن كان جاهلا” ثم أدركه ني التشهد بعد أن 
سجد سجدتي الأولى » أتى بركعة ثانية بعد سلام إمامه » وصحت جمعته . 

(۲) لترك متابعة إمامه عمداً » وترك متابعة 7 عمداً يبطلها. وفاقاً . وإن تابع. 
٠‏ إمامه فذا فتقدم قول شيخ الإسلام . 

() لإدراكه ركعة مع إمامه » وكذا لو تخلف عنه لمرض أو نوم أ موق 
ونحوه » وإن أقام على متابعة إمامه وأتمها معه فذا صحت جمعته . 

)٤(‏ أي ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ٠‏ وفاقاً مالك والشافعي 
وجماهير العلماء »> وحكاه النووي إجماعاً » إلا أن أبا حنيفة يقول : إذا قال : 
الحمد لله . كفاه » ومشروعيتهما مما استفاضت به السنة » وقال في الشرح : والحطبة 
شرط ء لا تصح بدونها » ولا نعلم مخالفاً إلا الحسن . وقال في الفروع : ومن 
شرطهما يعني اللحطبتين تقديمهما وفاقاً » واللحطبة بضم اللخاء » وهي الكلام المؤلف » 
المتضمن وعظاً وإبلاغاً » يقال : خطب يخطب خطبة بض اللحاء وخطابة بفتحها » 
وأما خطبة المرأة ‏ وهي طلب نكاحها ‏ فبالكسر . 


- ا اه 


قول تان 3 اعرا إل اذ كز الله ) :والذكن تهون الحطية”" 
ولقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم .يخطب 
خطبتين. وهو قائم > يفصل بينهما بجلوس.. متفق عليه" 
وهما بدل ركعتين لا من: الظهر" و ( من شرط صحتهما 
حمد الله ) بلفظ : الحمدله“ لقوله عليه الصلاة والسلام « كل 
كلام لا يبدأ فيه بالحمدلله فهو أجذم » رواه ابو داود عن 


(1) وهذا قول كثيرين من أهل التفسير »٠‏ فأمر بالسعي إليه » فيكون واجبا » 
إذ لايحب.السعي لغير واجب ؛ ولواظبة الني صلى الله عليه وسلم عليهما . 
(۲) هذا لفظ النسائي والدارقطني وغيرهما >٠‏ ولفظ البخاري : يخطب 
. خخطبتين يقعد. بينهما . .وما : يخطب قائماً » ثم. يقعد ثم يقوم . وللشافعي وغيره 
عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب.قائماً ثم 
يقعد » ثم يقوم فيخطب . وقال « صلوا كا رأيتموني أصلي » . 
() أي لا يقال إنهما بدل ركعتين من الظهر + لأن الحمعة ليست بدلا عن 
. الظهر » > بل الجمعة مستقلة » وإنما الظهر البدل عنها إذا فاتت » فظاهره أن الجمعة 
في الأصل.أربع » قامت اللحطبتان مقام ركعتين منها » لا أنها ظهر مقصورة » ولهذا 
يصلي من فاتته أربعاً > وعن عمر وعائشة : قصرت الصلاة من أجل الخطبة » فهما 
بدل ركعتين.» فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين » واشترط تقديمهما » 
.لفعله صلق الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين . 
)٤(‏ قال المجد. ل 
واحد م نّالصحاب » وقال ابن مفلح : لم أجد فيه خلافاً . 


أبي ق ) والصلاة على رسوله ) محمد ) صلل الله عليه 
وسلم )”' لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت 
كا نش كر رول کن ون ال 


(۱) وله عن ابن مسعود مرفوعاً : كان إذا تشهد قال : الحمدلله ؛ وني صحيح 
مسلم عن جابر : كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله » ويثني عليه بما هو أهله › 
وقال أحمد : لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله » والصلاة على رسوله صلى الله 
عليه وسلم . والمراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة > أعم من أن يكون دايخلاة 
أو خارجاً ؛ فيعم الركن » كالحمد والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم ».وقراءة 
آية » والوصية بتقوى الله » وفاقاً للشافعى » ورواية عن مالك . وجماهير السلف »2 
واستمر العمل عليه . ١‏ 

(۲) وظاهر كلامهم يشترط إذاً اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم كقوله 
« اللهم.صل على محمد » أو على الني »> فلا يكفي : صل الله عليه وسلم » ونحوه 
ولو سبقه قوله « أشهد أن محمداً عبده ورسوله » ونحوه . 

5 أي كما افتقرت إلى ذكر رسوله.في الأذان ».وذكره.مع ذكر ربه هو 
الشهادة له بالرسالة . 

» فلا يكفي معناها ». قال ني المبدع : ويتعين أن يشهد أنه عبدالله ورسوله‎ )٤( 
وهو قول للمجد. وغيره » وأوجب شيخ الإسلام وتلميذه.وغيرهما الشهادتين في‎ 
الخطبة وهما مشروعتان ني اللحطاب والثناء » قالوا : وكيف لا يجب التشهد الذي.‎ 
هو عقد الإسلام في اللحطبة .> وهو أفضل. كلماتها > فتأكد هنا ذكر الشهادة له‎ 
› لدلالته عليه » ولأنه إيمان به .» والصلاة عليه دعاء له‎ ٠ صل الله عليه وسلم‎ 
ومشروعيتها. أمر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم » وقال ابن القيم : خصائص‎ 
= » الجمعة الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده » والشهادة له بالوحدانية‎ 


. LD = 


( وقراءة كيه ) کا القول ابر ابن اسر + کان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقرأ آية » ويذكر الناس . رواه مسلم " 
قال أحمد : يقرأ ما شاء . ” وقال أبو المعالي : لو قرأ آية 
لا تستقل بمعنى أوحكم كقوله ( ثم نظر ) أو ( مدهامتان ) 
لم يكف ”* والمذهب لابد من قراءة آية » ولوجنباً مع تحريمها"”" 


- ولرسوله بالرسالة » وتذ كير العباد بأيامه » ونحذيرهم من بأسه ونقمته » ووصيتهم 
عا يقر بهم إليه وإلى جناته » ونبيهم عما يقربهم من سخطه وناره » فهذا هو مقصود 
الحطبة » والإجتماع لها . 

)١(‏ لأنهما أقيما مقام ركعتين » واللخطبة فرض » فوجبت فيها القراءة كالصلاة. 

0) ولفظه : يقرأ القرآن > ولأني داود نحوه » وله أيضاً : يقرأ آيات من 
القرآن ؛ وإسناده صحيح » وثبت في صحيح مسلم قراءته ( ق ) وما ( ونادوا 
يا مالك ) وروي أيضاً غير ذلك » قال النووي : وأقلها آية . 

(م) فلا يتعين آية » والأحاديث ظاهرة ني أنه صلى الله عليه وسلم لا يلازم 
قراءة آية أو سورة » بل مرة سورة » ومرة آية » ومرة آيات . 

)٤(‏ وقال الشارح : قال أصحابنا : ولا يكفي أقل من آية » وظاهر كلام 
أحمد لا يشترط ذلك » ويحتمل : لا يحب سوى حمد الله والموعظة » اختاره 
الشرخ » لآنه يسمى خطبة › وما عداه ليس على اشتراطه دليل » ولكن يستحب أن 
يقرأ آيات » لا ذكر عنه صلى الله عليه وسلم اه . وللإجماع على مشروعيتها › 
وأبو المعالي اسمه أسعد » هو ابن منجا . 

() أي ولو كان الخطيب جنباً » مع تحريم قراءة الآية لاجنب » وكذا تحريم 
اللبث . لأنه لاتعلق له في وجوب العبادة» وعلىالقول بالسنية فلا تجوز القراءة للجنب . 
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فلو قا ما.تضمن الحمد والموعظة » ثم صلى على النبي ل 
الله عليه وسلم أجزأه " ( والوصية بتقوى الله عز وجل ) 
لاله المقضود” . 


(1) لأن عمر قرأ سورة الحج على المنبر » ولم يخطب بغير ها . 

(۲) أي من اللحطبة » ولا يتعين لفظها » بل إذا قال : أطيعوا الله » ونحوه 
أجزأ » وقد يقال : الواجب لفظ التقوى » فليست كلمة أجمع لما أمر الله به » 
وأوقع في النفوس من كلمة التقوى » وتقوى الله امتثال أمره » واجتناب نميه » 
قال شيخ الإسلام وغيره : لا يكفي في اللحطبة ذم الدنيا » وذكر الموت » لأنه لا بد ٠‏ 
من امم اللحطبة عرفاً > بما يحرك القلوب » ويبعث بها إلى الخير اه . وذم الدنيا ». 
والتحذير منها » مما تواصى به منكروا الشرائع » بل لا بد من الحث على الطاعة » 
والزجر عن المعصية » والدعوة إلى الله » والتذكير يآلائه > وقال : ولا تحصل 
الخطبة باختصار يفوت به المقصود » وقد طال العهد » وخفي نور النبوة على الكثير 6 
فرصعوا اللخطب بالتسجيع والفقر » وعلم البديع > فعدم حظ القلوب منها » وفات 
المقصود با بها » وقد كان صلی الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عیناه » وعلا صوته » 
واشتد غضبه »حتی كأنه منذز جيش يقول: : صبحكم ومساكم » 

وذكر ابن القيم وغيره أن خطبه صلى الله عليه وسلم إما كانت تقريرا لأصول 
الإيمان » من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه > وذكر الحنة والنار » وما أعد 
الله لأوليائه وأهل طاعته » وما أعد لأعدائه وأهل معصيته » ودعوة إلى الله » وتذ كير 
با لائه التي تحببه إلى خلقه » وأيامه التي تخوفهم من بأسه » وأمراً بذكره وشكره 
الذي يحببهم إليه » فيملاً القلوب من خطبته إبماناً وتوحيداً » ومعرفة بالله وآياته 
وآلائه وأيامه > ومحبة لذكره وشكره » فينصرف السامعون وقد أحبوا الله 
وأحبهم . 
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7 
قال في المبدع : ويبداً بالحمد لله ».ثم بالصلاة على النبي صلى . 
يم » ثم بالموعظة » ثم القراءة » في ظاهر كلام 
ماع ولاك في كل واحدة م من هذه ا 
ذكر اشترط للصلاة » فاشترط له العدد » كتكبيرة الإحرام“ 
فان 'نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا”” وإن كثر 
التفريق » أو فات منها .ر کن " أ غ اف مع 


مبعة.-الوقات ”" , 


. على وجه الإستحباب » وقيل بوجوبه » حكاه البغوي » ولم يرد فيه نص‎ )١( 

(۲) قال الزركشي. : واعلم أن هذه الأربع من الحمد والصلاة والقراءة والموعظة 
أركان اللخطبتين » لا تصح واحدة من اللحطبتين إلا بهن » وتقدم الدليل على ذلك » 
وهو مذهب الشافعي . 

(۳) أي من اللحطبتين .حيث لا مانع > وتقدم أنه حمد الله والصلاة على رسوله 
صلى الله عليه وسلم > والوصية بتقوى الله » وقراءة آية » فإن كان هناك مانع ‏ 
من نوم أو غفلة أو صمم أو بعد - صحت . 

(5). وهو مهب جمهور العلماء مالك.والشافعي وغيرهما . 

(ه) أي قبل فوت ركن من أركان الحطبة بنوا عليها. » لإدراكهم الواجب منها .. 

() أي وإن كثر التفريق بين أجزاء اتلحطبة. أو فات. ركن من أركان اللحطبة 
استأنف مع طول التفريتق ». لفوات الموالاة » وإن لم يطل كفاه إعادته . . 

(۷) وإن ضاق الوقت صلوا ظهراً » والمرجع ني طول الفصل وقصره إلى العادة..- 
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ويشترط لهما أيضاً الوقت" وأن يكون الخطيب يصلح إماماً 


فيها"" والجهر بهما » بحيث يسمع العدد المعتبر »> حيث 
لا مانع " والنية » والإستيطان للقدر الواجب منهما“ والموالاة 


بينهما وبين الصلاة”' ( ولايشترط لهما الطهارة ) من الحدثين 
وال 


. فلا تصح واحدة منهما قبله وفاقاً . لأنہما بدل ركعتين وتقدم‎ )١( 

(؟) أي صلاة الجمعة » ككونه حراً مستوطناً » فلا تصح خطبة من لا يجب 
عليه بنفسه » كعبد ومسافر » وتقدم الراجح ني الإمامة فاتخطبة أولى . 

(7) من نحو غفلة أو نوم أو صمم . وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم إذا خطب 
علا صوته الخ . 

)٤(‏ أي من الحطبتين » فالنية للخبر » والإستيطان احتراز من أن يكون في 
سفينة مثلا” » ويفعل من الأركان شيئا قبل قدوم بلده . 

() فلا يفصل بين اللحطبتين » ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلا عرفا . 
وقدر بقدر الموالاة في الوضوء بالقصر في الزمن المعتدل » وهذا يستحب قرب المنبر 
من المحراب » لثلا يطول الفصل بينهما » وعمل المسلمين عليه » ورثوه خلفاً عن 
سلف » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الحطبة تقام الصلاة » ويتزل 
فيصل بالناس . 

(5) أي من الحدثين الأكبر والأصغر » ومن النجس » قال أحمد : إن خطب 
وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم أجزأ » والسنة أن يخطب متطهراً » وعنه شرط » 
فتتأكد الطهارة هما » وهو قول في مذهب الشافعي ٠‏ لقوله « صلوا كا رأيتموني 
أصلي » ولم يكن يخطب إلامتطهراً » وقال البغوي: القولان ني الطهارة من الحدث - 
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لا خط جد لأنينا ذكز اتقدم الغلا أشيه الأذان ‏ 
رب لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة" 

رلك ل برط الهما سر العورة”" ول آن بترلاشا من 
بتولى الصلاة )“ بل يستحب ذلك » لأن الخطبة منفصلة 
عن الصلاة » أشبها الصلاته ”“ ولا يشترط أيضاً حضور 
متولي الصلاة الخطبة"“ ويبطلها محرم ولا 


ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة” 


= الأصغر » فإن خطب جنا لم تصح قولا” واحدا » لأن القراءة في اللحطبة واجبة؛ 
ولا تحسب قراءة الحنب اه . فالأولى اللحروج من اللحلاف . 

)0( أي فتصح خطبة جنب كنا يصح أذانه . 

(؟) كصلاة من معه درهم غصب . 0 

(م) لأنهما ليسا صلاة » وكذا إزالة النجاسة كطهارة صغرى . 

0( فإن خطب رجل وصلى آخر » جاز » لكن قال أحمد : لايعجبني لغير 
علق : ٠‏ 

(ه) فتصح إمامة من لم يحضر اللخطبة بهم » حيث كان ممن تصح إمامته فيها . 

(5) وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب > لصدور الخطبة من غيره © ما لم 
يكن من العدد المعتبر لها » فلا بد من حضوره »> كما يعلم مما تقدم . 

00 کالاذان وأولى . ٠‏ 

)۸( اا Ee‏ ا 
مها بها الوعظ والتذ كير وحمد الله » والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم » غير > 
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( ومن سننهما ) أي الخطبتين ( أن يخطب على منبر ) لفعله 
عليه الصلاة والسلام " وهو بكسر الميم من النبر وهو الإرتفاع " 
واتخاذه سنة مجمع عليها » قاله في شرح مسلا" 


= القراءة فلا تجزىء بغير العر بية » فإن عجز عنها وجب بدها ذكراً » قياساً علىالصلاة . 
و«اجتزيت واجتزأت به » إذا اكتفيت به . 

)١(‏ المستفيض عنه » ولا نزاع في ذلك » وني الصحيح وغيره : أنه عمل له 
من أثل الغابة » فكان يرتقي عليه » وكان اتخاذه سنة سبع أو ثمان » وكان ثلاث 
درج » وني الصحيحين من حديث سهل أنه أرسل إلى امرأة من الأنصار « أن مري 
غلامك النجار يعمل أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس » واستحباب صعود المنبر 
لا نزاع فيه » فقد ثبت اتخاذه وتوارثته الآمة بعده » ولأن ذلك أبلغ ني الإعلام ؛ 
وإذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم > وهو حكمة مشروعية المنبر » وحكى الإجماع 
عليه غير واحد » واستثنى بعض أهل العلم مكة › فإنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه 
يخطبون على بابها » ونما أحدث المنبر معاوية » ولكن أقره السلف وتبعهم اللحلف . 

0( ونبرت الشيء إذا رفعته . والمنبر المكان المرتفع ني الخامع لمرقاة االخاطب » 
سمي به لارتفاعه وعلوه عما حوله » وكسرت اليم على التشبيه له بالآلة » جمعه 
منابر . 

(۳) للنووي رحمه الله » وليس بواجب » لأنه صلى الله عليه وسلم يقوم على 
الأرض قبل أن يوضع المنبر ؛ وكان عليه الصلاة والسلام مجلس على الدرجة الثالثة 
التي تلي مكان الإستراحة » ثم وقف أبو بكر على الثانية » ثم عمر على الأولى تأدباً » 
ثم وقف عثمان مكان أي بكر » ثم زمن معاوية قلعه مروان » وزاد فيه ست درج » 
فكان اللحلفاء ير تقون ستاً » يقفون مكان عمر على السابعة » ولا يجاوزون ذلك تأدياً » 
وكذا من بعدهم . 
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ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي 7 تلي السطح " (أو) يفطن 
على ( موضع .عال ) إن عدم لبر" لأنه في معنا عن 
يميق تفيل القبلة بالسرا * وإن خطب الاش فعن 
يسارهم “ (و) أن( يسلم على الام إذا أقبل عليهم 3 
لقول جابر : كان ا الله ضل 1 الله علية وسلم إذا ا 
سلم . رواه ابن ماجه” 


)١( ۰‏ قاله في التلخيص وغيره » والدرجة التي تلي البطح هي مكان الإستراحة » 
والتؤدة -- بضمة وهمزة مفتوحة - الرفق والتأني والنثيت” » يقال. :: اتأد ف فعله إذا 
تأنى وثبت ولم يعجل » بخلاف التزول . 

(۲) وفاقاً » ليحصل المقصود من الإبلاغ . 1 

۰ (۳) أي في معنى المنبر » فإنه ممائله ومشاببه › لاش شتراكهما ف المبالغة في 
الإعلام.. 1 E‏ 0 

)٤(‏ يلي جنبه من جهة بين المصلي أي المحراب » لأن منبره صلى الله عليه وسام 
كان كذلك » وأجمع المسلمون على ذلك في كل مصر . 

© أي عن يسار مستقبلي القبلة > حلاف المثير . 

(5) وهذا مذهب الشافعي » وعمل الحمهور عليه ». وقال ي الإنصاف : 
بلا نزاع > وإنما قال.مالك وأبو حنيفة : لا يسلم إن سلم إذا أقبل عليهم وهو على 
الأرض ء. ثم صعد المنبر لا يعيده > وهذا والله أعلم فيمن إقباله من عند الاير » 
فإن السلام إذا. صعده وأقبل عليهم. ٠»‏ كا ار أتى من طائفة أخرى . 

(۷) وفيه ابن يعة » وله شواهد عن ابن عمر وغيره © وأصله مستفيض في 
الحملة » وأخرج ابن أي شيبة عن الشعبي : كان صل الله عليه وسلم إذا صعد المنبر = 
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ورواه الآثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير ؛ 
ورواه النجاد عن عثمان”" كسلامه على من غنده في خروجه 5 
ا الأذان ) 7" لقول ابن عمر : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام يجلس إذا صعد ار 


حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم فيخطب . رواه ابو داود” 


يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه » ثم قال « السلام عليكم » وقال ابن القيم : كان 
من هديه صلى الله عليه وسل م أنه إذا دخل المسجد سلم عليهم » فإذا صعد المنبر استقبل 
الناس بوجهه وسلم عليهم » وقال القاضي وجماعة : لأنه استقبال بعد استدبار »> 
أشبه من فارق قوماً ثم عاد إليهم اه . ااا ا يط عل و عا 
وعإ لى من عند المنبر إذا انتهى إليه . ش 

)0 يعني أنهم رضي 2 كانوا يسلمون على اللأمومين . 3 إذا صعد أحدهم 
امبر » وأقبل عليهم بوجهه : 

۳( أ کا هبسن أب عل من عه فی شرو ايم »قل رركتي 
لانراع فيما نعلم أنه يسام عليهم إذا خرج ءا ليهم كغيره اه . ورد هذا السلام واجب ». 
كغيره من كل سلام مشروع » فرض كفاية إذا قام به ابع سقط عن الباقين . 

يي شك  E‏ عن أي حنيفة حلاف ٠»‏ 
وعبارة الحداية هم es‏ . فصار إجماعاً . 

(54) فإنه صلى الله عليه 2-5 إذا صعد المنبر جلس » وأخذ بلال ني الأذان » 
فإذا كمله أخذ صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل ». وهذا مستفيض ثابت 
من غير. وجه » واستمر عمل المسلمين عليه » وني الصحيح وغيره : وكان التأذين 
يوم الجمعة. »> حين مجلس الإمام » والحكمة ‏ والله أعلم - ليعرف الناس جلوس- 


٤0۳ د‎ 


(و) أن ايعس شن الخ الحديث اين مر الاق 


- الإمام على المنبر » فينصتون له وبخلوسه سكون اللغط والتهيء للإنصاتوالإستنصات 
لسماع االخطبة . وإحضار الذهن لاذ كر › ولأن الإمام يستريح بذلك من تعب الصعودء 
ويتمكن من الكلام » التمكن التام » ولا نزاع ني مشروعية الأذان عقب صعود 
الإمام المنبر » ولا يجوز تركه » قال ني الإنصاف : بغير خلاف » وهو الذي بمنع 
البيع » ويلزم السعي » لأنه الذي كان على عهد الني صلى الله عليه وسلم حين نزؤل 
آية ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) فتعلقت الأحكام به » 
إلا لمن منزله ني بعد » فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركاً للجمعة » 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وأما السعي المسنون فمن طلوع الفجر عند 
الجمهور . وسيأتي . ٠‏ 

وأما الأذان الأول فزاده عثمان رضى لله عنه . فقد روى السائب بن يزيد 
قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر » على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأي بكر وعمر » فلما كان في خلافه عثمان » وكثروا » أمر 
يوم الجمعة بالأذان الثالث » فأذن به على الزوراء » فثبت الأمر على ذلك › رواه 
البخاري وغيره » و « صعد » من باب تعب » يقال : صعد في السلم والدرجة > 
يصعد » وي الحبل وعليه رقى . 

)١(‏ أي ويسن أن مجلس بين اللحطبتين جلسة خفيفة » قال جماعة : بقدر سورة 
الإخلاص . 

(۲) وهو قوله : يخطب قائماً » ثم يقعد ثم يقوم . والحديث رواه الجماعة من 
وجوه » وقال الترمذي : وهو الذي رآه أهل العلم » أن يفصل بين اتلخطبتين يجلوس 
اه . وهو مذهب أبى حنيفة ومالك » والحمهور أنه سنة » ليس بواجب » ولا شرط > 
فإن أبى أن مجلس بينهما فصل بسكتة » ولايحب الحلوس ؛ لأن جماعة من الصحابة ‏ 
منهم علي والمغيرة وأني ‏ سردوا االحطبتين من غير جلوس » وأوجبها الشافعي . 


- 505 -ه 


£ 
. ( ويعتمد على سيف أو 


(و) .أن ( يخطب قائماً ) لما تقد 
قوس أو عصا )© عليه السلام » رواء ا داود عن الحكم 


ابن حزن" وفيه, ” إشارة إلى أن هذا الدين فتح به“ . 


: أي ويسن أن يخطب قائماً » لما تقدم في حديث ابن عمر من قوله‎ )١( 
وهو قائم » واستفاض من غير وجه » ولا نزاع في سنيته » وقال ابن المنذر : وعليه‎ 
› عمل أهل العلم من علماء الأمصار » ولا يحب » لأنه ليس من شرطها الإستقبال‎ 
) فلم يحب لا القيام كالأذان » وأجمعوا على مشروعية القيام » لقوله ( وتركوك قائماً‎ 
وعمل المسلمين عليه »' ودخل كعب بن عجرة وعبد الرحمن بن أم الهم يخطب‎ 
قاعداً » فقال : انظروا إلى هذا اللحبيث » يخطب قاعداً » وقرأ الآبة » ومذهب‎ 
الشافعي أن القيام مع القدرة شرط » للآية.والأخبار » فعليه تتأكد سنيته ». وحكى‎ 
. ابن عبد البر إجماع العلماء على أن اللحطبة لا تكون إلا قائماً لمن أطاقه‎ 

(؟) من عادة ما يحمل أي يسن ذلك » والقوس مؤنثة ومذكرة » والتأنيث 
أشهر ؛ وجمعها أقواس »> والعصا مقصور » والسيف معروف . 

(۳) قال رت ل ور اق سل 31 عله و ا اه 
فقام متوكثاً على قوس أو عصا » وني سنده شهاب بن خراش » قال ابن حبان : 
كان ممن يخطيء كثيراً . وقال أحمد : لا بأس به » وحسنه الحافظ » وله شاهد » 
وليس فيهما ذكر السيف . 

)٤(‏ أي بالسيف » ولم يحفظ أنه صلى الله عليه ر بعد اتخاذه المنبر كان 
يرقاه بسيف ولا قوس » وقال ابن القيم : لم يحفظ أنه توكأ على سيف » وكثير من 
الجهلة يظن أنه يمد السيف علىالمنبر » إشارة إلى أن الدين إتما قام بالسيف » وهذا جهل 
قبح من وجهين : أحدهما أن المحفوظ إتما هو الإتكاء على العصا أو القوس › 
والثاني أن الدين إنما قام بالوحي ٠‏ وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك » ومديئة = 
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(۲) 


لدت کا 50 a‏ 
قال في الفروع : ويتوجه باليسرى ” والأخرى بحرف المنبر 
فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما'" ( و) أن 
( يقصد تلقاء وجهه ) لفعله عليه السلام“ ولأن التفاته إلى 
أحد جانبيهإعراض عن الآخر”' وإن استدبرهم كره '' وينحرفون 
إل ااا خط "لفن الحا اد كر فى الع 


= رسول الله صل الته نليه وسلم الي کات ل افيها :زا فتحك بال انول تشم 
بالسيف » وإنما كان ني الحرب يعتمد على قوس » وني الجمعة على عصا وفاقاً . 

. أي ويتوجه الإعتماد على العصى أو القوس باليسرى‎ )١( 

(۲) أي طرفه » فن حرف كل شيء طرفه وجانبه . 

(۴) أي من جانبيه وسكنهما » فلا يحركهما ولا يرفعهما في دعائه حال اللحطبة . 

» أي أنه عليه الصلاة والسلام يقصد تلقاء وجهه ني اللحطبة » إذا أقبل عليهم‎ )٤( 
: بعد صعوده المنبر » لا يخطب مستقبل القبلة » بل مستقبلا” المأمومين » قال ابن المنذر‎ 
هذا كالإجماع › وقال النووي : لا يلتفت ينا ولا شمالاة » قال ابن حجر : لأن‎ 
, ذلك بدعة‎ 

(ه) أي عن ابحانب الآخر » وتخصيص لبعض الأمومين دون بعض . 

(5) لا فيه من الإعراض عنهم > ومخالفة السنة » فروى الطبراني وابن أي 
شيبة وابن عدى وغير هم من غير وجه » أنه يستقبل الناس » قال في المبدع : وظاهره 
أنه إذا التفت أو استدبر الناس أنه يجحرىء مع الكراهة » صرحوا به في الإستدبار ) 
لحصول المقصود اه . وصح ني الأصح وفاقاً . ۰ 

(۷) أي ينحرف الأمومون إلى الخطيب فيستقبلونه » قال ابن مسعود : كان إذا. 
استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا » رواه الترمذي » وقد تقرر استقباله الناس = 


(و) أن ( يقصر الخطبة )”" ل لما روى مسلم عن عمار مرفوعاً 
« إن طول صلاة E‏ خطبته مئنة من فقهه › 2 
الصلاة » واقصروا الخطبة » وأن تكون الثانية أقص ” ' ورفع 
صوته قدر إمكانه”" 


= وقت اللحطبة » واستدارة أصحابه إليه بوجوههم من غير وجه » وقال الترمذي: 
والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم » يستحبونه اه . ولأنه الذي يقتضيه 
الأدب » وهو أبلغ ني الوعظ » قال النووي : وهو مجمع عليه » قال إمام الحرمين : 
سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستدباره القبلة أن يخاطبهم » فلو استدبرهم 
كان قبيحاً » وإن استقبلوه استدبروا القبلة » فاستدبار واحد واستقبال الجميع أولى 
من عكسه » ويتربعون حال اللحطبة » وهو أخشع » وني صححيح مسلم أنه كان عليه 
الصلاة والسلام يفعله إذا صلى الفجر » وني الصحيح عن ابن عمر أنه رأى رسول الله 
صل اللهعليهوسلم محتبياً بيديه» وهو القرفصاء » وروي عن جماعة من الصحابة ويأتٍ . 

)١(‏ وفاقاً » تقصيراً معتدلاء » بحيث لا يلوا وتنفر نفوسهم » وخير الكلام 
ما قل ودل » ولم يطل فيمل . 

(۲) وله عن عثمان أنه خطب وأوجز » فقيل له : لو كنت تنفست » فقال : 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه » فأطيلوا 
الصلاة واقصروا اللحطبة » وقوله « مئنة » بفتح الميم » وكسر الحمزة » أي علامة أو 
دلالة على فقهه » وحتى لا يملوها » ويكون قصرها معتدلا” » فلا يبالغ بحيث يمحقها . 

زفرة .أي ويسن أن حا انعو اولي اركاب و داك روفراد 
في الركعة الثانية أقصر من الأولى . : 


5( أي ويسن أن يرفع صوته بالحطبة فوق القدر الواجب » حسب إمكانه » = 


fo 


ى أن( وهر للفو اة مرن ف غير اة 
ففيها أولى”" ويباح الدعاء لعين”. 


= ويجزل كلامه » ويفخم أمر الحطبة » ويظهر غاية الغضب والفزع ؛ لحديث : أنه 
صل الله عليه وسلم كان إذا حطب علا صوته » واشتد غضبه » واحمرت وجتتاه » 
كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم ؛ ولأنه أوقع في النفوس › وأبلغ في 
الوعظ > ولذلك استحب المنبر » لأنه أبلغ في الإسماع > وأن يعر ممما بلا تمطيط . 

(0) ولا تزاع ني ذلك » لفعله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة » مستسقياً > 
ولأنه كان إذا خطب أومأ » وأشار بأصبعه عند ذكر الله ودعائه » وأمن الناس » 
ولا يستحب رفع اليدين في اللحطبة » قال المجد : بدعة + وفاقاً للمالكية والشافعية 
وغير هم . وقال الشيخ : الأصح أنه مكروه » وإنما كان صلى الله عليه وسلم يشير 
بأصبعه إذا دعا » ورأى عمارة بشر بن مروان رفع يديه في الحطبة » فقال : قبح الله 
هاتين اليدين » لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده 
جكذاء وحار ]مع a‏ 

(۲) أي لأن الدعاء للمسلمين مسنون في غير خطبة الجمعة »> كصلاة الحنازة 
وغيرها » ففيها أولى » ويدعو لنفسه » وللحاضرين » با فيه صلاح الدين والدنيا » 
قال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم يختم خطبته بالإستغفار اه . وينبغي أن 
يكون متعظاً بما يعظ الناس به » ليحصل الإنتفاع به » وذ كر البغوي وغيره استحباب 
ختم اللحطبة بقوله : استغفر الله لي ولكم . وعمل الأكثر عليه . : 

() كسلطان ونحوه » ولأن الدعاء مستجاب في الحملة » وبحوازه في الصلاة 
على الصحيح » فكيف باللخطبة » ودعا أبو موسى في خطبته لعمر » واستمر عمل 
المسلمين عليه » والأكثر بدون تعيين » وقال أحمد : لو كان لنا دعوة مستجابة 
لدعونا بها للسلطان » ولأن ني صلاحه صلاح المسلمين » فأبيح ذلك أواستحب في- 
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و ت ا 0 : وينزل مسرعا 
نصا“ وقال ابن أي موسى : يصلي معهم الجمعة ويعيدها 


ليذه 
ظهرا 


> الحملة » قال القاضي : والإمام العادل هو كل من نظر في شيء من أمور المسلمين 
من الولاة والحكام » قال ابن حامد : أما محبته إذا كان غَدَلا فلا أعلم خلافاً في 
وجوبا . | ظ 

» أي ويباح أن يخطب من صحيفة » كقراءته في الصلاة من مصحف‎ )١( 
الي‎ a و ا ار و وراب‎ 
. سجد عليه » وإن تركه فلا حرج‎ . 

)۲(٠‏ أي إذا فرغ من اللحطبة أقيمت الصلاة » ونزل مسرعاً » من غير فصل 
ولا عكلة ناتبح > وعلية العمل e a‏ 
ونظّر ني الفروع الإسراع فقال : لا فرق يعني بين التؤدة والإسراع . 

(۳) قاله ابن عقيل » قال القاضي : ولو قلنا من شرطها إمام ؛ إذا كان 
خر وجهم بتأويل سائغ » وتقدم 1 صحتها خلف الفساق » والآئمة المائرين 
والفجار . 

)٤(‏ وتقدم قول الشيخ أنه يصليها ولا يعيدها › 1 الصحابة كانوا يصلون 
الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار » ولا يعيذون . 


فصل" 

(و) ضلاة ( الجمعة ركعتان) إجماعاً » حكاه ابن المنذر”"( يسن 
أن يقرا جهراً ) لفعله عليه الصلاة والسلام” ( في ) الركعة 
(" الأول بات بد اقات( وي ا كمد( الان 
بالمنافقين )” لأنه عليه الصلاة والسلام کان او 

0 عن ابن عباس “ 


(۲) 


)1غ( في صفة صلاة الجمعة » وتحريم تعددها من غير حاجة » وذكر ما يسن 

من الغسل والطيب والتنفل قبلها قبلها » والراتبة بعدها » وغير ذلك . 

(۲) وغيره » وذلك معلو بجالك رو “كسا E‏ ينج 
لا ينكره إلا مكابر » وتقدم قول عمر : صلاة الجمعة ركعتان » مام غير قصر » 
وقد حاب من افترى . 

(6) . نقله اللحلف عن السلف. » نقلا متواتراً »> وصار أمراً ظاهراً » مستمراً 
من عصر الني . صلىالله عليه وسلم إلى عصرنا » وأجمع المسلمون عليه » والحكمة في 
الحهر فيها وني العيدين كونه أبلغ في تحصيل المقصود » وأنفع للجمع » بل فيه من قراءة 
كلام الله عليهم » وتبليغه ني تلك المجامع العظام » ما هو من أعظم مقاصد الرسالة . 

)€3 أي يقرأ جهراً بسورة الجمعة بعد فراغه من الفاتحة . 

(ه) بعد الفاتحة » وفاقاً للشافعي » ولا نزاع قرام قاف E‏ 
ركعة منها »> وقد استفاضت السنة بذلك » وجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد 
وغير هم يستحبون ما جاءت به السنة في هذا وغيره . 

(5) ولفظه : أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة - 


- ت٠‎ 


ي 3 ۾ 2007 
وأن يقرأ في فجرها في الاولى ( الم ) السجدة وفي الثانية 
) هل اتی 0 لأأنه ٠‏ عليه الصلاة والسلام كان يقر بها 3 


(۲) 


متفق عليه من حديث أبي هريرة 


= الجمعة والمنافقين . ولمسلم أيضاً : ني الأولى بالجمعة » وني الثانية بالغاشية . وله 
أيضاً : بسبح والغاشية . فصح أنه. صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحياناً بالجمعة 
والمنافقين » وأحياناً بجع ور هل أله حديث الغاشية ) ولايستحب أن يقرأ من كل 
سورة بعضها » أو إحداهما في الركعتين » فإن ذلك خلاف السنة » وعن أي جعفر 
قال.: كان النبي صل الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة والمنافقين » فأما سورة اة 
فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم » وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويوبخهم . 

وقال شيخ الإسلام : أما القراءة فيها بسورة الحمعة فلما تضمنته من الأمر ببذه 
الصلاة » وإيجاب السعي إليها » وترك العمل العائق عنها » والأمر بإكثار ذكره » 
ليحصل لمم الفلاح في الدارين » وأما القراءة بسورة المنافقين فلمأ فيها من التحذير 
للأمة: من النفاق المردى » والتحذير لحم أن تشغلهم أموالهم. وأولادهم عن صلاة 
لجمعة » وعن ذكره » وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد » وحظا لمم على الإنفاق 
الذي هو من أكبر سعادتهم » وتحذيراً لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون 
الرجعة ولا يجابون إليها » ويتمنون الإقالة » وأما سبح والغاشية فلما فيهما من التذ كير 
بأحوال الآخرة » والوعد والوعيد » ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الخامعة » 
وربا اجتمع العيد واشمعة فقرأ بهما فيهما » كنا رواه أبو داود وغيره . 

)١(‏ وفاقاً لأي حنيفة والشافعي »> وخالف مالك وغيره » وهم محجوجون 
بالأحاديث الصحيحة » الصريحة المروية من طرق عن أي هريرة وابن. عيامن ۽ 
قال النووي : ويجوز رفع السجدة ونصبها . الي 

(۲) قال الشيخ: إتما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في فجرع- 
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( وتحرم إقامتها ) أي إقامة الجمعة وكذا العيد ( في أكثر 
من موضع بالبلد )”" لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم 


يقيموها في أكثر من موضع واحد" ( إلا لحاجة ) " كسعة 
الاد 

- الجمعة › لأنهما تضمنتا ما كان ومايكون ني يومها › فإنهما اشتملتا على خلق آدم» 
وعلى ذكر الموت » وحشر العباد » وذلك يكون يوم الجمعة » فكان في قراءتها هذا 
اروم تذكير للأمة بما. كان فيه ويكون قال : ولا ينبغي المداومة عليها » بحيث يظن 
الحهال آنا واجبة » وأن تاركها مسيء ؛ بل ينبغي تركها أحياناً » لعدم وجوبها اه . 
قال أحمد : لا أحب أن يداوم عليها » لثلا يظن أنها مفضلة بسجدة اه . وجاءت 
السجدة تبعاً » ليست مقصودة » حتى يقصد المصلي قراءتها » قال الشيخ : ويحرم 
تحري قراءة سجدة غير ها » وقال : ولا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى 2 
باتفاق الأثمة » ولا يفرقها » أو يترك بعضها » فإن السنة [كماها . 

)١(‏ لغير حاجة » قال ني المبدع والشرح وغيرهما : لا نعلم فيه خلافاً إلا عن 
عطاء » ويحرم إذن إمام فيها إذاً . 

(۲) وقال م صلوا كنا رأيتموني أصلي ( وقال « عليكم بسنتي وسنة اللحلفاء 
الراشدين » المهديين من بعدي » الحديث . وني تعطيل من حول المدينة مساجدهم » 
واجتماعهم في مسجد واحد أبن بيان بأن الخمعة خلاف سائر الصلوات » وأا 
لا تصلى إلا في مكان واحد » ولم يحفظ عن السلف خلاف ذلك . 

(") فيجوز بحسبها » قال شيخ الإسلام : إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في 
أكثر من موضع يجوز للحاجة » عند أكثر العلماء » لصلاة على رضي الله عنه بضعفة 
الناس في المسجد . ٠‏ 

(4) عن أهله » فيجوز ء ولا بنيت بغداد وما جانبان أقاموا فيها جمعة = 


=. NYS 


وا كن اراد الجامع © اوت ا 
)0( 


N OT‏ تفعل في الأمصار العظيمة 
في مواضع » من غير نكير » فكانإجماعاً > ذكره في المبدع " 


ني الخانب الشرثي » وجمعة في الحانب الغربي » وجوّز ذلك علماء العصر » وذ كر 
شيخ الإسلام الحجة لذلك . 

)03 فيشق على من منزله بعيد عن محلة الحمعة المجيء إليها » وقطر الشيء 
ناحيته وجانبه . | ْ 

(1) عن طائفة من البلد.» ولأن في الإلزام باتحاد الموضع حرجا بينا.» لاستدعائه 
تطويل المسافة على أكثر الحاضرين اا التعدد » وقضية 
الضرورة عدم اشتراطه . : 

E (۳)‏ 
فيجوز » لأن ي الإلزام به مع ضيقه حرجا بينآ لا تأتي به شريعة .. 

)€3 كعداوة بين أهل البلد » يخشى لاجتماعهم ي محل واحد إثارتها . قال 
الشيخ : تجوز إقامة جمعتين ني بلد واحد لأجل الشحناء » بأن إذا حضروا كلهم 
وقعت بينهم الفتنة » ويحوز ذلك للضرورة » إلى أن تزول الفتنة . ۰ 

` )( أي بحسب الحاجة فحسب » في جميع ما تقدم » ونحوه مما يدعو لحاجة 

التعدد » فإن حصل الغناء بجمعتين لم تجز الثالثة » وهلم جرا ء. قال الموفق وغيره : 
eS‏ 
ولا عن أحد من خلفائه أنهم فعلوا ذلك ا ا الك كمه 
حكم الجمعة . 


(5) .وذكر الطحاوي وغيره من أتباع ا أنه ل قال شيخ 07 


ب ٣‏ اه 


( فن فعلوا ) أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة " 
( فالصحيحة ما باشرها الإمام " أو أذن فيها ) ولوتأخرت" 
وسواء قلنا : إذنه شرط أو لا“ إذ في تصحيح غيرها افتيات 
عليه » وتفويت لجمعته”” ( فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية 
باطلة )° . 


أ 


= يجوز الحاجة » وأما كونه صل الله عليه وسلم لم يقمها > هو ولا أحد من أصحابه 
في أكثر من موضع » فلعدم الحاجة إليه » ولأن الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته 
صلى الله عليه وسلم » وشهود جمعته » وإن بعدت منازلهم » لأنه المبلغ عن الله 
عز وجل . 

. أي من نحو ما تقدم‎ )١( 

0( أي الأعظم » أو نائبه . 

تف أي عن الثانية التي لم يباشرها » أو لم يأذن فيها » وإذا كانت التي أذن فيها 
في ابيع ني لصحيف بلا ترام + 

5( أي شرط في صحتها » أو قانا : إذنه ليس شرطاً » فإن ما باشرها أو أذن 
فيها هي الصحيحة مطلقاً . 

(ه) وكلاهما لا جوز AEN‏ القت مالآلا قوط اورف 
على وجه لم يرد لا يجوز » ولآنه ما خلا عصر عن نفر تفوتمم الجمعة » وم ينقل 
تجميع › » بل صلوا ظهراً ولم ينكر » بل ذكر ابن المنذر : لا تجميع إجماعاً ؛ 
والإفتيات . افتعال من الفوت » وهو السبق إلى الشنيء.دون ائتمار من مر » يقال : 
لا يفتات عليه » أي لا يعمل شيئاً دون أمره . ۰ 

(5) ولو كانت ني المسجد الأعظم » والأخرى ني مكان لا يسع الناس » = 
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لان الإستغناء حصل بالأول » فأنيط الحكم بها" ويعتبر السبق 
بالإحرام " ( وإن وقعتا معاً ) ولامزية لإحداهما بطلا" لأنه 
لايمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما”” فإن ع إعادتها 
جمعة فعلوا” وإلا صلوها ظهراً"“ ( أوجهلت الأولى ) منهما 
( بطلتا )" . ظ 


> أو لايقدرون عليه » لاختصاص السلطان وجنوده به » أوكانت المسبوقة في قصبة 
البلد » والأخرى ني أقصاه › فالسابقة منهما هى الصحيحة » ومن صور التساوي ما لو 
باشر واحدة وأذن ني الأخرى » قال شيخ الإسلام : صرح العلماء ببطلان صلاة من 
صلى جمعة ثازة بغير إذن الإمام » وبغير حاجة داعية » وأوجبوا عليه الإعادة » 
وقواعد الشرع تدل عليه » وذكر ما شرعت الحماعة له وتقدم . 

. أي فتعلق حكم الصحة بالأولى لكونها سابقة‎ )١( 

(۲) لا بالشروع ني اللحطبة » ولا بالسلام . 

(۳) لالتباس الصحيحة بالفاسدة » وذلك بأن أحرم إماماهما بهما في آن واحد . . 

. على الأخرى » فترجح بها » أشبه ما لو جمع بين أختين معا‎ )٤( 


(5) وفاقاً » لأنها فرض الوقت في مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة » فوجب 
تداركها . وقال في الفروع : إن وقعتا معاً صلوا جمعة وفاقاً » واختار جمع اله 1 


عه 


٠ . مطلقاً‎ 

»( أي وإن لا تمكن إعادتها ني الوقت لفقد شرط من شروطها فإنهم يصلو نما 
ظهراً » لأنها بدل عن الحمعة . 

[(49 ولا يعيدون جمعة » بخلاف ما قبلها . 


م/ ١۴/ج‏ / ؟ ( حاشية الروض المريع ) 


0 ظهراً لاحتمال سبق إحداهما »> فتصح ولا 0 


ا ال ا 


» أي الجمعة » والفرق بينها وما قبلها أن ما قبلها لم يحتمل تصحيح إحداهما‎ )١( 
. والتي هنا وما بعدها يحتمل‎ 

(0) لأنه لم يعلم عن هاما د ار نبي .+ ملا ير واو أمكن 
فعل الحمعة » للشك في إقامة جمعة مجزئة » والظهر بدل عنها إذا فاتت » وقال 

بعض أهل العلم : إقامتها مجزثة » والشك في كونها مجزثة مطرح فتصح 

۳( أي توت الحمعة عمن حضر صلاة العيد مع الإمام ي ذلك ا 2 
لأنه عليه الصلاة والملام صلل آم رؤفال ومن شاء أن ن اجن » رواه أحمد 
من حديث زيد بن أرقم » ولأن يوم الجمعة عيد › ويوم الفطر والإضحى عيد › 
ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس أدخل إ:حداهما بالأخرى » ولأن في 
إيجابها على الناس تضييق وتكدير لمقصود عيدهم » وما سن لهم فيه من السرور 
والإنبساط » فحينئذ تسقط الجمعة سقوط حضور » لا وجود » فإن صلاها بعده 
لم يسقط الحضور . قال شيخ الإسلام : إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد 
فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال ( ثالثها ) وهوالصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» 
لكن على الإمام أن يقيم الجمعة » ليشهدها من شاء شهودها » ومن لم يشهد العيد › 
وهذا هو الأثور عن الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ولا يعرف عن الصحابة 
في ذلك خلاف » وقال : هو المنقول الثابت عن الني صلى الله عليه وسلم ونخلفائه 
وأصحابه » وهو قول من بلغه من الأئمة » كأحمد وغيره » والذين خالفوهم لم 
يبلغهم ما في ذلك من السئن والآثار » ثم إنه يصلى الظهر إذا لم يشهد الجمعة » فتكون 
الظهر في وقتها . 


NN - 


03 ( 
كمريض » دون الإمام “ فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها" 
(D0, . 5 : 1 MW e,‏ 
وإلا صلى ظهراً وكذا العيد بهاء إذا عزموا على فعلها سقط 
( وأقل السنة ) الراتبة ( بعد الجمعة ركعتان ) لأنه صلى 
ا ا 
الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين »> متفق عليه 
0( 
من حديث ابن عمر . 
)1غ( وأما الإمام فيلزمه الحضور › للخبر السابق » وفيه من حديث أي هريرة 
« وإنا مجمعون » رواه أبو داود وابن ماجه » ورواته ثقات » وكذا من لم يصل العيد 
.مع الإمام » ومثل المريض من له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة » لا كسافر وعبد» 
لأن الإسقاط للتخفيف » فلو حضرها وجبت عليه » وانعقدت به » وصح أن يؤم 
فيها » والأفضل له حضورها » خروجاً من االحلاف . 


(۲) لما تقدم » ولعدم المانع » وعليه فيجب أن يحضر مع الإمام من تنعقد به » 
لأنها هنا فرض كفاية » ومن لم يصل العيد يلزمه السعي إليها » بلغوا العدد أو لا » 
قولا" واحداً . ش 

ف أي وإلا يجتمع معه العدد المعتبر صلى ظهراً للعذر . 

)٤(‏ أي وكذا تسقط صلاة العيد بصلاة الحمعة عمن حضرها » سقوط حضور 
إذا عزموا على فعلها » قبل الزوال أو بعده » لفعل ابن الزبير لما اجتمع يوم جمعة 
ويوم فطر » قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد » فصلى رکعتین لم یزد عليهما . 
وبلغ ابن عباس فقال : أصاب السنة . رواه أبو داود » وبدواز ترك الجمعة اكتفاء 
بالعيد . 

(5) في المسجد أو في بيته » كنا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم . 

»( وف رواية: في بيته . وني صحيح مسلم « إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل = 

35 ش 


( وأكثرها ست ) ركعات » لقول ابن عمر : كان النبي صلى 
الله عليه وسلم ماقا جو ا روا" OE‏ 
بخلاف سائر السنن ففي بيته " ويسن فصل بين فرض وسنة » 
بكلام أو:انتقال من موضعه “ 


= بعدها أربع ركعات » وروي عن اين عمر » لفعله صل الله عليه وسلم + واختاره 
الموفق وغيره ؛ وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما » والجمع بين الأخبار أنه 
إن صلى في بيته صلى ركعتين » وني المسجد أربعا ا » واختاره الشيخ وتلميذه » وقال : 
على هذا تدل الأحاديث . 

60 ولفظه : إذا .صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين » ثم تقدم فصلى أربعاً . 
وقال الشيخ وغيره : أدنى الكمال ست . وقال أحمد وغيره : إن شاء صلى ركعتين » 
E‏ فعل للك فحن > والكل “كات وله صلق 
الله عليه وسلم . 

)۲( ا الكل sele AN‏ 
ينهما » وتقدم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته ركعتين » 
وأن « أفضل صلاة المرء يبي ا المعتوبة» قال ابن اليم : وهذا هو الأفضل . 

”) وني صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً : كان لا يصلي بعد الجمعة حى 
ينصرف » فيصل ركعتين في بيته . 
)٤( a‏ لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم « هى أن توصل صلاة بصلاة » حتى 
يفصل بينهما بقيام أو كلام » وذلك لثلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض » وأن يزاد 
فيه ما ليس منه » ويكفي الإنتقال من موضعه » قال شيخ الإسلام : والسنة أن يفصل 
بين الفرض والنفل » في الجمعة وغيرها » ثبت عنه صلى الله عليه وسلم . ولايفعل- 


ولا سنة لها قبلها أي EET‏ 


= مايفعله كثير من الناس » يصل السلام بركعتي السنة » فإن هذا ركوب لنهيه صلىالله 
عليه وسلم » وني هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض > كما كيز بين 
العبادة وغيرها .' ` 

(1) يعني قبل صلاة الجمعة » فإن الني صلى الله عليه وسلم كان يخرج من 
بيته » ويصعد المنبر » ثم يأخذ بلال ني الأذان » فإذا كمله أخذ الني صلى الله عليه 
وسلم في اللحطبة » من غير فصل كما تقدم » وذكر الحافظ وغيره أن ما قبل دخول 
الوقت مطلقاً نافلة لا راتبة » وأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج إذا زالت الشمس » 
فيشتغل بالخطبة ثم بالصلاة » وأن ما ذكر أنه لا يصلي بعدها إلا ركعتين في بيته » 
أنه لا ينبغي أن يتنفل قبلها ركعتين » متصلتين بها » خشية أن يظن أنها التي فرضت . 

وقال شيخ الإسلام » وتلميذه ابن القيم » وجمع : لا سنة للجمعة قبلها » وهو 
أصح قولي العلماء » وعليه تدل السنة ؛ قال الشيخ : وهو مذهب الشافعي واک 
أصحابه » وعليه جماهير الأئمة » لأنها وإن كانت ظهراً مقصورة فتفارقها في أحكام» 
وكنا أن ترك المسافر السنة أفضل » لكون ظهره مقصورة اه . وجاء في الصحيحين 
وغير هما أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته » وعد رواتب الصلوات » وفيه : 
وصلى بعد ابلحمعة ركعتين ني بيته > وهذا صريح في أن ابحمعة عند الصحابة صلاة 
مستقلة بنفسها غير الظهر » ولا لم يذ كر ا راتبة إلا بعدها علم أنه لا راتبة لها قبلها › 
وهذا مما انعقد سبب فعله في عهده صلی الله عليه وسلم ٠‏ فإذا لم يفعله » ولم يشرعه › 
كان تركه هو السنة » قال أبو شامة : وما وقع من بعض الصحابة نهم كانوا يصلون 
قبل الجمعة فمن باب التطوع » ولأنہم كانوا يبكرون » ويصلون حتى يخرج 
الإمام » وذلك جائز » وليس عنكر » وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ٠‏ وبعض 
المتفقهة أن ذلك سنة للجمعة قبلها » كما يصاون السنة قبل الظهر » وكل ذلك بمعزل 
عن التحقيق » والحمعة لا سنة لها قبلها » كالمغرب والعشاء » = 


قال عبدالله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن 
)0 
ركعتين” ( ويسن أن يغتسل ) لها في يومها" 


= قال الشيخ : والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام» 
لما في الصحيح « ثم يصلي ما كتب له » وقال : بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها 
الترغيب ني الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة » من غير توقيت » وهو 
المأثور عن الصحابة » كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون 
ما تيسر © فمنهم من يصلي عشر ركعات » ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة » 
ومنهم من يصلي ثماني ركعات > ومنهم من يصلي أقل من ذلك » وهذا كان جماهير 
لأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة موقتة بوقت » مقدرة بعدد » قال والصلاة 
قبل ابلحمعة حسنة » وليست بسنة راتبة » إن فعل أو ترك لم ينكر عليه » وهذا أعدل 
الأقوال » وحيئئذ فقد يكون الترك أفضل » إذا اعتقد الحهال أنها سنة راتبة ؛ واختار 
ال r‏ » لأن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي 
إلى أن يخرج الإمام . 

)١(‏ يعني فيستدل به على استحباب الصلاة قبلها » لئلا يقال : لانافلة لها قبلها 
مطلقاً » وقال ابن القيم ‏ ني قول إسحاق بن إبراهيم : إن أبا عبد الله إذا كان يوم 
الجمعة يصلي إلى الزوال » وإذا أخذ الموذن ني الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعاً 
قال : وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة » ركعتين أو 
أربعاً » وليس هذا بصريح » بل ولا ظاهر » وإنما أتم تطوعه . 


(؟) وهو كالإجماع عن الصحابة » وحكى الترمذي وغيره 5 يواجب 
عند الصحابة ومن بعدهم > وعن أحمد وغيره أنه واجب » ووجوبه أقوى من 
وجوب الوتر » وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح » وقال ابن عبد البر : أجمع 
علماء المسلمين قديماً وحديثاً على أن غسل الحمعة ليس بفرض » لقوله صلى اللهعليه = 


e‏ 2 سسا 


لخبر عائشة « لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا )"" وعن جماع › 
: 5 0 


> وسام « ومن اغتسل فالغسل أفضل » وليس بشرط إجماعاً » ومن قال بوجوبه 
فتصح بدونه » وقوله صلى الله عليه وسلم « واجب » محمول على تأكيد الإستحباب» 
ا رجي و ااا SS‏ 
وهما غير واجبين إجماعاً . 5 

6 رواه البخاري وغيره » أي لكان حستاً » وذلك أعهم كانوا ينتابون الخمعة 
- من منازلحم » ومن العوالي » فيأتون في العباءة فيخرج منهم الريح » فقال ٠‏ لو أنكم 
تطهرتم » الخ » ولأبي داود وغيره عن ابن عباس في بدء الغسل : كان الناس يلبسون 
الصوف » ويعملون » والمسجد ضيق » فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسام 
في يوم حار > وقد عرق الناس في ذلك الصوف » حتى. ثارت منهم رياح » آذى 
بعضهم بعضاً > فأمرهم بالغسل » والمس من الطيب » فهو 1 كد الأغسال المنتحبة 
مطلقاً » هذه العلة » وني الصحيحين وغيرهما « غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم.) و « من أتى الجمعة فليغتسل » وقال ابن القيم : الأمر به مؤكد جداً » ووجوبه 
أقوى. من وجوب الوتر والبسملة » والوضوء من مس النساء والذكر » فالأحوط أن 
لا يخل به » ويجزىء ولو أحدث بعده » أو لم يتصل به المضي إليها » لا بعدها » 
فقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة » ل يغتسل للجمعة » 
ولا فعل ما أمر به » وكان أصله قصد التنظيف > وإزالة الروائح الكريبة التي يتأذى 
بها الحاضرون من الملائكة والناس . 

2( أنه أبلغ ي المقصود » وظاهره ولو أدى إلى عدم التبكير المشروع يوم 
الجمعة » لقوله « من اغتس.ل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح » الحديث رواه أهل 
السئن » وعند مالك .لا يجزئه إلا أن يتعقبه الرواح لها » وإذا نوى غسل الحنابة وغسل 
الجمعة أجزأ عنهما » كا لوأحرم بصلاة نوى بها الفرض وتحية المسجد » قال = 


٤۷١ 


( وتقدم ) رقف نظ روا هن( طف )اا اروف 
البخاري عن أبي سعيد مرفوعاً « لا يغتسل رجل يوم الجمعة › 
e‏ ما استطاع من طهر ". 


> النووي : وهو قول أكثر أهل العلم » ويؤيده قوله « من غسل واغتسل » وقال 
الموفق وغيره : بغير حلاف علمناه » وقال الماوردي : هو قول العلماء كافة » لأن 
غسل الجمعة يراد للتنظيف » فإذا تعقبه غسل الحنابة لم يبطله » بل هو أبلغ ني النظافة » 
ويستحب للمرأة » وهو مذهب مالك والشافعي وغير هما » للعموم » وليس بطيلب» 
والعلة موجودة فيها » وأما من لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه . 

)١(‏ أي في قول الاتن : وتقدم . ويجاب بأنه تقدم ذكر المصنف استحباب 
الغسل للجمعة في كتاب الطهارة » والمراد أنه يحتاج أن يعاد فيه النظر » أو يحتاج 
أن ينظر فيه » لإظهار ما يلوح فيه من فساد › ولا يقال : فيه نظر » في كلام مقطوع 
بفساده » ولا صحته » بل فيما کان فساده محتملا” » فإن قيل في كلام مقطوع 
بفساده» كان كناية أو محاباة» وإن قيل فيما هو مقطوع بصحته كان عناداً ومكابرة . 

(۲) فتنظف بقص شارب » وتقليم ظفر » ونتف إبط ونحوه . لما رواه الطبراني 
وغيره » أن النني صل الله عليه وسلم يقلم أظفاره » ويقص شاربه » يوم الحمعة » 
قبل أن يخرج إلى الصلاة ؛ وبقطع روائح كريبة » بسواك وغيره » وتطيب بما يقدر 
عله ر ولو بیت ار اه وهو عاط ر لوك رخفي ری ا عد لطبي > 
والإتفاق على سنيته » وينبغي لمن أراد الإجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب » 
ويزيل كل حال تغير فيه رائحة البدن » ويغسل الثوب إذا توسخ » لقوله « أما يحد 
أحدكم ما يغسل به ثوبه » رواه أبو داود . 

(") المراد به المبالغة ني التنظيف ٠»‏ أو بأخذ الشارب والظفر والعانة » ونحو 
ذلك . وني رواية له « وأن يستن » أي يدلك أسنانه بالسواك » حيار a‏ 
مجرى الذ كر والمناجاة » وإزالة ما يؤذي الملائكة وبني آدم . 


۲ - 


> ويمس من طيب را ۳ 0 ا 
أ ايل ا الاغفر اة ال ا ۳ 


(و) أن ١‏ بلس :اح ا “ لوروده في بعض الألفاظ © 


(۱) هذا إن لم يتخذ لنفسه طيباً » وله عن سلمان « من طيب بيته » وهو مؤذن 
بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيباً » ويجعل استعماله له عادة » ويمس منه فيه › 
وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع » والإدهان المراد به إزالة شعث 
الشعر به » وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة » وحسن الرائحة ذلك اليوم . 

(۲) وني رواية « ثم ينصت إذا تكلم الإمام » . 

(۳) يعني التي قبلها » ونحوه للطبراني بإسناد حسن» وقال في آنحره « إلا كان 
اة للا ينه وين الل الأخرى: 2 ما لحت اة وذلك الدهر: كله واضل 
الحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم » من طرق متعددة » وذكر الحافظ. 
وغيره أن التكفير مشروط بوجود ما ندب إليه من غسل وتنظف وتطيب أو دهن 
ولبس أحسن الثياب » والمشي بالسكينة » وترك التخطي » والتفرقة بين الإثنين » 
وترك الأذى » والتنفل » والإنصات » وترك اللغو » وغير ذلك مما أمر به ونهى 
عنه الشارع صل الله عليه وسلم . 

(؛) وفاقاً » وقال تعالى ( يا بني لصوا م E‏ 
كد ء لکونہا عيد الأسبوع . 

(0) ولابن ماجه عن ألي هريرة « ولبس من صالح ثيابه » ولأحمد « ولبس 
أحسن ثيابه » ولأبي داود أنه يقول على المنبر « ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم 
الجمعة » سوى ثوبي مهنته » ولابن ماجه « أحسن ما زرتم الله في مساجد كم البياض » 
وي الصحيحين قال عمر : يا رسول الله ابتع هذه » فتجمل بها للجمعة والوفد ؟ = 


د N‏ ا 


وأفضلها. البياض ” ويعدم وبرت وان( بسكن :الا 
ا عل لمعا ريم ومشى رک 00 
بسكينة ووقار "“ 


- وأقره على مشروعية التجمل » وقال ابن بطال وغيره : وکان معهوداً عندهم أن 
يلبس المرء أحسن ثيابه » ولا خلاف في استحبات ذلك > وقد تواردت الأخبار 
بالندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان » للجمع والأعياد . 

SS (N‏ رسعو ارا ون 
ثيابكم البياض » فإنها من خير ثيابكم 4 . 

(۲) أي يلبس العمامة على رأسه » ويلبس الرداء يعني الملحفة يشتمل بها » 
لعموم الآية والأخبار » وللطبراني ‏ إن الله وملائكته يصلون على المتعممين » 

: أي يبكر إلى صلاة الجمعة أول النهار ماشياً وفاقاً » قال في المبدع‎ )” ٠ 
أن سبق آهل الزيارة يوم المزيد.» بحسب‎ ٠ كان مشتغلا بالصلاة في منزله » ا ويأتي‎ 
. ) سبقهم إلى الحمعة وتبكيرهم‎ 

)٤(‏ وسيأتي . وعن يزيد بن أي مريم قال : لقني ا 
إلى الحمعة » فقال : أبشر » فإن خطاك هذه ني سبيل الله »> سمعت أبا عبس تقول : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من اغبرت قدماه في سبيل الله » حرمه الله على 
النار » صححه الترهمذي » وأصله في الصحيح » ولأحمد وغيره « ثم مشى إلى الجمعة ؛ 
وعليه السكينة غفر له » الحديث » وللطبراني « فإذا أخذ ني‌المشي كتب له بكل خطوة 
عشرون حسنة ) . : 

(ه) لا تقدم بي ي المشي إلى الصلاة » ولأحمد من حديث أبي الدرداء «ثم مشی 
إلى .الجمعة. وعليه السكينة » قال الحافظ : السكينة التأني في الحركات »> واجتناب 
العبث ». والوقار الحيبة »> كغض البصر » :وفص الصوت «رقدم الإلغات » أو هما 
بمعنى واحد » والثاني مؤكد للأول . 


NE ~— 


ا الفجر الثاني" ( و) أن ( يدنو من ا 
القبلة” . 


» وفاقاً للشافعي » لحديث « من جاء ني الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة‎ )١( 
لا قبل طلوع الفجر » لأنه ليس بوقت للسعي لها » وقال الحافظ : لم ينقل عن أحد‎ 
من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس » أو عند انبساطها اه . والساعة‎ 
في لسان الشارع وأهل اللغة الحزء من أجزاء الزمان » وقال ابن رجب : في أول‎ 
الساعات ثلاثة أقوال » الأول من طلوع الفجر » وهو قول أحمد والشافعي › والثاني‎ 
من طلوع الشمس » وهو قول طائفة من الشافعية والمالكية ومال إليه . والثالث من‎ 
) الجمعة اثنتا عشرة ساعة‎ ١ الزوال » وهو قؤل مالك . ولأني داود بسند ضحيح‎ 
وذكر الساعات للحث على التبكير و ال‎ 
. فضيلة الصف الأول » وانتظارها بالتنفل والقراءة والذكر‎ 

(۲) إجماعاً للخبر ؛ ولا تقدم في فضل الصف الأول › والدنو من الإمام » 
وغير ذلك » قال عبدالله : سارعوا إلى الحنة » فإن الله يبرز إلى أهل ابحنة في كل 
يوم جمعة ي كثيب كافور » فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم » فيحدث ‏ 
الله لهم من الكرامة ما لم يكونوا رأوه من قبل ذلك » وقال : إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر 
رواحهم إلى الجمعات » الأول والثاني والثالث » الحديث » وسنده حسن » ولي 
داود « احضروا الذكر › وادنوا من الإمام > فإن الرجل لا يزال يتباعد » حتى 
يؤخر بي ابلحنة » وإن دخلها » وللطبراني « فيؤخر عن اللحنة » وإنه لمن أهلها » وقال 
ابن القيم وغيره : قرب أهل الحنة يوم القيامة » وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد » 
بحسب قر بهم من الإمام يوم الجمعة . 

(۳) لأنه خير المجالس » للخبر » ولا يكره الإحتباء وفاقاً » ويقال له القرفصاءء 
وهو الحلوس على أليتيه» رافعاً يديه إلى صدره » مفضياً بأخمص قدميه إلى الأرض »= 


- 4۷0 = 


لقوله صلى الله عليه وسلم « من غسل زاغب ٠‏ وبكر وا 


=وكان أحمد يقصدها » ويقول : لاجلسة أخشع منها » وعن يعلى بن شداد قال : 
شهدت مع معاوية بيت المقدس sS a‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ف رأيتهم محتبين والإمام يخطب . رواه أبو داود . 
وعد جماعة من الصحابة » وقال : لم يبلغني أن أحداً كرهها لابلا ليع نض 
وروى هو والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم بى عن الحبوة ؛ وحسنه الترمذي » 

تعقب أن في إسناده ضعيفين » وقال ابن القيم : نى الني صل الله عليه وسلم عن 
الإحتباء يوم الجمعة » لأنه ذريعة إلى النوم اه . وإذا نعس فليتحول عن موضعه » 
لقوله « إذا نعس أحدكم في مجلسه » فليتحول إلى غيره » صححه الترمذي . وإن 
كان الصواب وقفه » فإنهم اتفقوا عليه » حكاه النووي وغيره » وقال مالك : 
إن تحفظ من النعاس بوجه يراه منافياً له لم يتحول . 

)١(‏ أي أوجب على غيره الغسل بالجماع » واغتسل هو منه » وقيل : غسل 
رأسه » أو غسل أعضاءه للوضوء » أو غسل ثيابه » واغتسل للجمعة » .وقيل : 
هما بمعنى واحد » وكرر للتأكيد » وقال القرطبي : أنسب الأقوال قول من قال : 
غسل زوجته . ٠‏ 

(۲) بكر بالتشديد » أي خرج ني بكرة النهار إلى الجمعة » وهو أوله » أو إلى 
الصلاة في أول وقتها » وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه » وابتكر أي بالغ 
في التبكيرء وني المطلع : بكر أسرع » وابتكر سمع أوائل اللخطبة » كما يبتكر الرجل 
الباكورة من الفاكهة » وني النهاية : بكر سابق » وهذا واحد فعل وافتعل » وإتما 
كرر للمبالغة والتأكيد » قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة 
إلى خحروج الإمام . قال البرهقي : هذا موجود في الأحاديث الصحيحة » وهو أنه 
رغب في التبكير. إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام اه ..فإن الصلاة من أفضل 
العبادات وهي فيها أفضل. من غير ها » لاختصاصها بمضاعفة الحسنات إلى سبعين » = 


- ٤۷٦ - 


ومشى ولم يركب" ودنا من الإمام » فاستمع ولم یلغ" كان 11 
بكل خطوة يخطوها ار ت عمل صيامها وقيامها ) روأه أحمد 
ادق داود وإسناده ثقات " ويشتغلبالصلاة والذكر والقراءة” . 


= علىسائر الأوقات » والتعجيل إلى المسجد بدل منالقربان » فإن الحمعة ال لصبو 
كالعيد في العام . 

وجاء في الصحيحين وغير هما من غير وجه فضل التهجير والرواح إلى الجمعة » 
والمراد به التبكير » يدل عليه مجموع الروايات » وصرح به علماء اللغة » ولاعتناء 
ا يبكرون لها ٠‏ قال الشيخ : وما نقل عن أهل المدينة من 

اچم لا یکرو فیس بحجة + تقد رکون الرجل بدتثل باح : وممالح آمل 
ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه ¢ أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول 
لتهار . 

(۱) أي سار إليها على قدميه » ولم يركب دابة ولا غيرها » قال النووي وغيره : 
اتفقوا أنه يستحب لقاصد الجمعة أن عشي » وأن لا يركب ني شيء من طريقه إلا 
لعذر . 

2( دنا أي قرب من الإمام » فاستمع اللحطبة » وهما شيئان مختلفان » فقد 
يستمع ولا يدنو » وقد يدنو ولا يستمع » فندب إليهما جميعاً » « ولم يلغ » أي لم 
يتكلم » ولم يشتغل بغير ما ندب إليه . ظ 

)™( ورواه الترمذي وحسنه » والنسائي وابن ن ماجه وابن خزيمة » وابن حبان 
والحا کم وصححاه » ورواه عبد الرزاق وغيره » وني آخره « وذلك على الله يسير » 
وله شواهد كثيرة . 

)5( أي إلى خروج الإمام للخطبة » لا في ذلك من تحصيل الأجر الحزيل : 
وكذا بعد خروجه لمن لايسمعه سراً » وفعله أفضل من سكوته » نص عليه » ولیس= 


NN. 


(و)أن ( يقرا سورة الكهف في يومها ) لا روى البيهقي > 
بإسناد حسن #أغن أب ستعاك مزفوعا 9 هن قرا سورة الكهف 
يوم ال کا له من. النور ما بين الجمعتين 05 


= له إقراء القرآن » ولا المذاكرة ني الفقه » لثلايشغل غيره عن الإستماع » ولا أن 
مجلس ني حلقة » قال الشارح : ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » لأن الني 
صلى الله عليه وسلم هى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة > رواه أحمد والشافعي 
وأبو داود والنسائي » ويسجد للتلاوة حيث يسن » وإذا خرج الإمام يحرم ابتداء 
صلاة غير تحية المسجد » للخبر » ويخفف ما ابتدأه » ولو نوى أربعاً صلى اثنتين » 
ليستمع اللحطبة . 


)١(‏ أي ويسن أن يقرأ السورة التي يذكر فيها أصحاب الكهف » في يوم 
الجمعة » وهذا مذهب أي حنيفة والشافعى » والكهف الغار ني الحبل » والقصة 


م 


مشهورة . 

(۲) ورواه النسائي والحاكم في صحيحه ؛ وروي ليلة الجمعة » ولابن مردوية 
عن ابن عمر مرفوعاً « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة » سطع له نور من تحت 
قدمه » إلى عنان السماء » يضيء له يوم القيامة » وغفر له ما بين الجمعتين » قال 
المنذري : لا بأس به . وروي « من قرأ سورة الكهف ني يوم الجمعة وني فتنة 
الدجال » وقال ني الإنصاف وغيره : يستحب أن يقرأ سورة الكهف ني يومها أو 
ليلتها . وذكر الشيخ أنها مطلقة يوم الجمعة » ونقل عن الشافعي أنها نباراً كد » 
وأولاها بعد الصبح > مسارعة للخير » والحكمة في تخصيصها أن فيها ذكر أحوال 
يوم القيامة » ويوم الجمعة شبيه به » لما فيه من اجتماع الناس » ولأن الساعة تقوم 
يوم الجمعة . 


— ييف - 


ان ( يكثر الدعاء ) رجاء أن يصادف ساعة الإجابة "ا 
(و) أن يكثر ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لقوله 
صل الله عليه وسلم « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة » 
رواه أبو داود وغيرة" وكذا لياتها". 


)0( لحديث أني هريرة ٠‏ إن في الدمعة ساعة » لا يوافقها عبد مسلم يسال ال 
قينا إلا أغطاه زیا ٠‏ وأشار بيده تاها تق مله : ۰ 

(۲) من حديث أوس بن أوس ١‏ إن أفضل أيامكم يوم الجمعة » فأكثروا علي 
من الصلاة فيه » فإن صلاتک كم معروضة علي » قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت ؟ قال « إن الله حرم على الأرض هوم الأنبياء » وعن أي أمامة أن الني صلى 
لله عليه وسلم قال « أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة » فإن صلاة أمتي 
تعرض علي » في كل يوم جمعة » فمن كان أكثرهم علي صلاة > كان أقربهم مني 
منزلة ) رواه البيهقي » وروي عن آي مسعود قال « أكثروا علي من الصلاة يوم 
الحمعة » فإنه ليس أحد يصلي علي يوم اللجمعة إلا عرضت علي صلاته » ولابن عدي 
عن أنس نحوه » وكذا ني المراسيل عن الحسن وأمر به عمر بن عبد العزيز » فدلت 
هذه الأحاديث وغيرها » على مشروعية الإكثار من الصلاة على الني صلى الله عليه 
وسلم ؛ وقال « من صل علي صلاة واحدة » صلى الله عليه بها عشراً » ؛ وفضلها 
مشهور . قال الشيخ : والصلاة عليه بلفظ الحديث أفضل من كل لفظ » ولا يزاد 
عايه » كما في الأذان والتشهد › عند الأئمة الأربعة وغيرهم . 1 

() أي وكا يسن أن يكثر من الصلاة على الني ي صلى الله عليه وسلم في يوم 
الس التي امرك حون ينا SS‏ 
ل ل ال ا ري 
البيهقي بإسناد جيد . 0 


زول ف رقا لای" الروت أحين أن الذي صل الله 
عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس › 
فقال له« اجلس فقد آذيت 6" ( إلا أن يكون ) المتخطي (إماماً) 
اواج وال ننه قن ال ون 


» وهو مذهب الشافعي وغيره » قال ابن المنذر : لا يجوز شيء من ذلك‎ )١( 
لأن الأذى يحرم قليله وكثيره » وهذا أذى » وقال : لا أعلم خلافاً بين العلماء أن‎ 
من بكر وانتظر الصلاة » وإن لم يصل في الصف الأول » أفضل ممن تأخر ثم تخطى‎ 
. إلى الصف الأول‎ 

۳( وله من حديث أي الدرداء « ولم يتخط أحداً » ولم يؤذه ) ومن حديث 
أي أيوب « ولم يؤذ أحداً » وني الصحيح « ولم يفرق بين اثنين » قال الترمذي : 
العمل عليه عند أهل العلم » كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم اللجمعة » 
وشددوا ني ذلك » واختار النووي وأبو المعالي والشيخ وغيرهم تحريمه » وقال : 
ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس » ليدخل ني الصف » إذا لم يكن بين يديه فرجة » 
لا يوم الجمعة ولا غيره » لأنه من الظلم » والتعدي لحدود الله » وظاهر عباراتهم 
يحرم » ولو في غير صلاة الجمعة > كنا صرح به الشيخ » والتفريق متناول القعود 
بينهما » وإخراج أحدهما والقعود مكانه » وقد يطلق على مجرد التخطي ٠»‏ وفيه 
زيادة رفع رجليه على رؤوسهما . 

(م) بلا نزاع » لأنه عليه الصلاة والسلام تخلص حتى وقف في الصف » إلا أن 
جد طريقاً » فليس له التخطي . 

(4) بين يديه » فلا يكره للحاجة » وكذا من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى 
استخلافه » وتقدم أن الغنية لعبد القادر الحيلاني رحمه الله . 


د A+‏ به 


( أو ) يكون المتخطي ( إلى فرجة ) لا يصل إلبها إلا به“ 
فيتخطى › لأنهم اقا حق أنفسهم ای ( وحرم أن 
يقيم غيره )" ولو عبده أو ولده الكبير” ( فيجلس مكانه” ) 
لحديث ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن يقيم 
الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه e‏ 


)١(‏ أي بالتخطي إلى أن يصل إليها » فلا يكره » ولا 5 ذلك معدوداً من 
الأذى 5 ۰ ۰ 

0( أي عنها » فجاز له أن يتخطاهم > قال الحسن : ولأ: نهم خالفوا أمر الني 
صل الله عليه وسلم ‏ ورخبوا عن الفضيلة » وذلك مثل الذين بصفون في تخر اليل ٠‏ 
O‏ فلا حرمة لهم » وتخطيهم مما لا بد منه » وإن 
جلسوا في مكانهم » لامتلاء ما بين أيديهم » ولم يفرطوا ء إلا أنه لم مكنهم الصلاة 
إلا بتخطيهم جاز » لأنه موضع حاجة . 

(۴) فيجلس مكانه وفاقاً » وله أن يقيمه » وعلى القاعد أن يفارقه . 

)٤(‏ لأنه ليس يمال » وإتما هو حق ديني » فاستوى فيه السيد وعبده ؛ والوالد 
وولده » ولو كانت عادته الصلاة فيه كعلم » للأخبار » قال أحمد فيمن يتأخر ' 
عن الصف الأول لأجل أبيه : لا يعجبني » هو يقدر بر أبيه بغير هذا . وني رواية 
جماعة : لا طاعة للوالدين في ترك مستحب » وظاهره استثناء الصغير "كا يني . 

(ه) قال المنقح وغيره : وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة » لأنه في معنى 
الغاصب . 

(5) ولمسلم وغيره « لا يقيمن أحدكم أخاه ثم بخالفه إلى مقعده فيقعد فيه . 
ولكن » يقول « تفسحوا » وما « من سبق إلى مكان فهو أحق به ) فمن سبق إلى = 


ت A‏ = 
م/ 5١‏ /ج/ ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


«ولكن يقول : افسحوا » قاله في التلخيص"" ( إلا) 00 
و( من قدم صاحبا أ له؛ فجلس في موضع يحفظه له )7 وكذ 

لو جلس لحفظه بدون إذنه” قال في الشرح : لأن النائب 
يقوم باختياره” لکن إن جلس في مكان الإمام " أو طريق 
لمارة”" أواستقبل المصلين في مكان ضيق أقيم » قاله أبو المعالي“ 


-موضع مباح » سواء كان مسجلا أوغيره » في جمعة أو غير ها » لصلاة أو غير ها 
من الطاعات » فهو أحق به » ويحرم على غيره إقامته منه » والقعود فيه . 

)١( ٠‏ للفخر ابن تيمية > ولفظ أحمد ومسام « ولکن يقل افسخوا ٠‏ وفي 
الصخيحين ١‏ ولكن تفسحوا وتوسعوا » . ش 

(۲) حرا كان أو عبداً » أي فلا تحرم إقامته من الصف » لأن صلاته نفل › 
0 00 ظ 

(م) فإن المحفوظ له المكان » يقيم الحافظ > ويجلس فيه » لأنه كنائبه في حفظه 
له » ونقل عن ابن سيرين أنه يرسل غلاماً له يوم الجمعة » فيجلس مكانه » فإذا جاء » 
م ا » فجلس محمد فيه . 

4 جاز جلوسه فيه » لقيامه عنه باختياره » أشبه النائب . 

(ه) أي فلم یکره جلوسه فيه . ) 

E a › أقيم‎ )5( 

(۷) يعني أو جلس ني طريق المارة » جاء به للمبالغة » ومر يمر مروراً جاز » 
والممر مكان المرور » فإذا جلس به أقيم . ش 

(A)‏ قبع ساف راي نان اقدة الكل روط رت ميا د 


- AY - 


e OE‏ ل زا اه 
المؤثر سبقه”" ( وحرم رفع مضل مقرو لأنة الات عي © 


)١(‏ ويتحول إلى ما دونه » كالصف الأول ونحوه » وكيمين الإمام » لما في 
ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل » وظاهره : ولو آثر به والده ونحوه » قال في 
تصحيح الفروع : يكره مطلقاً > جزم به في الوجيز لقوله « لا يزال قوم يتأخرون » 
حتى يؤخرهم الله » فالإيثار بالقرب مكروه » هذا المذهب » ويحتمل أن لا يكره › 
إذا كان الذي آثره من أهل الفضل » لأن تقديمهم مشروع » وقال ابن القيم : قوم 
لا يجوز الإيثار بالقرب ؛ لا يصح »› وقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر رسول الله 
صل الله عليه وسام بوفد ثقيف » ففيه جواز طلب الإيثار بالقرب » وجواز الإيثار . 
وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها » جوار الني صلى الله عليه وسلم » وسأنها عمر ) 
ولم تكره له السؤال » ولا ها البذل » فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف 
الأول لم يكره له السؤال » ولا لذلك البذل . ٠‏ ش 

(۲) أي لا يكره للمؤثر بفتح الثاء قبول المكان الأفضل » ولا رده . 

() أي ليس لغير المؤثر ‏ بفتح الثاء ‏ سبق المؤثر بفتحها أيضاً » إلى المكان 
الذي أوثر به » لأنه قام مقام من آثره في استحقاق مكانه » أشبه ما لو تحجر مواتاً : 
م آثر به غيره » بخلاف ما لو وسع في طريق لشخص » فمر غيره فيه . 

(5) ولا فيه من الإفتيات على صاحبه » والتصرف ني ملكه بغير إذنه » أو الإفضاء 
إلى الحصومة » وعنه : لا يحرم » لأنه لاحرمة له بنفسه » والفضيلة بالسبق بالبدن » 
بل ليس له فرشه » وجزم به في الوجيز وغيره › وقال الشيخ : وهل له أن يرفع 
ذلك ؟ فيه قولان » الثاني وهو الصحبح ‏ أن لغيره رفعه » والصلاة مكانه » لأن 
هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم » وهو مأمور بذلك أيضاً » وهو 
لا يتمكن من فعل هذا المأمور › واستيفاء هذا الحق » إلا برفع ذلك المفروش »= 


CAF - 


( مالم تح الا ) دروي لاه ا له نفس" 


ولا يصلي عليه 


0 


وما لايتم I NR CTS‏ 
عه ا رقم ا و > مع أن 
أصل الفرش بدعة » ولو عوقبوا بالصدقة بها لكان مما يسوغ فيه الإجتهاد » وقال : 

لم يكن الني صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون على سجادة اه . و ر المصلى » 

أي السجادة أو نحوها يصلى عليها أو يضعها مكانه »> كلمة عامية » والمفروش 

يعني المبسوط » وشبهه بالنائب لبقائه في مقامه . 


. آي مالم يحضر ربه » فلغيره رفعه » والصلاة مكانه‎ )١( 
. وإنما الحرمة لربه الذي كان سبق إلى المكان » ولم يحضر‎ )9( 


(۳) جزم جماعة بتحريمه » قال في الفروع : ولو صلى على أرضه ومصلاه بلا 
غصب صح » ني الأصح » ورجح شيخ الإسلام وغيره أن له رفعه » والصلاة مكانه » 
كا تقدم ؛ وقال : وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد 
يوم الجمعة قبل صلاتهم » فهذا منهي عنه » باتفاق المسلمين ٤‏ بل مرم وهل 
تصح صلاته على ذلك المفروش ؟ فيه قولان للعلماء › نه غصب بقعة في المسجد » 
بفرش ذلك المفروش فيها'ء ومنع غيره من المصلين » الذين يسبقونه إلى المسجد أن 
يصلي في ذلك المحكان » وال أمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد » فإذا قدم 
المفروش ونحوه » وتأخر هو » فقد خالف الشريعة من وجهين : من جهة تأخره » 
وهو مأمور بالتقدم » ومن جهة غصيه لطائفة من المسجد » ومنعه السابقين له » وأن 
يتموا الصف الأول فالأول » ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس . 


ب 584 اه 


( ومن قام من موضع لعارض لحقه » ثم عاد إليه قريباً » فهو 
أحق به )”" لقوله صلى الله عليه وسلم sS‏ 
رجع إليه كردا فهو ج ( رواه مسلم ". 


2 4 


اسه 
= قال : وما عليه أكثر أهل الوسواس من توتي الأرض وتنجيسها » باطل بالنص » 
وإن كان بعضه فيه نزاع » وبعضه باطل بالإجماع » أو غيره من الأدلة الشرعية › 
وقال : ولا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على المفارش › إذا كانت 
من جنس الأرض » كانلحمرة والحصير ونحوهما © وإنما تنازعوا في كراهة ذلك 
على ما ليس من جنس الأرض » کالانطاع المبسوطة » والبسط والزرابي » وأكثر هم 
يرخص يي ذلك » وهو مذهب أهل الحديث » وكذا قال ابن بطال وغیره :. إنه 
لاخلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على اللحمرة » واللحطالي وغيره في جواز 
استعمال الثياب اتقاء حر الأرض وبردها » وجاء احبر بصلاته صلى الله عليه وسلم 
على اللحمرة والحصير » وهو قدر طول الرجل » واللحمرة دون ذلك » فهي مصلى 
صغير » يعمل من سعف النخل » سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض 
وبردها . 

› ومفهومه أنه إذا كان قيامه لغير عذر سقط حقه » وصرح به الأصحاب‎ )١( 
وإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه وعلى‎ ٠ إلا أن يخلف مضلى أو وطاء ففيه وجهان‎ 
. القاعد أن يفارقه‎ 

(۲) وسبق فيهما. « من سبق إلى مكان فهو أحق به » وللترمذي وصححه « الرجل 
لي ا حر ايا حاير عر طروتي وي اللي ول 
موضعه إذا قام لحاجة » حكم من رأى بين يديه فرجة . 


- 586 - 


ولم يقيده الأكثر بالعود قريب" ( ومن دخل ) المسجد ( والإمام 
يخطب لم يجلس ) ولو كان وقت نهي ( حنى يصلي ركعتين” 
يوجز فيهما )' لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة » وقد خرج 0 > فليصل ركعتين ) متفق عليه “ 
زاد مسلم « وليتجوز فيهما » | 
يطل الفصل . 


)١( -‏ وي الإنصاف : أنه مراد من أطلق ء وقيده في الوجيز با إذا عاد » ولم 
يتشاغل بغيره » والمراد ‏ والله أعلم ‏ مالم تطل مفارقته له » بحيث يعد راغباً عنه . 
ش )( إجماعاً وتقدم » ولا تجوز الزيادة عليهما عليهما » ولا تحصل بأقل من ركعتين » 
و تلا اة > وولن »هنا إشارة إل لاف من قال 2 يشير يوقت التي + عال 
قيام الشمس يوم الحمعة » وتقدم . 

(۳) أي يستحب أن يخففهما » ويسرع فيهما » وهو مذهب الشافعي 3 
وجمهور أهل الحديث . 

(5) في أحاديث متواترة » وكلها ضريحة ني الدلالة على استحباب صلاة 
ركعتين » وكراهة الحاوس قبل أن يصليهما » وقال غير واحد من السلف » منهم 
المنبر وفاقاً » فلا يصلي أحد غير الداخل تحية المسجد > لأنه يشتغل بها عن سماع 
اللخطبة » وخخطبته تمنع الكلام » وني الحاوي للشافعية : يحرم ابتداء نافلة والإمام 
يخطب إجماعاً . 


(ه) ليسمع بعدهما اللحطبة » وأوجز وتجوز بمعنى أسرع .. 
(5) أي بين جلوسه وقيامه هما » لقوله عليه الصلاة والسلام « قم فاركم 
ركعتين. ») متفق عليه » فإن طال الفصل لم يشرع له قضاؤهما » لفوات محلهما . 
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فتسن تحية المسجد لمن دخله '' غير وقت نهي" إلا الخطيب› 
وداخله لصلاة عبد" أو بعد شرو ع فی ا و 
وداخل المسجد الحرام 4 لن نحيته الطواف”” ( ولا يجوز 


الكلام والإمام يخطب ) إذا كان منه بحيث يسمعه””. 


ْ (1) قصد الحاوس فيه أولا » لعموم الأخبار » غير ما استثناه الشارح › وما لم 
يكن متطهراً من الحدثين » وأن لا يكون حال الأذان فيجيبه » ثم يأتي بها » > ليجمع 

بين الفضيلتين » وني الفروع : ولعل المراد غير أذان الحمعة » فإن سماع اللحطبة أهم . 
ولا تجب تحية المسجد إجماعاً » وتجزىء راتبة وفريضة ‏ ولو فائتتين عنهما » 
وإن نواهما حصلا » كما تقدم » وإن كان في آخر اللخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى 
التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل » بل يقف حتى تقام الصلاة » ولا 
يقعد » لثلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية .. 

0( أي فيجلس ولا يصلي تحية المسجد » وتقدم الأمر بها . 

() أما اللحطيب فلا تستحب له صلاة تحية المسجد إذا دخل للخطبة » لأنه 
لم ينقل » وأما داخله لصلاة العيد فكذلك أيضاً » 1 : طالرسر ددر 
إن شاء الله تعالى . 

. لحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وتقدم‎ )٤( 

» أي وإلا قيم المسجد ؛ فلا يصلي تحية المسجد كلما دخله » لتكرر دخوله‎ (o) 
١ . فتشق عليه‎ 

. (”) يعني أن طاف + لأنه بص کا اتوي دق ليلل اک 
فإن لم يطف لم مجلس حى يصل ركعتين > لدخول المسجد الحرام في عموم المساجد ء 
بل هو أفضلها وأشرفها على الإطلاق » فهو أولى . 

- وفاقاً مالك وأبي حنيفة حنيفة والأوزاعي وغيرهم » قال ابن القيم : الإنصات‎ (VW 
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لقو لدتقهان: E‏ أنه A‏ داسفو * 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « من قال : صه » فقد لغاء ومن لغا 


.فلا جمعة له » رواه ال 


للخطبة إذا سمعها واجب» في أصح القولين . اه . بل هو قول أكثر أهل العلم؛ 
وحكى أنه قول عامة أهل العلم » وأحاديث النهي عن مس الحصا » والأمر بالإنصات 
تدل على لزوم إقبال القلب والحوارح على اللحطبة » قال الترمذي : والعمل عليه عند 
أهل العلم » كرهوا أن يتكلم والإمام يخطب » وقالوا : إن تكلم غيره فلا ینکر 
عليه إلا بالإشارة اه . وإن لم يسمع اللعطيب لبعده فلا يحرم عليه الكلام حينئذ » 
واشتغاله بالقراءة والذكر والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم » أفضل من سكوته » 
نص عليه » مالم يؤذ به » وذلك لعدم الحاجة إلى الإستماع . 

() قال بعض للفسرين : إنها نزلت في الخطبة » وسميت قرآثاً لاشتمالها عليه » 
والأكثر على أنها القراءة في الصلاة » ولا مانع من العموم » والإستماع هو شغل 
القاب بالإسماع » والإصغاء للمتكلم » والإنصات هو السكوت . ش 

١‏ جم دن طروفيفل وله شن عاد ولق EEE‏ دل 
أسفاراً » والذي يقول له : أنصت » ليست له جمعة » والمراد : لا جمعة له كاملة » 
وني الصحيحين من حديث أي هريرة « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت » 
والإمام يبخطب » فقد لغوت » وقال الطحاوي : تواترت به الروايات » وقال 
أي - لمن قال له : متى الساعة ‏ مالك من جمعتاك إلا ما لغيت . وقال سعد : لاجمعة 
له » وصدقهما صل الله عليه وسلم .و «لغوت ) أي قلت اللغو » واللغو الإثم والكلام 
الملغى الساقط ء وقال النووي وغيره : الكلام حال اللحطبة لغو . وقوله « أنصت » 
لغو » وهو ني الأصل أمر بمعروف » فنهي عنه » تنببهاً على أن غيره من الكلام أولى » 
ولأحمد وغيره عن علي مرفوعاً « إن الملائكة على باب المسجد » يكتبون الناس على = 
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( إلا له ) أي للإمام › فلا يحرم عليه. الكلام ( أو لمن يكلمه ) 
لمصلحة " لأنه صل الله عليه وسلم كلم سائلاً وكلمه هو" 
ويجب لتحذير ضرير » وغافل عن هلكة ” ( ويجوز ) الكلام 
( قبل الخطبة تعنم 6" وإذا سكت بين ا 


= قدر منازهم » فمن أتى الجمعة » ودنا واستمع ا » كان له كفلان 
من الأجر > ومن لغا فلا جمعة له » أي فلا فضل له » إذ لا ثواب من عبادة على فعل 
محرم » ويثاب على نفس الصلاة . 

)3غ( كأمر بمعروف وفقاً » والمصلحة شرط في حق من كلم الإمام اللخاطب » 
لاي حق مخاطب . 

EE Seis ل‎ E REE E 
متفق عليه أيضاً » وسأل عمر عثمان» فأجابه وهو على المنبر » وغير ذلك » ولأنه حال‎ : 
.. كلام ام و الإماع له لا يشخل عن سنال الخطية‎ 

(۳) وعن بئز ونحوه » ومن يخاف عليه نار » أو حية ونحو ذلك مما يقتله 
أو يضره» كا يجوز قطع الصلاة لذلك . 

)٤(‏ بما يجوز » كذكر وحديث ونحوهما » نص عليه › لا رواه مالك 
والشافعي وغيرهما بإسناد جيد » عن ثعلبة بن مالك قال : كانوا يتحدثون دوم 
الحمعة » وعمر جالس على المنبر » فإذا سكت المؤذن » قام عمر » فلم يتكلم أحد 
حى يقضي اللحطبتين » فإذا قامت الصلاة » ونزل عمر تكلموا . وهو المنقول عن 
الصحابة » وقول جمهور العلماء » مالك والشافعى وأحمد وغيرهم > وأما حديث 
الدنيا » فلا يجوز في المسجد » ولو لم يكن ثم خطبة.. 

)2( لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لا » ولا يتصدق على سائل وقت الحطبة » = 
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أو شرع في الدعاء" وله الصلاة على النبي صل اله عليه وسلم › 
OE‏ )6( 


ل ع 
إذا. سمعها من الخطيب " وتسن سرا“ كدعاءٍ وتامين عليه 
وحمده خفية إذا عطس ° ورد سلام 0 وتشميت عاط 


-لأنه فعل ما لايجوز له فعله » وهو الكلام حال اللخطبة » فلا يعينه على ما لايجوز » 
قال آحمد : ا AR‏ 


سأل والإمام د يخطب يوم الجمعة . وعليه : فلا يناول السائل » إلا أن يكون سأل 
قبلها » > ثم جلس » فيجوز التصدق عليه » وظاهر كلام جماعة : بحرم السؤال ٤‏ 
كإنشاد الضالة . 


)١(‏ أي ويجوز الكلام إذا شرع الحطيب ني الدعاء » لأنه قد فرغ من أركان 
الخطبة > والدعاء لا يجب الإنصات له › 2 الأخبار 0 

4 لتأكدها إذاً . 

ف أي وتسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حينئف سرا » إذا سمعها 
انا E CC‏ : اتفاقاً . 
)٤( 0‏ أي كا يسن دعاء اللحاطب » وتأمين عليه سراً » إجماعاً » قال شيخ 
الإسلام : ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه > N‏ لالد 
0 

00 بحيث سمعه » 0 من دحل 0 ولا غيره › للإشتغال 
بالحطبة واستماعها . ۰ 

ف ايت ب راا تابون و ی ا أل ما ا 
على أنه يجيب » قاله في المبدع وغيره . 


0 ( 
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام" لا تسكيت متكلم بإشارة" 
ويكره ا والشرب حال الخطبة إن ی وإلا جاز » 


(6) 


نص عليه 


)١(‏ لقيامها مقامه ني البيع وغيره » فتحرم حيث يحرم الكلام » لأا في 
معئاه . 

(۲) لأن الني صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم إشارتهم للذي قال : می 
الساعة ؟ فيجوز أن يضع إصبعه على فيه » إشارة له بالسكوت » ولأن الإشارة تجوز 
في الصلاة » ففي حال اللحطبة أولى . 

() يعني حال اللحطبة وفاقاً » لقوله عليه الصلاة والسلام « من مس الحصا 
فقد لغا » ومن لغا فلا جمعة له » صححه الترمذي » ولأن العبث إعنع اللحشوع › 
ولا فرق بين العبث بيد أو رجل » أو لحية » أو ثوب » أو غير ذلك . 

)٤(‏ أي إن سمع انلعطبة › لأنه فعل يشتغل به » أشبه مس الحصا » وهذا مالم 
يشتد عطشه » فلا یکره شربه » لأن العطش يذهب بالخشوع . 

(ه) أي وإن لم يسمع اللحطبة جاز الشرب » نص عليه الإمام أحمد » وقال : 
إذا قرىء الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلي أن يسمع » إذا كان 
فيه فتح من فتوح المسامين » أو فيه شيء ء من أمور المسلمين ٠‏ وأما إذا كان فيه 
ذكرهم » أي تبجيلهم فلا نیع , 000 


باب صلاة العيدين ^ 


(0 u 
سمى به لآنه يعود ويتكرر لاوقاته:‎ 


(1) أي صفتها وأحكامها » وما يتعلق بذلك: » وهي مشروعة بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلنين » وقد كان المشركون اتخذوا E‏ نان ومكانية ٠»‏ فأبطلها 
الشرع »> وعوض عنها عيد الفطر والإضحى » شكراً لله تعالى على أداء تلك العبادتين 
العظيمتين » صوم رمضان » وحج بيت الله الحرام » وهذه زمانية » والمكانية الكعبة 
والمشاعر > وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة » ولمم يومان يلعبون فيهما › 
فقال « قد أبدلكم الله بہما خيراً منهما » يوم النحر ويوم الفطر » قال السيوطي : 
وهي من خصائص هذه الأمة > ومناسبة إتباع العيدين بالجمعة ظاهرة » وهي أنهما 
يؤديان يجمع عظيم » ويجهر فيهما بالقراءة » ويشترط لكل منهما ما يشترط للآخر 
في الحملة » وتجب » في قول » على من نجب عليه الجمعة » وإثما قدمت الجمعة 
للفرضية » وكثرة وقوعها . | 

؟) ولاعتياد الناس له كل حين » أو لأنه يعود بالفرح والسرور › أو لأن لله 
فيه عوائد الإحسان على عباده في كل عام » منها الفطر بعد المنع عن الطعام » وصدقة 
الفطر > وإتمام الحج » ولحوم الأضاحي > وغير ذلك . 

)٣(‏ أي أو سمي الوم المعروف عيداً تفاؤلا” » ليعود ثانية » كالقافلة » والأقوال 
ليست متباينة » والعيد لغة لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى » ويعتاد مجيئه وقصده › 
من زمان ومكان 3 من العود وهو الرجوع » والمعاودة والإعتياد اسم مصدر » من 
عاد يعود » ثم صار علماً على اليوم المخصوص » لعوده في السنة مرتين . 
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وجمعه أعياد”" ( وهي ) أي صلاة العيدين ( فرض كفاية )”" 
لقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء بعذه يداومون عليها” . 


» بالياء المثناة من تحت » وأصله الواو » وإِنما عدل عنه للزومها في الواحد‎ )١( 
أو للفرق بينه وبين أعواد اللحشب . . ش‎ 

(۲) هذا المشهور » لحديث الأعرالي المتفق على صحته » وعنه : فرض عين 
للآبة » وأمر البي صلى الله عليه وسلم بها » حتى النساء » وهو مذهب أن حنيفة » 
واختيار الشيخ » لأمر الني صلى الله عليه وسلم بها مالك بن الحويزث وصاحبه » 
وعنه : سنة » وفاقاً مالك والشافعي» وجماهير العلماء من السلف واللحلف » وللمرأة 
حضورها . قال الشيخ : ولا بأس بحضور النساء غير متطيبات ». ولا لابسات ثياب, 
زينة أو شهرة » لقوله عليه الصلاة.والسلام ٠‏ وليخرجن تفلات > ويعتزلن الرجال » 
ويعتزل الحيض المصلى » بحيث يسمعن اه . وقيل بوجوبها على النساء » قالت أم. 
عطية : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد » حتى تخرج البكر من خدرها » وحتى تخرج. 
الحيض » فيكن خلف النساء » فيكبرن بتكبير هم » ويدعون بدعائهم › يرجون 
بركة ذلك اليوم » وطهرته . وكذا الصبيان » حبر ابن عباس » إظهاراً لشعائر الإسلام . 

(۴) يعني صلاة العيد » قاله عكرمة وعطاء وغيرهم » قال فد : 
وهو المشهور عن المفسرين » والأمر يقتضي الوجوب . 

)٤(‏ وثبت بالثواتر عنه صلى الله عليه وسلم » وبالإستقراء » 5 اة 
عليها » خلفاً عن سلف » واشتهر تهر في السير أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يوم عيد الفطر » ي السنة الثانية من المجرة ؛ ولم يزل يواظب عليها حتى 
فارق الدنيا »> صلوات ا ا ل الدين الظاهرة » فكانت 
واجبة كالجمعة والحهاد . 


۲ تت 


) إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام 6 لأنها من أعلام الدين 
الظاهر :". (و) أول ( وقتها كصلاة الضحى )" لأنه صلى الله 
عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس » 


5-2 الف 


)001 كالأذان » فيقاتلون على تركها » وذلك مع استكمال شروطها فيهم › 
وقال عثمان : من الأصحاب من عبر هنا وني باب الأذان بالإتفاق » وبعضهم 
بالترك » والظاهر أنه من قبيل الإحتباك »> وهو أن يحذف من الحملتين ما يدل على 
الأخرى » فالتقدير : إذا حصل اتفاق وترك » قاتلهم الإمام » أما الإتفاق وحده › 
فهو عزم على الترك » لا ترك حقيقة > وكذا الترك بلا اتفاق » يكون جهلا أو 
كسلاة أو تباوناً » فلا يقاتلون عليه ابتداء » بل يؤمرون أولا” » فإن امتثلوا وإلا 
قوتلوا » لاجتماع الأمرين إذآ » أعني الترك والإتفاق اه . وكره أن ينصرف من حضر 
مصلى العيد وبتركها » كتفويتها من غير عذر » ويحرم » على القول بوجوبما عيناً > 
وإن لم يتم العدد إلا به وجب . 

(0) وي تركها تهاون بالدين . 

(م) أي أول وقت صلاة العيدين > كأول وقت صلاة الضحى » وتقدم أن 
أول وقت صلاة الضحى » من ارتفاع الشمس قيد رمح » وبدليل الإجماع على 
أن فعلها ذلك الوقت أفضل » ولأنه قبل ارتفاع الشمس وقت نبي » كا لم يكن 
قبل طلوعها » ولو كان لها وقت قبل ذلك » لكان تقييده بطلوعها تحكماً بغير نص » 
والإحتلاف ني الكراهة » وإلا فهي صحيحة » على كل من المذهبين . 

(4) وقاك : بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت » ولم يكن يفعل إلا الأفضل 
اه . واستمر عمل المسلمين عليه » ولأني داود وابن ماجه بسند صحيح › على شرط 
مسلم » عن عبدالله بن بسر قال : ذلك حين التسبيح؛ أي حين يصلي صلاة الضحى » ٠‏ 


- AE 


( وآخره ) أي آخر وقتها ( الزوال) أي 0 (فإن 
بايد إلا بعده ) أي بعد الزوال ( صلوا من الغد ) 
قضاء ° لا روى اا بن أنس عن عمومة له ن الأب ت 
قالوا : غم علينا هلال شوال ؛ فأصبحنا صياما لجال كيدي 
ا أنهم رأوا الهلال” بالامس > فأمر لفن 
صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم » ا 
غداً لعيدهم » رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه 7 . 


= وللطبر اني : وذلك حين يسبح الضحى . وأحسن ماورد ني تعيين وقت صلاة العيدين 
حديث جندب » أورده الحافظ وغيره : كان يصلي بنا يوم الفطر > والشمس على 
قيد رمحين 2 والإضحى على قيد رمح › وقال بعضهم : وهو من انبساط الشمس 
إلى الزوال » لا أعلم فيه خلافا . ٠‏ 

6 وهو ميلها عن كبد السماء » وهو آخر وقت صلاة الضحى . | 

. (؟) مطالقاً > وكذا لو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد » أو لم 5 ل أو 
نحوها » لأنها صلاة تقضى بعد فوتها بيوم » فكذا بأيام » ولو أمكن ني يومها » 
وأما من فاتته مع الإمام فيصليها متى شاء » لأنها نافلة » اليس فيها اجتماع . 

م2 أبو عمير قيل. : أسمه عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري > معدود ي 
112108 عمر بعد أبيه زماناً طويلا” »و١‏ عمومة » جمع عم » كالبعولة 
جح حر را جارد اب ]سيسات ابي عن تراه وعاء : 

)٤(‏ وف بعض طرقه » من رواية الطحاوي : أنهم شهدوا بعد الزوال . والركب 
جمع راكب . ٠‏ 

(0) وصححه اسحاق بن راهوية واللحطابي والورية وا 


ب 540 ~~ 


( وتسن ) صلاة اليد فى Sa‏ عرفا . مول بي 
سعيلك : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج و الاش 
إلى المصلى » متفق عليه" وكذلك الخلفاء بعده'" ( و) يسن 
( تقديم صلاة الإضحى »> وعكسه الفطر ) فيؤخرها“ 


> ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهما » والشاهد أن وقتها ينتهي إلى الزوال » إذ لو 
كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها إلى الغد » وخالف مالك » وسنة رشول الله صلى الله 
عليه وسلم أحق بالإتباع » قال اللطابي : حديث أي عمير صحيح » فالمصير إليه 
واجب » وكالفرائض اه . ولآن العيد شرع له الإجتماع العام » وله وظائف دينية 
ودنيوية » وآآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا » وقال تعالى ( موعدكم يوم 
الزينة » وأن يحشر الناس ضحى ) . ش 
)١(‏ يعني قريبة من البنيان قرياً معروفاً ؛ قال النووي :: والعمل على هذا في 
معظم الأمصار » وحكاه الوزير اتفاقاً » إلا ما روي عن الشافعية » ولأن الني صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى » وهو المصلى المشهور » الذي على باب 
المدينة “الشرق » وكان يفعلهما فيه دائماً » ولأن اللحروج إلى الصحراء › أوقع يبة 
الإسلام » وأظهر لشعائر الدين » وغير ذلك » ولا مشقة في ذلك » لعدم تكرره ؛ 
بخلاف اللحمعة » وإن أقام لضعفة الناس » وذوي العجز منهم من يصلي ي المسجد جاز . 
(۲) ولم ينقل أنه صلاها ني المسجد لغير عذر » والمصلى معروف » برنه وبين 
المسجد ألف ذراع » وعبر بالمصلى ليعم من تأنى منه وغيره . ١‏ 
(") وعمل المسلمين عليه خلفاً عن سلف » وفغله ني المسجد من غير عذر بدعة » 
مخالفة للشرع 3 والمراد سوى مكة والقدس » بالإتفاق . 
(4) أي يسن تأخير صلاة عيد الفطر » لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره » 
قال الشارح : لا أعلم فيه خلافاً » والإضحى من الإضحاة » وهو لغة في الأضحية . 
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لا روى الشافعي مرسلاً ؛ أن النبي صل الله عليه وسلم كتب 
إن امورو بن حرم « أن عجل الإضحى عالقا ا 
الاس“ ( و ) يسن ( أكله قبلها ) أي قبل الخروج لصلاة 
الفطر " لقول بريدة : كان النبي صل الله عليه وسلم لايخرج 
يوم الفطر حتى يفطر » ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي . 


REE 


)١(‏ فدل على مشروعية تعجيل الإضحى » وتأخير الفطر » ليتسع وقت التضحية 
بتقدم صلاة الإضحى > من حین خروج وقت النهي ¢ ولاستحباب الإمساك حى 
يفرغ من الصلاة » فإنه ربما كان ترك التعجيل » مما يتأذى به منتظر وا الصلاة لذلك » 
بخلاف عيد الفطر » فإنه لا إمساك ولا ذبح » وتخرج صدقة الفطر قبلها » وبالتأخير 
يتسع وقت الإخراج » فلا يشق على مخرجيها حينئذ » ويأتي الحث على عظة الناس » 
وأمرهم بتقوى الله » وحثهم على طاعته . والمرسل ضد المتصل » بأن يرويه تابعي 
عن الني صل الله عليه وسلم . 

(؟) قال الموفق وغيره : لا أعلم فيه خلافاً » امتثالا لأمره تعالى بالإفطار ١‏ 
بعد امتثال أمره بالصيام » وأن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد › »> فكأنه 
أراد سد هذه الذريعة » وقيل : لما وقع من وجوب الفطر عقب وجوب الصوم » 
والأكل فيه آ كد من الإمساك ني الإضحى . 


(۳) ورواه التر مذي والخاكم بنحوه » وعن جابر بن سمرة نحوه رواه 
البزار > وني الصحيح عن أنس : كان الئے ي صل اله عليه وسلم لايغدو يوم الفطر حتی 
اکل قرات > این كانت ع ولاق الأموو ينحنا + وإن وجد شرعاً » قال 
الشيخ : لما قدم الله الصلاة على النحر ني قوله ( فصل لربك وانحر ) وقدم التركي 
علىالصلاة في قوله ( قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى ) كانت السنة أن- 

- 4۷ ب 
م/ ۲٣/ج‏ / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


والأفضل تمرات وتراً"“ والتوسعة على الأهل والصدقة “ 

( وعكسه ) أي يسن الإمساك ( في الإضحى إن ع 
حتى يصلٍ › > ليأكل من أضحيته » لا تقدم الأول فق 
كبدها“ ( وتكره ) صلاة العيد ( في الجامع بلا عذير ) . 


(۳) 


= الصدقة قبل الصلاة ني عيد الفطر » وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر» وذكر أن 
مقصود الصوم التقوى » وهو من معنى التزكي » وفرض بعده صدقة الفطر » » طهرة 
للفنائع من الغو ارقت 4 لم21 من عام طهرة الطوم ليا كلافطا تر الام 
على صلاة العيد . , 

(1) لا ني رواية للبخاري من حديث أنس : ويأكلهن وتراً . 

زفة ا العيدين » للعموم » ولآنه يوم سرور» 

e 0‏ بريدة : eT‏ يصلي ؛ قال الشارح : 
لا أعلم فيه خلافاً » فالحكمة في تأخير الأكل فيه ليأكل من أضحيته التي شرعها الله 
له » ويشكره عليها » وإن لم يضح خير بين أكله قبل الصلاة وبعدها » لما رواه 
الدار قطني عن بريدة : وكان لا يأكل يوم النحر » حتى يرجع فيأكل من أضحيته › 
وإن لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل . 

(١‏ لأنه أسرع IT‏ والكبد لحمة معروفة سوداء » من السحر ي 
الحانب الأعن . 
۰ (ه) من مطر وغيره » بمنع اتلحروج وإلا فلا ؛ » لقول أني هريرة : أصابنا مطر 
في يوم عيد » فصلى بنا صلى الله عليه وسلم ي المسجد . رواه أبو داود والحاكم 


وصححة . 


إلابمكة المشرفة " لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم”" ويستحب 
للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد »© 
لفعل علي رضي الله عنه”" و ل ولهم فعلها قبل 
الإمام وبعده”" ' وأيهما سبق سقط به الفرض» ل 
:ريسن رما إليها ) ا : من الإمام " 
وانتظار الصلاة › ا OE‏ 


)١(‏ فلا تكره صلاة العيد فيه » بل تسن فيه » لفضيلة البقعة وشرفها » ولعاينة 
الكعبة المشرفة » وذلك من أكبر شعائر الدين › وكذا بيت المقدس » لشرفه » 
ولسعتهما » ولم يزل المسلمون يصلوتها بهما » خلفاً عن سلف بلا نزاع . 

(۲) المشتهر عنه » في غير ما حديث » أنه كان صل الله عليه وسلم يصليها في 
الصحراء . 

(۳) حيث استخلف أبا مسعود البدري » رواه أبو سعيد وغيره ويكره تعددها 
إجماعاً بلا حاجة » كضيق الموضع ونحوه . 

. إن شاء » وهو المستحب » لتكمي ل حصول مقصودهم » وإن تركوا فلابأس‎ )٤( 

(ه) لأنهم من أهل الوجوب » وقال ابن تميم وغيره : والأولى أن لا يصاوا 
قبل الإمام . 

(5) أي بعد صلاة من سبق منهما » لأنها صلاة صحيحة . 

(۷) فيكثر ثوابه » فإنه يسن دنوه منه » كالجمعة وسائر الصلوات . 

(۸) لا تقدم في فضل انتظار الصلاة » وأنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه 

(9) أي يسن أن يكون سعيه إلى العيد ماشياً > وفاقاً لمالك والشافعي » لتكتب 
خطاه . 


£4 


لقول علي رضي الله عنه : من السنة أن يخرج إلى 
ماشياً . رواه الترمذي ؛ وقال : العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم " ( بعد ) صلاة ( الصبح "و ا ار إمام لوقت 
الصلاة )”” لقول أبي سعيد : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يخرج يوم الفطر ا إلى الصلى > فأول شيء يندا انه 
الصلاة . رواه مسلہ ‏ ' ولأن الإمام ينتظر ولاينتظر”. 


)١(‏ والحديث مداره على الحارث الأعور » وهو متفق على ضعفه » ولكن 
يشهد له ما تقدم » وهو مذهب جمهور أهل العلم » وإن ركب لعذر فلا بأس »> 
والمراد لا بسبب منصب ورياسة » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عشي 
في العيد » وهو أفضل الخلق وأ كلهم 2 وأرفعهم منضباً ء ولا بأس بالركوب في 
العود مطلقاً » عند الأكثر ». وفي صحيح مسلم في الرجل الذي كان منزله بعيداً من 
الا ركاة فى له + وقال ا رشول الل آرت أن يكنب ل اف رن 
المسجد » ورجوعي إلى أهلي » فقال « قد جمع الله لك ذلك كله » وقال أبو المعالي : 
إن كان الباد ثغراً استحب الركوب » وإظهار السلاح والتكبير . 

(۲) يعني من يوم العيد » لا قبلها » وكان ابن عمر - مع شدة اتباعه للسئة ل 
لا يخرج حتى تطلع الشمس » ويكبر من بيته إلى المصلى . 

(۳) بلا خلاف » وبداءته بها » من غير نافلة ولا جاوس . 

(:) وقال مالك : مضت السنة عندنا في وقت الإضحى والفطر أن يخرج 
الإمام من منز له » قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة . 1 


3 الأول بالبناء للمفعول » أي ينتظره المأمومون » والثاني بالبناء للفاعل » 
أي لا رن ينتظر هو المأمومين . 


سے ++*0 ا ت 


ا 


ويخرج ( على أحسن هيئة ) أي لابساً أجمل ثيابه" لقول 
جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم » و دلق رد 
الأحمر > في العيدين والجمعة . رواه ابن عبد البر'" ( إلا 
العتكف ف ) يخرج ( في ثياب اعتكافه ) لأنه أثر عبادة > 


)۳( 
فاستحب بقاوه”” . 


)١(‏ متنظفاً متطيباً » قاطعاً للرائحة الكريبة من بدنه وثوبه » قياساً على الجمعة 
ولأنه يوم الحمال » ويوم الزينة » أبدل الله المسلمين به . وعوضهم من العيد الذي 
كانوا يتزينون فيه » ويجتمعون كل سنة . 

)۲( وللشافعي : كان عليه الصلاة والسلام يلبس برداً أحمر كل عيد > وعن 
جابر قال : كانت للني صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين » ويوم الحمعة : 
رواه ابن خزيمة في صحيحه » وعن ابن عمر أنه كان يابس في العيدين أحسن ثيابه » 
رواه البيهقي بإسناد جيد » وي الصحيحين ي قصة الحلة وقول عمر : ابتعها فتجمل 
بها للعيد والوفد . وأقره صلى الله عليه وسلم على مشروعيته » وكالجمعة » فإنه كان 
صلى الله عليه وسلم يابس للخروج إليها أجمل ثيابه » بل العيد أولى » من وجوه 
عديدة » والإمام أولى بذلك » لأنه منظور إليه » من بين سائر الناس » ويسن الغسل 
له » لأنه يوم يجتمع الناس فيه » فسن فيه » كالجمعة » وفيه حديثان ضعيفان › 
وآثار عن الصحابة جيدة » فقد ثبت عن ابن عمر ‏ مع شدة اتباعه للسنة ‏ أنه كان 
يغتسل للعيد قبل خروجه » وروى عن علي » وسلمة بن الأكوع وغيرهم » وحكى 
النووي وغيره الإتفاق على سنيته » للرجال والنساء والصبيان » لأنه يراد للزينة » 
وكلهم من أهلها »> بخلاف الإستسقاء والكسوف » لعدم نقله » فتركه فيهما هو السنة . 

() كالخلوف نص عليه » وفاقاً للشافعي » ولو كان الإمام » لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « ماعلى أحدكم أن يكون له ثوبان» سوى ثوبي مهنته» الجمعته = 


-ه 0۰ 


( ومن شرطها ( أي شرط صحة صلاة العيد ( استيطان وعدد 
الجمعة ) فلا تقام إلاحيث تقام الجمعة”" لأن النبي صلى 
لله عليه وسلم وافق العيد في حجته ٠‏ ولم يصل" ( لا إذن 
إمام ) فلا يشترط ٠‏ كالجمعة”. 


| -وعيده» إلا المعتكف » فإنه يخرج ني ثياب اعتكافه » كذا أوردوه » وقد رواه 
أبوداود وغيره » بسند ضعيف » بدون الإستثناء » وعنه : ثياب جيدة كغيره » وصرح 
به القاضي وغيره » وقال الشيخ : يسن التزين للإمام الأعظم » وإن خرج من المعتكف . 
اه . وإن كان المعتكف خرج من اعتكافه قبل ليلة العيد » استحب له المبيت ليلة العيد 
في المسجد » واللحروج منه إلى المصلى » لصلاة العيد . 

)١(‏ أي التي يسقط بها فرض الكفاية » والله أعلم » لأن المنفرد تصح منه بعد 
ملاظ الإمام »وعد الوق وقال ابن را : المراد شرط وجوب صلاة العيد » 
لا شرط صحتها » وقال في الفروع : يشترط لوجوبها شروط الحمعة وفاقاً اه . 
وقال المجد : ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعاً . 

() لأنها صلاة » لا خطبة راتبة » أشبهتها » ويفعلها المسافر » والعيد » 
والمرأة » والمنفرد » تبعاً لأهل وجوبها » لكن إن فاتت قضيت تطوعاً » جماعة 
أو فرادى ؛ وعنه لا يشترط » صححه جماعة » لصحتها من المنفرد » بعد » بلا 
نزاع » ولأن أناً كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام » جمع أهله ومواليه » فأمر 
عبدالله مولاه فصلى بهم ركعتين » وقال بعضهم : إن صلوا بعد خطبة الإمام » صلوا 
بغير خطبة » لثلا يؤدي إلى تفريق الكلمة . 

() بلا نزاع › وقال الشيخ : لم يصل الني صل الله عليه وسام » ولا خلفاؤه 
في السفر . واعتبر ابن عقيل الإستيطان » رواية واحدة . 

. قال الحافظ وغيره : وهو قول أكثر أهل العلم » وحكي. اتفافا‎ )٤( 


ب 60 ه 


: 03 54 ( 
( ويسن ) إذا غدا من طريق ( أن يرجع من طريق آخر )” 


للا روى البخاري عن جابر» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا خرج إلى العيد » خالف الطريق”" وكذا الجمعة”" قال 
في شرح المنتهى : ولا يمتنع ذلك في غير ال وقال 
في المبدع : الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لعنى خاص » فلا 
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يلتحق به غيره”. 


)١(‏ أي غير الطريق الذي ذهب فيه إلى المصلى » إماماً كان أو مأموماً » قال 
الحافظ وغيره : التعميم هو قول أكثر أهل العلم » وأما الإمام فقول عامتهم . . 

(۲) ورواه الترمذي وغيره بافظ : إذا خرج من طريق » رجع في غيره » 
ورواه مسلم من حديث أي هربرة » ورواه الحاكم عنه مرفوعاً » ونحوه لأني داود 
عن ابن عمر » وغير ذلك مما هو مستفيض » ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ 
شهادة الطرق » أو سرورها بمروره » أو نيل بركته › أو ليظهر شعائر الإسلام في 
سائر الفجاج والطرق » أو ليغيظ المنافقين » برؤيتهم عزة الإسلام » وأهله » وقيام 
شعائره » أو للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا » ونحو ذلك » أو الصدقة على 
فقرائها » قال ابن القيم : الأصح أنه لذلك كله » ولغيره من الحكم التي لا يخلو 
فعله عنها . 

(۳) أي يستحب له مخالفة الطريق فيها » كالعيد . 

)٤(‏ أي ليس يمتنع مخالفة الطريق في غير الجمعة » بل يستحب في غيرها» 

(5) ولا ينقاس غيره » والوارد إعا هو في العيد » فيجب الوقوف مع النص ٠»‏ 
إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما سوى العيد » وكا أن الفعل سنة فالترك سنة . 


- 0*۴۳ 


( ويصليها ركعتين قبل الخطبة )" لقول ابن عمر : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون 
العيدين قبل الخطبة . متفق عليه" فلو قدم الخطبة لم يعتد 
بها م 1 


6 أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين ركعتان كغيرها » أركاناً وشروطاً 
وواجبات وسنناً » ونقله اللحلف عن السلف > وعلمه من ضروريات الدين » وي 
الصحيحين وغير هما عن ابن عباس » أن الني صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر » 
فصل ركعتين » لم يصل قبلها ولا بعدها » وقال عمر : صلاة الفطر والإضحى 
ركعتان ركعتان » تمام غير قصر » على لسان نبيكم صل الله عليه وسلم » وقد خاب 
من افترى » رواه أحمد وغيره » وقال الشارح وغيره : بلا أذان ولا إقامة » لا نعلم 
فيه خلافاً يعتد به > لما روى ملم عن جابر : صليت مع التي صلى الله عليه وسام 
العيد » غير مرة ولا مرتين » فبدأ بالصلاة قبل اللحطبة » بغير أذان ولا إقامة . وي 
رواية : أن لا أذان للصلاة يوم الفطر » حين يخرج الإمام » ولا بعدما يخرج › 
ولا إقامة » ولا نداء ولا شيء . ولمما عنه وابن عباس قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر › 
ولا يوم الإضحى . قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العام » أنه لا يؤذن لصلاة 
العيدين » ولا لشيء من النوافل . 

(۲) وقد استفاضت السنة بذلك » وعليه عامة أهل العلم »> وقال الترمذي : 
والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم » وغيرهم » أن 
صلاة العيدين قبل اللخطبة » وقال الحافظ : الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسام 
وخافائه » تقديم الصلاة » وعليه جماعة فقهاء الأمصار » وقد عده بعضهم إجماعاً. » 
ولم يلعفت إلى خلاف بني أمية . 

™( وفاقاً لأبيحنيفة والشافعي » وقال المجد : هو قول أكثر العلماء » وحكمة = 


ا — 


( يكير في الأولى بعد ) تكبيرة ( الإحرام والإستفتاح " وقبل 
التعوذ والقراءة ستاً ) زوائد ( وفي ) الركعة ( الثانية قبل 
القراءة خمساً )”" لما او ق رو ی بد 
أمبة عق اة + أن النبي صل الله عليه وسلم كبر في عيد 
ثنتي عشرة تكبيرة » سبعاً فى الأول » وخساً في الآخرة . 
إسناده ا 


> التأخير هنا والله أعلم ‏ أن حطبة الجمعة شرط اللصلاة » والشرط مقدم على 
المشروط » بخلاف خطبة العيد ؛ وأيضاً صلاة العيد فرض » وخطبتها سنة » والفرض 
أهم » فلا يعتد بها قبل الصلاة » وما نقل أن عثمان رضي الله عنه قدم اللخطبة على 
الصلاة » أوّاخر خلافته » فقال الموفق وغيره : لا يصح . ١‏ 

)١(‏ تكبيرة الإحرام ركن » وفاقاً » لا تنعقد الصلاة بدونها » وميه 
عا يستفتح به في الصلاة » لأن الإستفتاح لأول الصلاة . 


(۲) أي على تكبيرة الإحرام » وفاقاً لمالك » ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة » 
لأن التعوذ للقراءة » فيكون عندها » ولا يفصل بين التكبيرة والتعوذ بذكر » 
في كلا الركعتين » لأن الذكر إتما هو بين التكبيرتين » كما يأتي » وليس بعد التكبيرة 
لأخيرة » سوى القراءة » وكون اتكبيرات الزوائك بعد الإمقتاح » وقبل اتعوذ ؛ 
هو قول العلماء كافة إلا أبا حنيفة . 

(۳) وفاقاً لمالك » وعنه التكبيرات الزوائد سبع في الأولى وخمس في الثانية 
وفاقاً للشافعي » وحكاه اللحطاني وغيره عن أكثر العلماء » من الصحابة والتابعين › 
لحديث عمرو الآني » وفيه : سوى تكبيرة الصلاة » وعن جماعة من الصحابة عن 
الني صل الله عليه وسلم مثله رواه أبو داود وغيره . 


= ورواه ابن ماجه » وصححه ابن المديني. وغيره » وي رواية : سبع ي‎ )٤( 


ب 0*0 - 


قال أحمد : اختلف أصحاب النبى صل الله عليه وسلم في 
التكبير > وکله جا ٩‏ ( يرفع يديه مع کل تة 3 
لقول وائل بن حجر : إن النبي صل الله عليه وسلم كان يرفع 


=الأولى» وخمس فالآخرة » والقراءة بعدهما كلتيهما » رواه أبوداود والدارقطني ؛ 
وصححه البخاري » وأحمد » وقال : أنا أذهب إلى هذا » ولاترمذي وحسنه عن 
كثير بن عبدالله » عن أبيه عن جده ؛ ني الأولى سبعاً » وني الثانية خمساً » وقال : 
هو أحسن شيء في هذا الباب » ولأبي داود عن عائشة نحوه » وقال البخاري : 
ليس في الباب شيء أصح من هذا » وبه أقول . وقال شيخ الإسلام : صح عنه هذا 
وهذا » ولم يصح عنه غير ذلك » وقال ابن عبد البر : روي عنه صلى الله عليه وسلم 
من طرق كثيرة حسان » أنه كبر سبعاً في الأولى » وخمساً ني الثانية » ولم يرو.عنه 
من وجه قوي ولا ضعيف خلافه » وهو أولى ماعمل به » وقال جابر : مضت 
به السنة . | 

)١(‏ والمذهب هو الأشهر » فعن ابن عباس سبع في الأولى » وخمس في 
الآخرة > ونحوه عن أي هريرة وغيرهما » وعن عروة أن أبياً وزيداً أمراه أن يكبر 
سبعاً وخمسا » وهو مذهب الشافعى » وغيره من الأئمة » والفقهاء السبعة » وقال 
العراقي : هو قول أكثر أهل العلم » من الصحابة والتابعين والأئمة » وقال مالك .: 
هو الأمر عندنا » وجاءت فيه الأحاديث المرفوعة » فهو سنة » قال الموفق : لا أعلم 
فيه خحلافاً . 

(۲) نص عليه » وهو مذهب جمهور العلماء » أي حنيفة والشافعي والأوزاعي 
وداود وابن المنذر وغيرهم » ورواية عن مالك » وروي عن عمر > وقياساً على 
الصلاة » قاله الشافعي وغيره » وروى الأثرم عن ابن عمر » أنه كان يرفع يديه في 
كل تكبيرة » ني الحنازة » وني العيد » ولم يعرف له مخالف من الصحابة . 
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لق 


يديه مع التكبير لقال اع أذ د ا 
وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة عي الجتاره 
والعيد » وعن زيد كذلك > رواهما الأثرم”" ' ( ويقول:.) 
بين كل تكبيرتين ( الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلا”” وصلى الله على محمد النبي وآله 
وسلم تسليماً كثيرا ) لقول عقبة بن عامر : سألت ابن مسعود 
0 م ل 

> ويصلي على النبي صل الله عليه وسلم . رواه الأثرم 


وحربتب » واحتج به أحمد ديا 


)١(‏ أي يدخل الرفع مع التكبير كله » لهذا احبر وغيره » ووائل بن حجر 
هو أبن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي ٠»‏ كان أبوه من أقيال اليمن » ووفد هو 
على الني صلى الله عليه وسلم » وقال « هذا سيد الأقيال » نزل الكوفة وعقبه » 
وكان بقية أولاد الماوك بحضرموت . 

فه4 ولأنه في حال القيام » فهي بمنزلة تكبيرة الإستفتاح . 

(۳) وهذا من أباغ الثناء على الله » والتقديس بما هو أهله » تعالى وتقدس » 
و « بكرة » عبارة عن أول النهار » و « أصيلا » الوقت من بعد العصر إلى الغروب » 
وجمعه أصل وآصال وأصائل وأصلان . : 

)٤(‏ هذا المذهب » وفقاً للشافعي وغيره » أنه يستحب ذكر الله بين كل 
)٥(‏ وفيه : ثم يدعو ويكبر » وذكره ابن المنذر وغيره » ورواه البيهقي بإسناد = 


دب 6٠١9‏ د 


( وإن أحب قال غير ذلك ) لأن الغرض 0 نعل اک 
وإداشك في علدد التكبير بنى على :اليقين ” ' وإذا : ني لكين 
وت قرا سقط » لأنه سنة فات محلها” وإن أدرك الإمام 


راكعاً > حرم ثم ركع ولا يتغل بقتضاء التكتيو” . 


=جید عن ابن مسعود » قول وفعلا" » وقال حذيفة : صدق ابو عبد الرحمن » وقال 
شيخ الإسلام : يحمد الله » ويثني عليه » ويصلي على الي صلى الله عليه وسلم » 
ويدعو با شاء » روى نحو هذا العلماع عن عبد الله بن سمو 1" . وجمهور العلماء 
يرون هذه التكبيرات متوالية متصلة » وهو مذهب أي حنيفة ومالك »2 وعقبة 
ابن عامر هو ابن عبس بن عمرو الجهني » الصحاي المشهور » شهد الفتوح » وأمره 
معاوية على مصر » وتوي في خلافته . 

(1) لا ذكر مخصوص » لعدم وروده › ولهذا نقل حرب أن الذكر غير 
موقت » وقال شيخ الإسلام - بعد قوله : يحمد الله الخ وإن قال : سبحان الله » 
والحمد لله » ولا إله إلا الله ؛ والله أكبر » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ۽ 
اللهم اغفر لي وارحمني » ما جاء عن بعض السلف »كان حسناً ؛ وكذا إن قال : 
الله أكبر كبيرا » يعني ما تقدم » أو قال نحو ذلك » وليس في ذلك شيء موقت ٠‏ 

عن الني صل الله عليه وسلم » ولا عن أصحابه اه . ولأا e‏ 
فاستحب أن يتخللها ذكر » كتكبيرات الحنازة » وقال ابن القيم : كان سكت بين 
كل تكبير تين › سكتة يسيرة » ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات اه . ويضع 
بمينه على شماله بين كل تكبير تين 

(۲) وهو الأقل » وتقدم أن البناء على غالب الظن » في غالب أمور الشرع . 

)۳( وفاقاً » أشبه ما لو نسي الإستفتاح أو التعوذ » حتى شرع في القراءة » 
وكذا إن نسي شيئ منه » وكذا إن أدرك الإمام بعد التكبير الزائد » أو بعضه لم يأت به . 


5( إجماعاً 2 كا أنه لا يشتغل بقراءة الفاتحة ني الفريضة » فهنا أولى . ' 


- 6١4 ب‎ 


وإن اد رکه قائماً بعد فراغه من التكبير لم يقضه" وكذا إن 
ادر که في أثنائه سقط۴ما فات ‏ ( ثم يقرأ جهراً )" لقول 
ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه و 
العيدين والإستسقاء . رواه الدارقطني ‏ ( فى الأولى بعد الفاتحة 
ج وبالغاشية E‏ 6" لقول سمرة : إن النبي صلى 
لله عليه وسلم كان يقرا في العيدين 0 اسم ربك الأعلى ) 
و( هل أتاك حديث الغاشية: )ابروا أي 


. وفاقاً » لفوات محله‎ )١( 

(۲) وفاقاً » لفوات محل ما فات منه . 

)۳( فيهما إجماعاً » ونقله االخلف عن السلف » واستمر عمل المسلمين عليه > 
ويؤيده قولهم : كان يقرأ ني الأولى بكذا » وني الثانية بكذا » ولا ريب أنه يسن 


الجهر لذلك . ٠‏ 
5( وسكت عليه شمس الحق » ويؤيده ما استفاض من غير وجه : کان يقرأ 
ب( سق ) وغيرها. 
)5( لن فيها حثاً على الصدقة » والصلاة في قوله ( قد أفلح من تزكى » وذكر 
اسم ربه فصلى ) وغير ذلك . 


3( يعني بعد الفاتحة » للموالاة بين سبح وبينها » كا بين الجمعة والمنافقين . 
وذكر الموفق وغيره أنه لا نزاع بين أهل العلم » في مشروعية قراءة الفاتحة » وسورة 
في كل ركعة » من صلاة العيد » قال ابن عبد البر والجمهور : بسبح » وهل أتاك 
حديث الغاشية » لتواتر الروايات بذلك عن النى صلى الله عليه وسلم . 

(۷) ولابن ماجه من حديث ابن عباس والنعمان مثله > وروی عن عمر وأنس = 


ل 6084 -ه 


فإذا سلم ) من الصلاة ( خطب خطبتين كخطبتي الجمعة ) 
80 في الكلام ” . 


0000 
يقرأ بإق) و ( اقتربت ) لما اشتملتا عليه من الإخبار بابتداء االحلق » والبعث والنشور > 
والمعاد » والقيام > والحساب »ع والخنة والتار » والثواب والعقاب » والترغيب 
والترهيب » والإخبار عن القرون الماضية » وإهلاك المكذبين » وتشبيه بروز الناس 
في العيد ببروزهم في البعث 2 وخروجهم من الأجداث 4 كأنهم جراد منتشر › 
وغير ذلك من الحكم » وعنه لا توقيت » وفاقاً لأبي حنيفة ومالك » وقال شيخ 
الإسلام : مهما قرأ به جاز > كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات » لكن إن 
قرأ ب(ق) و( اقتربت ) أو نحو ذلك مما جاء ني الأثر كان حسناً 4 وكانت قراءته 
في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد » والأمر والنهي > والمبدأ والمعاد » 
وقصص الأنبياء مع أممهم › وما عامل الله به من كذبهم » وكفر بهم وما حل بهم 
من الحلاك والشقاء » ومن آمن بهم وصدقهم > وما لهم من النجاة والعافية 5 


را يعني حال اة » من أله يحرم » کا يحرم في عة » إل لا أو 
من يكلمه » نص عليه » وصححه في تصحيح الفروع وغيره » قال النووي : 
المعتمد فيه القياس على الجمعة » وقال الزركشي : السنة أن يخطب خطبتين » يجلس 
هما » لما روى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال : السنة أن بخطب الإمام في العيدين 
خطبتين » يفصل بينهما بجاوس ء رواه ااشافعي » ولابن ماجه عن جابر : خط 
قائمآ » ثم قعد قعدة » ثم قام . وني الصحيح وغيره : بدأ بالصلاة » ثم قام متوكثا 
على بلال » فأمر بتقوى الله » وحث على طاعته . الحديث » ولسام : ثم ينصرف ء 
فيقوم مقابل الناس » والناس جلوس على صفوفهم » ويندب جلوسه إذا صعد = 


د 0٠١‏ سه 


١ .‏ ء 

إلا في التكبير مع الخاطب"" ( يستفتح الاولی بتسع تكبيرات ) 
ا E‏ ( والثانية بسبع) تكبيرات كذلك”” لما روى 
سعيد » عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة > قال : يكبر الإمام 
يوم العيد » قبل أن يخطب > تسع تكبيرات » وفي الثانية 

(07 w~ ا‎ : : (O 
”) سبع تكبيرات"' ( يحثهم في ) خطبة ( الفطر على الصدقة‎ 


=المبر » نص عليه » ليستريح » ويتراد إليه نفسه » ويتأهب الناس للإستماع » كا 
تقدم في خطبة الجمعة » وقيل : لا ؛ لأن يوم الجمعة للأذان » ولا أذان هنا . 

. فيكبر معه. » صرح به الموفق » وغير واحد‎ )١( 

(۲) وفاقاً » والقيام فيهما سنة » فلو خطب قاعداً » أو على راحلة فلا بأس » 
لأنهما نافلة » أشبهت صلاة التطوع » وروى عن عثمان وعلي والمغيرة أنهم خطبوا 
على رواحلهم » و«قائماً) حال « من يستفتح » . و « نسقاً » أي متتابعات » من غير 
ذكر بينهن » يقال : نسقت الدر نسقا » من باب قتل » نظمته » ونسقت الكلام » 
عطفت بعضه على بعض » وكلام نسق » على نظام واحد استعارة من الدر . 

") ويكون قائماً حال تكبيره » كسائر أذكار اللحطبة . ۰ 

)٤(‏ قال أحمد : قال عبيد الله بن عبدالله بن عتبة » إنه من السنة > وذكره 
البغوي وغيره عنه » واختار شيخ الإسلام وغيره : يفتتحها بالحمد » لأنه لم ينقل 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خحطبة بغيره » وقال « كل أمر ذى بال » لا يبدأ 
فيه بحمد الله فهو أجذم » وقال ابن القيم : كان صل الله عليه وسلم يفتتح خطبه 
كلها بالحمد لله » ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين 
بالتكير » ونما روى ابن ماجه في سننه عن سعد » أنه كان يكثر التكبير أضعاف 
الحطبة » ويكثر التكبير في خخطبتي العيدين » وصوبه شيخ الإسلام . | 


() أي يحرضهم عليها » وينشطهم على فعلها . 


0۱ 


لقوله عليه السلام ١‏ أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم 00 
( ويبين لهم ما يخرجون ) جنساً وقدراً » والوجوب والوقت" 
( ويرغبهم في ) خطبة ( الإضحى في الإضحية ويبين لهم 
حكمها )”" لأنه ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر في 
خطبة الإضحى كثيراً من أحكامها › من رواية أبي سعيد 
والبراء وجابر وغيرهه“ ( واليكبيرات الزوائد ) سنة”. 


. أي يوم عيد الفطر » وهو المقصود من شرعها » رواه الدارقطني وغيره‎ )١( 

0( فوجنساً) كبر وتمر ورقدراً) صاع ويأتي > وبين لهم من جب عليه » 
وهو كل مسلم فضل له عن قوته ما يحب عليه » ومن تدفع اليه » من الفقراء وغير هم ٠‏ 
ويبين نمم وقت الوجوب » والإخراج ونحو ذلك . 

(مم أي ما يجزىء في الأضحية »> وما لا يجزىء » وما الأفضل » ووقت 
الذبح » وما يخرجه من الأضحية » ويبين لهم فضلها . 

)٤(‏ فحديث أي سعيد في الصحيحين : يعظهم ويوصيهم ويأمرهم ؛ وكذا 
حديث البراء « من صلى صلاتنا > ونسك نسكنا » فقد أصاب النسك » ومن نسك 
قبل الصلاة فلا نسك له » وذكر قصة شاة ألي بردة بن نيار » وحديث جابر : خطب 
اناس » وفيه : ثم أتى النساء فوعظهن ؛ وغير ذلك من الأحاديث » وعن زيد 
ابن أرقم : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ 
قال « سنة أبيكم إبراهيم » قالوا : فما لنا فيها ؟ قال « بكل شعرة حسنة » قال احا كم : 
صحيح الإسناد . ش 

6 وفاقاً » لا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً » قال الشارح : بغير خلاف 
علمناه . ش ٠‏ 
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( والذكر بينها ) أي. بين التكبيرات سنة”" ولايسن. بعد 
a ARS‏ ۳( 1 000 
التكبيرة الأخيرة فى الركعتين ( والخطبتان سنة ) لا روی 
عطاء عن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم العيد» فلما قضى الصلاة قال : « إنا نخطب» فمن 
اح أن" باشلل فالس ومن أحب أن يذهب 
فليذهب » رواه ابن ماجه » وإسناده ثقات“ ولو وجبت 
(o) .‏ 5 1 
لوجب حضورها واستماعها والسنة لمن حضر العيد من النساء 
05 ال ا 1 


» وفاقاً » لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة » أشبه دعاء الإستفتاح‎ )١( 
. فلا سجود لتركه‎ 

(۲) لعدم وروده » ولأنه إنما يليها القراءة . 

(۳) لا يحب حضورهما ولا استماعهما » قال 7 واحد : اتفق الموجبون 
لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته » ولا نعلم قائلاة بوجوبها » قال 
الموفق : إنما أخرت اللحطبة عن الصلاة ‏ والله أعلم - لأنما لما لم تكن واجبة جعلت 
في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها . ش 

5( ورواه أبو داود والنسائي > وقالا : مرسل » وقال ابن معين : غلط الفضل 
ابن موسى في إسناده » ولا هو عن عطاء عن الني صلى الله عليه وسلم .0 ٠‏ 

() كخطبة الجمعة » فإنها واجبة إجماعاً وأما خطبة العيد فغير واجبة إجماعاً , 
وقال ابن مفلح : عدم الوجوب محمول على كمال الإنصات » وإلا فتركه بالكلة > 
والتشاغل باللغو غير جائز وفاقاً . 

»( لعموم « ليشهدن احير ودعوة المسلمين » وأن نخرج فيهما الحيض والعتق . 


ب 0۳ ت 
۴ /ج/ ۲( حاشية الروض المربع ) 


ون يفردن بموعظة ؛ إذا لم يسمعن خطبة الرجال" ( ويكره 
التنفل ) وقضاء فائتة ( قبل الصلاة ) أي صلاة العيد ( وبعدها 
في موضعها ) قبل مفارقته”" لقول ابن عباس : خرج النبي 
صل الله عليه وسلم يوم عيد » فصل ركعتين › لم يصل 
قبلهما ولابعدهما . متفق عليه ا 


590 » لأنه عرد تة راج رای لالم نكم اا » أتاهن‎ )١١ 
وحثهن على الصدقة » فدل على استحبابه في حقهن » لفعله المتفق عايه » من حديث‎ 
» جابر وغيره © وفيه : فأمر بتقوى الله » وحث على طاعته » ووعظ الناس وذكرهم‎ 
» ثم مضى حتى أتى النساء » فوعظهن وذكرهن » وي الصحيح : فلما فرغ نزل‎ 
) فأتى النساء اديشم وكانار ترج من اما فن أهله في العرانين »39 رد‎ 
. بضم أوله » وفتح ثالثه‎ 

0( أي موضع الصلاة » لثلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها » نص عليه » 
وهو مذهب أني حنيفة ومالك » واتباعآً. للسئة > وجماعة الصحابة » إماما كان » 
. أو مأموماً » في صحراء أو في مسجد . 

(م) وقال أحمد : أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها . وقال الزهري : 
م أسمع أحدآ من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الآمة كان يصلي قبل تاك 
الصلاة ولا بعدها . ولثلا يقتدى بالمتنفل قبلها أو بعدها » أو قاضي الفائتة » وكان 
ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها » فإن خرج فصل في متزله » أو 

عاد للمصلى فصلى فيه فلا بأس » لما روی أحمد وغيره أنه صلى اله عليه وسلم | 
رجع إلى منزله صلى ركعتين . 

€3 قضاوها على صفتها » بأن يصليها ركعتين » NNE‏ 
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أو ا( قضِارها ) في يومها » قبل الزوال أو 
بعده ( على صفتها ) لفعل أنس”" وكسائر الصلوات” ( ويسن 
التكبير المطلق ) أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات“ وإظهاره 
وجھر غير أنثى به 


= لأن القضاء يحكي الأداء » لكن لا يخطب » وإنما صح قضاؤها وحذه )© لأن 
الأولى يسقط بها الفرض » فسومح فيها مالا يتسامح في الممعة » من استحباب كونها 
على صفة الأولى . 

)1( أي بعض صلاة العيد » سن له قضاؤه على صفته بلا نزاع ‏ قاله الزركشي 
وغيره » لعموم ١‏ فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم > فأتموا » فإذا فاتته ركعة مع 
الإمام أضاف إليها أخرى » وكبر خمساً » > على أن ما أدرك أول صلاته » وتقدم » 
وإن أدرك أقل » أتمها على صفتها »> بتكبيراتها الزوائد » وإن أدركه بعد التكبير 
الزائد » أو بعضه أو ذكره قبل الركوع لم يأت به » وإن أدركه ني اللحطبة جلس 
فسمعها » ثم صلاها متى شاء . 

(۲) وهو أنه رضي اله عند إذا لم با نمع الإمام في البصرة » جمع أهله 
ومواليه » ثم قام عبدالله بن أي عتبة مولاه » فصلى بهم ركعتين » يكبر فيهما » 
ولحديث « من فاتته صلاة العيد » فليصل أخرى » رواه الأثرم . 

(۳) أي وكا تقضى سائر الصلوات » ولو كان منفرداً » لأنبا صارت تطوعا » 
لا اجتماع فيها . 


. أي المكتوبات وبأتي » والتقييد التعيين » خلاف الإطلاق‎ )٤( 
» أي ويسن إظهار التكبير المطلق » ني حق كل من كان من أهل الصلاة‎ )5( 
= من مميز وبالغ »> حر أوعبد » مسافر أومقيم 8 ذكر أو أنثى > من آهل القرى‎ 


ب 060١6‏ سه 


( في ليلتي العيدين )”2 في البيوت والأسواق » والمساجد 
وغيرها" ويجهر به في الخروج إلى المصلى » إلى فراغ الإمام من 
خطبته”"' (و) التكبير ( في ) عيد ( فطر 1 كد) لقوله تعالى 
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 6 . 


= والأمصار » حكاه النووي وغيره إجماعاً » ويسن - جهر الكل به » غير أنثى فتخفيه» 
لعموم قوله ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ي ايض 
« وليكبرن مع الناس » . 

)0ن( قال شيخ الإسلام : مشروع ٤‏ عيد الإضحى بالإتفاق > وكذلك هو 
مشروع في عيد الفطر » عند مالك والشافعي وأحمد » وذكره الطحاوي مذهباً 
لأني حنيفة » وقال داود : هو واجب ني عيد الفطر » لظاهر الآية : 

)( في كل موضع يجوز فيه ذكر الله » قال أحمد : كان ابن عمر يكبر في 
العيدين جميعاً » ويتأكد ني لياتي العيدين » وني اتخروج إليهما » لاتفاق الاثار عليه . 

5 ا أخر جه الدار قطي وغيره » عن ابن عمر > أنه كان إذا غدا ايوم 
لطر › ويوم الإضحى يجهر بالتكبير » حتى يأني المصلى » > ثم يكبر حتى يأني الإمام » 
وقال ابن. أي موسى : يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاني العيدين 
عير ع انا الإمام المصلى » فيكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته » وينصتون 
فيما سوى ذلك » وعليه عمل الناس . وي الصحيح : كنا نؤمر بإخراج الحيض » 
فيكبر ن بتكبير هم . . ولمسلم : يكبرن مع الناس » وهو مستحب عند العلماء كافة » 
لما فيه من إظهار 5 ثر الإسلام » وتذكير الغير » وقال شيخ الإسلام : ويشرع لكل 
ا ا ليو باتفاق الأثمة اه . ثم إذا فرغت 

UG ل‎ 4 
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( و ) يسن التكبير المطلق أيضاً ( في كل عشر ذي الحجة )”" 
ولو لم ير بهيمة الأنعام " ( و) يسن التكبير ( المقيد عقب 


كل فريضة في جماعة ) في الإضحى" لأن ابن عمر كان 
لا يكبر إذا صلى وحده©. 


1 


قالالشيخ : والتكبير فيه أوكد » من حيث أن الله أمر به » وهو في النحر أوكد » 
واختاره » ونصره بأدلة > منها أنه يشرع أدبار الصلوات » وأنه متفق عايه » وأنه 
مجتمع فيه المكان والزمان » وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر » ولا يكبر فيه 
أدبار. الصلوات » وغير ذلك » وما جاء من أن الله أمر به » لا يقتضى أو كديته على 
عيد النحر . ١‏ 

.)١( ٠‏ من ابتداء العشر »؛ إلى فراغ اللحطبة > قال البخاري : وكان ابن عمر 
وأبو هريرة يخرجان إلى السوق ني أيام العشر » يكبران » ويكبر الناس بتكبيرهما . 
والعشر هي الأيام المعلومات » والأيام المعدودات أيام التشريق » وهي ثلاث بعد 
يوم النحر وتأتي » ويستحب الإجتهاد ني عمل انير أيام العشر » من الذكر والصيام 
والصدقة » وسائر أعمال البر » للأخبار . 

(۲) وقال الموفق والشارح : ويستحب إذا رآها . 

(۳) خاصة » لا ني الفطر » قال الزركشي : بالإجماع الثابت بنقل اللحلف عن 
السلف » ومفهومه : لا يكبر عقب النوافل » وهو المذهب وفاقاً » ومسافر ومميز 
كقيم وبالغ في التكبير عقب المكتوبة جماعة » للعمومات » ويكره الفصل بينه 
وبين الفريضة » صرح به ابن نصير الله . ش 

)٤(‏ قيل لأحمد : تذهب إلى فعل ابن عمر ٠»‏ أنه لا يكبر إذا صلى وحده ؟ 
قال : نعم ؛ وقال : هو أعلى شيء ني الباب » وقال الشارح : ولنا أنه قول ابن 
مسعود ٠‏ وفعل ابن عدر » ولا مخالف هما . 


ب 2١7‏ سه 


وقال ابن مسعود : إنما التكبير ل نا 
وواة :اق اند" فيلتفت الإمام إلى المامومين » ثم يكبر › 
لفعله عليه السلام”" ( من صلاة الفجر يوم عرفة )" روي عن 


ل )4( 
عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رصي الله عنهم 


> ورواه غيره من أهل الحديث » وقال الموفق : ولنا أنه قول ابن مسعود‎ )١( 

وفعل ابن عمر » ولا مخالف ما في الصحابة » فكان إجماعاً » ولأنه ذكر مختص 

قت العيد » فأشبه اللخطبة » وعنه : يكبر » نظراً لإطلاق الآية والأحاديث » وهو 
مذهب مالك والشافعي م 1 

(۲) رواه الدارقطني وابن شيبة » وغيرهما » من حديث جابر » أنه كان 
صلى الله عليه وسام RS lL‏ 
حديث على وعمار » من صلاة الفداة » ويقطعها صلاة العصى » آخر أيام التشريق . 

™ إلى عصر آحر أيام التشريق » إن كان محلا » قال جمع : وعليه عمل 
الناس في الأمصار » وسنة ماضية » نقلها أهل العلم » وأجمعوا عليها » واستمر 
عملهم عليها » و ( عرفات ) المشعر المعروف » أسم بافظ الجمع فلا يجمع . 

)٤(‏ رواها ابن أي شيبة وغيره » والحاكم عن علي وعمار مرفوعاً » والدارقطني 
عن جابر : كان الني صل الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة » إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق » حين يسلم من المكتؤبات . وي لفظ : كان إذا صلى 
الصبح من غداة عر قبل على أصحابه ‏ فيقول « مكانكم » » ويقول الل أكير + 
الله أكبر > لا إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد » فإن قيل : مداره 
على جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف ؟ قيل : روى عنه شعبة والثوري ووثقاه » 
وناهيلك مبما . وقال أحمد : لم يتكلم ي جابر في حديثه » إنما تكلم فيه لرأيه ؛ على 
أنه ليس ني المسألة حديث مر فوع أقوى إسناداً منه » ليترك من أجله » وقيل له : = 
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( وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام 
التشريق ) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية". 


-بأي حديث تذهب ني ذلك ؟ قال: : بالإجماع عمر وعلي وابنعباس وابن مسعود » 
ا ل ل 
وقال النووي : هو الراجح » eS‏ 

أصح الأقوال ني التكبير » الذي عليه جمهور السلف سلف والفقهاء » من الصحابة والأثمة 
ل 
« يوم عرفة ويو م النحر » وأيام منى » عيدنا أهل الإسلام » وهي أيام أكل وشرب » 
وذكر لله ) ولارواه الدارقطني عن جابر 4 ولأنه إجماع من أكابر الصحابة . 4 
وقال ابن كثير وغيره : هو أشهر الأقوال الذي عليه العمل . 

)١(‏ سواء كان محرماً أو محلاة > وكون المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم 
النحر ؛ لن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة » ووقته المسنون ضحى يوم العيد » فكان 
المحرم فيه كالمحل » فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فكذلك » حملا على الغالب » 
يۆ يده أنه لو أ ر الرمي حتى صلى الظهر 4 اجتمع في حقه التكبير والتلبية > فيبدا 
بالتكبير » لأن مثله مشروع في الصلاة »> فهو بها أشبه » ويؤخذ منه تقديمه على 
الإستغفار والتهليل والتسبيح > وهو الذي عليه عمل الناس » وتكبير المحل » عقب 
ثلاث وعشرين فريضة » والمحرم عقب سبع عشرة » وأيام التشريق » حادى عشر » 
وثاني عشر » وثالث عشر ذى الحجة » سمت بذلك م٠‏ ن تشريق اللحم » أي ¿ تقبديده › 
أو من قوهم : أشرق ثبير . أو لأن الهدى لا يذبح حتى تشرق الشمس » والمغيا 
لا يدخل ني الغاية إلا في ثلاث » المرفقين والكعبين ني الغسل > وعصر آخر أيام 
التشريق ني التكبير الد . ۰ 

(۲) وأول صلاة بعد قطع التلبية الظهر » ولو رمى قيل الفجر كبر عقبه . 


ب 016 هس 


والنجهر.به مسئون إلا للمرأة”" وتأتي به كالذكر عقب الصلاة» 
قدمه في المبدع"" وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها" 
جماعة ٠‏ كبر لبقاء وقت التكبير” ( وإن نسيه ) أي التكبير 
( قضاه ) مكانه” فإن قام أو ذهب عاد فجلس"' ( مالم يحدث » 
أو يخر ج من المسجد ) أو يطل الفصل 000055 


)١( .‏ فتخفيه لثلا يسمعها الرجال . 

(۲) يعني إذا صلت في جماعة مع رجال » ولا تجهر به مطلقاً » قال البخاري : 
كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان » وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق » مع 
.الرجال في المسجد . 

(") أي في هذه الأيام التي يسن فيها التكبير . 

)٤(‏ يعني إذا قضى فريضة » ني أيام التكبير المقيد » من صلاة عامه الذي هو 
إذ ذاك فيه » فإنه يسن التكبير إذا صلاها جماعة » لأنما فريضة › فعلت في تلك 
الأيام » وصوب ني تصحيح الفروع أنه تيع للصلاة » فهو ني حكم المقضي » أي 

(ه) ولو بعد كلامه › مالم يطل الفصل عرفاً . 

» أي فإن قام من مكانه الذي صل فيه » أو ذهب عنه » ناسياً أو عامداً‎ )٩( 
» عاد إليه » فجلس ثم كبر » لأن فعله جالساً في مصلاه سنة » فلا تترك مع إمكانها‎ 
١ . وإن قضاه ماشياً فلا بأس‎ 

. (۷) أما الحدث فإنه مبطل للصلاة › والذكر تابع لا » وقال الموفق وغيره : 
الأولى أن يكبر » لأنه ذكر منفرد » فلا تشترط له الطهارة اه . وأما اللحروج من 
المسجد فلأن المسجد مختص بالصلاة » وقال الشافعي : يكبر .» واختاره الموفق = 


ا 00 00 E‏ 1 
ويكبر 0 إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى e‏ 
والدعاء " ( ولا يسن ) التكبير ( عقب صلاة عيد ) لأن الأثر 
إنما جاء فى المكتوبات" ولا عقب نافلة » ولا فريضة صلاها 
منفرداً» لا تقدم _ ( وصفته) أي ا أله له أكبر 


2 ب 


لله أكبر » لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبرء وله الحمد )© 
نه عليه السلام كان يقول كذلك» رواه الدارقطني ". 


لر 


= والشيخ » ولأنه ذكر بعد الصلاة » فاستحب وإن خرج 4 كالدعاء » وأما طول 
الفصل فيفوت به محله » أشبه سجود السهو فلا يقضيه إذاً . ش 

)١(‏ ليحوز الفضيلة كالتأمين . 0 ٠‏ ظ 

(۲) أي يأني بالتكبير كما يأتي بالذكر والدعاء » لأنه ذكر مسنون » بعد الصلاة » 
فاستوى فيه المسبوق وغيره كالذ كر » قال الشارح وغيره : هو ةول أكثر أهل العلم . 

(۳) قاله أبو الحطاب » والوجه الثاني : يكبر » قال القاضي : هو ظاهر 
كلام أحمد اوحار ٠‏ كر والري وإلنارج م E‏ 
وأخص بالعيد » فكانت أحق بتكبيره . 

)٤(‏ يعني من قول ابن مسعود » وكذا هن فعل ابن عمر > وأقوال الأئمة 
في النافلة » وأعاده لما استثنى لمان صلاة العيد » رفعاً للإسهام . 

)2( أي لاوتراً » بل يقرن التكبيرة بأخرى » و ( شفع العدد ) يشفعه صيره 
شفعاً » أي أضاف إلى الواحد ثاناً . ٠‏ 

(5) لا تقدم » وقال الشبخ : صفة التكبير .المنقول عن أكثر الصحابة » وقد 
روى مرفوعا إلى الي صلى الله عليه وسلم « الله أكبر الله أكبر » الخ » وتقدم . . 

(۷) عن جابر ‏ : كان ال ي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح » من غداة 
عرفة » أقبل على أصحابه فيقول « مكانكم » فيقول « ألله أكبر » وتقدم . 


0۲١ 


0 ا 
وقاله علي > وحكاه ابن المنذر عن عمر” ولاباس بقوله لغيره : 
تقبل الله منا ومنك ؟ كالجواب . 


)١(‏ ورواه بسند جيد عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما » أنهما يكبران من 
فجر عرفة » إلى عصر آخخر أيام التشريق» وأخرجه ابن أي شيبة وغيره عن ابن مسعود 
موقوفاً » بسند جيد » وروى عن إبراهيم قال : کانوا يكبرون يوم عرفة > وأحدهم 
مستقبل القبلة » في دبر الصلاة » الله أكبر الله أكبر ... الخ . 


(۲) أي لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً » با هو مستفيض بينهم » ويحتج 
لعموم التهنثة لما يحدث الله من نعمة » ويدفع من نقمة > بمشروعية سجود الشكر » 
والتعزية » وتبشير النبي صل الله عليه وسلم بقدوم رمضان » وتبنئة طلحة لكعب » 
بحضرة الني صلى الله عليه وسلم »> وإقراره له » والقياس تبنثة المسلمين بعضهم 
بعضاً بموامم اخيرات » وأوقات وظائف الطاعات . ا . 


وقال شيخ الإسلام : قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه » 
ورخص فيه الأئمة » كأحمد وغيره » وذكر الحافظ وغيره مشروعيته © وفيها 
آثار يحتج بها في مثل ذلك » والمقصود منها التودد وإظهار السرور > وهو ي 
العيدين شعار الدين » وليس كسائر الأيام . 


وني النصيحة : هو قول الصحابة » وقول العاماء » ومنه أن يقول لغيره بعد 
الفراغ من الحطبة : تقبل الله منا ومنك » وأحاله الله عليئاا وعليك © ونحو ذلك › 
كالحوات لمن قال له ذلك » أن يقول له : تقبل الله منا ومنك » أو أحاله الله علينا 
وعليك . وغير. ذلك »> مما جرت العادة به » ومنه المصافحة إن اتحد الجنس » 
لا أمرد » وقال أحمد : لا أبتدىء به » فإن ابتدأني أحد أجبته » وذلك لأن جواب 
التحية واجب » وأما الإبتداء بالتهنئة فليس سنة مأموراً بهاء ولا هو أيضاً مما نبي عنه . 


¬ 0۲ 


ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار » لأنه دعاك وذكر؛ وأول 


WV, 
من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث‎ 


» قاله أحمد رحمه الله » لكن قيل له : تفعله أنت ؟ قال : أما أنا فلا‎ )١( 
والتعريف هو اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة » للدعاء والذكر » حتى تغرب‎ 
الشمس » كما يفعله أهل عرفة » والتحقيق أن الوقوف بعرفة عبادة مختصة » بمكان‎ 
3 مخصوص . فلا يشبه هذا التعريف به » كسائر المناسك » بل مفسدة اعتقادية تتوقع‎ 
: بل نفس الوقوف » وكشف الرؤوس » يستلزم التشبه » وقال قتادة عن الحسن‎ 
: أول من صنع ذلك ابن عباس . وسثل عنه الحكم وحماد وإبراهيم فقالوا‎ 
: محدث . وأجمع أهل العلم أن الأصل في العبادات التشريع » وقال شيخ الإسلام‎ 
» بدعة » لم يره أبو حنيفة ومالك وغير هما بغير عرفة » ولا نزاع بين العلماء أنه منكر‎ 
وفاعله ضال . ويستحب الإجتهاد في عمل الحير أيام عشر ذى الحجة » من الذكر‎ 
والدعاء والصيام والصدقة » وسائر أعمال البر » لأنها أفضل الأيام » لحديث « ما من‎ 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذى الحجة » وبأتي » ولأحمد « فأكثروا‎ 
. » فيهن من التهليل والتكبير حضراً وسفراً‎ 


0۳ 


باب صلاة الكسوف 0“ 
يقال : كسفت» بفتح الكاف وضمها » ومثله : خسفت 


(۳ 


» أي صفتها وأحكامها » وما يتبع ذلك » وهي سنة مؤكدة بالكتاب والسنة‎ )١( 
واتفاق المسلمين » أما الكتاب فاستنبطها بعضهم من قوله تعالى ( ومن آياته الليل‎ 
والنهار » والشمس والقمر » لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ) وأما السنة فقد تواترت‎ 
› عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحكى الإتفاق على مشروعيتها جمع‎ 
والكسوف آية من آيات الله » يخوف الله به عباده » ويعتبرهم > فينظر من يحدث‎ 
منهم توبة » قال تعالى ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ) ولا كسفت الشمس » خرج‎ 
> رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعاً فزعاً » بجر رداءه » فصلى بالناس‎ 
وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله » يخوف الله به عباده » وأنه قد يكون سبب‎ 
والدعاء‎ ٠» نزول عذاب بالناس » وأمر با يزيله » فأمر بالصلاة عند حصوله‎ 
» مما يدفعه من الأعمال الصالحة‎ ٠» والإستغفار »> والصدقة والعتق » وغير ذلك‎ 
حتى يكشف ما بالناس » وفيه الإستعداد بالمراقبة قبة لله » والإلتجاء إليه عند اخحتلاف‎ 
. الأحوال » وحدوث ما يخاف بسببه‎ 


(۲) بفتح اللحاء وضمها » وهما ععنى ‏ » يقال : كسفت الشمس وخسفت »© 
وبالعكس » ويقال : انكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا » وكلاهما جاءت به الأخبار › 
وقال ثعلب : أجود الكلام : خسف القمر فت ال + عق الأشهر يي 
ألسنة الفقهاء » والكسوف مصدر لازم » يقال : كسفت الشمس كسوفاً » والكسف 
مصدر المتعدي : كسفها الله كسفاً » ومعنى الكسف التغير إلى سواد » والحسوف 
ذهاب النور » أو النتقصان » وكسفت الشمس كأنها اسودت 0 » وذهب 
شعاعها » وإئما حال القمر دونها » ( وخسف القمر ) وقع ي في ظل الأرض 


04 


حم 


وهو. ذهاب ضوء . الشمس أو القمر. أو بعضه” . وفعلها ثابت 
بالسنة المشهورة"" واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ( ومن آياته 
الليل والنهار » والشمس والقمر » لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن )". 


(۱) أي والكسوف ذهاب ضوء الشمس كله » أو ضوء القمر كله » أو بعض 
ضوء الشمس أو القمر » والمراد استتاره لا فقده » لقوله « ينجلي » ونحوه القمر . ' 

(۲) المستفيضة من أمره وفعاه صلى الله عايه وسلم » ففي الصحيحين والسئن 
والمسانيد وغيرها > من وجوه كثيرة : منها ما أخرجاه من حديث أي مسعود 
الأنصاري قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن الني صلى الله عليه وسلم » 
فقال الناس : انكسفت الشمس لموت إبراهيم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله > لا يتكسفان لموت أحد »› ولا لحياته ‏ 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله » وإلى الصلاة » وفيهما أيضاً من حديث المغيرة 
نحوه » وي آخره « فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي » وفيهما من حديث جابر نحوه » 
وي آخره ١‏ فصلوا حتى ينجل » وني رواية عن ابن مسعود « فصلوا وادعوا حتى 
ينكشف ما بكم » ومن حديث عائشة « حتى يكشف ما بكم » ويأنٍ » وني البخاري 
عن آي موسى قال : « هذه الآيات التي يرسل الله » لا تكون لموت أحد ولا لحياته » 
ولكن الله يخوف بها عباده » فإذا رأيتم شيئ من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه 
واستغفاره » وغير ذلك مما استفاض عنه صل الله عليه وسلم أنه صل تالو 
صلاة الكسوف » يوم مات ابنه إبراهيم . 

5 أي اسجدوا لله عند كسوفهما » والمراد على هذا التقدير الصلاة » عند 
طائفة من أهل العلم > فإنه حيث كان شرك المشركين منه بالشمس والقمر » وهو 
جعل حق رب العالمين. لبعض الحلق » فالإستنباط بأن الله أمر بالسجود » بعد ذكرت 


~0۵ 


( تسن ) صلاة الكسوف ( جماعة )"" وفي جامع أفضل'" زل 
عائشة : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد : 


فقام وكبر > وصف الئاس وراءه . متفق عليه" . 


= آنا من آياته , ووقته عند تغير هما » فاستنبطوا السجود من عمومها » ودل على أنه 
يسجد عند آياته » ويرشحه ما ورد في السنة » وقال زكريا الأنصاري : احتج بقوله 
( واسجدوا لله ) أي عند كسوفهما › لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن 
عبادتهما » لأ:هم كانوا يعبدون غير هما » فلامعنى لتخصيصهما بالنهي » والمراد - على 
تقديرتمام هذا الإحتجاج بالسجود ‏ الصلاة اه . والحكمة ني ذلك والله أعلم لما يحصل 
عند ذلك من امشوع » والمراقبة في تلك الحال المدهشة » بحيث أن آيتين من أعظم 
آيات الله » لا صنع هما ؛ بل هما كسائر المخلوقات » يطرأ عليهما النقص والاغيير 
كخير هما » ولأحمد « آيتان من آيات الله » يعتبر ببما عباده » فينظر من يحدث منهم 
بوبه ) ٠.‏ 

(1) وهو أفضل وفاقاً » وقيل بوجوبها » وتقدم تأكد سنيتهاء وحكاه الوزير 
والنووي وغير هما إجماعا » ومذهب مالك وأني حنيفة يصلى حسف القمر فرادى ٠‏ 
وثيتت الأحاديث بالتنوية » و « جماعة » بالنصب على التمييز » محول عن نائب 
الفاعل » ويصح جعله حال“ > ويصح الرفع » أي فيها . 

(۲) وفاقاً » وتشرع في حتى النساء » لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم» رواه البخاري » ويسن أن ينادى لها و الصلاة جامعة » لأن التي 
صل الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي « الصلاة جامعة » متفق عليه » واتفقوا على أنه 
لا يؤذن لها › ولا يقام . 

۳( ولأحمد « فافزعوا إلى المساجد » فإن لم يخرج الإمام لها صلوها جماعة ؛ 
فإن لم يجدوا إمامآ يصلي بهم صلوها فرادى » وهذا مذهب مالك والشافعي ٠‏ 


( وفرادى ) كسائر النوافل" ( إذا كسف أحد النيرين ) 
الس والفمن :رفا من ابتدائه إلى التجلي”" ولا تقضى 
كاستسقاء وتحية ان فيصل ) ر کعتین 


60 ل برل يه سياف قر وار ال و E‏ 
ولا يشترط ها أيضاً إذن الإمام وفاقاً » لأنها نافلة » وكابحمعة وأولى » ويسن ذكر 
اله والدعاء والإستغفار والتكبير » والصدقة والعتق » والتقرب إلى الله ما انتطاع العبد 

من القرب ٠»‏ لقوله « فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله > وكبروا وصلوا وتصدقوا» 
الحديث متفق عليه » وهما أنه أمر بالعتاقة فيه . 

)۳( لقوله عليه الضلاة والسلام « فإذا رأيتم ذلك فصلوا » متفق عليه » ول" 
تواتر من فعله صلى الله عايه وسلم » وعبارة المقنع وغيره : إذا كسف الشمس أو 
القمر فزع الناس إلى الصلاة .. وهو أولى » > حظاً على المبادرة » لقوله صلى الله عليه 
كر ار لو 
صلوات الله وسلامه عليه .. 

(۳) أي وقت صلاة الكسوف من ابتداء عي ا أو القمر » إلى تجليه » 
لقوله صلی الله عليه وسلم « إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا » حتى ينجل. » رواه 
)٤(‏ أي لا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي » "كا لا تقضى صلاة الإستسقاء » 
وتحية مسجد » لفوات محلها » لقوله « إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة » فجعله 
غاية ها » فإن تجلى قبل أن يعاموا به لم يصل له وفاقاً » ولأن المقصود منها زوال 
العارض » وعود النعمة بنورهما » وقد حصل . ٠‏ 

)٥(‏ بأربع ركعات ٠‏ وأربع سجدات ٠‏ كا ثبت من غير وجه » عن عائشة 
وجابر وابن عباس وعمرو بن العاص وغيرهم » وقال الشافعي وأحمد والبخاري= 


ب 0 ب 


ويسن الغسل لها“ (يقرأة فلار سوا واوا كسوف 
الع ( بعد الفاتحة: سورة ة طويلة ) من غير تعبين "" م 
يركع ) ركوعاً ( طويلاً ) من غير تقدير “ ( ثم يرفع ) رأسه 
( ومع أي يقول س اله ان حمده» في رفعه ( ويحمد) أي 


ب وابن عبد البر والشيخ وغيرهم : هذا أصح ماني لباب » وهو مذهب جمهور 
العلماء » وبائي الروايات ضعيفة . ش 

» الصواب أنه لا ينبغي » لتأكد سنية المبادرة إلى فعلها من حين العلم به‎ )١( 
قال ابن القيم وغيره : الصحيح أنه لا يسن الغسل لما » لآن النبي صلى الله عايه وسم‎ 
. وأصحابه لم يغتسلوا لما » بل بادروا إلى فعلها‎ 

(۲) لحديث عائشة المتفق عليه » أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة اللحسوف»ء 
وللترمذي وصححه أنه صلى صلاة الكسوف » فجهر بالقراءة فيها » قال أحمد وابن 
عبد البر : هذا أصح ما ني الباب » وباي الروايات معللة ضعيفة ولاك في و 
ثبت في الصحيح الحهر بالقراءة فيها » > لكن روى ني القراءة المخافتة » والحهر أصح 
اه . والكسوف الذي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فيه » عا وقع 
أول النهار بلا تراع . 

م) قاله في المبدع وغيره » واقتصر عليه ني المقنع والمنتهى وغيرهما » وذ كر 
جماعة : يقرأ بالبقرة أو قدرها » وي الصحيحين عن ابن عباس : قام قياماً طويلا” 2 
نحواً من سورة البقرة » وحزرت عائشة ئشة أنه قرأ بها » وني الثانية بآ ل عمران » وهذا 
مذهب مالك والشافعي » ومهما قرأ به من السور جاز » لعدم تعبين القراءة . 

)٤(‏ جزم به جماعة » وني الشرح وغيره : نحو مائة آية »> وهو مذهب 


الشافعي 2 وقيل : بقدر معظم القراءة » والأولى أن يكون سیا كالفريضة . 


OYA 


| يقول ١‏ ربنا ولك الحمد » بعد اعتداله كغيرها" ( ثم 

يقرأ الفاتحة وشورةاطويلة 7 الأولى ”" ثم يركع فيطيل ) 
کر ( وهو دون الول ثم يرفع ) فيسمع ويحمد كما 
تقدم , ولأ مطل ا ا طوياقي: € وله 
يطيل الجلوس بين السجدتين " ( ثم يصلي ) الركعة ( الثانية 
) الركعة ( الأولى", 


. عن نى من الصلوات » وتقدم ما يقوله فيها‎ )١( 

0 يعني دون القراءة في الأولى كمعظمها » وني الشرح : آل عمران أو قدرهاء 
ومذهب ماللك والشافعي و إلا بقراءة الفاتحة في القيام الثاني . 

5( نسبته إلى القراءة كنسة كنسبة ركوع الأولى من قراءة الأولى »> قاله 5 م 
وغيره » وني الشرح نحوأ من سبعين آية .. 

)€3 يعني اعتداله وفاقا > وحکاه القاضي إجماع العلماء » لعدم ذكره ف 
الروايات الصحيحة » ولا يقرأ» > بل يقول اال ا 
sS‏ 

(5). بالنسبة إلى القيام » قالت عائشة : ما ركعت ركوعاً قط » ولا سجدت 
سجوداً قط كان أطول منه . وهو ثابت من رواية جماعة » ولا يزيد عايهما إجماعاً ء. 
لأنه لم يرد في شيء من الأخبار . 

. إجماعاً » لعدم وروده‎ (VD 


(۷) بركوعين طويلين » وسجودين طويلين » مثل ما فعل في الركعة الأول 
إجماعاً » للأخبار . 


= 0984 .هس 
م/ 4“ /ج/؟ (حاشية الروض المربع ) 


لکن دونها في كل ما يفعل ) فيها'" ( ثم يتشهد ويسلم ) 
لفعله عليه الصلاة والسلام”" ما روي عنه ذلك من طرق ۰ 


بعضها في الصحيحين”” ولا يشرع لها خطبة » لأنه عليه 


)0 وفاقاً » قال القاضى وغيره : القراءة في كل قيام أقصر مما قبله » وكا 
التسبيح » وحكاه النووي وغيره اتفاق أهل العلم » والحمهور على إطالة الركوع 
والسجود نحو الذي قبله » [الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك . 

(0) الذي استفاض عنه صل الله عايه وسام آنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف 
يوم مات ابنه إبراهيم ‏ » والأحاديث الصحيحة في ذلك كلها متفقة لا تختاف ٠‏ 


)۳( وكذا في المسائيد والسئن ؤغيرها » فمنها ماروت عائشة رضي الله عنها » 
أن الشمس نخسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج رسول الله صلى 
تله وليه هه وكير وت الا وراه اورا ر لله صل الك 7ب 
وسلم قراءة طویلة ‏ ثم كبر فركع رکوعا طويلا” » ثم رفع رأسه فقال د سح إل 
إن حمده > ربنا ولك الحمد » ثم قام فاقترأ قراءة طويلة » هي أدنى من القراءة 
الأولى » ثم كبر فركع ركوعاً طويلا” » هو أدنى من الركوع الأول » ثم قال « سمع 
الله لمن حمده » ربنا ولك اللحمد ٠‏ ثم سجدء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ؛ 
حتى استكمل أربع ركعات › وأربع سجدات » وانجلت الشمس قبل أن ينصرف . 
يق عليه ع ومئها ما:رواة جابر وابن غير وابن عبان وغيرهم من عن وج 
وي بعض ألفاظ حديث جابر : حتى جعلوا يخرون . 

)٤(‏ وهذا مذهب أي حنيفة ومالك » وإئما خطب الني صلى الله عليه وسام 
بعد الصلاة » ليعلمهم حكمها » وعنه: يخطب » وفاقآ للشافعي وجمهور الف ٠‏ 


ب 6"٠‏ ه 


ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي"“ بل يدعو ويذكر كما 
لو كان وقت نهي" ( فإن تجلى الكسوف فيها ) أي الصلاة 
EOS)‏ لقوله عليه السلام « فصلوا وادعوا »> 
حتى ينكشف ما بكم » متفق عليه من حديث ابن مسعود. 


> لما في الصحيح عن عائشة > أن الني صلى الله عليه وسلم انصرف » فخطب الناس » 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال « إن الشمس والقمر آبتان من آيات الله » لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته > فإذا رأيتم ذلك » فادعوا الله وكبروا » وصاوا وتصدقوا ) 
الخ » فيسن أن يخطب » ويحذرهم الغفلة والإغترار » ويأمرهم بالإكثار من الدعاء 
والإستغفار > كما ثبت ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ وفاقاً » لأنه سبب واحد » فلا يتعدد مسببه › ولأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يزد على ركعتين . 


(؟) يعني من أنه يدعو ويذكر ولا يصلي ٠‏ فكذلك إن فرغت الصلاة قبل 
التجلي » يدعو ويذكر » للأمر بالدعاء والذكر » قال شيخ الإسلام »: فإن فرغ 
من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه » إلى أن يتجلى اه . وتقدم أن ذوات الأسباب 
تفعل في أوقات النهي ٠‏ للأدلة الدالة على ذلك > المخصصة لعموم النهي › فيصلي 
صلاة الكسوف إذا حصل الكسوف > ولو كان وقت نبي ٠»‏ للأمر المطلق بالصلاة 


إذا حصل الكسوف . 
(۳) لأن المقصود التجلي وقد حصل > وعلم منه أنه لا يقطعها › لقوله ( ولا 
تبطلوا أعمالكم ) . 


)٤(‏ وتقدم من حديث المغيرة وجابر « حتى ينجلي » ومن حديث عائشة « حتى 
يكشف مابكم » وغيرها من الأدلة › على أن الصلاة تكون وقت الكسوف إلى أن = 


اماد 


( وإن غابت الشمس كاسفة" أو طلعت ) الشمس » أو طلع 
الفجر ( والقمر خاسف ) لم هل 


- ينجل » قال شيخ الإسلام : والكسوف يطول زمانه تارة » ويقصر أخرى » بحسب 
ما يكسف منه > فقد تكسف كلها » وقد يكسف نصفها أوثلثها › فإذا عظم الكسوف 
طول الصلاة » حى يقرأ بالبقرة ونحوها ني أول ركعة » وبعد الركوع الثاني يقرأ 
بدو ن ذلك » وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن الني صل الله عليه وسلم .با 
ذکرنا » وذكر ما تقدم منها. » وشرع تخفيفها لزوال السبب ». وكذا إذا.علم أنه 
لا يطول » :وإن خف قبل الصلاة شرع وأوجز. » وعليه جماهير أهل العلم » لأا 
شردعتت لعلة. وقد زالت > وإن تجلى قبلها لم يصل وتقدم . 5 

: لم يصل » ومفهومه أنه إن غاب القمر خاسقاً ليلا" يصلي » قال في الفروع‎ )١( ٠ 
Te يو لا‎ E a والأشهر أن يصلي إذا غات خاسفاً ليلا”‎ 
لا ينخسف إلا ني ليالي الإبدار » إذا تقابل جرم الشمس والقمر » فحالت بينهما‎ 
» الأرض » قال الشيخ : وقد أجرى الله العادة أن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار‎ 
وهي الليالي البيض » وللشمس والقمر ليال معتادة » من عرفها عرف الكسوف‎ 
» والهسوف » كا أن من علم ما مضى من الشهر يعلم أن الشهر يطلع في الليلة الفلانية‎ 
أو التي قبلها » والعلم بالعادة فيه » يعرفه من يعرف حساب جريانهما » ولیس من‎ 
باب عام الغيب » وإذا تواطاً خبرهم بوقت الصلاة لا يكادون يخطئون.» ومع ذلك‎ 
لا يترتب على خبر هم حكم شرعي 2 فإنها لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك اه . وقال‎ 
غير واحد : معرفة الكسوف لا يختص بالمنجمين » بل هو مما إذا خش الاب‎ 
1 0 ۰ 1 . عرفه‎ 

(0) أي أو طاعت الشمس والقمر خاسف لم يصل > قولات واخداً » أو طلع 
الفجر والقمر خاسث لم يصل » قدمه القاضي وغيره » أشبة ما إذا طلعت الشمس وهو 


ت 0117 هه 


لاه دي وقك الاتتفاع بهما ويل بالأضل في قات 
وذهابه ‏ ( أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل)" لعدم نقله 
عنه وعن اجا عليه السلام “ مع أنه وجد في زمانهم 
انشقاق القمرء وهبوب الرياح والصواعق”" ظ 


)١(‏ وزال التخويف » وانعدمت العلة التي لأجلها شرعت الصلاة > وصوابه 
إفراد الصمير لا ملام +:وقال عير واخ : لأن القمر N‏ 

0) أي يعمل إذا شك في الكسوف بالأصل > فلا يصلى إذا شك ني وجوده 
فع وو 2 لأن الأصل عدمه : ويصلى إذا عا + لكوت 3 ثم حصل غيم فشك 
في التجلي ٠‏ لآن الأصل بقاؤه » وكذا إذا حرج بعضه صافياً > وشك ني ذهابه عن 
باقيه » لأن الأصل عدم ذهابه » وقد يقال : يغني قوله : في بقائه » عن قوله : 
وذهابه ؛ إذ المراد أنه يعمل بالأصل في بقائه كلا أو بعضاً . 1 

)۳( وفاقاً مالك والشافعي » وذلك كظلمة نهار » وضياء ليلا » وريح شديدة » 
وصواعق » وثلج ومطر دائمين . 

2( قتركه مع وجوده في زمته صلی الله عليه وسلم وأصبحابه هو السنة > كا أن 
ما فعله هو وأصحابه هو السنة . ش 

» کا هو مستفيض » ولا ينكر وجود الآبات ني عصرهم إلا مكابر‎ )٥( 
3 وانشقاق القمر فی کر الآيات اي دلت على رسالة محمد صلى الله عايه وسام‎ 
» ولم يصل ها » وعنه : يصلى لكل آية » وفاقاً لأبي حنيفة » وصرح به في النصيحة‎ 
:. وقال ابن أي مومبى : يصلى لكل آية » وهو ظاهر كلام أحمد . وني الرعاية‎ 
قبل يصلى للرجفة » وفي الصاعقة » والريح الشديدة » وانتشار النجوم » ورمي‎ 
٠ . الكواكب .. وظلمة النهار » وضوء الليل وجهان‎ 

وقال شيخ الإسلام : يصلى لكل آية » كما دل على ذلك السنن والاثاز » وقاله - 


= 1995م ب 


وأما الزلزلة - وهي رجفة الأرض واضطرابها » وعدم سکونها - 
فيصل لها إن دامت”" لفعل ابن عباس » رواه سعيد والبيهقي " 
وروى الشافغي عن علي نحوه » وقال : لو ثبت هذا الحديث 
قلنا به" ( وإن أتى ) مصلي الكسوف ( في كل ركعة بثلاث 
ركوعات » أو أربع > أو خمس جاز ) رواه مسلم من حديث 


> المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم » واولا أن ذلك يكون لشر وعذاب لم يصح 
التخويف بذلك » وهذه صلاة رهبة وخوف 2 كما أن صلاة الإستسقاء صلاة رغبة 
ورجاء » وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفاً وطمعاً » وقال عليه الصلاة والسلام 
« إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً » فافزعوا إلى الصلاة » وقال ابن القيم : التخويف 
إنما يكون با هو سبب للشر المخوف » كالزلزلة والريح العاصف » وإلا فما وجوده 
متكرر لا يحصل به تخويف اه . وقال « إذا رأيتم آية فاسجدوا » فدل على أن 
السجود شرع عند الآيات » وينبغي أن يوعظوا عند نزول البلاء » ويؤمروا بالتوبة 
والصدقة » وإن صلى أحدهم في بيته ركعتين » توبة إلى الله فحسن » لأن صلاة التوبة 
مشروعة . 

)١(‏ أي الزلزلة » وسببها والله أعلم جولان الرياح في الأرض » ودخوها 
ف تجاويفها » وتحدث فيها الأبخرة » وتطلب منفذاً ويتعذر » فيأذن الله لها في 
التنفس » فتحدث فيها الزلازل العظام » ويحدث من ذلك اللحوف للعباد » وانخشية 
والإنابة » والإقلاع عن المعاصي » والتضرع إلى الله » والندم » حتى قال بعض 
السلف : إن ربكم يستعتبكم » ورجا تنخسف منها قطعة » وتموي في باطن الأرض » 
فإن لم تدم الزلزلة لم يصل لا . 

. في سننه » وابن جرير » عن عبدالله بن الحارث رضي الله عنهما‎ (١ 

(۳) وقال : هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


ار > أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات » في 
أربع سجدات”" ومن حديث ابن عباس : صل النبي صل الله عليه 
وسلم ثماني ركعات › في أربع سجدات”" وروی أبوداود عن آي 
ابن كعب » أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين » في كل 
رکا ”كيين کات وا و الرواناف عل أ 
عدد الركوع في الركعتين سواء“. ظ 


)١(‏ لكن سثل عنه الشافعي فقال : هو من وجه منقطع » ونحن لا نثبت 
المنقطع » على الإنفراد » ووجه نراه والله أعام > غلطاً » وقال الشيخ ‏ فيما زاد 
على ركوعين في ركعة ‏ : هي غلط » وإئما صلى صلى الله عليه وسام مرة واحدة . 


(۲) ومع كونه في صحيح مسلم » وصححه الترمذي › فقد قال ابن حبان : 
ليس بصحيح » لأنه من رواية حبيب » عن طاووس » ولم يسمعه حبيب منه » 


وحبيب معروف بالتدايس . 


(۳) لكن ثي إسناده عيسى بن عبد الله الرازي » قال الفلاس : سىء الحفظ . 
وقال ابن المديني : يخلط . وقال البخاري وغيره من أهل العلم بالحديث : لا مساغ 
لحمل هذه الأحاديث على بيان الحواز » إلا إذا تعددت الواقعة » وهي لم تتعدد » 
لأن مرجعها كلها إلى صلاته صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس » يوم مات ابنه 
إبراهيم » وحينئذ يحب ترجيح أخبار الركوعين فقط » لأنها أصح وأشهر اه . 


والمصير إلى التر جح أمر لا بد منه » وأحاديث الركوعين أصح وأرجح بلا مرية . 


)٤(‏ يعني أنه أتى ني كل ركعة بركوعين على الصحيح » وني بعض الروايات 
ثلاث ركوعات » وأربع وخمس في كل ركعة . 


ب 6796 سه 


قال النووي : وبكل نوع قال بعض الصحابة ''' وما بعد الأول 
سنة » لاتدرك به الركعة”" ويصح فعلها كنافلة " وتقدم جنازة 


ت : ( 
على كسوف » وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما” 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام : قد ورد ني صلاة الكسوف أنواع » ولكن الذي 
استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورواه البخاري ومسلم 
من غير وجه » وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد رحمهم 
الله » أنه صلی بهم ركعتين » في كل ركعة ركوعان . 

(؟) أي وما بعد الركوع الأول في كل ركعة لا تدرك به الركعة . 

(۳) إن تجلى قبل الركوع الأول » أو فيه » وإلا أتمها صلاة كسوف » لتأكدها 

» وفاقاً » فتقدم صلاة جنازة على صلاة كسوف » لأنها فرض كفاية‎ )٤( 
3 ويخشى على الميت بالإنتظار » فيقدم على ما يقدم عليه » والوجه الثاني يقدم الكسوف‎ 
وصوبه في تصحبح الفروع › ويقدم هو على جمعة إن أمن فوتما » ولم يشرع في‎ 
خطبتها وفاقاً » ويقدم على مكتوبة أمن فوتها » خشية تجايه قبل الصلاة » وللأمر‎ 
بالإسراع إليه » فإن خحيف فوت الحمعة » أو كان شرع في خطبتها أو خيف فوت‎ 
مكتوبة قدمت » لتعين الوقت لما > إذ السنة لا تعارض فرضاً » ويقدم على صلاة‎ 
SE E a بده أ[ أن زرا اانا الذي‎ 
. اجتماعهما » ولم تجربه عادة‎ 

قال شيخ الإسلام : وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء » من اجتماع صلاة العيد 
والكسوف » فهذا ذكروه ني ضمن كلامهم » فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها 
من الصلوات » فقدروا اجتماعها مع الظهر والوتر » وذكروا صلاة العيد مع عدم 
المحقار کے مل يكن ذلك ف اطازج ار لمكن 6 فلابو جد لي قرم لك 


4 ٠ ( DD a 
ويتصور كسوف‎ ٠ وتهدم. تراويح على كسوف ؛ إن تعذر فعلهما‎ 
الشمس والقمر في كل وقت”".‎ 


= العلم بوجود ذلك ي الحارج » لكن استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير 
وجرده ٠‏ ارو ا ل لا بقع > لتحرير القواعد » وتمرين الأذهان 
على ضبطها اه . وقيل : قد يتصور بأن يشهدوا على نقصان رجب وشعبان فيقع العيد 
في آخر رمضان ٠»‏ فإن خشي فواته قدم وفاقاً » لأن صلاة العيد واجبة في قول » 
والكسوف سنة. 000 ل E‏ 

› أي التراويح والكسوف في وقتهما + لأن التراويح تختص برمضان‎ )١( 
فتفوت بفواته » والكسوف بالتجلي » والوجه الثاني يقدم الكسوف » صوبه في تصحيح‎ 
» الفروع > لأن الكسوف آكد » ويقدم على وتر » ولو خيف فوته » لأنه يقضى دو نما‎ 
. ولأنها آکدمنه‎ 


(۲) وقال في الإقناع . : 5 مک کف ادس إلا ف ا : آخر 
الشهر ‏ إذا اجتمع النيران » ولا خسوف القمر إلا في الإبدار » وهو إذا تقابلا اه . 

فكسوف الشمس بحيلولة القمر بيننا وبينها » فيمنع وصول ضوئها إلينا » وخسوف 
القمر بحيلولة الأرض ٠»‏ بينه وبين الشمس ٠‏ فيقع ظلها عليه » لأن نوره مستمد من 
نورها » فإذا حالت الأرض بينهما صار لا نور له 

وقال شيخ الإسلام : أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الإستسرار » 
وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار » ومن قال من الفقهاء : إن الشمس تنخسف 
في غير وقت الإسة ستسرار فقد غلط » وقال ما ليس له به علم > والكسوف واللحسوف 
مما أوقات مقدرة › كنا لطلوع الملال وقت مقدر » وذلك هما أجرى الله عادته 
بالليل والنهار » وسائر ما يتبع جريان الشمس ٠»‏ وذلك من آيات الله » وما يروى 
عن الواقدي أن ابن الني صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر من الشهرء وهو اليوم = 


ول 5 


والله على كل شيع ذف فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع " 


= الذي كسفت فيه الشمس » فغلط » وهو لابحتج بمسانيده » فكيف با أرسله , 
من غير أن يسنده إلى أحد » وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ > فأما هذا فيعلم أنه خطأ 
قطعاً » والفقهاء رحمهم الله ذكروه مع عدم استحضارهم هل ذلك ممكن أملا؟. 
م ا ا 03 


له به علم : 


)0 بإجماع المسلمين » بقدرة عامة شاملة » متعلقة بكل ممكن » وهو ما ليس 
بواجب الوجود » ولا مستحيل الوقوع » > بل اتفقت جميع الكتب والرسل أنه تعالى 
قادر على كل شيء » فلا يعجزه شيء يريده » بل هو الفعال لما يريد » ما شاء كان » 


وما لم يشأ لم يكن . 


)( أي فن وقع الكسوف بعرفة صلى صلاة الكسوف 4 ثم دفع > وتقدم أنه 
مستحيل كسوفها بعرفة » ولم تجر به عادة » کا لم تجر بالإستهلال ونحوه في غير 
وقته » والمستحيل عادة كالمستحيل في نفسه . 
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باب صصلاة الإستسقاء 9 
وهو الدعاء بطلب السقى"" على صفة مخصوصة » أي الصلاة 
لطلب السقي على الوجه الآتي” ( إذا أجدبت الأرض ) أي 
ھا 5 1 والجدب نقذ || 5 1 0 


» أي صفتها وأحكامها » وما يتعاق بذلك » والإستسقاء استفعال من السقي‎ )١( 
› بضم السين » والنفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثها » ولا تلتفت فيه إلا لبارئها‎ 
. وكان في الأمم الماضية » وأجمع المسلمون على مشروعيته‎ 

(۲) الباء للتصوير أو الملابسة » أي : الإستسقاء شرعاً : نداء الله نداء ملت 
بطلب السقي » أي استنزال الغيث على البلاد والعباد . 

(۳) بيانه » وهو على ثلاثة أضرب : أحدها : صلاتهم جماعة أوفرادى على 

' بأني تفصيله » وهو أكلها » واتفق فقهاء الأمصار على مشروعته . 

والثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها » كنا فعل صلى الله عليه وسلم 
واستفاض عنه من غير وجه » وهذا الضرب مستحب وفقاً » واستمر عمل المسلمين 
عليه » والثالث : دعاؤهم عقب صلواتهم 2 وي خلواتهم 3 ولا نزاع ي جواز 
الإستسقاء بالدعاء بلا صلاة 3 

(١‏ بالكسر أي النماء والبركة » من : أن خصب المكان فهو د مخصب » ويي لغة 
من باب تعب » فهو حصب ء وأخصب الله الموضع أنبت به العشب » والكلا » 
والحدب المحل » وزناً ومعنى » يقال : أجدب القوم » إذا أمحلوا > وهو انقطاع 
المطر » ويبس الأرض > من باب تعب » وقال الأزهري : الأرض الحدبة التي 
لم تمطر » واللحصبة الممطورة التي أمرعت . 


= 088 .ه 


(:وقشط ) أن العا ار وضر ذلك" وكذا إذا 0 
غور ماء عيون أو أنهار" ( صلوها جماعة وفرادى )'" 
سنة مؤكدة" لقول عبد الله بن زيد : حرج e‏ 
عليه .وسلم. يستسقي » فتوجه إلى القبلة يدعو ؛ وحول رداءه» 
ثم صلى ركعتين > جهر فيهما بالقراءة ؛ متفق عليه . 


)١(‏ أي ضر احتباسه ONA‏ بشن يشربون منها » ويسقون 
مواشيهم وزروعهم » أو كان ذلك » إلا أنه لا يكفي » فزعوا. إلى الصلاة جماعة 
أو ترا 42 2 وفرح ف ¢ ا وقحوطاً 4 إذا 0 عنه 

(۲) أي ومثل جدب الأرض » وقحط امطر إذا ضرهم غور عيون إلى الأرض › 
وهو ذهابه فيها » أو ضرهم غور أنهار جمع نهر » بفتح الماء وسكونها » مجاري 
الل ل E‏ 

™( ذ1 ادایت الأرض ا صلاة الإستسقاء عند الحاجة إأيها 4 جماعة 
في صلاتها » أو فرادى كل واحد وحده » لأنها لا تجب جماعة » فجازت فرادى ٠‏ 

2 بإجماع أهل العلم » وشذ أبو حنيفة فقال E‏ 
وقوله مر دود ٠‏ ززه مغالف للأحاديك ال اة :3 و الاين الله مت 
سن له الإجتماع والخطبة » فسن له اللجماعة » كالعيد والكسوف » ولأنهم أجمعو جمعوا 
أنه يسن فيه الإجتماع واللحطبة » والسنة بينت الصلاة » فوجب اعتمادها » دون 
القياس » وقد توافقا » وأيضاً قال : إذا صح الحديث فهو مذهي » فضار إجماعاً . 

(ه) قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . وحكى النووي وغيره.: 
الإجماع على استحباب ابلهر بالقراءة فيها . | 
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والأفضل جماعة حتی مام ولوكان القحط بغير أرضهه”" 
ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرقن شر مسكونة ولامسلوكة › 
لعدم الضرر" (.وصفتها في موضعها وأحكامها 5)صلاة. 
(غيد)"؟ قال اين عا :سه الاسستشاء فرع ادي ف 


فی الشاي 


6 ا ا ا ا 
أمر المسلمين عليه . 

۳( لحصول الضرر به » ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى.› اما لو کان 
غير المحتاج ببلد المحتاج إليه صلى معه اتفاقاً » ما لم يكن ذا بدعة أو ضلالة . 

(۴) أي بانقطاعه عنها » فمشروعية الإستسقاء لإزالة ما يصيب الناس من الضرر.. 
)5(١ ٠‏ أي وصفة صلاة الإستسقاء في موضعها » فيستحب فعلها ني المصلى » كصلاة 
العيد » وأحكامها كصفة صلاة العيد ».عند الحمهور » ني العدد والحهر والقراءة ٠»‏ 
وفي كونما قبل الخطبة » وبتكبيراته » ورفع أيديهم » ويقف بين كل تكبيرتين قائلا” 
ماورد > كما سيأتي » لأنها في معناها » إلا أنه لا وقت لصلاتها »وإلا أا لاتفعل وقت 
ل ا ۰ ش 
احافظ في قول این عبس الآ نك مع فى امي ا 

0( 8 فتسن صلاة الإستسقاء قبل اللحطبة في الصحراء القريبة عرفاً » لأنه 
صل الله عليه وسلم لم يصلها إلا في الصحراء › بلا نزاع. » ولأي داود عن عائشة :. 
شک الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .قحط المطن > .فأمر. بمنبر فوضع له 


= 0523 ده 


2 8 8 : 
ويصلي ركعتين » يكبر في الأولى ستا زوائد » وفي الثانية 
خمساً » من غير أذان ولا إقامة'" قال ابن عباس : صلى النبي 

صلى الله عليه وسلم ركعتين كما بصي العيد» وقال الترمذي : 
حديث صحيح " وا فى الأولى يسح 4 وفي الثانية 

بالغاشية " وتفعل وقت صلاة ا 


دي المصلى » ولأن الناس يكثرون » فكان المصلى أرفق بهم > ولأنه أبلغ في الإفتقار 
والتواضع . 
)01 وفاقاً لاشافعي . 


(۲( وصححه الحاكم وغيره » قال الموفق وغيره : هي ركعتان عند العاملين بهاء 
لا نعلم بينهم خلافاً في ذلك » وأما التكبير فدلالة هذا الخبر » مع ي 
وغيره أن الني صل الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يضلون صلاة الإستسقاء : 
يكبر ون فيها سبعاً وخمسا » وعن ابن عباس نحوه » رواه الدارقطني » وهو مذهب 
الشافعي وجماعة . | 

(") لما رواه الدارقطني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بهما » 
وإن شاء قرأ ب(إنا أرسلنا نوحاً ) » وسورة غيرها » من غير تعيين . 

)٤(‏ وفاقاً لمالاك والشافعي > ووقته وقت صلاة الضحى › وتقدم » لحديث 
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس » رواه 
أبو داود . قال الشارح : وليس لها وقت معين » إلا أنها لا تفعل في ؤقت النهي › 
بغير حلاف »> ولا تقيد بزوال الشمس » فيجوز فعلها كسائر النوافل » واستنبط 
بعضهم أنها لا تصلى بالليل » من كونه جهر فيها بالقراءة » كالعيد » وذ كر ابن حبان 
أن خروجه صلى الله عليه وسلم لها في رمضان سنة ست من الهجرة . 


ب 027 هه 


( وإذا أراد الإمام الخروج لها" وعظ الناس ) أي ذكرهم 
بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب" ( وأمرهم بالتوبة من 
المعاصي '" والخروج من المظالم ) بردها إلى مستحقيها© لأن 
المعاصي سبب القحط » والتقوى سبب البركات. 


. أي لصلاة الإستسقاء » وكذا نائبه‎ )١( 

(۲) وخوفهم العواقب » يقال : وعظه يعظه وعظاً وموعظة » نصحه وذكره 
فاتعظ أي قبل الموعظة » والوعظ التخويف والتذ كير > والنصح بما يلين القلوب » 
ويسوقها إلى التوبة » وإصلاح السيرة والسريرة » وني التعريفات : الوعظ هو التذكير 
بالخير فيما يرق له القلب . 

5 أي وأمرهم الإمام بنفسه أو نائبه بالتوبة » وهي الرجوع » من : تاب 
إذا رجع » وهي واجبة على الفور إجماعاً » ويشترط ها الندم على ما مضى من 
الذنوب » والإقلاع ني الحال » والعزم على ترك العود في المستقبل » فإن كان الحق 
لآدمي فلا بد من رده إليه أو تحليله » والمعاصي جمع معصية وهي كل ماعصي الله به » 
ومنها المحرمات لحق الله » وحق الآدميين . 

٠‏ () لأن ذلك واجب ٠»‏ والمظالم ظلامات الآدميين > جمع مظلمة » فمرادهم 
بالمظالم حقرق الآدميين > وبالمعاصي حقوق الله تعالى » فالمعاصي أعم من المظالم » 
والظلم وضع الشيء في غير موضعه . 

)٥(‏ قال تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض » ولكن كذبوا » فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) وني الحديث « ما بخس 
قوم المكيال والميزان » إلا منعوا القطر من السماء » وقال مجاهد في قوله ( ويلعنهم 
اللاعنون ) قال : دواب الأرض تلعنهم » يقولون : يمنع عنا القطر بخطاياهم . 


5 = 


(و) أمرهم ب ( ترك التشاحن ) امن الشحناء وهي العداوة " 

لأنها تحمل على المعصية والبهت " ْ وتمنع نزول الخير” لقوله 
عليه الصلاة بالج و خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى 
فلان وفلان e‏ ل أمرهم ب (الصيام ) لآنه وسيلة إلى 
نزول الك" '. ولحديث « دعوة الصائم لا ترد)” " (و) أمرهم 


0 


د( الضلقة ) لأنها متقئية للرعمة”” . 


(1).امتلأت منها النفس ٠‏ وتشاحنوا تباغضوا » والمشاحن العدو المباغض » 
شديد العداوة » والعداوة اتلخصومة والمباعدة » والعدو ضد الصديق 

زهة أي الكذب والإفتراء » وتوجب غضب الرب جل وعلا ٠‏ 

(۳) من مطر وبركة ورحمة وغيرها . 

(4) يعني رفع علم تعيينها ني يوم مخصوص. » وهو صريح في أنه تقدم له 
علمها » والرجلان اللذان تلاحيا قيل : : هما عبدالله بن آي حدرد: » وكعب بن مالك . 

. (ه) لما في الصيام من كسر الشهوة » والتذلل للرب تبارك وتعالى‎ ٠ 

وقال جماعة ثلاثة أيام » يخرجون في اليرم الآخر منها » ولا يلزم بأمره مع 
وجوب-ظاعته + لأنه سنة » وطاعته إنما تجب في الطاعة » وني السياسة والتدبير 3 
ل ل ل لل دا 
وتكره ! في المكروه . 1 

e‏ أي فغسى أن تقبل دعوته > وذكر :ابن تيم وغير ه. الصلدقة 2 ولم يذكر 
الصوم + والصيام لم يشرع له > والعبادة مبتاها على التوقيف » وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة ممتنع ». فحيث ترك في عصر النبوة فت ركه ,هو السنة. . 


(¥) المفضية إلى رحمتهم بنزول الغيث 4 .وحكاه ولي اتفاقً . 


( ويعدهم ) أي يعين لهم ( يوماً يخرجون فيه ) ليتهيؤا 

للخروج » فل ا رة (٠‏ روطت ا ا 

وإزالة الروائح الكريهة ٠‏ وتقليم ا > لثلا يؤذي" 

( ولانتطيب ( لأنه يوم استكانة وخضوع " ' (ويخرج) الإمام 
0)4( 


كغيره ( متواضعاً ٠‏ متخشعاً ) أي خاضعاً” ( متذللاً ) من الذل 
وو انه 


)١(‏ لحديث عائشة قالت « وعد الناس يوماً يخرجون فيه » رواه أبو ذاود وغيرة 
(١‏ 50007 أيه اة اوقال ابن القيم وغيره 0 
ا » لم يفعله الني صلى الله عليه وسلم > ولا أصحابه . ' : 

. (۳) فلا يتطيب فيه وفاقا > لأآنه م ن کال ازية ء وهفا وم تواضع راكنا 
وتذلل وخشوع . 1 

)٤(‏ أي يخرج الإمام إلى المصلى كغيره متواضعاً وفاقاً » لأن د لله م 
أسباب الإجابة » والتواضع التذلل » والتخشع ضد التكبر . 

() ل ا م 
من غير التفات إلى غيره » وسكون الجوارح ي غير المفعول » وني المطلع : 
ورمي البصر إلى الأرض > وخفض الصوت › وسكون الأعضاء. . وقريب منه 
ا خضوع > إلا أن اللحشوع أكثر منه » يستعمل في الصوت والبدن ا ٤‏ 
الأعناق » وتقدم نحوه . 

(5) وهان هوناً وهواناً : ذل ون اا لس ا د 
خاضعاً متذللا” » ني هیئته وثيابه . 


- 00 
م / 0 /ج /؟ (حاشية الروض المربع ) 


( متضرعاً ) أي مستكيناً”"- لقول ابن عباس : خرج النبي . 
صل الله عليه وسلم للإستسقاء متذللاً متواضعاً متخشعاً متضرعاً » 
قال التزمذي : حديث حسن صحيح”" ( ومعه أهل الدين والصلاح 
والشيوخ ) لأنه سرع لإجابتهم'" ( والصبيان المميزون ) لأنهم 


ع ©) #20 . 20 : 06 
لأ ذنوب لهم وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة .. 


)١(‏ بلسانه إلى الله في كلامه وي مشيه وجاوسه © مبتهلا” إلى الله > مع حضور 
القلب » وامتلائه بالحيبة والحوف من الله » متصاغراً ومتعرضاً في جلب الحاجة . 

(۲) ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغير هم » وقال ابن حبان : ي 
رمضان » سنة ست من المجرة . وروي: مبتذلا” . أي لابساً ثياب البذلة » وهي ما 
يلبس من ثياب المهنة وقت العمل » تارك ثياب الزينة » تواضعاً لله تعالى » وإظهاراً 
للإفتقار. إليه »٠وإرادة‏ جبر الإنكسار » ومتخشعاً) أي خاضعاً » مظهراً للخشوع › 
ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ماعند الله عز وجل » «متضرعاً) أي مظهراً للضراعة » 
وهي التذلل عند طلب الحاجة » أو باللسان ف أنواع الذكر . 

» . أي فخروجهم أشد استحباباً » وإلا فيستحب االحروج لكافة الناس‎ )۳( ٠ 
. والشيوخ جمع شيخ › وله جموع كثيرة » وهو من جاوز اللحمسين سنة‎ 

(4) أي فيستحب إخراجهم > وفاقاً لمالك والشافعي » لأنهم يكتب لهم » 
ولا يكتب عليهم » فترجى إجابة دعائهم > وتي الفصول : نحن للحروج الصبيان 
أشد استحباباً . والصبيان بكسر الصاد وضمها لغتان » أفصحهما وأشهرهما الكسر . 

ره لأن الأطفال خلق من خلق الله سبحانه وتعالى » وعيال من عياله » والرزق 
مشترك بين الكل » قال: الله تعالى ( نحن نرزقهم وإياكم ) وروى البزار وغيره 
مرفوعا « لولا أطفال رضع » وعباد ركع » وبهائم رتع » لصب عليكم البلاء صبآ - 


ON‏ اه 


والتوسل بالصالحين”' ( وإن خرج أهل الذمة منفردين عن 
المسلمين ) بمكان”" لقوله تعالى ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة )” ( لا) إن انفردوا ( بيوم ) ©: 


= وقيل: يستحب إخراج العجائز » وفاقاً لأيحنيفة » ويكره من النساء ذوات الميئات 
وفاقاً » خوف الفتنة » والتفات القلوب إليهن عن اللحضوع لله » والتضرع بين يديه › 
ولأن القصد إجابة الدعاء » وضررهن أكثر > وي الشرح : لا يستحب إخراج 
البهائم » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله . وأخرج الحاكم وغيره أن سليمان عليه 
السلام حرج ليستسقي » فرأى اة مستلقية وهي تقول. : اللهم إنا خلق من خلقك » 
ليس بنا غنى عن رزقك » فقال سليمان : ارجعوا » فقد سقيتم بدعوة غيركم . 
ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم » رجاء استجابة دعائهم » لانكسارهم بالرق » 
وني الصحيح « وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » . TT‏ 

)١(‏ أي التوسل بالدعاء منهم » ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون 
بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته » وتوسل عمر بالعباس بعد وفاته صلل الله عليه 
وسلم » ومعاوية بيزيد الحرئي » لأن دعوة الصالح مستجابة » وأما التوسل بذوات 
الصالححين فكالإقسام بهم » ولا يقسم على الله بأحد من خلقه » ولا دليل على ذلك من 
كتاب ولا سنة » بل يقتضي تركه والنهي عنه . ش 

(۲) لم يمنعوا » وانفرادهم لثلا يصيبهم عذاب فيعمهم » وكذا كل من يخالف 
دين الإسلام . ش 1 

(۳) يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة اختبار أو محنة > يعم بها المسيء وغيره » 
لا بخص بها العاصي » أي اتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم 7 

(5) وكذا نساؤهم وصبياتهم ورقيقهم وعجائزهم مثلهم ٠‏ أما الشابة فتمنع 
بلا خلاف . 4 


ثلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم ) فيكون أعظم 
لفبتنكهم.. وربما افتتن بهم غیزهم " ) لم يمنعوا ) آي آهل 
الذمة » لأنه ‏ خروج لطلب ال ير فيضلي بهم ) رکعتین 
كالعيد < U‏ 00 


)١‏ فيةولون: : هذا حصلن: بدعائنا وإجابتنا : ولا يبعد أن جيبهم الله » لأنه 
ضمن أرزاقهم . ' 0 ل e e‏ 5 
:+ ).من ضعفاء العوام فقالوا : هذا حصل بهم ٠‏ | 

م والله تعالى أضمن أرزاقهم > كما ضمن أرزاق المسلمين٠»‏ ويكره إخراجنا 
هم وفاقاً » لأنهم أعداء الله » فهم أبعد إجابة ٠.‏ ش ا 
)٤( <<‏ يعني من قول ابن عباس : سنة الإستسقاء سنة العيدين » ولا يأني من قوله : 
صنع في الإستسقاء كما صنع ي العيد . وقد دلت الأخاديث الصحيحة الشهيرة عن 
مشنزوعية صلاة الإستشقاء » وهو قول جمهوز السلف واللخلف » إلا أبا حنيفة » 
وتقدم أنبا سنة 'مؤكدة > ولا التفات لخلافه > وني الصحيحين. : خرج بالنامن 
يستسقي > فصللى بهم ركعثين » جهر بالقراءة فيهما » وحول رداءه » ورفع يديه » 
واستسقى واستقبل القبلة . وقال البغوي : السنة في الإستسقاء أن يخرج إلى المصلى. » 
فييدأ بالصلاة » فيصل ركعتين مثل صلاة العيد » وذكر التكبيرات ثم قال :. ويجهر 
فيهنا بالقراءة » ثم يخطب » روي ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم ؛ وي بكر 
وعمر وعلي » وهو قول الشافعي وأحمد اه . والمرجح عند الشافعية والمالكية البداءة 
بالصلاة قبل الخطبة » قال النووي : وبه قال الحماهير > وقال آنحرون : هو مذهب 
العلماء كافة » ول بإجماع › فقد ذهب قوم إلى جواز البداءة بالخطبة للأخبار » 
وحملها بعضهم على الخواز » ولمسلم : خرج ليستسقي بالناس » فصلى ركعتين ثم 
امشتقى . وهو أكثر.أحواله صلى الله عليه وسلم »> ويقرأ يبح والغاشية ۽ وي 
النصيحة : ني الأولى ( إنا أرسلنا زرحا ) وني الثانية ما أحب . 


OR -‏ ب 


SET‏ شن رسع 
35 للإستراجة ١‏ 0 کالعید في اله 
والناس جلوس ا E‏ پال دن 
اعد 0 0 ؛: 


0 هذا المذهب عند أكثر الأصحاب , ٠‏ 1 3 
ف دوقن ا ا 
ولكن خطبة واحدة . وقال الزيلعي : ولم يرو أنه خطب خطبتين » وعنه : خطبتين» 
وفاقاً لمالك والشافعي > واختاره اللحرثي وابن حامد وعبد العزيز وغيرهم > والأمر 
واسع » والإتباع أولى » ومخل الخطبة بعد الصلاة » وهو مذهب مالاف والشافغي › 
قال ابن عبد الر وغيره : وعليه جماعة الفقهاء » لما رواه أحمد وغيره » عن أني 
هريرة قال : صلى بنا النني صلى الله عليه وسام ثم خطبنا .- وكالعيد » وعنه : قبلها 
كابشمعة »ا تقدم في الصحيح » وروي عن عمر وابن الزير » وعثه يخير » والول 

مرا ا أحواله صلل الله عليه وسام > واسثمر :عمل أكثر المسلمين عليه 

م2 وتقدم في في العيدين أنه يخطب على منبر > وعن عائشة ربعي واي 
له في المصلى RS‏ تلحظبة 
الإستسقاء » للاثار > وقياساً على غير ها . 1 

و أي ويجاس إذا صعد المنبر للإستر احة ليتراد إليه نفسه . 

A Ee E E وني الفروع‎ .)5( 

» وعنه : بالحمد » وهو رواية عن مالاث » وإختازة الشيخ » وصاحب الذائق‎ )5١( 
واستظهره .ابن رجب وتقدم .»> وعن. عائشة رضي الله عنها. م‎ 


لقول ابن عباس : صنع رسول ادص الله عليه وسلم في الإستسقاء 
كما صنع في العيد”" ( ويكثر فيها الإستغفار" وقراءة الآيات 
التي فيها الأمر به ) كقوله ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) 
الآيات © قال في المحرر والفروع : ويكثر فيها الدعاء و 
على النبي صلى الله عليه وسلم » لأن ذلك معونة على الإجابة “ 


= جدب دياركم » ثم قال « الحمداته ربالعالمين» الرحمن الرحيم» الخ قال غير واحد: 
ولم تأت رواية عنه صلى الله عليه وسام أنه افتتح اللحطبة بغير التحميد . 

)١(‏ وأصله في السنن وغيرها بلفظ : صلى فيها كما يصلي في العيد ولمع 
اللحطبة بالتكبير فخلاف سائر خطبه صلى الله عليه وسم . 

(۲) لأنه سبب لنزول الغيث » وخرج عمر يستسقي » فلم يزد على الإستغفار 0 
فقالوا : ما رأيناك استسقيت » قال و ا 
به المطر ٠‏ > قرأ و را ريك ل كان خقاراً ؟ برسل ادیک منزارا )+ 
وعن علي نحوه » والمجاديح واحدها مجدح » قال أهل اللغة : المجدح كل جم 
كانت العرب. تقول يمطر به . فأخبر عمر أن الإستغفار هو المجاديح ا حقيقية » 
التي يستنزل بها القطر » لا الأنواء » وإتما قصد التشبيه » وقيل : مجاديحها مفاتيحها » 
وهي رواية . ش 

۳( وتمامها ( يرسل السماء عليكم مدراراً » ودد کم بأموال وينين » ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنباراً ) وكقوله ( وأن استغفر وأ ربكم > ثم توبوا إليه › 
بمتعكم متاعاً حستاً إلى أجل مسمى ) ( واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ري رحيم 
لي ايو الا 
والإستغفار والتوبة بمحوان المعاصي . 


زفق قال تعالى 2 ادعوني ا لكم ) وقال ( وادعوه خحوفاً وطمعاً > إن = 


ے +00 


( ويرفع يديه) استحباباً في الدعاء”" لقول أنس : كان النبي 
صل الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
ا 5 وظهورهما نحو السماء ع لحديث رواه مسلم 7 : 


=رحمة الله قريب من المحسنين ) وني الحديث « إن الله يحب الملحين في الدعاء  »‏ 
ولأن الدعاء هو السبب ني إرسال الأمطار » وعن عمر قال : الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض ٠‏ لا يصعد منه شي ء حتى تصلي على نبيك محمد صل الله عليه وسلم . 
رواه الترمذي > وتقدم أن من أكبر أسباب استجابة الدعاء الثناء على الله عز وجل » 
والصلاة على رسوله صل الله عليه وسلم » ويكبر فيها كالعيد » وفاقاً مالك والشافعي. 

)١(‏ قال ني الإنصاف : بلا نزاع . ويرفعون أيديهم » لحديث أنس : فرفع 
يديه » ورفع الناس أيديهم »؛ ويؤمنون جاوساً > ویکثر من الدعاء قائماً » ويلخ ي 
الدعاء » لأنه السبب الأكير ني استنزال الغيث . ٠‏ | 

(9) لعل المراد : لم أره يرفم > أو لم يرفع كا يرفع ني الإستسقاء » وقد ثبت 
في الصحيحين وغير هما من غير وجه أنه كان يرفع يديه ني الدعاء مايزيد عن ثلاثين 
حديناً > والدعاء ثلاثة أقسام : أحدها أن تسأل الله بأسمائه وصفاته » الثاني أن تسأله 
بحاجتك وفقرك إليه ونحو ذلك » والثالث أن تسأل حاجتك » والأول أكل من“ 
الثاني » والثاني أ كمل من الثالث » فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة. كان أ كل » وهذاة 
عامة أدعية النني صل الله عليه وسام . ظ ' ا 

. (). ولفظه : أشار بظهر كفيه إلى السماء . وذلك والله أعلم مبالغة في الرفع 2 
واختار الشيخ أن تكون بطونهما نحو السماء » وقال : صار ظهور أكفهما نحو السماء. 
لشدة الرفع » لا قصداً منه ؛ وإما كان توجه ببطو نهما مع .القصد » وعن ابن عباس 
مر فوعاً « إذاءدعوت فادع بباطن كفيك » ولا تدع بظهورهما » رواه أبو داود » 
ويدعو قائماً كسائر خطبه . ٠‏ 


.001 اسم 


للق 


( فيدعو بدعاء النبى صل الله عليه وسلم ) تسيا به" ( ومنه ) 


ما روآة. “ابن عمز .( اللهم اسقنا ) بوصل الهمزة وقطعها"" 
(.غيفاً ) أي مطراً" ( مغيثاً ) أي منقذاً من الشدة يقال :غاثه 
اغائ إل آخره ( أي آخر الدعاء ٠٠‏ أي 0 هنيئاً ل 


0 صلی الله عليه وسلم » قال تعالى ( لقد كان لكم ني رسول الله أسوة حسنة 3 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخبر ) وروی أبو داود عن عائشة أنهم شكوا إليه جدب 
ديارهم وتقدم » وفيه ثم قال « الحمدلله رب العالمين » الرجمن الرحيم 3 مالك يوم 
. الدين ».لا إله إلا الله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » اللهم أنت الله » لا إله إلا 
أنت ‏ أنت الغني ونحن الفقراء » أنرل علينا الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً 
إلى حين » ثم رفع يديه الخ . | ش | 

(۲) وصل الهمزة حذفها لفظاً مع الدرج » وقطعها إثباتها مع الإبتداء والدرج . 

٠ منقذا بإروائه » ويطلق الغيث على النبات تسمية له باسم سيبه‎ )( ٠ 

)٤( 0‏ وقد غاث الغيث الأرض » أي أصابها . وأغاث الله البلاد يغيثها غيئاً » 
أنزل عليها المطر » وقال ابن قتيبة : المغيث المحبي بإذن الله . وقال الأزهري ور 
هو الذي يغيث الخلق ويشبعهم . وقال آنحرون : منقذاً لنا مما استسقينا منه . 

(ه) ر هنيئاً » بالمد والهمز » طيب المساغ > لا مشقة فيه ولا تنغيص » والمعنى 
هنا منمياً للحيوان » من غير ضرر ولا تعب » وقيل : هو الطيب الذي لا ينغصه 
شيء.. و« مريئاً » بالمد أيضاً > سهلد” نافعاً » محمود العاقبة > مئمياً للحيوان ». 
لا وباء فيه » فاهني ء النافع ظاهراً » والمريء النافع باطناً » وني لفظ « مريعا » بالعين » 
وضم اليم » أي آثيابالريع » وهو الزيادة » من المراعة وهي اللخصب ».وروي «مريعاً» 
وروي ومرتعاً ). 1 


عَدقاً مجلا عام بسحا طرق دان 6" اللهم أسقنا الغنث 
ولا تجعلنا من القانطين ۲" ) اللهم سقيا. رحمة. لاسقيا. عبات » 
ولا بلاء » ولا هدع »ولا غرق "ا 


+ غدقاً ) الدال وفتحها » كثير الماء والمير » ا كثين القطر‎ « )١( 
مجللا” ». على صفة امم الفاعل » من‎ (١ وأغدق المطر > وأغدودق ؛ كبر قطره » و‎ 
: المضعف » أي ساتراً للأفق > لعمومه » أو يجلل الأرض يعمها 2 وقال الأزهري‎ 
و الذي يعم البلاد والعباد نفعه 3 ويتغشاهم خير ه. و( عاماً ) أي شاماد مستوعياً‎ 75 
» للأرض » و « سحا » أي صا » من سح يسح : إذا جرى من فوق إلى أسفل‎ 
أو من ساح يسيح : إذا جرى على وجه الأرض » وقال الأزهري : هو المطر‎ 
» بالتحريك أي يطبق البلاد مطره أي, يستوعبها ويد بالعام‎ LF الشديد‎ 

م أتبعه بالسح » والطبق › لأنهما صفتان زائدتان ف العام > فقد يكون عاماً » 
ل وآ« دائماً » أتي متضلا إلى أن يحصل اللاب » وإ انها الاجة» 
وتام الحديث « نافعاً غير ضار » عاجلة” غير آجل » > رواه أبو داود » وللشافعي 
عن سال بن عبدالله عن أبيه نحوه » وني الصحيحين « الام أغثنا » ثلاثاً ».من الإغاثة 
عى المعونة > أو من طلب الغيث » أي هب لنا غي » امام 

(۲) أي الايسين من الرحمة » رواه الشافعي وغيره . والغيث المطر » وغيئت 
الأرض »> فهي مغيثة ومغيوثة ) ولأي داود ٠:‏ كان .إذا .استسقى قال« وحيف 
عبادك وببائمك » وانشر رحمتك » وأحي بلدك اميت ».. : ْ 

(۳) رواه الشافعي عن المطلب بن حنطب مرسلاة » وأكثره ي الصحيحين ¿ 
والسقيا بضم السين اسم من قولك : سقاه الله وأسقاه ٠»‏ ومضافة -فيهما > أي اسقنا 
سقيا وة وهو أن يغاث الناس اغيثاً » نافعاً » لا ضزر فيه ولا تخريب* > .والخدم 
بسكون الدال والغرق بفتح الغين والراء . . e EF‏ ل EE‏ 


, أللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك مالا 
نشكوه إلا إليك" اللهم أنبت لنا الزرع » وأدرٌ لنا الضرع”" 
وأا ن رات ا وارك عا فق بر اتك 


أللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واکشف عتا من 
البلاء ٠‏ ما .لا يكشفه غيرك"“ ) 


8 ذكره الشافعي عن ابن عمر عن الني صلى الله عايه وسلم ء و«اللأواء بالمد 
شدة المجاعة » والمراد السنة > و «الحهد » بضم الحيم قلة الخير » وبفتحها المشقة › 
ا ا ل 
بالكسر المجاعة » اسم من الإشتداد » وهي الصلابة » واحدة الشدائد » أي المكاره 
« ما لا نشكوه إلا إليك » أي ما لا نخبر به سواك . 


)۲( هو لكل ذات ظلف أو خف بمنزلة ادي للمراة جمعه صر 0 

اللبن . 

3 © أي المطر 2 و اش ھر ا اللذكور » 
وبركات السماء كثرة مطرها » مع: الريع والنماء » وبركات الأرض ما يخرج منها 
من زرع ومرعي ؛ والسماء هنا السحاب » وثقدم أن کل ما علاك فهو سماء . 

€3 الجوع ا 2 ضد الشبع 3 والحهد بالفتح المشقة »> وجهد 
الناس » فهم مجهودون > إذا أجدبوا » والعري بالضم. خلاف اللبس > أي نسأله 

یع هذه المصائب 1 

© و عر اانه > ولآبي كار عن جا ا اسقنا. 
غيثاً مغيثاً مريثاً مريغاً » نافعاً غير ضار » عاجلا” غير آجل » » ومنه ما ثبت عنه صلى 
اللدعليهوسلم « أللهم اسق عبادك وببائمك » ففي إضافتهما إليه تعالى مز يد الإستعطاف- 
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ا 3 
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً" فارسل السماء علينا 
مدراراً “٠‏ ويسن أن يستقبل القبلة فى أَثناء الخطبة 
ع ع ع 
ويحول رداءه » فيجعل الأيمن على الأيسر »› والأيسر على 
٤‏ )4( 
الايمن ٠.‏ 


= فالعباد كالسبب للسقي » والبهائم ترحمه فتسقى »وني احبر « لولا البهائم لم تمطروا » 
« وانشر رحمتك » أي ابسط مطرك ومنافعه » « وأحي بلدك الميت » وفيه تلميح 
بقوله ( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » وينشر رحمته ) اللهم أنت الله » 
لا إله إلا أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث » واجعل ا 
قوة وبلاغاً إلى حين . 

1( أي لم تزل تغفر ما يقع من هفوات عبادك .. 

)۲( ذكره الشافعي عن ابن عمر ء وني الآية ( يرسل السماء عليكم مدرار؟ ) 
والسماء هنا السحاب » أي نسألك أن ترسل علينا المطر مدراراً » أي دائماً إلى انتهاء 
الحاجة » قال النووي : بكسر الميم كثير الدر » ومعناه مطر كثير . 

() ولمسلم : فقام فدعا الله قائماً » ثم توجه قبل القبلة » وحول رداءه . 

(5) لما في الصحيحين أله حول إل الناس ظهره » واستقبل القبلة يدعو ثم 
حول رداءه » ولمسلم : حول رداءه حين استقبل القبلة » زاد البخاري : جعل اليمين 
على الشمال > وزاد ابن ماجه وابن خزعة : والشمال على اليمين . ولأحمد وغيره 
من بحديث أي هريرة : حطب ودعا الله »> وحول وجهه نحو القبلة » رافعاً يديه » 
ثم قلب رداءه » فجعل الأيمن على الأيسر + والأيسر على الأبمن . ونقل تحويل 
الزداء جمع > وفيه حجة على استحباب استقبال القبلة في .سائر الطاعات إلا ما خرج 
بدليل » كاللحطبة ونحوها 7 


~0900 ~ 


00 8 SoC (Veh. E 
ويقغل الناس كذلك ويث رکوته حتى پنرعوه م ثيابهم”'‎ 
ويدعو سرا" فيقول : اللهم إنك أمرتنا بدعائك » ووعدتنا‎ 
إجابتك _ء وقد-دعوناك كما أمرتنا » فاستجب لنا كما وعدتنا"”‎ 


(1) أي يحولون أرديتهم » فيجعاون ما على الأيمن على الأيسر » والأيس على. 
الأبمن. » لأن عا ثبت ني حقه. صلى الله عليه و م ثبت في حق غيره » ما میقم دليل 
على اختصاصه » ولأحمد : وحول الناس معه أرديتهم . واستحبه جماهير العلماء » 
مالك وأحمد والشافعي وغيرهم » حكاه الوزير والحافظ وغيرهما ء وقال الموفق : 
في قول أكثر أهل العلم » وللدارقطني ع مسد LN‏ 
عليه وسلم حول رداءه » ليتحول القحط » وقيل : الحكمة أنه لاتفاؤل بتحويل الحال 
عما هي عليه . وقال النووي : شرع فالا" غيب الخال من القحط إلى نزول الغيث 
والتعيت E e‏ 1 
MW‏ لغدم نقل إغادته : 

٠‏ (۳) حال استقبال القبلة وفاقاً » لأنه 5 إل أالإخلاص » وأبلغ في اللحشوع 
وأسرع في الإجابة ٠‏ قلا تمالى ( ادعوا ريكم تضرعا وخفي ) وإما امتحب ابه 
ببعضه ليشمغ الناس + فيؤمتون على دعائه . > 1 

(4) إنك لا تخلف الميعاد > لأن في ذلك استنجازاً لما وعد.من فضله » حيث | 
قال -( وإذا منألك عبادي عِني ٠‏ فإني قريب + أجيب دغوة الداعي. إذا دعان ) ولك 
قال :- اللهم فامئن علينا بمخفرة ذنوبنا » وإجابتنا في سقيانا ٠»‏ وسعة أرزاقنا : ثم 
يدعو بماشاء من أمر دين أو دنا » وإن دعا فی ما مر فلا بأس ‏ وف الإتاع 

: فإِذا فرغ من الدعاء استقباهم » > ثم حظهم على. الصدقة والخير » ويصلي 
ا ES‏ 
يقول : أستغفر الله لي ولكم » وبحميع المسلمين » أو نحوه » وقد نمت اللحطبة . 


فإن سقوا وإلا.غادوا ثانياً وثالناً ‏ ( وإن سقوا قبل خروجهم 
شكروا الله" وسالوة. لزيد فق فا )ولا يصلون”” إلا أن 


يكونوا تاها 5 > فيصلونها شكراً لله AE‏ المزيد 
من فضله © . 


» حكاه الوزير وغيره اتفاقً » وألحوا ني الدعاء » لأنه أرجى للإجابة‎ )١( 
» وتقدم « إن الله يحب الملحين في الدعاء » » ولقوله « يستجاب لأحدكم مالم يعجل‎ 
فيققول : قد دعوت » فلم يستجب لي » ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فاستحب‎ 
كالأول » ولأن العلة الموجبة للإستسقاء أو هي الحاجة للغيث » والحاجة إلى الغيث‎ 
قائمة » وإتما الأولى آ كد » لورود السنة بها » و «ثائياً وثالاً) أي عوداً ثانا وثالثاً,‎ 
: صفة لمصدر محذوف » وإن نقصت العيون أو غارت » وتضرر الناش ¿ فقال أصيغ‎ 
› استسقي للنيل خمسة وعشرين يوماً متوالية > وحضره ابن وهب وابن القاسم‎ 
» وجمع ضالخون فلم ينكر » وقال ابن حبيب : لا بأس أن يستسقى .لإبطاء النيل‎ 
: فيستاحب الإسسقاء لذلك » > كما يستحب لانقطاع المطر » وقال الأصحاب : ل ينقل‎ 
, | وغار النيل وغيره أي زمن عمر وتوفر الصحابة ولم يستسقوا.,‎ 

)( على ما أولاهم من فضله » قال تعالى ( لثن شكرتم لأزيدتكم ) . . 

Ka E (¥) 

E لأن الصلاة لطلب لطلبا رفع ا‎ )٤( 
أمر الناس بالشكر على ما أولى » ومنه العمل » وأفضله الصلاة » وقد تأهيوا اء‎ 
وعزموا على فعلها » وهذا اختيار القاضي »> وعبارة المغني والشرح :. وإن. تأهيوا‎ 
اا ا د ر ا رار تا . وإن سقوا‎ 
د : صلوا » وجهاً واحداً . وني الإنصاف : بلا حلاف‎ 
ش‎ ١ : أعلمه‎ 


_ ۵۵¥ 


( وينادى ) لها ( الصلاة جامعة ) كالكسوف وال بخلاف 
جنازة وتراويح”" والأول: منضوب على الإغراء" والثاني على 
الحال“ وفي الرعاية : برفعهما وبنصبهما “ ( وليس من شرطها 
إذن الاإمام ) الد و رها ( ون آن يقت في ول 
e‏ 


)١(‏ هذا المذهب ٠»‏ والصحيح عند جماهير أهل العلم أن النداء مختص 
بالكسوف » وقال الشيخ : القياس على الكسوف فاسد الإعتبار اه . وأجمعوا على أنه 
لا أذان لها ولا إقامة » والنداء الصوت ر ينادى » أي يصوت . 

(۲) أي فلا ينادى هما » لعدم وروده . 

(م) وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه . 

هع والحال لفظ يدل على هيئة الفاعل والمفعول به» والمعنى : احضروا الصلاة ؛ 
أو الزموها حالة كونها جامعة للناس » أومطلوب جمع المكلفين ها » أو ذات جماغة . 

(ه) فرفعهما على الإيتداء والخبر > ونصبهما على الإغراء » وعلى الخال ها 
قرره الشارح . 

6 أي كا أنه ليس من شروط صلاة العيدين وغير هما » فليس من شروطها ؛ 
لاني اللخروج » ولا ني الصلاة » ولا ني الخطبة » لآمها نافلة » أشبهت سائر النوافل » 
فيفعلها المسافر وأهل القرى . ش 

(۷) ليصيبه منه .» ويقول : اللهم صيباً نافع » لما في الصحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال « اللهم صيباً نافعا » أي اجعله صيباً نافع » أي 
منهمراً متدفقاً » « ونافعاً » صفة لصيب » احترز بها عن الصيب الضار » وف رواية : 
صبيا هنيئاً . ويقول : مطرنا بفضل الله ورحمته > كما سيأتي » وروي حديث ضعيف = 
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وإخراج رحله وثيابه ليصيبها )”" لقول أنس : أصابنا ونحن 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر » فحسر ثوبه حتى أصابه 
من المطر » فقلنا : لم صنعت هذا ؟ قال « لأنه حديث عهد 
بربه ) رواه مسلم " وذكر جماعة : ويتوضاً ويغتسل"" لأنه 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي 
« اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به “ وقي 
معناه ابتداكٌ زيادة النيل ونحوره*. ' 


حمر فوع : يستجاب الدعاء عند ثلاثة؛ التقاء الحيوش: وإقامة الصلاةء وترول الغيث. 
وقال الشافعي وغيره : حفظت عن غير واحد طلب الإجابة غند نزول الغيث . 

)١‏ أي المطر » وهو الإستمطار » وروى الشافعي وغيره أن ابن ان أمر 
غلامه بإخراج فراشه ورحله ليصيبه المطر » > فقيل له : لم تفعل ؟ فقال : أما تقرأ 
( ونزلنا من السماء ماء مما ماركا تخب أن تصب الركة فرائي ورسلي » اسل 
في الأصل مركب للبعير » وما يستصحبه من الأثاث » وهو المراد هنا . 

0) حسى ٹوب آي عن بض بده » د وحديث عهد بربه ٠‏ آي جديد قريب 
م يتناول بعد » ولم يتغير بملابسة شي ء . 

(۴) منهم صاحب الإقناع » وني المنتهى : الغسل » ٤ E‏ 
واقتصر الموفق والشارح على الوضوء . 

)٤(‏ رواه الشافعي مرسلا” ؛فيدل على لمشروعية » و ٠‏ سال الوادي » أي سال 
ماؤه , ٠‏ 

(ه) كالأبار 55 > ولم أره ليه من الأصحاب وا ولا يق ا يرد 
به أثر » ولا يصح فيه القياس . 


ا 00¥ اه 


) وإذا. زادت. المياه وخيف منها" سن أن. يقول : اللهم حوالينا » 
أي أنزله حوالي المدينة. » في مواضع النبات ٠"‏ ( ولا علينا ) 
في المدينة » ولا غيرها من الباني" ( اللهم على الظراب ) أي 
الروابي الصغار“ ( والآكام ) بفتح الهمزة تليها. مذة » على 
وزن.آصال” وبكسر الهمزة بغيز مد » على وزن بال 


... أي زادت عن حاجتهم » وخافوا الضرر من زيادة المياه‎ )١( 

)۲( أي سن سؤالهم أن يكشفه عنهم » ويجعله في الأودية » والمراعي الي تحيط 
بهم ولا يضرها » من غير .صلاة » باتفاق.أهل العلم ». لأن الضرر بزيادة المياه 
أحد الضررين » .فاستحب الدعاء لإزالته » وكذا إن زادت مياه العيون بحيث يضر 3 
استحب الدعاء لتخفيفه > و( حوالينا ) جمع حوال 2 وإن كان ظاهره التثنية » 
وقيل تننية حوال » ولمسلم « نحولنا » » وحولنا وحوالينا وحولينا » كلها بمعنى . 

)۳( ل مرافعل اليا والطرق ا زير وإن a a‏ 
للأبنية والطرق الي محواليهم .. ش 1 

.:و4). سمكاة الموهري بوغيره » فهي دون اليل » وفوق:الؤابية. » والظراب 
بكسر الظاء المشالة جمع ظرب بكسر الراء » خخصها بالطئب لأنها أطيب للراعية من 
شواهق الحبال. » وللبخاري « على رؤوس ابال » وي لفظ « ظهور الحبال ٠‏ 

يد الل يد وت اکم و 00 
وإكام » .وقال.ابن جني : آکم . 

: : وف المطلع‎ > Eb Tak قال في اللسان : ونجوز أن‎ (YD 
الأكمة مفرد » .عجمغ. أربغع مرات أكة ثم أكم ا > ثم كام‎ 
: . كجبال » ثم أكم كعنق » ثم آ كام کاصال‎ 


٤ 


قال مالك : هي الجبال الصغار ”" ' ( وبطون الأودية ) أي الأمكنة 
المنخفضة " ( ومنابت الشجر ) أي أصولها » لأنه أنفع لي" 
لما في الصحيح أنه عليه السلام كان يقول ذلك“ (رينا 
لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ). 


)۱( وفيل ...هي الترزاب المجتمع 3 وقيل : ا مضية الضخمة ¢ وقيل : الحبل 
الصغير . وقال عياض : ما ارتفع من الأرض وعلا » ولم يبلغ أن .يكون جلا 95 
وكان أكثر ارتفاعاً مما حوله » كالتلول ونحوها . 


'. (۲) والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به .. 

الم اي ا حى اوظ ا برض اع IR‏ 
وعند العرب : وإنه لفي منبت صدق . . ي أصل صدق : ا 

)٤(‏ متفق عليه عن أنس من طرق » وفيه من الفوائد معنى التعليل ؛ لثلا يكون 
علينا » وفيه تعليمنا الأدب حيث لم يدع برفعه مطلقاً » > لأنه قد يحتاج إلىاستمراره » 
بالنسبة لبعض الأودية والمزارع » فطلب منع ضرره » وكشفه عن الببوت والمرافق 
والطرق » بحيث لا يتضرر به سالك » ولا ابن سبيل » وسأل بقاء نفعه على بطون 
الأودية وغيرها » إوأن من" وصلت إليه نعمة لا يتسخط بعارض قارنها > بل یسال 
الله رفعه وبقاءها » وأن الدعاء برة فع المضر لا يناي التوكل ١ . ٠‏ 

(ه) هكذا بخط المصنف بإسقاط الواو » والتلاوة إا 2 ولعله عدم ما 
يعطف.. عليه »* . وكذا في المنتهى وغيره » أي. لا تحملنا من البلاء والمخن والمشاق 
والمصائب ما لا طاقة لنا به » أتى بها لأنها تناسب الحال » فاستحب قوها > كالأقوال 
اللائقة بمحالها » ويدعو كذلك لزيادة ماء العيون والأنبار ». بحيث يتضرر بالزيادة 
قياساً على المطر ... 


لع 6 
م /5؟ /ج / ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


أي لاشكافنا من الأعنال. ما لا نطق “ (الآية ) .أي (:واعفف 
عنا- 14 واغفز ا © اديه 4 انت يه 4 ده على 


1 ۵ rs 
ويحرم بنوغ كذا 0 د د ان‎  هتمحرو‎ 


(ا) عقا قار وله ا ( ولا تحمل طا إصر] کا سلته عل اجن من 
قبلنا ) تقلظه سبق ةلم .. 1 

درو واس عام E OEE EEA‏ عا عي ين 
وبينك »-مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا ء <(:واغفر كنا ) » أي اتر عاينا » ولاتفضحنا 
فيما بيننا وبين عبادك ۽ فلا تظهر هم على مساوينا > (وارحمنا) فيما يستقبل » فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر م فإنا لا تال العمل ولا ترك معصيتك إلا برجم ۽ 
والنة أن يألو الله في نحو خطية ابجمعة » وأعقاب الصلوات ‏ الأنه ناز ش 

SU‏ بت ي الصحيحين عن زيد بن خالد ا هتي قال : صلی بنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على [ثر نسماء كانت من الليل » » قاما انصرف 
أقبل على الاس ققال « هل تدرون ماقا قال ربكم ؟ء الوا : الله ورسوله أعلم . 
قال « قال : أصبح من عبادي مؤمن لي وكافر › فأما من قال : مظرتًا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » 
نالك ا فيس "أن يقول تی إن 
4 : نظ رفا يفضبل الله ور حمته . 

(8) أي بحرم قوك: مط رتا بنوء النجمالقلاني » ولعل مراده إذا قصد أنسبة الفعل 
إل الله بسبب النجم + وآما ذسبة الفعل إلى النجم غكفر إجماعاً » > ¥ ذكره الشارحء 
وأدخلوه تي باب الإستسقاء لآن العرب كانت تتنظر المتقيا في الآنواء » والنوء النجم 
مال للغروب » جمعه أذواء » وهي ثمانية وعشرون منزلة للقمر » يسةط اي المعرب.> 


ويباح في اك 0 فة المطر إل او دون 6 
ا ¢ قاله في ميدع " 


=كل ثلاث عشرة ليلة » منزلة 000 
ي للشرق » وتقضيي جميعها مع القضاء البة الهسية : كبروج الشمس ‏ وقدم . 
وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة » وطلوع نظير ها يكون مطر » فینسبونه 
إليها » و مارلا ينوه كذا . وسمي 2 ١‏ لأنه إذا سقط الساقط لغرب 
ناء الطالع بالمشرق. : 0 

() كا لو قال ١‏ رتا في شهر کا فول انا e‏ 

)¢ وهو الذي يعتقده أهل الاهلية > ااي في الأموات والغائبين 
الج اجون 

قال ابن القيم a‏ 
ومن البخار 0 لكن خلقه للمطر من هذا كذلق الإنسان من نطفة »> وخلقه 
للشجر والزرع من الحب والنوى › ولم يخاق شيئاً إلا من مادة اه . وإذا رأى سحاباً 
أو هبت ريح سأل الله من خيره » وتعوذ من شره » ولا يحوز سب الريح » لما في 
الصحيح ‏ الريح من روح الله > تأني بالرحمة + وتأتي بالعذاب » فلا تسبوها ‏ 
واسألوا الله خير ها » واستعيذوا بالله من شرها ) . 

وإذا سمع صوت الرعد والصواعق » قال «اللهم لاتقتلنا بغضبك » ولاتهلكنا 
بعذابك » وعافنا قبل ذلك » ويستحب أن يقول : سبحان من سبح الرعد بحمده » 
والملائكة من خيفته » لما صح أن ابن الزبير كان إذا سمعه ترك الحديث وقال ذلك » 
وقال مجاهد : الرعد ملك » والبرق أجنحته يسفن السحاب . قال الشافعي : 
ما أشهة: بظاهر القرآن » يعني قوله ( والمدبرات ا 


E E م‎ E باو حا‎ a م ني لوقه عه اكوا لل ف جل خاي قزل الها‎ Tê ETE وماق‎ ER. Û 


ت مخاريق من ناز يسوق بها السحاب يث شاءالله » فقالوا : فما هذا الصوت الذي 
نسمع ؟ قال : وزجره السحاب » إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر » ولا يتبع ‏ 
نضره البرق أو الزعد أو المطر ٠.‏ ا 1 
۰ قال الماوردي : لأن السلف الصالح كانو | يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق © 
ويقولون عند ذلك : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » سبوح قدوس . فیځتار 
الإقتداء بهم في ذلك » وروی عن ابن مسعود قال : أمرنا أن لا نتبع أبصارنا 
الكواكب إذا انقضت » وأن نقول عند ذلك : ماشاء الله » لا قوة إلا بالله . فيستحب 
أن يقول إذا انقض كوكب : ما شاءالله لا قوة إلا بالله . ار 

وإذا سمع نبيق حمار أو نباح كلب قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله » وورد أن قوس قزح أمان من الغزق» 
وهو من آيات الله » ودعوى العامة : إن غلبت حمرته كانت الفتن » وإن غلبت 
خضرته كان رخاء وسرور » هذيان . 0 


“الل 


< حر الجلد الثاني > من حاشية الروض المربع » ويليه الجلد الثالث 


حَاييَةٌ ٠‏ 
ارون ليس زا راح 


جج 
الفقير إن انته نعاق 


جا کرت ام العا اني 
ظ الحشلې حه ارنه 
ANAY-IYY‏ 
الحلد الثالك 
الطيعة الأول 


۷ م 


بفتح الجيم چ بالك« ا 3 اسم للميت 
اراتس یه یل e‏ 


| 0 أ ةا ايض وق ؛ ويل الي وتكفينه » والصلاة عله 
ودقنه » وغير ذلك . 

قال ابن القيم : وكآن هديه صلى الله عليه وسلم ني ابكنائز أكل اهدي » مخالفاً 
هدي سائر الأمم » مشتملاة على إقامة العبودية لله تعالى على أ كمل الأحوال » وعلى 
الإخسان للميت »:ومعاملته عا ينفعة في قبره > ويوم غعاده + من عيادة وتلقين. » 
وتطهير 4 ونجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها 2 فيقفون صفوفاً على 
جنازته » يحمدون الله ويثئون عليه » ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » 
ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز › ثم على قبره يسألون له التثبيت » ثم الزيارة 
ل نون 

م والحنائز بالفتح لا غير » قا التووي والحافظ وغيرهما . 

.. حكاه ابن قتيبة وجماعة والكسر أفصح‎ MM 

. (4) ويقال mT‏ 
حكاه صاحب المطالع > وقيل هما لغتان فيهما » ولفظ القاموس : _الحنازة الميت 
ويفتح» أو بالكسر الميت » وبالفتح السرير » أو عكسه » أو بالكسر السرير مع الميت : 


س۳ 


فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش » ولا جنازة » بل 

_سرير » قاله الجوهري'" واشتقاقه من جَثْرّ ذا ستر" وذكره 
Tek‏ 5 0 ريني : : 
هنا لان اهم ما يفعل بالميت الصلاة ويسن الإكثار من ذكر 


ا والاستعداد ل“ 


)١(‏ ولفظه : والنعش سرير الميت » سمي بذلك لارتفاعه » فإذا لم يكن عليه 
ميت » فهو سرير . وقال : اللحنازة الميت على السرير » فإذا لم يكن ميت فهو سرير 
ونعش عن الأصمعي » وقال الأزهري : لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفناً . 

(۲) وبابه ضرب » قاله ابن فارس وغيره » وي القاموس : .جنزه يجئزه ستره 
وجمعه . قال النووي : والمضارع يحتر بكسر النون » وقيل لناسبة موجودة » 
لأنه إما ساتر أو مستور » فكان معناه لغة الستر . ع 

(*) عايه لما فيها من فائدة الشفاعة له » والدعاء له بالنجاة من العذاب » لا سيما 
عذاب القبر الذي سيدفن فيه » وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض » وأفرده 
وأخره لمغايرتها لمطلق الصلاة نظراً لتلك المغايرة » فإنها ليست صلاة من كل وجه » 
ولتعلقها بآخر ما يعرض لاحي وهو الموت . 

» باتفاق أهل العلم » لأنه أدعى إلى امتثال الأوامر » واجتناب النواهي‎ )٤( 
› والموت مفارقة الروح الحسد » وقد مات يموت ويمات بفتح الياء وتخفيف الميم‎ 
فهو ميت وميت بالإسكان » وليس الموت بإفناء وإعدام » وإنما هو انتقال » وتغير‎ 
. حال » وفناء للجسد دون الروح » إلا ما استثني من عجب الذنب‎ 

(5) أي التأهب وأخذ العدة » بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي » واللحروج من 
المظالم » لأنه شرط لصحة التوبة » بل أهم شروطها » لمن كان عنده مظلمة لأحد 
من نفس أو مال أو عرض » وباحماة فيسن مبادرته إلى الإقبال على احير » ومجانبة 
الشر » لئلا يفجأه الموت المفوت له » فيلاحظ اللحوف من الله » والعرض والسؤال = 


٤4 


لقوله عليه الصلاة والسلام « أكثروا من ذكر هاذم اللذات » 
هو بالذال المعجمة” . ظ 


= ما يقع له بعد الموت » ونقل عن أحمد أنه استحسن استعداد الكفن › لحل أولعبادة 
فيه » لما فيه من أثر الطاعة » وقال الشيخ : لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن 
يموت » فإن النبي صل الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه » .والعبد لا يدري 
أين يموت » وإذا كان مقصود الرجل الإستعداد للموت » فهذا إنما يكون بالعمل 
الصالح . 


›» رواه اللحمسة بأسانيد صحيحة » وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما‎ )١( 
وهاذم اللذات هز الموت » فيسن الإكثار من ذكره » والإستعداد له » والوبة‎ 
قبل نزوله » والهذم القطع » وتام الحديث « فما ذكر ني كثير إلا قلله » ولا ني قليل‎ 
إلا كثره » أي ما ذكر في قليل الرزق إلا استكثره الإنسان » لاستقلال ما بقي من‎ 
عمره » وما ذكر في كثير إلا قلله » لأن كثير الدنيا إذا علم” انقطاعته” بالموت‎ 
قل ما عنده » وللترمذي .وغيره عن ابن مسعود مرفوعاً « استحيوا من الله حق‎ 
الحياء » قالوا : إنا نستحي يا في الله والحمد لله ؛ قال « ليس كذلك » ولكن من‎ 
. » استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى » وليحفظ البطن وما حوى‎ 
وليذ كر الموت والبل » ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا » ومن فعل ذلك فقد‎ 
استحيا من الله حق الحياء » ولابن ماجه عن أنس مرفوعاً : أنه أبصر جماعة يحفرون‎ 
» قبراً » فبكى حتى بل الثرى بدموعه » وقال «لمثل هذا فاستعدوا » وإسنادهما حسن‎ 
وني الصحيح « كن ني الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وروي عنه « الكيس من‎ 
دان نفسه » وعمل لا بعد الموت » وسئل : أي الناس أكيس وأحزم ؟ قال « أكثرهم‎ 
للدوت ذكراً » وأحسنهم لا بعده استعداداً » أولئك الأكياس › ذهبوا بشرف »ع‎ 
. الدنيا والآخرة » رواه ابن ماجه وغيره‎ 


£ 
ویک الأنيه " 


)١(‏ مالم يغلبه لأنه يترجم عن الشكوى › بل عليه أن يستحضر ما وعد الله 
الصابرين ٠‏ فإنه قال ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) ويجب الصبر 
إجماعاً » فإن الثواب ني المصائب معلق على الصبر عليها » والصبر. حبس النفس عن 
الخزع > وحبس اللسان عن التشكي » واللحوارح عن لطم اللحدود وشق الحروب 
ونحو ذلاك » والصبر الحميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق » والشكوئ إلى الله 
لا تناني الصبر » بل مطلوبة شرعاً مندوب إليها اتفاقاً » وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر » 
فإنه يوجب رضى الله عز وجل » ومن شكى إلى الناس وهو ني شكواه راض بقضاء 
الله » لم يكن ذلك جزعاً » لقوله حبر اثيل « أجدني مغموماً » أجدني مكر وباً » وقوله 
« بل آنا وارأساه » وقال له ابن مسعود : إنك لتوعك وعكا شديداً . قال « أجل 
كما يوعك رجلان منكم » متفق عليه » وقول أيوب ( مسني الضر ) ونحو ذلك مما 
يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائب » ولا يكون 
ذلك شكوى . ش ٠‏ 


. وق الصحيحين عن ابن مسعود : إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك »: 
فإذا حمد الله تعالى » ثم أخبر بعلته » لم يكن شكوى منه › إلا إن أخبر .بها تبرماً 
وتسخطاً ) لا للإعتبار والتساية » كقول خباب : ما لقي أحد ما لقيت . وكقول 
أني هريرة عن جوعه وربطه الحجر » وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها 
من أعمال الله اللحفية » وذكر الشيخ أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب باتفاق 
الأئمة » ويحسن ظنه بالله »> فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يموتن أحدكم: 
إلا وهو يحسن ظنه بالله » أي أن يغفر له ويرحمه » ويتدبر ما ورد من.الآيات 
والأحاديث من کرم الله وعفوه ورحمته » وما وعد به أهل توحيده » وما يبدهم 
من الرحمة يوم القيامة » وفي الصحيح « أنا عند ظن عبدي لي » زاد أحمد « إن ظن بي 
خيراً فله » وإن ظن بي شراً فله » وقال « أنا عند ظن عبدي بي › فليظن بي خيراً ). = 
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- وني الصحيحين « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لاء الله كره الله 
لقاءه » فتأكد أن على العبد أن يحسن ظنه عند إحساسه بلقاء الله » لثلا يكره لقاء الله » 
ويسن لمن عنده تحسين ظنه » وتطميعه ني رحمة و » ويذكر له الآيات والأحاديث 
بي الرجاء » وينشطه لذلك » وقيل بوجوبه إذا رأى منه أمارات اليأس والقنوط '2 
لئلا عوت غلى ذلك فيهاك » فهو من النصيحة الواجبة » ويغلب الرجاء لقوله :* 
( ورحمتى وسعت كل شىء ) وأما في الصحة فيغلب اللحوف » ليحماه على العمل » 
ون أحمد كوو حرم ور چا اغا ا عا علب غل ماحد جلك فال اة 
هذا العدل » لأن من غلب عليه اللحوف أوقعه في نوع من اليأس » ومن غلب عليه 
الرجاء أوقعهني نوع من الأمن من مكر الله » والرجاء بحسب رحمة الله يجب تر جيحه 
وأما الحوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد ».ومن أقبح القبائح أن يكون آخر عهده 
من الدنيا التفريط . 


» أي-ويكره تمني الموت لضر نزل به من مرض » أو ضيق دنيا أو غير ذلك‎ )١( 
لحديث « لا يتمنين أحدكم الموت » ولا يدع به قبل أن يأتيه » إذا مات أحدكم‎ 
انقطع: عمله » وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً » رواه مسلم » ولأحمد وغيره‎ 
. وإن من السعادة أن يطول عدر العبد » حتى ير زقه الله الإنابة » وعن بعض الساف:‎ « 
. إن كان من أهل الحنة فالبقاء حير له » وإن كان من أهل النار فما يعجله إليها‎ 
وعن أنس‹ لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به » فإنكان لابد فاعلا” فإيقل اللهم‎ 
.» أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » متفق عليه‎ 
وما « لا يتمنن أحدكم الموت › اا فلعله يزداد » وإما مسيئاً فلعله أن‎ 
يستعتب » ولا في التمني المطلق من الإعتراض ومراغمة القدر > وتي هذه الصورة‎ 
. ونحوها نوع تفويض وتسليم للقضاء » والمرض كفارة له » وموعظة في المستقبل‎ 


وأما تمني الموت لضرر في. الدين » أو وقوع 5 فتنة ونحوها فلايكره › بل > 


3 
ويباح التداوي بمباح " وتركه أفضل" ويحرم بمحرم مأكول 
وره . 


=يستحب » للحديث المشهور « وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون » 
صححه الترمذي وغيره » ولقوله ( وتوفنا مسلمين ) وقال عن مرم ( يا ليتني مت 
قبل هذا ) ولعل المراد أيضاً مع عدم الضرر » لحديث عمار « اللهم بعلمك الغيب ؛ 
وقدرتك على اللحلق » أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيراً لي » الحديث رواه أحمد وغيره بسند جيد » ومراد الأصحاب غير تمني الشهادة› 
فإنه مستحب » لا سيما عند حضور أسبابها » لما ثبت في الصحيح وغيره عنه صلى الله 
عليه وسلم « من تمنى الشهادة خالصاً من قبله » أعطاه الله منازل الشهداء » وفيه عن 
عمر قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » واجعل موني في بلد رسولك . ْ ش 

)١(‏ إجماعاً » ولا يجب عند جمهور العلماء » ولو ظن نفعه » وزاختار القاضي 
وابن عقيل وابن الحوزي وغيرهم فعله » وفاقاً لأكثر الشافعية » وعند الحنفية أنه 
مؤكد » حتى يدانى به الوجوب » ومذهب مالك أن التداوي وتركه سواء . 

(5) هذا المشهور في المذهب » حبر السبعين ألفاً يدنجلون الحنة » ولأنه أقرب 
إلى التوكل ».وجاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمدبيات > والأمر بالتداوي » 
وأنه لايناني التوكل » كا لاينافيه دفع ألم ادوع والعطش » قال الشيخ : ينبغي أن. 
يعلق الرجاء بالله لا عخاوق ٠»‏ ولا بقوة العبد ولا عمله » فإن تعليق الرجاء بغير الله 
شرك » وإن كان الله جعل ها أسباباً » فالسبب لا يستقل بنفسه » بل لا بد له من 
معاون » ولحذا قيل: الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون 
أسباباً نقص في العقل » والقدح في الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 

Mm‏ وهو مذهب جماهير العلماء » لما ي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال « إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها » ورواه ابن جبان وغيره مر فو عا = 


aS Km 


> ولأني داود وغيره عن أي هريرة مرفوعاً « إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء » وجغل 
لکل :دا دوا رل دوو بحرام » ولأحمد والترمذي وغيرهما عنه : نېی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء بالحبيث . وني صحيح مسام وغيره في اللحمر « إنه 
ليس بدواء ولكنه داء » فهي أم الحبائث » وحسم الشارع عن قرباتها » حتى في تناوها 
على وجه التداوي . 

ويحرم اشاوي بسم»» لقوله ولا قو أیدیکم التهلكة ) وني بعض ألا 
حديث النهي عن الدواء باللحبيث : : يعني السم . فإن كان الدواء مسموماً » وغلبت منه 
السلامة » ورجي نفعه أبيح » لدفع ما هو أعظم منه > كغيره من الأدوية » وكذا 
نبات فيه سمية إن غلبت السلامة مع استعماله » ويدخل فيما تقدم اترياق فيه لحوم 
حيات » أو خمر أو ضفدع » وقد : نبى الني صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع 
لذلك » وكتب عمر إلى خالد بن الوليد » وكان قد بلغه أنه يتدلك باللحمر » فقال : 
إن الله قد حرم ظاهر اللحمر وباطنها » وقد حرم مس الحمر » كما حرم شربها » 
فلا تمسوها أجسادكم » فإنها نجسة . 

وقال شيخ الإسلام ني التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك : الصحيح أنه 
جوز للحاجة » كما جوز استنجاء الرجل بيده » وإزالة النجاسة بيده » وكلبس الحرير 
للتداوي به »لا ما أبيح بيح للضرورة » كالمطاعم اللبيثة » فلا جوز التداوي بها . وذكر 
الدليل والتعليلفيغير موضع › وجوز هو وغيره الإإكتحال بميل الذهب و الفضة . للحاجة 

ولا بأس بالحمية » وهي منع المريض من تناول ما يضره + وتحرم التميمة » وهي 
عوذ أو خرز أو خيوط ونحوها يتعلقها » لقوله « من تعلق تميمة فلا أتم الله له » 
وف رواية « من تعلق تميمة فقد أشرك » وذلك لا فيها من تعلق القلب على غير الله » 
في جاب نفع » أو دفع ضر » فكان شركاً من هذه الحيثية » ولا بأس بكتب قرآن 
ذكر في إناء ثم يسقى فيه مريض وحامل لعسر الولد . 


2 


5: 5 1 ل‎ r 
ملهاة وغيره"" ويجوز ببول إبل فقط » قاله في‎ a 
الدع وة أن يستطب مسلم ذمياً 4 ار 1 ون‎ 
أذ منه دواءً لم يبين له مفرداته ا‎ 


» الملهاة بكسر الميم آلة اللهو » كالعود والطنبور والطبل ونحو ذلك‎ )١( 
وغير صوت الملهاة كسماع الغناء ا محرم » وأما السماع الطيب فهو طيب الأنفس»‎ 
» وراحة القلوب » وغذاء الأرواح » ومن أجل الطب الروحاني » وسبب السرور‎ 
3 ويقوي أفعال القوى 3 ويدفع أمراضاً ويخصب أبداناً 3 ويلائم أصحاب العلل‎ 
وأنفعه سماع كتاب الله وأحاديث رسوله صل الله عليه وسلم » مما ثبت عنه ي‎ 
الرقائق » وأبيات موزونة ني الزهد » وقال ابن القيم وغيره : وكل طبيب لا يداوي‎ 
» العليل بتفقد قلبه » وصلاحه وتقوية أرواحه وقواه بالصدقة ».وفعل اير والإحسان‎ 
والإقبال على الله والدار الآخرة » فليس بطبيب » ومن أعظم العلاج فعل اللير‎ 
والإحسان > والذكر والدعاء. » والتضرع إلى الله » والتوبة » وتأثيره ا من‎ 
. الأدوية » لكن بحسب استعداد النفس وقبوها‎ 


(۲) أي ويجوز التداوي ببول إبل فقط » لاغيره مما أكل لحمه » ونق ل جماعة : 
يجوز ببوا د » قياساً على الإبل » وتقدم أمره العرنيين أن یشربوا من 

)"( 00000 أو يطلب منه مداواته » ولا يأمنه وقد 
خونه الله » إلا لضرورة نزلت به » أما إذا كان بحال ضرورة فلا كراهة > فإن 
الضرورة تر تبيح المحظور . 

و4 عن أي عش هن الجناس الأقرية اراك و عل انحو ماجن 
يكون منها نحو خمر . 


0) 


و( تسن عيادة المريض ) . 


6 أي زيارته وافتقاده » من العود وهو الرجوع ‏ حكاه النووي وغيره إجماعاً . 
لما في الصحيحين وغير هما « خمس تجب للمسلم على أخيه » وذكر ام 3 
وني لفظ «حق المسلم على المسلم » وي الصحيح « عودوا المريض » وغير ذلات 
الأحاديث » وقال شيخ الإسلام : الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض » 7« 
السلام > وأوجبها أبو الفرج وغيره » ولعل المراد مرة » أو على الكفاية » اختاره 
الشبخ » والسنة تدل على أا واجبة أو مندوبة مؤكدة » شبيهة بالواجب الذي لاينبغي 
تركه » أو في حق بعض دون بعض . 


وورد ثي فضلها آثار كثيرة : منها ما رواه مسلم وغيره « إن المسلم إذا عاد أخاء 
لمسلم > لم يزل في مخرفة الحنة » أي يخترف من عازه وى ور ورد عن 
نحو عشرة من الصحابة مرفوعاً « من عاد مريضاً خاض في الرحمة حتى يجلس » 
فإذا جلس غمرته » وللترمذي أنه قال « من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت 
وطاب ممشاك وتبوأت من الحنة منزلا” » ويسن أكثر من مرة إجماعاً » لقصة سعد » 
ومن كل مرض »۰ ولو من وجع ضرس » أو رمد » أو دمل ونحوه » وكان عليه 
الصلاة والسلام يعؤد من الرما. » وغيره » رواه أبو داود وغيره + ولو عدواً » ومن 
لا يعرفه » وكذا ذمي قريب » أو جار ونحودما » ومن يرجى إسلامه . 

ونص أحمد : لا يعاد المبتدع . وعنه الداعية فقط » وني النوادر : تحرم عيادة 
المبتدع » ومن. جهر بالمعصية » ومن فعل بحيث يعلم جيرانه ولو في داره فمعلن » 
والمستتر من لا يعلم به غالبا » إما لبعده أو نحوه > غير من حضره » واعتبر الشيخ 
المصاحة في ذلك » وقال في عيادة النصراني : لا بأس بها » فإنه قد يكون في ذلك 
مصلحة » لتأليفه على الإسلام» اه . وعاد النني صل الله عليه وسلم غلاماً له وديا 
فأسلم » وعاد عمه وهو مشرك » ولا تكره عيادة رجل لامرأة غير محرم » لقصة آي 
بكر مع أم أيمن وغيرها » إلا مع خوف الفتنة . 


- ١١ كت‎ 


£ 
والسؤال عن حاله » للاخبار" ويغب بها" وتكون بكرة 
وع ١‏ 


)١(‏ نحو : كيف حالاك ؟ » وكيف تدك ؟ . وكان عليه الصلاة والسلام 
يدنو من المريض » ويجلس عند رأسه » ويسأله عن حاله » ويقول « كيف نجدك ؟ » 
ويسأله عما يشتهيه » ويخبره المريض با يجده » بلا شكوى. » لحديث بشر بن 
ارت ولا بلغ أحمد قال : أجد كذا › أجد كذا . 

(۲) أي بالعيادة وروي « أغبوا ني عيادة المريض » وأربعوا » يقول : عد يوماً 
ودع يوماً » أو دع يومين وعد اليو م الثالث » أي لا تعودن” في كل يوم › لما جده 
من ثقل العواد . 

وضوب في الإنصاف اختلافه باختلااف حال الناس » وقطع به ابن عبدالقوي وغيره 
فنحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض » أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم › 
يسن لهم المواصلة » مالم يفهموا أو يعلموا كراهية » ومراد الأصحاب في الحملة . 


شعراً : تت 

لا تضجرن عليلا في مسائله إن العيادة يوم بين يومين 

بل سله عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حلبين 

من زار غباً أحاً دامت مودته ٠.‏ وكان ذاك صلاحاً للخليلين 

)۳( أي أول النهار أو آحره » فالواو هنا بمعنى وأو قال أحمد عن وسط 
النهار : ليس هو موضع عيادة . وي رمضان ليلا » لأنه أرفق بالعائد » وقال 
ابن القيم وغيره : م يخص صل الله عليه وسلم يوماً من الأيام » ولا وقتاً من الأوقات 
بعيادة » بل شرع لأمته ذلك ليلا" ونماراً » وني سائر الأوقات» اه . وتكون العيادة 
من أول المرض لبر « إذا مرض فعده » ولا يطيل الحلوس عنده في الحملة » بل 
يختلف باختلاف الزائر » أو يعمل بالقرائن » وظاهر الخال . 


ع 0 
وياخحذ بيده » ويقول 8 لا باس طهور إن شاء الله تعالى . لفعله 
عليه السلام" وينفس له فى أجله » لخبر رواه ابن ماجه عن 
أ ع فإن ذلك لا يرد شر ونا له بما > 


(1) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : كان إذا دحل على 
من يعوده قال « لا بأس طهور إن شاءالله » وربا قال « كفارة وطهور » . 


(۲) ولفظه « إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله » ورواه الترمذي وغيره » 
فيهون عليه مما هو فيه . 

(۳) أي من القضاء والقدر » ولا بأس عليكم بتنفيسكم › وإنما هو تطييب 
لنفسه » وإدخال للسرور عليه » وتخفيف لا بجده من الكرب » وقيل لهارون وهو 
عليل : هون عليك » وطيب نفسك » فإن الصحة لا تمنع من الفناء » والعلة لا تمنع 
من البقاء . فقال : والله لقد طيبت نفسي » وروحت قلي . 

(؛) فإنه صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض ثلاث > كا قال لسعد « اللهم 
اشف سعدا » اللهم اشف سعدا » اللهم اشف سعدا » رواه مسلم » وكان أحياناً 
يضع يده على جبهة المريض » ثم مسح صدره وبطنه » ويقول « اللهم اشفه » وكان 
بعسح بيده اليمنى على المريض ويقول « أذهب الباس رب الناس » واشف أنت 
الشائي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقماً » أخرجاه » ولأحمد وأني داود 
وغيرهما « ما من مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبع مرات : أسأل الله 
الكريم » رب العرش العظيم » أن يشفيك . إلا عوني » وعن أي سعيد أن جبراثيل 
عاد البي صل الله عليه وسلم فقال « بسم الله أرقيك » من كل شيء يؤذيك » من 
شر كل شر أو عبن حاسد » الله يشفيك » باسم الله أرقيك » رواه مسلم . 
وکان صلى الله عليه وسلم يرق من به قرحة » أو جرح أو شكوى » فيضع 
سبابته بالأرض ثم يرفعها » ويقول « بسم الله بتربة أرضنا » بريقة بعضنا » يشفى = 


(و) يسن ( تذكيره التوبة ) لأنها واجبة على كل حال“ و 
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أحوج إليها من غيره"" 


= سقيمنا » بإذن ربنا » أخرجاه » ويستحب أن يقرأ عنده فاتحة الكتاب » وسورة. 
الإخلاص والمعوذتين »لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث على نفسه بها » 
وقال لعثمان بن أني العاص « ضع يدك على الذي يألم من جسدك » وقل : باسم الله .؛ 
ثلاثاً » وقل سبع مرات : را قرا ايد ولا ا 
صل الله عليه وسلم إذا أيس من المريض قال : إنا له وإنا إليه راجعون » . 


)١(‏ من كل ذنب » وني كل وقت » فقد يأني الموت بغتة » ومن تام نعمة الله 
على عبده توفيقه للتوبة النصوح » والإستغفار بين يدي ربه » ليلقاه طاهراً مطهراً 
من كل ذنب » فيقدم عليه مسروراً راضياً مرضياً عنه » وتنا تتأكد في حق المريض » 
والتوبة الندم » والإقلاع عن الذنب » والعزيمة على أن لا يعود » والتوبة من ظلم 
الاس برد أموالهم » وتحللهم من أعراضهم › وإلا فالأمر إلى الله » ولا بد للمظلوم 
من الإنتصاف يوم القيامة › ومن لم يتمكن فليكثر. من فعل انير ليرجح ميزان 
الات »ومن تاب توي عاية كانت بون ران اتر لها وإن ل ار 
أعيان الذنوب » إلا أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب عنه » لقوة. إرادته 
إياه » أو لاعتقاده أنه حسن . 


(۲) لتزول مقدمات الموت به » قال صل الله عليه وسلم « إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر ) أي تبلغ روحه إلى حلقه » فإن قرب الموت لا يمنع “من قبوطها ٤‏ 
بل المانع مشاهدة الأهر ال ١‏ الي يحصل العلم عندها غلى سبيل الإضطرار » فلا تقبل 
توبة اليائس » يجامع عدم الإختيار » وروج النفس من البدن » وينبغي له أن يحرص 
على تحسين خلقه » والإشتغال بنفسه » وما يعود عليه » وأن يجتنب المخاضمة > , 


والمنازعة في أمور الدنيا » وأن يستحضر ني ذهنه أن هذا آنحر أوقاته في دار العمل »= 


( والوصية 6" “لقوله عليه السلام « ما حق امرىءع مسلم له شي2 

يوصي به » يبيت ليلتين ‏ إلا ووصيته مكتوبة عنده ) متفق. 
0 

عليه عن ابن عمر. 


= فيختمها بخير » ويستحل أهله وجيرانه » ومن بينه وبينه معاملة » ويوصي 
أهله بالصبر عليه ؛ والدعاء له » ؤيجتهد ني ختم عمره بأكمل الأحوال . 

)١(‏ أي ويسن أن يذ كر المريض الوصية » ويرغبه فيها » ولو كان.مرضه غير 
مخوف > لأن ذلك مطلوب حتى من الصحيح » وذهب , بعض أهل العلم إلى وجوب 
الوصية » والحمهور على استحبابها » وهذا في المتبرع يها عونا اوم بأداء الديون 
ورذ ذ الأمانات فواجب عليه . 


(۲) وني رواية « ليلة » وني رواية « ثلاثاً » أي ليس الحزم والإحتياط وا معروف 
2 شرعاً لامرىء إلا ذلك » و « ما » نافية » وجملة « له شيء » صفة «امرىء» وجملة 
١‏ يوصي به » صفة لشيء > وجملة « يبيت ليلتين » خبر » وجملة « ووصيته » الخ 
حال » والمعنى لا ينبغي له أن عضي عليه زمان وإن كان قليلاة » ني حال من الأحوال» 
إلا أن يبيت مېذه ا لجال > وهي أن تكون وصيته مكتوبة عنده » وذكر الليلتين 
تأكيد لا تحديد » فلا ينبغي أن عضي عليه زمان وإن كان قايلا إلا ووصيته مكتوبة 
عنده » لأنه لا يدري متى يدركه الموت » قال الشبخ : وقد روي « من مات ولم يوص 
لا يستطيع الكلام » ويعتمد على الله عز وجل فيمن يحب من بنيه وغيرهم » ويراه 
أهلا” »> ويوصي بقضاء ديونه » وتفرقة وصيته » ونحو غسله » والصلاة عليه › 
وعلى غير بالغ رشيد من أولاده للأرجح في نظره » أمانة » وعدالة » وإصلاحاً » 
من قريب أو أجني » لأنه المصلحة » وقال الوزير وغيره : اتفقوا على استحباب 
اف اله أو غا 0 ا آمانة و ذلك مع الصحةء 
وعلى تأكدها مع المرض . 


(0) 


فو 7 

( وإذا نزل به ) أي نزل به ملك الموت لقبض روحه ( سن 
تعاهد ) أرفق أهله وأتقاهم لربه بابل حلقه بماء أو شراب" 
وندي شفتيه ) بقطنة”" لآن ذلك يطفىء مانزل به من الشدة"“ 


(» 


ويسهل عليه النطق بالشهادة”" ( ولقنه لا إله إلا الله )" . 


)١(‏ وأيس من حياته » وظهر عليه علامات الموت » وخروج الروح » والروح 
هنا هي النفس الناطقة المستعدة للبيان » وفهم اللحطاب » ولا تفنى بفناء الحسد . 

(١‏ أي تعاهد ورعاية ألطف أهله » من والد وولد وقريب » وأتقاهم وأحناهم› 
وأعرفهم بمداراة المريض » فيجرع الماء أو الشراب ندباً » بل وجوباً إن ظهرت 
أمارة تدل على احتياجه له » كأن يهش إذا فعل به ذلك » لأن العطش يغلب حينئذ » 
لشدة الترع 4 وأجمع العلماء على وجوب الحضور عنده © لتذ کیره وتأنيسه 3 
وتغميضه والقيام بحقوقه » ويستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق” به » واحتهال 
لقوله عليه الصلاة والسلام لولي التي زنت « أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها » . 

() أي بل شفتيه عند نشافهما بقطنة . 

)٤(‏ أي لأن تعاهد بل حلقه وشفتيه يبرد ما نزل به من شدة التزع > قال في 
الإنصاف : بلا نزاع . ظ 

(ه) لأن تعاهده بذلك يسهل عليه التافظ بلا إله إلا الله . 

() أي ويسن إجماعاً لقنه » بفتح فسكون » يعني تلقينه أي تذكيره عند 
الاختضار بكلمة الاخلاص ليموت عليها فتنفعه بحصول ما وعده الله عليها » ولآن 
تلك حالة يتعرض فيها الشيطان لإفساد اعتقاد الإنسان » فيحتاج إلى مذكر له ومنبه 
على التوحيد » ولفعله صلى الله عليه وسلم » والمراد ختم كلامه بلا إله إلا الله » = 


لقوله عليه السلام « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) رواه مسلم 
عن أن س ( مرة > ولم يزد على ثلاث ) لثلا يضجره”". 


= فإنه ليس مسلم يقوها عند الموت إلا أنجاه الله من النار » وروي من حديث عطاء 
عن أبيه عن جده « من لقن عند الموت لا إله إلا الله . دحل الحنة » » واقتصر عليها 
لأنه يازم من قوها الاعتراف بأن محمداً رسول الله . 

› ورواه أحمد وأهل السئن » ولمسلم عن أي هريرة بمثل حديث أني سعيد‎ )١( 
وصرح المناوي وغيره بتواتره » والتلقين سنة مأثورة لهذا الخبر وغيره » عمل بها‎ 
المسلمون » وأجمعوا عليها » وعلى جميع القيام بحقوقه » وعن معاذ مرفوعاً « من‎ 
كان آآخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة » رواه أحمد وغيره » ولمسلم « من مات‎ 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل ابحنة » وله أيضاً « ما من عبد.قال : لا إله إلا الله ؛‎ 
» ثم مات على ذلك » إلا دحل الحنة » وروى غيره نحو ذلك من طرق كثيرة‎ 
وروی سعيد عن معاذ بن جبل مرفوعاً ومن كان آآخر قوله عند الموت : أشهد أن لا إله‎ 
إلا الله » وحده لا شريلك له . هدمت ما كان قبلها من الحطايا والذنوب » فلقنوها‎ 
موتاكم » فقيل : فكيف هي للأحياء ؟ قال « أهدم وأهدم » واستفاض من غير‎ 
» وجه في الصحيحين وغيرهما » أن قول لا إله إلا الله من موجبات دخول الحنة‎ 
بق غير اد يخال ا ت ب الأول أن ترس :ذلك إذا كان في وفك ل تة‎ 
معصية » وقوله « موتاكم » أي من قرب منه الموت » سماه ميتاً باعتبار ما يؤول‎ 
۰ . » إليه » كقوله « من قتل له قتيل‎ 

(۲) ولا يقال له : قل » بل يتشهد عنده › ولا يكثر التكرار » وكره أهل 
العلم الإكثار عليه » والموالاة » لثلا يضجره » فيقول : لا أقول . أو يتكلم بغيرها 
مما لا يليق » لضيق حاله » وشدة كربه » أو يكره ذلك بقلبه » وقال ابن المبارك 
مع ورعه لمن أكثر عليه : إذا قلت مرة فأنا على ذلك مالم أتكلم . واللخمهور على 
تلقينه مرة » وذكره ني الفروع اتفاقاً . 

- ۱۷ 
م / ۲ / ج / ۴ ( حاشية الروض المربع ) 


EE‏ اش وز 
إلا الله" ويكون ( برفق ) أي بلطف ومداراة" لأنه مطلوب في 
كل موضع › نينا اا ( يقرا عو س( ی القولة 
عليه السلام « اقرؤًا على موتاكم قورف دس ادزواة انو داو 


)١(‏ وتقدم « أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة » وكذا إن لم يحب 
أعاد تلقينه » ليكون آخر كلامه الشهادة » وني قصة وفاة أني طالب :فلم يزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه . 

. (۲) لتلا ينفر » ذكره النووي وغيره إجماعاً . 

(") أي اللطف والمداراة لما نزل به » ويسره برفق » لأنه مشغول بما هو فيه › 
فربما حصل له التأذي به إذا كان بعنف » وينبغي أن لا يلقنه من يتهمه » لكونه 
وارثاء أو عدواً أو حاسداً ونحوهم » واستحب الشيخ وغيره تطهير ثيابه قبل موته . 

)٤(‏ بسكون النون على الحكاية » واستحب شيخ الإسلام وغيره قراءتها عند 
المحتضر . 

(ه) ورواه ابن ماجه » وصححه ابن حبان » وقال : أراد من حضرته المنية » 
لا أن الميت يقرأ عليه كذلك . وذكر ابن القيم رواية « عند موتاكم » أي من حضره 
الموت منهم » لأن الميت لا يقرأ عليه » وقال الشيخ : القراءة على الميت بعد موته 
بدعة » بخلاف القراءة علىالمحتضر » فإنها تستحب ب(يس ) وقيل : الحكمة في قراءتها 
اشتمالها على أحوال القيامة وأهواها » وتغير الدنيا وزوالها » ونعيم الحنة وعذاب 
جهنم » فیتذ کر بقراءتها تاك الأحوال الموجبة لنثبات » قال الشيخ : وعرض الأديان 
عند اموت » ليس عاماً لكل أحد » ولا منفياً عن كل أحد » بل من الناس من تعرض 
عليه الأديان. » ومنهم من لا تعرض عليه » وذلك كله من فتنة المحيا » والشيطان 
أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت . 


- 4 - 


5 إفف 


4 3 3 ٤ 
ولانه يسهل خروج الرو س ويقرا عنده أيضا الفاتحة‎ 
: اع‎ O ف ع‎ 
ا‎ a E ) ويوجهه إلى القبلة‎ ( 
قبلتكم أحياء وأمواتاً ) رواه انو داود 8 وعلى جنبه الايمن‎ « 
أفضل إن كان المكان واسعا 3 وإلا فعلى ظهره مستلقياً ؛ ورجلاه‎ 
." إلى القبلة‎ 


)01 أي لأن قراءة ( يس ) عند المحتضر يسهل عليه خروج الروح > لا فيها 
من ذكر تغير الدنيا » وزواها » وغير ذلك . ش 

(۲) لفضلها » و ( تبارك الذي بيده الملك ) لفضاها أيضاً » وورد أنها المنجية 
من عذاب القبر . وقال أحمد : يقرأ عند الميت إذا حضر »> ليخفف عنه بالقرآن . 
وقال بعضهم : لايوجه قبل النزول به » وتيقن موته » وبعد تيقن الموت يوجه إجماعاً . 

)٤(‏ ولحديث أي قتادة أخرجه البيهقي وغيره » وأوضح منه قصة البراء بن 
معرور في إيصائه أن يوجه إلى القبلة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أصاب 
السنة » رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما » وروي عن حذيفة أنه أمر أصحابه عند 
موته أن يوجهوه إلى القبلة » وكذا روي عن فاطمة وغيرها . 

© أي لتوجيهه على جنبه » للأدلة على توسد اليمين عند النوم » فإنه ينبغي 
أن يكون المحتضر كذلك » وهو مذهب اللحمهور مالك وأي حنيفة ووجه للشافعية . 

»( أي وإن لم يكن المكان واسعاً لتوجيهه على جنبه » بل ضاق عن ذلك » 
فعلى ظهره مستلقياً » ورجلاه إل ‌القبلة » كوضعه على مغتسله » وعنه: يوجه مستلقاً 
على قفاه » سواء كان المكان واسعاً أو ضيقاً » اختاره أكثر أصحاب الأئمة وغير هم 2 
لأنه أيسر ختروج الروح » ولتغميضه » وشد لحيبه » وأمنع من تقويس أعضائه › 
قال الموفق وغيره : ويحتمل أن يجعل على ظهره بكل حال . 


ويرفع راسك فلبلا + ليصير وجهه إلى القبلة" ( فإذا مات 


8 بك 2 5 5 
سن تغميضه ) لانه عليه السلام أغمض أبا سلمة » وقال 
« إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » رواه مسلم" ويقول : 
يسم الله » وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل ٣‏ ويغمض 


52 60 و )0 
ذات ر و دعمصه وكره من حائض وجنب 


. دون السماء » قاله جماعة » ولعله ما لم يشق‎ )١( 

(۲) إجماعاً » للخير » لا قبله » فذكر أبو داود أن أبا ميسرة غمض جعفراً 
العم في حالة الموت فرآه ني منامه يقول : أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل 
الموت » ومات الإنسان يموت وبمات» فهو ميت ومَينّت» إذا فارقت روحه جسده . 

(") أول الحديث « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فلا تقولوا إلا خيراً ) 
أي فلا يتكلم من حضره إلا بخير » ولأحمد عن شداد مرفوعاً « إذا حضرتم الميت 
فأغمضوا البصر » فإن البصر يتبع الروح » وقولوا خيراً » فإنه يؤمن على ما قال أهل 
الميت » ولأنها إذا لم تغمض بقيت مفتوحة » فيقبح منظره » ويساء به الظن » ويقال : 
أغمض عينيه وغمضها » لغتان » وني قصة أني سامة قال صلى الله عليه وسلم « اللهم 
اغفر لأبي سامة » وارفع درجته ني المهديين » واخلفه في عقبه في الغابرين » واغفر لنا 
وله يا رب العالمين » وافسح له في قبره » ونور له فيه » فينبغي أن يقال مثل ذلك . 

)٤(‏ يعني حال تغميضه » نص عليه » لا رواه الببهقي وغيره » عن بكر بن 
عبدالله المزني » ولفظه : وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(ه) كأمه وأخته وأم زوجته » وأخته من رضاع > وكأبيها وأخيها » وظاهره 
لا يباح لغير محرم » ولعله إن أدى إلى لمسه » أو نظر مالا يجوز » ممن لعورته حكم . 

() أي كره تغميض الميت من حائض أوجنب » نص عليه » وكره أن يقرباه »= 


E‏ الك 


واا ون الأنثى مثلها أو صبى”" (وشد لحييه ) 
لقلا يدخله الهوام EE‏ 7 تغسيله ”ا 
فيرد ذراعيه إلى عضديه » ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما“ 
ویرد ساقيه إلى فخذيه » وهما إلى بطنه » ثم يردهما › 
ويكون ذلك عقب موته » قبل قسوتها'" فإن شق ذلك 
و 


> لعدم دخول الملائكة البيت الذي فيه جنب » وقيس الحائض على الحنب يجامع 
العذر . 

)١(‏ لتحضره الملائكة » وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازه » ولكن الأولى 
أن يكون المتولي والحاضر طاهراً » لأنه أ كمل وأحسن . 

(۲) أي يغمض الأنثى أننى مثلها » أو صي لم يبلغ الحلم . 

(") أي ويسن إذا مات شد ييه » بعصابة ونحوها » تجمع بيه ويربطها فوق 
رأسه » وعن عمر لما حضرته الوفاة قال لابنه عبدالته : إذا رأيت روحى بلغت هاتي » 
فضع كفك اليمنى على جبهتي » واليسرى تحت ذقني و ام 
ويتشوه خلقه » وتدخله الموام » أو الماء وقت غسله . 
(4) أي وينبغي تليين مفاصل أعضاء يديه ورجليه » جمع مفصل » ويكون 
عقب موته › قبل قسوتها » لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت » فإنما إذا ألينت 
المفاصل حنئذ لانت » فسهل تغسيله » ولا کن تليينها بعد برودته . 

(0) ویرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما . 

(5) وبرودة أعضائه » فلا تلين عند الغسل . 

(۷) أي فإن شق تليين مفاصاه على ما تقدم » تركه » للأمر بالرفق به . 


ب ۷۱ 


( وخلع ثيابه ) لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد " 
( وستره بثوب )" لا روت عائشة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة » متفق عليه وينبغي أن 
يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه » لثلا يرتفع بالريح 
( ووضع Ee‏ نحوها ( على بطنه )”” . 


8 


1 


» ويتغير بدنه بسببها » وربما خرجت منه نحاسة فلوثتها » واحتراماً له‎ )١( 
. وصوناً له عن الهوام‎ 

(۲) أي ويسن ستر وجهه وسائر بدنه بثوب » إجماعاً . 

(۴) وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين» لثنتي عشرة لياة حلت من 
ربيع الأول » سنة عشر من هجرته صلوات الله وسلامه عليه » ودفن ليلة الأربعاء 
صل الله عليه وسلم تسليماً كثيرا »و «سجي » بضم السين وشد الحيم المكسورة » أي 
CE O ss‏ 
وحكمته صيانته من الإنكشاف > وستر عورته المتغيرة عن الأعين » والتسجية بعد 
نزع ثيابه التي توفي فيها » والبرد أكسية معروفة » أو ثوب مخطط » والحبرة بكسر 
الحاء وفتح الباء » ثوب فيه أعلام » أي مخطط ومحسن . 


. وعلل الشافعية بأن لا ينتكشف‎ )٤( 
أي ويسن وضع حديدة كمرآة وسيف وسكين ونحوها » كقطع طبن‎ )5( 
: على بطنه » فوق ثوبه المسجى به » وهو مستلق على ظهره » وقال ابن عقيل وغيره‎ 


هذا لا يتصور إلا وهو على ظهره »> فيجعل تحت رأسه شی ء عال 4 ليحصل مستقيلا” 
بوجهه القبلة » وقدموا الحديد لأنه أبلغ ني دفع النفخ . 


5 ۲۲ 


لقول أنين فوا عل بط شيعا امد د > لكلا ينتفخ 

لحا ري كر ري جا مو لو 
رتوو ) الاق 4 ل سوه لانيو 17 ا قن 
وجلية) أي أن يكون ر اسه أعل من وليه ٠.4‏ لصت عند 
الماء وما يخرج منه“ ( وإسراع تيوه وات غ قا * 
ل ل الل تحبس. بين 
ظهراني ااهل ( رواه أ داوو“ 


› فيقبح منظره » رواه البيهقي وغيره » ولفظه : أنه مات مولى لأنس‎ )١( 
عند مغيب الشمس » فقال أنس : ضعوا على بطنه حديداً . وقدر بعضهم ما يوضع‎ 
على بطنه بقدر عشرين درهماً » ويصان عنه مصحف » وكتب حديث وفقه ونحوهما.‎ 

(۲) ويرتفع عن نداوة الأرض » لثلا يتغير بنداوتها » أو يحمى على فراش › 
فيتغير » فإن كانت الأرض ضلبة » جاز جعله عليها ؛ اواك العلة وهو سر ا 

(۳) لا تقدم » وتقدم أنه يوضع على ظهره مستلقياً . 

€3 أن هن المت 2 لثلا ينفجر بعد » ويستحب أن بلى ذلا منه أرفق الناس به 
بأرفق ما يقدر عليه . 

() ئاق إسراع في تجهيزه » من غسل وتكفين وصلاة ودفن إجماعاً 0 
فإن مات فجأة انتظر به من غدوة إلى الليل » نص عليه » وقال القاضي : ومین 
أو ثلاثة » مالم يخف فساده » والفجاءة بضم الفاء والمد وكتمرة: الموت بغتة » منغير 
تقدم سبب من مرض وغيره » وتيقن موته أو من غير مرض ولا نزع ونحوه . 

(5,١‏ وعن علي نحوه » رواه أحمد وغيره » ويشهد له أيضاً أحاديث الإسراع 
بالحنازة » ولأنه أحفظ له » وأصون من التغير » قال أحمد : كرامة الميت تعجيله »= 


- ۲۳ 


أو غيره > إن 


0) 


ولا مان أن اسظر يهنن تحفاره » من وليه 
كان قريباً > ولم يخش عليه > أو يشق على الحاضرين 
فإن مات e‏ أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته › 
اتخات دغه وسل انه واتتصال که : 


= وأول الحديث « ما أراه إلا قد حدث فيه الموت » فإذا مات فآذنوني » حتى 
أصلي عليه » وعجلوا به » فإنه لا ينبغي » الخ . 

)١(‏ نص عليه » لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه » ويباح إعلام الناس بموت 
قريبهم > للمبادرة لتهيئته » وشهود جنازته » والصلاة عليه وغير ذلك » بخلاف 
نعي ابلحاهلية » وهو النداء بموت الشخص > وذكر مآثره ومفاخره » قال ابن العرني 
وغيره اوعس جنع الأحاديث في النعي ثلاث حالات » إعلام الأقارب 
والأصحاب وأهل الصلاح > فسنة » ودعوة الحفل للمفاخرة فتكره » والإعلام 
جو ا و . ونعى الى :ال ا عليه وبيلم ي 
في اليوم الذي مات فيه » ونعى الأمراء » « ونعى الميت » أخبر بعوته » والنعي ليس 
ممنوعاً كله » وإثما نبي عما كان أهل الخاهلية يصنعونه » يرسلون من يعلن بخبر 
وت عل اواب الور اسراف 

(۲) أي بغتة بسبب صعقة أو هدم أو حرق › أو خوف من حرب أو سبع أو ترد 
من جبل » أو ني بثر أو نحو ذلك » وكذا المطعون والمبطون » ونحوهم » انتظر به 
حتى يتيقن موته » بالعلامات الدالة عليه » لثلا يكون مغمى عليه » أو انطبق حلقه » 
أو غلب المرار عليه » أو غير ذلك . 

(۳) وغيبوبة سواد عينيه ني البالغين » وهو أقواها » والصدغ ما بين لحظ العين 
إلى أصل الأذن » مثل قفل . 

)٤(‏ أي انخلاعهما من ذراعيه » بأن تسترخي عصبة اليد » فتبقى كأنها منفصلة 
في جلدتها عن عظم الزند . 


۲٤‏ سه 


واسترخاء رجليه”" ( وإنفاذ وصيته ) لما فيه من تعجيل الأب © 


نرف 


( ويجب ) الإسراع ( في قضاء دينه ) : 


(0) أي لينها واسترسالها » بعد خروج الروح لصلابتها قبله » وكذا امتداد 
جلدة وجهه » وجلدة خصيتيه لانشمارهما بالموت » وأوضح علامات موته تغير 
رائحته » ولا ريب أن هذه العلامات دالة على موته يقيناً » ووجه تأخير من مات 
فجأة » أوشك ني موته احتمال أن يكون عرض له سكتة ونحوها » وقد يفيق بعد 
يوم أو يومين أو ثلاثة » وقد يعرف موت غير الفجأة بهذه العلامات أيضاً وغيرها » 
وموت الفجأة أشق » وفيه أثر » ولأحمد » قال : أكره موت الفوات » ولعله لما فيه 
من خوف حرمان الوصية » وفوات الإستعداد للمعاد » بالتوبة وغيرها من الأعمال 
الصالحة » وعن عائشة وابن مسعود : موت الفجأة راحة للمؤمن » وأسف على الفاجر 
وذكر المدائني : أنالخليل وجماعةمن الأنبياء ماتوا فجأة » قال : وهو موت الصا حين » 
وهو تخفيف على المؤمنين » وقد يقال : إنه لطف ورفق بأهل الإستعداد للموت » 
'وغضب ممن له تعلقات يحتاج إلى إيصاء وتوبة » وني احبر « المحروم من حرم 
وصيته ) فينبغي لولده أن يستدرك من أعمال البر ما أمكنه » مما يقبل النيابة . 

وينبغي أن لا يترك الميت ني بيت وحده » قال الآجري فيمن مات عشية : 
: یکره تركه في بيت وحده 3 بل يبيت معه أهله . وقال النخعى : كانوا لا يتركونه 
في بيت وحده » يقولون : يتلاعب به الشيطان . ۰ 

(۲) وقدمها تعالى على الدين حثاً على إخراجها لما أشبهت الميراث » في كونما 
بلا عوض » وكان في إخراجها مشقة على الوارث » ولذلك جىء بكلمة « أو » الى 
تقتضي التسوية » فاستويا ني الإهتمام » وعدم التضييع » وإن كان الدين مقدما عليها . 

(۳) وما فيه إبراء ذمته » قبل الصلاة عليه » لتركه عليه الصلاة والسلام الصلاة 
على من عليه دين » وقوله « صلوا على صاحبكم » فإن تعذر قضاء دينه في الحال 
استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه » لثلا يحبس على دينه . 


۷0 د 


سواءٌ كان لله تعالى أولادمي " لما روى الشافعي وأحمد والترمذي 
و حسنه عن أبي هريرة مرفوعاً « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
ش يقضى عنه 1 "ولاس يتما والنظر إليه » ولو بعد تكفينه ". 


)١(‏ أي سواء كان الدين على الميت لله تعالى » من زكاة أو حج أو نذر طاعة 
أو كفارة ونحو ذلك » أو كان لآدمى » كرد أمانة وغصب وعارية وغير ذلك » 
وسواء أوصى بذلك أو لم يوص به › ويقدم علىالوصية اتفاقاً » وإنما قدم ذكرها في 
القرآن لمشقة إخراجها على الوارث » فقدمت حا على الإخراج » لا تقديماً لها على 
قضاء الدين » كما هو معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر عمل المسلمين 
عليه . 


(؟) أي مطالبة بما عليه » ومحبوسة عن مقامها » حتى يقضى عنه » والنفس 
ها ثلاث معان ( أحدها ) بدنه » ( الثاني ) الدم في جسد الحيوان » ( الثالث ) الروح 
الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة » وهو المراد بالنفس اي هذا الحديث . ولأحمد 
عن سمرة ١‏ إن صاحبكم محتبس على باب ابحنة في دين عليه » أي حتى يقضي عنه 
وارثه ونحوه » ففيه الحث على إسبراع قضائه » ولحديث : قضى النبي صلىالله عليه وسلم 
بالدين قبل الوصية . وهو مقيد بمن له مال يقضى منه دينه » ومن لا مال له ومات 
عازماً على القضاء فقد ورد أحاديث تدل على أن الله يقضي عنه بل محبته لقضائه موجبة 
لقضاء الله عنه » وأن يقضى عنه من بيت مال المسلمين . ٠‏ 

() ممن يباح له ذلك ني حال الحياة » نص عليه » لحديث عائشة قالت : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون » وهو ميت » حتى 
رأيت الدموع تسيل . وقال جابر : لما قتل أي جعلت أكشف الثوب عن وجهه > 
وأبكي > والني صلى الله عليه وسلم لا ينهاني . قال الشارح وغيره : والحديثان 
صحيحان . ولتقبيل أي بكر للني صلى الله عليه وسلم ولم ينكر » > فكان إجماعاً . 


"لا سه 


ؤم 9 
( غسل اميت ) المسلم'" ( وتكفينه ) فرض كفاية " لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته « اغسلوه بماع 


وسدر © وکفنوه ٠‏ في ثوبيه » متفق عليه عن ابن عباس“ 
( والصلاة عليه ) فرض كفاية” . 


. في غسل الميت وما يتعلق به‎ )١( 

)۲( مرة » أو يهم لعذر من عدم الماء » > أو عجز عن استعماله تلحوف نحو 
تقطع أو شمر » فرض كفاية إجماعاً › > على من علم به وأمكنه » وخالف بعض 
SSR GS‏ روي اي ير 
و الطاهرٌ فكيف عن سواه » وهو حق لله تعالى » فلو أوصى بعدمه لم يسقط » 
SS e‏ 
ا 

6 وأول الحديث : ا الله صلى الله عليه وسلم 
بعرفة » إذ وقع عن راحلته فأوقصته » أي ألقته عن ظهرها » والوقص كسر العنق » 
فقال « اغسلوه » الخ » وأجمعوا على وجوب تغسيله بلماء مع القدرة » وعلى استحباب 
جعل سدر اي الماء 4 وعلى وجوب التكفين » كما هو نص انبر وغيره > و( ثوبيه ) 
إزاره ورداؤه 


() بإجماع المسلمين . 


25 


لقوله عليه السلام « صلوا على من قال لا إله إلا الله » رواه 

الخلال والدارقطنى و از الخوري "7 دة فر صن 

كفاية *" لقوله تعالى ( ثم أماته فاقبرة )"قال امن عباس : 

معناه أكرمه بدفنه”” وحمله أيضاً فرض كفاية” واتباعه 

سئة” وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن 
0( 


يكون محتاجاً » فيعطى من بيت الال . 


لسسع ص سس رسج سس س1 1 


(۱( وله طرق لا تخلو من مقال 2 وهو عند ألي نعيم وغيره 2 ومن قال 9 
لا إله إلا الله . عالاً بمعناها » عاملا بمقتضاها » فهو مسلم » وهو إجماع » ويصلي 
عليه » ولو أصاب شيئاً من المعاصي دون الشرك » ويأتي . 

زفةق إجماعاً » وتقدم معنى فرض الكفاية أنه من فعله من فيه كفاية سقط الحرج 
عن الباقين > وإن تركوه كلهم أتموا كلهم . . 

(”) ولم يجعله ملقى للسباع والطيور » وهذا مكرمة لبني آدم » دون سائر 
الحيوانات . وقال تعالى ( ألم نجعل الأرض كفاتا » أحياء وأمواتاً ) وقد أرشد الله 
قابيل إلى دفن أخيه هابيل ( فبعث الله غراباً يبحث في الأرض » ليريه كيف يواري 
سوأة أخيه ) فكانت سنة في سائر بني آدم » ويذكر أن الغراب وكثيراً من السباع إذا 
أحس بالموت غيب جثته » في مكان لا يطلع عليه غالباً . ولآن في ترك جثة ابن آدم 
أذى للناس » وهتكا لحرمته » فوجب دفنه » قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافاً . 

. إجماعاً » لأنه وسيلة لدفنه » والوسائل لا حكم الغايات‎ )٤( 

(5) لأنه لمصالح المسلمين » وهذا منها » والظاهر ما يختص أن يكون فاعله 
من أهل القربة كا يني ني الإجارة . والغسل ليس مختصاً » لصحة الغسل من الكافر » 


فإن تعذر أعطي بقدر عمله » قاله في المبدع”" والأفضل أن 
يختار لتغسيله ثقة » عارف بتحكامه”" ( وأولى الناس بغسله 
وض الال لذن اك اوي أن تة ام أنه 0 
( ثم أبوه 


اك E‏ 3 
واوصى انس أن يغسله محمد بن سيرين 


كسم افيه ل ا 


)١(‏ وقال ني الإقناع : يكره أخذ أجرة على شيء من ذلك » يعني الغسل 
والتكفين والحمل والدفن » ويأتي ني الإجارة أن كل عمل يختص أن يكون فاعله 
من أهل القربة » لا يحوز أحذ الأجرة عليه » وأما الصلاة عايه فيحرم أخذ الأجرة 
عليها » قولاة واحداً . 

(۲) ونقل حنبل : لا ينبغي إلا ذلك . وأوجبه أبو المعالي . 

() قال الحلوتي : يتجه ولو ظاهراً » وظاهره ولو كان أنثى اه . وكذا غير 
الوصي لعدم الفرق . 

)٤(‏ أخرجه مالك ني الموطل » ولا نزاع في جوازه » حكاه أحمد وابن المنذر 
وابن عبد البر وغيرهم » ويشهد له قول عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما غسل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا نساؤه . رواه أحمد وغيره . وأسماء هي 
OS oT.‏ 
أبو بكر » » ثم علي رضي الله عنهم . 

(ه) الأنصاري الثقة العابد » كبير القدر المتوني سنة عشر ومائة » ولأنه حق 
للميت » فقدم فيه وصيه على غيره » کباقي حقوقه . 

(5) أي لاختصاص الأب بالعطف والشفقة عليه » « وأشفق على الشىء » 
حاف عليه ووجل . ۰ 


- ۷۹ 


وزوج أولى من سيد" وزوجة أولى من أ اه 
واحفل 1 انس ع ا ا من 
نسائها )”فتقدم أمها وإن علت ”ثم بنتها وإن نزلت”" ثم 
القربى كالميراث”"' . وعمتها وخالتها سواء” وكذا بنت أخيها 
وبنت أختها »> لاستوائهما في القرب والمحرمية" ( ولكل ) 
واحد ( من الزوجين ) إن لم تكن الزوجة ذمية ( غسل صاحبه) 


)١( -‏ يعني إذا ماتت رقيقة مزوجة » فزوجها أولى بغسلها من سيدها » لإباحة 
استمتاعه بها » إلى حين موتا » بخلاف سيدها . 

0( أي إذا مات رجل له زوجة وأم ولد » فزوجته أولى بغسله من أم ولده » 
لبقاء علقة الزوجية من الإعداد والإحداد . 

(") .ولو ظاهراً » "ما تقدم في الرجال . 

لت رعس E‏ 
وإلا فامرأة ورعة » . 

(ه) كأم أمها وهكنا . 

(5) وبنت ابنها وإن نزل . 

7) فيقدم منهن من يقدم بالإرث . 

)۸( لاستوائهما ني الميراث . 

(04١‏ ع الاجنيات ر 

)٠١(‏ فتغسل المرأة زوجها › > حكاه أحمد وابن المنذر وجماعة إجماعاً » وحكاه 
الوزير اتفاقاً » ويغسل زوجته » وفاقاً لمالك والشافعي وجمهور العلماء »> وخالف 
أبو حنيفة » لزوال الزوجية » والمعتمد القياس على غسلها له » واحترز عن الذمية » 
لأنها ليست أهلا” لغسله . 


د ۳~ 


( ثم جده) وإن علاء ارمس اج لخر لانت 
فالأقرب من عصباته )”" ا 
ثم الخ لوين > ثم الأخ لأب > على ترت الات 
( ثم ذووا أرحامه ) كالميراث”” ثم اا وأجنبي أولى 


Wa 


E 2‏ )۸( 
من زوجة وامة وأجنبية أولى من زوج وسيد 


. وجاء اسمه به في الكتاب والسنة‎ )١( 

(۲) لقوله عليه الصلاة والسلام «ليله أقربكم » إن كان يعلم » رواه أحمد وغيره . 

() لقربه » ولا بأتي أن من البر أن يصلي عليه » فالتغسيل كذلك » وهو أحنى 
العصبة 

)٤(‏ فيقدم عم لأبوين» ثم لأب وهكذاء ثم المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب. 

6 فلن لام + والخلبه ا عوالض لا راي لاحت a‏ 

(5) ويقدم الأصدقاء منهم 2 ثم غير هم الأدين » لقوله عليه الصلاة والسلام 
« ليله أقربكم إن كان يعلم » فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة » 
رواه أحمد » ويقدم الحار على أجني وفاقاً » لا على صديق . 

)۷( للخروج من الحلاف ني تغسيلهما الزوج والسيد » لكن قال النووي وغيره : 
إما هى رواية عن أحمد » فإن ثبتت فمحجوج بالإجماع .1ه . وأكثر الأصحاب 
م يذكروا هذه الرواية عنه رحمهم الله » منهم القاضي والشريف » وأبو اللحطاب 
والشيرازي وغيرهم . 

(۸) خروجاً من لحلاف في منعه غسلها » وبعض الأصحاب لم يذكر خلافاً » 
قياساً له عليها » ولأحمد وغيره عن عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم قال « ما ضرك 
لو مت قبلي فغسلتك » وكفنتك » ثم صليت عليك ودفنتك » . 


۳١ 


لا تقدم عن أبي بكر > وروی ابن المنذر أن علياً غسل 
فاطمة " ولأنآثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية » فكذا 
الغسل”" ويشمل ما قبل الدخول ”" وأنها تغسله وإن لم تكن في 
دوعو كه الوا يلف كفن ري" والطلقة الرجية إذا ت 


0 5 


له" ( وكذا سيدمع سريته ) أي أمته المباحة له » ولو أم ولد 


)١(‏ واشتهر › ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على على وأسماء »> فكان 
إجماعاً 4 وغسل ا موسی زوجته ۰ رواه أحمك 4 وأوصى جابر وعبد الرحمن 
ابن الأسود ام رأتيهما أن تغسلاهما » رواهما سعيد » ولأحمد عن عائشة : لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه . وتقدم . 

(0) أي يصير باقيآً » كبقاء آثار النكاح . 

)۳( أي يشمل كلام 0 لو مات أحد الزوجينٍ قبل الدحول 2 لثبوت 
المحرمية بالعقد . 

. أي ولح تتزوج‎ )٤( 

)٥(‏ أي نظف ر معتل وھا انف ائھ + غ تارم عد امن 
غيره » وإلا فلا » جزم به في المغني » وأما إذا وطثت بشبهة فلا . 
- (") ومدبرة ومكاتبة » ذكره جماعة » وفاقاً الحمهور العلماء » مالك والشافعي 
وغيرهما » وسواء شرط وطء المكاتبة أو لا » لأنه يلزمه كفنها » ومؤونة جهيزها › 
قال في الفروع : ومتى جاز» َر كل منهما غير العورة اه . ولا يجوز أن يغسل 
الرجل أمه وابنته » وغيرهما من محارمه » وفاقاً أي حنيفة » وقال الموفق وغيره : 
هو قول أكثر أهل العلم 3 وأجازه مالك والشافعي عند الضرورة > وقالوأ : إنه 
كالرجل بالنسبة إليه في العورة واللحلوة » واستعظمه أحمد وغيره »ولم يعجبهم = 


د ۳۷ 


ارا ور اذ ق سبع سئين فقط) ذكراً كان 
اوا لخم و ا ولآن ! إبراهيم ابن النبي صلى الله 
عليه وسلم غسله النساء" فتغسله مجرداً » من غير سترة » 
وتمس عورته » وتنظر إليها“ ( وإن مات رجل بين نسوة ) 
ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمه" 


= وذلك أنها محرمة حال الحياة » فكذا بعد الموت» والسرية قال الحوهري : هي 
الأمة التي بوأتها بيتاً » منسوبة إلى السر وهو اللجماع أو الإخفاء » لأن الإنسان كيرا 
ما يسرها ويسترها عن امرأته » وضمت سينه لأن الأبنية قد تغير في النسبة خاصة » 
وسمي اللحماع سرا لأنه يكون ني السر » وليس لاثم بقتل حق في غسل مقتول . 

(1) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير › 
فتغسله مجرداً » من غير سترة » وتمس عورته » وتنظر إليها » وكذا قال مالك : 
سبع سنين . ومذهب الشافعية ما لم يبلغا حداً يشتهيان فيه . 

(۲) أي ني الحياة » فكذا بعد الموت . 


(۳) ذكر ابن المنذر أنها مرضعته » فدل على جوازه » وذكر ابن كثير أن 
علياً هو الذي غسله » ورواه أحمد وغيره . 


)5( لن عورته لا حكم لها ئي حياته » فكذا بعد وفاته » ولیس لرجل غسل 
ابنة سبع فأكثر » ولو محرماً › ااا ا ولو محرماً › 
غير ما تقدم . 

(ه) وفاقاً بحائل » فإن كان فيهن صغيرة تطيق الغسل علموها وباشرت غسله » 
نص عليه » وقال المجد : لا أعلم فيه خلافاً . 


کے 
م/ ۲/ج / © ( حاشية الروض المربع ) 


( أو غكسة )ايان مانت امرأة بين رجال > ليس فيهم زوج ولا 


لأنه لا يحصل بالشئل من غير م طت ولا إزالة 
فطافة دور رفم رت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال 
في تمل الأقارب من النساء + ولا بالمكس“ ( ويحرم أن 
يغسل مسلم كافراً ااه + أو یک 4١‏ أو بيقع 
جنازته » كالصلاة عليه . 


)3غ( وفاقاً بحائل » ويحرم بدونه لغير محرم » فإن کان فيهم صي لا شهوة 
له علموه الغسل وباشره » نص عليه وفاقاً » وني المداية : لا أعلم فيه خخلافاً . وتأمل 
ما ياي من عدم اشتراط مباشرة الغاسل » وما في التكاح من جواز لس ونظر من 
يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء إلى آخره » وروي عن الأوزاعي : 
يغسل في ثوب » ويلف الغاسل خرقة . 

6 وفاقاً » فإن كان معهم صغير أو صغيرة باشر الغسسْل اتفاقاً . 

(۳) وفيه نظر › CEG‏ لضن 
ميزاب ونحوه أجرأ » حيث عممه . 

(4) أي ولا مدخل للنساء ني غسْل الأقارب من الرجال . 

(ه) وفاقاً لمالك » سواء كان قريباً لهم أو لا » لآنه لا يصلي عليه » ولا يدعو له » 
فلم يكن له عمّسْله » ولأن غسله تعظيم وتطهير » أشبه الصلاة عليه . 

(5) أي يحرم أن يحمل المسلم الكافر » ويحرم عليه أن يكفنه » ويحرم عليه 
أن يتبع جنازته » كما أنه يحرم عليه الصلاة عليه » بإجماع المسلمين . 


- ٣٤ 


0 تعالى ( لا تثولوا قوماً غضب الله عليهم )""' ( أو يدفنه ) 
0 ش 5 

( بل يوارى ) وجوباً ( لعدم ) من يواريه” لإلقاء 
9 في القليب “ ويشترط لغسله طهورية ماء » وإباحته © 


)1غ( ولعنهم > واستحقوا الطرد والإبعاد » فدل عمومها على تحريم حمل 
جنازة الكافر ‏ أو تكفينه » أو اتباع جنازته » كالصلاة عليه » لقوله تعالى ( ولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً » ولا تقم على قبره » إنهم كفروا بالله ) وقوله ( ما كان 
للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) الآية . 


(١‏ ولأن ابن اليهودي لا أسلم عند موته : قال صلى الله عليه وسلم « لو أخاكم» 
وللنهي عن موالاة الكفار في غير موضع من الكتاب والسنة » وغسله وحمله وتكفينه 
واتباع جنازته تعظيم له » فلم جز » كالصلاة عليه » وما روي في غسلأبي طالب. 
فقال ابن المنذر وغيره : ليس في غسل المشرك سنة تتبع > وذكروا حديث علي 
بالمواراة فقط 

(۳) من أقاربه الكفار أو من الكفار » تبه في حفرة > ويواري جثته لثلا 
يتضرر به » وهو متعين قطعاً . 

)٤(‏ رواه البخاري وغيره » ولقوله عليه الصلاة والسلام لعل لا أخبر يموت 
أني طالب « اذهب فواره » رواه أبو داود والنسائي والشافعي وغيرهم » ولا فرق 

بين الحرلي والذمي والمستأمن والمرتد في ذلك » لان تركه مثلة به » وقد نبي عنهاء 
ولأنه ينضرر به » وكذا كل صاحب بدعة مكفرة يوارى لعدم » ولا یغسل ولا يضلى 
عليه » ولا نتبع جنازته » ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين غسل وصلي 
عليه وفاقاً » ولو أقلف بدارنا » لا بدار حرب » بلا علامة نص عليه . 

(ه) كباتي الأغسال . 


— ۳۵0 - 


000 


وإسلا oy‏ ' وعقّله ولو مميزاً 
او اا ا ا 
عورته ) وجوباً » وهي ما بين سرته ورکبته ' “ ( وجرده ) 
E‏ » لأنه أمكن في تغسيله ؛ وأبلغ في تطهيره” 


(0 أي ويك يشترط لله إسلام غاسل » لاعتبار نية » ولا يصح من كافر » 
وحكي إجماعاً » وقيل : يصح إذا كان الكافر نائباً عنمسلم نوى غسله . وقدمه قي 
الفروع » وظاهر كلام أحمد لا يصح مطلقاً » لقوله عليه الصلاة والسلام « لو أخاكم» 
ولأن الغسل عبادة » وليس الكافر من أهلها » ولأنه نجس > ؛ فلا طهر غسله المملم » 
وهذا مذهب جمهور أهل العلم » أي حنيفة ومالك وغير هما » وقول للشافعي 

(۲) فيعتبر العقل وفاقاً » ولو كان الغاسل مميزاً »> فإنه لا يشترط بلوغه » 

(۳) بلا كراهة » وفاقاً لأني حنيفة والشافعي » لصحة غستله بنفسه » ولأنه 
لا يشترط ني الغاسل الطهارة » ولأنما طاهران » وكره مالك الحنب » ويغسل حلال 
محرماً » وعكسه وفاقاً » ولا تعارض بين الحكم بعدم كراهة ذلك » وبين الحكم 
بكراهة قرباتهما للميت » لأذية الملائكة التي تحضره لأخذ الروح . 

(5) على ما تقدم من حدها > ولحديث علي « ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » 
رواه أبو داود » قال الموفق وغيره : يحب ستر عورته » بغير خلاف علمناه . 
وهذا فيمن له سبع سنين فأكثر > وتقدم أن عوزة ابن سبع إلى عشر الفرجان » 
ولم يستحب مالك والشافعي وال حمهور تغطية وجهه » ونقل عن ابن سيرين . 

(ه) وأشبه بغسل الي » وأهون له من التنجيس » إذ يحتمل خروجها منه › 
ولفعل الصحابة» بدلیل قولحم : كما نجرد موتانا . ولا بد أن يكون أمرهم به » = 


دكات 


03 1 0 5 

وغسل صل الله عليه وسلم في قميص"" لأن فضلاته طاهرة » 
: و 1 0 0 ١‏ 2 20005 
فلم پحس سجس قميصه ) وستره عن العيون ( 

ر ی او بت إن اکن لأنه امس ا 


= أو أقرهم عليه » فإن قولهم يدل على ذلك » وكأنه إجماع منهم » بل حكي إجماعاً 
منهم » والمراد : سوى عورته » وهذا مذهب مالك وأي حنيفة > ولو غسل في 
قميص خفيف » واسع الكمين ونحوهما جاز › وتجريده أمكن لتطهيره . 

)١(‏ يصبون الماء فوق القميص ٠‏ ويدلكون بالقميص » دون أيديهم » رواه 
أحمد وأبر داود »> وذلك أنهم اختلفوا هل ردونه صلى الله عليه وسلم أو لا ؟ 
فأوقع الله عليهم النوم » حتى ما منهم رجل إلا وذقنه ني صدره » ثم كلمهم مكلم 
من ناحية البيت » لا يدرون من هو : غساوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه 
. ثيابه . فقاموا فغسلوه وعليه قميص › الحديث . ۱ 

(۲) ولأنه صلى الله عليه وسلم طيب حياآً وميتاً » والصواب أنه لعظم حرمته 
صلوات الله وسلامه عليه » وهو من خصائصه صل الله عايه وسلم » واحتمال المفسدة 
منتفية في حقه صلى الله عليه وسلم . ش 

(۳) أي ويسن ستر الميت حال الغسل عن العيون » لأن جميعه صار عورة » 
فلهذا شرع ستر جميعه » لأنه را كان به عيب يستره ني حياته » أو تظهر عورته › 
ولأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة . 

» وذكر القاضي عن عائشة : غسلنا بعض بنات الني صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
فأمرنا أن نجعل بينها وبين السقف ثوباً » وأوصى به الضحاك » واستحبه ابن‎ 
. سير ين وغيره » لثلا يستقبل السماء بعورته‎ 

6 أي من جميع جهاته » حتى من جهة السداء » وإن لمكن فظاهره الحواز . 
ويكره النظر إليه لغير حاجة » حتى الغاسل » فلا ينظر إلا لما لا بد منه غير العورة . 


د ۳۷ 


( ويكره لغير معين في عله حضوره )" لأنه ربما كان 
في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه" والحاجة غير داعية 
إلى حضوره » بخلاف المعين" ( ثم يرفع رأسه ) أي رأس 
اليك" غير اش ال قرب جلت ) اتيت بكرن 
كالمحتضن في صدر غيره". ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج 
ما هو مستعد للخروج " 


)١(‏ إلا لضرورة » وأما العورة فيحرم مطلقاً » وقال ابن عقيل : لا يجوز أن 
يحضره إلا من يعين في أمره » لأن جميعه صار عورة » فلهذا شرع ستر جميعه 
بالكفن » فيحرم نظره اه . وأما وجهه فحكى في الفروع وغيره كراهة تخطيته 
اتفاقاً » والمراد حال الغسل » بخلاف التسجية كا تقدم . 

(۲) فيتحدث به » فيكون فضيحة . 

() أي بصب ونحوه » فله الدخول عليه كيف شاء » ويستحب خضب للية 
رجل » ورأس امرأة بحناء » ولو غير شائيين » لقول أنس : اصنعوا بموتاكم 
ما تصنعون بعرائسکم . 

)5( برفق » ني أول غسله » وفاقاً مالك والشافعي » وعند أي حنيفة بعد الغسّل. 

)٥(‏ فلا يرفع رأسها » ولا يعصر بطنها › لثلا يتأذى الولد » ولحديث أم سليم 
- مرفوعاً « إذا توفيت المرأة » فأرادوا غسلها » فليبدأ ببطنها » فليمسح مسحاً رفيقاً › 
إن لم تكن حبلى » فإن كانت حبلى فلا تحركها » رواه اللحلال وابن خزيمة والبيهقي . 

(5) ولا يشق عليه » بل يحنيه حنياً رفيقاً » ولا يبلغ به الجلوس ٠»‏ لأن ي 
الحلوس أذية له . 

(۷) أي يعصر بطن الميت» فيمر يده على بطنه » ليخرج ما معه من نحاسة »= 


- ۳۸ - 


ويكون هناك 0 تت صب الماء حينئذ ) ليدفع 
ما يخرج بالعصر " و ا( عر" 
مشي ) ای بسع ر بی ( ولا يحل مس عورة من 

له سبع سنين ) بغير حائل » كحال الحياة” لأن التطهير 
يمكن بدون ذلك . 


= كيلا يخرج بعد ذلك» ويكون مسحاً رفيقاً » لأنالميت في محل الشفقة والرحمة » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن کسر عظم الميت ككسره حياً » رواه أحمد وغيره › 
ورجاله رجال الصحيح » وفيه دليل على وجوب الرفق بلميت في غسله › وتكفينه 
وحمله وغير ذلك . 

(© آي .ويكورة: ف لكان اللي بعل :فد ايت يحون عل وون رسولاه 
ما يتبخر به أي يتدخن به من عود ونحوه ء لثلا يتأذى برائحة اللخارج . 

(۲) ولا تظهر رائحته فيتأذى ہا . 

(۳) خشنة » أو يدخل يده ني كيس »ء لثلا يمس عورته » لأن النظر إلى العورة 
حرام » فمسها بطريق الأولى » وذكر المروذي عن أحمد أن علياً حين غسل الني 
صل الله عليه وسلم لف على يده خرقة » حين غسل فرجه . 

)٤(‏ كما يستنجي المي وفاقاً » إزالة للنجاسة » وطهارة للميت » من غير تعدي 
النجاسة إلى الغاسل ٠,‏ 

(ه) إجماعاً » ولا يحل النظر إليها إجماعاً » وقال ابن القيم وغيره : يكره 
لمس بدن الميت لغير غاسله » لأن بدنه بمنزلة عورة الي » تكرعاً له . 

(5) أي بدون مس عورته مباشرة بلا حائل » وتقدم استعمال علي للحائل › 
في غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا حلاف في ذلك . 


۳۹ 


( ويستحب أن لا يمس سائره :إلا بخرقة ) لفعل علي مع النبي 
ا 00 
الان وا ی ا ی ق م ا کر 
للصلاة”*. لما : روت أ عطية أن النبي صلى .الله عليه وسلم قال 
في غسل ابنته « ابدأن بميامنها » ومواضع الوضوء منها » رواه 
الجماعة ‏ وكان ينبغي ا عن نية الغسل » كما في 
المنتهى ده 1 


فحينئذ يعد الغاسل خرقتين » إحداهما 


› رواه أبو داود عن عائشة نم غسلوه وعليه قميص » يصبون عليه الماء‎ )١( 
ويدلكونه من فوقه » وليأمن مس العورة المحرم مسها » ولأن ما فعل به صلى الله عليه‎ 
. وسلم أ كل » وهو مذهب الشافعي » ولم يستحبه مالك وأبو حنيفة‎ 

(۲) استحباباً » لثلا يتلوث بالمنجى بها » ويجب غسل نجاسة بالميت » لأن 
الود اة يره 

(۳) ما خلا المضمضة والإستنشاق » قال أحمد : لأنه لا يؤمن منهما وصول 
الماء إلى جوفه » فيفضى إلى المثلة » وربما حصل منه الإنفجار » أو يفسد وضوءه » 
واستثنى الماتن ذلك بقوله : ولا يدخل الماء ؛ الخ . 

» ابدأن بميامنها » أي في الغسلات التي لاوضوء فيهاء «ومواضع الوضوء‎ « )٤( 
"ما في‎ ٠ أي ني الغسلة المتصلة بالوضوء » وابنته صلى الله عليه وسلم هي زينب‎ 
صحيح مسلم » وني غيره أم كلثوم » ويمكن الجمع » فإن ابن عبد البر وغيره جزموا‎ 
. بأن أم عطية غاسلة الميتات‎ 

(ه) كالإقناع » وذلك لأن محل استحباب الوضوء بعد نية الغسّل . 


۹ت 


( ولايدخل الماء في فيه ولا في أنفه) خشية تحريكالنجاسة”" 
( ويدخل أصبعيه ) إبهامه وسبابته ( مبلولتين ) أي عليهما 
خرقة مبلولة ( بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه '"' وفي منخريه 
فينظفهما )" بعد غسل كفي الميت“ فيقوم المسح فيهما مقام 
غسلهما » خوف تحريك النجاسة »> بدخول الماء جوفه”” ( ولا 
يدخلهما ) أي الفم والأنف ( الاء ) لا تقدم” . 


. لأنه إذا وصل الماء إلى جوفه حركه‎ )١( 


e (١‏ و يدق أسانة يمضه عن بعتن 
ار 


(۳) بإزالة ما عليهما من الأذى 2 لقوله 0 ومواضع الوضوء منها ( فاقتضى أن 
عضصمضه ودنشقه 4 وقياساً علىالوضوء »> وهو مذه ب جمهور العلماء » و «منخريه) 


» 


تثنية منخر بفتح الميم وكسر الحاء نقب الأنف . 
)٤(‏ يعني فغسل كفيه هو اول ما يبدأ به من توضئته كالحي . 


(ه) أي فيقوم المسح في أسنانه ومنخريه مقام غسلهما حال الحياة » خحوف 
تحريك النجاسة الي في جوفه »> سيب دخول الماء إلى جوفه 3 والمسح يقوم مقام 
الغسل في مواضع »> للحاجة إليه . 

(5) من قوله : خشية تحريك النجاسة . قال الموفق وغيره : في قول أكثر أهل 
العلم > ثم يغسل وجهه ويتمم وضوءه » وكا أن المي يبدأ بالوضوء في غسله . 
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( ثم ينوي غسله ) لآنه طهارة تعبدية ©» فاشترطت له 
النية » كغسل الجنابة" ( ويسمي ) وجوباً » لا تقدم" 
( ويغسل برغوة السدر ) المضروب ( رأسه ولحيته فقط ) 
لان الاس ارف اا الغ ل فسان بال ٠‏ ت 
يغسل شقه الأيمن ثم ) شقه ( الأيسر ) للحديث السابق " 


(۳) 


)١(‏ ولأنما إنما أوجبت على الغاسل لتعذرها من الميت » ولو لم تعتبر لما وجب 
غْسْل منظف » وصححه الموفق والشارح وغير هما > وهو قول المحمهور . 

(۲) من قوله : كغسل الحنابة . وعليه فتسقط سهواً وجهلا ٠.‏ 

(۳) قدمه ي الفروع وغيره » وني المبدع وغيره : وسائر جسده » لقوله 
SS‏ 
معروفة » وزبد كل شيء رغوته > وعين الشارع السدر لأن فيه مادة حادة تشبه 
الصابون . 

(4) وهذا جعل كشفه شعار الإحرام » وهو مجمع الحواس الشريفة . 

(ه) وتزيل الدرن > فناسب ذلك » ولتزول الرغوة بممر جري الماء عليها » 
بخلاف ثفل السدر » ويغسل باقي بدنه بالتفل . 


(5) وهو قوله « ابدأن عيامنها ) فيبدأ بالشق الأعن المقبل » من عنقه وصدره 
وفخذه وساقه » ثم يغسل شقه شقه الأيسر كذلك » مرة في دفعتين » وقيل مرة في أريع » 
يده اليمنى > وصفحة عنقه » وشق صدره » وفخذه وساقه » ثم الأيسر كذلك » 
ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك » من وركه وفخذه وساقه ثم 
الأيسر كذلك » قال أبو البركات : والأول أقرب إلى قوله « ابدأن بميامنها » وأشبه 
بغسل الحنابة » وكيفما فعل أجزأ » ولا يكبه على وجهه » | کراماً له . 


۷ 


( ثم ) يغسله ( كله ).يفيض الا على جميع بدنه" يفعل 

Teanl ©.‏ 3 ۰ ع ا 0 
ماتقدم ( ثلاثاً ) إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط"“ ( يمر في 
كل مرة ) من الثلاث ( يده على بطنه ) ليخرج ما تخلف”" 
( فإن لم ينق بثلاث ) غسلات ( زيد حتى ينقي * ولو جاوز 


السبع الى 


. ويكون ذلك غسلة واحدة‎ )١( 


(۲) فإنه ليس للغاسل أن يوضئه في ول كل غسلاته » إن لم يخرج منه شيء ». 
فإن خرج منه شي ء أعاد وضوءه وندبية غسله ثلاث » امتثالا” لقوله صلى الله عليه وسلم 
« اغسلنها ثلاثا » وفيه « إن رأيتئن ذلك » اء وسدر » واستحب أحمد وغيره كونه 
في الثلاث الغسلاات » وقال : هو أنقى . 


() ويأمن من فساد الغسل با يخرج منه بعد : ّْ 

. أي فإن ل ينق الغسل الوسخ بثلاث غسلات زيد حتى ينقي » وفاقاً » و«ينقي»‎ )٤( 
بضم الياء » ويكون الضمير عائداً على الغاسل » وبفتحها ». ويكون الضمير عائداً‎ 
. على المحل » من نقي بكسر القاف » ينقى‎ 


(5) لقوله صلى الله عليه وسلم « اغسلنها ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً » والمراد اغسلتها . 
وتراً » وليكن ثلاثاً » فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمساً » فإن احتجتن 
إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعآ « أو أكثر من ذلك إن رأيئن ذلك » متفق عليه» وأرجع 
الشارع النظر إلى الغاسل » ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي » لقوله «إن رأيئن) 
أي احتجان » والحاصل أن الإيتار مأمور به » والثلاث مأمور بها ندباً » فإن حصل 
الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة » وإلا" زيد حتى يحصل الإنقاءءويندب كوما - ' 


د ۳ 


وكره اقتصاره في غسْله على مرة" إن لم يخرج منه ني 
فيحرم الإقتصار 7 يخرج منه شي 0 مادون السبع " 
وسن قطع على وتر "بولا تحن اة الل قاو رة 
تحت ميزاف ونحوه » وحضر من يصلح لغسله » ونوى 
ر اودكا الاك کی ٠‏ 


-وتراً » واتفقوا علىاستحبابه»وقال بعضهم :إذا لم يحصل الإنقاء بالسبع لم يزد عليهاء 
وكذا إن خرج منه شيء بعد السبع لم يزد عليها عليها » قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً 
قال بمجاوزة السبع . وصرح أحمد والماوردي وابن المنذر أنبا مكروهة » وي 
الإنصاف : لايزاد على السبع » رواية واحدة . والأولى حمل كلامهم عل ىأنه م يبلغهم 
الجر :: 


(1) وفاقاً » لقوله و اغسلنها ثلاثاً» الحديث » ولأنه لايحصل بها كال النظافة » 
وتجزىء كاحي » وكذا لو نوى وسمى» وغمسه في ماء مرة واحدة أجزأ كالحي › 
والحائض والحنب كغيرهما ني الغسل + وهو قول العلماء كافة إلا الحسن » وقال 
ابن المنذر : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار . 


(۲( لأن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من 15 توقع النجاسة والله أعلم . 
فيعاد إلى سبع فأكثر للخبر . 


م0 لحديث أم عطية » « اغسلنها وتراً » وحديث ١‏ إن الله وتر يحب الوتر » 
من غير إعادة وضوء كا تقدم . 


)٤(‏ وهذا برد على ما سبق فيما إذا ماتت امرأة بين رجال وعكسه » ويمكن 
أن يقال : كلامهم المتقدم مقيد بهذا » وأن محل ذلك إذا لم تأت هذه الصورة . 


ا 


( ويجعل فى الغسلة الأخيرة ) تدبا ( كافور؟)" و لان 
يصلب ال ويطرد عنه الهوام برا" ( والماء الحار ) 
)6( 


يستعمل إذا اختيج إليه“( والأشنان) يستعمل إذا ٠‏ احتيج إليه”. 


)١(‏ بأن يضعه ني الماء ٠»‏ بحيث لا يتغير الماء » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« واجعلن ني الغسلة الأخيرة كافوراً » متفق عليه » وهو قول العلماء كافة » وحكى 
عن أني حنيفة حلاف في استحبابه » والحديث حجة عليه » وني حديث أم سليم 
« فإذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها فاجعلي ماء فيه شيء من كافور » 
وشيء من سدر » ثم أفرغيه عليها » وابدئي برأسها حتى يبلغ رجليها » . 

(۲) ويطيبه ويبرده »ونقل الحماعة جعله مع السدر » واختاره المجد وغيره» 
وصححه غير واحد » قال اللخلال : وعليه العمل . وقال ابن حامد : يطرح فيه 
شيء يسير لا يغيره » ليجمع بين العمل بالحديث » ويكون الماء باقياً على إطلاقه . 

(۳) ويردع ما يتحلل من الفضلات › ونع إسراع الفساد إليه » وكونه يطيب 
رائحة المحل » وذلك وقت تحضر فيه الملائكة » وهو أقوى الأرايبح الطيبة في ذلك » 
وهذا هو السر في جعله في الآخرة » لثلا يذهب به الماء » وإن عدم قام غيره مقامه › 
مما فيه هذه اللحواص أو بعضها » وظاهر العبارة غير مراد » بل المراد أن الغسلة 
الأخيرة يسن أن لا تخلو من السدر للخبر » فلا تنافي كونا في غيرها . 


)٤(‏ لشدة برد » أو وسخ لا يزول إلا به » واستحبه بعضهم » لأنه ينقي مالا 
ينقي البارد » واستحب بعضهم البارد » لأن المسخن يرخيه » ولم ترد به السنة » فإن 
كثر وسخه ؛ ولم يزل إلا بالحار کان مستحباً . 

(ه) لإزالة وسخ ونحوه » قال أحمد : إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان » 
يعني أنه يكثر وسخه » فيحتاج إلى الأشنان » ليزيل ذلك الوسخ . 


0 


( والخلال يستعمل إذا احتيج إليه )“ فإن لم يحتج إلا 
كرهت ”" ( ويقص شاربه ا أظفارة ( ديا إن لال" 
ويؤخذ شعر إبطيه“ ويجعل المأخوذ معه » كعضو ساقط” . 


(۱) لشيء بین أسنانه من وسخ أو نحوه > بلا حلاف . لأن إزالة ذلك مطلوبة 
شزعاً » والأولى أن يكون من شجر ينقي > ولا يجحرح » قال الدوهري : اللحلال 
العود الذي يتخلل به » وما يخل به الثوب » والجمع الأخلة . 


3( أي فإن م يحتج إلى الماء الحار والأشنان وانلحلال لإزالة شي ء مما تقدم 
كرهت » قال 0 : بلا نزاع » لعدم الحاجة إليها » فتكون كالعبث > 


(م) أي شاربه وأظفاره » وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق وغيرهما » لقول 
أنس : اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم . والحمهور أن لا يؤخذا . 

(4) لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو » أشبه إزالة الأوساخ والأدران › 
ويعضد ذلك العمومات ني سنن الفطرة » وعنه : لا يؤخذ من الميت شيء » لا شعره 
ولا ظفره وفاقاً » لأن أجزاء الميت محترمة » فلا تنتهك بهذا . ولأنه قطع شيء منه » 
فلم يستحب » كانخحتان » ولم يصح عن الي صل الله عليه وسلم » ولا عن الصحابة 
في هذا شيء » فيكره فعله » وهو ظاهر اللحرتي وغيره » ولأنه لا حاجة إلى قصها . 


© فى وا ی ا ن لتقن ر على که 2 9 جو 
وقيل : بعد إعادة غسل ندباً > كجعل عضو ساقط منه معه » وهذا التشبيه وإن كان 
ظاهره الوجوب » فليس تشبيهاً من كل وجه » ولأحمد عن أم عطية قالت : يغسل 
رأس الميتة » فما سقط من شعرها ني أيديهم غساوه ثم ردوه ني رأسها . ولأن دفن- 
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وحرم حلق رأسه ‏ وأخذ عانته > کته ”" ( ولايسرح شعره ) 
أي يكره ذلك > لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة 
ا 


| 
5م 


= الشعر والظفر مستحب في حق المي » فلميت أولى ٠»‏ وإن كان مقطوع الرأس» 
أو كانت أعضاؤه مقطعة لفق بعضها إلى بعض بالتمقيط والطين الحر حتى لا يتبين 


0 


سوچ 


6 وهو مذهب ابحمهور » لأن ذلك إنما يكون لزينة ونسك » وليس من السنة 
في الحياة » وظاهر كلام جماعة : لا یکره . قال ي الفروع : وهو أظهر . ومذهب 
الجمهور أولى » لعدم الأمر به » وعدم نقل فعله . 


)( أي ويحرم حلق شعر عانته » في قول جمهور أهل العلم > لما فيه من لمس 
عورته أو نظرها » وهو محرم » فلا يرتكب لأجل مندوب » وهذا لو ندب إليه > 
بل يحرم ما يحرم خان ميت أقلف » ولو ني حال وجوبه قبل موته » لأنه قطع لعضو 
منه » وقد زال المقصود منه » وقال الوزير وغيره : أجمعوا على أن الميت إذا مات 
وهو غير مختون أنه يترك على حاله » ولا بخن . 


(۳) وهو مذهب مالك وأني حنيفة » وروي عن عائشة أنها مرت بوم يسرحون 
شعر ميتهم » فنهتهم عن ذلك » وقال الشافعي : يسرح تسريحاً خفيفاً » واستحبه 
ابن حامد وأبو الحطاب » وتسريحه مشطه » وأصل التسريح الإرسال » والشعر 
E‏ راسترع ابن ذقيق الما من احبر استحباب تسريح 

شعر المرأة وتضفيره » وورد في مسلم : مشطناها ثلاثة قرون . لكن قال أحمد : أي 
ضفر ناها . وأنكر المشط ؛ وني البخاري : نقضنه ثم غسلته » ثم جعلته ثلاثة قرون . 


۷ = 


( ثم ينشف ) ندباً ( بثوب ) كما فعل به صلى .الله عليه 
وسلو”"" 
ويسدل وراءها)”" لقول أم عطية : فضفرنا شعرها ثلاثة 
قرون 2" خلفها . رواه اناري“ ( وإن حرج منه ) 


أي الميت ( شي2 بعد سبع ) غسلات“( حشي ) المحل ( بقطن) 
ليمنع الخارج » كالمستحاضة ". 


00 2 5 ع 
( ويضفر ) نديا ( شعرها ) أي الانثى ( ثلاثة وو 


)١( 1‏ رواه أحمد » وتنشيفه متفق عليه عند الأئمة وغيرهم » ولثلا يبتل كفنه 
فیفسد به » ولا ينجس ما نشف به وفاقاً . 

(۲) أي ثلاث ضفائر قرنيها وناصيتها » والقرن اللحصلة من الشعر » وأصل 
الضفر الفتل » وقالت : مشطناها ثلاثة قرون . وهذا مذهب مالك والشافعي » 
وجمهور العلماء . 

() أي يرسل ويرخى خلفها » وفاقاً لاشافعي وإسحاق وابن المنذر وغيرهم » 
.وقيل :مع الحانيين والحديث حجة عليهم . ٠‏ 

(١‏ ولابن حبان « اجعلن رأسها ثلاثة قرون » قالت أم عطية : ضفرنا رأسها 
ناصيتها وقرنيها ثلاثئة قرون » وألقيناه خلفها . وني حديث أم سليم « واضفرن 
شعرها ثلاثة قرون » « وضفرنا » بضاد وفاء مخففة » وفيه استحباب ضفر شعر المرأة» 
وجعله ثلاثة قرون » وهي ناصيتها وقرناها » يعني جاني رأسها » وتسمية الناصية 
قرناً تغليب » وفيه استحباب جعل ضفائرها خلفها . 

(ه) حصل الإنقاء بها » لم يزد عليها » وتقدم أن ذلك راجع إلى الغاسل . 

() وقال أبو اللخطاب وغيره : يلجم المحل بالقطن » فإن لم يمتنع حشاه به » 
إذ الحشو يوسع المحل » فلا يفعل إلا عند الحاجة .| 


( فإن لم يستمك ) بالقطن ( فبطين حر ) أي خالص"" 
لأن فيه قوة تمنع الخارج" ( ثم يغسل المحل) المتنجس 
بالشارت SOLE‏ وس + STEN‏ 
بعد الغسل “ ( ون خرج ) منه شي ( بعد تكفينه لم يعد 
الل كفا اديه واا ينول عاط اله ب ف 


يرحمك الله . TY‏ 


' طيب أبيض » لا رمل فيه » والحر الطيب » وخيار كل شيء.‎ )١( 

(۲) ولو قبل السبع . 

(۳) إجماعاً كالحي . 

5( لتكون طهارته كاملة ٠.‏ ش ٍ 

(ه) وفاقاً » سواء كان في السابعة أو قبلها » وقال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً » 
إذا كان اللخارج يسيراً > وظاهره لا فرق في اللخارج أن يكون قليلا أو كثيراً » 


وعنه : من الكثير . وإن وضع على الكفن » ولم يلف » ثم خرج منه شيء » فقال 
ابن تميم : يعاد غسله . 


(5) لآنه يحتاج إلى إخراج وإعادة غسله » وتطييب أكفانه » وتجفيفها › أو 
إبدالها » فيتأخر دفنه » وهو خلاف السنة في تعجيله » ثم لا يؤمن بعد > ولا يحتاج 
إلى إعادة وضوئه » ولا غسل موضع النجاسة » دفعاً لهذه المشقة . 


)۷( كأرحني » لقول الفضل للني صل الله عليه وسلم : أرحني . وقول علي : 


4 
م/ 4 / ج/ ۴ ( حاشية الروض المربع ) 


٤ (1) 4 1‏ 5 0( 
ولا بغسله فيحمام " ( ومحرم ) بحجأو عمرة ( ميت كحي 
07( 


يغسل بماء وسدر ) لا كافور" ( ولا يقرب طيباً ) مطلقا 
رولا تاس كر مقط )تمق قي وتنوه ” .( ولا يغطى 


Ê / ع‎ 
a CN وا"‎ 


. نقله مهنا » وكحي » والحمام هو المغتسل المشهور » وتقدم‎ )١( 

(0) أي في أحكامه » لبقاء إحرامه » فيجنب ما يجنب المحرم في حياته » 
لبقاء الإحرام » والطيب والحنوط غير واجبين » بل مستحبين . 

(۴) لأنه طيب » وتقدم تعريف الكافور » وهو طيب مشهور » ويأني نيه 
أن يقرب طيباً » لأنه يحرم حال الإحرام » فكذا بعد موت المحرم . 

(4) ذكراً كان أو أنثى » ني بدنه أولا » ما لم يحصل التحلل الأول » للخبر » 
وي رواية « ولا تقربوه طيباً » ولأي داود وغيره « ولا تمسوه بطيب » قال في 
الإنصاف : لكن لا يجب الفداء على الفاعل به » ما يوجب الفدية لو فعله حياً » 
على الأصح من المذهب » فإن حصل التحلل الأول فلا يمنع كحي . 

(ه) كسراويل » ولا ما يعمل كالمخيط » کا يأني في الإحرام . 

(5) للخبر الآني » وي رواية « ولاتغطوا وجهه » فلا يغطى وجهه.والأشهر في 
اکر الروايات والأصح ذكر الرأس فقط »> فقال أحمد : يغطى وجهه ورجلاه 
وسائر بدنه . قال اللحلال : والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه » وتجوز 
الزيادة على ثوبيه إذا كفن » كبقية كفن حلال . 

27 أي ولا يغطى وجه المرأة المحرمة » فتلبس القميص وتخمر » كما تفعل 


في حياتها » ولا تقرب طيباً » ولا يغطى وجهها › لأنه يحرم عليها في حياتها » على 
ما سيأتي فكذا بعد موتما . 


ع ia‏ شه 03 9 )0( 3 
ولا يؤخذ شي من شعرهما وظفرهما لا في الصحيحين 
من حديث ابن عباس » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
فی عدوم مات « اغسلوه يماع وسدر 4 وكفئوه فى ثوبيه 4 
ولا تحنطوه ولا تخمروا واس 3 فإنه يبعث يوم القيامة 
0 ولا تمنع معتدة من طيب” وتزال اللصوق لغسل 
واجب > إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها” . 


)١( ٠‏ وهو مذهب أي حنيفة وأحد قولي الشافعي > وشدد مالك فيه » حتى 

أوجب التعزير على فاعله في غير المحرم » ففي المحرم أولى . 

(۲) وني رواية « ولا تمسوه طيباً » فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً » وللنسائي 
« ولا نمسوه بطيب » فإنه يبعث يوم القيامة محرماً » وقوله « اغسلوه بماء وسدر » 
يدل على وجوب الغخسل بالماء » وهو إجماع » وبالسدر » وقوله «وكفنوهي ثوبيه » أنه 
يكفن المحرم في ثيابه التي مات فيها » لتلبسه فيها بتلك العبادة الفاضلة « ولا تحنطوه » 
يعني بالطيب الذي يوضع للميت » « ولا تخمروا رأسه » أي لا تغطوه » وفيه دلالة 
علىبقاء حكم الإحرام » وأصرح منه التعليل بأنه ‏ يبعث يوم القيامة ملبياً » وني رواية 
« ملبداً » وني رواية « محرماً ) 3 وجامع الكلام فيه أنه يحب تجنيبه ما يجب اجتنابه 
حال إحرامه » وهو مذهب الحمهور > للخبر المذكور 

)۳( إذا ماتت وهي ني العدة > لسقوط الإحداد بموتها » ومنعها منه حال اللحياة » 
لأنه يدعو إلى نكاحها » وقد فات ذلك بموتما . 


5( فتزال ويغسل ما تحتها 3 ليحصل تعميم البدن بالغسل » وكا حي » واللصوق 
بفتح اللام ما يلصق على الحرح من الدواء » ثم أطلق على اللحرقة ونحوها » إذا شدت 
على العضو » وكذا الحبائر المانعة من إيصال الماء إلى الحسد . 


ب ۵0۱ 


(0 


فيمسح عليها كجبيرة ال ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده 
( ولا يغسل شهيد مع ركة 0 1 


)١(‏ أي فإن خيف سقوط شي ء من جسده مسح عليهاء كا بمسح على جبيرة الحي. 


(۲) بالمبرد » يعني احاتم ونحوه » كسوار وحلقة » لأن تركه معه إضاعة مال 


(۴) وهو المقتول بأيديهم » وأضيف إلى المعركة لتعلق الحكم بها » والمعركة 
والمعرك والمعترك موضع العراك والمعاركة » أي القتال » « وشهيد » فعيل بمعنى 
فول 3 من أبنية المبالغة في شاهد 3 والشهيد في الأضل من قتل مجاهداً في سبيل الله 
أي فيكره تغسيله » كا في التنقيح والمنتهى ؛ لما يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة » 
المنتطاب شرعاً » وقطع أبو المعالي والموفق وابن مفلخ وغيرهم بالتحريم رواية 
واحدة » وهو مذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي وأي حنيفة وغيرهم من السلف 
واتحلف : ٌْ 


وني حاشية التنقيح : فالمذهب إذاً التحريم › ولا بُوَضان » حيث لا ييغَسّلان » 
ولو وجب قبل » لأنه أثر العبادة والشهادة » والحكمة_والله أعلم_إبقاء أثر الشهادة 
ل ل ل ا ا 
(أحياء عند ربهم يرزقون) » قيل: سمي الشهيد شهيداً لذلك ٠‏ وقيل لأن الله ورسوله 
شهدا له بالحنة » أو لأن ملائكة الرحمة يشهدونه » أو لأنه ممن يشهد يوم القيامة على 
الأمم . أو لأنه شهد له بالإيعان وخاتمة انير » بظاهر عمله » أو لأن له شاهداً بحاله 
وهو دمه » أو لان روحه تشهد دار السلام . 

قال شيخ الإسلام : وما أخبر الله به من حياة الشهيد ورزقه » وما جاء ني الحديث 

من دخول أرواحهم احنة » ليس مختصاً به » كما دل على ذلك النصوص الثابتة = 


0617ب 


5 2 0 ء 03 
(ومقتول ظلماً)”" ولو أنفيين أو غير مكلفين”" لأنه صلى الله 
عليه وسلم فى شهداء أ أمر بدفنهم بدمائهم 4 ولم 


= ویختص بالذ کر » لكون الظان يظن أنه كوت فینکل عن الجهاد › فأخبر بذلك» 
لتزول الانعة من الإقدام على الحهاد والشهادة » كا نمي عن قتل الأولاد خشية 
الإملاق RO‏ > وإن ا ا ل 
شهيد ثي الدنيا والآخرة » وهو من قاتل في سبرل الله حتى قتل » لترتب أحكام 
الشهداء عليه 4 من ترك تغسيل ونحوه 2 ولإرادته وجه الله والدار الأحرة 4 وي 
الاخرة فقط » من أصابه جرح في سبيل الله » ثم مات منه بعد مدة » وني الدنيا فقط'» 
وهو من قاتل في سبيل الله » وسريرته باطلة » فتجرى عليه أحكام الشهيد » من ترك 
غسل وغيره . 


)١(‏ كن قتله نحو لص » ومن قتله الكفار صبراً » في غير الحرب . لا يغسل 
وفاقاً » واختار الحلال والموفق وغيرهما:يغسل ويصلى عليه » وهو مذهب مالك. 
والشافعي » لأن رتبته دون رتبة شهيد المعركة » واستأنسوا بقصة عمر وعلي وابن 
الزبير وغيرهم » ولم ينكر » والمقتول بمثقل يغسل ويصلى عليه إجماعاً » وقيس عليه 
المقتول ظلماً في البلد بحديد أو غيره » وهو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي 
واحمد وغيرهم . 


0 وهو مذهب مالك والشافعي وصاحبي أي حنيفة » وجماهير أهل العلم » 
لأنهم مسلمون » أشبهوا الكلف » وشذ أبو حنيفة في غير الكاف > واحتج بأنه 
لا ذنب له » وهو باطل من وجوه عديدة . 


(*) رواه البخاري وغيره » ولأبي داود بإسناد على شرط مسام » عن جابر - 
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وروى أبو داود عن سعيد بن زيد» قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ عن قل :دون ا كه هيد 4 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد ؛ ومن قعل دون ماله فهو شهيد 2 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد » وصححه الترمذي"'" 


= قال :رمي رجل بسهم ني صدره أو حلقه فمات : فأدرج في ثيابه كما هو » ونحن 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر الإمام أحمد أنه نى عن تغسيلهم › 
وروی عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أحد « لا تغسلوهم » فإن كل 
جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة » وله أيضاً قال « زملوهم بدمائهم » فإنه 
. ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمى » لونه لون دم » وريحه 
ريح مسك » وثبت من غير وجه أنه لا يغسل » وعثمان لم يغسل » لأنه أجهز عليه 
ي مصرعه . 

وقال إمام الحرمين : معتمدنا الأحاديث الصحيحة » أنه لم يصل عليهم » وم 
يغسلوا » قال الشافعي : لعل الحكمة ني ترك الغسل والصلاة » لأن يلقوا الله بكلومهم » 
لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك » واستغنوا بإكرام الله لحم » عن الصلاة عليهم » 
مع التخفيف على من بقي من المسلمين » لما يكون فيمن قاتل ني الزحف من 
الحراحات » وخوف عود العدو » ورجاء طلبهم > وهمهم بأهلهم » وهم أهلهم 
بهم » والصحيح لثلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها » كما دلت عليه الأخبار . 

› وهو مستفيض عن الني صل الله عليه وسلم » ولآنهم مقتولون بغير حق‎ )١( 
أشبهوا قتلى الكفار » قال شيخ الإسلام : وقد صح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه‎ 
» قال « الغريق شهيد » والمبطون شهيد » والحريق شهيد » والمرأة النفساء شهيدة‎ 
وصاحب الحدم شهيد » وجاء ذكر غير هؤلاء » وذكر أن من غلب على ظنه عدم‎ 
= . السلامة » ليس له ركوب البحر للتجارة » فإن فعل فغرق فيه لا يقال : إنه شهيد‎ 
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( إلى أن تيكوق ) ا أو ازل هلما ( ا اوخت 
عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلاء”. 


= وذكر في الإقناع وغيره أن الشهداء غير شهيد المعركة كثيرون » منهم المطعون 
والمبطون والغريق والشريق والحريق » وصاحب المدم » وذات اللحنب » والمجنون » 
والنفساء » واللديغ » ومن قتل دون ماله » أو دمه أو أهله أو دينه » أو مظلمة » 
وفريس السبع » ومن صرعته دابته » والمتردي من رؤوس الحبال » ومن مات في 
سبيل الله » ومن طلب الشهادة بنية صادقة » وموت المرابط » وأمناء الله في أرضه » 
O A E,‏ نوت اناف SE‏ 
وكتم » والمراد أنهم شهداء ني ثواب الآخرة › لا في أحكام الغسل والصلاة » وقال. 
ابن الحوزي : وکل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد » ما ورد عن بعض 
الصحابة : رجعنا من اللحهاد الأصغر إلى الحهاد الأكبر .اه . ومن مات وهو يطلب 
العلم تأليفاً أو تدريساً أو حضوراً » وعدهم السيوطي والأجهوري ثلاثين » وزيدت 
إلى أربعين » وإلى خمسين » ومنهم : من سعى على من يموله . 


)١(‏ أي قبل أن يقتل > فيغسل » وهذا الصحيح من المذهب » وفاقاً لأبي حنيفة 
وإحدى الروايتين عنالشافعي » وعنه : لادَغسّل الشهيد ولو جنباً »> وهو مذهب مالك 
وغيره »> وروى ابن إسحاق « إن صاحبكم لتغسله الملائكة » يعني حنظلة » فسألوا 
أهله » فقالت : خرج وهو جنب » حين سمع المائعة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0 فلذلك غسلته الملائكة » ورواه أبو داود وغيره . 

(۲) فيغسل شهيد المعركة » والمقتول ظلماً إن كان وجب عليه الغسل قبل قتله ». 
لحيض أو نفاس » لأن ذلك الغسل واجب لغير الموت » فلم يسقط كغسل الحنابة » 
وعنه : لايغسل الشهيد لحيض ونفاس » وفاقاً لمالك وغيره » وكل شهيد غسل لا عن 
نحو جنابة صلي عليه وجوباً » وأما الإسلام فجزم ني المغني والشرحوغيرهما أنه- 


00 هه 


( ويدفن ) وربا ( بدمه )“إلا أن تخالطه نجاسة و 
( في ثيابه ) التي قتل فيها" ( بعد نزع السلاح والجلود 

0 لا روى دوا داود وابن ماجه عن ابن عباس » أن 
النبي صل الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلود ٠»‏ وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم” . 


= لايغسلله » ولم يذكرا خلافه » لأن أصرم بني عبد الأشهل أسلم يوم أحد › 
ثم قتل » ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسله » وإن قتل وعليه حدث أصغر لم يوضأ » 
بخلاف نجاسة » وفاقاً » لا الدم وفاقاً . ١‏ 

)١(‏ لا تقدم من أمره عليه الصلاة والسلام بدفن قتلى أحد بدمائهم › قال 
الموفق :.لا نعلم فيه خلافاً » إلا عن الحسن » وابن المسيب » ولأنه أثر عبادة » 
يستطاب شرعاً » فاستحب بقاؤه . 

(۲) أي الدم والنجاسة » لأن درء المفاسد ‏ ومنه غسل النجاسة ‏ مقدم على 
جلب المصالح » ومنه بقاء دم الشهيد عليه » جزم به غير واحد » وقال أبو المعالي : 
لو لم تزل إلا بالدم لم جز . 


(۳) وجوباً للخبر » وروی أحمد وغيره « وزملوهم ني ثيابهم » وعليه 
الجمهور » وقال النووي وغيره : وهو قول العلماء كافة » لحديث « كفنوه في 
ثوبيه » ولم يستفصل » ولا يزاد على ثيابه » ولا ينقص منها » وي الإقناع : وظاهره 
ولو كانت حريراً . قال ني المبدع : ولعله غير مراد . ويأتي . 


(4) من نحو فروة وخف »ء وهو مذهب جمهور آهل العلم . 
(ه) وله شواهد في الصحيح وغيره » تقضي عشروعية دفن الشهيد با قتلفيه = 
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(وإن سلبها كفن بغيرها ) وجوبا 0 (ولا يصلى عليه ) لاحر ”© 


= من الثياب» ونزع الحديد والحلود عنه 2 وكل ماهو آلة حرب 2 وروي عن عل 
أنه قال : يتزع من الث لشهيد الفرو وانلحف » والقلنسوة والعمامة » والمنطقة والسراويل » 
إلا أن يكون أصابها دم . ش 


. كغيره من سائر الموتى‎ )١( 


(۲) منها حديث جابر في قتلى أحد : أمر بدفنهم في دمائهم » ولم يغساوا ‏ 
ولم يصل عليهم . رواه البخاري وغيره » ومنها حديث أنس في شهداء أحد : 
م يغسلوا » ولم يصل عليهم » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما > قال الشافعي 
جاءت الأخبار كأنها عيان » من وجوه متواترة ‏ أن النني صل الله عليه وسلم لم يصل 
على قتلى أحد » وتقدم عنه الحكمة في ذلك . 


قال الو زير : تركها مشروع » ولا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر فيه من هو 
دون منزلته» في مقام الشفيع فيه » والمتوسل له »ولأن الموطنموطن اشتغال بالحرب» 
فلا یشرع فيه ما يشغل عن الحرب » شغلا لا يؤمن معه استظهار العدو . 


وقال ابن القيم : حديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحبح صريح » والذي 
يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن > وذكر ما ورد في الصلاة 
عليهم » ثم قال : والصواب أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها » لمجي ء الآثار بكل 
واحد من الأمرين » وأصح الأقوال أ: نهم لا يغسلون » ويخير ني الصلاة عليهم » 
وببذا تتفق تتفق جميع الأحاديث » والشهيد بغير قتل » كالمبطون والمطعون والغريق 
ونحو ذلك مما تقدم يغسل ويصلى عليه بلا نزاع » وقال الشارح وغيره : لا نعلم 
فيه خلافاً إلا ما حكي عن الحسن ني النفساء » وقد صلى عايها الني صلى الله عليه وسلم 
وهو قول العامة ولأنه ليس بشهيد معركة » ولا ملحقاً به . 
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كرام اجام اوور "( وإن سقط عن دابته )”" أو شاهق 


بغير فعل العدو" 7( كما و و ات ت 


)١(‏ والمراد حياة برزخية » لا كحياة الدنيا » والصلاة إنما شرعت على الأموات› 
وقيل لغناهم عن الشفاعة » فإن الشهيد يشفع في سبعين من أهله . 


0( حاضر صف القتال » بغير فعل العدو » فمات غسل وصلي عليه » وفاقاً 
مالك وأبي حنيفة والحمهور » لعدم مباشرتهم قتله » أو تسببهم فيه » أشبه من مات 
عرض » قال في المبدع لوطا كدر هر مدر » فأما إذا كان بفعلهم 
فلا . 

(") غسل وصلي عليه » وفاقاً لمالك وأي حنيفة وغيرهما » لعدم مباشرتهم قتله 
ولأن الأصل وجوب الغسل والصلاة » فلا يسقط بالإحتمال . والشاهق المرتفع من 
الحبال والأبنية ونحوها . 


(١‏ غسل وصل عليه 2 وفاقاً لمالك والشافعى وغيرهما » لأن الأصل وجوب 
الغسل » فلا يسقط يقين ذلك بالشك ني مسقطه » فإن كان به أثر لم يغسل ولم يصل 
عليه . 


» (ه) يعني حاضر صف القتال » غسل وصلي عليه » وفاقاً لآبي حنيفة ومالك‎ ٠ 
والحتف الملاك » والمراد عوته حتف أنفه الموت على ذ فراشه > كأنه سقط لأنفه‎ 
اطي در أ قا فر وا‎ Es 
. حتف أنفه » لأنه يموت ونفسه تخرج من أنفه » فإن جرح خرجت من جراحته‎ 
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أو و عاك ی عليه" ( أو حمل فأكل ) أو شرب. 
٤ ٤ £ ٤ £‏ 2 2 

أو نام أو بال أو تكلم أو عطس ( أو طال بقاوه عرفاً » 
غسل وصلي عليه ) كغيره'" ويغسل الباغي ويصلى عليه" 


)0 أي فقتله » أو عاد سيفه عليه فقتله » أو رفسته دابة » أي صدمته برجلها 
في صدره ونحوه فقتلته > غسل وصلي عليه » وهذا مذهب مالك وأني خنيفة » 
لأنه لم يمت بفعل العدو › ولا مباشرته » ولا تسه > ومذهب الشافعي > ونصره 
القاضي : لا يغسل ولا يصلى عليه » لأن عامر بن الأكوع بارز رجلا يوم خيير » 
فعاد عليه سيفه فقتله » فلم يفرد عن الشهداء بحكم . 


(؟) من وجوب غسل وصلاة وفاقاً » لأن سعد بن معاذ أصابه سهم يوم 
انتندق » فحمل إلى المسجد » ثم مات بعد ذلك » فغسله رسول الله صل الله عليه وسلم 
وصل عليه » وعمر حمل » وغسل وصلي عليه بحضرة الصحابة » ولم ينكر ذلك 
أحد » فثبت أنه إجماع 2 ولا بد أن تكون هذه الأمور بعد حمله من المعركة 3 
فأما لو كانت قبل حمله من المعركة » مثل أن أكل أو شرب بعد جرحه » وهو في 
العركة » ثم مات فيها » فحكمه حكم شهيد المعركة » لا يغسل ولا يصلى عليه > 
فإن قتلى أحد تكلموا بعد جراحهم » ولم يغسلوا » ولم يصل عليهم » إلا أن يطول 
مكثه فيها » فيحتمل أن يغسل »> كا نقل عن أحمد فيمن أقام فيها يوماً إلى الليل » 
يغسل » وقيل يصلى عليه إن حمل فأكل » وأما الشرب والكلام فلا » صححه المجد 


وأبو محمد » لأن الشرب والكلام يوجد ممن هو ني السياق » وصوبه في الإنصاف . 


(9) وكذا كل عاص » كسارق وشارب خمر » ومقتول قصاصاً أو نحداً » 
أو غيرهم » قال أحمد : ما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصا ة على أحد إلا على 
الغال وقاتل نفسه . 


084 -ه 


(١ 5 A ak 
٠ ويقتل قاطع الطريق » ويغسل ويصلى عليه » ثم يصلب‎ 
والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) وإن لم‎ ( 
يستهل" لقوله عليه السلام « والسقط يصلى عليه » ويدعى‎ 
5 لوالديه بالمغفرة والرحمة ( رواه اس وأو و‎ 


» أي بعد الصلاة عليه » ولا نزاع في أنه يصلى عليه » كسائر المسلمين‎ )١( 
. وصلبه مد باعيه على جذع ونحوه‎ 


(۲) أصل الإستهلال رفع الصوت » أي يصوت عند الولادة » وفاقاً للشافعي » 
فهو كواود حياً » ولأنه نسمة نفخ فيها الروح » ولأنه يبعث فيسمى › ليدعى باسمه 
يوم القيامة » وسئل أحمد:متى تحب أن يصلى على الطفل ؟ قال : إذا أتى عليه أربعة 
أشهر › لأنه ينفخ فيه الروح » اعتمد في ذلك على حديث ابن مسعود » ي قوله 
يعني بعد الأربعة « ثم ينفخ فيه الروح » متفق عليه » وهذا مذهب أهل الظاهر . 


وقال العبدري : إن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك » لم يصل عليه عند جمهور 
العلماء » وإن لم يكن له إلا دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا حلاف . وقال الوزير 
وغيره : لا يغسل ولا يصلى عليه إذا لم يبلغ أربعة أشهر اتفاقاً قالوا : لأنه لا يبيعث 
قبلها وهو قول كثير من الفقهاء » وقال الموفق وغيره : يلف في خرقة ويدفن » 
ولا يغسل ولا يصلى عليه » لعدم وجود الحياة » بلا حلاف » وقبل الأربعة الأشهر 
لا يكون نسمة » بل كسائر الحمادات » والسقط بكسر السين وضمها وفتحها » 
ثلاث لغات مشهورات » الولد لغير عام . ش 

(۳) ورواه ابن حبان والحاكم وصححه » وقال : على شرط البخاري بلفظ 
« السقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة » وله شواهد » ورواه النسائي 
والترمذي أيضاً وصححه » لكن بلفظ « والطفل يصلى عليه » » واحتج به أحمد»= 


خاي 


وتستحب ا فن جهل أذ كر هوا أم أنثى ؟ سمي 


بصالح لهما"( ومن تعذر غسله ) لعدم الماء أو غيره كالحرق 
والجذام والتبضيع ) يمم ) الت ادا فار عليه 0 
وإن تعذر غ وا ا اك » ويم لباقي" 


وي سان ابن : ماجه 07 ) 518 عل أطفالكم 3 :فإنهم من أفراطكم » وحكى 
الموفق وابن المنذر وغير واحد إجماع المسلمين على وجوب الصلاة على الطفل » 
لهذا اللجير > ولعموم النصوص الواردة: بالصلاة على المسلمين » وهو داخل ي 
عمومهم » وإن وجد بدار حرب > وعليه علامة المسلمين » غسل وصلي عليه » 
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع أنه إذا وجد الطفل في بلاد المسلمين ميت > يحب 
غسله ودفنه في. مقابرنا . 


0 5 3 لأنه انك سي نان يوم 
القيامة ااه SG‏ 


. كهبة الله وطلحة » قاله الشرخ وغيره‎ (DD 


(۳) وفاقاً للشافعي > لأن عسل الميت ظهارة ل ادن > فقام التيمم عند 
العجز عن الغسل - مقامه كابحنابة » وكذا من به جدري ونحوه نع الغسل » فإنه 
ييمم ويصلى عليه » على حسب حاله . 

(4) أي لا تعذر غسله كالحنابة » وإن أمكن صب الماء علية بلا عرك صب عليه 
لاوم يحت ردم بدنه » وترك عركه لتعذره » وإن يمم الميت لعدم الا لاء > وصلي 
عليه » ثم وجد الماء قبل دفنه » وجب غسله لإمكانه » وتعاد الصلاة عليه » وكذا 


فيها كاحي ؛ ولو دفن قبل الغسل من أمكن غسله وجب نبشه» إن ن م يخف تفسخه = 
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(و) يجب ( على الغاسل ستر ما رآه ) من الميت ( إن لم يكن 
حسناً )”' فيلزمه ستر الشر ء لا إظهار الخير“ ونرجو 
للمحسن »> ونخاف على المي ء”"" 


> أو تغيره » ومثله من دفن قبل تكفينه »أو موجهاً إلى غير القبلة » وهذا مذهب مالك 
والشافعي » ويجوز نبشه لغرض صحيح » كتحسين كفنه » وكدفنه ي بقعة فاضلة » 
ومجاورة رجل صالح › إلا الشهيد فلا ينقل » ولو نقل رد إلى مصر عه > كما فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم » وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه . 


(۱) لحديث « ليغسل موتا کم المأمونون » رواه ابن ماجه بسند ضعيف » وكونه 
أميناً ليوثق به ني تكميل الغسل » وستر العيب » وغير ذلك » ولأحمد عن عائشة 
مرفوعاً « من غسل ميتاً » وأدى فيه الأمانة » ولم يفش عيبه » خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه » وللحاكم « من غسل ميتاً وكتم عليه » غفر له أربعين مرة » وعموم قوله 
و من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » وقوله : في الغيبة « ذكرك أخاك بما يكره » 
وغير ذلك » وقال جمع : إلا على مشهور ببدعة أو فجور ونحوه » فيستحب 
إظهار شره » وستر خيره » ليرتدع نظيره » وني الحديث « لا تسبوا الأموات » 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » . 


2غ( ولابن حبان والحاكم « اذكروا محاسن موتاكم » وكفوا عن مساويهم » 
ولأن ني إظهار الشر إذاعة للفاحشة » وغيبة له » وهي محرمة » وأما إظهار اير 
فيباح ليترحم عليه » ويكثر المصلون عليه » والدعاء له . 

9ه هذا أمر كلى » أي ونرجو لامحسن أن يوفى أجره كما وعد تبارك وتعالى » 
ونخاف على المسىء من عذاب الله أن يؤاخذه بإساءته ( ولا يظلم ربك أحداً ) . 


الأكات 


0) 


ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم 
ويحرم سو غ الظن بمسلم ظاهر العدالة”") ويستحب ظن الخير 
١‏ نرف 

بالمسلم 


)١(‏ يعني يجنة أو نار » بإجماع أهل السنة والجماعة . قال الشيخ : أو تتفق 
الأمة على الثناء عليه » أو الإساءة » ولعله مراد الأكثر » وأنه الأكثر ديانة » وظاهر 
كلامه أيضاً : ولو لم تكن أفعال الميت موافقة فقة لقولهم » وإلا لم تكن علامة مستقلة › 
وني الصحيحين أنه مر يجنازة فأثنوا عليها خيراً » فقال « وجبت » ثم بأخرى فأثنوا 
عليها شراً فقال « وجبت » فقال عمر ا رحت الال وهنا لج مور + 
فوجبت له الحنة > وهذا أثنيتم عليه شراً » فوجبت له النار » أنتم شهداء الله في 
الأرض » والحديث على عمومه » فمن مم الناس الثناء عليه » كان دليلا” 00 
كانت أفعاله مقتضية أولا » وهذا الإلهام يستدل به على تعيينها اه . 

ويشرع ثناء الناس على الميت » وهو جائز مطلقاً » بخلاف اللي على تفصيل فيه » 
وروى الإمام أحمد « ما من مسلم يموت » فيشهد له ثلاثة ثة أبيات من جير انه الأدنين 
بخير » إلا قال الله : قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا » وغفرت له مالم يعلموا ) 
. وللحا كم قال :« ماهذه ابلحنازة ؟ » قالوا : جنازة فلان الفلاني » كان يحبالله ورسوله» 
ويعمل بطاعة الله » ويسعى فيها › » فقال « وجيت » وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها 
شرا » « وجبتءأنتم شهداء الله في أرضه » أيما مسلم شهد له أربعة » وثلاثة 2 
واثنان بخير » أدخله الله الحنة » وني الأثر « إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله » 
فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء » قال الشيخ : وتواطؤ الرؤيا كتواطيء الشهادات . 

(۲) بخلاف من ظاهره الفسق » فلا حرج بسوء الظن به » وحديث « إياكم 
ا 

(۳) حيآ وميتاً » ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة » وعلم منه أنه لا حرج بظن 
السوء لمن ظاهره الشر . 


۳ - 


فصل فى ١‏ کف 00 
( يجب تكفينه فى ماله ) لقوله صلی الله عليه وسلم في 
المحرم ( كفئوه في Te‏ ( مقدماً على دين ) ولو برهن 


( وغيره ) من وصية وإِرْث“ لأن المفلس يقدم بالكسوة على 
الدين > فكذا ات 


)١(‏ لما فرغ من الكلام ني غسل الميت وما يتعلق به » أتبعه الكفن ومؤونة 
التجهيز » وما يتعلق بذلك » وتقدم أن كفن اميت ومؤونة نجهيزه فرض كفاية 
على من علم به وأمكنه إجماعاً »> وقيل : وحنوطه وطيبه › وفاقاً لالك وقول 
للشافعى . 

(0) أي لف الميت ني كفن » ثوب فأكثر من ماله » للنص والإجماع » وكذا 
مؤونة تجهيزه بمعروف » وفاقاً » غير حنوط وطيب فمستحب . 1 

(۳) متفق عليه » وتقدم » ولا رواه الجماعة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتكفين ني النمرة » ولا مال له غيرها » وقال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل العلم. 

6 وأرش جناية » .ولو كانت متعلقة برقبة الحاني » وغير ذلك مما يتعلق بعين 
امال » وقال الوزير : أجمعوا على تكفين الميت من ماله » وأنه مقدم على الدين والورثة. 

6 يقدم عليه » بل أولى » ولأن سترته واجبة ني الحياة » فكذا بعد الموت » 
وللخبر المتقدم وغيره » ويكون ذلك من رأس ماله » ولأن حمزة ومصعباً لم يوجد 
لكل منهما إلا ثوب » فكفنا فيه . 


SH 


جميعه " من e‏ مثله " 57 يوص بدونه" i‏ 
0 ( فإن لم يكن له) أي للميت ( مال ف)كفنه ومؤونة 
تجهيزه ( على من تلزمه نفقته )"ا 


)١(‏ أي جميع بدن الميت » ذكراً كان أو أنثى ٠‏ مالم يكن محرماً » لأن العورة 
المغلظة يجزىء في سترها ثوب واحد » فكفن الميت أولى » ولو أوصى أن يكفن بأقل 
منه لم تسمع وصيته » لا فيه من إسقاط حق الله » وعبارة الإقناع : ويشترط أن لا 
يصف البشرة » لأن ما يصفها غير ساتر » فوجوده كعلمه . 


(0) في الجمع والأعياد » لأنه لا إجحاف فيه على الميت > ويكره بأعلى من 
ملبوس مثله > ولو أوصى به » لأنه إضاعة للمال » وللنهى عن التغالي في الكفن » 
رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد » ولفظه « لا تغالوا في الكفن › فإنه يسلب سريعاً » 
ولا يناي الأمر بتحسينه » فإن تحسينه بياضه ونظافته » وسبوغه وكثافته » وه 
ثميناً » وولاية شراء الكفن لوارثه . 

زفرة أي دون ملبؤس مثله » لأن الحق له » وقد تركه > فإذا أوصى بذلك جاز 
إجماعاً » ونقل أبو البركات الإجماع على جواز الوصية بالثوب الواحد . 

)٤(‏ أي من العتيق » کا فعل به صلى الله عليه وسلم » وللأمر بتحسينه » رواه 
مسلم وغيره » وذلك ما لم يوص الميت بغيره فيمتثل » لقول الصديق : كفنوني 
في ثوبي هذين » لأن الحي أحوج إلى الحديد من الميت » وإنما هما للمهلة والتراب . 
رواه البخاري وغيره » والمهلة الصديد . 

(5) بأن لم يخلف شيئاً » أو تلف قبل تجهيزه . 

(5) ويأتي ذلك في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى . 


n 
) م /ه / ج /" ( حاشية الروض المربع‎ 


لاناك بره ال الحا + فكذا يعات للا اروج 
لار كفن ا واو غا + الان الكييزة و غانه 
بالزوجية والتمكن من الإستمتاع »وقد انقطع ذلك الت 
فن عدم مال اميت » ومن تلزمه نفقته > فمن بيت الال »ع 


(6) 


." إن كان مسلماً“ فإن لم يكن ءفعلى المسلمين العا مين بحاله‎ ٠ 


)١(‏ أي فكما أن نفقته تلزمه حال الحياة » فكفنه ومؤونة نجهيزه تلزمه بعد 
الموت » وبحب كفن الرقيق على مالكه . 

(۲) وهو رواية عن أي حنيفة والشافعي » وحكي عن مالك . 

(۴) فأشبهت الأجنبية » وعليه لا يلزمه كفنها ومؤونة تجهيزها » وفارقت 
الرقيق : فإن نفقته تحب بحق الملك » لا بالإنتفاع » فتكفن من ماها إن كان ء وإلا 
فعلى من تلزمه نفقتها » وعنه:يلزمه كفنها » وهو رواية عن مالك وأني حنيفة 
والشافعي ٠»‏ قال ف المبدع : وهو قول أكثر العلماء » ورجح بأن من تلزمه كسوتها 
في الحياة يلزمه كفنها بعد الوفاة كالأمة مع السيد . 

€3 وفاقاً » لأنه للمصالح » وهذا من أهمها » وكنفقته » ويكفن باوب » وي 
الفروع وغيره : ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان إن كان » وخرج الكافر 
ولو ذمياً » فلا يكفن من بيت المال » لأن الذمة إنما أوجبت عصمتهم » فلا نؤذيهم » 
لا لإرفاقهم . 

» أي فإن لم يوجد بيت مال » فكان هنا تامة » أو وجد وتعذر الأخذ منه‎ )٥( 


فكفن الميت على المسلمين العالمين بحاله » كنفقة الحي وكسوته . 


= كلاس 


قال الشيخ تقي الدين : من ظن أن غيره لا يقوم به تعين 
عله فن اراد يعض الورزقة أن و ةه ١‏ يلزم بقية 
الور و كن و ال هة وله ن كفيية رحد 
دفنه ^ وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر » كفنوه من 
ماله » فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته »أو من تلزمه 
نفقته إن نووا الرجوع“ (ويستحب تكفين رجل في ثلاث 
لفائف بيض ) من قطن” . 


)١(‏ وظاهره سواء تركوا جهلا أو عجزاً أو بخلا » ولو من ولاة بيت المال ؛ 
وقال النووي وغيره : لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له 2 
غير محتاج إليه 3 لزمه بذله بقيمته 3 كالطعام للمضطر 1 


(۲) لما فيه من المنة عليه وعليهم » وكذا لو تبرع به أجني . 

(۳) لأنه ليس في تبقيته إسقاط حق مماوك لأحد منهم » وإنما هو حق للمتبرع › 
لا دخل لأحد فيه » ومن نبش وسرق كفنه » كفن من تركته ثانياً وثالثاً » ولو 
قسمت » مالم تصرف ني دين أو وصية . 

> أي أو رجعوا على من تلزمه نفقته » لوجوبه عليه إن نووا الرجوع ني ذلك‎ )٤( 
. ولو لم يستأذن الحاكم‎ 


(ه) البيض الي لونها البياض » لقوله « وكفنوا فيها موتاكم ) ولابن ماجه 
« أحسن ما زرتم الله في قبوركم البياض » واستمر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم » 
واستحيابه مجمع عليه » والقطن : بهم القاف وسكون الطاء وتحرك 2 معر وف )۲ = 


5 1 و و 5 
أثواب بيض ٠‏ سحولية جدد » يمانية »© ليس فيها قميص 


= وظاهر عبارته : ولو كان عليه دين» أو في الورثة صغير » وهو ظاهر كلام 
أكثر الأصحاب » وقيل : تقدم الثلاثة على الإرث والوصية » لا الدين » اختاره في 
المحرر 4 ورم به أبو المعالي . 


)١(‏ قال أحمد : أصح الأحاديث ني كفن الني صلى الله عليه وسلم حديث 
عائشة » لأنها أعام من غير ها . وقال الترمذي : قد روي ني كفن النبي صلى الله عليه 
وسلم روايات مختلفة » وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه » 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » من الصحابة وغير هم . وقال الحاكم وخيره : 
تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبدالله بن مغفل وعائشة في تكفينه 
صلى الله عليه وسلم في ثلاثة 3 اراب د ليون لبها فعض وا عا ی يكن 
£ أكفانه قميص ولا عمامة » وإتما كفن في ثلاثة أثواب » وهو المستحب عند 
جماهير العلماء » ولا يكره إن جعل فيها قميص » لقصة ابن آي › ولا عمامة » لفعل 
ابن عمر » والسّحولية بضم أوله » ويروى بفتحه > نسبة إلى سحول » قرية باليدن ؛ 
وقيل بالفتح المدينة » وبالفهم الثياب » جمع سحل »© وهو الأبيض النقي > ولا يكون 
إلا من قطن » ولفظ « جدد » ليست بي الصحيحين » وي رواية هما « من كرسف » 
أي قطن » واليمانية بعخفيف الياء مسب إلى اليمن. ٠‏ وليست الياء للنسية إذ الألف 
عوض عنها . ١‏ 

زقة وتقدم ي فى الئل + وصيه › ثم أبوه ثم جده » ثم الأقرب > الخ . 


0 


)0( را Ek‏ بعد 


رشها بماء ورد أو غيره » ليعلق" ( ثم تبسط بعضها فوق 
اا اتا علاها 4 لأن عادة الحي جعل 
الظاسر أف جا :تويك الرط) :وهو أخلاط» من 


رم س )6( 


طبينه يكذ ا ا 7 


ونائبه كهو › والأولى توليه بنفسه 


و 
ا 


بعض ) 


)١(‏ أي تولى الوصي الغسل بنفسه » وكذا الأب »الخ » لقيامه مقامه » والأولى 
استثناؤه الودى إلا أن يجعل إليه . 


(۲) أي رائحة البخور إن لم يكن محرماً » ويكون البخور بالعود أو نحوه › 
يحعل العود على النار في مجمر » ثم يبخر به الكفن » حتى تعبق رائحته » أوصى 
به أبو سعيد وابن عمر وابن عباس وأسماء » ولأن هذا عادة الحي » ولابن حبان 
والحاكم عن جابر مرفوعاً « إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً » . 

(۳) ليوضع الميت عليها مرة واحدة » ولا يحتاج إلى حمله ووضعه على واحدة 
بعد واحدة . 


() فيجعل أحسنها كذلك » ليظهر للناس » كعادة الحي . 


(ه) آي يذر فيما بين اللفائف : وهو مشروع » بدليل اللخطاب من قوله صلى 
الله عليه وسلم في المحرم « ولا تحنطوه » ولا يقال في غير طيب الميت حنوط » 
قال الأزهري : يدخل في الحنوط الكافور والصندل وذريرة القصب » ولو خلط 
بالمسلك فلا بأس » وني القاموس : الحنوط كل طيب يخلط للميت » وروي أنه كان 
عند علي مسك » فأوصى أن يحنط به » وقال : هو من فضل حنوط رسول الله صلى 


الله عليه وسلم » وروي نحو ذلك عن أنس وابن عمر وغيرهم . 


لافوق العليا » لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة”" ( ثم يوضع ) 
الميت ( عليها ) أي اللفائف ( مستلقياً ) لأنه أمكن لإدراجه 
فيها'" ( ويجعل منه ) أي من الحنوط ( في. قطن بين 
أليتيه )”” ليرد ما يخرج عند تحريكه”' ( ويشد فوقها خرقة 
مشقوقة الطرف كالتبان ) وهو السراويل بلا أكمام'” 
( تجح ألبقيه وجات" ويل الباقي ) e‏ 
( على منافذ وجهه ) عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه" 


)١(‏ وذكره في الفروع وفاقاً » ولا يجمل على الثوب ا 
لكراهة السلف لذلك . 


زفة وطويها عليه كما سيأتي » وجب ستره:حال حمله بثوب » ويوضع متوجهاً 
ا 
(۳) برفق ويكثر ذلك . 


(4) حال التكفين والحمل والوضع . 

(ه) وقال الحوهري : التبان بالضم والتشديد سروال صغير » بقدر شبر » 
يستر العورة المغلظة فقط » يكون للملاحين . 

(5) أي موضع بوله » ليرد ما يخرج > ويخفى ما يظهر من الروائح » ويصنع 
كذلك في الحراح النافذة . 


ا ا ر تراب اولك ييا اجراخ 


النافذة . 


لأن في جعلها على المنافذ منعاً من دخول الهوام" ( و ) على 
( مواضع سجوده ) ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه » وأطراف 
قدميه » تشريفاً لها" وكذا مغابنه » كطي ركبتيه »وتحت 
إبطيه وسرته › لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت 
اة ا ل( ون ع امك ل علد ف )ان 
أنساً طلي بالمسك » وطلى ابن عمر ميتاً بالمسك”“ وكره داخل 


3 00 
عينيه) وأن يطيب بورس وزعفران . 


. أي في تلك المنافذ الشريفة‎ )١( 
» أي ويجعل البائي من القطن المحنط على تلك المواضع » تشريفاً لها‎ )۲( 
. لكو نها مختصة بالسجود‎ 


(۳) فيفعل به کا يفعل بالعروس » قال الزركشي : كذا يروى عن الي 
صل الله عليه وسلم . وقال في الإقناع : ويطيب رأسه وليته .0 
لدفع الموام . ش 

(ه) نص عليه وفاقاً . لأنه يفسدهما . 

(D‏ أي ويكره أن يطيب بورس وزعفران > لأنهما إنما ستعملان لغذاء أو 
زينة » وهو غير لائق بالميت » ولأنه لا يعتاد التطيب به » وربا ظهر لونه على الكفن › 
ولا فرق ي ذلك بين المرأة والرجل » والورس نبت كالسمسم باليمن . 


وطليه بما يمسكه كصبر مالم ينقل"" ( ثم يرد طرف اللفافة 
اهن الاي لاسي عل عله الان ورد روا 
الآخر فوقه ) أي فوق الطرف الأيمن”" ( ثم) يفعل ب (الثانية 
والثالفة كذلك ) أي كالأولى' ( ويجعل أكثر الفاضل ) من 
كفنة غل را اة تاها عل وجه ورا 
بعد جمعه » ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر”” ( ثم يعقدها ) 
لفلا ينتشر"“ ( وتحل في القبر )”. 


» أي الميت من مكان إلى آخر » لحاجة دعت إليه » فيباح للحاجة بلا مفسدة‎ )١( 
ع الك و‎ 5 5-7 . 4 

والصبر بكسر الموحدة ويسكن لضرورة الشعر» وهو دواء مرء من عصارة شجر مر . 

2( وعبارة الإقناع وشرحه : ثم يرد طرفها الأعن على شقه الأيسر » جزم به 
الموفق وغيره » لثلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على بمينه في القبر » ولأنه عادة 
لبس الحي » بي قباء ورداء ونحوهما » ونحوه ي المنتهى وشرحه » وقدمه ي الفروع 
وغيره » وجزم به جماعة من الأصحاب » ووجه في الفروع احتمالا أنهما سواء . 

() لأنهما ني معناها » فيدرج فيها إدراجاً . 

)٤(‏ أي على الرجلين » ولأنه أحق بالستر منهما » فالإحتياط ليستره بتكثير ما 
عنده أولى » فيجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه . 

. أي عند حمله ووضعه‎ )٥( 

(5) يعني الكفن » مالم يكن محرماً » وني الإقناع : إن خاف انتشارها يعني 
اللفائف عقدها « وعقد ) من باب ضرب . 

(۷) قال في الإنصاف : بلا نزاع » إذ عقده للخوف من انتشاره » وقد أمن 


ذلك بدفنه . 


ب ۷۲ 


لفون ا ر : إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد ؛ رواه 
الأثرم ”" وك تخر لفات اه سياد ا رون كين 
في قميص ومثزر ولفافة جاز 6" لأنه عليه السلام ألبس 
عبدالله 0 أبي قميصه لا مات » رواه البخاري“ وعن عمرو 


(6) 


ابن العاص أن الميت يؤزر ويُقَمص » ويلف بالثلاثة 


)01( وعن سمرة نحوه » وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود 
في القبر » نزع الأحلة » ولأن اللحوف من انتشاره قد زال » ويفهم منه أنه لا يحل 
الإزار إذا كان هناك » وصرح به ني الإقناع وغيره » وذكر أبو المعالي وغيره أنه لو 
نسي الملحد أن يحلها نبش- ولو كان بعد تسوية التراب قريباً - وحلت » لأنه سنة » 
قال الشافعي وغيره : إن خخيف انتشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليها » 
فإذا أدخلوه القبر حلوه » قيل : لأنه يكره أن يكون ني القبر شيء معقود . 


(۲) وتقبيح » مع الأمر بالتحسين » قاله أبو الوفاء وغيره » وذلك والله أعلم أنه 
كان من عادة أولئك » لثلا ينبش فيؤخحذ » وجوز أبو المعالي تخريقه إن خيف نبشه » 
وكرهه الإمام أحمد » وقال هو وغيره : إنهم يتزاورون فيها . 
والمثزر الإزار » يجعل على الحقوين وما تحتهما » واللفافة بالكسر ما يلف به الشيء . 

: مكافأة له لما كان كسا العباس حين أسر » وني الصحيحين أن ابنه قال‎ )٤( 
. أعطنى قميصلك أكفنه فيه‎ 

(5) فيؤزر با مئزر » ويلبس القميص » ثم يلف باللفافة بعد ذلك » وفي الفروع : 
لايكره في خمسة وفاقاً » ولا يكره تعميمه وفاقاً . وقال ابن عقيل : ومن أخرج = 


Y۳ ت‎ 


028 


وهذا عادة الحي "“ ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر 
( وتكفن المرأة ) والخنثى ندباً ( في هة أثوات ) بض فق 
قطن" ( إزار وخمار وقميص ولفافتين )“. لم روى أحمد 
وأنو داوف عدوقية :ضعت عن ل الثقفية قالث :كنت فين 
غسل أم كلثوم ٠‏ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان 


= فوق العادة فهو على طريق المروءة 3 لابقدر الواجب فممنوع › فإن كان من التركة 
فمن نصيبه » وقال الموفق : تكره الزيادة على الثلاثة » لما فيه من إضاعة المال . 


)١(‏ كونه يأتزر ويتقمص » ويرتدي ونحوه » والأفضل ما اختار الله لنبيه 
صلی الله عليه وسلم . ش 

)۲( ولأنه لا يسن للحي زره فوق إزار » لعدم الحاجة » والكم بالضم مدخل 
اليد ومخرجها من القميص » والدخاريص دخلات يجعلن في جوانبه » ولا یکره 
تكفين رجل في ثوبين » لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم « وكفنوه 
في ثوبيه » قال الموفق : وقول القاضي : لا يجزىء أقل من ثلاثة لمن يقدر عليها ‏ 
وأنه لو جاز أقل منها لم جز التكفين بها في حق من له أيتام .لا يصح » فإنه يجوز 
التكفين بالحسن » مع حصول الإجزاء بما دونه . 

ف وهذا مذهب الشافعي وأني حنيفة » وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه 
من أهل العلم يرق أن کن الرأة ی م اواب 


)05 الإزار غير ما تضم به فخذاها » في خبر أم سليم وغيره » واللحمار تقنع 
به بعد أن تلبس القميص » ثم تلف باللفافتين » كما يأتي » ولا كانت تلبس المخيط 
في الإحرام » وهو أكل أحوال الحياة » استحب إلباسها إياه بعد موتها . 


۷4 


ا 


ول ما أعطانا اليقاء » ثم الدرع »ثم الخمار ا 
ثم ار يعن ذلك في 7 الآتحر ٠"‏ قال أحمد : الحقاء 
الإزار » والدرع القميص" فتؤزر بالمئكزر »ثم تلبس القميص › 
ثم تخمر » ثم تلف باللفافتين" ويكفن صبي في ثوب" 
ويباح في ثلاثة » ما لم يرئه غير مكلف“ وصغيرة في 
قميص ولفافتين ” ظ 


)١(‏ وروى الحوارزمي عن أم عطية : وكفناها في خمسة أثواب » وخمرناها 
كا نخمر المي » وقال الحافظ : صحيح الإسناد > وإتما استحب ها اللحمسة » 
أا تزيد حال حبام! على الربل في السترة » لزيادةغورتا على أعورته + فكذلك 
بعد الموت » وليل هي بنت نت قاذم 

(۲) والحقا بكسر الحاء المهملة » وتخفيف القاف مقصور .لغة في 0 2 
وهو الإزار » كا ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

(۳) قاله في المبدع وغيره » ونص أحمد أن اللحامسة تشد بها فخذاها تحت 
الثزر » وقال اللحرقي وغيره : خرقة تشد بها فخذاها بمثزر تحت درع. » ويلف 
فوق الدرع اللحمار باللفافتين » جمعاً بين الأخبار » وظاهره أنها لا تنتقب . 

5( أي ويسن أن يكفن صبي في ثوب واحد وفاقاً » لأنه دون الرجل » ولا 
خلاف ني أنه جزئه . 1 

هه( رشيد » من صغير أو مجنون أو سفيه » فإن ورثه غير مكلف » > م جر 
الزيادة على ثوب » لأن الزائد تبرع »> ومذهب الشافعي : حكمه كالكبير في استحیات 
الثلاثة » واختاره ابن المنذر » وجمهور العلماء . 


»( أي ويسن أن تكفن صغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار ¢ نص عليه › 
لعدم احتياجها إلى االحمار في حياتها » فكذا بعد موتها . 
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( والواجب ) , للميت مطاقاً ( ثوب يسثر جميعه ) لان العورة 
المغلظة يجزى فى سترها ثوب واحد »© فكفن الميت آل 


( 


لي م )6( 0 
ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود ‏ ويجوز في حرير 


لر 


)١(‏ أي جميع الميت » سواء كان رجلا أو امرأة » صغير 
الصحبح عن أم عطية › قالت : ألقى علينا حقدوه » فقال « أشعر نها إياه » أي الففنها 
فيه » ولم يزد على ذلك » وقيل : الواجب ستر العورة » لقصة مصعب ي الصحيحين ؛ 
غطي بها رأسه » وبدت رجلاه » فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر » ويبعد 
أن يكون معه ما يشترى به ما يستر جميعه » ولو لم يوجد » فمن بيت الال . 

(۲) ولا فرق بين الرجل والمرأة » وتقدم أنه لا يجزىء با يصف البشرة » 
يعني من بياض وسواد » ويكره برقيق يحكي اليئة » يعني تقاطيع البدن » وأعضاءه » 
ويجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل » لإعطائهن حقوه يشعرنه ابنته » وحكاه ابن 
بطال اتفاقاً . 

(") لأنه حلاف فعل السلف رضي الله عنهم » ويكره بمزعفر ومعصفر » 
ولو لامرأة » لأنه لا يليق بالحال . 

(4) ولو لضرورة » لأمره عليه الصلاة والسلام بتزع الجاود عن الشهداء › 
ولأنها من ملابس أهل النار . 

» إن لم يحد ما يستره غيره » وفاقاً » لوجوب ستره » ويكون ثوباً واحداً‎ )٥( 
ذكرا كان الميت أو أنثى » لأنه إنما أبيح الحرير للمرأة حال الحياة » لأنه محل زينة‎ 
: وشهوة »وقد زال بموتها » فلم يبح تكفينها به وفاقاً » إلا لضرورة » وقال ابن المنذر‎ 
لا أعلم فيه خلافاً » وعلم منه أنه إذا لم تكن ضرورة حرم تكفين بحرير ومذهب‎ 
ومفضض » ولو لامرأة . ش‎ 


ب ۲۹ ت 


فن لم يجد إلا بعض ثوب ستر الود بي كال الا 
0 405 
| 


و ورف وحرم دفن حلي وثياب غير 
الكفن ٠»‏ لأنه إضاعة مال" ولحى أخذ كفن ميت لحاجة 


(6) 


والباقي بحشيش 


حر أو برد بثمنه 


)١(‏ في وجوب تقديمها بالستر على سائر البدن . وإن بقي شيء ستر به رأسه 
وما يليه » لشرفه على باقيه . 


(۲) لما روى البخاري وغيره من قصة مصعب لا قتل يوم أحد ولم يوجد له شي ء 
يكفن به إلا تمرة » فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه » وإذا وضعت على 
رجليه بدا رأسه » فأمر اني صلى الله عليه وسام أن يغطى رأسه > ويجعل على رجليه 
إذخر » وكان مستعملا إذ ذاك عند العرب » فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض » 
فإن لم يوجد إلا ثوب واحد » ووجد جماعة من الأموات » جمع فيه ما يمكن جمعه ؛ 
وقال ابن كيم : قال شيخنا : يقسم بينهم > ويستر عورة كل واحد ء ولا جرد 
فيه » اه . ولو قيل حيث جاز دفن اثنين فأكثر فالجمع »وإلا فيستر عورة كل" لكان 
حسناً » ومنبوش طري يكفن كالذي لم يدفن » وني الإقناع وغيره : يسن تغطية 
نعش بأبيض » ويكره بغيره » وني شرحه : ویحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة . 

)۳( وعادة جاهلية » وقد نبى عنه عليه الصلاة والسلام . 


)٤(‏ قال المجد وغيره : إن خحشى التلف » وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت 
أحق بكفنه » ولو كان لفافتين » ويصبى الحى عليه عرياناً . 


د ۷۷ 


فصل 
في الصلاة على الميت'" 
ا کل“ )۲( 


)١(‏ وهي فرض كفاية إجماعاً » غير شهيد معركة » وقيل : ومقتول ظلماً 
وتقدم » لمفهوم قوله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) قال الشيخ E‏ 
الحطاب أن المؤمن يصلى عليه » ولأمره صل الله عليه وسلم بها » وفعله المستفيض 
في غير ما حديث كقوله « صلوا على صاحبكم » وقوله « صلوا على أطفالكم » 
« صلوا على من قال لا إله إلا الله » وتواتر فعلها منه صلوات الله وسلامه عليه » 
وأجمع المسلمون عليها » ويكفر منكرها » وتقدم أنه إن لم يعلم به إلا واحد » وأمكنه 
تعينت عليه » وهي من أكبر القربات » وني فعلها الأجر الحزيل » ”ا في الصحاح 
وغيرها » وقال الفاكهي : الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة » وأتبعت 
التكفين اناسبتها له » وکو نا تفعل بعده . 


(۲) أي تسقط الصلاة على الميت بصلاة مكلف عليه » ذكر » ولو أنثى » 
أو عبد » وفاقاً لأبي حنيفة ومالك » وقول للشافعي › وقدم في المحرر : أو مميز » 
لأنبا فرض تعلق به »> فسقط بالواحد » وقيل تسقط بثلاثة وفاقاً » لما جاء أنه 
صلى صل الله عليه وسلم على عمير بن أي طلحة في منزهم » وأبو طلحة وراءه > 
وأم سليم وراء أي طلحة . 

قال شيخ الإسلام : وفروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط عن الباقين » م 
إذا فعل الكل ذلك كان فرضاً » ذكره ابن عقيل محل وفاق » ولا تسقط بالصلاة 
عليه بعد الدفن » بل تقديمها واجب » فيأنمون بدفنه قبلها . 


- ۷۸ 


وتسن جماعة”" وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة "و ( السنة 
أن يقوم الإمام عند صدره ) أي صدر ذكر © 


)00 أي تسن الصلاة على الميت جماعة » ا المسلمين »> لفعاه صلى الله عليه 
وسلم » وفعل أصحابه رضوان الله عليهم » واستمرار عمل المسلمين عليه » وتسن 
تسوية الصفوف ٠‏ كا في الصحبحين » في صلاته على النجاشي فصف بهم » وقال 
أحمد : يسوون صفوفهم » فإنها صلاة > وعن أي المليح أنه صلى على جنازة » 
فالتفت فقال : استووا » ولتحسن شفاعتكم . و#وز فرادى كنساء » عند مالك 
والشافعي » والمذهب يصلين عليه جماعة » وتقف إمامتهن وسطهن › وفاقاً لأني حنيفة. 


(۲) لحديث مالك بن هبيرة : كان إذا صلى على ميت جز أ الناس ثلاثة صفوف » 
ثم قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس » 
فقد أوجب » رواه الترمذي والحاكم وصححه » وني رواية « ما من ميت بموت » 
فيصل عليه ثلائة صفوف ٠‏ إلا غفر له » حسنه الترمذي » وروى ابن بطة عن أني أمامة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة » وهو سابع سبعة » فأمرهم أن يصفوا 
ثلاثة صفوف خلفه » فصف ثلاثة واثنين وواحداً خلف الصف »> فصل على اميت ثم 
انصرف » وصرح القسطلاني وغيره أن الثلاثة ني الفضيلة سواء » وأنه إا لم مجعل 
الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة الصفوف » وكلما كثر اللجمع 
كان أفضل » > ما ي صحيح مسلم ١‏ ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين » يبلغون 
مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » وي حديث ابن عباس ر اريفوت 


)"( وفاقاً لأ حنيفة » وعنه : عند رأ س الرجل 2 وفاقاً للشافعي وجماهير 
العلماء » ولم يذ كر ابن المنذر وغيره عن أحمد غيرها > وهي عبارة المقنع » قال 
الشارح : وهو قريب من الأول » فإن الواقف عند أحدهما واقف عند الآخر . 


(۳ 


ا 


ا 
( وعند وسطها ( ي وسط انثى 9 والخنثى بين ذلك 
واو بها وصيه العدل ©) فس E‏ 4 


)١(‏ لا رواه الترمذي » وإسناده ثقات » عن أنس أنه صلى على رجل » فقام 
عند رأسه » ثم صل على امرأة » فقام حيال وسط السرير» فقال له العلاء : هكذا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الحنازة مقامك منها » ومن الرجل مقامك 
منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ قال : «واحفظوا » وأخرج الحماعة من حديث سمرة » 
أنه صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها » فقام 
وسطها » وهذا مذهب جمهور العلماء الشافعي وغيره » وما سوى ذلك لا مستند 
له » وكذا روي عن ابن مسعود وغيره » وصححه الوزير وغيره » ومنفرد كإمام › 
والحكمة في ذلك والله أعلم أن القلب ني الصدر > ووسط المرأة محل حملها » وقيل 
لسترها » وظاهر إطلاقهم أن الصبي والصبية كذلك » وهو ظاهر الوجيز وغيره . 

(۲) أي بين الصدر والوسط » لاستواء الإحتمالين فيه » والسنة وضع رأسه 
مما بلي مين الإمام » كما هو المعروف . 

(م) أي والأولى بإمامة الصلاة المفروضة على المبت وصي الميت العدل » 
لإجماع الصحابة » فإنهم ما زالوا يوصون بذلك » ويقدمون الوصي »© فأوصى 
أبو بكر أن يصلي عليه عمر » وعمر صهياً » وأم سلمة سعيد بن زيد » وأبو بكرة 
أبا برزة + وابن مسعود الزبير » وغيرهم ممن لا يحصون سافاً وخلفاً » > وجاء أمير 
الكوفة عمرو بن حريث ليصلي على أي سريحة » فقال ابنه : أيها الأمير إن أي أوصى 
أن يصلى عليه زيد بن أرقم » فقدم زيداً » وهذه قضايا اشتهرت » من غير إنكار 
ولا مخالف» فكانت إجماعاً » وهو قياس مذهب مالك » وكالمال » بل الميت يختار 
لذلك من هو أظهر صلاحاً » وأقرب إجابة . 

(4) أي أولى بالإمامة في الصلاة عليه » بعد وصيه وفاقاً » لأنه مالكه . 


٠م‏ ده 


فالسلطان ٠‏ فنائبه الأمير » فالحاكم " فالأولى بغسل رج "" 


(0) أي فالسلطان بعد وصي الميت وسيده أؤلبالإمامة في الصلاة عليه » وفاقاً 
لأبي حنيفة ومالك » لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يصاون على 
الموتى » ولم ينقل عنهم استثذان العصبة » وني الصحيح عن الحسن أدركت الاس 
وأحقهم بالصلاة على جنائز هم من رضوه لفر ائضهم : وقال علي وابن مسعود : 
الإمام أحق من صلى على الحنازة 4 ولو تقدم غير الأولى صح . 


وقال الوزير : الوالي أحق من الولي » عند مالك وأبي حنيفة » والقديم من قولي 
الشافعي > وقال في الفروع 1 ليس تقديم اللحليفة والسلطان على سبيل الوجوب . 
وي الإنصاف : فبعد الوصي والحاكم أبوه » ثم جده » ثم أقرب العصبة » على 
الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب اه . ثم نائب السلطان » يعني الأمير على 
بلد الميت » لأنه في معناه » ؤقال أبو هريرة : شهدت حسيناً حين مات الحسن » 
٠‏ وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة » وهو يقول : لولا السنة ما قدمتك . 
ومقتضاه أنه سنة » وخلفه يومئذ مانون من الصحابة » قال الموفق : : ولم ینکر 2 
فكان إجماعاً . وكاب حع والأعياد » ثم الحاكم أي القاضي 2 وقدم الأمير هنا على 
القاضي > عكس ما في النكاح » لأنه هنا منظور فيه للقوة والبأس » ولقوله «لايؤمن” 
الأمير في سلطانه » وهو أقوى بسلطنته من الحاكم . 


(۲) أي فالأولى بالإمامة في الصلاة على الميت » بعد من تقدم » الأولى بغسل 
1-6 > على ما تقدم ني الغسل » وإن كان الميت أنثى » فيقدم أب فأبوه وإن علا » 
لأنه يشارك الابن .في ي العصوبية » وزاد عليه بالحنو والشفقة » وا يحصل مقصود 
الدعاء الذي هو مقصود صلاة النازة » ثم ابن 3 ثم ابنه وإن نزل > وفي حديث 
أسيد « ومن برهما الصلاة عليهما » ونقل أبو الطيب الإجماع على تقددمه على الأخ ؛ 
ثم أخ لأبوين » ثم لأب » وهكذا على ترتيب الميراث » ومع التساوي يدم الأولى = 


ب ۸A۱‏ - 
م/ ٠/ج ١/‏ ( حاشية الروض المربع ) 


٠ 5 0) 4 ا‎ ١ 
فزوج بعك دوي الارحام : ومن هلمه ولي بمنزلته » لا من‎ 
¢ قدمه وصى 3 وإذا اجتمعت جنائز 3 قدم 0 الإمام أفضلهم‎ 


کک الأسن» وفاقا لأبي حنيفة والشافعي » لأن دعاءه قرب إجابة » 
نهم أفجع بالميت من غير هم 3 وھا کر المفصود » فكانوا في التقديم بخ 
لوادت 

. لأن له مزية على باتي الأجانب » فقدم لأجلها‎ )١( 

(۲) أي ومن قدمه وليمن أولياء الميت صار بمنزلته » في إمامة الصلاة على 
اميت » .مع أهليته » كولاية التكاح » لا من قدمه وصي ني الصلاة على الميت 4 
فإن ذلك لا أمله الميت ني الوصي من اللير » فإن لم يصل الوصي فإلى من بعده » 
وهذا إذا لم يجعل الموصي له ذلك ٠‏ فإن جعله صح » وإن تقدم أجنبي بغير إذن ولي 
أو وصي صح » لأنه ليس فيه كبير افتيات تشحٍ بها الأنفس عادة » فإن صلى الولي 
خلفه صار إذناً » وإلا فله أن يعيد الصلاة عليه » لأنها حقه . 

(۴) يعني ني باب صلاة الجماعة » من أنه يليه الرجال » ثم الصبيان > ثم النساء 
وفاقاً »> وهو قول عثمان وعلي وجمهور الصحابة والتابعين » وكذا في المسير » 
وإذا دفنوا في قبر واحد » وروي البيهقي عن ابن عمر » أنه صلى على تسع جنائز » 
رجال ونساء » فجعل الرجال مما يلي الإمام » والسباء مما يلي القبلة » وأخرج 
أبو داود والنسائي وغير هما »بسند صحيح > قال عمار : شهدت جنازة أم كلثوم 
وابنها » فجعل الغلام مما يلي الإمام » فأنكرت ذلك عليه » وي القوم ابن عباس » 
وأبو سعيد انلحدري » وأبو قتادة » وأبو هريرة » فقالوا : هذه السنة . وي رواية 


البيهقي : ونحوّ من نمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم »وذكر المصلي = 


- 7 


فأسن فأسبق”" ويقرع مع الاو وجمعهم بصلاة أفضل ” 
ويجعل وسط أ حذاء صدر رجل 4 وحنلثى ا ) ويكبر 
أربعاً ) لتكبير النبي صل الله عليه وسلم على النجاشي ا 


یاه ا 


= سعيد بن العاص » ولم يذكر ابن المنذر وغيره عنهم خلاف ذلك » وكان عليه 
الصلاة والسلام م القبر من كان أكثر قرآناً » فيقدم حر مكلف الأفضل 
فالأفضل » فعبلد" كذلك » فصي كذلك » ثم خنثى > ثم امرأة كذلك › قال 
الموفق : ولا نعلم خلافاً في تقديم اللحنثى على المرأة . 

)١(‏ أي فإن استووا ني الفضل قدم أسن ٠‏ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
« كبر كبر » فإن تساووا في السن فسابق لسبقه 

(۲) ي الكل » فيقدم إلى الإمام من تخرج له القرعة كالإمامة . 

)۳( أي من إفراد كل ميت بصلاة : وهو مذهب مالك » ولأنه أسرع 2 
وأبلغ في توفر الجمع » وقيل عكسه » وفاقاً للشافعي » قال في الفروع : ويتوجه 
احتمال بالتسوية » وفاقاً لأبي حنيفة اه » وإذا اجتمع موتى قدم من الأولياء للصلاة 
عليهم أولاهم بالإمامة » فإنتساووا أقرع > ولولي كل ميت أنينفرد بصلاته علىميته . 

. إذا اجتمعوا » ليقف الإمام أو المنفرد من كل واحد من الموتى موقفه‎ )٤( 
ويسوى بين رؤوس كل نوع > وتكون عن مین الإمام ندباً » فلو كانت عن يساره‎ 
أجزأت » صرح به المالكية » ووسط بفتح السين » وكل ما كان مصمتاً » وما كان‎ 
. بين بعضه من بعض كوسط الصف فبالسكون‎ 

(5) من غير وجه » وي الصحيح عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كبر على 
الحنازة أربعاً » وفيهما عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر > بعد ما 
دفن » وكبر أربعاً » ويأي . 


ا 
( يقرأ في الأولى ) أي بعد اك ةاون ؛ وهي تكبيرة 
الإحرام و ( بعد التعوذ ) ا ( الفاتحة ) سراً 


۶ 


ليلا “ لا روى ابن ماجه عن ام فزفك OR‏ 
أمرنا رسول الله صل اله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب » ولا نستفتح > ولا نقرأ سورة معها" ( ويصلي على 
اوس اد را ب امسا اام 
كالصلاة في ( التشهد ) ا 


و لو 


)١(‏ وفاقاً في غير التعوذ » للأمر به » وعنه : لايتعوذ وفاقاً » وأما البسملة 
فأجمعوا على الإتيان بها » وتقدم آنا آية من القرآن » قبل كل سورة سوى براءة » 
وأما الإستفتاح فأكثر العلماء أنه لا يستفتح » خلافآ لأبي حنيفة » لآن مبناها على 
التخفيف » كا أنه لا يقرأ السورة بعد الفاتحة » ولأنه لم يرد الإستفتاح فيها » فتركا 
لطولهما ؛ ونقل إمام الحرمين الإجماع على أنه لا يستحب قراءة سورة معها . 


)۳( ولا رواه النسائي وغيره » عن أي مام قال : السنة في الصلاة على الحنازة 
أن يقرأ ني التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة » ثم يكبر ثلاثاً » والتسليم عند 
الآخرة . وإسناده على شرطهما » وأبو أمامة هذا صحاني » ونحوه عن الضحاك » 
وللبخاري عن ابن عباس أنه صلى على جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب » وقال 
لتعلموا أا سنة . وقال مجاهد : سألت ثمانية عشر رجلا من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم عن القراءة على الحنازة » فكلهم قال : يقرأ . وكالصلؤات › 
ولأنه فعل السلف » واستمر العمل عليه . 


™( لنقل اللحلف عن السلف من طرق متعددة » وعمل المسلمين عليه . 


AL‏ سه 


ا 


لا روى الشافعي عن أبي ا عقو 8" أنه ا 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » أن السنة في الصلاة 
على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بغد 
التكبيرة الأولى > سراً في نفسه » ثم يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم » ويخلص الدعاء للميت » ثم نسل 7 
( ويدعو في الثالثة ) لما تقدم”" 


(۱) وأخرجه الحاكم وابن الحارود وغيرهما » قال الحافظ : ورجاله مخرج 
لهم في الصحيحين » ولفظ الحاكم : أن رجالا" من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم 
أخبروه أنه من السنة . وزاد الأثرم وغيره : والسنة أن يفعل من وراء الإمام مثل 
ما يفعل الإمام » وذكر أبو أمامة عن جماعة من الصحابة الصلاة على الني صلى الله 
عليه وسلم » في الصلاة على الحنازة » ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سألوه : كيف 
نصلي عليك ؟ علمهم ذلك » وقال أبو هريرة : إذا وضعت » يعني الحنازة › 
كبرت وحمدت الله » وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم رواه مالك . 


(۲) أي من قوله : ويخلص الدعاء للبيت . وقال عليه الصلاة والسلام « إذا 
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » رواه أبو داود > وصححه ابن حبان » ويدعو 
بأحسن ما يحضره من الدعاء » قال الموفق : والأولى أن يدعو لنفسه ولوالديه » 
وللميت ٠‏ وللمسلمين با روي عن الني صل الله عليه وسلم » ولا توقيت فيه » 
ونص عليه أحمد » وقال : ادع بأحسن ما يحضرك . وأخرج عن أي الزبير : 
سألت جابراً عما يدعى به للميت » فقال : ما أتاح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا أبو بكر ولاء..ر . ومعنى : أتاح ؛ قدر » والأمر المطاق بإخلاص الدعاء 
للميت يةضي بأن يخاص للمسيء كالمحسن » فإن ملابس المعاصي أحوج إلىدعاء = 


- A2 ب‎ 


( فيقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا " وصغيرنا 
E‏ و إنك تعلم منقلبنا ومثوانا”" 


وأنت على كل شيء قدير” ' اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام والسنة » ومن توفيته منا فتوفه عليهما ) . 


= إخوانه المسلمين » ولذلك قدموه بين أيديهم » قيل : إن كان محسناً فزده إحساناً » 
وإن كان مسيئاً فأنت أولى بالعفو عنه خلاف إخلاص الدعاء له » وي صحيح 
مسلم عن عائشة « ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين » يبلغون مائة » كلهم 
يشفعون له » إلا شفعوا فيه » . 

. الغائب ضد الشاهد » والشاهد الحاضر‎ )١( 

(۲) المقصود الشمول والإستيعاب › كأنه قيل : اللهم ار 
وذكر الصغير لعله لرفع الدرجات . 

(۳) يجوز أن يكونا مصدرين » أي انقلابنا وثوانا » وأن يراد بما المنزل . 
أي : إنك تعلم مرجعنا ومنصرفنا » ومأوانا ومنزلنا الذي نعود إليه . 

)٤(‏ قادر على المغفرة لنا معشر المسلمين » والعفو والرحمة أو النقمة » فلك 
القدرة العامة الشاملة لكل شي ء فما شئت كان » وما لم تشأ لم يكن 

© أي على الإسلام والسنة » وني رواية : فتوفه على الإيمان . والإسلام هو 
العبادات كلها » والإيمان شرط فيها » ووجودها في حال الحياة ممكن » بخلاف 
حالة الموت » فإن وجودها متعذر » فلهذا اكتفى بالموت على الإبمان خاصة » وطلب 
الحياة على الإسلام »> الذي الإيمان جزء منه. » ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » 
والإبمان بالأعمال الباطنة إذا اقترنا » وإذا افترقا فسر كل منهما بالآخر » والسنة 
في اللغة السيرة والطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشرع الإجتماع 
عليها » جمعها سين » كغرفة وغرف ش 


كم - 


رواه أحمد والترمذي وابن ماجه » من حديث أبي هريرة 
لكن زاد فيه الموفق : وأنت على كل شيء قدير . ولفظة : 
ال (اللهم اغفر له » وارحمه وعافه واعف عنه" وأكرم 
نزله ) بضم الزاي وقد تسكن ء وهو القرى“ ( وأوسع 
مدخله ) بفتح الميم مكان الدخول > وبضمها الإدخال " 
( واغسله بالماء والثلج والبرد" ونقه من الذنوب والخطايا › 
كنا يس قوسي ال و ال ظ 


)1( وأصله في صحيح مسلم » وني آخره « اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا 
بعده » قال ابن القيم وغيره : روي من طرق تدل على أن له صلا . 


)2( أي اه امف رة الله في المقنع لفظ : وأنت على كل شيء قدير : 
ولفظة : السنة . لكونه لاثقاً بالمحل » ونبه عليه ليعلم أنه ليس في مان الحديث . 


إفة الضمير عائد إلى الميت > فلا يحول الضمير .. 
)٤(‏ يبيأ للضيف أول ما يقدم » وني رواية : وقه فتنة القبر » وعذاب القبر . 
)°( وليس هذا موضعه » فالفتح أولى » ليكون المعنى : وأوسع مكان الدخول . . 


(5) بالتحريك > يعني المطر المنعقد > وجمع بينها مبالغة في التطهير » وليس 
المراد بالغسل هنا على ظاهره . وإنما هو استعارة بديعة » للطهارة العظيمة من الذنوب . 


(۷) أي نقه من الذنوب بأنواع المغفرة » كا أن هذه الأشياء أنواع المطهرات 
من الدنس . 


- لام اه 


وأبدله دارا خيراً من داره » وزوجاً خيراً من زوجه ‏ وأدخله 
الجنة » وأعذه من عذاب القبر » وعذابالنار )”"رواه مسلم 
عن عوف بن مالك » أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
ذلك عل عنازة ٠خ‏ تمت أن بكرن ذلك اميت" .وفية 
ايده أهلا كيرا عن أهله بوا فا الجن ”7 وراد الوفق 
لفظ : من الذنوب * ( وافسح له في قبره » ونور له فيه) 
لأنه لائق بالمحل" . 


. والزوج » بغير هاء » يقال للذكر والأنثى » وقد يقال للمرأة زوجة بالاء‎ )١( 


والمراد بالإبدال الفعلي أو التقديري ٠‏ أي خيراً من زوج لو تزوج » إذ منهم من ليس 
له دار بالدار الدنيا ٠.‏ 


(۲) وهذا من أجمع الأدعية » وقال ابن عبد البر : عذاب القبر » غير فتنته 
بدلائل من السنة الثابتة . 

(۳) ولفظه : قال : فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لذلك الميت » بهذا الدعاء التامع الشامل » إذ من أدخل اللحنة » ونجي 
من عذاب القبر » وعذاب النار فقد ثم فوزه . 

)٤(‏ أي بعد قوله : « وأبدله داراً خيراً من داره » قال : « وأهلا خيراً من 
أهله » وزوجاً خيراً من زوجه » وأدخله الحنة . . » الخ . 

)٥(‏ أي فليست في صحيح مسلم > ورواه البيهقي وغيره بدونها » والذنب هو 
الإثم » والخطيئة الذنب . 

6 « افسح » بفتح السين أي وسع » زاد اللحرقي وغيره : اللهم إنه عبدك › 


وابن أمنلك » ززل بلك »> ونت خير منزول ره . وقال ابن القيم : و.حنفظ من دعاء = 


- A^ - 


٠ ٤ 63‏ 
وإن كان اميت انى أنث: الضير إت كان حتفن قال : 
Mm. | :‏ ا 
هدا المت وسحوه ولا باس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء 
2 ضع Ê‏ £ 1 
للميت ( وإن كان ) الميت ( صغيراً ) ذكرا أو أنثى » أو بلغ 
توا وا ( قال ) بعد : ومن توفيته منا فتوفه عليهما” 
( اللهم اجعله ذخراً لوالديه 


=الني صلل اللهعليه وسلم « اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك » وحبل جوارك » فقه 
من فتنة القبر » ومن عذاب النار > فأنت أهل الوفاء والحق » فاغفر له وارحمه » 
إنك أنت الغفور الرحيم ) ومنه : «اللهم أنت ربا » وأنت خلقتها » وأنت رزقتها › 
وأنت هديتها و » وأنت قبضت روجها » وتعلم سرها وعلانيتها » جئنا شفعاء» 
فاغفر لا » ورواه أبو داود وغيره » وأصل الشفع الزيادة » فكاً: نهم طلبوا أن يزاد 
بدعائهم من رحمة الله » إلى ماله بتوحيده وعمله . 


)١(‏ فيقول: اللهم اغفر لهاء وارحمها؛ والأولى أن لا يحول» لعوده غلى الميت. 
(۲) كهذه الحنازة » لأنه يصلح هما » وينبغي عوده على الميت اتباعاً » لإطلاق 
النص . 


» وكذا إن أ كل الحديث » فقال : «اللهم لا تحرمنا أجره » ولاتفتنا بعده‎ )٤( 
واغفر لنا وله » لفعل السلف واللحلف » ولناسبته للحال » استحب أن يقول مكان‎ 
. الإستغفار للميت هذا الدعاء الآني‎ 


() شبه تقدمه هما بشي ء نفيس يكون أمامهما مدخراً » إلى وقت حاجتهما له . 


وفرطاً ) آي سابقاً مهيئاً لمصالح والديه ف الآخرة > سوا مات 
فى حياة والديه أو بعدهما" ( وأجراً وشفيعاً مجاباً" اللهم 
ثقل به موازينهما"" وأعظم به أجورهما“ وألحقه بصالح 


سلف المؤمنين”” واجعله في كفالة إبراهيم" 


)١(‏ وأصل الفرط والفارط فيمن يتقدم الجماعة الواردة إلى الماء » ليهيء هم 
أسبابهم في المنزل » أي فاجعله سابقاآ أمام والديه » مهيئاً لمصا حهما » بمدخر نفيس 
في الآخرة » إلى وقت حاجتهما له بشفاعته هما » قال القاضي : وهو في هذا الدعاء 
الشافع يشفع لوالديه » وللمؤمنين المصلين عليه » وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
أحمد وغيره « أما تحب أنك لا تأتي باباً من أبواب الحنة إلا وجدته ينتظرك » . 

() أي أجراً لوالديه » وشفيعاً هما » مجاب الشفاعة » وللبيهقي عن أي 
هريرة مرفوعاً « اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وذخراً » وني لفظ « وأجراً » وزاد 
بعضهم « وعظة واعتبارا » . 


(۴) أي بثواب الصبر على فقده أو الرضى به . 
)٤(‏ وسيأتي ذكر ما ني الصبر عليه من الأجر الحزيل . 


6 أي آبائهم المتقدمين » ومن فضل الله وكرمه أنه يلحق بالذين آمنوا وعملوا 

() إشارة إلى ما رواه ابن أي الدنيا وغيره عن خالد بن معدان « إن في الحنة 
لشجرة يقال لها طوبى » كلها ضروع > من مات من الصبيان الذين ير ضعون رضع 
من طوبى » وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام » . 


a‏ 4۰ ما 


غير مشفوع فيه » ولا جرى عليه قلم” وإذا لم يعرف 
إسلام والديه دعا لمواليه”” ( ويقف بعد الرابعة قليلاً)“ ولا 


يدعو » ولا يتشهد » ولا پس" 


)١(‏ لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً ( والسقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة » وفي رواية « بالعافية والرحمة » رواهما أحمد » ولفظ الترمذتي 
a E LS‏ 
اسماء النار » قال االخليل : هي النار الشديدة . 

(۲) فالدعاء لوالدره أولى من الدعاء له » وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل » 
مناسب لما هو فيه » فشرع فيه الإستغفار للبالغ . 


() آي موالي الصغير والمجئون : 50000 لقيامهما 
مقام والديه في المصاب به » فيقول : ذخ را لمواليه الخ » قال شيخ الإسلام : ومن كان 
من أمة أصلها كفار » لم يمر أن يستغفر لأبويه » إلا أن يكونا قد أسلما لللآية اه . 
وأما ولد الزنا فيدعى لأمه فقط » لثبوت نسبه منها › » بخلاف أبيه » وإن كان كل 
منهما زانياً » وكذا المنفي بلعان . 


فق لحديث زيد بن أرقم : كان يكبر أربعاً › ثم يقف ما شاءالله » فکنت 
أحسب أن هذه الوقفة 8 لكر اجر لارام رواه الحوزجاني » ولما يي من حديث 
ابن أي أوفى وغيره . ش 


)٥(‏ وفاقاً في الأخير تين » لما تقدم من أن مبناها على التخفيف » وأما الدعاء 
فعنه : يدعو بعد الرابعة كالثالثة » اختاره المجد وغيره » وفاقاً الحمهور العلماء»- 


٩۹۱ ب‎ 


( ويسلم ) تسليمة ( واحدة عن يمينه )"" روى الجوزجاني عن 
عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة > 
تسلہ تسلىمة واو 


- ولآناء بنأني أوق فعله » وأخبر أن الني صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله » رواه 
اجك :وار بن ماجه » والبيهقي » والحاكم وصححه » وقال أحمد : هو أصلح 
ما روي » ولا علم شي يخالفه » ولان قا ني جنازة ‏ أشب الذي قبله » وقال في 
المحرر : بل يجوز ني الرابعة » ولم يذكر خلافاً » فيقول ( ربنا آثنا في الدنيا حسنة » 
وي الأخرة حسنة > وقنا عذاب النار ) وصح أن أنساً كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه 
بهذا الدعاء » واختار أبو بكر » وفاقاً للشاذعية وغيرهم : اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله . ولأنه لائق بالمحل . 

. وفاقاً مالك » يجهر با الإمام كالمكتوبة‎ )١( 


(۲) ولقوله « وتحليلها التسليم » وقيل لأحمد: :أتعرف عن أحد من الصحابة أنه 
كان يسلم على الحناز ة تسليمتين ؟ قال : لا ؛ ولكن عن ستة من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة . وذكره البيهقي عن 
عشرة من أصجاب وسول اق صل ات عليه وم قال اب اق : وهو المعروف 
عن ابن أي أوفى اه . وتقدم » ولأنه أشبه بالحال » وأكثر ما روي في التسليم » 
وقول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين » ولأن صلاة الحنازة مبنية على التخفيف » 
وقال ابن المبارك : من سلم على جنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل » واختار القاضي 
أن المستحب تسليمتان » وواحدة تجزىء » وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي » 
قال الموفق : وقول القاضى مخالف لقول إمامه وأصحابه » ولإجماع الصحابة 
والتابعين . والحوزجاني 5 إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق» ثقة مات سنة ۹١۲د‏ 


وعطاء بن السائب أبو محمد اأثقمي الكوني » صدوق مات سنة 115 ^ . 


تك 


MV as | le 6‏ ا . () 
ويجوز تلقاء وجهه » وثانية" وسن وقوفه حتى ترفع ' 
( ويرفع يديه ) ندباً ( مع كل تكبيرة ) لا تقدم في صلاة 


فق 


العيدين (وواجبها ) أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم”". 


0( او أن يسلم من صلاة الحنازة تلقاء وجهة + » من غير التفات » 
ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره » وفاقا لأبي حنيفة والشافعي » لما ذكر الحاكم 
وغيره عن ابن آي أوفى : ثم سلم عن ,ينه » وعن شماله » فلما انصف قال : 
إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . قال في المبدع : 
ويتابع الإمام في الثانية كالقنوت » وظاهر كلام ابن الحوزي يسر بها وفاقاً » 
ويجرىء وإن ل يقل: ورحمة الله ؛ لما روى اللحلال عن علي » وفيه.وقال : السلام 
عليكم » لكن ذكر الرحمة أليق بالحال » فكان أولى . 

(۲) أي ويسن وقوف المصلي على الحنازة مكانه » إماماً كان أو مأموماً » حتى 
ترفع الحنازة مر من بين أيديهم ء قال مجاهد : رأيت ابن عمر لا بيرح من مصلاه » 
حتى يراها على أيدي الرجال . وقال الأوزاعي : لا تنفض الصفوف حتى 3 
الحنازة » وهو قول عامة العلماء . ْ 

(۳) وقال الشافعي : ترفع للأثر » والقياس على السنة في الضلاة » ورواه هو 
والبيهقي وغيرهما عن ابن عمر وأنس » وسعيد عن ابن عباس » والأثرم عن عمر 
وزيد بن ثابت » ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود » فسن فيها الرفع » كالصلاة» 
وحكى الشارح أن الرفع في التكبيرة الأولى إجماع » وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق » 
وروی الترمذي وغيره » بسند فيه ضعف :أن التي صلى الله عليه وسلم كان يرفع 
يديه في أول التكبير » ويضع اليمنى على اليسرى . ۰ 

e يعني كاري ايا عه اناد واو‎ )٤( 
. الشيء إلى سببه‎ 


۹۳ 


( قيام ) في فرضها" ( وتكبيرات ) أربع" . 


)١(‏ أي قيام قادر » إن كانت الصلاة على الميت فرضاً وفاقاً » حكاه الوزير 
وغيزه > كسائر الصلوات المفروضة » لعموم « صل قائماً » فلا تصح من قاعد » 
ولا راكب راحلة بلا عذر > وعلم منه أنها لو تكررت لم يجب القيام على من صلى 
على جنازة » بعد أن صلى عليها غيره ». لسقوط الفرضية بالأولى . 


0( إجماعاً » لما في الصحيحين وغيرهما من غير وجه » عن ابن عباس 
وي هريرة » وجابر وأنس وغيرهم > أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربعاً » وجمع. 
عمر الناس على أزبع تكبيرات » وقال : لا بجؤز النقص عن الأربع » وقال النخعي : 
اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أي مسعود » فأجمعوا على 
أربع » وذكر ابن عبد البر وغيره أنه قد أجمع الفقهاء » وأهل الفتوى بالأمصار 
على أربع » على ما جاء في الأحاديث الصحيحة » وما سوى ذلك عندهم شذوذ . 

وقال النووي : قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع 
خمس »© أم أربع » أم غير ذلك » ثم انقرض ذلك اتلملاف » وأجمعت الأمة الآ 
على أنه أربع تكبيرات > بلا زيادة ولا نقص اه . فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا 
بطلت » وسهوا يكبرها ما لم يطل الفصل » فإن طال » أو وجد مناف » من كلام 
أو نحوه استأنف » لفعل أنس » لما كبر ثلاثاً قيل له ؛ فكبر الرابعة » رواه البخاري 
وغيره » ورواه حرب وغيره من طريق آخر » أنه رجع فكبر أربعاً » ولعل الأولى 
مع عدم المنافي » وني الرواية الثانية أنه تكلم » وعوده إلى ذلك دليل إجماعهم على 
أنه لا بد من أربع » والأولى أن لا يزيد على أربع » لأن المداومة تدل على الفضيلة . 


وقال النووي أيضاآً صحت الأحاديث بأربع تكبير ات وخمس 4 وهو من 
الإخيتلاف المباح » وليس إخلالا بصورة الصلاة » فلا تبطل به » وقال ابن القيم : 
وكان صل الله عليه وسلم يكبر أربع تكبيرات » وصح أنه كبر خمساًء وكان - 


( والفاتحة ) ويتحملها الإمام عن المأموم 7 ( والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم ” ودعوة للميت » والسلام )”. 


= الصحابة بعده يكبر ون أربعاً وخمساء وستاً وسبعاً » وقال سعيد بن منصور : هذه 
آثار صحيحة » فلا موجب للمنع منها » وقال في الشرح : ولا يجوز الزيادة على سبع 
تكبيرات » لا يختلف المذهب فيه » وقال غيره : لا حلاف ني أنه لا يتابع ني الزائد 
عليها » قال أحمد : هو أكثر ما جاء فيه اه . ولا تستحب إجماعاً . وحكى الوزير 
عن أي حنيفة ومالك والشافعي » ورواية عن أحمد : لا يتابع ما زاد على أربع » 
قال أبو المعالي : وهي المذهب » لأنه زاد على القدر المشروع . وذكر ابن حامد 
وجهاً : تبطل بمجاوزة أربع عمداً »> وقاله الشافعي ؛ واحتج بحديث النجاشى > 
قال أحمد : والحجة له . ولا يجوز للمأموم أن يسلم قبل إمامه » نص عليه أحمذ وغيره. 

6 أي ونجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد » على الأصح » وفاقاً للشافعي » 
لقوله « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وغير ذلك مما تقدم » وعنه : لاتب » 
قال شيخ الإسلام : لا تجب قراءة الفاتحة » بل هي سنة » وفاقاً مالك والشافعي , 
ويتحمل قراءة الفاتحة الإمام عن المأموم كالفريضة . 

() لقوله « لا صلاة لمن لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم » ونحوه › ولا 
يتعين لفظ صلاة مخصوص » لأن المقصود مطلق الصلاة . 

۳( أي واللحامس دعوة للميت أي دعاء له » وفاقاً » لأنه هو المقصود › 
فلا يجوز الإخلال به » وقد نقل فيه ما لم ينقل ي القراءة » والصلاة على الني صلى 
الله عليه وسلم » فهو أوكد » وقال النووي : الدعاء واجب في الثالثة بلا حلاف » 
وليس لتخصيصه بها دليل واضح اه . ونما قدم الثناء على الله » والصلاة على النني 
صلى الله عليه وسلم » لأنهما سنة الدعاء » والسادس السلام إجماعاً » والمراد واحدة» 


كنا هو قول الحمهور » ف« آل » للعهد » لأنه عليه الصلاة والسلام يسلم في 
صلاة الخنائز > وقال « صلوا كما رأيتموني أصلي » . 


2 ٩0 


ويشترط لها النية”' فينوي الصلاة على الميت "ولا يضر جهله 
بالذكر وغيره”” فإن جهله نوی : على من يصلي عليه الإمام “ 
وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه ”” وإن نوى : على هذا الرجل » 
فبان امرأة أو بالعكس أجزاً » لقوة التعيين » قاله أبو المعالي”. 


)١(‏ أي للصلاة على الميت » وتقدم حديث « إنما الأعمال بالنيات » وأني 
القصد » وأن التلفظ بها بدعة » وعبارة الإقناع والمنتهى : ويشترط ها ما يشترط 
لمكتوبة » إلا الوقت » وحكاه غير واحد اتفاقاً » مع حضور الميت وإسلامه وتطهيره . 

(0) ذكراً كان أو أنثى » أو على هؤلاء الموتى » وإن كانوا جماعة فمعرفة 
عددهم أولى . 

(م) أي غير الذكر » وهو الأنثى أو اللحنثى › قال في الرعاية : ولا يشترط 
معرفة عين الميت ني الصلاة » لعدم توقف المقصود على ذلك » فينوي الصلاة على 
الحنازة الحاضرة » أو على هذه الحنازة > ونحو ذلك » وقال في الإقناع : والأولى 
معرفة ذكوريته وأنوثيته » واسمه وتسميته في دعائه له » ولا يعتبر ذلك . 


(ه) لتزول ابحهالة » وإذا عينه لم تصح على غيره » لأن قوة التعيين تصير 
ما سوى ال عين غير مراد » ولا مقصود ‏ ولفظ آي المعالي : فإن نوى الصلاة على 
معين من موتى » كأن يريد زيداً فبان غيره لم تصح » قال ي ي الفروع : وهو معنى 
كلام غيره . 


00( وعكسه إن نوى على هذه المرأة » فبان رجلا“ أجزأ › لعدم اختلاف 
المقصود باحتلاف ذلك . 


وإسلام الميت"" وطهارته من الحدث والنجس مع القند" 


)١(‏ لأن الصلاة شفاعة له ودعاء » والكافر ليس أهلا” لذلك » قال تعالى 
( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) وقال أحمد : الرافضة واللحهمية لا يصلى 
عليهم . وقال : أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم » 
لأن الني صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من به دون ذلك » فالأولى أن تترك 


الصلاة عليهم . 


وقال شيخ الإسلام : من كان مظهراً للإسلام » فإنه يحرى عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة » من تغسيله والصلاة عليه » ودفنه في مقابر المسلمين » ونحو ذلك » لكن 
من علم منه النفاق والزندقة » فإنه لا وز لن علم ذلك منه الصلاة عليه » وإن كان 
مظهراً للإسلام » وذكر الاية > وقوله ( استغفر لهم أو لا تستغفر هم ) الآية . 


م قال : وأما من كان مظهراً للفسق › مع ما فيه من الإيمان > كأهل الكبائر › 
فلا بد أن بصلي عليهم بعض المسلمين » ومن امتنع زجراً لأمثاله كما فعل الني 
صلى الله عليه وسلم » كان حسناً » وإن صلى يرجو رححمة الله » ولم يكن ني امتناعه 
مصلحة راجحة كان حسناً » وإن امتنع ني الظاهر » ودعا ني الباطن » كان أولى » 
وکل من لم يعلم منه النفاق » وهو مسلم > جوز الإستغفار له » والصلاة عليه » 
ويؤمر به » کا قال تعالى ( واستغفر لذنبك » وللمؤمنين والمؤمنات ) وإن اختلط 
المسلمون بالمشركين » ولم يتميزوا غسل الجميع » وصلي عليهم » سواء كان عدد 
المسلمين أقل أو أكثر » وهذا مذهب مالك والشافعي » قياساً على ما ثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم في السلام على المجلس الذي فيه أخلاط من المسلمين والمشركين . 


(۲) وفاقاً » لأن العجز عن الطهارة لا يسقط فرض- الصلاة كالحي + وكباتي 
الشروط . 


- ۹۷ 
م/ ۷/ج /" ( حاشية الروض المربع ) 


وإلا صلى عليه" والاستقبال والسترة كمكتوبة”" وحضور 


اميت بين ننه تصح على جنازة محمولة » ولا من وراء 
)4( 


جدار“ (ومن فاته شي من التكبير قضاه ) ندباً ( على 
صفتثه )“ لأن القضاء يحكى الأداء » کسائر الصلوات: ” 


63 أي وق عجر عن أطهازقه فين انيثا أو انجس ع وطتل عله 


(۲) أي كما يشترط للمكتوبة » من الإستقبال إلى جهة القبلة » وستر العورة » 
فيشترط في صلاة الحنازة استةبال القبلة » وستر أحد عاتقيه على المذهب » بخلاف 
النفل فلا يشترط له ذلك . 

» أي يدي المصلي » والمراد قبل الدفن » وصرح به جماعة في المسبوق وفاقاً‎ 2١ 
» ولأنه لا صلاة بدون الميت » وقال عثمان : لو كبر على جنازة » ثم جيء بأخرى‎ 
كبر ثانية ونواهما » فإن جيء بثالثة كبر الثالثة » ونوى الحنائز الثلاث » فإن جيء‎ 
) برا كر نال ابن وتوف اکن فيضيو سكير؟ قل الأرك ارا ر غل ا لضا‎ 
وعلى الثالثة اثنتين » وعلى الرابعة واحدة فيأتي بثلاث تكبيرات أخر » فيتم سبعاً يقرأ‎ 
. في خامسة ما ذكر ي المتن‎ 

)٤(‏ قبل الدفن » نص عليه وفاقاً » ولا من وراء خشب » كالتابوت المغطى 
بخشب » فلا تصح على الميت وهو فيه » بخلاف السترة من غير ذلك » فإنها لا تملع 
الصحة » وكذا يشترط تكفينه » فلا تصح قبل أن يغسل » أو بيمم لعدم » ويكفن › 
وسن دنوه منها » وقال المجد وغيره E‏ رسيي 

6 أي أتى بالتكبير نسقاً » ويقضي الثلاث استحباباً . 


)02( فيتابع إمامه فيما أدركه فيه » ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة > بل يدخل 
معه في الحال » كالفريضة » ولقوله « فما أدركتم فصلوا» وهذا مذهب الشافعي » = 


والقضي أول صلاته » يأتي فيه بحسب ذلك" وإن خشي 
رفعها تابع التكبير » رفعت أم لا" وإن سلم مع الإمام » 
ولم يقضه “أصحت » لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة « ما فاتك 
لا قضاء عليك 6"( ومن فاتته الصلاة عليه ) أي على الميت 
( صلى على القبر ا 


=ورواية عنمالك» وقول جمهور العلماء »> وحكي إجماعاً » والمحاكاة المضاهاة أي 
الشائة : 

60 فإذا سلم إمامه كبر وقرأ الفاتحة » ثم راعى باي التکبیرات ترتيب نفسه » 
لا ما يقوله إمامه » وفاقاً للشافعي » وعنه يقضيه على صفته » على ما تقدم في أحكام 
المسبوق » ومتى أدرك الإمام ني الأولى ؛ فكبر وشرع في القراءة » ثم كير الإمام 
قبل أن يتمها » قطع القراءة وتابعه . 

(۲) أي والى بين التكب, » من غير ذكر ولا دعاء » رفعت الحنازة أو لم ترفع 
من بين يديه » قدمه ي الفروع > وحكاه نصا » واختاره أكثر الأصحاب وفاقاً » 
لا روى نافع عن ابن عمر أنه قال : لا يقضي » فإن كبر متتابعاً فلا بأس . قال 
الموفق : ولم يعرف له مخالف من الصحابة » فكان إجماعاً . 

(۳) وعنه: يقضيه بعد سلام إمامه › لا يأني به ثم يتابع الإمام »ني أصح الروايتين 
وفاقاً 4 واختاره أبو بكر 4 والاجري والحلواني وابن عقيل وشيخنا وغير هم 4 
ويستحب للمسبوق أن يدخل ولو بين التكبيرتين إجماعاً . 

6 أي استحب له الصلاة على القبر بلا نزاع > وال أحمد : من يشك في 
الصلاة على القبر ؟ ويكون الميت بينه وبين القبلة » وني الإقناع : استحب له إذا 
وضعت أن يصلي عليها » قبل الدفن أو بعده » ولو جماعة على القبر . 


— ۹۹4 


5 5 ( £ 
إلى شهر من دفنه " لا في الصحيحين من حديث ابي هريرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قير 
عليه وسلم غائب ٠‏ فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر » 


وابن عباس 


. وتجوز قريباً منه » لدلالة احبر عليه‎ )١( 


(۲) ولفظ حديث أي هريرة : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد » ففقدها 
النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها » فقالوا : ماتت » قال « أفلا آذنتموني ؟ داوني 
على قبرها » فدلوه فصلى عليها . ولفظ حديث ابن عباس : أنه انتهى إلى قبر رطب > 
فصلى عليه » وصفوا خلفه » وكبر أربعاً » وجاء ني الصلاة على القبر أحاديث كثيرة › 
قال ابن رشد : ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث» اه . فأما من لم يصل عليه » ففرض 
الصلاة عليه الثابت بالأدلة والإجماع باق ؛ قال أحمد : يروى عن الني صل الله عليه 
وسلم من ستة أوجه أو ثمانية » أنه صلى على قبر بعدما دفن . 

ومن صلي عليه فقد قال بمشروعية الصلاة عليه الحدهور » ومن اعتذر عن هذه 
السنة المشهورة فلعلها لم تبلغه من طريق يثق به » وني الفصول : لا يصلى عليه مرتين 
کالعید » وقيل يصلى » اختاره في الفنون > وشيخ الإسلام > وجمهور السلف › 
لأنه دعاء » ومجوز جماعة وفرادى > قال أحمد : لا اهن به » قد فعله عدة من 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم . وي المحرر : يصلي تبعاً > وإلا فلا » إجماعاً 
وقال : تستحب إعادتها تبعاً مع الغير » ولاتستحب ابتداء ءاه . وکا لو صلي عليه 
بلا إذن ولي حاضر » أو ولي بعده حاضر » فإنها تعاد تبعاً وفاقاً » وقال شيخ الإسلام : 
لا تعاد الصلاة عليها إلا لسبب › مثل أن يعيد غيره فيعيد معهم » أو يكون أحق 
بالإمامة من الطائفة الثانية » فيصلي بهم . 


-٠٠١ 


رواه الترمذي » ورواته ثقات » قال دين + E‏ 
هذا" وتحرم بعده » ما لم تكن زيادة يسيرة" ( و ) يصلي 
( على غائب ) عن البلد » ولو دون مسافة قصر"" 


)١(‏ يعني إلى شهر » فحد الصلاة على القبر بشهر » إذ هو أكثر ما روي عن 
النى صل عليه وسلم أنه صلى بعده » والحديث رواه البيهقي » وروی نحوه عن 
ابن عباس > وقال الحافظ : إسئاذه مرسل صحيح . وحده الشافعي عا إذا لم يبل 
الميت » ومنع منه مالك وأبو حنيفة » إلا للولي إذا كان غائباً » وقال ابن القيم : 
صلى النى صلى الله عليه وسلم على القبر بعد ليلة » ومرة بعد ثلاث » ومرة بعد شهر » 
ولم يوقت ني ذلك وقتاً انتهى » وقال ابن عقيل : يجوز مطلقاً » لقيام الدليل على 
الحواز » وما وقع من الشهر فاتفاق » ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم صَلَى على قتلى 
أحد » بعد مان سنين » رواه البخاري وغيره » وني السئن وغيرها أنه صلى على قبر 
بعد شهرين.. 


(۲) كيوم أو يومين » وقالوا : إن شك ني نقصان المدة صلى حتى يعلم فراغها » 
ويؤخذ من كلامهم الشك ني التوقيت من الشارع » وتقدم في الصحيح أنه صلى على 
قتلى أحد بعد تمان سنين » ولم يقبت توقيت يجب المصير إليه » وأما الصلاة عليه مطلقاً 
فباطل » فإن قبر الني صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه الآن إجماعاً . 


(۳) قال الحافظ : وبذلك قال الشافمي وألحيد > وكنهوز السا ٤‏ وفال 
ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه » قال الشافعي : الصلاة على الميت 
دعاء له » فكيف لا يدعى له وهو غائب أو ي القبر > وقيل : إن لم يكن صلي عليه › 
وإلا فلا . اختاره الشيخ » وقال : ولا صلی كل يوم على غائب » لأنه لم ينقل . 
وقال ابن القيم : مات خلق عظيم وهم غيب » فلم يصل عليهم » وإثما صلى على 
النجاشي »وفعله سنة » وتركه سنة »> وصوب أنه إن مات ببلد لم يصل عليه صلي = 


ب (٠١١‏ -ه 


فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه ( بالنية إلى شهر )” لصلاته 
عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر'" 
وكذا غريق وأسير ونحوهما" . 


= عليه » كما صلى الني صل الله عليه وسلم على النجاشي ٠‏ وإلا فلا »اه . 


ولايصلى على غائب في أحد جاني البلد » ولو كان كبيراً » ولو لمشقة مطر 
أو مرن قال الشيخ + والقائلوة بالكواز قدوه بالكبير وق الصاف هو 
مراد من أطلق » قال الشيخ : وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة » لأنه إذاً من أهل 
الصلاة في البلد » فلا يعد غائباً عنها » قال : ولا بد من انفصاله عن البلد » عا يعد 
الذهاب إليه نوع سفر . 


)۱( قال في الفروع : ولم يوقت ني ذلك وقتاً » وصحح في تصحيحها اللحواز 3 
وتقدم جوازه إلى سنة أو مالم يبل . 


. () ولفظه : أن الني صل الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي » فكبر 
عليه أربعاً . وني لفظ : أنه صلى الله عليه وسلم قال « توني اليوم رجل صالح من 
الحبشة » فهلموا فصلوا عليه » فصففنا خلفه فصلى عليه » ونحن صفوف » ونحوه 
للجماعة عن أي هريرة : نعي النجاشي ني اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى 
المصلى » فصف بهم » وكبر عليه أربع تكبيرات . والنجاشي هو ملك الحبشة » 
وكان اسمه « أصحمة » ومعناه بالعربية عطية » ويسمى كل من ملك الحبشة النجاشي › 
كنا يسمى كل خليفة للمسلمين أمير المؤمنين » ومن ملك الروم قيصر » والفرس 
كسرى » والترك خاقان » والقبط فرعون » ومصر العزيز . - 

(۳) فيصلى عليه » والمذهب إلى شهر » ويسقط شرط الحضور للحاجة » 
والغسل للتعذر » وإن حضر استحب أن يصل عليه ثانياً » جزم به ابن تميم وغيره . 


- ٣١ - 


وإن وجد بعض ميت لم يصلعليه فككله ‏ إلا الشعر والظفر 
والسن " فيغسل ويكفن ويصلى عليه" ثم إن وجد الباقي 
فكذلك » ويدفن بجنبه”ولايصلى على مأكول ببطن ۲ کل ^ 
ولا مستحيل بإحراق ونحوه'' ولا على بعض حي مدة حياته ". 


. . أي كل الميت لو وجد » يغسل ويكفن › ويصلى عليه‎ )١( 

(۲) فلا لأنه في حكم المنفصل حال الحياة » بل ولا حياة فيها . 

(۳) وجوباً » إن لم يكن صل عليه » لأن أبا أيوب صلى على رجل إنسان » 
رواه أحمد > وصلى عمر على عظام بالشام »> وأبو عبيدة على رؤوس » رواهما 
عبدالله بن الإمام أحمد والبيهقي » وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة » من وقعة 
الحمل » عرفت باللحاتم » وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » فصلى عليها 
أهل مكة > وهذا مذهب مالك والشافعي › وجماهير أهل العلم » وقال الموفق : 
هو إجماع الصحابة » ولأنه بعض من ميت » فثبت له حكم الحملة » فإن كان بعضاً 
من ميت صلي عليه فندبا » وإن كان الباتي أكثر فوجوباً » وقيل : يصلى عليه مطلقاً › 
وأما تغسيله وتكفينه » ودفنه فيجب وفاقاً . 


» أي ثم إن وجد الباق بعد غسل بعض الميت وتكفينه ودفنه » يغسل ويكفن‎ )٤( 


ويصلى عليه » ويدفن يجنب القبر » أو في جانبه » ولا ينبش ليضاف إليه . 


)©( أي من سبع أو غيره » ولو مع مشاهدة الآكل » لفقد شرطها من الغسل 
والتكفين . 
(5) كما لو وقع ني ملاحة » أو حلة صابون » لأنه لم يبق منه ما يصلى عليه . 
(۷) كيد وساق قطعت في سرقة » أو لآكلة > لأن الصلاة على الميت دعاء له 
وشفاعة » وهذا عضو لا حكم له ني الثواب والعقاب 5 


- ٠١7” د‎ 


( ولا )د يسن أن ( يصلي الإمام ) الأعظم e‏ 
وهو واليها في القضاء (على الغال) وهو من كتمشيقاً مما غنمه' 

لا روى زيد بن .خالد قال : توفي رجل من جهينة يوم خيبر » 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « صلوا على 
صاحبكم » فتغيرت وجوه القوم > فلما رأى ما بهم قال « إن 
صاحبكم غل في سبيل الله » ففتشنا متاعه » فوجدنا فيه 
خرزاً من خرز اليهود » ما يساوي درهمين » رواه الخمسة 
إلا الترمذي » واحتج به أحمد"( ولا على قاتل نفسه ) 
عمداً »لما روى جابر بن سمرة » أن النبي صلى الله عليه ؤسلم 
جاؤه برجل قد قتل نفسه بمشاقص » فلم يصل عليه » رواه 


مسلم وغيره )۳( 


)١(‏ ليأخذه لنفسه ويختص به » وني اللغة الخائن » قال القاضي عياض : لكنه 
صار في عرف الشرع نلحيانة المغائم خخاصة > يقال : غل وأغل . 

(؟) ورجال إسناده رجال الصحيح »> وإئما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 
عليه زجراً لأمثاله عن الغلول » كا امتنع من الصلاة على المديون » وأمرهم بالصلاة 
عليه » وني الحديث جواز الصلاة على العصاة » وتقدم أنهم أحق بالشفاعة » وأحوج 
إليها » وتحريم الغلول محم > وإن كان حقيراً » وقد ورد ني الوعيد عليه أخاديث 
E N e EE‏ و كلظ الام 

0 فرواه أصحاب السنن والمساند وغيرهم . واختار المجد وغيره أنه لا يصلى 
على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة » وامتناع الني صلىالله عليه وسلم من= 


~~ 0-7 


ا 


والمشاقەس جمع مشقص هنر 4 نصل عریضص 
فيه ذلك »أو نصل طويل > أو سهم فيه ذلك » يرمى به‌الوحش 


للق 


= الصلاة عليه وعلى الغال »> وهو الإمام الأعظم » عليه أفضل الصلا 
والسلام > يدل على ذلك > وما ثبت في حقه ثبت في حق غيره » 0 يهم 
دليل على اختصاصه » والأصا ل عدم اللضوضية وأمره بالصلاة عليهما » يدل 
على وجوبها عليهما » فيصلى عليهما » وعلى شائر العصاة » كسارق وشارب 
خمر » ومقتول قصاصاً أو. ابول" أو: نحوه » فإنه صلى ا عليه وسلم صلى 
على الغامدية » وعلى الأسلمي 


وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء » إلى أنه يصلى على الفاسق » 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه زجراً للناس » 
وصلت عليهما الصحابة » ويدل عليه قوله ‏ صلوا على من قال لا إله إلا الله » وقوله 
« أما أنا فلا أصلي عليه » وقال النووي وغيره : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل 
مسلم » ومحدود ومرجوم » وقاتل تفه » وولد الزنا » ونحوهم » وقال أحمد : 

من استقبل قبلتنا » وصلى صلاتنا » نصلي عليه » وندفنه » قال شيخ الإسلام : 
وإن کان منافقاً » کن علم نفاقه » لم يصل علیه» اھ “راو هل لجان EE‏ 
فلا بأس » كبقية الناس» وعنه : يصلي على كل » اختاره ابن عقيل وغيره » وذكره 
في الفروع وفاقاً » وإن تركهما أئمة الدين زجراً فهو أولى » وإن صلى يرجو رحمة 
اله وغ يكن في الاح مصلحة راجحة فحسن » وإن امتنع في الظاهر » ودعا له 
ي الباطن فحسن أيضاً وتقدم . 


» كما ني القاموس » وني النهاية : نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض‎ )١( 
. فإذا كان عريضاً فهو المعبلة‎ 


- ۱*۵0 


( ولا بأس بالصلاة عليه ) أي على الميت ( في المسجد) إن أمن 
تلويثه '" لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
سهيل بن بيضاء في المسجد ؛ رواه مسله”" وص على أبي 


1 ۳( 
بكر وعمر فيه © روأه سعید" 


)١(‏ وإن لم يؤمن تلويث المسجد حرم » خشية تنجيسه » وهذا مذهب الشافعي 
وابن المنذر » وغيرهم من الفقهاء » وبعض أصحاب مالك » وقال ابن القيم وغيره : 
م يكن من هديه الراتب الصلاة على الحنائز في المسجد » وإنما كان يصلي خارجه » 
ورعا صلى عليها فيه » ولكن لم يكن من سنته وعادته » وكلاهما جائز ) 
والأفضل خارجه . 

2( بألفاظ منها ال ول رسك الما طايه وس على ابي بيضاء 
في المسجد » سهيل وأخيه . وني رواية : أمرت أن تمر يجنازة سعد بن أي وقاص 
في المسجد » فتصلي عليه » فأنكر الناس ذلك عليها » فقالت : ما أسرع ما نسي 
لتاس ! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد » 
وني رواية : أرسل أزواج الني صلى الله عليه وسلم نحوه » وبئوا بيضاء ثلاثة » 
سهل وسهيل وصفوان › وأمهم البيضاءا > وضف لما » واسمها دعل › وأبوهم 
وهب بن ربيعة الفهري القرشي . 

ف الأول عن عروة » والثاني عن ابن عمر » ورواه مالك أيضاً > وأخرجهما 
ابن أي شيبة بلفظ : أن عمر صلى على أي بكر في المسجد » ون صهيباً صلى على عمر 
في المسجد » قال اللحطاني : ثبت ذلك » ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا 
ذلك 2 وفكره اين ال عن آي بكر وعمر وغيرهما » وعن سائر أزواج الني 
صل لله عليه وسلم وغيرهن ٠‏ وهو ملحب الممهور » وكرهه أبو حيفة ومالك > 
واحتجوا با روي « من صلى على جنازة في المسجد فلا شي ء له » قا لأحمد وغيره: 
ضعيف »© لا يحتج به » وي النسخ المشهورة المحققة من سأن أي داود « فلا شيء 
عليه » فلا حجة فيه » ولا ينبغي أن یکره شي ء مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


كب 6١(اس.‏ 


وللمصلي قيراط ٠‏ وهو أمر معلوم عند الله تعالى'" وله 0 
دفنها آخر » بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن ' 


(1) ففي الصحيحين وغيرهما من غير وجه « من شهد اللحنازة حتى يصلى عليها 
فله قوراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » قيل : وما القراطان ؟ قال « مثل 
الحبلين العظيمين » وللبخاري « من * شيع ) ولمسلم « من خرج معها ثم تبعها حتى تدفن ) 
وذکر ابن اقيم أن م یرل حريصا عل معرفةالواد باقيراط » حت رای لابن خفيل 
أنه نصف سدس درهم مثلا” > أو نصف عشير دينار » وأثه لا جوز أن يكون المراد 
هنا جنس الأجر » لأن ذلك يدخل فيه ثواب الأعمال الصالحة » كالصلاة والحج , 
ولیس في صلاة الحنازة ما يبلغ إليه » وأنه لم يبق إلا أن يرجع إلى الأجر المعهود. » 
وهو العائد إلى الميت » ويتعلق به صبر على المصيبة فيه » وتجهيزه » وغسله ودفنه > 
وغير ذلك » فكان للمصلي من ذلك الأجر قيراط » نصف دائق » سدس درهم » 
وإن تبعه كان له قيراطان » فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل » وهو بحسب 
عظم ذلك الأجر الكامل ني نفسه » وكلما كان أعظم » كان القيراط منه بحسبه اه . 
ولا سيما بحسب المشقة والإخلاص . 


ولما كان التعارف به حقيرا » نبه الشارع على عظم القبراط الحاصل لمن فعل 
ذلك » وأخبر أنه مثل احبل العظيم > وف رواية « مثل أحد » وني رواية ني القيراطين 
« أصغرهما مثل أحد » » فبين أن زنة الثواب المثرتب على على ذلك العمل مثل الحبلين 
العظيمين » وكثيراً ما يمثل الشارع أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الأفهام 2 
وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها » وخص الصلاة 
عليه والدفن بالذكر لكونهما المقصود » بخلاف باي أحوال الميت » فإتها وسائل . 


(١‏ لقو له صلى الله عليه وسلم ( حی تدفن ( وظاهره أن من شرط حصول 
القيراط الثاني شهود الصلاة » ولأحمد « حتى توضع ني اللحد ) بدل تدفن . 


ب °۷ 


فصل 
ي حمل الميت ودفنه”" 
J 8٠ 00 ۰ 3 -.‏ 
ويسقطان بکافر وغيره كتكفينه 4 لعدم اعتبار النية 3( 
۳( 

و( يسن التربيع في حمله ) لا روى سعيد وابنماجه » عن 
٤ 0 8 5‏ 
ابي عبيدة ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه » قال : من اتبع 
جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنة » ثم إن 
ء فليطوع > وإن شاء فليدع . إسناده ثقات » إلا أن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ” 

)1غ( هو مشروع بالكتاب والسنة » وتقدم أن حمله ودفنه من فروض الكفاية » 
وكذا مؤنهما » والمراد على من علم »> كباتي مون التجهيز » قال تعالى ( ألم نجعل 
الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً ) يكونون فيها أحياء » ويدفنون فيها أمواتاً » وقال 
e‏ 
بر وطاعة » وإكرام للميت للميت وأهله » وفعله الصحابة وأهل الفضل » واستبر عمل 
المسلمين عليه . 

(۲) أي في حمله ودفنه وفاقاً » ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة » 
بخلاف الغسل والصلاة » ويكره أخذ الأنجرة على ذلك » لأنه يذهب بالأجر 

(۳) وفاقاً لأني حنيفة والشافعى وأصحاب مالك » وقال مالك : هو وبين 
العمودين سواء . 

(١‏ ولابن أي شببة بسند صحيح » عن أي الدرداء : من تام أجر اللحنازة أن 
. تشيعها من أهلها 3 وأن تحمل ار اا الأربعة > وأن تحدوق القبر » وهذا 
يقتضي أنه سنة الني صلى الله عليه وسلم ي ذلك ٠.‏ 


4م١٠‏ ب 


لكن كرهه الآجري وغيره [ذا ‏ ازذجيوا غلبها ٠‏ فس أن 

ET‏ والتربيع أن يضع قائمة السرير ايسرى في 

المقدمة على كتفه الأيمد © ثم ينتقل إلى المؤخرة“ ثم يضع 

قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى” ثم ينتقل إلى 

المؤخرة “ ( ويباح ) أن يحمل كل واحدة على عاتقه ( بين 
(v)‏ 

العمودين ) . 


)١(‏ يعني على اللخنازة » وأو كان ازدحام الحاملين » كما يفعل في بعض البلدان 
مسنوناً » لتوفرت الحمم والدواعي على نقله » نقلاة لا يقبل الإختلاف » ولكان 
السلف الأول أولى بالمسارعة إليه. » فعلم أنه م يكن الأمر كذلك » وأن الإزدحام 
الموجب للدبيب ما بدعة » خالفة الإسراع المأمور به . 

)۲( يأخذ كل واحد بقائمة من قوائم السرير » ولنسبة التربيع في حمله إليهم . 

(۴) أي حال السير + لأمها تلل جين الميت من عند رأسه. 

(؟) فيضعها على كتفه اليمنى أيضاً » ثم يدعها لغيره . 

68 ل 

(5) فيضعها على كتفه اليسرى . فتكون البداءة من الحانبين بالرأس » 
TT‏ بالرجلين » ونقله الجماعة عن آخمد» وهو مذهب آي حنيفة 
والشافعي » قال الموفق : وهو الصحيح » لأن الصحابة فعلوه » وفيهم أسوة حسنة . 
ولا فيها من الموافقة لكيفية غسله » ولعله مالم يزد حدوا » ويمنعوا الإسراع به . 

(۷) وهدا قائمتا السرير » كل عدود على عاتق » نص عليه » وهو الأفضل 
عند الشافعية» ولا بأس بحمله على أعمدة» للحاجة» كجنازة ابن عمر رضي الله عنهما . 


an 6 os 


لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاد بين الد 
وإن كان الميت طفلا :فلا بأس بحمله غل الأبلي ''" وب 
أن يكون على تعش فان کان اا استحب تغطية نعشها 
بمكبة 4 لأنه أستر ي * ويروى أن فاطمة مخ لها ذلك 
بأمرها” ويجعل فوق المكبة ثوب" 


)١(‏ رواه الشافعي وابن سعد . وروي عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وابن 
الزبير أنهم فعلوا ذلك » وعثمان حمل سريراً بين العمودين » فلم يفارقه حتى وضع » 
ويبدأ من عند رأسه » ثم من عند رجليه » لكن المؤخر إن توسط بين العمودين » 
لم ير ما بين قدميه » فلا يبتدي إلى المشي » فيحمله حينئذ ثلاثة » وعنه : هما سواء ؛ 
وفاقاً لمالك . 

›» لحمل الني صلى الله عليه وسلم جليبيباً على ذراعيه حتى دفن » رواه مسلم‎ )۲(٠ 
. ولحمل علي إبراهيم بن الني صل الله عليه وسلم وغيره » واستمر العمل عليه‎ 

(۳) بعد أن يغسل ويكفن › مستلقياً على ظهره » لأنه أمكن » والنعش تقدم 
أنه سرير الميت » وأنه لا يسمى نعشاً إلا وعليه الميت » وإلا فهو سرير . 

5( والمكبة تعمل من خشب أو جريد أو قصب » مثل القبة » فوقها ثوب » 
تكون فوق السرير . 

٠‏ (ه) أي صنع لا مكبة تغطي نعشها » قال ابن عبد البر : هي أول من غطي 
نعشها في الإسلام » ثم زينب بنت جحش » وقيل هي أول من اتخذ ذلك .. 

» يعنى إن كان الميت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة » وجعل فوقها ثوب‎ )١( 
. لأنه أستر لها‎ 


لت ٠‏ هه 


2 
وكذا إن كان اميت حدت :ووو" بوكر ته غ 
ولا ا عل دابة لغرض صحيح 2 كبعد 
E‏ الإسراع بها ) دون الخبب“ لقوله عليه السلام 


050 بالجنازة 4 فن تك صالحة فخير تقدمونها إليه 4 
وإ تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) متفق عليه . 


)١(‏ كن لم يمكن تركه على النعش إلا بمثلة » وني الفصول : المقطع تلفق 
أعضاؤه بطين حر ويغطى » حتى لا يتيين تشويبه » فإن ضاعت لم يعمل شكلها من 
طين » والواجب جمع أعضائه ني كفن واحد » وقبر واحد » وتقدم . 

(؟) حكاه ني الفروع » قال : ويسن به » ويكره مرقعة . قال الآجري 
كرهه العلماء . 

(۳) وكسمن مفرط > والحمل على سرير أو لوح أو محمل » وأي * ی ء حمل 
عليه أجزأ ء وعل الأيدي والرقاب للحاجة » وظاهر كلانهم كغير هم لا يحرم حل 
على هيئة مزرية » كحمل ني قفة » وغرارة وزنبيل ومكتل » > أو على هيئة ريخاف 
معها سقوطه » بل یکره » وني الفروع : يتوجه احتمال بحرم . وفاقاً للشافعي . 

)٤(‏ باتفاق الأمة » زاد بعضهم : وفوق السعي » وقال الشافعي : الإسراع 
سجية » فوق المشي المعتاد » ودون اللبب » واللحبب بفتحتين » ضرب من السير 
فسيح سریع . 

2( وفي لفظ « وإن كانت غير ذلك » ولأني داود وغيره اا 2 
عن أي بكرة : لقد رأيتنا » ونحن نرمل رملا” > مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
يعني بالحنازة > وذكر غير واحد : لا يفرط ني الإسراع > فتمخض مخضا › 
ويؤذى متبعها » ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة مخض مخضا ء = 


AE 


تي زكرن انناف TNE CG‏ 
ال: الله عليه ابا انو سكن امام لازو 
لنبي صل الله عليه وسلم وأبابكروعمر كانوا يمشون أمام الجنازة 


= فقال « عليكم بالقصد فيجنائركم » وذكر جمع : لايخرج با عن المشي المعتاد » 
وتراعى المصلحة والحاجة وفاقاً » فإن خيف عليه من الإسراع » مشى با الهوينا » 
ولا ينبغي الإبطاء ي شي ء من حالاتها » من غسل ووقوف عند القبر » وقال ابن القيم : 
وأما دبيب الناس اليوم » خطوة خطوة » فبدعة مكروهة » مخالفة للسنة » ومتضمنة 
للتشبه بأهل الكتاب » قال الشيخ : وكان الميت.على عهده صل الله عليه وسلم يخرج 
به الرجال » يحملونه إلى المقبرة » لا يسرعون ولا يبطئون » بل عليهم السكينة › 
ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها » وهذه هي السنة باتفاق المسلمين . 

)١(‏ وهو مذهب مالك والشافعي » وجمهور أهل العلم . ولا يكره خلفها 

(۲) ورواه أحمد وأهل السان وغيرهم > واحتج به أحمد » وقال أبو صالح : 
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمشون أمام الحنازة . وقال الترمذي : 
روي عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الحنازة » فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم » 
ولا يكره أن يكونوا خلفها » قال الأوزاعي : إنه أفضل » لأنها متبوعة » لكن قال 
البيهقي وغيره : الآثار ني المشي أمامها أصح وأكثر › وهو المذهب » وفاقاً لمالك 
والشافعي وجماهير العلماء » ولا یکره أن يمشوا حيث حيث شاوؤًا » عن ينها أو يسارها » 
كل ا ا انين لقان ا لق انا التي صلى الله عليه 
وسام قال « الراكب يمشي خلف الحنازة » والماشي كيف شاء منها » ؛ رواه أحمد 
والنسائي » والترمذي وصححه » وكذلك أحمد في رواية أحمد بن أي عبيدة ©» 
وقال الموفق وغيره : حيث مشى فحسن » وقال سفيان الثوري : كل ذلك ي الفضل 
سواء » والقرب من الحنازة أفضل » فإن بعد أو تقدم إلى القبر فلا بس » لكن بحيث 
أن ينسب إليها » وني الصحيح « من تبع جنازة وكان معها حتى يفرغ من دفنها » 
ا 


ب ۲ - 


(و) كون (الركبان خلفها )”' لما روى الترمذي وصححه » عن 
المغيرة بن شعبة مرفوعاً « الراكب خلف الجنازة »"“ وكره 
ركوب لغير حاجة وعود". 


)١(‏ أي يسن ذلك وفاقاً » وقال االحطاني : لا أعلمهم ادر راتت 
خلفها » وني الإنصاف : بلا نزاع . 


0( أي سنة الراكب في المشي مع الحنازة أن يشي خلف ابحنازة » وتقدم . 
E,‏ يدي سيان نان ري : كانوا يكرهونه . 


(”) أي وكره ركوب تابع الحنازة لغير حاجة » وهو مذهب مالك والشافعي › 
للا رواه الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام رآى رجلا راكبآ مع جنازة » 
فقال « ألا تستحيون > ملائكة الله على أقدامهم » وأنتم على ظهور الدواب » وأما 
لحاجة فلا يكره » وكذلك لا یکره عوده راكباً » ولو لغير حاجة » لما روى جابر 
ابن سمرة أن الني صلى الله عليه وسلم تبع جنازة أي الدحداح ماشياً > ورجع على 
ترس واه خاو ورو وصحح الرهذي وخر 6 ولط سكم : فلما انصرف 
أن بفر س مع رورى فركبه . و«مسعرؤرى» بض الميم وسكون العين + وفتحالرائين » 
وني رواية : عي ؛ واتباع الحنازة سنة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم » وحكى 
غير واحد إجماع المسلمين على استحبابه » وحضورها حتى تدفن » وي حديث 
البراء : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الحنازة ؛ متفق عليه . وي 
الرعاية : فرض كفاية للأمر به » وهو حق للميت وأهله . 

قال الشيخ : لو قدر أنه لو انفرد الميت لم يستحق هذا الحق » لمزاحم أو لعدم 
ا ل ل 
فعل الني صل الله عليه وسلم مع عبدالله بن أي » وذكر الآجري أنهمن القضاء = 


ت 1١‏ - 
۴ ۸ / ج /* ( حاشية الروض المربع ) 


( ويكره جلوس تابعها حتى توضع ) بالأرض للدفن » إلا لمن 
بعد" لقوله عليه السلام ١‏ من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع ) 
متفق عليه عن بي سعيد " وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت 
ئاو جا لس 


لح قأخحيه المسلم » واتباعها على ثلاثة أضرب ( أحدها ) أن يصلي عليها ثم ينصرف » 
( والثاني ) أن يتبعها إلى القبر » ثم يقف حتى تدفن ( والثالث ) أن يقف بعد الدفن 
على القبر » ويسأل له التثبيت » ويدعو له بالمغفرة والرحمة . 


)١(‏ أي سبق إلى القبر » لما في انتظاره قائماً حتى تصل إليه وتوضع من المشقة ؛ 
ولأبي داود وغيره عن البراء : حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة » 
فانتهينا إلى القبر ولم يلحد » فجلس مستقبل القبلة » وجلسنا معه . وتقدم أنه روي 
عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الحنازة » فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم . 


(۲) وعن أي هريرة « حتى توضع ني الأرض » وقال البخاري : باب من 
شهد جنازة فلا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال . وللنسائي : ما رأيناه شهد 
جنازة فجلس حى تو ضع . قال النووي وغيره : مذهب ال حمهور استحبابه » 
وللبيهقي عن علي : رآى ناساً قياماً ينتظر ون الحنازة حتى تو ضع > فأشار إليهم بدرة 
معه أو سوط أن اجلسوا » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس » بعدما كان 
يقوم وقد صحت الأحاديث بالقيام » ولم يثبت ني القعود شيء إلا حديث علي » 
ويحتمل القعود لبيان الحواز » أو نسخ قيام القاعد » دون استمرار قيام متبعها » 
كا هو المعروف من مذهب مالك وأحمد وأ حنيفة : 

(۳) لحديث علي قال : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام » فقمنا تبعاً له » 
وقعد فقعدنا تبعاً له . وللنسائي عن ابن عباس : قام ثم قعد . وقال الموفق : آخحر = ' 
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ورفع الصوت معها » ولو بقراءة" وأن تتبعها امراة 


= الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لا » وقال قوم 
بالتخيير وأن به تتفق الأدلة > وقال أحمد : إن قام لم أعبه » وإن قعد فلا 
بأس > وني الصحيحين « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » ولمسلم « إن الموت فزع » فإذا 
رأيتم الجنازة فقوموا » وروي غير ذلك » وكلها ترجع إلى تعظيم أمر الله » وتعظيم 
أمر القائمين به > وي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قام لحنازة بودي » وعنه: 
يستحب » اختاره الشيخ وابن عقيل » والنووي وغيرهم » فيستحب القيام لها ولو 
كافرة » لفعله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه . 

)۱( أو تهليل » حكاه الشيخ وغيره اتفاقاً » لأنه بدعة » ولنهي الني صلى الله 
عليه وسلم أن تتبع ابحنازة بصوت أو نار » رواه أبو داود » وكان من فعل أهل 
الكتاب . وقد شرط عليهم أن لا يفعلوا ذلك » ونبينا عن التشبه هم » فيما ليس هو 
من طريق سلفنا الأول » فكيف وقد نهينا عنه » وحرمه أبو حفص وغيره » قال 
الشيخ : وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم اه . وكذا قوم : استغفروا له ؛ ونحوه 
بدعة محرمة » قال ابن عمر وسعيد بن جبير لقائل ذلك : لا غفر الله لك بعد . 
وكذا اتباعها بنار يحرم إجماعاً » إلا لحاجة » وروى ابن ماجه عن أي بردة قال : 
أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال : لا تتبعوني بجمر فقالوا له : أو سمعت 
فيه شيثاً ؟ قال : نعم من رسول الله صل الله عليه وسلم . ولثلا يكون آآخر زاده من 
الثناء » أو تفاؤلا . ٤‏ 

(۲) سواء كانت مميزة أو لا » وفاقاً لأي حنيفة والشافعي » ورواية عن مالك 
في العجوز » لحديث أم عطية : نبينا عن اتباع الحنائز . وظاهره التحريم » وفاقآ 
مالك وجمهور العلماء » ولم يكن يخرجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » 
وما روي من قولا : ولم يعزم علينا . رأي لها رضي الله عنها » ظنت أنه ليس نبي 
تحريم » والحجة في قول الشارع » لا في ظن غيره . 


a‏ 5 يتبعها مع کر غ إن عجز غ إزالته '" وإلا 
وجبت" ( ويسجى ) أي يغطى ندباً ( قبر امرأة ) وخنثى 


(فقط)” ويكره لرجل بلا عذر“ لقول علي - وقد مر 
بقوم دفنوا ميتاً » وبسطوا على قبره الثوب ٠‏ فجذبه 


6.) 


وقال س إنما يصنع هذا بالنساء رواه سعيلك 


لل أي المنكر » بنحو طبل » ونياحة ولطم » وتصفيق » ورفع صوت » لأنه 
يؤدي إلى استماع محظور » ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك » وعنه ۾ يتبعها »> وينكره 
بحسبه » وهو مذهب أي حنيفة . 

(۲) أي وإن لم يعجز عن إزالة المنكر تبعها » ووجبت الإزالة » بل لو ظن أنه 
إن اتبعها أزيل المنكر » اتبعها إجراء للظن مجرى العلم » ولحصول المقصودين » 
قال شيخ الإسلام : وضرب النساء بالدف منكر » نمي عنه بالإتفاق » ومن دعي 
لغسل ميت » فسمع طبلا أو ذوحاً » فقال في تصحيح الفروع : الصواب إن غلب 
على ظنه زوال الطبل والنوح ذهب لغسله » وإلا فلا . ويستحب لمتبع الحنازة 
االمشوع والتفكر في مآله › والإتعاظ بالموت ٠»‏ وما يصير إليه الميت » قال سعد 
ابن معاذ : ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول با . ويكره التبسم 2 
والضحك أشد منه » والتحدث ني أمر الدنيا . 

(") للخبر الآني » وقال الموفق وصاحب البدع : لا نعلم فيه خلافاً بين أهل 
العلم » ولأنها عورة » فلا يؤمن أن يبدو منها شيء » فير اه الحاضرون » ولان بناء 
أمرها على الستر » ولو كانت صغيرة » واللحنثى كالأنثى ني ذلك احتياطاً . 

(4) کدطر ونحوه » ولثلا يشبه بالمرأة . 

(ه) ولأنه ليس بعورة » وكشفه أبعد عن التشبه بالنساء . 


د ۱۷ = 


ا من الشق )" لقول سعد : الحدوا لي لحداً ع 
وانصبوا علي اللبن نصباً » كما صنع برسول الله صلى الله عليه 
وسلم 5 رواه مسلم " واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار 
القبر » في حائط القبر » مكاناً يسع الميت”" . 


» وفاقاً > وحكى الوزير الإتفاق على أن السنة اللحد » وأن الشق ليس بسنة‎ )١( 
» وأجمع العلماء على أن الدفن في اللحد > وني الشق جائزان » واللحد أصله الميل‎ 
وكل مائل عن الإستواء لحد » ا » لغتان مشهورتان لدت‎ 
وألحتد'ت لغتان » والشق بفتح‎ 


(؟) قاله رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه » وقال عروة : كان بالمدينة 
رجلان » أحدهما يلحد » والآخر يشق » فقال أصحاب الني صلى الله عليه وسلم : 
ااا أو > عمل عمله . فجاء الذي يلحد » فلحد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . واتفق الصحابة على ذلك » ونقلوا عنداد اللبن تسعاً » ولولا مزيد فضله 
ما عانوه » كها في الحبر : فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وني السنن « اللحد 
لنا » والشق لغيرنا » وني رواية لأحمد « لأهل الكتاب » فيسن نصب اللبن عليه نصباً 
وفاقاً » ويجوز ببلاط وغيره » كأحجار كبيرة » واللبن بفتح اللام وكسر الباء > 
ويجوز إسكانها » مع فتح اللام وكسرها . 


() أي في جانب القبر مما يلي القبلة » إذا نصب اللبن » ولا يعمق » بحيث 
ينل فيه جسد الث كيرا + بل بقدر ا يكرت اللسد ملاضقا لذن > هذا إذا كانت 
الأرض صلبة » وإن كانت رخوة اتخذ لما من الأحجار ونحوها ما يسندها باللحد » 
ولا يلحد منها » لثلا يخر القبر على الميت . ش 


- ١١7 ب‎ 


وكونه مما يلى القبلة أفضل" والشق أن يحفر في وسط 
القبر كالنهر ويبنى جانباه”" وهو مكروه بلا عذر" كإدخاله 


حشباً 4 وما مسته النار ف ودفن في تابوت * 


. فيكون ظهره إلى جهة ملحده‎ )١( 


(۲) يعني باللين أو غيره » مما لا يكره إدخاله القبر » أو يشق وسطه » فيصير 
كالحوض ثم يوضع الميت فيه » ويسقف عليه بأحجار ونحوها ء ويرفع السقف 
قلبلا + تحت لا عمس الميت + 


)٣(‏ قال أحمد : لا أحب الشق ء لحديث « اللحد لنا > والشق لغيرنا » فإن 
كان ثم عذر > بأن كانت الأرض رخوة »ء لا يثبت فيها اللحد » ولا يمكن دفع 
انبيارها بنصب لبن ولا حجارة ونحوهما » شق فيها للحاجة » وإن أمكن جعل شبه 
اللحد من الحنادل والحجارة واللبن فعل به » ولم يعدل إلى الشق » نص عليه . 


(4) فيكره» كما يكره إدخال القبر حش » تفاؤلا بأن لاتمسه النار » ولأحمد 
عن عمرو بن العاص : لا تجعلوا في قبري خشباً » ولا حجراً » ولكراهة السلف 
ذلك .ولاه می لسن الان ا وا نأ ار قال الت + ادا 
يكرهون الآجر والبناء بالآنجر . رواه الأثرم » وعن زيد بن ثابت أنه منع منه » 
وكذا حديد ونحوه » بل حكى الوزير الإجماع على جواز اللبن » وكراهة الجر 
الل 


(ه) أي ويكره دفن ني تابوت » ولو امرأة » إجماعاً » قال إبراهيم النخعي : 
كانوا يستحبون اللبن » ويكرهون اللحشب » ولا يستحبون الدفن في تابوت لأنه 
خشب . ولم ينقل عنه صلىالله عليه وسلم » ولاعن أصحابه > والأر ضأنشف لفضلاته .. 


دب ؤللا. . 


وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حر" ويكفيما يمنع من السباع 
والرائحة ب ومن مات في سفينة > ولم يمكن دفنه 4 ألقي في 
الجر علا + دال ا 


)١( ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام ني قتلى أحد « احفروا وأوسعوا وعمقوا » قال 
التر مذي : حسن صحيح . ولأبي داود « أوسع من قبل رأسه » وأوسع من قبل 
رجليه » ولأن التوسيع أطيب لأنفس أهله » والتعميق هو الزيادة في التزول » وهو 
أنفى لظهور الرائحة الي يستضر بها الأحياء » وأبعد لقدرة اون عل ب 
وآكد لستر الميت . 


(۲) أي ويكفي من التعميق ما بمنع السباع والرائحة » لأنه لم يرد فيه تقدير 
r E CL‏ 
ابن عمر أن يعمق قبره قامة » ول ينكر › » فهو إجماع . 

(۳) وفاقا للشافعي > ورواية عن مالك » وصفة إدخاله القبر سلا أن يجعل 
و س الميت ي الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن 3 “م یسل فيه سلا رفيقاً › 
لأنه عليه الصلاة والسلام سلمن قبل رأسه » رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح » 
وأدخل عبد الله بن يزيد الحارث قبره من قبل رجلي القبر » وقال « هذا من ع السنة » 
رواه أحمد وأبو داود › والبيهقي وصححه » وعن أنس » أنه كان في جنازة » 
فأمر بالميت فسل من عند رجلي القبر » رواه أحمد وغيره » ولأنه ليس موضع توجه » 
بل دخول » فدخول الرأس أولى ٠»‏ ولأنه المعروف عند الصحابة » وهو عمل 
المهاجرين والأنصار > رواه الشافعي وغيره عنهم » وقال : لا يختلف في أنه يسل 
سلا اه . وإن لم يكن إدخاله القبر من قبل رجليه أسهل »> أدخل من حيث سهل» 
إذ المقصود الرفق باليت . 

وقال أبو حنيفة : يوضع عرضاً من ناحية القبلة » ثم يدخل القبر معتر ضاًء= 


ل ۱۱۹ - 


لق 


بعد غسله وتكفينه » والصلاة عليه ©» وتثقيله بشىع . 
(ونقول فع )“تدبا ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) 
لأمره عليه السلام بذلك »> روآأه أحمد عن ابن غ 


=وقال مالك : كلاهما سواء » واستظهر ني المبدع أنه بحسب الحاجة » وإن أمكن 
دفن من مات في سفينة » بن كان البر قريبآ » وجب دفنه فيه » ولو حبسوه يومآً 
أو يومين »> مالم يخافوا عليه الفساد » قال أحمد : رجو أن يجدوا له موضعاً للدفن . 
وروى البيهقي بإسناد صحيح > أن أبا طلحة ركب البحر » فمات » فلم يجدوا له 
جزيرة إلا بعد سبعة أيام » فدفنوه فيها » ول يتغير . ) 


» ليستقر في قرار البحر » فيحصل الستر المقصود به » وإن مات في بثر‎ )١( 
أخرج وجوباً » ليغسل ويكفن » ويصلى عليه ويدفن » وإلا طمت عليه إن م يحتج‎ 
. لها » ومع الحاجة يخرج مطلقاً » سواء تغير أو لا‎ 


2غ( صلى الله عليه وسلم > وملته دينه وشر بعته > ويذكر عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه كان إذا وضع الميت ني القبر قال « بسم الله > وعلى ملة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أي بسم الله وضعناك » وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمناك . 


(۳) ولفظه : أن الني صلى الله عليه وسلم قال « إذا وضعتم موتاكم في القبور ) 
فقواوا : بسم الله » وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وي لفظ : كان إذا 
وضع الميت قال « بسم الله » وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه اللحمسة 
إلا النسائي » وحسنه الترمذي » وإن قرأ ( منها خلقناكم » وفيها نعيدكم » ومنها 
نخرجكم تارة أخرى ) أو أتى بذ كر أو دعاء لائق بالمحل فلا بأس » لفعله صلى الله 
عليه وسلم » وفعل أصحابه . ْ 


۱۰ 


2 ع ع 
( ويضعه ) ندبأ ( فى لحده » على شقه الايمن ) لاأنه يشبه 
النائم » وهذه سنته' ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله'" 


)۳( )6( 
(٥) 5‏ 
امرأة محارمها الرجال 


١ 8‏ 
: ثم الاجنبيات ‏ ويدفن 
فزوج فأجانب” . 


6 أي سنة النائم أن ينام على شقه الأيمن > وني الحديث : كان ينام على شقه 
الأيمن . رواه البغوي وغيره » وني الإنصاف : يستحب على جنبه الأيمن بلا نزاع . 

١س(‏ ولأنه عليه الصلاة والسلام تولى دفنه العباس وعلي وأسامة 4 وهم الذين 
تولوا غسله » ولأنه أقرب إلى ستر أحواله » وقلة الإطلاع عليه » وقال علي : إنما 
يلي الرجل أهله . 


(۴) أي وبعد الرجال الأجانب محارم الميت من النساء » وإنما قدم الأجانب' 
على المحارم من النساء لضعفهن عن ذلك » وخشية انكشاف شيء منهن » ولأنه 
لا مدخل لمن ني إدخال القبر والدفن إلا لضرورة . 

. للحاجة إلى دفنه > ولیس فيه مس ولا نظر »> بخلاف الغسل‎ )٤( 


(ه) الأقرب فالأقرب » لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها : أنتم أحق بها » 
ولأنهم أولى بها حال الحياة » فكذا بعد الموت » والمراد من كان يحل له النظر إليها 
والسفر بها » قال الزركشي : وهذا مما لاخلاف فيه » وعنه : الزوج أولى بدفنها من 
المحارم > وفاقاً مالك والشافعي > ورواية لأني حنيفة » قال في الإنصاف : وعلى كلا 
الروايتين لا يكره دفن الرجال للمرأة » وإن كان محرمها حاضراً نص عليه . 


(5) أي 9 بعد محارمها الرجال على المذهب زوج > لأنه أشبه بمحارمها من 
الأجانب » ثم الأولى بعد الزروج الأجانب » فيقدمون على نساء محارمها » لآنه عليه = 


ويجب أن يكون الميت ( مستقبل القبلة )'' لقوله عليه السلام 
في الكعبة ١‏ قباتكم اوا وی 0 بدت فلن 
الحائط » لثلا ينكب على وجهه” وأن يسند من ورائه بتراب » 


(» 


للا ينقلب ” ويجعل تحت رأسه لبنة ‏ ويشر ج اللحد باللبن . 


= الصلاة والسلامأمر أباطلحة أن ينزل قبر ابنته » وهو أجني » فلا يكره مع حضور 
محرمها » ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعاً لفعل ني عصر الني صل الله عليه 
وسلم » وعصر خلفائه » ولم ينقل » ورأى عليه الصلاة والسلام نسوة في جنازة » 
فقال « هل تحمان ؟ » قلن : لاء قال « أتدفنه ؟ » قلن : لا. قال « فارجعن مأزورات 
غير مأجورات » رواه ابن ماجه » وهو استفهام إنكار » فيدل على أنه غير مشروع 
هن » ويأتي لعنه زوارات القبور » وظاهر كلامهم أن الترتيب مستحب لا واجب » 
ولأنه يحل عقد الكفن » وينبغي أن لا ينظر إلى وجهها » لعدم الحاجة . 

. إجماعاً » تنزيلا له منزلة المصلى‎ )١( 

(3١‏ رواه أبو داود وغيره » وتقدم » ولأن ذلك طريق المسلمين بنقل الخلف 
عن السلف » ولأن الني صل الله عليه وسلم هكذا دفن » وكأنهم نزلوه منزلة المصلي 
مضطجعاً . ْ 

(۳) فيسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر » أو يسند أمامه بتراب . 


. أي على ظهره > فهذا عنعه الإستلقاء » وذاك يمنعه الإنكباب‎ )٤( 


(ه) فان م توجد فحجر » فإن عدم فقليل من تراب 2 وتكره مخدة وفاقاً ' 
والمنصوص مُضَربة وفاقاً » وقال أحمد : ما أحبهما » وكذا قطيفة ونحوها . 


() أي يبنى عليه باللبن » وعمل المسلمين عليه . 


ويتعاهد خلاله بالمدّر ونحوه ثم بطين فوق ذلك" و 
التراب عليه ثلاثاً باليد » ثم يهال” وتلقينه " 


)1( كالحجارة > ليتحمل مايوضع عليه من طبن ونحوه > والمدر قطع اللبن ¢ 
يوضع بين خلال اللبن ونحوه . 


(۲) لثلا ينتخل عليه التراب منها » لقوله « سدوا خلال اللبن » ثم قال « وليس 
هذا بشيء » ولكن يطيب نفس الحى » رواه أحمد وغيره عن مجاهد مرفوعاً . 


(۴) يعني التراب على القبر » بساح ونحوها » إسراعاً بتكميل الدفن », 
« ويهال » أي يصب » يقال هلك ار ات رالد فی و غر ها اهلد هاو ضيه 2 
فانهال أي انصب » وتبيل تصبب » فيسن ذلك لمن حضره » وفاقاً للشافعى وغيره › 
لحديث آي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم حثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً » رواه ابن 
ماجه » بسند جيد » ونحوه للدارقطني والبيهقي » عن عامر بن ربيعة » ولأن مواراته 
فرض كفاية » وبالحثي يكون فيمن شارك فيها » ولأن ني ذلك أقوى عبرة واستذ كارا 
فاستحب ذلك » ولأحمد بسند ضعيف أنه عليه: الصلاة والسلام قال ن لما وضعت 
ابنته في القبر - ( منها خلقناكم » وفيها نعيدكم » ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
واستحب بعض أهل العلم أن يقال ذلك عند حثي التراب » استئناساً بهذا ابر . 


)٤(‏ أي وينبغي تلقين الميت بعد الدفن » فيقوم الملقن عند رأسه » بعد تسوية 
التزاب عليه > فيقول : يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا » شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمد عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله رباً » وبالإسلام دين » 
وبمحمد نبياً » وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخواناً » وأن الحنة حق » وأن النار حق » 
وأن الساعة آنية » لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور . واستجبه الأكثر ». 
وكرهه جماعة منالعلماء » وأنكره آخرون » لاعتقاد أنه بدعة مكروهة » وقال = 


mm YF - 


لق 


والدعاء له بعد الدفن عند القبر ١‏ . 


=شيخ الإسلام : تلقين اميت الأظهر أنه مكروه » لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم » 
بل المستحب الدعاء له » يقوم على قبره فيقول : اسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل » 
وقال : لم يكن من عمل المسلمين » المشهور بينهم » على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه » بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة » كأني أمامة ووائلة » فمن الأئمة 
من رخص فيه كأحمد » وقد استحبه طائفة من أصحابه » وأصحاب الشافعي . 
ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء » ومن العلماء من يكرهه » کا يقوله من يقوله من 
أصحاب مالك وغيره » لاعتقاده أنه بدعة » فالأقوال فيه ثلاثة » الإستحباب » 
والكراهة والإباحة » وهذا أعدل الأقوال . 


قال : وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن » وأنه مأمور بالدعاء له + فلهذا قيل 
إن التلقين ينفعه » فإن الميت يسمع النداء » كما ثبت ني الصحيح أنه قال « إنه ليسمع 
قرع نعالهم » وأنه قال « ما أنتم بأسمع ما أقول منهم » وأنه أمرنا بالسلام على الموتى » 
فقال « ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه ني الدنيا » فيسلم عليه » إلا رد عليه 
السلام » وروي فيه حديث » لكنه ٥‏ ما لم يحكم بصحته » اه. 

واحتج بعض الفقهاء بحديث « لقنوا موتا كم ) وهو وإن شمله اللفظ فليس 
بمراد » كما صرح به ني الفروع وغيره » وإلا لنقله الخلف عن السلف » وشاع > 
ومال بعض المحققين إلى أن الأولى تركه » اقتفاء لما عليه السلف » وقال ابن القيم : 
م يكن صل الله عليه وسلم يقرأ عند القبر » ولا يلقن الميت » وحديث التلقين لا يصح. 

(1) واقفاً »> نص عليه وفاقاً » لمفهوم قوله تعالى ( ولا تقم على قبره ) قال أكثر 
المفسرين : بالدعاء والإستغفار » بعد الفراغ من دفنه . فيدل على أن ذلك كان عادة 
للني صلى الله عليه وسلم في المسلمين » قال شيخ الإسلام : لما نهى نبيه صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة على المنافقين » وعن القيام على قبورهم » كان دليل الخطاب آن = 


د 4 


٠ 1 03‏ . 0( 0 « 0 3 
ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه " ( ويرفع القبر عن الأرض 
ل لق ٠‏ 
قدر شبر ) . 


> المؤمن يصلى عليه قبل الدفن » ويقام على قبره بعد الدفن » واستحب هو وغيره من 
أهل العلم وقوفه » وفعله علي والأحنف وغيرهما » ولأبي داود عن عثمان أنه عليه 
الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت » وقف E‏ « استغفروا لأخيكم › 
واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل » . 


وقال ابن المنذر : قال بمشروعيته الحمهور » وقال الآجري وغيره : يستحب 
الوقوف بعد الدفن قليلا” » والدعاء للميت » فيقال : اللهم هذا عبدك » وأنت أعلم 
به منا » ولا نعلم منه إلا خيراً » وقد أجلسته لتسأله » اللهم فثبته بالقول الثابت ني 
الآخرة » كما ثبته ني الدنيا » اللهم ارحمه › وألحقه بنبيك › ولا تضلنا بعده ولا 
تحرمنا أجره . ش 

. قال الترمذي : الوقوف على القبر » والسؤال للميت في وقت الدفن » مدد 
للميت بعد الصلاة عليه » لأن الصلاة بجماعة المسلمين كالعسكر له » قد 
اجتمعوا بباب الملك » يشفعون له » والوقوف على القبر » وسؤال التثبيت » مدد 
للعسكر » وتلك ساعة شغل الميت » لأنه استقبله هول المطلع » وسؤال الفتانين . 

)١(‏ الما روى الشافعي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام رش على قبر ابنه إبراهيم 
ماء 0 
به صلى الله عليه وسلم ي قبر عثمان بن مظعون » رواه البزار » ولأن ذلك أثبت 
ES‏ ل 
بقبر الني صلى الله عليه وسلم » واستمر عمل المسلمين عليه . 

(۲) ليعرف فيزار ويحترم . 


۱۷۵ = 


لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر 4 رواه الساجى 
كك وار ع 

من حديث جاب ر" ويكره فوق شبر" ويكون قر 

لا روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى 


4 الى 


الله عليه وسلم مسنماً . 


)١(‏ ورواه الشافعي وابن حبان في صحيحه » وعن القاسم : قلت لعائشة يا أمة 
اكشفي لي عن قبر رسول الله صل الله عليه وسلم و صاحبيه » فكشفت لي عن ثلاثة 
قبور » لا مشر فة ولا لاطثة » مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . رواه أبو داود وغيره » 
بإسناد صحيح . ْ 


0( أي یکره رفع القبر فوق شبر » لقوله صل الله عليه وسلم لعلي « ولا قبراً 
مشرفاً إلا سََْته » رواه مسلم وغيره » والمشرف ما رفع كثيراً » بدليل ما سبق عن 
القاسم وغيره » وأمر فضالة بقبر فسوي » وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأمر بتسويتها » رواه مسلم » ويكره زيادة التراب عليه » للنهي » وفاقاً لأبي 
حنيفة والشافعي » إلا أن يحتاج إليه » لحديث جابر : نبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يبنى على القبر » أو يزاد عليه رواه النسائي وأبو داود » ولأن العادة أنه 
يفضل من التراب ما يكفي لتسنيمه » فلا حاجة إلى الزيادة . أ 

22 أي محداباً كهيئة السنام > خلاف: المسطح وهو المربع > وهو مذهب 
أني حنيفة » ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء . 

)٤(‏ وعن الحسن مثله » وقال الشعبي : رأيت قبور شهداء أحد مسنمة » وحكاه 
الطبري عن جماعة أن السنة التسنيم » ولم يزل المسلمون يسنمون قبورهم » والغرض 
في رفعه ليعلم أنه قبر فيتوقى » وسفيان التمار هو ابن دينار الكوني » ثقة درك 
كبار الصحابة » روى عن مصعب وغيره » وعنه ابن المبارك وغيره »ولا بأس= 


كال 


لکن من دفن بدار حرب لتعذر نقله » فالأولى تسويته 

(WV fre. ٤‏ 5 8 5 و 

بالارض وإخفاوه ( ويكره تجصيصه ) وتزويقه» وتخلیقه › 
لم امس 

وهو بدعة" ( والبناء ) عليه لاصقه أولا”" لقول جابر : 

نهى زولا صل الله عليه وسلم أن يجصص القبر « 

وأن يقعد عليه > وأن يبنى عليه . رواه مسلم 0 


= بتعليم القبر بحجر أو خشبة أو نحوهماء لا روى أبو داود وغيره » عن المطلب » 
أنه أمره عليه الصلاة والسلام لما توي عثمان بن مظعون أن يأتيه بحجر فوضعها عند 
رأسه > وقال « أعلم بها قبر أخي ٠‏ أدفن إليه من مات من أهلي » ورواه ابن ماجه 
وغيره عن أنس . 

. لثلا ينبش فيمثل به » وقد أخفى الصحابة قبر دانيال خشية الإفتتان به‎ )١( 


(۲) منكرة » أول من أحدثها الرافضة واللحهمية » وبنوا عليها المساجد » 
ونخصيصه بنيه وتبييضه باحص » وقيل بالحير » وتخليقه طَليه بالطيب » وكذا 
تبخير ه و تقبيله » والتمسح به » والتبرك به » والعكوف عنده » والطواف به » وكتابة 
الرقاع إليه » ودسها ني الأنقاب » والإستشفاء بالتربة » ونحو ذلك » كله من البدع 
المحدثة في الدين » فمنه ما هو من الوسائل المفضية إلى الشرك بأهل القبور » ومنه 
ما هو شرك أكبر » كتقبيله وما عطف عليه » وكسؤاله النفع والضر » وعبادة القبور 
أول شرك حدث على وجه الأرض . 


(۴) أي سواء لاصق البناء الأرض أو لم يلاصقها » ولو في ملكه من قبة أو غيرها. 


5( ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه »> وتقدم حديث على وأمره 


7 


عليه الصلاة والسلام بتسويته » وحديث فضالة › ولأيداود بسند صحيح « أو يزادت 


- ۱۲۷ = 


= عليه » ولابن ماجه ع نألي سعيد . نهى أن يبنى على القبور . فقد ثبت في الصحيح 
والسئن من غير وجه نهيه عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور »> والأمر بهدمه » 
وقال الشافعي : رأيت العلماء بمكة يأمرون بهدم ما يبنى عليها . وني شرح الرسالة : 

ومن البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين » ووقد القنديل عليها » والتمسح 
بالقبر عند الزيارة » وهو من فعل النصارى » وكل ذلك ممنوع » بل محرم ؛ اه . 


وهو من وسائل الشرك وعلاماته وشعائره » فإن الله عز وجل بعث محمداً 
صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان » ولو كانت على قبر رجل صالح » لأن اللات 
رجل صالح » فلما مات عكفوا على قبره » وبنوا عليه بنية » وعظموها » فلما أسلم 
أهل الطائف » أمر "عليه الصلاة والسلام بهدمها فهدمت » وفيه أوضح دليل على أنه 
لا جوز إبقاء شيء ء من هذه القبب التي بنيت على القبور » واتخذت أوثاناً » ولا حظة ء 
وإذا كانت تعبد فهي أوثان » كاللات والعزى » ومناة » بلا فزاع » بل تعظيم 
القبور » بالبناء عليها ونحوه » هو أصل شرك العالم » الذي أرسلت الرسل + وأثرلت 
الكتب » بالنهي عنه » والوعيد على فاعله بالحاود ني النار » وكره أحمد الفسطاط 
والخيمة على القبر » وني الصحيح أن ابن عمر رأى فسطاطاً على قبر عبد الرحمن › 
فقال : انزعه يا غلام » فعا يظله عمله . 

قال شيخ الإسلام في كسوة القبر بالثياب : اتفق تفق الأئمة على أنه منكر إذا فعل 
بتقبور الأنبياء والصالحين » فكيف بغيرهم اه . والمراد كراهة التحريم » وهو مراد 
إطلاق أحمد رحمه الله الكراهة » في البناء عليه » لما تقدم من نبي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك » والأمر مدمه » ولأنه من الغلو في القبور » الذي يصيرها أوثاناً 
تعبد » كا هو الواقع » وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها 
المساجد والسرج » وأخبر أن من بنى على قبور الصا حين فهو من شرار الخلق عند الله » 
ومن ظن أن الأصحاب أرادوا كراهة التنزيه » دون التحريم » فقد أبعد النجعة . 


- ۱۷۲۸ - 


( و ) تكره ( الكتابة والجلوس والوطء عليه ) لما روى الترمذي 
وصححه »؛ من حديث جابر مرفوعاً : نهى أن تجصص 
القبور» وأن يكتب عليها » وأن توطاً ‏ ”" وروى مسلم عن 
أبي هريرة مرفوعاً ١‏ لأن يجلس أحدكم على جمرة » فتخرق 
ثيابه » فتخلص إلى جلده » خير من أن يجلس على قبر ۲" 
(و) یکره © ( الإتكاك إليه ) ا روى أحمد أن النبي صلى 

الله عليه وسلم زای اغمرو 0 
« لا تؤذه »'” ودفن بصحراء أفضل9. 


(1) أي بالأرجل والنعال » لا فيه من الإستخفاف بأصحابها » والمراد بالكتاية 
كتابة اسم صاحب القبر ونحوه » ني لوح أو غيره . 


(۲) وله عن أي مرثد الغنوي أن الني صلى الله عليه وسلم قال « لا تجلسوا 
على القبور » ولا تصارا إليها » وقال اللحطاني : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى أن توطأ القبور . 

(۳) وهو مذهب الحمهور » ودل على أن الحلوس عليه والوطء من باب أولى » 
وذلك لا فيه من الإستخفاف بحق المسلم > إذ القبر بيت المسلم » وحرمته ميتاً 
کحرمته حياً . 


5( أي من الدفن بعمران » والصحراء الأرض المستوية » أو الفضاء الواسع . 
لا 1 كام به ولا جبال . 


٠ ۹‏ 
م/ 4 / ج/ ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


لأنه عليه السلام كان يدفن اصحابه بالبقيع " سو الب 
صلى الله عليه وسلم"" واععان “صاحاه:الدفن ده تشرفاً 
و وجاءت ا تدل على دفنهم كما وقع “ ويكره 


اليلق اف رالا عمد الور وال بال فيه 


)١(‏ موضع مشهور بظاهر المدينة » والدفن فيه صحيح متواتر » معروف فيه 
قبور أهلها » كان به شجر الغرقد » وهو العوسج » وقال الهروي : هو من العضاه › 
وهو كل شجر له شوك اه. سمي بشجرات كانت به قدا » فذهبت وبقي اسمه › 
ولأنه أقل ضرر؟ على الأحياء من الورثة > وأشبه بمساكن الآخرة 2 وأكثر للدعاء له > 
والترحم عليه » ولم تزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يدفنون في الصحراء . 


(۲) فإنه قبر في بيته » صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة : خحشي أن 
يتخذ قبره مسجداً . رواه البخاري » ولا روي « تدفن الأنبياء حيث يموتون » ورأى 
أصحابه تخصيصه بذلك » ولا ينبغي أن يدفن ني الدار » لاختصاص هذه السنة 
بالأنبياء » بل ينقل إلى مقابر المسلمين . 

(۴) فأبو بكر أوصى أن يدفن إلى جنب الني صل الله عليه وسلم » واستأذن 
عمر عائشة أن يدفن معهما . ش 1 

(4) كرؤيا عائشة ثلاثة أقمار في حجرتها » وأخبار : دخل هو وأبو بكر 
وعمر » وخخرج هو وأبو بكر وعمر » فكانوا جميعاً أحياء وأمواتاً . . 

(ه) لأنه موضع مذكر للموت » وحالة الموتى » والعد معهم ؛ ولآنه غير" لائق 
بالحال » بل هو مزهد ني الدنيا » ومرغب ني الإستعداد للآخرة . ۰ 


() أي ني المقبرة » لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن اللحصاصية « ألق 
سبتیتیاك » رواه ایو داود » وقال أحمد : إسناده جيد ولأن خلع النعلين ‏ أقرب.- 


كب ۳۰ هه 


TT‏ 2 ش 
إلا خوف نجاسة أو شولك" وتبسم ؛ وضحك أشد" ويحرم 
إسراحها""” واتخاذ: هاجو , 


> إلى الحشوع » وزي أهلالتواضع > واحترام أموات المسلمين » وذكر ابن القيم 
أن إكرامها غن وطئها بالنعال » من محاسن هذه الشريعة » وقال : من تدبر نيه عن 
الجلوس على القبر » والإتكاء عليه » والوطء عليه » علم أن النهي إثما كان احتراماً 
لسكانها » أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم > قال : والقبور دار الموتى » ومنازهم » 
ومحل تزاورهم » وعليها تنزل الرحمة » فهي منازل المرحومين » ومهبط الرحمة › 
ويلقى بعضهم بعضاً على أفنية قبورهم » يتجالسون ويتزاورون » كما تظافرت به 
الآثار » وقال مالك : بلغني أن الروح مرسلة » تذهب حيث شاءت » قال الشيخ : 
ولهذا روي أنها على أفنية القبور » وأنها في ابحنة » والجميع حق . 


0 ونحوهما مما يتأذى منه » كحرارة الأرض أو برودتها » فلا يكره المثّي 
بالنعال فيها » لأنه عذر » ولا يكره بخف » لأنه ليس بنعل » ولا ني معناه » وأما 
وطء القبر نفسه فمكروه مطلقاً » للأخبار . 

2( أي من التبسم كراهة » لمنافاته حالة المحل . 


() أي إسراج القبور إجماعاً » للخبر الآني وغيره » والوقوف عليها باطلة › 
وتصرف على المساجد » وني المصالح . 

› أي على القبور أو بينها إجماعاً » قال شيخ الإسلام : يتعين إزالتها‎ )٤( 
لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء » سواء كانت قبور أنبياء أو غيرها » لما في السئن وغير ها‎ 
لعن الله زوارات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج » وني الصحيح « لعن‎ « 
› الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وما « قاتل الله اليهود‎ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » والنهي عنه مستفيض عن الني صلىالله عليه وسلم»-‎ 


- ۱۳١ ب‎ 


والتخلي عليها » وبينها" ( ويحرم فيه ) أي في قبر واحد 
( دفن اثنين فأكثر ) معا '" 3 واحداً بعد آخر » قبل بلاء 
السابق" لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر » 


( 


وعلى هذا استمر فعل الصحابة » ومن بعدهم“ . 


-قالابنالقيم : لو وضع المسجد والقبر معاً لم جز » ولم يصح الوقف ولا الصلاة » . 
وتعظيم القبور بالبناء عليها » وإسراجها » واتخاذها أعياداً ومساجد » هو أصل 
شرك العالم . 

)١(‏ لما روى ابن ماجه وغيره عن عقبة بن عامر » مرفوعاً « لأن أطأ على جمرة 
أو سيف » أحب إل من أن أطأ على قبر مسلم » ولا أبالي أوسط القبور قضيت 
حاجتي أو وسط السوق » بلالقبور أولى » وتقدم » لأن حرمة المسلمميتاً كحرمته حيا . 

(۲) أي جميعاً » ني حال الإختيار من جنس » لا من غير جنس » ونقل 
أبو طالب : إذا ماتت امرأة » وقد ولدت ولداً ميتاً » فدفن معها » جعل بينها وبينه 
حاجز من تراب » أو يحفر له في ناحية منها » وإن لم يدفن معها فلا بأس . ولعله 
يختص با إذا كانا أو أحدهما ممن لاحكم لعورته لصغره » لأجل النص» وعنه : 
يكره » وفاقاً لأني حنيفة والشافعي » واختاره ابن عقيل والشيخ وغير هما » واستظهره 
في الفروع » وجزم ي المحرر : لا يحرم رواية واحدة . 

(*) أي صيرورته تراباً » ويكفي الظن في ذلك ء ويرجع إلى أهل اللحبرة في 
تلك الناحية . ١‏ 


)5( من السلف والخلف » لا ينازع في ذلك مسلم » وإما يجعل الإثنان فأكثر 
في قبر عند الحاجة . 


وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها" وحفر في مكان آخر" 
) إلا لضرورة ) ككثرة الموتى > وقلة من يدفنهم 4 وخحوف 
3 فرق 
الفساد عليهم : 


. أي ني محلها » ولم جز دفن ميت آآخر عليه‎ )١( 


(۲) لكي يدفن ميته فيه » ويحرم نبش قبر ميت باق » لدفن ميت آخر » 
ومتى ظن أنه بلي الأول جاز عند الأكثر » ومتى كان رميماً جازت الزراعة 
والحرث وغير ذلك » مالم يخالف شرط واقف إجماعاً » وإلا فلا » وني المدخل :. 
اتفق العلماء على أن الموضع الذي دفن فيه الميت وقف عليه » ما دام منه شي ء موجود 
فيه » حتى يفنى » فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه » فان بقي شيء ما من عظامه 
فالحرمة باقية كجميعه » ولا يجوز أن يحفر عليه » ولا يدفن معه غيره » ولا يكشف 
عنه اتفاقاً » قال تعالى ( ألم نجعل الأرض كفاتاً » أحياء وأمواتاً ) فالستر في ال حياة 
ستر العورات » وثي الممات ستر جيف الأجساد » وتغير أحواها » فالبنيان ني القبور 
ونحو ذلك سبب نرق هذا الإجماع » وانتهاك حرمة موتى المسلمين » في حفر 
قبورهم » والكشف عنهم » وصرح غير واحد أنه لا يجوز تغييرها » ولا حرثها › 
ولا غير ذلك اه . وقال غير واحد : ومن نبش القبور التي لم تبل أربابها » وأدخل 
أجانب عليهم » فهو من المنكر الظاهر » وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين 
فأكثر في قبر » أما إن صار الأول تراباً » ولم يمكن أن يعد لكل ميت قبر اشا 
في الأمصار الكبيرة » جاز » وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعر . 


(۳) فإذا كان ذلك جاز » لأن الضرورات تبيح المحظورات » وقال تعالى 
( فاتقوا الله ما استطعتم ) وإن انتفت الضرورة » كان مكروهاً » وهذا مذهب أي 
حنيفة والشافعي والجمهور . 


- ۳۳ 


0 


لقوله عليه السلام يوم أحد « ادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر 
واحد » رواه النسائي"“ ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم " 
| الا حاجز من تراب ) ليصير كل واحد 
كأنه في قبر منفرد" ' وكره الدفن عند طلوع الشمس » 

e وقيامها‎ 


)١(‏ وصححه الترمذي » وذلك لا قالوا له صلى الله عليه وسلم : الحفر علينا 
لكل إنسان شديد . وروى عبد الرزاق » عن واثلة أنه كان يدفن الرجل والمرأة 
في القبر الواحد » فيقدم الرجل » ويجعل المرأة وراءه » وكأنه كان يجعل بينهما 
حائلا من تراب » ولا سيما إن كانا أجنبيين » وإذا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد » 
فإن شاء سوى بين رؤوسهم » وإن شاء حفر قبراً طويلا” »> وجعل رأس كل واحد 
عند رجلي الآخر أو وسطه كالدرج » ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل . 

(۲) يعني ني تقديم الأفضل إلى الإمام » في الصلاة عليه مفصلا” > فكذلك مثله 
يقدم الأفضل فالأفضل إلى القباة في القبر » لحديث هشام بن عامر قال : شكي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الحراحات يوم أحد » فقال « احفروا وأوسعوا › 
وأحسنوا » وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحد » وقدموا الأكثر قرآناً » يعني إلى 
القبلة » صححه الترمذي . ۰ 

(۳) ويقال : حجزه حجزاً منعه » وحجز بينهما فصل » والحاجز الحائل » والمراد 
على سبيل السنة لا الوجوب › كما صرح به في الإقناع وغيره . ٠‏ 

)٤(‏ نص عليه عند طلوعها » وفاقاً لأبي حنيفة ومالك » وعند غروبما وفاقاً 
لألك نفا وقالق عند قاميا > وفامها اوقت الزوال > من قوم : قامت به 
دابته » أي وقفت » والعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء» أبطأت حركة = 


- ا۳٤‎ - 


ب 6 5 5 50057 م 
ويجوز ليلا ٠‏ ويستحب جمع الأقارب في بقعة » لتسهل 
. 1 "2 م 1 : 0 نرف 
زیارتهم ‏ قريباً من الشهداء والصالحين » لينتفع بمجاورتهم 


- الظل» إلى أن يزول » وتقدم اختيار الشيخ وغيره » أنه إذا دقع الدفن في هذه 
الأوقات بلا تعمد فلا يكره . 


)١(‏ ذكره النووي والحافظ وغيرهما قول جمهور العلماء > وذكره الوزير 
إجماعاً » لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم » وإما أنكر عدم إعلامه بذلك » 
والصحابة دفنوا أبا بكر ليلا » وكان ذلك كالإجماع منهم على الحواز » وصح 
أن علياً دفن فاطمة ليلا » وتباراً أولى إجماعاً » الأحاديث الصحيحة المشهورة » 
وليحضره كثير من الناس » فيصلون عليه » وقيل:عن رداءة الكفن » فلا بين 
في الليل » قيل : ولعل الني صلى الله عليه وسلم قصدهما » وعنه : لا يفعل إلا 
لضرورة » فيتأكد استحبابه تماراً للإجماع » والأخبار » واللحروج من اللحلاف » 
وقال الحافظ : إن رجي. بتأخيره إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب » 
وإلا فلا . 


(۲) لما تقدم من قوله ءا ليه الصلاة والسلام ا مظعون » وعلم 
قبره » قال «١‏ لأدفن إليه من مات من أهلى » وغير ذلك » ولأنه أبعد لاندراس 
وره + واليقعة:القطعة من الأ رضن وزو انحلنة البقاع :. 

(۴) أي ويستحب أيضاً الدفن قريباً مما كثر فيه الشهداء والصالحون » لينتفع 
بمجاورتمهم » ولأنه أقرب إلى الرحمة » وقال الشيخ : إنه يخفف العذاب عن الميت » 
بمجاورة الرجل الصالح »> كا جاءت بذلك الآثار المعروفة » ولتناله بركتهم » 
ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه » وسأل عائشة ذلك » حتى أذنت له . 


(۳١‏ كك 


5 7 3 ر ٤‏ 
في البقاع الشريفة " . ولو وَصى أن يدفن في ملكه. دفن 
02 1 1 ل 1 
مع المسلمين ٠‏ ومن سبق إلى مسبلة قدم » ثم يقرع" وإن 
ماتت ذمية حامل من مسلم » دفنها مسلم وحدها إن أمكن” . 


)١(‏ أي ويستحب الدفن ني البقاع الشريفة » فقد سأل موسى ربه أن يدنيه من 
الأرض المقدسة » وعمر سأل الشهادة في سبيل الله » والموت في بلد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » متفق عليهما » وأما القتلى فلا » لحديث « ادفنوا القتلى في مصارعهم » 
و« جاوره مجاورة » صار جاراً له » والخار ما قرب من المنازل » وحقيقته إنما 
يتناول الملاصق » والمجاورة الملاصقة » أو يتناول الملاصق وغيره ممن يسكن محلته » 
ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد » لغرض صحيح © كبقعة شريفة 
ومجاورة صالح » مع أمن التغير » قال مالك : سمعت غير واحد يقول : إن سعد 
ابنأني وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق » فحملا إلى المدينة فدفنا بها » وأوصى 
ابن عمر أن يدفن بسرف » وقال جابر : دفن مع أي رجل » فلم تطب نفسي حتى ١‏ 
أخرجته فجعلته في قبر على حدة . رواه البخاري » وحول طلحة » وحولت عائشة 
رضي الله عنهما » فيجوز نبشه لغرض صحيح » وأخرج عبدالته بن أي > بعدما 
دفن » فنفث فيه من ريقه الشريفة » صلوات الله وسلامه عليه » وألبسه قميصه » 
متفق عليه » قال ابن القيم : وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن › 
لعلة أو شبب . 

(۲) لأن دفنه بملكه يضر بالورثة > لمنعهم من التصرف فيه » فيكون منتفياً › 
لحديث « لا ضرر ولا ضرار » ولا بأس بشراء موضع قبره » ويوصي بدفئه فيه » 
فعله عثمان وعائشة رضي الله عنهما . 

(۴) أي فإن لم يحصل السبق بل جا آمعاً أقرع . 

2 أي دفنها وخدها » في مكان غير مقابر المسلمين» وغير مقابر الكفار »= 


- ۱۳۷ ب 


إا فا عل جا الاسر وظهرها” إن لقي و 
تكرفه الترافة ای ار ا ا و 
دعل القابر » فقرأ فيها ( یس ) » خفف عنهم يومثذ » وكان 
له بعددهم ا 


نص عليه »وحكاه عن واثلة بن الأسقع > ورواه البيهقي وغيره » وقال شيخ 
الإسلام : لا تدفن في مقابر المسلمين » ولا مقابر النصارى » لأنه اجتمع مسلم وكافر : 
فلا يدفن الكافر مع المسلم #اولا"التلع مع الخادر » بل تدفن منفردة .اه . لأنها إذا 
دفنت في مقبرة المسلمين » تأذوا بعذابها » وإذا دفنت في مقبرة النصارى » تأذى 
الولد بعذامهم » فإن قيل : فالولد يتأذى بعذاءها ؟ قيل : هذا ضرورة » وهو أحف 
من عذاب المجموع . 


> أي وإلا يمكن دفنها منفردة » إما ملحوف » أو لعدم محل تدفن فيه‎ )١( 
فتدفن معنا » على جنبها الأيسر » وظهرها إلى القبلة » ليكون الحنين على جنبه‎ 
» الأعن › > مستقبل القبلة » لأن ظهر الحنين لوجه أمه » قال الشيخ : فإذا دفنت كذلك‎ 
كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة » والطفل يكون مسلماً بإسلام أبيه > وإن كانت‎ 
أمه كافرة » باتفاق العلماء . وقال : لا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن‎ 
مقابر المسلمين » > تميزاً ظاهراً » بحيث لا يختلطون بهم » ولا يشبه قبور المسامين‎ 
» بقبور الكفار > وهذا آ كد من التمييز بينهم حال الحياة » بابس الغيار ونحوه‎ 
ومقابر الكفار فيها العذاب » بل ينبغي مباعدة‎ ٠ فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة‎ 
. مقابرهم عن مقابر المسلمين » وكلما بعدت عنها كانت أصلح‎ 


ارا : ولا في المقبرة » بل تستحب » وفاقاً للشافعي » لما ذكر من الخبر ين . 
)۳( لم يعزه إلى شي ء من كتب الحديث المعروفة » وإعا رواه عبد العز ير = 


5 ۱۴۷ - 


وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن » 
بفاتحة البقرة وخاتمتها » قاله في ميدع" ( وأيّ قربة ) 
من دعاء واستغفار » وصلاة وصوم » وحج وقراءة وغير ذلك 
( فعلها ) مسلم”" . 


= صاحبالخلال » بسنده عن أنس » وللدارقطني نحوه عن علي » في قراءة سورة 
الإخلاص » ونحوه أيضاً عن اللجلاج عند الطبراني » وكلها ضعيفة لا تقوم با 
حجة » وليس فيه حديث صحيح ولا حسن » والأحاديث الصحيحة » ني النهي عن 
العكوف عند القبور » واعتيادها متظاهرة . 

)١(‏ وكان أحمد ينكر ذلك » ولا ريب أن القراءة على القبر عكوف » يضاهي 
العكوف في المساجد بالقرب » وعنه :يكره » وفاقاً لأيي حنيفة ومالك وعامة السلف » 
بل أنكروه وشددوا فيه » قال شيخ الإسلام : نقل الجماعة كراهته » وهو قول 
جمهور السلف » وعليه قدماء الأصحاب اه . واو كان مشروعاً لته رسول الله 
صل الله عليه وسلم لأمته » وفيه مفسدة عظيمة » كما في الصلاة عنده » بل هو 
عكوف عند القبور » مضاهاة لما كان يعتاده عباد القبور » من العكوف عندها بأنواع 
القرب ٠»‏ بل وسيلة إلى عبادتها » وعنه: بدعة » وفاقاً للشافعي » لأنه ليس من فعله 
عليه الصلاة والسلام » ولامن فعل أصحابه » فعلم أنه محدث » وسأله عبدالله : يحمل 
مصحفاً إلى القبر » فيق رأ فيه عليه ؟ قال : بدعة . 

وقال شيخ الإسلام : ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبور 
أفضل » ولا رخص في اتخاذها عنده أحد منهم » كاعتياد القراءة عنده في وقت 
معلوم » أو الذكر » أو الصيام قال : واتخاذ المصاحف عنده ولو للقراءة فيها 
بدعة » ولو نفع الميت لفعله السلف > ولا أجر للميت بالقراءة عنده » كستمع ٠.‏ 
ومن قال : إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارى . فقوله باطل» مخالف للإجماع . 

)۲( سواء كان من أقارب المدعو له أو غيرهم » كما ينتفع بصلاة المصلين عليه » 
ودعائهم له عند قبره . 


¬ ۱۳۸ به 


( وجعل ثوابها ميت مسلم أو حي نفعه ذلك )'" قال أحمد : 
الميت يصل إليه كل شيء من الخير > للنصوص الواردة فيه . 
د كم المجد وغيره"" 


)01( قال ابن القيم : من صام أو صلى أو تصدق » وجعل ثوابه لغيره » من 
الأموات والأحياء جازء ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والمماعة » ويحصلله 
الثواب بنيته له قبل الفعل » أهداه أو لا » ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه 
أفضل » ويدعو كا ورد ني الكتاب والسنة » وأجمعت عليه الأمة » واعتبر بعضهم 
إذا نوى الثواب حال الفعل أو قبله » واستحب بعضهم أن يقول : اللهم اجعل ثوابه 
لفلان . ويثاب كل من المهدي والمهدى له » امه أنه إذا جعلها لغير مسلم 
لا ينفعه » وهو صحيح لقوله تعالى ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) الآية » وغير ها من 
الآيات والأحاديث . 


» (؟) وقال شيخ الإسلام : أئمة الإسلام متفقون على انتفاع. الميت بدعاء الحلق له‎ ٠ 
وبما يعمل عنه من البر » وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام » وقد دل عليه‎ 
الكتاب والسنة والإجماع » فمن خالف ذلك كان من أهل البدع . وذكر استغفار‎ 
» الملائكة والرسل والمسلمين للمؤمنين » وما تواتر من الصلاة على الميت » والدعاء له‎ 
وما صح عن عن النبي صل الله عليه وسلم فيمن توفيت أمه » وقال : أينفعها إن تصدقت‎ 
: عنها ؟ قال « نعم » وتصدق لها ببستان » ومن توفيت ولم توص › وقال ابنها‎ 
هل هما أجر إن تصدقت عنها ؟ قال «نعم» وقال لعمرو بن العاص « لو أقر أبوك بالتوحيد‎ 
. فصمث عنه » أو تصدقت عنه > نفعه ذلك » وذكر اتفاقهم على وصول الصدقة‎ 
» وتنازعهم في ي العبادات البدنية » كالصلاة والصوم والحج والقراءة‎ ١ ونحوها‎ 
) وذكو عا ل الشسعة نن ديه اله « من مات وعليه صيام صام عنه وليه‎ 
وعن ابن عباس وفيه « فصومي عن أمك » وحديث عدَسّرو «إذا صاموا عزالمسلم-‎ 

5 ۱۳۹ - 


وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز » ووصل اليه 
الثواب”" 


-نفعه » » وما ورد في الحج وغير ذلك » ثم قال : فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع علم مفصل مبين » ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من 
بلغته » وإما خالفها من لم تبلغه . 

وأما الى فيجزىء » عند عامتهم » فيه إلا اختلافاً شاذاً » وما تقد 

ي جر مهم ٤‏ یس د f‏ 
لا ينائي قوله ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) ولا قوله « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله » الخ » لأن ذلك ليس من عمله » والله تعالى يثيب هذا الساعي » وهذا العامل 
على سعيه وعمله » ويرحم هذا الميت بسعي هذا الحي » وعمله بسعي غيره » ولیس 
من عمله » ولكن ذكر أن أفضل العبادات ما وافق هدي النبي صل الله عليه وسلم » 
وهدي أصحابه » وقول ابن مسعود : من كان مستناً فليسن بمن قد مات › أولئك 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأن الذي كان معروفاً بين المسلمين » 
في القرون المفضلة » أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة » فرضها 
ونفلها » ويدعون للمؤمنين والمؤمنات > كما أمر الله بذلك » لأحيائهم وأمواتهم » 
في قيام الليل وغيره » وني صلاتهم على الحنائز » وعند زيارة القبور » وغير ذلك من 
مواطن الإجابة » ولم يكن من عادة السلف إذا صاوا تطوعاً » أو صاموا تطوعاً » 
أو حجوا أو قرؤا القرآن » يدون ذلك لموتاهم المسلمين » بل كان من عادتهم الدعاء 
كا تقدم » فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف » فهو أفضل وأ كل . 

)00 ولم يره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق » فإن له صلوات الله وسلامه 
عليه كأجر العامل » فلم يحتج إلى أن ي,دى إليه ثواب صلاة » أو صوم › أو صدقة 
أو قراءة من أحد » ورآه هو وبعض الفقهاء بدعة » ولم يكن الصحابة يفعاونه » 
وني الإختيارات : لا يستحب إهداء القرب للني صلى الله عليه وسلم » بل هو بدعة » 
هذا هو الصواب المقطوع به »اه. وذلك بخلاف الوالد » فإن له أجراً كأجر الولد . 


1 


( ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام ؛ يبعث به إليهم ) ثلاثة 
يام "" لقوله عليه السلام « اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد 
جاءهم ما يشغلهم ) رواه الشافعى واخ » والترمذي ا 


4 حاضراً كان الميت » أو غائباً وأتاهم نعيه » وأهل الميت عائلته الذين كانوا 
في نفقته وكلفته » استظهره ابن نصرالله وغيره وقيل : الذين كانوا يأوون معه 
في بيته » ويتولون أمره وتجهيزه » والأول هو المعروف ني اللغة . 

(۲) من رواية عبدالله بن جعفر » ورواه أحمد وابن ماجه أيضاً من رواية 
أسماء بنت عميس » قال الزبير : فعمدت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى شعير فطحنته » وآدمته بزيت جعلعليه » وبعث به إليهم . ولشغلهم بالمصيبة » 
وهو قول الشافعي » ويروى عن عبدالله بن أي بكر أنه قال : فما زالت تلك السنة 
فينا » حتى تركها من تركها . ويقصد به أهل الميت + لا من يجتمع عندهم » قال 
شيخ الإسلام : لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدي ٠»‏ وكان على سبيل 
المعاوضة » مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله » فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم 
يأكل منه » وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه » إذا كان فيه مصلحة راجحة ع 
مثل تأليف القلوب ونحو ذلك » ١ه‏ . 

وجعفر رضي الله عنه هو ابن أي طالب » ابن عم النني صلى الله عليه وسلم » 
وأحد السابقين الأولين » شقيق علي » ولد قبله بعشر سنين » قال أبو هريرة : إنه 
أفضل الناس بعد اني صل الله عليه وسلم . وني الصحيح « أشبهت ختلذقي وقي » 
أسلم النجاشي على يده » وقتل رضي الله عنه في جمادى » سنة مان من المجرة »> 
في غزوة مؤتة » موضع معروف بالشام » عند الكرك › اقتحم عن فرسه فعقرها » 
وكان أول من عقر في الإسلام » ثم قاتل حتى قتل »قال ابن عمر : ووجدنا مافي جسده 
بضعاً وتسعين » من طعنة ورمية . وسمي ذا ابحناحين »لأنه قاتل حتى قطعت يداه » 
قالت عائشة : لما جاءت وفاته رؤي في وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم الحزن . 


ت( ت 


( ويكره لهم ) أي لأهل الميت ( فعله) أي فعل الطعام ( للناس) “ 
1 و عن جرير قال : كنا نعد الإجتماع إا 


اميت » وصنعة الطعام تعد دق الاخ ا وإستادهاثقات ”+ 


)١(‏ لأنه معونة على مكروه » وهو اجتماع الناس عند أهل الميت » بل بدعة 
وخلاف للسنة » فإنهم مأمورون أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً » فخالفوا » وكلفوهم 
صنع الطعام لغيرهم › وقد علل صل الله عليه وسلم بما هم فيه من الشغل بمصابهم » 
وني الطراز : وأما إصلاح أهل الميت طعاماً » وجمع الناس عليه » فقد كرهه جماعة ؛ 
وعدوه من البدع » لأنه لم ينقل فيه شيء » وليس ذلك موضع الولائم 

(۲) وقال شيخ الإسلام : جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم » ليقرؤا 
0 نض اسلف قد كس لز انقوس اذاهو و 
وقرب دفنه منهي عنه »> عده السلف من النياحة » وذكر خبر جرير » وهذا في 
المحتسب » فكيف من يقرأ بالكراء » قال : واكتراء من يقرأ ويبدي للميت بدعة » 
م يفعلها السلف > ولا استحبها الأثمة » والفقهاء تئازعوا في جواز الإكتراء على 
الما ا ا DO O‏ 

شىء للميت » قاله العلماء » ولا تنفذ وصيته بذلك اه . وقال أحمد : هو من فعل 
7 الجاهلية » وقال الموفق وغيره : إلا من حاجة » كأن يجيء من يحضر ميتهم › 
من أهل القرى البعيدة » ويبيت عندهم » فلا يمكن إلا أن يطعموه » اه . 


ويكره الأكل مما صنع » وقال الطرطوشي : فأما الاثم فممنوعة بإجماع 
تنا > والام هر الاجتما عل الصبية » وحو بدجة ستكرة ».ل يقل لواحي" 
وكذا ما بعده من الإجتماع في الثاني والثالث » والرابع والسابع »> والشهر والسنة » 
فهو طامة » وإن كان من التركة » وني الورثة محجور عليه » أو من لم يأذن حرم 
فعله » وحرم الأكل منه » وجرير هو ابن عبدالله بن جابر بزمالك البجلي »> 


ب ١575‏ هس 


ويكره الذبح عند القبر #والاكن هن" لشن اورا رف 


الإسلام ) روآه أحمد بإسناد صحيح '"' وفى معناه الصدقة عند 


3 
ع 


القبر » فإنه محدث » وفيه ريا 


= الصحاب الشهير » بعئه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذى اللحلصة » فهدمها › وقدمه 
عمر في حروب العراق على يجيلة » وأرسله علي إلى معاوية » ثم اعتزل » وسكن 
رقا © وهات س جد وين 6 1 


)۱( وقال شيخ الإسلام : يحرم الذبح والتضحية عند القبر 4 ولو نذره 4 
ولو شرطه واقف كان شرطاً فاسداً . 


(۲) أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم » فنهى عنه 

صلى الله عليه وسلم » لأنهم كانوا إذا مات الميت عقروا عند قبره شاة أو بعيراً › 
ويقولون : إنه كان يعقر للأضياف أيام حياته » فيكافيه بمثل صنيعه بعد وفاته » 
أو ليكون مطعماً بعد وفاته . 
(۳) أي وني معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده » فإنه محدث » ل يفعله السلف» 
ولم يرد الأمر به « وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وفيه أيضاً رياء » وهو 
محرم » قال شيخ الإسلام : إخحراج الصدقة مع الحنازة بدعة مكروهة » وهو يشبه 
الذبح عند القبر » ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور » لا صدقة ولا غيرها » 
قال : وأنكر من ذلك أن يوضع عند القبر الطعام أو الشراب ليأخذه الناس . 


= ۳ الك 


0 ١ ذ4‎ 


( تسن زيارة القبور )" وحكاه النووي ‏ إجماعاً"“ لقوله 


عليه السلام ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها » 
رو > والترمذي وزاد « فإنها تذكر الآخرة »“ . 


E في سنية زيارة القبور » وه‎ )١( 
القلب » وتذكر الموت والبى » وينتفع المزور بدعاء الزائر له‎ 


)۳( لل كور بلا شد رحلر » لما في الصحيحين ولا تشد || رحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: : المسجد الحرام »رمسجدي هذا ».وا مسجد الأقصى » وأجمعوا على العمل به 
ي الحم » ولمسلم « إلا يسافر إلى ثلالة ثة مساجد » لاختصاصها عا اختصت به › 
ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها . 


)۳( وكذا حكاه الموفق وغيره » للذ كور دون النساء » ولا ينشأ بقلب زائرها 
من الرجال » دون النساء لضعفهن . 


: والحديث متواتر عن الني صل الله عليه وسلم من طرق كثيرة » وقال‎ )٤( 
أبو هريرة زار الني صل الله عليه وسلم قبر أمه » فیکی وأبكى من حوله » وقال‎ 
ر استأذنت ل ل ا‎ 
فزوروا القبور فإنها تذكر الموت » مت متفق عليه » ولأحمد وغيره عن آي سعيد « كنت‎ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها > فإن فيها عبرة » ولفظ اين ماجه بسند صحيح‎ 
عن ابن مسعود « فإنها تزهد ي > الدنيا » وتذكر الآخرة » وقال تعالى ( ولا 7 تقم على‎ 
e قبره ) فزيارة الميت المشروعة بالدعاء والإستغفار » هي من هذا القيام‎ 


وسن أن يقف زائر أمامه » قريباً منه » كزيارته فى حياته "9 
( إلا للنساء ) فتكره لهن زيارتها” 


وذكر شيخ الإسلام أنالزيارة علىقسمين : شرعية وبدعية » فالشرعية المقصود 
بها السلام على الميت » والدعاء له » كا يقصد بالصلاة على جنازته » من غير شد 
رحل ٠‏ والبدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت » وهذا 
شرك أكبر » أو يقصد الدعاء عند قبره » أو الدعاء به » وهذا بدعة منكرة » ووسيلة 
إلى الشرك » وليس من سنة الني صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من سلف الأمة > 
وأئمتهاء اه . والمقصود من زيارة القبور الإعتبار » ونفع المزور » والزائر » بالدعاء » 
فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه » وللميت » ولا عن الإعتبار بحاله » 
كيف تقطعت أوصاله » وتفرقت أجزاؤه » وكيف يبعث من قبره » وأنه عما قريب 
يلحق به » وقال القرطي بغي أن ادت بادابيا ۾ يحض قلنها في اا وت 
بأهلها وأحواهم » ويعتير بهم » وما صاروا إليه . 

)١(‏ وتقدم ؛ فينبغي أن يدنو منه » من جهة رأسه » بقدر ما يدنو من صاحبه 
في الخياة » ويكون مستقبلا وجهه مستديراً القبلة . ولا يتمسح به » ولا يصلٍ عنده » 
ولا يقصده لأجل الدعاء عنده » قال شيخ الإسلام : ليس هذا ونحوه من دين 
0 2 بل مما أحدث من البادع القبيحة التي هي من شعب الشرك . وقال : 

اتفق السلف والأئمة على أن من سلم على الي صلى الله عليه وسلم » أو غيره من 
الأنبياء والصالحين » فإنه لا يتمسح بالقبر » ولا يقبله » بل اتفقوا أنه لا يستلم ولا 
يقبل إلا الحجر الأسود » والركن اليماني يستلم ولا يقبل » > على الصحيح . 


(؟) يعني كراهة تحرم . » لصراحة الحديث » ورجحه الشيخ وغيره » وقال : 
ل ا ٠‏ واحتج ا ددن 


14 
۴ /ج  /‏ ( حاشية الروض المربع ) 


: 3 0 5 0 
غير قبره صلى الله عليه وسلم » وقبري صاحبيه رضي الله 
)0 0 5 3 3 
عنهما روى احمد والترمذي وصححه عن أبى هريرة » ان 
0 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" . 


= مختصاً فلا ذکر للنساء > وإنكان متناولاة كان لفظ الحديث الآنيوغيره مختصاًء 
ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة > فكان مقدماً على العام > عند عامة أهل العلم © 
كا لو علم أنه بعدهاءاه . وني احبر :« واحتملها الرجال » » ولأ يعلى من حديث 
أنس قال « أتحملنه ؟ » قلن : لا قال « أتدفنه ؟ » قلن : لا . قال « فارجعن 
مأزورات » غير مأجورات » ونقل النووي أنه لا حلاف في ذلك . 

(۱) يعنى أبا بكر وعمر » وهذا الإستثناء فيه نظر ظاهر » فإنها تحرم زيار تمن 
لقبره صلى الله عليه وسلم » وقبريهما رضي الله عنهما لعدم الإستثناء في النصوص 
الصحيحة الصربحة في نهيهن مطلقاً » ولبقاء العلة المعال بها في زيارة القبور .. 


0) وني لفظ « زائرات القبور » وهذا صريح في التحريم » وعن ابن عباس 
مرفوعآ : لعن زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج . رواه اتخمسة > 
وحسنه الترمذي » قال شيخ الإسلام : وني نسخ صحيحة تصحيحه » وقد تعددت 
طرقها » وليس فيها متهم » ولا خالفها أحد من الثقات » وقد روي هذا عن صاحب 
وهذا عن صاحب آخر » وذلك يبين أن الحديث في الأصل معروف » وي الصحيح 
أنه نهى النساء عن اتباع الحنائز » وني السئن » وصححه أبو حاتم من حديث ابن عمر؛ 
قال : فلما فرغنا يعني من دفن امیت - انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وانصرفنا معه » فلما توسطنا الطريق » إذا نحن بامرأة مقبلة » فلما دنت إذا هي 
فاطية > فال ها « ما أخرجك ؟ » قالت : أتيت أهل هذا البيت فعزيناهم عيتهم » 
فقال « لعلك بلغت معهم الكدى ؟ » قالت : معاذ الله أن أكون بلغت معهم الكدى › 
وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . فقال « لو بلغتيها معهم » مارأيت اب حنة = 


06 - 


(و) يسن أن ( يقول إذا زارها ) أو مر بها" ( السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين”" . 


ححتى يراهاجد أبيك » وقد فسر الكدى بالقبور > وبالأرض الصلبة » لأن مقابرهم 
كانت ني مواضع صابة » والنني صل الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك 
يذكر بالموت » ويرقق القلب » ويدمع العين . 

ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب » أخرجها إلى ابلحزع والندب والنياحة » 
لا فيها من الضعف » وكثرة ازع ؛ وقلة الصبر » وأيضاً فإن ذلك سبب لتأذى الميت 


منتشرة علق الحكم بمظنتها » فيحرم هذا الباب سداً للذريعة » وليس في ذلك من 
المصلحة ما يعارض هذه المفسدة » فإنه ليس ني ذلك إلا دعاؤها للميت » وذلك 
ممكن في بيتها » ولهذا قال الفقهاء : إذا علمت من نفسها نها إذا زارت المقبرة بدا 
منها ما لا يجوز » من قول أو عمل » لم تجز لها الزيارة بلا تزاع . 

وقال : إذا كانت زيارة النساء مظنة ومنشأ للأمور المحرمة » فإنه لا يمكن أن 
بحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك » ولا التمييز بين نوع ونوع » أما لو مرت ني 
طريقها على مقبرة وسلمت فلا بأس » لأنها لا تسمى زائرة » وقال : وإن اجتازت 
بقبر في طريقها » ولم تكن خرجت له » فسلمت عليه » ودعت له فحسن . 

(1) أي زار قبور. المسلمين قاصداً ذلك » أو مر بها على طريقه » من غير قصد 
زيارتها . 


زهة أو أهل الديار من المؤمنين . فالمتن : لفظ حديث أي هريرة . ودار منصوب 
على النداء» وقيل : على اللإختصاص.وفي المطالع : يجوز جره يعني أهل دارء وعلى البدل . 


د لاعلا 


Earl U‏ للاحقون » يرحم الله المستقدمين منكم 
2 3 1 

والمستاخرين”" نسأل الله لنا ولكم العافية " اللهم لا تحرمنا 

أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم ) 5 للأخبار الواردة 

فى ذلك *) | 


و 


(1) أي المتقدمين بالوفاة » والمستأخرين بها » ليعم أولهم وآخرهم » ولفظ 
مسلم « منا ومنكم » . 59 

0( من كل مكروه » وعافاه الله معافاة وعفاء وعافية » أو العافية اسم منه 
وهب له العافية من كل سوء » والحديث ني الصحيح من حديث آي هريرة » ولسام 
من حديث بريدة : كان يعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم « السلام 
عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون > نسل الله لنا ولكم 


العافية » . 


(۳) رواه أحمد من حديث عائشة > وللترمذي من حديث ابن عباس « السلام 
يكم يا أهل القبور » يغفر الله لنا ولكم » أنتم سلفنا » ونحن بالأثر » و «حرمه ) 
لسع ام ا 
أنس الله وحشتكم » ورحم غر بتكم > وتجاوز عن سيئاتكم » وقبل حسناتكم . 
وروي وما اميت في قبره إلا كالغريق المبهوت » ينتظر دعوة تلحقه » من ابنه 
أو أخيه أو صديقه » فإذا ننه کات لنت نالتا وما فعا بو إن هدابا 
الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار » والزيارة الشرعية : المقصود منها ثلاثة أشياء » 
الدعاء للميت » والإحسان إليه بذلك الدعاء » واعتبار الزائر بحاله » والتفكر ي 
مآله » وتذكر الآحرة سما في اللحبر . 
(4) المستفيضضة مما تقدم وغيره » وللإجماع > واستمرار فعلها خلفاً عن سلف . 


- ١54 - 


وقوله « إن شاء الله بكم للاحقون » استثناء للتبرك؛ أو راجع 
للحوق لا للموت » أو إلى البقاع”" ويسمع الميت الكلام'" 
ويعرف زائره يوم الجمعة > بعد الفجر > قبل طلوع الشمس 34 
وفي الغنية ۴ يعرفه كل وقت 4 وهذا الوقت a‏ 


)١(‏ فالأول قاله أكثر العلماء » وقال النووي : هو أصحها » لأن الموت واقع 
لا محالة » وامتثالا” لقوله ( ولا تقولن لشي ء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاءالله ) 
والثاني ذكره البغوي وغيره » والثالث ذكره في الشاني وغيره » والتبرك التّيمئك” 
والفوز بالبركة » والتبرك به تفاؤل بالبركة منه » واللحوق اللزوم في الإسلام » 
واللحاق الإدراك » والبقاع والبقعة القطع والقطعة من الأرض ني الدفن معهم فيها . 


0) في الحملة لا في الصحيحين وغيرهما » قال « إنه ليسمع خفق نعالهم » 
وقال في قتلى بدر « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وقال «إنهم ليسمعون الآن » وأمر 
بالسلام على آهل القبور ؛ ولم يكن ليأمر بالسلام على من لا يسمع »؛ وغير ذلك من 
البراهين الدالة على أن الميت يسمع ني الحملة > وقال الشيخ ؛ وابن كثير وغيرهما : 
سماع الموتى هو الصحيح من كلام أهل العلم » وهذا السمع سمع إدراك » لا يترتب 
عليه جزاء » ولا هو السمع المنفي ني القرآن > وإن سمع فلا يمكنه إجابة الداعي » 
ولا ينتفع بالآمر والنهي » ولا يجب أن يكون السمع له دائماً » بل قد يسمع بحال 
دون حال » كما يعرض للحي . 

() قال ابن القيم : والأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء » علم به 
المزور » وسمع كلامه » وأنس به > ورد عليه » وذلك عام في حق الشهداء وغير هم » 
ولا توقيت ي ذلك اه » وقال شيخ الإسلام : استفاضت الاثار بمعرفة الميت بأحوال 
أهله وأصحابه في الدنيا » وأن ذلك يعرض عليه » وجاءت الآثار بأنه يرى » ويدري 
بما فعل عنده » ويسر عا كان حسنا » ويتألم بما کان قبيحاً . وقال : جاءتالآثارت. 


0 064 - 


وتباح زيارة قبر كافر" ( وتسن تعزية ) المسلم ( المصاب 
بالميت )" ولو صغيراً » قبل الدفن وبعده " 


= بتلاقيهم وتساؤحهم › وعرض أعمال الأحياء على الأموات» فيجتمعون إذا شاءالله » 
كنا يجتمعون في الدنيا » مع تفاوت منازلهم » وسواء كانت المدافن متباعدة في الدنيا 
أو متقاربة » لكن الأعلى ينزل إلى الأسفل » والأسفل لا يصعد إلى الأعلى » وللروح 
اتصال بالبدن متى شاء الله » وذلك ني اللحظة يمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع ي 
الأرض » وانتباه النائم > كا تظاهرت به الاثار > وقال مالك : بلغنا أن الأرواح 


)١(‏ ولا يسلم عليه > كحال الحياة » ولا يدعو له > لأن الدعاء والإستغفار 
له منهي عنه » وقال شيخ الإسلام : جوز زيارته للإعتبار » وازيارته عليه الصلاة 
والسلام قبر أمه . 
| (۲) أي تسليته » صغيراً كان أو كبيراً » بلا حلاف » وحثه على الصبر ؛ 
بوعد الأجر » والدعاء للميت والمصاب > ( وعزاه تعزية » سلاه وصبره » وأمره 
بالصير > وقال له: لحن الله عزاك . أي رزقك الصبر الحسن > وعزى وتعزى عنه 
تعزياً تصبر » وقيل : أصله تعززت أي تشددت » وني الحديث « من لم يتعز بعزاء 
الله فليس منا » قال الأزهري : أصلها التصبير لمن أصيب يمن يعز عليه .اه. والعزاء 
اسم أقيم مقام التعزية » وني الصحيحين ما أرسلت إحدى بناته » تخبره أن صب ها 
في اموت » قال « أخبرها أن لله ما أخذ » وله ما أعطى » وكل شيء عنده بأجل 
مسمى » فمرها فلتصبر ولتحتسب » وتواتر حديث ولا عوت لأحد ثلاثة » من 
الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم » . ٠‏ 


)۳( أي تسن . تعزيته › ولو كان صغيراً 3 لعموم الأخبار > وكذا صديق 
للميت > وجار ونحوهما > وسواء قبل الدفن أو بعلاه » من حين الوت »وفاقاً = 


a 0۰ u 


لا روى ابن ماجه وإسناده ثقات » عن عمرو بن حزم مرفوعاً 
١‏ ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة » إلا كساه الله من حلل 
الكرامة يوم القيامة »" ولا تعزية بعد ثلاث" فيقال لمصاب 
: أعظم الله أجرك » وأحسن عزاك ع وغفر لميتك”. 


= للشافعي» وبعده أولى» لاشتغال أهل اميت بتجهيزه » إلا أن يرى منهم جزعا » 
ولا بأس بالحلوس بقرب دار اميت » ليتبع الحنازة » أو يخرج وليه فيعزيه » قال 
في الإنصاف وغيره : فعله السلف . 


)1غ( لقا a n‏ 
إلى قلب قد أقلقه ألم المصيبة » فداواه بآبات الوعيد » وثواب الصبر > وذم الجزع ء 
حتى يزيل ما به » أو يقلله » فيصير ثواب المسلي كثواب المصاب » لأن كلا منهما 
دفع الحزع » ورواه الترمذي وغيره » وله « من عزى تكلى کسی برداً في الحنة » 
والتكلى المرأة تفقد ولدها » أو من يعز عليها » وللطبراني مرفوعاً « من عزى مصابا 
كساه الله حلتين » من حلل الحنة » > لا تقوم مما الدنيا » . 

(۲) إلا إن كان غائباً » فلا بأس بتعزيته بعدها » ما ل ينس المصيبة » قال في 
الفروع : ولم يحدها جماعة » منهم شيخ الإسلام » فالظاهر تستحب مطلقاً » وهو 
ظاهر الحبر . 


(۴) قاله شيخ الإسلام وغيره : ولا تعيين في ذلك » بل يدعو ` عا ينفع » قال 
الموفق وغيره : لا أعلم ني التعزية شيئاً محدوداً ‏ إلا أنه يروى أن ابي صلى الله عليه 
وسلم عزى رجا فقال « رحمه الله » وآجرك » رواه أحمد . و« آجرهالله ) أعطاه 
أجره » وجزاه صبره » وهمه في مصيبته» و و« أحسن عزاك» أيرزقك الصبر الحسن » 
وروي أنه عزى امرأة في ابنها فقال ‏ إن لله ما أخذ » وله ما أعطى » ولكل أجل- 


0. 


وبكافر : أعظم الله و غراف و تعزية 
وكره تکرارها" ویرد معزى ب «استجاب الله دعاعك » 
ورحمنا وإياك 5 


-مسمى » وکل إليه راجع » فاحتسي واصبري » فإن الصبر عن ل اكه ارك 
وللطبراني عن معاذ أنه مات ابن له » فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو < أما بعد فأعظم الله لك الأجر » وألهمك 


الصبر » ورزقنا وإياك الشكر » فإن أنفسنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل » 
الرهينة » وعواريه المستودعة » متعك الله به في غبطة وسرور » وقبضه منك في أجر 


كير » الصلاة والرحمة والهدى » فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك » فتندم » واعلم 
أن اطع لابرد شيا ولا باع قرا »وما حوزن فكائن نول ول ا 
بيد من عزاه . 

)1غ( ويهون عليه المصيبة » ويسليه منها ويحظه على الرضا بالقضاء » ويدعو له 
بجحريل الثواب ' إذ لا متنع أن يوجر به » ويمسك عن الدعاء للميت الكافر » لأا 
الدعاء والإستغفار له منهي عنه . ١‏ 

١س(‏ سواء كان ایت مسلما أو افر » لأن فيها تعظيماً للكافر » كبداءته 
بالسلام » وبأتي كلام الشيخ أنها تجوز . ش 

۳( أي التعزية » و «كرر الشيء» أعاده مرة بعد أخرى > فلا يعزى عند القبر 
من عزي قبله » ولا بعده من عزي عنده » ويكره الحلوس لها » لا في ذلك من 
استدامة الحزن » وفاقاً لمالك والشافعى » وقيل بقدرها » إلا بقرب دار الميت .ليتبع 
جنازته » أو ليخرج وليه فيعزيه . 1 

5( وهكذا رد الإمام أحمد وكفى به قدوة » ولا تعيين في ذلك › کا تقدم » 
و «معزى» بفتح الزاي المشددة » من أصابته المصيبة . 


0 سا 


وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظ" 
( وور البكاة عل ليت )"" لقول أن 2 رایت رسو اله 
صلى الله عليه وسلم يتاه تذرفان + وقال و إن الله لا بعذب 
تنح اين ر يعون اقلا رات يناع ا 
إلى لسانه ‏ أ E‏ ( متفق عليه" . 


. فيقول : استجاب الله دعاءه » ورحمنا وإياه‎ )١( 


(؟) إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة » فإن أخبار النهي محمولة على بكاء معه 
ندب أو نياحة » أو أنه كثرة البكاء » والدوام عليه أياماً كثيرة » فالبكاء المباح » 
والحزن الخائز هو ما كان بدَملع العين » ورقة القلب » من غير سخط لأمر الله > 
قال الشيخ : ولا بد من حمل الحديث على البكاء الذي معه ندب ونياحة » ونحو 
ذلك » وما هيج المصيبة » من وعظ » وإنشاد شعر » فمن النياحة » وأما البكاء 
ا ل ل د 
رحمة جعلها الله ي قلوب عباده » مت متفق عليه » ولأحمد وغيره مرفوعاً « مهما كان 

بن البين: والقلي a‏ ومن رقي :وما O‏ ابه والانيان فك N‏ 
والإعتدال ني الأحوال » هو المسلك الأقوم » فمن أصيب بعصيبة عظيمة » لا يفرط 
في الحزن » حتى يقع في المحذور » من اللطم والشق › ولا يفرط في التجلد › 
حتى يفضي إلى القسوة » والإستخفاف بقدر المصاب » قال الحوهري : البكاء يمد 
ويقصر › فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون معه البكاء » وإذا قصرت أردت 
ف 


0 أي 925 إن قال بلسانه سوءاً » أو يرحم إن قال خيراً » فمجرد البكاء 
بدمع العين > من غير زيادة عليه » لا يضر » وكذا مجرد الحزن » والحزن الهم»- 


ويسن الصبر 3 


=وضده السرور » وجمعه أحزان »« وتذرفان » أي يجري دمعهما » وفيهما أنهعليه 
الصلاة والسلام رفع إليه ابن ابنته » ونفسه تقعقع > كأنها شن » يعني لا صوت 
وحشرجة » كصوت ما ألقي في قربة بالية » ففاضت عيناه » فقال له سعد : ما هذا 
يا رسول الله ؟ قال « هذه رحمة » جعلها الله في قلوب عباده » وإثما يرحم الله من 
عباده الرحماء » وقال « تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » 
- ولا قتل زيد وجعفر وابن رواحة » جلس صلى اله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن »> 
وكذلك حزن لا قتل القراء » وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام ( إنما أشكو بشي 
وحزني إلى الله ) والبث شدة الحزن » ولذلك كان أرضى لق عن الله ي قضائه » 
وأعظمهم له حمداً » فالبكاء على الميت على وجه الَحْمَة حسن مستحب » ولا يناني 
الصبر » بل ولا الرضي » بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه . 


)١(‏ أما الصبر فواجب إجماعاً » حكاه شيخ الإسلام وغيره » وذكر ي الرضى 
قولين » ثم قال : وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة » لا يزى من إنعام الله 
عليه بهاءاه . والصبر المنع والحبس » وشرعاً حبس النفس عن الحزع » وحبس 
ا ل للا وشق الحروب : ونخوها » وهو 

خلق فاضل » » يمتنع به من فعل ما لا يحسن » وقوة به صلاح العبد » قال تعالى 
( واصبروا إن الله مع الصابرين ) وقال ( إما يوفى الصابرون ا 
وغير ذلك في أكثر من تسعين موضعاً . 0 3 

وقال عليه الصلاة والسلام « والصبر ضياء » وقد وردت أخبار في ثواب أهل 
البلاء » وأجر الصابرين كقوله « من يرد الله به خيراً يصب منه » وقوله « أشد الناس 
بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى المرء على حسب دينه » إلى قوله « فما يزال 
به » حتى مشي على الأرض وليس عليه.خطيئة » وقال « إن عظم الحزاء مع عظم ص 


ل 06 س:. 


> البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن" رضي فله الرضى > ومن سخط فله 
السخط » حسنه الترمذي ٠‏ وله « إذا أراد الله بعبده اتير » عجل له العقوبة في 
الدنيا » وغير ذلك . 

وي الصبر على موت الولد أجر كبير » وردت به الأخبار » منها ما في الصحيحين 
«ولاعوت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد > فته النار إلا تحلة القسم » وفيهما 
« وكانوا حجاباً له من النار » وفيهما ‏ ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث » إلا أدخله الله الحنة » قال ابن المنير : ويدخل الكبير في ذلك بطريق الفحوى » 
وي الصحيح « يقول الله تعالى : ما لعبدى المؤمن جزاء إذا قيضت صفيه من أهل 
الدنيا ثم احتسبه إلا الحنة » ولأحمد والترمذي وحسته « إذا مات ولد العبد » قال 
الله ملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ » فيقولون : نعم » فيقول : قنضتم ثمرة فؤاده ؟ » 
فيقولون : نعم ؛ فيقول : فماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول 
الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتاً في الحنة » وسموه بيت الحمد » وفيه : عن صهيب مرفوعاً 
« عجباً لأمر المؤمن » إن أمره كله له خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن 
أصابته سراء شكر » فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » . 


ولأحمد وابن ماجه وغيرهما عن الحسن مرفوعا « ما من مسلم ولا مسلمة يصاب 
عصيبة » فيد كرها وإن طال عهدها فيحدث عند.ذلك استر جاعاً » إلا جدد الله له عند 
ذلك » فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب » ومن نظر في كون المصيبة لم تكن في دينه ٠»‏ 
هانت عليه مصيبته بلا شك » والثواب في المصائب على الصبر عليها » لا على المصيبة 
نفسها » فإنها ليست من كسب ابن آدم » ونما يثاب على صبره » وأما الرضى فمنزلة 
فوق.الصبر > فإنه يوجب رضى الله » واختار الشيخ استحبابه » وقال : لم يجيء الأمر 
به ٠»‏ ھا جاء بالصبر > و إا جاء الثناء على أصحابه ومدحهم . 


ب 086( س2 


والإسترجاع > فيقول ( إنا لله وإنا إليه راجعون )" « اللهم 
0 2000 0( ۰ 1 
خيراً منها” ولا يازم الرضی 


0 


)١(‏ الإسترجاع سنة إجماعا » قال تعالى ( وبشر الصابرين ) أي على الرزايا 
والبلايا » « واسترجع في المصيبة » استعاذ بقوله ( إنا لله ) أي عبيد له » وملك له » 
يفعل فينا ما يشاء ( و إنا إليه راجعون ) يوم القيامة » فيجازي كلا بعمله » وقال ابن 
كثير وغيره : تسلوا بقولهم هذا » عما أصابهم » وعملوا أنهم ملك لله » عبيد له » 
يتصرف فيهم بما يشاء » وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة » فأحدث 
لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده » وراجعون إليه في الدار الآخرة . ولهذا أخبر عما 
أعطاهم على ذلك فقال ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) أي ثناء من الله 
عليهم ( وأولئك هم المهتدون ) ني الدنيا والآخرة اه . فهذه الكلمة من أبلغ علاج 
المصاب وأنفعه له في العاجلة والاجلة » فإنه إذا تحقق بمعر فتها تسلى عن مصيبته › 
وإذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » هانت عليه 
المصيبة . 

(۲) آجرني بالمد والقصرء وكسر الحيم » و«أخلف» بقطع الحمزة» وكسر اللام» 
يقال لمن ذهب منه ما يتوقع مثله : أحلف الله عليك . أي رد عليك مثله » فإن ذهب 
منه ما لا يتوقع مثله : حلف الله عليك . أي كان الله خليفة منه عليك » وفي 
صحيح مسلم وغيره عن أم سلمة مرفوعاً « مامن عبد تصيبه مصيبة » فيقول :إا لله 
وإنا إليه راجعون » اللهم آجرني ني مصيبتي وأخلف لي خيراً منها . إلا آجره الله 
في مصيبته » وأخلف له خيراً منها » . 

(") لأن الرضي إنما يجب بالقضاء والقدر › لا بالمقضي الكو +7 لآنيها 
صفتان للعبد » والأوليان صفتان للرب » والعاهة الآفة » وأصلها عوهة » وجمعها 
عاهات » وأهل العاهات المصابون با . 


(۱) أي يحرم الرضى بفعل المعصية منه أو من غيره » حكاه ابن عقيل وجمع 
إجماعاً » لوجوب إزالتها بحسب الإمكان فالرضى أولى » والرضى بالكفر كفر 
إجماعاً > قال شيخ الإسلام : إذا نظر إلى إحداث الرب تعالى لذلك » للحكمة التي 
يحبها ويرضاها » رضي لله با يرضاه لنفسه » فی رضصاه ويحبه مفعولا” مخلوقاً لله › 
ية ووكرهة لا للت الخال لأر اه ` 


هق أي هيئته » من خلع ر داثه ونعله وعمامته > ونحو ذلك . 


(۳) كغلق حانوته ودكانه » ونحو ذلك » لا في ذلك من إظهار الجزع › 
ومن علم أن ما قضي لا بد منه » قل حزنه وفرّحه»وقال إبراهيم الحرني : اتفق 
العقلاء من كل أمة أن من لم يتمش مع القدر لم يهن بعيش . : 

)٤( .‏ العلامة الأمارة يعرف بها بين الناس » ليخص بالدعاء له بأحسن الله عزاك 


ونحوه ؛ أي فلا يكره جعل علامة للتعزية » هذا قول بعض المتأخرين رحمهم الله » 
وهو مكروه » بل منكر عند السلف » وكرهه الشيخ وتلميذه . 


9 أي وما بعد الثلاث فحرام » وهجر الزينة ترك ما يتزين به » والإعراض 
عنها » ونظره ابن القيم وغيره » وأنكره شيخ الإسلام وغيره » وذكر أنه لا ريب 
أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك » فلا يجعلون علامة يعرف المصاب بها 
ليعزى » ولم يكونوا يغيرون شيثآً من زيمم قبل المصيبة » ولا كانوا يتركون ما كانوا 
يعملونه قبلهاء. فإن ذلك كله مناف للضبر » فكيف ببجر الزينةأياماًء والآثارت 
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( ويحرم الندب ) أي تعداد محاسن الميت'" كقوله : واسيداه» 
00 ظهراه”" ( والنياحة ) وهي رفع الصوت مس 
شق الثوب ولطم الخد ونحوه ) كصرا خخ" 


= صريحة يرد هذا القول » لاهنت 
بعض الأصحاب بكراهة لبس خلاف زيه المعتاد . 


)١(‏ يقال : ندب الميت ؛ بكاه وعدد محاسنه » والامم الندب > للا يتفجع 
عليه أو يتوجع منه > والمحاسن جمع حسن ضد القبح . 

(۲) وني الترمذي وغيره « ما من ميت يموت » فيقوم باكيهم فيقول : واجبلاه» 
واسيداه . إلا وکل الله به ملكين يلهز انه » ويقولان له : أهكذاكنت ؟ » وني الفصول: 
يحرم النحيب والتعداد » أي تعداد المحاسن والمزايا » وإظهار ازع > لأن ذلك 
ا ع ع ار و 6 

:هم ملكه وتصرفه فيهم با تقتضيه حكمته › التي يحبها ويرضاها » ومما يستحق 
لو ا وس ا 01 
ولا قصد نظمه » كفعل أي بكر وفاطمة لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وجعل يتغشاه الكرب : واكرب أبتاه . فقال « ليس على أبيك كرب بعد اليوم » 
فلما مات قالت : يا أبتاه » أجاب ربا دعاه » يا أبتاه » جنة الفردوس مأواه » يا أبناه 
إلى جبر يل ننعاه . . رواه البخاري . 


تت ويقال : ٠‏ البكاء مع تعدادها, . ويقال : کر محاسن اميت ا ٠‏ 
وقال القاضي عياض : النوح والنياحة اجتماع النساء للبكاء على اميت > متقابلات > 
والتناوح التقابل » » ثم استعمل في صفة بكائهم بصوت ورنة وندب . 

)¢3 بهم الصاد الصوت »أو الشديد منه»وصرخ يصرخ صراخاً وصريخاً: صاح = 


تقس * 0 ٠‏ 5 5 )0( 5 
ونتف شعر ونشره ©» وتسويلد وجه وخمشه ا شي 


الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس منا 
من لطم الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية ۲“ 
فة أنه صل الله عليه وسلم : برئ من الصالقة والحالقة 
والشاقة . والصالقة التي ترفح صوتها عند المصيبة”" 


-شديداً » واستغاث وأغاث»و شق الأوب من شق الشي ء يشقه شقاً » صدعه وفرقه » 
والحد جمعه خدود » وهو من المحجر إلىاللحي من ابجانبين > ولطمه بلطمهلطما: 
ضربه » وحص الحد لكونه الغالب في ذلك » وإلا فضربتبقية الوجه داخل ني ذلك. 


» ونحو ذلك إجماعاً » ونشر الشعر خلاف طيه » والسواد لون مظلم‎ )١( 
والتسويد التلطبخ به » وخمش وجهه يخمشه خمشاً خدشه ولطمه » واتلحمش في‎ 
» البدن والوجه » مثل الخحدش » جمعه خموش > وخمشت وجهها: خدشته ولطمته‎ 
. حزناً على من فجعت به » وبظفرها جرحت ظاهر البشرة‎ 

. قال القاضي وغيره : هي النياحة » وندبة الميت » والدعاء بالويل » وشبهه‎ (WD 
والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام » وهذا الحديث عن ابن مسعود رضي‎ 
الله عنه » ولمسلم « بدعوى أهل الجاهلرة© أي من النياحة ونحوها » وكذا الدعاء بالويل‎ 
والثبور؛ولابن ماجه: لعن اللخامشة وجهها » والشاقة جيبها » والداعية بالويل والثبور.‎ 
ولأ داود 1 : أخذ علينا أن لا نخمش وجؤاً › ل ل‎ 
» وجيب القميص طوقه » وجمعه جيب » وم تحرمن الثوب ليدخل فيه الرأس‎ 
. والمرّاد بشقه كمال فتحه إلى آخره > ونحوه وهو من علامات التسخط‎ 
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)۳( وهذا الحديث عن أي بردة قال : وجع ادو فون > فغشی عليه » ورأسه 
في حجر امرأة من أهله » فأقبلت تصيح برنة » فلم يستطع أن يرد عليهاء فلما أفاق- 


= (04 = 


وفي صحيح مسلم أ صلى الله عليه وسلم : لعن 
ل 00 


> قال :آنا بريء مما بریء منه رسول الله صلی الله عليه وسلم » > إنه برىء من الصالقة 
الحديث » والصالقة بالصاد المهملة والقاف: » ويقال بالسين والقاف » والحالقة التي 
تحان شعرها عند المصيبة » والشاقة الي تش ثبي عند المصيبة » قال النووي وغيره : 
هذا المشهور المعروف » وقال آحرون : الصلق رب الوجه » وي رواية « انا بريء 
ممن حلق وسلق وخرق » والسلقى والصلق الصو ت الشديد» وما نهي عن ذلك ما فيه 

من إظهار ازع » وعدم الرضا بقضاء الله » والتسخط من فعله » وني شق اجتيوب 
أرضاً إفساد للمال من غير حاجة . : 


)١(‏ يقال : ناحت المرأة على الميت » إذا ندبته أي بكت عليه » وعددت 
إمحاسنه » وقيل : النوح بكاء وصراخ » والمراد با التي تنوح على الميت » وعلى 
ما فاتبا م ماع الا له منوع من + وة التي تلمد السا > ويعجبها » 
ولمسلم من حديث أني ني هريرة « اثنتان في الناس هما بهم كفر » الطعن في النسب » 
وانياحة عل اميت ٠‏ وقال « الائحة إذا ل تب قبل موتبا » تقاء يوم القيامة » وعليها 
سربال من قطران » ودرع من جرب » وني الصحيحين بن أم عطية قالت : 
علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم في الجن لا فنوح . ولهما عن عمر مرفوعاً 
« المت يعذب في قبره بما نيح عليه » وتوا بت الأحاديث بتعذيب الميت بالنياحة عليه » 
والبكاء عليه » فيتألم من ن ذلك ء ولا بقاليقنه يعاقب بذنب المي . 


قال شيخ الإسلام : والصحعيية:#"يتأذى بالبكاء عليه » کا نطقت به الأححاديث 
الصحيحة » من ره أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » وني لفظ « من ينح عليه » يعذب 
ا فم عليه ٠‏ وآنكرت ذلك طوائف من السلف والحلف » واعتقدوا أنه من باب 
تعفد د الإنسان بذنب غيره » وتنوعت طرقهم ي ذلك » عا لا يرد بمثله تلك = 


۰ د 


= الأحاديث الصحيحة » والشارع قال يعذب » ولم يقل : يعاقب » والعذاب أعم من 
العقاب » فإن العذاب هو الألم » وليس كل من تألم بسبب » كان ذلك عقاباً له 
على ذلك السبب » وذكر الشارع « أن السفر قطعة من العذاب » والإنسان يعذب 
بالامور المكروهة » التي يشعر بها » مثل الأصوات المائلة » والأرواح اللبيثة » 
والصور القبيحة » فهو يتعذب بذلك » ولم يكن عملا له عوقب عليه » فكذا 
الإنسان ني قبره » يعذب بكلام بعض الناس » ويتألم برؤية بعضهم » وبسماع كلامه › 
فيتأم إذا عملت عنده المعاصي » كما جاءت به الآثار > كتعذيبهم بنياحة من ينوح 
عليهم » ثم النياحة سبب العذاب » وقد يندفع حكم السبب بما مانعه | ه . 


وينبغي أن يوصى بترك النياحة عليه » حيث كان من عادة أهله » لأنه متى غلب 
على ظنه فعلهم لها » ولم يوص بتركها مع القدرة » فقد رضي ها » صححه المجد 
وغيره » فيكون كتارك المنكر مع القدرة » وتقدم أنه لا بأس بتعريف أصدقائه 


ونحوهم كوته . 


د ۱۷۱ 
م/ ١١/ج‏ /۴ ( حاشية الروض المربع ) 


كتاب الركاة” 


(۱) أي ذكر أحكامها وشروطها › وبيان من تجب عليه » وما نجب فيه من 
الأموال » وغير ذلك » والزكاة أحد أركان الإسلام »> ومبانيه العظام »> كا 
تظاهرت به دلائل الكتاب والسنة » وقرنما تعالى بالصلاة في كتابه في اثنين وثمانين 
موضعاً » على كال الإتصال » لعظم شأنها وكال الإتصال بينهما . كقوله ( وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة ) وقوله ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) 
وقال عليه الصلاة والسلام « بي الإسلام على خمس » فذكر الشهادتين والصلاة » 
وثلث بالزكاة » وق الصحيح عن جرير : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . وفيه أيضاً « وتؤدي الزكاة المفروضة » . 


وأجمع المسلمون على ركنيتها وفرضيتها » وصار أمراً معلوماً » مقطوعاً به » 
يستغني عن الإحتجاج له » وذكر شيخ الإسلام وغيره أا فرضت بالمدينة » وقال 
في الفروع : ولعل المراد طلبها » وبعث السعاة لقبضها » وقال الدمياطي : فرضت 
في السئة الثانية » بعد زكاة الفطر . بدليل قول قيس بن سعد : أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة . وجعل تعالى دينه ثلاث درجات : 
إسلام » ثم إيمان » ثم إحسان > وني الزكاة الإحسان إلى اللحلق » وقد أفهم الشرع 
أنبا شرعت طهرة للمال » وعبودية للرب » وتقرباً إليه > بإخراج محبوب العباد 
له للفقراء » ني الأموال التي تحتمل المواساة » ويكثر فيها الربح » وتنمو » فمن 
ذلك ما ينمو بنفسه » كالماشية والحرث . وما ينمو بالتغيير فيه والتصرف كالعين » 
وجعل الال المأخوذ على حساب التعب » فما وجد من أموال ابحاهلية ففيه اللحمس » 
وما فيه التعب من طرف واحد فنصف اللحمس . ومن طرفين ربع اللحمس » وفي 
طول البنة كالفين تم اننس : 


۲ س 


لغة : ١‏ ا > يقال : زکا الزرع ء إذا نما وزاد”" 
وتطلق على المدح " ' والتطهير > والصلا ح"" 


. وکل شيء ازداد فقد زكا . وقال القتي : كثر ريعه . ومنه نفس زكية‎ )١( 

وقال ابن قتيبة : الزكاة من الزكاء والنماء » سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه » 

يقال : زكا الزرع إذا كثر ريعه . وزكت النفقة » إذا بورك فيها . وأصل التسمية 
قوله ( خذ من أمواهم صدقة » تطهرهم وتركيهم بها ) ميت نكاة لأنا تزکي 
امال » أي تنميه من حيث لا يرى بالحلق أو تنمي أجرها . وقال الأزهري : تزكي 
الفة راء » أي تتميه م . وقال الشيخ : لفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو . والزرع 
يقال فيه : زكا إذا نما اه . فسميت شرعاً زكاة للمعنى اللغوي . وسميت صدقة لأنها 
دليل لصحة إعان مؤديها وتصديقه . 

»( قال تعالى ( ولا تزكوا أنفسكم ) قال ابن عباس وغيره : لا تَمْدحوها 
والزكاة بمدح بها الدافع » ويثني عليه بالحميل . 

)۳( لأنبا تطهر مؤديها من الإثم » أي تنرهه عنه » وتنمي أجره » وسمي بذلك 
لوجود تلك المعاني كلها فيه » قال تعالى ( قد أفلح من زكاها ) » أي طهرها من 
الأدناس » ( قد أفلح من تزكى ) نفس المتصدق تزكو » وماله يزكو يطهر ويزيد 
في المعنى » ويقال : رجل زكي» أي زائد احير » من قوم أزكياء » وزكتى القاضي 
الشهود إذا بين زيادتهم في الخير E‏ .لزن روخ :لا 

ينمو إلا إذا حلص من الدغل » وقال بعض أهل العلم : حكمتها التطهير من الأدناس» 
ورفع الدرجة » وحكمها سقوط الواجب في الدنيا » وركنها الإخلاص ولفظها يعم 
فرص التفل . وكذا الصدقة . لكن الركاة لا تطلق غالبا إلا عل المفروض » دوي 
اسوك E‏ ا ا 
عل الفرضن مرادف.الزكاة + لا من حيث الإطلاق على :التفل. ٠‏ وقد يتكرر لفظ 
الصدقة على المفروض » ولكن الأغلب التفرقة . 


۱۳ 


وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج وه لفات 
وفي الشرع : حق واجب في مال حاص * لطائفة مخصوصة » 
في وقت وض( اکب ) في سائمة بهيمة 
الأنعاء * والخار ج من ا ¢ لاان »> وعروض 
التجارة » و تفصيلها" . 


)١(‏ ويوفره ي المعنى » حكاه الواحدي وغيره » وقال ابن القيم : طهرة 
للمال ولصاحبه › وقيداً للنعمة » وحفظاً وتلمية › ودفعاً للآفات » وخ 
وحارساً .اھ . والمخرج بفة بفتح الراء فيهما 5 دل 

(۲) أي الزكاة عند إطلاقها في الشرع تنصرف إلى واجب عشر أو نصفه أو 
ربعه » ونحوه مما يأتي مفصلا . 

١‏ قاله الماوردي وغيره » وهو تمام الحول ي الماشية والأثمان » وعروض 
التجارة » وعند اشتداد الحب » وعند بدو صلاح الثمرة 4 وعند حصول ما نجب 
فيه من العسل » واستخراج ما تجب فيه من المعادن » وعند غروب الشمس لوجوب 
زكاة الفطر 4 والمال اسم لجميع ما يملكه الإنسان 4 وحكي عن ثعلب : أقل الال 
ما تحب فيه الزكاة . والطائفة المخصوصة هم الأصناف الثمانية » ويأتي بيانهم » 
ولو عبر بشرعاً . ليطابق ما قبله لكان أولى .| 

(١‏ سميت بهيمة لما في صوتها من الإبمام » والسائمة هيالراعية » قال الحوهري: 
سامت الاشية رعت » وأسمتها أخرجتها إلى الرعي . واحترز بالسائمة عن المعلوفة 
والعوامل . 

(ه) من حبؤبٍ وثمار وعسل ونحوه » ومعدن وركاز على ما يأتي . 

(5) في أبوابها مرتبة » وذكر غير واحد أن الزكاة لاتكون إلا في العين والحرث = 


55لا 


( بشروط خمسة ) أحدها ( حرية ) فلا تجب على عبد ٠‏ لأنه 
لا مال له" ولا على مكاتب » لأنه عبد » وملكه غير تام”" 


- والماشية » وقال ابن عبد البر : الزكاة فيها إجماع » وقال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أن الزكاة تحب في تسعة أشياء > الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر 
والشعير والتمر والزبيب ٠»‏ إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة اه . 
والشارع اعتنى ببيان ما تجب فيه ٠‏ لأنه خارج عن الأصل » فيحتاج إلى بيانه » 
لا ببيان ما لا تجب فيه » اكتفاء بأصل عدم الوجوب . فلا تجب في غير ذلك من خيل 
وبغال وحمير ورقيق وغيرها من أموال القنية اتفاقاً . وقال ابن رشد : لا خلاف 
في عدم وجوب الزكاة في العبد المتصرف » والفرس المعد للركوب . وقال الوزير : 
أجمعوا على أنه ليس ني دور السكنى » وثياب البذلة » وأثاث المتزل » ودواب 
االخدمة » وعبيد اللحدمة » وسلاح الإستعمال زكاة » لما في الصحيحين « ليس على 
المسلم في عبده » ولا في فرسه صدقة » » قال النووي وغيره : هذا الحديث أصل 
فير أن أموال القنية لا زكاة فيها » وهو قول العلماء من السلف واللحلف » إلا أبا حنيفة 
في الحيل اه . والحديث حجة عليه » ورباط اليل من جنس لات السلاح والحرب » 
فما كان منها ‏ ما عساه أن يكون ‏ ولم يكن للتجارة لم يكن فيه زكاة . 

فسائر أموال القنية مشغولة بالحاجة الأصلية » وليست بنامية أيضاً » وكل منهما 
مانع من وجوب الزكاة . ظ 

)١(‏ فزكاة مابيده على سيده » لأنه مالكه » وهو مذهب جمهور العلماء مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي وسائر العلماء » إلا ما حكي عن عطاء وأني ثور » وحن 
أحمد : على العبد إذا ملك . وفرضيتها على المسلم الحر ظاهر » لعموم الكتاب والسنة 
و 

(۲) فلم تجب عليه الزكاة > عند أحد من العلماء إلا أبا ثور » قال ابن المنذر = 

/ 


| 


وتجب على مبعض بقدر حريته" (و) الثاني ( إسلام ) فلا 
تجب على كافر » أصلي أو مرتد”" فلا يقضيها إذا أسلم" 
( و ) الثالث ( ملك نصاب )° 


> والموفق والشارح وغيرهم : لا نعلم أحداً خالف فيه إلا أباثور » وحكاه الوزير 

إجماعاً » وروى الدارقطنى » من حديث جابر « ليس في مال المكاتب زكاة حتى 
يعتق » وقاله جابر وابن عمر » ولم يعرف ما مخالف » فكان كالإجماع › ولحاجته 
إلى فك رقبته » وكذا لا تجب على مدبر » ولا أم ولد وفاقاً » فإن عجز استقبل سيده 
عا في يده حول » كالذي ورثه » أو اتهبه ونحوه » وإن أدى وفضل بيده نصاب 
استقبل به حولا” » لاستقرار ملكه عليه حینئذ . . 

)۱( فيزكي ما ملك بحريته » لأن ملكه عليه تام » أشبه الحر . 

(۲) يعني وجوب أداء بلا نزاع » إذ الزكاة قربة وطاعة » والكافر ليس من 
أهلها » ولافتقارها إلى نية » وهى ممتنعة من الكافر » وأما وجوب اللحطاب » بمعنى 
العقاب في الآخرة فثابت وتقدم » وني حديث معاذ « فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وذكر الصلاة » ثم قال « فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » متفق 
عليه » فجعل الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة . 

™( لعموم ( إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف ) « الإسلام يحب ما قبله » . 


)٤(‏ فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب للنصوص »> حكاه الوزير والنووي 
وغيرهما إجماعاً » وعمل المسلمين عليه » وهو سبب وجوب الزكاة » فلا زكاة 
في مال حتى يبلغ نصاباً » لما يأتي » والنصاب بكسر النون : قدر معلوم لما تحب فيه 
الزكاة . ويأتي تفصيله » وقال الحوهري : النصاب من امال القدر الذي بنجب فيه 
الزكاة إذا بلغه » نحو مائتي درهم وخمس من الإبل . 


~0۷ 


ولو لصغير أو مجنون » لعموم الأخبار'" وأقوال الصحابة " 
فان نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز" . 


)١(‏ كقوله « أعلمهم أن عليهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم » فترد على 
فقرائهم » رواه الحماعة » وقوله « ابتغوا في أموال اليتامى » لا تستهلكها الصدقة » 
رواه الشافعى وغيره » ولغير ذلك . ١‏ 


(۲) عمر وعلي وغيرهما » واعتمد أحمد رحمه الله وغيره على أقوال الصحابة . 
وقال : عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يعرف لهم 
مخالف من الصحابة . وقال الشيخ : تجب في مال اليتامى عند مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم » وهو مروي عن عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر » قال عمر : 
اتجروا في أموال اليتامى ٠‏ لا تأكلها النفقة . وروي عن الحسن بن علي » وهو قول 
عطاء وجابر بن زيد » ومجاهد وابن سيرين وغيرهم اه . ولأا مواساة » وهما من 
أهلها . وأبو حنيفة وافق ني المعشرات والفطر » وعلل ما سوى ذلك بأمها تطهير 
ولا ذنب هما » والغالب أنها تطهر وليس شرطاً » واتفقنا على وجوب العشر والفطر » 
وإن كان تطهيراً في أصله وقوله « رفع القلم عن ثلاثة » المراد رفع الإثم والوجوب » 
وهي إما نجب في مالهما » ويطالب با وليهما » ومقصود الزكاة سد خلة الفقير 
من مال الأغنياء »> شكراً لله » وتطهيراً للمال » ومالمما قابل لأداء القربات 
والنفقات . 


() فلا يشترط فيه بلوغ نصاب » لأن شبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة » فلهذا 
وجب فيه انلحمس » ولا منعه الدين » وظاهر عباراتهم إطلاق النقص فيما سوى 
الركاز ولو يسيراً » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي > قال الشارح : وهو ظاهر الأخبار › 
فينبغي أن لا يعدل عنه . وتي الفروع وغيرها أن الصحيح من المذهب والذي عليه 
أكثر الأصحاب أنها لا تضر حبة وحبتان » وأنه لا اعتبار بنقص داخل ني الكيل » 


ب 0۷ 


(و) الرابع ( استقراره ) أي تمام الملك في الجملة '" فلا زكاة 
في دين الكتابة لعدم استقراره» لأنه يملك تعجيز نفسه "(و) 
الخامس ( مضي الحول 6" . لقول عائشة عن النبي صل الله 
عليه وسلم و لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » رواه 


- وجزم به غير واحد من الأئمة » وحكي اتفاقهم عليه » ويجب فيما زاد على النصاب 
بالحساب ني الحب ونحوه اتفاقاً »> وني النقدين عند الحمهور » تحبر رواه الأثرم 
وغيره » وروي عن علي وابن عمر » ولم يعرف مما مخالف ني الصحابة . لا في 
أوقاص السائمة للأخبار . 


.)١(‏ إجماعاً كسائمة وغلة أرض » وشجر وقف على معين » إن بلغت نصاباً 
وليست ملكا تاماً » فإن معنى تمام الملك أن لا يتعلق به حق غيره » بحيث يكون له 
التصرف فيه على حسب اختياره » وفوائده عائدة عليه . 


(۲) ويمتنع من الأداء » فلا تجب وفاقاً » وقال الموفق : بغير حلاف علمناه » 
ولهذا لايصح ضمانما » ولانجب فيما ليس بتام الملك . وفاقاً مالك والشافعي » كالموقوف 
على غير معين قولا واحداً » وكالمساكين أو مسجد ورباط ونحوهما » كال موصى 
به في وجوه بر » أو يشترى به وقف » وأما على معين فالمذهب وجوبه للعموم › 
وأما المرأة إذا طلقت قبل الدخول وتنصف المهر فإنه لا يلزمها زكاة ما سقط منه » 
وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطاً للوجوب كالحول . 

() على نصاب تام من أتمان وماشية وعروض تجارة » إجماعاً » وهذا الضرب 
يعتبر فيه الحول عند عامة المسلمين » والضرب الثاني ما نجب الزكاة بوجوده كالحبوب 
والثمار لا يعتبر فيها الحول » وإنما يستقر وجوبها فيها بجعلها في البيدر . 


ماله 


ابن ماجه '" ورفقاً بالمالك ليتكامل النماء فيواسى منه" ويعفى 
ا ل 0 9( 
فيه عن نصف يوم "( في غير المعشر ) أي الحبوب والثمار 


)١(‏ وهو من رواية حارثة بن محمد » وقد ضعفه جماعة » وروى الترمذي 
معناه من حديث ابن عمر « من استفاد مالا" فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول » 
وعن الحارث عن علي « إذا كانت لك مائتا درهم » وحال عليها الحول ففيها خمسة 
دراهم » وذكر في الذهب نحو ذلك « فما زاد فبحساب ذلك » قال الحارث : 
فلا أدرى أعلي” قال : فبحساب ذلك . أم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
« وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » رواه أبو داود » وأخرج مالك 
أن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول » قال البيهقي : 
المعتمد في اشتراط الحول على الاثار الصحيحة عن أي بكر وعثمان وابن عمر 
وغيرهم . وقال شيخ الإسلام : الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية » 
كنا كان ابي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام » وعمل بذلك 
الخلفاء » لما علموه من سنته » قال ابن عبد البر : وعليه جماعة الفقهاء قدياً وحديثاً . 


(۲) والنماء لا يتكامل قبل الحول » ولأن الزكاة تتكرر ني هذه الأموال » 
فلا بد ها من ضابط ٠‏ لثلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب » فيفنى 
الملل » والمقصود المواساة على وجه لا يصير فقيراً » بأن يعطى من ماله قليلا” من 
كثير بعد الحول » ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل النماء المانع من حصول 
ضد المقصود . 

زفة وقطع به في المبدع والمنتهى 2 وصححه في تصحيح الفروع 2 قال في 
المحرر : لأنه لا ينضبط غالباً » ولا يسمى في العرف نقصاً . 

(5) فلا يشترط فيها مضي الحول › إنما هى ناء في نفسها » تؤخذ الزكاة منها 
عند وجودها » ثم لا تجب فيها زكاة ثانية » لعدم إرصادها للثماء . 


- قكلات 


لقوله تعالى ( وآنّوا حقه يوم حصاده )" وكذا المعدن والركاز 
والعسل » قياساً عليهما'" فإن استفاد مالا بإرث أو هبة 
ولعتو فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الخال"( إلا نتاج 


السائمة » وربح ال 


. فنفى اعتبار الحول ني الحبوب ونحوها » وأثبت الوجوب وقت حصوفا‎ )١( 


(۲) أي على الحبوب والثمار » فإنها تؤخذ منها عند وجودها » ثم لا تحب فيها 
إلا أن يكون المعدن أثماناً فتجب عند كل حول > لأنبا مظنة النماء من حيث أنها 
قيم الأموال › وقال الشيخ : أما الذهب والفضة ففيه الزكاة عند أخذه عند مالك 
والشافعي وأحمد > وزاد أحمد : الياقوت والزبرجد » والبلور والعقيق والكحل » 
والزرنيخ » وأبو حنيفة يجعل فيه االحمس » وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان 
فلا زكاة فيه عئد الجمهور . 

() كأجرة وصداق وعوض خلع . 

(5) لما تقدم » وقال في الفروع : ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة 
بالعقد حولاة > عياً كان أو ديناً » مستقراً أو لا » نص عليه » وفاقاً للشافعي » 
وكذلك مالك في غير نقد » للعموم > ولانه ظاهر إجماع الصحابة » وعنه حتى 
يقبض ذلك وفاقاً لأبي حنيفة » وعنه لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض ٠‏ 
فيثبت الإنعقاد والوجوب قبل الدخول » قال المجد : بالإجماع . لكن يستقبل 
بصداق ونحوه من عقد » وبعبهم من تعيين . 

(ه) النتاج بكسر النون الولد » والتجارة بكسر التاء » يقال: مجر يتجر بم 
ایم“ » تجراً بإسكانها وتجارة » فهو تاجر » وقوم بجر كصاحب وصّحُب » وتجار 
وجار بالفم وتشديد اليم كفجار وفجار . 


ml 342 RA 


ولو لم يبلغ ) النتاج as‏ حونيها حول 
أصليهما ) فيجب ضمها إلى E‏ كان نصابا )'" 
ع ل ولاتأخذها منهم مازوأة عاك" 
ولقول علي : عد عليهم الصغار والكبار”” فلو ماتت واحدة 
من الأنات فنتجت سظلة اتقطع » بخلاق ما لو ننجت اق 


)١(‏ يبني كل واحد منهما على حوله » ويزكي النتاج والربح لحول الأصل 
وفاقاً > وقال الشيخ : عند جمهور أهل العلم . وعند مالك إذا ثم عند الحول بربحه 
ففيه الزكاة . 

زهة وروى عن سفيان الثقفي أن عمر بعث مصدقاً » وكان يعد عليهم السخل » 
فقالوا : تعد علينا السخل » ولا تأخذ منها شيئاً ؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له > 
فقال عمر : نعد عليهم السخلة يحملها الراعي » ولا نأخذها » ولا نأخذ الأكولة 
ولا الريى » ولا الماخض ٠‏ ولا فحل الغنم » وتأخذ الحذعة والثنية » وذلك عدل 
بين غذاء المال وخياره . والسخلة بفتح السين وإسكان الحاء » جمعها سخال بكسر 
السين وسخل » وهي من ولد الضأن » والمعز » تطلق على الذكر والأنتى » من 
حين تولد إلى أن تستكمل أربعة أشهر » فإذا بلغتها وفصلت عن أمها » فأولاد المعز 
جفار » الواحدة جفرة > والذكر جفر > فإذا رعى وقوي فهو عتود » وجمعه 
عتدان » وهو في ذلك جدي » والأنثى عناق بفتح العين » ما لم يأت عليه الحول » 
فإذا أتى عليه الحول فالذكر تيس » والأنثى عتز »> ذكره الأزهري وغيره . 

™( قال في المبدع وغيره : ولم يعرف هما مخالف من الصحابة » وقول الفقهاء 
عامة » ولأن السائمة تختلف وقت ولادتها » فإفراد كل واحدة يشق » فجعلت 
تبعاً لأماتها » ولأا تابعة ها في الملك » فتتبعها في الحول » وربح التجارة كذلك 
معنى » فوجب أن يكون مثله حكما . 


ب ۱۷۱ 


ماتت”" » (وإلا) يكن الأصل نصاباً (ذ) حول الجميع ( من 
كمالة ) تضاباً" فلو هلك حمسا وثلاثين شاة » فنتجت شيئاً 
فشيئاً » فحولها من حين تبلغ أربعين " وكذا لو ملك ثمانية 
عشر مثقالاً وربحت شيعا فشيثاً » فحولها منذ بلغت عشرين ‏ 
ولايبني الوارث على حول الموروث"“ ويضم المستفاد إلى نصاب 
دوم جه اوی کک 


)1١(‏ أي لم ينقطع » وهذا تفريع على قوله : إلانتاج السائمة » ولا ينقطع بموت 
الأمات والنصاب تام بالنتاج اتفاقاً » قال بعضهم : كذا يقال « امات » وإنما يقال: 
أمهات في بنات آدم فقط › ويقل سات بدون هاء . 

(۲) أي فمبتدأ حول اللجميع يعني الأمات والتاج » أو رأس الال وربحه » 
من كاله نصاباً » وكئل بفتح الميم وضمها وكسرها » والكمال التمام > وفيه ثلاث 
لغات أردأها الكسر ء حكاه الحوهري وغيره . 

ومع أي فابتداء حوها من حين كلت أربعين » وإذا تم الحول من حين ملت 
وجبت » وتقدم حكاية الإجماع في اشتراط مضي الحول . وإن كان قد خالف 
معاوية وابن عباس » فالخلفاء حجة على من خالفهم > وهو مذهب فقهاء المدينة » 
وفقهاء الأمصار . ش 

. يعني مثقالا” ووزنه ثنتان وسبعون حبة من الشعير » وبأني‎ )٤( 

. (ه) ذكره: الإمام أحمد وابن عبد البر وغيرهما إجاعاً » بل يستأنف حولا من 

(5) أي يضم المستفاد من إرث أو هبة ونحو ذلك إلى نصاب بيد المستفيد من 
جنس ما استفاد » كذهب إلى ذهب أوعرض إلى عرض ٠٠ونحو‏ ذلك » أوثي = 


د ۷۲ 


ويزكي كل واحد إذا تم ا ( ومن كان له دين أو حق ) 
من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه ( من صداق 
5 1 ا 00 5 ال 

وغيره ) » كثمن مبيع وقرض"" ( على مليء ) باذل ( أو غيره 


مم 


أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ) روي عن علي | 


= حكمه أي حكم جنسه كفضة إلى ذهب » أو عروض تجارة » كا لوملك عشرين 
مثقالا” ذهباً ني المحرم » ثم عشرة في صفر » فتضم إلى العشرين » فمثال ما هو من 
جنسه الأول » ومثال ما هو في حكمه كائة درهم فضة » ملك بعدها عشرين مثقالا” 
ذهياً . ٠‏ 


» أي ويزکي كل واحد من النصاب إذا ثم حوله » ومن المستفاد كذلك‎ )١( 
» فلو كان بيده مئتا درهم » مضى عليها ستة أشهر » ثم ملك مائة درهم بإرث أو هبة‎ 
زكى النصاب إذا مضت الستة الأشهر الباقية » وزكى المستفاد بالإرث أو المبة إذا‎ 
مضى عليه حول من وقت استفادته » قال ابن قندس : إذا كان عنده أربعون من‎ 
فلا تحب عليه حتى يمني‎ ٠ الغنم مضى عليها بعض حوها » فاشترى أو اتهب مائة‎ 
عليه حول أيضاً اه . قال الوزير : اتفقوا على أن المستفاد لازكاة فيه حتى يحول عليه‎ 
. الحول » بقية الأموال » وما ليس من جنسه » ولا في حكمه فله حكم نفسه‎ 

(۲) بيان لقول الشارح ونحوه » والمراد بالصداق المعين والمبهم » إلا أن حول 
المعين من حين العقد » والمبهم من وقت التعيين كا تقدم . 

(۳) وابن عمر وعائشة » رواه أحمد وغيره > قال في المبدع وغيره : ولم 
يعرف لهم مخالف » قال في الفروع : واختاره الأكثر » وذكره صاحب المداية 
والمحرر ظاهر المذهب ٠‏ وفقاً لمالك والشافعي » وجزم به جماعة ني المؤجل » وفاقاً 
لأبي حنيفة » ولصحة الحوالة به والإبراء . وقال: من دينه حال على مليء باذل زكاه = 


3 


لأنه يقدر على قبضه والإنتفاع به" قصد ببقائه عليه الفرار 
من الزكاة لحن 5 


-على الأصح وفاقاً » إذا قبضه لا مضى » وعنه: يازمه إذا كان على مليء باذل في 
الحال . وهو قول عثمان وابن عمر » والشافعي وإسحاق وغيرهم » وقال الشيخ 
في الصداق تمر عليه السنون ‏ : أقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئ بحال 
حتى يحول عليه الحول » أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض » والأول قول أي 
حنيفة » والثاني قول مالك » وقيل بهما في مذهب أحمد »> وأضعف الأقوال قول 
من يوجبها للسنين الماضية » حتى مع العجز عن قبضه »> فإن هذا القول باطل من 
وجوه . اه والمليء الثقة » يقال : مليء الرجل وملؤ صار مليئاً أي ثقة » فهو غني 
باذل » وإذا كان على معسر ثم قبضه بعد سنتين مثلا” » فإنه يزكيه لسنة من الماضي » 
وقاله أصحاب الرأي » واختاره الشيخ » والشيخ محمد بن عبد الوهاب وحفيده ؛ 
وعليه الممهور . وقال في الفروع وغيره : ولا زكاة في دين مؤجل » أو على معسر » 
أو مماطل » أو حاجن فيه + ومقغصوت وشزوق وال رخ فيه + :وما دفنه 
ونسيه » وموروث له أو غيره وجهله » أو جهل عند من هو » في رواية صححها 
صاحب التلخيص وغيره » ورجحها بعضهم » واختاره ابن شهاب وشيخنا › 
وفاقاً لأبي حنيفة » قال في المبدع : وروي عن عثمان وابن عمر » لأنه غير تام 
الملك » وهو خارج عن يده وتصرفه » ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الإنتفاع بالنماء 
حقيقة أو مظنة > وهو مفقود هنا » وقال الشيخ : وهو رواية عن أحمد » واختارها 
وصححها طائفة من أصحابه » وذكر أن دين الابن على أبيه بمتزلة الضال ٠‏ فإنه 
غير متمكن من المطالبة به » ووجه أنه بمنزلة دين الكتابة . 

٠ أي فتجب فيه لما مضى » وتعليله غير مؤثر فيما على غير اليء‎ )١( 

0( أي قصد من له حق على مليء أو غيره ببقائه الفرار من أداء زكاته . أو لم 
بقصده » زكاه إذا قبضه لما مضى . 


~۷٤ 


ولو قبض دون نصاب زكاه”' وكذا لوكان بيده دون نصاب 
وباقيه دين أو غصب أو ضال" والحوالة به أو الإبراء 
كالقبض "" ( ولازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب )* 
فالدين وإن لم يكن من جنس الال مانع من وجوب الزكاة في 


(o) 8 
فدره‎ 


(۱) أي من حين قبضه لما مضى . 

(؟) يبرجو وجوده زكى ما بيده بحسبه » لأنه ملك نصاباً ملكا تاماً » أشبه” 
ما لو قبضه كله » أو كان بيده كله » ويزكي باقيه إذا قبضه » وتجب في مودع 
وليس للمودع إخراجها بغير إذن مالكها » لتوقف الإجزاء على النية . 

(0) أي والحوالة به كالقبض ٠»‏ وكذا الحوالة عليه » أو الإبراء به كالقبض في 
وجوب آدائها . | 

)٤(‏ في الأموال الباطنة » كالنقدين والعروض » على المذهب » قال الوزير: 
وقال أحمد : الدين يمنع وجوب الزكاة ني الأموال الباطنة رواية واحدة » وقال 
شيخ الإسلام : الدين يسقط زكاة العين عند مالك وأي حنيفة وأحمد » وأحد قولي 
الشافعي 4 وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي وغير هم . واحتجوا بما رواه مالك 
عن السائب قال : سمعت عثمان يقول : هذا شهر زكاتكم » فمن كان عليه دين 
فليؤده » حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة | ه . وقد قاله بمحضر من الصحابة 
فدل على اتفاقهم عليه » ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء » وحاجة المدين كحاجة 
الفقير أو أشد . 

(ه) فيسقط من الال بقدر الدين المانع » كأنه غير مالك له » ثم يزكي ما بقي 
من المال إن بلغ نصاباً » قال مالك:إن كان عنده عروض توي الدين زكى العين »= 


— ۱۷0 = 


( ولو كان الال ) المزكى ( ظاهراً ) كالمواشي والخبوب 
الا ر اة دو وا رطق 


= وجعلها في مقابلة الدين » وني المبدع :إن كان عليه دين وله دين مثله » جعلالدين 
في مقابلة ما في يده » نص عليه » فلو كان له مائة من الغنم » وعليه ما يقابل ستين 
منها » فعليه زكاة الأربعين » فإن قابل الدين إحدى وستين فلا زكاة عليه لنقص 
النصاب . 

)١(‏ هذا المذهب » وحكاه الوزير رواية عنه » وعند أي حنيفة كل دين 
مطالب به إلا في المعشر » وقال ابن عباس وابن عمر : يخرج ما استدان على مرته 
وأهله » ويزكي ما بقي . قال أحمد : وإليه أذهب » لأن المصدق إذا جاء فوجد 
إبلا“ أو بقراً أو غنماً لم يسأل أي شيء على صاحبها » وعن أحمد : لا يمنع الدين 
وجوببها ني الأموال الظاهرة » وفاقاً لمالك والشافعي وغيرهما » لعموم « ي خمس 
من الإبل صدقة » « فيما سقت السماء العشر » ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث 
السعاة إلى أرباب الأموال الظاهرة » وكذلك الخلفاء بعده » ولم ينقل أنهم سألوا 
٠‏ أربابها : هل عليكم دين ؟ ولأن أنفس الفقراء تتشوف إليها » بخلاف الباطنة » 
وقال أبو البركات : لا يمنع الظاهرة مطلقاً . وقال شيخ الإسلام : لم أجد فيها نصاً 
عن أحمد © واستظهر أنه لا بمنع > وقال الحافظ الزركشي الشافعي : والظواهر 
الواردة بإيجاب الزكاة ني الأموال تشهد لهذا القول بالصحة . وأما الركاز فلا يمنع 
الدين اتخمس منه بلا نزاع . لأنه بالغنيمة أشبه . 

(م) أي إذا كان عليه كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه » كا أنه لا زكاة 
في مال من عليه دين ينقص النصاب » لا سيما ي الأموال الباطنة . 

(م) ضد المعين » مثل أن يقول : لله علي مائة درهم » كدين في حكم نقص 
النصاب . 


ر 


وزكاة ودين حج و لآنه یجب اوه 3 أشبه ذين 
الآدمي'" ولقوله 07 الله عليه وسلم « دين الله أحق بالوفاء »”" 
و برع اند رد ون املك نانا بغار انعد 
ds‏ اريم 

شاءٌ شاة » لأنها. : تقع على الكبين والشة 9 


)١(‏ كإطعام في قضاء رمضان » فلو كان له خمس من الإبل 2 واو من 
الغنم »> وحول الإبل متقدم على حول الغنم . وجب عليه دين شاة في الغنم » 
فيتقص نصابها » فلا يجب فبها زكاة » سواء أخرج الشاة بالفعل أو لا » فإن كان 
حول الغنم سابقاً وجب عليه شاتان . 


(۲) أي لأن الكفارة والنذر المطلق والزكاة ودين الحج ونحوه يجب عليه 
قضاؤه » فأشبه دين الآدمي : ي المنع من وجوب الزكاة ي قدره . 

(۳) متفق عليه » أي أحق أن يقضى ٠‏ كما هو رواية في الصحيحين وغيرهما » 
وفي رواية « اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء » أي اقضوا الله حقه اللازم عليكم من 
نذر وغيره » فالله أي بأداء الواجبات » ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع 3 
أو بإيجابه على نفسه . 


62 وم يبن على خوله قبل شغل ذمته بدين الله + أو دين آدمي « وبرى+ ‏ زيد من 
دينه يبرأ مهموز » من باب تعب » براءة سقط عنه طلبه » وبرىء منه مثل سلم وزناً 
ومعی . ش 

(ه) كفصلان وعجاجيل وسخال . 

(5) من الغنم » وكذا في ثلاثين: من البق ا e‏ 
عمر وعلي وغيرهما عليهم بالسخلة . 


ل لال( هه 
م/؟١‏ /ج /* ( حاشية الروض المربع ) 


لکن ا باللبن فقط لم تجب » لعدم السوم”” ( وإن 
نقص النصاب في بعض الحول ) انقطع »© لعدم الشر ر" 
لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة 
وحبتين » لعدم انضباطه”” ( أو باعه ) ولو مع خيار - بغير 
جنسه انقطع الحول” ( أو أبدله بغير جنسه» لا فراراً من 
الزكاة انقطع الحول ) لما تقدم” 


)١(‏ لا لعدم الكبر > ويتصور فيما لو أبدل كباراً بصغار في أثناء الحول © أو 
نتجت الكبار ثم ماتت قبل الحول . 

(۲) لأن وجود النصاب ني جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجد . وسواء 
كان النتقص ني وسط الحول أو طرفيه » وسواء وجبت في عينه أو قيمته » فلو كان 
عنده أربعون من الغنم » فمضى عليها عشرة أشهر » ثم مانت واحدة انقطع الحول » 
ثم إن ملك شاة ابتدأ حول من حين تمامها أربعين . 

(") لكون النصاب ني ذلك ليس تحديداً » بخلاف نصاب الثمار والحبوب 
ونحوها » وتقدم أنه لا يضر عند الجمهور . 

)5( سواء كان للبائع أو المشتري أو هما » ولو حال عليه الحول ني مدة اخيار 
كانت زكاته على المشتري » فإن عاد إليه بفسخ أو غيره استأنف الحول » ولا ينقطع 
بيع فاسد . 

[ف4 من عدم الشرط لوجوب الزكاة ولم يوجد » وكذلك ما خرج به عن ملكه من 
إقالة » أو فسخ بنحو عيب » ورجوع واهب في هبة » ووقف وهبة » وجعله ا 
أو مثمنآ أو صداقاً أو أجرة . وقال اللحلوتي : قوله : أو أيد له .. يغنى عنه قوله : 
أوباعه . إلا أن يحمل الأول على مافيه إيحاب وقبول . والثاني على المعاطاة . وقال = 


- YA 


ع 02 £ 
ويستانف حولا > إلا فى ذهب بفضة وبالعكس > لأنهما 
کال الواحد" ويخر ج مما معه عند الخ وإذا 
اشترى عرضاً لتجارة بنقد» أو باعه به» بنى على حول الأول" 
لان الزكاة تجب فى قيم العروض ٠‏ وهى من جنس النقر“ 


وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم ول N‏ 
به إسقاط حق غيره فلم تسقط" . 


-عثمان : وقوله : لافراراً الخ » استدراك مما يفهم من الإطلاق في مبدأ الحول» 
فإن ظاهر كلامهم أنه من الملك دائماً » والواقع أنه ليس على إطلاقه » بل منه ما 
يكون مبدؤه من الملك ٠‏ ومنه ما يكون من التعيين » كا بينه المصنف . 

› فلم ينقطع الحول بإبدال أحدهما بالآخر » بل يضم كل منهما إلى الآخر‎ )١( 
بخلاف نحو إبل بغنم أو بقر . أو أحدها بنقد أو بعرض . ا‎ 

(۲) أي ويخرج عنه مما معه منهما عند تمام الحول » ويجوز من الآحر . ' 

(9) يعني اللخارج عن ملكه إجماعاً » وكذا أموال صيارف ٠»‏ تكرر الإبدال 
أولا » وفاقاً » لثلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو » ووجوببا في غيره » والأصول 
تقتضي العكس . 

. أي ني ضم بعضها إلى بعض » فلا ينقطع الحول بإبدال بعضها ببعض‎ )٤( 

. يعني الزكاة بذلك مطلقاً » ونص أحمد : إذا كان قبل الحول بنصف عام‎ )٥( 
. وصحح ابن تميم تأثير ذلك بعد مضي أكثر الحول‎ 

(9© أي الزكاة بذلك القصد » وبالياء . يعني حق غيره › عقوبة له بنقيض 
قصده » وقد عاقب تعالى الفارين من الصدقة فقال: ( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب- 


ب 11796 سه 


كالمطلق في مرض الموت"" فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة 
عمل بها" وإلا فقوله” ( وإن أبدله ب)نصاب من ( جنسه) 
کاربعین شاة بمثلها أو أكثر ( بنى على حوله )“ والزائد تبع 
للأصل في حوله 000 فلو أبدل هاثة شاة يماتتين 0 
شاتان إذا حال حول الائة ”> وإن أبدله 'بدبون تصاب انقطع ” .. 


= الحنة ) الآيات » عاقبهم بذلك لفرارهم من الزكاة yy‏ إسقاطها 
جملة » لما جبلت عليه النفوس من الشح » قال الشيخ : قول أحمد .في الإحتيال » 
ووجوبها معه كقول مالك » كا دلت عليه :سورة ( نون ) وغيرها من الدلائل » 
وقال : لا يحل الإحتيال لإسقاط الزكاة » ولا غيرها من حقوق الله عز وجل . 
(1) أي فراراً من الإرث فإنها ترثه . ويأتي ني الفرائض إن شاء الله تعالى . 
(۲) يعني بالقرينة » ورد قوله » لدلالة القرينة على كذبه » وذلك مخاصمة مع 
ساع جاء ني أثناء الحول . 
ف أي وإن لم يكن ثم قرينة قبل قوله بلا مين في عدم الفرار » لأنه الأصل » 
ولا يعلم إلا منه » ولو اتهم » وإذا مضى الحول وجبت في عين المال . 
)٤(‏ وهذا مذهب مالك » وإن ظهر على عيب بعد وجوب الزكاة فله اأرد » 
ولا تسقط عنه الزكاة » لاستقرارها مضي الحول . ّْ 
(ه) وفاقاً » وقاسه الموفق وغيره على عرض تجارة يبيعه بنقد » أو يشتريه به » 
يبي بالإتفاق » وحكى النووي وغيره إجماع المسلمين على وجوب الزكاة فيما زاد 
على النصاب للأخبار . 
. (5) وإن باع مائتين بمائة زكى المائة . 
(۷) أي الحول لعدم وجود الشرط . 


- 0 - 


( وتجب الزكاة في عين المال) الذي لودفع زكاته منه أجزأت" 
كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها" لقوله عليه 
السلام « في ربعن شاةَ شاة ) « وفيما سقت السماء العشر » 
تاجو دلاق" و١‏ في » للظرفية “ وتعلقها بالمال كتعلق أرش 
جناية برقبة الجاني“ فللمالك إخراجها من غيره"“ 


(۱) احترازاً مما دون خمس وعشرين من الإبل » فإنها لا نبجب في عينها . 

4 كحيوبت وثمار » بخلاف عرض التجارة .> فتجب في ذمة لمر‎ (١ 
فعليه لكل حول زكاة » وما وجبت ني عينه فليس عليه إن لم يزك حولين فأكثر إلا‎ 
. زكاة واحدة . قال في الإنصاف : بلا نزاع‎ 

(۳) مما سيأتي وغيره » ولقوله تعالى ( والذين في أموالهم حق معلوم » للسائل 
والمحروم ) وهو مذهب جمهور العلماء » أي حنيفة ومالك » وإحدى الروايتين 

)٤(‏ فتدل على كون مدخوها ظرفاً لمتعلقها » ولأن اازكاة تختلف باختلاف 
أجناس المال وصفاته » حتى وجبت في الحيد والرديء » فكانت متعلقة بعينه . 

() وكتعلق الدين بالتركة » لا في عين المال » كتعلق دين برهن ونحوه › 
فلا تصير الفقراء شركاء لرب النصاب > ولو كان المال غائئاً لم يقدر على الإخراج 
منه لم تلزمه » حتى يتمكن من الأداء . 

(5) أي إخراج الزكاة:من غير النصاب » بلا رضى الساعى وفاقاً » فله أن 


يستدين مثلا من غير النصاب من جنسه ويخرج 2 نما لسيد الحائي فداؤه. بغير نمنه . 


- ۱۸ - 


والنماء بعد وجويها 3 وإن أتلفه لزمه ماو جب و وله 
التصرف فيه ببيع رة فلذلك فاك ( وها تعلق ال ) أي 

ذمة المزكي » لأنه المطالب بها“ ( ولا يعتبر في وجوبها إمكان 
٤‏ )0( 

. ٠ ) الأداء‎ 


. أي للمالك وفاقاً » كولد الحانية لا يتعلق به أرش الحناية‎ )١( 

(۲) أي وإن أتلف امالك النصاب » بعد وجوب الزكاة » لزمه ما وجب في 
التالف » وهو قدر زكاته وفاقاً » لا قيمة النصاب » ولو باع النصاب » تعلقت بذمته› 
فر غات > كال بلقت 

22 أي وللمالك التصرف في النصاب ٠»‏ ببيع ونحوه » ووطء أمة للتجارة » 
وغير ذلك من سائر التصرفات » وله إتلافه وفاقاً » ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع 
في قدرها ».إن قدر على إخراجها من غيره » فإن تعذر » فسخ في قدرها . 

(4) وعنه : تحب في الذمة » وتتعلق بالنصاب » اختاره اللحرتي وأبو اللخطاب 
والشيخ وغيرهم ٠»‏ وقال ابن عقيل : هو الأشبه بمذهبنا . فعلى المذهب لو لم يزك 
نصاباً حولين فأكثر لزمه زكاة واحدة » وعلى هذا القول يزكى لكل حول . 

2١‏ وفاقاً للشافعي » لمفهوم « لا زكاة ني مال حتى يحول عليه الحول » فإنه يدل 
على الوجوب بعد الحول مطلقاً » ولأمها حق للفقير » فلم يعتبر فيها إمكان الأداء » 
كدين الآدمى » ولأنه لو اشترط لم ينعقد الحول الثاني حتى يتمكن من الآداء > وهو 
ينعقد عقب الأول إجماعاً » واحتج القاضي وغيره بأن للساعي المطالبة » وفاقاً 
مالك » ولايكون إلا لحق سبق وجوبه . قال الوزير : فهم مجمعون على أن المال إذا 
تلف بعد إمكان الأداء أن الزكاة لا تسقط . 


- ۸۳ 


كسائر العبادات » فإن الصوم يجب على المريض والحائض " 
والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم '" فتجب في الدين والمال 
الغائب ونحوه كما تقدم” لكن لايلزمه الإخراج قبل حصوله 
بيده “ (ولا) يعتبر في وجوبها أيضاً ( بقاء امال ) فلاتسقط 
بتلفه › فرط أو لم يفرط" . 


(1) والعاجز عن أدائه » وكذا الزكاة عبادة » فلا يعتبر في وجوبها إمكان أدائها . 

0( أي فكما أن الصلاة تجب على المغمى عليه والنائم > فكذا الزكاة ليس من 
شرطها إمكان الأداء بل هو شرط لازوم الإخراج . 

() ني قوله : من مخصوب ومسروق . الخ . وتقدم كلام أهل العلم في 
ذلك . ' ْ 

)٤(‏ استدراك من قوله المتفرع عن قوله : ولا يعتبر الخ . يفيد أن إمكان الأداء 
شرط. لوجوب الإخراج > لا لوجوب الزكاة › فيعتبر التمكن من الأداء وفاقاً 
مالك والشافعي » فلا يضمنها قبل التمكن ٠‏ وظاهر اللحرقي مطلقاً » واختاره في 
النصيحة والمغني والمستوعب وشيخ الإسلام » وذكره جماعة رواية . 

)٥(‏ الذي وجبت فيه » ويتجه : بيده ؛ لا نحو غائب لان ما ليس بيده لا يلزمه 
أن يخرج زكاته قبل حصوله » وقال عثمان : أي ليس شرطاً في كل من وجوب 
اأزكاة ولزوم إخراجها بخلاف سابقه . 

() أي فلا تسقط زكاة النصاب الذي تلف بيده » لأنه عين تلزمه مؤونة تسليمه 
إلى مستحقه » فيضمنه بتلفه في يده » كعارية ونحوها . سواء فرط أو لم يفرط . 
ومالم يكن تحت يده تسقط زكاته » وعنه : تسقط إذا لم يفرط » فيعتبر التمكن من 
الأداء مطلقاً » واختار الشيخ وجمع : تسقط بتلفه إذا لم يفرط على كلا الروايتين- 


۸۳ 


كدين الآدمي”" إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد 
وجذاذ” ( والزكاة ) إذا مات من وجبت عليه ( كالدين في 
التركة )“ لقوله عليه السلام و قدين الله أحق بالوفاء م" 
فإن وجبت » وعليه :دين برهن » وضاق الال قدم ۶ 


=أما لو أمكنه الأداء فلم يزك لم تسقط » كزكاة الفطر وكالحج . وقال ابن رجب: 
وجوب الزكاةعن الغائب إذا تلف قبل قبضه مخالف لكلام: أحمد . وقال الموفق : 
والصحيح تسقط بتلف المال إذا لم يفرط » لها تجب على المواساة » فلا نجب مع عدم 
الملل » وفقر من تجب عليه . وقال في الفروع : وکل دين سقط قبل قبضه لم يتعرض 
عنه سقطت زكاته وفاقاً . 

6 الك لفط كين لكل لقان a‏ 


(؟) وكذا بعدهما قبل الوضع في الحرين ونحوه » لعدم استقرارها قبل ذلك » 
كا سقط الثمن إذا تلفت الثمرة بجائحة وأولى »> وعبارة الموفق ومن تابعه : قبل 
الإحراز . وعبارة المجد : قبل جذه . قال الزركشي : إذ الوجوب منوط بالوضع 
في الحرين . قال في الفروع : لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه وفاقاً . 

(”) فلا تسقط بالموت وفاقاً » ولو لم يؤص بها كالعشر » إلا عند أي حنيفة : 
أنه لا يخرج إلا أن يوصى به » والحمهور على خلافه . - 

( رواه اعرسم وغير هما 2 وق لفظ ) 5 الله حو أن يقضى‎ (٤) 


20 اقرا الله ب فالله أحق بالوفاء ( . فيخرجها وارث وغيره » لأنها حق واجب » 
فلا تسقط بالموت »› كدين الآدمى » وهو لا يسقط بالموت ٠.‏ 


(ه) أي دين الآدمي من الرهن على الزكاة » فإن فضل شيء صرف في الركاة . 


| 40 8 37 9 4 
وإلا تحاصا وعدم ندر معين )© واضحية معرنة . 


)1( أي وإن ' يكن الدين برهن تحاصا > الزكاة ودين الآدمي 3 للتراحم 
كديون الآدميين » وني شرح المنتهى : ومقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين 
بلا رهن . 


(۲) أي ويقدم نذر معين » كهذه الشاة ونحو ذلك على الركاة » وعلى الدين > 
وتقدم أضحية معينة على الدين » فلا يجوز بيعها فيه » سواء كان له وفاء أو لم يكن »> 
لأنه تعين ذيحها » فلم تيع ي ا كان حي . وكذا لو أفلس حي وله 
أضحية معينة » أو نذر معين فيخرج » م دين برهن > ثم يتحاص بقية ديونه من زكاة 
وغيرها . 


ب ۱۸0 


باب زكاة بهيمة الأنعام"" 


وهي الإبل والبقر والغنم”" وسميث بهيمة الأنعام لآنها لا 
تكلم " ( تجب ) الزكاة ( في إبل ) بخاتي أو عراب“ 


() بدأ بها اقتداء بالشارع صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ولآن أكثر العرب 
إذ ذاك حول المدينة بادية أهل نعم ۽ ودلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة » وكتب 
النني صلى الله عليه وسلم على وجوبما > وكذلك كتب ألي بكر وعمر وغيرهما من 
الصحابة » وأجمع عليه المسلمون . 


(۲) وقال القاضي عياض : النعم الإبل خاصة . فإذا قيل « الأنعام » دخل فيها 
البقر والغنم اه ء والإبل بكسر الباء » وقد تسكن للتخفيف » ولا واحد لها من 
لفظها » وهي مؤنثة » والجمع آبال » والبقر اسم جنس » الواحدة بقرة للذ كر 
والأنثى » ويقال الواحدة باقورة » والبقور والتبقير والبقرات كلها بمعنى البقر > 
والغنم اسم جنس مؤنئة » لا واحد لها من لفظها » > يطلق على الذكور والإناث . 

(۳) وتقدم أنه لإبهام صوتما . 

4 وبدأ بها اقتداء بالني صلى الله عليه وسلم » حين فرض زكاة الأنعام » 
وبالصديق في كتابه لأنس » ولأنها أعظم النعم قيمة وأجساماً » وأكثر أموال العرب 
وأنفسها ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) والبخاني جمع بختي » وهو المتولد 

بين العرني والعجمي »> منسوب إلى بختنصر ©» وهي إبل غلاظ ذات سنامين » 
والعراب جمع عرثي » إبل جرد ملس حسان الألوان » وا كانت سواء لان = 


— AN 


7 ع 
( وبقر ) أهلية أو وحشية » ومنها الجواميس '" ( وغنم ) ضأن 
٤‏ م ٤‏ ر 
93 معر 34 أهلية أو ب ( إذا كانت ) لدر ونسل 3 

لا لعمل”” وكانت ( سائمة ) أي راعية للمباح“ . 


امم الإبل يتناوهما » واختلافهما ني الصنف لايخرجهما من النوع > قال الوزير 
وغيره : أجمعوا على أن البخاني والعراب » والذكور والإناث في ذلك سواء . 

)١(‏ واحدها جاموس ٠»‏ فارسي معرب ٠»‏ قال الأزهري : أنواع البقر منها 
الجواميس » وهي أنبل البقر » وأكثرها ألباناً » وأعظمها أجساماً » ومنها العراب »> 
وهي جرد ملس حسان الألوان كريمة » ومنها الدرنانية » التي تنقل عليها الأحمال . 
قال ابن فارس : برق أظلافها وجلودها » وا أسنمة » ولانزاع في الحواميس › 

بخلاف البقر الوحشية » فالحمهور على أنه لا زكاة فيها كا سيأتي . 

(۲) هي غنم معروفة توجد في بعض المواضع » وليست هي الظباء » لأن الظباء 
لا زكاة فيها بغير خلاف . 

(۳) لأنما تكثر منافعها » فيطيب نماؤها بالكبر والنسل » فاحتملت المواساة » 
زاد في الفروع : وتسمين » لاحترازهم عن المتخذة للعمل اه . أي فلا تكون السائمة 
المستلزمة شرعاً لوجوب الزكاة » كما لو أسامها للتجارة لم يكن فيها إلا زكاة التجارة . 
فإن كانت لعمل فلا زكاة فيها » وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي » وقال ابن تميم 
وغيره : لا زكاة في عوامل أكثر السنة ولو بأجرة » قال الحجاوي : فعلى هذا إن 
م تكن تعمل أكثر السنة ففيها الزكاة » ولا شيء يخالفه . 

)٤(‏ لا المملوك » سواء كان رعيها بنفسها أو بفعل غاصب ل ترعاة » فليست 
معلوفة » ولا عوامل » وإنما هي ترعى بغير كلفة » ولا مشقة » ولا خسارة » والسوم 
الرعي » ويقال : سامت الماشية تسوم سوماً . وأسمتها أي أخرجتها إلى المرعى » 
وسميت سائمة لأنها تسم الأرض أي تعلمها . 


- ۸۷ ب 


3 


( الحول أ ل )'" لحديث بهزبن حكيم عن أبيه عن 
خدة قل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « في 
كل إبل سائمةة 2 في .كل أرعين ابنة لبون » رواه ا 
وأبو داود والنسائي "“ وفي حديث ٠‏ الصديق ( وفي الغنم في 
سائمتها » إلى آخرة" ١‏ 


حمك 


6 نص عليه » لأن علف السوائم بقع عادة في السنة كثيراً > وبندر وقوعه 
في جميعها > لعروض موائعه » من نحو مطر وثلج » فاعتباره في كل العام إجحاف 

بالفقراء > والإكتفاء به في بعضه إجحاف بالملاك » فالإعتبار بالأكثر تعديل بينهما ؛ 
قال الشيخ : إذا كانت راعية أكثر العام » مثل أن يش يشتري ها ثلاثة أشهر أو أربعة » 
فإنه يزكيها ؛ هذا أظهر قول العلماء . 

0) وفي آخره أيضا : « إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة 
واحدة فليس فيها شي ء » إلا أن يشاء ربها » فقيد بالسوم » وأبدل البعض من الكل » 
وأعاد المقيد مرة أخرى » وذلك أدل دليل على اث شتراط السوم . 

(م) أي تحب في سائمتها . فجعل الوجوب مختصآ بالسائمة » والإبل في معنى 
الغنم » وهذا ا ا درن اليا ا ره a‏ 
بإسناد واحد » وهو أضل عظيم يعتمد » وذلك أنه لما استخلف أبو بكر کته لئس © 
وكان عليه نقش احاتم » ثلاثة أسطر » محمد زسول الله > محمد سطر > ورسول 
سطر » والاسم الشريف سطر . كتبه صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه إلى العمال » 
ا ل : لا أعلم ني الصدقة أحسن 

أه . وعن علي « ليس ني العوامل شيء » رواه أبوداود » والدار قطني عن ايت 
عباس ۽ وعمرو بن شعيب عن أيه عن جد > والنى في ذلك أن القصد منه 
الإنتفاع بظهرها » لا الدر والنسل ء أشبهت البغال والحمير . 


حقلت 


فلا تجب في معلوفة > ولا إذا اشترى لها ما تأكله > أو جمع 
لها من المباح ما تأكله " ( فيجب في حمس وعشرين من الإيل 
e‏ إجماعاً" وهي ماتم لها سنة”" سميت بذلك لان 
أا قد حملت “ : والماحض الحامل > وليس كون أمها ‏ ماخضاً 
شرطاً “ وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب أحوالها" . 


(1) لعدم السوم > كا اريسي »أو علفها:غاضب . 

(۲) نقل إجماع الأمة ني ذلك خلائق » لما في الصحيح من حديث نس أن 
أبا بكر لما وجهه إلى البخرين » كتب له : هذه فريضة الصدقة » التي فرض رسول الله 
صا ى الله عليه وسلم على المسلمين » والتي أمر الله بها ورسوله » وفيه « فإذا بلغت 
خمساً وعشرين » إل خمس وثلاثين » ففيها بنت مخاض أتتى » وعند مالك في 
حا عار كود روعي بن لصحا اويا دوين ول : في خمس وعشرين 
خمس شیاه . فقال النووي وغيره : اتفقوا على ضعقه . وقال ابن المنذر : لا يصح 
ذلك عنه ؛ وحكاه إجماعاً » والمخاض ب بفتح اليم » أي بنت ناقة مخاض . 

(۳) ودخلت في الثانية » بلا حلاف > والسنة واحدة السنين » نقصت منها 
واو أو هاء وأصلها سنهة وسنوة » وجمعها سنهات وي > حذفت لامها » 
ونقلت حركتها إلى النون . 

' . أي في الغالب‎ )٤( 

6 لأا إذا تم ها سنة أجزأت » ولو لم يحصل الوصف . 

(5) وليس تسميتها بذلك شرطاً » فإن عدمها أجز ابن لبون ذكر إجماعاً » 
الحديث أنس نيا امامل 2 ففيها ابن لبون ذكر ) رواه 
أبو داود . 


- ۸4٩4 = 


(و) يجب ( فيما دونها ) أي دون خمس وعشرين ( في كل 
خمس شاة )”' بصفة الإبل إن لم تكن معيبة " ففي خمس 
من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة " فن كانت الإبل 
معيبة » ففيها شاة صحيحة » تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل“ 


ولا يجزىة بعير ولا بقرة » ولا نصفا كان : 


)١(‏ إجماعا » حكاه الموفق والوزير وغيرهما ٠‏ لا ني الصحيح من حديث 
أنس « ي أربع وعشرين من الإبل فما دونها » في كل خمس شاة » ونحوه في 
الموطل وغيره عن عمر وغيره » ولا يجب فيما دون خمس شيء إجماعاً » لا في 
الصحيحين « ليس فيما دون حمس ذود صدقة » وقوله « ومن لم يكن معه إلا أربع 
من الإبل » فليس فيها صدقة » . وقال الخطاني وغيره : حديث أني سعيد هذا أصل 
RS‏ إطقاطها قينا gS‏ والشاة الواحدة من الغنم » تقع على 
الذكر والأنثى من الضأن والمعز » وأصلها شاهة وشوهة » وهذا إذا صغرت عادت 
الماء » فقيل : شويبة والجمع شياه . 

(۲) أي تكون الشاة المخرجة عن الإبل كحال الإبل » في الحودة والرداءة 
والتوسط » فإن كانت الإبل صحيحة » أخرج شاة صحيحة » على قدر قيمة المال . 

(۴) نسبتها في الكرم والسمن نسبة الإبل المخرج عنها . 

)٤(‏ فلو كانت الإبل مراضاً » وقومت لو كانت صحاحاً بمائة » وكانت الشاة 
فيها قيمتها خمسة » ثم قومت مراضاً بثمانين » فتجب فيها شاة قيمتها أربعة . 

(ه) ذكراً كان البعير أو اتی > نص عليه » ولو كان البعير أو البقرة أو نصفا 
الشاتين أكثر قيمة من الشاة » لأنها غير المنصوص عليه » وقيل نجزىء إن كانت قيمته 
قيمة شاة وسط فأكثر » بناء على إخراج القيمة » وفاقاً لأبيحنيفة لحديث أني بن = 


ب ۱۹۰ - 


وفي العشر شاتان » وفى خمس عشرة ثلاث شياه » وفى عشرين 
أربع شیاه » إجماعاً في الكل ”" ) وفي ست وثلاثين بنك 
لبون ^ 


= كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً » فمررت برجل ٠‏ فلما 
جمع لي ماله » فلم أجد فيه إلا بنت مخاض » فقلت له : أد بنت مخاض » فإنها 
صدقتك . فقال : ذلك مالا لبن فيه » ولا ظهر » وما كنت لأقرض الله ما لا لبن 
فيه ولا ظهر » ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها . فقلت : ما أنا بآخذ مالم أومر » 
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن أحببت أن تعرض عليه ماعرضت علي 
فافعل . فخرج بها معي »حتى قدمنا عليه » فقال له « ذلك الذي عليك › فإنتطوعت 
بخير آجرك الله فيه » وقبلناه منك » » فقال : ها هي ذه . فقبلها ودعا له بالبركة ؛ 
رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أو حسن » وزاد عبدالله أن الراوي أخذ منه 
زمن معاوية ثلاثين حقة » وقال النووي : فلو بذل الحامل ونحوها قبلت منه عند 
أهل العلم كافة › إلا داود » وقوله مزيف لا أصل له . وقال أيضاً : واجبها الشاة 
فإن أخرج بعيراً أجزأ وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف » لأنه يحزىء 
عن خمس وعشرين » فعن ما دونها أولى » وحكى الموفق وغيره الإجماع على جواز 
سن أعلى من الفرض من جنسه » والبعير بقع على الذكر والأنثى » وجمعه أبعرة 
وأباعر »> سمي به لأنه يبعر . والبعير من الإبل يمنزلة الإنسان من الناس . وقال 
الحوهري : نما يقال له بعير إذا أجذع . 

)١(‏ حكاه غير واحد » وقال الموفق وغيره : وهذا كله مجمع عليه » وثابت 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۲) إجماعاً » لحديث أنس » وفيه « فإذا بلغت ستاً وثلاثين » إلى خمس 
وأربعين ففيها بنت لبون أنثى » . 


0-7 


0) 


ماتم لها سنتان » لأن أمها قد وضعت غالباً» فهي ذات لبن 
( وفي ست وأربعين حقة OE‏ ما تم لها ثلاث سنين » لأنها 
استحقت أن يطرقها الفحل وان O E E‏ 
( وفى إحدى وستين جذعة )“ بالذال المعجمة » ما تم لها 
اوسن لأنها تجذع إذا سقط سنها" 


(1) ولیس شرطاً » بل تعريفا لها بغالب أحوالها كا تقدم . 0 

(م) إجماعاً » لما في الصحيح من حديث أنس وفيه « فإذا بلغت ستاً وأربعين » 
إلى ستين » ففيها حقة طروقة الحمل » ولا في الموطا وغيره . 

(۳) وتعريفها: بذلك مجمع عليه > وقد دخلت في السنة الرابعة . 

(4) إجماعاً »لما في الصحيح وغيره « فإذا بلغت إحدى وستين » إلى خمس 
وسبعين © ففيها جذعة » . وهو غابة كالما » وهذا آخر أسنان الزكاة » وهو نباية 
الحسن درا ونسلاة وقؤة » واعتبر في الجميع الأنوثة > خا فيها من رفق الدر والنسل'. 

› (ه) وقد دخلت في السنة اللحامسة » وتجزىء عنها ثنية لها حمس سنين‎ ٠ 
والأسنان المذكورة للإبل قول أهل اللغة » واتفاق الأئمة . وقال الأزهري وغير‎ 
واحد : : إذا وضعت الناقة ولداً في أول النتاج » فولدها ربع » والآنتى ربعة » وإن‎ 
كان في آخره فهو هبنع > والآنى هبعة . فإذا فصل عن أمه فهو فصيل » فإذا‎ 
› استكمل الحول » ودخل في الثانية فهو ابن مخاض » والأنثى بنت مخاض‎ 
'وواحدة المخاض” خلفة » من غير جنس اسمها . وإنما سمي بذلك لأن أمها قد ضرا‎ 
الفحل فحملت » ولحقت بالمخاض من الإبل وهي ال حوامل » فلا يزال ابن مخاض‎ 
السنة الثانية كلها : فإذا استكمل سنتين > ودخل في الثالثة فهو ابن لبون » والأنثى‎ 
= بنت لبون » فإذا مضت الثالثة » ودخل في الرابعة فهوحق » والأنثى حقة » سميت‎ 


- 04۲ 


وهذا أعل سن يجب في الركاة”" ( وفي سث وسبعين بنتا 
لبون » وفي إحدى وتسعين حقتان ) إجماع”" 


عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون)" . 


( فإذا زادت 


= بذلك لأنها استحقت أن تركب» ويحمل عليها » فإذا دخلت في الخامسة » فالذكر 
جذع » والآنثى جذعة » فإذا دخلت في السادسة » فالذكر ثني » والأنثى ثنية » 
فإذا دخلت ني السابعة » فالذكر رباع ٠‏ والأنثى رباعية » فإذا دحل في الثامنة » 
فالذكر سدس وسديس » لفظ الذكر والأنثى فيه سواء » فإذا دحل في التاسعة » 
فهو بازل » والأنثى بازل . فإذا دحل في العاشرة » فهو مخلف » ثم ليس له اسم » 
لکن يقال : مخلف عام » ومخلف عامين » وبازل عام » وبازل عامين » لطلوع 
بازله وهو نابه » ثم لا اسم له بعد ذلك . 
(1) يعني الجذعة بالإجماع . 


(۲) حكاه الوزير والشيخ وغيرهما ممن يحكي إجماع أهل العلم » لما في 
الصحيح وغيره قال « فإذا بلغت ستاً وسبعين » إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا 
بلغت إحدى وتسعين» إلى عشرين ومائة » ففيها حقتان » طروقتا احمل » » وروى 
مالك كتاب عمرو بن حزم » بنحو ما تقدم من حديث أنس » قال ابن المنذر وغيره : 
هذا مجمع عليه إلى عشرين ومائة . 

(۴) قال أبو عمر : وهو قول الزهري وأي ثور وأني عبيد » ومحمد بن 
إسحاق » وأئمة أهل الحجاز » وصححه الوزير ؛ وني المبدع : وهو المختار للعامة . 
قال الشيخ : وهو أولى عند العلماء » قال مالك : إذا زادت واحدة على عشرين 
ومائة ٠‏ فالساعي بالحيار » بين أن يأخذ حقتين » أو ثلاث بنات لبون » وعند 
الكوفيين يستقبل الفريضة » وحجة الحمهور حديث أنس ٠‏ وهو صحيح صريح › 
وما خالفه ضعيف أو دونه . 

۹۳ 
١/۴‏ / ج/" ( حاشية الروض المربع ) 


لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


وكان عند آل عدر بن الخطاب 5 رواه ابو داود والترمذي 
0 


وحسنه ( ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 
فة ففى مال وثلاثين حقة وبنتا لبون »وقي مائة وأربعين 
حقتان وبنت لبون » وفى ماثئة وخمسين ثلاث حقاق » وفى 


)١(‏ ولفظه « فإذا زادت على عشرين ومائة » ففي كل خمسين حقة » وني 
كل أربعين بنت لبون » وقال : والعمل على هذا الحديث » عند عامة الفقهاء 
ورواه أبو داود عن سالم مرسلا” > وفيه « فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين › 
ففيها ثلاث بنات لبون » ولظاهر كتاب أني بكر الذي في الصحيح » ولفظه « فإذا 
زادت على عشرين ومائة » ففي كل أربعين بنت لبون » وي كل خمسين حقة » 
ولكتاب عمرو بن حزم » الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ؛ 
فيه الفرائضض والسئن » وذكر نحواً مما تقدم . قال الحاكم : إسناده صحيح » وهو 
من قواعد الإسلام . وببذه الفرائض اشتهرت كتب الضدقات » من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخلفائه . ْ 


0 لما في الصحيح »عن أنس وكتاب عمرو بن حزم وغير هما » وعليه جماهير 

. قال الشيخ : الإمام أحمد وأهل الحديث متبعون في الزكاة لسنة الني صلى 

الله عليه 00 وخلفائه » آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة » أو بأحسنها » فأخذوا 

في أوقاص الإبل بكتاب الصديق ومتابعيه » المتضمن أن ني الإبل الكثيرة في أربعين 

بنت لبون » وني كل خمسين حقة » لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عايه 

.وسلم » بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين » فإنه متقدم 

على هذا » لن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة » وأما كتاب 
الصديق فإنه كتبه ولم يخرجه إلى العمال » حتى أخرجه أبو بكر . 


ت 0۹4 


مائة وستين أربع بنات لبون » وفي مائة وسبعين حقة: وثلاث 
a i Os‏ 1 ّ 

بنات لبون » وهكذا فإذا بلغت مائتين » خير بين أربع 
حقاق » وخمس بنات اون ومن وجبت عليه بنت لبون 
مثلا وعدمها > أو كانت معيبة » فله أن يعدل إلى بنت 


مخاض » ويدفع جبراناً » أو إلى حقة ويأخذه”" . 


() یي كل ارس ت لوت وی كل مين حقة او قال فا دن 
الفر ضين- كنا بين خمس وعشر- : وق ص » ووقص . بفتحالقاف وإسكانما . والمشهور 
في كتب اللغة فتحها » وني كتب الفقهاء إسكانها . وقد يستعمل فيما لا زكاة فيه 
كأريع . وجمعه أوقاص > وقال القاضي : الشنق مثل الوقص » قال الأصمعي : 
يختص بأوقاص الإبل » والوقص هنا يختص بالبقر والغنم . وأخرج الدارقطني 
عن عبيد بن صخر » قال : عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله على اليمن 
« ليس في الأوقاص شيء » وني السئن نحوه من حديث ابن عباس . 

(۲) لوجود مقتضى كل من الفرضين » فيخير للأخبار » وليس للساعي تكليفه 
غير ما وجد منهما وفاقاً ؛ وإذا بلغت أربعمائة خير بين نمان حقاق » أو عشر بنات 
لبون » وإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز » وقال ابن رجب : بلا 
خلاف . 

5 أي الحبران إذا دفع الحقة عن بنت اللبون » فإن عدم انتقل إلى ثان وثالث 
من أسفل أو فوق ؛ وهذا مذهب الشافعى . وعند أي حنيفة إن شاء أخذ القيمة 6 
وإن شاء أخذ أفضل منها وأعطي اا الا © وال و ات زهاء وى 
كتاب عمرو بن حزم . وليس فيه ما في كتاب ألي بكر من الزيادة » وهذا شأن 
العلماء اه . وكتاب أي بكر ني الصدقات قال فيه « ومن بلغت عنده من الإبل صدقة = 


۱۹0 


2 : 0 للف 
وهو شاتان أو عشرون درهما » ویجزیءَ شاة وعشرة دراهم ' 


-الحذعة » وليست عنده جذعة » وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة » و يجعل معها شاتين 
إن استيسرتا له أو عشرين درهماً » ومن بلغت عنده صدقة الحقة » وليست عنده 
حقة . وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين . 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة » وليست عنده إلا بنت لبون » فإنها تقبل منه 
بنت لبون » ويعطي شاتين » أو عشرين درهماً » ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون » 
وعنده حقة » فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين » ومن بلغت 
صدقته بنت لبون » وليست عنده » وعنده بنت مخاض » فإنها تقبل منه بنت مخاض » 
ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين » رواه البخاري وفيه « ومن بلغت صدقته 
بنت مخاض » وليست عنده » وعنده بنت لبون » فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق 
عشرين درهماً أو شاتين » فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها » وعنده 
ابن لبون » فإنه يقبل منه » وليس معه شيء » وروی مالك كتاب عمرو ثل هذا 
أو قريب منه » إلا ذكر البدل مع العشرين » وني المغني وغيره : الحق” والحذع 
ل ساس سد من ابن اللبون » لزيادة سنه » ولا يجبر نقص 
بالذكورية في غير بنت مخاض » لظاهر الحديث ٠»‏ والمصدق بتخفيف الصاد 
الساعي » والمالك بشدها . 

E فلا يقال : إنه لا بد أن يكون المخرج ل‎ )١( 
بل يجوز النصف دراهم » والنصف شاة » وكذا في ثان وثالث » كما يجوز إخراج‎ 
الكفارتين من جنس » قال اللحطالي : يشبه أن يكون النبي صل الله عليه وسلم إعا‎ 
جعل الشاتين أو عشرين درهماً تقديرا ني جبران الزيادة والنتقصان » ولم يكل الأمر‎ 
في ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره » لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه‎ 
غالباً » وليس هناك حاكم » ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا » فضبطت بقيمة‎ 
. شرعية » قطعاً للتنازع وأخذ الشاتين أو دفعهما لا نزاع فيه » واللحيرة لرب الال‎ 


- ۱۹٦ ب‎ 


: ا 0 . 
ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزیءِ ولا دخل 


e‏ أ« 5 زشفق 
لجبران في غير إبل . 
)0 مراعاة لحظ المحجور عليه » ولا يجوز له أن يعطي الفضل من مالهما . 


(0) لأن النص إتما ورد فيها » فيقتصر عليه » والقياس ممتنع » لأن غير ها 
ليس في معناها » لأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها . وما بين الفريضتين 
في البقر يخالف ما بين الفرضين » فامتنع القياس . 


) فصل في زكاة البقر"" 


ع م م 


وهي مشتقة من : بقرت الشيء . إذا شققته " لأنها تبقر الأرض 


E 


)١(‏ والأصل فيها السنة والإجماع » ففي الصحيح عن جابر : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول « ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها » 
إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه > تنطحه بقرونها » وتطؤه بأخفافها ) 
الحديث » وإذا ثبت الوعيد في هذا الحق » فالزكاة أولى . ونسخ الأصل لا يازم 
منه نسخ الفحوى » على الأشهر ٠‏ وقال الشيخ : قد ثبت عن معاذ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر »> من كل ثلاثين تبيعاً » 
ومن كل أربعين مسنة . رواه أحمد والترمذي . وكذلك ني كتاب الني صل الله عليه 
وسلم » الذي كتبه لعمرو بن حزم . ورواه مالك في موطئه عن معاذ » وحكى أبو 
عبيد والموفق وغير هما الإجماع عليه » ونما لم يذكر زكاة البقر في حديث أي بكر › 
والكتاب الذي عند آل عمر » لقلة البقر في الحجاز . فلما بعث معاذاً إلى اليمن » 
ذكر له حكم البقر » لوجودها عندهم » مع أن وجوب الزكاة في البقر مجمع عليه : 
قال الشيخ : والحواميس بمنزلة البقر ؛ حكى ابن المنذر فيه الإجماع . ومن شرطها أن 
تكون سائمة » لما في حديث علي « ليس ني العوامل صدقة » رواه أبو داود » وروي 
عن علي ومعاذ وحابر أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل . ولأن النماء معتبر في 
الزكاة » ولا نماء في غير السائمة . 

(۲) بفتح التاء فأصل التبقر التفتح والتوسع . 

() أي تشقها فيوضع البذر ونحوه في تلك الشقوق » والبقر اسم جنس › 
يعم الذكر والأتثى والعراب والحواميس ٠‏ وكذا البقرة » ودخلت عليها الهاء على 
أنها واحدة البقرات . 

- ۱۹۸ - 


( ويجب في ثلاثين من البقر ) أهلية كانت أو وحشية" 
( تبيع أوتبيعة ) لكل منهما سنة " ولا شيء فيما دون الثلاثين › 
لحديث معاذ حين بعثه النبي صل الله عليه وسلم إلى اليمن”". 


. وكذا ما تولد بينهما . وقال مالك وأبو حنيفة : إذا كانت الأمات‎ )١( 
. وقال ابن القيم : إا يتصور في واحد أو اثنين » أو ثلاثة يكمل بها النصاب‎ 
فأما نصاب كامل متولد من الوحش والأهلى فلا وجود لذلك . وعن أحمد : لا‎ 
زكاة في الوحشية وفاقاً » وقال الوزير وغيره : اتفقوا أنه لا زكاة فيها » إلا في‎ 
. إحدى الروايتين عن أحمد . وقال الشيخ : لا زكاة في بقر الوحش عند الحمهور‎ 
وقال الموفق وغيره : هو قول أكثر أهل العلم » وهو أصح » لأن اسم البقر عند‎ 
› لاينصرف إليها ؛ وليست من بميمة الأنعام » ولا تجزىء في الأضحية‎ ٠ الإطلاق‎ 
ولا تجب في الظباء إجماعاً » قال في المبدع : اختيار الموفق أولى » لأن الواجبات‎ 
» لا تثبت احتياطاً › وصححه الشارح » لأنها تفارق البقر الوحشية صورة وحكماً‎ 
. والإيجاب من الشرع ولم يرد » ولا يصح القياس » لوجود الفارق‎ 

(۲) ودخل في الثانية » وهو جذع البقر » وسمي تبيعاً لأنه يتبع أمه في المسرح › 
وابحمع أتبعة وتبائع » وهو الذي استوى قرناه » قد حاذى قرنه أذنه غالباً » وقال 
القاضي : هو المفطوم من أمه » فهو يتبعها ويقوى على ذلك . 

(۳) سنة عشر من المجرة » قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
بعثني إلى اليمن » أن لا آخذ من البقر شيئاً » حتى تبلغ ثلاثين . رواه البيهقي وغيره › 
وللدارقطني والبرار عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 
ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة . ولأنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الثلائين ؛ وأجمع 
المسلمون عليه » حكاه ابن المنذر والوزير وغيرهما » والأصل عدم الوجوب فيما 
دونها » فليس فيما دونها شيء ؛ وهو قول جمهورالعلماء » إلا ماحكي عن ابن = 


0۹٩ -‏ س 


( و) يجب ( في أربعين مسنة ) لها سنتان"" ولايجزىة مسن › 
ولاتبيعان" ( ثم ) يجب ( في كل ثلائين تبيع » وفي كل 


ارخ م بلغت ماايتفق فيه الفرضان كمائة 
ش 0( 0 ش 
وعشرين خير 


> المسيب والزهري لعدها بالإبل . وليس فيما حكي عنهما نص ولا إجماع ولاقول 
صاحب » بل النص دال على خلافه . 

)02 إجماعاً » لحديث معاذ : وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً 
أو تبيعة . ومن كل أربعين مسنة » رواه اللحمسة » وحسنه الترمذي . وصححه 
النساث ئي وابن حبان والحاكم » قال ابن عبد البر : هو حديث متصل ثابت . ولا 
خلاف بين العلماء أن السئة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ » وأنه النصاب 
المجمع عليه » وروي من حديث علي مرفوعاً » وابن مسعود » ويجزىء إخراج 
أنثى أعلى منها بدها » والمسنة هي الى قد صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها » 
ويقال ها ثنية » وهي التي ألقت سنا غالباً » ونجذع البقرة في الثانية » وتنني في الثالثة » 
ولا فرض فيها غير هذين السنين » ثم هو رباع ني الرابعة » وسدس في الحامسة » 
ثم ضالع في السادسة » وهو أقصى أسنانه » يقال: ضالع سنة » وضالع سنتين فما 
زاد . 

5) إذا كانت ذكوراً وإناثاً » لعدم إجزاء الذكر ني الزكاة غير التبيع في ثلاثين 
قر + ؤابن ر آل مكان ينث اص إذا عدمها » » لأن الأنثى 
أفضل » لما فيها من الدر والنسل » وقد نص الشارع على اعتبارها » وكالأربعين من 
البقر . وقي بعض النسخ : وي ستين تبيعان . 

(م) تحبر معاذ رضى الله عنه عند اتلحمسة » ورواية أحمد الآتية » ولا نزاع 
في ذلك يعتد به . 

6 أي بين أن يخرج أربعة أتبعة » أو ثلاث مسنات وفافاً » للخبر » وكإبل › 
ولاتفاق الفرضين . 


- 6٠6١ ~~ 


لحديث معاذ» رواه أحمد” ( ويجزىء الذكر هنا ) وهو التبيع 
في الثلاثين من البقر » لورود النص به" ( و) يجزىة ( ابن 
لبون ) وحق وجذع ( مكان بنت مخاض) عند عدمها”" ( و) 
يجزىء الذكر ( إذا كان النصاب كله ذكوراً ) سواء كان من إبل 
ومن ارغ لن الركاة مها فوك :من عي ما 


لن 


)١(‏ من حديث يحيى بن الحكم » عن معاذ : أمرني أن آخذ من كل ثلاثين 
تبيعاً » ومن كل أربعين مسنة » ومن الستين تبيعين » ومن السبعين مسنة وتبيعا » 
ومن التسعين ثلاثة أتباع > ومن المائة مسنة وتبيعين » ومن العشرة ومائة مسنتين 
وتبيعا » ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع » قال : وأمرني أن لا آذ 
فيما بين ذلك سنا إلا أن يبلغ ممست أو جذعاً » وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها . 

(۲) وهو قوله صلى الله عليه وسلم « من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة » . 

(۳) لنص الشارع » ولأنه يمتنع من صغار السباع » ويرعى الشجر بنفسه › 
ويرد الماء » لكن ليس بأصل > لكونه لا يجحزىء مع وجودها > بخلاف التبيع 
فيجزىء في الثلاثين » وما تكرر منها » وأما الأربعون وما تكرر منها فلا يجرىء 
إلا الإناث للنص . وإن شاء أخرج مكان الذكور إناثاً لورود النص بها » فإذا 
بلغت مائة وعشرين » خير المالك بين إخراج ثلاث مسنات أو أربعة أتباع . 

)٤(‏ باتفاق الأئمة » ومفهومه أنه لو كان أكثر النصاب ذكوراً لم يجز له أن 
يخرج ذكراً » وهو كذلك » صرح به في الإقناع وغيره » وهو مذهب مالك 
والشافعي ؛ وقال الشيخ : وهو مذهب أحمد وجماعة من العلماء اه . لأن الأنثى 
أفضل > لما فيها من الدر والنسل . وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل > وني 
الأربعين من البقر غير التبيع . 

(5) وثي كتاب الصديق « إن كانت عنده » فان لم تكن عنده » الخ وتقدم 
ولقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . 


د °۱ 


فصل في زكاة الغ 


( وتجاف أربعيق هن الغدم ) ضاناً كاتنت 
0 6 5 ج 
أو وحشية ( شاة )”" جذع ضان أو ثني معز 


ا 


mn 


و معر 4 هلية 
۳( 


» سميت بذلك لأنه ليس لما آلة الدفاع > فكانت غنيمة لكل طالب‎ )١( 
والأصل في وجوبها السنة والإجماع . ففي الصحيح وغيره عن أنس أن أبا بكر‎ 
كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على‎ 
- المسلمين » والتي أمر الله بها ورسوله . إلى أن قال « وفي صدقة الغنم في سائمتها‎ 
إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثئة شاة » فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ؛‎ 
» فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة‎ 
قال الشيخ : وهذا متفق عليه في صدقة الغنم » عند أهل العلم . والضأن والمعز‎ 
. سواء » والسوم شرط في الزكاة » إلا عند مالك وتقدم‎ 

(0) إجماعاً في الأهلية » وأما الوحشية فتقدم أن أحمد انفرد بوجوبا فيها . 
وكذا ما تولد بينهما أي ففيه الزكاة » ومذهب أي حنيفة ومالك: إن كانت الأمات 
أهلية . وتقدم أنه لا زكاة في الوحشية اتفاقاً . ۰ 

(۳) عند الجمهور > لحديث سويد بن غفلة » قال : أتانا مصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : أمرنا أن تأخذ اللمذعة من الضأن والثنية من المعز » ولأمهما 
يجزيان في الأضحية » فكذا هنا . وجذع الضأن ما تم له ستة أشهر عند الأكثر ؛ 
والضأن مهموز » ويجوز تخفيفه بالإسكان . وهو جمع » واحده ضائن » كرا كب 
وركب » ويقال في الخمع أيضاً ضأن » كحارس وحرس » ويجمع أيضاً على ضئين » 
وهو فعيل بفتح أوله » والأنثى ضائنة » ببمزة بعد الألف ثم نون » وجمعها ضوائن = 


د املاس 


ولا شيء فيما دون الأربعين”" ( وفي مائة وإحدى وعشرين 
شاتان ) إجماعاً" ( وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه" ثم ) 
تستقر الفريضة ( في كل مائة شاة )“ ففى خمسمائة خمس 
شياه » وفي ستمائة ست شياه » وهكذا” . 


E RT‏ > والأنثى ماعزة » والمعزى 
والأمعوز ز بضم الهمزة والمعيز , بفتح اليم بمعنى المعز . 

)1غ( إجماعا حكاه الوزير وغيره » الحديث اي بكر في الصحيح وغيره 0 فإذا 
كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة » فلا شىء فيها إلا أن يشاء 
رما ). 

زهة حكاه غير واحد > لحديث ألي بكر وغيره . وقال الوزير وغيره : أجمعوا 
على أن أول النصاب في الغنم أربعين فيها شاة » وأنه لا شىء ني زيادتها إلى مائة 
وعشرين » فإذا زادت واحدة وجب فيها شاتان . 

(۳) إجماعا > إلى أربعمائة ففيها أربع شیاه وفاقاً ؛ وحكى الوزير الإجماع 
على آنا إذا زادت على الائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ؛ فإذا بلغت أر بعمائة 
ففيها أربع شياه . ثم في كل مائة ة شاة . والضأن والمعز سواء . 

)٤(‏ وفاقاً > فعلى هذا لا يجب شي ء إل أر بعمائة » فيجب أربع شياه . قال 
الشيخ : وهو أصح الروايتين عن أحمد ¢ واختيار القاضي وجمهور الأصحاب 2 
لحديث أي بكر ؛ والكتاب الذي عند آل عمز وغيرهما . 

() ففي سبعمائة سبع شياه » ونمانمائة ثمان شياه » وكلما زاد في كل مائة شاة . 
لا تقدم في الصحيح وغيره » وني كتابه في الصدقات الذي عمل به أبو بكر بعده . 
حتى توق . وعمر حتى توفي رضي اللدعنهما . وفيه « وني الغنم من أربعين شاة- 


٣١۳ د‎ 


ولا تؤخذ هرمة. ولا معيبة: لايضحى بها © إلا إن كان الكل 
ا ولا حامل 4 ولا ارون التى تربى ولدها"" ولا طروقة 
١ 2 | 1‏ 


= شاة » إلىعشرينوماثة . فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة 
ففيها ثلاث شياه » إلى ثلائمائة » فإذا زادت بعد » فليس فيها شي ء حتى تبلغ ربعمائة . 
فإذا كثرت الغنم ففي كل ماثة شاة » رواه الحمسة إلا الساثي . 

(1) أي هرمات أو معيبات بذهاب عضو أو غيره » فيجزىء منه » لأن الزكاة 
مواساة » فلا يكلفها من غير ماله ؛ وإن لم يكن الكل كذلك فلا » لحديث آي بكر 
في الصحيح وغيره ؛ قال و ولا يخرج في الصدقة هرمة » ولا ذات عوار » ولا 
تيس » إلا أن يشاء المصدق » قال الشيخ : وعليه جماعة فقهاء الأمصار » لأن المأخوذ 
في الصدقات العدل » كما قال عمر : وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . وتقدم . 
وقال تعالى ( ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « ولكن 
من أوسط أموالكم » فإن الله لم يسألكم خياره » ولم يأمركم بشراره » والمرمة الشاة 
الشاوف ».وهي كبيرة السن » وذات عوار بفتح العين التي بها عيب » وبالضم 
التي ذهبت عينها . ولا يحزىء ذلك في الصدقة . 


(۲) اتفاقاً » وقيل هي الي في البيت لأجل اللبن . وقال أهل اللغة : هي قريبة 
العهد بالولادة > قال الأزهري : يقال هي في ربابها بكسر الراء > ما بينها وبين 
خمس عشرة ليلة . وقال الأموي : هي ما بينها وبين شهرين . قال أبو زيد : 
الربى من المعز والضأن » وربما جاء في الإبل بضم الراء » على وزن فعلى » وجمعها 
رباب » والحاملهي التي في بطنها ولدها . وعبر بعضهم بالماغض . قال عمر : لاتأخذ 
الربى ولا الماخض وهي التي قد حان ولادها . 

. أي التي طرقها لأنها تحمل غالباً‎ )٣( 


eS 


ولا كريمة » ولا ا إلا أن يشاء يي" وتؤخذ مريضة 

١ 5 2 (۳‏ )£( 5 5 
من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر » فلا 
يجزى فصلان وعجاجيل” . 


› والكريمة واحدة الكرائم » وهي النفيسة الجامعة للكمال الممكن في حقها‎ )١( 
E كرارق وجاك سور ركاه لع‎ 
صاحبها » وضدها اللئيمة . والأكولة ر بفتح الممزة وضم الكاف : السمينة المعدة‎ 
للأكل » أو كثيرة الأكل › فتكون سمينة » وضدها المزيلة ؛ وفاقاً » لقوله صلى‎ 
» الله عليه وسلم « إياك وكرائم أموالهم » متفق عليه » وفيه إشارة إلى أن أخذها ظلم‎ 
. ولا يؤخذ فحل الضراب اتفاقاً‎ 

0) أي يشاء إخراج الربى وهي الحامل » أو طروقة الفحل » أو الكريمة أو 
الأكولة » فيجوز وفاقاً » لأن المنع لحقه » فله إسقاطه ؛ ولقبوله صلى الله عليه وسلم 
سنا أعلى » وقوله « فإن تطوعت بخير آجرك الله » . 

(۳) أي من نصاب كله مراض » وتكون وسطاً في القيمة . لأن الزكاة وجبت 
مواساة » وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بها ؛ ولا تقدم من قوله « ولكن 
من أوسط أموالكم » » وقال الوزير : أجمعوا على أنه يؤخذ من المراض بصفتها . 
)٤(‏ وهي ما دون ستة أشهر من الضأن ؛ وسنة من المعز › قال الشافعي : 

إما يؤخذ من الصغار صغيرة من الغنم خاصة . 
(ه) بحيث لو أبدل كباراً بصغار في أثناء الحول > أو نتجت الكبار » ثم 
تت قبل الحول » وقال شيخ الإسلام : قبل يأخذ منها . وقيل يشتري كباراء 
4 > والفقهاء استدلوا بقول أي بكر : لو منعوني عناقاً . ولا يدل أنهم 
دفعوها » ولم ينقل » ولقوله في بعض روايات الحديث «عقالا» » وإنما خاطبهم = 


- ۲0 


وإن اجتمع صغار وكبار » وصحاح ومعيبات » وذكور وإناث 
۾ 4 

أخذت أنثى صحيحة كبيرة » على قدر قيمة الالين" وإن كان 
النصاب نوعين › كبخاتى وعراب »© وبر وجواميس »© وفيان 


ومعز » أخذت ا اوا ن 


- بذلك من باب التحدي » وأجمعوا أنها لاتؤخذ العناق ني الكبار » ولامن صغار 
وكبار ؛ لقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة » ولا تأخذها منهم . قال الموفق : وهو 
مذهب علي » ولا يعرف هما مخالف ني الصحابة » فكان إجماعاً . 

)0( أي الصغار والكبار وماعطف عليهاء وفاقاً » فيقوم كباراً ويعرف الفرض» 
ثم صغاراً كذلك » ثم يؤخذ بالقسط » وكذا صحاح ومعيبات » أو ذكور وإناث ؛ 
فلو كانت قيمة المخرج إذا كان النصاب کباراً صحاحاً عشرين » وقيمته إذا كان 
ضارا ر اا رة » وكان النصف من هذا والنصف من هذا » وجب إخراج 
صحيحة كبيرة قيمتها خمسة عشر . لا مريضة: لقوله ( ولا تيمموا الحبيث منه 
تنفقون ) ولقوله صلى الله عليه وسلم « ولا يخرج ني الصدقة هرمة » ولا ذات عوار > 
إلا أن يشاء المصدق » . 

)۳( قال شيخ الإسلام : بلا حلاف بين الفقهاء . وقال الموفق وغيره : لا نعلم 
خلافاً بين أهل العلم ني ضم أنواع الحنس بعضها إلى بعض . وحكاه عن ابن المنذر 
ثم قال : إذا ثبت هذا فإنه يخرج في الزكاة من أي الأنواع حب » سواء دعت الحاجة :' 
إلى ذلك أولا . والأولى أن يخرج من النوع » ومن أخرج عن النصاب من غير نوعه 
ما ليس ني ماله جاز » إن لم تنقص قيمته عن الواجب » ويجزىء من على فرض من 
جنسه وفاقاً » لحديث كعب وغيره . لا القيمة في سائمة أو غيرها » وفاقاً لمالك 
والشافعي > لقوله « خذ الحب من الحب » والإبل من الإبل » والبقر من البقر » 
والغنم من الغنم » رواه أبو داود . ولغيره من الأحاديث » والحبرانات المقدرة = 


- °٦ د‎ 


> في خبر الصديق وغيره » تدل على أن القيمة لا تشرع . 

وقال الشيخ وغيره : صدقة المال تجب بسبب الال » من جنس ما أعطاه الله . 
وجوزه أبو حنيفة وسفيان والبخاري وغيرهم . وقال : باب العرض في الزكاة . 
أي جواز أخذه » قال ابن رشيد : وافق البخاري الحتفية » مع كثرة مخالفته هم ؛ 
لكن قاده إلى ذلك الدليل . وحكى الشيخ عن الناس فيه ثلاثة أقوال : الإجزاء بكل 
حال » كا قاله أبو حنيفة » وعدم الإجزاء كا قاله مالك والشافعي » والقول الثالث 
الإجزاء عند الحاجة » مثل من يحب عليه شاة في زكاة الإبل » وليست عنده » ومن 
يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس ؛ قال : وهذا المنصوص عن أحمد صريحاً » وهو أعدل 
الأقوال . فإن الأدلة الموجبة للعين نصاً وقياساً كسائر أدلة الوجوب . ومعلوم أن 
مصلحة وجوب العين » قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراججة » وني 
العين من المشقة المنتفية شرعاً . 


وقال أيضاً : يجوز إخراج القيمة في الزكاة » للعدول إلى الحاجة والمصلحة » 
مثل أن يبيع ثمرة بستانه ؛ إذ قد ساوى الفقراء بنفسه » وقد نص أحمد على جواز 
ذلك ؛ ومثل أن يحب عليه شاة وليست عنده » أو يكون المستحقون طلبوا القيمة 
لكونها أنفع لهم اه . ولقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه الني صلى الله عليه وسلم لأخذ 
زكاتهم : اثتوني بعرض ثياب » خميص أو لبيس في الصدقة » مكان الشعير والذرة » 
أهون عليكم > وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . ذكره البخاري 
تعليقاً بصيغة الحزم . ولا تقدم ني الصحيح وغيزه « ني خمس وعشرين بنت مخاض » 
فإن لم تكن فابن لبون » . وهذا نص ني دفع القيمة وغير ذلك . ولأنه مال زكوي 
فجازت قيمته » كعروض التجارة » ولأن القيمة مال » فأشبهت المنصوص عليه » 
ولأنه لما جاز العدول ‏ بأن يخرج زكاة غنمه منغنم غير ها بالإجماع ‏ جاز العدول 
من جنس إلى جنس »ولان الخليط يرجع على شريكه بالقيمة وغير ذلك › ومقصود- 


°۷ - 


( والخلطة ) بهم الخاء أي الشركة" ( تصير المالين ) المختلطين 
)امال ) حر )'" إن كان نصاباً من ماشية " والخليطان 
من أهل ونجويها" سواء كانت خخلطة أعيات بكونه مشاعا" 


= الزكاة سد فاقة الفقراء » ولايختلف ذلك باختلاف صورالأموال إذا حصلت القيمة؛ 
قال في الشرح : هذا فيما عدا صدقة الفطر . 

)١(‏ ومثل العشرة وزناً ومعنى » جائزة في الحملة » وهي ضربان » أن يكون 
المال مشتركاً » مشاعاً بينهما » أو أن يكون بينهما ماشية متميزة » ولا اشتراك بينهما » 
لكنهما متجاوران مختلطان » على ما بأتٍ > فالأولى خلطة اشتراك وأعيان » والثانية 
خلطة أوصاف وجوار ؛ وكل واحدة تؤثر ني الزكاة » إيجاباً وإسقاطاً » وتغليظاً 
وتخفيفاً » وحكى أبو حامد ني تعليقه إجماع المسلمين على أنه لا فرق بين اللحاطتين 
في الإيجاب » وسواء كان تأثير ها في إيجاب الزكاة أو إسقاطها » أو في تغيير الفرض . 

0( في المؤن » فوجب أن تكون زكاته زكاة المال الواحد » لأنه لو لم يكن كذلك 
لا نهى الشارع عن جمع المتفرق 2 وعكسه » خشية الصدقة 3 وهو مذهب مالك 
والشافعي . 

(۳) حول كاملا » فلا تؤثر فيما دونه إجماعاً » وأماسائر المال فلا نجب فيه » 
لأن مازاد بحسابه فلا تأثير » وقيل : تؤثر مطلقاً » وخحصها الأكثر بخلطة الأعيان . 

)٤(‏ أي الزكاة » فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة ككافر أو مكاتب أو 
مستغرق فوجوده كعدمه . 

0 يعني المال بين أثنين 0 > سميت خلطة أعيان لأن 8 و 2 
له 


مه 


بان يكون لكل نصف أو نحوه”" أو خلطة أوصاف بان تميز 
ما لکل واشت رکا في « مراح » بصم الميم وهو المبيت و 


0 ( » 


و مسر وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى ٠‏ و "محلب" 


(۱( كثلث أو ربع » بأن ملكوه بنحو إرث أو شراء » واستمر بلا قسمة . 


0 أي من انلحليطين أو اللخلطاء عن الآخر » كأن يكون لأحدهما شاة » 
٤ GE‏ 
وسميت بذلك لأن نصيب كل واحد موصوف بصفة تميزه عن الآخر 


(۳) أي يشترط في خلطة الأوصاف اشتراكهما في مراح > قال الموهري 
اراح بالهم حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل » وبالفتح الموضع الذي تروح منه » 
والمبيت من مدر أو شعر أولا »> وهو الذي 5 تبيت فيه 2 وتأوي إليه 4 والمأوى بفتح 
الميم والواو » لأن | مم الزمان والمكان من معتل اللام مفتوح العين مطلقا . 


» جزم به في التلخيص والرعاية وغيرهما » وقدمه في الفروع وغيرها‎ )٤( 
: وقال ابن حامد‎ ٠» قال الزركشي : وهو أولى » رفعاً للتكرار . وهو الصحيح‎ 
0 o ss 
وقال الشارح : هو المرعى » تبيت وترعى فيه الماشية‎ 

(5) لا اتحاد الإناء » فلو حلب هذا ماشيته شيته في أهله » والآخر في موضع آخر 
فلا خلطة » و « محلب » بفتح الميم واللام » > من باب نصر » وأما بكسر الميم فالإناء 
يحلب فيه » وهو الحلاب أيضاً » والمكان هو المراد هنا » لا الإناء كا وضحه › 
قال الموفق : ليس المراد خلط اللبن في إناء واحد » لأن هذا ليس بمرفق » بل مشقة » 
لما فيه من الحاجة إلى قسمة اللبن . 

۲۰۹ 
4/۴ ۱/ج / ١‏ ( حاشية الروض المريع ) 


: 1 8 0 1 
و«فحل» بان لايختص بطرق أحد المالين "و «مرعى » وهو موضع 
الرعي ووقته " لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يجمع بين 


و 3 5 000 
مفترق » ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ” 


)١(‏ المخلوطين إن اتحد النوع » قال الموفق : معنی کون الفحل واحداً أن لا 
يكون فحولة أحد الالين لا تطرق غيره اه . فإذا اختلف كالضأن والمعز والحاموس 
والبقر لم يضر اختلاف الفحل للضرورة » وكا لو كان مال أحدهما ذكوراً والآخر 
إناثاً ولا يعتبر أن يكون مملوكا مما » والفحل هو المعد للضراب . 


(۲) نص عليه » لحديث سعد بن أي وقاص سمعت الني صلى الله عليه وسلم 
يقول ‏ انخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي » رواه الدار قطني وغيره . 
وأبو عبيد » وفيه بدل الراعي المرعى » وضعفه أحمد ؛ والرعي يازم من اتحاده 
اتحاد موضعه » ففيه استعمال المشترك في معنيين » وهو سائغ عند جمهور العلماء ؛ 
وقال الشيخ : تعتبر بثلائة شروط » وقيل بشرطين » وقيل بشرط » وهو الدلو 
والحوض والمراح والمبيت والراعي والفحل ؛ وقيل بالراعي وحده ؛ فإن به يجتمعون 
في غير ذلك . ووجه ني الفروع العرف ني ذلك » ولا تعتبر النية في الخلطة إجماعاً » 
بل تؤثر الخاطة ولو وقعت اتفاقاً » أو بفعل راع . | 


ف خطاب للمالك من جهة ؛ وللساعي من جهة › أمر كل واحد أن لا 
يحدث شيثاً من الجمع والتفريق » عدف قر المال يخثبى أن تكثر الصدقة» 
فيجمع أو يفرق لتقل . والساعي يخشى أن تقل الصدقة » فيجمع أو يفرق لتكار 
الصدقة » كما لو كان لثلاثة مائة وعشرون شاة » وجمعوها » أو كان لهم تسعون 
ففرقوها . وعكسه الساعي » ومقتضاه أن الخلطة تأثير ا في تخفيف المؤن » فجاز أن 
تؤثر ني الزكاة كالسوم . 


سے *٭۷۱ ت 


وما كان من خليطين انها اجان بها ال ووا 
الترمذي وغيره”" فلو کان لإنسان شاة » ولآخر تسعة وثلاثون » 


ے 
ع 


أ و لأربعين رجلا أريغونة غاقه لكل واد اة + وا 
أ » فعليهم شاة على حسب ملكهم" وإذا كان لثلاثة 
وعشرون شاة » لكل واحد أربعون » ولم ده 

الإنفراد في شيء من الحول > فعلى الجميع شاة اثلاث 9 


)١(‏ أي العدالة بمقتضى الخصص › »> فشمل أنواع المشاركة » والمراد هنا خلطة 
الأوصاف » كأن يكون بينهما أربعون لكل واحد عشرون » فيأخذ المصدق من 
أحدهما شاة > فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بنصف شاة » وقاله الشيخ وغيره » 
ويجرىء إخراج خليط بدون إذن خليطه ولو مع حضوره » والإحتياط بإذنه . 


(؟) عن سام عن أبيه > ورواه أبو داود وابن ماجه » وحسنه الترمذي » 
وقال البخاري : أرجو أن يكون محفوظاً . وله ني صحيحه من حديث أنس نحوه ؛ 
وللدارقطنى وغيره من حديث سعد بن أني وقاص مرفوعاً « لا يجمع بين متفرق » 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » وإنحليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل 
والراعي ”ما تقدم ني احبر » وبقية الشروط ني معنى هذه الثلاثة » ولأن هذه الشروط 
تؤثر في الرفق بانحلطاء » فوجب اعتبارها كالراعي والفحل » وخلاف الحنفية لهذا 
النص غير مسموع ٠‏ وإن اختل شرط من الشروط بطل حكمها » لفوات شرطها ؛ 
وصار وجودها كالعدم » فیزکی كل مال على حدته إن بلغ نصاباً . 

(۳) على الأول ربع عشر شاة » وباقيها على الآخر » وعلى كل واخد من 
الأربعين ربع عشر شاة » وهكذا حكم ما زاد أو تقص من نصيب كل من اللاطاء . 


= وللساعي أخذها من أي أموالهم شاء » ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة‎ )٤( 


۷۱۱ 


رآ لتخلظة من لين من أعل الركاة " ولافيما :دون تضات ` 
ولا لخلطة ا 


= القسط الذي قابل ماله منالمخرج يوم الأخذ » ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول 
بعض أهل العلم » قال ابن تميم : إذا أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل » أو أخذ 
القيمة أجز أت ني الأصح » ورجع عليه بذلك . قال ني الفروع : وإطلاق الأصحاب 
يقتضي ذلك . وقال الشيخ : والإجزاء هو الصواب . وهل يرجع على شريكه با 
أخذ الساعي ظلماً ؟ حكى شيخ الإسلام قولين » واستظهر أنه يرجع على شريكه بما 
أخذ منه . ش 

وقال : من صودر على مال فأكره أقاربه أو شركاؤه فلهم الرجوع > لانم 
ظلموا لأجله ولأجل ماله . وقال : لأنه يلزم العدل في هذا الظلم » ولأن النفوس 
ترضى بالتخصص » ومن لم يقل به لزمه من الفساد » ما لا يعلمه إلا رب العباد . 
واحتج بقضية ابن اللتبية » حتى قال - فيمن ألزمهم الإمام بزكاة » وفيهم من ليس 
له نصاب - إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من نجب عليه الزكاة 
اختصت بأدائه ». وإن كان على سبيل .الظلم اشترك. فيه الحميع: بحسب أموالهم » 
وإن ثبت حكم الإنفراد مما أو لأحدهما ني بعض الحول » قدم الإنفراد عليها » 
لأنه الأصل المجمع عليه » فيزكي كل واحد ماله على حدته » وني أثنائه مثل أن يكون 
لرجل نصاب ولآخر دونه » ثم اختلطا في أثناء الحول » فإذا تم حول الأول فعليه 
شاة » فإذا تم حول الثاني من اللخلطة » فعليه زكاة اللحلطة ثلث شاة . 

)١(‏ وفاقاً كالكافر والمكاتب ادن ذا فرق ما ده لآله لا ركاة 
في ماله » فلم يكمل به النصاب . 

() إجماعاً ‏ لأنه لا شىء فيه » لو كان لواحد » فبين الشركاء من باب 
ر نهذ إن كان ها مسا 4 الخغارة الموفق وغير» : ش 

() لإلغاء تصرف الغاصب في المغصوب . 


- ۲۲ - 


وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة » فوق مسافة قصر فلكل 
محل حكمه " ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية © 
ويحرمان فراراً لما تقدم" 


)١( ٠‏ أي بنفسه » يعتبر على حداته » إن كان نصاباً وجبت فيه الزكاة » وإلا 
فلا » نص عليه » لكن قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد . وعنه : 
يضم مال الواحد بعضه إلى بعض مطلقاً » وفاقاً للعموم . قال ني المبدع : هي قول 
کر كثر العلماء » واختيار أي اللحطاب » وصححه في المغني والشرح 0 
دون المسافة فهي كالمجتمع > يضم بعضها إلى بعض » ولم تؤثر التفر قة إجماعاً . 
وأما في غير الماشية » فلا تؤثر تفرقة البلدان قطعاً . 


»( ا > والثمار » ونحو ذلك » وحكي إجماعاً › 
لأن احبر لا يمكن حمله على غير السائمة » لوروده فيها ؛ ولأن الزكاة تقل يجمعها 
تارة » وتكثر أخرى » لما فيها من الوقص فتؤثر نفعاً تارة » وضرراً أخرى » وسائر 
الأموال » لاوقص فيها » فلو أثرت لأثرت ضرراً محضاً برب الال » فإذا اشترك 
اثنان في شي ء من ذلك » ل تؤثر الشركة » فإذا بلغت حصة كل واحد نصاباً زكاه » 
وإلا فلا . وعلم مما تقدم اختصاص زكاة السائمة باللخلطة » والخبران في الإبل 
والوقص » وتأثير التفرق في مسافة القصر على القول المرجوح . 


(۳) أي يحرم التفريق واللخلطة فراراً من الزكاة » لما تقدم من النهي عنه » 
في قوله صلى الله عليه وسلم « لا يجمع بين متفرق > ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة » . 


د "لات 


باب زكاة الحبوب والثمار"" 
قال الله ا( یا أنه الذي ما افوا فخ بات 
ما كسبتم 4 ومما اا لكم من الل وال زكاة تسمى 
2 و ل ل ان 
والأرز والدخن * 


(1) والعسل والمعدن والركاز وغير ذلك » والأصل في زكاة الحبوب والثمار 
الكتاب والسئة والإجماع ٠.‏ 


() من الثمار والحبوب التي أنبتناها لكم ؛ قال البغوي وغيره : هذا مر 
بإخراج العشور من الثمار والحبوب . وقال تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال 
ابن عباس : حقه الزكاة المفروضة . وقد استفاضت السنة بذلك » ويأني بعضه > 
وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير » والتمر والزبيب » حكاه ابن المنذر 
وابن عبد البر والشيخ وغيرهم .. 

(۳) لقوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة » ولا ينفقونها في سبيل الله ) . 

)٤(‏ الحنطة معروفة » وجمعها حنط » كقربة وقرب » وتطلق على البر والقمح 
والسمراء » والعلس بفتح العين وهو نوع منها باتفاق » يكون منه ني الكمام حبتان 
ومع و ا عر O‏ ا روا اي 
أو ته رامن aT‏ ل ات ل 
البرودة » وقال في الفروع وغيره : هو أشبه الحبوب بالشعير في صورته ا 
هو الحب المعروف » وفيه ست لغات كأمن وأسد وعتل وعضد ومد وقفل . والدخن- 


والباقلاء والعدس والحمص"" وسائر الحبوب ( ولو م تكن 
قوتاً 6" كحب الرشاد والفجل والقرطم" . 


= بالضم الخاورس كا ني القاموس والصحاح > وني المحكم : حب الحاورس 
أو الذخن أصغر اماس عدا : 

)١(‏ والحلبان والذرة واللوبيا » والترمس والقت » والماش والكرسفة والحلبة 
والمشخاش . والسمسم نبات يستخرج من حب الشيرج > ويقال لما « القطنيات » 
بكسر القاف وتشديد الياء » سميت بذلك لأنها تقطن ني البيوت أي تتخذ ؛ يقال: 
قطن إذا أقام » قال الماوردي : هى الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير » « والباقلاء » 
عن مظتنا > و يكب لوقف عفدا وک بالاء 4 وان له التو + 
« والعدس » نبات له حب معروف يؤكل » الواحدة عدسة . « والحمص » بضمتين 
وشد الميم > وكسرها البصريون > وفتحها الكوفيون » وأما « الحلبان » فيقال له 
الهرطمان » حب متوسط بين الحنطة والشعير » و ١‏ الذرة » حب ونبات معروفان » 
و ١‏ اللوبيا » يمد ويقصر معرب » و ١‏ الترمس » بوزن بندق » حب عريض أصغر 
من الباقلاء » و ر القت ) حب يطبخ » ويدق ويحتبز منه في المجاعات . و« الماش » 
حب كالكرسفة » يؤكل مطبوخاً » الواحدة ماشة . و «الكرسفة » القطنة » ولعلها 
مصحفة من الكرسنة بالنون » نبات له حب ني غلف » تعلفه الدواب » و«الحلبة”» 
معروفة » و « اللمشخاش ) نبات يحمل ألواناً بيضاً منوم مخدر . 

2س( مما بيبس وييقى » مما يكال ويدخر » وهو مذهب مالك » زاد الشافعي : 
ويقتات ؛ لأن الإقتيات ضروري للحياة » فأوجب الشارع منه شيعا لأرباب 
الضرورات » بخلاف ما يؤكل تنعماً أو تأدماً . 

إفرة ونحوها من سائر الحبوب » مما تقدم وغيره > لقوله عليه الصلاة والسلام 
« ليس فيما دون خمسة أو ساق من حب ولا مر صدقة » مفهومه أنه إذا بلغ خمسة 
أو ساق من حب ففيه الصدقة 3 وهو شامل بظاهره كل حب » وكذا علل أحمد= 


والأبازير كلها كالكسفرة والكمون”" وبزر الكتان والقثاء 
والخيار”" لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « فيما سقت السماءُ 
وان ال روا الاي" 


= وغيره أنه يطلق عليه اسم حبوب واممطعام وحب الرشاد معروف ؛ والرشاد نبات 
حريف الطعم > مفرض الورق › والفجل. بضم الفاء > وزن قفل › بقلة معروفة » 
والقرطم بكسر القاف والطاء وضمهما » لغتان مشهورتان » وصحح ابن قندس 
حوغيره الكسر » وهو حب العصفر . 


)1غ( والكراويا والشونيز » والشمر والحيار » والبطيخ واه 4 والأبازير 
ع زوع E E‏ بضم الكاف والفاء » 
وفيها لغات. كسبرة وكزبرة › أل كن هجا ولاق لوقل إلا ريد 
والكمون بفتح الكاف وتشديد الميم معروف . 


(۲) ونحوها من البزور والبقول » كحب الرشاد والفجل واللحردل والباذنجان » 
والبقلة الحمقاء والس واللحزر ونحوها » وكبزر البقول كلها » كاندباء والكرسف 
والبصل وبزر قطونا ونحوها » وبزر الرياحين جميعها » وبزر بفتح الباء وكسرها » 
كل حب يبذر » الواحدة بزرة »> وجمغه بزور وأبزار » وجمع الجمع أبازير » 
والكتان بفتح الكاف نبات له زهر نوق 3 تنسج منه الثياب > وله بزور » بعتصر 
E E‏ وقد تضم 2 نوع من النبات › مره يشبه 
غر الخيار 2 واللخيار بكسر اللحاء. المعحجمة »© نوع من القثاء » قال الحوهري : 


ليس بعري . 
)"( ولمسلم من حديث جابر » وفيما سقي بالسانية نصف العشر » وغير ذلك 
وقوله « فيما سقت السماء ) د يعني بالمطر أو الثلج أو البرد أو الطل » فما علاك فهو 


سماء: » والعيون الأنهار الحارية الى يسقى منها بإساحة الماء ».من غير اغتراف له ؛ 
وني لفظ « ما سقت الأنهار » أو كان عَقَرِياً العشر » وأجمع على ذلك أهل العلم . 


( وفي كل ثمر يكال ویدخر ) 6 لقوله صلى الله عليه .وسلم 
) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ۲" فدل على اعتبار 


)١(‏ وهذا مذهب مالك والشافعى ني الإدخار » وقال أحمد وغيره : ما كان 
يكال ويدخر » ويقع فيه القفيز » فيه الركاة . وقال مالك والشافعي : الذي يجب 
فيه الحق هو ما ادخر خاصة . وفائدة اللحلاف » أن الإمام أحمد يجب عنده العشر في 
السمسم وبزر الكتان » والكمون والكراث واللحردل » واللوز والفستق ونحوها » 


وعندهما لا جب فيه » وأما أبو حنيفة فعنده تجب في االحضراوات كلها 


(۲) متفق عليه » ولسلم وأحمد وغيرهما « ليس فيما دون خمسة أو ساق من 
ارول حت ملي Nt‏ والأوساق جمع وسق » .ووسفت الشيء ضميت 
بعضه إلى بعض . والصدقة الزكاة 0 


() فإن التقدير بالكل يدل على صحة إناطة الحكم به » قال الحطالي وغيره : 
هذا الحديث ونحوه دليل في أن الزكاة إنما تحب فيما يوسق ويدخر من الحبوب 
والثمار » دون مالا يكال ولا يدخر » من الفواكه واللحضراوات ونحوها » 
وعليه عامة أهل العلم . وقال شيخ الإسلام : وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث » 
فيوجبون الزكاة في الحبوب » كالثمار التي تدخر » وإن لم تكن تمراً أو زبياً › 
كالفستق والبندق » جعلا للبقاء فى في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والحرين » 
فيفرق بين الحضراوات وبين المدحرات » وقد يلحق بالموسق الموزونات » كالقطن 
على إحدى الروايتين » لما في ؛ ذلك من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم » وزاد 
مالك : تؤخذ من الثمار ذوات الأصول كلها » ما ادخر وما لم يدخر »> ورجح في 
مواضع أن المعتبر في وجوبها نية الإدخار » لوجود المعنى المناسب لإيجاها . 


۲۱۷ = 


وما لايدخر لا تكمل فيه النعمة » لعدم النفع به مالا" ( كتمر 
وزبيب ) ولوز وفستق وبندق”" ولا تجب في سائر الشمار”" 


)١(‏ أي في الزمن المستقبل » فلا تجب فيه عند جمهور أهل العلم ؛ لأن ما لا 
a‏ ل 


)۳( ا ونحو ذلك » فتجب ني الثمر الکیل المدخر » كتمر بأنواعه » 
وزبيب بأنواعه » لحديث عتاب بن أسيد في الكرم « تخرص كا يخرص النخل > 
فتؤدى زكاته زبيباً > ها تؤدى زكاة النخل 1 ) رواه أبو داود والترمذي وغيره 
عن عتاب مرسلا » ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتها » لأنها من الأقوات › 
والأموال المدخرة » وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على وجو بها في التمر 
والزييب . وه لوز » معروف إما حلو أو مر » وشجره يقارب الرمان » وورقه مستطيل» 
وعلل بأنه مكيل » و« فستق و ا ر معرية ا وشكي قتي 9 و 
و« بندق » بضم الباء والدال معرب > نمر شجرة البندقية » فتجب فيها الزكاة » 0 
مكيلة مدخرة » ونقل صالح وعبدالله : ما كان يكال ويدخر ففيه العشر . 
في المبدع : اختاره جماعة » وجزم به آخرون . 


(۳) كالحوز والأجاص » والكمثرى والتفاح » واللعوخ والسفرجل » والرمان 
والنبق والزعرور والموز والأترج ونحو ذلك » لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة » 
وقال عمر : هي من العضاه . وقال الأصحاب : والتين والتوث والمشمش والزيتون 
والعناب ونحو ذلك » لانتفاء كيلها . واختار الشيخ وغيره وجوبما في التين » 
لأنه يدخحر » واستظهر في الفروع والإقناع وغير هما وجوببما فيه . وي التوث والمشمش 
لأنه يدر كالتمر » وكذاالزيتون » وفاقاً لأي حنيفة ومالك. » واختاره المجد 
والقاضي وغيرهما ؛ وصوبه في تصحيح الفروع > لأنه حب مکيل » > ينتفع بدهنه 
االخارج ملفا + اكد السمسم ؛ والكتان إذا بلغ لصوي و فيزكى › نص عليه 3 


ولا في الخضر 0 


= وإخراج زبته أفضل » وفاقاً هما » وني الإنصاف: : تجب في العناب على الصحيح › 
واستظهره في الفروع ٠‏ وجزم به الموفق وابن عقيل وغيرهما > لأنه مدخر . 

(۱) الحضر بضم ففتح ‏ واللضراوات جمع »> والبقول جمع بقل ات 
في بزره » لا في أصل ثابت أي ولا تجب الزكاة في اللحضر كاللفت ونحوه » ولا في 
البقول كفجل وثوم وبصل وكراث » وجزر وبطيخ وقثاء وخيار » وباذنجان وساق 
وكرنب وقنبيط ونحو ذلك » لحديث علي مرفوعاً « ليس في الخضراوات صدقة » 
وعن عائشة معناه » رواهما الدارقطنى ٠‏ وروى الترمذي وغيره وضعفه أن معاذ؟ 
كتب إلى الني صلى الله عليه وسلم ني الحضراوات فكتب إليه « ليس فيها شيء » 
ونحوه عن موسى بن طلحة » رواه الأثرم » وروي بألفاظ متعددة » عن عدة من 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم » وقال الترمذي : لابصح فيه شيء » وقال : 
العمل عليه عند أهل العلم » أنه ليس في الحضراوات صدقة . وقال البيهقي : 
إلا أنها من طرق مختلفة » يؤكد بعضها بعضاً ؛ ومعها OT‏ 
عن عر وعلي وعائشة وغيرهم . 

وقال الحطاني وغيره : يستدل بحديث « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » 
أ اليه ف ى ء من اللحضراوات » وهو دليل في آنا إنما تجب فيما يوسق 
ويدخر » من الحبوب والثمار » دون مالا يكال من الفواكه واتحضراوات ونحوها ؛ 
وعليه عامة أهل العلم اه . وتركه صلی الله عليه وسلم لها وخلفائه من بعده ‏ وهي 
تزرع يجحوارهم > ولا تؤدى زكاتها لهم يدل على عدم وجوبها فيها » وأن تركها 
هو السنة المتبعة . وقال أحمد : ما كان مثل الحيار والقثاء » والبصل والرياحين > 
فليس فيه زكاة ٠‏ إلا أن يباع » ويحول على ثمنه الحول . وجزم به جماعة » 
ولا تجب في قطن وكتان » وقنب وزعفران وورس ونيل » وفوة وغبيراء » وبقم 
وحناء » ونارجيل وهو جوز الهند » شبيه بالنخلة » لكنها تميل بصاحبها حتى تدنيه 

و 


۲۱۹ ب 


والزهون :وتحوها “غير صعتر وأشنان وسماق”" وورق شجر 
يقصد" كسدر وخطمي وآس » فتجب فيها غ لأنها مكيلة 
مدتحرة" ( ويعتبر ) لوجوب الزكاة في جميع ذلك ( بلوغ 
نصاب “ قدره ) بعد تصفية حب من قشره » وجفاف غيره » 


(0 2 1 


)١(‏ كالورد والعصفر والزعفران » والبنفسج والنرجس والينوفر » والخيري 
وهو المنشور » ولا في نحو ذلك » كالطلع والورق » والسعف واللحوص والليف » 
والتبن وقشور الحب » والحطب واللحشب وأغصان الليلااف » والحشيش والقصب 
الفارسى وفاقاً »> وحكى الإجماع المجد وغيره » وكذا لبن الماشية وصوفها . 

2غ( ونحوها » فتجب فيها » لأنها مكيلة مدخرة » و« صعتر » » ويقال سعتر» 
نبت طيب الرائحة »> بزره دون بزر الريحان » و ١‏ أشنان » نوع من الحمض »> 
معروف يغسل به » وسماق بوزن رمان نمر يشتهى شديد الحموضة 

(م) أي للإدخار . 


)¢3 أشبيتك البر » وقال في الفصول ا . وذكره 
بويعل » ولان ثمر البق لا تجب فيه » فورقه أولى » وجزم به في الفني . والشرح » 
وقال الزركشي : هو اختيار العامة . 

ا ا ا 
الأول . 

98 واحدها وسق بفتح. الواو وكسرها 4 الاش الفتح . قال ا هروي‎ (DD 
كل شي ء جمعته فقد وسقته » والتصفية التنقية من الأغثاء » والنبت الذي لا خير‎ 
ا لا اسم لبد‎ SS 


۲١ 


لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه « ليس فيما دون خمسة 
0( 04( وق 


ا ستون صاعا تعدم 
EE‏ أرطال وثلث عراقي " فهي ( ألف وستمائة رطل 


عراقي 0" 


آوشق صدقة ( رواه الجماعة 


1 


= الثمر والورق » واعتبرت التصفية والحفاف لأن التوسيق وكال الإدخار لايكون 
إلا بعدهما » فوجب اعتبارهما » قال الموفق وغيره : إلا الأرز والعتلس يدخر في 
قشره » فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق 3 ولو صفي الأرز 
والعلس فنصاب كل منهما خمسة أوسق » قال في الإنصاف : بلا تزاع . 

)1غ( أحمد والبخاري ومسلم وأهل السئن الأربعة » ورواه غير هم ¢ وتقدم 
لمسلم « من حب ولا نمر » بالمثلثة » وله نحوه عن جابر » وقال الخطالي وغيره : 
حديث أي سعيد أصل في بيان مقادير ما يحتمل الأموال من الرانناة ¢ وإيجاب 
الصدقة فيها » وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها » لثلا يجححن بأرباب الأموال » 
ولا يبخس الفقراء حقوقهم . وإذا بلغتها أنواع هذه الأموال وجب فيها الحق » 
IT‏ الو مم ل ا لي لي 
أهل العلم أنما زاد ففيه الزكاة » وحكاه النووي وغيره » وأنها لا تجب ني أقل من 
خمسة أوسق > وهو مذهب جماهير العلماء » مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

)۲( قال ابن المنذر وغيره : بغير خلاف » وأنه العتمد في تقديره » ولابن 
ماجه وغيره « الوسق ستون صاعاً » . 

(۳) يعني الصاع > في باب الغسل . ش 

(9) تقريباً » فلا يؤ ثر التقص اليسير » قال في الإنصاف ف : وهو الصواب . 
قال الشيخ : والرطل البغدادي ثمانية وعشرون درهماً » والدراهم هي هذه التي هي 


را a‏ ا فلغ اتساب م فا 
وستمائة رطل ٠.‏ 


۲ = 


وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلاً »> وأربعة أسباع رطل 
مصري » وثلاثمائة واثنان وأربعون. رطلاً وستة سباع رطل 
دمشقي » ومائتان وس و ميود رغلا اوشم ارظن دى ` 
والوسق والمد والصاع مكاييل » نقلت إلى الوزن » لتحفظ 
وتتقل " وتغتبر يالب 'الرزين " فمن اتخذ 2 يسع صاعاً 


منه > عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره “ 


. وما وافق تلك في الزنة » وتقدم‎ )١( 

(0) أي قدرت بالوزن » فلا يزاد ولا ينقص منها » وتنقل من الحجاز إلى 
غيره » والنقل تحويل الشيء من موضع إلى آخر . فلا بد من تحديد » وليست صنجاً. 

(م) وهو الذي يساوي العدس ني وزنه » واعتبروا الصاع به » لأنه المتوسط 
من المكيلات وزناً . 

)٤(‏ أي غير البر الرزين » فإن المكيل يختلف في الوزن » فمنه ثقيل كتمر 
وأرز » ومنه متوسط كبر وعدس » ومنه خفيف كشعير وذرة » فالإعتبار في 
ذلك بالمتوسط » فمن أخذ خمسة أرطال وثلثا من البر » ثم كال به ما شاء من 
خفيف وثقيل عرف ما بلغ حد الوجوب » من غيره الذي لم يبلغه بالوزن » ونص 
أخمد وغيره من الأثمة أن الصاع خمسة أرطال وثلث » بالحنطة من الرزين » 
وهو الذي يساوي العدس » وقال الداودي وغيره : معياره الذي لا يختلف أربع 
حفنات » بكتفي الرجل المعتدل الخلقة . وذكر صاحب القاموس وغيره أنه جربه 
فوجده صحيحاً » وأما علس" وأرّز يدخران في قشريبما فعشرة أوسق » إذا كان 
يخرج مصفى منهما النصف وتقدم » ولا يقدر غيرهما من حنطة ونحوها » لعدم 
جريان العادة به » ونصاب ما لا يكال » كالزعفران والقطن والورس بالوزن » 
ألف وستمائة رطل عراتي . . اختاره وصححه أكثر الأصحاب . 


۲۲ ل 


( وتضم ) أنواع الجنس من ( ثمرة العام الواحد ) وزرعه 
( بعضها إلى بعض ) ولومما يحمل في السنة حملين ( في تكميل 
النصاب ٠)‏ ' لعموم الخبر"“ وكما لو بدا صلاح إحداهما 
قبل 10 7 سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف » 
تعدد البلد أولا“. 


5200 وفاقاً » ولو اختلف النوع » وتعدد البلد‎ )١( 
ولأنها ثمرة عام واحد » #معقلي وإبراهيمي » » فيضمان في تكميل النصاب » وكعلس‎ 
إلى حنطة > لأنه نوع متها » وسلت إلى شعير » لأنه نوع منه » وذكر اللحويني أن‎ 
تمر المدينة مائة وعشرون نوعاً ستون أحمر وستون أسود > وليس المراد بالعام هنا‎ 
» اي عشر شهراً » » بل وقت استغلال المغل من العام عرفاً » وأكثره عادة ستة أشهر‎ 
» بقدر فصلين » قال ابن نصر الله : ولهذا اجتمعنا أن من استغل حنطة أو رطبا‎ 
آخر موز من عام » م عاذ واستغل منهفي العام القبل ول تتمنوز أو قبل في حزيران‎ 
» لم يضما » مع أن بينهما دون من الإثني عشر شهراً » وبأتي قول الشيخ: 7 تضم الحبوب‎ 
aT وكذا القطاني نعضهما إلى بعض » ولو كان بعضه صيفياً وبعضه‎ 
الثمرة . إلى آخره » وما يحمل في السنة مرتين » كالذرة والنخل الذين يحملان‎ 
. في السنة مرتين فيضم بعضه إلى بعض » لأنه ثمرة عام واحد‎ 

(۲) يعني قوله « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » فإنه دليل على وجوبها 
فيما يوسق ويكال من الحبوب والثمار 

() قال ني المبدع : وهو محمول على احتلاف الأنواع كالبرني والمعقلي . 

)٤(‏ نص عليه ني العام الواحد.ء كما تقدم » ولا تأثير لأجل تعدد البلد . ولعامل 
كل بلد أذ حصته وفاقاً . 


۲۲۳ 


( لاجنس إلى آخر ) فلا يضم بر لشعيرء ولا تمر لزبيب » 
اكد نطاب > كالمواشي”" ( ويعتبر ) أيضاً لوجوب 
الزكاة فيما تقدم أن كر التيانت: ماركا لد رقن 
وجوب الزكاة ) وهو بدو الصلاح" ( فلا تجب فيما يكتسبه 


3 ع 
الل أو ياخذه بحصاده 5 وكذا ما ملكه سعد بدو 


4 ) فإنه لا يضم جنس البر إلى الشعير > ولا التمر إلى الزبيب » ولا إلى غير هما 
من الثمار » كا أنه لا تضم غنم إلى إبل أو بقر إجماعاً » ولا تضم الأثمان ولا 
الحبوب إلى السائمة 3 ولا السائمة إلى الحبوب والثمار » وعنه : تضم الحنطة إلى 
الشعير . وهي أظهر الروايتين » وفاقاً مالك » وقال الشيخ : يضم القمح والشعير 
والسلت في لزكاة » وتضم القطائي بعضهما إلى بعض » ولو كان بعضه صيفيا وبعفه 

هرا ذا كاه اواج E‏ 


0) في الثمر 00 ي الزرع > وهذا هو الشرط الثاني » ولو باعه 
ونحوه بعد بدو الصلاح فزكاته عليه ». خرص أم لا كما لوباع السائمة بعد الحول . 


زهرة لعدم ملكه وقت الوجوب . 


(4) أو دياسه ونحوه أو تصفيته أو نطارته ونحو ذلك » والحصاد قطع الزرع 


ونحوه من حصدته أحصده حصداً . 


(o) -‏ كهبة وعطية وصدقة وعوض خلع أو صلح أو إجارة ونحو ذلك » لأنه 
لم يكن مالکاً له وقت الوجوب . 


- ٤ 


( ولا فيما يجتنيه من المباح > كالبطم والزعبل ) بوزن جعفر › 
وهو شعير الجبل '" ( وبزر قطونا ) وحب نمام ( ولو نبت في 
أرضه ) لأنه لا يملكه بملك الأرض * فن نبت بنفسه ما 
يزرعه الآدمي ؛ كمن سقط له حب حنطة في أرضه » أو أرض 
مباحة ففيه الزكاة » لأنه يملكه AT‏ 


. قاله الموفق وغيره » والبطم الحبة اللحضراء أو شجرها » الؤاحدة بطمة‎ )١( 


(۲) هذا هو المشهور من المذهب ٠»‏ وكذا كزبرة » وعفص وأشنان وسماق 
ونحو ذلك » وعنه : تحب فيه الزكاة وفاقاً > لأنه مكيل ومدخر قوتا » وقآل ابن 
جوزي : هو المذهن . وقال غيره : هو قياس المذهب . لأنه أوجبه ني العسل » 
فهنا أولى . ٠‏ وقطونا » بفتح القاف وضم الطاء » يمد ويقصر » بزز معروف »> هو 
حب الربلة » و« تمام» بالموحدة نبت طيب الرائحة »سمي بذلك لسطوع رائحته » 
ES‏ 20 ترك وك سروت بك 


ف ولأنه لا يشترط لوجوبها فعل الزرع » وكذا إن كانت مملوكة للغير 2 
وكان لا على وجه الغصب ٠‏ ولم يتملكه رب الأرض » قال اللحلوتي : فما يوهمه 
كلامه من التقیبد ليس مراداً . 


ا 
م/ ١٠/ج‏ / * ( حاشية الروض المربع ) 


ؤم ل 
( يجب عشر ) وهو واحد من عشرة”" ( فيما سقي بلامؤنة ) 
كالغيث والسيوح » والبعل الشارب بعروقه " 


)١(‏ في قدر الواجب ني الحبوب والثمار » قال شيخ الإسلام : قد اتفق العلماء 
على المقدار المأخوذ من المعشرات للخبر 

9) قال ي المبدع : إجماعاً . ( وعشر ) ا وإسکانہا > وكذا التسع 
وما قبله إلى الثلث » ويقال : عشر بفتح العين وكسر الشين » ومعشار . 

ات إجماعا حكاه النووي والشيخ وغير هما » لما في الصحيح من حديث ابن عمر 
« فيما سقت السماء والعيون » أو كان عثرياً العشر » . ولسلم عن جابر « فيما سقت 
ep‏ : بعثني الني صل الته عليه وسلم. 

فيه : وأن آتحذ مما سقت السماء العشر . وق في الموطإ وغيره « العيون والبعل » وقال 
0 متعربد و ا الأرفن لا ياج لاسي .+ 

من الكرم والنخل . وأطلق غيرة فقال : هو ما يكون ي أرض ندية » تشرب عروقه 
هن رطوية الأرش + لا ما يعيش 'بغيث"» حكن امعروفة اليوم بنجد » قال الشيخ : 
والعثري ما تسقيه السماء » وقيل : يجمع له ماء المطر فيصير سواقياً » يتصل الماء 
بها اه . وقيل : سمي عثريا ا لأنه عل في مجرى الماء عاثوراً > فإذا صدمه الماء 
تراد » فدخل تلك المجاري فتسقيه . والسيوح جمع سبح » وهو اماء الخاري على 
وجه الأرض من الأنهار والسواتي ونحوها » يقال : ساح يسيح » ولو كان بإجراء 
ماء حفيره أو ثراه > والغيث المطر » والمؤنة تهمز ولا تهمز فعولة » وقال الفراء : 
مفعلة من المأن وهو التعب والشدة » وقال الأزهري : منت فلاناً أمونه . إذا قمت 
بكفايته » والأصل الهمز » غير أن العرب آثرت تركه كأرى » وأثبتو ثبتوه في «رأيت) .= 


۹ 


( و ) يجب (نصفه ) أي نصف العشر ( معها ) أي مع المؤنة » 
كالدولاب تديره البقر ٠‏ والنواضح يستقى عليها'" لقوله 
عليه البلدم في حليية ابن غيل زاوها يتفي التضخ تيت 
العشر » رواه البخاري "ا ( و ) يجب ( ثلاثة أرباعه ( أي 
أرباع العشر ( بهما ) أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة 
نصفين » قال في ي المع : : بغير خلاف درا ( فإن و 


- 


أى 


= ولايؤثر مؤنة حفر الأنهار والسواقي » وتنقيتها وسقي » في نقص الزكاة » لقلة 
المؤنة » وكذا من يحول الماء في السواتي » لأنه لا بد منه » وكحرث الأرض :. 

)١(‏ إجماعاً حكاه غير واحد » والدولاب الدوالي » جمعه دواليب © ومثله 
الناعورة يديرها الماء » وكل آلة يحتاج إليها في ترقية الماء إلى الأرض » والتواضح 
جمع ناضح » وهي الإبل والبقر وسائر الحيوانات » يستقى بها الماء من.بثر أو نهر > 
للزروع والنخيل والأشجار وغيرها . 

(؟) وغيره » ولمسلم وغيره عن جابر « وفيما سقي بالسانية نصف العشر » 
وللشافعي وغيره عن معاذ « وما سقي بالدوالي نضف العشر » قال .النووي وغيره : 
هو قول أهل العلم . والنضح السقي بالسواني » من إبل أو بقر » وغيرهما من 
الحيوانات » سمي بذلك لأنه ينضح الاء أي يصبه » وسميت سواني لأنها يستقي با 
الماء من البئر » يقال منه : سنا يسنو . إذا سقى به . 


(۳) وحكى الإجماع عليه غير واحد ».ولآن كل واحد منهما لو وجد في 
جميع السنة لأوجب مقتضاه » فإذا وجد نضفه أوجب نصفه . 


7د 


0(2 


وتوا لأن اعتبار عدد السقي > وما يسقی به في كل وقت 
يشق » فاعتبر الأكثر كالسوم”" ( ومع الجهل ) بأكثرهما 
نفعاً ( العشر ) ليخرج من عهدة الواجب بيقين” وإذا كان 
له حائطان » أحدهما يسقى بمؤنة » والآخر بغيرها ضما في 
النصاب“ ولكل منهما حكم نفسه © في سقيه بمؤنة أو 
غيزها” ٠‏ ويصدق مالك فيما سق به" ( وإذا اشتد الحب › 
وباذا صلاح الشمر وجبنت“ الزكاة )" ٠,‏ 0 


)١(‏ لا المدة وعدد السقي > وني الفروع : فإن كان أحدهما أكثر » فالحكم 

)۳( أي نا اتر في الوم أثراخول » ل التي تع الین وكرم 
اما يسقى به الأرض 93 الررع . 

)۳( ولان الأصل وجوبه كاملا . 

)٤(‏ إن كانا من جنس واحد » وإن كان أحدهما مغايراً للآحر » كنخل 
وعنب فلا ٠.‏ , 

(ه) فيخرج مما يشرب عؤنة : تست غترة »وما ری برها عر 

(0) بلا بمينه لأنه مؤتمن » ولأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم > لأنها حق 
لله » فلا ستحلف فيه كالصلاة . 2 

(۷) أي على مالكه » وفاقاً لمالك والشافعي وجمهور أهل العلم > فلو باعه أو 
وهبه بعد ذلك » قبل اللحرص أو بعده فزكاته عليه > لا على المشتري والموهوب له » 
« وبدا » بإسكان الألف غير مهموز » أي ظهر نضجه » وطاب أكله . 


لأنه يقصد للأكل والإقتيات 005 فلو باع الحب أو 
الثمرة » ا بتعديه .بعد » لم ف وإن قطعهما ا 
باعهما قبله فلازكاة”" إن لم يقصد الفرار منها“ ( ولايستقر 
الروك إلا ا ون ا ار .+ وهر و ت 


)١(‏ ولأنه وقت خرص الثمرة » لحفظ الزكاة » ومعرفة قدرها » فدل على تعلق 
وجوبها به . 00 م 

(0) « يعد » بالبناء على الضم ء' لحذف المضاف إليه » ونية معناه » أي بعد 
اشتداد الحب » وبدو الضلاح ا ASI‏ 
وإن اشترطها على اللشتري صح > للعلم بها » فكأنه استثنى قدرها » ووكله في 
إخراجها . 

ف أي عليه وفاقاً » وقاله الشيخ وغيره » وهو ما إذا كان لغرض صحيح » 
كأكل أو , بيع أو تحسين بقيتها » وينبغي تقبيده في صورة البيع بأنه مع أصله » أو 
أن على المشتري القطع » وتجب فيما إذا كان البيع مع أصله على المشتري » إن كان 

من أهل الزكاة » ولا يحوز شرطها على البائع . 

(4) فإن قضد الفرار من الزكاة وجبت عليه » لتفويته الواجب » بعد اتعقاد 
سببه » هذا في صورة القطع والإتلاف واضح » وأما في صورة البيع » فينظر: هل 
نجب عليه ا تجب على المشتري ٠‏ فتجب زكاتان في عين واحدة ؟ قال مرعي : 
ولعلها لا تحب عليه . وقال ني الفروع : ولو ملك ثمرة قبل صلاحها » ثم صلحت 
بيده » لزمته زكاتها » لوجود السبب في ملكه » ولو صلحت في مدة خيار » زكاها 
من قلنا الملك له » ومتى. صلحت بيد من لا زكاة عليه » فلا زكاة فيها » إلا أن يكون 
الأول قصد الفرار . 


وتيبيسها'" لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه" 
( فإن تلفت ) الحبوب أو الثمار ( قبله ) أي قبل جعلها في 
العو( بش تد هة ولا( سقط" لاال 
تستقر" وإن تلف البعض » فإن كان قبل الوجوب + ذكى ١‏ 
الباقي إن بلغ نصاباً » وإلا فلا” . 


» أي البيدر بالشام والشرق » ويسمى بمصر ابدرين » وكذا بالعراق‎ )١( 
والمريد بالحجاز + .والحوخان. بالبصرة » ويسمى أيضاً المصطاح والطباية والفداء‎ 
والقوع > وغير ذلك »> لكل أهل جهة اصطلاح » والحميع اسم للموضع الذي‎ 
تجمع فيه الثمرة.ء حتى يتكامل جفافها » والتيبيس بسط الشيء حتى يجف » والتشميس‎ 
بسط الشيء في الشمس » ولا يلزم منه أن لا توضع في مخزنها بدونه » فقد توضع‎ 
. فيه الثمرة أو بعضها‎ 

(۲) فلم تحب فيه » فإنه لو اشترى ثمرة فتلفت بعطش ونحوه » رجع على 
البائع . EE‏ ش 

(۳) يعني الزكاة » خرصت أو لم تخرص » قال ابن المنذر وابن عبد البر 
وغيرهما : أجمع أهل: الغلم على أن اللحارص إذا خرص الثمر ثم أصابته جائحة 
قبل الحذاذ » فلا شىء عليه . وقيل : فائدة اللخرص أمن الحيانة من رب الال > 
لا الوجوب . ْ ا 


. أي على المالك بدون وضعها في بيدرها ونحوه‎ )٤( 


(ه) أي وإن لم يكن البائي نصاباً > فلا زكاة فيه » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) وهو يعم حالة الوجوب 2 ولزوم الأداء . 


د 


وإن كان بعده زكى الباقي مطلقاً» حيث بلغ مع التالف نصاباً 


)١(‏ يعني سواء بلغ البائي نصاباً » أو لم يبلغ » لوجوب التالف عليه » لأنه 
متعد أو مفرط » وإن ادعى تلفاً قبل قوله وفاقاً » بلا مين » إلا أن يدعيه يجائحة 
ظاهرة » فلا بد من بينة وفاقاً » ويحرم القطع مع حضور ساع بلا إذنه » ويسن أن 
يبعث الإمام خارصاً ٠‏ إذا بدا صلاح الثمر > وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير 
العلماء » لما روى أحمد وأبوداود وغيرهما + الداسيل الغا وسلم كاد يط عبدالله 
ابن رواحة إلى يبود خيبر » يخرص عليهم النخل » قبل أن يؤكل ؛ وني الترمذي 
وغيره : يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وتمارهم . وفي المنتهى وغيره : 
لا تخرص الحبوب بلا خلاف اه . وعمل المسلمين على خلافه » لإمكانه فيه كالثمر » 
وشرط في الخارص العلم بالخرص » والعدالة والحرية والذكورية » وجب أن يترك 
Sa‏ خحرصتم فخذوا ودعوا الثلث » فإن لم تدعوا 
الثلث فدعوا الربع » رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وتركه توسعة لحاجة المالك » 
اختاره الشيخ وغيره » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « خففوا على الناس » فإن في 
المال الوطية والأكلة والعرية » رواه أبو عبيد ؛. وقال : الوطية السابلة » سموا بذلك 
لوطئهم بلاد الثمار مجتازين ٠‏ والعرية هي هبة نمر نخلة أو نخلات لمن يأكله › 
والأكلة أهل الال يأكلون منه .. ؤقال ابن عقيل » والآمدي وغيرهما : يترك قدر 
أكلهم وهديتهم بالمعروف ٠‏ بلا تحديد » للأخبار اللخاصة » وللحاجة إلى الأكل 
والإطعام والتناثر وغير ذلك ؛ وهو قول أكثر العلماء . قال الشيخ : وتسقط فيما 
خرج من مؤنة اازرع والثمر منه » لأن الشارع أسقط في اللحرص زكاة الثلث 
أو الربع »> لأجل مايخرج من الثمرة بالإكراء والضيافة وإطعام ابن السبيل » وهو 
تبرع > فما يخرج عنه لمصلحته الني لا يحصل إلا بها أولى بإسقاط الركاة عنه » 
قال ني اللحلاف : وأسقط أحمد عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون » 
وإن ترك الساعي شيئاً من الواجب وجب إخراجها » لأنها لا تسقط بتركه » ولا 
يزكي ما تقض عما قال + لأنه لا زكاة عليه فيما ئيس ني ملكه 


= ۳ س 


15 52 0ٍ a 
ويلزم إخراج حب مصفى" وثمر يابساً” ويحرم شرا زكاته‎ 
” أو صدقته › ولا ص" ويزكي كل نوع على حدته‎ 


)1غ( إجماعاً » قال الشيخ : ويعتبر عندهم اليبس والتصفية ي الحبوب »© 
والحفاف في الثمار اه . والتصفية التنقية والتنظيف من نحو تبن وقشر لا يؤكل ولا 
اتود ظ 


(؟) إجماعا لحديث عتاب بن أسيد أن الني صلى الله عليه ؤسلم أمره أن 
يخرص العنب زبيباً > كما يخرص النخل » وتؤخذ زكاته زبيباً > كما تؤخذ زكاة 
النخل تمراً » ولا يسمى زبيباً وتمراً إلا اليبس » وقيس عليهما اباي > وقال الشيخ : 
الزيت فيه من الزيتون > وما لا يزيب من العنب » ولا بتمر من الرطب » تخرج الركاة 
من ننه أو غيره . وني الإنصاف : : إن احتيج لقطعه قبل كاله أخرج منه رطباً وعنباً . 
وتجب فيه إجماعاً » وإن قطعه قبل سقطت » وفراراً نجب . 


(") بأن یشترا بعد دفعها » ولو من غير من أخذها منه » لحديث عمر قال : 
حملت على فرس في سبيل الله » فأضاعه الذي كان عنده » وأردت أن أشتريه › 
وظننت أنه يبيعه برخص » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال « لا تشتره » 
ولاتعد في صدقتك » وإن أعطاكه بدرهم > فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه » 
متفق عليه » قال ابن المنذر : يلزم من ذلك فساد البيع . ولأنه وسيلة إلى استرجاع 
شيء منه » استحياء ء أن بماككسه » وقيده في الوجيز : لغير ضرورة . وهو مراد من 
أطلق » وإن رجعت إليه بإرث جاز » لا رواه مسلم وغيره من حديث بريدة قال 
« وجب أجرك » وردها عليك الميراث » وكذا لوعادت إليه بهبة أو وصية ونحو ذلك . 


» فيزكى الإبراهيمي على حدته » والمعقلي على حدته » والبر غلل حدته‎ )٤( 
2 والقمح على حدته > وإن كان نوعاً واحداً أحذ منه بلا نزاع > وإن كان أنواعاً‎ 
فاختار الموفق وغيره أنه يجمع ويخرج من الوسط » بين أعلى وأدنى »لأن كل شيء=‎ 


۳۲ 


2 3 ع٤‏ 
مالكها كلمستعير"' لقوله ( وآتوا حقه يوم حصاده )”" 
ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية " ) 


= عل حلته يشق ».وقد رفعت المشقة والحرج شرعا وك اليافة بو ا 
من الزرع والثمر بحسبه » جيداً أو رديئاً » منه أو من غيره نالعولا تيوه بواج 
الرديء عن الحيد وفاقاً > ولا الإلزام بإخراج. الحيد عن الرديء وفاقآً » وله أن 
يخرج الواجب منه مشاعاً أو مقسوماً ». بعد الحذاذ أو قبله باللخرص » وفاقاً لمالك 
والشافعي لأنها مواساة. . 
)0١(‏ أي يحب على المستأجر » 5 » كالمستعير وقاقا » وحكي 
إجماعاً » لعموم الأخبار 2 إلا أبا حنيفة في المستأجر » دون صاحبيه » لأن الغرم 
يتبع الغنم » فإذا استأجر إنسان من أهل الزكاة > فزرع أو غرس » فما أثمر مما 
تجب فيه فعلى المستأجر أو المستعير » دون المالك أو المعير » وكتاجر استأجر حانوتاً » 
وني ليجابها على المالك إجحاف يناني المواساة » وهو من حقوق الزرع » ولأنها 
زكاة مال » فكانت على مالكه كالسائمة » وأما المزارعة يجزء فعلى رب الأرض عشر 
سهمه » قال الشيخ : باتفاق الأئمة > ولم يقل أحد من المسلمين إن رب الأرض 
سم العامل ء ويكون العشر كله على العامل » فمن قال هذا فقد خالف إجماع 
6 5 
0) أي يوم الحذاذ والقطع » أويوم ا » وحقه لزمكاة روه ارک 
تعالى بأدائها بعد أن ذكر ما أنعم به به على عباده من الثمار » وأنه أباح مم الأكل منها . 


20 وفاقاً الك والشافعي وجماهیر العلماء » للعموم ¢ فان حراج في زقبتها ¢ 
والعشر في. غلتها. » ومن سبب الحراج التمكين من النفع » وسبب العشر الزرع 
والأرض ض الحراجية هي مافتحت عنوة ولم تقسم » أوجلا أهلها خوفا منا » أوصو لوا س 


= آنا لنا ونقرها ا > قال الشيخ :وجمع الإمام أحمد وأهل الحديث بين 
ا »> لأن العشر حق الزرع > واتلحراج حق الأرض > وصاحيا أبي 
قولهما قول أحمد أو قريب منه . ولأن الموضوع مختلف » وهو نفس الأرض 
ل ا سد بالأرض » وحضول النابت بها > فال حراج 
5 رقبتها » والعشر ني غلتها » إن كانت لمسلم » وهو مذهب. مالك والشافعي 
وجمهوز ر أهل العلم للعموم » والأرض العشرية لا حراج عليها © وهي المملوكة 
بإحياء » أو أسلموا عليها » أو أنها لهم بخراج > أو أقطعها اللخلفاء » أو قسمت 
كأرض خيبر » وهو مذهب مالك والشافعي . وقال الشيخ : سواء كانت الأرض 
عالت ا والساعر ا رو ا 
.كانت موقوفة عليه . 


| قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض 
أسلم أهلها عليها قبل قهرهم » أنها لهم » وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة . 
فأرض الصلح كا قال » وكذلك أرض الغنوة » إذا كان عليها خراج أدى اللحراج 
وزكى ما بقي » فمن استأجر أرضاً لازرع »> فعليه الزكاة ا 
كمالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد » وكذلك المقطعة » عليهم العشر 

وهذا قول علماء الإسلام . وقد كان التي موا دونك انا لطر الع 
يعطيه لمستحقه > ويأمرهم أن يجاهدوا بما بقي من أموالهم ء فمن أقطعه الإمام أرضاً 
للإستغلال والحهاد » ونبت الزرع على ملكه في أرض عشرية » فما يقول عالم إنه 
لا عشر عليه . وقال : من قال :: إن العشر الذي أوجبه الله مستحقي الضدقات يسقط ؛ 
فقد حالف الإجماع . وقال .: إذا كانت المقاسمة نصفين » فعلى الفلاح تعشير نصفه ٠‏ 
ا كدت ا للا 


قدا وحديثاً . 


- ۳٤ - 


ولا زكاة في قدر الخراج » إن لم يكن له مال آخر " ( وإذا 
ا أو موات ) RS‏ ( من العسل مائة 


(7 


ا 


وستين رطلاً عراقياً ذهب إل 


أن في العسل زكاة » العشر » قد آخذ عمر م: منهم الزكاة”” . 


ففيه عشره ) قال 000 


0 أي يقابل قدر اللحراج » لأنه كدين الآدمي ٠‏ وتقدم أنه 5 گا 
الحراج » فإن كان في غلتها ما لا زكاة فيه » جعله في مقابلة الحراج إن أوفى به » 
لأنه أحوط . . وإن لم يكن هما غلة إلا ما فيه الزكاة » أدى اللحراج من غلتها .» وزكى 
الباثي إن بلغ نصاباً . 

» أو أخذ من ملك غيره » لأن العسل لا يملك بملك الأرض كالصيد‎ )١( 
٠ ! TT . وسواء كانت الأرض عشرية أو خراجية‎ 

() وجملته ثلاثون صاعاً نبوية » وتقديره با للا رواه الموزجاني عن عمر »› 
أن ناساً سألوه فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطم لنا وادياً باليمن » 
فيه خلايا من نحل » وإن ناساً یسر قو نیا . فقال عمر : إن أديتم صدقتها » من كل 
عشرة أفراق فرقاً » حميناها لكم . 

(5) يشير إلى ما تقدم » وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل » من كل عشر قزب 
قربة . رواه ابن ماجه والأثرم » وأبوعبيد وغيرهم » ولابن ماجه وغيره عن أي 
سيارة » قلت : يا رسول الله » إن لي نحلا . قال «.فأد العشور » قال ل 
جبلها . قال : فحمى ها جبلها وق ذلك بن الانارة ارهق الإعادم : أوجبها 
الإمام أحمد في العسل » لما فيه من الآثار التي جمعها » وإن كان ؛ غيرة قلالم يبلغه إلا 
من طريق ضعيف » وتسوية بين جنس ما أنزل الله من السماء » .وما أخرجه من = 


Y0 


ولازكاة قيما ينزل من السماء على الشجر ء.كالمن والترنجبيل”". 
ومن ریوب ر من المترارك حر ا كارو ل 
ل ا لاء" 


=الأرض . ولا رجح أن المعتبر في اللحارج من الأرض الإذخار » قال : وهذا نجحب 
الزكاة عندنا ني الئل » وهو رطب » ولا يوست لكؤنه يبقى ويدخر اه . ولأن العسل 
مأكول » متولد من الشجر » SS‏ القياس 
عدم الوجوب » لولا الآثار . 


)0غ( والشير خشك واللاذن ونحوها » لعدم النص » ولأن الأصل عدم الوجوب » 
والمن » هو كل طل يتزل من الشماء » على شجر أو حجر » يحلو وينعقد عسلا” > 
ويحف جفاف الصمغ » كالشيرخشت والترنجبين » وثالصحاح : لمن كالتر نجبين اه. 
والترنجبين هو المن المذكور ئي القرآن » شيء كان سقط على الشجر ۽ »حل يشرب . 


(۲) فهو كعرض القنية » بل أولى » ولنقصه بالأكل ونحوه . فإن الركاة » 
إا تدكرر في الأموال' النائية > وما ادخر فهو منقطع النماء » متعرض للتفاد » ولأن 
الله علق وجوب الزكاة بحصاده » والحصاد لا يتكرر » وهذا قول جميع الفقهاء 
إلا الحسن » قال الماوردي : خالف الإجماع . وقال غير واحد من أهل العلم : 
لا تحب زكاة المعشرات بعد الأول » إذا كان زكاها زكاة معشرات » ولو ادخرها 
للتجارة » لأنها لا تصير الحا إلا. بعد البيع' » ». كعرض القنية » إلا إن كان بذره من 
عرض تجارة » وبذره بنية التجارة ففيه الزكاة » إذا حال عليه الحول » وأما تضمين 
أموال العشر واتلخراج فباطل ٠»‏ قال أحمد في جديث أبن عمر وني القبالات ربا ) : 
هو أن يتقبل بالقرية » وفيها العلوج والنخل «رباً) أي في حكمه ني التحريم والبطلان . 
وعن ابن عباس : ألا وهي القبالات . والقبيل الكفيل والعريف . 


والمعدن إن كان ذهباً أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصاب”" 
'وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته » إن بلغت نصابا". 


(1) في الحال وفاقاً » لقوله تعالى ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم » ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ) وأقطع الي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المعادن القبلية » 
قال : فتلك. لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .. رواه أبو داود ومالك وغيرهما » 
وكانوا يؤدون عنها الحق » وهو عمل المسلمين » قال الشيخ : وهو مذهب مالك 
والشافعي » وأما أبو حنيفة فيجعل فيه اللحمس .اه . وإنما لم نلحقه بالركاز لأن الركاز 
مال كافر » أشبه الغنيمة > وهذا وجب مواساة » وشكراً لنعمة الغنى » فاعتبر له 
النصاب » كسائر الأموال › ولأنه مستفاد من الأرض > أشبه الزرع والثمر »› 
والواجب فيه ربغ العشر لقوله « في الرقة ربع العشر » والمعدن المكان الذي عدن فيه 
شيء من جواهر الأرض » وكل متولد في الأرض من غير جنسها.» ليس نباتا » 
وسمى معدناً لعدون ما أنبته الله فيه : يقال : عدن بالمكان نعدن ‏ بكسر الدال ‏ عدونا : 
أقام ١‏ وقال الحوهري : سمي معدناً لإقامة الناس فيه . . ظ 

0( أي وإن كان ما أخذ من المعدن غير الذهب والفضة » ففيه ربع عشر قيمته › 
إن بلغت قيمته 'نصاباً من الذهب أو الفضة في الخال وفاقاً » بعد السبك والتصفية » 
وإما اعتبر النصاب بنا » لأنهما قم الأشياء » وما سواهما من المعادن كثيرة 
وتجب فيها الزكاة عندنا » فمنها الخواهر والبلور والعقيق ٠‏ والكحل والزرنيخ 
والمغرة » والسندؤس والنورة والكبريت » والزفت والملح والزثبق : والقار والئفط 
والياقوت > والبنفش والزبرجد © والزاج والفيروزج » والزجاج ؤالموميان » واليتم 
والرخام والبرام > وغير ذلك مما يسمى معدناً . قال ابن االحوزي : أحصيت المعادن 
فوجدوها سبعمائة معدن . وقال أحمد : كل ما وقع عليه اسم المعدن » ففيه الزكاة » 
جيث كان في ملكه » أو في البراري : جزم به في الرعاية وغيرها » وكذا إن كان- 


ها 


۳۷ 


بعد سبك وتصفية'" إن كان المخرج له من أهل وجوب 
الزكاة " ( والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ) يكسر الدال أي 
مدفونهم " أو من تقدم من كفار » عليه أو على بعضه علامة 


= ني ملك غير ه » إن كان جارياً » وإلاافلمالك المكان » لأنه جزء من أجزاء الأرض» 
ولا تتكرنز: زكاته كالمعشرات » غير نقد » لأنه معد للنماء > ولا زكاة في مسك 
وزباد » ومخرج من بحر كلۇلۇ ومرجان وزبرجد » وسمك ومسك وغيرها 
ر إن كان أثماناً » لأنه قبل ذلك لا يتحقق إخراج الواجب » فلم يجب 
كالحبوب » أو كان منطبعاً كصفر. ورصاص وحديد » أولا. كياقوت وعقيق » 
ويستقر الوجوب بإحرازه . ٠‏ 

(5) فخرج الكافر والمكاتب. » والمدين ديئاً يستغرق النصاب أو ينقصه » فإنه 
لا زكاة عليه ني المعدن ولاغيره » إلانصارى بني تغلب فعليهم زكاتان . و(مخرج) 
بكسر الراء اسم فاعل من الثلاثي المزيد . 

(۳) قاله. القاضي والموفق وغيرهما » وقال الیل وابن سيده وغيرهما : 
قطع من ذهب أو فضة بخرج من الأرض أو المعدن . n‏ 
وما فسره الآخرون شرعاً » وسمي ركازاً لأنه ركز في الأرض أي أقر » أو من 
الركوز أي التغييب » کا يقال : ركزت الرمح › وركزه يركزه 56 
ودفن الشيء يدفئه دفناً ستره . والجاهلية ما كان قبل الإسلام » سموا بذلك لكونهم 
قبل الإسلام على اهل الصرف . وألحق الشيخ سي ظاهراً بخراب 
جاهلي > أو طريق غین مسلوك و : 

(4) لاعلامة إسلام > فيعرف دفن الحاهلية بأن يوجد عليه أسماء 9 أو 


ااا 


( ففيه الخمس في قليله وكثيره ) ولوعرضاً"“ لقوله صلل 
اله عليه وسلم « وفي الركاز الخمس » متفق عليه عن بي 
کور صر الفيء المطلق . للمصالح كلها" 
وباقيه لواجده » ولو أجيراً لغير طلبه*. ٠‏ 


كلام > ونحو ذلك » وقال مالك:الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا » والذي 
سمعت أهل العلم يقولونه » إنما هو دفن يوجد من دفن اماهلية » مالم يطلب بال » 
وم يكلف فيه بنفقة » ولا كبير عمل » ولاامؤنة . 


(WV‏ من أي نوع. كان من أنواع الال.» كالتقدين والحديد والرصاص ونحوها 
قل أو كثر كثر » في الحال وفاقاً » فلا يعتبر له حول » بخلاف المعدن والزرع > لکونہما 
يحتاجان إلى كلفة » فاعتبر هما النصاب > وإثيانه ب «لمو» إشارة إلى خلاف أي 
حنيفة » وأما النقد فإجماع كا يأتي . 1 

(۲) قال ابن المنذر وغيره : : لا أعلم أحداً خالف في هذا الحديث إلا الحسن » 
ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار » فوجب فيه اتلس الج اوسا 
کان واجده ذميا أو صغيراً أو مجنونا . 


(۳(. ؤقاقا أي فة وهاللض و هور ل 
U‏ أتاه رجل وجد ألفاً مدفونة خارج المدينة » فأخذ منها ماثتي دينار » ودفع بقيتها 
إلى الرجل » رواه أبو عبيد » ولأنه مال مخموس كخمس الغتيمة . 


2 أي الباقي بعد اتأحمس من الركاز » إن كان قد أخرج اللحمس من عينه » 
أو الباق بعد ما يقابل المخرج عنه من غيره لواجده » لفعل عمر وعلي » فإنهما دفعا 
باي الركاز لواجده » وتقدم أنه مال كافر مظهور عليه » فكان لواجده بعد امس 
كالغنيمة » ولو کان الواجد له أجيراً لغير طلبه » كنقض جدار » وحفر بر ونحوهاء = 


۲۳۹ 3 


وإن اتنا شيء منه علامة المسلمين فلقطة'" وكذا إن لم 


تكن علامة '"" 


- فهو له لا لمستأجره > فإن کان, واجده أجيراً فيه » فلمن آنجره » لأن الواجد نائب 
عنه في استخراجه » لکن لو آنجره لطلب ركاز » فوجد غيره »> فهو لواجده » 
لأنه ليس أجيراً لطلب ما وجده » ويجوز إخراج اتلحمس من غيره » وللإمام رده 
أو بعضه عليه » أو تركه له قبل قبضه كالخراج » لآنه فيء . 


6 أن نإن كان ماو + علد علاية المسلميق:» ا 
أو آية من القرآن » ونحو ذلك » ؛ أو على بعضه ء وعلى باقيه علامة الكفار » أو كان 
ما عليه علامة الإسلام عليه علامة الكفر > فليس ذلك بركاز.» لأن ذلاث قرينة 
صيرورته إلى مسلم » وكذا إن لم يوجد عليه علامة > كالأواني وا حلي والشبائلك 
فلقطة » يجرى عليه أحكام اللقطة الآتية في بها > لانتفاء الشرط > وهو علامة 
الكفار . ْ 


۳( طلقا فلقطة » تفلي كم دار الإسلام » ولا يعلم زوال ملكه » وإن وجد 
الركاز ني فلاة أو ني ملك أحياه ونحوه » فله بلا تزاع .» وإن وجده ني ملك انتقل 
إليه » أو في ملك آدمي معصوم » فله في في أصح الروايتين » والرواية الثانية : لمن 
ال ل 2 وإلا فلا : : ون وجده ني أرض ارب فركاز » وان وجده 


باب زكاة النقد ين 


أي الذهب والفضة"" ( يجب في الذهب إذا ‏ بلغ عشرين 


Ora 
مثمالا‎ 


» وحكم المصوغ منهما > والتحلي بهما › وما يتعلق بذلك » وهما الأنمان‎ )١( 
فلا تدخل فيهما الفلوس » ولو كانت رائجة > والأصل ني زكاة النقدين الكتاب‎ 
والسنة والإجماع > قال تعالى ( والذين يكترون الذهب والفضة + ولا ينفقونها في‎ 
› سبيل الله » فبشرهم بعذاب أليم ) وني الصحيحين « ما من صاحب ذهب ولا فضة‎ 
لايؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار.» الحديث » واتفق‎ 
» أئمة الفتوى بأن المراد بالكتز. المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة‎ 
فلم .تؤد زكاته » وما.أخحرجت منه فليس بكبز » والكنر كل شيء مجموع بعضه‎ 
على بعض »> سواء كنزه في بطن الأرض أم علىظهرها > وقال الشبخ وغيره : دل‎ 
القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب » كما وجبت في الفضة » وحكى‎ 
» الإجماع غير واحد ممن يحكي الإجماع » وسميا بالنقدين للأخذ ہما والإعطاء‎ 
١ 0 أو بمخودتہما » أو لإخراج الزيف متهما.‎ 


(۲) وفاقاً » وذكر ابن المنذر والشيخ وغيرهما أن الزكاة تجب ني عشرين 
ديناراً » كما تجب في مائتي درهم » وأنه قد حكى مالك إجماع أهل المدينة » وما 
جكى خلافاً إلا عن الحسن » وأما ما دون العشرين > فقال الشيخ وغيره : إن لم تكن 
قيمته مائتي درهم » فلا زكاة فيه بالإجماع . وإن کان أقل من عشرين » وقيمته 
مائتي درهم ٠‏ ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف اه . فإن كان أقل » وعنده 
ذهب أو عرض تجارة » أكل به بلا راع . 


۲٤4 
) ج /۴ ( حاشية الروض المرب‎ / ١"5/م‎ 


وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ( إسلامي "" ( ربع غير 
O‏ 
من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال » رواه ابن ماجه » وعن 
علي نحوه” وحدذيث أنس مرفوعاً « في .الرقة ربع العشر ١‏ 


E 0 


لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعاً 4 أنه کان باذ 


(1) بلا نزاع » حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والشيخ وغيرهم . 
(۲) إجماعاً > مضروبين أو غير مضروبين > والحول شرط إجماعاً كما تقدم . 


MW‏ رواه سعيد والأثرم » وفيه ٠‏ وليس عليك شيء » يعني في الذهب « حى 
يكون لك عشرون ديناراً » ففيها نصف دينار » وعن عمرو بن شعيب > عن أبيه 
عن جده مرفوعاً ‏ ليس في أقل من عشرين مثقالاة من الذهب » ولا في أقل من 
مائتي درهم صدقة » رواه أبو عبيد وغيره » وقال النووي وغيره : المعول فيه على 
الإجماع » وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة » ولكن أجمع من يعتد به 
في الإجماع غل الك > وهنم أن ل سير الال في جاه و ا م 


)€3 وفيهما من حديث آي سعيد ه ليس فيا ذون حمس أواق صدقة ٠‏ ولشلم 
عن جابر نحوه » قال ابن عبد البر وغيره : فيه إيجا. مها في هذا المقدار » ونفيها عما 
دونه . وقال الشيخ وغيره : وهو نص على العفو فيما دونمها » وإيجاب ها في اتأحمس 
فما فوقها »> وعليه أكثر العلماء . وذكروه مذهب الأئمة الثلائة > وأبي يوسف 
ومحمد وغيرهم » وحكاه الموفق عنهم وعلي وابن عمر » وقال : وم يعرف هما 
مخالف من الصحابة فكان إجماعاً > وفي الصحيح وغيره « فان لم يكن إلا تسعين 
ومائة » فليس فيها شيء إلا أن يشاء رما » ولأحمد وغيره عن علي وغيره 
نحوه » وني رواية « وليس فيما دون المائتين زكاة » وقال البخاري : كلاهما عندي= 


3 


والإعتبار بالدرهم الإسلامي 3 الذي وزنه ستة 1 


= صحيح . والزيادة فيهما بحسابه » والأوقية أربعون درهما بلاتزاع » وبالمثاقيل 
مائة وأربعون مثقال » والرقة » - بكسر الراء وتخفيف القاف - الفضة التالصة » 
مضروبة كانت أو غير مضروبة > قيل : أصلها الورق فحذفت الواو وعوض عنها 
الهاء . 


(1) بكسر النون وفتحها » والكسر أفصح » وأجمع أهل العصر الأول على 
أنه سن دوائق » فهو سدس درهم إملامي » وكانت الدراهم في ابماهلية مخفة ع 
( بغلية ) مانية دوائق » و « طبرية ا أربعة ‏ وني الإسلام ستة » وأجمع أهل العصر الأول 
عليه » وقال القاضي وغيره : لا يصح أن تكون الدراهم والأوقية مجهولة ني زمن 
اني صلى الله عليه وسلم وخلفائه » إلى زمن عبد الملك » وقد وجبت الزكاة ني أعداد 
منها » وتصح بها المبايعات والأنكحة » كا في الأخبار الصحيحة » وإ نما معنى ما 

تقل » أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام » وعلى صفة لا تختلف فرأوا | صرفها 
إلى ضرب الإسلام ونقشه » فجمعوا أكبرها وأصغرها > وضربوه على وزنهم » 
قال الزركشي : فصار عدلا بين الصغير والكبير > ووافقت سنة. رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ودرهمه الذي قدر به المقادير الشرعية . 


واختار الشيخ وغيره أنه لا حد للدرهم والدينار > فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية » 
خالصة أو مغشوشة إلادرهماً أسود » عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما ؛ وقال : 
نصاب الأثمان هو المتعارف ني كل زمن » من خالص ومشوب » ؤصغير وكبير » 
ولا قاعدة في ذلك . قال ني الفروع : ومعناه أن الشارع والحلفاء الراشدين ٠‏ رتبوا 
على الدراهم أحكاماً ؛ فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير موجود ببلادهم أو زمنهم» 
لأنهم لا يعرفونه > ولا يعرفه المخاطب » ولا يراد ولا يفهم 3 E‏ 3 
فيعم كل بلد وزمنه بحسبه وعادته » وعرفه ٠»‏ أماتقييد كلامهم واعتباره بأمر- 


۳ = 


0) 


والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل 
O . 1‏ . 
وخمسه © وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعير والعشرون 
مشقالا خمسة وعشرون ا وسبعا ديئار وتسعه ». على التحديد 


ل يك > کن ۳ e, EE‏ 
بالذي ره درم ومن 0 وبر کی معسوس * إدا بلغ 
4 ©( 1 


خالصه نصاباً وزناً 


= حادذث خاصة » غير موجود ببلادهم وزمنهم » من غير دليل كيف مكن › وقال 
أحمد : قد اصطلح الئاس غلى فراهمنا ودتاتيزنا غذه » لا اختلاف فيها , 

2 إجماعاً » والمثقال في الأصل ار من الوزن » أي شيء كان‎ )١( 
غلب إطلاقه على الدينار 4 والمثقال وزنه ثنتان وسبعون حبة »> من. حب الشعير‎ 
. غالبا‎ TS 

5 عل مدر + 3 e‏ ا کک 
i‏ بالر یال اس 4 وا الك 
مائة وأربعون مثقالاة » عل ما اختاره الشيخ ء وقواه شيخنا. > وعلى القول الثاني 
خالصة اثنان وستون ريال » قال ابن أبي الفتح : وزن الذهب يزيد على وزن الفضة » 
المساوي جرمها بحرمه ثلاثة أسباع الفضة . | 0 

)٤(‏ وهذا مذهب مالك والشافعي » سواء كان من الذهب أو الفضة » والأفضل 
أن يخرج عنه ما لا غش فيه » فإن زكاه منه » فإن علم قدر الغش في كل دينار 
جاز » وإلا لم يجز » إلا أن يستظهر » فيخرج قدر الزكاة بيقين 3 وإن أسقط الغش » 
وزكى على قدر الذهب » كن معه أربعة وعشرون دينارةً » سدسها غش » اسقط 


um YL r 


( ويضم الذهب إلى: الفضة في تكميل النصاب ) بالأجزاء”" 
فلو ملك عشرة مثاقيل ٠‏ ومائة درهم ؛ فكل منهما نصف 


= وأخرج نصف ديثار جاز » لأنه لازكاة في غشها » إلا أن يكون فيه الزكاة كالفضة» 
والغش أن يخلط با يرديه » من حديد ونحوه » وقال أحمد : ليس لأهل الإسلام 
00 . وقال غير واحد : تجوز المعاملة به » لعموم البلوى:. وقال 

د : لايصلح ضرب الدراهم إلا ني دار الضرب » بإذن السلطان » لأن الناس 
ار ا ار 

قال الشيخ : ينبغي للسلطان أن يضرب للرعايا فلوسا » : ك 
معاملاتهم > من غير ظلم لهم » ولا يتجر ذو السلطان ني الفلوس » بأن يشتر 
نحاساً » فيضربه فيتجر فيه » ولا بأن بحرم عليهم الفلوس التي بأيدييم ».وضرب 
هم غيرها » بل يضرب بقيمته » من غير ربح فيه » للمصلحة العامة » ويعطي أجرة 
الصناع من بيت الال » فإن التجارة فيها ظلم عظيم » وإذا ضرب لمم فلوسا أخرى » 
أفسد ما كان عندهم من الأموال » بنقص أسعارها + وني السئن عنه صلى الله عليه 
وسلم » أنه نهى :عن كسر سكة المسلمين ٠‏ الحائزة بيئهم » إلا من بأس › وقال : 
الكيمياء غش » وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق » باطلة في العقل » 
محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين » لحديث « من غشنا فليس منا » ويقترن بها 
كثيراً الكيمياء التي هي من السحر » ومن طلب زيادة المال بما حرمه الله »> عوقب 
بنقيض قصده » كامراني » وهي أشد تحرياً منه . 

)١( .‏ كالنصف والريع ٠‏ لا بالقيمة » وفاقاً مالك وأي حنيفة » وصححه غير 
ا ل ل لي ل ل 
القول بعدم الضم . 


-1550- 


نصاب » ومجموعهما نصاب ‏ ويجزىة إخراج زكاة أحدهما 
م لاخر لان :مقاعندهما وزكاتهما فة فما كنز 
جنس" ولا فرق بين الحاضر والدين "( وتضم قيمة العروض ) 
أي عروض التجارة ( إلى كل منهما )“ كمن له عشرة مثاقيل » 
ومتاع قيمته عشرة أخرى › أو له مائة درهم » ومتاع قيمته 
مثلها” ولو كان ذهب وفضة وعروض » خم الجميع في تكميل 


(¥) 


النصاب 


(۱) أي مجموع النصفين » العشرة من الذهب » والمائة من الفضة » نصاب 
كامل » بخلاف عشرة مثاقيل » وتسعين درهماً » تبلغ قيمتها عشرة » فلا ضم إذاً 
وإن بلغ أحدهما نصاباً » ضم إليه ما نقص من الآخر . 

2غ( أي يحزىء إخراج زكاة أحد النقدين من الآخر » فيخرج ذهباً عن فضة » 
وعكسه بالقيمة » لا فلوساً عنهما . 

)۳( من حب أو نمر » في ضم أحدهما إلى الآخر » وني الإجتزاء بأحدهما عن 
الآحر ‏ 2 

)٤(‏ أي لا فرق فيما تقدم من الذهب أو الفضة » في وجوب الزكاة » بين 
الحاضر ضد الغائب » والدين وهو ماله أجل أو لا كقرض . 

09 قال الموفق وغيره : لا أعلم فيه خلافاً » وحكاه ابن الهمام إجماعاً . 
(CD.‏ أي مائة درهم » لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض ٠»‏ وهي تقوم بكل 
منهما » فكانا مع القيمة جنساً واحداً . 

)۷( أي ضم الجميع من الذهب والفضة وعروض التجارة » بعضها إلى بعض= 
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)00 
ويضم جيد كل جنس ومضروبه »© إلى رديئه وتبره 


7 © 5 0 ١ 

ويخرج م نكل نوع بحصته " والأفضل من الأعلى”"' ويجزيء 
إخراج رديء عن أعلى مع الفضل”* ( ويباح للذكر من الفضة 
الخاتم ) لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من :ورق > متفق عليه . 


> في تكميل النصاب » جزم به الموفق وغيره » فلوملك خمسة مثاقيل» ومائة درهم, 
وعروض نجارة » تساوي خمسة مثاقيل » خم الكل وزكاه » لأن العروض مضموم 
إلى كل واحد منهما » فوجب ضمهما إليه . و «كان » هنا تامة أي وجد . 

)١(‏ وفاقاً » كا تضم الموائبي والحبوب والثمار » ولأنه إذا ضم أحد الحنسين 
إل الاير فقت اج النوعين ادل » و« التبر » بالكسر الذهب والفضة في تراب 
معدنهما » أو قبل أن يصاغا » فإذا صيغا فهما ذهب وفضة . 

(۲) كالحب والثمر » وتقدم اخختيار الموفق أنه يزكى كل نوع من الوسط ء 
وإن كان المال أنواعاً » متساوية القيمة » جاز إخراجها من أحدهما » ويخرج الذهب 
عن الفضة وعكسه » وصوبه في الإنصاف . 

() لأنه أنفع للفقراء » ويخرج عن الحيد الصحيح من جنسه بلا نزاع 3 
لأن إخراج غير ذلك خبيث » فلم يجز وكالاشية » ويجزىء عن الرديء من جنسه » 
لابا عوراساة :. 

(١‏ أي الزيادة » كدينار ونصف ردي ء» كنا هب ب تار ال 
لأنه أدى الواجب قدراً وقيمة » أشبه ما لو أخرج من عينه » وإن أخرج من الأعلى 
بقدر القيمة دون الوزن » لم يجزئه وفاقاً . 

ره( وفيه أنه تزع خاتم الذهب. » وقال « والله لا ألبسه أبداً » ولمسلم « يعمد 
أحدكم إلى جمرة من نار ) قال الشيخ : : أما خاتم الفضة > فيباح اتخاذه » باتفاق = 


۳٤۷ = 


والأفضل جعل فصه مما بلي کف وله جعل فصه منه. ومن 
غ ال كله فى ينساره ” 


- الأئمة » فإنه صح عن اني ماه ا وأصحابه اتخاذ ذلك » بخلاف 

الذهب » فإنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة » فإنه قد صح عن الني صلى الله عليه 
وسلم أله نهى عن ذلك اه . .ولا بأس بجمل عاتم الضة أكثر من مان » ما لم 
يخرج عن العادة » وقال الشيخ : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم » 
لم يكن لأحد أن بحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه » فإذا أباحت' السنة 
خاتم الفضة » دل على إباحة ما في معناه ‏ وما هو أولى منه بالإباحة » وما ل يكن 
كذلك » فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه » والتحريم يفتقر إلى دليل » والأصل 
عدهه » والورق بفتح الواو وكسر الراء » ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها 
قال الأكثر : هو مختص بالدراهم المضروبة . وقال,جماعة : يطلق على كل الفضة » 
وإن لم تكن مضروبة ». كنا جزم به الشارح . 

ر آي اتاب ن لني “صل اله عليه وشلم کان يفعل: ذلك »+ متفق عليه . 
وكان ابن عباس يجعله مما بلي ظهر كفه » وكذا علي بن عبدالله بن جعفر » قال في 
الإنصاف : وأكثر الناس رد ذلك . وقال البيوطي : قال العلماء : أحاديث 
الباطن أكثر وأصح » فهو أفضل . . 00 

(۲) لما في الصحيح وغيره عن أنس « فصه منه » ولمسلم : كان فصه حبشياً . 
وقال أحمد : ليس به بأس . واحتج بفعل ابن عمر » ويجوز بلا فص » وحكى 
ابن حزم الإتفاق على أن التختم. جميع يع الأحجار مباح » من الياقوت وغيره . 

(۴) قال الدارقطني : المحفوظ أن الني صَلى الله عليه وسلم كان يتختم ي 
ساره . قال الحافظ : وردت رواية ضعيفة أنه تختم أولاة في اليمين » ثم حوله إلى 
اليسار:. أخرجه ابن عدي » واعتمد عليه البغوي » فجمع بين الأحاديث » وكان = 


YEA - 


ويكره بسبابة ووسطى" ويكره أن يكتب عليه ذكر الله ع 
قرآناً أو و ۰ 1 : 


خذلق و ر قال ار لش ل الب ار اسان ادقن عي د 

من النني صلى الله عليه وسلم » ولكنه ني اليمين أفضل انمويل 6 ا 
أول اه ؛ وتختمه في اليمين ني الصحيح عن ابن عمر » وأنس عند مسلم » وعند 
غير هما عن ابن عباس وعلي » وعشرة من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ¢ 
ا ل اس برا a‏ 
في اليمين أكثر وأصح ١‏ 

ل ل 
في هذه والتي تليها . يعني الوسطى والتي تليها » لا إبهام وخنصر » .وظاهر احبر : 
لا يكره بغير السبابة والوسطى ٠‏ وإن كان اللحنصر أفضل +. اقتصاراً على النص + 
ويؤخذ منه أن مخالفة السنة بلا قصد المخالفة » لا كراهة فيها 0 
خاص » مالم تتأكد السنة > كالوتر والرواتب » فإنه تكره المداومة على تركها » 
وبأئم كا تقدم » وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره . 

(۲) لدخول اللخلاء به » ولعل لعل المراد ما لم يكن المكتوب علماً » كامم لأبيه 
مشتملا” على ! سم الله » وفي الرعاية : أو ذكر رسوله . وقال الشيخ : وكتابة القرآن 
على الحياصة ١‏ » والدرهم والدينار ونحوها مكروهة ٠‏ فإنه يفضي إلى ابتذال القرآن 
وامتهانه » ووقوعه في المواضع التي ينزه القرآن. عنها: » وإن كان من العلماء من 
رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن » فذلك للحاجة » ولم يرخص ني 
كتابة القرآن عليها . وني الفروع : ويتوجه احتمال : لا يكره ذلك » وفاقاً لمالك 
والشافعي وأكثر: العلماء » للا ني الصحيح في نقش خاتم الي صل الله عليه وسلم . 
وورد عن كثير من السلف كتابة.ذكر الله على خواتيمهم تيمهم و 
حيوان بلا نزاع > للنصوص الثابتة في ذلك » ويجرم لبسة .. 0 


ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم › لم تسقط الزكاة فيما خرج عن 
العادة”" إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده” ( و) يباج 
له ( قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة " قال 
أنس : كانت قبيعة سيف رسول الله صل الله عليه وسلم فضة . 
رواه الأثرم“ (و) يباح له ( حلية المنطقة ) وهي ما يشد 
به الرسا © هاخا 


)01( فإن لم يخرج عن العادة ولو تعدد » لم تجب زكاته » لأنه حلي أعد لاستعمال 
مباح »> قال في الإنصاف : الأظهر. جواز لبس خاتمين فأكثر جميعاً . والمراد : 
إذا ل يخرج عن العادة » وكذا لبسهما في |صيع واحد » إلا إذا حصل تشبه بالنساء » 
قال ابن رجب : وهذا يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد » لأنه مخالف 
للعادة » وهذا يختلف: باختلاف العوائد . 

(۲) يعني فتسقط › وإن كان لسرف أو مباهاة فقط © فقال في الفروع : 
تحب قولا واحداً . 
(") يعني مقبضه من فضة » واتفق الأئمة على جوازها . 

)٤(‏ ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما » وعبارة اللحري : ليس في حلية سيف 
الرجل زكاة . أعم » وهي مقتضى كلام أحمد > وعليه اعتمد الموفق في شرحه » 
قال ابن هشام : كان سيف الزبير محلى بالفضة إإوواه الأقرم رو عي اد 
للرجل » أشبهت احاتم . 

(ه) قاله الخليل » من الحوص » في الأصل التضييق بين شيئين » والأصل 
الحواصة » سير يشد به حزام السرج » قال الشيخ : وأما. الحياصة » إذا كان فيها 
فضة يسيرة فإنها تباح» على أصح القولين اه . ولواتخذ لنفسه عدة مناطق ونحوها »= 
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واتخذ الصحابة المناطق » محلاة بالفضة" ( ونحوه ) أي 
نحو ما ذكر > كحلية الجوشن والخوذة » والخف والران 
وحمائل السيف"" لأن ذلك يساوي المنطقة معنى » فوجب أن 
اا ا > قال الشيخ تقي الدين : وتركاش النشاب 
والكلاليب" . 


= فاستظهر في الإقناع وغيره جواز ذلك» إن لم يخرج عن العادة » وأماحياصة الذهب 
)١(‏ ولآن حلية المنطقة معتادة للرجل ٠‏ فهي كالخاتم . 


(۲) وكذا المغفر والنعل » ورأس الرمح » وشعيرة السكين » ونحو ذلك » 
كل تحليتها مباحة » كحلية المنطقة » « وابحوشن » بالفتح الدرع »> جمعه جواشن › 
« واللحوذة » البيضة » وهي المغفر » جمعه خوذ كغرف » فارسى معرب « واللحف ») 
واد اا + وهو ان المشهور » لأن هذه معتادة للرجل ٠‏ فهي كائكاتم » 
« والران » كالخف » إلا أنه لا قدم له » وهو أطول من العف » و « الحمائل » 
واحدها حمالة » بالكسر عند الحليل » وقال الأصمعي : لا واحد هما من لفظها 
وإنما واحدها محمل » وهي علائقه » ونحو ذلك › مباحة التحلية . 

() يعني في إباحة التحلية » وهذا مذهب أي حنيفة . 


(5) أي بيسير ونحو ذلك » وقال : غشاء القوس والنشاب والقوقل » وحلية 
المهماز » الذي يحتاج إليه لركوب اليل . وقال : لا حّد للمباح من ذلك . 
وقال : وأما الكلاليب الق. عسل بها العمامة » ويحتاج إليها » إذا كانت بزنة 
الحواتيم » كالمثقال ونحوه » فهو أولى بالإباحة من اللحاتم » فإن اللحاتم يتخذ للزينة › 
وهذا للحاجة . وذكر شعيرة السكين > وحلقة الإناء » ثم قال : وباب اللباس = 


لأنه يسير تابع”" ولا يباح غير ذلك » كتحلية المراكب » 
ولباس الخيل » كاللجم وتحلية الذواة » والمقلمة والكمران » 
والمشط والمكحلة والميل د ( و) يباح للذكر 
( من“ الذهت قبيعة السينق)” . ظ 


- أوسع من باب الآثية » وأنه يباح للرجل مايحتاج إليه من ذلك » ويباح يسير الفضة 
للزينة » وكذلك يسير الذهب التابع لغيره » كالطراز ونحوه » ني أصح القولين 
في مذهب أحمد وغيره » فإن الني صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعاً . 

)1غ( وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه . 

(۲) عند جمهور العلماء » وهو المصباح من زجاج » قال الشيخ 575 
وإشرت ف مصلحة المسجد بوظجازي 6 والمراككب من برج راقاب ٤‏ وك 
الركاب » « ولباس اليل » ما يجعل على انتيل » > كاللجم جمع ل جام معروف > 
حديدة تجعل في فم الفرس » فارسي معرب وكثر استعماله حتى سموا اللجام 
بسيوره وآلته لام > وتحلية الدواة » هو ما يجعل على الدواة من الفضة » « والمقلمة » 
اء : وعاء قلم الكتابة » والمشط : آلة من خشب وغيره بمشط بها الشعر » 
وكحل المواشط » وكذا تحلية المسرجة » والمروحة والمشربة » والمدهنة والمجمرة 
والآثية » وكتب العلم ونحو ذلك » والمنع من اتخاذه هو مذهب مالك والشافعي » 
e‏ 

رة كحلي الصيارف » أو لقنية أو ادخار أو لا » لآنها إنغا سقطت في الماح » 
ا ا لصرفه عن جهة النماء » فيبقى لع لا 
وسواء كانت التحلية بفضة أو ذهب . 

)۳( عن عدي لدعا سرس ل مهف فضة أو حديد » 

وتقدم تعميم يم اللحري وغيره . 


بل ۲۵۲ - 


فر كانه عت اك يمن د وان ب 
وقيدهما باليسير » مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل » فيحتمل أنها 
كانت ذهباً وفضة » وقد رواه الترمذي كذلك" ( وما دعت 
إليه ضرورة كاتف ونحوه ) كرباط 7 لن عرفجة بن 
ا نع أنفه يوم الكُلاب » فاتخذ أنفاً من فضة » فأنتن 
عليه » فأمره النبى ضلى الله عليه وسلم فاتخذ ا من ذهب ؛ 


» والسبائلك جمع سبيكة كسفينة » القطعة المذوبة ؛ والمسمار معروف‎ )١( 
وتقول « سمر الشيء » من باب نصر 3 وسمره أيضاً تسميراً » وظاهرهما إباحة‎ 
تحلية السيف » الشاملة للقبيعة وغيرها » كما هو مقتضى كلام أحمد » وعليه مشى‎ 
الحرقى » واختار الشيخ والآمدي وغير هما إباحته في السلاح ول‎ 


(1) عن مزيدة بن مالك العبدي ء قال :دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة . ولأي داود عن معاوية : نهى رسول الله صلل 
اله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً . ورواه النسائي وغيره » وله عن ابن 
عمر نحوه » ومذهب أحمد واللحمهور إباحة اليسير منه » في السلاح والحلي وغير هماء 
واختاره الشيخ وغيره . 


)۳( وإن أمكن ن اتخاذه من فضة » لأنه ضرورة ٠‏ فأبيح لأجلها » وربطه شده » 
وبابه ضرب ونصر . : 


o۳ - 


1 1 4 1 
رواه ابو داود وغيره » وصححه الحاكم” وروى الاأثرم عن 
موسی سس طلحة » وأبي جمرة الضبعي 4 وأبي رافع » وثابت 
البنانى > وإسماعيل بن زيد بن ثابت لقي عن AE‏ 
ر i‏ : (۳( : 


والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو کشر )" : 


)١(‏ وغيره » فأخرجه أهل السئن وغيرهم عن عرفجة بن أسعد بن كرز 
المي السعدي » أحد فرسان الخاهلية » وكان قطع أنفه يوم الكلاب بالفم » 
ماء يين: الكوفة والبصرة »وقع فيه حرب.في.الماهاية ء بين ملوك كندة ويم » 
ثم أسلم فاتخذ أنفاً مصنوعاً على صنعة الأنف من فضة » ليمنع به تشوه منظره » 
ع أن :1ن عل على SE‏ 
ا لني صل الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب » فدل على جواز اتخاذ أنف من ذهب . 

0) وهو ضرورة » فأبيح كالأنف إجماعاً » وكالقبيعة بل أولى » قال في 
المبدع : ويتوجه جوازه في الأتملة كالسن 2 وظاهره : يحرم يسير ذلك منفرداً » 
كالإصبع واللخاتم إجماعاً »> وني الصحيحين وغير هما في خام الذهب : نزعه وطرحه» 
وقال « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم » > فيجعلها في يده » وأما إذا كان فص 
احاتم ذهباً > وكان يسيراً كسمار ذهب في انحاتم جاز » اختاره المجد والشيخ » 
وهو ظاهر كلام أحمد ي العم » ومال إليه ابن رجب » وصوبه في الإنصاف » 
وذكره المذهب على ما اصطلحوه » وذكر أهل الخبرة أن الذهب لا ينتن » ولا 
يبليه الثرى » ولا يصديه الندى » ولا تنقصه الأرض ولا تأكله » فأما الفضة فإنها 
تبل وتصدى » ويعلوها السواد وتنتن . 

(م) وفاقاً » لأن الشارع أباح من التحلي مطلقاً .فلا جوز تحديده بالرأي 
والتحكم » واتفقوا أنه يجوز ها لبس خاتم الفضة » كما يجوز لها لبس خاتم الذهب > 


— ل 


كالطوق والخلخال » والسوار والقرط”" وما في المخانق والمقالد 
والتاج » وما أشبه ذلك" لقوله صل الله عليه وسلم « أحل 
الذهب والحرير لإناث اش > وحرم على ذكورها 6 ويباح 
لهما تحل بجوهر ونحوه"“ 


> إجماعاً » وني المبدع : وظاهره أن مالم تجر العادة بلبسه » كالثياب المنسوجة بالذهب» 
والنعال » لا يباح لمن ٠‏ لانتفاء التجمل › فلو اتخذته حرم » وفيه الزكاة . 

)١(‏ والقلادة والتاج وانلحاتم ونحو ذلك » « والطوق » بالفتح حلي يجعل 
للعتق » وكل ما استدار بشيء فهو طوق » وابحمع أطواق » « واتلخلخال » كبلبال 
حلي معروف > تلبسه النساء في سوقهن »> جمعه خلاخل وخلاخيل › «١‏ والسوار » 
بالكسر ويضم » ما تستعمله المرأة في يديها » جمعه أسورة > « والقرط » بالفم 
الشنف » المعلق في شحمة الأذن » أوالقرط هو المعلق فيها » سواء كان درة » أوثومة 
من فضة » أو معلاقاً من ذهب » جمعه أقراط وقراط » وني الحديث « ما يمنع 
إحداكن أن تضع قرطين من فضة » . 

(؟) من حلي النساء المعتاد وفاقاً » قل أو كثر ء ولو زاد على ألف مثقال › 
حتى دراهم ودنانیر معراة » أوفى مرسلة » « والمخنقة » القلادة الواقعة على المخنق » 
يقال : في أجيادهن مخانق » « والمقالد » هي القلائد من الحلي » تجعل في عنق المرأة » 
« والتاج » الإكليل . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طرق » عن جماعة من 
الصحابة » وصححاه » فدل على إباحة التحلي بهما هن » وأجمع العلماء على ذلك » 
هذا احبر وغيره » ولأن المرأة محتاجة للتجمل والتزين لزوجها » فأباح الشارع لها 
ما نجمل به . 

= كزمرد وماص » ولؤلؤ وياقوت » ولو في حلي » قال ابن حزم:‎ )٤( 


F00 -‏ سه 


وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاض "" ( ولا زكاة 

في حليهما ) أي حلي الذكر والأنثى المباح" ( المعد للإستعمال 
أو العارية € قول عليه a‏ ) ليس في الحلي زكاة » رواه 
الطبراني كن جابر ”ا 


تفقوا على جواز تحلي النساء با حوهر والياقوت » واختلفوا ي ذلك للرجال . 
1" ا ا 0 > ولا زكاة فيه؛ » لأنه يعد 
٠‏ للإستعمال » كثياب البذلة » إلا أن يعد للكراء أو التجارة » فيقوم ما فيه » تبعاً 
للنقد . 


» أي وكره لرجل وامرأة تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص‎ )١( 
» نص عليه في رواية الجماعة » وقال :.أكره حاتم :الحديد. » لأنه حلية :هل الثار‎ 
وكذا دملج ونحوه ء مما في معنى احاتم » وثبت في الصحيحين قوله « ولو خاتماً من‎ 
حديد » وهو مذهب الحنفية » وعليه فلا یکره » وما زواه أَبْوَ داود وغيره مرفوعاً‎ 
... إنه حلية أهل النار » ففى صحته نظر » والله أعلم‎ « 

۳( وإن لم يستعمله أو يعره »> وهذا مذهب مالك › وإحدى الروايتين عن 
الشافعي » والحلي بضم الحاء. وتكسر » والضم أشهر ور 4 وقد قریء بهما ي 
السبع » واللام مكشورة » والياء مشددة فيهما › ا 
ما يزين به » من مصوغ المعدنيات والحجارة . 

(م) أي المعد للبسه ونحوه أو عاريته » فلا زكاة فيه ».ونقل الشيخ عن غير 
واحد من الصحابة أنه قال ا sS‏ 
الزكاة أن يعيره » وهو.رواية عن أحمد . ٠‏ 1 : 

3 سند ضعيف »© لکن يعضده الإستعمال 5 ا بدن زكاة‎ )٤( 
. وكونه لم يرصد للنماء » والزكاة إنما شرعت ني الأموال النامية‎ 


00) Rd ٤ 
وهو قول انس وجابر 4 وابن عمر وعائشة وأسيناء ختها.‎ 


حتى ولو اتخذ الرجل حل النساء لإعارتهن أو بالعكس " 
إن لم يكن فرارا (١‏ .وإ أغد) السل: (اللكرى أو النفقة © 
أو كان محرماً ) کسر ج ولجام رسن 


3 
| 


)١(‏ قاله الشيخ وغيره ؛ وقال أحمد : فيه عن خمسة من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم فأما أثر عائشة وابن عمر فرواه مالك » وأسماء وأنس رواه 
الدارقطني » وكونه لا زكاة فيه هو مذهب مالك والشافعي وأبي عبيد وغير هم » 
وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين » ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح » 
أشبه ثياب البذلة » وعبيد اللخدمة » ودور السكنى » وعنه : تحب » للعمومات > 
وحديث المسكتين عند آهل السئن » وحديث عائشة عند أني داود » وفيهما كلام › 
وأجيب بالتخصيص أو النسخ » لتظاهر الآثار عن الصحابة » والإجماع على الإباحة » 
وقال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء . ش 

(۲) بأن تتخذ المرأة حلي الرجال لإعارتهم » وأما تشبه الرجل بالمرأة وعكسه 
فيحرم للخبر . 

(۳) أي من الزكاة ني الصورتين فلا تسقط » معاملة له بنقيض قصده . 

» كحلي المواشط » أو أعده للنفقة إذا احتاج إليه » أو لقنية أو ادخار‎ )٤( 
أو لم يقصد به شيئاً » وكذا المكروه + قال الشيخ وغيره : فهو باق على أصله في‎ 
وجوب الزكاة اه . لأن الذهب والفضة تحب فيهما الزكاة » ثم إن الصياغة والإعداد‎ 
للباس والزينة والإنتفاع » غلبت على إسقاط الزكاة » ثم جاء الإعداد للكرى فغلب‎ 
. على الإستعمال » وصار سبباً لإيجاب الزكاة » فصار أقوى مما قوي على إسقاطها‎ 
ومرآة ومشط ومكحلة وميل » ومسرجة ومروحة » ومشربة ومدهنة‎ )5( ٠ 
= , ومسعط » ومجمرة وملعقة » وقنديل » ومراكب الحيوان » وقلائد الكلاب‎ 


O 
) حاشية الروض المربع‎ ( ٣ / ج‎ / ۱۷/۴ 


( ففيه الزكاة ) إن بلغ نصاباً او انا طن ا 


'" فيبقى ما عداه على 
مقعضى الأصل" فإن كان معداً للتجارة » وجبت الزكاة في 
قيمته » كالعروض ^“ ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة» 


(2) 


اع للإستعمال بصرفه عن جهة النماء 


يعتبر فى النصاب بوزنه » وفي الإخراج بقيمته 


- وحلية الركاب » وطوق الرجل » وسواره وخاتمه الذهب > وحلية كتب العلم» 
بخلاف المصحف فيكره » وحلية الدواة والمقلمة » والكمران والمشط » ونحو ذلك 
مما تقدم وغيره . 

)١(‏ وفاقاً » قال الشيخ وغيره : ومايحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة . وقال 
الزرركشي وغيره : والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص » وفيها الزكاة » ولم يحك 
جمهور الأصحاب فيه خلافاً » وحكاه الوزير اتفاقاً . وقال الشبخ : إن كانت تكريه 
ففيه الزكاة » عند جمهور العلماء . 

(۲) فلم تحتمل الزكاة » كالعقار والأثاث . 

(۳) من وجوب الزكاة فيه » قال غير واحد : وإن كان ليتيم لا يلبسه » فلوليه 
إعارته » فإن فعل فلا زكاة فيه » وإن لم يعره ففيه الزكاة » نص عليه . 

6 إذا بلغ نصاباً وزناً وفاقاً » بلغت قيمته النصاب أو لم تبلغ . 

(ه) أي والحلي المباح الصناعة ‏ لعدم استعمال أو إعارة ونحوه » إذا لم يكن 
للتجارة » كالمعد للكرى أو النفقة » يعتبر في النصاب بوزنه » وي الإخراج بقيمته » 
لأنه لو أخرج ربع عشره وزناً » لفاتت الصنعة المتقدمة شرعاً على الفقراء » وهو 
ممتنع > فلو كان وزن مائتى ي درهم » وقيمته مائتين ثتين وخمسين » زكاه زكاة مائتين 
وحمييق» والشفاعة الم واف ا من الحرفة » إذ لابد فيها من المباشرة >= 


- ۲0۸ 


ولسحرم أن يحلل مسجد )© أو يموه EY‏ و 
وتجب إزالته وزكاته بشرطه" إلا إذا استهلك ٠»‏ فلم يجتمع 


)۳( 
مله سى2 . 


1 


=قال في الفروع :وإن انكسر الحلي » وأمكن لبسه > فهو كالصحيح وفاقاً » وإن 
احتاج إلى نجديد صنعة زكاه وفاقاً » ولا زكاة في الحوهر واللؤلؤ ونحوهما » وإن 
كثرت قيمته » أو كان في حلي » إلا أن يكون لتجارة » فيقوم جميعه تبعاً لنقد . 

)00 أو محراب ونحوه » بنقد ذهب أو فضة » وكذا سرج ومام » ودواة 
ومقلمة ونحوها » بذهب أو فضة » كا تقدم » لأنه سرف وخيلاء » وقد نهى الني 
صلى الله عليه وسلم عن التختم بخاتم الذهب » فتمويه نحو السقف أولى . 


زف أي إذا بلغ نصاباً بنفسه » أو بضمه إلى غيره 3 للعموم . 


)۳( أي بعرضه على النار » فإذا عرض عليها » ولم يجتمع منه ذهب ولا فضة › 
فلا تحب إزالته » ولا زكاته 4 لعدم المالية > ولا ولي عمر بن عبد العزيز » أراد 
جمع ما في مسجد دمشق » مما موه به من الذهب » فقيل له : إنه لا يجتمع منه شي ء 
رکه 


باب زكاة العروض " 


ض باسکار ا LT ETT‏ 
جمع عرض با ن الراء > وهو ما أعد لبيع وشراء لاجل ربح 


) الأصل في وجوب الزكاة فيها عموم قوله تعالى ( خذ من أمواهم صدقة‎ )١( 
وقوله ( والذين في أموالهم حق معلوم ) ومال التجارة أعم الأموال » فكانت أولى‎ 
بالدخول » ولأبي داود عن سمرة : كان صلی الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة‎ 
. مما نعده للبيع . وقال عمر حماس : ا زكاة مالك . فقال : مالي إلا جعاب وأدم‎ 
ERAS AS e E فقال : قومها وأد‎ 
وقال المجد : هو إجماع . ولأنه مال نام > فوجبت فيه الزكاة كالسائمة » وقال‎ 
النووي في قوله « قد احتبس أدراعه وأعتده » : فيه وجوب زكاة التجارة » وهو‎ 
قول جمهور السلف واللحلف . وقال ابن المنذر والوزير وغيرهما : أجمع أهل‎ 
العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة » إذا حال عليها الول > سواء‎ 
في ذلك انحيل والرقيق وغيرهما . وقال شيخ الإسلام : الأئمة الأريعة » وسائر‎ 
الأمة إلا من شذ » متفقون على وجوببها في عرض التجارة » سواء كان التاجر مقيما‎ 
2 أو مسافراً » وسواء كان متريصاً » وهو الذي شتري التجارة وقت يا‎ 
ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر » أو مديراً كالتجار الذين في الحوانيت » سواء‎ 
كانت التجارة بزاً من جديد أو لبيس أو طعاماً من قوت او‎ 
ذلك » أو كانت آنية كالفخار ونحوه » أو حيواناً من رقيق أو خيل أو بغال أو‎ 
حمير أو غنم » معلفة أو غير ذلك » فالتجارا ت هي أغلب أموال أهل الأمصار‎ 
الباطنة » كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة اه . ولا تصير للتجارة‎ 
. إلا بشرطين » أن يكون ملكها بفعله » والثاني : بنية التجارة » كا سيأتي‎ 

(۲) ولو من نقد » وقال أهل اللغة : هو جميع صنوف الأموال » غير الذهب = 


am 5 9 mb 


5-000 yf 
بم‎ a a و2229‎ 


يزول " ( إذا ملكها ) أي العروض ( بفعله ) » كالبيع والنكاح 
والخلع » وقبول الهبة والوصية » واسترداد المبيع "" ( وة 
التجارة ) عند التملاك“ . 


والفضة » من الحيوانات والثياب وغيرها » وحكى الوزير وغيره الإجماع على أن 
الخيل والبغال والحمير » إذا كانت معدة للتجارة » ففي قيمتها الزكاة » إذا بلغت 
نصاباً » وإن لم تكن للتجارة فلا » وترجم غيره به زكاة التجارة ) وهى أشمل» 
وأما الذهب والفضة فعين » وأما العرض - بفتح الراء - فهو جميع متاع الانيا » 

من الذهب والفضة » فكل عرض بالسكون » داخل ني العرض بالفتح » وليس كل 
عرض عرضاً » وله معان أخر معروفة » وأخرها لأنها تقوم بالنقدين » فكان حكمها 

. تسمية للمفعول باسم المصدر » كتسمية المعلوم علماً‎ )١( 

0 ويفنى ع تسمية له ما يؤول إلبه > لت ا : هو الذي 
لا مر عليه زمنان . 

0 لأن ما لا بعت به حك اركاة + مدخو في -ملكة + له يديت جره 
النية » فاشترط الفعل معها . وني الإقناع : إما بمعاوضة محضة » كالبيع والإجارة › 
والصلح عن الال بمال » والأخذ بالشفعة » واهبة المقتضية للثواب » أو استرداد 
ما باعه » أو غير محضة كالنكاح واللخلع ؛ والصلح عن دم العمد » أو بغير معارضة > 
كاهبة المطلقة » والغنيمة والوصية » والإحتشاش والإحتطاب » والإصطياد . 
قال الشيخ : ونجب ني جميع أجناس الأجر المقبوضة . 

)٤(‏ بان يقصد التكسب با » لأن الأعمال بالنيات » وحديث : ما نعده 
للبيع . والتجارة عمل » فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال » ولأنها لم تكن= 


۲۹٣۱‏ س 


أو اتات سكا ا اتير .عن غرضها "7 (:وبلغت 
ها نصابا )عن آحن الشديه  "‏ (ازكى نها لأنها 
محل الوجوب » لاعتبار النصاب بها" ولا تجزىءٌ الزكاة 


)€( 
من العروض . 


= للتجارة خلقة » فلا تصير ها إلابقصدها فيها » فهذان شرطان » لا تصير العروض 
للتجارة إلا مهما . 


)0( أي استصحاب حكم نية التجارة » في جميع الحول » بأن لا ينوي قطعها 
فيما تعوض عن عرضها » بنية قنية » لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه » فوجب 
كالنصاب » ومتى نواها للقنية صارت هما » وسقطت الزكاة » قال الموفق: لايختلف 
المذهب أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية » أنه يصير للقنية » وهو قول الشافعي 
وأصحاب الرأي . ۰ 

(۲) فإنه يشترط لوجوب الزكاة » فيما أعد للتجارة من العروض »© أن يبلغ 
قيمته نصاباً من الذهب أو الفضة › لا في نفس العرض » وثبت أنها نجب في قيمتها 
بلا تزاع »> ويعتبر النصاب في جميع الحول » لأنه مال نام » كال اشية » ولقوله 
عليه الصلاة والسلام « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » . قال الشارح : 
لا نعلم فيه خلافاً . ش 

09 وهو مذهب مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة : نجب في عينها » ولكنه 
يعتبر القيمة » والقيمة إن لم توجد عيناً » فهي مقدرة شرعاً » وقدر إلواجب ربع 
العشر بلا نزاع 

(4) لتعلقها بالقيمة » وعنه : تجزىء . لأنها الأصل » اختاره الشيخ وغيره »؛ 
قال : ويقوى على قول من يوجب الزكاة في عين الال . وقال : يجوز العدول إلى = 


- ۲۹۲ 


( فن ملكها ب) غير فعله ک ( إرث '" أو ) ملكها ( بفعله 
بغير نية التجارة ثم نواها )» أي التجارة بها ( لم تصر لها) 
أي للتجارة”” لأنها خلاف الأصل في العروض » فلا تصير لها 
عرف ا إلا حلي لبس » إذا نواه لقنية » ثم نواه 
للتجارة في زكيه * . 


= الحاجة والمصلحة » أو يكون المستحق طلب القيمة » لكوتها أنفع له » واختار 
في الصحيح إخراج القيمة » واحتج بخبر معاذ . 

> ونحوه مما يدخل قهراً » لم تصر للتجارة » لأنه ليس من جهات التجارة‎ )١( 
ولأنه ملكها بغير فعل » فجرى مجرى الإستدانة » قال ابن الممام : تصح بنية‎ 
التجارة فيما يشتريه بالإجماع » ولا تصح فيما يرثه بالإجماع > لأنه لا صنع له‎ 
فيه أصلا » فلا يصير لما . ش‎ 

(۲) وفاقاً » حتى يبيعها » ويحول على ثمنها الحول . 

(۳) كالمعلوفة » ومجرد النية لا ينقل العرض عن الأصل وهو القنية وفاقاً » 
بل لا بد من الفعل مع النية » إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة » فلا يحتاج إلى 
نية التجارة » بل يكفيه استصحاب حكمها . 

» لأن الحلي أصله النقدان » والأصل فيهما وجوب الزكاة » فإذا نواها لما‎ )٤( 
فق رده إل الأضل + قال في الفروع :.وحل استعمال فر به القنية أر التجارة:+‎ 
فينعقد عليه الحول وفاقاً . وإن كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول » فنوى‎ 
» بها الإسامة » انقطع حول التجارة واستأنف حول » وهذا مذهب أي حنيفة‎ 
وقال الوقن «الآشيه بالدليل ب اام كانت ساسة تمن أو الول 6 رجت فنا‎ 
= . عند تمامه » لأن السوم سبب لوجوبها » وجد في جميع الحول » فوجبت الزكاة به‎ 


( وتقوم ) العروض ( عند ) تمام ( الحول بالأحظ للفقراء من 
عين ) أي ذهب ( أو ورق ) أي فضة”". فإذا بلغت قيمتها نصاباً 
بأحد النقدين » دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابك" ( ولا 


(r 


يعتبر ما اشتريت. به ) لا قدراً ولا جنساً » روي عن عمر”". 


= والقنية ‏ بضم القاف وكسرها - الإمساك للإنتفاع » قال الحوهري : قنوت الغنم 
وغيرها » قنوة وقنوة » بكسر القاف وضمها › وقنيت أيضاً قنية وقنية بالكسر 
والضم » إذا اتخذتها لنفسك » لا للتجارة . 

,01 سواء كان من نقد البلد أو لا » وفاقاً لأبي حنيفة » لأن تقويمه بأحدهما 
أحظ لهم » فيقوم به عند تمام الحول » لعموم « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول » ولأنه وقت الوجوب » وقال مالك : إن كان مديراً » لا يعرف حول ما 
يشتري ويبيع » جعل لنفسه شهراً في السنة » يقوم فيه ماعنده ويزكيه مع ناض" ماله » 
وإن كان يتربص بها النفقات » لم يجب تقويمها عند كل حول » وتخصيص الفقراء 
لا مفهوم له › فيعتبر الأحظ لأصناف أهل الزكاة » ولعله ذكره اكتفاء » ولو 
قال : بالأحظ لأهل الزكاة . لكان أجود . 

(۲) ويؤدي منها » لأنما محل الموجب > لا من العروض » وقال الشيخ : 
قد يقومها بأكثر من السعر » وقد يأخذها من لا يحتاج إليها » وربما خسرت › 
فيكون ني ذلك ضرر على الفقراء » والأصناف التي يتجر فيها » يجوز أن يخرج 
عنها جميعها دراهم بالقيمة » فإن لم يكن عنده دراهم » فأعطى ثمنها بالقيمة » 
فالأظهر أنه يجوز » لأنه قد واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله اه . وإن بلغت 
بكل نقد نصاباً » خير بينهما » وفاقاً لأني حنيفة » وصحح غير واحد بالأنفع لأهل 
الزكاة . وصوبه في الإنصاف . ش 

(۳) رضي الله عنه » حيث قال : قومها . وأد زكاتها ؛ واشتهرت القصة ولم- 


دعكا 


وكما لوكان عرضاً" وتقوم المغنية ساذجة '" والخصي بصفته " 
ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة“ ( وإن اشترى عرضاً 
بنصاب من أثمان أو عروض » بنى على حوله )”© لأن وضع 
التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأقمان© فلوانقطع 
الحول به » لبطلت زكاة التجارة” . 


= تنكر » ولأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا” للتقويم بالأنفع » فإن بلغت قيمتها 
نصاباً بالدراهم فقط » قومت به » وإن كان اشتراها بالذهب » وكذا عكسه . 

(۱) بإسكان الراء » وهو ما سوى النقدين » أي فإنه لا يعتبر ما اشتريت به 
من العرض » فكذا أحد النقدين . 

(۲) بفتح الذال المعجمة » أي غير مغنية » وقيل : ليست بعربية . ولعل أصلها 
« ساذة » وفي أقانيم العجم : السذاج الذي لا نقش فيه » ومثلها الزامرة » والضاربة 
بآلة اللهو » وكل ذات صنعة محرمة » لأن الصنعة المحرمة لا قيمة ها شرعاً . 

ف أي خصياً » لأن الإستدامة فيه ليست محرمة » وإنما المحرم الفعل » وقد 
انقطع . 

. بل بالوزن » لأنها صنعة محرمة‎ )٤( 

(ه) أي الحول الأول وفاقاً . 

0 ولأن الزكاة في الموضعين تعلق بالقيمة وهي الآثناث + والأعان يرق حول 
بعضها على بعض » والتقليب التصرف والنقل » « واستبدل الثىء بغيره » أخذه مكانهء 
والبدل العوض . ١‏ 

(۷) أي فلو قلنا بانقطاع الحول » بأن لم يبن على حوله » لبطلت زكاة التجارة 
المجمع عليها » ولأن الزكاة في الموضعين ء تتعلق بالقيمة وهي الأنمان » والأثمان = 


2 ار الما لالم ا 


( 1 


اانه ولد لقف أن 8 سبب للزكاة » قدم عليه 
زكاة التجارة لقوتها“ فبزوال المعارض يثبت حكم 
لظهوره” ومن ملك نصاباً من السائمة لتجارة »› فعليه زكاة 
تجارة" وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة © فعليه زكاة 
السوم”" 


= يبنى حول بعضها على بعض » وإن لم يكن النقد نصاباً » فحوله من حين ملك 
قيمته نصاباً » لا من حين اشتراه . 

() أي وإن اشترى عرض نجارة بنصاب من السائمة » أو باع عرض نجارة 
بنصاب من السائمة ».ليبن على حوله وفاقاً » وني الإنصاف : بلا نزاع فيهما . 

(۲) فيكون ابتداء حوله من وقت اشترائه أو بيعه 

(۳) فإنه يبني على حوله . 

› أي التجارة » لكونه يكفي ني وجوب الزكاة فيها نيتها حين التملك‎ )٤( 
. ولوجوبها فيما أعد للتجارة » حصل السوم أو لا‎ 

(ه) أي على التجارة » فيزكى زكاة سائمة . 

»( وفاقاً لأبي حنيفة » لآن وضع التجارة على التقليب فهي تزيل سبب زكاة 
البو وود ا لصاح ااي الجا مقا وليل : زكاة السوم » وفاقاً لمالك والشافعي . 
لأنبا أقوى ٠‏ للإجماع عليها > وتعلقها بالعين + واختار المجد وغيره : الأحظ 
للفقراء . 

(۷) قال ني المغني والمبدع وغيرهما : بلاخلاف » لوجود سبب الزكاة بلا => 


( 


) 6 a de ا‎ SU 
وإذا اشترى مايصبغ به ويبهى اثره > كزعفران ونيل وبحوه‎ 
فهو عرض تجارة » يقوم عند حوله" وكذا ما يشتريه دباغ‎ 
ليدبغ به كعفص ” وما يدهن به كسمن وملح “ ولا شيء‎ 
وأمتعة التجارة » وقوارير العطار“ إلا‎ ٠ في آلات الصباغ‎ 
. أن يريد بيعها معها"‎ 


> معارض » وإن سبق نصاب السوم زكي» وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على 
النصاب » صوبه ني الإنصاف » وإن اشترى أرضاً أو نخلا للتجارة » فأثمر النخل» 
وزرعت الأرض » فعليه فيهما العشر » ويزكى الأصل للتجارة » وحيث أخرج عن 
الأصل والثمرة والزرع زكاة القيمة » لم يلزمه عشر للزرع والثمرة » وحكي اتفاقاً . 

. كعصفر وكشك وبقم وفوة » ونحو ذلك من سائر الأصباغ‎ )١( 

(۲) وفاقاً لأي حنيفة والشافعي ٠»‏ لاعتياض الصباغ عن الصيغ القائم بنحو 
الثوب » ففيه معنى التجارة . 

(۴) يقوم عند حوله » « والعفص » مولد أو عربي » أو شجرة من البلوط » 
تحمل سنة بلوطاً » وسنة عفصاً » يتخذ منه الحبر » ويديغ به » وكذا القرظ ونحوه . 

» مائي أو معدني » والسمن من الأنعام » أو الأشجار كالزيتون والسمسم‎ )٤( 
. ونحو ذلك أي فهو عرض تجارة » يقوم عند حوله‎ 

() والسمان والزيات » والعسال » ونحوهم وفاقاً » لأنه لا يبقى له أثر › 
ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر . 

3( فيزكيه مال نجارة » وكذا لات الدواب لحفظها » إلا أن يبيعها معها فمال 


2 


ولا زكاة في غير ما تقد" رلا قن “قيمة :ما أغد اللكراء: © 

(W0. :‏ 3 : كسا 
من عقار وحيوان” وظاهر كلام الاكثر : ولو أكثر من شراء 
العقار فارا””" 


)1( مما ذكره الماتن » وكذا الشارح » من العروض وغيرها . 
(۲) وغيرهما وفاقاً » لأنه ليس بمال نجارة . 


[فرة أي من الزكاة > فلا زكاة فيه » لأنه لم يرصد للنماء > وصوب في تصحيح 
الفروع » وتبعه في الإقناع : يزكيه إذا كان فاراً » معاملة له بنقيض قصده › كالفار 
من الزكاة ببيع أو غيره : 


ب ۳۹۸ هس 


باب زكاة الفطر ^ 


هو اسم مصدر » من : أفطر الصائم إفطار ° وهذه يراد بها 
الصدقة عن البدن” وإضافتها إلى الفطر » من إضافة الثىء 
إلى ٠ e‏ 


0١ (‏ الأصل ني وجوبا عموم الكتاب والسنة والإجماع » قال تعالى ( قد أفلح 
من تزكى ) قال بعض السلف : زكاة الفطر . ورواه ابن خزيمة مرفوعاً » والمعنى 
أنها وجبت على اللخلقة » تزكية للنفس » وتنمية لعملها » ولعموم ( وآتوا الزكاة ) 
وي الصحيحين وغيرهما » من غير وجه : فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة 
الفطر . وحكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على وجوبها » وقال إسحاق : 
هو كالإجماع . وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان » طهرة للصائم من اللغو 
والرفث » فعن ابن عباس مرفوعاً : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر » طهرة للصائم من اللغو والرفث ٠‏ وطعمة للمساكين . وتقدم ما يدل أنها 
فرضت مع رمضان » في السنة الثانية من اللهجرة » ومصرفها كزكاة . 

(۲) لأن المصدر منه الإفطار . 

(۳) والنفس > وأما الفطرة فهي الحلقة » لقوله ( فطرة الله التي فطر الناس 
عليها ) قال في المبدع : وزعم بعضهم أنه مما يلحن فيها العامة » وليس كذلك » 
لاستعمال الفقهاء لها . والصدقة عطية يراد بها المثوبة من الله »> سميت بها لأن بها 
يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة . 

» والمقصود هنا المضاف لا المضاف إليه » وسبب وجوبها الفطر من رمضان‎ )٤( 
. فأضيفت إليه لوجوببها به » وأما مناسبتها هنا فلأنها من الوظائف المالية‎ 


۲۹٣۹‏ ل 


( تجب على كل مسلم ) من أهلالبوادي وغيرهم '"' وتجب في 
مال اليتيم”” لقول ابن عمو + قرفن مرل الله صل اله غا 
وسلم زكاة الفطر > صاعاً من بر » أو صاعاً من شعير › 
على العبد والحر » والذكر والأنثى » والصغير والكبير من 
اللي" ١‏ 


› ممن تلزمه مؤنة نفسه > ذكراً كان أو أنثى › صغیراً کان أو كبيراً‎ )١( 
حرا أو عبداً » وإن كان مكاتباً » قال ني الإنصاف : بلا نزاع . لدخوله في عموم‎ 
النص » ولأنه مسلم تلزمه نفقته » فازمته فطرته كالحر » ولا تجب على كافر ولا‎ 
مرتد إجماعاً » وذكر البوادي لأن. بعضاً قال بعدم وجوبها عليهم » منهم عطاء‎ 
. وربيعة »وظاهر الأخبار العموم‎ 

0( ويخرج عنه وليه من ماله » قال الموفق وغيره : لا نعلم أحداً خالف فيه » 
إلا محمد بن الحسن » وعموم الحبر يرده . 

(۴) فرض بمعنى : ألزم وأوجب . وني رواية « أمر بزكاة الفطر صاعاً » إلى 
آخره » ونص أحمد وغيره على ذلك كله وفاقاً » وبأتي حديث أي سعيد « صاعاً 
من طعام » أو صاعا من أقط » أو صاعا من شعير » أو صاعا من تمر » أو صاعا من 
زبيب » ولم يرد ني البخاري ولا ني مسلم « من بر » بالموحدة » ولا فيهما « من گر » 
با مغناة » ولأني داود « من حنطة » وقال : ليس بمحفوظ . و« صاعاً » تمييز أو بدل 
أو مفعول ثان » وذكر العبد والحر » والذكر والأنثى » والصغير والكبير » وهو 
إجماع »> وسواء كان من أهل القرى أوالبوادي » بإجماع من يعتد به « مزالمسلمين » 
إجماعاً » دون الكافرين » لأها طهارة » والكافر لا يطهره إلا الإسلام » فلا تحب 
عليه عن نفسه » باتفاق أهل العلم » ولا عن مستولدته المسلمة » حكاه ابن المنذر 
إجماعاً » ولا المسلم عن عبده الكافر » عند المجمهور 


د ۷۰ 


وار تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه » 
ولفظه للبخاري" ( فضل له ) أي عنده ( يوم العيد وليلته 
صاع » عن قوته وقوت عياله )'" لأن ذلك أهم » فيجب 
لقوله صلى الله عليه وسلم « ابدأ بنفسك ثم بمن 


8 ۳( 
تعديمه 


64 
تعول ) ” . 


)١(‏ أي قبل صلاة العيد » باتفاق أهل العلم > قال عكرمة ( قد أفلح من 
تزكى ) : هو الرجل يقدم زكاته يوم الفطر ء بين يدي صلاته . وزاد البخاري : 
وكانوا يعطون - يعني الصحابة ‏ قبل الفطر بيوم أو يومين »> فكان إجماعاً منهم . 


(۲) وفاقاً » وقال الشبخ وغيره : هو قول الحمهور . ولا فطرة على من لم 
يفضل له صاع وفاقاً » إلا أبا حنيفة قال : لا تحب إلا على من بملك نصاباً أو قيمته » 
فاضلا” عن قوته ومسكنه ونحوه > « والقوت » ما يقوم ببدن الإنسان من الطعام » 
وهو المؤنة « وقاته » يقوته قوتاً بالفتح > وقياتة » والاسم القوت بالهم « وفضل » 
بفتح الضاد وتكسر » والمضارع من المفتوح بالضم » ومن المكسور مضموم أيضا › 
ومفتوح »› « والعيال » الأولاد » وعيال الرجل أهل بيته » الذين تجب نفقتهم عليه . 


)٣(‏ أي تقديم قوته وقوت عياله على الفطرة » لأن القوت ضروري » وحفظ 
النفس مقدم » وني الحديث » ١‏ إذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم » ولا واجب 
مع ضرورة . 


5( أي قدم نفسك » ثم بمن تمون » فإن فضل عنده فضل » لزم الإخراج عنه » 
وإلا فهو أحق بإغناء نفسه »> وف صحيح مسلم « ابدأ بنفسك فتصدق عليها > فإن 
فضل شيء فلذي قرابتك » . 


۲۷١ ا‎ 


ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب" وإن فضل بعض صاع 
أحزبجه”"لحديث ۶ إذا. أمرتكم بأمر» فاتوا منه ما استطعتم )"" 
( و ) يعتبم كون ذلك كله بعد ( حوائجه الأصلية ) » لنفسه © 
ن تلزمه مؤنته ©» من کن و ودابة وثياب بذلة 2 


1 . )6( 
ونحو ذلك . 


)١(‏ وقاله شيخ الإسلام وغيره » لأنه قد حصل له غنى هذا اليوم » فاحتمل 
ماله المواساة » ولعموم حديث ابن عمر » ولا رواه أبو داود قال « أما غنيكم فيزكيه 
الله » وأما فقيركم فسيرد الله عليه أكثر مما أعطاه » وقال أحمد : فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر » على الغني والفقير . وظاهره صحة هذا الحديث 
عئده . 1 1 

زفق صححه في التصحيح وغيره »> كنفقة القريب وفرقوا بينه وبين الكفارة . 

(م) وغيره » وقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ولأنها طهرة » فوجب منها 
ما قدر عليه » كالطهارة بلماء . 

(4) لمن يخدم مثله » بيان لحوائجه » جمع حاجة » والأصلية ضد الفرعية » 
والمؤنة فعولة » وقيل مفعلة » من « الأين » التعب والشدة » أو من « الأون » احرج › 
ويقال : مأنتهم . بالهمز » ومنتهم . بتركه » بناء على المؤنة » وكذا حلي امرأة للبس 
وكرى » يحتاج إليه » لأنه مما تعلق به حاجته الأصلية » فلم يازمه بيعه »> كؤنة 
نفسه يوم العيد » وما فضل عن حوائجه الأصلية وأمكن بيعه » أو صرفه في الفطرة 
وجبث به . 

)٥(‏ كفراش وغطاء ووطاء وماعون » وما يشبهها وفاقاً > « وبذلة » بالكسر 
والفتح » أي مهنة في اللحدمة » ومتى كان معسراً لم نجب › وإن أيسر يوم العيد » 
فعنه : نبجب ء اختاره الشيخ . 


د ۲۷۲ - 


( ولا يمنعها الدين ) » لأنها ليست واجبة في الال" ( إلا 
بطلبه ) أي طلب الدين » فيقدمه إذ1" لأن الزكاة واجبة 
مواساة » وقضاء الدين أهم”” ( فيخرج ) زكاة الفطر ( عن 
نفسه ) لما تقدم” (و) عن (مسلم يمونه ) من الزوجات 
والأقارب © وخادم زوجته إن لزمته مؤنته“ » وزوجة عبده 
الحرة”" وقريبه الذي يازمه إعفافه ‏ 


)1( وقاله ابن عقيل وغيره » وهو مذهب الشافعي » ورواية عن أني حنيفة › 
لتأكدها كالنفقة » وكانخراج والحزية » وقال الشيخ : کنا يطعم عياله يوم العيد . 

(۲) أي الدين على زكاة الفطر » > لوجوب أدائه عندها » ولقوله « لا صدقة إلا 
عن ظهر غنى » رواه أحمد . 

(۳) فيبدأ به » نص عليه » وهو رواية عن مالك » لأنه لا فضل عنده › قال 
في الفروع : واختاره الأكثر . 

» من خبر أبن عمر » وقوله « ابدأ بنفسك » والأحاديث صالحة بذلك‎ )٤( 
والمراد إخراجها عن نفسه من ماله » وأما من أخرجها من مال من تلزمه نفقته فلا‎ 
. جره‎ 

(5) إن قدر وفاقاً » وقال الوزير : من أولاده الصغار » ومماليكه المسلمين » 
الذين ليسوا للتجارة . 

(5) بأن لم يكن مكرى ولا معاراً » وإلا فلا تلزمه مؤنته » فكذلك فطرته . 

۷( كما تجب نفقتها » بخلاف الأمة إذا تسلمها ليلا فقط » فعلى سيدها . 

(8) وهو من نجب عليه نفقته وفاقاً » وترتيبها كالنفقة . 


د ۷۳ اه 
۴ ۸٠/ج‏ /۴ ( حاشية الروض المربع ) 


للق 


لعموم قواه صل الله عليه وسلم ) أدوا ار عمن تموذوك » 
ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار > لأنها طهرة للمخرج 
غ > :والكاقن لا 'يقبليا > لأنه لا تطهرة إلا الالام :ولو 
عبد" ولا تلزمه فطرة أجير وظثر ا بطعامهما'” ولا 
من وجبت نفقته في بيت الال“ ( ولو ) تبرع بمؤنة 
شخص جميع ( شهر رمضان ) » أدى فطرته ” لعموم الحديث 
ا 


)١(‏ روه البيهقي والدارقطني » وإسناده ضعيف » وصوب وقفه » ورواه 
أبو بكر في الشافي » من حديث أني هريرة » « والفطرة » كأنها من الفطرة التي هي 
الخلقة » المرادة بقوله ( فطرة الله ) قال ابن ميم : قيل لها فطرة » لأن الفطرة اللحلقة ؛ 
وني بعض طرق حديث ابن عمر ١‏ فرض صدقة الفطر » عن كل صغير وكبير 2 
وحر وعبد » ممن تمونون » رواه الدارقطني » ولإطلاق « ابدأ بنفساك ثم بمن تعول » 
وغيره . ٠‏ 

(۲) نص عليه » وفاقاً مالك والشافعي » ولاتلزم الكافر عن عبده المسلم وفاقاًء 
اغلاهن ار 

(۳) وفاقاً » لأن الواجب هنا أجرة تعتمد الشرط ني العقد » فلا يزاد عليها » 
كالآثمان » وکا لو كانت دراهم » وكذلك الضيف وفاقاً . 

(4) كلقيط » لأن ذلك ليس بإنفاق » بل إيصال حق إلى مستحقه » ولا لقن 
لا مالك له معين » كعبد الغنيمة والفيء . ا 

(ه) نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب . 

[9© « أدوا الفطرة عمن تمونون ) وعنه : لا تلزمه وفاقاً . وحكاه الوزير = 


5 VL 


بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر”" ( فإن عجز عن البعض ) 
وف عل aa‏ كيدا E‏ مق 
فكذا فطرتها " ) فامرأته ( وتخوب E‏ 1 3 ”" ولا كديتها : 
ولأنها معاوضة” ( فرقيقه ) لوجوب نفقته مع الإعسار © 


= اتفاقاً » إلا ماروي عن أحمد » واختاره أبواللخطاب » وصاحب الفائق » والموفق 
وغيرهم » وقال : هو قول أكثر أهل العلم . قال الشارح : وهو الصحيح . وصوبه 
في تصحيح BE‏ لور NS‏ 
لل وج ر ا عل الاق > ويحمل قول أحمد على الإستحباب »> لعدم الدليل » 
ولأن سبب الوجوب وجوب التفقة » بدليل وجوبها لمن تجب له . 

» سم البعض » ولو كان الكثير‎ ١ ولو لم يبق | إلا ليلة » لأنه يصدق عليه‎ )١ 
هذا على ما مثى عليه الأكثر » وعلى القول اني » الذي عليه الخهور ۲ لا تارم‎ 
. من باب أولى » وكذا إن مانه جماعة » جزم به في الإقناع وغيره‎ 


(T)‏ مقدمة على فطرة غيره > فهي تبنى على النفقة » حبر « ابدأ بنفسك » وخبر 
١‏ أنفقه على تفسك » وني الإنصاف : بدأ بنفسه » بلا فزاع .. 


52 معسراً كان أو موسراً 2 وموسرة هي أو معسرة » بخللاف الأقارب 2 
وحكم فطرتها فيمن تدفع إليه » حكم فطرته » وكذا غيرها . 

> أي ووجه البداءة بفطرة امرأته » آكدية نفقتها عليه » ولأن نفقتها معاوضة‎ )٤( 
. فتأكد تقديمها‎ 


(5) فتجب فطرته عليه إجماعاً » وقال ابن عقيل : ويحتمل تقديمهم على 
الزوجة » لأن فطرتهم متفق عليها » وكذا عبيده » لآ: نهم ملكه وفاقاً » ولعله ما لم 
نجب نفقتهم على العبد » فكذا فطرتهم . 


ب ۲۷۵ ب 


2 ع 2 0 2 03 2 
ولو مرهوناً أو مغصوباً » أو غائباً » أو لتجارة" ( فاأمه ) 
لتقديمها فى. البر" ( فأبيه ) لحديث : من أبر يا رسول 


00 


3 ( فولده ) لوجوب نفقته فى الجملة 


0 
الله 


)١(‏ اتفاقاً » إلا أبا حنيفة فقال : لا يازمه ذلك » لأنها زكاة » ولا نجب في 
مال واحد زكاتان . وعموم الأحاديث في وجوبها على الحر والعبد » يشملهم » 
وني الحديث « ليس على المسلم في عبده صدقة » إلا صدقة الفطر » وهي إنما تحب 
على البدن » ونفقتهم واجبة » فكعبيد القنية » « والغائب » الذي لا تعلم حياته » 
يحب فطرته » إذا علم أنه حي » قال ابن المنذر : في قول أهل العلم « والرقيق » 
المملوك » واحد أو جمع « والرق » بالكسر العبودية » وبالفتح ما يكتب فيه » 
وبالضم مارق من ماء البحر والنهر . 


)۲( أي على الأب وغيره من سائر الأقارب > وتكرير حمّها وتأكده » 
وضعفها عن التكسب . 


(۳) قال « أمك » قال : ثم من ؟ قال « أمك » قال : ثم من ؟ قال « أباك » 
ولحديث « أنت ومالك لأبيك » وقال الوزير : اتفقوا على أنه يحب على الابن الموسر 
- وإن سفل - زكاة الفطر عن أبويه » وإن عليا » إذا كان معسرين » إلا أبا حنيفة » 
وقال مالك : إلا عن أجداده . 


(:) لأن الفطرة كالنفقة » أي فلا نحب له على كل حال »> كا لا نجب النفقة 
على كل حال > ولو قال : لقربه » ولوجوب نفقته بالنص . لكان أولى » فأما ولده 
الصغير » فلأن نفقته ثابتة بالنص والإجماع » فكذلك فطرته » حتى قيل بتقديمه 
على الزوجة » وأما الكبار فاالحمهور على أنه يحب عليه أن يخرج عنهم ؛ إذا كانوا 
في عياله » إلا أبا حنيفة . 


(فأفرت فل يراك لات رل من غه فان انموي انان 
فأكثر > ولم يفضل إلا صاع » أقرع”" ل 
ا ال ا كنفقته كنفقته”" وكذا حر 
وجبت نفقته على اثنين فأكثر > يوزع الصاع بينهم › 
بحسب النفقة“ لأن الفطرة تابعة للنفقة” ( ويستحب ) 


أن يخرج ( عن الجنين ) لفعل عثمان رضي ا 
8 )۷( 
ولا تجب عنه 


فق فقدم كاليراث » ولحديث مسلم « فإن فضل شيء » فلذي قرابتك » . 

(۲) بينهم كأولاد » وإخوة › وأعمام . ولم يفضل ما يكفيهم أقرع بينهم › 
لتساويهم » وعدم المرجح . 

TT e 5‏ 
اني أن الشيد بر غه 

. لقوله « عمن تمونون » وغيره‎ )٥( 

(5) واتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم ٠‏ وعن أي قلابة : كان يعجبهم 
الفطر عن الحمل » في بطن أمه . 

(۷) يعني عن الحنين » حكاه ابن المنذر : إجماع من يحفظ عنه ؛ من علماء 
الأمصار . والحنين ما استتر في بطن أمه » فإن خرج حياً فهو ولد » وإن خرج ميت 
فهو سقط . 


۷۷ 


لأنها لوتعلقت به قبل ظهوره » لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم 
( ولاتجب ١)زوجة‏ ( ناشز )" لأنها لاتجب عليه نفقتها" 
وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه“ ء لأنها ا 
ولو ام ولا اة تاهالا فقول" ,بقاعت عل مه" 
( ومن لزمت غيره فطرته ) كالزوجة والنسيب المعسر 
( فأخرج عن نفسه بغير إذنه ) أي إذن من تلزمه ( أجزأت ) . 


(۸) 


6 ولا قائل بذلك » فصار الحنين كذلك › لا تجب عنه › ولآنه لا تثبت 
له أحكام الدنيا » إلا في الإرث والوصية » بشرط خروجه حياً . 

0( أي لا جب على الزوج ج فطرة الزوجة الناشز +.وقت وجوت زكاة الفطر » 
وفاقاً مالك والشافعي . 

(۳) كغير المدخول با » إذا لم تسلم إليه . 

. كحبسها » وسفرها لقضاء حاجتها أو حج نفل › ولو بإذنه‎ )٤( 

(ه) بخلاف النفقة » فإنها لا نجب لا »> بل لحملها . 

(5) دون نهار » لأنبا زمن الوجوب عند السيد . 

(۷) لأن نفقتها على سيدها » فكذا فطرتها > إلا أن يشترط تسلمها نہاراً » 


أو يبذله له سيد . 


(۸) أي القريب .» لا تقدم » وليس المراد به من كان من جهة الزوجة » 
كأحيها ونحوه » فإنها لغة عامية . 

() أي من مال نفسه » وهل يحزىء إخراج أهله عنه 3 أم لا بد من الوكالة ؟ 
استظهر ابن ذهلان : لا تحزئء إلا بوكالة > إلا إن أخرج عنه المتصرف والمخرج ي 
حضوره وغيبته جاز » لأنه كالوكيل المطلق . وأما من أخرجها من مال > من تلز مه 
نفقته يدون إذنه » فلا نجزرىء 1 


3 ۲۷۸ 


لأنه المخاطب بها ابتداء» والغير متحمل" ومن أخرج عمن 
لا تلزمه فطرته بإذنه أجزا » وإلا فلا" ( وتجب ) الفطرة 
( بغروب الشمس ليلة ) عيد ( الفطر )'" لإضافتها إلى الفطر» 
والإضافة تقتضي الإختصاص والسببية”' وأول زمن يقع فيه 
الفطر من جميع رمضان » مغيب الشمس من ليلة الفطر”” 
( فمن أسلم بعده ) أي بعد الغروب” ( أو ملك عبداً ) بعد 
ا ْ 


)١(‏ لكونها طهرة له » لا أصيل › وإن کان مخاطباً بها » ولو لم يخرج من 
تلزمه فطرة غيره مع قدرته » لم يلزم الغير شيء » وله مطالبته بالإخراج » كنفقته . 

0( أي وإن لم يكن إخراجه عنه بإذنه » فلا تجرىء عنه » قال الآجري : 
هذا قول فقهاء المسلمين . 

۳( وفاقاً مالك والشافعى 5 

)٤(‏ يعني في قوله صلى الله عليه وسلم « زكاة الفطر » فتجب بغروب شمس ليلة 
الفطر » حيث أضيفت إليه . 

)٥(‏ لا تقدم من حديث ابن عمر وابن عباس : فرض صدقة الفطر من رمضان ؛ 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائم . والفطر من رمضان في 
الحقيقة » يحصل بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان » فوجب أن يتعلق 
الوجوب به . 

(5) لم تلزم فطرته » لعدم وجود السبب الموجب ها . 

(۷) لم تلزم سيده فطرته . 


۲۷۹ 


) أو روج ( زوجة بعد الخو ( أو ولد له ولد ( يعد 


الغروب ( لم تلزمه ا لعدم وجود سبب 
الات (و) إن وجدت هذه الأشياء ) قبله ( أي قبل 


الغروب ( تلزم ) الفطرة لمن ذكر » لوجود السبب"' ' ( ويجوز 
إخراجها ) معجلة ( قبل العيد بيومين فقط )“ لما روى 
الات ناتاو عن ادق كين + قرفن وسول: ال:ضل الله 


. لم تلزم الزوج فطرة زوجته » لعدم وجود السبب‎ )١( 

(۲) وهو وجود ما ذكر » قبل الغروب ليلة الفطر » فلا فطرة » وكذا لو 
أيسر بعد الوجوب » فلا فطرة وفاقاً » وعنه : إن أيسر يوم العيد وجبت › اختاره 
أبو العباس » لحصول اليسار في وقت الوجوب » فهو كالمتمتع إذا قدر على ادي 
يوم النحر » وعنه : يخرج متى قدر . وقال الشيخ : من عجز عن صدقة الفطر وقت 
وجوبها عليه » ثم أيسر فأداها » فقد أحسن . 

(۴) اتفاقاً » فإن الإعتبار بحال الوجوب » بأن أسلم » أو تزوج » أو ولد له » 
أو ملك عبداً » أو أيسر » وإلا فلا » ولا تسقط بعد وجوببها » بموت ولا غيره » 
قال في الإنصاف : بلا نزاع . وذكره المجد إجماعاً في عتق عبد » وتخرج من مال 
من وجبت عليه » فإن مات قبل أدائها » أخرجت من ماله » فان كان عليه دين » 
وله مال يفي ببما قضيا » وإلا قضي بين الدين والفطرة بالحصص . 

)٤(‏ باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم » وأجاز أبو حنيفة والشافعي أكار من 
يومين » حتى من أول الشهر » والنص يدل لالك وأحمد » وقيل : يجوز بثلاث 
ونحوها » إلى من تجمع عنده » ليفرقها يوم العيد قبل الصلاة . وني الموطأ أن ابن 
عمر كان يبعث زكاة الفطر » إلى الذي تجمع عنده » قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . 


بدا مم an‏ 


عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان . وقال في آخره : وكانوا 
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .''" وعلم من قوله : فقط . 
أنها الا و لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ أغنوهم 
عن الطلب في هذا اليوم 6" ومتى قدمها بالزمن الكثير › 
فات الإغناء المذكور” (و) إخراجها ( يوم العيد قبل ) 
مضيه إلى ( الصلاة أفضل )“ لحديث ابن عمر » السابق 
أول الباب" . 


)١(‏ ففيه الإشارة إلى جماعتهم » فيكون بالإجماع › ولم يختلف الأصحاب 
في ذلك » ولا الأئمة » وقوله « أغنوهم عن السؤال ني ذلك اليوم » لا يدفع ذلك » 
إذ ما قارب الشيء » أعطي حكمه . 

(۲) أي اليومين » كما هو مذهب مالك . 

() رواه الدارقطني والحاكم وغيرهما » والإغناء عن الطلب يوم العيد ونحو 
ذلك » يقتضي أنه لايجوز التقديم مطلقاً > حرج منه التقديم باليوم واليومين لما تقدم » 
فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 

)٤(‏ في قوله « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم » ومذهب مالك المنع قبل 
وجوبجا » إلا إلى نائب الإمام ليقسمها في وقتها » بغير مشقة . 

6 أي صلاة العيد » وبعد طلوع الفجر الثاني وفاقاً » وصرح به غير واحد » 
من الأصحاب وغيرهم » وقال غير واحد : الأفضل إذا خرج إلى المصلى . وقوله : 
قبل مضيه . ليس شرطاً » بل مثله : قبل قدر صلاة العيد » حيث لا تصلي . 

(5) وهو قوله فيه: وأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . - 


( وتکره في باقيه ) أي باقي يوم العيد » بعد الصلاة 
( ويقفيها بعد يؤمة ) ويكون اا 0 
لخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله « أغنوهم في هذا 
اليوم » رواه الدارقطني ع ا 


=لفظ مسلم » ولفظ البخارى : وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . ولي 
داود » من حديث ابن عباس « من أداها قبل الصلاة » فهي زكاة مقبولة » ومن 
أداها بعد الصلاة » فهي صدقة من الصدقات » . وقال عكرمة : يقدم الرجل زكاته 
يوم الفطر 2 بين يدي صلاته » فإن الله تعالى يقول ( قد أفلح من تزكى » وذكر امم 
ربه فصلى ) قال في الفروع : والأولى الإقتصار على الأمر بالإخراج » في الوقت 
الخاص » خرج التقديم باليوم واليومين لفعلهم . 

)١(‏ لمخالفة الأمر » وخروجاً من اللحلاف في تحريمها » وقال شيخ الإسلام 
وغيره : إن أخرها بعد صلاة العيد » فهي قضاء » لبر ابن عباس « فمن أداها قبل 
الصلاة »> فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة » فهي صدقة من الصدقات » 
وقال ابن القيم : مقتضى قوله « من أداها قبل الصلاة » . الخ . أنه لا يحوز تأخيرها 
عن صلاة العيد » وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة » وصوبه » وقال : قواه شيخنا 
ونصره . 

(۲) إذا أخرها عمداً إجماعاً » وقال ابن رشد : تأخيرها عن يوم العيد ؛ 
حرام بالإتفاق . وقال الوزير : اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير » 
وهي دين عليه » حتى يؤديها SS ٠‏ 

E ES‏ وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها 
بعد الصلاة » فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للإستحباب » ولآنها عبادة » 
فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة . 


من وجبت عليه فطرة غيره » إخراجها مع فطرته مكان 


57 )01( 
نقسية 


» أي المحل الذي المخرج فيه » بلا نزاع » كما لو وجبت عليه زكاة قريب‎ )١( 
وهو في مكان غير الذي هو فيه » فيخرجها مع زكاته ني مكانه » وظاهر عبارته‎ 
الجواز » وعبر غيره بالوجوب » وعليه أكثر الأصحاب » قالوا : ومن وجبت‎ 
2 عليه فطرة غيره » أخرجها مكان نفسه مع فطرته » وصوبه في تصحيح الفروع‎ 
» نه طهرة للمخرج عنه > بخلاف زكاة المال » وهذا مذهب مالك والشافعي‎ 
» وقيل: يخرجها مكانهما » قريباً كان أوبعيداً » قال ني الفروع : قدمه بعضهم‎ 
. وفاقاً لأني يوسف » وحكي عن أبي حنيفة » لآنها كمال مزكى ني غير بلد مالكه‎ 


5 


ذه 5 
( ويجب ) في الفطرة ( صاع ) أربعة TT‏ 


الغسل”" ان بن أو شعي | أوتذقنفيها: أو ر 
) 
سويق البو أو الشعير » وهو ما يحمص ثم يطحن ” . 


3( أي ي في قدر الواجب » ونوعه » ومستحقه » وما يتعلق بذلك . 

(۲) وكذا تقدم تعريفهما » في زكاة الحبوب والثمار » وأن الصاع أربع 
حفنات » بكفي الرجل المعتدل الحلق » وعبر بعضهم : بصاع النبي صلى الله عليه 
وسلم » وهو خمسة أرطال وثلث بالعرائي » عند الجماهير . والحكمة كفاية الصاع 
للفقراء أيام العيد » وإن أخرج فوق صاع فأجره أكثر . 

)۳( هذا مذهب الحمهور في البر » وأما الشعير فإجماع » وما أحسن ما قيل : 

زكاة رؤوس الناس ي يوم فطرهم إذا تم شهر الصوم صاع من البر 


(4) رواه سفيان وهو ثقة » فتقبل زيادته » ولقوله « أغنوهم عن السؤال في 
هذا اليوم » وهو مذهب أي حنيفة » ولا ريب أن الغنى يحصل بالدقيق أكثر » 
قال المجد : بل هو أولى » لأنه كفي مؤنته » كتمر منزوع نواه » وعنه : لا يجزىء ؛ 
وفاقاً مالك والشافعي . وقال ابن القيم لما ذكر اللحمسة الأنواع : وهذه كانت غالب 
ee‏ 

> فن كان قوتهم من غير الحبوب » كاللبن واللحم والسمك > أخرجوا 
مسر سن قوتي + ا وو ا وو ی الاج 
لابقال بغيره » إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد » ومواساتهم » من جنس > 


ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه”" ( أو ) صاع من ( تمر" 
أو زبيب أو أقط )” يعمل من اللبن المخيض” لقول أبي سعيد 
الخدري : كنا نخرج زكاة الفطر ‏ إذ كان فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام 4 اق ضاعا مو شعن + 
أو صاعاً من تمر › أو صاعاً من زبيب » أو صاعاً من أقط . 


فى 


= مايقتات أهل بلدهم » وعلى هذا » فيجزىء إخراج الدقيق » وإن لم يصح فيه 
الحديث » وأما إخراج الحبز أو الطعام » فإنه وإن كان أنفع للمساكين » لقلة المؤنة 
والكلفة فيه » فقد يكون الحب أنفع لهم » لطول بقائه . ثم قال : إلا أن يكون أهل 
بلد » عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد » فيسوغ القول به . 

: لتفرق الأجزاء بالطحن » ولو بلا نخل » لأنه بوزن حبه > وقال الشيخ‎ )١( 
. يخرج بالوزن » لأن الدقيق يريع إذا طحن‎ 

(۲) إجماعاً ؛ ولا عبرة بوزنه » بل مكيل مثل مكيل البر » بأن يتخذ ما يسع 
صاعاً من جيد البر كا تقدم » ويحتاط ني ثقيل التمر » وجوباً إن أخرجه وزناً . 

)۳( وفاقاً » ومكيله مثل مكيل البر » وهو بفتح ال همزة وكسر القاف » ووز 
إسكانها مع فتح الحمزة وضمها وكسرها . 

هع غير منزوع الزيد 3 معر وف يابس 4 واخحتار شيخ الإسلام إخراج اللبن 
الحليب الخالص ٠‏ عند فقد غيره » لأن الأصل المواساة اه . وقال ابن تميم وابن 
حمدان ۰ وظاهر كلام الإمام أحمد إجزاء اللبن 4 وقواه ف تصحيح الفروع ¢ 
عند عدم الأقط . 

(5) وفيهما من حديث أبي سعيد : كنا نخرج صاعاً من طعام , وفيه : حتى = 


وَالأّوة تمر 06 0 فانفہ ”" ا في 


فسويقهما » فأقط ° 


فدقيقهما » 


. إني لأرى مدين من سمراء الشام» تعدل صاعاً من تمر‎ : ET 
» فأخذ الناس بذلك » ولأني داود . من حديث أبن عمر : جعل نصف صاع حنطة‎ 
مكان صاع . وله وغيره » عن ابن المسيب وغيره نحوه » وعنه : لا يحزىء نصف‎ 
» صاع من بر » وفاقاً مالك والشافعي » وني خبر أني هريرة : أو صاع من قح‎ 
: رواه الدارقطني > وله : « أدوا صاعاً من بر » وذكر ابن المنذر وغيره أن أخبار‎ 
» نصف صاع . ل تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم » وقوله « صاعاً من طعام‎ 
أي بر > لأن الطعام هو البر » في عرف أهل الحجاز » وقال اللحطالي وغيره : قد‎ 
كانت لفظة « الطعام » تستعمل ني الحنطة عند الإطلاق » وقال : المراد بالطعام هنا‎ 
» الحنطة » وأنه اسم خاص له » ويدل عليه ذكر الشعير » وغيره من الأقوات‎ 
والحنطة أعلاها » فلولا أنه أرادها بذلك » لكان ذكرها على التفصيل » كغيرها‎ 
من الأقوات » والحمهور يقولون : خالف معاوية أبو سعيد وغيره » ممن هو‎ 
أطول صحبة منه وأعلم بأحوال الني صلى الله عليه وسلم . وقال النووي : وظا‎ 
. الحديث والقياس على اشتراط الصاع من الحنطة كغيره » فوجب اعتماده‎ 

)١(‏ ولو كان التمر غير غالب قوت البلد » لفعل ابن عمر » ولأنه قوت 
وحلاوة » وأقرب تناولاة » وأقل كلفة » وعنه : البر . جزم به في الكاني » وفاقاً 
لالك » ومذهب الشافعي : الأفضل البر مطلقاً . 

0) أي مما سوى الثلاثة المذكورة . 

(۳) أي فإن استوت فشعير . 

)( سواء كان قوته » أو لم يكن » أو وجدت الأربعة الباقية » أو عدمت » 
ويحزىء أحدها وإن كان يقتات غيره » بلا خلاف . 


- ۸ 


( فإن عدم الخمسة ) المذكورة ( أجزاً كل حب ) يقتات ( وثمر 
يقتات ) كالذرة 4 والدخن 4 ولاز 4 والعدس 4 والتين 
اليابس " و( لا ) يجزىء ( معيب ) كمسوس » ومبلول » 


0 0 
وقديم تغير طعمه 2 . 


)١١‏ وكذا الدبس » والمظلا » ونحو ذلك وفاقاً » إذا كان قوته » لظاهر 
الحديث » والعدول عنه عدول عن المنصوص عنه » وعنه : يجزىء كل حب ومر 
يقتات » ولو لم تعدم اللحمسة » اختاره الشيخ وغيره » وقال : هو قول جمهور 
العلماء > مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . واحتج بقوله ( من أوسط ما تطعمون 
أهليكم ) وبقوله « صاع من طعام » والطعام قد يكون برا أو شعيراً » وقال أيضاً : 
يخرج من قوت بلده » مثل الأرز وغيره » ولو قدر على الأصناف المذكورة في 
الحليث. :وهو روات عن أحند » وقول أكثر العلماء . وقال ني موضع آخر : 
هو قول أكثر العلماء » وهو أصح الأقوال » فإن الأصل ني الصدقات » أنها تجب 
على وجه المساواة للفقراء . وذكر الآية والحديث 2 ثم قال : لأن هذا كان قوت 
أهل المدينة » ولو كان هذا ليس قوت لهم » > بل يقتاتون غيره » لم يكلفهم أن يخرجوا 
مما لا يقتاتونه اه . وكذا قال غير واحد : أي أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك » 
فإغا عليهم صاع من قوتهم » كاثناً ما كان » وأنه قول جمهور العلماء . وقال 
الى الع غود وهو الصير تالالض E E E‏ 
يوم العيد » ومواساتهم > من جنس ما يقتات أهل بلدهم > لقوله « أغنوهم ني هذا 
اليو م » وصحح النووي أنه يتعين عليه غالب قوت بلده . 


( تغيراً ظاهراً » للآبة وفاقاً » إذ المعلو م أن القديم ليس كالحديث في الطعم » 
TE OE‏ اکل 
جوفه » وما م يتغير طعمه ولا ريحه أجزأ لصلاحيته » والحديد أفضل . 


۲۸۷ = 


وكذا مختلط بكثير مما لايجزىء" فإن قل زاد بقدر 
ما يكون المصفى صاعاً » لقلة مشقة تنقيته" وكان ابن 


(5) 


. 


يرون بے انی العام" وقال أحمد : وهو أحب إل 
(ولا) يجزىء ( خبز) لخروجه عن الكيل والإدخار”*'( ويجوز 
أن يعطى الجماعة ) من أهل الزكاة ( ما يلزم الواحد" . 


)١(‏ لأنه لا يعلم قدر المجزىء »> كقمح اختلط بكثير زوان » وهي حبوب 
غير صالحة للأكل » ذكر الأطباء أن أكلها يورث خبالا” في العقل . 

(0) أي فإن قل الخلط مما لا يجرىء » زاد بقدر ما يكون المصفى المخرج 
صاعاً » وأجزأ » لقلة مشقة تنقية الصاع المجزىء . 

(۳) وكذا غيره من السلف » وتقدم وجوب إخراج الحب مصفى . 

. أي تنقية المخرج في صدقة الفطر » كالزكاة‎ )٤( 

(ه) فلا يعلم قدره » ويتغير بالبقاء » فتفوت منفعته على المساكين » وقال 
الوزير : اتفقوا على أنه لا يحوز إخراج القيمة في زكاة الفطر » إلا أبا حنيفة » فإنه 
قال : يجوز . اه » قال بعض الحنفية : إنه حلاف السنة » ولم ينقل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر » قال أحمد : 
لا يعطي القيمة . قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة ؟ 
قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقولون : قال فلان > وقد 
قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً . . الخ » . 

() لأآنبا صدقة » فيدخل تحت قوله ( إنما الصدقات للفقراء ) وقوله « فترد 
إلى فقرائهم » وقال الموفق وغيره : لا أعلم فيه خلافاً . ونع منها من ينع من 
صدقة الأموال » ومن لغير حاجة نفسه » فقوله «طعمة للمساكين » نص في ذلك- 


- AA 


وعكسه ) بأن يعطى الواحد ما على الجماعة”" . والأفضل أن 
ST‏ 
دفعها إلى مستحقها »ع فاا آخذها إلى دافعها > أو 
جمعت الصدقة عند الإمام › ففرقها على أً هل السهمان“ . 


= فتجرى مجرى الكفارات » وتعطى لمن هو أحوجء لحاجة نفسه » لا في المؤلفة 
والرقاب » وهذا أقوى دليلا ممن قال : تحرى مجرى زكاة المال . قال الشيخ : 
ولا يحوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة » وهم الآخذون لحاجة أنفسهم . ش 

)١(‏ أي يحوز أن يدفع للواحد فيها ما يلزم الجماعة »> كصدقة المال » ولا 
تقدم من الأدلة » وذكره النووي وغيره اتفاقاً » إلا ما روي عن الشافعي » وذكر 
الشبخ أنه قول جمهور العلماء » وقال : فإنهم يحوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد » 
كا عليه المسلمون » قدا وحديثاً . وذكر أن ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه وصحابته دفعها إلى الواحد » ونيم لو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر 
نفساً لأنكروه » وعدوه من البدع > فان قدر المأمور به » صاع من تمر أو شعير » 
ومن البر إما نصف صاع > وإما صاع » على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين » 
فإذا أخذ المسكين حفنة » لم ينتفع بها » وكذلك من عليه دين » وإن جاز أن يكون 
مقصوداً ني بعض الأوقات » كا لو فرض أن عدداً مضطرون »> وإن قسم بينهم 
الصاع عاشوا » وإن خص به بعضهم مات الباقون » فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة » 
لكن هذا يقتضي أن التفريق هو المصلحة . 

(۲) أي البر » كتمر وشعير » ليغنيه عن السؤال ذلك اليوم . 

(۳) أجزأت » لأن قبضه أزال ملك المخرج » وعادت إليه بسبب آخر » 
أشبه ما لو عادت إليه يميراث . 

. بضم السين » أجزأت‎ )٤( 

- ۲۸۹ - 
۴ /ج /* ( حاشية الروض المربع ) 


فعادت إلى إنسان صدقته جاز » مالم يكن حيلة " 


)١(‏ أي تواطاً على عدم إخراج الركاة » كأن يشترط عليه عند الإعطاء أن 


يردها إليه عن نفسه » فيمتنع الإجزاء » كسائر الحيل المحرمة » وهو المشهور في 
المذهب . 


وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا كشرائها فيجوز رجوع الصدقة فرضاً أو نفلا 
إلى من تصدق بها في ثلاث صور › إذا دفعها إلى الإمام أو نائبه ثم ردها إليه » 
لہا بلغت محلها » وأما إن تركها الإمام أو نائبه لصاحبها قبل القبض » لم تحل 
له » والثانية إذا ردها إليه الميراث » والثالثة إذا دفعها إلى من له عليه دين وردها 
إليه وفاء » بعد التمكن » إن لم يكن حيلة . 

وإذا كان من تدفع إليه ببلد » مسافة قصر فأكثر › ولا يمكن دفعها إليه » فإن 
المستحق يوكل من يقبضها » فإن دفعها إلى جاره ونحوه » وقال : اقبضها لفلان 
الغائب . لم تجزه » صرح به أبا بطين وغيره . 


- ۹۰ 


باب إخراج الزكاة ٠‏ 
يجوز لمن وجبت عليه الز كاة الصدقة تطوعاً قبل إخراجها"" 
( ويجب ) إخراج الزكاة ( على الفور مع إمكانه )”" كنذر 
مطلق وكفارة“ لأن الأمر المطلق يقتضى الفورية” . 


)1( أي زكاة امال المستقرة » وما يتعلق به » من حكم النقل والتعجيل ونحوه . 

(۲) ولم يزل المسلمون يتصدقون من الأموال الظاهرة والباطنة قبل الإخراج » 
فكان إجماعاً » بخلاف صوم التطوع » فإنه لا يقدم على الفرض . 

(۳) يعني قدرته على إخراجها في الحملة » وهو مذهب مالك والشافعى » 
لقوله تعالى ( وانوا حقة يوم حطناده ) والمراد الرتكاة المستقرة ٠‏ كر كاة الال > وأما 
زكاة الفطر » فتقدم أنها تجب بدخول ليلة العيد » مع أن الأفضل إخراجها يوم العيد 
قبل الصلاة . 

5( أي كما يجب إخراج النذر المطلق » كأن يقول : لله علي أن أصلي أربع 
ركعات . ولم يقيدها بوقت > أو : أن أصوم عشرة أيام . ولم يقيدها بشهر » ومثله 
موقت دخل وقته » وإخراج كفارة على الفور . 

(5) ومنه ( وآنوا الزكاة ) فإنه يقتضي الفورية بدليل ( مامنعك أن تسجد إذ 
أمرتك ) وبدليل أن المؤخر يستحق العقاب » ولو جاز التأخصير لكان : إما إلى 
غير غاية ؛ وهو مناف للوجوب » وإما إلى غاية » ولا دليل عليه » وي الصحيح : 
صلى العصر فأسرع » فقيل له ؛ فقال « حلفت في البيت تبراً من الصدقة » وللشافعي 
وغيره عن عائشة » قال « ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته » ولأنها عبادة تتكرر » 
فلم يجز تأخير ها » فإن أخرها أثم » وفاقاً مالك والشافعي » وقول بعض الحنفية . 


5 ۷۹۱ 


راا ا الا ون خا "لفقي اجره واتار 
ا اود وربما أدى إلى الفوات”” ( إلا لضرورة ) 


() 


£ 


كخوف دح ساع”* | و على نفسه )© 5 ماله » ونحوه 
: 
لكا خرها ‏ لتحا EE ag‏ ظ 


)١(‏ فإن مطالبة الساعي بالزكاة » تقتضي الفورية إجماعاً » فكذا بطلب الله 
تعالى » وكعين مغصوبة » قال المجد بازومه » وأما أبو حنيفة فإنما يوجب الفورية 
إذا طلبها الساعي « والساعي » هو العامل > ( وسعى الرجل » يسعى ؛ عمل وكسب > 
وكل من ولي شيئاً على قوم فهو ساع عليهم » وأكثر ما يقال ذلك » في ولاة الصدقة . 

(۲) أي فيجب إخراجها على الفور لذلك . 

™( بنجو طروء إفلاس > أو موت ؛ ولآن النفوس طبعت على الشح » وهو 
أيضآ أخلص للذعة : وأنفى للحاجة » وأبعد من المطل للذموم » وأرضى للرب > 

(؛) أي على صاحب الال » إذا أخرجها هو بنفسه » مع غيبة الساعي » فله 
تأخيرها إذاً . 

ش کیب قل تاغيرها فد 2لا في تعجيلها من الضرر » وي الحديث » 
لا ضرر ولا ضرار » ولأنه يحوز تأخير دين الآدمي لذلك » فالزكاة أولى . 

(D‏ أي ليذفعها لمن حاجته أشك من هو حاضر 4 وكذا لأفضل 4 وقيده كثير 
من المحققين بالزمن اليسير »> لأنه قد تقرر أنه لا يحوز ترك واجب لندوب » وظاهر 
كلام جماعة المنع . 

7 كان اشرق ةا وني E‏ 41 الام 

قريبه كل شهر شيئاً » وينبغي ا ينعد شور حامر + ن 
ضررهم فرض » فلا يترك لحيازة فضيلة . 


35 ۲۹۲ 


وار إخراجها من المال »> لغيبة ونحوها'" ( فإن منعها ) 
أي الزكاة ( جحداً لوجوبها » كفر عارف بالحكم )'" 
وكذا جاهل عرف فعلم واف وا جا وجرا و 
لم يمتنع من أدائها“ ( وأخذت ) الزكاة ( من 


› أي لغيبة امال » ونحو الغيبة » كالمنع من التصرف فيه » وكغصبه‎ )١( 
» وسرقته » وكونه دیناً » إلى قدرته عليه » أو كان المالك فقيراً » محتاجاً إلى زكاته‎ 
تختل كفايته ومعيشته بإخراجها » وتؤخذ منه عند يساره » لفعل عمر » ولأنها‎ 
مواساة » فلا يكلفها من غيره » ولو قدر أن يخرجها من غيره » ولإمام وساع‎ 
هي علي ومثلها » ولفعل عمر‎ ١ تأخيرها عند ربا لمصلحة » كقحط ونحوه » لقوله‎ 
. رضي الله عنه‎ 


)( إجماعاً 2 لتكذيبه لله ورسوله ¢ وإجماع الأمة : 


(۳) أي ومثل من منعها جحداً لوجوبها جاهل به » لقرب عهده من الإسلام » 
أو كونه نشأ ببادية بعيدة عن القرى » بحيث يخفى عليه وجوبها » وعرف وجوبها 
ليرجع عن اللحطاً » « فأصر » أي على جحوده » كفر إجماعاً » لأنه مكذب لله 
Rr a‏ » بل قالوا : عروف 
فأصر . وكذا لم يذ كره في الصلاة . 


« 


(5) يكفر إجماعاً » لظهور أدلة الوجوب من الكتاب والسنة » وإجماع الآ 
فلا عذر له . 

() إن كانت وجبت عليه » لوجوبها عليه قبل كفره » فلم تسقط به كالدين » 
ولاستحقاق أهل الزكاة لها . 


ةا 


وقتل ) لردته » بتكذيبه لله ورسوله › بعد أن يسئتاب ET‏ 
8 9 7 2 م 

( أو بخلاً ) أي ومن منعها بخلاً »> من غير جحد ( أخذت 
منه ) فقط قهراً» كدين الآدمى > ولم يكفر" ( وعزر ) إن 


(4) 


علم تحريم ذلك" وقوتل إن احتيج إليه . 


6 إجماعاً » لقوله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس » حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله ؛ ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » وقال أبو بكر : لأقاتان من فرق 
بين الصلاة والزكاة . متفق عليه . 

(0) وإنما تؤخذ منه الزكاة » وهو مذهب مالك والشافعي » ا يؤخذ العشر 
وفاقاً « والبخل » بضم الباء وفتحها » وسكون اللحاء وبفتحها » منع الفضل » والبخل 
شرعي وعرني » فالشرعي : منع الواجب ؛ كالزكاة ونحوها . والعرثي : منع 
ما يعد مانعه بخيلاة . وقوله « فقط » أي من غير زيادة وفاقاً » لحديث الصديق 
١‏ من سأل فوق ذلك فلا يعطه » مع توفر الصحابة » ولم ينقل عنهم أخذ الزيادة » 
ولا قول به » ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من المظالم » كسائر الحقوق » وقيل : 
وشطر ماله ؛ إن علم تحريمه » لحديث « فإنا آخذوها وشطر ماله » » وهو من رواية 
بيز » قال الشافعي وغيره : حديث بهزلا يثبته أهل العلم » ولو ثبت لقلنا به . وإن 
غيب » أو كتم » وأمكن أخذها » أخذت من غير زيادة » وهو قول أكثر الفقهاء » 
لأنه لم ينقل أن الصحابة أخذوا زيادة عليها . 

۳( يعزره إمام عادل أو نائبه » لارتكابه محرماً » وإن كان جاهلا” ‏ كحديث 
عهد بالإسلام - لم يعزر » لأنه معذور » وعرف وبصر » وأخذت منه فقط . 


)٤(‏ يقاتله إمام يضعها ني مواضعها » لاتفاق الصحابة مع الصديق على قتال 
مانعى الزكاة » ولأنها أحد مباني الإسلام » فإن تاب » وأخرجها » وإلاقتل حداً » = 


155 ه 


. 5 5 0( : 5 )۲( 
ووضعها الإمام في مواضعها' ولا يكفر بقتاله للإمام 
ومن ادعى أداءها 3 3 بقاءَ الحول »2 و نقص النصات ”'”" 


أو أن ما بيده لغيره ونحوه » صدق بلا يميد ° 


= وأخذت من تركته » من غير زيادة » وكذا إن غيب » أو كتم » واستتيب فلم 
يخرج قتل حداً » قال ني المبدع : على الأصح » لظاهر الكتاب والسنة . وذكر الشيخ 
أن من أداها » لم تجز مقاتلته » للخلف ني إجزائها . 

)١(‏ أي وعلم أن الإمام يضعها ني مواضعها قوتل » وإلا يضعها ني مواضعها 
فلا . 

0( وفاقاً » لأن الصحابة لم يعتقدوا كفرهم » حين امتنعوا » ولقول عبدالله 
ابن شقيق : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لايرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة . رواه الترمذي » وما ورد من التكفير فيه » محمول على 
جاحد الوجوب > أو ااتغليظ . قال الشيخ : ولو كان لانعي الزكاة ديون » لم تقم 
يوم القيامة بالزكاة » لأن عقوبة الزكاة أعظم . 

(۳) أي ومن ادعى أداء الزكاة وقد طولب بها » صدق بلا بمين وفاقاً » أو 
ادعى بقاء الحول » أو ادعى نقص النصاب ٠‏ أو زوال ملكه عن النصاب في الحول » 
أو تجدده قريباً » صدق بلا يمين وفاقاً . 

(5) أي وإن ادعى أن مابيده من مال زكوي لغيره › أوأنه متفرد › أو مختلط » 
ونحوه مما يمنع وجوبها » أو ينقصها » كدعوى علف سائمة نصف الحول أو 
أكثره » أو نية قنية بعرض نجارة » أو أقر بقدر زكاته » ولم يذكر قدر ماله ء 
صدق بلا يمين وفاقاً » لأنها عبادة مؤتمن عليها » فلا يستحلف عليها » كالصلاة 
والكفارة » قال في المبدع : وظاهره لا تشرع . نقل حنبل : لايسأل المصدق عن = 


- ۲۹9 


( وتجب ) الزكاة ( فى مال صبى E‏ 3 


( فيخرجها وليهما ) في مالهما" كصرف نفقة واجبة عليهما ” 
لأن ذلك حق تدخله النيابة » ولذلك صح الت وكيل فيه“ 
( ولا يجوز إخراجها ) أي الزكاة ( إلا بنية ) من مكلف“ 
لحديث: « إنما الأعمال بالنيات 6" والأولى قرث النية بدفغ". 


-شيء » ولايبحث » إنما يأخذ ما أصابه مجتمعاً » ولي الفروع : يتوجه احتمال : 
إن اتهم : ْ 

. » من العمومات » كقوله « في كل أربعين شاة شاة‎ )١( 

و6 أي الصبي والمجنون » وتعتبر نيتة » كا تعتبر من رب المال » وحكي اتفاقاً . 

() أي يخرجها عنهما كا أنه يصرف النفقة الواجبة عليهما . 

5( أي ي الإخراج > كما صحت النيابة عنهما في النفقة ونحوها . 

(5) لعدم أهلية غير المكلف لأداء الواجب » ولأن أداء الزكاة تصرف مالي » 
أشبه سائر التصرفات . 

(5) وأداؤها عمل » وقال صلى الله عليه وسلم « لا عمل إلا بنية » وقال تعالى 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله > مخلصين له الدين ) ولا نزاع عند الأصحاب في ذلك » 
إذا كان المخرج هو المالك » أو النائب عنه » كولي صبي ومجنون » وقال الشارح : 
مذهب عامة أهل العلم أن النية شرط ني إخراج الزكاة . قال الوزير : أجمعوا على 
أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بالنية . 

(۷) فاعتبر بعضهم النية عند الدفع » وفاقاً لمالك والشافعي » فلو عزها م تكف 
النية » وقال أبو حنيفة : لا يصح أداؤها إلا بالنية مقارنة الأداء . وجوز بعضهم النية 
عند عزل مقدار الواجب منها » فاكتفي بوجود النية حالة العزل تيسيراً . 


۳۹۹ 


وله تقديمها بزمن يسير ESTE‏ فينوي الزكاة » أو الصدقة 
الواجبة » ونحو ذلك وإذا أخحذت منه قهراً أجزأت ا 
وإن تعذر وصول إلى المالك > لحي 0 00 6 فأحذها الإمام 
وباطاً“ ( والأفضل أن يفرقها 


بنفسه € ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها”" 


ا 


ّ نائبه » أجرات ظاهر 


(0) أي يجوز له تقديم النية قبل الإخراج بزمن يسير »> كا يجوز تقد النية 
على الصلاة بزمن يسير » وتقدم » وكالطهارة والحج . 

0 كصدقة المال أو الفطرة » لا صدقة مطلقة » فلو نوى صدقة مطلقة لم تجز > 
ولو تصدق يجميع ماله » كصدقة نصاب من غير جنسه وفاقاً » ولأنما عبادة يتكرر 
وجوبها » فافتقرت إلى تعيين النية » وفاقاً كالصلاة » ولأن مصرف الال إلى الفقراء 
له جهات » فاعتبرت نية التمييز . 

() يعني من غير نية رب امال » فلا يطالب بها ثانياً » بلا نزاع » وأما باطناً 
فلا تجزىء » لعدم النية » اخختاره أبو اللعطاب وابن عقيل » والشيخ وغيرهم »> إذ 
الزكاة عبادة » فلانجزىء بغير نية من وجبت عليه كالصلاة » وقال : مابأخذه ولاة 
الأمور » بغير اسم الركاة » لا يعتد بها . 

> لأن له إذا ولاية على الممتنع » فقامت نيته مقام نيته > كولي صبي‎ )٤( 
وكالدين » ولأن له أخذها من الممتنع بالإتفاق » ولو لم تجزئه لما أحذها » وسواء‎ 
المال الظاهر والباطن » وقيل : يجب دفع زكاة الال الظاهر إلى الإمام » ولا تجزىء‎ 
. بدونه » وهو قول الحنفية والمالكية » والقول القديم للشافعي‎ 

© راط ص عن اماه اودري كربة مستحقها › > مع إعطائها 
للأولى بها » وني المنتهى وغيره: ويفرقها بنفسه » بشرط أمانته » فإن لم يثق بنفسه» = 


وك قدي زه الا رو ارط و أن قول 


عند دفعها هو ) أي مؤديها ) وآخذها ما ورد 3 : 


= فالأفضل له دفعها إلى الساعي » لأنه ربما منعه الشح من إخراجها أو بعضها » وعند 
أي الحطاب : دفعها إلى الإمام العادل أفضل » واختاره ابن أي موسى وغيره » 
للخروج من الحلاف » وزوال التهمة . 


)١(‏ قال الشارح : لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائر » سواء كان عدلاة 
أو غير عدل » وسواء الأموال الظاهرة والباطنة » ويبرأ بدفعها » تلفت في يد الإمام 
أولا » صرفها ني مصارفها أولا > وقيل لابن عمر : إنهم يقلدون با الكلاب ؛ 
ويشربون بها اللحمور . فقال : ادفعها إليهم . وللإمام طلبها من الأموال الظاهرة 
والباطنة إن وضعها في أهلها وفاقاً » وإن علم أنه لا يزكي » فعليه أن يقول : أدها › 
وإلا ادفعها إلي . وما يأخذه الولاة من العشر » وزكاة الماشية » وغير ذلك » فقال 
الشيخ وغيره : يسقط عن صاحبه ‏ إذا كان الإمام عادلا” » يصرفه في مصارفه » 
باتفاق العلماء » فإن كان ظالاً » لا يصرفه في مصارفه الشرعية » فينبغي لصاحبه 
أن لا يدفع الزكاة إليه » بل يصرفها هو إلى مستحقها » فإن أكره على دفعها إلى 
الظالم > بحيث لو لم يدفعها إليه يحصل له ضرر » فإنه يجزئه ي هذه الصورة أه > 
وللمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه » قال النووي : وهذا لا خلاف فيه » 
ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين . 


۳( سواء كان بموضع يخرجها أهله » أم لا » وسواء نفى عنه ظن السوء آم لا » 
لتنتفي عنه التهمة » ويقتدى به » وقوله ( وإن تخفوها ) محمولة على صدقة التطوع . 


(م) ندباً » للآية والأخبار » والصلاة هنا الدعاء والتبريك » وليس بواجب » 
لأنه لم يأمر معاذاً به » ولا يحب على الفقير . 


¬ ۲۹۸ - 


فيقول دافعها « اللهم اجعلها' نما 4 ولا تتجعلها 0 00 
ويقول آخذها : آجرك الله فيما أعطيت » وبارك لك فيما 
أنقيتك 6 وك للق اوور اي ونبو كل ا ا 
وأجزأت نية موكل مع قرب “ وإلا نوی موكل » عند دفع 


ا و وکیل شش دفع لفقب ”" 


» رواه ابن ماجه » ويحمد الله على توفيقه لأدائها » « ومغنماً » أي مثمرة‎ )١( 
. لأن التثمير كالغنيمة « ومغرما » أي منقصة » لأن النقص كالغرامة‎ 

» لآنه مأمور به » في قوله ( خذ من أموالهم صدقة » تطهرهم وتزكيهم بها‎ (32١ 
وصل عليهم ) أي ادع لهم › قال عبدالله بن أي أوفى : كان رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم » قال « اللهم صل عليهم » متفق عليه » وهذا إذا‎ 
. كان الدافع ربا » وإلا دعا له بالغيبة » وللرسول الحاضر » كرد السلام‎ 

() لأنها عبادة » والكافر ليس من أهلها » وغير الثقة لايؤمن عليها » وظاهره 
ولو مميزاً » واشترط بعضهم التكليف » لأن المميز ليس أهلا” للعبادة » وصوبه 
في تصحيح الفروع > وتوسط عثمان وغيره » فاستحسن القول يجوازه مع القرب » 
دون البعد » ويحوز التوكيل في إخراج الزكاة وفاقاً .. 

» أي قرب زمن الإخراج ؛ من زمن التوكيل » لأن الفرض متعلق بالموكل‎ )٤( 
. ولا يضر تأخير الأداء بزمن يسير‎ 

(©) لتعلق الفرض بالموكل » ووقوع الإجزاء عنه . 

(DD‏ أي وينوي وكيل عند الدفع أیضا ٤‏ كا ينوي الموكل » صححه الشارح 
وغيره © للا يخلو الدافع إلى المستحق من نية مقارنة أو مقاربة » ولا نجزىء نية 
وكيل وحده إجماعاً » ويشترط لإجزائها » وملك فقير لها قبضها » ولايصح تصرفه = 


ومن علم أهلية آخذ » كره إعلامه بها" ومع عدم عادته › 
لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه" ( والأفضل إخراج زكاة 
كل مال في فقراء بلده )'" ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصرء 
من بلد المال » لأنه في حكم بلد واحد“ ( ولا يجوز نقلها ) 
مطلقاً ( إلى ما تقصر فيه الصلاة ) . 


> قبله » ولو وكل الفقير رب الال ي القبض من نفسه » وأن يشتري با بعد ذلك ثوباً 


أو نحوه صح . ١‏ 
)1( قال اوا که يعطيه ويسكت > ما حاجته إلى أن يقرعه ؟ » 


(۲) أي ومن علم أهليته » مع علمه بعدم عادته للأخذ » لم يجزئه دفعها له › 
لأنه لا يقبل زكاة ظاهراً . 

RS (۳)‏ 
السفر » مالم تت تتشقص زكاة سائمة » ففي ) يلد واحد » وعلل المجد عدم النقل في 
لام کی قرام كل مكاي ليام بم غا ادامات كلك کے ته ت 
غل مق غلم ا وا ا ة للمضطر » ويحرم نقلها إلى مضطر » أومحتاج › 

فى مكان آخر » ويؤيده « أا أهل عرصة » أصبح فيهم امرؤ جائع » فقد برئت 
منهم ذمة الله » رواه أحمد . 

(١‏ وببدأ بالأقرب فالأقرب » فإن نقلها إلى البعيد » لتحري قرابة » أو من 
كان أشد حاجة » لا بأس به » قال أحمد : لا بأس أن يعطي زكاته في القرى الي 
حوله . 

)2 وفاقاً للشافعي » سواء نقلها لقريب » أو اتبعات + أر لقان روعي 
أو لاستيعاب الأصناف › وسواء كان الناقل لها ربها أو غيره . 


۳۰ 0-2 


لقوله صلى الله عليه وسلم لعاذ لما بعثه إلى اليمن « أعلمهم أن 
كد امرض مره ميد »> تؤخل مه من أغنيائهم »> فترد 
على فقرائهم 7 


(۱) متفق عليه » وعن طاووس قال : ني كتاب معاذ « من خرج من مخلاف 
إلى مخلاف » فإن صدقته وعشره ني مخلاف عشيرته ) رواه الأثرم » فيفرقها 
الساعي » في مكان رب المال وما قاربه » ويبدأ بأقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم » وعنه : 
يجوز النقل » ويجزىء » قال الشارح : وهو قول أكثر أهل العلم › > لأنه دفع الحق 
إلى مستحقه » فبرىء كالدين » ولعموم قوله « فترد على فقرائهم » والضمير 
للمسلمين » ولقوله ( إنما الصدقات للفقراء ) إلى آخر الآية » ولم يفرق بين فقراء 
وفقراء » وقوله لقبيصة « أقم حتى تأتينا الصدقة » فتأمر لك بها » فدل على أنها 
كانت تنقل إليه » فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار › واختار أبو اللخطاب 
وغيره الحواز » لأن الأدلة في المسألة متقاربة » وقد وصلت إلى الفقراء » فدخلت 
في عموم الاية . 

وقال الشيخ : يجوز نقل الزكاة وما في حكمها » لمصلحة شرعية » وإذا نقل 
ازكاة إلى المستحقين بالمصر اللتامع > مثل أن يعطي من بالقاهرة » من العشور التي 
بأرض مصر » فالصحيح جواز ذلك » فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم » 
بخلاف النقل من إقليم إلى إقليم > مع حاجة أهل المنقول عنها » وإنما قال السلف : 
جيران امال أحق بزكاته » وكرهوا نقل الزكاة > إلى بلد السلطان وغيره » ليكتفي 
أهل كل ناحية بجا عندهم من الزكاة » ولهذا في كتاب معاذ « من انتقل من مخلاف 
إلى مخلاف » فإن صدقته وعشره ني مخلاف جيرانه » « والمخلاف » عندهم كا 
يقال « المعاملة » وهو ما يكون فيه الوالي والقاضي » وهو الذي يستخلف فيه ولي 
الأمر جابياً » يأخذ الزكاة من أغنيائهم » فير دها إلى فقرائهم »> ولم يقيد ذلك بعسيرة 
يومين * وتحديد النع من فقل الركاة » ليس عليه دليل شري" . 


۳۰ = 


ا 


بخلاف نذر 4 وكفارة 4 ووصية ا ( فإن فعل ) 
نقلها إلى مسافة قصر ( أجزأت )'" لأنه دفع الحق إلى 
مستحقه » فبرى2 من عهدته > ويأئه " ( إلا أن يكون ) 


n 


3 


اللا لوا أو مكان ( لا فقراء فيه » فيفرقها في أقرب 
البلاد إليه ( لأنهم لكك , 


)20 أي لم تقيد تلك بمكان معين » فله نقلها » ولو إلى مسافة قصر » والفرق 
كون الزكاة مواساة راتبة » فكانت ليران المال » بخلاف هذه الأشياء » فإن كان 
النذر معيناً » بأن عينه الناذر لفقراء بلده » أو مكان معين » وجب صرفه لهم » 
لتعينهم » وكذا كفارة معينة » بأن قيدها الحالف بمكان معين » أو وصية » لم يز 
إلا لما قيده به » من بلد معين » أو مكان معين . 

(ف6 للعمومات » وفاقاً مالك » واختاره أبو اللحطاب » والموفق » وغيرهما > 
وظاهر كلامهم يعني مع الحرمة . 

(۳) يعني على القول بتحرم النقل » ولو لأجل رحم » أو شدة حاجة › والساعي 
وغيره في ذلك سواء » وله جعل الصرف إلى رب امال . 

(4) أو ما بقي منها بعد مستحقي مكانه » وبعث معاذ إلى عمر صدقة من 
اليمن » فأنكر ذلك عمر » وقال : لم أبعثك جابيآ » ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء 
الناس » فتردها ني فقرائهم . فقال معاذ : ما بعثت إليك بشي ء وأنا أجد من يأخذه 
مني . رواه أبو عبيد » قال الوزير : وأجمعوا على أنه إذا استغنى آهل بلد عنها ۽ 
جاز نقلها إلى من هم أهلها . والمسافر يفرقها في موضع أكثر الإقامة فيه » مالم 
يفض إلى تأخيرها . 


“۳*۴ 


وعليه مؤنة نقل 4 ودفع 3 وكيل 6 و ( فإن كان ) 
امالك ( في بلد وماله في ) بلد ( آخر أخرج زكة المال في 
لدو أي يلد مه اماق كل الحول» أو ادر درة ا تقض 


زفق 


عن ذلك لان م إنما تتعلق به غالباً بمضي زمن 
الوجوب ٠‏ أو ما قاربه”" ( و ) أخرج ( فطرته في بلد هو فيه ) 
وإن لم يكن له به مال » لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما 


(4) 59 


)0( أي وعلى من وجبت عليه مؤنة نقل زكاة » مع حله أو حرمته » وعليه 
مؤنة تسليمها إلى مستحقها كاملة > وذلك من نمام التوفية » وكتسليم المبيع > وهل 
يجوز أن يوكل الفقير من يقبضها من بلد المالك لأن وكيله كهو » وهي بعد قبض 
الوكيل في ملك الموكل أم لا ؟ استحسن بعضهم الأول . 

(۲) نص عليه وفاقاً » وكذا إذا كان أكثر إقامته به فيه » وقال في الغاية : 
ومع تساو بخير . 

(۳) وللا تنقل الصدقة عن بلد المال » ولأن المال سبب الزكاة » فوجب 
إخراجها حيث وجد السبب » متفرقاً كان البلد أو مجتمعاً » إلا في نصاب سائمة 
في بلدين » فيجوز في أحدهما > لثلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان » والمراد 
بالأطماع أطماع الفقراء » « وطمع في الشيء وبه » حرص عليه . 


)6( أي من قوله : ومن وجبت عليه فطرة غير ه » أخرجها مع فطرته » مكان 


دك ۳۰۳ 


ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب ٠»‏ لقبض 
زكاة المال الظاهر > كالسائمة » والزرع > والثمار » لفعله 
عليه الصلاة والسلام » وفعل. خلفائه رضي الله عنهم بعده"" 
( ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل 6" لا روى أبو عبيد 
في الأموال » بإسناده عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تعجل من العباس صدقة سنتين " 


)١(‏ يعني لقبض الزكاة كل عام » ما هو مستفيض »© وجرى عليه عمل 
المسلمين » وقال تعالى ( نحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با ) ومن الناس 
من لايزكي » ولايعلم ما عليه » فإهمال ذلك » إضاعة للزكاة » وعن عبد الله بن 
عمرو مرفوعاً « تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم واه اخمد وأو داو 
وني رواية « لا جلب ولا جنب » ولا تؤخذ صدقاتهم إلا على مياههم » قال مالك : 
سنة السعاة أن يخرجوا أول الصيف » عند اجتماع أرباب المواشي بمواشيهم على 
امياه » للتخفيف عليهم ٠‏ وعلى السعاة » واستظهر ني الفروع عدم الوجوب > 
وأنه لم يذكر جماعة هذه المسألة بالكلية . 

(۲) اقتصاراً على ما ورد » وتركه أفضل » خحروجاً من اللحلاف › وقال أبو 
حنيفة والشافعي : يجوز تقدبمها حولاة واحداً . وني الرواية الأخرى : أكثر من 
حول . وما زاد عن الحولين فلا يجوز عندنا » رواية واحدة . 

00 ولفظ أحمد وأي داوود : أن العباس سأل الني صلى الله عايه وسلم في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل » فرخص له في ذلك . « وأبو عبيد » هو الحافظ الفقيه » 
لقاعم بن جلدم > الأزدي ٠‏ البغدادي » يقال : كان أبوه رومياً . ولد سنة مائة 
وأربع وحسى sha‏ كي «وغريبالحديث » و« كتاب الأمرال) - 


اه 


. . . : (0) . : 
ويعضده رواية مسلم « فهي علي ومثلها ) " وإنما يجوز تعجيلها 
إا كفل التضباي'": لاعما ف . 


e 


= وغير هما » قال الحافظ : أحسن من صنف ف الفقه وأجوده 3 توفي سنة مائتين 
وأربع وعشرين . 


» أي تعجلتها منه » وني لفظ لغير مسلم « إنا تعجلنا منه صدقة عامين‎ )١( 
» ولفظ البخاري والنسائي « هي علي صدقة » ومثلها معها » » « وعضده» نصره وأعانه‎ 
أي يشو :ها روا ای عد برواية م ر أن مناه :+ ی يله‎ 
صدقة سنتين » فصارت ديناً علي » وقيل : قبض منه صدقة عامين » العام الذي شكا‎ 
» فيه العامل » وتعجل صدقة عام ثان » وكا لو تعجل لعام واحد » ولأنه حق مال‎ 
أجل للرفق » فجاز تعجيله قبل أجله كالدين » وقطع في الشرح والتتهى بصحة‎ 
التعجيل قبل الشروع فيه » وقدمه في الفروع » ونصره ابن نصرالله وغيره » فهو‎ 
. كتعجيله عن الحول الثاني قبل دخوله‎ 

(۲) وفاقاً » لأنه سببها » فلم جز تقديمها عليه » قال الموفق : بغير حلاف 
نعلمه > « وكمل » بتثليث الميم » والضم أفصح » ويستعمل ي الذوات والصفات » 
يقال : كمل . إذا تمت أجزاؤه » وكلت محاسنه » بمعنى التمام . 

() أي لا يجوز تعجيل الزكاة عما يستفيده من النصاب » لأنه تعجيل عما 
ليس في ملكه ‏ لعدم وجوده › فلو ملك بعض نصاب » فعجل زكاته » أو زكاة 
نصاب » ل يجزئه » وفي الإقناع : ولا قبل السوم . واستظهر في المبدع الإجزاء 
بعد طلوع الطلع والحصرم > واختاره أبو اللحطاب » وقدمه في الفروع > لأن وجود 
ذلك كالنصاب » والإدراك كالحول » وحكم الزرع كذلك » وقال الشيخ وغيره : 
جوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها > بعد سبب الوجوب » عند جمهور العلماء » أني 
حنيفة والشافعي وأحمد » فيجوز تعجيل زكاة الماشية » والنقدين» وعروض التجارة »= 

6ت 
م / 5١‏ /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


وإذا تم التعوك 2 لتاب اقفن قدر ها جك ضع وأجراة” 
لأن المعجل كالموجود في ملكه" فلو عجل عن مائتي شاة شاتين › 
فنتجت عند الحول سخلة » لزمته ثالفة“ وإن مات قابض 
معجلة » أو استغنى قبل الحول » أجزأت" لا إن دفعها إلى 
من يعلم غناه فافتقر » اعتباراً بحال الدفع” . 


1 


=إذا ملك النصاب » ويجوز تعجيل العشريات قبل وجو ما » إذا كان قد طلع الثمرء 
قبل بدو صلاحه » ونبت الزرع » قبل اشتداد حبه » فإذا اشتد الحب » وبدا صلاح 
الثمر » وجبت الزكاة » وصرح ابن نصرالله وغيره بجواز تعجيلها من ولي كمالك . 

)١(‏ ولو ظن ماله ألفاً » فعجل زكاته » فبان خمسمائة » أجزأه المعجل عن 
عامين . 

(۲) حقيقة أو تقديراً » وهذا يتم به النصاب › ويجزئه من ماله » وإن عجل 
عن أربعين شاتين منها » لحولين » لا يحزئه عنهما » وينقطع الحول لنقص النصاب . 

ف فكأن الحول حال على مائتين وواحدة » تفريع على قوله : لأن المعجل 
كالموجود ني ملكه . ولو عجل من أربعين شاة شاة » فتم الحول عليها كذلك 
أجزأت » فلو نقصت شاة أخرى » وتم عليها الحول كذلك » استأنف حولا إذا 
تمت » ولم تجزئه المعجلة » ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف » لم يصرفه إلى الآخر > 
كا لوعجل شاة عن حمس من الإبل فتلفت › وله أربعون شاة » لم تجزئه عنها وفاقاً . 
0ك لأنه أداها لمستحقها » كالدين إذا عجله المدين » وكما لو عدمت عند 
الحول » لأنه يعتبر وقت القبض » لثلا يمتنع التعجيل . 

(ه) وهو فيها غير مستحق لا لغناه » وكذا لكافر فأسلم » لأنه لم يدفعها إلى 
مستحقها » أشبه ما لو لم يفتقر » أو يسلم . 


0 ۳ عع 


( ولايستحب ) تعجيل الزكاة" ولن أخذ الساعى منه زيادة 
أن يعتد بها من قابلة" قال الموفق : إن نوى التعجيل”. 


3 في ظاهر كلام الأصحاب 3 وتقدم أن تركه أفضل » خروجاً من لحلاف‎ )١( 
. قال في الفروع : ويتوجه احتمال بأن تعتبر المصلحة‎ 

( ذكره الشيخ وغيره > ولفظه : ما أخذه باسم الزكاة 2 ولو فوق النصاب 
بلا تأويل » اعتد به » وإلا فلا » وظاهره أن ما أهداه لعامل » أو أخذه العامل لا 
باسم الزكاة » بل غصباً » لا يحتسب به من الزكاة . 

(۳) جمعاً بين رواية عدم الإحتساب بالزيادة » وبين الإحتساب » وكذا حمل 
المجد رواية الحواز » على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة » إذا نوى التعجيل » 
فإن علم أنها ليست عليه » وأخذها » لم يعتد بها على الأصح » لأنه أخذها غصباً . 


باب أهل الزكاة © 
وهم ( ثمانية ) أصئاف'" لا يجوز صرفها إلى غيرهم " 


)١(‏ أي من يجزىء دفع الزكاة إليه » ومن لا يجحزىء » وما يتعلق بذلك » من 
بيان شروطهم » وقدر ما يعطاه كل واحد » وصدقة التطوع » وحكم السؤال . 


(۲) أي أهلها الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم » لا يحوز صرف شيء 
منها إلى غير هم إجماعاً » قال أحمد : هي لمن سماهم الله تعالى » وأخرج أبو داود 
وغيره » عن زياد بن الحارث مرفوعاً : « إن الله لم يرض بحكم ني ولا غيره 
في الصدقات » حتى حكم فيها هو » فجزأها تمانية أجزاء » وقال للسائل « إن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك » وذلك لا اعترض بعض النافقين على الني صلى الله عليه 
وسلم في الصدقات » بين الله تعالى أنه هو الذي قسمها » وبين حكمها » وتولى أمرها 
بنفسه » ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره » فجزأها تعالى لهؤلاء المذكورين . 


m~‏ أي غير الذين جعلهم الله محلا لها » قال الشارح وغيره : لا نعلم خلافاً 
أنه لا يحوز دفعها إلى غير هم » إلا ما روي عن أنس والحسن » ولا يلتفت إلى قول 
يخالف النص » وقال ابن نصرالله : لو فقدت الأصناف الثمانية » فهل يسقط 
وحوها > أو الأداء خاصة ؟ لأن الأصناف شرط للأداء > لا للوجوب » لأن 
إيجابها ‏ وإن كانت حكمته إغناء الأصناف فإتما شرع لأمر عام - لا يختلف 
حكمه لفقد ما شرع لسببه » كالقصر في حق من سافر » فلم يحد مشقة » فيبقى 
الواجب في ذمته » متى وجد مستحقه دفع إليه . وقال الشيخ : ويحب صرفها إلى 
الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين » وإلا صرفت إلى الموجود منهم » ونقلها 
إلى حيث يوجدون . وقال: ولاينبغي أن يعطى منها من لايستعين بها على طاعة الله » = 


0 ۳۰۸ - 


من بناع المساحد والقناطر » وسك البثوق 4 وتكفين الموتئ 3 
ووقف المصاحف » وغيرها من جهات الخير" لقوله تعالى 
( إنما الصدقات للفةراء والمساكين ) الآية" . 


>الإن ارو ا م عل طاعتة إن ياجاج لبها من الزن > أو من يعاو نهم » 
فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها » حتى يتوب › ويلتزم أداء الصلاة . 


)١(‏ قال الوزير وغيره : اتفق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يحزىء دفع الزكاة 
في بناء مساجد » وقناطر » ونحو ذلك » ولا تكفين موتى ونحوه » وإن كان من 
القربى » لتعيين الزكاة لما عينت له » « والقناطر » جمع قنطرة » بالقاف والنون » 
الوتييا الاق اوري ار ارط ررحي حفرب اضيا دمر 


ونحوهما . 


(۲) وتمامها ( والعاملين عليها عليها » والمؤلفة قلوبهم » وني الرقاب » والغازمين › 
لاسن قاع وان لصتن تررق عن EOE E‏ 
وصدقة التطوع تدخل في آية الزكاة » بإجماع المسلمين » وكذا سائر المعروف اه. 
و :إما» المفيدة للحصر تفصح بإثبات ما بعذها » ونفي ما سواه » وكذلك تعريف 
الصدقات ر « أل" ) فإنها 2 تستغرقها » وقال الشيخ : «إنما» للحصر» وإتما يثبت المذكور» 
ويبقى ما عداه » والمعنى : ليست الصدقة لغير هؤلاء » بل هؤلاء ؛ ومعلوم أنه 
ل يقصد تبيين الملك » بل قصد تبيين الحل » أي لا تحل لغير هؤلاء » فيكون المعنى : 
بل تحل هم . وذكر ابن جرير وغيره أن عامة أهل العلم يقولون : للمتولي قسمتها › 
وضعها ني أي الأصناف الثمانية شاء » وإنما سمى الله الأصناف الثمانية » إعلاماً منه 
أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غير ها » لا إيجاباً بقسمتها بين الأصناف 
الثمانية » والصواب أن الله جعل الصدقة في |معنيين » أحدهما سد خلة المسلمين » 
والثاني معونة الإسلام وتقويته . 


ا 


حدهم 3التقراء هخ و ا +1 لآن 
ا ان ا به > وإنما يبدأ بالأهم فالأهم" فهم ( من 
لايجدون شيئاً ) من الكفاية" ( أو يجدون بعض الكفاية ) 
أي دون نصفها" وإن تفرغ ‏ قادر على التكسب - للعلم 
لا للعبادة » وتعذر الجمع أعطي“ (و) الثاني ( المساكين ) 
الذين ( يجدون أكثرها ) أي أ كثر الكفاية ( أو نصفها )“ 


)1( وبدأ بهم المصنف كغيره »©» اتباعاً للنص 3 وهم ني أحكام الزكاة »> غير 
المساكين » لأنهم إذا اجتمعوا افترقوا » وبالعكس » والفقير مشتق من فقر الظهر › 
فعيل بمعنى مفعول » أي مفقور » وهو الذي نزعت فقرة ظهره » فانقطع صلبه . 

)۲( البتة » ولا قدرة لهم على شيء بالكلية » وذلك أشد الحاجة . 


() من كسب أو غيره » مما لا يقع موقعاً من الكفاية » ومثله بعضهم بالزمن 
والأعمى » لأنهما في الغااب كذلك » وربما لا يقدرون على شيء أصلا” » قال تعالى 
( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ) الآية » قال الوزير : وهو الصحيح عندي › 
لأن الله عز وجل بدأ به » فقال ( للفقراء ) الآية . 

(4) أي تعذر الحمع بين التكسب والإشتغال بالعلم > أعطي من الزكاة بقدر 
حاجته » لاشتغاله بالعلم » وإن لم يكن العلم لازماً له » قال الشيخ : ويجوز أخذه 
ما يحتاج إليه » من كتب العلم » التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها » بخلاف 
العبادة » والفرق بين العلم والعبادة تعدي العلم > وقصور العبادة . 

(ه) من كسب أو غيره » مفعيل من السكون » وهو الذي أسكنته الحاجة › 
قال تعالى ( أما السفينة فكانت لمساكين» يعملون في البحر ) فسماهم مساكين وطمع- 


- ۳۱١۰ - 


فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة“ ومن 
ملك - ولو من أثمان ‏ ما لا يقوم بكفايته » فليس بغني” . 


>-سفينة » وروي « اللهم أحيني مسكيناً » ولايحوز أن يسأل شدة الحاجة » فدل على 
أن المسكين أحسن حال من الفقير » وعنه : أنه فقير » والأول مسكين » وأن 
المسكين أشد حاجة » اختاره ثعلب وغيره » وفاقاً لأبي حنيفة ومالك » لقوله ( أو 
مسكيناً ذا متربة ) وأجيب بأنه يجوز التعبير عن الفقير بالمسكين » وهما صنفان في 
الزكاة » وصنف واحد في سائر الأحكام > لأن كل واحد من الاسمين ينطلق 


)١(‏ من الزكاة وجوباً » يتكرر بتكرر الحول » ما يكفيه إلى مثله » وکل واحد 
من عائلتهما مقصود دفع حاجته » فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد » ومن تام الكفاية ما 
يأخذه الفقير ليتزوج > إن لم يكن له زوجة » واحتاج إلى النكاح . 


(۲) وفي الوجيز وغيره : وكفاية عياله ؛ أي فليس بذي غنى » يمنعه من أخذ 
الزكاة » وإن كثرت قيمته » أو ملك عقارات أو غيرها »> لا تقوم بكفايته » 
لقوله « حتى يصيب قواماً من عيش » أو سداداً من عيش » رواه مسلم » والسداد 
الكفاية » ولم يحك متقدموا الأصحاب خلافاً و « ما » موصولة › و «لا) نافية » 
والغني ما عده الناس غنياً » قال الشافعي : قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسبه » 
ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه > وكثرة عياله . وقال أحمد : إذا كان له 
عقار وضيعة » يستغلهما عشرة آلاف » أو أكثر » لا تكفيه » يأخذ من الزكاة . 
وقيل له : يكون له الزرع القائم » وليس عنده ما يحصده » أيأخذ من الزكاة ؟ 
قال : نعم . قال الشيخ : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنة » وإن لم ينفقه بعينه 
في المؤنة » وكذا من له كتب يحتاجها » للحفظ والمطالعة » أو لها حلي للبس أو 
كراء » تحتاج إليه » فلايمنع ذلك الأخذ من الزكاة . قال : والغنى ني باب الزكاة = 


- 75١١ ب‎ 


( و ) الثالث ( العاملون عليها وهم ) السعاة » الذين يبعثهم 
الإمام لأخذ الزكاة من أربابها"“ >( جباتها » وحفاظها ) 
A gS,‏ كو يكنا تسمل اميه : 
افا 


إما من تجارة » أو صناعة » أو أجرة عقار » أو غير ذلك © فمن كان محتاجاً 2 
حلت له الزكاة » وإن ملك نصباً » ومن لم يكن محتاجاً » لم تحل له » وإن لم ملك 
شيئاً » لحديث « لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة » رجل أصابته فاقة » حتى يقول ثلاثة 
من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة » فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش » أو سداد من عيش » وذكر قول عمر : أعطوهم وإن راحت عليهم 
من الإبل كذا وكذا » ولأن ني العرف أن من كان محتاجاً فهو فقير » فيدخل في 


. للنص والعمل المستمر المجمع عليه‎ )١( 


2 بين مستحقيها » وعدادها » وكيالحا » ووزاتها » وجماع المواشي‎ (١ 
ورعاة وجمال » ومن يحتاج إليه فيها 2 لدخولهم في مسمى العاملين عليها » وكان‎ 
صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة » ويعطيهم عليها فخت غمر © وأيا‎ 
, . موسى » وغيرهما » وليس فيه اختلاف » مع ما ورد من النص‎ 

(") أي قادراً على ذلك العمل وفاقاً » لأنها ضرب من الولاية » ولعل هذا 
الشرط متضمن لكونه : عالاً بفرائض الصدقة » فقد قيل : من شرطه معرفة ما نبجب 
فيه الزكاة » وجنسه . وقيل : إن كان من عمال التفويض . ولا تشترط حريته › 
وفاقاً للشافعي » لقوله « وإن استعمل عليكم عبد حبشي » ولايشترط فقره إجماعاً »= 


۳۲ 


ين 


FE e 0) 51 5 1:‏ 
من عير دوي القربى 1 ويعطى قدر اجرته منها » ولو غنيا 
ويجوز كون حاملها » وراعيها ممن منع منها " 


سم 


=لحديث أي سعيد « لاتحل لغني » إلاللحمسة › لعامل عليها » الحديث › والمراد 
بالأمانة هنا العدالة » ولأن غير الأمين لا تجوز توليته » وشرط كونه مسلم) » لأنها 
ولاية على المسلمين » فاث شترط الإسلام فيها » وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم ) وقال عمر : لا تأمنوهم وقد خونهم الله . ويأتي المنع من تولية 
أهل الذمة » في في الجهاد إن شاءالله تعالى » وقيل : لا يشترط . لأن ما يأخذه بحق 
جبايته » ويجوز أن يكون حاملها وراعيها ونحوهما » وشرط التكليف »لان غير 
المكلف مولى عليه » لعدم أهليته . 


60 وهم مؤمنوا بني چ Et‏ مواليهم > وفاقا لخدي 2 و فل 
ا ال a‏ 


0( أي يعطى العامل قدر أجرته منها » ولو كان غنياً » بغير خلاف » للخبر 
سواء جاوزت الثمن أو لا » لأنه أجرة » وقال ابن عبد البر : إجماعاً . وإن تلفت 
بلاتفريط » فمن بيت المال » وقال الشيخ وغيره : ويلزمه رفع حساب ماتولاه إذا 
طلب منه . وفي الصحيحين أن الي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن اللتبية حاسبه » 
وقال ي الفروع : يلزمه مع التهمة . 

(۳) نحو كافر » أو من ذوي القربى » قال في الإنصاف : بغير خلاف . 
لأن ما يأخذه للعمل » لا للعمالة » بخلاف الحابي ونحوه » ولا يجوز للجاني قبول 
هدية من أرباب الأموال » ولا رشوة ؛ وما خان فيه » أخذه الإمام » ليرده إلى 


مستحقه 3 


۳۳ = 


5 55 با الك 
الفقت( الرابع المؤلفة قلوبهم ) جمع مؤلف وهو السيد المطاع 
ف عشيرته " ( ممن يرجى إسلامه » أو كف شرو" أو سر ھی 
O o Cd e‏ 


)۱( من التأليف » وهو جمع القلوب » وهم قسمان : كفار » ومسلمون » 
والمسلمون أقسام . 

(۲) ومن لم يكن كذلك فلا » وقال أبو حنيفة : حكمهم منسوخ » وعن مالك 
والشافعي قولان » الصواب الأول للنصوص » فيعطون إن احتيج إليهم » لوجود 
العلة » وبقاء المصلحة » « والعشيرة » القبيلة أو بنو الأب الأدنون . 

(۳) فيعطى من يرجى إسلامه » لتقوى نيته في الإسلام » وعيل نفسه إليه » 
ليسلم » لقصة صفوان بن أمية » أو ليحسن إسلامه » كما أعطي صناديد الطلقاء » 
وأشرافهم › أو من يخشى شره ٠»‏ فيرجى بعطيته كف شره » وشر غيره معه » 
قال ابن عباس : كانوا يأتون الني صلى الله عليه وسلم » وكان يرضخ هم من 
الصدقات » فإذا أعطاهم قالوا : هذا دين صالح . وإلا عابوه . ولو كان المؤلف 
امرأة » كملكة الفرس . 

(4) أو نصحه ني الحهاد » لما في الصحيحين أن الني صلى الله عليه وسلم أعطى 
الأقرع بن حابس > وعينية بن حصن » وزيداً الطائي » فقالت قريش : 
صتاديد جد ؟ فقال و لأثأئقهم »ولا بحل الولف المسلع ما يخذه إن أععلي لكت 
شره » كاهدية للعامل : وإلا حل » وقال الخلوني : لله ول سلما + خلدنا اا 
في الإقناع » وعمومه يشمل اللحوارج وغيرهم كالعرب اه » والإقناع مثل بالهدية » 
فعلم منه أن املف المعطى لكف شره ء لا يختص بالكافر ؛ كا توهمه بعضهم » 
وعلى هامش المنتهى » بخط أبا بطين : ولو مسلماً على ما ني الإقناع فلا مخالفة . 

(ه) لأن أبابكر أعطى عدياً والزبر قان : رجاء إسلام نظرائهما « ونظير الشي ء » مثله. 


۳۱٤ -‏ اه 


أو جبايتها ممن لا يعطيها' ' أو دفع عن المسلمين”" ويعطى 
مايحصل به اف ا iS‏ فترك عمر وعثمان 
وعلي إعطاءهم ٠‏ لعدم الحاجة إليه في e‏ 
سهمهم '” فإن تعذر الصرف إليهم » رد على بقية الأصناف© 
( الخامس الرقاب » وهم الكاتبون )" . 


(۱) بأن يكونوا إذا أعطوا منها » جبوها ممن لا يعطيها . 

(۲) بأن يكونوا في طرف بلاد الإسلام » وإذا أعطوا منها » دفعوا الكفار » 
عمن يليهم من المسلمين › فيعطون من الزكاة » لدخولهم في مسمى المؤلفة . 

)۳( أي لا غيرها » لترك اللحلفاء الإعطاء مع عدم الحاجة . 

©( فإن حكمهم باق » لإعطاء الني صلى الله عليه وسلم المؤلفة » من المسلمين 
والمشركين » وكذلك أبوبكر رضي الله عنه » وخير الحدي هديه صلى الله عليه وسلم» 
وأعدل السياسة سياسته صلى الله عليه وسلم » ومنع وجود الحاجة على ممر الزمان » 
واختلاف أحوال التفوس ٠‏ ني القوة والضعف ٠‏ لا يخفى فساده » واتباع لتاق 
صلى الله عليه وسلم أحق . قال الشيخ : ويجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحناج . 
إلى تأليف قلبه » وإن كان لا يحل له أخذ ذلك > هما في القرآن العزيز » وكا كان 
اللني صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة من الفيء . 

() قال المجد وغيره : لا أعلم فيه خلافاً . 

49 أي الذين لا يجدون وفاء » ولو مع القوة والكسب » » لعموم الآية » وقال 
أبو حنيفة والشافعي : لأنهم من سهم الرقاب » وني المبدع : لا يختلف المذهب أنهم 
من الرقاب ٠‏ لقوله ( فكاتبوهم ) ولأنه يملك المال على سيده » ويصرف إليه أرش 
جنايته » فكان له الأخذ من الركاة » إن لم يجد وفاء » كالغريم » وأما الرقاب فلا 
نزاع في ثبوت سهمهم . 

۳۱۵ 


فيعطى المكاتب وفاء دينه » لعجزه عن وفاء ما عليه © ولو 
الو 0 ؛ ولو قبل حلول نجم" ويجوز أن 
يشتري منها رقبة لا تعتق عليه » فيعتقها › ؛ لقول ابن عباس" 
و و أن انها الأسير المسلم ) لأن فيه فك رقبة 
ع" لا ادي كد ار نميا" 


)1( لثلا يؤدي إلى فسخها عند حلول النجم ولا شيء معه » والأولى دفعها إلى 
سيده » قال في الإقناع وشرحه : ولو تلفت بيده أجزأت » كالغارم وابن السبيل . 


(١‏ ولعموم قوله ( وني الرقاب ) وهو متناول للقن » > بل صريح فيه » لأن الرقبة 
متى أطلقت » انصرف الإطلاق إليه » وهذا مذهب مالك » وظاهر عبارته : لا تعتق 
عليه مطلقاً » سواء كان برحم » أو تعليق » أو شهادة » بأن شهد على سيد عبد أنه 
أعتقه » وردت شهادته » فإنه إذا اشتراه يعتق عليه » قال في الفروع : ولو علق 
العتق بشرط » ثم نواه من الزكاة عند الشرط » لم يجزئه وفاقاً » وجعله المجد أصلا 
للعتق بالرحم وفاقاً » لعود نفعها إليه . ٠‏ 

)۳( أشبه ما يدفع إلى الغارم » لفك رقبته من الدين » وهو من أفضل الأعمال » 
المنجية من العذاب » فإنه تعالى لما ذكر اقتحام العقبة » أخبر أن المنجي منها ( فك 


رقبة ) . 


)٤(‏ لأنه بمتزلة إخراج العروض أو القيمة » ويشترط في الزكاة ميك المعطى 
وفاقاً » ليحصل الإيتاء » ولا يدفع زكاته إلى سيده » اختاره القاضي وغ و 
مذهب آي حنيفة والشافعي › وقال المجد : هي أقيس » لأن تعلق حقه ماله » أشد 
من تعلق الوالد بمال ولده . 


الكل" سه 


( السادس الغارم )" وهو نوعان» أحدهما : غارم ( لإصلاح 
ذات البين ) أي الوصل“ بأن يقع بين جماعة عظيمة 
د کیا > أو امل قر یتین تشامهر » في دماءِ وأموال » 
ويحدث بسببها الشحناء » والعداوة © فيتوسط الرجل بالصلح 
بينهما ٠‏ ويلتزم في ذمته مالا > عوضاً عما بينهم » ليطفىء 
النائرة “ فهذا قد أتى معروفاً عظيماً » فكان من المعروف حمله 
عنه من الصدقة . لثلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين › 


0) 1 


أو يوهن عزائمهم 


الدين غرماً لكونه شاقاً على الإنسان . 

» فالغارم لإصلاح ذات البين » هو من غرم لإصلاح حال الوصل الفاسد‎ (١ 
قال تعالى ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) وقال ( أو إصلاح بين الناس ) وتقدم‎ 
حديث قبيصة قال : تحملت حمالة » فقال له « أقم » حتى تأتينا الصدقة » فتأمر‎ 
. » لك يها‎ 

(۳) ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك > والتشاجر بالتاء » والشين » 
وابلحيم المضمومة » فاعل «يقع » أي يقع تخاصم . 

» بالنون مهموز > العداوة والشحناء > يقال : بينهم نائرة أي عداوة‎ )٤( 
: وعند العامة بالثاء المثلثة » وأما الثور » والثوران » فالميجان » والوثب © ومنه‎ 
. ثارت الفتنة بينهم « ويتوسط » أي بين المتخاصمين » فيكون وسيطاً ومصلحاً‎ 

() عن تسكينالفتن » وكف المفاسد » وكانت العرب تفعل ذلك » فيتحمل- 


فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها » وجعل لهم نصيباً من الصدقة " 
( ولومع غنى ) إن لم يدفع من ماله" النوع الثاني ما أشير 
إليه بقوله ( أو ) تدين ( لنفسه ) في شراء من كفار » أو مباح › 
أو محرم وتاب ( مع الفقر )” . 


- الرجل الحمالة » ثم يخرج في القبائل يسأل » حتى يؤديه . فأقرت الشريعة ذلك » 
« ويجححف » بهم الياء 4 وسكون الحيم 4 وكسر الحاء » من : أجحف به : إذا 


ذهب به . 


)02 ل في صحيح مسلم وغيره » عن قبيصة قال : تحملت حمالة » فقال « أقم 
حتى تأتينا الصدقة » فنأمر لك بها » وحديث أي سعيد « لا تحل لغني إلا نلحمسة » 
وذكر منهم الغارم » وكذا لو تحمل إتلافاً أو نهباً عن غيره » أو ضمن عن غيره 
مالا »> وهما معسران . 

)۲( أي فيأخذ من الزكاة 4 ولو كان غنياً » لأنه من المصالح العامة » فأشيه 
المؤلف والعامل » هذا إن لم يدفع من ماله » فإن دفع فلا » لأنه قد سقط الغرم » 
فخرج عن كونه مديناً بسبب الحمالة » وكذا إن لم يكن حمل الدين » أو كان ما 
لزمه ضماناً وأعسر » فلكل منهما الأخذ منها لوفاء دينه . 

(۳) بأن يشتري نفسه من الكفار » قال أبو المعالي : ومثله لو دفع إلى فقير 
مسلم » غرمه السلطان مالا" » ليدفع جوره » أو يستدين في نفقة نفسه » أو عياله » 
أو كسوتهم مع الفقر . قال الشارح وغيره : لا حلاف ني استحقاق الغارمين لإصلاح 
نفوسهم »> وثبوت سهمهم في الزكاة » وأن المدينين 3 العاجزين عن وفاء ديونهم 4 
منهم ١ه‏ . أو يستدين في معصية » وشرب خمر » وزنا » وتاب . وإلا م جز > 
وتقدم قول الشيخ : إنه لاينبغي أن يعطى منها من لايستعين بها على الطاعة ؛ وقال: > 


- ۳۱۸ ¬ 


TT (0‏ 
ويعطى وفاء دينه ولو لله" ولا يجوز له صرفه في غيره › 
ه25 7( . 8 ٠.‏ وم ٤‏ 55 
ولو فقيرا وإن 0 إلى الغارم لفقره 4 جاز ان يقضي دنه 
( 


دينه ” ( السابع في سبيل الله » وهم الغزاة المتطوعة الذين 
لا ديوان لهم )"© . 


> فمن أظهر بدعة » أوفجوراً » فإنه يستحق العقوبة » با هجر وغيره » واستتابته » 
فكيف يعان على ذلك . 

)1( أي يعطى غارم وفاء دینه » بلا نزاع ككاتب » لاندفاع حاجتهما » 
لقوله ( والغارمين ) ولو کان ماغرمه لله » فدين الله كدين الآدمي > وحكى ابن 
عبد البر وأبو عبيد الإجماع على أنه لا يقضى منها دين على ميت » غرم لمصلحة 
نفسه أو غيره » وقال الشيخ : يجوز أن يوفى منها الدين على الميت » ني أحد قولي 
العلماء » لأن الله قال ( والغارمين ) ولم يقل « وللغارمين » » فالغارم لا يشترط 
تمليكه على هذا » وعلى هذا يجوز الوفاء عنه » وأن بملك لوارثه ولغيره . 

0( أي غير ما أعطي له » وإن كان فقيراً » لأنه إنما يأخذ أخذا مراعى . 

(۳) لملكه إياه ملكا تاماً » ومن فيه سببان » أخذ بهما وفاقاً » والمذهب أن من 
أخذ بسبب يستقر الأخذ به » وهو الفقر » والمسكنة » والعمالة » والتأليف » صرفه 
فيما شاء » كسائر ماله » وإن دفع المالك إلى الغريم » بلا إذن الفقير صح » كقضاء 
الإمام عن الحي بلا وكالة . 

49 أي لا حق لهم في الديوان » وسموا به لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو » 
لقوله ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ) » وقوله ( وقاتلوا في سبيل الله ) 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث » ونما استعملت هذه الكلمة في الحهاد » لأنه 
السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين» ولاخلاف في استحقاقهم » وبقاء حكمهم - 


۳۱۹ - 


غ0 
أولهم دون مايكفيهم » فيعطى مايكفيه لغزوه » ا 
ويجزرىء أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته" "الك أن 
يشتري منها فرساً ينحيسها > أو عقاراً يقفه على الغزاة”" وإن 


لم بغز رد ما كن ٠.‏ 


- في الذيوان » إذا كانوا متطوعة » لأن من له رزق من بيت الال راتب يكفيه » 
فهو مستغن به وفاقاً » وأبوحنيفة بخص به الفقير » ومالك والشافعي وأحمد قالوا : 
يأخذ الغني منهم » كا يأخذ الفقير » « والديوان » بالكسر » وأصله « دوان » فعوض 
من إحدى الواوين ياء 4 لقولهم في جمعه دواوين » وأول من دون الدواوين ي 

)1( د 
عامة » ومتى ادعى أنه يريد الغزو » قبل قوله » ودفع إليه » دفعاً مراعى » من سائر 
ما يحتاج إليه » من آلات ونفقة . 

(۲) ويستعين به فيه » لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض » ولو لم يجب لفقره » 
ولأن الحج كالغزو » لقوله صلى الله عليه وسلم » « الحج والعمرة في سبيل الله » 
رواه أحمد وغيره » ولي داود في رجل جعل ناقته ني سبيل الله » فأرادت امرأته 
الحج › > فقال الني صلى الله عليه وسلم « اركبيها » فإن الحج من سبيل الله ) 
وظاهر كلام أحمد والحرتي وغيرهما » جوازه في النفل أيضاً »> وصححه جمع › 
لأنه من سبيل الله » ولا يبحج بزكاة ماله » ولا يغزو » ولا يحج عنه بها » ولا يغزى . 

™( وفاقاً > وكذلك لا يشترى بها درعاً ونحوه » ولا داراً 3 أو ضيعة » 
ونحوهما للرباط ونحوه » لأن الشراء ء المذكور لوقفه » ليس من الإيتاء المأمور به . 

(4) أي وإن لم يغز من أخذ فرساً وغيرها من الزكاة » رد الذي أخذه على 
الإمام وفاقاً » لأنه أعطي على عمل ولم يعمله . 


سے 2 


نهل :عناق > اإذاخخرع: اتن يبال الشا0 | ل امو الم 
( الثامن ابن الشبيل ) و المنقطع به ) آي بسفره 
المباح 3 إا تات كرد ا للسفر من بلده ) 
إلى غيرها » لأنه ليس في سبيل”" TT‏ 
فسمي من لزمها ابن السبيل » كما يقال : ولد الليل ؛ لمن 
يكثر خروجه فيه . « وابن الماغ » > لطيره » للازمته له ° 
( فيعطى ) ابن السبيل ( مايوصله إلى بلده ) ولو وجد مقرضا" 


)١(‏ ومفهومه : لا يجوز له الأكل قبل اللحروج » لأن نفسه ليست مصرفآ 
لزكاته » كما لا يقضي بها دينه . ش 

(1) لأن التوبة تحب ما قبلها » وإلا فلا » لأنه إعانة على المحصية > ولا بعطى 
في سفر مكروه » أو نزهة > لأنه لا حاجة إليه » ونبه بالباح على ما هو أولى منه » 
كسفر ر الطاعة لحج » أو طلب علم » أو صلة رحم » وليس معه ما يوصله إلى بلده > 
أو منتهى قصده » وعوده إلى بلده » وظاهر كلامهم : لا فرق بين السفر الطويل 
والقصير › وتقدم أن ما سمي سفراً تعلق الحكم به . 

)۳( لأن الاسم لا يتناوله حقيقة > نص عليه وفاقاً » وإثما يصير ابن سبيل في 
ثاني حال » ولأنه لم يصح عليه اسمه » بل مقامه ببلده مظنة الرفق به > وقال الشافعي : 
ا د 


)٥(‏ أو متبرعاً بالأولى » وكذا لو كان موسراً ني بلده » لعجزه عن الوصول 
لاله » كن سقط متاعه في بحر » أو ضاع منه » أو غصب فعجز عنه . 


۳۲۱ 
١/۴‏ /ج/۲( حاشية الروض المربع ) 


وإن قصد بلداً » واحتاج ل :وضولة الها + أعط مابميل 


به إلى البلد الذي قصده » ومايرجع به إلى بلده"" وإن فضل 
مع ابن سبيل 3 01 غاز » أو غارم ى مكاتب شي 2 ا 
وغيرهم يتصرف بما شاء > لملكه له مستقرا”” ( ومن كان 


ذا عيال » أخذ ما يكفيهم )” . 


)١(‏ وإن كان فقيراً في بلده » أعطى لفقره ما يكفيه سنة » ولكونه ابن سبيل 
ما يوصله » ولا حلاف في استحقاق ابن السبيل » وبقاء سهمه » ويدخل في ابن 
السبيل الضيف » قاله ابن عباس وغيره » والسائلون يعطون منها » وذكر غير واحد 
أنها جعلت لسد خلة المساكين » ومعونة الإسلام » وتقويته » فيلحق به من كان في 
تضلحة عانة للسلمين > مدة قامه يها 

)( لأنہم لا يملكون ذلك من كل وجه ء بل ملكا مراعى » ولزوال السبب » 
فيجوز رد الفاضل » بزوال الحاجة > بخلاف الأصناف الأربعة » المذكورين أول 
الآية . 

(") فلا يردون شيئاً » لأن اللام في ذلك للملك » فثبت لهم ملكا مستقراً » 
فأهل الزكاة قسمان » قسم يأخذ بسبب يستقر الأخذ به » بلا نزاع ني الحملة » وهو 
الفقر » والمسكنة » والعمالة » والتأليف » وقسم يأخذ بسبب لا يستقر الأخذ به » 
وهو الكتابة » والغرم » والغزو » والسبيل » فالقسم الأول » من أخذ شيئ » صرفه 
فيما شاء » كسائر ماله ؛ والثاني إذا أخذ شيئاً منها » صرفه فيما أخذه له فقط › 
لعدم ثبوت ملكه عليه » من كل وجه » فإتما ملكه مراعى » فإن صرفه ي اللحهة التي 
استحق الأخذ بها » وإلا استرجع منه » فالتعبير في الآية باللام للملك › وني القسم 
الثاني ينادي على المراعاة في ذلك د« في » وهي للظرفية . 

5( أي ومن كان من الفقراء والمساكين ذا عيال » أخذ ما يكفي عياله » لأن 
الدفع للحاجة » فيتقدر بقدرها . 


FY — 


لن كل واحد من عائلته مقصود دفع جاع 17 ويصدق من 


ادعى عيالاً » أو فقراً » ولم يعرف بغنى"" 


. فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد‎ )١( 


(3١‏ لأن الظاهر صدقه › ولا يكلف ييئآ » ولا إقامة بينة » لأن ذلك لا يعلم 
إلا منه » ومن جهل حاله » وقال ؟ لا كس ل ولو كان لدا + يخيرة أنها 
لا تحل لغني » ولا لقوي مكتسب » وهو مذهب أي حنيفة » ومالك » ويعطيه بلا 
مين وفاقاً » للخير للخبر الصحيح » قال في الفروع : وإخباره بذلك يتوجه وجوبه > 
ولا يعطى أحد منهم مع غنى » لحديث قبيصة « لا تحل إلا لأحد ثلاثة » وتقدم » 
وحديث بي سعيد « إلا ملحمسة » العامل عليها » ومشتريها » والغارم » والغازي » 
ومسكين أهدى منها لغني » » وني رواية « وابن سبيل منقطع به » » ون کان غنيآ 
في بلده » وهذا مجمع عليه » ولقوله « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي » 
رواه أبو داود والترمذي › وهو مفهوم الاية > ولو ادعى الفقر من عرف بغنى » 
لم يقبل إلا ببينة » وعن أحمد : يعتبر ثلاثة » للخبر . وي الإنصاف : من ادعى 
أنه مكاتب » أو غارم » أو ابن سبيل » > م يقبل إلا ببينة بلا نزاع » وإن ادعى أنه 
غارم لذات البين » أغنى عن إقامة البينة . 


وک ت E‏ 
الله ؛ » ٠‏ لأن يأخذ أحدكم حبله » فيحتطب » خير له من أن يسأل الناس » أعطوه 
أومنعوه » ولايأخذ الغني صدقة > ولايتعرض لا » فإن أخذها مظهرا للفاقة حرم » 
وقي الصحيحين « ومن يأخذ مالأ بحقه يبارك له فيه » ومن يأخذ مالا بغير حقه » 
فمثله مثل الذي يأكل و لايشبع » وقال « إن هذا المال حلوة خحضرة » شبهه ‏ بالرغبة 
فيه » والميل إليه » وحرص النفوس عليه بالفاكهة اللحضراء المستلذة » فإن الأخضر 
والحلو مرغوب فيهما « فمن أخذه بغير شره ولا إلحاح ۾ أي بغير سؤال « بورك = 


۳ 


( ويجوز صرفها ) أي الزكاة ( إلى صنف واحد )”" لقوله تعالى 


م 


( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكم )" ولحديث 


معاذ » حين بعثه النبي صل الله عليه وسلم إلى اليمن » فقال : 


= له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس » لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا 
يشبع ) ويقبح السؤال مع الحاجة 5 ش 


ومن له قدرة على الكسب اقح يطبي ادزام + لاان وره 
بعضهم بشروط » إنلم يذل نفسه » ولا يلح في الال ء ولا يؤذي المسول > 
فإن فقد أحدها حرم اتفاقاً » ومن أببح له أخذ شي ء ء من زكاة » وصدقة » ونحوهما 
أبيح له سؤاله » لظاهر « للسائل حق » وإن جاء على فرس » وهذا مذهب مالك 
والشافعي > ولأنه يطلب حقه » ويحرم سؤال ما لا بباح أخذه » قال ابن حزم 
وغيره : اتفقوا على أن المسألة حرام على كل قوي على التكسب » أو غني » إلا من 
تحمل حمالة » أو من السلطان ء أو ما لا بد له منه اه . ولا بأس بمسألة شرب الاء 
ونحوه » والإستعارة » والإستقراض » وسؤال الشيء اليسير » صرح به أحمد 
وغيره » ومن أعطي من غير مسألة » ولا استشراف نفس ع مما يجوز ز له أخذه » 
استحب له أخذه » فإن استشرف » بأن حدث نفسه : سيبعث إلي فلان ؛ سيعطيني 
فلان . فلا بأس بالرد » واختار أحمد وغير واحد الرد » وقال النووي : الذي عليه 
الحمهور : يستحب القبول » ني غير عطية السلطان » وصحح : إن غلب الحرام 
حرمت » وإلا أبيحت » إن لم يكن ني القابض مانع . 

)١(‏ وهو مذهب مالك وأني حنيفة » وقول عمر » وحذيفة » وابن عباس 
وغيرهم » ويأني ذكر جواز صرفها إلى شخص واحد » فالصنف أولى . 


(۲) فلم يذكر تعالى في هذه الآية إلا الفقراء 


FYE — 


« أعلمهم أن لله قد افترض عليهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم 3 
فترد على فقرائهم ) متفق عليه "" فلم يذكر في الآية والخبر 
إلا صنفاً وا وبجرىء الإقتصار على إنسان واد ولو 
غريمه أو مكاتبه” . 


. أي فقراء المسلمين بالإجماع‎ )١( 


(۲) فدل على جواز صرفها إليه » ولا في استيعاب الثمانية من العسر » ويستحب 
صرفها ني الأصناف الثمانية غ) حيث وجب الإخراج » خروجاً من الحلاف › 
وتحصيلا للإجزاء يقيناً > ولا يحب الإستيعاب » وهو مذهب مالك وأني خنيفة › 
كا لو فرقها الساعي إجماعاً » فإن قيل : الآية قاضية باختصاصهم بها » ووجوب 
الصرف إلى كل صنف منهم . قيل : ليست قاضية بذلك . وتقدم قول علماء 
الإسلام أن المراد أنها لا تخرج عنهم » لا لإيجاب قسمتها بينهم » وهو مدلول 
الكتاب والسنة » وفعل الرسول صل الله عليه وسلم > وخلفائه » والسلف بعدهم » 
قال الشيخ : ويحب تحري العدل بحسب الإمكان . 

(۳) اختاره في المحرر والإنصاف » وقال في المبدع : هو قول جماهير 


العلماء » ونص عليه » واختاره الأصحاب » لقوله ( إن تبدوا الصدقات ) الاية 
ولحديث معاذ وغيره .. 


(5) أي ويجوز الدفع إلى إنسان » ولو كان ذلك الإنسان غريعه » أو مكاتبه › 
أما الغريم فلكونه داخلا في جملة الغارمين » ليقضي بها دينه » سواء دفعها إليه 
ابتداء » أو استوفى حقه منها » ثم دفعها إليه : وأما المكاتب فلكونه معه كالأجني 
في جريان الربا بينهما » ولأن الدفع تمليك » وهو من أهله » فإذا ردها إلى سيده بحكم. 
الوفاء جاز » كوفاء الغريم . 


~۳0 


إن لم يكن حيلة " . 


(۱) نص عليه وقال : إن أراد إحياء ماله لم يصح » ولم يحزئه » وقيده في 
الوجيز وغيره بعدم الحيلة » قال بعضهم : المراد بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها 
عليه من دينه » فلا يجزئه » لأن من شرطها تمليكاً صحيحاً » فإذا شرط الرجوع 
م يوجد » ولأنبها لله » فلا يصرفها إلى نفعه . وقال ابن القيم : إذا أفلس » وأعطاه 
منها بقدر ما عليه » فيصير مالكاً للوفاء » فيطالبه به » وهذه حيلة باطلة » سواء 
شرط عليه الوفاء » أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه » أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه 
من دينه » فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة » ولا يعد مخرجاً لها » لا شرعاً ولا عرفاً » 
انا لو أسقط دينه » وحسبه من الزكاة . 


وقال الشيخ : الذي عليه الدين لا يعطيه » ليستوثي دينه . وقال ني إسقاط الدين 
عن المعسر : أما زكاة العين فلا يجزىء بلا نزاع » وأما قدر زكاة دينه » ففيه قولان › 
أظهر هما ابحواز » لأن الزكاة دين » وهنا قد أخرج من جنس ما يملك » بخلاف ما 
إذا كان ماله عيناً > وأخرج ديناً » فالذي أخرجه دون الذي يملك » فكان بمتزلة 
إخراج الحبيث عن الطيب » وهذا لا يجوز » ومنع صلى الله عليه وسلم المتصدق 
من شراء صدقته » ولو وجدها تباع في السوق » سداً لذريعة العود فيما حرج عنه لله » 
ولو بعوضه » فإن المتصدق إذا منع من تملك صدقته بعوضها » فتملكه إياها بغير 
عوض أشد منعاً » وأفطم للنفوس عن تعلقها بما حرجت عنه لله . 

قال ابن القيم : والصواب ما حكم به الني صلى الله عليه وسلم » من المنع من 
شرائها مطلقاً » ولا ريب أن في تجويز ذلك » ذريعة إلى التحيل على الفقير » بأن 
يدفع إليه صدقة ماله » ثم يشتريبا منه » بأقل من قيمتها » فمن محاسن الشريعة › 
سد هذه الذريعة . وقال : العلة الثانية قطع طمع نفسه عن العود ني شيء أخرجه لله » 


بكل طريق . 


۳۲۹ 


لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم | ار 
صخر" "وقال القبيضة : قم يا قبيصة :؛ حتى تأنيئا الصدقة 
کار و اقا نین لا تازه 
مؤنتهم 1 كخاله وخالته » على قدر حاجتهم > الأقرب 
فالأقرب” 0 عليه السلام « صدقتك على ذي القرابة 
صدقة وصلة )"ا 


وام 


)١(‏ رواه أحمد » وفيه ابن إسحاق » ولفظه : أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لسلمة « اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق » فقل له فليدفعها إليك » . 

0) أي بالصدقة » رواه مسلم وغيره » فدل الحديثان وغيرهما على جواز 
الإقتصار على شخص واحد » من الأصناف الثمانية » ولأنه لما لم يمكن استغراق 
الأصناف » حمل على اللحنس » وكالعامل اتفاقاً » ولا في الإستيعاب من العسر » 
وهو منتف شرعاً . 

(۳) ولا يرثونه » بقدر حاجتهم إجماعاً . 

0( والأحوج فالأحوج > إجماعاً > وهي أفضل من العتق > حبر ميمونة » 
مراعياً المصلحة والحاجة » فيفرقها فيهم > على قدر حاجتهم » وإن كان الأجني 
أحوج » فلا يعطى القريب ويمنع البعيد » بل يعطى الجميع » واب حار أولى من 
غير الخار إجماعاً » والعالم » والدين » وذو العيلة » يقدمون على ضدهم » والصدقة 
زمن المجاعة لا يعدها شيء » ختى قيل : الوصية بالصدقة »> أفضل من الوصية 
بالحج » ومن الحهاد . 

(5) رواه اتلحمسة » وحسنه الترمذي » من حديث سلمان بن عامر » أي 
إحسان » وعطف » ورفق » وهم أولى من أعطي » للآبات » والأحاديث » ولأحمد 
وغيره من حديث أي أيوب « أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح » لا 
فيه من الحمع بين الصدقة والصلة » والإحسان إلى من أساء إليه » وقهر النفس على بره . 


۳۲۷ ¬ 


ؤم ا 

( ولا ) يجزىء أن ( تدفع إلى هاشمي )" أي من ينسب 
إلى هاشم > بأن يكون من سلالته " فدخل فيهم آل عباس » 
وآل علي > وآل جعفر ». وآل عقيل » وآل الحارث بن 
عبد المطلب » وآل أبي لهب" لقوله عليه السلام « إن الصدقة 
لاتنبغي لآل محمد »۰ إتما هي أوساخ الناس ( أخرجه مسلم. 

)١(‏ فيمن لا جز يء دفع الزكاة إليه » وفضل صدقة التطوع 

99 ككاة ال وغيره اشاق اة و لا عه إل اة : 

)۳( بضم السين ما انسل من الولد 
(O |‏ ابن عبد المطلب » قال الشارح وغيره : لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم 
لا تحل لهم الصدقة المفروضة . وحكى الإتفاق على خحمسة البطون غير واحد من 
أهل العلم » وأخرج بعض أهل العلم آل أي لحب + لأن حرمة الصدقة عليهم كرامة 
هم »> ولذريتهم > حيث لصروه »© في جاهليتهم وإسلامهم > وأبو لحب كان 
حريصاً على أذاه » فلم يستحقها بنوه » وعتبة ومعتب ابناه أسلما عام الفتح » وشهدا 
حنيناً » والطائف » وهما عقب . 

(ه) وأول الحديث : أن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » والفضل 
ابن العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال المطلب : ثم تكلم أحدنا 
فقال :. يا رسول الله جئنا لتؤمرنا على هذه الصدقات » فنصيب .ما يصيب الناس من 
المنفعة » ونؤدي إليك مايؤدي الناس . فقال « إن الصدقة لاتجل لآل محمد ) = 


۳۲A 


لکن تجزىء إليه إن كان غازياً . أو غارماً لإصلاح ذات 
EE‏ ملفا" ( و ) لا إلى ( مطلبي ) لمشاركتهم لبني 
هاشم في الخمس » اختاره القاضي وأصحابه » وصححه اين 
المنجا » وجزم به في الوجيز وغيره” . والأأصح : تجزىء 
إليهم » اختاره الخرقي » والشيخان » وغيرهم” . 


-الحديث » وعن أي هريرة قال: أنحذ الحسن ثمرة من تمر الصدقة » فجعلها في فيه > 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « کخ کخ ء إرم بها » أما علمت آنا لا أكل 
الصدقة » وقي رواية « إنا لا تحل لنا الصدقة » يعني المفروضة » متفق عليه » وعن 
جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة » فكل من 
حرمت عايه الزكاة » فله أخذها هدية وفاقاً » لأكله مما تصدق به على أم عطية » 


ولا خلاف ني إباحة المعروف إلى الهاشمي > وفي الصحيحين ١‏ كل معروف صدقة ٩‏ . 


)1( حواز الأحذ بذلك مع الغى al EI‏ > والقاضي 4 
وأبو البقاء 4 وأبو صالح 4 وأبو طالب البصري 3 وَأ يبوسف 4 والإصطخري 2 
وغير هم : جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا ا محل حاجة وضرورة . 
وقال الشيخ : يحوز لهم الأخذ من 0 الهاشمي . 


: وفاقاً لمالك والشافعي‎ (١ 
كشيخ الإسلام وجزم به ابن البناء » وصاحب المنور » والمنتهى > والإقناع‎ (MM. 
ا شاشر وم ا ا‎ 
2 بنو هاشم‎ 


لأن آية الأصكات - وغيرها من العمومات - تتناولهم 'ومشاركتهم 
لبني هاثم في الخمس » > ليس المجرد قرابتهم » بدليل أن 
بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم > ولم يعطوا شيئأً من 
الخمس" وإنما شا ركوهم بالنصرة مع القرابة » كما أشار إليه 
عليه السلام بقوله « لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام 3 
والنصرة لاتقتضي عونت ONA ATG E‏ 

لقوله عليه السلام « وإن مولى القوم منهم 4 واه أبى 2-5 


. وخرج بنو هاشم بالنص » فبقي من عداهم على الأصل‎ )١( 


0( ولأن بنى المطلب في درجة بني أمية » وهم لا تحرم عليهم الزكاة إجماعاً › 
فكذا هم › وقياسهم على بني هاشم لا يصح 2 لأنهم أقرب إلى الني صلی الله عليه 
وسلم وأشرف . 

(۳) رواه أبو داود وغيره وفيه « وإتما نحن وهم شيء واحد » . 


© وتقدم أنه كرامة لهم » وعلله صلى الله عليه وسلم بكونها أوساخ الناس › 
فحرمت عليه صل الله عليه وسلم » وآله بني هاشم » ومواليهم فقط » لشرفهم . 

() وهم الذين أعتقهم بنو هاشم »> يعني وبنو المطلب » أما موالي بني هاشم . 
فهو المذهب » وفاقاً لأبي حنيفة » وأكثر الشافعية » والصحيح من مذهب مالك › 
وتحريم الصدقة على موالي بني هاشم » » كتحربمها عليهم » قال الطحاوي : تواترت 
عنه صلى الله عليه وسلم الآثار بذلك . ولم يذكر بعض الأصحاب موالي آل بني 
ل ل 


f 


والنسائي » والترمذي وصححه'" لكن على الأصح » تجزىء 
إلى موالي بني المطلب كإليهم”” ولكل أخذ صدقة التطوع"" 
ووضة اور لفقراء” لا كفارة” ( ولا إلى فقيرة' تحت 
غني منفق N‏ 


)١(‏ من حديث أي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاة 
من بني مخزوم على الصدقة › فقال لأبي رافع : اصحبني » كيما تصيب منها › 
فقال : لا » حتى آني رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأسأله . فانطلق إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسأله » فقال « إنا لا تحل لنا الصدقة » وإن مولى القوم منهم » 
ونجوز لموالي مواليهم » لأنهم ليسوا من القوم » ولا من مواليهم . 

) ول يتعرض الموفق لمواليهم » قال القاضي : لا نعوف فيهم رواية . والمراد 
« بالأصح » ما اصطلحوه وتقدم . 

(۳) أي ممن سبق أنه لا موز ز دفع الزكاة إليهم > من بني هاشم وغيرهم 
إجماعاً » لقوله « كل معروف صدقة » وقوله « إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة » 
قال في المبدع : ولا خلاف ني جواز اصطناع المعروف إليهم . وي الفروع : 
ومرادهم بجواز المعروف : الإستحباب ؛ ولحذا احتجوا بقوله « كل معروف صدقة » 
ولأنهم إنما منعوا من الزكاة » لأنها من أوساخ الناس » والتطوع ليس كلك : 

(5) إجماعاً » لأنه لا يقع عليهما | مم الزكاة » قال في الفروع : ومعلوم أن 
هذا نو عات تماقا 1د1نا e A‏ 

(5) لأنها صدقة واجبة بالشرع » أشبهت الزكاة » بل أولى » لأن مشروعيتها 
ا 

»( وهو مذهب مالك والشافعي ٠‏ كغناها بدينها عليه » وفاقاً » وكولد صغير 
فقير » أبوه موسر وفاقاً » ؛ بل أولى » للمعاوضة . 


۳۳۱ 


ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه » 
لاستغنائه بذلك" ( ولا إلى فرعه ) أي ولده وإن سفل » من 
و ا وو ا 0 (أفله) کا 
وأهه > وعقده: 6 وجاته »افق قبليما وإت علو . 


)١ ٠‏ أي بتلك النفقة » فلم يجز دفعها إليه » قال ني الإنصاف : لا جوز دفعها 

إلى غني » بسبب نفقة لازمة » على الصحيح من المذهب » واختاه الأكثر » وحكي 
إجماعاً » في الولد الصغير:. ` 

(۲) في حال نجب نفقتهما إجماعاً » وكذا إن م تحب » وفاقاً لأبي حنيفة 
والشافعي » لاتصال منافع املك بينهما عادة » فيكون صارفاً لنفسه » وجوزها مالك » 
لسقوط نفقتهم عنده » وشيخ الإسلام وغيره ؛ مع حاجتهم وعجزه و « سفل » أي 
زل » بفتح الفاء من التزول » وبضمها » اتضع قدره بعد رفعة . 

(۳) نص عليه » وهو مذهب أي حنيفة 2 والشافعي . 

05 لأن ملك أحدهما ني حكم ملك الآخر . وإذا كان كذلك لم يزل ملكه 
عنه » ومن شرط الزكاة زوال الملك » ولأن الإجماع قد انعقد على أنه لا جوز دفع 
الركاة إلى والديه » في الحال التي تجب عليه نفقتهما » وإن كانت لا تجب لم جز على 
الصحيح من المذهب » وقال شيخ الإسلام : يحوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد » 
إذا كانوا فقراء » وهو عاجز عن الإنفاق عليهم » وهو أحد القولين في مذهب أحمد» 
ويشهد له العمومات . وقال : الأقوى جواز دفعها إليهم ني هذه الحال » لأن المقتضي 
موجود » والمانع مفقود » فوجب العمل بالمقتضى » السام عن المعارض المقاوم . 
وقال أيضاً : إن كان محتاجاً إلى النفقة » وليس لأبيه ما ينفق عليه » ففيه نزاع » 
والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه » وأما إن كان مستغنياً بنفقة أبيه » فلا حاجة به 
إلى زكاته . = 0 


- T۲ - 


إلا أن يكونوا عمالاً © أو مؤلفين > أو أغزاة © أو غازمين 
زفق 


لذات ت ول AT‏ أ إلى سائر من تلزمه نفقته 
ما لع يكن غالا أو غازياً + أو نولفا أو مكاتا + أو اين 


= وقال : إذا كانت الأم فقيرة » وها أولاد صغار » وهم مال » ونفقتها تضر 
بهم » أعطيت من زكاتهم » وإذا كان على الولد دين" لا وفاء له » جاز أن يأخذ 
النفقة من زكاة أبيه » في أظهر القولين » في مذهب أحمد وغيره » وني الصحيح 
- في الرجل الذي وضع صدقته عند رجل » فجاء ولد المتصدق فأخذها ممن هي 

- فقال الني صلى الله عليه وسلم للمتصدق «١‏ لك ما نويت » وقال للاخذ 
« لك ما أخذت » قال ابن رجب : إنما بمنع من دفع زكاته إلى ولده » خشية أن تكون 
محاباة » وإذا وصلت إليه من حيث لا يشعر » كانت المحاباة منتفية » وهو من 
أهل الإستحقاق . 


(1) لأنهم إذا كانوا عمال » إنما يعطون أجرة عملهم ٠‏ أو مؤلفين فللتأليف » 
أشبه ما لؤ كانوا أجاب . "2 * 


ف4 من أقاربه » أو مواليه » ممن يرثه بفرض أو تعصيب » كأخت » وعم » 
و ا لخاد بوجوب ا © وان ا عرد إل الذافع + 
وي المبدع : ظاهر ادعب وندية ي المروع - أنه يحوز دفعها إلى غير عمودي 
نسب » ممن يرثه بفرض أو تعصيب » لقوله « والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة» 
فلم يفرق بين الوارث وغيره » وذكر الرواية الثانية » وأنها الأشهر » ثم قال : 
وظاهره : أن من لا تلزمه نفقته ‏ ولو ورثه ‏ يجزىء الدفع إليه » قال ني الإنصاف » 
وهر الذهب ا اع .+( وكذا إذا م فقيل ا يقت عليهم > فأما ذووا 
الأرحام فالأصح أنه يدفع إليهم » لضعف قرابتهم . 


اناه 


سبيل » أو غارماً لإصلاح دات ن ترىئ إلى من تبرغ 
بنفقته » بضمه إلى عياله” أو تعذرت نفقته من زوج › 
أو قريب » بنحو غيبة أو امتناع”" ( ولا ) تجزىة ( إلى 
عبد ) كامل رق“ غير عامل أو مكاتب" ( و ) لا إلى (زوج). 
فلا يجزئها دفع زكاتها إليه » ولا بالعكس” . 


» لأنه يعطى لغير النفقة الواجبة‎ ٠ فتجزىء » لا تختلف الرواية في ذلك‎ )١( 
. وتقدم أن عمودي النسب يعطون لذلك » فهؤلاء أولى‎ 

(۲) كيتيم غير وارث » اختاره الأكثر » منهم الموفق » والشارح ٠»‏ والشيخ 
وغيرهم » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي » لوجود المقتضي » ولدخوله في العمومات › 
ولا نص ولا إجماع يخرجه » وني الصحيح أن امرأة عبدالله سألت النني صلى الله عليه 
وسلم عن بني أخ لها » أيتام في حجرها » أفتعطيهم زكاتها ؟ قال « نعم » ولهذا لو 
دفع إليه شيثاً في غير مؤنته التي عوده إياها » جاز وفاقاً . 

(۳) كن غصب له مال وفاقاً » وكذا من تعطلت منافع عقاره » جاز له الأخذ › 
لوجود المقتضي مع عدم المانع . 

)٤(‏ من قن ومدبر » ومعلق عتقه بصفة » وقال أبو محمد : لا أعلم فيه 
خلافاً » لأن نفقته واجبة على سيده » فهو غنى بغناه . وظاهره : ولو كان سيده 
فقير > وذكره في الإنصاف الصحيخ من المذهب » ومفهومة أن من بعضه حر 
يأخذ بقدر حريته » بنسبته من كفايته . 

(ه) لأن المكاتب ني الرقاب » والعامل يأخذ أجرة عمله . 

(5) أي ولا يجخزىء دفع زكاته إليها » حكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً » 
لأنها مستغنية بنفقتها عليه » كا لودفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها » وحكاه= 


TTL 


5 : 0 : إل4 
وتجزیءُ إلى دوي أرحامه 4 من عير عمودي النسب ۹ 


= الأصحاب قولا واحداً فيهما » لأن كل واحد منهما يتبسط في مال الآخرء وعنه: 
جوز ؛ اختاره القاضى 3 وأصحابه » وأبو محمد » وهو مذهب الشافعي » لدخوها 
في عموم ( لما الصدقات للفقراء ) ولحديث زيئب امرأة عبد الله بن منعود » قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تصدقن يا معشر النساء » ولو من حليكن » 
قالت : فرجعت إلى عبدالله » فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد » وإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة › فأته فاسأله : إن كان ذلك يجزىء عني » وإلا 
صرفتها إلى غيركم . قالت : فقال عبدالله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت » 
فإذا امرأة من الأنصار » حاجتها حاجتي » قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد ألقيت عليه المهابة ؛ قالت » فخرج علينا بلال » فقلنا : اثت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأخبره أن امرأتين بالباب » يسألانك أتجزىء الصدقة عنهما » 
على أزواجهما » وعلى أيتام في حجورهما » ولا تخبر من نحن . قالت : فدخل 
بلال » فسأله فقال له « من هما ؟ » قال : امرأة من الأنصار » وزينب . قال « أي 
الزينبات ؟ » قال : امرأة عبد الله . فقال « لما أجران » أجر القرابة » وأجر الصدقة » 
متفق عليه » وقال مالك : إن كان يصرفه في غير نفقتها » لأولاد فقراء عنده من 
غيرها » أو نحو ذلك جاز . ١‏ 

» ممن لا يرثئه بفرض » أو تعصيب » بنسب أو ولاء » كأخ » وابن عم‎ )١( 
» لأن الوارث منهما تازمه مؤنته » فلا يدفع زكاته إليه » وغير الوارث يجوز بلا نزاع‎ 
قال ابن عباس : إذا كان ذو قرابة لا يعوهم » يعطيهم من زكاة ماله » وإلآ فلا‎ 
يعطهم . اه . ومن‌سواهم يجوز إعطاؤه » كعمته وبنت أخيه » ولو ورثه » لضعف‎ 
قرابتهم » وعنه : جوز ولو لعمودي نسبه » لعموم قوله « الصدقة على المسكين‎ 
» صدقة » وهي لذى الرحم ثنتان صدقة وصلة » رواه أحمد » والترمذي وغيرهما‎ 
والصدقة والرحم عامان » ولأحمد وغيره عن أي أيوب « أفضل الصدقة على ذي‎ 
. » الرحم الكاشح‎ 


لالت 


( وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل ) لأخذها ( فبان أهلاً) لم 
تجزئه + لعدم جزمه بنية الزكاة » حال دفعها لمن ظنه غير 
آهل لها" ( أو بالعكس ) بأن دفعها لغير أهلها » ظاناً أنه 
أهلها ( لم تجزئه )"" لأنه لا کے حالم غالا :وکین 
الآدمي ”ا ( إلا ) إذا دفعها ( لغني ظنه فقيراً ) فتجزئه” . 


)١( ٠‏ کا لو هجم وصلى » فبان في الوقت » وي الفروع : ويتوجه تخريج 
من الصلاة › إذا أصاب القبلة » ولأن العبرة المواساة وقد حصلت . 

2 بأن دفعها الحاشمى اوو » أو وارثه 2 أو كافر 3 وهو لا يعلم‎ (WD 
لم تجزئه » وتقدم » وأما الكافر فحكى ابن المنذر وغيره : أنها لا تجزىء الكافر‎ 
إجماعاً > وي الصحيحين « أخبر هم أن الله افتر ض عليهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم‎ 
3 فترد. في فقرائهم » والكافر ليس منهم 2 لأنها مواساة جب للمسلم على المسلم‎ 
» فلم تجب للكافر كالنفقة › ويستثنى منه ما إذا كان مؤلفاً » أو عامل » على رواية‎ 
› زاد في المنتوعب : أو غازماً لذات البين » أو غازياً » وذلك بخلاف صدقة التطوع‎ 
1 . لقصة أسماء‎ 

(م) ولا يعذر بابحهالة » قال الشارح : رواية واحدة » ولأنه ليس بمستحق لها » 
ولأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها » فاحتاج إلى العلم به » لتحصل البراءة » 
والظن يقوم مقام العلم » لتعذره » أو عسر الوصول إليه . 

5( إذا دفع مديثه دته الذي عليه » إلى غير ربه » ظاناً أنه ربه » فبان أنه 
غيره » ضمن » لاشتراط تمليك المعطى . ش 

افا وو مذهب أني حئيفة ». واخ القولين عن الشافعى : واختاره أكثر 


ي 
الأصحاب » وجزم به في الوجيز » للمشقة » ولحفاء ذلك عادة . 


لات 


لان النبي صلى الله عليه وسلم أعمط #الرغلين ادىن زقاك 
د .إن شععما أعطيتكما منها > ولاحظ فيها لغنى » ولا ! 


مسب 1 ( وصدقة التطوع مستحبة ا 


)١(‏ رواه أحمد وا داود » والنسائى ئي وغير هم » من حديث عبيدالله بن 
عدي بن الحيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه 
من الصدقة › فقلب فيهما البصر » ورآهما جلدين » الحديث » وللنسائي » ني الذي 
وضعها في يد غني قال « قد تقبلت » وتقدم حديث الذي أخذ ولده صدقته » فقال 
صلى الله عليه وسلم « لك ما نويت » وله ما أخذ » قال ابن رجب وغيره : ولهذا 
لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيراً » وكان غنياً في نفس الأمر » أجزأته على الصحيح › 
لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه » والفقر أمر خفي » لا يكاد يطلع على حقيقته » 
وعنه : لا نجزئه » اختاره الاجري » والمجد وغيرهما » وفاقاً مالك والشافعي » 
كنا لو بان عبده ونحوه . وكحق الآدمي » ولبقاء ملكه » لتحريم الأخذ » ويرجع 
على الغني » بها أو بقيمتها » ذكره القاضي وغيره رواية واحدة » لأن الله حصرها في 
الفقراء » وللترمذي وأي داود » عن عمر مرفوعاً « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي 
مرة سوي » » وني رواية له « ولا لذي مرة قوي » وللنسائي عن أي هريرة قال 
« لا حظ فيها لغني » ولا لقوي مكتسب » وتقدم : ٠‏ لا تحل لغني إلا لخمسة عامل » 
أو غاز » أو غارم » أو شت مشتريها بماله » أو مهداة إليه » قال الباجي : فإن دفعها لغني 
غير هؤلاء » عالاً بغناه » لم تجزئه بلا خلاف » وقال أحمد : الغ نى المائع من أخذ 
ا ل ل 
وإلا فلا » وإن ملك نصباً . 


(؟) إجماعاً » بل سنة كل وقت » لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة › 
وقال غير واحد : هي أفضل من الحهاد » لاسيما إذا كان زمن مجاعة » على = 


۳Y 
) /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع‎ ۲/۴ 


حث الله عليها في كتابه العزيز » في آيات كثيرة”" وقال عليه 
السلام ) إن الصدقة لتطفىء غضب الرب › وتدفع ميتة السوء ( 


(3 َ 


=الحاويج » خصوصاً صاحب العائلة » خحصوصا القرابة › ومن الچ » لأنه متعد » 


والحج قاصر > وهو ظاهر كلام المجد وغيزه » وصوبه في تصحيح الفروع وغيره ء 
وأفضل من العتق » لقوله لميمونة « لو أعطيتها أخوالك › كان أعظم لأجر ك » 


» ورغب فيها » فقال تعالى ( وآتى الال على حبه ذوي القربى ) الاية‎ )١( 
وعده من البر وقال ( وأن تصدقوا خير لكم » إن كنتم تعلمون ) وغير ذلك من‎ 
الآبات ني الحث على الصدقة . وقال ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » فيضاعفه‎ 
. ) له أضعافاً كثيرة‎ 


sS (2‏ اك ولا O‏ 
منهم « رجلا تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق تنفق بمينه » ولابن 
حبان وغيره « كل امرىء في ظل صدقته » حتى يقضى بين الناس » وني الصحيحين 
« من تصدق بعدل تمرة » من كسب طيب - ولا يصعد إليه إلا الطيب - فإن الله 
يقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها » حتى تكون مثل الحبل » وغير ذلك مما هو معلوم ؛ 
وسرا أفضل » لقوله ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) لأنه أبعد عن 
الرياء » إلا أن يترتب مصلحة راجحة » من اقتداء الناس به » والكل مقبول إذا 
كانت النية صادقة » وبطيب نفس أفضل منها بدونه » لخبر « طيبة بها نفسه » وي 
الصحة أفضل منها ني غيرها » لقوله : « وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخثى 
الفقر ) . 


FA — 


(و) هي ( في رمضان ) وکل زمان ومكان فاضل » کالعشر › 
والحرمين أفضل” لقول ابن عباس : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أجود الناس » وكان أجود ما يكون في 
رمضان » حين يلقاه جبرئيل . الحديث » متفق عليه" 
(و) في ( أوقات الحاجات أفضل )" وكذا على ذي رحه" 
لا سيما مع عداوة » وجار” . 


)001 لأجل مضاعفة الحسنات » وهذا مما لا نزاع فيه » ويأتي « ما من أيام 
العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر » وفضل الحرمين الشريفين مشهور» 
وبأني . 

)۳( أي : كان صل الله عليه وسلم أجود الناس في خصال اللخير » وأكثرهم 
جوداً » وكان أجود ما يكون ني رمضان » فإن الحسنة فيه بسبعين حسنة فيما سواه » 
وللترمذي عن أنس مرفوعاً : أي الصدقة أفضل ؟ أي أعظم أجرا » قال « صدقة 
في رمضان » وفيه إعانة على أداء الصوم المفروض » ومن فطر صائماً كان له مثل 
أجره » وكذا الصدقة . 

2 لقوله تعالى ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة ) ولأبي سعيد مرفوعاً « من أطعم 
مؤمناً جائعاً » أطعمه الله من نمار الحنة » ومن سقى مؤمناً على ظمل » سقاه الله من 
الرحيق المختوم يوم القيامة » . 


5( قرابة » وهم عشير تك الأدنون » ويشمل الأصول » والفروع > والحواشي ؛ 
والصدقة عليهم أفضل » إجماعاً . 

(ه) لقوله « أن تصل من قطعك » وتعطي من منعك » وتعفو عمن ظلمك » 
ولقوله « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » أي العدو » المظهر للعداوة . 


- ۳۳۹ هه 


لال ا عنما “فقون 1 أن م E TT‏ 
ولقوله عليه السلام « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي 
الرحم اثنتان » صدقة وصلة 2" ( وتسن ) الصدقة ( بالفاضل 
عن كفايته و ) كفاية ( من يمونه )2" لقوله عليه السلام 


و1 انه "نكا يي ENN‏ عجوي رضن تهون > 


» أي أطعم يتيماً ذا قرابة بينه وبينه » أو فقيراً مدقعاً » قد لصق بالتراب‎ )١( 
> ثم كان من الذين آمنوا » وتواصوا بالصبر » وتواصوا بالمرحمة ) أي برحمة الناس‎ ( 
والشفقة عليهم » ولقوله تعالى ( وآتى المال على حبه » ذوي القربى ) وقوله ( وبذي‎ 
. القربى »> واليتامى » والمساكين » وابن السبيل ) وغير ذلك‎ 


(؟) رواه انلحمسة وغيرهم » والصدقة هي ما دفع لمحض التقرب إلى الله > 
فرضاً كانت أو تطوعاً » وهي واحدة على المساكين » وعلى ذى القرابة ثنتان › 
صدقة » وصلة » إحسان » وعطف » ورفق » وني الصحيحين « أجران » أجر 
القرابة » وأجر الصدقة » ولأنه أولى الناس بالمعروف » ويسن أن يفرقها فيهم » على 
قدر حاجتهم > ويبدأ بالأحوج فالأحوج » وإن كان الأجني أحوج ؛ فلا يعطى 
القريب » ونع البعيد » بل يعطى الجميع » وال حار أولى من غيره » والعالم » وذو 
العيلة كما تقدم . 


(۳) سبب متجر » أو غلة ملك » أو وقف » أو صنعة » أو عطاء من بيت 
المال » ونحو ذلك » قال تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو ) » يعني 
الفضل عن حاجته » وحاجة عياله » وذلك أن لا يجهد مالك » ثم تقعد تسأل الناس » 
وفي انبر « ابن آدم » إنك إن تبذل الفضل خير لك » وإن نمسك شر لك » ولا تلام 
على كفاف » . 


6 


3 
5 


وخير الصدقة عن ظهر غنى » متفق عليه" ( ويأثم ) من 
فی ( هنا ها آي فض و و ودا أو 
أضين ج أن اه > أو كفيله”" لقوله عليه السلام 


) ٠ک‏ بالمرء 0 أن يضيع من يقوت 0 


)02( من حديث حكيم بن حزام » آن الني صلى الله عليه وسلم قال له « اليد 
العليا » وهي المعطية « خير من اليد السفلى » وهى السائلة « وابدأ » أيها المتصدق « عن 
تعول » أي تمون » ممن تلزمك نفقته » فقدمه على التصدق على غيرهم ٠‏ تقدياً 
للواجب » على المندوب » فيبدأ بنفسه » وعياله » لأنهم الأهم › « وخير الصدقة › 
ما كان عن ظهر غنى » أي عفواً » قد فضل عن غنى » أو فضل عن العيال » 
والظهر قد يزاد في مثل هذا » إشباعاً للكلام » وتمكيناً > كأن صدقته مستندة إلى 
ظهر قوي من المال » فأفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعد إخراجها مستغنياً › 
بقي له ما يستظهر به على حوائجه » ومصاله . ۰ 


(۲) لتركه الواجب » ولأبي داود عن جابر مرفوعاً « يأتي أحدكم با يملك > 
فيقول : هذه صدقة ! ثم يقعد يتكفف الناس » خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » . 


(9) في مال أو بدن » فالإختيار للمرء أن يبقي لنفسه قوتاً » فلا يضر بها » 
ويترك واجباً ندوب » مع اليسار » فكيف مع ترك حق واجب لنفسه » أو غرعه › 
أو كفيله » وإذا لم يضر فالأصل الإستحباب . 

)٤(‏ رواه أبو داود وغيره > وله عن أي هريرة قال : أمر النى صل الله عليه 
ولم بالصدقة »«فقال وجل :يا رول الله غندي يتان قال ٠‏ تصدق باعل 
نفسك » فقال : عندي آخر . قال « تصدق به على ولدك » قال : عندي آخر . 
قال « تصدق به على زوجتك » قال : عندي آخر . قال « تصدق به على خادمك ) = 


۳٤١ - 


ومن أراد الصدقة بماله كله » وله عائلة » لهم كفاية » أو 
يكفيهم بمكسبه » فله ذلك" لقصة الصديق " وكذا لو كان 
وحده »> ويعلم من نفسه حسن التو كل وا لقيو عع سال 3 


( 
وإلا حرم 


= قال : عندي آخحر . قال « أنت أبصر » ولمسلم « أفضل دينار ينفقه الرجل» دينار 
ينفقه على عياله » وقال أبو قلابة : وأي رجل أعظم أجراً » من رجل ينفق على عيال 
صغار » يعفهم » أو ينفعه الله بهم » ويغنيهم ؟ 

› قال في الإنصاف : بلا تزاع . لقوله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم‎ )١( 
ولو كان بهم خصاصة ) وقوله « أفضل الصدقة جهد المقل » رواه أبو داود » وخبر‎ 
سبق درهم ألف درهم » لدلالة المقل على الثقة بالله » والزهد في الدنيا » فصدقته‎ « 
. أفضل الصدقة‎ 

»( وهي أنه جاء يمجميع ماله › فقال له النبي صل الله عليه وسلم « ما أبقيت 
لأهلك ؟ » فقال : الله ورسوله . وكان تاجراً » ذا مكسب » وظاهر عبارته الإباحة 
فقط » وقصة الصديق تقتضي الإستحباب . 

[فة أي وكذا من أراد الصدقة بماله كله > ولاعيال له » ويعلم من نفسه حسن 
التوكل » يعني الثقة بما عند الله » واليأس مما في أيدي الناس » والصبر عن المسألة 
مما في أيديهم » استحب له ذلك » وقال القاضي : جوزه جمهور العلماء » وأئمة 
الأمصار » وقوله ( ويؤثرون على أنفسهم » ولو كان بهم خصاصة ) وخبر « خير 
الصدقة جهد المقل » وقصة الصديق » وغير ذلك » يدل على الأفضلية » مع قوة 
اليقين » وكمال الإيمان » وإن لم يعلم من نفسه حسن التوكل » والصبر على الضيق › 
أو مما لا عادة له به » حرم عليه ذلك » ويمنع منه » ويحجر عليه » لتبذيره » 
ويقويه خبر جابر : أنه جاء رجل إلى الني صل اللهعليهوسلم ,مثل بيضة من ذهب » = 


۳٤۲ س‎ 


> وقال : خذها » ما أملك غيرها . فحذفه ہا > وقال « يأتي أحدكم با يملك » 
فيقول : هذه صدقة ؛ ثم يقعد يتكفف الناس » خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ») 
ولاريب أنه يختلف باختلاف أحوال الناس » في الصبر على الفاقة والشدة » والإكتفاء 
بأقل الكفاية » وقال ابن عقيل : أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهاك مرة » لعبس 
في وجه أهلك وجيرانك . ثم حث على إمساك المال . 


وقال ابن الحوزي : الأولى أن يدخر لحاجة تعرض » وأنه قد يتفق له مرفق » 
فيخرج ماني يده » فينقطع مرفقه » فيلات من الضراء » ومن الذل » مايكون الموت 
دونه » فلا ينبغي لعاقل أن يعمل بمقتضى الحال » بل يصور كل ما يجوز وقوعه » 
ور الناس لا ينظر في العواقب » وقد تزهد خلق كثير » فأخرجوا ما بأيديهم » 


م احتاجوا » فدخلوا في مكروهات »› والحازم من يحفظ ما في يده » والإمساك في 
حق الكريم جهاد » كا أن إخراج ما ني يد البخيل جهاد . 


وقال غير واحد : نحن في زمان من احتاج فيه فأول مايبذل دينه » والحازم 
يحفظ ماني يده » وإذا صدقت نية العبد وقصده » رزقه الله » وحفظه » من الذل » 
ودخل في قوله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » ويرزقه من حيث لا يحتسب ) . 


( تتمة ) 


وني المال حقوق سوى الزكاة » نحو مواساة قرابة » وصلة إخوان » وإعطاء 
سائل » وإعارة محتاج لنحو دلو أو ركوب ظهر » أو إطراق فحل » أو سقى 
منقطع » أو من حضر حلاب نعم > وهو قول جماعة من أهلالعلم » وقال شيخ = 


۳٣ 


كتاب الصيام 


> الإسلام : وإعطاء السائل فرض كفاية إن صدق » وهذا ع الحديث 0 
لا أفلح من رده » واستدل أحمد بهذا الحديث » وأجاب بأن السائل إذا قال : 
جائع . وظهر صدقه » وجب إعطاؤه » وهذا من تأويل قوله ( والذين 00 
حق معلوم » للسائل والمحروم ) وإن ظهر كذبهم » لم يجب إعطاؤهم » ولو سألوا 
ا لخن هنون ا عب اعا ها 


وقال القرطي : اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة » بعد أداء 
الركاة » فإله يجب صرف المال إليها > وقال مالك : يجب على الناس فداء أسراهم » 
وإن استغرق ذلك أموالهم . وحكاه غير واحد إجماعاً » وني الإقناع وغيره : 
وإطعام الجائع ونحوه واجب إجماعاً » مع أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة 
وفاقاً > وقوله ( والذين ني أموالحم حق معلوم ) هي الزكاة عند احمهور » وما جاء 
غير ذلك حمل على الندب » ومكارم الأخلاق » لا راتباً » وما يعرض ی 
وعار ونحوهما » فيجب عند وجود سببه . 


)١(‏ هو أحد أركان الإسلام » وفرض من فروض الله » المعلوم من الدين 
بالضرورة » وإجماع المسلمين » بل من العلم العام » الذي توارثته الأمة » خلفاً عن 
سلف » وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع »> وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه 
كفر » قال تعالى ( كتب ) أي فرض ( عليكم الصيام » كما كتب على الذين من قبلكم » 
لعلكم تتقون ) فهو وصلة إلى التقوى » لما فيه من قهر النفس › وترك الشهوات »= 


r= 


لغة مجرد الإمساك "يقال للساكت : صائم ؛ لإساكه عن الكلده”" 


>وقال ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) والأمر للوجوب » لما فيه من تزكية النفس» 
وطهارتها » وتنقيتها من الأخلاط الرديئة » والأخلاق الرذيلة . 


وقال صلى الله عليه وسلم « بني الإسلام على خمس » وذكر منها صوم رمضان » 
والأحاديث كثيرة في الدلالة على فرضيته وفضله » وني الحديث « كل عمل ابن آدم 
له » إلا الصوم » فإنه لي » وأنا أجزي به » وتي » وقال « والصوم جنة ) وقال «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم » فإذا أكل 
أواشرف انسطت :نفسه إل الغهوات. و فت ارادا © ومحعيا للعادات + 
ولا فيه من التزهيد في الدنيا » وشهواتها » والترغيب فيما عند الله » والرحمة » 
والعطف على المساكين » وموافقتهم » يتحمل ما يتحملون أحياناً . ٠‏ 

)١(‏ والكن › والإمتناع »> والترك » من ( صام يصوم صوماً ) أمسك > وي 
اللسان » والمحكم : الصوم ترك الطعام » والشراب » والنكاح » والكلام . وكان 
معقولا” عندهم أن الصيام هو الإمساك عن هذه » لقوله ( كتب عليكم الصيام » 
ها كتب على الذين من قبلكم ) قال الشيخ : كانوا يعرفونه قبل الإسلام » ويستعملونه 
كنا في الصحيحين : يوم عاشوراء كان يوماً تصومه قريش في الحاهلية . 

آفة وأمسك عن الشيء » وكف عنه » وتركه » فهو صائم » وقال ابن قتيبة : 
كل ممسك عن طعام » أو كلام » أو سير » فهو صائم . ويقال : صام النهار . 


إذا وقف سير الشمس » وصام الفرس » أمسك عن العلف وهو قائم » أو عن الصهيل 
في موضعه » قال الشاعر : 


خيل صيام وخيل غير صائة تحت العجاج وأخحرى تعلك اللجما 


ومنه ( إني نذرت للرحمن صوماً )"" وفي الشرع : إمساك بنية " 
اشا 8 ٠. 20200 5 7 1 00 . (PP‏ )0 
عن أشياء مخصوصة في زمن معين ‏ من شحص محصوصس 


وفرض صوم رمضان فى السنة الثانية من الهجرة" . 


» أي سكوتاً وإمساكا عن الكلام » وأشار ودمنه ) فصلا له عما قبله‎ )١( 
. للخلاف ني ذلك » وقد قرىء به ( صياماً ) » وكانوا لا يتكلمون في صيامهم‎ 

(0) فلا مجزىء بدون النية إجماعاً » وكذا سائر العبادات » والأولى « وشرعاً ) 
للمناسبة . 


(۳) هى مفسداته الآتية في الباب بعده » من أكل » وشرب » وجماع › 
وغيرها مما ورد به الشرع » ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث » والفسوق . 


)٤(‏ وهو : من طلوع الفجر الثاني » إلى غروب الشمس » قال تعالى ( حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض » من الحيط الأسود » من الفجر ) يعني بياض النهار ؛ 
من سواد الليل » فالحيط الأبيض هو الصباح » ولا يكون السحور إلا قبله إجماعاً » 
( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وهذا مجمع عليه » قال ابن نصرالله : فظاهره أنه لا يحب 
إمساك جزء من الليل ني أوله » والمذهب وجوبه » وكذا ني آخره » لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

(ه) وهو المسلم » البالغ » العاقل » القادر » المقيم » غير الحائض والنفساء » 
فلا يتحتم فعله مع قيام العذر » بل يجب القضاء مع زوال العذر » كما سيأتي » والصوم 
خمسة أنواع » المفروض بالشرع » وهو صوم شهر رمضان أداء » وقضاء » والصوم 
الواجب ني الكفارات » والصوم الواجب بالنذر » وصوم التطوع : 


6 إجماعاً » حكاه غير واحد من أهل العلم . 


27 الله 0 ال عليه 00 _تسع رمضاناث إجماعاً 8 
( یجب صوم وان برؤية هلاله ) لقوله تعالى ) فمن شهد 


منكم الشهر فا 0 


60 أي انتهى كلام ابن حجر > وصوبه في الإمداد » وفيه : أركانه ثلاثة : 
صائم » ونية » وإمساك عن المفطرات اه . يعني حقيقة وحكما » وحكمه الأخروي 
نيل الثواب » والدنيوي سقوط الواجب إن كان لازماً . 

)۲( حكاه غير واحد من أهل العلم بالأخبار ا E GE e‏ 

ي شعبان » وأكثر صيامه تسعاً وعشرين » والشهر ينقص أحياناً » ويكمل > وثوابهما 
واحد » بي الفضل المرتب على رمضان » لا المترتب على كل يوم » فيفوق الكامل . 

(9) بإجماع المسلمين » ويستحب ترائي الملال » ليلة الثلائين من شعبان » 
احتياطاً لصومهم » وحذاراً من الإختلاف » وعن عائشة : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يتحفظ من شعبان » ما لا يتحفظ من غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان » 
فإن غم عليه » عد ثلاثين » ثم صام . رواه أحمد ء وأبو داود » والدارقطني › 
وقال : هذا إسناد صحيح . ويستحب قول ما ورد إذا رآه » ومنه « الله أكبر » 
ثلاثاً « أللهم أهله علينا بالأمن والإيمان » والسلامة والإسلام » والتوفيق لما تحب 
وترضى » ريي وربك الله » هلال رشد وخير » الحمد لله الذي جاء بشهر رمضان » 
وذفي فشي هات 

)٤(‏ وهذا إيجاب من الله حتم » على من شهد شهر رمضان كله » فليصم الشهر 
كله » وقبله قوله ( كتب عليكم الصيام ) أي فرض عليكم وأوجب ( کا ) فرض 
( على الذين من قبلكم ) إلى قوله ( شهر رمضان ) أي كتب عليكم صيام شهر 
رمضان » ولا نراع في ذلك . 


- ۳۷ 


0) 


ولقوله عليه السلام « صوموا أرويته > وأفطروا لرويته ) 
9٠ 2‏ 3 »۰ ل 4 
وي 7 : شهر رمضان ؛ کما قال لله تعالى "ولا یکره 
ن E E‏ 
لأنه م الشك امن ع 

)١(‏ أي صوموا لرؤية هلال شهر رمضان » فيجب صومه برؤيته » بإجماع 
المسلمين « وأفطروا لرؤيته » أي هلال شوال إجماعاً » وهو حديث متواتر » قاله 
الطحاوي وغيره » ولانعقاد الإجماع على وجوبه بالرؤية › وللعلم بدخوله ثلاث 
طرق » الرؤية » والشهادة عليها أو الإخبار » وإ كمال شعبان ثلاثين . 

(۲) أي ني كتابه العزيز ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » هدى للناس ) . 

2,١‏ لوروده في السنة الصحيحة » ولم يثبت فيه نهي » وما روي « لا تقولوا 
رمضان » فإنه اسم من أسماء الله تعالى » موضوع » قاله الشيخ وغيره » ولا يسمى به 
إجماعاً » وسمي شهر الصوم رمضان » قيل : لحر جوف الصائم فيه ورمضه » 
والرمضاء : شدة الحر . وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة » سموها 
بالأزمنة الي وقعت فيها » فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه . وقيل : لأنه 
يحرق الذنوب . وروي مرفوعاً » وقيل غير ذلك » وثبت « رمضان سيد الشهور » . 

(5) بلا نزاع ؛ وهو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان » لأنه لا يعلم كونه 
من رمضان › وسمي شعبان من تشعب القبائل » وتفرق اللغات » ويقال لأول ليلة 
وثانية وثالثة هلال » ثم هو قمر » وقيل : الأولى والثانية . وقيل : : إلى أن ستدير 
بخطة دقيقة » وقيل : إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل » والصحو ذهاب الغيم . 

= وهو مذهب مالك © والشافعي 4 وحمهون أهل العلم » وقال عمار:‎ )٥( 


- ۳A 


( وإن حال دونه ) 5 ي دون هلال رمضان”" 


من صام اليوم الذي يشك فيه » فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قا 
أبو.داوةاء والترمذي و حه وقال : العمل عليه عند أكثر أهل العلم . ورواه 
البخاري تعليقاً » وروي - من غير وجه النهي عن صومه - مرفوعاً عن حذيفة » 
وابن عباس » وغيرهما » قال أبو عمر : نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم 
الشك » اطراحاً لأعمال الشك . وهذا أصل عظيم من الفقه أن لا يدع الإنسان ما هو 
عليه » من الحال المتيقنة » إلا بيقين في انتقاها . 

وقال الشيخ : هو يوم شك أو يقين من شعبان » ينهى عن صومه بلا توقف › 
لأن الأصل والظاهر عدم الحلال » فصومه تقدم لرمضان بيوم » وقد نهى الني 
صلى الله عليه وسلم عنه » وأصول الشريعة أدل على هذا القوؤل منها على غيره » 
فإن المشكوك في وجوبه لا يحب فعله » ولا يستحب » بل يستحب ترك فعله احتياطاً » 
فلم تحرم أصول الشريعة الإحتياط » ولم توجبه بمجرد الشك اه . وكذا إن كان 
غير يوم شك + فقد نهى عنه صلی الله عليه وسلم فقال « لا تقدموا رمضان بيوم ولا 
بيومين » إلا أن يكون صو م يصومه رجل > فايصم ذلك الصوم » رواه الجماعة » 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه » قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . 
وله عن ابن عباس - وصححه > من غير وجه  ١‏ لا تصوموا قبل رمضان » 
ولأبي داود وغيره » عن حذيفة مرفوعاً « لا تقدموا الشهر حتى تروا الحلال » 
أو تكملوا العدة ) وللتر مذي وصححه « إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا » 
وذلك لثلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه » ويستثنى النذر » والورد » 
هن عادته صوم اللحميس » فوافق آخر الشهر » وصوم يوم وفطر يوم > للخبر » 
ومن عليه قضاء » وكره الشافعي وأحمد صومه قضاء » فتطوع أولى . 

)01 أي حائل » ومرادهم المانع الذي يمتنع مع وجوده رؤية الملال » صغيراً 
كان أو كبيراً . 


۳64 


بان كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان ( غيم” أو قتر ) 
بالتحريك أي غبرة » وكذا دخان" ( فظاهر المذهب يجب 


5 
صومه )2 . 


6 وهو السحاب » وجمعه غيوم وغيام » وكذلك الضباب » وقيل : أن لا 
يرى شمساً من شدة الدجن . 

(۲) أي حال بين الأبصار وبين رؤية الملال دخان » وهو معروف » ويقال له : 
العثان » والغبرة في المواء » وقال أبو زيد : القترة ما ارتفع من الغبار » فلحق بالسماءء 
والغبرة ما كان أسفل ني الأرض » وذكر بعضهم أن البعد مانع كالغيم » و هن بينه 
وبينه شيء يحول » كالحبل ونحوه » وكالمسجون . 

(م) أي الظاهر البائن » الذي ليس يخفى أنه المشهور ني المذهب » أنه يجب 
صومه » وعنه : لايحب صومه قبل رؤية هلاله » أو إ كمال شعبان ثلاثين » نص عليه 
وجزم به صاحب الإقناع وغيره وفاقاً » وقال الشيخ : هي المذهب الصريح » 
المنصوص عنه » وذهب إليها المحققون في مذهب أحمد وغيرهم » بل يكره أو 
يحرم > ورواية حنبل تحريمه » وفاقا للأثمة الثلاثة » واختاره القاضي » وأبو 
اللحطاب »> وابن عقيل » وابن رزين » وابن مندة » والشيخ » وجميع أصحابه › 
وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة . 

واختاره إمام هذه الدعوة » ومن أخذ عنه » ونهوا عن صيامه » لوجوه » منها 
أن تلك الليلة من شعبان » بحسب الأصل » ولاتكون من رمضان إلابيقين » ومنها 
النهي الصحيح الصريح عن تقدم رمضان بيوم أو يومين » ومن صامه فقد تقدم 
رمضان » ومنها الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صيامه » كقوله « فإن 
غم عليكم » فأكلوا العدة ثلاثين » من غير وجه ء والأمر بالشيء نهي عن ضده › 
ومنها حديث عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه » فقد عصى أبا القاسم صلىاللهعليه = 


د ۳0۰ — 


أي صوم يوم تلك الليلة » حكماً ظنياً » احتياطياً »> بنية 
رمان قال فى الإنصاف : وهو المذهب عند الأصيعاث : 


وتضؤوة او صقرا فة الها . 


=وسلم . ونحوه عن حذيفة » وابن عباس » وغيرهما » ومنها رواية المروذي : إن 
يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الملال > يوم الشك ؛ وهو قول جمهور أهل العلم » 
الأئمة الأربعة وغيرهم » وجزم به شيخ الإسلام وغيره » والأصحاب كرهوا صومه 
كنا ترى » واستدلوا بفعل صحاني » خالفه غيره من الصحابة » وقوله إنما هو حجة 
مع عدم المخالف » فكيف إذا خالف نصوص السنة . 


)١(‏ للخروج من عهدة الوجوب » بنية أنه من رمضان » وقال ابن عقيل 
وغيره : لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان » للنهي عنه » وقيل : للتحريم . 
نقله حنبل » وهو مذهب مالك » والشافعي . وقال الشيخ : قولحم « احتياطاً » بناء 
على ما تأولوه من الحديث » وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص » فيكون 
الأظهر طلوع املال » كما هو الغالب » فيجب بغالب الظن » وقالت طائفة : 
لا يحوز . كابن عقيل » والحلواني » وهو قول أي حنيفة » ومالك » والشافعى » 
استدلالاة بما جاء من الأحاديث » وبناء على أن الوجوب لا يثبت » بل نهي عن 
صوم يوم الشك » لما يخالف » من الزيادة في الفرض . 

(۲) من ذلك « إيجاب الصوم ليلة الغمام » للقاضي أي يعلى و « رد اللوم والضيم› 
في صوم يوم الغيم » لابن الحوزي و « درء اللوم » ليوسف بن عبد المادي وغيرهم » 
وقابلهم آخرون » فصنفوا أيضاً في كراهته وتحريمه » منهم محمد بن عبد المادي › 
ولا تترك الأحاديث الصحيحة لقول مقلد بلا حجة ولا برهان » ولا يحتج بقول 
على قول » بل يتعين الأخذ بالحجج الشرعية » وقال شيخ الإسلام : يجوز صومه 2 
ويجوز فطره » وهو مذهب أبيحنيفة وغيره » وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح = 


٣۵ 


وردوا حجج المخالف 4 وقالوا صر ص اف تدل عليه 
8 لق ES‏ £ 

انتهى وهذا قول عمر وابئه »> وعمرو بن العاص 4 وابي 
هريرة ¢ ا 4 ومعاوية »> وعائشة 4 وأشفاء ابنتي بي 


بكر الصديق » رضي الله عنهه"" 


-عنه » وهو مذهب كثير من الصحابة » والتابعين أو أكثرهم » وأصول الشريعة 
كلها متقررة على أن الإحتياط ليس بواجب » ولا محرم » وتحريعه » وإيجابه فيه 
بعد عن أصول الشريعة » والأحاديث اللأثورة ني الباب إذا تؤملت » إنما يصرح غالبها 
بوجوب الصوم بعد إ كال العدة » ولو قيل بجواز الأمرين » واستحباب الفطر » 
لكان أولى . 


)١(‏ قال ني الفروع : كذا قالوا » ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب 
ولا أمر به » فلا تتوجه إضافته إليه » ولهذا قال شيخنا : لا أصل للوجوب في كلام 
أحمد » ولا ني كلام أحد من الصحابة . واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله › 
وليس بظاهر في الوجوب » وإما هو احتياط قد عورض بنهي » واحتجوا بأقيمة 
تدل على الإحتياط فيما ثبت وجوبه » أو كان الأصل » كثلائين من رمضان » 
وني مسألتنا لم يغبت الوجوب » والأصل بقاء الشهر . وقال : ولكن الثابت عن 
أحمد » أنه كان ستحب صيامه » اتباعاً لعبدالله بن عمر » وغيره من الصحابة » 
ولم يكن عبدالله بن عمر يوجبه على الناس » > بل كان يفعله احتياطاً » وكان الصحابة 
فيهم من يصوم احتياطاً » ومنهم من لا يصوم » مثل كثير من الصحابة » ومنهم 
من كان ينهى عنه » كعمار وغيره » فأحمد كان يصومه احتياطاً » وأما إيجابه فلا 


اض 
(۲) قال الشيخ: وقد روي عنهم وعن غيرهم النهي عن صوم يوم الشك» > 


5 


الال الجر «إتما الشهر تشعة وعفروك نوما ب 
فلا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » فإن 
غم عليكم فاقدروا له 0" قال نافع : كان عبدالله بن عمر 
إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوماً » يبعث من ينظر له 
الهلال » فن رؤي فذاك » وإن لم ير > ولم يحل دون منظره 
سحاب ولا قتر ؛ أصبح مفطراً » ون حال دون منظره سحاب 


> والأمر بإ كال العدة » وذكره عن عمر » وعلى » وابن عمر » وابن مسعود» 
وابن عباس » وأني سعيد » وأنس » وأني هري ##وخليقة وار ب وا 
رضي الله عنهم » فيقابل ما روي عنهم بما ذكر الشارح » وتبقى النصوص التي 
لا دافع لها » وما عليه جماهير العلماء » وعمرو بن العاص » هو ابن وائل » بن 
هاشم ؛ بن سعيد » بن سهم » بن عمرو » بن هصيص » بن كعب بن لؤي › 
القرشي » السهمي » أحد دهاة العرب ٠‏ وأمير مصر » أسلم قبل الفتح » وتوني 
سنة ۳٤ھ‏ » وله 44 » ومعاوية هو ابن أبيسفيان » بنصخر » بنحرب » بن أمية › 
ابن عبد شمس » بن عبد مناف ‏ القرشي الأموي ٠‏ أمير المؤمنين » كاتب الوحي» 
ولد قبل البعثة بخمس » وتأمر عشرين سنة » وعشريناً خليفة » وحلمه » وفقهه › 
وفصاحته مشهورة » مات سنة ستين » وأسماء بنت أي بكر » كانت تحت الزيير » 
وهي ذات النطاقين » توفيت بعد قتل ابنها عبدالله بيسير » وها مائة سنة . 


)١(‏ بكسر الدال وضمها » يقال : قدرت الشى ء » أقدره » وأقدره » بكسر 
الدال وضمها ؛ وقدرته EI‏ ¢ كلها بمعنى 3 « وغم » أي حال بينكم وبينه 
سحاب ونحوه » وف لفظ غبي وغمي » وهو بمعنى « غم » من : غممت الشيء ؛ 
إذا غطيته . 

د ۳ - 
م/م" /ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


أو قتر أصبح اا + ومدق ادرو له أي فیشرا © بان 

يجعل شعبان تسعاً وعشرين » وقد فسره ابن عمر بفعله » 
0 1 2 زفق 

وهو راويه » وأعلم بمعناه » فيجب الرجوع إلى تفسيره . 


)١(‏ رواه أحمد » وأبو داود » وعبد الرزاق » وغيرهم » قال الشيخ : ثبت 
أن ابن عمر روى أن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين » ومرة ثلاثين » والفارق 
بينهما هو الرؤية فقط . 

(؟) بل يجب الرجوع إلى روايته » وثبت عنه مرفوعاً » من غير وجه « لا 
تصوموا حتى تروه » ولا تفطروا حتى تروه » فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصوم 
قبل رؤيته » وعن الفطر قبل رؤيته » ورؤيته إحساس الأبصار به » فمتى ل یره 
المسلمون.» كيف يجوز ذلك » وذهب جماهير أهل العلم » من السلف والخلف » 
إلى أن معنى « اقدروا له » إتمام العدد ثلائين » أو : احسبوا تام ثلاثين » وثبت من 
غير وجه » من حديث أي هريرة وغيره « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » 
فإن غم عليكم > فعدوا ثلاثين » وصححه الترمذي وغيره » وقال : العمل عليه 
عند أهل العلم » كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام » قبل دخول رمضان » لمعنى 
رمضان » وإن كان يصوم صوماً > فوافق صيامه › فلا باس به عندهم . وله 
عن ابن عباس مرفوعاً « لا تصوموا قبل رمضان » صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيته » فإن حال دونه غيابة » فأكلوا ثلاثين يوماً » وصححه » وذكر أنه روي 
من غير وجه . 

وقال الحافظ الزركشي : السنة الصحيحة ترد تأويلهم اه ؛ فتفسير الشارع 
وبيانه » أولى من رجوع إلى ظن تفسير » بفعل ثبت عنه تفسيره بخلافه » مرفوعاً 
إلى الني صلى الله عليه وسلم » ولا يحوز خلاف ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم 
« صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم › فأكملوا شعبان ثلاثين » = 


FO 


ويجزىء صوم ذلك اليوم » إن ظهر منه”” وتصلى التراويح 
تلك اللملة”” 


= « فاقدروا له » معناه » احسبوا له قدره » وذلك ثلاثون » من : قدر الشيء 
ليس من الضيق في شيء » وصرح الراوي بمعناه » عن أفصح العرب صل الله عليه 
وسلم » تصريحاً لا يقبل التأويل » وأيضاً فليس قول أحدهم » حجة على الآخر 
بالإتفاق » بل يجب الرد إلى الشرع » وقوله « فإن غم عليكم فأ كملوا العدة » فاصل 
في المسألة » وابن عمر رضي الله عنه له أفعال انفرد بها » لم يتابع عليها » كغسل 
داخل عينيه في الوضوء » وتتبع اموا ضع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم » 
lS‏ ل E‏ 
SS‏ 

)1( أي من رمضان » بأن ثبتت ثبتت رؤيته بعوضع آخر » لأن صومه وقع بنية 
رمضان ‏ لمستند شرعي » أشبه الصوم » وقال الشبخ : إن صام بنية مطلقة » أو معلقة› 
بأن ينوي : إن كان غداً من رمضان » كان عن رمضان » وإلا فلا » فإن ذلك 
يحزئه » في مذهب ألي حنيفة » وأحمد » والقول الثاني : لا يحزئه إلا بنية أنه من 
رمضان » وأصلها أن تعيين النية لشهر رمضان »> هل هو واجب ؟ فيه ثلاثة أقوال 
« أحدها » لا جزئه إلا أن ينوي رمضان » فإن صام بنية مطلقة » أو معلقة » أو بنية 
النفل » أو النذر لم جز ثه > كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد » وتحقيق المسألة 
أن ع القلمن ن عل أن عدا من رمشتان فد من امن هة الصورة ‏ 
فإن نوى نفلا" » أو صوماً مطلقاً لم يحزئه » لأن الله تعالى أمره أن يقصد أداء الواجب 
عليه » فإذا لم يفعل الواجب » ل تبرأ ذمته » وأما إذا كان لا يعلم أن غداً من رمضان » 
فهنا لا يجب عليه التعيين » ومن أوجب التعيين مع عدم العلم » فقد أوجب المع 
بين الضدين . 

(۲) احتياطاً » لأنه عليه الصلاة والسلام وعد من صامه وقامه بالغفران » ولا= 


۳00 


ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته”" لاعتق أوطلاق معلق 
برمضان” ( وإن رؤي ) الهلال ( نهاراً ) ولو قبل الزوال ( فهو 
لليلة المقبلة ¢ 0-6 5 رؤي ا النها “° 


= يتحقق قيامه كله إلابذلك » وتثبت سائر أحكامه » كوجوب كفارة » ونحو ذلك » 
ما لم يتحقق أنه من شعبان » واختار أبو حفص والتميميون وغيرهم : لا تصلى 
التراويح > ولا تثبت بقية الأحكام » اقتصاراً على النص » قال في الفروع : وهو 
الأشهر » عملا بالأصل . 

)١(‏ أي يحب إمساك يوم الغيم ونحوه » في اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من 
شعبان » قالوا : وكذا يحب على الواطىء فيه الكفارة » ما لم يتحقق أنه من شعبان › 
والأولى العمل بالأصل » ولا يخرج عنه إلا بيقين » فلا إمساك » كا أنه لا يصام 
لأنه يوم شك . ١‏ 

(۲) ولا تثبت بقية الأحكام الشهرية بالغيم » فلا يحل دين مؤجل به » ولا 
تنقضي به عدة » ولا عدة إيلاء به ونحوه » عملا بالأصل . 

)۳( إجماعاً »> ولعل إتيان الشارح هنا د «لو» إشارة إلى الحلاف عن أحمد 3 
أنه إذا رؤي قبل الزوال » فهو لليلة الماضية » ولا أثر لرؤية الهلال نبارآ » وإنما 
يعتد بالرؤية بعد الغروب » أول الشهر » أو آخره » فلا يحب به صوم » ولا يباح 
به فطر » وروى الدارقطني عن أني وائل قال : جاءنا كتاب عمر : إن الأهلة 
بعضها أكبر من بعض » فإذا رأيتم املال نهاراً » فلا تفطروا حتى تمسوا » أو يشهد 
رجلان مسلمان » أنهما رأياه بالأمس عشية . 

› قال الزركشي : أما بعد الزوال فللمقبلة » بلا نزاع نعلمه » لقربه منها‎ )٤( 
ولقصة عمر اه » وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة » بأن الصحيح أنه لا عبرة‎ 
. برؤية الهلال باراً » وإنما المعتبر رؤية الهلال ليلا‎ 


~۳0 


2 2 £ 
وروى البخاري فى تاريخه مرفوعاً « من أشراط الساعة » أن 
يروا الهلال 4 يقولون : هو ابن ليلتين 0 ( وإذا رآه آهل 
بلد ) أي متى ثبتت رویته ببلد ( لزم الناس كلهم الصوم ) . 


» مرادهم بإيراده أنها تكبر الأهلة » وإن صح » فمن أجل ظنون المتأحرين‎ )١( 
وتقدم قول عمر : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض . ولا شك أن الله أجرى العادة‎ 
بسير الشمس والقمر » وإن ثبت مارواه البخاري » فقولهم راجع إلى كبره المعهود‎ 
المتعارف > لا إلى تغير المنازل > » فقد قال تعالى ( والقمر قدرناه منازل » حتى عاد‎ 
) كالعرجون القديم » لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار‎ 
: وكبر الحلال » لتقدم سير الشمس عنه » فيظهر نورها عليه أكثر » قال الشيخ‎ 
وقول من يقول : إن رؤي الحلال صبيحة تمان وعشرين » فالشهر تام » وإن لم ير‎ 
› فهو ناقص ؛ هذا بناء على أن الإستسرار لا يكون إلا ليلتين » وليس بصحيح‎ 
. بل قد يستسر ليلة تارة » وثلاث ليال أخرى‎ 


(۲) لاخلاف في لزوم الصوم على من رآه » أو كان قريباً منه » وقال الوزير : 
اتفقوا على أنه إذا رؤي بالليل » رؤية فاشية » فإنه يحب الصوم على أهل الدنيا . 
وظاهره : ولو اختلفت المطالع » وهو الصحيح من المذهب » والصواب أنه إنما 
يازم من قرب مطلعهم » ولأصحاب أي حنيفة قول » فيما يختلف فيه المطالع › 
حكاه الوزير » وقال الشافعي : إذا كانت البلّدان متقاربتين . وقال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أن الرؤية لا تراعى مع البعد » كالأندلس من خراسان » وخولف » 
وصحح النووي وغيره اعتبار اختلاف المطالع » فإن اختلاف المنازل لا نزاع فيه » 
بحيث أنه يطلع في إحدى البلدتين دون الأخرى » بل كلما تحركت الشمس درجة » 
فتلك طلوع فجر لقوم » وشمس لآخرين » وغروب لبعض » ونصف ليل لغيرهم» 
وقدر عسيرة شهر فأكثر . = 


1 7 ءٍ ا 

لقوله صل الله عليه وسلم «١‏ صوموا لرويته وافطروا لرؤيته » وهو 
2 5 

خطاب للأمة كافة" فإن رآه جماعة ببلد » ثم سافروا لبلد 


بسعيلك » فلم ير الهلال به في آخر الشهر أفطروا؟ 8 


= وذكر شيخ الإسلام أن المطالع تختلف > باتفاق أهل المعرفة بهذا » وقال: 
إن اتفقت لزم الصوم ٠‏ وإلا فلا اه . وقطع به غير واحد » وصححوه » وتأخر 
سير القمر عن الشمس » معلوم بالحس » فإنه يطلع خلفها » ويغرب بعدها » في 
نصف كرة الأرض ؛ فضلا عن كلها » فرؤية أهل المغرب ٠»‏ لا تكون لأهل 
المشرق » بخلاف عكسه . 

)1غ( وكذا قوله « لا تصوموا حتى تروه » ولا تفطروا حتى تروه » خطاب عام » 
ولأنه إذا رآه أهل بلد » فقد رآه المسلمون » ولا يشترط رؤية كل إنسان إجماعاً » 
ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الحلالين » وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام › 
وهذا مع اتفاق المطالع كا تقدم > وإذا أخبر عدلان عن أهل بلد أنهم أفطروا » 
وفيهم قاض » اعتمد هذا اللحبر » وكذا جرت العادة » على الإعتماد على كتاب 
القاضي » وتقرر فيه قبول شهادة الفرع عن الأصل . 

(۲) لتعلق الحكم بهم > وأما أهل تلك البلد فباعتبار المطالع كنا باي » وكذلك 
إذا رآه جماعة ببلد » ثم سارت بهم ريح » في سفينة أو نحو ذلك » فوصلوا آخر 
الليل إلى بلد بعيدة لم ير الحلال به ء لم يلزمهم الصوم أول الشهر » ولم يحل هم 
الفطر آخره » ولمسلم عن كريب ٠»‏ قال : قدمت الشام » واستهل علي هلال رمضان 
وأنا بالشام » فرأيناه ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة في آخر الشهر » فسألني ابن عياس. 
فأخبرته » فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ٠‏ فلا نزال نصوم » حتى نكمل ثلاثين 
أونراه . فقال : ألاتكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا » هكذا أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . = 


- ۳0۸ 


( ویصام ) وجوباً ( ت عدل ) مكلف ويكفي خد 


= والمناظر تختلف » باختلاف المطالع والعروضء فكان اعتبارها أولى » ونبه 
غير واحد على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرتي » الرؤية في البلد الغربي » من غير 
عكس » وعليه يحمل حديث كريب » وجزم الشيخ وغيره » بأن الشمس تطلع 
على أهل المشرق » قبل أهل المغرب بنصف يوم » وهو نصف متزلة للقمر » وانفصال 
املال من شعاع الشمس »> بخروجه من تحتها »> يجعل الله فيه النور » ثم هو يزداد 
كلما بعد » حتى يقابلها » فيختلف باختلاف الأقطار » وكل قوم مخاطبون يما 
عندهم » كما ني أوقات الصلاة » وأجمعوا على أنه لا اعتبار بالحساب » لقوله 
« صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » ول يقل : للحساب . 

وقال الشيخ : المعتمد على الحساب في الحلال » كا أنه ضال في الشريعة › 
مبتدع في الدين » فهو مخطىء ني العقل » وعلم الحساب » فإن العلماء بالحيئة يعرفون 
أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي » وإتما غاية الحساب منهم » إذا عدل » أن يعوف 
كم بين الملال والشمس » درحة » وقت الغروب مثلا » لكن الرؤية ليست مضبوطة 
بدرجات محدودة » فإنها تختلف باختلاف حدة النظر » وكلاله » وارتفاع المكان 
الذي يتراءى فيه املال » وانخفاضه » وباختلاف صفاء الحو » وكدره » وقد يراه 
بعض الناس لثمان درجات » وآخرون لا يرونه لثنتى عشرة درجة » فيجب طرحه » 
والمعول بما عول عليه الشرع . ١‏ 

)١(‏ لا صغير ولا مستور » فيعتبر كونه عدلا باطناً وظاهراً » والعدالة ملكة 
تحمل على ملازمة التقوى والمروءة . 

0 أي بدون لفظ الشهادة › لأنه من باب الرواية » فيصام بقوله : رأيت 
الملال . ولو لم يقل : أشهد أو شهدت . وإن رجع المخبر فهل يقال : إن كان بعد ما 
شرعوا ني الصيام لم يقبل » وإلا قبل كالشهادة . أو يقبل مطلقاً » كما إذا أقر الراوي 


٠. 57‏ 
أنه كاذب ؟ . 


- ۳۵۹ -ه 


ْ 2 ٌ 
لقول ابن عمر : ترائى الناس الهلال » فاخبرت رسول الله 
ل 5 3 5 0 
ع )0 .£ 03 07 5 
رواه أبو داود .'' » ( ولو ) كان ( أنثى ) أو عبداً أو بدون 
د 00 . 5 
لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم . فيلزم الصوم من سمع 
عد تدر بريته ۵ 

)1غ( ورواه غيره » وصححه ابن حبان » والحاكم » وابن حزم » وغيرهم » 
ولأني داود وغيره عن ابن عباس : جاء أعراني فقال : إني رأيت الملال . يعني 
ونا + قال التي صلى الله عليه وسلم « تشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : نعم . 
قال « وتشهد آلي رسول الله ؟ » قال : نعم . قال « قم يا بلال فناد في الناس 
فليصوموا » وأقره المنذري » وقال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » 
قالوا : تقبل شهادة رجل واحد ني الصيام وبه يقول الشافعي وأحمد » وأهل الكوفة » 
وقال النووي : وهو الأصح » ولأنه خبر ديني » لا تهمة فيه » بخلاف آخر الشهر » 
ولأنه الأحوط 3 

2س( أي : ولو كان المخبر به أنثى 4 أو عبداً » كالرواية 4 أو كان إخبار 
الأنثى والعبد بدون لفظ الشهادة » كسائر الأخبار » ولا يجوز لمن لم يره الشهادة 
برؤيته » أو بما يفيدها » وإن أخبره بها عدد متواتر . 

(۴) أي ولا يختص ثبوته بحكم حاكم . 

(5) لأنه من باب الرواية » ويلزم الإمساك » إن كان أهلا للوجوب » قال 
بعضهم : ولو رد الحاكم قوله » بلحواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر » وقد 
يجهل الحا كم من يعلم غيره عدالته . وجزم به الموفق وغيره » وبأتي أن الصوم يوم 
يصوم الناس . 


۳٦۰ د‎ 


وتثبت بقية الأحكام”" ولا يقبل في شوال وسائر الشهور 
إلا ذكران » بلفظ الشهادة”" ولو صاموا ثمانية وعشرين يوماً » 
ثم رأوه » قضوا يوماً فقط" ( وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين 
يوماً » فلم ير الهلال ) م يفطروا” لقوله م اموي وسلم 
« وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا 5 


)00 إذا ثبتت رؤيته بواحد » من حلول دیون ونحوها تبعاً » وكذا توابع 
الصوم » من تراويح » واعتكاف ونحوهما . 

(۲) لقول ابن عمر وابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز 
على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين . وقال الترمذي وغيره ل تاف امل العلم 
في الإفطار أنه لايقبل إلا بشهادة رجلين » أي عدلين يشهدان » امسا من 
الرجال غالباً » وإتما اجتزي بواحد في الصوم احتياطاً للعبادة اه . إلا أباثور جوزه 
بعدل١‏ . وقال الوزير : أجمعوا أنه لا يقبل في شوال إلا عدلين ولأنه ليس بال » 
ولا يقصد به المال » ولا احتياط فيه » أشبه الحدود » و « شوال » بوزن صوام » 
مصروف » سمي بذلك لأن الإبل فيه حال التسمية شوالا . 


() احتج بقول علي » ولأنه يبعد الغلط بيومين » وثبت من غير وجه » عنه 
صلى الله عليه وسلم : « الشهر تسعة وعشرون » » أي الشهر اللازم الثابت » الذي 
لا بد منه » تسعة وعشرون . وقال « ثلاثون » وزيادة اليوم عن التسعة والعشرين » 
قد تدخل فيه » وقد تخرج منه » وهذا معلوم بالشرع والحس . 

(5) "ما أنه لا يعتبر عند الفطر » احتياطاً للعبادة . 

6 رواه النسائي » ولحديث : شهد أعرابيان » فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن 
يفطروا . صححه ابن المنذر وغيره » ولأن الفطر لايستند إلى شهادة واحد » = 


( أو صاموا لأجل غيم ) ثلاثين توا > ولم يروا الهلال ( لم 
يفطروا 6 لن الصوم إنما كان احتياطاً » والأصل بقاء 
رمضان" وعلم منه 0 لاسا فاد ان این م 
ولم درو اوا فوا كان اوغا ادم ا 


= كا لوشهد بہلال شوال » بالإجماع » بخلاف غروب الشمس ونحوه »› ا عليه 

من القرائن التي تورث غلبة الظن » فإذا انضم إليها إخبار الثقة قوي » وربما أفاد العلم . 

)1( وجهاً واحداً » قاله الشارح وغيره » لاستناده إلى غير بينة » والأصل كونه 
من شعبان . 

(7) فموافقة الأصل أولى » فلو غم لشعبان ولرمضان » وجب تقدير رجب 
وشعبان ناقصين » فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين بلا رؤية » وكذا الزيادة » لو غم 
رمضان وشوال » وأكلنا شعبان ورمضان » وكانا ناقصين » وكذا لو غم رجب » 
ولا يقع النقص متوالً ني أكثر من أربعة أشهر » ذكره النووي عن أهل العلم » 
وقال الشيخ : قد يتوالى شهر ان وثلائة وأكثر » ثلاثين ثلاثين » وقد يتوالى شهران 
وثلاثة وأكثر تسعة وعشرين يوماً . وقال : قول من يقول : إن رؤي الملال صبيحة 
تمان وعشرين © فالشهر تام » وإن لم ير فهو ناقص . هذا بناء على أن الإستسرار 
لايكون إلا ليلتين » وليس بصحيح » > بل قد يستسر ليلة تارة » وثلاث ليال أخرى » 
وتقدم . 

ف yy‏ 
في المستوعب وجهاً واحداً » ولأن شهادة العدلين يثبت يشت ببا الفطر ابتداء » فتبعاً لثبوت 
الصوم أولى » ولآن شهادتهما بالرؤية SNS‏ نات قارط مد قن راد 
فكيف يقابلها الإخبار بنفي وعدم > ولا يقين معه » وذلك أن الرؤية يحتمل حصوها 
بمكان آخر . 


د ۳۲ 


( ومن 56 وحده هلال رمضان » ورد قوله ( زمه الصوم › 


23 أحكام الشهر 4 من طلاق وغيره 4 معلق يذ لعلمه 
أنه فر زا 


)١(‏ أي الطلاق ونحوه » وكعتق » وظهار معلق بهلال رمضان » يعني إذا 
م ير الحاكم الصيام بشهادة واحد » ونحو ذلك . 

(۲) وفاقاً > للعموم > وكعلم فاسق بنجاسة > فلزمه حكمه » وإنما جعل من 
شعبان في حق غيره ظاهراً » لعدم علمهم »> ويلزمه إمساكه لو أفطر فيه » والكفارة 
إن جامع فيه » وإذا م حب صومه 4 وجب عليه أداء الشهادة » وإن لم يسأها 3 
هذا المذهب » ونقل حنبل : لا يلزمه الصوم . وروي عن الحسن وابن سيرين › 
لأنه محكوم أنه من شعبان » أشبه التاسع والعشرين » واختاره الشبخ وغيره » وقال : 
لا يلزمه الصو م » ولا الأحكام المعلقة بالهلال » من طلاق وغيره 5 


وقال : يصوم مع الناس ٠‏ ويفطر مع الناس ٠‏ وهذا أظهر الأقوال » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « صومكم يوم تصومون » وفطركم يوم تفطرون » وقال : 
فسر بعض أهل العلم هذا الحديث > فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع 
بمماعة » وعظم الناس + وأنه لو رأى هلال النحر وحده » لم قف دون اتر 
الحاج » وأصل هذه المسألة أن الله علق أحكاماً شرعية > بمسمى الملال والشهر » 
كالصوم والفطر والنحر › فقال ( يسألونك عن الأهلة قل : هي مواقيت للناس 
والحج ) وقال ( كتب عليكم الصيام ) إلى قوله ( شهر رمضان ) أنه أوجب شهر 
رمضان » وهذا متفق عليه بين المسلمين . وذكر تنازع الناس في الصوم > ثم قال : 
لكن النحر ما علمت أن أحداً قال e‏ 
وذكر تنازعهم في الصوم وتناقضهم . ثم : وتناقض هذه الأقوال » يدل على 
oT‏ ااي سيد لني 


5 


( أو رأى ) وعده ( هلال شوال عنام )ولم يفطر ‏ .. 


= شهرته بين الناس » واستهلال الناس به » حتى لو رآه عشرة » ولم يشتهر ذلك عند 
عامة أهل البلد » لكون شهادتهم مردودة » أو لكونهم لم يشهدوا به » كان حكمهم 
حكم سائر المسلمين » فلذلك لا يصومون إلا مع المسلمين » فكما لا يقفون » 
ولا ينحرون » ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين » فكذلك لا يصومون إلا مع 
المسلمين » وهذا معنى قوله « صومكم يوم تصومون » ونحركم وأضحاكم » 
الحديث . ولهذا قال أحمد : يصوم مع الإمام ۽ وجماعة المسلمين .“في المح 
والغيم . وقال : يد الله على الجماعة . 

قال الشيخ : وعلى هذا تفترق أحكام الشهر > هل هو شهر ني حق. أهل البلد 
كلهم » أو ليس شهراً في حقهم كلهم » يبين ذلك قوله تعالی ( فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر » والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين 
الناس » حتى بتصور شهوده والغيبة عنه » وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا رايتموه 
فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا » و « صوموا من الوضح » إلى الوضح » ونحو 
ذلك : خطاب للجماعة » لكن من كان ني مكان ليس فيه غيره » إذا رآه صامه . 
فإنه ليس هناك غيره » وعلى هذا فلو أفطر » ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر » وثبت 
نصف النهار » لم يحب عليه القضاء » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » فإنه إعا 
صار شهراً في حقهم » من حين ظهر واشتهر » ومن حينئذ وجب الإمساك » 
كأهل عاشوراء » الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم » ولم يؤمروا بالقضاء على 
الصحيح اه . ولا يازم طلاقه وعتقه » المعلق ببلال رمضان » وغير ذلك من خصائصس 
الرمضانية » واختاره وفاقاً لأبي حنيفة » وذكر ابن عبد البر : أنه قول أكثر العلماء . 

)1( نقله الحاعة » وهو مذهب أي حنيفة ومالك » وقاله عمر وعائشة وغيرهماء 
قال الموفق : ولم يعرف هما مخالف في عصرهما» فكان إجماعآ . وقال الشيخ : 
هو أصح القولين» ولاحتمال خطئه وتهمته » فوجب الإحتياط » وعند مالك يفطر- 


ااه 


لقوله صلى الله عليه وسلم « الفطر يوم يفطر الناس » والأضحى 


يوم يضحي الناس» رواه الترمذي وخ 


= سرا » وحكى بعضهم الإجماع أنه لامجوز له إظهار الفطر » وقال الشيخ: باتفاق 
العلماء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر » كرض وسفر . 


»( قال الشيخ : أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت قت الصوم والفطر والإضحى» 
n EE E‏ 
واملال اسم لما يستهل به » أي يعلن به » ويجهر به » فإذا طلع في السماء » ولم يعرفه 
الناس » ويستهلوا » لم يكن هلالا » وكذا الشهر » مأخوذ من الشهرة » فإن لم يشتهر 
بين الناس › لم يكن الشهر قد دخل 2 ولأبي داود نحو حديث أني هريرة » عن 
عائشة وأبي موسى > أن رجلين قدما المدينة » وقد رأيا املال » وقد أصبح الناس 
صياماً » فأتيا عمر فذكرا ذلك له » فقال لأحدهما : أصائم أنت ؟ قال : بل مفطر . 
قال : ماحملك على هذا ؟ قال : ل أكن لأصوم وقد رأيت الملال . وقال للآخر» 
قال : أناصائم . قال: ماحملك على هذا ؟ قال م أكن لأفطر والناس مام . فقال 
للذي أفطر : لولا مكان هذا » لأوجعت رأسك . ثم نودي في الناس : أن اخرجوا . 
رواه سعيد . وهو وإن اعتقده من شوال يقينآً » فلا يثبت به اليقين في نفس الأمر »› 
لحواز أنه خيل إليه » فينبغي أن يتهم في رؤيته » احتياطاً للصوم › وموافقة للجماعة . 

وتقدم قول الشيخ في صومه ؛ ففي فطره أولى » ولأنه لا يسمى هلالا إلا 
بالظهور والإشتهار » كا دل عليه الكتاب والسنة > وقال : والسبب أن الفطر يوم 
يفطر الناس » وهو يوم العيد » والذي صامه > المنفرد برؤية الملال » ليس هو يوم 
العيد » الذي نهي عن صومه » والمنفرد بمفازة يبني على يقين رؤيته » لأنه لا يتيقن 
مخالفة ابمحماعة » وإن رآه عدلان » ولم يشهدا عند الحاكم » جاز لمن سمع شهادتهما 
الفطر» إذا عرف عدالتهما » ولكل واحد منهما أنيفطر بقوهما » إذا عرف عدالة - 


۳۹۵ 


٠ 1 30 0‏ ع 4 للق 
وإن اشتبهت الاشهر 4 على بحو ماسور 6 حر ی وصام 
ه إن لم يعلم أنه تقدمه” ويقضي ما وافق عيداً أو أيام 
وما > عل 7 
السركن ١‏ . 


0 


واجز 


> الآخر » هذا كلامهم. » وهو واضح فیمن کان بمكان ليس فيه غيره » وإلافمع 
الجماعة » وإن شهدا عند الحاكم » فرد شهادتهما » لحهله بحالهما » فلمن علم 
عدالتهما الفطر » كما لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك » وإن ردت فلا . وقال في الفروع : 
إن رآه عدلان » ولم يشهدا عند الحاكم » أو شهدا فردهما » هله بحالهما » لم يجز 
لأحدهما » ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما » في قياس المذهب » قاله المجد ؛ 
ولا فيه من الإختلاف » وتشتيت الكلمة » وجعل مرتبة الحكم لكل إنسان ؛ قال 
الشيخ : وما ثبت من الحكم » لا يختلف الحال فيه » مجتهداً » مصيباً كان أو 
مخطتاً أو مفرطاً » فإنه إذا لم يظهر الملال ويشتهر » لم يصر هلالا . 

)١(‏ أي اجتهد ني معرفة شهر رمضان » وصام ما غلب على ظنه أنه رمضان 
بأمارة » لأنه غاية جهده » ونحو المأسور من طمر » أو أسلم بدار كفر » ومن 
مفازة » ونحوهم . 

(۲) وفاقاً » كن تحرى في غيم وصلى » وشك هل صلى قبل الوقت » أو 
بعده ؛ كا لو وافقه وما بعده » وإن علم أنه تقدمه » كصومه شعبان مثلا » لم 
يجزئه وفاقاً » لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها » وإن ظن أن الشهر لم يدخل » فصام لم 
بجزئه » ولو أصاب » قال الوزير : أجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور : 
واجتهد وصام > أحزأه إن وافق صومه أو ما بعده » سوى أيام العيد والتشريق » 
لا ما قبله فلا . 

() يعني لو صام ذا الحجة باجتهاده » قضى تلك » لعدم صحة صومها . 
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( ويلزم الصوم ) في شهر رمضان ( لكل مسلم ) لا افر" ولو 
أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط" ( مكلف ) لا صغير 


MW. , 
1 ومجنول‎ 


» إجماعاً » لقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام ) والضمير عائد إلى المسلم‎ )١( 
دون الكافر إجماعاً » فلا يجب عليه الصوم ولو مرتداً » لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر‎ 
» إلى نية » فكان من شرطه الإسلام » ولا يصح صوم كافر » بأي كفر كان إجماعا‎ 
› والردة تمنع صحته إجماعاً » لأن الصوم عبادة محضة » فنافاها الكفر » كالصلاة‎ 
بلا حلاف » ويقضي ما فاته زمن الردة » لأنه التزم الوجوب بالإسلام » دون الكفر‎ 
. الأصلي إجماعاً » وترغيباً في الإسلام‎ 


(۲) أي فلا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام » وهو إجماع » لحديث وفد ثقيف : 
قدموا ني رمضان » وضرب عليهم قبة ني المسجد » فلما أسلموا » صاموا ما بقى 
من الشهر . فمن أسلم فيه صام بلا خلاف » ويلحق به من كلف أو أفاق » عند 
الجمهور » أو زال عذره المانع له من الصوم إجماعاً » ولأن كل يوم عبادة مفردة » 
وما قبله لا يلحق به » ومراد الشارح : لو أسلم الكافر في أثناء اليوم » أمسك بقية 
يومه » وقضى ذلك اليوم الذي أسلم فيه » جزم به الموفق وغيره » وني عبارته 
حموض ٠‏ وقال شيخ الإسلام وغيرة : حساك بقية يومه » ولا يقضي » وهو مذهب 
أي حنيفة » وإحدى الروايتين عن الشافعي . وهذا أصل عند الشيخ وغيره » وهو : 
أن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف . ش 

(۳) باتفاق الأئمة » حكاه الوزير وغيره » لحديث « رفع القلم عن ثلا 
مجنونا حتى- يفيق: 6 أو ضغير حتى یبن TT‏ 
المجنون » لعدم إمكان النية منه » ويصح من مميز كصلاته » ولا يجب حتى يبلغ 
عند أكثر أهل العلم . 


س ۳۷ 


// 


( قادر ) لا مريض يعجز عنه » للآية '"' وعلى ولي صغير مطيق » 
أمره به » وضربه عليه » ليعتاده" ( وإذا قامت البينة في 
أثناء النهار ) برئية الهلال تلك الليلة ( وجب الإمساك » 
والقضاء ) لذلك ايوم الذي أفطره ( على كل من صار في 
أثنائه اهلا لوجوبه ) أي وجوب الصوم “ 


(۱) وهي قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً » أو على سفر » فعدة من أيام 
أخر ) فإطاقته معتبرة » حساً وشرعاً » وكذا يجب على مقيم إجماعاً » فدخل في 
عبارته ا مق والمسافر » والصحيح > والمريض » والطاهر » والحائض » والنفساء » 
والمغمى عليه » فإن هؤلاء كلهم يحب عليهم الصوم في ذممهم » بحيث أنهم 
يخاطبون بالصوم » ليعتقدوا الوجوب ني الذمة ؛ والعزم على الفعل » إما أداء » 
وإما قضاء » ثم منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداء » وهو الصحيح المقيم » 
إلا الحائض والنفساء » ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط » وهو الحائض » والنفساء » 
والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداء » وهو يقدر عليه قضاء » ومنهم من يخير 
بين الأمرين » وهو المسافر» والمريض الذي يمكنه الصوم عشقة شديدة » من غير خوف 
التلف » وهذا مما لا نزاع فيه . 

(۲) وينشأ عليه » كالصلاة » وذلك إصلاح » لا عقوبة » إلا أن الصوم 
أشق » فاعتبرت له الطاقة » لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم » ولا يتقيد 
بسن » وقال المجد : لا يؤآخذ به » ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة » 
وهو قول أكثر أهل العلم . قال : واعتباره بالعشر أولى للخير . 

(۳) وفاقاً » لثبوته من رمضان » ول يأتوا فيه بصوم صحيح » فازمهم قضاؤه › 
وإمساك بقية البوم من خواص رمضان » وقال الموفق وغيره : كل من أفطر لغير 
عذر » ومن ظن أن الفجر لم يطلع » وقد طلع » أو أن الشمس قد غابت ولم تغب»- 


د ۳۹۸ - 


وإ لم يكن :حال الفطر من أهل. وجويه”" ا( اوكدا اتش 
ونفساء طهرتا ) في أثناء النهار » فيمسكان ويقضيان" ( و ) 
كذا ( مسافر قدم مفطراً ) يمسك » ويقضي ” . 


= والناسي للنية » ونحوهم » يلزمهم الإمساك بغير خلاف بين أهل العلم . وتقدم 
قول الشيخ في القضاء » وكذا إن لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب » ومن شرط صحة 
الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والحماع إجماعاً . ) 

01 يأن أسلم كافر » أو أفاق مجنون » أو بلغ صغير ء لزمهم إمساك ذلك 
اليوم وقضاؤه » لحرمة الوقت ٠»‏ ولقيام البينة فيه بالرؤية » ولإدراكه جزءاً منه 
كالصلاة » وقال الشيخ : يمسك ولا يقضي . والقضاء في حقهم من المفردات . 

؟9) أما الإمساك فعلى الأصح › وفاقاً لأ حنيفة » واختاره الشيخ وغيره › 
وأما القضاء فحكي إجماعاً » وحكاه الوزير وغيره اتفاقاً » وقال الموفق وغيره : 
لا خلاف فيه . لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر ) والتقدير : فأفطر . وني الصحيحين عن عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم . 
ويحرم فعله إجماعاً » قال الشيخ : ثبت بالسنة واتفاق المسلمين » أنه يناني الصوم » 
فلا يحل مع الحيض أو النفاس ومن فعله منهن حاله » لم يصح منه » قال : وهو 
وفق القياس » فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء » فصيامها وقت خروج الدم › 
يوجب نقصان بدنها » وضعفها » وخروج صومها عن الإعتدال » فأمرت أن تصوم 
في غير أوقات الحيض » فيكون صومها ني ذلك صوماً معتدلا” » لا يخرج فيه 
الدم » الذي يقوي البدن » الذي هو مادته » بخلاف المستحاضة » ومن ذرعه القيء › 
مما ليس له وقت محدد » يمكن الإحتراز منه » فلم يجعل منافياً للصوم . 

(۳) لإدراكه جزءاً من الوقت مقيماً » فلزمه الإمساك » والقضاء » كالصلاة » 
وكقيم تعمد الفطر » وفاقاً . 


۳٦۹٩ -‏ 
م / 4 ؟1/ج/” ( حاشية الروض المربع ) 


E‏ ا لان أو بلغ صغير في أثنائه 
مفطراً مساك وقضى"" فإن كانوا صائمين جز " وإن 
علم مسافر أنه يقدم غداً » لزمه الصوم“ لا صغير علم أنه 
يبلغ غداً » لعدم تكليفه” . 


)1( يلزمه الإمساك » على الأصح » وهو مذهب أي حنيفة » ويلزمه القضاء 
إجماعاً » وكذا كل من أفطر ني صوم يجب عليه » فإنه يلزمه الإمساك » والقضاء › 
كالفظر لغير عذر . 

0( أي وإن بلغ صغير - ذكراً كان أو أنثى في أثناء نهار رمضان » بسن أو 
احتلام - صائماً أتم صومه بلا نزاع » وقضى عند أي اللعطاب » وهو مذهب أي 
حنيفة » لأنه مَعبى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام » فإذا طرأ أوجب الإمساك » 
وقال في الإقناع وغيره : لا قضاء عليه إن نوى من الليل وأجزأه » كالبالغ » ولا 
بمتنع أن يكون أوله نفلا » وباقيه فرضاً » كنذر إتمام نفل . 

(۳) أي المسافر » والمريض » إذا كانوا صائمين » ونووه من الليل » أجزأهم 
وفاقاً » كقيم صائم مرض » ثم لم يفطر حتى عوني وفاقاً » وأما الصغير فمشكل 
على ما تقدم » وعلى ما في الإقناع وغيره فظاهر » لعدم امتناع ذلك . 

(4) أي غلب على ظنه ذلك » وإلا فالعلم بالشيء قبل حصوله متعذر » لأنه 
قد يخطىء بعائقة قد تحصل له » تمنعه من القدوم ني ذلك اليوم » وقال المجد : 
إن علم بمقتضى الظاهر . 

(ه) يعنى قبل دخول الغد » وقيل : يستحب وفاقاً ؛ لوجود سبب الرخصة » 


قال المجد : وهو أقيس . 


۷۰ 


( ومن أفطر لكبر › أو مرض لايرجى بروہ'' أطعم لكل يوم 
مسكيناً ) ما يجزىء في ا > أو نص فصاع من 
غيره” لقول ابن عباس في قوله تعالى( وعلى الذين يطيقونه 
ey‏ )2 الع اجر ع ع بان لاتير 
الذي لا يستطيع الصوم . رواه البخاري” والمريض الذي لا 
يرجى بروه » في حكم الكبير” . 


» كشيخ هرم » وعجوز يجهدهما الصوم » ويشق عليهما مشقة شديدة‎ )١( 
» وكسل » وله ذلك إجماعاً » لعدم وجوبه عليه » لأنه عاجز عنه » فلا يكلف به‎ 
. ) لقوله تعالى ( لا تكلف نفس إلا وسعها‎ 

فو وهو مذهب أني حنيفة » والشافعي » وجمهور العلماء »> وصححه ابن كثير 
وغيره » وقال : وعليه أكثر ا ا عباس و وي الإنصاف : 
بلانزاع . ولا قضاء عليه » لأنه ليس له حال يصير إليها » يتمكن فيها من القضاءء 
وقال ابن القيم : ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء . 

(۳) تمر » أو زبيب » أو شعير » أو أقط . 


5( ومعناه عن ابن أي ليل عن معاذ ؛ رواه أحمد وغيره » ولأنه صوم واجب » 
فجاز أن ينوب عنه المال > كالصوم في كفارة الظهار » ولا يجزىء أن يصوم عنه 
غيره » لأنه عبادة بدنية محضة » وجبت بأصل الشرع » فلم تدخله النيابة » كالصلاة 
إجماعاً > وقال الشيخ : وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لايطيقه » لكبر ونحوه » أو 
عن ميت - وهما معسران ‏ توجه جوازه » لأنه أقرب إلى المماثلة من المال » ويأتي . 


)5( أي فيطعم لكل يوم مسكيناً » ما يطعم كبير عاجز عن صوم » ويقضي 
عدد ما أفطره من الأيام » لقوله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) . 


۳۷۱ = 


لكن إن كان الكبير » أو المريض الذي لا يرجى بروه 


مسافرا > فلا فدية » لفطره بعذر معتاد» ولا قضاء » لعجزه 
عنه" ( وسن ) الفطر ( لمريض يضره ) الصوم"" (ولسافر 


( م 


(۱) فیعایا بها » فيقال : مسلم مكلف » أفطر في رمضان » لم يلزمه قضاء » 
ولا كفارة ؛ وجوابه : كبير » عاجز عن الصوم > كان مسافراً . وكذا نذر » 
وقضاء » وكفارة . لأنه جاء عن جمع من الصحابة » ولا مخالف لهم » وإن أطعم › 
ثم قدر على القضاء » فكمعضوب . 

(۲) وهذا بالإجماع ني الحملة » وقال الوزير : أجمعوا على أن المريض » 
إذا كان الصوم يزيد في مرضه › أنه يفطر ويقضي > وإذا احتمل وصام أجزاً . 
ولم يذكروا خلافاً في الإجزاء » وني الإنصاف : إن خاف المريض زيادة مرضه » 
أو طوله » أو صحيح مرضاً في يومه » أو خاف مرضا لأجل العطش » استحب له 
الفطر » وكره صومه وإتمامه إجماعاً » وإن خاف التلف وصام أجزأ » وقيل : بلا 
خلاف . وكره » وقيل : يحرم . واختار الشيخ الفطر للتقوي على الحهاد . 


(”) قال أحمد : الفطر للمسافر أفضل » وإن لم يجهده الصوم . وقاله ابن 
حبيب المالكي » وثبت ني السنن أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته » 
ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأنه آخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وعبارة المقنع : والمريض إذا خاف الضرر » والمسافر استحب 
هما الفطر . وأما كونه جائزاً » فبالنصوص » وإجماع المسلمين » وقال الشيخ : 
سواء كان سفر حج » أو جهاد . أو تجارة » ونحو ذلك من الأسفار » التي لا 
يكرهها الله ورسوله » وتنازعوا ني سفر المعصية » فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة » 
فإنه يجوز فيه الفطر باتفاق الأمة . وقال : يحوز في كل ما يسمى سفراً » ولو كان قصيراً . 


Y۲ د‎ 


ولو بلا مشقة'" لقوله تعالى ( ومن كان مريضاً » أو على سفرء 
فعدة من أيام أخر )° 


)١(‏ فإن شق » بأن جهده » كره له فعله » وكان الفطر أفضل » وصومه صحيح 
حكاه الوزير وغيره اتفاقاً » وذهب مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » والأكثرون إلى 
أن الصوم أفضل لمن أطاقه » بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر » فإن تضرر » فالفطر 
أفضل من الصوم ؛ لصوم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه » ولأنه يحصل 
به براءة الذمة في الحال » وأما جوازه » فقال الشيخ : باتفاق الأئمة » سواء كان 
قادراً على الصيام » أو عاجزاً » وسواء شق عليه الصوم » أو لم يشق » ومن قال : 
إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام . فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » 
وكذلك من أنكر على المفطر » فإنه يستتاب من ذلك › ومن قال : إن المفطر عليه 
إثم » فإنه يستتاب من ذلك » فإن هذه الأقوال حلاف كتاب الله » وخلاف سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخلاف إجماع الأئمة . 


وقال : الشارع أطلق السفر » ولم يقيد » فما عد سفراً جاز فيه القصر » والفطر » 
إذا ترك البيوت وراء ظهره » فإنه ما لم يتجاوزها » فهو حاضر » غير مسافر » 
فيدخل في قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقال : ويفطر من عادته السفر » 
إذا كان له بلد يأوي إليه » كالتاجر » والحلاب » والمكاري » والبريد » ونحوهم › 
وكذلك الذي له مكان في البر يسكنه » وأما من كان في السفينة » ومعه أهله » 
وجميع مصالحه > ولا يزال مسافراً » فلا يقصر ولا يفطر » وأهل البادية » 
الذين يشتون في مكان » ويصيفون في آخر » يفطرون في حال ضعنهم » لا ني حال 
نزولهم » ويتتبعون المراعي . ش 

00( أي فليفطر » وليقض عدد ما أفطره ( يريد الله بكم اليسر » ولا يريد بكم 
العسر ) وقال صلى الله عليه وسلم « ما خيرت بين أمرين » إلا اخترت أيسرهما » 
وفيالصحيحين « ليس من البر الصيام في السفر » ويذكر أنه متواتر » وفيالمسند - 


۳۷٢ - 


قف 


ْ )0 1 5 : 
ويكره لهما الصوم ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه 


> وغيره « إن الله يحب أن یؤخذ برخصه » كا یکره أن تؤتى معصيته » وني الحديث 
« خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون » وني الصحيح أن رجلا قال للني 
صلى الله عليه وسلم : إني رجل أكثر الصوم » أفأصوم في السفر ؟ فقال « إن 
أفطرت فحسن » وإن صمت فلا بأس » وني صحيح مسلم « هي رخصة من الله › 
فمن أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم » فلا جناح عليه » ومن كمال حكمة 
الشارع » أن خفف أداء فرض الصوم في السفر » فإنه قطعة من العذاب » وهو في 
نفسه مشقة وجهد » ولو كان المسافر من أرفه الناس »© فإنه فيه مشقة » وجهد 
بحسبه » واتفق أئمة المسلمين على أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويفطر » واستحباب 
الفطر مقيد برمضان » لأن له ( عدة من أيام أخر ) فأما صيام عاشوراء » فنص أحمد 
على استحبابه » وهو قول طائفة من السلف » وقياسه يوم عرفة لغير حاج بها » 
وكل ما يفوت محله لعدم المانع . 

› أي يكره الصوم وإتمامه » لمريض يضره الصوم » أو يخاف زيادة مرضه‎ )١( 
أو طوله » أو لصحیح مرض في يومه » أو خاف مرضاً بعطش » أو غيره » ويكره‎ 
الصوم وإتمامه لمسافر يقصر » وعلة الكراهة إضرارهما بأنفسهما » وترك تخفيف‎ 
› الله تعالى » ورخصته » المطلوب إتيائها » ولأن بعض العلماء لا يصحح صومه‎ 
› كما نقل عن أي هريرة » وعبد الرحمن بن عوف » لكن لو فعل أجزأ إجماعاً‎ 
» لإتيانه بالأصل الذي هو العزيمة »> وصار كن أببح له ترك القيام في الصلاة‎ 
فتكلف وقام » وقال المجد : وعندي لا يكره لمسافر قوي عليه » واختاره الآجري‎ 
وفاقاً للجمهور » ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم وفاقاً » فيشترط أن يخاف‎ 
زيادة المرض » أو بطء البرء » قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم‎ 
. يستطع . قيل : مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى ؟‎ 

(۲) أي ينتفع بالجماع في مرضه . 


له 


۳۷٤ = 


أو به شبق » ولم تندفع شهوته بدون وطء" ويبخاف تشقق 
أنثييه”" ولا كفارة ويقضي" ما لم يتعذر لشبق » فيطعم 
کالکبیر'“ وإن سافر ليفطر حرما” ( وإن نوی حاضر صوم 
يوم © ثم سافر في أثنائه فله الفطر )” . 


)١(‏ كالإستمناء بيد زوجته » أو بوطء فيما دون الفرج » فله الفطر » لأنه 
يخاف على نفسه » فهو كالمريض » « والشبق » بفتح الشين المعجمة » والباء الموحدة » 
شدة الشهوة . 

زه فان اندفعت شهوته بدونه لم جز › لعدم الحاجة إليه . 

زفة أي بدل ما وطيء فيه » ولا كفارة » لإمكان القضاء » ومتى لم بمكنه إلا 
بإفساد صوم موطوءة » جاز للضرورة» وصائمة أولى من حائض» وتتعين من ل تبلغ . 

6 أي ما لم يتعذر عليه القضاء » لدوام شبقه فيطعم » كا يطعم الكبير العاجز 
عن الصوم » ولا قضاء » إلا مع عذر معتاد » كرض أو سفر . 

6 أي السفر والإفطار » حيث لا علة للسفر إلا الفطر » فأما الفطر فلعدم العذر 
اليح » وهو السفر المباح » وأما السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم » قال عثمان : 
ومنه يعلم أنه لو أراد السفر لتجارة مثلا » فأخر السفر إلى رمضان ليفطر أنه يجوز 
له ذلك . 

(5) حكي اتفاقاً » ولا ني السنن وغيرها عن بعض الصحابة أنه السنة » وقال 
ابن القيم : جاءت الآثار عن الصحابة » ني الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم وبما شاء » 
وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » من أكل › أو جماع أو غيره » لأن من له 
الأكل فله الجماع > ولا كفارة » لحصول الفطر بالنية قبل الفعل » وعدم لزوم 
الإمساك » وكذا مريض بباح له الفطر » وكا يفطر بعد سفره إجماعاً . 


أذ قارف “بوت فرنغه وتسرها" الظاهن الآية. © “والأخبار 


ا و عو و اھ ال ا 
أفطرت ( مرضع » خوفاً على أنفسهما ) فقط ٠»‏ أو مع الولد 
( قضتاه ) أي قضتا الصوم ( فقط ) من غير فدية “ 


| مما تقدم في قصر الصلاة » لأنه قبله لا يسمى مسافراً » وتقدم قول الشيخ‎ )١( 
. قريباً » فلا يفطر قبل خروجه وفاقاً‎ 

(۲) فالاية هي قوله تعالى ( أو على سفر ) والأخبار منها ما روى عبيد بن 
جبير » قال : : ركيت مع أي بصرة الغفاري » من الفسطاط ء في شهر رمضان » 
ثم قرب غداءه » فقال : اقترب قلت : الست تر البيوت ؟ قال : أترغب عن 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأكل . رواه أبو داود وغيره » وعن أنس 
أنه رحلت له راحلته » فدعا بطعام فأكل » وقال : سنة » ثم ركب » رواه الترمذي 
وغيره » وقال ابن العربي : صحيح . فصرح هذان الصحابيان أنه سنة » ولأن السفر 
مبيح للفطر » كالمرض الطارىء » واستظهر الو : هما 
ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه » ويذكر أن ذلك 
تة وبول الق صل الت عله وسلم وقد ثبت في الج > عن الني صلى الله عليه 
وسلم أنه نوى الصوم في السفر » > ثم إنه دعا بماء » فأفطر » والناس ينظرون إليه . 
وأما اليوم الثاني » فيفطر فيه بلا ريب » وإن كان مقدار سفره يومين » في مذهب 
جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم . 

(۴) أي والأفضل لن سافر في أثناء يوم نوى صومه » إتمام صوم ذللك اليوم » 
خروجاً من خلاف من لم يبح له الفطر » وهو قول أكثر العلماء »> وحكاه الوزير 
وروا ة إلا أحمد في رواية عنه . 


)€3 وفاقاً 6 > وحكاه الوزير وغيره 6 مع اختلاف عن مالك 4 وي المبدع : = 


aE‏ وي )زه انها 
خوفاً ( على ولديهما ) فقط ( قضتا ) عدد الأيام" (وأطعمتا) 


ا يطعم 00 ( لكل يوم 
كينا ( ما يجزرىء ف كفارة . 


= بغير حلاف نعلمه » كالمريض إذا خاف على نفسه » ولقدرتهما عليه » بخلاف 
الكبير . 


› فإنه يقضي من غير إطعام » وكره صومهما مع خوف الضرر وفاقاً‎ )١( 
» وذكر ابن عقيل : إن خافت حامل ومرضع » على حمل وولد » حال الرضاع‎ 
» لم يحل الصوم » وعليها الفدية » وإن لم تخف لم يحل الفطر اه . وإن صامتا أجزأ‎ 
. كالمريض والمسافر‎ 

(۲) أي عدد أيام فطرهما فوراً » لقدرتهما على القضاء » ولا يؤخران القضاء 
كالمريض . 

(۳) على الفور » لأنه مقتضى الأمر » كسائر الكفارات ٠»‏ ولا يؤخر إلى 
القضاء » ويجزىء فيه ما يجزىء في كفارة » ولا يسقط هذا الإطعام بالعجز ؛ وكذا 
عن الكبير © والمابوس مه 


» وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله » لأن الإفطار لأجله‎ )٤( 
وعبارة الماتن توهم أن الإطعام عليها نفسها » فلأجل ذلك صرفها الشارح » وني‎ 
الفروع : والإطعام على من بمونه . وني الفنون : يحتمل أنه على الأم » وهو أشبه‎ 
لأنه تبع لها » ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب » أو من ماله . لأن‎ 
. الإرفاق مما‎ 


د ۳۷۷ 


لقوله تفال ( وعل الذيق 'يظيقونه فدية ».طفام .سكين )” 
قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير » والمرأة الكبيرة » 
وهما يطيقان الصيام » أن يفطرا » ويطعما مكان كل يوم 
مسكيناً” والمرضع والحبلى » إذا خافتا على أولادهما » أفطرتا 


(6) الف‎ ٤ 
راطا 8 رواه ابو داود" وروي عن ابن عمر. وتجرىء‎ 
: هذه الكقارة: إل سكن واد اة‎ 


)1غ( قال الشيخ : تفطر وتقضي » عن كل يوم يوماً » وتطعم عن كل يوم 
مسكيناً » رطلا من خبز بأدمه . 

0( أي إذا أفطر » والحامل والمرضع يطيقان الصوم » فدخلا في الآية الكريمة » 
لا يقال : إنها منسوخة با بعدها من قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) هكذا 
في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع » قال ابن عباس : أثبتت للحبلى والمرضع . 
وظاهره نسخ الحكم في حق غير الحامل والمرضع > ويقاء الحكم فيهما » وقوله 
الآتي : إنبا محكمة غير منسوخة » وإنها إنما أريد بها هؤلاء ؛ من باب إطلاق العام » 
وإرادة الخاص » وهو أولى من ادعاء النسخ » فإنه حلاف الأصل > فالواجب عدمه » 
أو تقليله مهما أمكن . 

(۳). ورواه غيره من غير وجه » بألفاظ متقاربة . 

(١‏ أي نحو ما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس » ولا يعرف مما مخالف 
في الصحابة » وقال ابن القيم : أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة ي الحامل 
والمرضع » إذا خافتا على ولديهما » أن تفطرا » وتطعما كل يوم مسكيناً » إقامة 

(ه) واحدة » لظاهر الآبة » وقال غير واحد : بلا نراع . 


YA 


ومتى قبل دصي ثدي غيرها وقدر ١‏ 0 4 لم 
تفطر . وظئر E‏ ويجب الفطر لىى من احتاجه لإنقاذ 
م 
معصوم من هلكة كغرق ٠:‏ 


E أي أمه » لعدم الحاجة إليه » وا تدر دع فاق‎ )١( 
. مراد من أطلق‎ 


إفه أي وحكم ظثر مرضعة لغير ولدها » كأم ني إباحة فطر » إن خافت 
على نفسها » أو الرضيع » وعدمه » وفدية » وعدمها » فإن لم تفطر » وتغير لبنها » 
أو نقص » فلمستأجر الفسخ » ونجبر على فطر » إن تأذى الرضيع » جزم به اللخطاني 
وغيره » لإمكان تداركه بالقضاء » وإن قصدت الإضرار أنمت » وللحاكم إلزامها 
بطلب مستأجر . 


(۳) جزم به غير واحد من أهل العلم » وصوبه في تصحيح الفروع وغيره » 
ومثله من ذهب ي طلب تائه » من مال » أو إنسان » أو مغصوب ليدركه » والحشاش 
والرعاة » ونحوهم » إذا اشتد + بهم العطش » > فلهم الفطر » فإن الضرورة تبيح مثل 
ES‏ ا ا 0 
وتضرر بتركها » وخاف تلفاً » أفطر وقضى > ون لم يضره تركها أثم » وإلا فلا . 
وقال : هذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى » وذكر الحنفية وغير هم أنه لو ضعف عن 
الصوم لاشتغاله بالمعيشة » فله أن يفطر وبقضي > إن أدرك عدة من أيام أخر » 
إلا أطعم عن كل يوم نصف صاع ء وأنه لا شك في الحصاد ونحوه » إذا لم 
يقدر عليه مع الصوم » ويبلك الزرع بالتأخر مثلا » جاز له الفطر » وعليه القضاء اه. 
وكذا البناء ونحوه إذا حاف على المال إن صام » وتعذر العمل ليلا" » جزم به غير 
واحد . 


قال ابن القيم : وأسباب الفطر أربعة > السفر» والمرض » والحيض » واللحوف ع 


۳۷4 = 


ولیس لن أبيح له فطر رمضان » صوم غيره فيه" ' ( ومن نوی 
غمي علي ل ال » ولم يفق 


-على هلاك من يخثى عليه بصوم » كالمرضع » والحامل » ومثله مسألة الغريق» 
وأجاز شيخ الإسلام الفطر للتقوي على الحهاد » وفعله » وأفتى به لما نزل العدو دمشق 
في رمضان » وأنكر عليه بعض المتفقهة » وقال : ليس ذلك بسفر . فقال الشيخ : 
هذا فطر للتقوي على جهاد العدو » وهو أولى من الفطر للسفر » والمسلمون إذا 
قاتلوا عدوهم وهم صيام » »لم يمكنهم النكاية فيهم » وربا أضعفهم الصوم عن القتال» 
فاستباح العدو بيضة الإسلام » وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا » أولى من فطر المسافر ؟ 
وقد أمرهم الني صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالإفطار » للتقوي على عدوهم . 
لا أن ذا د ار مدل رارض ند لوس لدي ل لتر :+ 
ففطر المقاتلين أولى بالحواز » وهذا من باب قياس الأولى » ومن باب دلالة النص 
وإعائه اه . فإن أفطر لضرر العطش فزال بالشرب » لزمه الإمساك حتى يضربه ثانياً » 
ولا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف . 

» أي لا يجوز لمن أبيح له الفطر في رمضان - مريضاً كان » أو مسافراً‎ )١( 
» أو حاملاة » أو مرضعاً يضرهما » ونحوهم  صوم غير رمضان في رمضان‎ 
وفاقاً مالك والشافعي > لأن الفطر أبيح تخفيفاً ورحمة » فإذا لم يؤده لزمه الإتيان‎ 
» بالأصل » كالمقيم الصحيح » ولأنه لا يسع غير ما فرض فيه » ولو من رمضان آخر‎ 
» أو عن يوم من رمضان » في , يوم ثان منه » وينكر على من اکل ني رمضان ظاهراً‎ 
. وإن كان هناك عذر‎ 

(؟) وهذا مذهب مالك والشافعي . 


n 14 لا‎ 


لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية " فلا يضاف للمجنون» 
ولا للمغمى عليه" فإن أفاق جزءاً من النهار » صح الصوه" 
سواءَ كان من أول النهار » او ره ( لا إن نام جميع النهار ) 
فلا يمنع صحة صومه” لأن النوم عادة » ولا يزول به 
الإحساس بالكلية” . 


. ومتى لم يوجد إمساك ولا نية » لم يصر صائماً‎ )١( 

(۲) يعني الصوم لعدم حصول الإمساك من المجنون والمغمى عليه » فلم 
يجزئهما » والنية وحدها لا نجزىء » لا في الصحيحين وغيرهما: يقول الله تعالى 
« كل عمل ابن آدم له » إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » يدع طعامه وشرابه 
من أجلي » فأضاف ترك الطعام والشراب إليه » ومن جن ٠‏ أو أغمي عليه جميع 
النهار » لم يضف إليه إمساك البتة » فلا يصح صومه ء إذ المركب ينتفي بانتفاء جز ئه . 

(۴) أي فإن أفاق المجنون » أو المغمى عليه » جزءاً من النهار الذي بيت النية له » 
صح الصوم منه » حيث بيت النية » للخبر » ولوجود الإمساك ني ابحملة » ولصحة 
إضافة الترك إليه . 

» أي سواء كانت إفاقة المجنون أو المغمى عليه من أول النهار » أو آحره‎ )٤( 
» قال الوزير : اتفقوا على أن من وجد منه إفاقة ني بعض النهار » ثم أغمي عليه باقيه‎ 
» فإن صومه صحيح » وقليل الإغماء لا يفسد الصوم وفاقاً » والحنون كالإغماء وفاقاً‎ 
. ومن جن في صوم قضاء » أو كفارة ونحوهما » قضاه بالوجوب السابق » كالصلاة‎ 

(5) وهو إجماع قبل الإصطخري من الشافعية » وإن استيقظ لحظة منه صح 
إجماعاً . 


(5) لأنه متى نبه انتبه » فهو كذاهل وساه . 


۳۸۱ = 


( ويلزم المغمى عليه القضاء ) أي قضاء الصوم الواجب زمن 
الإغماء" لأن مدته لا تطول غالباً » فلم يزل به التكليف" 
( فقظ ) بخلاف المجنون ؛ فلا قضاء:عليه. > لزوال: تكليفه”" 


5 


( ويجب تعيين النية بان يعتقد أنه يصوم من رمضان » 


(a. 0 ., ۴ f 
> او يدر 6او كفارة‎ ٠ ااانه‎ 


)0( على الأصح وفاقاً » وقال الشارح : لا نعلم فيه خلافاً » لأنه نوع مرض » 
وهو مغط على العقل . 
ظ (۲) وقال الزركشي ؤغيره : ولا نزاع في ذلك » لأن الولاية لا تثبت عليه › 
فلم يزل به التكليف كالنوم »> ولهذا جاز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


(م) سواء فات بالحنون. الشهر أو بعضه ء وهذا مذهب أي حنيفة » والشافعي » 
وليس في الشرع ما يوجب القضاء عليه » من نص » ولا قياس ء بخلاف الصرع » 
وهو اللحنق ثم يصحو منه وقتا » فصفاه ملحق بالإغماء » بخلاف الحنون » فإنه 
يزيل العقل خاصة » فيلحق بالبهائم » وينبغي تقييده بما إذا لم يتصل جنونه بشرب 
محرم » ما تقدم في الصلاة . 

. في كل صوم واجب » وفاقاً لمالك والشافعي‎ )٤( 


(ه) وهذا مذهب مالك ء. والشافعي » والجماهير > فإن لم يعين لم يجحرئه » 
وكذا إن نوى صوما مطلقاً » أو تطوعاً » لم يحزئه › قال الشيخ : لا بد من نية 
رمضان » فلا يجزىء نية مطلقة » ولا معينة بغيره » وهو قول الشافعي وأحمد في 
إحدى روايتيه . وقال : إنه مع العلم يحب عليه تعيين النية » ومع عدم العلم تمن لم 


يعلم . 


س ۳A‏ س 


لقوله عليه السلام « وإنما لكل امرىع ما نوى »" ( من 
الليل )"ا ما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة » عن عائشة 
E‏ > فلا صيام 
له » وقال : إسناده كلهم ثقات” ولا فرق بين أول اللبل + 


(€) 


ووسطه و ار 7 


)١(‏ فالعامل لا يحصل له إلا ما نواه » ولأن التعيين مقصود ني نفسه » فلا بد 
من حصوله © وأما أصل النية في الصوم وإن كان تطوعاً » فبإجماع المسلمين » 
لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله » مخلصين له الدين ) وهذا ابر وغيره > 
فلا يصح صوم إلا بنية » كالصلاة » والزكاة » والحج » وسائر العبادات إجماعاً . 

(۲) أي يجب تعيين نية الواجب من الليل » لا من النهار » لأن النية لا تنعطف 
على الماضي > فإذا فات جزء من النهار لم توجد فيه » لم يصح صوم ذلك اليوم » 
الذي فات جزء منه . 

(۳) وللخمسة عن ابن عمر عن حفصة » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« من لم بيت الصيام قبل الفجر » فلا صيام له » وني لفظ « من لم يجمع » أي يعزم 
الصيام من الليل » فلا صيام له » وروي موقوفاً على ابن عمر » وصححه الترمذي » 
وهو مذهب جمهور أهل العلم » أن من لم يجمع الصيام من الليل » > لم مجزئه إلا في 
ا > ولأن النية عند ابتداء الصيام > كالصلاة » والحج > وحكى الشيخ ثلاثة 
أقوال » ثالثها أن الفرض لا يجحزىء إلا بتبييت النية من الليل > يما دل عليه حديث 
حفصة وابن عمر ٠‏ لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم » والنية لا تنعطف على 
الماضى » وقال : هذا أوسط الأقوال . 

3 فأي جزء نواه فيه أجزأ » قال الوزير: قال مالك » والشافعي» وأحمد := 


~۳۳ 


ولو أتى بعدها ايلا بمناف للصوم > من نحو أكل ووطء" 
( لصوم كل يوم واج" لن كل يوم عبادة مفردة » لا 
تد صو اد توم غر 7ل ةا ف ) أي لا 
يشترط أن ينوي كون الصيام فرضاً » لأن التعيين يجزىء 
یں © ومن قال : أنا صائم غداً إن شاءالله . متردداً » فسدت 


8 )6( 
لته 


0 


= يجوز ني جميع الليل » وأول وقتها بعد غروب الشمس » وآخره طلوع الفجر الثاني » 
واتفقوا على أنه ما ثبت في الذمة من الصوم » كقضاء رمضان » وكقضاء النذور 
والكفارات » لا يجوز صومه إلا بنية من الليل . 

)01( م تبطل نيته وفاقاً » لإطلاق الحديث » ولأن الله أباح الأكل » والشرب » 
وابحماع إلى آخر الليل ؛ فلو بطلت به فات محلها » لا إن أتى بما ينافي النية كالردة » 
والشك فيها » فإنها تزيل التأهل للعبادة من كل وجه » ولا بد في صحة النية من إتيانه 
بشرطها الذي هو الإسلام » وأما المجنون فبمجرد إفاقته تصح عبادته . 

(۲) أي نية مفردة » وفاقاً لمالك » والشافعي . 

2( أي فيجب التعيين لصوم كل يوم » وعنه : تكفي النية أول الشهر » ما لم 
يقطعها . وكذا قال مالك وغيره : بجزئه بنية واحدة لجميع الشهر » ما لم يفسخها . 
ولو خطر بقلبه ليلا : أنه صائم غداً . فقد نوی . 

(4) فلا يتعين نية الفرضية » ولأن الواجب لا يكون إلا فرضاً » فأجزأ التعيين 
عنه » وكذا لا يحب تعيين الوجوب في واجبه . 


(ه) لعدم الحزم بها . 


۳A6 


2 13 1 د 
لامتبركاً » كما لايفسد إيمانه بقوله : أنا مؤمن إن شاءالله . 


غير متردد في الحال" ويكفي في النية الأكل والشرب بنية 
زفق 8 7 7 

الصوم ( ويصح ) صوم ( النفل بنية من النهار » قبل 

الزوال وبعده )'" لقول معاذ » وابن مسغود > وحذيفة © 


وحديث عائشة : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات 


(0) 


› لم تفسد نيته » إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله » وتوفيقه » وتيسيره‎ )١( 
وكذا في سائر العبادات » لا تفسد بذ كر المشيئة في نيتها » وقوطمم « غير متردد في‎ 
» الخال » جرى على طريقة الأشاعرة » لأن الإستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة‎ 
. والذي عليه السلف أن الإستثناء للتقصير في بعض خصال الإيمان‎ 

(۲) أي بدل نية الصوم » قال الشيخ : هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم» 
ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد » وعشاء ليالي رمضان . وقال : كل من علم أن 
غداً من رمضان » وهو يريد صومه » فقد نوى صومه » وهو فعل عامة المسلمين . 

(5) أي بعد الزوال » اختاره أكثر الأصحاب › وقال الوزير : اتفقوا على 
أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال » إلا مالكاً » فقال : لا يصح 
إلا بنية من الليل . والحمهور على خلافه . وقال الشيخ : وأما النفل فيجزىء بنية 
من الزوال » كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « إني صائم » كا أن الصلاة 
المكتوبة » يجب فيها من الأركان كالقيام » والاستقرار على الأرض » ما لا يحب 
في التطوع » توسيعاً من الله على عباده طرق التطوع » فإن أنواع التطوعات دائماً 
أوسع من أنواع المفروضات » وهذا أوسط الأقوال . 

› وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم › وفعله أبو طلحة » وأبو هريرة‎ )٤( 
. وابن عباس » وغيرهم‎ 


= ۳۸0 مه 
r/elrole‏ ( حاشية الروض المربع ) 


يوم » فقال « هل عندكم من شيء » ؟ فقلنا : لا . قال 
د a E‏ ( 

) فإني إدا صائم ( رواه الجماعة إلا البخاري" اه بصوم 

يوم عاشوراء في ناف 7 ويحكم بالصوم الشرعي 3 المثاب 


(MM, 


عليه » من وقتها . 


)١(‏ وله ألفاظ » منها أنه يقول « هل من غداء ؟ » فإن قالوا : لا . قال « فإني 
صائم » وقاله أبو الدرداء وغيره » ومنها : أنه إن قلنا : نعم . تغدى . وفيه دليلان › 
أحدهما طلبه الأكل » ويظهر منه أنه كان مفطراً › والثاني قوله « إذا » الي هي 
للإستقبال » فخص عموم الحديث السابق » وأثبت جواز تأخير نية الصوم » إذا 
كان تطوعاً » وشرطه أن لا يوجد مناف » غير نية الإفطار » اقتصاراً على مقتضى 
الدليل » ونظراً إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم > فلا يعفى عنه أصلا » قال 
الشارح : فإن فعل قبل النية ما يفطره » لم جز الصيام » بغير حلاف اه . 

ولايصح صوم من أكل » ثم نوى بقية يومه وفاقاً » لعدم حصول حكمة الصوم › 
ولأن من عادة المفطر الأكل بعض النهار » وإمساك بعضه » وأجمع المسلمون على 
أنه يدخل فيه بالفجر الثاني » وينقضي ويتم بتمام الغروب . 


(۲) فدل على جوازه أثناء النهار بشرطه . 


™( أي النية » إذ ليس للمرء إلا ما نوى » بنص الشرع » قال الشيخ : وهو 
نص أحمد » أن الثواب من حين النية » ولأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة » 
فلا يقع عبادة اه » فيصح تطوع حائض طهرت » وكافر أسلم في يوم » ول يأكلا ؛ 
بصوم بقية اليوم . ٠‏ 


۳۸ هس 


( ولو نوی :. إن کان غداً من وان فهو فرضي ؛ لم 
يجزئه )" لعدم جزمه بالنية " وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من 
رات + قال ولا فان مقط قان فن واد ا 
لأنه عل أضل. »الم ت وال رن قوف ا 
أفطر )“ أي صار كمن لم ينو » لقطعه النية".. 


)01( أي التعيين » « وغداً ) بالنصب »© آي إن کان الصيام غداً » دل على 
تقديره قوة الكلام « وفرضي » بياء المتكلم > أي الذي فرض الله علي . 


(۲) وكذا لو قال : إن كان غداً من رمضان فهو عنه » وإلا فعن واجب غيره 
وكذا إن عينه عن واجب » من قضاء » أو نذر » أو كفارة بنية » لم يحزئه » إن بان 
من رمضان ¢ أو غيره » لعدم جزمه بالنية لأحدهما 4 وعنه : إن كان غداً من 
رمضان فهو فرضي . أجزأه › بناء على أنه لا يحب تعيين النية لرمضان » وتقدم 7 تحقيق 
المسألة . د ٠ ١‏ ش 

(۳) ولا يقدح تردده في النية . 

. وهو حكم صومه مع الحزم » بخلاف ما لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان‎ )٤( 

. نص عليه » وفاقاً للشافعى ومالك‎ )٥( 

»( أي قطع نية الصوم ٠‏ بنية الإفطار » فكأنه لم يأت بها ابتداء » أو نوى : 
إن وجد طعاماً » أكل » وإلا أتم ونحوه »> بطل » كصلاته » وأما ما يخالف فيه 
الصوم الصلاة » ففيما إذا عزم على فعل محظور في الصوم 34 كال كل ونحوه 2 
فإنه يبطل صومه » بخلاف ما إذا عزم على مبطل للصلاة » فإنها لا تبطل » مالم 
بفعله . 


ولیس کمن اکل » أو شرب › فيصح أن ينويه نفلا بغير 
رمضان”" ومن قطع نية نذر » أو كفارة » ثم نواه نفلا أو 
قلب نيتهما إلى نفل صح" كما لو انتقل من فرض صلاة 
إل فلا77 


)1( فلا يصح أن ينويه نفلا في رمضان » أما بغير رمضان ونوى الإفطار › 
ثم عاد فنوى صومه نفلا > صح نفلا » جزم به في الفروع والتنقيح » وكره لغير 
غرض صحيح › أما إن قلب صومه رمضان إلى النفل »> فسد صومه »© ولزمه 
الإمساك . 


)۲( بأن ينوي الإنتقال من أحدهما إلى النفل » وهو صائم صح > جزم به في 
الفروع » لأن التابع يغتفر فيه » ما لا يغتفر في الإستقلال . 


. فيصح نفلا كما تقدم » إلا أنه یکره » لغير غرض صحيح‎ (MM 


— ۳۸۸ = 


باب ما يفسد الصوم'" 


ويوجب الكفارة ۳ 


1 وما يتعلق بذلك”" ( من اکل » أو شرب“ . 


(۱) وهو كل ما ينافيه » من أكل » وشرب › وجماع » ونحوها » والإفساد 
الإبطال » وضد الإصلاح . 

(۲) كالوطء في نهار رمضان » والكفارة عقوبة » أو زاجر » وتكفير بحرم 
الفاعل » واستدراك لفرطه . 


(۳) مما يحرم فيه » أو یکره » أو يجب » أو يسن » أو يباح . 

» صحيحاً مقيماً » عامداً » ذاكراً لصومه » فسد صومه » بالكتاب‎ )٤( 
› قال تعالى ( وكلوا واشربوا » حتى يتبين لكم انلديط الأبيض‎ ٠ والسنة » والإجماع‎ 
: من اللحيط الأسود » من الفجر » ثم أتموا الصيام إلى الليل ) . قال الشيخ وغيره‎ 
فعقل منه أن المراد الصيام من الأكل والشرب » فإنه تعالى أباحه إلى غاية » ثم أمر‎ 
بالإمساك عنهما إلى الليل » وقال ( كتب عليكم الصيام » كما كتب على الذين من‎ 
قبلكم ) وكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عنهما > وني الحديث « يدع‎ 
طعامه وشرابه من أجلي » وحكى الشيخ » والوزير والموفق » وغير واحد الإجماع‎ 
على ذلك » ولا فرق بين القليل والكثير » ولا بين المعذور وغيره » والأكل إيصال‎ 
جامد إلى الحوف من الفم » ولو بغير مضغ » ولو لم يتناول عادة » والشرب إيصال‎ 
مائع إلى الحوف من الفم » ولو وجوراً › وأما أكل مالا يتغذى به » فيحصل به‎ 
الفطر » قال الموفق : في قول عامة أهل العلم » إلا ما روي عن الحسن بن صالح‎ 
أنه يأكل البرد » ويقول : ليس بطعام » ولا شراب . ودلالة الكتاب والسنة على‎ 
. العموم » فلا يلتفت إلى خلافه‎ 


- ۳۸۹ - 


(۱ 


أو استعط ) بدهن او ره »> فوصل إلى خلقه» .أو دماغه ' 


( أو احتقن » أو اكتحل بما يصل ) أي بما يعلم وصوله 
صلق" لرطوبته ٠‏ » 7 1 


)١(‏ أفطر بوصوله إلى حلقه وفاقاً » وكذا إلى دماغه » إلا عند مالك » وني 
الكافي : إلى خياشيمه ؛ « واستعط » مطاوع « سعط » » إذا جعل ني أنفه سعوطاً » 
بفتح السين » وهو دواء يجعل ني الأنف » والمراد هنا : ما يجعل ني الأنف من 
دواء وغيره » لقوله صلى الله عليه وسلم « وبالغ في الإستنشاق » إلا أن تكون صائماً » 
فلولا أنه يؤثر » لم ينه عنه » وما لو دخل إلى الحلق » وعنه : لا يفطر » وهو مذهب 
مالك » واختاره الشيخ › ولعل المراد : بغير مغذ . 

(۲) يعني من حقنة » أو كحل ؛ فسد صومه » ولا يكفي الظن » بل لا بد 
من العلم بذلك » وي الإنصاف : يتحقق الوصول إليه » وهذا الصحيح من المذهب . 
وإلا فلا » لعدم تحقق ما يناني الصوم » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفطر . 
حكاه الوزير وغيره » وني الترمذي وغيره - وضعفه ‏ عن أنس مرفوعاً : أنه كان 
يكتحل وهو صائم . وروى عبد الرزاق » عن الحسن » بإسناد صحيح : لا بأس 
بالكحل للصائم . وروى سعيد » عن إبراهيم : أيكتحل الصائم ؟ . قال : نعم . 
وروى أبو داود عن الأعمش : ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم 3 
واختار الشيخ أنه لا يفطر » لأنها ليست منفذاً » فلم يفطر به » کا لو دهن رأسه › 
وإن اكتحل ليلا فوجده ني حلقه نهاراً » لم يفطر » لأنه لم يتسبب إليه في النهار › 
والحقنة ما يحقن به المريض من الدواء » « وقد احتقن الرجل » أي استعمل ذلك 
الدواء من الدبر » لأنه يصل إلى الحوف » وغير المعتاد كالمعتاد في الواصل » بل قد 
يكون أبلغ . ٠‏ 

(۳) أي رطوبة ما بحتقن به » أو يكتحل به » من دواء أو غيره » أو حدة 


ذلك » وهي سورته وشدته . 


F4 


. 2 ۷) ۴ م ۴ 0" ۴ 
من كحل 4 أو صبر أو قطور اودر أو إثمد کا 


1 
أو يسير مطيب »© فسد و لان العين منفذ » وإن لم 
0 


63 4 8 على‎ ۴ (Of. 
يكن معتادا ( أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان‎ 


)١(‏ فيصل إلى حلقه أفطر » والكحل بشم الكاف الإنمد وكل ما يوضع في 
العين يستشفى به » والصبر بفتح الصاد » وكسر الباء » عصارة شجر مر » كثيراً 
ما تداوى به العين . 


۳( فيصل إلى حلقه أفطر » والقطور بالفتح › ما يقطر في العين » وكذا 
« الذرور » بفتح الذال » ما يذر فيها » من أي شيء كان › من الأدوية وغيرها . 


لها 


(۳) نص عليه » وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » « وإثمد » بكسر الهمزة 
حجر الكحل » معروف » و « مطيب » بالكسر نعت ليسير فقط 4 وف الفروع : 
أو إنمد مطيب ؛ وقال ابن أي موسى : لا يفطر الإنمد غير المطيب إذا كان يسيراً 
نص عليه . ش 


له 


n 


)٤(‏ أي من المنفذ » لأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ٠»‏ فكذا في المنفذ 
وفساد الصوم متعلق بهما » بخلاف المسام » كدهن رأسه . 1 


© ينفذ إلى معدته أفطر » سواء كان بائع ويغذي أو غير مغذ > كحصاة »› 
وقطعة حديد » ورصاص » ونحوها » ولو كان خيطاً ابتلعه كله » وسواء کان 
من مداواة جائفة أو مأمومة » أو قطر ني أذنه بما يصل إلى دماغه » لأنه أحد الحوفين » 
وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي » لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه مأكولاة › 
وكذا إذا وجد طعم علك ‏ مضغه ‏ بحلقه » أو وصل إلى فمه نخامة مطلقاً » 
ويحرم بلعها » أو قيء ونحوه » أو تنجس ريقه » فابتلع شيئاً من ذلك » فسد صومه . 


د ۳۹۱ 


غير إِخُليله ) فلو قطر فيه » أو غيب فيه شيئاً » فوصل إلى 


المثانة » لم يبطل و : 


)١(‏ لعدم المنفذ » وإنما يخرج البول رشحاً » كمداواة جرح عميق » لم يصل 
إلى جوفه » والإحليل مخرج البول من ذكر الإنسان » « وقطر » بتخفيف الطاء » 
قال الحوهري : قطر الماء وغيره يقطر » وقطرته أنا » يتعدى ولا يتعدى » ١‏ والمانة ) 
الموضع الذي يجتمع فيه البول » قال شيخ الإسلام » الإمام العادل » فارس المعقول 
والمنقول » أبو العباس » قدس الله روحه : وأما الكحل » والحقنة » وما يقطر في 
إحليله » ومداواة المأمومة » والحائفة » فمما تنازع الناس فيه » فمنهم من لم يفطر 
بشيء من ذلك » ومنهم من فطر بشيء دون شيء » والأظهر أنه لا يفطر بشيء من 
ذلك » فإن الصيام من دين المسلمين » الذي يحتاج إلى معرفته اللحاص والعام » فلو 
كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام » ويفسد الصوم بها » لكان هذا 
مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة » 
. وبلغوه الأمة كنا بلغوا سائر شرعه » فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن الني صلى 
لله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً » ولا ضعيفاً » ولا مسنداً » ولا مرسلا › 
علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئاً من ذلك » والحديث المروي في الكحل 
ضعيف » وقد عورض بحديث ضعيف » وقال الترمذي : لا يصح فيه شيء . 

والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر . لم يكن معهم حجة عن الني صلى الله عليه 
وسلم > وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس » وأقوى ما احتجوا به قوله « وبالغ 
في الإستنشاق » إلا أن تكون صائماً » قالوا : فدل ذلك على أن كلماوصل إلى الدماغ 
يفطر الصائم إذا كان بفعله » وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله » من حقنة 
وغيرها » وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها › لم جز إفساد الصوم ببذه الأقيسة › 
لوجوه . 

أحدها» أن القياس ٠‏ وإن كان حجة » فالأحكام الشرعية » بينتها النصوص» = 


۳۹۲ - 


= فإذا علمنا بأن الرسول صلىالتهعليهوسلم لم يحرم الشيء » ولم يوجبه » علمنا أنه 
ليس بحرام » ولا واجب » ونحن نعلم أنه ليس ني الكتاب » ولا في السنة » ما 
يدل على الإفطار بهذه . 

« الثاني » أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله 
عليه وسلم » بياناً عاماً » ولا بد أن تنقله الأمة » فإذا انتفى هذا علمنا أن هذا ليس 
من دينه » ولو كان مما يفطر لبينه » كما بين الإفطار بغيره » فلما لم يبين ذلك » 
علمنا أنه من جنس الطيب » والبخور » والدهن ؛ والبخور قد يتصاعد إلى الدماغ » 
والدهن يشربه البدن » ويدخل إلى الحوف » ويتقوى به البدن » وكذلك يتقوى 
بالطيب » فلما لم ينه الصائم عن ذلك » دل على جوازه » وقد كان المسلمون في 
عهده جرح أحدهم مأمومة » وجائفة ؛ فلو كان يفطر لبينهلهم » فلما لم ينه عنه » 
علم أنه لم يجعله مفطراً . 

« الثالث » إثبات التفطير بالقياس » يحتاج إلى أن يكون صحيحاً » وليس في 
الأدلة ما يقتضى : أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً » هو ما كان واصلا” 
قناع © أو سق ارا كا داعا من نهد انواس إل لخر ریو 
ذلك » من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله» 
ويقولون : إن الله ورسوله إتما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا المعنى المشترك » 
من الطعام والشراب » وما يصل إلى الدماغ والحوف » من دواء المأمومة واللحائفة؛ 
وما يصل إلى الحوف من الكحل » ومن الحقنة » والتقطير في الإحليل » ونحو ذلك » 
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل » كان قول القائل : 
إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطراً لهذا ؛ قول بلا علم » وكان قوله : إن الله حرم 
على الصائم أن يفعل هذا ؛ قولا” بأن ( هذا حلال » وهذا حرام ) بلا علم » وذلك 
يتضمن القول على الله با لا يعلم » وهذا لا يجوز . = 


FAT ال‎ 


=« الرابع » أن القياس إتما يصح » إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم » 
إذا سبرنا أوصاف الأصل » ؛ لم يكن نيا ما يصلح الع » إلا لوصف اين + 
وحيث أثبتنا علة » فلا بد من السبر » فإذا كان و في الأصل وصفان مناسبان 2 ل جزأن 
نقول : الحكم بهذا دون هذا . ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب 
والني صلى الله عليه وسلم نهى المتوضيء عن المبالغة في الإستنشاق إذا كان صائماً » 
وقياسهم على الإستنشاق » أقوى حججهم »> وهو قياس ضعيف » وذلك لان من 
نشق الماء بمنخريه » ينزل الماء إلى حلقه » وإلى جوفه » فحصل له بذلك ما يحصل 
للشارب بفمه » ويغذي بدنه من ذلك الماء » ويزول العطش » ويطبخ الطعام في 
معدته » كنا يحصل بشرب الماء » وليس كذلك الكحل » والحقنة » ومداواة 
الحائفة » والمأمومة » فإن الكحل لا يغذي البتة » ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه » 
لا من أنفه » ولا من فمه » وكذلك الحقنة » لا تغذي » بل 3 تستفرغ ما في البدن » 
کا لو شم شيئاً من المسهلات » أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه » وهي لا تصل 
إلى المعدة(*) » والدواء الذي يصل إلى المعدة » قن مداواة الحائفة » والمأمومة لا 
يشبه ما يصل إليها من غذائه » بل ليس فيه تغذية » والله تعالى يقول ( كتب عليكم 
الصيام » كما كتب على الذين من قبلكم ) وقال صلى الله عليه وسلم « الصوم جنة » › 
وقال « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم » 
فالصائم نهي عن الأكل والشرب » لأن ذلك سبب التقوى » فترك الأكل والشرب » 
الذي يولد الدم الكثير » الذي يجري فيه الشيطان » إنما يتولد من الغذاء » لا عن 
حقنة » ولا كحل » ولا ما يقطر في الذكر > ولا ما يداوى به المأمومة والحائفة » 
فإذا كانت هذه المعاني وغيرها » موجودة ني الأصل الثابت بالنص والإجماع » = 


(«) كلامه رحمه الله على المعروف في عصره » ويوجد الآن حقن أخر » وهو إيصال بعض المواد 
الغذائية للأمعاء وغير ها » يغذى با المرنمى وغير هم .» فالإعتبار نما كان في عصره » وما سواه يعطى حکمه . 


۳۹4 


) أو استقاء ) أي استدعى الي > فقماء » فسد ا 5 


ش = فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف » معارض ببذه الأو صاف› 
والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة » إن ل يتبين أن الوصف الذي ادعوه » هو 
العلة دون هذا . 

« الخامس » أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب › 
وقد ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الشيطان يحري من ابن آدم مجرى 
الدم » ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب » وإذا أكل » أو شرب › 
اتسعت مجاري الشياطين » وإذا ضاقت » انبعثت القلوب إلى فعل اخيرات » وترك 
المنكرات » وصفدت الشياطين » فهذه المناسبة » ظاهرة في منع الصائم من الأكل 
والشرب » والحكم ثابت على وفقه » وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف » 
وتأثيره » وهذا المنع منتف ني الحقنة » والكحل » ونحو ذلك » فإن قيل : بل الكحل 
قد ينزل إلى الحوف » ويستحيل دما . قيل : هذا كا يقال ني البخار » الذي يصعد 
من الأنف إلى الدماغ » فيستحيل دماً > وكالدهن الذي يشربه اللحسم » والممنوع 
منه إنما هو ما يصل إلى المعدة » فيستحيل دماً » ويتوزع على البدن » ونجعل هذا 
وجهاً سادساً فنقيس الكحل والحقنة » ونحو ذلك » على الببخور » والدهن » 
ونحو ذلك » لامع ما يشتركان فيه » من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن » 
ويستحيل ني المعدة دماً » وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور 
مفطرة . 

)١(‏ أي فسد صومه » وفاقاً لمالك والشافعي » سواء كان القيء طعاماً » أو 
مراراً » أو غيرهما > ولو قل » وعنه : بملء الفم . اختاره ابن عقيل وغيره » 
وهو إجماع > وإن عاد بنفسه فلا » وقال الحطالي وغيره : لا أعلم خلافا بين أهل 
العلم » في أن من استقاء عامداً فعليه القضاء . وقال عامة أهل العلم : ليس عليه 
إلا القضاء « واستقاء » وتقياً » تكلف القيء . 


-ل ۳40 


لقوله عليه السلام « من استقاء عمداً فليقض » حسنه الترمذي” 

) أو استمنى ( فأمنى أو تكن ( أو باشر ) دون الفرج 4 أو 
ع & & 

قبل › 7 لس( فامنى 4 أو ا 


(۱) فرواه من حديث أي هريرة وله شواهد » وقال : العمل عليه عند أهل 
العلم » ورواه أبو داود ؛ والدار قطني »> وغيرهم » وقال : إسناده كلهم ثقات . 
وعن ابن عمر نحوه موقوفاً » ويؤيده حديث أي الدرداء : أنه صلى الله عليه وسلم 
قاء فأفطر » رواه أحمد » والترمذي › وقال : هو أصح شيء في هذا الباب . 
قال الشيخ : فنهى عن إخراج ما يقويه » ويغذيه » من الطعام » والشراب » الذي 
به يتغذى » لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه » وضعفه » فإنه إذا مكن منه ضره » 
وكان متعدياً في عبادته » لا عادلا فيها . 


زهة « استمنى » استدعى خروج المني » بيده » أو يد زوجته » أو غير ذلك » 
فأمنى » أو أمذى » أفطر وفاقاً »> ووجب عليه القضاء » فإن لم يتزل » فقد أتى 
محرماً » ولم يفسد صومه » وإن أنزل بغير شهوة فلا » كالبول » لأنه يخرج من 
غير اختيار منه » ولا سبب . 


(") فسد صومه » أما الإمناء فوفاقاً » لمشاببته الإمناء بجماع » لأنه إنزال 
عباشرة » وأما الإمذاء فلتحلل الشهوة له » وخروجه بالمباشرة » فيشبه المني » وهذا 
اليح من المذعب انض عليه > وليه أكثر الات وعنة 9ظ 
بالمذي . اختاره الانجري » وأبو محمد » والشيخ » واستظهره في الفروع > وصوبه 
في الإنصاف » وهو مذهب ألي حنيفة » والشافعي » عملا بالأصل ٠‏ وقياسه على 
المني لا يصح » »> لظهور الفرق » وأما من هاجت شهوته » فأمنى ٠‏ أو أمذى » 
ولم يمس » لم يفطر ء جزم به صاحب الإنصاف وغيره ومفهومه أن القبلة » أو 

المباشرة لاتفطر » إذا حلت عن إنزال » ولاريب في ذلك » ولا تنزاع > للا في = 


: 


أوكرق ا كارك ا ا 
حجم > أو احتجم > وظهر دم > عامداً ذاكراً ) فى الكل 
( لصومه فسد ) PE‏ 


= الصحيحين وغير هما : کان يقبل وهو صائم » ويباشر وهو صائم » ولكنهأملككم 
لإربه . والمباشرة هنا المس باليد » وهو من التقاء البشرة » وقال « أرأيت لو تمضمضت 
بالماء ؟ » وهذا فقه بديع » وهو أن المضمضة لاتنقض » وهي أول الشرب » ومفتاحهء 
فكذلك القبلة > وهي من دواعي الماع > وأوائله > التي تكون مفتاحاً له » وفيه 
إثبات القياس » والجمع بين الشيئين في الحكمة . 


» لأنه إنرال بفعل يتلذذ به » يمكن التحرز عنه » أشبه الإنزال بالمس‎ )١( 
O و ا ل ل اي ا‎ 
» ذلك » وظاهر كلام أحمد : لا يفطر » ولا قضاء عليه . وهو مذهب أي حنيفة‎ 
> والشافعي » لأنه عن غير مباشرة » أشبه الإنزال بالفكر » وإن كان يمكن صرفه‎ 
. لكن لما في المؤاخذة به من الحرج‎ 


)۳( يعني بتكرار النظر ٠‏ فلا يفطر بذلك على الصحيح > وفاقاً » لأنه إنزال 
لا عن مباشرة » فلم يلتحق بالمني لضعفه › أو لم يكرر النظر فأنزل » لعدم إمكان 
التحرز » ولاإثم بفكر غالب وفقاً » وقال الشيخ : ولايفطر بمذي بسبب قبلة » 
أو لمس » أو تكرار نظر » وهو قول أي حنيفة والشافعي » ومنصوص أصحابنا . 

)"( في كل ماتقدم من «أكل» ومابعده > وتقدم مفصلا” »> وإن لم يظهر دم 
لم يفطر > لآنها لا تسمى إذاً حجامة » اختاره الشيخ » وضعف خلافه » وقال ني 
الفروع : وهو متجه ) وأنه ظاهر كلام أحمد والأصحاب 1 والحجامة : شرط 
ظاهر الحلد المتصل قصداً » لإخراج الدم من الحسد » دون العروق . ولايفطر إلا 


5 » 


0 السلام ) أفطر ا ( رواه اد 
والتر كن ' قال ابن خزيمة : ثبتت الأخبار عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بذلك" . 


ج بشرط أن يكون عامداً » قاصداً للفعل » لأن من لم يقصد فهو غافل غير مكلف » 
ولا يلزم تكليف ما لا يطاق » وأن يكون ذاكراً › غير ناس لصومه > في الصور 
e‏ > ويجب القضاء إن كان واجباً . 


)١(‏ من حديث رافع بعت > وقال أحمد والبخاري وغيرهما : إنه 
أصح حديث في الباب . ولأبي داود وأحمد وصححه من حديث ثوبان نحوه » 
وعن شداد بن أوس أن زسول الله صل الله عليه وسلم » أتى على زجل بالبقيع وهو 
يحتجم » لثمان عشرة خلت من رمضان فقال « أفطر الحاجم والمحجوم » رواه 
أهل السئن » والحاكم وأحمد وصححاه » وإسحاق وابن المديني والدارمي وغيرهم > 
وقال : إنه وحديث ثوبان أصح شيء ني الباب . ولابن ماجه من حديث أليهريرة 
مثله » رواه أحمد . وله من حديث عائشة وأسامة: » ومصعب وبلال ©» وصفية 
وأي موسى » وعمرو بن شعيب » اثني عشر صحابياً » قال الطحاوي وغيره : متواتر 
عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم . 


(۲) وقال الشيخ : الأحاديث الواردة فيه كثيرة » قد بينها الأئمة الحفاظ . 
وقد 6 ERE‏ من الصحابة الحجامة للصائم » وكان أهل البصرة يغلقون 
حوانيت الحجامين ؛ والقول بأنها تفطر » مذهب أكثر فقهاء الحديث ».. كأحمد 
وإسحاق » وابن خزيمة وابن المنذر » وأهل الحديث » الفقهاء فيه » العاملون به » 
أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم » وهو وفق الأصول والقياس ؛ 
والذين ل يروه احتجوا بما في صحيح البخاري : أنه احتجم صل الله عليه وسلم = 


- ۳۹۸ - 


ولا يفطر بفصد »› ولا شرط » ولا رعاف”" 


= وهو صائم محرم . وأحمد وغيره: طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله: وهو صائم . 
وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم . قال أحمد : : « وهو صائم » ليس بصحيح . 
وأنكره يحيى بن سعيد » وقال أحمد : هو خطأ من قبل قبيصة . وقال أيضاً » 
عن حديث ابن عباس : ليس فيه « صائم » وقال رحمه الله : أصحاب ابن عباس» 
لا يذكرون « صائم » . 


قال الشيخ : وهذا الذي ذكره أحمد » هو الذي اتفق قى عليه الشيخان » وهذا 
أعرض ملم عنه » ولم يثبت إلا حجامة المحرم . قال : وأما الحاجم » فإنه يجمتذب 
SS I iS‏ 


ا ل e‏ 
ا > يدحل شي ء من الدم مع ريقه > إلى بطنه وهو لا يدري » والدم 
من أعظم المفطرات » فإنه حرام في نفسه › لا فيه من طغيان الشهوة » واللحروج 
من العدل » والصائم مأمور بحسم مادته » والدم يزيد الدم » فهو من جنس المحظور › 
فيفطر الحاجم لهذا » وأما الشارط فليس بحاجم » وهذا المعنى منتف فيه » وكذلك 
لو قدر حاجم لا يمص القارورة ٠‏ بل يمتص غيره » أو يأخذ الدم بطريق أخرى 
م يفطر » والنني صلى الله عليه وسلم حرج كلامه على الحاجم المعتاد المعروف . 

00 هذا المذهب وفاقاً  »‏ والفصد » : شق العرق لاستخراج الدم « والشرط » : 
بضع الحلد وبزغه » لاستفراغ الدم . وكذا جرح بدل حجامة للتداوي » ولا خروج 
دم يقطر على وجه القي ء ءع. « والرعاف » كغراب : حروج الدم مع الأنف » وتقدم › 
لأن القياس عندهم لا يقتضيه » وعن أحمد : يفطر بالفصد ونحوه » اختاره صاحب 
الفائق » والرعايتين » وصححه الزركشي وغيره » وجزم الوزير وغيره : أنه = 


~~ ۳۹۹ 


( لا ) إن كان ( ناسياً أو مكرهاً )”' ولو بوجور مغمى عليه 
ا 


-مذهب أحمد . قال الشيخ : وقد بينا أن الفطر بالحجامة » على وفق‌الأصول والقياس » 
وأنه من جنس الفطر بدم الحيض » والإستقاءة وبالإستمناء » وإذا كان كذلك » 
SNN‏ > کا أنه بأي وجه 
أحرج القيء أفطر » فتلك طرق لإخراج القيء » وهذه طرق لإخراج الدم » والمعنى 
الموجود ني الحجامة » موجود في الفصاد ونحوه » ويدل عليه كلام العلماء قاطبة » 
وصوبه أبو المظفر الوزير العالم العادل وغيره » ولهذا كان إخراج الدم » بهذا وهذا » 
سواء في باب الطهارة » فتبين بذلك كال الشرع > واعتداله وتناسبه . 


وقال : إن احتاج إليه لمرض افتصد »› وعليه القضاء » وإلا أخره » في أحد 
قولي العلماء اه . قالوا : ولا يفطر إن جرح نفسه » أو جرحه غيره بإذنه » ولو 
كان بدل الحجامة . وهو كالشرط ؛ والفصد » لأنه إخراج دم » ومعناه موجود 
في الحجامة » فيفسد به الصوم »> كالحجامة » ويفسد الصوم بالردة مطلقاً > وكل 
عبادة أشرك فيها » لقوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ولمنافاتها له كالصلاة » 
قال الموفق وغيره : بلا خلاف . ٤‏ ۰ 

(۱) أي لا إن فعل شيعا مما تقدم » ناسياً لصومه فلا يؤاخذ بنسيانه » أو مكرهاً 
على فعل أحد تلك الأمور فعفو » وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي » وسواء أكره 
على الفعل حتى فعله » أو فعل به » بأن صب في حلقه الماء » مكرهاً أو ا 
أدخل فيه ماء المطر كالناسي » بل أولى » بدليل الإتلاف . 


(۲) أي ولو كان إكراهه بوجور مغمى عليه » معابحة لإغمائه » والوجور : 
الدواء يوجر في ي الفم . ( وعالحه » زاوله وداواه .. 


f 


3 1 ٤ 3 ٠ ٠ 
فلا يفسد صومه » وأجرأه”" لقوله عليه السلام ( عفى لامتى‎ 
9 عن الخطا والنسيان » وما استكرهوا عليه 6 ولحديث‎ 


هريرة مرفوعاً « من نسي وهو صائم » فاكل أو شرب فليتم 
صومه »© :فإنما أطفية الله وسقاه ( متفق عله © ( أو طار إلى 
حلقه ذياب أ غبار ) من طريق أ دقيق أذ دخان 4 لم يفط * 


)١(‏ لعدم تعمده المفسد ‏ كالناسي » ولا ينازع فيه من تأمل الأصول الشرعية ؛ 
ويدخل فيه النائم » إذا فعل به شيء » فهو كالنامي أيضاً » لعدم قصده . 

(۲) وقال تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وني صحيح مسلم « قد 
فعلت » وقال ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) . 

)۳( وني لفظ « من أكل أو شرب ناسياً » فإنما هو رزق رزقه الله إياه » 
وللدارقطني » معناه » وزاد : وا وللحاكم ‏ وقال : على شرط مسلم 
« من أكل في رمضان ناسياً » فلا قضاء عليه » ولا كفارة » . وهذا من لطف الله 
في حق عباده » تيسيراً عليهم » ودفعآ للحرج » ففي قوله « فليتم صومه » دلي لأن 
ثم صوم يتم » وقوله « إنما أطعمه الله وسقاه » إضافة الفعل إلى الرب تعالى » أنه 
سبحانه هو الذي أطعمه إياه » فدل على أنه لا أثر لذلك الأكل والشرب » بالنسبة 
إلى الصائم » وللدارقطني « إنما هو رزق ساقه الله إليه » ولا قضاء عليه » وني لفظ 
« ولا قضاء عليه » لأن الله أطعمه وسقاه » ويقاس عليه ما عداه » لأنه في معناه » 
ولأن النسيان واللخطأ ضرورة » والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها » 
ولا هو مؤاخذ بها » كما جاء به الكتاب » والسنة » وحيتئذ : يكون بمنزلة من ل يفعل» 
فلا تبطل عبادته . 1 

3 وفاقاً » كالنائم يدخل حلقه شي ء » وقال الوزير : أجمعوا على أن الغبار » 
والدخان » والذباب » والبق » إذا دحل حلق الصائم » فإنه لا يفسد صومه . 


“5 
م/ ۲۹/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم " ( أو فكر فأنزل ) 
لم يفطر" لقوله عليه السلام « عفي لأمتي ما حدثت به 
أنفسها » ما لم تعمل به أو تتكلم به 0" وقياسه على تكرار 
النظر غير مسلم » لأنه دونه“ ( أو احتلم ) لم يفسد صومه”" 


)١(‏ في عدم إمكان التحرز » وهو لا يفطر بشيء من ذلك » فكذا من طار 
إلى حلقه » من غير قصد » فإن قصد ذلك أفطر » ومثلوا بقصد الطيب » لعالم 
بالصوم » ولو جهل أنه يفطر به . وقال الشيخ : وشم الروائح الطيبة » لا بأس به 

(۲) وفاقاً » وأطلق بعضهم حكاية الإجماع » بأن الإنزال بالفكر لا يفطر » 
ونوزع فيه » وكذا لو أمنى من وطء ليل » وفاقاً » أو أمنى ليلا" » من مباشرته 
نباراً » لم يفطر » وفاقاً . وقال الوزير : أجمعوا على أن من لمس فأمذى» أن صومه 
صحيح إلا أحمد . والفكر : إعمال اللحاطر في الشيء . 

(۳) متفق عليه » من حديث عائشة » فدل على أنه لا يفطر إن فكر فأنزل » 
ولأنه لا نص فيه » ولا إجماع . وبغير مباشرة » ولا نظر » فأشبه الإحتلام » والفكرة 
الغالبة . 

)٤(‏ أي دون التكرار » في استدعاء الشهوة » وإفضائه إلى الإنزال » ويخالفه 

(ه) قال الشيخ : باتفاق الناس . « واحتلم » أي أنزل في نومه منيا » والحام 
بالضم وبفتحتين - ما يراه النائم » لكن غلب اسم الرؤيا على اللي » والحلم على 


الشر 


ا٢۷‎ 


100 للق ٠ ١ ١‏ فى 
. ف ٠‏ 50 5 0 : 
لم يعسد صومه وكذا لو سق عليه أن يلفظه 4 فبلعه 0 


ريقه » من غير قصد » لم يفسد » لا تقدم “ 


» وما كان من غير جهته فغير مؤاخذ به » وكذا لو أنزل بنظرة واحدة‎ )١( 
أو يجان شهوة بلا مس ذكره » أو لغير شهوة » كرض وسقطة » أو أنزل بعد‎ 
. يقظة بغير اختياره » لم يفسد صومه بلا نراع‎ 

(۲) لم يفسد صومه وفاقاً » لحروجه بغير اختياره » أشبه المككره » وقال اللحطاني 
وغيره : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم ني أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه . وحكاه 
الوزير وغيره إجماعاً » لحديث أني هريرة « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه » ولسبق 
القيء » وانتفاء الإختيار » ويلحق به ما في معناه » ولقوله « عفي لأمتي الحطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره » لأنه لا يمكنه التحرز منه › 
فلم يجعل منافياً للصوم » ولأن من لم يقصد غافل ؛ والغافل غير مكلف » « وذرعه » 
بالذال المعجمة » أي سبقه وغلبه في اللحروج » "ما قال الشارح » أي قهره › فليس 
في وسعه » ولو أعاده عمداً » ولو لم يملء الفم » أو قاء ما لا يفطر به ثم أعاده عمداً 
أفطر » كبلعه بعد انفصاله عن الفم وفاقاً » وقال ابن رشد : إن رده متعمداً وهو 
قادر على طرحه » فلا ینبغی أن يختلف في فساد صومه . وقال غير واحد : إن أعاده 
أفطر إجماعاً . ۰ 

(۴) قال ني الإنصاف : بلا نزاع . ولا يخلو منه صائم غالباً » « وطرح 
الي ء » رمى به وأبعده . ْ 

» أي من مجموعه » لمشقة التحرز منه وفاقاً > وحكاه ابن المنذر إجماعاً‎ )٤( 
. أو بلع ريقه ببقية طعام تعذر رميه » أو بلع ريقه عادة » لم يفطر وفاقاً‎ 


°٣ د‎ 


وإن تميز عن ريقه » وبلعه باختياره أفطر" ولا يفطر إن 
اطخ باطن قدميه بشيء » فوجد طعمه في 0" 


how 


ا ٤ ( ٤‏ 
اغتسل أو تمضمض ٠»‏ أو استنثر ) يعني استنشق " ( آو زاد 
على الثلاث ) فى المضمضة › أو الإستنشاق” ( أو بالغ ) 
فيهما ( فدخل لماءُ حلقه › لم يفسد ) صومه »© لعدم 

القصد © 


)١(‏ نص عليه » وهو قول ابمحمهور » لأنه يمكنه لفظه باختياره » فكما لو 
بلعه ابتداء من خارج » بخلاف ما يجري به ريقه » فإنه لا يمكنه لفظه . 


زفق أشبه ما لو دهن رأسه » فوجد طعمه في حلقه » فمجرد الطعم لايفطر » 
كن لطخ باطن قدميه بحنظل إجماعاً » والمراد بالمنفذ ماله شكل مفتوح » والقدم غير 
نافذ للجوف . 

(۳) فوصل الماء حلقه بلا قصد » أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة » 
لم يفطر إجماعاً » لا ثبت من اغتساله بعد الصبح » ولأن الله أباح الجماع وغيره إلى 
طلوع الفجر » فيلزم جواز الإصباح جنباً » ولوكان السنة أن يغتسل قبله » ونلبر 
عمر لما سأله عن القبلة للصائم > قال « أرأيت لو تمضمضت بال اء وأنت صائم ؟ » 
قلت : لا بأس . قال « فمه ؟ » وكذا العموم في المضمضة والإستنشاق » لأنه واصل 

. لم يفسد صومه » وكره له » مالم يكن لنجاسة ونحوها فكوضوء‎ )٤( 


© ومن لم يقصد غافل » فهو غير مكلف 2 أشبه الذباب » وغبار الدقيق » 
إذا دخل حلقه » وصححه غير واحد » وهو مذهب الشافعي وغيره . 


- 2*5 


(0) 


وتكره المبالغة في لمضمضة والإستنشاق للصائم » وتقدم 
وكرها له عبثاً أو إسرافاً » أو لحر » أو عطش " كغوصه في 
ماء لغير غسل مشروع » أو تبرد” ولايفسد صومه بما دخل 
NOE‏ > أو جامع ( شاكاً 


)١(‏ أي في باب سنن الوضوء » وثبت بالسنة من حديث لقيط « وبالغ في 
الإستنشاق » إلا أن تكون صائماً » قال الشيخ : وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه » 
ينزل الاء إلى حلقه » وال جوفه فيحصل له ما يحصل للشارب يفمه » ويفذي بده 
من ذلك الماء » ويزول العطش بشرب الماء . وتقدم . 

(۲) نص عليه » لأنهما مظنة وصول الاء إلى الحوف » وقال أحمد : يرش 
على صدره أعجب إلي . ولأني داود : أنه صب على رأسه الماء بالعرج » وهو صائم » 
من العطش » أو من الحر . وهذا مذهب الحمهور . 


() من حر » أو عطش » أي فيكره » والتشبيه لا من كل وجه » بل من جهة 
العبث والإسراف > ولا يكره أن يغتسل من الحنابة مارا » حبر عائشة وغيرها : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج احتلم فاغتسل . ولأنه يصبح جنباً » 
ثم يغتسل ويصوم » وكذا التبرد ونحوه . قال المجد : لأن فيه إزالة الضجر من 
العبادة » كجلوسه ي الظل البارد » واختار أن غوصه في الماء كصب الاء عليه » 
وهو مذهب الشافعي ونقل حنبل : لا بأس به » إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه » 
أو مسامعه . ويستحب لن لزمه الغسل ليلا أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني » 
خروجاً من اللحلاف » واحتياطاً للصوم . 

)٤(‏ وحكمه حكم الداخل من الزائد على الثلاث » من أنه مكروه » وقال 
المجد : إن فعله لغرض صحيح » فكالمضمضة المشروعة» وإن كان عبثاً فكمجاوزة . 


0 ده 


في طلوع الفجر ) ولم يتبين له طلوعه ( صح صومه )"" 

ولاقضاء عليه + ولو قردد + لأن الأصل بقاة اليل" ( لا إن 

أ كل ) ونحوه ( شا كا في غروب الشمس) من ذلك اليوم الذي 

هو صائم فيه" ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت » فعليه قضاءُ 
)5( 

الصوم الواجب 


. ولو طرأ شكه > لأن الله أباح الأكل » والشرب » والحماع بالإتفاق‎ )١( 
ولا جناح عليه إذا استمر الشك › وله الأكل » حتى يتيقن طلوع الفجر » وهو‎ 
» مذهب الشافعي وأصحاب الرأي » والله تعالى جعل الفجر غاية لإباحة الجماع‎ 
» والطعام » والشراب » لمن أراد الصيام » وهو دليل على أن من أصبح جنباً فليغتسل‎ 
› وليتم صومه » ولا حرج عليه » قال ابن كثير وغيره : وهذا مذهب الأئمة الأربعة‎ 
: وجمهور العلماء » سلفاً وخلفاً » وحكاه الوزير وغيره إجماعاً » لما في الصحيحين‎ 
كان يصبح جنباً » من جماع > ثم يغتسل » ويصوم . ولمسلم « وأنا تدركني الصلاة‎ 
وأنا جنب فأصوم » والاثار في ذلك متواترة » ومن ضرورة حل الرفث في جميع‎ 
الليل أن يصبح صائماً جنباً » وأجمعوا على أنه إذا انقطع دم الحائض والنفساء قبل‎ 
. الفجر » ثم طلع الفجر قبل أن يغتسلا » فصومهما صحيح‎ 

(۲) بعد » فيكون الشك منه » ما لم يعلم بقين زواله » لظاهر الآية » ولو أكل 
بعد الأذان » وهو شاك : هل طلع الفجر » أو لم يطلع ؟ لأن الأصل بقاء الليل » 
فله أن يأكل ويشرب » حتى يتبين الطلوع . 

(۴) ودام شكه قضى ٠»‏ لأن الأصل بقاء النهار » وقال الزركشي : اتفقوا 
على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكاً في غروب الشمس > لا ني طلوع الفجر » 
نظراً للأصل فيهما 

= نص عليه » وني الإنصاف : عليه القضاء إجماعاً » وإن أكل يظن بقاء‎ )٤( 


۹ س 


لأن الأصل بقناء النيار"" ( أو ) أكل زتره (معيقدا أنه ليل : 
فبان نهاراً ) أي فبان طلوع الفجر”" أو عدم غروب الشمس 
ف تق سض ولك .ينغي إن أ كل رنه 
يعتقده نهاراً › فبان ليلاً » ولم يجدد نة لواجب”. 


= النهار قضى إجماعاً » والفرق بين الشك والظن » أن الشك التردد بين أمرين 
لا يترجح أحدهما على الآحر » والظن أن يترجح أحد الأمرين على الآخر . 


. فوجب القضاء » عملا بالأصل » فإن بان ليلا" فيهما لم يقض‎ )١( 


(۲) قضى ٠‏ لقوله ( حتى يتبين ) وقد تبين » وهذا المشهور ني مذاهب الفقهاء 
الأربعة » واختار الشيخ أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقداً أنه ليل » فبان 
نهار » وقال به طائفة من السلف والحلف . 


(*) أي فإن أكل ونحوه معتقداً أنه ليل » فبان عدم غروب الشمس قضى » 
وحكي وفاقاً . 

» والله أمر بإمام الصوم » وعنه : لا قضاء عليه . اختاره الشيخ وغيره‎ )٤( 
وقال : ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد الني صلى الله عليه وسلم » ثم طلعت‎ 
اليس © ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء » ولو أمرهم ا کا‎ 
نقل فطرهم » فلما لم ينقل » دل على أنه لم يأمرهم به » وقول هشام : أو بد من‎ 
قضاء . برأيه » وثبت عن عمر أنه أفطر » ثم تبين النهار » فقال : لانقضي ع فإنا‎ 
» لم نتجانف لإثم . قال : وهذا القول أقوى أثراً ونظراً » وأشبه بدلالة الكتاب‎ 
۰ والسنة » والقياس‎ 


(5) لأنه أكل أو شرب ونحوه بنية فطر > وهو فطر بالفعل » وقطع لنية = 


ا ا ~~ 


غ01 


-الصوم » فإذا لم يجدد النية » وظلع الفجرء لم يصح صومه » لأنه صدق عليه أنه م 
يبيت النية » إذ النية السابقة انقطعت حقيقة » فإن جدد نية قبل الفجر صح » ومفهومه: 
تجزئه عن غير الواجب » فإنه لو جَدآدّها في غير ذلك الوقت » ولو جزءاً من 
النهار » وهو لم يأكل > صح وأثيب عليه من ذلك الوقت » ويقضي إن أكل 
اسيا » فظن أنه قد أفطر فأكل عامداً . 


ا EI RSA‏ 
ثم شك ني الإصابة بعد صلاته » ولأن الأصل براءته » ولو شك في غروب الشمس 
بعد الأكل ونحوه 3 ودام شكه ع فاك" قضاء عليه 4 لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك 


الظن الذي بي عليه. » لحواز الفطر بغلبة الظن . 


GA 


e 5 


زفق 


( ومن جامع في نهار رمضان ) 


» فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان » وهو مفسد للصيام » بالكتاب‎ )١( 
والسنة » والإجماع » لقوله تعالى ( فالآن باشروهن ) الآية فدلت على أن الصيام المأمور‎ 
E › بإغامه » ترك الوطء ؛ والأكل > فإذا وجد فيه الجماع > م يتم‎ 
. وأما السنة فمشهورة › وكذا الإجماع في الحملة‎ 


0( حضرا » في قبل أو دبر » فعليه القضاء والكفارة وفاقاً » وقال الشيخ : 
لا يقضي متعمد بلا عذر صوماً ولا صلاة » ولا يصح منه » وأنه ليس ني الأدلة ما 
يخالف هذا » بل يوافقه . وضعف أمر المجامع بالقضاء »> لعدول البخاري ومسلم 
عنه » وني الصحيحين وغيرهما » عن أي هريرة » قال : جاء أعراني إلى الني 
صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت . قال « وما أهلكك ؟ » قال : وقعت على امرأني 
في رمضان . قال « هل تجد ما تعتق رقبة ؟ » قال : لا .. قال : « فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال : لا » قال « فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئاً ؟ » 
قال : لا ء ثم جلس فأتي الي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر » فقال « تصدق بهذا » 
فقال : أعلى أفقر منا ؟ » فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا » فضحك الني 
ا 


ولا ذكر الشيخ انقسام المفطرات بالنص والإجماع > قال : وأما اللجماع 
فاعتبار أنه سبب إنزال المني » يحري مجرى الإستقاءة » والحيض » والإحتجام » 
فإنه من نوع الإستفراغ » ومن جهة أنه إحدى الشهوتين » فجرى مجرى الأكل 
والشري » وقد قال النبي صلىالتهعليهوسلم « يدع طعامه وشرابه من أجلي » فترك = 


°4 = 


ولو في يوم لزمه إمساكه ” 0 رای الهلال ليلته » وردت 
شهادته » فغيب حشفة ذكره الأصلي ( في قبل ) أصلي 51 


دين د و اي 
= الإنسان مايشتهيه لله » هو عبادة مقصودة » يثاب عليها » والجماع من أعظم نعيم 
البدن » وسرور النفس » وانبساطها » وهو يحرك الشهوة والدم والبدن » أكثر من 
الأكل . 

فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » والغذاء يبسط الدم » فتنبسط 
نفسه إلى الشهوات » فهذا المعنى ني الجماع أبلغ » فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ؛ 
ويضعف إرادتها عن العبادة أعظم » بل الجماع هو غاية الشهوات » وشهوته أعظم 
من شهوة الطعام والشراب » وهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار » فوجب عليه 
العتق » أو ما يقوم مقامه » بالسنة والإجماع > لأن هذا أغلظ » ودواعيه أقوى » 
والمفسدة به أشد » فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع » وأما كونه يضعف 
البدن كالإستفراغ > فذاك حكمة أخرى » ss‏ > وهو 
في ذلك أبلغ منهما » فكان إفساده الصوم »> أعظم من إفساد الأكل والحيض . 
وذكر عدل الشرع في العبادات » وأن الصائم نهي عن أخذ ما يقويه » وإخراج ما 
يضعفه » ولو مکن ضره » وكان متعدياً في عبادته لا عادلا” . 


)١(‏ أي ولو كان جامع في يوم من نهار رمضان لزمه إمساكه ٠‏ لنحو ثبوته 
نهار » وعدم تبييت النية » لأنه يحرم عليه تعاطي ما يناي الصوم . 

)( فعليه القضاء والكفارة وفاقاً 4 حكاه الوزير وغيره 4 لجماعه في يوم من 
رمضان » ولا يتهم في حق نفسه . 

(۳) فعليه القضاء والكفارة » لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل » وعنه : = 


كت ۹ 


حسم 


و مكرهاً » أو جاهلا ( فعليه القضاء والكفارة)" . 


> لاقضاء عليه » ولا كفارة . وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » قال النووي: 
وهو قول جمهور العلماء » واخ ينو مداه > لأنه صح الحديث أن أكل 
الناسي لا يفطر » وال حماع في معناه » والأحاديث في العامد » لقوله : هلكت . 
وهذا لا يكون إلا في العامد » فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع . وقال ني الإنصاف : 
لو أكل ناسياً » واعتقد الفطر » ثم جامع » فحكمه حكم الناسي والمخطىء » إلا أن 
يعتقد وجوب الإمساك » فيكفر على الصحيح » يعني على المذهب » والجمهور 
على خلافه . 

)١(‏ كأن اعتقده ليلا فبان نهار » أو قامت البينة أنه من رمضان » صرح به 
في المغني » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله » ولأن الوطء يفسد 
الصوم » فأفسده على كل حال كالحج ٠‏ وني الفروع : والمكره كالمختار » وفاقاً 
لأبي حنيفة ومالك ٠‏ ونقل ابن القاسم : كل أمر غلب عليه الصائم » فليس عليه 
قضاء ولا كفارة . قال أكثر الأصحاب : وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة » 
وقال ابن عبد البر : الصحيح ني الأكل والوطء » إذا غلب عليهما » لا يفطرانه › 
وكذا قال غير واحد من أهل العلم : ابحماع كالأكل » فيما مر فيه » من الشك » 
والإكراه » واللجهل . وني المبدع : وعنه لا يكفر » وعليه أكثر العلماء . قال 
الوزير : وإن وطيء ظاناً أن الشمس قد غربت » أو أن الفجر لم يطلع » فبان بخلافه » 
فالقضاء واجب » ولم يوجب الكفارة الثلاثة » وإنما أوجبها أحمد » وعنه : لا قضاء 
على من جامع جاهلا” بالوقت » اختاره الشيخ » وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره . 
وكذا لو كان جاهلا” بالحكم > لأن الكفارة ماحية » ومع النسيان » والإكراه › 
والجهل » لا م يمحى . 

وقال أيضاً : فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن من فعل محظوراً » مخطياً؛ = 


أنرل د ولوأولج : 0 8 5 ذکره في قبل 0 0 كأ « 
أوقبل امرأة”" أو اولح رجل ذكره في قبل خنثى کک 
لم يفسد صوم واا :إل أذ 0 كال 7 ركد 


إذا أنزل مجبوب » أو امرآتان بمساحقة" 


= أوناسياً ».لم يؤاخذه الله » وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله > قلايكون عليه إثم › 
ومن لا نم عليه » لم يكن عاصياً » ولا مرتكباً لا نهي عنه » ومثل هذا لا تبطل عبادته . 
وني الإنصاف ‏ ني الناسي ‏ وعنه : لا يكفر . اختاره ابن بطة » قال الرركشي : 
ولعله مبني على أن الكفارة ماحية » ومع النسيان لا إثم بمحى . وعنه : لا يقضي › 
اختاره الآجري » وأبو محمد الحوزي › والشيخ » وصاحب الفائق » وعنه : كل 
أمر غلب عليه الصائم > فليس عليه قضاء » ولا غيره » وقاله أكثر الأصحاب » 
yy‏ الإكراه والنسيان » وهو اختيار الشيخ . 


. فلا فرق بين أن يتزل أولا » لأنه في مظنة الإنزال‎ )١( 
. أي أو أولج ختثى مشكل ذكره في قبل امرأة‎ )۲( 
. لاحتمال از يادة » اختاره وصححه غير واحد‎ (™) 
. و‎ )٤( 


© ال ت » أي مقطوع الذكر » أو اتن © يقال : 
جب الرجل » فهو مجبوب » إذا استؤصلت مذاكيره » أو أنزل ممسوح عساحقة › 
فعليه القضاء والكفارة » أو أنزلت امرأتان بممساحقة » والسحق السهك » أو الدق »> 
أو دون الدق » فعليهما القضاء والكفارة » وعنه : لا كفارة على واحد منهم » 
وهو المشهور » وصرح به بي الإقناع وغيره » وني حاشية التنقيح : حكمه حكم 
الواطىء دون الفرج » فإنه لا كفازة عليه مع الإنزال » ها صححه المنقح وغيره » = 


- (۲ 


ملق 


5 تن‎ E. 
I CT ED 
١ E ولا‎ ٠ إكراه » فالقضاء‎ 1 


= وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب » ولأنه لاكفارة بغير الوطء » أطلقه الأصحاب» 
فما ذكر الشارح خلاف المذهب > لأن ذلك مباشرة دون الفرج » وليس بوطء 
حقيقة » وحقيقة الوطء إيلاج الذكر في الفرج » فليس فيه غير القضاء » وهو قول 
هرر 1 ْ 


)١(‏ فالقضاء » ولا كفارة » اختاره وصححه غير واحد » وهو مذهب أي 
حنيفة » والشافعي » لأن قوة النص تقتضي أنه جامع ني الفرج وكنى عن ذلك 
بالمواقعة » والأصل براءة الذمة من الكفارة » وأما القضاء فيجب » باتفاق الأئمة » 
حكاه الوزير وغيره » وإن لم يتزل فلا قضاء » ولا كفارة عليه » إذ مع عدم الإنزال 
ضعف اعتباره » فصار بمنزلة اللمس ونحوه » وإن وطىء بهيمة في الفرج أفطر » 
لأنه وطء في فرج » أشبه وطء الآدمية في فرجها » ولم يقيده الموفق بالإنزال » لإقامة 
المظنة مقام الحقيقة » واختار أنه لا كفارة عليه . 

0( وفاقاً لبي حنيفة » ومالك » والشافعي » ني أحد قوليه » واختاره الموفق » 
والمجد » وجماعة » واستظهره ني الفروع » وصجحه في تصحيحها › قال في 
المبدع : لأنها معذورة . قال في الشرح : وعليها القضاء » بغير خلاف تعلمه . 
وهذه الشروط » معتبرة في وجوب الكفارة » فإن كانت جاهاة » أو ناسية » أو 
مكرهة » أو نائمة » فلا كفارة » حكاه الوزير وغيره اتفاقاً » إلا في إحدى 
الروايتين عن أحمد » وذكر أن الرواية الأخرى عنه » ني إسقاط الكفارة أصح 
وأظهر » والفرق بينها وبين الرجل ني الإكراه » أن الرجل له نوع اخثيار » يدل 
على الرغبة » بخلافها فأما النسيان فإن جهة الرجل ني المجامعة لاتكون إلامنه غالبا - 


(٣ 


وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة E‏ ( أو جامع من نوى 


الصوم في سفره ) المباح فيه القصر” » أو في مرض يبيح 
الفطر ( أفطر > ولا كفارة )" لأنه صوم لا يلزم المضي 
فيه » أشبه التطوع“ ولأنه يفطر بنية الفطر › فيقع 
الجماع بعده” . 


> بخلاف المرأة » فكان الزجر في حقه أقوى » فوجبت عليه ني حالة النسيان دونها » 
وتقدم . 

)١(‏ وهو مذهب مالك » وأني حنيفة » وأحد القولين للشافعي » لأنها متكت 
حرمة صوم رمضان » بالجماع مطاوعة » فهي كالرجل ٠‏ ولأن تمكينها كفعله في 
حد الزنا » ففي الكفارة أولى » وعنه : لا كفارة عليها » لأن الشارع لم يأمرها بها » 
واتفقوا على أن عليها القضاء » وتدفعه إذا أكرهها » بالأسهل » وإن أدى إلى قتله » 
ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم » ولو استدخلت ذكر نائم » أو صي » أو مجنون » 
بطل صومها » ووجب عليها القضاء والكفارة . 

)2س( فله الفطر » لفعله صلى الله عليه وسلم » ولا كفارة عليه » وقال الوزير : 
أجمعوا أنه إذا أفطر ني السفر يباح له الجماع » وإذا صام وجامع > فقال أبو حنيفة 
والشافعى : لا كفارة عليه . وعن مالك وأحمد روايتان » لكن ينبغي أن يفطر بنية 
الفطر » فيقع ابلمماع بعده . 1 

(۴) أي أو جامع من نوى الصوم في مرض يبيح له الفطر » أفطر بالجماع › 
ولا كفارة » كالمسافر » عند ابحمهور » إلا أنه ينبغي أن يقع الجماع بعد نية الفطر . 

(4) ويأني « أن المتطوع أمير نفسه » . 

(ه) أي بعد نية الفطر » إن نواه قبل فعل الجماع » وهو أولى . 


4 


( وإن جامع في يومين ) متفرقين › أو ال ( أو 
كرره ) أي كرر الوطء ( في يوم » ولم يكفر ) للوطء الأول" 
( فكفارة واحدة في الثانية ) وهي ما إذا كرر الوطء في يوم › 
قبل أن يكفر” قال في اللمغني والشرح : بغير حلاف" ( وفي 
الأول ) وهي ما إذا جامع في يومين ( اثنتان ) لأن كل يوم 
عبادة مفردة "ا ١‏ 


. من رمضان واحد » أو رمضانين‎ )١( 


(۲) من اليومين المتفرقين » أو المتواليين » ولا من الوطء الأول » المتكرر ني 
٠. 1‏ 


() لتداخلهما . 


» وحكى الإجماع فيه غير واحد لأن الكفارات زواجر » بمتزلة الحدود‎ )٤( 
فتتداخل كالحدود › فلو كفر بالعتق » للوطء الأول » ثم به للثاني » ثم استحقت‎ 
» الرقبة الأولى » لم يلزمه بدها » وأجزأته الثانية عنهما » ولو استحقت الثانية وحدها‎ 
لزمه بدلا » ولو استحقتا جميعاً » أجزأته رقبة واحدة » لأن محل التداخل وجود‎ 
. السبب الثاني » قبل أداء موجب الأول‎ 


(5) تعلق الكفارة بفساده » فإذا عمهما الفساد » وجب أن تتعلق بكل منهما 
كفارة » وكون كل يوم بمنزلة عبادة مفردة 2 بدليل أن فساد بعضها » لا يسري 
إلى بقيتها » واحتياج كل يوم إلى نية » وكيومين من رمضانين » وهو مذهب مالك » 
والشافعي » وصححه في تصحيح الفروع وغيره » وكا لو كفر عن اليوم الأول » 
فإنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية » ذكره ابن عبد البر وغيره إجماعاً . 


L0 


0 


( وإت افع لم حمر » ثم جامع في يومه » فكفارة ثانية 
لأنه وط٤‏ محرم »© وقد تكرر » فتكرر هي › ا 
( وكذلك من ازمه الإمساك )”" كم يعلم برؤية الهلال إلا 
بعد طلوع الفجر“ 1 نسي النية » أو أ كل عامداً ( إذا 
جامع )“ فعليه الكفارة > لهتكه حرمة الزمن”" . 


ْ . هذا المذهب » نص عليه في رواية حنبل والميموني‎ )١( 

(۲) أي فتكرر الكفارة » يما لو كرر المحظور في الحج » قبله وبعده » 
فالتشبيه معتبر في المسألتين » ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان » فوجب أن تتعلق 
به الكفارة » كالوطء الأول ل » وعبادة يجب بالجماع بها كفارة » فجاز أن تتكرر 
الكقارة يم السام »ونه : لا كفارة عليه . لأنه عبادة واحدة » وهو قول الجمهور» 
وقال الوزير : أجمعوا أنه إذا وطيء وكفر > ثم عاد فوطيء ء ثانياً في يومه ذلك » 
أنه لا يحب عليه كفارة ثانية » وإن أخرج بعض الكفارة » ثم وطيء في يومه » 
دخلت بقية الأولى في الثانية . 


ات أي وكذا حكم كل مفطر يلزمه الإمساك » إذا جامع > فعليه الكفارة وفاقاً . 
6 إذا جامع فعليه الكفارة . 
(ه) في نهار رمضان » وظاهره : ولو ناسياً » أو جاهلا ؛ وتقدم . 


(5) أي بابجماع » ولأنها تجب على المستديم الوطء ولا صوم هناك » وكذا هنا > 
فمراده بالتشبيه وجوب الكفارة » لا التكرار » لكن نص أحمد - في مسافر قدم 
مفطراً ثم جامع - : لا كفارة عليه » لأنه سنة عند أكثر العلماء » وحمله بعضهم على 
رواية عدم لزوم الإمساك . 


= 5غ - 


( ومن جامع وهو معافي » ثم مرض » أو جن" أو سافر : لم 
تسقط ) الكفارة عنه » لاستقرارها“ كما لو لم يطرأ العذر" 
( ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان)“ لأنه 
لم يرد به نص وغيره لا يساويه" . 


)١(‏ أو حاضت » أو نفست » لم تسقط الكفارة » لأمره عليه الصلاة والسلام 
الأعراني بالكفارة » ولم يسأله » وهذا مذهب مالك » وأحد أقوال الشافعي . 


(؟) أي الكفارة عليه وفاقاً » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي : هل 
طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره ؟ بل أمره بالكفارة » ولو اختلف الحكم لسأله عنه » 
ولأنه أفسد صياماً واجباً من رمضان مجماع » فاستقرت كفارته . 

(۳) يعني من مرض » أو جنون » أو سفر » أو حيض » أو نفاس ونحو ذلك » 
وإن كان صوم كفارة تخيير » وجبت ف ماله . 

5( إجماعاً » فلا كفارة بمباشرة » أو قبلة ونحوها » ولو مع الإنزال وفاقاً › 
ولو كرر النظر » ولا بالجماع في قضائه أو نذر » أوكفارة » لأن الكفارة متك 
حرمة شهر رمضان . 

(ه) ولأن الأصل براءة الذمة » فلا يثبت شغلها إلا بدليل من نص » أو إجماع » 
أو قياس » ولم يوجد واحد منها » ونما ورد النص وثبت الإجماع في الجماع » 
في نهار رمضان . 

(7) أي غير رمضان لا يساوي رمضان » لاحترامه » وتعينه للعبادة » ولیس ني 
معناه » فلا يقاس عليه . 


ب 4۷ 
م/ 807 /ج / ٣‏ ( حاشية الروض المربع ) 


والنزع ا 


)1غ( يتلذذ به كالإيلاج ؛ فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع » فتزع في الحال » 
قضى وكفر » وقال في تصحيح الفروع : الصواب أنه إن تعمد الوطء قريباً من 
طلوع الفجر » مع عامه بذلك فعليه القضاء والكفارة اه . وعنه : عليه القضاء فقط 
وفاقاً » وقال المجد : يقضي فقط » وهو أصح عندي . وقال ابن أي موسى : 
يقضي قولا واحداً . وعنه : لا قضاء عليه » ولا كفارة . وهو مذهب أي حنيفة » 
والشافعي » واختاره أبو حفص » وصاحب الفائق » والشيخ » وغيرهم » وقال : 
هذا قول طوائف من السلف » كسعيد بن جبير » ومجاهد » والحسن » وإسحاق » 
وداود 4 وأصحابه 4 والحلف ¢ وهؤلاء يقولون : من أكل معتقداً عدم طلوع 
الفجر » ثم تبين أنه طلع » فلا قضاء عليه . وهذا القول أصح الأقوال » وأشبهها 
بأصول الشريعة » ودلالة الكتاب والسنة » وهو قياس أصول أحمد وغيره » فإن الله 
ا الو ل ا 
ا E‏ 
النامى اه . 


وقال غير واحد : إثما التزع ترك للجماع . وقال ابن القيم : من طلع عليه 
الفجر » وهو مجامع » فالواجب عليه النزع عيناً » ويحرم عليه استدامة الماع 
واللبث » ولا شيء عليه » اختاره شيخنا » وهو الصواب » والحكم في حقه 
وجوب النزع »> والمفسدة في حركة التزع »> مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه اه . 
وإن استدام > فعليه القضاء والكفارة » وهو مذهب مالك » والشافعي وغيرهم » 
لأنه جماع في نہار رمضان باختيار » فلا فرق بين ابتدائه ودوامه » ولا يحرم وطء 
قبل كفارة رمضان » ولا ني ليالي صيامها » عكس كفارة الظهار . 


والإنزال بالمساحقة كالجماع > على ما في النتهى”' ١‏ وهي ) 
أي كفارة الوطء في نهار رمضان'' ( عتق رقبة ) مؤمنة » 
عادية ات ا ا ق يعدن ريه + 
( فصيام شهرين متتابعين "“ فإن لم يستطع ) الصوم ( فإطعام 
و ا 7 


)١(‏ يعني من وجوب القضاء » والكفارة » وجزم في الإقناع : أنه ليس فيه 
غير القضاء » وهو قول الحمهور وكذا الإنزال بها من مجبوب أو امرأة » وتقدم . 
(۲) على الترتيب » وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » ورواية عن مالك . 

(۳) على ما يأني في الظهار » وكون الكفارة عتق رقبة » لا نزاع فيه . 

» أي فإن لم جد رقبة » ولا ثمنها » وجب عليه » صيام شهرين متتابعين‎ )٤( 
إجماعا » لحديث أي هريرة المتقدم » فإنه نص فيه على الثلاثة بقوله « فهل تستطيع » ؟‎ 
» فهل نجد ؟ » وهو ظاهر في الترتيب > وجاء بلفظ « أو يصوم » « أو يطعم‎ « 
» واللفظ الأول » رواه أكثر من ثلاثين » ولآنه لفظ الني صلى الله عليه وسلم‎ 
ومشتمل على زيادة » وأنتص” منه » ما رواه ابن ماجه ني الحديث » أنه قال « أعتق‎ 
رقبة » قال : لا أجدها » قال « صم شهرين متتابعين » قال لا أطيق » قال « أطعم‎ 
» ستين مسكينآً » فأمره بالعتق أولا” » وظاهر الأمر الوجوب » ولم ينقله إلى الصيام‎ 
ثم أمره في صيام الشهرين » بالتتابع » ويشترط التتابع في أربعة‎ ٠» إلا عند العجز‎ 
مواضع » في كفارة الوطء في نهار رمضان » وكفارة الظهار » وكفارة القتل » وكفارة‎ 
. اليمين » وحكى الوزير وغيره : الإجماع على وجوب التتابع فيها‎ 

(ه) قال النووي : أجمع عليه العلماء » ني الأعصار المتأخرة » وهو اشتراط 
إطعام ستين مسكيناً اه . فلو قدر لا بعد شروع فيه لزمته » لأنه عليه الصلاة والسلام : 
سال المواقع عما يقدر عليه » حال المواقعة » وهي حالة الوجوب » والمعتبر وقت 
الوجوب » شرع فيه أولا . 


2۹ 


لكل مسكين مدبر » أو نصف صاع من تمر » أو زبيب » 
أو شعير » أو أقط" ( فإن لم يجد ) شيعاً يطعمه للمساكين : 
( سقطت ) الكفارة” لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صل الله 
عليه وسلم التمرء ليطعمه للمساكين » فأخبره بحاجته قال 
ه أطعمه أهلك » ولم يأمره بكفارة أخرى © ولم يذكر .له 
بقاءها في ذمته”" بخلاف كفارة حب ° وظهار. ويمين 
000 ويسقط الجميع كق ره اد 


. مما يجزىء ني فطرة » ولا يأني في الظهار‎ )١( 

(۲) قال الوزير : أجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء » حين الوجوب » 
سقطت » إلا الشافعي » ني أحد قوليه اه . وكذا كفارة الوطء في الحيض » تسقط 
بالعجز » دون ما عداهما . 

(۳) فدل الحديث » على أنه لما لم جد شيئاً » يطعمه السا كين » سقطت عنه 
الكفارة . 

(؛) أي فدية تجب في الحج » على ما سيأتي » فتبقى في الذمة . 

(ه) ككفارة قتسل » فإنها تبقى في الذمة » لعموم أدلتها للوجوب حال 
الإعسار » ولأنه القياس » خولف في رمضان للنص » قال القاضي وغيره : وليس 
الضوم سنا + وإة .ل نحت إلا بالف واطاع: “آنه لا عرز إجناعها: 

(5) إن كان حياً » وبدونه إن كان میتاً » ولا يفتقر إلى إذن وليه » أو فعله » 
سواء كان عن كفارة وطء نهار رمضان أو حج » أو ظهار أو يمين » أو قتل » 
وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها » إن كان أهلا” » وكذا لو ملكه ما يكفر به . 


۹ 


. باب ما يكره ويستحب في الصوم 
وحكم القضاء 
٠‏ أي قضاء الصوم”" اباك ( جمع ريقه فيبتلعه )" 
للخروج من خلاف من قال بفطره” ' ( ويحرم ) على الصائم 
( بلع النخامة ) » سواءً كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ”ا 


)١(‏ لرمضان أو غيره » وما يتعلق بذلك » ويقع القضاء بمعنى الأداء »> ممن 
أفطر بسبب مباح » أو محرم »> كن أبطل صومه › مجماع أو غيره » وقال الشيخ 
وغيره : وقوهم : بطل صومه » ونحو ذلك » بمعنى وجب القضاء » لاععنى أنه 
لا يئاب عليه بشی ء » وجاءت السنة بثوابه على ما فعله » وعقابه على ما تركه » وأنه 
لو كان باطلا” كعدمه › ولا ثواب فيه » لم يحبر بالنوافل شيء وقوله ( ولا تبطلوا 
أعمالكم ) ليس بطلان جميعه » بل قد يثاب على ما فعله » فلا يكون مبطلا” لجميع 


عمله . 
وهو ماء الفم . 


(۳) يشير إلى حلاف أني حنيفة » وأقل أحوال المختلف فيه » أن يكون مكر وها ؛ 
وقال في الفروع : وقيل : يفطر ؛ فيحرم ذلك کعوده وبلعه من بين شفتيه » 
ولا يفطر ببلعه مجموعاً » وفاقاً » لأنه إذا لم بجمعه » وابتلعه قصداً » لا يفطر إجماعاًء 
فكذا إن جمعه ثم بلعه قصداً » لأنه يصل إلى جوفه من معدنه » أشبه ما لو لم مجمعه . 

)٤(‏ إذا حصلت في فيه > للإختلاف في الفطر بها » فانبنى التحريم © وينبغي 
أن يقيد بالفرض » والنخامة : النخاعة » حكاه الجوهري وغيره» وفي المطالع := 


27١ -‏ سه 


( ويفطر بها فقط ) أي لا بالريق" ( إن وصلت إلى فمه ) 
لأنها من غير الفم" وكذلك إذا تنجس فمه بدم » أو قيء » 
ونحوه فبلعه » وإن قل" لإمكان التحرز منه“ وإن أخرج 
من فمه حصاة » أو درهماً » أو خيطاً ثم أعاده » فإن كثر 
ماعليه أفطر” ولا فلا" ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر 
ذا ل 


> النخامة ؛ في الصدر » وهو البلغم اللزج . وقال غيره : النخاعة منالصدر » والنخامة 
من الرأس . 

)١(‏ فلا يفطر ببلع ريقه إجماعاً » لأن النخامة تنزل من الرأس » أو تخرج من 
الحوف » والريق من الفم . 

(۲) كالقيء وتقدم > وذلك لإمكان التحرز منها » وهذا مذهب الشافعي 
وغيره » لا إن بلع نخامة لم تصل إلى فمه . 

(۴) أفطر إن تحقق كونه بلع شیئ نجساً » نص عليه » لا إن بالغ في تفله » 
ثم بلع ريقه بعد » لم يضر . 

)٤(‏ ولأن الفم في حكم الظاهر » فيقتضي الفطر بكل ما يصل منه » وإن تنجس. 
فمه فبصق النجاسة » وبقي الفم نجساً » فابتلع ريقه لم يفطر » قطع به أبو البركات » 
لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة » وإن استقصى في البصق » ثم وجد 
طعمه في حلقه لم يفطر » وإلا أفطر على الصحيح من المذهب » قاله في الإنصاف . 

(ه) لأنه واصل من خارج » لا يشق التحرز منه . 

(5) أي وإن لم يكثر » فلا إفطار » لعدم تحقق انفصاله » والأصل بقاء الصوم . 

(۷) وفاقاً . 


٤۲۲ 


£ 
ولو كثر » لأنه لم ينفصل عن محله"“ ويفطر بريق 
أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه " ( ويكره ذوق طعام بلا 
9 م 
حاجة )" قال المجد : المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة 
ومصلحة * وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس” ( و ) يكره 
( مضخ علك قوي )” . 


. بخلاف ما على الدرهم » ونحوه‎ )١( 

(۲) وكذا لو خرج ريقه إلى ثوبه » أو بين أصابعه » ثم عاد فابتلعه » لكونه 
فارق معدنه » مع إمكان التحرز منه عادة » أشبه الأجني » لا ما قل عن درهم »> 
أو حصاة » أو خيط ونحوه » إذا عاد إلى فمه » كما على لسانه . 

(۳) إلى ذوقه لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره » وقال أحمد : أحب أن 
يجتنب ذوق الطعام » فإن فعل فلا بأس » وظاهره الإطلاق » وهو مذهب مالك . 

)٤(‏ ككون زوجها أو سيدها سيء الحلق » فتذوقه لذلك » أو لا نجد من 
بمضغ لصبيها » ممن لا يصوم » وهو مفهوم ما ني المتن . 

(ه) أي حكى المجد والبخاري › عن ابن عباس رضي الله عنهما » جواز ذوق 
الطعام الحاجة ومصلحة » واختاره ني التنبيه » وابن عقيل + وفاقاً لأ حنيفة 
والشافعي . وقال الشيخ : أما إذا ذاق طعاماً ولفظه » أو وضع في فيه عسلا ومجه › 
فلا بأس به للحاجة » كالمضمضة » والإستنشاق . وعلى قول المجد ومن تابعه » 
إذا استقصى في البصق » ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر » وإن لم يستقص أفطر › 
قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب . 

)١(‏ لايتحلل منه أجزاء » نص عليه وفاقاً » وهو أنواع » أقواه أبيض » ممضوغ 
ملتئم » ويطلق على كل مابمضغ ويبقى ني الفم » كالمصطكى واللبان » وقال ابن 


وهر الاي كلب مهه عاب ور الان اف انل > 
ويجمع التفق 8٠‏ وبورت الفط ا( ون قا ١‏ 
طعم الطعام والعلك ( في حلقه أفطر)" لأنه أوصله إلى جوفه " 
( ويحرم ) مضخ ( العلك المتحلل ) مطلقاً » إجماعاً ٠‏ قاله 
في المبدع” ( إن بلع ريقه ) وإلا فلا" . 


ي 


-سيده : ضرب من صمغ الشجر . وني القاموس : بالكسر » صمغ الصنوبر › 
والأرزة » والفستق » والسرو » والينبوت » والبطم » وهو أجودها . 
أن يبزق . 

32( فكره له ذلك » و « حلب الشيء » استخرج مافيه ؛ و ١‏ البلغم » خلط 
من أخلاط البدن » وهو أحد الطباع الأربع . 

زة صوبه في تصحيح الفروع > وغيره » لإطلاق الكراهة » ومقتضاه : 
أنه لا فطر » إذا قلنا بعدم الكراهة » للحاجة » كما صرح به في شرح المنتهى » 
وذلك لأنه لا ينزل منه شيء » أشبه ما لو لطخ باطن رجله بحنظل » ومجرد 
الطعم لا يفطر . 

. أشبه ما لو تعمد الأكل‎ )٤( 

١ه(‏ وقاله في الفروع وغيرهما » لأنه يكون قاصداً لإيصال شيء من خارج › 
إلى جوفه مع الصوم » وهو حرام » وتعريض لفساد صومه » وإطلاقه مخالف لقوله 
« إن بلع ريقه » وإن كان مراده به ؛ على الصحيح من المذهب ٠»‏ فمحله القول الثاني 
أنه يحرم ولو لم يبتلعه » فمعنى الإطلاق هنا أنه سواء ابتلع ريقه أولا . 

(9© أي وإن لم يبتلع ريقه » لم يحرم . 


E 


هذا معنى ما ذكره في المقنع والغني والشرح" لأن المحرم 
إدخال ذلك إلى جوفه » ولم بوخد زقال في الإنصاف : 
والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك » ولو لم يبتلع 
ريقه » وجزم به الأكثر اه . وجزم به في 5 والمنتهى"" 
ويكره أن يدع بقايا الطعام E.‏ وشم ما لا يؤمن 
أن يجذبه نفسه » كسحيق مسك” ( وتكره القبلة ) ودواعي 
الوطء ( لمن تحرك شهوته )" . 1 


. وغيرهما » بل تابعهما الشراح » وهو ظاهر الوجيز وغيره‎ )١( 

(۲) أي الإيصال إلى الحوف » فلم يحرم » لأن القاعدة أنه إذا انتفت العلة » 
انتفى المعلول . 

(۳) وهو مقتضى إطلاق صاحب المبدع » والفروع وغيرهما . 

. خشية خروجه » فيجري به ريقه إلى جوفه‎ )٤( 

» وكافور » ودهن » وبخور بنحو عود » خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه‎ )٥( 
. ولايكره شم نحو ورد » وقطع عنبر » ومسك غير مسحوق‎ 

(5) قال الوزير وغيره : أجمعوا على كراهة القبلة » لمن تحرك شهوته » 
وإلا فلا » إلا رواية عن مالك اه . وعنه : تحرم من تحرك شهوته وجزم به في 
المستوعب وغيره » وفاقاً لمالك » والشافعي 3 ومرادهم : قبلة من تباح قبلته في 
الفطر » كزوجته » وسريته تلذذاً » لا رحمة وتودداً » فأما من تحرم قبلته في 
الفطر » ففي الصوم أشد تحرياً » وكذا دواعي الوطء » كمعانقة ولمس » وتكرار 
نظر للتلذذ » والشهوة » وأما اللمس لغير شهوة » كلمس اليد ليعرف مرضها 
ونحوه » فلا يكره وفاقاً . 


- 0 


لأنه عليه السلام ‏ نهىعنها شاباً ورخص لشيخ» رواه أبو داود » 
من حدیث أبي هريرة"" ورواه سعيد عن :أب هريرة › وأبي 

١‏ : ال 
الدرداء”” وكذااعن انق عبان 4 باسنا صحيح | 6 
صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ٠‏ لا كان مالكا لإربه 
وغير ذي الشهوة في معناه"“ وتحرم إن ظن إنزالاً ‏ . 


)١(‏ وذلك أن رجلا شاباً » سأل الني صل الله عليه وسلم » عن التقبيل وهو 
صائم » فنهاه » خشية أن تغلبه الشهوة » فلذلك ذهب قوم إلى تحريمه » على من 
تحرك شهوته » والشاب مظنة لذلك » بخلاف الشيخ » فإنه لما سأله عن المباشرة 
للصائم » رخص له » والتعبير بالشيخ والشاب : جري على الغالب » فلو انعكس 
الأمر » انعكس الحكم . 

: والبيهقى : أنه سأله شاب » فنهاه » وسأله شيخ » فرخص له . وقال‎ (١ 
. » الشيخ يملك إربه‎ « 

(۴) أي وكذا روى سعيد في سننه » عن ابن عباس نحو ما تقدم » وقد أقام 
الشارع المظنة » مقام الحقيقة في مواضع » وتقدم . 

)٤(‏ ولفظه : كان يقبل وهو صائم » ويباشر وهو صائم » ولكنه أملككم 
لإربه . متفق عليه . أي أملككم لنفسه 3 وآمنكم من الوقوع في قبلة » يتولد منها 
إنزال » أو شهوة » أو هيجان نفس » ورواه أكثر المحدثين » بفتح الهمزة والراء » 
وبعضهم بكسر الهمزة » وسكون الراء » حاجة النفس ووطرها » وقيل بالتسكين : 
العضو » وبالتحريك : الحاجة . 

(ه) أي غير ذي الشهوة » بباح له » لفعله صلى الله عليه وسلم . 

(1) قال المجد : بغير خلاف » لتعريضه للفطر » ثم إن أنزل أفطر » وتقدم » 
وإن لم ينزل » لم يفطر » ذكره ابن عبد البر إجماعاً . 


( ويجب ) مطلقا" ( اجتناب كذب وغيبة ) ونميمة ( وشتم ) 
ونحوه” لقوله صلى الله عليه وسلم « من لم يدع قول الزور » 
والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » رواه 


أحيد » والبخاري واو داود > وغيرهه”" 


)1( أي في كل وقت » وکل مكان » وني رمضان » ومكان فاضل 1 كد › 
لأن الحسنات والسيئات » تتضاعف بالزمان والمكان الفاضل . 

(؟) كفحش » إجماعاً في الحملة » والمراد : اجتناب الكذب إذا كان محرما » 
لأن من الكذب ما هو واجب » كتخليص مسلم من قتل › وما هو مباح » كإصلاح 
بين الزوجين » والكذب : هو الإخبار با لا يطابق المخبر عنه » خخلاف الصدق ؛ 
« والغيبة » هي ذكر الإنسان با فيه مما يكره » سواء ذكره بلفظه » أو كتابة أو 
إشارة إليه بعينه » أو يده أو رأسه » وضابطها : كل ما أفهم به غيره نقصان مسلمء 
فهو غيبة محرمة بالإجماع » وكا تحرم على المغتاب » يحرم استماعها » وإقرارها » 
واستئني منها ما نظمه الحوهري : 

تظلم واستعن واستفت حذر ‏ وعرف واذكرن فسق المجاهر 
لأن تلك أغراض صحيحة شرعية » لا يمكن الوصول إليها إلا بذكره بما فيه » 
« والنميمة » اسم من « ثم الحديث » أظهره على وجه الإشاعة » والإفساد » وزينه 
بالكذب « والشتم » السب » والكلام القبيح » ويقال : هو رمي أعراض الناس 
بالمعايب » وثلبهم » وذكرهم بقبيح القول » حضراً وغياً . 

(۴) ومعناه الزجر » والتحذير من قول الزور » وهو الكذب . ولأحمد 
« والجهل » وهو السفه « والعمل به » أي بمقتضاه » لما يحصل من الثم > المقاوم 
للصوم » ولأنه لم يحصل منه مقصود الصائم » أو أنها قد تذهب بأجر الصوم » - 


قال أحمد : ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه » ولا 
يماري » ويصون صومه " وكانوا إذا صاموا » قعدوا في المساجد 
وقالوا : نحفظط صومنا 6 ولا نغتاب ان ولا يعمل عماة 


)۳( 
يجرح به صومه 


= ويأتي حديث « فإذا كان يوم صوم أحدكم » فلايرفث ولايصخب » فإن سابه 
أحد أو قاتله » فليقل : إني امرؤ صائم » وقال تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضاً › 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) وني الصحيحين « إن دماءكم › 
وأموالكم » وأعراضكم عليكم حرام » الحديث . وحديث : عرج به » فمر على 
قوم لهم أظفار من نحاس » يخمشون وجوههم » وصدورهم ؛ فقال « يا جبرئيل من 
هؤلاء ؟ » قال : الذين يأكلون لوم الناس > ويقعون ني أعراضهم . وحديث 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وغير ذلك . 

() فلا يرفث » ولا يفسق » ولا يجادل » ولا يغتب أحداً » وإن كان ذلك 
لا ينبغي كل وقت » ففي حالة الصوم آ كد . 

(۲) صيانة لصيامهم . 

(۳) من المعاصي » فيسقط أجره » ولا يفطر بغيبة ونحوها » وفاقاً » وقال 
أحمد : لو كانت الغيبة تفطر » ما كان لنا صوم . وذكره الموفق إجماعاً » لأن 
فرض الصوم بظاهر القرآن » الإمساك عن الأكل » والشرب » واللجماع » وظاهره 
صحته » إلا ما خصه دليل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من اغتاب بترك صيامه » 
ولكن قد يكثر » فيزيد على الصوم » وقد يقل » وقد يتساويان » قال الشيخ : 
وهذا مما لا نراع فيه . وقال الوزير : اتفقوا على أن الكذب والغيبة يكر هان للصائم » 
ولا يفطرانه » وإن صومه صحيح في الحكم . 

E -‏ هه 


( وسن ) كثرة قراءة 4 وذكر ET‏ و کف لسانه عما 
یکره" وسن ( لمن شتم قوله ) جهراً ( إني صائم )" لقوله 
صل الله عليه وسلم : « فإن شاتمه أحد » أو قاتله » فليقل : 
إني امرؤ صائم »“ ( و) سن ( تأخير سحور)” . 


)١(‏ لتضاعف الحسنات به » وكان مالك يترك الحديث فيه » ويقبل على تلاوة 
القرآن » وكان الشافعي يختم ستين ختمة » وقال إبراهيم : تسبيحة في رمضان » 
خير من ألف تسبيحة فيما سواه وأخبار مضاعفة الأعمال الصالحة » في رمضان » 
متظاهرة » والصدقة فيه أفضل » للأخبار الواردة ني ذلك . 

(۲) فيسن له أن يسعى في حفظ لسانه » عن جميع الكلام » إلا ما ظهرت فيه 
مصلحته » قال عليه الصلاة والسلام « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فليقل خيراً 
أو ليصمت » وعن المباح لقوله « من حسن إسلام » المرء تركه ما لا يعنيه » . 

(۳) أي قول الصائم جهراً » ني رمضان وغيره : إني صائم ؛ وهو ظاهر 
المنتهى » واختاره الشيخ » لأن القول المطلق باللسان » وني الفرض لا نزاع فيه » 
حكاه ابن العرني وغيره » وإثما االحلاف ني التطوع بعداً عن الرياء . 

» متفق عليه » من حديث آي هريرة » ولفظه « إذا كان يوم صوم أحدكم‎ )٤( 
» فلا يرفث يومئذ » ولا يصخب فإن شاتمه » الحديث › وظاهره أنه يجهر بذلك‎ 
واختار المجد : في رمضان » لبعده عن الرياء » وليس مختصاً بالصائم » لكنه في‎ 
» حقه آ كد » « والرفث » هو السخف » وفاحش الكلام » « والجهل » قريب منه‎ 
وهو خلاف الصواب . « وشاتمه » أي شتمه » متعرضاً لمشاتمته » « وقاتله » نازعه‎ 


ودافعه . 
60 إجماعاً » حكاه الوزير وغيره » وجزءالشيخ وغيره : أن السنة للصائم» = 


٤۹ 


إن لم يخش طلوع فجر ثان”" لقول زيد بن ثابت : تسحرنا 
مع النبي صل الله عليه وسلم » ثم قمنا إلى الصلاة . قلت 
كم كان بينهما ؟ قال : قدر خمسين آية . متفق عليه" . 


= أن يؤخرالسحور > والسحور - بفة بفتح السين ‏ سم لما يؤكل في السحر »> وبالضم: 
E cS‏ 
فيكون بالضم على الصحبح الأشهر » وكل ما حصل من أكل » أو شرب » حصل 
به فضيلة السحور » لقوله « ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء » ولأبي داود 
« نعم سحور المؤمن التمر » . 

)١(‏ ذكره أبو الحطاب › والأصحاب > ويحرم الأكل وغيره : بطلوع 
الفجر وفاقاً » بل في قول عامة الفقهاء » للاية والأخبار » وما بعد الفجر من النهار » 
لا من الليل إجماعاً . 


(۲) ولقوله « كلوا واشربوا » حتى يعترض لكم الأحمر » رواه الترمذي 
وغيره » وقال: العمل عليه عند أهلالعلم . ولقوله « كلوا واشربوا » حتى يؤذن ابن 
أم مكتوم » » وفيه الإعتماد على صوت المؤذن » وجواز الأكل بعد النية » ولأحمد 
عن أي ذر « لا تزال أمتي بخير » ما أخروا السحور » وعجلوا الفطر » ولأنه أقوى 
على الصوم » وما كان أقرب إلى الفجر » كان أعون عليه » ولا تزاع في مطلوبيته . 

وي الت و كلوز راقريوا حو معا البح تراص لأف عر عا 
وقال تعالى ( وكلوا واشربوا » حتى يتبين لكم اللحيط الأبيض » من الحيط الأسود » 
من الفجر ) والخيط اللون » وني الحديث « سواد الليل وبياض النهار » وهل العبرة 
أول طلوعة © أو ان > أو الإنتشار ؟ استظهر الأكثر الإنتشار » لتعريفهم 
الصادق به » قال ابن كثير » والنووي وغيرهما : فيه دليل على استحباب السحور » 
وتأخيره » لأنه من باب الرخصة » والأخذ بها محبوب » ووردت السنة بالحث عليه = 
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وكره جماع مع شك في طلوع فجر » لا سحور" ( و) يسن 
( تعجيل فطر )” . 


= وي الصحيحين وغيرهما : « تسحروا » فإن في السحور بركة » ولأحمد « السحور 
كله بركة » فلا تدعوه » ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء » فإن الله وملائكته 
يصلون على المتسحرين » ولآنه يقوي على الصيام » وينشط له » وتحصل بسببه الرغبة 
في الازدياد من الصيام » للحفة المشقة فيه على المتسحر » ولمسلم « فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » لأن الله أباح لنا الطعام » وحرمه عليهم بعد أن 
يناموا » ومخالفتنا إياهم تقع موقع الشكر » لتلك النعمة » وفيه « إن هذا الدين يسر ». 
فحكمته التقوي » أو مخالفة أهل الكتاب » وأحاديث الأمر بالتسحر » والحث عليه 
وتأخيره » وتعجيل الفطر » متواترة » حكاه الطحاوي وغيره . ولا يجب السحور » 
حكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً . 

)١(‏ لما في الجماع مع الشك من التعرض لوجوب الكفارة » ولأنه ليس مما 
يتقوى به » ولا يستحب وفاقاً » وأما السحور مع الشك فلا يكره » وظاهر كلام 
الموفق : يستحب . قال أحمد : يأكل حتى يتيقن . وقال ابن عباس : كل » 
ما شككت » حتى لا تشك . وقال الصديق : يا غلام أجف الباب » لا يفجأنا الفجر . 
ولا يعرف هما مخالف » بخلاف الحماع » وني الصحيحين « حتى يؤذن ابن أم مكتوم 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر » » وني لفظ « حتى يقال له : أصبحت » أصبحت » 
ولأبي داود « إذا سمع أحدكم النداء » والإناء في يده » فلا يضعه حتى يقضي حاجته 
منه » والمراد ‏ والله أعلم ‏ مالم يعلم طلوع الفجر » ولإمكان سرعة أكله وشربه » 
لتقارب وقته » واستدراك حاجته » واستشراف نفسه » وقوة نهمته » وتوجه شهوته » 
يجميع همته » مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لما امتنع » فأجازه الشارع رحمة 
عليه » وأما إذا علم انتشار الصبح » فيحرم اتفاقاً . 

(۲) إجماعاً » حكاه الوزير وغيره » وجزم به الشيخ وغيره . 


- ۱ 


لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا يزال الناس بخير » ما عجلوا 
الفطر » متفق عليه" . 


)١(‏ أي مدة فعلهم ذلك » إمتثالا” للسنة » ولحديث عائشة : كان يعجل 
الإفطار » صححه الترمذي » ولحديث أي هريرة مرفوعاً « يقول الله تعالى إن أحب 
عبادي إلي » أعجلهم وفطراً » رواه أحمد » والترمذي ؛ ولأي داود « لا يزال 
الدين ظاهراً » ما عجل الناس الفطر » لأن اليهود والنصارى يؤخرون » ونحوه في 
الصحيحين » أي لا يزال أمر هذه الأمة معظماً » وهم بخير » ما داموا محافظين 
على هذه السنة » وقوام الدين على مخالفة الأعداء » ولمسلم في رجلين » أحدهما 
يعجل الإفطار » ويعجل المغرب » والآخر بالعكس » قالت عائشة ‏ في الذي 
يعجلهما ‏ : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الحافظ : ومن البدع 
المنكرة ما أحدث الناس من إيقاع الأذان الثاني » وطفي الأنوار » قبل ثلث ساعة 
لتحريم الأكل والشرب ٠‏ للإحتياط » وجرهم إلى نهم لا يؤذنون المغرب إلا بعد 
الغروب بدرجة » فأخروا الفطور » وعجلوا السحور ء وخالفوا السنة » فلذلك قل 
عنهم الخير » وكثر فيهم الشر . 

وقال ابن عبد البر وغيره : أحاديث تعجيل الفطور » وتأخير السحور » صحيحة 
متواترة . وقوله تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) يقتضي الإفطار عند غروب الشمس» 
حكما شرعياً » لما في الصحيحين وغيرهما « إذا أقبل الليل من ههنا » وأدبر النهار 
من ههنا » وغربت الشمس » فقد أفطر الصائم » أي دحل في وقت الفطر » وجاز له 
أن يفطر » أو انقضى صومه وتم » ولا يوصف بأنه صائم » فإن بغروب الشمس 
خرج النهار » وليس الليل محلا للصوم . 

وقال النووي : هي متلازمة » وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوه ؛ 
بحيث لايشاهد غروبها » فيعتمد إقبال الظلام » وإدبار الضياء » وأجمعوا علىأن = 


- ۲ - 


والمراد إذا تحقق غروب الشمس " وله الفطر بغلبة الظن” . 


> الصوم ينقضي ويتم » بتمام الغروب » وأنه يدخل فيه بالفجرالثاني » وقال الشيخ : 
إذا غاب جميع القرص » أفطر الصائم » ولا عبرة بالحمرة الشديدة » الباقية في 
الأفق » وإذا غاب جميع القرص » ظهر السواد من المشرق » كا قال صلى الله عليه 
وسلم «إذا أقبل الليل من ههنا » وأدبر النهار من ههنا » فقد أفطر الصائم» . ويعرف 
في العمران بزوال الشعاع » وإقبال الظلام من المشرق ٠‏ للنهي عن الوصال » ومن 
أحب أن يمسك إلى السحر فله ذلك » لما ي الصحيحين « فأيكم أراد أن يواصل » 
فليواصل إلى السحر » . 

. إجماعاً » فإن شك كره‎ )١( 

(۲) وفاقاً » إقامة له مقام اليقين » ولأن الناس أفطروا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذلك » وكذلك أفطر عمر والناس في عهده كذلك »> ولأن 
ما عليه أمارة » يدخله التحري كالوقت » والإحتياط إلى أن يتيقن » قال الشيخ : 
ومع الغيم المطبق » لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك » إلا بعد أن يذهب وقت 
طويل من الليل » يفوت المغرب » ويفوت تعجيل الفطور » والمصلي مأمور بصلاة 
الغرب » وتعجيلها » وثبت في صحيح البخاري » عن أسماء : أفطرنا يوماً من 
رمضان في غيم » على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم طلعت الشمس . 
فدل على أنه لا يستحب التأخير مع الغيم » إلى أن يتيقن الغروب > فإنهم ل يفعلوا 
ذلك » ولم يأمرهم به » والصحابة مع نبيهم أعلم » وأطوع لله ورسوله » والفطر قبل 
صلاة المغرب أفضل » بالإتفاق » ونحبر عائشة » رواه مسلم » ونخبر أنس : ما 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر » ولو على شربة من ماء . 
رواه ابن عبد البر » وقد يستثنى ما لو أقيمت الحماعة » وكان بحيث لو أفطر على 
نحو تمر » بقي بين أسنانه » ولو اشتغل به فاتته الخماعة » أو فضيلة الإحرام مع 
الإمام » مالم يكن بحضرة طعام . 

ف "لكام 
۲۸/۴ / ج / ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


وتحصل فضيلته بشرب » وكمالها بأكل”" ويكون ( على 
رطب 3 لحديث ائ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يفطر على رطبات » قبل أن يصلي » فن لم تكن فعلى تمرات » 


فإن لم تكن تمرات » حسا حسوات من ماء . رواه أبو داود » 
إنيف 


والترمذي » وقال : حسن غريب 


) أي وتحصل فضيلة الفطر بشرب » لقوله « ولو أن يجرع جرعة من ماء‎ )١( 
. وكال الفضيلة بأكل » من أي نوع من الأ كولات‎ 

(۲) أي ويسن أن يكون الفطور على رطب » نضيج البسر قبل أن ييبس » جمع 
« رطبة » بضم ففتح . 

() أي قال الترمذي : حسن باعتبار سنده » غریب باعتبار كونه من طريق 
واحد » ويجوز تشديد النون من « تكن » وتخفيفها » فالتشديد على معنى : فإن 
لم يكن رطبات . والتخفيف على معنى : فإن لم يكن رطب . واستظهر التشديد 
ابن نصرالله وغيره » وفيه سنية تعجيل الفطور » وأنه على رطب » قدمه على اليابس » 
فيقدم عليه إن وجد » فإن لم يوجد فيفطر على تمرات » ولفظ الطبرالي : وإذا لم 
كن و ل هل ,انه جروا ان ار بحاو كل کاو يقري انعر + 
وله وصححه « إذا أفطر أحدكم » فليفطر على تمر » فإن لم يجد فعلى ماء فإنه 
طهور » ولو كان بمكة » لأنه صلى الله عليه وسلم صام بمكة عام الفتح أياماً من 
رمضان » ولم ينقل عنه في ذلك ما يخالف عادته المستقرة » من تقديم التمر » وي 
معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار » لآنه يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم 
« وحسا حسوات » أي شرب شربات من ماء . 

وقال ابن القيم : هذا من كال شفقته صلىاللهعليهوسلم على أمته » ونصحه = 


FT 


( فإن عدم ) الرطب ( فتمر”” فإن عدم ذ)على ( ماء ) لما تقدم”" 
( وقول ما ورد ) عند فطره”" ومنه ١‏ اللهم لك صمت » وعلى 
رزقك أفطرت » سبحانك وبحمدك » اللهم تقبل مني > 


إنك أنت السميع العليم م 


= هم » فإن إعطاء الطبيعة الثي ء الحلو 4 مع خلو المعدة > أدعى إلى قبوله 3 وانتفاع 
القوى به » لا سيما القوى الباصرة » فإنها تقوى به » وأما الماء » فإن الكبد يحصل ها 
بالضوع توج بين © لزن ب وطيت 221017 كمل انتفاعها بالغذاء وبعده ا ماي 
التمر والماء من اللخاصية » التي ها تأثير في صلاح القلب » لا يعلمها إلا أطباء القلوب . 

(1) أي فإن عدم الرطب » أفطر على تمر » وهو يابسه . 

(۲) من قوله : وتحصل فضيلته بشرب . وقوله في حديث أنس : فإن لم تكن 
ترات » حسا حسوات من ماء . وني صحيح مسلم « فاجدح لنا » وهو خلط السويق 
بالماء »فتزل فجدح له » فشرب » وروي عن جماعة من الصحابة آثار تدل على 
أن الإفطار بها ذكر سنة . 

™( فإن للصائم دعوة لا ترد » هما في الحديث « للصائم عند فطره دعوة 
لا ترد » رواه ابن ماجه » وللترمذي وحسنه « ثلاثة لا ترد دعوتهم » منهم « الصائم 
حتى يفطر » . 

(5) رواه الدارقطني وغيره من حديث أنس » وابن عباس » وأوله « إذا أفطر 
أحدكم » فليقل » فدل على أنه قبل الفطر » وعن ابن عمر : أللهم إني أسألك 
رحمتك التي وسعت كل شيء » أن تغفر لي ذنوني . وإن شاء قال بعد « اللهم لك 
صمت » وعلى رزقك أفطرت » : فاغفر لي ما قدمت » وما أخرت » وما أسررت » 
وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم » وأنت المؤخر » لا إله إلا أنت» = 
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( ويستحب القضاء ) أي : قضاء رمضان » فوراً ( متتابعاً )”" 


لأن القضاء يحكى ادا“ وسواء أفطر بسبب حرم ¢ 0 ۹ 


(6) م‎ ٠ 
. وإن لم يقض على الفور » وجب العزم عليه‎ 


> اللهم إنك عفو » تحب العفو » فاعف عني . ويستحب تفطير الصائم » لحديث 
« من فطر صائماً فله مثل أجره » من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء » رواه 
الترمذي وغيره وصححه » قال الشيخ : المراد أن يشبعه . 

3 وفاقا ا نولا رامن أن وا + وقاله:البخاري 
عن ابن عباس » لقوله ( فعدة من أيام أخر ) وعن ابن عمر مرفوعاً « قضاء رمضان 
إن شاء فرق » وإن شاء تابع » رواه الدارقطي > وعن محمد بن المنكدر قال : بلغني أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن تقطيع قضاء رمضان » قال « ذاك إليك » 
أرأيت لو كان على أحد دين » فقضاه الدرهم والدرهمين ٠»‏ ألم يكن قضى ؟ فالله 
أحق أن يعفو ويغفر » رواه الدارقطنى » وحسن إسناده » ولأنه لا يتعلق بزمان معين » 
فلم يجب فيه التتابع » كالنذر المطلق . إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه > 
فيجب التتابع إجماعاً » لضيق الوقت » كأداء رمضان » في حق من لا عذر له » 
ولا يكره ني عشر ذي الحجة » لأنها أيام عبادة » كعشر المحرم » واستحبه ابن عمر › 
ويقدم رمضان على نذر لا يخاف فوته » لتأكد القضاء » فإن خاف فوت النذر قدمه » 
ومن فاته رمضان » قضاه عدد أيامه » تاماً كان » أو ناقصاً إجماعاً . 

(۲) أي يساويه » وفيه خروج من اللحلاف . 

(5) أي أو أفطر بسبب غير محرم » يستحب القضاء على الفور متتابعاً . 

)٤(‏ قال النووي : الصحيح عند محققي الفقهاء وأهل الأصول فيه » وف كل 
واجب موسع > أنه جوز تأخيره > بشرط العزم عليه » وأجاز جماعة من الصحابة 
وغيرهم الأمرين » وقال المجد : يجوز تأخير قضاء رمضان بلاعذر » مالم يدرك = 
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500 2 

( ولا يجوز ) تاخير قضائه ( إلى رمضان آخر » من غير 
١‏ (9) وس 30007 5 5 ده 
عذر)" لقول عائشة : كان يكون علي الصوم من رمضان › 
f,‏ ۴ ل 
فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» لمكان رسول الله صلى 
ل ؛ 
الله عليه وسلم . متفق عليه" فلا يجوز التطوع قبله » ولا 

ارق 
ا 
= رمضان ثان » ولانعلمفيه خلافاً. وكذا ذكر غير واحد » مذهب‌الأئمة » وجماهير 
السلف واللحلف » أن القضاء يحب على التراخى » ولا يشترط المبادرة به ني أول 
الإمكان » وتقدم قول الشيخ : إنه لايأئم بتأخير قضاء رمضان ولو مات » لأنه وقت 
مومع .. 

)١(‏ نص عليه وفاقاً » « ورمضان آآخر » مصروف » لأنه نكرة » لوصفه 
بدآخر» وكذا كل معرفة وصفت د « آخر » فإنها تنكر . 

(۲) أي من كونها مهيئة نفسها له صلى الله عليه وسلم » متربصة لاستمتاعه في 
جميع أوقاتها » إن أراد ذلك » وهذا من الأدب » ولا ريب ني اطلاعه على ذلك » 
واتفق أهل العلم أنها لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر » إلا بإذنه » وإنما 
كانت تصومه في شعبان » لأن الني صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان » 
فلا حاجة له فيها حينئذ ني النهار » ولأنه إذا جاء شعبان » يضيق قضاء رمضان » 
فلا جوز تأخيره عنه . 

(۳) نص عليه حبر « من أدرك رمضان » وعليه من رمضان شي ء ٺم يقضه » 
لم يتقبل منه صومه » لكن قال الموفق وغيره : متروك . ونقل حنبل : لا يجوز › 
بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه . ولأن المبادرة إلى إبراء الذمة » من أكبر العمل الصالح » 
وعنه : يجوز » ويصح وفاقاً > وصوبه في تصحيح الفروع وغيره » للعموم »= 


CY - 


( فإن فعل ) أي : أخره بلا عذر » حرم عليه" وحينثذ ( فعليه 


مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم )"ما يجزىء في كفارة » 
رواه سعيد > بإسناد جيد» عن ابن ا والدارقطنى بإسناد 


صحيح » عن أبي ده وإن كان لعذر » فلا شي 2 عليه . 
= وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله » فالأوجه أن يصوم العشر ونحوها 
تطوعاً وقضاء » والتطوع أفضل » كالسئن الراتبة » في أول وقت الصلاة » واستظهر 
صاحب التنقيح وغيره الحواز مع سعة الوقت » وصححه في تصحيح الفروع . 

)١(‏ لأن مقتضاه وجوب القضاء على الفور » وكا لا تؤخر الصلاة الأولى إلى 
الثانية »> خولف في المعذور » فيبقى ما عداه على الأصل . 

(۲) وجوباً » وفاقاً لمالك والشافعى » وقال الوزير : أجمعوا أنه إن أخره لغير 
عذر يقضي » وعليه الفدية . وقال الشيخ : إن ترك الأداء لغير عذر وجبت » وإلا 
فلا . 

۳( ولفظه : فإذا قضى أطعم . 

)٤(‏ ورواه مرفوعاً من حديث أي هريرة » لکن فيه ضعف » وروي نحوه 
عن ابن عمر » وذكره غيره عن جماعة من الصحابة » وقال يحيى بن أكثم : 
لاأعلم لهم مخالفاً . والمجزىء من البرمد" » ومن غيره مدان » ويجوز قبل القضاء 
وبعده » وقال المجد : الأفضل عندنا تقديمه » مسارعة إلى الخير » وتخلصاً من 
آفات التأخير . 

(ه) أي وإن كان التأخير إلى رمضان آخر لعذر » كمرض » أو سفر » أو 
ضيق وقت » ونحو ذلك فيقضي فقط » بلا إطعام وفاقاً » ومن دام عذره بين 
الرمضانين » ثم زال » صام الرمضان الذي أدركه » ثم قضى ما فاته » ولا إطعام 
وفاقاً . 
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( وإن مات ) بعد أن أخره لعذر » فلا شيء عليه” ولغير عذر 


أطعم عنه ؛ لكل يوم مسكين > كما تقدم ‏ ( ولوبعد رمضان 
آخر )" لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه” والإطعام 


من رأس ماله ع ا به او : 


)١(‏ أي لا شيء عليه » وذكره النووي اتفاق أهل العلم » ولو مضى عليه 
أحوال > لأنه حق لله تعالى » وجب بالشرع 3 ومات من وجب عليه » قبل إمكان 
فعله » فسقط إلى غير بدل » كالحج » وأما الحي » فتسقط الكفارة » دون القضاء › 
لإمكانه . 


(۲) أي من خبر ابن عباس » وأبي هريرة » ولفظ أي داود : قال ابن عباس : 
إذا مرض الرجل في رمضان » ثم مات ولم يصم » أطعم عنه ‏ ولم يكن عليه قضاء › 
وإن نذر قضى عنه وليه » وللترمذي عن ابن عمر مرفوعاً « من مات وعليه صيام 
شهر رمضان » فليطعم عنه كل يوم مسكين » وقال : الصحيح أنه موقوف » وهذا 
مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم » وقال ابن القيم - في قول ابن عباس : يطعم عن 
الفرض ٠‏ ويقضى عن النذر ‏ : هذا أعدل الأقوال » وعليه يدل كلام الصحابة » 
وبه يزول الإشكال . 


(۳) فأكثر » لم يلزمه لكل سنة فدية . 


(5) بالتأخير » أشبه ما لو مات من غير تفريط » ولأنه إنما لزمه للتأخير عن 
وقته » وكثرة التأخير لا يزاد بها الواجب » "ما لو أخر الحج لسبب » لم يكن 
عليه أكثر من فعله . 


6 أي أو لم يوص به » يخرج من رأس ماله ٠»‏ كنائر الديون : 


5 


وإن مات وعليه صوم كفارة > أطعم عنه ددا 
ولا يقذى عنه ما وجب بأصل الشرع > من صلاة وصوم"" 


6 أي أطعم عنه لكل يوم مسكين » کا يطعم عنه فيما إذا مات وعليه صوم 
متعة حج » ولا مجحزريء صوم كفارة عن ميت > وإن أوصى به » وفاقاً . 

(۲) لأنه لا تدخله النيابة في الحياة » فكذا بعد الموت » وكذا الإعتكاف » ولا 
فدية » لعدم ورود ذلك » ونقل جمع الإجماع » والمراد إجماع الأكثر » وللنسائي 
وغيره « لا يصلي أحد عن أحد » ولا يصومن أحد عن أحد » ولكن يطعم عنة » 
وعن ابن عمر نحوه » رواه عبد الرزاق » قال مالك : ولم أسمع عن أحد من 
الصحابة » ولا من التابعين أمر بصوم » أو صلاة عن أحد » ونقل ابلحماعة : لا تفعل 
عنه . وفاقاً » وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة » من الفروض التي لا تصح فيها 
النيابة » بنفس » ولا مال » لأنها عبادة بدنية » محضة » لا يخلفها مال » ولا يحب 
بإفسادها » ونقل القاضي وغيره الإجماع على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة » وأنه 
لا يصام عن أحد في حياته . 


وقال ابن القيم : يصام عنه النذر » دون الفرض الأصلي » وهذا مذهب أحمد 
وغيره » والمنصوص عن ابن عباس » وعائشة ؛ ولا تعارض بين روايتهما ورأيهما › 
وببذا يظهر اتفاق الروايات » وموافقة فتاوى الصحابة » وهو مقتضى الدليل 
والقياس » لأن النذر ليس واجباً بأصل الشرع » وإتما أوجبه العبد على نفسه » فصار 
بمنزلة الدين » وهذا شبهه الني صل الله عليه وسلم بالدين » وأما الصوم الذي فرضه 
الله عليه ابتداء » فهو أحد أركان الإسلام » فلا تدخله النيابة بحال » كها لا تدخل 
الصلاة والشهادتين » فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه » وقيامه بحق العبودية الى 
خلق لحا » وأمر بها » وهذا لا يؤديه عنه غيره » ولا يصلي عنه غيره » وهكذا من 
ترك الحج عمداً » مع القدرة عليه حتى مات » أوترك الزكاة » فلم يخرجها حتى = 
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( وإن مات وعليه صوم ) نذر" ( أو حج ) نذر” . 


= مات » فإن مقتضى الدليل» وقواعد الشرع إن فعلها عنه أحد بعد الموت » لايبريء 
ذمته » ولا تقبل منه » والحق أحق أن يتبع . 

وقال الشيخ : يطعم عنه كل يوم مسكين » وبذلك أخذ أحمد وإسحاق » 
وغيرهما » وهذا مقتضى النظر » كا هو موجب الأثر » فإن النذر كان ثابتاً في 
الذمة » فيفعل عنه بعد الموت » وأما صوم رمضان »ء فإن الله لم يوجبه على عاجز عنه » 
بل أمر العاجز بالفدية » طعام مسكين » والقضاء إنما يجب على من قدر عليه » لا 
على من عجز عنه » فلا يحتاج أن يقضي أحد عن أحد » وأما الصوم وغيره من 
المنذورات » فيفعل عنه بلا خلاف » للأحاديث الصحيحة » والواجب بالشرع » 
أيسر من الواجب بالنذر . وقال : وأما الصلاة فلا يصلى أحد عن أحد » ولكن إذا 
صلى عن اميت أحد أبويه تطوعاً » وأهداه له » أو صام عنه تطوعا » وأهداه له » 
نفعه ذلك . وقال في حديث « من مات وعليه صوم » صام عنه وليه » إنه إن تبرع 
بصوم عمن لا يطيقه » لكبر ونحوه » أو عن ميت » وهما معسران » يتوجه جوازه › 
لأنه أقرب إلى الممائلة من المال . 


(۱) استحب لوليه قضاء نذر الصوم عنه » نص عليه » وعليه الأصحاب » 
وتقدمت الأدلة عليه > مع ما يأتي » قال الموفق : ولا إطعام فيه بعد الموت » بخلاف 
رمضان » وقال هو والشيخ وغيرهما : ولا كفارة مع الصوم عنه » ولا إطعام . 


(۲) استحب لوليه حج النذر عنه » وهو مذهب الشافعي » لصريح خبر ابن 
عباس فيمن نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت ؛ أفأحج عنها ؟ قال « نعم» حجي 
عنها » رواه البخاري وغيره » من غير وجه » قال في الفروع : ومن اعتذر عن 
ترك القول بذلك هنا » أو ني الصوم » باضطراب الأخبار » فهو عذر باطل » لصحة 
ذلك عن أئمة الحديث . 
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(أوافتكات ) قور" ( أو ا ددن انت ل قا" 
لا في الصحيحين : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : إن أمي مانت وعليها صوم نذر » أفأصوم 
عنها ؟ » قال « نعم 0 ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب 
اء ا ل 0 
فو الوا 


» استحب لوليه الإعتكاف عنه » نقله الحماعة » وهو قول الشافعي‎ )١( 
وقال سعد بن عبادة للني صل الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه‎ 
» فقال « اقضه عنها » رواه أبو داود » والنسائي » بسند صحيح » ومعناه في الصحيحين‎ 
ولأنه يروى عن عائشة » وابن عباس » وابن عمر » ولم يعرف لحم مخالف من‎ 
. الصحابة‎ 

(۲) نص عليه » وعليه الأصحاب . 

(۳) أي صومي عنها » وفيه : فقال « أفرأيت لو كان على مك دين » فقضيتيه 
عنها » أكان ذلك يؤدي عنها ؟ » قالت : نعم . قال « فصومي عن أمك » وني الباب 
أحاديث أخر . 


(١‏ أي والنذر خف من الواجب بأصل الشرع ٤‏ الحكم 2 لكونه لم يحب 
بأصل الشرع > وإنما أوجبه الناذ ر على نفسه » فصحت النيابة فيه . 


(ه) فإن لم يخلف الناذر ونحوه تركة > لم يلزم الولي شي ء اتفاقاً » لكن يسن 
فعله عنه » لتفرغ ذمته » كقضاء دينه » قال النووي وغيره : الولي القريب » عصبة 
أو نسباً » وارثاً » أو غير وارث . 


ا 


فإن صام غيره جاز مطلقاً » لأنه تبر ع" وإن خلف تدركة 

وجب الفعل” فيفعله الولي » أو يدفع إلى من يفعله عنه”" 
00 © اله 

ويدفع في الصوم عن ا يوم طعام مسكين وهذا كله 


( 


فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم د 


)١1(‏ أي وإن صام عن الميت - الذي وجب عليه النذر ‏ غير ولي الميت » جاز 
مطلقاً » بإذن الولي والورثة وعدمه » لأن ذلك الصيام من الأجني تبرع » فجاز 
منه » كقضاء الدين » لأنه عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين . 


(۲) أي فعل النذر على ما تقدم » وكقضاء الدين . 


(9) أي يفعل الولي ذلك النذر » وكذا حجة الإسلام » بنفسه استحباباً » أو 
يدفع من تركته إلى من يفعل عنه ذلك » ويجوز أن يحج عنه بإذن وليه » بلا نزاع » 
وبدونه على الصحيح من المذهب »> وجزىء صوم جماعة. عنه ف يوم واحد » 
عن عدتهم من الأيام » إلا فيما يشترط فيه التتابع > فلا تصح النيابة إلا من واحد » 
لا من جماعة »> اختاره المجد » والنووي » واستظهره في الفروع > وصححه ي 

)٤(‏ أي فإن لم يفعل الولي » فعليه أن يدفع ني الصوم » عن كل يوم طعام 
مسكين » لأنه فدية الصوم » ولا كفارة مع الصوم عنه ‏ أو الإطعام » وكذا اختار 
الشيخ وغيره أن الصوم عنه بدل » يجزىء بلا كفارة . 

)٥(‏ أي كل ما تقدم لا یازم إلا في حق شخص أمكنه صوم ما نذره › بأن 
مضى ما يتسع لفعله قبل موته فلم يصمه ٠»‏ فيفعل عنه » لثبوته في ذمته » كقضاء 
دينه من تركته . 


- ا 


فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط " والعمرة في ذلك 


کا لحج زفق 


)0( أي دون البعض الآحر » كن نذر صوم شهر » ومات قبل ثلاثين يوماً » 
فيصام عنه ما مضى منه » دون الباتي » لأنه لم يغبت في ذمته » بخلاف المقدار الذي 
أدركه » فإنه يثبت في ذمته » وإن كان مريضاً » لأن المرض لا يناي ثبوت الصوم 
في ذمته » بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه » وكذا لو نذر صوم شهر 
معين » فمات في أثنائه » فعل عنه ما مضى من الشهر » إذا لم يفعله لمرض ونحوه > 
وكذا لو مات وعليه حج منذور » فعل عنه » ولو لم بمكنه فعله في حياته » بحواز 
النيابة فيه حال الحياة » فبعد الموت أولى » ومن مات قبل دخول شهر نذر صومه » 
لم يصم » ولم يقض عنه » قال المجد : هذا مذهب سائر الأئمة » ولا أعلم فيه خلافاً . 


)۳( أي العمرة » في أنها تلزم بالنذر » كالحج في لزومه » لكن لا يعتبر تمكنه 
في حياته » على الصحبح من المذهب » ومن مات عليه صوم من كفارة » أو متعة » 
أو قران » ونحوه » أطعم عنه من رأس ماله . 
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باب صوم التطوع '" 
وفيه فضل عظيم" لحديث « كل عمل ابن آدم له » 
الحسنة يعفر أمثالها ت إل مجعانة + ضغ > فيقوك- الله 
تعالى : إلا الصوم » فإنه لي » وأنا أجزي به " 


)١(‏ وما نهي عن صومه » وذكر ليلة القدر » وما يتعلق بذلك » « وتطوع 
بالشي ء » تبرع به » وتقدم . 
(۲) كما دلت عليه الآيات والأحاديث » وقال أحمد : الصوم أفضل ما تطوع 


() فإنه أحب العبادات إليه » ولا ينحصر تضعيفه » ومن الصبر » والصبر 
ثوابه الحنة » وخصه تعالى بإضافته إليه » قال « يدع طعامه » وشرابه من أجلي » وله 
من الفضائل والمثوبة » ما لا يحصيه إلا الله » لأنه سر بين الله وبين عبده » لا يطلع 
عليه سواه » فلا يكون العبد صائماً حقيقة » إلا وهو مخلص في الطاعة » وقيل : 
لأنه لا يدخله الرياء > وقيل : جميع العبادات » عبد المشركون بها آلتهم ؛ إلا 
الصوم . فلذلك قال الله تعالى « إلا الصوم فإنه لي » لأنه يدع طعامه » وشرابه » 
وشهواته » من أجل ربه في صورة من لا حاجة له في الدنيا إلا رضى الله « وأنا 
أجزي به » لأنه لم يشاركني فيه أحد » ولا عبد به غيري » لأنه ليس يظهر من ابن 
آدم بلسانه » ولا يفعل فتكتبه الحفظة » إنما هو نية في القلب » وإمساك عن حركة 
المطعم » والمشرب » واللجماع » فأنا أتولى الحزاء عليه بنفسي » على قدر اختصاصه 
ني » فدل على عظم فضل الصوم » والحث عليه » وكثرة ثوابه » لأن الكريم إذا أخبر 
بأنه يتولى بنفسه الحزاء » اقتضى عظم قدر ابزاء » وسعة العطاء . 


= 


وهذه الإضافة للتشريف والتعظيه”" ( يسن صيام ) ثلاثة أيام 
من كل شهر” والأفضل أن يجعلها ( أيام ) الليالي (البيض)”" 
لا روى أبو ذر أن النبي صل الله عليه وسلم قال له « ذا صمت 
من الشهر ثلاثة أيام > فصم ثلاثة عشر » وا عشر › 


١ 2‏ )4( 
وخمسة عشر ( رواه الترمذي وحسنه 


. كبيت الله » وما أضيف إليه تعالى » كان أشرف وأعظم‎ )١( 

(۲) وفاقاً » وتي الشرح والمبدع وغيرهما : بغير خلاف نعلمه . ويحصل له 
بصيامها أجر صوم الدهر » الحسنة بعشر أمثالما > من غير حصول ما في صوم الدهر 
من المشقة » لما في الصحيحين أنه قال لعبدالله بن عمرو « صم من الشهر ثلاثة أيام » 
فإن الحسنة بعشر أمثالما » وذلك مثل صيام الدهر » قال الشيخ : مراده أن من فعل » 
هذا » حصل له أجر صيام الدهر » بتضعيف الأجر . ولمسلم « يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام » وللبخاري من حديث أي هريرة « أوصاني خليلٍ بثلاث : صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر » الحديث . ولأني داود » والنسائي وغيرهما « ثلاثة من كل شهر 
أول اثنين وخميسين » ولمسلم « مايبالي من أي الشهر صام » فيحصل أصل السنة بصوم 
ثلاثة من أيام الشهر . 

(۴) وهو قول أكثر أهل العلم » وحكاه الوزير اتفاقاً » وني الإنصاف : بلا 
نزاع . ويشير بأن « البيض » صفة لمضاف محذوف » أقيم مقام موصوفها » وني 
الإنصاف كغيره » ما يشير إلى أن الإضافة بيانية » وهي الليالي التي لياليهن مقمرة › 
وهي ليلة البدر » وما قبلها وما بعدها » حصت لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة » 
والشكر على ذلك . 


(4) ورواه أحمد ؛ وأبو داود ۽ والنسائي » وابن ماجه وغيرهم » من طرق = 


- عات 


وسميت بيضاً لبياض لياليها كلها بالقمر" ( و) يسن صوم 
( الاثنين والخميس)" لقوله صل الله عليه وسلم « هما يومان 
ع ع 
تعر فا الأعال > عل رة الاين واج أن برف 
عمل وأنا صائم ) رواه احا والنشاف 9 
= متعددة » وني رواية « هو كصوم الدهر » وللنسائي بسند صحيح « صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر » صيام الدهر » أيام البيض » وقيل : من داوم على صيامها » لم يعتل . 
لأن الفضلات تهيج ني البدن في كل شهر » وهذه الليالي أشد » لقوة القمر » والصوم 
يذهب فضلات البدن » فمن صامها سلم . 
)١(‏ وهو قول أكثر أهل اللغة والحديث » وذكر أبو الحسين التميمي : أن 
الله تاب فيها على آدم » وبيض صحيفته . والثلاثة الأول من الشهر تسمى : الغرر » 
والتي تليها النفل » والتي تليها التسع » والتي تليها العشر » والتي تليها البيض » والي 
تليها الدرع » والتي تليها الظلم » والتي تليها الحنادس » والتي تليها الدآدي » والتي 
تليها المحاق » ونظمها بعضهم فقال : 
الشهر لاليه قسم فلكل ثلاث خص م 
منها غرر ونفل وتسع عشر بيض درع ظلم 
فحنادسها ‏ فلاآدؤها ‏ فمحاق ‏ ثم فتختتم 
(۲) بغير حلاف » « والاثنين » بهمزة الوصل » سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع » 
ولا يفنى » لأنه مثنى » وجمعه أثانين » « واللحميس » لأنه خامس الأسبوع » وجمعه : 
اركماء و اة 
(۳) ولفظ أبيداود : وكان يصومهما فسئل عن ذلك » فقال « إن أعمال = 
(١‏ وي نسخة : لا بيضاض . 


LY د‎ 


(و) صوم ( ست من شوال 3 لحديث « من صام رمضان » 
وا بست من شوال » فكائما صام الدهر » أخرجه مسلم ”. 


= الناس تعرض يوم الاثنين » واللحميس » » وقال له رجل : أرأيت الاثنين ؟ › 
قال « فيه ولدت » وفيه أنزل علي القرآن » » رواه مسلم . فينبغي تعظيمهما بصومهما » 
والتقرب إلى الله بالعبادة فيهما » شكراً لله . 

> قال الموفق : بغير خلاف . وقال النووي وغيره : وكرهه مالك وغيره‎ )١( 
» وعللوه بأنه ربا ظن وجوبها » وهو باطل » في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة‎ 
ولا تترك السنة لترك بعض الناس » أو أكترهم أو كلهم لها » ويلزم ذلك في سائر‎ 
أنواع الصوم وغيره » المرغب فيه » ولا قائل به اه . وصائمها مع رمضان كأنما‎ 

وسمي « شوال » من : شالت الإبل بأذنابها للطراق » «وست » أصله «سدس» 
لأن تصغير ه سديسة ©» وجمعها اسداس ¢ وورد ي الحديث الصحيح هكذا بغير 
تاء » والمراد الأيام لأن العرب تغلب في التأريخ الليالي على الأيام » ويحتمل أنه 
على حذف مضافين » التقدير : « وأتبعه بصيام أيام ست ليال » . 


(۲) ورواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » من ثلاثة أوجه » حتى قيل إنه 
متواتر » وروى سعيد عن ثوبان مرفوعاً « من صام رمضان » شهر بعشرة » وصام 
ستة أيام بعد الفطر » وذلك سنة » يعني أن الحسنة بعشر أمثانها » فذلك سنة كاملة » 
كما جاء مفسراً في رواية » سندها حسن « صيام رمضان بعشرة أشهر » وصيام ستة 
أيام من شوال بشهرين » فذلك صيام السنة » أي مثل صيامها » والمراد التشبيه في 
حصول العبادة به » على وجه لا مشقة فيه » وإنما كره صوم الدهر » لما فيه من 
الضعف » والتشبه بالتبتل » ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم » لاستغراق الزمان 
بالطاعة والعبادة . 


CEA — 


وخب اها وكرنها غق اة لا تمن اا 
إلى ا (و) صوم ( شهر المحرم 3 لحديث ) أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) روأه مسلم ”7 1 


)١(‏ أي صوم ستة الأيام من شوال متتابعة » وهو ظاهر اللحرتي وغيره » قال 
في الفروع : ويحصل فضلها متتابعة ومتفرقة » ذكره جماعة » وهو ظاهر كلام 
أحمد » وقال : في أول الشهر وآخره . واختاره الشبخ وغيره » لظاهر الخبر » 
وذكره قول الحمهور » وذكر بعض أهل العلم أنها تحصل الفضيلة بصومها في 
غير شوال » كما في خبر ثوبان » وغيره « وصام ستة أيام بعد الفطر » ولعل تقييده 
بشوال » لسهولة الصوم فيه لاعتياده . 

2س( واستحبه الشافعي وغيره » واستظهره في الفروع » وقال : ولعله مراد 
أحمد والأصحاب . قال الشيخ : وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار » ولا يجوز 
اعتقاده عيداً » فإنه ليس بعيد إجماعاً » ولا شعائره شعائر العيد . 


(۴) وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان » وهو أول شهور العام » وسمي 
المحرم 2 لكونه شهراً محرماً » تصريحاً بفضله > وتأكيداً لتحر به > لأن العرب 
كانت تتقلب فيه » فتحله عاماً » وتحرمه عاماً . 


)٤(‏ من حديث أي هريرة » ورواه أهل السنن وغيرهم » أي : أفضل شهر 
تطوع به كاملا » بعد شهر رمضان » شهر الله المحرم » لأن بعض التطوع قد يكون 
أفضل من أيامه » كعرفة » وعشر ذي الحجة » فالتطوع المطلق » أفضله المحرم » كما 
أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل » ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر فيه 
الصوم ٠‏ إما لعذر » أو لم يعلم فضله إلا أخيراً › وإضافته إلى الله تعالى تفخيماً 
وتعظيماً » كقولهم : بيت الله . قال بعض الفقهاء : وهو أفضل الأشهر » يعني بعد 
رمضان . 

- 449 - 
م/ ۲۹ /ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


( وآكده العاشر » ثم التاسع 6" لقوله صلى الله عليه وسلم 
١‏ لقن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر» احتج به 


اخ" وقال : إن اشتبه عليه أو الشهر > صام ثلاثة 


» وعبارة غيره : وأفضله العاشر . وسمي عاشوراء » بالمد في الأشهر‎ )١( 
وهو اسم إسلامي » لا يعرف ني الجاهلية » وهو العاشر من المحرم » رواه الترمذي‎ 
مرفوعاً وصححه » وأجمعوا على سنية صيام عاشوراء » وأنه ليس بواجب » وقال‎ 
: القاضي : حصل الإجماع على أنه ليس بفرض » وإنما هو مستحب » وعن أحمد‎ 
وجب ثم نسخ » اختاره الموفق » والشارح » والشيخ » وغيرهم » وفاقاً لأي‎ 
. حنيفة » وبقي استحبابه إجماعاً » والأخبار فيه مستفيضة » أو متواترة‎ 


وسثل بن عباس عن صيامه فقال : ما صام رسول الله صل الله عليه وسلم يوماآً 
يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم » ولا شهراً إلا هذا الشهر . يعني رمضان » 
رواه مسلم . 

(۲) ورواه هو » والحلال » وغيرهما : بإسناد جيد عن ابن عباس » ولفظ 
مسلم عنه « لن بقيت إلى عام المقبل » لأصومن التاسع » وني رواية « فإذا كان العام 
المقبل إن شاء الله > صمت اليوم التاسع » واستحب جمهور العلماء : الجمع بينهما › 
لأنه صلى الله عليه وسلم » صام العاشر » ونوى صيام التاسع » وهما أفضل الشهر » 
وقال بعض أهل العلم : لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر » أن لا يتشبه باليهود . 
وني الحديث إشارة إليه » ولأحمد بسند ضعيف « صوموا يوماً قبله » ويوماً بعده » 
والمذهب كراهة إفراده » قال الشيخ : وهو مقتضى كلام أحمد » وقول ابن عباس 
رضي الله عنهما » وقال في موضع : لا يكره إفراده بالصوم » مع مبالغته في مخالفة 
المشركين . 


ا 00 )0 (Oe als‏ 
ايام لقن صومهما وصوم عاشوراء كفارة سنة 4 
ويسن فيه التوسعة على العيال" . 

)١(‏ أي التاسع والعاشر » وليس من صوم الشك النهي عنه في شيء » فإن 
صوم الشك النهي عنه » في أول رمضان » ومتى شك ني أول الشهر » فليعتبر القمر 
ليلة اثني عشر » فإن غاب مع الفجر فذاك » أو تقدم عليه بنحو عشر درج » فهو 
ليلة أحد عشر . 

(۲) أي ماضية » للحديث الآتي » « إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الى 
قبله » . 


(۳) وسأل ابن منصور أحمد عنه فقال : نعم » رواه سفيان » عن ابن المنتشر 
- وكان أفضل أهل زمانه ‏ أنه بلغه « من وسع على عياله يوم عاشوراء » وسع الله 
عليه سائر سنته » وقال أحمد ٠»‏ أيضاً : لا أصل له » ولیس له إسناد ثابت . وقال 
الشيخ : موضوع » مكذوب على النبي صل الله عليه وسلم . وقال ‏ فيما نقل عن 
سفيان بن عيينة » أنه قال : جر بناه منذ ستين عاماً » فوجدناه صحيحاً -: إنه لاحجة 
فيه » فإن الله أنعم عليه برزقه » وليس في إنعام الله بذلك أن سبب ذلك كان التوسيع 
يوم عاشوراء » وقد وسع الله على من هم أفضل الحلق من المهاجرين والأنصار 2 
ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه » وذكر أنه 


4 
صت 


لا يتبع أحد ني شيء » إلا أن يكون موافقاً لأمر الله ورسوله » وأن لا تعتبد إلا 
عا شرع . 

وقال : ما يفعل من الكحل »> والإغتسال » والحنا » والمصافحة » وطبخ 
الحبوب ٠»‏ وإظهار السرور » وغير ذلك » لم يرد في ذلك حديث صحيح عن الني 
صلى الله عليه وسلم » ولا عن أصحابه » ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين » 
لا الأئمة الأربعة » ولا غيرهم » ولا يعرف شي ء من هذه الأحاديث علىعهد القرون = 


= (50ه 


( و ) صوم ( تسع ذي الحجة )؟" لقوله عليه السلام « ما من 
أيام العمل الصالح فيهن » أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) 
قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ۲؟ قال « ولا 
الجهاد في سبيل الله E‏ > فلم 
يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري”” . 


= الفاضلة » بل من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 
خلفاؤه » وإن كان يورد بعض أتباع الأئمة فيها آثاراً » ويقولون : إن بعضذلك 
صحيح . فهم مخطئون » غالطون بلا ريب » عند أهل المعرفة بحقائق الأمور . 
وقال : وقوم يستحبون الإكتحال » والإغتسال» والتوسعة علىالعيال » واتخاذ أطعمة 
غير معتادة » وهو بدعة » وأصلها من المتعصبين بالباطل على الحسين رضي الله عنه » 
« وكل بدعة ضلالة » ولم يستحب ذلك أحد من الأئمة الأربعة » ولا غيرهم » ولا 
عند من استحب ذلك حجة شرعية » بل المستحب يوم عاشوراء الصيام » عند جمهور 
أهل العلم . 

)١(‏ أي ويسن صوم تسع ذي الحجة » وهو قول جمهور أهل العلم » وقال 
في الإنصاف : بلا نزاع . واتفقوا على فضلهن « وذي الحجة  »‏ بكسر الحاء 
وتفتح ‏ الشهر الثاني عشر من السنة » سمي بذلك لأن الحج فيه . 


(۲) وأهل السنن وغيرهم > والمراد بالعشر ههنا : الأيام التسعة من أول ذي 
الحجة » وللنسائي وغيره : كان يصوم تسع ذي الحجة . وللبيهقي عن ابن عباس 
« صيام يوم منها يعدل صيام سنة » وني لفظ « ما العمل الصالح ني أيام » أفضل منه 
في هذه العشر » فدل على أن العمل ني أيام العشر أفضل من العمل في غيرها » ومن 
العمل فيها صيامها » وي رواية القاسم بن أي أيوب « مامن عمل أزكى عند الله = 


507 -ه 


زفق 


( و ) آكده ( يوم عرفة" لغير حاج بها )) : 


= ولاأعظمأجراً من خير يعمله في عشر الإضحى » » وأيام ذي الحجة أفضل الأيام » 
وليالي العشر أفضل الليالي » وقد يقال : مجموع عشر ذي الحجة » أفضل من 
مجموع العشر الأخير . 

قال الشيخ : وهو الأظهر . وهن الأيام المعلومات » ني قول أكثر أهل العلم » 
وأكثر المفسرين ني قوله ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) سميت بذلك للحرص 
على علمها بحسابها » من أجل وقت الحج في آخرها » وآخرهن يوم النحر » في قول 
أكثر أهل العلم » وإنما سميت التسع عشراً من إطلاق الكل على الأكثر › لأن العاشر 
لايصام » فإطلاق العشر تغليباً » وفيه فضل اللحهاد » ويأني إن شاءالله تعالى » وقوله 
« إلا رجل » لأكثر رواة البخاري أي : إلا عمل رجل . وللمستملي « إلا من خرج 
بماله ونفسه » فلم يرجع من ذلك بشيء » أي فيكون من لم يرجع بشيء من ذلك 
أفضل من العامل في أيام العشر » أو مساوياً له » فدل على فضيلة أيام العشر على غير ها 
من السنة » وتخصيصها ببذه المزايا » والعمل فيها لا ينحصر . 
)١( '‏ إجماعاً » وهو التاسع » سمي بذلك للوقوف بعرفة » وتعارفهم فيها › 
أو لأن جبرئيل حج بالحليل » فلما أتى عرفة قال : قد عرفت . وقيل : لتعارف آدم 
وحواء بها . وغير ذلك . 

(۲) أي فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة » وفاقاً مالك والشافعي » 
وجمهور أهل العلم » وهو قول الصديق » والفاروق » وذي النورين » وغيرهم › 
وعن أي هريرة مرفوعاً ؛ نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة » رواه أبوداود » ولفطره بها 
صل الله عليه وسلم وهو يخطب الناس » متفق عليه » وفي خبر ابن عمر : أنه حج 
مع اني صل اله عليه وسلم » ثم أي بكر » ثم عمر » ثم عثمان » فلم يصمه أحد 
منهم . وليتقوى على العبادة » والدعاء » ني ذلك اليوم » وكرهه جماعة » وقال 
الشيخ : لأنه يوم عيد . ويشهد له مارواه عقبة بن عامر مرفوعاً « يوم عرفة » = 
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وهو كفارة 0 لحديث « صيام بوم عرفة أحتسب على 
لله أن يكفر السنة التى قبله » والسنة التى بعده » وقال فى 


صيام يوم عاشوراء « إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 


قبله ( رواه مسلم"" . 


= ويوم النحر » وأيام التشريق » عيدنا أهل الإسلام » وهي أيام أكل » وشرب » 
وذكر لله » رواه اللحمسة إلا ابن ماجه » وصححه الترمذي » قال المجد وغيره : 
والمراد إلا المتمتع والقارن عدما الهدي » فيستحب أن يجعل آخر صيام الثلاثة يوم 
عرفة وبأ . 

. أي صوم يوم عرفة يكفر سنتين » الماضية » والاتية » لفضله وشرفه‎ )١( 

(۲) أي قبل وقوع المكفر » أو يلطف به بسبب صيامه » فلا بتي بذنب » 
أو يوفق لما يكفره » وجعل على الضعف من عاشوراء » فقيل : لأن يوم عرفة 
محمدي » وعاشوراء موسوي » وأعمالنا على الضعف » ولو رأى أهل بلد هلال 
ذي الحجة » ولم يثبت عند الحاكم » فقال الشيخ : لحم أن يصوموا اليوم الذي هو 
التاسع ظاهراً » وإن كان في الباطن العاشر » لحديث « صومكم يوم تصومون » 
الحديث وتقدم » وقال : وصوم اليوم الذي يشك فيه هل هو التاسع أو العاشر ء 
جائز بلا نزاع » لأن الأصل عدم العاشر › كليلة الثلاثين من رمضان . 

(9) من حديث أي قتادة » مرفوعاً إلى الني صلى الله عليه وسلم » وتقدم 
الإجماع على سنيته » ولو قال قائل : إذا كفرت الصلاة » فماذا تكفير الجمعات » 
ورمضان » وعاشوراء » وعرفة » ونحو ذلك ؟ قيل : كل واحد من هذه المذكورات 
صالح للتكفير » فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره » وإن لم يصادف صغيرة » 
ولا كبيرة » كتبت به حسنات » ورفعت به درجات » وإن صادف كبيرة » أو 
كبائر » ولم يصادف صغيرة » رجونا أن يخفف من‌الكبائر » وقال النووي وغيره:- 
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ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية » وهو اليوم الثامن”" 


۰ 


(۲) £ ۴٤ EO 
وأفضله ) أي افضل صوم التطوع ( صوم يوم › وفطر يوم)‎ ( 

ع 0 £ 

لامره عليه السلام عبدالله بن عمرو وقال « هو أفضل الصيام » 
5 ا 

>المراد الصغائر للاية » فإن لم تكن رجي التخفيف منالكبائر » فإن لم تكن » رفعت 
له به درجات . وقيل : إطلاق القول أنه يكفر » لايوجب أن يكفر الكبائر بلاتوبة 
لقوله « إذا اجتنبت الكبائر » ويأتي قول الشيخ : إن إطلاق التكفير بالعمرة » متناول 
الكبائر » فكذا هذا احبر ونحوه . 

)1( لحديث « صوم يوم التروية كفارة سنة » رواه أبو الشيخ » وابن النجار » 
عن ابن عباس مرفوعاً » وسمي ثامن عشر ذي الحجة يوم التروية » لكون الحاج 
يتروون الماء من مكة ويأتي . 

(۲) أي أفضل الصيام صوم يوم بين يومين » والزيادة عليه مفضولة . 

)™( ولفظه « صم يوماً » وأفطر يوماً » فذلك صيام داود » وهو أفضل الصيام » 
فقال إني أطيق أفضل من ذلك ؛ فقال « لا أفضل من ذلك » وقال « لا صام من 
ضام الأبد » مرتين وقال « لا صام ولا فطر » ونهى من يسرد الصوم » وقال « لا 
صوم فوق صوم داود » رفقاً بأمته » وشفقة عليهم . وإرشاداً لهم إلى مصالحهم » 
وحثاً لحم على ما يطيقون الدوام عليه » ونهياً هم عن التعمق » والإكثار من العبادات 
التي يخاف عليهم الملل بسببها » أو تركها » أو ترك بعضها » كا قال « عليكم من 
الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يمل حتى تملوا » وأحب العمل إلى الله ما داوم 
صاحبه عليه » وقال تعالى في أهل الرهبانية ( فما رعوها حق رعايتها ) . 

وقال ابن مسعود ‏ لما قيل له : إنك تقل الصيام . قال - : إني أخاف أن تضعف- 


وشرطه أن لأ ضعت الد > حتى يعجز عما هو أفضل من 
الصيام » كالقيام بحقوق الله تعالى » وحقوق عباده اللازمة" 
وإلا فتركه أفضل”" . 


= نفسي عن القراءة » والقرآن أحب إلي منالصيام » وقال عليه الصلاة والسلام «إن 
لنفسك عليك حقاً ) الحديث » ويحرم صيام الدهر إن أدخل فيه العيدين » وأيام 
التشريق » وإن أفطرها جاز » نص عليه » واختاره المجد وغيره ؛ وفاقاً لمالك » 
والشافعي » وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه »> لقول حمزة بن عمرو : 
يا رسول الله إني أسرد الصوم » أفأصوم في السفر ؟ قال « إن شئت فصم » وإن شئت 
فأفطر » متفق عليه » ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه » ولأن 
الصيام أمر مطلوب للشارع ٠»‏ إلا ما استثناه » وأجابوا عن حديث ابن عمرو : 
أنه خشية عليه » حتى تمنى أنه قبل الرخصة » ولا يبعد لو أن شخصاً لا يفوته من 
الأعمال الصالحة شيء بالصيام أصلا » ولا يصوم يومي العيدين » وأيام التشريق » 
ولا يفوته حق من ال حقوق التي خوطب بها » أن يكون أفضل ني حقه » وظاهر مجموع 
النصوص أنه يختلف باختلاف الأحوال . 


)١(‏ أي شرط فضيلة صوم يوم » وفطر يوم » أن لا يضعف عما هو أفضل 
منه » واجباً كان أو سنة » فإن تقديم المفضول على الفاضل لا يحسن إلا في أشياء 
معدودة » وي بعض الأوقات » أو الحالات . 

(۲) أي وإن كان يضعف البدن » حتى يعجز عما هو أفضل منه » فترك ذلك 
أفضل » اختاره الشيخ وغيره وقال : الصواب قول من جعله تركاً للأولى » أو كرههء 
ولهذا أشار الشارع إلى ذلك » فإن من حق النفس اللطف بها » حتى توصل صاحبها 
إلى المتزل » ويحرم إذا دحل فيه يوما العيد » وأيام التشريق . 
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( ويكره إفراد رجب) بالصوم "لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية”" 
فإن أفطر منه » أو صام معه غيره » زالت الكراهة” . 


)١(‏ قال أحمد : من كان يصوم السنة صامه » وإلا فلا يصمه متوالياً » بل 
يفطر فيه » ولا يشبهه برمضان . وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً « نهى 
عن صيام رجب » قال الشيخ : وكراهية إفراد رجب » وكذا الجمعة بصوم » سداً 
لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله » من تخصيص زمان » أو مكان لم يخصه الله به » 
كما وقع من أهل الكتاب » وسمي رجباً من الترجيب » وهو التعظيم » لأن العرب 
كانت تعظمه في الحاهلية » ولا تستحل فيه القتال » ويقال له : رجب مضر . 
لأنهم كانوا أشد تعظيماً له » وهو الشهر الفرد من الأشهر الحرم » وقيل : هو 
أفضلها » وله فضل على غيره من الأشهر التي ليست بحرم » وقيل : المحرم ؛ وقيل : 
ذو الحجة ؛ واختاره ابن رجب » وليس رجب أفضل الشهور عند الله » بل شهر 
رمضان أفضل منه إجماعاً » وقال الشيخ : يكفر من فضل رجب على رمضان . 

(۲) يعني بتعظيمه » ولأحمد عن خرشة بن الحر » قال : رأيت عمر يضرب 
أكف المترجبين » حتى يضعوها ني الطعام »> ويقول : كلوا » فإنما هو شهر 
كانت تعظمه الحاهلية . وله عن ابن عمر » أنه إذا رأى الناس » وما يعدونه 
لرجب كرهه » وقال : صوموا منه وأفطروا . وثبت عنه أنه كان يضرب فيه » 
ويقول : كلوا » إنما هو شهر كانت تعظمه الحاهلية . وقال الشيخ : وكل حديث 
يروى في فضل صومه » أو الصلاة فيه » فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث . وقال : 
من صامه يعتقد أنه أفضل من غيره من الأشهر » أثم وعزر » وحمل عليه قول عمر . 


(۳) أي أفطر من رجب بعضه » أو صام شهراً آخر معه » - قال المجد : 
وإن لم يله زالت كراهة صومه . وقال الشيخ : من نذر صومه كل سنة » 
أفطر بعضه وقضاه . ولايكره إفراد شهر بالصوم غير شهر رجب » قال في المبدع : = 
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(و) كره إفراد يوم ( الجمعة )" لقوله عليه السلام « لا 
تصوموا يوم الجمعة » إلا وقبله يوم › أو بعده يوم ) متفق 
عليه ”" 

= اتفاقاً ؛ وقال المجد : لانعلم فيه خلافاً ؛ للأخبار » منها أنه كان يصوم شعبان 
ورمضان » ولم یداوم إلا على رمضان › ولم يستحب الأكثر صيام شعبان » ولم 
يستكمل غيره » كما ثبت عن عائشة » وغيرها » وقال : « ترفع فيه أعمال الناس » 
فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم » وسنده صحيح » وصومه كالراتبة مع 
الفرائض . 

() يعني إفراد صومه وفاقاً » إلا ما روي عن مالك » وقال النووي : السنة 
مقدمة على ما رآه هو وغيره » وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة » فيتعين القول 
به » ومالك معذور » فإنه لم يبلغه » قال الداودي : لم يبلغ هذا الحديث مالكاً » 
ولو بلغه لم يخالفه . وني الإنصاف : لاخلاف في كراهة إفراد الجمعة . وقال الشيخ : 
لا يجوز اه . فإن صام الجمعة والسبت لم يكره » لحديث أي هريرة » ويكره إفراد 
قيام ليلتها » باتفاق أهل العلم » حكاه النووي وغيره » وقلما كان صلى الله عليه وسلم 
يفطر يوم الجمعة » واستحب قوم صيامه وقبله يوم » أو بعده يوم » ون لم يقصده 
بعينه » وكان يصوم يوماً » ويفطر يوماً » فإنه يصومه دون ما قبله » وما بعده » لکن 
في جملة أيام » أو أراد أن يصوم يوم عرفة » أو يوم عاشوراء » فكان ذلك يوم 
جمعة ونحوه لم يكره » قال الوزير : اتفقوا على كراهته إلا أن يوافق عادة . 

(۲) ولمسلم « لا تخصوا ليلة الخمعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصوا يوم 
الجمعة بصوم من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم » وعن جابر 
مرفوعا : نهى أن يفرد بصوم . ودخخل على جويرية وهي صائمة » فقال ها « أصمت 
أمس » ؟ قالت: لا . قال « أتصومين غداً ؟ » قالت: لا . قال « فأفطري » رواهما = 


(و) كره إفراد يوم (السبت )" لحديث ١‏ لا تصوموا يوم 
السبت » إلا فيما افترض عليكم » رواه أحمد ". 


= البخاري» قال النووي وغيره: والحكمة أنه يوم دعاء » وذكر » وعبادة » فاستحب 
الفطر فيه » ليكون أعون عليها » ولأنه عيد الأسبوع . 

› يعني بصوم » ما لم يوافق عادة » أو يصمه عن قضاء » أو نذر » أو نحوه‎ )١( 
» مأخوذ من « السبت » وهو القطع » والسبت الراحة » سمي بذلك لانتهاء العدد عنده‎ 
وكانت العرب تسمي الأيام « أول » ثم « أهون » ثم «جبار » ثم « دبار » ثم «مؤنس»‎ 
. » ثم « العروبة » ثم « شيار‎ 

(۲) ورواه الترمذي وحسنه » والحاكم » وقال النووي : صححه الأئمة . 
ولأن اليهود تعظمه » وتخصه بالإمساك » وهو ترك العمل فيه » فيصير صومه تشبهاً 
بهم » وتخصيصه أيضاً بالإمساك عن الإشتغال والكسب » من عادتهم » فيشبه 
تعظيمهم ولو بالفطر» ومن ثم كره إفراد الأحد إلا لسبب » لأن النصارى تعظمه » 
بخلاف ما لو جمعهما بالصوم . 

وقال الشيخ : حديث « لا تصوموا يوم السبت » شاذ » أو منسوخ » واختار 
هو وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت منفرداً » وأنه قول أكثر العلماء » وحملوا 
الحديث على الشذوذ » أو أنه منسوخ . وقال الأثرم : وحجة أي عبدالله في الرخصة 
في صوم يوم السبت » أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بشر » منها 
حديث أم سلمة : أنه كان يصوم السبت والأحد » ويقول « هما عيدان للمشركين » 
فأنا أحب أن أخالفهم ) وإسناده جيد » وصححه جماعة » فإن صام معه غيره لم 
يكره إجماعاً » هذا الخبر » وخبر جويرية » وغيرهما » وسبب تعظيم اليهود يوم 
السبت لما كان تمام اللحلق فيه » ظنت أن ذلك يوجب فضيلة » وعظمت النصارى 
يوم الأحد لما كان بدء الخلق فيه » بحكم عقولهم » وهدى الله هذه الأمة المحمدية » 
فعظمت ما عظمه الله . 


- 20۹4 س 


00 )0 ' 
وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وکل عيد للكفار » أو 
5 0 5 زفف 
و بالتعظيم ٤‏ 


)١(‏ لثلا يوافق الكفار في تعظيمهما » وقاله الشيخ وغيره » لأن العادة ها أثر 
في ذلك « والمهرجان » معرب « مهركان » « ونيروز » اليوم الحديد » تحل فيه 
الشمس برج الحمل « والمهرجان » أول حلوها الميزان » وهو أول السنة القبطية › 
وهو وقت الإعتدال اللحريفي » «١‏ والنيروز » وقت الإعتدال الربيعي > أول يوم 
تنتهي فيه الشمس إلى أول برج الحمل » وقيل الرابع منه » وقيل التاسع عشر منه » 
وهما عيدان للكفار » فيكره صومهما » لا فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما » 
وقال عبدالله بن عمر : من صنع ببلاد الأعاجم نيروزهم » ومهرجانهم © وتشبه 
بهم حتی يموت » حشر معهم . 

(۲) قاله الشيخ وغيره ؛ مالم يوافق عادة » أو يصمه عن نذر ونحوه ؛ قال : 
وكذلك يوم اتحميس الذي يكون في آخر صومهم يوم عيد المائدة » ويوم الأحد 
يسمونه يوم عيد الفصّح » وعيد النور » والعيد الكبير » ونحو ذلك » ليس للمسلم 
أن يشاببهم ني أصله ولا في وصفه . وقال : لا يحل للمسلمين يتشبهون بهم في 
شيء مما يختص بأعيادهم » لا من طعام » ولا لباس › ولا اغتسال » ولا إيقاد 
نيران » ولا تبطيل عادة » من معيشة » أو عبادة » أو غير ذلك » ولا يحل فعل 
وليمة » ولا الإهداء » ولا الصنع بما يستعان به على ذلك » ولا مكين الصبيان 
ونحوهم من اللعب التي في الأعياد » ولا إظهار زينة » وبالحملة ليس لهم أن يخصوا 
أعيادهم بشي ء من شعائرهم > بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام » 
لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم » وتخصيصه با تقدم » لا نزاع بين 

العلماء في كفر من يفعل هذه الأموز » لا فيها من تعظيم شعائر الكفر . 
وقد اشترط عمرء والصحابة » وسائر أئمة المسلمين أن لايظهروا أعيادهم ني- 


س ا 


( و ) يوم ( الشك )” وهو يوم الثلاثين من شعبان» إذا لم 


يكن غيم ولانحوه" لقول عمار : من صام اليوم الذي يشك 
فيه » فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه أبوداود » 


> ديار المسلمين » فكيف إذا أظهرها المسلمون » قال عمر : لا تتعلموا رطانة الأعاجم 
ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم » يوم عيدهم » فإن السخطة تترل عليهم . 
إذا كان كذلك فكيف ممن يفعل ما يسخط الله به عليهم » مما هو من شعائر 
دينهم > قال غير واحد من السلف - في قوله تعالى ( والذين لا يشهدون الزور ) 
قالوا ‏ : أعياد الكفار . وي المسند والسكن « من تشبه بقوم فهو منهم » « ليس منا 
١‏ من تشبه بغيرنا » وإن كان في العادة » فكيف با هو أبلغ من ذلك . 

» أي ويكره صوم يوم الشك تطوعاً » نص عليه » وجزم به الأصحاب‎ )١( 
وقال الترمذي : هو قول أكثر أهل العلم . وتقدم » وكذا تقدم كراهة استقبال‎ 
» رمضان بيوم أو يومين » في قول عامة أهل العلم » وظاهر نص أحمد التحريم‎ 
وكذا تقدمه بيوم أو يومين » أولى عنده بالتحريم » لثلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق‎ 
. بالفرض ما ليس منه‎ 

(۲) الأولى : وهو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان » لأنه اليوم 
الذي يشك فيه » هل هو من شعبان » أو من رمضان ؟ إذا كان صحواً » فإن 
كان غيم » أو قتر » فعندهم لا یکره » بل عندهم يجب صيامه » ولیس مقصوراً 
على الكراهية فحسب » كما تقدم في أوائل كتاب الصيام » وإن وافق عادة فلا يكره 
وفاقاً » أو كان موصولا بصيام أيام قبله لم يكره » تحبر أي هريرة ١‏ لا يتقدمن 
أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه » أو 
يكون قضاء » أو نذراً أو كفارة » فيصومه لوجوبه . 


0١ - 


والترمذي وصححه والبخاري تعليق]”" ويكره الوصال » وهو 
أن لا يفطر بين اليومين أو الأياء “ ولا يكره إلى السحر”" 


060 


وتركه أولى" ( ويحرم صوم ) يومي ( العيدين ) إجماعا 
للنهي المتفق عليه" . 


)1( المعلق ‏ ني اصطلاح المحدثين ‏ هو ما كان سقوطه من مبادىء السند » 
سواء كان واحداً » أو أكثر » والمراد : من صام اليوم الذي يشك فيه » هل هو من 
رمضان » أو من شعبان ؟ كأن يحول بينهم وبينه قثر ونحوه » ويتحدث الناس 
برؤيته » وم تثبت رؤيته ؛ فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . قال الشيخ : 
وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره » فإن المشكوك في وجوبه لا يحب 
فعله ولا يستحب » بل يستحب تركه احتياطاً » وتقدم . 

(۲) في قول أكثر أهل العلم » لحديث ابن عمر : واصل الني صلى الله عليه 
وسلم في رمضان » فواصل الناس » فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال» 
فقالوا : إنك تواصل . قال « إني لست مثلكم » إني أطعم وأسقى » متفق عليه › 
ولم يحرم » لأن النهي وقع رفقاً ورحمة » وقيل : : يحرم . حكاه ابن عبد البر عن 
الأئمة الثلاثة وغيرهم » ولا يبطل الصوم » قال المجد : بلا خلاف . 

(۴) لحديث أي سعيد مرفوعاً « فأيكم أراد أن يواصل » فليواصل إلى السحر » 

6 أي ترك الوصال إلى السحر أولى » للنهي عنه » وللمحافظة على الإتيان 
بالسنة » وهو تعجيل الفطر . 

(ه) حكاه جماعة ممن يحكي الإجماع » منهم ابن المنذر » والنووي . 

(") من حديث أن سعيد « نهى عن صيام يومين» يوم الفطر » ويوم النحر »= 


۲ 


( ولو في فرض" و) يحرم (صيام أيام التشريق )” لقوله 
صلى الله عليه وسلم « أيام التشريق أيام اكل وشرب » وذكر 
الله ( روآاه مسلم”" . 


= وني لفظ للبخاري « لاصوم في يومين » ولمسلم « لايصح الصوم في يومين » وفيهما 
أيضاً عن أي عبيد قال : شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه » فصلى » ثم انصرف » 
فخطب الناس ٠»‏ فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
صيامهما » يوم فطركم من صيامكم » واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم . 

)١(‏ حكاه الوزير وغيره إجماعاً » إلا ما روي عن أي حنيفة من الإجزاء عن 
النذر » فإن قصد صيامهما كان عاصياً إجماعاً > لقصده ارتكاب ما نهى الشارع عنه » 
ولم يحزئه عن فرض » وهو مذهب مالك » والشافعي » لارتكابه النهي المقنضي 
للفساد » وهو لا يجامع الإجزاء » وحكم التطوع كذلك » أما عيد الفطر فحرم 
تمييزاً لوقت العبادة عن غيره » لثلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب » كما فعلت 
النصارى » وأكده بتعجيل الفطر » وتأخير السحور » واستحباب تعجيل الفطر يوم 
العيد قبل الصلاة » وعيد النحر للأكل من النسك المتقرب بذبحه » ولو شرع صومه 
لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى » فعبر عن علة التحريم بقوله « تأكلون فيه من 
نسككم » وهو يستازم النحر › ولا في صومهما من الإعراض عن ضيافة الله تعالى 
ا ش 

(۲) تطوعاً » وقال الوزير : أجمعوا على كراهة صيام أيام التشريق » ومن 
قصده نفلا فقد عصى الله ورسوله » إلا أبا حنيفة فقال : ينعقد مع الكراهة . 

() من حديث نبيشة المذلي » وأعقبها بالذكر » لثلا يستغرق العبد حظوظ 
نفسه » وينسى حق الله عليه » ولأحمد نحوه من حديث أن هريرة » وسعد » 
قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن أنادي أيام منى « إنها أيام أكل» - 


س ٣‏ س 


(إلا عن دم متعة وقران ) فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم 
الهدي”" لقول ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق 
أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري" ( ومن 
دخل في فرض موسع ) من صوم أوغيره ( حرم قطعه ) كالمضيق " 


= وشرب» ولاصوم فيها ) وروىالشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد ». 
وعن أنس أن الني صل الله عليه وسلم نهى عن صوم خحمسة أيام في السئة ٠‏ يوم 
الفطر > ويوم النحر » وثلاثة أيام التشريق ؛ رواه الدارقطني وغيره » وحكي أنه 
متواتر » ولعل من صامها » أو رخص في صياءها » لم يبلغه النهي » قال المجد : 
أو تأوله على إفرادها كيوم الشك » وسميت أيام التشريق » لتشريق الناس لحوم 
الأضاحي فيها » وهو تقديدها » ونشرها في الشمس » ويقال لها الأيام المعدودات . 

)0 فيصوم الثلاثة فيها إذا لم يصمها قبل » وحكي عن مالك في البدل عن دم 
المتعة فقط . 

إفة أي لم يجد هديا » ولم يصم قبل أيام التشريق › « ويرخص » ويصّمْن” » 
بالبناء للمفعول » أي لم يرخص صل الله عليه وسلم » فيصوم الثلاثة فيها إذا لم 
يصمها قبل » رخصة لمن كان متمتعاً أو قارناً أو محصراً > لإطلاق الحديث » 
وعموم الآية > وهو مذهب مالك » والشافعي في القديم » وعن أحمد : لا يجوز . 
وحكي اتفاقاً » لبر « هي أيام أكل وشرب » وهذا الحديث يدل على الحواز » 
فإن حمل المطلق على المقيد واجب » وكذا بناء العام على االخاص » وأخرج الدارقطي 
والطحاوي بافظ : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يحد الهدي أن 
يصوم أيام التشريق . وإن كان فيه مقال » فأصله متفق على صحته » والقول به 
أقوى » فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي » إذا لم يصمها قبل . 

() بغير خلاف » وذلك كقضاء رمضان » ومكتوبة ني أول وقتها » ونذر 
مطلق » وكفارة » أو فرض كفاية » كصلاة جنازة . 


س 


فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر" لأن الخروج من عهدة 
الواجب متعين”" ودخلت التوسعة فى وقته رفقاً » ومظنة 
للحاجة”" فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه“ (ولا 
يلزم ) الإتمام (في النفل) من صوم » وصلاة » ووضوء › 
وغيرها” . لقول عائشة : يارسول الله أهدي لنا حيس ؛ فقال : 
0 رن 3 فلقد أصبحت صائماً ) فأكل . رواه مسلم وغيره" 


)١(‏ قال المجد وغيره : لا نعلم فيه خلافاً . وقال في الفروع : من دخل ني 
واجب موسع > كقضاء رمضان › والمكتوبة أول وقتها » وغير ذلك ء» كنذر 
مطلق » وكفارة ‏ إن قلنا : يجوز تأخيرها ‏ حرم خروجه منها بلا عذر وفاقاً . 
قال الشيخ : وإن شرعت في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه » ولم يكن لزوجها 
تفطيرها » وإن أمرها أن تؤخره كان حسناً » لحقه عليها . 

زفة فحرم قطعه بلا عذر » ولو خالف وخرج فلا شيء عليه . 

2 قاله المجد وغيره » وذلك مال يشرع فيه . 


هع ذكره الناظم > ويسن إتمامه خروجاً من اللحلاف > ولآن به تكمل العبادة » 
وذلك مطلوب 2 وقد يحب قطع الفرض لرد معصوم عن هلكة » وإنقاذ غريق 
ونحوه » ولهرب غريم » وله قلبها نفلا وتقدم . 

(ه) وهو مذهب الشافعي » بل يستحب إتمامه خروجاً من خلاف من أوجبه » 
ولعموم قوله ( ولا تبطلوا أعمالكم ) وني المبدع : ولا يلزم ني الصدقة » والقراءة » 
والأذكار » بالشروع فيها وفاقاً » ولا يقضي من أفطر لعذر لا صنع له فيه إجماعاً . 

»( فرواه اللحمسة وغيرهم . والحيس - بفتح الحاء المهملة » وسكون الياء ‏ 
تمر » مخلوط بسمن وأقط . 

- 2560 سه 
م/ "٠‏ /ج/ ؟ ( حاشية الروض المر بع ) 


وزاد النسائى بإسناد جيك ( إنما مثل صوم التطوع 6 مثل 
الرجل يخرج من ماله الصدقة > فإن شاء أمضاها » وإن شاء 
حبسها 22 وكره خروجه منه بلا ا ( ولا قضاء فاسده ) 
أي لا يازم قضاء ما فسد من النفل”" ( إلا الحج ) والعمرة ؛ 


06002 


فيجب إتمامهما“ لانعقاد الإحرام لازماً . 


6 وني لفظ : قال طلحة : فحدثت مجاهداً بهذا الحديث » فقال : تلك 
عنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله » فإن شاء أمضاها » وإن شاء أمسكها . وف 
لفظ قال « إتما منزلة من صام ني غير رمضان - أو ني التطوع - بمنزلة رجل أخرج 
صدقة من ماله » فجاد منها بما شاء فأمضاه » قال الموفق وغيره : لو نوى الصدقة 
بمال مقدر » وشرع ني الصدقة » فأخرج بعضه » لم يازمه الصدقة بباقيه إجماعاً » 
وكذا القراءة » والأذكار بلا نزاع > ولأحمد عن أم هانيء » أنه صلى الله عليه وسلم 
قال لها « إن شئت فاقضي » وإن شثت فلا تقضي » . 

(۲) لما روى أبو داود عن عائشة » قالت أهدي لمحفصة طعام » وكنا صائمتين 
فأفطرنا » ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلنا : أهدي لنا هدية واشتهيناها 
فأفطرنا ؛ فقال « لا عليكما » أي لا بأس عليكما » أو لا حرج » ويسن إمام التطوع > 
خروجا من اللحلاف . ١‏ 

) نص عليه » لأن القضاء يتبع المقضي عنه » فإن لم يكن واجبآ لم يكن القضاء 
واجباً » بل يسن » لهذا احبر » وقصة أم هانيء » وخروجاً من لحلاف » واتخروج 
من انیلاف مستحب » بلا خلاف . 

. وفاقاً » وسيأتي إن شاء الله تعالى‎ )٤( 

() لظاهر آية الإحصار 2 ولأن نفله كفرضه في الكفارة إجماعاً 2 ولعدم 
الحروج منهما با محظورات . 


٦ 


فإن: أشندهما أو فسذا + رمه القضاء ‏ ( وتر " لثلة ‏ القاتير 
في العشر الأخير ) من رمضان" لقوله صلى الله عليه وسلم 


0 


» 0 ليلة القدر في العش را رمضان ( متفق عليه 


وفي الصحيحين « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً» غفر له 
ما تقدم من ذنبه 7 


6 أي إن أفسد الحج أو العمرة » أو فسد الحج أو العمرة » لزمه القضاء وفاقاًء 
قاله في الفروع وغيره » وقال المجد وغيره : بغير خلاف نعلمه . ٠‏ 

(۲) هذا الصحيح من المذهب » وقول جمهور العلماء » من الصحابة وغيرهم » 
ومذهب مالك » والشافعي » وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه » وعلى هذا لو 
نذر الإعتكاف > أو الطلاق ني ليلة القدر » لزمه اعتكاف العشر كلها » ووقع الطلاق 
في آخر ليلة منها » هذا إن صدر قبل مضى شى ء منها » فإذا نذر أو علق بعد أن مضى 
ليلة » لم تطلق إلا بمضي العشر كلها من العام الآني » ولم يف بالنذر إلا باعتكاف 
ایی نس اا ا القدر في وا و ا ر 
وعظمها » وبركتها » صرح به الموفق وغيره . 

(۳) من حديث عائشة » أي اطلبوها في العشر الأواخر » وما من حديث 
أي سعيد « قيل لي : إنها في العشر الأواخر » قال ابن عباس : دعا عمر أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فسألهم عن ليلة القدر » فأجمعوا على أنها في العشر 
الأواخر . وني الصحيحين من حديث ابن عمر « من كان متحريها فليتحرها في 
السبع الأواخر » ولمسلم قال « التمسوها في العشر الأواخر » فإن ضعف أحدكم أو 
عجز » فلا يغلب على السبع البواي » . 

= أخرجاه من حديث أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من‎ )٤( 


هده LY‏ د 


)0 5 ب 1 
"' وسميت بذلك لأنه يقدر فيها 


ما يكون في تلك السنة”" أو لعظم قدرها عند الله" أو لأن 
للطاعات فيها قدراً عظيماً؟ وهي أفضل الليالي” . 


0 0 
زاد أحمد « وما تاخخر » 


=قام ليلة القدر » بالتهجد فيها » والصلاة » والذكر والدعاء » والفكر » وهذا صيغة 
ترغيب » وندب » دون إيجحاب » وأجمعت الأمة على استحبابه » ويحصل بمطلق 
مايصدق عليه القيام « ليا » تصديقاً بأنه حق » قصد فضيلته « واحتساباً » لثوابها 
عند الله وحده » لا يريد رؤية الناس » ولاغير ذلك مما يخالف الإخلاص «١‏ غفر له 
ما تقدم من ذنبه » . 

)1غ( أي من ذنبه » وله عن عبادة « من قامها ابتغاءها » ثم وقعت له » غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وللنسائي من حديث قتيبة « غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » » قال الحافظ : وإسناده على شرط الصحيح » وقيامها يكفر الذنوب لمن 
وافقت له » شعر بها أو لم يشعر . 

(۲) أي لما تكتبه فيها الملائكة من الأقدار » والأرزاق » والآجال » وما يكون 
في تلك السنة » إلى مثلها من السنة المقبلة » لقوله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) 
وهو قول أكثر المفسرين » والمراد التقدير اتخاص » لا التقدير العام » فإنه متقدم 
على خلق السموات والأرض » كما صحت به الأخبار . 

(۳) وشرفها » فهي شريفة معظمة . 

. يضاعف فيها الثواب » فسميت به‎ )٤( 

(ه) إجماعآ > ذكره الحطالي وغيره » لقوله تعالى ( خير من ألف شهر ) 
أي قيامها » والعمل فيها » خير من العمل في ألف شهر خالية منها » وتقدم أن من 
قامها غفر له » ولأحمد من حديث أي هريرة « فيه ليلة خير م نألف شهر » منحرم = 


- ٤٦۸ = 


وهي باقية » لم ترفع للأخبار”" ( وأوتاره آکد )”" لقوله 
عليه السلام « اطلبوها في العشر الأواخر 3 في ثلاث بقين / 


زفرف 


أو سبع بقين » أو تسع بقين "٠‏ 


= خيرها فقد حرم » وأفضل الأيام يوم الجمعة » قال الشيخ : أفضل أيام الأسبوع 
يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أدخل الحنة » وفيه أخرج منها » وأفضل أيام 
العام يوم النحر > كما ني الحديث « إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر » 
رواه أبو داود » قال ابن القيم : وغير هذا الراب و 
الذي لا حيلة له في دفعه اه . وقيل : أفضل الأيام يوم عرفة . 

)١(‏ المتواتر ة بطلبها وقيامها » ونقل جمع من أهل المذاهب أنها خاصة بهذه 
الأمة » ولم تكن ني الأمم قبلهم » وأمارتها ما ني حديث أي وغيره : أن الشمس 
تطلع في صبيحتها كالطشت » وهذا أشهر علاماتها > ولأحمد عن عبادة : إنها 
صافية » بالحة » كأن فيها قمراً ساطعاً » ساكنة ساجية » ولا يحل لكوكب أن يرمى 
به فيها حتى يصبح » وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية » ليس فيها 
شعاع » مثل القمر ليلة البدر » لا يحل لشيطان أن يخرج معها حينئذ » قال الشيخ : 
وقد يكشف الله لبعض الناس في الام » أو اليقظة » فيرى أنوارها » أو يرى من 
يقول له : هذه ليلة القدر » وقد يفتح الله على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر . 

(۲) أي أوتار العشر الأخير من رمضان › 1 كد من الشفع » وأبلغ من بقية 
ليالي الشهر 4 وهو مذهب جمهور العلماء 4 وهى الحادية ¢ والثالثة » واللحامسة ¢ 
والسابعة » والتاسعة والعشرون . 

(۳) صححه الترمذي » ونحوه في الصحيحين » وي الصحيح « فالتمسوها 
في العشر الأواخر » ني الوتر منها » قال الشيخ : فعلى هذا إن كان الشهر تاماً فكل 
ليلة من العشر وتر » إما باعتبار الماضي » كإحدى وعشرين » وإما باعتبار البائيش- 


254 - 


ا وغ )“الأن" ا ا 
ورد ) عن عائشة » قالت : يا رسول الله إن وافقتها فبم ٩‏ 
قال « قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو » فاعف عني »  .‏ 


كالثانية » وإ ن كان ناقصاً فالأوتار باعتبار الباقي » موافقة لما باعتبار الماضي » وإذا 
كان الأمر هكذا » فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأخير جميعه » كا قال 
صل الله عليه وسلم « تحروها في العشر الأواخر » وتكون ني السبع الأواخر أكثر . 

)١(‏ أي أكثر ٠‏ وأشد رجاء يقال : ثناء أبلغ . أي مبالغ فيه « وأرجى » بغير 
همز » وكلاهما أفعل تفضيل . 

(') كزر بن حبيش › وكان أي بن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين » فقيل 
له : بأي شيء علمت ذلك ؟ قال : بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبرنا أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطشت . وللتر مذي عنه وصححه 7 انها 
في ليلة سبع وعشرين » ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا 1 ولأني داود عن معاوية 
مرفوعاً « ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » . 
ظ ' (۳) ويجدوا في العبادة » طمعاً في إدراكها » بإحياء جميع ليالي العشر » كما 
أخفي ساعة الإجابة يوم الحمعة » وامم الله الأعظم > وغير ذلك . 

. والإستغفار » والتوبة » لشرفها‎ )٤( 

() أي جاوز عني » فلا تؤاخذني بجرمي » واستر علي ذني » واكفني عذابك » 


هت ۷ 


روأه اخ وابن ماجه » وللترمذي معناه وا معنى 


العفو : الترك”) وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً ) سلوا 
1 ع م 

الله العفو والعافية » والمعافاة الدائمة » فما أوتى أحد بعد يقين 
خيراً من معافاة 6" فالشر الماضي يزول بالعفو » والحاضر 
بالعافية » والمستقبل بالمعافاة » لتضمنها دوام العافية”. 


ا 


)١(‏ ولفظه عنها : أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن 
علمت أي ليلة ليلة القدر » ما أقول فيها ؟ أي من الدعاء » قال « قولي : اللهم إنك 
عفو تحب العفو » فاعف عني » ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . 

› وترك الشيء ودعه » وني القاموس : العفو عفو الله عن خلقه » والصفح‎ (١ 
وترك عقوبة المستحق اه . وزنه فعول » من « العفو » وهو بناء المبالغة » والعفو‎ 
» الصفح عن الذنوب » وترك مجازاة المبيء » والمحو » من « عفت الريح الأثر‎ 
. إذا درسته » فكأن العائي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه‎ 

(۳) ففيه مشروعية سؤال العفو والعافية » والمعافاة الدائمة »> كل وقت » فما 
يتحرى فيه ليلة القدر 1 كد لشرفها . 

)٤(‏ فهو من أجمع الدعاء » وينبغى الإكثار فيها من الدعاء والإستغفار » لأن 
الدعاء فيها مستجاب » ويذكر حاجته في دعائه الذي يدعو به تلك الليلة . 


~۷۱ = 


باب الاعتكا ف(" 


( هو ( لغة ازوم النيء "ا ومله ( يعكفون على أصنام لهم 5 
واصطلاحاً : ( لزوم مد ب 


)١(‏ الاعتكاف سنة وقربة » بالكتاب والسنة والإجماع » وهو من الشرائع 
القديمة » وفيه من القرب المكث في بيت الله » وحبس النفس على عبادة الله » وقطع 
العلائق » عن الخلائق » للإتصال بخدمة اللحالق » وإخلاء القلب من الشواغل عن 
ذكر الله » والتحلي بأنواع العبادات المحضة من الفكر » والذكر » وقراءة القرآن » 
والصلاة » والدعاء » والتوبة » والإستغفار » إلى غير ذلك من أنواع القرب » وي 
الحديث « المعتكف يعكف الذنوب » ويحجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها ) 
وأعقبه الصوم اقتداء بالكتاب العزيز » فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم » 
وني ذكره بعده إرشاد وتنبيه على الاعتكاف ني الصيام » أو ني آخر شهر الصيام › 
كنا هو ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأصحابه » وأتباعهم . 

)۳( والاحتباس + والمكث » والوقوف » والمقام » والإقبال عليه » يقال : عكف 
علىالشيء » يعكّف ويعكف » عكوفاً » وربما قيل : عكفاً . إذا لزمه وأقبل عليه 
مواظباً « واعتكف » لزم المكان » والعكوف الإقامة في المسجد . 

0 بضم الكاف وفتحها » قراءتان » أي لفظة ( يعكفون ) من الاعتكاف 
اللغوي وقال تعالى ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ) . 

)٤(‏ المراد الإصطلاح الشرعي لا العرثي » وعبر الأكثر ب«شرعاً » » قال الشيخ 
وغيره : وني لسان الشرع عند الإطلاق » مختصاً بالعكوف لله وعليه في بيته . وقال 
الوزير : وهو في الشرع عبارة عن اللبث في المسجد بنية الاعتكاف » والتاء في = 


- الام ب 


ا 


4 


أي لزوم مسلم »› عاقل ولو مميزاً » لا غسل عليه » مسحل 
2 


ولو ساعة ‏ ( لطاعة الله تعالى )”" ويسمى جواراً 


= الاعتكاف تفيد ضرباً من المعالحة والمزاولة » لأن فيه كلفة » ولا كان المرء لايلازم 
ويحتبس إلا على من يحبه ويعظمه » شرع الله لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم » 
وأخص البقاع بذكر اسمه » والعبادة له » بيوته المبنية. لذلك » ولذلك طهر الله 
المساجد لعبادته » وليس شىء من العبادات مختص بالمسجد بأصل الشرع إلا 
الاعتكاف » والطواف > وتحية المسجد . 


)١(‏ فلا يصح من كافر » ومجنون » وطفل » كصلاة وصوم » قال المجد 
وغيره : لا نعلم فيه خلافاً . فإن كان عليه غسل لم يصح » قال عثمان : لعله ما 
لم يحتج إلى اللبث » بحواز اللبث إذاً « ومسجداً » مفعول لزوم » وأقل الإعتكاف عند 
جماعة « ساعة » » وعند الشافعية «.ولو الحظة » من ليل أو نهار » وظاهره أن اللحظة 
لا تسمى اعتكافاً » وجزم به الموفق وغيره » فلو نذر اعتكافاً وأطلق أجزأته الساعة › 
وهي لبث قدر يسمى عكوفاً عرفاً » لأن مادة لفظ الإعتكاف تقتضيه » ويأتي قول 
الشيخ : من قصد المسجد لصلاة أو غيرها » لا ينوي الإعتكاف مدة لبثه فيه » 
ويستحب أن لا ينقص الإعتكاف عن يوم وليلة » خروجاً من حلاف من يقول أقله 
ذلك . 

(۲) متعلق د «لزوم ») ولو قال : لعبادة الله تعالى . لكان أصوب » وأركانه 
معتكف » ومعتكف فيه » ولبث » ونية . 

(۳) لا خلوة » لما في الصحيحين عن عائشة : وهو مجاور في المسجد . وما 
عن ألي سعيد « جاورت هذه العشر » ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر » وقال 
٠‏ الوزير : لا يحل أن يسمى هذا الإعتكاف خلوة » واستظهر في الفروع الكراهة . 


د "الاك هت 


ولايبطل بالإغماء" وهو ) مسنون ( كل وقفت إجماعاً”" لفعله 
عليه السلام ٤‏ ومداومته علبه ۳ واعتکف أزواجه بعده © و 
وهو في رمضان كد“ لفعله عليه السلام ” . 


» كنوم » لبقاء التكليف » ولو ارتد أو سكر بطل » ولو طرأ جنون‎ )١( 
. أو إغماء لم يبطل » إن لم يخرج » وحيض ونفاس » وجب اللحروج‎ 

(۲) حكاه غير واحد من أهل العلم > وقال أحمد : لا أعلم عن أحد من أهل 
العلم خلافاً أنه مسنون اه . فلايختص بزمان » إلا مانهى عن صيامه » للاختلاف 
في جوازه بغير صوم . 


(۳) ففي الصحيحين عن عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان » حتى توفاه الله . ولهما عن ابن عمر نحوه » وإنما م 
يحب لأنه لم يأمر به أصحابه » بل ورد في الصحيحين وغيرهما « من أحب أن 
يعتكف فليعتكف » . 

)٤(‏ ففي الصحيحين عن عائشة قالت : ثم اعتكف أزواجه من بعده . واعتكفن 
معه » واستترن بالأخبية » وقال تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بيتي للطائفين » والعاكفين » والركع السجود ) فعمت الاية الرجال والنساء » ولا 
تراع ني ذلك . 

() إجماعاً » ولم يفرق بعضهم بين الثغر وغيره . 

(5) الثابت من اعتكافه : العشر الأواخر من رمضان ؛ في الصحيحين وغير هماء 
من غير وجه » قال نافع : أراني عبدالله المكان الذي يعتكف فيه » وهو معروف 
الآن . 


VE 


وآ كده في العشر الأخير” ( ويصح ) الاعتكاف ( بلاصوم )" 
لقول عمر : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة بالمسجد الحرام ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم و أوف 
بنذرك» رواه البخاري”" ولوكان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف 
اليل“ ( ويلزمان ) أي الإعتكاف والصوم ( بالنذر ) . 


)001 إجماعاً » لأنه داوم عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم › قالت عائشة : 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان » حتى توفاه الله . وتقدم قوله « ثم بدا لي 
أن أجاور هذه العشر الأواخر > فمن كان معتكفاً معي فليثبت في معتكفه » ولغير هما 
من الأحاديث » ولأن ليلة القدر تطلب فيها » ولعل الحكمة فيه طلبها . 

(۲) هذا المذهب » وهو مذهب الشافعي » واشترطه أبو حنيفة ومالك » 
والمذهب أسعد بالدليل . 

(۳) ولمسلم نحوه » وزاد البخاري « فاعتكف ليلة » ولحديث ابن عباس « ليس 
على المعتكف صوم » إلا أن يجعله على نفسه » رواه الدارقطني « والحاهلية » ما كان 
قبل الإسلام » وتقدم تعريفها . 

3 لأنه لا صيام فيه » ولأنه عبادة تصح في الليل » فلم يشترط له الصيام 
كالصلاة » ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع » ولم يصح فيه نص ولا 
إجماع » وقال المجد » والشيخ » والشارح » وغيرهم : ليس في اشتراط الصوم 
في الاعتكاف نص من كتاب » ولا سئة » ولا إجماع » ولا قياس صحيح » وما 
روي عن عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم . فموقوف » ومن رفعه فقدوهم » ثم لو 
صح فالمراد به الاستحباب » فإن الصوم فيه أفضل . 

(5) إجماعاً حكاه الوزير وغيره » وإن علقه أوغيره بشرط » نحو: لله على = 


فمن نذر أن يعتكف صائماً » أو يصوم معتكفاً › لزمه 
الجمع " وكذا لو نذر أن يصلى معتكفاً ونحوه" لقوله 
عليه السلام « من نذر أن يطيع الله فليطعه ) روأه البخاري 9" 


١ 7 1‏ : 5 
وكذا أو ندر صلاة بسورهة معينله 


> أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيماً » أومعاق ؛ فصادفه مريضاً » أومسافراً » 
فله شرطه » لظاهر الآية واللخبر » والمراد نذر التبرر » لا إن كان نذر بلحاج » أو 
غضب » فيخير بين الفعل والكفارة » كما سيأني إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ أي بين الاعتكاف والصيام » لحديث « ليس على المعتكف صوم » إلا أن 
يجعله على نفسه » فإن لم يجعله على نفسه لم يشترط له > وني حاشية ابن فيروز : والنكتة 
في التعبير بما هنا مع أن المؤدى واحد ‏ رد على من يقول : إنه إن نذر أن يعتكف 
صائماً ونحوه لزمه االحمع » وإن نذر أن يصوم ونحوه معتكفاً لم يلزمه » لأن الصوم 
من شعار الاعتكاف » وليس الاعتكاف من شعار الصوم » يرشحه اللحلاف في أنه : 
هل هو شرط لصحته أم لا ؟ » وأنت خبير بأن الحال قيد لصاحبها المتصف بالصفة 
المذكورة » والقيد معتبر . 

»( قياساً على الصوم » لأن كلا منهما صفة مقصودة في الاعتكاف » فلزمت 
بالنذر » ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان » بل يكفيه ركعة › أو ركعتان . 

زفرة من حديث عائشة رضي الله عنها » والأمر بقتضي الوجوب » وتقدم سؤال 
عمر الني صلى الله عليه وسلم عن نذره في ابلحاهلية » وقوله « أوف بنذرك » وظاهره 
الوجوب . 

(4) من القرآن » فلايجوز غيرها » ولو أفضل » ك ( الإخلاص )مع (تبت) 
ولايجوز تفريقها » ولوفرقها » أو اعتكف وصام من رمضان ونحوه لم يحزئه » = 


ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن 1 ولا لقن بلا إذن 
)7( ۴ 64 5 ك0 
سيده ‏ ولهما تحليلهما من تطوع مطلقاً” ومن نذر بلاإذن . 


= ومتى قطعه فعليه قضاؤه » قال ابن عبد البر : لايختلف في ذلك الفقهاء . لكن قال 
الموفق وغيره : لا يعرف هذا القول عن غيره . ولم يقع الإجماع على لزوم نافلة 
بالشروع فيها » سوى الحج والعمرة . 

)١(‏ وفاقاً » لوجوب حقه عليها » وهى مقصورة على طاعته » والاعتكاف 
يفوت حقه » ونع استيفاءه » وليس واجباً بأصل الشرع » فلم يجز إلا بإذن مالك 
المنفعة وهو الزوج . 

(۲) لتفويت حقه عليه » ومنافعه مملوكة لسيده » والعكوف ليس بواجب بأصل 
الشرع » فلم يجز إلا بإذنه وفاقاً » وني الإنصاف : لا يجوز لهما بلا إذن بلا تراع . 
و «هدين » و ١‏ أجير » كهما قياساً عليهما . 

) أي وللزوج والسيد تجريد وإخراج زوجة وعبد من تطوع مطلقاً » سواء 
أذنا هما فيه أو لم يأذنا » شرعا فيه أو لم يشرعا » بلا نزاع » لأنه صلى الله عليه 
وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف » ثم منعهن بعد أن دخلن فيه » 
متفق عليه » ولأن حق الزوج والسيد واجب » والتطوع لا يلزم بالشروع فيه » 
ولأن هما المنع ابتداء » فكان لما المنع دواماً . 

» لحديث « لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه‎ )٤( 
رواه اللحمسة » وحسنه الترمذي » ولا فيه من تفويت حقهما » فكان لرب الحق‎ 
المنع منه » كنع مالك غاصباً » وإن لم يحللاهما صح وأجزأ » وليس هما تحليلهما‎ 
» من منذور شرعا فيه بالإذن » لتعينه بالشروع فيه » ووجوب إتمامه كالحج‎ 
. وظاهره : لا فرق بين أن يكون مقيداً أو مطلقاً » واختار المجد ني النذر المطلق‎ 
= » الذي يجوز تفريقه » كنذر عشرة أيام متفرقة » أومتتابعة إذا اختار فعله متتابعاً‎ 


ت ۷۷ ت 


( ولايصح ) الاعتكاف ( إلا ) بنية" لحديث ١‏ إنما الأعمال 


L3 
٠. 


بالنيات » ولايصح إلا ( في مسجد )" لقوله تعالى ( وأنتم 


6). 


عاكفون في المساجد )“ ( يجمع فيه ) أي تقام فيه الجماعة 


= وأذن لما » يجوز تحليلهما » ولو رجعا بعد الإذن » وقبلالشروع » جاز إجماعاًء 
والإذن في العقد » إذن في الفعل » ولمكاتب اعتكاف وحج بلا إذن » ما لم يحل عليه 
نجم » لأن السيد لا يستحق منافعه » فلا يملك إجباره . 

)١(‏ وفاقاً » وتقدم أن العبادات لا تصح إلا بالنية » وما لم ينو فليس بعبادة 
إجماعاً . 

(۲) متفق عليه » وني رواية « لا عمل إلا بنية » والاعتكاف عمل » وعبادة 
محضة » كالصوم » والصلاة » وإن كان منذوراً لزمه نية الفرضية » وإن نوى 
خروجه منه بطل » كصوم وصلاة » صححه بي تصحيح الفروع » وهو ظاهر كلام 
أكثر الأصحاب . 

)™( إجماعاً » حكاه ابن عبد البر وغيره » وجوزه بعض الالكية » وبعض الشافعية 
في مسجد بيته » ولم يفعل في عهده صل الله عليه وسلم › ولا في عهد خلفائه » ولو 
جاز لفعلته أزواجه صلى الله عليه وسلم » ورضي الله عنهن » لحاجتهن إلى التستر . 

)٤(‏ فوصف المعتكف بكونه ني المسجد » فلو صح في غيرها لم يختص تحريم 
المباشرة فيه » إذ هى محرمة ني الاعتكاف مطلقاً » ولأن الني صلى الله عليه وسلم 
كان يعتكف ني مسجده » قالت عائشة : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » 
ولأنه كان يدخل رأسه إليها وهو معتكف » فترجله » وفعله خرج بياناً للمشروع » 
وتقدم قولها : لا اعتكاف إلا في مسجد جامع . 0 

= ولو من معتكفين » وفاقاً لأيحنيفة » لما روى سعيد بسند صحيح » أنه‎ )٥( 
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لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة” أو تكرار 
الخروج إليها كثيراً » مع إمكان التحرز منه" وهو مناف 
للإعتكاف”” ( إلا ) من لا تلزمه الجماعة ك ( المرأة ) والمعذور › 
والعبد » (ف) يصح اعتكافهم ( في كل مسجد ) للآية”" 


> قال لابن مسعود : لقد علمت أن رسول الله صل اللهعليهدوسلم قال « لا اعتكاف 
إلا في المساجد الثلاثة » أو قال « في مسجد جماعة » ولأني داود عن عائشة « ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة » وروي عن علي وغيره » قال الوزير : أجمعوا على 
أن كل مسجد تقام فيه ابحماعات » فإنه يصح فيه الاعتكاف . 

. وال حماعة واجبة كا تقدم » ويحرم تركها » ولا يترك واجب لندوب‎ )١( 

(۲) أي من الخروج إلى الخماعة بالاعتكاف في مسجد جماعة . 

(5) أي الحروج مناف للاعتكاف » إذ الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة . 


)٤(‏ وهي قوله تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون ني المساجد ) إذ لو صح 
في غير ها لم تختص بتحري المباشرة » إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقاً كما تقدم » 
وخص من نجب عليه الجماعة بالمسجد التي تقام فيه » لما ذكره قبل » ولا يقال : 
إنه يصح الاعتكاف في مسجد البيت بلا ريب » لانتفاء حكم المسجد عنه في سائر 
الأحكام » فكذلك هنا » وحكى الوزير وغيره الإجماع على أنه لا يصح اعتكاف 
المرأة في بيتها » إلا ما روي عن أي حنيفة » وحكوا الإجماع على أنه يصح الاعتكاف 
في كل مسجد » إلا أحمد فإنه قال : لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الخماعة » والمراد 
هنا من لا تلزمه الحماعة » وأما من تلزمه ففي مسجد يجمع فيه كما تقدم » ومن تدبر 
النصوص ني وجوب اللحماعة » علم رجحان قول الإمام أحمد رحمه الله . 


ب ۷۹ هس 


وكذا من اعتكك من الشروق إلى الزوال مغلا" ( سوئ مسجد 
بيتها 6" وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها » لأنه 
ليس بمسجد » حقيقة ولا حكما” » لجواز لبثها فيه حائضاً 
وا ومن لد ظهره ورحبته المحوطة" . 


(۱) لأنه لا يلزمه منه محذور ء فصح منه في كل مسجد » وإلا فلا . 

(؟) حكاه الوزير وغيره إجماعاً » إلا أن أبا حنيفة جوزه » والسنة الصحيحة 
أولى بالإتباع . 

™( إذ لا يطلق عليه امم مسجد إلا بقيد الإضافة > ولو كان حقيقة » وفيه 
أفضل - كما زعمت الحنفية ‏ لنبه صلى الله عليه وسلم أزواجه على ذلك > ولو 
أغنى عن المسجد لاعتكفت أمهات المؤمنين فيه دون المسجد 2 ولو مرة ¢ 0 
للجواز » ولا يقال : له حكمه من تحر المكث فيه وهي جنب » أو وهي حائض » 

(١‏ وعدم صونه عن نجاسة » وروى حرب وغيره »> بإسناد جيد » عن ابن 
عباس » أنه سثل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها » في بيتها › 
فقال : بدعة » وأبغض الأعمال إلى الله البدع . فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الصلاة » وسن استتار معتكفة بخباء » في مكان لا بصلي فيه الرجال » ويباح لرجل » 


لفعله وفعل أزواجه . 
- () وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي » لعموم قوله ( ني المساجد ) وني الإنصاف : 
ظهره منه بلا تزاع . 


)١(‏ منه وفاقاً » « والرحبة » بالتحريك متسع يجعل أمام باب المسجد » وني 
الصحاح : ساحته ؛ وإن لم تكن محوطة فليست منه » وإن كانت محوطة بحيطانه 
وعليها باب فمنه . | 


ب ١خمهة‏ هس 


فق 


ومنارته التي هي أو بابها فيه" وما زيد فيه“ والمسجد 


الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة”" 


)١(‏ منه » وعبارة غيره « بالواو » بدل « أو » إلا ما ني المنتهى » وقال 
الحلوني : صوابه العطف بالواو . وقال ني الفروع : إن كان بابها خارجاً منه » 
بحيث لا يستطرق إلبها إلا خارج المسجد » أو كانت خارج المسجد » والمراد ُ 
وهي قريبة منه ؛ فخرج للأذان بطل اعتكافه . ونحوه في الإنصاف . 


0) أي من المسجد ني الثواب » لعموم اللخبر » وهو قول بعض السلف » 
واختاره الشيخ › وقال : حكم الزيادة حكم المزيد » في جميع الأحكام . وكذ 
قال اللحلوتي » وعثمان » وغيرهما : ومن المسجد ما زيد فيه » فيثبت له جميع 
أحكامه » حتى حكم المضاعفة في الثواب ني المسجد الحرام » وعن أني هريرة 
مرفوعاً « لو بني هذا المسجد إلى صنعاء »> كان مسجدي » وقال عمر ‏ لما زاد في 
المسجد ‏ : لو زدنا فيه حتى يبلغ الحبانة »> كان مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . قال ابن رجب : وقد قيل : إنه لا يعلم عن السلف خلاف ني المضاعفة › 
وإنما خالف بعض المتأخرين » منهم ابن الحوزي » وابن عقيل . 


(۴) لثلا يحتاج إلى اللحروج إليها فيترك الإعتكاف » مع إمكان التحرز منه › 
ولا يلزمه » وفاقاً لأكثر العلماء » منهم أبو حنيفة » وهو ظاهر مذهب الشافعي » 
وحكاه النووي عن مالك » لأن اللحروج إليها لا بد له منه » كاللحروج لحاجة » 
واللحروج إليها معتاد » فكأنه مستثنى » وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف اللحروج 
إلى الجمعة » وأن المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة » لثلا 
يخرج عن معتكفه لما » حكاه الوزير وغيره » ولا يصح - إن وجبت الحماعة ‏ 
بالإعتكاف فيما تقام فيه الحمعة وحدها . ۰ 


- ٤۸1 
/ج /۴ ( حاشية الروض المربع.)‎ "١ م/‎ 


(وكن قذره )" أى الإعتكاف ( أو الصلاة > فى مسجد غير ) 
الساتحد ( الثلاقة ) مسجد مكة + والمديتة > والأفس 00 
( وأفضلها ) المسجد ( الحرام" فمسجد المدينة › فالأقصى )"" 
لقوله صلى الله عليه وسلم « صلاة في مسجدي هذا » خير من 
ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام » رواه الجماعة إلا 


أبا داود 5 


. على غيرها من سائر المساجد‎  عرشلاب‎  ةلضفملا‎ )١( 
. وهو مسجد مكة » الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه‎ )۲( 


(۴) فمسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة » المؤسس على التقوى » والصلاة فيه 
بألف صلاة فيما سواه » فمسجد بيت المقدس » وهو بالشام » والصلاة فيه بخمسمائه 
صلاة » رواه البيهقي وغيره » وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام » وإضافة 
المسجد إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة . 

)٤(‏ أي رواه البخاري » ومسلم » وأحمد » وأهل السئن الأربعة » من حديث 
أي هريرة » إلا أبا داود » وله وأحمد من حديث جابر مثله » وزاد « وصلاة ي 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه » قال ابن عبد البر : هو أحسن 
حديث روي ي ذلك . 

ولأحمد من حديث ابن الزبير مثل حديث أي هريرة » والمراد بالمسجد 
جميع الحرم » وصححه النووي وغيره » وقيل : يختص بالموضع الذي يصلى 
فيه » دون البيوت » وغيرها من أجزاء الحرم » ويتأيد بقوله « مسجدي هذا » . 
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( لم يلزمه ) جواب ١‏ من » أي لم يلزمه الإعتكاف أو الصلاة 
( فيه ) أي في المسجد الذي عينه” إن لم يكن من الثلاثة”. 
لقوله عليه السلام « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
المسجد الحرام 4 ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى ان فلو 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب > وظاهر كلام أكثر الأصحاب » واستظهره 
في الفروع » وقال الحافظ وغيره : وإن نذر إتيان غير ها لصلاة أو غيرها » لم يلزمه 
غير ها بلاخلاف » وحكاه النووي وغيره » واختار الشيخ في موضع : يتعين ما امتاز 
بمزية شرعية » كقدم وكثرة جمع » والمراد : بدون شد رحل » والقياس لزومه »> 
لكن ترك للخبر » واختاره ابن عقيل وغيره » وهو مذهب مالك وغيره » لأن الله 
تعالى لم يعين لعبادته موضعاً » فلم يتعين بالنذر . ْ 

(۲) فيلزمه » لأنها تتعين » لفضل العبادة فيها على غيرها » قال في المبدع : 
ولعل المراد : إلا مسجد قباء » لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكباً 
وماشياً » ویصلي فيه ركعتين » وكان ابن عمر يفعله » متفق عليه . 


(۳) متفق عليه من غير وجه ولمسلم في رواية « إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد » 
وذكرها » وفيه فضيلة هذه المساجد الثلائة » ومزيتها على غيرها » لكونها مساجد 
الأنبياء » ولأن الأول قبلة الناس » وإليه حجهم » والثاني أسس على التقوى » والثالث 
كان قبلة الأمم السالفة » فلا يستقيم أن يقصد بالزيارة غيرها » وإن نذره لصلاة أو 
غيرها لم يلزمه » قال الشيخ والحويني وغيرهما : يحرم شد الرحال إلى غيرها » 
عملا بظاهر هذا الحديث 


- ۳ - 


إليه“ لكن إن نذر الإعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد 
لاتقام فيه الجمعة” ( وإن عين ) لاعتكافه أوصلاته (الأفضل ) 
كالمسجد الحرام ( لم يجز ) اعتكافه أو صلاته ( فيما دونه ) 
كسحة الملاييةه أو الأفضي ©( وفكية که )7 فمن ادر 
ااا أو فزلاة تسعد الذئنة أو الأقضى أجرآه بالمسجد 


» أي فلو كان تعين غيرها بتعيينه » للزم شد الرحال إليه » واللازم باطل‎ )١( 
لدخوله ني المنهي عنه » ولأن الله لم يعين لعبادته مكاناً في غير الحج » ثم إن أراد‎ 
» الناذر الإعتكاف فيما عينه غيرها » فإن كان قريباً فهو أفضل » جزم به في الواضح‎ 
. واستظهره ني الفروع » وظاهر المغني وغيره : لزومه ما لم يحتج إلى شد رحل‎ 
› والمذهب : يخير » فإن احتاج لشد رحل فلا » للنهي » وحكاه النووي عن الجمهور‎ 
. ومنعه ابن عقيل » والشيخ » وغيرهما » للخبر‎ 

(۲) استدراك من عموم قوله : ومن نذر الإعتكاف أو الصلاة » في مسجد غير 
الثلاثة الخ . يريد رفع إيهام كون : أن نذر الإعتكاف في مسجد جامع » يكفي في 
غيره ؛ وبيان أنه لا يجرئه إلا في مسجد تقام فيه » ولو لم يتخلل اعتكافه جمعه › 
لأنه ترك لبثاً مستحقاً التزمه بنذره » وإن تخلله جمعة ولم يعين » فأجمعوا على أنه 
إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام » يتخللها يوم ابحمعة » أن المستحب له » أن 
يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة » لثلا يخرج عن معتكفه لها . 


(۳) لأن المسجد الحرام أفضلها » الحسنة فيه عائة ألف حسنة فيما سواه » 
لا تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ني ذلك . 


. أي وإن عين المفضول منها أجزأ فيما هو أفضل منه‎ )٤( 
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اللدرام "" لا زوق أحمد. > وأبو داو :عن جار + أن رجلا 
قال يوم الفتح : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك 
مكة ,أن أضل فى بيك القدمن ؛ فقال « صل ههنا » فسأله 
فقال « صل ههنا rE‏ شأنك ذا 3 ( ومن 
نذر ) اعتكافاً ( زمناً معيناً ) كعشر ذي الحجة” ( دخل 
معتكفه قبل ليلته الأولى )”2 فيدخل قبيل الغروب » من اليوم 
الذي ل . 


. وإن عين الأقصى أجزأ في كل من المساجد الثلاثة » لأفضليتهما عليه‎ )١( 

0( فأمره بالصلاة في المسجد الحرام > لفضله على ما سواه من المساجد » 
فدل على أنه يجزىء في الأفضل » وأنه الأفضل لزيد فضله . 

(۳) وكعشر رمضان الأخير مثلا > وكشهر بعينه » تعين عليه » لتعيينه له » 
ولم جز فيما سواه بلا نزاع . 

. منه وفاقاً » لرؤياه عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين‎ )٤( 

(ه) أي قبل ذلك الزمن المنذور اعتكافه » لأن أوله غروب الشمس » إذ الشهر 
يدخل بدخول الليلة » بدليل ترتيب الأحكام المعلقة به » وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب » وخبر عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه . 
م يكن نذره » والتطوع يشرع فيه متى شاء » وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً 
من الفقهاء قال بهذا الحديث . ونوزع بقول الأوزاعي والليث وإسحاق » فيما إذا 
أراد أن يعتكف العشر الأواخر تطوعاً ‏ فإنه يدخل بعد صلاة الفجر أول يوم منه » 
وحمل على الحواز » والمنصوص : يدخل قبل ليلته الأولى . 
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( وخرج ) من معتكفه ( بعد آخره ) أي بعد غروب الشمس 
آخر يوم و وإن نذر ويا » دخل قبل فجره › واه 
حتى تغرب يوي وإن نذر زا معنا تابه ولو أطلق " : 


» وفاقاً » ويخرج بعد مدة الإعتكاف إجماعاً » وإن اعتكف رمضان‎ )١( 
أو العشر الأخير منه » استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه » ويخرج منه إلى‎ 
المصلى نص عليه » وقال : هكذا حديث عمرة عن عائشة . وقاله مالك » وذكر‎ 
› أنه بلغه عن الني صلى الله عليه وسلم » وأنه بلغه عن أهل الفضل الذين مضوا‎ 
. وعن إبراهيم : كانوا يستحبون ذلك . قال المجد وغيره : ليصل طاعة بطاعة‎ 
. ولا ورد من الترغيب في قيام ليلة العيد » وقال ابن الماجشون: إنه السنة المجمع عليها‎ 


وإن نذر اعتكاف العشر الأواخر » فنقص أجزأه وفاقاً » بخلاف مالو نذر عشرة 
أيام من آخر الشهر فنقص » يقضي يوماً وفاقاً » وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان 
جاز وفاقاً » لفعله صلى الله عليه وسلم ني العشر الأول من شوال » متفق عليه › 
وعنه : مثله من قابل » لا سيما فيه ليلة القدر . ذكره المجد وغيره » وجزم به 
غير واحد » ويكفي شهر هلال ناقص بلياليه » أو ثلاثون يوماً بلياليها » لأن الشهر 
امم لما بين الخلالين . 

(۲) ليستوفي جميعه » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي » فإن اليوم امم لما بين طلوع 
الفجر وغروب الشمس » وإن نذر يومين أو ليلتين » أو أكثر » أو أطلق » وقلنا : 
يحب التتابع . لزمه ما بينهما من يوم أو ليلة » وفاقاً للشافعي » ومذهب أي حنيفة 
ومالك : يلزمه مالفظ به مع الإطلاق » لقوله ( ثلاث ليال ) . وأجيب بأن الله نص 
عليها » كما يعمل باللزوم وعدمه وفاقاً . 

(۴) أي فلم يقيد بالتتابع » لابلفظه › ولابنيته وجوباً » وفاقاً مالك وأي حنيفة » = 


- ٦ 


« وعدداً » فله سن ولا تدخل ليلة يوم 0 كيوم 
ليلة نذرها" ( ولا يخرج العتكف ) من معتكفه” ( إلا 
لا لا بد ) له ( منه )” . 


= لاقتضائه ذلك » سواء كان صوماً أو اعتكافاً ونحوه » كما لوحلف لايكلم زيداً 
شهراً ونحوه 3 ولو أطلق فلم يقيده بالتتابع » لا بلفظه ولا بنيته » لفهمه من 
التعيين . 

)١(‏ أي العدد » ولو ثلاثين يوماً » لأنه مقتضى اللفظ › والأيام المطلقة توجد 
بدون تتابع » ما لم ينو تتابعاً فيلزمه > وإن نذر شهراً متفرقاً » فله تتابعه » وفاقاً 
للشافعى » وقياس قول أهل الرأي » ولأنه الأفضل . 

(۲) أي إن كان نذر أن يعتكف » يوم اللحميس مثلا » فلا تدخل ليلته في 
ذلك » وهو إجماع » إلا ما روي عن مالك : أنه لا بد أن يضيف إليه ليلته . وقال 
الحليل : « اليوم » اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . 

(*) أي وعدم دخول ليلة ذلك اليوم الذي نذر اعتكافه » كعدم دخول ذلك 
البوم الذي نذر اعتكاف ليلته . 


› إذا عين مدة » أو شرط التتابع في عدد » حرم خروجه » منختاراً‎ )٤( 
. ذاكبراً » لا ناسياً أو مکرهاً بلاحق‎ 

(5) يعني فإنه لا يحرم ولا يبطل » بل رعا تعين » وليس المراد من نفي الحرمة 
ثبوت الثم من الإباحة والكراهة » قالت عائشة : السنة للمعتكف » أن لا يخرج 
إلا لما لا بد له منه . وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » 
متفق عليه » قال الشارح : وإلا لم يصح اعتكاف لأحد » لأنه لا يسلم من ذلك أحد . 


- AY دا‎ 


1 : 

كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من ياتيه بهما“ وكقيء 
ع (MM (Dr‏ 

بغته » وبول »> وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس 
يحتاجه “ وإلى جمعة وشهادة لزمتاه” والأولى أن لا يبكر 
ل نو 


)١(‏ وفاقاً لأي حنيفة والشافعى » من غير أن يأكل أو يشرب في بيته » ولا 
يجوز خروجه لأكله وشربه ني بيته » اختاره الموفق والمجد » وهو مذهب أي حنيفة 
وغيره » لعدم الحاجة » لإباحته في المسجد » وعند الشافعي : يجوز » لما فيه من ترك 
المروءة » ويستحى أن يأكل وحده . 

(؟) إجماعاً » حكاه الوزير وغيره . 

(۳) إجماعاً » سواء كانت لصغرى » ولو قبل دخول وقت صلاة » أو 
لكبرى » لأن الحنب يحرم عليه اللبث ني المسجد » والمحدث لا تصح صلاته بدون 
وضوء » وكذا غسل جمعة إن وجب » وإلا لم يجز وفاقاً > كتجديد الوضوء . 

. لأنه في معنى البول والغائط » ويحب غسله عند إرادة الصلاة‎ )٤( 

)٥(‏ إن كانت الحمعة واجبة عليه » والشهادة متعينة » لأداء الواجب » ووجوب 
الحروج إلى الجمعة إجماع » وكذا الشهادة المتعينة » والعتاد من هذه الأعذار : 
حاجة الإنسان » وطهارة الحدث » والطعام والشراب إجماعاً » والجمعة منه » 
وكا لا يبطل الإعتكاف » فلا ينقص مدته » فلا يقضى شيئاً منه » لأن اتلحروج له 
كالمستثنى عادة » وبقية الأعذار إن لم تبطل لا يقضى الوقت الفائت بذلك » لكونه 
سيرآ مباحاً » أو واجبا » كحاجة الإنسان » وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ٤‏ 
واختاره الموفق والشارح » وصححه في تصحيح الفروع وغيره . 

(5) وعبارة المنتهى : وسن أن لايبكر بحمعة » اقتصاراً على قدر الحاجة » = 


- CAA - 


ولا يطيل الجلوس بعدها”" وله المثبى على عادته" وقصد 
بيته لحاجة » إن لم يجد مكاناً يليق به بلا ضرر ولا منة " 


وغسل يده بمسجد في إناء » من وسخ ونحوه“ لابول › 


وفصد » وحجامة بإِناء فيه أو في هوائه ” . 


وهو ظاهر كلام أحمد . وني الإقناع وغيره : له التبكير إليها » لأنه خروج جائز 
فجاز تعجيله » كانلحروج لاجة الإنسان . وهو مذهب أي حنيفة » وني منتهى 
الغاية : احتمال تبكيره أفضل . 

. وني المنتهى : وسن أن لا يطيل المقام بعدها » اقتصارا على قدر الحاجة‎ )١( 
وني الإقناع وغيره : له إطالة المقام بعدها » ولا يكره » لصلاحية الموضع للإعتكاف‎ 
. اه . ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة وغيرها‎ 


(۲) من غير عجلة لأن عليه فيها مشقة » ولا يبطل بدخوله لحاجة تحت سقيفة 
وفاقاً . 

(۳) كسقاية » ولا يحتشم مثله منها » ولا نقص عليه » ون بذل له صديق 
أوغيره منزله القريب » لقضاء حاجته » لم يلزمه » للمشقة بترك المروءة » والإحتشام › 
ويقصد أقرب منزليه وجوباً » لدفع حاجته به . 

» كزفر » وكغسل يدي القائم من نوم ليل » ويفرغ الإناء خارج المسجد‎ )٤( 
. وذكر المجد : في غير إناء » ولعله مالم يتأذ به أحد‎ 

(ه) أي المسجد » وعبارة الفروع وغيره : ويحرم بوله ي المسجد ي إناء › 
وكذا فصد وحجامة » لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن المساجد ل تبن لهذا » 
إنما هي لذكر الله » وقراءة القرآن » والصلاة » ويجوز للمستحاضة وفاقاً » مع أمن 
تلويثه » وإنما لم تمنع المستحاضة إذا أمنت التلويث » لأنها لايمكنها ذلك إلابترك = 


- £۸۹ هه 


0) 


( ولا يعود مريضاً » ولايشهد جنازة ) 
الإعتكاف متتابعاً" ما لم يتعين عليه ذلك » لعدم من يقوم 


حيث وجب عليه 


ف 
5 


> الإعتكاف » والفرق بينها وبين الحائض» أن الإستحاضة لاتمنع من‌الصلاة » بخلاف 
الحيض إجماعاً . 

)١(‏ ولا يزور قريباً » ولا يتحمل شهادة » ولا يؤديها ولا يغسل ميتاً » ونحو 
ذلك » فلا يخرج لكل قربة لا تتعين عليه وفاقاً » لقول عائشة : كان لا يعرج 
للسؤال عن المريض . رواه أبو داود . وثبت عنها آنا كانت لا تسأل عن المريض إلا 
وهي مارة » ولأنه منه بد كغيره » ولأنه لايجوز ترك فريضة - وهي النذر- لفضيلة › 
قال في الفروع وغيره : ويخرج لمرض يتعذر معه القيام فيه » أو لا يمكنه إلا بمشقة 
شديدة » بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش وفاقاً » وإن كان خفيفاً » كالصداع والحمى 
الحفيفة » لم يجز وفاقاً . 

وتخرج المرأة لحيض ونفاس وفاقاً » ويستحب في الرحبة » فإن لم يكن رحبة 
رجعت إلى بيتها » فإذا طهرت » رجعت إلى المسجد وفاقاً » وتخرج لعدة الوفاة 
في منزنها » وحكاه الوزير إجماعاً » لوجوبه شرعاً ويلزم اللحروج إذا احتيج إليه 
لجهاد تعين » بلا نزاع » ولايبطل » وكذا إن تعين لإطفاء حريق » أو إنقاذ غريق 
ونحوه » ولا يبطل بذلك » لأنه عذر في ترك ابحمعة » فهنا أولى » ومن أكرهه 
السلطان أو غيره على اللعروج » لم يبطل اعتكافه » ولو بنفسه » وإن أخرج لاستيفاء 
حق عليه » فإن أمكنه اللخروج منه بلا عذر بطل وفاقاً » وإلا فلا » ومتى زال العذر 
رجع وقت إمكانه » وإن حرج ناسياً لم يبطل » للآية والأخبار . 

(۲) إما لتقيبده بالنذر بالتتابع » أو نيته له » أو إتيانه با يدل عليه » كشهر . 

(*) فله اعروج له » لتعينه كجمعة وشهادة لزمتاه » لوجوبهما بأصل الشرع . 


ل ١59-ه‏ 


( إلا أن يشترطه ) » أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج 
إلى عيادة مريض » أوشهود جنازة”" وكذا كل قربة لم تتعين 
عليه " وماله منه بد » كعشاء ومبيت في بيته " لا الخروج 
للعحاء ج 0 ولا التكسب بالصنعة في المسجد ”ا ولا الخروج 
لا شاع . 


» فيجوز له بالشرط » قال في المبدع : وهو قول جماعة من الصحابة‎ )١( 
ومن بعدهم . وكذا قاله الشافعي وغيره » وقال الوزير : وهو الصحيح عندي . ولأن‎ 
الإشتراط يصيره كالمستثنى » قال إبراهيم : كانوا يستحبون للمعتكف هذه اللحصال.‎ 

032( كزيارة صديق » وصلة رحم » فله شرطه . 

(۳) فيجوز له اشتراطه » جزم به الموفق وغيره » وكذا جزم به ي المنتهى » 
لتأكد الحاجة إليهما » وامتناع النيابة فيهما . 

وعنه : له ذلك منغير شرط » لما روي عن علي قال : المعتكف يعود المريض» 
ويشهد الحنازة 4 والجمعة 4 وليأت أهله 4 وليأمرهم بالحاجة 4 وهو قائم . قال في 
المبدع : إسناده صحبح وهو محمول . على التطوع » لكن الأفضل مقامه على اعتكافه › 
لفعله صلى الله عليه وسلم . 

3 أي فلا يصح اشتراطه ذلك » قولا” واحداً » وهو مذهب مالك وغيره » 
لأنه ينافيه » قال أحمد : إن كان يحتاجه فلا يعتكف . 

(ه) أي فلا يجوز اشتراطه . 

(5) لأنه ينافيه صورة ومعنى . 


٤۹۱ - 


وإن قال : متى مرضت 4 أو غر عار قن خرجت »۰ فله 
شرطه '" وإذا زال العذر» وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب”"" 
( وإن وطىء ) المعتكف( في فرج )”" . 


)١(‏ يما في الإحرام » وفائدته : أنه يجوز له التحلل » إذا حدث عائق » من 
مرض أو غيره » ولو لم يكن المرض ونحوه شديداً . وقال المجد : الشرط هنا 
سقوط القضاء في العدة المعينة » فأما المطلقة كنذر شهر متتابع » لا يخرج منه إلا 
لمرض » فإنه يقضي زمن المرض » لإمكان حمل الشرط هنا على انقطاع التتابع 
فقط » ويكون الشرط هنا أفاد سقوط الكفارة . 


(۲) لأن الحكم يدور مع علته » فإن خر رجوعه عن وقت إمكانه فكما لو 
خرج لا له منه بد » وله ثلاثة أحوال : نذر اعتكاف أيام غير متتابعة » ولا معينة » 
كعشرة أيام » فيلزمه إتمام الباتي من الأيام » محتسباً بما مضى » بأن يقضي مابقي » 
وعليه كفارة بمين » أو الإستئناف بلا كفارة » أو نذر أياماً معينة » كالعشر الأخير 
من رمضان » فعليه قضاء ما ترك » ليأني بالواجب » وكفارة بمين لفوات المحل . 


(۳) فسد اعتكافه » منذوراً كان أو مسنوناً » إجماعاً » للآية » والنهي فيها 
للفساد » ولما روى حرب عن ابن عباس : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه . 
وسنده صحيح » وظاهر إطلاقهم : ولو ناسياً كالحج ؛ وهو مذهب مالك » وأي 
حنيفة » والوطء في الإعتكاف : محرم بالإجماع » قال تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون ي المساجد ) أي ما دمتم عاكفين » في المسجد ولا في غيره » قال ابن كثير 
وغيره : هو الأمر المتفق عليه عند العلماء » أن المعتكف يحرم عليه النساء » ما دام 
معتكفاً في مسجد » ولو ذهب إلى منزله لحاجة » فلا يحل له أن يلبث فيه » إلا 
بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك » ولیس له أن يقبل امرأته » ولا أن يضمها إليه » 
ولا يشتغل بشي ء سوى اعتكافه . 


- 4۲ - 


أو نرك با رنه( اكبيد اعتكافة ) '" وکر ارو نت 
إن كان الإعتكاف منذوراً“ »> لإفساد نذره » لا لوطه" 
ويبطل أيضاً اعتكافه بخروجه لا له منه بد » ولو قل“ . 


)١(‏ أي أو أنزل المعتكف بمباشرة دون الفرج فسد اعتكافه وفاقاً » إلا في 
أحد قولي الشافعي » وإن لم يتزل لم يفسد » ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا 
شهوة وفاقاً » وذكر القاضي احتمالا” : تحرم كشهوة وفاقاً » وحكى الوزير عن 
أي حنيفة وأحمد » فيمن قبل » أو لمس بشهوة : أنه قد أساء » لأنه قد أتى ما يحرم 
عليه » ولا يفسد اعتكافه . 

2غ( وهي أظهر الروايات عن أحمد » وعنه : لا تجب » وفاقاً مالك والشافعي » 
حكاه الوزير وغيره في المنذور المعين »> إذا نوى يمينا وغير المنذور 3 اتفاقاً إلا رواية 

(5) أي ليست الكفارة لوطه » بل لإفساده نذره » فلو كان التكفير للوطء 
نفسه ‏ لا لأجل النذر - للزمته الكفارة به » ولو كان الإعتكاف غير منذور » 
والصحيح من المذهب ‏ واختاره الموفق وغيره - أنه لاحب عليه كفارة بالوطء 
في الإعتكاف مطلقاً وفاقاً » وجزم به المجد وغيره » وأجمعوا على وجوب القضاء . 


» يعني زمن خروجه وفاقاً » لترك اللبث بلا حاجة » أشبه ما لو طال‎ )٤( 
لأنه لم يبق عاكفاً في المسجد » لا إن خرج لما لا بد منه فباع » أو اشترى » أو سأل‎ 
عن مريض أو غيره » ولم يعرج أو يقف لذلك » فيجوز وفاقاً » أو دخل مسجداً‎ 
يتم اعتكافه فيه » أقرب إلى محل حاجته من الأول جاز » وإن كان أبعد » أو خرج‎ 
إليه ابتداء بلا عذر » بطل اعتكافه وفاقاً » لتركه لبثاً مستحقاً » فإن وقف لسألة بطل‎ 
= اعتكافه وفاقاً » لأنه لايجوز مايزاد به زمانه مما منه بد » لأنه يفوت به جزءاً مستحقاً‎ 


4۳ 


( ويستحب اشتغاله بالقرب )”" من صلاةء وقراءة » وذكر › 
ونحوها" ( واجتناب ما لا يعنيه ) بفتح الياء أي يهمه”" 
= من اللبث بلا عذر » کا لوخرج له » ويجوز معه ما لايزاد به زمانه » غيرالمباشرة » 
وإن أخرج بعض جسده لا له منه بد » لم يبطل وفاقاً » لفعل عائشة في ترجيله صلى الله 
عليه وسلم . وإن خرج جميعه مختاراً عمداً بطل وإن قل وفاقاً » وإن خرج لغير 
معتاد في المنذور المتابع > وتطاول خروجه » خير بين استئنافه » وغامه مع كفارة 
ين » وإن فعله ي متعين قضى » وإن خرج لاله منه بد في التتابع لزمه استثنافه » 
وإن فعل ني متعين لزمه الكفارة » رواية واحدة . 

(1) القرب جمع قربة وهي : كل مايتقرب به إلى الله تعالى أي يطلب به القرب 
عنئده 2 . 

(؟) كصيام وصدقة » ولیس له ذكر مخصوص » ولا فعل آخر » سوى 
اللبث ني المسجد بنية الإعتكاف » قال الوزير : أجمعوا على أنه يستحب للمعتكف 
ذكر الله » والصلاة » وقراءة القرآن ؛ ونقل عن مالك وأحمد : لا يستحب إقراء 
القرآن والفقه . ثم قال : والذي عندي أن مالكاً وأحمد لم يريا استحباب أن لايقرأ 
المعتكف غير القرآن ني حال اعتكافه » إلا أنه من حيث أن إقراءه غيره يصرف همه 
عن تدبر القرآن إلى حفظ على القراء » فيكون قد صرف فهمه عن تدبر أسراره 
لنفسه » إلى حفظ ظاهر نطقه لغيره » وإلا فلا يظن بہما أنمهما كانا يريان شيئاً من 
عمل اللسان للمعتكف يعدل قراءة القرآن في تدبر له » وهذا كله يشير إلى أن 
الإعتكاف حبس النفس » وجمع الحمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن » ومعاني 
التسبيح » والتحميد » والتهايل » وذكر الله » فيكون كل جمع من الفكر يناسب 
هذه العبادة » وكل ما يسقط من الفكر ويكثر من الهم ينافيها . 

(*) من جدال » ومراء » وكثرة كلام وغيره » لأنه مكروه في غيره » ففيه 
أشد كراهة » حتى كره بعض أهل العلم تعليم القرآن كا تقدم . 
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لقوله عليه السلام « من حسن إسلام المرء قر كته ل 


٤8 
ولأبباس ان تزوره زوجته في المسجد »> وتتحدث معه " وتصلح‎ 
ا 1 ت 0 يتلذذ بشي ء منها © وله أن يتحدث‎ 

مع وا 


)١(‏ من قول أو فعل » والعناية بالشيء شدة الإهتمام به » فما لا تتعلق عنايته 
به » ولا يكون من قصده ومطلوبه » فمن حسن إسلامه تركه » وإذا حسن‌الإسلام › 
اقتضى ترك ما لا يعنيه كله من المحرمات » والشبهات » والمكروهات » وفضول 
المباحات التي لا يحتاج إليها » فإن هذا كله لا يعني المسلم » إذا كمل الإسلام » 
وبلغ إلى درجة الإحسان . 

(؟) لأن صفية رضي الله عنها زارته صل الله عليه وسلم » فتحدثت معه . 

™( أي تغسل رأسه وترجله » فإن عائشة رضى الله عنها رجلت رأسه صل الله 
عليه وسلم او تلع شا غر را موه كدار اة و رها 

)٤(‏ من مس أو كلام يتلذذ به » أو مباشرة ونحو ذلك فلا » لمنافاته حال 
المعتكف . 

(ه) تحبر صفية » وله أن يأمر بما يريد خفيفاً » ولا يشغله وفاقاً » لأمره عليه 
الصلاة والسلام أهله بذلك » ولا بأس أن يتروج » ويشهد النكاح » لنفسه ولغيره › 
ويصلح بين القوم » ويعود المريض » ويعزي » ويصلي على الخنازة » ويهنىء » 
ويؤذن » ويقيم › > كل ذلك في المسجد » وفاقاً للشافعي وأني حنيفة » إلا ني الصلاة 
على الحنازة » لكراهتها في المسجد عندهم » ولا بأس أن يتنظف » ولا یکره 
التليب وفاقاً كالتنظف > استظهره ه في الفروع » ويستحب له ترك رفيع الثياب 
والتلذذ بما يباح له قبل الإعتكاف » ولا يكره . 


ب 5406 سه 


ويكره الصمت إلى الليل”" وإن نذره لم يف به" وينبغي لمن 
قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه » لاسيما إن 


(7 


كان صائما 


3 إجماعاً »> إلا أنه لا يتكلم إلا بخير »> ولأنه ليس من شريعة الإسلام‎ )١( 
» وظاهر الأخبار تحريمه » حكاه الموفق وغيره » ورأى أبو بكر امرأة لا تتكلم‎ 
فقال : تكلمى » فإن هذا لا يحل » هذا من عمل الحاهلية . رواه البخاري وقال‎ 
1 . عن الكلام المحرم » ويسن عن المفضول » ويكره عن المستحب‎ 


(۲) لحديث علي « لا صمات إلى الليل » رواه أبو داود بسند حسن » وي 
الصحيح » في الذي نذر أن لا يتكلم « مروه فليتكلم » وقال الشافعي : لو نذر الصمت 
في اعتكافه » ثم تكلم » فلا كفارة عليه . ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا" من الكلام › 
لأنه استعمال له في غير ما هو له » كقوله لمن جاء : ( ثم جشت على قدر يا موسی ) › 
وقال الشيخ. : إن قرأ به عند الحكم الذي أنزل له » أو ما يناسبه فحسن › كقوله 
من دعاه لذنب تاب منه ( ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ) وقوله عندما أهمه ( إنما أشكو 
بي وحزني إلى الله ) وقال النووي - عند حديث الشفاعة ‏ وفيه : وقال ( خلق 
الإنسان من عجل ) : فيه جواز الإستشهاد بالقرآن ني مثل هذا الحديث » وي 
الصحيح مثله من فعله صلى الله عليه وسلم » لما طرق فاطمة وعليا » ثم انصرف وهو 
يقول ( وكان الإنسان أكثر شيء جدلا” ) ونظائره كثيرة . 

(") سواء كان لصلاة أو غيرها » لا لإقراء قرآن وعلم ونحوه إذا قيل : یکره 
للمعتكف ؛ وقال الشيخ : من قصد المسجد لصلاة أو غيرها لا ينوي الإعتكاف مدة 
لبثه فيه . 


۹٦‏ س 


ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره > ولا يصح"" 1 


)١(‏ قال الوزير : أجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة 
على الإطلاق » ومنع منه مالك على الإطلاق في رواية اه . والإجارة كالبيع » وقطع 
جمع من الأصحاب بالكراهة » وفاقاً مالك والشافعي » لما روى أحمد » وأبو داود ؛ 
وغيرهما . « نهى عن البيع والشراء في المسجد » . 

وروى الترمذي عن أي هريرة مرفوعاً « إذا رأيتم من يبيع © أو يبتاع ني 
المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة » 
فالبيع في الإعتكاف أولى » ويكره فيه اليسير كالكثير وفاقاً . 


4۷ - 
م/ ۲٣/ج‏ / ۲ ( حاشية الروض المربع ) 


CE "قات‎ 


» الحج أحد أركان الإسلام » ومبانيه العظام » ودعائمه االحمس » وقواعده‎ )١( 
قال الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت » من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن‎ 
) الله غني عن العالمين ) أي : ولله على الناس فرض واجب حج البيت » فحرف ( على‎ 
للإيجاب » لا سيما إذا ذكر المستحق » واتبعه بقوله ( ومن كفر ) فسمى تعالى تاركه‎ 
» كافراً فدل على كفره » وحيث دل على كفره » فقد دل على 1 كدية ركنيته‎ 
وأما من لم يعتقد وجوبه فهو كافر إجماعاً . وقال ( وأذن في الناس بالحج ) فأذن‎ 

فيهم اللحليل عليه السلام : إن لربكم بيتاً فحجوه . وللتر مذي وغيره - وصححه س 
ع عل ل لسن الور وائسة .رن يت لوا بحي لد عله ا 
يموت يبودياً أو نصرانياً » وورد فيه أحاديث كثيرة ( منها ) « بني الإسلام على 
خمس » وذكر الحج » ولأحمد وغيره بسند حسن عن عياش مرفوعاً « إن هذه 
الأمة لا تزال بخير » ما عظموا هذه الحرمة » يعني الكعبة « حق تعظيمها » فإذا 
ضيعوا ذلك هلكوا » . 


وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام » وفرض من فروضه » إجماعاً 
ضرورياً » وهو من العلم المستفيض » الذي توارثته الأمة خلفاً عن سلف » والحكمة 
والله أعلم > أنه إنما وضع البيت » وأوجب حجه ( ليشهدوا منافع لهم ) كما ذكر 
الله في كتابه » لالحاجة به تعالى إلى الحجاج » كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده 
ويعظمه ( فإن الله غني عن العالمين ) وأخر الحج عن الصلاة » والزكاة » والصوم » 
لأن الصلاة عماد الدين » ولشدة الحاحة إليها » ولتكررها كل يوم خمس مرات » 
وأول مايسأل عنه العبد يوم القيامة » ثم الزكاة لكونها قرينة لها » في أكثر المواضع = 
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جمع منسك > بفتح السيق وک 7 ا" تقال 
تنسك تعبد" وغلب إطلاقها على متعبدات الحج“ والمنسك 
في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة“ ( الحج ) بفتح 
الحاء في الأشهر”' عكس شهر ذي الحجة" فرض سنة تسع 
من الهجرة” . 


> من الكتاب والسنة » ولشموها الكلف وغيره > ثم الصوم 3 لتكرره كل سنة » 
لكن البخاري قدم الحج على الصوم » للتغليظ في تركه » ولعدم سقوطه بالبدل » 
وترجم المصنف كالمقنع وغيره « بالمناسك » وترجم غيرهم ب«الحج » . 

. فبالفتح مصدر » وبالكسر اسم لموضع العبادة . فيقال للعابد : ناسك‎ )١( 
. والكسر على خلاف القياس » وقد روي مفتوحاً على القياس‎ 

زفق أي التنسك هو التعبد . 

)۳( « ونسك » ينسك أي تعبد » « ونسك » بالضم أي صار ناسكاً . 

)٤(‏ لكثرة أنواعها » لما تضمنته من الذبائح المتقرب با » وني المطالع : المناسك 
مواضع متعبدات الحج . فالمناسك إذاً المتعبدات كلها » وقد غلب إطلاقها على أفعال 
الحج » لكثرة أنواعها . 

(ه) يعني المتقرب بها » ثم اتسع فيها فصار اسما للعبادة . 

(5) لا بكسرها ني الأشهر » وبالفتح هو المصدر » وبالفتح والكسر جميعاً 

(۷) فالأشهر فيه الكسر . 

(۸) عند أكثر أهل العلم » وجزم به غير واحد من أهل التحقيق › وقيل : 
سنة عشر » قال ابن القيم : تأخر فرضه إلى'سنة تسع » أوعشر » عام تبوك » وهو= 
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” 0 5 ع‎ E 
وهو لغة القصد وشرعا : قصد مكة لعمل مخصوص في‎ 
yT 5200 ف‎ 1 1 
زمن مخصوص ( والعمرة ) لغة الزيارة وشرعا : زيارة‎ 


=قول جمهورالمفسرين » ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد المجرة إلاحجة واحدة » 
وهي حجة الوداع » وكانت سنة عشر من الهجرة » بلا نزاع » وحج قارنا » 
لسوقه الهدي » وإنما سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها » وقال « ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب » واعتمر أربع عمر » وكلها ني أشهر الحج » وقال ابن إسحاق : 
لم يبعث الله نبيآً بعد إبراهيم إلا حج هذا البيت . وقال غيره : ما من نبي إلا حج . 

)١(‏ أي إلى من تعظمه » أو كثرة القصد إليه » ويطلق على العمل أيضاً » وعلى 
الإتيان مرة بعد أخرى » قال الحوهري : ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة 
للنسك . وقال الشيخ : الحج ني اللغة قصد الشي ء وإتيانه » ومنه سمي الطريق محجة » 
ومنه في الإشتقاق الأكبر : الحاجة » وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به . 

(۲) فلمعنى الشرعى يجب اشتماله على اللغوي » بزيادة المناسبة بين المعنيين » 
فالحج شرعاً : قصد 0 النية » وزيادة الأفعال » كالصلاة » دعاء » وزيادة 
الأفعال . 


(۳) هو يوم عرفة » ويوم النحر » و أيام التشريق » ويقال : الحج عبارة عن 
قصد البيت العتيق » بإحرام مخصوص » مشتمل على وقوف وغيره ».على وجه 
صوص + 

وف شل + اک :]فا زان + وی که ام لعا ی 
الإحرام » والطواف » والسعي » والحلق »أوالتقصير . 


3 5 6 ١ 
. بإحرام 4 وطواف 4 وسعي 4 وتحلل 4 ولم يقل : بزمن مخصوص‎ (١ 


**0 .هه 


وهما ( واجبان)”" لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله )”" 


=لأنها تجوز كل وقت » وقال الشيخ: ثم غلب - في الإستعمال الشرعي والعرئيت 
على حج بيت الله وإتيانه » فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع اللحاص من القصد ء 
لأنه هو المشروع » الموجود كثيراً » وذلك لقوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) 
والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله وحده » في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها » 
وقال صلى الله عليه وسلم « إنما جعل رمي الحمار » والسعي بين الصفا والمروة » 
لإقامة ذكر الله » بل الحج خاصة هذا الدين الحنيف » وسر التوحيد » قال بعض 
المفسرين ‏ في قوله ( حنفاء لله  )‏ أي حجاجاً . وجعل تعالى بيته قياماً للناس » فهو 
عمود العالم الذي عليه بناؤه » فلو ترك الحج خرت السماء على الأرض > كا قال 
ابن عباس : لا يزال الناس قياماً » ما زال هذا البيث محجوجاً . فهو خاصة الحنيفية» 
وزيارة المحب لمحبوبه » وإجابة دعوته » ومحل كرامته » وهذا كان شعارهم 
« لبيك لبيك » . ش , 

)١(‏ أي الحج والعمرة » أما وجوب الحج فبإجماع المسلمين » بل هو ركن 
من أركان الإسلام » المشار إليها في حديث « بني الإسلام على خمس » فذكر حج 
البيت وتقدم » وفرض كفاية كل عام » على من لم يحب عليه عيناً » وأما وجوب 
العمرة » فالمذهب وجوبها » وفاقاً للجديد من قولي الشافعي » وقول ي مذهب مالك » 
وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم » قاله ني الفروع » والبغوي وغيرهما 
وتجب بالشروع فيها » باتفاق أهل العلم » حكاه ابن كثير وغيره » وأجمعوا على 
أن العمرة مشروعة » بأصل الإسلام » وأن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج . 
)١(‏ احتج بالآية على وجوب العمرة » وسبب نزوها : أنه أتى الني صلى الله 
عليه وسلم رجل وهو بابحعرانة » فقال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ فنزلت 
( وأتمهوا الحج والعمرة لله ) والسائل قد أحرم » وإنما سأل كيف يصنع ؟ وتقدم أنه 
قد انعقد الإجماع على وجوب إتمامها » قال ابن القيم : وليس ني الآية فرضها » = 


ب 0*۱ — 


ولحديث عائشة : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال 
« نعم » عليهن جهاد لا قتال فيه » الحج والعمرة » رواه أحمد 2 
وابن ماجه » بإسناد صحيح » وإذا ثبت ذلك فى النساء » 
فالرجال أولى” . ) 


> وإئما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما » وذلك لايقتضي وجوب الإبتداء . 
وورد ي فضلها أحاديث كثيرة . 


)١(‏ أي إذا ثبت وجوب الحج والعمرة على النساء في احبر » فالرجال أولى 
بشوتها في حقهم » ولابخاري عنها » أنها قالت : يا رسول الله نرى الحهاد أفضل 
العمل » أفلا نجاهد ؟ قال « لكن أفضل الحهاد حج مبرور » ولمسلم عن ابن عباس 
« دخلت العمرة في الحج » إلى يوم القيامة » وعن أي رزين العقيلي » أنه أتى الني 
صل الله عليه وسلم فقال : إن أي شيخ كبير » لا يستطيع الحج والعمرة » ولا الظعن› 
فقال « حج عن أبيك واعتمر » رواه اتحمسة » وصححه الترمذي » وني حديث 
عمر » عند ابن خزيمة وغيره « وتحج البيت وتعتمر ) . 


وقال الشافعي : العمرة سنة » لا نعلم أحداً رخص في تركها » وليس فيها شي ء 
ثابت بأنها تطوع . وعنه : سنة » وفاقاً لأبي حنيفة » ومالك » وأحد قولي الشافعي › 
واختاره الشبخ وغيره » لحديث جابر مرفوعاً : سثل عن العمرة » أواجبة هي ؟ 
قال ولاء وأن تعتمر خير لك » رواه الترمذي وصححه » وقال : وهو قول بعض 
أهل العلم » قالوا : العمرة ليست بواجبة . ولأن الأصل عدم الوجوب » والبراءة 
الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف » ولا دليل يصلح لذلك › مع 
اعتضاد الأصل بالأحاديث » القاضية بعدم الوجوب » ويؤيده اقتصاره تعالى على 
الحج في قوله تعالى ( وله على الناس حج البيت ) واقتصار الرسول صلىاللهعليهوسلم = 


~0 


» لل ل الى المكلف‎ as 
القادر ) أي المستطيع” ( في عمره مرة ) 0-0 لقوله عليه‎ 
السلام « الحج مرة » فمن زاد فهو مطوع ) رواه اح وه‎ 


ني حديث « بني الإسلام على حمس » على الحج » وقال للذي قال : لاأزيد عليهن» 
ولا أنقص . « لثن صدق ليدخلن ابحنة » وحديث « دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة » ولفظ « التمام » في الآية مشعر بأنه إنما يحب بعد الإحرام » لا قبله » للخبر 
في سبب التزول » وأما أهل مكة فالقول بوجوبها عليهم ضعيف ٠»‏ مخالف للسنة 
الثابتة > وهو الأصح عند أحمد » قاله الشبخ وغيره . 

(۱) لقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت + من استطاع إليه سبيلا ) ( من ) 
بدل من ( الناس ) فتقديره : ولله على المستطيع . وللسنة المستفيضة » وإجماع المسلمين » 
ولانتفاء تكليف ما لا يطاق عقلا” وشرعاً . 


(۲) قال الوزير وغيره : أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم » عاقل » 
حر » بالغ » صحيح » مستطيع » في العمر مرة واحدة » وأن المرأة في ذلك كالرجل» 
وأن الشرائط ني حقها كالرجل اه . وإذا فقد من هذه الشروط المذكورة واحد لم 
يحب أصلا » ولا يجب على من قام به واحد من أضداد هؤلاء » وقال ابن المنذر : 
ا ع و ا ا و ل 

(۳) فرواه النسائي بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما » ولأحمد عن علي 
ل ا 0 
رضي الله عنه مرفوعاً « أيها الناس » قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : 
أكل عام ؟ فقال « لو قلت لوجبت » ولا ا » وي الصحيحين عن 

ا e a‏ ا له 
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فالإسلام والعقل » شرطان للوجوب وال" والبلوغ وكمال 
(PD 5 1 . 5 -‏ 
الحرية » شرطان للوجوب والإجزاء > دون الفييدة 3 : 


= بتشديد الطاء المهملة » وكسر الواو المشددة » أي متنفّل » غير مفترض » فإنه 
لم يفرض ني العمر إلا مرة واحدة . 


› فلا يحبان على كافر أصلى إجماعاً » ولا على مرتد وفاقاً » ويعاقب عليه‎ )١( 
وعلى سائر فروع الإسلام » كا تقدم » ولا يجبان عليه باستطاعته في حال ردته‎ 
» فقط » وفاقاً لأي حنيفة » ومالك » ولا تبطل استطاعته بردته » ون حج ثم ارتد‎ 
ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه » وفاقاً للشافعي » ولايصحان منه إجماعاً » لأنهما‎ 
» عبادة من شرطها النية » وهي لا تصح من كافر » ولأنه ممنوع من دخول الحرم‎ 
وهو مناف له » وينعقد إحرامه معه ابتداء » بخلاف الردة إجماعاً » ولا يبطل‎ 
إحرامه» ويخرج منهما بها » وهو مذهب أي حنيفة » لعموم ( لئن أشركت ليحبطن‎ 
› عملك ) ولا يحبان على مجنون إجماعاً » ولا يصحان منه إن عقده بنفسه إجماعاً‎ 
. لأنه لا قصد له » وقصد الفعل شرط » وكذا لو عقده له وليه » وقيل : يصح‎ 
وهو مذهب مالك والشافعي » ولا تبطل استطاعته يجنونه » ولا إحرامه به » قياساً‎ 
. على الصوم اتفاقاً » ولا يبطل الإحرام بالإغماء » والسكر » والموت‎ 

(۲) فلايجبان على الصغير وفاقاً » للخبر » لأنه غير مكلف » ولاشتمال الحج . 
على المال والبدن » وني نيته قصور ؛ ولا يجبان على القن وفاقاً » لأن مدتهما تطول » 
فلم يحبا عليه » لما فيه من إبطال حق السيد » والمشغول بالحاجة الأصلية كلمعدوم 
شرعاً » ولأنه لا مال له » وكذا مكاتب » ومدبر » وأم ولد » ومعتق بعضه وفاقاً › 
وحكاه ابن الحمام إجماعاً » وإن فعلا انعقد وفاقاً » لحديث ابن عباس : أن امرأة 
رفعت إلى الني صلى الله عليه وسلم صبياً » فقالت : ألهذا حج ؟ قال « نعم » ولك 
أجر » رواه مسلم » ولأن العبد من أهل العبادة » فصحا منه كالحر » ولامجزىء = 


65١5 -‏ ده 


والإستطاعة شرط للوجوب » دون الإجزاء“ فمن كملت له 

الشروط وجب عليه السعي ( على الفور )“ ويأثم إن أخره 
(FM 6‏ وس 

بلا عذر”” لقوله عليه السلام « تعجلوا إلى الحج ‏ يعني 

الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له زوه ايد . 


= عن حجة الإسلام وعمرته بعد زوال المانع » وعليهما الحج والعمرة بعد البلوغ 
والعتق » لقول ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أيما صبي حج ثم بلغ 
فعليه حجة أخرى » وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى » رواه أحمد » والشافعي 
والبيهقي » وغيرهم » وال حا كم وصححه » ولأنهم فعلوا قبل وجوبه » فلم يجزئهم 
إذا صاروا من أهله » حكاه ابن عبد البر وغيره إجماعاً » وهو قول عامة أهل العلم 
إلا شذوذاً. ش 

)١(‏ فلو حج كبير » أو مريض » أو فقير أجزأ إجماعاً » وحج خلق من 
الصحابة مع الني صلى الله عليه وسلم ولا شيء لهم › ولم يأمرهم بالإعادة . 

(۲) أي فمن كلت له الشروط اللحمسة » الإسلام » والعقل » والبلوغ » 
والحرية » والإستطاعة » وجب عليه السعي للحج والعمرة على الفور » وهو الشروع 


في الإمتثال عقب الأمر » من غير فصل » ولا يجوز له تأخيره » عند أحمد » 


2 


£ 


وأي حنيفة » وأكثر الشافعية » قال الشيخ : والحج على الفور » عند أكثر العلماء » 
وإذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح » وحكي إجماعاً > وإلا قدم الحج . 
0 لأن الأمر يقتضي الفورية 06 ورد في التأخير من التأثيم » ومع العذر 
فلا تأثيم 
)٤(‏ وله من حديث الفضل « من أراد الحج فليتعجل » وليست الإرادة هنا على 
التخيير » لانعقاد الإجماع على خلافه » بل كقوله : من أراد الصلاة فليتوضا . = 


ب65١86‎ 


( فإن زال الرق ) بان عتق العبد محرماً" ( و) زال ( الجنون ) 
بأن أفاق المجنون » وأحرم إن لم يكن محرماً” . 


> وكقوله (لمن شاء منكم أن يستقيم ) وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه « من مات 
ولم يحج حجة الإسلام » لم يمنعه مرض حابس » أو سلطان جائر » أو حاجة ظاهرة » 
فليمت على أي حال » يبودياً أو نصرانياً » رواه سعيد » وله طرق توجب أن له 
أصلا » وعن الحسن » عن عمر : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار » 
فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج » فيضربوا عليهم الحزية » ما هم بمسلمين » 
ما هم بمسلمين . رواه البيهقي وغيره » ولأنه أحد مباني الإسلام » فلم يجز تأخيره 
إلى غير وقت معين » كبقية المباني » بل أولى . 

وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم » هو وأصحابه » بناء على أنه فرض سنة تسع » - 
فيحتمل أنه كان في آخرها » أو لعدم استطاعته » أو حاجة خوف في حقه » منعه ' 
وأكثر أصحابه » أو لأن الله كره له الحج مع المشركين عراة » أو لاستدارة الزمان » 
أو غير ذلك » ومن جملة الأقوال أنه فرض سنة عشر » فلا تأخير » وقال ابن القيم : 
لا نزل عليه فرض الحج بادر » فإن فرضه تأحر إلى سنة تسع » أو عشر » عام تبوك . 
وإرداف الصديق بعلي ينادي بذلك مؤذن به » وهو قول جمهور المفسرين » ولم ير 
أحمد بالغزو قبل الحج بأسآ » قال الشيخ : هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده › 
لكن تأخيره لمصلحة الحهاد » كتأخير الركاة الواجبة » لانتظار قوم أصلح من غيرهم › 
أو تضرر أهل الزكاة » وتأخير الفوائت » للإنتقال عن مكان الشيطان » وهذا أجود 
ما ذكروه إن كان وجب عليه متقدماً » والتقديم أفضل إجماعاً » ولو حج في آخر 
عمره ليس عليه إثم بالإجماع » ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعاً . . 

6 سواء كان قنا » أو مكاتباً » أو مدبراً » أو أم ولد » أو معتقاً بعضه » أو 
أو معلقاً بصفة . 

(۲) قبل جنونه » لا فيه » إذ المجنون لا يصح إحرامه . 
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( و ) زال ( الصبا ) بأن بلغ الصغير وهو محرم » ( في 
الحج ) وهو ( بعرفة ) قبل الدفع منها » أو بعده إن عاد 
فوقف في وقته”" ولم يكن سعى بعد طواف القدوم"( وفي ) 
أي أو وجد ذلك في إحرام ( العمرة قبل طوافها صح ) أي 
الحج والعمرة فيما ذكر ( فرضاً )”" فتجزئه عن حجة الإسلام 
وعمرته " ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذ” . 


» صح فرضه » وهو مذهب الشافعي > وكذا إن أسلم الكافر » ثم أحرم‎ )١( 
» قبل الدفع من عرفة أو بعده وعاد فوقف ني وقته » صح فرضه » كا لو أحرم إذاً‎ 
. ولأنه أتى بالنسك حال الكمال » فأجزأه » كا لو وجد قبل الإحرام‎ 


واستدل أحمد بأن ابن عباس قال : إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته » 
وإن عتق بجمع لم نجز وعنه » ويلزمه العود إن أمكنه » لوجوب الحج على الفور 
(۲) يعني من عتق وأفاق وبلغ . 
(۳) وفاقاً لأنہما أتيا بالنسك حال الكمال » فأجزأ عنهما » كما لو وجد قبل 
الإحرام . ش 
)٤(‏ أي ممن زال رقه وجنونه وصباه في الحج بعرفة » وني العمرة قبل طوافها » 
ولا تجزثه العمرة بعد طوافها » ولا ني أثنائه » ولا أثر لإعادته وفاقاً ني الكل . 
(5) بالتنوين أي وقت البلوغ » والحرية » وزوال الحنون . 
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وما قبله تطوع » لم ينقلب فرضا" فإن كان الصغير أو 
القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج› 
ولو أعاد السعي » لأنه لايشرع مجاوزة عدده » ولا تكراره" 
بخلاف الوقوف » فإنه لاقدر له منحدود”" وتشرع استدامته " 
وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة» لم تجزئه ولو 
أعاده” ( و ) يصح ( فعلهما ) أي الحج والعمرة ( من الصبي ) 


إذى 


نفلا 


(۱) ولا اعتداد به » قاله الموفق ومن تابعه » وقدمه ي التنقيح » والمنتهى » 
والإقناع » وقال المجد وجماعة : ينعقد إحرامه موقوفاً » فإذا تغير حاله تبينت 
فرضيته » كزكاة معجلة . وقال مرعي َ لو حج وني ظنه أنه صي » أوقن » فبان 
بالغاً » أو حرا أجزأ . 

(۲) أي السعي وقلنا : هو ركن . كما هو المذهب » وقال غير واحد : يجزئه 
إذا أعاد السعي » ولو كان قد سعى مع طواف القدوم » لحصول الركن الأعظم وهو 
الوقوف » فلا فرق ني وجود ذلك قبل السعي أو بعده . 

)۳( يعني الوقوف » فإنه يكفي ولو لحظة » فلا تقدير بساعة أو نحوها . 


> أي الوقوف » لأن من وقف نباراً وجب عليه أن لا يدفع إلا بعد الغروب‎ (١ 


مع أنه يكفي لو دفع قبله . 
(ه) لمضي بعض الركن حال الصغر والرق » وهو لا يشرع مجاوزة عدده » 
ولا تكراره . 


(5) وفاقاً » إلا أن أبا حنيفة قال : لايتعلق به وجوب الكفارة » قال الوزير: = 
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لحديث ابن عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم صبياً » فقالت : ألهذا - الصا راد من 
رواه مسله"" ويحرم الولي في مال » عمن لم يميز" 


= أي يكتب له . وكذلك أعمال البر كلها » فهى تكتب له » ولاتكتب عليه » ومعنى 
قول أي حنيفة : لا يصح منه . لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه › 
إذا فعل محظورات الإحرام . 

)١(‏ ورواه الترمذي وغيره وصححه ٠»‏ وعن السائب بن يزيد قال : حج بي 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنا ابن سبع » وغير ذلك من الأخبار » قال 
الترمذي ؛ وابن عبد البر > والوزير » وغيرهم : أجمع أهل العلم أن الصي إذا حج 
قل أذ ےا ای جد ويل + ول و ی و 
وكذا عمرته » لقول ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيما صي 
حج ثم بلغ » فعليه حجة أخرى » رواه الشافعي والبيهقي » ولأنه فعله قبل وجوبه » 
فلم يجزئه إذا صار من أهله . 


(۲) أي يعقد الإحرام ولي الصبي في امال وهو الأب » أو وصيه › أو 
الحاكم ‏ عن الصبي غير المميز » حيث لم بمكنه الإحرام بنفسه » ويقع لازماً › 
وحكمه كالمكلف عند الجمهور » لا الولي في النكاح 2 كالعم ؛ وابن العم » 
فإنه لا ينعقد إحر أمه . بهم » وإذا عدم الولي في المال » يقوم غيره مقامه » كما في قبول 
الزكاة له » وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم « ولك أجر » حيث لم يستفصل » 
O ay‏ ور ا 
عليه وسلم » ومعنا النساء » والصبيان » فأحرمنا عن الصبيان . رواه سعيد » فيعقد له 
الولي - أو من يقوم مقامه ‏ الإحرام » ويصير الصغير بذلك محرماً » دون الولي » 
ولا يحرم الولي عن مميز » وفاقاً مالك » والشافعي » لعدم الدليل . 
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2 £ )0( 5 ( 
ولو محرما »أو لم يحج" » ويحرم مميز بإذنه' ويفعل ولي 
)۳( 3 1 : 
ما د بخ هما" لكن يبدا الولي في رمي بنفسه * 


69 أي ولو كان الولي محرماً لنفسه » أو نائباً عن غيره » أو لم يحج عن نفسه » 
ولا عن غيره . 


(۲) أي ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه » لأنه يصح وضوءه » فيصح 
إحرامه » ولا يصح بغير إذن وليه » لأنه يؤدي إلى لزوم مال » فلم ينعقد بنفسه › 
كالبيع »> واختار المجد : يصح كصوم وصلاة . 


() كرمي وتلبية » لحديث جابر : لبينا عن الصبيان » ورمينا عنهم ؛ رواه 
أحمد » وابن ماجه » وعن عمر ني الرمي » وأي بكر » أنه طاف بابن الزبير في 
خرقة » رواهما الأثرم » وعن عائشة » أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم » 
وقال عطاء : يفعل به كما يفعل بالكبير » ويشهد المناسك كلها » إلا أنه لا يصلى عنه . 
وكل ما أمكن الصغير - مميزاً كان أو دونه - فعله بنفسه » كالوقوف » والمبيت › 
لزمه فعله » بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه » لعدم الحاجة إليه » ويحتنب في حجه ما 
يجتنب الكبير من المحظورا ت » والوجوب متعلق بالولي » لأن الصغير لا يخاطب 
بخطاب تكليفى » وزيادة نفقته في السفر عن نفقة الحضر في مال وليه » عند جمهور 
الأصحاب . ۰ 


)٤(‏ أي عن نفسه » لا عن غيره » كما ني النيابة في الحج » وهذا استدراك من 
قوله : ويفعل ولي . الخ » لدفع توهم : أنه يبدأ ني رمي بموليه » فإنه لو بدأ برمي 
عن موليه وقع عن نفسه هو » وقيده بعضهم با إذا كان حجه فرضاً » وإن أمكن 
الصبي أن يناوله النائب الحصى ناوله » وإن أمكن أن يضعها في كفه فيجعل يده 
كالآلة فحسن » ليوجد من الصبي نوع عمل . 


ع 0|١‏ مد 


ولايعتد برمي حلال”" » ويطاف به لعجز راكباً أو محمولاً ". 
(و) يصحان من ( العبد نفل ) لعدم المانع ”" 


)012 لأنه لا يصح لنفسه رمي ٠‏ فلايصح عن غيره » إلا الطواف لوجوده من 
الصبي » محمول مريض » ولم يوجد من ا حامل إلا النية . 

(۲) كالمريض » ولفعل أي بكر › قال الشيخ : وإن لم يمكنه الطواف ماشياً » 
فطاف راكباً » أو محمولا » أجزأ بالإتفاق . وتعتبر نية طائف به » لتعذر النية منه » 
إن لم يكن مميزاً » فإن ل يمكن الطواف به راكباً » ولا محمولا » طاف عنه وليه » 
قال الزركشي : لا يخلو من ثمانية أحوال « أحدها » نويا جميعاً عن الحامل فقط » 
فيصح له بلا ريب « الثاني » نويا جميعاً عن المحمول ٠‏ فتختص الصحة به أيضاً 
« الثالث » نوى كل منهما عن نفسه » فيصح الطواف للمحمول » دون الحامل » 
جعلا للحامل كالالة » وأخذ الأجرة عن المحمول يدل على أنه قصده به »> وحسن 
أبو محمد صحة الطواف منهما كل لنفسه » لأنه لا يصرفه عن نفسه » ولأن كلا 
منهما طائف بنية صحيحة » كالحمل بعرفات » وذكر ذلك ابن الزاغوني احتمالاة » 
وصاحب الفروع قول » وهو مذهب أبي حنيفة . قال « والرابع » واللخامس » نوى 
أحدهما عن نفسه » ولم ينو الآخر شيئاً » فيصح للناوي » دون غيره » « السادس » 
والسابع » والثامن » ل ينو أحد منهما » أو نوی كل منهما عن صاحبه » فلا يصح 
لواحد منهما » والسعي كالطواف » صرح به الشافعية » وقال غير واحد : هو 
كالعبادات المتنوعة ٠»‏ لتعلقه بأماكن » وأزمان ٠»‏ فيفتقر كل جزء منه إلى نية » 
وذكر القاضي وغيره أن نية الحج تشمل أفعاله كلها › إلا البدل وهو المدي . 

)۳( ولكونه من أهل العبادة » فصحا منه إجماعاً » وإن عتق فعليه الحج إن 
استطاع » وقال الترمذي : أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم 

عتق » فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا” > ولا يجزيء عنه ما حج في حال رقه . 


ب 0١‏ س 


ويلزمانه بنذره" ولا يحرم به » ولا زوجة » إلا بإذن سيد 

e 0 :‏ ا )۳( 00 
وزوج ' فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج 
5-7 5 9 


)١(‏ أي يلزم الحج والعمرة العبد بنذره بلا حلاف » لأنه مكلف » فصح نذره 
وني رواية : إن كان نذره بإذنه .. 


(۲) وفاقاً » لتفوبت حق الزوج والسيد بالإحرام ٠.‏ 


(۴) أي فإن عقد قن » أو امرأة الإحرام بلا إذن سيد وزوج » ولم يكن منذوراء 
فللسيد والزوج منعهما منه وفاقاً » لأن حقهما لازم » فملكا إخراجهما منه › 
كالإعتكاف ». وإن لم تقبل تحليله أنمت » وله مباشرتما » ويكونان كا محصر » 
لأنبما في معناه » فن نذره بإذن سيد فليس له تحليله » ولا لزوج تحليلها من منذور » 
ولو لم يأذن فيه » ومفهومه أنهما إن فعلاه انعقد إحر امهما » لأنه عبادة بدنية » فصحت 
بغير إذن كالصوم . 


. (5) أي ولا يمنع الزوج زوجته » من حج فرض كلت شروطه » ولا يحللها 

مته > وفاقاً »> لأنه واجب بأصل الشرع ٤‏ ا الصوم والصلاة » وقال الشيخ : 
ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب » مع ذي رحم » وعليها أن تحج وان 
لم يأذن في ذلك » حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون لما النفقة عليه مدة 
الحج . وهذا مستدرك مما أجمله الشارح قبل » وأفردها بالفرض دون العبد » لأنه 
اع عو N E REE CS‏ 
به بلا إذنه لم يملك تحليلها » ويستحب أن تستأذنه . 


~0۲ 


ولكل من أبوي حر بالغ منعه. من إحرام بنفل » كنفل 
جهاد'" ولايحللانه إن أحرم" ( والقادر ) المراد فيما سبق" 
( من أمكنه الركوب” . 


)١(‏ أي هما منعه من نفل الحج » كا أن مما منعه من نفل الحهاد » مع أنه 
فرض كفاية » لأن بر الوالدين فرض عين » واستغربه ابن مفلح وغيره » وقالوا : 
المعروف احتصاص الحهاد بهذا الحكم ‏ والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه لايسافر لمستحب 
إلا بإذنهما كسفر الحهاد. » وأما ما يفعله ني الحضر نحو ذلك فلا يعتبر فيه إذن » 
وإن ل يعتبره أحد » ولا وجه له » والعمل على خلافه » كصلاة النافلة . 

(۲) أي بالحج والعمرة » لوجوبه بالشروع فيهما » ولا يجوز للولد طاعتهما في 
ترك الحج الواجب » أوالتحلل منه » وكذا كل ماوجب من صلاة وصوم › وكالجماعة 
والجمع » والسفر للعلم الواجب » لأنه فرض عين » وهذا المستحب مقدم على فرض 
الكفاية » وتلزم طاعتهما في غير معصية فيحرم » ولو كانا فاسقين في ظاهر كلام 
أحمد » قال الشيخ : فيما نفع فيه لما ولاضرر عليه » فإن شق عليه ولم يضره وجب . 
وقي رواية. : لا طاعة هما إلا ني البر » وفي رواية : لا طاعة لما في مكروه + أو 
ترك مستحب . وقال : ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب. » لكن يستطيب 
أنفسهما » فإن أذنا له وإلا حج . وقال : إذا وجب على المحجور عليه » لم يكن 
لوليه منعه منه على الوجه الشرعي اه . وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج الفرض » 
ولا يحلله » ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق » ويتحلل بصوم إذا أحرم بنفل 
إن زادت نفقته على نفقة الإقامة . ّْ 

(5) أي المستطيع كما تقدم ني قوله عند قول الماتن : المكلف القادر . 

)٤(‏ من غير ضرر يلحقه لكبر أو زمانة » أو مرض لايرجى برؤه » أو ثقل 
لا يقدر معه أن يركب إلا بمشقة شديدة » أو كان معضوباً كا سيأتي . 


م/ ٣/ج  /‏ ( حاشية الروض المربع ) 


ووجد زاداً وراحلة ) بآلتهما" ( صالحين لمثله )”" لما روى 
الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله عز وجل ( من استطاع إليه سبيلا ) قال : قيل يا رسول 
الله ما السبيل ؟ قال « الزاد والراحلة »" . 


() أي آلة الراحلة من رحل » وقتب » ومحمل » ونحوها » حيث اعتبرت 
في حقه » بكراء » أو شراء » لذهابه وعودته » ويعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها ) 
إن احتاج إليه » فإن وجده ني المنازل » لم يلزمه حمله » إن وجده يباع بثمن مثله » 
والزاد ما يحتاج إليه من مأكول » ومشروب » وكسوة » وتعتبر الراحلة مع بعد 
المسافة فقط - ولو قدر على المشي - وهو ما تقصر فيه الصلاة » لا فيما دونها 
من مكي وغيره » ويلزمه المشي إلا مع عجز لكبر ونحوه . 

(۲) فالمعتبر شرعاً في حق كل أحد ما يليق بحاله » عرفاً وعادة » لاختلاف 
أحوال الناس » فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب » ولا يخشى السقوط » اكتفي 
بذلك » وإلا اعتبر وجود محمل » وهو « المودج » » وني معناه الشقدف المتعاوف 
« ومحارة » يركب فيها الواحد والإثنان » وما أشبه ذلك مما لا يخشى سقوطه عنه » 
ولا مشقة فيه » وإن لم يكن يقدر على خدمة نفسه اعتبر من يخدمه » ومن أمكنه من 
غير ضرر يلحق بغيره » مثل من يكتسب بصناعة كالخراز » أو مقارنة من ينفق 
عليه » أو يكتري لزاده » ولا یسال الناس استحب له الحج » ويكره لمن حرفته 
المسألة > وهذا مذهب أي حنيفة > والشافعي » وأكثر أهل العلم .» وقال مالك : 
ليس الزاد والراحلة من شروط وجوبه » فإذا قدر راجلا » وله صنعة » أو من عادته 
السؤال فهو مستطيع . 

(۳) ورواه البيهقي وغيره » وسنده إلى الحسن صحيح » ورواه الحاكم من = 


ب 015 - 


وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك"( بعد قضاء الواجبات ) من 
الذيوت اة أو مؤحلة ".واكواك" + والكفارات وادور" 
( و ) بعد ( النفقات الشرعية ) له ولعياله“ . 


= طريق آخر وثقه أحمد » وعن ابن عباس عند ابن ماجه والدارقطني نحوه» وعن 
جماعة من الصحابة » يقوي بعضها بعضاً للاحتجاج بها » ومنها حديث ابن عمر : 
جاء أعراني إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال : ما يوجب الحج ؟ قال « الزاد 
والراحلة » قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم . وقال شيخ الإسلام بعد سرد 
الآثار فيه : هذه الأحاديث مسندة من طرق حسان » ومرسلة » وموقوفة » تدل على 
أن مناط الوجوب الزاد والراحلة . ولأن اللحطاب إنما هو للمستطيع » لآن ( من ) بدل 
من ( الناس ) » فتفيد الآية : ولله على المستطيع . ولانتفاء تكليف ما لا يطاق عقلاة” 
وشرعاً » ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة » فكان ذلك شرطاً كالحهاد » ومتى 
وصل وفعل أجزأه بلا نزاع » فليس شرطا في الصحة والإجزاء كما تقدم . 

)١(‏ أي القادر من أمكنه الركوب » ووجد من نقد أو عرض » أو غيرهما ما 
يحصل به الزاد والراحلة » لأن ملك الثمن كملك المثمن » ونقل ابن‌ابمحوزي الإجماع 
على أن اكتساب الزاد والراحلة لا يحب » فتقرر أن تحصيل سبب الوجوب لا يجب . 

(؟) لأن ذمته مشغولة به » وهو محتاج لبراءتها » فتجب مقدمة على الحج » 
وإن ترك حقاً يازمه من دين وغيره حرم وأجزأه » لتعلقه بذمته . 

(") أي الواجبة لله » فلا فرق بين حق الله وحق الآدمي .. 

(5) إلى أن يعود » بلا خلاف » لقوله « ابدأ بنفسك ٠»‏ ثم بمن تعول » وقوله 
١‏ كفى بالمرء إنماً أن يضيع من يقوت » ولأن ذلك مقدم على الدين » فلأن يقدم على 
الحج بطريق الأولى . 


- 86١6 ب‎ 


() 


على الدوام”" من عقار » أو بضاعة » أو صناعة 
ع 

( الحوائج الأصلية ) من كتب » ومسكن » وخادم » ولباس 

مغله ° وغطاء 4 ووطاء 34 و ولا يصير اطا ندل 

3 : 

غيره له ١‏ . 


( و ) بعد 


)00( آي عامه » والدوام مصدر: دام يدوم . إذا ثبت واستمر > والمراد هنا مدة 
ذهابه ورجوعه + وقال جمهور الأصحاب : طريق التصحيح أن يحمل قوله هنا 
على ذلك » ويحكن أن يحمل على ظاهره صرح به في المداية » حيث قال : وأن 
يكون له إذا رجح ما يقوم بكفايته » من عقار » أو بضاعة أو صناعة . ومشى عليه 
ي الإقناع » والمنتهى وشرحه وغيرهم » لتضرره بذلك كالمفلس » قال قي الإنصاف : 
والصحيح فى للحي اشر كوه 4 | ارج مايقيم ES‏ ماله 
علن الدوام » وعليه أكثر الأصحاب . 


32( آي من أجور عقار » أو ربح بضاعة » أو من صناعة ونحوها » وكثمار » 
وعطاء من ديوان. ونحو ذللك: » لكن إن فضل عن حاجته » وأمكن بيعه وشراؤه 
قدر الكفاية منه » ويفضل له ما يحج به لزمه . 

(") لأن المغلس يقدم به على غرمائه » والمراد : ومسكن للسكنى » أو يحتاج 
إلى أجرته لنفقته » أو نفقة عياله . 

4( كأوان » وما لا بد له منه > والا لم يلزمه »> لتضرره بإنفاق ماني يده إذاً . 

(ه) مالا" أو مركوباً » وهذا مذهب أي حنيفة ومالك » ولو كان الباذل له 
قري كانه و تجو ل ال كيدل إنيان تفنبه ليع عق لبدو مرن مرف 
لا يرجى برؤه » ولیس له ما يستنيب به » قال الشيخ : وكل عبادة اعتبر فيها المال » 
فإنما المعتبر ملكه » لاالقدرة على ملكه » كتحصيله بصنعة » أوقبول هبة » أومسألة » = 


Da 0 ٣ 
ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة‎ 


= أو أخذ من صدقة » أو بيت مال اه » ومذهب الشافعي : يلزمه ببذل ولده » 
إذا كان قد أدى عن نفسه » فإن قبل المال المبذول » وقدر به » وجب عليه الحج 
إجماعاً . 


)١(‏ للتفس والمال » من ظالم » أو عدو » أو سبع » أو غير ذلك » لأن عدم 
أمن ذلك ضرر » وهو منفي شرعاً » ولا يتأتى الحج بدونه » قال ابن الجوزي : 
العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والملاك » وجب عليه الكف 
عن سلوكها . واختاره الشيخ » وقال : أعان على نفسه » فلا يكون شهيداً . وإن 
غلب ل يلزمه السلوك » وذكره المجد إجماعاً في البحر » قال أحمد : روي مرفوعاً 
« من ركب البحر حال ارنجاجه فمات » برئت مته الذمة » وإن كان غالبه السلامة 
وجب » وفاقاً لأني حنيفة ومالك » وعن الشافعي رواية كالحماعة » وهل يستنيب 
لعدم أمن الطريق وغيره » قال سليمان بن علي : القادر على حج الفرض لا يستنيب » 
ولو مع خوف الطريق . 

0( بتثليث اللحاء » والفتح أشهر » اسم لحعل اللحفير » يقال : خفرت الرجل . 
حميته » وأجرته من طالبه » فأنا خافره » لقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) 
فإن اللخائف غير مستطيع » فإن لم يمكنه سلوكه إلا بها لم بحب » وظاهره : ولو 
يسيرة . كظاهر المنتهى وغيره » لأنها نكرة في سياق النفى » وعليه االحمهور » زاد 
الموفق وغيره : إذا أمن الغدر من المبذول له . اد اى اتا 
بعضهم أنها ليست من قبيل المنهي عنه » لأنه إنما يبذها ليتوصل بها إلى واجب » فهي 
جائزة اتفاقاً » وإذا جازت » وتوقف الواجب عليها » وجبت كثمن الزاد » وقال 
الشيخ : اللحفارة نجوز عند الحاجة إليها » إلا في الدفع عن المستخفر › ولا يجوز مع 
عدمها » كما يأخذه السلطان من الرعايا » وقاله أبو اتلحطاب وغيره » وهو مذهب 
أي حنيفة والشافعي . 


ب ۵۷ - 


يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد" وسعة وقت » يمكن فيه 
السير على العادة"( وإن أعجزه ) عن السعى ( كبر » أ 


(۳) ( 


ومرض 


لا يرجى برؤه 


)١(‏ أي بالمنازل ني الأسفار » لأنه لو كلف حمل مائه وعلف ببائمه فوق 
المعتاد من ذلك لأدى إلى مشقة عظيمة » فإن وجد على العادة » ولو بحمل الماء من 
منهل إلى منهل »> والعلف من موضع إلى آخر لزمه » لأنه المعتاد »> واستمر عمل 
المسلمين عليه . ٠‏ 


(۲) أي ويشترط للوجوب سعة وقت » لتعذر الحج مع ضيق وقته »> كا 
يعتبر أمن الطريق » وقاله أبو اللحطاب وغيره ؛ وهو مذهب أي حنيفة الشافعي » 
وعنه : أن سعة الوقت » وأمن الطريق » وقائد الأعمى » ودليل الحاهل » ونحو 
ذلك من شروط ازوم الأداء 4 اختاره الأكثر ¢ وفاقاً للمالكية ¢ وصححه في 
الفروع » فيأثم إن لم يعزم على الفعل » ولو مات قبل وجود هذين الشرطين أخرج 
من ماله من ينوب عنه » دون القول أنهما من شرائط الوجوب » والمراد : من كلت 
له الشروط سوى هذين » والفرق بينهما أن ما كان شرطاً في الوجوب › إذا مات 
لم يجب ني ماله » وما كان شرطاً في الأداء وجب : 


() كالسل » لزمه أن يقيم من بحج عنه ويعتمر فوراً » من حيث وجبا » 
قال الزركشى وغيره..: هذان:شرطان لوجوب الباشرة بلا ريب » وإذا عدمهما : 
وبقيت الشروط موجودة فيه » ووجد مالا فاضلا عن حاجته المعتبرة. » وافياً بنفقة 
راكب » وجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده » للخبر » أو من الموضع 
الذي أيسر منه » وظاهره أن المرجو برؤه ليس له أن يستنيب كالمحبوس » وني 
الإنصاف : لو رجي زوال علته لم يجز أن يستنيب وهو صحيح » فإن فعل لم يجزئه 
بلا تراع . 


- 0۸ سه 


أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة”" أو كان 
نضو الخلقة" لا يقدر أن يغبت على راحلة إلا بمشقة غير 
محتملة " ( لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ) فور“ 
(.من حييث وجبا ) أي من بلده”” 


» غير محتملة » لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه على الفور » « والثقل‎ )١( 
. بكسر ففتح » ضد اللحف » وأصله في الأجساد » ثم يقال ني المعاني‎ 

(۲) بكسر النون واللحاء » وهو المهزول » ويسمى العاجز عن السعي لزمانة 
ونحوها « المعضوب » من ١‏ العضب » وهو القطع » كأنه قطع من كال الحركة 
والتصرف » ويقال : بالصاد كأنه ضرب على عصبه » فانقطعت أعضاؤه . 

(۳) فإن كانت مشقة خفيفة تحتمل فلا » « وحمل » وتحمل » واحتمل ) > 

» ومن أمكنه السعي لزمه ذلك » لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‎ (١ 
كالسعى إلى الجمعة » ومن وجد الإستطاعة وهو معذور » أو طرأ عليه العذر وجب‎ 


بماله » فلا بد أن يخرج هذا الال في احج . 


)٥(‏ أو من الموضع الذي أيسر منه إن كان غير بلده » فتعتبر الحهة » فلو حج 
عنه من غير جهة بلده ‏ ولو كانت أبعد مسافة ‏ لم يصح » وقيل : يجزىء من 
ميقاته » وهو مذهب مالك » والشافعي 4 ويقع الحج عن المحجوج عنه » ويؤخذ 
منه جواز نيابة اثنين في حجة واحدة » كل واحد يأتي ببعضها » ولا بد لفاعل ما بقي 
من إحرام . 


لقول ابن عباس : إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله 
إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً » لايستطيع 
أن يستوي على الراحلة ٠‏ أفأحج عنه ؟ قال « حجي عنه » 
متفق عليه" ( ويجزىء ) الحج والعمرة ( عنه ) #أي عن 
منوب عنه إذاً" ( وإن عوفي بعد الإحرام ) قبل فراغ نائبه 
فق الاك 1 3 | 


(۱) ملحديث أني رزين المتقدم » ولأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها » فجاز 
أن يقوم غيره فيه » كالصوم » سواء وجب عليه حال العجز أو قبله » وهو مذهب 
الشافعي » ولو كان النائب امرأة عن رجل » ولا كراهة » قال الشيخ : يجوز للرجل 
الحج عن المرأة » باتفاق أهل العلم » وكذا العكس » على قول الأئمة الأربعة » 
وخالف فيه بعض الفقهاء اه . وتصح الإستنابة عن المعحضوب > والميت في النفل 
اتفاقاً » وقال الترمذي : قد صح عن الني صل الله عليه وسلم في هذا الباب غير 
حديث » والعمل عليه عند أهل العلم » من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم » 
وغيرهم » وبه يقول الشافعي » وأحمد . وقال مالك : إذا أوصى أن بحج عنه حج 
عنه » ولأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم » سواء 
وجب عليه حال العجز أو قبله » ولا تشترط العدالة في النائب » إن كان متبرعاً » 
أو عينه الموصي » ولا يستنيب الوصي إلا عدلا ولو ظاهراً » فلا يحتاج لتركيته ». 
قال في الفروع : ويجزىء بلا مال » وفاقاً لمالك » والشافعي » وقول للحنفية › 
للخبر » ولشبهه بالدين . 

(۲) حيث أعجزه عن السعي إلى الحج كبر » أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه . 

() كا لو ل يبرأ » وكالمتمتع إذا شرع في الصوم » ثم قدر على المدي › 
قال الشبخ: إذا أحج عن نفسه ثم برأ لايلزمه إعادة الحج » من غير خلاف أعلمه . 


0١‏ هه 


ا 


لآنه 9 ss‏ ا 
لم يح يجد ناثباً ومن لم يحج عن نفسه ء لم يحج عن غيره" 


( ) ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عوني » بل بعده » لعزله إذاً » فإن لم يعلم 
النائب بزوال عذر مستنيبه » فهل بقع النسك عن النائب » أو عن المستنيب ؟ رجح 
ابن نصر الله وقوعه عن المستنيب »© ولزوم النفقة عليه » ومفهوم عبارته : أنه لو 
عوني بعد إحرام أجزأه » ولو كان قبل الميقات . قال الحجاوي : وهو كذلك . 
وذكر غير واحد أنهم اتفقوا على أنه إن عوني قبل إحرام النائب عن المعضوب › 
م يحرئه حج النائب عن المعضوب ٠‏ للقدرة على المبدل » قبل الشروع في البدل » 
كالمتيمم يجد الماء » وكا لو استناب من يرجى زوال علته » والحمهور أيضاً على أنه 
لا جزئه ولو عون بعد الإحرام » لأنه تبين أنه لم يكن مأيوساً منه » قال في المبدع : 
وهو الأظهر عند الشبخ تقي الدين . وقال الموفق : الذي ينبغي أن لا يجزئه . قال 
الشيخ : وهو أظهر الوجهين . 

(۲) فإذا وجد النائب بعد لم تلزم الإستنابة إلا أن يكون مستطيعاً إذ ذاك » إلا 
أن يقال : هو شرط للزوم الأداء » فيبقى ني ذمته إلى أن يحد نائباً . 

() وهذا مذهب الشافعي » وكرهه أبو حنيفة » ومالك » وكذا من عليه حج 
قضاء أو نذر لم يصح أن يحج عن غيره › ولا عن نذره » ولا نافلته » فإن فعل انصرف 
إلى حجة الإسلام » وفاقاً للشافعي » لحديث ابن عباس » أنه صلى الله عليه وسلم سمع 
رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ؛ قال « حججت عن نفسك ؟ » قال : لا . قال 
« حج عن نفسك » أي استدمه « ثم حج عن شبرمة » وإسناده جيد » وصححه 
البيهقي وغيره » واحتج به أحمد وغيره » ولأنه حج عن غيره » قبل حجه عن 
نفسه » فلم يجزئه » كما لو كان صبياً » والعمرة كالحج » ويرد النائب ما أخذه » 
لوقوعه عن نفسه » ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر » = 


( 


ا 


ويصح ن يستنيب قادر وغيره »© في نفل حج أو 
والنائب أمين فيما يعطاه ليحج 00 5 : 


= والنائب كالمنوب عنه » ويصح أن ينوب في الحج من حج عزنفسه مفرداً » مع بقاء 
العمرة في ذمته . 

)١(‏ كالصدقة » ولأنما لا تلزم القادر » ولا غير القادر بنفسه » فجاز أن 
يستنيب فيها » كالمعضوب » وعنه : لا يستنيب . قال في المبدع : ومحلها إذا 
أدى حجة الإسلام > وهو قادر على الإستنابة عليها بنفسه » أما لو كان قادرا » ولم 
يؤد الفرض » لم يصح أن يستنيب في التطوع ٠»‏ لأنه ممنوع بنفسه » فنائبه أولى › 
ذكره الموفق والشارح . 

(۲) فيركب وينفق بالمعروف » ويضمن ما زاد على ذلك » أو على نفقة طريق 
أبعد من الطريق القريب » إن لم يكن عذر » وني الفروع وغيرها : يركب وينفق 
بالمعروف منه » أو مما اقترضه أو استدانه لعذر » ویرد ما فضل › إلا أن يؤذن له 
فيه » لأنه لا بملكه » وله صرف نقد بآخر لمصلحة » وشراء ما ء لطهارته » وقال 
ابن قندس : من ضمن الحج بأجرة أو يجعل فلا شيء له » ويضمن ما تلف بلا 
تفريط » يعني إن لم يتفق له إتمامها » إما لكونه أحصر أو ضل » أو تلف ما أخذه › 
أو مات قبل تمام الحج » ولا شي ء له اه . 

وكرهت الإجارة » لأن ذلك بدعة » لم يكن على عهد النني صلى الله عليه وسلم » 
ولا على عهد السلف ٠»‏ وقال صلى الله عليه وسلم لمن استؤجر بدراهم يغزو با » 
« ليس لك من دنياك وآخحرتك إلا هذا » وقال تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا ) 
الآيات . والأجير يبيع عمله لمن استأجره » والحج : عمل" من شرطه أن يكون 
قربة لفاعله » فلا يجوز الإستئجار عليه » كغيره من القرب » وهذا لأن دخوله في 
عقد الإجارة » يخرجه عن أن يكون قربة » لأنه قد وقع مستحقاً للمستأجر » = 


- o۲ - 


ويحتسب له نفقة رع وخادمه إن لم يخدم ا 
( ويشترط لوجوبه ) أي الحج والعمرة ( على المرأة وجود 


م 


محرمها ) . 


= وإئما كان من شرطه أن يقع قربة » لأن الله أوجب على العبد أن يعمل مناسكه 
كلها » وتعبده بذلك » فلو أنه عملها بعوض من الناس » لم جزئه إجماعاً » كن 
صام أو صلى بالكراء » فإذا عجز عن ذلك بنفسه > جعل الله عمل غيره » قائماً مقام 
عمل نفسه » وساداً مسده » رحمة منه تعالى ولطفاً » فلا بد أن يكون مثله » 
ليحصل به مقصوده ٠»‏ لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين في الذمة » وإنما 
تبرأ ذمة المدين إذا قضي عنه الدين » من جنس ما عليه » فإذا كان هذا العامل إنما 
يعمل للدنيا ‏ ولأجل العو الذي أخذه' ».لم يكن يجيه أعبادة هه وعده ع فلا يكون 
من جنس ما كان على الأول » وإما تقع النيابة المحضة » ممن غرضه نفع أخيه 
المسلم » لرحم بينهما » أو صداقة » أو غير ذلك » وله قصد ني أن يحج بيت الله 
الحرام » ويزور تلك المشاعر العظام » فيكون حجه لله » فيقام مقام حج المستنيب » 
والحعالة بمنزلة الإجارة » إلا أنها ليست لازمة » ولا يستحق الحعل حتى يعمل » 
والحج بالنفقة كرهه أحمد مرة » لأنه قد يكون قصده الإنفاق على نفسه مدة الحج » 
فلا يكون حجه لله » وإن كان شيئاً مقدراً » مثل وصية ونحوها » فقد يكون قصده 
استفضال شي ء لنفسه » فيبقى عامل لأجل الدنيا . 

)١(‏ أي بعد أداء النسك » إن لم يقم بمكة » فوق مدة قصر بلا عذر » قال في 
الفروع : ويتوجه احتمال : ولا عادة به . فمن ماله » وإن اتخذها داراً سقطت . 

(۲) لأنه من المعروف » وإن مات أو ضل أو مرض » أو تلف بلا تفريط لم 
يضمن . ر 

() أي ويشترط لوجوب الحج على المرأة شرط آخر » زيادة على مايشترط = 


ب 0۳ - 


5-5 


لحديث ابن عباس « لا تسافر امرأة إلا مع محرم 6 ولايدخل 

2 )00( 
عليها رجل إلا ومعها محرم ) رواه أحمد بإسناد صحيح "' 
ولا فرق بين الشابة والعجوز”" : 


= لوجوبه على الرجل . وأما الشروط المتقدمة » فأجمعوا على أنها في ذلك كالرجل» 
وأخر في حقها هذا الشرط » لاستيفاء الكلام عليه » وهو قول إسحاق ٠»‏ وابن 
المنذر » ومذهب أي حنيفة » ولم يره مالك والشافعي » قال ابن المنذر : تركوا القول 
بظاهر الحديث » واشترط كل واحد ما لا حجة معه عليه » والمراد بقوهم : يشترط ؛ 
لمن لعورتها حكم » تخاف أن ينالها الرجال . 

)١(‏ وفيه إني أريد أن أخرج في جيش كذا » وامرأني تريد الحج » فقال « اخرج 
معها » وني الصحيحين : إن امرأتي حرجت حاجة » وإني اكتتبت في غزوة كذا » 
قال « انطلق فحج معها » وني الصحيح وغيره « لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة 
ليس معها محرم » سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع » وأجمعوا عليه › 
مع عدم الرفقة » والنساء الثقات » وأجمعوا على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم › 
في غير الحج والعمرة » واللخروج من بلد الشرك » ويستثنى مواضع الضرورة » بأن 
جد أجنبية منقطعة في برية » ونحو ذلك » فيباح له استصحابها » بل يحب عليه ذلك » 
إذا حاف عليها لو تركها بلا حلاف » لحديث عائشة في قصة الإفك » وقال أحمد : 
المحرم من السبيل » فمن لم يكن لحا محرم » لم يلزمها الحج بنفسها » ولا بنائبها . 


(۲) فيعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم » وهي بنت سبع سنين فأكثر ) 
لأنبا محل الشهوة » ومن السفهاء من لا يرتفع عن الفاحشة » بالعجوز وغيرها › 
لغلبة شهوته » وقلة دينه ومروءته » وخيانته » وعند الشيخ : تحج كل امرأة آمنة › 
مع عدم المحرم » لزوال العلة » وقال : هذا متجه في سفر طاعة . وصحح في 
الفتاوى المصرية : أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع رفقاء » أو ذي محرم . 


ب 015 هس 


وقصير السفر وطويله"“ ( ( وهو ) أي محرم السفر ( زوجها"" 
أو من تحرم عليه على التأبيدا " بنسب ) کاخ مسلم مكلف 
) 7 سیب مباح ( کاخ من رضاع كلل 


)١(‏ ولا فرق بين حج الفرض والتطوع في ذلك » لأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يستفصل عن حجها . وعنه : لايعتبر المحرم إلا في مسافة القصر » وفاقاً لأي حنيفة› 
كنا لا يعتبر في أطراف البلد » مع عدم اللحوف وفاقاً » وأما إماؤها فيسافرن معها › 
قال الشيخ : ولا يفتقرن إلى محرم » لأنبن لا محرم من في العادة الغالبة » وظاهر 
إطلاقهم اعتباره في حقهن . 

(١‏ ل ويس حرم قا حي له صر اعرد + من سيت 
وحفظها » » مع إباحة اللحلوة بها بسفره معها . 

3 الأبد الدهر » والأبد أيضاً الدائم » والتأبيد التخليد » لأن غير المؤبد لا 

(f)‏ وفاقاً » فلايجب بوجود كافر » لأنه لا يؤمن عليها > خصوصا المجوسي 
وفاقاً » لأنه يعتقد حلها » وابن وأب وعم وخال » من باب أولى 3 وق الفروع : 
ويتوجه أن مثله مسلم لا يؤمن » وأنه لا يعتبر إسلامه إن لم يؤمن عليها » ولا يحب 
بوجود صغير ومجنون » لعدم حصول المقصود من حفظها » وي المنتهى : و 
غبداً . قال اللحلوتي : ولو كان رقيقاً للغير » وأما عبدها فليس محرماً بالملك » 
وعلله شيخنا بأنها لا تحرم عليه أبداً » وبأنه لا يؤتمن عليها » وكذا زوج أختها ونحوه» 
واشترط ابن عطوة في محرم المرأة في الحج أن يكون بصيراً . 

(5) أو مصاهرة » كزوج أمها وفاقاً » وابن زوجها » وهو مذهب أي حنيفة › 
والشافعي » لما في صحيح مسلم وغيره « لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر سفراً 
إلا ومعها أبوها أو ابنها » أو زوجها أو ذو محرم منها ) . 


0) 


وخرج من تحرم عليه يسبب محرم » كأم المزني بها وبنتها 
وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها" ولملاعن ليس محرماً 
للملاعنة" لأن تحريمها عليه أبداً عقوبة وتغليظ عليه » 
لا لحرمتها” ونفقة المحرم عليها “ فيشترط لها ملك زاد 
وراحلة لهما"“ ولايازمه مع بذلها ذلك سفر معها"“ ومن أيست 


مه استانت 7 . 


. فلا يكون الزاني بها محرماً للبنت » ولا الزاني بالبنت محرماً لأمها‎ )١( 

(۲) لأن المحرمية نعمة » فاعتبر إباحة سببها كسائر الرحص » واختار الشبخ 
ثبوت المحرمية بوط ء الشبهة » وذكره قول أكثر العلماء » لثبوت جميع الأحكام » 
وذكر هو وأبو اللحطاب أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة . 

(۳) من حين تام تلاعنهما » وستأتي صفته إن شاءالله تعالى . 

(5) التي هي المقصود فلا يكون محرماً لها . 

(ه) أي المرأة » ولو كان زوجها » فيجب عليه ها بقدر نفقة الحضر › وما 
زاد عليها » لأنه من سبيلها . 

(5) أي المرأة ومحرمها » لوجوب النسك عليها » وأن يكون الزاد والراحلة 

(۷) أي لا يلزم المحرم ‏ مع بذها له الزاد والراحلة الصالحين لمثلهما - سفر 
معها » للمشقة » كحجه عن نحو كبير وعاجز » وتكون هن لا محرم ها » 
وأمره عليه الصلاة والسلام الزوج » إما بعد اللحطر » أو أمر تخيير » لعلمه بحاله . 


= أي من أيست من وجود محرم ظاهر > وعادة » لزيادة سن > أومرض‎ (A) 


وإن ححتث دونه جع ls‏ ) وإن مات من ( أي 
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به أو لا“ ويحج النائب من حيث وجبا على الميت“ . 


= أوغيره » مما يغلب على ظنها عدمه » بعد أن وجدته وفرطت بالتأخير حتى فقد» 
ونحوه استنابت من يحج عنها » ككبير عاجز » وإن تزوجت فكمعضوب › 
ومن لم نجده فلا يلزمها الحج » ولا يجب عليها أن تتروج لتحج » فلا استنابة » إلا على 
القول بأنه شرط للزوم الأداء » قال ابن نصر الله : فإن کان حاجاً » فهل يلزمه 
مات سو إنما منع السفر » وهذا سفر حاصل › 
ولح يبق إلا الصحبة » وليس فيها مشقة 

)١(‏ وفاقاً » كمن حج وترك واجباً يلزمه من دين وغيره » فإنه يحرم عليه 
ذلك » ويجزئه الحج » وإن مات ني الطريق مضت » لأنها لا تستفيد بالرجوع › 
لكونها بغير محرم » ومحله إذا تباعدت » وقال ابن نصر الله : لا إن اختارت » 
وجوباً » وإذا كان حج تطوع » وأمكنها المقام ني بلد » فهو أولى من سفرها بلا 
محرم » وهذا والله أعلم إنما يترجح إذا كان فيه من تأمن به على نفسها دون 
رفقتها . 

(۲) لا من الثلث » وهو مذهب الشافعي » قال الشيخ : ومن وجب عليه » 
وخلف مالا » يحج عنه » في أظهر قول العلماء . وني الإنصاف : من وجب عليه › 
فتوني قبله » أخرج عنه من جميع ماله » حجه وعمرته بلا نزاع » سواء فرط أو لا 

)۳( أي أو لم يوص به » كالزكاة والدين . 

)©( أي من الموضع الذي وجبا عليه » بخلاف النفل » إلا إن ضاق ماله » 
جاز ولو من غير مكانه » وليس بمعارض لا سيأتي » من أنه إذا مات ني أثناء الطريق » 
حج عنه من حيث مات » لأن المراد هنا إذا مات غير قاصد للحج . 


0۷ 


لآن القضاء يكون بصفة الأداء 0 وذلك لما روى البدخاري 
عن ابن عباس » أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي 
نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت 2 أفاحج عنها ؟ قال 
« نعم » حجي عنها ؛ أرآيت لو كان على أمك دين » أكنث 
قاضيته » اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء »”" ويسقط بحج 


(۳) 


أجنبي 7 ل عن حي بلا إذنه” 


. كصلاة وصوم‎ )١( 

(۲) وأداء الواجبات » فدل على أن من مات وعليه حج » وجب على ولده » 
أو وليه أن يحج » أو يجهز من يحج عنه من رأس ماله » کا أن عليه قضاء ديونه › 
وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس ماله » فكذا ما شبه به ني القضاء » وله 
نحوه » وفيه : إن أختي نذرت أن تحج . وللدارقطني : إن أي مات وعليه حجة 
الإسلام . وظاهره : أنه لافرق بين الواجب بأصل الشرع » أو بإجابه على نفسه» 
أوصى به » أو لا » ولأنه حق استقر عليه » فلم يسقط بموته كالدين » ولأنه صلى 
الله عليه وسلم شبهه بالدين » فوجب مساواته له » وقال في الفروع : من ناب بلا 
إجازة ولا جعل جاز » نص عليه وفاقاً كالغزو . 

(۳) أي عن الميت بدون مال » وبدون إذن وارث » لأنه صلى الله عليه وسلم 
شبهه بالدين . 

)6( أي لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره ؛ بلا إذنه إذا ساخ » ولو معذور 5 
كأمره بحج فيعتمر » وعكسه » كدفع زكاة مال غيره بلا إذنه » بخلاف الدين › 
فإنه ليس بعبادة » ويقع عن نفسه » ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذنه » 
وقياس ما سبق ني احنائز صحة جعل ثواب لحي وميت . ٠‏ 


وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ" وإن مات في الطريق حج 
عنه قن خت مات" . 


)1( أي ومن وجب عليه نسك » ومات قبله » وضاق ماله عن أدائه من بلده » 
استنيب به من حيث بلغ » أو لزمه دين » أخذ لمج حصته » وحج عنه من حيث 
بلغ » لحديث « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

(۲) هو أو نائبه » مسافة » وقولاة » وفعلا“ > لأن الإستنابة من حيث وجب 
القضاء » وإن صد فعل ما بقى » وإن وصى بنفل وأطلق » جاز من ميقاته » 
مالم تمنع قرينة » قال الشيخ وغيره : الحج يقع عن المحجوج عنه > كأنه فعله 
بنفسه » سواء كان من جهة المنوب مال أو لم يكن » ويكون الفاعل بمتزلة 
الوكيل والنائب » لأنه ينوي الإحرام عنه » ويلي عنه » ويتعين النائب بتعيين وصي » 
ويكفيه أن ينوي النسك عنه » ولا تعتبر تسميته لفظاً » وإن جهل اسمه » أو نسيه » 
لى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه » وقيل : إذا لم يعلم النائب حتى أحرم » توجه 
وقوع الحج من مستنيبه » ولزوم نفقته عليه » وثبوت ثوابه له » لأنه إن فات إجزاء 
ذلك عنه لم يفت وقوعها عنه نفلا » لوقوعها عن إذن . 

قالوا : ويستحب أن يحج عن أبويه > إن كانا ميتين » أو عاجزين أن يحجا » 
ويقدم أمه » لأنها أحق بالبر » ويقدم واجب أبيه لإبراء ذمته » وعن زيد بن أرقم 
مرفوعاً « إذا حج الرجل عن والديه يقبل عنه وعنهما » واستبشرت أرواحهما ني 
السماء » وكتب عند الله برآ » »> وعن جابر نحوه » رواهما الدارقطني وغيره . 
وقال ابن عطوة : وحجه عن نفسه يضاعف » وعن غيره ثواب بلا مضاعفة » فهو 
عن نفسه أفضل » ولا نزاع ني وصول ثوابه إليهم » ولكن هما قال ابن القيم وغيره : 
تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل » ويدعو كما ورد في الكتاب والسنة » وأجمعت 
عليه الأمة . = 
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= وللترمذي وصححه » عن ابن مسعود مرفوعاً » تابعوا بين احج والعمرة » 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب » كما ينفي الكير خبث الحديد » والذهب والفضة » 
ولس الح اروز راب إل اة وني الصحيح عن عاففة قات انر اهاد 
أفضل العمل . يعني لما سمعت من فضائله » ني الكتاب والسنة » فقالت : أفلا 
نجاهد ؟ قال « لكن أفضل اللحهاد حج مبرور » وهذا انبر حجة لمن فضل نفل الحج » 
على نفل الصدقة » وجاء : « إن النفقة فيه » كالنفقة في سبيل الله » بسبعمائة ضعف » 
والمبرور الذي لا يخالطه شيء من الإثم » قد وفيت أحكامه » فوقع على الوجه 
الأكل» وقيل المتقبل وإن الحج هدم ماكان قبله » ومن وقف في تلك المشاعر العظام» 
وتجلت له الأنوار الإهية » علم فضله . 


قال الشيخ : والحج على الوجه المشروع » أفضل من الصدقة التي ليست واجبة » 
لأنه عبادة بدنية مالية » لكن بشرط أن يقيم الواجب في الطريق » ويترك المحرمات » 
ويصل الصلوات اتلحمس » ويصدق الحديث » ويؤدي الأمانة » ولا يتعدى على 
أحد . 


ھرس 


إذا لم يكن حجه فرضاً » ولم يعزم على الحج أو العمرة » وكذا غيرهما من 
الأمور المباحة » فينبغي أن يستشير من يثق به » ويستخير الله تعالى ‏ فيصلي ركعتين » 
يدعو في آخرها أو بعد الفراغ » قبل العزم على الفعل ‏ هل يحج هذا العام أو غيره 
إن كان نفلا > أو لا يحج 2 قال الشيخ : وقبل السلام أفضل » وإذا استقر عزمه 
فليبادر فعل كل خير » ويبدأ بالتوبة من جميع المعاصي » والمكروهات » ويخرج 
من المظالم » بردها لأربابها » وكذا الودائع والعواري والديون » ويستحل من له عليه 
ظلامة » ومن بينه وبينه معاملة في شيء » أو مصاحبة » ويستمهل من لايستطيع= 
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= الحروج من عهدته » ويكتب وصيته » ويوكل من يقضي مالم يتمكن من قضائه» 
ويترك لمن تلزمه نفقته نفقتهم » إلى حين رجوعه » ويرضي والديه » ومن يتوجه عليه 
بره وطاعته » ويحرص أن تكون نفقته حلالاة » ويستكثر من الزاد والنفقة » قال 
بعضهم في قوله ( وتزودوا ) أي اتخذوا الزاد في الحج » ليغنيكم عن الحاجة إلى 
أزواد الناس ( فإن خير الزاد التقوى ) أي التعفف عن أزواد الناس » وليكن زاده 
طيباً لقوله ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) والمراد اليد » ويكون طيب النفس با 
ينفقه » ليكون أقرب إلى قبوله . 

قال الشيخ : ومن جرد مع الحاج من الحند المقطعين وجمع له ما يعينه على كلفة 
الطريق » أببح له أخذه » ولا ينقص أجره » وله أجر الحاج بلا خلاف . 

ويجتهد في رفيق صالح » يكون عونا له على نصبه » وأداء نسكه » يديه إذا 
ضل » ويذكره إذا نسي . وإن تيسر أن يكون الرفيق عالاً » فليتمسك بغرزه » 
ليكون سبباً في بلوغه رشده . ويحب تصحيح النية » فيريد وجه الله » ويخرج يوم 
االحميس أو الاثنين ول النهار » لفعله عليه الصلاة والسلام » ويصلي في منزله ركعتين» 
ثم يقول : اللهم هذا ديني » وأهلي ومالي » وديعة عندك » اللهم أنت الصاحب في 
السفر » والخليفة في الأهل والمال والولد » اللهم اصحبنا في سفرنا هذا البر والتقوى » 
ومن العمل ما ترضى . 

ويودع أهله وجيرانه » وسائر أحبابه » ويودعونه » ويقول كل منهم : 
أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه . أو : استودع الله دينك » وأمانتك » وخواتيم 
عملك » زودك الله التقوى » وغفر ذنبك » ويسر لك الخير » حيثما كنت › 
للأخبار » ويدعو له من يودعه » ويطلب منه الدعاء » فيقول : لا تنسنا يا أخي من 
دعائك . أو : أشركنا في دعائك . ويتصدق بشيء عند خروجه » ويدعو بما صح عن 
أم سلمة « بسم الله » توكلت على الله » ولاحول ولاقوة إلا بالله » اللهم إني أعوذ- 


دبك أن أضل أو أضل » أو أزل أو أزل » أو أظلم أو أظلم » أو أجهل » أويجهل 
علي » وعن عن أنس « بسم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا 
أراد ركوب دابته » قال ( بسم الله الرحمن ن الرحيم ) وإذا استوى عليها قال ( سبحان 
الذي سخر لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ويرافق جماعة > 
لا في الوحدة من الوحشة » ولا ورد من النهي عنها . 


وقد اشتهر عن خلائق من الصا حين الوحدة في السفر . قال النووي : إنما تكره 
لمن استوحش » فيخاف عليه من الإنفراد والضرر » بسبب الشياطين وغيرهم » 
أما الصالحون فإنهم أنسوا بالله » واستوحشوا من الناس » ني كثير من أوقاتهم › 
فلا ضرر عليهم في الوحدة » بل مصلحتهم وراحتهم فيها » ولا يستصحب كلباً › 
ولا يعلق على دابته جرساً » ولا قلادة من وتر ونحوها » للأخبار . ولا يحمل دابته 
فوق طاقتها » ويريحها بالتزول عنها غدوة » وعشية » ولا يمكث على ظهرها » 
واقفة من غير حاجة » للأخبار » ويجوز الإرداف إذا كانت تطيق » ويجوز الإعتقاب 
غليها » لفعله صلى الله عليه وسلم » ويراعي مصلحة الدابة في المرعى » والسرعة 
والتأني » بحسب الأرفق بها » للخبر » وفيه « وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق » فإنها 
طريق للدواب » ومأوى هوام الليل » ويستحب السير في آخر الليل . فإن الأرض 
تطوى فيه » ولا ينبغي أوله » لانتشار الشياطين » إذا غابت الشمس » حتى تذهب 
فحمة العشاء » ولا يكره أوله » ويسن مساعدة الرفيق » وإعانته وخدمته » ومن 
معه فضل ظهر عاد به على من لا ظهر له » ومن كان معه فضل زاد » عاد به على 
لزاه كه + ويستعمل الرفق » وحسن الحلق » ويجتنب المخاصمة » والمخاشنة » 
ومزاحمة الناس في الطرق » وموارد الماء » إذا أمكنه ذلك . ويصون لسانه من الشتم » 
والغيبة » ولعن الدواب وغيرها » وجميع الألفاظ القبيحة » ويرفق بالسائل والضعيف 
ولا ينهر أحداً منهم » ولا يوبخه على حروجه بلا زاد وراحلة » بل يواسيه بما تيسر » 


فإن لم يفعل رده رداً جميلا . قال النووي وغيره : ودلائل هذا » في الكتاب والسنة » 
وأجمع المسلمون عليها . 


ويستحب أن يكبر إذا صعد الثنايا ونحوها » ويسبح إذا هبط الأودية ونحوها › 
تحبر : إذا صعدنا كبرنا » وإذا نزلنا سبحنا . وإذا أشرف على قرية يريد دخوها » 
قال « اللهم إني أسألك خيرها > وخير مافيها > وأعوذ بك من شرها » وشر ما 
فيها » » وني لفظ : « اللهم رب السموات السبع » وما أظلان » ورب الأرضين 
وما أقللن » ورب الشياطين وما أضلان » ورب الرياح وما ذرين » أسألك خير هذه 
القرية » وخير أهلها » وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها » وشر أهلها وشر ما 
فيها » . ويستحب أن يدعو ني سفره في كثير من الأوقات » فإن دعوته مجابة . 


وينبغي الحداء والزجر ني السير » وتنشيط الدواب والنفوس » وترويحها وتيسير 
السير » للأخبار . وإذا جنه الليل قال « يا أرض ري وربك الله » أعوذ بالله من شرك 
وشر ما يدب عليك » الخ . وإذا نزل مزلا قال : « أعوذ بكلمات الله التامة » من 
شر ما خلق » للخبر » وفيه «لم يضره شيء حتى يرحل من منزله » وينبغي للرفقة 
الإجتماع ني المتزل » ويكره تفرقهم لغير حاجة » لقوله « إن تفرقكم ني هذه الشعاب 
إنما ذلكم من الشيطان » » رواه أبو داود . والسنة للمسافر ‏ إذا قضى حاجته - 
أن يعجل الرحلة إلى أهله > لحديث : « السفر قطعة من العذاب > بمنع أحدكم 
طعامه وشرابه » فإذا قضى أحد كم نهمته من سفره » فليعجل إلى هله » متفق عليه . 
ويقول في رجوعه ماورد في الصحيحين : أنه إذا قفل من الحج أو العمرة » كلما 
أوفى على ثنية أوفّد” فد كبر ثلاثاً » ثم قال « لا إله إلا الله » وحده لا شريك 
له » إلى آخره » ويألي . 


دك 0۳۲ - 


باب المواقيت"" 


المبقنات لغة + الخد واصطلاحاً : موضع العبادة وزمنها * 
ا د ر 
( وميقات أهل المدينة : ذو الحليفة ) بضع الحاء وفتح اللا" . 


» جمع ميقات ؛ تمواعيد وميعاد » وهو : الزمان والمكان المضروب للفعل‎ )١( 
. أو هو الوقت المعين » استعير للمكان المعين‎ 

(۲) فالتوقيت التحديد » وبيان مقدار المدة » وأصله أن عل للشىء وقت 
بختص به » ثم اتسع فيه » فأطلق على المكان » والمراد هنا : التحديد » أو تعليق 
الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن » بالشروط المعتبرة . 

(0) وهو أشهر الحج ٠‏ والمواقيت : المكانية المنصوص على توقيتها » أو ما 
حاذاها » و « زمن » بالرفع عطف على المضاف » لا المضاف إليه » وليس من قبيل 
استعمال المشترك » بل من قبيل جمع ألفاظ المشترك » ولا كان بيت الله الحرام 
معظماً مشرفاً » جعل الله له حصناً » وهو مكة » وحمى » وهو الحرم » وللحرم 
حرم » وهو المواقيت » حتى لا يجوز لمن دونه » أن يتجاوزه إلا بالإحرام » تعظيماً 
لبيت الله الحرام . 

)٤(‏ تصغير الحلفة » بفتح أوليه > واحدة الحلفات » نبات معروف »© وهي 
قرية خربة » وفيها اليوم عشش قليلة » تعرف الآن ب« أبيارعلي » قال الشيخ : وتسمى 
وادي العقيق » ومسجدها يسمى مسجد الشجرة » وفيها بثر تسميها العامة بثر على » 
لظنهم أن علياً قاتل ابلمن بها » وهو كذب » فإن ابلحن لم يقاتلهم أحد من الصحابة » 
وعلي أرفع قدراً من أن يثبت اللحن لقتاله » ولا فضيلة هذه البئر » ولا مذمة » ولا 
يستحب أن یرمی بها حجر ولا غيره . 
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بينها وبين المدينة ستة ميال أو سبعة . وهي أبعد المواقيت من 
مكة » بينها وبين مكة عشرة أيام”" ( و ) ميقات (أهل الشام 
ومصر والمغرب الجحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة '" 
قرب « رابغ 23 بينها وبين مكة ثلاث مراحل . 


)١(‏ وقاله الشيخ وغيره » ولفظه : عشر مراحل » أو أقل » أو أكثر ؛ 
بحسب اختلاف الطرق » فإن منها إلى مكة عدة طرق . 

(۲) وقاله أيضاً الشبخ وغيره . وقال : كانت قرية قديمة » كبيرة » معمورة › 
جامعة » وكانت تسمى « مهيعة » فجحف السيل بأهلها » فسميت الححفة » بقرب 
« رابغ » على يسار الذاهب إلى مكة » وهي اليوم خراب » وهذا صار الناس يحرمون 
قبلها » من المكان الذي يسمى رابغاً »> ومن أحرم منه فقد أحرم قبل محاذاة الححفة › 
وليس الإحرام منه مفضولاة » لأنه لضرورة انبهام المحفة على أكثر الحاج » ولعدم 
مائها . 

(۴) واد عند اللححفة » يقطعه الحاج » بين الحرمين » قرب البحر » بين 
البزوى والححفة » دون عزور . قال ابن ظهير : منهل حسن » والان هو بلدة 
مشهورة . 

» قالالنووي وغيره : فيه نظر ظاهر»وإتما بينهما خمس مراحل أو ست‎ )٤( 
. وهذا الواقع بلا ريب » وستة أميال من البحر » وست أو خمس مراحل من المدينة‎ 
كأهل الشام » ومصرء‎ ٠ قال الشيخ : وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب‎ 
وسائر المغرب » لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية » كا يفعلونه اليوم » أحرموا من‎ 
ميقات أهل المدينة » فإن هذا هو المستحب لهم بالإتفاق » فإن أخروا الإحرام إلى‎ 
ٍ . الجحفة ففيه تزاع‎ 


ب 08 سه 


( و ) ميقات ( أهل اليمن : يلملم )." بينه وبين مكة ليلتان”" 
( و ) ميقات ( أهل نجد ) والطائف ( قرن ) بسكون الراء”" 
ويقال : قرن المنازل » وقرن الثعالب “على يوم وليلة من مكة”” 
(و ) ميقات ( أهل المشرق ) أي العراق » وخراسان »› 
»( 
ونحوهما 

)١(‏ ويقال : ألملم . لغتان » وغلب على البقعة » فلا ينصرف » وهو جبل من 
جبال تهامة » ويقال « يرمرم » على البدل » وقيل : واد هناك يحرم منه أهل اليمن 
وفيه مسجد معاذ » واليمن : ما كان عن يمين الكعبة » كا أن الشام بالعكس » 
والنسبة إلى اليمن يمافي ويمان » وإلى الشام شامي . 

(۲) وكذا قال الشيخ وغيره » بينهما مرحلتان » فإذا أتى من سواكن إلى 
جدة » فإن رابغ ويلملم يكونان أمامه » فيصل جدة قبل محاذاتهما » فيحرم منها › 
لأنبا على مرحلتين من مكة . 

(۳) بلا حلاف » إلا ما غلط فيه الحوهري » فقال : بفتح الراء ؛ والمراد 
نجد اليمن » ونجد الحجاز » وهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة » ويقال : أوله 

5( هو قرن المنازل » بلدة » أو امم الوادي  »‏ وقرن » الحبل الصغير المنفرد » 
وبه جبل صغير منفرد » فلعل القرية سميت به » وني القاموس وغيره : أو امم 
الوادي » ويعرف الآن بالسيل» لكثرة ممر السيل والغيول به » « وقرن الثعالب » 
كا في المصباح : جبل مطل على عرفات . 

(ه) وقال الشيخ : مرحلتان . وهو كذلك . 

(5) مما يليهما من البلدان » وعلى جهتهما . 


J 5 :‏ ا 17 
( ذات عرق ) منزل معروف'"' سمى بذلك لان فيه عرقا » وهو 
060 . 00 ف 
الجبل الصغير " وبينه وبين مكة نحو مرحاتين ( وهي ) 

(4) : 3 78 1 £ 

أي هذه المواقيت ( لاهلها ) المذكورين ( ولمن مر عليها من 
٤ .‏ . ات 0( م 
غيرهم) أي من غير أهلها ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم 
8 إلى 

منه لحج وعمرة . 

)١(‏ قرية قديمة » من علاماتما المقابر القديمة » ثبت بالنص » وقيل : سنه عمر 
رضى الله عنه » وتبعه عليه الصحابة » واستمر العمل عليه » وقال ابن عبد البر : 
ميقات بالإجماع . 

(۲) المشرف على العقيق » وقيل : عرق الأرض السبخة » تنبت الطرفاء » 
ويعرف اليوم بريع الضريبة . 

ف قاله الشيخ » وقال : فالثلاثة متساوية » أو متقاربة » وهذه المواقيت كلها 
ثبتت بالنص والإجماع » وقال بعضهم : 

عرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني 

والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستسين 

(ه) ممن يريد حجا أو عمرة » وجب عليه الإحرام منها بالإجماع » ويحرم 
تأخيره عنها بلا نزاع » لمن أراده » فإن مر الشامي أو المدني أو غيرهما » على غير 
ميقات بلده » كالشامي يمر بذى الحليفة » فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه › 
لأنه صار ميقاتاً له » وحكاه النووي إجماعاً » ونوزع بخلاف أي ثور » وعطاء » 
وبعض الالكية » ولا يلتفت إلى خلافهم » لاستفاضة النصوص بالتوقيت . 

»( أي يحرم من موضعه » ولو من غير أهلها » كأهل عسفان » لا من الحرم » 
فلا يحوز دخوله إلا محرماً لمن قصد النسك » فإن كان له متزلان جاز أن يحرم من 
أقر .هما إلى مكة » والأولى أن يحرم من البعيد . 
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( ومن حج من أهل مكة ف) إنه لخر( مها اندرا لقول ابن 
عباس : وقت رسول الله صل الله عليه وسلم لأهل المديدة. ذا 
الحليفة 04 ولأهل الشام الجحفة 4 ولأهل نحل قرناً 4 ولأهل 


اليمن يلملم ؛ « هن لهن”" وان أتى عليهن ؛ من غير أهلهن. » 
ممن بريد الحج وال ومن كان دون ذلك فمهله من 


ت 
أهله 


1 هله “ وكذلك أهل مكة يهلون منها » متفق عليه .” 


)١(‏ أي من مكة » وكذا من كان بها من غير أهلها » وسواء كان بمكة أو في 
الحرم » فقوله : من أهل مكة . ليس بقيد » إذ من كان بها من غير أهلها فحكمه 
كذلك إجماعاً . 

(۲) مقتضاه « هم » » لكن عدل عن ذلك للتشاكل » أي لأهلها » الذين تقدم 
ذكرهم « ووقت » حد »ء بمعنى : أوجب . 

(0) أي وهذه المواقيت » مواقيت لمن مر بهن » من غير أهلهن » أي أهل تلك 
البلدان المذكورة » ممن يريد الحج والعمرة » فيجب أن لا يجاوزها إلا محرماً 
بالإتفاق . 

(؛) أي يبل بالحج أو العمرة » أو بهما من دويرة أهله » وني رواية « ومن 
كان دون ذلك فمن حيث أنشأ » أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام » إذ السفر من 
مكانه إلى مكة » قال الحافظ : وهذا متفق عليه . 

(ه) أي هلون من مكة » فلا يحتاجون إلى اروج إلى الميقات للإحرام منه » 
بل منها » كلافائي الذي بينها وبين الميقات » وقال جابر : أمرنا الني صلى الله عليه 
وسلم أن نحرم » فأهللنا من الأبطح . رواه مسلم . وظاهره : لا ترجيح لموضع 
على آخرء وعن ابن عمر نحو حديث ابن عباس ؛ ولمسلم عن جابر نحوه » وعن= 


غ078 - 


ومن لم يمر بميقات » أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه .”" 


لقول عمر : انظروا إلى حذوها من طريقكم . ووأ البيتادي!؟ 
© 


ويسن أن يحتاط ” فإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بمرحاتين “ 
( وعمرته ) أي عمرة من كان بمكة » يحرم لها ( من الحل)” . 


= عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق » رواه أبو داود» 
والنسائي » وثبت بتوقيت عمر » ولعله خفي النص › فوافقه برأيه » فإنه موفق 
للصواب » والصواب أن هذه اللحمسة منصوصة عن الني صل الله عليه وسام > 
للأحاديث الحياد والحسان » التى يجب العمل بمثلها » وقال اللخطالي : معنى التحديد 
في هذه المواقيت » أن لا تتعدى » ولا تتجاوز إلا باستصحاب الإحرام . 

(۱) أي ومن كان طريقه بين ميقاتين مثا » أحرم إذا غلب على ظنه أنه حاذى 
أقربهما منه » بحيث أنه إذا حاذى أحدهما » يبقى بينه وبينه يوم » وإذا حاذى الآخر' 
يبقى بينه وبينه يومان » وهو عند محاذاة أحددما غير محاذ للآخر » فيحرم إذا 
حاذى الأقرب إليه » ولو كان الآخر أبعد . 

(۲) ولفظه : فانظروا حذوها من طريقكم . 

() مع جهل المحاذاة » فيحرم من حذو الأبعد » لأن هذا من باب التقدير » 
ليخرج من العهدة » وكذا من أول كل ميقات » وهو الطرف الأبعد عن مكة » 
ويتعين الإحتياط عند المحاذاة » إذا لم يظهر له » والإحتياط : أن يجعل المعدوم 


كالموجود » والموهوم كالمحقق » وإن أحرم من الطرف الأقرب جاز » لإحرامه من 
الميقات » وصدق الاسم عليه »> والعبرة بالبقعة . 


. لأنه لا ميقات دونهما » والمرحلتان ثلاثون ميلا‎ )٤( 
: ومن التنعيم أفضل 4 وهو أدناه‎ )( 
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لأن النبي صل الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر 
أن يعمر عائشة من اكت: : » متفق عليه N‏ 
مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام " 


)۱( فدل على أن من كان بمكة يحرم منه » وهو أقرب الحل من الحرم » 
فالتنعيم من الحل » بين مكة وسرف » على فرسخين من مكة » سمي بالتنعيم » 
لأن جبلا” عن مینه اسمه نعيم » وآخر عن شماله اسمه ناعم » والوادي نعمان بفتح 
النون » وإن أحرم من مكة » أو من الحرم انعقد للخبر » ويأني الكلام على الإعتمار 
من مكة.» إن شاء الله تعالى . 

ف eG‏ قيت » وللشافعي قول : يجب » صححه 
جماعة » لإطباق الناس عليه . ولأن الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة » فإن الله 
عد القت سكا وجي E N‏ رحا ES‏ 
وجعل الميقات فناء للحرم » والشرع ورد بكيفية تعظيمه » وهو الإحرام على هيئة 
مخصوصة » فلا يجوز تركه » وهو مذهب أي حنيفة » ومالك » ولم ينقل عن 
e‏ أنہم تجاوزوها بغير إحرام > وعن ابن عباس مرفوعاً ‏ وفيه 

ضعف - « لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام » وصح من قوله رضي الله عنه » واختاره 
الأكثر » لأنه من أهل فرض احج 2 ولعدم تكرر حاجته » وأما من أراد النسك 
فباتفاق الأئمة » حكاه الوزير وغيره . 

وقال الشيخ : ليس لأحد أن يجاوز الميقات » إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام » 
وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة » فينبغي له أن يحرم » وني الوجوب نزاع اه. 
وظاهر مذهب الشافعي اللحواز» وعن أحمد نحوه » صححه ابن عقيل » وهو ظاهر 
انلحري » واستظهره في الفروع > للخبر » وحكاه أحمد عن ابن عمر » وأنه ينبني 
. على عموم المفهوم » قال الزركشي : وهو ظاهر النص » والأصل عدم الوجوب» = 


لب 0590 س 


إلا لقتال مباح أو خوف " أو حاجة تتكرر » كحطاب › 
8 م( 
وبحوه . 
= ومن قال بجوازه لمن لم يقصد النسك ‏ کره تركه »إلا أن يتكرر دخوله » وأما 
من لا يجب عليه كالعبد والصي > فلا يلزمه الإحرام منه » لأنه لا يازمه الحج » 
فلأن لا يلزمه الإحرام بطريق الأولى > واحترز بقوله : أراد مكة أو الحرم . عمن 
تجاوزه غير مريد له » فلا يحرم بغير خلاف » ولأنه صل الله عليه وسلم هو 
وأصحابه » أتوا بدراً مرتين » وكانوا يسافرون للجهاد » فيمرون بذي الحليفة بغير 
إحرام » ولو نجاوزه الحر المسلم المكلف بلا إحرام » وهو مريد مكة » لم يازمه 
قضاء الإحرام » جزم به وصححه غير واحد » من الأصحاب وغيرهم » ولأنه قد 
ثبت بالإتفاق أن الحج والعمرة ‏ عند من أوجبها ‏ إنما جب مرة واحدة » فلو 
وجب على كل من دخل مكة أن يحج ويعتمر » لوجب أكثر من مرة . 

)0( كقتال كفار بمكة » وبغاة » لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة » 
وعلى رأسه المغفر » ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم » ولا عن أحد من أصحابه 
الإحرام يومثذ » ولا حلاف في ذلك » وألحق اللحوف بالقتال المباح . 

(؟) كرسول سلطان » وبريد » وناقل ميرة » ولصيد » واحتشاش » ونحو 
ذلك » لقول ابن عباس : لا يدخل إنسان مكة إلا محرماً » إلا الحمالين » والحطايين» 
وأصحاب منافعها » احتج به أحمد » وكذا مكي يتردد إلى قريته بالحل » إذ لو 
وجب لأدى إلى ضرر ومشقة » وهو منفي شرعاً » ثم إن بدا له » أو لمن لم يرد الحرم » 
أحرم من موضعه » لأنه حصل دون اليقات » على وجه مباح » وحاصله أن المار 
على الميقات » أو ما يحاذيه » لا يجوز له تجاوزه بلا إحرام » بسبعة شروط » أربعة 
وجودية » الإسلام » والحرية » والتكليف » وإرادة مكة أو الحرم ؛ وثلاثة عدمية : 
القتال المباح » واللحوف » والحاجة المتكررة » وإن دخل من لا يجوز له جاوز الميقات 
من غير إحرام » طاف وسعى » وحلق أو قصر » وقد حل . 
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فإن تجاوزه لغير ذلك" ازمه أن يرجع ليحرم منه" إن لم 
٠. 5 £ ٠ ٠. 13 e ©6 e‏ 
يخف فوت حج " أو على نفسه “ وإن أحرم من موضعه فعليه 


زف 0( 


دم : وإن تجاوزه غير مكلف . 


. أي من الأعذار المتقدمة : القتال واللحوف » والحاجة المتكررة‎ )١( 

(Y)‏ تداركاً لإنمه أو تقصيره 4 لأنه واجب »> أمكنه فعله » فلزمه 4 كسائر 
الواجبات » ووجوبه بالسبعة الشروط التقدمة » فإن أحرم منه فلا دم عليه » لأنه 
أتى بالواجب عليه » كا لو ل يتجاوزه . 


(۳) فإن خاف لم يلزمه رجوع » ويحرم من موضعه » وعليه دم . 

)6( أو على أهله » أو ماله > ونحو ذلك » فإن خاف ذلك أو شيئاً منه » أحرم 
من موضعه » وعليه دم . 

49 أي مو ضعه الذي دون الميقات » لعذر أولا وفاقا » لحديث ابن عباس 
مرفوعاً « من ترك نسكاً فعليه دم » ولتركه الواجب » وإن رجع محرما إلى الميقات » 
0 سقط الدم برجوغه » وفاقاً لمالك » وعنه : يسقط » لإتيانه بالواجب . وإن 
أفسد نسكه هذا » لم يسقط دم المجاوزة » ومن مر في الحرم » قبل مضيه إلى عرفة 
فلا دم » لإحرامه قبل ميقاته »> حرم قبل المواقيت » وهذا مذهب أي حنيفة › 
والشافعي . 

(5) فلا دم عليه » لأنه ليس من أهل فرض الحج » وكذا رقيق » أو كافر › 
قال الشيخ : إنما يجب الإحرام على الداخل » إذا كان من أهل وجوب الحج › 
وأما العبد » والصي » والمجنون » فيجوز هم الدخول بغير إحرام » لأنه إذا لم نبجب 
عليهم حجة الإسلام وعمرته » فلأن لا يجب عليهم ما هو من جنسه » بطريق الأولى . 
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f 9‏ )0( 5 ي 00 
ثم كلف أحرم من موضعه ١‏ وكره إحرام قبل قات" 


5205 E 
. وبحج قبل أشهره » وينعقد‎ 


)00 لأنه حصل دون الميقات » على وجه مباح » فكان له أن يحرم منه » كأهل 
ذلك الموضع » وكذا رقيق أو كافر . 

ف أي كره أن يحرم بالحج أو العمرة » قبل الميقات الذي وقته الشارع › 
وروى الحسن أن عمران بن حصين : أحرم من مصر » فبلغ عمر » فغضب » 
وقال : يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم 
من مصره » وقال :إزعبدالله بن عامر أحرم من خراسان » فلما قدم على عثمان » 
لامه فيما صنع » وكرهه له . رواهما سعيد والأثرم . وقال البخاري : كره عثمان 
أن يحرم من خراسان أو كرمان » ولأبي يعلى عن أي أيوب مرفوعاً « يستمتع 
أحدكم بحله ما استطاع » فإنه لا يدري ما يعرض له ني إحرامه » وهو أفضل » 
لموافقته الأحاديث الصحيحة » وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه أخر 
إحرامه من المدينة إلى الحليفة » إجماعاً في حجة الوداع » وكذا في عمرة الحديبية » 
وقال ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره . وفيه حديث مرفوع 
« لا ينبغي أن يحرم بالحج إلا في أشهره » وسنده لا بأس به . قاله ابن كثير وغيره ؛ 
ولما فيه من المشقة » وعدم الأمن من المحظور . 

() أي ويكره : أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج » قال في الشرح : بغير 
خلاف علمناه . لقول ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج » إلا في أشهر 
الحج . رواه البخاري . وقال تعالى ( الحج أشهر معلومات ) أي وقت الحج أشهر 
معلومات »أو : أشهر الحج أشهر معلومات . فحذف المضاف » وأقيم المضاف إليه 
مقامه » ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها » فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني » 
وينعقد الإحرام قبل الميقات المكاني » وينعقد أيضاً الإحرام بالحج قبل أشهره » 
وهو مذهب أي حنيفة »ومالك » وحكى ابن المنذر وغيره الصحة ني تقدمه على = 


o - 


0) 


( وأشهر الحج : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة ) 


لميقات المكاني »إجماعاً » لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين » ولم يقل أحد 
قبل داود : إنه لا يصح . ولكنه مكروه » وقوله ( ألحج أشهر معلومات ) أي معظمه 
في أشهره » كقوله صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة » . 

وميقات العمرة الزماني جميع العام » ولا يكره الإحرام بها » يوم عرفة > 
والنحر » والتشريق » وهو مذهب مالك » والشافعي » وداود وغيرهم » والمذهب : 
فيرمضان أفضل » حبر « عمرة في رمضان تقضي حجة » أو قال « حجة معي » وي 
رواية « تعدل » ولأحمد « تجزىء حجة » وقيل : وني غير أشهر الحج » لأنه يكثر 
القصد إلى البيت في كل السنة » والنبي صلى الله عليه وسلم . إنما اعتمر في أشهر 
الحج » مخالفة لدي المشركين . 


وقال ابن سيرين : ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في أشهر الحج » أفضل 
من عمرة في غير أشهر الحج . قال ابن القيم : وهذا دليل على أن الإعتمار في أشهر 
الحج » أفضل من ثر السنة » بلا شك » سوى رمضان » تحبر أم معقل » ولكن 
لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات » وأحقها بها » فكانت 
في أشهر الحج » نظير وقوع الحج ني أشهره » وهذه الأشهر » قد خصها الله بهذه 
العبادة » وجعلها وقتآ لها » والعمرة حج أصغر > فأولى الأزمنة بها أشهر الحج . 

)01( بكسر الحاء على الأشهر » وتفتح » وذو القعدة » بالفتح » وتكسر » 
والحديث » رواه ابن عمر مرفوعاً » وهو مذهب ألي حنيفة 2 والشافعي » وقاله 
جمع من الصحابة » منهم عمر وعلي وابن مسعود › وابن الزبير وابن عباس وابن 
عمر . وقال مالك : وذو الحجة جميعه » وفائدة اتلحلاف عنده : تعلق الدم > 
بتأخير طواف الإفاضة » عن أشهر الحج » وعند الشافعي : جواز الإحرام فيها » 
وعندنا وأبي حنيفة : تعلق الحنث › وقال الوزير وغيره: ليس له فائدة تخصه = 


- 055 = 


منها يوم النحر »> وهو يوم الحج الأكبر 2" 


= حكمية . وتقدم أن « شوال » » من : شالت الإبل بأذنابها للطراق ؛وذو القعدة » 
لقعودهم فيها عن القتال والترحال . وذو الحجة » لإقامتهم الحج فيه . 

.() الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس بمنى ء 
د وأي يوم هذا » ؟ ثم قال,« أليس يوم الحج الأكبر ؟ » قالوا : بلى . ولحديث ابن 
عمر مرفوعاً : « يوم النحر يوم الحج الأكبر » » وإنما فات الحج بفجر يوم النحر 
بخروج وقت الوقوف » لا للحروج وقت الحج . 
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م / هم /ج /” ( حاشية الروض المربع ) 


باب الإحسرام"'" 

3 KD : 1 3515 me 

لغة : نية الدخول في التحريم لانه يحرم على نفسه بنيته 
ما كان مباحاً له قبل الإحرام » من النكاح » والطيب › 
ونحوهما”” وشرعاً : ( نية النسك ) أي نية الدخول فيه “لا نية 


أن 0 
يحج أو يعتمر 


. والتلبية » وما يتعلق بهما‎ )١( 

(۲) كأن الرجل يحرم على نفسه النكاح والطيب » وأشياء من اللباس » 
كا يقال « أشتى » دخل في الشتاء » و« أربع » إذا دخل في الربيع » حكاه ابن فارس 
وغيره » ومنه ‏ في الصلاة ‏ « تحريمها التكبير » وقال الحوهري وغيره : الحرم 
بالضم الإحرام » وأحرم بالحج . 

(5) كتقليم الأظفار » وحلق الرأس » وأشياء من اللباس » ونحو ذلك مما 
سيأني بيانه , 

(5) فلا ينعقد بدونها » وهو مذهب مالك » والشافعي » وقيل : مع التلبية » 
أو سوق المدي » وهو مذهب أني حنيفة » واختاره الشيخ وغيره » وقاله الشافعي » 
وجماعة من المالكية . 

(ه) فإن ذلك لا يسمى إحراماً » وكذا التجرد » وسائر المحظورات » ليس 
داخلا” في حقيقته » بدليل كونه محرماً بدون ذلك » ولا يصير محرماً بترك 
المحظورات » عند عدم النية » فذات الإحرام مع النية » وجوداً وعدماً » قال - 


ON — 


£ 2 
( سن لريده ) أي لمريد الدخول في النسك » من ذكر وأنثى 
( غسل ) " ولو حائضاً ونفساء » لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمن أسماء ينث عيش وهی نفساء ‏ أن تغتسل . رواه مسلم'" 


= الشيخ : ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ماني قلبه » من قصد الحج ونيته » فإن 
القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده » بل لا بد من قول » أو عمل يصير به 
محرماً » هذا هو الصحيح من القولين . 

» فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه » رواه الترمذي وحسنه‎ )١( 
وكان ابن عمر يتوضأ أحياناً » ويغتسل أحياناً » والغسل أفضل » وللحاكم وغيره‎ 
› عنه : من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ؛ ولأنه أعم » وأبلغ في التنظيف‎ 
والمراد منه تحصيل النظافة » وإزالة الرائحة » قال الشيخ : ولم ينقل عن الني صلى‎ 
» الله عليه وسلم > ولا عن أصحابه في الحج » إلا ثلاثة أغسال » عند الإحرام‎ 
والغسل عند دخول مكة » والغسل يوم عرفة > وما سوى ذلك كالغسل لرمي‎ 
امار » والطواف . والمبيت بمزدلفة  فلا أصل له » لا عن النبي صلى الله عليه‎ 
» وسلم » ولا عن أصحابه » ولا استحبه جمهور الأئمة » لا مالك » ولا أبو حنيفة‎ 
ولا أحمد » وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه » بل هو بدعة » إلا أن‎ 
» يكون هناك سبب يقتضي الإستحباب » مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها‎ 
. فيغتسل لإزالتها‎ 

وقال : فتركه الإغتسال للمبيت » والرمي » والطواف سنة » والقول بخلاف 
ذلك خلاف السنة اه. واستحب بعض الحنفية أن يجامع أهله » أو جاريته » إن كان 
تحصيناً للفرج » وحفضاً للنظر » ولا خلاف أن الجماع مباح قبل الإحرام بطرفة 
عين » وينعقد الإحرام بلا خلاف . 

(۲) وغيره » فدل على سنية غسلها » وسنية الإغتسال مطلقاً » لأن النفساء إذا 
أمرت به » مع أنها غير قابلة للطهارة»فغيرها أولى » ولا يضر حدث بين غسل = 


0)۷ سم 


وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض"" ( أو تيمم 
لعدم) أي عدم الماء”" أو تعذر استعماله لنحو مرض"( و ) 
مق له ايف ل( تفظيق )تب سقس قر 0 
كريهة” لثلا يحتاج إليه في إحرامه » فلا يتمكن منه . "“ 
( و ) سن له أيضاً ( تطيب ) في بدنه" 


= وإحرام » بل يحصلله المسنون » وفيه صحة إحرام النفساء »ومثلها الحائض » 
وأولى منهما الحنب» وهو إجماع > ولفطه : أتينا ذا الحليفة » فولدت أسماء محمد 
ابن أي بكر » فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ فقال 
« اغتسلي » واستثفري بثوب » وأحرمي » . ظ 

)١( -‏ متفق عليه » ولأني داود عن ابن عباس مرفوعا « النفساء » والحائض » 
تغتسل وتحرم » وتقضي الناسك كلها » غير أن لا تطوف بالبيت » والحكمة فيه 
التنظف » وقطع الرائحة الكريبة » وتخفيف النجاسة . 

أ ولو قال : لعذر . لكان أشمل . 

(۳). وخوف عطش وتقدم » وقيل : لا يستحب له التيمم ؛ اختاره الموفق » 
والشارح » وغيرهما » وصوبه في الإنصاف . 

. لقول إبراهيم : كانوا يستحبون ذلك . رواه سعيد‎ )٤( 

(ه) أي مما يحتاج إليه » من نحو ظفر » لأن الإحرام يمنع من ذلك » ولأنه 
عبادة ».فسن فيه » كابجمعة » وقال الشيخ : إن احتاج إليه فعل » وليس من خصائص 
الإحرام » ولم يكن له ذكر » فيما نقله الصحابة » لكنه مشروع بحسب الحاجة . 

(5) ولو امرأة » سواء كان با تبقى عينه كالمسك » أو أثره كالعود » والبخورء 
وماء الورد » وهو مذهب مالك » والشافعي » وقال الشيخ:إن شاء المحرم أن = 


- OA - 


ا ا 


ا أو ماء ورد © واا لقول عائشة : 
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن 
يحرم » ولحله قل ف ا اك : كني أنظر 
إلى وبيص الملسك © في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 3 
وهو محرم . متفق عليه . 


= يتطيب في بدنه فهو حسن » ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك » فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم فعله » ولم يأمر به الناس » وظاهره : كراهة تطييب ثوبه كما سيأتي » 
وهو المذهب ٠‏ قاله ثي المبدع . 

› بفتح الموحدة : ما يتبخر به من الألوَة وغيرها . وإن كان يبقى أثره‎ )١( 
. أو تبقى عينه » كالمسك > طيب معر وف‎ 

(۲) من أنواع الطيب الذي يبقى أثره أو عينه » وهذا مذهب مالك » والشافعي . 

(۳) رواه البخاري وغيره » والمراد نها كانت تطيبه عند إرادته فعل الإحر ام » 
لأجل دخوله فيه » وما عنها : عند إحرامه » قبل أن يحرم . أي يدخل في الإحرام › 
والمراد بدنه » لا ثيابه » لما باي من النهي عنه . 

)٤(‏ فدل على تخصيص البدن بالطيب » واستحبابه » واستدامته » ولو بقي 
لونه ورائحته » بلا نزاع » « والوبيص » بفتح الواو » وكسر الموحدة » آخره صاد 
مهملة » البريق واللمعان » يقال : وبص وبيصاً . برق ولمع » وقيل : الوبيص 
زيادة على البريق . والمراد به التلألؤ » فدل على وجود عين باقية » لا الريح فقط › 
قال ابن القيم : ومذهب الحمهور : جواز استدامة الطيب » للسنة الصحيحة : أنه 
كان يرى وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه اه. ولأنه غير متطيب بعد الإحرام » 
وحديث صاحب الحبة عام حنين » سنة مان » وحديث عائشة عام حجة الوداع » سنة 
عشر » فهو ناسخ > ويستحب لما خضاب بحناء » لحديث ابن عمر : من السنة أن 
تدلك المرأة يديها في حناء . 


ب 0594 — 


وكره أن يتطيب في ثوبه" وله استدامة لبسه»" ما لم 
ينزعه » فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه"" 
ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب” أو نحاه من موضعه › 
ثم رده إليه” أو نقله إلى موضع آخر فدی" لا إن سال بعرق 


3 3 م 
ارک ری ا 


)١(‏ أي كره لمريد الإحرام أن يتطيب - بأي نوع من أنواع الطيب - في 
ثوبه > إزاره » أو ردائه » وحرمه الاجري . 

(۲) ولو بقى لونه ورائحته » عند جمهور العلماء » من الصحابة » والتابعين » 
قال ابن القيم : للسنة الصحيحة . 

(۴) أي من الثوب المطيب » لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب » دون 
الإستدامة › لقوله « لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه ورس أو زعفران » . 

. فعلق الطيب بها فدى » لاستعماله الطيب‎ )٤( 

(ه) يعني بعد إحرامه فدى . 

(5) لأنه ابتداء للطيب » فحرم فعله » ووجبت الفدية . 

(۷) فلا فدية » لحديث عائشة قالت : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى مكة »> فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام » فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجهها » فيراه الني صلی الله عليه وسلم فلا ينهاها . رواه أبو داود . 

(۸) قبل نية إحرام » ليحرم عن تجرد » ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجرده » 
لكن إن استدام لبس المخيط - ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه ‏ فدى » لأن 
الإستدامة كالإبتداء » قال الشيخ : والتجرد من اللباس واجب في الإحرام » وليس 
شرطاً فيه » فلو أحرم وعليه ثياب»صح ذلك » بسنة رسول الله صلى الله عليه = 


ب +00 هه 


وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه " كالقميص 
والسراويل” لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله > روأه 
الترمذي ”( و ) سن له ا أن ( يحرم في إزار ورداء أبيضين ) 


قاين و )5( 


= وسلم » وباتفاق أئمة أهل العلم > وعليه أن يتزع اللباس المحظور اه . ويخلعه 
ولا يشقه » ولا فدية » لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة » فأمره صلى الله عليه وسلم 
بخلعها » متفق عليه » ولأبي داود : فخلعها من رأسه . ولم يأمره بشق » ولا فدية . 

. لقوله صلى الله عليه وسلم ني المحرم « لا يلبس القميص » ويأتي‎ )١( 

(۲) والبرنس » والقباء » والدرع » ونحوه مما يصنع - من لبد ونحوه - 
على قدر الملبوس عليه » وإن ل يكن فيه خياطة » والحكمة أن يبعد عن الترفه » 
ويتصف بصفة اللحاشع الذليل » وليتذ كر أنه محرم في كل وقت قت » فيكون أقرب 
إلى استذكاره » وأبلغ في مراقبته » وصيانته لعبادته » وامتناعه من ارتكاب 
المحظورات » وليتذكر الموت » ولباس الأكفان » ويتذكر به البعث يوم القيامة » 
والناس حفاة عراة » مهطعين إلى الداع » بل تعظيماً لبيت الله الحرام » وإجلالاة 
وإكراماً > كا تراه في الشاهد من ترجل الراكب » القاصد إلى عظيم من الخلق » 
إذا قرب من ساحته » خضوعاً له ؛ فكذا لزم القاصد إلى بيت الله » أن يحرم قبل 
الحلول إجلالا » متخلياً عن نفسه » فارغاً من اعتبارها . 

(5) أي تجرد من لباسه لإحرامه » ولأمره بترع الحبة كا تقدم . 

» وكوتمما نظيفين‎ ٠» سواء كان الإزار والرداء جديدين » أو لبيسين‎ )٤( 
أحينا له تقلت فى م ا + فالرهاء ا والر ان لي‎ 5 
وسطه » ويجوز في ثوب واحد » والإزار هو هذا اللباس المعروف » الذي يشد على‎ 
= الحقوين فما تحتهما » وهو «الميزر » والرداء ما يرتدي به على المنكبين » وبين‎ 


لقوله عليه السلا" م «وليحرم چ في إزار » ورداء » ونعلين ») 
رواه أحمد..'" والمراد بالنعلين .: التاسومة ." ولا يجوز له 


لبس السرموزة » والجمجم » قاله في الفروع" (و) سن 
00 


( إحرام عقب ركعتين ) نفلاً » أو عقب فريضة 


= الكتفين »من برد » أو ثوب ونحوه» يجعل نصفه على كتفيه » قال الشيخ : يجوز 
أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة » من القطن » والكتان » والصوف › 
ويستحب في ثوبين نظيفين » فإن كانا أبيضين فهو أفضل » لحديث « خير ثيابكم 
البياض » وقال : السنة أن يحرم في إزار ورداء » سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين › 
باتفاق الأئمة » ولو أحرم ني غيرهما جاز » إذا كان مما يجوز لبسه » ويجوز أن 
يحرم ني الأبيض » وغير الأبيض من الألوان اللحائزة » وإن كان ملوناً . و 
الموفق : ولو لبس إزاراً موصلا » أو اتشح بثوب مخيط » كان جائزاً 

)١(‏ وقال ابن المنذر : ثبت ذلك عن الني صلى الله عليه وسام . وسيأتي ما في 
معناه إن شاء الله تعالى. . 


)۲( ااه لوقام فحن يبوه N E N‏ بنجد والحجاز ‏ 
بالنعال ذوات السيور . 


() السرموزة » هو البابوج معرب » واللحمجم بض الحيمين هو المداس » 

)٤(‏ نص عليه » وفاقاً لأني حنيفة » قال ابن بطال : هو قول جمهور العلماء ؛ 
وقال البغوي : عليه العمل عند أكثر العلماء > وذكر النووي استحبابه قول عامة 
العلماء » وقال الترمذي : والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة . 


ب 00۲ ~~ 


(00 


لأنه عليه السلام هل دبر الصلاة » رواه النسائي 
شط ”رفير هونا بمجرد التجرد » أو التلبية » 
من غير نية الدخول في النسك " لحديث «١‏ إنما الأعمال 
فالات 


( ونيته 


)١(‏ وعن أنس : صلى الظهر ثم ركب راحلته » وعن ابن عباس : صلى في 
مسجده بذي الحليفة ركعتين . وقال الشيخ : إذا كان وقتها » وإلا فليس للإحرام 

ة تخصه . 

وقال ابن القيم : ولم ينقل عنه صل الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير 
فرض الظهر . اه. وإن ل يتفق له بعد فريضة » وأراد أن يصلي » فلا يركعهما وقت 
نهي » للنهي عنه » وليستا من ذوات الأسباب . 

(۲) كالنية في الوضوء وغيره » فإن قبل : تقدم أن الإحرام نية النسك » 
فكيف يقال : النية شرط في النية ؟ قيل : لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك » 
ربعا أطلق عليها » فاحتيج إلى التنبيه على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسها » بل لا بد 
معها من النية » فينوي بها نسكاً » كا تقدم . 

(۳) بل لا بد من النية » ونية النسك كافية نص عليه » وهو مذهب مالك » 
والشافعي » وعنه : لا بد من النية مع التلبية »> "ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » أو سوق الهدي » وفقاً لأي حنيفة وغيره » واختاره الشيخ وغيره » 
وتقدم » وحكي وجوبه عن الشافعي » وحكي اشتراطه مع التلبية عن مالك وغيره » 
« والتجرد » يعني من المخيط « والتلبية » يعني بالحج أو العمرة . 

» أي : إنما العمل بحسب ما نواه العامل . وتقدم › والإعتبار بما نواه‎ )٤( 
لا بما سبق لسانه إليه وفاقاً » وقال ابن المنذر : أجمع عليه كل من يحفظ عنه من.‎ 
. أهل العلم‎ 
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8 3 5 3 4 
( ويستحب قول : اللهم إني أريد نسك كذا ) أي أن يعين ما 
يحرم به » ويلفظ به " وأنيقول( فيسرهلي) وتقبله مني ." 


)١(‏ أي يعين ما يحرم به من عمرة وحج » أو عمرة » أو حج » ويلفظ بالنية 
بما أراد من حج » أو عمرة » أو تمتع بعمرة إلى الحج » أو قرن بين الحج والعمرة › 
فيقول : لبيك حجاً ؛ أو عمرة ؛ أو : أوجبت حجاً » أو عمرة . ومهما قال أجزأ 
بالإتفاق » ولا يحب شي ء من هذه العبارات ونحوها بالإتفاق . 

قال شيخ الإسلام : تنازع العلماء : هل يستحب أن يتكلم بذلك ؟ كا تناوعوا : 
هل يستحب التلفظ بشيء من ذلك ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع شيئاً 
من ذلك » ولا كان يتكلم بشيء من ذلك » ولا كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية » 
لا هو » ولا أصحابه » وذكر قصة ضباعة » وكان يقول في تلبيته « لبيك عمرة 
وحجاً » وكان يقول للواحد من أصحابه « م أهللت ؟ » وقال « مهل أهل كذا من . 
كذا » والإهلال هو التلبية » وقال : بل متى لى » قاصداً للإحرام » انعقد إحرامه › 
باتفاق المسلمين » ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشي ء . 

وقال : ولم يكن الني صل الله عليه وسلم يأمر أحداً بعبارة بعينها » وإنما يقال : 
أهل بالحج ؛ أهل بالعمرة » أو يقال : لى بالحج ؛ لى بالعمرة » وهذا تأويل 
قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ٠‏ فمن فرض فيهن الحج ) الاية فقوله : إني 
أريد . لا ينبغي » لأنه يكون كذباً » إن لم يكن أراد » ويقع إخباراً عن المحقق أنه 
أراده من غير حاجة » وإن نوى بعد النية » فقد أخبر الله بما في ضميره > مع أنه 
عالم به » فيكون مستفهماً . 

5( أي يسر لي هذا النسك » لأني محتاج ني أداء أركانه » وواجباته » ومستحباته 
إلى تحمل المشقة » وتقبله مني > كا قال الخليل ( ربنا تقبل منا » إنك أنت السميع 
العليم ) فيطلب التيسير » لأن سؤال التيسير يكون ني العسير » لا ني اليسير » وسؤال 
القبول في العمل الذي هو الطريق إلى الوصول . 
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وأن يشترط فيقول ( وإن حبسئى حابس › فمحلي حیث 

حبستني )" لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير 
8 

حين قالت له : إني أريد الحج » وأجدنى وجعة . فقال ١‏ حجى 

0 م 05 . زفق 

واشترطي » وقولي : اللهم محلي حيث حبستني » متفق عليه 

زاد النسائى فى رواية إسنادها جد ) فان لك على ربك ما 

م 

( 


| ه ثم ٠‏ 4 


› أي يستحب أن يشترط إن كان خائفاً خاصة » قاله شيخ الإسلام وغيره‎ )١( 
› وهو ظاهر نص حديث ضباعة » وإن لم يكن خائفاً فلا يشترط » جمعاً بين الأدلة‎ 
قال الشيخ : ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تقول قبل التلبية شيثاً  لااشتراطاً ولا‎ 
غيره » ولا أمر بذلك كل من حج » وإنما أمرها أن تشترط على ربا » لما كانت‎ 
شاكية » فخاف أن يصدها امرض عن البيت » وإن اشترط على ربه خوفاً من العارض‎ 
: فقال : إن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى . كان حسناً.اه » ونقل أبو داود‎ 
إن اشترط فلا بأس » وعند مالك وألي حنيفة لا فائدة للإشتراط » لأن ابن عمر‎ 
كان ينكر الإشتراط في الحج » ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه‎ 
وسلم » إنه لم يشترط . رواه النساثي » وصححه الترمذي » « ومحل » بكسر‎ 
» الحاء المهملة » أي الموضع الذي اتحلل فيه » وني المطلع : بفتح الحاء وكسرها‎ 
. فالفتح مقيس » والكسر سماع‎ 

(۲) وي السئن قال « قولي : لبيك اللهم لبيك » ومحلي من الأرض حيث 
تحبسني » وصححه الترمذي وغيره » قال الشيخ : المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها 
بالإشتراط في التلبية . 


. أي تحللين بدون هدي ونحوه‎ )٣( 
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فمتى حبس بمرض » أو عدو > أو ضل عن الطريق » حل 
ولا شيء عليه .”" ولو شرط : أن يحل متى شاء'" أو إن 


أفسده لم يقضه ؛ لم يصح 0 ولا يبطل الإحرام 
بترن © أو اغا © أو سكن كنوت ` ' ولا ينعقد مع وجود 
أحدها” والأنساك :تمتع » وإفراد» وقران" ( وأفضل الأنساك 
التمتع ) فالإفراد » فالقران”" 


)١(‏ إذا قال ذلك » إلا أن يكون معه هدي » فيلزمه نحره » فاستفاد باشتراطه 
شيئين « أحدهما » أنه إذا عاقه عائق فله التحلل « والثاني » متى حل فلا دم عليه › 
ولا صوم » وإن نوى الإشتراط » ولم يتلفظ به لم يفد » لقوله « قولي محلي » والقول 
لا يكون إلا باللسان . 

(۲) لم يصح الشرط » لوجوب الإعام . 

(”) لأنه لا عذر له في ذلك . 

. تحبر المحرم الذي وقصته راحلته‎ )٤( 

)( أي اللحنون » وما عطف عليه . 

إ(ة وهو مخير بينها » ذكره جماعة إجماعاً » لحديث عائشة « من أراد منكم 
أن يبل بحج فليفعل » ومن أراد أن يبل بحج وعمرة » فليفعل » ومن أراد أن يبل 
بعمرة فليفعل » قالت : وأهل بالج > وأهل به ناس معه » وأهل ناس بالعمرة 
والحج » وأهل ناس بالعمرة . متفق عليه . 

(۷) فأما التمتع فهو أفضل» لأن الله نص عليه في كتابه العزيز » وقال عمران : 
نزلت آية التمتع في كتاب الله » وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم le.‏ 
تنزل آية تنسخها » ولم ينه عنهاء حتى مات » أخرجاه » وأحاديث التمتع متواترة» - 


> رواها عنه صلى الله عليه وسلم أكابر الصحابة»وهو قول عمر » وابن عباس » 
وجمع » وهو المذهب » ومذهب الشافعي . 

وقال الترمذي : أهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة ني الحج وهو قول 
الشافعي > وأحمد » وإسحاق ولإتيانه بأفعالهما كاملة » على وجه اليسر والسهولة » 
والتمتع مأخوذ من المتاع أو لمتعة » وهو الإنتفاع والنفع > وأما القران فهو أفضل 
لمن ساق الحدي » اختاره الشيخ » لأن الني صل الله عليه وسلم حج قارناً » وقال : 
«من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً » . 

وقال ابن القيم : محال أن يكون حج أفضل من حج خير القرون » وأفضل 
العالمين مع نبيهم » وقد أمرهم أن يجعلوها عمرة » إلا من ساق الحدي » فمن المحال 
أن يكون غيره أفضل منه إلا حج من قرن » وساق الهدي » كا اختاره الله لنبيه » 
فأي حج أفضل من هذين » وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى إيجاب القران 
على من ساق المدي » والتمتع على من لم يسقه ٠‏ منهم ابن عباس » لفعله » وأمره 
صلى الله عليه وسلم » وأما الإفراد فلأن فيه كمال النسكين » وهو أفضلها عند مالك » 
والشافعي »› فهو أفضل ببذا الإعتبار . 

قال الشيخ : والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج ٠‏ فإن كان يسافر سفرة 
للعمرة » وللحج سفرة أخرى » أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج » ويعتمر › 
ويقيم بها » فهذا : الإفراد له أفضل » باتفاق الأئمة » وأما إذا فعل ما يفعله غالب 
الناس » وهو أن يجمع بين و ل 
الحج > فهذا إن ساق المدي فالقران أفضل له > وإن لم يسق المدي فالتحلل من 
إحرامه بعمرة أفضل . 

فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة » التي لم يختلف ني صحتها أهل العلم بالحديث » 
أن الني صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه؛ أمرهم جميعهم أن = 


¬ م 


قال أحمد : لا أشك أنه عليه السلام كان قارفا" وا حي 
إلي . انعهى" وقال : لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه 


وسلم 00 


= يحلوا من إحرامهم » ويجعلوها عمرة » إلامن ساق الحدي » فإنه أمره أن يبقى 
على إحرامه حتى يبلغ المدي محله يوم النحر » وكان الي صلى الله عليه وسلم قد 
ساق الهدي » هو وطائفة من أصحابه » وقرن هو بين الحج والعمرة . 


ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع الني صلى الله عليه وسلم إلا عائشة 
وحدها » لأنبا كانت قد حاضت » فلم يمكنها الطواف » فأمرها أن تهل بالحج » 
وتدع أفعال العمرة » لأنها كانت متمتعة » ثم إنها طلبت من النني صلى الله عليه وسلم 
أن يعمرها » فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن » فاعتمرت من التنعيم . 

ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من 
مكة ليعتمر إلا لعذر » لا في رمضان » ولا في غيره » والذين حجوا معه » ليس 
فيهم من اعتمر بعد احج من مكة إلا عائشة » ولا كان هذا من فعل انخلفاء الرأشدين » 
والذين استحبوا الإفراد من الصحابة » إنما استحبوا أن يحج في سفرة © ويعتمر في 
أخرى » ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر بعد ذلك عمرة مكية » بل هذا لم يكونوا 
يفعلونه قط » إلا أن يكون شیا نادراً » وتنازع السلف هل نجزثه عن عمرة الإسلام 
أولا ؟. 

6 وقال : إذا دحل بعمرة » يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودماً . 

(۲) أي أمر به أصحابه » الذين كانوا معه في حجة الوداع > لما طافوا طواف 
القدوم . 
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ففي الصحيحين أنه طل الله عليه وسلم و آمر أضحابه - لا 


ظاقوا' وشعوا بن أن ريععلوها رة إلا مق اق عا * 


)١(‏ فليبق على إحرامه » وإن لم يسق الحدي يجعل الحج عمرة » ويصير حلالا 
بعد فراغه من أفعال العمرة » ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل » وقال « انظروا ما آمركم به 
فافعلوا » وأخبرهم « أنه لأبد الأبد » فلم ينسخ » ومن ساق المدي فالأفضل له البقاء 
على إحرامه » كا فعله صلى الله عليه وسلم » وأمر به » وفضل سوق المديمشهور . 


وزمن إشعار الهدي إذا وصل إلى اليقات » إن كان ساقه مسافراً به » 
وإن أرسله مع غيره فمن بلده . وعن ابن عباس : قلد نعلين » وأشعر اهدي 
ي الشق الأعن » بذي الخليفة » وأماط عنه الدم . صححه الترمذي » وقال : العمل 
عليه عند أهل العلم » من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وغيرهم . 


قال وكيع : لا تنظروا إلى قول أهل العراق في هذا » فإن الإشعار سنة » وقولهم 
بدعة . وقال أحمد : لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره » ويجلله بثوب أبيض » ويقلده 
نعلا“ » أو علاقة قربة » سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتقليد الغنم مذهب 
العلماء » إلا مالكاً » ولعله لم يبلغه الحديث » فعن عائشة : كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنماً . صححه الترمذي وقال : العمل عليه عند 
بعض أهل العلم . واتفقوا على أنها لا تشعر » لضعفها عن الحرح » ولاستتاره 
بالصوف . 

وأما البقر فيستحب عند الشافعي ومن وافقه الجمع بين الإشعار والتقليد كالإبل » 
والمذهب أنه إن كان لها أسنمة أشعرت » وإلا فلا » لأنه تعذيب لها » وللترمذي فيما 
عطب ١‏ انحرهاة. ثم اغمس نعلها في دمها > ثم خل بين الناس وبينها فيا كاوها » 
وصححه وقال : العمل عليه عند أهل العلم . 
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وثبت على إحرامه لسوقه الي وات بقوله « لو استقبلت 
من اما استدبرت ما سقت الهدي > ولأأحللت 0002 
لمر التمتع ( أن يحرم Se‏ أشهر لي" 
بف متها . نر يحرم a‏ في عامه ) من مكة » أو قربهاء 


)4( 
أو بعيد منها . 


)١١‏ د بفتح الهمزة » وسكون الحاء » وني لفظ « لو أني استقبلت من أمري ما 
رو واو لي ل اا 0 
وليجعلها عمرة » ولا يتحلل إلا بالطواف والسعي والتقصير 3 الحلق إجماعاً » 
ولا يتأسف إلا على الأفضل » فدل على أنه الأفضل إلا لمن ساق المدي » وهو مذهب 
الجمهور . 1 

() لأنه لولم يحرم بها ني أشهر الحج » لم يجمع بين النسكين فيه » ولم يكن 

(") أي يتحلل بعد فراغه من أعمالها » لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من 
العمرة لكان قارنا » فإذا فرغ منها > ولم يكن معه هدي » أقام بمكة حلالا” » 
ونجزئه هذه العمرة بلا خلاف . ش 

(5) لقول عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع » وإن خرج 
ورجع فليس بمتمتع . وعن ابن عمر نحوه » ولأنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر 
الحج » ثم رجع من عامه › لا يكون متمتعاً » فلأن لا يكون متمتعاً إذا لم يحج من 
عامه » بطريق الأولى » ويشترط أن يحج في عامه اتفاقاً » لقوله ( فمن تمتع بالعمرة 
إلى الج ) وظاهره ني عامه » وجزم بعدم التقييد في المنتهى وغيره » وعليه أ كثر 
الأصحاب . 


- 0590 - 


والإفراد أن يحرم بحج » ثم بعمرة بعد فراغه منه" والقران 


٠ 5 5 £ > 1‏ 
أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في 


2 وك‎ 0 Wr, 
طوافها " ومن أحرم به › ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه‎ 
(6) 
. بها‎ 


» أي يحرم بالحج وحده من الميقات » ثم يقف بعرفة » ويفعل أفعال الحج‎ )١( 
فإذا تحلل فقالوا : يخرج إل التنعيم » فيحرم بالعمرة » ويفعل أفعالها » إن لم يكن‎ 
أتى بها قبل . وقال المجد : لا يأتي في أشهر الحج بغيره . قال الزركشي : وهو‎ 
أجود . وتقدم أن الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد الحج » إلا ما‎ 
كان من عائشة » وأن الذين استحبوا الإفراد من الصحابة » إنما استحبوا أن يحج‎ 
في سفرة » ويعتمر في أخرى » ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر بعد ذلك » حتى‎ 
تنازعوا : هل تجزئه أولا ؟ . ش‎ 

(۲) أي جميعاً » ينوي بالحج والعمرة من الميقات » ويطوف مما » ويسعى » 
لفعله صلى الله عليه وسلم » كما هو مستفيض في بضعة وعشرين حديثاً » صحيحة » 
صريحة في ذلك » ومن ذكر أنه متمتع » فالمراد متعة القران » وهو لغة القرآن » 
والقران مصدر من : قرنت بين الشيئين . 

0 أي العمرة قبل شروعه ني طوافها » إلا لمن معه هدي » فيصح ولو بعده › 
وسواء كان في أشهر الحج » أولا » لقول عائشة : أهللنا بالعمرة » ثم أدخلنا عليها 
الحج . وني الصحيح أنه أمرها بذلك » وفعله ابن عمر » وقال : هكذا صنع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه » ويقتصر على أفعال الحج وحده » وهذا 
مذهب مالك » والشافعي . 

» أي ومن أحرم بالحج » ثم أدخل عليه العمرة » لم يصح إحرامه بها‎ )٤( 
= لأنه لم يرد به أثر » ولم يستفد به فائدة » ولم يصر قارنا » بل مفرداًء لأنه لایازمه‎ 


665١‏ هس 
م /.م /ج / م ( حاشية الروض المربع ) 


ع 
تو)ا نمضي :لهل الا وشو ن کان ساف فض فا کن 
من الحرم "إن أحرم متمتعاً »أو قارنا (دم) ا كن : 


= بالإحرام الثاني شيء » وعمل القارن» كعمل المفرد في الإجزاء » ويسقط ترتيب 
العمرة » ويصير الترتيب للحج » وتندرج أفعال العمرة في الحج ٠»‏ قال الشيخ › 
وابن القيم وغيرهما : إذا التزم المحرم أكثر مما كان لزمه جاز » باتفاق الأئمة » 
فلو أحرم بالعمرة » ثم أدخل عليها الحج » جاز بلا نزاع » وإذا أحرم بالحج » 
ثم أدخل عليه العمرة » لم جز عند الحمهور » وهو مذهب مالك » والشافعي › 
وأحمد » وجوزه أبو حنيفة » بناء على أن القارن يطوف ويسعى مرتين › أما لو 
أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة » لم يجز بلا نزاع » وإتما الفسخ جائز » لمن 
نيته أن يحج بعد العمرة » والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج . 

› والأفقي بضمتين نسبة إلى الأفق » وهو الناحية من الأرض أو السماء‎ )١( 
. وقال ابن خطيب الدهشة : لا يقال : آفاتي ؛ فلا ينسب إلى الجمع » بل إلى الواحد‎ 

() إجماعاً في المتمتع » ونص عليه أحمد ني القارن » ولا يحب على المفرد 
إجماعاً » قال الوزير وغيره : أجمعوا على أن المفرد إذا تم حجه بشرائطه » وتوقي 
محظوراته » لم يحب عليه دم » واتفقوا على استحباب التطوع بالهدي إذا لم يحب عليه . 

(۳) أي لا نقص في التمتع يحبر به » لما تقدم من أفضلية التمتع على غيره » 
وإلا لما أبيح له التمتع بلا عذر » لعدم جواز إحرام ناقص » يحتاج أن يجبره بدم » 
قال أحمد : إذا دخل بعمرة يكون الله قد جمع له بين عمرة وحجة ودم . قال 
ابن القيم : المدي في التمة عبادة مقصودة » وهو من تام النسك » وهو دم هدي › 
لا دم جبران » وهو بمنزلة الأضحية للمقيم » ومن تمام عبادة هذا النسك » ولو 
كان دم جبران لما جاز الأكل منه » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من هديه › 
وني الصحيحين أنه أرسل لنسائه من المدي الذي ذبحه عنهن » وقال تعالى ( فكلوا 
منها وأطعموا ) وهو متناول هدي التمتع والقران قطعاً . 


5 ۵٦۲ 


بخلاف أهل الحرم "ومن هو منه دون المسافة ٠‏ فلا شيء 
عليه" لقوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام ) . ” ويشترط أن يحرم بها من ميقات ‏ أو مسافة 
ای کر r‏ 


)١(‏ فلا شيء عليهم إجماعاً » لكونهم من حاضري المسجد الحرام المنصوص 
عليهم . 

(۲) لأن من دون المسافة من حاضره » إذ حاضر الشىء من حل فيه » أو قرب 
منه » وهذا مذهب الشافعي » وقال مالك : هم أهل مكة ؛ وقال أبو حنيفة : 
من كان دون المواقيت . وكذا عند الموفق ومن تبعه . 

() أي الحرم » فلا متعة لحم » وقيل : ومن دون مسافة القصر ؛ لأنه لا يعد 
مسافراً » فلا شيء عليهم » وإن استوطن مكة أفقي فحاضر » فإن دخلها متمتعاً » 
ناويا الإقامة بها » بعد فراغ نسكه » أو بعد فراغه منه » لزمه دم وفاقاً » وإن استوطن 
مكي بلدا بعيداً » ثم عاد مقيماً متمتعاً لزمه دم » جزم به الموفق وغيره » لأنه حال 
الشروع فيه لم يكن من حاضرها . 

)٤(‏ أي فيشترط ني وجوب دم على متمتع سبعة شروط « أحدها » أن يحرم 
بالحج والعمرة من ميقات بلده » قال ابن المنذر » وابن عبد البر » وغيرهما : 
أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج » وحل منها » وليس من 
حاضري المسجد الحرام » ثم أقام بمكة حلالا” ؛ ثم حج من عامه » أنه متمتع » عليدم . 

© فلو أحرم من دون مسافة القصر من مكة » لم يكن عليه دم تمتع » ويكون 
حكمه حكم حاضري المسجد الحرام » واختار الموفق وغيره أنه ليس بشرط » 
وصححه في الإقناع وغيره » وعليه : فيلزمه دم التمتع » وإن سافر » قال في شرح 
الإقناع : وهذا غير ناهض »ء لأنه لم يازم من تسميته متمتعاً وجوب الدم . 


ب ۳ - 


ل 0 . 
دم عليه .٠‏ وسن لفرد وقارن فسخ نيتهما بحج” وينويان 
بإحرامهما ذلك عمرة مفردة 7 لحديث الصحيحين السايق 7 


. » أي بين الحج والعمرة » وهو « الشرط الثاني‎ )١( 

(۲) أي وليس بمتمتع » وهو مذهب الشافعي » لقول عمر : إذا اعتمر في 
أشهر الحج » ثم أقام » فهو متمتع » وإن خرج فليس بمتمتع . وعن ابن عمر 
نحوه » ولأنه مسافر » لم يترفه بترك أحد السفرين » كمحل الوفاق » وقال أبو 
حنيفة ومالك : إن رجع إلى أهله فلا دم عليه » « والشرط الثالث » أن لا يكون من 
حاضري المسجد الحرام إجماعا »> للآية « والرابع » أن يحج من عامه وفاقاً » لأن 
ظاهر الآية الموالاة » ولأنه أولى لو اعتمر في غير أشهر الحج » ثم حج من عامه » 
وخالف بعض الحنفية « واللحامس » أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج » 
وإلا صار قارناً « والسادس » أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج » وقال أحمد : 
عمرته في الشهر الذي أهل فيه » وهو قول للشافعي » والقول الثاني يكون متمتعاً إذا 
طاف ها في شوال » وفاقا لأني حنيفة » ومالك « والسابع » نية التمتع في ابتداء العمرة » 
أو أثنائها » وعليه أكثر الأصحاب »واختار الموفق والشيخ وغيرهما : لا تعتبر » 
لظاهر الآية » وهو مذهب الشافعية » ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد » 
ولا كونه متمتعاً » فإن المتعة تصح من المكي لغيره » مع أنه لا دم عليه . 

(۳) حيث قد نوی حجاً » مفرداً أو قارناً أولا" » فينقض نيته بالحج » سواء 
طاف وسعى أولا » وقال الشيخ : يجب على من اعتقد عدم مساغه . 

. لا مقرونة بحج » ويفرغ من أعماها‎ )٤( 

. (ه) أنه صلى الله عليه وسلم » أمر أصحابه لما طافوا وسعوا » أن يجعلوها عمرة » 
إلا من ساق هدياً » وثبت على إحرامه . 


¬ 055 


فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين”" ما لم يسوقا هدي" أو 

يقفا بعرفة”" وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل“ فيحرم 

بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق . فإذا ذبحه يوم النحر 

خ سني "زوزق افيف اأرأة )القع قل كار اف الرة 
(e‏ 


( فخشيت فوات الحج أحرمت به ) وجوباً 


» أي فإذا فرغا من عمرتهما » أحرما بالحج يوم التروية » ليصيرا متمتعين‎ )١( 
. منتفعين بإقامتهما حلالا” » إلى يوم التروية‎ 

)۲( فإن ساق القارن أو المفرد هدياً » لم يكن هما فسخه » لا تقدم من قوله 
« إلا من كان معه هدي » ولعدم ورود ما يدل على إباحة ذلك . 

۳( فإن وقفا بعرفة » لم يكن هما فسخه » فإن من وقف با أتى بمعظم الحج › 
وأمن من فوته » ولو فسخا في الحالتين فلغو . 

)٤(‏ أي من عمرته » لحديث ابن عمر : تمتع الناس بالعمرة إلى الحج ٠‏ فقال 
الي صلى الله عليه وسلم « من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه » 
حتى يقضي حجه ) . 

. أي قبل تحلله بالحاق‎ )٥( 

)١(‏ أي من الحج والعمرة معا » لبر ابن عمر وغيره » ولأن التمتع أحد نوعي 
الجمع بين الإحرامين » كالقران » والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال » إذا فرغ 
من عمرته في أشهر الحج وغيرها » وإن كان معه هدي نحره عند المروة إن أمكن › 
وحيث نحره من الحرم جاز . 

(۷) لأنه لم يكن لما أن تدخل المسجد وتطوف بالبيت » لا تقدم في الحيض » 
ولا سيأتي » ولا تمنع من شيء من مناسك الحج » إلا الطواف وركعتيه إجماعاً › 
حكاه ابن جرير وغيره » ولیس كونها خشيت فوات الحج شرطً بلحواز إدخال = 


ب 058 — 


( وصارت قارنة )ل روى مسلم : 0 عائشة كانت متمتعة 


فحاضت ¢ فقال لھا ال صلل ال عليه وسلم ) أهل بالحج 8 
وكذا لو خشيه غيرها lS‏ أحرم وأطلق صح »> وصرفه لماشاء”" 


-الحج على العمرة » بل لوجوبه»لأن الحج واجب فوراً » ولا سبيل إليه إلا ذلك » 
فتعين » وكالصورة الثانية من القران » إدخال الحج على العمرة » قبل الشروع في 
طوافها » وإن لم يخف فوت الحج . 

. نص عليه » وهو مذهب مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة : ترفض العمرة‎ )١( 
. قال أحمد : لم يقله غيره . ومراد الني صلى الله عليه وسلم : دعي أفعال العمرة‎ 
ولأنه لا جوز رفض نسك يمكن بقاؤه » ثم قال لما صلى الله عليه وسلم « طوافك‎ 
وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك » فأثبت ها عمرة » وإعمارها من التنعيم تطيباً‎ 
. تلحاطرها‎ 

(۲) لأنها معذورة » محتاجة إلى ذلك » وحديثها أصل ني سقوط طواف 
القدوم عن الحائض » وكانت متمتعة فصارت قارنة » قال ابن القيم : وهو أصح 
الأقوال » والأحاديث لا تدل على غيره » ولأن إدخال الحج على العمرة » يجوز 
من غير خشية فوات الحج » فمعه أولى » لأنها ممنوعة من دخول المسجد . وي 
الإنصاف : إذا دخلت متمتعة » فحاضت» فخشيت فوات الحج أحرمت به » وصارت 
قارنة » ولم تقض طواف القدوم » بلا نزاع فيه كله . 

(م) أي وكالحائض ‏ إذا خشيت فوات الحج ‏ غيرها إذا خشي فواته » أحرم 
بالحج لتعينه » وصار قارناً » وهو مذهب مالك والشافعي » ولم يقض طواف القدوم › 
وجب دم قران » وتسقط عنه العمرة لاندراجها في الحج للخبر . 

(5) وفاقاً » قال الشيخ : ولو أحرم إحراماً مطلقاً جاز » فلو أحرم بالقصد 

للحج من حيث الحملة » ولا يعرف هذا التفصيل جاز » ولو أهل ولبى كا يفعل 
الناس قاصداً للنسك » ولم يسم شيئاً بلفظه » ولا قصده بقلبه » لا تمتعآءولا إفراداً » = 


55م .هس 


0) 


أو ا © ل١“‏ 
(٥)‏ 


وبمثل ما فلن : اتعقد يله 
لأنها اليق. " ويف E‏ 
إن أحرم فلان ؛ فأنا محرم . لعدم جزمه . 


= ولا قراناً»صح حجه أيضاً » وفعل واحداً من الثلاثة » وإن أحرم بنسك ونسيه» 
صرفه إلى أي الأنساك شاء . 

6 أي انعقد إحرامه » بمثل ما أحرم به فلان وفاقاً » علم به قبل الإحرام أو 
يانه +المديك عل لا ساله رسول اله صل له عابدسو مام وام اخرفت ؟ واقا: 
یما حرمت به يا رسول الله . وي خبر أنس : أهللت بإهلال كإهلال النني صلى الله 
عليه وسلم . وعن أي موسى أنه أحرم كذلك » ولم يكن ساق هدياً » فأمره أن 
يحل » ولأنه قصد الإحرام بصفة خاصة » حتى لو بطل بقي أصل الإحرام » 
« وفلان » مصروف » كناية عن الذكر من الناس . 

(؟) أي وإن استمر الجهل به » جعل نسكه عمرة استحباباً » لأن العمرة 
اليقين » والتمتع أفضل » وله صرف الحج والقران إليها مع العلم »> فمع الإبهام 
أولى » ويجوز صرفه إلى غيرها . 

(۳) وهذا مذهب الشافعي » لأنه إذا أحرم زمناً لم يصر حلالا فيما بعده » 
حتى يؤدي نسكه » ولو رفض إحرامه . 

)٤(‏ صح وهو مذهب الشافعي › لأنه إذا دخل في نسك لزمه إتمامه » فيقع 
إحرامه مطلقاً » ويصرفه لا شاء . 

(ه) أي بالإحرام » قال ني الفروع : فيتوجه أن لا يصح وفاقاً . وإن أحرم 
بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة » وهو مذهب مالك والشافعي » وني الإنصاف : 
بلا تزاع . ولا ينعقد بهما كبقية أفعالمما » وكنذرهما ني عام واحد » وفاقاً » 
فتجب إحداهما » لأن الوقت لا يصلح لمماءوإن أحرم عن اثنين » وقع عن نفسه = 


ب 0۷ - 


ع 
( وإذا استوى على راحلته قال )'" قطع به جماعة " والأصح 


(£) 


عقب إحرامه” ( لبيك اللهم لبيك ٠)‏ . 


بلا نزاع » لأنه لا يكن عنهما » وكذا لو أحرم عن نفسه وغيره » وإن استنابه 
اثنان » فأحرم عن واحد معين » ثم نسيه وتعذرت معرفته » فإن كان فرط أعاد 
الحج عنهما » وإن فرط الموصى إليه غرم » وإلا فمن تركة الموصيين » إن كان 
النائب من غير جعل » وإلا لزمه » ون لم يسه صح » ويؤدب من أخذ عن اثنين 
ليحج عنهما عاماً واحداً . 

» أي قال : لبيك » الخ » حال استوائه على راحلته » والتلبية سنة مؤكدة‎ )١( 
. وأوجبها مالك » وأبو حنيفة في ابتداء الإحرام‎ 

(۲) وجزم به في المقنع وغيره » وتبعهم الماتن . 

(") أي والأصح : أن السنة ابتداء التلبية عقب إحرامه » قدمه وجزم به في 
الإقناع » وصححه في شرحه . وعن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : عجباً 
لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله . فقال إني لأعلم الناس 
بذلك » إنما كانت منه حجة واحدة » فمن هناك اختلفوا » لما صلى في مسجد ذي 
الحليفة أوجب ني مجلسه » فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه » فسمع ذلك منه أقوام › 
فحفظوا عنه » ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل » فأدرك ذلك أقوام » فحفظوا 
عنه » وذكر لما علا على البيداء » وام الله لقد أوجبه في مصلاه . فأزال الإشكال 
رضي الله عنه » قال الشيخ : يلي من حين يحرم » سواء ركب دابته أو لم يركبها › 
وإن أحرم بعد ذلك جاز . 

)٤(‏ إجابة لدعوته » قال ابن القيم : ولهذا كان للتلبية موقع عند الله » وكلما 
أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه » وأحظى عنده » فهو لا يملك نفسه أن يقول : 
لبيك لبيك . حتى ينقطع نفسه . 


۵٦۸ ¬‏ ب 


أى : أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك .'" ( لبيك لاشريك 


0 


لك لبيك ”إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) 


» أي إقامة على طاعتك بعد إقامة » وإجابة لأمرك لنا بالحج بعد إجابة‎ )١( 
> ولبيك » مصدر مثنى » قصد به التكثير » مأخوذ من « لب بالمكان » إذا لزمه‎ « 
› وقيل : اتجاهي وقصدي إليك . والأجود في اشتقاقها » هو العطف على الشيء‎ 
والإقبال عليه » والتوجه نحوه » وأصل « لبيك » لببتك » فاستثقلوا الجمع بين‎ 
ثلاث باءات » فأبدلوا من الثالثة ياء » وقيل : لبيك . محبتي لك » وقيل : إخلاصي‎ 
لك » وقيل معناها : اتلحضوع » فالتلبية جواب دعاء » والداعي هو الله تعالى » قال‎ 
جل وعلا ( يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ) وقيل: محمد صل‌الله عليه وسلم » وقيل‎ 
› إجابة دعوة اللحليل حين نادى بالحج : أيها الناس أجيبوا ربكم . فأجابوه : لبيك‎ 
الخ » وي لفظ : إن ربكم اتخذ بيت » وأمركم أن تحجوه . وقطع به البغوي‎ 
. وغيره‎ 

قال الشيخ : والتلبية إجابة دعوة الله تعالى تخلقه > حين دعاهم إلى حج بيته › 
على لسان خليله إبراهيم 3 والملي هو المستسلم المنقاد لغيره » هما ينقاد الذي لبب 
وأخذ بلبته » والمعنى : إنا مجيبوك لدعوتك » مستسلمون لحكمك » مطيعون لأمزك » 
مرة بعد مرة » لانزال على ذلك اه . وي مشروعية التلبية » تنبيه على كرام الله 
لعباده » بأن وفودهم على بيته » إتما كان باستدعاء منه سبحانه . 

) )۲( كرر التلبية لأنه أراد إقامة بعد إقامة » ولم يرد حقيقة التثنية » وإنما هو 
التكثير كحنانيك . 

(۳) قال القرطي والطحاوي وغيرهما : أجمع ا ا ون 
همزة « إن » أولى عند جماهير العلماء > وهو كذلك عند الحنفية والشافعية » وحكي 
الفتح عن أي حنيفة وآخرين . وقال ثعلب : من كسر فقد عم » يعني حمد الله على 

كل حال » ومن فتح فقد حص ٠‏ أي : لبيك لأن الحمد لك « والملك » بالنصب = 


0584 سس 


روي ذلك عن ابن عمر > عن النبي صلى الله عليه وسلم »> في 
حديث متفق عليه . ”" وسن. أن يذكر نسكه فيها"" 


ب والرفع » النصبعطف على الحمد والنعمة» والرفع بالإبتداء » وينبغي الوقف هنا 
وقفة لطيفة » لثلا يوصل بالنفي بعده فيوهم . 

)١(‏ وقال الترمذي وغيره : ثبتت عن ابن عمر وغيره »© والعمل عليه عند 
بعض أهل العلم 5 من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وغيرهم » وهو قول 
سفيان » والشافعي » وأحمد » وإسحاق اه . ولا تستحب الزيادة عليها » لأنه صلى 
الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها » ولم يزد عليها » قال الشيخ : كان صلى الله عليه 
وسلم يداوم على تلبيته . وللنسائي « لبيك إله الحق » وإن زاد « لبيك ذا المعارج » 
أو « لبيك وسعديك » » ونحو ذلك جاز »> كا كان الصحابة يزيدون » والني 
صلى الله عليه وسلم يسمعهم » ولم ينههم » وكذا جزم به ابن القيم وغيره . 

ولا تكره الزيادة وفاقاً » لما في الصحيحين أن ابن عمر كان يلي تلبية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ويزيد : لبيك وسعديك » وانخير بيديك » والرغباء إليك 
والعمل . وزاد عمر : لبيك ذا النعماء والفضل » لبيك لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك 
لبيك . رواه الأثرم » وروي عن أنس أنه كان يزيد : لبيك حقاً حمّاً » تعبداً ورقاً . 
وروي عن بعض السلف : لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة . وعن ابن عمر : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة . وقال الشافعي : وإن زاد شيا من تعظيم الله » 
فلا بأس » ولأن المقصود الثناء على الله > وإظهار العبودية له » فلا مانع من الزيادة » 
واستحبها أبو حنيفة . 

(۲) فيقول : لبيك عمرة . أو : لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج . أو : لبيك 
عمرة وحجاً . لحديث أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لبيك 
عمرة وحجاً » وعن جابر وابن عباس نحوه » متفق عليه » ويقول النائب : لبيك = 


5 0۷۰ 


إذا علا 0 أو قبط ,واديا” ‏ أو صل مكدرنة- او 
أقبل ليل أو نهار '" 


ا 


=عن فلان . وتجزىء النية » قال أحمد : إذا حجعنرجل » يقول أول مايلي : عن 
فلان . ثم لا يبالي أن لا يقول بعد . 

)01( أي يس أن يدا فار ن للع رار ر ار غل د 
وحجاً . للخبر المتفق على صحته . 

(؟) بالرفع عطفاً على سابقه باعتبار سبكه » أي وسن إكثار التلبية » لبر سهل 
ابن سعد « ما من مسلم يلي » إلا لی ما عن يمينه وشماله » من شجر » أو حجر » 
أو مدر » حتى تنقطع الأرض من ههنا ومن ههنا » رواه الترمذي وغيره » بسند 

(”) أي وتتأكد التلبية والإكثار منها « إذا علا نشزاً» بالتحريك : المكان 
المرتفع » باتفاق الأئمة » للخبر الآتي » وخبر : إذا علونا سبحنا . والتلبية حال 
الإحرام : تقال مكان التسبيح . 

(5) تأكد التلبية وفاقاً » للخير . 

(ه) أي وتتأكد التلبية دبر الصلاة المكتوبة وفاقاً » ولو في غير جماعة » لا 
روي عن جابر » قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم « يلي في حجته إذا لقي 
راكباً » أو علا أكمة » أو هبط وادياً » وني أدبار الصلاة المكتوبة » وني آخر الليل . 
وقال إبراهيم : كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة » وني آخر الليل » وإذا 
هبط وادياً » وإذا علا نشزاً » وإذا لقي راكباً » وإذا استوت به راحلته . قال أحمد : 
يجزىء بعد الصلاة مرة » ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة » وثلاث أحسن 

(5) وبالأسحار » واختلاف الأحوال . 


ب 0۷1 هه 


أو التقت الرفاق”" أو سمع اا ودل ورا :ناسا 
أو ركب دابته »أو نزل عنها“ أورآاى البيق :( يفوت بها 
الرجل ) أي يجهر بالتلبية" لخبر السائب بن خلاد مرفوعاً 
« أتاني رتيل فار أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال والتلبية » صححه الترمذي 5 


)١(‏ اتفاقاً » و« التقت » ب«القاف» قبلها تاء » وبعدها تاء » فوقيتان » وهو 
الصحيح ا ي الإقناع والمنتهى وغيرهما . وني بعض النسخ بدالفاء» قبلها تاء فوقية » 
وبعد الفاء فوقيتان . 

(۲) لی » فإنه كالمذكر له . 

(") إذا ذكره » لتدارك الحج » واستشعار إقامته عليه » ورجوعه إليه . 

(5) لتغير حاله بالركوب أو التزول . 

(ه) أي الكعبة المشرفة » وني المستوعب : تستحب عند تنقل الأحوال به اه . 
و دست تستحب في مكة والبيت » وسائر مساجد الحرم » كمسجد منى » وعرفات > 
وسائر بقاع الحرم » لأنها مواضع النسك » وذكر شيخ الإسلام وغيره استحباب 
الإكثار من التلبية » عند اختلاف الأحوال » كما تقدم » إلا بوقوفه بعرفة ومزدلفة » 
لعدم نقله » وقال : قد روي « أن من لى حتى تغرب الشمس » فقد أمسى مغفوراً 
له » وقال النخعي : كانوا يستحبون التلبية في هذه الأحوأل . ولأن التلبية كالتكبير 
في الصلاة » فيأتي بها عند الإنتقالات من حال إلى حال » وإذا رأى شيئاً يعجبه › 
قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة . 

(5) باتفاق أهل العلم . 

(۷) وأصل الإهلال ني اللغة : رفع الصوت . ومنه: استهل المولود . صاح › 
وقال أنس : سمعتهم بصرخون بها صراخاً . رواه البخاري » ولأحمد من رواية = 


وإنما يسن الجهر بالتلبية » في غير مساجد الحل وأمصاره"" 

5 0 4 a. 
وفي عير طواف القدوم 4 والسعي بعذه وتشرع بالعربية‎ 
. لقادر » وإلا فبلغته””‎ 


= ابن إسحاق إن جبرئيل قال للني صلى الله عليه وسلم « كن عجاجاً ثجاجا » 
وللترمذي عن أني بكر » وقال غريب : سثل أي الحج أفضل ؟ قال « العج والثج » 


وقال أحمد وابن معين : أصل الحديث معروف . ولأنها شعار الحج » وليقتدى له . 


قال الشيخ وغيره : التلبية شعار الحج » فأفضل الحج العج والئج » والعج : 
رفع الصوت بالتلبية ( والئج » إراقة دماء الهدي » وهذا يستحب رفع الصوت با 
للرجل » بحيث لا يجهد نفسه > وقال أبو حازم : كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لا يبلغون الروحاء » حتى تبح حلوقهم من التلبية . 


)01( أي أمصار الحل » قال أحمد : إذا أحرم في مصره > لا يعجبني أن يلي 
حتى يبرز » لقول ابن عباس - لمن سمعه يلي بالمدينة :إن هذا لمجنون » إا التلبية 
إذا برزت . واحتج القاضي وأصحابه : بأن إخفاء التطوع أولى » خوف الرياء على 
من لا يشاركه أحد في تلك العبادة » بخلاف البراري » وعرفات » والحرم » ومكة . 


(۲) أي فيكره رفع الصوت بها حيتئذ » لثلا يخلط على الطائفين » ولا بأس 
بها فيهما سرا » قال الأصحاب : لا يظهرها في الحرم وفاقاً . وأما المتمتع والمعتمر » 
فيقطعانها إذا شرعا في الطواف » كا سيأتي > إلا عند مالك ٠‏ فإذا دخل الحرم 
قطعها » وإن أحرم من أدنى الحل » فإذا رأى البيت . قال الشيخ : ويستحب أن 
يلي عن أخرس » ومريض » وصغير » ومجنون » ومغمى عليه » تكميلاة لنسكهم 
كالأفعال . 

(۴) أي وتشرع التلبية بالعربية لقادر عليها » لأنه ذكر مشروع فلم يشرع - 


ب 0۷۲ 


ويسن بعدها دعاء”" وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .'" 
( وتخفيها المرأة ) بقدر ما تسمع رفيقتها'” ويكره جهرها فوق 
ذلك متخافة الفعدة” . 


-بغير العربية مع القدرة > كسائر الأذكار»ءوإن لم يكن قادراً على العربية » لى 
بلغته » كالتكبير في الصلاة . ٤‏ 
() بما أحب بلا نزاع > لأنه مظنة إجابة الدعاء » ويسأل الله الخنة » ويعوذ 


به من النار » لما رواه الدارقطني وغيره : كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته » 
واستعاذ برحمته من النار . 


(۲) أي ويسن- عقب التلبية والدعاء-صلاة على الني صلى الله عليه وسلم » 
لأنه موضع يشرع فيه ذكر الله » فشرعت فيه الصلاة على الني صل الله عليه وسلم » 
كالصلاة والأذان » ولا يرفع بذلك صوته . 

قال الشيخ : وإن دعا عقب التلبية وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وسأل الله رضوانه والحنة » واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن . وكذا قال 
غير واحد من أهل العلم » ويسأل ما شاء لنفسه » ومن أحبه من المسلمين . 

(۳) ويعتبر أن تسمع نفسها وفاقاً » فإنها لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك » 

وأجمع أهل العلم : أنه لا ياي عنها غيرها » هي تلي عن نفسها . 

)٤( ْ‏ أي يكره رفع صوتما بالتلبية فوق ما تسمع رفيقتها » مخافة الفتنة بصوتها 
إذا رفعته » قال ابن المنذر وغيره : أجمع أهل العلم » على أن السنة في المرأة » 
أن لاترفع صوتها . اه . والكراهة مقيدة با إذا م يتحقق سماع أجني لها > وإلا فيحرم : 


= 5/ا6 ب 


ولا تكره التلبية لحلال”" . 


للمحرم » فلم تكره لغيره » كسائر الأذكار » قال في الفروع : ويتوجه احتمال : 
يكره ؛ وفاقاً مالك » لعدم نقله » وتكره في خلاء » ومحل نجس »› كسائر الأذكار . 


وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


0 املد الثالث من حاشية الروض المربع . ويليه الجلد الرابع . 


وأوله « باب محظورات الاحرام ( . 


— ۵0۷0 


حَايْيَةٌ ٠‏ 
روا ليس اراح 


جمع 
الفقيرإق انته نمال 
عارك ن رن تا لای الي 
الحشي رحد ارنه 
ANAY-YY‏ 
ال لرالرابح 
الطيعة الأول 


۷ م 


حقوق الع تحفوظة 


سے اده الرحمن الرجم 
باب محظورات الإحرام'" 
Mr « 0 (0 0‏ 
أي المحرمات بسببه ‏ (وهى) أي محظوراته ( تسعة ) 
( 


حدها ( حلق الشعر ) من جميع بدنه بلا عذر” . 


| 


)١(‏ الممنوع فعلهن ني الإحرام شرعاً » وكفارات المحظورات » وما يتعلق 
بذلك » والمحظورات جمع محظور » صفة لمحذوف » تقديره : الحصلات » 
أو الفعلات المحظورات » والمحظور المحرم » والمحظور الممنوع . 

(۲) أي بسبب الإحرام » والممنوع فعلهن فيه » قال ابن نصرالله : وي 
ثبوت الإثم عليها تردد عندي » إذ يحتمل أن معنى حظرها : وجوب الكفارة 
والفدية بها » لا تحريمها » وترتيب الإثم عليها كاليمين تجب بفعل المحلوف عليه » 
ولا إثم » إذ لم ينقل عن أحد أن من فعل محظوراً يأم » ولا أنهم أمروه بالإستغفار اه . 
وهذا والته أعلم إذا كان فعل المحظور لاجة > كحلق الشعر لمن آذته هو ام رأسه › 
فرخص له الني صلى الله عليه وسلم » وأما مع عدم الحاجة فلا » لارتكابه المنهي 
عنه عمداً . 

(۳) بالإستقراء . 

» من مرض أو قمل » أو قروح » أو صداع > أو شدة حر » لكارته‎ )٤( 
ما يتضرر بإبقائه إجماعاً » ولو من أنفه » إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية » وهي تنائي‎ 
. الإحرام» لكون المحرم أشعث أغبر » والقص في معنى الحلق » فثبت حظره بدلالة النص‎ 
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بيعل ارات بحلق › 1 تك أ قلع" لقوله تعالى (ولاتحلقوا 
رووسكم حتى يبلغ الهدي محله )" ( و ) الثاني ( تقليم 
الأظفار )"أو قصها » من يد أو رجل بلا عذر“ فإن خرج 
بعينه شعر » أو انكسر ظفره فأزالهما » أو زالا مع غيرهما 


a e 
.  ةيدف فلا‎ 


)١(‏ قال في المبدع : بغير خلاف نغلمه . فقيس التتتف والقلع » على الحلق 
المنصوص ٠‏ لأنهما في معناه » وإنما عبر به في النص » لأنه الغالب » ولأن فيه إزالة 
الشعث » وقضاء التفث . 

(۲) أي مكانه الذي يجب أن يذبح فيه » ويفرغ الناسك من أفعال المناسلك » 
ونص تعالى على حلق الرأس » وعدي إلى سائر شعر البدن وفاقاً » لأنه في معناه » 
ولحصول الترفه به » بل أولى » لأن الحاجة لا تدعو إليه » وشعر الرأس والبدن واحد » 
كسائر البدن » وكلبسه قميصاً » وسراويل » وعنه : لكل منهما حكم يخصه 
وفاقاً » لأنبما كجنسين . . 

() لأنه يحصل به الرفاهية » فأشبه إزالة الشعر » وذكره ابن المنذر إجماعاً » 
وقال الموفق : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره » قال في 
المطالع : القلم يستعمل ي الأخذ من الحوانب . 

)٤(‏ فيباح عند العذر كالحلق » فتقليم الأظفار أو تقصيصها أو قلعها محظور 
بغير خلاف » لكونه مؤذناً بالرفاهية » وهي منافية لحال المحرم . 

(ه) أي أزالهما هو « أو زالا» يعني الشعر والظفر » مع غيرهما » كأن 
قطع جلداً عليه شعر » أو أنملة بظفرها » فلا فدية ني ذلك إجماعاً » أما ني إزالتهما 
فقط فلأذاهما » كالصيد الصائل عليه » وأما زوالهما مع غيرها فلكونهما بالتبعية » = 


بهد بك اند 


. 5 5 اا 1 0 مث 5 : 
وإن حصل الاذى بمرح أو قمل ونحوه فازال شعره لذلك 
٣‏ : 3 ,© 
فدى” ومن خُلق رأسه بإذنه”” أو سكت ولم ينهه فدى . 


= والتابع لايفرد بحكم » كا لوقطعت أشفار عيني إنسان » فإنها تضمن » دوث 
أهداءها » بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل » أو صداع » أو شدة حر » فإنها تحب 
الفدية » كا يأني » لأن الأذى من غير الشعر . 

. كصداع » أو شدة حر » لكثرة ما يتضرر بإبقاء الشعر‎ )١( 

(0) أي أزال شعره للقرح والقمل فدى » قولاا واحداً » لقوله تعالى ( فمن 
كان منكم مريضاً » أو به أذى من رأسه » ففدية من صيام » أو صدقة » أو نسك ) 
ولحديث كعب بن عجرة قال :. كان لي أذى من رأسي » فحملت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » والقمل يتناثر على وجهي » فقال « ما كنت أرى اللحهد يبلغ 
بك ما أرى > تحد شاة ؟ » قلت : لا . فتزلت ( ففدية من صيام » أو صدقة أو نسك ) 
قال : وهو صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين » نصف صاع › طعامآً لكل 
مسكين » أو ذبح شاة » متفق عليه » وكأكل صيد لضرورة » واستيعاب الحلق ليس 
بمعتبر في وجوب الفدية إجماعاً . ش 


(۳) فدى المحلوق > ولا شيء على الحالق > وهو مذهب مالك » والشافعي » 
و « حلق » بالبناء للمفعول . 

5( أي المحلوق » لأنه غير ذلك بإذنه » أشبه ما لو باشره » ولأنه تعالى أوجب 
الفدية عليه » مع علمه أن غيره يحلقه » ولأنه فرط بالسكوت » وعدم نهيه » کا لو 
أتلف ماله وهو ساكت » وهو مذهب أي حنيفة » وأحد القولين للشافعي » ولا شيء 
على الحالق » وإن كان مكرهاً بيد غيره » ولو نائماً » فعلى الحالق » نص عليه » 
ومن طيب غيره فكحالق » وإن حلق محرم حلالا” » أو قلم أظفاره فلا فدية عليه . 


-0 


ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ‏ ( فمن حلق ) شعرة 
واحدة 4 أو بعضها فعليه طعام مک" 


)١(‏ كخطمي » وكأشنان » وصابون » مالم يقطع شعراً » لقوله صل الله عليه 
وسلم في المحرم الذي وقصته دابته « اغسلوه بماء وسدر » مع بقاء الإحرام » وله 
غسله في حمام وغيره بلا تسريح » روي عن عمر » وعلي » وابن عمر وجابر » 
وغيرهم » وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » وني الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم » » ثم حرك رأسه بيديه » فأقبل بهما وأدبر » واغتسل 
عمر » وقال : لا يزيد الماء الشعر إلا شعثاً > وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » 
ورجح ني الفروع أن الأولى تركه > لأنه مزيل للشعث والغبار > مع الحزم بالنهي 

عن ری © لإزالة ر ا 
شعلا برا » ويحمل ما سبق على الحاجة أو أنه لا يكره » وقال الشبخ : له أن يغتسل 

من الحنابة بالإتفاق » وكذا لغير الحنابة . وقال النووي وغيره : أجمع العلماء على 
جوازه » ني الرأس وغيره » إذا كان له عذر » وأشار أبو أيوب بيديه » فأقبل بهما 
وأدبر » ليريه كيف يغسل المحرم رأسه » لأنه المقصود بالسؤال » وخص ابن 
عياض اراس بالسؤال » لأنه موضع الإشكال . 

وقال ابن القيم : جوز لمجم أذ م انه زول قل ل ا و 
ولا إجماع على منعه من ذلك » ولا تحريمه » وليس في ذلك ما يحرم على المحرم 
تسريح شعره » فإن أمن من تقطيع الشعر » لم يمنع من تسريح رأسه » وإلا ففيه 
نزاع ل ا 
على منعه » فهو جائر 

(۲) نص عليه » لأنه أقل ما وجب شرعاً فدية » وعنه : قبضة طعام . لأنه 
لا تقدير فيه » فدل على أن المراد يتصدق بشيء » وهو ظاهر مذهب مالك » 
وأبي حنيفة » وثلث درهم عند الشافعي . 


وشعرتين »© ا ست ري 3 فطعام ا وثلاث 
شعرات » فعليه دم" ( أو قلم ) ظفراً فطعام ان 
وظفرين فطعام ب و ( ثلاثة فعليه دم ) آي ا 
أو إطعام ستة مساكين " . 


)١(‏ وي بعض النسخ ( فطعاما مسكينين ) بالتثنية » وتقدم أن انى إذا أضيف 
أفرد . 1 

0( شاة » أو صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين » وخصت بالثلاث 
لأنبا جمع » وهذا مذهب الشافعي » واعتبرت الثلاث في مواضع » محل الوفاق » 
قال في الفروع : وسواء كان عامداً » أو مخطثاً » أو ناسياً . وعنه : لا يجب إلا في 
أربع شعرات فصاعداً » نقله الجماعة » واختارها اللحرتي » لأن الأربع كثير » 
وعند أي حنيفة : في ربع الرأس » وعند مالك : فيما يماط به الأذى » ويحصل به 
الترفه » وإزالة التفث قال ني الفائق : والمختار تعليق الحكم به » وأنكر ابن القيم أنه 
يستفاد وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعاً من قوله 
تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم ) . 

(۳) كا في شعرة » لأنه أقل ما وجب شرعاً فدية . 

47 نس علد وق تعن مسقن افر عاق حه كال لان غير هد 
مساحة » سواء طالا أو قصرا » بل هي كالموضحة مع كبرها وصغرها . 

. (5) ما يجرىء في أضحية . 

(5) لكل مسكين مدبر » أو نصف صاع من تمر أو شعير » وكذا قال الشيخ : 
لكل مسكين. نصف :صاع من تمر » أو شعير » أو مدبر . وإن أطعمه خبزاً جاز » 
ويكون رطلين بالعرائي » تقريباً من نصف رطل .بالدمشقي » وينبغي أن يكون 
مأدوماً » وإن أطعمه ممايأكل كالبقسماط » رقا ا ذلك جاز > وهو- 
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و صيام ثلاثة يام ون خلل شعره » وشك في سقوط شي ء 


= أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيراً » وكذلك في سائر الكفارات » إذا أعطاه مما 
يتات به مع أدمه › فوا سر ال تر > إذا لم يكن عادتهم أن 
يطحنوا بأيديهم > ويخبزوا بأيديهم > والواجب في ذلك كله ما ذكره الله بقوله 
( فإطعام عشرة مساكين » من أوسط ماتطعمون أهليكم ) فأمر بإطعام المساكين من 
أوسط ما يطعم الناس أهليهم > ورجح أنه يرجع إلى العرف فيه » فيطعم كل مما 
يطعمون أهليهم » وذكر قصة كعب بن عجرة »ء لا كانوا يقتاتون التمر أمره أن 
يطعم منه . 

› سواء كان حرم في الإحرام لأجل الرفه » أو كفارة ثبت فيها التخيير‎ )١( 
وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر » وني الطيب » وني اللبس واحد » لأنه جنس‎ 
واحد » وعنه : لكل منهما حكم منفرد » نقلها ابمحماعة » ونصرها جماعة » وفاقاً‎ 
» للأئمة الثلاثة » لأمهما كجنسين » لتعلق النسك بالرأس وحده » فهو كحلق ولبس‎ 
. فإن حلق شعر رأسه وبدنه » أو تطيب » أو لبس فيهما ففدية واحدة‎ 

(۲) يعني الفدية له احتياطاً » ولا تجب » وقال أحمد وغيره : لا شيء عليه » 
وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدى »› وله حك بدنه ورأسه برفق » ولا يقطع 
شعره » وقال الشيخ : إذا اغتسل » وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره » وإن 
تيقن أنه قطع بالغسل » وقال فيمن احتاج إلى قطعه بحجامة » أو غسل لم يضر . 
وقال : وله أن يحك بدنه » ويحتجم في رأسه » وغير رأسه » وإن احتاج أن يحلق 
شعراً لذلك جاز » فإنه قد ثبت في الصحيح أن الني صلى الله عليه وسلم احتجم في 
وسط رأسه وهو محرم » ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر » وله أن يفتصد 
إذا احتاج إلى ذلك » وني المبدع : يخلل يته ».ولا فدية بقطعه بلا تعد . 


A 


« الثالث » تغطية رأس الذكر إجماع" وأشار إليه بقوله 


( ومن غطى رأسة لاص فدى )"ا سواء كان معتاداً كعمامة » 

۳( £ 5 37 5 (5) 5 
وبردس أم لا كقرطاس 4 وطين »> ودوره ¢ وحناء أو . 
عصبه ا 


(1) حكاه الوزير وجمع » لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس» 
وقوله ني المحرم الذي وقصته راحلته « لا تخمروا رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً ؛ متفق عليهما » ولنقل اتلحلف عن السلف » وقال ابن القيم وغيره : كل متضل 
ملامس يراد لستر الرأس > كالعمامة » والقبع > والطاقية » واللحوذة وغيرها » 
ممنوع بالإتفاق » وكان ابن عمر يقول : إحرام الرجل في رأسه . والأذنان منه 
للأخبار وتقدم » فما كان منه » حرم على ذكر تغطيته . ش 

(۲) عند جمهور أهل العلم » لارتكابه النهي . 

(۴) بالضم قلنسوة طويلة > أو كل ثوب رأسه منه » درّاعة كان أو جبة أو 
ممطرا . 

)٤(‏ يعني أو ملاصق » غير معتاد » كقرطاس » فيه دواء أو غيره » أولا دواء 
فيه » فعليه الفدية بلا نزاع » « والقرطاس » بكسر القاف وضمها » وهو الذي يكتب 
فيه » وني المطالع : تسمى الصحيفة قرطاساً » من أي نوع كان . والطين معروف › 
وسواء طلاه به > أو بحناء » أو غيره » لعذر أو غيره ( والحناء  )»‏ بالتشديد 
والمد ‏ هو هذا المعروف » ويقال له الرقون » والرقان » والرنا » فعليه فدية وفاقاً . 

(0) من جلود » أو غيرها » لصداع » أو رمد » أو نحوهما » أولا » لأنه 
فعل محرماً في الإحرام » يقصد به الترفه » أشبه حلق الرأس » ويفدي وفاقاً » 
ويجوز تلبيد رأسه بعسل » وصمغ » ونحوهما » لثلا يدخله غبار » أو دبيب» = 


ات 


أو استظل في محمل » راكباً أولا"“ ولو لم 
ويحرم ذلك بلا عذر'” 


= أو يصيبه شعث » ولا شيء عليه » لما في الصحيحين عن ابن عمر أنه رأى الني 
دراه عدوي وعدا ER‏ أنه كور كريد لتر رظي كا AN‏ 
ونحوه مما ليس بطيب » ولا فدية في ذلك . 

)١(‏ وكذا هودج » وعمارية » ومحارة » وفاقاً للشافعي » وأبي حنيفة » وكذا 
لو استظل بثوب ونحوه » راكباً أو نازلا حرم وفدى » ١‏ والمحمل » بكسر الميم » 
قاله ابن مالك وغيره » وهو مركب يركب عليه على البعير » وقال الجوهري : 
كجلس » شقتان على البعير » يحمل فيهما العديلان » ويقال : المحمل الهودج » 
وني معنى المحمل الشقدف المعروف بالحجاز » والحودج » مركب للنساء » معروف 
عند العرب » والمحفة كالمودج » إلا أنها ليس لا قبة كقبة المودج » والعمارية 
نحوها » ويقال : رقعة مزينة تخاط في المظلة « والمحارة » يؤتى بها من جهة الشام > 
تقطر بين بعيرين » يركب فيها واحد أو اثنان . 

(۲) أي ما تقدم من التغطية » ويفدي وهو مذهب مالك » لأنه قصد ما يقصد 
به الترفه » أو لأنه ستره بما يستدام » ويلازمه غالباً » أشبه ما لو ستره بشي ء يلاقيه › 
ولا روي عن ابن عمر من طرق : النهي عنه » واحتج به أحمد . 

(۴) ورأى ابن عمر رجلا ظلل عليه » فقال : أيها المحرم أضح لمن أحرمت له . 
ولهذا كان السلف يكرهون: القباب على المحامل التي لها رأس » وقال الشيخ : وآما 
الإستظلال بالمحمل ‏ كال محارة التي لها رأس ‏ في حال السير » فهذا فيه تزاع » 
والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له » كما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
يحرمون . وذكر أثر ابن عمر لما رأى على رجل عوداً يستره من الشمس » فنهاه » 
واحتج به » وعنه : يكره الإستظلال بالمحمل » ولا يحرم » اختاره الموفق » = 


(١ 
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لا إن حمل عليه" أو استظل بخيمة » أو شجرة » أ 
« الرابع » لبس المخيط” . 


- والشارج » وصححه الكو غه : جوز » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي » ولأن 
أسامة رفع ثوبه يستر به الني صلى الله عليه وسلم من ار > حتّى رمى جمرة العقبة 
رواه مسلم . 

Eb (1)‏ 3 الوط ا لقي ركنا ووتيخ 
يده عليه » لأنه لا يستدام » وما فيه فدية فلا أثر للقصد فيه ولا عدمه . 


(۲) أو جدار » أو نصب حياله ثوباً » لحر أو برد » أمسكه إنسان › أو رفعه 
على عود ٠‏ حبر جابر : فأتى عرفة » فوجد الحيمة قد ضربت له » فتزل بها . 
واستمر عمل الناس عليه » وبر أسامة المتقدم » ولو قصد به الستر فلا شي ء عليه » 
قال الشيخ وابن القيم وغيرهما : باتفاق أهل العلم . ولأنه لا يقصد به الترفه في 
البدن عادة » وحكي عن مالك المنع من وضع ثوبه على على الشجرة يستظل به » وخالفه 
اللجمهور » وكذا لو غطى الرجل وجهه » وهو مذهب الشافعي » فقد روي عن 
امات > وزيا بن ثالث 6 واين عباس وابن ار وره رای ق البخاري 
ومسلم وغيرهما على رواية « لا تخمروا رأسه » واختلف في تخمير الوجه » 
وقالوا : رواية النهي عنه غير محفوظة » وعدم تخميره أولى » خحروجاً من اللحلاف:. 

(۳) في بدنه » أو بعضه » با عمل على قدره » إجماعاً » قل » أو كثر » 
من قميص » وعمامة » وسراويل » وبرنس » ونحوها » ولو درعا مسوجاً ¿ 
أو لبداً معقوداً » ونحوه مما يعمل على شيء ء من البدن . 

وي الإنصاف : ما عمل على قدر العضو إجماعا 25 
ولو غير معتاد »> كجورب ني كف ؛ وخف في رأس.» وكران » لما ني الصحيحين 
أنه صلى الله عليه وسلم سئل ا ا 


الاب 


وإليه الإشارة بقوله ( وإن لبس ذكر مخيطاً فدى )"" 


د العمامة » ولا البرئس © ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران » ولا 
اللحفين » الحديث » قال الترمذي وغيره : والعمل عليه عند أهل العلم . 


فيلحق بالقميص الحبة » والدراعة ونحوها » وبالعمامة كل ملاصق » أو ساتر 
معتاد » وبالسراويل التبان » وما في معناه »> سواء كان مخيطاً » أو درعاً منسوجاً » 
أو لبداً معقوداً » ولافرق بين قليل اللبس وكثيره > لظاهر الآية واللخبر » ولأنه 
استمتاع » فاعتبر فيه مجرد الفعل » كالوطء ني الفرج › وهو مذهب الشافعي . 


وقال شيخ الإسلام وغيره : التي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس 
القميص » والبرنس » والسراويل » واتلحف » والعمامة » ونهاهم أن يغطوا رأس 
الحرم بعد الموت » وأمر من أحرم في جبة أن يتزعها عنه » فما كان من هذا ابحنس 
فهو ذريعة » في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم » فما كان في معنى 
القميص فهو مثله » ولیس له أن يلبس القميص » بكم ولا بغير كم » وسواء أدخل 
يديه أو لم يدخلهما > وسواء كان سليماً أو مخروقاً » وكذلك لا يلبس الحبة » ولا 
القباء الذي يدخل يديه فيه » وكذلك الدرع الذي يسمى « عرق جبن » يعني الفنيلة » 
وأمثال ذلك باتفاق الأئمة . 

وأما إذا طرح القباء على كتفيه » من غير إدخال يديه » ففيه نزاع » وهذا معنى 
قول الفقهاء : لا يلبس المخيط » والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو » 
ولا يلبس ما كان في معنى السراويل » كالتبان ونحوه . 

» عام بالتحريم » ذاكر لإحرامه » مستديم لبسه فوق المعتاد في خلعه‎ )١( 
وأجمعوا على اختصاص النهي بالرجل دون المرأة » واتفقوا على جواز ستر بدنه‎ 


1# ند 


ولا يعقد عليه رداء ولا غيره" إلا إزاره" ومنطقة وهمياناً 
فيهما نفقة » مع حاجة لعقد" . 


» كمنطقة » وهميان » لقول ابن عمر : ولا يعقد عليه شيئ . رواه النسائي‎ )١( 
» ويباح الهميان » قال ابن عبد البر : أجازه فقهاء الأمصار » متقدموهم ومتأخروهم‎ 
» وليس له أن يجعل لذلك زراً وعروة » ولا يخله بشوك » أو إبرة » أو خبط‎ - 
» ولا يغرز أطرافه في إزاره » وقال الشيخ : والرداء لا يحتاج إلى عقده » فلا يعقده‎ 
فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع » والأشبه جوازه حينئذ » وهل المنع من عقده منع‎ 
كراهة » أو تحريم ؟ فيه نزاع » وليس على تحريم ذلك دليل » إلا ما نقل عن‎ 
. ابن عمر » واختلف متبعوه فيه‎ 

(۲) أي فله عقده » لحاجة ستر عورته فأبيح » كاللباس للمرأة » قال في 
الإنصاف : إذا ل يثبت إلا بالعقد فله بلا نزاع . 

ف أي وإلا منطقة وهمياناً جعل فيهما نفقة » فله عقدهما إذا لم تثبت المنطقة 
والمميان إلا بالعقد » لقول عائشة : أوثق عليك نفقتك . وروي عزابن عباس واين 
عمر معناه » ورفعه بعضهم » ولأن الحاجة تدعو إلى عقدهما » فجاز كعقد الإزار » 
فإن ثبت بغير عقد أو بأن أدخل السيور بعضها ني بعض لم يعقده لعدم الحاجة » 
وجوز الشيخ عقده مطلقاً » لأنه ليس بلبس مخيط » ولا ني معناه » وكذا السيف 
والسلاح › فلا يكره « والمنطقة  »‏ بكسر الميم » وفتح الطاء ‏ كل ما شددت 
به وسطك « والمميان » بكسر الماء » معرب » يشبه تكة السراويل » توضع فيه 
الدراهم والدنانير » ويشد على الحقو » ويجوز شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما » 
إذا ل يعقده » قال أحمد ‏ ني محرم حزم عمامته على وسطه ‏ : لا يعقدها » 
ويدخل بعضها في بعض وقاله الشيخ وغيره : قال طاووس : فعله ابن عمر » وقيل : 
لا بأس احتياطاً للنفقة » ويتقلد بسيف لحاجة وفاقاً » لقصة الحديبية . 


۳ 


وإن لم يجد نعلين لبس خفين " أو لم يجد إزاراً لبس 


سراويل ل أن يجد » ولا فدية 0 


راوها سور لهرمر TD‏ ولا ا 
سواء احتاج إل لبقن اولمع بأن يمكنه المشي حافياً » أولا يحتاج إلى شيء » لأن 
الرخصة في ذلك للظنة المشقة » فلا ت تعتبر حقيقتها كالمشقة في السفر » وي المنتهى : 
ويحرم قطعهما » ونص عليه أحمد » وقال : هو إفساد > واحتج الموفق وغيره 
بالنهي عن إضاعة امال » وهذا هو المختار » عملا ˆ بإطلاق حديثي ابن عباس وجابر » 
فإنه لم يأمر فيهما بقطع » بل ثبت عن ابن عباس أنه قال : لم يقل : ليقطعهما . 
ولو كان القطع واجباً لبينه الني صل الله عليه وسلم ني ذلك الجمع العظيم . 

قال الشيخ : فإن لم يجد نعلين لبس خفين » وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين » 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولاة » ثم رخص في ذلك في عرفات » 
في لبس الحفين » > لمن لم جحد نعلين » وإنما رخص في المقطوع أولا. »> لأنه يصير 
بالقطع كالنعلين » وهذا أحسن من ادعاء النسخ > قال : ولهذا كان الصحيح أنه 
يجوز أن يلبس ما دون الكعبين » مثل اللحف المكعب » وال حمجم » والمداس ونحو 
ذلك » سواء كان واجداً للنعلين أو فاقداً هما » وإذا لم جد نعلين » ولا ما يقوم 
مقامهما » مثل الحمجم والمداس ونحو ذلك » فله أن يلبس اللحف ولا يقطعه » 
هذا أصح قول العلماء . 

(۲) فإذا وجد إزاراً نزع السراويل وليسه » تحبر ابن عباس : سمعته يخطب 
بعرفات يقول « السراويل لمن لم يحد الإزار » متفق متفق عليه » قال الشيخ : وإن لم يجد 
إزاراً فإنه يلبس ارو ل E‏ 
عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا > كما رواه ابن 
عياس » وكذا يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزارا والرداء » فله أن يلتعحف 
بالقباء والحبة » والقميص » ونحو ذلك » ويتغطى به باتفاق الأثمة ئمة عر ضاً ويلبسه = 


( الخامس » الت وقد ذكره بقوله ( وإن طيب ) محرم 


)۳( 
سرب . 


> مقلوباً » يجعل أسفله أعلاه » ويتغطى باللحاف وغيره » ولكن لا يغطي رأسه إلا 
لحاجة اه » وإن اتزر بقميص فلا بأس » ولا يجوز لبسه ولو عدم الإزار اتفاقاً » 
لأنه يمكن أن يتزر به « وسراويل » أعجمي مفرد معرب » ممنوع من الصرف وجهآ 
واحداً » لشبهه بمفاعيل . 

(1) يعني من محظورات الإحرام » فيحرم على المحرم إجماعا » لأنه صل الله 
عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب » وقال في المحرم الذي وقصته راحلته 
١‏ ولا تحنطوه » متفق عليهما » ولمسلم « ولا تمسوه بطيب » ولي داود والترمذي 
وغيرهما ؛ قال رجل : من الحاج يا رسول الله ؟ قال « الشعث التفل » والحكمة أن 
يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها » ويجمع همه لمقاصد الآخرة » ولكونه من 
أسباب دواعي الوطء » فتحريمه من باب سد الذرائع . ش 1 

(۲) فدى » لأنه يعد متطيباً بواحد منهما » ولو من غيره بإذنه » أو سكتءولم 
ينهه » ويحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران » أو ورس » لا تقدم من قوله صلى الله 
عليه وسلم « ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران » ولبس ما غمس في ماء ورد » أو بخر 
بعود ونحوه » وابحلوس والنوم عليه » فإن فرش فوق الطيب ثوباً صفيقاً » عنم 
الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا » وإذا تطيب ناسياً أو عامداً لزمه إزالته مهما 
أمكن » من الماء وغيره من المائعات » وإلا فمن ابحامدات » كحكه بخرقة وتراب » 
وله غسله بنفسه » ولا شي ء عليه » لملاقاة الطيب ببدنه والأفضل الإستعانة على غسله 
بحلال . ١‏ 

(۳) يظهر فيه طعمه أو ربحه فدى > لأن الطعم مستلزم الرائحة » والرائحة 
هي المقصود منه » ولو مطبوخاً أو مسته النار »قال ني الإنصاف : بلا نزاع أعلمه = 


أو ادهن ) 5 اكتحل »2 1 استعط ) ا ( 


5 0 4 £ 1 نرف 
قصدا وا أو تبخر بعود ولخو" :. 


م 


- لأنه استعمال للطيب» أشبه شمه » حتى ولو ذهبت رائحته » وبقي طعمه » لبقا . 
المقصود منه ؛ فمن فعل شيئاً من ذلك فدى > لفعل ما حرم بالإحرام » فإن بقي 
اللون فقط فلا بأس بأكله » ومذهب أي حنيفة ومالك : لا فدية . 

)1غ( أثم وفدى » لأنه استعمال للطيب » أشبه شمه . 

)۳( كسك » وكافور » وعنبر » وغالية » وماء ورد » وزعفران ونحوها ما بأني 
ونحوه > أو شم الأدهان المطيبة كدهن ورد » وبنفسج وخيري ونحوها » اختاره 
القاضي > والموفق وغيرهما » وصححه غير واحد » لآنها تقصد رائحتها > وتتخد 
للطيب » أشبهت ماء الورد » وقال ابن القيم : تحريم شمه بالقياس » ولفظ النهي 
لا يتناوله بصريحه » ولا إجماع معلوم فيه » يجب المصير إليه » ولكن تحريمه من 
باب تحريم الوسائل » فيمنع منه للترفه واللذة أه . 

وي رواية : يباح شم الريخان » والنرجس » والبنفسج » والورد » والبرم 
ونحوها . قال في المبدع : اختاره أكثر الأصحاب » وهو قول عثمان » وابن 
عباس » لأنه إذا يبس ذهبت رائحته اه. ويحرم الإدهان بها « وقصداً » وقع حالاء 
أي حال كونه قاصداً الشم » ومفهومه أن الثم إذا لم يكن قصدآ لم يكن عليه ام 
ولا فدية » كما صرح به غير واحد . 

وقال ابن القيم وغيره : فأما من غير قصد 2 أو قصد الإستعلام عند شرائه 93 
لم بمنع منه > ولم يحب عليه سد أنفه > ولمشتريه حمله » وتقليبه إذا لم يمسه » ولو 
ظهر ريحه » لأنه لم يقصد الطيب » وإن علق الطيب بيده كالسحوق »ء والغالية » 
وماء الورد ‏ فدى . 

ف كعنير وند فدى » لہا هكذا تستعمل على وجه التطيب . 


د 6( = 


أو شمه قصداً"" ولو بخور الكعبة » أ 


5 )( 
ص | ٭ DES‏ : فق 
الطيب مساك » وكافور و یر وزعفران »> وورس وورد »© 


وبنفسج ” 

(1) أي شم البخور بعود ونحوه قاصداً الشم فدى ٠‏ لأنه قصد للطيب المنهي. 
عنه » قال الشيخ : ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه » أو 
ثيابه » أو يتعمد لشم الطيب . ش 

(۲) لأنه شمه قاصداً » أشبه ما لو باشره » وإن جلس عند عطار » أو في 
موضع كقصد الكعبة حال تبجميرها ليشم الطيب فشمه » أو حمل عقدة فيها مسك 
ليجد ريحها فشمها فدى . 

(۴) المسك بكسر الميم » فارسي معرب » وهو طيب من دم دابة كالظي » 
يدعى « غزال المسك » وتقدم » وكانت العرب تسميه المشموم › « والكافور » 
نبت طيب » نوره أبيض » كنور الأقحويان » وطيب معروف يؤخذ منه » أو 
أخلاط من الطيب » ويقال : من شجر بجبال اند والصين » وتقدم » « والعنبر » 
طيب معروف » قيل : روث دابة بحرية » والمشموم رجيعها » أو نبع عين في البحر 
کی خنع غدل ا ا حي دلت 
وأجوده الأبيض . 

(5) نبات أصفر كالسمسم باليمن » يزرع فيبقى عشرين سنة » يتخذ منه 
' الحمرة للوجه » نافع للكلف طلاء » وللبهق شرباً » والزعفران من الطيب » وهو 
هذا الصبغ المعرووف و تقدم . 

)0 ارد مكل ا الحوجم » وهو الأحمر 
المعروف الذي يشم » واحدته « وردة » ويقال إنه معرب « والبنفسج » بفتح الموحدة 
والنون » وسكون الفاء » وفتح السين » قيل : معرب » وهو نبات زهره أزرق » 
طيب الرائحة » ينفع من السعال . 


ب ۷ سم 
م / ؟/ ج / + ( حاشية الروض المربع ) 


وال ونا 1 3 ا ورد” وإن شمها بلاقصد "“ 
(A) £ 2 )0 . 4 ۴ 99‏ 


أو شيحاً و 


)1غ( بلام التعر يف > وفتح المغناة والنون » وسكون الواو > وفتح الفاء ؛ 
ضرب من الرياحين » طيب الرائحة » ينبت ي المياه الراكدة . 

(۲) ويقال « ياسمون » نبات زهره طيب الرائحة » نوعان » أبيض » وأصفر » 
يقال : شممت الياسمين . 

™( شجر معروف »© ينمو ويطول في استواء 4 مثل نبات الأثل ¢ وورقه له 
هدب كهدب الأثل » وثمرته تشبه قرون اللوبيا e‏ مره دهن 
طيب معروف . 

)٤(‏ عصارته » معروف > وهو نوع من الطيب » قال الحافظ : وکل ماتتتخذ 
منه الطيب يحرم بلا حلاف : 

(ه) فلا فدية > وتقدم أنه لا يجب عليه سد أنفه » وأن له حمله > ولو ظهر 
ريحه » لأنه لم يقصد الطيب . 

(5) ومسك غير مسحوق » وعنبر » ونحوه » فلا فدية عليه بذلك بلا نزاع 2 

(۷) من الأترج » والتفاح » والسفرجل » ونحوها » فلا فدية وفاقاً . 

(0) من غير تبخير وفاقاً » لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير . 

49 أو خزامى 4 أو قيصوماً » أو إذخراً ونحوه مما لا يتخذ طيباً وفاقاً » 
وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب » كحناء » وعصفر » وقرنفل » ودار صيني » 
ونحوه ؛ « والشيح » بكسر الشين : نبت سهل من الأمرار » له رائحة طيبة » منبته 
القيعان والرياض » ترعاه اتحيل والنعم . 


- ۱۸ - 


أو ريحاناً ا أو ل ا ادهن بدهن غير مطيب فلا 
فدية .” السادس : قتل صيد البر واصطياده“ . 


» وهو الحبق : نبت طيب الرائحة ؛ معروف بالحجاز » والشام » والعراق‎ )١( 
» والريحان » عند العرب هو الآس » ولا فدية في شمه » وكذا ماء ريحان » وفواكه‎ « 
. وعصفر » وقرنفل » ونحوها‎ 

() بفتح النون » وتخفيف اليم : نبت طيب الرائحة مدر » يخرج الحنين 
الميت والدود » ويقتل القمل » وكذا نرجس » وبرم » ومرنجوش » وهو السمق » 
وقاله عثمان » وذكره البخاري قول ابن عباس » وذكر القاضي أنه يحتمل أن 
المذهب ‏ رواية واحدة ‏ لا فدية . 1 

(۳) لأنه صلى الله عليه وسلم فعله > رواه أحمد » والترمذي » وكذا لو 
ادهن بدهن زیت »© وشيرج » وسمسم » ودهن بان » وساذج » ونحوها › قال 
الشارح : فأما الدهن الذي لا طيب فيه » فنقل ابن المنذر الإجماع على أن له أن 
يدهن بدنه بالشحم » والزيت » والسمن » وعنه : لا يدهن رأسه » لأنه يزيل الشعث . 
وأجمعوا على إباحته في اليدين » وقال شيخ الإسلام : وأما الدهن في رأسه وبدنه » 
بالزيت والسمن ونحوه » إذا لم يكن فيه طيب » ففيه نزاع مشهور » وتركه أولى › 
ول يحرم الله إزالة الشعث بالإغتسال » وليس السدر من الطيب في شيء » وقد أمر به 
في غسل المحرم . 

» أي السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر اللأكول » وذبحه‎ )٤( 
) عمداً أو خطأ » وعليه جزاؤه إجماعاً » لقوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم‎ 
أي : محرمون بالحج أو العمرة » أو اصطياده إجماعاً لقوله ( وحرم عليكم صيد‎ 
» البر ما دمتم حرماً ) أي يحرم عليكم الإصطياد من صيد البر » ما دمتم محرمين‎ 
= وبحرم أذاه ولو لم يقتله أو يحرحه » قال الشيخ : ولايصطاد صيدا برياً » ولايعين‎ 


-8 


وقل ا إلبه بقوله ( وإن فتل صيداً e El‏ 


كحمام وبط 4 استانس 0 بخلاف إبل 4 وبقر أهلية 4 
رق وان تولد منه ) ا ا 
e‏ ا ا 


= على صيد» ولا يذبح صيداً » ولايصطاد با حرم صيداً » وإن كان من الماء كالسمك» 
على الصحيح » بل ولا ينفر صيده » مثل أن يقيمه ليقعد مكانه » وني الإنصاف : 
لو نفر صيداً فتلف أو نقص في حال نفوره ضمته » بلاخلاف فيهما اه . فأما صيد 
الببحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله > والصيد هو الحيوان الممتنع » 
المتوحش بأصل اللحلقة . 

)١(‏ فعليه جزاؤه إجماعاً ٠‏ لقوله تعالى ( ومن قتله منكم متعمداً » فجزاء 
SE NS REE‏ 
لا إن توحش أهلي ٠»‏ وأما ما ليس بمأكول » كسباع البهائم » والمستخبث من 
الحشرات والطير » فيباح قتله » لحديث « حمس فواسق يقتلن » الخ . . و ويقاس 
عليها ما شاببها . 


(۲) أي الحمام والبط وهو الأوز » اعتباراً بأصله » فيجب فيه ابحزاء إجماعاً . 


”) أي الإبل والبقر » اعتباراً بأصلهما » والأصل فيهما الإنسية » قال أحمد 
- في بقرة صارت وحشية ‏ : لا شىء فيها » لأن الأصل فيها الإنسية . 

5( تغليباً للتحريم » كما غلبوا تحريم أكله » ويفديه إذا قتله » لتحريم قتله » 
قال الموفق : هو قول أكثر العلماء . ' 


(ه) فيحرم أكله واصطياده . 


ع 8 3 ع 

أو بين الوحشي وغيره » تغليباً للحظر" ( أو تلف ) الصيد 
المذكور ( في يده ) بمباشرة" أ 
وإعانة » ولو بمناولة آلة" . 


و سیب »> كإشارة » ودلالة » 


)١(‏ وهو الحانب الذي من جهة صيد البر › والوحشي من دواب البر ما لا 
يستأنس غالباً » والجمع الوحوش » وقال الحوهري : الوحوش حيوان البر . ٠‏ 

٠‏ (؟) فعليه جزاؤه » لأنه تحت يد عادية » أشبه ما لو أتلفه » إذ الواجب إما 
إرساله » أو رده على مالكه . 

(۳) أو إعارة ليقتله أو ليذبحه » سواء كان مع الصائد ما يقتله أو يذبحه » 
أولا » لأنه وسيلة إلى الحرام فكان حراماً »> كسائر الوسائل وفاقاً » لحديث أي 
قتادة لما صاد الحمار الوحشي : فأبصرته ثم ركبت ونسيت الرمح . قال : فقلت 
لحم : ناولوني . فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشيء » إنا محرمون . قال : فتناولته 
فأتيت امار فعقرته » فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال « هل أشار إليه إنسان 
. منكم » أو أمره بشيء ؟ » قالوا : لا . فعلق الحكم بالإشارة أو الأمر » وكان أمراً 
معلوماً ». متقرراً عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذلك قالوا : 
لا والله » لا نعينك عليه بشيء » إنا محرمون . فيضمن المحرم الصيد بالدلالة » 
والإشارة » والإعانة » ونحو ذلك . 

قال القاضي : لا حلاف أن الإعانة توجب الحزاء » فكذا الإشارة » والدلالة » 
خلافاً لمالك ٠‏ والشافعي » ولأن المحرم قد التزم بالإحرام أن لا يتعرض للصيد با 
يزيل أمنه » والأمر به > والدلالة عليه » والإشارة إليه يزيل الأمن عنه فيحرم » 
ولا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالإثاية » إذا ظبي حاقف ني ظل » فيه سهم » فأمر 
رجلا أن يقف عنده » لا يريبه أحد من الناس ».حتى يجاوزوه » وأما الآلة فمقصودة 
هنا » بخلاف مايأني من : أن من دفع لشخص آلة » فقتل بها شخصاً » انفرد = 


۲۱ = 


5 بجناية دابة هو متصرف فيها ( فعليه جزاؤه ) " وإن دل 


ونحوه محرم محرماً فالجزاء بينهما' . ٠"‏ ويحرم على الحرم أكله 
مما صاده » أو كان له اثر في صيده”" 


= القاتل بالضمان » والفرق أن الآدمي لما كان من شأنه الدفع عن نفسهء ولايقدر عليه 
إلا بمزيد قوة » تقدمت المباشرة » فلم يلحق بها السبب » بخلاف الصيد » فإن من 
شأنه أن لا يدفع عن نفسه » فضعفت الباشرة » فألحق بها السبب . 

)0 سواء كان بيدها » أو فمها » لا برجلها أو ذنبها » وسواء كان راكباً › 
أو سائقاً » أو قائداً » فلا ضمان عليه » وإن أمسك صيداً حتى حل ضمنه بتلفه » 
لتحريم إمساكه » وكذا بذبحه » وكذا إن أمسك صيد حرم » وخرج به إلى الحل . 

(۲) بأن أشار » أو أعان » وإن دل ونحوه حلال محرماً على صيد » فقتله 
المحرم وحده » فلا ضمان على الحلال » لأنه ليس محلا" للضمان » ويضمنه المحرم 
كله » تغليباً للإيجاب » كشركة نحو سبع » إلا أن يكون ني الحرم » فيشتركان في 
الخزاء » كالمحرمين » وهو أحد قولي الشافعي » وعنهما : على كل واحد جزاء 
كامل » وهو مذهب أي حنيفة ومالك > وإن جرحه محرم ا عبن 
المحرم أرش جرحه فقط » وإن جرحه محرم > ثم قتله محرم » فعلى الأول أرش 
جرحه » وعلى الثاني تتمته . 

00 أي يحرم على المحرم ما صاده هو وغيره من المحرمين إجماعاً » لأنه 
كالميتة إلا أنه حكي فيه قول للشافعي أنه يباح » وكذا لو كان له أثر في صيده » کا 
لو أعان الصائد بإعارة آلة » أو مناولة وفاقاً » كا تقدم » وإن ذبح المحرم صيداً » 
أو قتله فميتة وفاقاً » ومثله صيد حرم ذبحه محل » وقال أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعي في أحد قوليه » وأحمد : له أن يأكل من اليتة ما يدفع به ضرورته » 
ولا يأكل الصيد » ومن اضطر إليه أبيح له » بغير خلاف » لقوله ( ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة ) . 


- ۷۲ - 


أو ذبح أو صيد ل وماحرم عليه لنحو دلالة 1 


( 


و صد 


0 


له » لا يحرم على محرم غيره"' 


6 بالبناء للمفعول » نقله اجماعة » وهو مذهب مالك » والشافعي » وأصحاب 
الرأي » لما ني الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة » أنه أهدى للني صل الله 
عليه وسلم حماراً وحشياً » فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه قال « إنا لم نرده إليك 
إلا أنا حرم » ولمسلم نحوه من حديث ابن عباس » ولأحمد « لحم الصيد للمحرم 
حلال » مال تصيدوه » أو يصد لكم » وهو ني السئن » وحسنه الترمذي » وقال 
الشافعى : هذا أحسن حديث في هذا الباب » وأقيس » والعمل على هذا . وقال 
عثمان لأصحابه : كلوا . فقالوا : ألا تأكل ؟ قال : إني لست كهيثتكم › إنما 
صيد لأجلى . رواه مالك » والشافعى » وعليه الحزاء إن أكل كقتله » وإن أكل 
بعضه ضمنه بمثله » وإن قتله المحرم ثم أكله » ضمنه لقتله » لا لأكله » لأنه ميتة > 
وفاقاً لمالك » والشافعي » وصاحي أي حنيفة » ولا يضمنه محرم آخر وفاقاً . 


(۲) بالخر صفة لمحرم » أي غير الدال » والمعين » والذي صيد أو ذبح له » 
لما سبق » وكحلال » وني خبر أي قتادة « هو حلال فكلوه » وأكل منه » وهو في 
الصحيحين وغيرهما » من طرق » بألفاظ كثيرة » وأمر أبا بكر فقسمه بين الرفاق » 
وفيه دلالة واضحة على جواز أكل المحرم من صيد الحلال » إذا لم يصد لأجله » 
والحاصل أن ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله » فلا يجوز للمحرم أكله » وما لم 
يصد من أجله » بل صاده الحلال لنفسه أو لحلال » لم يحرم على المحرم أكله › 
وهذا قول لحمهور » وقال ابن عبد البر : وعليه تصح الأحاديث » وإذا حملت 
عليه لم تختلف » وعلى هذا يحب أن تحمل السنن » ولا يعارض بعضها ببعض » 
ما وجد إلى استعماها سبيل » وقال ابن القيم : وآثار الصحابة في هذا الباب إنما 
تدل على هذا التفصيل » ولا تعارض بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم بحال . 


د ۲۳ 


ويضمن بيض صيد " ولبنه إذا حلبه بقيمته" ولا يملك 
المحرم ابتداء صيداً بغير ات وإن أحرم وبملكه صيد لم 
ل ولا يده الحكمة * : 7 


» أي يضمن المحرم بيض صيد - أتلفه » أو نقله إلى مو ضع ففسد  بقيمته‎ )١( 
ولو باض على فراشه فنقله برفق » تحبر الأنصاري في بيض نعامة » قال صلى الله عليه‎ 
وسلم « عليه بكل بيضة صوم يوم » أو إطعام مسكين » حديث حسن » وعن عائشة‎ 
: نحوه » وللشافعي عن ابن مسعود » وأني موسى » نحوه موقوفاً » ولقول ابن عباس‎ 
في بيض النعام قيمته . ونحبر أي هريرة عند ابن ماجه « في بيض النعامة ثمنه » وقال‎ 
. الوزير : اتفقوا على أن بيض النعام مضمون‎ 

(۲) أي قيمة حليب الصيد مكان الإتلاف وفاقاً » لأنه لا مثل له من ببيمة الأنعام 
والأولى « بقيمتهما » إذ العاطف الواو . | 

(۳) أي لا ملك ابتداء ملكا تجدد بشراء » أو هبة » أو نحوهما » ولا بوكيله 
ولا باتهاب » ولا باصطياد وفاقاً » للحبر الصعب بن جثامة » فإنه ليس محلا 
للتمليك » لأن الله حرمه عليه كانحمر » غير إرث وفاقاً » لأنه أقوى من غيره » 
ولا فعل منه » بدليل أنه يدخل في ملك الصبي » والمجنون » ومثله لو أصدقها وهو 
حلال صيدا » ثم طلق قبل الدخول » عاد إليه نصفه » قال الشيخ : ولا يصيد صيداً 
برياً » ولا يتملكه بشراء » ولا اتهاب › ولا غير ذلك اه . فإن أخذه بأحد هذه 
الأسباب الممنوع منها ثم تلف » فعليه جزاؤه » لعموم الآية . 

. بضم الزاي أي لم يزل ملكه عنه » لقوة الإستدامة‎ )٤( 

(ه) بأن يكون الصيد ني ملكه » ولا يكون معه » أو بيده » بل ني بالده ء 
مودعاً عند غيره » بحيث لا يشاهده » أو في يد نائبه الغائب عنه » ونحو ذلك › 
ولا يضمنه » لأنه لم يفعل في الصيد فعلا فيلزمه شيء » کا لو كان ني ملك غيره » 
والياء مشددة ياء النسب » والتاء للتأنيث » لأنها صفة لليد » أي اليد الحكمية . 


~٤ د‎ 


لزان يده المشاهدة بإرساله 1 (ولا يحرم ). بإحرام أو 


حرم ( حيوان نسي )" كالدجاج » وبهيمة الأنعام 7" الأثنه 
1 وقد كان ابي صل الله عليه 5 يبح 
الندن في إحرامه بالحرم ” 


6 إلى موضع. بمتنع .فيه. » وتخليته » وهو مذهب أي حيفة » « والمشاهدة » 
.بفتخ الاء + امم مفغول' من شوهد » مثل ما إذا. كان في قيضته ٠‏ أو خيمته » أو 
رحله » أو قفصه » أو مربوطاً بحبل معه » لأن ذلك إمساك للصيد المحرم إمساكه » 
: وقال مالك » والشافعي : لا يلزمه إرساله » لأن الشارع إنما نهى عن تنفير أصيد مكة. » 
ولم يبين مثل هذا الحكم اللحفي مع كثرة وقوعه » ولأنه إنما نهى عن فعله في الصيد» 
ولم يفعل » بخلاف المشاهدة » فإنه فعل الإمساك » وفرق أحمد بين اليد الحكمية 
والمشاهدة » وهو مذهب مالك » وأبي حنيفة » وأحد القولين للشافعي . 
ومن أمسكه ني الحل » فأدخله الحرم » » لزمه إرساله » فإن أتلفه ضمنه کمحرم» 
وفاقاً لأبي حنيفة » وني الفروع : يتوجه : لا يلزمه . ونظر قياسه على صيد الحرم » 
وإن أمسكه ني الحرم » فأخرجه إلى الحل » لزمه إرساله » فان تلف في يده ضمنه » 
ولا ضمان على مرسله من يده قهراً » وفاقاً لالك » والشافعي » وصاحي أي حنيفة › 
TE‏ ل 
يضمنه مرسله إجماعاً . 
و إجماعا » والإعتبار في أهلي ووحشي بأصله وفاقاً .. 
© الإبل » والبقر » والغنم . 
)٤(‏ ولو توحش » وټ تقدم أن الإعتبار بالأصل . | 
(0) كما هو مستفيض مشهور » وقال « أفضل الحج العج والئج » والئج : إرسال 
الدماء بالذيح والنجر « والبدن » بضم الموحدة » جمع بدنة بفتحها » وفدى عن نسائه 
بالبقر » وذ بح البقر والغنم » ونحر الإبل بالحرم » مما لا نزاع فيه . شْ 


س 0 س 


) 0 ( صيد البحر ) إن لم يكن بالحرم” لقوله 
تعالى ) أحل لكم صد البحر وطعامه ¢ وطير ألماء ري 


( ولا) يحرم بحرم ولا إحرام e‏ الأكل )^ كالأسدء 
ار + والكلت” , 


)١(‏ إجماعاً » والبحر جميع المياه المالحة والحلوة والأنهار » والآبار » والعيون 
وفاقاً » فإن كان مما لا يعيش إلا ني الماء » فلا خلاف فيه » وإن كان مما يعيش 
فيهما » كالسلحفاة » والسرطان » فإن كان بالحرم حرم صيده » جزم به غير واحد » 
وصححه في التصحيح وغيره » والشارح » والشيخ » وغيرهما » لأن التحريم فيه 
للمكان » ولا جزاء فيه . 

(۲) « صيده » ما يصاد منه طرياً « وطعامه » ما يتزود منه ملحا يابساً . 

(۳) لأنه يبيض ويفرخ في البر » فيحرم على محرم صيده › وفيه الحزاء » 
في قول عامة أهل العلم » وقال الشارح : لا نعلم فيه مخالفاً إلا عطاء . 

. وهو ثلاثة أقسام‎ )٤( 

(ه) والفهد » وما ني معناه » مما فيه أذى للناس » لأنبا أشد ضرراً من الفواسق» 
وكالبازي > والصقر » والشاهين » والعقاب » والحشرات المؤذية » والزنبور » 
والبق » والبعوض » والبراغيث » والقسم الثاني الفواسق » وهي الحدأة » والغراب 
الأبقع » وغراب البين » والفأرة » والحية » والعقرب » والثالث ما لا يؤذي بطبعه 
كالرخم » والبوم » والديدان 8 ولا جزاء في ذلك 3 واستحبه بعضهم »> وقيل : 
يكره . جزم به قي المحرر وغيره . 

المح لاسا حر E‏ : يحرم . قال ابن كثير 

ه : وعليه االحمهور وحكى الوزير اتفاقهم على أنه لا يجوز أن يقتل المحرم الصيد 
ل لاطا ٠‏ دلا لال اا د ا 
ولامحرماً » ولا يشير إليه » ويكره قتل مالايضر » كنمل » وهدهد » إلا من أذى . 


دكات 


إلا ا ا ل 
دفعاً عن نفسه وهال e‏ خشي التلف أو الضرر بجرحه 
أولا” لأنه التحق بالمؤذيات › فصار “اكليم الور 
مطلقاً قتل كل مؤذ غير آدمي”” 


(۱) قريباً في قوله : تولد مته ومن غيره » تغلیباً للحظر . 

(۲) فعن نفسه خشية تلفها » أو مضرة كجرحه » ولا يضمنه وفاقا » أو ماله » 
خشية تلفه » أو تلف بعض حيواناته » ولا يضمنه أيضاً » لأنه قتله لدفع شره » 
وقد أذن الشارع ني قتل الفواسق » لدفع أذى متوهم » فالمتحقق أولى » وكذا لو تلف 
بتخليصه من سبع » أوشبكة ونحوها ليطلقه » أو أخذه ليخلص من رجله خيطاً ونحوه 
فتلف بذلك » لم يضمنه وفاقاً » كقتله لحاجة أكله وفاقاً » وظاهر كلامه أنه لو 
دفع عن غير نفسه » مما يجوز له الدفع عنه » أنه يضمنه » وليس كذلك » بل هو 
كالصائل عليه » والصائل عليه : هو القاصد الوثوب عليه . 

) أي أو لم يخش التلف أو الضرر بحرحه ونحوه » قال الوزير : اتفقوا على 
أنه إذا عدا السبع على المحرم » فقتله المحرم » فلا ضمان عليه » وإن قتله ابتداء 
فقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا ضمان عليه . 

)٤(‏ وليس المحرم صيداً حقيقة » وني الصحيحين « خمس فواسق » يقتلن 
في الحل والحرم » . 

(5) فلا بحل قتله إلا بإحدى ثلاث » والمراد غير الحربي » وما سوى الآدمي 
من كل مؤذ يستحب قتله » عدا عليه » أو لم يعد » وهو مذهب مالك › والشافعي » 
وكذا دوي عن آي حنيفة : العقور وغير العقور » والمستأنس » والمستوحش منهما 
سواء » والفأرة الوحشية شية » والأهلية » والإطلاق يقتضي ذلك 2 ا 
أو لا » وجده دنا منه أولا ء محرماً كان أو غير محرم » آذى بالفعل أولا . 


كك 


5 5 )0 زفق Dg‏ 
ويحرم بإحرام قتل قمل وصثبانه ‏ ولو برميه" ولاجزاء فيه 


لا براغيث » وقراد Tey‏ . 


= قال الشيخ وغيره : وللمحرم وغيره أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس » كالية » 
والعقرب » والفأرة » والغراب » والكلب العقور ؛ وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين 
والبهائم » حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله » فإن الني صلى الله عليه 
وسلم قال « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون حرمته فهو شهيد » وكذلك 
ما يتعرض له من الدواب » فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرماً » كالأسد » 
والفهد » فإذا قتله فلا جزاء عليه » في أظهر قولي العلماء » واختار أنه لا يجوز قتل 
نحل » ولو بأخذ كل عسله » وقال هو وغيره : إن لم يندفعم ضرر تمل إلا بقتله جاز . 

» لأنه يترفه بإزالته » كإزالة الشعر » وصثبانه بيضه » وحكاه الوزير اتفاقاً‎ )١( 
ومفهومه أنه لا يحرم بغير إحرام » قال في المبدع : بغير خلاف . لأنه إنما حرم في‎ 
. حق المحرم لما فيه من الرفاهية » فأبيح في الحرم كغيره‎ 

(۲) وني « مغني ذوي الأفهام ) : يكره رميه حياً ؛ وصرح في الإقناع بحرمة 
رميه مقتولا” في المسجد . 

(") أي ني قمل وصئبانه إذا قتله أو رماه » لأنه ليس بصيد » ولا قيمة له » 
جزم به الشيخ وغيره . 

)٤(‏ كبعوض » ففي الفروع : قال الصحابة : ولا شيء في بعوض » وبراغيث» 
وقراد » لأنها ليست بصيد » ولا متولدة من البدن » ومؤذية بطبعها » وقال شيخ 
الإسلام : وإذا قرصته البراغيث والقمل » فله إلقاؤها عنه » وله قتلها . ولا شيء 
عليه » وإلقاؤها أهون من قتلها . وقال أيضاً : إن قرصه ذلك قتله مجاناً » وإ لا فلا 
يقتله » وقال غير واحد : لم يحرم الله قتله » وأما التفلي بدون التأذ ي فهو من الترفه » 
فلا يفعله » ولو فعله فلا شيء عليه اه. ولا یکره أن يقرد بعيره » روي عن ابن = 


5 ۷۸ 


ويضمن جراد بقيمته”" ولحرم احتاج لفعل محظور فعله 
ويفدي " وكذا لو افنط إلى أ كل سيق » قله أيه ر اكا" 
)5( 


= عمر وغيره؛ كسائر المؤذي » ولا يقتل بنار قمل » ولا تمل » ولا برغوث 2 
ولا غيرها »> وصحح في الفروع التحريم . ولا يكره إذا لم يزل ضرره إلا بذلك . 

)3( يضمن بالبناء للمفعول »> « وجراد ) أسم جنس » الواحدة منه جرادة » 
فإذا تلف بمباشرة أو سبب ضمن » لأنه بري » يشاهد طيرانه في البر » وهذا مذهب 
الشافعي » وذكره الموفق قول أكثر العلماء » لأنه طير في البر » وقال عمر لكعب 
- لا حكم في جرادة بدرهم ‏ : إنك لتجد الدراهم » لتمرة خير من جرادة . 
وقال مرة : قبضة من طعام . وعند الحنفية: يتصدق با شاء . وقال مالك : عليه 
جزاؤه . 

وعله : يتصدق بتمرة عن جرادة » قال القاضي : هذه الرواية تقويم » لا تقدير » 
فتكون المسألة رواية واحدة وقيل : يضمن حتى لو انفرش في طريقه بمشيه فقتله » 
وأن مثله دابته المتصرف فيها » وقيل : لا لأنه اضطره إلى إتلافه كصائل » وعنه : 
لا ضمان في الحراد . لما رواه الترمذي عن أي هريرة : استقبلنا رجل من جراد » 
فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا » فقال الني. صلى الله عليه وسلم « كلوه فإنه من صيد 
البحر » قال : وقد رخص فيه قوم من أهل العلم . وعن أي سعيد أن كعباً أفتى 
بأخذه وأكله . | ْ 

(۲) لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً » أو به أذى من رأسه ففدية ) الآية » 
وللخبر وتقدم > وظاهره العموم حتى ني الوطء إلا أن يقال : إن الكلام في المحظور 
الغير المفسد » كما استظهره غير واحد . 

(۳) مالم يجد ميتة وتقدم » ويفدي لأنه ذبحه لمصلحته . 

©( أي كمضطر بالحرم » فله ذبح صيد الحرم وأكله » لاضطراره إليه . 


۳۹ 


ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة”" السابع : عقد النكاح”" 
وقد ذكره بقوله ( ويحرم عقد نكاح ) فلو تزوج المحرم » أو 
زوج مک أو كان نولي أو وكيلاً في النكاح حرم ( ولا 
يصح 4 لا روى مسلم عن عثمان مرفوعاً ) لا ينكح المحرم 


له 


0 أي ولا يباح الصيد الذي ذبحه المحرم ا إلى أكله إلا لمن يباح له 
أكل الميتة » وهو المضطر . 

(۲) أي السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح » قال الوزير وغيره : 
أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه » ولا لغيره . 

(م) أو غير محرمة » فلا مفهوم له » بل المحرمة وغيرها سواء » يحرم عليه 
ولا يصح » وهو مذهب مالك » والشافعي » سواء تعمد أولا » لصريح الجر » 
والآثار الآنية وغيرها » ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه » فمنع صحة عقده » 
ولأنه من دواعيه » فمنعه الإحرام منه كالطيب » فيقع فاسداً . 

(4) أي النكاح » وفاقاً لمالك والشافعي » والإعتبار بحالة العقد » لا بحالة 
الوكالة » فلو وكل محرم حلالاة »> فعقده بعد أن حل صح » ولو وکل خلال حلالاة 3 
فعقده بعد أن أحرم هو أو موكله فيه لم يصح »> ولا يصح أن يقبل له النكاح » ولو 
وكله ثم أحرم » فللوكيل عقده إذا حل » لزوال المانع . 

© « الأول » بفتح الياء وكسر الكاف أي : لايعقد لنفسه «والثاني» بضم الياء وكسر 
الكاف» أي : لايتولى العقد لغيره » وفیه« ولايخطب » ولأني داود وغيره عن عمرمر فوعاً 
مثله » وعن عمر أنه كان يقول : لايتكح المحرم » ولاينكح » ولايخطب على نفسه ) 
ولا على غيره . رواه الشافعي وغيره » ولأحمد عنه مرفوعاً : أن رجلا أراد أن يتروج = 


لالع لات 


1 


( ولا فدية ) في عفد التكاح ا ولا فرق بین 


الإحرا ا " ويكره للمحرم أن خط۲ ان 
كخطبة عقّده» 


= فنهاه . وما في الصحيحين عن ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 
وهو محرم . فقال ابن المسيب » وأحمد » وغيرهما : وهم رضي الله عنه . 

والصواب مارواه مسلم عن ميمونة : أنه تزوجها وهو حلال . ولأبيداود : بسرف . 
ولأحمد والترمذي » عن أي رافع : تزوج میمونة حلالا » وبنى بها حلالا > وکنت 
السفير بينهما . وإسناده جيد » ورواية الحل أولى » وفيها صاحب القصة » ولا مطعن 
فيها » بل ذكر بعضهم أنها متواترة » ويوافقها ماسبق » وابن عباس إذ ذاك صغير 

وروى مالك » والشافعي » وغيرهما : أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم » 
فرد عمر نكاحه » وعن علي » وزيد معناه > رواهما أبو بكر النيسابوري » وني 
المبدع : وعليه عمل الخلفاء . ولآن الإحرام بمنع الوطء ودواعيه » وعقد النكاح 
يراد به الوطء غالباً » فحرم مبالغة في حسم مواد النكاح عن المحرم . 

)0( أي لا فدية عليه في عقد النكاح » لأنه عقد فسد لأجل الإحرام » فلم يحب 
TS‏ 
CE‏ ل ا 

(۴) على نفسه أو غيره » لأن الوسائل لها حكم الغايات . 

(١‏ أي كنا يكره للمحرم أن يقرأ خطبة عقد النكاح بضم اللاء » وهي قوله 
« إن الحمدلله نحمده » ونستعينه .. » الخ لما تقدم في حديث عثمان » وحرمها ابن 


عقيل وغيره . 


د ۳۱ 


ا 0 £ 

أو حضورهء أو شهادته فيه" ( وتصح الرجعة ) أي لو راجع 
المحرم امرأته »> صحت بلا كراهة » لأنه إمساك" وكذا 
شراء أمة للوطء” ١‏ الثامن » الوطء” وإليه الإشارة بقوله ( وإن 
جامع ) الحرم » بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر » من 


آ دمي اا م 0 


00 بالرفع عطف على المصدر المتسبلك من ة أن ٠‏ ) ومدخحوطا آي : ونكره 
حضور المحرم عقد التكاح » أو شهادته فيه » من محلين » لا من محرمين لأن 
شهادته في الفاسد حرام مطلقاً » وما روي « ولا يشهد » فلا يصح » قاله ني المبدع . 
mM‏ ولأنها مباحة قبل الرجعة » فلا إحلال » واختاره اللحرتي وجماعة » وهو 
مذهب مالك » والشافعي » وروى المنع جماعة » ونصره القاضي وأصحابه كالنكاح. 

ف وغيره » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً » لأنه ليس بعقد نكاح » لورود 
العقد على منفعة البضع وغيره » بخلاف عقد النكاح ٠»‏ فإنه على البضع خاصة » 
ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله » كشراء الصيد . 

(4) أي الثامن من محظورات الإحرام الوطء في قبل يفسد به النسك في الحملة 
إجماعاً » والمراد الموجب للغسل » فإن كان بحائل لم يفسد . : 
ش (ه) أي وإن جامع المحرم » بأن غيب حشفته الأصلية » وإنا ترك التقبيد بذلك 
لتعريفها باللام , المفيد لذلك » « في قبل » أصلي » وتقييده بذلك أولى » « أو دبر » 
من آدمي » SEN‏ 
وبحرم على المحرم الوطء ومقدماته » ولا يطأ شيا » سواء كان امرأة » أو غير 
امرأة » ولا يتمتع بقبلة » ولامس بيد » ولا نظر بشهوة أه. . والحكمة أن يبعد عن 
ملاذ الدنيا وشهواتها » ويجمع همه لمقاصد الآخرة . 


۳۲ - 


لقوله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ) قال ابن عباس : 
هو الجماع”' وإن كان و ( قبل التحلل الأول فسد نسكهما)”" 
ولو بعد الوقوف بعرفة" ولا فرق بين العامد ا 
تعض الضحابة رضي ي الله عنهم بفساد الحج » ولم يستفصل”". 


)١(‏ أي الرفث المذكور ني الآية هو الحماع » لقوله تعالى ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم ) يعني اللجماع وقال الشيخ : الرفث امم للجماع قولا” 
وعملا” . 

(۲) وحكاه ابن المنذر والوزير وغيرهما إجماع العلماء » وأنه لا يفسد النسك 
إلا به » أنزل أو لم يترل » وقال الشيخ : ليس ني المحظورات ما يفسد الحج إلا 
جنس الرفث » فلهذا ميز بينه وبين الفسوق » وقال : فإن جامع فسد حجه » وأما 
سائر المحظورات كاللباس والطيب » فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج » عند 
أحد من الأئمة المشهورين اه. والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة » رمي 
وطواف » وحلق » ويأتي . 

(۴) وهذا مذهب مالك والشافعي » لأنه صادف إحراماً تاماً » كقبل الوقوف 
« ولو » إشارة إلى حلاف أي حنيفة » وحديث « من وقف بعرفة تم حجه » أي 
قارب » وأمن فواته » وذكر أبو بكر ني السنة : أن من وطيء ني الحج قبل الطواف 
فسد حجه » وحمله بعضهم على ما قبل التحلل . 

. هذا المذهب المشهور + وقول جمهور العلماء‎ )٤( 

(ه) وهوابن عمر رضى الله عنهما » وعليه بدنة » لقول ابن عباس : أهد ناقة ؛ 
وهو مذهب مالك » والشافعي > ولو كان قارناً فدم واحد » وفاقاً هما أيضاً › 
وعنه : لا يفسد حج الناسي » واللخاهل » والمكره » ونحوهم » وهو جديد قولي 
الشافعي » واختاره صاحب الفائق » والشبخ » وغيرهما وأنه لا شيء عليه » ولا = 


- - 
م / " /ج / + ( حاشية الروض المربع ) 


( ويمضيان فيه ) أي يجب على الواطىء والموطوءة المضي في 

النسك الا ولا يخرجان منه بالوطء”"ا روي عن عمر ٠»‏ 
٤‏ ۳ . 

وعلي » وابي هريرة » وابن عباس" فحكمه كالإحرام 


الس 


= حكى الأقوال ني المجامع في رمضان ناسياً أوجاهلا”» ورجح أن لاقضاء عليه ؛ 
ولا كفارة » لما قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة » قال : وطرد هذا أن الحج لا يبطل 
بفعل شيء CG‏ ل 
أظهر قولي الشافعي . قال في : الفروع وهو متجه . 

. إجماعاً » حجاً كان أو عمرة‎ )١( 


(۲) حكاه الوزير وغيره إجماعاً » وقال : اتفقوا على أنه إذا أفسد الحج لم 
يتحلل منه بالإفساد. » ومعنى نى ذلك أنه متى أتى بمحظور من محظورات الإحرام » 
ليه فيه ما عل الحرم في المح الصحيح »"وبعضي في تسد ويلزنه خلت »ثم 
يقضي فيما بعد » لكن إن حل من أفسد حجه لإحصار » ثم زال وني الوقت شعة 
قضى ني ذلك العام » قال جماعة : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج 
فيه في غير هذه المسألة . وقيل للقاضي : لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح 
أداء حجتين في عام واحد » ولا يجوز إجماعاً . : 

(۳) فأثر عمر » وعلي » وأي > هريرة رواه مالك » والبيهقي » وسعيد 
ابن منصور › وابن أي شيبة » وغيرهم » وأثر ابن عباس رواه البيهقي وغيره . 

(4) ني فعل ما يفعل بعد الإفساد » كما كان يفعل قبله » من الوقوف وغيره » 
وني اجتناب ما يجتنب قبل الإفساد من الوطء وغيره > وعليه الفدية إذا فعل محظوراً 
بعده » نقله الجماعة » وذكره القاضي وغيره عن جماعة من الفقهاء . 


=۳ 


لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله )”" ( ويقضيانه ) وجوباً 


0 N 
ثاني عام ) " روي عن ابن عباس » وابن عمر » وابن‎ ( 
(۳) 


. ۰  ورمع‎ 


)١( .‏ ووجه الدلالة ما يفصح به عموم الآية » وقد روي مرفوعاً أنه أمر المجامع 
بذلك » ولأنه معنى يجب به القضاء » فلم يخرج منه كالفوات . 

(ف6 أي بعد حجة الإسلام على الفور » إن كان ما أفسداه حجاً واجباً فبلا نزاع 
في وجوب القضاء » وكذا لو كان نذراً أو نفلا » لأنه لزم بالدحول فيه » ولأن 
الصحابة لم يستفصلوا » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن عليهما القضاء » سواء 
كان الحج تطوعاً أو واجباً » أوكانت مطاوعة أو مكرهة » واتفقوا على أنه إذا وطيء 
ني العمرة أفسدها وعليه القضاء . 

02 بسند جيد » أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو » فسأله عن محرم واقع 
امرأته » فأشار إلى عبدالله بن عمر » فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله . قال شعيب : 
فلم يعرفه الرجل » فذهبت معه » فسأل ابن عمر » فقال : بطل حجك . فقال الرجل: 
أفأقعد ؟ قال : لا » بل تخرج مع الناس » وتصنع ما يصنعون ٠»‏ فإذا أدركت الحج 
قابلا » فحج وأهد . فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره » فقال : اذهب إلى 
ابن عباس فاسأله . فقال شعيب : فذهبت معه » فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر » 
فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره » ثم قال : ما تقول أنت ؟ قال : أقول مثل ما قالا. 
ونحوه عند أحمد > والدارقطني » والحاكم » وغيرهم › ورواه الأثرم وزاد : 
وحلا إذا حلوا » فإذا كان العام المقبل » فاحجج أنت وامرأتك » وأهديا هدياً » 
فإن لم تجدا فصوما ثلاثة يام في الحج » وسبعة إذا رجعتما . 

وتي حاشية المقنع: لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب » أن رجلا 
جامع امرأته وهما محرمان » فسثل الني صل الله عليه وسلم » فقال مما « أا = 


۳0 


وغير المحكلف يقضى بعد تكليفه 4 وحجة الإسلام 4 وا 
حرم أولاً إن كان قبل ميقات » وإلا فمنه”" 


03 
من حيث | 
۳( 


وسن تفرقهما في قضاع »> من موضع وطء > إلى أن يحلا 


> حجكما » ثم ارجعا » وعليكما حجة أخرى من قابل » حتى إذا كنتما في المكان 
الذي أصبتها » فأحرما وتفرقا » ولا يؤاكل واحد منكما صاحبه › ثم أتما مناسككما 
وأهديا » والمذهب لا يسقط الدم » وهو مذهب مالك » والشافعي 1 

40 أي يقضي غير المكلف - بعد تكليفه » وبعد حجة الإسلام ‏ ما أفسده 
فوراً » لأن الحج الأصلي يجب على الفور » فهذا أولى » لأنه قد تعين عليه بالدخول فيه . 

(۲) أي يقضي من حيث أحرم » وهو الموضع الذي أحرم منه بما فسد » إن 
كان ما أحرم منه قبل ميقات » وإن لم يكن أحرم إلا من الميقات لم يازمه إلا منه » 
وفاقاً للشافعي » لما سبق من السنة » ولأن القضاء بصفة الأداء » وعند أي حنيفة 
ومالك : من الميقات » لأنه المعهود » ولكراهة تقدم الإحرام . وني الإنصاف : 
ويحرمان من الميقات بلا نزاع . 

(*) أي يحل الواطيء والموطوءة من الإحرام » وفاقاً للشافعي ٠»‏ لقوله « أتما 
حجكما » ثم ارجعا » وعليكما حجة أخرى من قابل » حتى إذا كنتما في المكان 
الذي أصبتها فيه » فأحرما وتفرقا » ولا يؤاكل أحدكما صاحبه » ثم أتما نسككما 
وأهديا » وإن ضعفه بعضهم > فقد عضدته الآثار عن الصحابة » وروى الأثرم 
عن ابن عمر » وابن عباس معناه » وعنه : من حيث يحرمان . وفاقاً لمالك وزفر » 
لأن التفريق خوف المحظور » فجميع الإحرام سواء » ويحصل التفرق بحيث لا 
يركب معها على بعير » ولا يجلس معها في خباء » وما أشبه ذلك » بل يكون قريباً 
منها » يراعي أحواها » لأنه محرمها » وعلم منه أن الواطىء يصلح محرما لها في 
حجة القضاء » ومن أفسد القضاء قضى الواجب » لا القضاء وفاقاً . 


ے۳١‎ 


الوط بعك الخال الأول لا يقس السك وعليه ها .ول 
فة عل كرو رقف و ا غا ع ن اا 
لنسكها” التاسع : الباشرة دون الفرج“ وذكرها بقوله 
( وتحرم المباشرة ) أي مباشرة الرجل المرأة" ( فإن فعل ) أي 
باشرها ( فأنزل لم يفسد حجه )” . 

)1( وفاقاً لقوله « الحج عرفة » بل يفسد الإحرام . 

(۲) فدية لفعله المحظور ني الإحرام . وأما العمرة فكالحج » يفسدها الوطء 
قبل الفراغ من السعي » لا بعده » وقبل حلق » ويجب المضي في فاسدها » والقضاء 
فوراً كالحج » والدم شاة كما في الإقناع وغيره . 

(۳) نص عليه » كالصوم » والمطاوعة كالرجل » لوجود الجماع منها ء 
بدليل الحد » والإشتراك في السبب » وهو مذهب أي حنيفة ومالك » ولا تقدم من 
الأخبار . 

)٤(‏ أي نفقة حجة قضاء المكرهة على الزوج » لأنه هو المفسد لنسكها » فكانت 
عليه نفقتها » كنفقة نسكه » ولو طلقها » أو تروجت بعد طلاقها . وإن كانت 
مطاوعة فعليها بلا نزاع » لقول ابن عمر : وأهديا هدياً » وقول ابن عباس : أهد 
ناقة » ولتهد ناقة . 

(ه) أي فيما دون الفرج بوطء في غيره » ولو تقبيل أو لمس أو نظر » لشهوة 
وفاقاً . 

(5) لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم » فكان حراماً . وقال الحوهري وغيره : 
مباشرة المرأة ملامستها . 

(۷) لعدم الدليل » ولآنه استمتاع » لم يحب بنوعه الحد » فلم يفسده » وهذا 


مذهب أي حنيفة والشافعى . 


ت ۳۷ 


كما و ولا ر يصح قياسها على الوطء » له يجب 
به الحد دونها” ' ( وعليه بدنة ) إن أنزل بمباشرة ا 


أو تكرار > أو لمس لشهوة" 


)١(‏ قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه إذا وطيء فيما. دون الفرج ب فام 
يتزل » وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة ‏ أن عليه دماً » ولا يفسد حجه » وقال الموفق : 
لا نعلم فيه خلافاً » وكذا لو لم يكن الإنزال لشهوة » والفرق بين الحج والصوم : 
أنه يفسده كل واحد من محظوراته » بخلاف الحج » فلايفسده إلا الماع » والرفث 
بلاحو ل ور عي ور الى ار الت وار الوا ا 


(۲) أي المباشرة » فلم يفسد بها الحج > کا أنه لا يجب با الح . 


(۴) لأنہا مباشرة » اقترن بها الإنزال » فأوجبت الفدية » الى وظلي اي 
الفرج . والبدنة والبدن : يختص بالإيل » وهو قول اللحمهور » من المفسرين وغيرهم؛ 
بل إطلاقها على البعير إجماع . 

وسميت بدنة لعظم بدنها وضخامتها » يقال : بدن الرجل بدناً وبدانة . إذا 
ضخم » وإطلاق البدنة على البقرة على الأصح » لأنها تطلق عليها شرعاً » وإذا 
أطلقت في كتب الفقه » فالمراد بها البعير » ذکراً كان أو أنثى . ١‏ نه ت 

قرط هده تور ی کا اليد رورو ا کر فد وک ا 
السادسة » وأن تكون بصفة ما يجزىء في الأضحية » وعنه : شاة وفاقاً » إلا في 
تكرار النظر » فقال أبو حنيفة والشافعي : لا شيء عليه . وتكرار الفكر من غير 
خروج مني ولا مذي » لا يجب به شيء لام > لقوله « إن الله جاوزا لأمتئ ما 
حدثت به أنفسها » > مالم تعمل أو تكلم » متفق ق عليه . ولأنه دون النظر » وإن أمذى 
بنظر من غير تكرار » لم يحب عليه شيء . ١‏ 7 


ا 


أ أمنى باستمناء » قياساً على بدنة الوطء" » وإن لم ينزل 
فشاة» كفدية أذى" وخطأ في ذلك كعمد" وامرأة مع شهوة 
كرجل في ذلك“ ( لكن يحرم ) بعد أن يخرج ( من الحل ) 
ليجمع في إحرامه .بين ابجل “والجرم ( لطواف الفرض) أي 
ليطوف طواف الزيارة MT‏ وظاهر. كلامه : أن هذا في 
المباشرة دون الفرج » إذا انول » وهو غير متجه » لآنه لم 
يفسد إحرامه » حتى يحتاج لتجديده فالمباشرة كسائر 
المحرمات ٠»‏ غير الوطء » هذا مقتضى كلامه في الإقناع 
كالمنتهى والمقنغ » والتنقيح › والإنصاف» والمبدع وغيرها , 
وإنما ذكروا ' هذا 0 فيمن وطىء بعد التحلل الأول 


)0( أي وعلية بدنة إن :أمنى باستمناء ©» TT‏ بدنة عليه بالوطء › 
وقال الوزير وغيره : إذا لم يفسد حجه » فمذهب أي حنيفة » ومالك » والشافعي : 


عليه شاة . 
0 وفاتً SS‏ والصيام والإطعام » وقال 
م أي وشلا في مشر دون افرح في التحرع » ووجوب الدم . كعمد » 
ا ا 


. (4). إن باشرات ااك 1 
)2( أي للزيارة » سمي ذلك 2 لأنبم يزورونها من منى »> ومقتضاه : أنه 
لو طاف قبل الوطء لا إحرام علية » وجزم به في المغني.. 
»( يعني الإحرام من الحل . 


۳۹ = 


إلا أن يكون على وجه الإحتياط » مراعاة للقول بالإفساد”" 


( وإحرام المرآة ) فيما تقدم ( كالرجل" إلا في اللباس ) 
أي لباس المخيط » فلا يحرم عليها" ولا تغطية الرأس”" 
( وتجتنب البرقع والقفازين )” لقوله عليه السلام « لاتنتقب 
المرأة » ولا تلبس القفازين » رواه البخاري وغيره ". 


. فهو متجه » من هذه الحيثية‎ )١( 

(۲) فيحرم عليها ما يحرم على الرجل » من إزالة الشعر » وتقليم الأظفار › 
والطيب » وقتل الصيد » وغير ذلك مما تقدم » لدخوها في عموم اللحطاب . 

(۳) إجماعاً » حكاه ابن المنذر وغيره » لحاجتها إلى الستر » وكعقد الإزار للرجل. 

. ولا تظليل محمل ولا غيره » إجماعاً للخبر » وحاجة الستر‎ )٤( 
» لباس تغطي به المرأة وجهها » فيه نقبان على العينين » تنظر المرأة منهما « والقفازين‎ 
. بالضم والتشديد‎ 

(5) وقال ابن المنذر : كراهية البرقع ثابتة عن سعيد » وابن عمر » وابن عباس 
وعائشة » ولا نعلم أحداً خالف فيه » وتحريم القفازين هو مذهب مالك وغيره » 
قال ابن القيم : وخالف فيه أبو حنيفة » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى 
بالإتباع اه ؛ وكالنقاب » وكالرجل وفاقاً وقال الشيخ : نهاها الني صلى الله عليه 
وسلم » أن تنتقب أو تلبس القفازين » كا نهى المحرم أن يلبس القميص ونحوه » 
مع أنه جوز له أن يستر يديه ورجليه » باتفاق الأئمة » والبرقع أقوى من النقاب » 
فلهذا ينهى عنه باتفاقهم » ولمذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه » 
كالبرقع ونحوه » لأنه کالنقاب . = 


حولت 


والقفازان : شي*2 يعمل لليدين » يدخلان فيه » يسترهما من 
الحر" كما يعمل للبزاة" ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما” 
(و) تجتنب ( تغطية وجهها ) أيضاً”' لقوله صلى الله عليه وسلم 
« إحرام الرجل في را > وإحرام المرأة في E‏ 


= وقال ابن القيم : نهيه أن تنتقب وتلبس القفازين › دليل على أن وجهها كبدن 
الرجل » لا كرأسه » فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه » كالنقاب 
والبرقع » لا على ستره بالمقنعة والحلباب ونحوهما » وهذا أصح القولين . 

)١(‏ قاله الشيخ وغيره » وهو ما تلبسه النساء في أيديبن » يغطي الأصابع 
والأكف والساعد . وقال الحوهري : شىء يعمل لليدين » يحشى بقطن » ويكون 
له أزرار تزر على الساعدين من البرد » تلبسه المرأة في يديها . وني المطالع : غشاء 
الأصابع مع الأكف » معروف » يكون من الخلد وغيره . 


(۲) بض الموحدة نسبوا لها » وهم الذين يحملون البزاة » جمع باز »> ضرب 
من الصقور » وكذلك الصقور » والشواهين » على أيديهم عند الصيد . 

(۳) أي القفازين الذين يعملان لليدين » ومثلهما لو لفت على يديها خرقة 
وشدتہا على حناء أولا » كشده على جسده شيئاً » لا تغطية ذلك منها أو منه » جزم 
بذلك ني الإقناع وغيره » ثم قال : وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم » وبلا شد فلا 
بأس . 

)٤(‏ كذا قاله بعض الأصحاب > وني الإنصاف : إحرام المرأة في وجهها بلا 
نزاع . 

© كذا أوردوه عفا الله عنهم » وإنما رواه الدارقطني عن ابن عمر موقوفاً › 
وقال ابن القيم : ماروي في : « إحرام المرأة ف وجهها » لا أصل له » ولاتقوم به 
حجة » ولايترك له الحديث الصحبح الدال على أن وجهها كبدنها . وقال شيخ الإسلام := 


فتضع القوب فوق رأسها " وتسدله على وجهها › لمرور الرجال 
قريباً منها " 


م بقل الخد من أهل الفلم عن التي عل الله عليه ولم أنه قال: : إحرام المرأة في 
وجهها . وإنما قال هذا القول بعض السلف . وقال ابن القيم : وإنما يحرم ستره 
عا أعد للعضو » كالنقاب ونحوه » لا مطلق الستر كاليدين » وليس عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم حرف واحد » في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام . 

)١(‏ ويحب عليها تغطية رأسها كله » ولا يمكنها تغطية جميعه إلابجزء من الوجه ؛ 
لاقت جع ارج ا OR e‏ 
٠‏ لوجوب ستره مطلقاً إجماعاً في الحملة » قال الشيخ : فإنها عورة . فلذلك جاز ها 
أن تلبس الثياب التي تستتر بها » وتستظل بالمحمل اه . وكذا غير المحمل » المهودج 
والمخفة » لحاجتها إلى الستر » وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً . ش 


(۲) وفاقاً » لقول عائشة : كان الركبان مرون بنا » ونحن محرمات » مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » > فإذا حاذوا بنا » سدلت إحدانا جلبابها على وجهها » 
فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أحمد » وأبو داود وغيرهما » ولا يضر مس المسدول 
بشرة وجهها » وإنما منعت من البرقع والنقاب » لأنه معد لستر الوجه » قال شيخ 
الإسلام . : ولو غطت المرأة وجهها بشي ء لا عمس الوجه » جاز بالإتفاق 3 و 
كان يمسه » فالصحيح أنه يحوز أيضاً . 


a A EEE ES 
فإن الني صلى الله عليه وسلم > سوى بين وجهها ويديها » وكلاهما كبدن الرجل‎ 
لا كرأسه » وأزواجه صل الله عليه وسلم » يسدلن على وجوههن » من غير مراعاة‎ 
: المجافاة . وقال : يجوز لما تغطية وجهها بملاصق » خلا النقاب والبرقع . وقال الموفق‎ 
۰ . المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة » ولو كان شرط لبين‎ 


تا٢‎ - 


( ويباح لها التحلي ) بالخلخال والسوار والدملج ونحوها"" 
ويسن . لها. خضاب عند إحرام '" وكره بعده'” وكره لهما 
اكتحال بإئمد لزينة" ولها لبس معصفر » وكحلي” . 


: » والحلخال‎ «١ : كالقلادة واتلحام والقرط » وغير ذلك من الحلي‎ )١( 
خلية معروفة عند العري.ء تابس فوق الكفيين. :+ كالسوان في اليد :9 والسوآر ) 4 :هو‎ 
حلية تلبسه المرأة في زندها أو معصمها « والدملج » ع سس ا ريده‎ 
يجعل ني العضد . قال نافع : كن نساء ابن عمر يلبسن الحلي » والمعصفر » وهن‎ 
مدرمات . رواه الشافعي » قال المجد : ويلبسن بعد ذلك ما أحيين » ولا دليل‎ 
. لمنع » ولا يحرم عليهن لباس زينة » مالم تظهر لغير محرم‎ 

.فة يعني بالحناء وتقدم + ويستحب في غير الإحرام لزوجة » لأن فيه زينة » 
یکره لآم العام الاق »رمع عون الا ٠.‏ واا الدج ۲ » فلا بأس به » فيما 
لا. تشبه فيه بالنساء » وما النظر في في المرآة » روي عن ابن عمر وغيره ؛ ولم يرد 
فيه ما يقتضي المنع منه . 1 

2 أي بعد الإحرام » TE‏ 


)2 أي وكره للرجل. والمرأة. اكتحال بإنمد » وي رطا روا اال 
ا الإنمد » لأنه لا زينة فيه » إذا لم يكن مطيباً وإلا حرم:. 


. (©) المعصفر : ما صبغ بالعصفر وتقدم وال د كحي » :بالفم. : فوع أسود من 
ا ل ات ا لل 
ورد الشرع جرع ١‏ ولاك صل اه عليه و في الحرمة وتو اتلس يع ذلك 
ما أحبت .هن معصفر' » أو خز ء أو كحي » رواه أبو داود . وكانت عائشة واا 
يحرمان في المعصفر » ويكره لبمه للرجل في ٤ E‏ لي 
أولى .. ١‏ 


= 


)0600 
وقطع رائحة كريهة بغير طيب” واتجار » وعمل صنعة » ما 
0 ( 
أ 


(r) 
لم يشغلا عن واجب » أو مستحب وله لبس خاتم‎ 
ويجتئبان الرفث والفسوق والجدال“‎ 


)١(‏ لأنه ليس من المحظورات » بل مطلوب فعله 

2( فإن شغلا عن واجب حرما » أو مستحب كرها » قال ابن عباس : كانت 
عكاظ » ومجنة » وذو المجاز » أسواقاً في الخاهلية » فتأنموا أن يتجروا في الموامم » 
فتزلت ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا” من ربكم ) في مواسم الحج . رواه 
البخاري . ولأني داود عن أي أمامة قال : كنت رجلا أكري في هذا الوجه › 
وإن ناسا يقولون » : ليس لك حج . فقال ابن عمر : أليس تحرم وتلبي » وتطوف 
بالبيت » وتفيض من عرفات » وترمي الحمار ؟ فقلت : بلى . قال : فإن لك حجا ؛ 
جاه رجل إل الني صل الله عليه وسلم » > فسأله مثل ما سألتني » » فلم يجبه حتى نزلت 
( ليس عليكم جناح ) الاية . فقرأها عليه » وقال « لك حج » ونحوه لأحمد وغيره » 
وسنده جيك . 

)( من فضة أو عقيق ونحوهما » لما روى الدارقطني عن ابن عباس : لا بأس 
بالهميان » والحاتم للمحرم . وله بط جرح »› وختان » وقطع عضو » عند الحاجة 
إليه » وأن يحتجم » لأنه لا رفاهية فيه » وني الصحيحين أنه احتجم وهو محرم . 

)٤(‏ قال تعالى ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث » ولا فسوق » ولا جدال في 
الحج ) وأجمعوا على أن المراد من ( فرض ) ههنا : الإيجاب والإلزام ؛ أي أوجب 
على نفسه بإحرامه حجاً أو عمرة » فليجتنب الرفث » وهو الجماع » كا تقدم . 
ويطلق على التعريض به » وعلى الفحش في القول . وقال ابن عباس وابن عمر 
وغيرهما : الجماع . والحمهور على أن المراد به في الآية : الجماع e‏ 
دواعيه » من المباشرة » والتقبيل والغمز » وأن يعرض لا بالفحش من الكلام . 


س 


( 


وتسن قلة الكلام إلا قبطا نفع 


= وقال الأزهري : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة « والفسوق » 
هو المعاصي « لم يفسق » أي لم يأت بسيئة ولا معصية » وهو ني جالة الإحرام 
أشد وأقبح » لأا حالة التضرع » وهجر المباحات » والإقبال على طاعة الله » 
« والحدال » وهو المماراة فيما لا يعني » والحصام مع الرفقة » والمنازعة » والسباب» 
بخلاف الحدال على وجه النظر في أمر من الأمور الديئية » وأما الأمر بالمعروف 
فواجب . وقال الشيخ : اللحدال هو المراء ني أمر الحج » فإن الله قد وضحه وبينه » 
وقطع المراء فيه » كما كانوا ني الخاهلية » يتمارون في أحكامه » ولم ينه المحرم عن 
الحدال مطلقاً » بل قد يكون واجباً أو مستحباً » وقد يكون محرماً في الحج وغيره . 

)١(‏ لا با لا يعنيه » والمراد العدم » لا حقيقة القلة . وكان شريح إذا أحرم 
كأنه الحية الصماء . وني الصحيحين عن ألي هريرة مرفوعاً « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » وعنه مرفوعاً « من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه » حديث حسن ٠‏ ولأحمد عن علي مثله . ويستحب للمحرم » أن يشتغل 
بالتلبية > وذكر الله » وقراءة القرآن » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » 
وتعليم االجاهل » ونحو ذلك . 
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باب الفدبة ©١‏ 
م ااا زر ما نس > وال لاخلا" ( بير 
بفدية ) أي في فدية ( حلق ) فوق شعرتين" ( وتقليم ) 
E‏ ©) و r‏ : 
فوق. ظفرين ( وتغطية رأس » وطيب > ولبس مخيط » بين 
ضيام ثلاثة أيام ”" 1 


0 6 مصدر فداه » يقال : فداه وأفداه : أعطى فداه » وفداه بنفسه . إذا 
قال : جعلت فداك . والفدية والفداء والفدى : ما يعطى ني افتكاك الأسير » و 
إنقاذ من هلكة » وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام : إشعار بأن من أتى 
محظورا منها » فكأنه صار ني هلكة » يحتاج إلى إنقاذه منها » بالفدية التي يعطيها » 
استعير هذا الاسم في محظورات الإحرام » إنقاذاً لمن تلبس بشيء منها » من تلك 
الملكة بالفدية التي يعطيها » لعظم شأنه » وتأكد حرمته » وسببه تعظيم أمر الإحرام » 
بأن محظوراته من المهلكات . ش 

(0) وهي دم » أو إطعام ستة مساكين » أو صيام ثلاثة أيام » والفدية على 
ضربين و أحدهما » على التخيير » وهو نوعان « والثاني » على الترتيب » وهو ثلاثة 
أنواع > ومنها ما لم يرد فيه ترتيب ولا تخيير » كفدية الفوات » وعده بعضهم 
ضرباً ثالثاً . 

() فيتناول شعرتين وبعض الثالثة . قال في الفروع : وبعض شعرة كهي . 
وما دون ذلك تقدم حكمه . 

. فيتناول ظفرين وبعض الثالث‎ )٤( 

= هذا المذهب » وعليه الأصحاب » أن منفعل محظوراً مما ذكر يخير‎ )٥( 


س 


أو إطعام ستة مساكين » لكل مسكين مدبر » أو نصف 
صاع من تمر أو شعير " أو ذبح شاة »"' لقوله صلى الله عليه 
وسلم لكعب بن عجرة « لعلك آذاك هوام رأسك ؟ » قال : 
ل د 
أو أطعم.ستة. مساكين ٠‏ أو انلك شاة » متقق تی عليه ” . 


- بين صيام ثلاث يام » وكلها سواء في كونها حرم في الإحرام + لأجل الرقه » وكل 
كازه ابض فيها الور مع ا اليك مع ا 

EEC مل مو‎ ot قال الشيخ‎ )١( 
وإن أطعمه خبزاً جاز » ويكون رطلين بالعرائي » تقريباً من نصف رطل بالدمشقي‎ 
وهف أذ یکر ن ادوا روزن اط هما اکل #القساط ++ والزفاق. وتو‎ 
» ذلك جاز » وهو أفضل من أن يعطيه قمحاً » أو شعيراً » وكذلك ني سائر الكفارات‎ 
إذا أعطاه مما يقتات به » مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حباً مجرداً » إذا م يكن‎ 
عادتهم أن يطحنوا بأيدييم > ويخبزوا بأيديهم » والواجب ثي ذلك كله ما ذكره الله‎ 
وله ر کر ا مسا كين من ا املك ر‎ 
أنه يرجع إلى العرف فيه » فيطعم كل مما يطعمون أهليهم » وذكر قصة كعب لا‎ 
' . كانوا يقتاتون التمر » أمره أن يطعم منه‎ 

(۲) فدية عن فعل المحظور » والتخيير بين فعل أحد الثلاثة مذهب اللحمهور . 


. () وقد روي بألفاظ متعددة » وقال البخاري : خير الني صلى الله عليه وسلم 
كعباً في الفدية » ولقوله تعالى ( فمن کان منكم مريضاً » أو به أذى من رأسه 2 
ففدية من صيام » أو صدقة » أو نسك ) و« انسك » أي : اذبح » وي رواية « أتجد 
شاة ؟ ) قلت : : لا.فتزلت الآية » ولا نزاع ني أن النسك المأمور به شاة » سواء = 


واو أو » للتخيير" وألحق الباقي بالحلق" ( و) يخير 
( بجزاء صيد بين ) ذبح ( مثل إن كان ) له مثل من النعه" 
( أو تقويمه) أي المثل بمحل التلف أو قربه “( بدراهم » 
يشتري بها طعاماً ) يجزىء في فطره” . 


= كان حلقه لقمل أو صداع > أو شدة حر » وقد جاء بروايات متفقة في المعنى» 
وله تقديم الفدية على فعل المحظور » بعد وجود السبب المبيح . 

() أي ني الآية والحديث » وهما حجة لمن ذهب إلى التخيير » وغير المعذور 
مثله » وهو مذهب مالك » والشافعي » لأنه تبع للمعذور » والتبع لا يخالف أصله › 
وفائدة التعبير بها » أن هذا الدم دم تخيير . 


(۲) أي باتي المحظورات » من تقليم الأظفار » واللبس » والطيب » بالقياس 
الشبهي » لأن تحربمها فيه للترفه » فأشبهت الحاق » وثبت الحكم في غير المعذور ء 
بطريق التنبيه تبعاً له . 

(۳) وحكاه الوزير وغيره إجماعاً » إلا ما روي عن أي حنيفة » والآية والاثار 
حجة عليه » فله ذبحه » وإعطاؤه لفقراء الحرم » أي وقت شاء » فلا يختص بأيام 
النحر » ولأنه يحزىء أن يتصدق به حياً » وهذا هو النوع الثاني من نوعي التخيير . 


(5) أي قرب محل التلف » نص عليه . 


)2( وهو إما مدبر » أو نصف صاع > تمر » أو زبيبآً » أو شعيراً » وفاقاً 
للشافعي » لأن كل متلف وجب بمثله إذا قوم » وجب مثله > كالمئلي من مال 
الآدمي » ومنه يعلم أنها ليست كالفطرة من كل وجه » والأفضل في الإخراج 
مما يأكل . 


4غ - 


أو يخرج بعدله من طعامه " ( فيطعم كل مسكين مدا ) إن 
كان الطعام برا" وإلا فمدين" ( أو يصوم عن كل مد) من 
لبر ( يوم ). لقوله: تغال لجرا قال با قال من النعم ) 
الآية “ 


aE وو ناته ودرا قكاة‎ TO) 
ا مار رو وات الور‎ 

( لب امل + را ااا رن ات ود عا ر 
النارع كتير قال GG‏ : وبالحملة فيعتبر كل مذهب على أصله » فعندنا 

من البر مد" » ومن غيره مدان . : 

™( وک العام ا 3 لكل مسكين من مساكين الحرم › 
من تمر أو زبيب أو شعير » أو أقط » أو غيرها . 


)٤(‏ ويكون المساكين بقدر الأمداد » أو أنصاف الآصع » وهذا » مذهب 
مالك » والشافعي » وفقهاء الحجاز » ني المد مطلقاً » إلا أن أبا حنيفة اعتبر نصف 
صاع » وأيام الصوم بقدر المساكين » فكفارة جزاء الصيد على التخيير وفاقاً » 
كفدية حلق للآية و ( أو ) حقيقة في التخيير » كأنه فدية الأذى » بخلاف هدي 
امتعة » وني الإنصاف : لا يحب التتابع في هذا الصيام بلا نزاع أعلمه » للاية . . 


)0( وتمامها ( يحكم به ذوا عدل منكم ) أي من ملتكم ودينكم » يكون المثل 
( هديا بالغ الكعبة ) أي يساق إلى الكعبة » والمراد كل الحرم ( أو كفارة طعام 
مساكين ) لكل مسكين مد بر » أو نصف صاع ( أو عدل ذلك صياماً ) أي أو ما 
ساوى ذلك » فعطف هذه الحصال بعضها على بعض بأو » المقتضية للتخيير » كفدية 
الأذى » بخلاف هدي المتعة . ا 
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وإن بقي دون مد صام يوم" (و) يخير (بما لامثل له) 
بعد أن يقومه بدراهم » لتعذر المثل » ويشتري بها طعاماً 

كا 7 ٠‏ ( نين إطعام) كما مر ( وصيام ( على 0 
(.وآما دم متعة وقران فيجب الهدي ) بشرطه الان لقوله: 
تعالى لعن تمتع بالعمرة إلى الحج فما امك ن البدي ٠)‏ 


(۱) يعني إذا اختار الصيام عن الإطعام > فبقي ما لا يعدل 520 
ضام يوماً كاملا وفاقاً » کا لو كان الطعام عشرة أمداد بر ونصف » فيصوم 
أحد.عشر يوماً » أما لو وجب الإطعام في الصورة المذكورة » فيخرج ما معه » ولا 
يحب عليه تكميل ولا صيام . وقال ي الإقناع : ولا يجوز أن يصوم عن بعض الحزاء ؛ 
ويطعم عن بعضه . وقال في الإنصاف : لا أعلم فيه حلاف . 

(۲) في قوله : أو تقويمه . 

(۳( في حكم الصيام > لأن النص بالتخيير بين الثلاثة » فإذا عدم حدما 
فالتخيير ثانياً بين الباقيين أيضاً » فإذا اختار الإطعام قوم الصيد » لأنه متلف غير 
مثلي » رده من كان لالم BESE el E‏ 
اختار الصيام » صام عن كل مدمن قيمة العف يوما » ويجب التابع واف » للآية . 


)٤(‏ بلا حلاف » وهو أن بحر م بالعمرة في أشهر الحج » ويفرغ منها ثم 
يحرم بالحج من عامه » وأن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام » وأن لا يسافر 
بينهما ؛ إلى آخر الشروط المذكورة سابقاً . وهذا النوع الأول من الضرب الثاني . 

)2 أي : فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج » فليذبح ما قدر عليه من 
ا همدي > ولا حلاف في وجوبه على المتمتع » وعلم منه أنه دم نسك » وسع الله به على 
SE es‏ 
فهو بمنزلة القصر والفطر » ي السفر . 


00 سه 


والقارن بالقياس على المتمتع " ( فإن عدمه ) أي عدمالهدي” 
أو عدم ثمنه » ولو وجد من يقرضه" ( فصيام ثلاثة أيام ) 
فى الحج” ( والأفضل كون آخرها يوم عرفة )” 


0( أي في ترفهه بترك أحد السفرين » بل أولى ١‏ نافال الع » اك 

من أفعال القارن .. 

(۲) في موضعه » صام ثلاثة يام في الحج > وسبعة إذا رجع .. 

(۴) لأن الظاهر استمرار عسرته » فجاز له الإنتقال إلى الصوم » قبل زمن 
الوجوب » ولو قدر على الشراء بثمن في ذمته » وهو موسر في بلده » لم يلزمه » 
ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي . 

(4) أي في وقت الحج » لأنه لا بد من إضمار » لأن الحج أفعال لا صوم فيها › 
ولا يصام في أشهرها » أو وقتها » ووقت وجوب صومها : طلوع الفجر يوم 
النحر » لأنه وقت وجوب اهدي » ويجوز تقديمها بعد إحرام المتمتع بالعمرة » قال 
الشيخ : في أشهر أقوال ناء وهو الأرجح » فإنه ني تلك الحال ثي الحج » 
وقيل : يصومها بعد التحلل من العمرة » فإنه حينئذ شرع في اليج » ولكن دخلت 
العمرة في الحج » »> كما دخل الوضوء ني الغسل » وأما إحرامه بالحج بعد ذلك » فكما 
يبدأ امنب بالوضوء » ثم يغتسل بعده » ويجوز تأخيرها إلى أيام منى » وإن وجب 
الصوم » وشرع فيه » ثم وجد هدياً »لم يلزمه » وأجزأه الصوم » وهذا مذهب مالك 
والشافعي 3 وإن وجده قبل الشروع »> ففيه روايتان » والمذهب الإجزاء » صححه 
في تصحيح الفروع وغيره .2 ش ش 1 

(ه) هذا المشهور » وعليه الأصحاب » ليكون إتيانه بها أو بعضها بعد إحرامه 
بالحج » فيصومه هنا استحباباً » للحاجة إلى صومه » ونظّره في المبدلع © وعنه : 
الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية . وني المجرد وغيره : أنه المذهب . وهو قول = 


وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد" وعليه دم مطلقاً '" 


(و) صيام ( سبعة ) يام ( إذا رجع إلى أهله )"“ قال تعالى 
( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج؟ . 


حابن عمر » وعائشة » لأن صوم يوم عرفة غير مستحب له » قال في المبدع : ولعله 
في الأولى أظهر » ووقت جوازها إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج » ولا يجوز قبله » 
وما نقل عن أحمد ني جوازه » فقال الموفق : ليس بشيء وأحمد منزه عن هذا »› 
لمخالفته لأهل العلم اه . ووجوبما وقت وجوب المدي » لأنه بدل منه » وقال القاضي : 
لا حلاف أن الصوم يتعين » قبل يوم النحر » بحيث لا يجوز تأخيره إليه » بخلاف 
المدى . 


(1) لوجوبه » فقضاه بفواته كرمضان » وأيام منى هي أيام التشريق » أضيفت 

)( أي سواء أخره لعذر » أولا » صححه في تصحيح الفروع وغيره » وعنه : 
لا يلزمه مع العذر » اختارها القاضي وغيره » وهو مذهب مالك والشافعي » وقال 
أبو الخطاب : لا يلزمه مع الصوم دم بحال » لأنه صوم واجب » يجب القضاء بفواته › 
وكذا إن أخر الصوم عن أيام النحر لغير عذر » فعليه دم » لتأخيره الواجب عن 
وقته » وعنه : لا » كالتي قبلها » وأما إن أخر الحدي لعذر فلا » لاتساع وقتها › 
فيندر استغراق العذر له » بخلاف أيام النحر . ٠‏ 

(۴) وهو الأفضل » لحديث ابن عمر « وسبعة إذا رجع إلى أهله » متفق عليه . 
ولا يصح صوم شيء منها أيام منى » لبقاء زمن الحج » ولا قبل طواف الزيارة › 
لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل اليج . 

(4) أي ( فمن لم جد ) المدي ٠‏ أو لم يحد نمنه» ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) = 


۷ - 


وسبعة إذا رجعتم )" وله صومها بعد أيام منى » وفراغه من 


أفعال الحج ” ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة » ولا 
السبعة ”" ( والمحصر ) يذبح هدياً » بنية التحلل“ لقوله 
تعالى ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )” . 


> أي قبل التروية » ويوءالتروية ويوم عرفة » وإن صام قبلها بعدما يحرم بالحج جاز» 

)1غ( أي إلى أهلكم 2 وقال عليه الصلاة والسلام « فمن لم يحد هدياً فليصم ثلاثة 
أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله » موافقاً لنص القرآن › شاهدا بذلك . وي 
الإنصاف : ( إذا رجعتم ) يعني من عمل الحج . 

(۲) لأن كل صوم واجب جاز ني وطن فاعله » جاز في غيره » كسائر 
الفروض » فيجوز بعد أيام التشريق » نص عليه » وذلك إذا طاف لازيارة » فيكون 
مراد من الآبة ( إذا رجعتم ) من عمل الحج » لأنه المذكور . ْ 

(۳) فلا يلزمه التتابع إذا شرع ني صوم الثلاثة » أو السبعة » وفاقاً » لإطلاق 
الأمر » ولا يلزمه التفريق بين العشرة » إذا أخر الثلاثة إليه » ولذا إذا لم يصم الثلاثة 
قبل يوم النحر صام أيام منى . 

هع أي يلزمه » مالم يشترط « فمحلي حيث حبستني » إجماعاً » وهذا هو النوع 
الثاني وإنما اعتبرت فيه » دون غيرها » لأن من أتى بأفعال النسك » أتى با عليه » 
العبادة قبل إ كماما » فافتقر إلى نية . ش 

© أي ( فإن أحصرتم ) دون تمام الحج والعمرة فحللتم 2 فعليكم ( ما استيسر 
من الهدي ) أي ما يبدى إلى البيت » وأعلاه بدنة » وأدناه شاة ويأتي . 


۵٣ 


و( إذا لم يجد هدياً صام عشرة ) أيام بنية التحلل ( ثم 
حل ) قياساً على المتمتع “ ( ويجب بوطء في فرج في الحج ) 
قبل التحلل الأول ( بدنة )" وبعده شاة”"فإن لم يجد البدنة ؛ 
صام عشرة أيام > ثلاثة في الحج » وسبعة إذا رجع » لقضاء 
الصحابة *) (و) يجب بوطء ( في د 0 


)١(‏ أي على هدي التمة »> يخير فيه بين صيام » أو صدقة » أو نسلك ؛ 
ووجه القياس : كون وجوب المدي فيها بالنص › > فلما كان كذلك » قاسوا ما يقوم 
انك عل ما نض عليه هناك ر ذم واج + ن 

(۲) قارنا كان أو مفرداً »> نص عليه » كسائر الخظورات . وقال القاضي 
0 > لقيامها مقامها 

(۳) أي ويجب بوطء - في فرج في الحج ‏ بعد التحلل الأول شاة » قارنا 
كان أو مفرداً . 1 

› قاله ابن عمر وابن عباس » وعبدالله بن عمرو » رواه عنهم الأثرم وغيره‎ )٤( 
ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة » فيكون إجماعاً . وقال بعض الشافعية : لقضاء‎ 
جميع الصحابة بها » ولم يعرف هم مخالف > فيكون بدله » .مقيساً على بدل دم‎ 
. المتعة‎ 


)2 وغو عم أن حه 2 وما عند اى ارده از سامت 
o‏ والله 
أعلم - بطريق التبعية »> لا لكونها من هذا القسم . 


وتقدم حكم المباشرة”" ( وإن طاوعته زوجته لزمها ) أي 
مذ كر دمن القدية في الج و لر وف ك + الزماها ٠:‏ 
أي البدنة في الحج > والشاة في العمرة" والمكرهة لا فدية 
عليها" وتقدم حكم المباشرة دون الفرج” ولا شيء على ٠‏ 
فكر فأنزل © والدم الكت اة ارا را 


4 أنه يحب شاة إذا لم ينزل » فق أتزل فبدئة. 

(۲) روي عن ابن عباس وجمع » لوجود الجماع منها »“بدليل الحد » ولأنهما 
اشتركا في السبب الموجب . 

فيه قصل عليه لقوله « رفع عن أمتي الاطاً والنسيان » وما استكرهوا ع عليه ) 
ولأنه لا يضاف إليها الفعل » وكالصوم . 

. أي في الباب قبله موضحاً‎ )٤( 

)2 ل يك 

0 أي فوات الحج ع قبي بده في الأصح » وهذا كرت 2 
عند البعض » وتقدم . 
QW <<‏ أي أو الدم الواجب لرك واجب > كدم متعة » يذيح هدياً إن وجده » 
وإلاصام عشرة أيام » إلا أنه لايمكن ني الفوات صوم ثلاثة أيام > قبل يوم النحرء 


لأن الفوات بطلوع فجره قبل الوقوف » وقال القاضى : ماوجب لرك وجي ملحق 
بدم متعة » وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى . 


- 00 - 


فصل" 
( ومن كرر محظوراً من جنس ) واحد بأن حلق » أو قلم » أو 
لبس مخيظاً » أو تطيب » أو وطىء » ثم أعاده'" ( ولم يفد) 
لما سبق " ( فدى مرة ) سواء فعله متتابعاً » أو متفرقاً "ا 
لن الله تعالى ای في بلق اراس فا واحدة يم يفرق 
بين ما وقع في دفعة أو اقغات 


)١(‏ أي في حكم فدية من كرر محظوراً وما يسقط بالنسيان » ونحوه » ومن 
تدفع له الفدية » وني أي موضع نحر هدي وغير ذلك . 

(۲) أي الحلق » أو التقليم » أو اللبس ٠‏ أو التطيب » أو الوطء » ولو بغير 
الموطوءة » مرة بعد أخرى » ومثله مقدماته . 

(۳) من حلق وما عطف عليه . ٤‏ 

5 أي سواء فعل جنساً من المحظور متتابعاً » بأن حلق رأسه » وسائر جسده‎ (٤( 
أو قلم أظفار يديه ورجليه » أو لبس عمامة وخفاً » أو وطيء ونحوه » وذكر‎ 
الزركشي وغيره : إذا لبس وغطى رأسه » ولبس اللحف » ففدية واحدة » لأن‎ 
2 الجميع جنسه واحد » بل عموم كلامهم بقتضي : أن تغطية الرأس يمجميع أنواعها‎ 
حتى بالتظليل بمحمل متحدة مع لبس المخيط » وكذا لو فعل الحنس الواحد من‎ 
. المحظورات متفرقاً‎ 

(ه) وكالحدود » لأن ما تداخل متتابعاً » تداخل متفرقاً » كالأحداث . 
قال الشيخ : وإذا لبس ثم لبس مراراً » ولم يكن أدى الفدية › أجزأته فدية واحدة » 
في أظهر قولي العلماء . 


- 0 - 


وإن رن لابق ف اعاب لر اة ية انيا" ( بخلاف 
صيد ) ففيه بعدده 2 ولو في دفعة لقوله تعالى (فجزاء 
E‏ ان فل ور من أجناس ) 
بأن حلق > وقلم أظفازة > ولبس المخيط” ا لكل مرة.) 
أي لكل جنس فديته الواجبة فيه "أسواء ( رفض إحرامه أو 


ف ”© 


EY 


(۱) النوا قل NE a AE‏ 1 
وحنث » ثم كفر › » ثم حلف ثانياً وحنث » فإنه يكفر . 

(۲) وفاقاً » وقال البغوي : في قول عامة أهل العلم . 

(۴) أي فعليه جزاء من النعم E Cu‏ 
مثله » ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك » ولأنه لو قتل أكثر » تعدد الحزاء » فمتفرقا 
أولى » لأن حال التفريق ليس بأنقص » وكقتل آدمي » وبدل متلف ٠.‏ 
| (4) وتطيب » وباشر » ونحوه . ظ ٠‏ 

(5) وفاقاً » تفرقت ار ا ا ا د 
بتعدد اللحظورات من أجناس » وإن كانت متحدة الكفارة وفاقً ء كجدود مخلقة ؛ 
به 


ا yT i‏ 
إذا قال : أنا أرفض إحرامي . أو نوى الرفض لإحرامه » لم يخرج بذلك © كا لا 
يخرج مله بال قبباد له .و رقضة ر ور - بضم الفاء وكسرها ‏ رفضاً . 

أي : تركه . 


إذ التحلل من الحج لا يحصل إلابأحد ثلاثة أشياء : كمال 
ا و التحلل عند الحصر " أو بالعذر إذا شرطه في 


ابعدائه ” IE aE‏ 
بحل . ولا يسك إحرائه برقضه 2 يلخو باق يلزمم 

ET‏ ولف قله راش GC‏ اتج د 
( ويسقط بنسيان ) أو جهل » أو إكراه » ( فدية لبس » 


(4) H 
) وطيب » وتغطية رأس‎ 


(۱) باحر بدل من ثلاثة » أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف » أي « أحدها » كال 
أفعاله » من وقوف » ورمي » وطواف » وسعي » وسائر ما يكمل به . 

١ أي عن الحج با بتي ني بابه . ش‎ )٣( 

0 بأن قال : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . 

)5( أي وماعدا ثلاثة الأشياء » من نحو حلق » ولبس » ووطء » لآ يتحلل به . 

(ه) إجماعاً » لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . 

() أي أحكام الإحرام » من اجتناب المحظورات » والفدية اقل ماف 
فيه » وغير ذلك مما تقدم » وفاقاً › » لأنه لا يخرج منه بالإفساد له . 

)۷( أي ليس عليه لذلك دم ولا غيره . 

(۸) فلم يلزمه شيء » لعدم تأثير مجرد النية فيه » ولأن حكم الإحرام باق » 
وهذا مذهب مالك » والشافعي . 
(ه) N AES E‏ : الراجح 
من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل . 


- 08 مه 


ش 0 ' 
لحديث « عفى لامتى عن الخطا والنسيان » وما استكرهوا 
)0 0 1 7 [ف4 
عله ومتى رال عفن ارال فى الخال دون فة (وطه 
٤‏ 
وصيد » وتقليم » وحلق ) فتجب مطلقا لان ذلك إتلاف › 


لم )4( 
فاستوى عمده وسهوه + كمال الادمي 


» رواه ابن ماجه » والطبراني » والدارقطني » والبيهقي » وجود إسناده‎ )١( 
'وقال ابن حزم : حديث مشهور . ولحديث الحبة » واللخلوق © ولم يأمره صلى الله‎ 
عليه وسلم بفدية . وقال تعالى عن المؤمنين ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا:)‎ 
۰ . قال « .قد فعلت » رواه مسلم‎ 

» أي ومتى زال عذره من نسيان » أو جهل أو إكراه بأن ذكر › أو علم‎ (WD. 
. أو ارتفع الإكراه أزال المحظور عليه ني الحال‎ 

(۳) سواء كان ذاكراً أو ناسي » أو جاهلا” » أو مكرهاً » وفاقاً » لأن الله 
تعالى أوجب الفدية على من حلق لأذى به » وهو معذور › ل 
معذور آخر . 

)٤(‏ أي كإتلاف مال آدمي » وقال ابن كثير وغيره. العيلان ودر لكا 
سواء عند جمهور العلماء » إلا أن المتعمد آثم » والمخطىء غير آثم . وقال غير 
واحد : نجب بقتل الصيد مطلقاً » لظاهر احبر والآثر » ا 
:قال الزهري : على المتعمد بالكتاب » وعلى المخطىء ء بالسنة 2 يقال عطاء :نعم 
يعظم حرمات الله » ومضت به السئن . 

ولا ذكر شيخ الإسلام » عدم مؤاخذة اللخاهل والناسي » قال : وأما الكفارة 
والفدية » فتلك وجبت لآنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلفٍ عثله » 
كنا لو أتلفه صبي. ضمنه > وجزاء الصيد وجب على الناسى والمخطىء » فهو من 
هذا الباب » بمتزلة دية المقتول خخطأ » والكفارة الواجبة بقتله خطأ » بنصالقركن > 


08س 


وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه © وأو لحظة » فوق المعتاد 
زفق 


من خلعه فدى زا ش ( وكل هدي أو إطعام ( يتعلق 


بحرم خر اء سك اوه مت وران ونور 
(o)‏ زفق 


وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم 


= وإجماع المسلمين » وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب » وتقليم الأظفار» 
وقص الشارب » والترفه المنافي للتفث » كالطيب واللباس » ولو فدى كانت فديته 
من جنس فدية المحظورات » .ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل » فأظهر الأقوال 
- في الناسي والمخطىء إذا فعل محظوراً ‏ أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد . 

)0 أي لاستدامته عالاً ذاكراً » كابتدائه « ولو » إشارة إلى خلاف أي حنيفة › 
حيث قيده بيوم . 1 

(۲) أي اللباس » إذا كان مخيطاً » بل ينزعه » وإن غطى رأسه لگن شقه 
إتلاف مال لم يحتج إليه . وقد أمر الي صل الله عليه وسلم يعلى بن أمية ولم يأمره 

(م) أي يجناية بحرم » أو جناية بإحرام » فهو لمساكين الحرم » إن قدر يوصله 
إليهم » ويحب نحره بالحرم وفاقاً » لقوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) أي واصلا إلى 
الكعبة » والمراد وصوله إلى الحرم » بأن يذبح هناك » ويفرق لحمه على المساكين » 
قال ابن كثير : وهذا أمر متفق عليه . ولقوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) ويجزىء 
مجميع الحرم » وهو مذهب أي حنيفة والشافعي . 

(4) أي أنه يحب نحره بالحرم . 

(ه) من واجبات الحج أو العمرة » فإنه يلزمه ذبحه في الحرم . 

› كحلق وتقليم » ولبس مخيط » وتغطية رأس » وطيب » ومباشرة‎ )١( 
. -وغير ذلك‎ 


۰ 


5200 )00 7 ۳( 
(ذ)إنه يلزمه ذبحه في الحرم قال أحمد: مكة ومنى واحد 
٤‏ ۳( 59( 
والافضل تحر ما بع بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه. 
2 )0( 
تفرقة لحمه » أو إطلاقه ( لمساكين الحرم ) لان القصد 
00 0( )۷( : 
0 م د اقيم 0 ا چ 


' وغبره. ممن له أخذ الزكاة لحاجة 


)١(‏ لقوله تعالى ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) وقوله ی جزاء فيك زا 
بالغ الكعبة ) وقيس عليه الباقي . 

(۲) لما روى أحمد وغيره » عن جابر ا e‏ (. 

)۳( كهدي » لفعله صلى الله عليه وسلم . 

. خحروجاً من خلاف مالك » فإنه يوجب ذلك‎ )4( ٠ 

() لقوله تعالى ( هدياً بالغ الكعبة ) ولظاهر قوله ( ثم محلها إلى البيت 
العتيق ) والمقصود أنه يلزمه تفرقة لحم المدي ‏ بعد ذبحه ‏ على مساكين 
الحرم » أو يلزمه إطلاقه ‏ إن لم يذبحه - لمساكين الحرم » ليذبحوه » وظاهر 
لي 

: إلحاقه بالكفارة أشبه . 0 

»( ولأنه نسك » يتعدى نفعه إلى المساكين » فاخقص بهم » كالهدي . 

٠ . أي مساكين الحرم » هم المقيمون بالحرم‎ (۷v) 

. أي المجتاز بالحرم » من حاج وغيره » من غير أهل الحرم‎ (N) 

» كالفقراء » والمساكين » لا العاملين على الزكاة » ولا المؤلفة » وغيرهم‎ (١ 
ممن له الأخذ من الزكاة مع الغنى » وله الدفع لمحتاج » ولو تبين غناه بعد » كالزكاة»‎ 
. لا إلى فقراء الذمة » وهو مذهب مالك » والشافعي » ولا إلى حربي وفقاً‎ 


بلاس 


ا #2 ۳( 
عن و 5 وإلا رده وذبحه 


ا فر 


رس س وکل محظور 1 حار ج الحرم ده ا ¢ 
مي ا أنه صلى الله عليه وسلم 
نحر هديه في مو ضعه بالحديبية » وهي من 02 ويجزىة 


00 2 03 


بالحرم أيضا 


. لتعينه عما في ذمته‎ )١( 


2( أي وإن لم يذبحوه استرده منهم وجوباً » وذبحه > لن الله سماه هدياً » 
وال هدي جب ذبحه » فإن أبى » أو عجز ضمنه 3 والطعام كالمدي » قال ابن عباس : 


المدي والإطعام بمكة . إن منع مانع من إيصاله إلى فقراء الحرم جاز ذبحه في غيره » 
ع EN‏ ومح باتصخي GN‏ > لقوله تعالى ( لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها ) . 


E‏ »خب وتيت وجداسيات 

)٤(‏ حيث وجد سببه وك ع شو عله » وله الذبح »قبله لعذر 
ككفارة قتل الآدمي » والظهار » واليمين . ش 

(ه) أي يجوز ذبحه حيث وجد السبب . 

(5) ولا نزاع في ذلك » وأمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من 
الحل » واشتكى الحسين بن على رأسه فحلقه علي »> ولحر عنه جزورا بالسقيا 0 
رواه مالك وغيره » ولأنه موضع تحلله » فكان موضع ذبحه » كالخرم . 

)۷( ما تقدم من الآيات » والأخبار » ني الهدي وغيره » وأنه قيس عليه الباقي .. 


۲ 


(.ويجزىة :الصوم ) والحلق '( بكل مكان ) " 'لأنه لايتعدى: 


2 ۳( £ 
نفعه لاحد » فلا فائدة لتخصيصه ( والدم ) المطلق كاضحية 
زفق 2 4 ١‏ 7 
( شاة ) جذع ضأن ٠»‏ أو ثنى معز ( أو سبع بدنة ) 


.(1) بكل مكان وفاقاً » وني المبدع : لا نعلم فيه خلافاً ؛ لقول ابن عباس : 
الصوم حيث شاء . 1 
() وقاقاً .. 


. أي بمكان » بخلاف الحدي » ولعدم الدليل على التخصيص بمكان‎ )"( ٠ 

. بلا خلاف » والمراد غير المقيد » إذ المقيد بحيث يعينه‎ )٤( 

. وفاقاً‎ )٥( 

(5) يعني أو سبع بقرة » لقوله تعالى ( فما استيسر من الهدي ) وصح عن ابن 
عباس : شاة أو شرك في دم > وفسر الني صلى الله عليه وسلم النسك في خير كعب 
بذبح شاة » والباي مقيس . 

(۷) أي فإن ذبح البدنة أو البقرة عن الدم الذي عليه » فهو أفضل من غيره » 
لأنها أوفر لحما » وأنفع للفقراء من الشاة . 

(۸) أي البدنة أو البقرة » لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه » فكان حكمه واجباً 
كأعلى خصال الكفارة إذا اختاره » ولا يقال : إن سبعها واجب » والباتي تطوع » 
له أكله وهديته » اختاره ابن عقيل » وصححه ني تصحيح المحرر » والوجه الثاني : 
لا يلزمه إلا سبعها . قال ابن رزين : هذا أقيس ؛ وصوبه في تصحيح الفروع » 
وقال : لما نظائر . 


تك 2 


1 : 0 
( وتجزىة عنها ) أي عن البدنة ( بقرة ) ولو فى جزاء صيد ۰ 
)¥( م 


كعكسه وعن سبع شیاه نة » أو ابقرة مطلقاً 


)0( وبالعكس » لقول جابر : كنا ننحر البدذة عن سبعة . فقيل له : والبقرة ؟ 


فقال : وهل هي إلا من البدن ؟ رواه مسلم » وهذا مذهب اللجمهور . 


0) أي كا تجزيء البدنة عن بقرة وجبت: » وعنه : لا تجزيء عنها في غير 
النذر » إلا لعدمها 4 واستظهره في المغني والشرح 5 


(م) أي سواء وجد الشياه أو عدمها » في جزاء الصيد وغيره » لإجزائهما عن 
سبعة » ومن لزمته بدنة أجزأه سبع شياه بلا نزاع. » لأن الشاة معدولة بسبع بدنة » 
وهي دم كامل » وأطيب لحماً » فهي أعلا منها . 


54 


باب جزاء الصيد"" 


م( 


1 ۰ ) 
أي مثله فى الجملة إن كان " وإلا فقيمته . ' فيجب الئل 
4 النعم 8 له مغل“ 


› أي : باب حكم جزاء الصيد » وهو ما يستحق بدله على من أتلفه‎ )١( 
بمباشرة أو سبب » وهو واجب » لقوله تعالى ( ومن قتله منكم متعمداً » فجزاء‎ 
مثل ما قتل من النعم ) وتقدم قول الزهري : تجب الفدية على قاتل الصيد متعمداً‎ 
بالكتاب » وعلى المخطىء بالسنة . « وجزاء » بالمد والممز » مصدر : جزيته جزاء‎ 
ما صنع » ثم أوقع موقع المفعول » تقول : الكبش جزاء الضيع » وجزى الشيء‎ 
. عنك وأجزأ » إذا قام مقامك‎ 
أي مثلياً » فلا يقال : لا بد من الممائلة بالحملة » بل تكفي ولو أدنى‎ )( 
» مشاببة أو مقاربة » ليس المراد حقيقة المماثلة » فإنها لا تتحقق بين الأنعام والصيد‎ 
» إنما أريد بها من حيث الصورة » ويعتبر الشبه خلقة لا قيمة » كفعل الصحابة‎ 
. وتقدم أن مرادهم « في الحملة » بعض الصور » و« بالحملة » جميع الصور‎ 

() أي وان لم يكن له مثل فعليه قيمته » وهو مخير بين ذبح المثل » أو 
تقويعه بدراهم يشتري با طعاماً فيدفعه إلى مساكين الحرم » أو يصوم عن كل 
مدبر يوماً »> وهذا مذهب أي حنيفة » ومالك » وأحد قولي الشافعي » والثاني على 
الترتیب . ۰ 
٠‏ (4) نص عليه » وهو نوعان » ما قضت فيه الصحابة » ففيه ما قضت » وما م 
تقض فيه » فيرجع فيه إلى قول عدلين » وأما الضيع فحكم فيه سيد المرسلين صلى 
الله عليه وسلم . 


6ت 
(م /ه /ج / + ( حاشية الروض المريع ) 


لقوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل مر من النعم )ا وجل التبي 
عل الل عليه و اف ا ا ويرجع فيما قضت 
فيه الصحابة إلى ما قضوا به" فلا يحتاج TT‏ 
رو أخرى” لاه أت رور أدري إن الاه 


(۱) ( يحكم به ذوا عدل منكم ) ( فجزاء ) مبتدأ منون » خبره محذوف 
و( مثل ) صفة » أو بدل » و ( من النعم ) صفة ((جزاء) و( يحكم به ) صفة له 
أيضاً » أي : يحب على المحرم جزاء مثل ما قتله » إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي » 
وهو مذهب مالك » والشافعي > وخالف أبو حنيفة » وما حكم به الصحابة » 
ودعي إليه الجمهور » أولى بالإتباع > وقرىء بالإضافة س ولي 
دليل لما ذهب إليه الجمهور . 


)۲( رواه أبو داود وغيره »> بسند صحيح > عن جابر قال ( هو صيد » 
ويجعل ف فيه كبش » وعن ن ابن عباس نحوه » ويأتي ذكر بعض قضايا الصحابة › 
وقال الأصحاب : هو إجماع منهم ؛ وليس على وجه القيمة ¿ ولأن اختلاف القيمة 
بالزمان والمكان جار . ' 
(۴) لقوله ( يحكم به ذوا عدل منكم ) أي يحكم بالحزاء في المثل » أو بالقيمة 
في غير المثل » والمراد : ولو بعضهم ذه« أل » للجنس . 
(4) بمراد الله ورسوله > شاهدوا التتزيل » وعرفوا التأويل » وهم أعدل 
الأمة . ش 
(5) وأعرف بمواقع االخطاب » فحكمهم حجة على غيرهم > ولا يقنضي 
تكرار الحكم » فكل ما تقدم لحم فيه حكم فهو على ذلك » قال أحمد وغيره : 
يتبع ما جاء عنهم » قد حكم فيه » وفرغ منه . 


لكك 


ولقوله عليه السلام ٠‏ أصحابي كالنجوم ( أيهم اقتديتم 


(MP لق‎ : 1 

اهتديتم ». ومنه ( في النعامة بدنة ) روي عن عمر » 
/ 1 5 .2 

وعثمان » وعلي » وزيد » وابن عباس › ومعاوية لانها 
(6) ` 1 )( 


تشبهها (و) في ( حمار الوحش ) بقرة» روي عن عمر 

( و ) في ( بقرته ) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة › 
0( 

روي عن ابن مسعؤد 


0 هذا الأثر لا يصح » وقال ابن حزم : كذب موضوع . وإنما الحجة في 
قول الصحالي إذا لم يخالفه غيره » ولا يجوز أن يستدل به في تصويب الإختلاف » 
ولا بالأخذ بكل قول » إلا ما شهد له الشرع . وقال عليه الصلاة والسلام « عليكم 
بسنتي » وسنة اللحلفاء الراشدين » المهديين من بعدي » تمسكوا بها » وعضوا عليها 
بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » صححه الترمذي وقال « اقتدوا باللذين من 
بعدي » أني بكر وعمر » حسنه الترمذي . 

(۲) أي ؛ ومما في جزاء الصيد عن الصحابة في « النعامة » بفتح النون » من 
الطير SS E‏ اوقا بان كل الود طير معر وف 3 
يشبه البدنة » ففيه بدنة » والمراد بالبدنة هنا البعير » ذكراً كان أو أنثى . 

)۳( ومالك » والشافعي » وصاحي أي حنيفة » وأكثر العلماء . 

. في كثير من صفاتها » فكان مثلا” هما » فدخل في عموم النص‎ )٤( 

(ه) وعروة » ومجاهد » والشافعى » لأنها تشبهه . 

»( وعطاء » وعروة » وقتادة » والشافعي . 


) و) في ( الإّل) - على وزن قنب ء وخلب » وسيك E‏ 
روي عن ابن عباس ." ار وحار بترم قال 
الجوهري : الثبتل الوعل امسن ( و ) في ( الوعل بقرة ) 
يروى عن ابن عمر أنه قال : في الأروى بقرة.” قال في 
الصحاح :. الوعل هي الأروى *“ 


)0( أخر جه أبن جرير وغيره » ( والإيل » هو الذكر من الأوعال » ويقال 
« الثيتل » وقشّب - بكسر القاف » وتشديد النون المفتوحة ‏ ضرب من الكتان » 
ل ال ع ون > ( وسيد ) 

بفتح السين وكسر الياء . 1 

)۲( هو والوعل كالإيل « والثيتل » بفتح المثلثة » وسكون المثناة من تحت » 
وفتح التاء ا مثناة من فوق » ولي المحكم تقديم المثناة » وقال : هو الوعل عامة . 

(۴) الحوهري هو أبو نصر إسماعيل بن نصر بن حماد » الحوهري نسبة إلى 

بيع الحوهر » أو لحسن خطه » الفاراني » ارتحل إلى بلاد ربيعة ومضر » ثم عاد إلى 
ا ألم ادن الدب لالد ¢ حتى كان من أذكياء العام » وأعاجيب 
الزمان ¢ توفي سنة ثلاث وشعين وثلائمائة ئة والثيتل بالمثلثة فمثناة - الوعل 2 
وقيل : المسن منها . وقيل : ذكر الأروى . وني المصباح : الأروية تقع على 
الذكر والأنثى من الوعول » وجنس من بقر الوحش » ينزل الحبال . ش 

5( وهو من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه » ولم يبلغ أن يكون ثوراً 
قال في القاموس : الأروى أنثى الوعول . ١‏ 1 

SRE ESS N NG ©‏ 
الصحيح » يقال : صححه الله » فهو صحيح » وصحاح بالفتح » والخاري على 
الألسنة كسر الصاد » على أنه جمع صحيح » قالالتبريزي : وهو المشهور » وقدمه - 


— ٦۸ ¬ 


وقال في القاموس : الوعل بفتح الوا > مع فتح العين › 
وكترها ‏ .وبكوتها: اليس اجبلا ( و ) في ( الضبع 
كبش) . قال الإمام : حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۳ 


بكبش: . ( و ) في ( الغزالة عنز )” 


ني المزهر » وبعضهم ينكره بالنسبة إلى تسمية هذا الكتاب . وقال الدماميني : 
والمعنيان مستقيمان فيه » إلا أن يثبت عن مصنفه أنه سماه الصحاح بالفتح » فيصار 
إليه » واسمه « تاج اللغة » و ٠‏ صحاح العربية » قال فيه : أودعته ما صح عندي من 
هذه اللغة » بعد تحصيلها رواية » وإتقانها دراية » ومشافهتي بها العرب العاربة . 

. له قرنان منحنيان وجمعه أوعال ووعول يقال : استوعلت الأوعال‎ )١( 
. ذهبت ني قلل الحبال » وتوعل الحبل علاه‎ 

0 بلا نزاع » « والضبع » بفتح الضاد » وضم الباء » ويجوز إسكانها » 
جمعها ( أضبع ) قي القليل « وضباع » « وضبع ) بضمتين وبضمة » والذكر : 
ضبعان . بالكسر » والأنثى ضبعة » كالذئب إلا أنه إذا مشى كأنه أعرج . 

(۴) رواه أبو داود بسند صحيح . وابن ماجه » والشافعي » والدارقطني » 
وغيرهم . وقضى به عمر » رواه مالك وغيره ورواه الدارقطني » عن ابن عمر : 
أله قضى على جماعة في ضبع بكبش » والكبش فحل الضأن في أي سن كان » 
وقيل : إذا أثنى » وإذا أربع . والجمع أكبش » وأكباش . 

» هي أنثى المعز . وفيها شبه الغزال » لأنه أجرد الشعر » منقطع الذنب‎ )٤( 
وكذا العنز من الظباء > والأوعال » والغزال من الظباء الشادن إلى طلوع قرنه » وقيل:‎ 
قبل الإثناء » من حين تتحرك وتمشي » ثم هو ظبي . وهذا مذهب الشافعي » وكذا‎ 
النعلب إن أكل » وفاقاً الشافعى » ومالك » وإذا كان الغزال الصغير من الظباء ؛‎ 
ال الو ا قد صقر + ل‎ 


س س 


روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « في الظبي 

٠ 00 

غات" ف( الور ).وهو دون جاده ۾ دوك 
2 0( 

الستوزء لا ذنب لها : جدي ( و ) في ( الضب جدي ) قضى 


2 ( 
به عمر »> واريد. والجدي الذكر من أولاد المعز 
)4( 


ستة أشهر ( و ) في ( اليربوع جدرة )اليا أرفة ا 


)١(‏ رواه مالك » وقضى به عمر »› وابن عباس ؛ وروي عن علي » وقاله 
عطاء » وقال ابن المنذر : لا يعرف عن غيرهم خلافهم . ويقال له أيضاً.: تيس 
الحبل . وذلك اسمه إذا أثنى » ولا يزال ثنياً حتى يموت » والأنثى ظبية . 

(۲) قياساً على الضب » وهو مذهب الشافعي » وهذا التعريف للجوهري . 
وتمامه : ترجن ني البيوت » وجمعها : وبر . بفتح الباء » ووبار . وعن ابن الأعرابي: 
الوبر الذكر » والأنثى وبرة » وهي ني عظم الحرذ » إلا أنها أنبل » وأكرم › 
وهي كحلاء » وما أطباء » وهي من جنس بنات عرس 

() براء مهملة » بعدها باء موحدة مفتوحة © تميمي © مفسر › تابعي » 
وقضى به عبد الرحمن بن عوف » وهو مذهب الشافعي ؛ وقيل : فيه شاة ؛ روي 
عن جابر » وعطاء » والحدي أقرب شبهاً إلى الضب من الشاة » والضب - بفتح 
الفماد ‏ جيوان صغير + ذو ذنب »> شييه « بالحرذون » بكسن ابلحيم.. وقيل : 
الحرذون ذكر الضب » حكاه الجوهري وغيره . 

. فأكثر › مالم تسقط ثناياه‎ )٤( 

(ه) وهو مذهب الشافعى . قأل ابن الزيير : فطمت ورعت » أي فصلت عن 
أمها » فأخذت في الرعي » وذلك بعد أربعة أشهر غالباً > سميت بذلك لأنها جفرت 
جنباها » أي عظمتا . « والبربوع » هو الحيوان المعروف المشهور » .رجنلاة ألول من 
ديه . والعامة تبدل ياءه جيماً . 


)1( 1 35 97 
روي عن ابن عمر » وابن مسعود (و) في ( الارنب عناق ) 
09 اذى الس ل ٤ ٤‏ 
روي عن عمر والعناق الانثى من أولاد المعز »> اصغر من 
۳( )4( 
الجفرة ( و ) فى (الحمامة شاة ) حكم به عمر › 


وعثمان » وابن عمر » وابن عباس ونافع بن عبد الحارث : 
زقف 
فى اجام الخرم 

)١(‏ وروي مرفوعاً » والموقوف عن عمر وغيره أصح » وروى أثر ابن مسعود 
الشافعي وغيره » ورواه الشافعي عن جابر » ولمالك عن جابر أن عمر قضى ي 
اليربوع يجفرة » وقال مالك : قيمة الوبر واليربوع كالضب . 00 

0 رواه مالك عن جابر عنه . وللدارقطني عن جابر أن النتي صلى الله عليه 
وسلم قال « ني الأرنب عناق » وني اليربوع جفرة » وهو مذهب الشافعي . والأرنب 
حيوان معروف » شهرته تغني عن وصفه » وهو مصروف » ليس بصفة » بل اسم 

(0) تسمى : عناقاً . من حين تولد » إلى أن ترعى » والصواب أنها فوق 
الحفرة ها ما بين ثلث سنة ونصفها » قبل أن تصير جذعة » وابحمع أعنق وعنوق .. 

)٤(‏ وهو مذهب الشافعي » ومالك » وجمهور أهل العلم » لشبهها بها ي 
كرع الماع . 

» وغيرهم > وم يعرف هم مخالف في الصحابة » وحكم عمر © وابنه‎ )٥( 
رعثمان » رواه الشافعي » وحکم ابن عباس » رواه الشافعي وغيره » واشتهر‎ 
. قضاؤهم فيها > ورواه الشافعي أيضاً عن جابر‎ 

(5) وقال الأصحاب : هو إجماع الصحابة ..وليس ذلك على وجه القيمة › 
ونافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي »> صحابي فتحي » أمره صلى الله عليه وسلم 
على مكة » وأقام بها إلى أن مات رضي الله عنه . 


۷ 


وقيس عليه حمام الإحرام . 'والحمام كل. ماعب الماع : 


زفق ۳( 
وهدر فيدخل فيه الفواخت » والوراشين والقطاء والقمري» 
)4( 


)١(‏ وقد روي عن ابن عباس أنه قضى ني حمامة حال الإحرام بشاة » لأنها 
حمامة مضمونة لحق الله »> فضمنت بشاة »> كحمامة الحرم » وهذا مذهب الشافعي . 


(۲) أي شرب الاء مرة واحدة من غير مص » "ا تعب الدواب » وإتما 
يضع منقاره في الماء » فيكرع كما تكرع الشاة » ولا يأخذ قطرة قطرة » كالدجاج › 
والعصافير » قال في الصحاح : الحمام يشرب الاء عباً كما تعب الدواب » وقال 
الكسائي : كل مطوق « وهدر » صوت » وقيل : غرد » ورجع صوته »2 كأنه 
يسجع » فأوجبوا فيه شاة » لشبهه بها في كرع الماء . 


(۳) الفواحت جمع فاختة : طيور معروفة » ضرب من الحمام المطوق › 
قال ابن بري : مشتقة من الفخت الذي هو ضوء القمر » « والوراشين » جمع 
ورشان بالتحريك : طائر يشبه الحمام » وحشي » لحمه أحف من الحمام » كنيته 
أبو الأخضر . 

)٤(‏ القطا طائر مشهور » ومنه المثل : إنه لأصدق من قطاة . سميت بصوتمها 
حيث تقول : قطا قطا . « والقمري » بضم القاف : ضرب من الحمام »: واحدته 
قمرية » وجمعه قماري » قال االحوهري : منسوب إلى طير قمر : جبل » أو موضع › 
وقيل : الياء للمبالغة « والدبسي » بالضم اسم ضرب من الحمام » يقرقر » والأنثى منه : 
دبسية . أدكن » لونه بين السواد والحمرة » وني كتاب « غريب الحمام » والأديس 
الأخضر » وفيه حمرة وسواد » وهي الدبسة » قيل : إنه منسوب إلى طير دبس » 
اووس ق يعب الماء كالحمام فيه شاة » فيدخل فيه ت 


ه ¥ 


0) 


وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين " 
زفق 03 

NE كاف لصوو"‎ ds 

1 القيمة ”" ْ 


= الفواخت » والقمري › والقطا » ونحوها لأن العرب تسميها حماماً » وعلى قول 
الكسائي : كل مطوق حمام . فيدخل فيه الحجل لأنه مطوق » إلا أنه لا يب الماء » 
ففيه خلاف . ٠‏ 
() فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الفلقة + لذ القبة ٠‏ كقضاء 
الصحابة » لقوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) ولأنه لا یتمکن من الحكم بالمثل 
إلا بها » ولا يشترط كونهما أو أحدهما فقيهاً » لظاهر الاية » ويجوز كون القاتل 
أحدهما أو هما » لقول عمر - لأربد لما وطيء ظبياً - : أحكم يا أربد فيه . فحكم» 
وأمضاه عمر رضي الله عنه » ولأنه حق لله كتقويم الزكاة » وهذا قول مالك » 
وأني حنيفة » وأحد قولي الشافعي » والمراد : لا عن عمد . لأجل العدالة . 

(؟) أما ما دون الحمام ‏ كسائر الطير فيضمنه ‏ وفاقاً ‏ بالقيمة » قال 
ابن عباس : ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الدية . أي يضمنه بقيمته » في 
موضعه الذي أتلفه فيه » وهذا هو الضرب الثاني . 

() وفاقاً للشافعي » وني الإنصاف : بلا نزاع . لأنه القياس » خولف ني 
الحمام » لقضاء الصحابة » والوجه الثاني : يحب شاة . وروي عن ابن عباس » 
وعطاء » وكالحمام وأولى » وعلى الأول فيشتري بالقيمة طعاماً » يفرقه على مساكين 
الحرم » أو يصوم عن كل مد يوماً » وفاقاً » كا تقدم > إلا في أ-حد قولي الشافعي » 
ويضمن كبير وصغير » وصحيح ومعيب ٠‏ وماخض” عثله » وذكر بأنثى » 
وعكسه » لظاهر الاية » والهدي فيها مقيد بالمثل » ويجوز فداء أعور بأعرج » 
وعكسه » لعدم الممائلة . 


د ¥ 


0) 


وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد . 


» سواء كتَفتّروا بالصيام أو غيره » للآية » فإنما أوجب تعالى المثل بقتله‎ )١( 
. فلا يحب غيره » وهو ظاهر في الواحد والجماعة‎ 


" والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح » وهو فعل الحماعة » لا كل واحد ؛ 
ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل ني الضبع كبشاً » ولم يفرق » وهو قول عمر » 
وابنه » وابن عباس » ولم يعرف هم مخالف » بخلاف ما إذا اشتركوا ي 


قتل آدمي . ش 
وإن أتلف بيض صيد ضمنه وفاقاً » وكل ما يضمن ني الإحرام » يضمن في 


الحرم إلا القمل . ' 


- 5لا - 


eee Sy 
وما يتعلق بذلك » والحرم قد يكون الحرام کزمن » وزمان والحرع ما لا يحل‎ 
| . انتهاكه » ومكة حرم الله » والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ا ل‎ a اج‎ 
 ميعنتلا عليها أعلام » في جهاتها الأربع » فحده من طريق المدينة  من جهة‎ 

أميال » عند بيوت السقيا » ويقال : بيوت نفار ؛ وتسمى ل 
لتنعيم » تعرف بمساجد عائشة » ومن جهة اليمن سبعة » عند إضاءة لبن . ومن جهة 
العراق كذلك . > على ثنية رجل » جبل بالمقطع › قطع منه حجارة الكعبة زمن 
ل و ل ا ال 
سيد » ومن جهة جدة عشرة » عند منقطع الأعشاش » دون الشميسي › 
ا ار 
ميلا » وعلى تلك أنصاب مشهورة » ترى من بعد لازتفاعها » ول مطارية تقو 
الخليل عليه السلام » ثم قصي » وقيل : ثم الني صلى الله عليه وسلم » ثم عمر » 
م مان 6م بعارية ,ثم عبد للك م مات سرامم لطر يه 
عرفة » ثم صاجب اليمن ؛ م العشماني .. ْ 

6 كاه غير واحد + 'وقال يعض الما a‏ ا 
لا يتعاق به ضمان » وهو مذهب مالك » والشافعي » والكرخي من الحنفية.ء وكذا 
O TS‏ تيا كل افد 
كار 1 


۷9 


لحديث ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بوم فتح مكة " « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 

والأرض » فهو حرام بحرمة اله » إلى يوم القيامة » . ( وحكم 
ا دا هاا ) 


0 سنة نمان من الهجرة » ومن خصوصيته أن يعاقب المريد للمعصية فيه » 
إذا کان غازما عليها » وإن لم يوقعها » لقوله ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عاب أليم ) ومن pe‏ فيه ععصية من المعاصي الكبائر » عا > عامداً » قاصداً 
أنه ظلم ليس بمتأول » قاله ابن عباس وغيره وقال : هو أن تستحل من الحرم ما 
حرم عليك . 

(MW.‏ أي حكم تعالى بتحربمه يوم خلق السموات والأرض » فهو حرام بتحريمه ؛ 
والمراد البقعة لا يقاتل أهلها » ولا بختلى خلاها » ولا يعضد شوكها » ولا ينفر 
صيدها » ولا تلتقط لقطتها › إلا من عرفها » ولا يحدث فيها حدثاً » إلى يوم 
القيامة 5 أي مستمر تحريمها إلى قيام الساعة » فقال العباس : إلا الإذخر »© فإنه 
لقينهم وبيوتهم . فقال « إلا الإذخر » متفق عليه » فمكة وما حوها كانت حرماً قبل 
الخليل عليه الصلاة والسلام » في قول أكثر أهل العلم > لهذا اللبر المنفق عليه » 
وما جاء أن الخليل حرم مكة » فالمراد أظهر تحريمها وبينه . 


(*) على المسلم المكلف وفاقاً » كيدا حكه ]نكاد ا 
وإلا بقيمته » والحرمتان تساوتا في المنع منه » سواء كان عمداً » أو خطأ إجماعاً » 
وكل ما يضمن ني الإحرام » يضمن في الحرم » قال في المبدع : بغیر خلاف نعلمه ٠.‏ 
وني الفروع وغيره : وإن قتل المحل صيداً في الحرم › بسهم سی او كلب أن لة 
على غصن ني ال حرم » أصله ني الحل ضمنه وفاقاً » لأن الشارع لم يفرق بين من هو = 


0 


حئی على الصغير ¢ واا ٠‏ لکن بحريه لا جزاءَ فيه 
ولا يملك ابتداء بغير إرث" 0 يلزم المحرم 53-08 
( ويحرم قطع شجره) أي شجر الحره” (وحشيشه الأخضرين ) " 


ي الل أو الحرم » ولأنه معصوم في الحرم كاللتجيء » وعكمه بيكسمه وفاقا؛ 
أن الأصل الإباحة » وإن دخل سهمه أو كلب الحرم ثم خرج فقتله » لم يضمته 
وفاقاً » ولو جرحه في الحل » فمات في الحرم » > حل ولم يضمنه . ْ 

)0( أي يحرم صيد الحرم » ويضمن حتى ني حق الصغير » ويحرم ويضمن 
حتى في حق الكافر » والحرمة عامة » ولم ير أبو حنيفة ضمان الصغير والكافر » 
ف«حى» إشارة إلى خلافه » والحرمة قد تعلقت بمحله » بالنسبة إلى ابحميع » فوجب 
اضمانه » كمال الآدمي » » بل هو آ كد من الال » e NS‏ 
اراو 

0( عار الاين را ون صيده كصيد الحرم . قيد استبداد الحرم 
بتحر.م صيد بحريه » بخلاف المحرم. » لكن لا جزاء فيه » وتقدم . و 

«) أي لا ملك صيد الحرم ابتداء » بيع » أو هبة ونحوهما ٤‏ بغير إرث 
وفاقاً » لدخوله ني ملكه بالإرث » كا تقدم في المحرم : e‏ 

)6( أي جزاء من جهة الحرم » وجزاء من جهة الإحرام » لدخول أحدهما قي 
الآخر » لعموم الآية . : 

06 البري إجماعاً . 

»( لا اليابسين » من الشجر » أو الحشيش » 250050 سم الداخل 
ا هری وغو اک ی کور ن 
حشيش . وافشیم + كالحشيش » وامشب الطب > والكلا » واللا » يطلق عل 
ل ا 


0 0 إلك4 
الذين لم يزرعهما آدمى ٠‏ لحديث « ولا يعضد شجرها.» 
4 | ( 


0 إن 
ولا حش حشيشها )` وفى رواية ) ولا يختلى شو کھا € 


0 یہ إن‎ (0 ONE 
ويجوز قطع اليابس» والثمرة وما زرعه الادمى والكماة»‎ 
3 ش‎ 4 


والفقع 


ا فأما ما زرعه آدمي من البقول © والزروغ + والرياحين » فيباح أخذه » 
لأن في تحريمه ضررا على من زرعه » وهو منتف شرعاً » ولا جزاء فيه . ' 
(0) ولقوله « ولا يختل خلاها » قال أحمد : لا يحش الحرم » ويعم الأراك 
والورق » « ويعضد ‏ بالبناء للمفعول ء أي يقطع بالمعضد + وهو آلة كالقأس . 
2 رس أي لا يحصد › يقال : اختليته إذا قطعته » وذكر الشوك دال على أن منع 
قطع غيره من باب أولى » وفي رواية « ولا يعضد شوكه » فيحرم ولو كان فيه 
ضرر كعوسج » اختاره وصححه غير واحد من الأصحاب . 
5( وما انكسر ولم يبن 3 كظفر منكسر . 
() كقطع بقل » ورياحين » وزرع إجماعاً » وشجر غرس من غير شجر 
الحرم »> فإنه يباح أخذه » والإنتفاع به » لأنه ابه آدمي کر » ومملوك الأصل › 
وعليه عمل المسلمين . واختار في المغني وغيره أن ما أنبته الآدمي. من جنس شج ر ۸م 
لايحرم » كجوز » ونخل » قياساً على ما أنبتوه من الزرع . 1 

)5( لأنبما لا أصل ما » فليسا بشجر > ولا حشيش: » وقيل : ليستا فباتاً 3 
وإنها هما مود عتان » فيجوز أخذهما . « والكمأة » نبت معروف » ينفض الأرض » 
قال الطيي : أبيض من شحم > ينبت من الأرض » يقال له : شحم الأرض . 
وي الحديث ١‏ الكمأة من المن ) و « الفقع » ضرب من الكمأة > قال أبو عبيد : 
هى الييضاء الرحوة » وابلبأة إلى الحمرة » وني القاموس : الفقع من الكمأة . 


د ۷۸ - 


وكذا الإذخر" كما أشار إليه بقوله ( إلا الإذخر ) قال.في 
القاموس : حشيش طيب الرائحة . " لقوله عليه السلام « إلا 
الإذخر "٠‏ ويباح انتفاع ا 
آ دمي > ولو يبن وتضمن ر صغيرة عرفا ا بشاة “ 
وما فوقها ببقرة " 


:)0( أي يجوز أخذه » لاستثناء الشارع له . ۰ 
3( وذكره غير واحد 4 وهو بكسر الهمزة وانلجاء 3 يل : إذخرة . 
نبت معروف عند أهل مكة » طيب الرائحة › له أصل مندفن » وقضبان دقاق » 
ينبت في السهل والحزن » كان يسقف به أهل مكة بيوتهم ا 
ويسددون به الحلل » بين اللبنات في القبور . 
(۳) وذلك لا قال صلى الله عليه وسلم « لا يختل خلاها ‏ قال العباس :.يا رسول 
الله إلا الإذخر > فإنه لقينهم » وبيوتهم . قال « إلا الإذخر » متفق عليه . 
0 بفتح المثناة التحتية » سي اساي 
حشيش ونحوه » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً » > لأن الخبر في القطع . و 
د وغيره : ولا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو ا 
ا ويباح رعي حد حشيش ونحوه » وفاقاً للشافعي » واختاره وصححه غير واحد » لأن 
ل ل وس 
وللحاجة إليه » أشبه قطع الإذخر » بخلاف الإحتشاش ها منه فيحرم ٠.‏ 
)2( وهذا مذهب الشافعي » وقال أبو حنيفة : بالقيمة . 
»( وهو مذهب الثاني » وإن قطع ضمت في امل » وأصلهفي الحم » ت 
بلا تراع . ظ 


~۷4 


0 وابن الزبير » قال ابن عباس : في الدوحة بقرة » وني الحزلة شاة . وقاله 
عطاء وغيره » وعمر أمر بقطع شجر كان بالمسجد › يضر بأهل الطواف » وفدى »؛ 
والدوحة الشجرة العظيمة » واللحزلة الصغيرة » فالمتوسطة بقدرها » وكالصيد يضمن 
بمقدر » وجزم به وصحخه غير واحد من الأصحاب .. 

(۲) أي يفعل في الشجرة الصغيرة أو الكبيرة كا يفعل في جزاء الصيد » بأن 
يذبح الشاة أو البقرة » ويفرقها » »> أو يطلقهاالمساكين الحرم » كا مر » أو يقوم الشاة 
أو البقرة » ويفعل بتلك القيمة كا يفعل بقيمة جزاء الصيد » بأن يشتري بها طعاماً 
SS‏ 
عن إطعام كل مسكين يوماً . ٠.‏ 

(۴) . وهو مذهب أي حنيفة والشافعي . » وقال الموفق : لا أعلم فيه علاتا . 
ا ی و ا 

مقتضى الأصل ٠‏ و 

ني سن الرة» كأعضء وان + وال س تلد فوب نو م 

)٥(‏ أي لاجر ادیش ونه ,أن ليد کا لونقطع شعن تمي ثم ت:. 
00 أي الردودة:» لرجوضها کا هي » ويتى الم » إن كان تعمد افع ٠‏ 

5 أي الشجرة المردودة » ا ا ده 


اك ادبم - 


وکره الإخرااج تراب الحرم > وحجارته » إلى الح" ا 
0 ويحرم إخراج تراب المساجد » وطيبها للتبرك 


لول 


وره او ا ر ا 


9 


« المدينة حرام ما بين عير إلى ثور + لا يختلى خلاها › 
ولا ينفر صيدها » ولا يصلح أن تقطع منها شجرة » إلا أن 
يعلف رجل بعيره » رواه 5 داو 


)١(‏ المراد بالحرم هنا قو الس اتسين المسجد بالتحريم » كا هو 
ظاهر كلام جماعة » واستظهره في الفروع وغيره » وقال ابن عباس وغيره : 
ولا يدخل من الحل . وقال أحمد : اعروج أشد » لكراهة ابن عمر » وابن عباس » 
تعظيماً لشأنه . 

(؟) فلا یکره إخراجه ء قال أحمد : أخرجه كعب » ویر غائشة أنها "كانت 
تحمله » وتخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله » رواه الترمذي » وقال 
غريب حسن . 

() وهو بدعة » ولا أصل له في السنة . 

)٤(‏ وهو مذهب مالك والشافعي Et‏ ر 2 وشا » ولد 
علم على مدينة الرسول صل الله عليه وسلم » وهو بالغلبة لا بالوضع © وتواتر 
أسمها بالمدينة من الدين » وما « طابة » ولمسلم 0 ان الله سمى المدينة طابة » وله 
« إنها طيبة » وإنها تنفى اللحبث » » سميت بذلك لأنها طهرت من الشرك » وهما 
٠‏ تقولون يثرب » وهي المدينة » قال أبو عبيد : يثرب أرض » والمدينة بين ناحيتيها . 

(ه) زاد أحمد « ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها » وفي الصحيحين « لا يقطع 
شجرها ) ولمسلم « إني حرمت مابين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ) = 


م/ ٠‏ /ج /؛ ( حاشية الروض المربع ) 


1 .0( 
وهو (مابين عير ) جبل مشهور بها ( إلى ثور ) جبل 
ر ا ت و وال 
. 1 0 زفق 
خلف أحد من جهة الشمال وما بين عير إلى ثور هو ما بين 
زفي )£( 
لابتيها واللابة الحرة » وهى أرض تركبها حجارة سود 


)١(‏ عند الميقات » تي الحنوب الغربي منها » قال الشيخ وغيره : جبل عند 
الميقات » يشبه العير » وهو الحمار . 

(؟) قاله الشيخ وغيره » وقد أنكره غير واحد » منهم مصعب الزبيري » 
والحازمي > وجماعة » وقال عبد السلام بن مزروع البصري : صحبت طائفة من 
العرب » من بني هيثم » فمررنا بجبل خلف أحد » فقلت : ما يقال لهذا الحبل ؟ 
قالوا : هذا جبل ثور » فقلت : ما تقولون ؟ قالوا : هذا ثور » معروف من زمن 
آبائنا » وأجدادنا . وقال الحافظ » عن شيخه المراغى » نزيل المدينة : إن خلف 
أهل المدينة ينقلون عن سلفهم › أن علق احد من ية الال ل شر ٤‏ 
إلى الحمرة بتدوير » يسمى ثوراً . قال : وقد تحقق بالمشاهدة . وقال المحبٍ الطبري : 
علمنا أن ذكر ثور » ني الحديث صحيح » وأن عدم علم أكابر العلماء به » لعدم 
شهرته › وعدم بحثهم عنه اه . وحتى جاء في رواية الحديث « إلى كذا » إشارة 
إلى عدم علمهم به . 

(۳) وهو حد لحرمها من جهة المشرق والمغرب » وما بين جبليها حد لحرمها 
من جهتي الحنوب والشمال » قال الشيخ : وحرم المدينة هو ما بين لابتيها . 


)٤(‏ وقاله الشيخ وغيره » وقد جعل الني صل الله عليه وسلم حول المدينة 
ثني عشر ميلا حمى 2 رواه مسلم . قال الشيخ ‏ بعد ذكر حرم مكة ‏ : وأما 
المدينة فلها حرم عند الجمهور > كنا استفاضت بذلك الأحاديث عن الني صلى الله = 


= 


لق 


زفق 
وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة قال في 
الوه :الك افق ين مرد التحكزة 6 فاا وال يل 


افرف 


الله عليه وسلم فيها » فلا والله 


> عليه وسلم وليس ي الدنيا حرم - لابيت المقدس ولا غيره - إلا هذان الحرمان » 
ولا يسمى غيرهما حرماً »> كا يسمى الحهال فيقولون : حرم القدس » وحرم 
الخليل . فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم » باتفاق المسلمين » ولم يتنازع ا مسلمون 
في حرم ثالث إلا في « وج » وهو واد بالطائف » وهو عند بعضهم حرم » وعند 
الجمهور ليس بحرم 4 قال الوزير : اتفقوا أنه غير محرم الإصطياد 2 ولا القطع 4 
إلا الشافعي » فقال : بمنع من صيدها وقتله . ولم يثبت فيه شيء . 

)3( وهو مذهب مالك » والشافعي » إذا قدر على إظهار دينه » ولو كان يرى 
: المنكر بها » وقال مالك : إن كان يرى المنكر بها ظاهراً وجبت المجرة . 


(۲) وهو مذهب الشافعى » وأي حنيفة » وجماهير العلماء » وأحب البلاد 
إلى الله » وللترمذي وغيره ومح « إنك لأحب البقاع إلى الله » وإنك لأحب البقاع 
إلي » . ولأن العمل فيها أفضل » فقد تظاهرت الأخبار أن الصلاة بالمسجد الحرام 
بمائة ألف صلاة فيما سواه » وعنه : المدينة . وفاقاً لمالك » لأنها مهاجر المسلمين » 
ولترغيب الني صلى الله عليه وسلم ني المجاورة فيها » وأنه يشفع لمن مات با » 
وقال في الإرشاد وغيره : اللحلاف في المجاورة فقط . وجزموا بأفضلية الصلاة 
وغيرها ي مكة » واختاره الشيخ » واستظهره في الفروع » وقال الشيخ : المجاورة 
بمکان يكثر فيه إيمانه » أفضل حيث كان . 


)۳( أي الحجرة أفضل » في رأيه رحمه الله » ويقسم على ذلك إجتهاداً منه › 
وليس كل مجتهد مصيباً » فإن الحق واحد . 


۸0 هس 


پک توي 


e 


0( 
والخروج من أسفلها " ( و ) يسن دخول ( المسجد ) الحرام 
0( 
( من باب بني شيبة ) لا روى مسلم وغيره » عن جابر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة > ارتفاع الضحى › 


ليف 


وأناخ راحلته » عند باب بني شيبة » ثم دخل 


= ليلا أو نهاراً » ورواه النسائي. في عمرة الحعرانة » وني الإنصاف : دخوها 
نهار مستحب » بلا تراع .0 

)١(‏ من كدى » بض الكاف والتنوين » المعروف الآن بباب الشبيكة » عند ذي 
طوى » بقرب شعب الشافعيين . 

(۲) هو المعلم عليه بالكمر » يدخل معه بين المقام وزمزم » وهو باب السلام» 
والمسجد من قبل » هو المرصوف الآن بالرخام » عليه صف من الأعمدة المصنوعة 
من نحاس محيطة به » فيها المصابيح » أهبط مما يليه بنحو درجة » وما سواه مزيد » 
وتقدم : أن الزيادة لما حكم المزيد . 

() أي دخل المسجد من باب بني شيبة » المشهور اليوم » عليه عقد منصوب» 
علم عليه » فيسن دخول المسجد منه » باتفاق أهل العلم » وإن لم يكن على طريقه» 
هذا احير ' وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم دخل منه » والدوران إليه لا يشق » 
ومن ثم لم بجر أخلاف في سنيته » بخلاف التعريج على ثنية كدا > ولأنه جهة باب 
الكعبة » والبيوت تؤتى من أبوابها » ومن ثم كانت جهة باب الكعبة » أشرف 
جهاتها الأربع » وفيه ا الأسود » وصح أنه مين الله في الأرض » ونسبة باب 
البيت إليه » كنسبة وجه الإنسان إليه » وأمائل الناس يقصدون من جهة وجوههم » 
ومن قصد ملكا » أم بابه وقبل يعينه . 

وقال الشبخ : إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة » والمسجد من جميع اللحوانب › ١‏ 
لكن الأفضل أن يأنني من وجه الكعبة » اقتداء بالني صلى الله عليه وسلم » فإنه = 


-448 - 


ؤيسن أن يقول عندا دخوله 0 يسم الله > وبالله اء ومن الله ع 
0 اللهم افتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج قال : 

افتح لي أنوات فضلك ‏ ( 0 في أسيانت الوا ( فإذا 

رأي الت رفم يديه" | 


= دخلها من وجهها » من الناحية العليا » من ثنية كداء المشرفة على المقبرة » ودخل 
المسجد من الباب الأعظم » الذي يقال له باب بني شيبة » ثم ذهب إلى الحجر الأسود › 
فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود » لمن دخل من باب المعلاة . 0 

وني الصحيحين عن عائشة : أول شيء بدأ به حين قدم مكة » أن توضأ ثم 
طاف بالبيت » ثم أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان كذلك » ثم معاوية » وعبدالله بن 
عمر » ثم ابن الزبير » ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك . ولأن مقصوده 
بسفره زيارة البيت » وهو ي المسجد الحرام » فلا يشتغل بغيره . ٠‏ 

6 وورد في دخول المسجد ما تقدم » فمسجد الحرام أولى . 


(۲) لابن الحوزي » وإن قال ما ورد ني دخول المسجد ١‏ بسم الله أعوذ يالله 
العظيم » > إلى قوله : « وافتح لي أبواب رحمتك » » كان أولى . 
(”) وكبر » جزم به ني المقنع والحرتي » والزركشي وغيرهم ٠»‏ وني مراسيل 
مكحول : كان الني صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة » فرأى البيت: » رفع يديه 
وكبر ع وقال « الاهم أنت السلام » إلى آخره ذكره البيهقي » والطبري » وابن القيم » 
وغيرهم » وهو مذهب الحنفية » وبعض الالكية » والشافعية » وروي عن عمر 
وغيره » قال في المبدع : وهو قول الأكثر . قال الشيخ : ولم يكن قدياً بمكة بناء 
ياو اليك فكان ااسكريرى قل بعر امعد . اه » أو وصل نحو أعمى إلى محل 
يراه منه لو كان بصيراً . 


8م - 


« اللهم تقبل مني » واعف عني ر وأصلح لي شأني كله » 
40) 


لاله إلاأنت » أ يرفع بذلك صوته "د عرق ل 
في كل أسبوعه اشا" إن لم يكن حامل معذور - 


0ن 
بردائه 


)١(‏ أي : تقبل مني » ماعملته في مجيثي إليك » واعف عني ماقصرت فيه من 
حقك . والعفو المحو مع الستر » وتقدم . 

0) ذكره الأثرم » وإبراهيم الحربي » وهو دعاء لاثق بالمحل » وإن قال 
غيره فلا بأس » و « الشأن » الأمر والحال . ثم خحتمه بكلمة التوحيد » اعترافاً له 
بالألوهية وحده » ويمكنه هذا الدعاء إذا دخل مع باب المسجد » أما إذا وصل البيت » 
فقال الشيخ وغيره : لا يشتغل بدعاء . 

(م) جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما » لأنه ذكر مشروع » فاستحب رفع 
الصوت به » كالتلبية . 

(4) نصباً على الحال » والإضطباع سنة » باتفاق الأئمة » سواء كان معتمراً 
أو قارناً » أو مفرداً » وهو هيئة تعين على إسراع المشي. » ويكون في جميع طوافه » 
لما رواه أبو داود وغيره : طاف مضطبعاً . وهو قول عمر » وكثير من العلماء » 
وقيل : حال رمله . والطواف من قولهم : طاف به . أي : ألم . يقال : طاف يطوف 
طوافاً » وطوفاناً » وتطوف واستطاف . كله بمعنى . 

)0( أي يضطبع في كل الأشواط السبعة » استحباباً » عند جمهور أهل العلم » 
لفعله صلى الله عليه وسلم . 

(5) متعلق بمضطبعاً » أي يضطبع بردائه » إن لم يكن حال طوافه حامل معذور ؛ 
أي حامل شخص معذور » كان فوق عاتقه » ريض وصغير » فلا يستحب في 
حق حامل المعذور اضطباع > ولا رمل » كما سيأتي . 


۲ 


والاضطباع : أن ينجغل وسط _ ردائه :تحت غاتقه الأيمن ع 
وطرفيه عل عاتقه الأيسر 0 وإذا فرغ من ر ازال 
لأاع (اميقدقة اكت بطراف لري لأن الف 


(5) 


تحية المسجد الحرام 4 فاستحبت البداءة به 


» فيكون الأبمن مكشوفاً » على هيئة أرباب الشجاعة » إظهاراً للجلادة‎ )١( 
› في ميدان تلك العبادة » اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم » لما روى أبو داود وغيره‎ 
» عن ابن عباس :. كان الني صل الله عليه وسلم وأصحابه اعقمروا. من الحعرائة‎ 
فرملوا بالبيت » وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم > م قذفوها على عواتقهم الود‎ 
. قال الشيخ وغيره : فإن تركه فلا شي ء عليه‎ 


(۲) لأنه زمنه فقط 3 وليس بمستحب ني الصلاة ET‏ 
عند جماهير العلماء ع 00 للإضطباع جال الي بين الغا 
والمروة » وكذا اللخلفاء بعده . 


(۳) لأن الذء بن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم » > بفسخ نسكهم إليها » أمرهم 
أن يطوفوا للعمرة » بدليل أنه أمر هم بالحل » ولم يحتج إلى طواف قدوم . 


)٤( '‏ أي بالطواف قبل تحية تحية المسجد » لمن طاف » وإن لم يطف ‏ كأن دحل 
في وقت منع الناس فيه من الطواف » أو كان عليه فاثتة مكتوبة » أو حاف فوت 
المكتوبة » أو الوتر » أو سنة راتبة » أو فوت الجماعة في المكتوبة » أو دحل المسجد 
غير مريد الطواف - لم يجلس حتى يصلي الركعتين » فإن الطواف تحية الكعبة » 
وقحية المسجد الصلاة » وتجزىء منها الركعتان بعد الطواف » ولا ينافي أن تحية المسجد 
الحرام : الطواف . لشرف الكعبة » وتحية الكعبة مقدمة على تحية المسجد » وبخلاف 
السلام على الني صلى الله عليه وسلم » لتقديم حق الله على حق الأنبياء . 


5 


(2 ١ 


0 i 

( قإن شق ) استلامه » وتقبيله لم يزاحم » واستلمه بيده › 
م 

و( قبل يله ) . 


ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك . رواه 
الحماعة . وإنما قاله عمر » لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام » فخشي 
أن يظن الخاهل أن تقبيل الحجر من ذلك » فبين أنه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز 
وجل » وني الصحيحين عن ابن عمر : ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه 
ويقبله . قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم » يستحبون تقبيل الحجر . 
فإن لم يمكنه » ولم يصل إليه استلمه بيده » وإن لم يصل إليه استقبله إا . 

MM 0‏ أي نقل الأثرم صاحب الإمام أحمد » عن الإمام أحمد رحمه الله » أنه 
كان يقبله » ويسجد عليه » وعمر سجد عليه » وقال : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفعل هكذا . 

(۲) أي السجود عليه + وقال ابن عباس : رأيت عمر » وإنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ رواه ابن المنذر › والحاكم » وصححه » وللحا كم وصححه : 
ويضع جبهته عليه . وتقبيله » والسجود عليه » مذهب الحمهور » وانفرد مالك 
ببدعية السجود عليه » واعترف القاضي بشذوذه عنهم . 

)( لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر « إنك رجل قوي » فلا تزاحم على الحجر > 
فتؤذي الضعيف » إن وجدت خلوة فاستلم » رواه أحمد . ولأن الإستلام سنة » 
وترك الإيذاء واجب » فالإتيان بالواجب أولى » وتقبيل اليد بعد الإستلام مذهب 
الحمهور والأئمة. » إلا في أحد قولي مالك » ويلاحظ جلالة البقعة » ويتلطف بمن 
يزاحم » ويعذره » ويرحمه » لأن الرحمة ما نزعت إلا من شقي . 


= 95-ه 


لا روى مسلم عن ابن عباس » أن النبي صلى الله عليه وسلع 
لق 
« استلمه وقبل يده » (فإن‌ شق ) استلمه بشي ءِ وقبله" روي 
)۳( 
عن ابن. غباس . فان شق( اللفس أشار ‏ إليه ٠)‏ أي إلى 


(2 


اللخ .مده أو بشيءِ ولا يقبله لا روى البخاري عن 

ابن عباس قال ا 
0 

كلما أتى الحجر أشار إليه بشيءِ في يده وكبر 


)١( ٠‏ للامسته بها الحجر » فدل على استحباب تقبيل اليد المستلم بها » اقتداء 
به صلى الله عليه وسلم » وني الصحيحين » قال نافع : رأيت ابن عمر استلم الحجر 
بيده » ثم قبل يده » وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . 
وورد في فضل تقبيله واستلامه أحاديث كثيرة » منها : أنه يحط اللحطايا » ويكتب 
له الطواف كذا وكذا » وكعدل رقبة ؛ وغير ذلك » وخص الحجر بالتقبيل » ل 
ثبت في فضله › وأنه من ابحنة . 

)( أي الشي ء المستلم به الحجر » وهذا على الترتيب » فإن أمكنه تقبيل الحجر 
قبله » وإلا استلمه بيده وقبلها » وإلا استلمه بشيء » وقبل ذلك الشيء . 

(5) أي أنه كان يستلمه بشيء » ويقبل ذلك الشيء » وأجود من ذلك › 
ما قي صحيح مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم يستلم الركن عحجن معه » ويقبل 
المحجن . فدل على سنية ذلك » ولايستحب للنساء تقبيل » ولا استلام » إلا عند خلو 
المطاف ء ليلا أو نهاراً . 

(5) أي ولا يقبل ما أشار به إليه » وقاله الشيخ وغيره » لأن التقبيل إنما جاء 
للماس للحجر .0 

(ه) أي ولم يقبله » فالسنة ترك تقبيل ما أشار به إليه » اقتداء به صلى الله عليه = 


۹۷ س 
م / ۷/ج / ؛ ( حاشية الروض المربع ) 


( ويقول ) مستقبل الحجرٍ Kas‏ استلمه e)‏ 
ومنه نه : سم الله واه أكير ا aE‏ 0 


= وسلم > وتي لفظ : كلما أتى على الركن » أشار إليه. بشيء في يده وكبر . فإذا 
م يتمكن من التقبيل » أو اللمس » أشار إليه كلما أتى عليه » ولأن أشواط الطواف » 
كركعات الصلاة » والإستلام أو الإشارة والتكبير كالتكبير ي الصلاة . 2 امنيح 
به كل شوط » كنا يفتتح كل ركعة بالتكبير . 

)١(‏ أي من الأدعية اللائقة بالمقام »> وسواء قبله أو أشار إليه » ويكون مستقبلا” 
له حال الإستلام أو الإشارة إليه » قال الشيخ : استقباله بوجهه » هو السنة . ولأحمد 
من حديث عمر « إن وجدت خلوة فاستلمه » وإلا فاستقبله » وهلل وكبر » . 

(۲) قطع به الأكثر » وقاله الشيخ وغيره » وقال بعضهم : يقول : لا إله إلا 
الله » والله أكبر . لحديث ابن عباس » وحديث عمر « وإلا فاستقبله » وهلل وكبر » 
« وبسم الله » أي أطوف » « والله أكبر » أي من كل شيء » ولايرفع يديه » ها يكبر 
م سا ا ار ل 

(۳) أي : أومن . أو : أطوف إبماناً بك ال لك لد 
ذلك . 

) حيث قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) ( وليطوفوا بالبيت العتيق‎ )٤( 

(ه) في قوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين › 
والعاكفين » والركع السجود ) ( وأذن ني الناس بالحج يأتوك رجالا" ) فأجابوا وفاء 
لذلك العهد » وأصل الوفاء في اللغة التمام » يقال : وفى بالعهد وأوفى ووفى . 
وعن علي a‏ ل 
وعلى الكافر بالححود . ذكره أبو الفرج وغيره . 


- ۹۸ 


0) 


ين ا O‏ الحديث 


م 


3 عرد ا aT eT‏ الأ 
عليه السلام » طاف كذلك » وقال ( e‏ لاا 


) م سبعاً 3 


ذه حك ف لراك الاريك نك 

)( أي .اجر الود 5 وللعقيلي نحوه » من حديث ابن عمر » والبيهقي 
وغيره ؛ عن علي » وهو قول أكثر اا راتيج خ : وإن شاء قال : اللهم إيماناً 
بلغا و ب د ١‏ 
ف yT‏ 

)٤(‏ أي : وحجوا كما رأيتمونيٍ أحج. السرم وجوب. كل فعل فعله قي 
حجه » إلا ما خصه دليل » ففى حديث جابر : : أنه مشى على بمينه . فيجب أن 
ا يجعل البيت عن يساره > ويأخذ على ينه بلا نزاع . ش 

قال الشيخ : لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى » فلما كان 
الإ كرام في ذلك للخازج > جعل لليمنى » وأول ركن يمر به يسمى الشامي ».وهو 
ESS 2 E‏ وهو 

(ه) قال في لمطالع : بفتح السين أي سبع مزات » ومجوز ضمها » ومجوز 
سبوع وأسبوع ٠‏ » وجمعه' : أسابيع اه » والمعروف سبع بضم الشين › والتاء محذوفة » 
يريد الطوفات » وقال الوزير : اتفقوا على أن طواف القدوم سنة لمن قدم إلى مكة » 
وشدد فيه مالك » وقال: يعيده إذا رجع » وقال : اتفقوا على أنه سنة على أهل مكة › 
وعلى من آهل" منها » إلا أبا حنيفة فقال لا يسن لحم . 


4 س 


يرمل الأفقي ) أي المحرم من بعيد من مكة ( في هذا الطواف ) 
تقل" إن لطا ماقا + قرح الىد بقارت لطا 


( ثلاثاً ) أي في ثلاثة ا 0 دت )بعد دل 


الغلائة أشواط ”ا 


)١(‏ أي طواف القدوم » مع الإضطباع » دون غيره من الأطوفة » وقال 
الشيخ : ويستحب أن يرمل من الحجر إلى الحجر » ني الأطواف الثلاثة . وقال 
الوزير وغيره : هو سنة باتفاق الأئمة . وقال ني المبدع : لا نعلم خلافاً في سنيته » 
لأن الني صل الله عليه وسلم طاف سبعاً » رمل ثلاثة أطواف » ومشى أربعاً » رواه 
جابر وابن عباس وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم » وهذا كان لسبب زال » وبقي 
المسبب » ويرمل من الحجر » إلى الحجر » قول الأكثر اه . « ويرمل » بض الميم 
مضارع « رمل » بفتحها » قال الحوهري : الرمل ‏ بالتحريك - المرولة . قال 
ابن القيم : يسرع مشيه » ويقارب خطاه » وقال الشيخ : الرمل مثل الحرولة » وهو 
مسارعة المشي » مع تقارب اللحطا . 

(۲) بلا نزاع » ولايثب وشا » لأن ذلك ليس بمشي ٠‏ فإذا فعله لم يكن آتيا 
بالرمل المشروع » ومفهومه : لا يكره طوافه راكباً بلا عذر . قال النووي : و 
قول ابلحمهور . لكنه خلاف الأولى » وني المبدع : يجزىء مع العذر » بغير خلاف » 
تبر ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير . ولحديث أم سلمة › 
ولغير عذر يحرىء في رواية » لأن الله أمرنا بالطواف مطلقا » والثانية : لا » لتشبيهه 
بالصلاة . وعلم منه : أن الطواف راجلا أفضل بغير خلاف . 
) (۳) جمع شوط » وهو : جري مرة إلى الغاية » والمراد به هنا : الطوفة 
الواحدة » حول الكعبة » من الحجر إلى الحجر › للأخبار . 

(5) الأولى بالتعريف » قال أبو البقاء عكر ا زرا مان ذل 
واللام » إلى النكرة . 


03 2 )000( زفق 
( يمشى أربعاً ) من غير رمل لفعله عليه السلام ‏ ولا 
۳ 


يسن رمل لحامل معذور 4 ونساء 


)١(‏ أي مشي أربع طوفات بلا رمل » لأن هيئاتها السكينة فلا تغير » قال 
ابن عباس : ول يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها » إلا الإبقاء عليهم . 
متفق عليه . ' 

(۲) في طواف القدوم » وليس ني شيء من الأحاديث أنه طافه راكباً » ففي 
الصحيحين وغيرهما » من حديث ابن عمر وابن عباس » أنه رمل من الحجر إلى 
الحجر في حجة الوداع » أي ابتدأ من الحجر الأسود » وأسرع حتى وصل إليه › 

ن جابر : ثم مشى على مین » فرمل ثلاث » ومشى أربعاً » رواه مسلم » قال 
الترمذي وغيره : والعمل عليه عند أهل العلم . فإن قيل : رمل صل الله عليه وسلم 
هو وأصحابه لإظهار ابلحلد للمشركين » ولم يبق ذلك المعنى » إذ نفى الله المشركين » 
فلم أبقيتم الحكم بعد زوال علته ؟ قيل : قد رمل الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
في حجة الوداع بعد الفتح » فثبت أنها سنة ثابتة . 

وقال ابن عباس : رمل في عمّره كلها » وفي حجه » وأبو بكر » وعمر ء 
را و کک ا و وني الصحيحين عنه قال : قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم 
وفد » وهتتهم حمى يثرب . فأمر أصحابه أن يرملوا الثلاثة الأول . وكان هذا أصل 
الرمل » وسببه إغاظة المشركين » وكان في عمرة القضية » ثم صار سنة » ففعله في 
حجة الوداع » مع زوال سببه » كالسعي والرمي » ولعل فعله باعث لتذكر سببه . 

(۳) أي : غير حامل شخص معذور » كريض وصغير » فلا يسن في حق 
الحامل الطائف اضطباع » ولا رمل » ولا يسن لاء » حكاه ابن المنذر إجماعاً » 


لأنه إنما شرع لإظهار الحلد » وهو معدوم في حقهن . 


۱۰١۱ دب‎ 


(0) 


0 0 أو قربها .ولا يقضى .الرمل. إن قات 3 
رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف 3 ري 
الحجر والر كن اليماني ( في ( كل مرة ) عند محاذاتهما ‏ 


. لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع › وهو إظهار الحلد والقوة لأهل البلد‎ )١( 

(5) لأنه هيئة فات محلها » ولا قياس يقتضيه » وإن تركه في شي ء من الثلاثة» 
أتى به فيما بقي منها » قال الشيخ : وإن تركه فلا شي ء عليه . ٠‏ 

(م) لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة › أهم من فضيلة تعلق 
بمكانها » قال الشيخ : فإن لم يمكن الرمل للزحمة > كان خروجه إلى حاشية المطاف 
والرمل » أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل » وأما إذا أمكن القرب من البيت › 
مع كال السنة فهو أولى » وإن حصل التراحم في الأثناء.ء فعل ماقدر. عليه . قال : 
: ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم . 2 وما وراءها من السقائف ء المتصلة بحيطان 
ا 

)٤(‏ أي طواف القدوم » وهو طواف العمرة للمعتمر > والقدوم للقارن 
SS‏ 

6 بلا نزاع » إن تيسر له استلام الحجر » وأما اليماني فعلى الصحيح » و 
يده عند استلامه الخجر» لا تقدم » دون اليماني » والإستلام : المسح 0 
وعبارة اللحرتي وغيره : ويقبل الحجر » فإن شق استلمه بيده وقبل يده » أو استلمه 
بشيء وقبله . كما تقدم ؛ وهذا إجماع » وأما استلام اليماني فاتفقوا أنه مسنون» إلا 
أبا حنيفة » فقال : ليسن. بيسنة . وأما تقبيله فقاك شيخ الإسلام. : لا يقبل . وي 
البدائع : لا خلاف أن تقبيله لتس بسنة .. وجمهور أهل العلم :أنه لا يقبل . وم 
بفعله صلى الله عليه وسلم » كما قبل الحجر الأسود » فعلم أن ترك تقبيله هو.السنة . 


۰۷ ب 


لقول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 

أن يستلم الركن اليماني. » والحجر في طوافه. قال نافع : 
)1( 

0 زفق )۳( 

أشار إليهما لا الشامي » وهو أول ركن يمر به 


)١١( ٠‏ ولمسلم عنه : ما تركت استلام هذين الركنين » منذ رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يستلمهما . وعنه مرفوعاً « إن مسح الركن اليماني والركن الأسود › 
بحط الخطايا حطاً » وقال : سمعته يقول : إن مسحهما كفارة للخطايا . ولأنهما 
بنيا على قواعد إبراهيم » فسن استلامهما » وللطبراني بسند جيد : أنه كان إذا 
استلم الركن اليماني » قال « بسم الله » والله أكبر » وكلما أتى على الحجر الأسود › 
قال « الله أ كبر » . 

٠‏ ( أما الإشارة إلى الحجر الأسود ‏ إن شق عليه التقييل » "أو الإستلام بيده 
أو شيء : فهو إجماع ٠‏ وأما اليماني » فلم يثبت عن الني صل الله عليه وسلم أنه 
كان يشير إليه » ولو فعله لنقل » كما نقل الإشارة إلى الحجر الأسود » فالسنة ترك 
ما تركه صلى الله عليه وسلم »> كا أن السنة فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

وما أحدثه بعض الموسوسة ‏ حين يستلم يرجع وراءه القهقرى فيؤذي من خلفه» 
ويتأذى هو بدفعه ‏ فبدعة » ومن أراد اتلحروج من العهدة وقف ني محله واستلمه › 
ورجع على حال طوافه » من غير عود إلى خلفه . 

. وما يفعله بعض الظلمة - يدفعون الناس » ولا يراعون الأول فالأول - ضرره 
كير 4 لا مااع امسن فربما استقبل البيت ني سيره » أو استدبره » فخرج 
عن حكم التيامن في الطواف المجمع عليه . 

فلا يستلمه » ولا يقبله » ولا يشير إليه إجماعاً . 


- ١۳ 


07 
ولا الغربي » وهو ما يليه ويقول بين الركن اليماني والحجر 
السود ) ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة اة وقنا 


1 00 
عذاب النار ( 


)1( أي يلي الشامي > فلا يستلمه ء ولا يقبله > ولا يشير إليه » لأنه صلى الله 
عليه وسلم » لم يستلمهما » ولم يقبلهما » ولم يشر إليهما » بل ذلك بدعة » باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم . وني الصحيحين : لم أره يمس من الأركان إلا اليمانيين . 
وقال الشيخ : لا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين » فإن الني 
صلى الله عليه وسلم إنما استلم اليمانيين خاصة » لأنبما على قواعد إبراهيم » والآخران 
هما في داخل البيت » قاله الني صلى الله عليه وسلم . 


فالركن الأول يستلم ويقبل » واليماني يستلم ولا يقبل » والآخران لا يستلمان 
ولا يقبلان » وأما سائر جوانب البيت - ومقام إبراهيم »> وسائر ما في الأرض من 
المساجد » وحيطانها » ومقابر الأنبياء والصالحين » كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم » 
ومغارة إبراهيم » ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم » الذي كان يصلي فيه » وغير 
ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين » وصخرة بيت المقدس - فلا تستلم ولا تقبل » 
باتفاق الأئمة » وذكر نحو ذلك ابن القن وغيره » وزاد : وإن التقبيل والإستلام 
تعظيم » والتعظيم حاص بالله » ولا يجوز إلا فيما أذن فيه . قال الشيخ : وأما الطواف 
بذلك » فهو من أعظم البدع المحرمة » ومن اتخذه ديناً » يستتاب فإن تاب وإلا 

(۲) لما رواه عبدالله بن السائب » أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك . 
وقال شيخ الإسلام : كان صل الله عليه وسلم » يختم طوافه بذلك › كما كان يختم 
سائر دعائه بذلك اه . ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في الطواف غيره » وإن 
قال « اللهم إني أسألك العفو والعافية » في الدنيا والآخرة » ربنا آنا » . . الخ فحسن = 


E ROE 


وفي بقية طوافه ا اللهم اجعله ll‏ ا eT‏ مشكوراً 3 
00 


وذنباً ور رب اغفر 4 ل 1 واهدني السبيل 
0( 
الأقوم '" وتجاوز عما تعلم دراك الأعز ز الأكرم 


a‏ ون و الا ع 

فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية » في الدنيا والآخرة » ربنا آننا في الدنيا 

» قالوا : آمين » والدنيا من الدنو‎ . SS 
القرب . سميت بذلك لقربها من الأخرى » وقيل وع‎ : 


0 أي اجعل حجي حجاً مبروراً » أي : خالصاً لايخالطه مأثم . وقيل : 
متقبلا” . وأصله من «البر » وهو | سم جامع لكل خير » واجعل سعيي سعياً مشكور 2 
وعملا متقبلا يزكو a‏ الرجل : أعماله الصالحة . واحدتها مسعاة » 
واجعل ذني ذنباً مغفوراً » والغفر : العفو مع الستر . وذكره بعضهم حال الرمل . 
(۲) فيه تلوبح لسلوك سبيل من سعى قبل » فكان سنة لمن بعده كالرمل ٠‏ 
(5) لأنه لائق بالمحل » فاستحب ذكره٠»‏ كسائر الأدعية اللائقة بمحالها » 
وإن قال قبل ذلك : «اللهم إن هذا البيت بيتك » يعني الكامل الواصل لغاية الكمال 
اللائق به من بين‌البيوت» هو بيتك هذا لاغيره › « والحرم حرمك» أي الحرم الواصل 
إلى غاية الكمال اللائق به » هو حرمك « وهذا مقام ا بيلك من النار » يعني 
اللحليل عليه السلام 0 اللهم أعذني من النار » أي أجرني من عذاب الثار « ومن 
الشيطان الرجيم 3 أن يضرني 3 ومن أهوال يوم القيامة الي تذهل ذه المرضعة عما 
أرضعت > واكفني مؤنة الدنيا والآخرة » رب قني شح نفسي » ولابن ماجه عن 
أي هريرة » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول « من طاف بالبيت سبعا » 
ولم يتكلم إلا ب«سبحان الله » والحمدلله > ولا إله إلا الله > والله أكبر » ولا حول = 


ب ۰0 ده 


ٍ : زلف 
وتسن القراءة فية 


- ولا قوة إلا بالله » محي عنه عشر سيئات » وكتب له عشر حسنات.» وزفع له 
عشر درجات ) . 1 ان : ش ش 

وقال الشيخ : ويستحب له في الطواف أن يذكر الله » ويدعوه بما شرع » وليس 
فيه ذ کر محدود قد استحبه صل الله عليه وسلم » لا بأمره » ولا بقوله » ولا 
بتعليمه »> بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية » وما يذكره كثير من الناس.» من 
دعاء معين تحت اليزاب » ونحو ذلك » فلا أصل له » وليس في ذلك ذكر 
واجب » باتفاق الأئمة ة . وقال ابن القيم : لم يدع عند الباب بدعاء معين » ولا تحت 
اليزاب » ولا عند ظهر الكعبة » وأركانها » ولا وقت للطواف ذكراً معي » لا بفعله 
ولاستعليمه: . 505 

)١( .‏ أي في الطواف » لأنها أفضل الذكر » قال الشيخ E‏ . وقال 
أيضاً : وإن قرأ القرآن سراً » فلا بأس به . وقال في موضع : جنس القراءة أفضل 

من الظوّاف . اه والدعاء والذكر هو المتوارث عن السلف » فكان أولى » ومأثور 
الدحاء أفضل من القراءة » لأا لم تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم فيه ». وحفظ فيه 
غيرها » فدل على أنه ليس محلها بطريق الأصالة » وفي المبدع : وظاهره أنه لا 
E‏ نعي بر وا 
E‏ : 
وستخد رك الكلام 2 قي ان الحشوع » كالإلتفات والتخصر › 
ويتبغي صون النظر عن كل ما يشغله » ويتأكد عما لا يحل كالنساء » والمرد » 
بشهوة » فينزه طؤافه عن كل ما لا يرتضيه الشرع » من القول والفعل » ولا يحتقر 
من فية 'رثاثة أو جهل بالناسك » أو غير ذلك » ولا ينبغي السلام على من يكون 
مشغولاة بذك » فكيف به حال الطواف > لاعتذار ابن عمز ممن يسلم عليه » 
لاستغراقه في حضوره » وقال الترمذي ST‏ 
الطواف ».إلا لحاجة »> أو بذكر الله © أو من العلم . 


° - 


) .ومن ترك. م من الطواف ( ولو يسيراً من شوط من ال بع 
لق 


لم يصح الأنه صل الله عليه . ولم طاف كاملا > وقال 


« خذوا عني مناسككم  )‏ (أو لم :يدوه ). أي. ينوي الطواف.. 
ِ 8 اد ْ 
لم يصح لانه عبادة » أشبه .الصلاة ' 


0 لأنه لم أت بالعدد ار اا من فعله صلى الله عليه .وسلم » ون 
أحدث ني بعض طوافه » أو قطعه بفصل طويل عرفا » ابتدأه » وإن كان سير 
بنى » لأنه يتسامح بمثله » لما في الإتصال من المشقة فعفي عنه © فلو أقيمت”"الصتلاة > 
أو حضرت جنازة » صلن في قول أكثر أهل العلم » ؤزوي عن ابن عمر وغيره » 
وم يعرف هم مخالف .في عر وى عل اندي قال ابن المنذر. :. لا نعلم 
أحداً خالف فيه » إلا الحسن » فإنه قال : ٠‏ يستأنف . والأول أضح » لأنه فعل 
.مشروع »> فلم يقطعة كاليسير : قال غير والحك ek‏ .. لآن اسز ن عدي 
عليه » فلما أفاق أ تم » وعن أحمد : ليس بشرط مع العذر .. E‏ 

ا ل e‏ 2 
اقتداء به صلى الله عليه وسلم . وإن شك في عدد:الطواف +:بنى عل اليقين + قال 
ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك .. لأنها عبادة. » فمتى 
شك فيها وهو.فيها » نى على اليقين كالصلاة » فإن أخبره ثقة عن عدد طوافه ؛ 
قبل قوله » وإن شك في عدده بعد الفراغ منه » لم يلتفت إليه . 
ءظ (۳) أي ل ب يئو الطواف نية 'حقيقية ؤلا حكنية: » كقضد كقصده فلازمة: غرم » أو 
يي ري ور 
ثوابه . 

7 )©( قال الشيخ :لا ریب أن يشب الصلاة من ب بض الرجوه »ولك لا عمل 


2 


إلا بنية إجماعاً . 


ا ء ١٠١7‏ - 


ولحديث « إنما الأعمال بالنيات » ( أو) لم ينو ( نسكه ) 
بان أحرم مطلقاً 4 وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك 


لقف 


معين » لم يصح طوافه ( أو طاف على الشاذروان ) 
يفقم ل » وهو ا جدار الكعبة 0 لم يصح 
طوافه ا الت ٠‏ فإذا لم يطف به > لم يطف بالبيت 


(o) 
الجمدعة‎ 


)١(‏ « وإتما لكل امرىء ما نوى » وني لفظ « لا عمل إلا بنية » فالنية : هي 
الأساس في العبادة » ولأنه عبادة محضة تتعلق بالبيت » فاشترطت له النية كالصلاة » 
وذهب أبو حنيفة وجمهور الشافعية إلى أنه لا يفتقر شيء من أفعال الحج مطلقاً إلى 
نية » لأن نية الحج تشملها كلها » كا أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالما » ولأنه لو 
وقف بعرفة ناسياً أجز أه بالإجماع . 

زفق لعدم التعيين » وقال الموفق : أو منكسا . بكسر الكاف وتفتح » أي جعل 
البيت على يمينه » لم يصح نسكه إجماعاً . 

(۳) وهو المرتفع عن وجه الأرض » قدر ثلثي ذراع » كان ظاهراً في جوانب 
البيت » كالذي عند الملتزم » وبالحجر » ثم صفح باجتهاد من المحب الطبري في 

(4) أي الشاذتروان » زعموا أنه ترك من نفس البيت » وإنما جعل حمى له 
وعماداً » وقال الشيخ : ليس من البيت» بل جعل عماداً للبيت » فيصح الطواف عليه . 

2( أي إذا لم يطف بالشاذروان > بل دار عليه » لم يكن طاف بالبيت جميعه › 
بناء على أنه من البيت . وقال الشيخ : لو وضع يده على الشاذروان » الذي يربط 
فيه أستار الكعبة » لم يضره ذلك » ني أصح قول العلماء . 


د ۸ — 


( أو) طاف على ( جدار الحجر ) بكسر الحاء المهملة " ت 
طوافه 5 لآنه صل الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر 
والشاذروان وقال ) خذوا عني مناسككم ( ر طاف وهو 


:( عريان و تحن )أذ محدث ( لم يصح ) طوافه ‏ . 


)١(‏ سمي بالحجر » لتحجيره بالحدار » ليطاف من ورائه » وإن كان بعضه 
ليس من البيت » ويسمى «الحطيم» كا يأني آله مسارم من اليك > والأذور 
أن « الحطيم » ما بين الحجر الأسود والمقام . 

(۲) لتركه جزءاً من البيت » المجمع على الطواف على جميعه » فمتى ترك 
شيئاً منه » لم يكن طاف به جميعه . د e‏ 

( لا نراع أنه طاف من وراء الحجر » وقال لعائشة ‏ لا أرادت. دخول 
البيت - « عليك بالحجر » فإنه من البيت » فيجب أن يطوف من وراء الحجر إجماعاً » 
لأنه من أصل البيت الذي بناه الحليل إبراهيم عليه السلام » ومن لم يطف به ل 'يعتد 
بطوافه عند الجمهور ٠‏ لفعله صلى الله عليه وسلم » وإطباق المسلمين عليه » وشذ 
أبو حنيفة وقال : إن خرج أراق دماً » وإلا أعاده . 

)٤(‏ قال الوزير : اتفقوا أن من شرائطه الطهارة » وسترالعورة » إلا أبا حنيفة» 
فقال : سنة ٠‏ إلا أنه يحب بتركهما دم . وعنه : يجزئه . لأن الطواف عبادة ء 
لا يشترط فيها الإستقبال » فلم يشترط فيها ذلك » كالسعي قاله في المبدع » ويجبره 
بدم » وظاهره صحته من حائض بدم » وهو ظاهر كلام جماعة » واختاره الشيخ » 
وقال : ما يعجز عنه من واجبات الطواف » مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها » 
كالمستحاضة » ومن به سلس البول » فإنه يطوف ولا شيء عليه » باتفاق الأئمة . 

وقال : وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عرياناً » وكذلك المرأة الحائض » إذا 
لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً » بحيث لا يمكن التأخر بمكة » في أحد قولي = 


= ۱°۹4 ب 


O" FS ف ف فد‎ Ol SB لوا نو ه. واج ده‎ O e eg الس اهاوق‎ QR RO O E bo 


-العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف > ومن العلوم أن الشريعة لاثأني سوق 
هذا » فتطوف بالبيت والحالة هذه » وتكون هذه ضرورة » مقتضنية لدخول المسجد 

مع الحيض » والطواف معه » وليس في هذا ما يخالف قواعد الشر يعة » بل يوافقها: » 
ا ا ا ا 
ا ا ل 
للطواف » إذا تلجمت إتفاقاً لأجل الحاجة » وحاجة هذه أولى فلا يمتنع الإذن ها 
في دخول المسجد » لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة » هذا إذا قيل إنها ممنوعة من 
المسجد » وأما أن عبادة الطواف لا تصح مع الجيض كالصلاة » فغايته : أن تكون 
الطهارة شرطاً من شروط الطواف » فإذا عجزت عنه سقط » كا لو انقطع دمها » 
وتعذر عليها الإغتسال. ؛ والتيمم » فإنها تطوف على حسب حاها » كما تصلي بغير 
طهور » لقوله ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وهذه قد اتقت تقت الله ما استطاعت » فليس 
عليها غيره » بالنص وقواعد الشريعة > والأشبه : لا يحب عليها دم » لأن الطهارة 
Rm‏ : لا دم عليها . کا صرح 
به فيمن طاف جنباً وهو ناس . 

. وقال ابن القيم Ey‏ 
,عنه من الشروط والواجبات » ومن المعلوم أن الشريعة لا تأني بسوى هذا . . 

وذكر أنه لم يدل.على اشتراط الطهارة للطواف نص ولا إجماع » وإذا م 
اميا ل لخر طبار + فيس عليها غيره > بالنعن > وقراعك الخريمة + 
“© وال : م تفرط ء ولم ترك ما أمرت به » فإنهالم تؤمر جا لا تقدر عليه » وقد 
لايمكنها السفر مرة ثانية » فإذا قيل : تبقى محرمة إلى أن تموت . فهذا لا يكون مثله 
في دين الإسلام ؛ ا و ع لا 
والطواف معه . ش 


ات 0 


لقوله عليه السلام « الطواف بالبيت صلاة » إلا 3 تتكلمؤن 
0 ش )0( 
1 ا كلها ا ا طاف ا لابس منیا 


و "تم ) إناتم طواله (١‏ بعل ركحين لقلا 


ESS TT 60‏ 
م يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ». ولكن هو ثابت عن ابن عباس » وقد روي 
00 > ولا ريب أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه » ليس المراد أنه نوع من 
الصلاة > التي يشترط لها الطهارة > وهذا كقوله إن العبد في صلاة 7 ما دامت 
الصلاة تة ۲ « وما دام ينتظر الصلاة » » « وإذا أتى المسجد 3 ٠ E‏ بين 
أصابعه » فإنه في صلاة » ونحو ذلك . 

. وقال : والطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله أباح فيه الكلام ٤‏ فمن تكلم فا فلا 
يتكلم إلابخير » ولهذا يؤمر الطائف أن يكرك ستطورا اا اتی وای 
مستور العورة »> مجتنباً النجاسة التي يجتنبها المصل » وني وجوب الطهارة في 
الطواف نزاع بين العلماء » . فإنه لم ينقل أحد عن الني صل الله عليه وسلم أنه أمر 
بالطهارة للطواف » ولا نهى المحدث أن يطوف » ويتنع أن يكون واجباً ولا يبينه 
اللأمة » وتأخير البيان عن وقته ممتنع » إلا أنه طاف اما 2 وثبت عنه أنه نهى 
.الحائض عن الطواف ويأتي . ۰ 

(؟) لأنها أ کل؛ وكذا سائر الأوقات > ينبغي :أن ا 2 ا 

)۳( أي حال كونه لابس مخيط » وتقدم . 1 : 

5( قال الشيخ : بسنة سول الله صل اله عليه وسلم » واتفاق اليف والأئة + 
وحكي وجوبها عن أي حنيفة > وي المبدع : وعته وجوبها » وهي أظهر .. وحكاه 
الوزير عن مالك » ورواية عزالشافعي » واتفقوا على مشروعيتهما » ولا أتى صلل = 


ب 1١١١‏ ب 


)00( 
فيهما O‏ ي بعد الفاتحة ' وتجزى*2 
0( 


د وحييث. ركعهما 00 والأفضل كونهما ( خلف 
امقام ET‏ الم لقا إوزاعيع فطل )7 


= الله عليه وسلم إلى المقام قرأ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) بيان منه لتفسير 
:القرآن ؛.ومراد الله منه ». بفعله صلى الله عليه وسلم > ويصح السعي قبل صلاة 
الركعتين » باتفاق الأئمة » وني أسباب المداية : يأني الملتزم قبل الركعتين . 
(MW‏ أي سورة الإخلاص » وبالكافرون » على الحكاية » لا رواه مسلم وغيره 
ل يا أيها الكافرون ) وتقدم 
أن مشروعية قراءتهما لما اشتملتا عليه من التوحيد » واستحباب قراءتهما مجمع عليه » 
وإن قرأ غيرهما جاز . 

6 كركعتي الإحرام » وعند أي حنيفة ومالك والشافعي : لا تحزىء » کا 
لا تجزىء المنذورة . وعنه أنه يضليهما يده لكر . قال أبو بكر : وهو أقيس » 
كركعتي الفجر . 

ف أي وئي أي مكان صلاهما جاز » واو خارج المسجد » قال غير واحد : 
أجمع آهل العلم على أن الطائف » نجزئه ركعتا الطواف حيث شاء » وصلاهما عمر 
:وغيره خارج الحرم » وني المنتهى » والمبدع وغيرهما : وله < جمع أسابيع بركعتين 
لكل أسبوع » وعايه e SL SN a‏ ا الفصل بين 
الفرض ورائبته » بخلاف سجدة التلاوة ونحوها » فإنه یکره » لأنه يؤدي إلى فواته . 

» أي لصلاة الطواف » على وجه الإستحباب » عند جمهور المفسرين‎ )٤( 
والفقهاء المعتبرين » قال البغوي وغيره : هو الحجر الذي يصلي إليه الأئمة . اه» وهو‎ 
حجر تقدم أنه نزل من ابحنة » قام عليه الخليل » لبناء البيت » وكان إسماعيل يناوله‎ 
الحجارة » وكان كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية التي تليها » وهكذا » حتى تمع‎ 


د ۱۳ س 


= جدار الكعبة » وأثر قدمي الخليل فيه » قال أنس : رأيت فيه أصابعه » وأخمص 
'قدميه » غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم » :م ضتح اف وكان يرن الني 
صلى الله عليه وسلم وأي بكر ملتصقاً بالبيت » بمنة الداخل » ثم أخره عمر وأقره 
المسلمون » وهو نحو شبر ونصف طول 0 
ثم من حديد » وعليه قبة عالية من خشب » قائمة على أربعة أعمدة دقيقة من حجارة › 
بينها شبابيك من حديد » نصبت ب القرن التاسع » فيصلي خلفه » لفعله صلى الله عليه 
وسلم » متفق عليه » وما حوله مما يطلق عليه امم المقام عرفاً » ثم ما قرب من البيت » 
خصوصاً ما قرب من الملتزم والباب » ثم الحجر » ثم ما قرب من سائر جواتب 
البيت » ويجوز ني غير ذلك » لأن عمر ركعهما بذي طوى » رواه البخاري » 
ولا يشرع تقبيله » ولا مسحه إجماعاً * ولا سائر المقامات » وتقدم . 


قال الشيخ وغيره : ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره » 
سواء مر أمامه رجل أو امرأة » وهذا من خصائص مكة اه . ولا خلاف أنه يأتي 
الملتزم إن شاء » متضرعاً كما سيأتي في موضعه » ويشرب من ماء زمزم » ويتضلع 
منه » وحاصل كلامه أنه يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء » النية » وستر العورة » 
والطهارة من الحدث » والحبث ٠»‏ وتكميل السبع » وجعل البيت عن يساره » وأن 
لا يمشي على شيء منه » ولا يخرج من المسجد » وأن يوالي بينه » وأن يبتدىء من 
الحجر الأسود فيحاذيه » وكذا ني الإنصاف وغيره » وزاد عثمان وغيره : إسلام › 
وعقل 5 والمشي مع القدرة . وني الرعاية: وغيرها : وله شرب الاء فيه » وجوز 

بعضهم الأكل » وله .الأمر با معروف ٠»‏ والنهي عن المنكر . وسننه عشر » استلام 
القن > وتقبيله » أو ما يقوم مقامه » واستلام الركن اليماني » واضطباع > ورمل 
في مواضعه ء وذعاء » وذكر » ودنو من البيت » وركعتا الطواف » ولو ترك شيئاً 
من ذلك صح بالإتفاق » وكان ثاركاً للسنة . ظ 


- 1١١73 
) م/ ۸/ج / + ( حاشية الروض المربع‎ 


فصل" 0 


( ثم ) بعد الصلاة يعود و( يستلم الحجر )" E‏ 
۳( © 


السلام ويسن الإكثار من الطواف كل وقت 


(۱) ي a‏ الصغا واوق 2 ا > وما يتعلق بذلك » 
قال الشيخ : ولو أخر ذلك إلى ما عد رات الوا جار » فإن المج فيه ثلاثة 
أطوفة » طواف عند الدخول » وهو يسمي طواف القدوم » والدخول ؛ والورود › 
والطواف الثاني هو بعد التعريف › ويقال له طواف الإفاضة > والزيارة » وهو 
طواف الفرض الذي لا بد منه » كما قال تعالى ( ثم ليقضوا تفثهم > وليوفوا 
نذورهم ء وليطوفوا بالبت العتيق ) والطواف الثالث هو لمن أراد اللحروج من مكة 
وهو طواف الوادع > وإذا سعى عقب واحد منها أجزأه . اه . ولو ا يكن المي 
برف عل قد الراك جا ١ 00 Ce E‏ 

(VD‏ قال الشيخ وغيره : هو سنة إجماعا . a‏ اه 

(۳) رواه مسلم وغيره » من حديث جابر وغيره : صلى ركعتين. » والمقام 
بينه وبين. البيت ثم أتى الجر بعد الركعتين ٠‏ واستلمه > ثم خرج إلى الصفا . ورواه 
أحمد » وأهل السنن وغيرهم > قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل: العلم > 
فكل طواف بعده سعي + يسن أن يعود إلى الحجر » فيستلمه إن أمكن » لأن الطواف 
لا کان يفتتح بالإستلام » فكذا السعى » بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي .| 

:.. (5) ليلا وتهارا: > كلما بدا له ء لأنه يشبه الصلاة » اللا غير بوصو + 
وطواف: التطوع للغرباء أفضل من صلاة التطوع اتفاقا > لمهم .لا يمكنهم الطواف 
في بلدانهم » فكان الإشتغال به أولي » قال ابن عباس: من طاف بالبيت خمسين مرة > 


E ey‏ الم 
1 »( ۳( 
( فيرقاه ) آى الا" ( حتى فرع الت ) ود 


= خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . وقال ابن عمر : من طاف بهذا البيت أسبوعا 
فأحصاه كان كعتق رقبة . وقال : فد ولا يرفع أخرى إلا حط الله بها 
عنه م د عد 
قال الشيخ : والإكثار من الطواف من الأعال الصالحة . > فهو أفضل من أن 
يخرج الرجل من الحرم وبني بعمرة مكية » فإن هذا لم يكن من أعمال السابقن 
الأولين > من المهاجرين والأنصار » ولا رغب فيه الني صلى الله عليه وسلم أمته » 
بل كرهه النتلف:. اه . ختىئ قال أحمد: e‏ . قال شينخنا : 
وأما في الصلاة فمأمور بنظره إلى موضع سجودة + ل ووم 
)001 أي بين الصفا' والمروة سبعة أشواط ٠‏ ويخرج إليه من أي باب شاء ع 
لأن المقصود يحصل به » وإتما خرج الني صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم 
- وهو الذي يسمى باب الصفا ‏ لأنه أقرب الأبواب إليه » فكان اتفاقاً لا قصداً . 
(1) أي يصعد عليه استحباباً بلا قراع ٠‏ لفعله 'صلى الله عليه وشلم » رواه 
مسلم وغيره » وهو ا بالقصر .- الحجارة الضلبة » واحدتها ضفاة كحصاة » 
والمراد به هنا : المكان المعروف عند المسجد » في طرف المسعى انوي » أسفل جبل 
أي قبيس ١‏ ورقي يرقى ) صعد 2 بكسر القاف ني الماضي > وفتحها في المضارع. » 
وحكي فتحها وكسرها مع الحمز ؛ قال الشيخ : وكان الني صلى الله عليه وسلم يرقى 
على الصفا والمروة ».وهما.في جاني. جبلي مكة » واليوم قد بني فوقهما دكتان » 
فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي > وإن.لم يصعد فوق البناء > وذكرالأزرتي 
وغيره أنه اثنتا عشرة درجة > وقال ابن بطوطة :. وللضفا أربع عشرة درجة علياهن 
كنا مصطب » ومن تأمل علو الوادي اليوم ‏ تيقن كثرة:المدفون من درج الصفا . , 
(۳) ولو لم يره.ء وليس.بواجب » لأنه لو ترك صعوده فلا:ثبيء عليه إجماعاً .' 


سب 197970 مي 


للف 0( 1 
( ويكبر ثلاثاً ويقول ما ورد ) ثلاثاً. ومنه « الحمد لله 


على ما هدانا”” .لا إله إلا الله وحده لا شريك له" له الملكء 
وله الحمد » يحيي ويميت » وهو حي لا يموت › بيده 
الخبر وهو . على كل شيء.-قدير لا إله. إلا الله وحده 
لا شريك له »> صدق وعده » ونصر عبده غ وهزم الأحزاب 


زفق 
وحده . 


)١(‏ لا رواه مسلم وغيره » وي لفظ « فوحد الله » وكبره » فيستحب توحيد 
الله » وتكبيره » وتهليله . ش 

(۲) أي يكرر ما ورد من الأدعية على الصفا والمروة ثلاث مرات . لفعله صلى 
الله عليه وسلم . 

(۴) أن بلغنا مشاعر الحج . 

(4) في ربوبيته » ولا في لته » ولا في أسمائه وصفاته . 

(ه) « يحيي » إلى آخره » رواه النسائي وغيره » بسند صحيح . 

(5) ولابن عمر من رواية إسماعيل » عن أيوب عن نافع « لا إله إلا الله » 
ولا نعبد إلا إياه » مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » . 

(۷) زاد مسلم « أنجز وعده » . الخ وأنه قاله ثلاث مرات » فيسن الدعاء با 
دعا به صلى الله عليه وسلم » ولانزاع في ذلك » لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم » 
« وصدق الله وعده » يعني ني إظهار الدين » « ونصر عبده » » يعني مخمداً صلى الله 
عليه وسلم على أعدائه . والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء » 
والإشارة بالأحزاب هنا إلى الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام 
الحندق » وهم قريش » وغطفان » ويهود قريظة والنضير وغيرهم . = 


ب ۱۹ 


هه 
0 
e ay‏ 


= وقال أحمد : يدعو بدعاء ابن عمر » وهو « اللهم اعصمني بدينك » وطواعيتك 
وطواعية رسولك › اللهم جنبني خدودك » اللهم اجعلني ممن يحبك » ويحب 
ملائكتك » وأنبياءكا » ورسلك » وأوليائك > وعبادك الصالحين › اللهم 0 
لليسرى › وجنبنى ني العسرى » واغفر لي ني الآخرة والأولى » واجعلني من 
TT‏ 
( ادعوني استجب لكم ) وإنك لا تخلف الميعاد » اللهم إذ هديتنا للإسلام » فلا 
تنزعه مني » ولا تنزعني منه » حتى توفاني وأنا على الإسلام » اللهم لا تقدمني 
للعذاب » ولا تؤخرني لسوء الفتن » . 

)1غ( لعدم فعله عليه الصلاة والسلام » ولمسلم من حديث أي هريرة أن الني 
صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا » فعلا عليه » حتى نظر إلى البيت » 
ورفع يديه » فجعل يحمد الله » ويدعو بما شاء » ولأنه موضع ترجى فيه الإجابة . 

(۲) قول الماتن قاله جماعة وقدم غير واحد أنه بشي حتى بأتي العلم » وماصرفه 
الك امارج رودي الاراني زل أذ بعر هن اسن الخو as‏ 
واختاروه » واستظهره في r‏ ا 1 : ماشياً . 
الراكب > وحامل المعذور » والمرأة » والصحيح من المذهب أن السعي راكباً › 
E CS‏ وسا تس Eu‏ 
عليه أتمه راكباً » وقطع الموفق » والشارح » وغيرهما بجواز السعي. راكباً » لعذر 
وغيره » لأن المعنى الذي منع من أجله الطواف راكبا غير موجود فيه » وقال أحمد : 
لا بأس به على الدواب لضرورة . 


~۷ 


2 


ع e‏ ا فا إن ل( الت 
)۲( 


)١(‏ فإنه صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا يمشي » فلما انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى, ا إذا جاوز الوادي وأصعد . مشى. 2 وعليه الجماهير 
واستظهره ه ي الفروع. 2 وصححه في التصحيح » وسبب مشروعية السعي ,ب والله 
أعلم - أن إبراهيم لما ترك هاجر وإسماعيل هناك » عطش فصعدت الصفا تنظر : 
هل بالموضع ماء ؟ فلم تر شيا » فتزلت + فسعت في بطن الوادي » حتى خرجت منه 
إل جهة الروة » لأنها توارت بالوادي عن ولدهان فسعت شفقة عله فجبل دل 

نسكا » إظهارا لشرفها > وتفخيما لأمرها . ١‏ 00 

وعن. ابن عباس .: إا سعى بين الصفا والمروة ليري المشركين جلده وقوته » 
0 : وهو الذي يستحبه أهل ل العلم » وإن سعى ومشی رأوه 

ثزآ . وله عن ابن عفر : ئن سعيت لقد رأيته يسعى » ولئن مشيت لقد رأيته 
01 > وأنا شيخ كبر . . أي Ss‏ ¢ رس بأن لا 
بلقي 000 0 ظ 

SENE E IO 
الغباس رباط :معروف » منسوب إليه » والعلم تي الأضل العلامة » والعلمان هنا هما‎ 
». ما عرفهما به. » وي مجمع البحرين. : شيئان منحوتان من نفس جدار الحرم‎ 
» علامتان لموضع السعي . وقال .المطرزي وغيره : الميلان علامتان بموضع المرولة‎ 
اف د‎ n 4 0 . ي ممر يطن الوادي‎ 

وقال ابن القيم وغيره :. بطن الوادي هو ما بينهما › ل يتغير » واستمر عمل 
المسلمين عليه » خلفاً عن سلف . اه > والسعي بينهما وإن لم يكن اليوم هو بطن 
الوادي - باعتبار .ما كان سابقاً » فإن ما بينهما كان منخفضاً » م ا 
جهة الصفا والمروة مرتفعان . 


mA 


)0 : إفف 
( ثم يمشي » ويرقى المروة ويقول ماقاله على الصفا ثم ينزل ) 
. 7 مشه »> ويسعى 0 سعيهة ) 


ك 
)6( 
ا e‏ 


)١(‏ وهي الحجارة البيضاء » البراقة » أو الرخوة » جمعها مروات » > وجمع 
الكثير مرو ٠‏ سمي بها لكان الذي في طرف المسعى الشمالي + واتفقوًا على أن العقد 
الكبير المشرف » الذي بوجهها » هو حدها » علامة على أولها » وقال المحب الطبري 
وغيره : المروة في وجهها عقد كبير مشرف » قد تواتر كونه حداً » بنقل اللحلف 
عن السلف:. وكذا في « مسالك الأبصار » » وذكر الأززق وغيره أن على المزوة 
خمس عشرة درجة » كحلت بالنورة » في خلافة المأمون »> وذلك قبل أن يعلو 
E a‏ 
ضمن غمارة المنصور . 

(۲) من التكبير » والتهليل » والدعاء مستقبلا” القبلة » لما رواه مسلم وغيره : 
أنه صلى الله عليه وسلم فعل على المروة ما فعله 0 . فسن اتفاقاً . 

۳( لاقمل التي بل تطبه وتام ١‏ بمشي إلى بطن الوادي » ثم يسعى فيه » 
ا م : وإن م يسع .في بطن الوادي 
Ea mE‏ 
شيء عليه . 

(4) لأن رواة نسك الني. عل ان كك ول اعقو عن ا 
وسلم طاف بينهما سبعة أشواط . Ty‏ ٍ 

(ه) باتفاق. الأئمة .الأربعة وغيرهم 3 قال الوزير وغيره :: اتفق الأئمة أنه 
يحتسب بالذهاب سعية » وبالرجوع سعية » وغلطوا الطحاوي وغيره مما قال : = 


)0( 
يفتتح بالصفاء ويختم بالمروة ٠‏ ويجب استيعاب ما بينهما 
قف 0 ۳( 
في كل مرة فيلصق عقبه باصلهما إن لم يرقهما فإن 
ترك مما بينهما شيثاً - ولو دون ذراع: - لم يصح سيه 
( فإن بداً بالمروة سقط الشوط الأول ) فلا يحتسبه .. 


= الذهاب والرجوع شوط . وقال ابن القيم : لم ينقله أحد » ولا قاله أحد من الذين 
اشتهرت أقوالهم » فلا حلاف أنه بدأ بالصفا » وختم بالمروة . ش 

)0 أي يفتتح سعيه بالصفا » لقوله صلى الله عليه وسلم « ابدؤا با بدأ الله به » 
وهو قوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) فبدأ تعالى بالصفا » ولا يبدأ إلا 
بالأهم » وعن ابن عباس أنه قرأ الآية » وقال : نبدأ بالصفا اتبعوا القرآن » فما 
بدأ به القرآن فابدۇا به . ويختم بالمروة » لقول جابر: فلما كان آخر طوافه - يعني 
عند المروة ‏ قال « لو استقبلت من أمري ما استدبرث لم أسق الهدي ٠‏ وبحعلتها 
عمرة ) . 

(۲) فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى الصفا والمروة . 

(۳). أي أصل الصفا والمروة » بأول الدرج » والراكب يفعل ذلك بدابته . 

. لتركه جزءاً من المسعى الذي يحب استيعابه بالسعي‎ )٤( 

(ه) لمخالفة فعل الني صل الله عليه وسلم المستفيض عنه » ولأمره صلى الله عليه 
وسلم بالبداءة بالصفا » كما رواه النسائي وغيره : أنه قال « ابدؤا بما بدأ الله به » 
وعن جابر « نبدأ بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا » وقرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر 
الله ) بياناً لمراد الله » وتقريراً »> وصححه الترمذي » وقال : والعمل على هذا عند 
أهل العلم > أنه يبدأ بالصفا قبل المروة » فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يحزئه » وبدأ 
بالصفا . ش 


- ١ - 


ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه " قال ابو عبدالله : كان 
ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال : رب اغفر وارحم » 
واعف عما تعلم » ونت الأعز الأكرم. " ويشترط له نية 
وموالاة ‏ وكونه بعد طواف نسك د e‏ ( وتسن فيه 
الطهارة ) من الحدت. > ا ( والستارة ) أ شر + 


ل 


)١(‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « إنما جعل السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر 
الله تعالى » . 


0( وروي أنه كان يقوله بين الميلين » وأبو عبدالله هو الإمام أحمد رحمه الله . 

(۴) أي بين أشواطه » اختاره الأكثر » فإن فصل يسيراً أو أقيمت مكتوبة » 
أو حضرت جنازة صلى وبنى » وأما النية فابلهمهور أنها شرط » لأنه عبادة قطعاً » 
اا فيج عن و تصحيح الفروع والإنصاف . 

)6( كطرات القدوم» نة يصدق علي آله شرن . وطواف نسك وتقدم » 
ولأنه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم » وحكي فيه الإجماع » حبر عائشة وغيره » 
فلا جوز بدونه > ولا بعد طواف تفل » وإن سعى قبل أن يطوف لم يجزئه السعي 
إجماعاً . 

(5) كبقية المناسك » ني قول أكثر أهل العلم » وني الإنصاف : سنة بلا نزاع . 
لأنه أ كمل » ولا تجب » لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت » بل كالوقوف بعرفة » فاستحبت 
00 


۱۲١ = 


فلو سعى محدثاً 4 أو 5-5 4 


1 3 
اا 0 ا 00 ا e‏ معتمر بذلك 

5 1 : . : 

( ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره ) . : 


)١(‏ لأنه صل الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة فيه » وليس بصلاة » فيشترط له 
.ما يشترط لها » من طهارة » وستارة » ونحو ذلك . 

(؟) ي ظاهر كلام أحمد » قال في المبدع : وهو الأصح كه ارق 
لي لوي 
أو طاف أول النهار » وسعى آخره أجزأه . 

06 لئلا تراحم ارجا )وهو اسار وقال ابن عمر لا تال المرأة فوق 
الصفا والمروة » ولا ترفع صوتها بالتلبية . رواه ا 

)٤(‏ وفاقاً » وك ابن المنذر الإجماع ها ا ٠‏ لأنه تقصد لجا 
لف > وقال أبن عمز + لسن غل النساء زعل بالبيت + ولان الضفا والمروة.. 
بي ا سن 
والقصد بشدة السعي إظهار الحلد » وليس ذلك مطلوباً في حقها 

6( اك ل اليل اللي يا 
دخل بيتاً » ولا اشتغل بشيء » بل بدأ بال م ا 
فسعى بينهما كا مر . 

(5) إن كان له شعر » والمعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي 2 والتقصير 
اح تميق اد راض بحاي ار فزن براي لقال 0101 
لأمره صلى الله عليه وسلم به في حديث جابر وغيره . 


س ۲~ 


وأو E‏ : ول فا ندياً: 7 و ( وتحلل ( لان 


)۳( 
تمث. . عمركه. : 


)١(‏ أي يقصر من مجموع شعره » لا من جميعه : ولوكان لبده » لقوله 
« ولبدت رأسي » والتلبيد هو : جعل نحو خطمي وصمغ في شعر رأسه » لينضم 
الشعر › ويلتصق بعضه ببعض » احترازاً عن تمعطه وتقميله .. 

0( ركد كل واف اول عرو EA‏ 
بالحلق » ليبقى له شعر. يحلقه في الحج ٠‏ فإن الحلق في تحلل الجج » أفضل منه في 
تحلل العمرة » وقوله « وبحلقوا » أو يقصروا » إن كان بحيث يطلع شعره » فإن 
شو ع لك ير ا و 
يقصر من شعره » ليدع الحلاق للحج » وكذلك أمر هم الني صلى الته. عليه وسلم . | 
ولا يحلق بعضه في أحدهما » وباقيه فيالآخر » لأنه من القزع المنهي عنه . 


) وکا أمر 5 :صل "الله عليه وسلم أصحابه ‏ في غير ما حديث لا طافوا 
بالبيت » وسعوا بين الصفا والمروة » أن يحلوا » إلا من كان معه هدي › فيبقى 
على إحرامه حتى يتم خجه ٠‏ وقاله الشيخ وغيره » ونزل عليه القضاء بين الصفا 
E‏ 
فافعلوه ) . 

: قال الشيخ وغيره : وهو مذهب أهل الحديث » وإمامهم أحمد بن حنبل » 
وأهل الظاهر > لبضعة. عشر” حديئاً صحيحاً عن رسول الله صل الله عليه وسلم » 
منها « من تطوف بالبيت » وسعى » ولم يكن معه. هدي حل » ومنها أنهم لا راجعوه 
قال « انظروا ما آمركم به فافعلوه » قردوا عليه فغضب » وأقسم طائفة من أصحابه 
أنه ما فسخ: > ولا صح حرف واحد يعارضه ٠6‏ وأنهم لم.يخصوا به » .بل أجرى الله 
على لسان سراقة أن يسأله » فقال « بل للأبد » وني لفظ « بل لأبد الأبد » , = 


سے 


(وإلا) بان كان مع ا۸ 1 هدي لم يقصر" و ( حل إذا حج ) 
ش 00 


فيدخل الحج على العمرة » ثم لايحل حتى يحل منهما جميعا 
والمعتمر غير المتمتع يحل » سواء كان معه هدي أو لم يكن › 
في أشهر ا أو E‏ 
- وتواتر عن حبر الأمة عبدالله بن عباس أنه قال : ما طاف بالبيت حاج » ولا غير 
حاج » إلا حل » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه صلى الله عليه وسلم لما تم 
سعيه أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتماً » ولا بد » قارنا كان أو مفرداً › 
وأمرهم أن يحلوا الح ل كله » من رداء وطيب وغيرهما » وأن يبقوا إلى يوم التروية. 
وقال رجل لابن عباس : ما هذه الفتيا ؟ فقال : سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإن رغمتم . قال ابن القيم : صدق ابن عباس » كل من طاف بالبيت » 
وسعى » ممن لا هدي معه » من مفرد أو قارن » أو متمتع » فقد حل » إما وجوباً » 
وإما حكماً » هذه هي السنة التي لا راد لها » ولا مدفع » وقال أحمد لسلمة : عندي 
أحد عشر حديثاً صحاحاً »> عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أتركها لقولك ؟ 
ويقال أيضاً : إذا كان الني صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين » تعين 
مشروعيته » إما وجوباً » وإما استحياباً » وإذا حل حل له ما حرم عليه بالإحرام . 
)١(‏ ولم يحل حتى ينحر هديه » والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر . 
(۲) يوم النحر » لحديث ابن عمر وعائشة المتفق عليهما » قال الشيخ : ولو 
أحرم بالحج » ثم أدخل عليه العمرة ل يحز » على الصحيح » ويجوز العكس بالإتفاق . 
(") لفراغه من نسكه » واعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر » سوى عمرته 
لني مع حجه » وكان يحل إذا سعى بلا نزاع » وقال ابن رشد : اتفقوا على أن 
المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت » وسعى بين الصفا والمروة . قال ابن القيم : 
ومن هديه ذبح هدي العمرة عند المروة . 


£ - 


)1( 
( والمتمتع ) والمعتمر ( إذا شرع في الطواف قطع التلبية ) : 
لقول ابن عباس يرفعه : كان يمسك عن التلبية في العمرة 


م 


إذا اسيم الح 3 الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 


ولا باسنا في طواف القدوم مرا 


)١(‏ وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » ونص أحمد ‏ كا ذكر الموفق 
وغيره - أنه إذا استلم الحجر قطع التلبية . 

0) أي إذا شرع في الطواف > لأن التلبية إجابة إلى العبادة » وشعار الإقامة 
عليها ؛ والأخذ ني التحلل مناف » وهو يحصل بالطواف والسعي . فإذا شرع في 
الطواف فقد أخذ في التحلل > فيقطعها ٠»‏ كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي 
جمرة العقبة » لحصول التحلل به . 

(۳) ورواه أبو داود وغيره » قال التر مذي : والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم » قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر . وقال بعضهم : إذا انتهى 
إلى البيوت . والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم . 

› أي لا بأس بالتلبية حال طواف القدوم سراً » وكذا في السعي بعده‎ )٤( 
ويكره الجهر با » > لثلا يخلط على الطائفين » وقال النووي ا‎ 
. في الطواف والسعى » لأن هما أذ كاراً مخصوصة‎ 


¬ ۱۲۵ - 


باب صفة الحج والعمرة" ٠:‏ 
( يسن للمحلين بمكة ) وقربها ؛ حنئ امشمتع لحل من عمرتة 
( الإحرا م بالحج " يوم العزقبة )وهر امن ى ال 7 
سمي يذلك لان الناس كانوا يتروود فيه الما لما بعده ۰ قبل 
اواك ظ 


)0 آي كيفيتهما > وبيان ما ٹس فيهم من أقوال 0 ِ والأصل فيه 
حديث جابر » رواه مسلم وغيره . 

(0) من مكة أو من الحرم » > على ماسيأت + و حل من إحرامه » فهو حال . 
وأحل » فهو محل . 

() نص عليه » قال الوزير : اتفقوا على أنة بحرم بالج بوم التروية وقبله » 
وقال مالك وأتحمد : : الأفضل يوم الترؤية » واستحب تقدعه أبو حنيفة ' 2 0 
يوم التروية هو السنة » لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره : ' 1 1 

)٤(‏ إذ لم يكن بمنى ولا عرفات ماء » فيترودون من الماء ما يكفيهم أيام منى 
وعرفات » وأما الآن فكثر الماء » واستغنوا عن .جمله > أو لأنهم كانوا يروون 
إبلهم فيه » وقيل : لأن إبراهيم رأى في تلك الليلة أنه يذبح ابنه > فلما أصبح 
روى + أي : تفكر في النهار أنما رآه من الله » فلما رأى الليلة الثانية » عرف أنه 
من الله » فمن ثم سمي يوم عرفة » فلما رأى الليلة الثالثة » هم بنحره فسمي يوم 
النحر » وقيل : لأن الإمام يروي مناسكهم . 

(ه) لحديث جابر : توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى . رواه 


مسلم وغيره . 


3 


من ن م ولال بن مدت إيزاب” ظ 0 ويجزىء ) 0 


( من بقية الحرم ) ومن کا ولا دم عليه ا 


(۱) إن أمكنه > لحديث ابن عمر : صلى الفجر يوم التروية بمكة » فلما طلعت 
الشمس راح إلى منى » فصلى با الظهر . الحديث » واتفقت الرواة » أنه صلى 
الظهر بمنى › ومنى فرسخ من مكة . 

(۲) بلا نزاع » وظاهره : أنه لاترجيح لمكان. على غيره » وابحمهور : من 
منزله . وحكي أنه لا نراع فيه > وني صحيح مسلم عن جابر : أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لما حللنا أن نحرم ‏ فأهلانا من الأبطح > وكان مترهم . 
وال انين : السنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه » وكذلك المكي يحرم 

من أهله » کنا قال النبي صل الله عليه وسلم « ومن كان منزله دون الميقات » فمهله 

من أهله حتى أهل مكة يبلون من مكة » وأصحاب الني صلى الله عليه وسلم إنما 
أحرموا: كما أمرزهم الني صلى الله عليه وسلم › وأهلوا من البطحاء » وكان منزهم 


إذ.ذاك . وقال ابن القيم :. وأحرموا من منزمم » ومكة خلف ظهورهم › وم 
يدخلوا المسجد ليحرموا منه اه . ويستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند 


الإحرام من الميقات ء من الغسل » والتنظيف ويتجرد من الخيط . 


)م يذكره الأصحاب في الإيضاح 2 ولا ميهج" + وقيل. a‏ 
Ei‏ تسل علد وله ودام واصساة موه لاتقل باد ريبع 


4 قال الشيخ : هذا هو 'الصوات © الأن الأبطه ح خارج الب البلد » ولم يرد ما 
يوجب قصر الإحرام على الحرم . 
. () لعدم ورود وجوبه . 


اب ۷ 


والمدمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم 
السابع › ليصوم الثلاثة محرما ”" ) ويبيتثت بمنى 0 ويصلى 


96 


مع الإمام استحبابا" ( فإذا طلعت اشر من يوم عرفة 


( سار ) من منى ( إلى عرفة )6 . 


. يعني السابع والثامن والتاسع » فيكون آخرها يوم عرفة‎ )١( 

(۲) يصلي بها الظهر والعصر ؛ والمغرب والعشاء » والفجر » لحديث جابر : 
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى » فأهلوا بالحج » فركب الني صلى الله عليه 
وسلم » فصلى با الظهر والعضر » والمغرب والعشاء' والفجر . وكل من أدركه 
الليل فقد بات » نام أو لم ينم » وسمي منى لأنه يمنى فيه الدم » أي : يصب . 

22 لصلاة الحاج معه صلى الله عليه وسلم بها الفروض اللحمسة » قصراً بلا 
جمع . قال الشيخ : والإيقاد بمنى بدعة » مكروهة باتفاق العلماء .. 


» قال الشيخ : والسنة أن يبيت الحاج بمنى » فيصلون با الظهر والعصر‎ )٤( 
والمغرب والعشاء » والفجر »> ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمسش »> كا فعل‎ 
فالميت يها » المي اذا طلعت القنمس + سنة باتفاق‎ ٠ الي صل اق عليه وسلم‎ 
العلماء . قال : ويسيرون منها على طريق ضب » من بين الطريق اه » وهو‎ 
الت الآ بطري حطر اة وسر له إلى غه انكر ق غا واا‎ 
من مز دلفة » ينعطف على اليمين » قرب المشعر الحرام » و « ضب » اسم للجبل‎ 
الذي حذاء مسجد الحيف . قال ابن القيم : ومن أصحابه الملبي والمكبر » ولم ينكر‎ 
» على أحد منهم ؛ وفيه حديث مرفوع . وقال الشيخ : ولا يزال ياي في ذهابه‎ 
من مشعر إلى مشعر » مثل ذهابه إلى عرفات » وذهابه منها إلى مزدلفة » حتى‎ 
= يرمي جمرة العقبة اه » وعرفة : اسم لموضع الوقوف » سميت «عرفة » لأن جبر ثيل‎ 


11( هب 


ب 


فأقام بنمرة إلى الزوال" يخطب بها الإمام أو نائبه '" 


= حج بالخليل » حتى إذا أتاها قال : عرفت . روي عن علي وعطاء وغيرهما » 
وقيل : لعلو الناس على جباله » والعرب تسمي ما علا عرفة » وقيل : لأن الناس 
يتعارفون في ذلك اليوم . ويسمى : المشعر الحرام » والمشعر الأقصى › قال 
أبو طالب : ش 

وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل 

(0 اواك الس عن كد الا إلى صية ارت قال الشيخ : كا 
فعل الني صل الله عليه وسلم » وهي : قرية كانت خارجة عن عرفات من جهة 
اليمين اه » وموضعها أكمة » عليها أنصاب الحرم » على ينك إذا حرجت من 
مأزمي عرفة » تريد الموقف » فهي شرتي شمالي عرفة » خراب اليوم » قال ابن 
الهمام : ونزول النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة لا نزاع فيه » ولأي داود وغيره 
عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة » وهو منزل الإمام الذي يتزل 
بعرفة » حتى إذا كان عند صلاة الظهر » راح مهجراً » فجمع بين الظهر والعصر ء 
وني حديث جابر : وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة » فتزل بها » حتى إذا 
زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له . 

)۲( أي يخطب الإمام أو نائبه بعرنة » كما خطب الني صل الله عليه وسلم » 
رواه مسلم من حديث جابر » وروی الحاكم وغيره عن المستورد نحوه » قال 
عبد الحق : خطبته قبل الصلاة مشهورة » وعمل به الأئمة والمسلمون » وقال الشيخ : 
يسير إليها من بطن الوادي » وهو موضع الني صلى الله عليه وسلم » الذي صلى 
فيه الظهر والعصر › وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عرنة » وهناك مسجد 
يقال له : مسجد إبراهيم » يعني ابن محمد العباسي » لا اللحليل » وإنما بني في 
أول دولة بني العباس اه » ثم زيد فيه من عرفة » والزيادة في نفس المسجد » معلمة = 


۱۲۹ - 
م/ 4 /ج /؛ ( حاشية الروض المربع ) 


0 17 , علط 4 بالتكبي 0( 1 فيها الوقوف 
ووقته > والدفع منه والبيت بمزدفة ”5 ١‏ ( وکلها ) آي کل 
عرفة ( موقف 5 إلا بطن عر نة 0 


= رصخرات کبار فرشت شاه العو e ANS RN‏ 
وبين ١‏ مسجد والحرم نحو ألف ذراع . 
)١(‏ قال سلم للحجاج : إن كنت تريد أن تصيب السنة » فقصر الحطبة 
وعجل الصلاة . قال ابن عمر . صدق » رواه البخاري » قال الشيخ : خطبة 
(۲) وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد » وقال « كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع » . 


(۳) فيذكر العالم » ويتعلم الحاهل ثم يتزل فيصلي بهم الفلهر والعصر تعر 
يجمع .بينهما » كما فعل الني صلى الله عليه وسلم » وخلفاؤه . 

: إجماعاً » فمن وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه » وحدها‎ (١ 
. من الحبل المشرف على عرنة » إلى اللخبال المقابلة » إلى ما بلي حوائط بني عامر‎ 
ويقال : قصور آل مالك . يبلغ طوها ميلين وكذا عرضها . قال الوزير : اتفقوا‎ 
على أن عرفات وما قارب الحبل كله موقف » لقوله صلى الله عليه وسلم « وقفت‎ 
ههنا » وعرفة كلها موقف » وأرسل للناس أن يكونوا على مشاعرهم » ويقفوا‎ 
. بها » فإنها من إرث أبيهم إبراهيم » إلا ما كان من الحمس‎ 

(ه) بضم العين وفتح الراء والنون » الوادي الذي يقال له مسجد عرنة »> 
وهى مسايل ٠»‏ يسيل فيها الماء إذا كان المطر » فيقال لها الحبال » وهي ثلاثة جبال 
ااا ا 

E 


لقوله عليه السلام « كل عرفة موقف )»2 وارفعوا عن بطن 
. )0 5 57 
عرده ) روأه این ماجه ) وسن أن لجمع ( بعرفة من له 


الل 
RK‏ 


)002 ولأنه لم يقف بعرفة » فلم يجزئه » كنا لو و قف بمزدلفة » وحكاه ابن المنذر 
وغيره إجماع الفقهاء » وقال الوزير وغيره : بطن عرنة لا يحزىء الوقوف 
به » باتفاق الأئمة . ش 

(۲) يعني المسافر » ومن له عذر » ممن تقدم في بابه » بخلاف المكي . وقال 
في الشرح الكبير » والصحيح أن الإمام يجمع » وكل من صل معه ؛ وقال الشيخ : 
فيصل الإمام » ويصلي خلفه جميع الحاج › أهل مكة وغيرهم » قصراً وجمعاً › 
كنا جاءت بذلك الأخبار عن الني صل الله عليه وسلم » وهو مذهب أهل المدينة » 
وأحد الأقوال في مذهب الشافعي وغيره . ومن قال : لا يجوز القصر إلا لمن كان 
شل اه ار ورلن ية ظ 

وقال : ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصراً » ويقصر أهل مكة » وغير أهل 
مكة » وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة » وكذلك كانوا يفعلون خلف 
أي بكر » وعمر رضي الله عنهما » ولم يأمر الني صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه 
أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة » ولا قالوا لحم بعرفة ومزدلفة ومنى : أتموا 
الصلاة فإنا قوم سفر . ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ » وغلط غلطاً بيناً : ووهم 
وهماً قبيحاً » وقال قولاة باطلا » باتفاق أهل الحديث » ولكن المنقول عن النى 
صل الله عليه وسلم » أنه قال ذلك في غزوة الفتح » لما صلى بهم بمكة » وأما في 
حجه فإنه لم ينزل بمكة » ولكن كان نازلا خارج مكة » وهناك كان يصلي 
بأصحابه » ثم لما حرج إلى منى وعرفة » خرج معه أهل مكة وغيرهم › ولا رجع 
من عرفة رجعوا معه » ولا صلى بمنى أيام منى صلوا معه » ولم يقل لهم « أتموا- 


3 ال د 


زفق 


( بين الظهر والعصر ) تقديما ا (و) أن ( يقت را 2 ) 


= صلاتكم فإنا قوم سفر » ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم السفر بمسافة » ولا 
بزمان » وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر » لا يتحدد عسافة معلومة » ولا 
بأيام معلومة . 

)١(‏ ليتفرغ للدعاء » قال الشيخ وغيره : فيصلي الظهر والعصر قصراً » إذا 
قضى اللطبة أذن ثم أقام »> كما جاءت السنة بذلك » واستفاض النقل به » وفيحديث 
جابر : بأذان واحد وإقامتين » وني لفظ : ثم أذن بلال » ثم أقام » فصلى الظهر » 
ثم أقام فصلى العصر » لم يصل بينهما شيئاً > ويشمل كل واقف بعرفة من مكي 
وغيره » لأنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك » ولا يجهر بالقراءة . 

(۲) أي ويسن بعد الصلاة بعرنة » أن يذهب إلى عرفات إجماعاً » لقول 
جابر : ثم ركب حتى أتى الموقف . وأن يقف راكباً للخبر » ولأنه أعون على الدعاء 
إلى غروب الشمس » لكن لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة » ولا إلى مصلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » إلا القليل » بل يدخلون عرفات بطريق الأزمين » ويدخلونها 
قبل الزوال » ومنهم من يدخلها ليلا » ويبيتون بها » قبل التعريف . کا قاله 
الشيخ وغيره > وما هو الواقع اليوم » قال : وهذا الذي يفعله الناس كله مجز ىء 
معه الحج » لكن فيه نقص عن السنة : 

قال : ويجوز الوقوف ماشياً وراكباً » وأما الأفضل فيختلف باختلاف أحوال 
الناس » فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه » أو كان يشق عليه 
الوقوف » وقف راكباً > فإن الني صلى الله عليه وسلم وقف راكباً » وهكذا 
الحج » فإن من الناس من يكون حجه راكباً أفضل » ومنهم من يكون حجه 
ماشياً أفضل . وقال ابن القيم : التحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة » 
من تلم الاك » لاء به » وكان عون له على الداء ‏ وغ يكن فيه ضر 
على الدابة . 


¬ ۳۲ - 


مل الف( خض الات ول اة فول 

جابر : إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى 

إلى الصخرات » وجعل حبل المشاة بین يديه » واستقبل القبلة ” 
ولا يشرع صعود جبل الرحمة“ 


)١(‏ لأن الني صلى الله عليه وسلم وقف كذلك » ولأني نعيم عن ابن عمر 
مرفوعاً « خير المجالس ما استقبل به القبلة » . 

(۲) أي ويسن أن يقف عند الصخرات المنفرشة عند الحبل الذي هو بوسط 
أرض عرفات . 

)۳( رواه مسلم وغيره » فدل على سنية الموقف هناك > « والقصواء » هي 
التي كان يركبها في أسفاره » « وحبل المشاة » بالحاء المهملة » والحبل : المستطيل 
من الرمل ؛ وقيل : الضخم منه ؛ وهو هنا اسم موضع فيه رمال مجتمعة » وإتما 
أضيف إلى الماشي » لأنه لا يقدر أن يصعد عليه إلا الماشي » وهو طريق المشاة > 
ومجتمعهم الذي يسلكونه » ويقفون فيه » والرمل باق فيه إلى الآن » وقد أجريت 
معه العين . 

فموضع موقفه صلى الله عليه وسلم هو الفجوة المستعلية » التي عند الصخرات 
المفروشات » السود الكبار وبه مسجد » جداره فوق ذراع عند جبل الرحمة » 
بحيث يكون أمامك إلى اليمين قليلاة إذا استقبلت القبلة » وينبغي أن يقرب من 
موقف النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان » وني الفائق : المسنون تحري 
موقفه صل الله عليه وسلم » مستقبل القبلة » واستقبالها مستحب في كل طاعة إلا 
لدليل » وسواء كان جبل الرحمة بين يديه حال استقباله القبلة » أوخلفه » فإنه 
يرد في الشرع استقباله دون القبلة . 


= إجماعاً » قاله الشيخ وغيره » وقال : وأما صعود الحبل الذي هناك‎ )٤( 


1 


~~. 


ويقال له : جبل الدعاء”" ( ويكثر الدعاء مما ورد )'" كقوله 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك > وله الحمد » 


يحيي ويميت 4 وهو حي لا يموت » بيده الخير 4 وهو. على 
اليد 
كل شيء قدير »2 الي اي بصري 


8 زفق 
ورا > وفي سمعي نوراً الوسر ل اعرف 


= فليس من السنة » وكذلك القبة التي فوقه » التي يقال ها « قبة آدم » لايستحب 
دخوها » ولا الصلاة فيها » والطواف با من الكبائر . 

. » لدعاء الناس هناك » ويقال له « إلال » على وزن « هلال‎ )١( 

(؟) من الأدعية في ذلك اليوم العظيم » والموقف الكبير » والدعاء في مشاعر 
الحج بعرفة » ومز دلفة » ومنى » والصفا ء والمروة » أفضل من القراءة » بالنص 
والإجماع » قال الشيخ : ولم يعين الني صل الله عليه وسلم لعرفة دعاء » ولا 
ذكراً » بل يدعو الرجل با شاء من الأدعية الشرعية . ويكبر ويهلل » ويذكر الله 
تعالى » حتى تغرب الشمس . 

(۳) رواه أحمد والترمذي وغيرهما » وفيه « أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبل عشية عرفة : لا إله إلا الله . . » الخ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده قال : كان أكثر دعاء الني صلى الله عليه وسلم يوم عرفة « لا إله إلا الله » 
وحده لاشريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » وقيل لسفيان 
ابن عيينة : هذا ثناء » وليس بدعاء » فقال : أما سمعت قول الشاعر : 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء 

إذا أثنى عليك المرء بيوماً. كفاه من تعرضه الثناء 
كيف وهي أعلى وأرفع مقامات الذكر والدعاء . 

)٤(‏ رواه البيهقي وغيره وكقوله : « اللهم لك الحمد كالذي تقول» وخيراً- 


۳٤ - 


ويكثر الإستغفار ٠‏ والتضرع > والخشوع » وإظهار الضعف 
والإفتقار”” ويلح في الدعاء” . 


=مما نقول » الخ . . ٠١‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر »> ووسوسة الصدر » الخ 
رواه الترمذي وغيره « اللهم إنك ترى مكاني » وتسمع كلامي » الخ رواه الطبراني 
وغيره . ش 

)١(‏ والتذلل  »‏ وتفريغ الباطن والظاهر من كل مذموم » وليكن على طهارة 
في هذا المشعر العظيم : ويوم الحج الأكبر » فإنه موقف تسكب فيه العبرات » 
وتقال فيه العثرات » وهو أعظم مجامع الدنيا » فإذا فرغ قلبه » وطهره » وطهر 
جوارحه » واجتمعت الهمم » وتساعدت القلوب » وقوي الرجاء » وعظم الجمع » 
كان جديراً بالقبول » فإن تلك أسباب نصبها الله مقتضية الحصول الخير » ونزول 
الرحمة » ويجتهد أن يقطر من عينه قطرات » فإنها دليل الإجابة » وعلامة السعادة » 
كنا أن خلافه علامة الشقاوة . فإن لم يقدر على البكاء » فليتباك بالتضرع »> والدعاء » 
( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . ) 

(۲) لأنه يوم ترجى فيه الإجابة » ويرفع يديه » قال ابن عباس : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يدعو ٠»‏ ويداه إلى صدره » كاستطعام 
المسكين ؛ رواه أبو داود » قال الشيخ : ويجتهد ني الذكر والدعاء هذه العشية » 
فإنه ما رؤي إبليس في يوم » هو فيه أصغر » ولا أحقر » ولا أغيظ » ولا أدحض 
من عشية عرفة » لما يرى من تنزيل الرحمة » وتجاوز الله عن الذنوب العظام ‏ 
إلا ما رؤي ف يوم بدر » وروى أبو ذر الهروي عن أنس مرفوعاً « إن الله يباهي 
بهم الملائكة » فيقول : انظروا إلى عبادي شعثا » غبراً » أقبلوا يضربون إلي من 
كل فج عميق » فاشهدوا أني قد غفرت لمم » إلا التبعات التي بينهم » وقال : 
وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة » فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم » وقد نقل 
عن اللحلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون يوم عرفة . 


ولا يستبطىء الإجابة"“ ( ومن وقف ) أي حصل بعرفة '" 
واو لكظة ) أو كانه © أن هارا :© أواشاملة أنها عر" 


.« )0( 5 )( 
( من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر . 


: لقوله عليه الصلاة والسلام « ليدع أحدكم » ولايستبطىء الإجابة فيقول‎ )١( 
» ) دعوت ودعوت فلم يستجب لي » فإن الله تعالى قال ( ادعوني أستجب لكم‎ 
وإذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة اجتمع فضيلتان » وفي آخر الجمعة ساعة‎ 
الإجابة على الراجح » فيكون له مزية على سائر الأيام » قال ابن القيم : وأما ما‎ 
. استفاض على ألسن العوام : أنها تعدل اثنتين وسبعين حجة » فباطل » لا أصل له‎ 


(۲) وقت الوقوف » وهو أهل له » صح حجه » فلا يقال : لابد من الإرادة . 


(۳) صح حجه » صححه صاحب التلخيص » وجزم به الموفق » وهو مذهب 
الجمهور » ولو كان حضوله فيها لحظة لطيفة » للخبر . 


)٤(‏ هذا المذهب » وعليه جماهير الأصحاب » وعنه : الوقوف من الزوال 
يوم عرفة ء وفاقاً للأئمة الثلاثة » واختاره الشيخ وغيره » وحكاه ابن المنذر »> 
وابن عبد البر إجماعاً » لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال » 
وما قبله لا يعتد به » في قول أكثر الفقهاء » فإنه لم ينقل عن أحد أنه وقف قبله » 
فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيداً لمطلق خبر « من ليل أو نهار » : 

(ه) إجماعاً » لقوله صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة ) ثلاثاً « فمن أدرك 
عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك » رواه أحمد » وأهل السئن > بإسناد صحيح » 
وي لفظ « الحج عرفة 2 فمن وقف ساعة من ليل أو نهار 6 فقد تم حجه » رواه 
بمعناه أبو داود وغيره » وصححه الترمذي وغيره » وقال وكيع : هذا الحديث 


آم المناسك . 


وهو أهل له ) أي للحج ان يكون هملما 3 محرماً بالحج " 
لسن انا ل ا > ولا مغمى عليه ( صح حجه )"" 


(O) a, . 


لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف” ( وإلا) يقف بعرفة 
و وقف في غير زمنه” أو لم يكن هلا للحج ( فلا) يصح 


)5ن 
ححه 


)١(‏ فالكافر لا يصح منه » وغير المحرم لا يعتبر وقوفه » لأنه لم يكن أهلاة 
للحج » فلا يعتبر وقوفه بعرفة . 

(۲) لانتفاء الموانع » وإن أفاق من ذكر » وحصل منه الوقوف » ولو الحظة › 
صح حجه » ولا تشترط له الطهارة » فلو وقفت حائض » أو نفساء صح حجها 
إجماعاً » لقصة عائشة » وأسماء »> وغيرهما . 

(۴) وهو أهل للحج » فصح حجه بالإجماع » للأخبار . 

)٤(‏ وقد تقدم ذكر حدودها : لم يصح حجه »> لقوله « الحج عرفة » وقوله 

« وقد وقف بعرفة » لتركه ركنا من أركان الحج المجمع عليها » فلم يصح حجه . 

(5) لم يصح حجه إجماعاً > لقوله « من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر » 
الحديث » قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الني صلى الله 
عليه وسلم وغيرهم » أن من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج » 
ولا يجحزىء عنه بعد طلوع الفجر » ويجعلها عمرة » وعليه الحج من قابل » وهو 
قول أهل العلم . 

6 سواء كان كافراً » أو غير محرم » أو سكراناً ؛ أو مجنوناً » بلا خلاف » 
أو مغمى عليه » لعدم أهليته . 


۳۷ 


لفوات الوقوف المعتد به“ ( ومن وقف ) بعرفة ( نهاراً > 
ودفع ) منها ( قبل الغروب”" ولم يعد ) إليها ( قبله ) أي قبل 
الغروب › ويستمر بها إليه ( فعليه دم ) أي شاة" لأنه ترك 
واجباً“ فإن عاد إليهاء واستمر للغروب” أو عاد بعده قبل 
الفجر » فلا دم عليه" لأنه أتى بالواجب » وهو الوقوف 
بالليل والنهار " . 


)١(‏ ومن فاته الوقوف المعتد به فاته الحج » قال في المبدع وغيره.: بغير حلاف 
نعلمه » لقوله « الحج يوم عرفة » ومن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد ثم 
حجه » رواه أبو داود . ولآنه ركن للعبادة » فلم يتم بدونه » كسائر أركان العبادة ؛ 
وتقدم أن من كان بينه وبين الموقف مقدار صلاة صلاها صلاة خوف ء واختاره 
الشيخ . 

(۲) خالف السنة » فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى غابت. الشمس » 
وغاب القرص . ء: ,0 

(۳) وفاقاً لأبي حنيفة » وأحد قولي الشافعي » وشدد مالك فقال : إن لم يرجع 
فاته الحج . والنص حجة عليه »> وقال ابن عبد البر : لا نعلم أحداً من العلماء 
قال بقوله . 

. أي ومن ترك واجباً فعليه دم عند الجمهور‎ )٤( 

(ه) فلا دم عليه إجماعاً » لإتيانه بالواجب . 

(5) كن تجاوز الميقات بلا إحرام » ثم عاد إليه فأحرم منه . 

(۷) ومن أتى بالواجب فلا دم عليه » وتقدم قوله « وقد وقف بعرفة ساعة 
من ليل أو نهار فقد تم حجه » . 


( ومن وقف لبلا فقط فلا ) دم عليه" قال في شرح المقنع : 
لا نعلم فيه خلافً"” قرا م عل ار عليه وسلم ١‏ من 
أدرك ea‏ ا الحج ۲" ( د م يدفع بعد 
الغروب ) مع الإمام كن على طريق لاز 0 ا 


)١(‏ لأنه لم يتصور منه انصراف قبل الغروب » وأجزأه الوقوف ليلا » بالنص 
والإجماع » وأشبه من منزله دون الميقات . 

(۲) وكذا قاله الموفق وغيره » وي الإنصاف : بلا نزاع . 

(۴) وللخمسة « من جاء ليلة جمع » قبل طلوع الفجر » فقد أدرك الحج » 
وتقدم قوله « من وقف بعرفة » ساعة من ليل أو نهار » فقد تم حجه » . 

. لحديث علي « دفع حين غابت الشمس » رواه أبو داود » وقال : صحيح‎ )٤( 
وفي حديث جابر : لم يزل واقفاً حتى غربت الشمس » وذهبت الصفرة قليلاة‎ 
رواه مسلم » ولآن فيه إظهار مخالفة المشركين » فإنهم كانوا يدفعون قبل أن‎ 
تغيب الشمس » فقال « وإنا ندفع بعد أن تغيب » مخالفاً هدينا هديهم » وقال في‎ 
. المزدلفة عكسه » والأفضل أن يقف ني مكانه » كيلا يؤذي ويخالف السنة‎ 

(5) بالهمزة » وكسر الزاي : مضيق بين الحبلين الذين 'بين عرفة ومزدلفة » 
وكل طريق بين جبلين يقال له «مأزم» فالسنة في رجوعه من عرفة أن يكون على 
طريق الأ ميخ » قال الشيخ : وهو طريق الناس اليوم . وإنما قال الفقهاء : على 
طريق الأزمين . لأنه إلى عرفة طريق أخرى » تسمى طريق ضب » ومنها دخل 
إلى عرفات » وخرج على طريق اللأزمين » وكان في الأعياد والمناسك يذهب من 
طريق » ويرجع من أخرى . وقال : وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاؤا بين 
العلمين » وإن شاؤا من جانبيهما » والعلمان الأولان حدود عرفة » فلا يجاوزونهما 
حتى تغرب الشمس » والميلان بعد ذلك حد الحرم » وما بينهما بطن عرنة . 


( إلى مزدلفة ) وهي ما بين المأزمين » إلى وادي محسر” 


ويسن كون دفعه ( بسكينة ) لقوله عليه السلام « يها الناس 
السكينة السكينة »“ ( ويسرع في الفجوة )“ 


)١(‏ وكذا ما على يمين ذلك » وشماله من الشعاب » ونبهوا على ذلك » ليعلم 
أن أي موضع وقف الحاج منها أجزأ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بجمع » 
وقال « ارفعوا عن بطن محسر » ومحسر بضم الميم » وفتح الحاء » وكسر السين 
المشددة » بعدها راء : واد معروف » بين مز دلفة ومنى > ويأتي » « ومزدلفة ») 
سميت بذلك من الزلف » وهو التقرب » لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفة ازدلفوا 
إلى منى » أي تقربوا منها » ومضوا إليها » وتسمى جمعاً » لاجتماع الناس بها » 
قال البغوي وغيره : هي ما بين جبلي المزدلفة » وليس الأزمان » ولا المحسر من 
المشعر الحرام . 

وسئل عليه الصلاة والسلام عن المشعر ؛ فسكت حتى هبطت أيدي رواحلنا 
بالمزدلفة » فقال « هذا المشعر الحرام » وكلها موقف إجماعاً . قال الشيخ : يقال 
لها المشعر الحرام » وهي مابين مأزمي عرفة إلى بطن محسر » وكلها موقف » لكن 
الموقف عند قزح أفضل » وهو جبل اللميقدة » وهو المكان الذي يقف فيه الناس 
اليوم » وقد بني عليه بناء » وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء بالمشعر الحرم . 

(0) أي تؤدة » ووقار » وخضوع » مستشعراً فضل تلك المشاعر والوقت » 
مستغفراً ذاكراً لله تعالى » وملبياً » لقوله « ولم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة » . 

") بالنصب على الإغراء » أي الزموا السكينة » الزموا السكينة » لما يرى 
من شدة انزعاجهم كاهو الواقع . 

. بفتح الفاء وسكون الحيم : الفرجة بين الشيئين » والمتسع أي سعة الطريق‎ )٤( 
. قال الشيخ وغيره : ولا يزاحم الناس‎ 


ب ٠5اس‏ 


لقول أسامة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق» 
فإذا وجد فجوة نص ؛ أي : أسرع”" لأن العنق انبساط السير ”" 
فانم ( 0 35 
والنص فوق العنق" . ( ويجمع بها ) أي بمزدلفة ( بين 
العشائين )“ أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب 
حتى يصل إلى مزدلفة » فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز 

له الجمع ‏ قبل حط رحله” . 


(۱) أي أسرع سيره فوق المعتاد » متفق عليه » ولمسلم عن جابر « أيها الناس 
السكينة السكينة » كلما أتى حبلا أرخى لها قليلاا حتى تصعد ؛ والعنق بفتحات 
آخرها قاف . 

© وعفن الذاية ,نات مرا وفع فيج نقد : 

(*) نص الدابة استحثها شديداً . 

(5) بلا نزاع » وقال ابن المنذر وغيره : لا اختلاف بين العلماء » أن السنة 
الجمع بينهما » لفعله صلى الله عليه وسلم » رواه جابر وابن عمر وأسامة » والسنة : 
أن لا يتطوع بينهما » بلا نزاع . 

(5) أي فالسنة بالإجماع لمن دفع من عرفة إلى المزدلفة » أي لا يصلي المغرب 
حتى يصل إلى المزدلفة » فيجمع بين المغرب والعشاء » بأذان واحد » وإقامتين » 
لفعله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : لمن يجوز له الجمع . وتقدم أنه كان يصلي معه 
صلى الله عليه وسلم جميع الحجاج أهل مكة وغيرهم » قصراً وجمعاً » كما جاءت 
بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم » وأن من قال : لا يجوز إلا لمن كان 
منهم على مسافة قصر . فهو مخالف للسنة . 

ا (5) وتبريك الحمال » فإذا صلى المغرب حط عن رحله ثم أقام الصلاة » = 


(٤۱ = 


وإن صلى مغرب بالطريق ترك السنة ا ) ويبيتث بها ( 


وجوباً" -لأن النبي صل الله عليه وسلم بات بها › وقال 


' م 
و خذوا عنى مناسككم ( 


- ثم صلى العشاء » لما في الصحيح : ثم أقيمت الصلاة » فصلى المغرب » ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله » ثم أقيمت العشاء فصلاها . وقال الشيخ : فإذا وصل إلى 
المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الحمال إن أمكن لا 
وإن أخر العشاء لم يضره ذلك . 


(1) أي فعلها » لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق » كالظهر 
والعصر بعرفة » والسنة الأثورة عن الني صلى الله عليه وسلم : الجمع بينهما › 
ومن فاتته الصلاة مع الإمام بمزدلفة » أو بعرفة > جمع ولو وحده ؛ لفعل ابن عمر » 
ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً . 

(۲) أي بمزدلفة » قال الوزير وغيره : أجمعوا أنها تجب البيتوتة جزءاً من 
الليل ني الحملة » إلا مالكا » فقال : سنة ؛ وهو قول للشافعي » ويتأكد المبيت 
والوقوف بمزدلفة بأمور » منها قوله « من صلى صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى 
ندفع » وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه » صححه الترمذي وغيره ؛ 
وقوله تعالى ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر 00 »> وينبغي أن يجتهد تلك الليلة ي 
الدعاء والتضرع > فإنها ليلة عيد » جامعة لأنواع الفضل » من الزمان والمكان » 
وأمر الله بذكره فيها » وليس بركن » لحديث « الحج عرفة » . 

(") فيجب المبيت بها » لفعله صلى الله عليه وسلم المستفيض › وي الحديث : 
ثم رقد بعد الصلاة » ولم يحي تلك الليلة » ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين 
شيء » كا حكاه ابن القيم وغيره » وقال الشيخ : السنة أن يبيت بها إلى أن يطلع = 


٤ 


( وله الدفع ( 5 مزدلفة قبل الإمام ( بعد : : اليل 0 


لقول ابن عباس : كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه ونم 
في ضعفة أهله » من مزدلفة إلى منى ؛ متفق عليه" ( و ) 
الدفع ( قبله ) أي. قبل نصف الليل ( فيه دم )" . 


= الفجر» فيصلي بها الفجر في أول الوقت » ثم يقف بالمشعر ال حرام إلى أن يسفر جداً » 

» قال الوزير : اتفقوا على جوازه » إلا أبا حنيفة » وقال : عليه دم‎ )١( 
. ولا يازمه الرجوع إليها‎ 

(۲) قال التزمذي : والعمل عليه عند أهل العلم » لم يروا بأساً أن يتقدم الضعفة 
من المزدلفة بايل » يصيرون إلى منى » لا فيه من الرفق بهم » ودفع المشقة عنهم › 
ر رموا قبل الزحمة » وقال : أكثر أهل العلم بالحديث إنهم لا يرمون حتى تطلع 
الشمس » ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل » والعمل على حديث الني 
صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون » وهو قول الشافعي » ولفظه : وقال « لا ترموا 
حتى تطلع الشمس » . والضعفة ‏ بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة والفاء ‏ 
جمع ضعيف : النساء والصبيان » والمشائخ العاجزون » وأصحاب الأمراض » 
قال الشيخ وغيره : فإن كان من الضعفة » كالنساء والصبيان ونحوهم »2 فإنه 
يتعجل من مزدلفة إلى منى » إذا غاب القمر » ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا 
من مزدلفة » حتى يطلع الفجر » فيصلون بها الفجر » ويقفون بها » قال ابن القيم : 
وقول جماعة أهل العلم » الذي دلت عليه السئة » جواز التعجيل بعد غيبوبة القمر » 
لا نصف الليل » وليس مع من حده بنصف الليل دليل . 

(۳) وهو مذهب الشافعي » إلا أنه يحزىء جزء من الليل » وكذا قال مالك » 
مع أنه سنة عنده » وقال أبو حنيفة : لا دم عليه . 


على غير سقاة ورعاة" سواء كان عالاً بالحكم أو جاهلا” » 
ادا أو ناسا (كورضيولة إلنها) أي إلى مزدلفة- ( بعد 
الفجر ) فعليه دم" لأنه ترك نسكاً واجباً“ ١‏ لا ) إن وصل 
إليها ( قبله ) أي قبل الفجر » فلادم عليه“ وكذا إن دفع 
من مزدلفة قبل نصف الليل » وعاد إليها قبل الفجر » لادم 
عليه" ( فإذا ) أصبح بها ( صلى الصبح ) بغلس " ثم ( أتى 
المشعر الحرام ) وهو جبل صغير بالمزدلفة” . 


)١(‏ ونحوهم » فإن لهم السقي » والرعي » وغير ذلك مما يمائله » ولا يلزمهم 
المبيت » كليالي منى . . 

(۲) أي إن دفع قبل نصف الليل » لأنه فعل مأمور به » فلم يعذر بتركه . 

(۴) قال في الإنصاف : بلا نزاع . 

2١‏ وهو المبيت بمزدلفة » لفعله صلى الله عليه وسلم » وتقدم : أنه يحب جزء 
من الليل في الحملة » عند الجمهور . 

)2 لقوله « من صلى صلاتنا هذه » يعني الفجر « ووقف معنا حتى ندفع › 
فقد تم حجه ) ونقدم . 

(5) لأنه حصل منه الوقوف المشروع في الوقت المنصوص . 

(۷) وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل » والمراد في أول الوقت ء لقول 
جابر : صلى الصبح بها حين تبين له الصبح - بأذان وإقامة . وليتسع وقت 
الوقوف عند المشعر الحرام . 


(8) يقال له : , ترح » عليه بناء » وبه الميقدة » مشهور » يقف به الناس . 


= 


سمی بذلك لأنه من علامات الح" ) e‏ ع 
ويحمد الله ويكبره ) لله" ) ويقرأ ( فإذا أفضتم من 
عرفات ) الآبتين )9 


)١(‏ مأخوذ من : الشعيرة . وهي العلامة » وسميت المزدلفة : المشعر الحرام 
لأنها داخل الحرم » « والحرام » يعني : المحرم فيه الصيد وغيره » أو ذا الحرمة 
الأكيدة » وأصله : من المنع » فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه . 

(۲) لفعله صلى الله عليه وسلم » ولمسلم : فصلى الفجر » ثم ركب » حتى أتى 

المشعر الحرام » فاستقبل القبلة . لأنها أشرف اللحهات » ويستحب استتقبالها في كل 
طاعة إلا لدليل » والوقوف عند المشعر الحرام : مشروع إجماعاً » ومذهب مالك 
وأحد القولين للشافعي وأحمد وجوبه . 
(۳) وني صحيح مسلم : فدعا الله » وكبره » وهلله » ووحده » أي قال 
« لا إله إلا الله > وحده لاشريك له » له الملك »› وله الحمد » وهو على كل شىء 
قدير » وسبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ةعول و لقو 
إلا بالله » ونحو ذلك . 

» ويكثر من الدعاء » ومنه : اللهم كما وفقتنا للوقوف فيه » وأريتنا إياه‎ )٤( 
فوفقنا لذكرك » هما هديتنا » واغفر لنا » كما وعدتنا بقولك » وقولك الحق ( فإذا‎ 
أفضتم من عرفات > فاذكروا الله عند المشعر الحرام » واذكروه كا هداكم ع‎ 
وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا‎ 
› الله إن الله غفور رحيم ) وقوله ( أفضتم ) أي : دفعتم . فالإفاضة دفع بكثرة‎ 
من « أفاض الماء » أي صبه ( واذكروه ) أي بالتوحيد والتعظيم ( كما هداكم ) أي‎ 
أنعم عليكم : من المداية » والإرشاد إلى مشاعر الحج » على ما كان عليه اللحليل‎ 
. عليه السلام . و ( الناس ) يعني سائر العرب سوى الحمس‎ 


م/ ٠١‏ /ج / 4 ( حاشية الروض المر بع ) 


وا کک انق مويك وان أذ الف عل 
لله عليه وسلم لم يزل واقفاً عند المشعر الحرام حتى أسفر 
كوا" د أشن مار لطاع الس سه فد 
بلغ محسراً  )‏ وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لانه 


4 


e 


)١(‏ أي إسفاراً بليغاً » وهو مذهب الحمهور » وما روي عن مالك - من 
الدفع قبل الإسفار - لا يدفع به ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم » والضمير في 
« يسفر » للصبح » أو الداعي » ويكثر الدعاء » ويبالغ في الإبتهال والتضرع › 
وإظهار الضعف والإفتقار » وتقدم ما رواه أبو ذر الهروي ؛ مباهاة الله بهم 
في عرفة . وفيه ثم قال « إن القوم أفاضوا من عرفات إلى جمع ٠»‏ فقال : يا ملائكتي 
انظروا إلى عبادي » وقفوا وعادوا ني الطلب » والرغبة » والمسألة » اشهدوا أني 
قد وهبت مسيئهم لمحسنهم » وتحملت التبعات التي بينهم » . 

)1( أي لم يزل قائماً راكباً على ناقته » حتى أسفر جداً » رواه مسلم وغيره › 
وحكى الطبري وغيره الإجماع على أن من لم يقف بها حتى طلعت الشمس فاته 
الوقوف . 

(۳) وقاله الشيخ وغيره » و لا حلاف في استحبابه » لفعله صلى الله عليه وسلم » 
وقال ابن القيم : الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين » وعن 
ابن عباس : أفاض قبل طلوع الشمس . حسنه الترمذدي » وللبخاري عن عمر : 
أهل الحاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ٠‏ وكانوا يقولون : أشرق ثبير » 
كيما نغير . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم » فأفاض قبل طلوع الشمس . 

6 أي يعييه » وقيل : لأن أصحاب الفيل حسروا فيه » أو الفيل » أي أعيى» = 


6 


ارو و رس تس )11 إن تماش 0 
دابته "ا لأنه صلى الله عليه وسلم لا أي بطن محسر حرك 
فلن بره جار E‏ المي )اسمن سيان 


)4( 
من حيث شاء 


> وانقطع عن الذهاب » وحسر من باب نصر » ويسميه أهل مكة : وادي النار » 
ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة » لا من هذه ولا من هذه كما أن عرنة برزخ بين 
عرفة والمشعر الحرام » فبين كل مشعرين برزخ ليس منهن » فمنى من الحرم » 
وهي مشعر » ومحسر من الحرم » وليس بمشعر » ومزدلفة حرم ومشعر » وعرنة 
ليست مشعراً » وهي من الحل » وعرفة حل ومشعر . 

)01( قال ابن القيم : وغيره : والإسراع في وادي محسر سنة » نقلها طوائف عنه 
صلى الله عليه وسلم . 

إفهة قال بعضهم : وعليه السكينة والوقار » ويلبي مع ذلك . 

(۳) رواه مسلم وغيره » ولفظه : حتى أتى بطن محسر » فحرك قليلاة . 
وللخمسة عنه : أوضع في وادي محسر . يعني أسرع السير فيه » وهذه عادته صلى الله 
عليه وسلم في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه » فإن هناك أصاب أصحاب الفيل 
ماقص الله علينا » ولذلك سمى الوادي محسراً » لأن الفيل حسر فيه » كما ذكره غير 
واحد من أهل العلم » قال النووي ني قوله ‏ لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين » إلا أن 
تكونوا باكين » : فيه الحث على المراقبة عند المرور بدار الظلمين » ومواضع العذاب > 
ومراده بالإسراع بوادي محسر » لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك » فينبغي للمار 
في مثل هذه المواضع المراقبة » واللحوف ٠‏ والبكاء » والإعتبار بمصارعهم » وأن 
يستعيذ بالله من ذلك . 


= وقاله الشيخ وغيره وقال أحمد : لاخلاف ني الإجزاء » لقوله لابن عباس‎ )٤( 


٤۷ = 


وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع”' وفعله سعيد بن 


5 1 5 0" عدن 
جبير » وقال : كانوا يتزودون الحصى من جمع ' والرمي تحية 
)۳( 4 


1 : 5 ۳ 
می فلا يبدا قبله بشيءِ 


= غداة العقبة » وهو على ناقته القصواء  ١‏ القط » : فلقطت له سبع حصيات من 
حصى اللحذف . رواه ابن ماجه وغيره » وهو في صحيح مسلم عن الفضل » ولفظه : 
حتى إذا دحل منى » قال « عليكم بحصى اللخذف » وهو الحمار » واحدتها جمرة » 
وهي ني الأصل الحصاة » ثم يسمى الموضع الذي ترمى فيه الحصيات السبع جمرة » . 
وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضاً » تسمية للكل باسم البعض . 

(1) امم للمزدلفة » سميت به لاجتماع الناس بها » وتقدم . 


( أي الصحابة رضي الله عنهم » ولم يثبت أخذه صلى الله عليه وسلم » ولا أحد 
من أصحابه من غير منى ٠‏ وإن لم يرد التصريح به » فهو كالظاهر » بل ثبت أنه 
صل الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى منى أمر ابن عباس أن يلتقطها له » ولم يلتقطها 
بالليل » حال نزوله بمزدلفة » كا يثابر عليه بعض العوام قبل الصلاة » ولا أمر أصحابه » 
ولم ينقل أنه التقط سبعين منها » هما يفعله كثير من العوام اليوم » وفيه استعارة تبعية 
مكنية » وذلك أنه شبه الأخذ - الذي هو مصدر المستعار له -- بالتزويد الذي هو مصدر 
المستعار منه » ثم اشتق منه الفعل » فسرت الإستعارة إليه » ثم شبه الحصى بالزاد » 
فحذف المشبه » وأبقى المشبه به . 

(*) لفعله صل الله عليه وسلم » وبداءته به قبل كل شيء » واستمر العمل عليه » 
وكتحية الكعبة بالطواف » والمسجد بتحيته . 


(5) لا بحلق » ولا ذبح > ولا طواف .ع اتباعاً لسنته صلى الله عليه وسلم » 
حيث بدأ به قبل كل شيء . 


املا 


( وعدده ) آي عدد حصی الجمار ( سبعون ( و كل 
5 3 2 5 

واحدة ( هين الحنض :والبندق )” 0 الخذف”" فلا 

تجزیءَ صغيرة ا ولا ا ولا يسن يسن E‏ ) ف ذا 


rn". 1‏ 
وصل إلى منى » وهي من وادي محسر إل رة العقينة )7 


)١(‏ يرمي يوم النحر بسبع » وأيام التشريق بثلاث وستين إن لم يتعجل » وذكر 
الرافعي أن أخبار رميه صلى الله عليه وسلم الجمار سبعين متواترة . 

(؟) قاله الشيخ وغيره ؛ دون الأنملة طولا وعرضاً ؛ قدر حبة الباقلا المعتدلة » 
وقيل : كقدر النواة » « والحمص » حب معروف يؤكل » بفتح الميم وكسرها » 
أعجمي معرب » والعامة تقول له : الحنبص . و « البندق » بضم الباء والدال ؛ الذي 
يرمى به » الواحدة « بندقة » بهاء » والجمع بنادق » وثمر شجر . 

» بالحاء والذال المعجمتين » الرمى بنحو حصاة » أو نواة » بين السبابتين‎ 2١ 
يحذف بها » لحديث جابر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الحمار‎ 
عثل حصى اتلحذف . رواه الترمذي وغيره » وصححه » وقال : وهو الذي اختاره‎ 
» أهل العلم » أن تكون الحمار مثل حصى اللحذف » ولابن ماجه : قال لي « القط‎ 
فلقطت له سبع حصيات » من حصى اللحذف » ويكره بهيئة اللحذف » للنهي الصحيح‎ 
. عنها » الشامل للحج وغيره‎ 

. لخروجها بالصغر عن الحد المعتاد المتعارف الحذف به » لما مر‎ )٤( 

( لقوله صلى الله عليه وسلم « بمثل هذا فارموا 4 وإيا كم والغلو ( وقال 
« عليكم بحصى اللحذف » وهو يشير بيده » كما يخذف الإنسان » قال الشيخ : وإن 
كسره جاز » والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الحبل . 

(5) أي حصى الحمار » ما لم يكن عليه نجاسة . 

(۷) فليسا من منى » لأن الحد غير المحدود » وجمرة العقبة هى آخر االحمرات = 
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د بجمرة العقبة'" ف(رماها بسبع حصيات متعاقبات ) » 
واحد ة بعد واحدة" فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن 
A‏ 


=من ناحية منى » وأقربهن من مكة» وهي اللحمرة الكبرى » والجمع العقبات » 
وقد صارت علماً على العقبة التى ترمى عندها الحمرة » وتعريفها بالعلمية بالغلبة » 
لا باللام » وامتازت عن الأخربين بأربعة أشياء » اختصاصها بيوم النحر » وأن لا 
يوقف عندها » وترمى ضحى يوم النحر » ومن أسفلها » ويجزىء من فوقها » لفعل 
عمر » والأول أفضل »> لفعل النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه » وخروجاً من 
الحلاف » ويستحب سلوك الطريق الوسطي التي تخرج على الحمرة الكبرى . 

› لبداءته صلى الله عليه وسلم منها » ولأنها تحية منى » فلم يتقدمها شيء‎ )١( 
. كالطواف بالبيت‎ 

(۲) أي ترمى واحدة بعد واحدة » لما في الصحيحين وغيرهما » عن ابن عمر 
وغيره » أنه صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات » وقال الوزير وغيره : 
أجمعوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات . وقال ابن 
الماجشون : هو ركن » لا يتحلل إلا به » كسائر الأركان . وقال صل الله عليه 
وسلم « إنما جعل رمي اللحمار » والسعي بين الصفا والمروة » لإقامة ذكر الله ؛ صححه 
الترمذي وغيره » وذكر غير واحد من أهل التفسير أنها من شعائر الله »> وسئل سعيد 
ابن منصور عنها فقال : الله ربكم تكبرون » وملة أبيكم تتبعون » ووجه الشيطان 
ترمون > وسببه : رمي اللحليل الشيطان الذي كان يراه في تلك المواضع » ثم بقي 
بعده » كسبب السعي » والرمل . 

(0) عند جمهور أهل العلم » لفعله صلى الله عليه وسلم » قال ني الإنصاف : 
متزلة حصاة » لا أعلم فيه خلافاً » « ودفعة » بفتح الدال المرة وبالضم > اسم لما 
يدفع بمرة . 


6ه 


ولايجزىء الوضع " ( يرفع يده ) اليمنى حال الرمي ( حتى 
(r) E 0 :‏ 

یری بياض إبطه ) لانه أعون على الرمي ' ( ويكبر مع 

کل ا ويقول ) اللهم اجعله خجا مبروراً 4 وسعياً 


مشكوراً » وذنباً مغفوراً » ( ولا يجزىء الرمي بغيرها ) آي 
غير ARE‏ كجوهر 4 وذهب 6 وان 


)١(‏ أي من غير رمي أو طرح » قولاة واحداً » لأنه خلاف الوارد » ولا 
يسمى رمياً » ولا ني معنى الرمي الذي هو مجاهدة الشيطان » بالإشارة إليه بالرمي 
الذي يجاهد به العدو » هما يدل عليه ما تقدم عن سعيد بن منصور قال : ووجه 
الشيطان ترمون . والأولى أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع » وإن طرحه 
طرحاً أجزأ » جزم به الموفق وغيره » ولو رمى بها » فذهبت بها ريح عن المرمى 
لم يحزئه » أو وقعت على ثوب إنسان فتفضها » لم يحزئه » لأن حصوها في المرمى 

2( مبالغة في الرفع « ويرى » بالبئاء للمجهول . 

(0) وأمكن لحصوها في المرمى . 

)٤(‏ أي يستحب أن يكبر مع كل حصاة » وني صحيح مسلم : رماها بسبع 
حصيات » يكبر مع كل حصاة . 

(ه) لأن ابن عمر » وابن مسعود كانا يقولان ذلك » « ومبروراً » أي متقبلا" › 
يقال : بر الله حجك أي قبله . 

(5) أي غير جنس الحصا » لفعله صلى الله عليه وسلم » وأمره به . 

(۷) قال في الإنصاف : قولة واحداً » وخشب › وعنبر › ولؤلؤ ء لأنها 
ليست من جنس الأرض . ولأنه نثار وليس برمي . 
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( ولا ) يجرقة الرض. ( بها انا لأنه استعملت في 
عبادة > فلا تستعمل ثانياً كن ( ولايقف ) عند 
و العقبة نفد رسا الضيق اکان وندت أن سط 
الوادي”” وأن يستقبل القبلة”. 


. أي بحصاة رمى بها » قال الشيخ : ولا يرمي بحصى قد رمي به‎ )١( 

(۲) أي كها لا يجحزىء استعمال ماء الوضوء مرة ثانية » فكذا حصى الرمي . 

(۳) حكاه غير واحد إجماعاً » لفعل ابن عمر وغيره » وقوله : كان الني 
صلى الله عليه وسلم يفعله . وقد تظافرت به الأخبار . 

. وعدم مشروعية الوقوف عندها » وانتهاء العبادة‎ (١ 

(5) أي يدخله من بطنه » وبعضهم یری وجوبه » وأنه لا يجوز من أعلى 
الحبل » والأكثر أنه جاثز » وخلاف السنة » قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل 
العلم » يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي» وقد رخص بعض أهل العلم : 
- إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي - رمى من حيث قدر عليه » وقال ابن 
ا هسام : ثبت أنه رمى خلق كثير من الصحابة من أعلاها » ولم يؤمروا بالإعادة . 

»( فتكون الحمرة عن عينه > وعنه : يستقبلها » لما ثبت في الصحيحين ‏ 
وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرميها من بطن الوادي » مستقبلا ها » 
البيت عن يساره » ومنى عن بمينه » وف لفظ : حتى إذا حاذى بالشجرة اعتر ضها . 

وقال الشيخ : يرميها مستقبلا” لها » يجعل البيت عن يساره » ومنى عن ينه 
هذا هو الذي صح عن الني صلى الله عليه وسلم فيها » وني الصحيحين عن ابن 
مسعود : أنه انتهى إلى جمرة العقبة » فجعل البيت عن يساره » ومنى عن ينه 
ورمى بسبع » وقال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة . ولا تكون منى = 
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وأن يرمي على جانبه الأيمن" وإن وقعت الحصاة خارج 


عن ينه » ومكة عن يساره » إلا وهو مستقبل للجمرة » وفيهما عنه أنه استقبل 
الحمرة حالة الرمى » فهو السنة المتبعة . 

. لفعل ابن عمر » صححه الترمذي » ولفظ المبدع : على حاجبه الأيمن‎ )١( 

(۲) أي فإن وقعت خارج مجتمع الحصى »> وهو االجمرة » والشاخص المرتفع . 
منه » وإنما وضع علماً على الحمرة » فهو ثلاثة أذرع من سائر الحوانب » إلا جمرة 
العقبة » فليس ها إلا جهة واحدة من بطن الوادي » وإذا وقع الرمي قريباً من الحمرة 
جاز » لأن هذا القدر مما لا بمكن الإحتراز عنه » وقال النووي وغيره : المراد 
مجتمع الحصى في موضعه المعروف » وهو الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم » 
وحده الطبري وغيره بأنه ما كان بينه وبين الحمرة ثلاثة أذرع » والمشاهدة تؤيده › 
فإن مجتمعه غالباً لا ينتقص عن ذلك . 


ومن مجتمع الحصى موضع الشاخص » ولم يقل أحد : إنه لا يجوز قصد 
الشاخص بالرمي ٠»‏ ولا يبعد أن يكون ني موضع الشاخص أحجار موضوعة أصلا” » 
أو بأمره صلى الله عليه وسلم > بني الشاخص عليها » والناس في زمنه صلى الله عليه 
وسلم لم يكونوا يرمون حوالي محله » ويتركون محله » ولو وقع ذلك لنقل . 

ولو فرش جميع المرمى بأحجار كفى الرمي عليه » لأن المرمى وإن كان هو 
الأرض 2 فالأ حجار عليه تعد منه > وعد الرمي عليها رمياً على تلك الأرض 2 
فالشاخص البني يكفي الرمي عليه » واتفق الناس عليه خلفاً عن سلف » ولم ينقل 
عن أحد طعن في ذلك » والناس لا يقصدون إلا فعل الواجب » والرمي إلى المرمى » 
وقد حصل بفعل الرامي » وهو الذي يسع الناس » ولا يشترط بقاء ا حجر بي المرمى » 
فلا يضر تدحرجه بعد وقوعه ثي المرمى » لحصول اسم الرمي . 


9 5 (0 ان 0 : 

( ويقطع التلبية قبلها ) لقول الفضل بن العباس : إن النبي 

ل 

صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي » حتى رمى جمرة العقبة . 
٤‏ 1 0ش( 7 2 

أخرجاه في الصحيحين ( ويرمي ) ندبا ( بعد طلوع 

© ان 0 ل / 
الشمس ) لقول جابر : رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
5 ب 1 9( 

يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده . أخرجه مسلم 5 

› أي قبل رمي الحمرة » عند الشروع فيه » وهو مذهب أي حنيفة‎ )١( 
. والشافعي » وجماهير العلماء » لأنه شرع فيما يحصل به التجلل‎ 

)۲( قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم » أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي ابحمرة ؛ وما عن ابن عباس 
أن أسامة والفضل كلاهما قالا : لم يزل يبي » حتى رمى جمرة العقبة » أي حتى 
شرع في رمي جمرة العقبة » وروى حنبل : قطع عند أول حصاة . وقال الطحاوي 
إلى أن رمى جمرة العقبة » وقال الشيخ : فإذا شرع ني الرمي قطع التلبية » فإنه 
حينئذ يشرع بي التحلل » وهكذا صح عن الني صل الله عليه وسلم ؛ وقال : 
ولا يزال يلي ني ذهابه إلى عرفات » وذهابه منها إلى مز دلفة » حتى يرمي جمرة العقبة . 

(۳) هذا هو الأفضل » وحكاه ابن عبد البر وغيره إجماعاً . ٠‏ 

(١‏ فدل على أفضلية رميها بعد طلوع الشمس يوم النحر لاغير » «فوحده) 
راجع ليوم النحر » وليس هو راجعاً لقول جابر : رأيت . . الخ . فجمرة العقبة 
يندب أن ترمى ضحى يوم العيد وحده » وما بعد يوم العيد بعد الزوال » وبأني > 
وعن ابن عباس أنه رأى الني صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ماشياً » رواه 
الترمذي وحسنه » وقال : العمل عليه عند بعض أهل العلم »> ويجوز وكيا 
والأكثر ماشياً . ۰ 


( ويجزىء ) رميها ( بعد نصف الليل ) من ليلة النحر"" 
لا روى أ داود عن عائشة › أن النبى صلى الله عليه وسلم 
١ 3‏ 


E : 5‏ (( 
ثم مضت » فافاضت 


)١(‏ وهذا مذهب الشافعي ٠‏ وقال غير واحد : بعد الفجر . وأبو حنيفة 
وطوائف لا يجوزونه إلا بعد طلوع الفجر . 

0 أي طافت طواف الإفاضة › ولآن أسماء نزلت يجمع » عند المزدلفة » 
فقامت تصلي » ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قال مولاها عبدالله : نعم . قالت : 
فارتحلوا . فارتحلنا » ومشينا » حتى رمينا الحمرة » ثم رجعت فصلت الصبح في 
مزا > فقلت : يا هنتاه » ما أرانا إلا قد غلسنا . قالت : يا بني إن رسول الله . 
صل الله عليه وسلم أذن للظعن . متفق عليه » وقال ابن القيم : أنكره أحمد وغيره 
وما روى هو وغيره عن ابن عباس أنهم رموها قبل الفجر » قد روى هو وغيره 
حديثاً أصح منه » ولفظه « أي بني لا ترموا الحمرة حتى تطلع الشمس » . رواه 
الحمسة » وفيه انقطاع . 

وعلى كل تقدير فلا تعارض > فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا حتى تطلع 
الشمس » فإنه لا عذر لهم ني تقديم الرمي » أما من قدمه من النساء . فإن قيل : 
رمين قبل طلوع الشمس » للعذر » واللحوف عليهن من مزاحمة الناس ٠‏ لأجل 
الرمي » فقد يسوغ » وأما القادر فلا يجوز له ذلك » وقول جماعة أهل العلم » 
الذي دلت عليه السنة رمي القادر بعد طلوع الشمس » قال ابن المنذر وغيره : 
السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ٠‏ كا فعل النني صلى الله عليه وسلم » 
ولايحوز قبل طلوع الفجر » لأن فاعله مخالف للسنة » ومن رماها بعده فلا إعادة 
عليه إذ لا أعلم أحداً قال : لا يجزئه . 


بعد ا ( ثم ينحر هدياً إب: كان معه ) واا كان 


أو غا 


» جزم به ني الإنصاف وغيره » وتقدم أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس‎ )١( 
. وإن أخره إلى خر النهار جاز » وأما الليل فرخص فيه للرعاة خاصة‎ 

0 لحديث أنس : أتى منى » فأتى الحمرة » فرماها » ثم أتى منزله بمنى 
ونحر . الحديث . رواه مسلم » وعليه إجماع المسلمين . قال ابن القيم : ولم ينحر 
هديه إلا بعد أن حل » ولم ينحره قبل يوم النحر › ولا أحد من أصحابه ألبتة . 
وقال صلی الله عليه وسلم « ونحرت ههنا » ومنى كلها منحر › فانحروا في رحالكم ) 
أي فلا تتكافوا النحر في موضع نحري » بل يجوز لكم النحر في منازلكم › وظاهره 
أن نحره ني ذلك المكان وقع عن اتفاق » لا لشيء يتعلق بالنسك » ومنزله بين 
موود 151 ارو الاو 

قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه » 
إلا مالكاً فقال : لا ينحر في الحج إلا بمنى » ولا في العمرة إلا بمكة . قال الشيخ : 
وکل ما ذبح بمنى » وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي » سواء كان من الإبل » 
أو البقر » أو الغنم » ويسمى أيضاً أضحية » بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل > 
فإنه أضحية » وليس بهدي » وليس نى ما هو أضحية وليس بهدي » كما في سائر 
الأمصار . 

وقال هو وابن القيم : هدي الحاج بمتزلة الأضاحي للمقيم > ولم ينقل أحد 
أن ابي صلى الله عليه وسلم > ولا أصحابه جمعوا بين المدي والأضحية » بل كان 

هديم هو أضاحيهم » فهو هدي نى › وأضحية بخيرها » قال : فإذا اشترى 
الهمدي من عرفات »> وساقه إلى منى » فهو هدي باتفاق. العلماء» وكذلك إن اشتر أه = 
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فن لم يكن معه هدي ؛ وعليه واجب اشتراه”” ون لم يكن 
عليه واجب سن له أن يتطوع به" وإذا نحر الهدي فرقه على 
مساكين الحرم " ( ويحلق )“ ويسن أن يستقبل القبلة". 


ح من الحرم » فذهب به إلى التنعيم » وأما إذا اشترى الهدي من منى » وذبحه فيها 0 
ففيه نزاع » فمذهب مالك أنه ليس ببدي » وهو منقول عن ابن عمر » ومذهب 
الثلاثة أنه هدي » وهو منقول عن عائشة . 

. وذبحه » والأفضل نى » للخبر‎ )١( 

(؟) لقوله تعالى ( ولكل أمة جعلنا منسكاً » ليذكروا اسم الله على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام ) إلى قوله ( لن ينال الله لحومها » ولا دماؤها » ولكن يناله التتقوى 
منكم 2 كذلك سخرها لكم » لتكبروا الله على ما هداكم » وبشر المحسنين ) 
ولا نزاع في سنيته . 

(۳) لقوله ( فكلوا منها » وأطعموا ) الآية » ولايتعين ذبحه » فلو أطلقه هم 

(5) أي ثم بعد النحر يحلق » على هذا الترتيب » لثبوته في صحيح مسلم 
وغيره » ف« الواو » هنا بمعنى ١‏ ثم » لأنه رمى جمرة العقبة » ثم عاد إلى منى > فذبح 
بدنه » ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه > صلاة الله وسلامه عليه » وروي في الحديث 
« لكل من حلق رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة » قال ابن ال همام : ومقتضى 
الدليل في الحلق وجوب الإستيعاب » كما هو قول مالك » وهو الذي أدين الله به . 
الجميع » والمراد إجماع الصحابة والسلف > ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم » 
: لا عن أحد من أصحابه الإكتفاء بحلق بعض شعر الرأس » وتقدم النهي عنه . 

(5) 1 تقدم من استحباب استقبال القبلة في كل طاعة إلا لدليل . 


0۷ س 


)0 ) ا 6 


ويبدا بشقه الايمن 
لا من كل شعرة بعينها 


)١(‏ للأمر بالبداءة باليمين » ولقوله صلى الله عليه وسلم لاحلاق « خذ » وأشار 
إلى جانبه الأعن > ثم الأيسر » رواه مسلم وغيره . ولأني داود : فأخذ شقه الأعن 
کا٠‏ کل شه ن قو يليه 26 دلق تلق رات ان . وذكر جماعة : 
ويدعو وقت الحلق » لأنه نسك » وذكر الموفق وغيره : ويكبر » لأنه نسك › 
ولا يشارط على أجرة » ونقل عن بعض الأئمة أنه قال : أخطأت ني حلق رأسي 
في خمسة أحكام » علمنيها حجام بمنى » قلت : بكم تحلق ؟ قال : النسك لا يشارط 
ا E‏ : أدر الأعن » وكبر » 
فلما فرغت قال : صل ركعتين » فقلت : : من أين ين لك ؟ قال : رأيت عطاء يفعله » 
والأربعة الأول هي فعل السلف . 

(؟) نص عليه » لدعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين » ولقوله 
( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) وبعمه لذلك » لأنه بدل عن الحلق » فاقتضى 
التعميم › للأمر بالتأسي » وظاهره التخيير بين الحلق والتقصير » لأن بعضهم حلق › 
وبعضهم قصر » ولم ينكر » والحلق أفضل من التقصير إجماعاً » لما في الصحيحين : 
أنه دعا للمحلقين ثلاثاً » ثم قال « والمقصرين » قال الترمذي : والعمل عليه عند 
أهل العلم » يرون أن يحلق رأسه » وإن قصر يرون ذلك يجرىء عنه » ولآن المقصود 
قضاء التفث » وهو بالحلق أتم » فكان أولى » ولأنه أبلغ ني العبادة » وأدل على 
صدق النية » لقوله ( ثم ليقضوا تفثهم ) مرتباً على الذبح » وعن أنس : أتى جمرة 
العقبة فرماها » ثم أتى منزله بمنى ونحر > ثم قال للحلاق « خذ » فقدم الذبح عليه 
لأن الذبح ليس بمحلل على سبيل العموم » فقدمه على الحلق » ليقع في الإحرام 

)۳( وقاله شيخ الإسلام » وي ) الإنصاف : هذا لا يعدل عنه » ولا يسع الناس 
e‏ نذا سرجه قتي IE E a‏ 
أو أكثر 


و يقصر هن جميع شعره 


لوف 


ت 


۶ 


ومن لك راسة 3 أو ضفره »© أ عقصه 5 فک وبا 
و 8 Ou, i FERO AS OE‏ 
يع قصر الشعر أجزا وكذا إن نتفه أو أزاله بنوره . 
لأن القصد إزالته” لكن السنة الحلق أو التقصير”" ( وتقصر 
ال وا و ا0 ار 


)١(‏ يقصر من مجموعه » و « لبده » بالتشديد : ألزقه بصمغ ونحوه حتى 
يتلبد » وضفره » أي : جعله ضفائر » وعقصه : لواه وعقده » فكغيره في التقصير . 

(۲) سواء كان بموسى أو غيره . 

)۳( أجزأ » وهو خلاف السنة . 

6 بعد أن منعه الإحرام من الترفه بأخذه . 

(5) للأمر به » وفعل الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه له » وذكر بعض 
أهل العلم ‏ فيمن عدم الشعر ‏ إمرار الموسى على رأسه »> وحكى اتفاقاً » وذكره 
الهيتمي إجماعاً » تشبهاً بالحالقين » وقال غير واحد : إذا سقط ما وجب الحلق 
لأجله » سقط الحلق » وإمرار الموسى عبث » وقد حل » وينبغى أن يأحذ من شاربه » 
ليكون قد وضع من شعره شيئاً لله . 

)۷( 0 
سا ميا حت رالا د الت 
من ذلك » وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء اه » ونقل أبو داود : تجمع شعرها إلى 
مقدم رأسها » ثم تأخذ من أطرافه قدر أتملة . ' 


۱04 


لحديث ابن عباس يرفعه ( ليس على النساء حلق » إنما على 
السا التقصين > روا أنو داود فتفصضر ن كل قرن 
قدر أنملة أو أقل" وكذا العبد" ولا يحلق إلا بإذن 


(6 


سيده وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر » وشارب › وعانة 4 
وإبط” ( ثم ) إذا رمى وحلق أو قصر ف( قد حل له كل 
شىء ( كان محظوراً بالإحرام ) إلا النساء ) وط . 


6 وللتر مذي وغيره عن علي : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق 
المرأة رأسها ؛ قال والممل عليه عند أهل العلم: > لا يرون على المرأة حلقاً > ويرون 
أن عليها التقصير » ولأن الحلق مثلة في حقهن . 

(۲) من الأنملة » قال في المبدع ‏ بعد حكاية ابن الزاغوني ‏ يجب أغلة : 
والأشهر يجزىء أقل منها » إذ لم يرد فيه تقدير . 

.0 أي حكمه حكم المرأة أنه يقصر قدر أملة . 

)٤(‏ لأن الشعر ملك للسيد » ويزيد في قيمته » ولم يتعين زواله » فلم يكن له 
ذلك » كغير حالة الإحرام » فإن أذن له جاز ٠‏ إذ الحق له . 

(ه) قال ابن المنذر : صح أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قص أظفاره › 
ولأنه من التفث » فيستحب قضاؤه . 

+ زھر ست اسه رای 6 ن عو اا ا طاعر اي وه‎ (VD 
ولأنه أغلظ المحرمات » ويفسد النسك » بخلاف غيره » قال الشيخ : فإذا فعل‎ 
› ذلك فقد تحلل » باتفاق المسلمين » التحلل الأول »> فيلبس الثياب » ويقلم أظفاره‎ 
» ويصطاد › يعني خارج الحرم‎ ٠» وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج‎ 
ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء » وحكى الوزير وغيره : اتفاقهم على أن‎ 
للمحرم تحللين » أولهما رمي جمرة العقبة » وآخرهما طواف الإفاضة . ش‎ 


هو 4 4 0 8 5 م :0( 
ومباشرة > وقبلة » ولمسا لشهوة » وعقد نكاح لما روى سعيد 


عن عائشة مرفوعا ١‏ إذا رميتم وحلقتم ٠‏ فقد حل لكم 
الطيب ٠‏ والثياب » وكل شىء » إلا النساء )'" ( والحلاق 


والتقصير ) ممن لم يحلق ( نسك )" . 


)1( وهو أحد قولي الشافعي » وظاهر كلام جماعة حله » اختاره شيخ الإسلام › 
وذكره رواية عن أحمد : 


(۲) ورواه الأثرم وغيره » ولأحمد عن ابن عباس مرفوعاً معناه » قال 
الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم » من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم » 
وغيرهم » يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر » وذبح » وحلق أو 
قصر » فقد حل له كل شيء حرم عليه » إلا النساء » وهو قول الشافعي » وأحمد › 
وإسحاق » وروي عن عمر وغيره : والطيب ؛ وهو قول أهل الكوفة . وعن عائشة : 
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم » ويوم النحر قبل أن يطوف 
بالبيت » بطيب فيه مسك . 


(۳) وهو مذهب مالك وأي حنيفة » وقال النووي وغيره : عند جماهير 
الما الاك ماده كيتاب عل ف ويغاف غل رك ال تناك ولحل 
المسجد الحرام » إن شاء الله » آمنين » محلقين رؤوسكم ومقصرين ) فوصفهم 6 
ومن عليهم بذلك » فدل على أنه من العبادة مع قوله ( ثم ليقضوا تفثهم ) قيل : 
مراد به الحلق » ولو لم يكن نسكاً لم يتوقف الحل عليه » ولآنه صلى الله عليه وسلم » 
دعا للمحلقين والمقصرين » وفاضل بينهم » فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء 
منه لهم » والحلاق بكسر الحاء ؛ مصدر : حلق حلقاً وحلاقاً » والواو هنا بمعنى 
« أو » وعلم من كونهما نسكاً أنه لا بد من نيتهما كنية الطواف . 

- ۱۷۱ - 
٠١/۴‏ / ج / + ( حاشية الروض المربع ) 


je : 0 1 : 95 0)‏ ض* 3 
في تركهما دم" لقوله صلى الله عليه وسلم « فليقصر ثم 
ليتحلل »" ( ولا يلزم بتأخيره ) أي الحلق أو التقصير عن 
أيام منی ( دم '" ولا بتقديمه على الرمي والنحر )” ولا إن 
3 طاف قبل رميه »2 ولو عا لا روى سعيد ٠»‏ عن 
عطاء أن النبي صل الله عليه وسلم قال « من قدم شيثاً قبل 


2 »( 
شيء فلا حرج 5 


» أي ترك جميعهما » لا مجموعهما » لأنه لو حلق ولم يقصر » أو عكس‎ )١( 
. لا شىء عليه » لأنه فعل الواجب‎ 

(۲) ووجه الدلالة منه : أنه رتب الحل على التقصير » فلو لم يكن نسكاً لم 
يرتب ذلك عليه . 

(۴) لقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله ) فبين أول 
وقته دون آحره » فلا آخر لوقته » فمتى أتى به أجزأ كالطواف . 

(4) أي ولا يلزم بتقديم الحلق على الرمي والنحر دم » عند أكثر أهل العلم . 

(ه) « لو » إشارة إلى الرواية الثانية أنه يلزمه دم » بدليل قوله : لم أشعر . 
والأكثر - وصححه وجزم به غير واحد » واستظهره ني المبدع ‏ أنه لا دم عليه » 
للإطلاق » ونفي الحرج كا يأتي . 

» وللترمذي وصححه : حلقت قبل أن أذبح ؟ قال 0 اذبح ولا حرج‎ (DD 
وقال آخر : نحرت قبل أن أرمي ؟ قال « ارم ولا حرج » وقال : والعمل عليه‎ 
عند أهل العلم » وهو قول أحمد » وإسحاق . وقال الشارح : لا نعلم خلافاً أن‎ 
= الإخلال بالترتيب لا يخرج هذه الأفعال عن الإجزاءءوإنما الحلاف في وجوب‎ 


الاأكلت 


(N) ٠ ا‎ 3 5 ٤ 
ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق » ورمي » وطواف‎ 
٠ : ٠ ® (0 5 دا‘‎ 
. ” يوم النحر » خطبة يفتتحها بالتكبير‎ 


> الدم اه وجمهور أهل الحديث والفقهاء على الحواز 4 وعدم وجوت الدم. ٠‏ 
لأن قوله « ولا حرج » مقتض لرفع الإثم والفدية . 


 )١(‏ حكاه .الوزير وغيره اتفاق الأئمة » وذكروا أنه يتحلل التحلل. الأول 
بالرمي والحلاق » أو بالرمي والطواف ٠»‏ أو بالطواف والحلاق » ويحصل التحلل 
الثاني بما بقي منها اتفاقاً » ويبيح جميع محظورات الإحرام » ويعيد المحرم حلا لا » 
وني المبدع : والأكثر على أنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي والحلق أو التقصير › 
لأمره صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يطوف ويقصر » ثم يحل » 
وتقدم أن الأنساك ثلاثة » رمي » وحلق » وطواف » وقال ابن القيم : والمحفوظ 
جواز تقديم الرمي » والنحر » والحلق » بعضها على بعض اه . والسنة أن يرمي » 
ثم ينحر » ثم يحلق > ثم يطوف > يرتبها » رواه أبو داود وغيره » عن اس 
أنه فعل هكذا صلى الله عليه وسلم . 

(۲) من متمة مطلقاً » وقارن لم يسع مع طواف القدوم › لأنه ركن » وعليه 


فالتحلل الأول باثنين من ثلاثة كنا مر » والتحلل الثاني باثنين من أربعة . وفاقاً . 


(۳) وفاقاً للشافعي »› لقول ابن عباس : خطب الني صلى الله عليه وسلم الناس 
يوم النحر . رواه البخاري » وعن نافع » عن ابن عمر » قال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى » حين ارتفع الضحى » على بغلة شهباء » 
وعلي بعيد عنه » والناس بين قائم وقاعد : 


۱۹۳ 


يعلمهم فيها النحر ٠»‏ والإفاضة ٠»‏ والرمي". 


» لقول عبد الرحمن بن معاذ : خطبنا رسول الله صلل الله عليه وسلم بمنى‎ )١( 
2 فطفق يعلمهم مناسكهم › حتى بلغ الحمار . رواه أبو داود › ولأن الحاجة تدعو إليه‎ 
وقال الشيخ : وليس بمنى صلاة عيد » بل رمي الحمرة لهم » كصلاة العيد لأهل‎ 
. الأمصار‎ 


وهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر ٠‏ قاله غير واحد من أهل العلم » واختاره 
ابن جرير وغيره » لأن فيه تمام الحج » ومعظم أفعاله » وقال عليه الصلاة والسلام 
عند الحمرات « هذا يوم الحج الأكبر » ولابن جرير وغيره بسند صحيح » قال 
« أليس هذا يوم الحج الأكبر ؟ » وأصله في الصحيح . 


٤ 


وم | لف 


( ثم يفيض إلى مكة”" ويطوف القارن والمفرد 
الفريضة > طواف الزيارة )“ ويقال طواف الافاضة" 
ال كدي 


. أي ني حكم طواف الإفاضة » والسعي» وأيام منى » والوداع » وغير ذلك‎ )١( 

(۲) لفعله صل الله عليه وسلم المتفق عليه » واستمر عمل المسلمين عليه 
وألاضي الى أمرعرا a E‏ 
إلى مكة يوم النحر . 

() سمي بذلك لأنهم يأتون من منى » زائرين البيت » ويعودون في الحال » 
أو لأنه يفعل عند زيارة البيت » قال الشيخ : إن أمكنه فعله يوم النحر » وإلا فعله 
بعد ذلك . 

)٤(‏ سمي بذلك لإتيانهم به عقب الإفاضة من منى > وهذه التسمية عند أهل 
العراق » ويقال « طواف الفرض » لتعينه » « وطواف الركن » عند أهل الحجاز » 
ويقال : طواف يوم النحر » وطواف النساء » لأنهن يبحن بعده » و « طواف 
الصدر » لأنه يصدر إليه من منى . 

(ه) لحديث «١‏ إنما الأعمال بالنيات » ولأن الطواف بالبيت صلاة » وهي 
لا تصح إلا بنية معينة » فإن طاف للقدوم » أو الوداع » أو بنية النفل » وكان ذلك 
E‏ روك لطراب :الروك E‏ ماع وا ابو NE‏ 
والشافعي : لا نبجب تعيينها . 


وهو رکن »2 لا يتم حج إلا به" وظافرة أنهنا لا يطوفان 
للقدوم » ولو لم يكونا دخلا مكة قبل" وكذا المتمتع » 
يطوف للزيارة فقط”" كمن ا الد :و اليك لاد + 
فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد“ واختاره الموفق » والشيخ 
تقي الدين ‏ وابن رجب“ ونص الإمام - واختاره الأكثر - 
أن القارن والمفرد ‏ إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان 
للقدوم برمل »2 ثم للزيارة”. 


)١(‏ وتقدم » لقوله تعالى ( ثم ليقضوا تفثهم ا ع الي 
بالبيت العتيق ) فإن آخر a‏ > كما صح عنه صلى الله عليه وسلم › 
ولقوله « أطافت يوم النحر ؟٠»‏ قالوا : . قال « فانفري » وني لفظ « أحابستنا 
هي ؟ ا e‏ ساون ع عو ءا 
حابس لن لم أت به » ووصفه صل الله عليه وسلم بالتمام » لأنه لم يبق من أركان 
الحج سواه » فإذا أتى به حصل تمام الحج . 

(١‏ أي ظاهر كلام المصنف » عي شه :إلا عل اف الزيارة » أنهما 
لا يطوفان للقدوم » والأطوفة ثلاثة بالإجماع . طواف القدوم » والوداع » 
والإفاضة بعد الرمي » وأجمعوا على أنه يفوت الحج بفواته » وهو المعني بالاية › 
ولا يجزىء عنه دم » والحمهور أنه يخزىء عن طواف الوداع . 

(0) أي وكالقارن والمفرد المتمتع » في الكفاية بطواف الزيارة » وإتما فصله 
عما قبله لعدم الصراحة به في كلامه . 

- (4) أي فطواف الزيارة يكتفي به المتمتع عن طواف القدوم . 
(ه) قال الشيخ : ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف . 
(5) بلا رمل » لأنه رمل قبل » قال الموفق : لا أعلم أحداً وافق أبا عبدالله على = 


- ۱٦۷ 


ون ا متمتع يطوف للقدوم 4 ثم للزيارة بلا مل ) اقل 

وقته ) أي وقت طواف الزيارة ( بعد نصف ليلة النحر ) لمن 

وقف قبل ذلك بعرفات" وإلا فبعد الوقوف”'( ويسن ) فعله 
: )6( 


- هذا الطواف » بل المشروع طواف واحد للزيارة » كن دخل المسجد وأقيمت 
الصلاة » وحديث عائشة دليل على هذا » فلم تذكر طوافاً آخر » ولو كان الذي 
ذكرته طواف القدوم » لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به › 

)0( قال الشيخ : لا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم » بعد رجوعه 
من عرفة ٠»‏ قبل الإفاضة » وصوبه » وقال : هو قول جمهور الفقهاء » وقال ابن 
القيم : لم يذكر أحد أن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم » وسعوا » 
ثم طافوا للإفاضة بعده » ولا الني صلى الله عليه وسلم » هذا لم يقع قطعاً . 

(۲) لأن أم سلمة رمت » ثم طافت » ثم رجعت » فوافت الني صل الله عليه 
وسلم عند جمرة العقبة » وبينها وبين مكة فرسخان . 

(*) أي وإن لم يكن وقف قبل ذلك » فوقت طواف الإفاضة في حقه بعد 
الوقوف » وآخر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر» ولا آخر لوقته » لأنه لم يرد 

. أي يسن فعل طواف الإفاضة في يوم النحر »بعد الرمي » والنحر » والحلق‎ )٤( 

() ولقول جابر : ثم أفاض الني صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى البيت » 
ونحوه عن عائشة » وابن عمر > ولم يرجع صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف الإفاضة 
إلى حين الوداع ٠.‏ 1 


۱٦۷ - 


ويستحب أن يدحل ا فيكبر فى نواه ويضيل فيه 
5 ا“ م )4( 
ركعتين » بين العمودين » تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل . 


)002 لفضله وشرفه » وفعله صلى الله عليه وسلم » وقالت عائشة : كنت أحب 
أن أدخل البيت » فأصلي فيه » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني 
الحجر » فقال « صلى ني الحجر » إن أردت دخول البيت » فإنما هو قطعة من البيت » 
قال الشيخ : والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه » فمن دخله فهو 
كمن دخل الكعبة . وقال هو وابن القيم : لم يدخل صلى الله عليه وسلم البيت في 
حجته » ولا ي عمرته » وإتما دخله عام الفتح . وقال بي الفنون : تعظيم دخوله 
فوق الطواف يدل على قلة العلم . وللترمذي وغيره وصححه عن عائشة : خرج من 
عندي قري رالعين » طيب النفس » فرجع إلي وهو حزين » فقلت له » فقال « إني دخلت 
الكعبة » ووددت أني لم أكن فعلت » إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي منبعدي » . 

(۲) تحبر أسامة عند أحمد » والنسائي » أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى ما بين 
يديه من البيت .» فو ضع صد ره عليه » وخده ويديه » ثم هلل » وكبر > ودعا » 
ثم فعل ذلك بالأركان كلها . 

م قال الشيخ : فإذا دخل مع الباب ٠‏ تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 
ثلاثة أذرع » والباب خلفه » فذلك المكان الذي صلى فيه الني صلى الله عليه وسلم .. 
وللترمذي وصححه عن بلال » أنه صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة » 
قال : والعمل عليه عند أهل العلم › لا يرون بالصلاة في الكعبة بأساً »> وكره صلاة 
المكتوبة فيه الشافعى » وقال مالك : لا بأس بالصلاة النافلة . ٠‏ 

)٤(‏ ويذكره » قاله الشيخ وغيره » فإن لم يدخله فلا بأس ولآنه صلى الله عليه 
وسلم لم يدخله في حجه » ولا في عمرته » وإنما دخله عام الفتح » ويكثر النظر إليه 
لأنه عبادة » إلا في الصلاة » فإن المطلوب فيها النظر إلى موضع سجوده » لأنه أجمع 
لقلبه على العبادة . 


ب ۱۹۸ د 


( وله قاعيزه) أي تاخير الطواف: عن أ O‏ 
وقته غير محدود كالسي " ( دم يسعى بين الصفا والمروة 


: : 7 5 يك ا 5 : ع 
إن كان متمتعا ) لان سعيه أولا كان للعمرة » فيجب أن 


بن لل 


يام ی 


)١(‏ لأنه تعالى أمر بالطواف مطلقاً » فمتى أتى به صح » قال الشارح : بغير 
خلاف » وظاهره أنه لا دم عليه بتأخيره . 

زفة6 قال في الإنصاف : وإن أخره عنه » وعن أيام منى » جاز بلا نزاع » 
وقال الشيخ : ينبغي أن يكون ني أيام التشريق » فإن تأخيره عن ذلك فيه فزاع اه. 
فالمذهب ‏ كقول الشافعي - أن آخره غير موقت » وعند أي حنيفة : أيام التشريق » 
ومالك : ذي الحجة » والتعجيل أفضل » فإن أخره فعليه دم . 

(۳) هذا المذهب » وهو إحدى الروايات عن أحمد » ومذهب أي حنيفة . 

)٤(‏ وقال أحمد : إن طاف طوافين بين الصفا والمروة فهو أجود » وإن طاف 
طوافاً واحداً فلا بأس ؛ وقال : وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي » قال الشيخ : 
وهذا منقول عن غير واحد من السلف . وعنه : يجزئه سعي واحد » قال أبن عباس : 
المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت » وبين الصفا والمروة » واختاره الشيخ » وقال : 
هو أصح أقوال جمهور العلماء » وأصح الروايتين عن أحمد » فإن الصحابة الذين 
تمتعوا مع الني صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل 
التعريف » وأكثر هم متمتعون » وحلف على ذلك طاووس » وثبت مثله عن ابن 
عمرء وابن عباس » وجابر » وغيرهم » وهم أعلم الناس بحجه صلى الله عليه وسلم » 
وذكر ابن القيم رواية أي داود : ولم يطف بين الصفا والمروة » وفيه اكتفاء المتمة 
سعى واحد . ش 


وقال الشيخ : لم ينقل أحد منهم 


& 
٠. 


أن أحداً منهم طاف وسعى » ثم طاف وسعی ۾ د 


۱۹۹ 


| 


( أو ) كان ( غيره ) أي غير متمتع OG‏ 2 
مفرداً ( ولم يكن سعى مع طواف القدوم )"". 


و 


> ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقله أحد علم 
أنه لم يكن » وعمدة من قال بالطوافين ما روى أهل الكوفة عن علي » وابن مسعود » 
وعن علي : أن القارن يكفيه طواف واحد » وسعي واحد » خلاف ما رواه عنه 
أهل الكوفة . قال ابن حزم : وما روي في ذلك عن الصحابة لم يصح منه ولا كلمة 
واحدة . قال الشيخ : فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه » كما يجزىء المفرد 
والقارن » وهو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر : لم يطف الني صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً » طوافه الأول . 

وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين » لكن هذه الزيادة قيل : إنها 
من قول الزهري » وقال ابن القيم : قيل : من كلام عروة اه . قال الشيخ : وقد 
احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت » وهذا ضعيف + والأظهر ما 
في حديث جابر » ويؤيده « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » فالمتمتع من 
حيث أحرم بالعمرة دخل بالحج » لكنه فصل بتحلل » ليكون أيسر على الحاج » 
وأحب الدين إلى الله الحتيفية السمحة . ا ! 

)١(‏ فيسعى » لأنه إما ركن » وإما واجب » أو سنة » ولم يأت به » لأنه لا 
يكون إلا بعد طواف » لفعله صلى الله عليه وسلم » وأمره بمتابعته » فإن كان سعى 
مع طواف القدوم لم يسع » لقول جابر : لم يطف الني صلى الله عليه وسلم ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً » طوافه الأول ؛ فأجزأه سعى واحد » 
قال الشيخ : عند جمهور العلماء إلا أبا حنيفة في القارن » وأما رار شاع فقال 
الوزير : أجمعوا على أن السعي بين الصفا والمروة » يجوز تقديمه على طواف الزيارة » 
بان يفعل عقب طواف القدوم » ويجزىء » فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة 
إلى السعي بين الصفا والمروة » ولا خلاف بينهم ي ذلك . 


۷۰ 


1 . )00( 
فإن كان سعى بعده لم يعده 


لاله ا يسشحب التطوع 
بالق ...ا كار لااد غر اطات + أ نياف 5 
e‏ 2 © 


E 


)0 لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم » رواه 
مسلم وغيره . 

( قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه . وقال النووي : يكره . 

(۳) أي حكمه حكم الصلاة . 

)٤(‏ وأجمعت الأمة على ذلك » وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أن التحلل 
الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها › ويعود المحرم حلالا” » لقول عمر : 
لم يحل الني صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه » ونحر هديه 
يوم النحر فأفاض بالبيت » ثم حل من كل شيء حرم منه . وعن عائشة نحوه » 
متفق عليهما » و « النساء » بالرفع عطف على « كل » . 

4 وفاقاً » حيث رهى › ونحر » وحلق » وطاف » وبها تمت تمت أركان الحج 
الثلاثة » ولم يبق من أعمال الحج إلا المبيت بمنى » والرمي » وهما من الواجبات . 

(5) أي يستحب أن يشرب من ماء زمزم » لقول جابر : ثم أتى النني صلى 
الله عليه وسلم بني عبد المطلب » وهم يسقون » فناولوه » فشرب . وينوي بشربه 
لما أحب أن يعطيه الله منه من خيري الدنيا والآخرة » فعن ابن عباس مرفوعاً « ماء 
رمرم لما شرب له » رواه أحمد » وابن ماجه » والحاكم » وغيرهم » بسند حسّن » 
أي لما أحب من خيري الدنيا والآخرة » وني الصحيحين أنه قال لأبي ذر : « إنها 
مباركة » إنها طعام طعم » ولمسلمعنابن عباس مرفوعاً د ماء زمزم طعام طعم »= 


۱۷ - 


ويتضلع منه ٤‏ ويزش غلل بدنه. ووب و 1 
ونتف ثلا Og a E‏ .. فيقول ا 

اللهم ا لنا علماً نافعاً » ورزقاً واسعاً » ورياً › وا : 
وشفاء من كل داء » واغسل به قلبي » واملأه من خشيتك 
0 ظ 


- أي تشبع شاربها كالطعام » زاد الطيالسي « وشفاء سقم » وني قوله صل الله عليه 
وسلم ٠‏ « لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم » استحباب شرب مائها › 
وفضيلة الإستقاء » والعمل فيه » وسميت « زمزم » لكثرة مائها » وقيل : لضم 
هاجر لمائها حين انفجرت » وزمها إياه . وقيل : لزمزمة جبريل وكلامه عند فجره 
لما . وقال علي : هي خير بثر في الأرض . 
)1غ( أي يلا أضلاعه منه » بلا نزاع في ابحملة » بأن يروى » أو يزيد على 
الري » ويكره نفسه عليه » لما روى ابن ماجه وغيره « آية ما بيننا وبين المنافقين › 
أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم » وقال ابن عباس لرجل : تضلع منها . وذكر الجر . 
0( صرح به في التبصرة » وذكر الواقدي وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم 
لما شرب صب على رأسه . 
(") لقول ابن عباس : إذا شربت منها فاستقبل القبلة » واذكر امم الله . 
ولابأس بالشرب قائماً للحاجة » فإن النني صلى الله عليه وسلم شرب منها قابا للحاجة . 
)٤(‏ لأنه أهنى » وأمرى » وأروى » قال ابن عباس : إذا شربت من زمزم 
فاستقبل القبلة » واذكر اسم الله » وتنفس » وتضلع منه » فإذا فرغت فاحمد الله . 
«ه) من الأدعية الشرعية » ولا يستحب الإغتسال منها » قاله الشيخ وغيره . 
0 ا 


Y1 د‎ 


( ثم يرجع ) من مكة بعد الطواف والسعي (ف)يصلي ظهر يوم 
النبحر يمنى " و(يبيت بمنى ثلاث ليال ) إن لم ت 
وليلتين إن تعجل في يومين“ ويرمي الجمرات أيام التشريق”" 


ااا فافع 6 وروا راسا وتشفاء من كل دا « وزی مک لرا 
وفتحها › ضد الظما » « والشبع ) بكسر الشين المعجمة » وفتح الموحدة » « والداء ) 
المرض . 

)١(‏ ولا يبيت بمكة ليالي منى » بلا نزاع في الحملة » بل بمنى » ليتم ما بقي 
عليه NS‏ ريك مك زا 
العباس » من أجل سقايته . 

(۲) لقول ابن عمر : أفاض الني صلى الله عليه وسلم يوم النحر » ثم رجع > 
فصلى الظهر بمنى . متفق عليه » قال الشيخ : والسنة أن يصلي بالناس بمنى » ويصلي 
خلفه أهل الموسم » ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى - وهو مسجد 
اليف مع الإمام » فإن الني صل الله عليه وسلم » وأبا بكر » وعمر » كانوا 
يصلون بالناس » قصراً بلا جمع بمنى » ويقصر الناس خلفهم » أهل مكة » وغير 
أهل مكة > فإن لم يكن للناس. إمام عام صلى الرجل بأصحابه » والمسجد بني بعد 
الني صلى الله عليه وسلم » لم يكن على عهده . 

(۳) قال الوزير وغيره : هو مشروع إجماعاً » إلا في حق سقاة ورعاة » 
وهو واجب عند أحمد » ني رواية » وقول للشافعى اه . وعنه : سنة » وهو مذهب 
أي حنيفة ومالك » والقول الثاني للشافعي . ٠‏ 

5( أي ويبيت بمنى غير سقاة ورعاة ونحوهم ليلتين ‏ إن تعجل في يومين » 
ولا نزاع في جوازه . 

)2( وجوباً إجماعاً » وهي الثلاثة بعد يوم النحر » وقال الوزير: اتفقوا عل= 


ع 8 
( فيرمي الجمرة الأولى '" وتلي مسجد الخيف" بسبع حصيات ) 
متعاقبات " يفعل كما تقدم في جمرة العقبة” ( ويجعلها ) 
أي الجمرة ( عن يساره” . 


= وجوبه كل جمرة بسبع حصيات» قال الشيخ : ويستحب أن يمشي إليها اه » ولأن 
بعده وقوف ودعاء » فالمشي أقرب إلى التضرع › وقال ابن القيم : لما زالت الشمس ' 
مذبى من رحله إلى الحمار ولم يركب . 

)١(‏ إجماعاً » ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بها » وسميت 
الأولى » والدنيا لقربها من مسجد اللحيف » وهي أبعدهن من مكة » ويرميها بعد 
الزوال كا سيأتي » ويسن قبل الصلاة . 

5) وهو المسجد المعروف » وأول من بناه المنصور العباسي » وهو محل خطبة 
الني صلى الله عليه وسلم عنى وصلواته « والحيف » ما انحدر من غلظ الحبل 5 
وارتفع عن مسيل الماء . 

)۳( واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة » وفعله صلى الله عليه وسلم بيان 
للصفة المشروعة » وثبت رميه يسبع » من حديث عمر » وابن مسعود » وعائشة 
وغيرهم » وثبت التساهل عن بعض الصحابة في البعض ٠»‏ قال سعد : رجعنا من 
الحجة بعضنا يقول : رميت بست » وبعضنا يقول : بسبع » فلم يعب بعضنا على 
بعض . رواه الأثرم > وعن ابن عمر معناه » قال الموفق : الظاهر عن أحمد : 
لا شيء في حصاة ولا حصاتين . 

)٤(‏ بأن يرميها بسبع حصيات » واحدة بعد واحدة » يرفع يده » حتى یری 
بياض إبطه » ويكبر مع كل حصاة » قاله الشيخ وغيره » قال : وإن شاء قال : 
اللهم اجعله حجاً مبروراً . . الخ . ١‏ 

(ه) لا في الصحيحين وغير هما أنه صلىالله عليه وسلم تقدم أمامها » فوقف = 


اد كلا( - 


قاس قليلاة ) بحيث لا يصيبه الحصى " ( ويدعو طويلا) 
رافعاً يديه " ( ثم ) يرمي ( الوسطى مثلها ) بسبع حضيات » 
ويتأخر قليلا” » ويدعو طويلا”' لکن يجعلها عن يمينه © 
( ثم ) يرمي ( جمرة العقبة ) بسبع كذلك” . 


= مستقبل القبلة . وي لفظ : ثم يتقدم حتى يسهل » فيقوم مستقبل القبلة » ولايكون 
كذلك إلا بجعلها عن يساره . 

)١(‏ وعبارة الموفق وغيره : ثم يتقدم قليلا” ؛ كا في الصحيح وغيره » فإنه 
قد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم من غير وجه أنه تقدم أمامها » حتى أسهل › فقام 

هق بقدر سورة البقرة » وقاله الشيخ » وتلميذه » وغيرهما » للا في صحيح 
البخاري ومسلم وغيرهما : فيقوم مستقبل القبلة » قياماً طويلا” »> ويدعو © ويرفع 
يديه » وقيده بعضهم بقدر سورة البقرة . 

(9) بلا نزاع » وظاهر كلام غيره : يتقدم قليلا ويدعو » لما في الصحيحين 
وغيرهما » ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل » ويقوم مستقبل القبلة » ويدعو » ويرفع 
يديه » ويقوم طويلا” » يحمد الله » ويثني عليه » ويهلل » ويكبر > ويصلي على 
اني صل الله عليه وسلم . ويدعو بحاجته » ويرفع يديه » وقال ابن القيم : ثم 
انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي » فوقف مستقبل القبلة » رافعاً يديه يدعو ع 
قريباً من وقوفه الأول . فتضمن حجه ست وقفات للدعاء » على الصفا » والمروة » 
وبعرفة > ومزدلفة » وعند الحمرتين » وإن ترك الوقوف عندها والدعاء » فقد ترك 
السنة » ولا شىء عليه . 


= أي بسبع حصيات متعاقبات » يرفع يده حتى یری بياض إبطه » ويکر‎ )٥( 


~۱۷۵0 


( ويجعلها عن يميئه " ويستبطن الوادي" ولايقف عندها " 
يفعل هذا ) الرمي للجمار الثلاث > على الترتيب والكيفية 
الذكورين“ ( في كل يوم من أيام التشريق “ بعد الزوال ) 
فلا يجزىء E‏ 


- ويدعو » إلى آخره . وقال الموفق وغيره : لانعلم مخالفاً لما تضمنه حديث ابن عمرء 
إلا ما روي عن مالك ني رفع اليدين » والسنة متظاهرة بذلك . 

)١(‏ فيكون مستقبل القبلة » وعنه : يستقبلها » لما ثبت من فعله صلى الله عليه 
وسلم : أنه كان يرميها من بطن الوادي » مستقبلا” لها » ويكون البيت عن يساره » 
وقال الشيخ : هذا هو الذي صح عن الني صلى الله عليه وسلم . وتقدم . 

)( ا تقدم من الأخبار » والعمل عليه عند أهل العلم > وبعضهم یری وجوبه . 

۳( قال الحافظ وغيره : لا تعلم فيه خلافاً » لما في الصحيحين وغيرهما : أنه 
صلى الله عليه وسلم لا يقف عندها » وحكمة الوقوف عندهما دونها - والله أعلم ‏ 
تحصيل الدعاء » لكونه في وسط العبادة » بخلاف جمرة العقبة » لأن العبادة قد 
انتهت بفراغ الرمي » والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها » أفضل منه بعد 
الفراغ منها » كالصلاة . 

)٤(‏ أي في , اتن » » وذلك باتفاق الأئمة الأربعة وغير هم » وبنقل اللحلف 
عن السلف . 

(ه) فيرمي ني اليوم الثاني من أيام منى > مثل ما رمى ني الأول » ثم إن شاء رمی 
في اليوم الثالث > وهو الأفضل » وإن شاء تعجل ني اليوم الثاني بنفسه » قبل غروب 
الکن : 

(5) عند جمهور العلماء » فعن عائشة : مكث بها ليالي أيام التشريق » يرمي 
الحمار إذا زالت الشمس » كل جمرة سبع حصيات > يكبر مع كل حصاة » = 


VN. 


ولاليلا” لغير سقاة ورعاة”" والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر " 
ويكون ( مستقبل القبلة ) في الكل" ( مرتباً ) أي يجب 
ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم ” 


- يقف عند الأولى » والثانية » فيطيل القيام والتضرع » ويرمي الثالثة » ولابقف 
عندها . رواه أبو داود . ولمسلم عن جابر : رأيته يرمي على راحلته يوم النحر 
وأما بعد ذلك » فبعد زوال الشمس » وللترمذي وحسنه : عن ابن عباس كان يرمى 
الجمار إذا زالت الشمس » قال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » أنه لا يرمي 
بعد يوم النحر إلا بعد الزوال » فوقت الزوال للرمي » كطلوع الشمس لرمي يوم 
النحر » وله عن ابن عمر مرفوعاً : أنه كان بمثى إلى الحمار » وله عنه أيضاً 
وصححه : كان إذا رمى الحمار مشى إليها » ذاهباً وراجعاً » وقال : العمل عليه 
عند أكثر أهل العلم . 

6 نه زمرك 10د وهارا بد واتتفاة ): a‏ تافل ا والتقاية .+ 
مصدر » كالحماية والرعاية » مضاف إلى المفعول : وليس المراد الذين يأتون بالماء 
للحاج » إنما الرخصة لسقاة زمزم خاصة » لأنها إنما وقعت للعياس » وهو صاحب 
زمزم » كما قاله المجد وغيره » والرعاة : هم رعاة الإبل خاصة » بضم الراء > جمع 
راع » ويجمع على رعيان . 

(۲) لفعله صلى الله عليه وسلم . 

(۴) أي حال الرمي » وآخر وقت كل يوم : المغرب » وتقدم : أنه يرمي 
جمرة العقبة مستقبلا” لها » والكعبة عن يساره . 6 

)٤(‏ قريباً » بأن يرمي الأولى » وتلل مسجد الحيف » ثم الوسطى » ثم جمرة 
له إلا بها » ويعيد رمي الأخير تين مرتين » وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي = 


۷¥ 
ا الروهن اا 


(MV, £ 5 € 3 e 

اليوم ( الثالث ) من أيام التشريق ( أجزأه ) الرمي أدام” 

لآن أيام التشريق كلها وقت للرمي”" ( ويرتبه بنيته ) فيرمي 
لليوم الأول تي" ثم للثاني ا 4 وهلم 00 : 


= الثانية » وإن جهل محلها بنى على اليقين » والموالاة ليست بشرط » جزم به مرعي 
وغيره » قال اللحلوتي » يذل عليه قوله : وإن جهل من يما ترك » بنى على اليقين › 
أي فيجعلها من الأولى » فيذهب إليها » فيرميها بحصاة واحدة فقط » ثم يعيد رمي 
ما بعدها » فإنها لو كانت الموالاة غير معتبرة » لما أعاد رمي الأولى . 


وقال في قوله : وني ترك حصاة ما ني إزالة شعرة ؛ بشرط أن تكون الأخيرة 
وأن يكون سائر ما قبلها من ابمحمرات وقع تاماً » وأن تكون أيام التشريق قد مضت » 
فإنه لو كان الترك من غير الأخيرة » لم يصح رميه » ولم يصح رمي ما بعدها بالمرة » 
ولو كان جميع الترك من الأخيرة > وم تمض أيام التشريق » وجب عليه أن يعيد › 
ولم يحزئه الإطعام » لبقاء وقت الرمي . وني حاشيته : قوله : ومن له عذر » من 
نحو مرض » وحبس » جاز أن يستنيب من يرمي عنه » هذا فيما إذا كان فرضاً › 
وأما إن كان نفلا جاز أن يستنيب ولو لغير عذر . 

. قال في الإنصاف : بلا نراع » كتأخير وقوف بعرفة إلى آخر وقته‎ )١( 

(؟) لأنه عليه الصلاة والسلام جوزه للرعاة » فلزم تجويزه لغيرهم . 

)۳( فير مي الأولى » ثم الوسطى » ثم جمرة العقبة . 


)٤(‏ أي يرمي لليوم الثاني مرتباً بنيته » يبتدىء بالأولى » ثم الوسطى » ثم جمرة 
العقبة » وهلم جراً » فيرمي للثالث كذلك » ويوالي بين الرمي . 


- ۱۷۸4 - 


١ 0 5 8 FF ge 
أو لم يبت بها ) أي بمنى‎ ( ٠ ثالث ايام التشريق فعليه دم‎ 
فعليه دم )” لأنه ترك نسكاً واجباً“ ولامبيت على سقاة‎ ( 


(o) 
. ورعاة2‎ 


)01 أي يرتبه بنيته » كما يرتب الفوائت من الصلاة بنيته . 
(۲) أي فيستقر عليه الدم شاة . 
(۳) وهو مذهب مالك » وقول للشافعي » وعنه : لاشيء عليه » وفاقاً لي 


حنيعة 


)٤(‏ فاستقر عليه الدم » لقول ابن عباس : من ترك نسكا فعليه دم » والمبيت 
نسك عند الجمهور . ش 


(ه) أي أهل سقاية الحاج » القائمين بها » قولاة واحداً » لما روى ابن عمر : 
أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى » من أجل 
سقايته » فأذن له ؛ متفق عليه . وكذا الرعاة » قال ني الإنصاف : بلا نزاع < ل 
روى الترمذي وصححه : رخص لرعاة الإبل في البيتوتة » في أن يرموا يوم النحر » 
م يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر » يرمونه في أحدهما » ولأنهم يشتغلون بإسقاء 
الماء والرعي » فر حص لمم ني ذلك » وكان العباس يلي السقاية » ني ابحاهلية والإسلام» 
فمن قام بذلك بعده إلى الآن » فالرخصة له » وهم أهل سقاية زمزم . 

ولا نزلت ( أجعلتم سقاية الحاج ) الآية قال العباس : ما أراني إلا تارك سقايتنا . 
فقال صلى الله عليه وسلم « أقيموا على سقايتكم » فإن لكم فيها خيراً » ورواه البغوي 
بلفظ « اعملوا فإنكم على عمل صالح » وقال الموفق وغيره : أهل الأعذار » 
كالمرضى ونحوهم » ومن له مال يخاف ضياعه » أو فواته » أو موت مريض » 
حكمه حكم الرعاة والسقاة » في ترك البيتوتة » وجزم به جمع » وصوبه في الإنصاف - 


د 0۷۹ 


e)‏ الإمام ثائي. يا التشريق » خطبة يعلمهم فيها حكم 

8 ا 00 5 : 
التعجيل والتاخير والتوديع » ( ومن تعجل في يومين خرج 
فل الو اك 6“ ا 1 عنه رمي اليوم العائف © 


= وقال ابن القيم: يجوز للطائفتين ترك المبيت بالسنة » وإذا كان قد رخص لهمء 
فمن له مال بخاف ضياعه » أو مريض يخاف من تخلفه عنه » أو كان مريضاً 
لا تمكنه البيتوتة » سقطت عنه » بتنبيه النص على السقاة والرعاة اه . وإن أدرك الليل 
الرعاة بمنى » لزمهم المبيت إلا أن تكون إبلهم في المرعى ونحوه » فلهم اتلدروج لها 
إن خافوا عليها » وأهل السقاية يسقون ليلا ونهاراً فلا يلزمهم . 

(۱) لما روى أبو داود عن رجلين من بني بكر قالا : رأينا الني صلى الله عليه 
وسلم بخطب بمى ٠‏ أوسط أيام التشريق » ونحن عند راحلته » ولأن الحاجة تدعو 
إلى ذلك » ليذكر العام » ويعلم الخاهل . 

(۲) قال ني الإنضاف : بلا نزاع » وهو النفر الأول . 

(۳) قال تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى ) أي أن يصيب في حجه شيئاً نهاه الله عنه » خيره تعالى ونفى الحرج › 
وظاهره : يشمل مريد الإقامة بمكة وغيره » قال في المبدع : وهو قول أكثر العلماء 
اه » والأفضل أن بمكث ويرمي » لفعله صل الله عليه وسلم » ونفي الإثم لا يقتضي 
المساواة » لترولها بسبب أن أهل الجاهلية منهم من يؤثم المتقدم » ومنهم من يؤثم 
المتأخر » فنفى الإثم تعالى عنهما لأخذ أحدهما بالرخصة » والآخر بالأفضل » 
وقيل : معناه : يغفر هما بسبب تقواهما › فلا يبقَى عليهما ذنب » كما روي عن 
عن اين اس ورد ۰ 

)٤(‏ حيث تعجل » ولا نزاع في ذلك » سوى الإمام » فالسنة بقاؤه › ليقيم 
من تأخر من الحاج نسكهم . 


ب همأ هس 


ويدفن حصاه"( وإلا ) يخرج قبل الغروب ( لزمه المبيت » 

والرمي من الخد بعك الزوال" قال انق المنذن #.وثبيت عن عه 
أنه قال : من أدركه المساء في اليوم الثاني » فليقم إلى الغدء 
71 2 الا قرف ١ ١‏ 

SRS 


. لا حاجة لدفنه » ولا يتعين عليه » بل له طرحه » أو دفعه إلى غيره‎ )١( 


(۲) لأن الشارع إنما جوز التعجيل ني اليومين » واليوم : اسم لبياض النهار › 
فإذا غربت الشمس لزمه المبيت » والرمي من الخد بلا تراع . 

(۳) رواه مالك › وقال الشافعى : ليس له أن ينفر بعد غروب الشمس » 
وهو رواية عن ألي حنيفة وقاله الشيخ وغيره ؛ وقال : ولأن الشارع جوز التعجيل 
في اليوم وهو اسم لبياض النهار » فإذا غربت الشمس خرج من أن يكون في اليوم » 
فهو ممن تأخر » فازمه المبيت بمنى ٠‏ والرمي بعد الزوال » ونص عليه جمهور 
أهل العلم . وقال : ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك » بل السنة أن يقيم 
إلى اليوم الثالث » وقال أيضاً : ليس له التعجيل لأجل من يتأخر اه › ثم إن نفر في 
اليوم الثاني » ثم رجع ني اليوم الثالث لم يضره رجوعه » وليس عليه رمي » لحصول 


الرخصة . 


قال الشيخ : ثم إن نفر من منى ؛ فإن بات بالمحصب - وهو الأبطح » وهو 
ما بين الحبلين إلى المقبرة .م نفر بعد ذلك فحسن » فإن الني صلى الله عليه وسلم 
بات به وخرج » ولم يقم بمكة بعد صد وره من منى 34 لكنه ودع البيت » وقال : 
لا ینفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبیت . 

وقال ابن القيم : اختاف السلف في التحصيب . هل هو سنة » أو منزل' اتفاق ؟- 


- ۱۸۱ 


( فإذا راد الخروج من مكة ) بعد عوده إليها” ( لم يخرج 
حتى يطوف للوداع 6" إذا فرغ من جميع أموره”" 


= فقالت طائفة : هو من سنن الحج » لما في الصحيحين : « نحن نازلون غداً إن شاء 
الله » بخيف بني كنانة » حيث تقاسموا على الكفر » فقصد إظهار شعائر الإسلام» 
في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله » ولمسلم : أن أبا بكر 
وعمر كانوا يتزلونه » وابن عمر يراه سنة . 


وذهبت طائفة ‏ منهم ابن عباس وعائشة ‏ إلى أنه ليس بسنة » وإثما هو منزل 
اتفاق » وقال أبو رافع : لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن أنا 
ضربت قبته فيه » ثم جاء فتزل » فأنزله الله فيه بتوفيقه » تصديقاً لقوله صلى الله 
عليه وسلم . قال في المبدع : ولا خلاف في عدم وجوبه . 


)١(‏ من منى > وظاهره : طال عوده إليها أو قصر ؛ طال عهده بالبيت أولا ؛ 
ومفهومه أيضاً أنه لو سافر لبلده من منى » ولم بأت مكة » لم يكن عليه وداع ». 
وصرح به شيخ الإسلام وغيره 3 وقال ي الفروع : فإن ودع ثم أقام بمنى 3 وم 
يدخل مكة » فيتوجه جوازه اه » ورجحه شيخنا . 

(۲) لوجوبه عليه » ولم يصرحوا به » ويؤخذ من قولحم : من ترك طواف 
الزيارة » ولم يقولوا : من اكتفى به . وقال الشيخ وغيره : هو واجب عند الجمهور ؛ 
وقال الوزير وغيره : واجب عند أني حنيفة » وأحمد » والمشهور عند أصحاب 
الشافعي . وقال القاضي والأصحاب : إنما يستحق عليه عند العزم على اعروج ؛ 
واحتج به الشيخ على أنه ليس من الحج » وهو مذهب الشافعي » وي الإنصاف : 
يستحب أن يصلي ركعتين بعد الوداع » ويقبل الحجر . 

() حتى يكون آخر عهده بالبيت » وهذا مما لا نزاع في مشروعيته . 


۱۸۲ - 


£ 3 2 
لقول ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت › 
)0 اسح ف 


الصدر” ( فإن أقام ) بعد طواف الوداع ' 0 اكد بعد 
أعاذة ) إذا ر على الخروج 4 وفرغ من جميع أموره”» 


إلا أنه المرأة الحائض . متفق عليه 


6 « أمر الناس » على البناء للمجهول » والمراد به الني صلى الله عليه وسلم » 
وكذا « خفف » ولمسلم : كان الناس ينصرفون في كل وجه » فقال صلى الله عليه 
وسلم « لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » وفيه دليل على وجوبه » وقال 
الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم . ومن حديث الحارث « من حج هذا البيت 
2 و اعتمر » فليكن آخر عهده بالبيت » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ارتحل 

ل ا 
من ثنية کدی . 

(۲) بفتح الصاد والدال المهملتين »> وهو : رجوع المسافر من مقصده . 
صححه في الإنصاف وغيره » وقيل : « طواف الصدر » هو الإفاضة هما تقدم » 
لأنه يصدر إليه من منى . 

(۳) لغير شد رحل ونحوه أعاده » نص عليه للأخبار . 

)٤(‏ ليكون آآخر عهده بالبيت » قول واحداً » كما ثبت من قوله وفعله صلى 
لله عليه وسلم › لكن لو اتجر من غير تعريج لم تلزمه الإعادة » وصرح في المغني 
والشرح وغيرهما أنه : إن قضى حاجة في طريقه » أو اشترى زاداً » أو شيئاً لنفسه 
في طريقه » لم يعده بلا حلاف » لأن ذلك ليس باتجار » ولا إقامة » وقال الشيخ : 
فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها » لکن إن قضى حاجته » أو اشترى شيئاً في طريقه 
بعد الوداع » أو دخل إلى المتزل الذي هو فيه ليحمل على دابته » ونحو ذلك مما هو 
من أسباب الرحيل » فلا إعادة عليه » وإن أقام بعد الوداع أعاده . 


د ۸۳ ب 


ليكون آخر عهده ا كما جرت العادة في توديع 
المسافر أهله وإخوانه '' ( ونه تركه ) أي طواف الودا ع (غير 
حائض رجع إليه ) بلا إحرام » إن لم يبعد عن مكة ” ويحرم 
بعمرة إن بعد عن مكة » فيطوف ويسعى للعمرة »> ثم للوداع ° 
( فإن شق ) الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر . 


. يما أنه أول مقصود له عند قدومه إليه‎ )١( 


(۲) يودعهم عند خروجه » فكذا يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع » 
ومن أقام بمكة فلا وداع عليه » بإجماع من أوجبه » إلا ما حكي عن أي حنيفة فيمن 
نواه بعد ماحل له النفر الأول › وإن خرج غير حاج فظاهر كلام الشيخ لايودع › 
ولو خرج من عمران مكة لحاجة » فطرأ له السفر » لم يلزمه دخوهما لأجل طواف 
الوداع » لآنه لم يخاطب به حال خروجه . 

(۳) لقرب المسافة » ما لم يخف على نفس » ولا مال » ولا فوات رفقة › 
ولأنه رجوع لإتمام نسك مأمور به » أشبه من رجع لطواف الزيارة » ويأتي بالواجب 


)٤(‏ واستشكله ابن نصر الله » لأنه إذا أحرم بعمرة ‏ مع أنه في بقية إحرام 
الحج ‏ يكون قد أدخل عمرة على حجة » وقال : الصحيح عدم جوازه . وقال 


الشيخ : ليس الودا من الحج » ولا يتعلق به . 


)©( فعليه دم 4 لتركه الواجب بي الحج » وظاهره : لا يلزمه الرجوع ¢ لما 
فيه من المشقة » أشبه ما لو وصل إلى بلده . 


A6 = 


أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر » فعليه دم '" ولا يلزمه الرجوع 
إذاً '" ( أو لم يرجع ) إلى الوداع ( فعليه دم)”" لتركه نسكاً 
واجباً“ ( وإن أخر طواف الزيارة )6”” . ونصه : . أو القدوم 
( فطافه عند الخروج أجزأ عن ) طواف ( الوداع )" لأن 
ناوي يه O‏ لخر طياة اليك N‏ اد 


)200 رجع أولا . 

(١‏ دفعاً للحرج » سواء تركه عمداً أو خطأ » لعذر أو غيره . وحاصله أن 
من خرج قبل الوداع إما أن يرجع قبل مسافة قصر من مكة » أو بعدها » ففي الأول 
لا شي ء عليه » ويعود بلا إحرام » وني الثاني يحرم بعمرة » ولا يسقط عنه الدم › 
كن لم يرجع . | 

() قال النووي وغيره : في قول أكثر العلماء اه » يوصله إلى الحرم إن أمكن › 
وإلا فزقه في مكانه » أو بلده . 

: ني قول أكثر أهل العلم » فوجب بتركه دم » وقال ابن المنذر وغيره‎ )٤( 
. هو واجب » للأمر به » إلا أنه لا يجب بتركه شيء » وهو ظاهر كلام الشيخ‎ 

(ه) فطافه عند اللحروج أجزأ عن الوداع ٠.‏ 

(7) قطع به الأكثر » وظاهره : ولو لم ينو طواف الوداع . 

(۷) أي كان آخر عهده بالبيت الطواف » ولأن ما شرع » كتحية المسجد »› 
مجزیء عنه الواجب من جنسه 2 ك ركعتي الطواف » نجرىء عنها المفروضة › 
فيجزىء طواف الزيارة عن طواف الوداع . 


فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة"" ولا 
وداع على حائض ونفساء" إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان”" 
( ويقف غير الحائض ) والنفساء بعد الوداع فى املتزم ”7 


۶٤ 03‏ )( 
وهو أربعة اذرع 


)1( لعدم نيته طواف الزيارة » وهو ركن من أركان الحج › لا يتم إلا به › 
فلا بد من نيته لتعينه . 


(۲) في قول عامة الفقهاء » وي الإنصاف : بلا نراع ؛ لقول ابن عباس : 
إلا أنه خفف عن الحائض . متفق عليه » وتقدم » وهو أصل في سقوط الوداع عنها » 
والنفساء مثلها فيما يحب » ويسقط » ولا فدية لذلك » قال ني المبدع : وألحق الطبري 
وغيره بهن من خاف نحو ظالم » وغريم وهو معسر » وفوت رفقة . 


™( أي فعليها أن ترجع > وتغتسل > وتودع » لأنها في حكم الحاضرة 2 
فإن لم تفعل » ولو لعذر فعليها دم » لتركها نسكاً واجباً » وإن كان بعد مفارقة 
البنيان لم يلزمها الرجوع » تلحروجها عن حكم الحضر . 

» وهو مذهب الشافعي وغيره » وكان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب‎ )٤( 
وكان يقول : لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه . والملترم اسم‎ 
مفعول من : التزم . ويقال له المدعى » والمتعوذ » سمى بذلك بالتزامه للدعاء‎ 
والتعوذ » ويسمى الحطيم » لأن الناس يزدحمون على الدعاء فيه » ويحطم بعضهم‎ 

(ه) أي الملترم ذرعه أربعة أذرع بذراع اليد . 


- 1۸٩ ب‎ 


ن آل أي ال بيد اللخ امود الا ٠‏ 
ويلصق به وجهه . وصدره » وذراعيه » وكفيه مبسوطتین " 
( داعياً بما ورد 526 ومنه ( اللهم هذا بيتك » وأنا عبدك » 


زاين غيلاله + وان أمنك”" ماف دعل ما سرت إلى امه 
خلقك » وسيرتني في بلادك › حتى بلغتني بنعمتك إلى 


)0 أي باب الكعبة المشرفة » قال النووي : وهذا متفق عليه ؛ فيلترم ذلك 
الموضع . 

(؟) وجميعه » لقول عبد الرحمن بن صفوان : وافقت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد خرج من الكعبة » وأصحابه قد استلموا البيت » من الباب إلى الحطيم » 
وقد وضعوا صدورهم على البيت » ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم . 
رواه أبو داود » وله عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : طفت مع 
عبدالله » فلما جاء دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ قال : أعوذ بالله من النار » ثم 
مضى + حتى استلم الحجر » فقام بين الركن والباب » فوضع صدره » وذراعيه › 
وكفيه » هكذا . وبسطهما بسطا . وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولأنه موضع تجاب فيه الدعوات . 

() وقاله الشيخ وغيره » والمراد إن أحب ذلك » قال : وله أن يفعل ذلك 
قبل طواف الوداع » فإن هذا الإلترام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره » 
والصحابة كانوا يفغلون ذلك حين يدخلون مكة » قال : ولو وقف عند الباب » 
ودعا هنالك » من غير التزام للبيت كان حسناً » وإن شاء قال ني دعائه » الدعاء 
المأثور عن ابن عباس . 

. اعترافاً لله بالعبودية الى هى أشرف مقامات العبد‎ )٤( 


د لاما - 


فازدد عنى و وإلا فمن الکن ° قبل 0 تنأى عن نتا 


داري” وهذا أوان انصرافي” إن أذنت لي » غير مستبدل 


e )0 1 0 2004)‏ : 
وأعنتنى على أداء. نسكى فإن كنت رضيت عنى » 


(۸) 


تك ولا مك ولا راغت غك »> ولا عن بك 


00) 4 


اللهم فاضت لاف كن ناد ال قر ج 


)١( |‏ يعني الكعبة المشرفة » « وسخرت لي » أي ذَلَّلت لي من مخلوقك ما أسير 
عليه » و « بلغتي » بتشديد اللام » أي أوصلتني « بنعمتك » أي بإنعامك علي 
« إلى بيتك » الذي لا أضل إليه إلا بتيسيرك . 


(۲) يعني من الحج » والعمرة « وأداء ) بالمد اسم للتأدية 1 
(۳) طلباً لزيادة الرضى من الله > وهي صفة من صفاته جل وعلا ١‏ 


)٤(‏ أي الوقت الحاضر علي » « ومن » بضم الميم » وتشديد النون » من : من 
يمن . فعل دعاء » ويروى بكسر اليم » وتخفيف النون » فيصير حرفا لابتداء 
الغاية . 

() و( تنأى ) مضارع ونأت ) أي تبعد . 

(5) أي وقت منقلي . 

)۷( أي إن أذنت لي في الإنصراف > غير متخذ عوضاً ولا خلفاً بك ولا ببيتنك . 

. أي معرض » يقال : رغب عنه . أعرض عنه وتركه‎ (A) 

6 إذ لم يعط أحد بعد الإسلام خيراً من العافية » « وأصحبني » بقطع الهمزة . 

. » وني احبر « اثنتان مغبوت فيهما كثير من الناس » الصحة » والفراغ‎ )٠١( 


JAA 


1 )00 ع 3 زف :0 
والعصمة فی دینی واحسن منقلبى وارزقني طاعتك ما 


أبقيشني " واجمع لي بين غيري الدنيا والآخرة؛ إنك على 
5 ©( ۴گ )( 

كل شيء قدير ٠»‏ ويدعو بما أاحب ويصلي على النبي صلى 

۶ L1 2 1 

لله عليه وسلم " ويأتي الحطيم أيضاً » وهو تحت اليزاب › 


1 زفق 
و 


)1( العصمة منع الله عبده من المعاصي . 

(۲( أي منصرق و « أحسن ( بقطع الهمزة . 

(۳) فمن رزقه الطاعة فقد فاز . ۰ 

(5) روي عن ابن عباس » وأورده ني المحرر » وف الشرح حكاه عن بعص 
الأصحاب » وهو لاثق بالمحل . 

(ه) فأي شىء دعابه فحسن من خيري الدنيا والآخرة . 

(5) لأن الدعاء لا يرد إذا اقترن به . 

(۷) فهو من المواضع الي تستجاب فيه الدعوات » قال ابن القيم 1 الصحيح 
أن الحطيم الحجر نفسه اه . سمى الحجر ( حطيماً » لما حطم من جاباره > وکانت 
قريش قصرت با النفقة. عن إتمام البيت » وأتمه ابن الزبير على قواعد إبراهيم » 
لا بلغه احبر عن النبي صل الله عليه وسلم »> م أخرجه الحجاج » ولم يسوه ببناء 
ابیت » وتركه خارجاً منه » محطوم الحدار . 

وأصل الحطم الكسر» وإنما سمي حجراً لأنه و حجر )أي اقتطع من الأرض» 
عا أدير عليه من البنيان » وليس كله من البيت كما تقدم » بل ستة أذرع وثلث » 
r‏ أهل اللغة على أن الحطيم هو ما بين الباب وزمزم . 


ب 188 سس 


ا el‏ 5 5 
ES‏ وشعلم الج ي 
يخرج ٣‏ ) وتفف الحائض ( والنفساء ) ببابه ( آي باب 


ال ) وتدعو بالدعاء ( الذي ا ) وتستحب زيارة 


قبر النبي صلى الله عليه وسلم > وقبري صاحبيه ) رضي الله عنهما ” 


: قال الشيخ وغيره : لما أحب . ويدعو بما ورد ؛ كما تقدم » قال الشيخ‎ )١( 
٠ . ومن حمل من ماء زمزم جاز » فقد كان السلف يحملونه‎ 

(32١‏ ذكره الشيخ » وروأه منصور » عن مجاهد » فإذا ولى لا يقف » ولا 
يلتفت » حتى قيل : إن التفت رجع وودع استحباباً » ذكره جماعة › وني الفائق 
وغيره : لا يستحب له المشى قهقرى بعد وداعه . قال الشيخ : بدعة مكروهة . 
فإذا ولى لا يقف » ولا يلتفت » ولا يمشي القهقرى » وهي مشية الراجع إلى خلف » 
بل يخرج كا يخرج الناس من المساجد عند الصلاة » وكذلك عند سلامه عليه صلى 
الله عليه وسلم . 

)۳( وله تكله الأنها مر عة من وغول + أطي ولا آحل السجد لاقن 
ولا جنب » » وقال ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف › 
إلا أنه خفف عن الحائض . متفق عليه » والنفساء في منزلتها » فيتناولما النص دلالة » 
وقال لما حاضت صفية « أحابستنا هى ؟ » قالوا : إنها قد أفاضت . فهما أصل في 
سقوط طواف الوداع » وقال : والعمل عليه عند أهل العلم » أن المرأة إذا طافت 
طواف الزيارة » ثم حاضت » أنها تنفر » وليس عليها شيء » وهو قول الشافعي › 
وأحمد . : 

(5) أو بغيره » إذ لا محذور من ذلك » ولمشاركتها الرجل فيه . 


(ه) أي ومسجد الني صلى الله عليه وسلم » والصلاة فيه » وهو مراد من 
أطلق من الأصحاب » فإن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم » خير من ألف = 


0۹۰ 


لحديث : ) من حج فزار قبري داواي » فكأنما زارئي في 
حباتي » رواه الدارقطني " . 


= صلاة فيما فيما سواه إلا مسجد الحرام » قال الشيخ : فإذا دحل المديئة قبل الحج أو 
بعده » فإنه يأني مسجد الني صل الله عليه وسلم ويصلي فيه » والصلاة فيه خير من 
ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام . ولا تشد الرحال إلا إليه » وإلى المسجد 


الحرام » والمسجد الأقصى > هكذا ثبت ني الصحيحين » من حديث أي هريرة › 
وأني سعيد » وهو مروي من طرق أخر »› قال : ومسجده كان أصغر مما هو اليوم » 
وكذلك المسجد الحرام > لكن زاد فيهما الحلفاء الراشدون » ومن بعدهم » وحكم 
الزيادة حكم المزيد » في جميع الأحكام . 
قال : والنية في السفر إلى. مسجده وزيارة قبره مختلفة » فمن قصد السفر 
إلى مسجده للصلاة فيه » فهذا مشروع » بالنص والإجماع » وكذا إن قصد السفر 
إلى مسجده وقبره مع » فهذا قصد مستحباً مشروعاً بالإجماع » وإن لم يقصد إلا 
القبر » ولم يقصد المسجد » فهذا مورد التزاع ٠‏ فمالك والأكثرون : يحرمون 
هذا السفر » وكثير من الذين يحرمونه » لا يجوزون قصر الصلاة فيه » وآحرون 
يجعلو نه سفراً جائزاً » وإن كان السفر غير جائر » ولا مستحب » ولا واجب بالنذر . 
ولم يعرف عن أحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : تستحب 
ا ا ال 
الاسم حکماً شرعياً » وقد كره كثير من العلماء التكلم به » وذلك اسم لا مسمى له » 
ولفظ لا حقيقة له » وما تكلم به من تكلم من بعض التأخرين » ومع ذلك » 
لم يريدوا ما هو المعروف من زيارة القبور » فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك » إنما 
يصل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم » والمسجد نفسه يشرع إتيانه » سواء كان 
القبر هناك أو لم يكن . 1( ش 
6 قال الشيخ : هذا الحديث ضعيف » باتفاق أهل العام » ليس في شيء > ٠‏ 


0۹4۱ 


فيسل عليه 00 أن 


من دواوين الإسلام » التي يعتمد عليها » ولانقله إمام من أئمة المسلمين »> والدارقطني 
وأمثاله يذكر هذا ونحوه ليبين ضعف الضعيف من ذلك . وقال ابن عبد المادي : 
منكر. المتن ساقط EET‏ لعج عار الام > ولا احتج به أحد من 
الأئمة » بل ضعفوه وطعنوا فيه » وذكر بعضهم أنه من العا الموضوعة » 
والأخبار المكذوبة » وقال : منكر جداً .. 


)١(‏ وذلك بأن يستقبل مسمار الفضة في الرخامة الحمراء » ويسمى الآن 
الكوكب الدري . وظهره إلى القبلة بعد تحية المسجد » فيقول : السلام عليك يا رسول 
الله . لما رواه أبو داود وغيره عن أني هريرة مرفوعاً « ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي » حتى أرد عليه السلام » وظاهره : أن هذه الفضيلة تحصل لكل 
مسلم » قريباً كان أو بعيداً » وكان ابن عمر لا يزيد على ذلك » ثم يتقدم قليلا" » 
ويسلم على أي بكر » ثم يتقدم قليلا فيسلم على عمر رضي الله عنهما . 


قال الشيخ : يسلمون عليه مستقبلي الحجرة » مستدبري القبلة » عند أكثر 
العلماء > كمالك › والشافعي » وأحمد › ؤأبو حنيفة قال : يستقبل القبلة . و 
أصحابه من قال : يستدبر الحجرة ؛ ومنهم من قال : يجعلها عن يساره ؛ وقال : 
ويسلم عليه » وعلى صاحبيه » فإنه قال « ما من رجل يسلم علي » إلا رد الله علي 
روحي » حتى أرد عليه السلام » قال : وإذا قال : السلام عليك يا ني الله › 
يا خيرة الله من خلقه » يا أكرم اللحلق على ربه > يا إمام المتقين . فهذا كله من 
صفاته » بأبي هو وأمي ضلى الله عليه وسلم » وكذلك إذا صلى عليه مع السلام » 
فهذا مما أمر الله به اه . 


وإن قال : السلام عليك يا أبا بكر الصديق 3 السلام عليك ياعمر الفاروق 4 السلام 


— 4 


ثم يستقبل القبلة 3 ويجعل الحجرة عن يساره 3 ويدعو بما 
0 0( ويحرم الطواف ا 


اف 


= اللهم اجزهما عن نبيهما » وعن الإسلام خيراً » ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقی الدار ) اللهم لا جعله آخر العهد' بقبر نبيك محمد صل الله عليه وسلم 3 
ولا من مسجدك » يا أرحم الراحمين . فلا بأس . 


)2غ( هكذا ذ كره بعض الأصحاب » وغيرهم مجرداً عن الدليل » قال الشيخ : 
ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة » فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة » ومالك من أعظم 
الناس كراهة لذلك » ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه » فإن هذا بدعة » ولم يكن 
أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه » ولكن كانوا يستقبلون القبلة » ويدعون 
في مسجده » فإنه قال « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » وقال « لا نجعلوا قبري 
مسجداً » وصلوا علي حيثما كنتم > فإن صلاتكم تبلغني » فأخبر أنه يسمع الصلاة 
والسلام » من القريب » وأنه يبلغ ذلك من البعيد » وقال « لعن الله اليهود والنصارى » 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز 
قبره » غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً . أخرجاه . 


فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه » من حجرة عائشة » وكانت هي 
وسائر الحجر خارج المسجد » من قبليه وشرقيه » لكن لما كان في زمن الوليد › 
أمر عمر بن عبد العزيز » أن تشترى الجر » ويزاد في السجد » فدخلت الحجرة 
في المسجد » وبنيت منحرفة عن القبلة » مسنمة لثلا يصلي إليها أحد » فإنه قال 
صلى الله عليه وسلم « لا نجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليها » رواه مسلم . 


(١‏ بإجماع المسلمين 4 وقال الشيخ وغيره 5 بحرم الطواف بغير البيت العتيق 
إتفاقاً . 


- ۹۳ ¬ 
1 م / 15 /ج / : ( حاشية الروض المربع ) 


ويكره التمسح ا ورفع الصوت e‏ 


)١(‏ وتقبيلها » والمراد كراهة التحريم » قال الشيخ : اتفقوا على أنه لا يقبل 
جدار الحجرة » ولا يتمسح به » فإنه من الشرك » والشرك لا يغفره الله » وإن كان 
أصغر إلا بالتوبة منه . 

(؟) أي یکره رفع الصوت » عند حجرته صلى الله عليه وسلم » كنا لا ترفع 
فوق صوته » لأنه في التوقير والحرمة كحياته » قال الشيخ : ورفع الصوت ني 
المساجد منهي عنه » وهو في مسجد الني صلى الله عليه وسلم أشد » وقد ثبت 
أن عمر رأى رجلين يرفعان أصواتهما ني المسجد » فقال : لو أعلم أنكما من أهل 
البلد » لأوجعتكما ضرباً » إن الأصوات لا ترفع في مسجده صل الله عليه وسلم . 
فما يقوله بعض جهال العامة » من رفع الصوت عقب الصلاة » من قولحم : السلام 
عليك يا رسول الله . بأصوات عالية » أو منخفضة » بدعة محدثة » بل ما في الصلاة 
من قول المصلين : السلام عليك أيها الني ؛ هو المشروع » كا أن الصلاة مشروعة 
على الني صل الله عليه وسلم في كل زمان ومكان » وقد ثبت » أنه قال « من صلى 
علي مرة » صلى الله عليه بها عشراً » . 

وني انون : قدم أبر عمران » فرأى ابن اشوهري يع » قد علا صرت ۲ 
فقال : ألا » لا ترفعوا أصواتكم » فوق صوت الني صلى الله عليه وسلم » 
والني صلى الله عليه وسلم ني التوقير والحرمة » بعد موته كحال حياته »> وکا لا 
ترفع الأصوات بحضرته حياً » ولا من وراء حجرته » فكذا بعد موته ؛ أنزل . 
فزل ابن الحوهري ٠‏ وفزع الناس لكلام أي عمران » قال ابن عقيل : لآنه كلام 
صدق وعدل » وجاء على لسان محق » فتحكم على سامعه اه . وأوجبه بعضهم > 
وكذا عند حديثه » يعدونه كرفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم . 

لاحي ور ران مح قاس رنص را فده زر لاي صلى الله 
عليه وسلم قال « من تطهر في بيته وأحسن الطهور › ثم أتى مسجد قباء » لايريد = 


FAL e‏ ت 


وإذا أدار وجهه إلى بلده » قال « لا إله إلا الله آثبونء 


ا ان 


=إلاالصلاة » غفرت له ذنوبه » » في أحاديث كثيرة ؛ وأمازيارة المساجد » الى 
بنيت بمكة » غير المسجد الحرام » كالمسجد الذي تحت الصفا » وما في سفح 
أي قبيس » ونحو ذلك » من المساجد التي بنيت على آثار الني صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » كسجد المولد وغيره » فليس قصد شى ء من ذلك من السنة » ولا استحبه 
أحد من الأئمة » ومثل جبل حراء » والحبل الذي عند منى » الذي كان يقال فيه : 
إنه قبة الفداء » ونحو ذلك » فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة 
شيء من ذلك » بل هو بدعة » وكذلك ما يوجد في الطرقات » من المساجد المبنية . 


قال : وقبر الحليل كان مسدوداً » بمنزلة قبر الني صلى الله عليه وسلم » 
فأحدث عليه المسجد » وكان أهل العلم والدين » العالمون العاملون بالسنة » لا يصلون 
هناك » وأما التمتر الصيحاني » فلا فضيلة. فيه » بل غيره من البرني والعجوة خير 
منه » والأحاديث إنما جاءت عن الني صلى الله عليه وسلم فيه » كما ني الصحيح 
« من تصبح بسبع رات عجوة » لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر » وكذا قول 
بعض الحهال : إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة . ولم يكن بالمدينة على عهد الني 
صلى الله عليه وسلم » عين جارية » لا الزرقاء » ولا عيون حمزة » ولا غيرها » 
بل كل ذلك مستخرج بعده . 


0 أي إذا توجه إليها » قال ذلك » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه 
لما رأى المدينة راجعاً من حجة الوداع > كبر ثلاث مرات » وقال ١‏ لا إله إلا الله » 
آثبون ... ) الخ . 


(۲) « آئبون » راجعون من سفرنا » تائبون لربنا » عابدون لربنا » حامدون 
له أن بلغنا بيته » وقضينا مناسكنا » فله الحمد . 


ب ۱۹4۵ 


صدق الله وعده » ونصر رده 0 وهزم الأأحزاب وحده 2 
0 وصفة العمرة أن رم بها من الميقات 3 إن كان مار 
به" ( أو من أدنى الحل ) كالتنعيم” ( من مكي ونحوه ) 

)6( 4 لام نس 
ممن بالحرم و( ) يجوز أن يحرم بها ( من الحرم) لمخالفة 


إلى 


مضل الله عليه وشلم" . 


1 


١ 


)١(‏ ويخبرهم » لثلا يقدم بغتة » ويكره أن يطرقهم ليلا" لغير عذر » ويبداً 
بالمسجد » فيصل ركعتين » ويستحب أن يقال للقادم من الحج » : قبل الله حجك » 
وغفر ذنبك » وأخلف نفقتك . وكانوا يغتنمون أدعية الحاج » قبل أن يتلطخوا 
بالذنوب . 

(؟) الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة من جهات 
الأرض » وتقدم تفصيلها . 

(") أي بميقاته الموقت له » أو محاذياً له على ما تقدم . 

)٤(‏ موضع معروف » بينه وبين مكة » فرسخان » وكذا « الحعرانة » » بكسر 
فسكون » وتخفيف الراء » على الأفصح » وهي على طريق الطائف » على ستة 
فراسخ من مكة > عذبة الماء » والأفضل منها » لاعتماره منها عام حنين © ثم 
« الحديبية » بثر قريب جدة » بالمهملة » بينها وبين مكة » شما بين الحعر انة إليها . 


(ه) وكان ميقاتاً له » قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه » ولا فرق بين المكي 


وغيره. 
(5) يعني لعائشة رضي الله عنها » حيث أمرها أن تخرج إلى التنعيم › فتأتي 
بعمرة منه . 


-5ؤوا- 


وينعقد »© وعليه ده ( فإذا طاف وسعئ » و ) حلق أو ( قصر 
عل 0 لإتيانه © 


)١(‏ أي وينعقد إحرامه بالعمرة من الحل وفاقاً » كما لو أحرم بعد أن جاوز 
الميقات الواجب » لإرساله عائشة » قالوا : ولو لم يحب » لا أرسلها لضيق الوقت . 


قال ابن القيم : والعمرة الي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفعلها : 
نوعان » لا ثالث ما » عمرة التمتع > وهي التي أذن فيها عند الميقات »> ولدب 
إليها في أثناء الطريق » وأوجبها على من لم يسق الهدي » عند الصفا والمروة » والثانية : 
العمرة المفردة التي ينشىء ما سفراً > كعمره صل الله عليه وسلم » ولم يشرع عمرة 
مفردة غيرهما » وني كليهما المعتمر داخحل إلى مكة » وأما عمرة اللخارج منها إلى 
أدنى الحل فلم تشرع » وأما عمرة عائشة فزيادة محضة » وإلا فعمرة قرانها قد 
أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال الشيخ : يكره اللحروج من مكة لعمرة تطوع > وذلك بدعة » لم يفعله 
اللني صلى الله عليه وسلم > ولا أصحابه على عهده » لا في رمضان » ولا في 
غيره » ولم يأمر عائشة ٠‏ بل أذن لها بعد المراجعة © تطبيباً لقلبها » وطوافه بالبيت 
أفضل من اللحروج اتفاقاً » وخروجه عند من لم يكرهه » على سبيل اللحواز » وإنما 
اعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر : عمرة الحديبية في ذي الحجة » سنة ست > 
وعمرة القضية سنة سبع » وعمرة الحعرانة سنة ثمان » والرابعة مع حجة الوداع 
سنة عشر . 1١‏ 

(؟) أي من العمرة » لأنها أحد النسكين ٠»‏ فيحل بفعل ما ذكر » كحله من 
الحج بأفعاله . 


فق من طواف وسعي » وحلق أو تقصير > وهذا مما لا نزاع فيه . 


الاققت ا 


( وتباح ) العمرة ( كل وقت ) فلا تكره بأشهر الح ”ولا 
يوم النحر أوعرفة " ويكره الإكثار”” والموالاة بينها باتفاق 
السلف » قاله فى المبدع ”4 . 


(۱) قال الوزير وغيره : أجمعوا أن فعلها في جميع السنة جائز » فقد ندب 
صل الله عليه وسلم عليها » وفعلها في أشهر الحج . وقال « العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهما » ويكفي كون الني صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم » سوى 
عمرتها التي كانت أهلت بها مع الحج » قال ابن القيم : هو أصل في جواز العمرتين 
في سنة » بل في شهر اه . فثبت الإستحباب من غير تقييد » خلافاً لمالك » وأني 
حنيفة » فاستثنى أبو حنيفة اللحمسة الأيام » ومالك لأهل منى » وكرهه أحمد على 
الإطلاق » قال الشيخ وغيره : ولا وجه لمن لم يتلبس بأعمال الحج .. 


(۲) أي ولا تكره العمرة يوم النحر » أو يوم عرفة »> لمن لم يكن متلبساً بالحج » 
باتفاق الأئمة . 


() أي من العمرة » وتكرارها في غير رمضان ء وكره مالك والحسن 
العمرة في كل شهر مرتين » وقال مالك : يكره ني السنة مرتين » والني صلى الله 


3 والموفق » وقدمه في الفروع » وقال : اخحتاره الموفق وغيره . وقال أحمد : 
إن شاء كل شهر » وتقدم : أن الني صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة » ولم يأت 
ر نص بالمنع من العمرة » ولا بالتقرب إلى الله بشيء من الطاعات » ولا من الإزدياد 
من اللجير » وهذا قول الحمهور . وقوله « العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما » دليل 
على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار » وتنبيه على ذلك › إذ لو كانت لا تفعل 
في السنة إلا مرة » لسوى بينهما ولم يفرق . 


- ١9م4‎ 


ويستحب تكرارها في رمضان » لأنها تعدل حجة " E‏ 


ا ا 


)١(‏ فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أم معقل ‏ لا فاتها الحج 

- أن تعتمر في رمضان » وأخبرها أنها تعدل حجة وورد أمره بها لغيرها » 
ولاتضاع الل O‏ اولكن انك عبر هه عل الله E‏ "كلها 
ال E E‏ ل ف أشي 
الحج » ويقولون : هي من أفجر الفجور ٠.‏ 

قال ابن القيم : وهذا دليل على أن الإعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر 
السنة بلا شك » سوى رمضان » تحبر أم معقل » ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه 
صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات » وأحقها بها » فكانت ني أشهر الحج › 
نظير وقوع الحج ني أشهره » وهذه الأشهر قد خصها الله بهذه العبادة » وجعلها 
وقتاً لها » والعمرة حج أصغر » فأولى الأزمنة بها أشهر الحج ٠‏ وقد يقال : إنه 
يشتغل في رمضان من العبادات » بما هو أهم منها » فأخرها إلى أشهر الحج › مع ما 
فيه من الرحمة لأمته » فإنه لو فعله لبادرت إليه . 

(۲) وكره الشيخ وابن القيم اللحروج من مكة لعمرة تطوعاً كنا تقدم » 
وأنه بدعة لم يفعله صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه على عهده » إلا عائشة 
ا ا ا 
قد أجزأها عن حجها وعمرتها » فأبت عليه إلا أن تعتمر عمرة مفردة + وكانت 
لا تسأله شيئاً إلا فعله » فلم يخرج لها ني عهده غيرها › لا في رمضان › ولا في 
غيره اتفاقاً » ولم يأمر عائشة . بل أذن لما بعد المراجعة ليطيب قلبها » وتقدم قوله : 
طوافه وعدم خروجه لما أفضل اتفاقاً » وقال ابن القيم : وأما عمرة اللحارج إلى 
الحل > فلم تشرع » وعمرة عائشة زيادة محضة » ولم يشرع إلا عمرة مع الحج 
أو مفردة بسفر » لا من الحرم » وني إجزاء العمرة من التنعيم نزاع . 


~~ 0۹۹4 


وعمرة القارن ( عن ) عمرة (الفرض ) التي هي عمرة الإسلام '" 
( وأركان الحج ) أربعة ”" ( الإحرام ) الذي 9 نيك الول 
في النسك" لحديث « إنما الأعمال بالنيات » ( والوقوف) 


(o) 


بعرفة لحديث « الحج عرفة ا 


)١(‏ قال في المبدع وغيره : وهي الأصح أنها تجزىء عنها » لقوله صلى الله 
عليه وسلم لعائشة لما قرنت وطافت « قد حللت من حجك وعمرتك » رواه مسلم . 
ولأن الواجب عمرة واحدة » وقد أتى بها صحيحة » فأجزأت كعمرة المتمتع › 
وهي لا نزاع في إجزائها » ولأن عمرة القارن أحد النسكين للقارن » فأجزأت 
كالحج » وأما عيرة.عائشة فتطييب. لقلبها » كما جزم به الشبخ وغيره » ولو كانت 
واجبة لأمرها بها قبل سؤاها .. 

6 حكاه الوزير وغيره اتفاقاً » إلا السعي فعند أي حنيفة أنه واجب » ينوب عنه 
الدم » واختاره القاضي . 

(5) مع تلبية » أو سوق المدي » لا تجرد من مخيط فقط لأن ذلك واجب كا 
يأني » وهو عبادة » ولا يتم إلا بنية كالصلاة » وركن من الواح اسم 

. فلا عمل إلا بنية كما تقدم في غير موضع‎ )٤( 

(ه) أي هو ركن من أركان الحج إجماعاً . وتقدم أنه يجزىء منه ساعة من 
ليل أو نهار » من فجر يوم عرفة » إلى فجر يوم النحر » وأن الأرجح من الزوال . 

() أي أنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديه « الحج عرفة » » أي الحج الصحيح 
حج « من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج » رواه اللحمسة » وقال 
سفيان :العمل عليه عند أهل العلم » فالوقوف بها ركن › من أركان الحج » لا يتم 
إلا به إجماعاً » قال ني الإنصاف : من طلع عليه الفجر يوم النحر » ولم يقف بها » 
فاته الحج بلا نراع » لعذر حصر أو غيره أو لغير عذر . 


( وطواف الزيارة )" لقوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق)”" 
( والسعي ) "“ لحديث ١‏ اسعوا » فإن الله كتب عليكم 
السعى ( رواه ا ) وواجباته ( 000 


: فهذه الثلاثة هي » أركان الحج » المجمع عليها » قال ابن القيم وغيره‎ )١( 
. باتفاق المسلمين‎ 

(۲) أي الطواف الواجب » الذي لا يحصل التحلل من الإحرام » ما لم يأت 
به » وهو طواف الإفاضة » وآخر المناسك » وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رمى الحمرة » ثم نحر » ثم حلق » ثم أفاض فطاف به » وقال لصفية وقد 
حاضت ١‏ أحابستنا » فأخبروه أنها طافت يوم النحر » فمن لم يطف هذا الطواف › 
لا يجوز أن ينفر . : 

)۳( أي هو ركن أيضاً » وهو مذهب الشافعي » والمشهور عن مالك » واختاره 
جمع » ورجحه ابن كثير . 

)٤(‏ ولمسلم عن عائشة قالت : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم > وطاف 
المسلمون - يعني بين الصفا والمروة - ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف ين الصفا 
والمروة . وطاف بهما » وقال « لتأخذوا عني مناسككم » فكل ما فعله في حجته تلك 
واجب » لا بد له من فعله » ي الحج › إلا ما حرج بدليل » وقال تعالى : ( إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ) أي أعلام دينه » والمراد المناسك التي جعلها الله أعلاماً 
لطاعته » لا يتم الحج إلا بها » ولأنه نسك في الحج والعمرة » فكان ركناً فيهما › 
كالطواف » واختار القاضي أنه واجب » ليس بركن ٠‏ قال الموفق : وهو أقرب 
إلى الحق إن شاء الله تعالى . وني الشرح : وهو أولى » لأن دليل من أوجبه دل على 
مطلق الوجوب » لا على أنه لا يتم الحج إلا به » فيجيره بدم . 

(ه) بالإستقراء » وهي عبارة عما يجب فعله » ولا يجوز تركه إلا لعذر > 
وإذا تركه كان عليه دم يحبر به حجه . 


= ۲۰١۱ = 


( الإحرام من الميقات المعتبر له ) وقد تقدم" ( والوقوف 
بعرفة إلى الغروب ) على من وقف نهار" ( والمبيت لغير أهل 
»ا 9 ٤‏ 1 فرق 
السقاية والرعاية بمنى ) ليالي أيام التشريق على ما مر 
( و ) المبيت ب(مزدلفة إلى بعد نصف الليل ) لمن أدركها 
00 


قبله على غير السقاة والرعاة”” ( والرمى ) مرتبة” ( والحلاق ) 
أو اق 


)١(‏ أي في المواقيت » لقوله صلى الله عليه وسلم « هن هن » ولمن مر عليهن 
من غير أهلهن » وي لفظ : وقت لأهل كذا كذا وكذا. فدل على وجوب 
الإحرام منه » ولا نراع ي ذلك . 


(۲) لأن من أدركها نهاراً » يحب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل » 
E‏ 

(۴) من الرخصة لهم على الأصح » وعليه الحمهور للأخبار . 

)€3 كما تقدم › لأن من أدرك مزدلفة أول الليل » يجب عليه المبيت بها معظم 
الليل » بخلاف السقاة والرعاة > فلا يجب عليهم > وكذا نحوهم عند الجمهور . 


)2( أي هو واجب إجماعاً مرتباً > يوم النحر » ثم أيام التشريق › الأول 
فالأول » وما تركه من اليوم الأول أو الثاني » يرتبه بنية في آخرها » على ما تقدم . 


(5) أي أحدهما من واجبات الحج » على ما تقدم » وعند بعضهم : نسك 
لا يتحلل بدونه . 


- ٠١ ب‎ 


( والوداع "والباقي ) من أفعال الحج وأقواله السابقة ( سنن )”" 
كطواف القدوم '" والمبيت بمنى ليلة عرفة "ا والإضطباع › 
4 ېړم 


والرمل في موضعهما” وتقبيل الحجر” والأذكار» والأدعية " 
وصعود الصفا والمروة”" ( وأركان العمرة ) ثلاثة" ( إحرام 


وطواف > وسعي ) كالح ' 5 : 


)١(‏ أي طواف الوداع ني الأصح » ويسمى طواف الصدر » لقوله صل الله 
عليه وسلم « لا ينفرن أحدكم حت يكون آخر عهده بالبيت » رواه مسلم > وي 
الترغيب والمستوعب : لا يحب على غير الحاج » واختاره الشيخ . 

(0) لا يجب بتركه شيء . 

(۳) عند الجمهور . 

6 قطع به الأكثر > لأنها استراحة » والدفع مع الإمام . 

(ه) فالإضطباع في الأشواط السبعة » والرمل في الثلاثة الأول منها . 

(56) كلما حاذاه للأخبار . 

(۷) في مواضعها المندوب إليها فيها كما تقدم . 

)^( للرجال دون النساء » وتقدم ذكر عدد درجه . 

(9) بالإستقراء » وهو إجماع . 

) ۰( أما الطواف فاج 4 والإحرام كذلك › جزم به المجد وغيره 4 
وقال الوزير : أجمعوا على أن أفعال العمرة » من الإحرام > والطواف » والسعي » 


أركان لها كلها » وني الفصول : السعي فيها ركن » بخلاف الحج ٠»‏ لأنها أحد 
النسكين » فلا يتم إلا بركنين كالحج . 


۲٣۳ 


( وواجباتها الحلاق ) أو التقصير""( والإحرام من ميقاتها ) 
لا تقدم" ( فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ) حجاً كان أو 
عمرة” كالصلاة لاتنعقد إلا بالنية “ ( ومن ترك ركناً غيره ) 
أي غير الإحرام ( أو نيتة ) حيث اعتبرت " ( لم يتم 
نسكه ) أي لم يصح ( إلا به ) أي بذلك الركن المتروك هو 
E E‏ 


(0 


)١(‏ عند اللحمهور » يحب بتركه دم » والأفضل الحلاق لغير المتمتع » إن لم 
يطل الوقت » فوفر الشعر للحج » وإلا فالتقصير في حقه أفضل + كما تقدم , 
ليحلقه في الحج . 

(۲) يعني في صفة العمرة › وهو أنه يحرم بها من الميقات + إن كان ماراً به » 
أو من الحل عندهم لمن بالحرم » وتقدم كلام الشيخ وتلميذه » وسننها الغسل » 
والذكر » والدعاء » والحاصل : أنه يحب للعمرة ما بجحب للحج » ويسن لا ما 
يسن له » وبالحملة فهي كالحج ني الإحرام » والفرائض » والواجبات » والسان › 
والمحرمات » والمكروهات » والمفسدات » والإحصار » وغير ذلك » إلا أنها تخالفه 
في أنه ليس لما وقت معين » ولا تفوت » ولا وقوف بعرفة » ولا نزول بمزدلفة » 
وليس فيها رمي جمار » ولا خطبة » ولا طواف قدوم ٠.‏ 

(۴) أي إلا بالإحرام وهو نية النسك » فلو ترك النية لم يصح نسكه إلا بها . 

(4) إجماعاً » وكذا كل عبادة . 

(ه) لم يصح نسكه إلا به . 

(5) كالطواف » والسعي » بخلاف الوقوف بعرفة › فلا تعتبر له النية . 

(۷) أي الركن غير الإحرام » لأن الإحرام هو نفس النية » وغير الوقوف » = 


٣*٤ 


وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزىء » حتى من نائم › وجاهل 
أنها عرفة”" ( ومن ترك واجباً ) ولو سهوا ( فعليه دم )'" فإن 
عدمه فكصوم المتعة '" ( أو سنة ) أي ومن ترك سنة ( فلا شيء 
عليه )“ قال في الفصول وغيره : ولم يشرع الدم ني" لآن 
عبران الغلاة أدعل ٠‏ فيد إل لاه من اة غر" 


-لأنه لايحتاج إليها » لقيام الإحرام عنها » ولا تجبر الأركان ولابعضها » بدم 
ولا غيره » لانعدام الماهية بانعدامها أو بعضها . 

)١(‏ لا تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « وكان وقف بعرفة ساعة من ليل 
أو نهار » فلا تعتبر له نية » ولا يضر جهله بها » لکن لا بد من حصوله فيها . 

› سواء كان من حج أو عمرة » ولا نم مع سهو » وكذا جهل > أو نسيان‎ (3١ 
وقال في الفروع : وف اللحلاف وغيره : الحلاق والتقصير لا ينوب عنه » ولا يتحلل‎ 
. إلا به على الأصح‎ 

)۳( عشرة أيام » فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

» أي هدس » لأنها ليست واجبة » فلم يجب جبرها » كسنن سائر العبادات‎ )٤( 
. جزم به الشارح وغيره‎ 

() لعدم استحباب سجود السهو لترك مسنون » فالأولى عدم استحباب الدم 
لترك مسنون » وصاحب الفصول » هو : أبو الوفاء ابن عقيل » صاحب الفنون 
وغيرها » وله الفصول » عشرة مجلدات . / 

(9© أي لأن جبران الصلاة وهو سجود السهو » أدخل من جبران احج 4 
وهو الدم . 

(۷) كما لو سها إمامه فإنه يتعدى إلى صلاة الأموم . 


156 ده 


باب الفوات والإحصار'" 


الفوات كالفوت » مصدر « فات » إذا سبق فلم يدرك" 
والإحصار مو٠‏ اة مضا كان أوضِوًا"" ويفال 3 
حصره أيضا” ( من فاته الوقوف ) بأن طلع عليه فجر يوم 
النحر ولم يقف بعرفة ( فاته الحج )“ لقول جابر : لا 
يفوت الحج حتى يطلع الفجر 7 ليلة جمع ,قال أبوالز بير + 
فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : 


. که 00 
نعم . رواه الاثرم ٠‏ 


. أي بيان أحكامهما » وما يتعلق بذلك‎ )١( 

(۲) وهو هنا كذلك لغة واصطلاحاً » ولا يتأتى إلا في الحج › إذ العمرة 
لا تفوت إلا تبعاً لحج القارن . 

(۴) إذا حبسه » وأصل الحصر المنع والحبس عن السفر وغيرّه . 

: أي مرضاً كان الحاصر يعني الحابس » أو كان الحاصر عدواً » وشرعاً‎ )٤( 
. المنع عن إتمام أركان الحج » أو العمرة » أو هما » لا الواجبات‎ 

(ه) أي ورد مزيداً » ومجرداً »> وحصره أي منعه عن المضي في مقصده › 
دون الرجوع أو معه . ٠‏ 

(5) إجماعاً » وسقط عنه توابع الوقوف ٠‏ تمبيت بمردلفة ومنى » ورمي 
جمار » وظاهره : ولو كان الجمهور . وتقدم . 

(۷) أي فمفهومه فوت الحج بخروج ليلة جمع » لحديث «. الحج عرفة » = 


ا 


E aS r O 50‏ ا 
( وتحلل بعمرة.) فيطوف ويسعى » ويحلق أو يقصر إن 
لم يختر البقاء على إحرامه ايحج من قابل " ( ويقضي ) الحج 


الفاقت © . 


= من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر » فقد أدرك الحج » ولا نزاع في ذلك . 

)١( .‏ جزم به في المحرر والوجيز » واختاره ابن حامد » لأن قلب الحج عمرة 
جائز بلا حصر » فمعه أولى » وتجزئه عن عمرة الإسلام . ٠‏ 

(۲) فقد اتفقوا على أنه لايخرج من إحرامه » إلا بالطواف بالبيت » والسعي 
بين الصفا والمروة » ولا بد » فيحل بعمرة » واتفقوا على أن من فاته الحج لا يبقى 
محرماً إلى العام القابل . 

() فإن اختار البقاء على إحرامه » فله استدامة الإحرام » لأنه رضي بالمشقة 
على نفسه » ويحتمل أن يتحلل بطواف وسعي » وهو قول للشافعي ٠»‏ لظاهر انبر » 
وقول الصحابة » وصححه الشارح » وزاد : وحلق > لأن إحرامه انعقد بأحد 
النسكين » فلم ينقلب إلى الآخر » كما لو أحرم بالعمرة » وعنه : ينقلب » قال 
في المبدع : اختاره ال كثر > وهو المذهب » واستدل بقول عمر لألي أيوب . 

)٤(‏ .إن كان فرضاً إجماعاً » لأنه لم أت به على وجهه » فلم يكن بد من 
الإتيان به » ليخرج من عهدته . وإن كان نفلا » فلأن الحج يازم بالشروع فيه › 
وهو قول مالك والشافعي » وأصحاب الرأي » لقوله (وأتموا الحج والعمرة لله) ولتفريطه 
ولإجماع الصحابة » ولأنه يلزم بالشروع فيه » فيصير كالمنذور › بخلاف غيره 
من التطوعات » والصغير والبالغ ني وجوب القضاء سواء › إلا عند أبي حنيفة » 
لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه » والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء › 
فإن حل » ثم زال الحصر » وني الوقت سعة » فله أن يقضي في ذلك العام » قال 
الموفق وغيره » وليس يتصو رالقضاء في العام الذي أفسد حجه فيه » في غير هذه المسألة . 


ب °۷ سه 


وبي" هديا ا وت ( إن لم يكن اشتر ط ) 
0 ما يصنع احير + > ثم قل ات فإن او الح 
قاباد فحج 4 وأهد ما استيسر من الهدي 1 روأه الشافعى 
والقارن وغيره سوا ومن اشترط - بان قال - في ابتداء 


عليه ولا ۋشا" 


)١(‏ أي يحب من حين الفوات » ويؤخره إلى القضاء » وهو الصحيح من 
المذهب » وقول الا واه اوا > وغيرهم . 

(۲) فلا قضاء ولا هدي » ما لم يكن واجباً قبل في ذمته . 

(م) أي إذا طفت بالبيت » وسعيت بين الصفا والمروة » وحلقت أو قصرت › 
فقد تحللت ٠‏ كالمعتمر . 

)٤(‏ وروى النجاد عن عطاء مرفوعاً نحوه » وروى الأثرم أن هبار بن 
الأو بقع عن العام © ققدم يرم لكر فال حمر : انطلق إلى البيت » فطف 
به سبعاً » ون كان معك هدي فانحره » ثم إذا کان عام قابل فاحجج » فن وجدت 
سعة فأهد » فإن لم لجد» فصم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجعت . وللدارقطني 
عن ابن عباس مرفوعاً « من فاته عرفات » فاته الحج » وليتحلل بعمرة » وعليه 
الحج » من قابل » ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات » فمعه أولى › 
وعموم الاثار يشمل الفرض والنفل » بخلاف المحصر . 

(ه) لأن عمرته لا تلزمه أفعالها » وإنما بمنع من عمرة على عمرة » إذا لزمه 
المضي في كل منهما 

(5) لقوله « فإن لك على ربك ما استثنيت » رواه أبوداود » ولأحمد « فإن = 


- °4 


إلا أن يكون الحج واجباً فيؤديه'" وإن أخطأ الناس > 
3 £ 5 عب 
فوقفوا في الثامن > أو العاشر أجزأهم " وإن أخطاً بعضهم 
فاته الح "" ( ومن ) أحرم ذ ( ده عدو عن البيت ) ولم 
يكن له طريق إلى الحج ( أهدى ) أي نحرهدياً في موضعه ”. 


= حبست أو مرضت » فقد حللت من ذلك » بشرطك على ربك » ولأن للشرط تأثيراً 
في العبادات » فتستفيد التحلل » وسقوط الدم . 

)١(‏ وفاقاً » إلا رواية عن مالك » واستحسنها الوزير » واتفقوا أنه لا يلزمه 
مع الحج عمرة » إلا أبا حنيفة » فقال : يلزمه » وإن كان تطوعاً » لم يلزمه القضاء 
للشراط . 

(۲) إجماعاً > والعاشر هو يوم عرفة في حقهم » والحادي عشر »© هو العيد 
شرعاً » في حق كل من أحرم بالحج » أو أحرم ني ذلك اليوم » ولا يجحزىء تضحية 
في اليوم التاسع » وإذا وقفوا ني الثامن » وعلموا قبل فوت الوقت » وجب الوقوف 
في الوقت » وإن لم يعلموا أجزأ » لقوله صلى الله عليه وسلم «الحج يوم يحج الناس » 
ولمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة › ولأنهم لا يأمنون وقوع مثله في 
القضاء » والمقصود أنه لا لغلط في العدد أو الطريق ٠‏ فقد قال الشيخ : املال اسم 
لما يراه الناس » يدل عليه لو أخطئوا لغلط ني العدد » أو في الطريق ونحوه » 
فوقفوا العاشر لم يحزئهم إجماعاً . 

() وظاهر عبارته ‏ كال مقنع والتنقيح ولو كان الجمهور » والمذهب إن كان 
الخطأ من الحمهور أجزأهم أيضاً كالناس » فقد ألحق الأكثر بالكل ني مواضع › 
فكذا هنا » وعبارة المنتهى : وإن وقف الكل إلا يسيرا الثامن أو العاشر خطأ أجزا , 
نصاً فيهما » وني الإنتصار : عدد يسير » قال الشيخ : والوقوف مرتين بدعة » 
لم يفعله السلف . 

= » قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه » وقال في الشرح وغيره : بلاخلاف‎ (١ 


۲۹۹ 
م/ ١4‏ /ج / + ( حاشية الروض الموبع ) 


0 


( ثم حل )" لقوله تعالى ( فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي ) " کان أ أ قارناً“ وسوائ كان 


48 
بغير حق 


- للاية » ولفعله صلى الله عليه وسلم » وينوي بذبحه التحلل به . 

)١(‏ إن شاء » ولا يجب عليه » قال الوزير : اتفقوا على أن الإحصار بالعدو 
يبيح التحلل » وقال أبو حنيفة والشافعي : يحب عليه الهدي » ولا يتحلل إلا بهدي » 
ينحره وقت حصره في محله » وقال أبو حنيفة : في الحرم ؛ وإذا أمكنه سلوك طريق 
آحر غلبت فيه السلامة » ووجدت شروط الإستطاعة لزمه سلوكه » وإن علم الفوت 
وتحلل بعمرة » والأولى لمعتمر وحاج - اتسع زمن إحرامه ‏ الصبر إن غلب على 
ظنه إنكشاف العدو وإمكان الحج . 

:0 أي : وأردتم التحلل » إذ الإحصار بمجرده » لا يوجب هدياً » قال 
الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير » أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية » 
وني الصحيح أن البي صل الله عليه وسلم قال - في :صلخ الحديبية > لها فرغ من 
قضية الكتاب ‏ لأصحابه « قوموا فانحروا ثم احلقوا » ولأن الحاجة داعية إلى الحل » 
لك السلا ل ار E‏ 
وحملها غير واحد على العموم في حق كل من أحصر » سواء كان قبل الوقوف › 
أو بعده » وبمكة أو غيرها » طاف بالبيت أو لم يطف » لأن الله أطلق ولم يخص » 
اختاره الشيخ وغيره . 

(") لأن الصحابة حلوا ني الحديبية » وكانت عمرة » ولا فرق بين الحج الصحيح 
والفاسد » ولا قبل الوقوف ولا بعده . 

= أو أخذته اللصوص » يهدي ثم يحل » لعموم النصوص ووجود المعنى‎ )٤( 


۳۱۰ 


ا 


. 


( فإن فقده ) أي فقد الهدي" ( صام عشرة 
التحلل ( ثم حل )"ولا إطعام في الإحصار” وظاهر كلامه ‏ 
كالخرقي وغيره ‏ : عدم وجوب الحلق أو التقصير“ . 


يام ) بنية 


ني الكل » وأما من حبس بحق يمكنه اللحروج منه » فلايجوز له التحلل في الحبس» 
فإن كان عاجزاً فبغير حق » ولا قضاء على المحصر المتطوع » بحصر عام أو خاص » 
وإن اقترن به فوات الحج » إذ ل يرد الأمر به » وقد أحصروا عام الحديبية » ولم 
يعتمر منهم معه في عمرة القضية إلا البعض » فعلم أنها لم تكن قضاء ٠‏ ولم ينقل 
أنه أمر الباقين بالقضاء » ولأنه تطوع جاز التحلل منه » مع صلاح الزمان له » فلم 
يجب قضاؤه » وفارق الفوات » لأنه مفرط » بخلاف المحصر » وقال ابن القيم : 
لا يازم المحصر هدي » ولا قضاء » لعدم أمر الشارع به اه » ومعنى القضية : 
الصلح الذي وقع ني الحديبية » ولا يرد عليه أن المحصر يلزمه القضاء » إذا أخر 
التحلل مع إمكانه حى فاته » أو فاته ثم أحصر » أو زال الحصر والوقوف باق ولم 
يتحلل ومضى في النسك ففاته » أو سلك طريقاً آخر ففاته » وذلك لأن القضاء في 
هذه الصور للفوات لا للحصر . 

. فلم يكن معه › ولا قدر عليه‎ )١( 

(۲) وهو أحد قول الشافعي » والثاني : له التحلل قبل الإتيان بالبدل » من غير 
توقف على الصوم » لتضرره ببقاء إحرامه إلى.فراغ الصوم ». وقال : أحب أن لا 
يحل حتى يصوم إن قدر » فإن صعب عليه حل ثم صام بالنية عن الهدي » ولأنه 
دم واجب للإحرام » فكان له بدل ينتقل إليه » كدم المتعة . 

(۳) لعدم وروده » وقال الآأجري : إن عدم المدي قومه طعاماً » وصام عن 
كل مد يوماً وحل » فإن شق عليه حل ثم صام . 

(5) لأنه من توابع الوقوف » كالرمي . 


A= 


e : 5 0 2 5 7‏ 
وقدمه في المحرر » وشرح ابن رزين. ( وإن صد عن عرفة ) ا 
:دون البيت:( تحلل بعمرة )“ ولا شيء عليه" -لأن قلب 


03 0 


الحج عمرة ٠‏ جائز بلا حصر »> فمعه أولى” وإن أحصر 


عن طواف الإفاضة فقط » لم يتحلل حتى يطوف” 


)0 والمغني والشرح وغيرهم » لأن الله ذكر المدي وحده » ولم يشترط سواه » 
وقال أكثر الأصحاب : يجب عليه الحلق أو التقصير وفاقاً » واختاره القاضي 
و48 :وقال ف تصحيح الفروع : على الصحيح » > لأن الصحيح من المذهب أنه 
نسك » فكذا يكون هنا » وابن رزين هو عبد الرحمن بن رزين بن عبدالله الغساني 
الحوراني ثم الدمشقي » له شرح على الحرتي قتل سنة 505ه » شهيداً بسيف التتار . 

© هجاناً > لتمكنه من وصوله إلى البيت » فيفسخ نية الحج » ويجعله عمرة » 
وإن كان قد طاف للقدوم وسعى ( ثم حصر أو مرض 4 أو فاته الحج ( تحلل 
بطواف و سعي آخرين » لأن الأولين لم تقصدهما للعمرة » وليس عليه أن يحدد إحراماً . 

زضرة أي لا دم عليه » لأنه في معنى الفسخ . ا 


Tyg جزم به ي‎ )٤( 
. يتحلل » بطواف وسعي وحلق‎ 

() بأن رمى وحلق بعد وقوفه » وهو مذهب أي حنيفة ومالك » والقديم من 
قولي الشافعي » ويبقى محرماً أبداً » حتى يطوف طواف الزيارة . وقال الإمام العادل 
أبو المظفر : الصحيح عندي ما ذهب إليه الشافعي ني قوله الحديد » وأحمد فإن 
قوله تعالى ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) محمول على العموم في حق كل 
من أحصر » سواء كان قبل الوقوف أو بعده » وبمكة أو غيرها » وسواء كان طاف 
بالبيت أو لم يطف » وأن له أن يتحلل » كو وراك ان . أطلق ذلك ني قوله » 
ولم يخصصه . 


YY 


وإن أحصر عن واجب سيا دم" ( ون حصره 
MW,‏ 2 نيف 
مر ص 0 ۔ذهات نفقة ) 


0 لأنه متمكن منه بالطواف والحلق كرمي فل عير له التحلن > والتحلل 
مباح لخاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال » فإن كان البذل يسيراً فقياس المذهب 


وجوبه > ومع كفر العدو » يستحب قتاله إن قوي المسلمون عليه . 


(۲) بقي على إحرامه » حتى يبرأ » لأن المرض لا يمنع الإتمام » وني شرح 
الإقناع : ومثله حائض تعذر مقامها » أو رجعت ولم تطف » لحهلها بوجوب 
طواف الزيارة » أو لعجزها عنه » أو لذهاب الرفقة . وقال أبو حنيفة : المحصر 
بالمارض كن أحصر بالعدو سواء » وهو رواية عن أحمد » اختارها الشيخ » وقال : 
يحوز له التحلل . قال الزركشي : ولعلها أظهر ٠‏ لظاهر قوله ( فإن أحصرتم ) 
ولما روى الحجاج .بن عمرو الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « من كسر أو عرج فقد حل » وعليه الحج من قابل » قال سمعته يقول ذلك » 
فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال فصدقاه » رواه اللحمسة وحسنه الترمذي » 
ولفظ الإحصار إنما هو للمرض » يقال Sh‏ بير سه يزيا 
قال الأزهري : هو كلام العرب . 

وقال ابن قتيبة في الآية : هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج » 
من مرض أو كسر أو عدو » اه . واستفيد حصر العدو بطريق التنبيه » فيكون حكمه 
كن حصره العدو » على ما تقدم . واختار الشيخ : أن الحائض لا التحلل » كن 
حصره عدو » فإن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرماً حولا بغير اختياره » 
E‏ را ا" 
ل ةا 


7: او یات ا ی م وا هيه ا‎ Mm 


أو ضل الطريق ( بقي محرماً ) حتى يقدر على البيت" لأنه 
£ 

لا يستفيد بالإاحلال التخلص من الأذى الذي به" بخلاف 

حصر العدو” فإن قدر على البيت بعد فوات الحج » تحلل 

بعمرة” ولا ينحر هدياً معه إلا بالحرم” هذا ( إن لم يكن 

اشترط ( في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني ”أ وإلا فله 


التحلل مجاناً فى الجميع " 


= وعنه : له التحلل » وهو مذهب أي حنيفة » وجماعة من السلف » للخبر المتقدم» 
ولعموم ( فإن أحصرتم ) . 

. هذا المذهب » عند بعض الأصحاب » وعنه : له التحلل لعموم الآية‎ )١( 

(۲) ولا يستفيد بالإحلال » الإنتقال من حاله » لمفهوم خبر ضباعة . 

(۳) فإنه يفيد التخلص »> والإنتقال من حاله . 

. فيطوف ويسعى » ويحلق أو يقصر‎ )٤( 

(ه) فليس كالمحصر فيبعث اهدي . 

(5) لتأثير الشرط كما تقدم . 

(۷) أي وإن كان اشترط في ابتداء إحرامه » أن محله حيث حبس » فله 
التحلل بلا هدي » ولا قضاء في جميع ما تقدم » وهو مذهب الشافعي ٠»‏ فإن له 
شرطه » ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط » سواء كان الحصر بمرض » أو عدو 
أو غيره » فيستفيد بالشرط عند المرض واللحطل التحلل » وإسقاط الحدي » وعند 
العدو إسقاط الدم » لأن للشرط تأثيراً ني العبادات » بدليل قوله : إن شفى الله 
مريضي صمت شهراً . فيلزمه بوجود الشرط » ويعدم بعدمه » ولأنه صار بمنزلة 
من أ كل أفعال الحج . 


۲4 = 


باب المدي والأضحية والعقيقة © 


الهدي ما يهدى للحرم e e‏ سمى بذلك 
لأنه يهدى إلى الله و " والاضسية بضم الهمزة 
وكسرها » واحدة الأضاحي ° ' ويقال : ا وأجمع المسلمون 
على مشروعیتهما" . ) 


)١(‏ أي بيان أحكامها » وما يتعلق بذلك » قال ابن القيم : والذبائح التي هي 
قربة إلى الله وعبادة » هي المدي والأضحية والعقيقة . وقال : القربان للخالق » يقوم 
مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف » وقال تعالى ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على 
اسم الله مشروعاً ني جميع الملل » ولم يكن صل الله عليه وسلم يدع الحدي ولا الأضحية 
وحث عليهما . 

)۲( وقال ابن المنجا : هو مايذبح بمنى » وأصل المدي التشديد » من : هديت 
المدي أهديه . وكلام العرب : أهديت المدي إهداء . 

)™( قرباناً لله تعالى » وفداء 9 عن النفس » وسوقه مسنون » ولا يجب إلا بالنذر » 
ر اا ر ر ي ر و > فلو اشتراه في 
الحرم » ولم يخرجه إلى عرفة وذبحه كفاه . 

8 والجمع ضحايا 4 وأضحاة 4 والجمع أضحى 4 كأرطاة وأرطى‎ (١ 

»( أي اهدي والأضحية » حكاه غير واحد ممن يحكي الإجماع » لقوله = 


( أفضلها إبل ثم بقر ) إن أخرج كاملا" لكثرة الثمن » 
٤ ۴ 9 a O e‏ 
فأغلى ثمناً“ لقوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 

القلدت )00 


= تعالى ( فصل لربك وانحر ) قال المفسرون : اراد به الأضحية بعد صلاة العيد › 

ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين » وأهدى في حجته مائة بدنة » ولم 
يكن يدعهما » وأوجبها أبوحنيفة على كل حر مسلم مقيم » مالك لنصاب ».وروي . 
عن مالك » والحمهور : أنها سنة مؤكدة » على كل من قدر عليها » من المسلمين 
المقيمين » والمسافرين » إلا الحجاج بمنى » فقال مالك : لا أضحية عليهم » واختاره 
شيخ الإسلام » اكتفاء بالهدي » ولم يعد الضمير إلى اللحميع » لعدم الإجماع ي 
مشروعية العقيقة » فإن أبا حنيفة لا يراها . ٠‏ 

. من إبل أو بقر ء قال ني الإنصاف : بلا نزاع‎ )١( ٠ 

(۲) فكانت أفضل من غيرها » ولحديث آي هريرة يرفعه في « من راح إلى 
الجمعة. في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » وني الثانية بقرة » وفي الثالثة كبشاً » 
قربتها على قدر الفضيلة » وسألت امرأة ابن عباس : أي النسك أفضل ؟ قال : 
إن شئت فناقة أو بقرة . قالت : أي ذلك أفضل ؟ قال : انحري ناقة . ٠‏ 

(۴) ولا نزاع في جواز كل منها لا من غيرها » ولو كان أحد أبويه وحشياً » 
وذلك فيما إذا قوبل الحنس بالحنس » وإلا فسيأتي أن سبع شياه أفضل من البدنة » 
والبقرة . | 

5( إجماعاً إلا ما روي عن بعض أصحاب مالك » وعند و 
على قدر القيمة مطلقاً ٠.‏ 

9 أي ومن يعظم أعلام دينه: » وال هدي والأضاحي من أعلام دين الإسلام » = 


کا 


=قال ابن عباس : تعظيمها استسمانها » واستعظامها » واستحسانها » ( فإنها ) 
أي فإن تعظيمها ( من ) فعال ذوي ( تقوى القلوب ) » وخخص القلوب لأنها مراكز 
التقوى » ومن تمكن الإخلاص من قلبه » بالغ ني أداء الطاعات » على سبيل الإخلاص 
وقال تعالى ( والبدن جعلناها لكم ) أي تهدى إلى بيته الحرام (:من شعائر الله ) أي 
من أعلام دينه » سميت شعائر لأنها تشعر » وهو أن تطعن بحديدة في سنامها » 
فيعلم أنها هدي » ومن شعائر الله تعظيمها » وروي «١‏ استفرهوا ضحاياكم » 
فإنها في الحنة مطاياكم » وني الصحيح عن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمدينة 
وكان المملموت نون 

(1) قاله ابن الأعراي وغيره » وهذا تفريع على التفضيل بين أنواع الغنم » 
وني الصحيح عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين 
أقرنين . ولأحمد عن أي هريرة مرفوعاً « دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين » 
والعفراء . البيضاء يياضاً ليس بالشديد > وقال أحمد : يعجبني البياض . 

0 قاله الكسائي وغيره . ٠‏ 


(*) أي بعد الأبيض » أو ما بياضه أكثر من سواده » والأصفر يعني ما لونه 
أصفر » فأسود » لا في السئن : ضحى بكبش أقرن كحيل » يأكل ني سواد » وينظر 
في سواد » وشي ني سواد . وال كر والآنة و ا مول ال عل ما رم 
من بهيمة الأنعام ) وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لألي جهل ني أنفه 
e‏ : اتفقوا على أن الضأن من الغنم أفضل من المعز » وفحول كل 

جنس أفضل من إنائه » وقال في المبدع ا و ا و 
یلم الأنثى أرطت > فيتساويان » بخلاف ولد > وي الإنصاف : ان “ضأن 
أفضل من ثني معز : 


ب ۷ اه 


3 2 3 

( ولايجزىة فيها إلا جذع ضأن ) ماله ستة أشهر كما ياتى" 
٤‏ : : 

( وثني سواه ) أي سوى الضان ¢ من إيل 4 وير ¢ و 


( فالآئل)- آي الس المتعير لارا إيل ( مين ) مين" 
3 82-7 9 
(وَالقن سان وار اة والضان نصفيا ) أى نص ني" 
ع 
لحديث « الجذع من الضان ا ) رواه ابن ا 


)۱( أي قريباً » وقال الجوهري وغيره 5 الجذع من الضأن » هو ماله ستة 
أشهر . وقال الوزير : اتفقوا أنه لا يجحزىء من الضأن إلا الحذع › وهو ماله ستة 
أشهر » وقد دخل في السابع » ويعرف بنوم الصوف على ظهره » قاله اللحرئي عن 
أبيه عن أهل البادية . 

(۲) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذبحون لمما » قال الوزير : 
اتفقوا أنه لا يجحزىء مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق » من المعز » والإبل » 
والبقر . وذكره كما صرحوا به فيما يأني . ) 

() ودخل ني السادسة » قال الأصمعي والحوهري وغيرهما : سمي بذلك › 

. قاله الجوهري أيضاً وغيره‎ )٤( 

0 وهو كذلك عند أهل اللغة وغيرهم » وقد سبق في الزكاة . 

(5) قال الوزير : اتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس » بهذه 
الأسنان » فما زاد » فإن أضحيته مجزئة صحيحة » وأن من ذبح منها ما دون هذه 
الأسنان » من كل جنس منها » لم تجزئه أضحية . 

(۷) وللترمذي وأحمد من حديث أني هريرة » « نعمت الأضحية الحذع من 
الضأن » » وله عن هلال نحوه » وكذا لأبي داود عن مجاشع › والنسائي عن عقبة » = 


5 ۲۱۸ - 


( وتجزىءٌ الشاة عن واحد ) وأهل بيته وعياله " لحديث ابي 
أيوب : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يضحي بالشاة عنه » وعن آهل بيته › فيأكلون ويطعمون". قال 
في شرح المقنع : حديث صحيح" ( و) تجزىة ( البدنة 
والبقرة عن سبعة )7 


> ومارواه مسلم عن جابر مرفوعاً «.لاتذيحوا إلا مسنة » إلا أن يعسر عليكم › 
فتذبحوا جذعة من الضأن » فعلى الإستحباب عند أهل العلم بالأخبار » واتفقوا على 
أنه بجزىء من الضأن : اللتذع » وهو ما له ستة أشهر + جكاها اوو 
وتقدم عن بعضهم : أنه أفضل من ثني معز . 


» أي وتجزىء الشاة ني المدي » والأضحية » عن واحد » لحصول الوفاء به‎ )١( 
. واللحروج عن الأمر المطلق » وتجزيء عن أهل بيته » وعن عياله ولو كثروا‎ 


(۲) ورواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي » وغيرهم وصححه » وضحى 
صلى الله عليه وسلم بكبشين » أحدهما عن محمد وآل محمد » والآخر عن أمة 
محمد . ولمسلم عن عائشة مرفوعاً « اللهم تقبل من محمد » وآل محمد » ومن 
أمة محمد » . 


۳ يعني الواجب ٠‏ إذ الإجزاء يشعر بذلك » وهذا مذهب أي حنيفة 
والشافعي » وأكثر أهل العلم » سواء أراد جميعهم القربة أو ١‏ بعضهم »2 وبعضهم 
اللحم » لأن الحزء أي لضي ري ان عر ب ماك 
اختلفت جهات القرب » فأراد بعضهم المتعة » وبعضهم القران » وأما عنه » وعن 
أهل بيته » ونحو ذلك في التطوع ٠»‏ فتقدم أن جنس الإبل والبقر أفضل من جنس 
الغنم + وإجزاء الواحدة من الغنم لا نزاع فيه » فالبدنة والبقرة أولى . 


ب ۲۱۹ س 


لقول جابر : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك 
في الإبل والبقر » كل سبعة في واحد منهما » رواه مسلم”” . 


)01( وي لفظ : نحرنا بالحديبية مع الني صل الله عليه وسلم » البدنة عن سبعة » 
والبقرة عن سبعة ؛ قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم » من أصحاب 
الني صل الله عليه وسلم وغيرهم » يرون الحزور عن سبعة » والبقرة عن سبعة . 
وني لفظ : فنذبح البقرة عن سبعة » نشترك فيها . وحيئئذ فيعتبر ذبحها عنهم > ٠‏ 
قال الوزير : اتفقوا على أن الاشتراك في الأضحية على سبيل الإزدياد من البعض 
للبعض جائز وأجازه بالأنمان والأعراض أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد . وقال : 
أجاز الشافعي وأحمد الإشتر اك مطلقاً . ۰ 

وقال الزركشي وغيره : الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة ) فلو اشترك 
ثلاثة في بقرة ضحية » وقالوا : من جاء يريد أضحية أشركناه . فجاء قوم فشاركوهم» , 
. نجز إلا عن ثلاثة . وقاله الشيرازي > والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم » كما يفهم 
من كلامه في الإنصاف وغيره » وصرح به ني الإقناع . ولو ذبحوها على أنهم 
سبعة » فبانوا تمانية » ذبحوا شاة وأجزأتهم » على الصحيح من المذهب ٠»‏ وعليه 
7 الأصحاب . ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع. أجزأ على الصحيح.» ولو 

شترى.سيع بقرة » أو سبع. بدنة ذبجت للحم كل أن يضحى به لم يجزئه . قال 
أحمد : هو لحم اشتراه » وليس بأضحية . صرح به في الإنصاف وغيره . 

وأما التشريك ني السبع منها » فمفهوم هذا الحديث وحديث « تجزىء الشاة 
عن الرجل وأهل بيته » أنه لا يجحزىء شرك في سبع من بدنة أو بقرة » وجزم به 
شيخنا وغيره » وتعبير الشارع بجواز البدنة عن سبعة لأن الأصل أنه لا يضحى 
بالدم إلا عن شخص » فإن أصل الأضحية » هي فداء إسماعيل بكبش كامل » 
فخص الشارع الشاة عن الرجل وأهل بيته » وضحى بكبش عن محمد وآل محمد › 
وبكبش عن أمة محمد » والبدنة والبقرة أولى » دون التشريك في سبع بدنة أو بقرة . 


YY» 6‏ ا 


وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة" ( ولا تجزىء العوراء ) 


بينة العور”" بأن انخسفت عينها” في الهدي ولافي الأضحية ° 
ولا العمياك” ( و ) لا( العجفاء ) الهزيلة التي لا مخ فيه" 
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( و ) لا ( العرجاء ) التي لا تطيق مشياً مع صحيحة 


)۱( أي أو سبع بقرة “وضع يضم الباء » وزيادة العدد من جنس أفضل » 
قال أحمد : بدنتان سمينتان بتسعة » وبدنة بعشرة » البدنتان أعجب إلي . ورجح 
الشيخ تفضيل البدنة . وني سنن أي داود » وحديث علي ما يدل عليه » والحواميس 
ي اهدي والأضحية كالبقر » ومن جنسها ني الزكاة . 

(۲) أي في هدي » ولا في أضحية ولا عقيقة » قال في الإنصاف : بلا تراع . 
فإذا لم تكن بينة العور » بل كانت عينها قائمة لم تنخسف » إلا أنها لا تبصر بها » 
أجزأت » وكذا إن كان عليها بياض وهي قائمة لم تذهب » أجزأت » وصرح 
في المنتهى : بأن قائمة العينين لا تجزىء » فمفهومه إجزاء قائمة العين الواحدة . 

)۳( أ 

: حكاه الوزير وغيره اتفاقاً » ومثلهما العقيقة » ورجح أهل الحديث‎ )٤( 
عدم الإجزاء » إذا ذهبت إحدى عينيها بأي حال من الأحوال » سواء فقدت‎ 
الحدقة » أو بقيت » -لفوات المقصود وهو النظر » وجاء النهى عن البخقاء وهى‎ 
0 . التي تبخق غينها » فيذهب بصرها » والعين صحيحة الصورة في موضعها‎ 

(ه) من باب أولى » لأن ني النهي عن العور تنبيهاً على العمى » وإن لم يكن 
عماهما بيناً إجماعاً . 

(5) أي ذهب مخ عظامها » وشحم عينها لهزالها » وفاقاً » والمخ : الودك 
الذي ني العظم » وخالص كل شيء » وقد سمي الدماغ مخاً . 

(۷) قولاً واحداً ني الحملة » وقيده بذلك » لا في كلام الماتن من إطلاق 


5 


( و )ا ١‏ الهتماء ) التي ت ا ا و 
اجا اى ما قات وف فرعا ( :90( الريضة) 
بينة المرض" لحديث البراء بن عازب : قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال « أربع. لا تجوز في: الأضاحي 4 
العوراكٌ البين عورها » والمريضة البين مرضها › والعرجاء البين 
للها > والعجفاء التي لا تنقي » رواه أبو داود والنسائي” . 


= العرج » وليس كذلك » قال غير واحد : لانجزىء العرجاء البين عرجها وفاقاً , 
والمراد : أن فيها عرجاً فاحشاً » يمنعها مما ذكر » لأنه ينقص لحمها سبب ذللك 
فإن كان عرجها لا يمنعها أجزأت » وعلم منه : أن الكسيرة لا نجرىء من باب 
أولى . : ٠‏ 

)١(‏ قاله جماعة » وي التلخيص : هو قياس المذهب » وقال الشيخ : هي 
التي سقط بعض أسنانها » وتجزىء في أصح الوجهين . 

(۲) جد الضرع يبس » فهو أجد « وشاب » أي ابيض ضرعها ونشف › 
فانقطع منه اللبن » فالحداء امم لما لم يكن في ضرعها لبن » ولو كان لا يزيد في 
ثمنها » فإذا وجد فيه شي ء فليست بجداء » ونجرىء لوججد فيها شطر » وسلم الآخخر . 

(۳) وهو المفسد للحمها » والمقلص له وفاقاً » وكذا جرب وغيره » ومفهومه 
أنه إذا لم يكن بينآً أنها تجزىء » لأنها قريبة من الصحيحة + وذكر اللحرتي أنها 
التي لا يرجى برؤها » لأن ذلك ينقص قيمتها ولحمها . 

)٤(‏ ونحوه للترمذي وصححه » قال النووي : أجمعوا على أن التي فيها 
العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزىء التضحية بها » وكذا ما كان في معناها 
أو أقبح منها » كالعمى » وقطع الرجل ونحوه . اه » وهذه العيوب تنقص اللحم» = 


۲۲۲ 


( و ) لا ١‏ العضباء ) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها"( بل ) 
تجزىة ( البتراء ) التي لا ذنب لها ( خلقة ) أو مقطوعاً "" 


افا ا وخر غا عن التكيال الور + فلا ر ع + کا هو ظا ادي 
وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه لا يجرىء في الأضحية ذبح معيب ينقص » 
و« ظلعها  »‏ بفتح الظاء المشالة » وسكون اللام وتفتح - الغمز والعرج » والعجفاء » 
والمصفرة » والزيلة بمعنى » وأنقت الإبل وغيرها » إذا سّمنت وصار فيها نقى » 
وهو مخ العظم » وشحم العين من السمن » ويقال : ناقة منقية » وهذه لا تتقي بضم 
التاء . ش 

وعن علي قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن › 
وأن لا نضحي بمقابلة » ولا مدابرة » ولا شرقاء » ولا خرقاء » رواه أحمد » 
وأهل السئن » وصححه الترمذي » وهم عنه قال « نهى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن » . وي الإنصاف : وكره بعضهم معيبة 
الأذن بخرق » أو شق » أو قطع لأقل من النصف . 

. لا النصف فأقل » قال أحمد : لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن والأذن‎ )١( 
لحديث علي » صححه الترمذي » وظاهره التحريم والفساد » وذكر اللحلال أنهم اتفقوا‎ 
» على ذلك » ولأبي داود عن عتبة : « نهى عن المصفرة » والمستأصلة » والبخقاء‎ 
والمشيعة » والكسيرة » فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء عند الهمهور » وصحح‎ 
في الفروع الإجزاء مطلقاً » وهو مذهب الشافعي » لأن في صحة الحبر نظر » ولأن‎ 
› الأذن والقرن لا يقصد أكلها غالباً » ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء‎ 
. وصوبه في الإنصاف‎ 


(؟) دفع ما بي كلام الماتن من الإيبام » والبتراء بوزن حمراء ء وقال الموفق 
وغيره ني التي انقطع منها عضو كالألية : لا نجزىء . 


- ۲۳ - 


1 ١و‏ 
والصمعاء > وهي صغيرة الأذن”" ( والجماء ) :التي لم يخلق 
لها قرن" ١‏ ( وخصي ay‏ 

( و ) يجزى2 بع الكزاغة (نها باذتة أو فر )ضرق أو شق 
sd‏ النصف فقط E‏ 


(V0 


عليه في رواية حنبل وغيره 


(۱) فتجزىء › لعدم النهي والإخلال بالملقصود . 

(۲) لعدم النهي » ولأنه لا يخل بالمقصود »› بخلاف التي ذهب أكثر أذنها 
أو قرنها كما تقدم . 

(۳) ولم يقطع ذكره » أجزأ بلا حلاف » لأن النني صلى الله عليه وسلم ضحى 
بكيشين مؤجوءين » وعن عائشة نحوه » رواه أحمد » ومتواء رضت ؛ أو سلت » 
أو قطعت » لأنه إذهاب عضو غير مستطاب » بل يطيب اللحم بزواله » ويسمن » 
قال أحمد : والحصي أحب إلينا من النعجة » لأن لحمه أوفر وأطيب > فإن قطعت 
خصيتاه » أو سلت » أو رضت وقطع ذكره » فهو اللحصي المجبوب » ولا جزىء 
نص عليه » وجزم به غير واحد . 

. أقل من النصف‎ )٤( 

(0) كيلا يقع فيها نقص وعيب . 

6 ا تقدم من حديث علي : أمرنا رسول الله صلى الله علية وسلم أن نستشرف 
العين والأذن » وأن لا نضحي قابلة » ولا مدابرة » ولا خرقاء » ولا شرقاء . 
وحمل على الكراهة » لأن ذلك لا ينقص لحمها » ولا يوجد سالم منها . 
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فل لر ان وا و الد رال ل الل 
قائمة " معقولة يدها اليسرى”” فيطعنها بالحربة ) أو نحوها“. 
( في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر )“ لفعله عليه 
السلام #وقغل اانه كما رواة أبؤ ذاوه عن عند ال 
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)١(‏ أي إجزاء ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف » لأنه لا يقصد أكلها 
غالباً » وتقدم أنها أولى بالحواز من قطع الذنب . 

00( لقوله تعالی ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) أي قياماً على ثلاث قوائ 2 
قد صفت رجليها وإحدى يديها » ولفعله صل الله عليه وسلم » وقال ابن عمر 
- وقد رأى رجلا أناخ بدنة ينحرها ‏ ابعثها قياماً مقيدة » سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . متفق عليه > وقوله تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) دال على ذلك » وهو 
مذهب الحمهور مالك » والشافعي » وغيرهم » وقال الموفق وغيره : لا خلاف 
في استحباب نحر الإبل » وذبح ما سواها . 

و أي مربوطة قائمتها اليسرى » مشدود وظيفها مع ذراعها بالعقال ونحوه . 

5( كسكين « ويطعن » بضم العين » في الطعن الحسي » وبفتحها في المعنوي › 
كالطعن بي العرض ونحوه » هذا الأكثر » وقيل : بضمها وفتحها فيهما . 

[49 الوهدة بسكون الماء ع المكان المطمئن 4 والجمع وهك ووهاد 4 والعنق 
بضم العين والنون وسكونها : الرقبة » والحمع أعناق . 

(5) ينحرون الإبل قائمة بالحربة ونحوها في الوهدة » لأنه أسهل نلحروج 
روحها . | 

(۷) عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون- 


= ۲۲۵ 5 
م/ ١٠/ج‏ / + (حاشية الرض المربع ) 


( و ) السئة أن ( يذبح غيرها ) أي غير الإيل”'" على جنبها 
الأيسر”" موجهة إلى القبلة" ( ويجوز عكسها ) أي ذبح 


(6) 


ما ينحر » ونحر ما يذبح ”ا لأنه لم يتجاوز محل الذبح 


= البدن معقولة اليسرى » قائمة على مابقي من قوائمها ؛ في الوهدة » فتطعن بين 
أصل العنق والصدر » لأن عنق البعير طويل » فلو طعن بالقرب من رأسه صل 
له تعذيب عند خروج روحه »ء وكيفما نحر أجزأ » وعبد الرحمن بن سابط هو 
ابن عبدالله بن سابط الحمحي المكي › ثقة كثير الإرسال » قاله الحافظ وغيره . 

(۱) لقوله تعالى ( إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة ) ولفعله صلى الله عليه وسام . 

(۲) عند الذبح » يضع رجله على صفحته » ليكون أثبت له » وأمكن › لثلا 
يضطرب فيمنعه من كال ذبحه أو يؤذيه » وأجمع المسلمون على إضجاع الغنم 
والبقر في الذبح » ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بكبش فأضجعه » م قال « بسم الله » 
والله أكبر » ثم ضحى به » ولأنه أسهل على الذابح . 

(") استحباباً إجماعاً » لما رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم وجهها 
إلى القبلة »> وني خبر الكبشين » حين وجههما إلى القبلة » وقال لعائشة « ما من 
مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها » وقرنها » وصوفها » حسنات في ميزانه 
يوم القيامة » » ولأنها أشرف الحهات » وتستحب في كل طاعة إلا بدليل » وكره 
ابن عمر » وابن سيرين الأكل من الذبيحة الموجهة إلى غير القبلة . 

)٤(‏ أي من البقر والغنم » بأن تطعن ني الوهدة كالإبل » وذبح الإبل كا 
تذبح البقر والغنم > وسيأتي إن شاءالله تعالى أن محل الذبح الحلق واللبة » وأنه 
لا يجوز في غيرهما . 

(ه) فجاز » هذا المذهب » والأولى فعل السنة المتواترة عن الني صلى الله عليه 
وسلم » وعليه عامة المسلمين : 1 


۲۳۹ 


ولحديث (ما أتهر الدم » وذكر اسم الله عليه فكل و وو 
حين يحرك يده بالنحر أو الذبيح " ( بسم الله ) وجرا والله 
أكبر ) استحباباً“ ( اللهم هذا مناك ولك )7 . 


: وإن كان عند الحاجة » فما جاز فيها جاز في غيرها » وقالت أسماء‎ )١( 
: نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه . وقال بعضهم‎ 
يكره » قال ابن القيم : والمستحب في الإبل النحر » وي البقر والغنم الذبح » لموافقة‎ 
. السنة المتواترة » ويكره العكس لمخالفة السنة‎ 

(۲) أي فيما السنة فيه النحر » أو السنة فيه الذبح . 

ف لقوله ( فاذكروا امم الله عليها صواف ) أي إنما شرعت لكم نحر هذه 
الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذ بحها ولقوله ( ليشهدوا منافع لهم ) من البدن › 
والذبائح » والتجارات › ورضى الله في الآخرة ( ويذكروا امم الله في أيام معلومات › 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) وقال الغزالي : الأخبار متواترة فيها » واتفقوا 
على استحبابها » أي وتسقط سهواً » كا يأتي ني الذبائح » وقال مالك : إن تعمد 
ترك التسمية لم يجز أكلها » والمشروع عند الذبح الإقتصار على ( بسم الله ) بخلاف 
الأكل والشرب » فالسنة زيادة ( الرحمن الرحيم ) . 

)٤(‏ إجماعاً لقوله ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) وقال ابن المنذر : ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك » واختير التكبير هنا اقتداء بأبينا إبراهيم 
عليه السلام » حين أتي بفداء إسماعيل عليه السلام . 

(ه) وقاله الشيخ وغيره » أي من فضلك ونعمتك علي » لا من حولي ولا من 
قوتى » ولك التقرب به ء لا إلى من سواك › ولا رياء »> ولا سمعة » وكره مالك 
قول : اللهم هذا منك ولك . وقال : بدعة . وقد جاء من غير وجه عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال حين وجهها إلى القبلة ‏ « بسمالله » واللهأكبر > اللهم هذا- 


م 
ولا باس بقوله : الهم بعل إن فلان” 57 واج قبل 
ل" روفتؤلاهة). أى a E OT E‏ 


بو کل سلما » ونشهدها ) أي تحضر ذبحها إن وکل فيه" 


كل ولكرة رولة أ وذارة وغريع زول لقلا روفو ابوروا كر .لاإ 1 
الله » اللهم منك ولك » قال الشيخ : ويقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض . الخ . 

)00 لقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم تقبل من محمد » وآل محمد » وأمة 
محمد » ثم ضحى » رواه مسلم » وقال الشيخ :. يقول اللهم تقبل مني » كما تقبلت 
من إبراهيم خليلك . قال اللحرتي : وليس عليه أن يقول عند الذبح : عن فلان » 
قال الشارح : بغير خلاف . 

)۳( استحباباً » مع سعة الوقت » وتقدم فيمن عليه زكاة : له الصدقة تطوعاً 
قبل إخزاجها . ولا فرق 

(") أي يتولى ذبحها بيده » إن قدر على ذلك » استحباباً وفاقً » لأنه صلى 
الله عليه وسلم نحر هديه ثلاثاً وستين » وضحى بكبشين » ذبحهما بيده الشريفة 
صلوات الله وسلامه عليه » وقال في الإنصاف : وإن ذبحها بيده كان أفضل بلا 
نزاع » ولأن فعل القرب أولى من الإستنابة فيها » واتفقوا على أن ذبح العبد من 
المسلمين ني الحواز كا حر » والمرأة من المسلمين » والمراهق ني ذلك كالرجل . 

(5) أي الذبح » لأنه قال لفاطمة « احضري أضحيتك ٠»‏ فإنه يغفر لك بأول 
قطرة من دمها » وعن ابن عباس نحوه » وتعتبر نيته حال التوكيل في الذبح » لا نية 
وكيل » ولا تعتبر النية إن كانت الأضحية معينة » ولا تسمية المضحى عنه » ولا 
المهدى عنه » اكتفاء بالنية » قال الوزير : إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه » ونواه 
بها » أجزأت عن صاحبها » ولاضمان عليه » واتفقوا على أنها لاتكون ببذا الذبح ميتة . 


2 ۲۲۸ = 


وإن استناب ذمياً في ذبحها أجزأت مع الكراهة " ( ووقت 
الذي ا وهدي نذر » أو تطوع » أو متعة » أو قران 
( بعد صلاة العيد ) ا فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة ” 
فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده” ( أو ) إن كان بمحل 
لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد ( قدره ) أي قدر زمن صلاة 
ا 


ويستمر وقت الذبح ( إلى ) آخر ( يومين بعده ( أي 
0( 


بعد يوم العيد . 


> لأنها قربة وطاعة » فلا يتولاها غير أهل القرب » وإن استنابه جاز‎ )١( 
. كغير الأضحية » لكن تعتبر نية المسلم اتفاقاً‎ 

(؟) الذي هو فيه » قال ابن القيم : والإعتبار بنفس فعل الصلاة والحطبة » 
لا بوقتهما » وما ذبح قبل الصلاة ليس من النسك » ونما هو لحم قدمه لأهله › 
والني صلى الله عليه وسلم لم يرخص في نحر المدي قبل طلوع الس ال 
فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة . ش 

(۳) لتعلق الحكم بالصلاة لا بالوقت . 

. أي بقية يومه بعد الزوال » سواء كان لعذر أو لا‎ )٤( 

© في حق من لم يصل » جزم به الأكثر »> ومنه منى » فإنه لا يصلى فيه العيد » 
فيجوز الذبح من بعد أسبق صلاة » وإذا اجتمع عيد وجمعة » وصليت الجمعة قبل 
الزوال » واكتفى بها عن صلاة العيد » جاز الذبح بعد صلاة الجمعة » لقيامها مقام 
صلاة العيد . 


(5) وهو مذهب أي حنيفة ومالك . 


5 ۲۲۹ 


ا 


يام النحر ثلاثة > عن غير واحد من أضحات 
شو صلى الله عليه وسل ٩‏ والذبح ف في اليوم الأول - عقب 
الصلاة » والخطبة › وذبح الإمام - أفضل “ 2 مأ E‏ 
( ويكره ) الذبح ( في ليلتهما ) أي ليلتي اليومين بعد يوم 
العيد » خروجاً من خلاف من قال بعدم الإجزاء ف 


قال اد 


)0( وني رواية عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر > 
وعلي » وابن عمر » وابن عباس » وأي هريرة » وروي عن أنس » وعنه : 
إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق » وهو مذهب الشافعي وغيره » واختاره ابن 
المنذر » والشيخ وغيرهما » لقوله صلى الله عليه وسلم « كل أيام التشريق ذبح » 
وقال علي : أيام النحر يوم الأضحى > وثلاثة أيام بعده » قال ابن القيم : ولآن 
الثلاثة تختص بكونها أيام منى > وأيام التشريق » ويحرم صيامها » فهي إخوة في 
هذه الأحكام » فكيف » تفترق في جواز الذبح » بغير نص » ولا إجماع » وروي 
من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر « كل أيام التشريق ذبح ) وروي من 
حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع » ومن حديث أسامة بن زيد » عن عطاء » 


عن جابر . 

69 أي مما يليه » وكان صلى الله عليه وسلم يذبح بعد الصلاة » ولا نزاع 
في ذلك . 

)٣(‏ أي ما بلي اليوم الأول ٠‏ يعني ي الثاني » ثم الثالث » كذلك ما بادر به فهو 
أفضل مما تأخر . 


: ومنهم مالك رحمه الله » وانلحرتي من أصحابنا » وجماعة » وقال الوزير‎ )٤( 
اتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا › في وقتها المشروع لها > "ما جوز في‎ 
ْ . نهاره إلا مالكاً » وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه‎ 


۳١ 


£ 
( فإن فات ) وقت الذبح ( قضى واجبه )'" وفعل به کالاداء" 
وسقط التطوع لفوات ET‏ ووقت ذبح واجب بفعل محظور 


من حینه “ فان أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله” وكذا ما 


5 0( 
وجب لترك واجب »> وفته من حينه . 


› كالنذور والمعين » وكذا الموصى به » لأن حكم القضاء كالأداء‎ )١( 
› ولا يسقط بفواته » لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية » فلا يسقط بفوات وقته‎ 
. كنا لو ذبحها ولم يفرقها حتى خرج الوقت‎ 

(۲) أي وفعل بالواجب المقضي "ما يفعل بالمذبوح في وقته » وليس المراد 
أن القضاء ني وقت الأداء من العام القابل . 

() لأن المحصل لافضيلة الزمان وقد فات ٠»‏ فلو ذبحه وتصدق به كان لحماً 
تصدق به » لا أضحية ني الأصح › قال الوزير : اتفقوا على أنه إذا خرج وقت 
الأضحية ‏ على اختلافهم ‏ فقد فات وقتها » وأنه إن تطوع به متطوع لم يصح 
إلا أن تكون منذورة » فيجب عليه ذلك » وإن خرج الوقت . 

. أي حين فعل المحظور‎ )٤( 

(ه) أي فإن أراد فعل المحظور لعذر من الأعذار المتقدمة » فله ذبح ما يجب به 
قبل فعل ذلك المحظور الذي يريد فعله » لوجود سببه » كحر وبرد وقمل . 

(5) أي ومثل ذبح واجب بفعل محظور › ما وجب لترك واجب من واجبات 
الحج المتقدمة » وقته الذي يذبح فيه من حين ترك ذلك الواجب » ف«وقت» مبتدأ » 
خبره « من حينه » واب حملة سيقت لبيان ما قبلها » فلا محل ها . 


۳١ د‎ 


ؤم الم 
3 0 8 5 00 1 £ 2 
9 ان لأنه لفظ يقتضى الإيجاب > فترتب عليه ان 
وكذا ينعن ساره أو« قدو ك * :( لآ بالنية حال 
القراه أو ارق , 


› في أحكام التعيين » والمنع من بيع شي ء منها » وأحكام الأكل والصدقة‎ )١( 
. وغير ذلك » وبيان ما يتعلق بذلك‎ 

(۲) أي المدي أو الأضحية » ونحو ذلك › لا بالنية فقط » فإذا تلفظ بأحد 
هذه الثلاثة مشيراً إلى بدنة » أو بقرة » أو شاة بعينها » وجبت بذلك » وإن عين 
معيباً لم يجزئه عما في ذمته . 

(۴) لأنه دال عليه » وقال ابن نصرالله : الحدي منه واجب » وليس في هذا 
اللفظ ما يقتضي الوجوب ٠»‏ إذ يجوز أن يريد : هذا هدي تطوعت به » وقال 
الحجاوي : أو تطوع بأن ينوي هدياً ولا يوجبه بلسانه » ولا بتقليده وإشعاره » 
وقدوم نية فيه » قبل ذبحه » فان فسخ نيته فعل به ما شاء . 

(5) لأن الفعل مع النية كاللفظ » إذا كان الفعل دالا" على المقصود » كن بنى 
مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه » والإشعار هو أن يشق جانب سنامه الأمن › 
والتقليد أن يعلق نعالا” أو آذان قربة ونحوها » وكان ابن عمر وغيره يجللها » ويدع 
السنام ليرى الإشعار » فيعرف أنها هدي . 

(ه) وهو مذهب مالك والشافعي » قال الوزير : لا يوجبها عندهم إلا القول » 
لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة » فلم يؤثر فيه مجر د النية » كالعتق » والوقف . 


۳۲ 


كإخراجه ا ا ( وإذا ت )سوا 
( لم يجز بيعها » ولا هبتها ) لتعلق حق الله تعالى بها" 


3 95 0 زفق 8 5 
كالمنذور عتقة ندر تبرر : ) إلا أن يبدلها تحبر ملمها ( 
إن 


ُ 5 ا 2 4 00 3 . ا : 8 
فيجوز” وكذا لونقل للك فيها” واشترى خيراً منها جاز 
نها ‏ ولعارة الا کر 


)١(‏ فإنه لا يتعين: بذلك » وني الإنصاف : يحتمل أن يتعين الهدي والأضحية 
بالنية حال الشراء » وهو رواية عن أحمد » ومذهب أي حنيفة » واختاره الشيخ › 
وقال المجد : ظاهر كلام أحمد أنه يصير أضحية إذا اشتراها بنيتها » كما يتعين 
المدي بالإشعار . 

(۲) بل يلزمه ذبحها متى أتت » ولو بعد وقت الأضحية » لوجوبها بالتعيين » 
لأنه صلی الله عليه وسلم نهى أن يعطى الحزار شيئاً منها » فلأن يمنع من بيعها من 
باب أولى » قال أحمد : كيف يبيعها وقد جعلها لله تعالى ؟ . 

(۳) فلم جز بيعها » وإذا عينها ثم مات وعليه دين ل يحز بيعها فيه مطلقاً . 

. وكا لو نذر أن يذبحها بعينها » بخلاف نذر اللجاج‎ )٤( 

,2 نظراً لمصلحة الفقراء » لحصول مقصودهم » ولأنه عدول عن المعين إلى 
خير منه من جنسه » كما لو أخرج حقة عن بنت لبون » ويجوز بمثلها » ما لم يكن 
أهزل . 

. ببيع أو هبة‎ )١( 

(۷) ونقله الجماعة عن أحمد » وني المبدع : والمذهب ‏ كا نقله الجماعة ‏ : 
أنه يجوز نقل الملك فيه » وشراء خير منه > وذكر ابن الحوزي أيضاً أنه المذهب › 
لاه صل الله عليه وسلم أشرك علياً في هديه » وهو نوع منها » ولأنه إذا اشترى 
أضحية لم يزل ملكه عنها . 


ب كاكلا 


لأن المقصود نفع الفقراء » وهو حاصل بالبدل'" وي ركب 
لحاجة فقط بلا ضرر" ( ويجرٌ صوفها ونحوه ) كشعرها 


٠. ٠‏ £ ۰ مو 
ووبرها ( إن كان ) جزه ( انفع ان 1 واف صل 0 وإن 
>4 )( 


كان بقاه أنفع لها لم يجز جره 


» سواء كان ببيعها بخير منها » أو بنقد أو غيره » ثم يشتري به خيراً منها‎ )١( 
وكذا إبدال لحم بخير منه » لا بمثل ذلك لعدم الفائدة » ودونه » لأنه تفويت جزء‎ 


(۲) لا في الصحيح عن أي هريرة أن الني صل الله عليه وسلم رأى رجلاة 
يسوق بدنة » فقال « اركبها » قال : إنها بدنة . قال « اركبها ويلك » في الثانية أو 
في الثالثة » ولمسلم « اركبها بالمعروف إذا أبنت إليها > حتى تجد ظهراً » وذلك 
ما لم يضرها . 

(۳) بلا نراع » مثل كونه في زمن الربيع » فإنه يخف يجزه ويسمن › 
لأنه لمصلحتها . 

› كما بعد الذبح » ولا يتعين التصدق به » بل له الإنتفاع به كالخلد‎ )٤( 
لحريانه مجراه في الإنتفاع به دواماً » وإذا قيد العلماء بذكر الصدقة فإنها تختص‎ 
بالفقراء والمساكين » لأن تعبيرهم لغير الفقير بالهدية » وعلى هذا لا يبدى جلد‎ 
الأضحية » ونحوه » ولا يتصدق به على غني » وإذا أعطيه قريب أو صديق غني‎ 
لا على طريق التمليك » فإنه يجوز أن ينتفع به مع‎ ٠ على طريق الإباحة والإنتفاع‎ 
غناه » لكون المعطي أقامه مقامه » ويمنع مما يمنع منه المعطي » كالبيع ونحوه من‎ 
المعاوضات . ش‎ 

(5) ككونه يقيها الحر أو البرد » أو كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح ل يجز . 


0 — 


ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها" ( ولا يعطي 
E Ek‏ قورف أن لودع اله 
أو يتصدق عليه منها ° ( ولا يبيع جلدهاء ولا شيئاً منها ) 
مواد انت وا او ا 


» إجماعاً لأن شرب الفاضل لا يضر بہا » ولا بولدها » فكان كالركوب‎ )١( 
فإن أضر بها أو نقص لحمها حرم » قال الوزير : اتفقوا على أن ما فضل عن حاجة‎ 
الولد من لبن الأضحية يجوز شربه » إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجوز اه . وإن‎ 
ولدت المعينة ذبح ولدها معها » قال ني الإنصاف : بلا نزاع . وعن علي أن رجلا”‎ 
سأله عن بقرة اشتراها ليضحي بها » وإنها وضعت عجلا » فقال : لا تحلبها إلا ما‎ 
تضل عن و لدعا فإذا كان روم الأضيى فاذيخها وولدها + وواه عن وغه‎ 

(۲) لا من اللحم » ولا من الخلد » ني نظير أجرته » باتفاق الأئمة » وأمر 
صلى الله عليه وسلم علياً أن لا يعطي اللحزار في جزارتها شيئاً منها » وقال « نحن 
نعطيه من عندنا ) . 

(۳) وهي غير جائزة فيها » وقد يفهم من إطلاق الشارع منع الصدقة على 
الحازر » لثلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذ » فيرجع إلى المعاوضة . 

(5) بالبناء للمجهول » لأنه ساوى غيره » وزاد عليه بمباشرتها » وتتوق 
نفسه إليها » قال الزركشي : وبهذا يتخصص عموم حكم الحديث . 

6 وني الصحيح أن الي صلى الله عليه وسلم أمر عاياً أن يقسم بدنه كلها › 
لحومها » وجلودها » وجلالها » قال الوزير : اتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من 
الأضاحي بعد ذبحها إلا جلدها عند ألي حنيفة » فيجوز بآلة البيت » قال ابن رجب 
وغيره : لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلة جاز » نص عليه » 
لأن ذلك يقوم مقام الإنتفاع بالحلد نفسه في متاع البيت » وقال بعض الأصحاب: = 


۳0 


لأنها. تعيدت بالذبح”" (.بل ينتفع به )آي بجلدها » أو 
يتصدق به استحباباً" لقوله عليه السلام «لا تبيعوا لحوم 
الأضاحي والهدي » وتصدقوا واستمتعوا بجلودها 0" وكذا 
حكم جلها" ( وإن تعيبت ) بعد تعينها”” ( ذبحها وأجرأته)”" 
وإن تلفت + أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل »> كسائر 
الأمانات " . ظ 


= لو دبغه يجزء منه » أوبصوفه صح ء كما يحوز إصلاح الوقف ببعضه » وإن اشترى 
نصيب الدباغ صح » وعنه يحوز بيع جلدها » ويشتري بالثمن ماعوناً لبيته » وعنه : 
يبيعه ويشتري به أضحية أخرى . 

. فلم جز بيع شيء منها لتعينها به‎ )١( 

(5) لا نزاع ني الإنتفاع يجلدها » وروي عن علقمة » ومسروق أنهما كانا 
يدبغان جلد أضحيتهما » ويصليان عليه » وكذا الصدقة به » لأنه جزء من الأضحية 
كلحمها » ونقل : ما لم تكن واجبة . 

(م) روي من حديث قتادة بن النعمان . 

. بضم الحيم : كساء من كتان أو غيره » يطرح على ظهر الدابة‎ )٤( 

() بقوله : هذا هدي » أو أضحية » أو لله » ونحو ذلك . 

(5) أي التي حدث بها عيب من نحو عمى وعرج » لأنه عيب حدث با › 
فلم يمنع الإجزاء » لحديث أي سعيد قال : ابتعنا كبشا نضحي به » فأصاب الذئب 
من أليته » فسألنا الني صلى الله عليه وسلم » فأمرنا أن نضحي به . رواه ابنماجه . 


)۷( أي إذا تلفت ونحوه بفعله أو تفريطه لزمه بدها » واستظهر ي حاشية = 


~۳۹ ¬ 


( إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ) "أ ية 
مارك العا كن مقطا a‏ 


Ld 


نظيره 0 وكذا لو سرق 


= المنتهى أن المراد المعين عن واجب »ء أما إذا كان معيئاً ابتداء فلا » لعدم وجوب 
بدله » وني الإنصاف : وإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها » بلا نزاع عند الأكثرء 
قبل ذبحها أو بعده > وإذا ذبحها فسرقت ت فلاشيء عليه » وإن ذبحها ذابح ي 
وا ر اعات م ولأسجان هل واا لأنيا وفيت موقعها . 

. يعنى المدي أو الأضحية » لتعلقها بذمته‎ )١( 

(؟) سواء كان مساوياً لما في ذمته أولا 2 وسواء فرط أو لا 2 وسواء تعيب 
بفعل الله أو فعل غير الله فعليه بدله » لأن عليه دماً سليماً » ولم يوجد ذلك » فلم 
جزئه » وکا لو كان الرجل عليه دين فاشترى منه مكيلا” » فتلف قبل قبضه انفسح 
ابيع » وعاد الدين ني ذمته » وني الإنصاف : لا خلاف في ضمان صاحبها إذا 
أتلفها مفرطاً » فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز » ويشتري بها شاة أو 
سبع بدنة بلا تزاع . 

2 كما لو غصب ونحوه فيجب عليه نظيره » وكذا قال غير واحد : يلزمه 
نظيره ولو زاد عما في ذمته » وإن أتلفها أجني فعليه قيمتها » قال في في الإنصاف : 
بلا نزاع <وإن علب امدق ا تعره ون موقيس نوهي هله ىكبا 
وضرب به صفحته » ليعرفه الفقراء فيأخذوه » ولا يأكل هو ولا أحد من رفقته » 
لحديث ابن عباس رواه مسلم » والعلة أن لا يقصر ني حفظها » فيعطبها ليتناول هو 
ورفقته منها 4 وقال أخمك : ما كان من واجب فعاب أو مات فعليه البدل 4 
إن شاك ناعة أو نحره يأكل منه » ويطعم » وإن كان تطوعاً فعطب فلینحره » 
ولا يأ كل منه هو ولا أحد من أهل رفقته » وليخله للناس . 


5 ۳۷ 


0 j 
ولتضن له استرجاع مغیب وضال ونحوه و ( والاضحة‎ 
سنة ) مؤكدة على المسلم " وتجب بنذر”” ( وذبحها أفضل من‎ 

الصدقة بشمنها )© . 


)١(‏ أي ليس لمن نحر بدل ما ذكر استرجاعه » وإبقاؤه على ملكه » بل 
يلزمه ذبحه إذا وجده » ويتعين للفقراء » ولو ذبح بدله » في أصح الروايتين » 
لفعل عائشة لما أهدت هديين فأضلتهما » فبعث إليها ابن الزبير ببديين فنحرتهما » 
ثم عاد الضالان فنحرتهما » وقالت : هذا سنة المدي . رواه الدارقطني » وروي 
عن عمر » وابنه » وابن عياس . ۰ 

)( وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » وأكثر أهل العلم » وصرح به 
ابن القيم » وابن نصر الله » لفعله صلى الله عليه وسلم » وفعل خلفائه وعنه : 
واجبة ؛ ذكرها جماعة » واختارها أبو بكر » وغيره من الأصحاب » وذهب 
أبو حنيفة » ومالك › وغيرهما إلى القول بوجوبها على من ملك نصاباً » وزاد 
أبو حنيفة اشتراط الإقامة » لحديث « من وجد سعة فلم يضح » فلا يقربن مصلانا » 
رواه أحمد وغيره » وقال ابن عمر : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين 
يضحي . وقال الشيخ : الأضحية من النفقة بالمعروف » فتضحي المرأة من مال 
زوجها عن أهل البيت بلا إذن » ومدين لم يطالبه رب الدين . وقال في الرعاية 
وغيرها : يكره تركها مع القدرة نص عليه . 

(۳) كالهدي يحب بنذره » كقوله : لله علي كذا . لقوله صلى الله عليه وسلم 
« من نذر أن يطيع الله فليطعه » . 

)٤(‏ لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه بعده واظبوا عليها » وعدلوا عن الصدقة 
بثمنها » وهم لا يواظبون إلا على الأفضل » وهي عن ميت أفضل » لعجزه › 
واحتياجه للثواب » ويعمل بها كأضحية الحي ٠»‏ قال الشيخ وابن القيم وغيرهما : 
التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها . 


2 = 


كالهدي EEN‏ لحديث «١‏ ما عمل امن آدم 0 النحر 
Cw‏ ا إلى الله من إراقة لم ( وت اي 

نو الاش ( ويهدي ويتصدق آئلاثا )7 فیا کل هو وهل 
بيته الثلث » ويهدي الثلث » ويتصدق بالثلث » حتى من 
ا 


)01 ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها » لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه » 
والتابعين » وقال أحمد وغيره : إحياء السئن واتباعها أفضل . 

١ )۲(‏ وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها » وأظلافها » وأشعارها » وإن الدم ليقع 
عند الله بمكان قبل أن يقع من الأرض ٠»‏ فطيبوا بها نفساً » رواه ابن ماجه › والترمذي 
وحسنه » وللطبراني « ما أنفق الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد » وقال 
تعالى لما أخبر أنه الغني » فلا تناله ( لحومها » ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى 
منكم ) أي يرفع إليه منكم التقوى » والأعمال الصا حة اللخالصة . 

(۴) لقوله تعالى ( فكلوا منها » وأطعموا القانع والمعتر ) والقانع السائل > 
والمعتر المتعرض لك تطعمه » فتقسم أثلاثاً » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« كلوا وادخروا وتصدقوا » وني رواية « فكلوا وأطعموا وتصدقوا » وهو أحد 
قولي الشافعي » ولم يقدر أبو حنيفة ومالك ذلك » وإنما قالا : يأكل » ويتصدق › 
ويهدي » وقال ابن عمر : الحدايا والضحايا ثلث لك » وثلث لأهلك » وثلث 
للمساكين » وهو قول ابن مسعود »› ولم يعرف هما مخالف في الصحابة » وقيل : 
يأكل النصف ؛ ويتصدق بالنصف > لقوله ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) 
ومن أهدي له أو تصدق عليه يجلد الأضحية أو الهدي جاز التصرف فيه بما شاء › 
من بيع وغيره . 


69 أي بنذر » أو تعيين » أو وصية » أو وقف على أضحية ونحو ذلك » = 


5 ۲۳۹ 57 


وما ذبح ايتيم ا مكاتب لا هدية ولا صدقة ا وهدي 
التطوع 3 3 > والقران »2 کار © 
ا أكلها ) أي الأضحية ( إلا 
أو ن ها جا ن الا اکل والإطعام مطلق ” . 


والواجب ي 


= وقال الشيخ : مما عينه » لاعما ي ذمته . وجمهور الأصحاب أنه لايأكل من 
الأضحية المنذورة » وصرح بعضهم بعدم جواز أكل الوكيل من أضحية موكله بلا 
نص » ومال الشيخ أبا بطين إلى الخواز » واختار أبو بكر »> والقاضي » والموفق » 

)١(‏ بل يوفر لهم وجوباً كما يأني ني الحجر › لأن الصدقة لا تحل من ماله 
تطوعاً » جزم به الموفق وغيره » وقال في الإنصاف : لو قيل بجحواز الصدقة والمدية 
منها باليسير عرفاً لكان متجهاً . 

(۲) يأكل » ويتصدق » ويبدي » ولا ريب ني هدي التطوع » وي الإنصاف : 
بلا نزاع . ودم المتعة والقران سببه غير محظور » فأشبها هدي التطوع . 

() ظاهره الإطلاق » وهو غير مراد » بل مقيد بما إذا كان واجباً في الذمة 
ثم عينه » لا ما عين ابتداء » قال الموفق وجماعة : يأكل من هدي التطوع » وسواء 
في ذلك ما أوجبه بالتعيين من غير أن يكون واجباً ني ذمته » وما نحره تطوعاً من 
غير أن يوجبه » قال الشيخ : مما عينه » لا عما في ذمته . 

3 عند جمهور أهل العلم رة ول : : اذز CS a‏ 
التطوع . 

(ه) أي من غير تقييد » فيعم القليل والكثير » ويخرج عن العهدة بصدقته = 


۲٤١ 


( وإلا ) يتصدق منها بأوقبة » بأن أكلها كلها ( ضمنها ) أي 
الأوقية بمثلها لى“ Es‏ 
فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة” "( ويحرم على من يضحي ) 
أو انق ع( ناريال ف المقر :)"الأول من دال 
Ns‏ لخدت 
مسلم عن أم ا 2 « إذا دخل العشر » وأراد أحدكم 
أ يقسي قلا باح من ره 1 ولان أطنازة اا حت 


> بالأقل » وللترمذي وصححه : كان الرجل من الصحابة يضحي بالشاة عنه وعن 
أهل بيته » فيأكلون » ويطعمون . ويجوز الإدخار » إلا في مجاعة » لأنه سبب 
تحريمه » واختاره الشيخ » قال في الإنصاف : وهو ظاهر بي القوة .. 

. للأثر بالإطعام منها » لا بقيمتها » هذا مذهب جمهور العلماء‎ )١( 

(۲) في أنه يضمنها بإتلافها » قال في المبدع : ويتوجه : لا يكفي التصدق 
بالحلد والقرن . ش 

۳( أي من يضحي لنفسه » أو يضحي عنه غيره في قول » ولم يدل عليه الآثر » 
والوجه الثاني : يكره . نص عليه » واختاره القاضى وجماعة » قال ني الإنصاف : 
وهو أولى » وأما إذا ضحى عن غيره فلا يحرم عليه حلق ونحوه » ولا يكره . 

(5) ولو بواحدة » كمن يضحي بأكثر منها » لعموم « حتى يضحي » قال 
الوزير : اتفقوا على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن بأخذ من شعره وظفره » من أول 
العشر » إلى أن يضحى » وقال أبو حنيفة : لا يكره . 


5 
م/ ١٠/ج‏ / 4 ( حاشية الروض المربع ) 


1 )0 إف4 
يصحى ) 2 وسن حلق بعده" ‏ 2 . 


)١(‏ وني رواية « لا يمس من شعره أو بشرته شيئا » والحكمة أن يى كامل 
الأجزاء » ليعتق من النار » فإن فعل شيئاً من ذلك استغفر الله » ولا فدية عليه › 
عند كان ارسيو E‏ ش 

)١(‏ أي بعد الأضحية » وقيل : وإن لم يضح » لقوله لمن لم يجد « ولكن تأخذ 
من شعرك ٠»‏ وتقلم أظفارك » وتقص شاربك » رؤاه أبو داود وغيره » وعنه : 
ليس بسنة » ولا مستحب مطلقاً » اختاره الشيخ . 


- ٤٣ - 


0) | 5 


( تسن العقيقة ) أي الذبيحة عن المولود في حق أب" ولو 
0 
آ 


معسرأ ويقترض ٠‏ قال اچ : العقيقة سنة عن کول الله 


صلى الله عليه وسلم NEES‏ والخس وفعله 


› ني العقيقة » وبيان مشروعيتها » وهي  في الأصل  صوف الحذع‎ )١( 
وشعر كل مولود من الناس والبهائم » الذي يولد وهو عليه » وقال الوزير : هي‎ 
› في اللغة أن يحلق عن الغلام أو الحارية شعرهما الذي ولدا به » ويقال لذلك عقيقة‎ 
وإنما سميت الشاة عقيقة لآنها تذبح ني اليوم السابع » وهو اليوم الذي يعق فيه شعر‎ 
الغلام الذي ولد وهو عليه » أي يحلق . ش‎ 

(۲) أي فلا يعق غيره إلا إن تعذر بموت أو امتناع › وقالوا : فلو تركها الأب 
لم يسن للمولود أن يعق عن نفسه » سواء كان غنياً أو فقيراً » وبعد بلوغه فلا تسمى 
عقيقة » واستحب جمع أن يعق عن نفسه إذا بلغ » قال في الرعاية : تأسياً بالني 
صلى الله عليه وسلم » ولأنها مشروعة عنه » ومرتهن بها » فينبغي أن يشرع له فكاك 
نفسه . وقال الشيخ : يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى » لأنه مرتهن بها . 

(۳) قال أحمد : إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه > أحيى سنة > 
وقال الشيخ : محله لمن له وفاء . 

)٤(‏ رواه أبو داود وغيره . ش 

(ه) وكذا التابعون » وهو مذهب الشافعي » وقال مالك : هو الأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندنا . وعنأحمد : واجبة . اختارها أبوبكر وغيره » وقال الحسن- 


۳ 


( عن الغلام شاتان ) متقاربتان سناً وشبهاً "“ فإن عدم 


1 00 
فواحدة 


= عن سمرة » أن رسول اللّد صل الله عليه وسلم قال « كل غلام مرتهن بعقيقته » 
وي الصحيح « مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دماً » وأميطوا عنه الأذى » وقال 
« كل غلام رهين بعقيقته » صححه الترمذي » وقال أحمد : مرتهن عن الشفاعة 
لوالديه . وقال ابن القيم : في حسن أخلاقه وسجاياه » إن عق عنه صار سبباً في ذلك . 

ودل الحديث على أنها لازمة لا بد منها » فإنه شبه لزومها بالرهن › فهي سنة 
مؤكدة » ولو بعد موت المولود » مشروعة في قول الحمهور » وذبحها أفضل من 
الصدقة بشمنها » لأنها سنة » ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين » 
وفيها معنى القربان » والشكران » والصدقة » والفداء » وإطعام الطعام عند السرور » 
فإذا شرع عند النكاح » فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة » وهو وجود النسل أولى . 

(۱) وهذا مذهب الشافعي 3 وللنسائي : عق الني صلى الله عليه وسلم عن 
الحسن والحسين » كبشين كبشين . ولأني داود وغيره : كبشاً كبشاً . ولكن 
تضمنت رواية النسائي الزيادة » فكان أولى » إذ قد صح من قوله صلى الله عليه وسلم 
كنا يأني » وحكي تواتره » وهو أعم » والله فضله على الأنثى » فتلحق العقيقة به » 
ويدل القول على الإستحباب » والفعل على الحواز » وتتفق السنة » قال ابن القيم : 
والتفضيل تابع لشرف الذكر » وما ميزه الله به على الأنثى » ولا كانت النعمة به 
على الوالد أتم » والسرور والفرحة به أ كل » فكان الشكران عليه أكثر » فإنه كلما 
كثرت النعمة » كان شكرها أكثر . 

(۲) أي فإن عدم الشاتين فشاة واحدة » أي لكل واحد شاة » ولو ولدا في 
بطن » فلكل حكمه » قال ابن عبد البر : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه . 
وتجزىء كا يأني . ٠‏ 


YE 


وغو E‏ وديف آم كرو الكيية اهالت < 
سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول « عن الغلام شاتان 
متكافكتان » وعن الجارية شاة 6"( تذبح يوم سابعه ) أي 
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سابع المولود ويحلق فيه راس 0 ويتصدى بوزنه ورقا 
5 2 
ويسمى فيه 


» وفاقاً » قال ابن القيم : سنة عن الحارية » شنا هي سنة عن الغلام‎ )١( 
. وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة › والتابعين » ومن بعدهم‎ 

(۲) رواه أحمد والترمذي وصححه › من حديث عائشة » ولأنها على النصف 
من أحكام الذكر » و « متكافئتان » أي متساويتان سنا وشبهاً » وني الشمائل : 
بأن تكون هذه نظيرة هذه » ولعله للتفاؤل بتناسب أخلاقه » فإنه يعجبه الفأل 
« وأم كرز » بضم الكاف > وسكون الراء » بعدها زاي » المكية » صحابية » لها 
أحاديث . 

(۴) وفاقاً » والتقييد بذلك استحباب » فلو ذبح في الثالث » أو التاسع › 
أو غيرها أجزأ › والحكمة والله أعلم أن الطفل حين يولد متردد فيه بين السلامة 
والعطب » إلى أن بأتي عليه ما يستدل به على سلامة بنيته » وأقل مقداره أيام الأسبوع . 

)٤(‏ أي في يوم سابعه استحباباً وفاقاً » قال ابن عبد البر : كانوا يستحبون 
ذلك » وقد ثبت أنه قال « ويحلق رأسه » . 

. أي فضة » لقصة فاطمة وغيرها » وأما الأنثى فيكره‎ )٥( 

»( أي ني اليوم السابع » وني السئن وغيرها « يذبح عنه يوم سابعه ويسمى » 
وني الشرح : وإن سماه قبله فحسن . وني قوله تعالى ( وإني سميتها مريم ) دليل على 
جوازه يوم الولادة » وفيالصحيحين « ولد لي الليلة ولد » سميته باسم أبي إبراهيم )= 


ب 756 سه 


ويسن تحسين الاسم " ويحرم بنحو عبد الكعبة > وعبد النبي › 
0( : 6 
وعبد المسيح ٠‏ ويكره بنحو حرب ويسار " . 


= وفيهما عن أنس أنه ذهب بأخيه إليه صل‌الته‌علیه وسلم حين ولدته أمه » فحنكه 
وسماه عبدالله » وسمى المنذر > وسمى غيره » وقال لرجل « مم ابنك عبد الرحمن » 
وذلك يوم الولادة > وقال البيهقي : باب تسمية المولود يوم يولد . اه » وهو أصح 
من السابع » وحقيقة التسمية تعريف الشيء المسمى » فتعريف المولود يوم الولادة 
أولى » ويجوز إلى يوم العقيقة » وقبله وبعده » قال ابن القيم : والأمر فيه واسع › 
والتسمية للأب > فلا يسمي غيره مع وجوده » والتسمية واجبة » وقال ابن حزم : 
اتفقوا على أن التسمية للرجال والنساء فرض . 


)١(‏ وفاقاً لحديث « إنكم تدعون بأسمائكم » وأسماء آباككم » فأحسنوا 
أسماءكم » رواه أبو داود : أي تدعون على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن » 
والوصف المناسب له > وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن › ولا جاء 
سهيل يوم الحديبية قال « سهل أمركم » وني تحسين الأسماء تنبيه على تحسين الأفعال . 

(۲) وعبد علي » وعبد الحسين » وعبد النور » وروى ابن أي شيبة عن شريح 
ابن هانيء أنه وفد على الني صلى الله عليه وسلم قوم » فسمعهم يسمون رجلا” 
عبد الحجر » فقال « إما أنت عبدالله » وقال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبد لغير الله » كعبد عمر » وعبد الكعبة » وما أشبه ذلك » حاشا عبد المطلب » 
لأنه إخبار » كبني عبد الدار » وعبد شمس » ليس من باب إنشاء التسمية بذلك » 
ويحرم بنحو ملك الأملاك » ففي الصحيحين « إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى 
ملك الأملاك > لا مالك إلا الله » وكذا قاضي القضاة ٠‏ وسيد الناس . 


)( كالعاض » و كلب » وشيطان » وعتلة » وحباب » وشهاب » وحنظلة ع 
ومرة » وحزن » وحية » وثبت « أقبحها حرب ومرة » وكره صل الله عليه وسلم - 


500 


- مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن » وذلك لأنه لما كانت الأسماء قوالب 
للمعاني » ودالة عليها » فتضمنت الحكمة الإلهية أن يكون بينها ارتباطاً وتناسباً » 
وأن لا تكون معها بمنزلة الأجني المحض الذي لا تعلق له بها » فإن حكمة أحكم 
الحا كنين تأبى ذلك » والواقع يشهد بخلافه » بل ها تأثير في المسميات » وللمسميات 
تأثر عن أسمائها في الحسن » والقبح » واللحفة » والثقل » واللطافة » والكثافة . 


وثبت « لا تسمين غلامك يساراً » ولا رباحاً » ولا نجاحاً » ولا أفلح › فإنك 
تقول : أنمة هو . فلا يكون » فيقال : لا » أي فتوجب تطيرأ تكرهه النفوس » 
ويصدها عما هي بصدده » فاقتضت حكمة أحكم الحا كين أن يمنعهم من أسماء 
توجب لهم سماع المككروه أو وقوعه » وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود 
من غير مفسدة » أو لثلا يسمى يساراً من هو أعسر الناس ». ونجيحاً من لا نجاح 
عنده » ورباحاً من هو من الحاسرين » فيكون قد وقع ني الكذب » أو يطالب 
مقتضى اسمه فلا يوجد عنده » فيجعل سبباً لذمه » أو يعتقد ني نفسه أنه كذلك 
فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها › فيكره بالتقي » والمتقي » والراضي » والمحسن › 
والمرشد » ونهى الشارع أن يسمى « برة » . 


ويكره أن يستعمل الاسم الشريف المصون » ني حق من ليس كذلك » والمهين 
في حق من ليس من أهله » وإن لقب با يصدقه فعله جاز » ويحرم مالم يقع على 
مخرج صحيح › ولا یکره بأني القامم بعد موته صلى الله عليه وسلم » وقد وقع من 
الأعيان ولم ينكر » والجمع بين اسمه وكنيته ممنوع » جزم به في الغنية » ويجوز 
بأني فلان » وفلانة » كبيراً كان أو صغيراً » إجماعاً » ويجوز التصغير مع عدم 
الأذى . : 
وقال أبو جعفر النحاس : لانعلم بين العلماء خلافاً أنه لاينبغي أن يقول أحد = 


راڪ الأسماء عبد الله وعد الرحمه © 1 


= لأحد من المخلوقين : مولاي » ولايقول : عبدك ولا عبدي » وإن كان مملوكاً » 
ولمسلم «١‏ لايقل أحدكم عبدي وأمتي » كلكم عبيد الله وإماؤه » ولا ربي ومولاي » 
فإن مولاكم الله » وقد حظر ذلك الني صلى الله عليه وسلم على المملوكين » فكيف 
بالأحرار » ومنهم من كره أن يقال : يا سيدي . أدبا مع الله عز وجل » وأجازه 
بعضهم لغير منافق للخبر » وينبغي أن لا يرضى المخاطب بذلك » وأن ينكره ٠»‏ 
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « السيد الله تبارك وتعالى » الذي يستحق 
السيادة » وأحب التواضع . 


)١(‏ لحديث « إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله > وعبد الرحمن » رواه مسلم 
وغيره » وقال « يا بني عبدالله » إن الله قد أحسن اسمكم 3 وامم أبيكم ( لتعبيدهم 
لله » وقال ابن حزم : اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله تعالى . قال 
ابن القيم : ولا كان الاسم مقتضياً لمسماه » ومؤثراً فيه » كان أحب الأسماء إلى 
الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه » ععبدالله »> ضد : ملك الأملاك » ونحوه » 
فإن ذلك ليس لأحد سوى الله » فتسميته بذلك من أبطل الباطل » ويليه قاضي 
القضاة وسيد الناس » ولأبي داود « تسموا بأسماء الأنبياء » لأن الاسم يذكر بمسماه » 
ويقتضي التعلق بمعناه . 


ويسن الأذان في بمنى أذني المولود » والإقامة في اليسرى » لحديث « من ولد له 
مولود فأذن في أذنه اليمنى » وأقام ني أذنه اليسرى » لم تضره أم الصبيان » أي التابعة 
من اللحن » رواه البيهقي وغيره » وأذن عليه الصلاة والسلام في أذن الحسين › 
حين ولدته فاطمة » صححه الترمذي » وليكن التوحيد أول شيء يقرع سمعه حين 
خروجه إلى الدنيا »> كما يلقن عند خروجه منها » ولا فيه من طرد الشيطان » فإنه 
ينفر عن سماع الأذان » ويسن تحنيكه » لما ني الصحيحين من حديث أي موسى › 
وأنس : وحنكه بتمرة . زاد البخاري : ودعا له . = 


( فان فات ) الذبح يوم السابع ( ففي أربعة عشر " فإن فات 
Wa, 0‏ 
ففي إحدى وعشرين ) من ولادته » روي عن عائشة 3 ولاتعتبر 
٤ ٤ 1 3‏ أ 

الاسابيع بعل ا فيعق في اي يوم اا 


= ومما يحتاج إليه الطفل غاية الإحتياج الإعتناء بأمر خلّقه » فإنه ينشأ على 
ماعوده المربي من حرد » وغضب » وبحاجة » وعجلة » وخفة مع هواه > وطيش » 
وحدة » وجشع » فيصعب عليه في كبره تلاني ذلك » وتصير هذه الأخلاق صفات 
وهيئات راسخة له » فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته » ولا بد يوماً ما يعاودها » 
ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم > وذلك من التربية التي نشئوا عليها » 
وكذلك يحب أن يجتنب الصبى إذا عقل مجالس الباطل واللهو » فإنه إذا علق سمعه 
عسر عليه مفارقته في الكبر > وعز على وليه استنقاذه منها » وتغيير العوائد من أصعب 
الأمور » يحتاج صاحبها إلى استحداث طبيعة ثانية » واللخروج عن حكم الطبع 
عي :جا 

. ليأتي عليه أسبوع ثان » وهو مذهب اللحمهور‎ )١( 

(۲) رضي الله عنها > قال الميموني : قلت لأبي عبدالله : متى يعق عنه ؟ 
قال : أما عائشة فتقؤل : سبعة أيام 2 وأربع عشرة » وإحدى وعشرين . وقال 
لي + التمل عليه .دا امن امل يستحيوق. أن تيع ان ا يام 
السابع > فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر » فإن لم يتهياً عق عنه يوم إحدى 
وعشرين . 

(”) أي بعد الأيام التي ذكرها ولا آحر لوقتها . 

)٤(‏ ولو بعد بلوغ ولده » لأنه قضاء » فلا يتوقف على وقت معين » وان 
افق وقت: عقيقة وأضحلة فق أو في جر عن الأخر + كا لو ولد له أولاد 
في يوم أجزأت عقيقة واحدة > أو ذبح أضحية يوم النحر وأقام سنة الوليمة في - 


~~ ۲٤۹ ب‎ 


( تنزع جدولا ) جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء”" ( ولا 
کا او ا ا و 


تھا وطبخها أفضل * ويكون منه ل ( وحكمها ) أي 
حكم العقيقة فيما يجرىء ویستحب ویک 0 


= عرسه أجزأت » لحصول المقصود » كال حمعة والعيد إذا اجتمعا » وصوبه في تصحيح 
الفروع » قال أحمد : أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة لمن لم يعق . وذكر 
أنه قال به غير واحد من التابعين » وقال ابن القيم : ووجه الإجزاء حصول المقصود 
منها بذبح واحد . 

والأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه » فإذا ضحى ونوى أن تكون 
عقيقة وأضحية وقع عنهما » كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة 
المكتوبة » أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة وقع عن ركعتي الطواف » وكذا لو 
ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأت عن دم المتعة والأضحية » وصرح به 
شيخ الإسلام . 

. كاليد وحدها » أو الرجل وحدها » ونحو ذلك‎ )١( 

(۲) قاله الوزير وغيره » وقال مالك : ليس فعل ذلك بمستحب » ولا بعمنوع » 
ولا بأس به . وقال الزرقاني : لا يلتفت إلى قول من يقول : فائدته التفاؤل بسلامة 
الصبي وبقائه » إنه لا أصل له من كتاب » ولا سنة » ولا عمل . 

() تطبخ جدولا لا يكسر ها عظم . 

. نص عليه للخبر‎ )٤( 

6 تفاؤلا” بحلاوة أخلاقه » ويستحب أن تعطى القابلة فخذ العقيقة . 

(5) أي حكم العقيقة كالأضحية فيما يجزىء من إبل وبقر وغنم » وفيما= 


الكل E Ae‏ )الك بام جل 
ور اموي وشوافظ > ويتصدق بثمنه 0 ( إلا أنه لا يجزىء فيها ) 
أي في العقيقة ( شرك في دم ) فلا تجزىء بدنة ولا بقرة 
إلا كاملة " قال في النهاية : وأفضلها 0 ( ولاتسن الفرعة ) 
مخ الفا وار در ول و الناقة 


= يستحب © كالسلامة من كل عيب مما مر ونحوه » وكاستسمان » واختيار 
الأفضل » وفيما يكره > كمعيبة الأذن والألية » ونحو شق أو قطع . 

)١(‏ وفاقاً لأنها نسيكة مشروعة ؛ أشبهت الأضحية » بل سبب تجدد نعمة الله 
على الوالدين » وفداء يفديه عند ولادته بذبح يذبح عنه » كما فدى اللخليل » وصار 
سنة بعده » ونفس الذبح » وإراقة الدم عبادة مقروثة بالصلاة » فأما الأكل فقال 
أحمد : يأكل ويطعم جير انه » لكن لا يعتبر فيها تمليك بخلاف هدي وأضحية . . 

(۲) استدراك من قوله : وحكمها الخ » يفيد جواز بيع ما ذكر من العقيقة 
دون الأضحية » لأن الأضحية أدخل منها ني التعبد » وهذا عند بعض أهل العلم » 

() نص عليه » لكونها فدية عن النفس » فلا تقبل التشريك » ولم يرد الإجتزاء 
فيها بشرك » ول يفعله صلى الله عليه وسلم » ولا أصحابه » ولا التابعون . 

: يعني أن الشاة أفضل من البدنة والبقرة » لأنه لم يرد أنه عق بهما » ويقول‎ )٤( 
سم الله والله أكبر › اللهم لك وإليك » هذه عقيقة فلان . لحديث عائشة رواه‎ 
. ابن المنذر وحسنه‎ 

(ه) کانوا يذبحونه في الخحاهلية لاطتهم > ارجاء اركة في ٤‏ ۾ وا لون 
مه » ويلقون جلده على شجرة . 


١۱‏ ب 


(0) 


( ولا ) تسن ( العتيرة ) انها وذ ذبيحة رجب لحديث 
بي هريرة رفوا والافرع اة » متفق عليه ''" ولایکرهان" 
والمراد بالخبر نفى كونهما e‏ 


)١(‏ بوزن عظيمة » كانوا يذبحونها ني العشر الأول من رجب » ويسمونها 
الرجبية » ومنهم من ينذرها » تذبح للصنم » فيصب دمها على رأسه » وجعلوا 
ذلك في رجب سنة فيما بينهم » كالأضحية في الأضحى . 


(۲) قال ابن المنذر : فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما » ومعلوم بأنه 
لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل » ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول : نهى 
عنهما ثم أذن فيهما ؛ ولأنهما من أعمال الخاهلية » وني الحديث « من تشبه بقوم 
فهو منهم » وشرع الله الأضحية بدل ما كان أهل ال حاهلية يفعلونه من الفرع والعتير » 
وور د ف المسلد وغيزة ومن شاه افرع :ومن شاه م يفرع * ومن شاء عار ومن شاء 
لم يعتر » وني الغنم أضحية » وجاء في السئن ما يدل على إباحتها إذا كانت على غير 
الوجه الذي كانت عليه ني الجاهلية » بإدخالها في عموم الصدقة » وهذا ولا شك 
مع إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك » وقوف عن الأمر بهما » 
مع ثبوت النهي عن ذلك . 

)۳( أ E E‏ العا Ne E E I‏ 
كان عليه أهل ابحاهلية » لأخبار النهي عن التشبه بهم » وللطبراني من حديث أي 
« أعقر كعقر الحاهلية »؟ . 

(5١‏ أي بقوله « لافرع ولاعتيرة » وني رواية « في الإسلام » فلو ذبح شاة في 
رجب على وجه الصدقة » من غير تشبه بالحاهلية » أو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى 
ذلك » أو للصدقة به وإطعامه » لم يكن يكن ذلك مكروهاً . ش 
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کتاب الجهاه © 


ي بالغ في قتال عدوه” وشرعاً : قتال 


ا 


مصدر : جاهد . 
إن 
الكفار . 


(۱) ختم به العبادات لأنه أفضل تطوع البدن » ولا يخفى أن له مناسبة خاصة 
بالعبادات » وعده بعضهم ركناً سادساً لدين الإسلام » فلذا أوردوه بعد أركان 
الإسلام اللحمسة » وإن كان أتبعه بعض المصنفين بالحدود لإخلاء العالم من الفساد » 
وقال الوزير : وحيث أن الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج تحتاج إلى طمأنينة 
وظهور يد لإقامة ذلك » والمدافعة لمن نهى عنه من المشركين » كان الحهاد لازماً » 
فتعين ذكر علمه عقبه » وهو مشروع بالكتاب » والسنة » والإجماع » قال تعالى 
( كتب عليكم القتال ) وفعله صلى الله عليه وسلم » وأمر به » وقال « من مات وم 
يغز » ولم يحدث نفسه بالغزو » مات على شعبة من التفاق » . 


(۲) فهو لغة : بذل الطاقة والوسع › وغلب في عرفهم على جهاد الكفار › 
وهو دعوتهم إلى الدين الحق › وقتالهم إن لم يقبلوا . 


(م) خاصة » بخلاف المسلمين من البغاة » وقطاع الطريق » وغيرهم ء 
فبينه وبين القتال عموم مطلق » ويأتي حكم قتال البغاة وغيرهم » وجنس الحهاد 
كما قال ابن القيم وغيره ‏ فرض عين » إما بالقلب » وإما باللسان » وإما با مال » 
وإما باليد » فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع › وقال الحافظ : 
الحهاد شرعاً : بذل الحهد في قتال الكفار » ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس » 
والشيطان » والفساق » فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين » ثم على العمل بها ؛ 
ثم تعليمها » وأما مجاهدة الشيطان » فعلى دفع مايأتي به من الشبهات ٠‏ ومايزينه = 


5 


( وهو فرض كفاية )'' إذا قام به من يكفي سقط عن سائر 
الناس"" وإلا أثم الكل" لضن بتأكد مع قيام من يكفي به“ 


= من الشهوات » وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد > والمال » واللسان » والقلب٠»‏ 
وأما مجاهدة الفساق فباليد » ثم اللسان » ثم القلب . 


)١(‏ إجماعاً لقوله تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) ما لم يحضر 
العدو فيتعين على كل أحد ٠‏ وفرض الكفاية ما قصد حصوله من غير شخص 
معين » فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه » ومعنى الكفاية هنا : نهوض قوم يكفون 
في قتالهم جنداً » كان لهم دواوين أو أعدوا أنفسهم اله تبرعاً »> بحيث إذا قصدهم 
العدو حصلت المنعة به » ويكون بالثغور من يدفع العدو عن أهلها . 


(۲) أي سقط فرض الحهاد عن بائي الناس الذين لم يقوموا به » لقوله ( فضل 
الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) وقوله ( وما كان المؤمنون ' 
لينفروا كافة ) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا » ويقيم هو وأصحابه > 
ولم يخرج قط للغزو إلا ترك بعض الناس » فاقتضى كونه فرض كفاية » إذا قام به 
البعض » يكون سنة في حق الباقين » وإذا فعله الجميع كان كله فرضاً؛ قال الشيخ : 
لعله إذا فعلوه جميعاً » فإنه لا خلاف فيه . أ 

(۳) أي وإن لم يقم يجهاد الكفار أحد من المسلمين أثم كل المسلمين بتركه . 

(5) باتفاق الأئمة » وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه بحب على أهل الثغر 
أن يقاتلوا من يليهم من الكفار » فإن عجزوا ساعدهم من يليهم » ويكون ذلك على 
الأقرب فالأقرب ممن يلي ذلك الثغر » وصار فرض عين إن لم يكن عذر » والأمر 
في ذلك مبني على غلبة الظن أن الغير يقوم به .2 - 
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وهو أفضل متطوع به " 


› قال أحمد : لا أعلم شيئاً من العمل بعد الفرائض أفضل من الحهاد‎ )١( 
» وقال الشيخ : اتفق العلماء فيما أعلمه أنه ليس ني التطوعات أفضل من الحهاد‎ 
وتي الصحيحين « لغدوة في سبيل الله أو روحة » خير من الدنيا وما فيها » وفيهما‎ 
وق في الل مالة دوج + أعدها الله اهدق فى شل فعا ييه كل دوجن‎ 
› كنا بين السماء والأرض » فهذا ارتفاع خمسين ألف سنة ني الحنة لأهل الحهاد‎ 
وقيل : يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ قال « مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه‎ 
وماله ) والأحاديث متظاهرة بذلك . ظ‎ 

وهو سنام العبادة » وذروة الإسلام » وهو المحك » والدليل المفرق بين المحب 
والمدعي » فمن صدق المحب بذل مهجته وماله لربه » حتى يود لو أن له بكل شعرة 
نفس بذها ني مرضاته » ويود أن لو قتل ثم أحبى » ثم قتل ثم أحبى » قد سلم نفسه 
مشتريها » وعلم أن لا سبيل إلى أخذ تلك السلعة الغالية إلا ببذل ثمنها ( إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالحم » بأن لهم الحنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) 
الآية » ففيه خير الدنيا والآخرة » وني تركه خسارة الدنيا والآخرة » وفيه إحدى 
الحسنيين > إما النصر والظفر » وإما الشهادة والحنة . 

وفضله عظيم » كيف وحاصله بذل أعز المحبوبات » وإدخال أعظم المشقات 
على النفس » ابتغاء هرضاة الله » وتقرباً إليه » ونفعه يعم المسلمين كلهم » وغيره 
لا يساويه في نفعه وخطره » فلا يساويه في فضله » والشهادة فيه تكفر الذنوب غير 
الدين » لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله : أيكفر الله عني خحطاياي إن مت صابراً 
محتسباً في سبيل الله ؟ قال « نعم إلا الدين » . 

وقال الآجري : هذا إنما هو لمن تهاون ني قضاء دينه » أما من استدان ديناً وأنفقه 
في واجب عليه » أو في مشروع > من غير سرف ولا تبذير » ثم ل يمكنه قضاؤه 
بعد ذلك » فإن الله يقضيه عنه » مات أوقتل قتل » قال الشيخ : وغير مظالح العباد » = 


ه606 - 


»( ۳( 
ثم النفقة فيه (ويجب ) الجهاد . 


= كقتل » وظلم » وزكاة » وحج » وغيرها » ولايسقط حق الآدمي من دم › 
أو مال » أو عرض » بالحج إجماعاً » ولا بالحهاد . 


» أي في الجهاد » وتي الإختيارات : من عجز عنه ببدنه » وقدر عليه بماله‎ )١( 
. وجب عليه الحهاد بماله »> نص عليه » وقطع به القاضي ني أحكام القرآن » عند قوله‎ 
انفروا خفافاً وثقالة > وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) فيجب على‎ ( 
الموسرين النفقة في سبيل الله » وعلى هذا فيجب على النساء الحهاد ني أموالهن إن كان‎ 
. فيها فضل » وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها > كما تجب النفقات والزكاة‎ 

قال الشيخ : سئلت عمن عليه دين » وله ما يوفيه » وقد تعين الجهاد ؟ فقلت : 
من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين » كنفقة النفس » والزوجة » والولد الفقير » 
ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه » كالعبادات من الحج والكفارات » ومنها ما يقدم 
عليه إلا إذا طولب به » كصدقة الفطر » فإن كان الحهاد المتعين لدفع الضرر » 
كنا إذا حضره العدو » أو حضر الصف » قدم على وفاء الدين » كالنفقة وأولى › 
وإن كان استنفار الإمام » فقضاء الدين أولى » إذ الإمام لا ينبغي له استنفارٍ المدين 
مع الإستغناء عنه > ولذلك قلت : لو ضاق الال عن إطعام جياع » والجهاد الذي 
يتضرر بتركه » قدمنا الحهاد » وإن مات الحياع » وقلت أيضاً : إذا كان الغرماء 
يجاهدون بالمال الذي يستوفونه » فالواجب وفاؤهم » لتحصيل المصلحتين » الوفاء 
والحهاد » ونصوص أحمد توافق ما كتبته . 

(۲) أي عيناً على ذكر » مسلم » حر » مكلف » صحيح ٠»‏ ولو أعشى أو 
أعور » واجد - بملك » أو بذل إمام ‏ ما يكفيه وأهله في غيبته » ومع مسافة 
قصر ما يحمله بلا خلاف » لقوله تعالى ( ليس على الأعمى حرج » ولا على الأعرج 
حرج ) وقال ( ليس على الضعفاء » ولا على المرضى » ولا على الذين لا يجدون = 


۲۵۷ 


( إذا حضره ) أي حضر صف القتال ا و 


أو احتيج ا 


إفف 


( أو استنفره الإمام ا عدن له 


أ - ما ينفقون حرج ) لأن هذه الأعذار تمنع من اللمهاد » ولا يحب على أنثى بلا 
نزاع » ويلزم العاجز ببدنه في ماله » اختاره الشيخ وغيره . 

)١(‏ أي يجب عليه الحهاد عيناً إن لم يكن عذر بلا تراع » وإن كانت المقاتلة 
أقل من النصف » فإنهم لو انصرفوا استولوا على الحريم ٠‏ وهذا وأمثاله قتال دفع 
لا قتال طلب » لا يجوز الإنصراف فيه بحال » قال الشيخ : جهاد الدفع د 
متعين على كل أحد . 

وقال : إذا هجم العدو » فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب 
إجماعاً » وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب النفير إليه بلا إذن 
والد ولاغريم » ونصوص أحمد صريحة بهذا » وهو خير مما في المختصرات › 
لكن هل يحب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية أولا ؟ . 

(۲) أي ني القتال والمدافعة » تعين عليه ولو بعد » إن لم يكن له عذر » لدعاء 
الحاجة إليه » وقتال الدفع 'مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به » لكن 
يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين » فهنا 
يحب أن يبذلوا مهجهم » ومهج من يخاف عليهم ني الدفع » حتى يسلموا . 

(۴) أي طلبه الإمام أو نائبه للخروج للقتال تعين عليه » ولم جز لأحد أن 
يتخلف » إلا من يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال ونحو ذلك » بلا نزاع » وذكر 
الشيخ حديث عيادة « على المرء المسلم السمع والطاعة ي عسره ويسره » ومنشطه 
ومكرهه > وأثرة عليه » قال : فأوجب الطاعة التّى عمادها الإستنفار ني العسر 
واليسر » وهذا نص في وجوبه مع الإعسار » بخلاف الحج » وهذا في قتال الطلب ؛ 
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل ٠‏ عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً » = 


۵۷ س 
م / ۷٠/ج‏ / ؛ ( حاشية الروض المربيع ) 


شرله تال ( ذا لقم عة فالبتوا)" وقول ( مالكم إذا ميل 

١ £ 1‏ ۰ 
لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض )" وإذا نودي : 
الصلاة جامعة ‏ لحادثة يشاور فيهاء لم يتأخر أخد بلاعذر.. 


= فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لاشىء أوجب من دفعه بعد الإيمان » 
فلا يشترط له شرط + بل يدقع بحسب الإمكان . . 

)00( أي ( إذا لقيتم ) أيها المسلمون ( فئة ) أي جماعة كافرة ( فائبتوا ) لقتالهم » 
ووطنوا أنفسكم للقائهم » ( واذكروا الله كثيراً ) أي ادعوه بالنصر والظفر بهم 
( لعلكم تفلحون ) أي كونوا على رجاء الفلاح ( وأطيعوا الله ورسولة ) يعني في 
أمر الحهاد والثبات ( ولا تنازعوا ) أي لا تختلفوا ( فتفشلوا ) تجبنوا وتضعفوا 
( وتذهب ريحكم ) جرأتكم وجدكم وحدتكم ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) 
وهذا تعليم من الله لعباده آداب اللقاء » وطريق الشجاعة » عند مواجهة العدو . 

(۲) ( انفروا ) أي اخرجوا ( في سبيل الله ) بحهاد عدوكم ( اثاقلتم ) أي 
تثاقلتم » وتباطأتم » وتكاسلتم » وملتم ( إلى ) المقام في ( الأرض ) في الدعة والحفض 
وطيب الثمار » وكانت ني غزوة تبوك » حين طابت الثمار والظلال ( أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة » فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلاقليل ) كزاد الراكب » 
ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » ودينه هو الظاهر » فهو في سبيل الله » وبحب 
التفير مع كل أمير » برا كان أو فاجراً بلا تزاع > بشرط أن يحفظ المسلمين . 

() بنصبهما على الإغراء والحال » وبرفعهما مبتدأ وخبر » أي قيل في الحيش : 
الصلاة جامعة . ظ 

)٤(‏ لوجوب الحهاد بغاية ما يمكن من بدن » ورأي- » وتدبير » لا سيما العرفاء 
ورجال النجدة والرأي » قال الشيخ : الحهاد منه ما هو باليد » ومنه ما هو بالدعوة › 
والحجة » واللسان » والرأي ٠»‏ والتديير » والصناعة » فيجب بغاية ما يمكنه » = 


0N = 


( وتمام الرباط أربعون يوماً )'" لقوله عليه السلام « ثمام 


الرياط أزعوة 56 و 


= ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم » قال : ولاغنى لولي 
الأمر من المشاورة » فقد أمر بها تعالى فقال ( وشاورهم ني الأمر » فإذا عزمت فتوكل 
على الله ) وقال قتادة : ما شاور قوم قط يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى رشدهم » 
وما ندم من استخار اللحالق > وشاور المخلوقين » وتثبت في أمره » ولم يكن أحد 
أكثر مشاورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد قيل : إن الله أمر بها لتأليف قلوب أصحابه ٠‏ وليقتدي به من بعده » 
وإذا استشارهم فبين له ما يجب اتباعه من الكتاب والسنة » وإجماع المسلمين » 
فعليه اتباع ذلك » ولا طاعة لأحد ني خلاف ذلك » وإن كان عظيماً في الدين 
والدنيا » وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون » فينبغي أن يكون مستخرج رأيه 
ووجهه ماكان أشبه بكتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومتى أمكن 
معرفة ما دل عليه كان هو الواجب » فإن لم بمكن لضيق الوقت » أو عجز الطالب » 
أو تكافىء الأدلة عنده » فله أن يقلد من يرتضي عمله ودينه » هذا أقوى الأقوال . 


)١(‏ أي كاله المستحق عليه الأجر الحزيل » وإلا فيؤجر على ما دون الأربعين 
كما سيأتي » والرباط من توابع اللحهاد في سبيل الله » ولزوم الثغور من أفضل الأعمال . 


(۲) وعن آي هريرة مرفوعاً « من رابط أربعين يوماً فقد استكمل الرباط » 
رواه سعيد » وتم عله الجند > وجزم به غير واحد » وني السنن « رباط يوم في 
سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل » ولمسلم ١‏ رباط يوم وليلة » وي 
لفظ : « ليلة » خير من صيام شهر وقيامه » فإن مات أجري عليه عمله ورزقه › 
وأمن من الفتان » وني الصحيح « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » 
وقال أبوهريرة : لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند = 


۲0۹4 ب 


رواه أن الشيخ في كات القوات ”0 والرباط لزوم ا 


٤‏ ۳) كي )ا ۴گ 

لجهاد » مقوياً للمسلمين ” وأقلة:ساعة ” وأفضله باشد الثغور 
2006 2 2007 
خوفاً ” وكره نقل أهله إلى مخوف" . 
= الحجر الأسود . وفضائل الرباط في سبيلالله كثيرة » وتظاهرت الأحاديث بالترغيب 
فيه » وكثرة الثواب › وهو أفضل من المجاورة بمكة > حكاه الشيخ إجماعاً 3 
وقال : المقام في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة ني المساجد الثلاثة » بلا نزاع » 
لأن الرباط من جنس الحهاد » والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج » وقال 
تعالى ( لا يستوون عند الله ) وكذا الحرس في سبيل الله » ثوابه عظيم للأخبار » 
ولعظيم نفعه . 

. أبو الشيخ هو الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد بن حبان الأصبهاني‎ )١( 

(۲) وني النهاية : الرباط ني الأصل : الإقامة على جهاد العدو بالحرب »› 
وارتباط اللحيل وإعدادها . اه . والثغر كل مكان يخيف أهله العدو أو يخيفهم › 
وسمي المقام بالثغر رباطاً » لأن هؤلاء يربطون خيوهم » وهؤلاء يربطون خيوهم . 

)۳( فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط » والأعمال بالنيات . 

6 أي أقل ما يقع عليه اسم الرباط ساعة » قال أحمد : يوم رباط » وليلة 
رباط » وساعة رباط » والأجر بحسب ذلك . 
»( أي نقل ذريته ونسائه إلى ثغر مخوف » مخافة الظفر بهم » وإلا فلا يكره › 
كأهل الثغر به بأهليهم » وإن كان مخوفاً » لأنه لا بد لهم من السكنى بهم » وإلا 
الحربت الثغور » وتعطلت » ويجب على عاجز عن إظهار دينه - بمحل يغلب فيه 
حكم الكفر أو البدع المضلة ‏ المجرة » إحرازاً لدينه » وقال الوزير وغيره : = 


ا »كلاس 


دوذ كان اوه تليق خرن ارادا ذلك"( لم 
بجاهد تطوعاً إلا بإذنهما )" لقولة عليه السلام « فة 
9 و عع : 2 3 2 


فجاهد ) صححه الترمذي ” 


= اتفقوا على وجوب المجرة عن ديار الكفر لمن قدر على ذلك » وسن لقادر على إظهار 
دينه بنحو دار كفر » ولا تجب من بين أهل المعاصي لقوله صلى الله عليه وسلم « من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده » الحديث . 

والهجرة اللحروج من تلك الدار إلى دار الإسلام » وهي ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع » متوعد من تركها » بل فرضها الله على رسوله قبل فرض الصوم والحج » 
قال الشيخ : لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله » لقوله تعالى ( إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم » قالوا فيم كنتم ) أي في أي فريق كنتم » في فريق 
المسلمين » أو فريق المشركين ؟ ( قالوا كنا مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) الآيات » وقال ( يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 
واسعة فإياي فاعبدون ) والمهاجرة مصادمة الغير » ومقاطعته ومباعدته » ولأني 
داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « آنا بريء من کل مسلم يقم بين 
أظهر المشركين » . 

(1) أي مسلم حر عاقل . 

)۲( قال الوزير وابن رشد وغيرهما : باتفاق العلماء » إلا أن يكون عليه فرض 
عين » مثل أن لا يكون هناك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به . 

(۳) وروی البخاري معناه من حديث ابن عمر › ولأني داود من حديث 
أني سعيد « إن أذنا لك فجاهد » وإلا فبرهما » يعني بطاعتهما بعدم اللحروج في 
الحهاد » وذلك لأن برهما فرض عين » واللمهاد فرض كفاية » وفرض العين 
مقدم على فرض الكفاية »> وجمهور العلماء أنه يحرم إذا منعاه أوأحدهما بشرط = 


ولا يعتبر. إذنهما لواجب " ولا إذن جد وجدة”" وكذا لا 
جد ليف f (0. (OD te‏ 

يتطوع به مدين أدمي- لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن 

7ن أو كفيل ملي" ( ويتفقد الإمام ) وجوباً ( جيشه 

عند اا 1 


= کونهما مسلمين حرين » قال الوزير : ولاتصح الإستنابة في الحهاد مجعل > ولا 
ا اي 

)١(‏ هما إذا. استنفره الإمام » أو حصر العدو البلد » وإن استويا فمصلحة 
الحهاد أعم » إذ هي لحفظ الدين » والدفاع عن المسلمين . 

(۲) لظاهر الأخبار » ولا للكافرين » لفعل الصحابة » ولا لرقيقين » لعدم 
الولاية » ولا لمجنونين » لآنه لا حكم لقوهما . 

. بالإضافة » إحترازاً من عليه دين لله » كحج وزكاة‎ (MM 


(5) بالإتفاق › لقوله صلی الله عليه ومبلم > وقد سأله رجل : أيكفر الله عني 
ا ال ل 0 


جبر ثيل آنفاً » والحمهور على الحواز إذا خلف وفاء » كما لو كان الدين لله . 
)٥(‏ أي إذن رب الدين » فيجوز لرضاه . 0 
0( أي يمكن وفاء منه » لقصة عبدالله بن حرام » وعدم ضياع حق الغريم . 
)۷( أي بالدين » أو وكيل بقضيه متبرعاً فيجوز » لأنه لا ضرر على رب الدين » 


فإن تعين عليه ابحهاد فلا إذن لغريمه » لتعلق الحهاد بعينه » فيقدم على ما في ذمته » 
كسائر فروض الأعيان . 


(۸) فيعر ض جيشه > ويتعاهد اللحيل والرجال » ويلزم كل أحد من إمام ورعية = 


ويمنع) من لا يصلح لحرب من رجال وخيل'” ك ( المخذل ) 
الذي يفند الناس عن القتال » ويزهدهم فيه" (والمرجف ) 
كالذي يقول: هلكت سرية المسلمين " ومالهم مدد أو طاقة “ 
وكذا من کاب ااا ویرت ا و 


= إخلاص النية لله تعالى في الطاعات كلها » من جهاد وغيره » لقوله تعالى ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله » مخلصين له الدين ) ويازم كل أحد بذل وسعه في ذلك » 
ويستحب أن يدعو سراً بحضور قلب » وكان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال 
اللهم أنت عضدي ونصيري » بك أحول > وبك أصول » وبك أقاتل » رواه 
أبو داود . 0 1 
)١( ٠‏ كفرس حطيم » وشيخ هرم » ونحو ذلك » لكونه كلا على الحيش » 
ومضيقاً عليهم » وربما كان سبباً للهزيعة . . 

(؟) كالقائل : الحر شديد » أو البرد شديد » والمشقة شديدة » أو لا تؤمن 
هزيم الحيش . فلا يصحبهم ولو لضرورة › قال تعالى ( ولكن كره الله انبعاثهم 
فثبطهم » وقيل اقعدوا مع القاعدين » لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خالا » 
ولأوضعوا خلالكم » يبغونكم الفتنة ) . : : 

. وتشتت أمرهم » وضعفوا‎ (WM 

› أي بالكفار » ونحو ذلك » ويحدث بقوة الكفار » وكثرتهم » وضغفنا‎ )٤( 
. وقلتنا »> وغير ذلك »› مما يوهن عزائم الحيش » ويفت في أعضادهم‎ 

(ه) أي وبمنع أيضاً من يكاتب بأخبارنا » ويفشي أسرارنا . 

(5) ومعروف بنفاق وزندقة © ويمنع صي لم شرت > ونساء إلا لمصلحة » = 
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ويعرف الأمير عليهم العرفاة”" ويعقد لهم الألوية والرايات " 


= ولايغزى مع مخذل ومرجف » ومعروفاً ببزيمة » أو تضييع المسلمين » ويمنع 
جيشه من المعاصي والفساد » ويقدم الأقوى . لحديث ١‏ إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر » ويحرم أن يستعين بمشرك » اختاره الشيخ وغيره » وقال غير واحد : 
لا تختلف الرواية أنه لا يستعان ,هم » لقوله صلى الله عليه وسلم « ارجع فلن أستعين 
بعشرك » رواه مسلم » ولان الكافر لا يؤمن مكره وغائلته » نلحبث طويته إلا 
لضرورة > لا زوى الزهري أنه صلى الله عليه وسلم اسبتعان بناس من المشركين في 
حرب خيبر » وشهد صفوان حنينا . 


والضرورة مثل كون الكفار أكثر عدداً أو يخاف منهم › وإن جوز اشترط 
أن يكون حسن الرأي في المسلمين ٠‏ قال الشيخ : وتحرم الإستعانة بأهل الأهواء في 
شيء من أمور المسلمين » لأن فيه أعظم الضرر » ولأنهم دعاة » بخلاف اليهود 
والنصارى » ويحرم أن عم الوت عل عاو م إلا خوفاً من شرهم » لقوله 
تعالى ( لا نجد قوماً يؤمنون بالله واليو م الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآية . 


00 جمع عريف وهو القائم بأمر القبيلة و االجماعة من الناس » كالمقدم عليهم 

في حالهم ويتفقدهم › ويتعرف الأمير منه أحوالهم » لأنه صلى الله عليه وسلم »> 

ا لور بر الس 

« عرف » المشدد » ويؤمر في كل ناحية أميراً يقلده أمر الحرب » وتدبير الحهاد » 

ويكون من له رأي » وعقل » وخبرة بالحرب ومكائد العدو » مع أمانة » ورفق 

بالسلمين » ونصح لهم » ومدار القتال على قوة البدن وصنعته للقتال » وعلى قوة 
القلب وخبرته به . 


زهة اللواء هو العلم الذي يحمل ني الحرب » يعرف به موضع صاحب اميش 3 
والراية بمعنى اللواء »> وصرح جماعة بترادفهما » لكن روى أحمد والترمذي عن 
ابن عباس : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء » ولواؤه أبيض . = 


٤ 


ويتخير لهم المنازل”” ويحفظ مكامنها” ويبعث العيون » 
شيرف حال العدد 9 ( وله أن ينفل ( أي يعطي زيادة على 

زفق : : ' 
السهم 


= وينبغي أن يغاير بين ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم » ويجعل لكل طائفة شعاراً 
يتداعون به عند الحرب » قال سلمة : غزونا مع أي بكر » وشعارنا : أمت أمت . 


)23 أي أصلحها لهم كاللخصبة » وأكثرها ماء ومرعى . 


(۲) جمع مكمن وهو المكان الذي يختفي فيه العدو » ليأمنوا هجوم العدو 
عليهم » ولا يغفل الحرس والطلائع » لثلا يأخذهم العدو بغتة . 


.(”) ويتجسسون أخباره » ويكونون ممن هم خبرة بالفجاج » لأنه صلى الله 
عليه. وسلم بعث الزبير يوم الأحزاب » وحذيفة أيضاً وغيرهما » وينبغي أن 
يبتديء الإمام بتر تيب قوم ني أطراف البلاد » يكفون من بإزائهم من المشركين » 
ويأمر بعمل حصونهم » وحفر خنادقهم » وجميع مصالحهم » لأن أهم الأمور 
الأمن » ويجوز أن يجعل مالا لمن يعمل ما فيه غناء » أو يدل على طريق » أو قلعة » 
أو ماء ونحوه » وبلا شرط » ويعد الصابر في القتال بأجر ونفل » ويصف ال حيش » 
لقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ) 
ولأن فيه ربط الحيش بعضه ببعض » ويجعل في كل جنبة كفوا » فقد جعل صلى 
الله عليه وسلم خالداً على إحدى الحنبتين » والزبير على الأخرى » وأبا عبيدة على 
الساقة » ولأنه أحوط ني الحرب » وأبلغ في إرهاب العدو . 


)0 أي المستحق مع سائر الحيوش » لعنايته » وقتاله » وغير ذلك » مأخوذ 
من النفل وهو الزيادة » ومنه نفل الصلاة »> وجمهور العلماء على جوازه » قال = 


© 0 


( في بدايته ) أي عند دخوله أرض العدو”" ويبعث سرية تغير » 
ويجعل لها ( الربع ) فأقل ( بعد الخمس” وفي الرجعة ) أي 
إذا رجع من أرض العدو ” وبعث سرية ‏ ويجعل لها ( الثلث) 
فأقل ( بعده ) أي بعد الخمس” . 


- الشيخ : وعلى القول الصحيح أن يقول: من أخذ شيعا فهو له . كا روي عن الني 
صلى الله عليه وسلم > ؤكنا قال ذلك في غزوة بدر » لمصلحة راجحة على المفسدة » 
وکل ما دل على الإذن كهو » وأما إذا لم يأذن » أو أذن إذناً غير جائر » فللإنسان 
أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة » متحرياً للعدل في ذلك . ۰ 

ومن حرم على المسلمين جميع الغنائم > والحالة هذه » أو أباح للإمام أن يفعل 
فيها ما يشاء » فقد تقابل الطرفان » ودين الله وسط » واستمر فعله صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء بعذه على قسمة الغنائم » والإذن قد يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال » 
وظفر العدو بهم » ولأن الغزاة إذا اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فقسمتها 
بينهم هي العدل والإنصاف . 

)١( -‏ وذلك أنه إذا دحل أمير دار حرب » بعث سرية تغير » وإذا رجع بعث 
SS N‏ 
ي الكل . ۰ 

AR EN ESE (۲) 

٠‏ ”) الثلث مما غنموا بعد اتلحمس » إذا أوقعوا بالعدو مرة ثانية » وزيد في 
الرجعة على البدأة لمشقة الرجعة » لأجل ما لحق اليش من الكلال » وعدم الرغبة 
في القتال . 

. بعد القفول تغير على العدو‎ )٤( 

(5) وهذا مذهب جمهور أهل العلم .. 


ككاب- 


ويقسم الباقي في الجيش كله" لحديث حبيب بن مسلمة : 


لدا 


شهدت رسول لله صلى الله عليه وسلم ) نفل الربع في البد أة 
والثلث في الرجعة ( رواه ان ( ويلزم الجيش طاعته 5 
والنصح ) والصبر ا 


)١(‏ أي يقسم ما بقي بعد اللحمس والتنفيل في الحيش كله » ومنهم السرية 
المنفلة . ش 

0( وغيره » ورواه ابن ماجه بمعناه وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً نحوه » 
رواه الترمذي وغيره » وقال شيخ الإسلام EEE‏ 
الربع > وإذا رجعوا الثلث بعد انعمس : وقال : ويجوز أن ينفل السرية من أربعة 
الأخماس » وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض »© ويأني حديث ابن عمر » 
وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض السترايا » قال : ويجوز أن ينفل من ظهر منه 
زيادة نكاية » كسرية تسري من الحيش » أو رجل ضعد على حصن ففتحه » أو 
E ID‏ 
يفعلون ذلك . ۰ 


™( أي طاعة ولي أمرهم 4 واا الإنقياد 4 وهو امتثال أمره > مالم يأمر 


ععصية . 


() في اللقاء ».وأرض العدو » .لقوله. تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اصيروا. > 
وصابروا » ورابطوا ) قال الوزير. : اتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على 
المسلمين الحاضرين الثبات » وحرم غليهم الإنصراف والفرار » إذ قد تعين عليهم » 
ا محر اس رصي و وار ثة » أو 
المائة مع ثلانمائة , = E‏ ْ 


قر لله اسان اتليس ءاطعو a‏ واو الا 


منكم € 


> وقال ابن رشد : لايحوز الفرار عن العف إجماعاً » لقوله ( فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين ) وذهب مالك إلى أن الضعف إنما يعتبر في القوة » لا في 
العدد » وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد » إذا كان اع جراد ت > وأجود 
سلاحاً » وأشد قوة » وهو مع ظن تلف أولى من الثبات » ويسن الثبات مع عدم ظن 
التلف » والقتال مع ظنه » فهما أولى من الفرار » وكذا قال الشيخ وغيره . 


وقال الشيخ : لا يخلو إما أن يكون قتال دفع أو طلب : فالأول بأن يكون العدو 
كثيراً لايطيقهم المسلمون » ويخافون إن انصرفوا عنهم عطفوا على من تخلف من 
المسلمين » فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم في الدفع حتى يسلموا » 
ومثله لو هجم عدو على بلاد المسلمين » والمقاتلة أقل من النصف » لكن إن انصرفوا 
استولوا على الحريم » والثاني لا يخلو إما أن يكون بعد المصافة » أو قبلها › 
فقبلها وبعدها حين الشروع في القتال لايحوز الإدبار مطلقاً > إلا لنحرف أو متحيز . 
وقال : يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين » وإلا نهي عنه » وهو من الملكة وإن 
ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه بلا نزاع . 


)١(‏ أي وأطيعوا أولى الأمر منكم » وهم أمراء المسلمين » في عهده صلى الله 
عليه وسلم وبعده » ولقوله صل الله عليه وسلم « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني › ومن عصاني فقد عصى الله » ومن عصى أميري فقد 
عصاني » رواه النسائي » ولا نراع في وجوب طاعته ما لم يأمر بمعصية » ولا نزاع 
في وجوب الغزو معه » برأ كان أو فاجراً » لحديث أي هريرة مرفوعاً « الحهاد واجب 
عليكم مع كل أمير › براكان أو فاجراً » رواه أبو داود » وني الصحيح « إن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . = 


ب ۳۹۸ د 


وا يجوز ) التعلف والإحتطاب و( الغزو إلا بإذنه إن : 
يفجأهم عدو بەخافون کله ( بفتح اللام أي سره ا 


(4) 


أن المصلحة تتعين في قتاله إذاً" ويجوز تبييث الكفار 


= وي الصحيحين من حديث عبادة : بايعناه على السمع والطاعة » في منشطنا » 
ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا » وأثرة علينا » وأن لا ننازع » الأمر أهله » إلا أن 
تروا كفراً بواحاً » عندكم فيه من الله برهان . ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى 
تركه مطلقاً » وإلى ظهور الكفار على المسلمين » واستثصالهم » وإعلاء كلمة الكفر . 

› وكذا خروج من عسكر » وتعجيل » وبراز » وإحداث أمر إلا بإذنه‎ )١( 
لأنه أعرف بحال الناس » وحال العدو » وقوتهم »› لقوله تعالى ( وإذا كانوا معه‎ 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) » قال ابن رشد : اتفقوا على محاربة جميع‎ 
) المشركين © لقوله تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله‎ 
وقال : شرط الحرب بلوغ الدعوة باتفاق » أي لا تجوز حرابتهم حتى يكونوا‎ 
قد بلغتهم الدعوة » وذلك شي ء مجمع عليه بين المسلمين » لقوله ( وما كنا معذبين‎ 
. » حتى نبعث رسولا" ) وقال « فادعهم إلى الإسلام‎ 


(۲) فلا يحتاجون إلى الإذن إذا » لأن دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب 


إجماعا . 


(۳) لا يشترط فيه الإذن ولا غيره » بل يحب الدفع بحسب الإمكان » ولا شي ء 
بعد الإيمان أوجب من دفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا . 


)٤(‏ بلا نراع » وهو كبسهم » وقتلهم وهم غارون » وقد ثبت من فعله 
صلی الله عليه وسلم أنه كان يبيت العدو » ويغير عليهم مع الغدوات . 


- 159 -ه 


(۲ 


ورميهم با منجنيق "" ولو فقتل بلا قصد صبياً ونحوه' 


(1) فإنه صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف » ونصبه عمرو 
ابن العاص على الإسكندرية » ويجوز رميهم بنار » وقطع سابلة » وماء » وهدم 
عامر » وقال الشيخ : اتفقوا على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار › 
إذا فعلوا بنا مثل ذلك » ولم نقدر عليهم إلا به . وقال : اتفقوا على جواز قطع 
الشجر » وتخريب العامر » عند الحاجة إليه » وليس ذلك بأولى من قتل النفوس » 
وما أمكن غير ذلك . وي الإنصاف : ولا يحوز عقر دابة > ولا شاة إلا لأكل 
جاع ت :وذ كرة ا جره خا ی ا وط ۽ وکا وا عقر 
دواب قتالهم » إن عجز المسلمون عن سوقه » ولا يدعها لهم . 

وني البلغة : يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال » جزم به الموفق وغيره > 
وقال : لأنه يتوصل به إلى قتلهم » وهزيمتهم » وليس فيه حلاف » وإن أحرزنا 
ذوابهم إلينا لم يجز إلا للأكل » وإن تعذر حمل متاع » ولم يشتر » فللأمير أخذه 
لنفسه » وإحراقه » وإلا حرم » ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة » وقيل : يجب إتلاف 
yT‏ ظ 

والزرع والشجر ثلاثة أصناف : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرضن ما › 'فيجوز 
قطعه وحرقه » قال الموفق : بلا حلاف نعلمه . والثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه › 
فيحرم قطعه » وماعداهما فقيل : يجوز . وهو المذهب » وقيل : لا إلا أن لايقدر 
عليهم إلا به » أو يكونوا يفعلونه بنا » قال أحمد : يكافؤون على فعلهم » وكذا 
رميهم ‏ بالنار » وفتح الماء ليغرقهم » وهدم عامرهم . وجزم الموفق وغيره 
بالحواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك » وإلا لم جز . 0 


(۲) كنساء وشيوخ ورهبان » لحواز النكاية بالإجماع في جميع المشركين » 
وقال ابن رشد : النكاية جائرة بطريق الإجماع » في جميع أنواع المشركين » = 


ب ¥ 


u‏ ا 1 لاني 
ولا يجوز فتل صبى > ولا امرأة ¢ وخنتی ؛ وراهب ' وشيخ 
ف u)» .(( 0 0 OOD‏ 0 )6( 

قاد ردس ° وأعمى لارآي لهم ولم يقائلوا أو بحر ضوأ 


-ذكرانهم » وإناثهم » شيوخهم » وصبيائهم › صغارهم وكبارهم » إلا الرهبان » 
فإن قوماً رأوا أن يتركوا » ولا يؤسروا ٠‏ بل يتركون دون أن يعرض لهم ٠‏ لا بقتل 
ولا استعباد » لقوله عليه الصلاة والسلام « ذرهم وما حبسوا أنفسهم عليه » واتباعاً 
لفعل أني بكر » وفي الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم » إلا أن يخاف 
على المسلمين فيرميهم » ويقصد الكفار > وهذا بلا نزاع » قال القاضي : يجوز 
رميهم حال قيام الحرب » لأن تركه يفضي إلى تعطيل الحهاد . 

)١(‏ لا رأي لهم ولم يقاتلوا » وني الصحيحين أن الني صلى الله عليه وسلم 
نهى عن قتل النساء والصبيان » وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أن النساء ما لم 
يقاتلن فإنهن لا يقتلن » إلا أن يكن ذوات رأي فيقتلن » ولأنهم يصيرون أرقاء 
بنفس السي » ففي قتلهم إتلاف المال » ونبه بذكر اللحنثى لاحتمال أن يكون أمرأة › 
وأما الرهبان فقال الشيخ : هم قوم منقطعون عن الناس » محبوسون في الصوامع › 
يسمى أحدهم حبيساً » لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا” › 
ولا يخالطونهم في دنياهم » ولكن يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ )به » واللجمهور 
على أنه لا يقتل » ولا تؤخذ منه جزية . ْ 
(۲) لا رأي له ء ول يقاتل » أو يحرض على القتال » وإلا فيقتل اتفاقاً . 

(۴) فإن شاركوا العدو في الرأي قتلوا اتفاقاً . 


(4) أي على القتال » فيقتلون » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه إذا كان 
الأعمى > والمقعد » والشيخ الفاني » وأهل الصوامع لهم رأي وتدير وجب قتلهم › 
وإنتتر س الكفار بهم جاز رميهم » قال الشيخ: والمثلة حق لمم > فلهم فعلها للإستيفاء » 
وأخذ الثأر » ولمم تركها › والصبر عنها أفضل » وهذا حيث لايكون في التمثيل = 


۷۱ 


00) ا‎ Rs 
0 ويكونون ارقاء‎ 


- بهم زيادة ني المهاد » أويكون نكال لهم عن نظيرها » وأما إذا كان فيه دعاء لهم 
إلى الإيمان » وزجر لهم عن العدوان » فإنه هنا نوع من إقامة الحدود » والحهاد 
ی المشروع 4 المندوب إليه » وكذا قال الحطابي وغيره . 


)١(‏ أي الصبي وما عطف عليه › لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء 
والصبيان إذا سباهم > وأجمعت الصحابة على استعباد أهل الكتاب » ذكرانهم 
وإناثهم » حكاه أبو عبيد وغيره » ويجوز استرقاق من لا تقبل منهم جزية عند بعض 
أهل العلم » ومن أسر أسيراً لم جز قتله حتى بأتي به الإمام » وإن قتله فلا شي ء عليه › 
ويخير الإمام بين قتل ٠»‏ لقوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) واسترقاق 
لقوله صلى الله عليه وسلم « أعتقيها » ومن » وفداء لقوله تعالى ( فإما مناً بعد » وإما 
فداء ) ولفعله صلى الله عليه وسلم » نه على ثمامة وغيره » وفدائه الرجلين بالرجل . 

قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والإسترقاق» 
وبين المن والفداء » واختار الشيخ : يعمل المصلحة في الال وغيره > كما فعل 
صلى الله عليه وسلم بأهل مكة » ومن أسلم منهم قبل حكمه فكمسلم قبل القدرة 
عليه » فيعصم نفسه › وولده الصغير » وماله » وحمل امرأته » لا هي » ولا ينفسخ 
نكاحه برقها » ومن أسلم بعده لزمه حكمه . 

ويجب هدم الأوثان » لقصة وفد ثقيف » وسؤالهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يدع لهم اللات ولو شهراً » فأبى » وكذلك جميع القباب على القبور › 
وني الإنصاف : وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز » إن كانت المصلحة فيه › 
وإذا نزلوا على حكم حاكم جاز » ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين » من القتل 
والسي » والفداء بلا نزاع > وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا » عصموا دماءهم › 
بلا تزاع » وإن سألوا أن يترلوا على حكم الله لزمه أن يترم » وجري فيهم 
ارق 


~۷۲ - 


والمسبي غير بالغ منفرداً أو مع أحد أبويه. مسلم”" وإن أسلم 
أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم"” وكغير البالغ 
من بلغ مجنوناً" ( وتملك الغنيمة بالإستيلاء عليها في دار 


الحرب ل" 


» ولو مميزاً إن سباه مسلم تبعاً » لحديث « كل مولود يولد على الفطرة‎ )١( 
فأبواه يبودانه » أو يمجساله » أو ينصراله ) رواه مسلم » وقد انقطعت تبعيته‎ 
. لأبويه » لانقطاعهما عنه » أو أحدهما » وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام‎ 


(۲) وظاهره أن الحرني والذمي في ذلك سواء » وقال ابن القيم : الراجح 
في الدليل قول الحمهور أنه لا يحكم بإسلامه بذلك » وهي رواية عن أحمد » 
اختازها الشيخ › والفرق بينها وبين مسألتي السي أن المسي قد انقطعت تبعيته لمن 
هو على دينه » وصار تابعاً لسابيه المسلم » بخلاف من مات أبواه أو أحدهما ٠‏ 
فإنه تابع لأقاربه » أو وصي أبيه » فإن انقطعت تبعيته لأبويه » فلم تنقطع لن يقوم 
مقامهما من أقاربه » وأوصيائه » ويدل عليه العمل المستمر من عهد الصحابة إلى 
اليوم » بموت أهل الذمة وتركهم الأطفال » ولم عرص اعد انه يبورد 
الأمور لأطفالهم » ولم يقولوا : هؤلاء مسلمون . 

(۳) أي فحكمه حكمه فيما ذكر . 

5( وني الإنتصار باستيلاء تام » لا في فور المزيمة » للبس الأمر »> هل هو ٠‏ 
حيلة أو ضعف ؟ » وقال ابن القيم في قصة حنين : إن الغنيمة لا تملك بالإستيلاء 
عليها » إنما تملك بالقسمة لا مجر د الإستيلاء » إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الإستيلاء 
لم يستأن بهم لير دها عليهم » فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار 
الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته » وهو مذهب أي حنيفة . 


ا ۷۳ 
م 18 / ج / ؛ / ( حاشية الروض المربع ) 


قف 


تجوز اسنها فيها"" كبوث أندننا عله وزؤاك بكم 
عنها ‏ والغتيمة ها أخذ من مال حربي فير معان :ونا ا 


(+) 
- 


)١(‏ أي قسمة الغنيمة ني دار الحرب » وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير 
العلماء » وقال أصحاب أي حنيفة : إن لم يحد الإمام حمولة جاز له قسمتها فيها › 
وقول الحمهور أولى » قال الأوزاعي : ماقفل صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب 
فيها غنيمة إلا خمّسه وقسمه قبل أن يقفل » واتفقوا على أنه إذا قسمها الإمام بها 
نفذت قسمته . 

(۲) بالإستيلاء عليها » وطرد الكفار عنها وقهرهم . 

(۳) بأخذها من أيديهم » وحصوها في أيدي المسلمين » فزال ملكهم بذلك » 
والملك لا يزول إلى غير مالك » فصارت ملكا للمسلمين » وأما أموال المسلمين فنص 
أحمد أنهم لا يملكونها إلا بالحيازة إلى دارهم » وقال الشيخ : الصواب أن الكفار 
يملكون أموال المسلمين » بالقهر ملكا مقيداً » لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه » 
سواء اعتقدوا تحريمه أو لا » وإذا أسلموا وني أيد يهم أموال المسلمين فهي لهم » 
ا e‏ 

قال الشيخ : وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال » قبضاً 
يعتقدون جوازه » فإنه يستقر لمم بالإسلام » كالعقود الفاسدة » والأنكحة › 
والمواريث وغيرها » ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع اه » وما م 
يملكوه فإن ربه يأخذه مجاناً » ولو بعد إسلام من هو معه » أو قسمته » وشرائه 
منهم » وإن جهل ربه وقف أمره » ولا يملك الكفار حراً مسلماً » ولا ذمياً › 
بالإستيلاء عليه » ويلزم فداؤهم لحفظهم من الأذى » ولا يملكون وقفا ونحوه . 

(5) مما أخذ فداء » أو أهدي للأمير » أو نوابه ونحوه » وخرج بحري = 


۷٤4 


مشتقة من الغنم وهو الربح ‏ ( وهي من شهد الوقعة ) أي الحرب 
( من أهل القتال ) بقصده” قاتل أو لم فا" 
العسكر وأجرائهم المستعدين الال َ 


حتى تجار 


= مايؤخذ من أموال أهل الذمة » من جزية » وخراج ونحوه » و١‏ قهراً بقتال » 
خرب رديار E‏ مق اندر .ذا روا لاو نعو 


)١(‏ لحله للمسلمين بقهرهم العدو عنه » واستيلائهم عليه » قال تعالى ( فكلوا 
مما غنمتم حلالا” طيباً ) وقال صلى الله عليه وسلم « وجعل رزقي تحت ظل رمحي » 
والغنم بضم الغين فالغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة أي مغنومة » ولم تحل لغير هذه الأمة › 
ديك « وأحلت لي الغنائم > ولم تحل لأحد قبلي » وكانت قبل تنزل عليها نار 
فتأكلها . 


2( أي بقصد الحهاد » بخلاف من لم يكن قاصداً له . 


(۳) وفاقاً حكاه الوزير وغيره » وقال ابن رشد : الأكثر على أنه إذا شهد 
القتال وجب له السهم وإن لم يقاتل » وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم في 
الغنيمة » وبهذا قال الحمهور » وقال : إنما تجب عند الحمهور للمجاهد بأحد 
شرطين » إما أن يكون ممن حضر القتال » وإما أن يكون ردءاً لمن حضر القتال » 
ويسهم لدليل وجاسوس » ومن بعثهم الأمير لمصلحة وشبههم › وإن لم يشهدوا › 
لفعله صلى الله عليه وسلم . 

» لأنهم ردء للمقاتل » لاستعدادهم »> أشبه المقاتل‎ ٠ ومعهم السلاح‎ )٤( 
. ولإسهام الني صلى الله عليه وسلم لمسلمة » وكان أجيراً لطلحة » رواه مسلم‎ 
بخلاف من لم يكن قاصداً للقتال » كتاجر ونحوه » خرج بلا استعداد » ولا هو‎ 
. من العسكر » لآنهم لا نفع فيهم‎ 


د ملالا 


لقول عمر : الغنيمة لمن شهد الوقعة'" ( فيخرج ) الإمام أو 
نائبه ( الخمس) بعد دفع سلب لقال وآجرة جمع » وحفظ » 
0000-6 وجعل من دل على . | )0( 


. رواه الشافعي وسعيد عن طارق أن عمر قاله‎ )١( 

(۲) حال الحرب » أو انهزم والحرب قائمة فأدركه وقتله » فسلبه له لما في 
الصحيحين « من قتل قتيلا” له عليه بينة فله سلبه » قال الشافعي : قد حفظ هذا الحكم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة » اه . أو قتله منفرداً لقصة 
ابن الأكوع » فإن المقتول كان منفرداً ولا قتال هناك » والسلب بالتحريك : 
ما كان على المقتول » من ثياب وحلي وسلاح » والدابة وما عليها بآلتها » والمراد 
بالدابة التى قاتل عليها » هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب » قال ابن رشد : 
و تتا ا 

(۳) أي للغنيمة » فالخمس بعد ذلك » لاستحقاقهم ها من جميع الغنيمة . 

)٤(‏ أي ودفع جعل » بضم الحيم » لمن دل على مصلحة © من ماء أو قلعة 
ونحوهما » لتقديم حقهم » وكذا ما أخذ من مال مسلم »© أو معاهد » فأدركه 
صاحبه قبل قسمه » لم يقسم » ورد إلى صاحبه بغير شيء » لا روى البخاري : 
أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدو » فظهر عليه المسلمون » فرده الني صلى الله عليه 
وسلم عليه » وذهب فرس له فرده عليه خالد . ْ 

قال الشيخ : وإذا كان المغنوم مالا » قد كان للمسلمين قبل » من عقار ومنقول » 
وعرفه صاحبه قبل القسمة » فإنه يرد إليه » بإجماع المسلمين » اه . فإن قسم بعد 
العلم أنه مال مسلم » لم تصح قسمته » وإن أدركه مقسوماً » فهو أحق به بثمنه » 
حبر ابن عباس مرفوعاً « إن أصبته قبل القسمة فهو لك » وإن أصبته بعد ما قسم » 
أخذته بالقيمة » وكذا بعد بيعه وقسم نمنه » وما لم يملكوه » فلا يغنم بحال . 


= ۲۷۹ د 


ويجعله خمسة اسي " 7 مھ اله لله ولرسوله صل الله عليه 
۳( 5( 

وسلم مصرفه في وسهم لبني هادم وبني المطلب 

حيث کاذوا ¢ غنيهم وفقيرهه'” وسهم لفقراء العا 3 

)١(‏ متساوية » لقوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) والذي عليه الجمهور : 
أنه لا يتعدى اللحمس تلك الأصناف المنصوص عليها . 

(۲) ني حياته صلوات الله وسلامه عليه » واليوم هو لمصالح المسلمين » وذكر 
اسمه تعالى للتبرك » لأن الدنيا والآخرة له › قال تعالى ( لله ملك السموات والأرض 
وما فيهن وهو على كل شي ء قدير ) له الملك كله جل وعلا » وبيده احير كله . 

۳( قال ابن رشد : وهو قول مالك وعامة الفقهاء » وكان صلى الله عليه وسلم » 
يصنع مبذا ال ما ا فاك اش : يتصرف فيه الإمام كالفيء » وهو قول 
مالك وأكثر السلف » وهو أصح الأقوال . 

)€3 وهو ثابت بعد موته صلى الله عليه وسلم » لم ينقطع » ولأحمد من حديث 
جبير بن مطعم قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » سهم ذوي القربى 
لبني هاشم وبني المطلب » وقال : « إتما بنو هاشم وبنو المطلب شي ء واحد » . 

(ه) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حيث كانوا » حسب الإمكان › 
غنيهم وفقيرهم فيه سواء . 0 

› خص فقراء اليتامى لأنه قد يكون يتيماً ويكون غنياً » فلا حظ له فيها‎ )٩( 
اليتيم » ني العف للرحمة » ومن أعطي لذئك اعتبرت فيه الحاجة » واليتيم في‎ ١ و‎ 
. الأصل : من لا أب له ولم يبلغ‎ 


۲۷۷ - 


وسهم الا كي ا وسهم لأبناء ال يعم من ع البلاد 
ا 0 0-0 باقي الغنيمة ) وهو أربعة اا 


› أي آهل الحاجة » فيدخل فيهم الفقير » فهما صنفان ني الزكاة فقط‎ )١( 
وي سائر الأحكام صنف واحد » 0 أن يعطوا » كالزكاة » واختار الشيخ‎ 
إعطاء الإمام من شاء منهم » للمصلحة كالزكاة » وقال : لا يختلف اثنان من‎ 
» المسلمين » أنه لا يجوز أن يعطي الأغنياء الذين لا منفعة لحم » ويحرم الفقراء‎ 
فإن هذا مضاد لقوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) واختار أن اللحمس‎ 
. والفيء واحد » يصرف في المصالح » كمذهب مالك » وهو رواية عن أحمد‎ 

زفة وهم المسافرون » البعيدون من ماهم » المحتاجون » كما 5 الزكاة لا 
الأغنياء . 

(۳) يعني ممن ذكر » وحسب : بفتح السين » ويشترط في إعطاء ذوي 
القربى » واليتامى » والمساكين » وابن السبيل : أن يكونوا مسلمين » فلا حق فيها 
لكافر ولاقن . 

9( قال ابن رشد وغيره : اتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ من أيدي 
الروم » ما عدى الأرضين » أن خمسها للإمام » وأربعة أخماسها للذين غنموها » 
لقوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » وللرسول » ولذي 
القربى » واليتامى » والمساكين » وابن السبيل ) لأن الله ما جعل لنفسه اللحمس فهم 
منه أن أربعة الأخماس للغانمين » قال RT‏ 
الغنيمة للغاتمين » إذا خرجوا بإذن الإمام > لعموم الآية . 

(©) وبعد اتلحمس على ما تقدم ٠‏ والنفل بالتحريك هو الزائد على السهم 
لمصلحة » لا روى أبو داود ( لا نفل بعد اللحمس » والرضخ بالضاد ٠»‏ واللحاء 
المعجمتين هو ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة . 


۲۷۸ 


لنحو قن ومميز على ما يراه" ( للراجل سهم ) ولو كافر)" 
( وللفارس ثلاثة اسهم ¢ سهم له وسهمان لفرسه ( إن كان 


(f 


عربيا 


)١(‏ أي الإمام أو نائبه فيفضل ذا البأس » والأتفع من العبيد › والصبيان 
المميزين » والنساء » قال الوزير : اتفقوا على أن من حضرها من مملوك » أو 
امرأة » أو ذمي » أو صبي رضخ له » على ما يراه الإمام » ولا يسهم لهم . وقال : 
اتفقوا على أن للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض » فمن لا سهم له أحق . 
وقال عمر : ليس أحد إلا وله في هذا المال حق » إلا ما ملكت أيمانكم . 
وانتشر في الصحابة » فلا سهم للغلمان إجماعاً » وإنما يرضخ لهم » والحمهور أن 
المرأة لا سهم لحا » ويرضخ لا » لحديث أم عطية : وكان يرضخ لنا من الغنيمة . 


وقال ابن القيم : نص أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة » 
والعطاء الذي أعطاه رسول الله لقريش والمؤلفة هو من النفل » نفل به الني صلى الله 
عليه وسلم رؤوس القبائل » والعشائر ٠‏ ليتألفهم به وقومهم › على الإسلام » 
فهو أولى بالحواز من تنفيل الثلث بعد اتلحمس » والربع بعده » لا فيه من تقوية 
الإسلام » وشوكته » وأهله » واستجلاب عدوه إليه » وهكذا وقع سواء » وللإمام 
أن يفعل ذلك » لأنه نائب عن المسلمين إذا دعت الحاجة » فيتصرف لمصالحهم › 
وقيام الدين » وإن تعين للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته » واستجلاب رؤوس 
أعدائه إليه » لبأمن المسلمون شرهم » تعين عليه » ومبنى الشريعة على دفع أعلى 
المفسدتين . 

(9) إذا خرج بإذن الأمير » والمراد المكلف » وأجمعوا على أن حكم الردء 
حكم المباشر في الحهاد » لا يشترط في الغنيمة مباشرة كل واحد في القتال . 


)۳( أي العتيق » وهو ما أبوه وآمة عر بيان » لحلوصه ونفاسته » فخر جح = 


ب ۲۷۹ -س 


لأنه صل الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم » 
سهمان لفرسه » وسهم له » متفق عليه عن ابن عم " 
وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط"" ولأ يدف اک 
من فرسين » إذا كان مع رجل خيل" ولا شيء لغيرها من 


ان وهر ا أروه عرق ف و واف ع وهو نما ا و 
والبرذون وهو ما أبواه نبطيان . 

)1( ولأني داود من حديث أي عميرة نحوه وذلك سنة سبع » وقيل : كان 
أسهم كذلك يوم بني قريظة . وقال الحذاء لا يختلف فيه عن الصحابة » وهو قول 
جمهور العلماء » ولأن سهم الفارس إنما استحقه الإنسان الذي هو الفارس بالفرس » 
وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس ني الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل . 

)۳( ما روى مكحول أنه صلى الله عليه وسلم « أعطى الفرس العرني سهمين 
وأعطى الحجين سهماً » رواه سعيد وأبو داود مرسلا . 

(۳) للخبر » ولما رواه الأوزاعي أن الني صلى الله عليه وسلم كان يسهم 
للخيل » وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين » ولأن حاجته إلى الثاني لكون إدامة 
ركوب واحد يضعفه » ويمنع القتال عليه » بخلاف ما فوق ذلك › فإنه مستغنى 
CE‏ اها خمبة أسهع > سهم له » وأربعة لفرسيه العربيين » وهذا 
رواية عن أحمد » وابلدمهور أنه لا يهم لغير فرس.واحد ء لظاهز اتخبر » ولو 
أسهم لفرسين لاستفاض ذلك . 

» كفيل وبغل وبعير ونحوها > ولو عظم غناؤها » وقإمت مقام اللخيل‎ )٤( 
= ولم تخل غزاة منها » ولم يسهم لما صلى الله عليه وسلم » وكذا أصحابه » لم ينقل‎ 


- ۲۸۰ - 


لعدم وروده.عنه عليه البنلام " ( ويشارك الجيش سراياه ) التي 
منت وده من ر الت ا غیت '" وار کته قا 
غنم )7 الان اللو ورا أن الع صلی لله عليه وسلم 
قال « وترد سراياهم على قعدهم ۹ 


-أنهم أسهموا لغير اللخيل » ولا حلاف ي ذلك » ولأنه لايحتاج إلى مايحتاج إليه 
الفارس من الكلفة » قال الشيخ وغيره : ويرضخ للبغال » والحمير » وهو قياس 
الأصول » كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء » والعبيد » والصبيان . 

60 أي أنه أسهم لغير اللخيل » وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيراً » وغيرها 
من الغزوات » ولم يسهم لا . 

(۲) قال ابن رشد : الحمهور أن العسكر يشاركونهم فيما غنموا » وإن م 
يشهدوا الغنيمة ولا القتال » وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم « وترد سراياهم على 
قعدهم » رواه أبو داود » ولأن لهم تأثيراً أيضاً في أخذ الغنيمة . 

ف اب REE SL ARSE SE‏ 
نص عليه » وإذا لحق بالحيش مدد » أو صار الفارس راجلا » أو عكسه ونحوه » 
قبل تمه تقضي الحرب » جعلوا كن كان فيها كلها » وبعد تقضي الحرب » ولو لم 
رر العم لا فى عله 

)٤(‏ ورواه أبو داود وغيره » ولأنها في مصلحة الحيش » قال الشيخ : كا 
قسم الني صل الله عليه وسلم لطلحة والزبير » يوم بدر » لأنه بعنهما في مصلحة 
الحيش » فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها » فيما لهم وعليهم » وذكر حديث 
ابن عمر وهو في سرية » أنهم نفلوا بعيراً بعيراً » وعنه : كان ينفل بعض من يبعث 
من السرايا » لأنفسهم خاصة » سوى قسمة عامة الحيش » قال : ولم يرد مايدل = 


وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين © أو سريتين › 
انفردت كل بما غنمت " ( والغال من الغنيمة )" . 


على الإقتصار على نوع معين » ولامقدار معين » فيفوض إلى رأي الإمام » وهو 
قول الجمهور . 

(۱) لانفراد كل منهما عا تعانيه . 

(۲) قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إجماعاً : للنهي الأكيد » والوعيد 
الشديد » قال تعالى ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) حاملا له على عنقه » 
وهذا تهديد شديد » ووعيد أكيد » والأحاديث في تحر الغلول مستفيضة متعددة» 
منها قوله صلى الله عليه وسلم وأدوا اللحيط والمخيط » فإن الغلول عار ونار على 
أهله يوم القيامة » رواه أحمد وغيره » ومنها قوله « لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة بكذا » فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً » قد بلغتك » وقوله « إن الشملة 
لتلتهب عليه ناراً » متفق عليهما . 

واتفق المسلمون على تحر الغلول للاية والأحاديث » وأجمعوا على أن على الغال 
رد مات > ويؤخذ للمغنم » ومن ستر على غال > أو أخذ مما أهدي له منها » 
أو با إمام أو جاب فهو غال »> وقال الشيخ : وما أخذه العمال وغيرهم من مال 
المسلمين بغير حق » فلولي الأمر العادل استخراجه منهم » كاطدايا التي يأخذونها 
بسبب العمل » قال أبو سعيد : هدايا العمال غلول . وروي مرفوعاً » ويشهد له 
قصة ابن اللتبية » وكذلك محاباة الولاة ني المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضارية 
والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية » وهذا شاطرهم عمر » لما خصوا 
به لأجل الولاية من محاباة وغيرها » لأنه إمام عادل » يقسم بالسوية . 

وقال الشيخ : وعمال الفيء إذا خانوا فيه » وقبلوا هدية أو رشوة » فمن فرض 
له دون أجرته » أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف » لم يستخرج منه ذلك القدر › 
وإن قلنا : لا يجوز لهم الأخذ خيانة » فإنه يلزم الإمام الإعطاء . 


5 A۲ - 


وهو من كتم ماغنمه أو بعضه › لايحرم سهمه" و( يحرق) 
وجوباً ( رحله كله ) ما لم يخرج عن ملكه" ( إلا السلاح »> 
والمصحف » وما فيه روح ) وآلته 3 وتفه“ وكدين عله “ا 
وثيابه التي عليه" وما لا كله انار OE AS‏ 
يزيد بن جابر” : السنة في الذي يغل أن يحرق رحله . رواه 


N, . 


)١(‏ أي من الغنيمة » لوجود السبب الذي استحقه به » ولم يثبت حرمان سهمه 
في خبر » ولا دل عليه قياس » فبقى بحاله . 

(۲) ببيع ونحوه » ولا يحرق سهمه » لأنه ليس من رحله » واتفقوا على أنه 
لا يقطع » إذا كان له فيها سهم . 

)۳( أي نفقة الغال » والآلة هى كسرجه » ولحامه » وحبله ونحوه وعلفه . 

©( أي وإلا كتب علم » فلا تحرق . 

(5) أي فلا تحرق » نص عليه . 

(5) لبقاء ملكه عليه » ولا تأثير للنار فيه . 

(۷) عام أهل دمشق » وتلميذ مكحول » وثقه غير واحد من الحفاظ . 

(۸) ولأحمد » وأني داود » عن ابن عمر : سمعت أي يحدث عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال « إذا وجدتم الرجل قد غل » فأحرقوا متاعه » واضربوه « 
فيعزر ولا ينفى » وعنه : يعزر بما يراه الإمام » ولا يحرق » وهو مذهب أي 
حنيفة > ومالك » والشافعي » وجمهور العلماء » وأئمة الأمصار > ومن لا يحصى 
من الصحابة والتابعين » واختار الشيخ وتلميذه أن تحريق رحل الغال من باب التعز يرح 


E CRA اموق( أزفا )يان‎ TCE) 
) بالسيف )" فأجلوا عنها أهلها ( خير الإمام بين قسمها‎ ( 
بين الغانمين”" ( ووقفها على المسلمين ) بلفظ من ألفاظ‎ 


٠ ارقت"‎ 


-لا الحد » فيجتهد الإمام بحسب المصلحة › واستظهره في الإقناع »> وصوبه في 
الإنصاف » وقال البخاري : قد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الصلاة 
على الغال » ولم يحرق متاعه . وقال الدارقطني : هذا احبر لا أصل له عن الني 
صلى الله عليه وسلم . 

)١( |‏ أي غلبة وقهراً » وهذا أحد أصناف الأرضين بالإستقراء . 

(۲) تخيير مصلحة » كالتخيير في الأسرى » فيفعل ما يراه أصلح › لأنه 
نائب المسلمين » فلا يفعل إلا الأصلح لهم » قال الشبخ : ومذهب الأكثرين أن 
الإمام يفعل ما هو الأصلح للمسلمين » من قسمها » أو حبسها » ولأنه صلى الله عليه 
وسلم قسم نصف خيبر » ووقف نصفها لنوائبه » رواه أبو داود » فتملك بقسمتها › 
ولا خراج عليها » لأنها ملك للغانمين . 

(۴) لأن الوقف لا يثبت بنفسه » فحكمها قبل الوقف حكم المنقول » وعنه : 
تصير وقفاً بنفس الإستيلاء » قال في الإنصاف : هذا المذهب » وعليه الأصحاب . 
وجزم به في الإقناع » وقال ابن القيم : معنى وقفها إقرارها على حالما » وضرب 
الحراج عليها » مستمراً في رقبتها . وقال : جمهور الصحابة والأئمة بعدهم على 
أن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها » وهذه كانت سيرة اللحلفاء » 
ولا قال بلال وذووه لعمر : اقسمها . قال : اللهم اكفنيهم . فما حال عليهم الحول » 
ثم وافق سائر الصحابة عمر » وكذلك جرى في سائر البلاد التي فتحت عنوة » 
لم يقسم منها اللحلفاء قرية واحدة » وكان الذي رآه وفعله عين الصواب > فجعلها 
وقفاً على المقاتلة تحرى عليهم » حتى بغزو منها آخر المسلمين . 


TAS — 


( ويضرب عليها راجا مرا يؤخذ ممن ىق بيده 0 
E :‏ ا 0 : 
مسلم وذمي » يكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر 
: م2 
رض الشام » والعراق » ومصر” 


ا 


1 
رضي الله عنه فيما فتحه من 


وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفاً منا“ . 


00 


. يتصرف فيها بنفسه أو يؤجرها » فاتلحراج في رقبتها‎ )١( 

(۲) تتكرر ا حزية بتكرر الأعوام » بلا نزاع في الحملة . 0 

(۳) ضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده » وقال : أما والذي 
نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بَبّانآً » أي لا شيء لهم » ما فتحت علي قرية 
إلا قسمتها » كا قسم الني صلى الله عليه وسلم خيبر » ولكني أتركها لهم خزانة 
بقتسمونها . رواه البخاري » قال الشيخ : وجمهور الأئمة رأوا أن مافعله عمر من 
جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئاً حسن جائز » وإن حبسها بدون استطابة الغامين » 
ولا نزاع أن كل أرض فتحها لم يقسمها . 

وقال ابن القيم : إن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها » وإن كان الأصلح 
أن يقفها على جماعتهم وقفها » وإن كان الأصلح قسمة البعض » ووقف البعض 
فعل » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة . وقال الشارح : 
ولم نعلم أن شيئاً مما فتح عنوة قسم بين الغائمين إلا نصف خيبر » فصار لأهله › 
لا خراج عليه » وسائر ما فتح عمر ومن بعده لم يقسم منه شيء . قال الشيخ : 
وتنقلت أحواها كالعراق » فزن خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة » ومصر رفع 
عنها الخراج من مدة لا أعلم اة + ومتاوكه ا اا وه جاتر 
في أحد قول العلماء . 

)٤(‏ أي كالعنوة في تخيير الإمام بين قسمها ووقفها. على المسلمين » وضرب 
خراج مستمر عليها » وهذا الصنف الثاني . 


5 2 


0 


أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج”" بخلاف 
تسقط بإسلامهم" ( والمرجع في ) مقدار ( الخراج والجزية ) 
حين وضعهما ( إلى اجتهاد الإمام ) الواضع لهما"“ فيضعه 


بحسب اجتهاده لأنه أجرة ل الي 
)0( 


)0 يضرت عليها تراج + وها الصدت الثالت هرم توغان ها أحدهما 
وهي كالعنوة ي في التخيير » ولا يسقط خراجها بإسلامهم » وعنه : تصير وقفاً 
كالثانية » ويضرب عل عليها اللحراج » ولا يغير إذا ضربه أحد الأئمة » لأنه نقض 
للحكم اللازم » مالم يتغير السبب » فيغير المسبب لتغير سببه . 

(۲) أي فإن ما يؤخذ من خراجها كجزية » يما ذكر » إن أسلموا » أو 
انتقلت إلى مسلم يسقط بإسلامهم » ويقرون فيها بغير جزية » لأنها ليست بدار 
إسلام » بخلاف ما قبلها » فلا يقرون فيها سنة بلا جزية » وهذا هو النوع الثاني . 

(۳) فيرجع في قدر اللحراج ي ابتداء الوضع إلى تقدير الإمام من زيادة ونقص » 
على قدر حسب ما يؤدي إليه اجتهاده » وتطيقه الأرض . 

)€3 فرجع فيه فيه إلى اجتهاد الإمام 4 قال الشيخ : ومجتهد الإمام في اللحراج 
والحزية » فيزيد وينقص بقدر الطاقة . 

() بل يستأنف الوضع فيما استؤنف فتحه » وما وضعه عمر رضي الله عنه 
على كل جريب درهماً وقفيزاً » وهو ثمانية أرطال » قيل بالمكي » والحريب عشر 
قصبات في مثلها » والقصبة ستة أذرع » بذراع عمر » وهو ذراع متوسط » وقبضة 
اهام قائمة » فيكون الحريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة مكسراً . 


£ 3 3 
وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره"" ا 
8 03 
0000 كما في الأحكام السلطانية "2 لأن تقديره ذلك 


٣ [حک‎ 


)١(‏ لأنه حكم من الإمام » ولا نقض لا فعله الني صلى الله عليه وسلم من 
وقف أو قسمة » أو فعله الأئمة بعده » ولا تغيير » لأنه نقض للحكم اللازم » وإنما 
التخيير والإستئناف فيما استؤنف فتحه » قال الوزير وغيره : الزيادة مع عدم 
الإحتمال لا تجوز » ولا النقصان » ومدار الباب أن تحمل الأرض ما تطيقه » 
وأن لا يتبع غيره مما ل يأذن فيه الشرع بحال » وأكد بالضمير البارز المنفصل لصحة 
العطف عليه » على المذهب الراجح . 


0) كما لو تغيرت حال الأرض بأن غلت » أو رخصت » فيغير المسبب 
لتغيير سببه » قال الشيخ : ولو يبست الكروم بجراد أو غيره أو بعضها » سقط من 
خراجها بقدر ذلك » وإذا لم يمكن الإنتفاع بها ببيع » أو إجارة » أو غيرها لم تجر 
المطالبة بخراجها . 

() للقاضي أي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء > 
عالم زمانه » ارق ةاد ملل قات وخمسين وأربعمائة » وله مصنفات كثيرة » 
منها الأحكام » ذكر فيها ما وضعه عمر وغيره » وأنه يختلف بما يختص بالأرض 
من جودة » وبالزرع من اختلاف أنواعه » وبالسقي والشرب » فلا بد لواضع 
الخراج من اعتبار ما وصف » من اختلاف الأرض » والزرع > والشرب » ليعلم 
ما تحمله الأرض من خراجها » فيقصد العدل فيما بين أهلها وأهل الفي ء . 

)٤(‏ أي ما وضعه عمر ومن بعده حكم لازم » ولیس لأحد تغييره » ولا 
نقضه » وإتما التغيير فيما استؤنف فتحه » مالم يتغير السبب كما تقدم . 


- ۲۸۷ 


والخراج على أرض لها ماءٌ تسقى به » ولو لم تزرع"" لا على 
باك 7( ومن سعد عن عدا ذف A‏ 
0 رفع يده عنها ) بإجارة أو غيرها" لأن 
الأرض للمسلمين » فلا يجوز تعطيلها عليهم” ( ويجري فيها 
المبرات ) فتنتقل إلى وارك هن كانت بيده عل الوجه الذي 
كانت عليه في يد مورثه " 


(1) كالمؤجرة » وواجبها والحال ما ذكر خراج أقل ما يزرع » وهو درهم 
وقفيز » ولا خراج على ما لا يناله ماء » ولو أمكن زرعه » وإحياؤه ولم يفعل » 
وما م ينبت » أو لم يئله إلا عاماً بعد عام » نصف خراجه في كل عام » وهو على 
ا 

(۲) فليس عليها خراج بالإتفاق » وإن حولت مزارع ونحوها فعليها . 

)"( وهي ما فتحت عنوة . 

. للا يتعطل خراجها على المسلمين‎ )٤( 

(ه) أي أو غير الإجارة » كدفعها لمن يعمرها ويقوم بخراجها . 
| (5) يسبب عجزه عن عمارتها » ويجوز شراء أرض الحراج استنقاذاً » وذلك 

و ا م ل اه 00 
ER a J‏ أن القائم في الكلف بالعدل ري 
الله . 


(۷) كالملك ينتقل من مورث إلى وارث » إلا أنه ليس مثله من كل وجه . 


- ۲۸۸ ¬ 


ا 


م 
حداً صار الثاني أحق بها » كالمستاجرة" 
e: (0 5‏ 

ولا خراج على مزارع مكة والحرم ( وما أخذ ) بحق › 
بغير قتال”" ( من مال مشرك ) أي كافر“ ( كجزية › 
1 (8) يع . 0 
وخراج » وعشر ) تجارة من حربي او نصفه من ذمي اتجر 
يد 


)١(‏ أي فإن آثر بالأرض اللحراجية من كانت بيده أحداً » صار المؤثر أحق 
بها » كالأرض المستأجرة » إذا آثر بها المستأجر أحداً » بإجارة ونحوها > كان الثاني 
أحق بها » لقيامه مقام الأول . 


(۲) وإن كانت فتحت عنوة » كما هو مذهب أي حنيفة » ومالك » ويحرم 
بيعها » وإجارتها > وفاقاً هما > كبقاع المناسك » واختار الشيخ جواز البيع فقط › 
وتابعه ابن القيم » لأنه إنما يستحق التقدم على غيره بهذه المتفعة » واختص با لسبقه 
وحاجته » فهي كالرحاب » والطرق » من س سبق إليها » فهو آ ا عدو غا بهاذ 
البيع لوروده عل المحل الي كان اباقع أن نه من غر 

(۴) أي بحق الكفر لا من ذمي غصباً ونحوه » أو ببيع ونحوه › و ١‏ بلا 
قتال » أخرج الغنيمة . 

» والفرق بين المشرك والكافر » أن المشرك هو المتخذ مع الله إها آخر‎ )٤( 


. وكخراج » وزكاة تغلي ؛ ولا يؤخذ في السنة إلا مرة واحدة‎ (١ 
. أي نصف عشر تجارة من ذمي اتجر إلينا ففيء‎ )5( 


- ۲۸۹ سه 
م / ١9‏ /ج / + ( حاشية الروض المربع ) 


( وما ثر كوه فزعاً ) 00 أو تخلف عن ميث لأوارث اد 
و ول سس ال ف) هو ( فيء ) سمي بذلك لأنه رجع 


من المشركين إلى المسلمين ““ وأصل الفيء الرجوع“ 


)١(‏ وهربوا » أو بذلوه فزعاً منا في المدنة وغيرها » وهذا إذا لم نقصدهم 
بقتال » وإلا كان غنيمة . 


(۲) مسلماً كان أو كافراً » يستخرج جميع ماله » فيصرف في مصالح 
المسلمين » قال الشيخ وغيره : اتفق المسلمون » على أنه من مات ولا وارث له 
معلوم » فماله يصرف في مصالح المسلمين . 

(۳) سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما تقدم » فإنه يصرف في مصالح 
المسلمين » قال الشيخ : يقسمه الإمام بنفسه في طاعة الله ورسوله » كما يقسم الفيء 
وهذا قول أكثر السلف » وهو قول عمر بن عبد العزيز » ومذهب أهل المدينة › 
والرواية الأخرى عن أحمد » وهو أصح الأقوال » وعليه يدل الكتاب والسنة » 
اه » وكذا ما يبدى لأمير اليش » وبعض الغانمين » وغير ذلك مما سيأتي بيانه 
وغيره . | 

» لأن المشركين لما أشركوا مع الله غيره » لم يبقوا مستحقين لتلك الأموال‎ )٤( 
الى إتما جعلها الله للإستعانة بها على عبادته » فأرجعها الله لعباده المسلمين » ليستعينوا‎ 
عا عل ا‎ 

(ه) قاله الشيخ وغيره » قال : والله خلق اللحلق لعبادته » وأعطاهم الأموال 
ليستعينوا بها على عبادته » فالكفار لما كفروا بالله » وعبدوا معه غيره » لح يبقوا 
مستحقين للأموال » فأباح الله لعباده قتلهم » وأخذ أموالهم » فصارت فيئاً » أعاده 
الله على عباده المؤمنين » لأنهم هم المستحقون له » وكل مال أخذ من الكفار » = 


۳۹۰ ب 


( يصرف في مصالح المسلمين )”" . 


= قد يسمى فيثاً > حتى الغنيمة » لقوله في حنين « ما يحل لي مما أفاء الله عليكم 


إلا الحمس » وهو مردود عليكم » لكن لما قال الله ( ما أفاء الله على رسوله ) 
الآيات > صار اسم الفيء عند الإطلاق > لما أحذ من الكفار بغير قتال . 


وجمهور العلماء على أن الفىء لا يخمس » كقول مالك وأي حنيفة » وأحمد » 
وهو اقول" اللنللك قال م بو يهن اليو اما ركان E‏ مز سل ل الند ل الي 

عليه وسلم » وخلفائه › تقتضي أنهم لم يخمسوا فيئاً قط > ومنشأ اللحلاف : أنه لما 
كان لفظ آية اللحمس » وآية الفيء واحداً 2 احم راان امت رس 
أن مال اللحمس والفيء سواء . 


)١(‏ وقاله الشيخ وغيره » قال : وسائر الأموال السلطانية لجميع المصالح 
اتفاقاً . وقال : وما اجتمع من بيت المال » ولم يرد إلى أصحابه » فصرفه في مصالح 
أصحابه والمسلمين » أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه » أو فيما يضر » قال : 
ومثله المظالم المجهول أربابها » والواجب على من حصلت بيده أموال » ردها إلى 
مستحقها » فإذا تعذر ذلك » فالمجهول كالمعدوم > وقد دل على ذلك قوله في 
اللقطة « فإن وجدت صاحبها فارددها إليه » . 

وذكر أن من مات لا وارث له » ففي المصالح » ثم قال : فإن ما لم يعلم 
بحال » أو لا يقدر عليه بحال » هو ني حقنا كالمعدوم » فلا نکلف إلا بما نعلمه 
ونقدر عليه » وهذا النوع ونحوه » إا حرم لتعلق حق الغير به » فإذا كان الغير 
معدوماً » أو مجهولا بالكلية » أو معجوزاً عنه بالكلية » سقط حق تعلقه به 
مطلقاً » والإعدام ظاهر » والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك » كالمكوس 
وغيرها من أصحابها » فهذان قياسان قطعيان من السنة » والدليل الثاني : القياس » 
وهو إما أن تحبس إلى أن تتلف » وإتلافها حرام » وحبسها أشد » فتعين إنفاقها » = 


ب ۳۹۱ س 


= وليس لا مصرف معين » فتصرف في جميع جهات البر » والثواب الذي يتفرب 
به إلى الله » فتصرف في سبيل الله . 


قال : والغنيمة واللحراج لمصالح المملكة » فيفتقر إلى إجتهاد الإمام » لعدم 
تعيين مصرفه » ولأن به يجتمع الحند على باب السلطان » فينفذ أحكام الشرع . 
ويحمي البيضة > وبملع القوي من ظلم الضعيف »> ويوصل كل ذي حق حقه 3 
فلو فرقه غيره تفرقوا عنه » وزالت حشمته وهيبته » وطمع فيه » فجر ذلك الى 
الفساد » قال : وبيت المال ملك للمسلمين » يضمنه متافه > ويحرم الأخذ منه 
إلا بإذن الإمام »> ولا جوز الصدقة به » ويسلمه إلى الإمام 9 


قال : ولا تتم رعاية الخلق إلا بالحق الذي هو العطاء » والنجدة التي هي الشجاعة› 
بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك » ولذلك من لم يقم بها سلب الأمر ونقل إلى 
غيره . وذكر آيات ني الإنفاق والشجاعة › ثم قال : فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو 
السخاء » والقتال الذي هو الشجاعة » وأن هذا مما اتفق عليه أهل الأرض . 


وذكر أنه افترق الناس أربع فرق : فريق صاروا نهابين » وهابين » وفريق 
عندهم خوف ودين » بمنعهم عما يعتقدونه قبيحاً » لكن لا يعتقدون أن السياسة 
لا تتم بما يفعله أولئك من الحرام » فينهون أحياناً عن ترك واجب يكون النهي عنه 
من الصد عن سبيل الله » فيقاتلون المسلمين كما فعلت اللحوارج > والفريق الثالث 
الأمة الوسط » دين محمد صل الله عليه وسلم وخلفائه » وهو إنفاق المال في المنافع 
للناس » فإن كانوا رؤساء فبحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال » وإقامة الدنيا 
والدين » ولا يأخذون ما لا يستحقونه » فيجمعون بين التقوى والإحسان » ولا تتم 
السياسة الدينية إلا بهذا » والفريق الرابع يأخذ ولا يعطى غيره » فلا يصلح به دين 
ولا دنيا . ٍ 


۲۹۲ = 


0) 


› قاله الشيخ وغيره » وقال : يبدأ بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين‎ )١( 
المقاتلة الذين هم للنصرة والحهاد » وهم أولى الناس بالفيء > لأنه لا يحصل إلا‎ 
» بهم » حتى قيل : إن مال الفيء مختص بهم » ولا يحب عطاء إلا لبالغ » عاقل‎ 
حر » صحيح » يطيق القتال » ومن مات بعد حلوله » دفع لورثته حقه» وصغار‎ 
: أولاده كفايتهم » فإذا بلغ ذكرهم أهلا فرض له إن طلب › وإلا ترك › قال عمر‎ 
» ما أحد منا بأحق به من أحد » إلا أنا على منازلنا من كتاب الله » الرجل وقدمه‎ 


والرجل وبلاؤه » والرجل وغناؤه » والرجل وحاجته . 


قال الشيخ : « بلاؤه » هو الذي يجتهد في قتال الأعداء » « وغناؤه » هو الذي 
بغني عن المسلمين في مصالحهم » كولاة أمورهم » ومعلميهم » وأمثال هؤلاء › 
والرجل وسابقته » وهومن كان من السابقين الأولين » فإنه كان يفضلهم في العطاء 
على غيرهم » والرجل وفاقته » فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء » وذكر 
نحوه » ثم قال : وإذا عرفت أن العطاء بحسب منفعة الرجل » وبحسب حاجته في 
حال المصالح » وني الصدقات أيضاً » علمت أنه يبدأ بالأهم فالأهم » قال : فإنه 
مع وجود المحتاجين » كيف يحرم بعضهم » ويعطى لغني لا حاجة له » ولا منفعة 
به » لا سيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين » غنيهم وفقيرهم › 
فكيف يعطى الغني الذي ليس فيه نفع عام » ويحرم الفقير المحتاج » بل الفقير 
النافع أولى . ۰ ش ش 


قال : ولا يجوز لولي الأمر أن يعطي أحداً ما لا يستحقه » هوى نفسه » من 
قرابة > أو مودة أو نحو ذلك > وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم 3 
كما يقسم امالك ملكه » فإنما هم أمناء » ونواب » ووكلاء » ونص العلماء أنه 
يحب أن يقدم في مال الفيء والمصالح أهل المنفعة العامة » وإذا كان العطاء لمنفعة = 


- ۹۳ 


4 


E حلي قا‎ 35 an U 
من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة  ورزق نحو‎ 


قضاة ۰ : ويقسم فاضل بين ازاز المسلمين 14 غنيهم 
5 )د( 
وفقير ظم 


= المسلمين لم ينظر إلى الآخذ > هل هو صالح النية أو فاسدها ؟ وإنما العطاء بحسب 
مصلحة دين الله . 

قال : فأقوام من ذوي الحاجات » والدين » والعلم » لا يعطى أحدهم كفايته » 
ترف حوعا ١‏ ونون a E ٠١‏ 
أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله » وأقوام لهم رواتب فوق حاجاتهم » 
وقوم لهم رواتب مع غناهم » وعدم حاجتهم » ولا يستريب مسلم أن السعي في 
تمييز الحق من غيره » والعدل بين الناس بحسب الإمكان » من أفضل أعمال ولاة 
الأمور » بل ومن أوجبها عليهم . 

)0( وهو اللحرق ني أحد حافتي النهر 4 وقدم في الإقناع : من سد ثغر › 
وكفاية أهله » وحاجة من يدفع عن المسلمين . 

(۲) أي تنحية ترابه » وإفرازه عنه إلى جانبيه . 


فر أي جسر وهو آزج يبنى بالآجر ونحوه » أو بالحجارة وغيرها » على الماء 
)٤(‏ كمفتين » وفقهاء » ومؤذنين » ومن يحتاج إليه المسلمون » وكل مايعود 
9 ا ا بين أحرار المسلمين » دون رقيقهم » 
الله على رسوله ) حتى بلغ ( والذين جاؤا من بعدهم ) فقال : هذه استوعبت = 


5 ۹٤ = 


- المسلمين عامة » غنيهم وفقير هم » وقال : والله لثن بقيت لهم لأوتين الراعي يجبل 
صنعاء حظه من هذا المال » وهو يرعى مكانه . وقال مالك وأحمد : لاحظ للرافضة 
فيه . واختاره الشيخ ٠‏ وقال : ليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه فوق الحاجة » 
كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه » وقال : لو قدر أنه لم يحصل للفقراء من 
الزكاة ما يكفيهم » وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة » كان إعطاء العاجز 
منهم عن الكسب فرض كفاية » فعلى المسلمين جميعاً أن يطعموا الخائع » ويكسوا 
العاري » ولا يدعوه بينهم محتاجاً . . 


ؤم | زفق 


ويصح الأمان من مسلم » عاقل » مختار ”ا غير لق 
> 5 £ 
ولو فنا أو نق" 


سی 


)١(‏ أي في الأمان ضد اللحوف » ذكره الشارح »› والأصل ني الأمان قوله 
تعالى ( وإن أحد من المشركين استجارك » فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه 
مأمنه ) قال الأوزاعي : هي إلى يوم القيامة » فمن طلب أماناً ليسمع كلام الله » 
ويعرف شرائع الإسلام » لزم إجابته » ثم يرد إلى مأمنه » وني الصحيحين ١‏ ذمة 
المسلمين واحدة » يسعى بها أدناهم » . 

(۲) أي يشترط أن يكون الأمان من مسلم » فلا يصح من كافر ولو ذمياً › 
للخبر » عاقل » لا طفل ولا مجنون » فإن كلامه غير مفيد » مختار » فلا يصح 
من مكره عليه » ويصح من أسير غير مكره » للعموم » ويصح من هرم » وسفيه › 
. لعموم ما سبق » ولا ينقض الإمام أمان المسلم إلا أن يخاف خيانة من أعطيه . 

(۳) لأنه لا يعرف المصلحة . 

(4) أي ولو كان الأمان من قن » فإذا أمن العبد المسلم شخصاً أو مدينة يحضي 
أمانه > وهو مذهب مالك والشافعي » سواء أذن له سيده ني القتال » أو لم يأذن » 
قال عمر : العبد المسلم رجل من المسلمين » يجوز أمانه . رواه سعيد » وللخبر 
المتقدم » ولأنه مسلم عاقل » أشبه الحر » وكذا لو كان الأمان من أنثى » لا ني 
الصحيحين « قد أجرنا من أجرت > يا أم هانىء » ولقصة زينب » وذكر الإجماع 
على صحة أمانها غير واحد . 


لق م( 7 7( 


. أي علينا من تأمين الكفار‎ )١( 


(۲) أي لا أزيد » قال الوزير : اتفقوا على أن الإمام يجوز له مهادنة المشركين 
عشر سنين فما دونها . وقال الشيخ وابن القيم : تجوز ما شئنا » لقوله « نقركم 
ما أقركم الله » واختار الشبخ صحته » وقال ابن القيم .: في غزوة الحديبية جواز 
صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين » ويجوز فوقها » للحاجة » والمصلحة 
الراجحة »> "ما إذا كان بالمسلمين ضعف » وعدوهم أقوى منهم › وني العقد لما زاد 

عن العشر مصلحة للإسلام . وأخذ ابن القيم من قوله « نقركم ما شئنا » جواز 
إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام » إذا استغني عنهم » كا أجلاهم عمر بعد موت 
الني صلى الله عليه وسلم » وأنه قول قوي » يجوز للمصلحة » وني قصة هوازن 
دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود جاز . 


(۳) أي يصح الأمان منجزاً » بغير تعليق » كقوله : أنت آمن . ويصح 
معلقاً بشرط » نحو : إن فعلت كذا ؛ أو : من فعل كذا فهو آمن . لقوله صلى الله 
عليه وسلم « من دخل دار أي سفيان فهو آمن » ويصح بكل ما يدل عليه من قول » 
ك«لا بأس عليك » أو « أجرتك » أو « لا تخف » ونحو ذلك » وبرسالة » وكتاب » 
وبإشارة مفهومة » قال عمر « لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى. السماء إلى مشرك 
فنزل بأمانه فقتله » لقتلته به » رواه سعيد » وقال أحمد : إذا أشير إليه بشيء غير 
الأمان » فظنه أماناً » فهو أمان » وکل شيء یری العدو أنه أمان » فهو آمان › 
ويصح لرسول ومستأمن › لقوله « لو كنت قاتلا أحداً لقتلتكما » فمضت السنة 


أن لا تقتل الرسل : 
ومن جاء بلا أمان » وادعى. أنه رسول » أو تاجر ٠»‏ وصدقته عادة قبل » 
إلا فكأسير ٠‏ وإن أسر مسلم فأطلق بشرط أن يقيم عندهم » لزمه الوفاء إلا - 


۹۷ ت 


1 )00 0 0 5 
من إمام لجميع المشركين ٠‏ ومن أمير لاهل بلدة جعل 
٠: 00 ٤ 2 i.‏ 1 
بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحص صعيرين عرفا 
F&F 7‏ 0( 
ويحرم به قتل » ورق » وأسر 


=المرأة » وبلاشرط » وكونه رقيقاً » فإن أمنوه فله المرب ء وإلا فيقتل ويسرق » 
قال الشيخ : لو سرق أولادهم > وخرج بهم إلى بلاد المسلمين ملكهم » ويجوز 
عقد الأمان للرسول » والمستأمن » ويقيمون مدة المدنة بلا جزية » وعند أي 
الحطاب : لا يجوز سنة فصاعداً إلا يجزية » واختاره الشيخ . 


)ع( ولبعضهم » ولأهل جهة » ومحلة وعدد > وفرد » رجل » أو امرأة » 
لأن ولايته عامة » ويصح من إمام وأمير لأسير كافر » بعد الإستيلاء عليه » وليس 
ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام » وعنه : يصح لآحادهم » قطع به في المنتهى › 

(۲) لعموم ولايته وقتاههم » وني حق غيرهم هو كاحاد الرعية 


MEG (۳)‏ 
عرفاً » وقدره بعضهم مائة فأقل > لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن » 
يصح لأهل بلدة كبيرة كرستاق » ولا جمع كبير » که ينف إل يل یاه 
والإفتيات على الإمام . 

)٤(‏ وكذا أخذ مال » أو التعرض لمم » لعصمتهم بالأمان » وإذا أودع 
المستأمن ماله مسلماً » أو أقرضه إياه » ثم عاد إلى دار الحرب ٠»‏ بقي الأمان ني ماله › 
ويبعث به إليه إن طلبه » وإن مات بعث به إلى ورثته » ومن دخل منا دارهم بأمان » 
حرمت عليه خيانتهم » ومعاملتهم بالربا » فإن خانهم » أو سرق منهم › أو اقترض 
شيئاً » وجب رده إلى أربابه . 


ب 4۸ ب 


د لت الأماك ليسمع كلام الله" ويعرف شرائع الإسلام » 
لزم إجابته "ا ثم فوت إلى اي" والهدنة عقد الإمام 1" 
اة كل ك ال هة -معلومة " “ولو طالت ٠‏ قد 
الا وهي لازمة" . 


)1( لزمت إحابته » لقوله تعالى ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) الآية » وتقدم 
قول الأوزاعي هي إلى يوم القيامة . 

(۲( ليعلم أمر الدين » وما له من الثواب إن آمن › وما عليه من العقاب إن 
أصر على الكفر . 

(۴) لقوله تعالى ( م أبلغه مأمنه ) أي إلى الموضع الذي يأمن فيه » وهو دار 
قومه . 

» وهي ثي اللغة الدعة والسكون » وتسمى مهادنة » وموادعة » ومعاهدة‎ (١ 
أو نائبه » لأنها تتعلق‎ ٠ ومسالمة » ولا يعقدها إلا الإمام الذي بيده الحل والعقد‎ 
بنظر هما واجتهادهما › ولیس غير هما محلا لذلك » لعدم ولايته » وصلاحيته‎ 
لترك القتال » والأصل فيها قوله تعالى ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم‎ 
. ) من المشركين ) وقوله ( وإن جنحوا للسلم فاجنح ها‎ 

(ه) والجمهور : ومجهولة . لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في صلح 
الحديبية » كنا في الصحيحين وغيرهما » من غير ذكر مدة . 

3( فإن زادت على عشر عندهم بطل الزائد فقط . 

)۷( قال الشيخ : ويجوز عقدها مطلقاً وموقتاً » والموقت لازم من الطرفين » 
يحب الوفاء به » ما لم ينقضه العدو » ولا ينقض بمجرد اللعيانة » في أظهر قولي 
العلماء » وأما المطلق فهو عقد جائز » يعمل الإمام فيه بالمصلحة » ومتى مات الإمام 
أو عزل » لزم من بعده الوفاء بعقده . 


ب ۲۹۹ - 


يجوز عقدها لمصلحة سیف جا و ایر الاد > لنحو ضعف 
الان 7 ولو بمال منا و ويجوز شرط رد رجل جاء 
منهم مسلماً للحاجة" وأمره سراً بقتالهم » والفرار منهم” 
ولو هرب قن فأسلم لم يرد » وهو حر“ ويؤخذون بجنايتهم 
على مسلم من مال » وقود » وحد 0 


)١(‏ أي عن القتال » أو لمشقة الغزو » أو مانع بالطريق » ونحو ذلك » أو في 
أداء الزية » فإن لم تكن حاجة » كظهور المسلمين وقوتهم » لم يصح ذلك . 

(۲) لدعاء المصلحة لها » ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الحهاد لمصلحة . 

(*) مثل أن يخاف على المسلمين اللاك » أو الأسر » وكذا مال منهم » 
وبغير عوض » بحسب المصلحة » لفعله صلى الله عليه وسلم . 

(5) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلح الحديبية » ولا يمنعهم الإمام 
أخذه » ولا يجبره على العود معهم ٠‏ لقصة أي بصير » ولأنه رجوع إلى الباطل » 
فكان له الأمر بعدمه » وله ولمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية » ويقتلوا من قدروا 
عليه من الكفار » ويأخذوا أموالهم » ولا يدخلون في الصلح › وإذا عقدها من غير 
شرط »› لم جز رد من جاء مسلماً أو بأمان . ۰ ۰ 

(ه) لأنه لم يدخل ني الصلح » ولأنه ملك نفسه بإسلامه » لقوله تعالى ( ولن 
بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وكلمة « هو حر » جملة مستأنفة سيقت لبيان 
حكم » لا حالية . 

6 أي حد قذف مسلم » وحد سرقة » لأن الهدنة تق : تفتضي أمان المسلمين منهم + 
وأمانهم من المسلمين » في النفس » والمال » والعرض » ولا يحدون لحق الله » لأنهم 
لم يلترموا حكمنا . 


۳۰٢١ ب‎ 


ويجوز فتل رهائنهم إن قتلوا رهاق ° وإن خيف نفض 
عهدهم أعلمهم أنة لم ببق سنه وبيشهم عهلك قبل الإغارة 
| (ف4 


6 على الأصح » جزم به في الإقناع » والمنتهى » وغير هما . 


(۲) والقتال » فيقول : قد نبذت عهدكم » وصرتم حرباً » ونحو ذلك » 
لقوله تعالى ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) أي أعلمهم بنقض 
العهد » حتى تصير أنت وهم سواء ني العلم » قال الوزير : اتفقوا على أنه إذا عوهد 
المشركون عهداً وني لهم به » إلا أبا حنيفة » فشرط بقاء المصلحة » واتفقوا على أنه 
لا جوز نقضه إلا بعد نبذه في مدة العهد » ولا يصح نقضه إلا من إمام » ومتى 
حارب أهل العهد من هم في ذمة الإمام أو جواره وعهده » صاروا حرباً له بذلك » 
وله أن يبيتهم ني ديارهم » ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء » ”ا في قصة الفتح › 
وإنما الإعلام إذا خاف منهم خيانة »> فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده » وأما الذمة 
فليس له نبذها » لأنها مؤبدة . 


ت ١١۰٣س‏ 


باب عقد الذمة وأحكامها © 
ال ا رو اماف + ولان وخی عن ا 
إقرار بعض الكفار على كفرهم » بشرط بذل الجزية " والتزام 
أحكام اللة “ والأصل فيه قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون )” . 


» وما يتعلق بذلك » وصيغة عقدها : أقررتكم بالحزية والإستسلام‎ )١( 
. أو يبذلون ذلك فيقول لهم : أقررتكم على ذلك . أو نحوهما‎ 

(۲) فعلة من : أذم يذم . إذا جعل له عهداً » قال صلى الله عليه وسلم « يسعى 
بذمتهم أدناهم ) والفرق بين المعاهد » والمستأمن » والذمى » أن المعاهد هو من أخذ 
عليه العهد من الكفار » والمستأمن هو من دخل دارنا منهم بأمان › والذمي من استوطن 
دار الإسلام بتسليم الحزية . 

(۳) بدلا عن قتلهم » وإقامتهم بديارنا » كا يأتني » لا إقراراً منا هم على 
دينهم الباطل » وقال الشيخ : وجبت عقوبة وعوضاً عن حقن الدم » عند أكثر 
العلماء » وليس للإمام نقض عهدهم » وتجديد الحزية عليهم » لأن عقد الذمة مؤبد › 
وقد عقده عمر معهم . 

(4) من إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا » لا السرقة » وأخذهم 
بالقصاص من قتل نفس » أو أخذ مال أو غيره . 

(ه) أي يؤدوا اللحراج المضروب عليهم إن لم يسلموا » على وجه الصغار كل 
عام » أوجزاء على أماننا لهم » لأخذها منهم رفقاً » واختاره الشيخ › ويأتي ماني = 


ا - 


( لا يعقد ) أي لا يصح عقد الذمة ( لغير المجوس)" ‏ لأنه 
رد أ “كان لهم كنات فرغ .4 فصارٹ لهم بذلك 
شبهة ‏ و صل الله عليه وسلم اذ الجزية من مجوس 
هجر » رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف" ( وأهل 
الكتابين ) اليهود والنصارى » على اختلاف طوائفهه ”ا 


= الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ابحزية من مجوس هجر » وصالح أكيدر دومة 
على الحرية » رواه أبو داود وغيره » وبعث معاذاً إلى اليمن وأمره أن بأخذ من 
كل حالم ديناراً » رواه اللحمسة . 


)١(‏ هذا المذهب » وقول بعض العلماء » وكانوا عرباً » فاعتنقوا المجوسية 
لمجاورتهم فارس . 


(9) قال الشيخ : إنما وقعت N NS‏ فم فل الملع انها 2 
إلا من أهل الكتاب > وقد أخذت منهم بالنص والإجماع . قال : وإذا كان أهل 
الكتاب لا تجوز مهادنتهم إلا مع الحزية والصغار » فغيرهم أولى بذلك . 

(۳) ورواه الترمذي وغيره عن عمر أنه لم يأخذ الحزية من المحوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر › 
TE‏ ال الال الم أ لاا اي 


تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الحزية . رواه البخاري » وقال ابن رشد : اتفق عامة 
الفقهاء على أخذها من المجوس ٠»‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » . 


= كما أخير صل ‌التهعليه وسلم أن اليهود إحدى وسبعون فرقة » والنصارى‎ )٤( 


٣۰۳ 


) ومن 1 تبعهم ( فتدين ات ال كالسامرة والفرئج 
١‏ 5 5 00007 
والصابئين '"' لعموم قوله تعالى ( من الذين أوتوا الكتاب )" 


> اثنتان وسبعون فرقة » واليهود : قيل لأنهم هادوا عن عبادة العجل » أي تابواء 
أو نسبة إلى بوذا » بالمعجمة » ثم عرب بالمهملة » وقيل غير ذلك » والنصارى 
نسبة إلى قرية بالشام » يقال لها ناصرة . 

. أي دين اليهودية أو النصرانية‎ )١( 

(۲) التابعين لليهودية أو النصرانية » فالسامرة : قبيلة من قبائل بني إسرائيل 
وهم طائفة من اليهود » إليهم نسب السامري » ويقال لهم « السمرة » والفرنج 
هم الروم » ويقال لهم « بنو الأصفر » والأشبه أنها مولدة » ولعل ذلك نسبة إلى 
فرنجة » بضم أوله وثانيه » وسكون ثالثه : جزيرة من جزائر البحر » والنسبة إليها 
فرنجي ثم حذفت الياء » والصائبين جمع صابىء » وهم اللخارجون من دين إلى 
غيره » وأصل الصبو الحروج » فيعقد لمؤلاء » وقاله شيخ الإسلام وغيره » وتنوخ › 
وبهرا » وبنو تغلب : نصارى » لمجاورتهم للروم ٠»‏ وقبائل من اليمن تهودوا » 
لجاورتهم ليهود اليمن ؛ قال ابن القيم : فأجرى ابلنزية وم بعر آبامهم +: ولا متى 
دخلوا في دين أهل الكتاب : 

(0) فشملت الاية من تدين باليهودية أو النصرانية » فمن اختار اليهودية 
أو النصرانية من هؤلاء أو غيرهم » أقر وعقدت له » قال الوزير وابن رشد وغيرهما: 
اتفقوا على أن الحزية تضرب على أهل الكتاب » وهم اليهود والنصارى » وكذلك 
اتفقوا على ضربها على المجوس » واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة » فقال مالك : 
تؤخذ من كل كافر » عربياً كان أو عجمياً » إلا من مشركي قريش . وقال أبو 
حنيفة : لا تقبل إلا من العجم . وهو رواية عن أحمد » واختار. أبو العباس أخذ 
لحر او ل اماي يرود ا 
قل أسلهو ا : = 


£ 


نائبه )'' لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه '' ويجب 
١ 1 00 ok‏ 
إذا اجتشمعت شروطه ( ولا جزية ( وهي مال رحد منهم 4 


على وجه الصغار »> كل عام“ . 


= وقال : ومذهب الأكثرين : أنه يجوز مهادنة جميع الكفار » بالحزية والصغارء 
قال : وإذا عرفت حقيقة السنة » تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق 
بين عرلي وغيره » وأن أخذ ابحزية » كان أمراً ظاهراً مشهوراً » وقدوم أي عبيدة 
بعال البحرين معروف » والني صلى الله عليه وسلم » لم يخص العرب بحكم في 
الدين » لا بمنع الحزية ولا منع الإسترقاق » ولا تقديمهم في الإمامة » ولا بجعل غير هم 
ليس كفواً لهم ني النکاح » ولابحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم » بل إما 
علق الأحكام » بالأسماء المذكورة ني القرآن » كالمؤمن والكافر » والبر والفاجر . 


)1غ( ويحرم عقدها من غير هما ولا يصح . 
(۲) ولأن ذلك يتعلق بنظر الإمام » وما يراه من المصلحة . 


(۳) وهي بذل اللحزية والتزام أحكامنا » قالوا : وكون المعقود له كتابياً » 
وتقدم اختيار أخذها > من جميع الكفار » وأما نصارى العرب »© ويبودهم › 
ومجوسهم » من بني تغلب وغيرهم › فلا جزية عليهم » ولو بذلوها » ويؤخذ 
عوضها » زكاتان من أموالهم مما فيه الزكاة » لأن عمر أضعفها عليهم » وقاله 
الشيخ وغيره » وإذا عقدها كتب أسماءهم وأسماء آبائهم » وخلاهم ودينهم › 
وجعل لكل طائفة عريفاً » يكشف حال من تغير حاله . 

4 أي كل سنة هلالية » ونجب بآخره » تتكرر بتكرر السنين » فإن انقضت 
سنون استوفيت كلها » وإن مات ني أثناء السنة فقال مالك › والشافعي » وأحمد : = 


2 
م/٠م/‏ ج/ ؛ ( حاشية الروض المربع ) 


بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا"“ ( على صبي » ولا امرأة ) 
٤ Or‏ فت ع ODS‏ )6( 
ومجنون وزمن »© وأعمى © وشيخ فان وخنثى مشكل 
)0( 


= تؤخذ جزية مامضى » وإن لم يؤدها حتى أسلم » سقطت > والصغار بالفتح : 
الذل والموان . 

(۱) فإن لم يبذلوها م يكف عنهم . 

(۲) لأنهم ليسوا من أهلها » لما رواه اللحمسة وغيرهم » وصححه ابن حبان 
والحاكم : أن الني صل الله عليه وسلم أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً ؛ 
أي بالغ » ومفهومه : أنها لا تؤخذ من غير بالغ . 

۳( ولا أهل الصوامع > قال الشيخ : إلا من يخالط الناس » ويتخذ المتاجر » 
فكالنصارى بالإتفاق و « فان » بالفاء والنون » أي ضعيف » لأنهم لايقتلون » 
قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الحزية » لا تضرب على نساء أهل الكتاب » 
ولا على صبيانهم حتى يبلغوا » ولا على عبيدهم » ولا على مجنون » ولا ضرير » 
ولا شيخ فان » ولا أهل الصوامع > وقال الشيخ : تؤخذ من راهب بصومعة 
ما زاد على بلغته » ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق للديورة » والمزارع إجماعاً » قال : 
والرهبان الذين يخالطون الناس » ويتخذون المتاجر والمزارع » فكسائر النصارى » 
تؤخحذ منهم الحزية باتفاق المسلمين . 


. لأن الأصل براءته منها > لكونه لا يعلم أنه رجل‎ )٤( 
. ) لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‎ )٥( 


- 


ا 


وثجب على عتيق ولو لل ( ومن صار أهلا لها ) أي 


5 Ê 
لل ا و خر ال الات"‎ 


( ومتى بذلوا الواجب عليهم ) من الجزية ( وجب قبوله ) 
منهم ”'( وحرم قتالهم ) وأخذ مالهم “ ووجب دفع من قصدهم 
0 )¥( 


بأذى" ما لم يكونوا بدار حرب 


» أي ولو أعتقه المسلم » لأنه حر » مكلف » موسر » من أهل القتال‎ )١( 
. فلم يقر بدارنا بلا جزية » كحر الأصل » وتجب على مبعض بحسابه‎ 

(۲) كتابيآً كان أو مجوسياً » واختار الشيخ وغيره : أخذها من كل كافر » 

(0) أي بمقدار ما بقي من الحول » إن نصفاً فنصف » أو ربعاً فربع » ونحو 
ذلك » ولا يترك حتى يتم له حول » لثلا يحتاج إلى إفراده بحول ٠»‏ ولا يصح 
شرط تعجيلها » ولا يقتضيه الإطلاق . 

)٤(‏ لقوله تعالى ( حتى يعطوا الحزية ) فجعل إعطاء اللحزية غاية لكف القتال 
عنهم » ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة « فاسألهم الحزية فإن أجابوك 
فاقبل منهم » وكف عنهم ) . 

(ه) أي بعد إعطاء ابحزية » لأن الله تعالى جعل إعطاء الحزية غاية لقتالهم » 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم بعد إجابتهم » فحرم قتالهم ‏ 
وأخذ مالهم » بعد بذهم ما وجب عليهم . 

(5) ولو انفردوا ببلد » ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح . 

(۷) أي فلا يجب الدفع عنهم » لبقائهم بدار الحرب »› فحكمهم حكمهم . 


۳۰۷ 


أي .أخذ. الجرية 9 ( ويطال وقوفهم *” وتجر أيديهم ) وجوباً 
لقوله تعالى ( وهم صاغرون )2 ولا يقبل إرسالها”” . 


)00 أي سقطت الحزية عن الذمي » ودخل ني قوله تعالى ( إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف ) وقوله صلى الله عليه وسلم « من أسلم على شيء فهو له » وإن أسلم 
في أثناء الحول فبطريق الأولى . 

(۲) يعنى من أهل الذمة . 

(۳) حتى يألموا ويتعبوا » وتؤخذ منهم وهم قيام » والاخذ جالس . 

6 أحذها 4 ولا شطط عليهم‎ ٤ أي أذلاء مقهورون 3 ولا يعذبون‎ (١ 
. قال عمر : بلا سوط ولا نول‎ 

22 أي مع رسول » لفوات الصغار > ويمتهنون عند كل جزية » ويصح أن 
يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين » ودوابهم » ويصح أن يكتفى بها 


عن الحزية » بشرط أن تقابل ما عليهم » ويعتبر بيان قدرها » وأيامها » وعدد من 


0-7 ل 


فصل ني أحكام أهل الذمة”" 
) ويلزم الإمام أخذهم ) أي أخذ أهل الذمة ( بحكم الإسلام 
في ) ضمان ( النفس" والمال والعرض " وإقامة الحدود عليهم 
فيما يعتقدون تحريمه ) کالزنا“ ( دون ما يعتقدون حله ) 
ايف © لأن غد لا يصمح إلا بالتزام أحكام الإسلام » 
كما 0 ا 


. أي فيما يحب عليهم ولمم » بعقد الذمة » مما يقتضيه عقدها هم‎ )١( 

(۲) فمن قتل أو قطع طرف » أخذ بموجب ذلك كالمسلم » لما في الصحيحين : 
أن يبودياً قتل جارية على أوضاح لا » فقتله صلى الله عليه وسلم . 

(۳) فلو أتلف مالاة لغيره ضمنه » أو قذف إنساتاً » أو سبه ونحوه » أقيم 
عليه ما يقام على المسلم . 

. والسرقة كما تقام على المسلم إذا زنا أو سرق » ونحو ذلك‎ )٤( 

4 وأكل لحم خنزير » ونكاح محرم ٠»‏ ولأنهم يقرون على ذلك » وهو 
أعظم جرماً » إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين » لتأذيهم به » وكذا 
دون ما يرون صحته من العقود » ولو رضوا بحكمنا »مالم يرتفعوا إلينا » قال 
الشيخ : وإذا تزوج اليهودي بنت أخيه » أو بنت بنت أخته » كان ولده منها بلحقه » 
ويرثه باتفاق المسلمين » وإن كان هذا النكاح باطلا” باتفاق المسلمين » لاعتقادهم حله . 

0 أي قريباً ا » فيشترطه الإمام عليهم» لاشتراط أهل اخزية ذلك عل ىأنفسهم » = 


- ت ۹ ب 


وروی ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم : أتي بيهود يين 
فد جرا © بعد [خصاتيها »> فرجمهما"" ( ( ويلزمهم التميز 
غق, المسلميق ل بالقبور بان لايدفنوا في مقابرنا " والحلى 


ل 


بحذف مقدم 00 اکا الأشراف” 8 ونحو شد من 


ولدخول حمامنا جلجل " 


= حيث قالوا : وأن نلزم زينا حيئما كنا » وأن لا نتشبه بالمسلمين؛ في لبس قلنسوة › 
ولا عمامة > ولا فرق شعر » الخ » وأمضاه عمر رضي الله عنه . 

)01( وهو ف الصحيحين » ولسلم من حديث جابر : أنه صلى الله عليه وسلم » 
رجم رجلا من اليهود » وامرأة > يعني من جهينة » وقال تعالى ( وأن احكم بينهم 
با أنزل الله ) . 

3( فقد شرط عليهم عمر رضي الله عنه » واللخلفاء بعده » وملوك المسلمين : 
أن لا يتشبهوا بالمسلمين . 

)۳( بل تميزآ ظاهراً كالحراة وأو 3 بل ينبغى مباعدة مقابر هم عن مقابر 
المسلمين » وكلما بعدت كان أصلح . 

. أي حلق مقدمها » بأن يجزوا نواصيهم‎ )٤( 

() فلا يتخذوا شوابين » ولا يفرقوا شعورهم » بل تكون جمة . 

»( فوق ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية » وكخرق بقلانسهم وعمائمهم › 


وثوب أدكن > وبين. لون خف » وعمامة صفراء » وزرقاء » وما يحصلى به 


التميز . 
0 العم : الحرس الصغير » الذي يجعل ني الأعناق » وغيرها » واللحلجلة 


ال ۳° 


أو نحو خاتم رصاص برقابهه " ( ولهم ركوب غير خيل ) 
كالحمير ( بغير سرج ) فيركبون ( بإكاف ) وهو البرذعة" 
ا ور ااال أن عمن مر جز و 0 وأن 
تقدوا المناطق 9" وان ير كبوا الأمكُف بالعرض ‏ ( ولا يجوز 
تصديرهم في الخال ولاالقيام لهم" ولابداءتهم بالسلام )”" 


)١(‏ ونحو ذلك كحديد » وطوق من ذلك » لا من ذهب ونحوه » ليتميزوا 
عنا في الحمام » ولايجوز لهم جعل مكانه صليباً » لمنعهم من إظهاره » ويازمهم التميز 
عنا بكناهم » وبألقابهم » حكاه الشيخ وغيره » وقال : فلا يتكنون بكناية المسلمين » 
كأني عبدالله » ولا بألقابهم » كزين العابدين . 

(۳) فدل على وجوب تيزهم بنحو ذلك . 

. وهي ما يشد به الوسط » وتسمى الخياصة‎ )٤( 

(ه) بأن تكون رجلاه إلى جانب ٠‏ وظهره إلى آخر » قال الشيخ : ويمنعون 
NGOS ES‏ 

0( لأن فيه تعظيماً لهم » وقد حكم عليهم بالصغار . 

40 لأنه في معنى التصدير » ولاالمبتدع كرافضي يحب هجره » ولا يوقرون 

(۸) إجماعاً »> وحكى النووي وغيره تحريمه عن عامة السلف » وأكثر العلماء ؛ 
وني الصحيحين د إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم 1 واتفق أهل العلم 
على أنه يرد كذلك » واختلف كلام الشيخ : هل ترد مثلها » أو « وعليكم » فقط 
للخبر ؟ » وجوز طائفة من العلماء ابتداءهم للضرورة والحاجة . 


5 وك اميت 4 أو ات 4 أو NS‏ ولا تهنئتهم › 

وتعزيتهم » وعيادتهم " وشهادة أعيادهم ” لحديث أي هريرة 
000 2 

مرفوعا ر لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام 4 فإذا لقيتم 

ل في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها » قال الكرمد»: 


(4) 


: أي ولا يجوز أن يقال لهم : كيف أنت وكيف حالك ؟ قال أحمد‎ )١( 
هذا عندي أكبر من السلام » وجوز الشيخ أن يقال : أهلا وسهلا » وكيف‎ 
» أصبحت » وكيف حالك ؟ ويجوز بأكرمك الله > وهداك الله ؛ يعني للإسلام‎ 
› ويجوز : أطال الله بقاءك » وأكثر مالك وولدك » قاصداً بذلك كثرة جزيته‎ 
» وكره الشيخ الدعاء بالبقاء ونحوه » لأنه شي ء فرغ منه » وذكره النووي اتفاقاً‎ 
» وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر » وتكره مصافحة الذمي‎ 
! . وتشميته » والتعرض لا يوجب المودة‎ 

(۲) وهو مذهب الجمهور » وعنه : يجوز إن رجي إسلامه » لأنه صلى الله عليه 
وسلم عاد يهودياً »> وعرض عليه الإسلام فأسلم > رواه البخاري » وجوز الشيخ 
عيادتهم » وتهنئتهم » وتعزيتهم » ودخوطم المسجد للمصلحة الراجحة » كرجاء 
الإسلام » وقال العلماء : يعاد الذمي » ويعرض عليه الإسلام . 

(۳) قال الشيخ : يحرم شهود عيد اليهود » والنصارى » وغيرهم من الكفار » 
وبيعه لهم فيه » ومهاداتهم لعيدهم » لا في ذلك من تعظيمهم وتعظيم أعيادهم . 

(؛) نھی صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام » لا فيه من تعظيمهم » 
وقد حكم عليهم بالصغار > وأمر باضطرارهم إلى أضيق الطريق إذلالا” هم وإهانة » 
وشهادة أعيادهم أولى بالتحريم » قال الشيخ : ويحرم بيعهم مايعملونه كنيسة » = 


۳۲ = 


0) 


( ويمنعون من 51 كنائس وبيع ) ٠‏ ومجتمع لصلاة في 
دارنا" ( و ) من ( بناء ما انهدم منها ولوظلماً )”" لما روى 
رو كال ت عن يق الات رن و فال رول 
الله صلى اله ُ0 وسلم « لا تبنى الكنيسة في الإسلام > 


= أو تمثالاة ونحوه كران ف سس سدم 3 وعييز هم 2 0 
بهم » والتشبه بهم منهي عنه إجماعاً » للخبر » وتجب عقوبة فاعله وأصل دروس 
الدين . والشرائع التشبه بالكفار » كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء 
وشرائعهم . 

قال : والكنائس ليست ملكا لأحد » وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها » 
لأنا صالحناهم عليه » والعابد بينهم » وبين الغافلين أعظم أجراً » ودل أيضاً على 
ا لكر و ا 0ه 
يعاملون معاملة المسلم » قال ابن القيم : فالشروط المضروبة على أهل الذمة تف 
تمييزهم عن المسلمين › ني اللباس » والشعور » والمراكب > وغيرها » لثلا تفضي 
مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم » فسدت هذه الذريعة بإلزامهم التميز 

)١(‏ بدار الإسلام » وبناء صومعة لراهب » قال الوزير وغيره : اتفقوا على 
أنه لا جوز إحداث كنائس » ولا بيعة في المدن » والأمصار » في بلاد الإسلام » 
والكنائس » والبيع معابد اليهود والنصارى . 

(9) لتأذي المسلمين بذلك . 

(۳) وهذا اختيار أكثر الأصحات > والإصطخري › و من أصحاب 
الشافعى . 
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۳۳ 


ولا "يتعدد ها خرن مها (و) نوت أيضاً من ت 
٠‏ : 8 ) 
بنيان على مسلم ) ولو رضي ' 


. لآنها بعد الهدم كأنها لم تكن » کا منعون من زيادتها › ورم شعثها‎ )١( 
. فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة‎ ٠ وقال ابن عباس : أيما مصر مَصرته العرب‎ 
 ناتلبق رواه أحمد » واحتج به » ولأني داود عن ابن عباس مرفوعاً « لا يجتمع‎ 
بأرض »؛ ولي أثر آخر « لا يجتمع بيت رحمة » وبيت عذاب.؛ وهنا أقرهم السلمون‎ 
في أول الفتح على ما في أيديهم من أرض العنوة » بأرض مصر » والشام » وغير‎ 
E ذلك » فلما كثر المسلمون » وبنيت المساجد و واللاك ا‎ 
اکان + ايه وا متناف غ ك“‎ 

وقال : اتفق المسلمون أن ما بناه المسلمون من المدائن '» لم يكن لأهل الذمة أن 
يحدثوا فيها كنيسة » وإذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة » فبنى المسلمون مدينة 
عليها » فإن لهم أخذ تلك الكنيسة » ولو هدم ولي الأمر كل كنيسة بأرض العنوة » 
كمصر ء والسواد بالعراق » وبر الشام ونحو ذلك » مجتهداً في ذلك » ومتبعا في 
ذلك لمن يرى ذلك »؛ لم يكن ظلماً منه » بل تجب طاعته » ومساعدته في ذلك , ` 

قال : والمدينة والقرية التي يسكنها المسلمون » وفيها مساجدهم » لا يجوز أن 
يظهر فيها شيء من شعائر الكفر » لا كنائس » ولا غيرها » إلا أن يكون لمم عهد › 
فيوفى لحم بعهدهم » فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها » لكان 
كو عو لو و ا رو و a‏ 

ل : والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة » فلا يستحقون إبقاءها » ويجوز 
هدمها مع عدم الضرر علينا » وإذا كانت في مكان قد صار فيه مسجد للمسلمين 
يصلى فيه » وهو أرض عنوة فإنه يجب هدم الكنيسة التي به . 

(ف46 أي المسلم بذلك . 


لقوله عليه السلام « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه »”'وسواء لاصقه 
أولا » إذا كان يعد جاراً له" فإن علا وجب نقضه”” و (لا) 
بعرت من 7 ماران آي« الاق 0097 اى ل © 
لن ذلك لايقتضي العلو “ وماملكوه عالياً من مسلم لاينقض ”ا 


) بل يظهر » ويرفع على سائر الأديان ؛ قال تعالى ( ليظهره على الدين كله‎ )١( 
ولاطلاعهم على عوراتنا » ولأنه حق لله تعالى » ويدوم على دوام الأوقات » ورضاه‎ 
يسقط حق من يأتي بعده » ولآن فيه ترفعاً على المسلمين » فمنعوا منه » كالتصدير‎ 
› في المجالس » قال العلماء : ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي » حكاه الشيخ‎ 
. وغيره » لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‎ 


(۲) فيمنع من تعلية بنائه على المسلم . 
(۳) أي إن علا بنيان الكتاني » على بنيان المسلم » وجب نقض بنيان الكتاني . 
)€3 ولا إطلاعهم على عورات المسلم : 


(ه) وهذا والله أعلم اعتبار منهم بتعلية البناء بعد الملك » ولا فرق بين تعليته 
بعده أو قبله » فلو احتال مبطل بأن يعليه مسلم » ثم يشتريها الكافر فيسكنها › 
فقال ابن القيم : هذه أدخلت في المذهب غلطاً محضاً » ولا توافق أصوله » ولا 
فروعه » فالصواب المقطوع به » عدم تمكينه من سكناها » فإن المفسدة لم تكن في 
نفس البناء » وإنما كانت في ترفع الذمي على المسلمين » ومعلوم قطعاً أن هذه المفسدة 
في الموضعين واحدة » ولو وجدنا دار ذمي عالية » ودار مسلم أنزل منها » وشككنا 
في السابقة » فقال ابن القيم : لا تقر دار الذمي عالية » لأن التعلية مفسدة » وقد 
شككنا في شرط الحواز » والأصل عدمه . 
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ولا يعاد عالياً لو انهدم " ( و ) يمنعون أيضاً ( من إظهار 
خمر وخنزير ) فإن فعلوا أتلفناهما'" ( و) من إظهار 
( ناقوس'" وجهر بكتابهم ) ورفع صوت على میت ومن 
قراءة قران“ ومن إظهار أكل » وشرب بنهار رمضان”" 


. لأنها بعد الإنهدام كأن لم تكن موجودة قبل‎ )١( 

(۲) أي أتلفنا اللحمر والخترير إذا أظهروهما في أسواق-المسلمين ؤغيرها » 
لتأذي المسلمين بذلك وسببية فشوه فيهم » وإن لم يظهروخما لم نتعرض لحم » قال 
الشيخ : وإذا كثر-منهم بيع المحم لأحاد المسلمين »> استحقوا العقوبة التي تردعهم 
وأمثالهم عن ذلك . 

2 لأن في شروطهم : وأن لا نضرب ناقوساً » إلا ضرباً خفيفاً في جوف 
كنائسنا » ولا نرفع أصواتنا في الصلاة » فيمنعون من إظهار المنكر كنكاح محارم › 
وإظهار عيد » وصليب » ونحو ذلك . 72 ا 

)٤(‏ لأنه من شعارهم » وقال الشيخ : وليس لمم إظهار شيء من شعار 
دينهم » في دار الإسلام » لا وقت استسقاء » ولا عند لقاء الملوك . : 

(5) لثلا ينالوه » فلا يمسه إلا المطهرون » قال الشيخ : ويمنعون من شراء 
مصحف > وكتات فقه » وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم > ومن ارتهان 
ذلك » ولا يصحان » لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الثم والعدوان ) ولا يؤدي إليه 
ذلك من امتهان كلام الله » وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم . 


(5) قال الشيخ : فإن هذا لح E‏ يع مأكول 
فيه كشوي . 


لماكلاب 


وإن صولحوا في بلادهم على جزية › أو خراج » لم يمنعوا 


شا هو ذلك" ول لكافن رل محف :ولو أذن.«لة 
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)١(‏ لأنهم ي بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن المدنة » ولأن بلدهم ليست 
بلد إسلام » 'لعدم ملك المسلمين لما » فلا بمنعون من إظهار دينهم فيه كمنازهم . 

(۲) لان أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب فيه حساب عمله » فقال له 
عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه » قال : إنه لا يدخل المسجد » قال : ولم لا يدخله ؟ 
قال : إنه نصراني . فانتهره عمر » ولأن علياً بصر بمجومي وهو على المنبر فتزل 
وضربه » وأخرجه » وهذا يدل على اتفاقهم على أن الكفار لا يدخلون المساجد » 
ولا نعدث الحنابة والحيض بنع » فالشرك أولى . 

وقال مالك » وأحمد : لا يجوز لهم دخول المساجد بحال » وقال الوزير : 
اتفقوا على أنه يمنع الكافر من دخول الحرم » ونع هو والذمي من استيطان الحجاز › 
ومن دخل منهم تاجراً أقام ثلاثة يام » ثم ارتحل » ولم ير أبو حنيفة المنع ني الكل > 
وصحح في الشرح وغيره أنه يجوز > لإنزاله صلى الله عليه وسلم وفد الطائف في 
المسجد » والحمهور يرون المنع . 


ویرون المنع أيضاً من المقام ي االحجاز 2 وهو مكة » والمدينة » واليمامة » 
والينبع 3 وفدك 4 وتبوك ونحوها 4 وما دون المنحنى » وهو عقبة الصوى من الشام 
كمعان » لقوله صلى الله عليه وسلم « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » 
صححه التر مذي ولا حك : آخر ما تكلم به « أخرجوا اليهود من أرض الحجاز ( 
وقال تعالى في حق مكة ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس » فلايقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا ) والمراد حرم مكة > سواء أذن له أو لاء بالإقامة أو غيرها » = 


۳۷ت 


وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك" لقوله تعالى ( فإن 


جاو فاحكم بينهم ¢ ا 
ا a‏ ا ا e O‏ 
حربي أخذ منه العشر. وذمي نصف العشر لفعل عمر 


-ولوغير مكلف » فإن قدم رسول من الكفار لابد له من لقاء الإمام وهو به » 
خرج إليه » ولم يأذن له » فإن دخل عالاً » عزر » وأخرج . 

)١(‏ هذا المذهب » وكذا لو استعدى بعضهم على بعض » خير الحاكم بين 
الحكم وتركه . | 
(۲) فيحكم لأحدهما على الآخر إن شاء » ولا يحكم إلا بحكم الإسلام » 
ويازمهم حكمنا لا شريعتنا » وقال بعض أهل العلم : إنها منسوخة بقوله ( وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله ) وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئاً من 
أمورهم » ولا يدعوهم إلى حكمنا » وإن تحاكموا إلى حا كنا مع مسلم ألزم الحكم 
بينهم » لما فيه من إنصاف المسلم من غيره » أورده عن ظلمهم » وذلك واجب » 
وإن تبايعوا بيوعاً فاسدة » وتقابضوا من الطرفين » ثم أتونا » أو أسلموا » لم ينقض 
فعلهم ». وإن لم يتقابضوا فسخه الحا كم » وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا . 

6 ذكرا أو اتی + أعمن أو ضرا > كينا أو صخرا : 

)٤(‏ دفعة واحدة » سواء عشروا أموال المسلين أو لا » لأن عمر أخذ من أهل 
الحرب العشر » واشتهر ولم ينكر » وعمل به اللخلفاء بعده » وكذا حكم المستأمن 
إذا انجر إلى بلد الإسلام ء ا 

. فليس كالحربي من كل وجه‎ )٥( 

() وذلك أن نصرانياً جاء إلى عمر ٠‏ فقال : إن عاملك عشرني في السنة = 


- ۳۱۸ - 


ولاتعشر اال ا ) وان هو د ا ا عكسه ( 
0 3 
بان ثنصر يهودي ( لم يقر ) لانه انتقل إلى دين باطل 
قذاق وب افد ا ا و قا سن اله الك 
فر ۰ 0 " J‏ 2 ع 3 


| 


5 4) يب #5 : (٥)‏ 
و دينه ) الاول فإن أباهما هدد » وحبس »© وضرب 


= مرتین › فكتب إلى عامله أن لايعشر في السنة إلامرة . رواه أحمد » ومتى أتحذه 
كتب له به حجة . ش 


)1( فليس يحب عليهم في أموالهم سوى الزكاة المشروعة » وكذا تحرم الكلف 
التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعاً » ولا يسوغ فيها اجتهاد . 


(۲) لم يقر على اليهودية لأنه انتقل إلى دين باطل » قد أقر ببطلانه » أشبه 


المرتد » هذ المذهب . 

(۳) فلا يقر على النصرانية » لأن الإسلام دين الحق » والدين الذي كان عليه 
yy‏ وغيره : لا نعلم فيه خلافاً » 
قال الشيخ : على التسوية بين اليهو د والنصارى » لتقابلهما » وكانوا يسمون 
ل » أو مسلمين . 

(5) وهو اليهودية » أو النصرانية . 


(ه) ولم يقتل » لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب » فلم يقتل كالباي على 
دينه » ولأنه مختلف فيه فلا يقتل » للشبهة . 


۳۱۹ 


5 51 م و ا( 
فيل للإمام : أنقلته ؟ قال : لإ" . 


» أي قيل للإمام أحمد رحمه الله فيمن انتقل من اليهودية إلى النصرائية‎ )١( 
› وبالعكس : أنقتله ؟ فقال : لا . للشبهة في قتله » وإن انتقل إلى دين المجوس‎ 
2 أو :إلى غير دين أهل الكتاب م يقر 2 ولم يقبل منه إلا الإسلام ».أو السيف وإن‎ 
. انتقل غير الكتاي إلى دين أهل الكتاب أقر‎ 


قال الشيخ : ومن كان من أهل الذمة زنديق يبطن جحود الصانع » أو جحود 
الرسل » أو الكتب المنزلة » أو الشرائع » أو المعاد » ويظهر التدين بموافقة أهل 
الكتاب » فهذا يجب قتله بلا ريب » كما يجب قتل من ارتد من أهل الكتاب إلى 
التعطيل » فإن أراد الدخول ني الإسلام. » فهل يقال : إنه يقتل أيضاً » كا يقتل 
منافق المسلمين » لأنه مازال يظهر الإقرار بالكتب والرسل » أو يقال : بل دين الإسلام 
فيه ما يزيل شبهته ؟ هذا فيه نظر . 


كك 


فصل فيما ينقض العهد"" 


٠ 000‏ . 35 ) 2 00 
( فإن أبى الذمي بذل الجزية )" أو الصغار”"( أو التزام حكم 


2 


الإسلام ان أو عن 0 


)١( .‏ وما يتعلق بنقضه » من مخالفة شيء مما صوحوا عليه » لما في كتاب أهل 
الحزيرة : وإن نحن غيرنا » أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا » وقبلنا الأمان عليه 
فلا ذمة لنا » وقد حل لك منا ما يحل لك من أهل المعاندة والشقاق . وأمره عمر 
أن يقرهم على ذلك 

(۲) من مجيئه بها » ووقوفه » ونحوه » لأن الله تعالى أمر بقتالهم ( حتى 
يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ) . 
(۴) أي الذلة » والإمتهان من بذل الحزية » أو الترام أحكامنا . 


(4) في ضمان النفس ». والال » والعرض » وإقامة الحدود كما تقدم › 
انتقض عهده » لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه » قاله الشيخ وغيره » ولأ 
تمس 3 عمتصى من امن 0 بج و 


(ه) أي منفرداً أو مع أهل الحرب » أو لحق بدار الحرب مقيماً بها » انتقض 
عهده » لأنه صار حرباً لنا » بدخوله في جملة أهل الحرب » ولو لم نشترط عليهم 
أنهم إذا فعلوا شيئاً من ذلك انتقض عهدهم » لأن ذلك هو مقتضى العقد » وقال 
ابن القيم : أهل العهد إذا حاربوا من ني ذمة الإمام وعهده » صاروا بذلك أهل حرب » 
نابذين لعهده » فله أن يبيتهم »> وإنما يعلمهم إذا حاف منهم الحيانة > وأنه ينتقض 
عهد اللتميع إذا لم ينكروا عليهم » وينتقض عهد النساء والذرية بذلك . 


- ۳۲۱ : 
م/ ١؟‏ /ج / + ( حاشية الروض المربع ) 


(0 


( أو تعدى على مسلم بقعل'" أ سل وقياسه 


اللواط " ( أو ) تعدى ب(قطع ا أو تجسيس 4 أو إنواء 
(o)‏ 
جاسوس 


e Ee E (1)‏ » لعدم وفائه 
عقتضى الذمة من أمن جانبه . 

(۲) قال الشيخ : ولا يعتبر ني الشهادة على الوجه المعتبر ني المسلم » بل يكفي 
استفاضة ذلك ٠»‏ واشتهاره » لما روي عن عمر © أنه رفع إليه ذمى أراد استكراه 
امرأة على الزنا » فقال : ما على هذا صالحناكم . وأمر به فصلب ني بيت المقدس › 
وكذا لو أصابها باسم نكاح . 

(۴) أي قياس الزنا يجامع الحد اللواط » فينتقض عهده بذلك . 

٠ . أي على المسلمين‎ )٤( 

(ه) أي تعدى على المسلمين بتجسيس للكفار » أو إيواء جاسوسهم » وهو 
عين الكفار » انتقض عهده » لا فيه من الضرر على المسلمين ٠»‏ قال ابن القيم : 
اما سا عر او ا للا ل 
الله اطلع على أهل بدر » فمنع من القتل بشهوده بدراً . اه 

Bo‏ ا ا 
أهل الحرب على سبي المسلمين » أو أسرهم » وذهب بهم إلى دار الحرب »> ونحو 
ذلك مما فيه مضرة على المسلمين ٠‏ فهذا يقتل » ولو أسلم » ولو قال الذمي : 
هؤلاء المسلمون الكلاب. » أبناء الكلاب » ينغصون علينا . إن أراد طائفة معينين » 
عوقب عقوبة تزجره وأمثاله » وإن ظهر منه قصد العموم » ينتقض عهده » ويجب 
قتاله . = 


“YY — 


ي 1 2 1 03 EE‏ 
أو ذكر الله » أو رسوله”" أو كتابه ) أو دينه (بسوء © انتقض 
عهده ) لأن هذا ضرر يعم المسلمين"“ وكذا لو لحق بدار 


خرب :لآ إن أظهر منكر” أو قذف»متلما ٠‏ وينتقض بجا 
تقدم عهده ( دون ) عهد ( نسائه واولا ) فلا ينتقض 


إف4 


عهدهم تدعا له . 


= قال : وليس لأحد من أهل الأمة أن يكاتب أهل دينه في طلب فتح الكنائس » 
ولا يخبرهم بشيء من أخبار المسلمين » ولا يطلب من رسوهم أن يكلف ولي أمر 
المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين » ومن فعل ذلك منهم وجيت عقوبته : باتففاق 
المسلمين » وني أحد القولين : يكون قد نقض عهده »:وحل دمه » وماله . 


)١(‏ بسوء » انتقض عهده » قيل لابن عمر : إن زاهباً يشتم . رسول الله 
ل ل ا ل 5 


(۲) أشبه الإمتناع من الصغار وأشيهها لو لطعه.. 
)۳( انتقض عهده ۰ وحل دمه وماله . 


6 ادوع عوك كان :ا برقي ا للق د رين جلا لم E‏ 
عنه » لم ينتقض عهده بذلك » > لأن العقد لا يقتضيه » ولا ضرر على المسلمين في 
ذلك » يوجب نقض عهده » وحل دمه » وماله . 


(ه) بالزنا » أو اللواط » أو آذاه بسحر في تصرفه » فلا ينتقض عهده . 


(5) أي لا ينتقض عهد نسائه وأولاده » بانتقاض عهده » سواء لحقوا بدار 
الحرب »ء أو لا 


PY. 


5 : 
لأن النقض وجد منه ٠‏ فاختص به" ( وحل دمه ) ولو قال : 


7 - 0 ام‎ OA 
› ا ي الإمام  كاسير حربي  بين قتل‎ 


ورق » ومن » وفداء بمال > أو أسير مسله”" (و) حل 
( ماله ) لأنه لا حرمة له في نفسه ٠‏ بل هو تابع لالكه › 


فيكون فا وإن أسلم حرم و 


() ولو لم ينكروا عليه النقض »> قال ابن القيم : إذا كان الناقض واحداً من 
طائفة م يوافقه بقيتهم 2 لم يسر النقض إلى زوجته » وأولاده > كا أن من أهدر 
الي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه 4 لم يسب نساءهم » وذريتهم 2 
وهذا هدبيه » وهو لا محيد عنه . 

(۲) لانتقاض عهده بما تقدم ونحوه . 

() وقال الشيخ : وإذا نقضوا العهد » لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم 
ثانياً » بل لهم قتالهم » وإن طلبوا أداء الحزية > وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا › 
وأن يجليهم من ديار الإسلام » إذا رأى ذلك مصلحة » بل يجوز قتل كل من نقض 
العهد وقتاله » وإن بذل الحزية ثانياً » قال تعالى ( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم) 
الآية » فأمر بقتال الناكثين مطلقاً . 

)٤(‏ أي حكمه حكم الفيء > لأن امال لا حرمة له في نفسه » إنما هو تابع 
لمالكه حقيقة » وقد انتقض عهد المالك في نفسه » فكذا في ماله . 

)( وكذا رقه » لا إن رق ثم أسلم » وني الفروع : يقتل سابه صلى الله عليه 
وسلم » وإن أسلم > قال الشيخ : وهو الصحيح من المذهب . وقال : إن سبه 


حربي ثم تاب بإسلامه » قبلنا توبته إجماعاً . 


۳ 


کتاب البيمع © 


ئز بالإجماع" لقوله تعالى ( وأحل الله البيع )”" ( وهو ) 
3 3 ىا مام 5 5 220( 
في اللغة : أخخل شي ء وإعطاء شي ء ؛ قاله ابن ير . 


(۱) تقدم ذكر أركان الإسلام الي لا يستقيم إلا بها » وحيث أنه لا يتصور 
منا صدورها إلا CE‏ العادة بأن تلك القوة » 
لا تدوم إلا بمادة » تحصيلها عن الكسب فيما أباحه الله » من السعي في وجوه 
المعاملات » من البيع وغيره . وقد حكي الإجماع > على أنه لا يجوز لكلف أن 
يقدم على فعل » حتى يعلم حكم الله فيه » أتبعه بالأركان » وقدمه على الأنكحة 
وما بعدها » لشدة الحاجة إليه . وقد بعث عمر من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه . 

(۲) بل بالكتاب والسنة › وبالقياس » والإتيان بأصول الدين الأربعة أكمل 
إذا اتفقت , 


(۳) أي أحل الله لكم الأرباح في التجارة » بالبيع والشراء » ويشمل بيع 
المنافع كالإجارة › وكذا بقية البيوع > كالسلم ونحوه » فوأل » فيه للإستغراق » 
وقال تعالى ( ليس عليكم جناح أن تبت تبتغوا فضلا ' من ربكم ) وغير ذلك من الآيات › 
الدالة على جواز البيع » ومن السنة « البيعان باتخيار ) وغيره . والإجماع معلوم في 
الحملة » والقياس معلوم أن حاجة الإنسان تتعلق با في يد صاحبه » ولا يبذله غالباً » 
ففي نجويز البيع حصول لغرضه » ودفع لحاجته . 

ش )٤(‏ أي دفع عوض » وأخذ ما عوض عنه » وابن هبيرة هو الوزير » عون 
الدين » أبو المظفر ؛ يحبى بن محمد بن هبيرة » بن سعد بن الحسن بن أحمد 
الشيباني » الدوري» ثم البغدادي الحنبلي» العالم العادل » صاحب المصنفات الكثيرة » = 


۳۲ 


- 


N gE‏ ع 
باعه للخل والإعطاء"“ وشرعاً : ( مبادلة مال ولو في الذمة )”" 
رل و بن والمال عين مباحة النفع بل خا (١‏ أو 
منفعة مباحة ) مطل" ( كممر) في دار أو غيرها”" يفل 
حدهنا ) متاق بماد ظ أي بمال ا منفعة ا 


ا 


مئها الإفضا- اح عدة مجلدات لا بلغ SE a o‏ ا 
م ا ل ل ل ل 2 


E a 0‏ ول الاب ae‏ ل 
ولفظ ,ابيع والشراء كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخبر: ». وما دلت عليه 
الباء فهو الثمن . 

2( كعبد وثوب صفته كذا » والميادلة : : جعل شي ء ي مقابلة شيء آخر » 
وأتى ا ور > حقيقة أو حكماً » كتولي 
طرفي العقد . eT‏ 4 

ف وهما صورتا البيع الآني ذكرهها . 

(٤(‏ کک الصيد ونحوه » فإنه لا يباح اا 

6 أي لا : تحص اا بال در ری بل ی ل ال 

. كبقعة تحفر بثراً‎ )١( 

(۷) نحو ابيع كتاب يكتاب + أو بم في دار + أو بيع نحو ممر في دار 
بكتاب » أو بممر في دار أخرى . ا 1 


(Wa. ٤ 
و دين » أو متفعة دی‎ 


: (0) 2 
فتناول تسع صور» عين بعين ‏ أ 


OEE e‏ قبلا ارق 
e (e‏ £ 0 0 50 
و منفعه بعين أو دين » أو منفعة وقوله ( على 
التأبيد ) يخرج الإجارة" ( غير ربا وقرض ) فلا يسميان 
نيعا © إن -وحدث فبهما اياده" لقوله قعل( وأحل“ الله 
004 
البيع وحرم الربا ) 
)١(‏ كهذا الكتاب بهذا الدينار . 
0( أي أو عين بدين > كهذا الكتاب بديئار في الذمة » أو عين عنفعة » 
كهذا الثوب بعلوبيت » ليذيع عليه بنياناً ونحوه . 


موضوف » بعبد موصوف ونحوه . 

. أي لأحدهما إذا باع ديناً بدين‎ )٤( 

(ه) أي أو دين عنفعة > كجارية موصوفة بموضع بحائطه يفتحه باباً . 

(5) فالمتفعة بعين : كممر دار بهذا الدرهم > والمنفعة بدين : كممر دار 
بدرهم ني الذمة » والمنفعة بمنفعة : #ممر دار بحمر دار . 

0 وإن ل تقيد مبادلة المنفعة بمدة » أو عمل معلوم » وتخرج الإعارة وإن 
لم تقيد بزمن » لأن المستأجرات والعواري مردودة . 

(۸) فقد أخرجا من -حكم البيع » أما الربا:فمحرم . 

(9) فرد تعالى قول المشركين ٠»‏ لا اعترضوا على أحكام الله في شرعه › 


و 


و (قالوا إنما ابيع مثل الربا ) أي نظير ه» مع علمهم بتفريق الله بين البيع والربا حكماً »= 


والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق » وإن قصد فيه التملك 
00 


أيضا. ( وينعقد) البيع ( بإيجاب Sa‏ 
وحكي ضمها" ( بعده ) أي بعد الإيجاب”” فيقول البائع : 
بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا © ويقول المشتري : ابتعت › 
a Ls‏ ايها اكد أي 
قبل الإيجاب بلفظ مر" 


= وأخبر أن الذين يعاملون فيه ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان 
من المس ) . 

)١(‏ أي وإن قصد بالقرض التملك » فهو غير مسمى بيعاً » وإنما هو عقد 
إرفاق . ش 

(۲) حكاه في اللباب » والفتح أشهر وإيجاب الشيء : جعله واجباً » وقبوله 

(۴) بأي لفظ دال على الرضا . 

)٤( ٠‏ كوليتكه » أو أشركتك فيه » أو وهبتكه بكذا من الثمن » وكأعطيتكه 
بكذا . ش 

)2 كاشتريته » أو أخذته » فليست منحصرة في لفظ بعينه » بل بكل ما أدى 
معنى البيع » لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة » وني الإنصاف : بعتك أو قبلت 
إن شاءالله . صح بلا نزاع أعلمه . 

(5) نحو : بعني كذا بكذا » وينعقد الإيجاب بلفظ الأمر » نحو : خذه , 
ونحوه ؛ لا بنحو ابتعه واشتره . 


3 


أو ماض مجرد عن استفهام LTT‏ 
ويصح القبول ( متراخياً عنه ) أي عن الإيجاب ما داما ( في 
مجلسه )” لأن حالة المجلس كحالة العقد" ( فإن تشاغلا 
بما يقطعه ) عرفا“ أو انقضى اولس قن و 
لأنهما صارا معرضين عن البيع " ' وإن خالف القبول الإيجاب 
لم 0000 


> كترج وتمن فالمجرد نحو : اشتريته بكذا » أو ابتعته أو أخذته‎ )١( 
. بخلاف : أبعتني ؟ أتبيعني ؟ لعلك بعتني » ليتك بعتي »أو تبيعني . إذ ليس بقبول‎ 

(۲) أي معنى البيع حاصل » بنحو : بعني . فيقول : بعتك . 

(۴) أي مجلس البيع » وكذا إن تراخى الإيجاب عن القبول » في نحو : 
بعنى كذا بكذا . 

)25 لعموم « ما لم تفرقا » ولأنه يكتفى بالقيض فيه لما يعتبر قبضه . 

ل ل ا 


»( أي البيع للخبر 

٠‏ (۷) أشبه ما لو صرحا بالرد » وإن كان المشتري غائباً عن المجلس » فكاتبه 
البائع أو راسله : إني بعتك داري بكذا . فلما بلغه انبر قبل البيع » صح العقد › 
لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب » واختار الشيخ صحة 
ابيع بكل ما عده الناس بيعاً » من متعاقب أو متراخ › من قول أو فعل . 

(۸) أي البيع سواء كانت المخالفة ني قدر الثمن » أو صفته أو غيرهما › 
كما لوقال : بألف: صحيحة . فقال : اشتر يته بألف مكسرة . لم يصح » ولوقال : = 


- ۳۲۹ 


( وهي ) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول ( الصيغة 
القولية ) للبيع " (و) ينعقد أيضاً ( بمعاطاة » وهي ) الصيغة 
( الفعلية )" مثل أن يقول : أعطني بهذا خبزاً . فيعطيه 
EE‏ يقول البائع : خذ هذا بدرهم E‏ 


0©) ۴ : 5 اه )) 
المشتري أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه ” 


= بعتك بكذا ؛ فقال : أنا آخذه بكذا . لم يصح » فإن قال : أخذته بكذا . أو : 
منك . صح . 
)١(‏ فإن له صيغتين يوجد عقّده بكل واحدة منهما » والإيجاب والقبول إحدى 


الصيغتين : 


(۲) يعني الحالة بين العاقدين لعموم الأدلة » ولأن الله أحل ابيع » ولم يبين 
كيفيته > فرجع فيه إلى العف > ولم يزل المسلمون على البيع بالمعاطاة . 
™( وهو ساكت » والفاء للترتيب » فإن تراخى لم يصح البيع . 


6 وهو ساكت أيضاً » وكذا لو ساومه سلعة بشمن » فيقول البائع : خذها ؛ 
فيأخذها المشتري وهو ساكت » أو : هي لك . أو : أعطيتكها . فيأخذها . 

© أو قال : كيف تبيع الحبز » فيقول : كذا بدرهم ؛ فيقول خذ درهماً » 
قال الشيخ : بيع المعاطاة له صور أحدها : أن يصدر من البائع يجاب لفظي فقط › 
ومن المشتري أخذ » كقوله : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه » وكذلك لو كان 
الثمن معيئاً » مثل أن يقول : خذ هذا الثوب يثوبك فيأخذ » ولا بد أن بميز هذا 
الأخذ عن أخذ المستام . الثانية : أن يصدر من المشتري لفظ ء والبائع إعطاء › 
سواء كان الثمن معيناً أومضموناً في الذمة » الثالثة : لايلفظ واحد منهما > بل هناك = 


ب۳۳١‎ ¬ 


فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول" للدلالة على الرضا"" 
لعدم التعبد فيه وكذا حكم ا و 
1 ع 0 5 0 

ولا باس بذوق المبيع حال الشراء”” ( ويشترط ) للبيع سبعة 


شر رظ 1 


= عرف بوضع الثمن » وأخذ المثمن . اه . وظاهره : اعتبار الترتيب في بيع المعاطاة » 
امالك حاضراً » للعرف » ولو ضاع الثمن » فمن ضمان المشتري » لعدم قبض 
البائع له . ش 
بائع 
إيجاباً وقبولاة » لأن إيجاب الثبيء جعله واجباً » وقبول ذلك التزامه » كما تقدم . 
وقال الشيخ : عبارة أصحابنا وغير هم أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول» 
وهذا تخصيص عرفي » فالصواب الإصطلاح الموافق للغة » وكلام المتقدمين أن 
لفظ الإيجاب والقبول » يشتمل على صور العقد » قولية أو فعلية . 
(؟) أي من غير لفظ » اكتفاء بالقرائن » والأمارات الدالة على الرضى » 
الذي هو شرط في صحة البيع . 
(") أي في البيع » وهو عدم تعليل المعنى » بل المعنى الذي شرع له متعقل › 
)٤(‏ أي تنعقد بالمعاطاة » قال الشيخ : تجهيز المرأة يجهاز إلى بيت زوجها تمليك . 
(ه) ظاهره : ولو لم يستأذن » لحريان العادة به . 
(CY‏ إذا فقد شرط منها »لم يصح البيع » وهي معروفة بالإستقراء , 


rE 


| 


حدها ( التراضي منهما ) » أي من المتعاقدين” ( فلا يصح ) 
البيع ( من مكره بلا حق:)”" لقوله عليه السلام « إنما البيع 
عن تراض » رواه ابن حبان" فإن أكرهه الحاكم على بيع 
ماله » لوفاء ديئه ص ° لأنه هي عليه توق 7 و 
على وزن مال > فباع ملكه > كره الشراء منه وصح ” . 


(1) بأن يأتيا به اختياراً » ظاهراً وباطتاً » فإن لم يقصدا البيع باطاً » بل أظهراه 
تلجئة خوفاً من ظالم ونحوه لم يصح 3 وكذا بيع هازل © وبيع الأمانة الذي هو ي 
معنى القرض بعوض . 

(؟) سواء أكرها أو أحدهما > والمكره : هو المضطهد » الملجأ بأي نوع 
من أنواع الإكراه » وقال الشيخ : من استولى على ملك إنسان بلا حق » ومنعه 
إياه حتى يبيعه له » فهو كبيع المكره بلا حق » فلا يصح البيع » لأنه ملجأ إليه اه . 
ويقبل من البائع أن البيع وقع تلجئة أو هزلا › بقرينة دالة على ذلك » لاحتمال 
كذبه » فإن لم توجد » فلا يقبل إلا ببينة . 

(۳) وابن ماجه وغيرهما » وأصرح منه : قوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم ) أي عن طيب نفس كل واحد منكم » وحقيقة البيع : المبادلة 
الصادرة عن تراض » فدلت الآية والحديث على اشتراط التراضي من المتعاقدين . 

(5) يعني البيع » سواء رضي بذلك أو لم يرض » ولا بأس بالشراء منه . 

(ه) أي إلزام له بقضاء واجب عليه . 


»( أي وإن أكره على دفع مقدار من المال » كأسير يقال له : ما نفك إسارك 
إلابكذا وكذا ¢ فباع ملكه لذلك » كره الشراء منه » أولبيعه بدون تمن مثله في = 


FY 


(و) الشرط الثاني ( أن يكون الغاقد ) - وهو البائع والمششري - 

( جائز التصرف) أي حراً مكلفاً رشيدا'" ( فلا يصح صرف 

صبي. وسفيه بغير إذن ولي )'" فإن أذن صح ء لقوله تعالى 

( وابتلوا اليتامى ) أي اختبروهم”” وإنما يتحقق بتفويض 
البيع والشراء إليه “ 


- الغالب » وهو بيع المضطر » وصح الشر اء منه » لأنه غير مكره علىالبيع » واختار 
الشيخ : الصحة من غير كراهة » لأن الناس لو امتنعوا من الشراء منه » كان أشد 
ضرراً عليه » وسثل أحمد عن رجل مقر بالعبودية » حتى يباع فقال : يؤخذ البائع 
والمقر بالثمن » فإن مات أحدهما أو غاب » أخذ الآخر بالثمن » واختاره الشيخ » 
وصوبه في الإنصاف » وني الفروع : يتوجه في كل غار » ولو أقرأنه عبده فرهنه 
فكبيع . 

)١(‏ لأن العبد محجور عليه من قبل سيده » وغير المكلف - وهو الصبي 
والسفيه ل ل سد 
أي صلاحاً في المال ( فادفعوا إليهم أموالهم ) 

(۲) لأنه قول يعتبر له الرضا » فلم يصح من غير رشيد » ولو تعارضت بينة 
السفه والرشد » فأفتى ابن رجب وغيره ببينة الرشد » ولا يصح من مجنون مطلقاً » 
ولا من سكران » ونائم > ومبرمم ء وأما المبة » والوصية » فاختار الموفق والشارح 
ل ل ل ا ل 
أرسل بها » ومن كافر إجماعاً . 

(5) أي ني عقولهم » وحفظ أموالمم » فدلت على جوازه مع الإذن . 

» أي إنما يتحقق الصلاح بالإذن » وإذا كان لا بد منه » وقد أمر الله به‎ )٤( 


فيصح التصرف معه . 


۳ 


ويحرم الإذن بلا مصلحة "" وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير 
بلا إذن”" وتصرف العبد بإذن سيده" ( و) الشرط الثالث : 
( أن تكون العين ) المعقود عليها > أو على منفعتها ( مباحة 
النفع من غير حاجة ) بخلاف الكلب » لأنه. إنما يقتنى 
لصيد + أو حرث » أو ماشية “ وبخلاف جلد ميتة ولو 


مدبوغاً ءلأنه إنما يباح في يابس” والعين هنا مقابل المنفعة > 
فتتناول مافى الذمة" ( كالبغل» والحمار )'" 


. لا فيه من إضاعة المال » ويضمن ”ا في الحجر‎ )١( 

(؟) أي ينفذ تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير » كرغيف وحزمة 
بقل ونحوهما بلا إذن » واشترى أبو الدرداء عصفوراً من صي فأرسله . 

(۳) أي وينفذ تصرف العبد فيما أذن له سيده فيه » لزوال الحجر عنه . 

)٤(‏ أو ضرورة » فخرج مالا نفع فيه كالحشرات ٠»‏ وما فيه منفعة محرمة 
كاتخمر » وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب » وما فيه منفعة تباح للضرورة 
كاليتة » ويأتي مفصلا . 

(ه) فلا يصح بيعه » للنهي عن ذلك › ولأنه لا ينتفع به إلا لحاجة . 

(5) بناء على عدم طهارته بالدبغ » وتقدم أنه يطهر بالديغ » للأخبار ويجوز 
بيعه عند االحمهور » واختاره الشيخ وغيره . 

(۷) أي والعين في قول المصنف : وأن تكون العين مباحة النفع . 

(۸) والعقار » والمأكول » والمشروب > والملبوس > والمركوب > وغير 
ذلك » فالكاف للتمثيل » لأن ما بعدها جزء ما قبلها . 


= 


لأن الثائن يتبايعون ذلك في كل عضر من غير :كير" (و) 
#زذره الك ) لان حيوان طاهر » يقتنى لا يخرج > 
( و) ك(بزره) لأنه ينتفع به في المآل" ( و) > (الفيل > 
وسباع النهائم الت 2 ا ا ا 
لأنه يباح نفعها » واقتناوها مطلقاً” ( إلا الكلب ) فلا يصح 


د لقول ابن مر م كي ل 
عن افون كن . متفق عليه" 


)1( أي فكان إجماعاً » وقياساً لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد . 

(۲) وهو الحرير الذي هو أفخر الملابس . 

زفرة « بزره » بفتح الباء وكسرها ولد الدود قبل أن يدب » أي يجوز بيعه › 
لأنه ينتفع به ني المآل » يحصل منه الدود الذي يستخرج منه الحرير . 

)٤(‏ أما الفيل فلأنه يباح نفعه واقتناؤه » فجاز بيعه » أشبه البغل ؛ وسباع 
البهائم التي تصلح للصيد » بشرط أن تكون معلمة » أو تقبل التعليم . 

(ه) والبازي » وولدها » وفرخها › وبيضها . 

(5) أي مع الحاجة وعدمها » وقيل : والهر . لأنه طاهر العين » مباح النفع . 
وعن أحمد : لا يجوز بيعه . وقد ثبت النهي عن ثمنه » واختاره ابن القيم » وابن 
رجب وغيرهما . 

07 ولو كان مباح الإقتناء » معلماً كان » أو غير معلم » عند جمهور العلماء . 


(^A)‏ والنص على تحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه 2 ولأنه لا يتتفع به 
إلالحاجة » ويحرم اقتناؤه » كما يحرم اقتناء خنزير إجماعاً » ولولحفظ البيوت » = 


۳۳۵ 


ولا بيع آل لير وخمر » واو كانا دمن( والشفرات) 
لا يصح بيعها > لأنه لا نفع فيها فيها”ا إلا علقاً مص الدم " 
وديداناً لصيد سمك ‏ ومايصاد و كبو فاق "ارو الست 


(۷) 


چ ٤‏ 
لا يصح بيعه" ذكر في المبدع أن الاشهر : لايجوز بيعه . 
قال ان يد نعلم في 2-2 ال eT‏ 


< إلا كلب صيد » أوماشية » أوحرث > فيباح للخبر . وكره أحمد بيع قرد » 
وشراءه » وحرم اقتناؤه للعب . 


» أي ولا يصح بيع آلة لهو » كنزمار » وطنبور » ونرد » وشطرنج‎ )١( 
ولا يصح بيع حمر للخبر » ولو لإتلافها » لأنه لا نفع فيها » قال أحمد ومالك‎ 
وغيرهما : لا يجوز بيعها » ولا ضمان على متلفها‎ 

(۲) الحشرات كفأر » وحيات » وعقارب » وخنافس » ونحوها . 

)۳( لأنه نفع مقصود » فجاز بيعها لذلك . 

)0 وهو نفع مقصود أيضاً »> فجاز بيعها » ولأن الأصل ني الأشياء الإباحة » 
وإئما اعتنى الشارع بتو ضيح البياعات الفاسدة 0 

(ه) مفعول لفعل محذوف » أي : تجعل شباشا . أو مفعول لأجله » أي خيالا”: 
تخاط عيناها » وتربط » لينزل عليها الصيد » وكره فعل ذلك » لا فيه من تعذيبه » 
ويجوز بيع صيد لأجل صوته كبلبل . ش 

(5) ولو في دين أو غيره » لا فيه من ابتذاله » وترك تعظيمه . 

(۷) ومقتضى كلام الإنصاف أنه المذهب . 

(۸) واختاره الموفق وغيره . 


قال اتن هين ها ردت أن الأبدي تق في ديا" :ولان 
تعظيمه واجب » وفي .بيعه ابتذال له" ولا یکره إبداله " 
رار ادا ر کان م بی ھن كاف 
ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلماً حرم الشراء منه .» لعدم 
دعاء الحاجة إليه ‏ بخلاف الكافر “ 


)1( أي المصاحف » وروي عن عمر : لاتبيعوا المصاحف . وكرهه ابن مسعود» 
وجابر » وغيرهما » وتخصيص المصحف يدل على الإباحة في كتب العلم » ولكن 
قال الشيخ : وكذا المعاوضة على المنافع الدينية > من العلم ونحوه » إذ لا فرق بين 
الأعيان الدينية » والمنافع . 

(۲) وابتذاله ضد الصيانة المأمور بها » فتجب صيانته عن الإبتذال > وكثرة 
إا ايوم بالطع وا 

(۳) ولو مع أحدهما دراهم زيادة » ولو كانت البادلة بيعاً » فما أجازها 
أحمد لأنها لأ تذل عل الزعبة'عنه »ولا على الإمتبدال به بعوض دنيوي ٠»‏ بخلاف 
أخذ من » ويجوز وقفه » وهبته » والوصية به » لأنه لا اعتياض في ذلك عنه . 

5( أي ولا یکره شراؤه من كافر » أو ممن هو مستخف به › لأن الإستنقاذ 

شراؤه ممن لا يكرمه » فيعم . 

)٥(‏ اال مينر اليا نان اميس شيك ل الله لقان 
ابتداء بالإرث » والرد عليه لنحو عيب » وبالقهر » وغير ذلك . 

(5) يعني إلى الإستنقاذ » وأما الحاجة إلى اقتنائه فالواقع أن الحاجة داغية إليه » 
فلو منع من بيعه » وشرائه » لعز وجوده . ٠‏ 

)¥( امالك جر > قال مهارو a ENE AE‏ 
للمسلم مع التحريم > وليس بمراد » لكن الشراء استنقاذاً جائز للمسلم فقط . 


۷ 
م/ ؟؟ /ج / ؛ (حاشية الروض المربع ) 


بيعها”” لقو عليه ك « إن الله حرم بيع الميتة » 000 
والأصنام ) متفق عليه" ويستثنى منها السمك» والجزاه ° 
( و ) لا ( السرجين لفن الل كاي ار ! 


)۱( وعن أحمد : لا یکره . وقال الوزير هة أحية ودن 4 وأجازه 
الباقون من غير كراهة » واتفقوا على جواز شرائه اه . والعمل عليه ني سائر الأقطار » 
من غير نكير » قال في 7 تصحيح الفروع : عليه العمل » ولا يسع الناس غيره » 
ا 00 
أنه يحوز للحاجة » كالرواية المذكورة في التعليم » فينبغي أن يفرق ني الأعيان بين 
المحتاج وغيره » كنا فرق ني المنافع . ا 

(۲) بالإجماع › ولو اضطر » ولو طاهرة كيتة آدمي . 

(۳) وفيه « والحترير » ولي داود « حرم اللحمر وثمنها > وحرم الميتة وثمنها » 
وحرم الحتزير وثمنه » والصنم ماكان مصوراً » وسماها تعالى رجساً » لأن وجوب 
تجنبها أوكد من وجوب تجنب النجس » وعبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات . 

)٤(‏ أي يستننى من الميتة ميتة السمك » والحراد » ونحوهما من حيوانات 
البحر التي لا ت تعيش إلا فيه » لحديث « أحلت لنا ميتتان » ودمان » أما الميتتان » 
تاشر ادو ر هرو اما امات > فال ر و ري جر اد اه ترد ار 
بأكل نباتها . 

(©) وللإجماع على نجاسته › ويقال له السرقين » وهو الزبل » وتحريم بيعه 
مذهب الحمهور ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السرجين النجس . وأهل الأمصار 
يتبايعونه من غير نكير » وحكي إجماعاً » واختار الشيخ جواز الإنتفاع بالنجاسات . 


A= 


وظاهرة | أنه يصح بيع الطاهر منه » قاله في ميدع" (و) لا 
) الأدهان التسنة زلا للدي ) لقوله عليه السلام د إن الله 
إذا حرم شيئاً حرم لمن ” ولا بإراقته” '( ويجوز الإستصباح 
بها E‏ على وج لا تتعدى 0 


اة .3 وله يجوز لأاع بنجس العين " 0 يجوز 
بيع سم قاتل” . 


4 رااش ند روت الإبل » والبقر » والغنم » والحمام . 
)۲( النجسة كدهن شحم الميتة » والمتنجسة كدهن زیت » وشیر ج متنجس ی 


(۴) متفق عليه » وهو حجة في تحريم بيع النجس » وعلى تحريم بيع ما حرم 
على العباد » إلا ما خصه الدليل . 


رق حر الع د الاي يم وتوم حدر لاجد اندلا كلو ا 
لا جوز بيع النجس . 

)٥(‏ لأنه أمكن الإنتفاع بها من غير ضرر > واختاره الشيخ وغيره » وهو 
مذهب الحجهور » لأنه بحري مجرى الإتلاف بلا ضرر . 

(5) يعني ني يابس » على ما تقدم » لعدم تعدي نجاسته . 

(۷) فلا يجوز الإستصباح بها فيه مطلقاً . 

(۸) باستصباح ولا غيره » لحديث : أرأيت شحوم اليتة » فإنه تطلى بها 
السفن -» وتدهن بها الحلود » ؤيستضبح بها الناس ؟ فقال « لا هو حرام » متفق عليه . 

(9) كسم الأفاعي > لحلوه من نفع مباح » وأما سم النبات » فإن أمكن النفع 
به » والتداوي بيسيره جاز > ويصح بيع ترياق خال من لحوم الحيات » ومن 
اللحمر ل ه مباح » كسائر المعاجين . ش 


۳۳۹ 


( و 4 الشرطة الرابع ١‏ أنة يكون ) العقد ( من-مالك ) للمعقود 

عليه"( أو من يقوم مقامه ) كالوكيل » والولي”” لقوله عليه 
eT‏ داتع مالي اندلا رامن مده 
والتزمذي » وضحتحه '" وخص منه المأذون له » لقيامه مقام 
لمالك © ( فإن باع ملك غيره ) بغير إذنه لم يصح” ولو مع 
حضوره وسكوته " ولو أجازه المالك” . 


. وقت العقد » وكذا الثمن » ملكا تاماً » لا يحتاج لحق توفية‎ )١( 

(۲) وذلك أن يكون مأذوناً له ني في البيع وقت العقد » من مالكه › أو من 
الشارع > كالوكيل » وولي الصغير ونحوه » وناظر الوقف » وإن ظن عدم الإذن » 
لأن الإعتبار بما في نفس الأمر . 
| (۳) أي لا تبع ما ليس ني ملكك من بيوع الأعيان » وقال الوزير : اتفقوا 
على أنه لا جوز بیع ما ليس عنده » ولا ني ملكه » ثم بحضي فيشتريه له » وأنه باطل . 

هع أي حص بالبناء للمفعول » أو الفاعل » من قوله « لا تيع ما ليس عندك ) 
اللأذون له ني البيع من المالك > أو من الشارع » لقيامه مقام امالك في التصرف . 

(ه) بالإتفاق » لفوات الشرط . ش 

() لأن السكوت ليس دالا على الرضا > إلا ني مسائل مستثناة » .وليس هذا 
منها . 2 1 

(۷) بعد » لفوات شرطه » وهو الإذن وقت العقد » وعن أحمد : يقف على 
الإجازة . وهو مذهب مالك » وأني حنيفة » لحديث عروة بن الحعد » فإنه أعطاه 
ديناراً ليشتري به شاة » فاشترى به شاتين » فباع إحداهما بدينار » ثم عاد بالديئار 
والشاة » رواه البخاري . 


ب ٠142ب‏ 


ا 
1 


ات ني ( أو اشترى بعين ماله ) أي مال 
غيره ( بلا إذنه لم يصح)" ولو أجيز » لفوات شرطه" 
( وإن اث تمترئ. له ) أي لغيره ( في ذمته. .بلا | إذنه » ولم يسمه 
في العقد صح ) العقد” لأنه متصرف في ذمته » وهي قابلة 
للتصرف” ويصير ملكا .ان اد شتري ( له ) من حين العقد 
( بالإجازة )" لأنه ا ل ا 
الو کیل » فملكه من ان شعري له كما لوؤت ل ولزم ) 
١‏ الشعري بعدمها ) أي عدم الإجازة”" 


0( ان حكم به حنفي لم ينقض » لقوة الدليل » وارتفاع الحلاف . 

(۲) أي العقد بالإتفاق » لفوات شرطه . 

ص وهو كونه من مالکه ارا ف 

)٤(‏ وذلك بأن قال : اشتريت هذا » ولم يقل ' : لفلان : سواء نقد الثنن من 
مال الذي اشترى له 2 :أو هن مال نفسه » أو لم ينقده » فصح تصرفه بشرطين » 
أن يشتري في ذمته » وأن لا يسمي المشتري له » وعنه : يصح تصرفه » ويقف على 
الإجازة » قال الشيخ وغيره : المقاصد معتبرة في التصرفات » وتغير أحكامها: 2 
فإذا اشترئ لموكله » كان له » وان لم يتكلم به في العقد » وان لم ينوه له وقع للعاقد › 
عند الحمهور » إلا النكاح » فلا بد من تسميته الموكل ٠‏ 

(ه) وما نقده عوض عما فيها . ش 

( ومنافعه وماؤه له . 

)¥( آي اقرا ولاس ع عد الإ لا مله المورة 
٠‏ (8) إفيقع الشراء له من حين العقد . 


7 ارك 


لانن لت شم ترمد سس ل د 
لم ينو غيره وإن سمى في العقد ع الشجرى للم يع )۲( 
وإن باع ما يظنه لغيره » فبان وارثا 4 أو وكيا صح "ا 


(1) 


ل ل لت ا ' كأرض الشام » ومصرء 
والعراق )” ee‏ » وعلي و : 
رضي الله عنهه” لار رقي الله عنه وقفها على المسلمين " 


)١(‏ أي غير نفسه » ومتى لم ينو غير نفسه وقع الملك له > عند ابمحمهور كا 
تقدم . ين 

(۲) لفوات شرطه » وهو الملك أو الإذن » وإن أذن له » ولم يسمه في العقد 
ضمن » قال الشيخ ل » فلم يسم الموكل 
في العقد فضامن › ومن | عى بعد البيع أن المبيع لغيره » وأنه فضولي » أو غاصب 
ل IG‏ ا 
فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه لا يعلم مالكاً سوى البائع . 

(۳) وذلك كموت أبيه وهو وارثه » أو توكيله » لأن الإعتبار في المعاملات 
بها في نفس الأمر » لا بما في ظن المكلف . 

. أي فتحه المسلمون قهراً وغلبة وم يقسم‎ )٤( 

(5) وغيرها مما فتحه المسلمون عنوة . 

() وغيرهم » وهو مذهب الأكثر » وأحد قولي الشافعي . 

(۷) وأقرها في أيدي أربابها بالحراج » إلا إذا باعها الإمام لمصلحة » أو باعها 
غيره » وحكم به من یری صحته » وني الإختيارات : يصح بيع مافتح عنوة ولم- 


E۲ س‎ 


وأما المساكن فيصح بيعها " لأن الصحابة اقتطعوا الخطط 

في الكوفة » والبصرة في زمن عمر > وبنوها مساكن » 
وتنا تعوها من غير نكير" ولو كانت آلتها من ا 
أذ كانت موجودة ٠‏ الفتح“ وکا العنوة في ذلك ما 
جلوا عنه فزعاً 0 


-يقسم » من أرض الثام » ومصر » والعراق » ويكون في يد مشتريه بخراجه ؛ 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد قول الشافعي » والمؤثر بها أحق بلا خلاف » 
وقال : لا جوز رفع أيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم كأرض السواد. » وذكر 
أنها تنتقل إلى ورثتهم وغيرهم من بعدهم › بالإرث » والوصية » والمبة » وكذا 
البيع تنتقل في أصح قولي العلماء » وليس هذا بيع للوقف ٠‏ كا غلط في ذلك من 
منع بيع أرض السواد » معتقداً أنها كالوقف الذي لا يجوز بيعه . 

وقال : معنى وقفها إقرارها على حالما »> وضرب اللحراج عليها » مستمراً في 
رقبتها » وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة » بل يجوز بيعها "ما 
هو عمل الأمة » وإجماعهم على أنها تورث . والوقف لا يورث ونقل الملك في 
رقبته إبطال لحق البطون الموقوف عليهم » من منفعته » والمقاتلة حقهم في خراج 
الأرض » فمن اشتراها صارت عنده خراجية . 

6 أي يصح بيع المنازل ما زالت عامرة » وإن عادت مزارع فلها حكمها . 

(؟) أي فكان كالإجماع على جواز بيع المساكن » وكبيع غرس محدث فيها . 

۳( أي يصح بيع المساكن » ولو كانت لتها الني بنيت بها من أرض العنوة . 

. يعني المساكن › » بحريان ذلك في زمن الصحابة من غير نكير‎ )٤( 

60 .أي وكأرض العنوة في الأحكام المتقدمة ما تفرقوا عنه خوفاً من المسلمين › 
فالضمير عائد إلى « ما » باعتبار لفظها . 


وما صولحوا على أنه لنا » ونقره معهم بالخراج" بخلاف 

م عي على أنه E‏ وأليس ‏ وتانقا * وأرض 
)0( 0 

اا ا چ ین" ( بل.) بسع أن نویر أرق 


العنوة 2 ونحوها " 


را أي كه سکم أرض التو ۽ من عدم جواق د بيع المزارع > وجواز 
بيع المساكن › وغير ذلك . 

0 
”) «أليس» بضم الحمزة » وتشديد اللام المفتوحةء بعدها ياء ساكنة» ثم سين 
مهملة »> مدينة بالحزيرة ٠‏ « وبانقيا » بالباء الموحدة فنون مكسورة » ناحية بالنجف > 
دون الكوفة . 

هم بفتح الضاد © وضم اللام . 

3 أي هذه ا المد كورة من اا 00 2 فإنها حك اا 
:0 ل لك لبها + کل ماع عو م ين لاي .صف 
بان يضح المع 

2007 كالأرض التي جلا عنه أهلها » أو صولوا على أنه هم » واا اطراج 
عنها » وتكون الإجارة مدة معلومة » بأجر معلوم:. ‏ أ ا ااا ل 


لأنها مؤجرة في أيدي أربابها » بالخراج المضروب عليها في 
كل عام" واجارة الخ خاو ولايجوز بيع رباع مکة " 
ولا إجارتها“ لا روى سعيد بن منصور » عن مجاهد مرفوعاً 
« رباع مكة حرام بيعها » حرام إجارتها )”” وعن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده ا « مكة لاتباع رباعهاء 
ولا مكرى ‏ پیر تھا © رواه الأثره ° 


)١( -‏ لآن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين ٠‏ وأقرها ني أيدي أربابها » 

بالحراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام » ولم يقدر مدة الإجارة . 

(؟) علل صحة إجارتها بأنها مؤجرة ني آيدي أريابها > وهو كذلك » وأن 
إجارة الموج جائزة 221108 مذهب الجمهور كنا سيأني . 

م2 جمع ربع > وهو المتزل والدار الذي" يربع به الإنسان وستوطنه » 
لأنها فحت عنوة + ولم تقسم بين الغانمين » فصارت وقفاً على المسلمين » ولا الحرم 
كله » وبقاع المناسك » كالمسعى » والمرمى » والموقف ونحوها » بل بقاع المناسك 
أولى بعدم الصحة » إذ هي كالمساجد » لعموم نفعها . 

. أي ولا تجوز إجارة رباع مكة » وبقاع المناسك‎ )٤( 

4 وهذا على تقدير صحته » وهو مرسل . 

5-5 وقالت عائشة : ألا تبنى لك بيتآً » أو بناء يظلك من الشمس ٠»‏ فقال 
« لا إنما هو مناخ من سبق إليه » رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي » وحسنه . 
وقال ابن القيم : مثل هذا الحديث حسن عند أهل الحديث » وعن أحمد : يجوز 
بيعها وإجارتها » وهو أظهر ني الحجة » واختار الشيخ وابن القيم جواز البيع » = 


س ۳0ب 


0 ۰ ٠ 3 0 ۶ . 1٠٠ 
کک > لم يأثم بدفعها > جزم به في المغني‎ 
ولا يصح بيع نقع البئر ) » وماء لون" لأن ماءها‎ ( 
» و لحديث « المسلمون شركاء في ثلاث » في الماء‎ 


(0 


والكلا > والنار » رواه أبو داود » وابن ماجه 


= لأنه إنما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة » واختص بها لسبقه وحاجته » فهي 
كالرحاب » والطرق الواسعة » وغيرهاءمن سبق إليها فهو أحق بها » وإنما جاز البيع 
لوروده على المحل الذي كان البائع اختص به عن غيره » وهو البناء . 0 
دما روي من الأحافيك ق خلات :ذلك م + ل شوم و ركان 
يتبايعونها قبل الإسلام وبعده » كنا اشترى معاوية دار الندوة » من عكرمة بن عامر » 
فما أنكر بيعها أحد من الصحابة » وابتاع عمر وعثمان ما زاداه في المسجد » وتملك 
أهلها أثمانها » ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمون » فكان إجماعاً متبوعاً » 
وفعلا مشروعاً » لورودها على المنفعة لامو مشتركة » قال في الإنصاف : 
ويستثنى بقاع المناسلك بلا نزاع . ش 

4 ل ا ا 
السكنى بعقد الإجارة » فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره » ويختص 
بها لسبقه وحاجته . 

0( وهو كل ماء عد » له مادة لا تنقطع . 

(۳) يعني نفس النقع » هذا المذهب . 

» وللنهي عن بيع فضل الماء > وسثل عن الذي لا يحل منعه قال « الماء‎ )٤( 
فليس لأحد بيع ماء نيع » ولا كل ونحوه » مالم يحزه » ولا يدخل ما ني الأرض‎ 
من ذلك في بيعها › لأن البائع لم يملكه » فلم يتناوله البيع > كما لو كان في أرض‎ 
مباحة‎ 


ب ۳> 


2 03 3 
بل رب الأرض أحق به من غیره " لأنه صار في ملکه "( ولا) 
يصح بيع ( هاينبت فى ارضه من كلاو وشوك )لما تقدم 5 معادن 
جارية » كنفط > وملح ”ا وكذا لو عشش في أرضه طير ”ا 


)١(‏ قاله الموفق وغيره » وقال ابن القيم : بل يكون أولى به من كل أحد ء 
وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه . 

9+ فلا يازمه أن يبل إلا الفاضل عن حوافجه > ولا ويب أن الماء ملك بالعمل 
فيه لا نفس النقع » فإنه لايملك إذا لم يكن نبع ني ملكه ء والعمل هو احتفار السوائي 
وإصلاحها » وبعث الآبار وعمارتها » فبهذا تكون مملوكة » وني الإختيارات : 
ومن ملك ماء نابعاً كيئر محفورة في ملكه » أو عين ماء في أرضه » فله بيع البثر 
والعين جميعاً » ويحوز بيع بعضها مشاعاً » وإن كان أصل القناة في أرض مباحة » 
ل ار ل 0 
تنازعوا لو باع الماء دون القرار » وني الصحة قولان » ومذهب مالك والحنفية 
الصحة ونص الشافعي على أنه يملك . 

(م) أي في قوله « الئاس شركاء في ثلاث » في الماء ؛ والكلإ » والنار » بل 
يكون أولى به من غيره » ولو سبق غيره » وعن أحمد : يحوز » وهو مذهب 
مالك » والشافعي » إذا كان في أرض عادة ربها ينتفع بها > وني الإختيارات : 
يجوز بيع الكل ونحوه الموجود آي أرضه » إذا قصد استنباته » و «الكلاً » بإثيات 
ق : العشب » رطبآ كان أو يابساً » و« الشوك » واحدته شوكة . 


3 أي ولا يصح بيع معادن جارية » وهي ما إذا أخذ منه شيء خلفه غيره‎ (٤( 
كنفط »> وهو دهن معدني » وملح جار » وكقار » لان نفعه يعم › فلم تملك كالماء‎ 
. العد » فإن كان جامداً ملك بملك الأرض‎ 

() أو نضب الماء عن سمك في أرضه » لم يصح بيعه » مالم يحزه , 


لآنه لا یملکه یه » فلم يجز ا ( وتقلكة 0 لأنه 

وال الاير دخول ملك غيره بغير إذنه "ا وحرم 
منع مستاذن بلا ضرر“ E‏ ( الشرط الخامس ( أن O‏ 
المعقود عليه ( مقدوراً على تسليمه )-. 


)١(‏ أي لا بملكه بمجرد وجوده ني أرضه › قبل حيازته » فلم يصح بيعه 

(۲) أي بملك آخذ ما نبت في أرض الغير » من كلا-» وشوك » ونخوه » 
بحوزه » لأنه من المباح أخذه بالشرع » ومضت العادة بذلك من غير نكير .- 

)۳( استدراك من قوله : وبملكه آخذه » فإنه أفاد المنع من دخول أرض الغير » 
لأجل ما ذكر » بلا إذنه » وهو مقيد بما إذا كانت الأرض محوطة » لتعديه > 
أما إذا لم تكن محوطة > جاز الدخول بلا إذنه » بلا ضرر على رب الأرض > 
قال ابن القيم : يحوز دخول الإرض المملوكة لأخذ الماء والكلإ » لأن له حقاً 
في ذلك » ويحرم منعه » ولا يتوقف دخوله على الإذن » إثما يحتاج إليه في الدار › 
إذا كان فيها سكن اه » وطلول بأرض تجنى منها النحل ككل وأولى » ونحل رب 
الأرض أحق به » لأنه في ملكه » قال الشيخ ‏ : ولا خق على أهل النخل لأهل الأرض» 
لأنه لا ينقص من ملكهم شيا . 


(٤(‏ قر ا ار : ومتى تعذر الإستئذان 
بغيبة مالكه أو غيرها » أو | ستؤذن فلم يأذن سقط الإذن » “كما ني الولي في التكاح . 


© و ل ا 
وهو أصل من أصول الشرع »> ولغيره من الأحاديث . 


ب 44" - 


0) 


لأن. مالا :يقدر.على تسليمه“ شبيه بالمعدوم » فلم يصح بيعه 
( فلا يصح بيع آبق ( علم خبره أولا لما روى أحمد عن 
ابي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن 
شراء الغيد وهو بق "٠‏ (و)لا بيع ( شارد“ و ) لا ( طير 
في جو ) ولو ألف الرجو ع" إلا 0 يكون بمغلق » ولو طال 


زمن أنه ' 3 


(VD‏ إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الحملة » فكذا شبيهه » ولأن عدم 
القدرة على التسليم غرر » فيحرم البيع ولا يصح . 
| ف أي سواء علم المشتري مكان الابق أو جهله » ولو قدر على تحصيله . 

() وللنهي عن بيع الغرر » وبيع ما ليس عندك » ومنه بيع الآبق . 

)٤(‏ كجمل > وكفرس غائر ونحوهما » علم مكانهما أولا » ولو لقادر 
على تحصيله كالابق » لأنه ظن مجرد » لا ينافي تحقق عدمه » ولا ظنه . 

(ه) لأنه غير مقدور على تسليمه » فبيعه غرر » وقد نهى الشارع عن بيع 
ال ل ل ل ا 
حيث أخذ ماله بدون قيمته » وإن لم يقدر عليه » كان البائم قد قمر المشتري › 
وني كل منهما أكل مال بالباطل » فهو قمار » وفي الإنصاف : يجوز إذا كان 
يألف الرجوع: » قال ني الفنون : هو قول الجماعة » وقال الموفق : يجوز بيع 
النحل ني كوراته » ومنفرداً عنها » إذا رؤي وعلم قدره » قال الشيخ : وهذا يقتضي 
أنه اشترط العلم فقط » وأنه يصح بيعه طائراً كالعبد اللحارج من المترل » وهو 
أصح اه » وعلى قياسه الطائر الذي له منزل يرجع إليه في العادة . 


3( أي إلا أن يكون الطير في مكان مغلق » الحو ره كوا 
لأنه مقدور على تسليمه . 


( و)لا بيع ( سمك في ماء ) لأنه غرر”" مالم يكن مرئياً 
بمحوز »© يسهل أخذه a‏ أنه Ee e‏ 
( ولا ) يصح بيع ( مغصوب من غير غاصبه > أو قادز على 
أخذه ) من غاصبه ”© لأنه لا يقدر على “تسليمة” فإن باغه 


من غاصبه ؛ أو قادر على أخذه صح 4 لعدم ال لم . 


دلق وقد نهى الشارع عن بيع الغرر » والنهي يقتضي الفساد » والغرر ما طوي 
عنك علمه » وخفي عليك باطنه » أو ما كان متردداً بين الحصول وعدمه » فكل بيع 
كان المقصود منه مجهولا » أو معجوزاً عنه » غير مقدور عليه غرر » وقال الوزير : 
اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر > كالضالة والابق » والطير في المواء » والسمك 
في الماء . 

(۲) أي ما لم يكن السمك مرئياً في ماء محوز » في نحو بركة » وحوض › 
يشاهده فيه » غير متصل بنهر » يسهل أخذه من ذلك الموضع فيصح بيعه . 

(۳) يعني إذا كان في نحو بركة يشاهده » وسهل أخذه » فيصح بيعه » لانتفاء 
الغرر » ولو طال زمن تحصيله » فإن لم يسهل » بحيث يعجز عن تسليمه » لم يصح 
البيع . 

» وعبارة غيره : ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه » لانتفاء الغرر‎ .)٤( 
أو لقادر على أخذه منه » فيصح وإلا فلا » والمراد : إذا باعه راضياً » ولم يمنعه‎ 
. حتى باعه » فيصير حكمه حكم بيع المكره بلا حق‎ 


(ه) أي لأن البائع > لا يقدر على تسليم المخصوب » فلم يصح البيع . 
(5) وإمكان القبض الذي هو أحد شروط البيع . 


~ ل 


فإن عجز بعد فله الفسخ" ( و) الشرط السادس : ( أن يكون ) 
ابيع ( معلوهاً ) عند المتعاقدين”" ٠‏ لأن جهالة ابيع غرر" 
ومعرفة المبيع إما ( برؤية ) له“ أو لبعضه الدال عليه“ 


مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهر؟"“ : 


)١(‏ أي فإن طرأ العجز عن تحصيل المغصوب بعد العقد » خير بين الإمضاء 
والفسخ » لأنه إذا ظن القدرة ثم تبين عدمها حال العقد ٠‏ فالبيع غير صحيح › 
فإن اختلفا في العجز حال البيع أو طروئه بعده » فالقول قول المشتري . 

(۲) أي الشرط السادس » من شروط البيع » التي لا يصح إلا بها : أن يكون 

(") والغرر منهي عنه » وتقدم أن من الغرر : كل بيع كان المقصود منه 
مجهولا” غير معلوم » ويفسر بما لا تعلم عاقبته » وباللحداع الذي هو مظنة أن لا 
يرضى به عند تحققه » فيكون من أكل الال بالباطل . 

)٤(‏ أي ومعرفة المبيع » تحصل بأحد شيئين » إما برؤية لجميع المبيع > إن 
لم تدل بقيته عليه » كالثوب المنقوش . 

)2 أي أو تحصل معرفة المبيع برؤية لبعضه » الدال على بقيته » كرؤية أحد 
وجهي ثوب غير منقوش » وظاهر الصبرة المتساوية » ووجه الرقيق » وما في ظروف 
أعدال من جنس واحد » متساوي الأجزاء » لحصول العلم بالمبيع بذلك » وانتفاء 
الغرر » ويستثنى ما يدخل تبعاً » وما يتسامح بمثله » إما لحقارته » أو للمشقة في 
تمييزه » أو تعيينه » كأساسات البنيان » والقطن المحشو ني ابحبة وذلك بالإجماع . 


( مقارنة أومتقدمة باحر » صفتان لرؤية » ويصح نصبهما ى ويحصل- 


ب ۴۵۱ س 


وبلق بذاك قاع ف لسو أو شه CE‏ 


تكفي في السلم "ا فتقوم مقام الرؤية » في بيع ما يجوز 
السلم فيه 5 


= معرفة المبيع برؤية مقارنة العقد » بأن لاتتأخر عنه » أوبرؤية متقدمة العقد » بزمن 
لا يتغير فيه المبيع > تغيراً ظاهراً » الحصول العام بالمبيع بتلك الرؤية » ولا حد لذلك 
الزمن » إذ المبيع منه ما يسرع تغيره » وما يتباعد » وما يتوسط » فيعتبر كل بحسبه › 
وقال الوزير : اتفقوا على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها ٠‏ ثم تبايعا بعد ذلك » 
أن البيع جائز » ولا خيار للمشتري » إن رآها على الصفة التي عرفها » فإن تغيرت 
فله اتلخيار . ش ش 


> أي ويلحق بمعرفته بالرؤية ما عرف من المبيع بلمسه » أو عرف بشمه‎ )١( 
. أو عرف بذوقه > الحصول معر فته بذلك » كرؤيته » ولانتفاء الحهالة‎ 


(۲) أي : أو يكون المبيع معلوماً بصفة تكفي في السلم ٠‏ بأن يذكر ما 
يختلف به الثمن غالباً » وني الإقناع : نوعان » بيع عين معينة غائبة » كعبدي 
التركى » ويذكر صفاته » أوحاضرة مستورة كأمتعة في ظروفها › والثاني موصوف 
غير معين » كعبد تركي + ويصفه + بشرط قبض البيع + أو ثمنه في مجلس العقد » 
وقال الشيخ : تارة يصفه بقوله » وهذا هو المعروف » وتارة يقول : هومثل هذا . 
فيجعل له مثالا" يرد إليه » فإن هذا كما لو وصفه » وأولى اه.ومعرفة الشيء بثله آم . 

(۳) أي تقوم صفة ابيع مقام الرؤية » في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة › 
كالمكيل > والموزون » والمعدود » والمذروع الذي يمكن وصفه » وهذا مذهب 
الجمهور » قال الشيخ : وجوازه مع الصفة أعدل الأقوال » ويصح تقدم الوصف 
على العقد . 


۳۵۲ - 


ولا يصح بيع ا ف يريه صاعاً مثلا › ويبيعه 
الصبرة على أنها من جنسه"“ ويصح بيع لاع وا 
بالوصف”" واللمس » والشم » والذوق فيما يعرف به كتوكيله “ 
فان ری ما لم یره ) بلاوصفن" ( أو رآه وجهله ) بان 
لم يعلم ماهو" yT‏ سلما لم يصح ) 
البيع » لعدم العلم بالمبيع” ( ولا يباع 1 في بطن" . 


)01 بغم ال همزة » وهو ما يدل على صفة الشيء . 

(١‏ فلا يصح » لعدم رؤية المبيع وقت العقد » وقيل : ضبط الأموذج كذ كر 
الصفات » فإذا جاء على صفته ليس له رده » وصوبه ي الإنصاف . 

(۳) لا تمكن معرفته بوصفه » فيما يصح فيه السلم » لحصول العلم بحقيقة 
ابيع » وله انيار ني اللحلف ني الصفة كالبصير . ظ 

6 أي ويصح بيعه وشراؤه باللمس » والشم » والذوق > فيما يمكن معر فته 
به » بغير حاسة البصر » كنا يصح توكيله ني بيع وشراء مطلقاً اتفاقاً . 

. (ه) يكفي ي السلم » لم يصح البيع » لحهالة المبيع . 
(5) لم يصح البيع للجهالة أيضاً » وإن كان رآه قبل . 
)۷( كأن يذ كر ما يختلف به الثمن » على ما بأني ني السلم . 
ا ا حكم مشتر 

» إجام ء التي عن بيع حل اغب ب وبيع المضامين 4 والملاقيح‎ 9 ٠ 

وبيع الجر » وهو ما ني بطن الناقة . 


ل 


(Vf 


م /۲۴/ج / + ( حاشية الروض المربع ) 


ولبن 2 0 منفردين ) للجهالة '" فإن باع ذات لبن > 
أو حمل دخلا تبعاً" (ولا) يباع صوق El‏ آي 
الوعاء الذي يكون فيه + للجهالة 9<( ولا نوى. في تمرة ) 
للجها ل لكي لنهيه عليه السلام 


)١(‏ ولكونه معدوماً » وغير مقدور على تسليمه » ولا يصح بيع الحمل مع 
أمه » بأن يعقد عليه معها » للعموم » ولا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن » 
وقال الشيخ : إن باع لبا موصوفاً ني الذمة » واشترط كونه من هذه الشاة أو 
البقرة صح » واستدل بخبر : نهى أن يسلم في حائط » إلا أن يكون قد بدا صلاحه . 

(۲) أي فإن باع شاة » أو بقرة » أو غيرهما ذات لبن » أو ذات حمل » 
ولم يتعرض للبن » ولا للحمل في العقد > دحل اللبن والحمل تبعاً للأم » ويغتفر 
في التبعية » ما لا يغتفر في الإستقلال . 

)۳( اممك طيب معروف » وفأرته - بالهمز ودونه ‏ دم ينعقد في سرة حيوان 
يسمى غزال المسك » وهو نوع من الظبا » يتميز بهذا الكيس . 

› أي فأرة المسك » هي الوعاء الذي يكون فيه المسك » ويسمى النافجة‎ )٤( 
. لا يباع المسك فيها للجهالة » كاللؤلؤ في الصدف » مالم يفتح ويشاهد › فيصح‎ 
لعدم الحهالة »> واختار ابن القيم وغيره صحة بيعه فيها > لأنها وعاء له يصونه‎ 
. وبحفظه » أشبه ما مأكوله في جوفه » وتجدّاره يعرفونه » فانتفى الغرر‎ 

. (5) بلا خلاف » كبيض في طير ونحوه » إلا إذا بيعا تبعاً » ومفهومه : 
أنه إذا شاهده صح . 
. (5) هذا المذهب عند بعض الأصحاب . 
)۷( ولفظه « نهى أن باع صرف على ظهر » أو لین في ضرع ٠‏ روا ابن ماجه . 


ولأنه متصل بالحيوان» فلم پجز قر اكه بلسي > ا 
( و ) لا بيع ( فجل ونحوه )"مما القصود منه مستتر بالأرض 
( قبل قلعه ) للجهالة " ( ولا يصح بيع الملامسة ) | ل 
بعتك ثوبي هذا » على أنك متى لمسته فهو غل بكذا” أو 
شرل 5 أن حقوني لش و 


» فإنه لا يجوز إفرادها بالبيع > وعنه : يصح بيع الصوف على الظهر‎ )١( 
بشرط القطع في الحال » وهو مذهب مالك . ش‎ 

2( كلق > وجزر » وقلقاس » وبصل 3 وثوم ونحوه » والفجل بالفم 
أرومة معروفة تؤكل . 

(") أي با يراد منه » وقال الشيخ : يجوز بيع المغروس ي الأرض الذي يظهر 
ورقه » كاللفت » والحزر > والقلقاس » والفجل » والبصل » وشبه ذلك » وهو 
رواية عن أحمد » وقول بعض الأصحاب » وأصحاب مالك » وغيرهم » قال : 
وهو الصواب لوجوه » منها أنه ليس من التغرير » وأهل الحبرة يستدلون بظواهره 
على بواطنه . ٠‏ 

. . للغرر المنهي عنه والجهالة‎ )٤( 

(ه) وفسرها أبو هريرة بأن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك ؛ 
ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر ء ولكنه يلمسه » وفسرت بغير ذلك » قال 
الحافظ : وتفسير أي هريرة أقعد بلفظ الملامسة » لأنها مفاعلة فتستدعي وجود 
الفعل » وأجمعوا على تحر يه . ٠‏ 

(56) وفسرت بأن يلمس الثوب بيده » ولا ينشره » قال الوزير وغيره : 
اتفقوا على أن بيع الملامسة والمنابذة باطل » وهو أن ينبذ الثوب أو يلمسه فيجب البيع . 
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(و) لا بيع ('المنابذة )"2 كان يقول: أي ثوب نبذته إل 
ن أي طرحته - فعليك بكذا" لقول أبي هريرة : إن النبي 
صل الله عليه وسلم « نهى عن الملامسة والمنابذة » متفق عليه " 
وكذا بيع الحصاة”' كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا . 


سن "لوك ادنع مانا ل عي ا ل 


6 أي ولا يصح بيع المنابذة » من النبذ وهو الطرح › للجهالة والغرر 

(۲) أو : إن نبذت هذا الثوب ونحوه فلك بكذا » أو : متى نبذت هذا 
الثوب ونحوه فعليك بكذا . وأجمع العلماء على تحرعه . 

() وفسر أبو هريرة المنابذة » فقال : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى 
الآخر » لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه » وكذا فسرهما أبو سعيد » وقال : 
ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض » والعلة الغرر » واتفقوا على أنه 

٠ ٠ . بيع باطل‎ 

- أي وكبيع ا ل 0 ولا يصح بيعه » لحبر‎ (١ 
نهى عن بيع الحصاة » لما فيه من الحهالة » والغرر » وأفردت لكونها مما يبتاعه‎ « 
. أهل اللحاهلية » وأضيف البيع إليها لاعتبارها فيه‎ 

(5) كبعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا » أو يعترض 
القطيع من الغنم » فيأخذ حصاة ويقول : أي شاة أصابتها فهى لك بكذا . أو 
هذا بكذا غل أن هق وفيت هذه الحصاة فقد وجب البيع » وكل هذا ونحوه 
متضمن لبيع الغرر . شْ 

(7) كعبد من عبدين » أو عبد من عبيد » إن لم يوصف يما يكفي في السلم . 


۳۵۹ 


كشاة من قطيع » وشجرة من بستان ٠‏ للجهالة » ولو تساوت 
القيم”" ( ولا) يصح ( استثناوه إلا معيناً )" فلايصح : بعتك 
أ : للجهالة " ويصح : إلا هذا . ونحوه 

لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ؛ قال الترمذي : 
عدي عع 
ا » وجلده » وأطرافه صح ) 


(£) 


هؤلاء العبيد إلا واحد 


( وإن استثنى ) بائع ( من حيوان يؤكل 
ك4 


» أي قيم العبيد » والشياه » والأشجار » فلا يصح البيع » للغرر المنهي عنه‎ )١( 
. والقطيع الطائفة من البقر أو الغنم » والغالب أنه من العشرة إلى الأربعين‎ 

(۲) أي العبد » أو الشاة أو الشجرة » ونحو ذلك » لينتفي الغرر والحهالة » 
وضابطه أنه لا يصح استثناء ما لا يصح ببعه منفرداً . ۰ 

(م) أي جهالة الواحد من العبيد » غير معين » وكذا الشاة من القطيع › غير 
معينة » أو شجرة من بستان مبهمة » وكشي ء مثلا” بعشرة دراهم ونحوها إلا ما 
يساوي درهماً » لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاة » أو صبرة إلا 
قفيزاً » وعنه : يصح . قال ني الإنصاف : وهو قوي » ومحل اللحلاف إذا لم يعلما 
قفزانها » وإلا صح . 

(5) أي ويصح : بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد . لأن اسم الإشارة معينة 
ومميزة » ونحو ذلك ك ( إلا سالا » » ولم يكن ثم غير هذا الاسم . 

(ه) أي نهى عن الإستثناء المجهول » إلا أن تعلم الثنيا » فيصح البيع » واتفقوا 
على أنه متى كان المستثنى معلوماً » يعرفانه صح البيع » لانتفاء الغرر . 

(5) أي الإستناء والبيع » في هذه الصورة . 


۳۵۷ 


لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة » رواه 
أبوالخطاب '" فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلاشرط " 
ولزمته قيمته على التقريب " وللمشتري الفسخ بعيب يختص 
هذا الميتفق ا( وعكتيه ) أي ا . الأطراف في 
الحكم استثناء ( الشحم والحمل ) ونحوه”” ' مما لايصح إفراده 
لله > فيبطل البيع باستثنائه " 


» ولفظه : : اشترى أبو بكر وعامر من راعي غنم شاة > وشرطا له سلبها‎ )١( 
وف الفروع : اشترطا له رأسها » وجلدها » وسواقطها . وكذلك كان أصحابه‎ 
ا لي لاا‎ 
م يضح‎ 

alee aE (۲)‏ 
م جبر على ذبحه 2 لتمام ملكه عليه » وللبائع الفسخ > بلا شرط ذبحه في العقد » 
لأن الذبح ينقصه » فإن كان اشترط لزم ذبحه » ودفع المستثنى للبائع . 

(۳) أي ولزمت المشتري قيمة المستثنى من الحيوان على التقريب للبائع » وقال 
ابن القيم : إذا اشترى رأس المبيع » ولم يذبحه »> فإن الصحابة قضوا بشرائه > 
أي برأس مثله في القيمة . 

)٤(‏ لأن الحسد شيء واحد » يتألم كله بتألم بعضه » فلو وجد ني رأسه قرحة 
مثلا » فضررها يتعدى لسائر الحسد . 

© أي استثناء الشحم من حيوان مبيع عونم بدن E‏ 
مأكولة أولا » لأنهما مجهولان » وكالكبد » والقلب » © وتحوهما › > لا يصح 
استثناؤ هما » ولا بيعهما منفردتين . 

(5) للجهالة » وتقدم النهي عن الثنيا إلا أن تعلم . 


۳0۸4 ب 


وكذا لو استشنی منه رطلا من لحم ونحوه”" ( ويصح بيع 
اما كولة في جوفه » كرمان » وبطيخ ) وبيض "" لدعاء الحاجة 
لذلك”” ولكونه مصلحة » لفساده بإزالته ”” ( و) يصح بيع 
( الباقلا ونحوه ) كالحمص » والجوز » واللوز ( في قشره )"' 


قف 


يعي يعني ولو تعدد قشره > لأنه مفرد مضاف فيعم وعبارة 
49 


الأصحاب : في قشريه 


,1( أي وكالشحم واللحم في عدم الصحة استثناء الرطل من اللحم والشحم من 
مأكول » بلحهالة ما يبقى بعده » وني الإنصاف : يصح بيع حيوان مذبوح » ويصح 
بيع لحمه فيه » ويصح بيع جلده وحده » هذا المذهب » وقدمه في الفروع » واختاره 
ش الشيخ وغيره > وقال : جوز بيعه وجلده » كما قبل الذبح ( وكذلك موز بیع 
اللحم وحده » والخلد وحده . 

(۲) والعمل على ذلك ني أسواق المسلمين » من غير نكير . 

() أي لبيعه كذلك » والحاجة هي الحكمة في مشروعية البيع . 

0 أي e‏ 0 مصلحة للرمان » والبيض ؛ ونخوه > لفساد 

ره( ا وهو مذهب الحمهور 4 لعموم النهي 
عن بيع الثمار حی يدو صلاحها 4 فإنه دل على ا الصلاح 4 سواء 
كانت مستورة بغير ها أولا . 

0( أي يعم ما ذكر من الباقلا ونحوه . 

)۷( أي فلا تنائي » اق ا ر 


لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان" ( و ) يصح 
بيع ,( الحب المشعد في :سنبله)" الأنه عليه السلام جعل 
الإشتداد غاية . للمنع ”" وما بعك الغاية . يالف :نا فيليا 7 
قوچ زوال المنع "ا (و) الشرط السابع ( أن يكون الثمن 
معلوماً ) للمتعاقدين أيضاً كما تقدم" 


(1١‏ أي والبيض » ونحوهما > مما مأكوله: في جوفه مستتر بقشره"» ويصح 
بيع طلع قبل تشققه » إذا قطع من شجره . ' 

٠‏ (۲) أي المتقوي ء المتصلب » في سنبله » مقطوعاً » أو في شجره » والمراد 
بعد بدو صلاحه » وهو مذهب أي حنيفة » ومالك » وغيرهما » وكذا الأرز في 
قشره ء والدخن في غلافه . 

(۳) يعني في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس : « نهى عن بيع الحب 
حتى يشتد » متفق عليه » فدل على صحة بيعه بعد اشتداده . 

(5) أي ما بعد الغاية » وهو الإشتداد » يخالف ما قبلها » وهو غايته » فإن 
قيل : المقرر دخول ما بعد حتى ؛ قيل : ليس على الإطلاق » بل إذا عدمت القرينة » 
yT‏ ش 

E ENE aE رسع ممد الع‎ (0) 

»( أي في المثمن › وهو إما رؤيته الجميعه مقارنة » أو متقدمة على البيع بزمن 
لحري لكي ورا أو وتاي لي لطر SE‏ 
أو ذوق » أو مس . 


لفن ۴° 


لاضن > قارط ال به ال :21 

باعه برقمه ) أي ثمنه المكتوب عليه" : وهما: 'يجهلانه 
ا ا ا ذهباً 
وفضة ) لم يصح 3 لآن مقدار کل جنس منهما ل 


. أي كا يشترط العلم بالمبيع » وك رأس مال السلم‎ )١( 

)۲( أي فن باع الثوب ونحوه برقمه » أي ختمه لفظاً ومعنى » وفسره بثمنه 
الكتوب عليه » وهو من بيع التولية » فعليه : لا بد أن يكون هو الراقم » أو رقم 
وهو ینظره . ۰ ش 

(") والغرر لأنه لا بد أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين › فإن علم المتعاقدان 
ل ا ا ل يه 
أحمد في روايات عنه فيه » وني معناه قال الشيخ : وقول أحمد : كل ذلك جائر ؛ 
دليل على أنه ذكر صورتين » إحداهما : أن يعين الرقم كذا وكذا › 0 : 
أن يقول : بزيادة على الرقم كذا وكذا » ولا يعينه » فقال : كل ذلك جائر 
ولولا أن الرقع غير من 2 م يكن يها وجه » ولا يقول بق .داود : كان 
لم ير به بأساً . 

(5) وكذا إن باعه بألف » بعضها ذهب » وبعضها فضة › أو قال بألف 
ذهباً وفضة » ولم يقل درهماً ولا ديناراً » لم يصح البيع » وقيل : قوله بألف درهم 
ذهباً وفضة » لا جهالة فيه » لأنه يؤؤل الأمر إلى أن البيع وقع بألف درهم > 
وهو المعلوم من الفضة › إلا أن يكون استعمله » في المقدار من الذهب أيضاً . 

: ل عع الع لوالا با ا بن اف قر ترم ولاك الشيخ‎ )٥( 
الذي يقتضيه كلام أحمد أنه إذا باعه بكذا درهماً صح > وله نقد الناس » وإن‎ 
» كانت النقود مختلفة فأوسطها » وني رواية : أقلها » وكلامه نص لن تأمله‎ 
. أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال‎ 


ب تكاس 


( أو ) باعه ( بما ينقطع به السعر ) أي بما يقف .عليه > 
من غير زيادة لم يصح > للجهالة '"' ( أو ) باعه ( بما باع) 
به ( زيذ وجهلا" ' أو) جهله ( أحدهما لم يصح ) البيع للجهل 


بالف '" وكذا لو باعه كما يبيع الناس“ أو بدينار أو 


2ن 


درهم مطلق 4 وثم نود متساوية رواجا 


)001( هذا المذهب » ومنصوص أحمد لعن a‏ : هو 
أطببه لتقن اشر ى من "المساوامة: 6 رقو : لي أسوة بالناس » آحذ عا يأحذ به 
غيري » قال ابن القيم : وهو الصواب المقطوع به » وهو عمل الناس في كل عصر 
ومصر ء ولیس في كتاب الله » ولا سنة رسوله صل الله عليه وسلم » ولا إجماع 
الأمة » ولا قول صاحب » ولا قياس صحيح > ما يحرمه » والمانعون منه يفعلونه › 
ولا جدون بدا منه » ولا تقوم مصالح الناس إلا به » اه » والبيع بالسعر له صور » 
إما أن يقول الح الم رك رياو اد رين ليده أو كرد غرف عم أو 
خاص » أو قرينة 7 و تقتضي البيع بالسعر » وهما عالمان فقياس ظاهر المذهب صحته » 
١‏ كبيغ المعاطاة+ والثالك > إن ايا بالبعر لفظا وعرفا > وها أو أعد هلا لا بعلمة 
صح ٠‏ ووجه الصحة : إلحاقه بقيمة المثل ني الإجارة » إذا دحل الحمام ونحوه . 

(۲) لم يصح البيع » للجهل بالثمن . 

۳( وتقدم أنه لا بد أن يكون الثمن معلوماً كامبيع » سواء جهلاه أو أحدهما 

yT أي لم يصح البيع » والفرق بينه وبين قوله‎ )٤( 
أكا جع ی ا ا‎ 
الشيخ وتلميذه ها مر » وني الإختيارات : ولو باع ولم يسم الثمن » صح بثمن‎ 
. المثل كالنكاح‎ 

(5) أي أو باعه بدينار أو درهم » مطلق غير معين ولا موصوف » وهناك = 


۳Y ب‎ 


وإن لم يكن إلا واحداً'" أو غلب صح ٠‏ وصرف إليه " 
ويكفى علم الثمن بالمشاهدة » كصبرة من دراهم 5 فل 
ووزن صنجة » وملء كيل » مجهولين” ( وإن باع ثوباً أو 
صبرة ( > وهی : الكومة المجموعة من الطعام””' ]و ( باع 
( قطيعاً كل ذراع ) من الثوب بكذا” . ظ 


في البلد نقود من المسمى المطلق متساوية رواجاً بفتح الراء » أي نفاقاً يعني كلها 
رائجة لم يصح البيع » لتر دد المطلق بينهما » لأن الثمن غير معلوم حال العقد . 

)0( أي وإن لم يكن في البلد المعقود فيه إلا نقداً واحداً » صح البيع وانصرف 
إليه » لأنه تعين بانفراده . 

(؟) لدلالة القرينة الحالية على إرادته »> قال الوزير : اتفقوا على أنه إذا أطلق 
البيع بالثمن » ول يعين النقد » انصرف إلى غالب نقد البلد . , 

(۳) أو بر ء ولو لم يعلما عددها » ولا وزنها . 

» عرفا » وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة » كبعتك ونحوه » هذه الدار‎ )٤( 
بوزن هذا الحجر فضة أو بملء هذا الوعاء » أو الكيس دراهم » صح البيع » ولو‎ 
كان في موضع فيه كيل معروف » اكتفاء بالمشاهدة » والصنج : شيء يتخذ من‎ 
. صفر » يضرب أحدهما بالآخر‎ 

(ه) بلا كيل ولا وزن » جمعها صبار وصبر » وسميت صبرة : لإفراغ 
بعضها على بعض » وروى الأوزاعي مرفوعاً « من عرف مبلغ شي ء فلا يبعه جزافاً » . 

(«) أي بدرهم ونحوه » صح البيع > « وکل » بالنصب : بدل من مفعول 
مقدر » والقطيع : الطائفة من البقر والغنم » وقال ابن سيده : من العشرة إلى الأربعين 
وقبل : ثلاثون , 


۴F ل‎ 


( أو) كل ( قفيز ) من. الصبرة بكذا" ( أو) كل ( شاة ) من 
القطيع ( بدرهم صح ) البيع " ولولم يعلما قدر الثوب والصبرة ' 
والقطيع” لأن ابيع معلوم بالمشاهدة”' والثمن معلوم » لإشارته 
إلى ما يعرف مبلغه » بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين”” وهي الكيل 
والعد والذرع “ ( وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ) لم 
يصح " لان « من » للتبعيض و «كل » للعدد » فيكون ن 


)1غ( أي بدرهم ونحوه » صح البيع » والقفيز : ثمانية أرطال بالمكى » ستة عشر 
بالعرائي » وقيل : تمانية بالعراقي » وعليه : فهو قفيز الحجاز » وصاع عمر > 
والقفيز الماشمي مكوكان » ثلاثون رطلا عراقياً . 

)۲( لمشاهدة المبيع » والعلم به . 

(۴) فإنه لا يضر جهلها » ويحرم على بائع » جعل صبرة على نحو ربوة مما 
ينصبها » ويثبت لمشتر الحيار إن لم يعلم » لآنه عيب » وإن كان تحتها حفرة لم 

. فانتفت الحهالة » وصح البيع‎ )٤( 

(5) فصح البيع ٠‏ للعلم بالثمن والمثمن . 

»( أي كيل الصبرة وذرع الثوب » وعد القطيع » فانتفى الغرر . 

)¥( البيع » لأنه لم يبعها كلها » ولا قدراً معلوماً . 

(۸) لتناوله القليل والكثير > فإن قصدا ب«من» ابتداء الغاية » أو أنها للبيان 
صح » بخلاف ما إذا لم يتفقا على قصد ذلك » ويحتمل أن يصح ٠‏ بناء على قوهم : 
إذا آجر الدار كل شهر بدرهم » قال ابن عقيل : وهو الأشبه , 


بخلاف ما سبق » لأن المبيع الكل » لا البعض »> فانتفت 

الال ركا لز اغ و العو كا دواع كلا" او 

: من : a‏ من 

آله شاة یکذ SONE‏ راع 
1 ! يصح 7 

( بمائة درهم ا ديناراً ) لم يصح“ ( وعكسه ) بان باع 

بدينار » أو دنانير إلا درهماً » لم يصح" لأن قيمة المستثنى 


مجهولة > فيلزم الجهل باه "^ 8 


N A a a O) 
. من » التبعيضية‎ « 

(۲) لم يصح البيع لأن « من » للتبعيض . . | 

(۳) بالبناء للمجهول » من أن « من » للتبعيض » و « كل » للعدد » فيكون 
مجهولا” › .وني المحرر وغيره : وإن باع ذراعاً مبهماً من أرض + أو ثوب » 
م يصح » باتفاق الأئمة » ويصح بيع ما بوعاء مع وعائه موازنة » كل رطل بكذا » 
ودوله . 

)٤(‏ قال في الفروع : وفاقاً » لأنه قصد استثناء قيمة الدينار من المائة الدرهم 

(ه) وكذا لوباعه سلعة بائة درهم إلا قفيزاً من حنطة » أو غيره مما فيه 
المستثنى من غير جنس المستثنى منه » لم يصح البيع » ونقله أبو طالب وفاقاً . 

. وإذا كان الثمن مجهولا” » لم يصح البيع كما تقدم‎ (DD 


۳۹۵ 


إذ استثناء المجهول من العلوم يصيره مجهولا” " ( أو باع 
معلوماً ومجهولا يتعذر علمه )' كهذه الفرس ٠‏ وما في 
بطن أخرى” ( ولم يقل كل منهما بكذا » لم يصح ) 
البيع“ لأن الثمن يوزع على البيع بالقيمة“ والمجهول 
لا يمكن تقويمه"" فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم”” وكذا 
او باعه بمائة ورطل خمر”" 


» أي يصير المعلوم مجهولا” » بعد أن كان معلوماً » وهذه قاعدة مطردة‎ )١( 
. وإذا تقرر أن تمن المعلوم مجهول لم يصح البيع‎ 

(۲) وتجهل قيمته مطلقاً » بحيث لا يتمكن الإطلاع عليها » لم يصح البيع . 

5 وخر ا بعلن و ليمنت ا 
' حلاف تعلمه . 

4 ليما لمع اتتجاد: الصفقة وجوالة القمو الى الخالةي) ا حيث ل كل ال 
العقد في كل من المعلوم والمجهول : هذا بكذا وهذا بكذا . 

(ه) أي في نحو ما مثل به ولا بد » والحمل لا يمكن تقويمه » فالمعلوم مجهول 
قبن اكلم يصع ينه + 

(5) ولا نزاع في أنه لا يصح بيعه . 

(۷) لحهالة تمن المجهول » وقيل : يصح في المعلوم » صوبه في ت تصحيح الفروع . 

(8) لم يصح البيع » لأن اللحمر لا قيمة له في حقنا اتفاقاً » وما لا قيمة له › 
ولاق م عليه الثمن » لا يصح معه البيع » وكذا لو باع شيئاً بشمن معلوم وكلب › 
e TT‏ 


- ۳۹ - 


وإن قال : كل منهما بكذا . صح في العلوم بثمنه > للعلم 
به" ( فإن لم يتعذر ) علم مجهول بيع مع معلوم " ( صح 
في المعلوم بقسطه ) من الثمن لعدم الجهالة'" وهذه إحدى 
مسائل تفريق الصفقة الفلاث“ والثانية أشير إليها بقوله 
( ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد ) مشترك بينهما” 
( أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ) كقفيزين متساويين 
00 ش 


)١(‏ مما سماه للمعلوم من الثمن » بخلاف بيعه الفرس وحملها بكذا ء فلا 
يصح » ولو بين ثمن كل منهما » وتقدم . 

(3١‏ كنا لو قال : بعتك هذا الثوب وثوباً صبغته كذا . موجوداً عنده » يقدر 
أن يريه إياه » وكهذا العبد وثوب غير معين . 

(") وبطل في المجهول › لأن المعلوم صدر فيه البيع بشرطه » ومعرفة عمنه 
ممكنة » بتقسيط الثمن على كل منهما » وهو ممكن . 

» والصفقة في الأصل:المرة من صفق له بالبيع »' ضرب بيده على يده‎ )٤( 
ثم نقلت للبيع » لفعل المتعاقدين ذلك » وني الإصطلاح : أن يجمع بين ما يصح‎ 
بيعه » وما لا يصح بيعه » في عقد واحد » وتفريقها هو : تفريق ما اشتراه في عقد‎ 
2 1 وأنحد.‎ 

زمه( أي بين البائع وشريكه » بغير إذن شريكه » صح البيع في نصيبه » بقسطه 
من الثمن . 


»( أي للبائع وشريكه » صفقة واحدة » بشمن واحد . 


س ۳۹۷ - 


في ال © ااه تطل الأجراء "' ولم نضح “كن تت 
شريكه » لعدم إذنه " والثالثة ذكرها بقوله ( وإن باع عبده 


ص 


ع 


0 و ) باع 
( خلا ورا صفقة واحدة ( بشمن وا ) صصح ) البيع 
( في عبده ) بقسطه ‏ ( وفي الخل بقسطه ) من الفمن" . 


٤ ٤ EM 
وعبد غيره بغير بير :إذنه ' أو ) باع ( عبدا فا‎ 


. ويوزع الثمن عليها » وهو مذهب اللحمهور‎ )١( 

(۲) أي من شريكه في البيع » وتقدم أنه لا بد أن يكون العقد من مالك » 
أو مأذوناً له فيه » ولمشتر ال تي اي 

زة صفقة واحدة » بثمن واحد . 

. صفقة واحدة » بثمن واحد‎ )٤( 

)٥(‏ لا بعقدين » ولا بشثمنين ,» فيخرج عن حكم تفريق الصفقة »> فمعنى 
تفريق الصفقة : تفريق ما اشتراه في عقد واحد » وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه › 
وما لا يصح بيعه » صفقة واحدة » بثمن واحد » في هذه الصور الثلاث . 

(5) دون عبد غيره » ودون الحر » لأن العقد يتعدد بتعدد المبيع » وهذا الفرق 
بين هذه وال تی قبلها > فتكون بمنزلة عقدين » ويعطى كل عقد حكم نفسه » وهذا 
بخلاف حكم الثمن » » فإنه لا يتعدد بتعدده » إلا إن فصل . 

(۷) على قدر قيمة المبيعين E E‏ لي ال اكت 
التصرف فيه بقسطه . 


2 ۳۹۸ - 


لان كل واحد منهما له حكم يخصه'" فإذا اجتمعا بقيا على 
حكمهما'" ويقدر خمر 6 وحر عبداً » ليتتقسط الفمه "ا 
( ولمشتر الخيار إن جهل الحال ) بين إمساك ما يصح فيه البيغ 
بقسطه من الغمه ”ا وبين رد المبيع ؛ > لتبعيض الصفقة 0 


03 


وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه " أو باع غبديه لاثنين 


)3( لأنه يصح بيعه مفرداً 6 فلم يبطل بانضمام غيره إليه “وة من في 
مبيع » وسقوط بعضه » لا يوجب جهالة عنع الصحة . ع له 

(0) أي من .الصحة فيما تناط به » والفساد فيما يتعلق به . 

(۴) ليقسط الثمن عليهما » والمراد إذا لم يعلم . 

(4) لكون الحر واللحمر لا يمكن تقسيط الثمن عليهما » لعدم صحة بيعهما » 
فيقدر اللحمر خلا » والحر عبداً . 

(ه) لإمكان العلم بالثمن » وانتفاء الغرر . 
٠‏ (5) وإن علم فلا خيار له » لدخوله على بصيرة » ويتجه بطلان البيع مع العلم » 

كنا لو باعه شاة وكلباً بدينار » أو اشترى بمائة درهم ورطل خمر » ولا خيار لبائع 

مطلقاً » على الصحيح من المذهب > وني الفائق عن الشيخ : أنه يثبت له اللحيار » 
وإن علما باللحمر ونحوه لم يصح . 

(۷) بشمن واحد » صح البيع »> لأن جملة الثمن معلومة » كما لو كانا لواحد » 
ويقسط الثمن على قدر القيمة » فيأخذ قدر ما يقابل عبده . 

(۸) يشمن واحد » لكل واحد منهما عبد » صح البيع » ويقسط الثمن على 
قيمة العبدين » ويؤدي كل مشتر ما يقابل عبده . 


۳۹۹ 
lele‏ ( حاشية الروض المربع ) 


أو اعرف غین من ان '"' أو وكيلهما بثمن واحد صح ) 
وقسط ال ا و كبيع إجارة > ورهن > وصلح ّ 


لوف 


ونحوها 


. بثمن واحد صح البيع » ويأخذ كل ما قابل عبده‎ )١( 
» أي على قيمة العبدين » ليعلم تمن كل منهما » وكذا لو كان لاثنين عبدان‎ (MW 
. فباعاهما لرجلين بثمن واحد » صح وقسط الثمن‎ 

(۳) كاطهبة والسلم » وغير ذلك من سائر العقود » فيما سبق تفصيله » لأن الإجارة 
ونحوها بيع للمنافع » فلو آجر داره ودار غيره بإذنه » بأجرة واحدة » صحت » 
وقسطت الأجرة على الدارين > وكذا باي الصور » وقال الموفق وغيره : الحكم 

في الرهن » والطبة » وسائر أن سودت [15 ميت ا جور mE cl‏ 
ابيع » إلا أن الظاهر فيها الصحة » ولو لم نصحح البيع > لأنها ليست عقود معاوضة » 
فلا توجد جهالة العوض فيها . 


ما Y۰‏ ت 


وم ١‏ )00( 
( ولا يصح البيع ) ولا الث شراء ( ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها 


5-5 


ع 


الثاني  )‏ أي الذي عند المنبر عقب جلوس ام على الاين 
لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > 


فاختص به الحكو “ . 


. أي فيما نهي عنه من البيوع ونحوها‎ )١( 

3( أي لا يصح ممن تلزمه بنفسه » كال حر » المكلف » المقيم » وقيل : أ 
بغيره » كالمسافر المقيم واي ل 
الاي يواد حل بم وهر اهبا للك د ر كراهن يوا رار 
بقوله : ممن تلزمه ؛ عن المسافر » والمقيم في قرية لا جمعة فيها عليهم » والعبد › 
والمرأة » ونحوهم » لأن غير المخاطب بالسعى لا يتناوله النهى . 


ش ولو وکل ني بيع أو شراء » منلاتلزمه فعقد بعد النداء مع من لاتلزمه جاز » وكره 
منه مع من تلزمه » لما فيه من الإعانة على الإثم » وتحرم الصناعات ممن تلزمه » 
بعد ندائها الثاني » لأنها تشغل عنها » وذريعة إلى فواتها . 
(م) لحطبة الحمعة » ولو أذن بعيداً منه » أو ني المكان الذي يؤذن فيه الأول › 
)٤(‏ أي لأن النداء الثاني 3 الذي عند المنبر » هو الذي كان على عهده صلی 
الله عليه وسلم » لا النداء الأول ٤‏ لأنه حادت نعد © أحدثه عثمان رضى الله عنه » 
لا كثر الناس ٠»‏ فاختص الحكم بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


د ۳۷۱ 


لقوله تعالى ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله » وذروا البيع ) والنهي يقتضي الفساد" وكذا قبل 
النداء » لقن منزله بعيك )© في وفت وجوب السعي غل 
وتحرم المساومة ¢ والمناداة 00 لأنها وسيلة للبيع المحر م 
و لو تضايق وقت مكتوية ”ا ش 


() أي اتركوا البيع » إذا نودي للصلاة . نهى تعالى عن البيع وقت داء 
عة ٠‏ اثلا يعخل ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن .حضورها: ٠‏ وحص اليج لأنه 
من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش ؛ والنهي يقتضي التحريم.» وعدم صحة 
البيع » وكذا الشراء لأن | سم البیع يتناولهما جميعاً » م قال تعالى ( ذلكم ) يعني 
ت كرت بن يد به رد الع اع لكم ) من المبايعة ( إن كنتم 
9 آي ناد انع وهو ظاهر 51 2 لا بصع اليع بعد نداها ان 2 
)۳( وهو لوقت الي که إدراا فيه وذ كن في ابا اماق تم 
اجمغة فيهما فسبق أحذهما . ١‏ 
)€3 أي وقت وجوب السعي »> ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة 6 وتحرم 
أيضاً الصناعات كلها . 
ل ل 
(5) أي ولا , بسح ابيع إذا تضايق. وقت مكتوبة ولو وقت الإختيار » وإن 
000 


( ويصح ) بعد النداء المذكور البيع لحاجة » كمضطر إلى 
طعام ؛ أو سترة ونحوهما » إذا وجد ذلك يباع''' ويصح أيضاً 
( التكاح » وسائر العقود)" كالقرض » والرهن » والضمان» 
والإجارة » وإمضاء بيع خيار " لأن ذلك يقل وقوعه“ 
فلا تكون إباحته. ذريعة إلى فوات الجمعة ٠‏ أو بعضها'” 


بخلاف البيع"" ( ولا يصح بيع عصير ) ونحوه ( ممن 


)١(‏ أي الطعام » أو السترة المضطر إليهما أو المحتاج مما » ونحوهما كؤجود 
أبيه ونحوه يباع » مع من لو تركه معه لذهب به › أو يبيعه لغيره » وكشراء كفن 
ميت .خيف عليه » أو مركوب لعاجز ونحو ذلك . 


١‏ (۲). لآن النهي ورد ني البيع وحده.. 


(۳) أو فسخه . 
7 (4) ولا:يساوي البيع في التشاغل المؤدي لفواتها . ٠‏ 
(ه) ولو وقت الإختيار . ا اليا يع 


5( لح ل SU CDCI‏ 
يحرم إذا.فائته الخماعة » وتعذر عليه جماعة أخرى : 

(۷) أي ولا يصح بيع ما قصد به الحرام » كعصير » وعثب »© وزبيب > 
ونحو ذلك ممن يتخذه خمراً » علم ذلك ولو بالقرائن » أو غلب على ظنه » 
قإله الشيخ وغيره ». كن يؤجر أمة لزنا » أو داراً لمعصية .» قال ابن القيم :. القصود 
في العقود معتبرة » فعصر العنب بنية أن يكون خمراً معصية » وخلاً ودبباً جائر .. 


الا 


نهى عنه » قاله أحمد” قال : وقد يقتل به» وقد لايقتل 
5( 


(6) 


)١(‏ وبيع ما قصد به الحرام من التعاون على الإثم والعدوان » ولحديث « من 
حبس العنب أيام القطاف » حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً » فقد تقحم النار على 
بصيرة » وهو مع القصد محرم إجماعاً » ويكره مع عدم القصد . 


)۲( أي ولا يصح بيع سلاح لمن يقتل به » وكذا ترس » ودرع »> ولحوه من 
آلة القتال » في حال فتنة بين المسلمين » وهو من التعاون على الإثم والعدوان . 


(۳) ولقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وقال ابن القيم : قد 
تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود ني العقود معتبرة » وأنها تؤثر في صحة العقد 
وفساده » وي حله وحرمته » وذكر السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به 
مسلماً » حرام باطل » لا فيه من الإعانة على الإثم والعدوان » وإذا باعه لمن يعرف 
أنه بجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة . 

)٤(‏ وإتما هو ذريعة للقتل به » وتعطى الوسائل أحكام المقاصد » في غالب 
الأحكام » فلا يتوقف المنع على على القتل به » والتحريم منوط بالعلم » ولو بقرائن » 


لا بالظن على الصحيح > فإن ظن ولم يتحقق كره وصح » واختار الشيخ : لا يصح 
ولو ظا > وهو ظاهر نص أحمد > وصوبه في الإنصاف . 


5 ت8 ): آي ناكا أنه لا بمح بيع ملاح وفحوة يفت ا 
للمسلمين » لآنه إعانة- على معصية . 


PVE mn 


03 £ ۳3 
أو قطاع طريق » لاله إعانة على 0 ولا ببع ماكول 
ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر" ولا قدح لمن يشرب به 
حمر" ولاجوز › وبيض لقمار“ ويحرم أكله ونحو ذلك“ 

( ولا ) بيع ( عبد مسلم لكافر › إذا لم يعتق عليه )" لأنه 


ممنوع من استدامة ملكه غ لا فيه من السا 1 


)١(‏ أي وكذا لا يصح بيع سلاح ونحوه لقطاع طريق » لأن بيعه لحم إعانة 
على معصية الله » وقد قال تعالى ( ولا تعاونوا على الم والعدوان واتقوا الله ) 
(۲) قال أحمد : إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه اه .لأن ذلك إثم وعدوان . 

(") لأنه إعانة على المعصية » وإم وعدوان . 

)5( أي ولا يصح بيع جوز » ولا بيع بيض » وبندق » ونحوه لقمار » وهو 
من الميسر » المنهى عنه في الكتاب والسنة » وكذا بيع غلام لمن عرف بالوطء في 
الدبر » أو بيع أمة للغناء > للنهي عن بيع المغنيات » ولأن ذلك إثم وعدوان . 

(ه) كشرائه ممن اكتسبوه » لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب . 

(5) ولو كان الكافر وكيلا لمسلم » لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه » فلم يصح 
أن يتوكل فيه » و « عبد » بالإضافة » ليعم المسلم والكافر إن كان عبداً لمسلم » 
کک لضفا > لرجاء إسلامه » وصنيع الشارح 

و ای ن ان وار" n LS‏ 

(۸) وإذلال المسلم تحت الرق للكافر . ,0 .ب ماد 


YO 


م 16107 للا 5 8 1 00 يع 
فمنع من . .ابتدائه ‏ فإن کان یعتق عليه بالشراء صح .لاانه 
وسيلة إلى حريته 0 ( ون أ 2( 5 قن ( في يده ) أطخ را 


£ م‎ 
Ness ا‎ 
SG u 


(۸) 


لقوله تعالى ( ولن يجعل, اله للكافرين على الؤمنين سبيلا 
( ولا تكفي مكاتبته )” . 0 


البيع . 1 

(۲) أي الشنراء واغتفر هذا الزمن اليسير أجل العتق . 

™( ولأن ملكه لا يستقر عليه ». وهذا قول أكثر الأصحاب > وهو مذهب 
اج رن كط عر راي us‏ 

. أجبر على إزالة ملكه عنه‎ )٤( 

(5) أي أو أسلم قن عند مشتریه من کافر » ثم رد على الكافر بنجو عیب في 
القن » أوجب الرد ¢ كغين .> أو نجش » وكذا لو وجد الثمن المعين معيباً فرده » 


وكان قد أسلم . 
٠‏ () أي عن العبد لم من حين القدرة ء واا نت الماك لآن الإستدامة 
أقوى من الإبتداء » 58 ١ ١‏ 


(۷) مما يرفغ يد الكافر عن المسلم . 

(۸) فدلت على أنه لا جوز ياءامسلم تحت يد الكافر.» ولقوله صلی الله عاب 
وسلم 0 الإسلام يعلو ولا يعلى ) وغير ذلك . 

(9) لان له تعجيزه » وهو قن ما بقي: عليه درهم . 


لأنها لا تزيل ملك سيده عنه “ ولابيعه بخياز » لعدم انقطاع 
(WO 55‏ : 3 5 556 1 35 
علقه عنه . ( وإن جمع ) في عقد ( بين بيع وكتابة ) 
£ ا : ا 6 
بان باع عبده شيشا وکاتبه بعوض واحد ةا و اة" 


F 5 ° (OD 6 ١‏ 0 إن 
(أو) جمع بين ( بيع وصرف ) أو إجارة › أو خلع 
)۷( 


ونكاح » بعوض واحد” ( صح ) البيع وما جمع إليه 


(1) بل يبقى إلى الأداء » ولأنه قد يعجز نفسه . 

(0) أي .ولا يكفي في إزالة ملك الكافر عن القن المسلم بيعه بخيار » لعدم 
انقطاع علق الكافر عن الرقيق المسلم » ويدخل أيضاً في ملك الكافر ابتداء بالإرث » 
وإفلاس المشتري : وإذا رجع في هبة لولده > وفيما إذا ملكه الحرني » وغير ذلك » 
ويجبر على إزالة ملكه عنه . 

(م) أي بعقد واحد » وبثمن واحد » بطل البيع . 

(4) كأن باعه ديناراً: بثوب وستة دراهم صح » فإن اشترى الثوب بنصف 
دينار » واشتزط: عليه أن يصرف النصف الآخر بستة دراهنم لم يصح » قال الشيخ : 
ولا“بد أن يكن الثمن من غير جنس ما مع المبيع > مثل أن يبيعه ثوباً وذراهم بذهب » 
فن كان من جنسه فهى مث مسألة 0 فك عجو ة2 . : 

(ه) بأن باعه عبدة © وآجره ذاه بعوض واحد ء أو اشثرت منه دارا أو 
غير ها » واختلعت نفسها بعوض واحد . ٠‏ 

(1): كبعتك عبدي »-.وزوجتك بنتي بألف. درهم . 

)۷( أي صح البيع وما معه من صرف 4 وإجارة » وخلع 34 ونكاح > وغير 
ذلك »قال 'الشيخ- : ي أظهر قولي العلماء: › لآن: اخحتلات العقدين لا يمع الصحة » 
كنا لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه » ويقسط الثمن على قيمتهما , 


س ۳۷ت 


( في غير الكتابة ) فيبطل البيع'" لأنه باع ماله لاله" وتصح 
” لأن البطلان وجد في البيع فاختص E‏ 

العوض عليهما ) » أي على المبيع وما جمع إليه بالقي * 

ا ا أخيه ) المسلم ”” كان سوق اق 
شترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة )”. 


6 أي في صورة : ما إذا كاتبه وباعه صفقة واحدة » كبعتك عبدي هذا » 
وكاتبتك بمائة درهم . 

)۲( فالعبد المكاتب ماله > والعبد ونحوه الذي باعه إياه مع الكتابة مال السيد » 
فلم يصح البيع » ومفهومه أنه لو كاتبه ثم باعه شيئاً صح » لأن تصرفه إذاً مع سيده » 
الاج م 

(۳) أي تصح الكتابة بقسطها من الثمن » لعدم المانع . 

)٤( .‏ ولم يسر إلى الكتابة > لن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة > كما تقدم.. 

() أي وما جمع إلى المبيع من إجارة وصرف » وخلع ونكاح »› وكتابة 
ونحوها » بالقيم » ليعرف عوض كل منهما تفصيلا » وذلك بأن ينظر إلى قيمة 
العبد لو بيع وحده » وإلى أجرة الدار ونحوها سنة » لو أجرت وحدها » ويجمع 
بين عوضيهما » وينسب كل واحد من العوضين إلى مجموع العوضين › ويؤخذ 
له من المسمى بقسطه .. 

(5) قال الحافظ لا شلات في المعريم اداع .اتن آهل العلل عل رات : 
وأبطله مالك » والمذهب عدم صحته . 


[(49 أو أعطيك خيراً منها بشمنها > أد يعرض عليه فة برخي فیا امت 
ليفسخ البيع ويعقل معه . 35 ERE‏ 2 ا لا مد 5 0 


3 


YA ¬ 


٠ عضكم على بيع بعض»‎ Rs 
و ) يحرم أيضاً ( شراوه على ا کان يقول لمن باع‎ ( 
ل هة 4- عندئ افيا كرو" لأنه في معنى البيع‎ 
“ المنهي عنه “ ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين‎ 


)١(‏ متفق عليه » وما أيضا « لا يبع الرجل على بيع أخيه » والنهي يقتضي 
النساد . 

(۲) أي شراؤه على شراء مسلم > بلا حلاف » ولا يصح » قال الشيخ : 
يحرم الشراء على شراء أخيه » وإذا فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع 
بالسلعة . وأخذ السلعة أو عوضها اه » وكذا اقتراضه على اقتراضة » واتهابه على 


اتهابه » وطلبه العمل من الولايات » ونحو ذلك » لا فيه من الإضرار بالمسلم » 
والإفساد عليه . 


(۴) لإدخاله الضرر على أخيه المسلم » با بذل من الزيادة بنحو ما ذكر . 


ل ل a N‏ 
« ولا ب بع الرجل على بيع أخيه » واي : ؛ يشمل البيع والشراء » كما تقدم » فيدخل 
في عموم النهي . 

(ه) أي خيار المجلس » وخيار الشرط > واختار الشيخ » وابن القيم » 
وابن رجب » وغيرهم : التحريم » ولو فات زمن الحيار » لأن ذلك يورث عداوة 
بين المسلمين . 

وذكر الشيخ : أن كلام أحمد » وقدماء أصحابه يدل عليه » لأنه يتسبب إلى 
ردها » بأنواع من الطرق » المقتضية لضرره » وأما قبل العقد فهوسومه على سومه , 


( ليفسيخ ) المقول له العقد ( ويعقد معه )“ وكذا سومه على 


سومه بعد الرضا صريحا » لا بعد رد أ 


وم انشع امن د مسد و : أنا أعطيك 
مثلها بتسعة ؛ وي صورة ما إذا قيل للبائع » عندي فيها عشرة ؛ ونحو ذلك » 
ويعقد هذا القائل مع المشتري والبائع » ويدخل الضرر على أخيه المسلم . 


٠‏ (۲) أي وكا يحرم بيعه على بيع أخيه » يحرم سومه على سومه » لقوله « ولاايسم 
على سومه » وفصله عما قبله بكلمة «کذا» تنبيهاً على عدم اتصافه بكل ما اتصف به 
ما قبله » والسوم : أن يتف تى مالك السلعة » والراغب فيها » > على البيع » ولم يعقداه , 
فيقول الآخر للمالك : استرده © فأنا اث شاريه باکر . وللمستام : رده » لأبيعك 
خيراً منه بشمنه ؛' أو مثله بأرخص ؛ وإن كان تصريحاً » فقال الحافظ : لا خلااف 
في التحريم » وليس المراد السوم في السلعة التي تباع في سوق من يزيد » فلا يحرم 
بالإتفاق » لا في السين « من يزيد على درهم ؟ » وني الصحيحين » في قصة المدبر 
« من يشتريه مني ؟ » عرضه للزيادة » ولم يزل المسلمون يتبايعون في أسواقهم 
ا : ش 3 

ؤقال الشيخ : لو قيل إنه في بيوع المزايدة : ليس لأحدهما أن يفسخ © لا فيه 
من الضرر بالآخر . كان متوجها » لأنه لو لم يقبل أمكنه أن يبيع الذي قبله » فإذا 
قبل ثم فسخ كان قد غر البائع > بل يتوجه » كقول مالك إنه ي بيع المزايدة إذا 
زاد أحدهما شيئاً لزمه » ألا ترى أنه في النجش إذا زاد غر المشتري > فكذلك هنا 
إذا زاد فقد غر البائع » وقد نهي عن أنواع من العقود » لما فيها من الضرر بالغير > 
فعلى قياسه ينهى عن الفسوخ التي فيها ضرر بالبائع . 

(۳) أي يحرم سومه على سوم أخيه بعد الرضا صريحاً » من المالك والمستام » 
وركون أحدهما إلي الآخر »> واستقرار الثمن » لابعد رد من امالك أو المستام ب 


- الك 


( ويبطل العقد فيهما ) > أي في البيع على بيعه "'والشراء على 
شرائه 00 ويصح في السوم عل و (r‏ والإجارة كالبيع في 
الك ربكل بيع حاضر لبا“ 1 


= فلايحرم » لعدم المحذورء قال الشيخ: يفرق فيه بين الركون وعدمه > وهذا جاز 
ليع المزايدة > لان البائع طلب المزايدة فلم يركن : 


ان وهو إغطاء مشتري سلعة بعشرة » 0 


(۲) وهو أنحذ السلعة المشتراة بتسعة بعشرة » و أنه لا يصج 2 وأبطله 
. مالك في الصورتين ونحوهما ¢ وقال الشيخ الى الأول مطالبة البائع 
بالسلعة » وأخذها أو عوضها . 

عنه السوم » لا البيع . ش ااه 

. (5) وسائر العقود > وطلب الولايات ونحوها » بحيث تختلف جهة المالك 
ونحوه » لأنه ذريعة إلى التباغض والتعادي › فيحرم أن يؤجر أو يستأجر على مسلم » 
ولا يصح » ولا يسوم على سومه للإجارة وغيرها » بعد الرضا صريحاً » للإيذاء . 


(ه) «الحاضر» المقيم ي المدن والقرى » و«البادى) المقيم بالبادية » لقوله ٠‏ ولابيع 
حاضر لاد » وفسره ابن عباس بقوله : لايكون له سمساراً › أي دلالا يتوسط 
بين البائع والمشترني > وني لفظ : «١‏ وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) وي لفظ : 
د دعوا اناس يرزق الله بعضهم من بعض » وكا أنه لا يجوز أن بيع الحاضر للبادي + 
كذلك لا ينبغي أن يشئري له 2 ول انط اك ترا وقاضر» لطا ارك 
الشراء » وليس كالبيع لة في التضييق على الناس ٠‏ 


- ۳۸١ د‎ 


ويبطل إن قدم لبيع سلعته » بسعر نوي " ا e‏ 
وفضيدة ال وبالناس اة لبها“ ) لي باع ينا 


بنسيئة ) أي مؤجل” وكذا حال لم يقبض" ( واعتاض عن 
ثمنه مالا يباع 0001000 


(0) أي ويبطل البيع بشروط خمسة : أحدها إن قدم البادي ‏ والمراد به 
الغريب > سواء كان من البادية أو غيرها - لبيع سلعة > لا للحزنها أو أكلها 2 
وأن يكون بسعر يومها » لأنه إذا قصد بيعها بزائد على ذلك » كان المنع من جهته . 

(۲) لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده . 


(") أي العارف بالسعر » أما إذا كان جاهلا” أولاة » أو كان القاصد البادي 
فلا محذور . 

)٤(‏ أي وأن يكون بالناس حاجة إلى تلك السلعة » وهو اللحامس > فإن فقد 
شيء مما ذكر » لم يوجد الذي من أجله نهى الشارع » وهو التضييق » وصح 
ابييع »> ومفهومه أنه إن لم يباشر له البيع > بل أشار إليه » عدمت الحرمة » فإن 
استشاره جاهل بالسعر » وجب بيانه » لوجوب النصح لكل مسلم . 

(ه) ويقال : باعه بنسيئة بآخرة » ونسأه أخره » والربوي : كل مكيل 
وموزون » ويأقي .2 ظ 

(5) أي ومثل من باع ربويآً بنسيئة في الحكم » من باع يثمن حال لم يقبض » 
واستنكر بعضهم القبض » وقال : ليس بشرط » وف الإنصاف وغيره : بثمن حال . 

(۷) لم جز ء وقال ابن القيم : إما أن يواطئه على الشراء منه لفظاً » أو يكون 
العف بينهما قد جرى بذلك » أو لا يكون » فإن كان الأول فباطل » وإن لم نجر 
بينهما مواطأة » لكن قد علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه ربوياً بربوي»- 


A 


كثمن بر اعتاض عنه برأ 3 ا 
زفق 

لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسي وإن اث شترى من المشتري 

طعاماً بدراهم » وسلمها إليه »> ثم ا 


يسلمها إليه 4 لكن قاصه ا 


ولم 


ظ = فكذلك » وإن قصد البائع الشراء منه بعد البيع » ولم يعلم المشتري » فكرهه أحمد 
وغيره » والمتقدمون حملوا المنع على التحريم . ش 

)١(‏ وكذا لو اشترى بثمن الموزون موزوتاً لم جز » قال الشيخ : لا يحوز أن 
يبتاع منه بالثمن ربوياً لا يباع بالأول نسأ » لأن أحكام العقد الأول لا تتم إلا 
بالتقابض » فإذا لم يحصل صار ذريعة إلى الزبا » وقال : الأظهر أنه إذا كان أرفق 
بالمشتري » مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفيه بثمنها » وإعطاؤه 
الحنطة أرفق به » جاز » وإلا فلا » والمراد - والله أعلم ولم يكن مواطأة .لما تقدم . 


(١‏ ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم 2 لانه لا ا له » والطريق 
إلى الحلال هي العقود الملقصودة > المشروعة » التي لا خداع فيها » ولا تحريم « 
ولا يصح أن يلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته » وإنما قصد التوصل به إلى 
استحلال ما حرم الله » بتسمية من تلبيساً وخداعاً » ووسيلة إلى الربا . 

(۳) أي عن نن الربوي الأول جاز . 


› حيث سقط عن كل واحد منهما ما يلزمه للآخر » ولا يحتاج لرضاهما‎ )٤( 
كأن يشتري منه صاعاً بدرهم مؤجلا” » ثم يشتري البائع من المشتري صاعاً بدرهم‎ 
: مثلا › » فيكون لكل واحد منهما على صاحبه درهم » فيتقاصان » بأن يقول أحدهما‎ 
ا ا : اشتر يت منك. صاعا‎ 
بالدرهم الذي عندك لم يصح‎ 


om Af "ا‎ 


( أو اڈ شتری شيثاً ) ولو غير ربوي ( نقداً بدون ما باع به 
نسيئة ) . أو حال لم يقبض اا ري 
او الربا » ليبيع لقا توصبو ندا 
TT‏ الور ؛ يعني : لا إن اشتراه بأکثر فا 
باعه به » فإنه جائر”” 


)١(‏ لم يجز » للأحاديث » والآثار المتظاهرة » ني المنع من عود السلعة إلى 
البائع » وإن لم يتواطأ على الربا » سداً للذريعة » ويأتي أنه معنى البيعتين في بي 

۳( أي البيع بدون ما باع به نسيئة » وعبارة الإنصاف : بشمن حال » أي : 
قبض أو لم يقبض » فليس القبض شرطاً . ظ 1 

(۳) ويتحيل إلى الربا ما هو ني الصورة ليس بربا » وجزم جمهور العلماء 
الاو رد الع للا عائشة في قصة أم ولد زيد بن أرقم ؛ 
وأمه : بئس ما اشتريت . قال الشيخ : متى قال صاحب الدين للغريم : إما أن تقلب 
وإما أن تقوم معي إلى الحاكم » وهو معسر ٠‏ فقلب على هذا الوجه » كانت المعاملة 
حراماً » غير لازمة باتفاق المسلمين » فإن الغريم مكره عليها بغير حق . 

(5) لأن مشتري السلعة إلى أجل › بأحذ بدلا عيناً » نقد حاضراً » والاثار 
المتظاهرة عن الني صل الله عليه وسلم في تحريم العينة : تدل على المنع › منها 
قوله « إذا تبايعتم بالعينة » وقوله « بأني على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. » 
والعينة عند من يستعملها إنما. يسميها بيعاً » وهو حيلة ومكر » وخبر « إنما الأعمال 
بالنيات » أصل ني إبطال الحيل . 

(ه) كأن باعه ائة فاشتراه بمائتين . 


TALE .- 


ا وأما کا اله ان باع 
سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة » فنقل أبو داود : 
يجوز بلا حيلة " ونققل خرب أنها تيكل مسألة العينة '” وجزم 
به المصنف في الإقناع " وات المنتهى * وقدمه في ا 

' قال في شوح المنتهى : وهو ان لأنه يتخذ 
وسيلة للربا » كمسألة العينة ٠‏ 


(۱) أي فإنه جائر » جزم به في الفروع وغيره » لإنتفاء الربا المتوسل إليه به : 

(۲) ونقل المروذي » بأكثر لا بأس » والحيلة في ذلك هو التوصل إلى الربا » 
ما هو في الصورة ليس بربا . ۰ ٍ 

م2 أي إن اشتر 1 
قال ابن القيم : فهو كسألة العينة سواء » وهي عكسها صورة ء وني الصورتين 
قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً » لكن ني إحدى الصورتين : البائع 
هو الذي اشتغلت ذمته » وني الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته › 
فلا فرق بينهما . د 

)٤(‏ ولفظه : وعكسها مثلها » أي عكس مسألة العينة » وهو أن يبيع السلعة 
أولا بنقد بقبضه › ثم يشتريها من مشتر یما بأكثر من الأول من جنسه نسيئة » أو 
لم يقبض » مثلها في الحكم » > لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا . 

(ه) وغبارته كعبارة صاحب الإقناع » وهي قوله : وعكسها مثلها . 

(5) كالفروع . 

(۷) أي على ما اصطلحوه . 

(N‏ أي إذا اشتراه بأكثر » فهو مثل مسألة العينة إذا اشتراه بأقل » لأنه ذريعة 
إلى بيع مائة بمائة وخمسين مثلا . 


۳۸۵ - 
م / 0 ؟ /ج / ؛ ( حاشية الروض المربع ) 


وكذا العقد الأول فيهما » حيث كان وسيلة إلى الثائى » 


فیحرم ولايصح " ( وإن اشتراه ) أي اشترى ى المبيع في 
2 
مسأل الفبقة EOE‏ 


)١(‏ أي وكذا العقد الأول » في مسألة العينة وعكسها » حيث كان الأول 
ويا إن اعفد :الفا > بحرم ولا يصح إذا أوقع الأول » ليتوصل به إلى الثاني 
وذكر الشيخ أنه يصح الأول » إذا كان بتاتاً بلا مواطأة » وإلا بطلا » وذكر أنه 
ولت برعا ع و وراد لاي اللرين  N‏ 
أطلق . 8 

ولا ذكر ابن القيم الصورتين ؛ وصورة التورق » قال : وللعينة صورة رابعة » 
وهي أخت صورها » وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة » ونص 
أحمد على كراهة ذلك » فقال : العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة » 
فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس » قال ابن عقيل : إنما كره ذلك لمضارعته الربا » 
وعلله الشيخ بأنه يدخل في بيع المضطر ٠‏ فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون 
لتعذر النقد عليه » فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة » كان ربحه على أهل الضرورة » 
واخاعة E‏ بنقد ونسيئة » كان تاجراً من التجار . 
قال : : وللعينة 2 صورة خامسة وهي أقبح صورها 3 وأشدها را 3 وهي 
أن اراسان .يتواطأن على الربا ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع » فيشتريه هذه 
المحتاج » نم يبيعه للمربي بشمن حال » ويقبضه منه » ثم يبيعه إياه للمربي بشمن مؤجل » 
ag mS es‏ 
وإن كانت بينهما خاصة فهي الثنائية ٤‏ 

(۲) أي بغير جنس ثمنه » سواء كان بأقل أو أكثر »: واختار الموفق وغيره : 
لا يحوز ٠‏ لأنهما كالشيء ال ل ا ل الإنصاف » وإن 
كات قعل فقراس الل هبالطل : 


- كم" له 


0 4 1 (0) 2 ) 0 
بأن باعه بذهب» ثم اشتراه بفضة " أو بالعكس” ( أو) 


٤ °) 2 5‏ 
0 بان هزل 


اشتراه ( بعد قبض ثمنه لل د 


ا أرقي ف ا ا 

3 )۷( 
( من غير مشتريه )" بان باعه مشتريه» أو وهبه ونحوه 
ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز”". ( أو اشتراه أبوه ) أي : 


اوا ( او ابنه ) أ مكاتبه » أو زوجته ( جاز ) ال 


(۱) أو بعرض صح ء أو باعه يعرض > ثم اشتراه بنقد » صح البيع . 

(١‏ بن باعه بفضة © ثم اذ كتزاة ذهب أو عرض .وق : الانضات: ١‏ الو 
اشر اها بء أو كان يها الأول عرض + فاشتراها ينقد جاز + قال الوفى + 
لا أعلم فيه خلافاً > وإن كان بنقد » واشتراها بنقد آخر » فاختار الموفق أنه لا 
جوز » وصوبه ي الإنصاف . ) 

(") أي باع السلعة > وقبض ثمنها » ثم اشتراها صح » لأنه لا توسل به إلى 
الربا . ا ش 

. با ينقصها » ولا حيلة جاز‎ )٤( 

(ه) ونحو ذلك » كأن قطعت يد العبد . 

(5) أي اشترى المبيع بائعه بنسيئة » ولم يقبض الثمن من غير مشتري المبيع 
كه ص 

)¥( أو ورث عنه » ونحو ذلك » من أي سبب من أسباب الإنتقال . 

. ولو بنقد أقل من ثمنه الأول‎ (AN) 

69 أي لهم » وصح » لأن كل واحد منهم كالأجني A‏ 


AY دا‎ 


مالم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة"" 
احتاج إلى نقد » فاشترى ما يساوي مائة بأكثر » ليتوسع 
3 1 

E ا‎ 


)00 أي ما لم يكن شراء الأب » وما عطف عليه حيلة » بأن يكون شراؤهم 
له » وقال ابن القيم : ومن الحيل المحرمة الباطلة : التحيل على جواز مسألة العينة » 
مع أنها حيلة في نفسها على الربا » وجمهور الأثمة على تحريمها . 


وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل » منها : أن يحدث المشتري في 
السلعة حدثاً تنقص به » فحينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل ما باعها به » ومنها : 
أن تكون السلعة قابلة للتجزىء > فيمسك منها جزءاً ويبيعه بقيمتها » أو يضم إلى 
السلعة مندياه” ونحوه » فيملكه المشتري » ويبيعه السلعة TT‏ 
أو يبيعه السلعة ويضم إلى ثمنها خاتماً ونحوه . 


ولا ريب أن العينة على وجهها أسهل من هذا التكليف » وأقل مفسدة » وإن 
كان الشارع قد حرم مسألة العينة لمفسدة فيها » فإن المفسدة لا تزول ببذه الحيل » 
با ل ال ا ا ع 3 
واتخاذ أحكام الله هزواً . 


(۲) بأن يشتري ما يساوي مائة بأكثر قليلاة » وقدره بعضهم بخمسين › 
إل نة اة > ويختلف باختلاف الأحوال والأوقات › قيل لأحمد : إن ربح 
الرجل في العشرة حمسة يكره ذلك ؟ قال : إذا كان ذلك أجل إلى سنة أو أقل » 
بقدر الربح » فلا بأس به . وقال : بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس » قال الشيخ : 
وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل » لأنه شبه بيع المضطر = 


3000-7 


5 5 0( ۳( 
وتسمى مسألة التورق " ويحرم التسعير' . 


= الذي لايحد حاجته إلاعند شخص » وينبغي أن لاير بح عليه إلا كما يربح على غيره › 
وله أن يأخذ بالقيمة المعروفة بغير اختياره . 

)0( من الورق وهي الفضة » لأن مشتري السلعة يبيعها بها » فإن مقصوده 
أخذ الورق » فينظر السلعة كم تساوي نقداً » فيشتريها إلى أجل ٠»‏ ثم يبيعها في 
السوق نقداً » قال الشيخ : وهذا مكروه ني أظهر قولي العلماء » وني الإنصاف : 
وعنه يحرم » اختاره الشيخ > وقال : إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة. حاجة » 
بل حاجته في الذهب والورق » فيشتريها ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها » فإن 
أعادها إلى البائع فهو الذي لا يشك ني تحريمه » وإن باعها لغيره بيعاً تاماً .» ولم تعد 
إلى الأول بحال » فقد اختلف الساف في كراهته » ويسمونه التورق . 


(۲). وهو أن يأمر الوالي الناس بسعر لا يجاوزونه » وحكى الوزير الإتفاق على 
كراهته » ويكره الشراء به » وقال ابن القيم : التسعير منه ما هو محرم © ومنه 
ما هو عدل جائز » فإذا تضمن ظلم الناس » وإكراههم - بغير حق - على البيع 
بشيء لا يرضونه » أو منعهم مما أباح الله لهم » فهو حرام > وإذا تضمن العدل 
بين الناس » مثل إكراههم على ما يحب عليهم من المعاوضة بشمن المثل » ومنعهم 
مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض امثل » فهو جائز » بل واجب . 

فالأول مثل ما روى أنس قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقالوا : سعر لنا . فقال « إن الله هو المسعر » القايض » الباسط » » الحديث فإذا 
كانوا يبيعون سلعهم على الوجه المعروف » من غير ظلم منهم » وقد ارتفع السعر » 
إما لقلة الشيء » أو لكثرة اللحلق » فهذا إلى الله » فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة 
بعينها » إكراه بغير حق . 

والثاني مثل : أن يمتنع أرباب السلع من بيعها » مع ضرورة الناس إليها > = 


- 


و 54 ( )۲( 
والإحتكار في قوت آدمي ' ويجبر على بيعه كما يبيع الناس ' 


> بزيادة على القيمة المعروفة » فهنا يحب عليهم بيعها بقيمة المثل » ولامعنى للتسعير 
إلا إلزامهم بقيمة امل » والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي. ألزمهم الله به » ولا يجوز 
عند أحد من العلماء أن يقول هم E a‏ 
من غير أن ينظ إلى ما شو ون جه ومنع الجمهور أن. يحد لأهل السوق حد 
لا يتجاوزونه » مع قيامهم بالواجب . 


قال : وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير » سعر عليهم .» 
تسعير عدل » لا وكس » ولا شطط » وإذا اندفعت حاجتهم » وقامت مصلحتهم 
بدونه » لم يفعل.» وأوجب الشيخ المعاوضة بثمن المثل » وأنه لا نزاع فيه > لأنه 
مصلحة عامة لحق الله تعالى » ولا تتم مصلحة الناس إلا بها : | 


)١( .‏ أي ويحرم الإحتيكار ني قوت آدمي » نحو تمر » وبر » لا خل » وعسل » 
وجبن » ونحوه » تحبر « لايحتكر إلا حاطىء » والإحتكار : هو -الشراء للتجارة » 
وحبسه مع حاجة الناس إليه » والمحتكر هو الذي يتلقى القافلة » فيشتري الطعام منهم › 
ويريد إغلاءه على الناس » وهو ظالم لعمومهم » وقيل : لا فرق بين القوت وغيره . 


2( أي يحبر المحتكر طعام الآدمي أن يبيع طعام الآدميين » كا يبيع الناس » 
دفعاً للضرر » قال ابن القيم » فيمن يشتري الطعام يريد إغلاءه ؛ هو ظلم لعموم 
الناس » وهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم » بقيمة المثل » 
عند ضرورة الناس إليه » مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه » والناس في مخمصة 
أو سلاح لا يحتاج إليه » والناس محتاجون إليه للجهاد » أو غير ذلك » واختاره 
الشيخ وغيره » وقال : إذا اتن تفق أهل: السوق على أن لا يتزايدوا ني السلعة » وهم 
محتاجون إليها » SS‏ 
بخفى » وإن كان ثم من يزيد فلا بأس » قال : ويكره أن يتمنى الغلاء , 


ب عؤكاب 


ولا یکره إدخار قوت. أهله ودوابه'"؟ ويسن الإشهاد على 


(۲) 


البيع 


)۱( س أو ن 4 ولا ينوي التجارة 4 وروي أنه صلى الله عليه وسلم ادخر 
قوت أهله سنة »ومن ضمن مكاناً ليبيع ويشئري فيه وحده 4 كره الشراء منه بلا 
حاجة » كجالس على طريق » ويحرم عليه أخذ زيادة بلا جق » قاله الشيخ وغيره . 


(؟) لقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) والأمر فيه للندب » لقوله ( فإن أمن 
بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) إلا في قليل اللحطر فلا يستحب الإشهاد › 
للمشقة » قال بعض السلف :. التجارة رزق من رزق الله » لمن طلبها بصدق » 
وني الحديث « أفضل الكسب عمل الرجل بيده » وكل بيع مبرور » وقال أحمد : 
الزم السوق تصل به الرحم » وتعود به على نفسك ؛ وقال : لا ينبغي أن يدع العمل » 
وينتظر ما بيد الناس » وقال عمن فعل هذا : هم مبتدعة » قوم سوء »© يريدون 
تعطيل الدنيا » قال الشيخ : كسب الإنسان.يقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله › 
واجب عليه . 


۳۹٩ 


باب الشروط ي بيع" 


(4) ۲ ١ 
ا ا‎ OE 
2 


(» 


العقد 


)ع( وهي غير الشروط السابقة » فتلك لصحة البيع . 
زفق أي غرض صحيح » وتأتي أمثلته . 
ابن نضر الله : فلا يضر تقدم الشرط » وكذا نيته » أو اتفقا عليه قبله » على الأصح › 


وقيل : زمن الحيارين كحالة العقد » فلو ألحق به شرط فاسد لحق به > وترتب 
عليه حكمه » من إفساد العقد » وفساده . 


» أي الشروط في البيع وشبهه > مما يشترطه أحد المتعاقدين صنفان‎ )٤( 
. صحيح » وفاسد‎ 

(ه) لازم » ليس لمن اشترط عليه فكه » فإن عدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة . 

%( وترتبة عليه » ولم يبطله الشرع > ولم ينه عنه » فلازم » للحبر « المسلمون 


على شروطهم » وقال ابن القيم : الأصل في العقود والشروط الصحة › إلا ما أبطله 
الشارع › ونهي عنه . 


189ب 


وهو ثلاثة أنواع و أحدها » 9" مقتضى البيع " ' كالتقابض 2 
وحلول الثمن » فلا يؤثر فيه " لأنه بيان » وتأكيد لقتضى 
العقد » فلذلك أسقطه المصنف” ١‏ الثاني 0 
نعزائحة اه :ا لزهل ) ال أ لحان المعين”" (و 


ور 


. بأن يشترطا شيثاً يطلبه البيع بحكم الشرع‎ )١( 

)١(‏ أي لا يؤثر الشرط الذي يقتضيه البيع فيه » قال في الإنصاف : بلا فزاع 
فوجوذه من حيث الإشتراط كعدمه » وكذا تصرف كل من متبايعين فيما يصير إليه 
من تمن ومثمن » وكرد مبيع بعيب قديم . 

)۳( لعدم تأثيره في البيع . 

)م05 أي مصلحة تعود على المشترط له » ويصح معه البيع . 


(ه) بالثمن أو ببعضه » فيصح الشرط » ويدخل في اشتراط الرهن » لو باعه 
وشرط عليه رهن المبيع على ثمنه فيصح » وقال ابن القيم : هو الصواب في مقتضى 
قواعد الشرع وأصوله . ْ 
. (5) بالئمن أو ببعضه ء وكذا. شرط كفيل. بدن مشتر .» فيصح 2 
وليس للبائع طلب الرهن » والضمين › والكفيل بعد العقد > لأنه إلزام للمشتري 
بما لم يلتزمه . 

07 فيصح الشرط » وإن وفى به لزم البيع > قال ابن القيم : والأمة مجمعة 
على جواز اشتراط الرهن » والكفيل » والضمي: ن » والتأجيل » واللحيار لبه انمه 
ونقد غير نقد البلد » وقال الشيخ : إن باعه نساء » وشرط إن باعه فهو أحق به 
بالشمن » جاز البيع والشرط » وبشرط أن يتسرى بها ء لا للخدمة » قال أحمد : 
لا بأس به . - 


(و) كشرط صفة في المبيع ك(كون العبد كاتباً وشات 
E‏ 9 خياطاً 07 ( والأمة .بكرا ) ااا 
والدابة هملاجة ©) 


۰ )( 


والفهد أو نحوه صيوداً فيصح 


= قال الشيخ : وروي عته نحو العشرين نضا على صحة هذا الشرط ٠‏ وهذا 

من أحمد يقتي أنه إذا شرط على البائع فعلا” أو تركا في الع + مما هو قود 
اراح اكه ع لح و ترات تقر اا الت a‏ 
يخالف الشرع › ؛ لأن إطلاق الام م يلول النجز + مق + وصرع » والكنية » 
اي ل ل 


6 أي يحسن الكتابة > ويحمل على المتعارف في محل العقد .. 


يخم 


5( الس و لوس ع لاف و ان 
فحلا » أو رامياً » ونحو ذلك . 

() أي وكشرط كون الأمة المشتراة بكراً لم تفتض » أو تحيض » لأنها إن 
لم تحض طبعاً ففقده بمنع النسل » أو ذات صنعة بعينها » ونحو ذلك . 

9( دكترط كر الدابة عدردياك أي سيقي ستهلة و بيرح فيفع 
الشرزط ؛ وكذا كونها حاملا . 

(ه) أي أو شرط كون الفهد ونحوه ‏ كالبازي والصقر - صيوداً » أي معدا 
للصيد » فيصح الشرط » وكذا لو شرط أن الأرض خراجها كذا » ونحو ذلك > 
صح الشرط في كل ما ذكر » لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك » فلو لم يصح 
اشتراط ذلك ونحوه لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع » ويؤيده قوله « المسلمون 
على شروطهم » . ش 


(۳) 


للق z‏ 
فإن وفى بالشرط” وإلافلصاحبه الفسخ” أوأرش فقد الصفة 
وإن 00 ين ا إن 0 فبان 0 منها فلا 


5) 


غير 1 ودواعيه 


6 « وفى » بالتخفيف » أي وإن.حصل للمشترط شرطه » فلا فسخ » ولزم 
ابيع . 

زف4 أي وإلا يحصل لصاحب الشرط شرطه » فله الفسخ 3 لفوات الشرط » 
ويدخخل فيه : شرط الرهن المعين » والضمين المعين » إلا الحيض ني الأمة الصغيرة » 
فإنه يرجى مجيئه . 

(۳) أي فيخير من فات شرطه » بين الفسخ » وبين الإمساك مع أرش فقد 
الصفة الني شرطها » فيقوم المبيع بما بساوي حال وجودها » ثم يقوم بعد فقدها , 
ويتزل قيمة فقدها . ا 

(4) أي وإن تعذر على المشتري رد ما وجده فاقد الصفة » بنحو تلف » 
تعين له أرش فقد الصفة + كالمعيب إذا تلف عند المشتري » ولم يرض بعيبه . 

(ه) كأن شرط الأمة ثيباً أو كافرة » أو سبطة أو حاملاة » فبانت أعلى » 
بأن كانت بكراً أو مسلمة أو جعدة » أو حائلاة » فلا خيار لمشتر » لأنه زاده خيراً › 
كنا لو شرط العبد كاتباً فبان عالاً » ولا يصح اشتراط كون الأمة مغنية » أو الحامل 
تلد في وقت بعينه » ونحو ذلك مما هو إما محرم » أو لا يمكن الوفاء به . 

»( ل يت ل ل لت 
يمين » أو عقد نكاح وقد انتفيا . 


we 40 we 


(N) 


تو أن يشترط البائع سكنى الدار ) أو نحوها ١‏ ا 
وحملان البعير ) أو نحوه المبيع ( إلى موضع معين ) لا روى 
انر + أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا » واشترط 
ظهره إلى المدينة » متفق عليه . " واحتج في التعليق › 
والإنتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضاً » وشرط 


وقفها عليه وعلى عقبه » ذكره في المبدع “ 


3 أن أقل أو اکر أو الت شهرا أو تة > فيصح كما لو باعه داراً 
مؤجرة ونحوها . 

(۲) فيصح الشرط » وكذا اشتراط خدمة العبد المبيع مدة معلومة » فإن لم يكن 
معيناً » لم يصح الشراء » وكذا لو 5 شرظ ابائع تفع غير مبيع + وف ال2 رال ؛ 
بالحر : نعت لابعير . 

(۳) وني لفظ : واستئنيت حملانه إلى أهلي » وورد بألفاظ أخر » وفيه دليل 
على جواز ا لا عورد نوتم نين ۽ وهو مذعب جمهور أهل 
العلم . 

)٤(‏ أي احتج على صحة هذا الشرط في التعليق » للقاضي أن يعلى » وني 
الإتتضان ى الطاب راه ان برا هاعرت اا ر غا را 
عثمان بن عفان رضي الله عنه من صهيب أرضاً » وشرط وقفها عليه » وعلى عقبه » 
ذكره في المبدع ٠‏ والفروع وغيرهما . وقال ابن القيم : لو باع داراً أو عبداً 
أو سلعة واستثنى منفعة المبيع » مدة معلومة جاز » كنا دلت عليه النصوص والآثار › 
والمصلحة » والقياس الصحيح . 


» 4 0 3 ) 
ومقتضاه رده الشرط المذ كور 0 ولبائع إجارة وإعارة ما 
زفق 3 
استشنی وإن تعدر انتفاعه سسب مشتر فعلييه أجرة الل 
)۳( 


له( او شرط المفغري عن البائع ) نفعاً معلوماً في مبيع 
£ فق 
5( حمل الحطب ) المبيع إلى موضع معلوم ( أو تكسيره 


)١(‏ أي مقتضى شراء عثمان صحة شرط الوقف ونحوه » والمذهب : عدم 
جواز ذلك ٠»‏ وذكر الشيخ : أنه يلزم تسليمه » ثم يرده لبائعه » لتستوق المنفعة » 
قال : وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم جز . 


() لملكه النفع » كالعين المؤجرة » لمستأجرها إجارتها » وإعارتها لا لمن هو 
أكثر منه ضرراً » ومفهومه أن غير البائع إذا شرط له النفع لا يؤجر › ولا يعير ؛ 
ويفهم منه أنه لو باع مشتر مستثنى نفعه مدة معلومة صح البيع » وكان في يد المشتري 
الثاني مستثنى النفع ٠‏ وله اللحيار إن لم يعلم . 

() أي وإن تعذر انتفاع بائع بسبب مشتر › بأن أتلف العين المذكورة » 
أو أعطاها لمن أتلفها » أو باعها › أو الدار هدمها » فعليه أجرة مثله لبائع » لتفويته 
لمنفعة المستحقة » وإن تلفت بغير فعله » ولا تفريطه » لم يضمن شيثاً » كنا لو تلفت 
نخلة يستحق البائع ثمرتها » وإن شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة جاز > 
فإن أم سلمة أعتقت سفينة » وشرطت عليه أن يخدم النني صل الله عليه وسلم ما عاش 
واستئناء خدمة غيره في العتق كاستثنائها في المبيع . 

» أي الحطب المبيع » فيصح الشرط والبيع » فإن لم يعلم لم يصح الشرط‎ )٤( 
» وله اللخيار » فلو شرط الحمل إلى منزله ؛ وهو لا يعرف منزله » لم يصح الشرط‎ 
وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيع » أو مشتر نفع بائع في غير مبيع » لم يصح وفسد‎ 


البيع . 


5 ۳۹۷ 


0 507 ب 0 0 ْ 
أو خياطة الثوب ) المبيع ( أو تفصيله ) إذا بين نوع الخياطة 
أ التفصيل "" واحتج أحيد لذلك بما روؤى أن محمد بن 
١ 8 5 -.‏ 57 8 5 )۳( 
مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب » وشارطه على حملها 
£ )4( ع )4( 


6 أو جز رطبة مبيعة » أو حصاد زرع ونحوه » بشرط علمه النفع المشروط » 
وهذا ونحوه من مقتضى البيع » والذي من مصلحته اشتراط رهن » وضمين معين › 
ونحوه . ش 

(۲) فإِن لم يبين لم يصح الشرط » وله اللحيار » وإن شرط ما ليس في نفس المبيع 
كأن يشتري منه ثوباً » ويشترط عليه خياطة ثوب آخر لم يصح . 

(۳) روى بفتح الراء أي روى الإمام أحمد أن محمد بن مسلمة اشترى من 
نبطي » والأنباط جيل من الناس » يسكنون العراق «جرزة » بضم اليم » وإسكان 
الراء » أي حزمة حطب » وشارطه على حملها » فدل على جواز بيع وشرط » 
وما روي : نهى عن بیع وشرط . فقال ابن القيم : لا يعلم له إسناد » مع مخالفته 
للسنة الصحيحة » والقياس » والإجماع > وقال أحمد : إتما النهى عن شرطين في 
فيبطل ؛ وإن كان واحداً » نص عليه » وهو قول أكثر العلماء .. 

)€3 أي باعه الحطب »2 وأجره نفسه لحمله 3 أو باعه الثوب > وأجره نفسه 
لحياطته » وكل من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد » فجاز الجمع بينهما كالعينين . 


(ه) أي فحكم البائع والحالة هذه حكم الأجير > فلو مات » أو تلف المبيع » 
قبل عمله. فيه ما شرط عليه ».أو استحق نفعه » .بأن أجر نفسه إجارة خاصة » 
فلمشتر عوض ذلك النفع » لفوات ما وقع عليه العقد . 


۳۹۸ 


ا ل 
بين شرطين ) من غير النوعين الأولين'" كحمل حطب 
وتكسيره » وخياطة ثوب وتفصيله ( بطل البيع ) " 
روي أ داود » والترمذي عن عبد الله بن عمر )© عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال « لا يحل سلف وبيع “ ولاشروطاة 
في بيع »2 ولا بيع ما ليس عندك » قال الترمذي : حديث 
عر ممع 


3 و واا عر اعد ا أي اح الوص > ولب عدن + 
حلب الت بولخوية ea a‏ 
وصورته أن يشتري زيد من عمرو ثوباً » ويشترط زيد على عمرو خياطته » ثم يقول 
عمرو لزيد : أريد أن أعطيك أجرة انلحياطة التي شرطت علي » وتراضيا على أخذ 
اأ ش ظ 

(۲) وهما شرط ما كان من مقتضى البيع » وشرط ما كان من مصلحته › 
فالأول كاشتراط حلول الثمن » والثاني كرهن وضمين . 

1 (") إذا كان الجمع بين الشرطين من أحد المتعاقدين » وأما إذا اشترط كل 
منهما شرطاً فلا تأثير » وذكر الحلوتي أنه ظاهر كلام الأصحاب » وقال أحمد : 
إذا قال : بعتك ثوبي بكذا » وعلي قصارته وخياطته . يصح البيع » وعليه العمل . 

)٤(‏ أي لا يحل قرض وبيع » بأن يكون أحدهما مشروطاً ني الآخر » قال 
أحمد : أن يقرضه قرضاً » ثم يبايعه بيعاً يزايده عليه » وهو فاسد » لأنه إنما يقرضه 
على أن بحابيه في الثمن و « كل قرض جر نفعاً فهو ربا » ويأتي . 

6 لس RE O‏ لد ل ا 


- ۳۹۹ 


: 0 )00( 
لفرت الا موق ازوف اعارا ر ( زعا فا 
( 


وهو ما ينافي مقتضى العقد 


دي بيع » فلايصح الجمع فيه بين شرطين ٠»‏ واتفقوا على عذم صحة مافيه شرطان 
ليسا من مقتضى البيع » ولا من مصلحته » وقيل : هو أن يقول : بعتك هذا العبد 
بألف نقداً » أو بألفين نسيئة » فهذا بيع واحد تضمن شرطين » يختلف المقصود 
فيه باختلافهما » وهو البيعتان في بيعة .. | 


وقال ابن القيم : عامل عمر الناس على أنهم إن جاؤا بالبذر فلهم كذا » وإلا فلهم 
كذا » قال : وهذا صريح ني جواز : بعتك بعشرة نقداً » أو بعشرين نسيئة » 
قال : والصواب جواز هذا كله » للنص » والاثار » والقياس » وكان ذكر أمثلة 
يصح تعليقها بالشروط ٠‏ قال : والمقصود أن للشروط عند الشارع شأناً ليس عند 
كثير من الفقهاء » ثم قال : فالصواب الضابط الشرعي » الذي دل عليه النص › 
أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل » ومالم يخالف حكمه فهو لازم › 
والشرط الحائر بمنزلة العقد » بل هو عقد وعهد » وكل شرط قد جاز بذله بدون 
الإشتراط لزم بالشرط . اه . 

والذي عليه العمل أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران ني العقد › اختاره الشيخ 
وغيره » وإن كان الشرطان المجموعان من مقتضى البيع > كاشتراط حلول الثمن » 
مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه » صح بلا حلاف » أو أن يكونا من مصلحته › 
كاشتر اط رهن و ضمين معينين بالثمن صح . 


. بحرم اشتراطه في الحملة‎ )١( 


(۲) أي حكمه » ووجه اللمثافاة : أن حكم العقد يقتضي تصرف كل بما آل إليه » 
وشرط ذلك ينافيه . ش 


e ع‎ - 


(00) 


وهو ثلاثة أنواع « أحدها » ( يبطل العقد ) من أصله 
( كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر كسلف) أي سلم 
( وقرض وبيع » وإجارة » وصرف ) للثمن أو غيره > 
و وهو « بيعتان في بيعة ) المنهي عنه ال چ 


)١(‏ وحكمة البطلان أنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن » وهو 
مجهول » فيصير الثمن مجهولا . 


(۲) لا تقدم أنه « لا يحل سلف وبيع » وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه 
لا جوز بيع وسلف » وهو أن يبيع الرجل السلعة على أنه يسلفه سلفاً » أو يقرضه 
قرضاً » وقال ابن القيم : « نهى عن سلف وبيع » لأنه ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً » 
ويبيعه سلعة تساوي ثمائمائة بألف أخرى » فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمائمائة » 
ليأحذ منه ألفين » وهذا هو عين الربا . 


(") فالبيع والإجارة كبعتك كذا » على أن تؤجرني دارك بكذا > والبيع 
والصرف للثمن أو غيره كبعتك هذه الأمة بعشرة دانير > على أن تصرفها بائة 
درهم > وبعتك هذا الثوب » على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم »© والبيع 
والشركة كبعتك كذا » على أن تشاركني في كذا » فاشتراط ذلك يبطل البيع . 

(٤(‏ أي ما تضمنه البيع من الشروط المذكورة هو « بيعتان في بيعة » المنهي عنه 
أي في حديث « نهى عن بيعتين في بيعة » وفيه « فله أوكسهما أو الربا » وفسره أحمد 
ما تقدم » ورجح غير واحد أنه بيع بشمن واحد بأحد ثمنين مختلفين كما تقدم . 

وقال ابن القيم : البيعتان في بيعة هو الشرطان ني البيعة » فإنه إذا باعه السلعة 
عائة مؤجلة » ثم اشتراها منه بثمانين حالة » فقد باع بيعتين في بيعة » فإن أذ بالشمن- 


2 
م / 5؟ /ج / ؛ ( حاشية الروض المربع ) 


« الثاني » ما يصح معه البيع "" وقد ذكره بقوله' (وإن شرط 
أن لا خسازة عليه " أو متى نفق المبيع وإلا رده" أو ) شرط 
أن ( لايبيع ) للبيع'( ولايهب )+ (ولايصة)» أو شط 
( إن أعتق فالولاء له ) أي اع 


> الزائد أحذ بالربا » وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما « وهذا ا الذرائع إلى 
الربا » بخلاف : عائة مؤجلة » أو خمسين حالة ٠‏ . فليس هنا ربا » ولا جهالة » 
ولا غرر » ولا ضرر » وإما خخيره بين أي الثمنين شاء . 
() أي ويبطل الشرط المناني لمقتضى البيع . ' 

.(01) أي شرط مشتر على بائع أن لا يخسر ني مبيع › وكذا إن شرط ضمان 
المبيع من بلد إلى بلد » فالبيع صحيح » والشرط باطل » لمخالفته لمقتضئ العقذ > 
إذ مقتضاه ملكه واستقلاله » فإن تلف فمن ضمان المشتري » يحط ما زاذ به الثمن 
لأجل الشرط . ا ا ل EE‏ 
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المبيع على البائع ٠‏ بطل الشرط » وصح البيع . | ش 
6 أ ل زاحنا من قز الأشياء » فالواو مع «أو » » وعبر في 

المنتهى +« أو » فمتى شرط ذلك بطل الشرط وحده ٠‏ والبيع صحيح » إذ. مقتضى 
يقد ادرف ا و 
إا شرّط أن لا يتسرى بها قال + لا باس مله : أن لا بیغه أولا هبه ء فإذا 
امتنع المشتري من الوفاء فهل يجبر عليه » أو ينفسخ البيع ؟ على وجهين » وهذا قياس 
قولنا TY‏ ري 

بين الزوجة والمملوكة . : 

6 بطل الشرط وحده.ء لقصة بريرة » فإنهم أبوا إلا أن 55 


e 


( أو ) شرط البائع على المشتري ( أن يفعل ذلك ) أي. أن 
)0 3 


م المبيع 4 و يهبه ونحوه. ) بطل الشرط وحده ) 
لقوله عليه السلام « من اشترط شزطا . لبسن: فى كنات الله 


فهو #“ناطل. > ون اق ما قرط ره معقق عليه" والبيخ 


صحيح ”ا لأنه عا وسلم في حديث بريرة أبطل 
الشرط > ولم يبطل العقد” ش 


= فقال « خذيما واشترطي هم الولاء» قال زجرا وتوا +" عل مد أنه قد بين 
همم بطلانه » ثم قال « فإنما الولاء لمن أعتق » . 

. كأن يؤجره › أو يقفه‎ )١( 

(۲) وصار وجوده كعدمه » كأن يشترط ضمان المبيع من بلد إلى بلد » 
٠‏ رلك اساي رار 10 لصوي اراد للفو RC‏ 
ويحط ما زاد به الثمن لأجل الشرط . 

() أي من اشترط شرطاً ليس ني حكم الله وشرعه فهو باطل » ولو شرط 
مائة شرط » لمخالفته للحق » قال ابن القيم : ليس المراد به القرآن قطعاً » فإن أكثر 
الشروط الصحيحة ليست في القرآن » بل علمت من السنة » فعلم أن المراد بكتاب 
الله حكمه » فإنه يطلق على كلامه » وعلى حكمه » الذي حكم به على لسان رسوله 
صل الله عليه وسلم » ومعلوم أن كل شرط ليس ني حكم الله » فهو مخالف له » 
فيكون باطلاة > والصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله » واعتبار كل شرط 
لم يحرمه الله » ولم يمنع منه . 

: . لمفهوم احبر » ولعود الشرط على غير العاقد‎ )٤( 

9 بل أقره » وقال « اشتريها 6 مع تصريحه ببطلان الشرط .. : 


( إلا إذا شرط ) البائع ( العتق ) على المشتري » فيصح الشرط 
أيضاً"" ويجبر المشتري على العتق إن أباه » والولاء له" فإن 
أصر أحتقه اک وکا رطا وحن فاس کر ومجيول" 
وخيار أو أجل مجهولين » ونحو ذلك فيصح البيع » ويفسد 
الشرظ”" 


)١(‏ حبر بريرة » وهو مذهب جمهور العلماء » ولبنائه على السراية » وتشوف 
الشرع له » ولو شرط أنه متى دخل ملكه فهو عتيق » لم يصح الشرط » لأنه ينافي 
ملك المشتري ٠‏ بل يشتريه ثم يعتقه » فإن أبى أجبر » لحديث « المسلمون على 
شروطهم » . 

(۲) أي للمشتري » وهذا بناء على أنه حق لله كالنذر » وهو المشهور » ومذهب 
الجمهور . 

(۴) أي فإن امتنع المشتري من عتقه اعتقه حاكم عليه » لأنه عتق مستحق 
عليه » لكونه قربة التزمها كالنذر » وكا يطل على المولي . 

» أي ومثل الشروط الباطلة شرط رهن فاسد » كخمر » أو خنزير‎ )٤( ٠ 
. أو شرط رهن مجهول » لم يصح الشرط‎ 

(ه) كشرط ضمين › أو كفيل غير معين » وكشرط تأخير تسليمه بلا انتفاع 
بائع به » وتقدم أنه إن شرط تأخير قبضه بلاغرض صحيح لم يجز » أو كشرط : 
إن باعه فهو أحق به بالثمن . ء' 

(5) لا تقدم من حديث بريرة وغيره » وهو المذهب » ولأن العقد لا يفتقر 
إلى التأجيل » فلم يبطل البيع » وبحاهل فساد الشرط » وفات غرضه الليار » وني 
الإختيارات : وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع » في جميع العقود » فلو باعه 
جارية » وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن » صح البيع والشرط . 
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( و ) إن قال البائع ( بعتك ) كذا بكذا ( على أن تنقدني 
الفمن إلى ثلاث ) ليال مثلا ”" أو على أن ترهئنيه بثمنه (وإلا) 
ل ا المشتري ( صح ) ابي | 
والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل 


(6) 


( و ١)‏ الثالث » ما لا ينعقد معه بيع 


)١(‏ وإلا تفعل فلا بيع بيننا ؛ وقبل المشتري » صح التعليق » والبيع » فإن 
أعطاه الثمن عند الأجل » وإلا فله الفسخ » وإن شرط الإحالة بثمنها » أو شرط 
المشتري على البائع أن أحيلك بثمنها » والمحال عليه معروف عند العقد صح » فإن 
لم يف بالشرط » فله خيار الفسخ . 

(۲) قال ي الفروع : يصح شرط رهن البيع على ثمنه > في المنصوص 
فيقول : بعتك على أن ترهننيه يثمنه » وكذا إن قال المشتري : اشتريت على أن 

: تسلمني المبيع إلى ثلاث » أو أقل أو أكثر صح . 

ل ا ر المتفق 
على جوازه . 

)٤(‏ أي إن لم يعطه أو يرهنه » ولا يحتاج لفسخ » وإن لم يقل : وإلا تفعل 
فلا بيع بيننا . وفات شرطه » لم ينفسخ البيع إلا بفسخه » فإن باع » وقبض الثمن » 
واشترط إن رده إلى وقت كذا » فلا بيع صح » حيث لم يقع حيلة ليربح في قرض . 

(ه) أي النوع الثالث من الشروط في البيع > وهو تعليق البيع » لأن البيع 
في تلك الصور لم ينعقد من أصله » ولم تدخل السلعة في ملك المشتري » والفرق 
بينه وبين الأول أنه شرط عقد ني عقد » والثاني تعايق عقد على شيء » فهما شيئان › 
وإن اتفقا في إبطالهما للعقد من أصله . 


0 


00 


نحو ( بعتك إن جتني بكذا" أو ) إن ( رضي زيد) بكذا 
وكذا تحليق القبول 9 ( أو يقول ) الراهن ( للمرتهن : إن 
- جئتك بحقك ) في محله ( وإلا فالرهن لك . لايصح البيع ٠)‏ 
لقوله عليه السلام حاط ارق ان ماه » رواه الأثرم » 
دن 


)١(‏ لم يصح البيع » لعدم نقل الملك » ولأنه عقد غير مجزوم به » بل معلق 
على شرط » أو متر دد في ثبوته وعدمه » لن مجيه بكذا قد يجيء به » وقد لا يجيء به. 
(۲) لم يصح البيع ٠‏ لتعليقه بشرط » بخلاف : على أن أستأمر فلاناً . وذكر 
ابن رجب أن أحمد نص على صحة بيع الغائب إن كان سالاً » قال : فإن هذا مقتضى 
إطلاق العقد » فلا يضر تعليق البيع عليه . 
5 (۳) كقبات إن رضي زيد » أو : إن جثتني بكذا » ونحو ذلك » فلا يصح 
3 لأن متتضى الع فقل اللك حال ابيع » والشرط هن يمنعه ‏ وقال الشيخ : 
يصح البيع والشرط » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 
ال 0 
الأجل » وإلا فالرهن للمرتهن » مبيعاً بما للمرتهن من الدين » لم يصح البيع » لآنه 
بيع معلق على شرط مستقبل › > فلم يصح » هذا المذهب » وهو غلق الرهن عندهم 
رحمهم الله » قال شيخنا : ودلالة الحديث الآتي على صحته › أقرب من الدلالة 


على البطلان » لأنه لا ينتفع به المالك » فيكون مغلوقا .. 

(ه) أي فسر الإغلاق با ني المثن ٠‏ وني النهاية : غلق الرهن غلوقا » إذا بقي. 
في يد المرتهن + لا يقدر راهنه على تحصيله » والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا 
عجز صاحبه عن فكه » أو غلق الرهن استحقاق الرتهن له بوضع العقد ». وكان 
هذا من فعل ابلخاهلية » أن الراهن إذا لم يؤد ماعليه في الوقت المعين » ملكه المرتهن » = 


ةع ب 


: أ 2 :1 0 0 1 (WL.‏ 
وكاكر ا كاد كر رول غير : إن شاء الله 
(f)‏ 


وير بيع ارود ك 


- تأبطله الإسلام » وأما إذا ا شه فالأولى الصحة »> فأحمد رهن عليه عت ع 
وقال : إن جئتك بحقك وإلا فهما لك . ش 

د ول ESS‏ ا E‏ 
البيع بالشرط » والحق جوازه » فإن المسلمين على شروطهم » إلا شرطاً أحل حرام » 
أو حرم حلالا” » وهذا لم يتضمن واحداً من الأمرين » فالضواب جواز هذا العقد › 
وهو اختيار شيخنا » وعلى عادته حمل ذلك » وفعل إمامنا . 

: أي لا يصح » لبقاء العقد متردد فيه » ولا تقدم » وني الإختيارات‎ )١( 
تصح الشروط التي لم تخالف الشرع » في جميع العقوذ » وعن أحمد نحو العشرين‎ 
نصا على صحة الشرط » سواء اشترط على البائع فعلا” أو تركا في البيع » مما هو‎ 
مقصود للبائع » أو الميع نفسه » فيصح ابيع والشرط » وتقدم معناه لابن اقيم‎ 
وغيره » ومفهومه أن غير المستقبل صحيح » بعتك هذا الثوب إن كان ملكي ؛‎ 
ا ل ا ش ش ظ‎ 
أي غير قول بائع. : بعك إن شاء الله . وكذا : قبلت إن شاء الله . لأن‎ (MD 
+ القصد منه التبرك » لا التردد غالباً » قال شيخنا ان هنا معد كر ية قذوية.‎ 
. لاوصول إلى العلم بها » والشرعية إذا نظرنا إليها فهو تنجيز ليع فأمضاه » فصح‎ 
بالضم وبالتحريك » ويقال : أربون » وأربان » وغربان » سمي ي بلك‎ )۳( ٠ 
لت ورا اا بحي اماد وا لاي ا ش‎ 

)5( متعلق عحذوف 3 يت حرا ا E‏ 0 
و 


لاع ع ا 


ويقول : إن أخذت البيع أتممت الثمن » وإلا فهو لك" 
يتم البيع '' والإجارة مثله” ( وإن باعه ) شيئاً ( وشرط ) في 
البيع ( البراءة من كل عيب مجهول n:‏ 


6 أي ما قبضته أيها البائع > سواء عين وقتاً أو لا » عند الأكثر » بدل ما 
فاته من ترك البيع » واشترط بعضهم المدة . 

(۲) فروي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان » 
فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا » قيل لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء 
أقول ؟ هذا عمر . وعن ابن عمر أنه أجازه » وعن أحمد : لا يصح ؛ وهو مذهب 
مالك › والشافعي » واختاره أبو الحطاب ء قال 3 : وهو القياس . ولابن 
ماجه « نهى عن بيع العربون » . ۰ 

(۴) وإن تم العقد فالدرهم من الثمن » وإن دفع لبائم قبل العقد درهماً »> 
وقال : لا تعقد مع غيري » فإن لم آخده فالدرهم لك › فإن عقد معه » واحتسب 
الدرهم من الثمن صح » وإلا رجع بالدرهم » لأنه بغير عوض » ولا يصلح جعله 
عوضاً عن انتظاره » وتأخيره لأجله » لأنه لا تجوز المعاوضة عنه . 

63 أي مثل البيع » بأن يعقد معه إجارة » ويقول : إن أخذت المؤجر احتسبت 
عا دفعت من أجرة » وإلا فما قبضته لك » وإن دفع إليه قبل العقد فكبيع أيضاً . 

(5) لم يبر منه » لأنه غرر وغش إن كان يعلمه » وإلا لما فيه من التدليس 
والتعمية » فإنه قد يفهم من قوله » أنه إنما قاله على وجه الإحتياط » لثلا يرجع عليه > 
فلا ييرأ من عيب لم يبينه » بل حتى يسمي العيب » ويوقفه عليه » قال أحمد : = 


~A — 


أو من عيب كذا إن كان ( لم يبرأ ) البائع" فإن وجد المشتري 
بامبيع عيباً فله الخيار » لأنه إنما يقبت بعد البيع » فلا 
بسةط بإسقاطه E‏ 


ل د :ابرا إليك من ذ1 + فام إا لم يحمد إلى الداءاء 
ولم يوقفه عليه » فلا أراه يبرا » يرده المشتري بعيبه » لأنه مجهول » فالشرع أقام 
الشرط العرفي كاللفظي » وذلك السلامة من العيب » حتى يسو له الرد بوجود 
العيب » تنزيلا“ لاشتراط سلامة المبيع عرفا » منزلة اشتر شتر اطها لفظاً » قال ابن القيم : 
ولا يقول : بشرط البراءة من كل عيب . وليقل : وإنك رضيت بها يجملة ما فبا 

من العيوب التي توجب الرد . أو يبين غيوباً يدخله ني في جملتها » وأنه رضي با 
كذلك . 

() لان هذا شرط مجهول »ء ولو أراه العيب وشاهده › لم يبرأ منه » إذا كان 
عر لطا الريك a‏ ار كإباق بعبد. » وسرقة 
عظيمة » والمشتري يظنه يسيراً » لم ييرأ حتى يبين له ذلك » قال ابن القيم : إذا كان 
ي المييع عيب يعلمه البائع بعينه » فأدخله في جملة عيوب ليست موجودة » وتبرأ 
منها كلها »لم يبرأ حتى يفرده بالبراءة » ويعين موضعه » وجنسه » ومقداره › 
بحيث لا ييقى للمبتاع فيه قول ٠‏ 

قال ابن رشد RT‏ البراءة على الإطلاق أن ا الخو 
فيما لم يعلمه البائع » ومن باب الغبن والغش فيما يعلمه » وظاهره لا تأثير له في 
البيع » وأنه صحيح » قال في الإنصاف : وهو المذهب . 


(۲) كالشفعة » ولأن البراءة قبل ثبوت المحتق لا تجدي شيئ . وسواء كان العيب 
ظاهراً ولم يعلمه المشتري » أو باطناً ». لقصة عبدالله بن عمر ي عبد باعه على زيد - 


> £4 - 


ون سوى اليب “ أو رأ المشتري بعد العقد برىء ب 
0 


' مما يذرع ( على أنها عشرة أذرع › 
فبانت أكثر ) من عشرة ( أو أقل ) منها ( صح ) البي 


( وإن باعه داراً ) أونحوها 


= بشر طط اأ انه لهات لابن عور ل د 
لا . فرده عليه . ١‏ 


وقال الشيخ : البراءة من كل عيب باطل » والصحيح الذي قضى به الصحابة ع 
وعليه أكثر أهل العلم أنه إذا لم يكن علم بالعيب فلا رد للمشتري » لكن إن اذعي 
علمه به » فأنكر البائ ع » حلف أنه لم يعلم › > فإن نكل قضي عليه ا 
وإذا أبطلنا الة ترط .© فللبائع اأرجوع بالتفاوت . الذي , نقص من تمن السلعة » 
بالشرط الذي ي لم يسلم له » فإنه إنما باعها بذلك الثمن » بناء على أن المشتري لا 
oT‏ ال ل لق 
العدل » وقياس أصول الشر 

)0( 55000 . مثلاً » لا مجرد تسمية 
فقط » بريء منه » لدخوله على بصيرة » ورضاه به بعد علمه به . ش 

قف أ را لماوع اريس عند الي سن ا ا ا 
بعد ثبوته بالعقد » ولصحة البراءةمن المجهول » قال في الإختيارات : عللوه بأنه خيار 

ثبت بعد البيع » فلا يسقط قبله » ومقتضاه صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع » 
قال الشيخ"أبا بطين : لم يذكر هذه العبارة في الفروع » ولا الإنصاف » ولا الإقناع » 
وإنما قاله ابن نضر الله » ومر AE RE‏ 
ويحلف إذا أنكر علمه على : نفي العلم . 

(۳) كبيت. » وحانوت » وثوب . 

a e ا‎ (6) 


AS‏ أ 


والزيادة للبائع. والنقسن عليه" ( ولق جهله ) آي ”الخال 
من زيادة أو نقص ( وفات غرضه الخيار )”” فلكل منهما 
افخ" مالم يعط البائع الزيادة للمشتري مجاناً. في الي 
د اورشن ار باعل بكل. الذمن .في الغانية ”) 

0 فوات الا ' .وإن تزاضيا على المعاوضة. عن اد 


أو النقص جار" ا أحدهما عل ا 


)0غ( آي اواد عن لمرة لاع 3 أنه لم يعه مام في الدبار: ونحوها 3 
والنقص عليه ٠.‏ لآنه التزمه بالعقد . ف فك كدو مدقم 0 

(؟) من بائع ومشتر » ففي البائع ما نقص » وي المشتري ما زاد . 

() أي فلكل من بائع ومشتر فسخ المبيع » دفعاً لضرر الشركة . 

» أي بلا عوض » فيما إذا بانت الدار ونحوها أكثر » فيسقط خيار مشتر‎ )٤( 
. لأن البائع زاده خيراً‎ 

(ه) وهي ما إذا بانت أقل » ويسقط خيار بائع . 

. ولانتفاء الضرر عن بائع برضى مشتر به‎ (VD 


(۷) لأن الحق لا يعدوهما » وكحالة الإبتداء » ولأن الثمن يقسط على كل 
جزء من أجزاء المبيع » فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن . 


2 أي لا يحبر بائع ولا مشتر على المعاوضة . 


س 


وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة » .فبانت 
أقل أو أكثر › صح البيع ولا خيار”"' والزيادة للبائع › 
والنقص غليه " . 


)00 أي لبائع ولا مشتر » لأنه لا ضرر في رد الزائد إن زاد » ولا في أخذ 
الناقص بقسطه » وهذا بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق 

(۲) أي فيما إذا بافت أكثر من عشرة أقفزة » والنتقص عليه إذا بانت أقل 
من عشرة مثلا » بقدره من الثمن » والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به » ولا ينفذ 
تصرفه فيه » ويضمنه كالغصب » ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل » وأجرة مثله 
مدة بقائه في يده » وإن نقص ضمن نقصه » وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته . 


5 - 


باب الخيار 
وقبض المبيع والإقالة ^ 
الخيار اسم مصدر اختار '" ' أي : طلب خير الأمرين 5 6 من 
الإمضاء والفسخ" ( وهو ) ثمانية ( ا الأول ضار 
المجلس ) بكسر اللام موضع الجلوس” . 


)١(‏ أي الحيار في البيع » والتصرف في اللمبيع قبل قبضه » وما يحصل به قبض 
المبيع > وحكم الإقالة » وما يتعلق بذلك » واقتصر الماتن على الخيار في الترجمة » 
لأنه معظم ما ني الباب > وقبض المبيع > والإقالة زاده الشارح » لأن الماتن ذكر فيه 
أحكامهما . 


(۲) يختار اختياراً » لا مصدره » لعدم جريانه على الفعل » والفرق بين 
المصدر واسم المصدر » أن المصدر ما لاقى عامله بعد الحروف » وجرى معه في 
جريانه االخاص » ني الحركات » والسكنات » واسم المصدر ما لا قاه من حروفه › 
ولم بجر معه الحريان اتلخاص . 


)( أي إمضاء البيع 4 والترام عقده » أو .فحاخه بحاكم 4 أو دوله » وهذا 

اصطلاح الفقهاء . 

)٤(‏ باعتبار أسبابه » تعلم بالإستقراء » ذكر الماتن سبعة » وذكر الشارح 
الثامن » والأصل في مشروعيته حديث ابن عمر وغيره . 

(ه) أي أصله وضع الحلوس ٠»‏ وإضافته إلية من إضافة الشيء إلى سببه » 
أي أن سببه ني حقهما المجلس » أو الإضافة بمعنى « ني » أي خيار ني المجلس » = 


i 


- ٤٣ ب‎ 


والمراد هنا مكان التبايع "" ( يثبت ) خيار المجلس ( في 
البيع 6" لحديث ابن عمر يرفعه « إذا تبايع الرجلان » فكل 
اة منهما بالخيار”” ما لم يتفرقا » وكانا جميعاً“ . 


الاد مجلس ها کان اموي 4 وان لم يكن متخا الجاوس 


0 


4 ار حال کانا . 
E‏ ولو م ان ا ست ين ليس 


(۳) أي إذا أوقعا العقد بينهما أ لا إن تشاوما بغر عقد .وي لفظ ١‏ البيعان 
بالخيار » .. 


)٤(‏ أي ما يتفرق المتعاقدان ببدنيهما » فيثبت هما خيار لن « وكانا 
جميعا "أي وقد كانا جميعاً > والمراد أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما » وللبيهقي 
« مالم يتفرقا عن مكانهما » وهو صريح ثي الدلالة > قال أبو برزة وابن عمر : 
التفرق بالأبدان » قال الحافظ : ولا يعلم مما مخالت من الصحابة »> وهو قول 
الجمهور من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم » قال النووي : ومن قال بعدمة 
تزد عليه الأحاديث الصحيحة والصواب ثبوته » كا قال الجمهور . 


وقال ابن القيم ات الشارع خيار المجلس في البيع > حكمة ومصلحة 
للمتعاقدين » وليحصل تام الرضى الذي شرطه تعالى فيه بقوله ( عن تراض منكم ) 
فإن العقد قد بقع بغتة » من غير ترو » ولا نظر في القيمة » فاقتضت محاسن هذه 
ST ANGE‏ 
ويستدرك كل واحد منهما .. : 


س 4 ت 


أو يخير أحدهما الآخر”" فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع » متفق ل لكن يستثنى من البيع 

Rs, 35‏ ا 3 أ 
الكتابة " وتولي طرفي ال . وشراء من يعتق .عليه 
اعترف بحريته قبل الشراء” 


)1غ( أي ب سا يشترط أحدهما اللحيار مدة معلومة ى شرطاه معا 4 وحكاه الوزير- 
اتفاقاً > قال الشيخ : ثبت في كل العقود » ولو طالت المدة » وقيل : أو اختار 
أحدهما إمضاء البيع اا 6 ازم البيع حيتئل > وبطل اعتبار التفرق » قال 
ابن القيم : إذا أسقطا ايار قبل التفرق سقط على الصخيح » ودل علية النص . 
mo‏ أن لعف رق عل ود جوز قر عد اد د ل ا لاد 
منهما البيع » فقد وجب البيع » . 

(م) أي فلا خيار فيها » لأنها وسيلة للعتق » أو تراد له . 

» کان يوكله إنسان على بيع سلعة » ويوكله آخر على شرائها » فلا خيار له‎ (١ 
لأنه المتولي للبيع والشراء » وكذا متولي طرفي عقد هبة بعوض » أو متولي طرفي صلح‎ 
› معن البيع » وسائر صور البيع إذا تولى طرفيها واحدا لا حيار فيها» لانفراده بالعقد‎ 
كهذه السلعة بكذا » قد اشتريتها من زيد لعمرو بكذا » فلا يمكن أن يفسخ في‎ 
» المجلس > بل يتم العقد لضرورة أن لا مجلس يتفرق فيه » إذ هو شخص واحد‎ 
. لا يمكن افتراقه » فتفذ ولا خيار‎ 

. لقراية 4 أو تعليق لعتقه بمجرد الإنتقال > فكما لو باشر عتقه‎ )٥( 

(D‏ بأن أقر بأنه حر > أؤ شه بذلك فردت شهادته ٤‏ م اشتراه ¢ ٤‏ شت 
له خيار المجلس » لأنه صار حراً باعترافه السابق » وشراؤه له افتداء واستنقاذ . 


( و) كالبيع ( الصلح بمعناه )”' كما لو أقر بدين أو عين» 
ثم. صالحه عنه بعوض”" وقسمة التراضي”" والهبة على 
عون ERASE oe‏ 
ا ا البيع”“ ( و) كذا ( الصرف 


والسلم ( لتناول البيع ا ) دون. سائر العقود x‏ 


. أي الذي بمعنى البيع » وهو ما كان بعوض » فيثبت فيه خيار المجلس‎ )١( 

(۲) ثبت فيه خيار المجلس › > لآنه بيع "كنا يأني في بابه » وكالشركة فيما إذا 
أشركه : ا ان سل لكي لد 
البيع بتخبير الثمن . 

` أي هي ععنى ی ا + فا غبار الس‎ )٣( 

)٤(‏ إذا كان العوض فيها معلوماً » يثبت فيها خيار المجلس ٠»‏ وكل منهما له 
الإمضاء والفسخ ما داما في المجلس , ٠.‏ 

(ه) فيثبت فيها خيار المجلس » سواء كانت على عين كدار وحيوان » أو 
نفع في الذمة » كأن استأجره محياطة ثوب » أو بناء حائط . 

(5) أي ويثبت خيار المجلس » في ما قبضه شرط لصحته » كالضرف والسلم 
والربوي يجنسه » لتناول امم البيع لذلك » ولأن موضوعه النظر ني الأحظ » وهو 
موجود هنا . 

(۷) فلا يثبت فيها خيار المجلس » للإستغناء رازه ٠‏ واشسکن من فخي 
امل وضعها: 


- 42١5 


كالقاقاة الوت © و وا 
( ولكل من التبايعين ) ومن في معناهما ممن تقدم ( الخيار"“ 
مالم E EE‏ چ مکان التبايع ٠‏ فإن کانا 


في مكان واسع افيد لو عفان يمشي | أحدهما مستدبرًاً 
اشا ل 


)١(‏ وكذا المزارعة » والأأخذ بالشفعة » والإقالة والحعالة » والشركة » والوكالة» 
والمضاربة » والعارية » والمسابقة » واطبة بغير عوض » والوديعة » والوصية قبل 
الموت » لأنه لا أثر لرد الموصى له » ولا لقبوله » ولا ني النكاح » واللخلع » والطلاق 
والإبراء » والعتق على مال » والكفالة » والصلح عن نحو دم » لآن ذلك ليس بيعا » 
ولا في معناه » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود › 
التى هى غير لازمة » كالشركة » والوكالة » والمضاربة » واتفقوا على أنه لا يثبت 
في العقود اللازمة التى لا يقصد فيها العوض » كالنكاح » والخلع » والكتابة . 
ف والمتأجر 2 ونحوهم . ٠‏ 

)۳( ما يعده الناس تفرقة » لإطلاق الشارع TY‏ 


أنه أراد ما يعرفه الناس » وتقدم أن العرف ما قبلته العقول وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول . ش 

>» ثلاث فأكثر » وقيده في الإقناع بما إذا لم يسمع كلامه المعتاد » وهو أحوط‎ )٤( 
وعلى القول بلزوم المساقاة والمزارعة : يثبت فيهما خيار المجلس > وقدمه في الإنصاف‎ 
. وإن اختلفا في التفرق » فقول منكر عدمه‎ 


¥ 
م/۲۷ / ج / ؛ ( حاشية الروض المربع ) 


ونه كاذ ف حار کر 5 ادات عجان ورت مان 
" أو إلى نحو صفة " وإن كانا 
في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح » أو خرج منها › 
فقد افترقا" وإن كانا فى فينة كبيرة » فبصعود أخدهما 
اغا ی كانا اسفن > اراک“ وان انع ةة 
روج احا فوا رلو جر ها ار ی 
أوناما لم يعد تفرقاً » لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد" 
ولو طالت المدة © . | | 


يفارقه من بيت إلى بيت 


› أو من مجلس إلى مجلس » إختياراً » لا إكراهاً » فلا يسقط اختيارهما‎ )١( 
. لأن فعل المكره لا يعتبر به شرعاً » وكذا لو افترقا فزعاً من سيل ونحوه‎ 

(۲) أي أو أن يفارقه إلى نحو صفة › أو من صفة إلى بيت ونحوه » بحيث 
يعد مفارقاً له في العرف . 

™( ولو خرج من الباب قريباً ؛ وبعضهما رف ا 

5( ات ويرك ا 
ش )٥(‏ و مشي u‏ 

(5) لم يعد تفرقاً > أو أرخياً بينهما ستراً ني المجلس » a‏ 

7( وخيارهما باق » وكذا لو قاما جميعاً » ولم يتفرقا › فاتخيار باق بحاله . 

)^( اما موا جم a‏ 
جميعاً » وخيار المجلس بحاله حتى يتفرقا . 


( وإن نفياه ) » أي انان يان اتا عل آنل غار 
بينهما » لزم بمجرد العقد" ( أو أسقطاه ) » أي الخيار بعد 
العقد ( سقط )" لأن الخيار حق للعاقد» فسقط بإسقاطه ” 
كيد ی ا ی ا ا 

ف عار و( خيار الآخر ) لأنه لم يحصل 
منه إسقاط لخياره ‏ بخلاف صاحبه “ وتحرم الفرقة خشية 


اف + 


(۱) ما تقدم من حديث ابن عمر « فقد وجب البيع » أي لزم » فمتى اختارا 
EE O O‏ 
منهما أو أحدهما . 

)۲( مغل أن يقول كل منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد » أو التزامه » 
سقط خيارهما » للخبر . قال ابن القيم : إذا أسقطا اللحيار قبل التفرق » سقط على 
E‏ 

[فة كالشفعة + والتخاير تي ابتداء العقد » وبعده 1 ى المجلس واحد . 

. سقط خياره وحده‎ )٤( 

(ه) أي خيار القائل : اختر ؛ لظاهر الخبر السابق . 

(5) فلم يبطل حقه من خيار المجلس » كخيار الشرط . 

اه 0 


و e‏ له 


- ۹ 


وينقطع الخيار بموت جني ل 0 ( وإذا مضت 
مدته ) بان تفرقا كما تقدم" ( لزم البيع ) بلا خلاف”". 
القسم ( الثاني ) من أقسام الخياز : خيار الشرط" ب ( أن 
يشترطاه ) » أي يشترط المتعاقدان الخيار ( فى ) صلب 
١ | CNS‏ 


> البيع » فإن المراد بالإستقالة : فسخ النادم » ويسقط الخيار ويأثم » وماروي عن 
ابن عمر أنه يمشي هنيهه : فمحمول على أنه ل يبلغه النهي . 

)١(‏ أي وينقطع خيار المجلس بموت أحد المتعاقدين » لأن الموت أعظم الفرقتين» 
ويبطل بهرب أحدهما من الآخر » ولا يبطل خيارهما بجنون أحدهما » لأن الكنون 
لا يخرج الملك عن مالكهء بل المالله» وهو علىخياره إذا أفاق من جنونه » وظاهره : 
ولو قنا فيما أذن له فيه » ولا يثبت الحيار لولي من جن » لأن الرغبة لا تعلم إلا من 

(۲) أي بأن تفرقا عرفا بأبدانهما . 

ف لقوله : « وإن تفرقا بعد أن تبايعا » ولم يترك واحد منهما البيع » فقد 
وجب البيع » وقال الوزير : اتفقوا على أنه إذا وجب البيع » وتفرقا من المجلس من 
غير خيار » فليس لأحدهما الرد إلا بعيب . 

(5) أضيف إليه لأنه سببه » فيثبت للأخبار ولعموم ( أوفوا بالعقود ) وقال 
الوزير : اتفقوا على أنه يجوز شرط اللحيار للمتعاقدين معاً » ولأحدهما بانفراده إذا 
شرطه. 


(ه) يعني مع الإيجاب والقبول » لا قبله » مدة معلومة » ويصح الشرط بالإتفاق. 


د ٣ے‏ 


3 بعده في وذ كفت الحلد ل نأو ال مدة معلومة © 
ولو طويلة )”". لقوله عليه السلام « المسلمون على شروطهم » ٠‏ 
ولا يصح اشتراطه بعد لزوم لتقن" "ولا إل حل هيل 
ولافي عقد حيلة ليربح في قرض ؛ فيحرم » ولايصح البيع 


زل4 


)١(‏ أي أو أن يشترطا انيار مدة خيار المجلس » قبل التفرق منه » ومدة خيار 
الشرط » كأن يشترطاه يومين مثلا » فإذا كان في آخر اليومين » اشترطاه أيضاً صح » 
لأنه عنزلة حال العقد . ' 

(۲) فيثبت الحيار فيها » إذا كانت معلومة ويعتبر الطول والقصر بالعوف » 
قال ابن القيم : يحوز اشتراط الحيار فوق ثلاث » ني أصح قول العلماء » وهو 
مذهب أحمد ومالك » والقياس المحض : جوازه » وي الإختيارات : يثبت خيار 
الشرط » في كل العقود » ولو طالت المدة » وللبائع الفسخ في مدة انخيار » إذا رد 
الثمن » وإلا فلا . ٠‏ 

™( أي ثابتون عليها » لا يرجعون عنها » ولعموم ( أوفوا بالعقود ) . 

› ونفوذه > بانقضاء زمن الحيارين > حيار المجلس > وخيار الشرط‎ )٤( 
. فيلغو الشرط » ويصح البيع‎ 

(ه) فلا يصح الحيار المجهول » سواء كان أبداً » أو مدة مجهولة » أو أجلا 
مجهولة » أو تعليقاً على مشيئة » أو نزول مطر ونحوه » ويصح البيع مع فساد 
الشرط » كا تقدم » وني الإختيارات : إن أطلقا الحيار » ولم يوقتاه بمدة » توجه 
أن يثبت ثلاثاً » لبر حبان بن منقذ . 

(CV‏ أي ولا يصح اشتراطه الحيار في عقد حيلة 2 كأن يبيعه داراً ونحوها 
بعائة مقبوضة » لينتفع بالدار ونحوها » على أنه متى أتى بالمائة فسخا البيع » وإعا = 


غ ٤‏ 
) وابتداوها ( أي ابتداء ملة الخيار ) من العقد ( إن شر ط 
في العقد ‏ وإلا فمن حين اشترط” ( وإذا مضت مدته ) أي 
o. 5‏ إفية 
9 الخيار ولم بھی 4 لزم البيع 


> توصل بالعقد ليربح في قرض » يعني بصورة مقرض حقيقة » وربحه انتفاعه 
بالمبيع زمن الحيار » فكأنه أقرضه الدراهم التي سميت ثمنآً » وشرط عليه الإنتفاع 
بالدراهم مدة القرض » فهو قرض جر نفعاً » فيحرم » ولا د يصح البيع » لأن حقيقته 
أن يقول أحدهما : أعطني مائة درهم قرضاً » وأنتفع بها » وأردها عليك » وأعطيك 


هذا ونحوه » تنتفع به » وترده علي » فيقول الآخر : هذا لا يصح » ولكن بعني 
هذا النخل بمائة الدرهم » ولنا الحيار » فإذا انتفعا فسخا البيع » وني الإنصاف : 


وأكثر الناس يستعماونه في هذه الأزمنة » ويتداولونه ينهم فلا حول ولا قوة إلا الله . 


وقال الشيخ : نص أحمد على أنه إذا كان المقصود باشتر تراط الخيار أن يستوي 
المشتري منافعها › > ثم يفسخ البائع العقد » ويرد الشمن » ويسترجع الدار ل جز ء 
لأنه بمترلة أن يدفع إليه المشتر تري دراهم قرضاً » ثم يأخذها منه ومنفعة الدار اه ؛ 
وأما إن أراد أن يقرضه شيئاً » وهو يخاف أن يذهب ما أقرضه له » فاشترى منه 
شيئاً » وجعل له الحيار مدة معلومة » ولم يرد الحيلة » فقال أحمد : جائز » ولا يصح 
تصرفهما في ثمن ولا مثمن » كسائر الحيل التي يتوصل بها لمحرم . 

)1غ( كأجل الثمن » لا من حين التفرق . 

() أي وإن شرطاه بعد العقد زمن الحيارين » فابتداء مدة اللحيار من حين 
اشترط » ويبقى إلى أن تنقضي مدته » لقوله صلى الله عليه وسلم : « إلا بيع 
اللحيار » أي فإنه يبقى إلى أجله . 

(۳) للا يفضي إلى بقاء الحيار أكثر من مدته المشروطة » وهو لا يشت إلا 
بالشرط » وتقدم الإتفاق على لزوم البيع بالتفرق من المجلس من غير خيار » وأنه = 


¥ - 


(أو قطعاه) أي قطع المتعاقدان الخيار ( بطل ) ولزءالبيع » كما 
لوك يشترطاه”" ( ويثبت ) خيار الشرط ( في البيع”" والصلح) 
والقسمة والهبة ( بمعناه ) أي بمعنى البيع " كالصلح بعوض 
3 2 )€( مه (e)‏ 34 )5 
عن ن أردين بول ون" وف اراي و الذوات 


50 زف4 
لآنها أنواع من البيع 


= ليس لأحدهما الرد إلا بالعيب فكلا اذا قشت هله اعقراطده لش لاحدهما 
الرد إلا بعيب . ش ش 

| أي الخيار » لأن اللزوم موجب البيع » وإنما تخلف بالشرط » وحيث‎ )١( 
. قطعا الخيار وبطل » لزم العقد بموجبه » للحلوه عن المعارض‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
أنه لا يغبت فيما سواه » سوى ما استثناه » وقال الشيخ : يثبت خيار الشرط بي‎ 
. كل العقود » ولو طالت المدة‎ 

(") أي يثبت فيها خيار الشرط » جزم به ني الفروع وغيره . 

)٤(‏ أي الدين » أو العين وصالحه بعال » بشرط الخيار مدة معلومة » صح 
الخيار . 1 

(ه) وهي ما كان فيها ضرر » أو رد عوض » لأنها نوع من البيع » فيقول : 
قبلت ولي الخيار يومين مثلا » لا إجبار » لأنها إفراز » لا بيع . 

0 أي الهبة التي فيها الثواب » يعني العوض » كأن يقول : وهبتك هذا 
الثوب » على أن تهبني هذا الدينار . 

(۷) أي الصلح بعوض » وقسمة التراضي » وهبة الثواب » فصح الحيار فيها 
كالبيع .. 1 


د ۳ - 


( و ) في ( الإجارة في الذمة ) كخياطة ثوب" ( أو) في 
إجارة ( على مدة لا تلي العقد )“ كسنة ثلاث 2 في سنة 
اثنتين » إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث 
فإن وليت المدة العقد » كشهر من الآن » لم يصح شرط الخيار › 
لئلا يؤدي إلى فوات بعض النافع المعقود عليها” أو استيفائها 
في مدة الخيار”” وكلاهما غير جائز” ولا يثبت خيار الشرط 
في غير ما ذكر “ كصرف » وسلم » وضمان › وكفالة " . 


(¥) 


' . وبناء حائط » بشرط الحيار » لأنه استدراك لغبن » أشبه يار المجلس‎ )١( 

9) أي ويثبت خيار الشرط في إجارة عين » مدة لا تلى العقد » إن انقضى 
أجل اللحيار » قبل ذخول تلك المدة . 0 5 

() وشرط انحيار نصف سنة مثلا” > صح خيار الشرط فيها » لأنها نوع من البيع . 

) . من أجل الشرط‎ )٤( 

(ه) أي ولثلا يؤدي الشرط إلى استيفاء بعض المنافع في مدة انيار . 

(5) أي فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفاؤها في مدة اللحيار . 

0 أي من البيع » والصلح بعوض » وقسمة التراضى © وهبة الثواب » 
والإجارة في الذمة » أو على مدة لا تلى العقد » بخلاف خيار المجلس . 

(N‏ أي فلا يصح خيار الشرط في مثل صرف وسلم > وإن صح فيهما خيار 
المجلس > وإن كانا بيعا > فإن من شرط صحتهما التقابيض ي المجلس > وكذأ بيع 
مكيل بمكيل » وموزون بموزون » لأن موضع هذه العقود على أن لا يبقى بين 
المتعاقدين علقة بعد التفرق ٠‏ بدليل اشتراط القبض » وثبوت خيار الشرط فيها- 


س 


ويصح شر طه للمتعاقدين ' وو 5 ون شر طاو ادها 
دون صاحبه صح ال رفنت اله ايار 0ن 
لھہا ss‏ ) ( و ) إن شرطاه ( إلى الغد 


أو اليل )م ^ 


- يبقي بينهما علقاً » فلايضح شرطه فيها » وكالوقف » والضمان » والكفالة » ونحو 
E‏ ا 
العقود . 

)١(‏ ويكون على ما شرطاه » لأنه حق هما » جوز رفقاً بهما » فكيفما 
تراضيا به جاز » ويصح: ولو متفاوت » بأن شرطاه للبائع » يوماً وللمشتري يومين 


و 


مثلا . 

(۲) أي وكيل بائع ووكيل مشتر + لأن النظر في تحصيل الأحظ مفوض إلى 
الوكيل » ويكون لكل واحد من المشتري أو وكيله ‏ الذي شرط له اللحيار - الفسخ » 
ومنه : على أن أستأمر فلاناً يوماً . وله فسخه قبله » وان شرط وكيله لنفسه » دون 
موكله لم يصح » وإن شرط لنفسه ثبت هما .7 

ص أي لبائع أو مشار » وكان الخيار على ما شرطاه . 

. دون صاحيه‎ )٤( 

() ولآن الحظ هما » ويصح شرطه في مبيعين » ومعين من مبيعين » بعقد 
0 0 ش ش 

» أي الشر أو ال وع لشم ۲ ار لل رجب ثلا مع » له ملو‎ ١ 
و‎ 


و( يسقظ بأؤله ) أي أول الخد أو اللير ”") لأن « إلى » لانتهاء 
الغاية » فلا يدخل ما بعدها » فيما قبلها" وإلى صلاة ؛ يسقط 
بدخول وقتها” ( و) يجوز ( لمن له الخيار الفسخ“ ولو مع 
غيبة ) صاحبه ( الآ * و ) مع ( سخطه ) كالطلاق"" : 


)١(‏ ففي : أول الغد . بطلوع فجره » و : أول الليل . بإقباله » عند غروب 
الشمس » و : إلى طلوعها . بأول طلوع القرص » وإلى رجب . عند أوله » وإن 
شك فاللحيار باق » حى يتيقن طلوع الفجر » وغروب الشمس › ودخول الشهر » 
ونحو ذلك . 

(۲) أي فلا يدخل الغد ونحوه في المدة » لأن الأصل لزوم العقد » وإنما خولف 
فيما اقتضاه الشرط » فيثبت ما تيقن منه » دون الزائد . 

)۳( أي أول وقت صلاة الظهر مثلاة » وهو الزوال . 


)٤(‏ أي فسخ المبيع مدة اللحيار » سواء المالك أو وكيله » لأن وكيل الشخص 
يقوم مقامه » غائباً كان الموكل أو حاضراً . 

)2( سيم GCS‏ 
ولا يقبل ممن له اللحيار منهما إن اختار أو رد إلا ببينة . ظ 

(5) في أن له الطلاق 4 ولو مع غيبة الزوجة 4 أو سخطها قا اطا 
الأصحاب » وعنه : إنما يملك الفسخ برد الثمن إن فسخ البائع » وجزم به الشيخ 
كالشفيع » وقال : وكذا التملكات القهرية » قال ني الإنصاف : هذا الصواب 
الذي لا يعدل عنه » خصوصاً ني زمننا هذا » وقد كثرت الحيل » ويحتمل أن 
يحمل كلام من أطلق على ذلك . 


5 


( والملك ) في المبيع (خدة الصارية )1 أئ عبار الط 
وخيار المجلس ( للمشتري »'' سواء كان الخيار لهما » أو 
لأحدهما" لقوله عليه السلام ‏ من باع عبداً وله مال » فماله 
للبائع > إلا أن يشتر طه المبتاع » رواه مسلم”” فجعل الال 
للمبتاع باشتراطه “ وهو عام في كل بيع » فشمل بيع الخيار'“ 
( وله ) أي للمشتري (انحارة )"أي نماء المبيع ( المنفصل ) 
كالثمرة" . | ظ 


. ينتقل إليه بالعقد » وكذا الثمن إلى بائع بالعقد‎ )١( 

» أي سواء كان اللحيار للمتعاقدين معاً » أو كان لأحدهما » أيهما كان‎ )(٠ 
إذ المشتري فقط يجوز له بيعه » ولا يؤخذ بالشفعة مدة خيار » وإن قلنا : الملك للمشتري‎ 
. لقصوره » ولمنعه التصرف فيه باختياره » فلا يؤخذ › حتى تنتهي مدة اللحيار‎ 

() وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر » وقال - في الثمرة المؤبرة- 
« للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » وكل شرط لا ينافي مقتضى العقد › لا ينائي البيع » 
بالإتفاق . 

)٤(‏ أي اشتراط البائع مال العبد » والثمرة » حصلا للمبتاع بالشرط » فدل 
على أن المبيع دخل ني ملك المشتري بمجرد العقد » ثم هو بعمومه شامل بيع اللخيار ) 
دال على جواز الشرط فيه . 

(ه) ولأن البيع تمليك + بدليل صحته بقوله : ملكتك . فيثبت به الملك في بيع 
الحيار > كسائر البيع . 

(5) أي ثمرة الشجرة يشتريها » ثم تثمر بعد عقد البيع » والولد » واللبن » ونحو 
ذلك . 


۷ 


) وكسبه ) في ا ولو ا و ا 
ملكه » الداخل. في ضمانه” لحديث « الخراج بالضمان » 
صححه الترمذي” وأما النماء المتصل كالسمن“ فإنه بتع 
ين مع الفسخ . لتعذر انفصاله” . 


)١(‏ أي وكسب العبد المبيع ونحوه للمشتري » ولو حصل في يد بائع قبل 
قبضه » في مدة خيار المجلس › وخيار الشرط > وهو أمانة عند البائع . 

(۲) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ » لا من أصله . 

(5) أي لأن النماء المتفصل نماء ملك المشتري » الداخل في ضمان المشتري . 

(١‏ أي حراج مستحق ق بالضمان 4 وذلك أن المشتر ي استعمل المبيع > ووجد 
ل : يا رسول الله خراجه ؟ فقال : « اللحراج بالضمان » 
فما يحصل من غلة العين المبتاعة للمشتري » كأن يشتري عيناً » ويستغلها زماناً » 
ثم يفسخ حيار » أو يعثر على عيب قديم » لم يطلعه البائع عليه » أو لم يعرفه » فله 
رد العين > وأخذ الثمن » وللمشتري مستغله » فلو كان المبيع تالفاً في يده > صار 
من ضمانه » ولم يكن على البائع رد . 

. وتعلم الصنعة » والحمل الموجود وقت العقد » ونحو ذلك‎ (o). 

(5) وقيل : الحمل الموجود وقت العقد مبيع لا نماء » فإذا ردها على البائع 
بخيار الشرط » لزم رده » لأن تفريق المبيع ضرر على البائع » وبعيب بقسطها › 
وقال القاضي وابن عقيل : قياس المذهب حكمه حكم الأجزاء > لا الولد المنفصل » 
فير د معها » قال ابن رجب : وهو أصح » وجزم به في الإقناع ؛ وقيل : لتحريم 
التفريق على القولين . 


- CYA — 


) ويحرم ولا يصح و نا في ال 0 ) لا في 
( عوضه المعين فيها ) أي في مدة الخيارين ( بغير إذن 
الآخر ) فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع .إلا 
ا کان آجره ل ° ولا يتصرف البائع في الثمن المعين 


زمن الخيارين إلا بإذن المشتري 0 معه ° 


› أي في مدة الحيارين » خيار المجلس » وخيار الشرط » بغير إذن الآخر‎ )١( 
لأنه ليس ملكا للبائع » فيتصرف فيه » ولم تنقطع علقه عنه > فيتصرف فيه المشتري ء‎ 
2 قال في الإنصاف : الرداصره ان عل اسراف م ا‎ 
. لأنه لم يتقدمه ملك‎ 


(۲) أي ويحرم ولا يصح تصرف اشا في عوض البيع المعين » في مدة 
الخيارين » بغير إذن الآخر » أو في ثمن كان في الذمة » ثم صار إلى البائع » في مدة 
الحيارين » بغير إذن » لأنه ليس ملكا للمشتري فيتصرف فيه » ولم تنقطع علقه عنه › 
فيتصرف فيه البائع » وتصرفه فيه يدل على اختياره البيع » »> نظير تصرف المشتري في 
المثمن » وقال جمع : يحرم التصرف في الثمن كالمثمن » ولم يحكوا ني ذلك 
خلافاً » وسواء كان الخيار ل مما » أو لأحدهما . 

له أي إلا مع البائع » فيصح تصرفه فيه ببيع أو غيره زمن اللحیارین » ويكون 
إمضاء له منهما . | 

(١‏ أي کان آجر المشتر ي المبيع للبائع فيصح ¢ أو باعه السلعة. الى اشتر اها 
منه يشرط الحيار هما » أو لأحدهما » فيصح » ويكون إمضاء للبيع منهما » وإن 
تصرف مشتر بإذن بائع نفذ » لأن الحق لا يعدوهما . 

() أي مع المشتري فيصح» وهو أقوى من الرضى » ا ا = 
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£ ٍِ . 2 ٍ 
كان استاجر منه به ا" هذا إن كان التصرف ( بغير 
تجربة امبيع )" فإن تصرف لتجربته » كركوب دابة لينظر 
سيرها”" وحلب دابة » ليعلم قدر لبنها » لم يبطل خياره » 
ع o‏ 
لأن ذلك هو المقصود من الخيار“ كاستخدام الرقيق “ 


=وكذا لو كان الثمن غير معين وقت عقد » ثم قبضه البائع » أو تصرف بإذن صح › 
وهذا كله فيما إذا كان الإذن ونيته حادثين بعد العقد » لم ينوياه » ولم يريداه في 
العقد » بل دخلا ني البيع على أصله الشرعي » ثم حدث هذا الإذن » وإلا فإن أراداه 
قبل العقد » ودخلا ني البيع عليه » وعلى انتفاع المشتري بغلة المبيع » حرم وبطل 
البيع » لأن الذي يقبضه البائع قرضاً » فكان هذا الخيار حيلة ليربح ني قرض .. 

» أي كأن استأجر البائع عيناً من المشتري » بالثمن المعين » أو غير المعين‎ )١( 
٠ . وقد قبض فيصح‎ 

)( أي هذا الحكم فيما مر إذا كان التصرف بغير تجربة ابيع » وأما ما تحصل 
به تجربة المبيع كعرضه على البيع وشبهه فلا يحرم » ولا يتعلق به نفوذ ولا استئذان » 
بل هو مأذون فيه » لدعاء الحاجة إليه . 

(۳) لم يبطل خياره » لأنه المقصود منه . 

)٤(‏ يعني الإشراف على حقيقة المبيع » وتأمل أحواله » فلم يبطل به » وهذا 
ثبت خيار المصراة » وكالطحن على الرحى » ليعلم كيف طحنها » ونحو ذلك 
مما تحصل به نجربة المبيع . 


(ه) أي كا لا يسقط الحيار باستخدام الرقيق » ولو لغير تجربة المبيع » لأن 
الحدمة لا تختص بالملك » فلم يبطل الحيار بها كالنظر » وحده سبعة أيام علىالمعروف 
نجربة » ومشتريه أحوج شيء إلى تجربته باستخدامه » فافتقر إلى التجربة . 


(- إلا غتق المشتري.) لبيع زمن الخيار » فينفذ مع الحرمة ”" 
ويسقط خيار البائع يز ار المشتري )“في المبيع 


بشرط الخيار له زمنه سن وق e‏ آو: هة 


اولس لشهوة ( فسخ لخياره ) وإمضاء للبيع ».لأنه دليل الرضي 


(5) 


» لقوته » وسرايته » وتصرف المشتري بما يقتضي لزوم المبيع » وهو العتق‎ )١( 
لتشوف الشرع للعتق » ابتداء وتكميلا” » فيعتق » ويبطل الحيار 3 مع حرمة التصرف‎ 
. على المشتري لما للبائع من الحقوق‎ 

۳( وملكه الفسخ لا يمنع العتق » ولا ينفذ عتقه لمبيع » ولا شيء من تصر فاته 
فيه » لزوال ملكه عنه » قال الوزير : اتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبداً » واتخيار 
للمشتري خاصة » فأعتقه نفذ » وإن كان للبائع فإنه لا ينفذ . 

0 كإجارة » فسخ نلياره » وإمضاء للبيع » لأنه دليل رضاه » وإن كان 
الخيار هما لم ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر كالبيع 1 

)٤(‏ أي وتصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة فسخ لخياره » وكذا برهن 
أو مساقاة ونحو ذلك من أنواع التصرف الذي ليس للتجربة » ولو قال : أنا أجهل 
أن البيع ونحوه بيبطل اللحيار . فلا يقبل » لأنه دليل الرضى ؛ لعمله أعمالا” لا تصدر 
إلا عن رضى . 

(ه) أي بإمضاء البيع » وكذا عرضه للبيع » فسخ نخياره » لأنه دليل الرضى 
هملكا أو لينظر قيمته + لأنه تضرف فيه ورضی به.» فكأنه يقول. :: أسقطت 
خياري' :: وأمضيت ابيع .» ولو قاله لفظا صخ" » وفص أحمد في ال لان أ 
لاينفذ بدون رد الثمن » واختاره الشيخ » ولأن التسليط على انتزاع ا 


ا۳ س 


بخلاف تجربة المبيع » واستخدامه " اوتصرف البائع في 
المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخاً للبيع”" ويبطل 
خيارهما مطلقاً بتلف مبيع بعد قبض ”“ وبإتلاف مشتر إياه 

مطلقاً“ ( ومن مات منهما ) أي من البائع والمشتري بشرط 
الخيار ( بطل خياره ) فلا يورث” . 


إن ل يقترن به دنع عوض » والاحصل به ضر وضاد » ومتی ل يعطه ماله لیس 
ا 

LE E (۱ 

(۲) لأن الملك انتقل عنه » فلا يكؤن تصرفه استرجاعاً » كوجود ماله عند 
من أفلس . 

ظ (5) أي ويبطل خبار بائع ومشتر مطلقآً ‏ أي سواء كان خيار مجلس » 
خيار شرط - بتلف مبيع بعد قبض للمبيع » وكذا قبله مما هو من ضمان مشتر » 
بخلاف نحو ما اشتري بكيل » فيبطل بتلفه » ويبطل معه الخيار . 

» أي ويبطل خيار بإتلاف مشتر للمبيع مطلقاً » أي سواء قبض أو لم يقبض‎ )٤( 
وسواء اشتري بكيل » أو وزن أولا » لاستقرار الثمن بذلك ني ذمته » واللجيار‎ 

(ه) لان معنى اللحيار تخييره بين فسخ وإمضاء » وهو صفة ذاتية » كالإختيار » 
فلم يورث » كعلمه وقدرته » ولآنه حق فسخ » لا يجوز الإعتياض عنه » فلم 
يورث » كخيار الرجوع بي الهبة . 


ا ل 


إن لم يكن طالب به قبل موته " كالشفعة» وحد القذف" 
( الغالث ) من أقسام الخيار » خيار الغبن” ( إذا غبن في 
المبيع غبناً يخرج عن العادة ) “ لأنه لم يرد الشرع بتحديده 4 


9 


فرجع فيه إلى العرف . 


.. فان كان طالب به قبل موته ورث‎ )١( 

(0) أي فإنها لا تورث إلا بطلب المورث لا » قال أحمد : الموت يبطل به 

ثلاثة أشياء » الشفعة » والحد إذا مات المقذوف » واللحيار إذا مات الذي اشترط له 
الخيار» لم يكن للورثة هذه الثلاثة الأشياء » إنما هي بالطلب » فإذا لم يطلب لم يجب » 
إلا أن يشهد أنه على حقه من كذا وكذا » وأنه قد طلبه » فإن مات بعده كان لوارثه 
الطلب به ؛ ولا يشترط في غير خيار الشرط . 
ظ (۳) سكون الموحدة » مصدر : غبنه يغبنه + خحدعه في البيع » والتغابن أن 
يغبن بعضهم بعضاً » فإذا حصل الغبن فللمغبون الخيار » بين الإمساك والرد > 
للأخبار » وقال ابن رجب : ويحط ما غبن به من الثمن » ذكره الأصحاب » 
قال المنقح : وهو قياس خيار العيب والتدليس » على قول » اختاره جمع . 

(4) وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية » أو يشتري ما يساوي نمانية بعشرة » 
وكبيع في غبن إجارة » لأنها بيغ المنافع » وكذا صلح » وهبة . ۰ 

(ه) فما عده الناس غبناً » ويخرج عن العادة أوجب الخيار » وحده بعضهم 
بالثلث » وهو مذهب مالك » وقيل : بالربع . وقيل :: بالسدس . وقيل : بمجرد 
الغبن ؛ لحديث « لا ضرر › ولا ضرار » وحديث ١‏ لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
رطيبة نفس منه » وغير ذلك » والمغبون لم تطب نفسه » فإن لم يخرج عن عادة > 
فلا فسخ » لأنه يسامح به » وقال الوزير : اتفقوا على أن الغبن في المبيع بالا يفحش 
لا يؤثر في صحته . 

5 PY 
) م / ۲۸ /ج / + ( حاشية الروض المربيع‎ 


0 


إحداها تلقي ال ر بان" لقوله صل الله عليه 
وسلم « لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه فاشترى منه ٠‏ فإذا أتى 
سيده السوق فهو بالخيار » رواه مسل 


وله ثلاث صور 


0 أي للغبن الذي يثبت به الخيار ثلاث صور » للأخبار » ولو كان وكيلا” » 
قبل إعلام موكله » وأما غبن أحد الزوجين ني مهر مثل » فلا فسخ فيه . 


۰ (9) جمع راكب » وهو ني الأصل : راكب البعير'» ثم اتسع فيه 4 فأطلق 
على كل راكب » والمراد بهم هنا القادمون من السفر يجلوبة » وإن كانوا مشاة . 


(۳) وي رواية « لا تلقوا الركبان » وهما : « نهى عن تلقي البيوع » وني رواية 
« لا تلقوا السلع > حتى بط بها السوق » فنهى عن تلقي ادلب خارج السوق » 
الذي تباع فيه السلع » فدل على التحريم » وهو مذهب الحمهور » وأخبر أنه إذا 
أتى سيده الذي تعرف فيه قيم السلع > يعني السوق » فهو باللحيار » أي إذا فعل ذلك » 
وأتى البائع السوق » وعرف » فهو بالحيار بين أن يمضي البيع > أو يفسخ » وقال : 
أحمد : إن كان في البيع غبن . 

وقال الشيخ : وأثبت ابي صلى الله عليه وسلم للركبان الحيار إذا تلقوا » لأن 
فيه نوع تدليس » وغش » وقال ابن القيم : نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع ٤‏ 
فإنه لا يعرف السعر > فيشتري منه المشتري بدون القيمة » ولذلك أثبت له النى 
صلى الله عليه وسلم الحيار إذا دخل السوق . ظ 1 

ولا نراع في ثبوت الحيار له مع الغبن > فإن ابلحالب إذا لم يعرف السعر » كان 
جاهلا” بثمن المثل » فيكون المشتري غاراً له > وكذا البائع إذا باعهم شيئاً » فلهم 
الخيار إذا هبطوأ السوق » وعلموا أنهم قد غبنوا » غبتاً يخرج عن العادة » أما إذا 
صادف الخلب » فلاخيار له » والعقد صحيح » لأنه قصره على التلقي » ولم يقل: = 


س 


Es )‏ بقوله (٠:‏ بزيادة الناجش ) الذي لايريد 
شراء” و بلا e‏ ا 55 . وهو كاذب 4 
رة ممتي © و الفالفة وا كرا برك (والستوبيل)" 


لا نشتروا . بل قال : « لا تلقوا » والحديث وإنكان ظاهره الإطلاق » فيقيد با 
ا ل ااا 


)١(‏ تفسير للناجش » وهو أن يزيد ني السلعة من لا يريد شراءها » من : مشت 
الصيد . إذا أثرته » كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه » ويرفع ثمنها » وأجمعوا 
على تحريه » حبر « نهى عن النجش » ولا فيه من تغرير المشتري » وخديعته » 
فهو في معنى الغش » ويتجه : من زاد ليغر » فإن زاد ليبلغ القيمة فلا تحريم . 
| (۲) أي ولو كانت زيادة من لا يريد شراء » بغير مواطأة من البائع لمن يزيد 
فيها » أو زاد بنفسه والمشتري لا يعلم » قال الشيخ : فإنه يكون ظالاً ناجشا » بل 
هو أعظم من نجش الأجني . 

(") أي ومن النجش حكماً لا لغة : قول بائع سلعة : أعطيت فيها كذا ؛ 
والبائع كاذب » فيحرم النجش » لتغريره المشتري » وقد نهى الشارع عن بيع 
الغرر. » وقال ابن القيم : الغرر ما انطوت عنا معرفته » وجهلت مغبته ». ويثبت 
له الخيار » وكذا لو أخبره أنه اشتراها بكذا » وهو زائد عما اشتراها به » فيثبت 
له الخيار » لأنه باعه مساومة » وقال الشيخ : يحرم تغرير مشتر » بأن يسومه كثيراً » 
ليبذل قريباً منه » كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة : أبيعها بعشرة . 

(4) أي الصورة الثالثة » من صور الغبن » ذكرها الماتن بقوله : والمسترسل . 
قال ابن القيم : وني الحديث « غبن المسترسل .ربا » واختار الشيخ :.ثبوت خيارت 


~0 
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وهو من جهل القيمة © ولا يحسن يماكس من : استرسل . 

إذا اظمأن.» واسبانس”" فإذا غبن ثبت له الخيار. ”' ولا أرش 
)6( : 


مع إمساك“ . 


> الغبن لمسترسل لم يماكس » وهو المذهب » وقال: لايربح على المسترسل أكثر من 
غيره » قال : وهو الذي لا يماكس » بل يقول : أعطني > والخاهل بقيمة المبيع » 
فلا يغبن غبناً فاحشاً » لا هذا ولا هذا » وكذا المضطر الذي لا يحد حاجته إلا عند 
شخص » ينبغي أن لا يربح عليه إلا كما يربح على غيره . 


)١(‏ أي يشاح في المبيع » ويناقص في الثمن » ويحاط صاحبه » من بائع 
ومشتر » فيثبت له الخيار » لأنه حصل له الغبن لذلك » ولحهله بالبيع اة 
القادم من سفر . ٠‏ ا 


(۲) أي من قوهم : استرسل . إذا اطمأن وسكن » وني القاموس : استرسل 
إليه . انبسط واستأنس » ضد استوحش . وقال أحمد : المسترسل الذي لابماكس › 
بل يسترسل إلى البائع » ويقول : أعطني هذا . معتمداً على صدق غيره » لسلامة 
سريرته » فينقاد له انقياد الدابة لقائدها . 


)۳( أي فإذا غين غبناً يخرج عن العادة » ثبت له الخيار » ويقبل قوله بيمينه 
أنه جاهل بالقيمة » ما لم تكن قرينة تكذبه » لبر حبان « فقل : لا خلابة . » أي لا 
خديعة » وأما من له خبرة بسعر المبيع » ويدخل على بصيرة بالغين » ومن غبن 
لاستعجاله في البيع » ولو تثبت لم يغبن » فلا خيار لعدم التغرير . 

() أي ولا أرش لمغبون مع إمساك مبيع » في صور الغبن الثلاث » لأن الشرع 
م جعله له » ولم يفته جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته » بل إما أن يرده ويأخذ 
ننه » أو لا يرده » بخلاف الرد بالعيب على ما يأتي . 


والغبن محرم" وخياره على التراخي " ( الرابع ) من أقسام 
5( 


الخار ( خناز العدليسض )”هن الدلسة وهي الظلمة " فيثبت 


تادر الك" 


» لا فيه من التغرير للمشتري » والغش المنهي عنه + ويحرم تعاطي أسبابه‎ )١( 
ثم هذا التحريم ليس خاصاً بالثلاث الصور » بل يحرم أن تبيع ما يساوي سبعة‎ 
مده + قال شيخنا” + وهذا کر في اعات ا ع ی‎ 
: أحوال الموسم > فما كان من زيادة السوق أيام الموسم فلا يدخل فيه » ولا يقال‎ 
000 بر ال ا‎ 
. الركبان‎ 


(۲) أي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا » من تصرف ونحوه » كخيار العيب . 
™( وفعله حرام » قال في الإنصاف : بلا فراع ؛ لما فيه من الغرر والغش . 


)٤(‏ بالضم » كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة معنوية بالنسبة إلى 
حقيقة » الحال »> فلم يتم إبصاره له » وهو ضربان » أحدهما : كتمان العيب » 
وهو حرام » وذكره الترمذي نص العلماء » والثاني : ما يزيد به الثمن » وأصول 
حي رت اه لحيس لضي ع رازه عا اق رار E‏ 
المشتري إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع » سس 
على خلافها » لما بذل له فيها ما بذل له . 


(ه) أي يثبت خيار التدليس » عا يزيد به الثمن » » فإذا أظهر البائع للمشتري 
أن المبيع على صفة » فبان للمشتري خلافها > كان له الليار. بين الإمساك والرد » 
لأن البائع قد غشه ودلس عليه » والبائع تارة يظهر صفة المبيع بقوله » وتارة بفعله . 


( كتسويد شعر الجارية ‏ وتجعيده ) أي جعله جعداً » وهو 

ضد ا ) ومع ما الرحى ( أي الماء الذي تدور به 
( 1 2 .£ 

الرحى ( وإرساله عند عرضها ) للبيع” لأنه إذا أرسله بعد 

حبسه اشتد دوران الرحى حين لله © 


)١(‏ المبتاعة » ليظن المشتري أن ذلك صفته » حيث يكون شعرها أشقر أو 
يض + فيسؤده قيزيد في مها + وكتحنير وجهها ونحو ذلك + ولو حصت 
الحمرة من خجل » أو تعب » فله ايار > وكذا تسويد شعرها لشيء حصل فيه » 
ومال الموفق وغيره إلى عدم الخيار في حمرة احجل والتعب » وقطعوا بالخيار 
في غير هما » ولو من غير قصد . 

2( وضد القصير » ومجعد تقبض » فالشعر الجعد : هو ما فيه التواء وانقباض » 

لا تفلفل وامتداد » فيظن المشتري أنه خلقة فيزيد في الثمن » قال ني الإنصاف : 
وتحسين وجه الصبرة » وتصتع النسّاج وجه الثوب » وصقال الإسكاف وجه المتاع 
ونحوه » يثبت للمشتري خيار الرد » بلا نزاع اه . وما لا يزيد في الثمن » كتسبيط 
الشعر » لا خيار فيه » والسبط يدل على ضعف البدن » وابمعودة تدل على قوة 
االو ا 


8 إذا كانت تدور بالماء‎ (١ 

(5١‏ فيحسب هذه القوة تكسف : دائماً » لما فيه من التدليس والغش ¢ وإظهار 
ما ليس معتاداً ليغر المشتري . 

2 اکن را الماء بعد حبسه » وذلك أن تكون الرحى في منصب ماء‎ )٥( 


فإنه يقوته يمر باللحانب الذي يلي الماء من العجل » فبالقوة تدفع 3 الخ . ومنه مأ 
يستعمل للكهرباء على الأنهار المنصبة . 


mi EPA 


00) ٤ 
| 


فيظن المشتري أن ذلك عادتها » فيزيد في الثمن ٠‏ فإذا 

تبين له التدليس ٠»‏ ثبت له الخيار” وكذا تصرية اللبن في 

صو ي الأنعام ” لحديث بي هريرة يرفعه « لا تصروا 

الإبل » والغنم » فمن ابتاعها فهو بخير النظرين » بعد أن 

يحلبها > إن شاء أمسك > وإن شاءَ ردها وصاعاً من تمر ) 
| 


« 


)١(‏ لأجل ما رأى من سرعة دوران الرحى » وهو غير عادتها » وإنما هو 
تدليس > وغش من البائع » قال الشيخ د وإن دلس مستأجر على مؤجر » وغره 
حتى استأجره بدون القيمة ؛ فله أجرة المثل » قال ابن عقيل : هو كالغش والتدليس . 

(؟) أي فإذا تبين له التدليس » من أن الشعر مجعد ؛ ونقصان دوران الرحى ؛ 
ثبت له الخيار » لأنه تغرير لمشتر » أشبه النجش . قال الشيخ : وإذا دلس يرجع 
المشتري بالثمن على الأصح » وصوبه ني الإنصاف » فإن علم المشتري بالتدليس » 
فلا خيار له » لدخوله على بصيرة . 


(۴) أي وكتسويد شعر ال حارية ونحوه ‏ في ثبوت اللحيار ‏ تصرية اللبن » 
وهو جمعه في ضرع بهيمة الأنعام أو غيرها » قال الوزير وغيره : أجمعوا على 
أنه لا يحوز تصرية الإبل » والبقر » والغنم » تدليساً على المشتري » فيثبت بها 
الخيار » كالذي قبله ببينة » ولو قدمه ومثل به » لورود النص فيه » لكان أولى . 


(5:) « لا تصروا الإبل » بضم ففتح أي لا تربطوا أخلافها 2 ليجتمع لبنها 
فيكثر » فيظن المشتري أن ذلك عادتها » فيزيد ني ثمنها » لما يرى من كثرة لبنها 
« فمن ابتاعها » أي اشتراها بعد التصرية « فهو بخير النظرين » أي الرأيين « بعد = 


ب ۳۹ س 


وخيار التدليس على التراخي" إلا المصراة ٠‏ فيخير ثلاثة 
َ 1 4 000 1 

ايام منذ علم » بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم 
»( 

إن حلبها ` . 


-أن يحلبها » فجعله قيداً ني ثبوت انيار » لكونها لاتعرف غالبا إلابعد الحلب إلا 
ما علم بإقرار بائع أو بينة » والحمهور على أنه إذا علم بالتصرية » ثبت له انيار 
على الفور » ولو لم يحلبها > وإن حلبها لم يلزمه قبوله > وأخذوا بظاهر الحديث › 
وأفتى به ابن مسعود » وأبو هريرة » ولا يعلم هما مخالف في الصحابة . 


وذكر ابن القيم أن هذا الحديث أصح من حديث « اللحراج بالضمان » بالإتفاق » 
مع أنه لا منافاة بينهما » فإن انراج ما يحدث ني ملك المشتري » وهنا اللبن كان 
موجوداً في الضرع »> فصار جزءا من المبيع » ولم يجعل الصاع عوضاً عما حدث ع 
بل عن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد » وتقديره بالشرع » لاختلاطه بالحادث . 
وتعذر معرفة قدره » فقدر قطعاً للتزاع » وبغير الحنس » لأنه بالحنس قد يفضي 
إلى الربا . ش 

)١(‏ كخيار عيب » لأن كلا منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري المتحقق » وإن 
صار لبنها عادة سقط الرد . 0 


(۲) لأن الحديث يقتضي ذلك » وفيه « فإن شاء أمسك » ولمسلم « فهو بانلحيار 
ثلاثة أيام » لأنه يتبين به حاصل لبنها عادة » وإن مضت بطل خياره» وإن رضى بالتصرية 
فأمسكها ثم وجد بها عيباً » ردها به . 

(۴) للخبر » وظاهره : لا يرد اللبن » وإن كان باقياً على صفته ؛ ولا فرق 
بين كون اللبن قليلا” أو كثيراً » لتقدير الشارع بحد لا يبعد » لدفع التشاجر » = 


4+ - 


فن عدم الثمر فقيبئه " ويقبل رد اللبن ا الخامس ) 
من أقسام الخيار غبار الست اتا ( ور أئ 
العيب ( ماينقص قيمة المبيع ). عادة"“ فما عده التجار في 
عرفهم منقصاً أنيط الحكم به N st‏ 


e‏ ا کون مر ساي حيث أن الإطلاق حمل عليه واغار 
il‏ 

)١(‏ واختيار الشيخ من غالب قوت البلد » ولو لم يعدم التمر » وكونه من التمر 
لكونه أيسر أموال أهل لدبي إ ذاك . 

0) يني البن الوجود حال قد » لا روب » ولا غيره ولاما تجدد يعد » 
العيب في السلعة » وكذا لو أعلمه به » ولم يعلمه قدر عيبه » ويحوز عقابه بإتلافه » 
والتصدق به » وقد أفتى به طائفة من أصحابنا . 

)٤(‏ أي ويثبت الحيار بما هو بمعنى: العيب > كطول مدة نقل ما في الدار المبيعة 
عرفا كما سبأتي . ١‏ 

زه أو عينه + ولو زادت القيمة منتصاء > وهذا في باب البيع »اما الإأضحية 
فلا » فإذا كانت ناقة مثلا يوجد فيها عيب لا ينقصها بالنسبة إلى الذبح عندما تجلب » 
فليس بعيب » وإذا اختلفوا رجع إلى ما عدوه عيبا . 

0 أي ما عده التجار المعتبرون في عرفهم منقصا للبيع » علق الحكم به » 
واعتمد عليه » ومام يعدوه منقصاً لم يثبت يشبت الحيار به » وقال الشيخ : لايطمع في = 


E كت‎ 


والعيب ( كمرضه ) على جميع حالاته 2 في جميع الحيوانات " 
) وفقد عضو ) كإصبع (وسن” أو زيادتهما”” وزنا الرقيق ) 
إذا بلغ عشراً » من عبد أو أمة “ ( وسرقته ) وشربه مسكر 71 
( وإباقه ٠‏ وبوله في الفراش )" . 1 


= إحصاء العيوب » لكن يقرب من الضبط ماقيل : إن كل مايوجد بالمبيع مما ينقص 
العين أو القيمة » نقصاً يفوت به غرض. صحيح » يثبت الرد إذا كان الغالب في 
جنس البيع عدمه . 

)01( أي جميع حالات المريض » في جميع الحيوانات ابلحاثر بيعها . 

(۲) أي والعيب كفقد عضو من أعضاء الحيوانات > إصبع » أو يد »› أو 
رجل » أو ذهاب سن من آدمي من ثغر » ولو من آخر الأضراس . 

(۴) أي زيادة نحو إصبع » أو سن فيهما يشوه المنظر » وينقص الصنعة » 
فذلك عيب » يثبت به اللخيار . 

)٤(‏ فيثبت به اللحيار للمشتري » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الزنا عيب 
في الخارية » وني الغلام إلا أبا حنيفة » فقال : إذا تكرر منه » وكذا اللواط ممن 
بلغ عشراً » فاعلا أو مفعولا" به » لأنه ينقص قيمته » ويقلل الرغبة فيه » لا فيه 
من الحبث والعشر هي المعتبرة فيه » وقبلها في حكم الصغر ٠»‏ والصغر فيه خبر 
« رفع القلم » . 

)٥(‏ أي ويثبت الخيار بسرقة الرقيق إذا بلغ عشراً » وبشربه مسكراً » لأنه 
يدل على خبث طويته » بخلاف الصغير » فإنما يدل على نقصان عقله . 

(5) أي ويثبت أيضا اللخيار بإباق الرقيق إذا بلغ عشراً للخوف عليه » وقال= 


~E سه‎ 


وكونه أعسر » لا يعمل بيمينه عملها المعتاد"“ وعدم ختان 
1 ع ا ا ا 
ذكر كبير 2 وعثرة مركوب » وحرنه ونحوه | وبخر > 


6 1 O 
وحول » وخرس  وطرش » و کلف » وقرع‎ 


= الشيخ وغيره : إذا أبقت الخارية عند المشتري » وكانت معروفة بذلك قبل البيع » 
وكتمه البائع » رجع المشتري بالشمن » على الأصح اه. ويثبت أيضاً اللحيار ببوله في 
الفراش » لأنه يدل على داء ني بطنه » فإن كان ممن دون عشر فليس عيباً » لآن ما 
قبلها يبول ني الفراش غالباً . 
)١(‏ أي يثبت بذلك الحيار لمشتر » فإن عمل بها أيضاً فليس بعيب » ولا خيار 
(۲) للخوف عليه » لا في أنثى > ولا صغير » لأنه الغالب . 
™( كرفسه » وعضه » واستعصائه » وكلها عيوب » يثبت بأحدها الخيار 
(4) أي والعيب كبخر ‏ بالتحريك ‏ نتن رائحة الفم » في عبد أو أمة » 
وأما الصنان اليسير فليس بعيب فيهما وفاقاً » و « حول » - بالتحريك - بياض 
في مؤخر العين » وعدم اعتدال العين ني مركزها » بل مائلة إلى جانب » يبصر بها 
أولا » و « خرس » محرك يعقد اللسان » فيمتنع معه الكلام » يثبت بها اللحيار 
للمشتري . : 
)٥(‏ أي والعيب أيضاً 5 طرش » محرك » وهو نقص السمع » دون الصمم 
و « كلف » شي ء يعلو الوجه كالسمسم » تغير معه بشرة الوجه » وقيل : لون بين 
السواد والحمرة > وهي حمرة كدرة » تعلو الوجه > عكس لون البرص » ويقال 
للبهق كلف » و« قرع » بفتحتين أي صلع » مصدر : قرع الرس . إذا لم يبق = 
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وتخمل ‏ أمة ‏ وطؤل مدة تقل 'مافى دار مبيعة عرفا وكونها 
ا لااسقوط یات و سيت وک 


n 


= عليه شعر » وقال اب حوهري : إذا ذهب شعره من آفة . وإن لم يكن له ريح منكرة 
فيثبت بها اللخيار » وكالصمم ٠‏ والبرص ٠‏ والحذام » والفالج » والعفل » والقرن » 
والإستحاضة. ونحو ذلك » وككرة كذب » وحمق من كبير » وإهمال الأدب 
والوقار في محالهما » نص عليه . 


)١(‏ فيثبت به الحيار » لا حمل بهيمة إن لم يضر باللحم » وذلك لأن حمل 
الأمة خطر » وقد يكون نقصاً من ناحية أخرى » يضعف عملها مدة الحمل » 
أو يسبب منعها من أعماها إذا كانت ترضع » بخلافه في سائر الحيوان » لأنه يراد 
للنماء » وغالب الناس يستنسلون الحيوان » لا الإماء . 


٠‏ (۲) شرع في التمثيل لا ني معنى العيب المثبت للخيار » ومنه : كطول مدة 
نقل ما في درا مبيعة ونحوها عرفا » لطول تأخر تسليم المبيع بلا شرط » لكون طول 
مدة النقل يفوت منفعته » كها لو .كانت مؤجرة » فإن لم تطل المدة عرفاً فلا خيار » 
وكبق ونحوه غير معتاد بها » الحصول الأذى به . 

. ) بأن تكون معدة لتزولهم » إذ هو بمعنى العيب » لأن الغالب أنما يتولونه 
تكون سلطتهم عليه » وكذا من في معناهم » ممن لا يخرج إلا بعشقة » لفوات 
منفعتها زمانه » وكذا كونها ينزها المن » لكونها مفزعة من سكنهم » أو مؤذية 
من سكن بها برجم ونحوه ء قال الشيخ : والخار السوء عيب » وهذا يقال : الحار 
قبل الدار » وأصله قوله ( رب ابن لي عندك بيتاً في الحنة ) حيث ذكر ( عندك ) 
قبل ( بيتا) . ٠‏ 

9 فونه تسر کات الک فجت له ار ت لأنه لات 


ت ا س 


)00 د ١‏ ع 
حي روصلل بترن ولا ثيوبة » أو كفر 
م 


حيض. و نا الى اليب .بعد ) 
العقد ( أمسكه بارشه )إن شاء”" 


أو عدم 


= مصحف منه » بل لايل عادة من ذلك » ومثله يتسامح فيه » كيسير تراب 
ونحوه ببر » وكغبن يسير » فإن كثر ذلك فله الحيار . 

(۱) أي فلا يثبت بهما الخيار » لكونهما مما يعرض كثيراً ويزول » والحمى 
فتور ظاهر الحلد » والحرارة » فإذا كان قليلا" فلا يضر » وكذا الصداع اليسير . 

(۲) أي ولا خيار له إن وجد الأمة ثيباً » ولم يشترط أنها بكر » لأن الثيوبة 
هي الغالب على الحواري » ولا خيار له إن وجد الرقيق كافراً » لأن الغالب عليه 
الكفر » بل أصل استرقاقه هو الكفر » ولعل الأولى أن يفرق بين الأزمان والبلدان » 
فالأزمان الي يوجد الكفر فيها كثيراً » إذا وجد كافراً فهو الأصل والغالب » 
أما البلدان التي يقل فيها وجود الكفر فلا » لکن من يؤتى بهم » يؤتى بهم من بلدان 
لا يعرفون الدين » ولا الصلاة » فهذا مثله كافر » وإن ادعوا الإسلام » والذي 
لا يعرف أمر الدين فيه تفصيل » ولعل من يشتري من بلاد بعيدة » الغالب عليها 
الكفر والحهل » فليس بعيب » ومن بلاد المسلمين يكون عيباً » وكذا الفسق بالإعتقاد» 
والعيجمة والتغقيل: . ٠‏ 
Mm‏ لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه » فليس فواته عيا . 


Ee بطر‎ ENE 
ونحو ذلك » وقال ابن عقيل وغيره : لحان عق و وق يسمه نور يع‎ 
. لأن إحسانه له يسبب استعماله‎ 


() سواء علم البائع بعيبه فكتمه »'أولم يعلم » أوحدث به عيب بعد عقد= 
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لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع » فكل 
جزء منه يقابله جزء من الثمن" ومع العيب فات جزء من 
البيع > فله الرجوع ببدله “وهو الأرش ”“ ( وهو )أي 
الأرش ١‏ قسط مابين قيمة الصحة والعيب )" فيقوم المبيع 
صحيحاً » ثم معیباً“ es‏ 


=وقبل قبض » فيما ضمانه على بائع » رضي البائع أو سخط » تعذر الرد أولا » 
وإن قال البائع : أنا أزيل ما به من عيب ؛ لم : يمع الرد » ولا الأرش » وإن رضي 
المشتري بذلك جاز . 


)١(‏ أي فكل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن » وهذا تعليل بلحواز الإمساك 
بالأرش . 

(۲) هذا على القول بالإمساك بالأرش » ولا يستحق الأرش ثي نحو المصراة » 
لأنه ليس فيها عيب » وإتما له اللحيار فيها بالتدليس » لا لفوات جزء . 

(۳) فيرجع المشتري إذا اختار الإمساك بمثل نسبته من منه المعقود به . 

)٤(‏ أي يقومه عدل إن تنازع المتعاقدان سليما بمائة مثلا » ثم يقومه معيباً 
بتسعين » وتعتبز القيمة يوم عقد » لأن ما زاد عليها في ملك المشتري » لا يقوم عليه › 
وما نقص فهو مضمون عليه » لأن جملة المبيع من ضمانه.» فلو لبس المبيع © أو 
حلبه » أو عمل عليه » فرده » فعليه نقص قيمته . 

(ه) لأن المبيع مضمون على المشتري » ففقد جزء منه يسقط ما قابله من الثمن » 
وني الإختيارات : يجبر المشتري على الرد » أو أخذ الأرش » لتضرر البائع بالتأخير . 


كلكا 


فإن قوم صحيحاً بعشرة E.‏ كعايد راركت الحبين 


الثمن '» قليلة” كان أو کھر 0 وإن أفضى ا الارش 3 
ربا - كشراء حلي فضة بزنعه دراهم كات امسات مجان إن شاء" 
( أو رده وأخذ الثمن ) المدفوع للبائع“ 


)١(‏ وهو الواجب للمشتري » قال ابن رشد : فإن اتفقا على أن يمسك المشتري 
سلعته » ويعطيه البائع قيمة العيب » فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك اه » وعن 
أحمد : ليس له إلا الإمساك بلا أرش » أو الرد › اختاره الشيخ » وهو مذهب 
أي حنيفة » والشافعي » قال الزركشي E ES‏ 
وهو مقيد بما إذا ل يتعذر رده . 

(۲) أو حلي ذهب بزنته دنانير » ونحوها » أو شراء قفيز مما يجري فيه الربا » 
كبر وشعیر » بمثله جنسا وقدرا . 

(") أي بلا أرش » فإن تعيب الحلي عنده فسخه الحاكم » ورد بائع الثمن » 
وطالب مشتر بقيمة المبيع معيباً بعيبه الأول » فإن اخختار المشتري إمساكه مجاناً فلا 
ل ل ل 
البيع » وإسقاط حقه من الأرش . 

: كاملا » لأنه بالفسخ استحق تى استرجاع جميع الثمن » قال الوزير‎ )٤( 
اتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد » ما لم يحدث عنده‎ 
عيب آخر » وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه اه » وإن علم العيب » فأخر‎ 
الرد » لم يبطل خياره » إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى » من التصرف ونحوه‎ 
كنا سيأتي » وإن عثر المشتري على عيب في الحلى أو القفيز » بعد تلفه عنده » فسد‎ 
» العقد » ورد البائع الموجود » ونقد الكمن + وتبقى قيمة المبيع :إن كان متقوماً‎ 
= . أو مثله إن كان مثلياً في ذمته » ولیس له أخذ الأرش‎ 


د ۷ 


وكذا ا المشتري من العم ”ا 0 وهب له » ثم فسخ 
ام 1 غيره E‏ مم 


ت 


£ 


فلاخیار o‏ ا عو ا لن 
بلك الى المت ” 


= وإن أسقط مشتر خيار رده » بعوض بذله له البائع أو غيره » قل أو كثر جاز » 
وليس من الأرش في شيء » وإذا حلب الدابة » أو حمل عليها » أو لبس الثوب » 
ووجددعيا ب وأراد راون کات وما فیک سلب + ار سمل © ار ابت 
عن حالة العقد » فإنه عيب حدث عند المشتري » فيرد أرشه معه » وإلا ردها مجاناً . 


)١(‏ ثم فسخ البيع لعيب أو غيره > رجع بكل الثمن على البائع » وإن أبرىء 
من بعضه » رجع بقسطه . 
(WD‏ لأنه بالفسخ استحق ق جميع الشمن » وإن أبرىء من نصفه مثلا رجع بنصفه » 
ولا رد لمشتر وهبه بائع تنه » أو أبرأه منه . 

(۳) فلا حيار له » لدخوله على بصيرة » قال في الإنصاف"” : إن باع عبداً يلزمه 
عقوبة ‏ من قصاص أو غيره » يعلم المشتري ذلك فلا شيء له » بلا نزاع . 

)٤( ٠‏ تخروجه من ملك بائع سليماً .. ظ 

(ه) فلمشتر الخيار » لأنه من ضمان بائع إلى قبضه » ونحو المكيل الموزون » 
والمعدود » والمذروع » والثمر على الشجر » والمبيع بصفة > أو رؤية متقدمة . 
(5) ولو بفعل المشتري » كأكله ونحوه » ثم علم عيبه » تعين الأرش » لتعذر 
الرد . : 0 


- ٤4۸ ¬ 


( أو عتق العبد )" أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب 

آوچ او ٠‏ المبيع " أو باعه » أو بعضه ( تعين 
الأرش ) لتعذر الرد“ وعدم وجود الرضا به ناقصاً“ وإن 
دلس البائع بأن علم العيب e‏ فمات 


المبيع فق 


6 أي المبيع » ثم علم عيبه » تعين الأرش » وسقط الرد لتعذره . 


() أي الثوب المبيع. » فله الأرش . ولا رد »2 لأنه ث بخل ابجع و > فلم 
يكن له رده » لما فيه من سوء المشاركة . 1 


(") أو رهنه » أو وقفه » ثم علم بعيبه » تعين الأرش . 
00 أي أو باع البيع المعيب غير عام بعييه » أو باع بعضه > م علم بالعيب » 
تعين الأرش و وكرام ا ا وو ا ولا ارت 


ويكون الأرش ملكا للمشتري » لأنه ني مقابلة الحزء الفائت من المبيع . 

© أي فيوجب تعين الأرش » قال ابن رشد : إن تغير وت »> أو فساد » 
أو عتق ففقهاء الأمصار على أنه فوت » ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب اه 
ys‏ : بعد تصرفه في البعض . 

(5) المعيب » ذهب على البائع »> ورجع عليه المشتري بكل الثمن › سواء 
ميب اليح عند المشتريا بفعل لله تما حالوض + أو يفم لمشئري ء كو البكر 
ونجوة » مما هو مأذون فيه » بخلاف قطع عضو »ء فلا يذهب هدراً » وكذا إن 


SCS 
.. البائع » حيث دلس العيب » ويرد الثمن کله‎ 


- 9 - 
م /۲۹/ج / + ( حاشية الروض المربع ) 


أو ابق > ذهب على البائع 5 أنه و ورد للمشتري ما 
أخذه” ( وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره » كجوز 
هند " وبيض نعام كنوه لوطلا لكا E‏ 
ارشه“ وإن رده رد أرش كسره ) الذي تبقى له معه قيمة ‏ 

ا 


وأخذ ثمنه” لأن عقد البيع يقتضي السلامة" . 


4 


(۱) بالتدليس » ويتبع بائع عبده حيث كان . 

(؟) أي رد البائع من العوض للمشتري في مقابلة ما أخذ العبد » وإلا يكن دلس» 
تعين الأرش كا تقدم . 

(۳) نوع من الآنية » كا أن بيض النعام لصلابة قشره قد يتخذ إناء » وجوز 
المند إذا وجد ماءه الذي يشرب فاسداً » فله رده بالعيب . 

)٤(‏ إن لم يدلس البائع » فإن دلس فلا شيء له » لأنه غره » وكلاهما لا يعلم 
عيبه بدون كسره . 

(©) وكذا بطيخ في مكسوره نفع » يرد ما نقصه بكسره عنده » ولو كان 
الكسر بقدر الإستعلام » لأنه عيب حدث عنده والكسر كسران » كسر تبقى 
معه قيمة » وكسر لا تبقى معه » فما لا تبقى إن كسرها كلها أو كسرها كسراً 
لاتبقى معه قيمة » فيتعين الأرش للمشتري » مثل أصلها » وما تبقى له معه قيمة » 
فيخير بين الإمساك وله أرش العيب » والرد مع أرش الكسر . 

(5) أي من العيوب » والعيب نقيصة » يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا 
فإذا ظهر ي المبيع عيب » خير مشتر بين رد » استدراكاً لما فاته » وإزالة لما يلحقه 
من الضرر» في بقائه في ملكه ناقصاً عن حقه › وبين إمساك مع أرش» لأنهما تراضيا= 


-.52060١ ب‎ 


ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة" ( وإن كان ) المبيع 
( كبيض دجاج ) فكسره فوجده فاسداً ( رجع بكل 
النمن )”" لأنا تبينا فساد العقد من أصله » لكونه وقع على مالا 
نفع فيه“ وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه »> لعدم 


إلى 


الفائدة ف ( وخيار عیب را لأنه لدفع ضرر 


متحفق > فلم يبطل بالتأخير "" 


= على أن العوض ني مقابلة المعوض » ومع العيب فات جزء من المبيع » فرجع 
ببدله وهو الأرش . 


)0( کا که کا لا بق معه قيمة للمكسور » من نحو جوز هند » 
لأنه أتلفه » ويسقط الرد » لتعذره بإتلاف المبيع . 

. وجده مذراً » وكبطيخ وجده مرضاً‎ (3١ 

(") أي على بائع » وظاهر إطلاقهم : سواء دلس أو لا 

(١‏ كبيع الحشرات » فيكون البيع غير صحيح » ومن شرط صحة البيع أن 
ينتفع به » وإن وجد البعض فاسداً رجع بقسطه » فإن كان الفاسد النصف » رجع 
بنصف الثمن » وإن كان الريع رجع بربعه وهكذا . 

)2 3 1قةلاكت وذ ارش افرع كاري لدابتن مارجالا 
قيمة لمكسوره » من نحو جوز » ولوز . 

6 أي متسع وقته » ليس على الفور . 

(۷) يعني اللحالي عن الرضا » كخيار القصاص » فمن علم العيب > وأخر- 


ب 5060١‏ هسه 


( ما لم يوجد دليل الرضاأً )”' كتصرف فيه بإجارة » أو إعارة » 

أو نحوهما”" عالاً بعيبه ‏ واستعماله لغير تجربة” ( ولايفتقر) 

الفسخ للعيب ( إلى حكم” ولا رضا » ولا حضور صاحبه ) 
أي البائع » كالطلاق” . 


= الرد به» ل يبطل خياره بالتأخير » ولیس عليه أن يشهد قبل استعماله أنه يريد الأرش 
بل تكفى نيته » ومتى اختلفا » كان القول قوله ي نيته » فيحلف : ما بعد علمى 
رضيت به » وما استعملته إلا بنية أخذ الأرش . 


. فيسقط الحيار » لأن دليل الرضا منزل متزلة التصريح به‎ )١( 

. كوطء »2 وسوم » وغير ذلك من أنواع التصرف‎ (3١ 

(۳) أي فيبطل خياره » وإن كان جاهلا بعيبه فخياره بحاله » ولا تأثير 
لتصرفه . 


» مما يدل على الرضا » كركوب دابة لغير نجربة لها » ولغير طريق رد‎ )٤( 
وكوطء » وقبلة » ولمس لشهوة » ولم يختر الإمساك قبل تصرفه » فلا رد » وقال‎ 
» بعضهم : ولا أرش له للعيب » لأنه قد رضي بالمبيع ناقصاً » فسقط حقه من الأرش‎ 
ولا يقبل قوله : أنه مطالب بالأرش . إلا ببينة » وعنه :: له الأرش » كما لو اختار‎ 
. إمساكه قبل تصرفه » وصوبه في الإنصاف‎ 


() بل هو يفسخ من نفسه » سواء كان الرد بالعيب قبل القبض أو بعده . 


»( ا الي الي 
لأنه رفع عقد جعل إليه » فلم يعتبر فيه ذلك . 


- 0۲ = 


0)2( أ 0"( 


ومشتر مع غيره معيباً ٠‏ أو بشرط خيار» الفسخ في نصيبه 
ولو رضي الآخر”” والمبيع بعد فسخ آمائة بيد مغر" 
اختلفا ) أي : البائع والمشتري في معيب ( عند من حدث 
اي ؛ مع الإحتمال “ 


( وإن 


)1( 300000006 لأنه جميع ما ملكه بالعقد » فله 
رده بالعيب . : 


0( أي ولشتر مع غيره » بشرط خيار » الفسخ في نصيبه » لآن نصيبه جميع 
ما ملكه بالعقد » فجاز له رده بالخيار الذي شرطه » كشراء واحد من اثنين شيئاً 
بشرط خيار » أو وجده معيباً » فله رده عليهما » وله رد نصيب أحدهما عليه » 
وإمساك نصيب الآخر > وإن كان أحدهما غاثباً والآخر حاضراً » رد المشتري على 
الحاضر منهما حصته بقسطها من الثمن » ويبقى نصيب الآخر في يده » حتى يقدم 
فيرده عليه . 

(م) أي بالبيع مع العيب » أو بشرط ايار » فأمضاه » لأنه كان مشقصاً 
قبل البيع . 

(5) لحصوله ني يده » فإن تلف بغير تعد منه ولا تفريط » فلا ضمان عليه » 
لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه » كثوب أطارته الربح إلى داره » وإذا فسخ والبائع 
غائب » ولا يمكنه رد المبيع إليه إلا بخطر » أو مشقة وضرر على البائع > فقال 
بعضهم : للمشتري بيعه » وحفظ ثمنه » لأنه مصلحة للبائع » وصرحوا به في 


الوديعة . 
ْ (ه) أي احتمال قول كل منهما »> كخرق ثوب ونحوه » وجنون وإباق » 


د 5417 - 


( فقول مشتر مع EE‏ إن لم يخرج عن و لان 
الأصل عدم القبض في الجزء الفائت › فكان القول قول 
من يفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب”. أو أنه ماحدث 


١ '‏ 60 
عنذهة > ويرده 


)01( وقال ابن عطوة : إن كان العيب لا يخفى » فالقول قول البائع أن المشتري 
رآه . 

(۲) وهي اليد المشاهدة » فإن خخرج إلى يد غيره » وغاب عنه » لم يجز له 
الحلف على البت » ولو غلب على ظنه صدق ذلك الغير » لاحتمال حدوث العيب 
عنده » ولا يجوز له الرد » لعدم الحلف على البت » فيتعين حلف البائع على صفة 
جوابه » فإن أجاب : بعته بريئاً من العيب » حلف على ذلك » وإن أجاب : لايستحق 
علي ما يدعيه من الرد » حلف على ذلك » فيحلف على البت . 

۳( أي مع عينه » لاحتمال صدق البائع . 

5( أي يحلف مشتر على البت أنه اشترى هذا المبيع وبه هذا العيب . 

(ه) أي أو يحلف مشتر على البت » أن هذا العيب ما حدث في هذا المبيع 
عنده » لأن الأيمان كلها على البت » إلا ما كان على نفي فعل الغير » ويرد المبيع 
الذي اختلفا في حدوث عيبه بعد حلفه » وعن أحمد : القول قول بائع على البت > 
وهو مذهب الحمهور » وعليها العمل . 

وقال ابن القيم : إذا ادعى العيب » فالقول قول من يدل الحال على صدقه » 
وإن احتمل صدقهما فقولان ٠‏ أظهرهما أن القول قول البائع » لأن المشتري يدعي 
ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه » والبائع ينكره اه » وإن اختلفا ني مفسد » 
أو شرط ونحوهما فقول منكر بيمينه » سواء كان البائع أو المشتري » مالم يكن 
للآخر بينة . ٠‏ 


س0 


(0) 


| 


( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) كالإصبع الزائد 
والجرح الطري ٠»‏ الذي لا يحتمل أن يكون قبل ال 
(.قبل ) قول المشتري في المثال 1 والبائع في الال 
لاني ( بلا يمين ) لعدم الحاجة ولون بان 
أن المبيع المعيب ليس المردود“ 


(۱) بيد أو رجل » إذا ادعى البائع حدوثها » ولا بمكن حدوثها » كالشجة 
المندملة » التي لا .يمكن حدوثها . ْ 


)۲( أي وادعى المشتري كونه قدعاً . 


(6) آي بلا مين » لعدم الحاجة إليه » لأنه لا يمكن حدوث الإصبع الزائد 
في الغالب » وإنما تنشأ في زمن التخطيط . ش 


)4( وهو كون الحرح طرياً » لا يحتمل أن يكون قبل العقد 2 وتقدم أنه إذا 
ادعى العيب » فالقول قول من يدل ال حال على صدقه » وإن ادعى غلطاً » أو أن 
الشمن أكثر » لم يقبل قوله إلا ببينة » اختاره الموفق وغيره » وصوبه في الإنصاف . 


(ه) لإنكار بائع كونه سلعته » وإنكاره استحقاق الفسخ > والقول قول 
كروي O‏ العو اا EG‏ 
المعين » وما ثي الذمة » وظاهر القواعد أن الحكم فيهما سواء » وفرق السامري 
وغيره » وهو مقتضى مان ولاك EE‏ الأصحاب المعين ؛ والحاصل 
أنه إذا أنكرها البائع > وكان ذلك معيئآ » أنكر أنه عين ماله » ويذكر أن عند 
بعض الأصحاب أن غير المعين كالمعين أيضاً » لأنه لا يستحق عليه الرد . 


— £00 


إلا في خيار شرط » فقول مشتر" وقول قابض في ثابت 
لس 7 7 © . ۴ 
في ذمة من ثمن » وقرض » وسلم » ونحوه ‏ إن لم يخرج 
0( 8 8 ۰ 4 . () 5 
عن يده وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد ‏ ومن اشترى 
متاعاً » فوجده خيراً مما اشترى > فعليه رده إلى ET‏ 


)١(‏ لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ » وكذا لو اعترف البائع بعيب ما 
باعه » ففسخ المشتري » ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود » فقول مشتر . 

() أي ويقيل قول قاض يدينه ت وا کان باتعا أو مقرقا © أو مقا + 
أو مؤجراً » أو متلفاً » أو غير ذلك في ثابت ني ذمة عمرو مثلا لزيد . 

(۳) كأجرة » وقيمة متلف » وصداق » وجعالة » إذا رد بعيب » وأنكره مقبوض 
منه » مثال ذلك : إذا ثبت على عمرو لزيد صاع تمن مبيع » أو قرض » أو دين 
سلم في ذمة عمرو لزيد » أو أجرة ونحوه » فبعد ما قبضه زيد من عمرو رده بعيب 
وجده فيه 4 وأنكر عمرو أن الصاع المردود هو الصاع الذي دفعه » فالقول قول 
القابض » وهو زيد بيمينه » لأن الأصل بقاء شغل الذمة بهذا الحق الثابت في ذمة 
عمرو . 1 ْ 0 3 5 

)٤(‏ أي المشاهدة > دون الحكمية » بحيث يغيب عنه ٠»‏ لأن الأصل بقاؤه 
في الذمة » فلا يملك رده . 


© أي إن رع عليه يت أنه ليبس المردود » لأنه اغ تعلق الحكم يه » 
قول بائع  .‏ ظ 
(5) إذا كان البائع جاهلا به . 


( السادس ) من أقسام الخيار ( خيار في البيع بتخبير 
الشمن”' متى بان ) ) امن ( اقل أو ]كشن ) مناء آخیر يه" 


ا 


) ويك يثبثت ( نواعه الأربعة 


ا 


ع 


)١(‏ إذا أخبر بائع بخلاف الواقع » فإنه يثبت للمشتري اللحيار ».فصار قسما 
من أقسام الخيار . ٠‏ 


(0) أو أخفى التأجيل » أو شيئاً هما يلزمه بيانه » ويحرم على البائ التخبير 
مطحي ام لامي لا ل كي 

يثبت الخيار » قال في الإنصاف : : بيع المرابحة في هذه الأزمان أولى للمشتري » 
ا يعي لے آلا کے اک اد > لأنه يحتاج أن يعلم 
المشتري بكل شىء من النقد » والوزن » وتأخير الثمن » وممن اشتراه » والمؤونة » 
والرقم TE‏ » والقصارة » والحمل » ولا بغر فيه » ولا يحل له أن بز 
على ذلك شيئاً إلا بينه للمشتري » ليعلم بكل ما يعلمه البائع . 


4 أي يثبت الحيار ني البيع بتخبير الثمن » في صور أربع من صور البيع‎ MW 
اختصت بہذه الأسماء الآتية » كاختصاص السلم باسمه » وتصح بلفظ‎ 


وبكل ما يؤدي ذلك المعنى .. 

)٤(‏ فقط ء فيقول البائع : وليتك المبيع » أو بعتكه برأس ماله › أو عا 
اشتريته به » أو برقمه المعلوم عندهما » وهو الثمن المكتوب عليه » وينعقد بالإتفاق » 
وإن جهلا الثمن أو أحدهما لم يصح » والتولية في اللغة تقليد العمل » وفي العرب 
ما ذكره الشارح . 


س 40۷ س 


( و) في ( الشركة ) وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن"" 
و : أشركتك . ينصرف إلى نصفه" ( و ) في ( المرابحة ) 
وهي بيعه بثمنه › وربح معلوم ” وإن قال : على أن أربح في 
كل عشرة درهماً . كره “ ( و) في (المواضعة ) وهي بيعه 
برأس ماله وخسران معلوم" . 1 


» أي المعلوم هما » نحو : أشركتك في نصفه » أو ثلثه » أو ربعه ونحوه‎ )١( 
ْ . أو : هو شركة بيننا‎ 

(۲) لأنها تقتضي التسوية » بخلاف الإقرار » لأنه لما كان الحزء المأخوذ بغير 
عوض رجع في تفسيره إليه:» لثلا يلزم الإجحاف عليه » والأخوذ هنا بعوض » 
فلا فوت » فحملت على الأصل » وإن قال لآخر عالم بشركة الأول » فله نصف 
نصيبه وهو الربع » وإلا أخذ نصيبه كله » لأنه إذا لم يعلم » فقد طلب منه نصف 
المبيع » وأجابه إليه » وإن قال : أشركاني . فأشركاه معآ » أخذ ثلثه . | 

[فنة فيقول مثلا” : رأس مالي فيه مائة » بعتكه بها » وربح عشرة . صح › 
لأن الثمن والربح معلومان . 

)6( واحتج أحمد بكراهة ابن عمر وابن عباس » وقال : كأنه دراهم بدراهم ؛ 
وقال الوزير : اتفقوا على أن ربح المرابحة صحيح › وهو أن يقول : أبيعك » 
والربح في كل عشرة درهم » وكرهه أحمد » لشبهه بيع العشر بأحد عشر » لا أنه 
منه حقيقة » وإلا حرم . 

(5) كأن يقول : بعتكه برأس ماله مائة مثلا » وأضع لك عشرة » فيصح 
البيع » لأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس الال » وكذا لو قال : بعتكه 
بمائة - هي رأس مالي ووضيعة درهم من كل عشرة . وهذه الصورة مكروهة › 
كنا كرهت نظيرتها في المرابحة . 


. OA - 


ل الصور الأربع " ( من معرفة المشتري ) 
والبائع ( رأس الال )6 لأن ذلك شرط لصحة البيع" فإن 
فات لم ب وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور لأربع 
تبع فيه المقنع امورو ال انه ان راض اال 
أقل حط الزائد”" 


)١(‏ يعني التولية » والشركة » والمرابحة » والمواضعة › إذا عقدا البيع بإحداها 

(۲) ولا تكفي معرفة أحدهما به » ولا بد أن يبين البائع للمشتري النقد » 
والحمل » ونحو ذلك » مما تقدم . 

(۴) وتقدم أن معرفة الثمن شرط لصح البيع بالإجماع . 

)٤(‏ أي فات على المتعاقدين معرفة رأس امال » لم يصح البيع بواحدة من تلك 
الصور . 

(ه) أي عن الإمام أحمد رحمه الله » نقلها حنبل » فيما إذا ظهر الثمن أقل 
مما أخبر به البائع . 

(DD‏ اع عند راس امال في الأربع ¢ لأنه باعه برأس ماله فقط ع أو مع م 
قدره من الربح » أو وضيعته 3 فإذا بان رأس ماله دون ما أخبر به 2 كان مبيعاً 
به على ذلك الوجه » ولا خيار » لأنه بالإسقاط قد زيد شيراً » فلوباع فرساً من 
عمرو بأربعين » تولية » فظهر أن الثمن ثلاثون » تسقط العشرة » ولو أشركه فيها 
بنصف ثمنها وهو عشرون » سقط خمسة . 


ويحط قسطه في مرابحة “ وينقصه في مواضعة " ولا خيار 
i‏ ولا تقبل دعوى بائع ي ا المال بلابينة ° 
( ون اش: شترى ) السلعة ( بشمن مؤجل”” أو ) اشترى ( ممن 
لا تقبل شهادته له ) كآبيه » وابنه نل 


» أي بحط قسط الزائد في مرابحة » لأنه تابع له » كا لو باعه شاة بثمانية‎ )١( 
. فظهر أنها بستة » سقط اثنان » وقسطه من الربح » وهو الربع‎ 

(۲) أي وينقص الزائد في مواضعة تبعاً له »> كا لو باعه عشرة آصع بعشرة 
مثلا » فظهر أنها بثمانية » سقط اثنان » مع بقاء الوضيعة على ما هي عليه . 

() لأن الثمن إذا بان أقل مما أخبر به » وسقط عنه الزائد » فقد زيد خيراً » 
فلم يكن له خيار » كا لو وکل من يشتري له معيناً بمائة ة » فاشتراه بتسعين » لم يملك 
الفسخ . 

0 أي ولا تقبل دعوى بائع لإحدى الصور الأربع غلطاً » نسياناً كان‎ )٤( 
: سهواً » ني إخبار برأس الال » بلا بينة تشهد عا ادعاه » يما لو قال‎ 
م ل لا ل ل كي‎ 
» ولو كان مؤتمناً » لأنه مدع الغلط على غيره » أشبه المضارب إذا أقر بالربح‎ 
ثم ادعى الغلط » لم تقبل إلا ببينة » وعنه : يقبل معروف بالصدق ؛ استظهره في‎ 
٠ التنقيح » ولا سيما مع القرائن‎ 

(ه) أي ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن » فلمشتر الحيار » وإن 
اشتراه بدنانير » وأخبر بدراهم > أو بالعكس » أو بعرض وأخبر بثمن » أو 
بالعكس » فلمشتر الحيار .. 

»( أي وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالشمن سور رضم 
e ES E‏ 


۰ س 


أو ) اك ير نا بارع O‏ 
لرغبة تخصه " أو موسم فات” ' ( أو باع بعض الصفقة بقسطها 


من الثمن ) الذي اشتراها به" 


)3غ( ليربح » كأن يشتريها من إنسان بأكثر من ثمنها صورة » ليخبر بذلك » 
أو السعة وة ؛ أو شركة » أو مرابحة » أو مواضعة » أو كتم البائع عن المشتر ي 
فله انخيار » وهو حرام » كتدليس العيب » فإن لم يكن حيلة جاز . 


(۲) كأن يشتريه من صديقه » أو من نحو غلامه الحر » لم جز بيعه مرابحة 
حتى يبين أمره » لأنه يتهم في حقه » ولمشتر الحيار » وإن لم يحاب في ذلك جاز . ٠‏ 


(م) كأن يشتري دارا يحواره » أو أمة لرضاع ولده » ولم يبين ذلك للمشتري 
في تخبيره » فله انيار » لأنه قد يزيد في ثمنها لحاجة » فيبين للمشتري الحال . 


5( كأن ب شتري ساعة لأجل الموسم > ولم يحصل » وكتم ذلك عن المشتري » 
وكذا إن تغير ت السلعة بنقص » E‏ المشتري » فله اللحيار » 
كالتدليس » فهذه الصور حرام > لما فيها من الكذب » والغش : وإن غلت أخبر 
يثمنها الذي اشتراها به » لا بقيمتها الآن » وإن اشترى نصف سلعة بعشرة » وآخر 
بعشرين » ثم باعها مساومة » بثمن واحد » فهو بينهما نصفين » قال الموفق : 
ا ی لل ل ا 


ره( أي باع د بعض المبيع بقسطه من الثمن 4 د المبيع بعضه من المتماثلاات 
ا ا ا ا لا 01 > کالثیاب 
ونحوها . ش 


۱ ده 


( ولم يبين ذلك ) للمشتري ( في تخبيره بالثمن » فلمشتر 
الخيار بين الإمساك والرد ) كالعدليس" والمذهب فيما إذا 
بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار » لزوال 
الضرر » كما في الإقناع » والمنتهى”" ( وما يزاد في ثمن " 
أو يحط منه ) أي من الثمن“ ( في مدة خيار ) مجلس أو 
EI ENO‏ 


)١(‏ أي إذا كتم ما ذكر ونحوه عن المشتري فله الحيار » كما أن له الحيار إذا 
دلس البائع العيب على المشتري وتقدم . 

(۲) فإنهما صرحا أن المذهب إذا بان مجلا » وقد كتمه بائع في تخبيره 
بالثمن » ثم علم مشتر » أخذ به مجلا » ولا خيار له » وإنالم يعلم مشتر إلا بعد 
مضى الأجل فكا حال . 

(۳) يعني في زمن الحيارين » كأن يشتري زيد من عمرو داراً بمائة » فيخشى 
أن يفسخ » فيقول : ولك زيادة عشرة » فلا يزم زيداً أن يقول : اشتريتها بمائة » 
وزدت عشرة ؛ بل يقول : عائة وعشرة . 

: يعني يوضع من الثمن زمن الخيارين » کان ی الفسخ فيقول‎ )٤( 
وعنك عشرة . فيقول : علي بتسعين . ولا يلزمه أن يقول : كانت بمائة ووضعت‎ 
قزق‎ 

(ه) أي لحق ذلك الفعل بالعقد » فوجب إلحاقه برأس المال » والإخبار به . 

(5) أخبر به على وجهه » ولو كان ني مدة اللحيارين » فيخبر أنه اشتراه بكذا » 
وأخذ أرشه بكذا » ولا يحط ثمنه من أرشه » ويخبر بالباقي . 


د اك ب 


أو) (١‏ جناية عليه ) أي على المبيع'" ولو يعد لزوم البيع ( يلحق 
براح عا و) يجب أن ( مقرو ين ) كاله کا ما 


ل د 


؛ فيلحق بعقد ( وإن کان ذلك ) آي ما E‏ 
0 


)١(‏ أي أو ما يأخذه المشتري أرشاً بحناية على المبيع » ولو كان في مدة اللحيارين 

0) لأن ذلك من الثمن » فألحق برأس الال » وقوله « ولو بعد لزوم البيع » 
راجع لقوله « أو يؤخذ أرشا لعيب » أو بحناية عليه » لأن المأخوذ في مقابلة جزء 
e‏ 

)۳( ر ف ا و ارا 
كذا » ولا يحط أرشه من ثمنه » ویخبر بالباي . 


)٤(‏ أي ومثل ما يزاد في تمن الخ » ما يزاد في مبيع » بأن أعطاء شيئاً آخر مع 
لمبيع زمن الحيارين » أو يزاد في أجل ااثمن زمن الحيارين » أو يزاد في خيار شرط 


في بيع » بأن كان إلى رجب » ثم قال : بل إلى جمادى . فيلحق بعقد » ويخبر به 
كأصله . ش 


)ع( أي أو يوضع من مبيع > أو أجل » أو خيار ني مدة خيار مجلس » أو 
شرط » فيلحق به » ويحب أن يخبر به كأصله » تنزيلا” لحال اللحيار » منزلة حال العقد 


»( أي زيادة في من » أو مثمن » أو أجل » أو خيار » أو حط من تمن › 
أو مثمن » أو أجل » أو خيار . 


= واد - 


| 


( بغد الزوم البيع ) بفوات الخيارين ( لم يلحق به ) أي 
بالعقد" فلا يازم أن يخبر به" لا إن جنى المبيع ففداه 
الشغري” لأنه. لم يزد به .ابيع ذاتاً ولاقينة “ ( وإن أخير 
O OL‏ الفريعة يكن 7 a ES‏ 


(VW 5 


135 سيق [01١‏ شيع )لان بلغ في الصدق 


0١١‏ أي لا يلحق بعقد بعد لزوم بيع ما ذكر من زيادة » أو حط » كسائر 
الشروط وتقدم . 
.۰ 9؟) لان ما ذكر لا يلحق بالعقد بعد لرومه . 

(۴) أي لا إن جنى المبيع جناية توجب قوداً » أو مالا" »> ففداه المشتري » 
فلا يلحق فداؤه بالثمن » ولو كان في مدة الحيارين . 

)€3 أي فلا يلزم أن يخبر به » لأنه مزيل لنقصه بالحناية > وكذا الأدوية » 
والمؤونة والكسوة » لا تلحق بالثمن » فلا يلزم أن يخر بها . 

(ه) أي وزيادته كذا ؛ أو : ونقيصته كذا . أو : اشتريته مثلا بخمسة عشر © 
ثم بعته بعشرة » ثم اشتريته بكذا ؛ فحسن » لأنه أبلغ في الصدق ٠.‏ 

(5) أي وان أخبر بالحال » بأن قال : زدت المبيع كذا ؛ أي شيئاً آخر معه › 
أو : نقصت البيع كذا ؛ كأن أخذ جزءاً منه بقسطه » ونحوه من مؤونة أو كسوة › 
أو غير ذلك بعد لزوم البيع ١ ' ٠.‏ 

(۷) وأقرب إلى الحق » وأنفى عن التهمة » ولا يحب ». حيث كان بعد لزوم 
البيع » ولا يلتحق بالعقد . 


تخ كات 


ولا يلزم الإخبار ا لماء » واستخدام ' روط 4 إن لم 


۲( 0 
وإن اشتر ری شيئاً بعشرة شاد 3 وعمل فيه صنعة - 
)6( 


3 


ولايجوز 
ن يجمع ذلك » ويقول : تحصل علي بكذا .' “ وما باه اثنان 
مرابحة > فشمنه بحسب ملكيهما › لا .على رأس ماليهما"" 
( السابع ) من أقسام الخيار ( خيار ) يقبت ( لاختلاف 
المتبايعين ) في ا ظ 


أو دفع. أجرة كيله » و مخزنه e‏ 
ا 


)١(‏ أي ولا يلزم الإخبار إذا باع بتخبير الثمن بأخذ نماء > كصوف » ولبن 
لا ال اح ا 

(۲) أي ولا يلزم الإخبار بوطء ثيب » إن لم ينقص الوطء البيع » كوطء 
البكر » فيجب الإخبار به » كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش . 

(م) كأن اشترى ثوباً بعشرة » وعمل فيه هو أو غيره ما يساوي عشرة » بأن 
صبغه » أو قصره » ولو بأجرة ما يساوي عشرة » أخبر بالحال . 

(5) أي وإن اشترى شيئاً مثلاة بعشرة » ودفع أجرة كيله » أو مخزنه » 
أو سمساره ونحوه بعشرة » أخبر بالحال على وجهه . 

(ه) أي بعشرين مثلا » لأنه تلبيس » بل يخبر به على وجهه ء ولا يضمه إلى 
الثمن فيخبر به » ويغر المشتري . 1 
(VD‏ لأن الشمن عوض البیع » فهو على قدر ملكيهما » ومثاله لو اشترى شخص 
نصف شيء بعشرة » واشترى غيره باقيه بعشرين » ثم باعاه مرابحة » أو مواضعة » 
أو تولية » صفقة واحدة » فإن الثمن هما بالتساوي » كما لو باعاه مساومة . 

(۷) أي ني بعض الصور » لا بالحملة » فهناك بياعات لا يقع فيها . 


- £0 - 
6ن /ج /؛ ( حاشية الروض المربع ) 


) فإذا اختلفا ( هما أو وزیی ا وورثة الآخر 
( في قدر الثمن ) بأن قال بائع : بعتكه بمائة ؛ وقال 


£ 


مشر + ابثمانين. - ولا ية الها . أو تغارضت؛: تاها 
( تحالفا “)٠‏ ولو كانت السلعة: تالفة” . 


)١(‏ أي ني قدر الثمن » تحالفا » ولكل منهما الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول 
الآخر » لحديث « إذا اختلف المتبايعان » وليس بينهما بينة » فالقول قول البائع 3 
أو يترادان البيع » وهو حديث مشهور > دل على إثبات الخيار لاختلاف المتبايعين » 
وقال الوزير وغيره » اتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان » والسلعة قائمة » فإنهما 
يتحالفان » ويترادان . 


(۲) أي إذا اختلف أحد المتبايعين وورثة الآخر في قدر انمق © وايش فينهما 
بينة » تحالفا » وترادا البيع > أو اختلف ورثتهما فكذلك ¢ و 
مور نهم زا e a‏ 


(0) أي للمتبايعين أولا بينة لأحد المتبايغين وورثة الآخر » أو لا بينة لورثة 
كل منهما بالمائة » ولا بالثمانين . اْ 

(4) لتعارض البينتين وتساقطهما » فيصيران كمن لا بينة هما » لأن كلا منهما 
مدع ومنكر » البائع مدع أنه مائة » ومنكر أنه ثمانون » والمشتري منكر ومدع . 

(5) « لو » هنا إشارة لحلاف في المذهب وغيره.» لعموم احبر » قال أحمد : 
م يقل ني الحديث « والمبيع قائم » إلا يزيد بن هارون » وقد أخطأ ». فلا فرق بين 
أن تكون مو جودة > أو تالفة »فير جع إلى قيمة مثلها > فنزلت .منزلة الموجودة ©» 


5 


( فيحلف بائع اوا : ما بعته نكذا + وإنما بعته بکذا" 
5 8 5 1 7 : 1 2 )( 
ميحلت الفدري ايه بكذاء وإنما. اشتريته يكذا ) 

وإنما بداً بالنفي لأنه الأصل في اليمين”" ( ولكل ) من 
المتبايعين بعد التحالف ( الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول 
الاخ وركذا إنارة ”7 .وان راخدا اقول الا 


)١(‏ أي فيحلف البائع أولا » لقوة جنبته » لأن المبيع يرد إليه » ويجمع بين 
النفى والإثبات 4 النفى لما ادعى عليه 4 والإثبات لما ادعاه 4 وظاهره وجوب البداءة 
بحلف البائع » ثم المشتري » وإن ل يبدأ بحلف البائع » لا يكتفى بحلف المشتري . 


(۲) ويقدم النفي > ويحلف وارث على البت » إن علم الثمن » وإلا على نفي 
العلم 5 
0( وإن قدم الإثبات عليه لم يعتد به . 


)٤(‏ ولو بلا حاكم » لأنه فسخ لاستدراك الظلامة وأو القت لفاولا 
يفسخ إلا بفسخهما » لأنه عقد صحيح » فلم ينفسخ باختلافهما » وتعارضهما في 
الحجة . : 

(ه) أي فيما إذا اختلف المؤجر والمستأجر ني قدر الأجرة » لأنها بيع المنافع » 
فيحلف مؤجر : ما أجرته بكذا » ونما أجرته بكذا . ثم يحلف مستأجر : ما استأجرته 
بكذا » ونما استأجرته بكذا » ولكل منهما الفسخ بعد التحالف » إذا لم يرض أحدهما 
بقول الآخر . 

() أقر العقد » لأن من رضى صاحبه بقوله منهما حصل له ما ادعاه » فلا 
أخيار له . ْ 


ب ۷ - 


13 


أو خلت أحدهماة ونكل اعرد أف العقق !© ( فإن كانت 
السلعة ) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف ( تالفة رجعا إلى 
قيمة مثلها )”' ويقبل قول المشتري فيها » لأنه غارم”” وفي 
لي ( فإن اختلفا في صفتها ) أي صفة السلعة التالفة” 
بان قال اك لد العبد كاتباً . وأنكره المشتري” ( فقول ٠‏ 


)١(‏ أي عا حلف عليه الحالف منهما باقعا تايا اولان باكرا رام 
البينة على من نكل » وإن نكلا ضرفهما الحاكم . 

(۲) إن كانت مثلية » وإلا فإلى قيمتها » لتعذر رد العين » يقومها عدل أو 
اثنان » إن كان من باب الشهادة » فيأخذ مشتر الثمن إن كان قد قبض » إن لم يرض 
بقول بائع > وبائع القيمة » وإن تساويا » وكانا من جنس ». تقاصا وتساقطا ». وإلا 
سقط الأقل » ومثله من الأكثر . 

(۴) أي يقبل قول المشتري في قيمة المبيع التالف بيمينه » نص عليه » لأنه 
غارم » أي ملزم نفسه ما الترمه بالعقد » فيقبل قوله . 

. كأن قال البائع : بعتك هذين العبدين بثمن واحد . فقال : بل أحدهما‎ )٤( 
» أو قال البائع : هو قفيزان . وقال المشتري : هو قفيز . قبل قوله بيمينه » لأنه غارم‎ 
. فلو وصفها بعيب.؛ كبرص » وخرق ثوب وغيرهما » فقول من ينفيه بيمينه‎ 

(5) بفعل الله أو فعل آدمى : 

(5) ولا بينة هما » أو مما بينة وتعارضتا . 1 


۸ ت 


وإذا تحالفا في الإجارة > وفسخت بعد فراغ المدة » ا 
امل" وفى أثنائها بالقسط" ( وإذا فسخ العقد) بيد لالت 
نمت را لاس ا ا 

( وإن اختلفا في أجل ) بأن يقول الشتري : اذ شتريته بكذا 
مؤجاد” . وأنكره البائع' “ أو ) إختلفا في ( شرط ) صخ 
أو فاس »> كرهن أو فوت أن تلوف" 


=يقبل قوله بيمينه » في قيمة مايغرمه » لأن الأصل براءة ذمته » وقدره » وصفته 
كشتر » وإن مات المتعاقدان » أو أحدهما » فورثتهما نز لتهما . 

ENON EO 

0) أي من أجرة المثل » لأنه بدل ما تلف من المنفعة . 

(۳) فإن المبيع إذا وجد به العيب » ثم فسخ المشتري > انفسخ العقد ظاهراً 
وباطناً » فيجري فيما هنا كالرد بالعيب » وقوله « ظاهراً » يعني في ظاهر الحكم 
« وباطتاً » ني باطن الأمر » فلو تبين لأحدهما بعد الفسخ صدق صاحبه » ل يلزمه 
إعلامه » ولا استحلاله » وظاهر عباراتهم : له ذلك » قال في الإقناع :ولو مع 
ظلم أحدهما . وفي الشرح : وإن فسخ الكاذب » لم ينفسخ بالنسبة إليه باطناً 2 
لأنه لا يحل له الفسخ »> واختار الموفق : الإنفساخ باطناً لا يكون في حق الظالم » 
بل يلزمه السعي في التحلل من المظلوم» والخروج من مظلمته » لقوله « إنكم تختصبون 
إلي »الخ . 

)٤(‏ فقول من ينفيه بيمينه » لأن الأضل عدمه » وإن اختلفا في قدر الأجل فقول 
منكر الزائد » سوى أجل في سلم . 

© ل al‏ 
إذا:ادعى أحدهما اشتر اط ذلك » وأنكر الأخخر . 


- 2594 هس 


شزا مق يتفه ية + لأن الأصل يد (ؤزة ااا 
في عين المبيع ) كبعتني هذا الله قال ل هن الجارية 
( تحالفا'" وبطل ) أي فسخ ( البيع 5 كما لو اختافا في 
الثمن” وعنه : القول قول بائع بيمينه : لأنه كالغارم © 
وهي المذهب > وجزم بها في الإقناع > والمنتهى وغيرهما”" 
وكذا لو اختلفا في قدر البيع " . ٠‏ 


() أي عدم الأجل أو الشرط » ثم الزائد الذي يدعى » الأصل عدمه » ولأنه 
كالغارم » ويتجه : ما لم يكذبه الحس . 

(۲) فيحلف مشتر ثم بائع . 0 

)۳( ااا يو ا ا ا ع 
© على ما تقدم من : أنهما يتحالفان ا ابيع » واختاره القاضي 
e‏ و یس واو 

»( وقدمه ي الفروع ؛ وجزم به في المقنع وغيره » وهو الصحيح من المذهب » 
وعليه أكثر الأصحاب . 

)۷( وفافه و : بعتك قفيزين . فيقول مشتر : بل ثلاثة . فالقول 
قول البائع > لآنه منكر للزيادة » وهذا الصحيح من المذهب » وجزم به أكثر 


الأصحاب 3 وتقدم حديث «١‏ إذا اختلف التبايعان » وليس. بينهما بينة » وك 
ما قال البائع » . 


سے۰ ا 


ون سميا لقند » واختلفا في صفته E‏ ا 


غالبه رواج" ثم لوطل إن اسوك وان ابی كل منهما 
تسليم ما بيده ) من البيع a‏ رع 
الشعري اند ان ا ا TT‏ 


أي معد 


)١(‏ ولا يقبل قول مدعى صفة غيره » لأنه كالشاهد » وكذا لو اختلفا ي 
جنس النقد » إذا لم يكن ني البلد إلا نقد واحد » وادعاه أحدهما » قضي له به » 
عملا بالقرينة » ولم يقيد بذلك لوضوحه . 

(۲) أي نفاقاً » لأن الظاهر وقوع فقون ا 

ل دود روك قن eS‏ عل الها 
لأن العدول عنه ميل على أحدهما » وعلى مدعي نقد البلد أو غالبه رواجاً أو 
الوسط - اليمين » لاحتمال ما قال خصمه . 

5( أي المبيع يقبضه المشتري » والثمن يقبضه البائع » وتشاحا . 

(ه) خشية أن يذهب بالمبيع » ولا يتمكن من قبض الثمن . 

(7) خشية أن يذهب البائع بالمبيع » ولا يتمكن مشتر من قبضه . 

- ) ني العقد » من نقد » أو عرض » ليس المراد أنه عين ذهب » أو فضة › 
ربل و كان ا أو مق غير هما © نه اة البر اق دا هذا لوت + 
فإنه قد تعلق حق المشتري بالعين » وهي الفرس مثلا » وتعلق حق البائع بعين الثمن » 
الذي هو العشرة أو الثوب . 


به 4۷س 


( نصب عدل ) أي نصبه الحاكه”" ( ية 500 
والشمن”" ( ويسلم د | الشمن © للبائع 
لجريان عادة الناس بذلك”" ( وإن كان ) الثمن ( ديناً حال“ 
اجر :باتع ) عل تسليم ال غق سق الشترى ب" 
ااا و 
عليه فوراً » لتمكنه منه " 


. ليقطع التراع بين البائع والمشتري حيث تشاحا‎ )١( 

(۲) أي يقبض المبيع من البائع » والثمن المعين من المشتري . 

( أي يسلم العدل المبيع للمشتري أولا . 

60 أي قدياً وحديثاً » بتسليم بتسليم ايع للمشتري ثم لثمن للبائم » ولأتهما استويا 
في تعلق حقهما بعين اللمن والمثمن > وظاهره اللزوم » قال ابن القيم : للبائع حبس 
سلعته على ينها » لأنه عقد يقتضي استواءهما في التسلم والتسليم » ففي إجبار 
البائع على التسليم قبل حضور الثمن » وتمكينه من قبضه » إضرار به اه. ومن امتنع 
و ی ت ال ا ا 
بالتسليم أجير الآخر . 

)0( أي غير معين » فنص أحمد على أنه لا يحبس ابيع على قبض ننه . 

(5) أي عين البيع » وحق البائع إنما تعلق بالذمة » فوجب تقديم ما تعلق 
بالعين » كحق المرتهن ؛ على سائر الغرماء . 

(۷) ولأنه غني » ومطله ظلم » وعنه : يحبر مشتر على تسليم الثمن » وهو 
مذهب مالك » وأني حنيفة » واختار الشيخ : أن للبائع الفسخ إذا كان المشتري 
مماطلا” » وصوبه في الإنضا ف » والفسخ هنا على التراخي كالعيب » لكونه لدفع 
ضرر متحقق . 


س ۷ سم 


( وإن كان ) ديناً ( غائباً في كلد )"" أو فيما دون مسافة 
القصر” ( حجر عليه ) أي على المشتري ( في البيع وبقية 
موسي كار لسر 0 
يضر بالبائع' “ (وإن كان ) الال (غائباً بعيدا ) مسافة القصر” 
أو غيبه بمسافة القصر ( عنها ) أي عن البلد" ( والمشتري 
مسر ) يعني أو د ظهر أن المشتري معسر ( فلبائع الفسخ) ٠‏ 


$ 


e 


. حجر على المشتري ني المبيع حتى يحضر يحضر الثمن‎ )١( 

(۲) أي أو كان الثمن غائباً فيما دون مسافة افر عن الله 6 وف و فاأدوة 
مسيرة يومين » لأنه في حكم البلد . : 

(۳) أي يحضر امن کله » ويسلمه للبائع . 

ى لأنه. لا ينف تصرفه فيه ٠‏ فلذلك قلنا : للبائع خبس البيغ على نه » 
ا لاض تكن ا .و ايلم ر ار بسن لان > لم بملك أخذ 
ع يي ا لضي رن اومان يد . وإلا فله 

() م ا ا امه 
a‏ 
ف 

(۷) في الحال » لأن ني تأخيره ضرراً عليه » وظاهر المتن : أنها جملة حالية = 


A 


لتعذر الثمن عليه "" كما لوكان المشتري مفلساً”" وكذا مؤجر 
يقد حال" ( :يقبت الخيان: للخلق: فى الضفة )”" إذ1 باغة 


شيئاً موصوفاً ” . 


= فلذا صرفها الشارح > وجعل الواو بمعنى « أو » لأنه المراد عند الأصحاب » أي 
لا يقدر على وفائه » وسواء كان معسراً به كله أو ببعضه » وصوبه في الإنصاف » 
وني الإغائة : الصحيح أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن » حتى يقبضه » 
وعليه : فلو دفعه إلا درهماً » فله حبسه كله عليه » وكذا لو ظهر أنه مماطل » 
اختاره الشيخ وغيره » وهو على التراخي» كعيب » ولا يلزمه إنظاره » وکل موضع 
قيل : له الفسخ ؛ فإنه يفسخ بغير حكم حاكم » ولعله لا نزاع فيه » وکل موضع 
قيل : يحجر عليه + فذلك إلى الحاكم . 

6 أي على البائع مع الإعسار أو المطل » أو بعد المال عن البلد » ونحو ذلك . 


(۲) وباعه جاهلا” بالحجر عليه » له الفسخ » والرجوع بعين ماله » كما يأتي 
في الحجر . 

(۳) أي وكبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حالءإذا آجر زيد داره منعمرو» وكانت 
الأجرة ديئاً حال غير مؤجل › وأبى تمكينه من الدار حتى يسلم له الأجرة > فإن 
كان مؤجلا م يطالب به حتى يحل . 

)٤(‏ وهو الثامن من أقسام انلحيار المعلومة بالإستقراء » ويتضمن أربع صور 
إما أن يتفقا على اشتراط صفة وتخلفت » أو يدعى المشتري اشتراط صفة »ويخالفه 
البائع » أو بشرط عدم تلك الصفة » أو بشرط غيرها . 


MOOT 2 1‏ 
( ولتغير ما تقدمت رويته ( العقد" وبذلك تمت أقسام 
لار ا 


. وتقدم أنه يثبت الخيار به باتفاق الآئمة‎ )١( ٠ 

(۲) قيل ويتجه “أن يزاد : التاسع خيار يثبت لفقد شرط صحيح » أو فاسد 
على ما مر » والعاشر : لفوات غرض من ظن دخول مالم يدخل ني شراء » أو عدمه 
في بيع . والحادي عشر : لظهور عسر مشتر ولو ببعض الثمن » هرب أولا ؛ 
حجر عليه لفلس » أو غيب ماله ببعيد ٠.‏ 


٤۷0 د‎ 


فصل 
في التصرف ني المبيع قبل قبضه ء وما يحصل به قبضه “ 
( ومن اشترى مكيلا ونحوه ) وهو الموزون: » والمعدود ع 
والمذروع ) صح ( البيع .'" ( ولزم بالعقد ) حيث لا خيار”" 
) ولم يصح تصرفه فيه ) ببيع > أو هبة » أو إجارة“ أو 


رهن ٠‏ أو حوالة ( حتى يقبضه )” . 


زهة ولو كان قفيزاً من صبرة > أو رطلا من زبرة حديد ونحوه » ومكيل » 
أصله : مكيول » معتل العين » كبيع أصله مبيوع » والمكيل والموزون : محله باب 
الربا » لأن الكيل والوزن من جملة علل الربا . 

)۳( أي لزم المبيع لتمام شروطه » وملك بالعقد إجماعاً » حيث لا خيار هما › 
أو لأحدهما » إلى أمد > ولا خيار مجلس ٠»‏ كبائتي المبيعات » وسواء احتاج لحق 
توفية أو لا » إلا ما يوجب الرد بنحو عيب . 

)€3 أي ولم يصح تصرف المشتري فيما اشتراه » بكيل » أو وزن » أو عد » 
أو ذرع © بیع > أو هبة ولو بلا عوض » أو إجارة » حتى يقبضه » لا يأتي . 
أو به» قبل قبضه صورة لاحقيقة » وإلا فثمرط الحوالة كا يأتي أن تكون في ذمة على 
ما في ذمة » وقيل معنى الحوالة عليه هنا » توكيل الغريم في قبضه لنفسه » نظير ماله » 
لأنه ليس في الذمة » وكذا الثمن إذا وقع بإحدى الصور الأربع » الكيل والوزن - 


لقوله عليه السلام « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتی يستوفيه ) 


(r) 


8 لفق ) 
يعفق عليه ونك فة و نیرا و ور حل 


= والعد والذرع » قال الوزيز وغيره : اتفقوا على أن الطعام إذا اشغري مكايلة . 
أو موازنة أو معادة » فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر © أو يعاوض به » 
حتى يقبضه الأول » فإن القبض شرط ني صحة هذا البيع . 0 

» وفي لفظ « حتى يقبضه » وحكاه الشيخ إجماعاً» ولمسلم « حتى يكتاله‎ )١( 
أي حتى يأخذه بالكيل » قال ابن عباس : ولا أحسب غيره إلا مثله » ولأحمد‎ 
إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه » ولأبي داود « نهى أن تباع السلع حيث‎ « 
: تبتاع » حتى يحوزها التجار إلى رحالحم » قال الشيخ » وابن القيم وغيرهما‎ 
» علة النهي عن البيع قبل القبض ».عجز المشتري عن تسلمه » لأن البائع قد يسلمه‎ 
وقد لا يسلمه » لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح » فإنه يسعى في رد البيع إما‎ 
. بجحد » أو احتيال ني الفسخ » وتأكد بالنهي عن ربح مالم يضمن‎ 

0) أي عتق البيع قبل قبضه » لقوة سرايته » "كا لو اشترى عبيداً على أنهم 
عشرة فأعتقهم قبل عدهم » > صح العتق قولاة واحداً » قال الشيخ : يملك المشتري 
المبيع بالعقد » ويصح عتقه قبل قبضه إجماعاً فيهما . 

0 أي ويصح جعل البيع مهراً قبل قبضه » ويصح جعله عوض خلع › 
لإغتفار الغرر اليسير فيهما » فخرج عن حكم البيع إذ البيع لا تغتفر فيه اجلتهالة 
اليسمن 4 

SER RRO 
بعقد سوى البيع » قال الشيخ : ومن اشترى شيئاً » لم يبعه قبل قبضه » سواء المكيل‎ 
= والموزون وغيرهما » وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أولا » وعلى ذلك تدل‎ 


= ¥ هت 


وإن اث E‏ 
لقول ابن عمر رضي الله عنه : مضت السدئة أن ما أدركته 
الصفقة حياً مجموعاً » فهو من مال المشتري” ( وإن تلف ) 


المبيع بكيل وو نرف 


- أصول أحمد » ويجوز التصرف فيه بغير البيع » ويجوز بيعه لبائعه » والشركة فيه ؛ 
وكل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه » بالبيع وغيره › 
لعدم قصد الربح » وإذا تعين ملك إنسان في موروث » أو وصية أو غنيمة » لم يعتبر - 
لصحة تصرفه - قبضه » بلا خلاف . 


. لأن التعيين كالقبض » هذا المذهب عند بعض الأصحاب‎ )١( 


(۲) أي فدل على جواز التصرف في الصبرة قبل القبض > وقال الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن : الدليل لا يطابق المدعى » لعدم تلازم الضمان » وجواز التصرف › 
بدليل ما في الصحيحين : كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق »© فنهاهم 
صلی الله عليه وسلم أن يبيعوه حتی ينقلوه » وقوله « من ابتاع E‏ 
يقيضه ) اه . 


<> وتواتر النهي عن بيع مطلق الطعام حتى يقبضه » من غير فرق بين الحزاف 
E‏ لبور الابما قل 
وقال الشيخ : يمتنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافاً » واختاره الحرقي » 
وي ا ام > واختاره ابن القيم 
وغيره » وثبتت السنة « حتى ينقل » . 


(۳) كالموزون » والمعدود » والمذروع قبل قبضه » فمن ضمان البائع 
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أو بعضه ( قبل ) قبضه ( فمن ضمان البائع ) '"' وكذا لو 
تعيب قبل قبضه" ( وإن تلف ) المبيع المذكور ( بافة 
سماوية ) '" لا صنع لآدمي فيها ‏ ( بطل ) أي اتفسخ 
( البيع ) وإن بقي البعض » خير المشتري فى أخذه بقسطه 
من الثمن” ( وإن أتلفه ) أي ا نحوه ( آدمي ) 


(2 


سواءٌ كان هو البائع أو أجنبيا 


)١(‏ أي أو تلف بعض اليع بكيل ونحوه قبل قبضه » فمن ضمان بائع ؛ 
وأما نماؤه فللمشتري » فإنه ملكه . 


(۲) أي قبل قبض المشتري للمبيع بكيل ونحوه » فمن ضمان البائع » وينتقل 
الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض . ٠‏ 


ا (۴) أي عاهة كبرد ونحوه . 


)٤(‏ أي فيما تلف بآفة سماوية » سواء كان التالف البعض أو الكل » لأنه 
مه جح مو 0 


» وكذا لو تعيب عند البائع » أو رده‎ > eT 
. لتفريق الصفقة عليه‎ 


ارا ساد وان صب للدي - بكيل ونحوه - البائع » أو أجنبياً غير 
البائع وغير المشتري . 


- ٤۹4 


ٹ۳ ll U‏ ملفه ببدله ) أي به 
إن كان مثليً” أو قيمته إن كان متقوماً" وإن:تلف.بفعل 
مشتر » فلا خيار له » لأن إتلافه كقبضه” ( وما عداه ) أي 
عدا ما اشتري بكيل ون د 4 أو ذرع کالعبد 
)6( 
والقار 7 


)١(‏ أي الذي دفعه للبائع » لأنه مضمون عليه إلى قبضه » وكاخيار في الب 
ل ل له 
الطلب على المتلف . 

5 أي وخير مشتر بين إمضاء للبيع ومطالبة متلف المبيع بمثله » إن كان المبيع 
المتلف مثلياً كالمكيل والموزون . ١‏ 0 

() أي على متلف » وهو ما لم يصدق عليه حد المثلي» كالمواهر ء لأن الإتلاف 
كالعيب » وعند طائفة : الضمان بالمثل » اختاره الشيخ وابن القيم » لقصة القصعة › 
وعلم منه أن العقد لا ينفسخ بتلفه بفعل آدمي » بخلاف تلفه بفعل الله تعالى » لأنه 
لا مقتضي للضمان » سوى حكم العقد » بخلاف إتلاف الآدمي فإنه يقتضي 
الضمان بالبدل إن أمضى العقد » وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن إن فسخ › 
فكانت انلحير ة للمشتري بينهما » والتالف قبل قبضه بآفة مما ذكر » من ضمان بائع . 

» ولو كان الإتلاف غير عمد » وكذا إتلاف متهب بإذن واهب كقبضه‎ )٤( 
ا ا اي‎ CG 
. ون كان دفعه فلا رجوع له به‎ 

(ه) أي العبد المعين » والدار المعينة والأرض » والثوب ».لم يذكر ذرعهما » = 
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( يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه )"" لقول ابن عمر : 
تاق الأب بالف" بالدراهم » فنأخذ عنها الدنائير » 
وبالعكس”" فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ١‏ لا 
ا مر وهنا > ما لم يتفرقا وبينهما شيء » 


واه الي 


> والصبرة المعينة » وكنصف ذلك ونحوه » لأن التعيين كالقبض » وكمكيل ونحوه 
بيع جزافاً . 

)0( أي ببيع » وإجارة » ورهن » وعتق » وغير ذلك » سواء تمكن من قبضه 
أولا » وعنه : لا يجوز وهی اقول کار العلماء » ومذهب أي حنيفة والشافعي ٤‏ 
لا يرون بيع شيء قبل قبضه » واختاره الشيخ وغيره . 


(۲) وللبيهقي : في بقيع الغرقد . ولم يكن إذ ذاك فيه قبور » والآن هو معروف 
بالمقبرة » شري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(۳) أي نبيع بالدنانير » وتأخذ الدراهم > وني لفظ : أبيع بالدنانير » وآخذ 
مكانها الورق »© وأبيع بالورق » وآخذ مكانها الدنائير . 


(١‏ وصححه الحاكم » والحديث استدلوا به على جواز تصرف المشتري ي 
لمبيع قبل قبضه » وقالوا : إن قيل مقتضى الحديث صحة التصرف فيما يحتاج لمق 
توفية قبل قبضه » قيل : إنها في الذمة فليست كبيع » بل هي من قبيل بيع الدين 
لمن هو عليه » بالدين لمن هو عليه » وهو صحيح بشرطه » والحديث دليل على جواز 
قضاء الذهب عن الفضة وبالعكس » وأن جواز الإستيدال مقيد بالتقابض في المجلس » 
وتقدم النهي عن التصرف في البيع قبل قبضه » وهو مذهب اللحمهور . 

- ٤۸ 
) /ج / ؛ ( حاشية الروض المربع‎ *٠/م‎ 


قرش ٩‏ ( وإن تلف ماعدا ابيع بكيل ونحوه فمن 
ضمانه ) أي ضمان المشتري” ٠‏ لقوله عليه السلام « الخراج 
بالضمان »“ وهذا المبيع للمشتري » فضمانه عليه“ وهذا 


(0) 


( ما لم يمنعه بائع من قبضه ) 


. ولو كان غير مكيل » أو موزون » أو معدود » أو مذروع‎ )١( 

(۲) أي قبض مشتر » لأنه تعلق به حق توفية » فأشبه المبيع کل ره : 
وظاهره : ولو بعتق » أو جعله مهرآً ونحوه » ولعله غير مراد » بل المراد التصرف 
السابق . ۰ : : 
(۳) ظاهره : تمكن من قبضه أولا » وقال الشيخ : لا يكون من ضمانه إلا 
إذا تمكن من قبضه . وقال #ظاع لدعب ابرق وزيها مجن إن قيضنة e‏ 3 
ليس الفرق بين المقبوض وغيره . ْ | ا 

)6( ا ضمانه » وضمان المبيع 
بعد القبض على المشتري » فكان له خراجه » فالباء متعلقة غمحذوف » تقديره : 
مستحق بالضمان . أي بسببه » فما يحصل من غلة العين ‏ المبتاعة ‏ للمشتري » 
ولا شيء عليه لما انتفع به » لضمان أصله » والحديث رواه اللحمسة » وصححه 
الترمذي . ٠ ٠‏ 
(١‏ 00 
في يده صار من ضمانه » ولم يكن له رده على البائع . ش 

(3) أي وهذا الحكم - في أن ضمان البيع على المشتري : الي 
بائع من قبض المبيع » ولو لقبض ينه . 


ف مه خي ل6 دة موان عضب ارط 


الشجر » والمبيع نضفة 4 أوارولية سارقة: 4 هن ضمان بائع " 
ومن تعين ملكه في موروث » أو وصية » أو غنيمة » فله التصرف 
فيه قبل و قبض ما بيع بكيل ) بالكيل ( أو ) 
بيع ب (وزن ) بالوزن” E‏ 
ب (ذرع بذلك ) الذرع” 


. وهو أن يسلم المبيع للمشتري » بنمائه المتصل » والمنفصل » لا ضمان عقد‎ )١( 

(۲) أي والثمر على الشجر قبل جذاذه من ضمان بائع » حتى يجذه مشتر » 
والمبيع بصفة ‏ معيناً أو في الذمة ‏ أو رؤية متقدمة ‏ بزمن لا يتغير المبيع فيه 
عرفاً ‏ من ضمان بائع » لأنه يتعلق به حق توفية » وما لا يدخل في ضمان مشتر 
أربعة أنواع > ما اشتراه بكيل ونحوه » أو بصفة أو رؤية متقدمة » وما منعه بائع 
قبضه » والثمر على الشجر » والحب المشتد » ويصح تصرفه في النوعين الآخرين » 
فين ما يدخل في ضمانه » وما لا يصح تصرفه فيه » عموم وخصوص » فكل ما لا 
يصح تصرفه فيه » لا يدخل في ضمانه » وليس كل ما لا يدخل في ضمانه لا يصح 
الفسخ فيه » كبيع مقبوض » ووديعة » ومال شركة » وعارية » فلم يعتبر لصحة 
تصرفه فيه قبضه . ا ْ 

(4) للخبر الآني » والمرجع ني كيفية الإكتيال إلى عرف الناس ني أسواقهم » 
من زلزلة كيل » أو عدمها » ونحو ذلك . 

)٥(‏ ويصح قبض مبيع متعين » بغير رضا بائع 
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لحديتُ عثمان يرفعه « إذا بعت فكل > وإذا ابتعت فاكتل ) 


قف 


رواه الإمام '"" وشرطه حضور مستحق › أو تابه ويصح 
استناية من عليه الحق ال ومؤونة كيال 4 ووزان 4 
وعداد » ونحوه على 6 


)1( أي أحمد بن حنبل رحمه الله ¢ ورواه البخاري تعليقاً » وروی الأثرم 


« إذا سميت الكيل فكل » . 


(۲) أي وشرط صحة القبض حضور مستحق المبيع  :‏ أو حضور نائبه ‏ 
كيله » أو وزنه » أو عده » أو ذرعه » للخبر » فإذا ادعى بعد ذلك نقصان ما اكتاله 
أو اتزنه » أو عده » أو ذرعه > لم يقبل » أو ادعيا أو أحدهما أنهما غلطا فيه » 
أو ادعى البائع زيادة » لم يقبل قولما » لأن الظاهر خلافه 

(۳) فلو قال الكل مات تعر لد جات E‏ اتام الوكيل 
مقام موكله » ومتى وجده زائداً أعلمه به » وإن قبضه ثقة ثقة بقول باذل أنه قدر حقه » 
ولم يحضر كيله أو وزنه » قبل قوله في قدر نقصه » وإن صدقه ني قدره » بر يء 
من عهدته » ولو دفع إليه الوعاء فقال : كله . فقيل : يصير مقبوضاً . 

3 أي وأجرة كيال لمكيل » ووزان لموزون » وعداد لمعدود » ونقاد لمنقود » 
وتصفية ما يحتاج لتصفيته » ونحو ذلك » على باذل » بائع أو غيره » لأنه تعلق به 
حق توفية » ولا تحصل إلا بذلك » أشبه السقي على بائع الثمرة » ولعموم 
ااانا على لامي يستوفوت: + وإذا کی ووی ور وأجرة 
النقل لمنقول تكون على قابض » اماك > وهو العرف المطرد » 
إلا مع شرط . 
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SE NAG كيزا‎ ES 
صبرة” وماينقل ) كثياب وحيوان ( بنقله” و ) يحصل‎ 
) القبض في ( ما يتناول ) كالجواهر والأثمان ( بتناوله‎ 
› إذ العرف فيه ذلك ( وغيره ) أي غير ما ذكر » كالعقار‎ 

والثمرة على الشجر » قبضه ( بتخليته ) بلا حائل . 


)3غ( سواء كان متبرعاً » أو بأجرة » إذا لم يقصر » لأنه أمين » فإن لم يكن 
حاذقاً » أو كان غير ذي أمانة وعدالة » فهو ضامن » لتغريره » كما لو تعمد » 
ولا فرق بين كونه بأجرة أولا . 

,0( بنقلها » لبر : كنا نشتري الطعام جزافاً » فنهانا الني صلى الله عليه وسلم 
أن نبيعه » حتی ننقله . 

(م) وكأحجار » وطواحين » وعبارة المبدع وغيره : إن كان حيواناً » فقبضه 
تمشيته من مكانه . 


٠‏ (ه) أي فيكون قبضاً شرعياً » يعطى أحكام القبض في نحو المكيل » وقال بعض 
أهل العلم : الرجوع إلى العرف أحد القواعد االحمس » التي بني عليها الفقه . 

(5) أي مانع من قبضه > والتخلية ليست شرطاً » وإنما ذلك تعريف لقبض 
نحو العقار » وهو الضيعة > والبناء » والأرض » والغراس » أن يخلى بينه وبين 
المشتري » والثمر على الشجر » قبضه أن يخلي بينه وبين مشتريه » يتصرف فيه تصرف 
امالك . 
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دا لمهم لك زات االدار" أو صلم اع اعييا ا كمون لوزن 
كان فيها متاع للبائع > قاله الزركشي " ويعتبر لجواز قبض 
مشاع ينقل إذن شريكه” ( والإقالة ) مستحبة ” لما روى 
ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً « من أقال مسلماً أقال الله 
عثرته يوم القيامة 3 


. أو باب العقار إن كان محاطاً » وإلا فيخلى بينه وبين التصرف فيه‎ .)١( 

(۲) كأن يسلمه مقود الدابة أو يرسلها معه »> وإسلام المفتاح ليفتح به » وإن 
شاء أرجعه إليه أو تركه » وكل ما عده الناس قبضاً صح » لأن القبض مطلق في 

(۴) أي بحصل قبضها بتسليم مفتاحها ونحوه » وإن كان فيها متاع للبائع 

› أي في قبضه لأن قبضه نقله » ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه‎ )٤( 
فيسلم البائع الكل فإن أبى المشتري التوكيل وأبى الشريك التوكل » نصب الحاكم‎ 
أميناً يقبض » ويصير نصيب الشريلك أمانة في يد القابض » وإن سلمه بلا إذن فغاصب‎ 
» وعلم منه : أن قبض مشاع لا ينقل » لا يعتبر له إذن شريك » لأن قبضه تخليته‎ 

(ه) أي لأحد المتعاقدين عند ندم الآخر > إما لظهور الغبن» أو زوال الرجاحة» 
أو لانعدام الثمن » أو غير ذلك » وأجمعوا على مشروعيتها : 

(5) -ورواه أبو داود بدون لفظ القيامة ؛ أي : غفر زلته وخطيئته » لإحسانه 

إلى صاحبه » وفي فضل الإقالة أحاديث أخر . 


وهي ( فسخ ) أنها عبارة عن القع والإزالة " يقال : أقال 


الله عثرتك . أي eS‏ ف ( تجوز 
قبل قبض المبيع “ ولو نحو مکیل" ولا تجوز إلا ( بمثل 


الثمن ) الأول » قدراً ور ' لآن العقد إذا 00 > رجع 
كل منهما بما كان له" ' وتجوز بعد نداء الجمعة 


۰ )1غ( والفسخ : رفع العقد من حين الفسخ » لا من أصله » سواء وقع بإقالة » 
أو خيار شرط » أو عيب » فما حصل من كسب » أو تماء منفصل فلمشتر » لبر 
« انلحراج بالضمان » . 

(Y)‏ وني القاموس : قلته ابيع بالكسر » وأقلته : فسخته » واستقاله طلب إليه 
أن يقيله » وتقايل البيعان » وأقال الله عثرتك ؛ وأقالكها . 

ل 
ولحوازها في السلم » مع إجماعهم على على المنع من بيعه قبل قبضه » فلو كانت بيعاً 
لم مجيزوها فيه . 

م و لي 
و فسخ » والفسخ لا يعتبر فيه القبض . 

[( 6 أي ولو كان المبيع المفسوخ بالإقالة نحو مكيل > كموزؤون » ومعلود »© 
ومذروع © ل عه كر e ml‏ 
: () كما سيأقي » فلو قال مشتر لبائع : أقلني » ولك كذا . ففعل » فقد كرهه 
أحمد » لشبهه عسائل العينة . 

(۷) فلم نجز الزيادة ولا النقص » ولا بغير الجنس . 1 

)0( كسائر الفسوخ » والمراد النداء الثاني » ممن تلزمه الجمعة » كما تقدم . 


AY - 


زفق 


ولا يلزم إعادة كيل أو وزن”" 1ت من مضارب » وشريك 
وبلفظ صلح » وبيع » ومعاطاة” ولا يحنث بها من حلف 
لا يبيع ( ولا خيار فيها ) أي لا يثبت في الإقالة خيار 
مجلس ولاشيان :شرطة وره رل شفعة )فا لديا 
ا 0 


)0 أو عد » أو ذرع > لأن الإقالة رفع للعقد » فلم يحتج لإعادة الكيل ونحوه. 

(۲) ولو فيما اشتراه شريكه » بشرط أن يكون فيها مصلحة » ولو بلا إذن 
رب مال » أو شريك » لا وكيل ني شراء » لأنه لا يملك الفسخ بغير إذن موكله . 

© لان القصد المعنى » فيكتفى با أداه كالبيع . 

5( أي لا يحنث بالإقالة من حلف لا يبيع > ولا يبر بها من حلف ليبيعن » 
لأنها فسخ » وليست بيعاً . 

2 لأنها فسخ » والفسخ لا يفسخ » ولأن المحتال يتعين عليه القبول بالشرع‎ )٥( 
» فليس عقداً اختيارياً » بل أمر يصدر من المدين للدائن 3 والشرع بلزمه بقبوله‎ 
وثبوت خيار المجلس يبطله 4 فيكون إنطالا” اوا 4 وي الحديث » إذا اتبع‎ 
أحدكم على مليء و‎ 

(DD‏ كخيار عيب أو تدليس » أو لفقد شرط ونحو ذلك » وإذا وقع الفسخ 
E‏ 

(۷) والمقتضي للشفعة هو البيع > ولم يوجد ني الإقالة » وإتما هي رفع للعقد 
کالرد بالعيب » ولا ترد به . 


- CAA -— 


ولا تصح تلف د 3 موت 2 ولا بزيادة على 
5 ا 5 م 5 3 
تمن »© أو نقصه أو غير جنسه ومؤونة رد مبيع تقايلاه على 


)0 لفوات محل الفسخ » وتصح مع تلف ثمن . 
)( أي ولا تصح مع موت عاقد › أو غيبته » بائعاً كان أو مشترياً » لعدم 
تأتيها . 


۳( أي ولا تصح الإقالة بزيادة على نمن معقود به » أو مع نقصه » أو بغير 
جنس الثمن المعقود به » لأن مقتضى الإقالة » رد الأمر إلى ما كان عليه » ورجوع 
كل منهما إلى ما كان له » وتقدم أنه لو قال مشتر لبائع : أقلني ولك كذا . ففعل > 
فقد كرهه أحمد » لشبهه بمسائل العينة » لأن السلعة ترجع إلى صاحبها » ويبقى 
له على المشتري فضل دراهم » وإن طلب أحدهما الإقالة » وأبى الآخر » فاستأنفا 
بيعاً » جاز بما ذكر . 


)€ لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد مشتر > بعد التقايل » فلا يلزمه مؤونة رده 
كوديعة » بخلاف مؤونة رد المبيع بعيب » فعلى المشتري . 


¬ ۹ 


٠». / 


باب الربا والصرف" 


الربا مقصور" وهو لغة : الزيادة”" لقوله تعالى ( فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت ) أي علت“ وشرعاً : زيادة في شىء 
٠ (6)‏ دن 


. 0 
مخصوص والإجماع على تحريمه ٠‏ . 


» أي هذا باب يذ كر فيه أحكام الربا والصرف » والحيل » وما يتعلق بذلك‎ )١( 
» وقد اعتنى الشارع بالنهي عن البيوعات الفاسدة » الربا وغيره » لأنه يحتاج لبيانها‎ 
لكونها على حلاف الأصل » لا الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل » وباب الربا‎ 

من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم » حتى ود عمر أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم عهد إلينا فيما فيه شائبة الربا » عهدا ننتهي إليه . ش 


(۲) يكتب بالآلف والواو والياء . 

(MM -‏ يقال : ربا الشي ء يربو ؛ زاد وعلا . 

)٤(‏ وارتفعت » وقال ( أن تكون أمة في ارب من أمة ) أي أكثر عدداً 
( وما آثيتم من ربا ليربو في أموال الناس ) أي ليكثر » و « أربى الرجل » إذا عامل 


في الربا . 


(5) وهو المكيل والموزون » إما بتفاضل ني المكيلات يجنسها » والموزونات 
جنسها » أو بسر في المكيلات بالمكيلات » ولو من غير جنسها » والموزونات 
بالموزونات كذلك » مالم يكن أحدهما نقداً » ويطلق يطلق الربا على كل بيع محرم . 


(5) أي في الحملة » فلاربا بين السيد وعبده » وقيل: ومكاتبه ؛ ونقل رواية = 


ب59١‎ 


زفف 


لقوله تعالى ( وحرم الربا )" « والصرف » بيع نقد بنقد 
قيل : سمي به اصريفهما » وهو تصويتهما في الميزان”" 
وقيل : لانصرافهما. عن مقتضى البياعات » من عدم جواز 
التفرق قبل القبض ونحوه ٠‏ 


> إباحته ني دار الحرب » بل الأصل ني تحرعه الكتاب والسنة » ولاريب أنه أخذ 
مال من غير عوض »> ومال الإنسان متعلق :جاجتة > وله حرمة عظيمة » وحرمة ماله 
كحرمة دمه » فوجب أن يكون حراماً . ش 

)١(‏ وذلك أن المشركين لما اعترضوا على أحكام الله as‏ إنما 
ايع مثل الربا ) أي نظيره » فلم أحل هذا وحرم هذا ؟ أبطل الله قولحم » وأخير 
أن الذين يعاملون به ( لا يقومون ) من قبورهم مما يصيبهم بسبب أكله ( إلا کا 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس ) أي كنا قوم المصروع حال صرعه » ردا على 
ما قالوه. من الإعتراض بتفريق الله بين البيع والربا حكماً > ثم قال ( فمن جاءه 
ل O‏ 
النار » هم فيها خالدون » بمحق الله الربا ) وني الخبر « وإن كثر فعاقبته إلى قل » 
ثم قال ( وذروا.ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن لم تفعلوا » فأذنوا يحرب 

من الله ورسوله ) وني الصحيح « اجتنبوا السبع الموبقات » يعني المهلكات ؛) وذكر 
منها « أكل الربا » ولعن آ كل الربا » وموكله » وكاتبه » وشاهده.» وغير ذلك 
من الأحاديث الدالة على تحريمه » حتى ذكر الشيخ أن الشهادة على العقود المحرمة › 
على وجه الإعانة عليها ‏ حرام . 

(؟) سواء اتحد الحنس أو اختلف » وهو لغة النقل والرد . 

(۳) وسمت الغرب صرير الباب والبكرة صريفاً » لتصويتهما . 

- كعدم الزيادة في بيع“ نحو: بر ببر » وني القاموس :وصرف الحديث أن‎ )٤( 


ب 8599 -. 


والربا نوعان » ربا فضل » وربا نسيعة"" و( يحرم ربا 


الفضل في ) كل ( مكيل ) بيع بجنسه '"' مطعوماً كان كالبر "" 
أو غيره كالأشنان”” ( و ) في كل ( موزون بيع بجنسه )" 


مطعوماً كان كالسكر” . 


= يزاد فيه ويحسّن» من الصرف فيالدراهم » وهو فضل بعضه على بعض في القيمة» 
وكذلك صرف الكلام . 

)١(‏ والفضل الزيادة » والنساء التأخير » قال ابن القيم : الأول جلي » والثاني 
خفي ».فاب حلي حرم لما فيه من الضرر العظيم » واللحفي حرم لأنه ذريعة إلى الحلي » 
فتحريم الأول قصداً > وتحري الثاني وسيلة » فتحرعه من باب سد الذرائع . 


(۲) لعدم التمائل بالإجماع » للخبر الآني وغيره » ولو كان يسيراً لا يتأتى 
كيله . 


5 


™( والشعير > والذرة » والدخن 2 الاوز 4 والعدس 4 والتمر 2 والباقلا ê‏ 
ونحو ذلك من الثمار والحبوب المطعومة › فلا يباع إلا متساوياً » والتساوي لا يعرف 
إلا بمعياره الشرعي وهو الكيل : 


5( أي أو كان غير : مطعوم كحب الأشنان »> وحب القطن » ونحو ذلك من 
جميع المكيلات . 


6 أي وبحرم ربا الفضل في كل موزون بيع يجنسه › لعدم التماثل » بالإجماع . 
(5١‏ والدهن 2 واتحل > واللبن » واللحم »> ولحوه . 


. 59817 - 


أو لا کالکتان" لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً « الذهب 

بالذهب 4 والفضة بالفضة 4 والير بالیر » والشعير بالشعير 4 

زاھ بالك :والح بالج > مثلا بمثل » يداً بيد » رواه 
۳( 

ايت ومسلم 


©» والقطن » وكالحرير » والصوف > والحديد » والنحاس » والذهب‎ )١( 
والفضة تجو ذلك وق الاحارات : العلة في تحريم ربا الفضل الكيل والوزن‎ 
مع الطعم » وهو رواية عن أحمد » وطائفة حصت المكيلات بالقوت » وصوبه‎ 
. ابن القيم‎ 

« قاعدة » كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم » من جنس واحل > ففيه 
الربا » رواية واحدة » كالآرز » والدخن » والذرة » والقطنيات » والدهن › 
واللخل » واللبن » واللحم » ونحوه » وهذا قول أكثر أهل العلم » وما انعدم فيه 
الكيل والوزن والطعم » أواختلف جنسه » فلا ربا فيه » رواية واحدة » وهو قول 
أكثر أهل العلم » كالتين » والنوى » والقت » والطين » إلا الأرمني » فإنه يؤكل 
دواء » فيكون موزوناً ما کول » فهو من القسم الأول » وما وجد فيه الطعم وحده ؛ 
أوالكيل » أوالوزن » من جنس واحد » ففيه اللحلاف » وقال الشارح : الأولى حله . 


)( فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب » مجميع أنواعه » من مضروب 
وغيره » والفضة بالفضة » بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل › يدا بيد » سواء بسواء » 
وحكاه النووي وغيره إجماعاً » والبر بالبر وهو الحنطة » والشعير بالشعير » والتمر 
ابالتمر يجميع أنواعه » والملح با ملح » مثلا بمثل ني المقدار » سواء بسواء »> وروي 
« وزنآً بوزن » فلا يباع موزون يجنسه إلا وزناً » ولا مكيل يجنسه إلا كيلا اغاق » 
لعدم تحقق التمائل بغير معياره الشرعي « يدا بيد » أي حالا » مقبوضاً في المجلس » 
قبل افتراق أحدهما عن الآخر . - 


- ۳ 


ولا ربا في ما ولا فيما لا يوزن عرفاً. لصناعته کا د 
غير ذهب ا ۰ 


= وحكى الوزير وغيره إجماع المسلمين على أنه لايجوز بيع جنس منها يجنسه إلا 
مثلا” بمثل » يدا بيد » وأنه لا يباع غائب منها بناجز » وحرم في هذا ابلحنس الربا من 
طريق الزيادة والنساء » وإذا اتفقا في العلة » واختلفا في ادنس ٠‏ منع النساء > وجاز 
التفاضل » وإن اختلفا في العلة جاز النساء والتفاضل » واستثني النقدان من الموزونات » 
لئلا ينسد باب السلم » ولإجماعهم على جواز إسلامهما في الموزونات من الحديد وغيره. 


)١(‏ لإباحته 2 الأصل » وعدم تموله عادة » وضعف العلة الى هي الكيل ؛ 

(۲) فمعمول الصفر » والنحاس » والرصاص » والفلوس - ولو كانت 
نافقة ‏ لا يحري فيه الربا » للحروجه عن الكيل والوزن بالصناعة عن علة الوزن » 
وعدم النص والإجماع 4 وهذا مذهب.جمهور العلماء .. 


(۴) أي غير ما يعمل منهما » فلا يخرجهما عن أن يکونا ربويين » فالحلي 
لا تخرجه صنعته عن الربا » عند الأكثر » والمعتمد : ما لا يوزن لصناعته » في غير 
الذهب والفضة » فأما الذهب والفضة » فلا يصح مطلقاً » لكونهما موزوني جنس » 
وعن أحمد : العلة فيهما الثمنية » وهو قول مالك » والشافعي » قال ابن القيم : 
وهو الصواب » فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما ني الموزونات من النحاس » 
والحديد » وغيرهما . وقال : التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة ؛ وذكر نحواً من 
ثلاثين دليلا” على صحة التعليل بالثمنية » واحتج هو والشيخ بأن الحلي كان عند 
الصحابة » ولم يجىء أن بيعه بنقد ممنوع » فإنه لا بد أن يتبايعوه » والمانعون معهم 


أصل المنع » والأحوط المع . 


- 545 مه 


ولافي مطعوم لايكال ولا يوزن » كبيض » وجوز" ( ويجب 
فيه ) أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل 
( الحلول والقبض )" من الجانبين » بالمجلس” لقوله عليه 
. السلام فيما سبق « يداً بید ۲“ ( ولا يباع مكيل بجنسه 
إلا كيلا )0 فلا يباع تة وزنا > ولى رة رة 


)1( وتفاح > ورمان »© وبطبخ » وحيوان » فيجوز بيع بيضة » وجوزة » 
وبطيخة » عثلها لأنه ليس مكيلا > ولا موزوناً » قال حمد بن معمر . وما جرى 
هذا المجرى » يجوز فيه التفاضل » إذا كان يدأ بيد . . 


(؟) وهذا بإجماع المسلمين » وني المستوعب : يشترط القبض في عمانية من 
العقود » السلف ٠‏ والصرف > وما يدخله الربا » والرهن » والقرض »> والهبة » 
والمدية » والصدقة . 
”) متعلق بالقبض » أي : يشترط إقباض البائع المبيع » والمشتري الثمن » 
عجلس العقد . 

(5) أي فيما بق قريباً من حلديث عبادة « ولا يباع متها غائب بناجز ) 
ولا نراع في ذلك ٠»‏ تسلم يد البائع المبيع للمشتري » وتسلم يد المشتري الثمن- » 
ويستلم كل منهما من الآخر بالمجلس » قبل افتراق أحدهما عن الآخر . 

(©) كتمر بتمر © وبر ببر > وشعير بشعير » وكذا سائر الحبوب والائعات » 
لأن الكيل هو معياره الشرعي . 

(5) أي .وزناً » تلحروجه عن جنس المشروع الأمور به . 


58460 ل 


( ولا ) يباع ( موزون بجنسه إلا وزناً )”' فلايصح کیا" 
لقوله عليه السلام « الذهب بالذهب وزناً بوزن » والفضة 
بالفضة وزناً بوزن » والبر بالبر كيلا بكيل » والشعير 
باعي كياد بكيل » رواه الأثرم » من حديث عبادة بن 
الصامت ”"ولأن ماخولف معياره الشرعي » لايتحقق فيه التمائل” 


» كذهب بذهب » وفضة بفضة » ونحاس بنحاس » وحديد بحديد‎ )١( 
.. ونحو ذلك مما أصله الوزن‎ 


(۲) لاعتبار الشارع المساواة في الموزونات بالوزن » وني المكيلات بالكيل » 
فمن خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به إذ المساواة المعتيرة فيما يخرم 
فيه التفاضل › هى المساواة في معياره الشرعى 5 


(۴) فأما الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » وزناً بوزن » فهو في صحيح 
مسلم وغيره » وأما البر ونحوه فجاء مداً بمد » أي مكيلا بمكيال » مثلا بمثل » 
سواء بسواء » ولأبي داود « مدين بمدين » وحكى الوزير وغيره الإتفاق على أنه 
لا يباع موزون يجنسه إلا وزناً » ولا مكيل يجنسه إلا كيلا » لعدم تحقق التماثل 
بغير معياره الشرعي » وأما ما لا يتهيأ فيه الكيل » كالتمور التى تغشاها المياه فالوزن » 
فإن الني صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة » جعل الكيل معياراً 
له » فيستفاد منه تأصيل المماثلة » وني الإختيارات : وما لا يختلف فيه الكيل والوزن» 
= مثل الأدهان ‏ يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزناً . 


)٤(‏ أي فلا يجوز إلا بمعياره الشرعي ٠‏ وهو الكيل في المكيل » والوزن ني 
الموزون » ولا عبرة بالمساواة في القيمة » مع اختلاف الكيل أو الوزن . 


۹٦‏ ب 


والجهل به » كالعلم بالتفاضل "ولو كيل المكيل » أ 
الموزون » فكانا سوا صح" ( ولا ) يباع ( بعضه ) أي 
لکیل أو الوزوة ( يبع ) من جنه ( جزاً) ا تقد 
ما لم يعلما تسناويهما في العيار الشرعي . فلو باعه صبرة 


e‏ ولا كلها وتساويهما أو تبايعاهما مقا 
بمثل » وكيلتا فكانتا سوا ص" 


»> أو وز 
أي 


إنرف 


)١(‏ أي والحهل بالتماثل  »‏ حالة العقد على مكيل يجنسه » أو على موزون 
بجنسه ‏ كالعلم بالتفاضل » في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون . 

0( أي ولو بيع المكيل بجنسه كيلا > أو د بيع الموزون بجنسه وزنآً » فكانا سواء 
في معيار هما الشرعي > صح البيع E ry‏ 
مل › سواء بسواء » بدأ بيد » . 


(م) أي من الحديث » والتعليل » فلو باع بعض ربوي ببعض من جنسه جزافاً » 
ل ا ا 
بالتساوي » والحزاف ‏ د بضم الحيم وتكسر الحدس ني البيع والشراء » ويقال : 
0 ء بلا كيل » ولاوزن. 


. وهو الكيل ني المكيل » والوزن في الموزون‎ )٤( 


)٥(‏ أي علم المتعاقدان كيل الصبر تين “وعلما ا في«الكيل اصع ا 
للعلم بالتساوي . 


(5) أي تبايع المتعاقدان الصبر تين مثلا” بمثل» وهما يجهلان كيلهما » وكالاهماء- 


4۷ 
م / ٣۴‏ /ج / :+ ( حاشية الروض المربع ) 


ع 1 5 
وكذا زبرة حديد باخري من جنسها" ( فإن اختلف الجنس ) 
كبر بشعير » وحديد ا ( جازت الفلاثة ) أي الكيل › 
والوزن > والجزاف” لقوله عليه السلام « إذا اختلفت هذه 
الأشياء يي » إذا کان بدا پيد » رواه مسلم ¢ 


وا داود ° 


= أو يجهلان كيل إحداهما » وكالاهما ني المجلس » أو تبايعاهما مكايلة » وكيلتا 
فكاها عبر ار ضيح انيم » للعلم بالتساوي » وإن لم يتساويا » بأن زادت إحداهما على 
الأخرى ؛ بطل البيع للتفاضل . 

() أي لا يباع إحداهما بالأخرى جزافا ' © مالم ا ار ي المعيار 
الشرعي » فإن علما صح . 

(۲) وكتمر بزبيب » وذهب بفضة » وكأشنان بملح » وكجص بنورة » 
وكخز بكتان » ونحو ذلك . ٠‏ 

(۴) أي جاز الكيل في الموزون »: والوزن ني المكيل » :والحزاف في المكيل 
ع ل ل ا عدا إذا كان 
بدا بيد . : : 

)٤(‏ من حديث عبادة » وللترمذي وغيره « بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم 
يدا بيد » وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد » وبيعوا الشعير. .بالتمر كيف شئتم 
ل ل ا 
إذا كان يدا بيد » وقال الوزير وغيره : ا تفقوا على أنه يجوز الذهب بالفضة » 
وعكسه » متفاضلين » وكذا التمر بالحنطة » أو الشعير » أو الملح » إذا كان يداً 
بيد » وأنه لا بد في بيع بعض الربويات ببعض من التقابض » وإلا حرم » وبطل البيع . 


.- 288 - 


( والجنس ماله امم خاص يمل انوع فالجنس هو الشامل 

لأشياء مختلفة ا والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة 
بأشخاصها” “ وقد يكون النوع جنساً ‏ ب والمراد 
هنا الجنس الأخص » والنوع الأخص” فكل نوعين اجتمعا 
في ELS‏ ا 
من شعير © وتمر » وك 


(1) فهو أعم من النوع > والنوع أخص منه . 

(۲) وني القاموس : هو كل ضرب من الشيء › فالإبل ضرب من البهائم . 

(۴) والنوع هو فرع ابحنس الذي هو الأصل » وكل صنف من كل شيء . 

» أي وقد يكون النوع الذي هو فرع الحنس جنساً » باعتبار ما تحته‎ )٤( 
إذا اشتمل على أصناف » كالتمر وهو نوع بحنس الحلاوة > وجنس لأنواعه من‎ 
البرني » والمعقلي » ونحوهما » وبالعكس أن يكون الحنس نوعاً بالنسبة إلى ما فوقه‎ 
كالبر جنس » وهو بالنسبة إلى الحب نوع لأنه من الحبوب » فهو بالنسبة إلى ما تحته‎ 
. جنس » وبالنسبة إلى ما فوقه نوع » فالوصف بالحنسية والنوعية أمور نسبية‎ 

. أي لا الحنس العام ¢ ولا النوع العام‎ )٥( 

(DD‏ فا لجنس والنوع إما عامان » كالإنسان ا 4 ا انوع » وإما 
خاصان »© كاخيوان للجنس » والإنسان و 2 e‏ هنا اعلخاص > 
: الذي هو البر . 

(۷) لشمول كل امم من ذلك لأنواع » وهو نوع » ويسمى جنساً باعتبار= 


- 4۹ 


() 


| 


( وفروع الأجناس 0 والأخباز والأدهان ( جناس 
أن و بحيخ الا 05 فلما كانت ل هذه أجناساً 4 
وجب أن تكون هذه أجناساً”" فدقيق الحنطة جنس“ ٠ودقيق‏ 


= ماتحته من الأنواع > فالبر بأنواعه جنس » والشعير بأنواعه جنس © E‏ 
بأنواعه كالبرني والمعقلي جنس » والملح بأنواعه جنس » وکل 5 شيئين فأكثر 
أصلهما واحد فهما جنس واحد » وإن اختلفت مقاصدهما » ا ورد » 
وزئبق » وياسمين ¢ لاتحاد أصلها 4 وقد يكون الحنس الواحد مشتملا على جنسين » 
كالتمر يشتمل على النوى وغيره » وهما جنسان بعد التزع » فلا يباع البر بالبر إلا 
مثلا” بمثل » يداً بيد » وكذا البقية » اتحدت أنواع الحنس أولا » فاختلاف الأنواع 
لا يبيح التفاضل ني الحنس المذكور »> كها لا يبيح النساء . 

)١(‏ وكذا اللحلول ونحوها » فدهن الإبل جنس » ودهن البقر جنس » ودهن 

(۲) فالدقيق والخبز فرع عن أصله » والدهن فرع عن أصله › وانخل ونحوه 
كل من ذلك فرع عن أصله . 

(6) إلحاقاً للفروع بأصوها . 

(5) ونخبزها جنس » وهكذا . 

(ه) أي من الأدقة والأخباز » والأدهان والحلول » فدقيق الشعير جنس » 
ا لي رد ا 
والسمن جنس » وخل العنب جنس » وهكذا . فعسل النحل جنس » وعسل القصب 
جنس » وزيت الزيتون جنس » وما أشبه ذلك كذلك . 


~0۰ 


( واللجم أجناس باختلاف أصوله ) لأنه فرع أصول هي 
أجناس E E OSE‏ الان ولك تين 
واحد” ولحم البقر والجواميس جنس * ولحم الإبل جنس ) 
وهكذا” ( وكذا اللبن ) أجناس باختلاف أصوله لا تقدم !© 


. من إبل » وبقر » وغنم » وخيل » ونعام وغيرها‎ )١( 

(۲) والأدهان » والزيوت » وغير ذلك من فروع أصول أجناس » إللاقاً 
للفروع بالأصول › كا تقدم . 

(۴) لأن المعز نوع من الضأن ‏ ولذلك اجتزي بإخراج الزكاة من أحدهما » 
فلحم الضأن والمعز جنس واحد » فلا يباع بعضه ببعض متفاضاد” ١‏ 


)٤(‏ لأن الحواميس نوع من البقر » والبقر الوحشية يشملها اسم البقر » فلحمها 
جنس واحد . 

9 أي ولحم الإبل العراب » والبخاتي » جنس واحد ء لا يباع لحم أحدهما 
بالآخر » إلا مثا بمثل » يدا بيد » وهكذا سائر الحيوانات . ويجوز بيع رطل لحم 
ضأن » برطلي لحم بقر أو إبل . 

() أي ني قوله : لما كانت أصول هذه أجناساً » وجب أن تكون هذه أجناساً ؛ 
فلبن الضأن والمعز جنس ٠»‏ ولبن البقر: وال لحواميس جنس » ولبن الإبل العراب 
والبخاتي جنس » لا يباع بعضه ببعض متفاضلا” » ويباع لبن جنس » بلإن جنس 
آخر متفاضلا” › إذا كان بدأ بيد . 


0*۱ 


( واللحم و > والكبد ) والقلت » والألبة > والطحال 
والرئة والأكارع ( أجناس)" لأنها مختلفة في الام والخاقة" 
فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا ‏ ( ولا يصح بيع لحم 
بحيوان من جنسه )” لا روي مالك » عن زيد بن أسلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهي 
عن بيع اللحم بالحيوان )”” 


عن سعيد بن المسيب > 


» وكذا الرؤوس » والدماغ » والمخ › والكلا » والكرش > والمعي‎ )١( 
أجناس » والطحال لكل ذي كرش‎ > e والحلود » والأصواف‎ 
إلا الفرس ا‎ 


(۲) فكانت أجناساً » كبهيمة الأنعام . 


(۳) نحو أن يشتري رطل شحم برطلي لحم ». وبالعكس.» ورطل مخ .برطلٍ 
كرش ؛ ونحو ذلك » إذا كان يدا بيد » لأنهما جنسان كالتقدين » ويحرم بيع 
جنس منها بعضه ببعض متفاضلا” » فلا يصح بیع لحم عثله من جنسه بعظامه » ويصح 
إذا نزع عظمه » وتساويا وزناً » يدا بيد . وإن اختلف الحنس جاز التفاضل كا 
تقدم > فلحم إبل بلحم غنم لا بأس به متفاضلاة » إذا كان يداً بيد » ولحم الغتم 
SS ES‏ مركيو ري 
نصاب الزكاة . ) 

» مقصود اللحم > وهو مذهب مالك والشافعي » وقاله الشيخ وغيره‎ )٤( 
. كعضو شاة بطفل صغير مثلا » أو عنز‎ 

(©) وحملوه على جنسه » وقال ابن عبدالبر : هذا أحسن أسانيده ؛ وروي := 


0 


( ويصح ) بيع اللحم (ب) حيوان من ( غير جنسه ) “ كلحم 
ان فة لأنه لين أصله » ولاجتسه ء فیا كنا 
لو بيع بغير مأكول” * (ولایچوز بيع حب ) كبر ١‏ ا 
ولا سويقه E‏ لتعذر التساوي لان أ 
بالطحن » رارف أ من ارو 


= نهى أذيباع حي بميت . وروی ابن عباس أن جزورا نحرت » فجاء رجل بعناق» 
فقال أعطوني جزءاً ببذا العناق ؛ قال أبو بكر : لا يصلح هذا ؛ قال الشافعي : 
لا أعلم مخالفاً لأني بكر في ذلك . وقال أبو الزناد : كل من أدركت ينهي عن بيع 
اللحم بالحيوان .. ش 

)0( أي بغير الحم أصله . 

3( أي لأن لخم الضأن ونحوه » ليس أصله البقر ونحوه » ولا جه ؛ 
فيدخل في بيع الحنس بجنسه متفاضلا” » فجاز بيعه كذلك > لكن يحرم بيعه نسيئة » 
عند جمهور الفقهاء » ذكره الشيخ وغيره » وقيده بمقصود اللحم » فالعلة بيع لحم 
بلحم » فيخرج بيع لحم بحيوان غير مقصود اللحم . 

(۴) أي "كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول » كحمار وبغل » عند جمهور 
الفقهاء .. 

)٤(‏ الدقيق هو الطحين » والسويق دقيق الحنطة أو الشعير يحمص ثم يبل بالسمن 
أو الماء . 

09 وفوات الممائلة » المأمور بها في قوله « إلا مثلا” بمثل » سواء بسواء » . 

(5) فيزيد الحب بالطحن » وينقص بأخذ النار » وکل منهما مكيل يشترط فيه 
التساوي » وهو متعذر هنا . 


ب "60 س 


وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح »› لعدم 
اعبار التساوي إذا" (و) لابيع ( نيئه بمطبوخه ) كالحنطة 
ا الكو ينين" لأن الفان تعفد ا ا المطبوخ »> 
فلا يحصل التساوي” ( و ) لا بيع ( أصله بعصير )'" 
كزيتون بزيت » وسمسم بشيرج » وعنب بعصيره” ( و) 


زفق 


« فإذا اختلفت هذه الأجناس » فبيعوا كيف شئتم » إذا كان يدا بيد » . 


(۲) أي ولا جوز بيع نيء بر وذرة وشعير » ونحو ذلك » بمطبوخ بر ونحوه › 
من جنسه » ومنه قوله : كالحنطة ‏ وهى البر - بالمريسة ؛ يعنى وكاتحبز بالعجين » 
ولحم نيء بمطبوخ من جنسه » لأخذ النار من أحدهما » فتفوت المماثلة . 


)٤(‏ ولا في ذلك أيضاً من الماء » فلا يتأتى العلم بالممائلة » وكذا لا يجوز بيع 
خبز بدقيقه أو سويقه » كيلا ولا وزناً » للجهل بالتساوي » لما ني الخبز من الماء . 


. أي لا يصح بيع أصل ربوي بعصيره » وهو ما تحلب منه‎ )٥( 
. وكحب كتان بزيته » واعتصره استخرج ما فيه‎ (5,١ 


0) أي ولا يجوز بيع خالص ااربوي بمشوبه » أو مشوبه بمشوبه ». لانتفاء 
التمائل المشترط » أو اللجهل به . ٠‏ 


DE 


كحنطة فيها شعير بخالصة" ولبن مشوب بخالص" لانتفاء 
التساوي المشترط”” إلا أن يكون الخلط يسيراً“ وكذا بيع 
اللبن بالكشك”” ولا بيع الهريسة » والحريرة » والفالوذج › 
والسنبوسك » بعضه ببعض "" 


)١(‏ أي بحنطة خالصة » أو حنطقة فيها شعير » بحنطة فيها شعير » يقصد 
تحصيله » أو فيها تراب يظهر أثره . 

(۲) أي بلبن خالص » وكذا مشوبه عشوبه . 

(۳) بقوله صلى الله عليه وسلم « مثلا” بمثل » سواء بسواء » إذا كان من جنس 
واحد » وإلا جاز التفاضل ٠‏ إذا كان يداً بيد . 

» أي إذا كان الشعير ونحوه يسيراً » لا يقصد تحصيله » ولا يظهر أثره‎ )٤( 
. فلا يمنع الصحة » لأنه لا يخل بالتمائل‎ 

(ه) لا يجوز » لأن اللبن فيه مقصود » فهو بيع لبن ومع أحدهما غيره › 
والكشك يعمل من اللبن والقمح › وكذا بيع حب جيد بمسوس » لعدم العلم بالتماثل › 
ويصح بيع جيد بخفيف وعتيق من جنسه » إذا تساويا كيلا » لأنهما تساويا في 
معيار هما الشرعي » فلا يضر اختلافهما في القيمة . 

(5) أي ولا يجوز بيع المريسة بعضها ببعض ء ولا بيع الحريرة - بمهملتين ‏ 
دقيق يطبخ بلبن أو دسم بعضه ببعض » لأن فيها ماء ودهنآً » ولا بيع الفالوذج لباب 
البر يلبك بالعسل » ولا بيع السنبوسك بر وماء ورد » يحكم عجنه بالأدهان › 
بالشيرج والسمن » ثم يرق ويحشى لحماً قد نعم قطعه » وفوه » وبزر » ممزوجاً 
بالبصل والشيرج » ويطوى ويقلى في الدهن أو يخبز » فلا يباع بعضه ببعض » لانتفاء 
التساوي المشترط » وكذا الكعك » وخبز الأبازير لأنه من مسألة مد عجوة . 


تب 0*0 هه 


إفف 


ولابيع نوع منها بنوع آخر" (و) لابيع ( رطبه بيايسه ) 
كنيع «الرطب بار » والعنب بالزبيب” لاروى مالك » وأبو 
داود عن سعد بن أبي وقاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سكل عن بيع الرطب ار 1 ) أينقص الرطب إذا يبس؟» 
قالوا : نعم » فنهي عن ذلك“ ' ( ويجوز بيع دقيقه ) أي دقيق 
الربوي ( بدقيقه إذا استويا في النعومة )6 .. 


)١(‏ كبيع خبز ببريسة » أو هريسة بحريرة » أو سنبوسكة بفالوذج » وبالعكس 
لانتفاء التماثل المعتبر شرعاً » إذا كانا من جنس واحد . 

(۲) أي رطب شيء من الربوي بشيء من يابسه » وهذا مذهب جمهور 
العلماء . 

() والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة » وكذا المشمش والتوت وغير ذلك 
من سائر الربويات .0 ٠‏ ظ 
في كل رطب بيابسه . والحديث » صححه ابن المديني » والترمذي ؛ وقال : العمل 
عليه عند أهل العلم . وفي الصحيحين عن ابن عمر « نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا » 
وعن بيع العنب بالزبيب كيلا > وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا » والعلة في ذلك 
ش هو الربا » لعدم التساوي ٠‏ لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعاً بلينته » فهو أزيد 
أجزاء فى باحس بزيادة ا كن افصلها: وكير ها #ولات مون a‏ 
تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به . 

كدتيق بر أو فرة » بقيق بر أو شرة » نل بعل » كيلا بكيل » برط 


ل “0 س 


لأنهها باون بعال العقد 4 غل وجه ار أحدهما بالنقصان”" 


( و ) يجوز بيع ( مطبوخه بمطبوخه )" كسمن بقري » بسمن 
بقري » مثلا بمثل” ( و) يجوز بيع ( خبزه بخبزه » إذا 
استويا فى النشاف )“ فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر ». 
لغ يحصل التساوي المشترط” ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن 
کالفا لأنه قر به غادة ا .ولاتمكق TT‏ 
ودق ¢ وصار فتيتا فتيتاً 4 az‏ بمثله ا 25 


o (۱) 1‏ 
الف4 ey‏ 75 ذلك الحنس الربوي › مثلا 
2 ولا تمنع. زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثر . 

)5( راع عبد برل و ˆ ثل إذا استوى اطلبران نشاف 
أو رطوبة . 

. (ه) أي فلم يجز بيع أحدهما بالآخر لقوله ‏ إلا مثلا بمثل » . 
0 أي كا يعتبر النشا بالوزن  .‏ 0 0000 

)۷( خيزاً › كنا لا يمكن كيل النشا > فاعتبر ما يقدر به عادة وهو الوزن » 
وكذا التساوي بين الحبن والحبن بالوزن » لأنه لا يمكن كيله › والعنب » والزيد › 
والسمن » لأنه لا.يمكن كيلها » صرح به ني الإقناع وشرحه . 1 

)0( أن تقل بالدق من الوزن إلى الكيل » فإن كان في الخ من غيره من = 


~0۷ 3 


قف 


(و) يباع ( عصيره بعصيره 314 كماء عنب بماء عنب 
( ورطبه برطبه )”" كالرطب والعنب بمثله » لتساویهما“ ولا 
يصح بيع « المحاقلة 5 وهي بيع الحب المشعد فى 1ن 


= فروع الحنطة مما هو مقصود » كاهريسة » وخبز الأبازير » لم يجز إلا اليسير غير 
المقصود » لأنه من مسألة مدعجوة . 

60 أي يباع عصير الربوي بعصيره » مثلا بمثل » سواء بسواء » يدا بيد . 

(۲) وكزيت بزيت » وشيرج بشيرج » مداً بعد » مثلا” بمثل . 

2 أي يحوز بيع رطب الربوي برطبه » مثلاة يمثل » ويحوز بيع يابسه بيايسه » 
مثلا” بمثل » سواء بسواء » يدا بيد . 

(5) أي تساوي الرطب بالرطب » والعنب بالعنب » وكذا التمر بالتمر » 
والزبيب بالزبيب 3 فكلا ثل :اتاو ا ب سة © وفك فر ]د نسم الواحد مشتملة” 
على جنسين » كالتمر يشتمل على النوى وغيره » وهما جنسان بعد التزع > وكاللبن 
يشتمل على المخيض والزبد » متصلين اتصال خلقة » فما داما كذلك فجنس واحد » 
لاتحاد الاسم » وإذا ميز أحدهما عن الآخر صارا جنسين » ولو خلطا يجوز التفاضل 

(5) من الحقل وهو القراح الطيب يزرع فيه » ومنه : لا ينبت البقلة إلا الحقلة . 
والزرع قد تشع يي لل سنوت ولت نباته » أو ما دام 
أخضر » كا ني القاموس وغيره . 

(5) أي بحب من جنسه » وني خبر زيد « المحاقلة أن ب يبيع الحقل بكيل من 
اقفن بق ول a‏ 
والعلة الجهل بالتساوي . 


لل 5 


00) 


ويصح بغير جنسه ا "وهي بيع الرطب على 
الل ال ” عأن ينكد نا ني 
اقول إلبه إذا جف ك" , 


)1( من حب أو غيره » كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة » لعدم اشتراط 
a‏ 


eee SS 
. أو إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه » والاخر دفعه بإمضائه‎ 

(۳) أي كيلا » وبيع العنب بالزبيب كيلا » والعلة في ذلك هو الربا » لعدم 
التساوي » قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم » كرهوا بيع المحاقلة » 
والمزابنة » وألحق الشافعي وغيره بذلك كل بيع مجهول بمعلوم من جنس يجري 
الربا في نقده » وهو قول الحمهور » وقد دلت الأحاديث أنه لا يباع جنس يجنسه 
وأحدهما مجهول المقدار » لأن العلم بالتساوي مع الإتفاق في الحنس شرط » 
لا يجوز البيع بدونه . 


TE أي في بيع عر العرايا » فيصح بيع‎ )٤( 
عع 2 :1ر1 سحاد وى الاين ةر قلط بعت كلد‎ 
لأنها أعريت من أن تخرص ني الصدقة » وني الصحيح ؛ نهى عن المزابنة بيع الثمر‎ 
بالتمر » إلا أصحاب العرايا » فإنه قد أذن لهم وي زولية ئ عن يع الس‎ 
. » بالتمر » ورخص ني العرايا أن تشترى بخرصها » يأكلها أهلها رطباً‎ 

(ه) أي العرايا بأن يبيع الرطب على النخل خرصا » بمثل ما يؤول إليه الرطب 
إذا يبس وكان تمراً يابساً » لا أقل » ولاأكثر » كيلا » لأن الأصل اعتبار الكيل= 


— 0۰4 


| 


1” لحتاج. اظ ولا م معه‎ a 
. ف‎ (Oe » Î 

(0) . 

وفي تمر بکیل ‏ . 


=من ابحانبين » وإتما أقيم احرص مكان الكيل للحاجة » فيبقى الآخر على مقتضى 
٠‏ الأصل » والحرص هو التخمين والحدس » فيقول اللحارص : هذا الرطب الذي علي 
النخلة أو النخلات إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق مثلا” ؛ فيبيعه بثلاثة أوسق ترا . 

)١(‏ لقوله « في خمسة أوسق » وني رواية « فيما دون تحمسة أوسق » وهذا 
مذهب الحمهور » قال ابن حبان : الإحتياط أن لا يزيد على الأربعة » وقال الحافظ : 
يتعين المصير إليه . 

0) وان م يكن محتاجا م يصع »فنا ليح للساجة لا ياح عند عدمها + 
كالزكاة للمساكين . 

000007039 15100000000 
أنه سمى رجالا" محتاجين من الأنصار » شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا نقد ني أيديهم يبتاعون به رطباً » ويأكلون مع الناس » وعندهم فضول قوتهم 
من التمر » فرخخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر . 

)٤(‏ أي من مجلس العقد » لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه » فاعتبر فيه شروطه» 
إلا.ما استثناه الشارع » مما لم يمكن اعتباره في العرايا » فصارت الشروط خمسة » 
عا ل لوص و ار لق وي ل 
بيع الرطب بالتمر . 

0 أي فالقبض فيما على نخل بعخلية بائع "بين المشتري بيه » وني القبض 
في تمر بكيل أو نقل لما علم كيله » ولا ب as‏ سين » فلو تبايعا » 
وسلم أحدهما » ثم مشيا فسلم الآخر قبل تفرق » ص صح القبض E ٠.‏ 


7ت 019 س 


يه في بقية الثمار"" ( ولا يباع زنوي عليه 4 وغه ) 
أي مع أحد العوضين e‏ من ار سي 014 كين 
عجوة ودر 5 بدرهمين" أو بمدي عجوة“ أو بمد ودرهم“ 
لا روى أبو داود عن فضالة بن عبيد » قال : أتي الى 
صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز » ابتاعها رجل 


(1) للنهي عن بيع الثمر بالتمر » وأنه لا يباع شيء منه إلا بالدنائير والدراهم › 
وإنما رخص لأصحاب العرايا بالشروط المتقدمة » وغيرها لا يساويها في كثرة 
اوا وو خرص ل 13 تصح الزيادة على القدر المأذون فيه » إلا أن 
القاضي اختار جوازها ني سائر الثمار » وهو قول مالك »› وني الإنصاف : هو 
مقتضى اختيار الشيخ . 

(۲) أي جنس الثمن والمثمن » لثلا يتخذ ذلك حيلة إلى الربا.. 

(۳) ولو فرض مساواة مد بدرهم » ودرهم بدرهم » لأن التقويم ظن وتخمين› 
فلا يتحقق معه المساواة » والحهل بالتساوي ٠‏ كالعلم بالتفاضل » والعجوة تمر 
بالمدينة معروف . ' 

- (5) أي أو بيع مد عجوة ودرهم » بمدي عجوة » لم يجز + إذ لو صار المدان 
ساويان ثلاثة دراهم 2 كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد 3 ل ل 
١ E‏ 


)٥(‏ أي أو بيع مد عجوة ودرهم » عن علد ودرهم » 5 کان المدان 
والدرهمان من نوع رحد عو قر عي برك سير E‏ 


أو محل بعضه بفضة بفضة . 


~0١ 


(0 


فقال النبى صل الله عليه 
وسلم « لا » حتى EL E‏ قال : فرده حتى ميز 
م 


Ê 1° 7‏ 5 ) 
بنسعه دنائير 4 أو سبعه دنانیر 


. قال : وفيها خرز وذهب . ولي رواية : خرز معلق بذهب‎ )١( 
. ولمسلم « حتى تفصل » ولأبي داود قال : إنما أردت الحجارة‎ )۲( 


ف ولمسلم : أمر بالذهب الذي بي القلادة فتزع وحده > ثم قال لهم ٠‏ الذهب . 
بالذهب » وزناً بوزن » . فدل على تحريم بيع الذهب مع غيره بذهب » حتى يفصل 
من ذلك الغير » ويز عنه » ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره » ومثله الفضة مع 
غير ها بفضة » وكذلك سائر الأجناس الربوية » لاتحادهما في العلة » وهو تحريم 
بيع الحنس بجنسه متفاضلا » فإذا كان مع أحد العوضين شيء لم يحز » لعدم التمكن 
من معرفة التساوي على التحقيق » كما تعذر الوقوف على التساوي في القلادة من غير 
فصل > وهذا مذهب جمهور العلماء » وهو المفتى به . 


وجوز الشبخ بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه » من غير اشتراط التماثل » 
ويجعل التماثل ني مقابلة الصنعة » وني الإنصاف : وعمل الناس عليه اه . وظاهر 
مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى يجنس حليته » لأن الحلية ليست بمقصودة » 
واختاره الشيخ » والمذهب والمفتى به الأول » سداً للذريعة » وتي الإنصاف : 
يجوز التفاضل فيما لا يوزن لصناعة » كالمعمول من الذهب » والفضة › والصفر » 
والحديد » والرصاص »> والنحاس » ونحوه » وكالمعمول من الموزونات » كالخواتم 
والأسطال » والإبر » والسكاكين > والأكسية ونحو ذلك » اخختاره الموفق » 
والشيخ » وصوبه في الإنصاف . . 


0۲ = 


فإن كان ما مع الربوي يسيراً لا يقصد » كخبز فيه ملح 
بمثله » فوجوده كعدمه" ( ولا ) يباع ( تمر بلا نوی ۰ بما) 
أ شيو فة رى لاصيال انها عل ها نش :من 
ع ود وار ردي ا ا ا وار 


(6) ٠. 
بتمر ونوى” ' ( ويباع النوى »› بتمر فيه نوی‎ 


)١(‏ أي الملح ني اللحبز » وكالماء في خل التمر » وخل الزبيب » وديس التمرء 
لأنه غير مقصود » وكذا كل ما لا يؤثر في كيل أو وزن » فيما بیع بجنسه » لكونه 
يسيراً غير مقصود » كذهب مموه به سقف دار » فيجوز بيع الدار - المموه سقفها 
بذهب ‏ بذهب » وبدار مثلها » سقفها مموه بذهب » لأن الذهب في السقف غير 
مقصود » ولامقابل بشيء من الثمن » وإن كان كثير كاللين المشوب بالاء بمثله » 
والأثمان المغشوشة بغيرها لم يجز » للعلم بالتفاضل » ويصح : أعطني بهذا الدرهم 
ولا رارما روا ار اق المح و E‏ 
أو الحاجة . 


(۲) النوى عجم الثمر ‏ فإذا بيع تمر بلا نوی + بما فيه نوی › صار كد عجوة 
ودرهم » فلم يصح البيع » وني الإنصاف : الصحيح من المذهب تحرعه . 


. (۳) أي أحد التمرين على النوى دون الآخر » فانتفى التساوي المشترط شرعاً » 


أو جهل » والحهل بالتساوي » كالعلم بالتفاضل . 
)٤(‏ لأن التبعية قد زالت » فصارت كسألة مد عجوة ودرهم > فلم يصح 
البيع » للجهل بالتساوي . 
(ه) متساوباً ومتفاضلا” » وإن باع تمراً متزوع التو بتار هتروع اوی جاز » 
للتساوي . 
- 0۳ 


م / ع" / ج / ٤‏ ( حاشية الروض المربع ) 


و( ايباع ( لبن و)يباع (صوف» بشاة ذات لبن وصوف )*؟ 
لان 07 في احور > واللبن والصوف فى الشاة » غير 
مقصود" " كدار - مموه سقفها بذهب ‏ بذهب صح" وكذا 
درهم فيه نحاس بمثله » أو بنحاس“ ونخلة عليها ثمرة 
بمثلها » أو بثمر” . 


6 ا لبن بشاة ذات لبن » ويباع صوف بشاة عليها صوف » حية كانت 
ا 1 


0( لولاا مانيس انين ؛ أشبه الملح في الشيرج » ويسير 
() أي البيع في النوى بالتمر » واللبن والصوف بذات اللبن والصوف » كا 
يصح ي الدار ‏ المموه سقفها بذهب ‏ بذهب » لأنه غير مقصود بالبيع . 


)٤(‏ أي وكذا يصح بیع درهم فيه نحاس » بدرهم فيه نحاس ٠‏ متساو ما 
فعا بن القضة والتحائن + أو هرهم خاش > لان الاس ي الدرهم غير مرد 
وإن زاد غش أحد الدرهمين بطل البيع ال و ب 
وصاغة » بغير جنسه . 


)2( أي ويصح بيع نخلة أو نخل عليها أو عليه ثمرة » بمثلها أي بنخلة أو 
بمثله » بنخل عليه عر » أو بيع نخلة عليها ثمرة بثمر » لأن الربوي في ذلك غير 
مقصود بالبيع » فوجودة كغدمه » وكذا عبد له مال إذا اشترزاه بثمن من جنس ماله » 
واشترطه إن لم يقصد المال . 


0= 


ويصح بيع نوعي جس > بنوعيه » أو نوعه" ' كحنطة حمراء 
وسوداء» ببيضاء " وتمر معقلي وبرني » بإبراهيمي وصيحاني "" 
( ومرد ) أي مرجع ( الكيل لعرف الدينة ) على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسل" ( و) مرجع ( الوزن لعرف مكة زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم ) ارو عك الك بن خير 

عن النبي صلى الله عليه وسلم 0 المكيال مكيال المدينة » والميزان 
مدان IT‏ 


)0 إذا تساويا كيلا” > ولا تعتبر المتودة » لأن الشارع إنما اعتبر المثلية.. 


(۲) وكذا عكسه كيلا" بکیل » مثلا” مثل » يدآ بيد » لما تقدم . 


(۳) مشلا عثل ». وكذا لو باع لاا ا لو م 
لأن العتبر الثلية في الوزن أو الكيل » لا القيمة واللحودة . 


د وهو مذهب جمهور لعلماء في نحو ابر » والشعير ‏ وسائر الحبوب . 


< :)0( وهو مذهب مالك » والشافعي » وغيرهما » وقال الوزير وغيره : اتفقوا 
على أن المكيلات المنصوص عليها » وهي البر » والشعير » والتمر ؛ والملح » » مكيلة 


أبداً » لا يحوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا > والموزونات المنصوص عليها > أبداً 
موزونة” » وما سواها فا مرجع فيه إلى عرفا العادة لجاز 2 es‏ الله 


کک 
“انضرف 
TS‏ 


ت 000 35 


( وما لا عرف له هناك ) أي بالمدينة ومكة ( اعتبر عرفه في 
موضعه )'" لأن مالا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى 
العرف » كالقبض » والحرز“ فإن اختلفت البلاد اعتبر 
الغالب”" فإن يكن رد إلى الو مات د : 


» فإن كان العرف فيه الكيل » ؛ بيع بعضه بيعض بالكبل » وإن كان بالوزن‎ )١( 
1 . بيع بالوزن‎ 


(؟) د ae‏ ايوم إلى e‏ 
ا + ولا عكة ٠.‏ هذا المذهب » وفيه وجه ني المذهب » وحكاه الوزير وغيره 
عن اللحمهور : أن ما ليس له بالحجاز عرف » احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً 
بالحجاز » وذكر التمور بسواد العراق » وغيرها من الأراضى » التى تغشى نخيلها 
المياه » أنه لا يتصور فيها الممائلة » ولا يتحرر إلا بالوزن > قال : والذي أرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة » وقال ما تقدم » 
فإنه يستفاد منه تأصيل المماثلة » وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار » فيكون فيما 
ايك اكب ا 
دون المستحيل . 


() أي فإن اختلفت البلاد ني معيار ما لم يكن له عرف بالحجاز » اعتبر الغالب 


)٤(‏ أي فإن لم يكن للمبيع بعضه ببعض عرف غالب » رد إلى أقرب الأشياء 
به شبهاً بالحجاز » لأن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها . 


ك5ذه- 


وکل مائع مکيل" ويجوز التعامل بكيل لم يعهد" . 


)١(‏ أي وکل مائع كاللبن » والشيرج > وسائر الأدهان » تحبر : كان يتوضاً 
بالمد . ونحوه » وما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار » فهو مكيل » ومن الموزون 
الذهب » والفضة » والنحاس » والحديد » والحرير » واللحم » والصوف » ونحو 
ذلك » وني الإختيارات : وما لا يختلف فيه الكيل والوزن » مثل الأدهان » يجوز 
يغ بعضه بيعض كيلا ووزنا + وعن أتحمد ما يدل عليه اه وخين اليل والموزونا 
الحيوان » والثياب » والفواكه » واللحضر » ونحو ذلك . 


(۲) أي بذلك المكان وغيره > لعدم المانع » إن ل يتعارف . 


ب ۵0۷ 


ؤم | )0 


( ويحرم ربا النسرئة 6 من النساء بالمد 4 وهو الان © 


4( 


ل في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل 6" وهي 


الكيل والوزن”” 


6 أ ف أحك د انید افع من كلتل شیاه > شرع 
في أحكام ربا النسيئة . 9 ! 

زهة ا UN CRS‏ 
غير عوض » والوسائل ها حكم الغايات » فإن الشريعة شاهدة بأن كل حرام 
فالوسيلة إليه مثله » لأن ما أفضى إلى الحرام حرام . 

)۳( يقال : نسأت الشيء » وأنسأته » أخرته » و : بعته بنسيئة . بآخرة . 

(٤)‏ وكذا بیع شيئين من جنس کد بر بجنسه » لقوله « ولا تبيعوا منها غائاً 
بناجز » وقال في الذهب ١‏ إلا هاء وها ء » وقال « يدا بيد »(*) . 

(ه) أي علة ربا الفضل الكيل في المكيل » والوزن ني الموزون » واختار الموفق » 


والشيخ » وغيرهما أن العلة الطعم مع الكيل والوزن › فيحرم النساء في بيع الحنسين 
إذا اتفقا في تلك العلة . 


(*) والناس في الأوراق على ثلاثة أقوال » قيل : عروض . وقيل : نقود . وقيل : هي بمازلة 
الفلوس » قال شيخنا : وأقرب ما يكون عندى أنها نقود » لأنها أسناد » می شاء صاحها أخذ ما نقودا » 
لأنما أوراق مؤمن علها في البنك » فالزكاة تجب فبا إذا حال عليها الحول » إلا أنه ينبغي أن يكون الخرج 
منها مجزيا » ولا يباع بعضها ببعض غائيا بل هوربا . 


OYA - 


)0 ' فإن كان أحذاهما 


( ليس أحدهما ) أي أحد الجنسين ( نقداً ) 
نقداً.- كحديد ہذھٰب أ و ا الا وإلا لانسد 
رز فيه ا 0 جار ابن عقيل وغيره : لا » 
A (0 5 5‏ ا 0( 
وتبعه في الإقناع ” ( كالمكيلين » والموزونين ) ولو من جنسين " 
)١( |‏ أي ذهباً أو فضة » بل كانت علة ربا الفضل فيهما واحدة » كمكيل 
مكيل من جنسه أو غيره » فلا جوز النساء فيهما > وقال الموفق : كل شيئين يجري 
فيهما الربا بعلة واحدة » كالمكيل بالمكيل » والموزون بالموزون » والمطعوم بالمطعوم ؛ 
عند من يعلل به »> يحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة » بغير خلاف نعلمه . 

- قال الموفق وغيره : بغير حلاف » لأن الشرع أرخص في الم » والأصل 
س مال السلم الدراهم والدنائير . 
ف قبدوه بالأخلبية » لآنه يمكن السلم بقهره . 

o 0‏ إلحاقاً ها بالنقد » 'بخلاف القائيدة وهلا للك عند كر الأصحاب » 2 
وجزم به في المنتهى .. 

٠‏ (ه) أي اختار ابن عقيل وشيخ الإسلام وغير هما أنه لا يشتر ط الحلول والتقابض 
في صرف نقد بفلوس نافقة » يعني أنه يتعامل بها » بل جوزوا فيه النساء » وتبع صاحب 
الإقناع ابن عقيل وغيره ».ونصه : ولو في صرف فلوس نافقة به . ش 

() لا يحوز فيهما النساء » لأنهما مالان من أموال الربا » علتهما متفقة » 
فحرم التفرق فيهما قبل القبض: كالصرف . 
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فإذا. بيع بر بشعير > أو حديد بنحاس » اعتبر الحلول »© 
والتقابض قبل التفرق" ( وإن تفرقا قبل القبض بطل ) 
العقد" لقوله عليه السلام « إذا اختلفت هذه الأضناف» فبيعوا 
52 شئتم يدا بيد ) والمراد به القبض ” ( وإن باع مكيلا 


بموزون ) أو-عكبه” ( جاز. التفزق قبل القبضن و ) جاز 
( الست )© . 


)١(‏ قال الموفق : بغير خلاف نعلمه » لما تقدم من قوله « ولا تبيعوا منها غائاً 
بناجز » وغيره » وقال ابن القيم : لو كان الحديد والنحاس ربوياً لم يحز بيعها إلى 
أجل بدراهم نقداً » والتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة » وذكر نحواً من ثلاثين دليلا” 
على صحة هذا القول » والمكيلات خصته طائفة بالقوت وما يصلحه » وهو قول 
مالك » قال ابن القيم : وهو الصواب . وإن اتحد الحنس اعتبر التمائل » وإلاجاز 
التفاضل كا تقدم . ۰ 

(۲) أي وإن تفرق المتعاقدان قبل القبض من الحانبين » بطل العقد » وكذا إن 
تفرقا قبل قبض الكل ٠‏ بطل العقد فيما لم يقبض » وحيث اعتبر القبض فهو شرط 
لبقاء الصحة » لا لصحة العقد » وإلا لم يتقدم المشروط على الشرط . 

(۳) أي قوله ( يدا بيد ) وكذا قوله « ولا تبيعرا منها غائباً بناجز ) وقوله 
« إلا هاء وهاء » أي : خد وهات في الال . 


الكيل أو الوزن 2 ولم يعتبر الطعم 
© أي التأجيل ني بيع مكيل بموزون » أو موزون بمكيل » هذا المذهب . 


ب +617 ب 


لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل › أشبه 
الثياب بالحان 7 ( وما لا كيل فيه ولا وزن » كالثياب 


او دو ا ل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
عبد الله بن.عمرو « أن. يأخذ على قلائص الصدقة » فكان 
تاخ الخ ارين إلى إنل الضدقة ¢ روا أحمد ٤‏ 
والدارقطني ر ) 


000 TT 0١ 
00 وعن أحمد : العلة في المكيل الطعم > مع الكيل والوزن‎ 


ومالك خص الربا بالقوت وما يصلحه » واختاره ابن القيم » وتقدم . 

(١‏ سواء بيع سه أو دغر جنسه © متساویاً أو متفاضا ¢ هذا مذهب 
الجمهور . ْ 

() أي يأخذ البعير ليجهز به بقية الحيش » بالبعيرين مؤجلا” » إلى أوان حصول 
ايل الصدقة . ظ 0 ا 

)4( و ارد ران ااا : إسناده ثقات ولاك الا : ضر بح 
في جواز التفاضل والنساء » وهو حديث حسن » فدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان 
نساء » ولقصة وفد هوازن « ومن لم تطب نفسه » فله بكل فريضة ست فرائض › 

من أول ما يفيء الله علينا » واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه » 
يوفيها مناحبها بالزيلة » وراقع بن ديح پیر يخيرين » وأعطاء حدما » وقال : 
آتيك بالاخر غداً . 

وقال ابن المسيب وغيره : لاربا في البعير بالبعيرين » والشاة بالشاتين إلى = 


وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى " ( ولا يجوز 
بيع الدين بالدين ) » حكاه ابن المنذر إجماعاً" لحديث 
« نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء م" 
)$( 
ا 


= أجل . ومن منعه احتج بما روى الترمذي وصححه » أنه نهى عن بيع الحيوانبالحيوان 
نسيئة . وعلل أحمد أحاديث المنع » وأنه ليس فيها حديث يعتمد عليه . وقال 
أبو داود : إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به 
أصحابه من بعده » وذكر هو وغيره آثاراً عن الصحابة في جواز ذلك متفاضلا” 
ونسيئة . وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الأصح يجوز للحاجة . 


)١( ٠‏ أي فإذا جاز بيع نحو البعير بالبعيرين نسيئة » مع أنهما من جنس واحد ء 
فأولى أن جوز بيع نحو بعير بنحو شاة نسيئة » لكونهما جنسين . | 

(؟) وحكاه أحمد وابن عبد البر وغيرهما » وقال الوزير وغيره :: اتفقوا على 
أن بيع الكالىء بالكالىء ‏ وهو بيع الدين بالدين مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر 
لاكو ار اواك بوسر ل له O‏ سوام لفق 
الأجلان أو اختلفا في البيع » فهو باطل . 

۳( بالهمز > قيل : هو بيع دين بدين مطلقاً . وقال أبو عبيد : هو بيع النسيئة 

(5) كأن يكون عند زيد لجمرو عشرة آصع قرضاً أو تمن مبيع » فيقول زيد 
لعمرو : اشترها مني بريال مثلا » فيبيعها إياه بريال ني الذمة » وقال ابن القيم : 
الكالىء ل ل ل ني 
مؤخر › فهذا لا يجوز بالإتفاق . 
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0 


وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق" » وجعله رأس مال سلم 


)1غ( أي وكبيع ماني الذمة حالا GL‏ او امير 
في الذمة لم يقبض قبل التفرق . ١‏ ش 

-( وذلك بأن يكون له دين على آخر » فيقول : جعلت ما ني ذمتك رأس 
مال سلم على كذا ؛ ويحرم أن يمتنع من إنظار المعسر حتى بقلب عليه الدين » ومتى 
قال : إما أن تقلب أو تقوم عند الحا كم » وخاف أن يحبسه لعدم ثبوت إعساره عنده 
وهو معسر غ. كانت المعاملة حر اما غير لازمة » باتفاق العلماء. » ومن صور .بيع 
الدين بالدين » لو كان لأحدهما على آخر ديناً من غير جنسه » ار 
وتصارفا » ولم يحضرا شيئاً . 

وقال ابن القيم : بيع الدين بالدين » ينقسم إلى بيع واجب بواجب » 0 
ممتنع » وينقسم إلى بيع ساقط بساقط » وساقط بواجب وواجب بساقط » فالساقط 
بالساقط ني صورة المقاصة ». والساقط. بالواجب کا لو باعه ديئاً له في ذمته » بدين 
آخر من جنسه » فسقط الدين امبيع ووجب عوضه > وهو بيع الدين ممن هو في 
ذمته » وأما بيع الواجب بالساقط » فكما لو أسلم إليه في كر حنطة مما في ذمته » 
وقد حكي الإجماع على امتناعه » ولا إجماع فيه » واختار الشيخ جوازه . 

قال ابن القيم E a‏ اللي 
فیتناو له النهي بلفظه » ولا في معناه » فيتناوله بعموم المعنى » فإن المنهي عنه قد اشتخلت 
ER a aL‏ 
وذلك ظاهر في مسألة التقاص » فإن ذمتهما تبرأ من أسرها » وبراءة الذمة مطلوب هما 
وللشارع > فأما في الصورتين الأخيرتين فأخدهما يعجل براءة ذمته » والآخر 
يحصل على الريح ٠‏ وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عنه » لا بلفظه ‏ ولا 
بععنى لفظه » بل قواعد الشرع تة تقتضي تقتضي جوازه اه » لكن القول بالمنع هو قول الجمهورء 
لا سيما الإحتيال ي قلب الدين على المعسير إلى مغاملة أنحرئ بزيادة مال ». وذكر 
الشيخ أنه حرام باتفاق المسلمين . 1 


- 0۳ 


فصل”" 
( ومتى افترق المتصارفان ) بأبدانهما كما تقدم في خيار 
المجلس" ( قبل قبض الكل ) أي كل العوض المعقود عليه 
في الجانبين ( أو ) قبل قبض ( البعض ) منه ( بطل العقد 
فيما لم يقبض )“ سواء كان الكل أو البعض” لأن القبض 
خوط لفبفحة” لق :. 


)0( أي في الصرف » وهو بيع نقد بنقد » اتحد الحنس أو اختلف . 

(۲) يعني أن التفرق هنا كالتفرق ني خيار المجلس » ا 
بأبدائهما من مكان التبايع » وتقدم مفصلا” . 

© أي جانب البائع » وجانب المشتري ني المجلس » بطل العقد » لأن القبض 
في المجلس شرط لصحة الصرف بالإجماع . 
)٤(‏ أي من العوض المعقود عليه » لفوات شرطه » وصح فيما قبض » لوجود 
شرطه . ١ ١‏ 

(ه) أي سواء كان الذي لم يقبض الكل فيبطل الكل » أو كان الذي لم يقبض 
البعض ٠‏ فيبطل العقد في البعض الذي لم يقبض » ويقوم الإعتياض عن أحد العوضين » 
وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه . 

»( أي لأن القبض ني مجلس العقد شرط لبقاء العقد » فما لم يقبض فيه بطل 
عقده بالتفرق منه . 


- 15 


لقوله صلى الله عليه وسلم « وبيعوا الذهب بالفضة كيف 
شكتم يداً بيد »" ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما"" 
ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح" وقبض 0 
قبل مفارقة م وكلهالمجلس كقبض م وكله”' ولو مات أحد 

قبل القبض فسد العقد”" 


)١(‏ وتقدم نحوه من غير وجه » وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن 
. القبض في المجلس › »> شرط لصحة الصرف » وقال ابن القيم : حرم التفريق في 
الصرف » وبيع الربوي بمثله قبل القبض » لثلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو 
o NS OS‏ 
فيه التماثل » وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر » إذا كانا من جنس واحد . 


(۲) أي لا يضر ني صحة الصرف طول المجلس قبل القبض » مع تلازم 
المتبايعين . ش 


» أي ولو مشى المتعاقدان إلى منزل أحدهما مصطحبين لم يتفرقا فتقابضا‎ )٣( 
أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده صح الصرف » لأن المجلس هنا كنجلس الحيار‎ 
. في البيع » ولم يتفرقا قبل القبض » وهذا مذهب أي حنيفة » والشافعي‎ 

(4) ما دام موكله بمجلس العقد » لتعلقه به » سواء بقى الوكيل في المجلس إلى 
القيض » أو فارقه ثم عاد » لأنه كالآلة . ۰ 
(ه) أي ولو مات أحد المتصارفين قبل القبض ني الكل أو البعض » فسد العقد 


فيما لم يقبض » لعدم تام القبض ٠‏ لأن القبض هنا كالقبول في البيع 4 لا إن مات 
أحدهما بعد التقابض وقبل التفرق » لأنه قد تم ونفذ . 
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( والدراهم والدنائير تتعين التعيين ر في “العد )290 لأبها 
عوض مشار إليه في العقد قرحت أن ن كناد الأحوافن 
( فلا تبدل )" بل يلزم تسليمها إذا ا > لوقوع 
العقد على عينها” ( وإن وجدها. مغصوبة:بطل) العقد» كالمبيع 
إذا ظهر مستحقاً“ وإن تلفت قبل القبض فمن مال. بائع » 
إن لم تحتج لوزن وخر“ 


2 فلا تبدل » قال الموفق : هذا أظهر الروايتين » وهو مذهب مالك‎ )١( 
والشافعي » ويحصل التعيين بالإشارة ». سواء ضم إليها الاسم أو لا » كبعتك هذا‎ 
الثوب ببذه الدراهم » أو بهذه . فقط من غير تعيين » أو : بعتك بهذه . من‎ 
. غير تسمية العوضين‎ 

(١‏ ولأنها أحد العوضين » فتتعين بالتعيين کالاخر 4 وتملك بالتعيين حال 
العقد » فلا يصح ولا يجوز للمشتري ونحوه إبدالها » إذا وقع العقد على عينها » 
ينها 0 

0 كهذا الدینار بهذه الدراهم » ذكرا وزنهما أم لا » ولو بوزن متقدم على 
مجلس صرف » وإن عين أحدهما دون الآخر » فلكل حكم نفسه ,-. 

لارام مالا کرو تون ام الملل بل اش فيد هط + 
والمراد عقد البيع وما بمعناه » لا كصداق » وعوض عتق وخلع › وما صولح به 
عن دم أو غيره » وعبارة ارقي لدج جنا رداك د افعو يه عر 
القبول ؛ » فلا يتم العقد إلا به . : 


2 أي وإن تلفت تلك الدراهم أوالدنائير العينة بعقد قبل القبض 0 فل 


0 


للق ” 


( و) إن وجدها ( معيبة من جنسها. 56 كالوضوح في 
الذهب » والسواد في الفضة ( أمسك ) بلا رش" إن تعاقدا 
على مثلين » كدرهم فضة بمثله " وإلا فله أخذه في الممجلسل * 
وكذا بعده من غير الجن ا ) أو رد ( العقد للعيب ” . 


= بائع ونحوه ممن صارت إليه › إن لم تحتج لوزن أو عد » كالمبيع المعين » 
فإن كان كذلك فمن ضمان باذل » إذا كان الثمن حاضراً معيناً . 

)1( أي وإن وجد الدراهم أو الدنانير معيبة من جن جنس المعيبة » لا من جنس 
السليمة . 

(۲) أي كالبياض ني الذهب » وكالسواد في الفضة » واللحشونة فيها » وكونها 
تنفطر عند الضرب › ا لو 2 جم اند رضن 
مطلقاً » سواء كان من جنسه أو لا » وسواء تفرقا أو لا . 


(۳) أي درهم فضة » وكدينار بدينار » هذا إذا كانت معيبة من جنسها . 


5( أي وإلا يتعاقدان على مثلين فله أخذ الأرش في المجاس » لا من جنس 
السليم » لثلا يصير من 'مشألة مد عجوة . 0 
٠ -‏ (ه) أي وكذا يجوز أخذ الأرش بعد المجلس » لكن من غير جنس العوضين » 
كأخذ بر » أو شعير > أو غيرهما » لعدم اشتراط التقابض في ذلك » وكذا شائر 
أموال الربا » إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه . 

[(9© أن من صار إلبه اللعيب انكيار بين الرد والإمساك » ومتى رده بطل العقد » 
وليس له أخذ بدله » لوقوع العقد على عينه . 


~0۷ = 


وإن وجدها معيبة من غير جنسها'"' ‏ كما لو وجد الدراهم 

نخاساً - بطل ا لاله باعه غير ما سمى 0 ( ويخرم 

4 4 1 0 ع : 

الربا بين المسلم والحربي )“ بأن يأخذ المسلم زيادة من 
6.0 )5ن : 

الحربئ! لعموم ما تقدم من الآدلة 


)١(‏ أي وإن وجد الدراهم أو الدنانير معيبة بطل عقد البيع » ولو كان العيب 
يسيراً » إذا كان من غير جنسها . 

)۳( ا لق تعده EU‏ ود مك A‏ > لم يصح العقد » 
كبعتك هذا الف رس ؛ فتبين أنه بغل . 

(۳) فلم يصح البيع »> وكذا إن ظهر العيب ني بعض العوض » بأن صارفه 
دينارين بعشرين درهماً » فوجد أحد الدينارين معيباً من غير جنسه » بطل العقد فيه 
فقط » با قابله »> وصح في السليم با قابله » ومتى صارفه كان له الشراء منه من 
جنسن ما أخذ منه » بلا مواطأة » ولو اشترى فضة بدينار ونصف » ودفع إلى البائع 
دينارين » ليأخذ قدر حقه منه فأخذه صح » والزائد أمانة في يده . 


5( في دار الإسلام ودار الحرب > ولو لم يكن بينهما أمان » وي الإنصاف : 
ل ل ا ا لض 
وقطع به كثير منهم » ونص عليه . 


0 وهذا مذهب الحمهور » فيشترط‎ )٥( 


كالمسلم . الجن ا داراخري کدار ا > ي فيه للإمام عليهما » 


- OYA — 


(و) جرم الريا (. بين المسلمين 37 بدار إسلام اورت 


لا تقدم" إلا بين سيد ورقيقه" وإذا كان له على آخر 


دنانير » فقضاه دراهم شيئاً فشیغا " فإن كان يعطيه کل درهم 
بحسابه من الدينار صح“ وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا 
بعد 6 فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجزء لأنه لوث 


»( 
بدين 


= وما روي ١‏ لاربا بين المسلم وأهل الحرب » خبر مجهول » لايترك له تحريم مادل 
عليه الكتاب » والسنة . 

)1( سواء تفرقا أو لا » من جنسه أولا . 

(0) أي من الدليل على التحريم » وني الإنصاف : يحرم بين المسلمين › 
دار الإسلام والحرب بلا نزاع . ْ 

١‏ ولو كان الرقيق مدبرا ؟ ٤‏ أو آم ولد ؛ لآن امال كله للسيد » وكذا مكاتب 
في صورة ما إذا كاتبه » وكان و في آخر نجم عليه عشرة مثلا” » قال : أريد أن أقدم لك 
عن العشرة تسعة . 

. أي قضاه دراهم متفرقة » ليس دفعة واحدة‎ (١ 

(ه) بأن يقول : هذه الدراهم مثلا عن عشرة » وهذان الدرهمان عن دينار › 
كل شي ء منها بما يقابله > صح الصرف . 

»( أي وإن أعطاه الدراهم مع السكوت » ثم حاسبه بعد ذلك » فصارفه يما 
وقت المحاسبة لم يصح » لأنه بيع دين بدين » حيث تبايعاه في الذمم . 


0184- 
م/ 4م /ج /: ( حاشية الرو ضي المربع ) 


6ه« وى 03 5 5 ۾ مھ 
وإن فبمص أحدهما من الآخر ماله عليه 6 ثم صارفه بعين ودمه 
)00( 


عع 


» أي وإن قبض أحد المتصارفين من الآخر ماله عليه » ثم صارفه « بعين‎ )١( 
أي معين » كهذا الدينار » فهو معين « وذمة » وهو ما ليس بمعين » كعشرة دراهم‎ 
في الذمة . صح » وكأن يكون لزيد على عمرو دينار » فيقضيه عمرو دراهم شيئاً‎ 
فشيئاً » ولم يحسب عليه كل درهم بحسابه من الدينار » فلما تمت مقابلة الدينار من‎ 
» الدرهم » أخذ عمرو من زيد الدراهم » فقال : هذه عما في ذمتك من الدينار‎ 
. فيكون مصارفاً له بعين وذمة‎ 

وقال ابن القيم : ظن بعض الفقهاء أن الوفاء يحصل باستيفاء الدين » يسبب 
أن الغريم إذا قبض الوفاء » صار في ذمة المدين مثله » ثم إنه يقاص با عليه » وهذا 
تكلف » أنكره جمهور الفقهاء » وقالوا : بل نفس الال الذي قبضه يحصل به 
الوفاء » ولا حاجة أن يقدر في ذمة المستوني ديناً » فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي » 
فالمقصوة منة هو الأعيان 'المؤجودة » وأي معين استوفاه »> خصل به المقصود من 
ذلك الدين المطلق . 


60١ - 


باب بيع الأصول والثمار”" 


3 
الأصول جمع أصل » وهو مايتفرع عنه غيره" والمراد هنا 
5 © إن 5 ©( 

الدور والارض والشجر والثمار جمع ثمر »> كجبل وجبال 
وواحد الثمر ثمرة“ ( إذا باع داراً ) أو وهبها » أو رهنها › 


زقفق 


أو وقفها »> أو أقر أو أوضئ بها ( شمل ) العقد ( أرضها) . 


)١(‏ أي هذا باب يذكر فيه حكم بيع الأصول » وبيع الثمار » وما يتعلق 
بذلك . 

(۲) وني القاموس : أسفل الشيء «اوحيمة امول ا »> وفرع يتفرع 
تفريعاً انحدر وصعد » ومنه : الأغصان كثرت . 

(۳) أي والمراد بالأصول ني هذا الباب الدور والأرض والشجر » وهو من-. 
النبات ما قام على ساق » أو سما بنفسه » دق أو جل . 

)€3 وجمعه تمر » وجمع اللجمع أثمار » وهو حمل الشجر . 

)٥(‏ بالفتح والفم » والثمرة أيضاً الشجرة 4 وبر الشجر 4 وائ » صار 
فيه الكمر » وهو أعم مما يؤكل » فيشمل القرظ ونحوه . 

»( أي إذا باع داراً » وقال الموفق : بحقوقها . أو وهب داراً » أو رهن 
داراً » أو وقف داراً » أو أقر بدار 3 أو أوصى بدار شمل العقد أرض الدار ¢ 
وقال الموفق : ومرافقها . والوجه الثاني : يثبت له حق الإختصاص » من غير 
ملك » وصرح ني الإقناع والمنتهى بدحول الفناء في الملك » وقال الوزير : اتفقوا 
على أنه إذا باع داراً م يكن له أن يبيع فناءها » فإن باعه فالبيع باطل في الفناء . 


۳ 


أي 0 تارقن تس نيعي ” فن لم يجز كسواد 
العراق فلا" ( و ) شمل ( بناءها وا ا داخلان في 
ا ( و) شيل ( الات المتضوت ) ا 


) المشمورين وة الف وال 


(1) وذلك بأن لم تكن موقوفة ونحوه . 

(۲) أي فلا يشمل العقد أرض الدار المبيعة ونحوه » وذكر ذلك بعض 
الأصحاب » وتقدم صحة بيع المساكن مما فتح عنوة » كأرض الشام » ومصر » 
والعراق » وصرح الموفق وغيره أنه لا بأس بحيازتها » وبيعها » وشرائها » وسكناهاء» 
وقال أبو عبيد : ما علمنا أحداً كره ذلك » واقتسمت خطط بالكوفة » والبصرة » 
والشام » ومصر » وغيرها من البلدان » فما عاب ذلك أحد » ولا أنكره . 

(") أي وشمل العقد بناء الدار » وشمل سقفها » من خشب أو أحجار أو 
غير ذلك » وشمل درجها ونحوه » لدخوله ي مسماها . 

© لاتصال الباب بالدار » وكونه لمصلحتها » واتصال الحلقة به » فأخرج 

e (١‏ 8 وفتح اللام TE‏ » والرف 
شبه الطاق » يجعل عليه طرائف البيت » فإذا كانا مسمرين شملهما العقد » وإلا فلا . 

() أي وشمل العقد الحابية يعني الحبً » إذا كانت مدفونة » للانتفاع بها » 
وكذا الأجرنة المبنية » فإن لم تكن اللحابية مدفونة » ولا الأجرنة مبنية » لم يتناو ها 
الك + ْ ش 

(۷) أي وشمل العقد حجر الرحى السفلاني » إذا كانت منصوبة » وإلا فلا . 


o۲ د‎ 


لأنه متصل بها لمصلحتها > أشبه الحيطان" وكذا المعدن 
الجامد”” وما فيها من شجر وعرش"" ( دون ما هو مودع فيها 
من كنز ) وهو الال المدقون“ ( ور )مدر ( ومنفصل 
منها كحبل اودلو »ويكرة : 


)١(‏ أي لأن ما ذكر ونحوه متصل بالدار لمصلحتها » فشمله العقد » أشبه 
شمول العقد للحيطان » والمعتبر هنا العرف » لأن القصود في العقود معتبرة » 
وما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة فيها » أو مبنياً فيها » كأساسات الحيطان 
المتهدمة » والآجر المتصل بالأرض › يشمله العقد » لأنه من أجزائها » فهو كترابها » 
وإن كان المتصل يضر با كالصخر فعيب . 

(۲) سواء كان معدن ذهب » أو فضة » أو غيرهما » يشمله العقد » ويملك 
ملك الدار التي هو فيها » لأنه كأجزاء الدار » وإن لم يعلم به البائع فله اخيار : 
وكذا ما ظهر فيها من بئر » أو عين ماء » ويلزم المشتري إعلامه به . 


(م) أي وكذا ما في الدار من شجر » له ساق أولا » وما فيها من عرش جمع 
را ل ا 


46 أي دون ما هو مودع في الدار للنقل » من كتنر وهو المال المدفون بي 
الأرض من ذهب » أو فضة » أو غيرهما . 
)٥(‏ أي ودون حجر مدفون » لأنه مودع فيها للنقل » أشبه الستر »> والفرش 


£ 


(5) وهي بالفتح خشبة مستديرة » في وسطها محز » يستقى عليها الماء » أو 
المحالة › أي فهي للبائع » لانفصاها من الدان > ولا يتناولما البيع 3 أشبهت الثياب 
والطعام . 


د ۳ - 


2 00 5 )00 1 25 
وقفل »> وفرس »> ومفتاح )" ومعدن جار »> ومأء ن 


وحجر رحى فوقاني » لأنه غير متصل بها » واللفظ لايتناوله " 
ولو كانت" الصيغة المتلفظ بها الطاحونة » أو المعصرة » دخل 
الفوقاني كالتحتاني ”* ( وإن باع أرضاً ) أو وهبهاء أو وقفهاء 
أو رهنها ٤‏ أو أقر أو أوضن :بي" ) ولو لم يقل : بحقوقها . 


2 


شمل ) العقد ( غرسها » وبناءها ) لأنهما من حقوقها“ . 


)١(‏ القفل بالضم : الحديد الذي يغلق به الباب » والفرش ما تفرش به الدار 
من أي نوع كان » والمفتاح آلة الفتح » وكذا رفوف موضوعة » لعدم اتصالها » 
ولأن اللفظ لا يشملها » والمعتبر العرف » وتقدم في قبض الدار أن يسلم له مفتاحها » 
ومفتاحها من مصالحها » وظاهر كلام الموفق وغيره : ما لا يختص معصلحتها . 

(۲) أي خارج من العين لأنه يحري من تحت الأرض إلى ملكه » أشبه ما محري 
من الماء في نهر إلى ملكه » ولأنه لا يملك إلا بالحيازة » وأما نفس البثر » وأرض 
العين ونحوها مما يتصل بها » فلمالك الأرض » وينتقل بانتقالها » لاتصاله بها . 


(۳) ولا يدخل ني مسمى الدار » فهو للبائع . 
)٤(‏ كأن يقول : بعتك هذه الطاحونة » أو المعصرة . لتناول اللفظ له . 


© أو جعلها صداقاً » أو عوضا في خلع » أو عتق » أو جعالة » أو تصدق بها » 
ونحو ذلك . ش 

(5) ويتخذان للبقاء فيها > وليس لانتهائه مدة معلومة » استظهره غير واحد» 
وما كان كذلك يدخل فيها بالإطلاق » وإن قال : بحقوقها . دخل الغرس والبناء 
في البيع » قال ني الإنصاف : بلا نزاع . ٠‏ 


OES 


وكذا إن باع وتحوه بشتاناً > لأنه اسم للأرض » والشجرء 
والحائط" ( وإن كان فيها زرع ) لا يحصد إلا مرة ( كبرء 
وشعير » فلبائع ) ونحوه" ( مبقى ) إلى اول وقت أخذه › 
بلا أجزة + ما لم يشترطة. مشر ( ون كان )3 الزووع 
جز )رار رطا ور 


› أي ومثل إن باع أرضا ني الحكم > إن باع » أو وهب › أووقف‎ )١( 
أو رهن بستاناً » أو أقر أو أوصى ونحو ذلك ببستان » دخل الغراس والبناء » لأن‎ 
» البستان امم للأرض » والشجر » والحائط » بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به‎ 
وكذا لو باع ونحوه ملكه أو نخله بحقوقه » والمتعارف شمول البيع للأرض والشجر‎ 
- والحوائط » شملها العقد » وإن كان فيها منازل  والمتعاوف دخول المنازل‎ 
. دخلت » لأنها من آ كد الحقوق » فإن ما كان مقصوداً بالعقد اعتبر في الحكم‎ 


(۲) أي وإن كان ني الأرض البيعة زرع » من أي نوع لا يحصد إلا مرة 
كبر وشعير » وأرز ودخن وذرة » وقطنيات ونحوها يبقيانه ‏ فلبائع » ونحوه 
كواهب وواقف » وراهن » ومقر » وموص » ونحوهم » إذا أطلق البيع ونحوه › 
لأنه مودع في الأرض » فهو كالكنز » وهذا مذهب أني حنيفة » والشافعي . 

: (”) أي الزرع ونحوه » مبقى ني الأرض المبيعة » إلى أول وقت أخذه المعتاد'» 
كالثمرة بلا أجرة » لأن المنفعة مستثناة له » وعلم منهأنه لايبقى بعد أول وقت أخذه 
المعتاد ‏ وإن كان بقاؤه أنفع له إلا برضى مشتر » وذلك مالم يشترط الزرع مشتر 
أو متهب ونحوه » فان اشترطه كان له » ولا يضر جهله في بیع » ولا عدم كماله » 
لدخوله تبعاً . 

= أي وإن كان ني الأرض البيعة الزرع يجذ مرة بعد أخرى » كرطبة‎ )٤( 


ه696 - 


SNE a ل‎ 


( فأصوله للمشتري ) » لأنها تراد للبقاء» فهي كالشجرة" 
( والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع )“ وكذا زهر 
تفتح » لأنه كالثمر المؤبر "© 


= بفتح الراء > وهي الفصفصة » يعني « القت » وقيل : إذا يبست فهي قت › 
وكبقول » كالنعناع والكراث . 

)١(‏ واحدة القثاء قثاءة » وهو اسم لما يسميه بعض الناس الحيار » والعجور 
والفقوس » وبعضهم يطلقه على ما يشبه اللحيار » وكدباء » فأصوله للمشتري إذا 
أريد به البقاء » سواء كان مما يبقى ني الأرض سنة » كالهندباء » أو أكثر كالرطبة › 
وكذا إن كان المقصود منه مستتراً بالأرض » كالفجل والثوم . 

(۲) مما يتكرر زهره كياسمين وبنفسج ونرجس . 

(") أي فأصول جميع هذه للمشتري » وكذا غصونه وأوراقه » لأنه من 
أجزائه » وهو مقيد با إذا أريد بها البقاء » والدوام في الأرض » فتكون كالشجر > 
وإن لم يرد با الدوام » بل النقل إلى موضع آخر » ويسمى الشتل » وكان أصلها 
لايبقى ني الأرض » فحكمها حكم الزرع . 

ظ )٤(‏ الحزة بالفتح اسم للمرة الواحدة » وهي بالكسر اسم 0 
في المطلع وغيره » فالحزة من الرطبة والبقول ونحوها > ل من القثاء » 
والباذنجان » والزهور ونحو ذلك »> عند البيع للبائع » الما تر الثمرة فيه » 
أشبة الشجر . 

© أي وكا يلقط مراراً > زهر تفتح عند البيع » فهو للبائع > لأنه كالثمر 
المؤبر » فأعطي حكمه . 


0 : )0 ا 1 : 
وعلى البائع قطعها في الحال” ( وإن اشترط المشتري ذلك 
صح ) الشرط'' وكان له » كالثمر المؤبر » إذا اشترطه مشتري 
Mm |‏ ا . 4 ّ 1 1 
الشجر ويست الخيار مشتر ظن دخول م ليس له من زرع 
4) )0( ا 

وثمر ' كما لو جهل وجودهما ولايشمل بيع قرية مزارعها ء 
بلا نص أو قرينة"" 

)02( أي وعلى البائع ونحوه » قطع الحزة الظاهرة » واللقطة الأولى » ونحوهما 
في الحال فوراً » إن كان ينتفع به » وإلا فيبقى كبر وشعير . 

)۲( لحديث « المسلمون على شروطهم » . 

(۴) قصیلا كان أو ذا حب مستتر » أو كان ظاهراً » معلوماً أو مجهولا” › 
لأنه دحل في البيع تبعاً للأرض » فلا يضر جهله » وعدم كاله » كا تقدم . 

. إذا كان ممن يجهل ذلك‎ )٤( 

(ه) أي الزرع والثمر لبائع > لتضرره بفوات منفعة الأرض والشجر ذلك 
العام » والقول قوله بيمينه في جهل ذلك » إن جهله مثله كالعامي » لأن الظاهر معه › 
وإلا م يقبل قوله . : 

› فالنص كبعتك القرية بمزارعها » والقرينة مثل المساومة على أرضها‎ )٩( 
أو ذكر الزرع والغرس فيها » وذكر حدودها » أو بذل من لا يصلح إلا فيها وفي‎ 
مزارعها » ولا يدخل ما يشمله البيع » فيما إذا باعه داراً » كما تقدم » بل يشمل بيعها‎ 
الدور والحصون والسور » لأن ذلك هو مسمى القرية » وأما الغراس الذي بين‎ 
. بنيانها » فحكمه حكم الغراس ني الأرض » فيدخل تبعاً للأرض‎ 


۳۷ س 


فصل" 
( ومن :باع ) أو وهب » أو رهن ( خلا تشقق طلعه )" ولو 
لم يؤبر " ( ف ) الثمم ( لبائع مبقى إلى الجذاذ”' إلا أن يشترطه 
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. في بيع الثمار وما يتعلق به‎ )١( 

6 أي من باع نخلا أو وهب » أو رهن نخلا تشقق طلعه » بكسر الطاء 
وفتحها على المشهور » وهو ظاهر القاموس وغيره » وعاء عنقوده » سواء تشقَق 
الطلع بنفسه » أو شققه الصعاد فيظهر » قال القاضي : أهما كان فهو التأبير ههنا » 
والحكم متعلق بالظهور من الغلاف » دون نفس التلقيح » بغير خلاف بين العلماء . 

() أي يلقح » وهو وضع طلع الفحال ني طلع النخل » وتأبير بعض 
النخل يجعل جميعها للبائع . 

» وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرتها » وني غير النخل يتناهى إدراكه‎ )٤( 
بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه » وبين‎ ٠» ولا فرق بين استحقاقها بالظهور‎ 
استحقاقها بالشزط » بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور واشترطها » مالم تكن‎ 
. عادته بأخذه بسراً ».أو بسره خير من رطبه » أو يشترط قطعه » ونحو ذلك‎ 

(5) أي إلا أن يشترط الثمر مشتر ونحوه » كتهب ومرتهن ومصالح به » ومن 
آل إليه أجرة أو صداقاً » أو عوض خلع » ونحو ذلك » أو يشترط بعضه أو نخلة 
بعينها » وكذا بائع ونحوه » فمن اشترط الثمرة منهما منهما » فهي له » سواء كان ذلك 
قبل أن تتشقق أو بعده » عملا بالشرط » لا قبل ظهورها » لشبهها بالعدوم » 
واستثنى ر بعضهم الوقف والوصية » فإن الثمرة تدخل فيها » > كفسخ لعيب » ورجوع 


ان 
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أن 


لقوله صلى الله عليه وسلم « من ابتاع نخلا بعد 
e‏ شترطه المبتاع » متفق عليه 
والتأبير التلقييم! “ وإنما نص عليه" والحكم منوط بالتشقق › 
للازمته له غالا 


4) 


 قيقشتلا أي من اشترى نخلا بعد أن تؤبر » أي تشقق وتلقح › والتأبير‎ )١( 
ليذر فيها شيء من طلع النخلة‎ ٠ والتلقيح » وذلك أنه يشق طلع النخلة الأنثى‎ 
الذكر » فالثمرة للبائع » إلا أن يشترطها المشتري » وذلك كأن يقول : اشتريت‎ 
الشجرة بثمرتها . فدل الحديث على أن من باع نخلة وعليها ثمرة مؤبرة » لم تدحل‎ 
الثمرة في البيع بل تستمر عل .ملك البائ > إلا أن يشترطها 'البتاع: فتكون له‎ 
› ودل بمفهومه على أنها إن كانت غير مؤبرة تدخل في البيع » وتكون للمشتري‎ 
والبيع صحيح باتفاق أهل العلم » والنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها » المراد‎ 
. بها المستقلة » وهنا الثمرة تابعة للنخل » فتدخل تبعاً‎ 

وقال أحمد : الذي قد أبر للبائع » والذي لم يؤبر للمشتري » واختار الشيخ : 
أن الحكم منوط بالتأبير > وهو ظاهر النص » وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات › 
لأنها في معناه » وكذا الهبة » والرهن » وتترك إلى الحذاذ » لأن تفريغ المبيع بحسب 
العرف والعادة . 

(۲) وي القاموس : أبر النخل يأبره » أصلحه كأبره . وني النهاية : المأبورة 
اللقحة » يقال : أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة » والاسم الإبار . 

(*) أي وإتما نص ني الحديث على التأبير » الذي هو التلقيح . 

46 أي والحكم عند بعض العلماء معلق بالتشقق » للازمة التشقق للتأبير في 
الغالب » وتقدم أنه قول الحمهور » وقول أحمد : إنه منوط بالتأبير . اختاره 
الشيخ وغيره » أخذاً بظاهر النص 


O £ 


وكذا لوصالح بالنخل" اوجعله أجرة”" أو صداقاًء أو عوض 
0 بخلاف وقف ووصية > فإن الثمرة تدخل فيهما » 
أبرت أو لم تؤبر © كفسخ لعيب ونحوه” ( وكذلك ) أي 
کال( ف الت والتولك و اران وغه ك" 


(۱) أي ومثل من باع ني الحكم » لو صالح بنخل تشقق طلعه » ولو ل يؤبر » 
فثمرته لمعط » مالم يشترطه آخحذ . 


(؟) ومثله لو جعله جعلا » أو أخذه تبعاً للأرض بشفعة . 


2١‏ أي جعل النخل ونحوه صداقاً » أو جعله عوض خلع » أو عوض طلاق أو 
عتق » فثمرة نخل تشقق طاعه لمعط إلى الحذاذ » مالم يشترطه آخذ » وما قبل التشقق 

› لأن المقصود من وقف ذلك الإنتفاع به » فدخلت مطلقاً » ومثله الوصية‎ )٤( 
. واقتصاره عليهما يفهم أن الإقرار ليس كذلك » كا هو مفهوم شرح الإقناع‎ 


(ه) أي كفسخ بيع > وكذا نكاح قبل دخوله لعيب > ومقايلة ي بيع 2 
ورجوع أب ني هبة وهبها لولده » حيث لا مانع منه » فتدخخل الثمرة في هذه الصور 
ونحوها » لأنها ناء متصل » أشبهت الثمر في المبيع . 

)5١‏ د بضم الحيم » وفتح الميم المشددة : التين الحلو » وكذا الحوز وغيره مما فيه 
ر باد وجل السب مما تظهر مرت بارزة لا قشر عليها ولا قور » فيد تر ۽ 
بل هو بنزلة ما يظهر نوره ثم يتناثر » فتظهر قطوفه كحب الدخن » ثم يتفتح 
ويتنائر كتناثر النور » فيلحق بالتفاح ونحوه . 


TE 


من كل شجر لاقشر على ثمرته " فإذا بيع ونحوه بعد ظهور 
الثمرة كانت للبائع ونحوه” (و) كذا ( ماظهر من نوره 
كالمشمش والتفاح”"' وماخرج من أكمامه ) جمع كم وهو 
الغلاف” ( كالورد ) والبنفسج ( والقطن )“ الذي يحمل في 
كي 


(۱) أو بدا في قشره وبقي فيه إلى أكله كالرمان والموز » أو في قشريه كاب موز . 

(۲) كمرتهن ومتهب وغيرهما ممن تقدم » لأن ظهورها من شجرها بمنزلة 
ظهور ماني الطلع . 

)۳( والسفرجل واللوز »› واللحوخ ونحوه » و ١‏ نوره » بفتح النون زهره . 

05 كنا في النهاية وغيرها وف القاموس : وعاء الطلع » وغطاء النور » والغلاف 
الغطاء . 

)٥(‏ فإنه تظهر أ كامه ثم تفتح 2 فهو كالطلع » قال ني الإنصاف : ما خرج 
من أ كمامه كالورد والقطن للبائع بلا نزاع . اه » وكذا الياسمين والبنفسج والترجس 
ونحوه » فإن الشجر على خمسة أضرب » ما تكون ثمرته في أكمام » ثم تفتح 
فتظهر » كالنخل » ومنه القطن » وما يقصد نوره كالورد » والياسمين » والنرجس» 
والبنفسج » وهو بفتح الباء . والثاني : ما تظهر ثمرته بارزة + كالتين والحميز › 
والثالث : ما يظهر في قشره » ثم يبقى فيه إلى حين الأكل كالرمان » والرابع : 
في قشريه كالحوز واللوز » لأن قشره لا يزول عنه غالباً » وانلحامس : ما يظهر نوره 
ثم يتناثر » فتظهر الثمرة » كالتفاح . 

(5) قيده بذلك » لأن قطن الشام ونحوه الذي يحصد في كل سنة بخلافه » 
فحكمه حكم الزرع . 


أن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع”' ( وما قبل ذلك ) أي قبل 
التشقق في الطلع”" والظهور في نحو العنب > والتوت 
والمشمش”" والخروج من الأكمام في نحو الورد » والقطن © 
( والورق فلمشتر ) ونحوه” لمفهوم الحديث السابق في النخل " 


)0 فأعطي حكمه » فإن تشقق طلع النخل هو الأصل » وما سواه مقيس عليه . 

(۲) فلمشتر » لمفهوم الحبر المتقدم » ومفهوم قوله : قضى أن ثمرة النخل لمن 
أبرها . وهو مذهب مالك والشافعى . 

(9) والرمان » والحميز » والتفاح > والسفرجل » ونحو ذلك مما تقدم 2 


)5( والبنفسج والياسمين ونحوه لمشتر › قياساً على الطلع / 


(ه) وكذا الأغصان وسائر أجزاء الشجر » لمشتر » ومتهب » وتحوهماء 
لأن ذلك من أجزائها > خلق لمصلحتها » فهو كأجزاء سائر البيع » ويحتمل أن 
يكون ورق التوت المقصود أخذه لدود القز للبائع » إذا تفتح » لأنه بمتزلة ما يظهر 
نوره من الورد وغيره » وذلك إذا كان”عادتهم أخذ الوزق » لأن القصود ثي ذلك 
ونحوه معتبرة . 

(5) ولفظه « من ابتاع نخلا” بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها » إلا أن يشترطها 
المبتاع » وهو مذهب جمهور العلماء » قال الوزير وغيره : إن كان غير مؤبر فقال 
مالك » والشافعي > وأحمد : الثمرة للمشتري .. وإن كان مؤبراً فللبائع »> إلا أن 
يشترطه المبتاع . 
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وما عداه فبالقياس عليه غا وان تشفق أو ظهر بعض ثمره 4 
فق 58 ليف . 95 
ولو من نوع واحدء فهو لبائع' وغيره لمشت ” إلا في شجرة › 
0 
فالكل لبائع ونحوه” “ولكل السقي لمصلحة : ولو تضرر الآخر . 


)001 أي وما عدا ثمرة النخل الذي وضح الشارع حكمه كا تقدم مقيس عليه › 
فإن حكم ثمر النخل هو الأصل » و : قاس الشيء بالشيء . وقاسه عليه : قدره 
على مثاله » والقياس في الشرع : حمل فرع على أصل في حكم » بجامع بينهما 
٠‏ (۲) أي وإن تشقق طلع النخل » أو ظهر بعض نمر الشجر › فما ظهر للبائع 
ونحوه 4 ولو كان ما تشقق أو ظهر بعضه من نوع واحد 4 إلحاقاً لما لم يتشقق سقو 
عتشقق » لأنا إذا لم نبجعل نجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي » وقال الموفق 
وغيره : هذا في النوع الواحد » لأن الظاهر أنه يتقارب ويتلاحق فيختلط » وإلالم 
يتبعه النوع الآخر » ولم يفرق أبو الطاب وغيره . 

(۴) أي وغير ما تشقق وظهر كله أو بعضه فلمشتر » لما تقدم . 


» أي إلا أن يكون ما ظهر في شجرة » كثمر النخلة الواحدة إذا تشقق بعضه‎ )٤( 
E ER فإن الجميع للبائع > قال الموفق : بالإتفاق‎ 
كصداق » أولا كهبة كما تقدم › فإن اختلفا : هل بدت الثمرة » أو تشقق تشقق, الطلع‎ 
. قبل بیع ونحوه أو بعده ؟ فقول بائع » قال ني الإنصاف : بلا نزاع‎ 

(ه) أي ولبائم سقي ثمرته لمصلحة » ولمشتر سقي ماله إن كان فيه مصلحة > 
لحاجة وغيرها » ولو تضرر الآخر بالسقي » فلا يمنعان ولا أحدهما من السقي » 
لأنهما دخلا في العقد على ذلك » ويرجع ني ذلك إلى أهل اللبرة » ومن اشترى 
شجرة أو نخلة فأكثر > لم تتبعها أرضها » وإن لم يشترط قطعها » أبقاها في أرض 
بائع » كثمر على شجر » بلا أجرة » ولايغرس مكانها لو بادت » لأنه لم بملكه » 
وله الدخول لمصلحتها » لثبوت حق الإجتياز له » ولا يدخل لتفرج ونحوه . 
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( ولايباع'ثمر قبل بدو صلاحه )" لأنه. عليه. السلام تهى عن 
ع الثمار حتی يبدو صلاجها ¢ نهى البائع والمبتاع 0 متمق 


ا والنهي يفضي اة ( ولا ) يباع ) رد قبل 
اشتداد حبه 


)۱( الثمر جمع رة » وهي أعم من الرطب وغيره » و ١‏ بدو ) بخير همز 
أي ظهور صلاحه » حمرته » أو صفرته » وبدوه إذا ظهر » ولو في شجرة إذا 
اتحد البستان » والعقد » والحنس » فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه » لأن الله 
جعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة » إطالة لزمن التفكه » ولو اعتبر في طيب الجميع » 
لأدى إلى أن لا يباع شيء قبل كمال صلاحه » أو الحبة بعد الحبة » وني كل منهما 
ر 

00( أما البائع فإنه يريد أكل الال بالباطل » وأما المشتري فإنه يوافقه على حرام › 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول يجملة هذا الحديث . وما عن أنس : 
نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قبل : ومازهوها ؟ قال « تحمار أو تصفار » قال 
الحطاني : أراد حمرة أو صفرة بكمودة » ولم يرد اللون اللخالص . وقال ابن التين. : 
ظهور أوائل الحمرة . وني حديث زيد بن خالد : كان الناس يتبايعون الثمار » 
فإذا جذ الناس » وحضر. تقاضيهم » قال المبتاع : إنه أضاب الثمرة الدمان . وهو 
فساد الطلع » وسواده » وقال بعضهم : مراض » قشام . أي تساقط » عاهات يحتجون 
بها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمرة » 
فالقنارظ أن طب أ كله > وبظهر تة 

O e (۳)‏ 
الثمرة قبل بدو صلاحها » وأن وقوعه ني تلك الحال باطل » "ما هو مقتضى النهي . 

= أي قوته وصلابته» والمراد بدوصلاحه » وهذا إجراء للحكم على الغالب»‎ )٤( 
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لا اروی مسلم عن افير رسن الله صلى الله عليه وسلم 

(PD. 
e لفى عن ابيع انل حت بره‎ 
وتام ا نهى البائع والمشتري ( ولا ) تباع ( رطبة‎ 
و اه قثشاء ونحوه ادنا‎ 


=لأن تطر ق التلف إلى البادي صلاحه ممكن » ؤعدمه إلى غير مابدا صلاحه ممكن» 
فأنيط الحكم بالغالب . 

)١(‏ وذلك إذا ظهرت حمرته ©» وفسره بقوله « تحمار وتصفار ) وهو دليل 
على حلاص الثمر من الآفة » وفيه « أرأيت إذا منع الله الثمرة » بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه ؟ ) . ش 

.. وني لفظ « حتى يشتد » وني الصحيحين : نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب‎ (١ 

(۳) يعنى الآفة تصيبه فيفسد » فدل الحديث على أن الصلاح في السنبل أن 
يشتد ويبيض » ويأمن الافة » فاشتداد الحب هو الغاية لصحة بيعه » كبدو الصلاح 
في الثمرة . 

)٤(‏ أما البائع فلئلا يأ كل مال أخيه بالباطل #رإنا لخي قلئلا يصع ا 
ويساعد البائع على الباطل » قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً يعدل عن القول بهذا 
الحديث » وهو قول مالك وأهل المدينة » وأهل البصرة » وأصحاب الحديث » 
وأصحاب الرأي . 

(ه) الرطبة القت » وي النهاية : الفصفصة . وهى الرطبة من علف الدواب » 
والبقل : الكراث . وقيل : كل نبات » اخضرت به الأرض . 

(5) وكبطيخ وباميا » والقثاء هو اللخيار » الواحدة قثاءة » ويسمى الطروح . 


ب 6056 —~ 
م/ ٠۴/ج‏ / + ( حاشية الروض المربع ) 


ع 0 ع ٤‏ 
ذون الال € أي متفر دفن أضولها"" الأنما فى الاأرضن 
WM. Û‏ 
مستور مغيب وو و مر ا ا 


0 
ا 9 


)2غ( كثمر دون نخل 2 وسائر شجر » أو زرع دون أرض » أو قثاء ونحوه 
دون عروقه » فلم يصح البيع » للا تقدم . 

(۲) كالمقاني » أي فلا يجوز بيعها بدون أصوها . 

(۳) أي كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة » لوقوع العقد على معدوم » 
وقال الشيخ : الصحيح أن هذه لم تدخل ني نهي الني صل الله عليه وسلم » بل 
يصح العقد على اللقطة الموجودة » واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقئاة » لأن الحاجة 
داعية إلى ذلك » فيجوز بيع المقاي دون أصوطا . 

وقال ابن القيم : ليس ني كتاب الله » ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز » لا بلفظ عام » ولا بمعنى خاص » 
بل صحح الشارع في بعض المواضع بيع الثمر » وإتما نهى عن بيع الثمار التي يمكن 
تأخير بيعها » حتى يبدو صلاحها » فلم تدخل المقالي في نهيه ؛ وقال : وإنما نهى 
عن بيع الغرر » ولا يسمى هذا البيع غرراً لا لغة » ولا عرفا » ولا شرعاً . اه . 

وأهل الحبرة يستدلون بما ظهر من الورق » على المغيب ني الأرض » والمرجع 
في ذلك إليهم » وأيضاً العلم في المبيع شرط في كل شيء بحسبه » وما احتيج إلى 
بيع » يسوغ فيه مالا يسوغ في غيره » فيجيزه الشارع للحاجة مع قيام السبب » 
كا أقام احرص ني العرايا مقام الكيل » وغير ذلك . 

(5) وذلك بأن يبيع الثمر مع الشجر صحالبيع » قال الموفق وغيره : بالإجماع . 
لأنه دحل تبعاً لها . 


2025 


5 


> 
صلهما ‏ أو 


03 ع ٤‏ 3 م 2 

ا الزرع الاخضر ا أو أبيعا لالك | 

أبيع قثاء ونحوه مع أصله » صح البيع" لأن الثمر إذا 

0 03 Ê 1 3 

في البيع » فلم يضر احتمال الغرر“ وإذا أبيعا لالك الأصل 
ففد حصل التسليم للمشتري على اکال" 1 


. صح البيع » كالثمر مع الشجر‎ )١( 

(؟) أي أو أبيع الشمر والزرع لمالك أصل الشجر والأرض » صح البيع » وهو 
المشهور عن مالك » وأحد الوجهين للشافعية » واختاره أبو اللحطاب وغيره » وذلك 
أن يبيع الأصل بعد أن أبرت الثمرة » ولم يشترط المبتاع تلك الثمرة › فيبيعها بائع 
الأصل على المشتري . 

)۳( أي وإلا أبيع قثاء ونحوه كباذنجان مع أصله صح البيع » ولو ل تبع معه 
أرضة » لأنه أصل تتكرر مره » أشبه الشجر » وذكرٌ الشيخ وغيره أنه يجوز بيع 
المقاثي بعروقها > سواء بدا صلاحها أولا » وأن العروق كأصول الشجر » وتقدم 
أن المأخذ الثاني وهو الصحيح أنها لم تدخل ني النهي » بل يصح العقد على اللّقئْطة 
الموجودة والمعدومة » وأنه يجوز بيعها دون أصوها . ١‏ 

(4) كا احتملت اللمهالة في بيع اللبن في الضرع مع الثشاة » والنوى في التمر 

مع التمر » ولا نزاع في صحته . 

2( أي وإذا أبيع الثمر مالك الشجر » والزرع لمالك الأرض » فقد حصل بذلك 
تسليم الجميع للمشتري على الكمال » لملكه الأصل والقرار » فصح البيع » كصحة 
بيعهما معهما » هذا المذهب » وعنه : كبيعه لغير مالكه › لانفراد العقد » وهو 
قول الجمهور » لعموم انبر . 


- 0۷ ¬ 


( إلا ) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها" أو الزرع قبل 
اشتداد حبه (:يشرط القطع في الحال ) فيصح إن انتفع 

بهما" لأن المنع من البيع 0 ال وخوت العاهة + 
وهذا و فيما يقطع" ( أ و ) إلا إذا باع الرطبة والبقول 
( جزة ) موجودة ف( جزة ) فيصح” ' لأنه معلوم » لا جهالة فيه 
ولا 0 


. يعني بشرط القطع في الحال فيصح » قال الموفق : بالإجماع‎ )١( 

(۲) أي بالثمر والزرع » قاله الشيخ وغيره » وذلك لأنه إذا لم يتتفع بهما فهو 
فساد » وإضاعة. للمال » ونهى النى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال » وإن 
أراد بذلك نفي الضمان لم ينتف » لإثبات الشارع له » ولا يجوز اتخاذ ذلك حيلة 
لإبطال ما أمر الله به » ونهى عنه » وإن اشترى قصيلا” من شعير ونحوه » فقطعه 
ثم نبت » فلصاحب الأرض ٠»‏ كما لو سقط سنابل من حاصد زرع » ثم نبت من العام 
المقبل » نص عليه » وما لا ينتفع به كثمر اللحوز » وزرع الترمس > لا يصح بشرط 
القطع » لعدم النفع بالمبيع » وكذا ما كان مشاعاً » لتعذر قطعه بدون قطع ما لا يملكه . 

(۳) فيضح بيعه » كما لو بدا صلاحه . 

)٤(‏ أي البيع إذا » والحزة بالكسر ما جز منه والمرة » وجز الحشيش ونحوه 

)6( وهذا مذهب الشافعي » ورخص مالك وغيره في شراء جزتين وثلاث ¢ 
وتقدم قول الشيخ وابن القيم : أنه لم يرد أن بيع المعدوم لا يجوز » وأنه ليست العلة 
في المنع العدم » ولا الوجود » وأنه وإن كان معدوماً » فليس فيه غرر » لآنه يقدر 
. على تسليمه » فلاغرر فيه » وأما اللحشب ونحوه إذا اشتراه من غير شرط القطع » = 


ب OA‏ سه 


(أو) إلا إذا باع القشاء ونحوها ( لَقْطّةَ ) موجودة ف(لقطة) 
موجودة » لما تقدم" ومالم يخلق لم يجز بيعه”" ( والحصاد ) 
لزرع » والجذاذ ل( واللقاط) لقثاء ونحونا (عل للقي )7 


= فالبيع صضحيخ » والكل للمشتري إلى وقت قطعه المعتبر.عند أهله » جزم به الشيخ 
سليمان بن علي » وني الإقناع : إن أخر قطع خشب مع شرطه فنما » فالبيع لازم» 
ويشتركان في الزيادة . 

)١(‏ أي من أنه معلوم » لاجهالة فيه ولاغرر » فيصح البيع » واللقطة بفتح 
اللام : المرة . 

0( وهذا مذهب الشافعي وغيره » وقال ابن القيم : لم جعلوا المعدوم متلا 
منزلة الموجود في منافع الإجارة » للحاجة إلى ذلك » وهذا مثله من كل وجه » 
وات ا سلف لاع > وقد جوزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في 
واحدة منها » ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة » فجاز بيعها » قال : واللقطة لا 
ضابط ها » فإنه يكون في المقثاة الكبار والصغار وبين ذلك » فالمشتري يريد استقصاءها 
والبائع يمنعه من أخذ الصغار » فيقع التنازع > فأين هذا من جعل ما لم يوجد تبعاً 
لما وجد » لا فيه من المصاحة » وقد اعتبرها الشارع » ولم يات عنه أنه نهى عن بيع 
المعدوم » وإنما نهى عن بيع الغرر » والغرر شيء © وهذا د شيء » ولا يسمى هذا 
البيع غرراً » لا لغة » ولا عرفاً » ولا شرعاً . 

() يعني إذا بيع - حيث صح - على المشتري » ما لم يكن عرف مطرد » 
أو شرط » وكذا جز رطبة » ونعناع ونحوه . 

(4) إذا بيع حيث صح البيع » ولم يكن هناك شرط » ولا عرف » قال في 
الإنصاف : بلا نزاع . وإن شرطه على البائع صح » وتقدم أن القثاء هو اللحيار » 
ونحوه الباذنجان . 


04 ب 


لأنه نقل للكه » وتفريغ للك البائع عنه فهو كنقل الطعام 7 
( وإن باعه ) أي الثمر قبل بدو صلاحه ا 


ع 
(PD‏ 


> أو الزرع قبل 
أو القثاء ونحوه ( مطلقاً ) أي من غير ذكر 
CS‏ ازا E‏ 
( بشرط البقاء ) لم يصح البيع لا تقدم ‏ ( أو اشترى ثمراً 
لم يبد صلاحه بشرط القطع > وتر که حتى بدا ) صلاحه 2 


بطل البيع بزيادته ° 5 


اشتداد حبه 


)1( أي من دار بائع » على المشتري » وهذا بخلاف كيل » ووزن فعلى بائع » 
لأنها من مؤنة تسليم المبيع » وهو على البائع » وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون 
القطع > لحواز بيعها » والتصرف فيها » قال الموفق : لا نعلم فيه خخلافاً . 

(۲) أي من غير ذكر قطع ولاتبقية » لم يصح البيع » قال الموفق : إذا باعها 
مطلقاً » ولم يشترط قطعاً ولا تبقية » فالبيع باطل » وبه قال مالك » والشافعي » 
وذكره ابن القيم من الحيل الباطلة » وأنه نفس ما نهى عنه الشارع . 

(۴) أي من الأدلة على اشتراط بدو الصلاح في الثمرة » واشتداد الحب في 
الزرع ونحوه » فكذا القثاء ونحوه » قالوا : لما فيه من الغرر ؛ وتقدم بيانه . . 

€3 أي أو باعه الثمر » أو الزرع > أو القثاء ونحوه بشرط البقاء » لم يصح 
البيع » لما تقدم من الأدلة على ذلك » وتقدم حكاية الموفق الإجماع على عدم جواز 

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية » للنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » 
وكذا الزرع الأخضر للخبر » وقول ابن المنذر : لا أعلم أحداً يعدل عن القول به » 
وبيع القثاء ونحوه هذا المذهب » وتقدم ما ذهب إليه الشيخ » وابن القيم » وهو 
مذهب مالك » ومقتضى الأصول الشرعية . 

(5) هذا المذهب » واختاره اللحري » وقال القاضي والشارح : هي أصح› = 


للا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها › 
وتركها حتى يبدو صلاحها'" وكذا زرع أخضر بيع بشرط 
القطع » ثم ترك حتى اشتد ‏ حبه” ( أو ) اشترى ( جزة ) 
ظاهرة من بقل » أو رطبة" ( أو ) اشترى ( لَقَطة ) ظاهرة » 
من قثاء ونحوها » ثم تركهما ( فنمتا ) بطل البيع" . 


> وعليه: يرد المشتري الثمرة إلى البائع » وبأخخذ الثمن» وإن أراد الحيلة لم يصح بحال» 
فعن أحمد صحته على من لم يرد حيلة » قال الموفق وغيره : وهو قول أكثر الفقهاء › 
لأن أكثر ما فيه أن المبيع أختلط يكره + فأشيه ما لو اشترى ممرة فحدقت أخرى ع 
ونحو ذلك . 

)١(‏ ووسائل الحرام حرام » كبيع العينة » قال ابن القيم : إذا باعها بشرط 
القطع ني الحال » ثم اتفقا على بقائها إلى حين الكمال » فهو عين ما نهى الله عنه » 
لما يفضى إلى التشاجر » والتشاحن » فإن الثمار تصيبها العاهات كثيراً » فيفضي بيعها 
قبل !كلها إلى أكل مال المشتريي بالباطل » كا علل به الشارع . ۰ 


)۲( أي يبطل بزيادته 3 لثلا يمحل ذريعة إلى ما نهى عنه الشارع 2 وإن أريد به 
الحيلة لم يصح بحال » وإذا بطل البيع فالأصل والزيادة للبائع » إلا أنه يعفى عن 
() لاشتراطهم بيعه جزة جزة . 


)٤(‏ وذلك بأن طالت جزة الرطبة » ونحوها » وكبرت اللقطة من القثاء 
ونحوها > وتقدم أن مذهب مالك واختيار الشيخ وتلميذه الصحة . 


ب (00سس.. 


لقلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها - والقثاء ونحوها ‏ 
بغير شرط القطع" ( أو اشترى ما بدا صلاحه ) من ثمر 
( وحصل ) معه ( آخر واشتبها ) بطل البيع » قدمه في المقنع 
وغيره" والصحيح أن البيع صحيح" وإن علم قدر الثمرة 
الحادثة دفع للبائع 3 والباقي للمشتري » وإلا اصطلحا * ولا 


بطل ابيع » لأن المبيع اخلط بخيره » ولم يتعذر تسليمه” 


)١(‏ هذا على ما ذهب إليه متأخرو الفقهاء » من أنه لا يجوز بيعه إلا جزة 
لقطة في الحال» وجوز الشيخ وتلميذه وغيرهما بيعه وإن كان معدوماً» وذكروا 
لاغرر فيه » وني الإنصاف : أوخشبآ بشرط القطع » فأخر قطعه فزاد » فالبيع لازم » 
والزيادة للبائع »> قدمه في الفائق » وقيل : الزيادة هما » وذكروا أنه المنصوص . 


(۲) وني المغني : شبهه بحنطة انثالت عليها أخرى ٠»‏ أو ثوباً اختلط بغيره . 


أو 
أنه 


(۳) أي والصحيح فيما إذا اشترى ما بدا صلاحه » وحصل آخر واشتبها › 
أن البيع صحيح » وصوبه الزركشي » وقال الشارح فيما إذا حدثت ثمرة أخرى : 
هما شريكان فيهما » كل بقدر مرته » ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب » لأن المبيع 
لم يتعذر تسليمه » وإتنما اختلط بغيره . ش 

)٤(‏ أي وإلا يعلم قدرها اصطلحا على الثمرة » لدعاء الحاجة لذلك » إذ لا 
طريق لمعرفة كل منهما . 

)٥(‏ فيصح » أشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها » ولم یعرف قدر كل 


ب 6613 هه 


والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة 
قن مدو ا كنا تقدم " ( أو ) اشترى رطباً ( عرية ) 
وق سرا اا ر ا ( فار ای مارت 
تمر ( بظل ) ا لأنه إتما از للحاجة إل.. أ كل 
الرطب > فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة » سواء كان الترك لعذر 
0 ( والكل ) أي الثمرة وما حدث معها على#ما سبق 
( للبائع ) لفساد البيع” ( وإذا بدا ) أي ظهر ( ما له صلاح 
في الثمرة » واشتد الحب” . 


)1( ل ل ل 
أيضاً مسألة العر به . 


(۲) أي في باب الربا » في كلام الشارح » مستوفاة بشروطها . 
() هذا المذهب » واختاره اللحرتي وغيره » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« يأكلها رطباً » . 


)٤(‏ أي لا فرق بين كون تركه ها لغناه عنها » أو مع حاجته إليها » وإن أخذها 
رطباً فتركها عنده فأنغرت ¢ أو شمسها حتى صارت مرا جاز 3 لأنه قد أخذها ١‏ 


(ه) بمجرد الزيادة » والذي سبق هو قوله : وحصل معه آخر واشتبها . وتقدم 


(5) تقدم أن بدو الصلاح ني الثمر أن يحمار ويصفار » واشتداد الحب أن 


- 661 ب 


جاز بيعه ) أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب ( مطلقاً ) أي 
من غير شرط" ( و) جاز بيعه ( بشرط التبقية ) أي تبقية 
الثمر إلى الجذاذ » والزرع إلى الحصاد » لأمن العاهة ببدو 
الصلاح" ( وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ)" وله 
قطعه في الحال “ وله بيعه قبل جذه” ١‏ ويلزم البائع سقيه ) 
بسقي الشجرة الذي هو عليها ( إن احتاج إلى ذلك ) أي إلى 


لان 1 


› أي شرط قطع أو تبقية » لأن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه‎ )١( 
والزرع حتى يشتد » غاية للمنع من بيعه » فيدل على الحواز بعده » وهو في الثمر‎ 
إجماع » لأن ظاهر النصوص أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح » وني الزرع إذا‎ 
. اشتد هو قول الجمهور‎ 

(۲) فإن تعليل الشارع بأمن العاهة يدل على التبقية » لأن ما يقطع في الجال 
لا تخاف العاهة عليه » وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة » فيجب أن يجوز بيعه › 
لزوال علة المنع » وكذا الزرع إذا اشتد الحب » يجوز كالثمرة . 

)۳( لاقتضاء العرف ذلك . 

(5) أي ولمشتر قطع الثمر والزرع المبيع في الحال . 

(ه) أي ولمشتر بيع الثمر الذي بدا صلاحه » والزرع الذي اشتد حبه قبل جذه » 
وهو مذهب أي حنيفة » والشافعى » لأنه مقبوض بالتخلية » فجاز التصرف فيه › 
كسائر المبيعات . 

(5) وعليه حراسته » ليستلم المشتري الثمرة كاملة . 


004 سم 


وكذا لولم يحتج إليه » لأنه يجب عليه تسليمه كاملا 
فلزمه سقيه” ( وإن تضرر الأصل ) بالسقي “ ويجبر عليه 
"> اا إذا ياغ الال وا ثمر للبائعم » 
فإنه لايلزم المشتري سقيها” لأن البائع لم يملكها من جهته " 
( وإن تلفت ) ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها » قبل 
أوان جذاذها"“ ( بآقة سماوية ) وهي ما لا صنع لآدمي فيها ؛ 
كالريح » والحر » والعطش " . 


إن أب 


(1) ولا يمكن التسليم كاملا بدون السقي . 
(۲) فيلزم البائع سقي الشجرة التي عليها الثمر المبيع . 
(۳) أي ويجبر بائع على سقي الثمر بسقي الشجر إن أبى السقي › لدخوله عليه . 


' (4) ولا يحب عليه تسليم الثمرة » بل يختص بالبائع » لكن لو قال البائع : 
لا تسق نمري . ل يلزمه للمشتري شيء » لسقيه الأصل » وانتفاع الثمرة به . 
(5) بل ملكه باق عليه » وهذا ما ل تبع الثمرة مع أصلها » فإن أبيعت معه 
فمن ضمان مشتر » وكذا لو أبيعت مالك أصلها » لتسلمها التسلم التام » وكذا لو 
يؤخرها عن وقت أخذها المعتاد . 


› أو قبل بدو صلاحها بشرط القطع » قبل التمكن منه‎ ٠» متعلق بأبيعت‎ )١( 
و« ثمرة » نكرة » تعم كل نمر على أصوله » تلف قبل أوان جذاذه » وكذا ما‎ 
. أصله يتكرر حمله » كقثاء » ونحيار » وني الكاني وغيره : تثبت أيضاً في الزرع‎ 

)¥( وکمطر » وثلج » وبرد 4 وجليد » وصاعقة 4 وجراد ونحوه > وي = 


mm: O00 


٩ 0 1 1‏ 1 
( رجع ) ولو بعد القبض ( على البائع ) ديت لب 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح . رواه مسلم 
ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام" 


دا لإختيارات : ولو من جراد . أو جيش لاعكن تضمينه » فمن ضمان بائعه » 
إن لم يفرط المشتري . 

» أي رجع مشتري الثمرة بعد بدو صلاحها على البائع » ولو بعد القبض‎ )١( 
وهو هنا بالتخلية » ف « لمو » إشارة إلى خلاف أي حنيفة وغيره » قالوا : التخلية‎ 
يتعلق بها جواز التصرف » فتعلق بها الضمان » والقول بضمان الثمرة على البائع‎ 
. مذهب اللحمهور » والمراد مالم تبع الثمرة مع أصلها » أو يؤخر أخذها عن عادته‎ 


0( الجوائح جمع جائحة » وهي الآفة تصيب الثمار فتهلكها » من الوح › 
وهو الإستئصال » ولا خلاف أن البرد » والعطش جائحة » وكذا كل آفة سماوية » 
وأن تلفها من مال البائع » وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئ » والحمهور من 
غير فرق بين القليل والكثير > وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده » عملا” بظاهر 
الحديث » ولقوله « بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وغيره » ولآن مؤونته على 
البائع إلى تتمة صلاحه » فوجب كونه من ضمانه . 

واختار الشيخ ثبوت الحائحة في زرع مستأجر » وحانوت نقص نفعه عن العادة » 
وقال : قياس نصوص أحمد وأصوله إذا عطل نفع أرض بآفة » انفسخت فيما 
بقي » كانهدام الدار » ولأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه » لأن المؤجر ل يبعه إياه » 
ولا ينازع في هذا من فهمه . 

(۴) أي فوجب كونه على بائع » کا لو لم يقبض » ويرجع على بائع الثمرة 
بشمنها إن تلفت كلها » أو ببعض الثمن إن تلف البعض » وهو مذهب الجمهور » 
ويقبل قول بائع في قدر تالف » لآنه غارم . 


سه 065 س 


وإن كان التالف يسيراً لا ينضبط » فات. على المفعري" 
( وإن أتلفه ) أي الثمر المبيع على ما تقدم ( آدمي ) ولو 
البائع ( خير مشتر بين الفسخ ) ومطالبة البائع بما دفع من 
الغمن" ( والإمضاء ) أي البقاء على البيع ( ومطالبة المتلف) 
بالبدل” ( وصلاح بعض ) ثمرة ( الشجرة صلاح لها ولسائر 
النوع الذي فى العاف“ , 


)١(‏ فلا يرجع بقسطه من الثمن لقلته » قال يحيى بن سعيد : لا جائحة فيما 
دون ثلث رأس المال » وذلك في سنة المسلمين اه :3 لا پور في العادة ولا ی 
لع رد حي اصروي وااترئر ري ماك E‏ في الأرض .ء 


(؟) أي وإن أتلف الثمرالمبيع على ماتقدم في قوله : أبيعت بعد بدو صلاحها الخ 
اح فين بول كان الدلات لقال راجتو حر يلتعي مان يز ا 
ومطالبة متلف بائع أو غيره بما دفع من الثمن » ويرجع بائع على متلف . 


(*) كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض » وقال ابن القيم : من غير مال غيره » 
بحيث يفوت مقصوده عليه > بخير المالك بين أخذه وتضمين النتقص »> والمطالبة 
بالبدل > وهذا أعدل الأقوال > وأقواها » اه . وأصل ما يتكرر حمله » من قثاء 
ونحوه كشجر » وكمره كثمر في جائحة ونحوها . 

(5١‏ أي وصلاح بعض كمرة الشجرة متكي اام م نا 
قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً ببواتائر اللوج الذي في البمدات + جور بيعه » وهو 
مذهب الشافعي وغيره . 


7 اعتبار الصلاح ١:‏ في الجميع يشن ر ( وبدو الصلاح في 
ثمر النخل أن تتحمر أو.تصفر )* لأنه عليه السلام نه عن 
بيع الثمرة حتى تزهو ¢ E‏ زهوها ؟ قال 

تان أ 5 00 


›» فيؤدي إلى الإشتراك » واختلاف الأيدي » وكذا اشتداد بعض حب‎ )١( 
فيصح بيع الكل تبعاً » لا إفراد ما لم يبد صلاحه بالبيع » قال ابن رشد : الأنواع‎ 
لأن الثمرة الني تنجو فيه في‎ ٠» المتقاربة الطيب » يجوز بيع بعضها بطيب البعض‎ 
. الغالب من العاهات » هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقاً » غير منقطع‎ 
وقال ابن القيم : إذا بدا اصلاخ في ا جاز بيعها جميعها » وكذلك يجوز‎ 
. بيع ذلك النوع كله في البستان‎ 

وقال شيخنا : يجوز بيع البستان كله » تبعاً لما بدا صلاحه » سواء کان من نوعه 
أو لم يكن » تقارب إدراكه وتلاحقه » أو تباعد . اه . وهو مذهب مالك » لأنهما 
يتقاربان في الصلاح » ولأن المقصوذ الأمن ا الموفق 
احتمالاة » وني الإختيارا ت : إذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها » وبيع ذلك 
القن وهو روا عق عند + ويلية أجافي الى ,بناجلا قال + مزلا 
جنس من الحائط صلاح لسائر أجناسه » فيتبع اجوز التوت » والعلة عدم اختلاف 
الأيدي على الثمرة . وني الفروع : واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة 
كالتفاح » إلا أن يشترطه المبتاع › بلا نزاع في الحملة . 

)۲( ل يو 
وليس المراد اللون اتلخالص كا تقد 

(۳) بالمد فيهما للمبالغة » ل « 
وبذلك يطيب الأكل منه » لقوله « حتى يطيب أكله » . 


¬ 008 


( وفي العنب أن يتموه حلواً )”" لقول أنس : نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود . رواه أحمد »> 
ورواته ثقات ء قاله في المبدع" ( وفي بقية الثمر ) كالتفاح 
راطع أن يكو فيه الف وط ا ا 
ل المح نوى اعر يع E‏ 
والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة”" 


() أي تصقر لوقه + ويظهز هاوه -وتذهن عفوصيه عن الحلذوة + فزن كان 
أبيض حسن قشره » وضرب إلى البياض » وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد . 

(۲) فقوله « حتى يسود » دليل لبدو الصلاح فيه » وغاية بلحواز بيعه » وذلك 
بأن يبدو فيه الماء الحلو » ويلين » ويصفر لونه › ولأنه بذلك يطيب أكله . 

(۳) وكالرمان » والمشمش › واللحوخ > والحوز 2 ونخو ذلك مما يظهر فماً 
واحداً » وغير ذلك من سائر الثمار . 

)٤(‏ وكذا قال جماعة ي بدو الصلاح ني الثمر » أن يطيب أكله » ويظهر 
نضجه © وفي الإنصاف : أن هذا الضابط أولى » والظاهر أنه مراد غيرهم » وما 
ذكروه علامة على هذا . ٠‏ 

(ه) وني لفظ « حتى يطيب أكله » ومما من حديث ابن عباس : نهى عن 
بيع النخل حتى يؤكل منه . والأحاديث ني ذلك كثيرة » تدل على هذا المعنى . 

و أ والصلاح قيما 0 ينين SS‏ .»الي الحو ناه كخيار 4 
فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة كالثمر . ش 


وف "حب أن يقد أو يبيض”" ( ومن باع عبداً ) أو أمة 
( له مال © فماله لبائعه.؛ إلا أن يشترطه“المشئري )" لحديث 
ابن عمر مرفوعاً « من باع عبداً وله مال » قماله لبائعه » 
إلا أن يشترطه المبتاع » رواه 0 ( فن کان ف أي 
المشتري ( الال ) الذي مع العبد“ ( اشترط علمه ) أي لد 
بالمال ( وسائر شروط البيع )“ 


)1غ( أي والصلاح في حب أن يصلب ويقوى 4 كنا تقدم > لأنه صلى الله عليه 
وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه » كبدو الصلاح في الثمرة . 


8ه 


(۲) أي ومن باع عبداً أو أمة » له مال ملكه سيده إياه » أو خصه به » فماله 


للبائع » إلا أن يشترطه المبتاع أو يعضه في العقد:» وهلا مدعت +اللعا + والشافعي + 


(۴) ورواه البخاري وغيره » وعن عبادة : قضى أن مال المملوك لمن باعه 0 
إلا أن يشترطه المبتاع . فدل على أن مال العبد لايدخل ني المبيع » حتى ثياب الحمال» 
ونسبه الماوردي الجميع الفقهاء » وصححه النووي » ولاختصاص البيع بالعبد دون 
غيره » كا لو كان له عبدان » فباع أحدهما » ولأن العبد وماله للبائع » فإذا باع 
العبد بقي الال » وسواء قلنا : العبد يملك بالتمليك . أولا » وقوله : المملوك . 
ظاهر ني التسوية بين العبد والأمة » فهو ني الدلالة أشمل . 


. وذلك بأن لم يقصد تركه للرقيق » وعدم القصد تت ركه في يده له‎ )٤( 


0 هد 


*٭0 بے 


نه مبيع مقضؤد 4 أشبه ما لوضم إليه عيناً أخرى” (وإلا) يكن 
قصده المال ( فلا ) يشترط له شروط البيع "“ وصح شرطه ولو 
كان دولا "اكه فنعا E‏ 
وسواء كان مثل الثمن › أو فوقه › أو دونه 


)١(‏ وباعهما » أي فإنه يشترط علمه بهما » وسائر شروط البيع » فكذلك 
المال مع العبد إذا كان مقصوداً . 


(0) أي وإلا يكن قصد المبتاع القن المال » أو ثياب جماله أو حليه » وقصد 
ترك ذلك للرقيق » لینتفع به وحده › لم يشترط علمه بالمال » ولا غيره من شروط 


البيع . 


م2 أي وصح شرط مال العبد » ولو كان مجهولا وقت البيع > وهو مذهب 
أو ديا . 


)٤(‏ أي لأن مال العبد دخل في البيع تبعاً غير مقصود » فأشبه أساسات الحيطان 
المستورة عن المشتري » في دخحوها في البيع تبعآ » وأشبه التمويه بالذهب ني السقوف » 
والحمل ني البطن » وأشباه ذلك » حتى قيل : إن المال ليس بمبيع هنا » وإتما استبقاه 
المشتري على ملك العبد » لا يزول عنه إلى البائع . 


(ه) أي سواء كان الال مع العبد ‏ غير المقصود للمشتري - مثل الثمن » 
كأن باع عبداً بألف درهم » ومعه ألف درهم » أو أقل أو أكثر > فالبيع جائز » 
إذا كان رغبة المبتاع ني العبد » لاني الدراهم» وذلك لأنه دخل في المبيع تبعاً غيرت 


ب 059 سس | 
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وإذا شرط مال العبد » ثم رده بإقالة أو غيرها » رده معه"" 


( وثياب الجمال ) التي على العبد المبيع ( للبائع)”" لآنها زيادة 
على العادة » ولا يتعلق بها حاجة العبد” ( و) ثياب لبس 
( العادة للمشتري ا" 


= مقصود » ونص أحمد على أن الشرط - الذي يختلف الحكم به قصد المشتري 
دون غيره » وقال الموفق : هو أصح . 


)١(‏ أي وإذا شرط المشتري مال العبد > ثم رد الرقيق بإقالة أو غيرها 
كخيار » أو عيب » أو تدليس » ونحو ذلك رد ماله مع الرقيق » لأنه عين 
مال أخذه المشتري به » فيرده بالفسخ كالعبد + ولأن قيمته تكثر به » وتنقص مع 
أخذه » فلا يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه » فإن تلف ماله » ثم أراد رده > 
فكعيب حدث عند مشتر » يرد قيمته › ولا يفرق بين العبد المبيع وبين امرأته ببيعه » 
بل النكاح باق . 

(۲) وكذا شي ء يزينه به » إلا أن يشترطه المبتاع » أو يطرد عرف . 

(م) وإنما يلبسها إياه ليتفقه بها > وهذه حاجة السيد > لا حاجة العبد » 
قال الموفق وغيره : ولم تجر العادة بالمسامحة بها »> فجرت مجرى الستور ي الدار » 
والدابة التي يركب عليها » ولأنه لم يتناولها لفظ البيع » ولا جرت العادة ببيعها معه » 
أشبه سائر مال البائع . ! 


6 أي وباب عبد مبيع » أو أمة مبيعة مما هو لبس العادة للمشتري > إذ لا 
غناء له عنها » قال أحمد : ما كان يلبسه عند البائع للمشتري » اه : لآأنه مما تتعلق 
به حاجة المبيع أو مصلحته . 


5195م - 


لجريان العادة ببيعها معه ” ويشمل بيع دابة كفرس لجاماً » 


۶ افق 


ومقوداً ونعلا ' . 


)١(‏ قال الموفق وغيره : الثياب التى يلبسها عادة للخدمة والبذلة تدخل في 
لمبيع . 


(؟) اللجام بكسر اللام ما يجعل ني فم الدابة » والمقود بكسر الميم الرسن » 
وكل أسماء الآلات » بكسر أوله » والنعل للدابة ما وقيت به الأرض » ويجعل من 
حديد وغيره » فيدخل ذلك ونحوه في مطلق البيع » حريان العادة به » فالعمل في 
الغالب بالعرف في ذلك ونحوه . 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


آخر المجلد الرابع » من حاشية « الروض المربع ) ويليه المجلد اتلحامس 
وأوله : « باب السلم » . 


- ۳ 


حَاييَةٌ ٠‏ 
ارو رن اران 


جمع 
الفقيرإن ادته نعفاق 
الحشي حه انه 
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المجلد الخامس 
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باب السلي'" 
هو لغة أهل الحجاز”" والسلف لغة أهل العراق”" وسمي سلما 
لتسليم رأس الال في المجلس » وسلفاً لتقديمه ° 


)١(‏ أي هذا باب يذكر فيه أحكام السلم » والتصرف في الدين » ومايتعلق 
بذلك » والسلم بفتحتين السلف وزنا ومعنى » وقيل : السلف تقديم رأس المال » 
والسلم تسليمه في المحل » فالسلف أعم . 


(۲) أي السلم في شيء معلوم » إلى أجل معلوم » هو لغة أهل الحجاز السائرة 
عندهم » لکن قال صل الله عليه سلم « من اسلف في شيء فليسلف في كيل 
معلوم ) . ا ١‏ 


(۴) أي والسلف بالفاء ‏ وهو الإ عطاء في سلعة إلى أجل معلوم ‏ هو لغة أهل 
العراق » المعروفة عندهم » حكاه عنهم الماوردي وغيره » وقال الأزهري : السلم 
والسلف واحد » يقال : سلم » وأسلم » وسلف » وأسلف » بمعنى واحد » 
هذا قول جميع أهل اللغة إلا أن السلف يكون قرضاً . ْ 


)٤(‏ أي فيما أسلف فيه » واسم من الإسلاف » والتسليف التقديم » وأما إن 
كان الثمن مؤجلا فبيع لاسلم » وباء البدلية مميز للثمن من المثمن » فما دخلت عليه 
ثمن لا مثمن . 


( وهو ) شرعاً ( عقد على موصوف ) ينضبط بالصفة”'( ذ 


الذمة ) فلا يصح في عين كهذه الدار" ( مؤجل ) بأجل 
معلوم”"( بشمن مقبوض ا العقد 9 جائز بالإجماع (o)‏ 
لقوله عليه السلام ١‏ من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم › 
ووزن معلوم » إلى أجل معلوم » متفق عليه "© 


(1) أي والسلم شرعا : عقد على شيء يصح بيعه » موصوف منعوت » وذلك 
اليء ينضبط بالصفة . ش 

6 لقوله « أما في حائط بني فلان فلا » والذمة وهي لحائز التصرف : وصف 
يصير به المكلف أهلا للإلزام وال لترام . واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة 
كانور و الا | 

) أي الموصوف مؤجل بأجل معلوم غير مجهول . 

(5) « يشمن » متعلق « بعقد » مقبوض ذلك الثمن بمجلس العقد » وإلا لم يصح » 
إذ لو تأخر الثمن لحصل شغل الذمتين بغير فائدة » ودخل في حكم الكاليء بالكاليء على 
ما تقدم » وهذا التعريف لصاحب المبدع وغيره » واعترض بأن قبض الثمن شرط 
من شروط السلم » لا أنه داخل في حقيقته » فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة » إلى 
أجل مسمى » كا عرفه الموفق وغيره » وقيل : يرد عليه أن الأجل شرط من 
ا 

(5) حكاه ابن المنذر وغيره » بل بالكتاب » والسنة » لقوله تعالى ر يا أيها ٠‏ 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) قال ابن عباس : أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى » قد أحله الله في كتابه > وأذن فيه . ثم قرأ 
هذه الآية » وهذا اللفظ يصلح للسلم » ويشمله بعمومه . 

(5) وصدر الحديث : قال ابن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم = 


فت 


( ويصح ) السلم ( بألفاظ البيع )" لأنه بيع حقيقة" (و) 

بلفظ ( السلم » والسلف)” لأنهما حقيقة فيه" إذ هما اسم 

للبيع الذي ا :كمه 6و اجر ي ر 0 
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زائدة على شروط البيع . 


> المدينة » وهم يسلفون في الثمار السنة » والسنتين » والثلاث » فقال «من أسلف. 
في شىء » وفي لفظ « ني ثمر فليسلف » أي يسلم « في كيل معلوم » فيعتبر تعيين 
الكيل » فيما يسلم فيه من المكيل اتفاقا « ووزن معلوم » إذا كان مما يوزن اتفاقا » 
وإن کان مما لايكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم » وحكاه ابن بطال. 
إجماعا » والذرع كذلك › والحمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط 
بالصفة » والواو في قوله « ووزن » بمعنى « أو » فلا يازم الجمع بين الكيل والوزن 
إجماعا « إلى أجل معلوم » فيعتبر الأجل في السلم » وهو مذهب الحمهور » للآية 
وهذا الخبر » فدل الحديث على جواز السلم ببذه الشروط » ولحاجة الناس إليه » 
هذا يرتفق بتعجيل الثمن » وهذا يرتفق برخص المثمن . 

5 عيضت حك ما عنقم ا داه رن عدا هت ويك ا قد 
به البيع »> كتملكت ونحوه » ويشترط له ما يشترط للبيع لکن إلى أجل فشمله اسمه . 

() إلا أن السلم لايحوز إلا في المعدوم » لما يأتي » بخلاف البيع فإنه يجوز 
في الموجود » وفي المعدوم بالصفة كنا تقدم » والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في 
الذمة » وإن كان جنسه موجوداً . 

00 كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح » أو أسلفتك كذا في كذا . 

. أي في السلم والسلف‎ (٤) 

(5) فينعقد السلم بكل مادل أحد اللفظين عليه . 

»( أي السبعة المتقدمة في البيع » إذ هي معتبرة هنا ء قال الوزير وغيره : = 


والجار متعلق بيصح". ( أحدها انضباط صفاته ) التي يختلف 
الثمن باختلافها » اختلافاً كثيراً ظاهراً" لأن ما لا يمكن 
ا ا ا ENS‏ 
( بمكيل ) أي كمكيل من حبوب وثمار » وخل ودهن ولبن 


(0) 
٠. ونحوها‎ 


= اتفقوا على أن السلم يصح بستة شروط » أن يكون في جنس معلوم» وصفة معلومة› 
ومقدار معلوم » وأجل معلوم » ومعرفة مقدار رأس المال » وزاد أبو حنيفة : 
'تسمية المكان الذي يوفيه فيه » إذا كان له حمل ومؤونة » وهذا الشرط السابع لازم 
عند الباقين . 

. وكذا المجرور في قوله : بشروط » ففيه حذف‎ )١( 

(۲) هذا أحد الشروط السبعة » التي لا يصح السلم بدونها بال تفاق . 

(5) المطلوب عدمها شرعا » وهذا بخلاف ما ليس كذلك » فالثمر إذا كان 
تنوع منه يختلف بالسواد والحمرة » يذكر كونه أسود أو أحمر › للإختلاف 
المذكور » بخلاف ما إذا كان كل ذلك النوع أحمر » إلا أن بعضه زائد في الحمرة 
قليلا » على البعض الآخر » فإن مثل ذلك لا يختلف به الثمن اختلافا كثيراً ظاهراً » 
.يفضي إلى المنازعة . 

69 أي من كل مكيل » وقول الشارح : ميكل من حبوب . إصلاح للعبارة » 
لأن ظاهرها أن ضبط الصفات بمكيل ونحوه » ولي س كذلك » ولو قال : من مكيل . 
لكان أبين » لأنه لم يثبت أن الباء تأتي بمعنى الكاف » بخلاف « من » ويدخل في 
الحبوب الأرز_وغيره مما يسمى حبا مما تقدم وغيره » وقال ابن المنذر : أجمع أهل 
«لعلم » على أن السلم في الطعام جائز . 
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( وموزون ) من قطن وحرير وصوف ونحاس" وزئبق 
وشب وكبريت" وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين 
موضع قطع " ( ومذروع ) من ثياب وخيوط” ( وأما المعدود 
المختلف كالفواكه ) المعدودة كرمان”” فلا يصح السلم فيه › 
لاختلافه بالصغر والكبر” . 


)١(‏ وذهب وفضة ور OE‏ ذلك »» فيصح في 
الفلوس » لأنها إما عرض أو ثمن . 

(۲) وإبريسم وشهد » وقنب ونحوها » وهذا مذهب مالك والشافعي . 

(۳) لأن العظم كالنوى في التمر » وقيل لأحمد : إنه يختلف . فقال : كل 
سلف يختلف .. أي فيصح السلم في اللحم ولو مع عظمه » إن عين محل يقطع منه » 
كظهر » وفخذ » ونحوه » ويلزم قبوله بعظامه » لأن اتصاله بها اتصال خلقة » 
كالنوى في التمر » ويعتبر قوله إذا أسلم » في نحو ضأن ذكر أو أنثى » خصي أ أو 
غيره » سمين سمين أو هزيل » ونحو ذلك مما يختلف به الثمن » وعلم منه أنه لا يصح 

()٤(‏ وکعدود من حيوان يتأتى ضبطه کا يأتي » وغير حيوان مما لا تتفاوت 
آحاده » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات » والموزونات » 
والمذروعات التي ب يضيطها يضبطها الوصف > واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي 
اقرف وه رورا في وارانة بين ا 

(5) و کشری ء وخوخ » واجاص » وكبطيخ .. 

(5) .وهذا أحد القولين »> وعله : جوز عدداً » ومذهب أبى حنيفة : وزنا 
وعددا » ومذهب الشافعى : وزنا » ومالك على الإطلاق 5 


۷ 


( و ) ك (البقول ) لأنها تختلف » ولايمكن تقديرها بالحزه " 
( و) ك (الجلود ) لأنها تختلف » ولا يمكن ذرعهاء لاختلاف 
٠‏ الأطراف” (و) ک(الرووس) والأكارع لان أكثر ذلك العظام 
والمشافر" ( و ) >( الأواني المختلفة الرووس » والأوساط 


» لأنه يمكن في الصغير والكبير » > فلم يصح السلم فيه » كاللجواهر‎ )١( 
لأن‎ : e وعنه ا ل‎ 
» كبر ذلك يتقارب ب » وينضبط بالكبر والصغر » ومالا يتقارب ينضبط بالوزن‎ 
. كالبقول ونحوها » فيصح السلم فيه » كالمذروع » وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي‎ 


زهة وتقدم أن مالا ينضبط سس بكيل ولا وزن ولاعد ولا فرع ولنحوه ‏ 
لا جوز السلم فيه » وقال الموفق : وفي الحلود من الخلاف ما في الرؤوس 
>والأطراف > أي فحيث أمكن ضبطه صح السلم فيه . 


(۳) جمع مشفر وهو شفة الحيوان » ولأن اللحم فيها قليل وليست موزونة » 
وذكر الموفق وغيره عن أحمد وغيره جوازه » وهو مذهب مالك والشافعي » قال: 
ولنا أن التفاوت في ذلك معلوم » فلم يمنع صحة السلم فيه كالحيوان » فإنه يشتمل على 
الرأس والحلد » والأطراف والشحم > وما في البطن » كذلك الرأس يشتمل على 
لحم الخدين » والأذنين » والعينين » ويختلف » ولم يمنع صحة السلم فيه كذلك 
ههنا . ظ 

)٤(‏ جمع قمقم » وهو ما يسخن فيه الماء » لأن الصفة لا تأتي عليها » وفيه 
وجه : يصح إذا أمكن ضبط صفة الإناء » بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه » 
ونحو ذلك » بحيث لا تختلف رؤوسها ولا أوساطها » لأن التفاوت في ذلك يسير . 


ااه 


والأسطال الضف لر لوكي" و الاه 
واللؤلؤ والعقيق ونحوه" لأنها تختلف اختلافاً متبايناً > 
بالصغر والكبر » وحسن التدوير » وزيادة الضوء والصفا"” 
(و) ك(الحامل من الحيوان) كأمة حامل“ لأن الصفة) لاتأتي 
على ذلك » والولد مجهول غير محقق ‏ وكذا لو أسلم في أمة 


إفف 


وولذها ٤‏ لتذرة جمخهما الضفة ٠‏ (وكل متشوقن )”7 . 


)١(‏ أي الأسطال » جمع سطل بفتح السين » قال في المحيط : طست صغيرة 
أو طست ها عروة » وإن أمكن ضبطها صح السلف فيها كا تقدم . 

(۲) أي وكالحواهر كلها » من اللؤلؤ والدر والياقوت » والمرجان والزبرجد 
والفيروزج » والبلور ونحوه » فلا يصح السلم فيها » وهذا قول الشافعي وأصحاب 
الرأي وغيرهم » واختاره الموفق وغيره . 1( 

(۳) ولا يمكن تقديرها ببيض عصفور أو نحوه » ولا بشيء معين » فتختلف 
أثمانها اختلافا متبأينا . 1 

. أي بأن أسلم في أمة حامل أو فرس حامل ونحوهما‎ )٤( 

(ه) أي فلا يجوز السلم فيها حيث لم تنضبط بالوصف » وحكي الإجماع على 
أنه لا جوز السلم في مجهول 3 من مكيل أو موزون أو غيرهما . 

( وكذا أيضاً لو أسلم في أمة وأختها أو عمتها 4 أو خالتها ونحوها 4 من 
قارا 4 أو دابة وولدها 4 أو شاة ذات لبن ¢ لأنه كالحمل 4 وفيه وجه يصح 4 
لأنه إذا صح البيع صح السلم » لأنه بيع . 

(۷) يعني لا يمكن ضبطه كاللبن المشوب بالماء » فإن كان أثمانا ففيه ما نعان » 
كونه لا يمكن ضبطه » وكونه لا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر . 
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لآن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه " فإن كانت الأثمان 

> خالصة ضع اليل 0 كن 955 امال اك ويصح 
e‏ .ةة . (f‏ 

السلم في لو ويكون راس اال ا ) وما ببجممع 

أخلاطاً ) مقصودة ( غير متميزة كالغالية ) والند”" ( والمعاجين ) 


الك 


التي يتداوى بها" ( فلا يصح السلم فيه ) لعدم انضباطه ” ٠.‏ 


)١(‏ ويكون مجهولا » فلا يصح السلم فيه » ولا فيه من الغرر » وتقدم النهي 
عن بيع الغرر . 

(؟) لانتفاء الغرر . 

(5) لأنه قد كان لما شبه بالنقدين » ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في 
بعض » لا تقدم » وإذا كان رأس الال غيرها انتفي المحذور . 

0( وزنا وعدا » ولا نزاع في ذلك »قال شيخنا » وعليه : فالأنواط لا تصح | 
بحال » ولا يظهر تمشيها على أصول الشرع » ولا تجرى على قواعد البيع . 

(ه) وصوب ابن فيروز : ولو كان رأس الال أثمانا » لأنها عرض » وفي 
الإقناع : ويصح في عرض بعرض . 

(5) فلا يصح السلم فيها » لعدم انضباطها » والغالية : نوع من الطيب » 
مركب من مسك وعنبر وعود ودهن » تقول : تغليت بالغالية » قيل : إن أول من 
سماها بذلك سليمان بن عبد الملك » والند : بفتح النون طيب مخلوط من مسك 
وكافور » قيل : إنه ليس بعربي » وقيل : هو العنبر . 

(۷) إذا كانت مباحة » وقسي ونحو ذلك » مما يجمع أشياء مختلفة › 
للجهالة بقدره . 

(۸) وتمييز مافيه من الأخلاط » فيكون مجهولا » وهذا مذهب مالاك = 


( ويصح ) السلم ( في الحيوان ) ولو آدمياً"“ لحديث ابي 
رافع TS‏ 
رواه مسلم" ( as‏ 
كالكتان » والقطن » ونحوهما”" ' لان 07 ممكن ” " وكذا 
نشاب » ونبل مريشان”” وخفاف > ورما 2" ش 


> والشافعي » واختاره الموفق وغيره » وفي الإنصاف : لاْضح قينا ضمح أخلاطا 
غير متميزة كالغالية والمعاجين » والند ونحوها بلا نزاع أعلمه . 

)١(‏ أي ويصح السلم في الحيوان » الذي يتأتى ضبطه بالسن » والوصف 
والأجل »> ونحو ذلك » ولو كان المسلم فيه آدميا » وهو مذهب مالك والشافعي » 
وغيرهما من السلف . 

(۲) ولأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أمرني أن ابتاع 
البعير بالبعيرين » وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة » وقوله « من لم تطب نفسه فله بكل 
فريضة ست فرائض » ولأنه يثبت في الذمة صداقا » فيثبت في السلم كالثياب » 
ش وتقدم أن السلم في المعدود الذي ينضبط > جائز عند الجمهور . 

(۳) كإبريسم . 

. وقال الشارح : الصحيح جواز السلم فيها‎ )٤( 

(ه) النشاب : السهم الفارسي » والنبل : السهم العربي » ومريشان : بفتح 
الميم وكسر الراء » أي مجعول لما ريشاً » يقال : راش السهم يريشه . ألزق عليه 
الريش » فيصح السلم فيهما » لإمكان ضبطهما بالصفات التي لايتفاوت الثمن 
معها غالبا . 

(5) 0 الخفاف » جمع خف » مايلبس في الرجل » ولو كانت مستورة » = 


( و ) يصح أيضاً في ( ما خلطه ) بكسر الخاء ( غير مقصود 
ل ا التمر ) فيه الماء" ( والسكنجبين ) 
0 الوه ( كالشيرج ا a‏ 


)6( 
ونو جه 


=« والرماح » معروفة » فيصحالسلم فيها » كالقصب » والخشب » ومافيه من غيره 
متميز » يمكن ضبطه » والإحاطة به » ولا يتفاوت كثيرا . 

)١(‏ تستخرج من بطن الحدي الراضع »> فخلط اللحبن بها غير مقصود 
بالمعاوقنة هة الممخلوط »© وس غين مور 

(۲) وکزبیب فيه ماء » فإذا كان الماء يسيرا لم يؤثر . 

(") السكنجبين معرب » مركب من السكر والخل ونحوه » والخل ما حمض 
من عصير العنب وغيره : 

)٤(‏ « الشيرج » دهن السمسم ء > لأن الخلط يسير » غير مقصود بالمعاوضة 
لمصلحة ا > فلم يؤثر » والخبز والعجين يوضع فيهما الملح » وكدهن 
ورد » وبنفسج > وکل ما يضبطه الوصف ولا يتفاوت كثيرً » قال في الانصاف 34 
بلا نراع »> فالذي يجمع أخلاطا أربعة أقسام خلط مقصود متميز » كالثياب من 
نوعين » وما خلطه لمصلحة » وليس بمقصود في نفسه » كالإنفحة في الجبن » 
فيصح السلم فيهما » وأخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية » وما خلطه غير 
مقصود ولا مصلحة فيه » كاللبن المشوب بلماء » فلا يصح فيهما . 

(ه) باتفاق أهل العلم » وكذا اللحودة والرداءة » فإنه لابد من ذلك في كل 
مسلم فيه » قال الشيخ وغيره : يذكر جنسه كالحب مثلا » ونوعه کالسلموني مثلا ؛ 
وذكر النوع مستلزم لذ كر انس . 


- ۱۲ 


مر م ساي 
(ظاهرا )"2 كلوتهة و بوقدوة وول وة و ° 
اي اله 


ا 1 4 


6 لأن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن » ولأن العلم 
بالمبيع شرط في البيع » وطريقه الرؤية أو الوصف » والرؤية متعذرة هنا » فتعين 
الوصف. 

() فیذ کر لونه إن اختلف » كأحمر أو أبيض » ویذ کر قدره ككبار مثلا › 
متطاول » أو مدور » ويذكر بلده » أي الثمر أو الحب » فيقول وود 1 
بشرط أن تبعد الافة فيها . 

(۳) فيقول : حديث أو قديم » وإن أطلق العتيق » ولم يقيده بعام أو أكثر » 
اھا ای یی كاذ امام کن ير ويلك مين کان ور ا عدر فد 
مختلفه » فيقول : ذكرا وسمينا أو معلوفا » وكبيرا » أو ضدها » ويذكر في عسل 
جنسه كنحل ؛ أو قصب » وبلده » وزمنه ولونه » وفي سمن نوعه > كسمن بقرء 
ولونه كأصفر » ويذكر في اللبن النوع » والمرعى > وفي ثوب النوع » والبلد 3 
واللون » والطول ؛والعرض » والخشونة » والصفاقة » وضدها ء وفي غزل كاغداً 
ونحوذلك » وسائر ما يجوز فيه السلم بما يختلف به . 

)٤(‏ وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر التسليم فيه » فيكتفي بالأوصاف 
الظاهرة » التي يختلف بها الثمن ظاهرا » ولو استقصى » حتى انتهى إلى حال يندر 
وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف ٠‏ بطل السلم . 


(6): أي ولا يجب ذكر وصف لا يختلف به الثمن احتلافا ظاهرا » 0 
الإحتياج إلى ذلك الوصف . 


ع 


( ولا يصح شرط ) المتعاقدين ( الأردأ أو الأجود ) لأنه 
تحضر إذ نا “من رذئعء أ جيد إلا ويحتمل وجود 
أو اده " ( بل ) يصح شرط ( جيد ورديء )" وييجزىء 
ا أنة “حيد أو رذدئء” فيترل الوضق غل 9 
درجة “ (فإن جاء ) المسلم إليه ( بما شرط ) للمسلم » 
ع ل م 


1 4 
نوعه 


yh | 


8 


رد 


0 


(1) أي الأردأ » لأن أفعل التفضيل لا ينضبط » ولتعذر الوصول إلى الأجود › 
وإن قدر عليه كان نادرا . 

(۲) أي فلا يصح اشتر تراط الأردإ أو الأجود » وقال الموفق في الأردا : 
بحتمل أن يصح » لأنه يقدر على تسلم ماهو خير منه » فإنه لا يسلم شيئا إلا كان 
خيرا مما شرطه » فلا يعجز إذاً عن تسليم ما يجب قبوله » بخلاف الأجود . 

(م) أي بل يصح للمسلم شرط جيد من تمر أو حب » أو غيرهما مما يصح 
السلم فيه بلا نزاع » وشرط ردي ء حال العقد » لإمكان الحصول عليه . 

. عرفا + وإن وجد أجود مته أو أردا‎ )٤( 

() أي ف فى الحودة أو الرداءة . 

6 كالبيع امعين » سواء تضرر بقبضه أولا » لآن على ادلم إليه ضرراً في 
بقائه في يده » فان امتنع قيل : إما أن تقبض حقك أو تبريء منه » وكذا لو أحضره 
بعد محل الوجوب » فهو كما لو أحضر البيع بعد تفرقهما . 

(VW‏ زمه قبوله » لأنه أتى بما تناوله العقد » وزيادة تنفعه ولا تضره › قاله 
الشارح » وصاحب المبدع » وغيرهما . 


= 


ولو قبل محله ) أي حلوله ( ولاضرر في قبضه » لزمه أخخذه )”" 
٤‏ هْ 
لانه جاءه بما تناوله العقد » وزيادة تنفعه”" وإن جاءه بدون 


4 E 0, FEM. 
ما و صف أو بعير بوعه من جنسه » فله الخذه ولا يلزمه‎ 
(e) 


وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله 


() وذلك كالحديد » فإنه يستوي قديمه وحديثه » وكالزيت » والعسل » 
ما لم يكن في قبضه ضرر لخوف » ولا يحمل مؤنة » فعليه قبضه . ٠‏ 

(۲) حيث أنه جاءه بأجود منه » وعجل تسليمه » ون كان فى قبضه قبل 
المحل ضرر » إما لكونه مما يتغير » كالفاكهة والأطعمة كلها » أو كان قديمه 
دون حديثه » كالحبوب ونحو ذلك » لم يلزم المسلم قبوله » لأن له غرضا في تأخيره: 
بأن يحتاج إلى أكله أو طعامه في ذلك الوقت » وكذا الحيوان » لأنه لا يأمن تلفه » 
وكذا إن كان يحتاج في حفظه إلى مؤنة » كالقطن ونحوه » أو كان الوقت 
مخوفا » يخشى على ما يقبضه » فلا يلزمه قبضه قبل محل أجله . 

إفه أي من العوض حال العقد » فله أخذه » لآن الحق له » وقد رضي بدونه » 
ولا يلزمه أخذ دون ما وصف له . 

» كتمر معقلي فجاء ببرني » وكعز عن ضأن » وجواميس عن بقر‎ )٤( 
لأنهما كالشي ء الواحد » ولايلزمه أخذه » ولو أجود منه » لأن العقد تناول ما وصفاه‎ 
على شرطهما » ولا يحبر على إسقاط حقه » والنوع صفة » فأشبه مالوفات غيره‎ 
من الصفات . ش‎ 

() لأنه صرفه إلى غيره وهو ممنوع » لما رواه أبوداود وغيره « من أسلم 
في شيء » فلا يصرفه إلى غيره » وللدار قطني « فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه » بخلاف 
لقرض » أو ثمن الميع » فإنه يجوز أن يعتاض عنه بغير جنسه » بشرط قبضه في 


00 


وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيباً فله رده" وإمساكه مع 
الأرش " الشرط ( الثالث ذكر قدره ) أي قدر المسلم فو 
( بكيل ) معهود فيما يكال" ( او وزن ) معهود فيما یوزن " 
لحديث و من أسلف في شيءِ فليسلف في كيل معلوم »> ووز 
معلوم » إلى أجل معلوم » متفق عليه " ( أو ذرع يعلم ) عند 
ا 


)1غ( كسائر المبيعات » وله المطالبة بالبدل » كالمبيع المعيب إذا كان غير عام 


دعسه 


(۲) كبيع غير سلم على ما تقدم » ويجوز لسلم إليه أخذ عوض زيادة قدر دفعه 
كا لوأسلم إليه في قفيز » فجاءه بقفيزين » لا أذ عوض جودة أو رداءة » لعدم 
إفراد الحودة أو الرداءة بالبيع . | 

(۴) فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيه > باتفاق أهل العلم » للخبر 
الآتي وغيره . | ش 

. أي من الحبوب وغيرها من كل مكيل‎ (٤( 

| 

(ه) كحديد ©» وصفر › ونحاس ؛ وقطن »> وإبريسم » وكتان » وصوف 
وغير ذلك من كل موزون . | 

ره فدل الحديث على أنه يعتبر تعبين الكيل فيما يسلم فيه من ا مكيل » وتعيين 
الوزن فيما يسلم فيه من الموزون » ومالا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد 
معلوم » وحكاه ابن بطال إجماعا . ٠‏ 


-15- 


لأنه.إذا كان مجهولا تعذز الإستيفاء به عند التلف » فيفوت 
ا E‏ ا 
وتيجة: غير معلومة بعينها لم يصح" وإن كان معلوماً صح 
السلم دون التعيين “ ( وإن أسلم في المكيل ) كالبر » والشيرج 
( وزنك” أو في الوزؤن ) >التحديد ( كيلا لم يصح ) السلم » 

لأنه قلبره بغي ما جو مقدر به 0 : 


> اعتبار معرفة مقدار السلم فيه.» وحكى ابن الث الإجماع على أن السلم جائز في 
الثياب بذ رع معلوم» وقال الموفق : لابد من تقدير المذروع بالذرع » بغير لاف 

. فيبطل العقد ع لفقدان: الشرط المجمع عليه‎ )١( 

yT 6‏ 
لأنه يهلك فيتعذر المسلم فيه ء وهذا مذهب اللجمهور . 

مض أي السلم بلاتزاع > لأنها لو تلفت فات العلم به » قال ابن النذار : 
ا ل ا ل CoS‏ 
وي لأن المعيار الو تلف أو مات فلان بظل بظل السلم . 

(O‏ أي وإن كان المكيال معلوما عند العامة » أو الميز ان أو الذراع صح العقد 
ولو عين رطل فلان » أو ميزانه المعلوه. ين العروفين عند العامة » صح > > للعلم 
بهما » دون التعبين » » فلا يختص بھما > لأنه التزا م لمالا يلزم . ش 

6 0 يصح السلم » هذا المذهب في. كل ما الأصل فيه لكيل .. 

() وقالوا ا يشترط معرفة قدره » فلم يجز بغير ما هو مقدر به .. 


= 
م/ ۲ /ج / ٠‏ ( حاشية الروض المربع ) 


:كما لو أسلم في المذروع Es‏ ولا يصح في فواكه معدودة 
كرمان » وسفرجل › ولو وزناً" الشرط ( الرابع ذكر أجل 


» أي وذلك لا يصح بالإإجماع » وعن أحمد : يصح السلم في المكيل وزنا‎ )١( 
5 وفي الموزون كيلا » لأن الغرض معرفة قدره » وإمكان تسليمه من غير تنازع‎ 
فبأي قدر قدره جاز . اختاره الموفق وغيره » وقال الأثرم : الناس ههنا لايعرفون‎ 
. الكيل في التمر » وهو مذهب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي‎ 

وأفتى الشيخ محمد بن عبذ الوهاب يجواز أخذ الثمر خرصا بلا وزن » إذا 
كان أقل مما في الذمة بيقين » لحديث جابر © وأفتى فيمن له آصع معلومة » 
فاستوفى سنبلا عرفوا قدره كيلا » فأخذ باقيه وزنا » وقال : الإ ستيفاء أوسع من 
غيره » وأنه من باب أخد الحق » والإبراء عما بقى » وقال أحمد في اللبن : 
يجوز إذا كان كيلا أو وزنا » وتقدم أنه قول الحمهور . بخلاف الربويات فإن 
التماثل فيها شرط . 

(۲) وقال الموفق وغيره : يسلم فيه وزنا » وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي > 
لأنه يختلف كيرا » ويتباين جداً » فلم يمكن تقديره بغير الوزن › فيتعين تقديره 
به » وهذا المذهب عند الأكثر » ويسلم في الحوز » والبيض » ونحوهما عدداً » 
كارت بسن ولي ال شتراط الكبر » والصغر » أو الوسط » وإن بقي 

ي ينين عقي عنه م اتر اوك في الكل والوزون العفو عة قال الموفق : 
او > وهو مذهب أبي حنيفة وغيره 5 

() ونصه « إلى أجل معلوم » وهو قول جمهور املماء » ولقوله ( إلى أجل 
مسمى ) والأمر بق SS GE TS‏ 
E‏ 


ET 


ولأن #الخلوك كر عن سو وير أن يكن ا 
( له وقع في الثمن ) عاد ' كشهر ( فلا يصح ) السلم إن 
أسلم ( حالاً ) لما سبق" ( ولا ) إن أسلم إلى أجل مجهول“ 


)١(‏ فإنه سمي سلما وسلفا لتعجل أحد العوضين » وتأخر الآخر » ومعناه : تأجيل 
مسلم فيه » وتعجيل رأس ماله » وبالحلول يكون بيعا » لأن الشارع إنما رخص فيه 
من أجل الحاجة الداعية إليه »> ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم » فلا 
بشبت عند الجمهور 


(۲) أي أثر في زيادته لأن اعتبار الأجل ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله 
السلم » ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن ٠‏ وأيضاً السلم إنما يكون لحاجة 
المفاليس » الذين هم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصوفا » ولا يحصل 
NEE‏ ش 


)۳( أي من الخبر والتعليل بأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه. » e‏ 
الزرکشي : كثير من الأصحاب يمثل بالشهر والشهرين . فمن ثم قال بعضهم : 
أقله شهر » ولا خلاف في السلم إلى وقت يعلم بالأهلة 2 وغول ر فل هي 
مواقيت للناس ) وذلك نحو أول الشهر › أو أوسطه › أو آخره » أو يوم معلوم 
منه » ونحو ذلك » ويجوز بغيرها مما يعرفه المسلمون » ويكون مشهوراً عندهم 
لا يختاف » وعند الشيخ : يصح حالا إن كان في ملكه » وإلا فلا . 


E 
لاخلاف أنه‎ : TT عبج م‎ 
لاا ار‎ 


ك(إلى الحصاد 'والجذاذ ) وقدوم الحاج » لأنه يختلف ٠‏ فلم 
يكن معلوما مآ" ( ولا ) يصح السلم ( إل ) أجل قريب 5(يوم) 
ونحوه UN‏ ا ( إلا ) أن يسلم ( في 
شي باضه مه کک ۶ معلومة" ( كخبز ولحم 
ونخوهما ) من كل ما ب E‏ في“ لذ الحاجة داعية 
إل ذلك © . ' ْ 


)١(‏ أي فلم يصح السلم » لاختلاف هذه الأشياء » وهذا أحد القولين » والقول. 

0 : يصح إلى الحصاد والحذاذ » ويتعلق بأو هما عند الأ كثرٍ > وإن منع في 
المجهول » لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرا » قال في الإنصاف : وهو الضواب . 
قال عبد الله بن الشيخ محمد : إذا باع إلى الحصاد والحذاذ ‏ وهو القطع في 
نخل وغيره ‏ فهذا لا بأس به لازم » للأجل المعلوم عند بعض أهل العلم » واختلافه 

يسير » وهو مذهب مالك وغيره من أهل العلم > وكان ابن عمر يبتاع إلى العطا » 

E EE ERGE 

أ نا لو قال :ان زاس الس 2 

٤ فلم يصح السلم لفات شرطه » وعنه :: يضح حالا . اختاره الشيخ‎ )( ٠ 
E Tg 
سواء كان عندك أولا . ش‎ 

)۳( يسح الام نص علي » وهو نهب مالك » لأن كل بع جا إلى أجل ». 
يجوز إلى أجلين وآجال » كبيوع 'الأعيان : ا 
حورن Es‏ 

ل ل ا : فق برخص الدمن ۽ 

والمسلم إليه بتعجيل الثمن . 5 


فإن. قبض البعض وتعذر الباقي » رجع. بقسطه من الشمن” . 
ولا يجعل للباقي .فضلا على المقبوض › لتمائل. آجزاثه ‏ + 
بل يقسط الثمن عليهما بالسوية ” الشرط ( الخامس أن يوجد ) 
ااي ا 
لوجوب تسليمه إذاً“ فإن کان لایوجد E‏ أو يوجد نادر 
كالسلم ‏ في ا اف إل الما الم س 


+ (1) أي فلا يجعل له زيادة » وذلك بأن لا يأخذ عن الباقي أكثر من القسط . 
' (۲) أي على الباقي ا ؛ من غير تفاضل بين القبو س. 
ور الو ادر ش 


٠‏ 9 قال الموفق . : نعم فيه حلاف » لأنه إذا كان كناك أبن تصلييه ؛ 
روا ا ل ا له 
الشمار » ونحو ذلك . : : 


€3 الوق ر ا يكن عم الوجود ‏ ل يكن موجودا عند لعل 
حك اال ١‏ اثلم يمك e‏ ا : 
SS ۰‏ 
ra E‏ 


إذها قال في الإنصاف. : بلا فراع .: لن السلم ال ا 
لحجة » فلا يحمل فهاغو آخ ثلا يكار الو فلا نكن ليه غالا عند 
وجوبه » أشبه بيع الآبق .0 لاإ ال إل 1 


ب 9 ب 


( و )يعتبر أيضاً وجود ل فيه في ( مكان الوفاء ) غالا" 
قلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير دن الوق 
(M.‏ £ 


صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان + أو غنمه © أو مثل 
هذا الثوب E‏ اغاغ 


)١(‏ لم أرهم ذكروا هذه العبارة »> لا في الفروع » ولا في الإ نصاف » ولا 
خي الإ قناع ء ولا في المنتهى » واستغربه غير واحد من الأصحاب . 

)۲( عباراتهم مطلقة » لم يقيدوا البستان بالصغر ٠»‏ قال ابن المنذر : إبطال 
السا م اذا مق في کیره عات ب :6 كالا جاع من ال العم » ولابن ماجه أنه 
عل اق لله وبل قا : «أما في حائط د نى فلان فلا » أي لا يجوز السلم » وقد 
كانوا في المدينة حين قدم عليهم يسلمون في ثمار النخيل بأعيانها »> فتهاهم عن 
ذلك » لا فيه من الغرر » إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة » فلا تثمر شيا » 
O a‏ 11 
القيم : إذا شرطه دخل في حد الغرر › لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم اه » وإن 
أسلم في ذمته » واشتر ترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه » فقال الشيخ 
وغيره : جوز . 

(۳) أي أو أسلم في قرية صغيرة لم يصح » لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه » 
ومفهومه أن القرية إن كانت كبيرة صح © كا لو عين مسلم فيه من ناحية تبعد فيها 
آفة » كتمر المديتة مثلا . 

)6( أي أو أسلم في بعير من تاج فحل بني زيد مثلاء أو في شاة من غنمه ۽ 
أو في عبد مثل هذا العبد » وتحو ذلك لم يصح > أشبه ما لو سلم في شي ء قدره 
بمكيال معين » أو صنجة معينة » » لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه . 

(ه) فلم يصح السلم » وهذا مذهب الجمهور . 


E 1 


و(لا) يعتبر وجود المسلم فيه ( وقت العقد)“ لأنه ليس 
وقت وجوب التسليم" ( فإن ) أسلم إلى محل يوجد فيه 
غالباً ف(تعذر ) المسلم فيه » بأن لم تحمل الثمار تلك السنة”" 
( أو ) تعذر ( بعضه فله ) أي لرب السلم ( الصبر ) إلى أن 
يوجد فيطالب به" ( أو فسخ ) العقد في ( الكل ) إن تعذر 


الكل ”ا : 


)١( .‏ بل يجوز أن يسام في الرطب في أوان الشتاء » وفي كل معدوم إذا كان 
يوجد عند المحل » وهذا مذهب مالك » والشافعي » لأن النبي ي صلى الله عليه وسلم 
قدم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين »> فقال « من أسلف في شىء ء فليسلف في 
کیل معلوم » الحديث , ولم يذكر الوجود » ولوكان شرطا لذكره » ولنهاهم عن 
اا و 


کان الل فیا مور حال العقد أو a‏ 

2 أو غاب المسلم إليه » أو عجز عن التسليم حتى عدم المسلم فيه » خير بين 
الصبر أو الفسخ » وهذا مذهب الشافعي » وأبي حتيفة » لأن العقد وقع على موصوف 
غي الذمة » فهو باق على أصله » ولیس من شرط جوازه أن يكون مزثفار هذه 
السنة + وإثنا هو شىء شرطة المسلم فيه + فهو في :ذلك بالخيان قال ابن رش : 
وهذا المعتمد عليه . 

. لبقاء العقد على أصله » كن اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض‎ )٤( 

(5) ويرجع برأس الال إن كان موجوداً أو عوضه إن كان معدوما لتعذره . 


- ۲۳ - 


( او قي ( البعض )المتخذر" باجا الشمن الموجؤد”" 
ا ی ا اللمن : العالف" .لان الحقد::إذا : رال 
و زد القمن؟ وجب رد غينه إن کان باقيا 0 عوضه 
إن كان تالا“ ا إن' كان مفلا 
هذا إن فسخ في الكل ٠:”‏ فن a‏ 
E‏ ال السادس OOO‏ 


أو ة 


متقوماً 2ف 


)١(‏ دون الموجود » لأن الفساذ طرأ بعدب'صحة بالعقد. » فلا يوجب الفساد في 
0 > کا لو باعه صبرتين » فتلفت إحداهما: قبل القنيض مض 
تحقق بقاء المسلم فيه لزم المسلم إل تحصيله ولو شق داكت لوده 

(۲) أي يأخذ المسلم رأس ماله الذي أسلمه إن کان موجوداً . ٠‏ 
ف التعذررده » وعوضه مثل ملي ع متقوم . 
) آي على صاحبه بلا نزاع 0 
(ه) أي المسلم » لأنه عين مال المسلم ا رده إليه . 
١‏ و أي عوض أن كال ابل إن کان رأس الال تالفا : 
(۷) مثليا كيل وموزون ؛ أو متقو ما كالجواهر . 
(۸) أي ردعين الثمن كله أو عوضه إن فسخ العقد في الكل ٠ ٠‏ 
(9) أي من الثمن من عينه أو عوضه . ا 
0 أي أن يقب السام له أو وکیل اشن تان في مجلس التقد ‏ عل كفت 
الهو 5 


a‏ 07 لد 


لقوله : صلل الله عليه وسلم « من اسلف في شيء فليسلف: » 
الحدينت أ فار ٠‏ :قال الشافعي : لأنه لايقع اسم السلف 
فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ** ويشتورط 
أن ا رأس مال السلم , ( معلوماً قدره ووصفه ) كاللسلم 
فة " فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ' ' ولا بجوهر ونحوه | 
شا لاا بال 0 ش 


e فاستنيطوا اث شتراط قبض الثمن في المجلس من هذا‎ )١( 
+. ضراع دن بدين. كا عدم‎ 
وله د مام لاوز هني امرض اق 3 فلا جوز التفرق فيه‎ 3 


0١‏ ص أي عا أنه , ترط أذ يكون قدر الم فيه ووصفه معلما ء فكذا أ 
مال السلم » وهذا مذهب أبي ا جز و لخد تقر انی و ا 


تسليم المعقود عليه › ولا يؤمن ن انفساخه » فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله ؛ 
قال الموفق : ولا خلاف في اث شتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة » لأنه أحد عوضي 
السلم > فإذا لم يكن معينا اشترط معرفة صفته كالآخر » إلا أنه إذا أطلق » وفي ٠‏ 
البلد نقد واحد + ,انصرف إليه > وقام مقام وصفه » ,وقيل : .لا يشترط . بل تكفي 
اهدق + وهر ملحب يفي .۽ ومال يه في التي وشح , 

: ٠ فإن فعلا بطل » لفوات شرطه . ا‎ )٤( 

OS‏ :أي ولا يصح السلم ا م ا مالا 
وز الم يه »ممالا يمكن غه اة ني هي شرط في صحة اتد » ورد 
إن كان مؤجودا غ.وإلا رد قيمته :. : : 8 


0 


ويكون القبض ( قبل التفرق ) من المجلس - و كل مالين حرم 
اللواكحيها < احور إسلام أحدهما في الآخر"' ' لان السلم من 
شرطه التأجيل”" ( وإن قبض البعض ) من الثمن في المجلس 
( ثم افترقا ) قبل قبض الباقي ( بطل فيما عداه ) أي عدا 


(0 


0 وإلا لم يصح العقد عند الجمهور . 
و إلا بدا فد وعرز جل راس ل الم عرض من المروض وتم . > 


)٣(‏ أي عند جمهور العلماء » وكل مالين حرم النساء فيهما لا يحوز بيع أحدهما 
بالاخر مؤجلا . 


EAN 

(ه) أي بقسطه من الثمن » بناء على تفريق الصفقة . 

(5) كثمن مبيع » وقرض » وقيمة متلف » ونحوها » بأن يكون لزيد على 
لم0 أس مال سلم في طعام ونحوه »© قال أبن 

: أجمع على هذا كل ست ون أل اسع رداك أن لطي 

امار كم بن لدع ما ردي كمع لجاع ارك 
مسألة : بيع الواجب بالساقط ٠‏ وتقدم . 

49 أي لو جعل المسلم ما عند المسلم إليه ‏ سواء كان أمانة موجودة لا تالفة » 
أو عينا مغصوبة » أو عارية موجودة » ونحو ذلك - سلما في طعام أو غيره » صح 
السلم بتلك » لأنه في معنى القبض » لصحة تصرف مالكه فيه والحالة ما ذكر . 


دكات 


سم 


( وإن أسلم ) ثمناً واحداً ( في جنس ) كبر ( إلى أجلين ) 
كرجب وشعبان مثلا””( أو عكسه ) بان أسلم في جنسین ٤‏ 
كبر وشعير إلى أجل » كرجب مثلا ( صح ) السلم” ( 
بين ) قدر ( كل جنس وثمنه ) في المسألة الثانية » بان 
يقول : أسلمتك دينارين » أحدهما في إردب قمح › صفته 
كذا » وأجله كذا” والثاني في إردبين شعيراً » صفته كذا 
والأحل كذ" "3و ) ضح أيضا إن ن( فط كل أجل ) 
في المسالة الأوى © , 


)١(‏ أي كبر بعضه إلى رجب » وبعضه إلى شعبان » صح السلم » لشرطه 
الاتي » لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال » كبيوع الأعيان . 

(؟) لأنه لما جاز أن يسلم في شىء واحد إلى أجلين جاز هنا بشرطه › رواية 
واحدة كبيوع الأعيان . 

(5) أي صفة القمح كذا »› وأجل المحل كذا » والإردب ‏ بكسر الهمزة 
وتضم » وفتح الدال ‏ مكيال ضخم بمصر » أربعة وعشرون صاعا . 

4 أي فيجوز قولا واحدا » وعنه : لا يلزم تبيين كل جنس » فلو أسلم 
عشرة دنانير » في مائتي صاع برأو شعير » ولم يبين ثمن الشعير من البر » جاز» 
وهو مذهب مالك . 


(ه) وهي ما إذا أسلم في جنس إلى أجلين » لأن لأجل الأبعد له زيادة وقع 
على الأقرب » فما يقابله أقل مما يقابل الآخر » فاعتبر معرفة قسطه وثمنه . 


۷~ 


بان :يقول: : : أسلمتك دينارين » أحدهما في إردب قمح إلى 
رجب ك وا في إردب قد مغلا إل شقان" 1 فإِن لم 
يبين:ما ذكر فيهما لم يصح ٠‏ لأن مقابل كل من الجنسين 


أو الأجلين مجهول" الشرط ( السابع أن يسلم في الذمة” 


فلآ يصح ) السلم ( في عين ) كدار وشجرة لأنها ريما 
تلفت قبل وان 0 ٠‏ 


0 أي فيصح لأنه: بذلك يجصضل:التمييز لشن لاخر وع : جوز وإكلم 
يدن NSR‏ 
01 كاي علد علد ارا بان MEE‏ 
لأبعلء کے برج اهنا ؟ وذكر الر ي وا في معز فة يف او أله ار 
وقال' : فيخرج هلهنا مثله » لأنه في معناه » وال حواز ههنا أولى #وغللة بام إذا ا 
هنا يرجع بقسطه من رأس مال السلم > وأنه كما و عبده ‏ وغيد غيره شن 
واد وا ابا لجان أن ولع في شىء واحد إلى أجلين » ولا يبين ثمن كل 
واحد منهما ينبغي أن يجوز هاهنا » فالله أعلم . 7 
(۴) بالإ تفاق » ولم يذكر بعضهم هذا الشرط استغناء عنه بذکر الالء a‏ 
المؤجل لايكون إلا في ذمة . | 1 
() وقرية اة کا شم رات عه ونس ذل ٠‏ قول 0 أما في 
خائط بني فلان فلا ٤‏ . 
(ه) أي لگن الذار 1 الفح ونحو ذلك 34 تتلف قبل أوان اليم » 
ولأنه يمكن بيعه في الخال › > فلا حاجة إلى السلم فيه » قال ابن القيم : إذا شرطه 
دل في حدا الغرر » فمنع أن يشترط فيه كونه من حائط معين » لأنه قد يتخلف » 


فيمتنع التسليم . 


س 


(:و-) لا يشترط ذكر مكان الوقاة”" .لان .عليه السلام 
یذبکر د ° 0 ( يجب الوفاء و العقد)” واد تون 
العسليم في مکانه “ وله أخذه في غيره .إن رضنيا “ ولو 
قال :تحنو وأجرة-حمله إلى موضع ا لم يجز" ( ویصح 
شرطه ) أي الوفاء ( في غيره ) أي غير مكان العقذ" . 


00 . نص عليه » وهو قول طائفة من أهل العلم‎ )١( 
آي في قوله « من أسلم فليسلم في کيل معلوم » ووزن معلوم » إلى أجل‎ 0 
معلو م ».ولو کان شرطا الذكره > وكذا قوله « أما من جائط بني فلان فلا » ولكن‎ 
, كيل مسن + إل أجل مسمى » ولم يذكر مكان الإ يفاء » ولأنه عقد معاوضة أشبه‎ 
بیو الأعيان » وقيل : إن كان لحمله مؤونة وإلا فلا‎ 


™( إن عقدا في مجل يصلح اجان ويمكن الوه في ا وکنا کو 
عوض ملتزم في الذهة 1 


2 فا كتفي بذلك عن ذكره 3 وينبغي العمل بالعرف 4 فقد أجرى ا 
NG Tas‏ ا كما قال ابن 
القيم وغيره » إن ل : يشترطه افظا بناء على الشرط العرفي 


(١‏ أي للمسلم أخذ المسلم فيه في غير مكان العقد بلا أجرة. .حمل إن رضيا؛ 
بذلك لان الجق لايعدوهما . 


»( لأنه معاوضة عن بعض السلم . 


ل ل ا E‏ 
ين الزمان . 0 5 


ح ۹اس ہے 


لأنه بيع » فصح شرط الإيفاء في غير مكانه ©» كبيوحع 

الأعيان”" وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان کی“ 

عقدا) السلم (ببر)اية ( أو بحر شرطاة ) آي :مكان 

الوفاء لزوماً" وإلا فسد السلم » لتعذر الوفاء موضع الع 

وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض » فاشترط تعيينه 

بالقول كالكيل“ ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع 
زلف 


تمده 


( وان 


> ولأنه شرط ذكر مكان الإيفاء فصح › كما لو ذكره في مكان العقد‎ )١( 
لأنه‎ ٠ وقيل : لا يصح . لأنه شرط خلاف مقتضى العقد » ورجح جماعة الصحة‎ 
۰ نفي للجهالة وقطع للتنازع‎ 

(۲) .لأنهما شرطا مقتضى العقد بالقول » کاش ح تباج E‏ 
وكا لو شرطا الحلول في ثمن المبيع . 

(*) لأنهما إن تركا ذكر مكان الوفاء كان مجهولا » وأفض إلى التنازع . 

)٤( '‏ أي وإن لم يشترطا مكان الوفاء - حيث عقداه بر أو بحر أو كان بحري د 
ونحو ذلك » مما لا يمكن التسليم فيه ا 


ببر ونحوه قطعا . 
ه) أى فاشتراط تعبين مكان الوفاء والحالة هذه بالقول »> كاشتراط تعيينه 
)٥(‏ أي فاستر بين و سر e‏ 
بالكيل قولا . 1 


(5) أي ومع الإختلاف في تعيين مكان الوفاء » يقبل قول المسلم إليه 
دميله 34 لاه كالغارم 5 


( ولا يصح بيع المسلم فيه ) لمن هو عليه“ أو غيره ( قبل 
قش و هند عليه السلام « عن بيع الطعام قبل قبضه ۲" 
( ولا ) تصح أيضاً ( هبته ) لغير من هو عليه » لعدم القدرة 
E‏ 


)١(‏ قبل قبضه » قال الموفق وغيره : لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير 
خلاف علمناه » وروي أنه جوز لبائعه ». واختاره الشيخ » وقال : هو قول ابن 
عباس . لكن يكون بقدر القيمة فقط » لثلا يربح فيما لم يضمن ٠‏ وقال ابن القيم : 
نهى عن ربح ما لم يضمن » المراد به أن لا يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر » أويبيعه 
بمعين مؤجل » لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين » من جنس ما نهي عن بيع الكاليء 
بالكالىء » والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه » من بيع النقد لمن هو في ذمته 
بغيره من غير ربح » وقال : النهي عن بيع الطعام قبل قبضه » إنما هو في المعين 
أو المتعلق به حق توفية ء وأما ما في الذمة فالإ عتياض عنه من جنس الإستيفاء » 
وفائدته سقوط ما في ذمته لاحدوث ملك له . 


إف4 أي ولا يصح بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه إجماعا . . 


(۳) متفق عليه » وفي لفظ « حتى يستوفيه » وفي لفظ « حتى يكتاله » ولنهيه 
عن ربح ما لم يضمن » فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على عدم صحة بيع 
الدين قبل قبضه . ش 


(؟) أي ولا تصح هبة المسلم فيه قبل قبضه لغير من هو عليه » لعدم القدرة على 
تسليمه قبل قبضه » ولأن الحبة تنقل الملك كالبيع » وعنه : تصح هبته لغير من هو 
عليه ؛ اختارها في الفائق > قال في الإنصاف : وهو مقتضى كلام الشيخ تفي 
الدب» 
“ل ٠‏ 


(.ولا الجوالة به ) لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر »> 
is Oge if a 9‏ 50 ْ 
والسلم عرضة للفسخ“ ( ولا ) الحوالة ( عليه ) أي على السام 
فيه أو رأس ماله بعد فسخ ( ولا أخل نموضه ). ٠‏ : لقوله 
عليه السلام « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى مدان 


)١( :‏ أي ولا تصح الحوالة بالمسلم فيه » بأن'يحيل المسلم إليه المسلم” 
با مسلم ل ال و 
وتغايل الوا به ينها معاؤغية' بالمنام :فيه ربل قدا ار لال 

(MD‏ آي بأن يحيل السام ' خر »لله عليه دين من جنس السام م فيه » بذلك 
الدين » على المسم إليه » ليأخذه منه . ا 

(۴) أي ولا تصح الحوالة على رأس ماله بعد فسخ ».وقبل قيض » إلطاتا له 
بدين السام 2 وزاك E e‏ کک ¢ 
وجوزهما الشيخ » وعله لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه من شه . 

)€3 أي ولا يفي أحد الا 0 فيه » وجزم الوق وغيزة 
بتحريمه » وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . 
(ه) أي : من اسل في شيء» من مکيل» أو موڙوڻ ۽ أو غيدْضا مما يصح 
السلم فيه « فلا يصرفه إلى غيره » أي إلى شی آخر قبل قبضه » وهو قول ابلسمهور ۽ 


وأخذ العوض صرف له إلى غيره » رواه أبو.داود > وللدار قطني « فلا يأخذ إلا 
ما أسلف فيه » وجوزه مالك والشيخ بقدر القيمة > قال ابن عباس :.إذا أسلمت في , 


شىء فخذ عوضاً أنقص » ولا تربح مرتين . . قال ابن المنذر. E‏ 
ثبت عنه » وهو حجة مالم يخالف . = ظ 


cm TY - 


(04 ٤ 
: أو معدوما‎ 


والعوض 
مثله في القيمة » أو أقل » أو أكثر ” وتصح الإقالة في السله " 
( ولا يصح ) أخذ ( الرهن والكفيل به ) أي بدين الس “° 
رويت كراهيته عن علي واذخ هاس “وا غر 7 


وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجوداً 


= قال أبن القيم : فثبت أنه لا نص فيه » ولا إجماع » ولا قياس » وأن النص 
والقياس يقتضيان الإ باحة . وقال : ثبت عن ابن عمر : إني أبيع الإ بل بالبقيع . 
الخ » فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه » وقال : إذا فسخ العقد بإقالة 
أو غيرها جاز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه » وهو اختيار القاضي › 
وشيخنا » ومذهب الشافعي » وهو الصحيح » فإن هذا عوض مستقر في الذمة » 
فجازت المعاوضة عليه » كسائر الديون » ولا نص في المنع » ولا إجماع » ولا 
قياس . 

)1ع( أي فلا يصح أخذ عوضه . 
() لم يصح لا تقدم » ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع له » فلم يجز 
كبيعه لغيره » عند الحمهور » لعموم الأخبار » وبيع الصكاك » وهي الديون الثابتة 
على الناس تكتب في ورق ونحوه » فإن كان الدين نقداً » وبيع بنقد » فقال في 
الإنصاف : لا يجوز بلا خلاف » لأنه صرف بنسيئة » وإن بيع بعرض فروايتان » 
وقال أحمد : هو غرر .' 

(۴) لأنها فسخ وليست بيعا » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
على أن الإ قالة في جميع ما أسلم فيه جائزة » وتجوز في بعضه » عند الجمهور » 
ويرد الثمن في المجلس إن كان باقياً » أو مثله إن كان مثليا » أو قيمته . 

)2 قالوا : ولا بثمن رأس مال السلم بعد فسخه . 

(5) والحسن » وسعيد بن جبير » والأوزاعي » وغيرهم . 


م/ * /ج /ه ( حاشية الروض المربع ) 


إذ وضع الرهن للإستيفاء من ثمنه » عند تعذر الإستيفاء من 

الغريم > ولا یمک استيفاء المسلم فيه من عين الرهن 98 

ولا من ذمة الضامن » حذراً من أن يصرفه إلى غيره”* ويصح 
1 ا + ٣‏ ه »( 

بيع دين مستقر - كقرض » أو ثمن مبيع ‏ لمن هو عليه 

3 0 2 

بشرط فيص عوصه في المجلس 3 


› أي إلى غير المسلم فيه » ونظّره المجد وغيره » وعنه : يجوز ويصح‎ )١( 
فيشتري ذلك من ثمن الرهن ويسلمه » ويشتريه الضامن ويسلمه » لثلا يصرفه إلى‎ 
غيره » وعليه أ كثر الأصحاب » وهو مذهب الأئمة الثلاثة ثة وغيرهم »© لقوله‎ 
فرهان مقبوضة ) واللفظ يدخل فيه السلم » ولأنه أحد نوعي البيع فجاز أخذ الرهن‎ ( 
بما يسلم في الذمة » والكفالة و ثيقة » أشبهت الرهن » فيجوز شرطهما اختاره‎ 
لحك + ولول توي الج ا وغيره » وصوبه‎ 
. الزركثي » وهو الفتى به‎ 

(۲) فقط » وكذا مهر بعد دخول أو را ا استوفى نفعها 
أو فرغت مدتها » وأرش جناية » وقيمة متلف » وكجعل بعد عمل » وعوض 
0 : 

(") هذا مذهب الحمهور » لخبر : كنا نبيع الإ بل بالرقيع بالدنائير » وتأخذ 
عنها الدراهم » فقال « لابأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء » فدل على جواز بيع 
ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر » وغيره مقاس عليه » فأما إن باعه بما لا يباع 
به نسيئة أو عكسه » أو باعه بموصوف فى الذمة » فيشترط قبضه فى المجلس » لا إن 
باعه بمعين يباع به نسيئة » كذهب ببر معين » فلا يشترط قبضه في المجلس » ولا 
يصح بيعه لغير من هو عايه مطلقاً » لأنه غير قادر على تسليمه » ولا بیع دين غير 
مستقر » كدين كتابة ونحوه . 


۴6 - 


وتصح هية کل ذفن لن هو عليه »© ولا يجوز ليره" وتصح 
استنابة من عليه الحق للمستحق”" . 


» أي ولا يجوز هبة كل دين لغير من هو عليه » لأن البة تقتضي وجود معين‎ )١( 
» وهو منتف هنا » وإنما صحت لن هو عليه من سلم أو غيره لأنها غير هبة حقيقة‎ 
بل بعنى ال سقاط » وعنه : تصح لغير من هو عليه » اختاره في الفائق » وهو‎ 
. مقتضى كلام الشيخ‎ 

(۲) ثبتت هذه العبارة في بعض النسخ » وقد تقدمت في آخحر باب الخيار » 
وهي أن يقول لغريمه : اقبضه لي » ثم اقبضه لنفسك » ومفهومه عدم صحة 
عكسه » بأن يقول لغريمه : اقيض سلمي لنفسك . وقال ابن القيم : يكفي قبضه 
من نفسه لرب الال » وإذا تصدق عنه بالذي قال كان عن الآمر > هذا هو الصحيح 
وهو تخريج بعض أصحاينا > وفي الإ نصاف : إن قبضه جزافا فالقول قوله في 
قدره بلا تزاع » وإن قبضه كيلا ووزنا وادعى غلطا لم يقبل قوله » والوجه الثاني : 
يقبل إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا » صححه غير واحد » قال فى الإنصاف : 
والنفس تميل إليه مع صدقه وأمانته . ۰ 


باب القرض”" 
بفتح القاف وحكي كسرها”" ومعناه لغة القطء" واصطلاحاً 
دفع مال من ينتفع به » ویرد بدله“ وهو جائز بالإجماع“ 


. أي هذا باب يذكر فيه فضل القرض » وأحكامه » وما يتعلق بذلك‎ )١( 

2غ( حكاه صاحب القاموس وغيره . 

(۳) مصدر قرض الثيء ء يقرضه - بالكسر - قطعه فسمي به لأنه يقطع من 
ماله شيثاً يعطيه » ليرجع إليه مثله » وأقرضه أعطاه قرضا » وامم مصدر بمعنى 
الإقراض » وما أسلفت من إساءة أو إحسان . 

› وهو شرع كذلك » فلا يملك المقرض استرجاعه » وله طلب بدله‎ )٤( 
تال في ال نصاف : بلا نزاع > وقوله : دفع مال . شمل العارية والمية » فأخرجهما‎ 
بقوله : ویرد بدله » أو يفسر قوله « مال » فتخرج » لأنها إباحة المنافع » وتخرج‎ 
والقرض نوع من المعاملات » على غير قياسها » لاحظها‎ ٠ امبة بالقيد المذكور‎ 
. الشارع رفقاً بالمحاويج‎ 

وقال ابن القيم : القرض من باب الإ رفاق والتبرع » لا من باب المعاوضات > 
ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة » لينتفع بما ستخلف منه » ثم يعيده إليه 
بعينه » إن أمكن » وإلا فنظيره أو مثله » وهو نوع من السلف » لارتفاق المقرض 
به » وإن كان المقرض ينتفع بالقرض » "كا في مسألة السفتجة » ولهذا كرهها من 
كرهها » والصحيح أنها لا تكره › لأن المنفعة لا تخص المقرض » بل ينتفعان با 
جميعا . 


(ه) حكاه غير وأحد » بل بالكتاب والسنة » لعموم ( وأقرضوا الله ) » « من 
ف عن مل كرية ایت زر غير ذلك 


۳٦ 


( وهو مندوب )" لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود 
« ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين » إلا كان كصدقة 
a.‏ 2 وهو مباح لتر ولنس عن المسألة الک وه 
لفعله عليه السلام“ ( وما يصح بيعه ) من نقد أو عرض 
( صح قرضه ) مكيلا كان أو موزوناً » أو غيرهما" 


» أي والقرض مندوب إليه في حق المقرض » لما فيه من الأجر العظيم‎ )١( 
. قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن القروض قربة ومثوبة‎ 

(۲) رواه ابن ماجه » وله عن أنس مرفوعا « الصدقة بعشر أمثالها » والقرض 
بثمانية عشر » حتى قيل : إنه أفضل من الصدقة » إذ لا يقترض إلا محتاج » ففي 
هذه الأحاديث وغيرها من العمومات » ما يدل على فضيلة القرض » ولأن فيه 
تفريجا » وقضاء لحاجة أخيه المسلم » وليس بواجب » قال أحمد : لا إثم على من 
سئل فلم يقرض » وذلك لأنه من المعروف » أشبه صدقة التطوع . 

(5) وينبغي أن يعلم القرض بحاله » ولا يغره من نفسه » ولا يستفرض إلا 
ما يقدر أن يوفيه » إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة » لثلا يضر بالمقرض » 
ولا لغيره ممن هو معروف بعدم الوفاء » لكونه تغريرا يمال المقرض » وإضرارا به . 

)٤(‏ من أنه استسلف بكرا » وغير ذلك » ولو كان مكروها لكان أبعد 
الناس منه . ٠‏ 

(ه) مما يضبط بالذرع » أو العد » أو الوصف ء أما قرض المكيل والموزون 
فقال الموفق وغيره : يجوز بغير خلاف . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه على أن استقراض ما له مثل من المكيل » والموزون » والأطعمة جائز » ومذهب 
مالك » والشافعي » وغيرهما : يجوز قرض الخبز . وفي الإختيارات : يجوز قرضه » = 


۳۷ 


لأنه عليه السلام اکت کا ( إلا بني آدم ) فلايصح 
0 54 5 00 5 

قرضهم > لأثه لم ينقل » ولا هو من المرافق " ويفضي إلى 
أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها“ ويشترط معرفة قدر 
ا ٠.‏ )0( 1 

القرض ٠‏ ووصفه 


= ورد مثله عددا بلا وزن > من غير قصد الزيادة . وجوز الشيخ قرض النافع » 
مثل أن يحصد معه يوما » ويحصد معه الآخر يوما » أو يسكنه داره » ليسكنه 
الآخر داره بدها » ولو أقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر» جاز على الصحيح . 

)١(‏ وهو الفتى من الإ بل » ويأتي أن الحديث متفق عليه » فدل على جواز 
قرض الحيوان » وهو مذهب الحمهور . 

(۲) وقال أحمد : أكره قرضهم » قال الموفق : فيحتمل كراهية تنزيه 
ويصح » لأنه مال يثبت في الذمة سلما » فصح قرضه » كسائر الحيوان » قال : 
وعدم نقله ليس بحجة » فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز » قال : 
ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء »> وهو قول مالك » والشافعي إلة أن 
يقر ضهن من ذوي محارمهن . 

(") هذا المذهب» واختاره القاضي » ورجح الموفق أن القرض عقد ناقل للملك » 
خاستوى فيه العبيد وال ماء > كسائر العقود > وقوهم « ثم يردها » ممنوع » فإنا 
إذا قلنا : الواجب رد القيمة . لم يملك المقترض رد الأمة » وإنما يرد قيمتها » 
وإن سلمنا ذلك » لکن متى قصد المقترض هذا » لم يحل له فعله » ولا يصح 
اقتراضه » كا لو اشترى أمة ليطأها ثم يردها بالمقايلة » أو بعيب فيها » وإن وقع 
هذا بحكم الإ تفاق » لم يمنع الصحة » هما لو وقع ذلك في البيع . 

» أي قدر القرض » بمقدر معروف » بمكيال معلوم » وذراع معلوم‎ )٤( 
= فلايصح قرض دنانیر ونحوها عدداً » إن لم يعرف‎ ٠ وعدد معلوم» ووزن معلوم‎ 


وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ”" ويصح بلفظه » وبافظ 
السلف" وكل ما أدى معناهما”" وإن قال : ملكتك . ولا 
قرينة على رد بدل فهبة” ( ويملك ) القرض ( بقبضه ) 
كالهبة » ويتم بالقبول” وله الشراء به من مقرضه” ( فلا 
یازم رد عينه ) للزومه بالقبض " 


ع وزنها > إلا إن كانت يتعامل بها عددا فيجوز»ء ویرد بدا عددا » ويشترط معرفة 
وصفه » ليتمكن من رد بدله . 

(۱) فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله » ولا مكاتب » وناظر وقف منه . 

زفة أي ويصح القرض بلفظ القرض » وبلفظ السلف » لورود الشرع بهما » 
وبلفظ السلم . 

(۳) نحو : ملكتك هذا على أن ترد على بدله . أو : خذ هذا > انتفع به » 
ورد لي بدله . ونحوه > أو توجد قرينة 3 دالة على إرادته كأن سأله قرضا فليس 


5 


6 لأنه صريح في الهبة » فيحكم أنه هبة » إذا ترافعا » وقد اتفقا على لفظ 
التمليك » فإن اختلفا » فالقول قول الاخذ أنه هبة » لأن الظاهر معه » لأن التمليك 
من غير عوض هبة . 

(ه) أي يتم عقد القرض بالقبول كالبيع » ؤيملك ويلزم بقبضه » سواء كان 
مكيلا أو نحوه » أو معينا كثوب ونحوه » فلا يفهم من تمام العقد الملكية . 

(7) أي وللمقترض الشراء بما اقترضه من المقرض بلا كراهة » لأنه ملكه › 
فكان له التصرف فيه بما شاء . ۰ 

(۷) أي فلا يلزم المقترض رد عين ما اقترضه » للزومه من جهته » وملكه = 


( بل يثبت بدله في ذمته ) أي ذمة المقترض ( حلا ولو 
أجله ) المقرض"" لأنه عقد منع فيه من التفاضل > فمنع الأجل 
فيه کال ف قال الإمام : القرض حال » وينبغي أن 3 
بوعده” ( فإن رده المقترض ) أي رد القرض بعينه ( لزم » 
المقرض ( قبوله ) إن كان مثلياً“ لأنه رده على صفة حقه » 


سواء تغير سعره أو له ^ . 


= له ملكا تاماً بالقيض » مالم يفلس القابض » ويحجر عليه » فله الرجوع به » 
كنا يأتي في الحجر . 

(1) أي فله طلبه كسائر الديون الحالة » والحال لا يتأجل بالتأجيل . 
تأجيله » ولزومه إلى أجله » وهو مذهب مالك › وصوبه في الإ نصاف » وقاله 
الشيخ : الدين الحال يتأجل بتأجيله » سواء كان الدين قرضاً أو غيره »© لقوله 
« المسلمون عند شروطهم » وقال ابن القيم : هو الصحيح لأدلة كثيرة . 

(") لأن الوفاء بالوعد مستحب » واختار الشيخ لزومه إلى أجله » وفي 
الإنصاف : اختار الشيخ صحة تأجيله » ولزومه إلى أجله. » سواء كان قرضا 
أو غيره » وذكره وجها وهو الصواب » ومذهب مالك والليث » وذكره البخاري. 

)٤(‏ مكيلاكان أو موزونا بلا تزاع » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف » فرد عليه مثله » أن ذلك جائر » 
وأن للمسلف أخذ ذلك » ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب وال تلافه 
بمثله » فكذا هنا . 

2( أي بزيادة أو نقص » فيلزمه أخذه كالسلم . 


° 


حيث لم يتعيب”" وإن كان متقوما”" لم يلزم المقرض قبوله "" 
وله الطلب بالقيمة” ( وإن كانت ) الدراهم التي وقع القرض 
عليها ( مكسرة” أو ) كان القرض ( فلوساً » فمنع السلطان 
المعاملة بها ) آي بالدراهم اة أو الفارسي ‏ قلف أي 
لقره اقوفت كرفي" 


)0 أي القرض » كحنطة ابتلت » أو عفنت » فلا يلزمه قبوها » لأن عليه 
فيه ضرراً » لكونه دون حقه . 

(؟) أي وإن كان القرض متقوما » وهو ماعدا المكيل والموزون » مما لامثلله » 
كالثياب » والحيوان » ونحوها » ورده المقترض »ء ولو لم يتغير سعره » ولم يتعيب . 

(۳) إن أخذ مثله جاز » وإن شاء طالب بالقيمة » لأن الذي وجب له بالقرض 
قيمته » فلا يلزمه الا عتياض عنها . 

(5) لأنه لا مثل له » فضمن بقيمته » كما في الإ تلاف والغصب › والوجه 
الثاني يجب رد مثله » لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فرد 
مثله > وجوز الشيخ وغيره رد المثل بتراضيهما » لأن الحق لا يعدوهما » ولأن 
ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كامثلٍ » ويعتبر مثل صفاته تقريباً » 
فإن حقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون » وتعتبر حين القرض » لأنها 
حينئذ تثبت في الذمة . 

)2( أي مثلا » فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها . ش 

(۷) وهو وقت ثبوتها في ذمته » لاختلاف القيم في الزمن اليسير » بكثرة 
الرغبة وقلتها » قال أحمد : يقومها كم تساوي يوم أخذها » ثم يعطيه . 


ا 


له عالت فو ارت رها وسر انتا 
استهلكها'" وتكون القيمة من غير جنس الدراهم “ وكذلك 
اة إا رها التلظان 7" رو لمقتعرض ( الكل ) أي 
مثل ما اقترضه ( في المثليات ) . 


و 


6 أي لان منع السلطان لها كالعيب » منع نفاقها » وأبطل ماليتها » فأشبه 
كسرها » فلا يلزمه قبوطا معيبة » وليس المراد عيب الثيء المعين » فإنه ليس هو 
المستحق » وإنما المراد عيب النوع » والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها › 
قال الشيخ : فإذا أقرضه طعاما فنقصت قيمته » فهو نقص النوع > فلا حبر على 
أخذه ناقصاً » فيرجع إلى القيمة » وهذا هو العدل » فإن المالين إنما يتماثلان إذا 
استوت قيمتهما » وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل . 

(۲) أي سواء كانت الدراهم المكسرة أو الفلوس باقية بعينها في ملك المقترض 
أو استهلكها » فلا يملك ردها » وإنما يملك القيمة » سواء نقصت قليلا أو كثيراً . 

(۴) كذهب إذا كان القرض دراهم » فإن كان دنانير فالقيمة تكون فضة ع 
وكذا لو اقترض حليا » لثلا يؤدي إلى الربا » ونص أحمد عليه كما يأني . 


(١‏ له القيمة وقت القرض » وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها السلطان وجب 
كلها + غلت أو رفت > واختار الشيخ القيمة وقت القرض فيما إذا كسدت 


E2 


() أي ويجب على مقترض رد مثل قرض من فلوس » أو مكيل » أو موزون » 
لا صناعة فيه مباحة » يصح السلم فيه » قاله في المبدع : إأجماعا » ولأته يمن في 
الإتلاف ونحوه بمثله > فكذا هنا . 


س 


(3 


فيجب رد مثل فلوس 
ys‏ أو ب (و) يرد ( القيمة في 


لأن المغل أقرب شبهاً من القيمة' 
غل ا 
aa OE 5 :‏ م Se‏ 5 
غيرها ) من المتقومات " وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم 


©« (4) 
قيصه 


)١(‏ أي مع أن المثل في المثليات أقرب شبها بالقرض من القيمة » فيتأكد 
وجوب رد المثل » لوجود حقيقة المخلية فيها . ْ 

)۲( « رخصت » بالضم ضد غلت » و« كسدت » بالفتح فلم تنفق ء والمراد 
نقصت قيمتها » وهذا مع بقاء التعامل بها » وعدم تحريم السلطان لها » عند أكثر 
الأصحاب » لأن علو القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المقترض » فلا يوجب 
المطالية بالقيمة > واختار الشيخ وابن القيم : رد القيمة » كما لوحرمها السلطان » 
- وجزم به الشيخ في شرح المحرر » فقال : إذا أقرضه طعاما فنقصت قيمته » فهو 
نقص النوع » فلا يحبر على أخذه ناقصاً » فيرجع إلى القيمة » وهذا هو العدل . 

قال عبد الله بن الشيخ محمد : هو أقوى ٠‏ فإذا رفع إلينا مثل ذلك » وسطنا 
بالصلح بحسب الإ مكان › هيبة الحزم بذلك » وألحق الشيخ سائر الديون بالقرض 
وتابعه كثير من الأصحاب » وذكره الشيخ منصوص أحمد » وأنه سثل عن رجل 
له على آخر دراهم مكسرة أو فلوس » فسقطت المكسرة قال : يكون له بقيمتها 


من الذهب . 


n 


() أي ويجب رد القيمة في غير المثليات المكيل والموزون من المتقومات ' 
وهي مالا يصح السلم فيه > لآنه لا مثل له > فضمن بقيمته » قال فى الإ نصاف : 
على الصحيح من المذهب » كما فى الإتلاف ونحوه . | 

0 أي وتكون القيمة في جوهر ونحوه مما لايضبط بالصفة يوم قبضه » = 


- ا 


وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه'" ( فإن أعوز ) أي ت 
( المغل فالقيمة إذاً ) آي وقت إغوازه"ا لأا خا ت 
في د ( ويحرم ) اشتراط ( كل شرط جر نفعاً )“ 


E AR EES 


SE EG CSS 
الزمن اليسير . ش‎ 

» لأنها حينئذ تثبت في الذمة » ويوم القرض هو يوم الطلب من المقرض‎ )١( 
جزم بذلك الموفق وغيره » وهذا التفصيل على ما في المنتهى > وظاهر الإقناع‎ 
. عدم التفصيل » قال : فإن أعوز المثل فقيمته يوم إعوازه » وما سواه يوم قبضه‎ 

(۲) وهو عدم وجوده » وعوز من باب تعب » عز فلم يوجد » وأعوزه 
كأعجزه » لفظا ومعنى . ٠‏ 

(5) أي تثبت قيمة القرض يوم إعواز المثل في ذمة المقترض . 

. (5) قال الموفق : كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف » وكذاك 
المواطأة عليها » وقال ابن المنذر : أجمعوا على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها 
فهو ربا » واستفاضت الآثار عن السلف أن المدية إذا كانت لأجل التنفيس ونحوه » 
أو منفعة في مقابلة دينه فهو محرم » لأنه إما نوع ربا أو رشوة » وكلاهما حرام 
بالنصوص المستفيضة » وإن كان لأجل عادة جارية قبل فلا بأس »> والجمهور 
على أنه إذا أقرض لا ينتفع لأجله . 

(ه) أي كأن يسكنه داره مجانا أو رخيصاً » أويقضيه خيرا مما أقرضه » مثل 
أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ونحوه » أو أن يقضيه ببلد آخر ولحمله مؤونة » 
وعنه : يجوز . اختاره الموفق » والشيخ » وعنه : يجوز على وجه المعروف . ويأتي- 
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لأنه عقد.إرفاق وقربة ‏ فإذا شرط فيه الزيادة 


مرغ ( وان بدأ به ) 5 بما فيه نفع ٠‏ کسکتی داره 


( بلا شرط ) ولا مواطأة بعد الوفاء جاز 4ل قله أو 
أجود ) بلا شرط جاز ° 


>( إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً » فأهدى إليه » أوحمله على الدابة فلا يركبها » 
ولا يقبله » وثبت عن عبد الله بن سلام : إذا كان لك على رجل حق » فأهدى 
إليك حمل تبن فلا تأخذه » فإنه ربا . 0 : 

وقال أبن مسعود : كل قرض جر نفعا فهو ربا » وثبت النهي عن .سلف 
وبيع » وحكاه الوزير اتفاقا » لثلا يحابيه في الثمن من أجل القرض » فكذا إذا 
أسكنه داره » أو أقرضه على أن يقضيه خيرا منه » أو يهدي له » أو يعمل له عملا 3 
ونجى ذلك كان أبلغ في التسريم > وقاك الفرخ. :.لو أقرض أكاره بنرك 
كا يفعله الناس ٠‏ فهو فاسك . وقال : إن أقرض فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا 
شرط » حرم » وان أمره ببذره وأنه في ذمته » کالعتاد في فعل الناس ففاسد » له 
تسمية المثل » ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة . 

)١(‏ أي إلى الله تعالى » وطلب مثوبة » قال ابن عمر : سلف تسلفه تريد به 
وجدالله » فلك وجه الله » وساف تريد به وجه صاحبك » e‏ 
لتأخذ به طيبا بخبيث » فذلك الربا . ش 

(۲) وهو القربة بارفاقة رمن وف ال الريم !لعل اقرش و ي 
باب المعاوضة » فلا يصير قرضا » ولا معاوضة شرعية » لأن لها شروطا معروفة . 

(۴) أي لا قبل الوفاء » فإنه لا يجوز مطلقاً » بخلاف ما بعده » لأنه لم يجعله 
عونا في اقرش + ولا وا زل دكما لو کی ر 

= كا لو أعطاه صحاحا عن مكسرة » أوأعطاه نقداً أجود مما اقترض‎ )٤( 


ا 


ا 


1 م 5 
لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا قرف ا وان 
) خی رکم أحسنكم 2 ) متفق غل ( أو ) أعطاه ( هدية 
بعد الوفاء جاز )“ لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في 
القرض » ولا وسيلة إليه” 


L1 


| 
= أورد نوعا خيرا مما أخحذ » قال الموفق : تجوز الزيادة في القدر والصفة > 
يعني بلا شرط » ولا مواطأة . 


- 0( وذلك أنه استقرض من رجل بكرا » ولما قدمت عليه إبل الصدقة أمر أبا 
رافع أن يعطي الرجل بكره » فقال : لا جد إلا خيارا رباعيا » فقال ر أعطه إيأه » 
أي أعطه الخيار الرباعى بدل البكر »> وهو الفتى من الإبل > بمنزلة الغلام من, 
الذكور » والرباعي هو ما استكمل ست سنين » ودخل في السابعة » فهو خير من 
البكر » وللترمذي وصححه : فأعطى سنا خيرا من سنه . فدل على جواز الزيادة 
على مقدار القرض من المستقرض » حيوانا كان أو غيره » وفي الصحيحين عن 
جابر : كان لي عليه دين 6 فقضاني وزادني 7 وسواء كانت الريادة في القدر 
أو الصفة . 

(9) فدل على استحبابه » وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا > 
ولا يدخل في القرض الذي بجر نفعا » لأنه لم يكن مشروطا من المقرض » ولا 
متواطأ عليه » وإنما ذلك تبرع من المستقرض . 

(م) أي بلا شرط » ولا مواطأة . 

(5) فجاز أخذ تلك الزيادة أو الحدية » لما تقدم » وكذا إن علمت زيادته 


لشهرة سخائه » لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . 


٤ = 


( وإن تبرع ) المقترض ( لمقرضه قبل وفائه بشيءِ لم تجر 
ووو يل القرض ( لم جر ٠‏ الان يقري ال 
( مكافأته ) علىذلك الشيء”" ( أو احتسابه من دينه ) فیجوز له 
قبوله '" لحديث أنس مرفوعاً قال « إذا أقرض أحدكم قرضاً » 
فأهدى إليه > أو حمله على الدابة » فلا يركبها » ولا يقبله ؛ 
إل نكن جرى بينه وبينه قبل ذلك » رواه ابن ماجهء 
وفي مو جا 


)١(‏ وهو مذهب مالك » وأبى حنيفة »> وجمهور السلف » لأنه إذا أقرض 
لا ينتفع به » فيجر نفعا محظوراً » فإنه ل يتبرع له إلا من أجل القرض ٠»‏ وإن 
لم يتواطآ عليه » وإنما وسيلته أنه قد اقرضه » فلم جز › مالم تكن جرت العادة 


ظ بينهما بذلك قبل القرض > فيجوز لا يأتي . 


(5) بأن يفعل معه مثل ما فعل » مما فيه نفع » فيجوز له قبوله > نص عليه . 

(5) أي قبول ما تبرع به المقترض للمقرض من هدية ونحوها قبل الوفاء » 
فلو استضافه حسب له ما أكل عنده » أو كافأه عليه » إن لم تكن جرت العادة 
بينهما به قبل القرض » وأما في الدعوات فكغيره ممن لا دين له . 

)٤(‏ والحديث وإن كان في إسناده متكلم فيه »> فله شواهد كثيرة » منها 
ما في صحيح البخاري ؛ عن عبد الله بن سلام نحوه موقوفا » وله حكم الرفع 2 
وورد غيره من الآثار والأصول الشرعية ما يعضد ذلك » فلا يجوز لمقرض قبول 
هدية » ولا غيرها من النافع ؛ للنهي عن ذلك » لثلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين 
لأخذ هدية عليه » أو أي منفعة » فيكون ربا » لأنه يعود إليه ماله » مع أخذ الفضل 
الذي استفاده . 


٤۷ - 


a‏ اا 2 فال بها تلد اشر رة الان 

ي مغلها" لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ” ولآن 

القيمة لا تختلف » فانتفى الضرر © ( و ) يجب ( فيما لحمله 

مؤونة قيمته ) ببلد القرض” لأنه المكان الذي يجب التسليم 

فيه" ولا يلزمه المثل فى البلد الآخر ٠‏ لأنه لا يلزمه حمله 
زفق 

ا 


- ا سس 


سام 


. أي غير بلد القرض » ومثل ذلك ثمن في ذمته ونحوه‎ )١( 

م( أي لزم المستقرض دفع مثل تلك الأثمان لا عينها » مالم يكن حملها مؤونة» 
ومثل الأثمان مالا مؤونة لحمله » لأن تسليمه إليه في بلده وغيره سواء . 

(م أي لزم المقترض قضاء الحق الذي عليه > وهو بدل القرض » أو ثمن 
ما في ذمته ونحوه » لأنه ليس حمل ذلك مؤونة في الغالب . 

(4) لاتفاق القيمة فى البلدين » فلزمه قضاء ما عليه > حيث لا ضرر في حمله > 
ولا زيادة قيمته . 

(ه) أي وبحب على مستقرض ما حمله مؤونة- كحديد » وقطن » وبر قيمته 
يدفعها لمقرض ببلد الطلب » لأنه لما تعذر المثل تعينت القيمة » لكن ببلد القرض ٠‏ 
»( أي لأن بلد القرض هو المكان الذي يجب تسليم بدل القرض فيه » فاعتبرت 
القيمة فيه . i‏ 

(۷) فصار كالمتعذر » وإن كانت قيمة القرض في البلدين سواء لزمه أداء 
الل في الثلياث » لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه » وكذا إن كانت قيمته في 
بلد القرض أكثر من قيمته في بلد المطالبة . 


زفق 


( إن لم تكن ) قيمته ( ببلد القرض أنقص )" صوابه : 
أكثر .” فإن كانت ET‏ رم “مكل 
المثلي ٠‏ لعدم الضرر إذ”” "ول تروت الدين على أخذ قرضه 
ببلد آخرا” . 


(1) أي من قيمته في بلد الطلب » فيلزمه أداؤه بها » لإ مكانه من غير ضرر» 
وعلم منه أنه لو طالبه بقيمته في بلد المطالبة وكانت قيمته ببلد القرض أكثر ل تلزمه » 
لأنه لا يلزمه حمله إليها . 

)۳( لا ريب أنه سهو من الشارح رحمه الله > فإن الصواب : أنقص . كا 
ذكر الماتن . 

(۳) بل لو كان كا ذكر لما كان هناك فائدة » لأنه يصير إذا كانت القيمة في 
بلد القرض أنقص لم تجب القيمة في بلد الطلب » والأمر بالعكس كا عرفت » 
قال عثمان : البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أولا » وعلى 
كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته 
لاطب فت مرو + رم يذل الل بيلدا الطب اف خمس صور منها › 
وهي ما إذا لى يكن لحمل البدل مؤونة بصوره الثلاث » أو كانت له مؤونة تمكن 
قيمته ببلد نحو القرض أزيد » أو مساوية » ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في 
صورة واحدة » وهي ما إذا كان لحمله مؤونة » وقيمته ببلد نحو القرض أنقص » 
ل ا ا أ 

)٤(‏ يعني إذا كان لحمله مؤونة » أو البلد والطريق غير آمن » وكذا ثمن وأجرة 
ا 0 لا يزال بالضرر » قال الشيخ : بجحب 
على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرض » ولا يكلفه مؤونة السفر والحمل . 
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إلا فيما لامؤونة لحمله"" مع من البلد والطريق " وإذا قال : 
اقترض لي مائة » ولك عشرة . صح » لأنها في مقابلة ما بذله 


من جاهه”” ولو قال : اضمني فيها ولك ذلك . لم يجز 2. 


. كأثمان » فيلزم المقرض ونحوه قبوله‎ )١( 

(5) فيلزمه قبوله لانتفاء الضرر » قال أحمد : وإذا اقترض دراهم ثم اشترى 
منه بها ٤‏ فخرجت زيوفا » فالبيع صحيح > وله على المشتري بدل ما أقرضه بصفته 
نوفا + ۰ 

00 فقط » وتقدم أنه لا ينبغي أن يقترض لغير معروف بالوفاء . 

)٤(‏ لأنه ضامن » فياز مه الدين » وإذا أداه وجب له على المضمون عنه » فصار 
كالقرض » فإذا أخذ عوضاً » صار القرض جارا لنفعة فلم جز » فالفرق بينهما 
أنه في الضمان يكون كقرض جر نفعا » بخلاف الإ قتراض له »> ومنعه بعضهم . 


باب الرهن " 
لغة : الثبوت والدوام “يقال : ماء راهن . أي راكد ونعمة 
9 أدانة وها :رة و بعین ‏ يمكن استيفاوه 
0( 
منها أو من ثمنها”" . 


. أي هذا باب يذكر فيه الرهن وأحكامه وما يتعلق به‎ )١( 

(۲) والإحتباس » وفي القاموس : ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك » 
ورهنه الشيء » وأرهنه : جعله رهنا » وارتهنه منه أخذه » وکل ما احتبس به 
شیء فر هينه ومرتهنه . 

(9) أي لا ري . 

» أي لاتزول ؛ وهو المراد هنا » من قولهم : رهن الثيء . إذا ثبت ودام‎ )٤( 
» ومنه ( كل نفس بما كسبت رهينة ) أي محبوسة » والدائم والمحبوس هو الثابت‎ 
1 . أو هو الحبس في مكان لا يزول منه‎ 

() أي جعل عين مالية وثيقة بدين » ووثقت بالشيء » اعتمدت عليه ». 
فالمرتهن معتمد على الاستيفاء من الرهن عند التعذر » وظاهره عدم صحة رهن الدين > 
وعنه : يجوز عند من عليه الحق له » قال في الإنصاف : الأولى الحواز » وهو 
قول كثير من الأصحاب وغيرهم وتقدم . وقال الزركشي : توثقة دين بعين » 
أو بدين على قول . 

(5) أي يمكن استيفاء الدين » أو استيفاء بعضه منها » إن كانت من جنس 
الدين أو استيفاؤه أو بعضه من ثمنها » إن كانت من غير جنس الدين » وقوله : 
يمكن استيفاؤه . أخرج أم الولد ونحوها مما لا يصح بيعه . 


ا 


وکو ا بالإجماع " ولا يصح بدون إيجاب وقبول » أو 


ما يدل O‏ ويعتبر معرفة قدره وجنسه ا وکون 
راهن جائز التصرف 4 مالكاً للمرهون 1 مأذوناً له فيه 


)١(‏ بل بالكتاب والسنة وبال جماع » قال تعالى ( فرهان مقبوضة ) وتوفي 
صل الله عليه وسلم ودرعه مرهونة » وأجمعوا على جوازه في السفر » والجمهور 
على جوازه في الحضر » وحكي اتفاقا » ومع وجود كاتب فإن الكل في الاية 
خرج مخرج الأعم الأغلب » لا على سبيل الشرط » للسنة المستفيضة في ذلك » 
وليس بواجب إجماعا » لأنه وثيقة بالدين » فلم بحب كالضمان » وإنما جاز 
حفظا للأموال وسلامة من التنازع . 

(۲) أي ولا يصح الرهن بدون إيجاب » كرهنتك هذا الشيء . وقبول كقبلت 
هذا الشىء > أو ارتهنته » أو ما يدل على الإ يجاب » والقبول كعاطاة > وأركانه 
أربعة : الصيغة » والمرهون » والمرهون به » والمتعاقدان . 

00 أي ويشترط للرهن ستة شروط » أحدها معرفة قدر الرهن » ومعرفة 
جنسه وصفته » لأنه عقد على مال » فاشترط العلم به » وجعل وثيقة بحق » ولا 


يحصل التوثيق بدون معر فته . 


)٤(‏ أي ويعتبر كون راهن جائز التصرف بلا نزاع » لأنه نوع تصرف في 
المال فلم يصح بدونه › قال ابن رشد : لا خلاف أن من صفة الراهن » أن يكون 
غير محجور عليه من أهل السداد » وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون 
مرتهنا اه » وذلك بأن يكون مالكا للمرهون ولو لنافعه » ومقتضاه : أن المرهون 
لا يطلق عليه | مم الرهن » ونص الآية ( فرهان ) وهو جمع رهن بمعنی مرهون › 
ررس سس مله بج لا ل سن ترش EN‏ 
دين غيره » ولوبغير رضاه كإعارته شيئا للمرتهن » صرح به الشيخ » وأن يكون-. 


7 رد 5 


و ( يصح ) الرهن ( في كل عين يجوز بيعها )“ لأن القصد 
منه الاستيثاق بالدين' » ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن © 
عند تعذره من الراهد ° وهذا متحقق في كل عين يجوز 
E‏ 


> المرهون مأذونا له فيه » كأن استعار أواستأجر مايصح رهنه ليرهنه » ولو لم 
يبين قدر الدين 3 لكنه ينبغي أن يبين له ذلك » والمرتهن والحنس الذي يرهنه به 
ومدته » فإن شرط له شيئاً فخالفه لم يصح › حكاه ابن المنذر إجماعا » إلا إذا أذن 
في رهنه بقدر فزاد عليه » فيصح في الأذون فيه . 

6 من غير استثناء » وأخرجت العين المنافع > فإنه لا يصح رهنها مع صحة 
بيعها » ولو كانت العين نقداً أو مؤجرا أو جعلا » ويسقط ضمان العارية لانتقالا 

)۲( أي المرهون » وكثيرا ما يطلق الرهن ويراد به المرهون » من إطلاق المصدر 
على اسم المفعول . 

2 أي عند تعذر استيفاء الدين » من الغريم الراهن للعين » ودين الآدمي 
واجب قضاؤه على الفور عند المطالبة وإلا فقيل : لا . وقال ابن رجب إن لم يكن 
عين وقتا للوفاء » فأما إن عين وقتا للوفاء كيوم كذا » فلا ينبغي أن يجوز تأخيره » 
لأن تعيين الوفاء فيه كالمطالبة اه . وإذا لم يكن يعلم به فيجب إعلامه » وفيه وجه : 
يجب على الفور من غير مطالبة . وذكره القاضي والموفق محل وفاق . 

» أي الإستيثاق الموصل للدين » متحقق في كل عين مرهونة يجوز بيعها‎ )٤( 
سواء كانت مما يبقى إلى حلول الأجل أولا » كالبطيخ » ويباع ويكون ثمنه رهنا‎ 
. مكانه » لأن حفظه متعين في بيعه » فيحمل عليه مطلق العقد‎ 


۳ - 


'( حتى المكاتب )” لأنه يجوز بيعه ٠‏ ويمكن من الكسب" 
.وما يؤديه من النجوم رهن معه”" وإن عجز ثبت الرهن فيه 
وفي كسبه“ وإن عتق بقي ما أداه رهناً“ ولا يصح شرط 
اح هن ا والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل 
حلول الدين لم يصح رهنه" . 


)١(‏ أي يجوز رهنه » وهو مذهب مالك » وقال الشأرح : إذا قلنا استدامة 
القبض شرط في الرهن لم يصح » والصحيح أنه شرط »> فلا يصح رهنه » وهذا 
مذهب الشافعى » لأن استدامة القبض غير ممكنة في حق المكاتب » لنافاتها مقتضى 
االكتابة . 


0( أي فيمكن إيفاء بي ل ) بالبناء للمفعول › 
أي يمكن المكاتب من الكسب > لأنه ملكه بالكتاية + وهي سابقة » وكا كان قبل 
“أن يرهن . 


(۳) لأنه كنمائه » وكنا لو كسب القن ثم مات . 


)٤(‏ أي وإن عجر عن أداء ما بقي من الكتابة » وثبت الرق » ثبت الرهن 
فيه » وفي كسبه بالدين . ٠‏ 


(ه) كقن مات بعد كسبه » سواء عتق بأداء أو إعتاق . 


0( أي ولا يصح إذا رهن المكاتب منعه من التصرف » حتى لايعتق بعتق » لمخالفته ٠‏ 
مقتضى عقد الكتابة . 


(۷) لكونه لا يمكن ببعه عند حلول الحق » ولا استيفاء الدين من ثمنه » مثاله : 
هو حرإذا دحل رمضان . وحلول الدين بعد ظهوره . 


وإلاصح'" ويصح الرهن ( مع ال بان تقول © يفتك 
هذا بعشرة إلى شهر ». ترهنني بها عبدك هذا ؟ فيقول : اشتريغه 
متلك؛ وزهتغة ٠".‏ لأن النحابجة واغية إلى “رازه 9151 (و) 
يصح ( بعده ) أي بعد الحق بالإجماع ولا يجوز قبله » لأنه 


وثيقة بحق » فلم يجز قبل ثبوته ‏ . 


)1( أي وإن لم تكن توجد قبل حلول الدين 3 صح الرهن ؛ لإ مكان بيعه 3 
فإن كانت تحتمل الأمرين » كقدوم زيد › ER e‏ 
قبل › »> فيمكن أن يبقى حتى يستوفي الدين من ثمنه » وهذا مذهب أبي حنيفة 
O TT (۲)‏ » وجماهير 

(۳) ونحو ذلك » فيصح الرهن . 

(5) بل إلى ثبوته » فإنه لو لم يعقده مع ثبوت اللحق © ويك E‏ 
من إلزام المشتري عقده ,» وكانت الخيرة: إلى رې > والغالب أنه لا يبذله 3 
غتفوت.الوثيقة ثيقة بالحق ٠.‏ 

١ه(‏ حكاه غير واحد » لقوله ( فرهان مقبوضة ) بعد قوله ( فلم تجد واكاتبا ) 
فجعله بدلا عن الكتابة »فيكون في محلها » ومحلها نعل وجوب الحق > وفي الاية 


أيضاً ما يدل غلى ذلك » ولأنه دين ثابت » تدعو أطائحة إل ال تنه نه فار أده 
به كالضمان . 


قف آي قبل ثبوت ۳ كالشهادة نص عليه وش معي اف 


ولأنه تابع للحق ا ويعتبر أن کرت ا( ا 


تاشت ان 3 ماله إليه”" حتى على عين مضمونة ة كعارية 5 
ومقبوض بعقد فاسد“ ونفع إجارة في ذمة"“ لا على دين 
ا )۷( ٤‏ 


60 أي لايسبق الحق » كالثمن لا يتقدم البيع » واختار أبو الخطاب : يصح > 
وهو مذهب أبِي حنيفة » ومالك » فإذا قال : رهنتك هذا الشيء ء بعشرة تقر ضنيها 
غدا . وسلمه | ليه » ثم أقرضه الدراهم » > لزم الرهن » لأنه وثيقة بالحق » فجاز 
عقدها قبل وجوبه كالضمان . 

)۲( أي ويعتبر الرهن أن يكون بدين ثابت » كقرض وقيمة متلف . 

(۴) أي إلى الثبوت » كثمن في مدة خيار » وأجرة دار . 

(؛) أي حتى إنه يصح الرهن على عين مضموتة كعارية » وإن لم تكن دينا ٠‏ 
مه ا ثمن الرهن » قال القاضي : 


() “وهو ها اخكل ف ر u‏ البيع » ويصح أخذ الرهن على المقبوض, 
بسوم » لأن مقصود الرهن الوثيقة ثيقة بالحق > وهذا.حاصل ٠»‏ فإن الرهن با يحمل 
الراهن على أدائها » وإن تعذر أداؤها استوفي بدها من ثمن الرهن » فأشبهت ما في 
الذمة . ۰ 

() أي ويصح أخذ الرهن على نفع إجارة في الذمة » كن استؤ ستؤ جر لخياطة 
وب 4 أو بناء دار ونحو ذلك » فإنه إذا لم يعمله الأجير بيع الرهن واستؤجر منه 
من يعمله . 

)۷( استثناء مما يصح رهنه » لعدم ثبوته » لأن للمكاتب أن يعجز نفسه أو 
يعجز فلا يصح أخذ الرهن عليه » صححه في تصحيح المحرر والفروع . 


زفق 


أو دية عل عاقلة قبل الحلول"" ولا بعهدة مبيع وثمن 
وأجرة معينين”" ونفع نحو دار معينة” ( ويلزم ) الرهن 
بالقبض ( في حق الراهن فقط )“ لأن الحظ فيه لغيره » 
فلزم من جهته » كالضمان في حق الضامن”" ( ويصح رهن 
المشاع ان 


)١(‏ لعدم ثبوته » لأنه لو تموت العاقلة أو يصيبها جنون ونحو ذلك قبل 
الحلول لم يلزمها شيء » وبعد الحلول يصح لوجوبه إذا . 

(۲) آي تبعة مبيع » لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن » 
ولا ارتفق به » وليس له حد ينتهي إليه » فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه . 

(۳) لكونهما غير ثابتين في الذمة . 

)٤(‏ وكعبد معين زمنا معينا > ودابة معينة » لحمل شيء معين ٠‏ إلى مكان 
معلوم »> لأن الذمة لم يتعلق بها حق واجب في هذه الصور ونحوها » ولا يؤول 
إلى الوجوب » لأن الحق في أعيان هذه الأشياء » وينفسخ عقد الإ جارة عليها 

(ه) وهذا مذهب مالك والشافعي . 

(5) أي من أنه يلزم في حق الضامن فقط » لأن الحظ فيه لغيره » فكذا 
الرهن لا يلزم إلا في حق الراهن » بخلاف المرتهن » فإن الحظ فيه له وحده » 
فكان له فسخه كالمضمون له > ولا لزوم في حقهما بحال . 

(۷) من الشريك ومن الأجنبي » ولو بعض نصيبه منه » أو من عين في مشاع » 
كأن يكون له نصف دار » فيرهن نصيبه من بیت منها بعينه لشريكه أو غيره . 


0۷ 


ج . . 1630 و الأ ees‏ 1 ّْ 
لأنه يجوز بيعه في محل الحق " ثم إن رضي الشريك والمرتهن 
بكونه في يد أحدهما أوغيرهما جاز" وإن اختلفا جعله حاكم 


ْ 5 MA FÊ 
) و باجرة ( ويجوز رهن المبيع‎ 
٠ ا‎ 8 50 
. قبضه ”ا ( غير المكيل والموزون ) والمذروع والمعدود”‎ 


)1( أي زمن حلوله : يحوز أن يباع ذلك الحزء » ويوفي منه الدين » فصح 
رهته ؛ أشبه المفرز » وهذا مذهب الحمهور » وقال أصحاب الرأي : إلا لشريكه 
أوهما لواحد 4 وتظهر صحة قول الحمهور بإمكان استيفاء الدين من ثمنه © عل 
تعذره من غيره » لأن المشاع قابل لذلك .. ٠‏ 

(۲) لآن الحق لا يعدوهما » والعبارة فيها إجمال » وعبارة الإ قناع وشرحه : 
ثم إن كان المرهون بعضه مما لا ينقل - كالعقار ‏ خلى الراهن بينه وبينه » وإن 
لم يحضر الشريك ولم يأذن » إذ ليس في التخلية تعد على حصة الشريك » وإن كان 
المرهون بعضه مما ينقل » كالثياب » فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما 
أو غيرهما جاز : 

(۴) لأن المالك لا يلزمه تسليم ما لم يرهنه » والمرتهن لا يلزمه ترك الرهن عند 
المالك » فقام الحاكم مقامهما في حفظه مما » ويجعله بيد أمين » ولو بأجرة عليهما » 
لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر » ولا يمكن جمعهما فيه فتعين ذلك . 

)٤(‏ لأنه يجوز بيعه قبل قبضه » يعني على القول به » فصح رهنه » كما بعد 
اقيض . ٠٠‏ | 

(5) وكذا ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه » واستثناؤه لعدم جواز 
بيعه قبل قبضه » واختار الشيخ جواز رهن المكيل والموزون ونحوهما نهد 
وحكاه القاضي وابن عقيل عن الأصحاب 


- 08 - 


فى 


( غل لوغرو علد جائ ویره ٠‏ لآنه رظي م 
بخلاف المكيل ونحوه" فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه »ع 
فكذلك وهنه“ ( وما لا يجوز بيعه ) كالوقث: وأم الولد 
( لايصح رهنه )“ لعدم حصول مقصود الرهن منه”” ( إلا 
الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ) 


)0( أي وغير ثمنه قولا واحدا > وعلى ثمنه نص عليه لأن ثمنه في الذمة 
دين » والمبيع ملك للمشتري » فجاز رهنه كغيره من الديون . 


(۲) أي يصح رهن المبيع عند بائعه وغير بائعه » لأنه يصح بيعه قبل قبضه » 
وما صح بيعه قبل قبضه صح رهنه . 

)۳( أي من معدود ومذروع » ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة » ونحو ذلك . 

)€3 سواء كان على ثمنه أو غيره 2 أو دين آخر > وسواء رهنه من البائع 
أو شخص آخر > واختار القاضي والشيخ الحواز » وقال في الرعاية : في أصح 
الوجهين » لأن قبضه مستحق ٠»‏ فيمكن المشتري أن يقبضه ثم يقبضه » وإنما لم 
يجز بيعه لأنه يفضي إلى ربح ما لم يضمن . 

43 وكا حر والابق والكلب والمجهول ونحو ذلك 4 وكالعين المرهونة‎ )٥( 
. لا يصح رهنه‎ 

(5) أي باستيفاء الدين من ثمنه عند التعذر » ومالا يجوز ببعه لا يمكن فيه 
ذلك » ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر إلا عند بعضهم » بشرط كونه في يد 
مسلم » ككتب حديث وتفسير » اختاره الموفق والشيخ وغيرهما » ولا يصح رهن 
المصحف » لأنه وسيلة إلى بيعه » هذا المذهب » وعنه يصح وفاقا . 


= هوه - 


فيصح رهنهما . ' مع أنه لايصح بيعهما بدونه " لان النهي عن 
البيع لعدم الأمن من العاهة " ولهذا أمر بوضع اراح 
وبتقدير للا يفوت حق المرتهن من الدين“ لتعلقه 
بذمة الراهن”" ويصح رهن الجارية دون ولدها“ وعكسه »ع 
وا 


)0 أي الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح > استثناء من قوله : ومالا جوز 
بيعه » الخ . فمتى حل الحق بيعا بشرط القطع في الحال » وإن اختار المرتهن تأخير 
بيعهما قله ذلك . 

0( أي بدون شرط القطع في الحال . 

() كما تقدم في قوله : ويأمن العاهة . ولأن الغرر يقل فيه » لا ختصاصه. 
بالوثيقة . ش ْ 

. وقال « بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وهذا مفقود هنا‎ )٤( 

6 إذ ا إمكان استيفاء الدين » وهو ممكن هنا . 

(5) وتمكنه من عوده إلى حقه فيها » وإن شرط قطعها عند خوف اختلاطها 
بغيرها جاز » وإن اختلطت لم يبطل » لا إن رهنها إلى محل تحدث فيه أخرى 
لقند © لأنهمجيول:: 

۷( اميا وحن رع لا جر واد وري ااا مين 
قوله : ومالا جوز بيعه لا يصح رهنه . 

(N‏ أي ويصح عكس ذلك » بأن يرهن ولدها دونها » ويرهن الولد دون 
أبيه ونحوه » لأن النهي عن بيع ذلك » إنما هو لأجل التفريق بين ذى الرحم = 


~*~ 


ويختص المرتهن بما قابل الرهن من العم ”© (ولا يلزم الرهن) 
في حق الراهن ( إلا بالقبض )" 


= المحرم > وذلك مفقود هنا » فإذا استحق بیع بيع الرهن يباعان ال جارية وولدها » 
E 00‏ 

)١(‏ ويو في دينه منه » والباقي من ثمن المرهون لاراهن » وإن لم يف بالدين» فما 
بقي مرسل في ذمة الراهن » وإذا كانت اللحارية هي المرهونة مثلا » وكانت قيمتها . 
ا E‏ 
الل رو متي د لاير كن 
ودعي اذاو والسار : E‏ ارقم يد راهن عله > دا لاهن لتقن 
بالإجماع . قال : فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس بالباطل » ويخون في 
أمانته لمسألة اختلف فيها » فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور » وكان أفتى بالقول 
اثاني لضرورة » فإن رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل » وتحريم 
الخيانة » فهذا هو الأقرب قطعا » وإن رجعنا إلى كلام غالب العلماء فهم لا يازمون 
ذلك إلا برفع يد الراهن » وكونه في يد المرتهن . 

وقال حفيده الشيخ عبد الرحمن : وهذا الذي أشار إليه من الخروج عن العدل 
رأيناه عيانا » وسببه الإ فتاء بخلاف قول الحمهور في هذه المسألة » وذلك أن الشيخ 
أبا بطين وغيره قالوا : الذي حملنا على عدم اشتراط القبض قلة ما في أيدي الناس » 
واضطرار هم إلى ذلك » إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع يده عن عقاره » لأن 
معيشته فيه . وقال سليمان بن عبد الله : إذ لوقيل لمرتهن الدور والعبيد » والزروع 
والثمار والدواب : اقبضها . ماأراد ولك > وكان عليه من المشقة مالايخفي 30 


- اكه 


كقبض المبيع"" لقوله تعالى ( فرهان مقبوضة )“ ولا فرق 
بين المكيل وغيره”" وسواء كان القبض من المرتهن أو من 
اتفقا عليه“ والرهن قبل القبض صحيح > وليس بلازم ” 
فللراهن فسخه » والتصرف فبه”" 


-ولوقيل للراهن : قبّضها . لم يستطع لأنه إنما يستدين فيما رهنه » فلا تمتنع 
الفتيا باللزوم » لأنها من طرق الترجيح » فالله أعلم . 

)١(‏ هذا تمثيل للقبض » لا تشبيه » لأن البيع يلزم إذا لم يكن ثم خيار » وإن 
م يقبض المبيع » ويكون تشبيها على القول الثاني بلزوم الرهن بالقبض كالبيع . 

(۲) أي فارتهنوا ممن تدينونه رهونا مقبوضة » لتكون وثيقة لكم بأموالكم » 
قال ابن رشد : اتفقوا في الحملة على أن القبض شرط في الرهن » للآية » ولأنه 
عقد إرفاق » يفتقر إلى القبول » فافتقر إلى القبض » كالقرض 

(۴) من أن القبض شرط في لزومه » وصفة قبضه كقبض مبيع 

(5) أي وسواء القبض للرهن » من المرتهن نفسه بإذن راهن » فإنهم اتفقوا 
على أن من شرطه : أن يكون إقراره في يد مرتهن من قبل راهن . أو كان القبض 
ممن اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن بيده » فيلزم الرهن بذلك القبض ء 
في حق راهن دون مرتهن . ۰ 

(ه) لعدم وجود شرط اللزوم » وهو القبض عند الحمهور . ويعتبر في القبض 
إذن ولي أمر » لمن جن ونحوه . 

6 لي اراهن نالا قاض ی قن ارط رر كان اراس ان 


في القبض » لعدم لزوم الرهن » وله التصرف في الرهن بما شاء لعدم لزومه 53 
مكيلا كان أو غيره . وإن امتنع من إقباضه لم يجبر 


فن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل أوبنحو إجارة » 
أو تير لاطا لأنه لا يمنع من البيغ" ( واستدامته ) أي 
القبض ( شرط ) في اللزوم للآية » وكالإبتداء” . 


(1) أي فإن تصرف الراهن في الرهن قبل إقباضه » بنحو بيع » من أي عقد 
كان يخرج به عن ملكه » بطل الرهن . أو تصرف فيه بعتق بطل الرهن » وكذا 
لو رهنه ثانيا » بطل الرهن الأول » سواء أقبض الثاني أولا » لخروجه عن إمكان 
استيفاء الدين من ثمنه > ثم البائع مخير » بين إمضاء البيع بلا رهن » أو الفسخ . 

(۲) أي وإن تصرف الراهن في الرهن » تصرفا لا يخرجه عن ملكه » بنحو 
إجارة قبل إقباضه » لم يبطل الرهن » أو بنحو تدبير وكتابة وتزويج الأمة قبل القبض » 
لا يطل الرهن بذلك ٠.‏ 0 

(۴) أي فلم تمتنع صحة الرهن » ولأنه لا يمنع ابتداء الرهن » فلا يقطع 
استدامته . 

)٤(‏ أي استدامة قبض رهن من مرتهن » أو من اتفقا عليه » شرط لبقاء لزوم 
عقده » لقوله ( فرهان مقبوضة ) وكابتداء لزومه بالقبض » فإن الأولى بمن يشترط 
القبض في لزومه أن يشترط الإستدامة » وهو المذهب » وقول أي حنيفة ومالك » 
وذلك لأن الرهن يراد للوثيقة » ليتمكن من بيعه > واستيفاء دينه » فإذا لم يكن في 
يده زال ذلك : ْ ' 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : مثل هذه الرهون - يعني العقارات ٠‏ 
والثمار والموائى ‏ لا تقبض أولا يستديم الراهن قبضها » كما هو الواقع في هذه 
الأقطار » فعلى القول الصحبح : لا يقع على . الراهن إضرار لزوال اللزوم » وله أن 
يتصرف فيه برهن وغيره > فإذا تضرف ٠»‏ بطل الرهن الأول » وصح الثاني › 
ولا يلزم إلابشرطه المتقدم » ولايسع الناس إلا هذا » اه . وفيه قول آخر نصره- 


كاك 


( فإن أخرجه ) المرتهن ( إلى الراهن باختياره )“ ولوكان نيابة 
عنه ) زال لزومه ( 0 زوا استدامة اال و بقی العقد 
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كأنه لم يوجد فيه قبض” ولو آجره أو أعاره تن 5 


= بعض اللأصحاب 3 وأجابوا عن قوله (فرهان مقبوضة ) أنه وصف أغلء وان 
الحاجة داعية إلى ذلك في المعين » لاسيما في قرى نجد 3 لقلة ما في أيديهم » 
ا فلا تمتنع الفتيا باللزوم » للإضطرار إلى ذلك » والله أعلم . 


4 


)١(‏ زال لزومه » لأخذ الراهن الرهن باختيار المرتهن » وإذنه للراهن في 
أخذه » ولو كان إخراجه له بإجارة » أو إعارة أو غير ذلك . . 


(0) أي ولو كان أخذ الراهن الرهن نيابة للمرتهن » كأن يؤمنه إياه » أو 
يودعه عنده » زال لزوم الرهن . ظ 
)۳( التي هي شرط اللزوم » والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه . 


)٤(‏ لأن استدامة القبض شرط في اللزوم » وقد زالت » ولكن ينبغي أن يدفع 
الرهن إذا طلبه المرتهن » لعموم قوله ( أوفوا بالعقود ) وهذا عقد ٠‏ ولعموم 
« المؤمنون عند شروطهم » وخروجا من خلاف من قال بازومه بمجرد العقد » 
وفي التلخيص : هو أشهر الروايتين 

(ه) أي ولو آجر الرهن راهن لرتهن » أو غيره بإذن المرتهن › أو أعار الرهن 
مرتهن » أو غيره بإذن مرتهن ؛ فلزوم الرهن باق » لأن هذا التصرف لا يمنع , 
البيع » فالقبض بحاله » لكن رھ کر بين في يد اراهن + قنها ذا جره ور 
المرتهن » وإن وهبه ونحوه بإذن مرتهن صح وبطل الرهن . 


( فن رده ) أي رد الراهن الرهن ( إليه ) أي إلى المرتهن ( عاد 
لزومه إليه )“ لأنه أقبضه باختياره » فلزم كالإبتداء ” 
ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه”” ولو استعار شيثاً ليرهنه 
جاز“ ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده” . 


)١(‏ أي إلى المرتهن » بحكم العقد السابق » وكذا يعود لزوم الرهن برده إلى 
من اتفقا عليه . ش 

(۲) وكذا يعود لزوم الرهن في عصير تخمر ولم يرق » ثم تخلل » بحكم 
العقد السابق » لأنه يعود ملكا بحكم الأول . 

)۳( حيث لم يطرأ عليه ما يبطله » أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد » وإن 
أزيلت يد المرتهن بغير حق » فلزوم الرهن باق » لثبوتها عليه حكما . 


)٤(‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه » أن الرجل إذا استعار من 
الرجل شيئا » يرهنه على دنانير معلومة » عند رجل سماه » إلى وقت معلوم ففعل » 
أن ذلك جائز » وينبغي أن يذ كر المرتهن » والقدر الذي يرهنه به » وجنسه › والمدة» 
لأن الضرر يختلف بذلك » فاحتيج إلى بيانه كأصل الرهن . قال : وأجمع أهل 
العلم على أنه متى شرط شيئا من ذلك » فخالف ورهنه بغيره » لم يصح الرهن » 
إن رهنه بأقل مما قدره صح » وبأكثر » يصح في المقدر » ويبطل في الزائد » 
وإن أطلق فقال القاضي وغيره : يصح بما شاء » وإلى أي وقت شاء » وممن شاء . 

)5( أي وللمعير الرجوع عن إذنه في الرهن » قبل إقباض المستعير » لا بعده › 
ليس ل الرجوع بعد الا قبا + لتعلق حقهما به » وكذا مؤجر » لأنه لا يلزم 
إلا بالقبيض . 


0 س 
م / ٠/ج‏ / ه ( حاشية الروض المر بع ) 


لکن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقاً"“ ومتى حل الحق 
ولم يقضه » فللمرتهن بيعه 4 واستيفاء دينه ا ویر جح 


ال يليل ا وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير » 


ولو لم يفرط المرتهن ENS‏ و لخد ره E‏ 
من الراهن والمرتهن ( فيه ) أي في الرهن المقبوض ( بغير إذن 
الآخحر )“ 


)1غ( أي سواء عين مدة الرهن » أو العارية أولا ¢ حال كان الدين أولا > فى 
محل الحق أو قبله » لأن العارية لا تلزم » وأما المؤجر فلا رجوع له قبل مضي 
ال جارة » للزومها . 

. لان .هذا هو مق مقتضى الرهن‎ (3١ 

() أي يرجع المعير على المستعير بقيمة المعار » إن كان متقوما » أو مثله إن 
كان مثليا يوم بيعه » وإلايكن مثليا رجع بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به › 
صوبه في الإنصاف وغيره . 

(4) أي وإن تلف امعار . ضمنه الراهن » لأن العارية مضمونة 'مطلقاً › 
لا المؤجر » لأن المؤجر أمانة » إن لم يتعد أو يفرط » وفي هذه الصورة العارية 
مستمرة حتى بعد الرهن » لانتفاع المستعير بها في ذلك . 

(ه) أما المرتهن فالرهن أمانة فى يده › وأما الراهن فإذا تصرف في الرهن 
المقبوض بغير إذن المرتهن »© ببيع > أو هبة أو وقف أو رهن ونحوه » فتصرفه 
باطل قولا واحدا » وفي الوقف وجه أنه يصح » وقال الموفق وغيره : الصحيح 
أنه لا يصح . 


لأنه يفوت على الآحر حقه”"' فإن لم يتفقا على المنافع لم 
يجز الإنتفاع » وكانت معطلة”" وإن اتفقا على الإجارة أو 
الإعارة ا ولا يمع الراهن من سقي شجر وتلفہ 


افك 
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ومداواة 6 وفص ل 


)١(‏ فلم يصح تصرف أحدهما فيه » وذلك أن تصرف الراهن يبطل حق 
المرتهن من الوثيقة » كفسخ الرهن » وتصرف المرتهن تصرف في ملك الغير » 
وإن أذن للراهن في بيع الرهن صح إجماعا » وبطل الرهن بلا نزاع في ابحملة > 
إلا أن يأذن له في بيعه » بشرط أن يجعل ثمنه رهنا » وذكر الشيخ صحة الشرط » 
أو يجعل دينه من ثمنه » ويجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه » قال في 
الإ نصاف : بلا نزاع » وإن ادعى أنه رجع قبل البيع » فصوب في الإ نصاف أنه 
لا يقبل › وإن باعه بعد حلول الدين صح » وصار ثمنه رهنا » بمعنى أنه يؤخذ منه . 

(۲) فإن كانت دارا أغلقت » وإن كان عبدا أو غيره تعطلت منافعه » حتى 
يفك الرهن » ولم ينفرد أحدهما بالتصرف » لأنه لا ينفرد بالحق » لأن الرهن عين 
محبوسة كالبيع المحبوس عند البائع على قبض ثمنه » وقال مالك والشافعي : 
للراهن إجارتء وإعارته » مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين . 

(۳) لأن المقصود بالرهن الإ ستيثاق بالدين » واستيفاؤه من ثمنه » عند تعذر | 
استيفائه من ذمة الراهن » وهذا لا ينافي الإ نتفاع به » ولا إجارته وإعارته » فجاز 
كانتفاع المرتهن » ولأن تعطيل منفعته إضاعة للمال » وقد نهى النبي صل الله عليه 
وسلم عن إضاعته . 

(5) أي ولا يمنع المرتهن الراهن » من سقي شجر مرهون » وتلقيحه » لأن 
ذلك من مصلحة الرهن .. 


(5) وكتشريط وفتح رهصة التبزيع » وغير ذلك من إصلاح الرهن » ودفع= 


وإنزاء فحل على مر هون 1 بل من قطع سلعة خطرة 0 
( إلا عتق الراهن ) المرهون ( فإنه يصح مع الإثم )" لأنه 
مبنى على السراية والتغليب “ ( وتؤخذ قيمته ) حال الإعتاق › 


(Van 4 ES 5 5‏ 
من الراهن ٠»‏ لانه أبطل حق المرتهن من الوثيقة 2 . 


= الفساد عنه . وله تعليم قن صناعة » ودابة السيرء ونحو ذلك مما فيه صلاح الرهن» 
والرهن مع ذلك بحاله . 


)١(‏ لأن فيه مصلحة الرهن وزيادته » وذلك زيادة فى حق المرتهن من غير 
ضرر » وإن كانت فحولا لم يكن للراهن إطراقها بغير رضى المرتهن » لأنه انتفاع 
لا مصلحة للرهن فيه » إلا أن يتضرر بترك الإطراق » فله ذلك » لأنه كالمداواة » 
وليس له تزويج الأمة المرهونة على المذهبٍ » وهو قول مالك والشافعي . 

(۲) أي بل يمنع الراهن من قطع « سلعة » بالكسر » زيادة تحدث في الحسد 
كالغدة » تتحرك إذا حركت » إذا كان فيها حطر » لأنه يخاف عليه من قطعها » 
وكذا يمنع من قطع إصبع زائدة » لا من ختان لا يخاف عليه منه » يبرأ عادة قبل 
الأجل » ولا يمنع من قطع أكلة يخاف عليه من تركها . 

(۳) لا فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة » وإنما نفذ مع التحريم لأنه إعتاق 
من مالك تام الملك » فنفذ كعتق المستأجر . 

6 بدليل أنه ينفذ في ملك الغير » ففي ملكه أولا « والسراية » هي أنه إذا 
أعتق اموسر جزءاً من عبد له فيه شرك.» سرى إلى جميعه « والتغليب » أن يقول 
مثلا : عبدي حر . فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له . 

(ه) فأشبه مالو أثلفه . ْ 


- A 


ب 
ء 


وتكوق: ( رها مكاتة )الأنيا ندل له .و كذ را أو 
أو أقر بالعدق وكذبه ٥ر‏ ونماء 


ا 


ع 


أحبل الأمة بلا إذن المرتهن ا 
ار اال راا الین اماه 


0 ونائية عن الرهن » وكبدل أضحية ونحوها » وكا لو أبطله أجنبي 
هذا إن كان المعتق للرهن موسرا » وإن كان معسرا عت كارن رخا د 
أن یوسر » فعليه قيمته تكون رهنا مكانه » وبعد حلول الدين يطالب بالدين فقط » 
وعن أحمد : لا ينفذ عتق المعسر . وهو مذهب مالك » لأنه يسقط حقه من الوثيقة » 
فلم ينفذ » لما فيه من الإ ضرار بالمرتهن » وعنه : لا ينفذ وإن كان موسرا وهو أحد 
قولي الشافعي » واختاره الشيخ وغيره » لإبطاله حق الوثيقة من الرهن » أشبه البيع . 

(۲) أي وكالعتق لو قتل المرهون » في أنه يجعل قيمته رهنا مكانه . 

(۳) أي وكالعتق أيضا لو أحبل الأمة المرهونة بلا إذن المرتهن » يجعل قيمتها رهنا 
ا ل 
أمته المرهونة اه » وإن أولدها خرجت من الرهن » وعليه قيمتها حين أحبلها › 
وإن كان أذن خرجت من الرهن > ولاشيء للمرتهن » لأنه أذن في سبب ما ينافي 
حقه » فكان إذنا فيه » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . 

)٤( .‏ أي فيلزمه قيمته رهنا مكانه لأنه عتق بإقراره » وإنكان أعتقه بإذن مرتهن » 
نفذ العتق إجماعا » لإسقاطه حقه من الوثيقة . 

(5) أي ملحق بالرهن فى يد من الرهن فى يده كالأصل » وهذان عائدان 
إلى الزيادة المتصلة » وما بعدهما عائد إلى الزيادة المتفصلة » على طريق اللف والنشر 
ا ١ 1 ٠‏ 


۹ 


ئ 16 وا > ارف رو هة ارف الهنانة 
عليه » ملحق به ) أي بالرهن » فيكون رهناً معه " ويباع 
معه لوفاء الدين إذا بيع" ( ومؤونته ) أي الرهن ( على 

الا )"لحديت سيد بن اليب هن أن هريرة أن :الي 
a.‏ ووم 1 الذي 


)0( 
رهنه » له غنمه > وعليه غرمه )” 


)١(‏ أي والولد ملحق بالرهن » وهو مذهب مالك ٠»‏ لأنه يتبع الأصل في 
الحقوق الثابتة » والثمرة ملحقة بالرهن » والصوف » والشعر » واللبن » وورق 
الشجر » ونحو ذلك » وهو قول أصحاب الرأي » أي أن النماء يتبع الرهن » لأنه 
عقد يستتبع النماء » فتعلق به حق الرهن كالأصل » وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر 
لابفعل آدمي » فهو تبع للأرض » ولا يجوز للمرتهن قطعه » وإن بيعت بيع معها . 

(۲) أي وكسب الرهن ملحق به وكذا مهر أمة »> حيث وجب رهن › وأرش 
الحناية على الرهن رهن » لأنه بدل جزئه » فكان منه كقيمته لو أتلن. » وهذا مذهب 
الشافعي وغيره » والحاصل أن نماء الرهن وغلاته رهن كالأصل » لأن حكم 
الرهن يثبت في العين بعقد المال » فيدخل فيه النماء و المنافع » كالملك بالبيع وغيره » 
وكون الكسب من الرهن من المفردات » وعند الثلاثة لا يدخل » فالله أعلم . 

(۴) لأن الرهن عقد على العين » فيدخل فيه ما ذكر ونحوه ». كالبيع والهبة . 

)٤(‏ أي ومؤنة الرهن من طعامه » وكسوته » ونحو ذلك على الراهن » جكاه 

الوزير وغيره إجماعا . 

(ه) أي لا ر فى اللي اند عر عي و ل ل لود نا 

I BE e 


ے ۷*۰ سهت 


(0) 


وواه الشافعي والدارقطني وقال : إسناده حسن صحيح 

» على الراهن أيضاً ( كفنه ) ومؤنة تجهيزه 'بالمعروف‎ E 
لآن ذلك تار بع مۇنته " و أا ةم ا‎ 
) أمانة “فى يد المرتهن‎ 0 eT كان مخزوناً‎ 
للك الكائق 1 و ا و‎ 
تلف ا ا‎ 


)١(‏ وقال الحافظ وغيره : رجاله ثقات . ولأن الرهن ملك للراهن » فكان 
عليه نفقته . 

)۳( فإن كل من لزمته مؤنة شخص في حياته » لا في مقابلة نفع » كانت 
مؤنة تجهيزه ودفنه عليه » كسائر العبيد والإماء » والأقارب من الأحرار . 

(Mm‏ وهذا مذهب الحمهور مالك » والشافعي » وإسحاق وغيرهم » لأنه نوع 
إنفاق » فكان على الراهن كالطعام. ‏ ولأن الرهن ملك الراهن » فكان عليه مسكنه 
وحافظه » كغير الرهن » وإن أبق فأجرة من يرده عليه » وكذا إن احتيج إلى مداواته» 
وإن كان الرهن ثمرة فاحتاجت إلى سقى » أو جذاذ ونحوه فعليه » وكذا رعى 
عاشية ونحوه كعلفها » وكتأبير نخل » وكل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع أجبره 
الحاكم . ٍ ْ 5.6 
)٤(‏ وهو قوله « وعليه غرمه » ولقوله « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » 

(ه) أي الرهن أمانة في يد المرتهن » ولو قبل عقد الرهن » 00 
ليرهنها بعد فتلفت ٠‏ كبعد وفاء الدين أو الإبراء منه . 

() أي اوالطه لياه ار NE‏ على AN‏ 
لخروجه بذلك عن الإ ثتمان » فصار كالغاصب . 


۷ 


ولا تفريط ( منه ) أي من المرتهن" ( فلا شيء عليه )" قاله 
علي رضي الله عنه”" لأنه أمانة في يده كالوديعة “ فإن تعدى 
أو فرط ضمن ” ( ولا يسقط بهلاكه ) أي الرهن ( شيء من 
دينه )“ لأنه كان ثابتاً في ذمة الراهن قبل التلف » ولم . 
يوجد ما يسقطه.» فبقي بحاله” وكما لو دفع إليه عبداً 


4 


نة ووی حه هو له ات 


. أي في حفظ الرهن » كأن لا يحرزه في مكان مثله ونحوه‎ )١( 

6 أي عل ارين كما الأمانات ٠‏ وكا لو يلك« تحت يد العدل 6 وهو 
من مال الراهن . 

(") وقاله الشافعي وغيره » وللخبر المتقدم ونحوه » ولأنه وثيقة بالدين, 
فلا يضمن » كالزيادة على قدر الدين . 1 

4 أي فلا يضمن » كا لا تضمن الوديعة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط . ' 

(ه) إجماعا » حكاه الموفق والوزير وغيرهما » لزوال ائتمانه » فلزمه ضمانه 
حينئذ » لتعديه أو تفريطه » كالوديعة » والرهن باق بحاله . 

(5) أي إن لم يتعد أو يفرط » وهو مذهب الشافعي . 

(۷) أي الدين » لم يسقط بهلاك الرهن منه شىء » ولا يازم الراهن أن يرهن 
مكانه رهنا آخر » لأنه غير واجب من أصله . 


(۸) وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على الأجرة » فيتلف العبد » أو العين 
المؤجرة » فلا يسقط الدين » ولا الأجرة » ولا يضمنان بلا تعد ولا تفريط » والعلة 
الحامعة أنها عين محبوسة فى يده بعقد » على استيفاء حق له عليه . 


( وإن تلف بعضه ) أي الرهن ( فباقيه رهن بجميع الدين ) 
لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن '" ( ولا ينفك بعضه 
مع بقاء بعض الدين ) لما سبق" سواء كان مما تمكن قسمته 
أولا ” ويقبل قول المرتهن في التلف“ وإن ادعاه بحادث 
ظاهر ٠‏ كلف ببنة بالخاذت ا ل اوفع 
التفريط » ونحوه” . 


)١(‏ أي فإذا تلف البعض » بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين » بلا نزاع 
في الحملة » لأن الأ صل بقاء ما كان على ما كان » ولأن الباقي بعض الحملة » 
وقد كان الجميع رهنا » فيكون البعض رهنا » لأنه من الحملة » ولو كان الرهن 
عينين تلفت إحداهما » فالدين متعلق بالأخرى 

(۲) أي من أن الدين متعلق يجميع أجزاء الرهن » فيكون محبوسا بكل الحق » 
وبكل جزء منه » لاينفك منه شيء حتى يقضيه جميعه » وقال ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه على أن من رهن شيئاً » فأدى بعضه » وأراد إخراج بعض الرهن » 
ا ل ان ل 

00 أي أو کان الرهن مما لا تمكن قسنت فلا تنك بع قن ال 
وكذا لو قضى أحد الوارثين حصته من دين مورثه » فلا يملك أخذ حصته من الرهن . 

هع بيمينه إن أطلق + أو ذكر سببا نفياا” كسرقته ».وبري« مه » لأنه أمين + 
وإن لم يحلف قضى عليه بالتكول . 

(ه) أي وإن ادعى مرتهن تلف الرهن بحادث ظاهر » كنهب › وحريق » 
كلف بينة تشهد بالحادث الظاهر » لعدم خفائه » ثم بعد إقامته البينة قبل قوله = 


تا۷٣۳‎ 


( وتجوز الزيادة فيه ) أي في الرهن”"' بأن رهنه عبداً بمائة » 
ثم رهنه علدو ريا" أنه وواكة امعفياق "1 خرن ) الزيادة 
في ( دينه ) فإذا رهنه عبداً بمائة » لم يصح جعله رهناً 
محتسي SS‏ ولو كان يساوي ذلك > لآن الرهن ن اشتغل 
بالمائة الأولى » والمشغول لا يشغل ”ا ( وان رهن ) واحد ( عند 
اثنين شيعا ) على دين لهما" ( فوفى أحدهما ) انفك فى 
5 5 زف[ 
> في التلف بالحادث الظاهر « SE‏ للدت ا 
قوله في عدم التفريط ونحوه » كعدم التعدى . 

. رهنا آخر معه » قولا واحداً‎ )١( 

0 أي فجاز كالأول بشرطه . 

EE الاق مقع ارس لقيو فى العا لزن‎ (r) 
إلا أن يجعل بعقد متجدد » بأن يفسخ المرتهن الرهن » ثم يجددا عقداً على‎ )5( ٠ 
الدينين بذلك الرهن » وذهب مالك وغيره إلى جواز الزيادة في الدين » وإدخاله‎ 

في الرهن » وهو رواية عن أحمد » والشافعي ء واختاره الشيخ > وقال أبابطين : 

وعمل ألناس عليه » ويحكم به . 

(ه) أي فالمرهون لا يرهن » فلا يجعل مرهونا بالدينين معا . 
(”) في عقد واحد » صح الرهن » وصار نصفه رهنا عند كل واحد منهما 
يدينه . ' ١‏ 

)۷( أي فمتى وفئ الراهن أحد الغريمين » خرجت حصته من الرهن . 


لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عققدي. © فكانه رهن 
أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو د ( أو رهناه 


شيعا فاسة متوفى من أحدهما » انفك فى نصيبه 6” لأن 


الراهن مدو 2 رهن اثنان ندا لهما عند اثنين نالف 


5 (۷) 5 5 ٤ 
أربعة عفود :ويصير كل زجع منه رهتاً بمائتين‎ 


EE SE E Î0 
. ليه أي بعقد دون الآخر » فيعطى من رهن عند اثنين بعقد واحد حكمه‎ 

0 أي وكان الرهن لا تنقصه القسمة 4 كالمكيل» والموزون » فله ذلك > وإن. 
كان مما تنقصه القسمة فلا يجيبه المرتهن » لما عليه من الضرر » ويكون في يب المرتهن» 
بعضه رهن » وبعضه وديعة » حتى يوفى حقه . ٍْ 

. أي أو رهن اثنان واحدا شيئا بما يصح رهنه‎ )٤( 

() أي الموفي لما عليه . 

(5) فتعلق على كل منهما بنصيبه » كتعدد العقد » ولأن الرهن لا يتعلق بملك 
الغير إلا بإذنه » ولم يوجد . 

EER (۷)‏ لقال لكر 
زيد قد عقد عقدين » لكونه رهن عند بكر وخالد » وعمرو كذلك » فهذه 
أربعة عقود واضحة . 


TT (۸) 


س ۷0 سس 


5 (0 ۴ ° . 
ومتى قضى بعض دينه ' أو أبرىء منه » وببعضه رهن » 
أو كفيل ٠‏ فخما نواه فان أظلق حيرف إلى انها هاه" 


( ومتى حل الدين ) لزم الراهن الإيفاء“ كالدين الذي لا 
)( 4 8 0( : 
رهن به ( و ) إن ( امتنع من وفائه 


)١(‏ وببعضه رهن » أو كفيل » وقع قضاء البعض عما نواه » فلو كان عليه 
مائتان مثلا » بإحداهما رهن » أو كفيل » فوفى مائة ونوى التي بها الرهن » أو 
الكفيل » وقع عنها » وانفك الرهن » أو برىء الكفيل » وإلا فالرهن أو الكفيل 
بحاله . 

(؟) أي المبريء » لأن التعيين فى ذلك له » فينصرف إلى ما عينه » وكذا 
القاضي للدين » قال في الإ نصاف : فعما نوياه بلا نزاع » والقول قوهما في النية 
واللفظ » لأنهما أدرى بما صدر منهما . 

(5) أي فإن أطلق القاضى للدين الذي ببعضه رهن أو كفيل » وأطلق المبريء 
عن الدين الذي ببعضه رهن أو كفيل » ولم يعينا إحدى الائتين مثلا » بنية » ولا 
لفظ حال القضاء » أو الإبراء > صرفاه إلى أيهما شاءا » لأنه هما ذلك فى الإ بتداء » 
فكان هما بعده . 

. لآنه دين حال » فلزم إيفاؤه » قولا واحدا‎ )٤( 

(ه) أي أنه يجب إيفاؤه على الفور » إذا حل أجله » فكذا ما به رهن » لأنه هكذا 
كان العقد بينهما » قال تعالى ( فليؤد الذي ائتمن أمانته » وليتق الله ربه » ولا 

»( أي فإن امتنع الراهن من وفاء الدين ومطل › فلا يخلو من أحد الأمور 


الاتة . 


a= 


فن كان الراهن أذن للمرتهن '" أو العدل ) الذي تحت يده 
الرهن ( في بيعه باعه )" لأنه مأذون له فيه » فلا يحتاج 
لتجديد إذن من الراهن” وإن كان البائع العدل » اعتبر إذن 
المرتهن يض 9 ( ووفى الدين ) لأنه المقصود بالبيع”. 


)012 أي في بيع الرهن ولم يرجع عن إذنه » باعه ووفى الدين » لأنه وكيل ربه . 

)( أي أو كان الراهن أذن للعدل الذي تحت يده الرهن في بيع الرهن > باعه 
مالم يرجع الراهن عن الإ ذن في بيعه » ووفى الحق من ثمنه » لأن هذا هو المقصود 
من الرهن » وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه » فصح البيع » كما في غير الرهن » 
ويجوز للعدل أو المرتهن بيع قيمة الرهن كأصله بالإ ذن الأول . 

)۳( أي لأن المرتهن والعدل مأذون هما في بيع الرهن » فلا يحتاج لتجديد 
إذن من الراهن أيضاً عند محل الحق » إذ الأصل بقاؤه على الإذن » بل يعتبر 
- عدم الرجوع عن الإ ذن » فإن عزله صح عزله » وقال أبو حنيفة ومالك : لا ينعزل» 
لأن وكالته صارت من حقوق الرهن : قال ابن أبي موسى : ويتوجه لنا مثل ذلك . 
فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع » وهذا يفتح باب الحيلة للراهن اه . وهذا 
الذي ذهب إليه مالك وغيره » هو الذي ينبغي المصير إليه » خصوصا لا كثر الغش 
والخداع » وانفتح باب الحيل . ٠‏ 

)05 لآن الحق له » فلم يجز حتى يأذن في البيع » وإن باع العدل الرهن » ثم 
ظهر المبيع مستحقا » رجع المشتري به على الراهن إن أعلمه العدل » لأنه وكيل » 
وإلا فعلى الوكيل . ٠‏ 

)0( أي لأن وفاء الدين هو المقصود ببيع الرهن » إذ هو وثيقة فيه » ليباع 
عند حلول الدين » إذا امتنع الراهن من الوفاء » وهذا لا نزاع فيه ويحرم مطله » 
ولا بحوز إجباره على المناجمة . 


= 


وإ قضل من شمه شيء فلمالكه ” وإن بقي منه شيء فع 
1 راهن" ( وإلا ) يأذن في البيع » ولم يوك" (( ابره 0 
على وفائه” أو بيع الرهن )^ لان هذا شأن الحاكم " فإن 
امتنع حبسه » أو عزره حتى يفعل" ( فإن لم يفعل ) ا آم 


(4) : 03 


على الإمتناع”” أو كان غائباً > أو تغيب 


)١(‏ أي وإن فضل من ثمن الرهن البيع شيء بعد الدين الذي هو رهن به 
ٌي 
فلمالك الرهن » لأنه ماله » وإنما البيع لوفاء دينه . 


(۲) أي وإن بقي من الدين الذي على الراهن شيء فعلى الراهن » يؤديه إلى 
المرتهن » كسائر الديون المرسلة . : 

(١‏ مرف باقكا ا ا 

(5١‏ أي وفاء الدين الذي به رهن » كا لو لم يكن به رهن » ولأنه قد يكون 
له غرض في الرهن » والمقصود الوفاء » ومتى وفاه من غير الرهن انفك الرهن . 

(ه) أي أو أجبر الحاكم الراهن على بيع الرهن » لوفاء الدين من ثمنه . 

(5) أي إجبار المدين على وفاء الدين » أو بيع الرهن للوفاء . 

(۷) أي ما أمر به من وفاء الدين » أو بيع الرهن والوفاء من ثمنه » والقول 
الثاني : يبيعه الجا کم » ولو لم يحبسه ولم يعزره . 

)^( ا بيع الرهن والوفاء . 

(9) أي أو كان الراهن غائبا عن البلد » أو تغيب و 0 بيع 
ا 


5 ۷۸4 


( باعه الحاكم ووفى دينه )“ لأنه حق تعين عليه ©» فقام 
الحاكم مقامه 06 وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه 5 


الحاكم ” . 


)١(‏ أي باعه الحاكم أو أمينه على الراهن لتعينه طريقا لأداء الواجب » وقضى 
الدين من ثمنه » قال ابن رشد : حق المرتهن في الرهن أن يمسكه حتى يؤدي 
الراهن ماعليه » فإن لم يأت به عند الأجل » له أن يرفعه إلى السلطان » فيبيع عليه 
الرهن إن لم يجبه إلى البيع » أو كان غائبا . ومن الأصحاب من قال : الحاكم مخير› 
إن شاء أجبره على البيع » وإن شاء باعه عليه » وجزم به الموفق والشارح » وهو 
مذهب الشافعي . | ش ْ 

(۲) أي لأن الدين حق تعين أداؤه على الراهن › فقام الحاكم مقامه في أدائه › 
كال يفاء من جنس الدين » إذا امتنع المدين » قال الشيخ : ومتى لم يمكن بيع الرهن 
| إلا بخروج المديون من الحبس » أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه » وجب 
إخراجه » ويضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله . ET‏ 

(*) لما تقدم » وقال الشيخ ‏ فيما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين » وأبى أن يأذن 
في بيع الرهن » وتعذر إجباره » وتعذر الحاكم ‏ جوز بعض العلماء للمرتهن 
دفع الرهن إلى ثقة يبيعه » ويحتاط بال شهاد على ذلك » ويستوفي حقه . 


۷۹ 


ؤم فى 
( ويكون ) الرهن ( عند من اتفقا عليه)”" فإذا اتفما أن يكون 
N : : 5‏ ل 7 
و لس لت سي ان مسوك ا 
مرتهن ٠‏ ولايجوز تحت يد صبي ‏ أو عبد بغير إِذنْ سيده 
أو مكاتب بغير جعل 4 إلا بإذن ا 


. أي فيمن يكون الرهن عنده‎ )1١( 

(۲) أي ويكون الرهن عند من اتفق ت اراهن والرتهن أن يكو ارهن عنده + 
لأن الحق لا يعدوهما : ش 

)۳( أي قبضه للرهن »: وجائر ا ب ا > مسلما كان أو 
كافراً عدلا أو فاسقا » ذكرا أو أنثى » لأنه جاز توكيله فی غير الرهن' » فجاز توكيله ٠‏ 
فيه + قاله الموفق وغيره » وهو واضح ٠‏ ببغلاف ما تؤهمه عبارة المقنع وغيره من 
اعتبار العدالة . ا 

› في اللزوم به » في قول أكثر أهل العلم » مالك » والشافعي » وأبي حنيفة‎ )٤( 
. وغيرهم » لأنه قبض في عقد » فجاز فيه التوكيل » كسائر القبوض‎ 

(ه) لأنه غير جائز التصرف مطلقاً » ولا تحت يد مجنون » ولا سفيه » فإن 
فعلا فقيضه وعدمه سواء » لا أثر له ش 

(5) أي ولا جوز تحت يد عبد بلا إذن سيده » لان منافعه لسيده » فلا يجوز | 
تضييعها في الحفظ بغير إذنه » فإن أذن جاز . 

)۷( لأنه ليس له التبرع وو ا 


إذن سیده . 


وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه " وليس 
للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا » ولا للحاكم نقله عن يد 
العدل إلا أن تتغير حاله" وللوكيل رده عليهما" لاعلى 


)١(‏ لأن الراهن والمرتهن لم يتراضيا إلا بحفظهما معا » فلم يجحز لأحدهما 
لحار ارس SD‏ 
تغيرت حال أحدهما أقيم مقامه عدل . 


(۲) أي العدل » بنحو فسق » أو جنون وضعف » لأنهما رضيا به في الإ بتداء › 
ولا حاجة تدعو إلى ذلك » وحيث لم يملكاه فالحاكم أولى » وإن اتفقا على قله 
جاز » لأن الحق هما لا يعدوهما » وإن حدثت عداوة بينه وبينهما » أو بينه وبين 
أحدهما » فمن طلب نقله عن يده فله ذلك » ويضعانه في يد من اتفقا عليه » وإن 
اختلفا وضعه الحاكم عند عدل » لدعاء الحاجة إلى ذلك » وإن اختلفا في تغير حاله » 
بحث الحاكم عن ذلك » وعمل بما بان له » وكذا لو كان الرهن في يد المرتهن 
فلم تغير حاله » لم يكن للراهن نقله غن يده » ولا فله رفعه عن يده إلى الحاكم » 
ليضعه في يد عدل » وإن أنكر تغير حاله » بحث الحاكم عنه . 


() أي وللوكيل الذي جعلا الرهن تحت يده رده عليهما » وعليهما قبوله منه » 
لأنه أمين » متطوع بالحفظ » فلم يلزمه المقام عليه » فإن امتنعا » أجبرهما الحاكم » 


ولا يدفعه ولو إلى أمين من غير امتناعهما » فإن فعل ضمن » وكذا الحاكم » وإن 
امتنعا » ولح جد حاكما » فتركه عند عدل » لم يضمن للعذر . 


)٤(‏ أي وليس له دفعه إلى أحدهما بغير إذن الآخر » ولو امتنع » لتفويت 
حقه » فإن فعل ضمن ما فات على الآخر . 


م/6/ ج/ه ( حاشية الروض المر بع ) 


(وإن أذنا له في البيع ) أي بيع الرهن ( لم يبع إلابنقد البلد ) 
لأن الحظ فيه لرواجه "فن تعدد باع بج ا ''' فن عدم 
فبما ظنه 00 فن تساوت » عينه حاکم“ ون عينا 
نقداً > ولم تجز مخالفتهما“ فإن اختلفا لم يقبل 
قول es‏ 


60 أي نفاقه » وذلك إذا لم يكن a‏ 
الوكيل في وجوب الإ حتياط » والمنع من البيع بدون ثمن المثل » ومن البيع نسأ . 

(۲) لأنه أقرب إلى وفاء الحق » وظاهره ولو مع عدم التساوي » لكن يجب 
حمله على التساوي » قال الموفق : إذا تساوت قدم البيع بجنس الدين » على البيع 
بما يرى فيه الحظ » لأنه يمكن القضاء منه » وهذا الصحبح من المذهب » وعند 
القاضي : بما يؤدي إليه اجتهاده . وصوبه في الإنصاف » وإن لم تتساو فبالأغلب 
رواجا بلا نزاع . 

() أي فإن عدم الذي هو من جنس الدين » باع بما ظنه الأصلح » وفيه 
الحظ ٠‏ لأن الغرض تحصيل الحظ » والإحتياط فيما هو متوليه . 

» أي فإن تساوت النقود عنده في الأصلح » عين له الحاكم ما يبيعه به‎ )٤( 
. لأنه أعرف بالأحظ‎ 

() لأنه وكيل » ولم يصح بيعه بغير ما عيناه قولا واحداً » لأن الحق هما » 
وكذا لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن » وعين نقدا تعين » ولم يكن له مخالفته » 
لأنه وكيل . 

(5) أي في تعيين النقد » كا لو قال أحدهما : بعه بدراهم . وقال الآخر : 
بدنانير . لم يقبل قول واحد منهما » لأن لكل واحد منهما فيه حقا ». للراهن ملك 
الثمن » وللمرتهن حق الوثيقة » واستيفاء حقه . ش 


— AY — 


ويرفع الأمر إلى الحاكم ان ميت ا ميوت كان 
من جنس الحق أو لم يكن » وافق قول أحدهما أولا " ( ون ) 
باع بإذنهما و( قبض الثمن فتلف في يده ) من غير تفريط 
( فمن ضمان الراهن )“ لأن الثمن في يد العدل أمانة > 
فهو كال وكيل“ ( وإن ادعى ) العدل ( دفع الثمن إلى المرتهن › 
فأنكره ولا بينة ) للعدل بدفعه للمرتهن ( ولم يكن ) الدفع 
( تور اراهن 2 شمن )الل لن فرط حيث لم يشهد”". 


. هذا المذهب » واختار الموفق وغيره أن يبيعه بما يرى الحظ فيه‎ )١( 


(۲) يعنى لأن الحظ فى ذلك » والقول الثانى إن كان فى البلد نقدان فبأغلبهما 
فإن تساويا باع بجنس الدين » فإن لم يكن فيهما جنس » ولم يبن للعدل الأصلح › 
عین الحاكم ما يبيعه به » كما لو ل يعينا نقدا » ون أذنا للعدل في بيعه فباعه » ثم 
رجع بفسخ عيب » عاد رهنا » بخلاف الإقالة فلا إلا بعقد متجدد . 

(۳) لأنه ملكه فيفوت عليه » وهذا مذهب الشافعى . 

(4) قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافاً » وقول من قال : إنه من ضمان 
المرتهن . غير وجيه » لأن العدل وكيل الراهن في البيع. » والثمن ملك للراهن » 
والعدل أمين له فى قبضه » فإذا تلف كان من ضمان موكله » كسائر الأمناء . 

(ه) ولو صدقه الراهن ». بخلاف الأمانة . 

(5) فإن أشهد العدل » ولو غاب شهوده أو ماتوا » لم يضمن › إن صدقه 
راهن على اللإشهاد » وإن حضر راهن القضاء » لم يضمن العدل . 


س ۸٣‏ هس 


ولأنه إنما أَذن له في قضاء مبريء ولم يحصل " فيرجع المرتهن 
على راهن » ثم هو على العدل" وإن كان القضاء ببينة لم 
يصمن ¢ لعدم و سواء كانت الس قائمة أ 
كما لو كان بحضرة الراهن » لأنه اك ( کو كيل ) 
في قضاء الديه '" ش 


(1) أي القضاء المبريء فضمن » ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه الدمن لمرتهن › 
أما الراهن فلأنه يدعي الدفع إلى غيره » وأما المرتهن فلأنه إنما هو وكيله في الحفظ » 
لافي دفع الثمن إليه . 

(۲) أي فيرجع المرتهن ‏ بعد اليمين أنه ما استوفي دينه مثلا ‏ على الراهن > 
ثم الراهن يرجع على العدل لتفريطه » وللمرتهن الرجوع على أيهما شاء بعد حلفه » 
وإن رجع على العدل » لم يرجع العدل على أحد » لإ قراره ببراءة ذمة الراهن » 
ولدعواه ظلم مرتهن له ء وأخذ الال منه ثانيا بغير حق . 

(۳) حيث أشهد على القضاء . 

(5) أي سواء كانت البينة حاضرة أو غائبة » حية أو ميتة » إن صدقه الراهن 
في ذلك » فإن لم يصدقه فقوله » لأن الأصل عدم ذلك . 

(ه) أي كا أنه لا يضمن إذا كان القضاء بحضرة الراهن » لأن العدل إذا 
قضى المرتهن حقه من ثمن الرهن ببينة » أو بحضرة راهن » لا يعد مفرطا > 
فلا ضمان عليه لو تلف الثمن . 

() أي إذا قضاه فى غيبة موكله . 


فحكمه حكم العدل فيما تقدم » لأنه في معناه"“ ( وإن 
OATS O E‏ لان 
شرط ينافى مقفتضى العقد 9 كشرطه أن لايستوفي الدين م 


7 اذ لايباع ا 


)١(‏ أي معنى العدل » في أنه يرجع صاحب الدين على الموكل » والموكل على 
الوكيل » إذا لم يكن قضى الدين بحضوره › أو بحضور شهود » لكن او أعطاه 
دراهم ولم يخبره أنها وفاء أو هبة » وقال : أعطها زيدا . ففعل ولم يشهد › ثم بان 
أنها وفاء فأنكر المعطى > لم يضمن الوكيل » لأن الموكل هو الذي فرط » حيث 
م يخبره . ظ 

)( الشروط في الرهن قسمان » صحيح وفاسد » فالصحيح نحو كونه على 
يدي عدل فأكثر » وأن يبيعه العدل عند الحق » ولا خلاف في ذلك » أو يبيعه 
الزن ع الحعوون > و لفاك كسان ةما بكب الد ار .ناف م + 
فمالا يقتضيه كالمحرم » والمجهول » والمعدوم » ومالا يقدر على تسليمه ونحوه 4 
ونحو ما ينافي مقتضى العقد » أن د يشترط الراهن أن لا يبيع المرتهن أو العدل الرهن 
عند حلول الحق » ففاسد قولا واحداً . 

(۳) إذ مقتضى العقد أن الراهن إذا لم يوف الدين » بيع الرهن » ووفي الدين 

٠‏ (5) أي فساد شرط أن لايبيعه المرتهن إذا حل الدين » كفساد شرط أن لايستوفى 
الدين من ثمن الرهن » لمنافاته مقتضى العقد » فإن المقصود مع الوفاء بهذا الشرط 
مفقود » ووجود الرهن وعدفه سواء . 

() أي وكشرط الراهن أن لا يباع 0-0 ما خيف تلفه كبطيخ 2 
أوشاة إن خيف تلفها لعدم ما يطعمها به » ونحو ذلك ففاسد » أوشرط أن لايبيعه = 


هداوم — 


( أو) شرط (إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له ) 
أي للمرتهن بدينه ( لم يصح الشرط وحده)" لقوله عليه 
السلام « لا يغلق الرهن ) رواه الأثرم » وفسره الإمام بذلك”" 


إلا بما يرضيه » وكذا إن شرط الخيار للراهن » أو أن لايكون العقد لازما في 
حقه » أو شرط توقيت الرهن » أو كونه فى يد الراهن » ونحو ذلك مما ينافيه » 
SY‏ ماه ا فيك انرما > لخبر « لا يغلق الرهن » وهو 
مشروط فيه شرط فاسد » ولم يحكم بفساد الرهن . 


. أي كون الرهن للمرتهن في مقابلة دينه > سواء قال : إنه له بالدين‎ )١( 
: أو مييع له بالدين الذي له على الراهن » فهو شرط فاسد » قال الموفق وغيره‎ 
ل ل الل لل ل‎ 


() أي قال الإمام أحمد : لا يدفع رهنا إلى رجل » ويقول : إن جثتك 


بالدراهم إلى كذا وكذا » وإلا فالرهن لك . وقال ابن المنذر : وهذا معنى قوله 
« لايغلق الرهن » عند مالك » والثوري » وأحمد » وفي حديث معاوية : مضى 
الأجل » فقال الذي ارتهن : منزلي » فقال النبي ي صل الله عليه وسلم الا يلق الرهن.» 
م ل ل : رجاله ثقات E‏ 
يصح . وفعله » وقال ابن القيم : لا حجة لهم في فى الخبر » فإن موجبه أن المرتهن 

يتملك الرهن بغير إذن مالكه › إذا لم يوفه » فهذا غلق الرهن الذي أبطله النبي 
صلى الله عليه وسلم » وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول » فلم يبطله كتاب » 
ولاسنة » ولا إجماع > ولا قياس صحيح » ولا مفسدة ظاهرة © وغايته أنه بيع 
علق على شرط » وقد تدعو الحاجة إليه » ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله 
صلل اللهعليه وسلم » ولاريب أن هذا خير للراهن والمرتهن من الرفع إلى الحاكم » = 


- A1 = 


(۲) 


ويصح الرهن للخبر” ' (ويقبل قول راهن في قدر الدين ) 
بأن قال المرتهن : هو رهن E‏ . وقال الراهن : بل بمائة 
فقط" ( و ) يقبل قوله ا في قدر ( الرهن 3 فإذا قال 
المرتهن : أرهنتنى هذا العبد والأمة » وقال الراهن : بل العبد 


ت 


حده. فقوله » لأنه منكر”( و) يقبل قوله أيضاً في ( رده )”. 


= وهو مقتضى أصول أحمد ٠»‏ وقال : فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول 
كان أصلح هما . ش 

ل ل 
مذهب الحمهور 

(۲) يعني بيمينه » وهذا مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » بجعلون القول قول 
الراهن مطلقاً . 

™( وعند مالك وشيخ الإ سلام القول قول المرتهن » مال يزد عن قيمة الرهن 
حال ابن القيم : وهو الراجح في الدليل » لأن الله جعل الرهن بدلا من الكتاب 
والشهود ٠‏ فكأنه الناطق بقدر الحق » وإلا فلو كان القول قول الراهن » لم يكن 
الرهن وثيقة » ولا بدلا" من الكتاب والشاهد » فدلالة الحال تدل على أنه إنما رهنه 
على قيمته » أو ما يقاربها » وشاهد الحال يكذب الراهن إذا قال : رهنت عنده 
هذه الدار على درهم ونحوه : فلا يسمع قوله . 

(5) أي إذا اختلفا ولا بينة . 

(5) أي فقول راهن » لأنه منكر » قال الموفق وغيره : لا نعلم في هذا خلافا » 
وإن قال : رهنتك هذا العبد . قال : بل هذه الحارية . حرج العبد من الرهن » 
وحلف الراهن على أنه ما رهنه الحارية » وخرجت من الرهن أيضاً . 

(5) أي يقبل قول راهن في رد الرهن » إذا اختلفا في رده إلى الراهن . 


AY - 


بأن قال المرتهن : رددته إليك . وأنكر الراهن » فقوله » لآن 
الأصل ممه والزتهن قب المين لنفعته: + هلم يقبل قوله 
في الرد » كالمستأجر" ( و ) يقبل قوله أنضاً في ( کونه 
عو ا ا بان قال : بعتك كذا 
بكذا على أن ترهننى هذا العصير . وقبل على ذلك » وأقبضه 
4 5 5 4 ب 9 

له ثم قال المرتهن : كان خمراً » فلي فسخ البيع . وقال 
. الراهن : بل كان عصيراً » فلا فسخ . فقوله » لان الاصل 
8 ( وإن أقر ) الراهن e‏ الرهن ( ملك 

)37 قبل على نفسه » دون المرتهه " 


. وهو قبض المرتهن للرهن‎ )١( 

(۲) وكذا المستعير إذا ادعى اج رد العين المستأجرة » وأما إن اختلفه 
ا را ی ی و و ل ا و 
وتقدم . 

() أي رهن العصير في الثمن المؤجل . 

)٤(‏ ثم علمه خمرا > فاختلفا في الرهن »> هل كان قبل قبضه عصيرا أو 
خمرا . 

6 00 
العقد » فكان القول قول من ينفيه . جظ 

5( أ عان باعه قن ره أو وک ا هة فل اهن وم 


(0) أي قبل إقرار الراهن على نفسه » إذ لاعذر لمن أقر > وكا لوأقر بدين »= 


- 88- 


فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن" ( أو ) أقر ( أنه ) 
أي أن الرهن ( جنى قبل ) إقرار الراهن ( على نفسه )"" لاعلى 
المرتهون إن كذبه » لأنه متهم في حقه " وقول الغير على غيره 
غير مقبول”'( وحكم بإقراره بعد فكه ) أي فك الرهن » بوفاء 
الدين » أوالإبراء منه ”( إلا أن يصدقه المرتهن) فيبطل 0 
. لوجود المقتضي » السالم عن المعارض > ويسلم للمقر له به" 
= ولم يقبل إقراره على المرتهن » لأنه متهم في حقه » وقول الإنسان على غيره 
غير مقبول . [ 
6 لزوال المعارض » ويازمه قيمة المغضوب منه إن طلبها » لأنه حال بينه 
وبينه برهنه . 
(۲) ويلزمه رك الحناية »> لأنه حال بين مجني عليه وبين رقبة الحاني 3 
فأشبه ما لو جنى عليه » وإن كان الراهن معسرا فمتى انفك الرهن كان المجني عليه 
أحق برقبته » وإن أنكر لم يلتفت إلى قول الراهن ْ 
)™( أي ولا يقبل إقرار الراهن بالحناية على المرتهن » إن كذب المرتهن ن الراهن > 
لأن الراهن متهم في حق المرتهن ‏ ليبطل بإقراره حق المرتهن فيه . 
() فيأخذ مشتر » وموهوب له » ومغصوب منه الرهن إذا انفك » لزوال 
المعارض ء ومجني عليه يأخذ الأرش أو يسلم له الحاني » غير أنه إن أراد المجني 
عليه » أو المغصوب منه أن يغرماه في ال حال فلهما ذلك . ش 
(5) لاعترافه بما يبطله ۰ ويلز ل الات 
الذي أقر به الراهن ».فإن نكل قضي عليه ببطلان الرهن . 
(۷) أي بالرهن إن صدقه کا تقدم . 


قم 


ؤم لد 
( وللمرتهن أن يركب ) من الرهن ( ما یرکب" و ) أن 
( يحلب ما يحلب » بقدر نفقته ) متحرياً للعدل”” ( بلا 
إذن ) راهن" لقوله عليه السلام « الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناً” ولبن الدر یشرب بنفقته إذا كان مرهونا“ . 


. أي في الإنتفاع بالرهن » وما يتعلق بذلك‎ )١( 


(؟) كبعير وفرس »۰ بقدر نفقته » قال في المبدع : مالم يكن الدين قرضا › 
ر 


ف أي في ركوب ما يركب » وحلب ما يحلب > لئلا يحيف على الراهن » 


ولا يحل له أن ينهك المركوب » والمحلوب » بالركوب والحلب » لأنه إضرار به » ' 


وما فضل عن نفقته لربه » وما عدا ذلك يكون رهنا معه » وفي الإقناع : فإن 
فضل من اللبن شيء » باعه الأذون له » أوالحاكم » وإن فضل من النفقة شيء 
رجع به على الراهن . وهو معني ما في الإنصاف وغيره . ش 

» ولو كان حاضرا » ولم يمتنع من النفقة عليه‎ ٠ أي في الركوب والحلب‎ )٤( 
. لآنه مأذون فيه شرعا » وقال مرعي : ويتجه احتمال : ولا يضمن‎ 

(ه) أي ظهر الدابة يستحق المرتهن ركوبه » والإ نتفاع به » إذا كان الحيوان 
مرهوناً » في مقابلة نفقته . 

(5) الدر بفتح فشد » أي لبن الدابة ذات الضرع ٠‏ يستحق المرتهن شربه » 
حيث كان الحيوان مرهونا ».فی مقابله نفقته » وهذا خبر بمعنى الأمر » وهذا 
الإنتفاع في مقابله النفقه » وذلك يختص بالمرتهن . 


~۹ 


a. (0 8 a 

وعلى الذي ي ركب ويشرب النفقة ) رواه البخاري ونسترصع 
a a‏ ( 1 5 
الامة بقدر فته" وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا 
بإذن: مالكة ”5 . 

» أي وعلى الذي يركب الظهر » ويشرب اللبن النفقة » في مقابلة انتفاعه‎ )١( 
وما فضل لربه » قال ابن القيم : دل الحديث > وقواعد الشريعة » وأصوها » على‎ 
» أن الحيوان المرهون محترم في نفسه » لحق الله تعالى » وللمالك فيه حق الملك‎ 
» وللمرتهن حق الوثيقة » فإذا كان بيده » فلم يركبه » ولم يحلبه » ذهب نفعه باطلا‎ 
فكان مقتضى العدل » والقياس » ومصلحة الراهن » والمرتهن › والحيوان » أن‎ 
يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب » ويعوض عنهما بالنفقة » فإذا استوفى‎ 
المرتهن منفعته » وعوض عنها نفقة » كان في هذا جمع بين المصلحتين » وبين‎ 
الحقين . ش‎ 

() أي إن كانت ذات لبن » قياسا على الرهن المحلوب . 

() أي وماعدا الحيوان المركوب والمحلوب من الرهن » لاينتفع به إلا بإذن 
مالكه > فالرهن قسمان » حيوان وغيره » والحيوان نوعان » حيوان مركوب 
ومحلوب تقدم حكمه » وحيوان غير مركوب » ولا محلوب » كالعبد » والأمة 3 
فالمذهب أنه ليس للمرتهن أن ينفق عليه » ويستخدمه بقدر نفقته » بلا إذن » وإن 
أذن في الإنفاق ٠‏ والإنتفاع بقدره جاز » لأنه نوع معاوضة » وقال الموفق : 
إذا انتفع المرتهن بالرهن » باستخدام + أو ركوب » أو لبس » أو استرضاع › 
أو استغلال » أو سكنى » أو غيره حسب من دينه بقدر ذلك . 


والقسم الثاني مالا يحتاج إلى مؤنة 4 كالدار 4 والمتاع ونحوه 4 قال الموفق 
وغيره : لا يجوز للمرتهن الإ نتفاع به بغير إذن الراهن » لا نعلم فيه خلافا » لأن 
الرهن ملك الراهن ٠‏ فكذلك نماؤه » وإن أذن له جاز » ولوبغير عوض » لکن = 


-8( 


( وإن أنفق على ) e)‏ اهن ادال E‏ 


ت 


ع 


1 ي إمكان استعذانه "" لم يرج ) على الراهن' E‏ 


الرجوع » لأنه متبرع ” ' أو مفرط ء حيث لم يستأذن امالك » 
0 


مع قدرته عليه 


-إن جربه منفعة لم يجحز ء كنا تقدم في القرض » ويضمن ماتلف مع الإننفاع » 
أذن الراهن أولا » لأنه مع الإ ذن عارية » ومع عدمه كالغصب . 

. لحضوره > وعدم المانع من إذنه‎ )١( 

() إذا لم ينو الرجوع » بفضل نفقته » رواية واحدة ٠‏ لأنه تصدق به > 

™( أي حكما » وقال ابن القيم : من أدى عن غيره واجبا عليه رجع عليه 2 
لقوله ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) فليس من جزاء هذا المحسن أن يضيع 
عليه معروفه » ولقوله )0 من. أسدى إليكم معروفا فكافۇە ( ونص أحمد على أنه 
إذا افتدى أسيرا » رجع عليه بما غرمه » قولا واحدا » وكتب عمر إلى عامله في 
سبي العرب ٠»‏ فقال : أيما حر اشتراه التجار ٠‏ فاردد عليهم رؤوس أموالهم . 
وجميع الفرق تقول بهذا » وإن تناقضوا ولم يطردوها . 

)٤(‏ هذا المذهب » وقال الموفق : يخرج على روايتين » بناء على ما إذا قضى 
دينه بغير إذنه » وهذا أقيس في المذهب . وقال شيخ ا : إن قال الراهن : 
آنا لم آذن لك في النفقة . قأل : هي واجبة عليك » وأنا أستحق تی أن أطالباك بها 
الحفظ المرهون » وقال : محض العدل » والقياس ؛ والمصلحة » وموجب الكتاب 7 
ومذهب أهل المدينة » وفقهاء الحديث » وأهل السنة » أن من أدى عن غيره » فإنه 
يرجع ببدالهء قال : والصواب التسوية بين الإذن وعدمه » والمحققون من الأصحاب = 


= ۹۲ 


( ون تعذر ) استكذانه 3 وأنقق ب الرجوع ( رجع ) على 
الراهن" ( لولم تسافن الحاكم ) لاحتياجه لرا مق 7 
( وكذا وديعة ) وعارية ( ودواب مستأجرة هرب ربها )'" 
فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع » عند تعذر 
إذن مالكها” بالأقل مما أنفق > أو ا 0 


= سووا بينهما » قال تعالى ( فإن أرضعن لكم » فاتوهن أجورهن ) وقال ( وعلى 
المولود له رزقهن ) الآية ولم يشترط إذنا ولا عقدا . 

› لانه قام عنه بواجب لم يمكنه استئذانه فيه » ما لتواريه عنه » أو غيبته‎ )١( 
أو نحو ذلك » قال الوزير : أجمعوا على أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن » بإذن‎ 
. الحاكم أو غيره » مع غيبة الراهن > أو امتناعه » كان دينا للمنفق على الراهن‎ 
. وتقدم قول الشيخ وغيره : أن من أدى عن غيره واجبا » فإنه يرجع ببدله‎ 

(۲) وليس من جزائه أن يضيع عليه معروفه » وتقدم أن المحققين من الأصحاب 
سووا في ذلك بين الإذن وعدمه » فهنا أولى » فيرجع في هذه الحالة » ولو قدر 
على استئذان الحاكم » ولم يستأذنه > ولم يشهد أنه ينفق ليرجع على الراهن . 

() أي حكمها حكم الرهن فيما سبق » لأنها أمانة في يده » فينفق عليها من 
هي بيده » عند عدم مالكها » أو تعذر استثذانه » لوجوب حفظ النفس . 

)٤(‏ بنحو غيبة » لأنه قام عنه بواجب هو محتاج إليه لحراسة حقه » فكان 
كالرهن . 

(ه) أي بالأقل مما أنفق على تلك » والأقل من نفقة المثل » فلو كان نفقة 
مثله خمسة » وأنفق أربعة » رجع بالأربعة» لأنها التي أنفقها » وإن كان أنفق خمسة » 
ونفقة مثله أربعة » رجع بالأربعة أيضاً » لأن ما زاد على نفقة المثل تبرع » وأراد 

أقل الأمرين » فالواو أولى من « أو » . 


۳ 


( ولو خرب الرهن ) إن كان داراً ( فعمره ) المرتهن ( بلا 
إذن ) الراهن ( رجع بآلته فقط ) لأنها ملكه '" لا بما يحفظ 
N NOOSE a‏ 
مرا انور قل بل ليرد ا وتوف هن لبي "ما 


0) 


نفقة الحيوان » لحرمته في نفسه” وإن جنى الرهن » 
e‏ ا 


. فلا تفوته » ولا تخرج بصنعتها من ماليته‎ )١( 

(؟) أي لايرجع بتلك العمارة التي بحفظ بها مالية الدار » كثمن ماء » ورماد » 
وطين » وجص » ونورة » ومساح ونحو ذلك مما يتكرر من الآلات » وكإسمنت » 
اي اس الل تن فا 
من عطف العام على الخاص . 

(۳) فلا يرجع المرتهن ونحوه إلا بما يفوت به مال الراهن ونحوه » هذا 
لقف ٠وا‏ أي رای يات . وقال : القاضى : يرجع بجميع ماعمر في 
الدار » لأنه من مصلحة الرهن . وقال الشيخ تقي الدين - فيمن عمر وقفا با معروف 
ليأخذ عوضه - له أخذه من مغله . 

. وعدم بقائه بدون النفقة وتقدم‎ )٤( 

(ه) أي وإن جنى العبد المرهون » على نفس » أو مال » خطأ » أو عمدا لا 
قود فيه » ووجب الال » أو فيه قود واختير المال » تعلق برقبة الخاني » وقدم على 
حق المرتهن » قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه . وهذا مالم تكن الحناية بإذن 
سيده أو أمره » مع كون المرهون صبيا » أو أعجميا لا يعلم تحريمها » أو يعتقد 
وجوب طاعة سيده » فإن كان كذلك فالحاني السيد » فيتعلق به أرش ابحناية . 


هر سيده بين فدائه ' وبيعه » وتسليمه إلى ولي الجناية 
فيملكه "ا فان فداه فهو رهن ا وإن باعه ع أو شلمه 
في الجناية » بطل الرهن”” وإن لم يستغرق الأرش قيمته » 
بيع منه بقدره» وباقيه رهن" وإن جني عليه فالخصم سيده " 


)1( أي فإن استغرقه أركن الحناية »> خير سيده بين فداء الرهن بالأقل من 
الأرش ومن قيمة الرهن » لأن الأرش إن كان أقل » فا مجني عليه لا يستحق أكثر 
منه > وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها ايت راو ااي 
فلا يلزمه أكثر من قيمته . 

(۲) أي وخير سيد اللحاني بين بيع الرهن في ابلحناية » وبين اد لولي 
الحناية » يمللك الرهن ولي الحناية > لاختصاص حق الحناية بالعين > فقدم' 
على المرتهن + 

™( قيام حق المرتهن ووجود سبيه » وإنما قدم حق المجني عليه لقوته » 


وقد زال . 


5( لاسثرار كوله عضا عنها بلك + فطل كوت محلا لارنقن:+- کا لولف 
أو بان مستحقاً . 

¢ أي وإن لم يستغرق الأرش قيمة العبد مثلا » بيع من العبد بقدر الأرش‎ )٥( 
لأن البيع للضرورة » فيتقدر بقدرها » وباقي العبد رهن » لزوال المعارض » فإن‎ 
نعذر بيع بعضه » بيع كله للضرورة » وكذا إن نقصت قيمته » ويكون باقي ثمنه‎ 
. هنا مكانه » وإن فداه مرتهن بإذن راهن غير متبرع رجع > وإلا فلا‎ 

(5) جني بالبناء للمجهول » أي وإن جني على العبد المرهون » جناية توجب 
نصاصا أومالا » فالخصم » في طلب ماتوجبه الحناية سيد العبد المجني عليه » لأنه - 


~~ 90ت 


1 


قل 


ا 


فإن أخذ الأرش كان رهناً"“ وإن اقتص فعليه قيمة 
العبدين الجانى والمجنى عليه » قيمة تكون رهناً مكانه " . 


- المالك له » والأرش الواجب بالحناية ملكه » فإن أخرالمطالبة ولولعذر » فالخصم 
المرتهن » لأن حقه متعلق بموجبها . 
)١(٠‏ أي فإن أخذ سيد العبد المجنى عليه الأرش » كان رهنا مكان العبد .2 , 


(۲) أي وإن اقتص السيد من جان عمدا بغير إذن المرتهن » فعليه قيمة أق لالعبدين 
الحاني والمجني عليه » فلو كان الرهن يساوي مائة » واللحاني تسعين » أو بالعكس » 
لم يازم السيد إلا تسعون » تكون رهنا مكانه » ولايحتاج إلى عقد جديد » لأنه فى 
الأولى لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر » وفي الثانية لم يتعلق حق المرتهن إلا به » 
وكذا لوعفا السيد على مال » فعليه قيمة أقلهما . وإن كانت الحناية موجبة للمال » 
فعفا السيد عن المال » صح في حقه » لا في حق المرتهن » فيأخذ الأرش من الحاني 
فإن فك الرهن بأداء الراهن » أو أبرىء » رد إلى الحاني ما أخذ منه » وإن استوفى ' 
دينه من الأرش » رجع به جان على راهن . 


سا كق اس 


باب الضمان “١‏ 
مأخوذ من الضمن فذمة الضامن فى ذمة المضمون عنه” ومعناه 
شرعاً : التزام ماوجب على غيره ‏ مع بقائه ‏ وماقد يجب" 


)١(‏ الضمان جائر تز بالكتاب والسنة والإجماع في الحملة » قال تعالى ( ولمن جاء 
به حمل بعير » وأنابه زعيم ) وللترمذي مرفوعا « از عيم غارم » أي ضامن » 
وحكى الإجماع - في الحملة الموفق وغيره . 

(۲) يعني فاشتقاقه من الضمن » وهذا قول ابن عقيل » وقال القاضي : : مشتق 
من التضمن » لأن ذمة الضامن تتضمن ال حق . وقال الموفق وغيره : مشتق من الضم » 
يعني اشتقاقا أكبر » فالضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه » في الترام 
الحق » فيثبت في ذمتهما جميعا » وفي التلخيص معناه : تضمين الدين في ذمة 
(۳) أي ومعنى الضمان شرعا : التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره » 
كثمن مبيع أو قرض » أو قيمة متلف » مع بقائه على مضمون عنه » فلا يسقط 
عنه بالضمان » والتزام ما قد يجب على غيره أيضا » كجعل علي عمل » وكضمان 
نفقة زوجة يومها » أو مستقبلا » صرح به الموفق.وغيره » لأن نفقة اليوم واجبة » 
والمستقبلة مآلا إلى اللزوم » فيازم الضامن ما يلزم الزوج » لالتزامه به . قال ابن 
القيم : يصح ضمان مالا يجب » كقوله : ما أعطيته فلانا فهو علي ؛ عند الأكثرين » 
ادل عليه القرآن + قال تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير » وأنابه زعيم ) والمصلحة 
تقتضي ذلك » بل قد تدعو إليه الحاجة والضرورة أه ». لكن لا يصح ضمان مسلم 
جزية » ولو بعد الحول » لأنها إذا أخذت من الضامن فات الصغار عن المضمون عنه . 
۹۷ت 

م إلا لزاع هالا حافية روفن ازم ) 


ا 3 : (0) اس 5 قف 
ويصح بلفظ ضمين © وكفيل وقبيل وحميل » وزعيم 
8 000 © 5 1 
و تحملت دنت »> أو صمنته أو هو عندي © وبحو 
ذلك “ . 


» أي ويصح الضمان بلفظ : أنا ضمين وكفيل . فهما صريحان فيه‎ )١( 
› يقال : ضمن الشيء ضمانا » فهو ضامن » وضمين . كفله » والكفيل هو الضمين‎ 
. عند أهل اللغة‎ 

0( أي ويصح الضمان بلفظ : أنا قبيل . وهو الكفيل » والضامن « وخميل » 
كأمير » أي كفيل ‏ وزعيم » أيضا كفيل » وقال ابن عباس : ( وأنا به زعيم ) 
الزعيم الكفيل . وكذا صبير » وقال الموفق وغيره : هي بمعنى واحد . 

(*) أي وكذا يصح الضمان بلفظ : أنا تحملت دينك . أ أو" .+ آنا فسنت" 
دينك . أو : ضمنت له . ش ش ١‏ 

٠ أي ويصح بلفظ : دينك عندي . أو : على مالك عنده » وكبعه أو‎ )٤( 
زوجه » وعلى الثمن أو المهر » قال شيخنا : أو : طلبك علي » وجميع ما أدى‎ 
' هذا المعنى » وصارت الصيغة صالحة به . وقال بعض الأصحاب : إن قال : آنا‎ 
. أؤدي ما عليه . أو : أحضر ما عليه . لم يصر ضامنا » لأنه وعد » وليس بالتزام‎ 

وقال شيخ الإسلام : قياس المذهب : يصح الضمان بكل لفظ فهم منه الضمان ٠‏ 
عرفا » مثل قوله : زوجه » وأنا أودي الصداق . أو قوله: بعه وأنا أعطيك الثمن . 
أو قوله: اتركه ولا تطالبه » وأنا أعطيك ماعليه » ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى » 
لأن الشارع لم يحد ذلك بحد » فيرجع إلى العرف » كالحرز والقبض . وكذا قال 
ابن القيم وغيره TEs‏ بور راو 
أنفقه في الحبس » رجع به على المضمون عنه . 


= A 


وبإشارة مفهومة من أخرس”" و ( لا يصح ) الضمان ( إلا من 
ع 
جائز التصرف )" لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير » 
)6( 1 2 الى هم ه) 
ويصح من مفلس > لانه نصرف في دمته ومن 
4 ومكاتب بإذن ا 


ولا سفيه 


)١(‏ أي ويصح الضمان بإشارة مفهومة من أخرس » كسائر تصرفاته » لأنها 
كاللفظ في الدلالة على المراد » لا بكتابة منفردة عن إشارة » يفهم منها قصد 
الضماة + ولا بإشارة غير مهوامة . ويصح ضمان مريض بلا نزاع » فإن مات من 
مرضه المخوف فمن ثلثه كوصية . 

(1) أي ممن يصح تصرفه في مال » وهو الحر غير المحجور عليه » رجلا 
كان أو امرأة . 

ام ل ل لس 
كالبيع والشراء . 

a قال الموفق وغيره لمعتس عر‎ )٤( 
. غير مميز » بغیر حلاف » ولا يصح من السفيه المحجور عليه » وهو مذهب الشافعي‎ 

)٥(‏ أي ويصح الضمان من مفلس » لأن ضمانه تصرف منه في ذمته » وهو 
eT‏ 
NS‏ ن المذهب . 
هما في التصرف » لأن الحجر عليهما لحقه » فإذا أذن انفك » ولا يصح بدون إذن 
سيدهما » لآنه تبرع » ولو كان مأذونا هما في التجارة » لأن الضمان عقد يتضمن 


۹4 س 


: ) 076 5 0) 5 1 . EN 
ولرب‎ ( E ويؤخد مما بيك مکاتب ' وما ضمنه فن من‎ 
الحق. مطالبة من شاء منهما ) أي من المضمون والضامن ( في‎ 
: : ا‎ 8 Or 

الحياة والموت )” لأن الحق ثابت فى ذمتهما » فملك مطالبة 

)4( £ 
من شاء منهما لحديث ) الزعيم غارم ( رواه ابو داود 
والترمذي و 1 

)١(‏ أي يؤخذ ماضمنه مكاتب بإذن سيده مما بيد المكاتب » كثمن ما اشتراه 
يد ْ 

(۲) أي ويؤخذ ما ضمنه قن بإذن سيده من سيده » لتعلقه بذمته » كاستدانته 
وإن أذن له فى الضمان ليقضى مما بيده تعلق به » وكذا حر ضمن على أن يؤخذ 
من مال عينه . 

(") وذلك أن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كها يبرأ بنفس الحوالة قبل 
القبض » بل يثبت الحق في ذمة الضامن » مع بقائه في ذمة المضمون عنه . 

)وله مطالعيما ماف اة زارت > ولو كات القمون عن ميا بادا 
هذا المذهب » ومذهب أبى حنيفة » والشافعى . 

(ه) الزعيم الضمين » وكونه غارما أي ملزما نفسه ما ضمنه » والغرم أداء 
شىء بلزمه » فدل على أنه ضامن. » وأن من ضمن دينا لزمه أداؤه » فاستدلوا 
به على جواز مطالبة أيهما شاء » لثبوت الحق في ذمتيهما » قال ابن القيم : وهذا 
قول الجمهور . 4 

والقول الثانى : أن الضمان استيثاق بمنزلة الرهن » فلا يطالبه إلا إذا تعذرت 
مطالبة المضمون عنه » لأن الضامن فرع » ولايصار إليه إلاعند تعذر الأصل ٠‏ = 


) إن برئت ذمة المضمون عنه ) من الدين المضمون » بإبراء » 
افا اوا وها ا( فرق ذم لفان ).لالد 
له" ( لا عكسه ) فلا يبرأ او 


لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع “ . 


=كالتراب في الطهارة » وأن الكفالة توثقة وحفظ للحق» فهي جارية مجرى الرهن » 
لا يستوفى منه إلا عند تعذر الإستيفاء من الراهن » والضامن لم يوضع لتعدد محل 
الحق » وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الحلاك » ويرجع إليه عند تعذر 
الإستيفاء » ولم ينصب الضامن نفسه » لأن يطالبه المضمون له » مع وجود الأصيل 
ويسرته » والتمكن من مطالبته » والناس يستقبحون هذا » ويعدون فاعله متعديا » 
ولا يعذرونه بالمطالبة إلا إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل » عذروه بمطالبة الضامن › 
وهذا أمر مستقر في فطر الناس » ومعاملاتهم » بحيث لو طالب الضامن والمضمون 
عنه إلى جانبه » والدراهم في که » وهو متمكن من مطالبته » لاستقبحوه غاية 
الاستقباح » وهذا القول في القوة كما 

. كأن زال العقد الذي وجب بتقايل أو غيره‎ )١( 

(۲) قال الموفق وغيره : لأ فطل فيه ا ر قاذ برك لاتق 
زالت الوثيقة كالرهن » ولو أبرأ شخص غريمه لحهالة سقوطه عن الضامن لم يبر 
صرح به ابن عطوة وغيره » وفي مغني ذوي الأفهام : من فعل له شيء في مقابلة 
براءة أو إقرار فلم يكن › ؛ لم يبطل » ويرجع به » باتفاق الأئمة . 

)۳( الو افر اة فير اءة الان يترا مون ف 

» ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها » » فلم قبراً ذمة الأصل‎ )٤( 
كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء » وأيهما قضي الحق برا جميعا من المضمون.‎ 
. له » لأنه حق واحد » فإذا استوفي زال تعلقه بهما‎ 


ار الت 


ا 


وإذا تعدد الضامن » لم يبرأ أحدهم بیاغ اشر ووو 
بإبراء المضمون عنه " ( ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون 
عنه”" ولا) معرفته للمضمون (له ) لأنه لايعتبر رضاهماء 
مكاعر فا بل ) فس( رفن الفناين )"© لان الضهان 
تبرع بالتزام الحق » فاعتبر له الرضى » كالتبرع بالأعيان” . 


)3غ( لأنهم غير فروع له » فلم يبرؤا ببراءته 4 وإن ضمن كل واحد منهم 
جميعه » بريء كل واحد منهم بأداء أحدهم . 

)( لأنهم فروع له » وتقدم أنه لا خلاف فيه » وأنه يصح أن يضمن الحق 

عن الواحد اثنان فأكثر » سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءا منه . 

0 ا كأن يقول : من استدان منك فأنا ضمين » لأنه 
التزام حق »2 ف تشتر ط معرفة المؤدى عنه . 

(4) كقوله : من باع زيدا كذا » أو أقرضه كذا » فأنا ضمين أنه ترام 
حق » فلم تشترط معرفة المؤدى له . 

(ه) أي فلا تعتبر » ”ا أنه لا يعتبر رضى المضمون عنه » ولا المضمون له › 
لأن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له » ولا المضمون عنه » فأجازه النبي 
صلى الله عليه وسلم ا ل ا 
المضمون له . 

وقال الموفق وغيره : لايعتبر رضى المضمون عنه » لا نعلم فيه خلافا » لأنه و 
قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح . 04 : 

»( فإن أكره عليه لم يصح . 

)۷( أي أنه لا يصح إلا برضى کالنذر › e‏ 
برضى الضامن . 


د ا“ 


( ويصح ضمان المجهول ٠»‏ إذا آل إلى العلم )'" لقوله تعالى 
( ومن جاء به حمل بعيرء وأنابه زعيم )“ وهو غير معلوم : 
لأنه ر فسا“ 2 2 1 


» فلا يشترط کون الحق معلوما » بل يصح ولو مجهولا » إذا کان ماله‎ )١( 
» إلى العلم به » كقوله : أنا ضامن لك ما على فلان . أو : ما يقربه لك . ونحوه‎ 
أو : أنا ضامن لك ما أعطيت فلانا . أو : ما تقوم به البينة . ونحو ذلك » وهذا‎ 


مذهب أبي حنيفة ومالك . 


(۲) ولعموم قوله « الزعيم غارم » ولدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك » 
كا تقدم . 1 

2 أي ولأن حمل البعير غير معلوم » لأن حمل البعير مختلف باختلافه » 
فدلت الآية والخبر على جواز ضمان ما آل إلى العلم » ولأنه التزام حق في الذمة من 
غير معاوضة » فصح في المجهول كالنذر » ويصح ضمان السوق » وهو أن يضمن 
ما يلزم التاجر من دين » وما يقبضه من عين مضمونة » "ما قاله الشيخ وغيره » 
وقال : يصح ضمان حارس ونحوه » وتجار حرب » بما يذهب من البلد أو البحرء 
وغايته ضمان مجهول » وما م يجب » وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك » وأبي 
حنيفة » واحمد اه . 

ويصح ضمان دين ميت » وإن لم يخلف وفاء » لخبر سلمة أنه صلى الله عليه 
وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال « هل عليه دين؟ » فقالوا : نعم ديناران . فقال 
« هل ترك لحما وفاء ؟ » قالوا : لا . فتأخر » فقال أبوقتادة : هما على . فصلى عليه 
لارا 'كنة ايت قبل اقفاء ينه لخر > فن الؤمن اة بده ى رضن 
عنه ) ويصح ضمان دين مفلس » ونقص صنجة » أو كيل . 


د ۰ 


( و ) يصح أيضاً ضمان ما يؤول إلى الوجوب"' > (1 لعواري 
والمغصوب " والمقبوض بسوم ) إن ساومه وقطع E‏ 
مار فق “ليزي آهلك انا ر وة ولا رده وان أعذه 
ليريه أهله بلا مساومة » ولا قطع تمن 4 فر نون 
( و ) يصح ضمان ( عهدة مبيع ) ' 


أو 


)١(‏ لما تقدم من الآية والخبر »> كضمنت لك ما تداينه به » ونحوه » ويدخل 
فيه أيضا ضمان السوق ونحوه مما تقدم . وغيره » وما يأتي . 

)١(‏ من الأعيان المضمونة وضمانها فى الحقيقة ضمان استنقاذها » وردها 
أو قيمتها عند تلفها » لأنها مضمونة على من هي في يده » فهي كالحقوق الثابتة 
في الذمة . 

(۳) وذلك بأن يساوم إنسانا على عين » ويقطع ثمنها ثم يأخذها ليريها أهله » 
فإن رضوها أخذها » وإلا ردها لربها » فإذا قبضها كذلك » ضمن القابض 
المقبوض على وجه السوم » فصح ضمانها » لكونها مقبوضة على وجه البدله 
والعوض . 

)٤(‏ أي أو ساومه بدون قطع ثمن » صح ضمانه كا لو قطع الثمن » بشرط 
أن يكون البيع من امالك » وإن كان من وكيله ل يحز » لآنه لا يجوز تقليبه على المشتري 
إلا بحضرة المالك . 

(ه) أي إذا تلف بغير تفريط » لأنه غير مقبوض على وجه العوض » لعدم ٠‏ 
السوم » ولا يصح ضمانه » لأنه أمانة » إلا أن يضمن التعدي فيه كا يأتي . 

(5) عند جماهير العلماء » لأن الحاجة داعية إلى ذلك « والعهدة » في العرف 
عبارة عن الدرك » وضمان الثمن » وعند أهل اللغة. الصك 8 » وذلك 
أنه يذكر فيه الثمن » فعبر به عن الثمن الذي يضمنه . 


٠١5 -‏ مه 


ا 6 إذا استحق المبيع » أو رد بعيب”" أو الأرش 
إن خر ج معيباً” " أويمتي ي للبائع قبل تسليمه ” ١‏ و. إن 
طهر به غت أواستحق ” فيصح لدعاء الحاجة ها" وألفاظ 


20 


0 أو دركه 4 ونحوهما 


ضمان تود :. ضمنت عهدته . 


(1) أي فضمان الثمن عن بائع لمشتر أن يضمن عن البائع الثمن الواجب بالبيع 

قبل تسليمه » إن ظهر ابيع مستحقا لغير بائع » أورد المبيع على بائع بعيب أوغيره . 

(۲) أو بأن يضمن الأرش - على القول به إن خرج اللمبيع معيبا » واختار 

تر إمساكه مع العيب » والرجوع بالأرش . ش 
0 أي أو أن يضمن عن المشتري الثمن الواجب للبائع قبل تسليمه . 


)٤(‏ أي أو أن يضمن عن المشتري الثمن إن ظهر به عيب أو استحق لالع 
قبل تسليمه » فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن » أو جزء منه عن أحد 
المتبايعين للآخر » وهذا مذهب أبي ي حنيفة » ومالك » والشافعي » وغيرهم » وفي 
الإنصاف : بلا نزاع في اللحملة . 


اك لك مناه افيه نزم بدي اليك 52521118 
يعرف » وفيه ضرر عظيم » رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها . 

(1) أي عهدة المبيع » وهو عبارة عن ضمان الثمن » أو يقول : ضمنت ثمنه . 

(۷) مما يدل على المعنى » كأن يقول للمشتري : ضمنت خلاصك منه . 

: متى حرج البيع مستحقاً » فقد ضمنت للك الثمن . لا خلاص المبيع » لأنه 
e‏ 


EE 


" بأن يضمن ما يلزمه من 
دين © أو ما يداينه زيد لعمرو وو وللضامن إبطاله قبل 
ش 0 0 


وجوبه ( لا ضمان الأمانات ) كوديعة » ومال شر 


وعين وة انها غير مضمونة على صاحب اليد کد 
ضامنه “( بل) يصح ضمان ( التعدي فيها ) أي في الأمانات 


)١(‏ وتقدم بعض أمثلته » وهو قول ابلحمهور» للحاجة إلى ذلك » وكذا يصح 
ضمان مالا يجب . 
كثمن المبيع في مدة الخيار » والأجرة » والمهر قبل الدخول » لأن هذه الحقوق 
لازمة » وجواز ناكا a‏ > كضمان المبيع بعد انقضاء الخيار » 
عور أن سقط ود بب أو قاي م واقرق بين عبارته وما هدم أن العام تعريت 
للضمان ؛ وهنا بیان له . ش 

() أي إبطال ضمان ما يجب » قبل وجوبه على المضمون عنه » كقوله : 
آنا ضامن لك ما تداينه به . لعدم اشتغال ذمته به » بخلاف : آنا ضامن لك ما 
يخرجه الحساب » أو ما يثبت عليه بالبينة . 

)٤(‏ ومضاربة » وعين مدفوعة إلى خياط وقصار » أو ثمن بيد وكيل في 
بيع أو شراء » لأنها غير مضمونة على من هي بيده » فلا يصح ضمانها . 

(ه) أي لا تكون مضمونة عليه » لأنه فرع ا ت ا 
ولأن صاحب اليد لا يلزمه إحضارها . 

(5) بلا نزاع » قال أحمد : هو ضامن لا دفعه إليه ال 


كله 


ا نكون و عل کی ےه # ت" 


وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع » وإلا فلا" وكذا 


4 م )0( 


Moy,‏ . 7 ا 
كفيل ' وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة 


(۱) أي أنه مضمون على من هو بيده » فيصح ضمانه » فكذا تلك » إن 
تلفت بفعله أوتفريطه لزمه ضمانها » فلزم ضامنها أيضاً » وهذا من ضمان مالم يجب . 

(۲) أي إن نوى الضامن الرجوع بما قضاه عن المضمون عنه رجع به » سواء 
أذن المضمون عنه في القضاء › أو لم يأذن » لأنه قضاء مبريء من دين واجب » فكان 
من ضمان من هو عليه » كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه » ون لم ينو الضامن 
الرجوع حال القضاء لم يرجع بشيء ؛ لأنه متطوع بذلك » أشبه الصدقة . 

(۴) أي ومثل الضامن كفيل » إذا قضى ناويا الرجوع رجع » وال فلا . 

)٤(‏ أي ومثل الضامن أيضا كل مؤد عن غيره دينا واجبا » كن أنفق على 
زوجة غيره بنية الرجوع » أو أنفق على معصوم بغيبة من وجبت عليه » أو كان 
عاجزا لعذر » فلمن أنفق بنية الرجوع أن يرجع » وإن أنفق على غيره نفقة واجبة 
ونحو ذلك ينوي التبرع » لم يملك الرجوع بالبدل » وإن لم ينو فله الرجوع إن كان 
بإذن » اتفاقا وإن كان بغير إذن ففيه نزاع » أما إن تعذر الإذن > فالمقدم أنه يرجع 2 
كما تقدم في الرهن ء وكذا إن كان ضمن بأمره » وهو مذهب مالك » والمشهور 
عن الشافعي » وتقدم اختيار الشيخ وغيره . 

)٥(‏ كنذر » وكفارة » وكل ما افتقر إلى نية » فلا رجوع له » ولو نوى 
الرجوع ٠‏ لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك » لعدم النية منه » وللضامن مطالبة المضمون 
عنه بتخليصه قبل الأداء » إذا طولب به إن كان ضمن بإذنه » وإن أدى الدين فله 
المطالبة بما أدى » كا في الإقناع وغيره . 


1١59 


فصل في الكفالة "© 


0 اش 1 5 : 0 
٤ 8 57 (WM. 2‏ (4( 
بما يتعمد به ضمان وإن ضمن معرفته أخل به 


)١(‏ الكفالة مصدر « كفل » بمعنى التزم » وهي صحيحة بالكتاب والسنة 
وخكي إجماعا » قال تعالى ( قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله : 
لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ) ولأبي داود في رجل لزم غريما له حتى يقضي » أو 
بأتي بحميل » فقال صلى الله عليه وسلم : « أذا أحمل » ولأن الحاجة داعية إلى 
الإستيثاق بضمان الال أو البدن » وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس » فلو لم 
تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج » وعدم المعاملات المحتاج إليها . ٠‏ 

(۲) أي والكفالة الترام رشيد ‏ برضاه » ولو مفلسا » أو قنا » أو مكاتبا 
بإذن سيد إحضار من تعلق به حق مالي من دين » أو عارية ونحوها لرب الحق » 
لأن العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به » فكان إحضاره هو المتزم به 
كالضمان » ولو كان المكفول به صبيا أو مجنونا وبغير إذنٍ وليهما 2 لأنه قد 
التزم إحضارهما مجلس الحكم . 

™( أي من الألفاظ السابقة كلها » نحو :.. أنا ضمين ببدنه » وزعيم به . 
بإضافة ذلك لإحضار المكفول > فهي نوع من الضمان » فيؤخذ منه صحتها ممن 
يصح ضمانه » ولو قال : ضمنت . ونحوه لم يصح » والفرق بين الضمان والكفالة 
أن الضمان أضيق منها » بدليل أنه لا يبرأ الضامن من الضمان إلا بالأداء أو الإبراءء 
بخلاف الكفالة فإنها تسقط عنه بموت المكفول عنه » وبتلف العين مثلا .. 

(4:) أي وإن ضمن الرشيد معرفة المستدين » كما لو جاء إنسان ليستدين من 
إنسان » فقال : أنا لاأعرفك » فلا أعطيك . فقال : ضمنت لك معرفته . أي = 


0) 


( وتصح الكفالة ب ) بدن( كل) إنسان عنده ( عين مضمونة ) 
كعارية ليردها أو بدلها”" ( و ) تصح أيضاً ( ببدن من عليه 
دين )“ ولو جهله الكفيل*. لأن كلا منهما حق: مالي 
فصحت الكفالة به كالضمان ©“ 


-أعرفك من هو » وأين هوع أخذ بإحضاره > فإن غاب المستدين » أوتوارى 3 
طولب بحضوره » ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه » فإن عجز عن إحضاره مع 
حياته ضمن ما عليه » وقاله الشيخ وغيره » وقال ابن عقيل : جعل أحمد ضمان 
المعرفة توثقة لمن له المال » فكأنه قال . : ضمنت لك حضوره متى أردت > لأنك 
لا تعرفه > ولا يمكنك إحضار من لا تعرفه » فأحضره لك متى أردت > فصار 
كقوله : تكفلت ببدنه . 

)١(‏ فأخرج نحو الوديعة » والشركة » والمضاربة » لأنها أمانة » فلا تصح 
الكفالة بالأمانات » كما تقدم في الضمان » إلا إن كفله بشرط التعدي فيها صحت 
ا 

e 0‏ 
3 يؤول ِل اللزوم 4 ل 0 4 ا ا 
الحكم يا ا لد > وببدن محبوس » وغائب عند الحمهور > لأن 
كل وثيقة صحت مع الحضور » صحت مع الغيبة والحبس > وقيل : يؤخذ منه 
أنها لا تصح كفالة الولد بوالده . 

5( أي ولو جهل المال الكفيل » إذا كان يؤول إلى العلم . 

(ه) أي لأن كلا من العين والدين حق مالي »> فصحت الكفالة به » كا صح = 


ات 


ا 


و ( لا ) تصح ببدن من عليه ( حد) لله تعالى کالزنا" 
جده مرفوعاً « لا كفالة في a‏ ( ولا ) ببدن من عليه 
( قص اص لال يمكن ايفان من غير الجاني ” 


و 


= الضمان والكفالة بالبدن لابالدين » 1 يصح ضمانه ولو کان مجهولا » إذا 
آل إلى العلم . > مع أنه التزام بالمال ابتداء » فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى . 


)20 وال + وال ن الإقامة الد فال لوف 2 وهو قول أكثر الملا 
لأنه لا جوز استيفاؤه من الكفيل › إلا إذا كفل السارق بسبب غرم المسروق فتصح » 
لأنه حق مالي . ۰ 

(۲) أي ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لآدمى كالقذف ٠‏ لأنه لا يجوز 
استيفاؤه من الكفيل > إذا تعذر عليه إحضار المكفول به » وهو قول الجمهور . 

۳( رواه البيهقى بسند ضعيف » وقال : إنه منكر » وعللوا ذلك بأن الكفالة 
استيئاق 4 والخدود مبناها. على الإسقاط 4 والدرء بالشبهات > فلا يدخل فيها 
الإستيثاق . 

)4 أي ولا تصح الكفالة د من عليه قصادن » لأنه بمنزلة الجد . 

(ه) ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل » إذا عد عاد المكفول 
به » وقال شيخ الإسلام : تصح الكفالة في ذلك . واختاره في الفائق » وهو مذهب 
مالك » وقال أحمد في موضع : تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد » لأنه حق 
لآدمي » فصحت الكفالة به » كسائر حقوق الآدميين . وتصح إذا كفل بدنه لأجل 
مال بالعفو إلى الدية ليدفعها . 


ه ۹° ك . 


ولا بزوجة وشاهد"" ولا بمجهول 0 إلى أجل جو د 
وتصح : إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرة” ا 
رضى الكفيل ) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه“ (لا) 
رضى ( مكفول به ) أوله » كالضمان" . 


)١( '‏ أي ولا تصح الكفالة بزوجة لزوج في حق الزوجية عليها » ولا تصح 
بشاهد » لأن الحق عليهما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل » وكذا لا تصح لدين كتابة » 
لأن الحضور لا يلزمه » إذله تعجيز نفسه » وأما كفالتهما في حق مالي فكغيرهما . 
(۲) أي ولا تصح الكفالة بشخص مجهول » لأن غير المعلوم في الحال أو 
المآل » لا يمكن تسليمه » ولا تصح الكفالة إلى أجل مجهول » كإلى مجىء المطر » 
أو هبوب الرياح » لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه بما كفله » فإذا كانت 
الكفالة مطلقة فهي حالة كالضمان » ويصح : إلى الحصاد والخذاذ . لأنه تبرع 
عن ير عوض + جعل ك أجل لا ينع من حصول لقصو مه + وأو من الم 
إلى الحصاد ونحو 
زف أن ذلك جسم E yk‏ سس نم aE‏ 
مع الإجتماع » ويبرأ إن لم يطالبه فيه . : 
| افق فاشترط رضاه لصحة الكفالة » قولا واحدا . 
(ه) أي لا يعتبر رضى مكفول له » لأن الكفالة وثيقة لا قيض فيها فصحت 
من غير رضاه كالشهادة » والترام حق من غير عوض » ولا يعتبر رضى مكفول به » 
هذا المذهب » وقالوا : كما لا يعتبر 'الضمان › والوجه الثاني : : يعتبر . لأن مقصود 
الكفالة إحضاره » فإذا تكفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه »> ولأنه يجعل لنفسه حقا 
عليه » وهو الحضور معه من غير رضاه فلم يز > وأما الضامن فيقضي الحق » ولا 
بحتاج إلى المضمون عنه » وهذا مذهب الشافعي . ْ 


( فإن مات ) المكفول بريء الكفيل" لأن. الحضور سقط 
عنه'"( أو تلفت العين بفعل الله تعالى ) قبل المطالبة » بريء 
الكفيل”' لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به“ فإن تلفت 
بفعل آدمي فعلى المدلف بدلها ولم يبرا الكفيل ”_ ( أوسلم ) 
المكفول ( نفسه بريء الكفيل )© _لأن الأصل أداء .ما على 
الكفيل » أَسْبه ما لو قضى المضمون عنه :الدين”" وكذا يبرا 
الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد» وقد حل الأجل أولا”. 


)۱( وت الكفالة » وهذا مذهب الحمهور > سواء تو الى في تسليمه حتي 
مات أولا » وبراءته مقيدة بما إذا لم يقل : فإن عجزت . أو ي 
إحضاره كان علي القيام بما أقربه . ونحوه » وإلا لزمه ما عليه . 


ی يدوت مقرل د کا لو أبرية a‏ 
أجله سقط عن الأصل » فبرىء الفرع > وقيل : را » فيلزمة الدين . اختاره 
الشيخ » وهو مذهب مالك . ا 

(0) أي أو تلفت العين المضمونة » التي تكفل ببدن من هي عنده » بفعل الله 
تعالى » قبل المطالبة » بريء الكفيل » لا بعد طلبه بها » ولا بتلفها بفعل آدمي . 

(4) ولا يبرأ كفيل إن مات هو » أو مكفول له » لأنها أحد نوعي الضمان . 

(ه) وظاهره مطلقا » وقيل : إذا ضاعت بلا تقصير لم يضمن 8 ٠‏ 

4 أي أو سلم المكفول نفسه لرب الحق » في محل التسليم وأجله » بريء 
الكفيل » لأنه أب نى بما يلزم الكفيل لأجله » وهو إحضار نفسه » فبرئت ذمته . 

(۷) يعني أنه يبرأ الضامن ٠»‏ فيبرأ الكفيل ببراءة المكفول © 

)۸( أي أو لم بحل أجل الكفالة بأن كانت مؤجلة إلى رمضان مثلا » فسلمه = 


A 


بلا ضرر في قبضه" وليس ثم يد حائلة ظالمة" وإن تعذر 
إحضار المكفول مع حياته”" أو غاب ومضى زمن يمكن. 
إحضاره فيه »> ضمن ما عليه “ إن لم يشترط البراءة منه" 


في رجب ء حيث سلمه بمحل العقد ۽ فإن عين تمليمه في مكان » لزمه تسليمه 
فيه » وفاء بالشرط : 


از ا e‏ 
لغيبة حجة » أو لم يكن يوم مجلس الحاكم » أو الدين مؤجل لا يمكن اقتضاؤه 
منه ونحوه » لم يبزأ الكفيل » وإن أحضره بعد حلول الأجل بريء مطلقاً . 

(۲) أي تمنعه منه بريء » ولا لم يبرأ » لأنه لا يحصل له غرضه » ومتى 
طلب الكفيل مكفولا به لزمه بشرطه > وإن أحضره ولا مانع » وامتنع مكفول له 
من تسلمة بريء الكفيل » قال الشيخ : وإن كان المكفول في حبس الشرع » فسلمه 
إليه فيه بريء » ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة » ويمكنه الحاكم 
من الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده . 

() أي وإن تعذر إحضار المكفول على الكفيل » بأن اختفى » أو امتنع أو غير 
ذلك ع بحيث تعذر إحضاره مع بقاء حياته »> ضمن كفيل ما عليه من الدين » أو 
عوض العين » وكذا إن امتنع الكفيل من إحضاره لزمه ما عليه . 

)٤(‏ أي أو غاب مكفول غيبة تعلم غير منقطعة » أمهل كفيل بقدر ما ب 
إليه ويحضره » فإن لم يفعل » أو لم يعلم خبره »> ضمن ما عليه من الدين مطلقا » 
حيا كان أو ميتا أو غير ذلك » لعموم « الزعيم غارم » ولا يسقط عن الكفيل الال 
بإحضار المكفول به بعد الوقت المسمى . 

(ه) أي إلا إذا شرط البراءة من الدين عند تعذر إحضار المكفول » فإن 
اشترط » فلايلزمه ضمان الدين عملا بشرطه » قال الشيخ وغيره : والسجان- 


س ۳ 
olla‏ 1 حاشية الروض المريع ) 


و ا اننا ا الع ده ا ' وإن سلم نفسه 


ا" 


-ونحوه- ممن هو وكيل على بدن الغريم ‏ بمنزلة الكفيل للوجه » عليه إحضار 
الخصم » فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه . وقال : إذا لم يكن الوالد ضامنا لولده » 
ولا له عنده مال » لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه » لکن مهما 
أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف ونحو ذلك لزمه ذلك . 

)١(‏ أي ومن كفله اثنان معا أو متفردين » فسلمه أحدهما لمكفول له » لم 
يبرأ الآخر الذي لم يسلم المكفول » لانحلال إحدى الوثيقتين. بلا استيفاء » فلا 
تنحل الأخرى » كا لو أبرأ أحدهما » أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء . 

)2غ( أي وإن سلم مكفول نفسه برىء الكفيلان › لأداء الأصيل ما عليهما » 


وهو إحضار نفسه فبرئا » ومن كفل لاثئين » فأبرأه أحدهما › لم يبرأ من الآخر + 
لبقاء حقه . 


ب أله 


باب الحوالة ° 
1 


انكف كن الفسهرل:"" E ES‏ 
وتلعقد بأحلتك وأتتاف بدينك على فلان » 0000 و( له 


2) 


تصح ) الحوالة ( إلا على دين مستقر ) . 


)١(‏ الحوالة : نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى . ثابتة بالسنة والإجماع » فأما 
السنة فقوله « وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع » وفي لفظ « من أحيل بحقه على مليء › 
فليحتل » وحكى الموفق وغيره الإجماع على ثبوتها » وذكر ابن القيم وغيره أنها 
على وفق القياس » حيث أنها من جنس إيفاء الحق » لا من جنس البيع » قال » 
وإن كانت بيع دين بدين » فلم ينه الشارع عن ذلك ٠‏ بل قواعد الشرع تقتضي 
جوازه » فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله » من ذمة المحيل » إلى ذمة المحال عليه . 
(۲) أي فالحوالة تحول الحق » من قولك : تحول فلان من داره » وأحال 
الغريم عنه : زجاه إلى غريم آخر . 

(۴) أي تنقل الحق من ذمة المحيل » إلى ذمة المحال عليه » ولابد فيها من محيل » 
ال وال علي ش 

(5) أي وتصح الحوالة بلفظها » كأحلتك بدينك » أو بمعناها الخاص بها » 
كأتبعتك بدينك على فلان . ونحو ذلك » كخذ دينك منه » أو اطلبه منه . وغير 
ذلك مما يدل على المقصود . 

© أي ولا تصح ا حوالة إلا بشروط 2 قيل : ثلاثة . وقيل : أربعة . وقيل : 
خمسة « أحدها » أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه » كيدل قرض › 
وثمن مبيع » وقصح ولو على الضامن بما ضمنه ووجب ٠»‏ لا بما يؤول إلى الوجوب 
قبل وجوبه . 


0 - 


إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقاً"" وما ليس بمستقر 
عرضة للسقوط " د على مال كتابة”" أ وس 
صداق قبل ذحول “ أو ثمن مدة خيار »:ونحوها"" وإن أجاله 
على من لا دين عليه فهي وكالة ” 


)3غ( أي سواء رض ا يت ليه 

)۳( أي فلا تد ثبت الجوالة فيما هذا صفته . 

26 آي فلا تصيح سوال يد عل مال الكية » اعدم امتقراذه » فان له انه 
يمتنع من أدائه ويعجز نفسه » وتصح على غير مال الكتابة » كبدل قرض » 
وثمن مبيع اباد محر وحكفه a‏ 

2( أي ولا تصح الحوالة على مسلم فيه » لعدم استقراره » ولا على رأس 
بعد فسخه » لآنه لا بصح تصرف فيه قبل قبضه وتقدم . 

> الصداق‎ A لفل فق‎ )٥( 
. لعدم استقرازه » وتصح بعد دخول ونحوه‎ 

(5) أي ولا تصح على ثمن » بأن أحال البائع على المشتري في مدة خيار مجلس 
أو شرط » ونحوها كأن أحال على أجرة قبل استيفاء المنافم » إنكانت على عمل » 
وقبل فراغ المدة إن كانت الإجارة على مدة » لعدم استقراره » وكذا لو أحال على 
عين من وديعة » أو مضاربة » أو شركة » لأنه لم يحل على دين » قال الشيخ : 
ولي للاين أن يحبل .على آي إلا براه 

)۷( امذق الرنة e‏ يده الا اال لسك زا 
لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين . 


والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن فى الإستيفاء ” 
ول ب امعان به )“ فان أخال' الائ س 
أو الزوج زوجته صح لأن له تسليمه » وحوالته تقوم مقام 
تسليمه ” ( ويشترط ) أيضاً للحوالة ( اتفاق a‏ آي 
تماثلهما ( جنساً ) كدنانير بدنانير 0 دراهم بدراهم " 


)١(‏ فليست حوالة » بل وكالة كا تقدم » وله اختيار الرجوع ومطالبته » مثاله 
حوالة ناظر وقف بعض المستحقين » على من عنده شيء من ريع الوقف › كأجرة 
وخراج » فإنه إذن في الإستيفاء .. 

(۲) من دين ونحوه » لان نحو الدين له التسليم قبل استقراره » وحوالته به 
تقوم مقام تسليمه » ولأن الحوالة يجعل قبل عمل بمنزلة وفائه . 

(۳) صحت الحوالة بمال الكتابة » وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة » ويكون ذلك 
بمنزلة القبض . 

6 أي أو أحال الزوج زوجته بصداقها صح ولو قبل دخول » عل سر ٠‏ 
لأنه لا يشترط استقرار المحال به » ويصح أن بحيل المشتري البائع بالثمن في مدة 
خيار المجلس والشرط » وكذا حوالة المستأجر بالأجرة على آخر قبل استيفاء المنفعة . 

(ه) وإن سقط الدين » كالزوجة ينفسخ TT‏ 
المشتري يفسخ البيع > فإن كان قبل القبض فالمقدم أنها تبطل » لعدم الفائدة في 
. بقائها > ويرجع المحيل بدينه على المحال » وبعد القبض لا تبطل وجها واحدا » 
ويرجع المحيل على المحتال به . ١‏ 

»( أنه تحول لحن » تقل له ٠‏ فبقل على صنت > وهلا« الشرط الاي , 

(۷) ونحو ذلك » فلا بد من التماثل ف في الخنس . 


فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح '" ( ووصفاً ) 
كصحاح بصحاح RS‏ بمشلها”” فإن اختلفا لم 
يصح" ( ووقتاً ) أي حارلا »> أو تأجيلا جلا واسدا“ 
فلو كان أحدهما حال + والآكمر مؤجلا © أو أخدهما يحل 
بعد شهر » والآخر بعد شهرين لم تصح ( وقدراً ) فلا 
يصح بكي عل 0 لأنها إرفاق EE‏ : 


(» 


)01 لامكا لت کان ى عليه فضة بذهب . 
(0) أو مكسرة بمكسرة » فلا بد من تمائلهما وصفا . 
() أي فإن اختلف تماثل صحاح بصحاح » بأن أحال من عليه صحاح 


جمكسرة »أو عكسه » أو مضروبة بغير مضروبة » أو مصرية بغيرها »© لم يصح , 
ذلك » للتخالف فى الوصف . 


(5) فيعتبر اتفاق أجل المؤجلين . 
(ه) لم تصح الحوالة > وإن كانا حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى 
أجل فسد الشرط . 


() أي الحوالة » لا شتراط التماثل في الحلول والتأجيل » كما شرط في 
المقاصة . 


(۷) أي ويث ل ا ل ل ل ل ا 
أو بخمسة على عشرة ونحو ذلك » للتخالف . 


(۸) أي لأن الحوالة عقد إرفاق كالقرض 


فلوجوزت مع الإختلاف لصار المطلوب منها الفضل » فتخرج 
عن موضوعها”" ( ولا يؤثر الفاضل ) فى بطلان الحوالة " 
فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة”' أو بخمسة على خمسة 
من عشرة » صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة » والفاضل باق 
بحاله لربه” ( وإذا صحت ) الحوالة بأن اجتمعت شروطها© 
( نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه '" وبري المحيل ) بمجرد 
الحوالة ‏ فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال”" 


)١(‏ وهو عقد الإرفاق » إلى التماس الفضل بها » ولا يحوز ذلك »> كالا 
لا بحوز في القرض . 

(۲) سواء كان الفاضل من الال المحال به أو المحال عليه . 

(۳) صحت الحوالة » لاتفاق ها وقعت فيه » والباقي بحاله لربه . 

(5) لموافقة الخمسة للخمسة » ولا يضر كون أحدهما عن قرض مثلا والآخر 
عن تمن هبيع ولحوه . 

(ه) وهي أن تكون على دين مستقر » وأن يتفق الدينان »> ويرضى المحيل › 
ويعلم الال المحال به وعليه » ويكون مما يصح السلم فيه من مثلي وغيره . 

(5) أي نقلت الحوالة الحق يعنى الال المحال به إلى ذمة المحال عليه » إذ هى 
قرغا نفج انها راع ان ا | : 

(۷) أي وبريء المحيل من المال الذي أحال به » بمجرد الحوالة » قال الموفق 
وغيره : في قول عامة أهل العلم » لأنها مشتقة من قحويل الحق . 

(۸) لأن الحق انتقل بفلك » فلم يعد الحق إلى المحيل أبدا » وهذا مذهب 
الشافعي وغيره . 


— 0۹ 


راك أمكن 'اتعيفاء ال أو قراطل © أو فلين: .+ أو هوت + 
أو غيرها” وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق  »‏ 
أو دونه في الصفة أو القدر" أن تفعيلة 4 أواتاجيلة 2 و 
غو ا ( ويعتبر ) لصحة الحوالة ( رضاه ) أي رضى 
الحيل“ لأن الحق عليه » فلا يلزمه داو من E‏ 
على المحال عليه“ ويعتبر أيضاً علم المال ' 


)١(‏ كأن تعذر استيفاؤه من المحال عليه » لأنها براءة من دين » ليس فيها 
م ا ل ا 

من الدين » وأحال علي رجلا بدين » فمات المحال عليه » فأخبره » فقال : خترته 

(۲) أي وإن اجتمعت الشروط »› وصحت الحوالة » فتراضيا بأن يدفع المحاله 
عليه إلى المحال خيرا من حقه أو رضي المحال بدون حقه في الصفة أو القدر جاز . 

> أي أو رضي المحال عليه المؤجل بتعجيله » أو من له الحال بانتظاره‎ )”( ٠ 
لحوالة‎ ١ أو العوض عنه » جاز ذلك » لأن الحق هما » ولحوازه في القرض > ففي‎ 
أولى » إلا إن جرى بين العوضين ربا النسيئة » كما لو كان المحال به من الموزونات‎ 
فغوضه موزونا من غير جننه » أو مكيلا من غير جنسه © فيشترط فيه التقابض‎ : 
. بمجلس التعويض‎ 

. قال الموفق وغيره : بلا خلاف‎ )٤( 

(5) فاعتبر رضاه في ذلك » وهذا « الشرط الثالث » من شروط الحوالة . 

(5) أي المحال به وعليه للعاقدين › بأن يكون كل من الدينين مما يصح 
السلم فيه » مثليا كان أولا » لاعتبار التسليم > والحهالة تمنعه » فاشترط 
به » وهو « الشرط الرابع » فلا تصح بعوض دين على بعض دين 


5 - ۲۵ 3 م 


وأن تكوة الماتفية أقلك قن الذنة بالادلافه ومن اانا 
O a‏ لقو العا علد" أن 
500 5 1 0 و كيم ا“ 
1 ل ع ام 5 1 : )£( 1 
مقام نفسه في القبض » فلزم المحال عليه الدفع إليه ( ولا 
2 َ ش 0 
رض المحتال ) إن أحيل ( على مليء ) * ويجبر على إتباعه ” 


)1غ( تمعدود > وموزون لاصناعة فيه 2 ر ولحوه »© لأنه لا يصح 
السلم فيه » واحترز بما يثبت مثله عن المتقومات » فإنه لا تجوز الإحالة على شيء 
ل ش 
(MD‏ وهو أحد قولي الشافعي » ل : لا بعتبر » إن 
م يكن المحال عدوا له . 

زفة ES‏ ل 

)٤(‏ كالوكيل » ولم يفتقر إلى رضاه . ش 

© غير مماطل » فلا يعتبر رضاه » بل يجب عليه أن يختال » هذا المذهب + 
وإن كان قول الحمهور على خلافه » وقالوا : لأن حقه فى ذمة المحيل » فلا يجوز 
نقله إلى غيرها بغير رضاه » ولا محيض عن الأخذ بالنص » وقد قال الأئمة : 
إذا ثبت فهو مذهبنا » ولآن للمحيل أن يوفي الح الذي عليه بنفسه وبوكيله » وقد 
أقام المحال عليه مقام 'نفسه في التقبيض > فلزم المحتال القبول » و 
في إيفائه . 


' (5) أي ويجبر المحثال على مليء. إن امتنع من قبول a‏ 0 
عليه بطلب حقه . 


0-72 4 ۲١ 


لحديث أبِي هريرة يرفعه " « مطل الغني ظلم " وإذا أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع » متفق عليه" وفي لفظ « من أحيل 
بحقه على مليء فليحتل °۲ والمليء : القادر بماله » وقوله » 
وبدثه .فال + القثرة غل الوقاء 7 .وقول أن لآ نكرت 
اطا 


(۱) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال . 

(0) أي تأخيره أداء الدين من وقت إلى آخر » لغير عذر » مع الطلب » 
والحمهور أنه يوجب الفسق » والمطل التسويف والتأخير » والمراد هنا تأخير ما 
استحق أداؤه . 

(۴) أي إذا جعل أحدكم تابعا للغير بطلب الحق » على« مليء » بالهمز وقيل كغني 
لفظا ومعنى ر فليتبع » بالتخفيف »> ولابن ماجه من حديث ابن عمر « وإذا أحلت , 
على مليء فاتبعه ) . 

)٤(‏ أي ليقبل الحوالة » وهذه الرواية مفسرة لا قبلها » والحديث دليل على أن 
من أحيل بحقه على مليء أن يحتال » وأوجبه أحمد وأهل الظاهر » لظاهر النص » 
والجحمهور على الإستحباب . 

© قاله الإمام أحمد رحمه الله »> وجزم به جمهور الأصحاب » فمتى أحيل 
على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول » ولم يعتبر رضاهما . 

(5) إذ من لا يقدر على الوفاء لعسرته » أو غيبة ماله ونحو ذلك » لا يسمى ٠‏ 

(۷) إما بالتسويف أو التأخير ونحو ذلك » إذا المطل فى الأصل المد والمدافعة » 
وأولى منه أن يكون جاحدا للدين . ٠‏ 


- ۲ - 


وبدنه : إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم ‏ قاله الز ركشي " 
( وإن كان ) المحال عليه ( مفلساً”” ولم يكن ) المحتال ( رضي ) 
بالحوالة عليه" ( رجع به ) أي بدينه على المحيل ”2 لأن الفلس 
عيب » ولم يرض به © فاستحق الرجوع »› كامبيع المعيب”” 
فن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له“ إن لم يشترط 
الملاءة » لتفريطه ا 


› وتبعه أكثر الأصحاب » ومتى لم يكن المحال عليه قادرا بماله » وقوله‎ )١( 
وبدنه » لم يلزم الإحتيال عليه » لما في ذلك من الضرر على المحال » وإنما أمر النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم بقبوها على المليء » وفهم منه أن من لا يمكن إحضاره مجلس‎ 
الحكم كالوالد » ومن هو في غير البلد أو من هو ذو سلطان > لا ازم رب الدين‎ 
. أن يحتال‎ 

(۲) غير قادر على الوفاء بماله » أو كان مماطلا » أو بان ميتا . 

)۳( أي على المحال عليه : لفلسه » أو موته » أو جحده » أو مطله . 

(5) ولا يحبر على إتباعه » لأنه لم يحتل على مليء » ولا يلزمه الإحتيال على غير 
الليء » لما عليه فيه من الضرر » وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة 
على المليء ما تقدم . 

(ه) أي أنه يستحق به الرجوع على البائع » وقال الموفق وغيره : إذا لم يرض 
بالحوالة » وبان المحال عليه معسرا أو ميتا » رجع على المحيل بلا خلاف . 

(5) سواء ظنه مليئا أو جهله » لأنه رضي بدون حقه » ومع الرضي يزول شغل 
الذمة » وعنه : له الرجوع إذا جهل الخال » وهو أولى . 

(۷) أي في عدم اشترط الملاءة » سواء جهل اليسار» أوظنه مليئا فبان مفلسا » = 


( ومن أحيل .بئمن مبيع ) بن أحال المشتري البائع به على من 
له عليه دين .» فبان البيع باطلا فا 7"( أو ا 0 


أي بالشمن ( عليه ) بأن أحال البائع على ال شتري مدينه بالشمن 


س 
ع 


( فبان البيع باطلا ) بأن بان البيع مستحقاً اا 4 أو 
خمراً ( فلا حوالة )”" لظهور أن لا ثمن على المشتري » لبطلان 


البيع " والحوالة فرع على لزوم الثمن ““ ويبقى الحق على 
ما كان عليه أولا” © . 


ا > على الصحيح من المذهب »© وعنه : يرجع إذا بان مفلسا » لأن ظاهر 
ا حال أن الرجل إنما يعامل من كان قادرا على الوفاء » فإذا كتم ذلك كان غارا » 


فرك عليه فاك الرائق و یر : يحتمل أن يرجع » لأن الفلس عيب في الذمة » 
فأشبه ما لو اث شترى شيئا يظنه سليما فبان مغيبا | ه » وتقدم أن قول الأئمة الثلاثة 


اعتبار رضي المحتال مطلقا » وإن اشترط الملاءة » فبان المحال عليه معسرا »> رجع 
بلا فزاع » لخبر « المسلمون على شروطهم » . 

. قولا واحدا » لبطلان المبيع » وفي الإنصاف : فلا حوالة بلاتراع‎ )١( 
ا واد يادي ا‎ () 
| . أو اتفاقهم‎ 

() فبطلت الحوالة لذلك . 

(5) أي فيبطل لبطلان أصله . ١‏ 

(5) فيرجع مشتر عبن من كان دينه عليه في المسألة الأولى »> وعلى: محال 
ل ل 
بإلغاء الحوالة.. ظ ظ 


~4 


( وإذا فسخ البيع ) بتقايل » أو خيار عيب أو نحوة”" ( لم 
تبط 1 اشوا 37ران عقد البيع لم يرتفع » فلم يسقط 
الثمن » فلم تبطل الحوالة”" وللمشتري ارجئ على البائع *. 

لأنه لا رد المعوض استحق الرجوع بالعوض” ( ولهما أن 


1 


يحيلا )” أي للبائع أن يحيل الشبريي على من أحاله المشتري ٠‏ 
عليه في الصورة الأولى “ وللمشتري أن حر لمحتال عليه 
على البائع في الثانرة 00 


)1( كتدليس » وكنكاح فسخ » وإجارة فسخت ‏ أي وجه كان الفسخ . 

(۲) فيما بعد قبض مال الحوالة قولا واحدا » وقبله هو المذهب » قدمه في 
المقنع وغيره » لكونه نقله نقلا صحيحا ري من الثمن > وبريء المحال عليه 
من دين المشتري » واختيار القاضي بطلانها قبل القبض ا عن ؛ لتعلق 
الحق بثالث . ش 

22 لانتفاء المبطل » 2 الخوالة قبل الفسخ أو 003 

5( أي بالشمن في حوالته للبائع والحوالة عليه » ويأخذه البائع من المحال عليه . 

() والرجوع في عينه متعذر + لازوم الحوالة » فوجب في بدله > وإذا لزم 
البدل وجب على البائع » لأنه هو الذي انتفع بمبدله . ْ 

(1) يعني في صورة فسخ البيع . : 

: (۷) وهي ما إذا أحال المشتري البائع على من له عليه دين « لپوت دينه عل 
من أحاله المشتري عليه » أشبه سأئر الديون المستقرة .. E‏ 

(8) وهي ماإذا أحال البائع علىالمشتري بدينه » لثبوته عليه » فإذا أحال رجلات» 


وإذا اختلفا فقال : أحلتك . قال : بل اي لكي 
فقول مدعي الوكالة " وإن اتفقا على : أحلتك . أو : أحلتك 
بديني . وادعى أحدهما إرادة الوكالة دف وان اتفقا على . 
أحاتك بدينك . فقول مدعي الحوالة “ . 


دقل و أله ا نظا عون قت اوركذا اال رل عبرا عل الايد 
ثبت له في ذمته » فلا يضر تكرار المحال والمحيل . 
)١(‏ بأن قال : وكلتك . فقال : بل أحلتني . 


)( أي في القبض › لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان » وينكر انتقاله 2 
والأصل معه › وقيل : يقبل قول مدعي الحوالة . صححه في التلخيص » والفائق» 
وصوبه في الإنصاف > وإن كان لأحدهما بينة حكم بها ؛ لأن اختلافهما في 
اللفظ » وهو مما يمكن إقامة البيئة عليه . 


(5) أي وإن اتفق رب الدين والمدين على قول المدين لرب الدين : أحلتك 
على زيد . أو اتفقا على : أحلتك بديني على زيد . وادعى أحدهما إرادة الوكالة » 
وادعى الآخر SU‏ عدف مدا إرادة الوكالة بيمينه » لأن الأصل بقاء 
الد عل عل تن اليل واكحال :عليه لن ماي الحوالة يدعي نقله » ومدعي 
الوكالة ينكره » ولا موضع للبينة هنا » لأن الإختلاف في الثية » واللفظ ليس صريحا 
في الحوالة . 

. أي وإن اتفق مدين ورب دين على قول مدين له : أحلتك بدينك‎ )٤( 
وادعى أحدهما إرادة الحوالة » والآخر إرادة الوكالة » فقول مدعي الحوالة » قال‎ 
في الإنصاف : لا أعلم فيه خلافا . لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة > فلا‎ 
. يقبل قول مدعيها‎ 


~۹ - 


وإذا طالب الدائن المدين » فقال : أحلت على فلاناً الغائب . 
وأذكر رب الال » قبل قوله مع يمينه » ويعمل بالبينة " . 


: أي إن أقامها من قال : أحلت على فلانا الغائب . وإن ادعى رجل‎ )١( 
أن فلانا الغائب أحالني عليك . فأنكر المدعي عليه » فالقول قوله » فإن أقام المدعي‎ 
إبينة ثبتت في حقه » وحق الغائب » وإن أحال إنسان على آخر » ولم يعلم حتى قضاه‎ 
دينه » أو قضي من أحاله عليه » فقد برئت ذمة المدين » لوجوب القضاء بعد الطلب‎ 
فورا »> ولا يلزمه قبل العلم شيء للأول » وبعد العلم قد برئت ذمته » فيرجع المحال‎ 
الأول على غريمه » وعليه أو على الثاني إذا كان هو الذي قبضه » ولا رجوع على‎ 
المحال عليه » لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم » فلا تبعة عليه فيما لم يعلم » كما‎ 
. قرره الشيخ وغيره‎ 


باب . الصلح'" 
هو لغة قطع المنازعة " وشرعاً : معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح 


ا © 
چن عد يوون 


)01( أي وأحكام الحوار » الصلح اسم مصدر : صالحه مصالحة وصلاحا . 
بالكسر » قال الجوهري : يذكر ويؤنث . ّْ 

)۲( وفي القاموس : الصلح بالضم السلم بالفتح والكسر » ويقال : التوفيق . 

» قطعا للتزاع > فهو من أكبر العقود فائدة > ولذلك حسن فيه الكذب‎ 2١ 
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » قال تعالى ( والصلح خير ) وقال ( فأصلحوا‎ 
62 بينهما ) وقال ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة » أو معروف‎ 
» أو إصلاح بين الناس ) وقال الني صلى الله عليه وسلم «الصلح جائز بين المسلمين‎ 
إلا صلحا أحل حراما » أو حرم حلالا » صححه الترمذي » وأصلح صلى الله عليه‎ 
وسلم بين بني عمرو بن عوف وغيرهم > وقال عمر : ردوا الخصوم حتى‎ 
. يصطلحوا‎ 

والصلح الخائر هو العادل الذي أمر الله به ورسوله » فيعتمد فيه رضى الله ؛ 
ورضى الخصمين » ويكون المصلح عالما بالوقائع » عارفا بالواجب » قاصدا للعدل › 
ودرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم » والصلح الحائر هو الظلم بعينه . 

وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح » بل يصلح صلحا ظلما جائرا » 
كأن يصلح بين غريمين على دون الطفيف من حق أحدهما » أو يصلح بين القادر 
الظالم » والضعيف المظلوم > بما يرضى به القادر صاحب الحاه » ويكون له فيه = 
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والصلح في الأمو ال 0 على إقرار “ ف المشار إليه 
بقوله ( إذا أقر له بدين أو عين » فأسقط ) عنه من الدين 


7 انرق 
بعصه 


= الحظ » ويكون الإغماض والحيف على الضعيف » ولايمكن المظلوم من أخذ حقه » 
وهذا ظلم . 

: والحقوق نوعان > حق لله » وحق للادمي » فحق الله لا مدخل للصلح فيه › 
كالحدود » والزكاة » والصلاة » ونحوها » وإنما الصلح بين العبد وربه في إقامتها » 
لا في إهماها ا الآدميين فهى التي قبل الصاح و » والمعاوضة 
عليها على ما يأتي تفصيله 


)١(‏ قيده بالأموال لحريان الصلح في خمسة أنواع أجمع العلماء على جوازه 
فيها » أحدها بين مسلمين وأهل حرب » وتقدم في الحهاد » وبين أهل عدل وبغي » 
ويأتي في قتال أهل البغي » وبين زوجين خيف الشقاق بينهما » ويأتي في باب 
عشرة النساء » وبين متخاصمين . في غيرمال » والخامس ما ذكره » وهو المقصود 
ياليباب ل ا ا ا إلى ما دونها » على سبيل 
المداراة لبلوغ بعض الغرض . 


(0) أي صلح على إقرار » وهو القسم الأول » وجوازه ظاهر النص » قال ابن 
0 : وهو الصحيح » دان مل عل بكر »> وقيل : وصلح عن السكوت 


4 أي والصلح على إقرار نوعان » نوع يقع على جنس الحق نل ذا 
أقر له رشيد بدين معلوم » أو بعين بيده » فأسقط المقر له من الدين عن المقر بعض 
الدين » كنصفه » أو ثلثه.» أو ربعه » ويأخذ المقر له الباقي صح » لا يأتي . ش 


E 
) /ح/ و( حاشية الروض المربع‎ ۹/۴ 


( أو وهب ) من العين ( البعض وترك الباقي ) أي لم يبرئ منه 
ولم يهبه ( صح )" لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض 
حقه » كما لا يمنع من استیفائه ‏ لأنه صلى الله عليه وسلم 
كلم غرماء جابر ليضعوا عنه”” ومحل صحة ذلك إن لم 
يكن بلفظ الصلح” فإن وقع بافظه لم يصح” . 


)١(‏ أي أو وهب المقر له للمقر من العين المقر بها البعض » وترك الباقي من 
الدين فلم يبرىء منه » أو من العين فلم يهبه » صح ذلك » إن لم يكن بشرط بلا تراع . 

(۲) أي لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه » بل قال صلى الله 
عليه وسلم « ضع الشطر » ”ا لا يمنع من استيفائه بلا تزاع . 

() كا ثبت من غير وجه » ومر بالذي أصيب في حديقته وهو ملزم » فأشار 
إلى غرمائه بالنصف » فأخذوه منه » وقال أحمد : إذا كان له عليه دين » ولیس 
عنده وفاء » فوضع عنه بعض حقه وأخذ منه الباقي » كان ذلك جائزا هما . 

)٤(‏ بل كان بلفظ الحبة » أو الإبراء » لأن رب الحق له المطالبة بجميع الحق 
بعد وقوع ذلك » ولا يلزم الصلح في حقه » هذا المذهب › ويشترط فيما إذا كان 
بلفظ الهبة ‏ وكان على عين - شروط المبة » وكون المصالح جائز التصرف » والعلم 
بال موهوب ونحوه . ٠‏ 

(ه) لأن الأول إبراء » والثاني هبة » وقال الأكثر : يجوز . فإن قيل : إذا 
لم بحر بلفظه » خرج عن أن يكون صلحا ؟ قيل : لا يخرج » إذ هو موافق لمعناه › 
إذ معناه قطع المنازعة » وذلك يحصل بغير لفظ الصلح » فإن أوفاه من جنس حقه 
فوفاء » أو من غير جنسه فمعاوضة 2 أو أبرأه من بعضه فإسقاط »> أو وهبه له 
فهبة » فلا يسمى صلحا » فالخلاف فى التسمية » والمعنى متفق > وسماه القاضى 
صلحا . ش 


- ٣ا‏ ه 


(0) 


لأنه صالح عن بعض ماله ببعض » فهو هضم للحق 
أيضاً ( إن لم يكن شرطاه)"" كي 
كذا . أو : على أن تعطيني أو تعوضني كذا . ويقبل على ذلك » 
فلا يصح" 


بعص حمه پہعس 


لأنه يفضى إلى اا فكانه عاوض عن 


(6) 


)001 أي ظلم وغصب للحق » وذلك أن لفظ الصلح بقتضي المعاوضة » لأنه 
يحتاج إلى حرف يتعدى به . 

(۲) أي ومحل صحة الإبراء والهبة أيضا إن لم يكن شرطاه . 

0) أي بأن يقول المقر له : أبرأتك » أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا من 
الدين » أو تعوضني كذا من العين . ويقبل على ذلك » أو يقول المقر له : أبرأتنك 
لم اا د . ونحو ذلك » ومثل 
أن يقول من له ألف : أبرأتك م ن خسمائة . أو : وهبتك » بشرط أن تعطيني » 
أو عل شرط أن تعطني ما قي » وبل على ذلك فلا بصع » لله لا يصح تليق 
الإبراء ولا الهبة بشرط . 

)٤(‏ فإنه إذا قال : صالحني بهبة كذا . أو : على هبة كذا . أو : على نصف 
.ونس قد .د ات إل باب .وإ أن »عن جرت 
مجرى الشرط » وكلاهما لا يجوز » بدليل ما لو صرح بلفظ الشرط أو بلفظ 
المعاوضة » وقال بعضهم : إنما يقتضي لفظ الصلح المعاوضة إذا کان ثم عوض » 
آم مع عدمه فلا » وإنما معنى الصلح الإتفاق والرضى » وقد يخصل من غير عوض . 

(ه) أي وهذا المعنى ملحوظ في لفظ الصلح > لأنه لا بدله. من لفظ يتعدى 
به » كالباء »> وعلى » وهو يقتضى المعاوضه . 


(۳ 


3 
واسم « يكن » ضمير الشأن" وفي بعض النسخ : إن لم 
يكن شرطا . أي ٠‏ بشرظ '" .ومخله أيضا. أن لااتمتعه حه 


تة وإ 5 لآنه نه اکل لال الغير بالناطل © <١‏ 


وا اوقت 


(۱) أي في قول الاتن : إن لم يكن شرطاه . 

(۲) وضمير الشأن فيهما عني به المبرىء أو الموهوب » ومعنى كونه لا يصح 
بلفظ الصلح » أو بالشرط المذكور أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع 
ذلك » ولا يصح في حقه . 

(م) أي ومحل صحة الإسقاط ونحوه أن لا يمنع من عليه الحق ربه 
بدون الإسقاط ونحوه » إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة > فإنه يصح الصلح 
مما ذكر ونحوه » ومتى اصطلحا ثم بعد ذلك ظهرت بينة » فاختار الشيخ نقض 
الصلح » لأنه إنما صالح مكرها في الحقيقة » إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من 
حقه اه » وقيل ليشيو إذا كان الل سيف لما إذاء ل يكن دضلا تماد علي 
على كلا القولين . ظ 

(4) أي لأن منعه حقه بدون الإسقاط ونحوه أكل لال الغير بالباطل » كما هو 
واضح » وأكل مال الغير بالباطل محرم بلانزاع . 

(ه) أي ومحل صحة لت 
بأنواعه ممن لا يصح تبرعه . 

(5) وكعبد مأذون له في التجارة › e e‏ 
ا | 


وولي صغير ومجنون » لأنه تبرع و لقم لاك 

إن أنكر من عليه الحق ولا بينة " لأن استيفاء البعض » عند 
العجز عن استيفاء الكل أولى من ترکه " ( ون وضع ) رب 
الدين ( بعض ) الدين ( الحال» ولاف > صح الإسقاط 
)°( 


فقط ) ° لأنه, اظ عن طيب نفسه » ولامانع من صحته 
ولم EY e aa‏ 


. فلم يصح الصلح بأنواعه‎ )١( 

000( أي لمدعيه » فيصح الصلح . 

)۳( وفي المثل : مالا يدرك كله لا يترك كله » ولو ادعى ولي صغير حقا له » 
وأقام به شاهد اء و ادعي عليه وأقيم شاهد » فللولي المصالة في الثانية » لأن البينة 
تمت بالشاهد واليمين » وأما الأولى فإن كان التصرف من الولي » توجهت اليمين 
إليه > وحلف ولم يصالح » ومن غيره كمورثه توجه اليمين إلى المولى عليه › ويحلفه 
إذا بلغ » ولا يصح الصلح إلا إن خيف الفوات من التأخير » أشار إليه الشيخ » 
وصرح في حاشية المحرر أنه يصح الصلح من ولي عما ادعي به على موليه من دين 
أو عين » وبه بينة » فيدفع البعض ويقع الإبراء والهبة في الباقي » وإن لم تكن بينة 
چ 

. أي دون التأجيل » هذا المذهب فيهما‎ )٤( 

(ه) لأنه ليس في مقابلة تأجيل » كا لو أسقطه كله . 

(5) بل له أن يطالبه به » وقال ابن القيم : يصح الإسقاط والتأجيل » وهو 
انصواب » بناء على تأجيل القرض والعارية » وهو مذهب أهل المدينة » واختاره 


- 


۳۳ 


وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة > 
ا > ووعد في الأخرى ” ما لم يقع 08 
الصلح » فلايصح كما تقدم” “ ( وإن صالح عن المؤجل ببعضه 
حالاً ) لم يصح ” في غير الكتابة “ لأنه يبذل القدر الذي 
6 عوضاً عن تعجيل ما في ذمته ” وبيع الحلول 
ان 


)00 أي فيصح الإبراء في الخمسين » دون جعل الخمسين الأخرى مكسرة › 
لأنه وعد » فلا يلزم الوفاء به . 

(۲) أي أن الإبراء أو البة ونحو ذلك متى وقع بلفظ الصلح لم يصح ٠»‏ , 
لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة وتقدم . 

(۳) هذا مذهب الجمهور . 

» أي فيصح الصلح إذا عجل المكاتب البعض » وأبرأه السيد من الباقي‎ )٤( 
. جزم به الأصحاب وغيرهم » لأنه ليس بينه وبين سيده ربا‎ 

(ه) أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة . 

(5) أي لو باعه عشرة حالة بعشرين » وعنه : يصح أن يصالح عن المؤجل 
ببعضه حالا . لبراءة الذمة » وهو أحد قول الشافعى » وقال ابن عباس وغيره : لا 
بأس به . وقال ابن القيم : وإن صالح ببعضه حالا مع الإقرار أو الإنكار جاز » وهو 
قول ابن عباس » وإحدى الروايتين عن أحمد » واختاره شيخنا » فإن هذا عكس 
الربا » فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين » في مقابلة الأجل » وهذا يتضمن 
براءة ذمته من د بعض العوض » في مقابلة سقوط بعض الأجل » فسقط بعض العوض 
في مقابلة سقوط بعض الأجل » فانتفع به كل واحدمنهما » ولم يكن هنا ربا » لا 


( أو بالعكس ) بان صالح عن الحال ببعضه مؤجلا” » لم 
يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم'" فإن كان بلفظ الإبراء 
ونحوه » صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم" ( أو أقر له 
ببيت ) ادعاه ( فصالحه على سكناه ) ولو مدة معيثة كسنة © 


( أو عل أن بال وف قري )© أو .ص السو عل هة 


ام يضح الع 


= حقيقة » ولالغة » ولاعرفا » والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا » ولابخفى 
الفرق الواضح بين قوله : إما أن تربي ٠»‏ وإما أن تقضي . وبين قوله : عجل لي 
وأهب لك ماثة . فأين أحدهما من الآخر » فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع 
ولا قياس صحيح . 

)00 أي من أن الإبراء أو المبة لا يصح بلفظ الصلح ٠‏ لكونه يقتضي المعاوضة . 

(۲) أي موضحا » وأن اختيار الشيخ وتلميذه صحتهما » والمذهب أنه لايصح 
صلح عن حق غير مثلي ‏ كدية خطأ أو قيمة متلف - بأكثر من حقه من جنسه › 
وقال الشيخ وغيره : يصح » وهو قياس قول أحمد » ومذهب أبي حنيفة » كعرض 
وكالمثلٍ . ويخرج على ذلك تأجيل القيمة » قاله القاضي وغيره . 

2 أي أو أقر مدعي عليه لصاحب بيت به » فصالح صاحب البيت المدعي عليه 
على سكنى المقر البيت » ولو كانت السكنى مدة معينة » كسنة كذا أو مدة مجهولة 
كا عاش » لم يصح الصلح » » لأنه صالحه عن ملكه على منفعة ملكه . 

(4) أي أو صالح صاحب بيت أقر له به المدعى عليه أن يبني له فوقه غرفة » 
لم يصح الصلح ٠‏ لأنه صالحه عن ماله على ماله . 

(5) أي أو صالحه عن بيت أقر له به على بعضه » لم يصح الصلح . 


ا الح عن ملك غل ملك او فة ٠‏ ون عل ذلك 


س 


ع 


كان تبرعاً » متى شاء أخرجه "وان فعله على سبيل المصالحة » 
مقا حوره عليه بالصلح 4 0000 ع ما ا 


( أو صالح مكلفاً ليقر له بالعبودية )“ 


)3( فلم يصح 4 والقول الثاني يصح 4 لأن معنى الصلح الإتفاق والرضى > 
وقد حصل » من غير امتناع من أداء الواحب » وذلك أن المدعي رضي بتر ك بعض 
حقه وأخذ البعض » كا لو وهبه نصف داره » أو أبرأه من نصف الائ . 


(0) أي وإن أسكنه السنة أو بعضها » أو بنى له فوقه غرفة » أو أعطاه بعض 
داره » بناء على هذا الصلح لم يصح » وكان ذلك تبرعا من صاحب البيت للمدعي 
عليه »> متى شاء المقر له أخحرجه » لأنه كالعارية . ش 

(5) أي رجع المقر له على المقر بأجرة ما سكن في الدار » وأجرة ما كان في 

)٤(‏ وهو مصالحته عن بيت أقر به ببعضه » فلم يلزم » لترتبه على الصلح 
الفاسد » وإن بنى فوق البيت غرفة أجبر على نقضها » وأداء أجرة السطح مدة بقائه 
بيده » وله أخذ آلته » فإن أبى وصاحه عنها رب البيت برضاهما جاز » وإن. كانت 
الآلات من البيت فالغرفة لربه » وعلى الباني أجرتها مبنية » وليس له نقضها إن 
أبرأه رب البيت من ضمان ما يتلف بها . 

(ه) أي وإن صالح شخص إنسانا مكلفا » عل الأبلي جل ويخ ال عدم 
فينكره » فيصاحه على مال ليقر له بالرق . 


۳۹١ ب‎ 


آي ڼانه مملوكه 6 لم يصح" ( أو ) صالح ( امرأة لتقر له 

23 ق و ا ن 
لا يجوز“ ( وإن بذلاهما ) أي دفع المدعى عليه العبودية ” 
والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضاً ( له ) أي للمدعي ( صلحاً 
عن دعواه صح )" لأنه يجوز أن يعتق عبده » ويفارق 

(VW 3 KK 

. أي بأن المدعى عليه الرق مملوك لذلك المدعي » لم يصح الصلح بلا نزاع‎ )١( 

(۲) قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه . وذلك مثل أن ادعى شخص مكلف 
على امرأة مكلفة بأنها زوجته » فأنكرت » فبذل لما مالا لتقر له بأنها زوجته » لم يصح 
الصلح ولا الإقرار . 

(۳) وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم « إلا صلحا أحل حراما » قال ابن القيم : 
كالصاح الذي يتضمن تحريم بضع حلال » أو إحلال بضع حرام » أو إرقاق حر . 
5( د لإثباته الرق. على من ليس برقيق » والزوجية على من لم 


erg )( 

)2 أي الصلح > قطعا للخصومة » وذلك ليقرأنها غير زوجته أو ليقر لها 
بالطلاق » وصحد في و ری > والنظم وغيره »> وجزم به في الوجيز 
وغيره . 

(۷) أي فالصلح من باب أولى » وليزيل الشر عنه » ويقطع الخصومة » = 


2۳۷ = 


ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض » لأنه ا كل 
لال الغير بالباطل”" ( وإن قال : أقر لي بديني وأعطيك منه 
كذا . ففعل ) أي فأقر بالدين ( صح الإقرار )"لأنه أقر بحق 
يحرم عليه إنكاره » و ( لا )يصح ( الصلح ) لأنه يجب عليه 
الإقرار بما عليه من الحق ٠‏ فلم يحل له أخذ العوض عليه " 
فإن ا ا E E ET‏ 


= فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك فالنكاح بحاله > ولايكون الصلح إبانة » صوبه في 

تصحيح الفروع » وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب » وقوي جدا وكذا إن بذلته 
لمبينها ليقر ببينونتها صح . ا 

0 () وذلك لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه » فلا يجوز له أن يعتاض عنه . 

(۲) ولزم المقر ما أقر به » لأنه لا عذر لمن أقر . 

(۳) لوجوبه عليه قبل الشرط » ولزوم أدائه بغير عوض . 

)٤(‏ أي فإن أخذ شيئا على الإقرار بما يحب عليه » وجب عليه رده » لأنه 
تبين كذبه بإقراره » فأخذه له من أكل أموال الناس بالباطل » ومن أقر لشخص 
بمال » ولم يكن له قبل الإقرار شيء » لم يصر له عليه شيء بهذا الإقرار » بل 
الإقرار باطل كذب . 

(ه) هذا النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار » أن يصالح عن الحق المقر 
به بغير جنسه » وحاصل ما ذكره ست عشرة صورة » لأن المصالح به أو عنه إما 
عين » أو دين › أو عرض » أو منفعة » فأربعة في مثلها ست عشرة صورة › 
وإن نظر إلى كون المصالح به تارة يكون من الحنس » وتارة من غيره » وتارة 
أكثر من المصالح عليه » وتارة أقل » تعددت الصور . 


- ۳4 - 


كما لو اعترف له بعين أو دين + فعوضه عنه ما يجوز 
تعويضه صح" فإن كان بنقد عن نقد فصرف" وإن كان 
بعرض فبيع » يعتبر له ما يعتبر فيه ” ويصح بلفظ صاح ' 
وماايؤدي" ماه إن کان جف ككس > دان فاجارة" 
وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح" 


)١(‏ وهو ينقسم ثلاثة أقسام نبه عليها » ومالا يجوز تعويضه نحو الكلب مما لا 
يصح أن يكون ثمنا . 

2( أي فإن كان الصلح a aE‏ 
عنها بعشرة دنانير مثلا » أو بالعكس » فهذا صرف » يشترط له شروط الصرف > 
من التقابض في المجلس ونحوه . 

(5) أي فإن كان الصلح بعرض عن أثمان كفرس بنقد » أو درهم بثوب > 
أو عرض بعرض » فهذا بيع » يعتبر له ما يعتبر في البيع » من العلم بالمصالح به › 
والمصالح عنه » ومن الرضا » ونحو ذلك مما تقدم في البيع . 

)٤(‏ أي ويصح الصلح عن مقربه على غير جنسه بلفظ الصلح › كسائر المعاو ضات 
بخلاف النوع الأول » والفرق أن المعاوضة عن الثيء ببعضه محظور على ما تقدم 
لا بغيره . 

(ه) أي ويصح بما يؤدي معنى الصلح » كلفظ هبة وبيع . 

(5) أي وإن كان الصلح عن نقد أو عرض مقر به بمنفعة » كسكنى دار » 
أو خدمة عبد » أو على أن يعمل له عملا معلوما » فإجارة » لما حكم سائر الإجارات 
من البطلان بتلف الدار » وموت العبد » ونحو ذلك . 

(۷) أي الصلح والنكاح » ويكون النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل » 
على ما بأ 

ياي 


- ١6 


ويكون صداقاً"" وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة › 
لم بجز التفرق قبل القبض " لاذه بيع دين وني 3 وإن 

57 5 
ال ال ل ا الس لا يجوز 


CE‏ وعدا لاي ويصح لي عن مجهول 
تعذر' علمه من دين أ عين بمعلوم " 


)١(‏ أي ويكون ما أقرت به صداقا لها » لأن عقد التزويج يقتضي عوضا » فإذا 
جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح » وإن كان بالمعترف به عيبا » فبان 
ليس بعيب » رجعت بأرشه » وكذا من صالح عن عيب مبيع » ثم بان أنه ليس 
بعيب » أو زال سريعا » رجع بما صالح به . 

(۲) أي وإن صالح عما في الذمة من نحو قرض » وقيمة متلف » بشيء في 
الذمة » كأن صالحه عن دينار في ذمته بصاع بر أو نحوه في ذمته صح » ولم يجز 
التفرق قبل القبض قولا واحدا . ا 

فرق CN EEN‏ نهد 

©( أي وإن صالح عن دين ونحوه - غير دين سام خرف تراز ا 
أي سواء كان بأقل منه أو أكثر أو مساويه » بشرط القبض ¢ لئلا يصير بيع دين 
بدين . ْ ٠‏ ظ 

(5) أي وإن صالح عن دين يجنسه كعن بر يبر » لا يجوز بأقل » كأن يصالحه 
إذا كان ذلك على وجه المعاوضة »> لإفضائه إلى ربا الفضل فيهما » فإن لم يكن على 
وجه المعاوضة » وكان بأقل أو أكثر على وجه الإبراء أو الهبة صح . 


(5) أي ويصح الصلح عن مجهول هما أوللمدين تعذر علمه » سواء كان = 


TS 


فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول" . 


من دين » #عاملة » وحساب مفى عليه زەن طويل » ولاعلم لكل منهما بما عليه 
لصاحبه 4 أو من عين » كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا ‏ بمال معلوم 
نقداً ونسيئة » لقوله لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما « استهما وتواخيا 
الح » وليحلل أحدكا صاحبه » رواه أبو داود وغيره » ولأنه إسقاط حق » فصح في 
المجهول للحاجة ¢ وللا يفضي إلى ضياع المال 4 أو بقاء شغل الذمة » وفي قصة 
جابر ما يدل على ذلك » وعلى جواز الصلح بمجهول عن معلوم » لأنه يغتفر في 
القضاء من المعاوضة مالا يغتفر ابتداء » والأمر بالتحليل يدل على أنه لابدمنه » وعلى 
صحته من المعين المعلوم » وهو إجماع ع ل يي 
له في ذلك . 

(1) أي فيصح على المشهور » قطما للتراع » جزم به في التقيح » وقدمه في 
الفروع ومو اناده أن ركو ل ليؤيكل cE RE‏ 


مله »> وجزم غير واحد بالمنع > وصورة مالا يتعذر علمه كتركة باقية صالح الورثة 


الزروجة عن حصتها منها » وقطع في الإقناع بعدم الصحة والحالة هذه » وهو ظاهر 
الإنصاف » وروي عن شريح في امرأة صولحت عن ثمنها : هذا هو الريبة » ولأن 
الصلح إنما جاز مع الحهالة للحاجة إليه لإبراء اميم > وإزالة الخصام > فمع إمكان 
العلم لا حاجة إليه . 


فصل" 
القسم الثاني صلح على إنكار" وقد ذكره بقوله ( ومن ادعي 
عليه بعين أو دين فسكت” أو أنكر وهو يجهله ) أي يجهل 
ما ادعي به عليه" ( ثم صالح ) عنه ( بمال ) حال أو مؤجل 
)9( 5 8 
( صح ) الصلح ‏ لعموم قوله عليه السلام « الصلح جائز بين 
المسلمين » إلا صلحاً حرم حلالا > أو أحل حراماً » رواه 
أبوداود » والترمذي وقال : حسن صحيح . وصححه الحاكم ". 


. أي في بيان القسم الثاني من قسمي الصلح على مال » وما يتعلق به‎ )١( 

(؟) وهو 0 العلماء » أبى حنيفة » ومالك › واحييك 2 
وغيرهم » على ما يأتي تفصيله 

EES (™) 

)٤(‏ فإن کان يعلمه وإنما ینکر لغرض ٠‏ وجب عليه تسليم. ماصولح به عليه 
ما يأتى . 

(ه) في قول أكثر أهل العلم » ولو كان غير معين . 

(5) وأخرجه من حديث أنس وعائشة » وأحمد من حديث سليمان بن بلال » 
وكتب به عمر إلى أبي موسى » فصلح للإحتجاج به » وقال ابن القيم : قول من 
منع الصلح على الإنكار : إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه » فجوابه 
أنه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين » وتكليف إقامة البينة » وليس هذا مخالفا = 


- ٤ 


2 )١( 


ومن ادعي عليه بوديعة » أو تفريط فيها" أو قراض » فأنكر 
وصالح على مال » فهو جائز » ذكره في الشرح وغيره"( وهو ) 
أي صلح الإنكار ( للمدعي بيع )”' لأنه يعتقده عوضاً عن 
ماله › فلزمه حكم اعتقاده”' ( يرد معيبه ) أي معيب ما أخذه 
من العوض”” ( ويفسخ الصلح ) كما لو اشترى شيئاً فوجده 
معيباً" ( ويؤخذ منه ) العوض إن كان شقصاً ( بشفعة ) » لآنه 


(^) 


> لقواعد الشرع » بل حكمة الشرع » وأصوله » وقواعده » ومصالح المكلفين » 
تقتضي ذلك ١ه‏ » ولأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير حقه فصح له الصلح » حيث 
أنه يأخذه عوضا عن حقه الذي يعتقد ثبوته » والمدعى عليه يعتقد أن لا حق عليه » 
وإنما يدفع ما يدفعه افتداء » كا يأتي » والشرع لا يمنع من ذلك . 
)١( ٠‏ أي في الوديعة » وكذا مضاربة فأنكر » واصطلحا صح . 
(۲) أي ومن ادعي عليه بقراض فأنكر ذلك » وصالح عن دعوى المدعي » 
على مال » فالصلح جائز » ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير » والمغني وغيرهما . 
(") له أحكام البيع إذا وقع الصلح على مال . 
)٤(‏ أي ثبوت حقه » فهو كما لو اشتراه المدعي . 
(ه) أي يرد المدعي معيب ما أخذه من العوض » صلحا عما ادعاه » بعيب 
يحده في العوض ٠‏ كما يرد المبيع بذلك . 
(5) إن وقع على عينه » وإلا طالب ببدله . 
۷( أي يرده بالعيب » ويفسخ البيع » فمثله المصالح به عما ادعاه . 
(۸) فيعطى أحكام البيع » لكونه أخذ الشقص عوضا »› فكما لو اشتراه . 


وان صالحه ببعض عين المدعى به فهو فة گنگ (و) 
الصلح ( للآخر ) المنكر (إبراء)" 
ليمينه » وإزالة. للضرر عنه”” لا عوضاً عن حق يعتقده” 


لأنه دفع المال ‏ افتدائ 


( 


( فلا رد ) لما صالح عنه بعيب يجده فيه ( ولا شفعة ) فيه 


7 هم 5 ٠‏ زفق 
لاعتقاده أنه لمن بعوض . 


)١(‏ أي وإن صالح المدعي مدعى عليه ببعض العين المدعى بها » كنصف دار بيد 
آخر > فأنكره » وصالحه على ربعها مثلا » فالمدعي في الصلح المذكور كالمنكر 
المدعى عليه » فلا يؤخذ منه بشفعة > ولا يستحق لعيب شيئا » لأنه يعتقد أنه أخذ 
بعض عين ماله » مسترجعا له ممن هو عنده . 

)۲( أي والصلح على إنكار للآخر وهو المدعى عليه إبراء في حقه. ) لا بيع 5 

)۳( وقطعا للخصومة » وصيانة لنفسه عن التبذل » وحضور مجلس الحا كم » 
فإن ذوي الأنفس الشريفة يصعب عليهم ذلك » ويرون دفغ ضررها عنهم من أعظم 
المصالح ¢ فصار المدفوع إبراء . 

4) أي حتى يثبت له ابيع » بل يعتقد أن لا حق عليه » وإنما دذ 

8 2 أي حتى‎ )٤( 

(5) يعني في مصالح عنه » لأنه لم يبذل العوض في مقابلته » وذلك بأن يكون 
بيد زيد دابة مثلا » فيدعيها عمرو » فيصالحه عنها زيد » ثم بعد ما بذله عنها » 
وجد بها عيبا » لم يملك زيد ردها إلى عمرو » وإن اختلفا في قدر الصلح » ولا 
بينة لواحد منهما بطل » وعادا إلى أصل الخصومة . 

(5) أي ولا شفعة في مصالح عنه إن كان شقصا من عقار » لاعتقاد أنما 
دفعه ليس بعوض » لأنه يعتقده على ملكه لم يزل . 


( وإن "كت أحدفن )2 قى دعواه ”© أو إنكاره 3 وعلم بكذب 
نفسه ( لم يصح ) الصلح ( في حقه باطنا 6" لأنه عالم 
بالحق » قادر على إيصاله لمستحقه » غير معتقد أنه محق 
( وما أخذه حرام ) عليه لأنه أكل للمال بالباطل”“وإن صالح 


عن المنك اج بغیر إذنه ص ”ا : 


(1): كن اذعى شيا يعلم أنه ليس له ٠‏ فالصلم باطل فى نه فى الباطن » 
لأن ما يأخذه أكل للمال بالباطل ٠‏ لا عوض عن حق . 

00( أي وإن كذب أحدهما في إنكاره المدعى عليه به » وهو يعلم أنه عليه » 
وعلم بكذب نفسه في إنكاره » لم يصح الصلح في حقه باطنا » لأنه إذا كان يعلم 
صدق المدعي وجحده » لينتقص حقه » أو يرضيه عنه بشيء » فهو هضم للحق » 
وأكل مال بالباطل . 

(۴) فلا يصح الصلح » لأن شرط صحة صاح الإنكار أن يعتقد المدعي حقيقة 
ما ادعاه » والمدعى عليه عكسه » وهذا حكم الباطن » وأما الظاهر لنا فهو الصحة » 
لأنا لانعلم باطن الخال » إنما نبني الأمر على الظاهر » والظاهر من حال المسلمين 
الصحة . 

)٤(‏ أي وما أخذه مدع عالم كذب نفسه مما صولح به » أو مدعى عليه ما 
انتقصه من الحق يمجحده » فهو حرام عليه » لأنه أخذه بشره وظلمه » لا عوضا عن 
حق » فيكون حراما عليه » داخلا تحت قوله ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
وغيرها » وکن خوف رجلا بالقتل حتى أخذ ماله » قال أحمد : ولا يشهد له إن 

6 أي الصلح » سواء كان المدعى به دينا أوعينا » ولو لم يذكر أن المنكر- 


60 - 
م[١٠اج/ة‏ ( حاشية الروض المربع ) 


ولم يرجع عليه " ويصح الصلح عن قصاص ” وسک دار » 
وعيب بقليل وكير " ( ولا يصح ) الصلح ( وف اغ حل 


قة وقذف ( او ا لانه يمال » ولا يؤول 
ر غير 2 2 بو 
اله ره( 


. 


-وكله في الصلح عنه > لفعل علي وأبي قتادة » ولأنه قصد براءته » وقطع الخصومة 
عنه » أشبه ما لو قضى دينه » وبإذنه بطريق الأولى . 

(1) لأنه أدى عنه مالا يلزمه أداؤه » فكان متبرعا » حيث لم يأذن له في الصلح » 
ولا في الأداء » ويرجع الأجنبي على المنكر بما دفعه من العوض » مع الإذن في 
الأداء أو الصلح » إن نوى الرجوع . 

(۲) أي ويصح الصلح عما ليس بمال مع إقرار وإنكار > العام ب 
أو أقل منها » أو أكثر » لأن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذى وجب 
له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات » فأبى أن يقبلها » ولآن المال غير 
متعين » فلا يقع العوض في مقابلته » قال الشيخ : يصح عن دية الخطأ » وعن قيمة 
المتلف غير امثلي » بأكثر منها من جنسها . | 

(۳) أي ويصح الصلح عن سكنى دار ونحوها » كأن يبيع زيد على عمرو 
دأره » ويشترط سكناها سنة » فيصا حه عنها > ويصح الصلح عن عيب في المبيع 
أو عوضه » بقليل أو كثير » من نقد أو عرض » مؤجل أو حال » وفي المجرد : 
وإن لم يجز بيع ذلك » لأنه لقطع الخصومة . 

(5) كزنا > وشرب ليطلقه » ولا يرفعه للسلطان » قال في الإنصاف : 


بلا تراع . 
)٥(‏ فلم جز الاعتياض عنه > كسائر ما لاحق له فيه » وإنما شرع الحد في 
ذلك للزرجر . 


4 


( ولا ) عن ( حق شفعة ) او اا لم يشرعا لاستفادة 
مال" وإنما شرع الخيار للنظر في الاح © والشفعة لإزالة 
الضرر بالشركة ( ولا ) عن ( ترك شهادة ) بحق أو باطل *“ 
( وتسقط الشفعة ) إذا صالح عنها » لرضاه بتر کھا »> ویرد 
ا (و) كذا حكم ( الحد ) والخيار" وإن صالحه 
على أن يجري عل ا أو سطحه ماء فتعلوها صن ٩‏ 


. فلم يصح الصلح عنهما بعوض بلا نزاع‎ )١( 

. أي فلم يصح الإعتياض عنه قولا واحدا‎ (2١ 

(۳) فإذا رضي بالعوض » تبينا أن لا ضرر » فلا استحقاق » فيبطل العوض 
لبطلان معوضه . 

(١‏ أي ولا ر نسح ال ن تلد عا د ت امن أر بيع ود ا 
أو صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور » أو صالحه ليشهد له بالزور » لم يصح الصلح 
بلا تزاع » لأنه صلح على حرام أو على تركه ولا يجوز الاعتياض عنه . 

© أي تسقط في الأصح > لأنه ليس بمال > فهو كحد القذف »> ويرد 
العوض لفساد الصلح . 

(5) أي أنهما يسقطان بطلب المصالحة » أما الخيار فحق له » سقط لرضاه 
بتركه » وأما حد القذف » فعلى القول بأنه حق له يسقط » وعلى أنه حق لله تعالى 
لايسقط بصلح الآدمي . 

(۷) قال في الإنصاف : بلا تراع أعلمه . لكن يشترط معرفة الذي يجري فيه 
من ملكه موضعاً وعرضا وطولا ‏ إلى المحل » حتى يكون معلوما » وعلى سطحه » 
إما بمشاهدة ما يزول عنه ماء المطر » وإما بمعرفة المساحة والموضع الذي يحري منه إلى 
السطح . 


٤۷ = 


لدعاء الحاجة. إليه ”'' فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة » 
وإلا فبيع " ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة”" 


(0)2 


ويجوز شراء ممر OF‏ وموضع في حائط يجعله يابا 


0) 


وبقعة يحفرها بكر '' وعلو بيت يبني عليه بنياناً موصوفاً 


. فأجيز الصلح بعوض معلوم » لأنه إما بيع » وإما إجارة » وكلاهما جائز‎ )١( 

0( ل ل يشترط فيه ما يشترط 
في الإجارة » وإن لم يكن مع بقاء الملك فبيع © ب يشترط فيه مايشترط في البيع . 

() أي فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة » وقال 
بعضهم : ليس بإجارة محضة » لعدم تقدير المدة » بل شبيه بالبيع > وقطع الموفق 
وغيره باشتراط تقدير المدة كسائر الإجارات » ولمستأجر ومستعير الصلح علي ساقية 
محفورة » لا على إجراء ماء مطر على سطح » أو أرض » وقالوا : إن صالحه على 
سقي أرضه من نهره » أومن عينه مدة معينة لم يصح بعوض » ومال الموفق وغيره 
إلى جوازه » وصوبه في الإنصاف » وقال : عمل الناس عليه قديما وحديثا . 


(4) أي ملك غيره » دارا كان أو غيرها » ويعوض عنه » لأنه منفعة مباحة . 
)٥(‏ أي ويصح شراء موضع معلوم › من حائط غيره يجعله بابا . 


» أي ويصح شراء بقعة في أرض يحفرها برا » بشرط كون ذلك معلوما‎ )١( 
. لأن ذلك نفع مقصود » فجاز بيعه كالدور‎ 


)¥( أي معلوما » قال في الإنصاف ا ET‏ 
لأنه ملك للبائع > فجاز بيعه کالأرض . 


ويصح فعله صلحاً أبدا”' أو إجارة مدة معلومة ” ( وإن حصل 
غصن شجرته في هواء غيره ) الخاص به أو المشترك” ( أو » 
حصل غصن شجرته في ( قراره ) أي قرار غيره الخاص أو 
المفتزك + أي فى أرضه. :> وطالبة بإزالة :ذلك ( أزاله ).ون )48 
إما بقطعه » وليه إلى ناحية أخرى” ( فإن أبى ) مالك الغصن 
إزالته ( لواه ) مالك الهواء ( إن أمكن" وإلا ) يمكن ( فله 
قطعه )”" . 


)١(‏ أي ويصح فعل ما تقدم صلحا مؤبدا » وهو في معنى البيع › قال في 
الإنصاف : وعليه العمل في كل عصر ومصر . 

(۲) لأن ما جاز بيعه جازت إجارته » ويشترط فيها علم الأجرة » وإذا مضت 
بقي » وله أجرة الل » ومتى زال فله إعادته » ويرجع بأجرة مدة زواله » وله 
الصلح على زواله » أو عدم عوده . 

(۳) وطالبه صاحبه بإزالته أزاله بلا نراع > وكذا لو كان على جداره » أزاله 
إما برده إلى ناحية أخرى » أو قطعه » لأن الهواء ملك لصاحب القرار . 

(5) قال في الإنصاف : بلا تراع . | 

(6) سواء أحدث ضرراً أولا ليخلي ملك الغير الواجب إخلاؤه » ويضمن 
ماتلف به بعد الطلب بإزالته > لصيرورته متعديا بإبقائه »> وصوبه في تصحيح 
الفروع . ٠‏ 

. أي ليه من غير مشقة‎ .)١( 

(۷) أي وإلا يمكن ليه » ولا إزالته بلا قطع » فله قطعه » ولا شيء عليه » 
كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل » سواء أثر ضررا أولا . 


£4 س 


لاه إخلاة لملكه الواجب إخخلاك " ولايفتقر إلى حكم حاكو " 
ولا يجبر امالك على الإزالة لاه لى ف فك وان 
أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه ‏ وإن صالحه على 
بقاء الغصن بعوض لم يجز”» وإن اتفقا على أن الثمرة 
بينهما ونحوه صح جائزا "ا 


)١(‏ أي لأن مالك الموى الممتد إليه غصن الغير » أخلى بقطعه الغصن ملكه 
الواجب على صاحب الغصن إخلاؤه » ولأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه 
بلا رضاه . 

(۲) أي لا يفتقر ليه إن أمكن أو قطعه إلى حكم حاكم بذلك . 

(5) أي الغصن ونحوه » فلم يحبر على إزالته > كما لو لم يكن ملكه . قال 
الموفق : وإن تلف به شيء لم يضمنه . وصححه في الإنصاف » قال الموفق : 
.ويحتمل أن يحبر على إزالته . وصوبه في تصحيح الفروع . فيضمن ما تلف به » 
-وعلى كلا الوجهين إذا امتنع أزاله صاحب الملك . 

5( لتعديه بإتلافه » مع إمكان إزالته بدونه » من غير مشقة ولا غرامة . 

(ه) أي وإن صالح رب الأغصان عن بقائها بهواء الغير بعوض » لم يصح الصلح 
.رطبا كان الغصن أو يابسا » وقال الموفق وغيره : اللائق بمذهبنا صحة الصلح 
مطلقا ؛ واختاره أبو حامد وابن عقيل » وري ا لات رن 
ذلك » والحهالة في المصالح عنه لا تمنع الحواز » وفي القطع إتلاف وضرر » 
والزيادة في الرطب أو النقص في اليابس لا تمنع التسليم » بخلاف العوض . 

(5) أي وإن اتفق تى رب المواء والأغصان » على أن ثمرة الأغصان » الحاصلة 
بهواء الخار » لصاحب المواء » أو أنها بينهما » ونحو ذلك كجزء منها » أو كلها = 


a 0 aT 3 5-7 ٠ 

وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره ( ويجوز في 

ا K٤‏ 0 45 
الدرب النافذ فتح الأبواب للإستطراق )" لأنه لم يتعين له 
۳( 5 : )4( 

مالك ولاضرر فيه على المجتازين ‏ و( لا) يجوز ( إخراج 
: 0 . 5 03 کا (o‏ 

روشن ( على أطراف خحشب او نحوه مدلفونة فی الا" 

= لصاحب ال لك » صح صلحا جائزا » لالازما » فإن امتنع رب الشجرة من دفع 

ماصالح به من الثمرة » بعد مضي مدة فعليه أجرة المثل » وفي المبهج : ثمرة غصن 

في هواء طريق عام للمسلمين . وذكر ابن القيم نحوه » وصحة الصلح هنا 2 

جهالة العوض » على خلاف القياس » ولأنه إبقاء إذن عرفا » فى تناول ما سقط منه . 

)١(‏ أي كالأغصان » على ما تقدم » سواء أثر في أرض جاره أولا » فيحكم 
في قطعه » أو الصلح عنه كالأغصان » فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب 
الأرض » أو جزء معلوم فكالصلح عن الثمرة » يصح جائزا لا لازما . 

زفة أي ويجوز فى الدرب السالك الماضى » فتح الأبواب للإستطراق منها » 
كأن كان ظهر دار شخص إلى زقاق نافذ » ففتح في حائطه بابا إليه . 

)( ولأن الحق فيه بلحميع المسلمين » وهو من جملتهم » فجاز ارتفاقه به . 

)٤(‏ فجاز له فتح باب منه » وإن قيل : فيه إضرار بأهل الدرب - لأنه يجعله 
نافذا يستطرق إليه من الشارع ‏ قيل : لا يصير الدرب نافذا > وإنما تصير داره 
نافذة » وليس لأحد استطراق داره . 

(ه) أي ولا جوز في درب نافذ إخراج « روشن » وعبر بعضهم بجناح › 
وتسميه العامة « الطرمة » يوضع على أطراف خشب أو أحجار أو غيرها » مدفونة 
فى الحائط » وأطرافها خارجه إلى الطريق » وظاهره : سواء كان يضر بالمارة أولا » 
وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : يجوز إذا لم يضر بالمارة . 


(و) لا إخراج ( ساباط ) وهو المنتوفي لاطريق كله عل 
جدارين و لا إخراج ( دكة ) بفتح الدال » وهي 


9 


الدكان والمصطبة بكسر الميم" ( و ) لا إخراج ( ميزاب ) 
ولو لم يضر بالارة" 


)١(‏ أي ولا يجوز إخراج ساباط » وهو السقيفة « المستوفي » أي المستكمل 
للطريق كله » على جدارين » وعن أحمد جوازه بلا ضرر » اختاره الشيخ > 
وصاحب الفائق » قال الشيخ : والساباط الذي يضر بالمارة » مثل أن يحتاج الراكبه 
أن يحني رأسه إذا مر هناك » وإن غفل عن نفسه رمى عمامته » أو شج رأسه » 
ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال الإكسرت رقبته » والحمل المحمل لا يمر هناك » 
فمثل هذا الساباط » لايجوز إحداثه على طريق المارة » باتفاق المسلمين » بل يحب على 
صاحبه إزالته » فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته » حتى يزول الضرر > 
حى SG‏ ثم ارتفع على طول الزمان » وجب إزالته إذا كان 
الأمر على ما ذكر . 


(۲) أي ولا يجوز في طريق نافذ إخراج « ذكة ) وهي بناء يسطح أعلاه 
للجلوس عليه » وهي الدكان بالضم » والمسطبة ‏ بكسر الميم ‏ يقعد عليها » 
فلا يحوز إخراجه مطلقا » أذن الإمام فيه أولا ء» قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . 
وقال الوزير : اتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها . وقال الشيخ : لا يجوز لأخد 
_ أن يخرج شيئا في طريق المسلمين » من أنواع أجزاء البناء » حتى إنه ينهى عن 
تجصيص الحائط » إلا أن يدخل رب الحائط به في حده + بقدر غلظ الحص . 


() أي فيحرم إخراجه ولو بنافذ . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : 
يحوز إخراجه إلى الطريق الأعظم » لقصة عمر » ولأن الحاجة داعية إليه » والعادة = 


إا ادن لاقي و ر که تايب ال 
فجرى مجرى إذنهم " ( ولا يفعل ذلك ) أي لايخرج روشنا » 
ولا سابطا » ولا دكة » ولا ميزابا ( في ملك جار“ ودرب 
مشترك ) غير نافد“ ( بلا إذن المستحق ) أي الجار أو 


=جارية به . وقال الشيخ : إخراج اليازيب إلى الدرب هو السئة » مع انتفاء الضرر ‏ 
واختاره وقدمه غير واحد » قال فى الإنصاف : وعليه العمل فى كل عصر ومصر . 


)١(‏ أي في الروشن » والساباط » والميزاب » عند جماهير العلماء » وأما 
الدكة فلا » وانتفاء الضرر في الساباط » والحناح » والميزاب » بحيث يمكن عبور 
محمل ونحوه تحته » وإلا لم جز وضعه » ولا إذنه فيه » وإن ارتفع الطريق وحصل ٠‏ 
ضرر > وجبت إزالته كنا تقدم » ويمنع في الطريق الغرس » والبناء » والحفر » 
ومرور أحمال الشوك » ووضع الحطب » راج يها > وطرح القمامة والرماد > 
وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة . 


(MD‏ ولأن الإذن من جميعهم غير متصور » فناب منابهم ١‏ > لكن بشرط انتفاء 
الضرر » وأما الدكة فلا يجوز أن يأذن فيها > ولو كان الطريق واسعا لا نوه 


أقبم ساباط ونحوه على الشارع بإذن الإمام » وأقام بعض الحيران بيئة بالضرر أزيل . 
)۳( لأنه تصرف في ملك الغير » فلم يجز » وكذا لايحوز إخراج ذلك في هوائه ‏ 


(5) واتفق الأئمة على أن الدرب المشترك بين اثنين » ليس لأحدهما التصرفه 
فيه دون شريكه ؛ وفي الإنصاف : بلا نزاع . ولا يفعل ذلك في هوائه . 


)( أي غير النافذ » لأنه لامجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه» فلم جز فيح 


- 6ه 


لأن المنع لحق المستحق » فإذا رضى بإسقاطه جاز'" ويجوز 
نقل باب في درب غير افك إلى أوله بلا شرن" لآ إلى ذاخل + 
إن لم يأذن من فوقه”" ويكون إعارة” 


=الدرب بدون إذن » وإن كان ظهر داره في درب غير نافذ » ففتح بابا لغير 
الإستطراق جاز » وللإستطراق لم يجز إلا بإذن المستحق . 

» وإن صالح عنه بعوض جاز » لأنه حق لالكه الخاص » ولأهل الدرب‎ )١( 
فجاز أخذ العوض عنه » كسائر الحقوق » لكن بشرط معرفة أ المقدار في الخروج‎ 
E والعلووءوتحن‎ 

2غ( لأنه إذا نقل بابه إلى ما بي باب الدرب ‏ فقد ترك بعض حقه » فإن كان 
هناك ضرر كفتحه مقابل باب غيره » أو عاليا يصعد إليه بسلم » يشرف منه إلى . 
دار غيره لح جز . 

(م) أي فإن كان بابه في أول الدرب أو وسطه » لم يملك نقله إلى داخل منه » 
لأنه يقدم بابه إلى موضع لا استطراق له فيه » إن لم يأذن له من فوقه » يعني من هو 
داخل عنه » فإن أذن جاز بلا خلاف » وإن کان له باب يستطرق منه استطراقا 
خاصا » مثل أبواب السر » التي يخرج منها النساء » أو الرجل المرة بعد المرة » 
دي فى أن لا جوز له أن يستطرق منها استطراقا عاما » لأنه إنما 
ْ ستحق الإستطراق الخاص » فلا يتعداه » ومثله من له باب على عقار له فيه شريلك » 
ا ا 0 
وإن كان له داران » لكل منهما باب إلى درب غير نافذ » ورفع الحاجز بين الدارين » 
ليتمكن من التطرق » فقال الموفق : الأشبه الحواز . وصوبه في الإنصاف . 

)6( الوكية زج ارك رح ادر لم زان مسقي رامق لي 
إلا بإذن متجدد . 


TES 


حرم أن ريحدث بملكه ا ا كحمام > ورحى ۰ 


) 


(۳) ۴ r (r 


)١(‏ لخبر « لا ضرر ولا ضرار » وهو حديث مشهور » وقاعدة من قواعد 
الدين » يدل على تحريم الضرار » على أي صفة كان » من غير فرق بين اجار 
* وغيره » وفي حق الحار أشد » لعظم حقه » ومبنى المضارة على القصد والإرادة › 
أو على فعل ضرر عليه » فمتى قصده أو فعله من غير استحقاق فهو مضار » وأما 
إذا فعل الضرر المستحق ٠‏ للحاجة إليه والإنتفاع به » لا لقصد الإضرار » فليس 
بمضار » وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أن للرجل التصرف في ملكه > مالم 
يضر بجاره . 


(۲) لتأذي جاره بدخان الحمام » أو اهتزاز حيطانه برحاه » أو تعدي » دخان 
| تنوره إليه » وكذا حفر كنيف إلى جنب حائط جاره » وحفر بثر ينقطع بها ماء بثره 
ونحو ذلك مما فيه إضرار جاره > قال الشيخ : ومن كانت له ساحة يلقي فيها 
التراب والحيوانات » ويتضرر الحيران بذلك » فإنه يجب على صاحبها أن يدفم ضرر 
الجيرآن » إما بعمارتها » وإما بزعطائها لمن يعمرها » أو يمنع أن يلقي فيها ما يضر 
بالحيران . 


(۳) أي وله منعه مما ذكر > كاله منعه من دق نحو حدادة » وسقي يتعدى 
ضرره إلى حائط جاره » وإشعال نار ونحو ذلك » مما يؤذي جاره » بخلاف 
طبخه وخبزه ونحوه في ملكه على العادة » فلا يمنع من ذلك . وله منع جاره 
من غرس « الأثل » يجامع الإيذاء » لأن ضرره متحقق » وليس له أن يحدث 
ما يضر بجاره » وإن كان ما حصل منه الضرر سابقا على ملك الحار ؛ لم يلزمه 
إزالته . 


لب 0682١-ه‏ 


ع 


وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق 
أو ضرب وتد ونحوه بللا إذنه "ا ) ولیس له وضع خشبه على 
حائط جاره ) أو حائط مشترك" ( إلا عند الضرورة ) فيجوز 


( إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ) ولا ع لحديث ابي 


هريرة برفعه ) لايمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره) *' 


)١(‏ وهو ما عطف من الأبنية » وكالمحراب » والفاغرة » عند العوام » وكذا 


. 


فتح روزنة بلا إذن مالكه » أو شريكه » لأنه انتفاع بملك غيره » بماله قيمة + ٠‏ 


كالبتاء عليه . 


03 أي وحرم أن يتصرف في جدار جاره » أو في مشترك بينه وبين غيره‎ (١ 


بضرب ١‏ وتد » وهو ما يغرز في الأرض أو الحائط من خشب وغيره ونحو ذلك » 
كجعل « رف » فيه بلا إذن مالكه » أو شريكه » كالبناء عليه » لأنه يضر بحائط 
غيره . وإن صالحه على ذلك بعوض جاز . ولیس له منعه من تعلية داره . ولو أففى 
إلى سد الفضاء عنه » قاله الشيخ وغيره . وقال : ليس له منعه خوفا من نقص أجرة 
ملكه بلا نزاع ..ونظر على قاعدته . 


(م) أي إذا أمكنه وضعه على غير جدار جاره » أو الحائط المشترك » فمتى 


كان مستغنيا عنه منع منه » إلا بإذن الحار أو الشريك . 


» أي إلا عند الضرورة عند الأكثر » ونص عليه » فيجوز له وضعه عليه‎ )٤( 
إذا لم يمكنه التسقيف إلا به » ولا ضرر على المالك في ذلك » فإن تضرر منع بلا‎ 
. نزاع » لخبر « لا ضرر ولا ضرار » وقال الشيخ 1 الضرار محرم بالكتاب والسنة‎ 

» وفي لفظ « أن يغرز خشبه في جداره » وللبيهقي « جذوعه في جداره‎ (2,١ 
. أي جدار جاره المالك للجدار » « وخشب » بصيغة الجميع‎ 


ب ١05‏ ب 


0 


ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معر ضيه © والله 
لأرمين بها بين أكتاذ . متفق عليه "ا ( وكذلك ) حائط 


ال وغيره ) كحائط تو یقت ”ا , 


(0) أي ثم يقول أبو هريرة ‏ وذلك أيام إمارته على المدينة زمن مروان _ 
مالي أراكم عنها . أي عن وضع الخشب على جدار ابحار » معرضين عن العمل 
بذلك الحكم الشرعى 


٠‏ (۲) أقسم على ذلك مبالغة في الحمل على وضعها » فدل على أنه لا يحل للجار 

أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره » ويجبره الحاكم إذا امتنع > لأنه حق 
ثابت ل لحاره » مالم يحصل ضرر على ابلخار » وهو مذهب أحمد » وأهل الحديث 
وغيرهم » وقال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا 
عمومات لا يستنكر أن يخصها . وقضى به عمر في زمن وفور الصحابة » ولم 
يخالفه أحد » ولأنه انتفاع بحائط جاره » على وجه لايضر به » وقال الشيخ : إذا 
كان الحدار مختصا بشخص » لم يكن له أن يمنع نجاره من الإنتفاع بما يحتاج إليه 
الخار » ولايضر بصاحب الحدار . واختار الموفق وجمع : وضعها عند الحاجة › 
وظاهر الحديث عدم اعتبار تضرر المالك » وعلى من يريد الغرز أن يتوقى الضرر 
ا ما يقع حال الغرز . 


™( أي وكجدار الحار حائط المسجد »> ل س له وضع خشبه على حائطه إلا إذا 
لم يمكن جاره تسقيفه إلا بوضع خشبه عليه » بلا ضرر كالطلق . 


5( أي وغير المسجد كحائط نحو يتيم » كجنون › أو مكاتب » أو وقف » 
ونحو ذلك . 


10۷ 


فيجوز لجاره وضع خشبه عليه » إذا لم يمكن تسقيف إلا 
به بلا ضرر ء لا تقدم" ( وإذا انهدم جدارهما ) المشترك 
ا 


ومنتو 1 9 E‏ ا ات جیا 


أن يعمره الآخر معه أجبر عليه ) إن امتنع “ 5 


)١(‏ أي من الدليل والتعليل على جوازه بشرطه » وبلا ضرر على الحائط » ولو 
كان الحائط لصغير ونحوه » وإن أبى أجبره الحاكم » وإن زال بسقوط ونحوه 
فله إعادته بشرطه » وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه لزم إزالته » وإن صالح 
عن شيء مما تقدم بعوض معلوم جاز » وأما المنفعة التي لا قيمة لها » كاستناد إلى 
جداره » أو استظلال به » أو نظر في ضوء سراجه » ونحو ذلك » فقال الشيخ : 
العين والمنفعة التي لاقيمة لها عادة » لا يصح أن يرد عليها عقد بيع » أو إجارة 
اتفاقا . 

(۲) أي وإذا انهدم جدارهما المشترك بينهما » طلقا كان أو وقفا » وطلب 
أحدهما أن يعمره الآخر معه » أو انهدم سقفهما المشترك بينهما » أو بين سفل 
. أحدهما وعلو الآحر » وطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه » أجبر عليه إن امتنع . 


(۳) أي أو استهدم جدارهما أو سقفهما المشترك » وخيف ضرره بسقوطه » 
وجب نقضه » وإن أبى أحدهما » أجبره الحاكم » وأيهما هدمه فلا شيء عليه » 
كما لو انهدم بنفسه . 

() نص عليه > وجزم به الموفق وغيره » دفعا لضرر الشريك ء وقال الشيخ :. 
إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لابد منها » فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع 
شريكه إذا طلب ذلك منه » في أصح قولي العلماء . 


ا 


ا 


لقوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار 2" فإن أبى أخذ 
خا كفن E E‏ ورف يردا اوزاف E‏ 

م 1 5-0-6 7 
رجوع رجع ” ( وكذا النهر » والدولاب » والقناة ) المشتركة 
إذا احتاجت لعمارة“ 


۱ )1( وتقدم أنه حديث مشهور » ويشهد له كليات وجزئيات تدل على تحريم 
الضرار على أي صفة كان » ويتأكد في حق ال حار . 


(۲) أي وإن أبى شريك البناء مع شريكه أخحذ حا كم ترافعا إليه من مال الممتنع 
النقد » وأنفق عليه بقدر حصته » أوباع من عرض الممتنع وأنفق » وإن تعذر 
اقترض عليه . 


(۳) أي وإن بنى شريك الحدار المشترك » أو السقف شركة بإذن شريك » 
أو إذن حاكم » أو بنية رجوع » رجع على شريكه بما أنفق بالمعروف على حصة 
الشريك » لأنه قام عنه بواجب » وكان الحدار أو السقف بينهما » كا كان قبل » 
وإن بناه بآلته فهو بينهما » ويملك منعه من الإنتفاع به » حتى يؤدي ما يخصه من 
الغرامة الواقعة » بأجرة المثل » قال ابن منجا : لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى ضياع 
حق الشريك . وصوبه في الإنصاف » وإن طلب أحدهما بناء حائط بين ملكيهما » 
لم يحبر الممتنع » ويبني الطالب في ملكه ما شاء » رواية واحدة » وإن اتفقا على بناء 
بستان بينهما » فبنى أحدهما » فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه » 
قاله الشيخ . 

» أي وكابخدار المشترك على ما تقدم النهر » والدولاب تديره الدواب‎ )٤( 
والقناة » وهي أبيار متوالية يحري ماء بعضها إلى بعض » وكذا الناعورة » والبثر‎ 
= المشتركة » إذا احتاجت تلك ونحوها لعمارة أو كري أو تنظيف أوسد شق › أو‎ 


ولا يمنع شريك من عمارة" فإن فعل فالماء على الشركة”" 
وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها > وله منها جزء 
معلوم صح" ومن له علو » لم يلزمه عمارة سفله إِذا انهدم ‏ 
دل فصر اا 


= إصلاح حائط » أوإصلاح شيء منها » يجبر الممتنع » نص عليه » وحكاه ابن 
أبي موسى قولا واحدا » وفي النفقة ما سبق تفصيله » وإذا كان شيء من ذلك 
مشتركا بين جماعة » فأرادوا إصلاح شي ء منه » كان بينهم على حسب ملكهم » فإن 
كان بعضهم أدنى إلى أول الساقية ونحوها من بعض » اث شترك الكل حتى يصلوا 
إلى الأول » ثم لاشيء عليه » وكذا الثاني » والثالث » وهذا مذهب الشافعي وغيره . 

. أي ولايمنع شريك من عمارة نهر ونحوه » قال في الإنصاف : بلاتزاع‎ )١( 


(۲) أي فإن عمر الشريك فالماء بينهم على الشركة كما كان » وله المنع من 
اناغ قاو وتا +«وصويه في الإتسات . ظ 

(") أي وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها » كنهرهم » وبثرهم › » لمن يعمرها » 
سواء عجزوا عن عمارتها أولا » ومن يعمر من القئاة ونحوها جزء معلوم » كنصف 
اراك رارع لتر EE‏ 


» أي السفل » لعدم ملك الأعلى له » لأن الحيطان إنما تبنى منع النظر‎ )٤( 
والوصول إلى الساكن » وهذا يختص به من تحته » دون رب العلو » وإن كان‎ 
٠ ل د‎ 


. من الإنتفاع به‎ E e aa )( 


۱٦۰ 


ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل" فإن استويا 
اشت رکا . 


)01 أي ويلزم ابخار الأعلى جعل سترة تمنع مشارفة الحار الأسفل » لخبر 
« لا ضرر ولا ضرار » إذ الإشراف على الحار إضرار به » لكشفه جاره » واطلاعه 
على حرمه » وأشبه مالو اطلع عليه من صثر بابه أو خصاصه » ولقوله صلى الله عليه 
وسلم « لو أن رجلا اطلع عليك » فحذفته بحصاة > ففقأت عينه » لم يكن عليك 
جناح » وقال ابن ذهلان : سواء كان ذلك بين دور » أوعقارات أوهما » فيلزم 
الأعلى البناء » وسد الطاقات التي فيها ضرر على ابخار » ومتى كان سطح أحدهما 
OT‏ ا ل ل له 


إلا أن يبني سترة تستره . 


(۲) أي فإن استويا في العلو » اشتركا فى بناء السترة » وفى الإختيارات : 
يازم الأعلى التستر بما يمنع مشارفة الأسفل > وإن ااستويا ي ويطك أحدهما بناء 
السترة » ل ل ل ل 
ل 


ك 0۷۱ - 
م / ١١‏ /ج / ه ( حاشية الروض المريع ) 


باب الج 0 
f 00006 : (0 . 3 .‏ ){ 
وهو في اللغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام والعقل حجرا 
000 ا € 5( 1 : 
وشرعا : منع إنسان من تصرفه في ماله وهو ضربان » حجر 
لحق العين + كل فلس + | 
() أي هذا باب يذكر فيه أحكام الحجر على الشخص لتق غيره › أو لحق 
نفسه » ومن لا حجر عليه » وما يتعلق بذلك » والأصل في مشروعيته قوله تعاى 
( فنظرة إلى ميسرة ) وقوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) وقوله ( وابتلوا اليتامى ) 
الآية » وحجره عليه الصلاة والسلام على معاذ وغيره . 

فم كنا في القاموس وغيره . 
حجرا محجورا ) أي حراما محرما » ومنه سمي العقلحجرا » كقوله ( هل في ذلك 
قسم لذي حجر ) أي عقل » لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح » وتضر عاقبته . 

» سواء كان المنع من قبل الشرع > كالصغير » والمجنون » والسفيه‎ )٤( 
. أو الحاكم » كنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الخال‎ 

(ه) أي والحجر ضربان » أحدهما حجر لحظ غير المحجور عليه »> كحجر على 
مفلس لمق الغرماء » وعلى مريض بما زاد على الثلث > والعيد » والمكائتب 3 
والمشتري بعد طلب الشفيع » والمرتد لحق المسلمين » والراهن » وغير ذلك » والمراد 
هنا الحجر على المفلس > وهو من عليه دين حال » يعجز عنه ماله الموجود » مدة= 


- ۲ 


وحجر لحق نفسه » كعلى نحو صغير" (ومن لم يقدر على 
4 


وفاء شي+ من دينه لم يطالب به" وحرم حبسه ) وملازمته " 
لقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة > فنظرة إلى ميسرة )9 . 


=الحجر » من التصرف فيه » وماسواه » يذكر في مواضعه » وتقدم أن المفلس. 
من لا مال له » ولا ما يدفع به حاجته من العروض » فهو المعدم » وفي الخبر 3 
قالوا : من لا درهم له ولا دينار . وفي لفظ : ولا متاع . 


» أي والضرب الثاني حجر لظ المحجور نفسه » كحجر على صغير‎ )١( 
وسفيه » ومجنون » والحجر عليهم أعم » فلا يصح تصرفهم في أموالهم » ولا‎ 
ذممهم قبل الإذن » و « نحو » هنا لا مفهوم لما » لأن ذكرها هنا وتركها في الأول.‎ 
. يوهم أن الحجر لظ الغير لا يكون إلا في المفلس » وليس كذلك‎ 

(؟) للاية الاتية وغيرها » وفي فضل إنظار المعسر أحاديث كثيرة » منهة 
قوله « من سره أن يظله الله في ظله » يوم لاظل إلا ظله » فلييسر على معسر » 
وقوله « من نفس عن غريمه » أو محا عنه » كان فى ظل العرش يوم القيامة » 
وفى الحديث القدسى « آنا أحق من ييسر #“ااكدل اليه و والاحية عن بريدة مرفوطا 
ومن اشر را کل ن تمتك مدقب ل ی زد اسيل و ی 
يوم مثلاه صدقة » ويسن إبراؤه » وهو أفضل من الإنظار » وينبغي أن يعد إبراء 
المعسر مما فيه السنة أفضل من الفرض » وهو الإنظار . 

(۳) وحرم الحجر عليه » حيث لم يظهر له مال » وادعى الإعسار وصدق . 


)٤(‏ أي وإن كان الذي عليه الدين معسرا » فعلى الغريم تنظرته إلى اليسار 
والسعة » فدلت الابة على أن المعسر الذي لايقدر على وفاء شىء من دينه » لا يطالب 
به » ونجب إنظاره » ويحرم حبسه وملازمته 4 ولقوله لغرماء الذي كثر دينه = 


۳ 


.فإن ادعى العسرة » وديئه عن عوض » كثمن وقرض » أولا 3 
عزف ا هال سايق + القالب عاك" أو كان قرالا 


حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله ” . 


- وخذوا ماوجدتم وليس لكم إلاذلك » ولأن الحبس والملازمة إما لإثبات عسرته » 
أو لقضاء دينه »> وعسرته ثبتت » والقضاء عليه متعذر . 


» أي أو لم يكن عن عوض » بل كان عن أرش جناية » وقيمة متلف‎ )١( 
. .ومهر » أو ضمان » أو كفالة » أو عوض خلع » ونحو ذلك‎ 

(۲) إما لكون الدين ثبت عن معاوضة » كثمن مبيع وقرض » أو عرف له 
:أصل مال سوى هذا » فالقول قول غريمه مع يمينه » فإذا حلف أنه ذو مال » حبس 
-حتى تشهد بينة بإعساره . 


(م) لأن الأصل بقاء المال » ومؤاخذة له بإقراره » والقول أيضاً قول غريمه مع 
إيمينه » فإذا حلف حبس » لأن الحبس وسيلة إلى قضاء دينه » قال ابن المنذر : 
تأكثر مى نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين . وقال 
١ابن‏ القيم وغيره : لو ادعى الخصم الفلس » وقال المدعي : معه مال . وسأل 
“تفتيشه » وجب إجابته » واستدل بقول علي للظعينة : لتخرجن الكتاب » أو 
لنجر دنك . وكانت أسرى قريظة يدعون عدم البلوغ » فيكشف عن مآزرهم . 


(5) أي إن لم يقم بينة تشهد بإعساره » ويعتبر فيها أن تخبر باطن حاله » 
الأن الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالط له عقالوا : 
.ويكفى اثنان » ولا يحلف معها » وإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه » حلف معها » 
.ونص أحمد أنه لا يبت الإعسار إلا بثلاثة » واحتج بحديث قبيضة » قال ابن 
«القيم : إذا كان في باب أخذ الزكاة » وحل المسألة » فقي باب دعوى الإعسار »= 


٤ د‎ 


( ۲ 
و قبل حبس وا وإلاحلف وخلي 6ن ) ومن. 
له قدرة عل وفاء دینه لم يحجر عليه 5 


=المسقط لأداء الدين أولى . وقال: من علم له مال متقدم » كن أصابته فاقة » حتى. 
يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه » فهذا صريح في أنه لا يقبل في بينة الإعسار ‏ 
أقل من ثلاثة رجال »> وهو الصواب الذي يتعين القول به » وهو اختيار بعض. 
أصحابنا » وبعض أصحاب الشافعية » قالوا : وليس الإعسار من الأمور الخفية. 
التي تقوى فيها التهمة » فروع عي فيها الزيادة في البينة . 

. لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة » جاز سماعها فى الخال‎ )١( 


(۲) أي وان لم يكن دينه عن عوض كصداق » ولم يعرف له مال سابق أو 
عرف والغالب ذهابه » أو لم يقر أنه مليء » وادعي الإعسار » حلف ولم يحبس » لآن. 
الأصل عدم المال » قال علي : حبس الرجل بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم . وكان 
إذا جيء بالرجل فقال : ما عندي ما أقضيه . قال : لا أحبسه › وأنا حائل بينك وبينه 
وقال ابن القيم : هذا الحكم عليه جمهور الأمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض 
مالي » كالإتلاف » والضمان » والمهر » ونحوه »> فإن القول قوله مع يمينه » 
ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم أنه مليء > وأنه غيب ماله . قال : والذي 
يدل عليه الكتاب » والسنة » وقواعد الشرع » أنه لا يحبس في شىء من ذلك إلا أن 
يظهر بقرينة أنه قادر مماطل » سواء كان دينه عن عوض » أو عن غير عوض » 
وسواء لزمه باختياره » أو بغير اختياره » فإن الحبس عقوبة » والعقوبة إنما تسوغ 
بعد تحقق سببها » ولا تسوغ بالشبهة » بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة . 
وقال الشيخ : من عرف بالقدرة فادعى إعساراً وأمكن عادة قبل 

(") وتعين دفعه بطلبه » وإن طلب الإمهال بقدر ما يتمكن من الوفاء أمهل » 
قالالشيخ وغيره : من طولب بأداء حق عليه » فطلب الإمهال » أمهل بقدر ذلك»- 


لعدم الحاجة إلى الحجر عليه" ( 
الحاكم اة ) بوفائه ) يطلب ف لحديث ) مطل الغني 
ظلم 0 ولا رسن ا و 


منعه من غير جهاد متعين » حي يوثق برهن محرز 


50١ 3 0‏ 
ولغريم من اراد سفرا 
)0 1 


= وذكره في الفروع اتفاقا › كن رباكت روس م احتاط عليه بملازمته » أو 
بكفيل أو ترسيم عليه . 


. وذلك لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال‎ )١( 


(۲) إن علم قدرته عليه » أو جهل حاله » لتعينه عليه » إذ فيه فصل القضاء 
المتتصب له » والوفاء يجب - مع القدرة ‏ على الفور . 


2 أي مطل الغني القادر على وفاء دينه ظلم 3 لأنه منع أداء ما استحق عليه 
أداؤه » وهو حرام مع التمكن » والحديث متفق على صحته » وا حمهور أنه يفسق 
بمطله » وبالطلب يتحقق مطله . 


» أي ولا يحوز أن يقصر ونحوه من سافر قبل وفاء غريمه » وبعد الطلب‎ )٤( 
بعد حلول الدين » لأنه سفر معصية » وظاهره : ولو كان قصيرا . وتقدم جواز‎ 
. القصر له ونحوه في بابه‎ 

(ه) أي ولغريم شخص أراد سفرا » كذا أطلقه الأكثر › وقيده الموفق وغيره 0 
بالطويل » قال في الإنصاف : وهو أولى . وظاهره أيضا : ولو غير مخوف > 
أو الذين لا يحل قبل مدته » فله منعه من السفر » وكذا له منع ضامنه » من غير جهاد 
متعين » لتعينه » بخلاف حج » حتى يوثق المدين برهن محرز للدين » قولا واحداًء 
فلو كان برهن غير محرز للدين » فله منع المدين من السفر » حتى ده 
محرزاً للدين . 


LIS 


. أوكفيل ىء"( فإن :بى ) القادر وفاء الدين الحال ("حيس 
بطلب ربه ) ذلك" .. 


)١(‏ أي أو حتى يوثق غريمه بكفيل مليء » قولا واحدا » فلو كان الضمين غير 
مليء فله منع المدين من السفر » حتى يقيم ضمينا مليئا » لأن عليه ضررا في تأخير 
1 حقه عن محله » وقدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر » فملك منعه » قال الشيخ : 
إن أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه » فلغريمه منعه » حتى يقيم كفيلا ببدنه » 
لأنه قد يوسر في البلد الذي سافر إليه » فلا يتمكن الغريم من طلبه بإحضاره » وقال 
فيمن أعسر وأراد الحج مع والده » فمنعه الغرماء » ليقيم ويعمل ليوفيهم : لهم ذلك. 
ومقامه ليكتسب » ويوفي الغرماء » أولى وأوجب من الحج » ولا يحل هم أن 
يطالبوه إذا علموا إعساره » ولا يمنعوه الحج » وإن قالوا : نخاف أن لا يرجع ؛ 
ونريد كفيلا ببدنه » توجه مطالبتهم بهذا » فإن حقوقهم باقية » ولكنه عاجز عنها . 
)۲(٠‏ أي الحبس » قال الشيخ وغيره ش من كان قادرا على وفاء دينه » وامتنع 
أجبر على وفائه » بالضرب والحبس » ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك › 
والشافعي » وأحمد وغيرهم . قال : ولا أعلم فيه نزاعا » وصوبه في الإنصاف » 
وقال : عليه العمل » ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة إلا به » وبما هو أشد منه > 
وظاهر إطلاقهم : ولو كان أجيرا في مدة الإجارة » أو امرأة مزوجة » لأن ذلك 
لا يمنع من الحبس . وقال الوزير : الحبس على الديون من الأمور المحدثة » ومضت 
السنة أنه لا يحبس على الديون » ولكن يتلازم الخصمان » فأما الحبس الذي هو الآن 
على الدين لا أعرف أنه يجوز عند أحد من المسلمين » وذلك أنه يجمع الكثير بموضع 
يضيق عنهم » غير متمكنين من الوضوء والصلاة » وربما يحبس أحدهم السنة 
والسنتون › وربما يتحقق القاضي أن ذلك المحبوس لا جدة له » وأن أصل حبسه 
على طريق الحيلة » قال : وقد حرصت على فك ذلك . . . الخ ٠.‏ 


- ۱٦۷ = 


لحديث « لي الواجد ظلم ''' يحل عرضه وعقوبته ) واة ا | 
ا دا 4 OT‏ قال لكام : قال وكيع : عرضه 


شکواه »› وت س إت ا E‏ 


) فان اص ( على عام وتات ا ) ولم 3 ا 


>» أي مطل الغني القادر على وفاء دينه ظلم » منعه الواجب عليه مع القدرة‎ )١( 
اا يوان ما وم ابن سان > وعلقه الشارق»»بواحيتة‎ (۲( 
3 . الحافظ‎ 


(”) شكواه الإخبار بسوء فعله » كأن يقول : مطلني أو أن يقول : ياظالم » 
يا مماطل » وعقوبته حبسه » ويرجع فيه إلى اجتهاد e‏ 
إذا لم يتعد حدود الله . قاله الشيخ . وهذا أصل متفق عليه » أن كل من ترك واجباً > 
أو فعل محرما استحق فونه ١‏ و كاعر و اراح لاقب متاح انان 
وغيره » من كيار التاسعة » مات سنة ماثة وسبع وتسعين . 

)٤(‏ أي حتى يقضيه حقه بلا نزاع . قاله الشيخ » » لکن لا يزاد كل يومعلى أكثر 
التعزير إن قيل يتقدر . قال : ولا يحب حبسه بمکان معين » فيجوز حبسه في دار 4 
ولو في دار نفسه » بحيث لا يتمكن من الخروج » ولو كان قادراً على أداء الدين 
وامتنع » ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل » والنكاح فله ذلك © إذ التعزير 
لا يخقص نوع معين » ولیس له إختراجه حتى بتبين له أمره » أو يبرا من غريمه » 
وفي الفائق : د ى الضرب الأكثرون . 


)٥(‏ أي ويقضي الدين > بل صبر على الحبس والتعزير 


- ۱۹۸ 


باعه الحاكم وقضاه ٠)‏ لقيامه مقامة”'. ودفعا لضرر . ربء 
الدين بالتأخير”, ( ولا يطالي ) مدين ( ب ) دين ( مؤجل ) 
لآنه لا بلزمه 95 ل و ولا يحجر عليه من ين 
( ومن ماله لا يفى بما عليه ) من الدين ( حال © 

(1) لما يأتي من أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله » وباعه في دين 
فعل عمر » ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة » وقال الشيخ : للحاكم 
بيع ماله » ويقضي دينه » ولا يلزمه إحضاره » وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على 
الوفاء »> ومطل صاحب الحق » حتى أحوجه على الشكاية » فما غرمه بسبب ذلك 
فهو على الظالم المبطل » إذا كان غرمه على الوجه المعتاد » قال : ومن غرم مالا يسبب 
كذب عليه عند ولي الأمر ؛ فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه . : 

OE إذا‎ : AT ا‎ (١ 

)۳( یت 2 زلا رار ) وظاهره : يجب » وهو مذهب الشافعي 
وغيره » وقال الشيخ : لايلزمه أن يبيع عليه » ومذهب أبي حنيفة : يجبره الجا کم على 
البيع » إذا لم يمكنه الإيفاء بدونه . 

. فلم تستحق تستحق المطالية به‎ )٤( 


(ه) أي من مركو ل و SS‏ > ولم 
يجز منعه من التصرف في ماله بسببه » ولان الغرماء لا يمكنهم طلب حقوقهم في 
الحال » فلا حاجة إلى لجر . 


وجب ) على الحاكم ( الحجر عليه بسؤال غرمائه ) كلهم 
( أو بعضهم )“ لحديث كعب بن مالك : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ » وباع ماله . رواه الخلال 
بإسناده" ( ويستحب إظهاره ) أي إظهار حجر المفلس" 
وكذا السفيه » ليعلم الناس بحاله > فلا يعاملوه إلا على 


& 0( 
بصيره 


ا 


)1( قال في الفروع : والأصح أو بعضهم . واستظهره في تجريد العناية › 
وصوبه في الإنصاف » وهو مذهب مالك والشافعي . 

)۲( والدار قطني » والحاكم وصححه » وتقدم قول ابن الصلاح : أنه حديث 
ثابت » فدل على جواز الحجر على المديون » وأنه يجوز للحاكم بيع ماله لقضاء 
دينه » وثبت من فعل عمر » ولم ينكر » وقال الوزير : اتفقوا على أن الحجر على 
المفلس إذا طلب الغرماء ذلك » وأحاطت الديون بماله » مستحق على الحاكم » وله 
منعه من التصرف » حتى لا يضر بالغرماء » وبيع ماله إذا امتنع المفلس من بيعه » 
ويقسمه بين غرمائه بالحصص ٠‏ إلا أبا حنيفة فقال : يحبسه حتى يقضي الدين » 
ومعاذ هو ابن جبل الأنصاري رضي الله عنه » بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 

(6) لتجتنب معاملته » لثلا يستضر الناس بضياع أموالهم » ويشهد عليه » 
ليتتشر ذلك » وربما عزل الخاكم » أو مات > فيثبت الحجر عند الآخر » فلا يحتاج 
ل ادام ع تان ْ ْ 

» أي ومثل الحجر على المفلس الحجر على السفيه » يستحب إظهاره‎ )٤( 
. والإشهاد عليه » لتلا يغر الناس‎ 


- 1١٠٠١ 


(ولا ينفذ تصرفه )أي المحجور عليه لفلس ( في ماله ) الموجود » 
والحاقة كارف أو قير( معد CN‏ ير is‏ 
ف زولا إقواية "عليه )1 أي .عل .وال كمه هود 
عليه ”“ وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح* لأنه 
رشيد » غير محجور عليه" 
ات 

)١(‏ هذا أحد الأحكام الأربعة المتعلقة بالحجر على المفلس » وهو تعلق حق 
الغرماء بماله الموجود قبل الحجر » والحادث بإرث أو غيره » كأرش جناية » ووصية 
وصدقة » وهبة » ونحو ذلك بعد الحجر » فحكمه كالموجود حال الحجر ؛ لا ينفذ 
تصرفه فيه تصرفا مستأنفا > كبيع وهبة » ووقف » وعتق » وإصداق » ونحوه »ع 
لأنه محجورعليه فيه » أشبه الراهن » فلم يصح تصرفه » وهو قول مالك » والشافعي . 

(۲) لأنه لاتأثير لذلك إلا بعد الموت » وخروجه من الثلث بعد وفاء ديئه » 

و« أو» هنا بمعنى الواو » ويصح أن يتصدق بالشيء اليسير » قال أحمد.: وقضاء دينه 
أوجب . وصوبه في الإنصاف » وقال : يصح بما جرت العادة بمثله » ويتسامح 
به » بلا خلاف » ومن عليه نفقة واجبة فلا يملك التبرع بما يخل بالنفقة الواجبة 
وكلام انك يدل عليه . 

(۳) أي ولايصح إقراره على ماله » لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله › 
فلم يقبل الإقرار عليه » ولو بعتق عبده » لأنه لا يصح منه عند االحمهور » فلم يقبل 
إقراره به » ولأنه محجور عليه بحكم حاكم » فأشبه السفيه » قال الشيخ : ويصح 
إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر » يعني وأمكن . 

» نافذ » من بيع » وهبة » وإقرار » وقضاء بعض الغرماء > وغير ذلك‎ )٤( 
. قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا » ولو استغرق جميع ماله‎ 

© أي فنفذ تصرفه كغيره » ولأن سبب المنع الحجر » فلا يتقدم سببه . 


ب ۱۷۱ - 


لکن يحرم عليه الإضرار ين ( ومن باعه أو أقرضه: 
شيعا )قبل الحجر » ووجده باقياً بحاله "“ ولم اع شيعا 
و اليك فيو أ ٠‏ القولة عه الما ون ادر 
متاعه عند إنسان افلس فهو أحق به » متفق عليه » من حدیث 


ا رم 
بي هريرة 


. استدراك من قوله : وأما تصرفه في ماله . يفيد أنه لا يفهم من عموم‎ )١( 
الصحة عدم الحرمة » بل يكون صحيحاً مع الحرمة » وقال ابن اليم : إذا استغرقت‎ 
> الديون ماله » لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون » سواء حجر عليه الحاكم‎ 
أو لم يحجر عليه » هذا مذهب مالك » واختيار شيخنا » وهو الصحيح » وهر الذي‎ 
لا يليق بأصول المذهب غيره » بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده » لأن حق‎ 
» الغرماء قد تعلق بماله » ولهذا يحجر عليه الحاكم » ولو لا تعلق حق الغرماء بماله‎ 
لم يسع الحاكم الحجر عليه » فصار كالمريض مرض الموت » وفي تمكين هذا المدين‎ 

من التبرع » إبطال حقوق الغرماء » والشريعة لا تأتي بمثل هذا » فإنما جاءت بحفظ 

حقوق أرباب الحقوق » بكل طريق » وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها » أه . ونصره 
' غير واحد من أهل التحقيق » وجزم به ابن رجب وغيره » وعليه : لو رهن بعد أن 
ضاق ماله لم يصح . وصوبه في الإنصاف . 

(۲) أي ما باعه أو أقرضه ونحوه لم ينقص ماليته » لذهاب صفة مع بقاء عينها ‏ 
وكذا عين مؤجرة لم يمض من المدة شيء » فهو أحق بذلك » إن شاء الرجوع فيه . 

(0) أي ولم بأخذ البائع ونحوه شيئا من الثمن » ولا أبرأ من بعضه » فهو أحق 
به » وهذا مذهب الجمهور . 


= » أي من أدرك متاعه بعينه » لم يتغير بصفة » ولازيادة » ولانقص‎ )٤( 


لالب 


0 


وكا لى أقرضنة او تاغه فرعا ( دة أي بعد الح عا 
( رجع فيه ) إذا وجده بعینه" ( إن جهل حجره ) لأنه 


5 00( 
معدور بجهل حاله 


= وعند رجل قد أفاس » أي صار إلى حال لايملك فيها فلسا « فهوأحق به ) من غيره 
أي من الغرماء » فيأخذه دون الغرماء » ولمسلم في الرجل الذي يعدم « إذا وجد عنده 
المتاع ولم يفرقه » أنه لصاحبه الذي باعه » ولأ حمد عن الحسن عن سمرة مرفوعا : 
« من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به » حسنه الحافظ . 

› كما لو كان قبل الحجر عليه‎ ٠ أي عين ما باعه » أو أقرضه ونحوه‎ )١( 
. ولا يكون أسوة الغرماء‎ 

(۲) لعموم الخبر » ولا يعد مقصرا بعدم السؤال عنه » لأن الغالب على الناس 
عدم الحجر » وكشتري المعيب » ويشترط لرجوع من وجد عين ماله عند مفلس 
سئة شروط » كون المفلس حيا إلى أخذها » وهذا مذهب مالك ؛ وقال الشافعى : 
له الفسخ ؛ لما روي « مات أو أفلس » رواه أحمد » وأبو داود » وصححه الحاكم » 
وحسنه الحافظ > وقال : يجب المصير إليه وقال ابن عبد البر : يرويه المعتمر » 
وهو غير معروف بحمل العلم » ثم هو غير معمول به » بحعله المتاع لصاحبه 
بمجرد موت المشتري » والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء » ولأبي داود عن 
ا هريرة « فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء » وظاهر كلام ابن القيم صلاحه 
للإحتجاج به » فالله أعلم » والثاني بقاء كل عوضها في ذمته » وكونها كلها في 
ملكه » سواء رضي بأخذ الباقي بكل الثمن أو قسطه » لفوات شرطه » إلا إذا جمع 
غدداً كثويين فأكثر » فيأخذ البائ ونحوه ‏ مع تعذر بعضه ‏ ما بقي » وكون 
يتعلق بها حق » كشفعة » وجناية » ورهن » وكون السلعة لم تزد زيادة متصلة » = 


۷۳ 


E وغوه لاق‎ a E OD 
» دخل على و ويرجع بثمن المبيع › وبدل القرض‎ 
» ذا انفك حجره' “ (وإن تصرف ) المفلس ( ني ذمته ) بشراء‎ 
ا أفر‎ ٠ مان أو ا ری اف الان( بدن‎ 
 هرارقإو‎ » ب(جناية توجب قوداً » أو مالاً صح ) تصرفه فيذمته‎ 
. " بذلك > لأنه أهل للتصرف » والحجر متعلق بماله لا بذمته‎ 


/ 
أو 


=وهذا مذهب الحمهور » ولايفتقر الفسخ إلى حكم حاكم لأنه ثبت بالنص» وقال 
أحمد : لو حكم حاكم أنه أسوة الغرماء نقض حكمه وأخذه » ولو قال المفلس : 
إنما لك ثمنه » فأنا أبيعه وأعطيك . فربه أحق به » فإن وجد شيء من ذلك منع 
الرجوع » لأنه فسخ بسبب حادث » فلم يملك الرجوع » وهو أسوة الغرماء . 

)1( أي بخراب ذمة المفلس » أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه . 

(۲) هذا الحكم الثالث » وهو انقطاع المطالبة عنه » وإنما يرجع من باعه » 
أو أقرضه ونحوه بثمن المبيع » وبدل القرض » إذا انفلك حجره » لأنه هو الذي 
أتلف ماله » بمعاملته من لاشيء معه . 

(م) كقرض أو إجارة »> صح تصرفه » ويتبع بما لزمه من ثمن مبيع > أو 
قرض أو ضمان » ونحو ذلك » بعد فك الحجر عنه . 

69 سواء كان قبل الحجر أو بعده » بأن قال : أخذت منه كذا قبل الحجر» 
أو بعده ا اطي 

(ه) وهذا مذهب مالك » وأبي حنيفة ». لكن. ليس للبائع - ولا للمقرض 
ونحوهما - مطالبته في حال الحجر» لأن حق الغرءاء تعلق بعين ماله الموجود حال 
الحجر » وبما يحدث له من الال » فقدموا على غيرهم ممن لم يتعلق حقه بعين المال > 
وتقدم قول الشيخ : إن أضافه إلى ما قبل الحجر وأمكن . 


- ١75 ب‎ 


(0) 


الم 


( ويطالب به ) أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه”" وما أقر 
به ( بعد فك الحجر عنه ) لأنه حق عليه منعنا 
تعلقه بماله لحّق الغرماء » فإذا استوفي فقد زال العارض © 
( ويبيع الحاكم ماله ) أي مال المفلس الذي ليس من جنس . 
الدين”' بثمن مثله أو اک ©" 


: كبدل قرض » وضمان » وإجارة‎ )١( 


زهة أي لأن ما لزمه من ثمن مبيع » أو بدل قرض » أو إقرار لشخص » ونحو 
ذلك حق عليه » كا لو ابتاع » أو اقترض ونحوه » أو أقر لإنسان بمال بعد الحجر 
عليه . ١‏ 


(۳) أي فلمن باعه ونحوه بعد فك الحجر مطالبته بحقوقهم » قولا واحدا . 


(5) أي الذي عليه » بنقد البلد » أو غالبه رواجاً » أو الأصلح » أو الذي من 
عنس الدين » على ما تقدم في الرهن ٠‏ وهذا الحكم الرابع » وأما الذي من جنس 
دين فلا حاجة إل بيعه + وإنما زم الحاكم قسمه » وإن کان فيهم من ديت من 
غير جنس الأثمان » ورضي أن يأخحذ عوضه من الأثمان جاز » وإلا اشتري له 


بحصته من الثمن » ين سلم . 


© أي يشمن مثل المبيع المستقر في وقته » وهو ما تنتهي إليه رغبات الراغبين » 
أو أكثر من ثمن مثله على الفور إن حصل راغبا » قاله الشيخ وغيره » وقال : لأنه 
محجور عليه في ماله > فلا يتصرف له فيه إلا بالأحظ ويجب الإستقصاء » وعدم 
العجلة » حتى يبذل في الجميع قيمته في ذلك الوقت » إلا أن الشيخ يرى اختيار 
عدم الإجبار على البيع » إذا حصل كساد خارج عن العادة » بلحدب ونحوه» = 


۷۵ = 


( ويقسم ثمنه ) فوراً ( بقدر ديون غرمائه ) الحالة" 
لان هذا هو جل تك من الحجر عليه '" وفي تأخيره 
مطل ء وهو ظلم لهم " 


-ويبدأ بأقله بقاء » وأكثره كلفة » ويترك له مايحتاجه من مسكن » وخادم اثله 
بلا نزاع قاله في الإنصاف » وما يتجربه » كمؤنته أو آلة حرفته وله ولعياله أدنى 
نفقة مثلهم . وفي رواية : ما يقوم به معاشه . ولعله في حق من لايمكنه التصرف 
ببدنه . ومذهب أبي حنيفة : يترك له المسكن » ومذهب مالك والشافعي : تباع ويكترى 
له بدها » لخبر « خذوا ما وجدتم ).0 ش 


» لا المؤجلة فلا يشاركون ذوي الديون الحالة و «فوراً) حال من ( قسم‎ )١( 
: و « بيع » أي من غير تراخ » فأوجبوا الفورية في البيع والقسم . وقول من قال‎ 
) . يقدم العامل في الزرع ونحوه . لا أصل له‎ 

Th (N)‏ الا 
اح رل 


ف أي المطل ظلم للغرماء » لأنه صلى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ » 
باع ماله في دينه » وقسم ثمنه بين غرمائه » ولفعل عمر › ولا ختياجه إلى قضاء دينه , 
فجاز بيع ماله » وقسمه على غرمائه على الفور .» وينبغي إحضازه مع غرمائه » وييدا 
بالمجني عليه » ثم بمن له رهن لازم » ثم بمن له عين مال ونحوه » بشرطه . ثم 
يقسم باقيه بين الغرماء » على قدر ديونهم » لقصة الرجل الذي ابتاع ثماراً »> فكثر 
دينه » فقال : « تصدقوا عليه » فلم يبلغ وفاء دينه » فقال لغرمائه « خذوا ما وجدتم» 
فليس لكم إلا ذلك » . 1 


( ولايحل ): دين ( مؤجل بفلس ) مديه"" لذن الأجل حق 
للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه" ( ولا ) يحل 
مؤجل أيضاً ( بموت ) مدين” ( إن وثق ورثته برهن ) 


(0 


يحرز ( أوكفيل مليء ) بأقل الأمرين من قيمة التركة » 
أو الديه "ا 


(1) ذكره القاضي رواية واحدة » وظاهره : دين سلم أو غيره . 


(۲) ولأنه لايوجب حلول ماله » فلا يوجب حلول ماعليه » وكا لا يحل الدين 
الذي له بموته » ولايوقف له مال ». ولا يرجع على الغرماء إذا حل » ويبقى في 
الذمة إلى وقت حلوله ٠‏ فإن لم يقسم الغرماء حتى حل » شارك الغرماء » كما لو 
تجدد على المفلس دين بجناية فإن أدرك بعض الال قبل قسمه شاركهم فيه بجميع 
دينه » وعنه : إذا وثق برهن أو كفيل ملىء . وعنه : يحل . وهو قول مالك » 


فالله أعلم 1 


(۳) هذا المذهب عند أكثر الأصحاب » وعنه : يحل بالموت وفاقا » لأنه 
لا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت » أو الورثة » أو يتعلق بالمال » واختار القاضى أنه 
لا يحل بشرطه » فيبقى في ذمة الميت » ويتعلق بعين ماله . 

)©( أي إن وثق الورثة أو غيرهم رب الدين » برهن يحرز الأقل من الدين أو 
التركة » يثق به » لوفاء حقه . 

(5) أي أو وثق الورثة « بكفيل مليء » بأقل الأمرين » متعلق « بوثق » من قيمة 
التركة » أو الدين » لأن الورثة قد لا يكونون أملياء » أولا يرضى , بهم الغريم » فيؤدي 
إلى فوات حقه » ومثله إن لم يكن له ورثة . 


ء ۷¥ ~~ 
م/ ١٠/ج‏ / ه ( حاشية الروض المربع ) 


لان ن الأجل حق للميت » فورث عنه » كسائر حقوة حقوقه" فان لم 
ثقوا حل › E‏ 

3 القسمة ) لاله لم تنقض " و (رجع على الغرماء 
ا 


(1) وكا لا تحل الحقوق التي له بموته » ولم يجعل الله ا موت مبطلا للحقوق + 
وإنما هو ميقات للخلافة » وعلامة على الوراثة » وفى الخبر « من ترك حقا أو مالا 
فلورثته » وقال الشيخ في الأجرة المؤجلة : لا تحل بالموت في أصح قولي العلماء » 
وإن قلنا يحل الدين » لأن حلوها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم له ؛ فيبقى الدين في 
ذمة اميت » كما كان قبل موته » ويتعلق بعد موته بعين ماله » كتعلق حقوق الغرماء 
بمال المفلس » عند الحجر عليه » وتختص أرباب الديون الحالة بالمال » ولايرجع 
رب المؤجل عليهم بعد حلوله » بل على من وثقه . 

(؟) وكذا إن لم يكن ورثة + ثلا يضيع + ويأخذه ربه كله ء إن امعت التركة 
له أو يحاص به الغرماء » ولايسقط منه شيء في مقابلة الأجل جل » وكذا حكم من 
طرأ عليه جنون . 

(۴) أي وإن ظهر غريم للمفلس حال" دينه » ليس مؤجلا » بعد قسم مال 
المفلس » لم تنقض القسمة » وهذا مذهب الشافعي » وحكي عن مالك » لأنهم لم 
يأخذوا زائدا على حقهم » وإنما تبين مزاحمتهم فيما قبضوه من حقهم . 

)٤(‏ أي بقدر حصته › قال الموفق: : أشبه ما لو قسم أرضا ء أو ميراثا بين 
شركاة تم طهر شريك اخ او وار ت اخ + .وظاهرم : ولو کانوا قد تص رفوأ 


فيه . 


5 


لن ان حاضر شا ركهم » فكذا إذا ظهر" وإن بقي 
غ لكان يق "ارول فس حرو هل فكي 0 
كوقف 4 وأم ولد يستغني عنهما © ( ولا يفك حجره 


إلا حاكم )” . 


(1) يعني بعد القسمة » كغريم اميت » يظهر بعد قسم ماله ء فلو كان للمفلُن 
اف » اقسمه غريمان تصفن » ثم ظهر ثالث + ديه كدين أحدهما » رجع على 
كل واحد بثلث ما قبضه . “ 1 ١‏ : 


0( أي وإن بقي على المفلس - بتشديد اللام ‏ بعد قسم ماله بقية من الدين .. 

(۳) أي البقية » فيما يليق به » وهذا قول عمر بن عبد العزيز » وإسحاق »> 
وغيرهما » لما روي أنه صلى الله عليه وسلم باع إنسانا فى دينه » أي آجره لذلك > 
ولأنها عقد معاوضة » فجاز إجباره عليه » وإيحاره لما يملك إجارته » فيجبر 
عليها لوفاء دينه . 


5( أي كما يجبر على إيجار وقف عليه » وأم ولد يستغني عنهما > للقدرة 
على الوفاء » وعنه : لا يحبر . وهو قول مالك » والشافعي » وقلمه » وجزم به 
غير واحد » لقوله تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) وقوله صلى الله عليه وسلم « خذوا ما 
وجدتم » فليس لكم إلا ذلك » ولأنه تكسب للمال » فلم يحبر عليه » كما لا يحبر 
على قبول صدقة » ولا هدية » ولا وصية » ولا قرض » ولا امرأة على التزويج + 
لأن في ذلك ضرراً بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروءات . 

6 أي ولا يفك حجر المفلس - إن بقي عليه شيء من الدين - إلا حاكم 5 
جزم به وقدمه الأكثر . 


لأنه ثبت بحكمه » فلا يزول إلا به" وإن وفى ما عليه › 
انفك الحجر بلا حاكم » لزوال موجبه " . 


)١(‏ أي لأن الحجر عليه ثبت بحكم الحاكم » فلا ينفك إلا به » كالمحجور 
عليه لسفه بعد رشده » ولأن فراغ ماله يحتاج إلى معرفة وبحث » فوقف ذلك 


على الحاكم » ولو طلبوا إعادته لما بقي لم يجبهم . 


(۲) أي الحجر » وموجبه بكسر الجيم » الأثر الذي أوجبه » فالحكم يدور 
مع علته » وإن اد ان من فك حجره » وعليه بقية ' فحجر عليه » تشارك غرماء 
الحجر الأول والثاني » في ماله الموجود » لأن حقوق الجميع متعلقة بذمته » وهو 
قول الجمهور » ومن فلس ثم ادان لم يحبس > لوضوح أمره . 


ب 42ل سس 


فصل 
تي المحجور عليه لفل 00 


نفل البقية » والصغير > والمجنون » لحظهم )| إد 
المصلحة تعود عليه ل » بخلاف المفلس”" والحجر عام 
في ذممهم > ومالهم " N‏ يحتاج لحاكم ”ا . 


(۱) هذا هو الضرب الثاني من ضربي الحجر » وهو حجر المحجور عليه لحظ 
نفسه » وتقدم أن الأصل فيه قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) وقوله ( وابتلوا 
اليتامى ) الاية . 

0( أو ا ار AOE‏ 
للآية وغيرها » ورد صل الله عليه وسلم صدقة الذي تصدق بأحد ثوبيه » والبيضة » 
والمعتق عبدا له عن دبر » لا مال له غيره » وذلك لأن الأموال للإنتفاع بها » بلا 
تبذير » واستفاض النهي عن إضاعة المال » ويحجر على الصغير » وهو من لم يبلغ » 
والمجنون » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر » 
والرق » والجنون . وقال ابن رشد : أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام, 
الذين لم يبلغوا الحلم » للاية > والجمهور : وعلى الكبار إذا ظهر منهم التبذير : 
وقال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لاله > صغيرا 
كان أو كبيرا . 

(۳) ونحوه » لأن الحجر عليه لحظ غيره » لا لنفسه . 

. بخلاف المفلس » ففي ماله دون ذمته » وتقدم‎ )٤( 

© لأن عجزهم عن التصرف في محل الشهرة . 
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يع عبرم قبل الإذن" 0 
أو قرضاً ( 0 وديعة وتخو e‏ إن بقي » 
TAY‏ وإن ). تلف في أيديهه ”" أو( اباو ١‏ 
1 لان سلطهم عليه برضاه”” علم e‏ 
لتفريطه” ( ويازمهم أرش الجناية ) إن جنوا"" 


)١(‏ أي فلا يصح تصرف الصبي والسفيه ونحوهما في أموالهم » ولا في 
ذممهم › قبل الإذن » لأن تصرفهم يفضي إلى ضياع أموالهم » وفيه ضرر عليهم ؛ 
وأما المجنون فلا يصح تصرفه » ولو أذن له » فعبارته بالنسبة إليهما لا إلى الجميع . 

(۲) كعارية » وإجارة . 

() وتصرفهم فاسد » فهو باق على ملكه . 

» أي بنفسه.» كوت قن » وحيوان.» لم يضمنوا » سواء كان بتعد منهم‎ (١ 
: . أو تفريط ء أولا‎ 

ا من أهل الحفظ لعارية ونحوها . 

() أي سواء علم الدافع بحجر المدفوع إليه أو لم يعلم > لأنه إن علم فقد 
فرط » وإن لم يعلم فهو مفرط أيضا » إذ الحجر عليهم في مظنة الشهرة » وإن 
دفع إليهم محجور عليه ماله فمضمون على المدفوع له » وقيل : يضمنون إذا جهل 
أنه محجور عليهم > وصوبه فى الإنصاف » كتصرف العبد بغير إذن سيده » 
ل ل 


إن شاء الله تعالى . 


الاملاه 


لأنه لا تفريط من المجني عليه والإتلاف يستوي فيه الأهل 
غيره" ( ا ليم الحا لياه با ازا إليهم )"" 
لآنه 9 من امالك “ ' والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره * 
رج ج 
الوح قاد : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
ا > فلم يجزني " 


0 فلزمهم الأرش » قال في الإ نصاف » بلا تزاع . 


(۲) ولأنهم لولم يضمنوا ما جنوا » لعظم الضرر بتعديهم › والدية على العاقلة » 
مع الصغر والجنون بشرطه . 


» إذا أتلفوه » أو أتلفوا شيثا منه » قال ابن القيم ': يضمن الصبي.‎ )١( 
والمجنون » والنائم ما أتلفوه من الأموال » وهذا من الشرائع العامة » التي لا تتم‎ 
مصالح الأمة إلا بها لو م يضمئوا جثيات أيهم » لأف يهم أنوال يمف‎ 
. وادعى الخطأ » وعدم القصد‎ 


)5( لحصوله في أيديهم بغير اختياره » كالغصب » والجناية . 


() أي ال تلاف لال الغير يستوي في ضمانه الكل بم 3 87 الأهل 3 
کالصبو ي » والسفيه » والمجنؤن . 


25 وزال الحجر عنه » وهذا مذهب مالك » والشافعي . 
(37١‏ الكل افك وال لخر دج لش رو وراك e‏ 


- ١م"‎ 


وعراضت جب يوم E‏ ا 
فأجازني . متفق عليه " 
ر 


حكم ببلوغه " ان معد بن ساد ا کم في بني تریغ 


ے 


ب »> وسبى e‏ أ مر أن يكشف عن مؤتزد ا 
فمن أنبت فهو من المقاتلة » ومن لم ينبت فهو من الذرية ‏ 
وبلغ ذلك التبى صل الله عليه وسلم فقال : « لقد حكمت 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » متفق عليه" . 


)001( أي أمضاني للخروج للقتال » ورآني بلغت » فدل على أن بلوغ خمس 
عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا » وهو قول الجمهور . 

)( وزال الحجر عنه » وهذا مذهب مالك » والشافعي . 

)۳( أي لما حكم رئيس الأوس رضي الله عنه في بني قريظة » وكانت نزلت 
SS e‏ 0 
يستحق القتل . 

رو توفي اقلق الل فلن اطع اا ازريم لا ل 
ومن لم ينبت الشعر في العانة » فهو من الذرية يسترق . 

(5) قيل : سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم . والمراد : من فوق سبع سموات 
وقال عطية القرظي : عرضت على النبي صل الله عليه وسلم يوم قريظة » فكان من 
أنبت قتل » ومن لم ينبت خلي سبيله » فكنت ممن لم ينبت » فخلي سبیلي . صححه 
الترمذي » فدل الحديثان على أن الإ نبات من علامات البلوغ . 


( أو أنزل ) حكم ببلوغه”" لقوله تعالى ( وإذا بلغ الأطفال 
3 2 7 
منكم الحلم فليستاذنوا )" ( أو عقل مجنون » ورشدا ) أي 
من بلغ وعقل” ( أو رشد سفيه » زال حجرهم ) ازوال 
علته “ قال تعالى ( فإن آنستم منهم رشداً » فادفعوا إليهم 
أموالهم ) ان ( بلا قضاء ( حاكم 68 لاله دنت يغير کا 
وو 082 


» أي أو أنزل المني » يقظة أو مناما » باحتلام » أو جماع » أو غير ذلك‎ )١( 
حكم ببلوغه » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا » وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن‎ 
. الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل » فينفك عنه الحجر‎ 

(۲) والحلم هو أن يرى الطفل في منامه ما يتزل به الماء الد افق » الذي يكون 
منه الولد » واتفق الفقهاء على أنه بلوغ . 

(۳) زال حجره بلا خلاف . 

)4( وهي الجنون » والسفة » ودفعت إليهم أموالهم . 

(5) ( رشدا ) عقلا » وصلاحا في الدين » وحفظا للمال » وعلما بما يصلحه 
فعلق زوال الحجر بالرشد » فمتى كان مصلحا في ماله » بأن لا يكون مبذرا » 
ويحسن التصرف » زال حجره » عند جمهور العلماء » ولأن الحجر إنما كان 
لعجزه عن التصرف في ماله حفظا له » وقد زال . 

(5) أي بفك الحجر عنهم » وتدفع إليهم أموالهم لقوله . ( فان آنستم منهم 
رشدا » فادفعوا إليهم أموالهم ) واشتراط الحكم زيادة » تمنع الدفع عند وجود ذلك . 

)۷( أي الحاكم » وظاهره أن الرشيد إذا سفه » ثم رشد › لا ينفك عنه إلا 
بحكمه » كما صرحوا به » وقسم الموفق وغيره الحجر إلى ثلاثة أقسام » قسم يزول- 


¬ ۱۸0 - 


( وتزيد الجارية ) على الذكر ( في البلوغ بالحيض )" 

لقوله عليه السلام «٠‏ لايقبل الله صلاة .حائض إلا بخمار » 

رواه الترمذي ا ( وإن حملت ) الجارية ) حكم 

ببلوغها ) عند الحمل”” لأنه دليل إنزالها » لأن الله تعالى 
أخرق: الاد ملق الو لك من كين أ 


=بغيرحكم حاكم » وهو حجر المجنون » إذا عقل » يزول الحجر عنه. ‏ ولايعتبر 
فيه حكم حاكم » قال الموفق وغيره : بغير حلاف . وقسم لا يزول إلا بحاكم 
وهو الحجر على السفيه » وقسم فيه حلاف » وهو الحجر على الصبي » والمذهب 
أنه إذا بلغ ورشد » انفك عنه الحجر بدون حكم حاكم » وهو مذهب الشافعي » 
وقال مالك : لا يزول إلا بحاكم . وهو قول بعض أصحا ب الشافعي ٠‏ لأنه موضع 
اجتهاد ونظر » فإنه يحتاج في معرفة البلوغ » والرشد إلى اجتهاد » فيوقف ذلك 
على حكم حاكم » كزوال الحجر عن السفيه و الأمر بدفع ‏ أموالهم إليهم » 
واشتراط حكم الحاكم زيادة على النص » فالله أعلم . 

)١(‏ أي وتزيد الجارية في البلوغ على ما يحصل به بلوغ الذكر بالحيض » فهو 
عام عل ل :في ينها .+ قال الموفق سفنت . وفي الإنصاف : 
بلا تراع . : 

0 ووجه الدلالة منه أنه E‏ صلاة الخائفض ا 
فدل على اعتباره . 5 

(۳) منذ حملت » لحصول البلوغ به . 
(5) أي ماء الرجل وماء المرأة » قال تعالى ( خلق من ماء دافق » يخرج من 
بين الصلب والترائب ) ولقوله صلى الله عليه وسلم « فمن أين 0 
وقوله « وإن غلب ماء المرأة » أنث بإذن الله » . 


ع ات 


فإذا ولدت » حكم ببلوغها من ستة أشهر › لأنه اليقين”" 
ولوصار د شيخاً” ( والرشد الصلاح فى الال )” ل :ابن عبان 
في قوله تعالى ( فإن آنستم منهم رشداً ) أي صلاحاً في 
أموالهم .“ فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسداً لدينه 


)١(‏ أي أقل مدة الحمل ستة أشهر » إذا كانت توطأ » لأنه اليقين » وإلا 
فلأكثر مدة الحمل منذ طلقت » ومتى بلغت » ورشدت ؛ دفع إليها ماما » وهو 
الصحيح من المذهب » وقول أبي حنيفة > والشافعي » وابن المنذر وغيرهم . وقيل: 
حتى تزوج » أو تعنس » وتبرز للرجال . وصوبه في ا لإنصاف . 

(۲) أي ولا ينفك الحجر عن السفيه » والصغير › والمجنون » قبل شروطه 
السابقة » وهي البلؤغ » أو العقل » مع الرشد بحال » ولو صار المحجور عليه 
شيخاً » لظاهر الآية » وتقدم أن جمهور العلماء يرون الحجر على كل مضيع لاله » 
صغيرا كان أو كبيرا و « لو » إشارة إلى خلاف أبي حنيفة » من أنه إذا بلغ خمسا 
وعشرين دفع إليه ماله . 

() أي لا غير › قال الموفق » وهو قول أكثر أهل العلم » منهم مالك » 
وأبو حئيفة » وقال الشافعي : في الدين والمال . قال ابن عقيل : وهو الأليق بمذهبنا » 
لأن إفساد ديئه يمنع الثقة في حفظ ماله .. ظ 

)٤(‏ وقال مجاهد : إذا كان عاقلا . ولأن من كان س لاله فقد واجد منه 
و ل ْ 


(ه) ل 3 واتفقوا على أنه إذا أونس من صاحب الال الرشد 
دفع إليه ماله . 


لاقل اس 


ويؤنس رشده ( بان يتصرف مراراً فلا يغبن ) غبناً فاحشاً 
( غالب ولايبذل ماله في حرام ا ا كن 
( أو فى غير فائدة ) كفناء » ونفط” لأن من صرف ماله في . 
ذلك عد سفيها" ( ولا يدفع إليه ) أي الصغير ( حتى يختبر) 
ليعلم رشده ( قبل بلوغه i ETE‏ 


(£) 


)۱( « يؤنس » بالبناء للمفعول » أي يعلم رشده » بأن يتكرر منه البيع والشراء 
مرارا » فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا » قيل : كاثنين من عشرة . والمرجع فيه العرف » 
وقيده بالفاحش » لأن غير الفاحش كل يغبن به . 

(۲) وقمار » وغناء محرم » ونحو ذلك » فقد يعد الشخص سفيها بصرفه ماله 
في المباح » ففي الحرام أولى . 

™( أي ولا يبذل ماله في غير فائدة » ولو كان مباحاً » كغناء مباح » « ونفط » 
بكسر النون أي إحراقه للتفرج . 

» أي لأن من صرف ماله في محرم من نحو ما تقدم » أو فيما لافائدة فيه‎ )٤( 
» عد سفيها عرفا مبذرا » وهذا بخلاف صرفه في باب بر » كصلقة » أو مطعم‎ 
: ومشرب » وملبس لا يليق به » فليس بتبذير » إذ لا إسراف في الخير » قال الشيخ‎ 
الإسراف ما صرفه في المحرمات » أو كان صرفه في المباح يضر بعياله » أو كان‎ 
وحده ولم يثق بإيمانه » أو صرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة » والفرق بين‎ 
» الإسراف والتبذير » أن الإسراف صرف الثبيء فيما ينبغي » زائدا على ما ينبغي‎ 
. والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي‎ 

(ه) أي بما يكون أهلا أن ينسب إليه » فولد التاجر بأن يتكرر بيعه » فلا يغبن 
كنا تقدم » وولد رئيس وكاتب » باستيفاء على وكيله » وابنالمزارع » بما يتعلق = 


AA — 


لقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى ) الآية “ والإختبار يختص 
بالمراهق ٠٠‏ الذي يعرف المعاملة » وا ) ووليهم ( أي 
ولي السفيه الذي بلغ ها واس والصغير » والمجنون » 
( حال الحجر الأب ) الرشيد » العدل ولو ظاھ ؟ ) 


> بالزراعة » وابنالمحترف » بما يتعلق بحرفته » وانثى بما يفوض إلى ربة البيت » 
ونحو ذلك . 

(۱) فظاهرها أن ابتلاءهم قبل البلوغ » لأنه تعالى سماهم يتامى › وإنما يكون 
ذلك قبل انوع > ومد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ ( حتى ) فدل على أنه قبله » ولأن 
تأخيرهم إلى البلوغ يفضي إلى الحجر لوا ال الوطم اخ مر 
ويعلم رشده . : 

(۲) أي والإختبار فيما تقدم ونحوه يختص بالمراهق المميز » الذي يعرف 
ابيع » والشراء » ونحوه » والمصلحة » والمفسدة » وإلا أدى إلى ضياع المال » 
الإختبار قبل البلوغ بقليل أو كثير » إذا كان مميزاً » والكثير غير مراد » ولو قال : 
قبیل الضف و ذلك » ويج الا وراو سبح بلاق اع 
للأمر به » قال الشيخ : ومن نوزع في رشده » فشهد به عدلان قبل » » لأنه قد قد يعلم 
بالإستفاضة » ومع عدم البينة » له اليمين على وليه : أنه لايعلم رشده . 

م الأبالرشيد » ثم وصيه » ثم الحاكم » بخلاف من رشد ثم عا وده السفه» 
فلا ينظر في ماله إلا الحاكم ”ا يأتي . 

)€3 لأن تفويض الولاية إلى غير من هذه صفته تضييع للمال » ويحتاج إلى ولي» ٠‏ 


e eS 


۱۸۹ 


تيه 


كاله فكت ' ( ثم وصيه ) لأنه نائبه » ولو بجعل وثم 
برع"( ٠‏ ثم الحاكم ) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب 
فتعینت الحالك 8 . 


SS 
. والمجنون بلا نزاع‎ 

)۳( أي ثم ولي السفيه » والصغير والمجنون : وصي الأب > لأنه نائبه » أشيه 
وكيله في الحياة > ولوكان وصيه بجعل» وتم متبرع بالنظر له » لكن قال الشيخ 
وغيره: : لابجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من کان قويا » خبيرا بما ولي عليه » أمينا 
عليه » والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به » ولا يستحق ستحق الأجرة 
المسماة » لكن إذا عمل لليتامى استحق أجرة المثل» كالعمل في سائر العقود الفاسدة » 
وقال : ولو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل » وجب إنفاذه »> كحاكم فاسق » حكم 
بالعدل .. 0 


أي ثم بعد الأب ووصيه » فالولاية للحاكم » يقيم أمينا > لأن الولاية 
انقطعت من جهة الأب » حيث لم يكن موجودا » أو وجد وفقد شيء من الصفات 
المعتبرة فيه » وكذا وصيه » فتعينت للحاكم إذا كان متصفا يما اتصف به من قبله» 
لأنه ولي من لاولي له » وعنه : للجد ولاية : فعليها يقدم على الحاكم بلا تراع ٠‏ 
وقدمه يعضهم على الوصي ٠‏ وصونه في الإنصاف » رقيل. : لسائر العصبة أيضاً 
ولاية بشرط العدالة . اختاره الشيخ . › فيقدمون على الحاكم .» وقال أيضاً : تكون 
لسائر الأقارب » ومع الإستقامة لايحتاج إلى الحاكم . إلا.إذا امتنع من طاعة الولي 
وتكون الولاية لغير الأب » والجد » وا اكم على اليتيم وغيره » وهذا مذهب أبي 
حنيفة » ومنصوص أحمد في الأم » وأما تخصيص الولاية بالأب والجد فضعيف 
جدا » ويشترط في الجا کم مايث يشترط في الأب ٠‏ فإن لم يكن كذلك » أو م يوجد »= 


kik 


ومن فك عله الحجر 1 ا ولاينظر فين ماله إلا 
الحاكم " كمن جن بعد بلوغ ورشد" ( ولا يتصرف لأحدهم 
وليه إلابالأحظ )° لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتى هى أحسن 6 والسفيه والمجنون فی EY‏ . 


= فأمين يقوم مقام الحاكم . وقال : الحاكم العاجز كالمعدوم . وقال أحمد : 
حكامنا اليوم لايجوز أن يقدم إلى أحد منهم » ولايدفع إليه شيء . فكلامهم محمول 
على حاكم أهل » قال في الغاية : وهذا ينفعك في كل موضع » فاعتمده . 

0 أي ومن فك عنه الحجر حيث رشد فسفه ‏ بضع الفاء وكسرها - أي 
صار سفيها » أعيد عليه الحجر وجوبا » قال في الإإنصاف : بلا نزاع . ا 

0( لأنه حدث بعد رشده » فلا مدخل للب بعد رشده . 

ف أي في أنه لا ينظر في ماله إلا الحاكم . 

. قال في الإنصاف : بلا نراع‎ )٤( 

(ه) أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة » ومفهومه أن مالا حظ له فيه 
ليس له التصرف به كالعتق » والمبة » أو التبرعات » والمحاباة » فإن تبرع > أو 


حابى » أوزاد على النفقة عليه » أو على من تلزمه مؤونته بالمعرودف ضمن » كتصرفه 
في مال غيره » وينفق عليه من ماله بالمعروف بغير إذن حاكم . وله خلط نفقة موليه 


: بماله » إذا كان أرفق له » لقوله ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) ولا يجوز أن يشتري 
من ماما شيئا لنفسه » ولا يبيعهما إلا الأب ٠‏ لأنه غير متهم عليه » لكمال شفقته . 


وفاقا . ٠‏ 55 
(5) أي في معنى. اليتيم » إذ النص إنما ورد فيه > فألحق به غيره للقياس ٠.‏ 


= ۸4۱ 


.وه 


( ويتجر ) ولي المحجور عليه ( له مجاناً )“ أي إذا اتجر 
ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم”" لأنه نماء ماله » 


فلا يستحقه غيره إلا بعقد » ولا يعقد الولي لنفسه'" ( وله 
©( 


ا 


دفع ماله ) ' لمن يتجر فيه ( مضاربة بجزء ) معلوم ( من 
)2 


الربح ) للعامل” . 


(۱) استحبابا » قاله الشيخ وغيره » لقول عمر وغيره : اتجروا بأموال اليتامى › 
كيلا تأكلها الصدقة . ولأنه أحظ للمولى عليه » وقال الشيخ : لو مات من يتجر 
لنفسه وليتيمه بماله » وقد اشترى شيئا ول يعرف لن هو » لم يقسم » ولم يوقف الأمر 
حتى يصطلحا » كما يقوله الشافعي » بل مذهب أحمد أنه يقرع » فمن قرع حلف 
وأخذ . ش ش 


(۲) قال في الفروع : في الأصح . 

)۳( أي فلا أجرة له في نظير اتجاره 3 وكذا إن دفعه إلى ولده أو غيره ممن 
ترد شهادته له فنماؤه لليتيم > ولا أجرة له » وظاهر إطلاقهم أنه كالأجنبي » ولعله 
غير أمرآد': كنا يأتي في الوكالة > وإن كان أصلح > وعقد مع حاكم جاز © وفيه 
وجه : يجوز لول اليتيم الإتجار عليه » وهو مذه بأبي حنيفة » واختاره الشيخ وغيره 
وقواه صاحب الإنصاف وغيره » وعليه : إن دفعه إلى نحو ولده جاز له.الأجرة . 

3 أب كان » أو وصيا » أو حاكا » أو أمين حاكم وفاقا . 


(5) لعل المراد هنا المضاربة » للمتجه الدلالة » ولا تقدم من الأمر بالإتجار به » 
ولأن ذلك أحظ للمولى عليه » وكا يفعله البالغون في أموالهم . . 


- 517اه 


E 


لأن عائشة أبضعت مال محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم » 
ولأن الولي نائب عنه فيما فية مضليت © وله البيع نساء” 


(5 


. ار ) 
والقرض برهن ٠‏ وإيداعه” . ١‏ 


(1) أي ودفع الولي مال اليتيم مضاربة مع الأمن في المواضع التي يتجر بها , 
والطرق - فيه مصلحة » لتكون نفقته من فاضل ربحه » لکن بشرط أن لا يدفعه إلا 
للأمناء > ولا يغرر به » وإلا ضمن > فإن دفعه إلى من ظاهره العدالة ثم خان فلا 
ضمان » وله دفعه إلى من يتجر به » والربح كله لليتيم . 


( أي إلى أجل» إذا كان له الحظ في ذلك » فإنه قد يكون أكثر ثمنا » لکن 
يحتاط على الثمن » بأن يأخذ به رهنا أو كفيلا موثو قا . 


ف أي وله القرض برهن إذا كان فيه حظ لليتيم > كأن يكون للصبي مال في 
بلد » عرب تكله إلى بلك یر من وجل في :ذلك ای لته بده دير 
بلده » يقصد بذلك حفظه من الغرر في نقله » أويخاف عليه الملاك من نهب » أوغرق 
أو غير هما » أو يكون مما يتلف بتطاول مدته » وأشباه ذلك لالمودة 3 أو مكافأة 3 
والمشهور جواز قرضه لليء لمصلحته بلارهن > وإن أمكنه فهو أولى » ومتى أمكنه 
لنجارة به » أو شراء عقار له فيه الحظ لم يقرضه » لأن فيه تفويت الحظ على اليتيم ؛ 
ومتى م يكن لليتيم حظ في قرض ماله لم يقرضه » لأنه يشبه التبرع » ولا يقترض 
وصي > ولا حاكم منه شیا لنفسه . ش 

(5) أي وللولي ليدع مال اليتيم: » .ولو مع إمكان قرضه لمصلحة »> وقرضه 
لثقة أولى من ذلك » لأن الوديعة لاتضمن » وإن أودعه مع إمكان قرضه -جاز 
ولا ضمان عليه لأنه ربما رأى الإيداع أولى من القرض »فلا يكون مفرطا » وللولي 
رهن مال اليتيم عند ثقة لحاجة » كنفقة أو كسوة » أو إنفاق على عقاره المستهدم» = 

- ۹۳ | 
۴ /ج / ٠‏ ( حاشية الروض المربع ) 


٤ 8 00‏ 60 
وشراء العقار 4 وبناوه لمصلحة 


م 
وت رکه فی ملكتب بأجرة” ولا يبيع عقاره إلا لضرورة 3 
ا 5 „ 0( 
و غبطة 8 


8 3 5 )۲( 
وشراء الاضحية موسر 


- أوبهائمه » ونحو ذلك » وماله غائب يتوقع وروده » أوثمرة يننظرها أودين مؤجل 
بحل » أو متاع كاسد يرجو نفاقه » فيجوز له الإقتراض ورهن ماله » وإلا فببيع 
من أصول ماله » ويصرفه في نفقته . 

ر أي وله شراء العقار إذا رأى المصلحة في ذلك » وبناؤه بما جرت عادة 
أهل بلده به » لأنه في معنى الشراء » وقوله : لمصلحة.عائد على صورة البناء وكل 
. ما تقدم . ٠ ٠‏ 

(0) أي ولولي يتيم شراء الأضحية ليتيم موسر من مال اليتيم » لآنه يوم سرور 
وفرح » ليحصل بذلك جبر قلبه » وإلحاقا بمن له أب » كالثياب الحسنة » قال 
الشيخ : ويستحب إكرام اليتيم » وإدخال السرور عليه » ودفع الإهانة عنه » فجبر 
قلبه من أعظم مصالحه » وهذا مذهب أبي حنيفة » ومالك »> وعنه : لا يجوز . وهو 
مذهب الشافعي » وحملها الموفق وغيره على ما إذا كان الطفل لا يعقل التضحية » 
ولا يفرح بها » ولا ينكسر قلبه بتركها » وعلى كل حال من ضحى عنه » لم يتصدق 
بشيء متها » بل يوفرها له » لأنه لا بحل له أن يتصدق بشيء من ماله تطوعا » واو 
قيل بجواز الصدقة بما جرت به العادة لكان متوجها ء كا في الإنصاف وغيره * 
وللولي شراء لعب غير مصورة لصغيرة من ماها . ْ 
| (م) أي ولول الينيم تركه في المكتب كجعفر موضع تعلم الكتابة » وليتعام 
ما ينفعه » بأجرة من ماله » لأنه من مصالحه » وله تعليمه الخط » والرماية * 
والأدب »وأن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحة » ومداواته لمصلحة » ونحو ذلك . 

> أي ولايبيع الولي عقار اليتيم إلا لضرورة'» فيجوز بلانزاع »> وذلك‎ )٤( 


١ 3‏ 
( وياكل الولي الفقير من مال موليه )”" لقوله تعالى ( ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف )" ( الأقل من كفايته أو 


(۳ 


ع £ 03 
أجرته ) أي اجرة عمله 


= كاحتياجه إلى كسوة » أونفقة » أو قضاء دين » أومالا بد منه » أو يخاف عليه 
الهلاك بغرق » أو خراب » أو نحوه ؛ ولا يبيعه إلا لغبطة » قال في الإنصاف 
بلا نزاع . وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله » واشترط بعضهم أن يزاد 
في ثمنه نحو الثلث » والصحيح من المذهب جوازه إذا كان لمصلحة » سواء حصل 
زيادة أولا » واختاره الموفق والشيخ . وقال ابن القيم : وفي شراء مسجد المدينة 
من اليتيمين » دليل على جواز بيع عقار اليتيم » وإن لم يكن محتاجا إلى بيعه للنفقة » 
إذا كان في البيع مصلحة للمسلمين عامة كبناء مسجد » أو سور ونحوه » ويؤخل 
منه بيعه إذا عوض عنه بما هو خير منه اه » ولغير حاجة لا يجوز » وتقدم الأمر 
بشراء العقار له لمصلحة » فبيعه من غير حاجة تفويت لا . 


)١(‏ أي ويأكل الول الفقير - غير حاكم وأمينه ‏ من مال موليه » وأما الأب 
فیا کل » ولو لم يكن فقيرا بغير خلاف » وإن فرض الحاكم شيئا للولي » جاز له 
أخذه مجانا > ولو مع غناه بغير خلاف . 

0( أي ( ومن كان فقيرا ) محتاجا إلى مال اليتيم - وهو يحفظه ويتعاهده - 
(فليأكل بالمعروف ) وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل » فقال : إني لفقير » 
وليس لي شيء » ولي يتيم . فقال « كل من مال يتيمك » غير مسرف » ولا مبذر » 
ولا متأثل » . 

(۳) على الأصح » وقاله الشبخ وغيره » فلو كانت أجرة مثله عشرة دراهم » 


وقدر كفايته خمسة عشرة » لم يكن له إلا أجرة امثل » والعكس بالعكس 1 


۹0 = 


لأنه يستحق بالعمل والحاجة 7 .فلم بجر أن يأحد 
إلا ما وجدا ا ( مجاناً ) فلا يلزمه عوضه إذا ا 
لآنه عوض عن عمله ©» فهو فيه كالأجير 6 والمضارب ”ا 
الاووقيل رك الول )سمه 2 والحاكم ) بغير يمين ب 
( بعد فك الاو في النفقة ) وقدرها” : 


)1( فبالعمل كالركاة ¢ وبالحاجة لآية ( فليا كل ) ولخبر د کل »ومن يدنع 
الفقير عن معاشه بالمعروف » ونص أحمد على أكله منه بالمعروف . 

)( أي العمل والحاجة في الولي » ولو لم يقدره حا كم . 

(۳) أما الأب فلا يلزمه > رواية واحدة » لأن له أن يأخذ من مال ولده 
ما شاء » عم الحاجة وعدمها 4 والفقير غير الأب مجانا على الأصح 4 لأن اله أمر 
بالأكل من غير ذكر عوض » فأشبه سائر ما أمر بأكلة . 

(١‏ وفنا لاضع رم اخذاء عل عملهها » فلم يازم الولي » و لآنه لو وجب 
عليه إذا أيسر لكان واجبا في الذمة قبل اليسار فإن اليسار ليس سببا للوجوب» والاية 
والخبر لم يذكر فيهما عوض » ويأكل ناظر وقف بمعروف » قال الشيخ : لايقدم 
بمعلومه بلا شرط > إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي يتيم » وأما الوكيل في 
الصدقة فلا يأكل منها منها شيئا » لأجل عمله » لأنه منفذ » ليس بعامل »متم »مثمر. 


© انوع > لأنه أمين كالمودع . 


(5) لولا يته » وعدم التهمة » والأب كالحاكم وأولى » ولانه ليس لولده عليه 
مخاصمة . 


oy (۷)‏ 00000 
تعديا في قدرها » ليرجع على الولي . 8 


1۹٩ - 


- 


سلئين . فقال : من سنة . قدم قول الصبي؟ لأن الأصل 
موافقته » قاله في المبدع”" ( و ) يقبل قول الولي أيضاً 
في وجود ( الضرورة. » والغبطة ) إذا باع عقاره وادعاهما 

ثم انکر" ( و ) يقبل قول الولي أيضاً في ( الاش ٠‏ 


ما لم يخالف عادة. وعرفاً"“ ولو قال : أنفقت عليك منذ 


0١‏ أو يعلم كذب الولي » فلا يقبل قوله » لمخالفته الظاهر › وتعتبر العادة: 
والعرف في مسائل كثيرة » حتى جعلت أصلا » فالعادة محكمة » معمول بها 
شرعا » لقول ابن مسعود : ما رآه المسلمون حسنا » فهو عند الله حسن روا خي 
وهي عبارة عما . ستفر في النفوس 4 من الأمور المتكررة 4 المعقولة عند ذوي. 
الطباع السليمة > والعرف : كل ما عرفته النفوس » مما لا ترده الشريعة » وقيل : 
ما عرفه العقلاء بأنه حسن » وأقرهم الشارع عليه . 

)۲( ا ا ی ر کر ت . قدم قول الصبي 
وكذا لوقال الولي : مات أبوك من سنتين » وقال الصبي : بل من سنة » وأنفقت 
علي من أوان موته . قدم قول الصبي بيمينه . 

(۳) وكذا قال القاضي : القول قول لغلام > لأن الأصل حياة والده »و اختلافهما 
في أمر ليس الوصي أمينا فيه » فقدم قول من يوافق قوله الأصل : 

5( أي وادعى الولي الضرورة والفبطة المقتضية لبيع العقار > ثم أنكره الصبي » 
وعلم منه » أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم »> لكنه أحوط » دفعا للتهمة . 

(ه) آي لق مال الحجور علي أو بعضه ؛ لأنه نين + لکن يميه لاحتمال 
قول الصبي 


E‏ 4¥ مو 


£ 


وعدم التفر رط > لانه امین 4 والأصل راا ( و ) 
يقبل قوله أيضاً في ( دفع الال ) إليه بعد رشده ( لآنه 


م وإن كان بجعل لم يقبل قوله فى دفع اال > لأنه 
قبضه لنفعه. كالمرتهن”" ولولي منيز ٠‏ وسيده أن يأذن. له. في 
الشجارة“ فينفك عنه الحجر فى قدر ما أذن له فيه" 


(1) وفي الإنصاف : إن ادعى على الولي تعديا » أو ما يوجب ضمانا » فالقول 
قوله بلا نزاع . 

(۲) أشبه المودع » لأنه إنما قبض الال لمصلحة الصبي ونحوه . 

™( أي في دعواه رد الرهن > وكالمستعير » فلم تقبل دعوى الرد » ولم يفرق 
بعض الأصحاب بين من بجعل أولا . وذكر الموفق وغيره احتمالا » أن القول قول 
E ES‏ 
E‏ 
التجارة » وفاقا لأبى حنيفة » لقوله ( وابتلوا اليتامى ) ولأنه عاقل محجور عليه › 
و سات 

a )٥(‏ ال مط شر اك 
زاد عليها » وكذا في نوع ک«بر» فلا يتعداه إلى غيره » كوكيل » ووصي في نوع 
لأن الحجر لم ينفك إلا في قدر ما أذن فيه ولا يؤجر بنفسه » ولا يتوكل لغيره » 
ويجوز الإذن لسيد العبد بغير خلاف » لأن الحجر عليه لحق السيد » وإن رآه وليه 
أوسيده يتجر » فلم ينهه » لم يصر مأذونا له » لأنه تصرف يفتقر إلىالإذن » فلم > 


( وما استدان العبد ازم اا ( إن أذن له ) في 
استدانته ببيع » أو قرض »ء لأنه غر الناس بمعاملته " ( وإلا) 
يكن استدان بإذن سيده ( )ها استدانه ( في رقبته )”" 
يخير سيده اع بيعه » وفدائه بالأقل من قيمته › 3 دينه ) 
ولو أعتقه 


=يقم السكوت مقامه » لكن » قال الشيخ : الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده 
يبيع » فلم ينهه في جميع المواضع » أنه لا يكون إذنا » ولا يصح التصرف » ولكن 
يكون تغريرا » فيكون ضامنا » بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان » فإن 
Se COE‏ 
بل الضمان هنا أقوى . 

(۱) فلزمه جميع ما ادان » وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده » لأنه متصرف 
له » والمشترك لابد من إذن الجميع » وفي الإختيارات :ولا يقبل من السيد دعوى عدم 
الإذن لعبده » مع علمه بتصرفه » ولو صدقه » فتسليطه عليه عدوان وهذا الصحيح ‏ 
من المذهب . وقال مالك والشافعي : إن كان في يده مال » قضيت ديونهم منه . 
وقال الموفق: : لافرق بين الدين الذي لزمه في المأذون فيه » أو فيما لم يؤذن له فيه › 
مثل أن أذن له في البر فاتجر في غيره » فإنه لا ينفك عن التغرير » إذ يظن الناس أنه 
مأذون له فيه . 

(۲) لأنه دين لزمه بغير إذن سيده » فتعلق برقبته » كالإتلاف » وعنه : إن 
علم معامله فلا شيء له » وصوبه الشيخ . ظ 

() ظاهره أنه مخير فيما ذكره › وهو غير مراد » لأنه إذا أعتقه لايمكن 
تسليمه » بل يلزمه الذي عليه قبل العتق » وهو الأقل من قيمته أوالدين » وأما- 


— ۹4 


وإن كانت العين باقية ردت لربها"( كاستيداغه:) أي أخذه 
وديعة فيتاة 0 ) وون جتان" وقيمة تل ( فی ف(“ 


ذلك كله برقبعه ° ويحير سيده كما تقدم ” 


1 = التخبير بين بيعه وفدائه فحيث لم يعتقه » وإن أعتقه لزمه أن يفديه بأقل الأمرين 
قيمته » أو الدين › لأنه فوت رقبته على رب الحق بإعتاقه » ولا يلزهه أكثر من 
قيمته » هما لو ل يعتقه » فلو تعلق برقبته مائة » وقيمته خمسون » ل يلزمه سوۍ 
الخمسين .© . 0 | 

(1) حيث أمكن أخذه لها'ء لبقاء ملكه عليها » لفساد العقد . 

2( أي فتعلق برقبته » لآنه الذي حال بينه وبين ماله . 


0 أواس بومسسيو بذ لاطبا جاه RT‏ تقر سفت 
أي بحنيقة + والعافتي ٠,‏ 

5( أي العيد » سواء كان مأذونا له في التجارة أولا » إذ الإذن في التجارة 
لا يتضمن الإذن في الجنايات 2 والإتلافات > وقال عثمان : دينه على ثلانة أقسام 
قسم يتعلق بذمة السيد » وهي الديون التي أذن له فيها .» وقسم يتعلق برقبته » وهي 
E‏ ل 

١ه(‏ ال 0 
وكذا كل ما تعلق بذمته » فإذا بيع وكان ثمنه أقل مما عليه » فليس لرب الدين 
ونحوه إلا ذلك > لآن العبد هو الجاني » فلم يجب على غيره شيء » ون كان ثمنه 
أكثر » فالفضل للسيد » وإن اخحتار فداءه » لزمه أقل الأمرين » من قيمته أو أرش . 
جنايته » لأن أرش الجناية إن كان أكثر ».فلا يتعلق بغير: العبد الجاني > لعدم الجناية 
من غيره » وإنما تجب قيمته » وإن كان أقل فلم يجب بالجناية إلا هو . 


تت 57 م 


ولا يتبرع المأذون له بدراهم » ولا کسوة" بل بإهداء 
مأكول » > وإعارة دابة”" وعمل دعوة بلا إسراف” ولغير ٠‏ 
المأذون له الصدقة من قوته » بنحو رغيف »› إذا لم 
يضره” ر الصدقة من بيث زوجها بذلك »مالم تضطرب 
العادة””) 


» لان 0 5 > ولا يحتاج إليها » فأشبه غير الأذون له‎ )١ 
. ولا يتبرع بنحو كتاب  ولا فرس » وظاخره : ولو قل » ولعله مالم تجربه عادة‎ 


0 أي بل يجوز له التبرع بإهداء مأكول بلا إسراف » وإعارة دابة » وثوب 
ولحوه . 

إفة أي ويجوز له التبرع بعمل دعوة بضم الدال » وصدقة بيسير » بلا إسراف 

في الكل » لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك » وتزوج أبو سعيد 
مولى لبني أسد » فحضر دعوته ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهم أبن مسعود » وحذيفة > وأبو ذر » ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم » 
فيدخل في عموم الإذن . ش 

)6( أي ولغير اللأذون له فى التجارة » كالقن » الصدقة من قوته بنحو رغيف » 
كفلس » وبيضة » إذا لم يضره » لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه . 

(ه) أي وللمرأة الصدقة من بيت زوجها برغيف ونحوه » لخبر « إذا أنفقت 
المرأة من بيت زوجها غير مفسدة » كان لما أجرها بما أنفقت ت وله مثله بما كسب »> 
وللخازن مثل ذلك ٠»‏ من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ولم يذكر إذنا » وقال 
لأسماء « ارضخي ما استطعت » ولاتوعي» فيوعي الله عليك » وكذا قالت له = 


۲۰١۱‏ ت 


أو يكن بخيلا” » أوتشك في رضاه”" 


= امرأة : مايحل لنا من أموالهم ؟ قال « الرطب تأكلينه وتهدينه » ولأن العادة 
السماح بذلك » وطيب النفس به » فجرى مجرى صريح الإذن ؛ مالم يمنع > أو 
تضطرب العادة » يعني تختلف » نحو أن يكون بعضا يمنع > وبعضاً لا يمنع 2 
أو يشك في رضاه » فلا يجوز إلا عن طيب نفس منه . 


)١(‏ أي وا الصدقة من بيته » ما لم يكن بخيلا ء أو تشك في رضاه » فيحرم 
الإعطاء من ماله بلا إذنه » لأن الأصل عدم رضاه إذا > كصدقته من مالا » فإن كان 
في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته 2 كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت 
سيده وطعامه » جاز له الصدقة بنحو رغيف من ماله » مالم يمنع أو يكن بخيلا 2 
أو يضطرب عرف أ و يشك في رضاه . 


دل ۲° 


باب الوكالة ^ ٠‏ 
بفتح الواو وكسرها : التفويض "تقول : وكلت أمري إلى الله . 
"' واصطلاحاً : استنابة جائز التصرف مثله > 
فما دحل الا ° 


أي فوضته إليه 


)١(‏ الوكالة جائزة بالكتاب > والسنة » والإجماع » قال تعالى ( فابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة ) وقال ( اجعلني علىخزائن الأرض ) وقال ( والعاملين عليها) 
ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة » وأبا رافع في تزويج 
ميمونة » وعمرو بن أمية في تزوج أم حبيبة » وكان يبعث عمال في قبض الركاة 
ويأمر بإقامة الحدود » وغير ذلك » وحكى الموفق وغيره إجماع الأمة على جوازها 
في الجملة » ولدعاء الحاجة إليها » إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه . 

0( والفتح أشهر › اسم مصدر بمعنى التوكيل > وهي لغة : التفويض والحفظ . 

) أي تقول : وكلت أمري » ووكلت الأمر إليه . اكتفيت به » وتطلق ويراد 
بها الحفظ › ومنه ( وما أنت عليهم بوكيل ) أي حفيظ . 

)٤(‏ أي والوكالة اصطلاحا وشرعا : استنابة جائز التصرف ٠»‏ فيما وكل فيه 
« مثله » أي جاثز التصرف وهو الحر » المكلف » الرشيد » سواء كان الموكل والوكيل 
ذكرين » أو أنثيين » أو مختلفين « فيما تدخله النيابة » من حقوق الله تعالى » وحقوق 
الآدميين » على مايأتي تفصيله » ويستثنى من ذلك من يتصرف بالإذن » كالعبد » 
والوكيل » والقيارت > والمحجور عليه لسفه » إلا لاهم فعله » ويمكن أن يكون 
المراد هنا بجائز التصرف من يصح منه فعل ماوكل فيه » وأركانها : الموكل» والوكيل» 
والموكل فيه . 


( تصح ) الوكالة ( بكل قول يدل على الإذن )'' كدافءل كذا » 
و أذنت لك فی فعله : وتبحوه ف وتصح مؤقتة 4 ومعلقة 
بشرط”" كوصية وإباحة أكل » وولاية قضاء » وإمارة “ 


. أي إيجاب الوكالة بكل قول يدل على الإذن في التصرف بلا خلاف‎ )١( 


ونحو ذلك » كأقمتك مقامى » أو فوضت إليك في كذا » أو جعلتك نائبا عني ». 


لأنه لفظ دال على الأذن فصح » كلفظها الصريح » وفي الفروع : دل كلام القاضي 
على انعقادها بفعل دال كبيع > وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار 2 
أو خياط » وهو أظهر » كالقبول » وتنعقد بالخط » والكتابة الدالة على الوكالة » 
إذ هي فعل دال على المعنى . 

)۳( أي وتفح الركالة مؤقنة » كانت وكيلي شهرا ؛ ونحوه » قال في الإتصاف 
بلا نزاع Uo‏ تمت مدة الإجارة في داري فبعها » ونحوه » 
على الصحيح » وهو مذهب أبي حنيفة 

)٤(‏ أي يصح تعليق الوكالة » وتوقيتها » كما ا المذكورات 

وتوقيتها بشرط » كقوله : إذا قدم الحاج فبع هذا . أو : إذا دخل رمضان فافعل 
كذا . أو إذا طلب أهلي منك شيئاً فادفعه هم . ونحوه مما يصح معلقا » ومؤقتا 
بشرط » وعند الشافعي إن تصرف صح لوجود الإذن » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال 
« أميركم زيد» فإن قتل فجعفر » فإن قتل فابن رواحة » ولأنه لو قال : وكلتك في شراء 
كذا » في وقت كذا . صح بلا حلاف » وقال ابن القيم رحمه الله : يصح تعليق 
الوكالة بالشرط » كما يصح تعليق الولاية بالشرط » كما صحت به السنة » بل تعليق 
الوكالة أولى بالجواز » فإن الولي وكيل وكالة عامة » فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولي له 
فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين » فإذا صح تعليقها » فتعليق الوكالة = 


° 


( ويصح القبول على الفور والتراخي )”" بأن يو كله في بيع 
e‏ او TT‏ 

ب"( يكن قول أو قعل دال علد أي على القبول ”لان 
ل وكلائه عليه السلام كان بفعلهم ' “ وكان متراخياً عن 
توكيله إياهم » قاله فى المبدع"" 


= الخاصة أولى بالصحة . قال : وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط » في كل 
موضع يحتاج إليه العبد» حتى بينه وبين ربه » وتعليق العقود » والفسوخ» والتبرعات 
والإلتزامات» وغيرها» بالشروط »أمر قد تدعو إليه الضرورة » أو الحاجة أو المصلحة 
فلا يستغني عنه المكلف » وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم ولاية الإمارة بالشروط » 
وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية » وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة . 

' » أي ويصح قبول الوكالة على الفور من غير تراخ » ويصح على التراخي‎ )١( 
. وهذا مذهب الشافعي وغيره‎ 

(32١‏ أو يأمره بفعل شيء فيفعله بعد مدة طويلة » و 
شيء » فباعه من غير قبول صح . 

(۳) أي فيصح القبول . 

(5) يعني من الوكيل ٠‏ قال في الإنصاف : بلا نزاع . ويتخرج انعقادها 
بالخط » والكتابة الدالة على ذلك » قال ابن نصر الله : ولم يتعرض له الأصحاب > 
ولعله داخل في قوله : أو فعل . لأن الكتابة فعل دال على المعنى . 

(5) كنا هو مستفيض من غير وجه » كقبض الزكاة » وإقامة الحدود » وغير 
ذلك . ٠ ٠‏ 

»( وقاله الموفق وغيره » ولأنه إذن في التصرف » والإذن قائم » مالم يرجم- 


06 e 


ويعتبر تعيين الوكيل" ( ومن له التصرف في شيء ) لنفسه 

( فله التوكيل ) فيه ( والتوكل فيه )" . 8 جاز 

مد غو بو ينو عو غير + لاحناف النتندة ”1 

ااه افيد a TS‏ 
كفي لاقي أرق "1 لواو ES E‏ 


= عنه » أشبه الإباحة » وكذا سائرالعقود الجائزة » كالشركة › والمضاربة» والمساقاة » 
والمزارعة » يصح القبول فيها بالفعل فورا » ومتراخيا . 

)١(‏ كأن يقول : وكلت فلانا في كذا . فلايصح : وكلت أحد هذين . وكذا 
من لا يعرفه » أو لم يعرف موكله » للجهالة » لا علمه بالوكالة . 

(۲) لأن النائب فرع عن المستنيب . 

(0) أي من له التصرف في شيء لنفسه » جاز أن يستنيب غيره في ذلك الشيء › 
ولا ف مرف وکل ای ور منونا يصاع ا و فدرم 

عن العلم بالمبيع » لا لمعنى فيه 

» أي وجاز لمن له التوكل في شيء أن ينوب عن غيره في ذلك الشيء‎ )٤( 
. لانتفاء المفسدة فى تلك النيابة‎ 

© أي قريبا موضحا » مستثنى منه مالا تدخله النيابة . 

(5) أي من لا يصح تصرفه » فحيث انتفى الأصل انتفى الفرع . 

(۷) لم يصح التوكيل » لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل » وهذا تفريع على 
قوله : ومن ا ع ا و GS‏ 
لمملوك » كبع. هذا وما يحدث منه . 


۲۹ 


ص 
ع 


أو طلاق من يتزوجها لم يصح" ويصح توكيل امرأة 
طلاق نفسها وغيرها" وأن بت وکل واجد الطول » في 7 
نكاح أمة من تباح له" وغني لفقير في قبول زكاة“ وفي 
قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي ( ويصح التوكيل في 
كل حق آدمي من العقود 2 | 


. أي التوكيل » وكذا إن قال : إن تروجت فلانة » فقد وكلتك في طلاقها‎ )١( 
. بخلاف : إن أت شتريت فلانا فقد و كلتك في عتقه » لصحة تعليق العتق على الملك‎ 

(۲) هذا استثناء مما تقدم » فيصح توكيل امرأة في طلاق نفسها » قولا واحدا 
كا يأتي > ويصح في طلاق غيرها 3 من ضرة أو غيرها » لأنها لما ملكت طلاق 
نفسها بجعله إليها » ملكت طلاق غيرها . 


(۳) أي ويصح أن يتوكل واجد الطول » أو غير خائف العنت » > في قبول 
E‏ ل 


49 أي ويصح أن يتوكل غني لفقير في قبول زكاة » أو كفارة » أو نذر » 
لأن النع في هذه لنفسه للتزيه » لا لعنى فيه يقتضي منع التوكيل . 

)2( أي ويصح التوكيل في قبول نكاح أخته ونحوها س کعمته » وخالته > 
وحماته ‏ لأجني لاتحل له › لکن , يشترط لعقد النكاح تسمية الموكل » ولو نوى 
أنه قبله لموكله » ولم يذكره لم يصح » ولا يصح توكيل العبد » والسفيه في غير مهما 
فعله » وتصح وكالة المميز بإذن وليه فيما لا يعتبر له البلوغ . 


(5) بالإجماع » لما تقدم من الآيات والأخبار » وما يأتي »> سواء كانت متعلقة 
بالمال > أو ما يجري مجراه » وسواء كان الموكل حاضراً أو غائاً . 


۷ د 


لأنه عليه السلام لون التسيداتي. افر وا 

العقود, > كالإجارة » والقرض » ولمضاربة » والإبراء » 

ونحوها » في معناه”" ( والفسوخ ) كالخلع » والإقالة » 

اللا الأنه يجوز الت وکیل في الإنشاء » 
ي الإزالة طرق ا ( والرجعة 0 


)١(‏ قال : أعطاني دينارا فقال « اشتر تر لنا شاة » فاش شتريت شاتين بدينار » وبعت 
إحداهما بدينار » فأتيته بشاة ودينار . الحديث » ووكل في قبول النكاح وغيره > 
مما ينيف على ثلاثين حديثا » تدل دلالة واضحة على صحة الوكالة في العقود 
وغيرها » وهو إجماع . 

(۲) أي سائر العقود مما ذكر ونحوها » كصلح » وهبة وإقرار » وضمان » 
وكفالة » وحوالة »> وشركة » ووديعة » وجعالة » ومساقاة » وصدقة » ووصية » 
ونحو ذلك » في معنى التوكيل » > لأن الحاجة تدعو إليها » كدعائها إلى التوكيل 
فيثبت فيها حكمه .» وقال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافا > وكذا الكتابة > 
والتدبير » والإنفاق » والقسمة » والحكومة » والوكالة في الوقف » وحكاه في 
الإنصاف في الجميع إجماعا » وقال أبو حنيفة : للخصم أن يمتنع من محا كة الوكيل 
إذا كان الموكل حاضرا . والجمهور على خلافه » لإجماع الصحابة » فإن عليا وكل 
عقيلا عند أبى بكر» وقال : ما قفى له فلي » وما قضي عليه فعلي » ووكل عبد الله 
ان تن عند ا و ی قدلا رحن ر ينا أذ 
يتولأها بنفسه » لأن للخصومة قحما . 1 

(") أي أنه يصح التوكيل فيها » وهو كذلك بلا خلاف . 

(4) ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك » فأشبه ابيع . 

(ه) أي ويصح التوكيل في الرجعة » لأنه يملك بالتوكيلالأقوى » وهو إنشاء - 


لط 


لل 


- °۸ 


المباخات من الصيد »٠‏ والحشيش »> وتحوه ) كإحياء 
الموات " ل تملك لالج سي 0 كين عله > فجاز 
كالإيتياع ”" لا الظهاق ) ا لک وور وال 
والأيمان ) والنذور ا ' والقسم بي نمق الزوحات ” والفهادة 
والرضاع “ والإلتقاط » والإغتناء" . 


= النكاح » كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم » فتلافيه بالرجعة أولى » وظاهره أن 
التوكيل في الرجعة للمرأة صحيح » سواء كان لها في رجعة نفسها أو غيرها . 

. والإحتطاب » واستقاء الماء » فيصح التوكيل في ذلك » بلا خلاف‎ )١( 

(۲) وكالاتهاب فيصح التوكيل فيه . 

() ومحرم » فلا يجوز فعله » ولا الإستنابة فيه » أشبه بقية المعاصي . 

)٤(‏ وكذا الإيلاء » لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر » فأشبهت العبادات 
البدنية » والحدود » فلا يصح الإستنابة فيها . 

6 ل ل لي ل يختص به » 
ولا يوجد في غيره . ۰ 

(5) أي لا تصح استنابة في الشهادة » بأن يقول : اشهد عني . لتعلقها بعين 
الشاهد » لأنها خبر عما ر رآه أو سمعه » ولا يتحقق ذلك في ائبه »> فإن فعل كان 
شاهدا على شهادته » ولا في الرضاع › كأن تقول امرأة لامرأة : أرضعي عني 
لأنه يختص بالمرضعة » والمرتضع » لأمر يختص بإنبات لحم المرتضع » وانشاز 

(۷) أي ولايصح التوكيل في الإلتقاط » فإذا فعل ذلك فالتقط » كان أحق = 


- ۲۹ 
م /14/ج/ه ( حاشية الروض المربع ) 


والقضين ”+ والحناية ٠»‏ + فل نها الابة ‏ ( و( تتصح 
الوكالة أيضاً ( في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات )" 
تفر قة صلقة » وزكاة » ونذر »© وا أنه عليه 
السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات » وتفريقها “ 


حج > وعمرة ولا 


= من الآمر ».ولأن المغلب فيه الإئتمان » ولايصح في الإغتنام » لأنه مستحق 
بالحضور » فلا طلب للغائب به . 

)1غ( ار شي ا للك سرمي ا 
کل محرم » لأنه لا يحل له فعله بنفسه » فلم تجز النيابة فيه » وقوله « فلا تدخلها 
النيابة » يعني الظهار > وما عطف عليه » فلا تصح الوكالة فيه » لعدم قبوله النيابة . 

(۲) يعني المتعلقة بالمال . 

(۴) قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه . ويجوز للمخرج التوكيل في 
لا ای کا و ا من. او لجل العمل + 
لأن لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره » ويجوز لولده » ووالده » إذا كان 

من أهل الصدقة » ويجوز أن يقول لغيره : أخرج زكاة مالي من مالك . لآنه 
اقتراض هن مال وکیل » وتوكيل له في إخراجه . 

ETT کا هو مستفيض من غير وجه » ومنه ما في الصحيحين‎ )٤( 
على الصدقة . وقال لعاذ : « صدقة تؤخحذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم » وكذا‎ 
. خلفاؤه » وولاة المسلمين‎ 

SS E 
. معضوب » وتقدم بأدلته‎ 


۰ 


وأما القباداة ال ا كالصلاة » والصوم » والطهارة > 
من الحدث » فلا يجوز التوكيل فيها" لأنها تتعلق ببدن. 
من هي عليه "ا لكن ركعتا الطواف تتبع الحج”' (و) تصحح 
في ( الحدود في إثباتها » واستيفائها) لقوله عليه السلام 
ا 0 
فاعترفت » فأمر بها فرجمت » متفق عليه" . 


)0( يعني الخالصة » وهي مالا تتعلق بالمال . 

(۲) قولا واحد.ء وكذا الإعتكاف ٠»‏ وتجديد الوضوء › ونحوه مما يتعلق. 
بالبدن فحسب . 

™( اي کا کی ر ت را الوا رمال شه د و 
النيابة » إلا أن الصيام المنذور يفعل عن الميت » أداء لما وجب عليه » وليس بتوكيل. 
وتصح طهارة الخبث لأنها من التروك » وتجوز الإستنابة في صب الماء » وإيصاله. 
إلى الأعضاء . ظ 

)٤(‏ وإن كانت الصلاة لا تدخلها النيابة » لكن دخلت تبعا » وهذا استدراك 
من قوله « وأما العبادات البدنية » الخ فالحقوق ثلاثة أنواع » نوع تصح الوكالة. 
حت مضنا الوك GS GGG‏ راوع لا اليج 
الوكالة فيه مطلقاً » كالصلاة > والظهار » ونوع تصح فيه فيه مع العجز 0 
تج فرض :> وعبوتها. 

© أي وتصح الوكالة في إثبات الحدود » كحد زنا » وسرقة + واستيفائها' 
ممن وجبت عليه » ويقوم الوكيل مقام الموكل » في درئها بالشبهات . 

(5) فدل الحديث على صحة التوكيل في إثبات كرو راسف ا 


۲۱۹ = 


ويجوز الإستيفاء في حضرة الموكل » وغيبته " ( وليس 
للوکیل أن يوكل فيما وکل فيه ) إذا كان يتولاه مثله مثله » 
ولم يعجزه'" لأنه لم يأذن له في الت وكيل » ولا تضمنه 
إذنه » لكونه يتولى مثله” . 


> النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعزفرجموه » ووكل عثمان عليا في إقامة حد 
الشرب على الوليد بن عقبة » ولأن الحاجة تدعو إليه » لأن الإمام لا يمكنه تولي 
ذلك بنفسه » وقال ابن رجب : بناء على أن القاضي ليس بنائب للإمام » بل هو 
ناظر للمسلمين » لا عن ولاية » ولهذا لا ينعزل بموته » ولا بعزله » فيكون حكمه 
غي ولايته حكم الإمام » ولأنه يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه »> ويؤدي 
ذلك إلى تعطيل مصالح الناس العامة » فأشبه. من وكل فيما لا تمكن مباشرته عادة 
الكثرته . 


)١(‏ وهو قول مالك ». واستثنى شنى بعضهم القصاص » وحد القذف » لاحتمال 
أن يعفو الموكل في حال غيبته فيسقط > والأول المذهب » لأن ما جاز استيفاؤه 
في حضرة الموكل > جاز في غيبته > كالحدود وسائر الحقوق » واحتمال العفو 
' بعيد » ولأن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد » 
ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات » والأولى الإستيفاء بحضوره فيهما » لاحتمال 
عفوه . 


(۲) في قوله « ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه » أحوال ثلاثة « أحدها » 
إذا کان يتولاه مثله » ولم يعجزه عمله » فليس له أن يوكل فيما وکل فيه » وهو 
مذهب أبى حنيفة » والشافعى . 


(") فلم يجز له التوكيل» كما لو نهاه » ولانه استؤمن فيما يمكنه النهوض = 


5 ۲۲ 


( إلا یلاله انان لابق ا کل أو شل 2 
اصنع ماشكت ." ويصح توكيل عبد بإذن سيده” ( والوكالة. 


٠‏ -فيه » فلايوليه غيره » كالوديعة » فإن كان لايتولاه مثله > كالأعمال الدنية في. 
حق أشراف الناس » المترفعين عن فعلها فى العادة » أو يعجز عن عمله ككثرته » أو 
لكونه لا يحسنه » أو غير ذلك » فله التوكيل فيه » وحكي أنه لا نزاع فيه . 

(۱) أي فيجوز له التوكيل » لأنه عقد أذن فيه » فكان له فعله » كالتصرف. 
الأذون فيه » قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافا » وهذا « الحال الثاني » . 

)( أي أو يقول : وكلتك فاصنع ما ششت أو : تصرف كيف شكت » فله أن. . 
يوكل » لأن لفظ : اصنع ماشئت . عام » فيدخل في عمومه التوكيل › « والحال. 
الثالث » أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل » فلا يجوز له التوكيل » بغير خلاف » 
لأن ما نهاه عنه غير داخل في ذنه » فلم يجز له » كا لو لم يوكله » وکل وکیل 
جاز له التوكيل » فليس له أن يوكل إلا أمينا » لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس. 
بأمين » فإن تغير فعليه عزله » فإن م يعلم بالتغير فلا ضمان عليه > وإن عينه 
الموكل جاز وإن لم يكن أمينا » لأنه قطع نظره بتعيينه » ولا ينعزل الوكيل الثاني 
بموته ونحوه » ولا يملك عزله. » ولو قال : وکل فلانا عني في بيع كذا » فقال 
الشيخ : لا يحتاج إلى تبيين أنه وكيله » أو وکیل فلان . 

(0) لأن المنع لحق السيد » فجاز بإذنه » ولا يجوز بغير إذنه » لأنه لا يجوز 
له التصرف بغير إذن سيده » سوى ما يملكه وحده » فيجوز توكيله في الطلاق 
من غير إذن . ۰ 

» أي من الطرفين » وكذا الشركة » والمضاربة » والمساقاة » والمزارعة‎ )٤( 
. والوديعة » والجعالة » والمسابقة » والعارية » على ما يأتي تفصيله‎ . 


۳ 


لأنها من جهة الموكل إذن" ومن جهة الوكيل بذل نفع" 
وکلاهما غير 0 واحد منهما فسخها“ ( وتبطل 
بفسخ أحدهما » وموته )“ وجنونه المطبق" ٠‏ 4 الوكالة 
تعتمد الحياة و فإذا انتفيا انتفت ا 


e 4‏ ف ١‏ كالإذن في اکل 
طعامه . : 

(۲) أي ل راا 

)۳( أي من الطرفين » لا الإذن في الوكالة » ولا بذل القع بها للمركل . 

7 E NS 
: 1 1 ١ . .ونحوها مما تقدم‎ 

(ه) أي وتبطل الوكالة بفسخ الموكل أو الاه ول رك الموكل أو 
EG Ga‏ 
الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك . 

0 أي وتبطل e‏ بجئون أحدهما ١‏ ليق بح ايه 2 قال في الإتماف 
جائز اتر كالشركة » ولا تبطل بالإغاء قولا واحه . : 

SO (۷)‏ 
وناظر الوقف أو عقدا » أو غيرهما عقدا جائزا » كالمشاركة » والمضاربة » لم تنفسخ 
عع الا ا E‏ 


وذكره ابن رجب وغيرة . 


- WS wa 


وإذا وكل في طلاق الزوجة 5 ثم وطئها"" أو في عتق العبد 
ثم كاتبه »© او ا (و) تبطل أيضا ب ( عزل 


ا ولو قبل علمه » لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى 


› بطلت الوكالة » لأنه دليل رجوعه » ورغبته فيها » واختيار إمساكها‎ )١( 
٠ , لا بقبلتها » على الصحيح من المذهب » كا لاتصح الرجعة بها‎ 


١س(‏ أي الوكالة في العتق » للدلالة على رجوع الموكل فيه بالكتابة أو 2 3 


وهذا الصحيح من المذهب . 


5 لان له عزله أي وقت قت شاء بلا نزاع وا عر بعد امه مره 


- ٠ باطل‎ 


(5) أي فيضمن ما تصرف فيه » وعنه : لا ينعزل قبل علمه . نص عليه » 
وهو مذهب الشافعي وغيره » واختاره الشيخ › وقال : هو الصواب » لا في ذلك 
من الضرر › لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة » وربما باع الجارية فيطؤها 
المشتري » أو الطعام فيأكله » أو غير ذلك » فيتصرف فيه المشتري ويجب ضمانه » 
فيتضرر المشتري . والوكيل » وعليه : متى تصرف قبل علمه صح تصرفه . وهذا 
قول أبي حنيفة » حتى أنه لا يعزل نفسه إلا بحضرة الموكل » ولا ينعزل الشريك » 
والمضارب » حتى يعلم رب المال والشريك » لأنه ذريعة إلى عامة الأضرار » وهو 
تعطيل امال عن الفوائد والأرباح > حسن في اعتبار المقاصد » وسد الذرائع » قال 
في الإنصاف : وهو الأليق بالمذهب . وقال الشيخ : لا يضمن مطلقا . وصوبه في 
الإنصاف » لأنه لم يفرط » وقال أيضا : وعلى القول بالعزل قبل العلم » فتصرفاته 


صحصحة . 


4. 


ب ۲۱0 - 


ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم بقبل إلا نة" 
(0و فل غا ( ج اله وال اهب الصف" 
لا بالحجر لفلس“ لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف”" 


)١(‏ أي ولو باع وکیل » أو تصرف » فادعى موكله » أنه عزله قبل البيع أو 
التصرف » لم يقبل إلا ببينة تشهد بالعزل قبل » لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة 
ونحوهما » وبراءة ذمة الوكيل » والشريك » ونحوه من ضمان ما أذن له فيه » 
بعد الوقت الذي ادعى الموكل عزله فيه » واختار الشيخ : لا يضمن . وقال : 
لو باع » أو تصرف ء فادعى أنه عزله قبله لم يقبل » فلو أقام به بينة ببلد آخر » 
وحكم به حاكم » فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه » وإلا كان حا كما على الغائب » 
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم » فإن كان قد 
بلغه ذلك نفذ » والحكم الناقض له مردود > وإلا وجوده كعدمه » والحاكم الثاني 
إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم » أو علم ولم يره » أو رآه وم ير تقض الحكم 
المتقدم » فحكمه كعدمه » وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته » وأنه قول 
أكثر العلماء اه » إلا الطلاق فيقبل بلا بينة . 

)( أي وتبطل الوكالة أيضا بحجر السفيه في تصرف مالي » وكيلا كان أو 
موكلا » حيث اعتبر رشده . 

(۳) أي فلا يملكه غيره من جهته كالجنون » والمراد فيما ينافيه » بخلاف 
مالا ينافيه كالطلاق . 

5( أي فالوكالة بحالها في شراء شيء في ذمته » أو في ضمان » أو اقتراض » 
أو خصومة » أو طلاق » أو خلع » أو قصاص » ونحو ذلك . 

() يعني بالفلس » فصحت وكالته » لعدم ما ينافيها . 


0ن ب 


لكن إن حجر على الموكل » وكانت في أعيان ماله بطلت ”" 
لانقطاع تصرفه فيها" ( ومن وكل في بيع أو شراء ا 
ولو بترن سد ان العرف في البيع بيع الرجل من 
رھ e‏ قلع الر ا ع و 


: أي الوكالة فيما حجر عليه فيه من أعيان ماله » كأن يقول لوكيله‎ )١( 
. بع داري أو غلامي » أو نحوه‎ 

(۲) بالحجر عليه فيها » بخلاف ما لو كانت الوكالة فى ذمته » كأن يقول : 
اشترلي كذا وكذا . 0 

)٣(‏ أي من وکل في بيع شيء لم يجز أن يبيعه لنفسه » ومن وکل في شراء 
شيء لم يجز أن يشتري من نفسه » وهذا مذهب الشافعي » وأصحاب الرأي . 

)٤(‏ يعني کا لو صرح به » ولأن العرف في الشراء من غيره » فشراؤه من 
نفسه لموكله حلاف العرف » فكما لو صرح فقال : اشتره من غيرك . 

(5) أي في بيعه من نفسه لنفسه » وشرائه من نفسه لنفسه » وعليه الجمهور » 
وعنه : يجوز إذا زاد على ملغ مته في النداء ء أو وكل من يبيع وكان هو أحد 
المشترين . وفي الكافي : لأنه امتثل أمره » وحصل غرضه › فصح کا لو باع 
أجنبيا » وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء » ويتولى النداء غيره » 
لتنتفي التهمة » وذكر في الإنصاف احتمالا : لا يعتبران . لأن دينه » وأمانته تحمله 
على عمل الحق » وربما زاد خيرا » ومحل الخلاف مالم يأذن له » فإن أذن له في 
الشراء لنفسه جاز » وكذا في شرائه من نفسه » إلا فى وجه عند الشافعية » وهو 
قد وكله في التصرف لنفسه فجاز » ويتولى طرفي العقد في ذلك » كتوكيله في 
بيعه » وتوكيل آخر في شرائه » ولايجوز للدلال أن يكون شريكا فيمن يزيد من 


۲۷ - 


( و ) لا من ( ولده ) ووالده » وزوجته » ومكاتبه » وسائر 
ا 500 )00 

من لا تقبل شهادته له لأنه متهم في حقهم > ويميل إلى 
ترك الإستقصاء عل في الثمن » كتهمته في حق نفسه " 
وكذا حاكم وا " وناظر وقف“ ووصي :ومقا رت 
وشريك عنان وو ( ولا يبيع ) e‏ 4 
ولا نساء ع ولا يغير نقد البلد ال" 7 
غير علم البائع » لأنه يحب أن لايزيد أحد عليه » فلاينصح ». وإذا تواطأ جماعة 
على ذلك استحقوا التعزير » ومنه : أن يمنعوا من المناداة . . 

6 كابن بنته » وأبي أمه » فلا يجوز للوكيل البيع لأحدهم » ولا الشراء منه 
مع الإطلاق » وعلى القول بالصحة فهنا أولى . 

)۲( وفي الإنصاف : بناه بعضهم على ما تقدم » وقالوا : بخلاف أخيه وعمه 
قيصح . وقال في الإنصاف : وحيث حصل تهمة في ذلك م يصح 

«) أي وكالوكيل - فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو أقاربه - حاكم 
وأمينه » واستئناه بعضهم › لأن ولايته عامة . ظ 

)٤(‏ فلا يبيع من مال الوقف » ولا يشتري منه لنفسه › ولا لوالده » وولده ء 
وزوجته » ونجوهم > ولا يؤجر إلا أن يكون الوقف على نفس الناظر » فإجارته 
لولده صحيحة بلا نزاع » وإن كان على غيره صحت عند بعضهم بأجرة المثل . 

(ه) وكذا عامل بیت .امال ونحوه » لا يبيع ولايشتري من نفسه » ولا ولده » 
ونحوه على ما تقدم . 

(5) أي ولا يبيع الوكيل « بعرض » كثوب » وفلوس » «('ولا نساء » أي يثمن 
مؤجل » ولا يبيع بغير نقد البلد » فإن فعل م يصح . 


لأن عقد الوكالة لم يقعضه”" فن كان في البلد نقدان 
0 بأغلبهما رواج" فإن 0 خير" ( وإن باع بدون 
عن المثل ) إن لم يقدر له ثمن “ ( أو ) باع د( دون ماقدره 


له ) الموكل E‏ 
وكان لم يقدر ا أو مما قدره له صح ) ) الشراء”" 


)١(‏ وإنما الأصل ف في البيع, تحصيل اشن 3 والحلول 3 وإطلاق النقد ينصرف 
إل نقد البلد » فلو باع وأطلق » انصرف إلى الحلول » ونقد البلد » فلم يصح إلا 
ا و في 

. وكذا إن كان فيه نقود » باع بالأغلب رواجا‎ (Y) 

کک يبيع بأيهما شاء » وقال غير واحد : بالأصلح . لأنه الذي 

إليه الإطلاق > والراد مال ؛ جو ارك عدا وإ خرن مويه لاه إنما 

e 

)٤(‏ صح البيع » وضمن النقص » وهذا مذهب الشافعي وغيره » فيما لا 
ا E‏ لك 
بتسعة » فيصح ولا ضمان عليه .. ش 

ر أي الج > وضنمن لقصل" ولو کان مما ناین به خاد "لن لیس آنه 
أن يببع بدون ما قدر له . 1 

ع اا ون ا عن تمن ا E Ik‏ 
عاذة » لأنه يمكن التحرز منه . 

002 أي أو اشترئ بأكثر مما قد زلهاء صح الشزاء » وضمن ن الزائد عن ثمن 
المثل » ولو كأن مما يتغابن به عادة » لأنه غير مأذون فيه . 


)0( ) و 5 


النقص ) في ا ( و ) ضمن ( الزيادة ) في شا 
الشراء لأنه 0 والوصي 3 يل الوقف » كالو كيل في 
ذلك ؛ ذكره الشيخ تة تقي الدين “ 


لأن من صح منه ذلك بشمن مثله صح بغيره 


)١(‏ أي غير ثمن المثل كالمريض 

(۲) أي بدون ثمن المثل » مما لا يتغابن بمثله عادة » وأما ما يتغابن بمثله » 
كالدرهم في العشرة » فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قدر الثمن » وإذا حضر من يزيد 
على ثمن المثل » وباعه بثمن المثل » صح وضمن الزيادة » لأن عليه طلب الحظ 
لوكله . : 

(۳) أي بترك الإحتياط » وطلب الحظ » ما لم يكن مما يتغابن بمثله عادة » 
كدرهم في عشرة » فلا » لعسر التحرز منه » مالم يقدر له ثمن فيضمن » واختار 
الشيخ أنه لا يضمن مالم يفرط » وصوبه في الإنصاف وغيره . ش 

» قدس الله روحه » قال : وكذلك الشريك » والوصي» والناظر على الوقف‎ .)٤( 
وبيت الال » ونحو ذلك . وقال : هذا ظاهر فيما إذا فرظ » وأما إذا. احتاط‎ 
في البيع والشراء » ثم ظهر غبن » أو عيب لم يقصر فيه » فهذا معذور » يشبه خطاً‎ 
› الإمام أو الحاكم » ويشبه تصرفه قبل علمه بعزله » وأبين من هذا الناظر » والوصي‎ 
والإمام » والقاضي › إذا باع »أو أجر » أو زارع » أو ضارب » ثم تبين أنه‎ 
يدود اقيعة بعاد كياد اد سرك تعر +00 7 تبين الخطأ فيه » مثل أن يأمر.‎ 
بعمارة » أو رين رر لاقي أن الماع كانت في خلافه » وهذا‎ 
وكذلك المضارب » والشريك » فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة‎ ٠. باب واسع‎ 
= أو ولاية » قد بجتهد ثم يظهر فوات المصلحة » أوحصول المفسدة » فلالوم عليه‎ 


+ 


وإن قال : بعه بدرهم . فباعه بدينار صح > لأنه زاده خير" 
( وإن باع ) الوكيل ( بأزيد ) ممما قدره لہ ال وکل صح“ ( أو 
قال ) الموكل : ( بع بكذا مؤجلا » فباع ) الوكيل ( به 
اا / 


= فيهما » وتضمين مثل هذا فيه نظر » وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه 
حربيا فبان مسلما » فإن جماع هذا أنه مجتهد » مأمور بعمل اجتهد فيه » وكيف 
يجتمع عليه الآمر والضمان » هذا الضرب هو خطأ في الإعتقاد والقصد » لا في 
العمل » وأصول المذهب تشهد له بروايتين . 


3( ولان من رضي بدرهم رضى مكانه دينارا 5 


(۲) أي البيع » کان وكله في بيع شيء بمقدر فباعه بأكثر منه » سواء كانت 
الزيادة من جنس الثمن المأمور به أولا » أو أطلق فباعه بأكثر من ثمن المثل » لأنه 
باع بالمأذون فيه » وزاد زيادة تنفعه ولا تضره » وأشبه مالو شراه بدون ثمن المثل 
أو دون ما قدرله » كما لو قال : اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين » لخبر عروة بن 
الجعد › لا إن قال : بعه بدرهم فباعه بثوب يساوى دينارا › لمخالفته موكله » وأما 
ما حصل للوكيل فقال الشيخ - فيمن دفع إلى رجل ثوبا يبيعه » فباعه وأخذ الثمن » 
فوهبه المشتري ثوبا أو منديلا ‏ ينبغي أن يكون لصاحب الثوب » ولو نقص المشتري 
من الثمن درهما » فإن الضمان على الذي باع الثوب » فقد نص أحمد على أن ما 
حصلللوكيل من زيادة فهي للبائع » وما نقص فهو عليه » ولم يفرق بين أن يكون 
النقص قبل لزوم العقد أو بعده » وينبغي أن يفصل إذا لم يلزمه . 


)۳( أي البيع » لأنه زاده خيرا » حيث. باع بثمن حال ما أمر ببيعه مؤجلا . 


۲۲۱ 


(0) > 


( أو ) قال الموكل د بكذا حالاً . فاشتري به مؤجلا 


ولا ضرر فيهما ) أي فيما إذا باع باللؤجل حالاً E‏ اشتري ٠‏ 
بالحال مؤجلا ( صح )'" لأنه زاده خيراً”" فهو كما لو 
كله ف مط ره طاح باكر نيا" ' ( وإلا فلا ) 
أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر + بأن قال : " 


0 


بعه بعشرة مؤجلة . فباعه بتسعة حالة ‏ و : باعه بعشرة حالة ؛ 


ولور E‏ أو به رة 


5-2 


3 


حالة . فباعه بأحد عشر مۇجاة ` ' أو قال : اشتره بعشرة جالة . 


فاشتراه بأحد عشر مؤجلة أو بعشرة مؤجلة مع ضرر » لم 
ينفذ تصرفه + لمخالفته موكله” . 


)١(‏ ومثاله إن قال : اشتره بمائة حالا . فاشتراه بها مؤجلا » صح البيع ء 

لأنه زاده خيرا بتأجيل الثمن » والعادة الزيادة في مقابلة الأجل فيهما . 
(۲) أي البيع » ومفهومه : إن تضرر لم يصح . 

(۴) أي ببيع المؤجل حالا » والشراء بالحال مؤجلا » وكان مأذونا فيه عرفا . 

)٤(‏ لأنه زاده خيرا ينفعه ولا يضره » فكذا بيعه المؤجل حالا » وشراؤه 
بالحال مؤجلا . 0 ش : 

(ه) لم يصح ء لمخالفته موكله » وحصول ضرره . 

05م ضع ابيع ٠‏ 

(۷) وحصول ضرره فيهما » وقال الموفق : ويحتمل أن ينظر فيه » فإن لم 
يكن له غرض فيالنسيئة صح » وإن كان فيها غرض نحو أن يكون الثمن مما 
يستضر بحفظه في الال » أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين » أو يتغير عن حاله = 


YY 


وقدم فى فى الفروع أن الضرر لا يمنع اا ا فى المنتهى 
والتنقيح > فى ساسا البيع " وهو ظاهر المنتهى أيضاً فى مسألة 
الشراء”" وقد سبق لك أن بيع الوكيل » بانقص مما قدر له » 
وشراءه باک 4 صحيح ويضمن “ 


> إلى وقت قت الحلول - فهو كن لم يؤذن له » لأن حكم الحلول لا يتناول المسكوت عنه 
إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق » أو أكثر » فيكون الحكم فيه ثابتا بطريق 
لتنبيه أو الممائلة » ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به » لم يجز تفويته » 
ولا ثبوت الحكم في غيره وقال الشارح : الأولى أن ينظر له فيه . ٹم ذكر نحوه . 
وفي الإنصاف : إن حصل ضرر لم يصح . وصوبه » وإن أمره ببيعه في سوق بثمن » 
فباعه به في آخر صح » إن لم ينهه عنه » ولم يكن له فيه غرض » بلا نزاع . 

)3غ( أي مطلقا » وعبارته : وإن أمره بشراء بكذا حالا » أو ببيع بكذا نساء . 
فخالف في حلول وتأجيل » » صح في الأصح . 

(۲) وعبارة المنتهى وشرحه : وكذا لو قال : بعه بألف نساء . فباعه به حالا 
صح » ولو مع ضرر يلحق الموكل بحفظ الثمن » لأنه زاده خيرا » مالم ينهه عن 
بيعه حالا » فن نهاه لم يصح . ش 

() وعبارته وشرحه : ومن قال لوكيله عن شيء : اشتره بكذا . أي بشمن 
قدره له حالا » فاشتراه الوكيل أي بالثمن الذي قدره له موكله مؤجلا صح » وقيل : 
إن ل يتضرر . انتهى » فظاهره ما ذكره الشارح » وفي شرحه له : ولو تضرر » 
مالم ينهه » على قياس ما سبق . وفي الإقناع : ولو استضر بق بقبض الثمن في الحال » ٠‏ 
ما لم ينهه . أي عن البيع حالا » فإن نهاه لم يصح . 

(4) فيقتضي أن البيع والشراء فيما ذكر صحيحان » ويضمن الوكيل. النقص في 
مسألة البيع » والزيادة في مسألة الشراء » فدل كلامه أنه يرى الصحة ولو مع الضرر . 


د ۳ ¬ 


فصل" 


| ( وإن اشترى ) الوكيل ( ما يعلم عيبه لزمه ) أي لزم الشراء 
لوي 9 ف 1151 ا عل ج 0 
برضن ) مه( مر كله )9 “فزق ره كات له لته بالشراء ٠‏ 


وإن اث حي ارو ene GSS‏ 


)١(‏ أي في بيان ما يلزم الموكل والوكيل » من نحو رد مبيع بعيب » وتسليم 
ثمن » وإشهاد » وما يملك فعله » وغير ذلك . 

(۲) ولم يلزم الموكل » حيث اشترى له ما ل يأذن فيه » لأن إطلاق البيع يقتضي 
السلامة من العيوب » ولا نزاع أنه ليس للوكيل شراء معيب . 

(") أي فليس للوكيل رد المبيع المعيب » لدخوله على بصيرة » وتفريطه » وعدم 
احترازه . 

)5( آي ولزم الشراء الرکیل إن م برض بالعيب مركله + لن اطق له . 

(٥)‏ أي فإن رضي الموكل بعيب المبيع > كان المبيع المعيب له » لأن الوكيل نوى 

العقد له بالشراء » فلزمه إذا لم يكن الشراء له بعين ماله . 

(5) أي وإن اشترى المعيب بعين مال الموكل » لم يصح الشراء » لأنه اشترى 
له مالم يأذن له فيه » فخالف مقتضي الوكالة . 

(7١‏ ل مل ع لاضن مجاه لديم ا ا 
بنفسه » لمشقة التحرز من ذلك » وله رده على بائعه » جزم به في الإقناع » والمنتهى » 
وصححه في الإنصاف » والمقنع » والمحرر » والعسكري » والحجاوي » وغيرهم . 


لأنه قائم مقام امو کل "وله أيضاً رده » لأنه ملكه”" فإن حضر 
قبل رد الو كيل > ورضي بالعيب لج يكن و رده © 
اال اف ارت لأن 1ك عقا + “قاذ مسقل 


رضي e‏ لوانت الح الإمهال حتي ب ر 0 4 
f‏ ايازم الوكيل ذلك“ وحقوق العقد - كتسليم الثمن"" 


)١(‏ أي لأن الوكيل قائم مقام الموكل في الرد بالعيب » فله رده » ومثل ذلك 
خيار غبن أو تدليس . 

(۲) أي وللموكل أيضا رد المعيب إن لم يرضه » لأنه ملكه » وحقوق العقد 
متعلقة به » ولو أسقط الوكيل خياره » وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل » حلف 
ولزم الوكيل » لرضاه بالعيب .. 

() أي فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل المبيع المعيب » ورضى الموكل بالعيب » 
لم يكن للوكيل رده » لأن الحق للموكل وحده » وقد أسقطه . 

» يعني فله الرد من أجل حصته من الربح » وإن رضي رب الال بالعيب‎ )٤( 
. ولم يرض هو به‎ 

(ه) لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع » وفوات الثمن بتلفه » وإن أخره 
بناء على هذا القولٍ فلم يرض به الموكل » فله الرد وإلا سقط » وإن قال البائع : 
قد رضي موكلك بالعيب » فالقول قول الوكيل بيمينه : أنه لا يعلم ذلك . 

(5) أي تتعلق بالموكل» لانتقال الملك من البائع للموكل › وهذا مذهب الشافعي » 
فيطالب بثمن ما اشتراه وكيله له » وظاهره : مطلقا . سواء كان الثمن معينا أو فى 
الذمة » وفي المبدع وغيره : أنه يطالب الوكيل إذا كان الثمن في الذمة » وأما إن 
كان معينا فالمطالب الموكل » وقال الموفق وغيره : أما ثمن ما اشتر ا 
الذمة فإنه يبت في ذمة الموكل أصلا » وفي ذمة الوكيل تبعا » كالضامن ١‏ 


- ۲۲۵ - 
مه 1/رج/ه ( حاشية الروض المربع ) 


وقبض البيع » والرد بالعيب ” وضمان الدرك ‏ تتعلق بال ىكل ". 
( ووكيل البيع يسلمه ) أي يسلم ابيع" لأن إطلاق الوكالة 
في البيع يقتضيه لأنه من تمامه“ ( ولا يقبض ) الوكيل 
في البيع ( المن ) بغير إذن الموكل” لأنه قد يوكل في 
البح امن لابا عل فض انو ( ر ر 


» أي يتعلقان بالموكل » كتعلق الثمن » فلو أبرأ الوكيل » لم يبرأ الموكل‎ )١( 
. كالضامن والمضمون عنه سواء‎ 

)١( 2‏ جزم به الموفق وغيره . والدرك التبعة . وقال الشيخ ‏ فيمن وكل في بيع » 
أو شراء » أو استئجار ‏ إن لم يسم موكله في العقد فضامن » وإلا فالروايتان . 
وظاهر المذهب تضمينه . ومن مملوکه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم 3 ثم 
فعل شيئا » فقال : ليس وكيلى . ل يقبل إنكاره » حتى لو قدر أنه لم يوكله » فتفريطه. 
وتسليطه عدوان منه > يوجب الضمان . 

(۳) لمشتريه بلا نراع . 

هع أي التسليم > ولا يملك الإبراء من الثمن » لأنه ليس من المبيع » ولا من 
تتمته » وهذا مذهب الشافعى . ۰ 1 

(ه) قطع به غير واحد » وكذا الوكيل في النكاح » لا يملك قبض الهر فيه » 
وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى > وهو المفتى به . 

(5) فلم يملكه بغير إذن الموكل » وإن تعذر قبض الثمن من المشتري » ل يازم 
الوكيل شيء » لأنه ليس بمفرط » كما لو ظهر المبيع مستحقاً » أو معيبا . 

(۷) أي تدل على قبض الثمن » أو يأذن الموكل في قبضه . ' 


¬ ۲۲۹ 


فن دلت القرينة. على قيضه مثل توكيله في بيع شيءَ في 
سوق غائباً عن الموكل '' أو موضع يضيع الثمن بترك قبض 
الوكيل له" كان إذناً في قبضه”" فإن تركه ضمنه ء لأنه 
يعد مفرطاً “ هذا المذهب عند الشيخين ‏ وقدم في التنقيح - 
وتبعه فى المنتهى " - لا يقبضه إلا بإذن . فإن تعذر لم يلزم . 
الوكيل شيء » لأنه ليس بمفرط » لكونه لايملك قبضه" 


| 


(۱) كان ذلك إذنا في قبضه » فإن تركه عد مفرطا . 

(۲) أي للثمن ؛ وكذا لو أفقى عدم القبض إلى رب » كبيع ربوي بآخر ولم 
يحضر الموكل . ٠‏ 

اه لدلالة القرينة > فكان القبض حينئذ من مقتضى العقد . 

)٤(‏ لكونه يملك قبضه » قال الموفق وغيره : لأن ظاهر حال الموكل أنه إنما 
أمره بالبيع لتحصيل ثمنه » فلا يرضى بتضييعه » وهذا من فعل ذلك يعد مفرطا . 

(ه) الموفق والمجد » وصوبه في الإنصاف ٠»‏ وعليه الفتوى » وقطع به في 
الإقناع » وإن لم تدل قرينة على ذللك لم يكن له قبضه . 

)١(‏ وقال في الإنصاف : إنه المذهب ؛ وقدمه في الفروع » واختاره القاضي 
وغيره. 

(۷) والوجه الثالث : يملكه مطلقاً » فإن تركه ضمن » وقال ابن عبدوس : 
Cl E‏ واد را اام 0 يسلم المبيع قبل قبض 
ثمنه » أو حضور الموكل » وإلا ضمن . 


۲۲۷ -ه 


( ويسلم وكيل الشراء الثمن )" لأنه من تتمته وحقوقه› 
كتسليم المبيع" ( فلو أخره ) أي أخر تسليم الثمن ( بلا 
عدن وتلق ) القمن ( ضعنة )التعديه بالتاغير"' وليش الو كيل 
في 7 قله غل مشر الا محف ناه ولا صن (ون 

ي بيع فاسد ) لم نصح ولم يملكه” لأن الله تعالى لم 
باذ ف الم وکل لا رع 


. أي للبائع بلا نزاع‎ )١( 

0 الل تع ع » قال الموفق وغيره : داخم ني 

GE (۳)‏ بائع من قبضه » 
أوذهب لينقده » ونحو ذلك » فلا ضمان عليه » لأنه لم يتعد ولم يفرط » ووكيل في 
شراء أو قبض مبيع > لا يسلم الثمن حتى يتسلم المبيع . 

60 أي وليس لوكيل في بيع إعطاؤه لمشتر + ليقلبه بما يغيب: به عن الوكيل » 
وإنما يقلبه بحضرة الوكيل » وذلك أن يقول : أريد أن أريه فلانا . فإن غاب به عن 
الوكيل وتلف » ضمنه الوكيل » لتعديه بدفعه له » وإن حضر الموكل جاز » لدلالة 
الحال على رضاه به . 

6 أي وإن وكله في بيع فاسد لم يصح » كشرطه على وكيل أن لا يسلم المبيع 
« ولم يملكه » يعني البيع الفاسد . 

)3 أي في البيع الفاسد » وتقدم بيانه بأدلته . 

(۷) أي فالوكيل أولى أن لا يملكه . 


(ف ) لو ( باع ) الوكيل إذاً بيعاً ( صحيحاً ) لم يصح » لأنه 
(0) 0 1 5 
لم يوكل فيه 2 . ( أو وكله في كل قليل وكثير ) لم 
بص" لأنه يدخل فيه کل شيءِ من هبة ماله » وطلاق نسائه 
وإعتاق رقيقه » فيعظم الغرر والضرر” ( أو ) وكله في ( شراء 
ما ين أو عيناً بما شاء 4 ولم يعين ( نوعاً فا( لم 
٠ (6)‏ 

es 

1( أي في البيع الصحيح لأنه إنما أذن له وقت كونه وكله في بيع محرم + 
فلم يملك الحلال بالإذن في الفاسد » كا لو أذن في شراء حمر وخنزير »لم يمللكه 
شراء الخيل والغنم . 

(۲) ذكره الآزجي اتفاق الأصحاب » وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي > 
وكذا لو قال : وكلتك في كل شيء . أو في كل تصرف يجوز لي » أو كل مالي 
لم يصح التصرف فيه . 

)۳( ولأنه لا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم . 

. لم يصح » لأنه قد يشتري مالا يقدر على ثمنه‎ )٤( 

(ه) حتى يذاكر النوع كبر » والثمن كدرهم » وفي الإنصاف : حتى يذكر 
النوع » وقدر الثمن . ثم قال : وعنه ما يدل على أنه يصح . وهو ظاهر ما اختاره 
في المغني والشرح . وقال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته » جاز تصرفه في سائر 
حقوقه . وقيل : يكفي ذكر النوع فقط . اختاره القاضي » وقطع به ابن عقيل > 
وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح » لأنه يقل الغرر . 


۳۳۹ - 


2 


لأنه يكثر فيه الغرر" وإن وكله في بيع ماله كله » او 
4 5 


قال فى المبدع : وظاهر كلامهم ‏ في بع من 
مال ما شت شكت - له بيع ماله كله" ( وال وكيل في الخصومة 


2 


£ 


لا يقبض )' لأن الإذن لم يتناوله نطقاً ولا عرفاً“ لأنه 
قل يرضى للخصومة من لا يراه للقبض "^ 5 


ما شاءَ منه صح 


(۱) لكثرة ما يمكن شراؤه . وعنه : مايدل على أنه يصح » وهو ظاهر ما اختاره 

في المغني » وقال أحمد - في رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه : ما اشتريت 
من شيء فهو بينى وبينك - : إنه جائر . 

(۲) لأنه يعرف ماله » فيعرف أقصى ما يبيع » فيقل الغرر » وما جاز التوركيل 
في ب جار :في ينه :ا وا لو و في يفن ديرلة »إن الإبرام بها أو 
عاشاء منها صح . 

)۳( أي ظاهر ما ذكره الأصحاب تعريجا » وتكون ١‏ من » بيانية لا تبعيضة . 


(١‏ وهذا مذهب الشافعي » ولا يقبل إقراره على الموكل بقبض الحق » ولا غيره 
وهذا مذهب مالك » والشافعى » لأن الإقرار يقطع الخصومة وينافيها » فلم يملك 
الوكيل الإقرار فيها » كالإبراء أو المصالحة على الحق بلا خلاف . 

(ه) لأن معنى الوكالة في الخصومة الوكالة في إثبات الحق » لا في قبضه . 

(5) وفي الإنصاف : الذي ينبغي أن يكون وكيلا إن دلت قرينة » كما اختاره 
الموفق وغيره فيما إذا وكله في بيع شيء : أنه لا يملك قبض ثمنه إلا بقرينة » وفي 
الفنون : لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة . قال في الإنصاف : هذا مما 
لا شلك فيه . وإن ظن: ظلمه توجه المنع > وصوبه . وفي قوله ( ولا تكن للخائنين 
aS‏ اك معام عن غيره في كاضر .أرقت .+ 


e » 


وهو غير عام بحقيقة أمره . 


i Fer 


( والعكس تالفكتن )تقالو كيل ف لقي للا التسوية 9 لأية 
لابتوصل إليه إلا بها" فهو إذن فيها عرفا" (و) إن قال 
الموكل ( اقبض حقي من زيد) ملكه من وكيله* لأنه قائم 
مقامه” و ( لا يقبض من ورثته ) لأنه لم يؤمر بذلك » ولا 
يقتضيه العرف” ( إلا أن يقول ) الموكل للوكيل : اقبض حقي 
( الذي قبله ) أو عليه" فله القبض من وازثه > لأن الوكالة 


(Nî 


اقتضت قبض حقه مطلقا 


(۱) ولا تلزمه » علم رب الحق ببذل الغريم ما عليه » أو جحده » أو مطله » 
وسواء وکل في قبض دين أو عين ٠‏ أو في قسم شيء » أو ببعه . 

(۲) أي بالخصومة » فملكها لتثبيت ما وكل فيه . 

() لن القبض لا يتم إلا بها » وكا أنه لو وكل في شراء شيء ملك تسليم ثمنه . 

(5) لاقتضاء العرف أن له قبضه من وكيله » وإن كان مقتضى اللفظ قبضه 

من زيد .1 ظ ) ظ 

() أي لأن وكيله قائم عرفا مقام زيد » فيجرى مجرى تسليمه . 

- (7) أي لا يقتضي العرف القبض من الورثة » إذا قال : اقبض حقي من زيد . 


لأن الوارث غير قائم مقام الموروث في ذلك » لأن الحق انتقل إليه » واستحقت 
dg‏ 

E TD (A) 
. يشمل ذلك ء بخلاف ما قبله‎ 


۳ - 


وإن قال .: اقبضه اليوم . لم بملكة غا ( ولا يضمن 
وكيل) في ( الإيداع إذا ) أودع و( لم يشهد ) وأنكر المودع » 
لعدم الفائدة في الإشهاد” لأن المودع يقبل قوله فى الرد 
والتلف”” وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور 


00 


۰ ل . 6 امسا . 
الموكل > ولم يشهد ضمن إذا انکر رب الدين وتقدم في 
وا 


)١(‏ لتقييد الوكالة بزمن معين » لأنه قد يختص غرضه في زمن حاجته إليه 
دون غيره . 

(۲) أي على الوديع » ولعل المراد ما لم ينكر الورثة . 

(۴) أي فلا فائدة للموكل في الإستيثاق عليه » ولا يعد مفرطا » فإن أنكر 
الوديع دفع الوكيل الوديعة » فقول وكيل بيمينه . 

> إذا لم يؤذن له في القضاء بغير إشهاد » وإن قضاه بحضرة الموكل لم يضمن‎ )٤( 
لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة » وإن لم يعلم هل هو دين أو وديعة ؟‎ 
٠ . فأنكر المدفوع إليه لم يضمن‎ 

(ه) سواء صدقه الموكل في القضاء أو كذبه » لأنه إنما أذن في قضاء مبرىء 
ولم يوجد . 

(5) سبقة قلم » بل تقدم في الكلام على قضاء العدل » في « باب الرهن » في 
الفصل الذي بعد الباب . 


سد 


ؤم 950 
وال كيل اهن ٠‏ يقبي نا هة ا ر ل 
نائب المالك فى اليد والتصرف” فالهلاك فى يده كالهلاك 
' في يد الالك“ ولو بجعل“ فإن فرط أو تعدى" . 


(۱) أي فيما يلزم الوكيل ضمانه » ومالا يلزمه » وما يقبل قوله فيه » وغير 
ذلك . 

(۲) ولا تعد منه في ذلك » سواء كان ثمنا » أو مثمنا » أو غيرهما › قال 
الشيخ : ولو عزل قبل علمه بالعزل » وقلنا : ينعزل . لعدم تفريطه . 

() وقائم مقامه في حفظه » والتكسب فيه » وغير ذلك . 

)٤(‏ وكالمودع » والوصي » وأمين الحاكم » والشريك » والمضارب » والمرتهن 
ونجوهم + لأنه لو كلف الضمان مع تعذره لامتنع الناس من الدحول في الأمانات 
مع دعاء الحاجة إليها » وذلك ضرر . 

(ه) أي ولو كان الوكيل المدعي للتلف ونحوه بجعل ٠‏ فلا يقال : إنه 
کالرد ؛ وان وكله في تحصيل أمواله » رارت :يها ار :أو وك ملفا عل 
الوجه المعتاد » الذي يقتضي العرف أن له العشر » فله ذلك » فإنه يس ستحق العشر يشرط 
لفظي أو عرفي » واستيفاء المال بجزء شائع منه جائز في أظهر قولي العلماء . 

() آي فزن فرط الوكيل في حفظ ما وکل فيه » أو تعدى عليه > کان حمل 
الدابة مالا تطيق » ضمن قولا واحدا ».ركذا سائر الأمناء » وإن أعطى الدلال قماشا 
يبيعه » فأودعه عند شخص أمين » عادتهم أن يودعوا عنده » فعدم منه شيء » = 


۳ - 


أوطلب منه المال فامتنع من ن دفعه لغير عذر ھن ( ويقبل 
قوله ) أي الوكيل ( في نفيه ) أي نفي التفريط ونحوه”" 


(5) 10 


( و ) في ( الهلاك مع يمينه )"" ن الأصل براءة ذمعه” 


- فلا شيء على الدلال » وإن کان الدلال فرط فتصرف بمالم يؤذن له فيه » لا لفظا 
ولاعرفا » ضمن . 

(۱) أي ما امتنع من دفعه لغير عذر » فإن كان ثم عذر » بأن لم يمكنه الرد 
حينئذ » حبس ونحوه » فلا ضمان عليه . 

0) كنفي التعدي » كا لو ادعى الوک أن وکیل لبس الثوب » أو حمل على 
الدابة لنفسه » أو فرط في حفظها . ١‏ 

26 أي ويقبل قول الوكيل حي جر الك بحن بويع ل كك 
شع كيه + 

(4) قلا يكلف بينة» لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه » ولئلا يمتنع الناس من 
الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها » ويلتحق بالوكيل كل من بيده شيء لغيره ؛ 
كالآب» والوصي » وأمين الحاكم » والشريك » والمضارب » والمرتهن » والمستأجر 
والمودع » في أنه يقبل قولهم في التلف ونحوه » وقال الشيخ : والوكيل في الضبط 
والمعرفة » مثل من وكل رجلا فى كتابة ماله وما عليه » كأهل الديوان » فقوله 
أولى بالقبول من وكيل التصرف » لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بما له وما عليه » 
وهذه مسألة نافعة » ونظيرها إقرار كناب الأمراء > وأهل ديوانهم » بما عليهم 

من الحقوق بعد موتهم » وإقرار كتاب السلطان وبيت المال » وسائر أهل الديوان 
ہما على جهاتهم a E‏ 
ونحو ذلك + فإنعؤلاء لا يعترييوت عن ولاية + أو وكالة . 


E 
كلف إقامة البينة عليه" ثم يقبل قوله فيه ”. ون وكله في‎ 
شراء شيء » واشتراه » واختلفا في قدر ثمنه » قبل قول‎ 
الوكيل“ وإن اختلفا في رد العين » أو ثمنها إلى الموكل»‎ 

0 وکیل متطوع © وإن کان بجعل ر كل 8 


ا ا ر استدواك من قول التق 
قبل قوله . . 

(۲) أي على نهب الجيش في تلك الناحية » لأن وجود الأمر. الظاهر مما لا 
يخفي » فلا يتعذر إقامة البينة عليه » جزم به القاضي وغيره » وهو مذهب الشافعي 
59 ري | 

9 أي في أن العين تلفت بذلك الأمر الظاهر » الذي أقام به بينة اغا 
تلفها » لتعذر إقامة البينة عليه > كا لو تلفت بسبب خفي . 

. لأنه أمين » وأدرى بما عقد عليه‎ )٤( 


(ه) أي متبرع » مع يمينه » لأن الوكيل المتطوع قبضها لنفع مالكها ». فقبل 
قوله فيه > كالوصي » والمودع المتبرعين » ولأنه لو لم يقبل قوم لامتنع الناس من 
قبول هذه الأمانة > فيلحق الناس الضرر » هذا المذهب . 

60 لأن الوكيل قبضها لحظ نفسه » فلم يقبل قوله » كالمستعير » ولأن القول 
قول المنكر مع يمينه > لخبر ( البينة على المدعي » واليمين على من أنكر » وما في معناه » 
وهذه قاعدة عظيمة » وكلمة جامعة » من جوامع الكلم » والوكيل قد أقر بوصول 
المال » ثم ادعى وصوله إلى صاحبه » وإذا أنكر الموكل » فالقول قوله بيمينه » لأن 
الأصل عدم الوصول» حتى تقوم البينة بذلك » وظاهر الخبر أنه لافرق بين متطوع = 


= FO 


وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز" فهو أمانة فى يده" 
لا يلزم تسليمه قبل طلبه”" ولا يضمنه بتأخيره ” . 


= أو بجعل » قال ابن رجب : لوادعى الأمين رد الأمانة على من اثتمنه » فالأكثرون 
على أن قوله مقبول » وقال الأوزاعي : لا يقبل قوله » لأنه مدع . وقال مالك » 
وأحمد في رواية : إن ثبت قبضه للأمانة ببينة » لم يقبل قوله في الرد بدون البينة » 


وقال : قد اختلف الفقهاء فى هذا الباب على قولين « أحدهما » أن البينة على المدعي ' 


أبدا » واليمين على المدعي عليه أبدا » وهو قول أبي حنيفة » ووافقه طائفة من الفقهاء 
والمحدثين كالبخاري )0 الثاني ( أنه يرجح جانب أقورى المتداعيين 6 وتجعل اليمين 
فى جانبه » وهذا مذهب مالك » وذكر القاضى أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد . 
قال عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القول قول المالك ء على الراجح 
عند متأخري الحنابلة » وكذا الوكيل بجعل » والذي نفهم من كلامهم صوابه › 
ولا نعلم شيئا ير ده من الكتاب والسنة » وذلك أن الدليل دل على أن القول قول المنكر 
بيمينه » والبينة على المدعى . قال : وهذه قاعدة عظيمة شملت المتطوع وغيره . 


. وذلك بأن أذن له الموكل » أو دلت قرينة على الإذن‎ )١( 
. له حكم الأمانات‎ )0( 
. كالوديعة‎ )۳( 


)٤(‏ لأنه رضي بكونه في يده » فإن أخر رده بعد طلبه مع إمكان الرد » فتلف 
ضمنه لتعديه بإمساكه بعد الطلب » وتمكنه منه » وإن تلف قبل ذلك من غير تعد » 
أو استشّحق البيع » رجع المشتري بالثمن على الموكل » وإن طالب الموكل الوكيل 
بشمن ما باعه » فقال : لم أقبضه . وأقام المشتري بينة عليه بقبضه » لزم الوكيل » 
ولا يقبل قوله في رد » ولا تلف » لأنه صار خائنا بجحده . 


كلا 


5 


ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه '" ( ومن ادعى وكالة زيد 
في فبض حقه من عمرو ) بلا بينة ( لم يلزمه ) أي عمراً 
( دفعه إن صدقه 0 لجواز أن کر رند الو كالة » فيستحق 
الرجوع عليه" ( ( ولا ) بلزمه ) اليمين إن كذيه َك لأنه 
لا يقذى عليه بالنكول » فلا فائدة في ازوم تاق 


(۱) أي ويقبل قول الوكيل - ولو بجعل -- فيما وكل فيه » من بيع › وإجارة › 
وصداق » وغيرها : أنه قبض الثمن من مشتر وتلف بيده » وفي قدره » لكن 
لايصدق فيما لا يشتبه من قليل ثمن ادعى أنه باع به » أو كثير أنه اشترى به : 
وكذا الوكيل في الضبط وهو كاتب ما له وما عليه » أولى بالقبول من وكيل التصرف 
كا تقدم » لأنه مؤتمن ن على نفس الإخبار بما له وما عليه ويقبل إقراره في ذلك » 
ولا يقبل إقراره على موكله » قال الوزير : اتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله 
في غير مجلس الخاكم لا يقبل بحال » وكذا في مجلسه ء إلا أبا حنيفة » فيصح 
عنده في مجلس القاضي » إلا أن يشترط عليه أن لايقر عليه » واتفقوا على أن إقراره 
عليه بالحدود والقصاص غير مقبول » في مجلس الحاكم أو غيره . 

05 أي صدق من عليه الحق مدعي الوكالة » لم يلزمه دفع إليه » وهذا مذهب 
الشافعي وغيره » وكذا لو ادعى أنه وصي أو أنه أحيل عليه . 

2 أي على عمرو » لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم به بيئة » فيازمه التسليم 
لزوال التبعة . 

5( أي ولا ياز م عمراً اليمين إن كذب مدعي الوكالة من زيد » في قبض 
ماقبله من دين أو غيره » بلا نزاع . 

© أي تحليف عمرو ٠‏ إذ لا يازمه الدفع » ولو صدقه إلا ببينة » سواء كان 
الحق دينا » أو وديعة » أو غيرهما . 


۲۳۷ = 


( فإن دفعه ) عمرو ( فأنكر زيد الوكالة حلف )”"لاحتمال صدق 
الوكيل فيها” 
حقه في ذمته 2 ويرجع عمرو على الوكيل › مع بقاء 


(» : اه‎ : 2 (0 EO 
اق ا 0 و وا و بلا ر‎ 


( وضمنه عمرو )" فيرجع عليه زيد » لبقاء 


( وإن كان المدفوع ) لمدعى الوكالة بغير بينة ( وديعة أخذها ) 


)۸( 
حيث وجدها 


(۱) أي زيد منكر الوكالة : أنه لم يوكله في قبض حقه ونحوه من عمرو » 
لأن الأصل عدمه . 

(۲) أي في تلك الوكالة المدعاة على عمرو . 

(5) أي وضمن عمرو ذلك الحق لزيد . 

. أي لعمرو ء ولكونه لم يبرأ بتسليمه إلى غير زيد أو وكيله‎ )٤( 

(ه) صدقه أولا » فرط أو لم يفرط . 

(5) أي ويرجع عمرو على الوكيل يبدل حقه مع تعديه أو تفريطه في التلف » 
لأنه بمنزلة الغاصب . 

)۷( أي صدق عمرو مدعى الوكالة » كله عقر أنه مين » حيث صدقه فی 
دعؤاه الوكالة » ولأنه يدعي أن ما أخذه امالك ظلم » ويقر أنه لم يوجد من صاحبه 
ديد فلا برص عل ا بظلم رو نوات كاد دقع يشو تصلين رح املف 
سواء كان دينا أو عينا بي أو تلف » بتعد أو غيره » لآنه لم يقر بوكالته » وم 
تثبت ببيئة » قال الشيخ : ومجرد التسليم ليس تصديقاً . 

(۸) أي وجد العين ربها » بيد القابض أو غيره » وكذا عارية » ومغخصوب » 
ونحو ذلك . 1 


لأنها؟ فين يفقة "١‏ انإف تلقف E‏ قا اران 
الدافع ضمنها بالدفع“ والقابض قبض ما لا يستحقه) 
فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه” “وإن ضمّن 
القابض لم يرجع على الدافع "و كدعوى الوكالة دعوى الحوالة » 
والوصية 9" . 


6 أي عين حق زيد » دفعه عمرو إلى غير مسبتحقه . 

(۲) عمرا أو مدعي الوكالة . 

5 أي لأن الدافع للوديعة ونحوه وهو عمرو - دفعها بغيز إذن شرعي . 

(5) أي ولأن القابض وهو مدعي الوكالة قبض مالا يستحقه من وديعة أو غيرهاء. 

(5) أي لم يرجع الدافع على القابض إن صدقه الدافع » ما لم يتعد » أو يفرط 
فيها » فيرجع » وكذا من غير تصديق كما تقدم » وذكره الشيخ اتفاقا . 

(5) أي وإن ضمن زيد القابض من عمرو » لم يرجع زيد على عمرو » 
لاعتراف الوكيل ببراءته » وأن رب الحق ظلمه » فلا يرجع بظلمه على غير من 


ظلمه » لكن إن كان الوكيل تعدى في الوديعة أو نحوها » أو فرط » استقر الضمان 
عليه > ولو صدقه الدافع . 


(۷) فإذا ادعى بكر أن زيدا أحاله على عمرو أو أوصى له بما عند عمرو » فإن. 
صدقه لم يازمه الدفع إليه » وإن أنكر لم يستحلف » لكن إذا أنكر رب الح الحوالة » 
رجع على غريمه » وهو على القابض مطلقاً صدقه أولا » تلف في يده أولا » لأنه 
قبضه على أنه مضمون عليه . 


۲۳۹ = 


وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه . لزمه الدفع إليهمع التصديق”" 


واليمين - مع الإنكار ‏ على نفي العلم " . 


)١(‏ أي تصديقه لمدعي الإرث > قال الموفق : بغير خلاف نعلمه . لأنه مقر له 
بالحق » وأنه يبرأ بهذا الدفع » فلزمه » كنا لو جاء صاحب الحق . 


(۲) أي ويلزم يمين من عليه الحق مع إنكاره موت رب الحق » أو إنكاره 
أن المطالب وارثه » وصفتها : أنه لا يعلم صحة ما قال » لأن اليمين هنا على نفي 
الإقرار » لزمته اليمين مع الإنكار » كسائر الحقوق الالية » وفي الإنصاف : 
إن ادعى أنه مات » وأنا وارثه » لزمه الدفع إليه مع التصديق » واليمين مع الإنكار » 
وهذا بلا نزاع » وسواء كان دينا » أو عينا » أو وديعة » أو غيرها . 


سے £ س.ل 


وهي ( اجتماع فى استحقاق )“ كثبوت الملك في عقار” أو 


باب الشركة 00 


537 ت و نه J‏ ۴ )۳( 
بوزن سرقة » ونعمة » وتمرة ( وهى ) نوعان » شركة أملاك” 


2 ) 


منفعة 0 د 


)١(‏ الشركة جائزة بالكتاب » والسنة » والإجماع في الجملة > قال تعالى 
( وإن كثيرا من الخلطاء ) أي الشركاء » وفي الحديث القدمي « يقول الله أناثالث 


له #وكر م يقار كم ل ea‏ + وإن غلب 


الحرام حرمت » وقال أحمد : بأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين . 


(۲) بفتح وكسر » وبكسر وسكون » وبفتح وسكون . 
(۴) أي الشركة نوعان « أحدهما » شركة أملاك » ويشتمل على أنواع . 
)٤(‏ أي وشركة الأملاك اجتماع اثنين فأكثر في استحقاق مالي » بشراء » 
أو هة 6 أو اورف > أو غير ذلك » وکل واحد فی نصيب شريكه كالأجنبى › 
لا يجوز له التصرف إلا بإذنه » فإن تصرف ببيع » أو هبة » أو رهن نفذ في حصته . 
(5) كدار بين اثنين فأكثر بإرث ونحوه » وكذا في رقاب » كعبد ورثه 
اثنان فأكثر . ۰ ّْ ه' 
() أي أو كثبوت منفعة دون العين » كما لو وصى لا ثنين فأكثر بمنفعة عبد » 
ونحو ذلك » فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة » أو رقبة دون المنفعة » 
كعبد أوصى بنفعه لزيد » وورث العبد اثنان فأكثر » وكحق فى رقبة » كحد قذف 
ثنين بكلمة واحدة » فإنه يحد هما حدا واحدا . 


=4 
م ١/ج‏ / ه ( حاشية الروض المربع ) 


( او شركة عقود" وهي اجتماع في ( تصرف ) من بيع 
کو ( وهي ( أي شر كة العقود - وهي المقصودة هنا _ ۳ 
( أنواع ) خمسة © (3)أحدها ( شركة عنان: ) سميت 
بذلك لتساوي الشريكين فى الال والتصرف“ كالفارسين 
إذا سويا بين فرسيهما Es‏ في السير" . 


. وهي « النوع الثاني » من نوعي الشركة » ويشتمل على أنواع أيضا‎ )١( 

(۲) كعمل وغيره » مما سيأتي موضحا . 

و" أي بهذا الباب » وأنه إنما عقد لأجلها » لا لشركة الأملاك من عقار 

هع شركة عنان » وشركة مضاربة » وشركة وجوه » وشركة أبدان » وشركة 
مفاوضة » والصحيح منها الأربعة الأول » وشركة المفاوضة فيها تفصيل أيضا » 
ولا تصح الشركة إلامن جائز التصرف في الال » كالبيع » ويشترط العاقدان » 
كالوكالة . 

(ه) بكسر العين » وذكر ابن المنذر وغيره أنها جائزة بالإجماع » وإنما 

اختلف في بعض شروطها . 

() هذا الأشهر » وقال الفراء ؛ من : عن الشيء . إذا عرض » لأن كلا 

منهما عن" له أن يشارك صاحبه . وقيل عن اناه وي لطر تك رجه 
من الشريكين معارض لصاحبه بماله وأفعاله . 


(۷) لأن عنانيها يكونان سواء > فتساوي الشريكين هو علة التسمية . 


2 1 


وهي ( أن يشترك بدنان ) أي E E‏ اا 

أو ا ولا تكره مشار كة کتابي لا يلي التصرف”" 
( بماليهما المعلوم ) كل منهما » تيلا ( ولو ) کات 
مال كل منهما ( متفاوتا 6 


)١(‏ جائزا التصرف » وعبارة الإقناع وغيره : أن يشترك اثنان فأكثر . فلذا 
صرف الشارح العبارة ©. 

(؟) يعني مسلما » والآخر كافرا » مجوسيا كان أو وثنيا » وتصح شركتهما 
مع الكراهة . 

(*) قال أحمد : يشاركه » لكن لا يخلو الكتابى بالمال » فعلة كراهة ما خلوا 
به معاملتهم بالربا ؛ وبيع الخمر ونحوة » وهذا متف قيما حضره المسلم » وما 
باعوا به من الخمر ونحوه بمال الشركة وقع فاسدا » وعليهم الضمان » وما باعوه قبل 
مشاركة المسلم » فثمنه حلال » لاغتقادهم حله » وقد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو لا يأكل إلا طيبا » وهذا بخلاف المجوسى ي » والوثني » ومن في معناه » قال 
احند فى الجر ١‏ عا أحن الت تاملك له مسجل مالا ل 


)٤(‏ أي من المالين الحاضرين ٠‏ فلا تصح على غائب أو في الذمة » فيعتبر 
حضور ماليهما لتقرير العمل » لكن إن أحضراه وتفرقا » ووجد منهما ما يدل على 
الشركة انعقدت » وقال ابن القيم : تجوز المضاربة بالدين » وهو الراجح في الدليل » 
وليس في الأدلة الشرعية مايمنع من جوازه » ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من 
قواعد الشرع > ولا وقوعا في محظور » ولا غرر » ولا مفسدة » وتجويزه من 
محاسن الشريعة اه » والشركة كذلك . 

(5) صحث إن علم كل منهما قدر ماله » فلا يشترط اتفاق المالين . 


۳ = 


بأن لم يتساو المالان قدرً”" أو جنسا » أو صفة"( ليعملا. 
فيه ببدنيهما 6 او ف اھا وکن له من الربح 
أكثر من ربح ا 

إبضاع" وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا” 
علما قد مالكل منهها”” .. 


3 5 ره( م 
فإن كان بدونه لم يصح وبعدره 


صح إن 


. كما لو كان مع أحدهما مائة » ومع الآخر خمسون‎ )١( 
> دراهم ناصرية » ومع الآخخر دراهم ظاهرية » وعند التراجع يرجعان يما أخرجاه‎ 


(۳) أي ليعملا فيما اشتركا فيه من المال ببدنيهما » وربحه بينهما على 
ما شرطاه . 


. وذلك ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه‎ )٤( 

,2( أي بدون ربح ماله » لم تصح الشركة » لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه 
بلا عمل منه > لكن التصرف صحيح » لعموم الإذن » وله ربح ماله » ولا أجرة 
له » لتبرعه بعمله . 

(5) أي وبقدر مال العامل إبضاع > لا شركة » والإبضاع أن يعطي من يبيع 
له بلا جعل » أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض » ولا يصح . 

)۷( كمال ورثاه أو اتهباه » ولم يعلما کیته . 

1 ي سە ۰ 52 : . قد مال . 
)^( أي صح عقد الشركة في الال المختلط بينهما » إن علما قدر مالكل منهما 
فيه » من نصف » أو ريع ونحوه » لانتفاء الغرر » وقال الشيخ : الإشتراك في- 


( فينفذ تصرف كل منهما فيهما ) أي في الالين"“ ( بحكم 
املك في نصيبه » و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه )”" 
ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف" ( ويشترط » 
رک العنان -والفارية ان نكرو راس الاك مق تقد 
المضروبين )“ لأنهما قيم الأموال» وأثمان البياعات” فلا 


(VD . 1‏ 
نصح بخروصض 


=مجرد الملك » مثل أن يكون بينهما عقار» فيشيعانه بينهما » أويتعاقدان أن المال. 
الذي هما » المعروف بهما بينهما يكون نصفين » ونحو ذلك » مع تساوي ملكهما 
فيه » فجوازه متوجه » لکن : هل يكون بيعا ؟ قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس. 
ببيع » كما أن القسمة ليست بيعا . 

)١(‏ أي فينفذ تصرف كل من الشريكين في جميع المالين » ببيع » وقبض. 
وغير ذلك مما هو من مصلحة تجارتهما . 

(۲) لأنه متصرف بجهة الإذن » فهو كالوكالة » وكل من المالين يصير شركة 
بينهما بمجرد العقد » وتنعقد بما يدل على الرضى . 

(9) لدلالته عليه » ولتضمن الشركة للوكالة . 

)٤(‏ هذا المذهب » ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل رأس الال من النقدين, 
المضروبين » إذا كانت غير مغشوشة . 

>» والناس يشتركون بهما » من زمن النبي صل الله عليه وسلم إلى زمننا‎ )٥( 
. من غير نکیر‎ 

(5) قالوا : ولو كان العرض مثليا » كبر وحریر» لان قيمته ريما زادت-: 


~~ ۲40 = 


ولا فلوس ولو نافقة “وتصح بالنقدين ( ولو مغشوشين يسيراً) 
كحبة فضة في دينار"“ ذكره في المغني والشر ح”"" لأنه 
لبا يمكن التحرز 0 0 


قبل بيعه » فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه » وعنه : تصح . اختاره 
أبو بكر ء وأبو الخطاب وغيرهما » وصوبه في الإنصاف وغيره » وهو قول مالك 
وغيره » لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعاً » وكون ربح الاين بينهما » 
وهو حاصل في العروض » كحصوله في الأثمان . 

قال الموفق : فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها » كالأثمان » ويرجع كل 
واحد منهما عند المناضة بقيمة ماله عند العقد » قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
وهو الصجيح » لأن القاعدة في المعاملات أن لا يحرم منها إلا ماحرمه الله ورسوله . 
وقال في القول الأول : لم يذكروا حجة شرعية نعلمها . وذهب الجمهور إلى 
الصحة في غير النقدين » من كل ما يتملك . ۰ 


)١(‏ لأنها عروض » هذا المذهب » وقال الموفق : وفيه وجه آخر : أن الشركة 
تجوز بها على كل حال » وإن لم نكن نافقة » بناء على جواز الشركة بالعروض . 

(۲) أي فلا أثر له هنا » ولا فى الربا » ولا غيره » إذا كان يسيرا لمصلحة » 
جزم به في الإقناع وغيره . 


() وعبارتهما بعد ذكر الوجهين في المغشوش : أللهم إلا أن يكون الغش 
قليلا جدا » لمصلحة النقد » كيسير الفضة فى الدينار » مثل الحبة ونحوها » فلا اعتبار 
به » لأنه لا يمكن التحرز منه » ولا يؤثر في الربا » ولا في غيره . 


(5) أي من الغش اليسير » فلا يؤثر . 


N -‏ اه 


فإن كان الغش كثيراً لم يصح ء لعدم انضباطه " ( و) 
يشترط أيضاً ( أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعاً 
کالثلث › والربع " لأن الربح مستحق لهما بحسب 

شتراط » فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة " فإن قالا : 
و م الربح ) 
لم تصح » لأنه المقصود من الشركة » فلا يجوز الإخلال به ” . 


)١(‏ أي فلا يتأتى رد مثله » لأن قيمتها تزيد وتنقص » فهي كالعروض » قال 
او او الثااي ی ب بناء عل صيخة ا بالعركاضين . وقال الشيخ 
محمد : وأما المغشوش فقد تقدم أن الصحيح جوازه بالعروض »2 وهي ا من 
المغشوش » والصحيح جواز ذلك . 

2( لأن شركة العنان أحد أنواع الشركة فاشترط علم نصيب كل واحد منهما 
من الربح . ٠‏ 

09 نان من لتر الوالى E Eo‏ 
عل دوا يمن الريع + أو اقل يد أو اکر لآن اريخ مستحق بالعمل » وقد 
يتفاضلان فيه » لقوة أحدهما » وحذقه » فجاز أن يجعل له حظا من ربح ماله كالمضارب 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 

. لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح » فاقتضت التسوية‎ )٤( 

(5) وقال الموفق وغيره : إذا لم يذكرا الربح كان بينهما على قدر المالين » 
واستسلف ابنا عمر من أبي موسى مالا » وربحا فيه » فجعله عمر قراضا » وقال 
اشد والزيخ الخاضل مق ,ماك ل اة امالك قن ار ول + لاك > 


6Y - 


3 شرطا لأحدهما جر ءا مجهولا )لم تصح ء لأن الجهالة 
تمنع تسليم الواجب'" ( أو ) شرطا ( دراهم معلومة ) لم 
تصح ¢ لاحتمال أن لا يريحها 4 أو لا يربح غيرها"" ( أو ) 
شر طا ) ربح اد التو مين ا إحدى ال أو ربح 
RE RA‏ . 1 )0 
تجارة في شهر أو عام بعينه ( لم تصح )" . 
-وقيل للعامل» وقيل : بينهما على قدر النفعين » بمعرفة أهل الخبرة . قال : وهو 
أصحها . وحكم به عمر » إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان » مثل أن يعتقد أنه 
مال نفسه » فتبين مال غيره » فهنا يقتسمان الربح بلا ريب . 

)١(‏ كحصة أو نصيب » أو مثل ما شرط لفلان مع جهله » أو ثلث الربح 
إلا عشرة دراهم . 

(۲) ولأن الربح هو المقصود » فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة.. 

(۴) أي المشروط له الدراهم المعلومة » فيختص بالربح › وفي الأولى إذا 
لم يربح يأخذ جزءا من المال » وقد يربح كثيرا » فيتضرر من شرطت له . 

. أي لأحدهما » والثاني للآخر » أو ربح ثوب بعينه لأحدهما » لم تصح‎ )٤( 


قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ٠‏ إذا 
جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . والشركة في هذا كالمضاربة . 
(ه) يعني لأحدهما ربحها » وربح الثانية للآخر » ونحو ذلك لم تصح . 
(5) أي الشركة » قال الموفق وغيره : فهذه شروط فاسدة ٠»‏ لأنها تفضي إلى 
جهل حق كل واحد منهما من الربح » أو إلى فواته بالكلية » وفي الإنصاف : لم 
يصح بلا نراع في ذلك . 


- Lh — 


لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس" فيختص 
أحدهما بالربح » وهو مخالف لموضوع الشركة"( وكذا 
مساقاة ومزارعة '" ومضاربة ) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع 
معلوم للعامل لما تقدم “ ( والوضيعة ) أي الخسران ( على قدر 
امال ) بالحساب ” سواء. كانت لتلف > أو نقصان فى الثمن » 


الى 


او للق ا 


. أي وقد يخسر في ذلك المعين لأحدهما ربحه » ويربح في غيره‎ )١( 

(۲) مناف لمقصودها » وهو حصول الربح مما » لا لأحدهما دون الآخر ». 
قال الموفق : ولا نعلم في هذا خلافا . 

(") قياسا على الشركة » فلا يصحان إن شرط العامل جزءا مجهولا » أو آصعا 
معلومة من جزء مشاع معلوم » أو ثمرة شجرة معينة » أو مجهولة » أو زرع ناحية 
بعينها » أو نحوه مما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

» أي من أنه يعتبر للشركة اشتراط ربح مشاع معلوم لكل من الشريكين‎ )٤( 
. فكذا هنا » وهو المقصود بها‎ 

(5) لأنها عبارة عن نقصان رأس الال » وهو مختص بالقدر » فإن كانت 
الشركة بينهما نصفين › أو أثلاثا » فالخسران بقدر ذلك ؛ قال الموفق : لا نعلم. 
فيه خلافا » سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن . 

(5) فالخسران على قدر المال في الشركة » وفي الإنصاف : إن تلف أحد المالين 
فمن ضمانهما » فإن كانا مختلطين فبلا نزاع » وإلا فعلى الصحيح من المذهب اه . 
وأما في المضاربة فعلى المال خخاصة » كما لو تلف الشجر في المساقاة » أو الأرض في 
المزارعة » لا شيء على العامل » لأنهم إنما يتشاركون في النماء . 


~۲۹ 


( ولايشترط خلط المالين )”" لآن القصد الربح » وهو لايتوقف 
الال ا مداه ويا ل و 
اقتسما: رجع كل بمالِه » ثم اقتسما الفضل” وما يشتريه 
: 5 س Ea Oa‏ 
كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما وإن تلف أحد المالين 
5 7 5 )¥( 
فهو من ضمانهما 
)١(‏ إذا عيناهما » أو أحضراهما ‏ عند الجمهور » لأنه عقد على التصرف » 
تلفه من مالمما » وزيادته هما » ولأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما . 
(۲) ولأن مورد العقد العمل » والربح نتيجته » والمال تبع للعمل » فلم يشترط 
زف هذا الصحيح من المذهب » وتقدم نحوه . 
)٤(‏ فهما من جنس الأثمان » فتصح الشركة فيهما كالجنس الواحد . 
)٥(‏ أي فإذا اقتسم الشريكان بعد فسخ الشركة » رجع كل منهما بمثل ماله الذي 
جعله في الشركة » ثم اقتسما الفضل » وهو الربح الحاصل بعد رأس مال الشركة . 
(5) أي مشترك » حيث لم ينوه لنفسه » لأن العقد وقع على ذلك » ولأنه أمينه 
ووكيله » وما يشتريه لنفسه فله » والقول قوله في ذلك . 


(۷) لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد » فكذلك في الضمان » 
وكنمائه » لصحة القسمة بالكلام > كخرص ثمار » فكذا الشركة » احتج به أحمد › 
قاله الشيخ وغيره . 


~~ ۲0۰ 


ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض”" ويطالب بالدين › 
ويخاصم فيه " ويحيل ويحتال » ویرد بالعيب" ويفعل 
كل ماهو من مصلحة تجارتهما“ لا أن يكاتب رقيقاً » 
0 0 60 * ا a‏ 
او يزوجه » أو يعتقه او يحابي » أو يقترض على الشركة 


(» 2 n 
. © إلا بإذن شريكه‎ 


(۱) أي ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري » مساومة > ومرايحة ٠»‏ 
وتولية » ومواضعة » كيف رأى المصلحة » لأن هذه عادة التجار » وله أن يقبيض 
ابيع والئمن » ويقبئضهما » لأنه مؤتمن في ذلك » بخلاف الوكيل في قبض الثمن . 

() لأن من ملك قبض شىء ملك المطالبة والمخاصمة فيه » كالوكيل فى 
قيض الدين . ۰ 

(۳) أي ولكل منهما أن يحيل ويحتال » لأنهما عقد معاوضة » وهو يملكهما » 
« ویرد بالعيب » للحظ فيما ولي فيه هو أو شريكه شراءه » ولو رضي شريكه بلاتزاع 
كنا لو رضي بإهمال المال بلا عمل » فلشريكه إجباره عليه لأجل الربح » مالم يفسخ 
الشركة » وله أن يقر بالعيب بلا نزاع » وبالثمن أو بعضه » وبأجرة المنادي ونحوه » 
مما هو من توابع التجارة » وفي القواعد : الأكثر أنه يملك الإقالة للمصلحة . 

(5) بمطلق الشركة » لأن مبناها على الوكالة والأمانة كا تقدم » وله أن يستأجر ٠‏ 
ويؤجر » لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان » وله المطالبة بالأجر هما وعليهما > 
ولكل منهما أن يسافر بالمال مع الأمن » لانصراف الإذن المطلق . 

(5) لا على مال ولا غيره » لأن الشركة انعقدت على التجارة » وليست هذه 
الأشياء تجارة » سيما تزويج العبد » فإنه ضرر محض إلا بإذن شريكه . 

(5) أي وليس لأحد الشريكين أن يحابي » فيبيع بأنقص من ثمن المثل » أو 
يشتري بأكثر منه » وليس له أن يقرض » أو يهب » أو يقترض على الشركة › أو- 


۲۵0۱ 


وطيه'" وإحرازه'" وقبض النقد ونحوه" فإن استأجر له 


3 
فالاجرة عليه 8 . 


-يستدين » أو يضارب » أويشارك بالمال » أو يخلطه بغيره » أويأخذ به سفتجة 
ونحو ذلك » إلا بإذن شريكه في ذلك كله » لأنه ليس من التجارة المأذون فيها » 
وله أن ينيع اء ورون > ورعن لاج ها + لته بن مادق التجار . وإن 
قيل له : اعمل برأيك ؛ ورأى مصلحة فيما تقدم » جان فيما يتعاق: بالتجارة + 

من المشاركة ونحوها » لا العتق والقرض ونحوه . 

)١(‏ أي وعلى كل من الشريكين » أو الشركاء : تولي ما جرت العادة واستمر 
العرف بتوليه » من نشر نحو ثوب وطيه » وختم كيس 

(۲) أي الثوب والكيس وغيره » من مال الشركة فيما يحرز فيه مثله . 

(۳) أي وقبض النقد من مشتر ونحوه » لاقتضاء عقد الشركة لذلك » وعليه فعل 
نحو ذلك » مما جرت العادة بتوليه » اكاك اراد يحل كل الحو ار 
يقتضي تولي هذه الأمور ونحوها بنفسه . 

EAE Sh E E 
لأنه بذها عوضاً عما يلزمه » وأما ما جرت العادة بأن يستنيب فيه » فله أن يستأجر‎ 
من مال الشركة لفعله » ولو شريكه » كنقل طعام ونحوه » وكاستئجار غرائر‎ 
شريكه لنقله فيها » أو داره ليحرز فيها » ولیس له فعله ليأخذ أجرته» بلا استئجار‎ 
اسح ين سد وي لحان لسرا‎ 
› النمم » فالمذهب : لا يصح . وعنه : يصح . لأن الإختلاف لا يمنع القسمة‎ 
مسي ا راي را‎ E E 
وعليه : لا يرجع من توى ماله على من لم يتو » إذا أبرأ كل واحد صاحبه . وقال‎ 
الشيخ : يجوز ولو في ذمة واحد » وذكره ابن القيم رواية عن أحمد . وإن أبرأ‎ 
. من الدين لزمه في حقه » دون حق صاحبه بلا نزاع‎ 
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ؤم 1 
النوع ( الثاني : المضاربة )"من الضرب في الأرض وهو السفر 
للتجارة”" قال الله تعالى ( وآخرون يضربون في الأرض › 


0. 


يبتغون من فضل الله )6 وتسمى قِراضاً ومعاملة”. 


6 أي في أحكام المضاربة » وهي جائزة إجماعا . وكانت في عصره صلىالله 
عليه وسلم وأقرها » وروي عن عمر وعثمان » وعلي » وابن مسعود وغيرهم » 
ولم يعرف لهم مخالف » والحكمة تقتضيها » لأن بالناس حاجة إليها » فإن الدراهم 
والدنانير » لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة » وحكمها كالشركة » فيما للعامل أن 
يفعله أولا يفعله » وفيما يلزمه فعله » وفي الشروط » قال ابن القيم : المضارب 
أمين وأجير ووكيل . وشريك فأمين إذا قبض الال » ووكيل إذا تصرف فيه » 
وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل » وشريك إذا ظهر فيه الربح . 

(۲) أي النوع الثاني من أنواع الشركة الخمسة « المضاربة » وهذه تسمية أهل 
العراق . 

(۴) لا كان الربح يحصل في الغالب بالسفر للتجارة . 

(5) أي يطلبون من رزق الله في المكاسب ٠‏ والمتاجر » أو المضاربة من الضرب 
في امال » وهو التصرف » أو من ضرب كل منهما بسهم في الربح . 

() فأهل الحجاز يسمونها « قراضا » من قرض الشيء » أي قطعه » كأن رب 
المال اقتطع للعامل قطعة من ماله » وسلمها له » واقطتع له قطعة من ربجها . أو من 
المقارضة بمعنى الموازنة » وأما المعاملة فمن العمل» وهو الإتجار بالماللأجل الربح » 
والعامل مضارب . 


اح زعاو 07 a‏ 
6 بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم ' ' فلو قال : نخذ 


هذا المال مضاربة . ولم يذكر سهم العامل ٠‏ فالربح كله 
لرب امال والوضيعة عليه“ وللعامل أجرة مشله © 


)١(‏ أي والمضاربة شرعا : دفع مال » أي نقد مضروب » على ما تقدم في 
الشركة » وتنعقد بما يؤدي معنى الدفع » كوديعة وعارية إذا قال ربها لمن هى تحت 
يده : ضارب بها مضاربة » أو يقول : خذه بضاعة على أن لك نصف الربح مثلا . 
ففي حديث عائشة أنها أبضعت . « معلوم » : قدره معين » فلا تصح بأحد هذين » 
ولا بصبرة دراهم > إذ لابد من الرجوع إلى رأس الال عند الفسخ ليعلم الربح . 

(۲) أي من أنه يشترط فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل » قال الموفق وغيره : 
من شرط صحتها تقدير نصيب العامل » لأنه يستحقه بالشرط > فلم يقدر إلا به . 
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح 
أو نصفه » أو ما يجمعان عليه » بعد أن يكون ذلك معلوما » جزءا من أجزاء » 
فلو سمى له كل الربح » أو دراهم ولو معلومة » أو جزءا مجهولا ونحوه فسدت . 

)۳( لفساد العقد » وكذا لو قال : ولك جزء من الربح . لجهالة نصيب العامل » 


1 أي على رب اال وحده » لأن العامل أمين‎ (٤( 


(5) وإن لم يحصل ربح » لأنه عمل بعوض ل يسلم له » وفي الإنصاف :وإن 
فسد بجهالة الربح وجب المسمى ٠»‏ وذكره الشيخ ظاهر المذهب » وأوجب في 
الفاسد نصيب المثئل > فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله »> وإن خسر 
فلا شيء له 3 وصوبه في الإنصاف وغيره . 
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وإن شرط جزّءًا من الربح لعبد أحدهما » أو لعبديهما صح » 


وكان لسيده”". وإن 0 العاف مول کی وو ولك 
أحدهها + أو اما“ oy‏ مع العامل صح " 
وكانا عاملين “ وإلا لم تصح المضاربة" ( فإن قال ) رب الال 
للعامل : اتجربه ( والربح بيننا . فنصفان )" لأنه أضاقه 
ا إليهما إضافة واحدة ولا مرجح » فاقتضى ين ش 


)١(‏ أي صح الشرط » وكان الجزء المشروط في الحقيقة لسيد العبد » لأن العبد 
لا يملك » وماله لسيده » وفي الأول ESE E‏ 
الثانية بينهما نصفين » كما لو لم يذكراه . 

0( أو قريبه كأخيه » صغيرا كان أو كبيرا » والمراد بالأجنبي غير القن . 

(۴) أي الشرط » وكان كما لو قال : خذه فاتجر به أنت وفلان » وما ربحتما 

)٤(‏ أي وكان العامل المعقود معه » والأجنبي غير القن » عاملين في الإتجار 
. بالمال » صح الشرط » وإن قال : لك الثلثان » على أن تعطي امرأتك نصفه . صح . 

)٥(‏ أي وإن لم يشرطا على المشروط له الجزء غير عبد أحدهما- عملا مع 
العامل لم تصح المضاربة » لأن شرط جزء لغير عامل شرط فاسد » يعود إلى الربح » 
قفسد به العقد . 

. قولا واحد » وصحت المضاربة‎ (D 

(۷) هما لو قال : هذه الدار بيني وبينك . فإنها تكون بينهما نصفين » وإن 
قال رب المال : اتجر به » وكل ربحه لي . فإبضاع > لا حق للعامل فيه » وإن قال : 
اتجر به وكله لك . فقرض ٠»‏ لا حق لرب الال في ربحه » وإن قال : مضاربة . لم 
تصح فيهما » وهذا مذهب الشافعي » لاشتر تراط ما ينافي مقتضى العقد . 


00 هس 


( وإن قال ) : اتجر به ( ولي ) ثلاثة أرباعه » أو ثلثه وين 07 (أو) 
قال : اتجر به بو( لك قلاثة: أرباغة + أو فلقه ا لآنه 
متى علم نصيب أحدهما أخذه ( والباقي للآخر  )‏ لأن الربح 
مستحق لهما » فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للاخر 
بمفهوم اللفظ“ ( وإن اختلفا لمن ) الجزء ( المشروط ) له 
( ذ)هو ( لعامل ) قليلا كان أوكثير” لأنه يستحقه بالعمل» 
وهو يقل ويكثر ". 


21 صح على الصحيح » اختاره الموفق وغيره » وهو مذهب أبي حنيفة » 
ولو لم يذكر نصيب العامل » لآن الربح لا يستحقه غيرهما . 

(۲) والباقى لرب الال قولا واحداً » لأنه يستحق الربح بماله » لكونه نماءه 
وفرعه » والعامل يأخذ بالشرط » فما شرط له استحقه » وما بقي لرب المال بحكم 
الأصل » وكذا إن قال : اتجر به ولك الثلث وربع عشر الباقي من الربح . ونحوه 
صح » لأنه أجزاء معلومة . 1 

(") فالأولى ما لرب الال مقدر » وللعامل ربع أو ثلثان > والثانية ما للعامل 
مقدر » وربعه أو ثلثاه لرب المال . 

CE e كن قولة زر‎ N E EO 
ولو قال : أوصيت بهذه المائة لزيد وعمرو » ونصيب زيد منها ثلاثون . كان الباقي‎ 
. لعمرو‎ 

(ه) لأن الشرط يراد لأجله » وهذا مذهب الشافعى . 

(5) يعني العمل في المضاربة » فقد يشرط له جزء يسير لسهولة العمل »وقد = 


وإنما تقدر حصته ار بخلاف رب الال فإنه يستحقه 

و" “نو يلف مغ" وإ اختلفا فى قدر الجزء بعد 
0 فقول مالك بيمينه “ ( وكذا مساقاة » ومزارعة ) إذا 
اختلفا فى الجزء المشروط أو قدره » لما تقده © 


= يشرط له كثير لصعوبته » وقد يختلف باختلاف العاملين فى الحذق وعدمه . 
)١(‏ أي فكان الشرط له » قل النصيب المشروط له أو كثر ء ادعاه رب الال 
أو العامل . 
(۲) لا بالشرط » وهذا لو سكت عن نصيبه » كان له الباقى بعد المشروط 
لعامل . : 


5) أي مدعي كون المشروط للعامل » وهو في هذه المسألة من استحق في 
الصورتين » فإن ادعى العامل الجزء المشروط أنه شرط له » حلف » أو ادعى رب 
المال أنه للعامل مثلا إذا كان قليلا > حلف وصاز للعامل » فهي للعامل في الحالتين 
القليلة والكثيرة . 

(5) فلو قال : شرطت لي نصف الربح . وقال المالك : بل ثلثه . فالقول قول 
المالك » لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له » والقول قول المنكر . 


(ه) أي وكذا حكم مساقاة » وحكم مزارعة » القول قول امالك بيمينه » 
إذا اختلف رب الال والعامل » في الجزء ء المشروط للعامل أو قدره » لما تقدم من 
أنهما إذا اختلفا في المضاربة لمن الجزء ء المشروط.؟ فهو لعامل » » قليلا کان أو کا 
لأنه يستحقه بالعمل > وهو يقل ويكثر » وإنما تقدر حصته بالشرط › وقاسوهما 
عليها لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل . 

۵۷ 
الك ( حاشية الرو ض المربع ) 


( ومضاربة ) كشركة عنان فيما تقدم " وإن فسدت فالربح 
لرب الال وللعامل ا 0 وتصح مؤقتة 4 ان 


» أي مما يجوز للعامل أن يفعله من بيع » وشراء » وقبض » ومطالبة‎ )١( 
» وحوالة » ورد بعيب » وغير ذلك » وما لا يجوز له من مكاتبة رقيق » أو تزويجه‎ 
أو عتقه » ونحو ذلك » وفيما يلزمه فعله كنشر ثوب » وطيه ونحوه » وفي الشروط‎ 
صحيحة كانت أو فاسدة  لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى » وما امتنع‎ 
في إحداهما امتنع في الأخرى > قال في الإنصاف : ولا خلاف في أن حكمهما‎ 
1 . واحد فيما ذكروا‎ 

a (۳)‏ 
مثله » لأنه إثما د يستحق بالشرط » فإذا فسدت فسد » خسر الال أو ربح » لأن عمله 
إنما كان في مقابلة المسمى > وتصرفه نافذ »› للإذن فيه » وهذا مذهب الشافعي 
وغيره » وتقدم قول الشيخ ‏ في الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة 
به - : أن الأصح أن يكون بينهما على قدر النفعين » بمعرفة أهل الخبرة © وبه 
حكم عمر > إلا أن يتجر على غير وجه العدوان » مثل أن يعتقد أنه مال نفسه » 
فتبين مال غيره » فهنا يقتسمان الربح بلا ريب . 

۳( أي وتصح المضاربة مؤقتة » بأن يقول رب الال : ضاربتك على هذه 
الدراهم سنة » أو نحو ذلك » لأنه تصرف يتوقت بنوع من من المتاع > فجاز توقيته 
بالزمان » وهذا مذهب أبي حنيفة » وتصح معلقة بشرط عند الجمهور » كإذا جاء 
رأس الشهر فضارب بهذا المال على كذا > أو إذا قبضت مالي من زيد فهو معك 
مضاربة . ونحو ذلك » لأنه إذن فى التصرف » فجاز تعليقه على شرط مستقبل » 
وإن قال : ضارب بالدين الذي عليك . فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة . وعن 
أحمد : تصح » نصره ابن القيم في الأعلام . 

5 0-5 


( ولا يضارب ) العامل ( بمال لآحر » إن أضر الأول » ولم 

يرض )""لأنها تنعقد على الحظ والنماء» فلم يجز له أن يفعل 

يه ت بن ل یکن ا د عل أ أو أذ 

» قعل )سات ضارب لآحر »> مع ضرر الأول‎ ES) 

بغير إذنه ( رد حصته ) من ربح الثانية ( في الشركة ) 

ا لأر“ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد 
ا ولا نفقة لعامل إلا بشرط"“ . 


)١(‏ وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب زمانه » فيشغله عن التجارة 
في الأول ؛ أو الأول كثيرا » ومتى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته » 
فيحرم إن لم يأذن . 

(۲) كا لو أراد التصرف بالغبن » وحكى الموفق وغيره جوازه عن أكثر 
الفقهاء » فالله أعلم . 

(۳) قال الموفق : بغير خلاف . 

» فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح » ويؤخذ نصيب العامل‎ )٤( 
. فيضم لربح المضاربة الأولى » ويقتسمه مع ربها على ما اشترطاه‎ 

(ه) فكان بينهما » ا لي لو ا : النظر . 
بقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح الثانية شيئا » لأنه إذما ب ستحق بمال 
أو عمل » وليس له في الثانية مال ولا عمل » وتعدي العامل لا يوجب عوضا › 
واختاره الشيخ وغيره . 


3( أي ولا نفقة لعامل في مال المضاربة » ولو مع السفر» لأنه دخل على العمل = 


(ولا يقسم ) الربح ( مع بقاء العقد ) أي المضاربة ( إلا 
باتفاقهما )“ لأن الحق لا يخرج عنهما” والربح وقاية 
لراش تلان و درا الل" أو )حلت پک 
قبل التصرف » انفسخت فيه المضاربة“ كالتالف قبل 


الد زلف 


= بجزء » فلم يستحق غيره إلا بشرط » قال الشيخ وابن القيم وغيرهما : أو عادة 
فيعمل بها » فأقاموا العادة مقام الشرط أيضا » قال في الإنصاف : وهو قوي في 
النظر » فإن شرطها له وأطلق » فله جميع نفقته » من مأكول » وملبوس » با معروف 
وإن قدرها له فحسن » قطعا للمنازعة » وإن اختلفا » فنفقة مثله عرفا » وإن كان 
معه مال لنفسه أو غيره » فعلى قدر المالين » إلا أن يكون قد شرط له من ماله » 
مع علمه بذلك . 

(1) أي على قسمة الربح » وصرح في الإقناع والمنتهى بالتحريم . 

(؟) أي المتضاربين » فاعتبر اتفاقهما على القسمة . 

(۳) أي فلا يجبر ربه على القسمة » لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح › 
ولا يجبر العامل لأنه لا يأمن أن يلزمه.ما أخذه » في وقت لا يقدر عليه » وإن اتفقا 
على قسمه أو قسم بعضه جاز » لأنه ملكهما كالشريكين . 

» أي قبل التصرف » ثم اشترى سلعة للمضاربة » فهي له وثمنها عليه‎ )٤( 
. إلا أن يجيزه رب الال » وفي الفروع هو كفضولي‎ 

(ه) قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه وكان رأس الال الباقي » لأنه مال 
هلك على جهته » قبل التصرف فيه . 

(5) أي أنه تنفسخ فيه المضاربة قولا واحدا . 


nun A ٠. oan 


وإن تلف ( بعد التصرف ) جبر من الربح”" لأنه دار في 
التجارة > وشرع فيما قصد بالعقد » من التصرفات المؤدية 
إلى الربح " ( أو خسر ) في إحدى ساعتين ٠»‏ أو سفرتين 
( جبر ) ذلك ( من الربح ) أى وجب جبر ايرام من 
الربح " ولم يستحق الاين شا إلا تعد کال ا ن 
لأنها قفا وجوه CUO E‏ 


)١‏ أي وإن تلف رأ E‏ الل 
جبرت الوضيعة من ربح باقيه » قبل قسمته 

(۲) أي ولا شيء للعامل إلا بعد كمال رأس المال . 

() أي ربح باقيه قبل قسمته » وكذا لوتعيبت سلعة » أو نزل السعر ونحو 
ذلك » فمهما بقي العقد على رأس الال » وجب جبر خسرانه من ربحه » وسواء 
كان الربح والخسران في مرة أو الربح في مرة » والخمران في أخرى . 

05 ا ا م ا ل المال » 
وما لم يفضل فليس بربح » وفي الإنصاف : لي س للمضارب ربح حتى يستوفي 
رأس الال باد نزاع » وإن ظهر لا ل يكن له اع کا زف وت ال 
بلا نزاع . اه » وذلك لأن الربح وقاية لرأس امال » ورب المال شريكه » > فلم 
يكن له مقاسمة نفسه » ولان ملكه غير مستقر عليه » فإن أذن جاز > لأن الحق 
لا يخرج عنهما . 

. أي فلم يستحق أحذ شيء من الربح حتى يسلم رأس امال إلى ربه‎ )٥( 

(5) أي فالوضيعة تجبر من ربح باقيه قبل قسمة المال ناضا أي نقدا » والنض 
الإظهار » والدرهم والدينار كالناض فيهما » أو إتما سمي ناضا إذا تحول عيناء 
بعد أن كان متاعا . 


لكلا 


( أو تنضيضه ) مع محاسبته " فإذا احتسبا » وعلما ما لهما 
المحاسبة منزلة المقاسمة”" وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو 
دين » فطلب رب الال تنضيضه › لزم العامل ”) 

)١(‏ أي أو قبل تصفيته بأن يرد نقدا » مع محاسبته حسابا كالقبض » حتى 
لو شاء صاحب المال قبضه » وأما قبل ذلك فالوضيعة إذا حصلت تحسب من الربح » 
ولا يستحق شيئا قبل كمال رأس الال » قال أحمد : إلا أن يقبض رأس الال صاحبه » 
ثم يرده إليه » فيقول : اعمل في هذا . فما ربح بعد ذلك لا يجبر منه › وأما مالا 
يدفع » فحتى يحتسبا حسابا كالقبض . قيل له : يحتسبان على المتاع ؟ قال : لا 
يحتسبان إلا على الناض » لأن المتاع قد ينحط سعره » وقد يرتفع . 

(Y)‏ فهذا الحساب الذي هو کالقیض 4 تكون المضاربة بعده ابتداء مضار رة 
ثانية » كا لو قبضها منه » ثم ردها إليه . 
من الربح بالظهور قبل القسمة » ومقتضاه أنه إذا وجد وجب أن يملكه › وعنه بها 
وعله : بالمحاسية بحكم الشرط ¢ والتنضيض 4 والفسخ قبل القسمة والقبض . 
اختاره الشيخ وغيره » ويستقر ملكه بالمقاسمة » وبالمحاسبة التامة . 


)٤(‏ أي وإذا انفسخ عقد المضاربة والمال عرض » فإن رضي رب الال أن 
يأخذ بماله عرضا ‏ بأن يقوم عليه » ويدفع حصته ‏ جاز » مالم يقصد حيلة ليختص 
بالربح » وإن طلب تنضيضه لزم العامل » فيجبر على بيع العرض »© وقبض ثمنه 
حيث لم يرض امالك » لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه » وهو مذهب الشافعي » 
وصوبه في الإنصاف » وإن كان دینا وجب تقاضيه كله » وكذا لو كان رأس الال = 


اكات 


وتبطل مرت ا فإن مات عامل 4 أو مودع 3 

3 5 : : Wo, 
" وصي ونحوه " وجهل بقاء مابيدهم » فهو دين في التركة‎ 
لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب“ ويقبل قول العامل فيما‎ 


بدعيه من هلاك TT‏ 


= دراهم فصار دنانير أو عكسه » فهو كالعرض » وذكر ابن عقيل أن المضارب 
لاينعزل ما دام عرضا » بل يملك التصرف حتى ينض رأس الال » وحتى يعلم 
زات لمال أنه أراد الفسخ كما تقدم » وإن طلب العامل البيع فأبي رب الال » أجبر إن 
كان فيه ربح » بلا خلاف وإلا فلا . | 

)١(‏ أي المتضاربين » وبجنونه » وبالحجر عليه للسفه » وبالفسخ من أحدهماء 
قال أحمد : إذا مات رب الال لم يجز للعامل أن يبيع ويشتري إلا بإذن الورثة . 
وتقدم أنها عقد جائر . 

(۲) كوكيل » وأجير » وعامل وقف » وناظره » ونحوه . 

(5) لأن الأصل بقاء المال بيد الميت » واختلاطه بجملة التركة » ولا سبيل إلى 
معرفة عينه » فكان دينا » وصاحبه أسوة الغرماء » وفي الفروع : لو مات وصي › 
وجهل مال موليه » يتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة » قال الشيخ : هو في تركته . 

)٤(‏ أي فتعلق بذمته » وإذا أراد مالك تقرير وارث » فمضاربة مبتدأة » ولا 
يبيع عرضا بلا إذن » ووارث المالك كهو » فيتقرر ما لمضارب . 

(5) قال الموفق : بغير حلاف . لأنه متصرف في مال غيره بإذنه » على وجه 
لا يختص بنفعه » كالوكيل » ويقبل قوله فيما يدعى عليه من خيانة أو تفريط بلا 
خلاف » ويقبل قوله في قدر رأس الال » حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه › 
لأنه يدعى عليه قبض شيء وهو ينكره » وفي الإنصاف : إن قال ربحت ألفاً » ثم = 


- ۳ س 


وما يذ كر أنه اشتراه لنفسه » أو للمضاربية 4 لأنه 
والقول قول رب امال في عدم رده إليه " . 


-خسرتها . أو : هلكت . قبل قوله بلا تراع » وإن قال : غلطت » أونسيت . لم 
يقبل » وعنه : يقبل . قال أبو بكر : وعليه العمل . ومحل ذلك كله مالم تكن لرب 
المال بينة تشهد بخلاف ذلك » وإن ادعى الملاك بأمر ظاهر كلف البينة كما تقدم . 


)١(‏ ولأن الإختلاف هنا في نية المشتري » وهو أعلم بما نواه » ولا يطلع عليه 
أحد سواه » فقبل قوله بلا خلاف » ومثله شريك عنان ‏ ووجوه . 


(۲) بيمينه » لأنه منكر » والعامل قبض امال لنفع له فيه » وتقدم أن.الأصل 


عدم القبض » والعامل يدعية 4 والقاعدة مطردة أن « البينة على المدعي » واليمين على 
من أنكر » لترادف الأخبار بذلك . 


فل“ 
ااك ف ارو تمت لك لأنينا ان افا 
بوجههما أي جاههما » والجاه والوجه واحد”" . 
وھ أن يشر كا عل ( أن يعزيا في دا ) عن غير 
أن كرون ليما مال( اها فا ر 4( ف ر( د 
هل ها رطا ظ 


)١(‏ أي في بيان أحكام شركة الوجوه » وهي جائزة » إذ معناها وكالة كل 
منهما صاحبه في الشراء » والبيع » والكفالة بالثمن » وكل ذلك صحيح » لاشتمالها 
على مصلحة من غير مفسدة . ش 


(۲) أي النوع الثالث من أنواع الشركة الخمسة » شركة الوجوه »© يعني 
الشركة بالوجوه . 


() يقال : فلان وجيه . أي ذو جاه » والجاه : القدر » والمتزلة . 


> بثقة التجار بهما » على أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين » أو أثلاثا‎ )٤( 
. أو نحو ذلك على ما يتفقان عليه » ويبيعان ذلك‎ 


(5) من تساو وتفاضل » لخبر « المؤمنون على شروطهم » ولأن عقدها مبني ٠‏ 
على الوكالة » فيتقيد بما أذن فيه . 


- ۷٦۵ 


سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه او سه > أو وقته 
e GDF‏ ا ب 4 

واحد منهما وکیل صاحبه”' وكفيل عنه بالثمن ) ل 
مبناها على الو كالة والكفالة ” ( والملك بينهما على ما شرطاه )”") 
لقوله عليه السلام « المؤمنون عند شروطهم 0 


)١(‏ أي سواء عين أحد الشريكين لصاحبه ما يشتريه » أو عين جنسه » أو قدره 
أو قيمته » أو لم يعين شيا من ذلك » لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة » 
لا الداخلة في ضمن الشركة . 

(۲) أي العقد » قال أحمد ‏ في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما » على 
أن ما يشتريه كل واحد منهما فهو بينهما ‏ فهو جائز » وكانت شركة صحيحة . 
ولأنهما اشتركا في الإبتياع » وأذن كل واحد منهما للآخر فيه فصح » وكانا 
يتبايعانه بينهما » كها لو ذكرا شرائط الوكالة » ولا يعتبر ذكر شروط الوكالة › 
لأنهما دخلا في ضمن الشركة » بدليل المضاربة » وشركة العنان . 

(5) أي في شراء نصف امتاع » بنصف الثمن » وكذا بيعه » فيستحق الربح 
في مقابلة ملكه الحاصل ف في المبيع . 


. فيلزمه قضاء نصيبه‎ )٤( 

)2 م ا م 

(5) بينهما نصفين » أو أقل أو أكثر » وما يشتريه أحدهما بينهما بالنية » 
صوبه في تصحيح الفروع . وكذا في شركة العنان . 

(۷) ثابتون عليها » ولعموم ( أوفوا بالعقود ) وغير ذلك . 


۹۷ هس 


( والوضيعة على قدر ملكيهما )"“ كشركة العنان » لأنها في 
معناها”" ( والربح على ما شرطاه ) كالعنان”' وهما فى تصرف 
ریک عاد 

( الرابع شركة الأبدان )” وهي ( أن يشت ركا فيما E‏ 
بأنداتهنا ) أ شر تر كان في کا من ماتا" 


)١(‏ أي فيما يشتريانه » فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة » ومن له الثلث 
فعليه ثلثها » سواء كان الربح بينهما كذلك أولا » ولأن الوضيعة عبارة عن نقص 
رأس الال » وهو مختص بملاكه » فيوزع بينهم على قدر الحصص . 

(۲) في أن الخسران على قدر امال بالحساب » لأن شركة الوجوه في معنى 
شركة العنان » فأعطيت حكمها » وتقدم أنها على قدر المال بلا خلاف . 

)۳( الشركة العان ومن رهم ب أو a Le‏ هدم رمن ٠‏ أن أحدهما 
قد يكون أوئق عند التجار > وأبصر بالتجارة من الآخر » ولأنها منعقدة على عمل 
وغيره » فكان ربحها على ما شرطاه . 


» أي وشريكا الوجوه في التصرف - بنحو بيع › وإقرار » وخصومة‎ )٤( 
» وغير ذلك - كشريكي عنان فيما يجب ما وعليهما » وفيما يجوز » ويمتنع‎ 
. وشروط » وسائر ما تقدم » وأيهما عزل صاحبه انعزل » لأنه وكيله‎ 

(ه) أي شركة بالأبدان فحذفت الباء ثم أضيفت » لأنهم بذلوا أبدانهم في ذ 
الأعمال » لتحصيل المكاسب » وسميت بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما » 
وهي نوعان . 

(5) فقد شرك ابي صل الله عليه وسلم بين عمار » وسعد » وأبن مسعود= 


5 ۹۷ = 


فما رزق الله فهو بينهما”'( فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما 

ف ويطالان به" لأن :شركة الايدان لا تنعت إلا عل 

ذلك“ وتصح مع اختلاف ا > كقصار مع خياط ") 

ولكل واحد منهما طلب اة الا دفعها إلى 
[فف 

احا 


= كا سيأتي » فما تقبلاه في ذممهما من عمل كحدادة » وقصارة » وخياطة ‏ 
صح » وكذا لو قال أحدهما : أنا أتقبل » وأنت تعمل » والأجر بيننا . صح . 


)202( أي على ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل + لأن العمل يسة يستحق به الربح > 
وقد يتفاضلان في العمل » فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به . 


(۲) لتضمن الشركة ذلك » أي فما تقبله أحدهما من عمل - يصير في ضمانهما 
نار مهما فعله . 

() أي ويطالب كل واحد منهما بما تقبل شريكه من أعمال الشركة . 

)٤(‏ أي ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه > فإن الشركة الشرعية 
لا تخرج عن الوكالة والضمان . 

() أو حد اد » أو نجار » فيما يتقبلان في ذممهما من عمل » لأنهم اشتركوا 
في مكسب مباح فصح » كما لو اتفقت الصنائع 3 فإنها تصح قولا واحدا . 

(5) أي أجرة عمل تقبله هو أو صاحبه . 

(۷) ويبرأ من الأجرة بالدفع لأحدهما » لأن كل واحد منهما كالوكيل عن 
الآخر . 


- ۲۹۸ 


0) 


ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن 
الأبدان ( في الاحتشاش » والاحتطاب” وسائر المباحات ) 
كالثمار المأخوذة من الجبال " والمعادن“ والتلصص على دار 
الحرت "لا ازوف اوفاوة ا قال : اشترئتكت 
أن > وسعد ؛ وعمار »یوم بدر" ' فلم أجىء آنا وعمار بشيءٍ 5 


(۸) 


وجاء سعد ر 


)١(‏ كالوكيل » وتضيع عليهما » لأن كل واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة 
والقبض » وإن فرط أو تعدى فعليه وحده » لانفراده بما يوجب الضمان . 


0( والإصطياد » والإغتنام » والحمل ونحوه » وهذا التوع الثانى » قال أحمد: 
لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم > وليس لهم مال » مثل الصيادين » والحمالين » 
والنخالين . واحتج بقصة سعد وصاحبيه . 


() كالعسل » للخبر » فإنما اغتنامهم من قبيل المباحات . 
)٤(‏ أي وتصح شركة الأبدان في استخراج المعادن »> وهي من المباحات . 
() كسلب من يقتلا نه بدار حرب وغيره . 


»( يعني ابن مسعود رضي الله عنه » فإنه إذا أطلق اسم عبد الله لم ينصرف 
إلا عليه . 


(۷) وكانت فى السنة الثانية من الهجرة في رمضان . 


4 ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقد أقره‎ (N) 
. ونقل أنه قال « من أخذ شيا فهو له » فكان ذلك من قبيل المباحات‎ 


¬ ۲۹۹ ب 


ص 


£ 


قال أحمد : أشرك بينهم النبي صل الله عليه وسلم”" ( وإن 
وف ادها - ) الذي عمله أحدهما ( بينهما )"ا 
احتج الإمام بحديث سعد" وكذا لو ترك العمل لغير عذر“ 
( وإن طالبه الصحيح أن يقيم OE‏ 


)0 اا و 
الشركة عليه كالال . ْ 

(۲) على ما شرطاه » نص عليه > وقد سثل عن الرجلين يشتركان في عمل 
الأبدان » فيأتي أحدهما بشيء » ولا ياي الآخر بشيء ؟ قال : نعم » هذا بمنرلة 
حديث سعد . 

)۳( وعمار وابن مسعود » حيث اشتركوا 4 فجاء سعد بأسيرين » وأخفق ١‏ 
الآخران » وأقرت شركتهم » ولأن العمل مضمون عليهما معاً » وبضمانهما له 
وجبت الأجرة » فتكون هما »> كما كان الضمان عليهما » ويكون العامل عونا 
لصاحبه في حصته » ولا يمنع ذلك استحقاقه . ا 

)٤(‏ أي بأن كان حاضرا صحيحا » فالكسب بينهما على ماشرطاه » وقال 
الموفق وغيره : ويحتمل أنه إذا ترك العمل لغير عذر > أن لايشارك صاحبه في 
ل ل E BR‏ 
وفى بما شرط على نفسه » فلم يستحق GE‏ ا اتن ف 
فيما إذا تركه لعذر » لأنه لايمكن التحرز منه 

(ه) أي وإن طالب المريض الصحيح بأن يقيم مقامه من يعمل معه لزمه ذلك » 

ويلزم غير العارف منهما بعمل ما تقبله شريكه أن يقيم مقامه في العمل » ليحصل 
المقصود لكل من الشر یکن 


~۷۰ 


لأنينا دخلا عل أن بيعلا فإذا تمن غل العمل فة 
لزمه أن يقيم مقامه'" توفية للعقد بما يقتضيه" وللآتحر 
الفمد "" وإن اف 6 عل أن يجبا عل اتا وة 
بينهما صح" وإن أجراهما يأعينهما فلكل أجرة داب © 
ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها » وما رزقه الله بينهما 
على ما شرطاه”" ٠.‏ 


)١(‏ أي بأبدانهما في نوعيها » من تقبل عمل بأبدانهما في ذممهما » أو 
تملك مباح . ش 

(۲) من يعمل » لدخوما في الشركة على ذلك » وه مقامه » بض الميم » 
ويجوز الفتح » بخلاف نحو : قام زيد مقام عمرو » فبالفتح لاغير . 

(۳) من لزوم العمل مع شريكه . 

(5) أي فإن امتنع المريض ونحوه من أن يقيم مقامه فللآخحر فسخ الشركة » 
بل له فسخها وإن لم يمتنع » لأنها غير لازمة . 

(ه) لأنه نوع من الإكتساب » والدابتان آلتان » فأشبها الأداة » وتقبلهما 
الحمل أثبت الضمان فى ذمتيهما . 

(5) أي وإن أجّرا الدابتين بأعيانهما على حمل شىء » بأجرة معلومة » واشتركا 
على ذلك » لم تصح الشركة » ولكل واحد منهما أجرة دابته » لأنه لم يجب ضمان 
الحمل في ذممهما » وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة . 

)۷( أنصافاً » أو أثلاثا أو نحوه » نص عليه » وقال - فيمن دفع فرسه على 
النصف من الغنيمة - أرجو أن لا يكون به بأس » وقال ‏ فيمن دفع عبده إلى 
رجل ليكتسب عليه » ويكون له ثلث ذلك » أو ربعه فجائز » وكذا إن دفع- 


ب الالاه 


-غزلا إلى رجل لينسجه » أوثوبا إلى خياط ليفصله ويبيعه » ولأن الدابة ونحوها عين 
تنمي بالعمل عليها » فصح العقد ببعض نمائها » كالدراهم » والدنانير » وكالشجر 
في المساقاة » والأرض في المزارعة » وإن اث شترك ثلاثة » من أحدهم دابة » ومن 
آخر راوية » ومن آخر العمل » على أن ما رزق الله بينهما صح » وهذا قول الشافعي » 
وإن جمعا بين شركة العنان » والوجوه » والأبدان صح . 

قال الشيخ وغيره : وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان » 
والوجوه » والمساقاة » والمزارعة » ونحوها مما يسوغ فيه الإجتهاد . قال : وتصح 
شركة الشهود : واقتصر عليه في الفروع » قال الشيخ : وللشاهد أن يقيم مقامة 
إن كان الجعل على عمل في الذمة > وإن كان على شهادة بعينه فوجهان » قال : 
والأصح جوازه » وللحاكم إكراههم »> لأن له نظرا في العدالة وغيرها » وقال 
أيضا : إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم » بحيث إذا كتب 
أحدهم > وشهد » شاركه الآخخر » وإن ل يعمل » فهي شركة أبدان » تجوز حيث 
تجوز الوكالة » وشركة الدلالين تصح عند بعضهم . وقال : نص أحمد على جوازهاء 
وذكر الموفق قياس المذهب جوازها » وصوبه في الإنصاف . 

قال الشيخ : ووجه صحتها أن بيع الدلال وشراءه » بمنزلة خياطة الخياط» 
وتجارة التاجر » وسائر الأجراء المشتركين » لكل منهم أن يستنيب » وإن لم يكن 
للوكيل أن يوكل » ومأخذ من منع أن الدلالة من باب الوكالة » وسائر الصناعات من 
باب الإجارة » وليس الأمر كذلك » ومحل الخلاف في الإشتراك في الدلالة التي 
فيها عقد » فأما مجرد النداء » والعرض » وإحضار الزبون » فلا حلاف في 
جوازه » وتسليم الأموال إليهم » مع العلم بالشركة إذن لحم » وإن باع كل 
واحد ما أخذ » ولم يعط غيره » واشتركا في كسب » جاز في أظهر الوجهين » 
كالمباح » ولثلا تقع منازعة . 


ء ۲۷۲ 


أن يفوض كل منهما 
إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة )”" 
كا 4 وشراء 4 ومضاربة 4 وو 4 وابتياعاً فی الذمة » 


( الخامس شركة المفاوضة )"“ وهي ( 


IKE aa Og E I. ua 
أو يشت ركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح “ ( والربح‎ 
على ما شرطاه”” والوضيعة بقدر الال ) لا سبق فى العتان“°‎ 


)۱( المفا وضة لغة الث شتراك في كل شيء » كالتفاوض ٠‏ والمساواة » والمجاراة 
في الأمر . 

(۲) أي وشركة المفاوضة شرعا قسمان » أحدهما صحيح » وهو نوعان 
« الأول » تفويض كل من المشتركين » اثنين فأكثر » إلى صاحبه كل تصرف مالي 
وبدني من أنواع الشركة » وهو الجمع بين عنان » ووجوه » ومضاربة » وأبدان » 
فتصح › لأن كل واحد منها يصح منفردا » فصح مع غيره » كحالة الإنفراد . 

(۳) قال في الإنصاف وغيره : فهذه شركة صحيحة ٠»‏ لأنها لا تخرج عن 
شركة العنان » والوجوه » والأبدان » وجميعها منصوص على صحتها . 

. لأنها لا تخرج عن أنواع الشركة التي تقدمت › وهذا النوع الثاني‎ )٤( 

)٥(‏ 3 تقدم » وقال الشيخ : وموجب العقد المطلق التساوي في العمل 
والأجر ٠‏ وإن عمل واحد أكثر وم يبرع > طالبهم إما بما زاد في العمل » وإما 
بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله » وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز . 

[9© وهو أن الخسران على قدر الال بالحساب » سواء كان التلف أو النقصان في 
ان أو غير ةكب وأما في الخارية قعل الال ٠.‏ 


۷۳ 
٠۸/۴‏ / ج / ه ( حاشية الروض المربع ) 


( فإن أدخلا فيها كسباً أو غرامة نادرين ) " كوجدان 
لقطة » أو ركاز اشرات ار ارش جات او ما لزغ 
أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت ) لكثرة الغرر 
فيها )£( 

العقفد” . 


انيا ضعت كثالة: .وغيرها + .ها لا يقنفيه 


شركة المفاوضة . 


(۲) أو مهروطء » أو هبة » أو وصية ء أو غير ذا ك من الأكساب النادرة . 

)۳( كضمان عارية » وقيمة متلف » وكتفريط » وتعدد بيع فاسد . 

(4) ولأنها شركة معا وضة » وقد يازم الشريك فيها مالا يقدر الشريك عليه . 
ما يحصل لي » بأي جهة كانت » من إرث أو غيره » والمنصوص أنه لا يصح » 


ولكل منهما ربح ماله » وأجرة عمله » وما يستفيده له » ويختص بضمان ما غصبه 
أو جناه » وضمانه عن الغير . 


7 


باب المساقاة ° 
من السقي » لآنه هم أمرها بالحجاز" وهي : دفع شجر له 
کر اماکرل ر غير مغروس - إلى آخر ليقوم بسقيه وما 
يحتاج إليه » بجزءٍ معلوم له من ثمره" ( تصح ) المساقاة 
( على شجر له ثمر يؤكل ) من نخل وغیره “ 


)١(‏ أي والمزارعة » والأصل في جوازها السنة والإجماع » أما السنة فيأتي 
أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر » بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 5 
ثم عاملهم أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » ولم ینکر » فكان إجماعا » وقال 
الشيخ : هما آصل من المؤاجرة » وأقرب إلى العدل والأصول » فإنهما يشتركان في 
المغنم والمغرم » بخلاف المؤاجرة » فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة » والمستأجر 
قد يحصل له زرع » وقد لا يحصل » والصحيح جوازها » وسواء كانت الأرض 
مقطعة أم لا . 

(۲) أي لأن السقي أهم أمر المساقاة بالحجاز » وحاجة شجرهم إلى السقي أكثر 
مشقة » لأنهم يسقون من الآبار بالنضح » فسميت بذلك . 

() أي والمساقاة شرعا : دفع شجر مغروس » معلوم للمالك والعامل ‏ ولو 
كان الشجر غير مغروس - مع أرض » ليغرسه فيها » ويقوم بسقيه وما يحتاج 
إليه » حتى يثمر » بجزء مشاع » معلوم هما » من ثمر ذلك الشجر عينه » أو بجزء. 
من الشجر ٠‏ أو من الشجر والثمر » كالمزارعة » ويأتي . 

= معلوم للمالك والعامل » برؤية‎ ٠ أي تصح المساقاة على شجر مغروس‎ )٤( 


د ۷0 - 


بطر با يخرج e‏ و وقال 


0 


أبيو : عامل النبي صل الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر» 
ا > ثم أهلوهم 
إل اليو © . 


= أوصفة » له ثمر يؤكل » من نخل وغيره » كالكرم » والرمان » والجوزء واللوزء 
والزيتون » وغيرها » لمن يعمل عليه » ويقوم بمصلحته » بجزء مشاع معلوم » 
من الثمرة . 

)١(‏ ولمسلم : دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها » على أن يعملوها من 
أموالهم » ولمم شطر ثمرها » أي نصفه » ولأحمد : دفع خيبر ‏ أرضها 
ونخلها - مقاسمة على النصف . فدل على صحة المساقاة . وقال ابن القيم : و 
قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة » من ثمر أو زرع » 
فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر » واستمر على ذلك إلى حين وفاته » ولم 
ينسخ ألبتة » واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه » وليس من باب المؤاجرة » بل 
من باب المشاركة » وهو نظير المضارية سوا ء 


(۲) ذكره ني المغني . وأبو جعفر يي تناد 
ابن أبي طالب » ثقة فاضل توفي سنة ١٠١١‏ ه . 

وقال قيس بن مسلم عنأبي جعفر : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على 
الثلث والربع » وزارع علي » وسعد بن مالك » وابن مسعود » وعمر بن عبد 
العزيز » والقاسم » وعروة » وآل أبي بكر » وآل علي » وآل عمر . وعن طاووس 
أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » وأبي = 


يعطون الثلث أو الربع ."ولا تصح على ما لاثمر له كالحور”” 
ع 
أو لفاقكو بخ دا كر TT‏ ال 


حدبكر » وعمر » وعثمان » على الثلث » والربع » فهو يعمل به إلى يومك هذا . 
رواه ابن ماجه » وذكر البخاري آثاراً كثيرة عن السلف توجب أنه لم ينقل خلاف 
في الجواز » وتمسك بذلك الجمهور » وعليه عمل المسلمين في سائر الأمصار » 
قال الموفق : وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم » واشتهر ذلك » فلم 
ينكره منكر » فكان إجماعا . قال : ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث. 
والإجماع » وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه » ولا 
يمكنهم الإستئجار عليه » وكثير من الناس لا شجر لهم » وبحتاجون إلى الثمر » ففي, 
تجويزها دفع الحاجتين » وتحصيل لمصلحة الفئتين . 

)1( أي يعطي النبي صل الله عليه وسلم وخلفاؤه أهل خيبر الشطر » والثلث » 
والربع > وهذا أمر صحيح مشهور > قد عمل به صلی الله عليه وسلم » ثم خلفاؤه » 
ثم أهلوهم » ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا » فدل على مادل الحديث عليه 
من وجوب بيان الجزء المساقى عليه » من نصف » أو ربع » أو غيرهما من الأجزاء 
المعلومة » وأنها لا تجوز على مجهول ». وأن قوله : وثمر . عام في كل ثمر » 
ولا تكاد بلد ذات أشجار تخلو من شجر غير النخل » وللدارقطنى : بشطر 
ما يخرج من النخل والشجر » ولأنه يشبه النخل » والحاجة تدعو .إلى المساقاة عليه 
كالنخل » وأكثر لكثرته » فأشبه النخل . 

(۲) معرب كوز » وكالصفصاف » والسرو » والورّد » لأنه ليس منصوصا 
عليه » ولا في معنى المنصوص عليه » ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة > 
وهو لا ثمر له . 

(9) الصنوبر شجر جبلي» وهنه : الأرّز » ثمره غير مأكول . و« القرظ» محركة = 


۷۷ - 


( و ) تصح المساقاة أيضاً ( على ) شجر ذي ( ثمرة موجودة ) 
لم تكمل + تنمى بالعمل'" كالمزارعة على زرع ثابت لأنها إذا 
جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى'" ‏ 
( و ) تصح أيضاً ( على شجر يغرسه ) في أرض رب الشجر 
( ويعمل عليه حتى يثمر )"" 


- ورق السلم » أوثمر السنط » فلاتصح المساقاة عليه » وقال الموفق : ما لا ثمر له » 
أوله ثمر غير مقصود » فلا تجوز المساقاة عليه » وبه قال مالك والشافعي › ولا 
نعلم فيه خلافا » لأنه غير منصوص عليه » ولأنها إنما تجوز بجزء من الثمرة » وهذا 
لا ثمرة له » إلا أن يكون مما يقصد ورقه أو زهره » كالتوت » والورد » فالقياس 
يقتضي جواز المساقاة عليه لأنه في معنى الثمر › والمساقاة عليه بجزء منه » وصوبه 
في الإنصاف » وفي الإقناع » وعلٍى: قياسه شجر له خشب يقصد » كحور › 
وصفصاف » وأما مالاساق له كالقطاني » والمقاثي » فإن قيل : كالشجر » صحت 
ا ف أو ا ا ضرع عبن ركيب و ا 

)0( أي ترد به المرة كالأير » والسقي + وإصلاح اثمرة » هذا لذب : 
وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . 

)۲( لأنه صلى الله عليه وسلم نص على المساقاة على الشمرة المعدومة بجزء منها » 
فالموجودة النامية بالعمل بطريق الأولى » فإن بقي من العمل مالا تزيد به الثمرة » 
كالجذاذ ونحوه » فقال الموفق وغيره : لا تصح المساقاة عليه بغير حلاف .. 

٠‏ (م) أو ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر » إلى مدة يحمل قيها غالبا بجزء 

عن الثمرة » قال الموفق : صح » لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر » 
وذلك لايمنع الصحة . قال : : والحكم فيما إذا ساقاه على شجر يغرسه » كالحكي- 


ب ۲A‏ ب 


احتج الإمام بحديث خيبر”" ولآن العوض والعمل معلومان 
2 07 55 يا ت م . 5 ٠.‏ 
مشاع معلوم ٠‏ وهو متعلق بقوله : تصح ."فلو شرطا في 
المساقاة الكل لأحدهما“ أو آصعاً معلومة” . 


= فيما إذا ساقاه على صغار الشجر . وقال أحمد فيمن قال لرجل : - اغرس 
في أرضي هذه شجرا أو نخلا » فما كان من غلة فلك بعملك كذا وكذا سهما » من 
كذا وكذا ‏ فأجازه . م 

. أي في الزرع والنخل كا تقدم‎ )١( 

. بالسنة والإجماع » فصح على هذا الحكم » واختاره الشيخ وغيره‎ (١ 

(5) أي المساقاة على شجر له ثمر يؤكل » وما عطف عليه » وهو من شرط 
صحة المساقاة » فإنه لابد من تقدير نصيب العامل بجزء معلوم من الثمرة » كالثلث 
والربع لما تقدم من الأخبار » وسواء قل الجزء أو كثر » ولا شيء للعامل من غير 
الثمرة » كالجريد والليف » والورق ونحوه . 


» لم تصح › لاا الح هوا بد دون الآخر » والعامة تسميه « النفاه‎ )٤( 
وكذا لو شرط عليه عملا في غير السنة » أو في غير الشجر الذي ساقاه عليه » لأن‎ 
مو ضوع المساقاة “لعل ف فصر و بجزء مشاع من ثمرته » في ذلك‎ 
١ . الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل‎ 

(ه) أو جعل له آصعا معلومة ». كعشرة مثلا لم تصح » لأنه قد لا يخرج إلا ذلك 
فيختص به العامل » أو جعل له دراهم معينة .» لأنه قد لا يخرج من النماء ما يسا ويها . 
وقال الشيخ ‏ فيما إن غارسه على أن يكون لرب الأرض دراهم مسماة » إلى حين = 


— ۲۷۹ 


و ثمرة شجرة معينة لم تصح”" وتصح المناصبة > والمغارسة » 


2-3 م 5 1 57 (۲( 1 5 
وهي م أرض وسجر ل بعرسه كما تعدم جرع مشاع 
5 نف 1 


= إثمارالشجر » فإذا أثمر كانا شريكين في الثمر -- لا أعرفها منقولة » فقد يقال: 
هذا لايجوز » كا لواشترط في المزراعة والمساقاة دراهم مقدرة » مع نصيبه من 
الزرع والثمر » فإن هذا لا يجوز بلا نزاع > هما لو اشترط شيئا مقدرا › فإنه 
٠‏ قد لا يحصل إلا ذلك المشروط » فيبقى الآخر لاشيء له » لكن الأظهر أن هذا 
لیس بمحرم . 


)١(‏ لأنه قد لا يحمل غيرها أولا تحمل » فيحصل الضرر والغرر » وقد نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التي يجعل فيها أرب الأرض مكانا معينا . 

(۲) أي في قوهما : وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر » 
ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة » ودليله وتعليله » والمناصبة والمغارسة معناهما 
واحد » فسرهما بقوله : وهي دفع أرض وشجر . أي معلوم بلا غرس » مع أرض » 
ل درن الحو ديا اوبعال eS‏ 


(۳) نص عليه أحمد » أو من الشجر والثمر . وقال الشيخ : لو دفع أرضه 
إلى آخر يغرسها »> بجزء من الغراس »صح كالمزارعة » واختاره . وقال : ولو كانت 
مغروسة » فعامله بجزء من غراسها . ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف 
أو غيره . وعند الموفق وغيره : فساد الإث شتراك في الغراس والأرض : وقال الشيخ : 
قياس المذهب صحته . وصححه المالكيون في الأرض الملك لا الوقف . قال الموفق : 
وتصح على البعل » ما تصح على السقي » لانعلم فيه خلافا عند من يجوز المساقاة . 

ت 


( وهو ) أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة ( عقد جائز ) من 
الطرفين”" قياساً على المضاربة ‏ لأنها عقد على جزء من النماء 
فى المال » فلا يفتقر إلى ذكر مدة" ولكل منهما فسخها 
متى شاء”'( فن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة ) 
أي أجرة مثله”” لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به 


(WV 3 
: العوض‎ 


)١(‏ من جهة المالك والعامل » لقوله « نقركم على ذلك ما شئنا » فلم يقد رمدة. 

(۲) من حيث أنها عقد جائز » فكذا المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائر . 

(۳) يحصل الكمال فيها » وكسائر العقود الجائزة . وإن جعلاها إلى الحذاذ أو 
الحصاد » أو إلى إدراكها صح » وصوبه في الإنصاف »> والجمهور على أنها عقد 
لازم » دفعا للضرر » واختاره الشيخ وغيره . قال الشيخ عبد الر حمن بن حسن : 
الصحيح اللزوم »> وهو الذي عليه الفتوى . وقال ابن ذ هلان : الذي استقر عندنا 
لزوم المساقاة . قال الموفق وغيره : فإن قلنا هي عقد لازم » فلا تصح إلا على مدة 
معلومة » وهذا مذهب الشافعى » ولأنها أشبه بالإجارة » لأنها تقتضى العمل على العين 
مع بقائها » وعليه : لا تتقدر أكثر المدة » بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي 
يبقى الشجر فيها » وإن طالت » وأما أقل المدة» فتقدر بمدة تكمل فيها الثمرة » 
ولا يجوز أقل منها » وفي التبصرة : جائزة من جهة العامل » لازمة من جهة المالك » 
وذكره الشيخ حمد بن معمر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

. لأنه شأن العقود الجائزة‎ )٤( 

(ه) هذا المذهب » صرح به جمهور الأصحاب . 

() وذلك لأن الربح لايتولد من الال بنفسه » وإنما يتولد من العمل » ولم = 


= ۸۱ س 


( وإن فسخها هو ) أي ف فسخ العامل المساقاة » قبل ظهور الثمرة 
( فلا شي له ) لأنه رضي بإسقاط حقه"' أ وإن :انفسخت بعد 
ظهور الثمرة » فهي بينهما على ماشرطاه“ ويلزم العامل تمام 
العمل كالمضارب”" 


E‏ عين الشجرء وقد عمل على الشجر عملا 
مؤثرا في الثمرة » فكان لعمله تأثير في حصول الثمر > وظهوره بعد الفسخ » ولولا 
الفسخ لظهرت الثمرة » فملك نصيبه منها > وقد قطع المالك ذلك بفسخه » فاستحق 
أجرة مثله . وقال . الشيخ : إذا فسدت المساقاة أوالمزارعة استحق العامل نصيب المثل» 
وهو ما جرت العادة في مثله » لا أجرة المثل » وقال : الصحيح من قول العلماء أن 
هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب الثل » لا أجرة المثل » فيجب من الربح 
أو النماء » إما مثله وإما نصفه » كما جرت العادة في مثل ذلك » ولا يجب أجرة 
مقدرة » فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه » وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير 
ما يجب في الصحيح » والواجب في الصحبح ليس هو أجرة مسماة » بل جزء » 
مشاع من الربح مسمى » فيجب في الفاسد نظير ذلك . 

(1) في اصع الوجهين » كمال امار ذا فخ قبل شهور لريع » وعامل 
الجعالة إذا فسخ قبل إتمام عمله . 


(۲) أي عند العقد » لأنها حدثت على ملكهما . 

زفرة أي كما يلزم المضارب بيع العروض » إذا فسخت المضاربة بعد ظهور 
الربح » وقال الشيخ : إذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر » فينبغي أن يجب عليه 
ضمان نصيب المالك » فينظر كم يجيء لو عمل بطريق الإجتهاد ». کا يضمن 
لو يبس الشجر » وهذا لان ت رکه العمل من غير فسخ العقد حرام وغزر »> وهوح 


( ويلزم العامل كل مافيه صلاح الثمرة من حرث » وسقي "" 
وزبار ) بكسر الزاي » وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم”" 
( وتلقيح ان وإصلاح و و) إصلاح ( طرق 
الا وعحسياة وت 


: تحت اليد العادية . وقال‎ a CS CS EE 
. والأصوب الأقيس بالمذهب أن يضمن بمثل ما ينبت ضمان تغرير اه‎ 

وعلى القول بلزومها : يقوم الوارث مقام الميت منهما ؛ فإن أبي وارث أن يأخذ 
ويعمل لم يجبر » ويستأجرا حا كم من التركة من يعمل » وإن هرب العامل ولم يوجد له 
ما ينفق عليها » فهو كما لو مات » فإن وجد الحاكم له مالا > أو أمكنه الإقتراض 
عليه من بيت المال » أوغيره » فعل » فإن تعذر » فلرب المال الفسخ » قال في الإنصاف 
بلا نزاع » وإن عمل فيها رب الال بإذن حاكم فقال الموفق : رجع » قولا واحدا . 


۰ )022( أي من حرث الارض تحت الشجر » وسقي الشجر بماء حاصل لا يحتاج 
إلى حفر بثر » وعليه الإستقاء من بئر أو نحوها » بإدارة الدولاب ونحوه . 


ش (3١‏ وبعض الجيدة بمنجل ونحوه 4 وقطع ما يحتاج الشجر إلى قطعه كجريد 
النخل . 1 

» أي ويلزم العامل تلقيح النخل » وهو جعل طلع الفحال في طلع النخل‎ (MM 
E وتجفيفه » وتصفية زرع‎ ٠ وتشميس الثمر المحتاج للتشميس‎ 

. أي موضع التشميش » وكذا موضع ديا س الزرع‎ (١ 

(ه) وإصلاح الحفر التي يجتمع فبها الماء على أصول الشجر ٠:‏ 

(5) كجذاذ » جزم به في الوجيز وغيره » ونصره الموفق وغيره . 
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ET‏ 5 ه3000 يه ي (0) اس 5 03 نرف 
كالة حرفت © وبفره وتفريق زبل وقطع حشيش مضر 


f» (4) 3‏ اث 5 ع (e‏ 
وشجر يابس"“ وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم” ( وعلى 
رب المال ما يصلحه ) أي ما يحفظ الأصل" ( كسد حائط”" 


وإجراء الأنهار )”" 


. أي التي تحرث الأرض‎ )١( 
بكسر فسكون ر« السسرقين » وزبل زرعه : سمده . وكذا تفريق يسباخ‎ )۲( 


ولحوه. 

(۳) بشجر أو زرع » وتنقية من دغل وغيره . 

» أي و شجر يابس أو شوك » وعليه آلة القطع من فأس » ومنجل‎ )٤( 
a, 


(ه) أي وعلى العامل حفظ ثمر على شجر » ونقله إلى الجرين » وحفظه فيه » 
وحفظ زرع ونحوه إلى أن يقسم » لأن هذا كله من العمل » والعامل يلزمه بإطلاق 
عقد المساقاة ‏ كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها » لأن موضوعها على أن العمل 
منه » وينبغي العمل بالعرف . 

وفي الرعاية : لا يشترط تفصيل ما يازم العامل من عمله » بل يحمل المطلق 
في كل مكان على عرفه الغالب . 

(5) هذا مذهب الجمهور » وعبر بعضهم أن ما يتكرر كل عام فعلى العامل ؛ 
ومالايتكرر فعلى رب الال » وقال الموفق وغيره : هذا صحيح في العمل › واستثنى 
شراء ما يلقح به » لأنه ليس من العمل . 

(۷) أي بنائه » أو بناء ما تهدم منه 

(۸) الأنهار مجارى الاء » ويقال للنهر الصغير ساقية » فإجراؤها على رب 
المال . 
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0) ٠. 
وحددر البدزر‎ 


) والدولاب وذحوه ) كالته الك تديره »© 


ودوابه 9 وشراء ما يلقح به » وتحصيل ماء 4 وزبل"" 
والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما“ إلا أن يشتر طه على العام ^ 


. أي على رب امال » ليتوفر الماء‎ )١( 


(۲) أي وعلى رب الال تحصيل الدولاب » وهو ما تديره الدواب » وكذا 
آلانه التي تديره » ونحوه ما في معناه من أي آلة كانت ٠»‏ وعليه أيضا تحصيل 
دوابه التي تديره » وقال الموفق وغيره : الأولى أن البقر التى قدير الدولاب على 
اال كر ارت وا بالقادة ا ۰ 

(۴) أي وعلى رب الال شراء ما يلقح به من طلع فحال » ويسمى الكثر » 
وعلى رب الال تحصيل ماء » ولو نفد لزمه الحفر » ولو حصله في بئر أخرى لزم 
العامل السقي منها » وله تفاوت ما بينهما » وعلى المالك تحصيل زبل وسباخ » 
قاله الشيخ وغيره » لأنه ليس من العمل » فهو على رب امال . 

)٤(‏ وعللوه بأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة » وانقضاء المعاملة » وتقدم أن 
نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس » والحفظ ونحوه على العامل » مع أنه بعد الجذاذ 
فالجذاذ أولى » وكالحصاد . 

وقال الموفق : فأما الجذاذ » والحصاد » واللقاط فعلى العامل » نص عليه في 
الحصاد » وهو مذهب الشافعي » لأنه من العمل » فكان على العامل كالتشميس » 
واخ بات ابي صل اله عليه وشام دم خير إل هود عل آنه رها مق 
أمواههم . 


=» نص عليه » وهو قول بعض الشافعية » ولأنه شرط لايخل بمصلحة العقد‎ )٠( 


والغامل. فيها كالمقنارت فيما يقبل: ويرد »«وغير ذلك" : 


-ولامفسدة فيه فصح » وعليه يصح أن يشترط على أحدهما شيثاً مما يلزم الآخر» 
ويعتبر أن يكون ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلوما » وأن لايكون على رب 
امال أكثر العمل » ولا نصفه » لأن العامل إنما يستحق بعمله . 

٠ أي والعامل فى المساقاة » وكذا المزارعة كالمضارب » فيما يقبل قوله‎ )١( 
فيه ل > فيقبل قوله أنه لم يتعد ونحوه » لأن رب المال ائتمنه‎ 
بدفع ماله إليه » ويقبل قوله في غير ذلك > بطل لعقدها » وجزء مشروط » وإن‎ 
اتهم حلف » صوبه في الإنصاف » فإن خان فمشرف يمنعه » وإن تعذر فعامل‎ 
: مكانه » قولا واحدا » وإن عجز ضم إليه قوي » أو من يقوم مقامه » قال الشيخ‎ 
ويتبع في الكلف السلطانية العرف » مالم يكن شرط » وما طلب من قرية من كلف‎ 
سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال » فإن وضع على الزرع فعلى ربه » أو على العقار‎ 
1 فعلى ربه » ومطلقا فعادة . ش‎ 


ow ۲۸۷ حا‎ 


وم ١‏ 1( 
( وتصح المزارعة ) :لحديث خيبر السابق ”وهي ذفع رض 
وحب »لمن يزرعه › ويقوم عليه" أو حب مزروع ینمی 
بالعمل » لمن يقوم عليه” ( بجزء ) مشاع >( معلوم 
النسبة ) كالثلث أوالربع لصوو ( مما يخرج من الأو 


)1( أي في أحكام المزارعة »> وهي مشتقة من الزرع » وتسمى مخابرة » 
ومواكرة ء والعامل فيها مزارع » ومخابر » ومواكر » والأصل في جوازها السنة » 
الإجارة » لا شتراكهما في المغنم والمغرم ؛ وقال ابن القيم : أبعد عن الظلم والغرر 
من الإجارة » فإن أحدهما غانم ولابد » وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا 
فيه » وإلا اشتركا في الحرمان . 

(۲) ولفظه : عامل آمل خيير بشطر ما يخرج منها من شمر وزرع > وعامل 
به الخلفاء الراشدون من بعده . 

(۳) بجزء مشاع معلوم من المتحصل . ٠‏ 

)٤(‏ أي أو دفع حب مزروع - يزيد بالعمل - لن يقوم عليه » وإن لم ببق 
من العمل مالا يزيد به لم تصح » "نا تقدم . 

» كالنصف » أو أقل » أوأكثر » وفي الصحيح : كانوا يزرعونها بالثلث‎ )٥( 
. والربع » والنتصف‎ 

(5) يعني من الزرع » وتقدم أنه عامل آمل خيير بشطر ما يخرج منها من 
زرع أو ثمر . 


5 YAY — 


لربها ) أي لرب الأرض ( أو للعامل » والباقي للآخر )”" أي 
إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل » وإن شرط 
للعامل فالباقى لرب الأرض » لأنهما يستحقان ذلك" فإذ 
ليت أحدهما منه » لزم أن يكون الباقي للاخر" 
( ولا يشترط ) في المزارعة والمغارسة ( كون البذر والغراس 


قي efe O‏ 2 
من رب الارض ) . فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر » 
زفق 


- 


(ه) ‏ . 5 5 
وابن مسعود » وغيرهما ونص عليه في رواية مهنا 


- أي والباقي من المتحصل من الزرع بعد الجزء المشروط لأحدهما‎ )١( 
. لل خر منهما‎ 

(۲) دون غيرهما » غير أنه لا فرق بين أن يكون رب الأرض واحداء 
أو عددا » وكذا العامل . 

)۳( حيث لا مستحق للمتحصل من الخارج من الأرض سواهما . 

» قال في رواية مهنا في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر‎ )٤( 


يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض » ويقومون على الشجر » على أنه له النصف » وهم 
النصف - لا بأس بذلك » قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا . 


© كابن عمر » وسغد » وفي الصحيح أن عمر عامل الناس على أنه إن جاء 
عمر بالبذر من عنده فله الشطر » وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا » وظاهر هذا أن 
ذلك اشتهر فلم ينكر » فكان إجماعا . 

(5) أي من أنه لا بأس به وتقدم . 


وصححه في المغني » والشرح”'" واختاره أبو محمد الجوزي 
والشيخ تقي الدين" (:وعليه عمل الناس )" لأن الأصل 
العوّل عليه في المزارعة قصة خيبر » ولم يذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم أن البذر على ا وظاهر المذهب اشتراطه 9 


)١(‏ وعبارتهما ‏ بعد ذكر رواية مهنا » وقصة خيبر » وغير ير ذلك الا - وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى . 

(؟) واختاره المجد » والشارح 2 وصاحب الفائق 6 وابن القيم 2 وغيرهم ¢ 
وقال : والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة » وهذا القياس ‏ 
مع أنه مخالف للسنة الصحيحة » وأقوال لاه رااان > فإن 
المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه » ويقتسمان الربح ٠‏ فهذا نظير الأرض في 
المزارعة » وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه » بل يذهب » كا يذهب نفع 
الأرض » فإحاقه بالنفع الذاهب » أولى من إلحاقه بالأصل الباقي . ش 


() قاله صاحب الإنصاف وغيره » وقال : وهو الأقوى دليلا . 


و ان تان فرظ با "لحل وده مت راق لله كه أو اماه لقن راد 
على أنهم يعملونها من أموالهم » وعليه فأيهما أخرج البذر جاز » وفعله عمر » وفي 
لفظ « على أن يعملوها » ويزرعوها » ولحم شطر ما يخرج منها » . 

(ه) حكاه الوفق وغيره » وهو مذهب الشافعي > وعللوه بأله عقد يشتراه 
رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس الال كله من عند أحدهما 
كالمضاربة » لكن هذا التعليل يخالف قصة خيبر » وهي الأصل في ذلك وبما إذا 
اشترك رجلان بماليهما بدن أحدهما:. 


ب A4‏ 
م/ ١٠59‏ /ج/ه ( حاشية الروض المربع ) 


نص عليه في رواية الجماعة » واختاره عامة الأصحاب”" 
وقدمه في التنقيح" وتبعه المصنف في الإقناع ” وقطع به 
في المنتهي" ون شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره » 
ويقتسما الباقي لم يصح“ وإن كان في الأرض شجر » 
فزارعه على الأرض » وساقاه على الشجر 0 


)١‏ وفي الفروع : لا يصح إن كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لما 
أو منهما . 

(؟) وعبارته : تجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من 
رب الأرض . 

(۴) فقدم أن المزارعة لا تصح إن كان البذر من العامل » أو منهما » أو من 
أحدهما والأرض هما » أو الأرض والعمل من الآحر أو البذر من ثالث أو البقر 
من رابع » لکن قال : وعنه : لا يشترط کون البذر من رب الأرض . واختاره 
الموفق » والمجد » والشارح » وابن رزين » وأبو محمد الجوزي » والشيخ » وابن 
القيم » وصاحب الفائق » والحاوي الصغير » وهو الصحيح » وعليه عمل الناس . 

)٤(‏ فقال : فصل » وشرط علم بذر » وقدره » وكونه من رب الأرض : وم 
يعرج على القول الثاني » وهو أسعد بالدليل . 

(ه) كما لو اشترط لنفسه قفزانا معلومة © لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا 
ذلك » فيختص به المالك » وقال الشيخ : وإذا شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل 
بذره » ويقتسما الباقى جاز كالمضاربة » وكاقتسامهما ما بقى بعد الكلف السلطانية . 

(5) نص عليه » وفي الإنصاف : بلانزاع . اه » سواء قل بياض الأرض = 


ا - 


وكذا لو آجره الأرض: > وساقاه على: شجرها فيصح”" ما لم 
ا 1 “اكه 6 5 
يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها " وتصح مساقاة 
ومزارعة بلفظهما"" ولفظ المعاملة » ومافى معنى ذلك“ ولفظ 


.)6 
إجارة 5 


-أوكثر » قال أحمد : قد دفع النبيصلى الله عليه وسملم خيبر على هذا » ولأنهما 
عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما » فجاز الجمع بينهما » كالبيع والإجارة . 

)00 أي الجمع بين إجارة الأرض والمساقاة على الشجرة » كالبيع والإجارة » 
لأنهما أيضا عقدان » يجوز إفراد كل واحد منهما » فجاز الجمع بينهما . 

)۲( أو قبل وجودها » فلم تصح > سواء جمعا بين العقدين › أو عقدا 
أحدهما بعد الآخر » وفسر الحيلة في الإقناع على بيع الثمر بأن آجره الأرض بأكثر 
من أجرتها » وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه اه » وإن لم يكن بالأرض 
إلا شجرات يسيرة لم يجز شرط ثمرها لعامل مزراعة » وإن قال : ساقيتك على هذا 
البستان بالنصف » على أن الآخر بالربع لم تصح > كما لو شرطا لأحدهما دراهم 
معلومة أو زرع ناحية معينة . 

(*) أي لفظ مساقاة » ولفظ مزراعة » لأنه لفظهما الموضوع هما حقيقة . 

(١‏ أي وتصح مساقاة ومزارعة بافظ المعاملة » والمفالحة » وما فى معنى ذلك 
الاسم المؤدي للمعنى » كاعمل ببستاني » أو تعهد نخلي » أو اسقه » أو أسلمته 
إليك لتتعهده بكذا » وفى الخبر : عامل أهل خيبر . لأن القصد المعنى » فإذا دل . 
عليه بأي لفظ كان صح » كما تقدم في البيع وغيره » وكذا صفة القبول بما يدل 
عليه من قول وفعل . 


(ه) أي وتصح المساتاة والمزارعة بلفظ إجارة » وهذا المذهب » اختاره = 


لأنه مود للمعتى ٠‏ وتصح إجارة أرض بجزع مشاع مما 
. اث . 1 

يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل 

ا : فق 1 1 

الفط امسق 


= الموفق وغيره » فلو قال : استأجرتك لتعمل لي على هذا الحائط » بنصف ثمرته 
أو زرعه . صح › ولا يكون ذلك إجارة . 0 

(0 أي لقظ مساقاة للمساقاة » ومزارعة للمزارعة » ومعاملة » وإجارة 
ارا معني ذلك مما يدل على المراد » واختاره الشيخ وغيره . 

(۲) كآجرتك هذه الأرض ريع ما تزرع فيها من بر ونحوه > وهي إجارة 
حقيقة » يشترط لها شروط الإجارة » وقال أبو الخطاب وجماعة : هي مزارعة بلفظ 
الإجارة . قال الشيخ : وتصح إجارة الأرض للؤرع بض الخارج متها + وهو 
المذغب »وقول الجمهور . 


(۳) « معدل المغل د الصفة إلى الموصوف » 9 إلى المغل المعدل » 
أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت » والمراد غلتها في العادة » أو ينظر إلى الأرض 
التي مثلها » بذلك المحل الذي زرعت فيه » من جنس ذلك الطعام » وينظر ما خرج 
من كل جريب منها من ذلك الطعام » فيجب في الأرض القسط المسمى في العقد » 

وح را ا لتر واد لي وا و : قسط المثل . 


— 


باب الإجارة ”) 


دده MW. ٤‏ > مض 
مستفه من الاجر وهو العوض ومنه سمي الثواب اجرا 
وهي عقد على منفعة مباحة مة “ من عين معينة أو موصوفة 


(o) . 1 E 
ب فى الذمة » مدة معلومة‎ 


)١(‏ أي باب بيان أحكام الإجارة » وهي لغة المجازاة » يقال : آجره الله على 

عمْله » إذا جازاة عليه . 

+( لقال لی شتت لاتخدت عليه الجا ) وف النهاية 5 جره يجرو 
إذا أثابه » وأعطاه الأجر واللحزاء » وكذلك أجره بأجره و : آجرني 
وأجرني . ش 

ش 60 ال انارق لسع ا ا 
و تساه 3 وهي جائزة بالكتاب 6 والسنة 4 به » قال تعالى ( فإن أر ضعن 
لكم » فآاتوهن ا قصة المجرة : استأجر رجلا من بني الديل . وغير 
ذلك » وقال ابن المنذر : اتفق على إجازتها كل من يحفظ قوله من علماء الأمة » 
والحاجة داعية إليها لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان وهي من الرخص 
المستقر حكمها على وفق القياس على الأصح › وقال الشيخ : ليس شيء ء من العقود - 
الثابتة المستقر حكمها ‏ على خلاف القياس » ولا تصح إلا من جائز التصرف . 

(4) أي والإجارة « عقد على منفعة » عند الحمهور > وحكي الإتفاق على أن 
SS‏ اع ) لالمخرية رلا ووم 
« مغلومة » لا مجهولة » تؤخذ شيئا فشيئاً يٿا » وهي ضربان . 

(5) فالضرب الأول أن تكون « من عين معينة »كآجرتك هذا البعيره أو = 


2 ۹۳ 


3 عمل معلوم > بعوض وتنعمد رلفظ الإجارة 6 
والكراء 4 وما في معناهما " " وبلفظ بيع إن لم يضف للعين”" 
و( تصح ) الإجارة ( بثلاثة شروط ) ” . 


=من عين موصوفة فى الذمة > كآجرتك بعيرا صفته كذا » للحمل أو الركوب > 
« مدة معلومة » كيوم أو شهر » أو سنة ؛ بلا حلاف > سوى صورتين « إحداهما ) 
أن يصالحه على إجراء مائه » وتقدمت في الصلح » و ١‏ الثانية » ما فتح عنوة وليم ٠‏ 
يقسم » فلا تقدر فيهما المدة » لعموم المصلحة . 

)١(‏ أي أو تكون المنفعة من عمل معلوم » كحمله إلى موضع كذاء وهذا 
الضرب الثاني وقوله « بعوض معلوم ( راجع إلى الضربيين > وعلم من ذلك أن 
المعقود عليه المنفعة لأنها التي 7 تستوفى دون العين . 

(؟) أي وتنعقد الإجارة بلفظ « الإجارة » كآجرتك داري » واستأجرت »2 
وبلفظ الكراء » كأكريتك واكتريت » لأن هذين اللفظين موضوعان لا » وتنعقد 
ما فى معناهما » كأعطيتك نفع هذه الدار » أو ملكتكه سنة بكذا » لحصول المقصود به . 

() أي ونصح الإجارة بلفظ بيع » نحو : بعتك نفع داري شهراً بكذا › 
لآنها نوع من الح ٠‏ إن يفت اليع لت ٠‏ بعتك داري شهراً فلا يصح » جزم 
به في المنتهى وغيره وأطلقه » وفي الإقناع : أضافه إلى العين أو أطلق + لأنها بيع ؛ 
فانعقدت بلفظه ؛ 0 ال 
0 العقود » بل ذكرها مطلقة » وكذا قال 
ابن القهم » وغيرهما . 

يي ان ال لس نيا لت نك 
الحملة » وتأتي مفصلة . 


- 4٤ 


ا 


حدها ( معرفة المنفعة ) " لأنها المعقود عليها » فاشترط 
العلم بها كالمبيع '"' وتحصل المعرفة إما بالعرف ( كسكنى 
ای لأنيا لا نكر زه ك ليسم فعا د 
0 ولا يسكنها دابة '' ولا يجعلها مخزنا لطعاء " 
و ا و 


. فلا تصح الإجارة مع جهالة المنفعة » لما في ذلك من الغرر‎ )١( 


(۲) فإن معرفته شرط في صحة البيع » وبيع المجهول لا يصح إجماعا » 
فكذلك معرفة المنفعة فى الإجارة . ْ 
() يعني شهراً مثلا أو سنة » فلم يحتج إلى ذكر صفة سكناها . 

٠‏ (4) أي للسكنى > وهي متعارفة بين الناس » والتفاوت فيها يسير » فلم 
يحتج إلى ضبطها » وهذا مذهب الشافعي » وأصحاب الرأي » فله السكنى » ووضع 
متاعه فيها » ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به . 

(ه) لأنه ليس العرف » ويضربها › إلا أن يكون قرينة » كا لو استأجرها 
حداد » أو قصار » والحدادة ؛ عمل الحديد ؛ والقصارة دق الثياب . 

(5) لأنها تفسدها ببولها » وذلك إن لم تكن قرينة » كالدار الواسعة » التي 
فيها اصطبل معد للدواب » عملا بالعرف » أو اكتراها فلاح له دواب » فتلك 

(۷) لان الحرذ يخرق حيطاتها » ويجلب النمل » والعرف لا يقتضيه » إلا إن 
استأجرها تاجر له طعام » لأن هذا معلوم بالضرورة أنه يجعله فيها . 

(۸) قال في المبدع : ويستحق ماء البثر تبعا للدار في الأصح » وبأتي . 


~~ YA 


وله إسكان ضيف وزائر '" (و)5( خدمة آدمي ) " فيخدم ما 
جرت العادة به من ليل أو نهار 59 وإن استاجر حرة أو 3 

۰ .¢ )0( ب : 
صرف وجهه عن النظر ( و) يصح استئجار أدمي لعمل 


(6) 


معلوم . 


)١(‏ لأنه ملك السكنى ٠‏ فله استيفاؤها بنفسه » وبيمن يقوم مقامه » وله ما 
جرت العادة به » إذا لم يكن للدار عرف » واكتراها للسكنى » وإن كان العرف 

(؟) أي وتحصل معرفة المنفعة بالعرف » كخدمة آدمي سنة مثلا » قال في 
الإنصاف : فتصح بلا نزاع . لكن تكون عرفا على الصحيح » وصوبه » ولأنها 
مارت العف > فم ر تحتج إلى ضبط کالسکنی » وسواء كان الأجير رجلا أو 
امرأة '» حرا أو عدا فیجوز الاتجار كل شهر ئلا بشي»معلوم » وهو ملعب 
الجمهور أبي حنيفة » والشافعي . 1 

() يخدم بارا من طلوع الشمس إلى غروبها » وليلا ما يكون من أوساط 
الناس » ومتى كان لهما عرف أغنى عن تعيين النفع وصفته » وينصرف الإطلاق 
إليه » لتبادره إلى الذهن . 1 

)٤(‏ قال أحمد : يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة لخد مة" ٠»‏ لگا 
منفعة مباحة » ولكن يصرف المستأجر وجهه عن النظر » ولا يخلو معها في بيت »> 
ولا ينظر إليها متجردة » ولا إلى شعرها › فالمستأجر هما كالأجنبي . 

( ) فالإجارة هنا على ضربين » مدة كشهر وتقدم » أو عمل معلوم » ومتى 
تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل » ل لد 
الجمهور » وقيل : جوز إذا ذكرت المدة للتعجيل . 


۹ 


5( تعليم علم ) '" وخياطة ثوب 93 ل أو ليدل عل 
طرق و لما فى البخاري عن عائشة في حديث الهجرة : 
وار رل الله صل الله عليه وسلم وأنو بكر رجلا هو 
عبد الله بن أرقط > وقيل ابن اق ¿٤‏ كان كافراً من بني 


الديل “ هاديا خريتا . والخريت الاهر بالهداية ” وإما 
بالوصف » كحمل زبرة حديد » وزنها كذا > إلى موضع 


الف 


)"2 أي من نحو » وصرف » ومعان » وبيان » لا قرآن » وتفسير » وفقه » على 
المذهب » وعنه : جوز . وهو مذهبٍ مالك › والشافعي 3 وغيرهم » إذا شارطه 
واستأجره إجارة صحيحة » للا حاديث الصحيحة ويأتي : 

)2 ونحو ذلك » وقد آجر علي نفسه كل دلو بتمرة » وغير ذلك مما يدل 
على جواز الإستئجار عل عمل معلوم . ۰ 

يلوم لمحيو لا في اهال من العرن, . 

)٤(‏ فدل عل جواز الإستفجار على ذلك ¢ وجواز استئجار السام للكافر 
هداية الطريق » إذا أمنه » قال ابن بطال وغيره : الفقهاء يزون استئجار ١‏ 2 
عند الضرورة وغيرها > لما في ذلك من الذلة لحم وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه 
من المشركين لما فيه من الإذلال . | 3 

(ه) الذي يبتدي لآخرات الغازة وهى طرقها اللاغية > ومضائقها » وفي 
القاموس : كسكيت ٠‏ الدليل الحاذق . 


= » بلا نزاع ء لكن لابد من ذكر الوزن هنا » والمكان الذي تحمل إليه‎ )5( ٠ 


۷ 


يتا حائط وذ كر «ظولة- 6 وعرضة ٠‏ وتسكط وال" 
الشرط ( الثانى معرفة الأجرة ) بما تحصل به معرفة الثمن"" 
لخديف أحمد عن آي سيد أن اللي صل اله عليه وسا 


(۳ £ ٤ 
. نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له أجره‎ 


> لأن المنفعة إنما تعرف بذلك » وكذا كل محمول » ولو كان المحمول كتابا فوجد 
الأجير المحمول إليه غائبا » فله الأجرة لذهابه ورده » لأنه ليس سوى رده إلا 
تضييعه » وقد علم أنه لا يرضى تضييعه » فتعين رده . 

)١(‏ أي وبوصف بناء حائط › يذكر طول الحائط » وهو ارتفاعه » وعلوه 
ويذكر عرضه » لاختلاف الغرض » فيقول من حجارة » أو آجر » أو لبن » أو 
بالطين » أو الحص ونحوه » بلا نزاع » فلو بناه ثم سقط » فله الأجرة » لأنه وفى 
بالعمل » إلا إن كان سقوطه بتفريطه » نحو أن بناه محلولا » فعليه إعادته » وغرم 
ماتلف به » وإن استأجره لبناء أذرع معلومة » فبنى بعضها » وسقط » فعليه إعادته 
وتمام الأذرع > ليفى بالمعقود عليه » وإن استأجره لضرب لبن » ذكر عدده » 
وقالبه » وموضع الضرب » وتصح إجارة أرض معينة لزرع كذا » أو غرس ماشاء 
كاجرتك لتزرع ماشئت » أو لغرس ويسكت » أو آجره الآأرض وأطلق » وهي 
تصلح للزرع وغيره » قال الشيخ : فتصح الإجارة في جميع هذه الصور » للعلم 
بالمعقود عليه . وقال : إن أطلق » أو قال : انتفع بها بما شئت . فله زرع » وغرس 
وبناء . 

(۲) أي قياسا عليه » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . لأنه عوض في عقد 
معا وضة فوجب أن يكون معلوما برؤية أو صفة » كالثمن . 

(") ورواه ابن ماجه » ولفظ عبد الرزاق « من استأجر أجيراً فليسم له 
أجرته » لثلا يكون مجهولا » ولا يحب عند الجمهور > للعرف » واستحسان = 


ب ۲۹۸ ب 


فإن آجره الدار بعمارتها'" أو عوض معلوم » وشرط عليه 
عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح" ولو أجرها بمعين » على 
أن ينفق المستاجر ما تحتاج إليه » محتسبا به من الأجرة 
صح ” ( وتصح ) الإجارة ( في الأجير والظكر بطعامهما 
وكسوتهما )”* روي عن أبي بكر » وعمر © وأبي موسى فى 
الي 


> المسلمين » وقال ابن القيم : وإن كانت الأجرة غير معلومة صح » تبعا لمدة الإجارة » 
فقد صح عن علي أنه آجر نفسه كل دلو بتمرة » وأكل النبي صلى الله عليه وسلم 
من ذلك التمر . 

(١)أي‏ التي تحدث » لم تصح للجهالة » وأما عمارة شيء معلوم حال 
العقد فجائر . 

(۲) أي الإجارة » بحهالة المشروط » فقد تزيد العمارة » وقد تنقص » وقد 
يقول المؤجر : أردت عمارة أحسن من هذا . 

() لأن الإصلاح على المالك » وقد وكله فيه » وإن دفعغلامه إلى نحو خياط 

٤ (‏ ) الظئر هي المرضعة » وهذا استثناء من اشتراط معرفة الأجرة » فتصح 
هنا وإن لم يصف الطعام والكسوة » أو بأجرة معلومة وطعامهما » وكسوتهما . 

(0) أي أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم > ولم يظهر له نکیر 4 
فكان كالإجماع » وهذا مذهب مالك وغيره » ولابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم 
لما قرأ قصة موسى » قال « آجر نفسه ثمانى سنين أو عشرا » على عفة فرجه » 
وطعام بطنه » وشرع من قبلنا شرع لنا » ما لم يثبت نسخه » وثبت في الظئر » 
فغيره بالقياس عليها » ولأنه عوض منفعة » فقام العرف فيه مقام التسمية . 


-19586- 


وأما الظئر فلقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف)!" ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة 
الطفل بالمشاهدة » وموضع الرضاع " ومعرفة العوض “ 


» أي ( وعلى المولود له ).وهو الأب ( رزقهن ) طعامهن ( وكسوتهن‎ )١( 
» لباسهن ( بالمعروف ) أي على قدر الميسرة » وبما جرت به عادة أمثالمن في بلدهن‎ 
من غير إسراف ولا إقتار » ويأتي قول الشيخ : فدلت الآية على صحتها في الظئر‎ 
. بطعامها وكسوتها › وقياسها الأجير » وهما عند التنازع كزوجة‎ 

(۲) لأنه لا يمكن تقديره إلا بها » لأن السقي والعمل فيها يختلف . 

)أي ويشترط معرفة الطفل بالمشاهدة » لأن الرضاع يختلف باختلاف 
كبره » وصغره » ونهمته » وقناعته »> وصوب في الإنصاف أنه تكفي صفته › 
ويشترط معرفة موضع الرضاع » هل هو عند المرضعة » أو عند وليه » لأنه بختلف 
فيشق عليها في بيت المستأجر » ويسهل في بيتها . 

٤ (‏ ) أي ويشترط معرفة العوض لا تقدم » جزم بذلك الموفق وغيره » وقال 
اچ : لا يفتقر إلى تقدير عوض » ولا إلى صيغة » بل ما جرت العادة بأنه إجارة 
فهر إجارة يسدق فيه أجزة ا مئل » في أظهر قولي العلماء » لعموم ما تقدم من قوله 
( بالمعروف) وأجمع العلماء على استئجار الظثر لللآية » ودعاء الحاجة » وإن أطلق العقد 
على الرضاع دخلت فيه الحضانة» صوبه في الإنصاف › لأن العرف جار بأن المرضعة 
تحضن » فحمل الإطلاق عليه . 

وقال ابن الق - في قول من قال : إن الرضاع يتبع الحضانة ‏ : الله يعلم . 
والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك »> وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا 
أصلا ء ولا ورد عليه عقد الإجارة » لاعرفاً » ولا حقيقة » ولا شرعا > ولو 
أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها » أو في مهده لاستحقت الأجرة وبأتي » = 


~ لي 5 


( وإن دخل حماما » أو سفينة ) بلا عقد”" ( أو أعطى ثوبه 
قصارا » أو خياطا ) ليعملاه ه( بلا عقد » صح بأجرة العادة)”" 
لآن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول”" وكذا لو دفع 
متاعه لمن يبيعه “ أو استعمل خرو قله اج مشله ” 
ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة" 


«وأما الزوجة . فقال القاضي : لا يستأجر زوجته لرضاع » وقال الشيرازي : لأنه 
استحق نفعها . وعند الشيخ لا أجرة ها مطلقاً . 
ش ٠‏ (1)صح بأجرة اعادة طلا لأن شاهد الحال يقتضيه » والشارع أجرى 
شرط العرفي كاللفظي . 
(1) وكذا حلق رأسه » وتضيله » وشربه من ماله » أو قهوته » أو نحو ذلك 
ن المباحات » إذا كان معدا نفسه لذلك » > على الصحيح من المذهب . 
0 ستحق إلا بشرط » أو عقد » أؤ تعريض » لأنه 
لم يوجد عرف يقوم مقام العقد » فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه . 
)٤(‏ يعني وکان منتصبا بيع لناس بأجرة مله فهو كاأقصار واطياط » له 
أجرة العادة نص عليه . 
( )أت أو استعمل إنسان خالا - ونحزه کدلال E a‏ 
مله على عمله ».سواء وعده » كقوله : اعمله وخذ أجرته . أو عرض له » كقوله : 
الم أك لا تعمل بلا أجرة .أولا. ر ١‏ 
(5) لأنه عمل له بإذنه مالمثله أجرة ؛ ولم يتبرع > وهذا في المنتصب لذلك > 
وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط » أو تعريض كا تقدم » قال ابن القم. : .لو دفع 
ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة » أو عجينه لمن يخبزه ‏ أو لحما من = ٠‏ 


ب ۳۰١‏ ب 


الشرط ( الثالث الإباحة في ) نفع ( العين ) المقدور عليه 
المقصود”" كاجارة دار يجعلها مسجدا '' وشجر لنشر ثياب » 
أو قعود كن ١‏ 


= يطبخه » أو حبا لمن يطحنه » أو متاعا لمن يحمله » ونحو ذلك لمن نصب نفسه 
للأجرة على ذلك » وجب له أجرة مثله » وإن لم يشترط معه ذلك لفظا » عند جمهور 
أهل العلم » حتى عند المنكرين لذلك » فإنهم ينكرونه بألسنتهم » ولا يمكنهم العمل 
إلا به . 

وقال : إن قال : إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك عشرة أو إلى أرض 
كذا فلك خمسة عشر ؛ أو إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم » أو غدافنصف 
درهم . أو زرعت أرضي حبا فمائة » أو شعيرا فمائتان . هذا كله جائز صحيح » 
لا يدل على بطلانه كتاب » ولا سنة » ولا إجماع > ولا قياس صحيح » ولا نزاع 
فيه في عصر الصحابة » بل الثابت عنهم جوازه كا ذكره البخاري عن عمر : أنه 
إذا دفع أرضه إلى من يزرعها » قال : إن جاء عمر بالبذر فله كذا » وإن جاؤابه 
فلهم كذا » ولم يخالفه صحابي › ولا محذور فيه » ولا غرر » ولا جهالة » ولا بقع 
إلا معينا » واللخيرة إلى الأجير . 

(١)أي‏ الشرط الثالث لصحة الإجارة ( الإباحة » مطلقا « في » نفع « العين ( 
دون الأجزاء « المقدور عليه » لا المعجوز عنه «المقصود» عادة » لأنمالا يقصد 
لا يقابل بعوض . 

(؟) لأنها منفعة مباحة » يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها » فجاز استئجار 
العين لها » كالسكنى > وهذا مذهب مالك » والشافعي . 

ون اك كف زجع فقن دم شي ال كرد »لا عا ان 
مقصودة » كالحبال واتحشب . 


د لاه 


( فلا تصح ) الإجارة ( على نفع محرم " كالزناء والزمر » 
لخن" وجعل داره نة أو لبيع الخمر 0 لن المنفعة 
المحرمة مطلوب إزالتها 4 والإجارة و وسواء شرط 
ذلك في العقد أولا > إذا ظن الفعل” ولا تصح إجارة طير 
ليوقظه للصلاة" . 

)١(‏ لقوله ( ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) ولأن المنفعة المحرمة لاتقابل 
بعوض في بيع » فكذا في الإجارة . 

(؟ ) وكذا النياحة لأنها غير مباحة » فلا يصح الإستئجار عليها » قال ابن 
المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية » 
ولا يصح الإستئجار على كتابة ذلك » وشعر محرم » أو بدعة أو كلام محرم » 
لأنه انتفاع محرم » والغناء بالمد » ولا يكتب إلا بالألف » وأما الغنى بالمال فمقصور» 
ويكتب بالياء . 

)أي ولا : تصح الإجارة على جعل داره كنيسة أو بيعة » أو صومعة » 
أو مي لبيع اللحمر » أو القمار ونحوه » لأن ذلك إعانة على 
العصية » وفعل محرم» قال الموفق : فلم نجز الإجارة عليه » كإجارة عبده للفجور . 

٤ (‏ ) أي فلم نصح ء لكونها من الإعانة على الإثم والعدوان . 

( ) لأنه فعل محرم » ولو اكترى ذمي من مسلم دارا » فأراد بيع الحمر فيهاء 
فلصاحب الدار منعه » وقال الشيخ : نصوص أحمد كثيرة في المنع من إجارة 
السلم داره من أهل الذمة » وبيعها هم » وأكثر الأصحاب على التحريم » ما م يقد 


الإجارة على المنفعة المحرمة » فأما إن آجره إياها لأجل بيع اللحمر » أواتخاذها 
كنيسة أو بيعة » لم جز قولا واحدا . 


(") ولا لسماع صوته . 


٣٣۳ 


' )0 


لأنه غير مقدور عليه ظ " ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده 
ولا ثوب يوضع 7 لس ذكره فو ي المغني والشر ” 
ولا نحو تفاحة لثم ).) | وتصمح إجارة E‏ أطراف 
خشبه ) المعلوم ( عليه ) لإباحة ذلك " ( ولا تؤجر المرأة نفسها) 


بعد عقد النكا ح عليها ( بغير إذن زوجها) لدفويت حق الزو ج 


(١)لأنه‏ قد يصيح وقد لا يصيح › ومنفعته ليست متقومة » إلا ليؤذن له 
فتصح » وتصح إجارة طير لصيد » لأنه نفع مباح متقوم . ١‏ 
(؟)أي.ولا تصح إجارة شمع ونقد ونحو ذلك ليجمل به دكانه > وطعام 
ونحوه ليتجمل به على مائدته ويرده » لأن منفعة ذلك غير مقصودة » ومالا يقصد 

() أي ولا تصح إجارة ثوب ليوضع على نعش ميت » لأن الثوب ليس من 
المنافع المقصودة . 

(4 ) وعبارته : يشترط أن تكون المنفعة مقصودة » فلا يجوز استئجار شمع 
ليتجمل به ويرده » ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده » ولا النقود ليجمل بها 
الدكان » لأنها لم تخلق لذلك » ولا تراد له » فبذل العوض فيه سفه » وأخذه من 
أكل امال بالباطل » وكذلك استئجاز ثوب ليوضع غلى سرير الميت » لما ذكرنا .0 

(ه) لأنه نفع غير متقوم » فمن غصب تفاحا وشمه ثم رده لم يلزمه أجرة 
(5)ولأن هذه منفعة مقصودة » مقدور على تسليمها واستيفائها » وكذا لو 
استأجره ليبني عليه بناء معلوما » تستوفي مع بقاء العين . , 

() فلا تصح الإجارة » لاشتغالها عنه بما استؤجرت له . 


°4 ¬ 


وم آن 
( ويشترط في العين المؤجرة ) خمسة شروط" : 
( معرفتها برؤية أو صفة ) إن انضبطت بالوصف” ولهذا قال 
( في غير الدار ونحوها ) مما لا يصح فيه السلل “ فلو استأجر 
حماما فلا بد من رؤيته ” لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر" 
ومعرفة مائه"“ ومشاهدة الإيوان“ ومطرح الرماد”" . 
)١(‏ أي في بيان أحكام العين المؤجرة » وما يتعلق بذلك . 
(؟) أي على المذهب في العين المعينة . 
()أي أحد الشروط اللحمسة : معرفة العين المؤجرة » برؤية إن كانت لا 
تنضبط بالصفة » أو معرفتها بصفة إن انضبطت العين المؤجرة بالوصف » لاختلاف 
الغرض باختلاف العين وصفتها » هذا المشهور » وتفريع الأصحاب عليه » وفيه 
وجه لا يشترطاء وله خيار الرؤية . 


الم 


حدها : 


( 4 ) كالبساتين » والنخيل » والاراض » فتشترط مشاهدته وتحديده . 

( ه ) ومشاهدة قدره كالبيع . ش 

٦ (‏ ) فاشتر طت مشاهدته » لتنتفي الحهالة . 

(7) الخاري إليه إن كان » لآن الغرض يختلف به . 
- (۸) بالكسر » وهو الصفة كالأزج ٠»‏ يختلف بالكبر » والصغر » وغير 
ذلك » فاعتبر ت مشاهدته . 

(4 ) وموضع الزبل » وغير ذلك مما تعتبر مشاهدته . 


۳*0 
م/ ٠١‏ /ج / (٠‏ حاشية الروض المربع ) 


ومصرف الاء"“ وكره أحمد كراء الحمام لال نف 
تنكشف عورته فيه" ( و) الشرط الثاني ( أن يعقد علىنفعها ) 
المستوفى ( دون أجزائها ) لأن الإجارة هي بيع المنافع » فلا تدخل 
الأجزاء فيها”” ( فلا تصح إجارة الطعام للأكل” ولا الشمع 
ليشعله )” . 


- (١)أي‏ ماء الحمام » قال الموفق وغيره : فمتى أخل بهذا أو بعضه لم يصح » 
للجهالة ما يختلف به الغرض . 

(۲ ) قال ابن حامد وغيره : على طريق كراهة التنزيه » وتقدم كراهة بنائه 
هذه العلة » أو لما يقصد به من التنعم » فأما العقد فصحيح عند جمهور العلماء » وقال 
ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز » إذا 
حدده » وذكر ب جميع آلته » شهورا مسماة » لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضا 
عن دخو الحمام » والإتمال بمله » وأحوال السلمين محمولة عل الملامة » وإ 
وقع من بعضهم فعل مالا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه . 

() هذا المذهب » وفرعوا عليه » والذي تدل عليه الأصول :أن الأعيان التي 
تحدث شيئا بعد شيء » مع بقاء أصلها » حكمها حكم المنافع » كالثمر » والشجر 
واللبن في الحيوان . 

(4 ) أو شراب لشرب » أو صابون لغسل ونحوه » لأنه لا ينتفع بها إلابإتلاف 

(ه ) لأنه لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه » هذا المذهب » وقال الشيخ : ليس هذا 
بإجارة » ولكنه إذن في الإتلاف » وهو سائغ » كقوله : من ألقى متاعه » قال في 
الفروع : وهو المختار . 


۳۰۹ 


ولو أكرى شمعة ليشعل منها » ويرد بقيتها » وثمن ما ذهب » 
وأجر الباقي فهو فاسد”" ( ولا حيوان ليأخذ لبنه ) أو صوفه 
أو شعره ot‏ ( إلا فى الظكر ) فيجوز وتقدم " 


١(‏ ) لأنه يشمل بيعا وإجارة ».وما وقع عليه البيع مجهول » وإذا جهل المبيع 
جهل المستأجر » وقال الشيخ : تجوز إجارة الشمع ليشعله » وهو قياس المذهب فيما 
إذا آجره كل شهر بدرهم . وقال ابن القيم : إن قال : بعتك من هذه الشمعة كل أوقية 
منها بدرهم . قل اللأخوذ منها أو كثر » فهذا جائز » على أحد القولين في مذهبه 
أحمد » واختاره شيخنا » وهو الصواب المقطوع به » وهو مخرج على نص أحمد 
في جواز إجارة الدار كل شهر بدرهم » وكل دلو بتمرة » ولامحذور في ذلك » 
ولا يفضي إلى تنازع > بل عمل الناس في أكثر بياعاتهم عليه ولا يضر جهالة كية 
المعقود عند البيع اوري ا تعر كل عا ا م 


(؟) لأن مورد عقد الإجارة التفع » والمقصود هنا العين اك : 
ولا تستحق بإجارة » هذا المذهب » واختار الشيخ جوازه ء قام هو به أو ربه » ولو 
جعل الأجرة نفقته » وهو مذهب مالك » فإن قام عليها المستأجر » وعلفها فكاستئجار 
الشجر » وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقدراً فبيع محض » وإن كان يأخذ 
اللبن مطلتاً فبيع أيضاً 2 وليس بغرر » وقال : إلحاقه بالمنافع أولى » ولأن المستوفى 
بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان » وهو ما يحدثه من الحب بسقيه 
وعمله » وكذا مستأجر الشياه للبنها > مقصوده ما يحدثه الله من لبنها » بعلفها > 
والقيام عليها » فلا فرق بينهما » والافات » والموانع التي تحدث للزرع أكثر من 
آفات اللبن > ولأن الأصل في العقود الحواز والصحة . وقال : كظئر » ومثلها نقع 
بثر » وإن نقص عن العادة كان كتغير العادة في المنفعة » يملك المستأجر الفسخ . 


() يعني في قوله : وتصح الإجارة في الأجير والظئر بطعامهما و كسوتهما » = 


- ¥ ده 


( ونقع البثر ) أي ماوها المستنقع فيها ( وماء الأرض يدخلان 
تبعا )”" كحبر ناسخ ؛ وخيوط خياط » وكحل كحال » ومرهم 
طخ ا ( و) الشرط الثالث ( القدرة على التسلم ) 


كالبيع )۳( 


= لقوله (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) استئني هناك وهنا »> وذكروا الفرق بينها 
وبين البهام ؛ أنه يحصل منها عمل » من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه › 
وصحح غير واحد وقوع العقد على اللبن » للآية واختاره الشيخ » قال ابن القهم : 
ليس المعقود عليه إلقام الثدي » أو وضعه في الحجر » أو نحو ذلك › بل إنما هو 
وسيلة إلى المقصود » لا مقصودا » ولا معقودا عليه » بل ولا قيمة له أصلا » والمقصود 
إنما هو اللبن » وقواه بعشرة وجوه » قال : وقياس الشاة والبقرة والناقة للإنتفاع 
بلبنها على الظئر » أصح » وأقرب إلى العقل » من قياسها على إجارة اللحبز للأكل . 


)١(‏ لا أصالة »> فلو غار لماء لم تنفسخ > وفي الإقناع : يثبت الفسخ لمستأجر 
الدار إذا غار ماء بئرها » وذكر ابن عقيل أن هواء البشر وعمقها فيه نوع انتفاع 
: بمرور الدلو فيه » قال ابن القيم : قالوا المعقود عليه الإجراء في الأرض » ونحو ذلك 
مما يتكلفونه » ويخرجون الاء المقصود بالعقود أن يكون معقودا عليه » واختار 
الشيخ جواز إجارة ماء قناة مدة » وماء فائض بتركه إياه . 


(۲) أي يدخل نقع البثر » وماء الأرض تبعا » كدخول حبر ناسخ وأقلامه في 
استئجار على نسخ » وكدخول خيوط خياط في استئجار على خياطة » وكحل كحال 
في استئجار على كحل » ومرهم طبيب في استثجار لمداواة > ونحوه كصبغ صباغ 2 
وقرظ دباغ » ونحو ذلك » ويجوز عند الحمهور استئجار الكتب للنظر فيها . 

(*)لأآن الإجارة بيع منافع » أشبهت بيع الأعيان . 


كه 4ه 


( فلا تصح إجارة ) العبد ( الآبق و) الجمل (الشارد ) والطير 
في الهواء”" ولا المغصوب ممن لايقدر على أخذه”" ولا إجارة 
المشاع مفرداً لغير الشريك”" ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه “ 
وتصح ا (و) الشرط الرابع ( اشتمال العين على 


(V 


المنفعة " فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل . 


ال لسع لوالا ١ EE‏ م تسح إجارة کی » 
قولا واحدا. 

(") لأنه لا يقدر على تسليمه » وعنه : تصح » وهو مذهب الحمهور مالك » 
والشافعي 4 وغيرهما 4 واختاره جمع 4 منهم أبو الطاب ( وصاحب الفائق 4 
والحافظ ابن عبد اهادي 34 قال في التنقيح : وهو أظهر 4 وعليه العمل © وصوله 
في الإنصاف . 

(4 )لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر » وإذلاله له » واستخدامه 
أشبه البيع » بل عقد الإجارة للخدمة يتعين فيها حبسه مدة الإجارة واستخدامه . 

١ (‏ ) أي غير الخدمة كإجارة نفسه منه في عمل معين في الذمة » كخياطة ثوب 
ونحوه » قال الموفق : بغير خلاف » وفي الإنصاف : بلا نزاع . لأن عليا أجر نفسه 
من يبودي يستقي له كل دلو بتمرة » ولأنه عقد معاوضة » لا يتضمن إذلاله 0 
استخدامه . 

فود عله لهاتسيو 

(7) أو الركوب » قال الشيخ : ولو قال : إنها خشنة المشي أو تتعب راكبها ؛ 
فليس له الفسخ » وإن قالوا : هوا عيب . فله الفسخ اه. ولا تصح إجارة أعمى = 


5 


ولا أله تنبت للزرع ن الإجارة عقد على المنفعة » 


وله بكي اسا هده الف فق هده اليو و الغرط 
ل المتفعة )هيلو هة ( الوق ٠‏ أو ادرا له 
)فلو تصرف فيما لايملكه بغير إذن مالكه / يصح 
es‏ ( وتجوز إجارة العين ) المؤجرة بعد قبضها 


(0 


= للحفظ » لأنه لايمكن تسام e‏ في الحرم » ولا 
تصح على تعليم e‏ يم التوراة » والكتب المنسوخة » والعلوم 
المحرمة » لأن امنع الشرعي كالحسي . 

)١(‏ كأرض سبخة » لتعذر النفع »> قال الشيخ : وإجارة الأرض التي لا 
منفعة فيها باطلة . ٠‏ 

(؟ ) فلم تصح الإجارة » كالعبد الابق . 

(")إما ملك العين » أو استئجارها . 

٤ (‏ ) من مالك أو حاكم يؤجر مال نحو سفيه > أو غائب © أو وقف لاناظر 
له » أو من قبل شخص بعين » كناظر خاص ٠»‏ ووكيل في إجارة » لأنما بيع 
منافع » فاشترط فيها ذلك » كبيوع الأعيان . 

(ه ) ولو أجازه مالكه » وفيه احتمال : يجوز » ويقف على إجازة امالك » بناء 
على بيع العين بغير إذن مالكها . 

٩ (‏ ) نص عليه » وهو مذهب الشافعى » وأصحاب الرأي » والوجه الثانى 
تجوز قبل القبض » جزم به في الإقناع والمنتهى » لأن قبضها لا ينتقل به الضمان » فلا 
يقف جواز التصرف عليه » وقال الشيخ : يحوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير 
المستأجر » في مدة الإجارة » ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة منت 


ات 


إذا آجرها المستأجر ( لمن يقوم مقامه ) في الإنتفاع أو دونه » 
ان ا ا كانت مک :4 »جار أن “مع فيه ر 
اکر ص الأ الاويلك” ن ف 


: : ع (WM‏ 
بلمسه » فيئائبه اول . 


ونائبه 


> المستأجر الأول» وغلط بعض الفقهاء فأفتى فى نحو ذلك بفساد الأجرة الثانية » 
ظنا منه أن هذا كبيع المبيع قبل قبضه » وأنه تصرف فيما لا يملك » وليس كذلك » 
بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر . 


)١(‏ وذلك لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة » والتسلط على استيفائها 
بنفسه » وبمن يقوم مقامه » وقال الشيخ : يجوز أن يؤجرها لمن يقوم مقامه » بمثل 
الأجرة وزيادة » وهو ظاهر مذهب أحمد » والشافعي » فإن شرط المؤجر على المستأجر 
أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه » أو أن لايؤجرها إلا لعدل » أو أن لا يؤجرها لزيد › 
فقياس المذهب أنها شروط صحيحة » لكن لو تعذر على المستأجر الإستيفاء بنفسه 
لمرض ٠‏ أو تلف مال » أو إرادة سفر » ونحو ذلك » فينبغي أن يثبت له الفسخ » كا 
لو تعذر تسايم المنفعة اه » وينبغي أن يقيد فيما إذا آجرها لمؤجرها » ما لم تكن حيلة 


كعينة » وليس ستأجر حر أن يؤجره » لأن اليد لا تثبت عليه » وإنما هو يسلم نفسه . 
(؟ )ولا بمن يخالف ضرره ضرره » قال في الإنصاف : بلا نزاع في الحملة 
فمن اكترى أرضا لزوع بر » فله زرع شعير > ونحوه مما ضرره ضرر الحنطة » 
بالإتفاق » ولا يجوز بأكثر منه ضررا كذرة وقطن » ويعم إن أطلق » وتقدم » وإن 
استكرى دابة فله أن يؤجرها لغيره » ممن يساويه في الطول » والسمن » والرفق في 
السير » ونحو ذلك . 
(" ) فليس له إجارة العين المؤجرة لمن يخالف ضرره ضرره » كما أنه لابملك - 


لد ©" 


0) 


ولیس الاير أن يؤجر إلا بإذن مالك » والأجرة له 
( وتصح إجارة الوقف)" لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه » 
فجاز له إجارتها كالمستأجر“ ( فإن مات المؤجر فانتقل ) 
الوقف ( إلى من بعده لم تنفسخ ) “ أنه لخر نک فى رمن 
ولايته » فلا تبطل بموته » كمالك الطلق 


(o) 


= أن يفعله بنفسه » فلو استأجر أرضا لغرس أو بناء » لايؤجرها لغير ما استأجرها له » 
كما أنه ليس له فعله بنفسه » لاختلاف ضررهما > وإن تقبل أجير عملا في ذمته 
بأجرة » كخياطة أو غيرها » فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها » ولو ل يعن فيه 


بشم ع 


(١)أي‏ المالك دون المستعير » لانفساخ العارية بورود الإجارة عليها » وإن 
اضطر قوم إلى السكنى في بيت إنسان لا يدون سواه ٠‏ أو الترول في خان مملوك 3 
أو وحى للطحن + أو غير ذلك من المافع » وجب بدله بأجرة المثل » قال الشيخ : 
بلا نزاع » واستظهر أنه يجب بذله مجانا . 

(۲) قولا واحدا فى الحملة » ولا يخلو إما أن يكون المؤجر ناظرا عاما 
أو خاصا » أو مستحقا للنظر والمنافع » أو المنافع . 


(") أو بطريق الولاية » كالولي يؤجر عقار موليه . 


: أي الإجارة » ريم »> هذا أحد الوجهين » وقال القاضي‎ ) ٤( 
٠. هذا قياس المذهب‎ 


له 


اا رو ااا 
هو الأشهر › وعليه العمل » وقدمه في الفروع وغيره . 


PY - 


( وللثانى حصته من الأجرة ( من حين موت الول" فان 
كان قبضها رجع في تركته تنه" لأنه تبين عدم استحاقه 
لها" فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط » قاله في 
و ل ع () 1 
المبدع وإن لم تقبض فمن مستاجر 
(١)أو‏ حين انتقال الإستحقاق » كن وقف دارا على ابنته ما دامت عزيا » 
ثم على زيد » فآجرها مدة وتعجلت الأجرة » ثم تروجت في أثنائها » فيأخذ زيد ما 
يقابل استحقاقه . 


( ۲ ) أي فإن كان المؤجر قبض الأجرة » رجع الثاني المستحق للمنافع في تركة 
المؤجر الأول بحصته من الإستحقاق . 

(۴) أي حصة الثاني » فرجع على تركة القابض ها » بما يقابل زمنه » باستحقاقه 
من الأجرة » لأنه تبين عدم استحقاق الأول ها . 

(: ) وقال الشيخ : لا يجوز للموقوف عليهم أن يستلفوا الأجرة » لأنهم لم 
يملكوا المتفعة المستقبلة > ولا الأجرة عليها » فالتسلف لهم قبض مالا يستحقونه » 
بخلاف الالك » وعلى هذا : فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف » 
لأنه م يكن له التسليف » وهمم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المسلف » وهذا هو الحق 
بلا ريب . وقال : إن قبضها المؤجر ففي تركته » . فإن لم يكن تركة » فأفتى بعض 
أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات » بع الثاني فسخها » 
والرجوع بالأجرة على من هو في يده . 


(0)أي فإن لم تقبض الأجرة » فالمنتقل إليه الإستحقاق »> يأخذ حصته من 
مستأجر » لعدم براءته منها . 


۳۳ 


ردم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه 
باس الإستحقاق'" وكذا جكم. مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع 


لغيره”" وإن أجر الناظر العام أو من شرط له » وكان أجنبيا 
م تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله “ 

وق وعرس ELE a‏ ن المدة » 
لأنه آجر ماكه وملك غيره » فصح في ماکه » دون ملك غيره » واختاره ابن عقيل » 
والشيخ تقي الدين » وقال : هذا أصح الوجهين . وقال ابن رجب : هو المذهب 
الصحيح » لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها » تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة 
الأولى . وصوبه في الإنصاف » وقال : هو المذهب . 

(۲) أي وكحكم موقوف عليه : حكم مقطع أرضا وغيرها › إقطاع نفع 
أجر إقطاعه مدة » ثم انتقل ما أجره إلى غيره » وجزم به ابن رجب وغيره . 
وإجارتها جائزة » قال الشيخ : ماعلمت أحدا هن علماء الإسلام ‏ الأثمة الأربعة وغير هم 
قال : لا تجوز » حتى حدث في زمننا هن قال بعدم الحواز » ولم تزل تؤجر » من 
زمن الصحابة إلى الآن » وعليه : د » إذا انتقل إلى بطن ثان » 
وأن الصحيح أنها تنفسخ . 

() وهو الحاكم > أو من جعل له الإمام ذلك » لعدم الناظر اللحاص » الذي 
يعينه الواقف ناظرا » لم تنفسخ الإجارة بموته » ولا بعزله » قولا” واحداً . قاله الشيخ 
وغيره » لأنه بطريق الولاية » ومن بلي النظر بعده إنما بملك التصرف فيما لم يتصرف 
فيه الأول . ١‏ 

(4)أي أو كان الناظر » من شرط له النظر على الوقف ‏ وكان أجنبيا » 
وذلك بأن كان الوقف على غيره » لم تنفسخ الإجارة بموته » ولا بعزله » قبل مضي 
مدتها » قولا واحداً » حكاه الموفق » والشيخ » وابن رجب وغيرهم كا تقدم . = 


۳4 


وإن أجر الولي اليتيم أو ما 
الصى ورشد 4 أو عدقى العبد 
تنفسخ الإجارة " 


أو السيد العبد " ثم بلغ 
غات الول أذ عزل » لم 


4 
2 (۳ 
|] 


1 العم بعس 


- وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القول بانفساخ الإجارة أو المساقاة » قول 

ه ضعيف ٠‏ رده أهل العلم » بالنص الثابت » من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما ساقى أهل خيبر » لم يحدد اللحلفاء بعده عقداً » وقد أمر الله بالوفاء بالعقود » 
فقال ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فمن ادعى في صورة من العقود أنه لا يحب 
الوفاء لأجل الموت أو غيره » فعليه الدليل » اه . وكذا من شرط له النظر وكان 
مستحقاً » لا تنفسخ الإجارة بموته » ولا بعزله » على الصحيح . لأنه أجر بطريق 
الولاية » أشبه الأجنبي 


وال ا : إذا شرط الواقف أن النظر للموقوف عليه » أو أتى بلفظ يدل 
على ذلك » فأفتى بعض أصحابنا : أن إيجاره كإيجار الناظر . وعلى ما ذكره ابن 
حمدان : أنه ليس كذلك وهو الأشبه . 


› أي وإن أجر اأولي اليتيم مدة » أو أجر الولي مال اليتيم » كداره أو ببائمه‎ )١( 
. أو أجر السيد العبد مدة معلومة‎ 


(۲) يعني قبل انقضاء مدة الإجارة » لم تنفسخ الإجارة » أما في الولي فلأنها 
عقد لازم » عقده بحق الولاية > فلم يبطل بالبلوغ كما لو باع داره أو زوجه . 
وأما في السيد فلأنها عقد صدر منه على ما يملكه » فلا تنفسخ بزوال ملكه بالعتق 
أو غيره » كما لو زوج أمته ثم باعها . 

(۴) لأنه تصرف وهو من أهل التصرف » في محل ولايته » فلم تنفسخ الإجارة 
بعوته أو عزله » كناظر وقف أو حاكم . 


۳۱0 


داليم ع بع اوه رار عله مه 2 
حردهها” ا9 أ الدار ونحوها ) كالأرض ( مدة ا 
ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها E e‏ 


3 


عدم العاقد فيها“ ولا فرق بين الوقف والملك”” لأن المعتبر 
a f 4 5 :‏ 00 
كون المستاجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا 


)١(‏ أي حين البلوغ أو العتق » لثلا يفضي إلى أن تصح الإجارة على جميع 
منافعهما طول عمرهما » وإلى أن يتصرف كل منهما في غير زمن ولايته على المأجور » 
وذلك كما لو أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة » أو علق عتقه بعد سنة تم أجره 
سنتين » فتنفسخ الإجارة فيهما . قال ابن رجب : ولو أجره مدة ثم أعتقه في أثنائها » 
لم تنفسخ على المذهب ؛ وعند الشيخ تنفسخ إلا أن يستثنيها في العتق . 

(؟ ) لأن المدة هي الضابط للمعقود عليه » المعرفة له > فاشترط العلم بها . 

() قال الموفق وغيره : هذا قول عامة أهل العلم . وفي الإنصاف : بلا نزاع 
في الحملة » قال تعالى ( على أن تأجرني ثماني حجج ) ويعتبر أن لا يظن عدم العين 
. المؤجرة في أمد الإجارة » فلإجارة العين صورتان « إحداهما » أن تكون إلى أمد 
كما مثل > وكإجارة الآدمي للخدمة ونحو ذلك » فإن إجارة العين تكون تارة في 
الآدمي ء وتارة في المنازل > والدواب ٠‏ ونحوها بالإجماع و « الثانية » أن تكون 
لعمل مغلوم "ما يأتي . 

و04 E‏ اشرو 

( ه ) يعني في طول مدة الإجارة ؤقصرها » إذا غلب على الظن بقاء العين فيها . 

. (5) ولآن ما جاز العقد عليه سنة »> جاز أكثر » كالمساقاة على شجر يغرسه » 
ويعمل عليه حتى يثمرء والتقدير بسنة أو ثلائين + أو نحو ذلك ».لا دليل عليه . 


- 3 


ولش لو كل :مطلق: إنخارة دة 0 بل العرف كسنتين 

ونحوهما" قاله الشيخ تقي الدين” ولا ر شرم أن تلي المدة. 
الوق ° فلو هزه سنة خمس في سنة أربع صح 8 كانت 
العين مؤجرة »أو مرهونة حال عقد» إن قدر على تسليمها عند 
وجوبه " 


(١)أي‏ وليس لوكيل مطلق غير مقدر له أمداً الإجارة مدة طويلة كخمس 

(۲) كثلاث سنين » لأنه المتبادر مع الإطلاق . 

)٣(‏ أي قال : ليس للوكيل أن يطلق في الإجارة مدة طويلة » بل العرف 
كسنتين ونحوهما . وفي الإنصاف د ن ي 
بالقرائن » والذي يظهر أن الشيخ لا منع 

( 4 ) أي عقد الإجارة » سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن » وهذا 
مذهب ابي حنيفة . 

(ه ) بلواز القد عليها مع خيرها» فجاز المقد عليها مفردة + كاتي تل العقد . 

(5)أو لم تكن مشغولة > لأنه إنما يشتر ط القدرة على التسليم عند وجوبه » 
كالسلم › لا ت تشتر ط القدرة عليه حال العقد . وذكر في الفروع : أن مراد الأضيدات 
متفق 4 وهو أنه يجوز إجارة المؤجر » و بيعتير التسايم وقت وجوبه . وقال الشيخ : 
يحوز في أحد القولين » وهو المختار . 

وقال - فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا » ثم انتقل الإقطاع عن 
الحندي . إن الحندي الثاني لا يلز مه حكم الإجارة الأولى » وأنه إن شاء أن يؤجرها 
من له فيها القصب أو لغيره » وإذا كان الشاغل لا يدوم » كالزرع ونحوه » أوكان- 


۳۹۷ = 


( وإن استأجرها ) أي العين ( لعمل » كدابة لركوب إلى موضع 


معين ”" أو بقر لحرث ) رض معلومة بالمشاهدة"" 


> الشغل با يمكن فصله عنه » كبيت فيه متاع » أو مخزن فيه طعام ونحوه » جازت 
إجارته وجها واحدا » وأما إذا كانت مشغولة بغرس أو بناء » أو أمتعة كثيرة » 
يتعذر تحويلها » لم تصح لغير صاحب الغرس » أو البناء » أو نحوهما . 


قال الشيخ : وإذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره › لم يجز لغيره الزيادة عليه 
فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار > فإتها لا تجوز الزيادة على ساكن الدار > 
وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من الطرفين » ليس للمؤجر الفسخ لأجل 
زيادة حصلت باتفاق الأثمة » وما ذكره بعض متأخري الفقهاء -. من من التفريق بين أن 
تكون الرتادة بقدر الثلث » فتقبل الزيادة » أو أقل فلا تعتبر - فهو قول مبتدع »> 
لا أصل له عن أحد من الأنمة » لا في الوقف » ولا في غيره . وإذا التزم المستأجر 
بهذه الزيادة » على الوجه المذكور ء ل تلزمه اتفاقا > كلخوفه من الإخراج اتفاقا » 
بل له استرجاعها » ولا عبرة بما يحدث في أثناء المدة » من ارتفاع الكراء » أو 
انخفاضه . 


» أو يحمل عليها شيئا إليه » وهو صحيح بلا نزاع » ويذكر المركوب‎ )١( 
فرساً أو بعير » أو نحوه بلا نزاع . ويشترط معرفة الراكب » وتوابعه العرفية‎ 
ويشترط معرفة الموضع » لأن الإجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها‎ 
معلوماً » قطعا للتنازع » ويلزم الشروع فيه عقب العقد » فلو ترك ما يلزمه بلا عذرء‎ 
. فتلف » فقال الشيخ : يضمن . وله الإستنابة » إلا أن يشترط الباشرة‎ 


(؟) أي أو كاستئجار بقر معينة أو مو صوفة ¢ لحرث أرض معلومة مما 
بالمشاهدة . ش 


۳۸4 هس 


لاختلافها بالصلابة > والرخاوة" ( أو دياس زرع ) معين أو 
موصوف " لأنها منفعة مباحة مقصودة”" ( أو ) استأجر ( من 
2 
يله على طريق » اشترط معرفة ذلك ) العمل ( وضبطه بمالة : 


3 


يختلف )“ لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العل 


3 
كالمبيع 0 


» )ولا تنضبط بالصفة » فتحتاج إلى الرؤية » لثلا تكون صلبة تتعب البقر‎ ١( 
» والحراث » وتكون رخوة يسهل حرثها » أو لإدارة رحى » اشترط علمه بالحجر‎ 
إما بالمشاهدة أو الصفة » أو إدارة دولاب ونحوه ء فلا بد من مشاهدته » ومشاهدة‎ 
دلائه » وتقدير ذلك بالزمن » أو ملء نحو حوض » وكذا إن اكتراها للسقى‎ 
1 . بالغرب‎ 

(؟ ) أو مدة معلومة » لكن يحتاج إلى معرفة الحيوان » لأن الغرض يختلف به في 
القوة والضعف » وعلى غير مدة يحتاج إلى معرفة جنسه » لأن منه ما روثه نجس . 

(") ويجوز أن يستأجر البقر ونحوها مفردة » ليتولى رب الأرض الحرث بها » 
وأن يستأجرها مع صاحبها » وبآلتها وبدونبها . 

( 4 ) لأنه إن لم يكن كذلك كان مجهولا › فلم تصح . أو استأجره لخياطة » 
أو قطع سلعة » أو قلع سن » أو ختن أو مداواة » أو نحو ذلك » اشترط معرفة ذلك 
العمل » وضبطه با لا يختلف » وتقدير المدة في نحو مداواة » هذا المذهب » وقال 
غير واحد : لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء » لأن أبا سعيد حين رقى الرجل 
شارطه على البرء . قال أبو محمد : والصحيح جوازه » لكن يكون جعالة . 


( 0 ) أي كما يشترط العلم في المبيع » فلا يصح بدونه . 


۳۱۹ 


( ولا تصح ) الإجارة ( على عمل يختص أن يكون فاعله من 
أهل القربة ) أي مسلما “ كالحج والأذان وتعلم القرآن"" 
لان من فرط هذه الأضال ها فر إل الله تفال > فلم يجز 
أن الأحرة عابي 7" 


(١)أمامالا‏ يتعدى نفعه فاعله » من العبادات المحضة » كالصيام » وصلاة 
الإنسان لنفسه » وحجه عن نفسه » وأداء زكاة نفسه » فلا يجوز أحذ الأجرة عليه 
بلا حلاف » لأن الأجر عوض للإنتفاع > ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع > وأما ما يقع 
تارة قربة »> وتارة غير قربة كتعليم انحط > والحساب > والشعر > وشبهه © وبناء 
المساجد » والقناطر » فيجوز أخذ الأجرة عليه قولا” واحداً » لأن صاحبه لا يختص 
أن يكون من آهل القربة » واختلفوا فيما مثل به . ١‏ 

(؟ ) وكذا إقامة » وإمامة » وقضاء » وتعايم فقه »> وحديث فلا تصح » هذا 
مذهب أبي حنيفة » لخبر ٠‏ اقرؤا القرآن » ولا تأكلوا به » رواه أبو داود . وخبر 
« اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» . 

(") والإستئجار يخرجها عن ذلك . وعنه : يجوز » وقال : التعليم أحب إلي 
من أن يتوكل لمؤلاء السلاطين » أو لرجل من عامة الناس في ضيعة » ومن أن 
يستدين ويتجر » لعله لا يقدر على الوفاء » فيلقى الله بأمانات الناس » التعليم أحب 
إلي » ويدل على أن منعه منه للكراهة لا التحريم . 

وأجازه مالك والشافعى » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من 
القرآن » وقال «أحق ما أخذ ثم عليه أجراً كتاب الله » وبه استدل الحمهور » ونخبر 
الرقية بالفاتحة » وقوله « كلوا واضربوا لي معكم بسهم » ولأنه يجوز أخذ الرزق 
والحعل عليه » فجاز أخذ الأجرء كبناء المساجد » ولحاجة الإستنابة في الحج » عمن = 


۳۷١ 


كما لو استاجر قوما يضلون “خلفه '''ويجوق أخذ:روق عل ذلك 


فق وك الال وخا واا 


= وجب عليه » وعجز عن فعله » وجوزه شيخ الإسلام للحاجة » وقال : من جوزه 
فلأنه نفع يصل إلى المستأجر > كسائر النفع » وجوز إيقاعها عبادة في هذه الحال ؛ 
لا فيها مع النفع » واستئنى الأكثر الإمامة . 


)١(‏ أي فإنه لايجوز بالإجماع » فكذا الإستئجار على عمل يختص أن يكون 
فاعله من أهل القربة » لايحوز » وتقدم » ولا بأس بأخذ الأجرة على الرقية » نص 
عليه للخبر » وتقدم أخذ الحاج عن غيره ليحج » لا أن يحج ليأخذ . واختار الموفق 
والشيخ وغير هما جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه » والحديث » ونحوهما » وقال : 
الأخذ في الرقية على عافية امريض » لا على الثلاوة . وقال ابن أبي موسى : لا بأس 
عشارطة الطبيب على البرء » وص ححه غير واحد لكن يكون جعالة . 

(۲ ) أي ويجوزأخذ رزق- على ما يتعدى نفعه » كالحج » والأذان » والإمامة > 
وتعليم القرآن » والفقه » والحديث » والقضاء والفتيا > ونحو ذلك - من بيت الال 4 
لأنه ليس بعوض » بل القصد به الإعانة على الطاعة » ولا يخرجه ذلك عن كونه 
قربة » ولا يدخل في الإخلاص » لا على صوم أو صلاة وأداء زكاة ونحوه > 
ولا أن يصلى عنه نافلة » ولا فريضة في حياته » ولا بعد وفاته » قال الشيخ وغيره : 
. والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب » وبين رزق أهلها » فرزق 
المقاتلة » والقضاة 4 والؤذنين 3 والأنمة جائز بلا نزاع > وأما الإستئجار فلا يجوز 
عند أكثرهم . 

(") أي ويجوز أخذ جعالة على ما تقدم » لأأنها أوسع من الإجارة » ولهذا جازت 
مع جهالة العمل والمدة . 

٤ (‏ ) أي ويجوز أخذ على ماتقدم بلا شرط » حبر « ما أتاك من هذا المال » وأنت = 

- ۳۲۱ - 
م /١؟/‏ ج /ه (حاشية الروض المربع ) 


ويكره للحر أكل أجرة على حجامة “ ويطعمه الرقيق والبهائم'" 


= غير مشرف » ولا سائل » فخذه » وتموله » فإنه رزق ساقه الله إليك » ولأنه إذا 
كان بغير شرط كان هبة مجردة فجاز » "ما لو لم يعمل شيئا » وكذا الوقف على من 
يقوم ببذه المصالح المتعدي نفعها » قال الشيخ : وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا 
وأجرة » بل رزقا للإعانة على الطاعة » فمن عمل منهم لله أثيب » وما يأخذه رزق 
للإعانة على الطاعة » وكذلك الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك » والمنذور 
له ليس كالأجرة . 


)١(‏ تنزيها له » لدناءة صناعته » وليس عن أحمد نص في تحريم كسبه » ولا 
استئجاره عليها » وإنما قال : نحن نعطيه » كما أعطي الاي صلى الله عليه وسلم » 
وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : جوز . ويباح للحر » ولأنها منفعة مباحة » 
لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة . 


وقال الشيخ : اتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها » هو مما نبي عنه عند إمكان 
الاستغناء عنه » فإنه يفضى إلى كثرة مباشرة النجاسات » والإعتناء بها » لكن إذا 
عمل ذلك العمل بالعوض استحقه » فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة » 
وحرمانه أجرته » ونبى عن أكله مع الإستغناء عنه » مع أنه ملكه . وإذا كان محتاجا 
إلى هذا الكسب » ليس له ما يغنيه عنه » إلا المسألة للناس » فهو خير له من مسألة 
الناس » كا قال بعض السلف : كسب فيه دناءة حير من مسألة الناس . 

( ۲ ) تحبر « أطعمه ناضحك ورقيقك » حسنه الترمذي . قال الموفق : يطعمه 
الرقيق والبهائم » كما جاء في الأخبار الصحيحة . وقال الشيخ : إذا كانت عليه نفقة 
رقيق » أو ببائم يحتاج إلى نفقتها » أنفق عليها من ذلك » لثلا يفسد ماله » وكذا 
يكره أكل أجرة على كسح كنيف » لا على إلقاء ميتة وإراقة حمر » لعدم مباشرة 
النجاسة غالبا . 


“YY 


ع 


(و) يجب (على المؤجر كل مايتمكن به ) المستأجر 
( من النفع'" كزمام الجمل ) وهو الذي يقوده به"( ورحله 
وحوامة ): يكس البحاء اا ( والشد عليه ) أي على 
رح ررد فر عي والرفع والحط' " وئزوم البعير) 
لينزل المستأجر لصلاة فرض ”. وقضاء حاجة إنسان » وطهارة ”© 


(١)أي‏ ويجب على المؤجر ‏ مع إطلاق عقد الإجارة ‏ كل ما يتمكن به 
المستأجر من النفع »> مما جرت به عادة أو عرف » من آلات وفعل » قال فى 
الإنصاف : بلا نزاع في الحملة . 

. ليتمكن به من التصرف فيه »والبرة الني فيأنف البعير إن جرت العادة بها‎ )١( 

(۳) وقتبه وحزامه » ولفرس بحام وسرج . ولحمار وبغل برذعة وإكاف . 
لأنه العرف فيحمل عليه الإطلاق . 

( > ) الذي يركب عليه » كالسرج للفرس وتوطثته . 

(ه )أي وشد الأحمال على امل » والمحامل التى يركب فيها . 

(05لمحمول » وقود » وسوق ٠‏ ونحو ذلك » مما به يتمكن المكتري من ٠‏ 
الإنتفاع » وجرى به العرف » فإن العمل في هذه الأمور ونحوها على العرف والعادة . ' 
(۷) لا نافلة لأنها تصح على الراحلة » ولا لأكل وشرب » لأنه يمكن فعلهما ‏ 


(۸) أي ويلزم المؤجر حبس البعير للمستأجر » ليتزل لقضاء حاجة الإنسان ٠»‏ 
وهي البول والغائط ا ل ل 
فعله على ظهر الدابة . ظ 


۳٢ 


ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك" ( ومفاتيح الدار ) على 
كرون لان عليه التعكية من الانتفاع »> وبه 0000 
وهي أمانة في يد المسقأج ر“ (و) على المؤجر أيضا ( عمارتها ) 
فلو سقط حائط أو خشبة فعليه اعادته" ( فأما تفريغ البالوعة » 
ESE‏ 


(6) 


)١(‏ أي حاجته » ويتطهر ويصلي الفرض » لأنه لا يمكنه فعله على ظهر الدابة 
ولابد له منه » ويلزمه تبريكه لشيخ ضعيف » وامرأة وسمين ونحوهم » ممن يعجز 
عن الركوب والتزول والبعير واقف > لآنه المعتاد لهم » وهذا إذا كان الكرى على أن 
يذهب معه المؤجر » أما من أكرى بعيرا ونحوه لإنسان » ليركبه بنفسه » وسلمه إليه 
لم يازم سوى ذلك » وفي الإنصاف : الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة . 

(؟ )أي يلزمه مفاتيح الدار المؤجرة وتسليمها إلى مكتر . 

(") أي وبتسليم مفاتيحها يحصل الإنتفاع . 

(4 ) فإن ضاعت أو تلفت بغير تفريط المستأجر » فعلى المؤجر بدها . 

( ه )أي الدار المؤجرة . قال الشيخ : وللمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي 
يحتاج المكان الموجور إليها . فإن كان الموجور وقفا فالعمارة واجبة من وجهين : 
من جهة حق أهل الوقف » ومن جهة حق المستأجر . 

(5) وعليه عمل باب » وتطيين ونحوه » مما تدعو الحاجة إليه . و تبليط حمام 
إصلاح مجرى ماء ونحوه » لأن بذلك يحصل الإنتفاع » وإن لم يفعل فللمستأجر 
الفسخ . وفي التلخيص : يحبر على الترميم » بإصلاح مكسر » وإقامة مائل ؛ واختاره 
الشيخ » وصوبه في الإنصاف . ظ 

(۷) البالوعة : بئر تحفر » يجري فيها ماء المطر » والمستحم ونحوه » والكنيف :. 
المرحاض . فيلزم المستأجر تفريغها إذا تسلمها فارغة » قال في الإنصاف : بلا نزاع . 


A= 


وما في الدار من زبل » أو قمامة"" ومصارف حمام ( فيلزم 

الاجر إذا تسلمها فارع )من دالت لاه خضل رقعله:فكان 
WM a‏ 508 ا : : 

عليه تنظيفه ويصح كراء العقبة » بان ي ركب في بعض 


9 (£) 


الطريق »© ود يمشي في بعض مع العلم به » إما بالفراسخ أو 
الزمان”” وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح" وان 


احتلفا في البادىء منهما أقرعٌ بينهما في الأصح » قاله في 
اللبدع زفق 


. أو رماد » أو تراب ونحوه » إن حصل بفعل المستأجر لزمه تنظيفها منه‎ )١( 

را لوي ركيت و روا روناي ارت 
الحمام » ونحو ذلك . 

() وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . وفي الإنصاف : الأولى أن يرجع في 
ذلك إلى العرف والعادة . ولعله مراد الأصحاب وغيرهم » وتقدم . 

٤ (‏ ) لأنه إذا جاز اكتراؤها في الحميع جاز في البعض » وإطلاقها يقتضي 
ركوب نصف الطريق » حملا على العرف » ولااخلاف في جواز كراء الإبل وغيرها 
إلى مكة وغيرها . | ٠‏ 

(5) كأن يركب فرسخا » ويمشبي فرسخا › أو يركب ليلا ويمشي نهارا » 
ويعتبر زمان السير » دون زمان التزول . 

(؟) ويكون كراؤهما كل الطريق » والإستيفاء بينهما على ما يتفقان عليه » 
وإن تشاحا قسم بينهما لكل وانعد فنهدا قر اخ مطلومة 8 أو ا 
والآخر بالنهار » وإن كان لذلك عرف رجع إليه . 

(۷) لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر » فتعينت القرعة . 


0 ١ ذه‎ 


( وهي ) أي الإجارة ( عقد لازم ) من الطرفين ' ا 
۳( 00 


البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب د تححوه 


)١(‏ أي في لزوم عقد الإجارة » وما يوجب الفسخ » ويلزم الأجير »> وغير 
ذلك . 

(۲) من جهة المؤجر » وجهة المستأجر » فتقتضي تمليك المؤجر الأجرة » 
والمستأجر المنافع > وهذا مذهب جمهور العلماء » مالك » والشافعى » وأبى حنيفة » 
وغيرهم . ش 

( ۳ ) أي فأعطيت حكمه » وإتما اختصت با سم » كالصرف » والسلم . 

٤ (‏ ) أي فليس للمؤجر ولا المستأجر فسخ الإجارة » بعد انقضاء خيار المجلس » 
أو الشرط » إن كان خيار » على ما تقدم » لغير عيب » لم يكن المستأجر علم به حال 
عقد » فله الفسخ . قال الموفق وغيره : بغير خلاف . أو نحو عيب » كتدليس » 
والعيب الذي يفسخ به » ما تنقص به المنفعة » ويظهر به تفاوت الأجرة » هذا فيما 
إذا كان العقد على عين المعيبة » فإن كانت المؤجرة موصوفة في الذمة » لم ينفسخ 
العقد » وعلى المؤجر إبدالها . فإن عجز أو امتنع فللمستأجر الفسخ » وظاهره : أن 
الإجارة الصحيحة » ليس للمؤجر ولا غيره فسخها » لزيادة حصلت » ولو كانت 
العين وقفا ؛ قال الشيخ : باتفاق الأنمة . وتقدم . 

وإن تصرف المؤجر في العين المؤجرة » حال كون المستأجر عليها » قبل انقضاء 
المدة » مثل أن يسكن امالك الدار » أو يؤجرها لغيره لم تنفسخ » وعلى المستأجر 
جميع الأجرة » وله على المالك أجرة المثل » لما سكن » أو تصرف فيه » اختاره 
الموفق وغيره » وصوبه في الإنصاف . 


ب ۳۲۹ 


( فإن آجره شيا ومنعه ) أي م منع المؤجر المستأجر الشيء 
EE NT‏ ن سلمة اين ا شرل 
aT‏ اس ا لأنه لم يسلم له ما 
تناوله عقد الإجارة > فلم يستحق شيشا ' إن بدأ الآحر ) 
أي المستأجر فتحول ( قبل انقضائها ) أي انقضاء مدة الإجارة 
( فعليه ) جميع الأجرة " لأنها عقد لازم » فترتب مقتضاها » 
وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع “ . 


. فلم يسلم له كل ما تناوله عقد الإجارة أو بعضه‎ ) ١( 

(۲) قبل أن يحوله المؤجر » نص عليه » إلا أن يرد المؤجر العين » قبل انقضاء 
المدة » فله الأجرة » ويسقط أجر مدة المنع . وإن تصرف أو امتنع من التسليم » حتى 
انقضت المدة » انفسخت » وجهاً واحداً . 

() كما لو استأجره لحمل كتاب إلى بلد » فحمله بعض الطريق » ونحو ذلك . 
وقاسوا من اكترى دابة فامتنع المكري من تسليمها بعض المدة ‏ أو آجر نفسه للخدمة 
مدة » وامتنع من إنمامها ‏ على بيع العقار إذا امتنع من تسليمه ؛ وقال الموفق وغيره : 
يحتمل أن له من الأجر بقسطه » وأنه قول أكثر الفقهاء » لأنه استوفى ملك غيره » 
على وجه المعاوضة » فلزمه عوضه » كالمبيع إذا استوفى بعضه » وهو ظاهر كلام 
الشيخ . 

( 5 ) المسماة » ولا يزول ملكه عن المنافع » بل تذهب على ملكه » وليس للمؤجر 
التصرف فيها » سواء ترك المستأجر الإنتفاع بها أولا » لأنبا صارت مملوكة لغيره . 

( ه ) فلزمت الأجرة كاملةءكا لو اشترى شیا وقبضه ثم تركه . قيللأحمد : رجل 
اكترى بعيراً مدة » فلما قدم قال : فاسخنى » قال : ليس له ذلك » قد لزمه الكراء = 


5 = 


( وتنفسخ) الإجارة ( بتلف العين المؤجرة ) كدابة وعبد ماتا؟" 
لأن المنفعة زالت بالكلية”" وإن كان التلف بعد مضي مدة لها 
ارو شيطق ا .روفي ای و و 


(€) 


تنفسخ الإجارة اا ت المرتضع ) 


= فإن فسخ المستأجرء لم يسقط العرض الواجب » للزوم العقد ء وإن كانت الإجارة 
على عمل موصوف بذمة » كخياطة ثوب » أو بناء حائط » أو حمل إلى محل معلوم 
وهرب الأجير » استؤجر من ماله من يعمله » فإن تعذر » خير مستأجر بين فسخ 
وصبر إلى قدرة عليه . 


» فإن كان التلف قبل قبض العين المؤجرة » انفسخت الإجارة بلا خلاف‎ )١( 
. حكاه الموفق وغيره . لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه . وإن كان التلف بعد القبض‎ 
. انفسخت أيضا ؛ قال الموفق : فى قول عامة الفقهاء‎ 

(؟) يعني بتلف المعقود عليه » قبضت أو لم تقبض › لأن قبضها إنما يكون 
باستيفائها » أو التمكن منه » ولم يحصل ذلك » ولو كان المتلف المستأجر . 

(") لأن المعقود عليه المنافع » وقد تلف بعضها قبل قبضه » فبطل العقد فيما 
تلف » دون ما قبض . فإن كان أجر المدة متساويا » فعليه بقدر ما مضى » إن كان 
قد مضى النصف » فالنصف » أو الثلث » فالثلث » كما يقسم الثمن على المبيع 
المتساوي . وإنكان مختلفا » رجع فيتقويمه إلى أهل الخبرة » ويقسط الأجرالمسمى » 
على حسب قيمة المنفعة ؛ وهذا مذهب الشافعى وغيره » إن كان العقد على عينها . 
وإن لم يكن العقد على عينها » بل استأجره ليحمله إلى موضع معين » ووصف له 
مركوبا » لزمه إقامة غيرها إذا ماتت . 

٤ (‏ ) أو امتناعه من الرضاع منها » ذكره المجد وغيره . 


اماه 


0) 


لتعذر استيفاء المعقود عليه" لأن غيره لا يقوم مقامه › 
لاختلافهم في الرضاع" ( و ) تنفسخ الإجارة أيضا بموت 
( الرا كن إن لم يخلف بدلا ) أي من يقوم مقامه ' في استيقاء 
المنفعة ان م يكن له وارث او ا غائبا ” کمن يموت 


بطريق مكة ا ی فظا هر کلام اخ أنه تنفسخ 
في الباقي “ لأنه قد جاء مر غالب » منع المستأجر منفعة العين 
أشية هالو :عضت > هذا كلامه في المقنع " . 


(۱) يعني يموت الصي > وهذا مذهب الشافعي > وكذلك امتناعه . 

(؟ ) وتقدم اشتراط معرفة المرتضع > ولأنه قد يدر اللبن على واحد دون آخر . 
وكذا إن ماتت مرضعة » لفوات المنفعة بهلاك محلها . 

(") لفوات انتفاعه بنفسه ونائبه » وقال أحمد ‏ في رجل اكترى بعيرا » 
فمات المكتري في بعض الطريق - فإن رجع البعير خاليا » فعليه بقدر ما وجب له » 
وإن كان عليه ثقله ووطاؤه » فله الكراء إلى الموضع . وظاهره : الحكم بفسخ العقد 
فيما بقي » واختاره الموفق وغيره . 

( 4 ) يعني ولیس له عليه شيء يحمله » ولا وارث له حاضر » يقوم مقامه . 

( ه ) يعني من المدة » في ظاهر كلامه المتقدم . 

(5) والمغني » ووافقه الشارح › وجزم به جماعة من الأصحاب > وقالا في 
امي والشرح : لأن بقاء العقد ضرر في حت المكتري والمكري » لأن المكتري يجب عليه 
الكراء من غير نفع ؛ والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله » مع ظهور امتناع الكراء 
عليه ؛ وشبهاه بما لو اكترى من يقلع له ضرسه » فبرأ أو انقلع قبل قلعه ؛ أو اكترى 
كحالا “ليكحل عينه » فبرأت أو ذهبت . 


۳۲۹ - 


والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما : أنها لا تبطل بموت 
راكب" ( و ) تنفسخ أيضا ب( ا نقلاع ضرس ) اكتري لقلعه 
3 ا لتعذر استيفاء المعقود فل فإن لم يبرا وامتنع 


(6) 5 5 


٠ . قدمه في الفروع » وقال الموفق وغيره : هذا قول مالك والشافعي‎ )١( 
: لأنه عقد لازم > فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه . وقال الزركشي‎ 
هذا المخصوص » وعليه الأصحاب »> إلا أبا محمد » اه . وسواء كان له من يقوم‎ 
مقامه في استيفاء المتفعة أولا » وسواء كان هو المكتري أو غيره » لأن المعقود عليه‎ 
. منفعة الدابة » وذكر الراكب لتتقدر به المنفعة‎ 


وقال ابن منجا : فإن قيل كيف اللجمع بين قول المصنف : تنفسخ بموت الراكب 
وبين قوله بعد : لا تنفسخ بموت المكري ولا المكترى ؟ قيل : بحب حمل قوله : لا 
تنفسخ بموت المكري . على أنه مات وله وارث » وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم 
يكن له من يقوم مقامه » وفي الإنصاف : يحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب »وقال 
هذا لأجل اختياره . 

(؟)أي أو ببرئه » اختاره الموفق وغيره » و تنفسخ بذهاب عين أو بر تھا 
اكتري كحّال ليكحلها ونحو ذلك . ٠‏ 

(۳) أشبه مالو تعذر بالموت . 

(؛ ) ولزمته أجرة المثل » قال المجد : الأجير إذا بذل العمل » ومكن منه » 
استحق الأجرة في مذ هب الشافعي » ومذهبنا على ما ذكر قبل » وذكر عن أبي 
الطيب نحو ذلك . أما إن شارطه على البرء » فتقدم جوازه » وأنه يكون جعالة » له 
أحكامها . 


۳٣١ ¬ 


( ونحوه ) أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك > كاستشجار طبيب 
ليداويه فبرىء"“ و ( لا ) تنفسخ ( بموت المتعاقدين أو 
أحدهما ) مع سلامة المعقود عليه » للزومها'" و( لا) تنفسخ 
( ب ) عذر لأحدهما" مثل ( ضياع نفقة المستأجر ) للح “° 
( ونحوه ) كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه فيه " 
اکتری داراً فانهدمت . 


( وإن 


)١(‏ أو مات انفسخت فيما بقي » فإن امتنع المريض مع بقاء المرض › استحق 
الطبيب الأجر بمضي المدة » فإن شارطه على البرء فهي جعالة على ما تقدم ؛ قال في 
الإنصاف : ولا يستحق شيئا من الأجرة حتى يوجد البرء . 

( ۲ ) ولأن المعقود عليه منفعة الدابة دون الراكب » وتقدم قريباً ؛ وهو مذهب 
مالك والشافعي » وابن المنذر وغيرهم » من أنها لا تبطل مع إمكان استيفاء المنافع 
و کا لو زوج أمته ثم مات . 

(*) وهذا مذهب مالك والشافعي » لأا عقد لا يحوز فسخه لغير عذر » فلم 
جز لعذر في غير المعقود عليه » كالبيع . 

٤(‏ )فلا يمكنه الحج » لم تنفسخ ٠‏ لأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري » بحاز 
لعذر المكري » تسوية للمتعاقدين » ودفعا للضرر عن كل واحد منهما . 

( ه ) فلا يمكنه الإنتفاع به » فال لحمهور أا لا تنفسخ في حقه كالمكري . 

(5)أي وإن اكترى دارا ليسكنها » فانهدمت قبل انقضاء مدة الإجارة » 
انفسخت فيما بقي من المدة » لتعطل النفع فيه » وإن انهدم البعض › خير مكتر بين 
فسخ وإمساك » فإن أمسك فبالقسط من الأجرة . 


em‏ ۳۲ د 


أو ) اكترى ( أرضا لزرع فانقطع ماوها أو غرقت”" انفسخت 
الإجارة فى الباقي ) من المدة"“ لأن المقصود بالعقد قد فات » 
اا تلف" ٠‏ 


)١(‏ أي انقطع ماؤها مع الحاجة إليه » قبل زرعها » أو بعده » أو غرقت » بأن 
زاد النهر مثلا ودام فيها » فامتنع الإنتفاع » أو هلك الزرع أو بعضه . 

(۲ ) وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة ؛ قال الشيخ : وقياس أصول أحمد 
ونصوصه إذا عطل نفع الأرض بآفة » انفسخت الإجارة فيما بي من المدة » 
كاستهدام الدار » ولو يبست الكروم بجراد أو غيره » سقط من اللحراج بحسب ماتعطل 
من النفع . وإذا لم يمكن النفع به » ببيع أو إجارة أو عمارة » أو غير ذلك » لم تجز 
المطالبة بانلحراج . 

(۳) أي المعقود عليه » وتقدم . وإن بقي نفع غير ما استأجرها له مثل أن يمكن 
الإنتفاع بعرصة الدار » أو الأرض » لوضع حطب فيها » أو خيمة أو نحو ذلك 
انفسخت أيضا » لأن المنفعة التي وقع العقد عليها تلفت » فانفسخت الإجارة » كا 
لو استأجر دابة ليركبها فزمنت » بحيث لا تصلح إلا لنحو تد وير رحى. ولو كانه 
النفع الباقي في العين » مما لا يباح استيفاؤه بالعقد » كدابة استأجرها ا 4 
قارف لا تملح إل اوا ا : 

وفي الفروع : وإن تعذر زرعها لغرقها » فله اللحيار » وكذا لقلة ماء » قبل 
زرعها أو بعده » أو غابت بغرق يعيب به بعض الزرع ؛ واختار شيخنا : أو برد » 
أو فأر » أو عذر . قال : فإن أمضى فله الأرش » كعيب الأعيان ؛ وإن فسخ فعليه 
القسط قبل القبض » ثم أجرة المثل إلى كاله . وقال : وإذا تقايلا الإجارة أو فسخها 
المستأجر » وكان قد حرتما » فله قيمة حرثه بالمعروف » وليس لأحد أن يقطع غراس 
المستأجر وزرعه » سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة » بل إذا بقي فعليه 


أجرة المثل . 


د ۳۲ 


ص 


0) 


وإن اجره أرقا بلا ماء 6 وكل كل | إن ن أطلق علمه' 


م 


خالا" ' وإن طن م بالأمطار 4 وزيادة الأنهار ف ا 


وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر , بين الفسخ » وعليه أجرة ما 
)€( 


مضى وبين الإمضاء > ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ^ 


)١(‏ لأنه يتمكن من الإنتفاع بها » بالتزول فيها » ووضع رحله فيها » وجمع 
الحطب » وغير ذلك . وله أن يزرعها رجاء الماء » وبعد حصوله » اختار ذلك الموفق 
وغيره . وإن کان لا ماء دام » من نحو نہر » أو بثر > صح الإستئجار للغرس 
والزرع » بلا خلاف . ۰ 

(۲) لأنهما دخلا في العقد على أنها لا ماء ها » فأشبه ما لو شرطاه » لأن العام 
حال يقوم مقام الإشتراط » كالعلم بالعيب يقوم مقام شرطه ؛ وله الإنتفاع بها ٤‏ 
كالأولى . 

(۴) لأن حصوله معتاد » والظاهر وجوده بالأمطار » أو زيادة النيل ونحوه . 
ولا تصح لأرض لا ماء لها » إن ظن إمكان تحصيله › أو لم يعلم أنها لا ماه نكا چ 
وكذا الأرض التي يندر مجيء الأمطار إليها » كالتي لا يكفيها إلا الیل الكثير الذي 
يندر وجود »أو تشرب من فيض واد مجيثه نادر » أو من زيادة نادرة في نهر » 
أو عين عالية » لتعذر النفع المعقود عليه ظاهرا ؛ وتصح بعد وجوده . وقال الشيخ : 
مالم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا . 

٤ (‏ ) أي وإن غصبت العين المؤجرة » لمدة معلومة > خير المستأجر بين الفسخ 
للإجارة » لتعذر تسام المعقود عليه » وعليه أجرة ما مضى قبل قبل الفسخ ا 
لا ستقراره عليه . 

( © ) أي وخير المستأجر بين إبقاء العقد بلا فسخ » ومطالبة الغاصب بأجرة المثل . 
ولا ينفسخ العقد ,مجر د الغصب » لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا » بل إلى بدل » وهو- 


"© 
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مالم تشتر و يختلف فيه القصد كالنسخ”" فيخير 
اكات به بين الصبر والفسخ 7 ' (وإن وجد ) المستأجر ( العين 
a‏ أ حدث بها ) عنده 0 وهو ما يظهر به 


تفاوت الجر )۷( 


0 


تس تشترط eb‏ | 


> القيمة » أشبه ما لو تلفت الثمرة المبيعة . وإن كانت على عين معينة لعمل » خير بين 
فسخ » وصبر إلى أن يقدر عليها » لأن الحق له » فجاز تأخيره . وإن كانت على عين 
موصوفة في الذمة » ازمه بدا » وإن تعذر فله الفسخ . وإن ردت العين في أثناء 
المدة » قبل الفسخ » استوفى ما بقي . 

)١(‏ ليخرج من الحق الواجب في ذمته » كالمسلم فيه ؛ ولا يلزم المستأجر 
انظاره » لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل . 

( ۲ ) أي ما م يشترط المستأجر في العقد على الأجير مباشرة العمل » فإن اشتر طها 
لم يازمه قبول عمل غيره » لأن الغرض قد لا يحصل به . 

(") لأنه يختلف باختلاف اللخطوط »ولا يلزم المستأجر قبول عمل غيره» لآن 
الغرض لا يحصل به » وكذا تجارة » لاختلافها باختلاف الحذق » أو وقعت الإجارة 
على عينه كالأجير الخاص » فلا يلزم المستأجر قبول الإستنابة . 
(4) لتعذر وصوله إلى حقه . 

( ه ) بأن کان بها حين العقد » ولم يعلم به » كما لو وجد الدابة جموحاًء أو جار 
سوء » فله الفسخ » كما لو وجد المبيع معيبا » وتقدم . 

٦ (‏ ) أي أو حدث بمؤجرة عنده عيب » كجنون أجير أو مرضه ونحوه . 


(۷) بأن تكون الأجرة معه » دونها مع عدمه » بيع وجد به عيب ينقص قيمته . 


ن ۳ ن 


( فله الفسخ ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه '" ( وعليه أجرة ما 

مضى ) لاستيفائه المنفعة فيه '' وله الامضاء مجانا ”" والخيار 
1 5 060 ل 

على التراخي " ويجوز بيع العين المؤجرة ”. 


)١(‏ أي فله الفسخ » لأنه عيب في المعقود عليه » ولأن المنافع لا يحصل قبضها 
' إلا شيئا فشيئا . فإذا حدث العيب » فقد وجد قبل قبض الباقى من المعقود عليه . 
فثبت الفسخ فيما بقي ؛ إن لم يزل بلا ضرر يلحق المستأجر » فلو انسدت البالوعة 
مثلا » وفتحها مؤجر في زمن يسير » لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر » فلا خيارله . 

(؟) قبل الفسخ واستقرارها عليه . 

() أي بلا أرش للعيب » لأنه رضي به ناقصا » هذا المذهب . وقيل : يملك ٠‏ 
الإمساك مع الأرش » وهو قياس المذهب ٠‏ كالبيع . قال ابن نصر الله : لم نجد 
بينهما فرقا . ٠‏ 
وإن اختلف في الموجود » هل هو عيب ٠»‏ رجع فيه إلى أهل اخبرة » وإن لم يعلم 
بالعيب » حتى فرغت المدة » لزمته الأجرة كاملة » وصو ب في الإنصاف لزوم 
الأرش . وإن علم » فلا » كبيع . 

( ؛ ) ولو مضى فيه بعد العلم » بخلاف المبيع . 

( ه ) سواء باعها للمستأجر أو غيره » وسواء أجرها مدة لا تلي العقد » ثم باعها 
قبل دخوها » أو باعها في أثناء المدة » لأن الإجارة عقد على المنافع » فلم تمنع الصحة › 
كبيع الأمة إذا زوجها » والبيع على غير المعقود عليه في الإجارة » والمشتري يملك 
المبيع » مسلوب النفعة » إلى حين انقضاء الإجارة » فصح . وكذا الهبة والأجرة 
للبائع » وهو ظاهر الإنصاف ؛ وقيده في الغاية إذا لم يعلم المشتري أنها مؤجرة » 
فإن علم فلا أجرة له ولا فسخ . 


نوات 


لشفي لاسا رده )0 E E‏ ل بعلل" 
( ولا يضمن أحيز خاص )”" وهو من استؤّجر مدة معلومة »© 
5 اد ©( . . 


0 ەا 5 5 )( 
فی أوقاتها 4 وصلاة جمعه وعيك . 


)١(‏ أي ببيع العين المؤجرة › ولو كان البيع لمستأجر » لأنه ملك المنفعة بعقد 
الإجارة » ثم ملك العين بعقد البيع » وكذا البة والوقف » والإنتقال بإرث ونحوه » 
لورود ذلك على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة » وقال الشيخ : 
نقل الملك في العين المؤجرة كالبيع » فلو وهبها أو وقفها » فينبغي أن يكون كالبيع » 
لا سقط حق المستأجر . 

(؟) أي بأن العين المبيعة مؤجرة . وجزم في التنقيح : بأن الأجرة له . وفي 
الإقناع وغيره : للبائع » وله الإمضاء مجانا . وقال أحمد : هو عيب » أي فله 
الأرش كالبيع . 

(۳) لأن عمله غير مضمون عليه »فلا يضمن ما تلف فيه » وهذا مذهب مالك» 
وأبي حنيفة » وظاهر مذهب الشافعي . والأجراء على ضربين : خاص » ومشترك »> 
وبدأ بالخاص . ْ 

(4 )لا يشاركه فيها أحد » كن استؤجر للحدمة » أو خياطة » أو رعاية شهراً 
أو سنة » فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن » فمشترك . ولو استأجر واحد أو جماعة 
شخصا » ليرعى لحم عددا معلوما من الماشية شهراً » أو سنة > فخاص ؛ قاله شيخنا 
وغيره » وإن تقبل ماشية من شاء » فمشترك » كا يأتي . 

( ه ) فإن أزمنة تلك مستثناة شرعا » فلا تدخل في العقد » لوجوب تقديم حق 
الله تعالى . 


وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة » ولا 
ت >( ا € لان نائب المالك في 
صرف منافعه قيما أمر به » فلم يضمن کال وکیل" وإن تعدى 
أو فرط ضمن“ ( ولا) يضمن أيضا ( حجام » وطبيب › 
وبتعار ): وان لم تجن أيديهم ” إن عرف حذقهم ) أي 


معرفتهم صنعتهم ‏ 


اي وس الألجير الست عة فى ت جميع الزمن خاصا » لأجل اختصاص 
ا lS‏ أولا . 
ولا يستنيب لوقوع العقد على عينه . فلو مرض لم يقم غيره مقامه ؛ ولیس له أن يعمل 
لغيره » فإن عمل وأضر بالمستأجر » فله قيمة ما فوته عليه . 

(۲) كا لو انكسرت منه اللحرة التي يستقي بها » أو الآلة التي يحرث بها » 
أو المكيال الذي يكتال به ونحوه » وهذا مذهب الحمهور . 

(۴) وكالمضارب إذا لم يتعد » أو يفرط > ويستحق الأجرة بتسليم نفسه » عمل 
أو لم يعمل . 

٤ (‏ ) أي فإن تعمد إتلافا ضمن » لإتلافه مال غيره على وجه التعدي أو فرط 
- يعنى قصر فى الحفظ ‏ ضمن » كسائر الأمناء » ولأنه إذاً كالغاصب . 

( © ) فيتجاوزوا ما ين ينبغي أن يقطع . 

» وهم معلمون شهدوا لهم بالحذق‎ > a Ê بأن‎ )٦( 
وأجازوا لهم المباشرة » فلا يضمنوا إذا فعلوا ما أمروا به » بذين الشرطين : أن يكونوا‎ 
ذوي حذق في صنعتهم » وأن لا نجي يديم‎ 

۳۳۷ - 
۲| ۲۲/ج / ه ( حاشية الروض اربع ) 


لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته " ولافرق بين خاصهم 

ومشتركهم”" فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا”" لأنه 

00 مباشرة القطع إذاً “ وكذا لو كان" حاذقا وجنت 
"انان تخاو بالات إل تعفن التعيفة 7 او اة كال 


. كقطع الإمام يد السارق » لأنه لابمكن أن يقال : اقطع قطعا لا يسري‎ )١( 
. وقيل : إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره‎ 

(۲) في عدم الضمان » إن عرف حذقهم » ولم تجن أيديهم + 

(") ما حصل من الحناية بسبب العلاج » كالتعدي به . 

٤ (‏ ) لآنه إذا قطع مثلا » فقد فعل محرما » فضمن مرايته » لقوله « من تطبب 
بغير علم فهو ضامن » رواه أبو داود . 

(ه)أي وكذا لو كان الحجام ‏ والطبيب » والبيطار » واللحتان » والكحال 
ونحوه - حاذقا في صنعته » ولكن جنت يده ضمن . 

LENGE‏ ل ره 
ل كه » لأنه في معنى الحاني . وقال ابن أبي 
سى : إن ماتت طفلة من اللحتان » فديتها على عاقلة خاتنها » قضى به عمر » اه. 
ونا لوك فى حر مقر الى و و 

وقال ابن القيم : إن أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط » أو برد مفرط » أو 
حال ضعف يخاف عليه منه » فإن كان بالغا عاقلا لم يضمنه » لأنه أسقط حقه بالإذن 
فيه . وإن كان صغيرا ضمنه » لأنه لا يعتبر إذنه شرعا » اه . وإن أذن فيه وليه » 
فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر مالم يعذر . 

(۷) أي أو قطع بآلة كالة يكسر ألها ضمن 


FFA — 


أو تجاوز بقطع السلعة و 000 لآنه إتلاف لايختلف. 
ضمانه بالعمد ان 4 )وا( يضمن اا (راع م 
يتعد 6 لأنه مانم على الحفظ كالمودع ”ا فإن تعدى أو 


1 )0( 
فرط ضمن . 


)١(‏ قال ابن رشد : لا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن » لأنه 
متعد . وقال اللحطابي : لا أعلم خلافا في المعالج » إذا تعدى فتلف المريض › كان 
ضامنا . والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد » فإذا تولد من فعله التلف » ضمن 
الدية » وسقط عنه القود » لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض » وجناية الطبيب فى 
قول عامة الفقهاء على عاقلته ٠ ٠,‏ 
٠‏ (؟)فأشبه إتلاف الال > وكذا الحكم في الباغ ‏ وهو البيطار - والقاطع في 
القصاص » وقاطع يد السارق » وهو مذهب لجمهورٍ > وقال الموفق : لا نعلم 
فيه خلافا . 2 

)أو يفرط بنوم » أو غيبة عنها » ونحوه » بلا خلاف » وقال الوزير 
وغيره : اتفقوا على أن الراعي مالم يتعد فلا ضمان عليه » وإن اختلفا.في التعدي 
وعلظة» نول الراعي ع رإن اانا وي كوه متمليا وجيع فيه إل أعل الطبرة ون 
ادعی موت شاة ونحوها » قبل قوله » ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه » ومثله 
مستأجر الدابة . 

( 4 ) لأنه يتعذر عليه إقامة البينة في الغالب ٠‏ ولأمها عين قبضت بحكم الإجارة 
أكبيت لن اميا رة 

١ (‏ ) قال الموفق وغيره : بلا حلاف . مثل أن ينام عن الماشية » أو يغفل عنها » 
أو يتركها تتباعد عنه » أو تغيب عن نظره » وحفظه ؛ أو يسرف في ضربها › أو 
يضربها في غير موضع الضرب » أو من غير حاجة إليه » أو يسلك بها مو ضعا تتعرض= 


5 


( 03 

( ويضمن ) الاجير( المشترك )”" وهو من قدر نفعه ا 
E‏ ل SEs‏ 
أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم » فيشتزكون في نفعه “ 
كالحائك» والقصار » والصباغ » والحمال”” فكل منهم ضامن 
اتل عجري اتوي وعلط ن صله 


= فيه للتلف » وأشباه ذلك » مما يعد تفر رطا و تعديا فتتلف به » فيضمن الراعي التالف : 
وقال في المبدع : بلا حلاف . 

. ما جنت يده » وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك » وأحد قولي الشافعي‎ )١( 

(۲) ويتقبل أعمالا لجماعة فى وقت » لا يختص بنفعه واحد » وكون عمله 
مقدراً بعدة لا يخرجه عن كونه مشتركا . 
(۳) وكحمل شيء إلى مكان معين » أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في 

٤ (‏ ) فتتعلق الإجارة بذمته » ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله » لأنه مضمون 
عليه . 

( ه ) وكاتحباز » والطباخ > والملاح > وكاتخياط » والكحال ونحوهم . 

(5) ولو بخطئه أو غلطه عند الحمهور » وقيل : لا يضمن إذا لم يتعد » وهو 
تخريج لأبي اتلخطاب » وقال في الإنصاف : النفس تيل إليه . 

(۷) أي كتخريق القصار الثوب بدقه > أو مده أو غصره > أو سطه > وغلط 
خياط في تفصيل الثوب » وكإفساد طباخ من طبيخه » وخباز من خبزه » وكإفساد 
حياك وحمال وجمال وملاح ونحوه » فيضمن ما تلف بفعله . 


2 00 oun 


0) 


روي عن عمر » وعلي » وشريح والحسن رضي الله عنهم 
لأن عمله مضمون عليه" لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل " 
وأن الثوب لوتلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما 
7 م بخلاف ا والمنولد من اا 0( 
وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر" أو كان المستأجر على 
المتاع bl‏ ) 


١(‏ ) وعبد الله بن عتبة والحكم » وهو قول أبي حنيفة » ومالك » وأحد قولي 
الشافعي . وروي أن عليا يضمن الأجراء » ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا . 

(۲ ) أي فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا » كالعدوان بقطع عضو . 

۳(۰ ) يعني فيكون عمله مضمونا عليه . 

٤ (‏ ) فكان ذهاب عمله من ضمانه . وعن الشافعي NEE E‏ 
وكذا إن كان غير مستطاع > كزلق ونحوه » وقواه في الإنصاف . وقال الشيخ . 
حر سا الع ل N‏ 

(ه)أي فإنه إذا أمكن المستأجر من استعماله » استحق العوض يمضي المدة 
ام عسل لون حل د نحي للق بل سروه ليا لس ل 

(") فلو دفع إلى خياط ثوبا يساوي عشرة » فخاطه فصار يساوي خمسة عشر > 
ثم تلف عند اللحياط بفعله »> ضمن الخمسة عشر . 

(7) لأن ضمانه الحنايته » وإن استأجر مشترك خاصا » فلكل حكم نفسه . 

(۸) أي أو كان المستأجر حاضرا قائما على المتاع » أو غائبا » فإن الأجير يضمن 
إذا تلف التاع بفعله » وإن تبرع قصار » ونحوه بعمله » لم يضمن جناية يده » 
لأنه أمين محض . 


۲٤1 


اى )"الشركة ما تان مو أو ر ف ان 
العين في يده أمانة كالمودع " ( ولا أجرة له ) فيما عمل 


es‏ لأنه نه لم يسام عمله إلى المستأجر ¢ فلم يستحق و 
سواء كان في بيت المستأجر أذ ر بناء كان أو ا 
9 لأنه برهنه 
تبلق 


وإن الت ار عل أجرته فتلف ضمنه 
“ ولا أذن له فى إمساكه” . فلزمه الضمان كالغاصب 


. بغير تعد منه ولا تفريط » کا لو تلف بأمر غالب‎ ) ١( 

(۲ ) ومقبوضة بعقد إجارة لم يتلفها بفعله » فلم يضمنها كالمستأجرة » وقبضها 
بإذن مالكها » لنفع يعود إليهما › » فكالمضارب والشريك . 

(۴) وأفتى إمام هذه الدعوة أن ]ةا معناو اتفال مم + اقلا جرال . وكالراعي 
المشترك لا يستحق الأجرة حتى يسلم المواشي 5 

(5) كراع لاشية لم يسلمها » و مكيل بيع وتلف قبل قبضه . 

(5) أي غير بيت المستأجر » إذ لا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول » وعنه : 

له الأجرة في بيت ربه ؛ وفي الفنون : مطلقاً . قال في الإنصاف : وهو قوي . 


٦ (‏ ) أي سواء كان العمل بناء ونحوه » أو غير بناء > كخياطة ثوب ونحوه 
وتلف » فلا أجرة له . 


(۷) حكاه الموفق وغيره قولا واحداً e‏ ا > فله حبسه 
على أجرته . 

(8 ) يعني على أجرته » فيكون إذنا في حبسه عليها . 

(9) حتى يجوز له حبسه » ولأنه لا يتضرر بدفعه قبل أخذ أجرته . 

= أي في ضمان ما غصبه » على ما يأتي . ويخير مالك بين تضمينه غير‎ )٠١( 


۳۲ = 


(0) 


وإن ضرب الدابة يقدر العادة ضف ( وتجب 
OG‏ اين REE‏ ا حالة ( إن لم تؤجل 

ع 

باجل معلوم “ فلا تجب حتى يحل" 


=معمول ولا أجرة أو معمولا وللعامل الأجرة . وذكر ابن القيم أن الاجر سين 
لقن > ع تعن الا ادر قد وهار ف ولهذا 
يقابل بالعوض » فصار كأنه شريك لالك العين بعمله > فأثر عمله قاثم بالعين » فلا 
يجب عليه تسليمها قبل أن يأخذ عوضه » وعليه E,‏ غمان عليه : 
لكونه مأذونا فيه شرعا . ش 

(1 ) لأن له ذلك بما جرت به العادة » وكذا معلمها السير » فإن زاد على العادة 
ضمن » لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا . 

(۲ ) مع الإطلاق » لأنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة » فيستحق بمطلق 
العقد » وهذا مذهب الشافعي » سواء كانت إجارة عين » أو في الذمة . 

(۴) أي كا يحب تمن المبيع بعقد البيع » وكا يجب الصداق بعقد النكاح» فيجوز 
الوطء إذا كانت الأجرة أمة » ويعتق قن » ويصح تصرف . 

٤ (‏ ) وفي الإنصاف : لو أجلت فمات المستأجر » لم تحل الأجرة » لأن حلها 
مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم » قاله الشيخ . وإن أجلت بأجل مجهول لم تصح 

EA RAS 
المستأجر » لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة » في أصح قولي العلماء . وهذا على قول‎ 
من يقول : لا يحل الدين بالموت » ظاهر » وكذا على قول من يقول بحلوله » في‎ 
أظهر قوليهم » إذ هم يفرقون بين الإجارة وغيرها » كا يفرقون في الأرض المحتكرة‎ 
إذا بيعت أو ورثت » فإن الحكر يكون على المشتري » والوارث» وليس لأصحاب‎ 
. الحكر أخذ الحكر من البائع » وتركة الميت في أظهر قولي العلماء‎ 


۳۳ 


( وتستحق ) أي يملك الطلب بها" ( بتسلم العمل الذي 
في الذمة ) " ولا يجب تسليمها قبله " 
لأنها عوض » فلا يستحق تسليمه إلا مع تسلم المعوض 
كالصداق “ وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة " وبتسلم العين ' 
ومضي المدة » مع عدم المانع”" أو فراغ عمل ما بيد مستأجر » 


: )۷( 
ودفعه إليه 1 


وإن وجبت بالعقد 


. أيضا فيجب على المستأجر تسليمها‎ )١( 

(۲) عينا كانت أو موصوفة » بحريان تسليمها مجرى تسايم نفعها » وكذلك 
ملك الطلب بها ببذل العين . 

(۴) أي ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة » حتى يتسلمه المستأجر » لأن 
الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله »> كما جاءت السنة بذلك . 

وفارق الإجارة على الأعيان » لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها » ومتى 
كانت على عمل في الذمة » لم يحصل تسليم المنفعة » ولا ما يقوم مقامها . 

٤ (‏ ) وكالثمن في المبيع » لا يجب تسليمهما إلا بتسايم معوضهما . 

(ه) أي وتستقر الأجرة كاملة باستيفاء المستأجر المنفعة » لأنه قبض المعقود 
عليه » فاستقر عليه البدل » ها لو قبض المبيع . 

٩ (‏ ) أي وتستقر الأجرة كاملة بتسليم العين المؤجرة » ومضي المدة » حيث 
سلمت إليه العين » ولا مانع له من الإنتفاع » لتلف المعقود عليه تحت يده . 

(۷) أي وتستقر بفراغ عمل ما استؤجر لعمله » وهو ما بيد مستأجر » ودفعه 
إليه بعد عمله » وعبارة المنتهى وغيره : وتستقر بعمل مابيد مستأجر » كطباخ = 
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وإن كانت لعمل فببذل تسلم العين" ومضي مدة يمكن 
ظ ش 


الإستيفاء فيها ”" ( ومن تسلم عتا بإجارة فامندة ‏ .وفرغث 
لمدة“ لزمه أجرة المثل ) لمدة بقائها فى يده“ 


= استؤجر لطبخ ببيت مستأجر» فوفى به » لأنه أتم ماعليه »وهو بيد ربه » فاستقرت 
الأجرة » وتستقر بدفع غير ما بيد مستأجر » كخياط استؤجر ليخيط ثوبا بدكانه » 
فخاطه وسلمه لربه معمولا » لأنه سلم ما عليه » فاستقرت الأجرة . 

قال الشيخ : وإذا عمل الأجير بعض العمل » أعطي من الأجرة بقدر ما عمل » 
وقال الشيخ أبا بطين : إن ترك لعذر شرعي يستحق » وإلا فلا » وقال حسن بن 
حسين بن على ابن الشيخ : الذي يفتى به أنه إن ترك لعذر فله أجرة الماضي » 
وإن تركه لغير عذر فلا » إلا بعد كمال المدة » وهذا المشهور في المذهب . 

. كأن يقول : دابتي في مكان كذا » خذها منه‎ ) ١ 


(؟ ) أي استيفاء العمل فى المدة » كما لو اكترى دابة ليركبها إلى بلد » وسلمها 
إليه المؤجر » ومضت ملة بمكنه فيها ذهابه إلى ذلك البلد » ورجوعه على العادة » 
ولم يفعل » لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره » فاستقرت الأجرة » وقال أبوحنيفة : 
لا أجر عليه » قال الموفق : وهو أصح عندي » لأنه عقد على ما في الذمة » فلم 
يستقر عوضه ببذل التسليم » كالمسلم فيه » ولأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن » 
فلم يستقر عوضها بالبذل . 

() كأن يستأجر دابة لم يرها ولم توصف له . 

٤ (‏ ) أي مدة الإجارة أو بعضها » أو مدة بمكن استيفاء المنفعة فيها أولا . 

( ه) وهذا مذهب الشافعى . 


۳٤0 ب‎ 


' ل يسك" لأن النفعة تلفت تحت يده بعوض لم‎ e 
2 يعم للمؤجر » فرجع إلى فيا‎ 


. انتفع المستأجر بالعين المؤجرة › أو لم ينتفع بها » لا فرق‎ )١( 


(۲) كما لو استوفاها » واختار الشيخ فيما إذا وضع يده على العين جميع المدة » 
أن عليه الأجر المسمى » وذكر أنه قياس المذهب » أخذاً له من النكاح » وإن 
استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل عند الحمهور » وقال أبو حنيفة : أقل الأمرين » من " 
المسمى » أو أجرة المثل » وإن لم يتسلم العين المؤجرة لم يلزمه أجرة » ولو بذل المالك 
العين » لأن المنافع لم تتلف تحت يده » والعقد الفاسد لا أثرله . 


۳ - 


باب السبق"" 


وهو بتحريك الباء : العوض الذي يسابق عليه" وبسكونها 
(MD ou‏ ش 
المسابقة 


١(‏ )وهو جائز بالكتاب > والسنة » والإجماع » قال تعالى ( وأعدوا لهم ما 

استطعتم من قوة ) وقال (إنا ذهبنا نستبق ) وسابق سلمة رجلا من الأنصار بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »وقال عليه الصلاة والسلام «ألاإن القوة الرمي » وقال 
« فلا يعجز أحد كم أن يلهو بسهمه » وقال « من علم الرمي ثم تركه فليس منا » وحكى 
الإجماع على جوازه في الحملة غير واحد من أهل العلم » وقال الشيخ : السباق 
بالخيل » والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب » مما أمر الله به ورسوله » لأنه 
مما يعين على الحهاد في سبيل الله . ۰ 
ش وقال : السبق » والصراع » ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام » وأخذ 
السبق عليه أخذ بالحق » ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة » ويكره 
لعبه بأرجوحة ونحوها » قال في الفروع : وظاهر كلام الشيخ لا يجوز اللعب 
المحروف بالطاب والنقيلة » وقيل : هي اللعب بالودع » وكل ما أفضى إلى المحرم » 
إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة » لأنه يكون سببا للشر والفساد .. 


قال الشيخ : وما ألى » وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه » وإن لم يحرم 
جنسه » كالبيع والتجارة » وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو » وسائر 
ضروب اللعب » مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام . 

(؟ ) يعني يجعل رهنا على المسابقة . 

(۳) وبلوغ الغاية قبل غيره . 


£ 


آي المجاراة بين حيوان وغيره " ( يصح ) أي يجوز السباق 
( على الأقدام " Ew‏ رانك ارو اروقع""" روق 


2 مزراق وهو الرمح القصير” 0 المناجيق “ ورمي 
ااا جاع ونحو كين 2 عليه السلام سابق 


عائشة › رواه ين وا داود' 


» )كسفن » ورماح » ومناجق » وكذا السباق بالسهام » ويقال له المناضلة‎ ١( 
. وياتي‎ 

(۲ ) للخبر ء وتقدم أنه طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام > وأنه يجوز بالعوض > 
وهو كالإستباق على انيل » وكانوا يحربون بذلك أنفسهم » ويدربونها على العدو » 
لأنه كالالة في محاربة العدو . 

(")كابل » وخيل » وبغال » وحمير » وفيلة » وكذا بطيور وغيرها. 

( ؛ ) أي يجوز السباق على السفن » ويكون طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام . 

(ه ) أخض من العترة » وزرقه به : رماه » فيجوز المسابقة به > وكذا برمح 
وجري ۰ 

( )آل ترمى بها الحجارة » ويقال ها « مجانيق » و « منجنيقات ) فارسية معربة ٤‏ 
معناهما ما أجودني . 

(۷) كرمي أحجار بيد لمعرفة الأشد » ولا في ذلك من التدريب على الحرب » 


قال القرطبي : لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل » وغيرها من الدواب » وعلى 
الأقدام 4 وكذا الترامى ي بالسهام 4 واستعمال الأسلحة < U‏ في ذلك من التدرب 


على الحرب » ويجوز عند الشيخ بعوض إذا قصد به نصرة الإسلام . 
(8 ) والنسائي » وابن ماجه › ولفظ أبي داود : أتباكانت مع الني صلى الله = 


- ۳۸ 


وضارع كال فصر 6 رواة أب اود وسا عة بن 
الأكوع رجلا من الأنصار > بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم › رواه مسل" ( ولا تصح ) أي لا تجوز المسابقة 
( بعوض © إلا في إبل » وخيل » وسهام )“ لقوله صلى 
اله عليه وسلم « لا سبق إلا في نصل › أو خف »ء أو حافر )"© 


عليه وسلم في سفر » قالت : فشابقته فسبقته على رجلي » فلما حملت اللحم سابقته 
فسبقني » فقال « هذه بتلك السبقة » فدل على جواز السبق على الأقدام » ولا لاف 
في ذلك . 

(١)أي‏ وصارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة ‏ بن عبد يزيد » بن 
هشام » بن المطلب » بن عبد مناف » المشهور بالقوة ‏ على شاة » فصرعه » فأخذهاء 
وذلك أنه قال « هل لك أن تصارعني ؟ » قال « ما تسبقني ؟ » قال : شاة من غنمي » 
فصارعه فصرعه › فأخذها » فقال ركانة : هل لك في العود ؟ » ثم عاد مرارا 
فصرعه » فقال : يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض » وما أنت بالذي تصرعني 
فأسلم » فرد عليه غنمه » رواه البيهقي وغيره » ولفظ أبي داود ما ذكره المصنف » 
وله طرق فيها مقال » وقال الشيخ : هي أمثل ما روي في مصارعة التي صلى الله عليه 

م . فدل على جواز المصارعة بين المسلم والكافر » وبين المسلمين . 

ا في مسيره إلى المدينة » وكان الأنصاري لايسبق شدا » فجعل يقول : 
ألا مسابق ؟ قال سلمة بجا عل وك رسول: ابله«ضل: الله عليه ولم . فدل 
على جواز المسابقة » ولا تراع في ذلك . 

(۴) أي بعال لمن سبق » سوى ما استثناه » عند جمهور العلماء . 

(4) وذكر ابن عبد البر تحر الرهن في غير الثلاثة إجماعا » ونوقش . 

(5 )دلا سبق » أي لاجعل للسابق لسبقه « إلافى خف » كناية عن الإبل أ ي = 


- 854 


رؤاه الخمسة عن أببي هريرة » ولم يذكر ابن ماجه : أو نصل . 
وساد من 6 قال فى الدع" 


-ذي خف « أو نصل » أي ذي نصل » يعني سهماً من نشاب ونبل « أو حافر» أي 
ذي حافر » وهو للخيل » وفسره بعضهم بأنه لا سبق كاملا ونافعا ونحوه » وقالوا 
أيضاً : الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة » لكمال 
نفعها » وعموم مصلحتها » فيدخل فيها كل مغالبة جائزة » ينتفع بها في الدين » 
لقصة ركانة » وأبي بكر » وقال ابن القيم : الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام ؛ 
وأدلته » وبراهينه » من أحق الحق » وأولى بالحواز من الرهان على النضال » وسباق 
الحيل والوبل . 


)١(‏ وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان » والحاكم » وابن القطان » وابن 

قيق . والحديث دليل على جواز بذل العرض » وأخذه فيها » لأنها من آلات الحرب » 
ال e‏ 
عليه » قال اللحطابي وغيره : ويدخحل في معنى اللحيل البغال » والحمير > لأنبا كلها 
ذوات حوافر » ؛ وقد يحتاج إلى سرعة سير ها » ونجاتها » لأنها تحمل أثقال العساكر » 
فتكون معها فى المغازي اه » وظاهر المذهب » ومذهب أبي ) حنيفة وغيره : جواز 
المراهنة بعوض »ء في باب العلم » لقيام الدين بالجهاد » والعلم » واختاره الشيخ » 
واستظهره في الفروع > واستحسنه فى الإنصاف . 

وقال الشيخ : المغالبة الحائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين » 
كما في مراهنة أبي بكر » قال ابن القم : والصديق أخذ رهنه بعد تحريم القمار » 
وقال : الدين قيامه بالحجة واللحهاد » فإذا جازت المراهنة على آلات الحهاد » ففي 


العلم أولى بالحواز » وهذا القول هو الراجح > فإن القصد الأول إقامته بالحجج » 
والسيف منفك:. 1 


2 3 


) ولا بد ) لصحة المسابقة ( من تعيين المركوبين ) > 
الاين ن القت ت ر رن ا 
عليه 9" ( و ) لابد من ( اتحادهما ) في النوع”" فلا تصح 


ا 


بين عربي وهجيه ”ا )و0 لابد في المناضلة من تعيين (الرهاة) 
, لآن القصد معرفة حذقه ”" ظ 


)١(‏ أي لابد لصحة المسابقة من خمسة شروط » تعيين المركوبين في المسابقة 
بالرؤية » بلا نزاع » سواء كانا اثنين أو جماعتين » لا الراكبين » لأنهما آلة 
للمقصود » كالسرج » فلو اشترط أن لا يركب غير هذا الرجل » لم يصح الشرط . 

(؟)ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية » ليظهر عدو المركوب بعينه » لأ 
في الحملة » وكل ما تعين لا يجوز إبداله لعذر وغيره . 

) لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة » أشبها الحنسين . 

٤ (‏ ) أي فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين » وهو ما أبوه عربي 
فقط ء هذا المذهب . 

( 0 ) قال في الإنصاف : بلا نزاع . والمناضلة من النضل وهو المباراة في الرمي » 
ونضله غلبه فيه » والرمي به عمل بالنضل . ٠‏ 

(5)أي مهارتهم في الرمي لا رام ما » وأصل السبق في الرمي بالسهم » 
والسنة شهيرة بذلك »ونكايته في العدو مشهورة » واختلفوا أبما أفضل ركوب اليل 
أو الرمي بالنشاب ؟ » وقال ابن اليم : كل واحد منهما يحتاج في كاله إلى الآخر » 
والرمي أنفع في البعد » وإذا اختلط الفريقان » قامت سيوف الفروسية » والأفضل 
منهما ما كان أنكى في العدو ٠‏ وأنفع للجيش » ويختلف باختلاف اليش » 


۳۵ 


ولا يحصل إلا بالتعيين بالروية 3 ويعتبر فيها أيضا كون 


القوسين من نوع واحدا" فلا تصح بين قوس عربية 
وا (و) لابد أيضا. من تحديد ( المسافة )“ بأن 
يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه ” ويعتبر 
فى المناضلة تحديد مدى رمي ( بقدر معتاد 6 فلو جعلا 
مسا ا تعر الإصابة في EES‏ 


على ثلاثمائة ذراع - لم يصح" 


)١(‏ أي رؤية الرماة » وكذا بأسمائهم إن كانوا معلومين » لا القوسين » ولا 
السهام » ولو عينوها لم تتعين » فإن شرط أن لا يرمي بغير هذا القوس » أو بغير هذا 
السهم » فهو فاسد » لأنه ينافي مقتضى العقد . 

( ۲ ) لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة . 

(") القوس العربية قوس النبل » والقوس الفارسية قوس النشاب » ولا يكره 
الرمي بها > وما روي في كراهتها فلعله لحمل العجم لما في ذلك العصر » ولعدم 
معرفة العرب ها > وإن لم يذكروا أنواع EE‏ 
بین قوس يد » وقوس رجل . 

( 4 ) ليعلم السابق والمصيب › وهذا الشرط الثالث . 

ر ه ) لأن الغرض معرفة الأسبق ء ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية » لأن من 
الحيوان ما يقصر في أول عد وه » و في أثنائه > وبالعكس » فيحتاج إلى 
غاية تجمع حاليه . 

ر لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد » ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع . 

(۷) أي عقد السبق » والعلة تعذر الإصابة في ذلك غالباء وإذا كانت المسافة = 
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أن الغرض يفوت بذلك » ذكره في الشرح وغيره”" 


= تقرب الإصابة فيها غالبا صح تعيينها » وإلا فلا يجوز على البعد » وهذا المقدار في * 
الرمي بالقوس » وكان في اللجاهلية وصدر الإسلام » وصنفوا في الرمي به المصنفات 
٠‏ المشهورة » وسموها بالفرؤسية . 
والفروسية « أربعة » أنواع : ركوب ايل » والكر والفر بها » « والثاني » 
الرمي بالقوس » ويذكرون صفته » والرمى به » وغير ذلك » واستعمل الان آلات 
للرمي أنكى منه » وأبعد مدى » فيعتبر لها > ما تقرب الإصابة فيه غالبا » « والثالث » 
المطاعنة بالرماح » « والرابع » المد اورة بالسيوف » ومن استكملها استكمل الفروسية . 
)١(‏ وقال عمر : أرسلوا الأغراض » ففيه قصد الإصابة » وقالوا : لا يصح 
تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا » واختار الشيخ الصحة » قال في الإنصاف 
: وغيره : وهو المعمول به عند الرماة » في أماكن كثيرة » وقال ابن القيم : ظاهر 
الحديث يقتضيه » وهو فى اقتضائهما معا أظهر من الإقتصار على الإصابة » « والشرط 
الرابع ١‏ کا ا بلا نزاع ٠‏ م واالحامس » انلحروج عن شبه 
القمار » فأما من غير المتسابقين فبلا تزاع » ومن أحدهما عند الجمهور » وأما منهما 
فقيل : إلا محلل » واجازه الشيخ وتلميذه وغير هما من غير محلل . 


وقال : عدم المحلل أولى » وأقرب إلى العدل » من كون السبق من أحدهما » 
وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما > وهو بيان عجز الآخر » وأكل الال بهذا 
أكل للمال بحق » وأن هذا العمل للمسلمين مأمور به » وليس في الأدلة الشرعية 
ما يوجب تحريم كل مخاطرة » وأن الميسر والقمار منه لم يحرم بمجرد المخاطرة » 
بل لأنه أكل للمال بالباطل » أو للمخاطرة المتضمنة له » فقال فى خبر « من أدخل 
فرسا بين فرسين » : إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . بل م نكلام سعيد ٠‏ 
ابن المسيب » وجوازه بغير محلل هو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الحراح » 
وما علمت في الصحابة من اشتر ط المحلل »و إنما هو معروف عن سعيد بن المسيب 3 


ب ٣۵٣‏ ے 
م / "5 /ج /ه ( حاشية الروض المربع ) 


( وهى ) أي المسابقة ( جعالة'" 


3 


وعنه تلقاه الناس » ولمذا قال مالك : لا نأخحذ بقول سعيد . وذكر ابن القيم 
وغيره من الحفاظ : أنه ليس من كلام الي صل الله عليه وسلم وقال رجل عند جابر 
ابن زيد : إن أصحاب محمد لايرون بالدخيل بأسا » فقال : هم كانوا أعف منذلك» 
قال ابن القيم : أنظر إلى فقه الصحابة وجلالهم » أنهم كانوا أعف من أن يحتاجوا إلى 
دخيل » ونحن نقول كما قال جابر . وذكر المذاهب »ء ثم قال : ونتولى علماء المسلمين » 
ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة » ونزتها بهما » وبهذا أوصانا أنمة الإسلام . 
وقال فى الحبر على تقدير صحته : الذي يدل عليه لفظه أنه إذا استبق اثنان » 
ضاف قالع مكل SC‏ 816 لست بسن UE KEDE‏ كله ا 
على بصيرة أنه يأكل ماما » وإن دخل معهما وهو لا يتحقق أن يكون سابقاً » بل 
يرجو ما يرجوانه » ويخاف ما يخافانه »كان كأحدهما » ولم يكن أكله سبقهما 
قمارا » وأما اشتراط الدخيل الذي هو شريك في الربح » بريء من اللحسران » 
فكالمحلل في النكاح » واللحبر يدل على جواز حل السبّق من كل باذل » وإذا كان 
منهما لم يختص أحدهما ببذل ماله لمن يغلبه » بل كل منهما باذل مبذ ول له باختيار 
فهما سواء في البذل والعمل » ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه . وقال : والعقد 
المشتمل على الإخراج منهما أحل من العقد الذي انفرد أحدهما فيه بالإخراج . 


)١(‏ قالوا : لأن الجعل في نظير عمله وسبقه ؛ وقال الشيخ : الحعالة تجوز على 
العمل المباح » لكن المقصود بالحعل هنا أن يظهر أنه الأقوى » والحعالة الغرض با 
العمل من العامل » وقال ابن القيم : المسابقة عقد جائز » وهو المشهور عند أصحاب 
أحمد » ومذهب أبى حنيفة » وأحد قول الشافعى » وقال أيضا : هو عقد مستقل 
بئفسه » له أحكام يختص بها “وقد ا والحعالة »> والنذور » 
والعدات » ونحوها » وليس من باب الحعالةءولا الإجارة » ومن أدخله في أحد البابين 
تناقض » إلا أن يقصد الباذل تمرين من يسابقه كولده » والمعلم للمتعلم » فهذا 
هو الحعالة المعروفة » وهو نادر » والغالب فيها مسابقة النظراء بعضهم لبعض . اه. = 


س ۳04 س 


47 


لكل واحد ) منهما ( فسخها ) لآنها عقد على مالا تتحقق 
القدرة غل تسلنمة ”© إلا أن يظهر الفقل لأحذهما: + فل هالقسخ 
دون صاحبه” ( وتصح المناضلة ) أي المسابقة بالرمي“ من 


e 1° 0) 2‏ 
النضل وهو السهم التام ( على معينين ) سواء كانا اثنين 
5 جماعتين ” . 


= وقالوا أيضاً : السابق لا يطعم السبق » وقال الشيخ وابن القيم وغيرهما : 
يصح شرطه للأستاذ » وشراء قوس » وكرى الحانوت > وإطعام ابحماعة » لأنه مما 
يعين على الرمي . 

. ولو بعد الشروع فيها » ما لم يظهر الفضل لأحدهما‎ )١( 

١١‏ ) وهو السبق أو الإصابة » فكان العقد جائزا لا لازما » قال ابن القهم : على 
القول أنه جائز فلكل فسخها قبل الشروع اتفاقا . 

( " ) يعني المسبوق » لثلا يفوت غرض المسابقة » بفسخ من ظهر له فضل صاحبه » 
بنحو سبق فرسه فى بعض المسافة » أو إصابة بسهامه أكثر » ومذهب أحمد » وأبى 
حنيفة » والشافعي وغيرهم :أنه يقضى به إذا امتنع المسبوق من بذله . 

(4 ) وهو أجل أبواب الفروسية على الإطلاق وأفضلها » وكان الصحابة والسلف 
يفعلونه كثيرا » وفي السنن « إنه من الحق » وتقدم «أن القوة الرمي » وغيره » 
وقال تعالى ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) وقرىء ( ننتضل ) . 

(ه ) لأن السهم التام بريشه وقدحه ونصله يسمى نضالا . 

(5) اتفق عدد الحماعتين أو اختلف » وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا 
بعد العقدجاز » لا بقرعة . 


۳0۵0 


لآن القصد معرفة الحذق كما تقدم ( يحسنون الرمي ) لأن 
من لا يحسنه وجوده كعدمه '" ويشترط لھا أيضا تعيين 


عدد ال" والإصابة “ ومعرفة قدر الغرض طوله » وعرضه 4 
(o)‏ 
وس 


١ (‏ ) وأنه لا تعرف مهارتهم إلا بالتعيين . 

(؟ )هذا أحد الشروط الأربعة » وهى زيادة على الشروط المتقدمة » فإن كانا 
اثنين » وعلم أحدهما أن الآخر عالت لدو لا ين ا ت م وا فإن كان 
العساوب عرض AR E‏ مرضي لقي 
لا دنيا ولا أخرى » فقال ابن القيم ابل ESE NRE‏ 
حزبين » وفي أحدهما من لا يحسنه » بطل العقد فيه » وأخرج من الحزب الآخر 
مثله » وإن عقد ليقتسموا بعد جعل لكل حزب رئيس » فيختار كل واحد واحدا 
حتى يفرغا . 

(") لثلا يؤدي إلى الإختلاف ٠»‏ فقد يريد أحدهما القطع » ويريد الآخر 
الزيادة » إلا في رمي المبادرة » فقال ابن القيم وغيره : لا يشترط » لأنه إذا قال : 
أينا يدر إلى حمس إصابات فهو السابق . فمتی بدر لطا أحدهما تعين سبقه » سواء 
كان من الرمي أولا » أما في المفاضلة والمحاطة ؛فإذا لم يكن معلوما » لم يحصل مقصود 
العقد » ولم ينقطع التنازع . ١ه‏ » ويشترط معرفة نوع الرمي . 

٤ (‏ ) بأن يقول : عشرون والإصابة خمسة » ونحوه » ويشترط استواؤهما في 
عدده » وعدد الإصابة » وصفتها » وسائر أحوال الرمي . 1 

( ه ) أي ارتفاعه » وطوله : امتداده » والعرض عكس الطول » فيعتبر ذلك » لأن 
الإصابة تختلف باختلافه » والغرض ما ينصب فى المدف من خشب أو غيره » سمى 
غرضا لأنه يقصد » ويسمى شارة . ٠‏ ْ 


وارتفاعه من الأرضن”" والسئة أن يكون لهما غرضان© 
بدا أحدهما بغرض بدا الآخر بالغانى ” لفعل الصحابة رضى 


0 4 
الله عنهم 


١(‏ )أي ويعتبر أيضا ارتفاع الغرض من الأرض » وكذا انخفاضه » لاختلاف 
الإصابة أيضا بذلك . 

(؟ ) جزم به ابن القهم وغيره › قال : ويرميا نكلاهما إلى أحدهما » ثم يرميان 
كلاهما إلى الآخر » فيأخذان السهام » ويرميان الأول » وهكذا كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وإن أراد أحدهما التطويل » والتشاغل عن الرمي بما لا حاجة 
إليه منع » وطولب بالرمي » ولا يزعج بالإستعجال بالكلية » بحيث يمنع من تحري 
الإصابة . 

(" ) تعديلا بينهما » وهكذا حتى يقضيا رميهما » لأنه العرف » وإن رميا 
سهمين سهمين فحسن » وإن شرطا أن يرمي أحدهما عددا » ثم الآخر مثله جاز » 
وإن تشاحا في البادىء أقرع . 

( 4 ) وروي مرفوعا « ما بين الغرضين روضة من رياض ال حنة » وكان حذيفة > 
وابن عمر يشتدان بين الغرضين » وإن جعلا غرضا واحدا جاز » لأن المقصود 
يحصل به » ويكره للأمين » والشهود » وغيرهم ممن حضر مدح أحدهما » أو 
المصيب .»> وعيب المخطيء » لما فيه من کسر قلب صاحيه > وفي الفروع : : 
يتوجه في اش شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة » وعيب غيره كذلك > وفي 
الإنصاف : إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح » أو کسر قلب غيره > قوي 
التحربم » وإن كان فيه تحريض على الإشتغال AS‏ الإستحياب » 
ويمنع كل منهما من الكلام الذي يغيض صاحبه . 


د ۳0۷ 


باب العارية '" 


بتخفيف الياء وتشديدها"“ من العري وهو التجرد:" سميت 


عارية لتجردها عن العوض” ( وهي إباحة نفع عين ) يحل 
الإنتفاع بها" 


a مشروعة بالكتاب » والسنة » والإجماع ال‎ ) ١( 
: لقوله ( ويعنعون الماعون ) وأنه المتاع في البيت » يتعاطاه الناس بي بينهم » وقال الشيخ‎ 
و ا ل‎ 
. صاحب إبل لا يؤدي حقها ) الحديث وغيره‎ 

(۲ ) وفي القاموس وخ مي ريد تكن وو العا ما قار وف 2 
-جمعها عواري »> مشددة وفخققة ” 4 أعاره و واستعار طلبها 4 واستعار ميك 
طلب إعارته . 


. والعرية النخلة المعراة‎ ) "١ 

٤ (‏ ) كما تسمى النخلة الموهوبة عرية » لتعريها عن العوض » وقيل : من التعاور 
أي التناوب » بلحعل مالكها للغير نوبة في الإنتفاع بها » وأصلها ‏ والله أعلم = من 
« عار » إذا ذهب وجاء » وأصلها الواو » وقيل : إنها منسوبة إلى العار » وفيه شيء » 
لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها . 

(0 )أي تعريفها : إباحة نفع العين » بغير عوض من المستعير أو غيره › 
والإباحة رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له » بشرط كونها يحل الإنتفاع بها » 
ل ل ل ل لد 
منفعته مباحة الإستعمال : 


0A — 


( تبقى بعد استيفائه ) ليردها على مالكها'" وتنعقد بكل 
1 )0( 1 سي 5 
لفظ أو فعل يدل عليها" ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا"" 
وأعلية ١‏ تعر للتبرع ا وهي e‏ 


١(‏ ) أي تبقى العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها » كالدور » والعبيد » والثياب» 
والدواب ونحوها » ليردها على صاحبها » لاستعارته صلى الله عليه وسلم الفرس » 
والأدراع وغيرها » وخرج مالا ينتفع به إلا مع تلف عينه » كالأطعمة » والأشربة 
وإن أعطاها بلفظ الإعارة احتمل أن يكون إباحة الإنتفاع على وجه الإتلاف » ويجوز 
استعارة الدراهم والدنانير للوزن » فإن استعارها لينفقها فقرض . 

(؟ )أي وتنعقد الإعارة اتفاقا بكل لفظ » كأعرتك هذا الشيء ٠‏ أو أبحتك 
الإنتفاع به » أو أعطنيه أركبه » أو أحمل عليه » فيسلمه إليه ونحوه » وتنعقد بكل 
فعل يدل على الإعارة » كدفع الدابة لرفيقه عند تعبه » وتغطيته بكسائه لبر د ونحوه » 
فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا » بخلاف تغطية ضيفه بلحاف » أو 
إركاب منقطع لله » لأن يد ربه عليها . 

")أي ويشتر ط لصحة الإعارة : أربعة شروط « أحدها) أهلية المعير للتبرع 
بالعارية شرعا » لأن الإعارة نوع من التبرع › فلا تصح من صغير » ومجنون » 
وسفيه » ومفلس » وقن » وولي يتيم من ماله » ولامن مكاتب » وناظر وقف . 

٤ (‏ ) أي والشرط الثاني أهلية مستعير للتبرع له بتلك العين المعارة » بأن يصح 
منه قبوها هبة » لشبه الإباحة باطبة . 


( ه ) بإجماع المسلمين » حكاه الموفق وغيره » وقال الوزير : اتفقوا على أنها 
جائزة » وقربة » مندوب إليها وأن للمعير فيها ثوابا » وتقدم قول بوجوبها » فتأكد 
الإستحباب . 


لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) " ( وتباح إعارة 
كل ذي نفع مباح )" كالدار » والعبد » والدابة » 
والثوب » ونحوها“ ( إلا البضع )© لأن الوطء لا يجوز 
إلا في نكاح » أو ملك يمين » وكلاهما منتف” (و) إلا 
( عبدا مسلما لكافر )° 


ے 


لأنه لذ ا ا 


. ) والعارية داخلة في عموم الآية » وتقدم قوله ( ويمنعون الماعون‎ )١( 

(؟ ) غير محرم » مع بقائه على الدوام » لاستعارة الي صلى الله عليه وسلم 
وأمره » وذكر ابن مسعود وغيره عارية القدر » والميزان » وغير ذلك » ولأن ماجاز 
للمالك استيفاؤه من المنافع > ملك إباحته » إذا لم عنع منه مانع > وهذا الشرط الثالث 
كون نفع العين مباحا . 

(۴) مما يعرف بعينه كالدلو » والفحل » والمنيحة » والحلي » والكلب للصيد > 
ونحو ذلك » لا الدار ونحوها لمن + بعصي الله فيها . 

٤ (‏ ) بضم الباء يعني ASR e e‏ 
ولا بالإباحة بالإجماع . 

ومع قا يلحت ر لما قال عاق روان لترو ا 
إلا على أزواجهم » أو ما ملكت أيائهم > فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئلك هم العادون ) ولو أبيحا بالبذل أو العارية لم يحرم الزنا . 

(5 ) فلا تباح إعارته له لخدمته خاصة . 

SG Gk 
. كما تقدم في الإجارة‎ 


pn ۰ on 


5 إلا اما وو ت انح 310 42 ان 
( ولا تعاونوا على الوم والعدوان )”" ( و ) إلا( أمة شابة لغير 
امرأة أو محرم ) 06 0 عليها “ ومحل ذلك إن خشي 
الحرم » وإلا كره فقط' ولأاباس يكوفاء 4و كيرة لاش 


(١)أي‏ وإلا صيدا فلا تباح إعارته لمحرم » لأن إمساكه محرم عليه » وكذا 
نحو الصيد مما يحرم أستعماله له في الإحرام » مخيط » وطيبالمحرم » ويتبغي 
أن يقيد بما يلبسه لبس المخيط » وفي الإقناع : إن أعار صيداً لمحرم » فتلف بيده » 
ضمنه لله بالحزاء » وللمالك بالقيمة . 

(؟ ) وإعارته له من الإثم والعدوان » ولا نبيح له إلا ما أباحه الشرع > ولاتصح 
إعارة لغناء » أو زمر ونحوه » ولا إناء من أحد النقدين » ولا حلي محرم » ونجب 
إعارة مصحف لحتاج لقراءة مع عدم غيره » وتخرج ابن عقيل وجوب الإعارة في 
كتب علم للمحتاج إليها من القضاة » والحكام » وأهل الفتاوى » وينبغي إفادة 
الطالب بالدلالة على الأشياخ » وتفهيم المشكل . 

(۴) أي وإلا أمة شابة يعني جميلة ولو كبيرة » فلا تباح إعارتها للخدمة لرجل 
إن كان يخلو بها » وينظر إليها » إلا لامرأة » أو محرم للمعارة » فيجوز للأمن عليها 
وقال الشيخ : لا تجوز اللحلوة بأمرد » ولا النظر إليه لشهوة . 

٤ (‏ ) خصوصا العزب » وتحرم إعارة أمة وأمرد » وإجارتهما لغير مأمون ع 
لأنه إعانة على الفاحشة . 

(5) أي ومحل عدم جواز إعارة الشابة لرجل إن خشي المحرم » فلم يؤمن 
RS‏ 

ا وم ينظر إليها > 

( ) أي ولا بأس بإعارة امرأة شوهاء- وهي قبيحة المنظر لاخدمة لرجل > 
ولا بأس بإعارة امرأة كبيرة لا تشتهى » لأنه مأمون عليها . 


- اكلا 


لق فق 


ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم”" لأنه مأمون عليها 
وللمعير الرجوع متى شاء”” ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر 
المستعير برجوعه فيه “ كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع 
ما دامت في لجة البحر”” وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف . 
خشبه > لم يرجع ما دام عليه ” ( ولا أجرة لمن أعار حائطا ) 
ثم رجع ( حتى يسقط )” . 


١ (‏ ) أي من الأمة المعارة للخدمة . 

(؟) أي عندهما » فجازت إعارتما هما » وتقدم . 

(" ) مطلقة كانت العارية أو مؤقتة » وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى » لأن 
المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير » فلم يملكها بالإعارة » كا لو لم تحصل العين 
الموهوبة في يده » أو لأن المنافع إتما تستوفي شيئا فشيئا » فكل ما استوفى شيئا فقد 
قبضه » والذي لم يستوفه لم يقبضه » فجاز الرجوع فيه كاطبة قبل القبض . 

٤ (‏ ) أي في الشيء المشغول ‏ فلم يجز له الرجوع » لم فيه من الإضرار بالمستعير 
« وشغل » بفتح الشين وسكون الغين » مصدر : شغل يشغل»وفيهما أربع لغات . 

( 5 ) حتى ترسي » لا فيه من الضرر » فإذا رست جاز الرجوع » لانتفاء الضرر ء 
وله الرجوع قبل دخوها البحر » لعدم الضرر » وإن أعاره أرضا للدفن » لم يرجع 
حتى يبلى الميت › ويصير رميما » وله الرجوع قبل الدفن . 

٦ (‏ ) لا في ذلك من الضرر بهدم البناء » وله الرجوع قبل الوضع وبعده » مالم 
يبن عليه » لانتفاء الضرر » إلا أن تكون العارية لازمة الإبتداء . 

() ولا أجرة للمعير أيضا في سفينة في بحة البحر » ولا في أرض أعارها لدفن» 
حت ترسي السفينة ويبلى الميت . 
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لأن بقاءه بحكم العارية » فوجب كونه بلا أجرة'" بخلاف 
من أعار أرضا لزرع ثم رجع" فيبقى الزرع بأجرة المثل 
لحصاده؛ » جمعا بين الحقين”" (ولايرد) الخشب ( إن 
سقط ) الحائط لهدم أو غيره“ لأن الإذن تناول الأول فلا 
” ( إلا بإذنه ) أي إذن صاحب الحائط” . 


ا 


ا 


يتعداه (غيره 


)١(‏ ولأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة » لإضراره بالمستعير إذا 
فلا يملك بدلا » كالعين الموهوبة . 


. أي في الإعارة للأرض قبل كمال الزرع » قاله بعض الأصحاب‎ )١( 

(۴) أي فيبقى الزرع في الأرض المعارة بأجرة المثل » من حين الرجوع عن 
الإعارة » إلى حصاد الزرع > لأن الأصل جواز الرجوع » وإنما منع القلع لا فيه 
من الضرر » ففي دفع الاجر جمع بين الحقين » وعليه فيخرج في سائر المسائل مثل 
هذا » وفيه وجه : لا يحب الأجر في شيء من المواضع » وجزم الموفق وغيره أنه 
إن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد » إلا أن يكون مما يحصد قصيلا › 
فيحصده لعدم الضرر » واختار المجد وغيره أنه لا أجرة له » وصححه الناظم » وجزم 
به في الوجيز . 

٤ (‏ ) كأن أزاله المستعير باختياره » أو زال اللحشب والحائط بحاله . 

١ (‏ ) أي غير الأذون في وضعه وقد زال » ولزوال الضرر الذي لأجله كان 
امتنع الرجوع . 

(5) لوضع اللحشب على حائطه ثانيا » واستظهر ابن نصر الله أنه إنما يحتاج إلى 
إذن جديد إذا كان المعير قد طالب بإزالته » وإلا فالأصل بقاء الإباحة . 


FES 


أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط » كما 
تقدم في الصلح" ( وتضمن العارية ) المقبوضة إذا تلفت 
في غير ما استعيرت كين لقوله عليه السلام « على اليد 
ها أغخلت حى تؤديه أ رواه الخمسة » وصححه الحا“ 


a 
أي أو عند الضرورة إلى وضعه » بأن لا يمكن التسقيف إلا به » إذا لم‎ )١( 
كا تقدم في الصاح مفصلاء قال الموفق‎ ٠ » يتضرر الحائط بوضع اللحشب عليه » للخبر‎ 
وغيره : وإن أعار الأرض للغراس والبناء > وشرط عليه القلع في وقت » أو عند‎ 
رجوعه ثم رجع » لزمه القلع » لقوله « المسلمون على شروطهم » ولا يازمه تسوية‎ 
الأرض إلا بشرط » وإن لم يشرطه لم يلزمه » إلا أن يضمن له المعير النتقص » فإن‎ 
5 قلع فعليه تسوية الأرض › وإن ألى القلع فللمعير أخذه بقيمته » فإن أبى بيعا هما‎ 
فإن أبياه ترك » وللمعير التصرف فى أرضه على وجه لا يضر بالشجر » وللمستعير‎ 
. الدخول للسقي » والإصلاح » وأخذ الثمر » وذكر أنه مثل الزرع في الأجرة » وتقدم‎ 
> سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد » نص عليه » وهو مذهب الشافعي‎ ) ۲( 
4 وذلك مثل ما إذا ماقت الدابة » أو انكسرت » أو احترق الثوب » أو سرق المتاع‎ 
ونحو ذلك » لا فيما استعيرت له » فلا يضمن انسحاق الثرب بلبسه » ولا سمن‎ 
الدابة باستعمالها بمعروف » وحكى الحافظ عن الحمهور ضمانها إذا تلفت فى يد‎ 
المستعير » إلا فيما إذا كان على الوجه المأذون فيه . ش‎ 


(") فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره » ولا يبرأ إلا عصيره 
إلى مالكه » أو من يقوم مقامه » وهو يعم العارية . 


. » ولأبى داود وغيره من حديث صفوان « بل عارية مضمونة‎ ) ٤( 
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0 00 
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة" 


١(‏ ) أن العارية مضمونة » ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه » منفردا بنفعه » من 
غير استحقاق » ولا إذن في الإتلاف. » فكان مضمونا » كالمغصوب » واللمأخوذ على 
وجه السوم ؛ وعنه : لا تضمن . وحكاه الشيخ وغيره إذا لم بجر منه تعد » وهو مذهب 
الحنفية » والمالكية » وطوائف من السلف » وقالوا : هي أمانة » لا تضمن إلا 
بالتعدي فيها » > حبر صفوان » وقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ بل مؤداة » بدل « مضمونة » 
رواه أبو داود » وغيره » واختاره ابن القهم » وغيره » لأوجه ذكرها في قوله : 
« مضمونة ) 


« أحدها » هذه الرواية » فإنه أراد بقوله « مضمونة » يعني بالرد » وه الثاني ( 
أنه لم يسأله عن تلفها » وإنما سأله : هل تأخذها مني أخذ غضب » أو أخذ رد ؟ 
فقال « بل عارية مضمونة » أي أؤديها إليك » وأردها لك ؛ و« الثالث » أنه جعل 
الضمان صفة ها نفسها » ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لتلفها » فلما وقع الضمان 
على ذاتها » دل على آنه ضمان أداء » ولو كان ضمان تلف لكان لما ضاع بعضها لم 
يعرض عليه أن يضمنها ولقال هذا حقك . كما لو كان الذاهب بعينه موجودا » فإنه 
لا يعرض عليه رده . 


وللترمذي وحسنه من حديث أبِى ا ھی ا ی 
تأديتها مع بقاء عينها » فدل على أنها لا تضمن إلا بالتعدي » ولأنه ة قبضها بإذن مالكها 
فكانت أمانة كالوديعة » ويشهد له الروأية الثانية » وهي قوله ١‏ مؤذاة ) بدل : 
؛ مضمونة » قال : والقول بعدم الضمان قوي متجه » وإن کنا لا تقبل قوله في 
دعواه التلف: » > لأنه ليس بأمين » لكنه إذا صدقه المالك في التلف » بأمر لا ينسب فيه 
إلى تفريط » فعدم التضمين قوي » وأفتى عبد الله ابن الشيخ محمد أنها لا تضمن إلا 
التفريط فيها » واختار الشيخ أنها تضمن بالتضمين فيها » فقال : هي مضمونة 
بشرط ضماتها » وهو زواية عن أحمد . 


- ۳۹۵ له 


لك ال ن ااا أو لكتب عام ونحوها موقوفة » 
لا ضمان عليه إن لم يفرط" وحيث ضمنها المستعير ف(بقيمتها 
يوم تلفت ) إن م تكن مثلية " وإلا فبمثلها » كما تضمن في 
الإتلاف“ ( ولوشرط نفي ضمانها ) لم د بسقط ” لأن كل عقد 
اقتضى الضمان لم يغيره الشرط”" وعكسه نحو وديعة لا تصير 


٠. (۷) 


مضمونة بالشرط . 


(١)لا‏ ضمان عليه إن لم يفرط » وهذا أحد الأربعة المستثنى عدم ضمانهم ٠.‏ 

(؟) أي ولكن أيضا المستعير لكتب علم موقوفة ونحوها » كأدراع موقوفة 
على الغزاة فتلفت » لا ضمان على مستعيرها » إن لم يتعد أو يفرط » ويضمن ما تلف 
منها بتعديه أو تفريطه . 

(") لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية » فوجب اعتبار الضمان به» إن 
كانت متقومة » ولم تكن مثلية . 

٤ (‏ ) أي وإن كانت مثلية »> كصنجة من نحاس لا صناعة بها » استعارها ليزن 
بها فتلفت » فعليه مثل وزنها من نوعها » كا تضمن في الإتلاف بمثلها » لأنه أقرب 
من القيمة . 

() أي الضمان » وهذا مذهب الشافعي . 

(5) وعنه : يسقط إن شرط نفيه “وهو مذهب أبي حنيفة » ومالك » واختاره 


الشيخ » وابن الق » وغيرهما » لبر « المسلمون على شروطهم » فدل على نفي 
الضمان بشرطه . 


(۷) أي وعكس وجوب ضمان العارية ‏ ولو شرط نفيه - كل ما كان أمانة 
نحو وديعة » ورهن وشركة » ومضاربة لا تصير مضمونة » بشرط الضمان» لأن= 
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وإن تلفت هي و اجزاوه “© في انتفاع SR‏ 
لان الإذن في الإستعمال تضمن الإذن في الإنلاف" وما أذن 
في إتلافه غير مضمون“ '( وعلية): أي :وعل امت( وة ردن » 
أي رد الغارؤة © ا تقدم من حديث « على اليد ما أحذت 


م حا 00 
حى تؤديه ) 


= مقتضى العقد كونه أمانة > فإذا شرط ضمانه فقد التزم ضمان مالم يوجد سبب 
ضمانه » فلم يلزمه » وأشار أحمد إلى الفرق بيئهما » بأن العارية أخذتها اليد » 
والوديعة ذفعت إليك 5 

. أي التى لا تذهب بالإستعمال‎ )١( 

(۲) أي العارية ولا أجزاؤها > حيث كان الإنتفاع بمعروف » وهو ما جرت 
به العادة » كخمل المنشفة » والقطيفة » وكثوب بلى باللبس . 

(۴) أي الحاصل بالإستعمال » وكذا بمرور الزمان . 

)٤(‏ "ما لا تضمن المنافعم » وإن حمل في الثوب ترابا فتلف به ضمنه » لتعديه 
به » وإن جرح ظهر الدابة بالحمل ضمن » ويقبل قوله بيمينه أنه لم يتعد الإستعمال 
بالمعروف . 

(5)قولا واحدا > إلى الموضع الذي أخذها منه » إن ل يتفقا على ردها إلى غيره 
ويبرأ بردها إلى من جرت عادته به على يده > كسائس » وزوجة متصرفة فى ماله » 
وخازن » ووكيل عام في قبض حقوقه . 

(5) فدل عمومه على لزوم مؤونة الرد » وكذا قوله « أد الأمانة إلى من ائتمنك » 
وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 


وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب 
عليه الرد”" ( لا المؤجرة ) فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها › 
لأنه لايلزمه الرد" بل يرفع يده إذا انقضت المدة”” ومؤونة 
الدابة المؤجرة » والمعارة على امالك“ وللمستعير استيفاء المنفعة 
بنفسه ”ا وبوكيله لأنه نائبه ° ( ولا يعيرها ) ولا يؤجرها " 


. لأنه من لازمه » و كغصوب‎ )١( 

(۲) وإذالم يلزمه الرد فمؤنته من باب الأولى . 

() ويتسلمها مالكها . 

(4 ) وصرح به ابن المنجا في شرح المداية » وفي الإختيارات عن 00 
الشيخ أن قياس المذهب فيما يظهر له أنها تيجب على المستعير » لأنهم قد قالوا : | 
وا امو ا 
إلى صاحبها » > كما أخذها منه » سوى نقص المنافع المأذون له فيها > ثم إنه حطر له أمها 
تخرج على الأوجه في نفقة الحارية الموصى بنفقتها فقط » « أحدها » تجب على المالك » 
وره « وثانيها » على مالك النفع « وثالثها » في كسبها » وقال الحلواني : إنها على 
االمستعير . فالله أعلم . . 

(ه) بلا حلاف » لأنه ملك التصرف بإذن المالك » أشبه المستأجر . 

(5) أي وللمستعير استيفاء المنفعة بوكيله » لأنه نائب عنه في الإستيفاء » ويده 
كيذه » قال الموقق : لا نعلم فيه خلافا » وأجمعوا على أن للمستعير استعمال المعار 
فيما أذن له فيه . 

(7) أي العين المعارة » لأنه لم يملك المنافع » فلم يكن له أن بملكها إلا بإذن › 
أما إيجارها فقال الموفق وغيره : بلا حلاف . وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا = 


لأنها إباحة المنفعة » فلم يجز أن يبيحها غيره » كإباحة 
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الطعام " ( فإن ) أعارها و ( تلفت عند الثاني » استقرت عليه 

قيمتها ) إن كانت متقومة ” سواء كان عالما بالحال آولا" 


لآن التلفحصل في يده ( و) استقرت ( على معيرها أجرتها ) 
ل 


= يجوز للمستعير أن يۇ جر ما استعاره . ا1ه. ولیس له أن يرهن ما استعاره إلا بإذن 
مالكه » وله ذلك بإذنه » بشروط تقدمت فى الرهن » وأجمعوا على أن المستعير لا 
يملك العين » وأما إعارتها فهذا الصحيح من المذهب » وعليه الأكثر » وصوبه في 
تصحيح الفروع . 

)١(‏ لان من أبيح له ليس له أن يبيحه لغيره » وعنه : له أن يعيرها . وهو 
مذهب أبى حنيفة > وأحد الوجهين للشافعي » وقال مالك : إذا لم يعمل بها إلا 
الذي كان يعمل فلا ضمان » وقطع في القواعد بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة » 
إذا قيل بلزومها » وملك المنفعة بها . 

(۲) أو مثلها إن كانت مثلية . 

(۴) أي سواء علم المستعير الثاني أن للعين مالكا لم يأذن في إعارتها » أو لم 
يعلم ذلك . 

٤ (‏ ) فعليه قيمتها أو مثلها » لدخوله على ضمانها » إن علم الخال بأنها ليست 
ملكا للمعير »> ولا مأذونا له فهو غاصب » وإن لم يعلم الخال فلأنه قبضها على أنها 
عارية » والعارية مضمونة . 

( ه ) لأنه غر الثاني بدفعها له » على أن يستوفي منافعها بغير عوض » فاستقر عليه 
ضمان المنفعة » دون الثانى . 


م /4؟ ج / ه ( حاشية الروض المربع ) 


إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال'" وإلا استقرت عليه 
لك ( و ) للمالك أن ( يضمن أيهما شاء ) ا 
اا ا ار امسر :لأ للك مين تحت 
فإ e‏ ) دابته ( منقطعا ) طلبا ( للثواب لم 
یه لن يد ربُها لم تزل عليها” ا 


)١(‏ وهو أن للعين مالكا لم يأذن في إعارتها » كما تقدم » فوجبت الأجرة على 
الغار بدفعها » بدون إعلام بالحال . 

(۲) أي وإلا استقرت أجرة العين المعارة على المستعير الثاني أيضا › مع قيمة 
العين » لعلمه بأن العين لم تكن ملكا لمعيره » مثال ذلك : لو أعار زيد دابة لعمرو» 
فأعارها بكرا » فتلفت عنده » ضمنها مطلقا » وأجرتبا إن كان عالما بالحال » وإلا 
كانت الأجرة على عمرو . ۰ 

ظ 89 ) أي أي الشخصين شاء » المستعير أو الآحذ منه . 

(؛ ) أي فله تضمينه » کا لو سلط على مال غيره دابة فأكلته .. 

(5) فلزمه ضمائها » وإن ضمن الأول رجع على الثاني » وإن ضمن الثاني لم 
يرجع على الأول » ومن استعار شيئا فظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله » لأنه لم يأذن 
في استعماله » يطالب به من شاء منهما » أما الدافع فلتعديه بالدفع > وأما القابض 
فلقبضه مال غيره بغير إذله . 

(5 ) أي المنقطع تلف الدابة تحته » لآن الالك هو الطالب لركوبه : رن ا 
ولأا غير مقبوضة . 8 

(۷) وراكبها لم ينفرد بحفظها . 

(۸) أي کا لا يضمن رديف رما » بأن أركب إنسانا خلفه » فتلفت الدابة - 


٠‏ ولو سلم شريك لشريكه الدابة » فتلفت بلا تفريط ولا تعد 
م يضمن" إن م يأذن له فى الإستعمال”" فإن أَذن له فيه 
فكعارية " وإن كان بإجارة فإجارة”' فلو سلمها إليه ليعلفها » 
5 . 2( رت عدم 
ويهوم بمصالحها ّم يصمن ( وإذا قال ) المالك ( اجرتك ) 

3 3 0 2 ا 
و( قال) من هی بيده ( بل أعرتنى' أو بالعكس ) بان 
قال : أعرتك ٠.‏ قال : بل آجرتني " 1 

= تحتهما » لأنها بيد مالكها » وكا لا يضمن وكيل رب الدابة إذا تلفت فى يده » لأنه 
ليس عستعير » وكرائض الدابة إذا تلفت تحته » لأنه أمين » وکو صی له بنفع حيوان 
تلف فى يده » ولو قال آخذ الدابة : لا أركب إلا بأجرة » وقال الدافع : لا آذ 
او ول عفد رهما سار ا 

. قاله الشيخ وغيره » وصوبه في الإنصاف › لأنه أمين‎ )١( 

(؟) وإتما سلمها له ليحفظها بلا استعمال . 

)لها أحكام العارية » على ما تقدم » وإن استعملها بلا إذن فغصب . 

)٤(‏ أي وإن سلم شريك لشريكه دابة بإجارة > فهو إجارة » له أحكام 
الإجارة . ٠‏ 

( 5 ) لأنها حينئذ أمانة في يده » أو سلمها لشريكه » ليكون استعماله لها في 
نظير إنفاقه عليها » أو تناوبه معه لم يضمن » ويحب رد عارية بطلب مالك » وبانقضاء 
الغرض منها › وبانتهاء التوقيت » وبموت معير أو مستعير » فإن أخر الرد فعليه أجرة 
المثل » لعدم الإذن فيه . ١‏ 

() أي وإن دفع إليه دابة ونحوها » ثم اختلف المالك والقابض » فقال المالك 
آجرتك هذه الدابة . فقال القابض : بل أعرتنيها . 

(7) أي بأن قال المالك للقابض : أعرتك هذه الدابة ونحوها . قال القابض : 
بل آجرتنيها . ١‏ 


ب ۳۷“ 


فقول المالك في الثانية'" وترد إليه في الأولى إن اختلفا ( عقب 
العقد ) أي قبل مضي مدة لها أجرة ( قبل قول مدعي الإعارة ) 
مع e‏ لان الأصل عدم عقد الإجارة 17 اوقل رد 
العين إلى مالكها إن كانت باقية “ (و) إن كان الإختلاف 
( يعد نمق مته )لها رة فالقرل ( قول:الالك )مع 
يمينه ” لأن الأصل في مال الغير الضمان > ويرجع الاك 
حينئذ ( بأجرة المثل ) لا مضى من المدة" . 


)١(‏ أي فيقبل قول امالك للقابض أعرتك بيمينه » قولا واحدا » لأن الأصل 
عدم عقد الإجارة . 

. أي أنه لم يستأجرها » قال في الإنصاف : بلا نراع‎ )١( 

. وبراءة الذمة منها‎ )" ١ 

٤ (‏ ) وكان لا مستحق لما غيره » وإن كانت العين تالفة سقطت مطالبته . 

( ه ) فيما مضى من المدة » وحكي عن مالك » وجزم به الموفق وغيره » وقال : 
لأنبما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك الراكب » فكان القول قول المالك » ها 
لو اختلفا في عين » فقال المالك : بعتكها . وقال الآخر : وهبتنيها » ولأن المنافع 
تحرى مجرى الأعيان في الملك » والعقد عليها » ولو اختلفا في الأعيان » كان 
القول قول المالك » فكذا هنا . 

(5) فكان القول قول المالك » حيث لا بينة » والمراد فيما مضى من المدة » 
دون ما بقي » فلا يقبل قول المالك فيه » لأن الأصل عدم العقد . 

(۷) هذا الصحيح من المذهب » واختاره الموفق وغيره » لآهما لو اتفقا على 
وجوبه » واختلفا في قدره » وجب أجر الئل » فمع الإختلاف في أصله أولى»- 


ژوم 007 


ے 


لان الإجارة لم تشبت" ( وإن قال ) الذي في يده العين 
( آعرتني ٠‏ أو قال : : أجرتني ”" قال ) امالك ( بل غصبتني ) 
فقول مالك“ كما e‏ في ردها“ ( أو قال ) المالك 
( أعرتك) و( قال) من هي بيده ( بل آجرتني”” والبهيمة 
تالقة ) لما + ۰ 


= وقيل الأقل من المسمى أو أجرة المثل » وكذا لوادعى بعد زرع الأرض أنها عارية » 
وقال رب الأرض : بل إجارة » فالقول قول المالك » ذكره الشيخ وغيره . 

. أي بمجرد دعوى المالك بلا بينة » وإنما يستحق بدل المنفعة » وهو أجرة المثل‎ )١1( 

(۲) المراد : وقد مضى بعد العقد مدة هما أجرة . 

(۳) أي بيمينه أنه ما أجر » ولا أعار » قال في الإنصاف E‏ . لان 
الأصل عدم الإجارة والعارية . 

( ؛ ) يعني أن القول في الرد قول المالك » فكذا هنا » حبر « البينة على المدعي > 
واليمين على من أنكر » ونحوه » والإختلاف هنا فى وجوب الأجرة » فلذلك قيل : 
إن القول قول القابض . لأن الأصل براءة ذمته » ولكن رجح أكثر الأصحاب أن 
القول قول المالك . لكونه ينكر انتقال المنافعم في العين إلى القابض » والقابض. 
يدعيه » والقول قول المنكر » لأن الأصل عدم الإنتقال » فيحلف مع عدم البينة › 
ويستحق الأجرة » وإن لم يكن مضى مدة ها أجرة فلا معنى للإختلاف » ويأخل. 
امالك دابته بلا نزاع . 

( © ) وكذا لو قال المالك : آجرتك » وقال من هي بيده : بل أعرتني . 

(5) قال في الإنصاف : بلا نزاع » فإن كان الأجر بقدر قيمتها أو أقل + 
فالقول قول المالك بغير مين » قاله الموفق وغيره » وإن كان ما يدعيه المالك أكثر > 
بأن تكون قيمة الدابة أكثر من أجرها » فادعى المالك أنها عارية » أو كان أكثر 
فادعى أنه آجرها » فالقول قوله في الصورتين مع يمينه » وهذا مذهب الشافعي وغيره ‏ 


۳۷٢ - 


لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من 
مال غيره الضمان » للأثر""“ ويقبل قول الغارم في القيمة”" 
( أو اختلفا في رد » فقول الالك)" لأن المستعير قبض العين 
لحظ نفسه »فلم يقبل 0 في الرد“ وإن قال : أودعتني . 
فقال : ع 7 أو قال : أودعتك . قال : بل ا 
صدق امالك بيمينة”". وعليه الأجرة بالإنتفاع” . 


)١1( ۰‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » . 
( ۲ ) تحبر « لو يعطى الناس بدعواهم » لادعى رجال دماء قوم وأموالهم » . 
(") للقاعدة العظيمة المتقدمة » وهي أن كل من أقربوصول مال إليه » أو 
ثبت ببينة » ثم ادعى وصوله إلى صاحبه » لم يقبل إلا يبينة . 
(٠‏ ) إلا ببينة ۰ ومفهومه : أنه لو قبضها لا لحظ نفسه » قبل قوله فی الرد » 
على خلافه كتاب » ولاسنة » ولا إجماع » بل دل على أن القول قول المنكر بيمينه . 
(ه)صدق المالك بيمينه 3 لأن الأصل عدم الإيداع » وحكمها حكم الغصب . 
(5) أو قال : أعرتك . قال : بل أودعتني . ْ 
(17) لا تقدم إن لم يكن برنة . 
(8) أي وعلى قابض العين الأجرة بالإنتفاع بالمقبوض » ويرد العين إن كانت 
باقية » وإلا فقيمتها إن كانت متقومة » أو مثلية فمثلها . 


باب الغصب " 


2 عقت يغخصب . بکسر الصاد"“ ( ا 
الثيء ظلما" واصطلاحا ( الإستيلاء ) عرفا“ ( على حق 


بغيره )مالا كان أو اختساما» 


وى امات دعر انكام ال رج اياك ل تك 
الإتلافات . 


(۲) غصبا » من باب : ضرب يضرب ضربا » ويقال : اغتصبه يغتصبه 
اغتصابا: » والشىء مغصوب وغصب . 

ابول دي ل . : غصبه منه » وغصبه 
أو قهره عليه . 

٤ (‏ ) فما عد في العرف. استيلاء EE CRE‏ 
المستولى عليه » ولا يصير غصبا بغير الإستيلاء » ولا يشتر ترط الفعل » فلو ركب دابة 
واقفة لإنسان » وليس هو عندها » صار غاصبها بمجرد ذلك » والأولى ‏ كا قدر 
الشيخ وغيره ‏ استثناء الحربي » لأنه يدحل فى حده استيلاء المسلمين على أموال 
أهل الحرب » وليس بظلم » واستيلاء أهل الحرب على المسلمين » وليس من الغصب 
المذكور حكمه بالإجماع » إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف ولا بالتلف » وإنما 
االحلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه » وفى « تجريد العناية » هو استيلاء 
غير حربي غلى حق غيره » قهرا بغير حق . 

(5) ككاب صيد » ونحو خمرة ذمى مستورة » لا خمرة خلال . 


د ۳۷0 


( قهرا بغير حق ) " فخرج بقيد القهر المسروق » والمنتهب » 
والخلس ‏ ورو عق ااك لرل عل ماك 'الصغير. 
ان والحاكم على مال الا )£( وهو محرم ”ا لقوله ا 
( ولا تأكلوا أموالكم بينكم UL‏ 


> قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الغصب أخذ بعدوان قهرا . اه‎ )١١ 
. ومنه المأخوذ مكسا ونحوه‎ 

(۲) أي فخرج بقيد القهر عن حكم الغصب 0 المسروق ( وهو ما يختفي 
سارقه في أول أمره وآحره » و « المنتهب » وهو ما يجاهر منتهبه أول أمره وآخره 
« والمختلس » وهو ما يختفى مختلسه أول أمره دون آخره > فهذه ليست غصيا > 
لعدم القهر فيها . 

(") أي وخرج - بقوله « بغير حق » عن حكم الغصب - استيلاء الولي على مال 
موليه الصغير » ونحو الصغير البالغ غير رشيد » أو مجنونا . ٠‏ 

٤ (‏ ) فليس استيلاؤه على ماله غصبا » لكونه بحق » وكذا الشفعة . 


(ه ) بالإتفاق . وقال الموفق : أجمع المسلمون على تحريمه فى اللحملة وإما 
اختلفوا في فروع منه . 

(؟) والغصب من أكلها بالباطل . ولقوله صلى الله عليه وسلم '«إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام » وروي « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه » . 


وقال الشيخ : للمظلوم الدعاء على ظالمه > بقدر ما يوجبه ألم ظلمه » لا على 
من شتمه » ولو كذب عله لم يفتر عليه » بل يدعو عليه نظيره » وقال أحمد : 
الدعاء عليه قصاص » ومن دعا على من ظلمه فما صبر . 


1 
14 


( من عقار ) بفتح العين الضيعة ٠‏ والنخل » والأرض » 
£ 0( ا . 0( £ 
ل السعادات ١‏ 8 ( ومنقول ) من 5 وحيوان ١‏ ولو 1 

٤ 2 :‏ 1 ه 
ولد لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها 
ولاش دف" 


)١(‏ والحوهري وغيرهما » وذكر أن الضيعة العقار . وقال الأزهري : هى 
عند الحاضرة النخل والكرم » والأرض . وقال أبو السعادات : ضيعة الرجل ما يكون 
منه معاشه » كالصنعة » والتجارة » والزراعة » وغير ذلك . وقال الجوهري : 
العرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة . ١ه‏ » فيضمن العقار بالغصب ؛ قال 
في الإنصاف : ولم يذكر أكثرهم فيه خلافا . لبر « من اقتطع شبرا من الأرض 
ظلما » طوقه من سبع أرضين » وغيره . 

(۲) وشجر » وزرع » ونحوهما » والأثاث متاع البيت » أو المال أجمع . 


0 وتقدم قوله « وأموالكم عليكم حرام » فدل النص والإجماع على تحر يمه 4 ويضمن 


إذا تلف . 

(۴) أي ولو كان الإستيلاء على أم ولد » وهذا مذهب الشافعي » وصاحبي أبي 
حنيفة » لأنها تجرى مجرى امال » بدليل أنها تضمن بالقيمة » في الإتلاف » لكونها 
مملوكة » كالقن » بخلاف الحرة . ويضمن القن » ذكرا كان أو أنثى » كسائرالمال. 

» تقدم أنه بهم الباء » وجمعه أبضاع » يطلق على الفرج » والجماع‎ ) ٤( 
٠ . والبضاع : الجماع » وزنا ومعتنى‎ ٠» والتزويج‎ 

>» ولو كانت بيد الغاصب » لأنه لا تثبت يده على بضعها » بخلاف بيعها‎ )٥( 
فلا يصح إلا على غاصبها » أو قادر على أخذها منه .. ش‎ 

(1) أي نفع البضع » وهو المهر » فلو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر » 
لم يضمن المهر بالتفويت » لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة 
عليه بالإجارة » والبضع ليس كذلك » وكذا المدبرة والمكاتبة . 


ولو دخل دارا قهرا » وأخرج ربها فغاصب”" وإن أخرجه قهرا 
ولم يدخل" أو دخل مع حضور ربها 100 ون دخل 
قهرا ولم خر جه > فقد غصب ما استولى عليه " ' ون لم يرد 
الغصب فلا" ون دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب "“ ولو 
كان فيها قماشه » ذكره في المبدع" ( وإن غصب كلبا 
يقتنى ) ككلب صيد وماشية وزرع”" ظ 


. يترتب عليه أحكام الغصب ؛ قال الموفق : أشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع‎ )١( 
ش‎ ٠ a الحو اميا ادلي‎ 
ا‎ lS lS 


E E CE, 
. بالعارية‎ 


ٍ: ال ار : e‏ > مجرد الإستيلاء . 
e‏ 


(۷) وعليه جمهور الأصحاب » وغيرهم ؛ قال الموفق وغيره : وما تلف 
بفعله » أو بسبب فعله » كهدم حيطانها » وتغريقها » أو كشط ترابها » وإلقاء 
الحجارة فيها » أو نقص يحصل بغراسه » أو بنائه » فيضمنه بغير خلاف بين العلماء » 
لأن هذا إتلاف » والعقار يضمن بالإتلاف هن غير خلاف . ْ 

(۸) لاستثناء الشارع له » رقو له « إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث » ويأتي . 


- 0 = 


(أو)اعفك ف رر رو لذن الكلتت 
يجوز الإنتفاع به واقعنائه”" وخمر الذمي يقر على شربها › 
7 ( ولا ) يلزم أن( يزه جلك فة عضت 
ولو بعد الدبغ » لآنه لا يطهر بدبغ ” وقال الحارثي ؛ يرده 
حيث قلنا : يباح الإنتفاع به في اليابسات”" 


وهي مال عنده ' 5 


)١(‏ أي الكلب » واللحمرة وكذا حمر خلال » لأنها غير ممنوع من إمساكها 
وكذا لو غصب دهنا متنجسا رده » لأنه يجوز الإستصباح به في غير مسجد »على 
ما تقدم 4 أو تخلل خمر خلال في يد غاصب لزمه رده » لأنه صار خلا على حكم 
ملكه » وإن لم يكن الكلب يقتی > ولم تكن خمرة الذمي مستورة » لم يلزمه الرد » 
للنهي عن اقتناء الكلب » وزوال عصمة خمرة الذمى » متى ظهرت » وحل إراقتها . 

(۲ ) يعى الذي بقتى » فلزم رده على مالكه » أشبه المال . وإن حبسه مدة 
لم يلزمه أجرة » جزم به الموفق وغيره . 

(۳) فلم ردها ما زالت مستوردة ؛ وإن غصب من ملم حمزاء» حرم رادها » 
ووجبت إراقتها > لأن أبا طلخة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم > عن أيتام 
ورثوا خمرا « فأمره بإراقتها » . | 

(4 ) هذا المذهب عند أكثر الأصحاب ٠»‏ لأنه لا يحل بيعه عندهم . 

( © ) وتقدم أنه يطهر بالدبغ > للنصوص المتواترة بطهارته بالديغ . 

(5)أشبه اللخمر المتخللة » وقال الموفق وغيره : يحتمل أن يحب رده » إذا 
قلنا : يباح الإنتفاع به في اليابسات » لأنه نجس بباح الإنتفاع به » أشبه الكلب 
المقتق > وكذلك قبل الدباغ ؛ قال : وإن دبغه » وقلنا بطهارته یاز م رده » كاتحمر إذا 
تخالت . 1ق واس طائحة ذلك )» e‏ ونلدم فيج رده 
ووز بيعة . 


قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب”" ( وإتلاف الثلاثة ) 
أي الكلب والخمر المحرمة ٠‏ وجلد الميتة ( هدر )”" سواء كان 
الل م أو دس هة لمش اهر غ ل 
لا يجوز بيعها ”. 


)١(‏ ولفظه : والصواب أنا إذا قلنا : يجوز الإنتفاع به في اليابسات » يحب 
رده ؛ وقطع به ابن وجب وغيره ؛ قال شيخنا : وعلى ما تقدم من القول الصحيح » 
أنه يطهر » فيرد بكل حال . 

(؟) أي مهدرة » باطلة » لا تضمن بالإتلاف . 

٤ (‏ ) شت به الضمان » وغير متقومة . 

(ه ) تحبر « إن الله ورسوله حرم بيع اللحمر » والميتة والختزير والأصنام » وما 
حرم بیعه لا لحرمته » ل تجب قيمته » فأما الكلب ٠‏ ففيه حلاف » مبني على جواز 
بيعه . وأما اللحمرة المحترمة » يعني خمرة الذمي المستورة » فنص عليه أحمد » 
والشافعى . وقال مالك وأبو حنيفة : تضمن . لأن عقد الذمة قد عصمها » لما روي 
عن عمر أنه قال : ولّوهم بيعها » وخذوا منهم عشر ثمنها » وتقدم الحديث الصحيح 
في تحريمها . 

وما لم يكن مضمونا في حق المسلم » لا يكون مضمونا في حق الذمي » لأن 
التحريم ثبت في حقهما » فمتى ظهرت حلت إراقتها » وخبر عمر إا يثبت لهم 
أنهم إذا تبايعوها » وتقابضوها » حكمنا لمم بالك » ولم ننقضه › وأما جلد الميئة » 
فتقدم القول بطهارته بالدبغ » فتثبت له أحكام الغصب » وقبل الدبغ لا يحب ضمانه 
عند الأكثر » كاليتة . 


ل ۳۸۰ - 


( وإن استولى على حر ) كبير أو صغير ( لم يضمنه )'" 
لأنه ليش يمال" ( وإن اسمعظة كرها ) فعليه اجرف © الأنه 
استوفى منافعه » وهي متقومة “ ( أو حبسه ) مدة اثلها أجرة 
( فعليه ارق لأنه فوت منفعته » وهى مال يجوز أل 
ه 00 1 : : 0 
العوض عنها وإن منعه العمل من غير غصب » أو حبس 
EE‏ م 


» بأن حبسه مثلا » ولم منعه الطعام والشراب » فمات عنده بنحو مرض‎ )١( 

(۲ ) والغصب لا يثبت فيما ليس بال » ويضمن ثياب صغير وحليه » جزم به 
في الإقناع والمنتهى . وإن بعّده عن بيت أهله مثلا » لزمه رده » ومؤونته » وعليه 
ضمانه » إذا تلف بنحو صاعقة أو نار » على ما يأتي في الديات إن شاء الله تعالى . 

")أي وإن استعمل الحر كرها في خدمة أو خياطة أو غيرهما » فعليه أجرته 
قولا واحدا. ٠‏ 

٤ (‏ ) أي فيازمه ضمانها بالغصب » كنافع العبد . 

(ه)أي مدق حسه » وهذا الصحيح من المذهب 2 وصححه في التصحيح 
وغيره » وجزم به غير واحد » وصوبه في تصحيح الفروع . 

(7) كنافع العبد » ولا يضمن ثيابه » لأنها لم تثبت عليها اليد » و كما لا يضمن 

(۷) قال الموفق : وجها واحدا ؛ لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه » 
فالحر أولى . وفي الفروع : يتوجه « بلى » فيهما ؛ وصوبه في الإنصاف » فاته أعلم . 


۳A1 


دلق 


( ويلزم ) غاصبا زر النصوت إن كان افا قر غل رده 
لقوله صلى الله عليه وسم « لا يأخذ أحدكم متاع أخيه . » 
لا لاعبا ولا جاذا ” ومن أذ عصا آخیه. فليردها » رواه أبو 
واو . وإن زاد لزمه رده ( بزيادته 6 وفضلة كانت 
ا 


» قال الموفق وغيره : أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذاكان بحاله‎ )١( 
لم يتغير » وم يشتغل بغيره » وقال الوزير : اتفقوا على أنه يحب على الغاصب‎ 
المخصوب رد العين » إن كانتعينه » ولم يخف من ردها إتلاف نفس» وأن العروض‎ 
» واتليوان+ وكل ماکان غير :مكيل ».ولاموزوة يضمن 6 [ذ| غصب + وتلاف ابقيمته‎ 
. والمكيل والموزون عثله إذا وجد مثله‎ 

(۲) فتهى أن يأخذ متاع أخيه المسلم » منفعة كان أو سلعة » مما يتمتع به من 
الحوائج » لا لاعبا » أي لا في حال اللعب » فلا يجوز له على جهة المزح والهزل » 
ولا فى حال الحد . وفي النهاية : أن يأخذه ولا يريد سرقته » ولكن يريد إدخال 
الهم والشكل خلية ع و في السرقة » جاد في الأذية . 

(*) ولمسلم « ومن أحذ عصا أخيه فليردها إليه » وليس خاصا بالعصا » بل 
المراد منه كل شىء > حتى العصا . ولأبي داود « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » 
ولأ آزالا بد للالك عن ملكد »يقير حق + قرم إغادتاة بوق احبر « من وجد 
عين ماله فهو أحق به › ويتبع البائع من باعه » وأخذ منه الثمن » . 

(4) قولا واحدا » سواء كانت الزيادة بيد الغاصب أو غيره . 

(ه ) أي سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن › وتعلم صنعه > أو منفصلة » 
كالولد » من ببيمة. » وكالكسب . 


FAY — 


لأنها من نماء المغصوب » وهو لمالكه > فلزمه رده >الأصل ° 
( وإن غرم ) على رد المغصوب ( أضعافه )”" لكونه بنى عليه 
أو بعد ونحوه”” ( وإن بنى فى الأرض ) المغصوبة ‏ ( أوغرس 
لزمه القلع ) إذا طالبه المالك بذلك© 


6 


01 


)١(‏ قال ابن رشد : لا خلاف أعلمه » أن الغاصب يرده » كالولد مع الأم 
المغصوبة ؛ قال : والقياس » أن تجرى المنافع » والأعيان المتولدة مجرى واحدا . 
(؟) وهذا مذهب الحمهور > مالك والشافعي » وغيرهما » لأنه هو المتعدي » 
فلم ينظر إلى مصلحته » فكان أولى بالغرامة » وإن قال : دعه مكانه وأعطني أجرة 
رده . أو طلب حمله إلى مكان آخر > لم يلزمه . وإن قال : دعه لم يملك الغاصب رذه . 
(۳) أي لكونه بی على المخصوب » کر أو خيية : قيمتها درهم مثلا 3 
وبنى عليها » واحتاج في إخراجها وردها إلى خمسة دراهم » أو لكونه بعد المخصوب» 
بأن حمل إلى بلد بعيدة » بحيث تكون أجرته » أضعاف قيمته » ونحو ذلك » كحيوان 
انفلت بمكان يعسر مسكه فيه » ويحتاج إلى أجرة أضعاف قيمته » فتلزم الغاصب 
لتعديه » وكان ضرر ذلك عليه » وإن انكسر الحجر » أو تلفت اللحشبة وجبت 
(4 ) أي بلا إذن رب الأرض » ألزم بقلع بنائه » إذا طالبه رب الأرض بذلك » 
عند جماهير العلماء . وروي من حديث عائشة « من بنى في رباع قوم بإذنهم » فله 
القيمة » ومن بنى بغير إذنهم > فله النقض » . وإن اتفقا على .عدم النقض » جاز » 
وإن كانت الآلة من الأرض » فليس للغاصب النقض . 
( 5 ) قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا » وقال ابن رشد : أجمع العلماء على أن من 
اغترس نخلا أو ثمراء وبالحملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع . والمشهورعن أحمد: 
للمالك قلعه مجانا » وعليه الأصحاب . وعنه : لا يقلع .» بل يملكه بالقيمة . 


و ل 


لقوله صلى الله عليه وساي « ليس لعرق ظالم حق 2" (و) لزمه 
EOE‏ تقطن الأ 7 ( وتشوينها ا رر 
حصل بفعله”" ( والأجرة ) أي أجرة مثلها إلى وقت التسلم “ 
وإن 00 ربها قيمة ا والبناء ليملكه لى يلزم الغاصب 
قبوله ‏ وله قلعهما ٠‏ 


)١١(‏ رواه الترمذي وغيره وحسنه . ولآبى داود وغيره : أنه صل الله عليه 
وسلم قضى للرجل بأرضه » وقضى للآخر أن يتزع نخله ؛ قال : فلقد رأيتها يضرب 
في أصوها بالفؤوس وأنها لنخل عم ؛ يعني طوالا . و « عرق » بالتنوين » و «ظلم » 
نفعت » أي ليس لذي عرق ظالم بحل » ولأنه شغل ملك غيره بملكه » الذي لا حرمة 
له فى نفسه بغير إِذْنه » فلزمه تفريغه . 

( ۲ ) لحصوله بتعديه » والمراد : إن نقصت بذلك . وكذا كل عين مغصوبة » 
على الغاصب ضمان نقصها » إذا كان نقصا مستقرا » وهو مذهب الشافعي » بحنايته 
عليها » نما نقص قيمتها » فلزمه أرش النقص » ولو كان نقصها بترك زرعها ذلك 
العام »> كأراضي البصرة كما لو نقصت بغيره . 

() أي ولزمه تسوية الأرض » إن كان كشطه › ورده على ما كان عليه » 
إن طالبه المالك » لأن كشط الأرض ضرر » حصل بفعل الغاصب » فلزمه إزالة 
ضرره. 

( ؛ ) لتلف منافعها تحت يده العادية » وكذا لو لم ينتفع بها » لزمته أجرتها . 

(ه) لأنه عين مال الغاصب » أشبه ما لو وضع فيها أثاثا أو نحوه ؛ وإن 
وهبه لالكها لم يحبر على قبوله ؛ وإن اتفقا على التعويض جاز » وكيف ما اتفقا . 

(1) لأنهما ملكه » ما لم تكن الآلات والغرس من الأرض المغصوبة ومنعه فلاء 
لأن الجميع ملك المغصوب منه » فلم يملك غيره التصرف فيه بغير إذنه . 


- 7845 


ون زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب '" وعليه 


ع VD‏ اسل ET‏ © ل 8 
أجرتها " وإن كان الزرع قائما فيها " خير ربها بين تر كه إلى 
الحصاد بآخرة مقله وبين آله بنفقعه ”" وهى مثل بذره 


7 5 
وعوص لواحقه . 


. قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا » لأنه تماء ماله‎ )١( 
(؟) أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم » لأنه استوفى نفعها » فوجب عليه عوضه‎ 


وعليه ضمان النتقص » ولو لم يزرعها » "ما تقدم . وليس لرب الأرض تملك الزرع 
.بعد حصاده » لانفصاله عن ملكه . 


(۴) أي في الأرض » لم يحصد » والمراد : أنه استرجعها من الغاصب » وقدر 
على أخذها منه . ومتى أدركها ربا والزرع قائم » فليس له إجبار الغاصب على قلعه » 
لما رواه الترمذي وغيره وصححه » أنه صلى الله عليه وسلم قال « من زرع في أرض 
قوم بغير إذنهم » فليس له من الزرع شيء » وله نفقته » ولأنه أمكن رد المغصوب 
إلى مالكه » من غير إتلاف مال الغاصب » على قرب من الزمن » فلم يجز إتلافه . 
وفارق الشجر » لطول مدته . وحديث «١‏ ليس لعرق ظالم حق » محمول عليه » 
وهذا الحديث في الزرع » فحصل ابحمع بين الخبرين . 

٤ (‏ ) فيأخذ من:الغاصب أجرة الأرض » وأرش نقصها » لأنه شغلها بماله . 

(5) أي وبين أخذ المالك الزرع » بنفقته » يدفعها إلى الغاصب » ويكون له 
الزرع » كا يستحق الشفيع أخذ شجر المشتري بقيمته . 

)٦(‏ من حرث » وسقى ونحوهما » لقوله « وله نفقته » فيرد على الغاصب 
ما أنفق من البذر » ومؤنة الررع في الحرث والسقي وغيره » لمدلول اللبر ؛ وعند 
الحمهور : الزرع الك الأرض ؛ واختاره الشيخ » وعليه النفقة » ومتى اختار أحذد 


س ۳۸0 
مه ؟/ج/ه ( حاشية الروض المربع ) 


( ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا"" فحصل بذلك ) الجارح 


ع 


أو الغنت: أو الفرس ( صيد" فلمالكه ) أي مالك الجارح 


(۳) 


ونحوه لأنه حصل بسبب ا وکا لو غصب 
شبكة > أو ش رکا ا واد 


> الزرع » فلا أجرة للأرض » ورطبة » ونعناع » وبقول ».ونحوها » مما جز مرة بعد 
أخرى » أو يتكرر حمله كقثاء » وباذنجان » كزرع فيما تقدم . 

وقال الف .: فمن زرخ ذافن ركه ج والعادة باذ هن زوع فا له ية 
معلوم » ولربها نصیب -: قسم مازرعه في نصيب شريكه كذلك . قال : ولو طلبه 
أحدهما من الآخر أن يزرع معه » أو يبايئه فيها فأبي > فللأول الزرع تي قدر حقه بلا 
أجرة كدار بينهما ٠‏ فيها بيتان » سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه » وصوبه في 
الإنصاف » وأنه لا يسع الناس غيره . 

(١)أو‏ قوساء أو سهما » ونحو ذلك . 

(۲) أو E‏ أربي بوداي الل 
صيد أو غيره . 

(8) أي فالصيد كله لمالك اللخارح » ونحو الخارح : العبد > والفرس > كل 
ما حصل ببما » من الصيد ونحوه للمالك » هذا المذهب عند الأكثر'. ٠ ٠‏ 

(5 ) أي لالك ابلارح » والعبد والفرش © ونحوها - وقال الشيخ : المتوجه . 
فيما إذا غصب شيئا كفرس © وكسب به مالا كالصيد » أن يخعل المكسوب بين 
الغاصب » ومالك الدابة » على قدر نفعهما » بأن تقوم منفعة الراكب > ومنفعة 
الفرس > ثم يقسم الصيد بينهما . ْ 

(5) يعني ١‏ نا خب اک ٠‏ أن درك ر ر جتان 
سبب ملكه » هذا المذهب . ووجه الشارح وغيره : للغاصب . لأن الضيد. على 


كخم - 


و وعد الى کو 
غصب منجاا" انق لعا ريد » فهو للغاصب ل 
آلة » فهو كالحبل يربط به" ( وإن ضرب المصوغ ) ا 


> الفرس » أو بالقوس ونحوهما » حصل بفعله » وهذه آلات » قال شيخنا : وهو 
أولى » وعليه الأجرة » وقواه الحارئي » وتقدم اختيار الشيخ » فالله أعلم . 

)١(‏ أى لرب امارح » والفرس » والشبكة » ونحوها » لأن منافع المغصوبه 
EN‏ ها عل غير . وإن قيل : 
للغاصب ؛ فعليه الأجرة كا تقدم . 

(۲) أي المغصوب » فكالحارح » والفرس » كسبه لمالكه وفي الإنصاف : 
سا ثر أكسابم للسيد بلا نزاع . اه . ولا أجرة له على الغاصب » في مدة كسبه . وقال 
الشيخ : أما إذا كسب العبد » فالواجب أن يعطى المالك أكثر الأمرين » من كسبه 
EEE‏ ٍ 

(۳) وهو ما يحصد به من حديد » ويقال له « المحش » معروف » يقطع به 
الحشيش وغيره ؛ أو غصب فأسا ونحوها . 

» أي ما قطعه من الشجر > والحشيش › والزرع وغيره » بذلك المنجل‎ ) ٤( 
. أو الفأس » لحصول الفعل منه‎ 

اد لسر سويت و E‏ 
به الغاصب ما يجمعه » من حطب ونحوه » وکنا لو غصب سيفا » فقاتل به وغنم » 
فما حصل بذلك فللغاصب . 00 

1 (5) دراهم » أو ا 3 أو حديدا مسامیر > أو إبرا » أو 
ماريا ردي ذلك و ی اص إن عضن زولا تيم له تعن راان ا 
زاد » هذا المذهب . 


e FAY. ب‎ 


( ونسج الغزل”" وقصر الثوب أو صبغه " ونجر الخشبة ) بابا 
ورو أوضان «العع روف" او شارت( ع و 
و) صار:( النوى غرسا""' رده- وأرش نقصه ) إن نقص ” 
( ولا شيء للغاصب ) نظير عمله > ولو زاد ا 0 


تبرع في ملك غيره (A)‏ 


ثوبا » فزاد أو نقص » رده بزيادته » أو مع أرش نقصه إن نقص . 

(۲) أو طحن حبا » أو ضرب ترابا لبنا » ونحو ذلك » رده ونقصه » ولا 
شىء له . ْ 

(۴۳) كرفوف » أو غصب شاة فذبحها وشواها » رد ذلك » وأرش نقصه » 
ولا شيء له في نظير عمله » لتعديه . ولا يأكل من الشاة ولا غيرها إلا بإذن مالكها 
ويأني ف في السرقة إن شاء الله تعالى . 

. أو صار الحب المغصوب زرعا » في أرض امالك أو غيره‎ e 

(ه)أي أو صارت البيضة المغصوبة فرحا » بجعلها تحت نحو دجاجة أو 
بمعابحة . 

() أو صارت الأغصان المغصوبة شجرا بغرسه لذلك » في أرضه أو أرضغيره . 

(۷) أي رد المغصوب لالكه » لأنه عين ماله » ورد أرش نقصه إن نقص ؛ 
قال الموفق وغيره : هذا ظاهر المذهب » وقول الشافعي . 

(۸) أي بغير إذنه » فكان لاغيا . وعنه : يكون شريعا بالزيادة » اختاره الشيخ 
وغيره 5 وقال الناظم : ورجحه الأكثر لأا حصلت عنافعه 5 والمنافع أجريت 


۳۸۸ - 


وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى © 
كحي ودراهم » ونحوهما 5 ( ويلزمه ) أي الغاصب ( ضمان 
نقصه ) أي المغصوب ” ولو بنبات لحية أمرد» فيغرم ما نقص 
من قيمته ‏ ون جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين » ما نقص ٠‏ 


(o) ٤ 52‏ 
من قيمته > وأرش الجناية ‏ . 


« لأن عمل الغاصب في المغصوب محرم 3 فملك المالاك إزالته مع الإمكان‎ )١( 
وظاهره : ون لم يكن فيه غرض صحيح . ومقتضى ما تقدم : أنه لا يحبر إلا إذا کان‎ 
. فيه غر ضس صحيح : جزم به الخارني‎ 


(؟) من أوانى حديد ونحوه 2 كساكين 4 ونعال 4 ولحو ذلك مما تمكن 
إعادته إلى حالته الأولى » ومالا تمكن إعادته ‏ كالأبواب » والفخار » والآجر » 
والشاة إذا ذبحها وشواها » والحب إذا طحنه ‏ فليس للغاصب إفساده » ولا للمالك 
إجباره عليه . 

(۳) أي بعد غصبه » وقبل رده » فيقوم صحيحا وناقصا » ويغرم الغاصب. 
ما بينهما . 

٤ (‏ ) لأنه نقص فى القيمة بتغير صفته » أشبه النقص بتغير باقى الصفات » ولو 
غصب قنا فعمي عنده » أو خرس ونحوه » قوم صحيحا » ثم أعمى » أو أخرس » 
وأخذ من الغاصب ما بين القيمتين . 

(5) أي وإن جنى على الرقيق المغصوب ضمن ال ماني الغاصب الذاهب باحناية 
بأكثر الأمرين » ما نقص من قيمة العبد المخصوب بابحناية » أو أرش ابحناية » وعنه : 
بما نقص ؛ واختاره الموفق والشيخ وغيرهما . 


۳۸۹ = 


اناسع كل واا مها قدا رجف قوعت أذ قود 
بأكثرهما ‏ ( وإن خضي الرقيق رده مغ قيمته )2 لأن 
الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة » كما يجب فيهما 
كمال الدية .من الحر“ وكذا لو قطع منه ما فيه دية > 
که + أو اذ كوه 6 ا ا( .وما نقص بسعر لم يضمن ) * 


34 ودخل فيه الآخر » وكذا إن كان عبدا قيمته عنده ألفان 3 ثم قطع يده‎ )١( 
» فصار يساوي ألفا وخمسمائة » كان عليه مع رده ألف » وإنكان الحاني غير الغاصب‎ 
. غضمنه امالك » رجع على الحاني بأرش ابحناية فقط » وما زاد استقر على الغاصب‎ 


(؟) أي وإ خصى الرقيق الغصوب غاصبه أو غيره » رده مع قيمته كلها. 3 
ss‏ يه a‏ ' 


7١‏ ) أي لأن اللحصيتين م ن لق یب فيا كال لقبمة من كا يب فیا 


(؛ ) وغير ذلك مما فيه دية كاملة من حر » يحب فيه كال دية العبد المغصوب 
فير ده لمالكه مع قيمته ».ولا يملكه الحاني » لأن المتلف البعض > والمضمون هو 
“لفوت » فلا يزول الملك عن غير ه بضمانه » وإن كان المغصوب دابة ضمن ما نقص 
من قيمتها » كسائر الأعيان . 


(:ه ) هذا المذهب ٠‏ ومذهب جمهور الغلماء » حكاه الموفق وغيره » كثوب 
خصبه وهو يساوي مائة » ولم يرده حتى نقص سعره © فصار يساوي ثمانين مثلا » 
غلا يلزمه برده شيء » وعنه : يضمن . اختاره الشيخ وغيره . ا 


e FT * 


لأنة رد العينن الها > لم ينقض منها عين ولا صفة » فلم 
يلزمه شيء ( ولا) يضمن نقصا حصل ( بمرض)”" إذا (غاد ) 
إلى اله( پښرئه ) من الا و الضماه” ° وکذا 
لو انق لقم :هم عاد فإ رد التطيوب ييا ورال شه 
في يد مالكه » و کان أخذ الأرش » لم يلزمه رده 


١(‏ )ولا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين » وإنما حقه فيها وهي باقية كما 
كانت › والفائت إتما هو رغبات الناس » ولا تقابل بشي ء ٠‏ قال الخارثي : مالم 
يتصل التلف بالزيادة » فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مائة > فارتفع السعر إلى 
مائنين » وتلفت العين » ضمن المائتين وجها واحدا . 

(۲) أي مرض المغصورب عند الغاصب 3 أو أبيضت : غين المغصوب عنده » 
أو نسي صنعة » ونحو ذلك . 


(") أي إذا عاد نقص القيمة ببرئه من المرض » أو زال بياض عينه » أو تعلم 
الصنعة » ونحو ذلك » فيرده ولا بيء عليه » وعنه : يضمن الع كاي ولاه 
الحارڻي وغيره . 


٤(‏ )وهو ا و ا د 
e‏ » م يضمن شيا . 


83) آي يلرمة اليا » لزوال نقص القيمة بعود السن عند الغاصب . 
)1( أي فإن رد الغاصب المغصوب ا » أو انقلاع ضرس ونحوه . 
(۷) آي لم يلزم المالك رد الأرش المأخوذ من الغاصب . 


ا ب 


لآنه استقر ضمانه برد المغصوب"" وإن لم يأخذه لم فك 
ضمانه لذلك" ( وإن عاد ) النقص ( بتعلم صنعة ) '" كما 


لو غصب عبدا سمينا قيمته مائة » فهزل فصار سارك تسن ` 
وتعلم ضنعة » فزادت قيمته بها عشرة (. ضمن ال 
لأن الزيادة الثانية غير الأولى" ( وإن تعلم ) صنعة زادت بها 
قيمته عند الغاصب ( أو سمن ) عنده ( فزادت قيمته '”" 


١(‏ )أي ناقصا عن حال الغصب 2 نقصا أثر فى قيمته حال الرد » جزم به 
الموفق وغيره . 

(؟ ) أي وإن لم يأخذ المالك الأرش من الغاصب » ثم زال العيب في يد المالك » 
لم يسقط الأرش » لاستقراره بالرد » بخلاف ما لو برىء قبل رده » وقال الحارثي : 
ما يذكر من الإستقرار غير مسلم > والصواب الوجوب بقدر النقص الحادث في 
الملدة »> ويجب رد ما زاد إن كان . 

")أي وإن عاد النقص الحاصل في الرقيق المغصوب بزيادة حاصلة من غير 
جنس الذاهب . 1 

(4 ) يسبب حصول المزال عند الغاصب . 

(ه) أي وتعلم العبد المخصوب صنعة » أو زالت عجمته » أو تعلم علما ونحو 
ذلك » فزادت قيمته بذلك عشرة » ضمن الغاصب النقص الحاصل با مزال . 

ر + ) أي لأن الزيادة الثائية بتعلم الصنعة ونحوها في الصورة الثائية » غير النقص 
الخاصل بالهزال فى الصورة الأولى » فلزم ضمانه > لآنه لم يعد ما ذهب . 

(7) أو كبر فزادت قيمته عند الغاصب ونحو ذلك . 


~۳۲ - 


0) 


ثم نسي ) الصنعة ( أو هزل فنقصت ) قيمته ( ضمن الزيادة) 
(( 


لأنها زيادة في نفس المغصوب » فلزم الغاصب ضمانها كما 

لو طالبه ا I‏ 
جتس الأول )“ ل فصان يساوي اة 

رن سوير اس ' فتعلم صنعة فصار يساوي مائة » 


ضمن نقص الهزال”". ظ 


(1) أي تعلم الصنعة » أو السمن . ظ 

(؟) كما لو كانت موجودة حال الغصب › فقد أجروا الزيادة الحادثة في يد 
الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال الغصب » لأنها زيادة في العين المملوكة 
للمخصوب منه » فتكون مملوكة له » لأنها تابعة للعين ؛ ١‏ 

(") أي كما لو طالبه برد العين حال تلك الزيادة » فلم يفعل الغاصب » ومذهب 
مالك » وأبي حنيفة أنه إن طالبه بردها زائدة فلم يفعل ضمن » وأما إن غصب العين 
سمينة أوذات صناعة » فهزلت أو نسيت 'فنقصت قيمتها فعليه ضمان نقصها » قال 
الموفق : لا نعلم فيه خحلافا لصت و ع SE‏ 
فوجب ضمانہا كما لو ذهب بعض أعضائها . 

)٤(‏ أي وكا لو عادت الزيادة في الت و 2 جنس النقص الأول 
الحاصل فيه » وهو يلزمه ضمانه » لأنه لم يعد ما ذهب . 

(ه )أي حال سمنه بيد الغاصب . 1 


(5) وهو بيد الغاصب » وكذا لو مرض ونحوه 5 


Gs‏ اكد مين عدن 
الصنعة . 1 


لأن..الزيادة ' الثانية غير الأولى”" (١‏ و ) إن كانث. الؤيادة 
الثانية ( من جنسها ) أي فن جنس الزيادة الأولى ”" كما 
لو نسي صنعة ثم تعلمها " ولو صنعة بدل صنعة ( لايضمن )"ا 
لذن كاذه غاد فيو كنا لو مرض ثم برىء” “( إلا أكثرهما) 


أيعنى إذا تسى صنعة وتعلم ار 4 وكانت الأولى كيد 


1 ) فلم يسقط غسمائها > وحكي قولا واحدا > وإن سمن فب ماله » ثم تعلم 
صنعة فبلغ مائتين » ثم هزل ونسي و ضمن المائتين » وإن غصبه مفرطا في السمن م 
هزل فزادت قيمته » أو لم تنقص ولم تزد رده » ولا شيء عليه » لأن الشرع إنما 
GS GG NG Î‏ 
غير رده . 

() يعني الحالة في يد اقاصب » وكذا عود ما تقص بعد القصب . 

(") أو هزك ثم سمن ء أو أبق ثم عاد » ونحو ذلك . ٠‏ 
(5)أي ذلك النقص الحاصل بالنسيان» وكذا الهزال ونحوه قبل الرد » وعادت 
قيمته كنا كان » لأن العلم الثاني ونحوه هو الأول . ولو كان تعلم صنعة كنساجة » 
بدل صنعة نسيت كخياطة » لأن الصنائع كلها جنس من أجناس الزيادة في الرقيق + 
أو تعلم علما آخر ونحو ذلك لا يضمن » وهذا مذهب الشافعي . 

Ea‏ قن وا لمرو اسان 
مد و رادت ارجا ركوو رو aS‏ 
الموفق وغيره . ش IN‏ 

() کان غصب عبدا نساجا يساوي ماله » فنسيها وصار يساوي ثمائين » عام 
اللحياطة فصار يساوي تسعين . 


FAL — 


ا E‏ 
ضصمن الفضل بينهما 4 لفواته وعدم عوده ۱ وإن جنى المغخصوب 
34 


فعلى غاصبه ارش جنايته ”" : 


ش 1 ) وهو العشرة فى المثال » الحاصلة فى زيادة العين المملوكة للمغصوب منه . 


(١)أي‏ وان جى المغصوب على مالكه أو غيره 3 فى نفس أو مال 3 فعبل 

ه غاصبه أرش جنايته » الأقل من أرش جنايته أو قيمته » لتعلق ذلك برقبة المغصوب » 

فهي نقص فيه » فضمنه كسائر نقصه » وجنايته على غاصبه هدر » قال فى الإنصاف : 
جلا نزاع . وكذا ما أتلفه القن المخصوب من مال سيده أو أجنبي . 1 


ذه 0 


( وإن خلط ) المغصوب بما يتميز » كحنطة بشعير » وتمر 
بزبيب » لزم الغاصب تخليصه » ورده » وأجرة ذلك عليه " 
SES Ns‏ خقطة SIAN CRA‏ 
ئل ب فب مكل كنا . 


(١)أي‏ في حكم ما إذا خلط المخصوب > أو صبغه » أو أطعمه لمالكه » وفى. 
حكمه إذا تلف » وغير ذلك . ش 

(۲ ) أي وإن خلط الغاصب أو غيره المغصوب بما يمكن ييز بعضه من بعض » 
كحنطة شعير > أو سمسم » أو صغار الحب بكباره » وكتمر بزبيب › أو زبيب. 
أحمر بأسود » ونحو ذلك » لزم الغاصب تخليص بعضه من بعض » إن أمكن » 
ورده إلى مالكه قولا واحدا » وكذا إن أمكن تمييز بعضه » وجب تمييز ما أمكن. 
منه » ورده » وأجرة المميز على الغاصب » لأنه سبب تعديه . 

(۳) أي وإن خلط غاصب أو غيره مغصوبا بما لا يتميز بعضه من بعض » كزيت. 
بزيت » أو حنطة بحنطة مثلها » لزمه مثل المغصوب كيلا أو وزنا من المختلط › 
لأنه قدر على رد بعض ماله إليه » مع رد الل في الباقي » فلم ينقل إلى بدله في. 
الجميع 2 کمن غصب صاعا فتلف بعضه 4 هذا المذهب » ورجحه الشارح » وفيه. 
وجه : مثله من حيث شاء » واختاره القاضى > وكذا لو خلط نقدا عثله » وذكر 
ابن رجب : المنصوص أنه اشتر اك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره وصوبه الحارثى > 
واختاره القاضى وغيره . 

(4 )لا قيمته » لاعتبار المثلي في كل ما يثبت في الذمة . 


۳۹۷ 


ا 


FF WV. 2‏ 8 0( . 
ويدويه أو خير منه أوبغير حه كريت بحس ع فهما 
5 اه 9 0 5 9( 
شريكان بقدر ملكيهما فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته '“ 


(۱) أي وإن خلط المغضوب بدونه من جنسه » أو خلطه بخیز منه من جنسه » 
فهما شريكان بقدر ملكيهما . 


(۲) أي وإن خلط المغصوب بغير جنسه مما له قيمة > وكان اتخلط على وجه 
لا يتميز » كزيت خلطه بشيرج » ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه . 


(۳) كاختلاطهما من غير غصب » نص عليه . 


٤(‏ ) وقال الشيخ - فيمن اشتبه شتبه ملك بعضهم ببعض - إن عرف قدر الال 
تحقيقا قسم الموجود عليهم » وإن لم يعرف إلا عدده قسم على قدر العدد » لأن المالين 
إذا ل E‏ يأخذ عين ماكان للآخرء لأن الإختلاط 
جعلهم شركاء » قال : فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأ » يقسم 
المالان على العدد » إذا لم يعرف الرجحان » وإن عرف وجهل قدره أثبت منه القدر 
المتيقن » وأسقط الزائد المشكوك فيه » لأن الأصل عدمه . 


قال : وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالإجتهاد › كا يفعل في قيمته 
بالإجتهاد »> إذ التقوم واللحرص واحد » فإن انرص الإجتهاد في معرفة مقدار 
الشيء » وتقويه بالإجتهاد في معرفة مقدار ثمنه » بل قد يكون الخحرص أسهل » 
وكلاهما :جوز مع الجاجة ا 


بينهما » وفي 7 س ارون ا 0 0006 
ا Ls‏ 


۳۹4۷ 


وإن نقص المغصوب عن ف منود تالاص" 


( أو صبغ ) الغاصب ( الثوب ٠‏ اولك سويقا ) مغصوبا ( بدهن ) 
من ' زيحت او لوم" أن شكس انان و 
به سويقا” ( وم تنقص القيمة ) أي قيمة المغصوب” ( ولم 
توف قونا اركاذ دو اا و لأن اا لكين 
بقتضي الإشتراك " فيباع ويوزع الثمن على القيمتين”” ( وإن 
| نقصت القيمة ) في النفيوت:( ها النامت تعد 


)١(‏ لأنه حصل بفعله » وحرم تصرفه في قدر ماله في المختلط » وإن خلطه 
عا ل قيمة: له كزيت بماء ‏ فإن أمكن تخليصه خلصه ورده ونقصه » وإن أفسده 
فعليه مثله . 

ومس ESE‏ لاشيم ليد شر كويد مايه ا 

(" ) من سائر الأدهان من مال الغاصب . 

٤ (‏ ) فهما شريكان بقدر ماليهما فيه .. 

(ه ) بتعديه بصبغ الثوب المغصوب » أولت السويق المغصوب » لا بتغير السعر . 

(5) وذلك مثل أن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة ».فصارت. قيمتهما 
بعد الصبغ عشرة . 

قد المي ركرك لين ولو لوب الإشتراك . 

(8) قيمة الثوب وقيمة الصبغ » أو قيمة السويق وقيمة الزيت » ونحو ذلك » 
وإن تراضيا بتركه هما جاز . 

(4) وکا او أتلفه أو بعضه » فلو كان قيمة المصبوغ خمسبة فلمالكه » ولاشي ء= 


۳۹۸ 


( وإن زادث قيمة أحدهما فلصاحبه ) أي لصاحب الملك الذي 
زادت قيمته › لأنها تبع لأسا ( ولا يجبر من أبى قلع 
الصبغ ) إذا طلبه صاحبه”" وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب 
لزمه قبوله ” ( ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض) 
أي لخروج الأ مع ل 


> للغاصب ون كانت قيمته سبعة فللغاصب سبعاه > والعكس بالعكس » وإن تقصت 
القيمة لتغير السعر فلا ضمان على الغاصب > وكان نقص كل واحد منهما عن صاحيه . 


» فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق » كانت الزيادة لصاحب الثوب‎ )١( 
» وإن كان لزيادة الصبغ فلصاحبه » كأن كانت قيمة الثوب عشرة » والصيغ خمسة‎ 
وصار مغصوبا يساوي عشرين » بسبب غلاء الثوب أو الصبغ » فالزيادة للذي غلا‎ 
سعره » من الثوب أو الصبغ » وإن كانت لزيادتهما معا فبينهما » وإن زاد أحدهما‎ 
. تمانية » والآخر اثنين » فبينهما كذلك » لا إن زاد بالعمل‎ 

(۲) فلو أراد صاحب الصبغ قلعه » أو أراد ذلك صاحب الثوب ل يحبر الآخر 
عليه » لأن فيه إتلافا لملكه » وقال أبو حنيفة : لأن فيه إضراراً بالثوب المغصوب » 
فلم يمكن منه » كقطع خرقة منه » وإن أراد المالك بيع الثوب » فله ذلك » وله 

(") أي قبول صيغ الثوب المصبوغ » وكذا تزويق الدار ونحوها » ونسج 
غزل » وعمل حديد أواني » ونحو ذلك » لأنه صار من صفات العين » فهو كزيادة 
الصفة في المسلم فيه ٠.‏ ) 

(4) أي لغير البائع » سواء كان البائع عالما بالحال أو جاهلا » والأرض طلقا 
أو وقفا » فله ذلك » من غير ضمان نقصه » لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه » وفي = 


- ۳۹۹ - 


( رجع ) الغارس أو الباني إذا م يعلم بالحال e‏ 


له ( بالغرامة 36 لانه غره » وأوهمة أثها ملكه ببيعها ل 
( وإن أ القاصن: لعال بخصيه > فالضمان عليه ) 


م 
. لآنه تلف مال الغير بغير إذنه ا وللمالك تضمين 


الغاصب 4 لآنه حال ىنە وبين ا 


= الإنصاف : بلا نزاع على القول بجواز القلع » ونقل الحارثي عن الإمام أحمد : لاقلع 
بل يأخذه بقيمته » وقلمه ابن رجب في غرس المشتري من الغاصب »© ونصره 
وصححه » وذكر أنه لا يثبت عن أحمد سواه . 

(١)من‏ تمن أقبضه » وأجرة غارس » وبان » وثمن مؤن مستهلكة » وأرش 
نقص بقلع > ونحو ذلك » وأجرة دار » وغير ذلك مما غرمه » وفى الإنصاف : 
بلا نزاع على القول بجواز القلع . 

(؟ ) وكان سببا ذف في غرسها » وبنائها » والإنتفاع بها » فرج عليه بها غرمه » 
لا بما أنفق على العبد » والحيوان » ونحو ذلك . 

وقال الشيخ : او اشترى مغصوبا من غاصبه » ولا يعلم به » رجع بنفقته وعمله 
على بائع غار له 

(") أي وإن أطعم الغاصب الطعام المخصوب لعالم بغصبه » فالضمان على الآ كل » 
قولا واحدا » وفى الإنصاف : بلا نزاع . 

(: )أي على الآكل » وكذا أكله بلا إذنه . 

٥ (‏ ) وله تضمين الآكل » لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه » وقبضه من يد ضامنه 
بغير إذن مالكه . 


سے +55 ب 


قرا الصمان عل الا كل" (وعكنية نة فان“ أطعمة 
۳( 


لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب » لأنه غر الآ كل ( وإن 
أَطْعمه ) الغاصب ( لمالكه ” . 


د أن المالك إن ضِمسّن. الغاصب رجع الغاصب على الآ كل » وإن 
ضمّن المالك الآ كل لم يرجع الآ كل على أحد . 

. (۲) على الصحيح من المذهب » والمذهب : ولو لم يقل الغاصب : كله » فإنه 
طعامي . لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما بملكه » وقد أكله على أنه لايضمنه › 
فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره » ولم يحرم على الآ كل » لأنه لم يعلم بغصبه . 

( )ل يبرأ الغاصب » لأنه لم يعده إلى تصرفه التام » وسلطانه المطلق » إذ لا 
يتمكن من بيعه » ولا هبته » ولا إطعامه غيره » قال ابن القيم : ومن الحيل الباطلة 
إذا غصبه طعاما ء ثم أراد أن يبرأ منه » ولايعلمه به » فليدعه إلى داره » ثم يقدمله 
ذلك الطعام » فإذا أكله برىء الغاصب » وهذه الحيلة باطلة » فإنه لم يملكه إياه » 
ولا مكنه من التصرف فيه » فلم يكن بذلك رادا لعين ماله إليه . ١ه‏ . ونص أحمد - 
قي وجل له عند وجل تبعة. + فأوضلها إليه غل ااه أو عاي ا وغ يعلم ت كيف 
اي القواعد : لا يبرأ » نص عليه » معللا بأنه يحتمل منته 
وربما كافأه على ذلك 

وقال ابن الق : لو أهداه إليه فقبله » وتصرف فيه » وهو لا يعلم أنه ماله > 
فإن خاف من إعلامه به ضررا يلحقه منه » برىء بذلك » وإن لم يخف ضررا » 
وإنما أراد المنة عليه » ونحو ذلك لم يبرأ » ولا سيما إذا كافأه على الهدية فقبل » فهذا 
لا يبرأ قطعا . ١‏ ه . وإن أخذه المالك بقرض » أو شراء » أو هبة » أو هدية » 
أو صدقة » أو إباحة » ولم يعلم ل يبرأ » جزم به في الإقناع وغيره » وقال المجد :. 
وإن باعه منه برىء قولا واحدا » لأن قبض المبيع مضمون على المشتري 


°۱ 
١/۲‏ ۲/ج/ه ( حاشية الروض المربع ) 


أو رهنه ) لمالكه ( أو أودعه ) مالک ( أو آجره إياه لم برا ) 
الغاصب” ( إلا أن يعم ) امالك أنه ملكه » فيبرأ ت 5 
لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على ان وكذا 
لواستاجره الغاصب على قصارته » أو خياطته ' "( ويبرأ ) الغاصب 
بإعارته ) لمرو موا عي ير بساك از 


يع“ لآنه دخل على أنه مر عليه “ والأيدي المترتبة 
على يد الغاصب كلها أيدي ضمان"“ 


١1(‏ ) لأنه لم يعد إلى سلطانه > إنما قبضه على أنه أمانة » ولأنه لو أباحه أكله 
فأكله لم يبرأ » قال الموفق وغيره : فههنا أولى . 

(۲ ) من أخذ وبيع وغير ذلك . 

(") أي ومثل إطعامه لمالكه لو استأجر الغاصب المالك على قصارة الخصوب أو 
خياطته لم يبرأ إلا أن يعلم أنه ملكه » فييرأ الغاصب » لتمكن المالك من التصرف 
فيه بما أراد . 

٤ (‏ )أي أن المغصوب العار ملكه » ولا يبرأ من عهدة منافعه مع جهل المالك 
أا ملكه » فيجب عليه قيمة المنافع التي تلفت تحت يده » وإن كان المالك استوفاهاء 

لا عينه » فلو غصب عبدا ثم استعاره منه مالكه جاهلاً ثم تلف » فلا طلب له على 
غاصب » لاستقرار ضمانه عليه » وله مطالبته بقيمة منافعه . 

(ه ) أي المخصوب المعار » وإن جهل غصبه › لضمان العارية » على ما يأتي » ولو 
وجب على الغاصب ضمان قيمتها لرجع به على المستعير » فلا فائدة في تضمينه شيئا 
يرجع به على من ضمنه له . 

(") وهي عشرء يد المشتري ومن في معناه » ويد المستأجر» ويد القابض= 


E د‎ 


فإن عم الثاني » فقرار الضمان عليه" وإلا فعلى الأول“ إلا 
ما دخل الثاني على أنه : ا ف ا عليه ضمانه 60 
( وما تلف) أو أتلف من مغصوب" ( أو تغيب ) ولم يمكن 
رده كعبد أبق » وفرس شرد ( من مغصوب مثلي ) وهو كل 


MW. . £‏ 
مكيل أو موزون . 


= تملكا بلا عوض كالمتهب » ويد القابض لمصلحة الدافع كوكيل » ويد المستعير » ويد 
الغاصب » ويد المتصرف في المال كمضارب » ويد المتزوج للمغصوبة » ويد القابض 
تعويضا بغير بيع » والعاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كذابح حيوان . 

قلع لعف فلن ما بلك عيرسو 6 

(؟ ) أي وإن لم يعلم الغاصب الثاني › فقرار الضمان على الغاصب الأول . 

(” ) كالعارية . 

(؛ ) وإن جهل غصبه كما تقدم » فیرجع مشتر جهل الحال ‏ من غاصب ضمنه 
مالك قيمة العين والمنفعة ‏ بقيمة المنفعة » ويرجع مستأجر بقيمة العين » ويستردان 
ما دفعاه من الثمن والأجرة » أو يرجع مستعير ‏ ضمنه مالك - بقيمة المنفعة إذا 
كان جاهلا » وإن كان المنتقل إليه في تلك الصور هو امالك » فلا شيء له ء لما 
يستقر عليه لو كان أجنبيا » ويرجع متملك بلا عوض وأمين »> جهلا بما غرماه مالك 
من قيمة عين ومنفعة . 

٥ (‏ ) أي وما تلف من مغصوب كحيوان مات › أو متاع احترق + أو تلن 
من مغصوب » سواء أتلفه الغاصب أو غيره » بأن قتل الحيوان المغصوب » أو أحرق 
المتاع المغخصوب ونحو ذلك . 

(5) أي كل مكيل من حب » وثمر > ومائع وغيرهما » أو موزون من حديد » 
ونحاس » ورصاص » وذهب » وفضة » وحرير » وكتان » وقطن » ونحوها . 


س ٣‏ ب 


لأ صنأعة فيه مباخة > يصح السلم فيه 9 ( غرم مثله إذا )”9 
لآنه للا تعذز 2 العين لزمه رد ما يقوم مقامها » والمشل أقرب 
إليه من القيمة " و أن يستثنى منه الماء فى المفازة ة » فإنه 


يضمن بقيمته في مکانه »> ذكره في ميدع“ 


)١(‏ أي لا صناعة فى مكيل نحو هريسة » ولا صناعة فى موزون » نحو حلى» 
وأسطال ونحوها > مباحة تاك الصناعة فإنه يضمن بقيمته » لأن الصناغة تؤثر ا 
وال فيه أخص وا الباحة حلي رجال > وأواني ذهب أو فضة + فإنها 
تضمن بوزنها » لتحريم صناعتها » وكونه « يصح السلم فيه » أخرج نحو جوهر › 


ولؤلؤ » ففيه قيمته . 


وک آي حيك امكو برد قله # كان خرن اقل اقا عل اله جن القصي > 
قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال (فمن اعتدى عليكم » فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم ) » وقال أحمد : ما كان من الدراهم والدنانير » أو ما يكال » أو ما 
يوزن » فعليه مثله » وقال ابن عبد البر : کل مطعوم من مأكول + ومشروب فمجمع 
على أنه يحب على مشتهلكه مثل قيمته » وقال الشيخ وغيره : يضمن المغصوب ثله » 
مكيلا أو موزونا أو غيرهما » حيث أمكن » وإلا فالقيمة . : 

(")لمماثلته له من طريق الصورة » والمشاهدة » والمعنى » بخلاف القيمة فإئها. 
تمائل من طريق الظن » والإجتهاد » وسواء تمائلت أجزاء المثلي أو تفاوتت كالأنمان 
وي رطب عبار را ويسم صار شيريجا كان مالكهة ی ان اا 
فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه › فقال الشيخ وغيره : يقوم بغير جنسه ., 

( 4 ) لتفاوت الأحوال » وتعتبر القيمة يوم أتلفه با مغازة » ويؤيده قوم : ييمم 
رب ماء مات لعطش رفيقه » ويغرم قيمته مكانه لورثته . 


53-5 G4 م‎ 


) وإلا ( يمكن رد مثل المثلي لإعوازه ( فقيمته يوم GST‏ 
لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل > فاعتبرت القيمة | ف 


ع 


( ويضمن غير المثلي  )‏ إذا تلف أو أتلفب ( بقيمته يوم 
تلفه)” في بلده » من نقده أو 7 عليه السلام 
« من أعتق شركا له في عبد قوم عليه ) © 


(١)لعدم‏ » أو بعد » أو غلاء » وظاهره : ولو كان يوم تعذر المثل قبل 
الغصب » بأن لا يكون للمغصوب مثل موجود يوم غصبه . 

(۲ ) أي يوم إعوازه » لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل » فاعتبرت 
القيمة حينئذ » كتلف التقوم » وقال الشيخ : إذا تغير السعر » وفقد المثل » فينتقل 
إلى القيمة وقت الغصب » وهو أرجح الأقوال . 

(؟)لا يوم غصبه » ولا يوم المحاكمة » ولا أكثر القيم من يوم الغصب إلى 
يوم التلف » وهذا إذا كان الإختلاف لتغير الأسعار » أما إذا كان لمعنى فى العين » من 
سمن » وتعلم صنعة » فقيمتها أكثر ما كانت » ذكره الموفق وغيره . 

)٤(‏ أي بلد غصبه » من نقد بلد الغصب › > لأنه موضع الضمان » ومقتضى 
التعدي » فإن تعدد نقد بلد الغصب فمن غالبه رواجا على ما تقدم . 

( 5 ) وغامه « قيمة عدل )و والحديث متفق عليه » فأمر بالتقويم في حصة الشريك 
لأنها متلفة بالعتق » ول يأمره بالمثل » وعنه : يضمنه بالمثل . اختاره الشيخ واحتج 
بقوله ( فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ولرده صلى الله عليه وسلم 
القصعة » بدل القصعة المكسورة وقوله « إناء بإناء » وما فى معناه من الدلالة على أن 
من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله » إلا عند عدم المثل . 

وقال الشيخ رحمه الله: يضمن المغصوب ثله »مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما - 


ب 20 


ولو أذ حوائج من بقال ونحوه في ا ثم حاسبه 3 فإنه 
يعطيه بسعر يوم أخذه وإن تلف بعض ادي » فلقصت 
قيمة باقيه '" كزوجي خف تلن أحدهما) 


= حيث أمكن » وإلا فالقيمة » وهو المذهب عند ابن أبى موسى » وطائفة من العلماء » 
واختار اعتبار المثل بكل ما يثبت في الذمة » والتشابه في غير المكيل والموزون ممكن › 
فلا مانع منه > وكذا ما انقسم بالأجزاء بين الشريكين » من غير تقويم مضاف إلى 
هذا النوع > لوجود التماثل » وانتفاء التخالف > وفي الثوب » والعصا » والقصعة 
ونحوها » يضمنه بالمثل » مراعيا للقيمة » وهو المذهب عند الحارئي وغيره . 

وقال : لوشق ثوب شخص خير مالكه بين تضمين الشاق نقصه » وبين شق 
ثوبه وناك ان الم ل SS‏ 
ثيابا » أو آنية.» أو حيوانا فمثله . وقد يتعذر فالقيمة . 


)١(‏ أي ولو أخذ شخص حوائج متقومة - كفواكه > وبقول > ولحوهاا س 
من بقال ونحوه - كجزار » وزيات - في أيام » ولم يقطع سعرها » أو أخذ شيئا 
معلوما بكيل أو وزن » ولم يقطع سعره . 

01 أي م ننائية عل يما أخلايعة ذلك + فزنة يط يمت بسع برع لعل + 
لأنه ثبتت قيمته في ذمته يوم أخذه 3 لتراضيهما على ذلك » ولم يجب عليه المثل 
فى الى > ومقتضاه صحة البيع شمن المثل » واختاره الشيخ ؛ إقامة للعرف مقام 
النطق . 

(") أي باقى المغصوب » لأجل تلف البعض عند الغاصب . 

٤ (‏ ) وكمصراعي باب تلف أحدهما » وكل شيئين ينقصهما التفريق . 


ت 6۹ 


رد الباقي » وقيمة التالف »› وأرش نقصه”" ( وإِن تخمر 
عصير ) مغصوب ( ف )على الغاصب ( المثل )”" لأن ماليته زالت 
تحت يذه كما ل انان" ( فإن انقلب خلا دفعه ) لمالكه 3 
لأنه عين ملكه” ( و ) دفع ( معه نقص قيمته ) حين كان 


) عصيرا ) إن نقص ” لأنه نقص حصل تحت tT‏ 
وسر الغاصب ما أداه بدلا عنه 
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)١(‏ فإذا كانت قيمتهما ستة دراهم » فصارت قيمة الباقي بعد التلف درهمين» 
رده وأربعة دراهم » لأن نقص الباقى حصل بجنايته » فلزمه ضمانه » بخلاف 
نقص السعر » فإنه لم يذهب من المغصوب عين ولا معنى » وهنا فوت معنى > وهو 
إمكان الإنتفاع » الموجب لنقص قيمته . 

(؟ ) هذا الصحيح من المذهب » واختاره الموفق وغيره » وصوبه في تصحيح 
الفروع . ش 

٤ (‏ )أي فإن انقلب عصير تخمر خلا بيد غاصب » دفعه لالكه » لأنه عين 
ملكه » فوجب رده إليه . 

( 8 ) أي بتخلله » أو نقص بسبب غليانه » وما بقي بحاله . 

(5") كتلف جزء منه > وما لو نقص بلا تخمر > بأن صار ابتداء خلا » 
وكغصب شاة فتهرم . 

(۷) أي ويسترجع الغاصب ‏ إذا رد اللحل » وأرش نقص العصير - ما أدتاه 
بدلا عن العصير » وهو المثل الذي دفعه لمالكه للحيلولة » كما لو أدى قيمة الآبق » ثم 
قدر عليه ورده لربه . 


ه اذه 


وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته" لزم الغاصب 


م 5 5 زفق . . 0 

أجرة مثله مدة بقائه بيده " استوفى المنافع أو تركها 
0 انف 
تذهب 


. كرقيق » ودواب » وسفن » وعقار‎ )١1( 

(؟) فتضمن منافعه بالفوات والتفويت » وإن كان العبد ذا صنائع > لزمه أجرة 
أعلاها » وكذا المقبرض بعقد فاسد » بخلاف عقود الأمانات » كالوكالة » والوديعة » 
والتبرعات » كالهبة » وما لا تصح إجارته » مما لا منافع له . 

(۳) لأن المنفعة مال متقوم »> فوجب ضمانه كالعين » والإنتفاع بالغصوب 
لا جوز إجماعا » وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه . 


ؤم | )0( 
( وتصرفات الغاصب الحكمية ) أي التي لها حكم »› من صحة 
وفساد » كالحج » والطهارة »ونحوهما " والبيع » والإجارة » 
والنكاح » ونحوها ( باطلة ) 7“ لعدم إذن المالك © . 


(١)أي‏ في حكم تصرفات الغاصب وغيره > والإتلافات » وضمانبا 4 وما 
يتعلق بذلك . 


(۲) أي من سائر العبادات التي تتعلق بالمغصوب » كحج بمغخصوب » وزكاة 
منه » وطهارة به » وصلاة فيه » باطلة » وتقدم أنه يجزئه مع الكراهة » وقواه 
الحارثي 2 وصوبه في الإنصاف » وتحرم التصرفات غير الحكمية » كإتلاف » 
واستعمال » كأكل » ولبس » ونحوهما » وأما عبادة لا تحتاج إليه كالصوم » 
والذكر > والإعتقاد » فلا مدخل ها فيه . 


(") حبر « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وعن أحمد : تصرفات 
الغاصب صحيحة » وسواء فى ذلك العبادات » والعقود » وذكر أبو انلجطاب 
وغيره أنه ينبغي أن يتقيد في العقود إا لم يبطله المالك » فأما ما اختار المالك إبطاله » 
وأخذ المعقود عليه » فلا نعلم فيه خلافا » وأما ما لم يدركه المالك » فوجه التصحيح 
فيه : أن الغاصب تطول مدته » وتكثر تصرفاته في المخصوب » ففي القضاء ببطلائها 
ضرر كثير » وربما عاد الضرر على المالك » فإن الحكم بصحتها.يقتضي كون الربح 
للمالك » والعوض بنمائه » وزيادته له » والحكم ببطلانها بمنعم ذلك . 

. أي فحكمه حكم تصرف الفضولي » وتقدم‎ ) ٤( 


mk‏ £4 هد 


وإن اتجر في المغصوب » فالربح لمالكه" ( والقول في قيمة ‏ 
التالف ) قول الغاصب » لأنه غارم”" ( أو قدره ) أي قدر 
المغصوب ” ( أو صفته ) بأن قال : غصبتنى عبدا كاتبا . 
وال اا ٠‏ لم يكن كاتبا . ف (قوله ) أي قول لاض + 
كما تقدم “ (و) القول ( في رده أو تعيبه )“ بأن زقال 


الغاصب : كانت فيه إصبع زائدة » أو نحوها 0 


. ونصوص أحمد متفقة عليه » وهو موافق للقول الثاني » وبناه ابن عقيل‎ )١( 
و الس حل ا تررك ات وزكر قله كل اوخا وق اض آنا‎ 
قرفت لهات لأن شرن لضت يطول يطول الان افيف اعتازه و «وقال‎ 
. الشيخ : ربح المغصوب بمنزلة المضارب »› كا فعل عمر رضي الله عنه‎ 

(؟)ولا خلاف في ذلك » وكذا إن اختلفا في زيادة قيمته » هل زادت قبل 
تلفه أو بعده . 

") بأن قال المالك : عشرة . وقال الغاصب : بل تسعة . فقوله بيمينه »> حيث 
لا بينة للمالك . ش 

٤ (‏ ) أي لأنه غارم › ولأنه منكرء والأصل براءته من الزائد » وقال في الإنصاف 
إن اختلفا في قيمة المغخصوب » أو قدره » أو صناعة فيه » فقول الغاصب » لا أعلم 
فيه خلافا » وذلك بيمينه »> حيث لا بينة » وإن كان لأحدهما بينة عمل بها . 
٠ (‏ ) أي والقول إذا اختلفا في رد المغصوب إلى مالكه » أو اختلفا في تعيبه 

(5) كأن قال : كان أعمى » أو أعور » أو أعرج » أو به سلعة » أو يبول في 
فراشه . ونحو ذلك . 


وأنكره مالكه » ف ( تقول ربه )”" لأن الأصل عدم الرد والعيب”" 
وإن شهدت البيتة أن الغضوب كان معا ٠‏ اوقال الفاضن + 
كان معيبا وقت غصبه . وقال المالك : تعيب عندك . قدم 
قول الغاصب » لأنه غارم“ ( وإن جهل ) الغاصب 00 
ا المغخصوب »© قط فبرىة من ا 
ا تسلمه 9 


)١(‏ أي بيمينه على نفي ذلك » جزم به الموفق وغيره » وفي الإنصاف : بلا 
نزاع . 

(۲) أي لأن الأصل عدم رد المغصوب على مالكه » وبقاؤه في يد الغاصب » 
وعدم العيب في المغصوب » وبقاؤه سليما » فقبل قول المالك . 

(۳) يعني عند الغاصب » أو اتفقا على أنه كان معيبا . 

٤ (‏ ) والقول قول الغارم بيمينه مع عدم البينة كنا تقدم » ولأن الظاهر أن صفة 
العبد لم تتغير » والأصل براءة الذمة . 

(ه )إذا كان أهلا » وقال الشيخ : إن كان عدلا أو له نائب كذلك › وإلا 
سلمه لرجل عام معروف موثوق به » وأعلمه بالحال » ليصرفه في مصارفه › 
وللعالم أن يصرفه إليه إن كان ممن يجوز الصرف إليه » وله هو أن يصرف من نفسه 
لنفسه إن كان ببذه الصفة » وهو عالم بالأحكام الشرعية . 

(7)أي الغصوب » والرهون » ونحوها » قال في الإنصاف : بلا تزاع ؛ 
دنيا وأخرى » لأن قبض الحا كم ها قائم مقام قبض أربابها لها » لقيامه مقامهم . 

ل اي ا جا و اس a‏ 
وغيرها » وقال الشيخ : ن كانت عنده. غصوب وودائع وغيرها » لا عرف 
ريما » صرفت في الصالح " . وقاله العلماء . 


£١ ب‎ 


أو ( تضدق به عنه”" : مضمونا) أي بنية. ضمانه إن جاء زه" 


فإذا تصدق به كان ثوابه لربه » وسقط عنه إثم الغصب" 

وكذا حكم رهن » ووديعة » ونحوهما إذا جهل ربها'“ ولیس 
٠ ١‏ 8 اس 0 

لمن هي عنده أخذ شيء منها > ولو كان فقيرا 


)١(‏ أي أو تصدق الغاصب بالمغصوب عن رب المغصوب » ولا يحتاج إلى 
إذن حاكم » وقال أحمد : على فقراء مكان الغصب إن عرفه » لأنه أقرب إلى وصول 
المال إليه إن كان موجودا أو إلى ورثته » ويراعى. الفقراء » لأنها صدقة » ولا يحابي 
صديقا ونحوه .. 


. لأن الصدقة بها عتهم بدون ضمان إضاعة ها لا إلى بدل » وهو غير جائر‎ ) ۲(٠ 
٠ لأنه معذور بعجزه عن الرد » بلهله بالالك . ش‎ )"( 


( 4 ) أي الرهون » والودائع ونحوهما من سائ الأمانات » والأموال المحرمة » 

كالسرقة » والنهب » > إذا جهل أربابها دفعها للجاكم > أو تصدق بها عن ربا بشرط 

.ضمانها له » لأن في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة. القابض بتبرئة. ذمته » 
ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له .. ٠‏ 


» ره آي من أل المندقة نص عليه > وأتى شيخ يجوازه للفاضب إذا تاب‎ ٠ 
وقال أيضا : لو تصدق ببا جاز » وله الأكل منها ولو كان غاصبا » إذا تاب وكان‎ 
«فقيرا » ولو رد ما غصبه على الورثة برىء من إثمه » لا من إثم الغصب . وقال : من‎ 
ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه » كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة‎ 
لتفويت الإنتفاع به في حياته » كما لو مات الغاصب فرد وارثه » ولو حبس المغصوب‎ 
ل ل‎ aT 

يفتقر إلى جزاء . 


( ومن :أثلف) لغيره:- مالا ( محثرما ) : بغير إذن ربه: ممق" 


لأنه قودة ليه او فتح قفصا ) عن طائر فطار ضمت" 
( أو ) فتح ( بابا ) فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه "© ( أو حل 
وكاءَ ) زق مائع 3 أو جامد فأذابَتْه ال ب 


› قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافا . وسواء في ذلك العمد والسهو‎ )١( 
والتكليف وعدمه » واحترز بالمال عن نحو الكلب والسرجين في قول » ويستثنى من‎ 
ذلك إتلاف حربي مال مسلم ». وعادل مال باغ » وعكسهما » فلا يضمنه المتلف‎ 
>» ولو أتلف لغيره وثيقة بمال لا يثبت ذلك المال إلا بها زمه > صوبه فى الإنصاف‎ 
وقال الشبخ : لو غرم بسبب كذبه عليه عند ولي الأمر » رجع على الكاذب ؛ قال‎ 
. في الإنصاف : وهو صحيح » وكذا لو غرمه شيئا لقاض ظلما » وله نظائر‎ 

(؟) أي فوجب عليه ضمانه » كا لو غصبه فتلف عنده » وإن أذن رب الال 
في إتلافه فلا ضمان . 


( ۳ آي أو فتح قفصا عن طائر مملوك محترم » فذهب الطائر » أو دحل عليه 
حيوان فقتله » ضمن الفاتح » لذهاب الطير ا E‏ ليا 
ا : إن أهاجه . 


645 آك القع و سال ر ناد غود سن ا ق 
عليه » بسبب فتحه الباب » ضمنه الفاعل » لتسببه في الضياع . 


(ه ) أي أو حل « وکاء » بكسر الوار » وهو الحبل الذي بررط به نحو القربة € 
« وزق » بكسر الزاي أي ظرف مائع ا يد » أو حل وكاء 
زق جامد فأذابته الشمس فاندفق ضمنه . : 


٣ 


فرس ' (أو) حل ( قيدا ) عن مقيد ( فذهب ما فيه" 


أو آلف مامه ا( شا ونه أن تخ عاد (٠‏ هة 
لأنه تلف بسبب فعله “ ( وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به 
إنمان )7 


(١)أي‏ أو ألقت الزق بعد حله ريح أو زلزلة فاندفق » ضمنه المتعدي » لأنه 
تلف سبب فعله » ولو ضرب إنسان يد آخر » وفيها دينار فضاع ضمنه » لتسببه 
بالإضاعة . 

)١(‏ فذهب الفرس ضمنه » لأنه ذهب بسبب فعله » وكذا لو حل سفينة مربوطة 
فتلفت › أو سلسلة فهد » ونحو ذلك فذهب د صمنه . 

(۳) كعبد أو أسير » أو دفع لأحدهما مبر دا فبر د القيد فذهب ما فيه ضمنه » 
صوبه فى الإنصاف »> لتسبيه فى الضياع . 

٤ (‏ ) أي أو أتلف الطائر أو الفرس ونحوه شيئا » كأن كسر إناء » أو قتل إنسانا » 
أو أتلف مالا » أو أتلفت الدابة التى حلها زرعا أو غيره » أو انحدرت السفينة التي 
حلها فأتلفت شيئا ضمنه » لحصول التلف بسبب فعله » كما لو قطع علاقة قنديل 
فسقط فانكسر . ۰ 

(ه) ضمن > لتعديه بالربط في الطريق الضيق » وكذا لو وقفها في طريق 
ضيق » رواية واحدة » وعنه : ولو كان واسعا . قال ابن رجب وغيره : هذا 
النصوص عن أحمد » وهو مذهب الشافعي ؛ وفي الإقناع رالمنتهى : ولو كان 
الطريق واسعا » سواء كانت يد صاحبها عليها أولا » لما رواه الدارقطني وغيره : 
ومن وقف دابة في سبيل المسلمين » أو في سوق من أسواقهم » فوطئت بيد أورجل = 


3 


أو الف شا( فة عه ارط وة ل و في 
اط ا و ا عجرا 14 أو کي دراه '" 
وا ا حائط“ (ك )ما يضمن مقتني ( الكلب 
العقور لمن دخل بيته بإذنه” أو عقره خارج منزله ) لأنه 
متعد باقتنائه ' 


=فهو ضامن » ولأن انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة » ومنضرر الدابة الحناية 
بفمها ورجلها » وأجازه بعضهم مع السعة » وعدم الإضرار . 

١(‏ )أي أو أتلف المربوط شيئا » ضمن من ربط أو أوقف » ما جنى المربوط 
ا 

(؟)أي ومثل مالو ربط دابة بطريق » لو ترك في الطريق طينا » أو قشر 


بطبخ > أو وش طينا لا لتسكين الغبار على المعتاد » فزلق به إنسان » ضمئه لتعديه 
بترك الطين ونحوه في الطريق . 


(۳) أي أو ترك في الطريق خشبة أو حجرا » لا في نحو مطر ليمر الناس 
مك ار و ا 
٤(‏ )آي أو أسند إنسان خشبة إلى حائط - ولو كان مائلا إلى السقوط - 


E‏ من المذكور دابة أو غيرها »> ضمن التارك لذلك 
ما تلف به » لحصول التلف بتعديه بذلك . 


( ) لأنه تسبب إلى إتلافه » باقتناء الكلب الذي من عادته العقر . 


() أي باقتناء العقور » فلزمه الضمان » وإن كان موثقا لم يضمن ما عقره » 
كنا لو كان عنده من غير اقتناء ولا اختيار 


وإن أتلف العقور شيشا بغير العقر" - كما لو ولغ أو بال في 
إناء إنسان - فلا .ضمان؟ لأن هذا لا يختص بالعقور “ 
وحكم أسد » ونمر » وذئب 00 تأكل الطيور » وتقلب 
القدور في العادة حكم كلب عقور ” وله قتل هر بأكل لحم 
ونحوه » والفواسق” وإن حفر في فنائه بثرا لنفسه » ضمن | 
Eb‏ ر ْ 


ل ا يماح الزن 
لاخر لزب ار 

م) أي على مت مقتنى الكلب العقور . 

. يعني الولوغ والبول وتحوه » فلم يلحق بحكم العقر‎ ) ٤( 

( ه ) في ضمان ما أتلف » لأنه متعد باقتنائه » وما لم يكن له عادة بذلك فلا ضمان 
ككلب صيد ليس بعقور » ولا فرق في ذلك بين الإتلاف في ليل أو نهار . 
(5) دفعا لأذاه » وقيل : حين أكله اللحم ؛ونحوه كخبز إلحاقا له بالصائل »> 
وفي الترغيب : إن لم يندفع إلا به . وقال الشيخ : القط إذا صال على ماله » فله دفعه 
e‏ 
من الإضرار والإفساد . 

(1) أي وإن حفر شخص في فناء جداره = وهو ما كان خارج داره » قرييا = 


2١1‏ -ه 


O‏ ال ل 
بها » لأنه مخسن” ' وإن مال حائطه » ولم يهدمه حتى آتلف 
شيعا ١‏ كيين" لأ اميل حادث » والسقوط بغير فعله”". 


اام N ENE‏ د 
حصل سبب تعديه . ۰ 

وقال الشيخ : لا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ » 
ولیس لحاكم أن يحكم بصحته . وقال : من لم يسد بثره سدا يمنع من الضرر » 
ضمن ما تلف با .. 

(١)أي‏ وإن حفر بثرا لنفع المسلمين » أو بنى وقفا على مسجد » أو خانا 
ونحوه » بلا ضرر في سابلة واسعة » لم يضمن ما تلف بها.» لأنه محسن » ذكره 
الشيخ وغيره » وإن حفر بثرا ونحوه في طريق ضيق ضمن » سواء فعله لمصلحة عامة 
أولا » بإذن الإمام أولا » لأنه ليس له أن يأذن فيه » وقوله « والبئر جبار » أن يحفر 
شخص في ملك نفسه » فيتردى فيها إنسان » فإنه هدر » وكذا قوله « والمعدن جبار » 
وذلك أن يستأجر من يستخرجها » فإذا انبارت عليهم فدماؤهم هدر » لأنهم أعانوا 
على أنفسهم » فزال العتب عمن استأجرهم . 

» أي وإن مال حائطه بعد أن بناه مستقيما » إلى غير ملكه » علم به أولا‎ )١( 
ولم يهدمه حتى أتلف شيئا » لم يضمنه » ولو أمكنه نقضه » وطولب به » لعدم تعديه‎ 
بذلك » هذا المذهب » وذكره الموفق وغيره الظاهر عن الشافعي » وقول أصحاب‎ 
: . الرأي‎ 

(8) فلا ضمان عليه » وکا لو كان من غير ميلان » وعنه : إن طولب بنقضه » 
وأشهد عليه فلم يفعل ضمن » واختاره جماعة من الأصحاب» وهو مذهب مالك»= 


ه 5١7‏ هه 
م /7؟ /ج /ه ( حاشية الروض المربع ) 


( وما 50 3 البهيمة من الزرع ) والشجر RE‏ ( لبلا 
ضمنه صاحبها" وعكسه النهار )" لا روى مالك » عنالزهري 
عن حزام بنش أن ناقة للبراء دخلت خائط قوم 


(0) ٤. 
فافسدت‎ 


> واستحسنه أبو حنيفة » ولكن قال : القياس أنه لا يضمن » لأنه بناه في ملكه » ولم 
يسقط بفعله » فأشبه مالو لم يطالب بنقضه » فالله أعلم . وإن سقط بلا ميلان فلا ضمان 
بلا حلاف » وإن بناه مائلا ضمن بلا خلاف . 


» كثوب خرقته » قدمه في الفروع » وجزم به في الإقناع والنتهى‎ )١( 
واختاره الشيخ » واقتصر الموفق وغيره على الزرع والشجر‎ 

(؟ ) وهذا مذهب مالك والشافعي » وذكر الطحاوي أنه لا ضمان إذا أرسلها 
مع ا و والمنتهى بأن فرط » وذكر في الإنصاف 
أنه الصحيح من المذهب » وصحح أنه لا يضمن إذا م يفرط 000000 
ومستودع » ومرتهن » وأجير لحفظها » ونحوهم كصاحيها .0 

)أي فلا يضمن ما أفسدت نمارا » لأن التفريط من جهة رب الحرث 
والشجر » بتركه الحفظ في عادته » ولو جرت عادة بعض النواحي بربطها نمارا » 
وبإرساها ليلا » فالحكم كذلك » لأن هذا نادر » فلا يعتبر به في التخصيص . 


(4 ) ورواه أحمد › وأبو داود » وابن ماجه » وغير هم من طريق حزام بن سعد 
ابن محيصة الأنصاري » قال ابن عبد البر : وإن كان مرسلا » فهو مشهور » وحدث 
به الأمة الثقات » وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول . 

(ه ) فكلموا فيها رسول اا ا » ومثله قوله ( إذ نفشت 
غنم القوم ) . 


فقضى رسول الله صل الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها 
بالنهار”" وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم"" ( إلا أن 
ترسل ) نهارا ( بقرب ما تتلفه عادة ) فيضمن مرسلها 
لتفريطه ". 


» وفي رواية على « أن حفظ الحوائط » وهي البساتين « بالنهار على أهلها‎ )١( 
فلا يضمن مالك البهيمة ما جنت ببيمته بالنهار » مالم يرسلها بقرب ما تتلفه عادة‎ 
1 » وأن حفظ الماشية شية بالليل على أهلها‎ « 


(۲) لتفريطهم بإرسالها » كما لو أرسلوها قرب الزرع > قاله الشيخ وغيره 
وما أفسدته نهارا فقال : إذاكانت ترعى ني المراعي المعتادة » فانفلتت نهارا من غير 
تفريط من صاحبها » حتى دخلت اصطبلاً » فأفسدته » أو أفسدت زرعا » لم يكن 
على صاحبها ضمان » عند أكثر العلماء كمالك » والشافعي > وأحمد » لقصة سليمان 
ابن داود والنفش » ولحديث ناقة البراء » وأما إن كان صاحبها اعتدى » وأرسلها في 
زرع قوم أو بقربه 5 أو أدخلها إلى اصطبل الحمار بغير إذن صاحبه فأتلفت » فهنا 
يضمن لعدوانه . | ھ 

وقال البغوي : ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من 
مال الغير فلا ضمان على ربها » وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها » لأن في العرف 
أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظوتها بالنهار » وأصحاب المواشي بالليل . فمن 
خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف » هذا إذا لم يكن مالك الدابة معيا » فإن 
كان معها فعليه ضمان ما أفسدته » وهذا مذهب مالك والشافعي . ءظ 

(") قاله جماعة من الأصحاب » وجزم به المجد وغيره » وصوبه في الإنصاف 
وتقدم أنه يضمن لعدوانه » ومن ادعى أن بام فلان رعت زرعه ليلا » وليس هناك 
غيرها » ووجد أثرها به » قضي له بضمانه› نص عليه » وجعله الشيخ من القيافة = 


وإذا طرد دابة من زوه م يضمه * إلا أن يدخلها مزرعة 


"٠‏ فإذا اتصلت المزارع » صبر ليرجع على ربها' ؟ ولو قدر 
ا > وله منصرف غير المزارع » فتركها فهدر “ 


= في الأموال » وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب : ويضمن عندهم بالقيمة . 

وقال الشيخ : صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل » فإن 
لفك رع لقم ايا وكات يجان قو E ESSE‏ الم 
فوجدها بقدر القيمة » فدفعها إلى أصحاب الحرث » وقضى سليمان بالضمان على 
أصحاب الغنم » وأن يضمنوا ذلك بالمثل » بأن يعمروا البستان حتى يعود كنا كان › 
oy‏ ا ا 

ماشية أولئك » ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان » فيستوفوا من ناء غنمهم نظير 
ا فا عن عاء رليم » واعتير EE‏ فلم لدي 
خصه الله به » وأثنى عليه بإدراكه . 

تالاابن اقم ومع او وان اا 
احد العر لمر ان حر GE a‏ 
والمالكية . 


. أي ما أفسدته من مزرعة غيره‎ ) ١( 
. فيضمن ما أفسدت منها لتسببه » وظاهره : ولو مزرعة ربا‎ ) 7١١ 
. أي بقيمة ما تأكله » حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره‎ )۳( 


٤ (‏ ) أي فتركها تأكل من مزرعته لیر جع على ربها » فما أكلته هدر» لا رجوع 
لربه به » لتقصير يره بعدم صرفها » وتفريطه بتركها تأكل “نع إمكاذ ديعها بلا مور 
على أحد » وهو كحطب على دابة حرق ثوب بصير عاقل جد منحرفاً . ش 


٠١ ص‎ 


(وإن كانت ) البهينة ( بيد راكب 6 او اعد أو ساني 
ضمن جنايتها بمقدمها ) كيدها وفمها " ( لا )ما جنت 
( بمؤخرها ) كرجلها " لا روى أبو سعيد مرفوعا « الرجل 
جبار ,”” وفي رواية أبي هريرة « رجل العجماء جبار »2 ولو 
كان السبب من غيرهم - كنخس وتنفير - ضمن فاعله “ 
فلو ركبها اثنان > فالضمان على المنصرف منهما" . 


' قال الشيخ : لأنه تفريط » وهذا مذهب أبى حنيفة » والشافعى » سواء كان‎ )١( 
> مالكا للدابة أو مستأجرا أو مستعيرا ونحو ذلك » إذا كان قادرا على التصرف فيها‎ 
حبر التعمان » ولآن فعلها منسوب إلى من هي معه » ولمفهوم انبر الاي‎ 
(7)أي كجناية برجلها.ء فلا يضمن جنايتها إذا نفحت برجلها » ويضمن ما‎ 

وطئت بها كيدها » لإمكانه أن يجنبها وطء مالا يريد » لتصرفه فيها . 

(") أي هدر » لا ضمان فيما جنت به » لعدم إمكانه حفظ رجلها عن ابحناية . 

٤(‏ ) ولفظ 5 داود «الرجل جبار » وفيهما مقال » والذي في الصحيح «العجماء 
جبار » بشرط أن لايكون بسبب من مالكها وغيره » كأن يجذبها باللجام زيادة 
- على العادة » أو يضرب وجهها » فيضمن ما نفحت برجلها » لأنه السبب فى 

5 ) لوجود السبب منه دون راكب وسائق وقائد . 

(5) لقدرته على كفها » وإن اشترك الراكبان في تدييرها » أو لم يكن معها 
إلا سائق وقائد » اشتركا في الضمان » وإن انفرد راكب على أول قطار » ضمن 
جناية الجميع . ١‏ 


ت 5 


( وباقي جنايتها هدر ) إذا لم يكن يد أحد عليها”" لقوله عليه 
السلام « العجماء جبار » أي هدر " لا الضارية © والجوارح 


وشبهها e‏ كقتل الصائل عليه ) من آدمي 3 غيده ° 
إن لم يندفع إلا بالقعل" فإذا قتله لم يضمنه”. 


. وسوى ما استئني » فلو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان‎ ) ١( 


( ۲ ) قال أهل اللغة : اللخبار الحدر والباطل . قال الشيخ : كل ببيمة. عجماء - 
كالبقر والغنم » وغيرها ‏ فجنايتها غير مضمونة إذا فعلت بنفسها » ولم تكن عقوراء 
ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل » أو في أسواق المسلمين ومجامعهم . اه . 
وكذا قال غير واحد » وأنه إنما يكون جباراً إذا كانت منفلتة » ذاهبة على وجهها » 
ليس للا قائد ولا سائق . 


() فيلزم مالكها وغيره ضمان ما أتلفت » وفي الفصول : من أطلق كلبا 


ورا أو داية رقرها أو عشت هيا + عل اناس ر لطر #ومصاطي : 
ورحابهم » فأتلف مالا أو نفسا »> ضمن لتفريطه » وكذا إن كان له طائر جارح » 
كالصقر والبازي » فأفسد طيور الناسسن وحيواناتهم . وقال الشيخ فيمن أمر رجلا 
بإمساك الضارية ‏ و هي المعروفة ب« الصول » فجنت عليه » يضمنه إن لم يعلمه بها » 
وري ا و ا إن فرط + نحو أن يعرفه شموسا . 


)٤(‏ دفعا عن نفسه » وكذا عن غيره هدر » أفيّى نك ارخ عقيل ر غر 

( ه ) يعني الصائل من آدمي أو غيره » فإن كان الصائل بهيمة فلم يمكنه دفعها 
إلا بالقتل » فقال الموفق وغيره : يجوز له قتلها إجماعا » وكذا الآدمي الصائل عليه » 
صخر | كان أو کی ٠‏ ا 

(5) آدميا كان أو غيره . 


ه الأ هس 


لأنه تله بدفع جائز» ها فيه من صيانة التفسن 9( و ) > (كسر 


مزمار) اا من آلة اللي ا (وصليب » وآنية ذهب وفضة 7 


> فلم يحب ضمانه » فإن كانت البهيمة لغيره لم يضمنها عند الجمهور‎ )١( 
وهو مذهب مالك والشافعي » قال الموفق : م يقصد إتلافه فلم يضمنه > كالادمى‎ 
ولأنه قتله لدفع شره فأشبه الصيد » وذلك أنه إذا قتله لدفع شره كان الصائل‎ ٠ المكلف‎ 
هو القاتل نفسه » ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله » قتلها ولاضمان عليه » وصوبه في‎ 
› الإنصاف » ومن طلب منه الفجور » فقال الشيخ : عليه أن يدفع الصائل عليه‎ 
> فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء » فإن ادعى القاتل أنه صال عليه‎ 
» وأنكر أولياء المقتول » فإن كان المقتول معروفا بالبر » وقتله في محل لا ريبة فيه‎ 
م يقبل قول القاتل » وإن كان معروفا بالفجور » والقاتل معروفا بالبر » فالقول‎ 
. قول القاتل مع ينه » لاسيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك‎ 

ومن رأى رجلا يفجر بأهله » جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله » سواء كان 
الفاجر محصنا أو غير محصن » معروفا بذلك آم لا » كما دل عليه كلام الأصحاب 
وفتاوى الصحابة » وليس هذا من باب دفع الصائل » »> کا ظنه بعضهم » بل هو من 
عقوبة المعتدين المؤذين » وأما إذا دخل الرجل جل » ولم يفعل بعد فاحشة » ولكن دخل 
لأجل ذلك > فهذا فيه تزاع » والأحوط هذا أن يتوب من القتل في هذه الصورة . 

(؟) كالطنبور » والعود » والطبل » والدف بصنوج » والنرد » والشطرنج 

ونحوها ء لأنه لايحل بيعها › ال رو را بعثت 
عحق القينات والمعازف » وغير ذلك . 

(9)أي کک ای و E‏ ا غو ا 
الملام » لقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله حرم بيع اللحمر » واميتة > والمتزير » 
والأصنام » وككسر آنية ذهب وفضة » للنهي عن اتخاذها فلا تضمن ء أما إذا أتلفه 
فيضمنه بوزنه بلا صناعة » قال الحارثي : لا حلاف فيه . 


۳ - 


أ 


وآئية خمر غير محترمة ) " لا روى أحمد عن ابن عمر » 
اني صلى الله عليه وسلم أمره أن يأحذ مدية » ثم خرج إل 
أسواق المدينة » وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام » 
فقت تمر وأمر أصحابه بذلك”" ولا يضمن كتابا 
فيه أحاديث رديئة” ولا حليا محرما على الرجال إذا لم 


يصلح للنساء” ٠‏ 


0 وككسر آنية خمر » ولو قدر على إراقتها بدونه » إذا كانت غير 
»> كخمرة االحلال » وخمرة الذمي المستترة فلا تهدر . 

(۲) أي وأمر الہ فل اه عيدو لتحا رای ار رکنات 
وللترمذي وغيره في خمرة أيتام أبي طلحة « قال : أهرق اللحمر » واكسر الدنان » 
فدلت هذه الأحاديث وغيرها على جواز إهراقها ل ا 
غير مكلف . 

(") تفرد بها وضَاع أو كذاب » وكبدع وأكاذيب وسخائف لأهل اللحلاعة 
والبطالة » أو كتب كفر » لعدم احترامها . 

(4:)أي لباسه وهو ما حرم على الرجل إذا كسر » ولم يصلح للساء » ولم 
تستعمله ¢ وكا لو أتلف كتب سحر > أو -ضورأ: أو حرق مخزن خمر ونحوه 4 
لأمره صلى الله عليه وسلم بتحريق مسجد الضرار . 


64 ت 


باب الشفعة © 


0 الفاء"“ من الشفع وهو الزوج”" لأن الشفيع بالشفعة 
يضم البيع لل ملکه الذي كان ا 


ل مق لوو لل قي را > شرعها تعالى 
سد لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة » قال ابن القيم : ومن محاسن الشريعة وعدها » 
وقيامها بمصالح العباد » إتيانها بالشفعة » فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن 
المكلفين مهما أمكن » ولا كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب » رفع هذا الضرر 
بالقسمة ثارة » وبالشفعة تارة » فإذا أراد بيع نصيبه » وأخذ عوضه » كان شريكه أحق 
به من الأجنبي » ويزول عنه ضرر الشركة » ولا يتضرر البائع » لأنه يصل إلى حقه 

من الثمن » وكانت من أعظم العدل » وأحسن 00 المطابقة للعقول والفطر » 
ومصالح العباد . 

ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاطها مناقض هذا المعنى الذي قصده ا 2 
ومضاد له » وكانت معروفة عند العرب في الخاهلية » كان الرجل إذا أراد بيع 
منزل أو حائط » أتاه الحار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باعه » فيشفعه ويجعله 
أولى رجل به » فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا . 1 

١؟١‏ )لا غير > وضم الشين » اسع مصدر . 

() خلاف الفرد » فالشفع خلاف الوتر . 

(4) فصار شفعا » أو من الشفاعة أي الزيادة › لأن المبيع يزيد ملك الشفيع » 
أو لأن الرجل كان إذا أراد بيع داره أتاه جاره وشريكه . کا ذكر ابن القيم ‏ 
يشفع إليه فيما باع » فشفعه وجعله أولى به » وقيل غير ذلك . .: ١‏ 


س 0 


( وهي استحقاق ) الشريك ( انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت 
إليه و کالبیع " والصلح وألهية ا فيأخذ 
الشفيع نصيب البائع ( بثمنه الذي استقر عليه العقد )“. 


» أي والشفعة شرعا : استحقاق الشريك في ملك الرقبة انتزاع حصة شريكه‎ )١( 
إذا انتقلت إلى غيره » من يد من انتقلت إليه بعوض مالي » وحكى ابن المنذر وغيره‎ 
إجماع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك فيما بيع من أرض » أو دار » أو حائط‎ 
ونحوه لم يقسم » واشترط بعض الأصحاب لثبوتها خمسة شروط » أن يكون بعرض‎ 
› مالي » وأن يكون للشفيع ملك سابق » وأن يكون مشاعا » ومما تمكن قسمته‎ 
وأن يأخذه جميعه » وأن يطالب بها على الفور » قال الشيخ : ولا شفعة في بيع اللحيار‎ 
ا ا ل ال ين ين تا‎ 
. فلم يجز له المطالبة بالشفعة‎ 

خرن ليمت ا ا 50207" 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه » فلن باع ولم يستأذنه فهو أحق به » ولا روي « هو أحق به 
بالثمن » وغير ذلك ؛ قال الموفق : ما كان عوضه المال » كالبيع > ففيه الشفعة 
يغير خلاف . ٠‏ 

> ) آي والصلح عن إقرار جال أو جا توجبه » والبة بعوض معلوم » بمعنى 
ابيع » > لأنها بيع في الحقيقة » يثبت فيها أحكام البيع » وهذا مذهب مالك » والشافعي 
وأصحاب الرأي . ا 

ماق ا مين لسري ا بل اسمن للفو 
بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن » إذا طالبه الشريك .» وإذا حابا البائع المشتري 
بالثمن › محاباة خارجة عن العادة > يتوجة أن يكون للشفيع أن لا بأخذه إلا 
بالقيمة . وفي الإقناع وغيره : لو تعذر الثمن بتلف أو موت » دفع الشفيع إلى 
المشتري قيمة الشقص . 3 ' 


لا روى أحمد EL‏ أن النبي صل الله عليه وسلم 
قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم " فإذا وقعت الحدود » 
وصرفت الطرق فلا شفعة '" ( فإن انتقل ) نصيب الشريك 
( بغير عوض) كالإرث " والهبة بغير ثواب ٠‏ والوصية* (أو 
كان عوضه ) غير ا 0 7و 2 


(» 


(O0 


ش e‏ الدور » والعقار » والبساتين ؛ وهذا مجمع عليه إذا كان مما 
(؟)أي فإذا حصلت قسمة الحدود في المبيع » واتضحت بالقسمة مواضعهاء 
وصرفت الطرق - بضم الصاد وتشديد الراء ‏ أي بينت مصارفها » فلا شفعة » أي 
بعد القسمة » لأن الأرض بعد القسمة صارت غير مشاعة ؛ والحديث متفق على 
صحته . ولأبى داود من حديث أبى هريرة « إذا قسمت الدار وحدت » فلا شفعة 
0 1 

(م) فلا شفعة فيه بلا تراع . 

(4 ) أي فلا شفعة » وكذا الصدقة » وهذا مذهب مالك » والشافعي » وأبي 
حنيفة وأصحاب الرأي ؛ قال الموفق : لأنه انتقل بغير عوض › فأشبه المير اث 3 
ولأن محل الوفاق هو البيع » واللحبر ورد فيه » وليس غيره في معناه » ولأن غرض 
الواهب والموصي » نفع المتهب والموصى له ء ولا يحصل مع انتقاله عنه . 

() أي بأن جعل الشريك الشقص المبيع صداقا » أو جعله خلعا فلا شفعة » أو 
جعل عوض طلاق أو عتق ونحو ذلك . 

ا اي 


- 577 


لآنه مملوك بغير مال أشبه الإرث”" ولأن الخبر ورد في البيع » 
هذه ليست في ان ( ويحرم التحيل لإسقاطها 7 1 


(١)ويمتنع‏ أخذه بالقيمة » إذ ليس له عوض يمكن الأخذ به » وظاهره : 
ولو قصد التحيل على عدم الأخذ بالشفعة . 

(۲) أي البيع » لإمكان أخذ العوض به دونها » وقال ابن حامد وغيره :" 
تجب فيه الشفعة ؛ وهو قول مالك والشافعي > لأنه عقار مملوك بعقد معاوضة › 
أشبه البيع > والصحيح من المذهب الأول » وقاس بعضهم عليه ما أحذ أجرة أوثمنا 
في سلم أو عوضا في كتابة » ورده الحارثي » وصحح جريان الشفعة قولا واحدا » 
وصوبه قي تصحيح الفروع ٠.‏ ظ 


(۳) أي الشفعة » واتفق تى السلف على أن الحيل بدعة محضة » لا يجوز تقليد من 
يفي بها » وجب نقض حكه ؛ ومن احتال على تحليل ما حرم الله » وإسقاط 
مافرضه » وتعطيل ما شرعه » كان ساعيا في دين الله بالفساد . ولأن الشفعة 
وضعت لدفع الضرر ؛ فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر » وذلك كأن يقفه 
المشتري » أو يبيه حيلة » فلا تسقط عند أحد من الأثمة الأربعة . ولا غيرهم » 
ع ل يي د ا ا 


ا قال الشيخ . : ولو أظهر صورة أن البيع باطل لأجل تخلف شرطه © بأن 
ام > ثم وقفه على المشتري حيلة فكله باطل » 
وحق الشفيع ثابت 

aT‏ ا 
لم يشك أن تقرير الإجماع من الصحابة » على تحريم الحيل وإبطالها » ومنافاتها 
للدين » أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك » مما يدعى فيه = 


EYA —‏ ل 


قال الإمام : لا يجوز شيء من الحيل في إيطالها > ولا إبطال 
حسم واسكدل الأضات دما :زوف ا ورو أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال « E‏ اليهود › 
فتستحلوا محارم اي الحيل  »‏ 


ا a ES‏ 
على أثرهم أئمة الحديث والسنة . 

. قاله في رواية إسماعيل بن سعيد » وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة‎ ) ١ 
. وقال أبن عمر - في هذه الحيل و أشباهها - من يخدع الله يخدعه » والحيلة خديعة‎ 
» وقد قال التب ي صلى الله عليه وسلم « لا تحل اللخديعة لمسلم » والله تعالى ذم المخادعين‎ 
. والمتحيل مخادع‎ 

(۲) ومن حيلهم : نصبهم الشباك ونحوه يوم الجمعة » فإذا جاءت الحيتان يوم 
السبت وقعت فيه » ويقولون : ما اصطدنا يوم السبت . فمسخهم الله قردة وخنازير 
وقال ( فجعلناها نكالا لما بين يديها » وما خلفها » وموعظة للمتقين ) يعني أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم > ليتعظوا بذلك » فيجتنبوا مثل فعلهم . وقال صلى الله عليه وسلم 
« لعن الله البهود » إن الله لما حرم عليهم الشحوم » جملوها ثم باعوها » فأكلوا 
تمنها » . والخيلة لإسقاط الشفعة : أن يظهر المتعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة 
معه » ويتواطآن في الباطن على خلافه . 

ومن صور ذلك ما ذكره الموفق » وابن القيم وغيرهما : أن يتفقا على مقدار 
لثمن » » م عند العقد يصبره صبرة غير موزونة ء فلا يعرف الشفيع ما يدف » فله 
أن يستحلف المشتري » فإن نكل قضي عليه » فإن حلف أخذه بقيمته . ومنها أن يهب 
لشة اللمشتري » ثم يبه ما يرضيه » فله الأخذ بقيمة الموهوب O.‏ 
ألف دينار » ثم يصارفه عن كل ديثار بدرهمين » وهذه لاتسقطها . = 


2 


" 0 


( وتغبت ) الشفعة ( لشريك في أرض تجب قسمتها ) 
فلا شفعة في منقول ع كسيف ونحوه ٠‏ 
ولا هو في معنى المنصوص ” ولا فيما لا تجب قسمته › 
كحمام > ودور صغيرة و لقوله صل الله عليه وسلم 


« لا شفعة فى فناء » ولا طريق ولا فة € وواه ابو عبيدة 


في الت ن 


لآنه لا نص فيه 4 


- ومنها أن يشتري بائع الشقص منه عبدا قيمته مائة درهم » بألف في ذمته » ثم 
يبيعه الشقص بالألف » فله أخذه بقيمة العبد . ومنها أن يشتريه بألف » وهو يساوي 
مائة ثم يبريه من تسعمائة 4 أو يشتري جزءاً منه بالثمن كله 4 ثم يبب له بقيته » 
فيأحذ الشفيع الشقص بالثمن » أو يظهران أن الثمن مائة » والمدفوع عشرون » 
قال الشيخ : وما وجد من التصرفات لأجل الإحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل >»٠‏ 
ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة . 

(١)أي‏ قسمة إجبار » قال الشيخ وغيره : باتفاق الآئمة » لما تقدم من قوله 
صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم » . 

(؟) كجوهر » وحيوان » وسفينة » وزرع » وثمرة » لأنه لا يبقى على الدوام » 
ولا يدوم ضرره > وهذا مذهب الجمهور . 

( ۳ ) يعنى فى قوله «إذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق » وقوله « قضى بالشفعة 
في كل شرك في أرض 3 أو ربع » وهو المازل « 3 حائط » وغير ذلك . 

. كبئر » وطرق ضيقة لا تقبل القسمة‎ )٤( 

( ه ) ورواه اللحطاني في رؤوس المسائل . 


٤۳١ 


والمنقبة : طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن لک ای ° 
( ويتبعها ( أي الأرض ( الغراس والبناء 0 فتثبت الشفعة 
فيهما تبعا للأرض إذا بيعا معها ‏ لا إن نيعا مفردین“ (له 
الشمرة والزرع ) إذا بيعا مع الأرض » فلا يؤعذان بالشفعة ©. 


لل ل ل ا 

: الصواب ٠‏ ثبوت الشفعة » ولو لم نمكن القسمة » > لعموم الأخبار > وهو 

مذهب أببى حنيفة » واختيار أي شريح وابن عقيل وغيرهما . ولأن الشفعة تبت 
لإزالة ضرر المشاركة » والضرر . في هذا النوع أكثر » لأنه يتأبد ضرره . والله أعلم . 


(؟) إذ هي الأصل التي ت تبقى على الدوا م » ويدوم ضرر الشركة فيها . 


(۳) قال الموفق وغيره : بغير خلاف في المذهب » ولا نعرف فيه بين من أثبت 
الشفعة خلافا » وقد دل عليه قول النبى ي صلى الله عليه وسلم > وقضاؤه بالشفعة في كل 
isc‏ »> وهذا يدخل فيه البناء » والأشجار . 


ى الغراس والبناء » فلو باع المساقي نصيبه من الشجر » لغير صاحب 
الأرض ل تثٍ تبت لصاحب الأرض شفعة . قال أبو اللحطاب وغيره : وعنه : تحب 
فا ووو مال ن ر 

1 آهل اللغة أو ضريحه ' 4 ا من العقار 5 وص 
والتخل خاصة » يقال له عقار . وقال ابن مالك الال الثايث >الأرض والشجر : 

(5 ) أي مع الأرض » وهذا قول الشافعي . 


وان > 


لن ذلك لا يدخل في البيع » فلا يدخل في الشفعة » كقماش 
الد © ( فلا شفعة لجار 0 لاوت 5 السات © 


)١(‏ وقال أبو حنيفة ومالك : يؤخذ بالشفعة مع أصوله » وهو وجه للأصحاب 
لأنه متصل بما فيه الشفعة » فثبتت فيه الشفعة تبعا » كالبناء والغراس 

ام SG‏ 
إجماعاً . 

(") وهو قوله صل الله عليه وسلم « فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق » 
فلا شفعة » ومفهومه : أنه إذا وقعت الحدود » ولم تصرف الطرق » تثبت الشفعة ؛ 
قال ابن القم : وهو أصح الأقوال في شفعة الحوار ؛ ومذهب أهل البصرة » وأحد 
الوجهين في مذهب أحمد » واختيار الشيخ وغيره . وللترمذي وصححه « جار الدار 
أحق بالدار » ولأبي داود « أحق بدار الحار أو الأرض » وللخمسة من حديث جابر » 
وحسنه الترمذي « الخار أحق: بشفعة جاره » ينتظره بها وإن کان غائيا » إذا كان 
طريقهما واحداً ) فمفهوم حديثه المتقدم » هو منطوق هذا الحديث » فأحدهما 
0 1 ه: 

قال الشيخ : ثبت شفعة الحوار » مع الشركة » في حق من حقوق الملك » من 
ل 2 0 واختاره ابن عقيل » وأبو محمد 
وغير هم ۽ وقال الخارثي : هذا الذي يتعين المصير إليه » وفيه جمع بين الأحاديث 
وذلك أن الحوار لا يكون مقتضيا للشفعة » إلا مع اتحاد الطريق ونحوه » لأن 

شرعية الشفعة لدفع الضرر » والضرر ر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الثيء 
الاد أو في راون 

وقال ابن اق جم القول لوسط بين الآدلة ». الذي لا يحتمل سواه » فإذا 
كانا شريكين في طريق » أو ماء » ونحو ذلك » بتت يتت الشفعة » ولو كان محدودا » 
وعليه العمل . 


۲ 


( وهي ) أي الشفعة ( على الفور وقت علمه”" فإن لم يطلبها إذا 
بلا عذر بطلت )" لقوله صل الله عليه وسلم « الشفعة لمن 
واثبها ۲" وفي رواية « الشفعة كحل العقال » رواه ابن ماجه“ 
فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون”. 


N Ee بأن يشهد بالطلب بها‎ )١1( 
. بالموائية ساعة يعلم‎ 

(۲) لفقد الشرط وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

() أي بادرها » قال الموفق فق : رواه الفقهاء في كتبهم ؛ ورده الحارثي » بأنه 
لا يعرف في كتب الحديث » ورواه عبد الرازق عن شريح . 

» وأه » ورواهابن حزم‎ : ES )عن‎ ٤( 
وزاد : فان قيدها مكانه ثبت حقه » وإلا فاللوم عليه يه . وفى لفظ « الشفعة كنشط‎ 
العقال » إن قيدت ثبتت » وإن تركت فاللوم على من تركها » ولأنها لدفع الضرر‎ 
كان وجه شرعيتها لدفع الضرر تاسيت‎ E عن الال‎ 
الفورية » ولأن التراخي د يضر المشتري » لكونه لا يستقر في ملكه البيع » ويمنعه من‎ 
. التصرف‎ 

(0) وقال الوزير : اتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله إذا قدم المطالبة 
بالشفعة » ولو تناول المبيع جماعة » لقوله « ينتظره بها وإن كان غائبا » ولعموم 
« الشفعة فيما لم يقسم » وغيره من الأحاديث » ولأنها حق مالي وجد سببه بالنسبة 
إلى الغائب » فتعينت له كالإرث » ولأنه شريك » لم يعلم بالبيع » فثبتت له الشفعة 
SE SEE RE‏ كلا فيان دا كبر » فللطبراني عن جابر 
مرفوعا ( الصبى على شفعته ته حتى يدرك » فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » . 

قال الموفق وغيره : يلزم وليه الأخذ بالشفعة إذا كان لاصي حظ في الأخذ بها = 


ا 
م/ + ؟/ج /ه ( حاشية الروض المربع ) 


03 


ونا افر بأن عام ليلا فأخره إلى الصباع " 
أو لحاجة أكل أو شت أو“طهازة 4 ١‏ 
۴ (ه) ٤‏ ع 5 

أو خروج من حمام او لياتي بالصلاة وسننها 


) 5-000 E 
أو إغلاق باب‎ 
0 


= لأن عليه الإحتياط له » وإذا أخذ بها » ثبت الملك للصبي » ولم يملك نقضه بعد 
البلوغ » وهذا قول مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي » وإن تركها الولي » 
وللصبى فيها حظ » فله الأخذ بها إذا كبر » وإن تركها لعدم الحظ سقطت » اختاره 
الشيخ » وعليه الأكثر . 

(١)أي‏ فهو على شفعته » إذ هو مبادر لا حكما . 

(؟ )أي بأن علم الشفيع بالبيع ليلا » فأخر الطلب بالشفعة إلى الصباح » مع 

(") أي أو أخر الطلب بها » لحاجة أكل أو شرب » حتى يأكل أو يشرب » 
وهذا مع غيبة مشتر . 

(4 )أي أو أخر الطلب لطهارة من حدث مع غيبة مشتر 2 أو قضاء حاجة » 
من بول أو غائط » أو أخر لإغلاق باب مفتوح » مع غيبة مشتر . 

(0 ) إذا علم وهو داخل الحمام » أو أخر ليلتمس ما سقط منه » ونحو ذلك » 

)٦(‏ أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه بطلبها » فأخر الطلب مع 
غيبة مشتر » فهو على شفعته في جميع هذه الصور ونحوها » لأن العادة تقديم هذه 
الحوائج ونحوها على غيرها » فلا يكون الإشتغال بها رضى بترك الشفعة » وإذا فرع 
من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشتري » ليطالبه بالشفعة » فإن كان المشتري 
حاضرا عنده فى هذه الأحوال » سقطت شفعته بتأخيره » لأنه مع حضوره يمكنه 
مطالبته » من غير اشتغال عن أشغاله » إلا الصلاة » وليس عليه تخفيفها . 


E 


إن على وهر غاب أشهد عل الطلب بها إن قفر ' ( ون 
و اع 07ر ها اندر " ( أو صالحني » 
سقطت لفوات الفور” ( أو كذب ا ) المخبر له بالبيع 
سقطت » > لتراخيه عن الخد عة فإن كذب فاسقا لم 
تشقط ان يعلم الحال على وجهه “ ( أو طلب ) الشفيع 
[١‏ أعل CENO‏ ليو" 


)١(‏ وتثبت شفعته » لأن إشهاده بها بها دليل رغبته » وأنه لا مانع له منه إلا قيام 
العذر » ومثل الغائب مريض ومحبوس » ومن لايجد من يشهده ونحوه » فن لم 

(۲) بطلت شفعته » هذا المذهب » لأنه يدل على رضاه بشرائه » وتركه 
الشفعة » وكذا إذا قال : أكرني . أو قال : أجرنى 

(۳) ولأنه رضي بتركها وطلب عوضها › 00 ترك المطالبة بها كاف في 
سقوطها > فمع طلب عوضها أولى ؛ والمراد إذا قاله قبل أن يشفع » فأما لو شفع 
على الفور » ثم قال : صالحني > ونحوه » ل تسقط . 

(4) هذا المذهب » ومذهب الشافعي » وقول الأكثر > لأن اتير لا تعتير 
. فيه الشهادة » فقبل من العدل كالرواية ¢ . والفتيا » وسائر الأخبار الدينية ؛ والمرأة 
في ذلك كالرجل . 


| 
)١(‏ ولأنه خبر لا يقبل في الشرع » أشبه قول الطفل والمجنون » وإن أخبره 
مخبر فصدقه » ولم يطالب بالشفعة ‏ سواء كان المخبر ممن يقبل خبره أولا 
. بطلت شفعته » لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره » لقرائن دالة على صدقه . 


(5) هذا الصحيح من المذهب » وقول محمد بن الحسن » وبعض أصحاب 


~9 


لأن فيه إضراراً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه" والضرر 
لا يزال بمثله" ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلألاً 
بينهما”” أو توكل لأحدهما“ أو أسقطها قبل البيع” . 


(١)أي‏ بأخذ بعض المبيع » مع أن الشفعة دفع لضرر الشركة › فإذا أخذ 
البعض » » لم يندفع الضرر . 1 ١‏ 

SENS‏ فيه الى اللاي تس ونا رف 
ا ل ل SS‏ 
سقط في الكل » كعفوه عن بعض قود يستحقه . 

() أي بين البائع والمشتري وهو السفير » فإذا بيع الشقص وتم العقد شفع » 
لأنه يصدق عليه أنه واثبها . 

( 4 ) أي البائع والمشتري » ويشفع إذا تم العقد » لم تسقط شفعته قولا واحدا » 
وكذا لو ضمن للبائع ثمنه » لأن ذلك سبب لثبوت الشفعة » فلا تسقط به إذا بادرها 
من حين تمام العقد » ولأن المسقط ها الرضى بتركها بعد وجو با . 

(5)لم تسقط > هذا المذهب » ومذهب مالك › والشافعي 3 وأبي حنيفة 
وغيرهم » لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح » وعن أحمد : ما يدل على أن 
الشفعة تسقط بذلك » فإنه قيل له : ما معنى قوله « فليعرضها عليه » وقوله « لايحل 
له إلا أن يعرضها عليه » وأنه يحرم عليه البيع قبل أن يعرض عليه ؟ فقال : ما هو 
ببعید من أن يكون على ذلك » وأن لا تكون له شفعة » وهو قول طائفة من أهل 
الحديث » وقال ابن المنذر : محال أن يقول النبي صل الله عليه وسلم « وإن شاء 
لك تر ار سس رده شيرع وله ون وم برد نور اع وا 
أنه إذا باعه بإذنه فلا حق له . 


وقال ابن القيم : إسقاط الشفعة قبل البيع إسقاط احق كان موطن الثبوت رضى = 


0) 


( والشفعة: 1) خريكيق ا( اين تقدر قمعا(" لأدها حق 
يستفاد بسبب املك » فكانت على قدر الأملدلك “ فدار بين 
ثلاثة › نمف » وثلث » وسدس ؛ فباع رب الثلث » فالمسألة 


من سنة » والثلث يقسم عل ار لصاحب النصف : ثلاثة > 


ولصاحب الكش واخ ( فإن عفا أحدهما ) أي أحد 
الشفيعين ( أخذ الآخر الكل أو ترك ) الكل“ . 


= صاحبها بإسقاطها » وأن لايكون البيع سيا لأخذه بها » فالحق له » وقد أسقطه» 
وقد دل النص على سقوطها . وقال أيضا : وإن أذن في البيع »> وقال : لا غرض. 
لي فيه . لم يكن له الطلب بعد البيع »> وهذا مقتضى حكم الشرع » ولا معارض 
له بو جه| »> وهو الصواب المقطوع له .» وفى حاشية المقنع : وهو الح ق الذي لاريبه 
فيه . فالله أعلم . 

SEE AE 1‏ أكثر قسم بينهم على قدر 
أملاكهم قال الحارثي : المذهب عند الأصحاب جميعا ‏ تفاوت الشفعة بتفاوت. 
ا لحصص > وهو مذهب مالك وأحد قولي الشافعي . 

(؟) فيما منه المیع كالغلة . 


(") وان باع رب النصف » فالمسألة من ثلاثة › ا النغلث تان 
ولصاحب السدس سهم > وإن باع رب السدس ¢ فالمسألة من خمسة َ لصاحبه 
النصيف ثلاثة.؛ ولصاجب الثلث سهمان . 


(4) حكاه ابن اشر إجماع من يحفظ قول 3 ل والشافعي > 
e‏ . 


5 ۷ 


لان في أخذ البعض إضرارا بالشعري' : ". ولو وهبها لشزیکه أو 
ر ل يصح وإن کان أحدهما غائبا » فليس للحاضر أن 
يأخذ إلا الكل أو يترك” فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب 
اي ( وإن اشترى اثنان حق واحد ) فللشفيع لس 
.٤, )0 0‏ 5 43 

احدهها لان العقد مع اثنين بمنزلة عقدين ‏ ( أوعكسه ) 


Wu. ET 
" بان اشترى واحد <ق اثنين صفقة‎ 


. يعني بتبعيض الصفقة عليه » ولا يزال الضرر بالضرر‎ )١( 

(؟)أي المبة » وسقطت الشفعة » لأن ذلك دليل إعراضه عنها . 

(۴) أي كل البيع » دفعا لتبعيض الصفقة على المشتري » فإن امتنع حتى يحضر 
صاحبه بطل حقه » أو قال : آخذ قدر حقي بطل حقه . 

(4 )إن شاء أو عفا » فبقى الشقص للأول » وإن تقاسما » ثم حضر ثالث 
'قاسمهما إن أحب » وبطلت القسمة الأولى » وإن عفا بقى للأولين » وإن كان 
مشتري الشقص شريكا » أخذ بحصته » وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي » فإن 
عفا ليلزم به غيره » لم يلزمه أخذ جميعه » ولم يصح الإسقاط » لاستقرار ملكه 
على قدر حقه . 

(ه) وهذا مذهب الحمهور : مالك والشافعي » وأبي حنيفة في إحدى 
الروايتين » وكذا لو اشترى ثلاثة حق واحد » دفعة واحدة » فللشريك أن يأخذ 
حق أحدهم . ْ : 

(5) وكذا العقد مع ثلاثة فأكثر لأن كل عقد منها منفرد » وله أن يأخذ 
نصيبهم » وإن باع اثنان من اثنين » »> فهي أربعة عقود » للشفيع الأخذ بالكل » 
وبما شاء . ش 

(۷) أو اشترى شقصين من دارين » صفقة واحدة . 


- ةذ هه 


فللشفيع أن اخ لان تعدد البائع كتعدد المشتري " 
( أو اشترى واحد )نيكس الین أي حصتين 
( من أرضين صفقة واحدة” ف أخذ أحدهما )“ لأن 
الضرر قد يلحقه برض دون ا “ (وإن باع شقصا وسيفا ) 
في عقد واحد”" فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثم" 


3 وإن كان الشريك في أحدهما غير الشريك في الآخر‎ > E) 
فلهما أن يأخذا ويقسما الشمن » > على قدر القيمتين . وإن أخذ أحدهما » دون الآخر‎ 
. جاز » ويأخذ شقص الذي في شركته بحصته من الثمن‎ 
(؟)أي وتعدد البائع في بيع سهم واحد » كتعدد المشتري في شراء سهم‎ 
واحد لآ فرق » لأن للشفيع أخذ نصيب أحدهما » وهذا أحد الوجهين في مذهب‎ 
الشافعي › لأن عقد الإثنين مع واحد عقدان » وكذا لو اشترى الواحد لنفسه‎ 
. ولغيره بوكالة أو ولاية » فللشفيع أخذ أحدهما » وإن شاء أخذهما‎ 

(") والشريك واحد » وكذا لو اشترى سهاما من حصص . 

)٤(‏ أي أحد الشقصين أو أحد السهام » لأن كلا من السهمين أو السهام 
مستحق بسبب غير الآخر » فجرى مجرى الشريكين أو الشركاء . ش 

( 6 ) والمحكم هنا منوط بالمظنة » ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد » لوجب 
إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته أن يكون للآخر أخذ الكل » والأمر بخلا فه . 
(5) أو شقصا وثوبا » أو شقصا وفرسا » أو شقصا وخاتما » ونحو ذلك » 
في عفد واحاء »بشن واج 


(۷) دون ما معه من سيف أو غيره . لأن ذلك لا شفعة فيه » ولا هو تابع 


لا فيه الشفعة . فيقسم الثمن على قدرقيمتهما » فما يخص الشقص يأخذ به الشفيع » = 


لأنه تجب فيه الشفعة إذا مع متفرردا » فكذا إذا بيع معغيره”" 


( أوتلف بعض المبيع » فللشفيع أخذ | الشقص بحصته من الشمن) 
لأنه تار أخذ الكل » فجاز له أخذ الباقي”” كما لو 3 
ديد ٠‏ فاو اشرت ار اك ألفين فين »لي ا 


(» ٤ 


(0 


هذا العدل الذي أنزل الله به كتبه » وأرسل به رسله » ولو اشترى بائع الشقص 
عبدا » قيمته مائة بألف ٠‏ ثم يبيعه بالألف > فلا تبطل الشفعة » ويأخحذ الشفيع 
ان الذي يرج واي كل ا ا سحن ستحق المبيع » وهو قيمة العبد . 1 

» والعقد فى ذلك عثابة عقدين › لتعدد المبيع » ولأن في الأخذ بالكل‎ )١( 
. إضراراً بالمشتري » فلربما كان غرضه في ابقاء السيف ونحوه له‎ 

(۲) ظاهره : سواء تلف بعض امبيع بفعل الله تعالى » أو بفعل آدمي » وسواء 
تلف باختيار المشتري » كنقضه البناء » أو بغير اختياره » مثل أن انهدم » وهذا 
المذهب » عند الموفق وغيره » ومذهب الشافعي» وإن نقصت القيمة مع بقاء صورة 
لمبيع » فليس للشفيع إلا أن يأخذه يجميع الثمن » أو يترك . 

(۳) أي بحصته من الثمن » وکا لو كان معه سيف ونحوه . 

٤ (‏ ) فإنه يأحذه بحصته من الثمن » قولا واحدا » لرجوع بدله إلى المشتري . 

(ه) أي بألف » فبقيت الدار بألف » أخذها الشفيع بخمسمائة ا 

(1) بالقيمة من الثمن » والمراد بقوله : اشترى دارا . أي شقصا من دار » 
من إطلاق الكل على البعض » ويتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة » بأن تكون 
ل ا ا IES‏ 
فيحصل للمشتري دار كاملة » ونحو ذلك . 


دور جماعة 


س * 44 ت 


( ولا شفعة بشركة وقف )” “ لأنه لايؤخذ بالشفعة فلاتجب 
" (ولا) شفعة أيضا 
ب( ملت رة( ابی ان كان . شريكا في 
للنفعة » كالوصى له بها" أو ملك الشريكان دارا صفقة 


وانحدة فلا شفعة لأحدهما ر > لعدم الضرر" 


به ولان مستحفه غير تام الملك 


)١(‏ فلو كانت أرض بين اثنين بعضها وقف » وبعضها طلق © فلا شفعة 

لصاحب الوقف 2 ضحي اطق > وسواء كاذ النرييك في E‏ 
وأبيع » أو ملكه طلق . 

. (؟) أي الشفعة » كالمجاور » ومالا ينقسم » والموقوف عليه غير مالك‎ ٠ 

(") هذا إن قيل : هو مملوك » لأن ملكه لا يبيح إباحة التصرف في الرقبة » 
فلا يملك به ملكا تاما » فيقال : إنما لم يستحق بالشفعة » لأن الأخذ بها بيع » وهو 
مما لا جوز بيعه . 
( 4 ) للبيع » قولا واحدا » لأن الشفعة إنما تثبت للشريك » لدفع الضرر عنه » 
وإذا لمكن مساك يفيك ,ند عرز كل E‏ تثيت له الشفعة . 

ا الورئة » فلا شفعة للموصى له بالمتفعة » 

)غ يي ملك أحدها ع لمر . 
د 80 ينتاهما » فلا شفعة شفعة لأحدهما 
على الآخر . 

| 


ا 


( ولا ) شفعة ( لكافر على مسل )“ لأن الإسلام يعلو 
١ ()‏ 


ولا يعلى . 


)١(‏ هذا المذهب ء لا روى الدار قطنى فى « كتاب العلل » عن أنس مرفوعا 
« لا شفعة لنصراني » قال ابن القيم : احتج به بعض الأصحاب » وهو من كلام 
بعض التابعين . 

٠ وهو معنى يختص العقار » فأشبه الإستعلاء في البنيان > وأكثر الفقهاء‎ )١( 
فيجعلونما من حقوق الأملاك » لامن حقوق الملاك » وخبر نس‎ ٤ يثبتونها للعموم‎ 
يخص عمومها » وليس الكافر في معنى المسلم » وقال الموفق وغيره : إتما ثبتت الشفعة‎ 
للمسلم دفعا للضرر عن ملكه » وقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري » ولا‎ 
يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي » فإن حق المسلم أرجح‎ 
ورعايته أولى » وتثبت للمسلم على الذمي للعموم . بل هو أولى » وتثبت للذمي على‎ 
. لتساويبما في الدين » ولا حلاف في ذلك‎ ٠ الذمي‎ 


س گے ه 


فصل" 


( وإن تصرف مشتريه ) أي مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة 
) بوقفه "ا أو هبته 6 ا رهنه ) أو صدقة 0 ( لا بوصية 
سقطت الشفعة ) “ لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه » والموهوب 
() ,ج ( 


له ونحوه ‏ لأنه ملكه بغير عوض " 


(١)أي‏ في حكم تصرف المشتري في المبيع » ونمائه » ونه » وعهدته › 
بوغير ذلك . 


(۲) قبل طلب الشفيع » سقطت شفعته » نص عليه » واختاره الشيخ وغيره . 


8 


: أي أو تصرف مشتري الشقص قبل طلب الشفيع بببته سقطت » وظاهره‎ )١( 
ولو لم تقبض » وكانت بغير عوض » أو تصرف مشتريه برهنه سقطت » وهو أحد‎ 
قبل الطلب برقف على معين أولا » أو هبة » أو صدقة سقطت الشفعة » لا برهنه‎ 
. وإجارته‎ 
» وكذا بالا تجب به شفعة ابتداء »> كجعله مهرا › أو عوضا في خلع‎ )4( 
. أو صلحا عن دم عمد » كا تقدم‎ 


( © ) كلمتصدق عليه . 


(")ويزول عنه ملكه بغير عوض » والثمن إغا يأخذه المشتري » والضرر 
لا يزال بالضرر . شْ 


ه ٣ے‏ ت 


ولاز تسقط الشفعة بحجرد الوصية به. 3 قبل قبول الموصى له > 
بعد موت الموصي » 0 لزوم الوضنة ' ' (و) إن تصرف الشتري 


ع )۳( 


فيه ( ببيع" فله ) أي ي للشفيع ( أخذه داو البيعين ) 
واس رة 4 وقد وجد في كل منهما“ 


)١(‏ وتبطل بأخذ الشفيع » ويستقر الأخذ له » لسبق حقه على حق الموصى 
له » ويدفع الثمن إلى الورثة » وإن كان الموصى له قبل أخذ الشفيع » أو طلبه 
سقطت » لأن فى الشفعة إضراراً بالموصى له » لزوال ملكه عنه بغير عوض » 
ومذهب مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي ثبوت الشفعة فيما تقدم » لأن حق 
الشفيع أسبق > وجنبته أقوى 3 فلم يملك المشتري تصرفا يبطل حقه » والمفى به 
إذا كان الوقف صحيحا سقطت الشفعة » كما نص عليه أحمد > واختاره الشبخ 4 
وأنبا لا تسقط فيما سواه : 

وقال ابن القيم : من الحيل المحزمة أن يحتال على الشفعة » فيهب الشقص 
للمشتري » ثم يبه المشتري ما يرضيه » وهذا لا يسقط الشفعة » بل هذا بيع وإن 
تلفظ باهبة » وما ذكره فى رهن الشقص أحد الوجهين » والوجه الثاني : لا تسقط 
الشفعة به . وهو المذهب وينفسخ الرهن بأخذ الشفيع . غ١‏ 

(؟ ) يعني قبل طلب الشفيع » أو قبل علمه » لأنه ملكه . 

٠‏ (م)أي فللشفيع الحيار » إن شاء فسخ البيع الثاني » وأخذه بالبيع الأول 
بثمنه » لأن الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري » وإن شاء أمضى تصرفه › وأخذ 
بالشفعة من المشتري الثانى . 

(4:)أي. وجد السبب فى الشراء الأول » وفى الشراء الثانى » فله الأخذ 
بأحدهما . ش 


د 44~ 


ولأنه : شفيع في العقدين " فإن أخذ بالأول رجع الثاني على 


0 > لأن العوض لم يسلم له" "وان أجره فالشفيع 
آله > وتفسخ به الإجارة (r)‏ هذا كله إن كان التصرف قبل 
الطلب ”ا لأته" ملك الع وثبوت حق التملك للشفيع 
لا يمنع من ت ف وأما تصرفه بعد | لطلب فباطل * لأنه 


| ملك الشفيع إذ1 . 


اع أ فاستونا فی جرار اذه با ا شاد 00 
(۲) آي لم يسلم الشقص للمشتري الثاني » وإن تبايع ذلك ثلاثة » فله أن يأخذ 
بالبيع الأول » وينفسخ العقدان الآخران » وله أن يأخذ بالثاني » وينفسخ الثالث 
وحده » وله أن يأخذ بالثالث » ولا ينفسخ شيء ء من العقود . 1 

)٣(‏ أي بالأخذ بالشفعة » واستظهر ابن رجب : اللحيار للشفيع بين فسخ 
الإجارة وتركها . وذكره ظاهر كلام القاضي . 

٤ (‏ ) أي كل ما تقدم من : حكم تصرف المشتري في الشقص المبيع بوقف » 
أو هبة » أو بيع » ونحو ذلك » إن كان قبل الطلب بالشفعة . 

( ) أي لأن الشقص الميع ملك المشتري » فصح تصرفه » وصح قبضه له > 
ولم يبق إلا أن الشفيع ملك أن يتملكه عليه . 

)١( ٠‏ كا لو كان أحد العوضين في البيع معينا » لم يمنع التصرف في الآخر 
والموهوب له يجوز له التصرف في الهبة » وإن كان الواهب ممن له الرجوع فيه . 
(۷) مطلقاً » جزم به في الفروع وغيره » ويحرم عليه تصرفه بعده . 

(8 ) لانتقاله إليه بالطاب > في الأصح أو الحجر عليه لمق الشفيع على مقابله 2 
لا بنهيه عن التصرف بدون طلب » وتسقط لتراخيه » واقتصر عليه ابن رجب . 


ل 


E 


( وللمشتري الغلة ) الحاصلة قبل الأخذ" (و) له أيضا 

( النماء المنفصل )'" لأنه من ملكه » والخراج بالضمان”" 
(و) له أيضا ( الزرع والثمرة الظاهرة ) ) أي 0 لآنه 
ملكه ؛ ويبقى إلى الحصاد والجذاذ EO‏ وله 
أجرة عليه" ' وعلم منه أن النماء المتصل » كالشجر إذا كبر" 


. أي بالشفعة كأجرة وثمرة » وليس للشفيع مطالبته بردها‎ )١( 

(۲) كولد الدابة الحاصل قبل الأخذ بالشفعة . 

(") أي لأن الغلة الحاصلة قبل الأخذ » والنماء المنفصل قبله ملك للمشتري » 
وفي الحديث « اللخراج بالضمان » أي مستحق به . 


( 4 ) وعبر بعضهم بثمر ظهر » أو طلع أبر ونحوه » فالزرع والثمر » والطلع 
المؤبر ونحوه للمشتري » دون الشفيع » ولو كان الطلع موجودا حال الشراء غير 
مؤبر » ثم أبر عند المشتري » فهو له أيضاً . 


sS 


(5)أي و للشفيع على المشتري مدة بقائه في أرضه أو على شجره إلى 


جرة 
أوان أخذه » ويأخذ اك سكي من الثمن » لفوات بعض ما شمله 
العقد . 


وقيل : تجب في الزرع الأجرة من حين أخذه الشفيع » واشتظهره ابن رجب » 
وصوبه فى الإنصاف . 


(7) فإنه يأخذه الشفيع بزيادته . 


س 25 - 


والطلع إذا لم يؤبر » يتبع في الأخذ بالشفعة » كالرد 
بالعيب؟" ( فإن بنى) المشتري ( أو غرس ) في حال يعذر 
فيه الشريك بالتأحير" بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع " 
أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه * 8 سم الشفيع لإظهاره زمادة 
في الثمن ونحوه”” 8 غرس أو 3 اا 
05-6 دفعا للضرر“ فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية > ثم 
موده ا 


(1) أي كا يتبع النماء المفصل ة فى الرد بالعيب » والحيار » والإقالة » فيأخذ 
الشفيع الشقص بنمائه المتصل » لتبعيته له وعدم تميزه . 

(۲) أي عن الأخذ بالشفعة » لغيبة أو صغر أو غير ذلك » ولم تسقط شفعته 
لا أظهره المشتري . 

(۴) يعني في غيبة الشفيع . 

( 4 ) أي قاسم المشتري لغيبة الشفيع أو صغره » ثم قدم الغائب » وبلغ الصغير » 
لم تسقط الشفعة » لأن ترك الشفيع الطلب بها ليس لإعراضه عنها . 
(ه) كإظهاره أن الشقص موقوف عليه › أو موهوب له » أو أن الشراء 
لغيره » فترك الشفعة لذلك . ش 

(5) أي فيما ظهر له في القسمة . 
لا بما أنفق المشتري » دفعا للضرر اللاحق بالقلع ونحوه » وهذا مذهب مالك والشافعي 


(۸) أي من الغراس والبناء . 


EY ه‎ 


فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء”''( و) للشفيع ( قلعه ويغرم 
نقصه ) أي ما نقص من قيمته بالقلع > إزوال الضرر به" 
فإن أبى فلاشفعة” ( ولربه ) أي رب الغراس والبناء (أخذه) 
ولو 00 الدع تملكه رة بصسمكه 5 ( بلاضرر ) يلحق الأرض 
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بعد خذه © ركذا مع شرو » كما في لنت وغيره 


)١(‏ لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس » أو البناء » فيملك الشفيع الغراس أ 
البناء ما بين القيمتين إن أحب ذلك » وإن حفر بثرا أخذها وله أجرة مثلها . 

م - 6 کک ا 4 a‏ 
م عله الشفيع yT‏ الشتري غلل القلم . 

(" ) أي فإن أبى الشفيع عن دفع غرامة ما نقص بالقلع فلاشفعة له » لأنه مضار » 
قال الموفق وغيره : وإن لم يختر المشتري القلع فللشفيع الحيار بين ترك الشفعة » 
وبين دفع قيمة الغراس والبناء » فيملكه مع الأرض » وبين قلع الغراس والبناء 
ويضمن له ما نقص بالقلع » وهو قول مالك » والشافعي وغيرهما . 

)٤‏ لأنه ملك المشتري » ولا يضمن ما نقص بقلع غراسه أو بنائه » لانتفاء 
عدوانه » وليس عليه تسوية الحفر » وهو مذهب الشافعي . 

وفع اعد الفراس الاي ` 


(5) كالإقناع » وعبارتهما : ولو مع ضرر . :أي يلحق الأرض › لأنه 
تخليص عين ماله مما كان حين الوضع في ملكه . 


اة واش لا يزال بالضرر"" ( وإن مات الشفيع 
قبل الطلب بطلت ) الشفعة”“ لأنه نوع خيار للتمليك » أشبه 
خيار القبول " ( و ) إن مات ( بعده ) أي بعد الطلب ثبتت 
( لوارئه-)”© لأن الحق قد تقر بالطلت ولذيك له سقط 
بتأخير الأخذ بعده' “ ( ويآخذ ) الشفيع الشقص( بكل الثمن ) 


E 1١‏ والبناء ملك المشتري » فله قلعه » والضرر الحاصل على 
الشفيع بقلعه » لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري بتملك غرسه وبنائه بغير 
اختياره . 
(۲) أي وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع القدرة » أو الإشهاد مع العذر 
بطلت الشفعة » وهذا مذهب أصحاب الرأي » واختاره الموفق وغيره . 

(*1) فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه » لم يقم وارثه مقامه في 
القبول » ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة » وقال أحمد : الموت يبطل الشفعة . 

)٤(‏ قولا واحداً » وتكون لورثته كلهم » على قدر إرثهم » وليس طم إلا 
أخذ الكل أو تركه » وإن ترك بعضهم توفر للباقين . 


() أي بطلب مورثهم لها قبل موته . 

(5) أي بعد الطلب بالشفعة كا سيأتي . 

(۷) أي ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم » بكل الثمن الذي 
استقر عليه العقد وقت لزومه » قدرا » وجنسا » وصفة . 
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لحديث جابر : ١‏ فهو أحق به بالثمن » » رواه أبو إسحاق 
الجوزجاني في المترجم'" ( فإن عجز عن ) الثمن أو ( بعضه 
سقطت شفعته )”" لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا 
بالمغتري”” والضرر لا يزال بالضرر“ وإن أحضر رهنا أو 
كفيلا لم يلزم المشتري قبوله” وكذا لا يازمه قبول عوض 


0( 
عن الثمن . 


)١(‏ قال ابن القيم : إن الشفيع يأخذ بالفمن الذي يرجع به المشتري على البائع 
إذا استحق المبيع . ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع » فكان مستحقاً له بالعوض 
الثابت به » لا بالقيمة » فيدفع مثل مثلي » وقيمة متقوم » وأبو اسحاق الحوزجاني › 
هو : إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي نسبته إلى جوزجان من كور بلخ 
بخراسان » مات بدمشق سنة ۲۲۹ ه ؛ والمترجم من مصنفاته فيه علوم غزيرة 
وفوائد كثيرة . 

( ۲ ) أي وإن عجز شفيع عن تمن الشقص المشفوع بعد الإنظار كما يأتي » أو عن 
بعض ننه » سقطت شفعته بلا حكم حاكم » لتعذر وصول المشتري إلى الثمن . 

( ۳ ) والشفعة شرعت لدفع الضرر » فلا تثبت معه . 

٤ (‏ ) أي ضرر الشفيع لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري » بتسليمه الشقص 
بدون كل الثمن أو بعضه . 

(ه ) لأن عليه ضررا في تأخير اللمن » فلم يازم المشتري ذلك »> كا لو أراد 
تأخير من حال . 

(5)لأنها معاوضة » فلم يحبر عليها » والأخذ بالشفعة نوع بيع » إلا أنه = 
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وللمشخري حبسه على شمنه » قاله في الترغيب وغيرةا " لان 
الشفعة قهر » والبيع عن رضا"" ويمهل إن تعذر في الحال 
ثلاثة أيام”" (و و وو التفيع ي 3 
لأن ا بسحو الان يدر الع ومنت ب والأجيل 
من صفته '” ( وضده ) أي ضد الليء وهو المعسر" يأخذه إذا 


كان الثمن مرجلا ) بكفيل مليء ) دفعا لل 


= لاخیار فيه » ويعتير العلم بالشقص ء وبالثمن » وله المطالبة بها مع ابحهالة » ثم 


يتعرف مقدار الثمن والمبيع . 
)١(‏ وكذا قال الموفق وغيره » ولا يازم المشتري تسليم الشة 1 
يسلمه الثمن . 


(۲) ففرق بينه وبين البيع لقوته » وأما النسليم بالشفعة فمثل التسليم بالبيع . 
ل ل د 
ا ا ولو أكثر من 


. وهو مذهب مالك » ورواية عن الشافعي‎ )٤( 

)١(‏ فهو تابع للمشتري فيه » وفي الحلول زيادة على اللأجيل » فلم يلزم 
الشفيع > كز يادة القدر . 

(5) فلا يلزمه إلا ما لزم المشتري صفة » كقدر وجنس . 

(۷) أي المفتقر الذي لا يقدر على الأداء . 


(۸) أي ضرر المشتري » وإنما اعتبرت اللاءة في الشفيع أو فى الضامن » 
لحفظ حق المشتري . 


وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهوكالحال " ( ويقبل في الخلف) 
ؤي قدر الثمن ( مع غلم البينة ) اوا منهما ( قول الفدري) 
مع يمينه " 3 العاقد » فهو أعلم بالشمه”" و ا 
غارم لأنه لاشيءَ عليه » وإنما بويك قولف اوقد E‏ 
ادت الام ونحوه” ' ( فن قال ) المشتري ( اشتريته 
ا الشفيع نه » لالت ول انيت 0 أن 
البيع ب باكر )مر ا مؤاخحذة للمشغري قراو" 


. أي فهو كالثمن الخال ابتداء‎ )١( 

(۲ ) ويصدق أيضا في جهل بقدر الثمن » ولا تسقط إن فعله تحيلا . 

(") ولأن الشقص ملكه » فلا يتزع عنه بالدعوى بغير بينة » وهو مذهب 
الشافعى . ٠ ٠‏ 


( 5 ) فلا يقبل قوله بدون بينة . 


١ (‏ ) أي كالمتلف والمعتق لأنه غارم » ومنكر للزيادة » فقبل قوله » وإنكان 
للشفيع بينة حكم له بها » أو كان للمشتري بينة حكم له بها واستغني عن ينه » 
ويثبت ذلك بشاهد وبمين » وشهادة رجل وامرأتين » وإن أقام كل منهما بينة قدمت 
بينة الشافع » لأنها بعتزلة بينة االخارج » وهذا مذهب أبي حنيفة » قال الموفق : 
ويحتمل أن يقرع بينهما » ولا تقبل شهادة البائع لواحد منهما . 

(5) فلم ستحدق أكثر منه © ولأن دعوى المشتر ي تتضمن دعوى كذب 
البينة » وأن البائع ظلمه فيما زاد على الألف » فلا يحكم له به » وإثما حكم به 
للبائع لأنه لا يكذيها . 


فان قا 


ل : غلطت » کات :و او ست م يقبل " 


)۲( ۰ ج د ا 
رجوع عن إقراره ' ومن أدعى على إنسان شفعة في شقص > 


فقال : 


ليس لك ملك في شركتي ا ااه 


بالشراكة ” ولا يكفي مجر د e‏ اد ) وإن أقر البائع 


بالبيع ) 


) ذ ى الشقص ر المشفوع ( وأنكر المشتري ) شراءه ( وجبت ) 


الشفعة ” ' لأن البائع أقر بحقين » حق للشفيع » وحق للمشتري » 


م 


فإذا سقط حقى المشتري بإنكاره 4 ثبت حق الک ”ا : 


0 : 
)١(‏ هذا المذهب عند الاكثر » ومشى عليه في الإقناع »> والمنتهى . 
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) بحق لآدمي » فلم يقبل 15 إلى قر ايوق .قال ا 


الثاني يقبل . قال القاضي : هو قياس المذهب » كا لو أخبر في المرابحة » بل هنا 
أو > لأنه قد قامت البينة بكذبه » وحكم الحاكم بخلاف قوله » فقبل رجوعه 
عن الكذب » فإن لم تكن للبائع بينة فتحالفا » فالشفيع أخذه بما حلف عليه البائع » 


وإن عاد 


1( 


e 


فصدق البائع » وقال : كنت غالطا . فكما لو قامت به بينة . 
) وهو قول ابي حنيفة » والشافعي . 
) ا ی ولد آمة في ب ا انيقي امه الي د ستحق به الشفعة 


) لشبوت موجبها > وهذا مذهب أبى حنيفة 


) وهو الشفيع » كما لو أقر بدار لرجلين فأنكر أحدهما » ولأنه أقر للشفيع 


نه مستحق لأحذ هذه الدار » والشفيع يدعي ذلك » فوجب قبوله » كا لو 


3 تر أل ملك . 


| ش 0۳ _ 


فيقبض الشفيع من البائع » ويسلم إليه الثمن'" ويكون درك 
الشفيع على البائ" ولعو ع المشتري 9" 
و الشفيع على المشتري“ وعهدة المشتري على البائع 5 

الوه ایر ذا غير افق سخا أوسيا 1 
رد 00 المشتري ا أو بأرشالعيب"” ثم يرجع 
المشتري على البائع”" . 


١١‏ ) لاعترافه بالبيع > وذلك إن لم يكن البائع مقرا بقبضه من المشتري ؛ 
لد ا ل ا ا 

( ۲ ) لأن القبض منه » ولم يث يثبت الشراء في < ق المشتري . 

(") يعني لإثيات البيع في حقه 3 لعدم الحاجة إليه » ولوصول كل منهما 
إلى مقصوده بدون المحا كمة . 

( ) لأت الشفيع. ملك الفقض من نجهة الشتري. »:والعهدة ” في الأصل على من 
انتقل عنه بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه . 

(ه ) لأن المشتري ملك الشقص من جهة البائع » وهذا مذهب الشافعي » وقال 
أبو حنيفة : إن قبضه من البائع فعهدته عليه وإن قبضه من المشتري فعهدته عليه . 

(10)وهي ما إذا أقر البائع وحده بالبيع 4 وأنكر المشتر ي الشراء 4 راد 
الشفيع الشقص من البائع > فالعهدة عليه "نا تقدم . 

yT 

(۸) د يعني إذا ظهر الشقص معيبا » واختار الشفيع الإمساك مع الأرش إن قيل 
به » ورجع بأرش العيب على المشتري . 

(4) بالثمن إن بان مستحقا أو مبيعا » أو بالأرش إن بان معيبا » واختار= 
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فإن ل الشتري قبض قبض البيع أجبره الحاكم' ' ولا شفعة في بيع 
خيار قبل القضائ " ولا في ا اا »> ومصر > ا 


3 


لن عمر وقفها“ إلا أن يحكم ببيعها حاکم ‏ أو يفعله 
الإمام اوا ا وحكم الحاكى ينفذ فيه 
> الإمساك مع الأرش » سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع » وإن لم يأخذ 
الشفيع أرشه من المشتري فلا شيء للمشتري على البائع . 

a أي فإن أبى الاترق نص الع عن لاع‎ )١( 
أجبره الحا كم ؛ لوجوب القبض عليه ليسلمه للشفيع › لأنه يشتريه منه » فلا يأخذه‎ 
: من غيره » واختار الموفق أن يأخذه اي من يد البائع » وقال أبو الحطاب‎ 
هو قياس المذهب > ومذهب أبي حنىفه . وقال الحارثي : هو الأصح . . لآن العقد‎ 
يلزم في بيع العقار قبل قبضه » ويدخل المبيع في ملك المشتري وضمانه » ويجوز‎ 
. له التصراف فيه بنفس العقد > فكان ما لو قبضه‎ 


[ف4 


(۲) قاله الشيخ وغيره » وهو مذهب أبي حنيفة » قال القاضي وغيره : لأن 
أخذ الشفيع بالشفعة لا يسقط حق البائع من الحيار » ويلزم المشتري بالعقد بغير رضاه 
فلم يجز له المطالبة بالشفعة . 

(") وغيرهما مما لم يقسم بين الغائمين » وقال الحارثي : يخرج على القول 
يحواز الشراء ثبوت الشفعة » لأنها فرع عنه . 

٤ (‏ ) أي على المسلمين » فلا يجوز بيعها » والشفعة إنما تكون في البيع . 
ا ل ا 


لأنه مختلف فيه . 

(5)أي بيع أرض السواد ونحوها » فإذا 3 به حاكم > أو فعله الإمام 
أو نائبه ارتفع اللحلاف . 

(۷) أي فيما اختلف فيه › وكذا كل حكم مختلف فيه من العقود » والفسوخ 
E‏ 


هب 206 مه 


باب الوديعة '" 


من ودع الشبى2 : إذا ت ركه » لأنها متروكة عند المودع"“ 
والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا” والإستيداع توكل فيه 
(o) „ 5 (4) 5‏ 5 
كذلك ” ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة ٠‏ ويستحب قبولها 

من عام أنه ثقة ؛ قادر على حفظها " . 


)١(‏ أي باب ذكر أحكام الوديعة » وما يلزم المودع » وأجمعوا في كل عصر 
على جوازها » للأمر بأدائها فى الكتاب والسنة . 

(۲) وودعه كوضعه »› ووداعه بمعنى وقيل : الوديعة من الدعة ؛ فكأنها عند 
المودع غير مبتذلة للإنتفاع » وهي شرعا : اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض . 

(") أي الإيداع : توكيل رب الال جائز التصرف في الحفظ لاله » تبرعا 
من الحافظ . 

٤ (‏ ) أي والا ستيداع : توكل جائز التصرف في حفظ مال غيره كذلك » أي 


تبرعا منه » بغير تصرف فيه . 


(ه) من البلوغ »> والعقل » والرشد » لأنها وكالة في الحفظ » وأركانمها : 
المودع » والوديعة » ويكفي القبض قبولا ها كالوكالة . 

٦ (‏ ) فهي من القرب المندوب إليها باتفاق أهل العلم » وفي حفظها ثواب 
جزيل » وفى الحديث « والله فى عون العبد » ما كان العبد في عون أخيه » ولحاجة 
الناس إلى ذلك . 


£0٦ ب‎ 


ويكره لغيره" إلا برضى ربها" و ( إذا تلفت ) الوديعة 
( من بين ماله » ولم يتعد + ولم يفرط لم يضمن )” لا روى 
عمروين تعيب » عن أبيه » عن جده يت 
وسلم قال« من أودع وديعة فلا ضسمان عليه » رواه اا 


: أي ويكره قبول الوديعة لغير الثقة » القادر على حفظها » قال شيخنا‎ )١( 
. وإن علم من نفسه ترك الواجب » فحرام عليه قبوها‎ 

(؟) أي بعد إعلامه بحاله إن كان لا يعلمها » لثلا يغره » والوديعة عقد جاثز 
من الطرفن + خفن أذن الالك:فى «التصرت فمل ء ارت عازية مضيولة © فق 
أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها » وإن أراد المستودع ردها على صاحبها 
لزمه قبوله » وتنفسخ بموت » وعزل مع علمه كوكالة » فإن عزله را ولم يعلم 
لم ينعزل » لعدم الفائدة إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه » وإن عزل المودع نفسه 
را رغارت في بيده تدكمها سكم اقرب اللي ی <اره ا لحمب 
عليه رده إلى ربه » وان ت تلف قبل التمكن فهدر . 

رف سكي ردي وكير Ea‏ ]نال عه دقر لطر 
إلا بالتعدي » وأنه إذا أودعه على شرط الضمان لايضمن بالشرط » وحكي إجماعا » 
وما روي عن الحسن » حمل على ضمان التفريط . 

(4 ) وسنده ضعيف » ورواه الدار قطني بلفظ « لا ضمان على مؤتمن » وفيه 
ضعف أيضا » ورواه بافظ « ليس على المستودع غير المغل ضمان » والمغل اللحائن » 
ولأن الله تعالى سماها أمانة » والضمان ينافي الأمانة » ولأن المستودع يحفظها 
لمالكها » فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها » وذلك مضر » لمسيس الحاجة 
إليها » إلا أن يتعدى في حفظها فيضمنها » لأنه متلف لال غيره » أو يفرط بترك 
ما وجب عليه من حفظها . 


وسواء ذهب معها شيء من ماله أولا'" ( ويلزمه ) أي المودع 
( حفظها في حرز مثلها ) عرفا“ كما يحفظ ماله" لأنه تعالى 
مر بأدائها » ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ” قال في الرعاية : 

E‏ في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا 
عي "ني ن عة أى الشرق تاا اشرما در 
ضمن )" سواء ردها إليه أولا » لمخالفته له في حفظ ماله" 


(١)أي‏ لم يضمن مالم يتعد أو يفرط » وهو مذهب مالك » والشافعي » 
وأصحاب الرأي » وروي عن أبي بكر › وعلي » وابن مسعود » وغيرهم » وما 
روي عن عمر من تضمينه أنسا » فمحمول على تفربط منه . 

(؟) آي ويلزم المودع حفظ الوديعة بنفسه » أو وكيله » أوزوجته » أو عبده ء 
في حرز مثلها عرفا »> كحرز سرقة على ما يأتي . 

(") أي "كما يحفظ المودع ماله بنفسه » أو من يحفظ ماله عادة . 

(؛ ) قال تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ولا يمكن 
أداؤها إلا بالحفظ » "ما أمر به تعالى » ولأن المقصود من الإيداع الحفظ » والإستيداع 

( ه ) أي وإن لم يحفظه ني حرز مثله مع عدم التعيين ضمن › لتعديه أو تفريطه 

٦ (‏ ) أي بدون المعين رتبة في الحفظ » فضاعت ضمن . 

(۷) أي سواء ردها إلى الحرز المعين وتلفت فيه » أو لم يردها » لمخالفته 
لصاحب الال » في حفظ ماله من غير فائدة » لتعديه بوضعها في الدون . 


- £60۸ ¬ 


( و ) إن أحرزها ( بمثله أو أحرز ) منه ( فلا ) ضمان عل ”© 


لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله » فما فوقه من 
باب أولى " ( وإن قطع العلف عن الدابة ) المودعة ( بغير قول 
ماخا فن نا ا ن واا 
بعينه © لان العرف يقتضي علفها وسقيهاء فكأنه مأمور به 
عرفا“ وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن .. 


)١(‏ أي وإن أحرزها بحرز مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ > ولم يخش 
عليها » لم يضمن بلا خلاف » أو بحرز أحرز منه وتلفت » فلا ضمان عليه » 
ولو أخرجها لغير حاجة . 

(؟) وظاهره : ولو نہاه عن حفظها بمثله » وإن نهاه عن إخراجها من مكان 
عينه لحفظها » فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه اللاك لم يضمن » وإن تركها 
فتلفت ضمن لتفريطه > كنا لو أخرجها لغير خوف فتلفت . 

(۳) إن ماتت جوعا » وكذا إن لم يسقها حتى ماتت عطشا . 

٤ (‏ ) إذ الحيوان لايبقى عادة بدون العلف ولا السقى » فيازمانه . 

( 5 ) وإن أمره بذلك لزمه » وإن لم يفعل حتى ماتت ضمن لتفريطه في حفظها » 
وتعديه بترك ما أمر » واختار جمع أنه إن أنفق بلا إذن ربا مع العجز رجع ولو لم 
يستأذن الحاكم »> هما تقدم في الرهن » وصوبه ني الإنصاف » ويازمه الإنفاق 
أو يدفعها إلى الحاكم ليستدين على صاحبها ما يحتاج » أو يبيعها عليه إن كان غائيا » 
خإن تركها المودع ول يفعل ضمن ٠»‏ وهذا مذهب مالك » والشافعي . 

(5) أي إن ماتت جوعا أو عطشا . 


لإذنه في إتلافها » أشبه مالو أمره بقتلها” لكن يأثم بترك 
علفها إد1 E‏ طن چ انال + 
فليا ي خت( اق که او 9 
الجيب أحرز“ وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده“ 
( وعكسه بعكسه ) فإذا قال : اتركها في كمك أو يدك . 


فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز'" وإن قال : اتركها في 
يدك . فتركها في كمه » أو بالعكس " ظ 


. أي فقتلها » لم يضمن بلا خلاف‎ )١( 

(۲) أي في نفسها » فإنه يحب إحياؤها لحق الله تعالى » سواء نهاه مالكها عن 
علفها وسقيها أولا . 

( ۳ )إن ضاعت » لتفريطه . 

٤ (‏ ) أي من اليد والكم » و « جيب القميص » طوقه » والمجيب المجوف . 

(ه ) بخلاف ما في جيبه » فلزمه الضمان لتفريطه . 

(5) أي عكس الحيب إن عين الكم أو اليد » بعكسه ني عدم الضمان . 

(۷) وإن أطلق ولم يعين » فتركها في جيبه وتلفت › فقال المجد : لم يضمن 
إن كان مزروراً » أو ضيق الفم » وإن كان واسعا غير مزرور ضمن . 

(8) بأن قال : اتركها ني كمك . فتركها ني يده ء لمخالفته » لأن اليد تارة 
تكون أحرز من الكم » والكم تارة أحرز من اليد » اليد يسقط منها الشي ء بالنسيان » 
والكم يتطرق إليه البسط » بخلاف اليد » فكل منهما أدنى من الآخر حفظاً من وجه . 


س ا س 


اوقا :اث ركه في جاك وها فى دا واد خا 


لاذه اليه ا و اده 
كزوجته وغ ) 3 ( ردها يحفظط ) مال ربها م 
يضمن 14 لجريان العادة به“ ويصدق في دعوى التلف 


والرد كالمودع” ( وعكسه الأجني والحاكم ) بلا عذر " 


. أي وأخرج ثيابه من بيته ضمن‎ ) ١١ 

(؟) وكذا لو جاءه بها في السوق » وأمره بحفظها ني بيته » فتركها عنده إلى 
مضيه إلى منزله » أو فوق ما يمكنه الذهاب بها بها » فتلفت قبل أن يعضى بہا إلى بيته » 
ضمن لتفريطه . 00 

() وخازنه وخادمه » لم يضمن المستودع إن تلفت » لأنه قد وجب عليه 
حفظها » فله توليه بنفسه » ومن يقوم مقامه » قال في الإنصاف : إن كان ممن 
يحفظ ماله فلا إشكال في إدخاله » وإلا فلا في اللجميع » حتى الزوجة » والعبد » 
والحادم » فلا حاجة إلى الإلحاق .م › وإن حفظها مع ماله » فسرقت دون ماله » 
ضمن في أحد قولي العلماء » فإن عمر ضمن أنسا وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله » 
وأما إن ادعى آنا ذهبت مع ماله » ثم ظهر أن ماله لم يذهب » بل باعه أو نحوه » 
فهنا » أوكد أن يضمن . ' 

(5) أو إلى وكيله ني قبضها » أو قبض حقوقه . 

(9) أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي . 

(5) أي ويصدق من دفعها المودع سور وس وي اق انا 
رما » في دعوى التلف والرد » كما يصدق المودع > لقيامهم مقامه في الحفظ . 

(۷) تمن حضره الموت » أو أراد السفر » وليس أحفظ ها . 


اد اك 


5 


3 00) 


00 المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير 
5 ( ولا يطالبان ) ) أي والأجني بالوديعة إذا 

ددا بلا تقرط ( إن جيل )ا جزم به في الوجيز ' لآن 

الثاني ضمان » الان دفعا واحدا ا انو “وقال القاضي 

له ذلك 4 فللمالك مطالبة من اء متهما ويشفر: الضمان 1 

الثاني إن علم ) وإلا فعل 1 4 ورم بمعناه فى المنتهى " 


. بغير خلاف في المذهب » إلا أن يدفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله‎ )١( 

(۲) وقد خالف المودع » كا لو ناه عن إبداعها » فإنه أمره بحفظها بنفسه » 
فلم يرض ها غيره . 

(") أي بأنها وديعة » وقد غرهما . 

» وغير واحد من الأصحاب أنه إن م يعلم فللمالك تضمين الأول‎ ) ٤( 
وليس للأول الرجوع على الثاني » لأنه دخل معه في العقد على أنه أمين » وإن أحب‎ 
› امالك تضمين الثاني فليس له تضمينه » واختاره القاضي في المجرد » وابن عقيل‎ 
والشيخ تقي الدين » وهو مذهب أبي حنيفة‎ 

(ه ) وليس للمالك تضميئهما معا . 

(5) اختاره في موضع » والموفق » والشارح » وقال : هو أقرب إلى الصواب 
وهو المذهب » وعليه العمل » لأنه قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضه › 
ولم يأذن له مالكه » فيضمن › كالقابض من الغاصب . 

(۷) وعبارته : ولمالك مطالبة الأجني › أيضا » وعليه القرار إن علم - يعني 
الحال ‏ لتعديه » فإن لم يعلم فعلى وديع أول » لأنه غره . 


ليا GY‏ جمد 


N‏ حدث خوف أو ) حدث للمودع ( سفر ردها على 
وا اور و لأن في ذلك ا من دركها ل 
فن دفعها للحاكم إِذاً ضمن > لأنه لا ولابة له على الحاضر* 

( فإن غاب ) ربها ( حملها ) المودع ( معه ) في السفر” ا 


2 


الى © 


كان لضرورة إلى ( إن کان أحرز ) ولم ينهه عله لان 
. القصد الحفظ » وهو موجود هنا" ' وله ما أنفق بنية الرجوع 
قاله القاضى * 


(١)أي‏ في قبض مثلها » وني الإقناع : وله حملها معه في سفره ء إن كان 
أحفظ لا ولم ينهه » وقال المنقح : إنه المذهب . وني المنتهى : يضمن » لمخاطرته » 
وتفويت إمكان استرجاعها . وصوبه ني الإنصاف . 

(۲ ) وإيصالا للحق إلى مستحقه . 

. وعليه مؤنة الرد لتعديه‎ ) ”١ 

٤(‏ ) بشرطه الآتي » وعبارة المقنع » والإقناع > والمنتهى وغيرها کک 
مالكها أو من يحفظ ماله عادة أو وكيله حملها المودع معه على كلا القولين 

( ه ) سواء كان سفره لضرورة أو لم يكن لا . 

)١(‏ أي إذا كان السفر بها أحرز لما » لأنه نقلها إلى موضع مأمون فلم 
+ "الو لها اليلد > وي سه :الا افر SSE IE‏ 
اه .وما لم ينهه ربها عن السفر بها » لأنه موضع حاجة » فإن تلفت إذاً م يضمنها 

(۷) أي لأن القصد من الإيداع حفظ الوديعة » وهو موجود هنا » يعني حالة 
السفر » حيث كان أحرز للوديعة . 

(۸) وټ الفروع : يتوجه كنظائره » ون ل ينو الرجوع لم يرجع . 


- = 


13 


( وإلا ) يكن السفر أحفظ لها"" أو كان نهى عنه " دفعها 
إلى 0 لان في السفر ذه غا لآنه عرضة لانهب 
وغیره“ والحاك ارو ماعياض ينا “ فإن أودعها 

مع قدرته على الا مسن > لأنه لا ولاية له“ فإن تعذر 
0 أهل ( أودعها ثقة )"" لفعله صلى الله عليه وسلم لما 
أراد أن يهاجر أودع الودائع اع ني كانت عنده لأم أيمن رضي 
الله ع0 


. م يسافر بها ولو استويا‎ )١( 

(۲) أي عن السفر بها لم يسافر بها » ويضمن إن فعل إلا لعذر » كجلاء آهل 
البلد » أو هجوم عدو » أو حرق أوغرق » فلا ضمان عليه إن سافر بها وتلفت » لآنه 
موضع حاجة » ويجب الضمان بالترك » وصححه ني الإنصاف » لتركه الأصلح . 

(") يعني إن قدر عليه . 

( 4 ) من الأسباب الموجبة نلحروجها عن يده . 

(ه) ويلزمه قبولها » صوبه ني الإنصاف » إلا أن تكون في يد ثقة قادر » 
فيضعف اللزوم . 

. وظاهره : وإن كان من دفعها إليه ثقة . رقال الموفق وغيره : جوز‎ )5١( 
وني الفائق : لو خاف عليها أودعها حا كا أو أمينا » قال في الإنصاف : والصواب‎ 
. هنا أن يراعى الأصلح ني دفعها إلى الحا كم أو الثقة » فإن استوى الأمران فالحاكم‎ 

(۷) كودع حضره الموت » لأن السفر والموت سببان جروج الوديعة عن يده . 

(۸) وأمر عليا أن يردها على أهلها . 


س ا 


ولات موضع حاجة'" وكذا حكم من حضره اموت ” ( ومن ) 
تعدى في الود" بان ) أودع دابة فركبها لغير نفعها ) 
أي علفها وسقيها” ( أو ) أودع ( ثوبا فلبسه ) لغير خوف 
PE‏ ا ويه 
( ثم ردها ) إلى حرزها” ( أو رة فع الختم ) عن كيسها" 
أو ائ مدرد ارال ال ف 0 


)١(‏ فجاز إيداعها الحاكم أو الثقة » أو دفنها إن لم يضرها الدفن » وأعلم 
بها ثقة يسكن تلك الدار » فيكون كإيداعه . 
(۲) أي وعنده وديعة » حكم من أراد سفرا » في دفعها إلى حاكم أوثقة . 
(") بانتفاعه بها » أو إخراجها لا لإصلاحها » ضمنها لعدوانه . 
(؛ ) فتلفت بذلك ضمنها » وله الإستعانة بالأجانب في سقيها وعلفها ونحو 
ذلك . 
)١ (‏ كافتراش فرش لا :لحوف من « عث » بضم العين المهملة جمع عثة » 
سوسة تلحس الصوف » ويضمن نقصها بها إن ل ينشرها » لتفريطه . 
٦ (‏ ) فتلفت ضمنها لعدوانه بتصرفه فيها بغير إذن صاحبها » فبطل استثمانه » 
سواء أخرجها لينفقها أو لينظر إليها » أو ليخون فيها ٠‏ 
(۷) ضمن وإن خرق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خرق خاصة » لأنه 
ما هتك الحرز . 
(۸) وكذا لو كانت مصرورة في خرقة ففتح الصرة » أو كانت مقفولة 
فأزال القفل » ونحو ذلك ضمن . 
- 0 - ۰ 
۴١/ج‏ /ه (حاشية الروض المريع) 


ئٍ : 1 3 :00 الى : 
أخرج منها شيعا أولا » لهتك الحرز ( أو خلطها بغير 
مشميز )" كدراهم يدراه" وزيت بزيت في ماله أو غيره“ 
( فضاع الكل ضمن ) الوديعة لتعديه"“ 
WV, & : 5 0‏ 1 ش 
ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضا" وإن خلطها بمتميز» كدراهم 


. و : 0 ى 
بدنانير لم يضمن" وإن أخذ درهما من غير محرزه ” ثم 
( 


رده فضاع الكل ضمنه کا 


وإن ضاع البعض 


» بفعل تعدى فيه » وكذا لو جحدها ثم أقر بها » لأنه حرج عن الإستئمان‎ )١( 
. فلزمه الضمان‎ 

(؟ )أي أو خلط الوديعة بغير متميز عنها ضمنها » قال في التلخيص : رواية 
واحدة » وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي » لأنه صيرها في حكم التالف . 

(") ودنائير بدنانير ونحو ذلك » في ماله أو مال غيره . 

٤ (‏ ) سواء كان بنظيره أو أجود منه أو أدني . 

( ه ) بتك الحرز » وخلطه الوديعة بالا تتميز منه . 

٦ (‏ ) لأن الأصل عدم براءته » وكذا لو ل يدر أيهما ضاع » نقله البغوي وغيره . 

(7) لإمكان التمييز » فلا يعجز بذلك عن ردها » أو بغير متميز » لكن بغير. 
تفريط منه لم يضمن . 

(۸) أي من وديعة غير مختومة ولا مشدودة » ولا مصرورة » ونحو ذلك » 
وكذا إذا أذن له المالك ني أخذ درهم منها . ظ 

٩ (‏ ) لأن الضمان تعلق بالأخذ » فلم يضمن غير ما أخذ . 


ككس ا 


5 )0 
وإن رد بدله .غير متميز ضمن الجميع ومن 
وديعة لم يبرأ إلا بردها وله" و دفع لصبي ونحوه وديعة 

(5) 5 : ا‎ ١ (Ma ا‎ 

لم يضمنها مطلقا” ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته 


(١)نخلطه‏ الوديعة بما لا تتميز منه » وإن كانت مختومة » أو مشدودة أو 
مصرورة ضمن ابحميع أيضا » لمتكه الحرز بغير إذن ربه » وعن أحمد : يضمنه 
وحده . قال الحارثي : هذا المذهب » وحكي عن أحمد ‏ في تضمين الجميع - هو 
قول سوء . ومال إليه الموفق » وجزم به القاضي > وهو ظاهر اللحرقي . 


(۲ ) في ماله » كدينه الذي له عليه » ويضمنها إن تلفت » مالم يكن مأذونا له » 
أو يخف هلاكها معه إن تركها . 


() فرط أو لم يفرط » لتفريط مالكها بدفعها إلى صبي ونحوه كمجنون 
وسفيه » هذا المذهب » وظاهر مذهب أبي حنيفة » وقال القاضي : يضمن . وهو 
ظاهر مذهب الشافعي » واختاره الموفق وغيره » وقال في الإنصاف : هو المذهب 
على ما اصطلحناه . لأن ما ضمنه بإتلافه قبل الإيداع ضمنه بإ تلافه بعده كالبالغ . 

٤ (‏ ) أي وإن دفع وديعة لعبد مكلف ضمن الوديعة بإتلافها في رقبته » لأن 
إتلافه من جنايته » وكذا إن تعدى أو فرط » وهو مقتضى تعليلهم » وإذا مات 
إنسان » وثبت أن عنده وديعة » ولم توجد بعينها » فهي دين عليه » تغرمها الورثة 
من تركته ع كبقية الديون . 


00 ١ ذه‎ 


( ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها )" أو من يحفظ 
"ماله ” ( أو غيره بإذنه ) بأن قال : دفعتها لفلان بإذنك . 
فأنكر مالكها الإذن أو الدفع » قبل قول المودع”” كما لو ادعى 
EE 55‏ 


(١)أي‏ في حكم قول المودع في رد الوديعة إلى ربها أو غيره » أو تلفها » 
وغير ذلك . 

(۲) لأنه أمين » لا منفعة له في قبضها › فقبل قوله مع يمينه » وهو مذهب 
الشافعي » وأصحاب الرأي » ومالك إن كان دفعها إليه بغير بينة » وإلا لم يقبل 
إلا ببينة . 

() عادة كعبده » أو زوجته » أو خازنه » أو وكيله » لآن یدہم كيده : 
لا إلى ورثة وحاكم . ش 

٤ (‏ ) أي ويقبل قول المودع ني رد الوديعة إلى غير مالكها في الإذن أن المالك 
أذن له في دفعها إلى إنسان عينه . 

( 5 ) مع يمينه » هذا المنصوص » والصحيح من المذهب . 

(5) كا تقدم » فيقبل لمن أذن له المالك » وقيل : لا يقبل . قال الحارثي » 
وهو قوي » وهو مذهب مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي » قال المجد : 
ووافقوا إن أقر بإذنه » وقبل ذلك » كؤكالة بقضاء دين . 


CA‏ ا 


( و ) يقبل قوله أيضا فى ( تلفها" وعدم التفريط ) بيمينه 
ا لكن إن ادعى التلف بظاهر » كلف به بينة › 
ثم قبل قوله في التلف”” وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر 


(6) 


صمن 


5 س الله اين > قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن 
المستودع إذا أحرز الوديعة » ثم ذكر أنبا ضاعت » قبل قوله بيمينه » وقال الوزير : 
اتفقوا على أن القول قول المودع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه . 

(۲) أي ويقبل قول المودع أيضا في عدم التفريط » وكذا الحيانة بيمينه » 
لأنه أمين » لان الله تعالى سماها أمانة فقال ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها ) ولأن الأصل براءته » قال ابن القيم : إذا لم يكذبه شاهد الحال » وهكذا 
سائر من قلنا يقبل قوله » فإن الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر . 

() أي وإن ادعى التلف للوديعة بسبب ظاهر كحريق » ونهب جيش ونحوه » 
كلف به بينة تشهد بوجود السبب > لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه » وتكفى الإستفاضة 
ثم قبل قوله ي التلف بيمينه » لأنه أمين › والأصل براءته » وقال ابن القيم : 
المودع » والمستأجر > إذا ادعيا الملاك في الحريق » أو تحت الحدم » أو ثي نبب 
العيارين ونحوهم » لم يقبل إلا إذا تحقق وجود هذه الأسباب . 

وق أ دما كلت ع لأ دهن محرما اک ت غر علدا ذه > اة 
الغاصب » .وقال الوزير : اتفقوا على أنه متى طلبها صاحبها »> وجب على المودع . 
أن لا ينها مع الإمكان » وإن لم يفعل فهو ضامن . اه . فإن طلبها في وقت لا يمكن 
دفعها إليه لبعدها أو لمخافة في طريقها » أو للعجز عن حملها » أو غير ذلك »ل يكن 
متعديا بترك تسليمها » ولم يضمنها لعدم عدوانه . 


0 (0) 


ويمهل E‏ ونوم وهقم طعام بقدره وإن أمره 
٤ 5 :‏ : 00 
بالدفع إلى وكيله » فتمكن وأبي ضمن ' ولو أم يطلبها 


وكيله” ( فإن قال : لم تودعني . ثم ثبعت ) الوديعة 


( ببينة أو إقرار»ء ثم ادعي روا او تفا سا اد 
لم يقبلا“ 


» وكطهارة وصلاة » فلا يضمنها إن تلفت زمن عذره » لعدم عدوانه‎ )١( 
. و يجوز التأخير عادة » بشرط سلامة العاقبة‎ 
› أي فتمكن المودع من دفع الوديعة إلى وكيل مالكها » وألى دفعها له‎ )۲( 
. ضمن لعدوانه‎ 
لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه »> وليس على مودع مؤنة رد » وتثبت‎ )"( 
00 وديعة بإقرار وديع > أو ببينة » أو بإقرار ورثته بعده » ويعمل بخط‎ 
كيس ونحوه : هذا وديعة . أو لفلان » وإن ادمى اثنان وديعة » فأقر الوديع بها‎ 
5 . لأحدهما فهي له‎ 
وقال الشيخ : لو قال مودع : أودعنيها الميت . وقال : هي لفلان . وقال‎ 
ثته : بل هي له » وليست لفلان » ولم تقم بينة أنها كانت للميت » ولا على‎ 
الإيداع » فالقول قول المودع مع يمينه » لأنه قد ثبت له اليد. » وقال : من استأمنه‎ 
» أمير على ماله » فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة » لزمه فعل مايمكنه‎ 
.. وهو أصلح للأمير من تولية غيره » فيرتع معهم » لا سيما إذا كان للاخذ شبهة‎ . 
أي الرد أو التلف » لأنه صار ضامنا بححوده » معترفا على نفسه بالكذب‎ ) ٤ ( 
المنافي للأمانة » قال الوزير : اتفقوا على أنه إذا طالبه فقال : ما أودعتني . ثم بعد‎ 
ذلك ادعى أنها ضاعت » أنه ضامن » لأنه حرج من خد الأمانة بذلك . ش‎ 
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ولو ببينة ) لأنه مكذب للبينة" وإن شهدت بأحدهما › 
ولم تعين وقتا لم تسمع ( بل ) يقبل قوله بيمينه في الرد 
والتلف ( في) ما إذا أجاب ب ( تموله : ما لك عندي شىء 
ونحوه )" كما لو أجاب بقوله : لا حق لك قبلي . أو : لا 
تستحق علي شيعا“ . ( أو ) ادعى الرد أو التلف ( بعده) أي 
بعد جحوده ( بها ) أي بالبينة” لأن قوله لا ينافي ما شهدت 
به البينة SS N‏ 


(۲) 


» يعني بجحوده » حيث قال : لم تودعني . وقال الموفق : ويحتمل أن تقبل‎ )١( 
. وقال الحارثي : هو الحق . لأنه لو أقر بها سقط عنه الضمان‎ 

(؟)أي وإن شهدت البينة بالرد أو التلف » بعد جحود الإيداع » ولم تعين 
البينة الرد أو التلف » قبل اللححود أو بعده » واحتمل الأمرين » ل تسمع البينة » 
لأن وجوب الضمان متحقق ٠»‏ فلا ينتفي بأمر متردد فيه . 

(") ثم ثبتت ببينة أو إقرار » لأن دعواه الرد أو التلف » لا يناني جوابه في 
قوله : مالك عندي شيء بحواز أن يكون أودعه » ثم تلفت بغير تفريط » أو ردها 
غلا يكون له عنده شيء » وحكى الوزير الإتفاق على أنه ذا قال : ما يستحق عندي 
شيئا . ثم قال : ضاعت . كان القول قوله . 

( ؛ ) يعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار » ثم ادعى الرد أو التلف بعد » قبل قوله بيمينه. 

( ه ) يعني فيقبل قوله بالبينة إذا شهدت له بالرد أو بالتلف . 

) أي لأن قوله : ل تودعني . لا يناني ما شهدت به البينة من الرد أو التلف » 
ولا يكذبها » فقبلت » فإن من تلفت الوديعة من حرزه بغير تفريطه » لاشيء 
لمالكها عنده » ولا يستحق عليه شيثا . ش 


£۷١ ب‎ 


(وإن) مات الودع و( ادعى وارثه الرد منه ) أي من وارث 
المودع لربها'” ( أو من مورثه ) وهو المودع ( لم يقبل إلا 

ببينة )" لآن صاحبها لم يأتمنه عليها > بخلاف المودع”” 
) ب طلب اة المودعين E‏ - مكيل 5 موزون 
عا 1 يد فيسلم إليه » لان 
قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن/" 


. م يقبل إلا ببينة‎ )١( 

(؟) أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا » ونحو ذلك » وإن تلفت عند الوارث 
قبل إمكان ردها » لم يضمنها . 

(" ) يعني فإنه ائتمنه عليها » فقبل قوله بغير بينة . 

٤ (‏ ) وذلك إما لغيبة شريكه » أو مع حضوره وامتناعه من أخذ نصيبه » ومن 
الإذن لشريكه في أخذ نصيبه . 

(ه ) من الوديعة » بشرط أن لا ينقص بتفرقته . 

٠ (‏ ) أي فيسلم إلى الطالب نصيبه وجوبا » لأنه حق مشترك » وقسمته ممكنة 
فيه ؛ بتمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآحر » بغير ضرر على أحدهما ولا 
غبن » أشبه ما لو كان متميزاً . 

وقال القاضى : لا يجوز ذلك إلا بإذن الحا كم > لا حتياجه إلى قسمته » ويفتقر 
إلى حكم أو اتفاق > وليس ذلك إلى المودع » وهو مقتضي كلامهم في القسمة » 
وعلم مما تقدم أن ذلك لا جوز في غير المثلي إلا بإذن شريك أو حاكم » لأن قسمته 
لا يؤمن فيها الحيف . 


~N ب‎ 


( وللمستودع » والمضارب » والمرتهن » والمستأجر ) إذا 'غصبت 
العين منهم ( مطالبة غاصب العين 3 لأنهم اوو 


بحفظها" وذلك منه”” وإن صادره سلطان“ أو أخذها منه 
قهرأ لم يضمن 4 قاله أ الخطات”* ةُ 


. وكذا مستعير » ومجاعل على عملها‎ ) ١( 

(۲) يعني الوديعة 8 ومال المضاربة 3 والرهن 3 والعين المستأجرة »> ونحو 
ذلك . 

(") أي والمطالبة من حفظها المأمور به » وي الفروع يلزمه . وذكر عن الشيخ : 
لآ يازمه مع حضور رب الال ٠.‏ 

٤ (‏ ) أي طالبه بالوديعة لم يضمن ٠»‏ وني فتاوى ابن الزاغوني : من صادره 
سلطان » ونادى بتهديد من له عنده وديعة » ولم يحملها إن لم يعينه » أو عينه وهدده › 
ولم ينله بعذاب أثم وضمن » وإلا فلا . | ه » لكن لو استحلفه السلطان » ولم يحلف 
حتى أخذها منه ضمن » فإن حلف وتأول لم يأثم » وإن ل يتأول أثم ولزمته كفارة » 
وإن أكره على الحلف بالطلاق فكما لو أكره على إيقاعه . 

٠ (‏ ) محفوظ بن أحمد الكلوذاني » لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها » وقال 
الموفق وغيره : لا ضمان على المودع » سواء أخذت من يده قهرا أو أكره على 
تسليمها فسلمها بنفسه » لأن الإكراه عذر ء يبيح له دفعها > فلم يضمنها » كما لو 


أخذت من يده قهرا . 


- ۷۳ - 


باب إحياء الموات ^ 


7 0 25 5 
بمتح الم والواو ( وهي ) مشتفه من الموت. »> وهو عدم 
ع 
الحياة”" واصطلاحا ( الأرض المنفكة عن الإختصاصات “ وملك 
ا .يان اه 5 » 1 
معصوم )”' بخلاف الطرق والأفنية” ومسيل المياه » والمحتطبات 
1 00 

. الأصل فيه السنة والإجماع ني الحملة‎ )١( 

(؟) قال في القاموس : كسحاب » مالا ووح فيه » وأرض لا مالك ها . 

(") وني المغني : هو الأرض اللحراب الدارسة . وقال الأزهري : هو الأرض 
التي ليس لا مالك » ولا بها ماء » ولا عمارة » ولا ينتفع بها . | ه » شبهت العمارة 
بالحياة » وتعطيلها بالموت » لعدم الإنتفاع بالأرض الميتة بزرع أو غيره » وإحياؤها 
ماركا د 

(4 ) كالطرق » والأفنية » ومسايل المياه » ونحو ذلك . 

(ه) أي والمنفكة من ملك معصوم » مسلم أوكافر » بشراء أوعطية » أو 
غير هما . 

(5) وهي ما اتسع أمامه » وكذا مجتمع ناديه . 

(۷) كدفن موتاه ¢ ومطرح ترابه 2 وحريم البثر والعين 2 وكالبقاع المرصدة 
لصلاة العيدين والحنائر » فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه » قال في 
المبدع : بغير خلاف تعلمه . 
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وماجرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك 
شيء من ذلك بالإحياء”" ( فمن أحياها ) أي الأرض الموات 
( ملكها 3 لحديث جابر يرفعه « من أحيا اشا ميتة فهي 
له اق کا ال وصححه”” وعن عائشة مثله » 
رواه مالك » وأبو داود“ وقال ابن عبد البر : هو مسئد 
صحيح » متلقى بالقبول » عند فقهاء المدينة وغيرهم” . 


» قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن ما عرف بلك مالك غير منقطع‎ )١( 
أنه لا يحوز إحياؤه لأحد غير أربابه » ولأحمد وغيره عن عروة : أن رجلين‎ 
اختصما في أرض غرس أحدهما فيها » وهي للآآخر » فقضى رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم بالأوضن الصاحيها + ؤآمر صاب انل يخري تكله + وقال: ليس‎ 
. » لعرق ظالم حق‎ 

(؟) بإجماع العلماء القائلين بملك الأرض الموات بالإحياء » وحكى الوزير 
الإتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة العادية . 


(۳) وما عن سعيد بن زيد مرفوعا نحوه » ولأبي داود عن عروة : الأرض 
لله والعباد عباد الله > ومن أحيا مواتا فهو احق بها » جاءنا بهذا عنه صلى الله عليه 


٤ (‏ ) والبخاري وغيرهم ولفظه « من عمر أرضا ليست لأحد » فهو أحق با » . 


( 0 ) وله شواهد » وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء » وإن 
اختلفوا في شروطه . 


د ۷0 


55 00 5 5 ٠. 5 

( من مسلم وكافر ) ذمي » مكلف وغيره لعموم ما تقدم 

5 9 3 7 00 
1-3 على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة 
الإمام ) في الإحياء ( وعدمه ) لعموم الحديث“ ولأنها عين 
مباحة » فلا يفتقر ملكها إلى إذن”” ( في دار الإسلام 
وغيرها )“ فجميع البلاد سواء في ذلك“ ( والعنوة ) 
كأرض الشام » ومصر » والعراق ( كغيرها ) مما أسلم أهله 
ا ۰ 

)١(‏ أي غير مكلف » نص عليه » وهو مذهب أبي حنيفة » بخلاف أهل 
الحرب » فلا بملكون بالإحياء في دار الإسلام » على الصحيح من المذهب . 

(۲) أي من قوله « من أحيا أرضا ميتة فهي له » وغيره » ولأنه من هل دار 
الإسلام » فملك بالإحياء كالشراء » وكتملكه مباحاتها من حشيش وغيره . 

() لأن الأرض للمسلمين » فلا تقر ني يد غيرهم بدون اللحراج » كغير 
الموات » وغير العنوة » كأرض الصلح »> وما أسلم أهله عليه » فالذمي فيه 
كالمسلم -. ١‏ 

(4 ) وهو قوله « من أحيا أرضا ميتة فهي له ) ونحوه » وخبر « من سبق إلى 
مالم يسبق إليه فهو أحق به » وهو مذهب اللجمهرر . 

(ه ) كأخذ المباح » وهو مبني على أن عمو م الأشخاص يستلزم عموم الأحوال . 

(5) كدار الحرب » وهي على أصل الإباحة . 

(7) لعموم الأخبار » وكالحشيش » والحطب . 

(8) كالمدينة » يملك بالإحياء » ولا خراج عليه » إلا أن يكون المحبي ذميا » 
كغير الموات . 


د 2976 سه 


أوضولحوا غل ال ااا مسلم من أرضن فار ضولحوا 
على أنها لهم ولنا الخراج”" (ويملك بالإحياء ما قرب من 
ا إن لم يتعلق بمصلحته )“ لعموم ما تقدم”” وانتفاء 
الماع“ فإن تعلق بمصالحه كمقبرة”" وملقى كناسة ونحوهما 
لم يمللك “ : 


. أي أن الأرض للمسلمين » كأرض خيبر » فيملك بالإحياء كغيره‎ )١( 

(۲) لأنہم صولوا في بلادهم » فلا يجوز التعرض لشيء منها » لأن الموات 
تابع للبلد . 

(۴) كالبعيد عنه بشرطه الآني » قال أحمد - في جبانة بين قريتين ‏ : من 
أحياها فهي له » ويرجع في القرب إلى العرف > ولا يتقدر بحد » فيفضي إلى أن من 
أحيا أرضا ني موات» حرم إحياء شيء من ذلك الموات على غيره > مالم يخرج عن ٠‏ 
الحد » فعند الحمهور أن الأرض التي لا يعلم تقدم ملك أحد عليها » فيحييها شخص 
بالسقي » أو الزرع » أو الغرس » أو البناء » فتصير بذلك ملكه » سواء كانت فيما 
قرب من العمران أو بعد » أذن له الإمام أو لم يأذن » حكاه الحافظ وغيره . 

)٤(‏ فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصلحته » قال في المبدع : بغير 
خلاف نعلمه . 

( 5 ) أي من قوله صلى الله عليه وسلم « من أحيا أرضا ميتة فهي له » ونحوه » 
ولإقطاعه صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث العقيق » وهو من عمارة المديئة . 

٩ (‏ ) وهو التعلق بمصالح العامر » فجاز إحياؤه كالبعيد . 

(۷) وهي مدفن الموتى » أو المرصدة لدفن الموتى » ولو قبل الدفن . 

(۸) تملقى ترابه وآلاته » لايحوز إحياؤه » قال الموفق : بغير خلاف ني = 


يج 
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وكذا موات الحرم وات > لا يملك بالإحياء" وإذا 
وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع » فلها سبعة أذرع" ولا 
تغير بعد وضعها”" ولا يملك معدن ظاهر“ كملح » وكحل » 
وجص بإحياء” وليس للإمام إقطاعه " . 


- المذهب » وكذلك ماتعلق بمصالح القرية » كفنائها » ومرعى ماشيتها » ومحتطبها » 
وطرقها » ومسيل مائها » لا يملك بالإحياء » لا نعلم فيه أيضا خلافا بين آهل العلم 
وكذلك حرم ار » والنهر » والعين » وكل مملوك » لايحوز إحياء ما تعلق بمصاححه . 

(١)لما‏ فيه من التضييق في أداء المناسك » واختصاصه بمحل : الناس فيه سواء . 
وهذا مذهب احمهور » وقيل : يملك بالإحياء مالا يحتاج إليه الحاج ألبتة إن وجد . 

(۲) لبر أبي هريرة « إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » رواه 
الحماعة إلا النسائي » قال شيخنا : ويسوغ بالمعاوضة » كسعة المسجد وغيره » 
مما يحتاج إليه البلد حاجة ضرورية » لقصة زيادة المسجد الحرام . 

(") يعني ولو زادت على سبعة أذرع » لأنها للمسلمين » فلا يختص أحد منهم 

٤ (‏ ) وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة » ينتابها الناس » وينتفعون با . 

(ه) وككبريت » وقار » وموميا > وبرام » وياقوت » وأشباه ذلك » إذا كان 
ظاهرا في الأرض قبل الإحياء » لما روى أبو داود وغيره : أن أبيض بن حمال 
استقطعه الملح الذي عأرب » فلما ولى قيل : يا رسول الله إنما أقطعته الماء العد ‏ 
فرجعه منه » ولأنه يتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يحز إحياؤه . 

(5) کشارع الماء »> وطرقات المسلمين » قال ابن عقيل : هذا من مواد الله 
الكريم » وفيض جوده » الذي لاغناء عنه » ولوملكه أحد بالإحتجار ملك منعه » = 


د £۷۸ - 


2 2 
وما نضب عنه الماء م من الجزائر ٿر لم عي الاد لانه برد 
الماء إلى الجانب الالحر 4 فيضر بأهله” . 


= فضاق على الناس » فإن اعد ارقن عن أغلاة + خرن عن الوضع الذي وضعه 
الله به » من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة » قال الموفق : وهذا مذهب 
ل 

فأما المعادن الباطنة ‏ وهي التي لا يوصل إلرها إلا بالعمل والمؤونة » كعادن 
الذهب » والفضة » والحديد » والنحاس » والرصاص » والبلور » والفيروزج م 
فإذا كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء » وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان » وأظهرها 
لم تملك بذلك » في ظاهر المذهب » وظاهر مذهب الشافعي » ويحتمل أن يملكها 
بذلك » وهو قول للشافعي » لأنه موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤونة » فملك 
بالإحياء كالأرض . 

قال أصحابنا : وليس للإمام إقطاعها » لأنها لاتملك بالإحياء والصحيح جواز 
ذلك » لأن الني صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية » رواه 
أبو داود » ومن أحيا أرضا » فملكها بذلك » فظهر فيها معدن » ملكه » ظاهرا 
كان أو باطنا » إذا كان من المعادن الحامدة » وأما الحارية كالقار » والنفط » والماء 
فروايتان » أظهرهما : لا يملكها . لقوله صلى الله عليه وسلم « الناس شركاء في 
ثلاث » في الماء » والكل » والنار » لكن صاحب الأرض أحق به » وإن كان بقربه 
الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملكه بالإحيا » » لأنه لا يضيق على المسلمين » 
فلم يعنع منه » كبقية الموات » وللإمام إقطاعه . 

. وكذا الأتبار إذا غار عنها الماء‎ )١( 

(۲) قال أحمد : إذا نضب الماء من جزيرة إلى فناء رجل » > ل يبن فيها » لآن 
فيه ضرراً » وهو أن الماء يرجع أي يرجع إلى ذلك المكان › ف بجع 
إلى الحانب الآخر فأضر بأهله . 
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2 م 
وينتفع به بنحو زرع”" ( ومن أحاط مواتا )”” بأن أدار حوله 
حائطا منيعا بما جرت العادة به » فقد أحياه”” سواء أرادها 
للبناء أو غيره“ لقوله عليه السلام « من أحاط حائطا على 
ار فم له روا أحفه وا ا ا 
رص فهي ) روأه احمد وابو داود عن جابر 


, » يعني إذا لم يكن مملوكا فله إحياؤه كموات » والإنتفاع به پنحو زرع‎ )١( 
مع عدم الضرر » ل لا‎ 
زول ملكه يغلي الاء عليه‎ 


(۲) وهي الأرض المنفكة عن الإختصاصات 3 وملك معصوم كا تقدم . 


(") أي عادة أهل البلد البناء به من لبن » أو آجر » أو حجر » أو قصب » 
أو خشب ونحوه . 


)٤(‏ "ما لو أرادها لزرع > أو حظيرة لغنم » و خشب أو غيرهما » هذا 
المذهب . 


٠ (‏ ) وصححه ابن الحارود » وما عن سمرة مرفوعا مثله » فدل على أن 
التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها » والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في 
اللغة » وعن أحمد : إحياء الأرض ماعد إحياء عرفا » لقوله « من أحيا أرضا ميتة 
فهي له » . واختاره الموفق » وابن عقيل » وغيرهما » لأن الشرع ورد بتعليق 
الملك عليه » ولم يبينه » فوجب الرجوع إلى ماكان إحياء ني العرف » واختاره 


قال الموفق : فإن الأرض تحيا دارا للسكنى » وحظيرة > ومزرعة » فإحياء 
كل واحدة من ذلك با تتهبأ به للإنتفاع الذي أريدت له . 


- CA* ب‎ 


( أو حفر بغرا فوصل إلى الماء ) فقند أحياه” ١.‏ أو أجراه ) 
ي الماء ( إليه ) أي إلى الموات ( من عين ونحوها" أ 

نا اناما( ع م در 
فقد أحياه 6 لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ولا 


)6( 
إحياء بحرث وزدع 


)١(‏ وإن حفرها لارتفاقه » كعادة من انتجع أرضا » فهو أحق ما أقام » وإن 
رحل فسابلة » فإن عاد فهو أحق بها من غيره » ويختص بها » اختاره أبو انلحطاب 
وغيره .. 

وإن حفر البثر فلم يصلى إلى الماء » فهو كالمتحجر » الشارع في الإحياء . 

(۲) كنهر وبر فقد أحياه » لأن نفع الأرض بلماء أكثر من الحائط . 

(") ولا يعتبر أن يزرعها ويسقيها . 

٤ (‏ ) فحصل الإحياء به » لأن بذلك يمكن الإنتفاع بها فيما أرادها له » من 
غير حاجة إلى تكرار ذلك في كل عام . 

( ) فقط » لأن ذلك مما يتكرر كلما أراد الإنتفاع بها » فلم يعتبر في الإحياء » 
كسقيها » وكالسكنى في البيوت » ولا يحصل الإحياء بذلك » إذا فعله بمجرده » 
ووجه الموفق وغيره أن حرثها وسقيها إحياء ها » ولا سيما إذا كان مما يعده الناس 
إحياء » وجرى به العرف » وتبيأت به للإنتفاع . 

وقال شيخنا : من عمد إلى أرض لا تصلح له » فأصلحها » وقطع شجرها ء 
وجمع إليها السيل » فهو إحياء » فالإحياء كالحرز > يرجع فيه إلى العرف . اه » 
ونص غير واحد في أرض كثيرة الأحجار » أن إحياءها بقلع أحجارها » وتنقيتهاء 
ومبيثتها للزرع »> وبغرسها » لأنه يراد للبقاء . 


CA) 
) م/ ١۲/ج /ه ( حاشية الروض المربع‎ 


القديمة '" منسوبة إلى عاد » ولم لان 
( مين راغا إن کل انی ٠‏ د كانت انت > 
وذهب ماوؤّها » فجدد حرا وخماركها: © أو انقطع ماؤها 
فاش ا ( وحريم اده ( ا O‏ ينه 
وعشرون ذراعا"" 


)١(‏ وهي التي انطمت » وذهب ماؤها » فجدد حفر ها وعمارتها » أو انقطع 
ماؤها فاستخرجه كما يأتي » والحريم هو ما يمنع منه المحيي والمحتفر » لإضراره » 
سمي بذلك لأنه يحرم منع صاحبه منه » ويحرم على غيره التصرف فيه . 

(۲) وهي الأمة المشهورة التي كان متزها الأحقاف » لكن لما كانت عاد ني 
الزمن الأول > وكانت ها آثار في الأرض › ا 

هي التي أعيدت . 

(م) بذراع اليد » لأنه التبادر عند الإطلاق > قكل من سيق إل بر بعادية كان 
ای ينا لول ررسوك اق صل اه فل وسلم: و عن سبق إل ها م يسيق إليه فهو 
أحق به ) . 
- (4ملكها بذلك ‏ وملك حريمها إذا كانت ني موات . 

EB NR TES 
للتمليك لأجل البثر » أو سقي الماشية‎ : 

٦ (‏ ) نص عليه 4 واختاره أكثر الأصحاب 4 وجعل للعادية أكثر لغزارة 
الماء في الغالب . ۰ 


LAY. —‏ ب 


لا وى أبو عبيد في _الأموال. عن سعيد .بن المسيب قال 
السنة في ج القليب العادي خمسون ذراعا» والبدي خمسة 
وعشرون ذراعا”” وروی ا والدارقطني نحوه مرفوعا'” 
وحريم شجرة قدر مد أغصانها"" 


: أحد العلماء » والفقهاء السبعة » قال فيه ابن المديني‎ ٠ سعيد بن المسيب‎ )١( 
لا أعلم ني التابعين أوسع علما منه » مات سنة التسعين » وقد ناهز الثمانين » وله‎ 
. نحوه عن يحبى بن سعيد الأنصاري‎ 

(؟) فروى اللحلال » والدارقطني وغيرهما مرفوعا « حرم البئرالبدي » خمس 
وعشرون ذراعاً > وحريم البئر العادي خمسون ذراعا » وقال القاضي وغيره : 
ليس هذا على طريق التحديد ابل حرعها في GEREN‏ مانها 
منها ولأبي عبيد عن ابن المسيب « وحريم بثر الزرع ثلائمائة ذراع من نواحيها 
كلها » وإن كانت البثر التي ها ماء ينتفع به الناس » فليس لأحد احتكاره كالمعادن 
الظاهرة . 

وإن حفر بثراً ليرتفق هو بائها كحفر السفارة في بعض المنازل » كالأعراب 
ينتجعون » فيحفرون لشربهم وشرب دوابهم » لم يملكوها » وهم أحق بمائها ماأقاموا 
وعليهم بذل الفاضل لشاربه » وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين » فإن عادوا 
إليها كانوا أحق بها . وللدارقطنى من حديث أبى هريرة نحو خبر ابن المسيب » 
وفيه « والعين السائحة ثلائمائة ذراع » وعين الزرع ستمائة ذراع » وعليه الأكثر » 
وقيل : قدر الحاجة » ولو ألف ذراع » اختاره القاضي » والموفق وغيرهما » 
وحري النهر قدر ما يلقى منه كسحه » وحريم الأرض قدر ما تحتاج إليه وقت عملها » 
وإلقاء كسحها » وكذا المسيل حريمه ما يحتاج إليه كسحه ونحوه . 

() وحريم نخلة مد جريدهاء لما رواه أبو داود من حديث أبيسعيد : اختصم- 


LAT ~~ 


وحريم دار من موات حولها > مط رح تراب » وكناسة »© 
وثلج » وماء ميزاب'' ولا حريم لدار محفوفة بملك " ويتصرف 
كل منهم بحسب الا ومن تحجر مواتا كان أدار حوله 


أحجاراً ونحوها”' م يملكه وهو أحق به" ووارثه من بعده" 


> إلى الني صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة فأمر يحريدة من جرائدها فذرعت » 
فكانت سبعة أذرع » أو خمسة أذرع » فقضى بذلك > وهذا كله ني الأرض 
المباحة » وليس لغيره التصرف فيه وأما الأرض المملوكة . فلا حريم فيها » بل كل 
يتصرف ف ملكه ما شاء . ش 

)١(‏ وممر إلى يابها » ونحو ذلك مما يرتفق به ساكنها » فيحرم على غيره 
التصرف فيه . 

(۲) يعني للغير من كل جانب » لأن الحريم من المرافق » ولا يرتفق بملك 
غيره » لأن مالكه أحق به . 

() أي ويتصرف كل واحد من أرباب الأملاك المتلاصقة في ملكه » وينتفع 
به بحسب العادة الحارية » فإن تعدى العادة منع من التعدي » عملا بالعادة . 

. كتراب » وشوك » وجدار صغير لايمنع ما وراءه » أوخندق حول الأرض‎ ) ٤( 

(ه) أي لم يملكه بذلك لأن الملك إنما يكون بالإحياء » والمتحجر أحق به من 
غيره ©» لقوله « من سبق إلى مالم يسبق إليه فهو أحق به » رواه أبو داود » وني 
رواية « ما م يسبق اليه مسلم فهو له » . 

(5) أي يكون وارث المتحجر أحق بذلك من غيره » لقوله « من ترك حقا 
أو مالا فهو لورثته » » ولأنه حق للموروث » فقام وارثه مقامه فيه » كسائرت 
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ولیس له ا ( وللإمام إقطاع موات 5 بحبيه 5 لآنه ٍ 
عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق " ( ولا يملكه ) 


(4% 


. بالإقطاع » بل هو أحق من غيره 


-حقوقه » وكذا من ينقله المتحجر إليه » أحق به ممن سواه » لأنه أقامه مقامه فيه > 
وكذا من نزل عن أرض خراجية أو وظيفة لأهل » فالمتزول له أحق بها من غيره » 
والنازل كالمتحجر » وقال الشيخ : لايتعين المتزول له عن الوظيفة » ويولي من له 
الولاية من يستحقها شرعا . وأما الأرض اللحراجية فقال ابن القيم : من كانت بيده 
فهو أحق بها باخراج كالمستأجر » وورثته من بعده . 


› أي المتحجر أو وارثه » لأنه لم يملكه » وشرط المبيع أن يكون مملوكا‎ )١( 
وقيل : له بيعه » لأنه أحق به » وإن لم يتم إحياؤه . وإن‎ ٠ وله الترول عنه بعوض‎ 
طالت المدة عرفا وقيل: نحوثلاث سنين - قيل له : إما أن تحييه أو تتركه إن حصل‎ 
. متشوف للإحياء‎ 

(۲) ويكون أحق به من غيره » وحكمه حكم المتحجر الشارع ني الإحياء كما 
تقدم » وإقطاع الإمام تسويغه من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك » وأكثر مايستعمل 
في الآر ض والمعادن » وقد قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام » إقطاع تمليك » 
وإقطاع استغلال » وإقطاع إرفاق » وإقطاع التمليك إلى موات » وعامر » ومعادن » 
والإستغلال إلى عشر وخراج » وبدأ بإقطاع الموات لمن يحبيه .. 


) ويأتي لفظه . وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت 6 ص ححه 
الترمذي » وأقطع عمر وعثمان وجمع من الصحابة » وهو مذهب جمهور العلماء ؛ 
حتى قال مالك : يثبت الملك بنفس الإقطاع . 


٤(‏ ) وهذا مذهب الشافعي وغيره » لما روى أبو عب موقيو اذ الى فلات 


- AO — 


ا 


فإِذا أحياه ملكه "“ وللإمام 
اناغ ال 


يضا إقطاع غير موات EE‏ 


> عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق ؛ وأن عمر قال لبلال :لم يقطعك لتحجبه 
عن الناس » إنما أقطعك لتعمر » فخذ منها ما قدرت على عمارته ». ورد الباقي . 
ورد أيضا قطيعة أي بكر لعيينة بن حصن » وجاء غير ذلك مما يدل على أن المقطع أحق 
من غيره » وأولى بإحيائه » ولكن لا يملكه بالإقطاع » فإنه لو ملكه ما جاز استر جاعه» 
وإنما حكمه حكم المتحجر » الشارع في الإحياء » ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ماقدر 
المقطع على إحيائه » فإن أقطع أحداً أكثر منه » ثم تبين عجزه استرجعه > كما 
فعل عمر . | *: ٠‏ 

» أي فإن أحياه المقطع با يعد إحياء كما تقدم » ملك ما أقطع بالإحياء‎ )١( 
لا بالإقطاع فقط عند الحمهور » والمعدن بإظهاره » لا الظاهر » والحاري » فمشترك‎ 
إقطاع تمليك » كما يقطع ولي الأمر الموات‎ ٠ كالماء » قال الشيخ : الإقطاع نوعان‎ 
لمن يحييه » وإقطاع استغلال » وهو إقطاع منفعة الأرض لن شاء © يستغلها‎ 
. أو يؤجرها‎ 

(؟)أي التي يجوز الإقطاع لأجلها » ابتداء ودواما »> كما في الإقناع » وأنه 
لو كان ابتداؤه لمصلحة » 9 في أثناء الحال فقدت » فللإمام استرجاع الإقطاع › 
لأن الحكم يدور مع علته » وهذا ظاهر في إقطاع الإنتفاع » أما إقطاع التمليك 
فغير ظاهر » لأنه يملكه بالإحياء . 

وني رواية حنيل : للإمام أن يعطي من بيت الال » ويقف على بعض المسلمين » 
وما في معنى ذلك » وأفتى بذلك ابن عقيل وغيره » وحكم بها عز الدين ابن جماعة 
في الديار المصرية » ونفذ حكمه الالكى > والحنفى > والحنيل » والمرداوي » 
وأشار الحارثي إلى اشتر اط كون المقطع من أهل المصالح العامة > كالقضاة » والعلماءء 
والفقراء » والحند » والعمال »> ونحوهم . 


(و) له ( إقطاع الجلوس) للبيع والشراء ( في الطرق الواسعة )"" 
2 
للإمام أن ياذن فيما لا مصلحة فيه ».فضلا عما فيه رس 


( ويكون ) المقطع ( أحق بجلوسها )9 د 
متاعه منها”” لأنه قد استحق باع الإمام ” وله التظليل على 
قفا بها ابس اء وا ويسمى هذا : إقطاع إرفاق 


( ومن غير إقطاع ) للطرق الواسعة“ 


ورحبة ممجبعير محوطة 


(N « 


. لمحتاج إلى ابحلوس فيها » فللإمام أن يقطعه إقطاع منفعة‎ ) ١( 

(۲ )لان المحوطة لا يجوز فيها البيع ونحوه » بل هي من المسجد » والرحبة 
بالفتح وتسكينها > وجمعها رحب ورحاب > وهی ساحته . 

( ۳ ) فيحرم عليه أن يأذن فيما فيه مضرة على الناس . 

( 5) من غيره مالم تزل رغبته » فإذا زالت فهو كغيره . 

( ه ) بل هو أحق بها من غيره › سواء ترك قماشه فيها أولا . 

٩ (‏ ) فلم يزل حقه بنقل متاعه » ما لم يعد الإمام في إقطاعه » لأن له الإجتهاد 
في قطعه » كما أن له الإجتهاد ني ابتدائه . 

(۷) من بارية وكساء » لدعاء الحاجة إليه » وليس له أن يبنى دكة ولا غيرها 

سام م ل تفق بالشيء » انتفع به . 

(9)أي ولمن سبق باللوس من غير إقطاع للطرق الواسعة الحق بالحلوس » 
ما بقى قماشه فيها .2 ٠‏ 


AY - 


والرحبة غير المحوطة الحق ( لمن سبق بالجلوس » مابقي قماشه 
فيها"" وإن طال ) جزم به في الوجيز”" لأنه سبق إلى مم 
يسبق إليه مسلم فلم يمنع " فإذ ذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس * 
وفي المنتهى وغيره 5 فإن أطاله أزيل » لأنه يصير كمالك" 
ا سبق اثنان ) فأكثر إليها”" وضاقت ( اقترعا )”* .. 


)١(‏ ويكون أحق بها » للخبر الآني » واتفاق علماء الأمصار في سائر الأعصار 
على إقرار الناس على ذلك من غير نكير » وذلك مالم يضيق » أو يضر بالمارة أو 
يجاره » وله الحلوس » ولو ليلا » وكذا لو أجلس غلامه أو أجنبيا ليحفظ له المكان 
حتّى يعود › و « القماش » بضم القاف المتاع '» وما على وجه الأرض من فتات 
الأشياء . 

(؟) لعموم الخبر . 

(") لقوله صلى الله عليه وسلم « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به » 
ولحديث الزبير « فيحتطب فيضعه في السوق » ولأنه ارتفاق بمباح بلا إضرار > فلم 
بمنع منه كالإجتياز . 

4 فى مكافه يلو يأك الل + ولاح بان يذتةالامام :يغلا 
المقطع » لأن استحقاقه بإقطاع الإمام » فلا يزول حقه بنقل متاعه » وهذا استحقاقه 
بسبقه ومقامه فيها » فإذا انتقل عنها زال استحقاقه . 

( ه ) كالإقناع وشرحهما » وقدمه الشارح وغيره . 

٦ (‏ ) ولفظ الشرحين : كالمتملك » ويختص بنفع يساويه فيه غيره » وإن قام 
وترك متاعه لم يكن لغيره إزالته . 

(۷) أي إلى الطريق الواسع » ركذا الشارع » أو إلى رحبة المسجد غير المحوطة . 

(۸) أي وضاقت الطريق أو الرحبة ونحوها اقترعا » وكذا إن كانوا اکر چ 
وضاق لكان عن الضاعهم ی الرع ی 


00) 20 1 K 
لأنهما استويا في السبق » والقرعة مميزة " ومن سبق إلى مباح‎ 
من صيد »© أو انا 3 أو معدل و" فهو اڪ 0 وإن‎ 
سبق إليه اثنان قسم بينهما“ ( ولن في أعلى لماء المباح ) كماء‎ 


لف 5 


فط ر ( المقي وحبس الاء إلى أن يصل إلى كب ثم يرسله 
الاس بي افتفغل كذلك !وهل جر E‏ 


عن الأول أو من بعده شيع فلا شيء للت " 


. تميز وتخرج سبقه شرعا » كما تميز وتخرج سبقه قدرا‎ )١( 

(؟ ) كثمر مباح » ومنبوذ رغبة عنه » ونثار في عرس » وما يتركه حصاد من 
زرع » ولقاط من ثمر » ونحو ذلك . 

() فيملكه بأخذه » مسلما كان أو ذميا » والملك فيه مقصور على القدر 
المأخوذ . 

ا ل ل ا 
بينهم بالسوية . 

(ه) والنهر الصغير غير المملوك » وازد حم فيه وتشاحوا . 

(5) والكعب هو العظم الناتيء في أسفل الساق من جانب القدم » ولكل قدم 
كعبان . 
) (۷) أي إلى من بلي الساتي أولا » ثم الذي يلي الأعلى . 

(8) أي فيفعل الذي بلي الأعلى كا يفعل الأعلى » يسقي ويحبس إلى كعبه » 
ثم يرسله إلى من يليه » وهلم جرا »> هكذا الأعلى فالأعلى » إلى انتهاء الأراضي . 

(4)إذ ليس له إلا مافضل » كالعصبة مع أصحاب الفروض ني الميراث» = 


- ۹ 


لقوله عليه السلام « اسق يا زبير ».ثم احبس الاء. حى يصل 
إلى الجدر » متفق عليه" وذكر عبد الرزاق » عن معمر »> 
عن الزهري » قال : نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم 
) ثم احبس الماع حى يصل إلى الجدر » فكان ذلك إلى الكعنيه " 
فإن كان الماء ممل وكا » قسم بين اللاك بقدر النفقة والعمل" 


= وإن كان بعض أرضه مستفلا » وبعضها مستعليا » سقي كل واحدة على حدتها 
ثم أرسله » وإن استوى اثنان ني القرب اقتسما إن أمكن » وإلا أقرع بينهما للتقدم . 

)١(‏ وكان الزبير وضي الله عنه تخاصم مع رجل من الأنصار ني شراج الحرة 
التي يسقون با النخل إذا سالت من ماء المطر » وكان يمر بأرض الربير » فيحبسه 
ل كال مقي أرق :وط الأتساري تین رالد قال سی وى + ثم 
أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري فقال « اسق يا زبير » ثم احبس الماء » أي 
على أرضك « حتى يصل » أي الماء « إلى الحدر » أي جدران الشربات التي ني أصول 
النخل » والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب . 

(؟) وذلك لا علم السلف أن ابحدر يختلف بالطول والقصر » قاسوا ما 
وقعت فيه القصة » فوجدوه يبلغ الكعبين » فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول 
فالأول . ولأبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم « قضى ` 
في سيل مهزور » واد بالمدينة مشهور « أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين » 
م يرسل الأعلى على الأسفل » وغيره مما يدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب » 
ويعسك إلى الكعبين » ثم يرسله إلى من يليه » وقال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافاً . 

) لأنه إنما ملك بالعمارة » والعمارة بالنفقة » فإن لم يكفهم وتراضوا على 
قسمته بمهاياة أوغير ها جاز » وإن تشاحوا قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم ‏ 
لأن كل واحد منهم يملك من النهر بقدر ذلك .. 


ب ۰ 


وتصرف كل واحد في حصته بما شاء" ( وللإمام دون غيره 
حمى مرعى ) أي أن بح الناس من مرعى "( لدواب المسلمين ) 
التي يقوم بحفظها”” كخيل الجهاد ا ( 
بالتضييق عليهم ” لا روى عمر أن الني صل الله عليه وسلم 
« حمى النقيع لخيل المسلمين » رواه أبو عبيد" . 


(١)لا‏ نفراده بملكه » فله أن يسقي به ما شاء من الأرض » سواء كان لها رسم 
شرب من هذا الماء أولا » وله أن يعطيه من يسقي به » وله عمل رحى عليه ونحوه . 

(۲) أي أن يحمي أرضا مواتا » ينع الناس رعي حشيشها ليختص بها » وكان 

بعض العرب يفعله ني الجاهلية » وليس لغير الإمام »أن يفعل ذلك › لقيام الإمام 
ey‏ 

( ۳ ).وماشية شية الضعيف من الناس . 

. ونعم اللحزية » وضوال الناس‎ )٤( 

ES 0 0 00‏ ال 0 
لإبل الصدقة » 1 المجاهدين » ونعم الحو رة 3 والضوال > 0 54 إليها › 
ورأى فيها المصلحة او وإن عى عل السليان عم ب ت المصلحة ف 

(1) صوابه « ابن عمر » والنقيع بالنون » رواه أحمد وغيره » وقال البخاري 
وغيره : بلغنا أن الني صلى الله عليه وسلم حمى النقيع » وأصل النقيع كل موضع 
يستنقع فيه الماء » وهذا النقيع على عشرين فرسخا من المدينة » قدره ميل في ثمانية 
أمبال 4 وغم رهي الله عنه حمى الشرف والربذة لنعم الصدقة » وقال لمولاه : 
اضمم جناحك على المسلمين » واتق دعوة المظلوم » وأدخل رب الصرعة والغتيمة » = 


5949 - 


04) 


وما. حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد ا 
وما خاو ا الأئفة ت و رلا نسؤز - أن 
_يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى” لأنه 
عليه السلام « شرك الناس فيه » ومن جلس في نحو جامع 
لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه ° 


= وإياك ونعم ابن عوف» وابن عفان » فإنهما إن تبلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل 
وزدع > وقال : لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم 
شيئا » قال مالك : بلغني أنه يحمل على أربعين ألفا في سبيل الله » وروي أن عثمان 
حمى واشتهر فلم ینکر لكان الاجم ش 

(١)لا‏ مع بقاء الحاجة » ولا مع عدمها » ولا إحياؤه » قان أحيا م يملكه . 


( ۲ ) لأن حمى الأنمة اجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها » ولا يجوز 
هم أن يحموا لأننسهم شيا » لقوله عليه الصلاة والسلام و لا حمى إلا له ورسول ۲ 
وقال الوزير : اتفقوا على أن الأرض إذا كانت E‏ 
منفعة » فإنه لا يجوز للمسلم أن ينفرد بها 


) ولا ضمان على من أخذ منه شيئا » وعند بعضهم يعزر . 

٤ (‏ ) فقال عليه الصلاة والسلام « الناس شركاء ني ثلاث » في الماء » والنار » 
والكلا » رواه أحمد وغيره » وفيه أحاديث أخر تدل بمجموعها على عدم اختصاص 
أحد من الناس به » وإذا كان الحمى لكافة الناس تساووا فيه جميعهم . 


١ه‏ )لا جوز لأحد إقامته منه . 


- 59537 


أو E AE‏ ا إلى ا 1 0 


و صوفي د بخانماه > لم يبطل حقه بخروجه 


› فهو أحق بمكانه »> وتقدم في الجمعة أن من سبق إلى مكان فهو أحق به‎ )١( 
» ا سواء كان مسجدا أو غيره » في جمعة أو غيرها 4 لصلاة أو غيرها من الطاعات‎ 
. وأنه يحرم تأخيره » وإقامته منه والقعود فيه‎ 
لم يبطل حقه بخروجه » وليس المراد به رباط الحهاد » لأنه الفعل » وهذا‎ )۲( 
. المقام يسمى رباطا » لأنه مكانه » فالرباط هنا المكان » وهو المدرسة ونحوها‎ 
. للتدريس » لم يبطل حقه بخروجه » وإن بعدت حاجته‎ )۴( 


( 4 ) ولو بعد ول يعد قريبا 4 بأن بعدت حاجته . و «.خانقاه » اسم للموضع الذي 
تكون فيه الصوفية . 


۳٣ - 


باب الما ل 07 
بتثليث الجم > قاله ابن مالك" قال ابن بان الجعل » 
والجعالة » والجعيلة. » ما يعطاه الانسان على أمر يفعله ٠“‏ وهي ) 
بلح داك د د كد EE‏ 
ان تعمل له عملا معلوما ) کرد عبد من محل كذا”. 


(1١)أي‏ : باب بيان أحكام الحعالة » وما تفارق به الإجارة وغيرها . 


( ۲ ) وصاحب القاموس وغيرهما > وككتاب > وقفل » وسفينة » مشتقة من 
الحعل بمعق التسمية » أو من الحعل بمعنى الإيجاب . 
9" ) وجعل له كذا على كذا . شارطه به عليه . 


(5 ) كأجرة بالرؤية » أو الوصف » لا من مال حربي »> فيصح مجهولا » 
كثلث مال فلان الحرني » لمن يدل على قلعة ونحوها » ولو جعل عوضاً مجهولا » 
كقوله : إن رددت عبدي فلك ثوبه أو سلبه » أو محرما كخمر » أو غير مقدور 
عليه كثلث الآبق » استحق في ذلك أجرة المثل . 

(ه ) ولا فرق بين أن يجعله لمعين » كأن يقول : إن رددت عبدي فلك كذا . 
a a‏ ل . فيستحقه من 
رده » وقال الوزير : اتفقوا على أن راد الآبق ب ستحق اللحعل برده إذا شرط » وقال 
أبو حنيفة » وأحمد : وإن لم يشترط . وقال مالك : إن كان معروفا به . 


- 4 _ 


أو بناء حائط كذا" ( أو ) عملا ( مجهولا" مدة معلومة ) 
كشه ركذا" ( أو ) مدة ( مجهولة )' فلا يشترط يشترط العلم بالعمل 
ولذاللة  a‏ الح بينهما هنا" بخلاف الإجارة" ولا 
تعيين العامل للحاجة “ ويقوم العمل مقام القبول" . 


(١)أي‏ أو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوماً » كبناء حائط 
بالتنوين » صفته وقدره كذا . 

(۲) أي أو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا مجهولا » كخياطة ثوب لم 
يصفها › ورد لقطة لم يعين موضعها . 

() فتصح الحعالة مع جهالة العمل . 

)٤(‏ کن حرس زرعي فله كل يوم كذا » وکن رد لقطتي أو بي لي هذا 
الحائط » أو إذا أقرضني زيد بجاهه ألفا » أو أذن ببذا المسجد شهرا » فله كذا . 

(ه) ما مثل › » بل العلم بالحعل في غير مال حربي . 

(5) أي بين تقدير المدة » والعمل » > الحوازها مع جهالة المدة والعمل للحاجة ». 
كأن يقول : من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا » فإن أتى به فيه استحق تی الحعل > 
ول يلزمه شي ء آخر » وإن لم يف به فيها فلا شيء له . ! 

(۷) فإن امعالة تخالفها في أشياء ء متها هذه لمسألة » ومنها أن امامل م اترم 
العمل » وأن العقد قد يقع لا مع معين » ؟ « من فعل كذا فله كذا ) . 

(۸) والتزامه العمل . فيصح العقد ني ابخعالة أن يقول : من فعل كذا فله 
كذا . للحاجة إلى ذلك . ١‏ 

(9) أي ويقوم العمل بعد القول في الحعالة إذا قال : من فعل كذا فله كذا ‏ 
مقام القبول لها . ْ 


ل 540 ل 


لآنه يدل عليه كالوكالة”" ودليلها قوله تعالى ( ومن جاء به 
حمل بعير:)”" وحديث اللديغ” والعمل الذي يؤخذ الجعل 
عليه ( كرد عبد ولقطة )“ فإن كانت في يده فجعل له 
مالكها جعلا ليردها لم يبح له أحذه“ ( و ).ك ( خياطة » 
رداك سال ا ا عليه ا ا 


AS‏ > كا يدل العمل في الوكالة على قبول 
الوكالة . 

ات أي وا ادل عن عبار رماوا الملك » عر E‏ 

» الحعالة حديث اللديغ > وهو ني الصحيحين وغيرهما‎ e 
من حديث أي سعيد » أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب » فاستضافوهم » فأبوا‎ 
00 O لاسا ل‎ 
» ترقا :نما أن براق لك کے لعلو ا یو ا عل اليد ين اع‎ 
RS ا‎ 
. اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما.»‎ 

۰ . ودلالة على مسروق » ونحو ذلك للآية وغير ها‎ ) ٤( 

(0) لحصوطا في يده وعمله من دون عقد » وعليه حفظ مان أخيه من دون 

(5) أي استحق الحعل كسائر الديون على المجاعل . 


٤۹٦ 


( فمن فعله بعد علمه بقوله ) أي بقول صاحب العمل : من 
فعل كذا فله كذا ( استحقه ) لأن العقد استقر بتمام العمل”" 
( والجماعة ) إذا عملوه ( يقتسمونه ) بالسوية”" لأنهم 
ا كا فى الل اللي من به العرضن: ج فا كرا 
فيه " ( و) إن بلغه الجعل ( في أثنائه ) أي أثناء العمل 
( يأخذ قسط تمامه )“ لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير 
مأذون له فيه » فلم يستحق به عوضا" وإن لم يبلغه إلا بعد 
العمل لم يستحق شيء لذلك”"' ( و) الجعالة عقد جائز” . 

. فاستحق ما جعل له » كالربح ني المضاربة‎ ) ١( 

(؟)أي والحماعة إذا فعلت المجاعل عليه يقتسمون ابعل بينهم بالسوية » 
إذا شرعوا ي العمل بعد القول » مالم يكن الحعل لمعين . فله وحده . ش 

() أي ني العوض » بخلاف ما لو قال : من دخل هذا النقب فله دينار . 
فدخل جماعة استحق كل واحد منهم دينارا . 

٤ (‏ ) أي قسط تام العمل الذي سمي الحعل لمن عمله » إن أتمه بنية ابعل » 
لا ما عمله قبل بلوغ الحعل . 

( ه ) لأنه بذل منافعه متبرعا يبا . ۰ 

(5) العمل » وي المنتهى وشرحه : وحرم عليه أخذه إلا إن تبرع له به ربه 
بعد إعلامه بالحال . 

(۷) من الطرفين » قال الشارح : لا نعلم فيه خلافا . 


د 4۷ ب 
م/؟” /ج/ ه ( حاشية الروض المربع ) 


( لكل ) منهما ( فسخها ) كالمضاربة " ( ف) متى كان الفسخ 
( من العامل ) قبل تمام العمل فإنه ( لايستحق شيغا )" لأنه ‏ 
أسقط حق نفسه > حيث لم يات بما شرط عليه" ( و) إن 
كان الفسخ ( من الجاعل بعد الشروع ) في العمل ف ( للعامل 
ا ( عمله ) لأنه عمله بعوض لم يسم له" وقبل 
الشروع في العمل لا شيء للعامل” وإن زاد أو نقص قبل 
الشروع في الجعل جاز"" لأنها عقد جائز” ( ومع الإختلاف 
في أصله ) أي أصل الجعل"“ 


)١(‏ أي لكل من الحاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء » كلمضاربة 
وغيرها من العقود اللحائزة . 

( ۲) لا عمله . 

(۴) كعامل المساقاة . 

(5 ) عوضا لا عمل قبل الفسخ . 

(ه) فكان له أجرة عمله . 

(5) لأنه عمل غير مأذون فيه > فلم يستحق به شيئا . 

(۷) وعمل بالزيادة أو النقص . 

(8) فجاز فيه الزيادة والنقص كالمضاربة . 

41 بن كر سي | او ی الام مراع و 
والمنتهى » وغيرهما . 


- £4۸ هس 


( أو قدره. يقبل قول الجاعل ) لأنه منكر" والأصل براءة 
ذمته " ) ومن رد لقطة أو ن ا 


ع 


أو عمل لغيره عملا بغير 
جعل ) ولا إذن ( لم يستحق عوضا ) لأنه بذل منفعة من غير 
عوض » فلم يستحقه " ولثلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه”” ( إلا ) 
في تخليص متاع غيره من هلكة” فله أجرة المثل ترغيبا" . 


)١(‏ أي ومع الإختلاف ني قدر الحعل يقبل قول الحاعل » لأنه منكر لا 
يدعيه العامل زيادة عما يعترف به . 

(۲) أي والأصل براءة ذمة المجاعل من الزيادة التى يدعيها العامل » وكذا 
لو اخدتلفا في عين المجاعل عليه . 

() بغير جعل لم يستحق عوضا » قال الموفق : لا نعلم في هذا خلافا . 

٤ (‏ ) إلا أنه يستثنى من ذلك المعد نفسه للعمل » كالملاح » والحمال » والدلال > 
ونحوهم إذا عمل بإذن » فله أجرة المثل » لدلالة العرف على ذلك » ومن لم يعد لم 
يستحق عوضا » ولو أذن له إلا بشرط . 

(5) ولم تطب نفسه به » ولم يلزمه به الشرع . 

(5) كإخراجه من البحر » أو الحرق » أو وجده ني مهلكة يذهب بتركه . 

(۷) ون لم يأذن له ربه » لأنه یخشی هلاكه وتلفه على مالكه » وكذا لو 
انكسرت السفينة » فخلص قوم الأموال من البحر » فتجب لهم الأجرة على الملاك » 
لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الملكة » وقال الشيخ : من استنقذ مال غيره 
من المهلكة ورده » استحق أجرة المثل » ولو بغير شرط في أصح القولين » وهو 
منصوص أحمد وغيره . وقال ابن القيم ‏ فيمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه »= 


- 584 هه 


وإلا ( ديئارا » و اثني عشر درهما عن رد الآبق ) .من 


المصر أو خارجه " روي عن عمر » وعلى » وابن مسعود'" لقول 
ابن أبي مليكة » وعمرو بن دينار : إن النبي صلى الله عليه وسلم 
جعل في رد البق إذا جاء به من خارج الحرم دا 
( ويرجع ) راد الآبق ( بنفقته أيضا)* u‏ مأذون في الإنفاق 
شرعا لخا الف 


= ليتو صل بذلك العمل إلى حقه » أوفعله حفظا لال المالك » وإحرازا له من الضياع ‏ : 
SS‏ 

( ۱ ) ومقتضاه أنه ر يستحق ما ذ کر وان لم يبذل صاحبه إلا دونه » قدمه ا حار » 
وني المبدع والإقناع : لاستقراره عليه كاملا بوجود سببه » والوجه الثاني : 

(۲ ) وقال أحمد : لا أدري » قد تكلم الناس فيه . 

() وهذا مرسل » وجزم بعض أهل العلم بهذا التقدير من الشارع » لمجيئه 
مرفوعا وموقوفا » وسواء رده من داخل المصر أو خارجه » قربت المسافة أو بعدت . 

٤(‏ )من سيده » وكذا ما أنفق على دابة يحوز التقاطها في قوت وعلف » ولو 
لم يستأذن المالك مع القدرة عليه . 

RA Oa)‏ : ومى كان العمل ثي مال 
الغير انقاذا له من التلف كان جائزاً » كذبح الحيوان الأ كول إذا خيف موته » ولا 
يضمن ما نقص بذبحه » وهذا جاز ضم اللقطة » ورد البق » وحفظ الضالة » حتى 
أنه يحسب ماينفقه على الضالة » والانق » واللقطة » وينزل إنفاقه عليها منزلة = 


ہے *٭ +0 ا 


ومحله إن م ينو التبر ع ولو هرب منه في لطي" وإنه 

مات السيد رجع في تر كته " وعلم منه جواز أ الأبق ل 

وحده Eg a r‏ تاقد اال ل 

فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه > ليحفظه 
) 


(v 


خحله 


=إنفاقه لحاجة نفسه » لما كان حفظا لمال أيه > وإحسانا إليه » فلوعلم المتصرفه 
لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع > وأن إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع » لما أقدم 
على ذلك » ولضاعت مصالح الناس » ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا 2 
وتعطلت حقوق كثيرة » وفسدت أموال عظيمة » ومعلوم أن الشريعة تأبى ذلك . 

. )فلا نفقة له إن نواه » وكذا لو نوى بالعمل التبرع » ولا أجرة له‎ ١( 

(۲ ) فإنه يستحق الرجوع بالنفقة بنية الرجوع » لا في الحعل قبل تسليمه » لأنه 

(۳) أي رجع ني تركة السيد بما أنفق عليه إذا كان نوى الرجوع . 

( 4 ) ولانه لا يؤمن حاقه بدار الحرب وارتداده » واشتغاله بالفساد . 

( 5 ) إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه » لأنه محسن بأخذه . 


(5 )يشرط أن يكون العبد مكلفا: + لأنه إذا اتح أحذه :يوصقه إباة > 
فبتصديقه على أنه مالكه أولى » هذا إن ل يكن له بينة » فإن أقام بينة أنه له دفعه إليه . 


(۷) قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . إلى أن يحده فيدفعه إليه ببينة أو تصديق 
العبد الكلف . ٠‏ 


1 65١١ ته‎ 


وله يغه اة ولا يجلكه مقط :بار ت سوال 


الابل '" وَإِنْ باعه I‏ 


» ويحفظ ننه لربه لانتصابه لذلك > وإن اعترف أنه أعتقه قبل البيع‎ )١( 
: قبل قوله » وبطل البيع‎ 
. (؟ ) لأن العبد يتحفظ بنفسه › وإنما جاز التقاطه لما تقدم‎ 


() أي وإن باعه ملتقطه ‏ ولو بعد تعريفه ‏ لغير مصلحة » فبيعه فاسد في 
قول أكثر أهل العلم » لأنه تصرف فضولي » وتقدم . 


ل e‏ ب 


۰ باب اللقطة ^١‏ 
بضم اللام وفتح القاف" ويقال : لقاطة › بضم اللام 3 
ولقطة ٠‏ بفتح اللام والقاف” ( وهي مال أو مختص ضل عن 
قال بعضهم : وهي مختصة بغير الحيوان ويسمي 
ا و عقي ا ركني وک ا 
ا الناس ) بأن يهتموا في طلبه” (فأما الرغيف والسوط) 
وهو الذي يضرب به » وفي شرح المهذب : هو فوق القضيب › 
0 0 
ودول العصا . 


. آي باب بيان أحكام الملتقط‎ )١( 

(؟ )قال الخلوتي وغيره : هو الأفصح . 

(" )ما التقط » وحكاه في القاموس وغيره . 

٤ (‏ )أي واللقطة امم لما يلتقط من مال كنقد › ومتاع » وكخمرة خلال » 
وجلد ميتة » ونحوهما » ضل عن ربه . 

(ه )قال الموفق : الضالة اسم للحيوان خاصة » دون سائر اللقطة ؛ وقال ابن 
رشد : اللقطة بالحملة كل مال لمسلم معرض للضياع » كان ذلك ني عامر الأرض أو 
غامرها » والحماد والحيوان في ذلك سواء » إلا الإبل باتفاق » وقسموها ثلاثة أقسام . 

(5)ويأتي بيانه » وعبر بأوساط الناس لن أشرافهم لا يبتمون بالشيء الكبير 

(7) شرح المهذب للإمام النووي المشهور » انتهى فيه إلى باب الربا »> وكمله 
السبكي » في نحو ثلاثة عشر مجلدا . 


س 0۴ س 


( ونحوهما ) كشسع النعل”” ( فيملك ) بالإلتقاط ( بلا 
تعريف) ويباح الإنتفاع به" لا روى جابر قال : رخص 
رسول اله صلى لله عليه وسلم في العصا » والسوط »ع والحبل »© 
يلتقطه الرجل ينتفع به » روأه 0 0 5 وكذا التمرة 
وال فة وما لا خطر او ولا يلزمه دفع ل ( وما 
ا ° WW‏ 

متنع من سبع صغير ) كذئب 


١ (‏ ) السير الذي يدخل بين الإصبعين . 

(؟ )ني الحال » قال الموفق : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة اليسير » 
والإنتفاع به . 

() ومر صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال « لولا أني أخاف أن تكون 
من الصدقة لأكلتها » متفق عليه » وقال سويد بن غفلة : التقطت سوطا » فقيل لي : 
ألقه . فأبيت » وأتيت أي بن كعب فذكرت ذلك له ء فقال : أصبت . فدل 
الحديثان ونحوهما والأئى وهل جؤار الإنتفاع بما يوجد ني الطرقات ونحوها من 
المحقرات » ولأنه لم تجر عادة المسلمين بالتعريف بمثل ذلك . | 

٤ (‏ ) يعني القطعة من الثوب » وما قيمته كقيمة ذلك . 

(ه )أي لا قيمة له تتبعه الهمة » أشبه المنبوذ رغبة عنه . 

(5) يعني إن وجد ربه » لأنه صلی الله عليه وسلم رخص فيه » ولم يذكر فيه 
ضمانا » وظاهره أنه إن بقي بعينه لزمه رده لربه » كنا في الإقناع » وكذا لو لقي 
كناس ومن ني معناه قطعا صغارا متفرقة من فضة ملكها » ولا يازمه دفع بدلا . 

(۷) وثعلب » وابن آوى » وولد الأسد » وهذا شرو في القسم الثاني » 
وهو الضوال . 


س 


قف 
ويرد الماء" ( كثور وجمل ونحوهما ) كالبغال » والحمير 
والظباء » والطيور » والفهود" ويقال لها الضوال » والهوامى » 
والهوامل ““ ( حرم آذ 5 
)١(‏ أي ويقدر يرد الماء » لقوله صلى الله عليه وسلم « ترد الماء » وتأكل 
الشجر » . 


(؟)أما الإبل » واللحيل » والبغال » والبقر » فلكبر جثتها » وقال ابن رشد : 
أما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط » وأما البقر فعند الشافعى كالإبل » وبر جرير 
أنه طردها » وكذا الخيل والبغال » وأما الحمير » فقال الموفق : جعلها أصحابنا من 
هذا القسم الذي لا يجوز التقاطه » لكبر أجسامها » كاتحيل والبغال » والأولى 
إلحاقها بالشاة لأن الني صلى الله عليه وسلم علل الإبل » والحمر مساوية للشاة في 
علتها » فإنها لا تمتنع من الذئب » وتفارق الإبل في علتها » لكونما لا صبر لا على 
الماء » وإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم » وفارقه في الصورة » أولى من إلحاقه عا 
قاربه في الصورة » وفارقه في الحكم .اه . 

() أي وإما لسرعة عدوها كالظباء » أو لطیرانہا كالطيور أو أنيابها كالفهود 
لا متناعها بسرعة عدوها » وطيرانها » وأنيابها » إذا كانت الفهود معلمة » أو قابلة 
للتعليم » وإلا فليست مالا » قال الشيخ : ولا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذا أمكن 
صاحبها إدرا كها . 


الحديث « اللهم رب الضالة رد علي ضالتي » والموامي : الماشية بلاراع » جمع 
هامية » وكذا الموامل . 


(ه ) أي حرم أخذ ما ذكر من ضوال الحيوان ني ابحملة . 


- 00 هس 


لقوله صلى الله عليه وسل لما سثئل عن ضالة الإبل « مالك 
1*1 ا قافنا > و انرود لاود واک 
الشجر » حتّى يجدها ربها » متفق عليه ” وقال عمر : من 
أذ الفا فهو حال اعمط ن ادها ا" 


)١(‏ استفهام إنكار » وسئل أيضا صلى الله عليه وسلم عن هوامي الإبل فقال 
« ضالة المسلم حرق النار » . 

١؟‏ ) سقاؤها جوفها » وحذاؤها خفها » يريد صلى الله عليه وسلم شدة صبرها 
عن الماء » لكثرة ما توعي في بطونها منه » وقوتما على وروده . 

(۳) فحكم صل الله عليه وسلم بأنها لا تلتقط › بل تترك ترد المياه » وتأكل 
الشجر » حتى يلقاها ربها » واتفق على ذلك أهل العلم في الحملة . 


(4 ) ولاحمد وغيره مرفوعا « لايؤوي الضالة إلا ضال . 


( ه )إن تلفت أو نقصت » كغاصب إن لم يكتمها » فإن كتمها حتى تلفت » 
ضمنها بقيمتها مرتين » لا ثبت عنه صل الله عليه وسلم آنه قال ني الضالة المكتومة 
« غرامتها ومثلها معها » قال أبو بكر في التنبيه : وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > فلا يرد » ونص عليه أحمد وغيره . وني الإنصاف : وهو المذهب . وإذا 
خيف على الضالة في أرض مسبعة أو قريب من دار حرب » أو بموضع يستحل أهله 
أموال المسلمين » أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى » فاختار الموفق وغيره جواز 
أخذها ولاضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الملاك وتقدم » وني الإنصاف : لو قيل 
بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه » ويجوز التقاط صيود متوحشة » لو تركت 
رجعت إلى الصحراء » بشرط عجز ربا عنها » ويجوز التقاط قن صغير » ولا يملك » 
لأنه محكوم بحريته » ويزول ضمان المحرم التقاطه بدفعه إلى إمام أو ذائبه . 


وكذا نحو حجر طاحون » وخشب بير" ( وله التقاط 
غير ذلك ) أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها”” ( منحيوان ) 
كغنم » وفصلان " وعجاجيل » وأفلاء” ( وغيره ) كأثمان » 
ومتاع”” ( إن أمن نفسه على ذلك 6 وقوي على تعريفها”' 


لحديث زيد بن خالد الجهني قال : سثل الني صلى الله عليه وسلم 


(١)أي‏ وكإبل ونحوها مما يحرم أخذه » نحو حجر طاحون كبير » وقدور 
ضخمة » وخشب كبيرة » ونحو ذلك مما يتحفظ بنفسه » ولا يكاد يضيع عن 
صاحبه » ولا يبرح عن مكانه » بل هو أولى أن يحرم أخذه من الضوال . 

(؟) كحجر طاحون » وهو القسم الثالث . 

(۳) جمع فصيل › وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه › إذا كان صغير ا لايمتنع 
من الذئب ونحوه » فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

٤ (‏ ) العجاجيل جمع عجل » وهو ولد البقرة حين يوضع > و( أفلاء » : 
بالمد جمع فلو بوزن سحر »> وجرو » وعدو » رسمو » وف القاموس : هو ولد 
الفرس » وولد الحمار » ومن نحو دجاج وأوز . 

( ه ) الأنمان الذهب والفضة » والمتاع نحو خشب صغار » وقظع حديد » ونحاس 
ورصاص »۰ وغرائر نحو حب » وكتب » وماجرى مجرى ذلك » وکریض من 
كبار إبل ». سواء وجد ذلك إعصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه . 

٦ (‏ ) فله التقاطها » ولا يضمن إن تلفت بلا تفريط » ولو طرأ قصد اللحيانة . 

( ۷ ) بنفسه أو نائبه » فله التقاطها . 


عن لقطة. الذهب والورق » فقال « اعرف وكاءهاء IT‏ 


OE 5 :‏ و O a‏ 9 
تم عرفها سده فإن لم تعرف فاستنفقها " ولتكن وديعه 


عندك“ فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه »“ وسأله 
عن الغا“ 


13) ركاء يكف الواو مدرد > ما فرط به الوعاء الذي يكر فيه النفقة ,+ 
والعفاص ‏ بكسر العين - الوعاء الذي تكون فيه النفقة » جلدا كان أو غيره » 
من « العفص » وهو الثنى › لأن الوعاء يثنى على ما فيه » وفي رواية « اعرف 
خرقتها » . ۰ ٠‏ 

(۲) أي اذكرها للناس ني مظان اجتماعهم » من الأسواق » وأبواب المساجد » 
والمجامع » والمحافل » سنة في قول عامة أهل العلم » ولا بجحب التعريف بعد السنة » 
وما ورد في البخاري من الزيادة على الحول فقال ابن ابحوزي وغيره : خطأ من 
بعض الرواة . فدل الحديث على وجوب التعرف بها وتعريفها . 

(")ففى رواية « إن جاء صاحبها فادفعها إليه » وإلا فشأنك بها » فدل على 
جواز التقاط ذلك » وقيس عليه ما تقدم ونحوه » فيملكها بعد ذلك » وحكي إجماعا 
وقال ابن رشد : اتفق فقهاء الأمصار على أن له أن يتصرف فيها . 

٤ (‏ ) أي يجب عليك حفظها » فهي أمانة عندك . 


(ه) وني رواية « فإن جاء صاحبها فأعطها إياه » يعنى إذا وصفها بالصفات 
التي اعتبرها الشارع » واتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء » 
وأنه إن غلط لم تدفع إليه » ويجب الرد بالوصف عند اللحمهور » فإن الشارع أقامه 
مقام البينة . 

(5)أي ضالة الشاة » وبي لفظ قال « فضالة الغنم » والضالة تقال على الحيوان 
وماليس بحيوان يقال له : لقطة . 


e 6-١8 — 


فقال (« خذها فإنما هى لك › أو لأخيك 3 الل 


E 00 58‏ ۳( 
متفق عليه مختصرا' والأفضل تركها”" روي عن ابن 


)4( 
عباس » وابن عمر 


)١(‏ جنس من السباع .» معروف بأكل الشاة ونحوها. » والحديث ذليل على 
جواز أخذها » كأنه قال : هي ضعيفة لعدم الإستقلال ».معرضة للهلاك » مترددة 
بين أن تأخذها أنت › أو أخوك » أو يأكلها الذئب لحكل وام 
علم أنها إن لم تؤخل يفيت للذائيه 4 كان أذعن له إلى أخذها .. 


قال ابن القيم : فيه جواز التقاط الغنم » وأن الشاة : إذا لم يأت. صاحبها فهي 
ملك الملتقط فيخير بين أكلها ني الحال وعليه قيمتها » وبين بيعها وحفظ ثمنها » 
وبين تركها والإنفاق عليها من ماله » وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن 
يأكلها الملتقط له أخذها » وإلا بدا عند الحمهور » وقال ابن المنذر :. تملك بالتعريف 
كالتمان إجماعا . 


(7) أي لم يسقه بتمامه » وإنما ساق منه المقصود . 

() أي ترك التقاط ما يجوز التقاطه » اختاره الموفق وغيره . 

٤(‏ )قال الموفق : ولا بعلم لهما مخالف و في الصحابة » ولأنه تعريض لنفسه 
لكل اللا م وتضبيع للواجب هن تعريفها » وأداء الأمانة فيها » فكان تركه أولى 
وأسلم » وقال أبو حنيفة والشافعي : الأفضل الإلتقاط »لاله من الواجب على المملم 
أن يحفظ مال أخبه المسلم > وقال مالك : إن کان شيئا له بال يأخذه أحب إلي 
ويعرفه. » لأن فيه حفظ مال المسلم عليه » فكان أولى من تضييعه » وتخليصه من 
الغرق » وعن الشافعي قول أنه يحب » لقوله ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ) فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله » فالله أعلم . 


ل 0506 مه 


للق 


( وإلا ) يأمن نفسه عليها ( فهو كغاصب )'" فليس له أخذهاء 
لا فيه من تضييع مال غيره" ويضمنها إن تلفت » فرط 
أو م يفرط » ولا يملكها وإن عرفها'" ومن أخذها ثم ردها 
إلى موضعها“ أو فرط فيها ضمنها “ ويخير في الشاة 


£ (VW 
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ونحوها" بين ذبحها وعليه القيمة ‏ أوبيعها ويحفظ ثمنها” 


١ (‏ ) لأخذه مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه . 

() حيث أنه لم يأمن نفسه عليها ولو عرفها » لأن السبب المحرم لا يفيد 
الملك كالسرقة . 

» ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده » فلزمه حفظها كسائر الأمانات‎ )٤( 
. وتركها تضييع ها‎ 

(ه ) كسائر الأمانات » إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه . 

(5) هذا شروع في بعض أحكام القسم الثالث » وهو ثلاثة أضرب « أحدها » 
الحيوان الأ كول فيخير ني الشاة ونحوها كفصلان وعجاجيل وأفلاء » ودجاج ونحو 
ذلك بين ثلاثة أمور » ويلزمه فعل الأصلح . 

(۷) أي ذبح الشاة ونحوها » وعليه قيمتها في الحال » قال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها » له أكلها للخبر » ويحفظ 
صفتها » فمتى جاء ربها فوصفها غرم له قيمتها .0 

(۸) ولو بلا إذن الإمام » لأنه إذا جاز أكلها بلا إذنه فبيعها أولى » وني 
الإختيارات : لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول فالأشبه أن ربا يملك انتزاعها من 
المشتري . 


ب +١80ه‏ 


لق 


أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع”" وما يخشى فساده له 


£ 


بيعه وحفظ ثمنه " أو أكله بقيمته " أو تجفيف مايمكن 
تجفيفه “ ( ويعرف الجميع ) وجوبا”” لحديث زيد السابق!" 
نهارا بالنداء ( في مجامع الناس)”" كالأسواق وأبواب المساجد 
في أوقات الصلوات” لأن المقصود إشاعة ذكرها » وإظهارها 
ليظهر عليها صاحبها” 


(N 


(١)أي‏ أو حفظها وينفق عليها من ماله - ليحفظها لمالكها ‏ بنية الرجوع 4 
فلو تركها بلا إنفاق وتلفت ضمنها . 
(؟)أي ومايخثى فساده بإبقائه كخضراوات وفواكه » ونحوها فللملتقط 
بيعه بلا حكم حاكم » وحفظ ثمنه لصاحبه . 
(") أي وله أكله بقيمته » كالشاة » ولفظ ماليته لصاحيه . 
٤(‏ ) كعنب » وغرامة التجفيف منه » ويفعل ما يرى الأحظ فيه » وإن تركه 
(ه ) فورا لأنه مقتضى الأمر » سواء كان الملتقط حيوانا » أو أثماناً » أو متاعا » 
وسواء التقطه تملكا » أو حفظا لربه . 
(5) وهو قوله « ثم عرفها سنة » وقال الشيخ وغيره : تعرف سنة قريبا من 
المكان الذي وجدها فيه . ش 
() أي يذكرها للناس نهارا أول كل يوم › لأنه هو مجتمع الناس » وملتقاهم . 
(8 ) أدبار الصلوات » فيتحرى مجامع الناس . 
(9 ) فيصفها وتدفع إليه . 


000 


ااج )قاذ تعرى نيه" ( غر كافلا روي عن عدر ء 
وعلي » وابن غباس" عقب الإلتقاط الأن خا شا تطلتها 
إذاً“ كل يوم أسبوعا ثم عرفا" وأجزة ادي غل الاد 
( ويملكه بعده ) أي بعد التعريف ( حكما ) أي من غير اختيار 


كانراك ` 1 


)١ (‏ لأن المساجد لم تبن لذلك » وعمر رضي الله عنه أمر واجد اللقطة بتعريفها 
على باب المسجد » وذكر القسطلاني : لعله إذا وقع التعريف برفع الصوت » حبر : 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لاردها الله عليك » أما لوسأل الجماعة 
في المسجد بدون ذلك فلا تحريم » ولا كراهة » فالله أعلم . 

٠‏ (۲) رضي الله عنهم » وللخبر وهو مذهب مالك » والشافعي > وأصحاب 
الرأي » وإن أخره حولا أو بعضه بغير عذر أثم ولم يملكها به . 

(۳) عقب ضياعها » فيجب تخصيص التعريف باليوم الذي وجدها فيه 
والاسبوع . 00 
٤ (‏ ) ويكون التعريف فورا أسبوعا » لأن الطلب فيه أكثر » ثم بعد الأسبوع 
عادة الناس في ذلك » وقيل : ثم كل أسبوع مرة » ثم كل شهر مرة » يقول المنادي : 
من ضاع منه شي ء أو نفقة ونحو ذلك ؛ واتفقوا على أنه لايصفها » لأنه لايؤمن أن 
. يدعيها بعض من سمع صفاتها » فتضيع على مالكها » فيضمنها الملتقط . 

(ه) لأنه سبب في العمل » والتعريف واجب على اللتقط » فأجرته عليه » 
وقال الوزير : الحمهور على أن ملتقط اللقطة متطوع. بحفظها » فلا يرجع بشيء 
من ذلك على صاحب اللقطة . 

() فلايقف على اختياره » لما تقدم من قوله « فاستنفقها » وني لفظ « فهي = 


n o0۲ n 


غنيا كان أ 


00 زفرف 


1 قير لعموم ا 3 وكيا عرد 
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» وني حديث آي بن كعب « فاستمتع تع بها » ولأن الإلتقاط والتعريف سبب للملك‎ 
» فإذا تما وجب الملك يه > كالإحياء والإصطياذ » إلا أنه ملك مراعى‎ 

يزول بمجيء صاحبها . 


(1) مسلما أو كافرا » عدلا أو فاسقا » يأمن على نفسه » ويضم إلى الكافر 
والفاسق أمين ني تعريفها وحفظها » قال الوزير : اتفق فقهاء الأمصار أنه إذا انقضت 
مدة التعريف كان له أن يأكلها إن كان فقيرا > ويتصدق بها إن كان غنيا. 2 


والجمهور : له أكلها . 


(؟ )أي من قوله صلى الله عليه وسلم « فاستنفقها » وقوله « هي لك » وغير 
ذلك مما تقدم » وقال بعض الأصحاب : ولو كانت لقطة الحرم » فتملك بالتعريف 
كلقطة الحل > لعموم الأحاديث » وكحرم المدينة وعن أحمد : لاتملك ء وتترك 
يعكانما . اختاره الشيخ وغيره » وقال : لا تملك بحال » » للنهي عنها وجب تعريفها 
أبداً » وهو ظاهر احبر في النهي عنها » وأما لقطة الحااج فأجمعوا على أنه لا يجوز 
التقاطها » لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك . 

(") بل ويحرم عليه التقاطها » ولو لم يجب التعريف لما جاز الإلتقاط » لآن 
بقاءها ني يد الملتقط من غير وصوها إلى صاحبها هو وهلاكها سواء » وإمساكها 
بدونه تضييع ها عن صاحبها » وقال الموفق : إذا التقطها عازما على تملكها بغير 
تعريف فقد فعل محرما » ولا يحل له أخذها ببذه النية » فإن أخذها لزمه ضماتها » 
ولا يملكها وإن عرفها » لأنه أخذ مال غيره على وجه ليس .له أخذه فكغاصب . 


٤ (‏ ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك » والأمر يقتضي الوجوب . 


م/ "م" /ج /ه ( حاشية الروضن المربع ) 


لاسب 


ي حى يعرف وعاءها » ووكاءها وقدرها »> وجنسها 
)0( 2 


وصفتها “ ويستحب ذلك عند وجدانها " والإشهاد عليها 
Ce‏ 0 إليه ) بلابينة ولايمين“ 
وإن لم يغلب على ظنه صدقه” nl‏ ا 
صاحبها فعرف عفاصها ¢ وعددها 2 ووكاءها 4 فاعطها یاه“ 


(١)أي‏ لا جوز له التصرف فيها بعد تعريفها حرلا حتى يعرف «١‏ وعاءها » 
وهو ظرفها الذي هي فيه » كيسا كان أو خرقة مشدودة أو قدرا » أو زقا » أو لفافة 
على نحو ثوب » و « وكاءها » الذي تشد به » و « جنسها » وصفتها » التي تتميز 
به » ونوعها » ولونها » للخر .. 

(۲ ) لأن فيه تحصيلا للعلم بذلك . 

() لقوله صلى الله عليه وسلم « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل » رواه 
أبو داود » لا على صفتها لاحتمال شيوعه » وني الشرح : يستحب كتب صفتها » 
ليكون أثبت لما » مخافة نسياتها . 

(؛ ) أي فمتى جاء طالبها فوصفها بالصفات السابقة لزم دفعها إليه إن كانت 
عنده أو بدها » للخبر » ولو بلا بينة » لأنه يتعذر إقامة البيئة عليها غالبا . 

(ه ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك » ولقيام صفتها مقام البينة واليمين » 
وعدم اعتبار الشارع ظن صدقه وعدمه » بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من 
البينة واليمين » ويدفع معها تماؤها المتصل والنفصل في حول التعريف > وبعده 
المنفصل لواجدها . 

(؟)فجعل وصفها قائما مقام البينة » واتفق ق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه 
إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء » ونه إن غلط لم تدفع إليه > ولأنها أمانة في يده » = 


3 
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وإلا فهي لك » رواه مسلم " ويضمن تلفها ونقصها بعل 
الحو ملق © لا قبله إن لم يفرط "( والسفيه والصبي يعرف 
لقطتهما وليهما ) لقيامه مقامهما“ ويلزمه أخذها منهما” فإن 
تركها في يدهما فتلفت ضمنها” فإن لم تعرف فهي لهما” 


= فلم جز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها » وإن وصفها اثنان معا » أو وصفها 
الثاني قبل دفعها للأول اراالايا يكن ارج وهاه مقر جلت نر اندها 
وبعد دفعها لاشيء لاثاني . ش 

)١(‏ فيملكها بعد الحول والتعريف سنة ء لهذا احبر وغيره » فإن اللام تنادي. 
بالملك لها حكما » كا تقدم . 

(؟) فرط أو لم يفرط » لدخوها في ملكه » بمثلها إن كانت مثلية » أو قيمتها 
يوم ملكها الملتقط ٠‏ وقال الشيخ : تضمن بالمثل كبدل القرض ؛ وإذا قلنا بالقيمة 
فالقيمة يوم ملكها الملتقط ٠‏ قطع به ابن أي موسى وغيره . 

() ولا يضمنها قل مضي الحول إن لم يفرط »> لأنها في يده أمانة » وحكاه 
ابن رشد وغيره اتفاقا » وعند الحمهور : وإن لم يشهد . وإن فرط ضمن › قال 
الموفق : لا أعلم فيه خلافا . 

٤(‏ )ني التعريف وقد ثبت حق التملك هما فيها لعموم الأخبار » ولأنها 
نوع تكسب . 

( ه ) والتحفظ بها كماما » لأنهما ليسا بأهل للحفظ والأمانة . 

(5) لأنه المضيع لا › لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه . 

(۷) ملكا مراعى » کا تقدم في حق الکبیر ا 
بغير تفريط من أحد منهم فلا ضمان » لأنها كالأمانة . 


ب 00 س 


وإن وجدها عبد عدل فلسيده أ وتركها معه 


ليغرفها” ' فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ”' 
ثم بدفاقها" ]ل و ا كاتني کا 

ومن بعضه حر فهي بينه ان ينزه زوه “ترك حيوانا") 
لا عبدا أ متاعا ( بفلاة لا نقطاعه '" أو و عنه ملكه 


آخذه 0 


5 ) ليعزقيات روك عرنها راض الأمانة ذه علدت ,الول الأول بعر بغريقا 
فلا ضمان . 


a N‏ 102 كر الع 
مستعينا به في حفظها كسائر ماله » وان كان ع غير أمين وتركها معه فتلفت ضمنها 
لتفريطه . ٠‏ 

(" ) أي ستر العبد اللقطة عن سيده » لأنه ثم وسيلة الحفظها » وسلمها للحاكم 
ليعرفها . ۰ 1 
(4)لأنما من كسب العبد » ولو أعتقه بعد التقاطه كان له انتزاعها من سيده › 
لاعن كيه يله ام اولاةة تودايي ا وان فاه E E‏ إن بانج امن ام 
الولد بتفريطها فداها بالأقل » كسائر إتلافاتها . 

( ه )أي والمكاتب ني الإلتقاط › كالحر » لأنه يملك اكتسابه . 

. على قدر ما فيه من الحرية والرق.» كسائر اكتسابه‎ ) "١ 

(۷) بعجزه عن مشي TT‏ 

SEE EE E E ودع‎ EOS 


— 0٦ 


بخلاف عبد ومتاع'" و کذا ما يلقى ف البحر خوفا من غرقه 
فيملكه آخذه”" وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو 
لربه وعليه أجرة الكل" ١‏ ون آذ نعله ونحوه ) من متاعه “ 


( ووجد موضعه غيره E‏ وا ا مه ا 


وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له 


زلف 


كد 


= أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهى له » رواه أبو داود » ولأنها تركت رغبة عنها > 
أشبهت سائر ما ترك رع قوم 

O‏ علك بذلك اقتصارا على الص 6 ولام العبد بمكنه في العادة 
A‏ على الحيوان . 

(؟ ) لإلقاء صاحبه له اختيارا » فيما يتلف بتركه » أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه . 

(" ) وتقدم في الباب الذي قبله . 

(4) کثراب في حمام . 

١ه)لا‏ ملکه بذلك 2 لأن سارق الثياب ونحوها 3 لم بحر بينه وبين مالكها 
معاوضة » تقتضي زوال ملكه عنها . 

٦ (‏ ) أي ويأخذ ر ا > مما ترك له بعد تعريفه » ويتصدقء 
الل E‏ 
e‏ 


ب 837ب 


باب اللقيط “١‏ 
بمعنى: ملقوط' ( وهو ) اصطلاحا : ( طفل" لايعرف نسبه 
©( نبذ ) أي رت في ازع أو 0 آم كك 
واخدة قر كانت -لقرله تال '( وتعاوكها: عل البز 
والتقوى 4 1 


ولا رقه 


. )أي باب ذكر أحكام اللقيط ووجوب أخذه » ومن يقر في يده‎ ١( 

(7 ) فعيل بمعنى مفعول » كقتيل وجريح » وهو طفل منبوذ . 

(" ) وهو من لم يميز من ذكر وأنثى » وصبي وغلام » ويافع ويتيم : من لم يبلغ » 
فالطفل إلى تمييزه » وعند أكثر الأصحاب إلى البلوغ » وقال ابن رشد : هو الصي 
الصغير غير البالغ > وإن كان مميزا ففيه في مذهب الشافعى تردد . 

(4 )أي لا يعرف ممن هو ء ولا لمن هو . 

(9) کسجد . 

٩ (‏ ) أي ضل الطريق فيما بين ولادته إلى سن التمييز » أو إلى البلوغ عند الأكثر . 

(7) إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين » فلو تركه جماعة أثموا مع 
إمكان أخذه . 1 

(8) فعموم الآية يدل على وجوب التقاطه » ولأن فيه إحياء نفسه » فكان واجبا 
كإطعامه إذا اضطر » وانجائه من الغرق ؛ وووى سعيد عن أي جميلة أنه وجد 
لقيطا » فجاء به إلى عمر » فقال : هر حر » ولك ولاؤه › وعلينا نفقته . 


ويسن الإشهاد عليه“ ( وهو حر ) في جميع الأحكام" لأن 
الحرية هي الأصل » والرق عارض”" ( وما وجد معه ) من 
فراش تحته “ أو ثياب فوقه” 
ظاهرا”” أو مدفونا طريا 
مشدودا بشیابه 1 . 


- 


3 8 0( £ 
أو مال فى جيبه' ( أوتحته 
0 > 


أو متصلا به كحيوان وغيره) 


١(‏ ) كاللقطة » ودفعا لنفسه » لثلا تراوده باسترقاقه » والإشهاد على ما معه 
إن كان معه شىء . 

(؟ )أي واللقيط حر ء قال الموفق : في قول عامة أهل العلم ؛ وقال ابن 
المنذر : أجمع عليه عوام أهل العلم في جميع الأحكام » حتى ني قود وقذف على 

- الصحيح من المذهب » وقال الوزير : اتفقوا أنه حر وأن ولاءه بحميع المسلمين . 

()أي لأن الحرية في بني آدم الأصل » لأن الله خلق آدم وذريته أحرارا » 
والرق عارض » فإذا لم يعلم فالأصل عدمه . 

( 5 ) كوطاء ووسادة وسرير . 

(ه )أو غطاء عليه » أو حلى » ونحو ذلك . 

. )أو مجعولا معه كالسرير‎ ٦( 

(7) أي أو تحت اللقيط أو تحت فراشه أو وسادته » ظاهرا غير مدفون . 

(8) أي أو وجد المال مدفونا تحته » تجدد حفره طريا » لأنه إذا كان طريا » 
فالأقرب أن واضع اللقيط حفره وإلا فلا . 

(4 )أو سريره » وكذا ما بيده من عنان دابة » أو مربوط عليها » أو مربوطة 
به » لان يده عليه . 


س 014 - 


أو ) مظروت ( قريبا:مئه ف) هو( :له ) عملا بالظاهن” . ولآن 
له يدا صحيحة كالبالغ " ( وينفق عليه منه ) ملتقطه 
بالمعروف » لولايته عليه ۰( ولا ) يكن معه شيء ( فمن بيت 
المال 6" لقول عمر رضي الله عنه : اذهب فهو حر » ولك 
ولاه » وعلينا نفقته  .‏ وفي لفظ : وعلينا رضاعه” . 
ول شيت عل الملنقط "" ٠‏ 


ل ا E‏ منفعته » e‏ لق 
ملكه عملا بالظاهر . 


(؟)أي لأنه كالمكلف ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود » لما فيه من 
الخيلولة وبين الال ومالكه . 

9" ) وهذا مذهب الحمهور » قال الوزير : اتفقوا على أنه إن وجد معه مال 
أنفق عليه منه » فإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت الال . 

١) 4(‏ ولاؤه » أي ولايته « وعلينا نفقته » » يعنى من بيت مال المسلمين » 
ويي رواية : من بيت امال . 

(ه ) يعني في بيت المال ؛ والخبر رواه سعيد بن منصور عن سنين أي جميلة » 
وكان أدرك الني صلى الله عليه وسلم » وشهد عام الفتح . 

() أي ولا مجحب على الملتفط نفقته » ولا رضاعه » قال الموفق : ي قول عامة 
أهل العلم » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه » على أن نفقة اللقيط غير 
واجبة على الملتقط » كوجوب نفقة الولد » لأن الإلتقاط تخليص له من الملاك » 
وتبرع بحفظه فلا يوجبها . 


ت 0١‏ ت 


فإن تعذر الإنفاق من 0 3 ٠‏ فعلى من عام حاله من 
ا فإن ا ” ( وهو مسام ) إذا 0 
الاسلام “ وإن كان فيها أهل ذمة » تغليبا للإسلام 
ون وجد في بلد کفار لا عم فيه فكافر تبعا للدار”" ظ ظ 


)١(‏ ككون البلد ليس له بيت مال » أو به ولا مال به ونحوه » وتعڌر اقتر اض 
حا كم على بيت المال . 
(۲ ) لقوله ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ولا في ترك الإنفاق عليه من هلاكه . 

() أي فإن تركه المسلمون مع العلم به أثْموا » لأن النفقة عليه فرض كفاية > 
والنفقة عليه وجبت للمواساة » كقرى الضيف » وإذا أنفق اللتقط أو غيره عليه 
نفقة المثل » بنية الرجوع إذا أيسر » بأمر الحاكم > لزمه » وبدون إذن من بيت 
المال . ش ش 

٤ (‏ ) محكوم بإسلامه ونحريته » حبر « كل مولود يولد على الفطرة » الحديث 
وقال الوزير : اتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم » إلا أبا 
حنيفة » قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة » أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي . 
واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه » وأنه يحكم بإسلام أمه كأبيه . 

ره آي أحيث كانت دار إسلام » فيحكم بإسلامه إذا كان فيها مسلم أو 
مسلمة يعكن كونه منه . | 

)٩(‏ أو فيه مسلم > كتاجر فكافر رقيق + لأن الدار مم » وإن كثر المسلمون 
بدار حرب » فلقيطها مسلم » تغليبا للإسلام . وإن كان في بلد إسلام امم 
أهل ذمة فكافر » لأنه لامسلم فيها . 1 


.ت 


( وحضانته لواجده الأمين )”" لأن عمر أقر اللقيط في يد ابي 
جميلة حين قال له عريفه : إنه رجل صالح" ( وينفق عليه ) 
مما وجد معه”" من نقد أو غيره” ( بغير إذن حاكم ) لأنه 
وليه “ فين كان فاسقا أورقيقا أو كافرا واللقيط مسلم”" أو 
بدويا ينتقل في المواضع " أو وجده في الحضر فأراد نقله 
إلى البادية لم يقر بيده ” 


» أي أولى الناس بحضانته وحفظ ماله » واجده »› لأنه وليه « الأمين‎ )١( 
. أي العدل ولو ظاهرا ال حر ا مكلف الرشيد » وقال ابن رشد : هو كل حر عدل رشيد‎ 

( ۲ ) وقال : لك ولاؤه ؛ أي ولايته » ولسبقه إليه » فكان أولى به . 

() لآنه وليه » وما وجد معه ملك له » فينفق عليه . 

( 4 ) فيبيع نحو دابة وينفق عليه من ثمنها . 

( 5 ) ويكون انفاقه عليه بالمعروف » والمستحب بإذنه إن وجد » لأنه أبعد من 
التهمة » وخروج من اللحلاف » وحفظ لاله من أن يرجع عليه . 

٦(‏ )م يقر بيده » لانتفاء ولاية الفاسق ظاهر الفسق » وأهلية حضانة الرقيق على 


الأحرار بدون إذن سيده » ولأنه لاولاية لكافر على مسلم ولايؤمن فتنته في الدين » 
ولا يقر بيد صي > ولا مجنون ولا سفيه » وإن أذن السيد فنائب عن رقيقه . 


(۷) لم يقر بيده » لأنه اتعاب للطفل بتنقله » فيؤخذ منه ويدفع إلى من في قرية » 
لأنه أرفه له وأخف عليه . 


(8)لأن مقامه في ا حضر أصلح له في دينه ودنياه » وأرفه له وأرجى لكشف 
فسبه وظهور أهله . 


ب ¥۲ هس 


( وميراثه وديته ) كدية حر ( لبيت الال ) إن لم يخلف 
ؤآرقا'" كير اللشيظ ولا ولات عل" الخدت و نما" الرلاء 
من أعتق 0 ( ووليه فى ) القتل ( العمد ) العدوان ( الإمام © 
يخير بين القصاص والدية ) لبيت الال لأنه ولي من لا ولي 


له" وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده" 


. قال الموفق : وهو قول مالك » والشافعي وأكثر أهل العلم » ولا يرثه‎ )١( 
» المتقط » وقول عمر : ولك ولاؤه . أي ولايته » وأما ميراث الولاء فلمن أعتق‎ 
. وديته كسائر ماله » كما أن مال الحر الذي لا وارث له لبيت الال‎ 

(؟) أي بفرض أو تعصيب » وإن كان له زوجة فلها الربع . 

(" ) فاللقيط إذا لم يخلف وارثا كالحر » ماله لبيت مال المسلمين» فإنهم خولوه 
كل مال لا مالك له . 

٤ (‏ ) ولأنه لم يثبت عليه رق ء ولا ولاء على آبائه » فلم يثبت عليه » كالمعروف 
نسبه » والأصل الحرية » كا تقدم . 

(ه ) لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنهم . | 

٦(‏ ) ومعنى التخيير هنا : تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين » بل يتعين عليه 
فعل الأصلح » ولايجوز له العدول عنه » فليس التخيير هنا حقيقة » وعلى هذا يقاس 
ما ذكره الفقهاء من قوم : يخير الإمام في كذا » ويخير الولي والوصي في كذا » 
فليكن منك على بال . 

(1) كما ني الحديث « السلطان ولي من لا ولي له » . 

(8) وحبس الحاني إلى أوان البلوغ والرشد ء لثلا يبرب . 


= "ام هه 


٤ 5‏ ك £ زفق 
لقتص أو يعفو”" وإن ادعى إنسان أنه مملوكه” ولم يكن 
لم يقبل إلا ببينة تشهد أن مته ولدته فى ملكه 
زفوف 8 ٤‏ 3 


ونحوه ) وإن أقر وچ أو امرأة ( ولو ( ذات دوچ 


. لأنه المستحق للإستيفاء » وهو حال صغره لا يصلح للإستيفاء » فانتظرت‎ )١( 
. أهليته. » إلا أن يكون فقيرا فيجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه‎ 

ا ل ل ل ل E‏ 
طفلا أو مجنونا » وإن ادعى على بالغ فأنكر خلي سبيله . : 

9") لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه » أو تشهد بينة أن اللقيط بيده » 
وحلف أنه ملكه ء أو تشهد أنه ملكه أو جار في ملكه › أو أنه عبده أو رقيقه » 
ونحو ذلك » وإن ادعاه الملتقط » لم يقبل إلا ببينة . اا 
٤( ۰‏ ) يمكن کون اللقيط منه أنه ولده الحقه + قال الموفق ٠:‏ يغير خلاف بين 
أهل العلم . 

(ه)أي أو أقرت امرأة ذات نسب معروف» أنه ولدها ‏ ولو كانت ذات 
زوج ء لآنها تأني به من زوج . ومن وطء شبهة - حقها » هذا المذهب ؛ ويلحقها 
دون زوجها ء وعنه : لا يثبت بدعوتها » لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها » وفيه 
ضرر عليه > وعنه : إن كان لا نسب معروف فلا تصدق › لما فيه من تعيير هم 

قال الموفق : ويحتمل أن لايثبت ek‏ : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أن الست لا شت بدعوة دك 
عكنها إقامة البينة على الولادة » فلا يقبل قوها بمجرده . 


ب O‏ ب 


00 


أن لإقراا په مسقن تمل 
للطفل لاتصال نسنبه ”" .ولا مضرة غل غزره به“ وشرطه أن 
Ea‏ 
وإذا ادعته المرأة لم يلحق ورا کد ول نعل ت 
اللقيط ) فيلحقه ” وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطاللنسب " 


أو كاف اق" CE‏ 


١(‏ )ني النسب لا ني الدين » ولا حق له ني حضانته » ولا يسلم إليه » لأنه 
لا ولاية » للكافر على على المسلم » ولأنه محكوم بإسلامه » فلا يقبل قول الذمي في 
كفره » وإن أقام بيئة أنه ولد على فراشه » وقياس المذهب لا يلحقه في الدين » إلا أن 
تشهد البينة أنه ولد كافرين حيين . 

(؟ ) ولوجوب نفقته ولأنه استلحاق لمجهول النسب » ادعاه من يمكن أنه منه . 

(۳) ولا دافع عنه » ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق . 

٤ (‏ ) فلو ادعاه اثنان فأكثر > قدم من له بينة » فإن تساووا فيها أو عدمت › 
عرض على القافة » فإن ألقته بواحد أو اثنين لحق » ويأني . 

( 8 ) أي وأن يمكن كون اللقيط من المقر . ْ 

(5 ) رجلا كان المقر أو امرأة » ولو كانت أمة » حيا كان اللقيط أو ميتا . 

(۷) أي لم يلحق بزوجها » ما ادعته أنه ولد على فراشه » ما لم يصدقها » كا 
لايلحق بزوجة المقر بدون تصديقها » لأن إقرار أحدهما لايسري على الآخر بدون 


نة . 


ش 4 أى للق اليه من رجل فيرثه أو امرأة على المذهب أو الكافر في نسبه . 
٩(‏ )أي وإن لم يكن للمقر توأم » أو لم يكن له ولد احتياطاً لنسب المقربه . 


سه 0~ 


0) 


( ولا يتبع ) اللقيط ( الكافر ) المدعي أنه ولده ( في دينه 
إلا ) أن يقم ( بينة تشهد أنه ولد على فراشه )" لأن اللقيط 
محكوم بإسلامه بظاهر الدار » فلا يقبل قول الكافر في كفره 
بغير بينة ” وكذا لا يتبع رقيقا في رقه” ( وإن اعترف ) 
اللقيط ( بالرق مع سبق مناف ) للرق من بيع ونحوه”” أو عدم 
بن ا لك نه يبطل حق الله تعالى من .الحرية م 
بها“ سواء أقر ابتداء لإنسان” © أو سانا تدعرئ: عن ” 


. فلا يتأثر بدعوى الكافر » ولا فيه من الإضرار باللقيط‎ )١( 

(؟ ) فيلحقه في دينه » لثبوت أنه ولد ذميين ؛ استمر أبواه على الحياة والكفر إلى 
بلوغه عاقلا » وكما لو لم يكن لقيطا ما داما حيين كافرين . 

(") تشهد بأنه ولد على فراشه » وإلا فيتبعه نسبا لا دينا » إن لم تكن له بينة . 

(4 ) لأنه حلاف الأصل » وإضرار بالطفل » إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه . 

(ه ) كتزويج » أو إصداق » ونحوه . 

(5)أي أو اعترف بالرق مع عدم سبق مناف للرق » ولو صدقه المقر له لم 
يقبل إقراره . 

(۷ )لا يترتب عليها من وظائف شرعية » وعبادات لا توجد مع الرق . 

(8) بأن قال : إنه ملك زيد . لم يقبل 

(4 ) بأن ادعى عليه زيد بالرق » فقال : نعم هو رقيق له ؛ لم يقبل إقراره » 
وكا لو أقر قبل ذلك بالحرية » لأن الطفل المنبوذ لا يعرف رق نفسه » ولا حريتها » 
ول يتجدد له حال يعرف به رق نفسه » وإن قامت به بينة قبلت وحكم با . 
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ال م ( إنه كافر » لم يقبل منه )"© 
لأنه محكوم بإسلامه " ويستتاب فإن تاب وإلا قتل" ( وإن 
ادعاه جماعة قدم ذو 0 7*1 بلطا أو کا ورا أن 

0 لأنها ر اة E‏ ) ا 2 
أو تعارضت عرض معهم على القافة" ( فمن ألحقته القافة 
به ) لحقه" . 


(۱) ون کان قد نطق بالإسلام » أو مسلما حكما . 

SS‏ 2 فيه مسلم يمكن كونه منه 3 لأن دليل 
الإسلام وجد عريا عن المعارض › و ثبت حكمه » فلم يجز إزالة حكمه بقوله » 
وحكمه حكم المرشد . 

a 
. إنه كافر ؛ فإن تاب وإلا قتل لأن إسلامه متيقن‎ 

)٤(‏ أي وإن ادعى اللقيط اثنان فأكثر سمعت دعواهم > وإذا كان لأحدهم 
بينة » قدم ذو البينة منهم . 

(5 )لا فرق » لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب سواء . 

٦ (‏ ) أي سيمت البينة بينة » لأنها تظهر الحق بعد خفائه وتوضحه » وقال ابن 
القيم : وإذا وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده » حكم له به عند الحمهور . 

(۷) عرض على القافة فمن أحقته به لحقه . 

(8)أي : أو إنيكن مع كل واحد منهم بينة وتساووا فيها » والطفل بأيديهم » 
أو ليس بيد واحد منهم عرض على القافة . 

(9)لم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مسرورا » = 


س oY‏ سے 


لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم”" وإن ألحقته 
باثنين فأكثر لحق بهم" وإن ألحقته اي 0 أمة | 


يحكم بكفره. ولا رق ولا يلحق بأكثر من ا“ والقافة : 
قوم. 0 الأنسات ا > ولا يختص ذلك بقبيلة 


معينة ‏ ويكفي واحد“ 


- فقال « ألم تري أن مجززا نظر إلى أقدام زيد وأسامة » فقال : إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض » ولحديث الملاعنة . 

| (١)ولم‏ ینکر » فكان إجماعا > بل هي دليل من أدلة ثبوت النسب » ومن 
العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التى اعتبر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمل 
بها الصحابة من بعده . وحكم بها عمر الخليفة الراشد » وأقره الصحابة . 
قد اشتركا فيه جميعا » فجعله بينهما » وله عن على نحوه › وقال أحمد : إذا ألحقته 
بهما ورثاه » يعني إرث أب واحد » ويرث كلا منهما إرث ولد » فان لم يخلفا 
غيره » ورث جميع مالهما . 1 

(" ) ويلحق به نسبا » ولا يلزم من الحقوق النسب لحوق الدين والرق . 

(؛ )لأنه محال » فلا يجوز الحكم به » بخلاف الرجلين » فإنه يمكن كونه 
منهما » لإمكان اجتماع نطفتي الرجلين في وحم امرأة .. ا 

١ (‏ )فلا يختص ببني مدلج » بل من عرف منه المعرفة بذلك » وتكررت منه 
الإصابة » فهو قائف » ويذكر أن إياس بن معاوية وشريحاً » قائفان . 

()لأنه من باب احبر » ولحبر مجزز المبلبي » فإنه واحد » ونص أحمد : 
أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد » د » والقائف مثله بل أولى » 
لأنهما أكثر وجودا منه . 


1 5 9 قف 
وشرطه أن يكون ذكرا عدلا"“ مجرباً في الإصابة " ويكفي 
مجرد خبره”” وكذا إن وطيء اثنان امرأة بشبهة في طهر 
وا وأنت نولك , 2 أن نکن 1 60 


. لآنه كحاكم » فاعتبرت فيه الذكورة » والعدالة‎ )١( 

(؟) لأنه أمر علمي ارا من العام ا و ر ا ویک 
أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة . 

(") قال ابن القيم ‏ ني الإخبار بالنسب والقافة ‏ المخبر من حيث هو منتصب 
للناس انتصاباً عاماً » يستند إلى قوله إلى أمر يختص به دونهم » من الأدلة والعلامات 2 
جرى مجرى الحاكم » فقوله حكم لا رواية › وذكر أن الشاهد مخبر » وأن المخر 
شاهد » وأن الشرع لم يفرق بين ذلك أصلا 

(4 )أو وطئت امرأة رجل أو أم ولده » أو وطئا جارية مشتركة بينهما . 


( ه ) أري القافة » سواء ادعياه » أو جحداه ؛ أو أحدهما . 


ب 658 -ه 
م /4* /ج / ه ( حاشية الروض المربع ) 


كتاب الوقن ٩‏ 
9 
a )‏ : 
واحل 5 وأوقفه لغة شا وهو مما اختص به اة" 


)١(‏ الأصل ني مشروعية الوقف السئة » والإجماع ني الحملة » ففي الصحيحين 
أن عمر قال : يارسول الله إني أصبت مالا بخيبر » لم أصب قط مالا أنفس عندي 
منه » فما تأمرني فيه ؟ قال « إن شعت حبست أصلها » وتصدقت بها » غير أنه لايباع 
أصلها » ولا يوهب » ولا يورث » فتصدق با عمر في الفقراء » وذي القرلي »> 
والرقاب » وني سبيل الله » وابن السبيل » والضيف » لاجناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف » أو يطعم صديقا » غير متمول فيه » ولمسلم « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » صدقة جارية » أو علم ينتفع به من بعده » أو ولد 
صالح يدعو له » وفي البخاري : باب وقف الدواب » والكراع › والعروض > 
والصامت » وذكر قصة عمر . 

وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا 
وقف » ولا نزاع في وقف الأرض » وقال القرطي : لا حلاف بين الأنمة في 
تحبيس القناطر والمساجد » واختلفوا في غير ذلك . 

(؟) وجمع الوقف « وقوف ) وت تسمية الوقف وقفا بمعنى أنه وقف على تلك 
الحهة » لا ينتفع به في غيرها . 

(؟) وقال الحارثي : لغة بني تميم . 

٤ (‏ ) قال الشافعي : لم يحبس أهل الحاهلية » وإنما حبس أهل الإسلام » والقول 
' بصحة الوقف » قول أكثر أهل العلم من السلف . 


سے 0۴۰ 5 


فق 0 ارت لاوس سس ا و 
الف عل ر ارق " والراد بالأصل : ما يمكن الإنعفاع 
به مع بقاء عينه *" وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف”" 
( ويصح ) الوقف( بالقول "“ وبالفعل الدال عليه ) عرف“ 
( كمن جعل أرضه مسجداء وأذن للناس في الصلاة فيه )!© 


١(‏ )لا تقدم من الأخبار » ولقوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) هذا إذا كان على 
وجه القربة . ش 

(؟)أي › والوقف شرعا ال ا ا ل 
وتسبيل منفعته من غلة » وثمرة » وغيرها . 

)أي ال جل بر ) سروت » أركزية + EEE‏ + ولمل 
مراده في الثواب . 

( 5 ) بقاء متصلا » كالعقار » والحيوان » والسلاح » والأثاث » وأشباه ذلك 

( ه ) وهو ا حر البالغ الرشيد » لا نحو مكاتب وسفيه . 

٦ (‏ ) الدال على الوقف » وقال الشيخ : إذا قال واحد أو جماعة : جعلنا هذا 
المكان مسجدا » أو وقفا . صار مسجدا ووقفا بذلك . 

() أي ويصح الوقف بالفعل الدال على الوقف عرفا كالقول > لاشتراكهما 
في الدلالة على الوقف . 

(۸) إذنا عاما ولو بفتح الأبواب وهو على هيئة المسجد » وكتابة لوح بالإذن » 
أو الوقف » أوأدخل بيته في المسجد وأذن فيه » لأن العرف جار بذلك » فدل على 


الوق 


د 0۳۱ ده 


£& 5 0 
او أذ 


( .أو ) جعل أرضه ( مقبرة وأذن ) للناس 
١‏ في الدفن فيها ) أو سقاية وشرعها لهم” لأن العرف جار 
ذلك ٩‏ وفيه دلالة على الوقف”” ( وصريحه ) أي صريح 
ا ا ا وسيلت )7 افد أن ا 


منها صار وقفا » من غير 00 أمر زائد“ ( وكنايته : 


(4) 


دن فيه وأقام 


تصدقت » وحرمت »© Ce‏ 


(١)أي‏ فما بناه على هيئة المسجد صار موقوفا بالفعل الدال عليه عرفا » قال 
الشيخ : ولو نوى خلافه . 

(؟)إذنا عاما صح الوقف » وليس له الرجوع » ”ا أن من قدم لضيفه طعاما 
كان إذنا في أكله . 

(۳ ) أي فتح بابها إلى الطريق ونحوه » وكذا موضع التطهير > وقضاء الحاجة . 

٤ (‏ ) فجاز الوقف » كالعاطاة في البيع والمبة ونحوهما » لدلالة الحال . 

(ه ) فجاز أن يثبت به كالقول » وكذا لو ملا خابية ماء على الطريق أو في 
ديد رتحرت إدلالة ل يله 

٦ (‏ ) بالوقف : الألفاظ التى متى أتى بواحدة منها صار وقفا » من غير انضمام 
أمر زائد إليها . ش ١‏ 

( ۷ ) فهذه الألفاظ صريحة لعدم احتمال غيره » بعرف الإستعمال المنضم 
إليه عرف الشرع . 

(۸) من نية » أو قرينة » أو فعل . 

(9) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الإشتراك » والتأبيد يستعمل في كل ما 
يراد تأبيده من وقف وغيره . 


o۳۲ -‏ مه 


لأنه لم يقبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي " ( فتشترط 
النية مع الكناية “ أو اقتران ) الكناية ب ( أحد الألفاظ 
الخمسة ) الباقية من الصريح والكناية “ كتصدقت بكذا 


صدقة موقوفة » أو محبسة » أو مسبلة » أو محرمة » 
(f‏ 


و 
لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف ( أو ) 
اقترانها ب ( حكم الوقف)" كقوله : تصدقت بكذا صدقة 
لا تباع ولا تورث" ظ 


0 ) 
مؤبده 


١(‏ )فلا يصح بها مجردة عما يصرفها إليه » فإن الصدقة تستعمل في الزكاة 
وغيرها » والتحريم يصدق في الظهار وغيره . 
) (؟) فمتى أتى بإحدى الكنايات » واعترف با نواه » لزم في الحكم لظهوره 3 
وإن قال : ما أرذت الوقف . فالقول قوله . 

(" ) فتخصها بالوقف . 

٤ (‏ )أي كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة » أو تصدقت بكذا صدقة 
محبسة » أو صدقة مسبلة » أو صدقة مؤبدة » أو صدقة محرمة » أو هذه العين 
محرمة موقوفة » أو محرمة محبسة » أو محرمة مسبلة » أو محرمة مؤيدة . 

(ه ) أي لأن لفظ الكناية يتر جح بأحد الألفاظ اللحمسة الباقية لإرادة الوقف با . 

٦ (‏ ) أي أو اقتران الكناية بحكم الوقف > بأن يصف الكناية بصفات الوقف . 

(۷) أو تصدقت بأرضى على فلان » أو على الفقراء » أو الغزاة » لأن ذلك 
كله لا يستعمل ني غير الوقف » فانتفت الشركة » وقال الشيخ : من قال : قريتي 
الي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم . صح وقفاء وهو رواية عن أحمد» وإذا- 


- "61 ه 


وط ف رة رو بالأرله :لالط )» أي أن 
تكون العين ينتفع بها ( دائما من معين )'' فلا يصح وقف 
ل ل ل كالهبة 
مع .بقاء عينه” ا كار + حزان و عن ا 


(o) 


وسلاح 


م( 


> قال كل منهم : جعلت ملكي للمسجد » أو ني المسجد . ونحو ذلك » صار بذلك 
وقفا للمسجد » فيؤخذ منه أن الوقف يحصل بكل ما أدى معناه » وإن لم يكن من 
الألفاظ السابقة » وتقدم ني البيع وغيره أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها 
من قول أو فعل » فكل ما عده الناس وقفا انعقد به » وإن اختلف اصطلاح الناس 
في الألفاظ والأفعال » انعقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصيغ والأفعال . 

)١1(‏ يعني لصحة الوقف » وي الإقناع وغيره « خمسة » واللحامس أن يكون 
من جائز التصرف » وتقدم . 

(۲ )من جهة أو شخص . 

") لأنه نقل ملك على وجه الصدقة » فلا يصح يصح في غير معين كالهبة » وفي 
نالمحرر : ولا يصح وقف المجهول قال الشيخ الخال نوعان « مبهم » وهذا 
قريب » «١‏ ومعين » مثله أن يقف دارا لم يرها » فمنع هذا بعيد » وكذلك هبته . 

( 4 ) لأنه يراد للدوام » ليكون صدقة جارية » وقال الشيخ : أقرب الحدود 
ني الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها ٠.‏ . 

( ه ) كبساط ليفرش بالمسجد » وسيف » وحلي على لبس وعارية لمن يحل له » 
فأما العقا ر فلفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما الحيوان فلحديث أي 
هريرة : « من احتبس فرسا ي سبيل الله » وخبر فرس عمر» وخبر بر ام معقل : أن = 


ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها" ولا عين 
لايصح بيعها كحر وأم ولد" ولا ما لا ينتفع به مع بقائه 
کطعام لأكل ” ويصح وفف اال والماء والمشاع ٠‏ : 


= زوجها جعل ناضحه في سبيل الله ؛ وأما الأثاث فلقوله صلى الله عليه وسلم 
« أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله » . 

› ومنفعة أم ولده في حياته » ومنفعة العين المستأجرة » واختار الشيخ صحته‎ ) ١( 
» وقال : لو وقف منفعة يملكها كالعيد الموصى بخدمته » أو منفعة أم ولده في حياته‎ 
أو منفعة العين المستأجرة » فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس »© ولا‎ 
فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه » أو فرس يركبونه » أو ريحان يشمه أهل‎ 
› المسجد » وطيب الكعبة : حكمه حكم كسوتها » فعلم أن التطييب منفعة مقصودة‎ 
. لكن قد يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصر » ولا أثر لذلك‎ 

(؟)ومرهون » وكلب » وسباع لا تصلح للصيد » وجوارح طير لا تصلح 
له » لانه لا يصح بيعها . 

(۳) ومشموم لا ينتفع به مع بقاء عينه » وقال الوزير : اتفقوا على أن كل 
ما لا يمكن الإنتفاع به إلا بإتلافه كالذهب » والفضة » والمأكول لايصح وقفه . ١ه‏ 
بخلاف ند » وصندل » وقطع كافور » فيصح وقفه لثم مريض وغيره » وتقدم 
قول الشيخ : إنه لا أثر لطول المدة . 

( 4 ) ون م يصح ببعه » وتقدم ما فيه من اللحلاف . 


(5 )أي ويصح وقف الماء » نص عليه أحمد وغيره » حبر بثر رومة » ويصح 
وقف المشاع » قال الوزير : اتفقوا على أن وقف المشاع جائز » وفي خبر عمر : أنه 
أصاب مثة سهم من خيبر » فأذن له صل الله عليه وسلم في وقفها » ولأنه عقد جوز = 
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(و) الشرط الثاني : ( أن يكون على بر )"" إذا كان على جهة 
عامة '" لأن المقصود منه التقرب 0 الله تعالى”" وإذا لم يكن 
على ب جر لم يل المتصود ل ل 
ا ' وكتب 00 ( والأقارب من 0 0 

00 
= على بعض الحملة مفرزا » فجاز مشاعا » كالبيع » وذلك بحيث يكون مشهورا 
متميزا » يؤمن أن يلتبس بغيره › وإلا فلا بد من التحديد اتفاقا . 

. أو معروف » سواء كان الواقف مسلما أو ذميا‎ )١( 

(۲) هما مثل به الماتن والشارح » وغيرهما . 

() ولأن الوقف قربة وصدقة ٠»‏ فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف > 
واستظهر في شرح المنتهى أنه وقف يترتب عليه الثواب » فإن الإنسان قد يقف على 
غيره توددا » وعلى ولده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ينه » أو خشية أن يحجر عليه 
ويباع في دينه » ورياء ونحوه » وهو لازم لا ثواب فيه › لآنه لم يبتغ فيه وجه الله . 

(4 ) الذي من أجله حصل الثواب . 

( ه ) وكالغزاة »> والعلماء » والحج > والغزو » وإصلاح الطرق » والمدارس . 

(5) وهي في الأصل : الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها » 
وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة . 

ر کا ا ھار میت دی و اياك 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » ولم يخرجوكم من دياركم » أن تبروهم ) . 

(8) وإذا جازت الصدقة عليه جاز الوقف عليه كالمسلمين . 


س 0۳٦‏ ب 


ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي"“ فيصح 
الوقف‌على كافر ا ( غير حربي ) ومرتد لانتفاء الدوام > 
لأنهما مقتولان عن قرب" (و) غير ( كنيسة ) وبيعة ° 
وبيت نار » وصومعة”” فلا يصح الوقف عليها » لأنها بنيت 
لکد والمسلم والذمي في ذلك سواء””. 


. رواه البيهقي وغيره‎ )١( 

(۲ ) ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبيا من الواقف » ويستمر له إن أسلم . 

() ولأن أموالهم مباحة في الأصل > تجوز إزالتها » فما يتجدد لهم أولى » 
والوقف يجب أن يكون لازما » لأنه تحبيس الأصل . 

٤ (‏ ) الكنيسة : متعبد اليهود والنصارى » والبيعة بكسر الباء : متعبد النصارى 
أيضا » فلا يصح الوقف عليهما . 


وفرشها » بخلاف الوقف على ذمي معين › لأنه لا يتعين كون الوقف عليه 
لأجل دينه . 

( ۷ ) قال أحمد ‏ في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا » وهم أبناء 
نصارى » فأسلموا والضياع بيد النصارى - فلهم أخذها » وللمسلمين عونهم حتى 
يستخرجوها من أيديهم » قال الموفق : ولا نعلم فيه مخالفا . لأن ما لايصح من 
المسلم الوقف عليه » لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين . 


ت 07ت 


(و) غير ( د نسخ التوراة ان وكتب زندقة ) وبدع 


زفق 7 0( 
معصة 


مضلة فلا يصح ارقت عل ذلك ؛ لأنه إعانة على 

وقد غضب الني صل الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيا 
استكتبه من التوراة » وقال « أفي انث ا ات 
الخطاب ؟ ۽ ألم أت بها بيضاءَ eS‏ ولو كان أخي 
موسی حيا ما وسعه ‏ لا. اتباعي 3 ولا يصح أيضا على قطاع 


0 


١(‏ )أو شيء منها » لكونها منسوخة مبدلة » فلا يصح الوقف عليها » ولا يصح 
على مباح » كتعليم شعر مباح » ولا على مكروه أو محرم » كتعليم منطق » لانتفاء 
القربة . 

(۲ ) ككتب الدرزية › والباطنية » والقدرية » واللحوارج . 

(۳) لا اشتملت عليه كتب الزندقة والبدع المضلة من الكفريات الشنيعة » 
والبدع الفضيعة . 

٤ (‏ ) استفهام إنكار 

( 6 ) يعني شريعته صلى الله عليه وسلم كاملة » فتغنيك عما جاء به موسى 
من التوراة . 

(1) لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة » وعيسى عليه السلام إذا 
نزل إنما يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم . 

() ولا الفسقة ولا الأغنياء » ويصح على الصوفية بشرطه » فمن كان منهم 
جماعا للمال » ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية » 
وغلبت عليه الآداب الوضعية أو فاسقا » فقال الشيخ وغيره : لا يستحق شيئا . 


أو المغاني"“ أو فقراء أهل الذمة" أو التنوير على قبر » أو 
2 5 0 © 8 £ 4) 5 
نبحيره أو على من يعم عنده © أو بحدمه ولا وقف 
ستور لغير الكعبة “ ( وكذا الوصية ) فلا تصح 0 من 
لا يصح الوقف عليه“ ( و) كذا ( الوقف على نفسه )”" 
قال الإمام : لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى » أو 1 
(N 5‏ : 

. فإنه لايحوز أخذ الأجرة على الغناء والدف » فعدم جواز الوقف أولى‎ ) ١( 

(۲ )ولا على صنف منهم . 
"١‏ ) للعنه صلل امصدود E‏ القبور > والمتخذين عليها المساجد 
والسرج » . 

( 4 ) أو على بناء عليه » لكونه وسيلة إلى الشرك » بل العكوف عنده شرك . | 

(ه ) لأنه بدعة » وكيف يجعل بيت المخلوق كبيت اللخالق » وقد قال صلى الله 
عليه وسلم « لا تدع صورة إلا طمستها » ولا قبرا مشرفا إلا سويته » فمن يصحح 
الوقف على البناء عليه » أو من يقيم عنده أو يخدمه > أو على وضع الستور عليه 
الذي هو أصل شرك العام ؟ ! .: 

وأما الكعبة المشرفة فأجمعوا على جواز وضع الستور عليها » وصحة الوقف 
على ذلك . 

(5) ويأتي موضحا في بابه إن شاء الله تعالى . 

(7) أي فلا يصح . 


- 618 د 


فإن وقفه عليه حتى يموت فلاأعرفه”" لأن الوقف إما تمليك 
لنقنة ل الطنية"" NAA‏ فس خرن الي 
ويصرف في الحال لمن بعده“ كمنقطع الإبتداء” فإن وقف 
على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها” . 


. وعنه : ما سمعت بهذا » ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله‎ )١( 

(؟)أي وجهه أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة » وكلاهما لا يصح هنا . . 

(" ) كبيعه من ماله لنفسه . ٠‏ 

(4 ) وذلك في نحو ما إذا قال : على نفسي » ثم من بعدي على أولادي . لان 
وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه . 

(5 ) يكون على من بعده كوقوف جعل على من لايجوز عليه » ثم على من 
يحوز عليه » فن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ريورث عنه » وعنه : يصح على 
نفسه واختاره جماعة » منهم شيخ الإسلام »> وصححه ابن عقيل › وأبو المعالي. 
وغيرهما » وصوبه في الإنصاف » وقال : العمل عليه في زمننا » وقبله من أزمنة 
متطاولة » وفيه مصلحة عظيمة » وترغيب في فعل انير »> وهو من محاسن المذهب . 

٦ (‏ ) له يعنى الواقف مدة حياته » أو مدة معينة صح الوقف » رقال ابن القيم : 
جائز بالسنة الصحيحة » والقياس الصحيح 2 وهو مذهب فقهاء الحديث » قال 7 

والمجيزون يقولون : أخرج الوقف لله » وجعل نفسه أحق المستحقين للمنفعة 
مدة حباته » يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد منهم » کا 
وقئ عثمان بثر رومة » وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين » وهما يصلي في المسجد 
الذي وقف » وينتفع بالمقابر » ونخو ذلك . 


هب 05٠‏ د 


2 )( 


أو الأكل منه مدةحياته”" أو مدة معلومة صح الوقف والشرط " 
لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها » وكان هو الوالي 
E E‏ من الصحابة”' والشرط الثالث » أشار 
إليه بقوله : ( ويشترط في غير ) الوقف على ( المسجد ونحوه ) 
E‏ يكون على معين يملك) ملكا ثارت ° 
لأن الوقف تمليك > فلا يصح على هول 


(۲) أو اشترط أن يطعم صديقه منه مدة حياته » أو مدة معينة »> صح الوقف 
والشرط . 

(" ) ولفظه : لاجناح على من وليها أن يأكل منها » أو يطعم صديقا » غير 
متمول منه . وكان الوقف في يده إلى أن مات » ثم ابنته حفصة » ثم ابنه عبد الله » 

( 5 ) وقال ابن القيم : هو اتفاق من الصحابة » فإن عمر رضى الله عنه كان 
يل صدقته » وكذا الحلفاء وغيرهم »> وهو قول اال جمهور > ولآنه لو وقف وقفا 
عاما ‏ كالمساجد » والقناطر » والمقابر ‏ كان له الإنتفاع به بلاتزاع » فكذا هاهنا . 

(5 ) مما هو وقف على المسلمين » إلا أنه عين في نفع خاص لهم » والرباط 
حصمن يرابط يه الحيش » أو واحد الرباطات البنية » الموقوفة للفقراء » والقنطرة 
هي اللحسر » وهو أزج يبنى ‏ بالآجر » أو الحجارة أو الإسمنت وغيرها ‏ على 
الماء » يعبر عليه . 

. )من جهة مسجد كذا » أو شخص كزيد‎ ٦( 

(7) ويقتضي الدوام » ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته . 


تك 04 ب 


کا ا ولاعل 50 COTE e‏ 
و(لا) على (ملك )“ 
وبر ضا“ 


60 0( 
وجني وميت ٠‏ ( وحيوان » وحمل 


. لصدقه على كل رجل » وکل مسجد » فلا يصح‎ ) ١( 

(؟)أي ولا يصح على مبهم > كعلى أحد هذين الرجلين » أو المسجدين 
ونحوهما » وقال الشيخ : هو شبيه بالوصية له » وني الوصية للمبهم روايتان » مثل 
أن يوصي لأحد هذين » أو لحاره محمد وله جاران بهذا الاسم » ووقفه على المبهم 
مفرع على هبته وبيعه » وليس عن أحمد في هذا منع . 

() ومدبر » وأم ولد » لأن الوقف تمليك + فلا يصح على من لايملك » ولا 
على من لا يستقر ملكه . 

(5 ) بفتح اللام » ولو عين » فقال : على جبرائيل أو ميكائيل . 

(ه ) كأن يقول : داري التي يسكنها فلان ؛ إذا مات وقف عليه . م يصح . 

()أصالة ء وهو أن يقول : وقفت على ما في بطن هذه المرأة . واختار 
الشيخ صحته أصالة » وهو قول ابن عقيل وغيره . 
لاأصالة ولا تبعا » فقد :بى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور » واتخاذ 
المساجد والسرج عليهاء فكيف بالوقف على العكوف عندها » والتبرك بها » بل ودعاء 
المقبورين » والإلتجاء إليهم » فالوقف على ذلك إعانة على الشرك بالله . 

وقال ابن القيم : الوقف على المشاهد باطل » وهو مال ضائع » فيصرف في 
مصالح المسلمين » فإن الوقف لايصح إلا في قربة » وطاعة لله ورسوله ؛ فلايصح = 
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ولا على من سيولد”" ويصح على ولده » ومن يولد له » ويدخل 
el Pi ٠‏ كان ا ۳ 

الحمل والمعدوم ت الشرط الرابع : أن يقف ناجزا" فلا 

يصح مؤقتا”' ولا معلقا إلا بموت” . 


= على مشهد » ولا قبر يسرج عليه » ويعظم » وينذر له » ويحج إليه ويعبد من دون 
الله »> ويتخذ وثناً من دون الله » وهذا مما لايخالف فيه أحد من أنمة المسلمين ومن 
تع سبيلهم - 

(١)أي‏ له » أو من سيولد لفلان » فلا يصح أصالة . 

(؟ ) ويستحقه حمل موجود عند تأبير النخل » أو بدو صلاح الثمر » من حين 
عليه فقال الشيخ وغيره : يستحق بحصته من مغله » ومن جعله كالولد فقد أخطأ » 
وقال ابن عبد القوي : يستحق بقدر عمله في السنة من ريع الوقف في السنة » لثلا 
يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف > ويحضر غيره باتي السنة 
بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيا » وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها . 

() أي غير مؤقت » ولا معلق » ولا مشروط فيه خيار ونحوه . 

» كهو وقف على كذا سنة ثم يرجع لي ؛ أو شرط تحويله كعلى جهة كذا‎ )٤( 
. ولي أن أحوله عنها ؛ أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت » بطل‎ 

( 0 )أي ولا يصح الوقف معلقا » كإن شفى الله مريضي فهذا وقف ؛ أو : 
إن قدم زيد . ونحو ذلك » قال الشارح : لا نعلم في هذا خلافا . أو : إلى أن يولد 
لي ولد . لم يصح ٠‏ إلا بالوت فيصح تعليقه به » ولأبي داود : أوصى عمر : إن 
حدث به حدث أن نمغا صدقة > واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا » ويكون وتفا 
من حينه » وكسبه ونحوه للواقف وورثته إلى الموت » ويكون من ثلث الال » لأنه 


في حكم الوصية . 


0 


وإذا شرط أن يبيعه متى شاء"" أو يهبه أو يرجع فيه » بطل 
الوقف ا قاله قي الشرح" ( لا قبوله ) أي قبول 
الوقف » فلا يشترط » ولو كان على معين”" 
عن ل 7 TT‏ 5 فلم يعبر فيه ذلك 
كالعتق” وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال 


لهم زقف 


. بطل الوقف »ء لنافاته مقتضى الوقف‎ ) ١( 

(۲) وأنه لا يعلم خلافا في بطلان الشرط » وذكر الفرق بين تعليقه بالموت 
أو على شرط في الحياة » وأنه لا يصح التسوية بينهما » قال : وإن شرط الحيار في 
الوقف فسد » نص عليه » وبه قال الشافعى » لأنه شرط ينافي مقتضى العقد » كما 


( ولا إخراجه 


لو شرط متى شاء يبيعه . 

(۳) قال الشيخ : الذي علبه محققوا الفقهاء في مسألة الوقف على المعين » 
إذا لم يقبل أورد » أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الإبتداء » بل الوقف هنا صحيح 
قولا واحدا » ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده » كما لو مات › أو 
تعذر استحقاقه » لفوات فيه إذ الطبقة الثانية تتلقى مر ن الوقف » لا من الموقوف عليه . 

٤(‏ )أي ولا يشترط إخراجه عن يده » تحبر عمر » فان وقفه كان بيده إلى 
أن مات . 

ره ) أي ولأن الوقف أيضا تبرع ينع البيع والبة » فلزم بمجرد اللفظ › وزال 
ملكه عنه » فعلم من ذلك أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق الأولى › 

:وأما المساجد » والقناطر » والآبار ونحوها فتكفي التخلية بين الناس وبينها بلا خلاف . 

EES 


~~ 055 - 
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وإن وقف على جهة تنقطع کأولاده ولم يذكر مآلا قال : 
هذا وقف ولم يعين جهة بج 0 وصرف بعك أولاده لورثة 
الواقف 0 على قدر إرثهم وقفا عليه“ لأن الوقف 


فصر فد الير واقارية أو الاس رة" 


(١)بأنلم‏ يقل : ثم هو على كذا من بعدهم . صح ٠»‏ لأنه معلوم المصرف > 
وهذا مذهب مالك » وأحد قولي الشافعى . 

( ۲ ) أو قال : صدقة موقوفة ؛ ولم يذكر سبيله صح » لأنه إزالة ملك على وجه 
القربة » فوجب أن يصح كالأضحية . 


()فيما إذا قال : وقف على أولادي . ولم يذكر مآلا » وكذا إن وقف ول 
يعين » فإن عين بأن قال : على ولدي . لم يدخل ولد زيد تبعا إذا مات أبوه » بل 
يكون لورثة الواقف وقفا . 

(4 ) غنيهم وفقيرهم » لاستوائهم ني القرابة » لأن الملك زال عنه بالوقف » 
فلا يعود ملكا لهم . 


( ه ) أي لأن القصد به الثواب الحاري على الدوام 


٠ (‏ ) لقوله عليه الصلاة والسلام « صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة » 
وقوله « إنك أن تذر ورئتك أغنياء » خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » 
ول: نهم أولى الناس بصدقات النوافل والمفروضات » فكذا صدقته المنقولة » وذكروا 
ضابط الأول في الوقف المنقطع » إما على جميع الورثة » وإما على العصبة » وإما على 
المصالح ٠‏ وإما على الفقراء والمساكين » وذكر ابن أي موسى أنه إذا روجع = 


- 6046 - 
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فإن لم يكونوا فعلى المساكين ”" . 


= إلى جميع الورثة » يكون ملكا بينهم على فرائض الله » بخلاف رجوعه إلى 
العصبة » قال الشيخ : وهذا أصح > وأشبه بكلام أحمد . 

وقال : إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف أحق من الفقراء الأجانب » مع 
التساوي ني الحاجة » وإذا قدر وجود فقير مضطر » كان دفع ضرورته واجيا » 
وإذا لم تندفع إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف » من غير ضرورة تحصل لهم » 
تعين ذلك . 


. أي فإن لم يكن للواقف أقارب صرف على الفقراء والمساكين وقفا عليهم‎ )١( 


025 س 


ؤم | )1( 
( ويجب العمل بشرط الواقف )" لأن عمر رضى الله عنه 


YT 2 2‏ ۳( 
وقف وقفا وشرط فيه شروطا " ولو 1 يجب اتباع شرطه م 
( 


يكن فى اشتراطه فائدة* . 


(١)أي‏ فيما يشترطه واقف في وقفه من جمع 2 أو تقديم ٠‏ أو ترتنت م 
أو ضده » أو اعتبار وصف أو عدمه » ونظر » وغير ذلك . 

(۲) كقوله : شرطت لزيد كذا » ولعمرو كذا . قال الشيخ : إذا كان مستحبا 
خاصة لزم الوفاء به » وهو ظاهر المذهب . 


() فقال : ني الفقراء » وذوي القربى ء والرقاب ع وقي سبيل الله > وابن 
السبيل » والضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف . وأوصى با إلى 
حفصة » ثم إلى الأكابر من آل عمر » وغير ذلك مما جاء ني وقفه المشهور رضي الله 
عنه . وابن الزبير جعل للمردودة من بناته أن تسكن . 

(4؛ ) ولآنه متلقى من جهته » فاتبع شرطه » مالم يخالف كتابا » ولا سنة بلا 
خلاف . قالوا : ونصه كنص الشارع . وقال الشيخ : يعني ني الفهم والدلالة » 
لا في وجوب العمل » مع أن التجقيق أن لفظ الواقف » والموصي » والناذر » 
والحالف » وکل عاقد » يحمل على عادته في خطابه » ولغته التي يتكلم بها » وافق 
لغة العرب أو لغة الشارع أولا » والعادة المستمرة » والعرف المستقر في الوقف » يدل 
على شرط الواقف » أكثر مما يدل لفظ الإستفاضة . = 


ON د‎ 


) فی ا ( يان يقف عل اول 4 وأولاد أو ونسله 
a‏ ( وتقديم 6 ينان يقفعل أولادة مثلا يقدم الأفقه چ 
أ الأدين 4 ا الان ولخو ( وضد ذلك 3 فضد الجمع 


الأفراد نان يقمْعلى ولده زيد » ثم آولاده" : 


= وقال ابن القيم : إن أحسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص 
الشارع 5 الدلالة ¢ وتخصيص عامها بخاصها 0 وحمل مطلقها على مقيدها 4 
واعتبار مفهومها كا يعتبر منطوقها » وأما وجوب الإتباع » وتأثيم من أخحل بشي ء 
منها » فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم » وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص 
الشارع » بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله » فنص الواقف أولى . وقال : 
قولهم : شروط الواقف كنصوص الشارع . نبرأ إلى الله من هذا القول » ولا نعدل 
بنصوص الشارع غيرها أبدا . 
قال شيخ الإسلام : وأما أن نجعل نصوص الواقف » أو نصوص غيره من 
العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها » فهذا كفر باتفاق المسلمين . قال : 
وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين صحيح وفاسد . 

(١)لأن‏ العطف يقتضي التشريك بين أولاده وأولادهم . 

( ۲ ) فإن إطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم . 

(" ) وهو البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض . 

. كالأصلح » أو الفقير » فيرجع إلى ذلك‎ ) ٤( 

(ه )أي وضد الجمع والتقديم . 


: فينفرد زيد بالإستحقاق دون أولاده‎ )" ١ 
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فاون ° ) واعتبار وصف »> وعلمه )بان يقول 9 على أولاده 
ا : 5 بهم ”3 أو نظلق فيعمهم وغير هه" 
( والترتيب ( نان يقول : على أولادي : ثم أولادهم 2 ثم أولاد 
أولادم ٠‏ 


١(‏ )هذا مثال للترتيب » وأما مثال التأخير فهو أن يقول : هذا وقف على 
أولادي » يعطى منهم أولا ماسوى فلان كذا ء ثم ما فضل لفلان » أو على زيد 
وعمرو » ويؤخر زيد » أو على طائفة ويؤخر غير القاريء » أو يؤخر بطيء الفهم » 
ضد التقديم » وهو أن يقول : على أولادي » يقدم منهم القاريء ونحوه » فالفرق 
بين التأخير والترتيب أن حق المؤخر باق » بمعنى أن له ما فضل عن المقدم » فإن 
لم يفضل له شيء سقط › وأما الترتيب فلا شيء للثاني مع وجود الأول » وإن 
حصل فضل . 

(۲ ) فيصير الإستحقاق أوال حرمان مرتبا على ذلك الوصف ٠»‏ أولا يعتبر وصفا 
فيعم . ٠‏ 

(*)أو الصلحاء » أو الفقراء » أو المردودة من بناته » أو حرمان من فسق 
أو استغنى ونحوه . 

(؛ ) أي بالمتصفين بتلك الصفة » أو يحرم من فسق ونحوه . 

٠ (‏ ) أي أو يطلق الوقف على أولاده » فيعم الفقهاء وغيرهم من أولاده . 

٦ (‏ ) فيصير الإستحقاق مرتبا بطنا بعد بطن » وليس للبطن الثاني فيه حق ما بقي 
من البطن الأول مستحق » قال شيخ الإسلام وإنما يغلط من يغلط ني مثل هذه المسألة 
حيث يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها » فإن لم تستحق الأولى شيئا لم تستحق 
الثانية » ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الإستحقاق لم يستحق ابنه » وليس كذلك » = 


< ونظر ) بان يقول : الناظر فلان » .فإن: مات .ففلان" 
لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة 3 ا قلينه-ماعاشت 
ثم بلحم ذو الو TET‏ .اوضر لل قرط أت 
لا يؤجر » أو قدر مدة الإجارة”" أو أن لاينزل فيه فاسق أو 


2 )6( 


شرير ور رول مستحق تنزيلاً شرعيا لم 
يجز صرفه بلا موجب شرعي "ا 


= بل هم يتلقونه من الواقف » حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من الموانع . 

)١(‏ فيجب العمل بشرطه في نحو ذلك » لأن مصرف الوقف يجب العمل فيه 
بشرط الواقف » فكذلك النظر » وكذا إن شرط النظر لنفسه » أو للموقوف عليه » 
أو لغيرهما إما بالتعيين كفلان » أو بالوصف كالأرشد » أو الأعلم » أو الأكبر 
صح » فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر » ويشترط في الناظر : الإسلام » والتكليف 
والكفاية في التصرف » والخبرة » والقدرة عليه . 

17 زرا الإمه که ر 
ابن عمر : صار أول وقف ني الإسلام(*) . 

(۳ )ما لم يخالف نصا . 

٤ (‏ ) وقال الشيخ : الحهات الدينية مثل انلحواناك والمدارس ونحوها » لايجوز 
أن ينزل فيها فاسق » سواء کان فسقه بظلمه اللحلق » وتعديه عليهم بقوله أو فعله » 
أو كان فسقه بتعديه حدود الله » يعني ولو لم يشترطه الواقف . 

(ه ) أي متخذ جاه » أو متعال على غيره » ونحوه كمبتدع . 

٦ (‏ ) قاله الشيخ ثقي الدين . وقال : وعليه أن لايؤجر حتى يغلب على ظنه = 

( * ) « تنبيه » سقط هنا و رقة كاملة من الأصل للحاشية فكتبنا عوضها على طريقة المؤلف . 
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( فإن أطلق ) في الموقوف عليه ( ولم درط وعيفا ( انشوق 
الغي والذكر وضدهما ) أي الفقير ولف ' لعدم مايقتضي 
التخصيص " ( EOS‏ فيما إذا لم يشترط النظر 8 
ا شرط لإنسان ومات فالنظر ( للموقوف عليه ) الع ر 
ملكه وغلته له » فإن كان واحداء استقل عر بون 


(0 


يي كن بينهم على قدر . حصصهم ون کان 
صغيرا أو 00 


= أنه ليس هناك من يزيد » وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات فإن حالى 
به بعض أصدقائه كان ضامنا . 

› أي فإن أطلق ني الموقوف عليه » فلم يعين شخصاً » ولم يشترط وصفاً له‎ ) ١( 
ْ . شمل الذكر والأتثى » والغني والفقير على السواء‎ 

(۲) أي من شرط أو وصف أو غير ذلك . 

(۳ ) أي إن أطلق ولم يوجد ما يقتضي النظر . 

( 4 ) بأن كان آدميا كزيد » عدلا” كان أو فاسقا » لأنه ينظر لنفسه » قدمه في 
المغني والشرح » وقيل : يضم إلى الفاسق أمين . قال الحارثي : أما العدالة فلا تشتر ط 
ولكن يضم إلى الفاسق عدل » لما فيه من حفظ الوقف . 

ووظيفة الناظر : حفظ الوقف وعمارته » وتحصيل ريعه » وصرفه في جهاته › 
وغير ذلك » وهل ملك الواقف عزله إذا لم يشترطه ؟ اختلف في ذلك . 

(ه ) أي ملك غلته والنظر عليه . 

(5) قاله الموفق وغيره . كأولاده أو أولاد زيد . 

(/) بأن كان سفيها أومجنونا . 


قام ول مقا فة وان كان الوقف غل سعد او 
لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم ” A,‏ 
( وإن وقف على ولده ) أو أولاده ( أو ولد غيره ثم على 
المساكين فهو لولده ) الموجود حين الوقف ( الذكور والإناث ) 
والكتائى © :لآن اللفظ يشملهم “ ( بالسوية ) لأنه شرك 
بينهم” وإطلاقها يقتضي التسوية » كما لو أقر لهم بشيء" 


. عا يحتاجه من حفظ » وعمارة وتحصيل ريع . . . الخ‎ ) ١( 

(؟)أي وإن كان الموقوف عليه غير آدمي » أولا يمكن حصرهم فالنظر 
للحاكم » لأنه ليس له مالك معين . 

ا ا ال 
في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا > لأنه يحب الإنكار عليه وعقوبته . 

٤ (‏ ) ففي المصباح : « الولد » بفتحتين كل ما ولده شيء » ويطلق على الذ كر 
والانی والمثنى والمجموع > فعل بعنى مفعول » وهو مذكر وجمعه أولاد › اھ . 
ويأتي بيانہم واستحقاقهم ] (*) . 

(ه) قال الوزير : اتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان » كان للذكور 
والإناث من ولده » وكان بينهم بالسوية . 

٦ (‏ ) أي فإنه يكون المقربه بين المقر لهم بالسوية » وكولد الأم في الميراث ؛ 
واختار الموفق وغيره : للذكر مثل حظ الأنثيين » كاليراث » وإن فضل بعضهم 

لمقصود شرعى » جاز » وإلا كره . 


(#) هذا آخر ماکتبنا . 


- 00۲ 


ولا يدخل فيهم الولد المنفى باللعان 4 لاه لا يسمى ل 
( ثم ) بعد أولاده سن ل 
اه ا وجرا سني لوقك أ 


EEN اس في‎ e نيك مداولا‎ E) 
باب أولى » ولا فرق بين صفة الولد والأولاد » في استقلال الموجود مذ منهم بالوقف‎ 
واحدا كان أو اثنين » أو أكثر » لأن علم الواقف بوجود مادون ا » دليل‎ 
1 . إرادته من الصيغة‎ 

(۲) لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد » دخل فيه ولد البنين › فالمطلق من 
كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة » يحمل على كلام الله » ويفسر بما يفسر به » 
فولد ابنه ولد له » لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) فدخل فيه ولد البنين 
وإن سفلوا » ولقوله ( يابني إسرائيل ) وقوله صلى الله عليه وسلم « ارموا بي 
إسماعيل » فإن أباكم كان راميا » والقبائل كلها تنسب إلى جدودها . 

(۳) أي وستحق قى أولاد البنين الوقف مرتبا » بعد آبائهم » > كقوله : بطنا بعد 
بطن » أو الأقرب فالأقرب » قال الشيخ : وإذا زرع البطن الأول من أهل الوقف » 
في الأرض الموقوفة » ثم مات » وانتقل إلى البطن الثاني كان مبقى إلى أوان جداده 
بأجرة . : 
وقال : تجعل مزارعة بين الزارع ورب الأرض » لنموه من أرض أحدهما » 
وبذر الآخر وإن غرسه البطن الأول من مال الوقف » ولم يدرك إلا بعد انتقاله إلى 
البطن الثاني » فهو لهم » وليس لورثة الأول فيه شيء . 

٤(‏ ) وإن سفلوا » ويستحق ولد الولد » وإن لم يستحق أبوه شيئا . قال الشيخ 
ومن ظن أن الوقف كالإرث » فن لم يكن والده أخذ شيئا » لم يأخذ هو » فلم يقله = 


E OECD‏ وذ بدخل ولد البنات في الوقف 
على الأولاد"“ إلا بنص أو قرينة ” » لعدم دخولهم في قوله 
تعالى ( يوصيكم لله في أولادكم )۸ ( كما لو قال : على ولد 
ولده» وذريته لصلبه)” أوعقبه أو نسله »> فيدخل ولد البنين › 
ودرا ا الر قش ر 


أحد من الأنمة » ولم يدر ما يقول » وهذا لو انتفت الشروط ني الطبقة الأولى › 
و بعضها » > م تحرم الثائية > مع وجود الشروط فيهم إجماعا » ولا فرق . 


. وأولاد بنات بنيه وبنات بنى بنيه‎ ) ١( 


عا 


(؟) لأنهم من رجل آخر » فينسبون إلى آبائهم . 

(۳) كقوله : وقفت على ولدي » وأولادهم » على أن لولد الإناث سهما › 
ولولد الذكور سهمين » ونحوه . أو من مات عن ولد » فنصيبه لولده » أو على 
أولادي فلان وفلان وفلانة » ثم أولادهم » ونحو ذلك › كما لو وقف على أولاده ئ 
وفيهم بنات . وقال : من مات عن ولد فنصيبه لولده » قال الشارح ولوك 
البنات هو الأصح » والأقوى دليلا . 

٤(‏ )( للذكر مثل حظ الأنثيين ) من بنيه وبناته » وبني بنيه وبناتهم وإن 
سفلوا » فكذا الوقف . 

(ه )أي يدخل ولد البنين » دون ولد البنات ني الوقف على الأولاد » كما لو 
قال : على ولده لصلبه » وذريته لصلبه » أو من ينتسب إليه . بلا خلاف › حكاه: 
الحخارلي . 


٦ (‏ ) فيستحق ولد الولد » وإن لم يسة ستحق أبوه شيا > كما تقدم . 


— 00 


دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة " والعطف بثم ي 


: كن مات عن ولد » فنصيبه لولده . ونحوه » وتقدم . وقال الشارح‎ )١( 
- وممن قال : لايدخل ولد البنات - في الوقف الذي على أولاده » وأولاد أولاده‎ 
مالك ومحمد بن الحسن . وكذلك إذا قال : على ذريته ونسله . وروي عن أحمد‎ 
أنهم يدخلون ني الوصية » وذهب إليه بعض أصحابنا » وهذا مثله . وقال أبو بكر‎ 
وابن حامد : يدخل فيه ولد البنات » وهو مذهب الشافعي وأني يوسف » لأن‎ 
. البنات أولاده » فأولادهن أولاد أولاده حقيقة‎ 


فيجب أن يدخلوا في اللفظ المتناول لهم » بدليل قوله ( ونوحا هدينا من قبل » 
ومن ذريته داود وسليمان ) إلى قوله ( وعيسى ) وهو ولد بنته » فجعله من ذريته › 
ولذلك ذكر الله قصة عيسى وإبراهيم وموسى > م قال : ( أولئك الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين من ذرية آدم ) الاية > وعيسى معهم » ودخل أبناء البنات في 
e OR gE IE‏ 
يدخلون » أصح وأقوى دليلا » وقدمه ني المحرر » واختاره أبو اللحطاب » وأفتى 
به حمد بن عبد العزيز » وقال إنه الراجح في الدليل » من الكتاب والسنة » وأن 
قول المتأخرين : لايدخلون ني الذرية مخالف للدليل » وهذا قول شيخ الإسلام » 
وقدماء الأصحاب » وهو الذي يفتى به شيخنا » عبد الرحمن بن حسن . 

(۲) كما هو معروف » وصفات ترتيب الإستحقاق ثلاث : ترتيب جملة » 
كون البطن الأول ينفرد بالوقف عمن دونه » مادام منهم واحد ٠‏ ثم البطن الثاني » 
وهكذا . وترتيب أفراد » کون الشخص من أهل الوقف » لايشاركه ولده » ولا 
يتناول من الوقف شيئا » ما دام أبوه حيا » فإذا مات انتقل ما بيده إلى ولده » والثالث 
استحقاق جميع الموجودين من البطون » من غير توقف على شيء › بل هم على 


000 .ه 


£ 0 ۰ e 
فلا يستحق البطن الثاني شيعا حتى ينقرض الأول " إلا أن‎ 
تقول من مات عن .ولد فتضبه. لولدة”"” :والعظف: بالواو‎ 
للتشريك” (ولو قال : على بنيه » أو : بني فلان . اختص‎ 


(4) 


.  ) 'بذكورهم‎ 


: وذلك فيما إذا وقف على ولده أو ولدغيره» أو ذريته أو نسله » كقرله‎ )١( 
› وقفت على أولادي » بطنا بعد بطن . وقال الشيخ : الأظهر فيمن وقف على ولديه‎ 
بطنا بعد بطن » ثم على أولادهما وأولاد أولادهما » وعقبهما بعدهما » بطنا بعد‎ 
بطن » أنه ينتقل نصيب كل إلى ولده » وإن لم ينقرض جميع البطن الأول » وهو‎ 
. أحد الوجهين في مذهب أحمد‎ 

(۲ ) استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه » لأنه صريح في ترتيب الأفراد » ويدخل 
فيه أولاد بناته > كما تقدم . قال الشيخ : وقول الواقف : من مات عن ولد فنصيبه 
لولده » يشمل الأصلي لا العائد » والمذهب : يشمل الأصلي والعائد ؛ قال الشيخ : 
أحد الوجهين في المذهب ؛ وإذا مات شخص من مستحقي الوقف » وجهل شرط 
الواقف » ضرف إلى جميع المستحقين بالسوية . 

(") قال في الإختيارات : ١‏ الواو » ها لا تقتضى الترتيب » فلا تنفيه » فهى 
ساكتة عنه » نفيا وإثباتا » ولكن تدل على التشريك + وهو ابحمع المطلق » فإن كان 
في الوقف ما يدل على الترتيب » مثل أن رتب أولاعمل به » ولم يكن ذلك منافيا 
لقتضى الواو » لأنها لمطلق الجمع » فيشتركون فيه بلا تفضيل » ولأنه دل على التر تيب 
بلا قرينة . 

٤ (‏ ) دون الأناثي واللحنائى » قال الموفق : عند الجمهور . وهو مذهب الشافعي 
وأصحاب الرأي . ۰ 


لن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة " قال تعالى ( أم له البنات 
ولك اود 7 الول ا 
٤‏ يحودوا في ي هاشم 
وتميم EET‏ ( فيدخل فيه النساء لان اسم القبيلة 
٤ ٦ £ 0 03 ٠.‏ 
يشمل ذكرها واناه“ ( دون أولادهن من غيرهم )”" لأنهم 
لاتوت إلى اقا ال قرف عا ا 


)١(‏ قالوا : فاختص الوقف بهم » وتقدم رجحان دخوهم »> وإن وقف على 
بناته دخل فيهن البنات » دون غيرهن » لا اللحثى المشكل » قال الشارح : لا نعلم . 
في ذلك خلافا . 

(۲ ) وقال ( أصطفى البنات على البنين ) وقال ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) 
وتقدم أن عيسى من ذرية آدم » وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن « إن ابني 
هذا سيد 6 الحديث . 

(") إلا أن يكون من وقف عليهم - من بنيه أو بني فلان ‏ قبيلة كما مثل . 

٤ (‏ ) أي يدخل النساء في الوقف » مع الذكور والحناثى » لقوله : ( ولقد كرمنا 

(ه ) وإنما دخلوا ني الاسم إذا صاروا قبيلة » لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة 
إلى العرف » وهذا تقول المرأة ‏ إذا انتسبت - أنا من بنى فلان . وقلن : 

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمداً من جار 

(1) أي غير قبيلة بني فلان الموقوف عليهم » فلا يدخلون ني الوقف . 

(۷) وإما ينسبون لآبائهم » ويدخل أولادهن منهم » لوجود الإنتساب حقيقة 
وتقدم القول بدخوهم بدليله ولا يدخل مواليهم لأنهم ليسوا منهم . 


~~ 6867 هه 


( والقرابة ) إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد ( وأهل بيته » 
ره وا ( يشم الا ولان فن أولاذة و اراد 
ات و( أولاد ( دوو( أولاد ( جد ا م لان الني 
صل الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم شيل فوئ القريئ د بعل 
قرابة أمه وهم بنو زهرة شيا“ ويستوي فيه الذكر e‏ 
والكبير والصغير » والقريب والبعيد » والغني والفقير لشمول 
اللفظ لهم ”ولا يدخل فيهم من يخالف دينه”” 


١(‏ ) وآله وعترته » وهم عشيرته الأدنون » وأهل البيت عند العرب » كنا قال 
ثعلب ٠»‏ آباء الرجل واآباؤهم كالأجداد » والأعمام وأولادهم » وقوم الرجل 
قبيلته » وهم نسباؤه » ويقال : هم بمثابة آهل بيته . 

( ۲ )هذا المذهب » اختاره الموفق وغيره . 

(") فلم يعط منه من هو أبعد » كبني عبد شمس » وبني نوفل . 

٤(‏ ) وعنه : يعطى كل من يعرف بقرابته » وهو مذهب الشافعي » ووقف 
أبى طلحة مشهور » دخل فيه حسان » وأي » وبين أبي وأي طلحة ستة أجداد » 
ونا تلت (وأنئن عشيرتك الأقزين ) قال بابي عب بن لوي > بابي رة ...» 
الخ » فجميع من ناداهم يطلق عليهم لفظ الأقربين» ولأنهم قرابة » فيتناوهم الاسمء 
ويدخلون في عمومه » ويقويه أيضا إذا كان عرف أهل البلد . 

( 0 ) وعموم القرابة » ولا يفضل أعلى » ولا فقيرا » ولا ذكرا على من سواه . 

(5)أي الواقف » فإن كان الواقف مسلما » لم يدخل في قرابته كافرهم » 
وإن كان كافرا » لم يدخل المسلم في قرابته إلا بقرينة . 


— 00۸ 


وإن وقف على ذوي رحمه"' شمل كل قرابة له من جهة 
الآباء » والأمهات » والأولاد" لأن الرحم يشملهم” والموالي 
يتناول المولى من فوق وأسفل“ ( وإن وجدت قرينة تقتضي 
إرادة الإناث“ أو ) تقتضي (حرمانهن عمل بها ) أي 


ت 


ع 


8 الف 5 5 5 ( 
بالقرينة "“ لأن دلالتها كدلالة اللفظ" . 
ا ا 

. كأن يقول : وقف على رحمي أو أرحامي‎ )١( 

(؟ ) أما جهة الآباء 4 فكالاباء 4 والأعمام وبنيهم 2 وكالعمات 4 وبنات العم 
وأما الأمهات» فكأمه وأبيها وأخواله وخالاته » وأما الأولاد فكابنه وبنته وأولادهم . 

() ولو جاوزوا أربعة آباء » فيصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب 
أو برحم . 

( 5 )أي وإذا وقف على الموالي » وله موال من فوق أعتقوه » وموال من أسفل 
أعتقهم » تناول اللفظ المولى من فوق » والمولى من أسفل » واستووا في الإستحقاق 
إن لم يفضل بعضهم على بعض » وإن لم يكن له إلا أحدهما أخذه » ومتى عدم مواليه 
فلعصبتهم » وان لم يكن له موال فلموالي عصبته 2 

(5) کمن مات عن ولد » فنصيبه لولده » أو على أولادي فلان وفلان » ثم على 
أولادهم » أو على أولاده وفيهم بنات . وقال : من مات عن ولد فنصیبه لولده . 

(5) كقوله : أولادي لصلبي أو من ينتسب إل . 

(۷) آي لأن دلالة القرينة » كدلالة اللفظ » كما لو قال : وقف على بناتي 
وأولادهن . أو قال : على أبنائي وأبنائهم دون البنات . 


دهف .ب 


ك 0064 .هس 


5 عباط كن رھ كارلادة 4 آر 
أولاد زيد وليسوا قبيلة ” ( وجب تعميمهم والتساوي ) بينهم” 
لان اللفظ يقتضي ذلك » وقد أمكن الوفاء به » فوجب العمل 
بمقتضاه“ فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن 
ا فصار ممن لايمكن استيعابه كوقف علي رضي الله 
عنه ”“ وجب تعميم من أمكن منهم » والتسوية بينهم " 
( وإلا ) يمكن حصرهم واستيعابهم » كبني هاشم و 


. واستيعابهم بالوقف‎ )١( 

(؟ )أو مواليه » أو موالي غيره . 

)أي وجب تعميمهم بالوقف > والتساوي بينهم فيه » ذكرهم وأنثاهم » 
صغير هم وكبير هم . 

(4 ) كا لو أقر لهم بشيء » يوضحه قوله تعالى ( فإن كانوا أكثر من ذلك ) 
أي من اثنين ( فهم شركاء في الثلث ) . 

(ه ) كرجل وقف على ولده » وولد ولده » ونسله . 

( 5 ) أي فصاروا قبيلة كثيرة » تخرج عن الحصر » لا يمكن استيعابهم » بالوقف 
كوقف علي رضي الله عنه على ولده ونسله » صاروا قبيلة كثيرة لا يمكن استيعابهم . 

(7) لأن التعميم والتسوية واجبان في الجميع » فإذا تعذرا في بعض » وجبا فيما 
لم يتعذرا فيه » كواجب عجز عن بعضه . 

(8) والقبيلة الكبيرة » والمساكين » وأهل إقليم أو مدينة . 


لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن "2 و ( جار التفضيل ) 
2 على ق لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره 
غليه ”' ( والاقتصار على أحدهم )“ لأن مقصود الواقف بر 


ذلك الجنس”” وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم ‏ وإن 
وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائفة" اختصت بهو 


. لتعذره بكثرة أهله » وحكاه الموفق إجماعا‎ ) ١١ 
. (؟) ويراعى الأحق به‎ 
) وأولى من الحرمان » قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم‎ ) "( 
. ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة » وهو مذهب الشافعي‎ ) 4 ( 
. ه )من القبيلة » أو أهل المدينة‎ ( 
وإن كان على الفقراء أو المساكين » أو على أي صنف من أصناف أهل‎ )5( 
الزكاة » لم يدفع إليه أكثر مما يدفع منها » وما يأخذه الفقهاء منه » كرزق من بيت‎ . 
الملل » قال الشيخ : ما أخذ من بيت الال فليس عوضا وأجرة » بل رزق للإعلانة‎ 
على الطاعة. » وكذلك المال الوقف على أعمال البر » والموصى به والمنذور له » ليس‎ ٠ 
. كالأجرة والحعل‎ 

(۷) كأهل بلد » أو أهل مذهب » أو قبيلة 

(8)أي اختصت المدرسة أو الرباط أو نحوهما » كالخانات بأهل البلد » 
أو أهل المذهب أو القبيلة . وإن وقف على العلماء فهم حملة الشرع أهل التفسير 
والحديث والفقه » أو على المتفقهة فهم طلبة الفقه » أو أهل الحديث » فهم من اشتغل 
بالحديث . 


كب (05 بس 
۴١/۴‏ /ج /ه ( حاشية الروض المربع ) 


وإث عن اما ونك تعد "1 الو ودنانرف" 


› كأن يشترط أن لا يؤم ني مسجد وقفه إلا فلان » أو الأهل من أولاده‎ )١( 
وكذا شرط الخطابة ونحو ذلك » وكذا لو عين الإمامة بمذهب » مالم يكن ني شيء‎ 
من أحكام الصلاة » مخالفا لصريح السنة . وقال الشيخ : يجب أن يولى في الوظائف‎ 
وإمامة المساجد الأحق شرعا » وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب © وليس‎ 
للناس أن يولوا عليهم الفاسق » وإن نفذ حكمه » وصحت الصلاة خلفه . واتفق‎ 
الأئمة على كراهة الصلاة خلفه » واختلفوا في صحتها » ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي‎ 
توليته » ومن لم يقم بوظيفته فلمن له الولاية أن يولي من يقوم با » إلى أن يتوب‎ 
الأول » ويلتزم بالواجب » والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة » ولو عينه‎ 
. الواقف » إذا كان مثل مستنيبه‎ 

قال : ومن وقف على مدرس وفقهاء » فللناظر » ثم الحاكم تقدير أعطيتهم › 
ولوزاد النماء فهو لهم » ولو عطل وقف مسجد سنة تقرط تقسط الأجرة المستقبلة عليها » 
وعلى السنة الأخترى » لأنه خير من التعطيل > ولا ينقص الإمام يسبب تعطيل الزرع 

بعض العام » والأرزاق التي بقدرها الواقفون ثم يتغير النقد » يعطى المستحق من 
هد اللد ها كمه نة ال ر + وله أن قر رك غل عله بها معط ةة 
وقال : ممن أكل الال بالباطل » قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم » وقوم لهم 
جهات معلومها كثير » يأخذونه ويستنيبون بيسير . 0 
)١(‏ فيما ذكر » لأن مبناها على لفظ الموصي » أشبهت الوقف . وني الإنصاف 


0517 هه 


و له 
( والوقف عقد 5 الول ys‏ 
حاكم و لقوله عليه السلام « لا يباع أصلها › ولايوهب 
ولا يورث ““ قال الترمذي E‏ 
العم“ . ف (لا يجوز فسخه ) بإقالة ان 


(١)أي‏ في لزوم الوقف » وبيعه لمصلحة » أو إبداله وصرف فاضله › 
وغير ذلك . 
(؟) أو ما يدل عليه » لأنه تبرع يمنع البيع والهبة . 


(۴ )أي ىن الريك من ع وك جاع ونقون اكه وغرة كل الذ يفيه 
من غير أن يتصل به حكم حاكم » أو يبخرج مخرج الوصايا . 

( 5 ) وتقدم قوله « حبس أصلها » وورد غيره مما يدل على لزوم عقد الوقف 2 
وعدم نقضه . 

(5)من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وغيرهم » لا نعلم بين المتقدمين 
منهم في ذلك اختلافا : 

. )من واقف أو غيره‎ ٦( 

(۷) فلم يجر فسنخه » وذكر الحميدي أوقافا للصحابة كانت باقية إلى عصره ٤‏ 
واستمر عمل المسلمين على ذلك في سائر الأقطار . 


ب 65175 ه 


( ولا يباع ) ولا يناقل به" ( إلا أن تتعطل منافعه ) بالكلية " 
كذان اتهدمت ‏ أو رض غريت: عاد ت هرانا ول تمكن 
ار فيباع » لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد 
- لما بلغه أن بيت الال الذي بالكوفة نقب - أن انقل المسجد 
الذي ا 


(۱) فيحرم بيعه ولا يصح » ولا يبدل بغيره » وإن باعه فقال الشيخ : لووقف 
على أولاده » ثم باعه وهم يعلمون أنه قد وقفه > فهل سکوتہم تغرير ؟ فإن قول 
الذي صلى الله عليه وسلم في السلعة المعيبة « لا بحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه » 
يقتضي وجوب الضمان » وتحريم السكوت » فيكون قد فعل فعلا محرما » تلف به 
مال معصوم » فهذا قوي جدا . 

قال : ولو كان مات معسرا أو هو معسر في حياته » فهل يؤخذ من ريع الوقف ؟ 
هذا بعيد » لكن باعتبار هذا الدين على الواقف يسبب تغريره بالوقف »> فكان 
الواقف هو الآكل ريع وقفه » وقد يتوجه ذلك إذا كان الواقف قد احتال » بأن 
وقف ثم باع » فإن قصد الحيلة إذا كان متقدما على الوقف » لم يكن الوقف لازما 
في المحتال عليه » الذي هو أكل مال المشتري المظلوم . 

(؟)قال أحمد : يحوز بيعه » وصرف ثمنه في مثله » وفي المسجد إذا كان 
لا يرجى عوده كذلك » واتفقوا على أنه إذا خرب لم يعد إلى ملك الواقف . 

(") ولم تمكن عمارتها في ريع الوقف . 

( 4 ) وعود نفعها » وذلك بحيث لا يكون ني الوقف ما يعمرها . 

( ه ) يعني بالكوفة . 


- 055 - 


سر وكان هذا بمشهد و > ولم يظهر. خلافه » 
فكان كالإجماع '' ولو شرط ا أن لا يباع إذا ففاسد”" 


)0( 
( ويصرف ثمنه فى مثله )° "أنه ترم N‏ 

. فلا يجترىء أحد على النقب على بيت المال‎ ) ١( 

(۲) وقال الموفق : فكان إجماعا » ولأن فيه استبقاء للوقف بمعئاه » عند 
تعذر إبقائه بصورته » فوجب ذلك » واختاره الشيخ وغيره » وقال ابن عقيل : 
إذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه » استبقينا الغرض وهو الإنتفاع على الدوام ني 
عين أخرى > وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان »> وجمودنا على العين تضييع 
الغرض . وقال الشيخ : يجوز بيع الوقف أوالمناقلة به لنقص أو رحجان مغله » 
واختار هو وتلميذه جواز المناقلة به للمصلحة بشرط أن يكون صادرا لمن له الولاية 
على الوقف » من جهة الواقف » أو من جهة الحاكم . 

)أي لو شرط أن لا يباع ني الحال التي جاز أن يباع فيها فشرطه فاسد › 
لحديث ١‏ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست ني كتاب الله » وتقدم » ومثله شرط 
عدم إيجاره فوق مدة بعينها . بل إذا دعت الضرورة إيجاره زيادة عليها كخرابه 
مثلا » ولم يوجد ما يعمر به » ولا من يستأجره إلا بزيادة عليها » إذ هي أولى من بيعه › 
وأفتى به المرداوي » ونقل عن الشيخ أنه أفتى به » وعن المؤلف أنه حكم به . 

٤(‏ )إن أمكن » للنهي عن إضاعة المال » وني إبقائه إذاً إضاعة له » فوجب 
الحفظ بالبيع . 

(ه ) لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له » ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه 
بالثمرة لا بعين الأصل . 


٠ “ts‏ 5 1 206 زفف 
فإن تعذر مثله ففي بعض مثله " ويصير وقفا بمجرد الشراء" 

00 5 0 ف 
وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو" ( ولو أنه ) أي الوقف 
( مسجد ) ولم ينتفع به في موضعه“ فيباع إذا خربت 

0 )( ع 1 0 ا 5 5 
ين ( وما فضل عن حاجته ) من حصره » وزيته » ونفقته 
as‏ * ا 
ونخوها 

)١(‏ يصرف ني جهته » لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته » وإن تعطلت 
صرف في جهة مثلها » تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان . 

(۲) كبدل أضحية » ورهن » لأنه كالوكيل ني الشراء » والإحتياط وقفه › 
لئلا ينقضه بعد ذلك من لايرى وقفه . 

()يباع ويصرف ني ثمن أخرى » وإن لم يكف أعين به في شراء حبيس 
يكون بعض الثمن » لأن المقصود استيفاء المنفعة . 

( 4 ) ولو بضيقه على أهله » أو خراب محلته . 

)٠(‏ ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي » إن اتحد الواقف والحهة إن كان 
عينين أو عينا » ولم تنقص القيمة » وإلا بيع الكل » وافتى بعض الأصحاب يجواز 


عمارة الوقف هن آخر على جهته » وعليه العمل » والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز 


(5)إن احتاج إلى ذلك » لأنه إذا جاز بيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه » فبيع 
بعضه مع بقاء البعض أولى › ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها . 
(۷) أو فضل من خشبه » أو شيء من نقضه . 


- 0 كك 


( جاز صرفه إلى مسجد آخر)'" لأنه انتفاع به في جنس ماوقف 
له ( والصدقةتيةا عل فقواء اللييق ) لان شبية ين تيان 
الحجي “ كان يتصدق يخلقان الك وروى الخلال بإسناده 
أن عائشة أمرته بذلك" ولأنه مال الله تعالى ؛ لم يبق له مصرف 
ضرف إل" المماكته ”7 . ظ 


» محتاج إليه » ونص أحمد : بعان به في مسجد آخر . وهو أولى من بيعه‎ )١( 
وإن بيع فثمنه . ش‎ 

. ولامتناع تغيير المصرف » مع إمكان مراعاته‎ ) ۲(٠ 

)أي وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين » لأنه في معنى المنقطع » وقال 
الشيخ : يجوز صرف الفاضل في مثله » وي سائر المصالح » وي بناء مساكن لمستحق 
ريعه » القام بمصلحته . 

٤(‏ ) أي ابن أي طلحة العبدري المكي » من مسلمة الفتح » وله صحبة 
وأحاديث مات سنة 4ه ه . والحجبي نسبة إلى حجابة بيت الله الحرام . 

(ه ) بض الحاء » جمع خلق بفتحتين » أي ما بلي من ثيابها . 

(5) ولفظه : عن علقمة عن أمه : أن شيبة بن عثمان الحجي جاء إلى عائشة 
رضي الله عنها فقال : يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها » فنتزعها فنحفر 
ها آبارا » فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والحنب ؛ قالت عائشة : بثسما صنعت 
ولم تصب . إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب » 
ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين » قال : فكان شيبة يبعث بها 
إلى اليمن » فتباع » فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة » قال الموفق : وهذه قضية مثلها 
ينتشر › ولم تنكر » فتكون إجماعا . 

(۷) كالوقف المنقطع » قال الحارلي : وإنما لم يرصد لا فيه من التعطل » = 


5 0۷ = 


2 0 )0( ها 58 قف 
وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر » يتعين إرصاده 
وئص فيمن وقف عل قنطرة فانحرف الماع ٠‏ يرصد لعله 

aR E (۳)‏ انا و کے و (O,‏ 
چ وان وقف على بعر فاحدل صرف في تعر مثله وعلى 
قراس معد تور باط ومو 


= فيخالف المقصود » ولو توقعت الحاجة في زمن آخر » ولا ريع يسد مسدها » لم 
يصرف في غير ها » لأن الأصل الصرف ني الحهة المعينة » وإنما سومح بغيرها حيث 
لا حاجة » حذرا من التعطل . 

. كأن يقول : هذا وقف على زيد » يعطى منه كل سنة مائة‎ )١( 

(؟) كما لو قال الواقف : يعطى من أجرة هذه الدار كل شهر عشرة دراهم ؛ 
وأجرة الدار أكثر من ذلك » قال ني الإنصاف : وهو واضح . وقطع به في المنتهى » 
وقال الشيخ : إن علم أن ريعه يفضل دانما وجب صرفه » لآن بقاءه فساد له » 
وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز » قال : ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل . 

(۳) أي الماء إلى القنطرة » فيحتاجون » فيصرف عليها ما وقف عليها » 
وقال بعضهم : يصرف إلى أخرى » كما تقدم نحوه . 

(4)أي مثل النغر الذي اختل أي وهن وفسد › أخذا من بيع الوقف إذا 
خرب » لأن المقصود الصرف إلى المرابط » فوجب الصرف إلى ثغر آخر . 

(ه ) كسقاية إذا تعذر الصرف فيها » صرف في مثلها » تحصيلا لغرض الواقف 
قاله في التنقيح » وصرح به الحارثي » وقال : الشرط قد يخالف للحاجة » كالوقف 
على المتفقهة على مذهب معين » فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب 
إلى المتفقهة على مذهب آخر . 


rhs OT ES 
ولا يجوز غرس شجرة »› ولا حفر بثر بالمسجد " وإذا غرس‎ 
الناظن أو نكن :فى ارقت من ال الف ارم ماك ورا‎ 

SE EEE E E‏ ا 
للوقف فللوقف ‏ قال في الفروع : ويتوجه في غرس أجني 


أنه للوقف بتبعه © 


» )ولو للمصلحة الغامة » لأن البقعة مسحقة للصلاة » فتعطيلها عدوان‎ ١( 
وإن فعل قلعت الشجرة » وطمّت البثر » مالم يكن ني حفرها مصلحة » ولم يحصل‎ 
. به ديق‎ 


(؟) فللوقف » نواه أولا . 


(“')وإت غرس من ماله ولم ينوه للوقف فله غير محتر م 4 وي الفروع : 


٤ (‏ )أي غرس غير الناظر والواقف » ونواه للوقف فللوقف » وإلا فله ‏ 
إن أشهد ‏ غير محترم . 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 1 


آخر المجلد حامس من حاشية الروض المربع ويليه المجلد السادس 
وأوله « باب المبة والعطية » . 


0594 ب 


و 


حاشية 
ارو رن اسع 


جمع 
المقير إن انته نعاق 
انميت لای نی 
٠‏ الحشي تحمهد الله 
ANAY-YY‏ 
المجلد الساد س 
الطيعة الأول 
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حقوق !ا لضع محفوضتدة” 


) باب الهبة والعطية”' 

الهبة من 3 الربح » أي مروره“ يقال : وهبت له 
شيشا وهبا . بإسكان الهاء وفتحها » وهبة ” والإتهاب قبول 
الهبة ©) والإستيهاب سؤال الهبة ” ١‏ والعطية » هنا الهبة في 
مرض الموت "ا ( وهي التبرع ) من جائز التصرف" . 


. أي باب بيان أحكام الهبة » والعطية » وتصرفات المريض » وغير ذلك‎ )١( 


0 ای آصل اة من هوف :اربج + تصدر مس من ارت :وهر لزور : 

(۳) أي إعطاء المال بلا عوض » وهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة » 
والامم الموهوب »> والموهبة من وهب . 

٤ (‏ ) وتواهبوا وهب بعضهم لبعض . 

(5) أن بها له » وأوهب الثبىء له . أعده له . 


(5)أي والعطية في هذا الباب المراد بها المبة في مرض الموت › لا مطلق 
العطية . 
(7) وهو الحر » المكلف » الرشيد » قال ابن رشد : أما الراهب فإنهم اتفقوا 


على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب » صحبح الملك 2 ek‏ كان ي 
حال الصحة > وحال إطلاق اليد . 


E __ 


( بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره ) مفعول تمليك " 
بما يعد هبة عرفا" فخرج ب (١‏ ا لتبرع » عقود المعاوضات 
كالبيع والإجار 5" و ب ١‏ التميك » الإباحة كا لعارية ©" وب «المال ) 
نحو الكت“ وب « ا لمعلوم ) : المجهول وا 
المعدوم ‏ . 


١ (‏ ) وكذا العطية » تمليك في الحياة بغير عوض . 

(۲ )من لفظ هبة » وتمليك . ونحوهما من كل قول وفعل دل عليها » 
كإرسال هدية » ودفع دراهم لفقير ونحوه . 
ش 5ك 

(") فلا يدخل تي مسمى الهبة ولا العطية . 

› )آي وخرج بالتمليك الإباحة للعين كإعارتها > فلا تعطى أحكام الهبة‎ ٤( 
وي الإختيارات : وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك » وهذا نوع من البة‎ 
. يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرا » وليس بإباحة‎ 


( ه ) وجلد الميتة المدبوغ > والنجاسة المباحة الإنتفاع > وجوزه الموفق وغيره » 
قال أحمد : هذا خلاف الثمن » هذا عوض من شيء » فأما الثمن فلا » ولأنه تبرع 
أشبه الوصية . 

) کعبد في ذمته » سوى ما تعذر علمه فيجوز للحاجة » كأن اختلط مال 
اثنين على وجه لا يتميز » فوهب أحدهما الآخر ماله . 
(۷) أي وخرج ب« الموجود » و «المقدور على تسليمه » المعدوم والمعجوز 


سسا س 


فلا تصح الهبة فيها”" وب ١١‏ لحياة » الوصية ‏ ( وإن شرط ) 
العاقد ( فيها عوضا معلوما ف ) هي ( بيع ) لأنه تمليك بعوض 
معلوم '"" ويثبت الخيار والشفعة ““ فإن كان العوض مجهولا 
لم تصح ” وحكمها كالبيع الفاسد » فيردها بزيادتها مطلت ^ 
وإن تلفت رد قيمتها“ والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا" 
سواء كانت لثله » أو ونه ؛ أو أعل متي © : 


(١)أي‏ فيما تقدم > كما تحمل به أمته ونحوه . 

(؟)أي وخرج بالتبرع في الحياة الوصية » وغير الواجب في الحياة » كنفقة 
الزوجة والقريب » لو جوبها في الحياة . 

() بلفظ الحبة » فيعتبر لها أحكام البيع » نص عليه أحمد وغيره . 

(؛ ) أي يثبت فيها خيار مجلس ونحوه » وتثبت فيها الشفعة إن كان الموهوب 
شقصا مشفوعا 04 وكالرد بالعيب 4 واللزوم قبل التقابض > وضمان الدرك 4 وغير 
ذلك . 

(5 ) أي الهبة » لأنه عوض مجهول في معاوضة . 

(5 ) أي متصلة أو منفصلة » لأنها ملك للواهب . 

(۷ )أي وإن تلفت ضمنها الموهوب له إن قبضها بمثلها إن كانت مثلية » 
وقيمتها إن كانت متقومة . 

(۸) أي والهبة التي لم يشترط ها عوض لا تقتضي عوضا › ولو دلت قرينة 
على عرض 3 كقضاء حاجة » وشفاعة ونحو ذلك . 

(4 ) لأنها عطية على وجه التبرع › ولثله أودونه هو قول الأكثر » وأعلى منه = 


وإن اختلفا في قوط قوق "فقول مک یه( 
يصح ) أن يهب ( مجهولا ) كالحمل في البطن » واللبن في 
الضرع'" ( إلا ما تعذر علمه ) كما لو اختاط مال اثنين على وجه 
لا يتميز » فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه: منه ». فيصح للحاجة 
ا ولا يصح أيضا هبة مالا يقدر على تسليمه كالابق 
والشارد“ ( وتنعقد ) الهبة ( بالإيجاب والقبول )“ . 


-أحد القولين » ومذهب أنيحنيفة » وقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب 
فهو على هبته . خحالفه ابنه » وابن عباس » فإن عوضه كانت هبة مبتدأة » لا عوضا » 
أمهما أصاب عيبا لم يكن له الرد . 

. لأن الأصل عدمه » وبرئت ذمته‎ )١( 

(۲) للجهالة » ولتعذر التسليم » وتي الإختيارات : تصح هبة المعدوم كالثمر 
واللبن بالسنة » واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر » بخلاف البيع » وتصح 
هبة المجهول » كقوله : ما أخذت من مالي فهو لك . أو : من وجد من مالي شيئا 
فهو له . وني جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه » وقال الشيخ : 
ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا » وقاسه أبو اللحطاب على البيع : 

E aE 
. وهو مذهب مالك والشافعي‎ 

٤ (‏ ) وطير في هواء > وسمك في ماء » ومرهون + لأن ذلك لا يتأهل للقبض 
ونظره الشيخ . 

(ه )أي تصح وتملك » فيصح تصرفه قبل قبض » وإذا وهب الأب لولده 
الصغير لم يحتج إلى قبول » قال في الإنصاف على الصحبح من المذهب. . 


0-7 


بان يقول : وهبتك ؛ أو ؛ أو : أعطيتك”" . 
فيقول : قبلت ؛ أو : رضيت ؛ ونحوه" (و) ب (العاطاة 
الدالة عليها ) أي على الهبة”” لأنه عليه السلام كان يهدي 
ويهدى إليه “أ ويعطي ویعطی | ويفرق الصدقات " ا 
شعاته بأحذها » وتفريقها”" وكان أصحابه يفعلون ذلك ” . 
0 كل ع جت رار 


(١)أو‏ : ملكتك . أو : هذا لك ؛ ونحوه من الألفاظ الدالة على هذا المعنى . 

(۲) بأي لفظ .دل على القبول » وأما القبض فمعتبر للزومها كما يأني 

(۳) آي وتصح البة وتملك بمعاطاة بفعل يقترن بما يدل على الهبة » وإن لم 
يحصل إيجاب ولا قبول » فتجهيز ابنته أو أخته ونحوهما يجهاز إلى بيت زوجها 
تمليك لا » لوجود المعاطاة بالفعل . 

(4؛ ) وثبت أنه يقبل الهدية » ويثيب عليها . 

(0)كا هو مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم > وقال الشيخ : من العدل 
الواجب من له يد أو نعمة أن زيه بها . 

(5)بنفسه الشريفة صل الله عليه وسلم . 

(۷) يعني الصدقات » سواء كانت من بادية أو حاضرة . 

(۸) أي يدوت ويبدى إليهم » ويعطون ويعطون » ويفرقون الصذقات › 
وتبعث الخلفاء السعاة لقبض الصدقات » ويأمرونهم بأخذها وتفريقها » كما هو 
عشهور عنهم رضي الله عنهم . 

(9) ولا أمر به » ولا تعليمه لأحد . 


۷ 


ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا ا ) وتلزم 
بالق 3 افق 
ا ر ا عل ماله اا “بن 


او و ا عن عائشة أن 


١ (‏ ) فكان ترك ذلك دالا" على تملك الهبة بدون إيجاب وقبول » وكان ابن عمر 
على بعير لعمر » فقال صل الله عليه وسلم لعمر « بعنيه » فقال : هو للك ا سول 
الله . فقال صلى الله عليه وسلم « هو لك يا عبد الله » فاصنع به ما شئت شئت » ولم ينقل. 
قبول منه صلى الله عليه وسلم ولا من ابن عمر » ولأن دلالة الرضى بنقل الملك تقوم. 
مقام الإيجاب والقبول . 

وقال الموفق : لا خلاف ل ا 
ني أكله » أن ذلك لا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول . وقال ابن عقيل : إا يشتر 
الا و ا 
يدل على الرضى فلا بد من قول دال عليه » أما مع قرائن الأحوال والدلالة فلا وجه 
لتوقفه على اللفظ . 

(؟) عند جمهور العلماء » قال الوزير : اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول. 
واف وان بفضاة أن سنا E‏ 
صحتها ولزومها إلى القبض » ولكنه شرط ي ي ود غا و اميا ءي ی صحتها 
ولزومها . 

() فلا تصح بدونه » لأنه قبض غير مستحق عليه » فلم يصح إلا بإذنه 
كأصل العقد > ولا يتوقف الإذن على اللفظ » بل المناولة والتخلية » وله الرجوع 
فيها وتي الإذن قبل القبض مع الكراهة . 

. موضع معروف بأعالي المدينة‎ ) ٤( 


- 8 ه 


فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا » 
ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك" فإنما هو اليوم مال 
اق فاقتسموه على كتاب الله تعالى”" . وروى ابن عيينة 
عن عمر نجوه ا ا ا 
الما ي متهب ) وديعة 2 TT‏ 
أن قبضه مستدام » فأغنی عن الإبتداء“ 


. فدل على أنها تلزم بالقبض‎ )١( 

(؟ ) أخواك وأحتاك » حيث لم تقبضه قبل مرضه . 

(۳) فيما أخبر به في كتابه من قسمة المواريث . 

٤(‏ )أي روى ابن عيينة » عن الزهري › عن عروة » عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري نحو أثر أني بكر » ولفظه : أن عمر قال : ما بال قوم ينحلون أولادهم 
فإذا مات أحدهم قال : مالي وفي يدي . فإذا مات هو قال : كنت نحلت ولدي . 
لانحلة » إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد » فإن مات ورثه . 

(5 ) حكاه الموفق وغيره » وقال المروزي : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي على أن الهبة لا نجوز إلا مقبوضة » يما لو مات الواهب ٠»‏ وهو قول أكثر 
أهلم العلم . 

(5) كعارية وشركة » فيلزم عقد الهبة فيه بعجرد عقد » ولا يحتاج إلى مدة 
يتأتى قبضه فيها » ولا إلى إذن واهب في القبض . 

(۷) كا لو باعه سلعة بيده » وإذا تفاسخا عقد البة صح » ولا يفتقر إلى قبض 
الموهوب ٠»‏ وتكون العين أمانة في يد المتهب . 


~۹ 


( ووارث الواهب ) إذا مات قبل القبض ( يقوم مقامه ) في 
الإذن والرجوع " لأنه عقد يؤول إلى اللزوم » فلم 
بالموت » كالبيع فى مدة الخيار"“ وتبطل بموت 

8 اس 2 u‏ ©(“ 
المنهب " ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه " وما اتهبه عبد 


غيز مكاتب وقبله فهو ليده ويصح قبوله بلا إذن سيده” 


. )أي في إذن في القبض » وقي الرجوع في المبة‎ ١( 

(۲ )يقوم الوارث فيه مقام مورثه » بخلاف نحو الوكالة . 

( ۴ ) أي وتبطل دعوت اهت ا رق اف a‏ 
مع رسوله ثم مات موهوب له قبل وصوله بطلت » لقوله صلى الله عليه وسلم لأم 
سلمة « إني قد أهديت إلى النجاشي حلة » وأواتي مسك » ولا أراه إلا قد مات › 
ولا أرى هديتي إلا مردودة › فإن رودت فهو لك » بخلاف ما لو كانت اطبة مع 
رسول موهوب له » لأن قبضه كقبضه » وإن مات الواهب أو المتهب قبل القبول 
أو ما يقوم مقامه » بطل العقد . 

٤ (‏ ) أي ويقبل ويقبض للصغير › ور وسفيه وهب لهم شي ء- 
وليه » وهو أب » أو وصيه » أو الحاكم » أو أمينه » لأنه قبول› RE‏ 
فكان إلى الولي كالبيع » قال الوزير : اتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه ووليه . اه 
ل ا ل 
أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة . 

( ه ) لأنه مال لسيده » وماله مال لسيده . 

(4)لأنه تحصيل للمال > لسيده » فلم يعتبر إذنه فيه > كالإلتقاط والإصطياد 

ونحوه . .` ش 


سے ۱٩‏ ب 


أبراً 


( ومن أبرأ غريمه من دينه ) ولو قبل وجوبه" ( بلفظ 
الإحلال » أو الصدقة » أو الهبة ونحوها ) كالإسقاط » أوالترك 
أو التمليك » أ و العفو" ( برئت ذمته”” ولو) رده و( لم 
قبل لأنه إسقاط حق » فلم يفتقر إلى القبول كالعيق © 
ولو كان المبرأ منه مجهو لا“ 


١(‏ )أي قبل حلول الدين » كا عبر به بعضهم » لأن تأجيله لا ينع ثبوته في 
الذمة » وي بعض النسخ : قبل استقراره » كثمن ابيع في مدة الحيار » والأجرة قبل 
مضى المدة ؟ وي الإنصاف : ولا يصح الإبراء. من الدين قبل وجوبه 3 ذكره 
الأصحاب »> وكذا لو اعتقد عدمه » اعتبارا بما في نفس الأمر . وقال بعضهم : 
لا إن علقه بموته » وقال ابن القيم : إن کان له عليه دين فقال : إن مت قبلي فأنت 
ي حل » وإن مت قبلك فأنت في حل . صح وبريء في الصورتين » ولا يدفعه نص » 
ولا قياس » ولا قول صاحب » والصواب صحة الإبراء في الموضعين . 

(۲) أو غير ذلك من الصيغ الدالة على إبراء غريمه مما في ذمته » ولى قال : 
أعطيتكه . ونحوه . 

(۳) بإبراء رب الحق له بأي لفظ دل عليه منجزا > ولفظ الهبة » والصدقة » 
والعطية » ونحو ذلك ينصرف إلى معنى الإبراء » لأنه عين موجودة يتناوها اللفظ . 

. )أي ولو رد المدين الإبراء » ولو لم يقبله صح الإبراء‎ ٠(٠ 

ل ل ل ل 

أو إبقاء الحق » وهو ممتنع . 


(1) قدره وصفته » قال الموفق : إذا لم يكن مما سبيل إلى معرفته » لبرت 


لکن لو جهله ربه » وکتمه المدين خوفا من أنه لوعام لم يبرئه 
لم تصح البراءة " واا 
تصح » لإبهام امحل" ( وتجوز هبة كل عين تباع ) 
وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما”” (و)هبة ( كلب 
ا 


50-6 00 ۴ ۴ 
أاحد غريمه " أو من أحد دينيه لم 
0 


=« اقتسما وتوخيا » ثم استهما » ثم تحالا» ولأنه إسقاط » فصح في المجهول كالطلاق 
ولآن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة » ولا سبيل إلى العلم بما فيها » ولولم تصح لكان 
سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه وتبرثة ذمته . 

(١)لأن‏ فيه تغريراً لمبرئ » وقد أمكن التحرز منه › لأنه هضم للحق » 
وكالمكره لأنه غير متمكن من المطالبة واللحصومة فيه . 

(؟)لم يصح الإبراء مع إبهام المحل . 

(") الوارد عليه الإبراء كرهبت أحد هذين العبدين . 

> )لأنها تمليك في الحياة » فصحت فيما صح فيه البيع » ومالا يصح بيعه 


زه ) جائر » وهو مذهب مالك » والشافعي » وسواء في ذلك ما أمكن قسمته 
أو لم يمكن » لقوله لوفد هوازن « ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم » وغير ذلك » 
وقال أحمد : إذا كان سهم من كذا » جاز . 


(؟) أي ونجوز هبة كلب يقتنى » لآنه تبرع » جزم به الموفق وغيره . 


ااه 


ونجاسة يباح نفعها كالوصية'" ولا تصح معلقة » ولا مؤقتة "ا 
إلا نحو : جعلتها لك عمرك ؛ افا أو مرف 
ا 


و : ما بق بعيث ؛ فتصح “ا وتكون لموهوب له » ولورثته 
)0( 
بعده 


)١(‏ أي وتجوز هبة نجاسة يباح نفعها » كدهن متنجس للإستصباح به » لأن 
نقل اليد في هذه الأعيان ونحوها جائز » كما جوز ني الوصية . 

(۲) أي ولا تصح الهبة معلقة على شرط مستقبل » كإذا جاء رأس الشهر فقد 
وهبتك كذا ؛ غير الموت » وتكون وصية ولا تصح الهبة مؤقتة » كوهبتك هذا 
سنة أو شهرا ؛ لأا تمليك عين » فلا توقت كالبيع » ورجح ابن القيم تعليق المبة 
والإبراء على شرط » واحتج له . : 

(") أي إلا توقيت العمرى والرقى فيصحان » وهما نوعان من أنواع البة » 
كقوله : جعلت لك هذه الدار عمرك ؛ أو : أعمرتك هذه الدار ؛ أو : أرقبتك 
هذه الخارية ؛ أو : جعلتها لك حياتك ؛ فتصح . 

٤(‏ ) أي أو : جعلتها لك عمري ؛ أو : جعلتها لك مابقيت ؛ أو : ماعشت ؛ 
ونحو ذلك فتصح . 

)١(‏ كتصريحه بأن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك . فن ل يكن له ورثة 
فلبيت المال » لقول جابر : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى .أن وهيت 
له . متفق عليه ولمسلم « من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا » وقال 
« لا ترقبوا ولا تعمروا » فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته » وغير ذلك مما 
يدل على ملك المعمر والمرقب » قال الشيخ : تصح العمرى » وتكون للمعمر ولورثته 
إلا أن يشترط المعمر عودها إليه » فيصح الشرط » وهو رواية عن أحمد » وقول 
طائفة من العلماء . 


د لاه 


- 


ع 


ون كن أو فة 4 أو 4 مته لك" ؛ 
أو : اع لان "© ا ها امنا ”ا ومن باخ أو 
ا ا ا ا 5 
وهب ا نم تصرف في العين يعمل صحيح صح 
الثانى » لأنه تصرف في ملكه " . 


)أو : خدمة هذا العبد لك عمرك ؛ لم يصح . 

(؟)أي أو قال : غلة هذا البستان لك » أو : خدمة هذا العبد لك ؛ لم يصح 
الإعمار . 

( ۳ ) أي أو قال : منحتك غلة هذا العاف 11 لعزن اذا A‏ 3 
له الرجوع فيها متى شاء » في حياته وبعد موته . 

(4 ) وهبة المنافع إنما تستوق شيئا فشيثا بمضي الزمان > فلا تلزم إلا في قدر ما 
قبضه منه » قال الموفق : وهو قول أكثر أهل العلم . 

(ه ) أي .باع واه 

( ) مع علمه بفساد العقد الأول . 


(07)عالما بأنه ملكه » وان اعتقّد صحة العقد الأول فوجهان ٠‏ « أحدهما » 
يصح » لأنه تصرف صادف ملكه » وتم بشروطه فصح › كا لو علم فساد الأول . 


~٤ ب‎ 


5 | )0( 
( يجب التعديل فى عطيته أولاده بقدر إرثهم )" للذكر 
مثل حظ الأنقيين ” اقتداء بقسمة الله تعالى”' وقياسا لحال 
الحياة على حال الموت © . 


(1 ) أي في بيان أحكام العطية » ووجوب تعديل الوالد بين أولاده فيها » وقيل : 
وورثته . قال الحارئي : هي تمليك عين مالية موجودة » مقدور على تسليمها > 
معلومة » أو مجهولة تعذر علمها » في الحياة بلا عوض » فهى مصدر > ولیس 
عند أهل اللغة كذلك > بل نفس الشيء المعطى » والجمع عطايا > وأما المصدر 
فالإعطاء » والاسم العطا » وأكثر ما يراد بها هنا الهبة في مرض الموت . 

(۲) آي يحب على واهب دک او أن التعديل في عطيته أولاده ذكراً وأنتى 
بقدر ارثهم » لا نفقة فتجب الكفاية دون التعديل » لأنها لدفع الحاجة » وقال 
أحمد : لاينبغي أن يفضل أحدا من أولاده» لاني طعام ولا غيره . وقال إبراهيم : 
كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل . 0 

(*) قال ابن القيم : عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر مير اثهم. » لأن 
الله مع مما يؤدي إلى القطيعة » والتسوية بين الذكر والأتى مخالفة لما وضعه الشرع 
من التفضيل » فيفضي ذلك إلى العداوة » ولأن الشرع أعلم بمصالنا . 

٤(‏ )في ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنشيين » وأولى ما اقتدي به قسمة 
الله تعالى . ٠ ٠ ٠‏ 0 

١ (‏ ) لأن العطية في الحياة إجدى حالتى العطية » فيجعل للذكر منها مثل حظ 
الأنشين كاليراث . ١‏ 3 


bt 10 سه‎ 


قال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى'" 


ا الأفارمت فم ذلك >الأولاد”؟ ( فإن فضل بعضهم ) بان 
۳( ) ای ( حون زفق ) برجوع ( 


جت امک" ( اواد فرك اوي الفاضل " : 


أعطاه فوق إرثه 4 أو خصه 


(1) وقال الموفق : وهذا خير عن جميعهم » ولا حلاف بين أهل العلم في 
استحباب التسوية بينهم » وكر اهية التفضيل > قال الشيخ : ويتوجه في ولد البنين 
التسوية كاباہم : ْ 

(؟) قاله أبو الطاب وغيره » وقال الموفق وغيره : ليس عليه التسوية بين 
سائر أقاربه » ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم » لأنها عطية لغير الأولاد في صحته ؛ 
فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين » ولأن الأصل إباحة الإنسان التصرف 
في ماله كيف شاء » ولا يصح قياسهم على الأولاد » ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة ٠‏ 
قال الحارثئي : وجوب التعديل مختص بالأولاد » وهو المذهب » وعايه المتقدمون . 
وقال الشبخ : لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون » ولا بين أولاده 
أهل الذمة » لأنہم غير وارثين . 


١‏ ( ۳ ) بلا إذن الباقين » أثم إذا لم يختص بعنى يبيح التفضيا ش 


٤(‏ ) ولو ي مرض الموت » تداركا للواجب » وقال الشيخ : ينبغي أن يكون 
على الفور . ش 


(ه ) أي الرجوع فيما فضل به بعضهم أو خصه . 


ر کا لو أعطى أحد ابنيه عشرة > والآحر خمسة » زاده خحمسة ليتساويا 
ني الهبة . 


أو إعطاء ‏ ليستووا" لقوله عليه السلام « اتقوا الله » واعدلوا 
نين أولاد كم ) متفق عليه مختصر أ" . 


١(‏ )أي أوإعطاء اللفضول ولو ني مرض الموت » ليستووا بمن فضل أو خص 
كنا لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق » ثم مرض الأب فإنه يعطي ابنه 
الآخر كما أعطى الأول » » ليحصل التعديل بينهما » ولا يحسبه من الثلث » لأنه 
تدارك للواجب » أشبه قضاء الدين . 


لو 
حديث جابر عند مسلم : أن امرأة بشير قا : انحل ابني غلاما » وأشهد رسول 
ل م هذا غلاما . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « أكل ولدك نحلته مثل هذا » ؟ فقال : لا ؛ قال « فار جعه » 
و و يتنا ربرلدك اهم فال : لاء قال « فائقوا 
الله » واعدلوا بين أولادكم » ولأحمد وغيره : فرجع أبي في تلك العطية . وله 
ألقاظ كثيرة + قدل حل :وجوب المد من الأولاد في اة ٠‏ وهو قول ج 
العلماء » وقال ابن القيم ‏ بعد أن ساق ألفاظ الحديث ‏ : وكل هذه ألفاظ صحيحة 
صريحة ني التحرم والبطلان من عشرة أوجه » تؤخذ من الحديث . 


قال الشيخ : والحديث والاثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك » 
وهو ني ماله ومنفعته التي ملكهم ٠‏ والذي أباحهم » كالمسكن › والطعام » قال : 
E‏ نحتاجوك إليه. من النفقة فى الت واكر فن .ولس ذلك » 
فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه » ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير » 
ونوع تشتر ك حاجتهم إليه من عطية » أو نفقة » أو تروبج » فهذا لا ريب في 
تحريم التفاضل فيه » وينشأ من بينهما نوع ثالث » وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير 
معتادة مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية » أو يعطى عنه 
ا مهر » ؛ أو يعطيه نفقة الزوجية » ونحو ذلك » فقي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك - 


۷ 
م / ١‏ /ج/ 5( حاشية الروض المربع ) 


وتحرم الشهادة على التخصيص ٠»‏ أو التفضيل » تحملا وأداء 
إن عل“ وكذا كل عقد فاسد عنده » مختلف فيه '" ( فإن مات ) 
الواهب ( قبله ) أي قبل الرجوع” أو الزيادة ( ثبتت )للمعطى “ 
فليس لبقية الورئة الرجوع ” . 


- نظر» وجهيز البنات بالنحل أشبه » والأشبه في هذا أن يكون بالمعروف » فلو كان 
أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته » وأما الزيادة فمن النحل . 

قال الموفق وغيره : وإن أعطاه لمعنى فيه » من حاجة أو زمانة › أو عمى أو كثرة 
عائلة » أو لاشتغاله بالعلم 3 ونحوه كصلاحه » أومنع بعض ولده لفسقه » أوبدعته » 
أو لكونه يعصى الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص » والتفضيل » وبدون معق 4 
تجب التسوية برجوع أو زيادة . 

( ۱ )أي الشاهد به » لقوله صل الله عليه وسلم لبشير « لا تشهدني على جور » 
ولمسلم « إني لا أشهد إلا على حق » . 

(؟) كنكاح بلا ولي » وبيع غير مرثي ولا موصوف » ونحوه » إن لم يحكم 
به من يراه » حرم على الحنبلي أن يشهد به . 

ر۳ ) أي ني الهبة » ثبت ذلك للموهوب له ولزم . 

(4 )أي أو مات الواهب قبل الزيادة للتسوية ثبتت الهبة للمعطى . 

(ه ) قال الموفق : هو قول أكثر أهل العلم . وني رواية : إن لباقي الورئة أن 
يرتجعوا ما وهبه . اختاره طائفة من أهل العلم » وقال أحمد : ذهب عروة إلى 
حديث النى صل الله عليه وسلم يرد ي حياة الرجل وبعد موته » لقوله « لا تشهدني 
على جور » وابخور لا يحل للفاعل فعله » ولا للمعطى تناوله » فيجب رده ؛ ولأن 
أبابكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد ولم يعلم به » ولا = 


۸4 هس 


إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين”'" ( ولا 
يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة )'"' لحديث ابن 
عباس مرفوعا « العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 
قيئه » متفق عليه "ا ( إلا الأب ) فله الرجوع > قصد التسوية 


5 إن 0( 
و ر 


= أعطاه شيثا » وكان ذلك بعد موت سعد » ولاريب أن هذا القول أحوط» وأقرب 
إلى ظواهر الأدلة » وقال الشيخ : لو مات الوالد قبل التسوية » فللباقين الرجوع » 
وهو رواية عن أحمد » واختيار ابن بطة » وأبي حفص » وأما المفضل فينبغي له الرد 
قولا واحدا بعد الموت . 

)١(‏ أي إلا أن يكون الواهب وهب برض المرت فحكمها كالوصية » لاتصح 
فيقف على إجازة الباقين من الورثة » فإن أجازوا صح » وإلا فلا . 

(۲) يعني المقبوضة » سواء عوض عنها أولا » لأن الهبة المطلقة لا تقتضي 
ثوابا » قال الحافظ وغيره : القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض مذهب 
جمهور العلماء > إلا هبة الوالد لولده . 


(۳) وني لفظ « ثم يرجع في قيثه » وهذا من أبلغ الزجر »> وللبخاري « ليس لنا 
مثل السوء » الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه » وللخمسة « لا يحل للرجل 
أن يعطي العطية > فير جع فيها » فدل على تحريم الرجوع في الهبة » وهو مذهب 
الجمهور » إلا ما استثناه الشارع . ش 

٤ (‏ ) يعني إلا الأب الأقرب > سواء قصد التسوية أولا للعموم » دون الحد ودون 
الأم على المشهور ني المذهب » قال أحمد : هي عندي ليست كالآب » لأن للأب 
أن يأخذ من مال ولده » والأم لا تأحذ > ولأن للأب الولاية دونها » وقال الموفق: ع 


- قلا 


مسلما كان أو کافرا" لقوله عليه السلام و لايحل للرجل أن 
يعطي العطية فيرجع فيها ٠‏ إلا الوالد فيما يعطي ولده »'" 
رواه الخمسة » وصححه الترمذي من حديث عمر »© وابن 
عبان" ولا يمنع الرجوع 5 ال 5 تلف e‏ 
0 زيادة ا 


=يحتمل أن لها الرجوع » وهو ظاهر كلام الحرقي » ومذهب الشافعي » لأنها داخلة 
في قوله « إلا الوالد فيما يعطي ولده » وني قوله « سووا بين أولادكم » ولأنه طريق 
إلى التسوية » وربما لا يكون لها طريق غيره » ولأنها ساوت الأب في تحريم تفضيل 
بعض ولدها » فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به > تخليصا 
ها من الإثم » وإزالة التفضيل المحرم كالأب ؛ قال : وهذا الصحيح إن شاء الله . 

(١)أي‏ الأب » فلو وهب الكافر لولده ثم أسلم فله » وقال الشيخ : ليس 
له الرجوع إن كان وهبه ني حال الكفر فأسلم الولد » وصوبه في الإنصاف . 

(؟) وفيه « ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كثل الكلب » أكل حى 
إذا شبع قاء » ثم رجع في قيثه » . 

(م) وصححه ابن حبان » والحاكم وغيرهم » فدل على تحريم الرجوع إلا 
الأب » وتقدم قول الحافظ وغيره : إنه قول الجمهور . 
- (4)يعني الموهوبة بيد ولد » سواء نقصت قيمتها أو ذاتها . 

(ه )أي ولا يمنع الرجوع تلف بعض العين » فيرجع في البائي منها » ولا 
ضمان على الولد فيما تلف منها . 

() كولد البهيمة » ونر الشجرة » وكسب العبد » قال الموفق : بغير خلاف 
نعلمه . لأن الرجوع في الأصل دون النماء » والزيادة المنفصلة للولد > إلا ولد الأمة 
لتحريم التفريق . 


۷١ - 


ودمنعه زبادة معصة 9 وبيعه » وهبته » ورهنه » ما لم يفك " 
٤‏ £ ع 

( ول )آي الا ( أن“ ياحذ ويتملك من مال ولد“ 

مالا يضره ولا يحتاجه 5 . 


(1) كسمن » وحمل » وتعلم صنعة » لأن الزيادة للموهوب له نماء ملكه > 
وإذا امتنع فيها امتنع ني الأصل . 

(۲) أي ويمنع الرجوع بيع الولد الوهوب » وهبته اللازمة » ووقفه » ونحوه 
مما ينقل الملك » ورهنه اللازم » مالم ينفك الرهن بوفاء أو غيره » فيشترط بلنواز 
رجوع الأب وصحته : أربعة شروط « أحدها » أن يكون ما وهبه عينا باقية في 
ملك الولد » ون نكون باقية في تصرفه » وأن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة » وأن 
لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع » وكذا لو أفلس وحجر عليه فلا رجوع » 
قال الحارني : هو الصواب بلا خلاف . وصرح به الموفق . 

وقال الشيخ : وللآب الرجوع فيما وهبه لولده » ما لم يتعلق به حق أو رغبة » 
فلا برجع بقدر الدين » وقدر الرغبة » ويرجع فيما زاد » ١ه‏ » وإلا من وهبت 
زوجها بمسألته » ثم ضرها بطلاق أو غيره » لأا لا تببه إلا مخافة غضبه أو إضرار 
بأن يتزوج عليها . 

(") أي أب فقط › لا جد وأم كا صرحوا به « حر » لأن الرقيق مال لسيده 
« مسلم » كا ذكره بعضهم »> واشترط الشيخ بحواز التمليك أن لا يكون الأب 
كافرا والابن مسلما » ولا سيما إذا كان كافرا ثم أسلم » قال ني الإنصاف : وهذا 
عين الصواب : وقال الشيخ : الأشبه أنه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده 
الكافر شيئا ؛ نص عليه مع اختلاف الدين . 

( 5 ) ما شاء » بعلمه وبغير علمه . 

ا (5) لبر « لا ضرر ولا ضرار » ولأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه » فأبوه 
أولى . 


۱ = 


لحديث عائشة مرفوعا « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم » وإن ) 


50 5 


1) 


أولادكم من كسبكم ) رواه سعيد » والترمذي اة وتوا 
كان الوالد محتاجا أولا”" وسواء کان الولد كبيرا أو صغيراء 
ذکرا أو أ" ولیس له أن يتملك ما يضر بالولد“ أو 
تعلقت به حاجته ”؟ ولا ما يعطيه ولدا خر" ولا في 
مرض موت أحدهما الخوف" ( فإن تصرف ) والده ( في 
ماله ) قبل تملكه وقبضه ”.. 


> وهو عند اللحمسة وغيرهم > وني لفظ « ولد الرجل من أطيب كسبه‎ )١( 
فكلوا من أموالهم هنيئا » رواه أحمد > ولابن ماجه من حديث جابر « أنت ومالك‎ 
لأبيك » وله شواهد بمجموعها تدل على أن للوالد الأخذ » والتملك » والأكل من‎ 
. مال ولده مالم يضره » ولا بحتاجه‎ 

(۲) لعموم الأخبار : 

(۳) برضاه أولا > فقوله « أنت ومالك لأبيك » يقتضي إباحة نفسه » كإباحة 
ا ر ا ب غل الوا دة ابه وه رار عه من ينماد والمقر + 
ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به » لكن هذا يشترك فيه الأبوان . 

٤ (‏ ) فإن ضره كالة حرفة أو رأس مال يتجر به أو سريته لم يتملكه . . 

(ه ) كأن تعلق به نحو حق رهن أو فلس . 

(؟) لآنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه » فلأن يمنع 
من تخصيصه با أخذ من مال ولده الآحر أولى . 

(7) سواء كان الأب أو الولد » لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك . 

(8)ل يصح تصرفه » وإن كان الابن صغيرا . 


ا وهبه له ) أي لولده وأقبضه إياه " ( ببيع ) أو هبة 
0( 


( أو عتق '" أو إبراء ) غريم ولده من دينه » لم يصح تصرفه 
لأ ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرقه فيه" وار 
كان للغير أو مشتركا لم يجز ' ( أو أراد أخذه )أي أراد الوالد 
اود yy‏ > كرجعت 
فيها ؛ " (أو) أراد: أعذ مال ولذه قل( تتملكه يقول ار 
وقبض معتبر لم يصح ) تصرفه » لأنه لا يملكه إلا بالقبض > 
مع القول » أو النية » فلا ينفذ تصرفه فيه » قبل ذلك 


. أي فحكمه حكم ماله » لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه‎ )١( 


(۲) أو غيره مما ينقل الملك » لم يصح تصرفه قبل تملكه وقبضه ع قال أحمد : 
لا يحوز بيع الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه ام > وإنما يملك انتزاعها منه كالعين 
الي وهبها له . 


ل رس بيقع 
ولده » ولا من نفسه » لأن الولد ل يلكه قبل قبضه . 


. لأنه تصرف غير شرعي‎ ٠» )ولا يصح تصرف أبيه قبل القبض‎ ٤( 

( 5 ) أي ولو كان لأبيه أو غيره » أو مشتركا ببنه وبين أبيه أو غيره » لم يجر 
التصرف . 

(56)لم يصح التصرف 3 لأن الرجوع لا يحصل بالقبض مع النية »> بخلاف 
التملك » وانما يحصل بالقول . 


۲٣ 


(بل بعده ) أي بعد القبض العتبر » مع الك :ارا 
ل اهلكا" ك وإن وطىء جارية ابئه فأحبلها » 
ولام م الاين E‏ 


0 


2 


صارت ام ولد له" وولده حر 
إن لم يكن الابن وطثها” . 


ر )١‏ لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره › فاعتير القول أو النية 
ليتعين وجه القبض » وني الفروع : ويتوجه : أو قرينة . 

(؟) أي بالقبض مع قول أو نية أو قرينة » فتحصل أن للأب الأخذ من مال 
ولده « بستة شروط » أن يكون فاضلا عن حاجة الولد » وأن لا يعطيه لولد آخر » 
وأن لا يكون في مرض موت أحدهما » وأن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما ٤‏ 
وأن يكون عينا موجودة » قلا يتملك دين ابنه » « والسادس » أن يكون تملكه 
بقبض مع قول أو نية . 

م) أي وإن وطىء جارية ابنه قبل تملكها فأحبلها صارت أم ولد للأب » لآن 
إحباها يوجب نقل الملك إليه . 

٤ (‏ ) أي وولد الأب من جارية ولده حر » لأنه من وطء انتفى فيه الحد للشبهة » 
ولا يلزمه قيمة » لدخوها في ملكه بالإحبال . 

ره ) لأن الوطء سبب نقل الملك فيها » وإيجاب القيمة للولد » والوطء الموجب 
للقيمة كالإتلاف » فلا يجتمع معه المهر » ولاحد عليه » لشبهة الملك > وعليه 
قيمتها » لإتلافها عليه » لكن ليس له طلبها . 

(؟)أي وهذا الحكم المذكور إن لم يكن الابن وطئها » لأنبا بوطئه تكون 
كحلائل الأبناء » فإن كان وطئها لم تصر أم ولد للأب » ويعزر » ولو لم يستولدها 
الاين » وحرمت عليهما . 


۲٤ 


( وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ) كقيمة متلف” وأرش 
جناية " الما روى الخلال أن رجلا جاء إلى الني صلى الله 
عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه » فقال « نت ومالك 
a AS‏ علي" عزن لوط نه بوك 
وحبسه عليها ) لضرورة حفظ النفس ‏ وله الطلب بعين مال 
بيد أبيه " فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين 


۰ 5 ۷( 
ونحوه »> کمورٹهم . 


. كثوب ونحوه حرقه لولده‎ )١( 


(؟) على ولده » كقلع سنه » وقطع طرفه » ولا بأجرة ما انتفع به من ماله » 
ولا أن يحيل عليه بدينه » ولا غير ذلك ؛ من سائر الحقوق . 


() وتقدم قوله.« أنت ومالك لأبيك) من غير وجه وغيره » مما يدل على أنه 
ليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه » وعند الثلاثة له ذلك » لأنه دين ثابت » 
والأخبار خاصة لعموم المطالبة . 

(؛ ) أي إلا بنفقة الولد الواجبة له على أبيه لفقر الولد » وعجزه عن التكسب . 

( 5 ) فسوغت له المطالبة بها » ولقوله صلى الله عليه وسلم مند « خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف » . 


(5) أي وللولد الطلب بعين مال بيد أبيه » ولورثة الولد أيضا الطلب بعين 
المال الذي بيد أني مورثهم » و يجري الربا بين الوالد وولده » لتمام ملك الولد علىماله . 


(۷) أي کا أنه ليس لمورثهم مطالبة أبيه بدين ونحوه كا تقدم . 


۲۵0 


وإن مات الأب رجع الابن بدينه فى تركته " و« الصدقة » 
وهي ما قصدبه ثواب الآخخحرة" و ١‏ الهدية» وهي ماقصد به 
إ کراما وتوددا و « نوعان من الهبة ) حكمهما حكمها 


8 5 ) 
فيما نمدم 0 


)١(‏ كثمن مبيع > وأجرة » ونحوهما » وإن وجد عين ماله الذي أقرضه 
أو باعه لأبيه بعد موته » فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه من أبيه » ولا يسقط“دينه الذي 
عليه بعوته » فيؤخذ من تركته » وتسقط جنايته على ولده بموت الأب ودين الضمان 
إذا ضمن غريم ولده : 


(۲) وورد في فضلها آيات » وأحاديث كثيرة » قال تعالى ( إن-تبدوا الصدقات 
فنعما هى ) الآية » وقال صلى الله عليه وسلم « والصدقة تطفىء الخطيئة ) وغير ذلك . 
(") وإن لم يقصد بإعطائه شيئا من ذلك فهبة وعطية ونحلة » واهدية تذهب 
الحقد » وتجلب المحبة » نخبر « تهادوا تحابوا » و « تبادوا » غإن المدايا تذهب وحر 
الصدور » ولا ترد وإن قلت » خصوصا الطيب » للخبر » وتسن الإثابة عليها . 


ويجوز ردها لأمور » نحو أن يريد أخذها بعقد معاوضة » أو لا يقنع بالثواب 
المعتاد » أو تكون بعد السؤال » واستشراف النفس » أولقطع المنة » ويجب الرد كهدية 
صيد صيد لمحرم . 

» )أي من أحكام المبة في الحملة » والعطية تشمل الكل » وكذا النحلة‎ ٤( 
ومعانيها كلها متقاربة » وقال الشيخ : الصدقة والمدية متغايران » وإن دخلا في‎ 
مسمى الحبة والعطية » فإنه صلى الله عليه وسلم يا كل المدية » ولا يأكل الصدقة » ومن‎ 
> » أعطى شيئا يريد به التقرب إلى الله محتاج فصدقة » وإلى الشخص والمحبة له فهدية‎ 


( 


ووعاء هدية كهي م عرف" 


> وإلا فهبة » وعطية » ونحلة » والكل مندوب إليه إذا قصد به وجه الله » لامباهاة › 
ورياء » وسمعة . ش 

وقال : فإعطاء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم » وإعطاؤه لكف الظلم والشر 
عنه » ولثلا ينسب إلى البخل مشروع » بل محمود مع النية الصالحة » ويجوز 
اللمهدي : أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه 
إلا به » وهو المنقول عن السلف والأتمة » وفيه حديث مرفوع ٠‏ وقال : الصدقة أفضل 
من الهبة » إلا لقريب يصل بها رحمه » أو أخ له في الله » فقد تكون أفضل من 
الصدقة . ٠ ١‏ 

)١(‏ أي ووعاء هدية كهدية > فلا ترد مع عرف » كقوصرة التمر ونحوها 
خان لم يكن عرف ردت . 


فصل في تصرفات المريضص 
ا 4 5 , Wo.‏ : 
بعطية أو نحوها" ( من مرضه غير مخوف ' كوجع ضرس 
4 0 0 2) . : 
وعين " وصداع ) أي وجع رامن سد" فتصرفه لازم 3 
ک ) تمصرف ( الصحيح ”ولو ) صار مخوفا و ( مات منه ) 
ارا تحال الط + 


)١(‏ أي في بيان حكم تصرفات المريض » ومحاباته بعطية ونحوها » كإبراء 
من دين » أو صدقة » وما يتعلق بذلك » ولا ريب أن الصدقة في الصحة أفضل » 
وأعظم أجرا » قال تعالى ( وأنفقوا مما رزقناكم » من قبل أن يأني أحدكم اموت ) 
في الصحيحين أن الني صل الله عليه وسلم لما سئل > أي الصدقة أفضل » قال : « أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح » تأمل الغنى > وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا . وقد كان لفلان » يعني الوارث 
وقال : « درهم يتصدق به في حياته » خير من مائة درهم عند موته ٩‏ . 

( ۲ ) أي لا يخاف منه الموت بي العادة . . 

() كرمد » فتصرفه لازم » كالصحيح . 

٤(‏ ) وكجرب » وحمى يسيرة ساعة أو نحوها » وكالإسهال اليسير » من غير 
دم يمكنه منعه » وإرساله . 


(ه ) تصح عطيته من جميع ماله » لكون ما ذكر ونحوه لا يخاف منه الموت 


في العادة . 
٦ (‏ )أي لكون صدورها ني حال لا يخاف منه الموت . 


- ۲۸ 


لأنه إذ ذاك في ع الصحيح " ( وإن كان ) المرض الذي 
اتضل ابه الوت ( م ° كبرسام ) وهو بخار يرتقي إلى 
الات > ويؤثر في الدماغ » فيختل عقل صاحبه” ( وذات 
الجنب ) قروح بباطن الجدى ° ( ووجع قلب ) ورئة 
لا سکن د کی ( ودوام قيام ) وهو المبطون الذي أصابه 
الإسهال » ولايمكنه إمساكه © ( و ) دوام ( رعاف)" . 


(١)أي‏ فصار حكم تصرفه حكم تصرف الصحيح › نصح عطيته من جميع 
ماله . وقال الموفق : تبر عات الصحيح من جميع ماله » لا نعلم فيه خلافا . 


(۲ ) فمن ثلث ماله » عند جمهور العلماء . 
(۴) وقال عياض : ورم في الدماغ » يتغير منه عقل الإنسان ويبذي . ويقال : 


ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع . ويقال : التهاب ني الحجاب الذي 
بين الكبد والقلب . 

( ؛ ) ويقال : التهاب غلاف الرئة »> فيحدث منه سعال وحمى » ونخس في 
الجنب > يزداد عند التنفس . 

( 5 ) فلا يندمل جرحها » فتصرفه من ثلث ماله . 

(5) ولوساعة > لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه » وكذا إسهال معه دم » 
وإن كان الإسهال يجري تارة وينقطع أخرى » فإن كان يوما أو يومين فليس عخوف » 
لأن ذلك قد يكون من فضالة الطعام ؛ إلا أن يكون معه زحير أو تقطيع > كأن 
يخرج متقطعا » فإنه يكون مخوفا . 

(7) أي امتداد خروج الدم من الأنف . 


لأنة يصفى الدم > فتذهب القوة" ( وأول فالج ) وهو داء 
معروف ©» يرخي بعض البدن" ( وآخر سل دن 
( والحمى المطبقة "ا و ) حمى ( الربع” وما قال طبيبان - 


OO SOE 


(١)فهو‏ من الأمراض المخوفة . 

(؟) فيبطل إحساسه وحركته » لا نصباب خلط بلغمي » تنسد منه مساللئه 
الروح . 

( ۳ ) داء يحدث ني الرئة . وني القاموس قرحة تحدث في الرئة » إما تعقب ذات 
الرئة » أو ذات انب أو زكام ونوازل » أو سعال طويل » وتلزمها حمى هادية . 

رع ) الحمى داء معروف » ترتقع فيه درجة حرارة ابحسم ء والمطيقة : الدائمة 
ليلا وتهاراً لا تنفك عنه . 

(ه )أي التي تأتيه كل رابع يوم » تأخذ يوما » وتذهب يومين » وتعود فيه 
الرابع > واشترط بعضهم أن يكون صاحب فراش » وكذا المرم » قال الموفق : 
والقولنج » وهو أن ينعقد الطعام ني بعض الأعضاء » ولا يتزل عنه » فهله و 2 
إن ل کن ھا نضى تومن مع ای اع رفا اوا نار الم واج ر 
كان ميخوفا » لأنه من الحرارة المفرطة وإن هاجت به الصفراء فهي مخوفة > لأا 
تورث بيوسة » ركذا البلغم إذا هاج » لأنه من شدة البرودة » وقد تغلب على الحرارة 
الغريزية فتطفئها » وجريح جرحا موهيا » مع ثبات عقله . 

() فمخوف » لأنهم أهل الخبرة بذلك ؛ قال الموفق : وقياس قول أخري 4 
أنه يقبل قول واحد عدل » إذا لم يقدرعلى طبنيين » فإن عمر قبل واحدا » لما سقام 
الين » فخرج من جرحه » قال : اعهد إلى الناس » فعهد إليهم » فاتفق الصحابة عى 
قبول عهده » وكذلك أبوبكر حين اشتد مرضه » وني الإختيارات : ليس معنى > 


س ١۳۰س‏ 


فعطاياه كوصية ٩‏ لقوله عليه السلام « إن الله تصدق عليكم 


عند وفاتكم بثلت أموالكم » زيادة لكم في أعمالكم ) رواه 


ابن ماجه ‏ ( ومن وقع الطاعون ببلده ) أو كان بين 
الصفين » عند التحام حر ۵© 5 


"امرض الممخوف». الذي يغلب على القلب الموت منه » أويتساوى في الظن جاني اتا 
والوت » لآن أصحاينا بجعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة » وليس اللاك في 
05 و09 مخاريا و ركون ا ماين اليرت ا 
اليه » ويجوز حدوثه عنده » وأقرب ما يقال : ما يكثر حصول الوت منه . 

>» تنفذ في الثلث فما دونه لأجنبي » وتقف على الإجازة فيي زاد عليه‎ )١( 
. ولوارث بشيء‎ 

(؟ ) ورواه البزار والدارقطنى > وسكت عليه الحافظ في التلخيص » فدل 
الحديث وما ني معناه » على الإذن بالتصرف في ثلث الال عند الوفاة » وهو مذهب 
جمهور العلماء . ولمسلم : أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعيد » لم يكن له مال 
غيرهم » فأقرع صلى الله عليه وسلم بينهم » فأعتق اثنين » واسترق أربعة ؛ وإذا لم 
ينل العتق فيما زاد على الثلث فغيره أولى » ولأن هذه الخال وما ني معناها » التلا أ 
منها اموت ء فكانت عطيته فيها ني حق ورثته » لا يتجاوز الثلث كالوصية : 

(۳ ) الطاعون وباء معروف أعاذنا الله منه » وقال النووي : هو بثر وورم 
*3 جدا 6 کے ممه طن ریو حوله وحص © رر کر ی 
ويحصل معه خفقان القلب » ويقال : غدّة كغدة البعير » تخرج في المراق والاباط» 
وقال ابن الأثير : هو المرض العام » والوباء الذي يفسد له الهواء » فتفسد له الأمرجة 
والأبدان . 


( ؟ ) واختلطت الطائفتان للقتال » لوجود خوف التلف . 


۳ - 


: ا 0 (r)‏ 
وكل من الطائفتين مكافكة للأحرى" أو كان من المقهورة ' 


لقتل“ ( ومن أخذها الطلق ) حتى تنجو“ ( لا يلزم تبرعه 
لوارث بشيء” ولا بما فوق الك روك للحن ا 
بإجازة الورثة لها إن مات منه )” . ظ | 


ر لا من القاهرة فمن جميع ماله » لعدم توقع التلف قرييا . 

ر۲ فكمرض مخوف » لأن توقع الف إذا كتوقع الريض أو أكثر » وسواء 
تبين دين الطائفتين أولا . 

(") أي ثورانه جوت ارزع الات وکر خرف + ا ا 
ر وظنوا أنهم أحيط بهم ) . ٠‏ 

ر أي أو قدم ليقتل قصاصا أو غيره » لظهور التلف » أو حبس للقت » 
أو أسر عند من عادته القتل » فكمرض مخوف » لأنه يترقب القتل . 

وه ) أي من نفاسها مع ألم ولو بسقط تام الخلقة » فكمرض مخوف » للخوف 
الشديد . وإن خرج الولد والمشيمة وحصل ورم » أو ضربان شديد » أو رأت دما 
كثيرا » لأنها لم تنج . 

((5) إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه » والتبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب 
يغير عوض » كالعتق » والمحاباة والهبة المقبوضة » والصدقة » والوقف » والإبراء 
من الدين » والعفو عن ابخناية الموجبة للمال » والكتابة » ونحو ذلك . 

(۷) وهذا مذهب جمهور العلماء أي حنيفة ومالك » وأحد قولي الشافعي » 
حكاء الوزير وغيره . ۰ ١‏ 


۸ أي إلابإجازة الورثة بما تبر ره ل ا ث » وما فوق الثلث لأجنى حال = 
6 ا ببرع له لوار واو جي 


٣٢ سے‎ 


١ 8 5‏ ج £ 
كوصية للا تقدم" لأن توقع التلف من أولقك كتوقع 
الريض ١"‏ وإن عوقي ) من ذلك ( فكصحيح ) في نفوذ عطاياء 
كلها 4 لعدم المانع " ) ومن امتد مر ضه بجذام “ أو سل ) في 

تداق ا فالج ) في انتهائه ( ولم يقطعه بفراش” . 


ارين ا لوف وقوه ماك دا وإن لم جيزوه بطل فيما زاد على الثلث » 
وما لوارث . 

(1) من الخير. وغيره » وحكم العطايا في مرض الوت حكم الوصية في 
خمسة أشياء » أحدها : أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث » أو إجازة الورثة » 
وأنها لا قصح للوارث إلا بإجازة الورثة » وأن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في 
الصحة » لبر « أن تصدق وأنت صحيح شحبح ١‏ الخ > وأن العطايا تتزاحم في 
الفلث :ذاو قت دفعة واحدة كالوصايا فيه » وأن خروجها من الثلث يعتير حال 
الموت لا قيله . 0 

(؟) أي لأن توقع التلف ممن وقع الطاعون ببلده » وما بعده كتوقع المريض 
التلف قريبا . ا بيه 

")أي ون عوني. مما ذكر من المرض وما يتوقع منه التلف ؛ فحكمه حكم 
صحيح » في نفوذ عطاياه كلها من جميع ماله » عند جمهور العلماء . 

٤ (‏ ) ني القاموس : علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله » فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيثاتها » وربا انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح . 

(5 )ول يكن صاحب فراش . 

(5) أي لم يازمه الفراش » فيقال : هو صاحب فراش ٠‏ يجذام » أو أول سل » 
أو انتهاء فالج . ّْ ش 

Sa 
) حاشية الروض المربع‎ ( ٠ / مج‎ 


) عطاياه ( من كل ماله )" لأنه لايخاف تعجيل الموت منه 
. كالهرم لوكس )بان لز الفراش ( بالعكس )" فعطاياه 


0 
( ونس الثلث عند موته )“ لأنه وقت لزوم ااا 


لأنه مريض ء صاحب فراش » يخشى منه التعلف , 


واستحقاقها » وثبوت ولاية قبولها وردها”” 


. كعطايا الصحيح‎ )١( 

)لا يخاف تعجيل الموت منه » ما لم يكن يكن صاحب فراش فكمخوف > 
قال القاضى : إذا كان يذهب ويجىء » فعطاياه من جميع الال » هذا تحقيق 
الذهب ١‏ ١ه‏ » ومتى كان صاحب فراش فكمريض مرضا مخوفا . 

9" ) حكمه كمريض مرضا مخوفا . 

٤(‏ )لا تنفد إلا من ثلث ماله » ولا لوارث بشىء إلا بإجازة الورثة > هذا 
مذهب الحمهور » مالك وأي حنيفة وغيرهم . 

( ه ) وما خشي منه التلف لا تنفذ عطاياه . 

)أي ويعتبر ثلث مال المعطي في المرض عند موته » سواء كان التبرع عطية 
أومحاباة » أو وقفا » أو عتقا » أو نحو ذلك » لاقبله ولابعده » فل وأعتق عتق مريض عبدا 
لاملكغيره » ثم ملك ما يخرج العتيق من ثلثه » تبينا عتقه كله » عخروجه من لله 
عند موته » وإن لزمه دين يستغرقه لم د يعتق منه شي ء»لأن العتق في المرض كالوصية » 
والدين مقدم عليها » وحكم هبته كعتقه . 

ر۷ أي لأن الموت وقت لزوم الوصايا > کا سبأتي . 

( ۸) يعني الوصايا » والعطية معتبرة بالوصية . 


فن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية » لانها 
OTT‏ 5 9 00( 5008 
لازمة " ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها" ومعاوضة 
٤ :‏ م إن 
المريض بثمن المثل من رأس الال" والمحاباة كعطية . 
فقدمت على الوصية » كعطية الصحة . 

(۲) أي العطية » فلو أعتق في مرضه عبداً » أو وهبه لإنسان » ثم كسب في 
حياة سيده شيئا » ثم مات سيده » فخرج من الثلث » کان كسبه له إن كان معتقا » 
وللموهوب إن كان موهوبا » وإن خرج بعضه » فلهما من كسبه بقدر ذلك . ' 

(۳) أي : ومعاوضة المريض مرضا مخوفا ونحوه بشمن المثل > بيعا أو إجارة 
ونحوهما » ولو مع وارث » فمن رأس امال » لأنه لا تبرع فيها » ولا ية 
وكذا ما يتغاين بمثله » من رأس المال » لوقوع التعارف به . 

٤(‏ ) أي حكمها حكمها فيما نقدم » فلو حابي بأكثر من ثلث ماله » بطلت فيا 
زاد » أوحابى وارثه بطلت تصرفاته في قدر المحاباة معهءإن لم تجز الورثة » وصحت 
فيما لامحاباة فيه » وفي الإختيارات ملاك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتهموه 
انه تبرع با زاد على اثلث » مثل أن يتصدق ويبب ويحاني » ولابحسب ذلك > أو 
يخافون أن يعطي بعض الال لإنسان تمتنع عطيته » ونحو ذلك » وكذا لو کان المال 
بيد وكيل » أو شريك » أو مضارب » وأرادوا الإحتياط على ما بيده » بأن يجعلوا 
معه يدا أخرى لمم » فالأظهر أنهم يملكون ذلك » وهكذا يقال في كل عين تعلق 
مها حق الغير . 

وقال الشيخ : نكاح المريض في مرض الوت صحيح ٠»‏ وترث المرأة في قول 
جمهور العلماء > من الصحابة والتابعين 4 ولا تستحق إلا مهر المثل 4 لا الزيادة 
عليه بالإتفاق . وقال ابن رشد : إن دلت الدلائل على أنه قصد بالتكاح خيرا لا بنع 
النكاح » وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورئته منع > كا في أشياء من الصنائع . 


70ت 


( و ) تفارق العطية الوصية في أ ا 1 


4 35 
نها تبرع 
بعد الموت. > يوجد دفعة اة" م بالأول فالأ وله" في 
العطية )٠‏ لوقوعها لازمة“( و ) الثاني أنه ( لا يملك الرجوع 
فيها ) أي في العطية بعد قبضها” لأنها تقع لازمة في حق 
المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة e‏ ^ وإنما منع 


من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة “ 


( يسوى بين المتقدم والمتأخر ي الوصية ( 


)١(‏ أي تفارق العطية في مرض الموت الوصية » ني أربعة أشياء » وما سوى 
الأربعة » فالعطية كالوصية في سائر أحكامها » كما تقدم . 


(1)وإت أوصى بوصايا في وقت 4 م أوصى ي وقت آخر 3 عمل بوصيته 
المتأخرة . 


(" ) ولذلك استوى فيها المتقدم والمتأخر »> و( دفعة ) بفتح الدال المرة › 
وبالفے : اسم لما يدفع مرة . 

(4 )أي في حق المعطي » » فلو كانت خارجة من الثلث دن حق الووثة » 
فلو شاركتها الثانية لمنم ذلك لزومها في حق المعطي » لأنه بملك الرجوع في بعضها 


بعطية أخحرى » بخلاف الوصايا » فإنها غير لازمة في حقه » وإعا تلزم بالملوت ي 
حال واحدة . 


(ه ) بخلاف الوصية » OES‏ 
(5) فلم يعلك الرجوع فيها إذا ا ا 
( ۷ )لا لحق المعطي > فلم يملك إجازتها ولا ردها . 


بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها" (و) الثالث أن 
العطية ( يعتبر القبول لها عند وجودها ) لأنها تمليك في 
الخال" بخلاف الوصية » فإنها تمليك بعد الموت ٠‏ فاعتبر 
و ( و ) الرابع أن العطية ( يثبت الملك ) فيها 
(إذا ) أي عند قبولها کالھبة “ لکن يكون مراع“ لان ' 
لانعلم هل هو مرض الموت أولا ولا نلم هل يستقيد مالا : 
أو أو يتلف شيء من ماله “ فتوقفنا لنعلم عاقبة أَمره © 


)١(‏ لأن التبرع بها مشروط بالموت ٠‏ ففيما قبل اموت لم يوجد التبرع ۽ فهي 
كاهبة قبل القبول . 


(۲) ويفتقر إلى شروط اطبة المذكورة . 

(۴) فلا حكم لقبوها ولا ردها إلا بعده . 

(4 ) لأنما إن كانت هبة فمقتضاها تمليك الموهوب في الحال كعطية الصحة ٠‏ 
(5)أي RE‏ بير تنا + 


(5)لأنه إن كان مرض الموت فمن ثلله » ولوارث لاشيء له > ون م يكن 
مرض الوت فمن تجميع ماله . 

. (۷) وعطيته في مرضه » فيختلف الحال بذلك . 

(4) لنعمل بم » فلابد من إيقاف التبرعات على وجه يتدكن الوارث من ردها 
ق 


تب لآ ب 


فإذا "خرزجت من الثلث. تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه"" 


وإلا فبقدره” ( والوصية بخلاف ذلك ) فلا تملك قبل 
الو ت" لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه“ وإذا ملك المريض 


من يعتق عليه بهبة 0 0 أو أقرأنه أعتق ابن عمه 
١‏ الى 5 : 
فی ا عتقا من رأس المال 


#4 


00 5 
وورثا » لانه حر حين 
5 8 ( 

موب مورده > لا مانع ا 


)١(‏ لآن المانع من ثبوته كونه زائداً على الثلث » وقد تبين خلافه » فلو أعتق 
رقيقا في مرضه فكسب » ثم مات سيده فخرج من الثلث » كان كسبه له . 

(؟)أي وإن لم يخرج الموهوب من الثلث » بل خرج بعض الرقيق مثلا » 
تبينا أنه خرج بقدره من كسبه . 

")أي والوصية بخلاف العطية » من أنه يثبت الملك فيها عند قبو ما » فإك 
الوصية » لا تملك قبل الموت . 

٤ (‏ ) أي لأن الوصية تمليك بعد اموت > فلا تتقدم الموت فتملك قبله كالعطية » 
ا ٠‏ 

(ه )وهم كل ذي رحم محرم منه كأبيه . 

ر ) أي أو أقر المريض ني مرضه المخوف » أنه كان أعتق ابن عمه ي صحته 5 

() لأنه لا تبرع فيه » إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف » أو التسبب 
إليه » وهذا ليس بواحد منها » والعتق ليس من فعله » ولا يتوقف على اختياره » 
فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع » فيكون من رأس الال . 

(8) أي من الإرث » بل هو كغيره من الأحرار . 


1 5 00 22 
ولا يكون عتقهم وصية " ولو دبر ابن عمه » عتق ولم 
( 


زفق E‏ ا س ) 
برت وإن قال : أنت حر آخر حياتي . عتق وورث” 


(۱) وإلا لاعتبر من الثلث » فلو اشترى من يعتق عليه ويرث منه » كأيبه 
ونحوه » عتق من الثلث » وورث . أو أعتق ابن عمه في مرضه » عتق من الثلث 
وورث » وإن لم يخرج من الثلث » عتق منه بقدره ٤‏ 


(١)لأن‏ شرط الإرث الحرية » ولم تسبق الموت » فلم يكن أهلا للإرث 


() أي وإن قال مريض لابن عمه ونحوه : أنت حر آخر حيائي ؛ ثم مات 
المريض » عتق ابن عمه ونحوه » لوجود شرط عتقه وورث » لسبق الحرية الإرث 
وليس عتقه وصية تتوقف على إجازة الورثة » لأنه حال العتق غير وارث » وإِنما 
يكون وارثا بعد نفوذه . 


کتاب الوصايا )0( 
(Wu‏ اخ اع 1 ف 
جمع وصيهة ماخودة من وصيت الشي > : إذا وصلته 
فا موصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته “ واصطلاحا : 
لمر بالتصرف بعد الموت" أو التبرع بالمال عله“ 


)١1(‏ هي الأمر بالتصرف بعد الموت » يقال : وصى توصية » وأوصى إيصاء 
والامم الوصية » والوصاية بفتح الواو وكسرها . | 

(؟)أي الوصايا جمع وصية » كالعطايا جمع عطية » والقضايا جمع قضية . 

(") والشيء بالشيء اتصل 1 

٤(‏ )من تبرع » وتوكيل على نحو صغير » وقضاء دين وغيره » والوصية 


ل الاير و تان ( ووصى بها إبراهيم بنيه ) وقال واكام د 


EG eo 
. ثلئه » أو غير ذلك‎ 

(5 ) أي أو الوصية : التبرع بالمال بعد الموت . بخلاف الحبة » وقال ابن رشد : 
الوصية بالحملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر » أو لأشخاص بعد موته » أو عتق 
غلامه » سواء صرح بلفظ الوضية أو لم يصرح به » وهذا العقد عند أهل العلم من 
العقود الجائزة 2 اه . والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع 4 .قال تعالى ( كتب 


عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ) : 
وقال صلى الله عليه وسلم 0 ماحق أمرىء مسلم له شي ء يوصي له © یٹ = 


em 0 


(O 5 oS 7 000 5‏ . 
ين الوم E‏ ومن لعي العاقل " والسفيه 
با ال ومن الاخرس بإشارة مفهومة وان وحدت وص سة 
إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت “ 'ويستحب 


3 
أن يكتب وصيته » ويشهد عليها" . 


= ليلتين. إلا ووصيته مكتوبة » وإذن الشارع بالتصرف عند الموت بثلث الال » من 
الألطاف الإهية » والتكثير من الأعمال الصالحة . وني احبر : ١‏ إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم » عند وفاتكم » زيادة في حسناتكم » وأجمعوا على جوازها . 

(١)سواء‏ كان عدلا أو فاسقا > رجلا أو امرأة 4 سلما او كافرا 4 ما لم 
بغر غر > وصوب في الفروع : ما دام عقله ثابتا > ومتى بلغت الروح الحلقوم لم 
تصح وصيته » ولا غيرها من تصرفاته » باتفاق الفقهاء . 

(۲) أي للوصية » لأا تصرف تمحض نفعا له » فصح كالصلاة » ولا تصح 
ممن له دون سبع » ومجنون » ومبرمم » ونحوهم » عند جماهير العلماء » وأجازها 
عمر لشخص له عشر سنين » ولم ینکر . ١ ٠‏ 

() لأنها تمحضت نفعا له من غير ضرر » فصحت منه کعباداته . 

(4 ) لأن تعبيره إنما بحصل بذلك عرفا » فهي كاللفظ من قادر عليه » لاممن 
لا تفهم إشارته » ولا ممن اعتقل لسانه بإشارة ولو فهمت » إذا لم يكن مأيوسا من 
نطقه » كقادر على الكلام . | 

(6)وعمل مها ؛ اختاره الشيخ وغيره )© لقوله « إلا ووصيته مكتوبة ( 
ولأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه يكتبون إلى الأقطار وال عمالهم » ولأنها تی ء 

(5) أي ويستحب للإنسان أن يكتب وصيته لبر « إلاووصيته مكتوبة عنده» = 


£١ = 


و( ان كرك شير وهو الال الكلدين ‏ عزنا"( أن 
م( 


= ويستحب أن يشهد عليها قطعا للنزاع » ولأنه أحوط وأحفظ » ويعمل بها » مالم 
يعلم رجوعه عنها » وإن تطاولت مدته » وني بعض وصايا السلف : وإن حدث به 
حادث الموت . 

وقال أنس : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا 
عبده ورسوله » وأن الساعة آتية نية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » وأوصى 
من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله » إن 
كانوا مؤمنين ... الخ » وني وصية أي الدرداء نحوه . 

نا وسرديتي ةلاه لانمل يا اير . ورجح الموفق : أنه متى کان 
المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب تستحب الوصية » لقوله « إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » . وقال الشعبي : ما من مال أعظم 
أجراً من مال يتركه الرجل لولده » يغنيهم به عن الناس . وليست الوصية واجبة عند ٠‏ 
جمهور العلماء » لأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لَم يوص . 

وقال علي لرجل : إنما تركت شيئاً يسيراً » فدعه لورثتك . وإتما نبجب على من 
عليه دين » أو عنده وديعة » أو عليه واجب > يوصي باخخروج منه > ومحله إذا 
كان عاجزاً عن تنجيزه » ولم يعلم بذلك غيره » ممن يثبت يثبت الحق بشهادته . ولايندب 
أن يكتب الأشياء المحقرة » ولا ماجرت العادة بالحروج منه » والوفاء به عن قرب . 


(؟)أي : يستحب له أن يوصي » للا تقدم . والأفضل باللحمس » فعن العلاء 
ابن زياد > أنه سأل العلماء » فتتابعوا على اتلحمس . وقال الشعبي : الحمس أحب 
إليهم من الثلث 5 


- اذ - 


3 


عن أبي بكر وعلي “ وهو ظاهر قول السلف"“ قال 
ابو بكر : رضيت بما رضي الله به لنفسه » يعني في قوله 
ل( اعا تا غنمتم من شىء فان لله سه )° . 
( ولا تجوز ) الوصية ( بأكثر من الثلث لأجنبي 36 لق اله 


1 إن 
وارث 5 


(١)فعن‏ علي: لأن أو صي بالخمس » أحب إلي من أن أوصي بالربع . وقال 
الموفق : هو الأفضل للغني . 

89 وعلياء البصرة فان الف 

() فأوصى رضي الله عنه هو وعلي باللحمس . 

(؛ )والمراد غير وارث » والأولى أن لايستوعب الثلث » لقوله « والناث 
كثير » مع إخباره بكثرة ماله » وقلة عياله . وقال بعض السلف : لم يكن منا من 
يبلغ في وصيته الثلث » حتى ينقص منه شيئاً » للخبر للخبر د 
لأقاربه الذين لايرثون » إذا كانوا فقراء » في قول جمهور العلماء . 

وقال ابن عبد البر : لاخلاف بين العلماء فيما علمت » إذا كانوا ذوي حاجة » 
لآن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين » فخرج منه الوارثون » بقوله صلى الله عليه 
وسلم « لاوصية لوارث » وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم » وأقله الإستحباب 
.وقال تعالى : ( وآت ذا القربى حقه ) ولأن الصدقة عليهم ني الحياة أقضل > فكذلك 
.بعد اموت . فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت » في قول أكثر أهل العلم » وإن 
لم يكن له قريب فقير » فلمسكين وعالم ودين »> ونحوهم . 

٠ (‏ ) لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث » سواء كان الإرث بفرض » أو 


حعصيبا . 


- ا 


لازت بشي إلا بإجادة الورئة لهما 1 - 3 
لقول الني صلى الله عليه وسلم لسعد" ' خي “قال ؛: 
بمالي كله ؟ قال : ( لا ) قال : بالشطر ير 
بالثلث ؟ قال « الثلث والثلث كثير » متفق عليه“ 


)١(‏ نص عليه » وهو مذهب جمهور العلماء »> سواء وجدت في صحة الموصي, 
أو مرضه . وتحرم المضارة ني الوصية » لقوله ( غير مضار ) وني الحديث « إن الرجل, 
ليعمل بطاعة الله ستين سنة » ثم يحضره الموت » فيضار في الوصية » فتجب له 
النار » وقال ابن عباس : الإضرار ني الوصية من الكبائر . 

(؟)وكذا قبله في مرض الموت » وقال الشيخ : لا تصح لوارث بغير رضى. 
الورثة » ويدخحل وارثه في الوصية العامة » ١ه‏ . وإن لم يجز الورثة لأجني بأكثر من. 
الثلث بطل » قال الموفق : في قول أكثر العلماء . وقال ابن المنذر وابن عبد البر : 
في الوصية للوارث : تبطل بإجماع أهل العلم . 

() يعني ابن أي وقاص رضي الله عنه . 

(4) وذلك أنه قال : يا رسول الله » أنا ذو مال » ولا يرثني إلا ابنة ليه 
واحدة » قاله في حجة الوداع » ثم ولد له بعد ذلك » قيل أكثر من عشرة © ومن 
E E‏ ۰ 

اس كل جف E ATS‏ 
كا قال ابن عباس : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية . وتقدم 
أن الأفضل اللحمس » ويجوز بالثلث ٠‏ لهذا | ابرا » ونر الذي أ عتق [ستة أعبد عند 
موته » فأعتق صل الله عليه وسلم انين > وأرق أربعة » وقال له قولا شديدا > فدلء 


الحديثان أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث > لمن له وارث » وهو قول : جمهور 
العلماء e E‏ 


س 


وقوله عليه السلام ١‏ لا وصية لوارث » رواه أحمد وأبو داود» 


0 ك4 : ْ ان 5 1 
والترمذي وحسنه . وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه 


س 


O 


جاز لان حق الوارث في القدر لا في العين " والوصية 
بالثنلث فما دون لأجني تلزم بلا إجازة“ . 


)١(‏ وله شواهد ء قال الحافظ : ولا یخلو إسناد كل منها من مقال » لکن 
مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا . وقال الشيخ : اتفقت الأمة عليه ؛ وذكر 
الشافعي أنه متواتر » فقال : وجدنا أهل الفتيا » ومن حفظنا عنهم من أهل العلم 
بالغازي » من قريش وغيرهم » لا يختلفون أن الني صلى الله عليه وسلم قال عام 
الفتح : « لا وصية لوارث » ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم » قال الحافظ : في 
هذا إجماع العلماء على مقتضاه . وأ: ج البخاري عن ابن عباس موقوفا نحوه . 

وقال الشبخ : ولا كان ما ذكره تعالى من تحريم تعدي الحدود » عقب ذكر 
الفرائض المحدودة » دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر 
له » ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم » وكان هذا ناسحا لما أمر به أولا » من الوصية 
للوالدين والأقربين . ٠‏ 

(۲) كرجل خلف ابنا وبنتا » وعبدا قيمته مائة » وأمة قيمتها خمسون » 
فوصى للابن بالعبد » وللبنت بالآمة صحت . 

(۴) کا لو عاوض بعض ورثته أو غيره » فإنه يصح يثمن المثل » سواء کان 
في الصحة أو المرض . ش 0 

٤ (‏ ) لبر ستة الأعبد » حيث أعتق اثنين » وأرق أربعة » ولإجازته لسعد بالثلث 
إجازتهم له » أي الثلث » عملا بإطلاق النصوص . وقال أيضا : أجمعوا على أن- 


` 250 


وإذا أجاز الورثة ما زاد على القلث"“ أو لوارث ( ف ) إنها 
( تصح تنفذا )”© لأنها إمضاء لقول المورث" بلفظ : 


£ )4( E 
مضيت » أو أزفذت "" . ولا تعتبر لهأ أحكام‎ 


= الوصية بالثلث لغير وارث جائزة » وأنما لا تفتقر إلى إجازة الورئة » وعلى أن 
مازاد على الثلث إذا أوصى به من ترك ابنين أو عصبة » أنه لاينفذ إلا الثلث » وأن 
لباقي موقوف على إجازة الورثة » فإن أجازوه نفذ » وإن أبطلوه لم ينفذ » واتفقوا 
على أن لاوصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة . 

. فإنها تصح هذه الوصية المنهي عنها تنفيذاً‎ )١( 

(؟)قال الموفق : في قول الحمهور من أهل العلم » وقال بعض الأصحاب 
باطلة > إلا أن يعطوه عطية مبتدأة > وظاهر مذهب أحمد والشافعي : أن الوصية 
صحيحة في نفسها » لأنها تصرف صدر من أهله في محله فصح » وانلبر قد روي 
فيه : إلا أذ ين الوونة ) وح لشاف فيكفي : أجزت » ونحوه > وإلا كانت 
هة اة د 

( ۳ ) وتنفيذ لما وصى به . 

ر ی اجرك ماو اذهل اة 2 ارما للوارث © أو أمضينه » 
أو أنفذته . ونحو ذلك » كرضيت با فعله ؛ فإذا قال ذلك لزمت الوصية » لآن 
الحق لحم » فلزم بإجازتهم » كا يبطل بردهم » بالإجماع ٠‏ 

(ه )أي : ولا يعتبر للإجازة با زاد على الثلث » أو ما لوارث أحكام المبة . 
ابتداء من وارث » فلا تفتقر إلى شروط الحبة » مما تتوقف عليه صحتها » ولا 
تنبت أحكامها فيما وقعت فيه الإجازة » فلا يرجع أب وارث من موص أجاز 
وصيته لابئه » ولا يحنث بها من حلف لا هب » وتلزم بغير قبول وقبض » لأا 
تنفيذ لا تبرع اال . 


ع 


(وتكرة وصية فقير ) عرفا" ( وارثه محتاج )" لأنه 
عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب”” ( وتجوز) الوصية 
بالكل لن الا وارك“ روي عن ابن وو لان 
المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع . 


. وهو ما يتعارف بين الناس أنه فقير » فلا يتقدر بشي ء‎ ) ١( 

(؟) لقوله صلی الله عليه وسلم ١‏ إنك أن تذر ورثتك أغنياء » خير من أن تذرهم 
عالة » يتكففون الناس ) وتقدم أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم 
تستحب الوصية  .‏ - 

(*)وتقدم : أن إعطاء القريب المحتاج أفضل من إعطاء الأجانب ؛ فتركه 
م كعطيتهم إياه » فيكون أفضل من الوصية به لغيرهم » ويختلف باختلاف حال 
الورثة » وكثرتهم وقلتهم » وغناهم وفقرهم . 

( 4 ) لقوله « إنك أن تذر ورثتك أغنياء » الحديث » وهنا لا وارث له يتعلق 
حقه يماله . 


(5) قال الموفق : ثبت عن أبن مسعود » وبه قال عبيدة السلماني » ومسروق 4 
وإسحاق » وأهل العراق . 
۰ (5) ولأنه لم يتعلق به حق وارث » ولا غرم » أشبه الصحة > وقال ابن القيم » 
الصحيح أن له ذلك » لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث » إذا كان له ورثة » 
فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله » اه . فلو وصى أحد الزوجين 
للاخر بكل ما له » فله كله » إرثا ووصية » إذا لم يكن وارث غيره . ولو رد أحدهما 
بطلت في قدر فرضه من ثلثيه » لأنهما لا يرد عليهما > والإعتبار بكون من وصي 
له وارثا ‏ أولا ‏ عند الموت . ٠‏ 


5 7 5 0 2 5 عه TT‏ 
( ون لم يف القلك. بالوضانا )” أولم تجز الورثة ( فالنقص) 
١ . 20 58‏ .ات 
على الجميع ( بالقسط )" فیتحاصوں 4 ولافرق بين متقدمها 
TT‏ والعتق و لأنهم تساووا فن الاصل 4 
٠‏ 8 8 57 (( ` 
وتفاوتوا فى المقدار » فوجبت المحاصة 3 کمسائل العول 
( وإن أوصى لوارث » فصار عند الموت غير وارث ) كاخ 
5 إلى 
NENE‏ يت ْ 
ر ) تحاصوا في الثلث » فيدخل النقص على ابحميع كل بقسطه . 
؟) أي أو لم تجز الورثة ما زاد على الثلث » أو لوارث » فالتقص على ابلدميع 
في الوصية » ولو كان وصية بعضهم عتقا > أو عطية معلقة بالموت » بالقسط كسائل 
الول 
( م ) لأنها تبرع بعد الموت » فوجد دفعة واحدة . 

4 )أي سواء في ذلك » لا يقدم العنق على غيره . قال الوزير : إذا وهب ثم 
وهب » أو أعتق ثم أعتق في مرضه »> وعجز الثلث › فقال أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد ني إحدى روايتيه : - يتحاصان . ٠ ٠#.‏ 

وه) أي إذا زادت الفروض عن الال فلو وصى لواحد بثلث ماله » ولآخر 
بمائة » ولثالث بعبد قيمته خمسون »© وبثلاثين لفداء أسير » ولعمارة مسجد 
بعشرين » وكان ثلث ماله مائة » وبلغ مجموع الوصايا ثلانمائة » نسبت منها الثلث 
فهو ثلثها » فيعطى كل واحد ثلث وصيته . 

(5)وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي » وغيرهم . لأنه عند اموت ليم 
: بوارث » أو أوصى لثلاثة إخوة متفرقين » ولم يولد له » لم تصح لخر الأخ من الأب 


fA 


اعتبارا بحال اموت“ لأنه الحال الذي يحصل به الإنتقال 
إلى الوارث والموصى له له“ ( والعكس بالعكس ) فمن أوصى 
لأخيه مع وجود أبنه » فمات ابنه > بطلت الوصية إن لم 
نجز باقي الورثة ” ( ويعتبر ) للك الموصي له المعين » .الموصى 
به ( القبول € ال أن ما قام مقامه كالهبة” ( بعد 
الاك )"لأصدودك وف E‏ وهو على التراخي. » فيصح 
( وإن طال ) الزمن بين القبول والموت”" 


)١( ١‏ أي فالإعتبار بكون من وصي له وارثا كارك ار 
لا نعلم خلافا بين أهل العلم ني أن اعتبار الوصية بالموت . 
ْ 1 (1) فاعتبرت الوصية به » فلو وصى لأجنية » وأوصت له ثم تروجها » 0 
نجز وصيتها » وإن أوصى أحدهما للآخر » ثم طلقها جازت » لأنه صار غير وارث 

(۳) لآن أخاه حال موته صار وارثا » فلم تصح الوصية » والعطية ملحقة 
بالوصية في ذلك . ٠‏ 

(4 )يذ الوت + قيلت »سواه کان واحدا ريد ٤‏ أو جما حورا » 
كأولاد عمرو » لأنه تمليك مال › فاعتير قبوله بالقول » كالية . ش 

() أي ويحصل القبول بما قام مقام القول » من الأخذ › والفعل الدال على 
الرضا » كاهبة » والبيع ونحوهما . 

(5) فاشترط لثبوت الملك » قال الموفق ا 
تمليك مال لمن هو من أهل الملك » متعين › فاعتير قبوله . 

(۷) أي : والقبول باللفظ » أو ما قام مقامه » على الفور والتراخي ١‏ قولا 
واحدا » فيصح . وإن طال الزمن بين قبول الموصى له وموت الموصي . 
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۶° )0 
1 


لا يمكن حصرهم كبني تميم 
أوحج »لم تفتقر إلى قبول » ولزمت بمجرد اموت" ( ويثبت 
الك به ) أي بالقبول ( عقب الموت )“ قدمه فى الرعاية “ 
والصحيح أن اللاك خن اقول كار اة" 


(١)ولا‏ يعتبر الرد قبل الموت » لأنه أيضا لم ثبت له حق » بل بعده تبطل 
بلا خلاف > لأنه أسقط حقه ني حال يملك قبوله » وكذا إن لم يرد » ولم يقبل » 
حكم عليه بالرد » وبطل حقه من الوصية » وترجع للورثه » كأن الوصية لم تكن » 
وإن عين بالرد واحدا » لم يكن له ذلك » وكان لجميعهم > بخلاف مالو قبل » فله 
أن خض من شاه | 

. (؟) وكالمساكين » والعلماء » والغزاة » ل تفتقر إلى قبول‎ ٠ 

(") وبي هاشم ونحوهم »> ممن لا يمكن حصرهم » لم تفتقر إلى قبول . 

(؛ )أي أو كانت الوصية لغير معين » كسجد » وقنطرة » ورباط » وثغر » لم 
يشترط القبول » وهذا مذهب مالك » والشافعي .' 

( ه ) لأن اعتبار القبول منهم متعذر » فسقط اعتباره » كالوقف عليهم . 

٦ (‏ ) ذكره أبو الطاب وجهاً » وهو ظاهر مذهب الشافعي . 

(7 ) وعبارة المقنع : ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت . 

(۸) وکذا عبارة المنتهى وغيره قال الموفق : في الصحيح من المذهب » وهو 
قول مالك وأهل العراق » وروي عن الشافعي . 


ل *0 هم 


لان القبول سبب > والحكم لا يتقدم سببه '' فما حدث 
قبل القبول » من نماء منفصل ٠»‏ فهو للورثة”" والمتصل 


يتبعها ” ( ومن قبلها ) أي الوصية ( ثم ردها )” ولو قبل 
القبض( لم يصح الرد )” لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول ° 
إلا أن ق فتكون هبة منه لهم » تعتبر 
9 00 

شروطها 2 . 


(١)أي‏ : لأن القبول سبب الملك » والحكم على الملك لا يتقدم سببه وهو 
القبول » فثبت الملك من حينه » ولأنه تملك عين لعين » يفتقر إلى القبول » فلم 
يسبق الملك القبول » كسائر العقود . 

(۲) أي ورثة الموصي » ككسب » ونمرة وولد » لملكهم العين حنيئذ . 

(۳) أي يتبع العين الموصى بها » كسمن » وتعلم صنعة » كسائر العقود 
والفسوخ . 

٤ (‏ ) بعد القبض » ل يصح الرد قولا واحدا . 

(5 )ولو في مكيل وموزون » والوجه الثاني يصح الرد ؛ قدمه في المغني » 
لأنه لا يستقر ملكهم عليه قبل قبضه › ولأنهم لما ملكوا الرد من غير قبول » ملكوا 
الرد من غير قبض ؛ وغير المكيل والموزون لايصح الرد ؛ لأن ملكهم قد استقر عليه » 
فهو كالمقبوض . 

| (5)فحصل الملك به ولو من غير قبض » فلم يملك رده كسائر آملاکه » 
ومشى عليه ي الاقناع » والمنتهى » وغيرهما . 
(۷) أي برد الموصى 'له الوصية . 
(۸) من اعتبار إيجاب وقبول » ولزوم بالقبض » وغير ذلك مما تقدم . 


( ويجوز الرجوع في الوصية )" لقول عمر : يغير الرجل 
ماشاء في وصيته '" فإذا قال : رجعت في وصيتي ؛ أوأبطاتها › 
ونحوه بطلت“ وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجواع ”ا 
تورن قال الرضي : ( إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو 
فقدم ) زيد ( في حياته ) أي حياة الموصي ( فله ) أي فالوصية 
لزيد" لرجوعه عن الأول » وصرفه إلى الثاني ؛ معلقا بشرط 


5 0( 
وقد وجد 


)١(‏ باتفاق أهل العلم > فيما وصى به » وني بعضه ء إلا العتق » والأكثر 
على جواز الرجوع فيه » حكاه الموفق وغيره . 

(؟ )وهو قول عطاء » وجابر » ومالك » والشافعي > وغيرهم » ولآنها عطية 
تنجز بالموت » فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها . 

(۳) کرددتہا > أو غيرتها » أو فسختها » لأنه صريح في الرجوع . وإن قال 
في المؤصى به + هو لورئتي أو ني ميرائي ؛.فرجوع “أو : ما وصيت به لفلان 
فلفلان ؛ قال الموفق : لا نعلم فيه مخالفا » لأنه صرح بالرجوع عن الأول . 


( 4 ) كالبيع » أو العرض على البيع > أو الهبة » أو الرهن » وكذا لو غزل 
القطن ونحوه » أو أحبل ابخارية » لا إن آجرها › أو زرعها › أو خلطه يما يتميز 
منه » ونحو ذلك . 

(ه ) إن قبلها » عاد زيد إلى الغيبة أو لم يعد » لوجود الشرط . 

٦ (‏ ) أي الشرط فاستحقه قال ني الإنصاف بلا نزاع . 
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(و) إن قدم زيد ( بعدها ) أي بعد حياة الموصي فالوصية 
وو ن لا مات قبل قدومه استقرت له" لعدم 
ال لآن قدومه إنما كان بعد ملك الأول » 
وانقطا ع حق الموصي 0 ( ويخرج ) وصي فوارث فحاكم 
( الواجب كله من دين وحج ” وغيره ) كزكاة » ونذر » 
وكفارة ( من كل ماله بعد موته » ون لم يوص به )” لقوله 


(90 


تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أودين ) 


(١)دون‏ زيد » لانقطاع حقه من الوصية موت الموصى. قبل قدومه » وانتقالها 


لعمرو . ظ 
(۲) أي لعمرو » لثبوته له بالموت والقبول . 


(7) وهو قدومه في حياة الموصي . وإن قال : ثلثى لزيد » وإن زد الوصية 
فلعمرو » فردها زيد فلعمرو . ْ 


(4 ) وم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك » كن علق طلاقا أو عتقا بشرط » فلم 
يوجد إلا بعد موته . ١‏ 


(5 )من كل ماله بعد موته » والمراد بحج متوفرة شروطه » كأمن طريق 
ونحوه » کا تقدم . 


(5) سواء كان لله أو لآدمى › لأن حق الورثة بعد أداء الدين بلا تزاع و 
(7) فالإرٹ مؤخر عنهما إجماعا . والحكمة في تقديم ذكر الوصية : أنها- 


۳ = 


5 4 ل ل 2 
ولقول علي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل 
ال وراه الى لفان قال ادو الات هق ن ` 
بدىء به ) أي بالوجب" (فإن بقي منه ) أي من الثلث 


( شيء 4 آذه صاحب التبرع )”ا لتغيين الموصي“ 


= لا أشبهت الميراث في كونها بلا عوض » فكان ني إخراجها مشقة على الوارث » 
فقدمت حثا على إخراجها » وجىء بكلمة « أو » التي للتسوية » فيستويان في الإهتمام 
وإن كان مقدما عليها . 


(١)ورواه‏ أحمد وغيره » فدل على تقديم الدين على الوصية › وي الصحيح 
« اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » فإن وصى معه بتبرع » اعتبر الثلث من الباي بعد 
أداء الواجب . 


( ۲ ) أي فإن قال من عليه واجب : أدوا الواجب من ثلثي . أخرج من الثلث › 
وكأنه قصد إرفاق ورثته بذلك » وإن وصى بتبرع وقال : أدوا الواجب من ثلث 
ال 


(۳ ) من ثلث الال » وإن قرن به التبرع مثل أن يقول 1 حجوا عني » وأدوا 
ديق » وتصدقوا عنى > فصحح الموفق وغيره : أن الواجب من رأس امال . 


4١‏ ) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع » فإذا عينه في الثلث وجبت 
البداءة به » وما فضل للتبرع . 


( ه ) فأخرج له ما بقي » عملا بوصيته . 


( وإلا) يفضل شيء " ( سقط ) التبرع » لأنه لم 
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إلا أن يجيز الورثة”' فيعطى ما أوصى 


١‏ تمم من زان لكين" 


له به“ وإن بقي من الواجب شىء" 


. أي من الثلث لصاحب التبرع » بعد إخراج الواجب منه‎ )١( 
. حيث لم يبق له بعد الواجب شيء‎ )۲( 

(۴) أي إلا أن يجيز الورثة التبرع الموصى به . 

. هما تقدم من إجازة الورثة فيما زاد على الثلث » أو لوارث‎ )٤( 
. (5)لم يف به ثلث الال الموصى به‎ 


(5) كا لولم يوص به » والواجب لا يتقيد بالثلث . 


ل 


باب الموصى له 
( تصح ) الوصية ( لمن يصح تملكه ) من مسلم وكاف "ا 
لوق 


لقوله تعالى ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) " قال محمد 
ابن الحنفية “ : هو وصية المسلم للبهودي والنضراتي ” ., 


١(‏ ) وهو الثالث من أركان الوصية > وتقدم اثنان » موص » وصيغة » والرابع 
موصى به . 

١‏ ؟ ) معين »> مرثل » أو حرلي > أو بدار حرب کا اوه لفحت مالف 
وأكثر أصحاب الشافعى » فعمر كسا أخاً له حلة وهو بمكة مشرك » وأسماء وصلت أمها 
وهي راغبة عن الإسلام » وصفية أم المؤمنين أوصت يثلثها لآخ لها بودي » رواه 
البيهقي وغيره > وقوله ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) حجة فيمن لم يقاتل » 
وأما المقاتل فإئما ہی عن توليه 3 لا عن بره ( والوصية له ؛ وصحح الخارثي أنه 
إذا لم يتصف بالقتال أو المظاهرة وإلا فلا . . 

(" ) فدلت بعمومها على جواز بره . 


طالب رضى الله عنهما . 

( 5 ) يعي المعين » لما تقدم » وإلا فلا تصح للكافر غير المعين » كاليهود > 
والنصارى » والمجوس » أو فقرائهم > كالوقف عليهم » ولا لمعين بمصحف 3 
ولا بعبد مسلم » ولا بسلاح . 


وتصح لمكاتبه ومدبر و وام ولد" ( ولعبده بمشاع کله )”" 
لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله ( ويعتق منه بقدزه ) 
أي و و و 
فأقل » عتق كله" لأنه يملك من كل جز من الال ثلئه 
مشاعاً » ومن ) جملته نفسه فيملك ثلثها › فيعتق ويسري إلى 
بقيته ( و الفاضل ) من الفلث » لأنه ا 
وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث” . 


(١)أي‏ وتصح الوصية لمكاتب الموصي » لأنه معه كالأجني في المعاملات » 
ركذا الوصية > وتصح لمدبره » فيقدم عتقه على وصيته له » وتصح لأم ولده » 
لوجود الحرية عند الموت » فتقبل التمليك . ش ْ : 

(۲) آي وتصح الوصية لعبده إذا قبلها أو أمته بمشاع كلت ماله أو 
SG OSE‏ 
خرج من ثلثه 

(*) أي ثلث مال الموصي » فصحت إذا قبل العيد . 

(5 )أو الربع من ابلحزء المشاع » لتعذر ملكه لنفسه ٠.‏ 

(5) وإن وصى له بجزء منه > وخرج من الثلث » عتق ما وصى له به من 

(1) فملك الوضية » فيصير كأنه قال الموصي : اعتقوا عبدي من ثلي 3 
وأعطوه ما فضل منه . 1 

(7 )إن لم نجر الورثة » والخاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق » 
أو أزيد فالزيادة له » أو أنقص فيعتق بقدره منه . 


( و ) إن. أوصى ( بماثة أو بمعين ) كدار وثوب" ( لاتصح ) 

هذه الوضية 3 اله )أ اة اة رهلا للوركة فا 

وصى له به فهو لهم '' فكأنه وصي لورثته بما يرثونه » 
زفق 


فلا فائدة فيه“ ولاتصح لعبد غيره” ( وتصح ) الوصية 
( بل ) قى وجوذه لها" الجريانها: مجرى. الإرك”". 


. ونحو ذلك مما لا تتناول نفسه منه شيئا‎ )١( 

. لأنه لا يدخل منه شيء فيما وصى له به » فلا يعتق منه شيء‎ )١( 

. فتلغو الوصية‎ ) "١ 

٤(‏ ) وفارق ما إذا وصى له بمشاع کا تقدم » وإن وصى لعبد وارثه فكالوصية 
لوارئه » تقف على إجازة الورثة . ش 

١ه‏ ) وكذا ي المنتهى تبعا للتنقبح 5 وي المقنع : تصح لعبد غيره . وذكره 
في المغنى قولا واحدا » قال ني الإنصاف : هذا المذهب » وعليه الأصحاب › 
ولم يذكر الحارثي والشارح فيه خلافا » فتصح له مطلقا » وهو مذهب مالك » 
والشافعي » سواء قلنا : يملك ؛ أولا . صرح به ابن الزاغوني » وهو من كسب 
العبد » وتحصيل مال بغير عوض » فلا يفتقر لإذن السيد كاطبة . 

٦ (‏ ) أي وتصح الوصية بحمل هذه الأمة » أو هذه الدابة » إذا تحقق وجود 
الحمل قبل الوصية » إذا كان معينا » وأما إذا لم يعين فإنها تصح بالمعدوم والمجهول» 
كبما يحمل حيوانه أو شجرته لأن لفظة : « بما يحمل » ممكنها ا حال والإستقبال . 

(۷) من حيث كونبا انتقال المال » من الإنسان بعد موته إلى الموصى له » 
كانتقاله إلى وارئه » وكون هذا يورث فيوصى به . 


ب 048- 


ل ل قبلها ) أي قبل 


ال يان اليه لأقل من نكل اشر ف الو 


و لأقل من أريع سین إن اله 


أ 


إن کانت E‏ 
مز إلى 4) 


. قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافا‎ )١( 
(؟ ) أي يعلم وجوده حين الوصية بوضعه حيا لأقل من ستة أشهر من الوصية‎ 
. جخريان الوصية «جرى الميراث‎ 


(" )أي بأن يكون ها زوج أو سيد يطؤها ء» أو بائنا لأأنا نعلم وجوده حين 
#الوصية . : 


٤(‏ ) آي لم تكن فراشا »> بحيث أن لا يكون ها زوج ولا سيد يطؤها » وتكون 
ةد ومنت بشبهة » واعتبار الأربع من حين الوصية » وقال الشيخ : تصح للحمل » 
وقياس المنصوص في الطلاق أتها إذا وضعته لستة أشهر استحق ی » إن كانت ذات 
.زوج أو سيد يطؤها > ولأربع سنين إن اعتزلها » وهو الصواب » اه . 


وإذا ورث الحمل فالوصية له أولى » وإن انفصل ميتا بطلت» > سواء كان لعارض 
أولا > وإن وضعته حيا صحت » ولابد من قبول الوصية للحمل » » يقبل عنه وليه 
بعل موت الموصي » ولو ولدت توأمين في وقتين 2 أوطما لأقل من ستة أشهر 2 
والثانيلاً كثر » استحقا جميعا » لاستحالته لأقل من ستة أشهر › وهما ني الحمل واحد . 


إن وصى لحمل فلانة من زيد عبر درت الي من زيد » وإن كان 
الحمل ذكراً وأنثى » فلهما فلهما الوصية > سواء » ما لم يفضل مضل الوسي ا :وما 
تقدم ي المدة متخصوص ا وا ا E‏ 
ذلك لأهل الحبرة . 


3 


ولا تصح “إن نميل به هله رة (:وإذا أوصن كت 
عليه أن بيحج عنه بألف صرف من ثاقه مؤنة حجة بعد أخرى 
ا SES‏ ' لأنه وصى بها في جهة 
قربة » فوجب صرفها فيها“ فلو لم يكف الألف“ أو البقية 
نع عند لو ی ب وإن قال : حجة بألف ؛ دفع 
من يحج به واحدة" عملا بالوصية حيث خرج من الثلث 


و )۸( 
وإلا فیفدره 


(١)لأنه‏ وصية لمعدوم » وهي تمليك » فلم تصح > وكذا لمجهول > کان 
يوصى بثلثه لأحد هذين الرجلين ونحوهما » بخلاف الموصى به . 

(7) يدفع الوصي لكل واحد قدر ما يحج به من النفقة . 

")أي راكيا كان الحاج عن الموصي أو راجلا » مالم يشترط الموصي ٠‏ 

٤(‏ )ولا جوز أن يدفع لواحد أكثر من نفقة المثل » لأنه أطلق التصرف فيه 
المعاوضة » فاقتضى ذلك عوض الثل . 1 

(ه )أي للحج » حج به من حيث يبلغ . 

(؟)أي أو صرف منه ني حجة بعد أخرى © وبقي بقية » ولم تكف البقية 
فصرف فيه بقدر الإمكان . ش 

() صرح به الموفق وغيره » وإن قال : حجوا عني بألف . وم يقل : واحدة ۔ 
لم بحج عنه إلا واحدة وما فضل للورثة » صرح به في الإقناع وغيره . 


(۸) أي وإلا فبقدر النلث . 


د ۰ 


8 5 : ش 95 3 0( 
تصح ) الوصية ( ملك ) وجني ( وبهيمة وميت ) كالهبة لهم ' 


لعدم صحة تمليك 0 


)١(‏ فكأنه صرح فقال : حجوا عني حجة واحدة بألف » وما فضل منها 
فهو لمن يحج » وإن عينه صرف إليه » وإلا فللموصى صرفه لمن شاء » لأنه فوض 
إليه الإجتهاد ٠‏ إلا أنه لا يصرفها إلى وارث إلا بإذن الورثة » وني الإختيارات : 
ومن أوصى بإخراج حجة » فولاية الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعا »> وإنما 
للولي العام الإعتراض عليه » لعدم أهليته أو فعله محرما » اه . 


ولا يصح حج وصي بإخراجها » لأنه منفذ » ولا وارث » لأن ظاهر كلام 
الموصي جعله لغيره » وإن عين الموصي أن يحج عنه الوارث بالنفقة جاز » وإن 
عينه فأبى الحج بطلت في حقه » ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة ونحوها » والبقية 
للورثة » وقال الشيخ : لو وصى .أن بيحج عنه زيد تطوعا بألف » فيتوجه أنه إذا 
أبى المعين احج حج عنه غيره » ولو وصى أن يصلى عنه بدارهم »لم تنفذ وصيته › 
وتصرف الدراهم في الصدقة » ويخص أهل الصلاة . 

(۲)« ملك » بفتح اللام أحد الملائكة > « وابلجني » واحد ابن > فلا تصح 
مما لأنهما لا يملكان > ولا تصح لبهيمة إن قصد تمليكها ؛ لأنه مستحيل » وتصح 
لنحو فرس حبيس » لأنه جهة قربة » ملم يرد تمليكها وينفق الموصى به للفرس 
الحبيس » لأنه مصلحته » وإن مات رد الموصى به له » والميت لا يملك » فلا تصح 
له »> كالهبة هم » وتقدم أنها لا تصح لهم . ١‏ 

(۴) وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وء الك » إلا ني الميت إن علم فقال : 
لورثته . وقال الموفق وغيره : لا تصح له » لو لم يعلم بحاله > فلا تصح إذا علم 
كالبهيمة » ولأنه عقد يفتقر إلى القبول > فلم يصح كالهبة . 


مه ا 


») تج 


( فإن وصي لحي وميت يعلم موته فالكل للحي )" لأنه 
نا أو صى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي 
وحده”" ( وإن جهل ) موته ( ف ) للحي ( النصف ) من الموصى 
به » لأنه أضاف الوصية إليهما » ولا قرينة تدل على عدم 
eT‏ 


> قاله أبو اللحطاب » وقال الشارح : إذا وصى بثلثه أو بمائة لحي وميت‎ )١( 
2 فللحي نصف الوصية » سواء علم موته أو لم يعلم » وهو قول أي حنيفة وغيره‎ 
وذكره في الإنصاف المذهب » ووجهه أنه جعل الوصية لاثنين » فلم يستحق أحدهما‎ 
» جميعها » وإن وصى لاثنين حيين » فمات أحدهما » فللآخر نصف الوصية‎ 
قال الشارح » وصاحب الفروع ؛ لا نعلم في هذا خلافا » ومثله لو بطلت الوصية‎ 
في حق أحدهما لرده لا » أو نلحروجه عن أن يكون من أهلها » وإن قال : هو‎ 
. بينهما . فله النصف قولا واحدا‎ 

(؟) هذا التوجيه وجه ني المذهب » وني الإقناع » والمنتهى » وغيرهما : 
للحي النصف » ولو لم يقل : بينهما . لأنه أضاف الوصية إليهما » فإذا لم يكن أحدهما 
محلا للتمليك بطل في نصيبه » دون نصيب الحي ؛ لعدم المعارض . 

(۳) قولا واحدا » وكا لو كانت حيين فمات أحدهما » وإن مات الموصى 
له بالمنفعة فلورثته ماكان له » حكاه ابن المنذر إجماعاً . 

(؛ )أي ولا تصح الوصية لكنيسة » معبد النصارى ٠»‏ ولا لبيت نار » وهو 
معبد المجوس » ولا لبيعة » ولا صومعة » ولا دير » ولا أي مكان من أماكن الكفر » 
ولا لحصرها » وقناديلها » وخدمها » ولو من ذمي > وهذا مذهب جمهور العلماء . 


( ' 
و عمارتهما " ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوهما " 


وات 


0س 


وصي بماله لا بنيه واج فردا ) وصيته ( فله 
التسع ) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث > والموصى 
له ابنان والأجتى > فله ثلث الثلث وهو تسع * . 


(١)ولا‏ لشيء من الإنفاق عليها » لأنه معصية » فلم تصح الوصية به » 
كعبده أو أمته للفجور او شرا ر > وختزير يتصدق به على أهل الذمة » 
مسلما كان الموصي أو كافراً » لأنه لا يجوز ني الحياة » فلا يجوز في الممات » قال 
الشيخ : لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم » لم يجز للمسلمين الحكم 
بصحته » لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا عا أتزل الله > ومما أترل الله أن لا يعاونوا 
على شي ء من الكفر » والفسوق » والعصيان » فكيف يعانون بالحبس على المواضع 
التي يكفر فيها . 

۰ (۲) كالزبور » والصحف » لأنها كتب منسوخة » والإشتغال بها غير جائز 2 
ما فيها من التغيير ‏ والتبديل » وقد غضب الني صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمز 
شيئا مكتوبا من التوراة » واختار الشيخ اشتراط القرب في الوصية . 

(؟) وإن وصى لوارث وأجني فرد الورثة » فللأجني السدس . 

٤(‏ )وان كان له ثلاثة أولاد » فأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهم » فقال 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : له الربع . إن وصى لوارث وأجني بثلثي ماله › 
فرد الورثة النصف » وهو ما جاوز الثلث ٠‏ فالثلث بينهما » ولو ردوا نصيب وارث 
فقط » فالثلث للأجني > وإن أجازوا وصية الوارث كلها » وردوا نصف وصية 
الأجني » أو عكسوا > فعلى ما قالوا » ولا يملكون تنقيص الأجني عن نصف 


وصيكه . 


ف كات 


ون وصي لزيد » والفقراء » والمساكين بثلثه » فلزيد 
التسع”" ولا يدفع له شىء بالفقر » لأن العطف يقتضي 
لمغايرة" ولو أوصى بثاثه للمساكين » وله أقارب محاويج 6 


غير وارئين » لم يوص لهم > فهم أحق به" 


١(‏ ) والتسعان للفقراء 34 والمساكين 34 إذ الوصية لثللاث. جهات > فوجيت 
التسوية بينهما » كا لو وصى لثلاثة أنفس . 

(؟)لأن الظاهر بين المعطوف والمعطوف عليه المغايرة » ولأن تجويز ذلك 
يفغي إلى نجويز دفع نصيب المساكين كله إليه » ولفظه يقتضى خلاف ذلك » وكذا 
لو وصى لزيد وجيرانه . 


(") لأن الوصية لهم أفضل » » لقوله « للأقرين ISS BS‏ 
« اجعلها ني القربى » وغير ذلك » وكالصدقة عليهم » بنص القرآن » والسنة أيضا ٠‏ 


س كلاس 


باب اللوضى ب 
( تصح بما يعجز عن تسليمه” ' كآبق » وطير في هواء)”" 
جن ي بطن + ني ضرع ' لأنها تصح بالعدوم » 
فهذا اوی 30 القع ( بالمعدوم ” ك ) وصية ( بما يحمل 
اين 


(١)هن‏ مال ومنفعة » وهو المكمل لأركان الوصية الأربعة » ويعتير إمكانه 
واختصاصه » فلا تصح بمدبر » ولا بمال الغير . 

١؟)قولا‏ واحدا 2 ا أجريت مجرى الميراث 2 وما بيعجز ا 
يورث » فيوصى به . 

(۳) وكشارد » وللوصي السعي في تحصيله . 

(4؛ ) وسمك في بحر » وقال أنكتارني : اللبن في الضرع يمكن تسليمه بالخلب 
لكنه من نوع المجهول » أو المعدوم . 

( 5 ) وإن قدر عليه أخذه إن حرج من الثلث . 

() لأنه يحوز ملكه بالسلم » والمضاربة » والمساقاة » فجاز ملكه بالوصية . 

(۷) أي كوصيته بما يحمل به حيوانه أبدا » أو مدة معينة » أو بما تحمل به 
أمته أبدا » أو مدة معينة » وقال الشيخ : الذي يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل » 
نظرا إلى علة التفريق » إذ ليس التفريق مختصا بالبيع » بل هو عام في كل تفريق 
إلا العتق » وافتداء الأسير . 


0~ 
مله اج / ٦‏ ( حاشية الروض المربع ) 


( وشجرته »2 أبدا ظ أو مدة معينة e‏ ولا يلزم 
رارت ال .+ اهال فسن اها ٠‏ بايان 
( فإن ) حصل شيء » فهو للموصى له بمقتضى الوصية " 
وإن ( لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف 
محلا“ ( وتصح ب ) ما فيه نفع مباح من ( كلب صيد ونحوه) 
درك ع ت فين ) ل اد و 
للموصى ١‏ له ثلثهما ) أي ثلث الكلب » والزيت المتنجس( ولو 
كثر الال » إن لم. تجز الور 


)أو سين 4 وأما : بحملها . فيشتر ط وجوده عند الوصية كما تقدم 4 
والفرق أن هذا تعليق فيصح . ش 
(۲ ) وكوصيته يمائة درهم لا يملكها » وليس من قبيل الوصية يمال غيره » 
لأنه لم يضفها إلى ملك غيره . 
(") أي فإن حصل شيء مما وصى به من المعدوم فلموصى له مقتضى الوصية 
إلا حمل الأمة إذا قيل بصحتها » فيعطى مالك الأمة قيمته » لحرمة التفريق . 
٤(‏ )قولاواحدا. ۰ 
() کا لو أوصى بثلثه ولم يخلف شيئا » أو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة . 
(5) وجرو يربى لا يباح اقتناؤه له » لأن فيه نفعا مباحا » وتقر اليد عليه . 
(7) لأن فيه نفعا مباحا » وهو الإستصباح به > ولا تصح به لمسجد » لأنه 
لا يجوز الإستصباح به فيه » لنجاسته . 
. (8)ولو وصى بكلابه لزيد » وبثلث ماله لعمرو » فلعمرو الثلث ٠»‏ ولزيد 
ثلث الكلاب » قولا واحدا » إن لم نجز الورثة . 


= - 


لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثى التركة للورثة » وليس 
من التركة شيء من جنس الموصى به" وإن وصى بكلب » ولم 
يكن له كلب ؛ لم تصح الوصية " ( وتصح بمجهول كعبد » 
7ك لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى” ( ويعطى ) 
الموصى له ( ما يقع عليه الاسم ) لأنه اليقين كالإقرار”” فإن 
اختلف الاسم بالحقيقة والعرف” قدم ( العرفي ) في اختيار 
اكد 1 


١(‏ )ولو وصى بثلث ماله » ولم يوص بالكلاب » دفع له ثلث الال » ولم 
تحسب الكلاب » لآنها ليست بمال . 

(؟ )ولا تصح الوصية با لا يباح اتخاذه من الكلاب كالعقور » ومالا يصلح 
للصيد والزرع > ولا بالحترير » ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد » ولا 
بخمر » وميتة » ونحوها . 

(") وثوب غير معين » قولا واحدا . 

( 5 )ولآن الموصى له شبيه بالوارث » من جهة انتقال شىء من التركة إليه 
مجانا » وابحهالة لا تمنع الإرث » فلا تمنع الوصية . ۰ 

(ه ) ولاأنه مقتضى اللفظ . 

() ومثاله الشاة في الحقيقة » اسم للذكر والأنثى من الضأن والمعز » لقوله 
« في أربعين شاة شاة » وني العرف للأنثى الكبيرة من الضأن » والبعير والثور في 
الحقيقة » للذكر والأنثى » وني العرف للذكر » الكبير من الإبل والبقر . 

(۷) وغيره ‏ وقال الشارح : لأن الظاهر أن المتكلم إنما يتكلم بعرفه » ولا 
يريد إلا ما يفهمه أهل بلده . 


۷ 


بعر دفي الونجيؤ 6" والتبفيرة" لأنه المتبادر إلى الفهم ” 
قال الأستحات: :1 غك العقيقة :لها الال (١‏ وإذا 


أوصى باه ٠)‏ أو نحوه “ ( فاستتيدث مالا”. ولو.دية ) 


ع2 


2 007 و 

بان قتل عمدا أو خطا واخذت ديته "ا ( دخل ) ذلك ( فى 
7 ظ 

الوصية ) لأنها تجب للميت بدل نفسه » ونفسه له » فكذا 


بدلها » ويقضى منها دينه » ومؤنة تجهيزه" 


. والإقناع وغيرها كالأيمان‎ )١( 
› ولأن الظاهر إرادته » ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف‎ )۲( 
. وحملوه على عرفهم » لم يعدوا مخالفين‎ 


› وصححه المنقح » وهو قول القاضى و الطاب واب عقيل‎ ) "١ 
وغير هم > وجزم به ني المنتهى » لأنها الأصل » وهذا يحمل عليهاكلام الله ء وكلام‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ش‎ 


( 4 ) كريع ماله » أو خمسه » أو سدسه › أو جزء منه . 


(ه ) بعد وصيته » ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته » دخل 
تحت ثاثه في الوصية » لحدوها على ملك الميت . 


٦ (‏ ) قال أحمد : قضى النى صل الله عليه وسلم أن الدية ميراث . 


(۷) أي ما استحدث من الال ولو دية » لأن الدية ميراث » تحدث على ملاك 
الىت . : ّْ 


(۸ ) وتحسب على الورثة من ثلثيه إن وصى ععين . 


A -‏ س 


( :ومن أوصي له بمعين »> فتلف) قبل موت الموصي م 
قبل القبول ( بطلت ) الوصية ‏ لزوالك حق الموصى له”" 
( وإن تلف الال غيره ) أي غير المعين الموصى به ( فهو 
للموصى له ) لأن حقوق الورثة لم تتعلق به » لتعيينه للموصى 

له" ( إن خرج من ثلث الال الحاصل للورثة ) وإلا فبقدر 
ا والإعتبار في قيمة الوصية 2 خروجها من الثلث 
وعدمه ‏ بحالة الت © 


)١(‏ قال ابن المنذر : أً جمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
ا ل ا 

( ۲ ) وذلك لأن الموضى له إتما يستخق بالوصية لا غير » وقد تعلقت بعين » 
فإذا ذهبت ذهب حقه . كما لو تلف 5 يده » ولو وصى أن يعطى زيد مائة من 
اه کین > فلم يوجد ES‏ 3 اعتباراً للمقصود » وهو 
أصل الوصية . 

(") ولذلك يملك أخذه > بغير رضاهم » فكان حقه فيه » دون سائر 
امال وحقوقهم في سائر المال دونه » وأيهما تلف حقه ل يشارك الآخر في حقه . 
(4)عند الموت + وكان غير هأهينا اشر كن وار من فشا : 

(5)أي وإن لم يخرج من الثلث لم بملك الموصى له إلا بقدر الثلث » إله 
بإجازة الورثة . 

( ) فإن كان الموصى به وقت موت موص ثلث التركة » أو دونه » أخذه 
موصى له كله » ولو زادت قيمته بعد ذاك » حتی عادل الال كله » أو أكثر 
مله » أو هلك الال كله سواه . 


- ۹= 


لأنها حالة لزوم انوي "عور ف 0 ا السو وفنا اد 
غاا" أخذ الموصى له ثلث الموصى به" وكل ما اقتضي من 

)4( £۰ 12 ش ب 
الدين او حصر من الغائب سيءَ 4 ملك من الموصى به فدر 
ثلثه » حتى يملكه کله . 


. فتعتبر قيمة المال فيها » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا‎ )١( 


؟)أي وإن كان ما عدا الموصى به المعين دينا بذمة موسر أو معسر › أو 
مالا غائيا عن البلد . 


(" ) يسام إليه وجوبا » لاستقرار حقه فيه » وليس له اخخذ المعين قبل قدوم 
الغائب » وقبض الدين » لأنه ربعا تلف » فلا تنفذ الوصية ني المعين كله » ويأخخذ 
الموصى له من المعين ثلثه . 


( 4 ) شيء » مللك الموصى له قدر ثلثه » لأنه موصى له به . 


(ه )أي ثلث الال » الحاضر منه والغائب » بمقتضى الوصية » إن حصل من 
07 الغائب » وإنما منع قبل ذلك لتق الورئة وقد زال » قال الشيخ + لو 
أوصى بوقف ثلثه » فأخر الوقف حتى نما » فنماؤه يصرف مصرف ناء الوقف › 
ولو وصى أن يشتري مكان معين > ويوقف على جهة بر © فلم يبع ذلك المكان › 
اشتري مكان آخر » ووقف على اللحهة التي وصى بها الموصي . 


باب الوصية بالأنصباء والاجزاء“ 


فق 


والأجزاء ج و ( إذا أوصئ 
بمثل نصيب وات معين"' فلدامقل انهه موتا إل اا 
ا الورئة الوم كا جل بصيو ولك امون 4 


(0 


الأنصاء جمع نصيب 


فهو الوصية 


)١(‏ عبر في المحرر : ١‏ « باب حساب الو صايا وي الفروع ب « باب عمل 


الوضايا » والغرض منه العلم بنسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى هم إلى أنصباء 
الورثة له » إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة » أو إلى نصيب أحد الورثة 


(۲) وهو الحظ » كالأصدقاء جمع صديق . 

ل ا ل 
وقسم ني الوصية بالأجزاء » وة قسم في الجمع بينهما 

(5 ) بالتسمية » كقوله : ابی فلان ؛ أو الإشارة كبنته هذه ؛ أو يذكر 
نسبته منه » كابن من بني ؛ أو بنت من بناني ؛ ونحوه . 

١ (‏ ) أي فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث » مضموما إلى مسألة الورثة » 


قال الموفق وغيره : هذا قول الحمهور . لأنه جعل وارثه أصلا وقاعدة » حمل عليه 
نصيب المودى له » وجعله مثلا له . 


(5) ومزاداً عليها ¢ وإن وصى عثل نصيب من لا يرث ماع أو حجب 6 
غلا شي ء لموصى له » لأنه لا نصيب له » فمثله لا شيء له . 


الات 


روكلا أمظ لفل :وال > ( فإذا أوصئ بقل تضيت 
OT‏ وله نان فلند) أن للخراصي لفان قليف 
لأ ذلك ال ا ف ا( ن کا 
ف)للموصى ( له الريع ) لما سبق E‏ 
Sa‏ ل Ne E‏ 
سهم > ويزاد عليها مثل نصيب ابن © فتصير تسعة » 
لاتا مها عن وة وض لذ موقن نفيك اد 
وة + وله يبيل ): ذلك الوارث" ( كان له مثل مالأَقلّهم 
لعفي 


)١(‏ کا لو وصى بنصيب ابنه » ولم يقل « مثل.» صحت أيضا » وله مثل, 
نصيبه » لأنه أمكن تقدير حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه . 

(؟ ) لان مسألتهما من انين › ويزاد عليها عليها مثل نصيب أحدهما وهو الثلث . 

. وهو سهم من اثنين » دم إليهما مثله‎ )٣( 

5ک م ا ی کا ا 

١ (‏ ) مضمومة إلى مسألتهم سبعة » لكل واحد منهم سبعان . 

٩ (‏ ) مزادة على السبعة » عند الحمهور . 

( ۷ ) فإن كانوا يتساوون 5 في الميراث » فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة 
ويجعل كواحد منهم زاد فيهم » وإن كانوا يتفاضلون . 

(۸) مضموما إلى مسألتهم » لأنه جعله كواحد منهم . 


الاب 


لآنه اليقين » وما زاد مشكوك فيه" ( فمع ابن وبنت) له 
( ربع ) مثل نصيب البنت" ( ومع زوجة وابن ) له ( تسع ) 
ندل a‏ رصن شيعت A‏ 
مثلاه “ وبضعفيه » فله ثلاثة أمثاله » وبثلاثة أضعافه ؛ فله 


ار ا و 


0 


(١)فلا‏ يبت مع الشك » وهذا قول اللحمهور » أي حنيفة » والشافعي 
وغيرهم . 

(۲) مضموما إلى مسألتهم من ثلاثة » ومزاد عليها الموصى به . 

(۳) مضموما إلى مسألتهما من ثمانية » للزوجة الثمن » والباقي للابن » سبعة 
ومزاد عليها نصيب الموصى به تسع > ولو أوصى ال لصنت و ر ل ان 
له مثل ماله » لو كانت الوصية وهو موجود . 

(4 )أي للموصى له مثلا نصيب الابن » قال تعالى ( إذاً لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ) وأضعف عمر الزكاة على بي تغلب » فكان يأخذ من الماثتين 
E‏ : الضعف المثل فما فوقه . 

(ه )أي كلما زاد ضعفا فد مثلا » لأن التضعيف ضم الثيء إلى مثله مرة 
بعد أخرى ٠‏ قال أبو عبيدة : ضعف الشيء + هر وطالة 6 بوضعناة Cg‏ 


وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله > واختار الموفق أنه إذا أوصى ' بضعف نصيب اينه 3 


لها 


له 


له 


له 


أو ضعفيه » فله مثله مرتين » وإن أوصى بثلاثة أضعافه » فله ثلاثة أمثاله »> وهو 
قول آي عبيد » لقوله ( فانت أكلها ضعفين ) أي تحمل ني كل عام مرتين 3 
وقوله ( يضاعف لا العذاب ضعفين ) أي مرتين » بلا خلاف عند المفسرين » 
وقول أني عبيدة خالفه غيره » وأقوال المفسرين أولى من قوله » فالله أعلم . 


۷۳ 


( و) إن أوصى ( بسهم من ماله فله 0 بمنزلة سدس 
مفروض”" وهو قول علي » وابن مسعود”” لأن السهم في كلام 
العرب السدس » قاله إياس بن معاوية “ وروى ابن مسعود 
أن رجلا أوصى لآخر بسهم من الال + فأعطاه النبي صلى 
الله عليه وسلم السدس” ( و) إن أوصى ( بشيء © أو 
جره أواحظ ) أن نهيب اوفط 


. قدمه الموفق وغيره‎ )١( 

(؟)إن لم تكمل فروض المسألة » أو كانوا عصبة » ويعال إن كملت 
الفروض » وإن عالت أعيل معها 

. قال الموفق وغيره : ولا مخالف ما في الصحابة‎ ) "١ 

(4؛ ) حكاه عنه الموفق وغيره » فتنصرف الوصية إليه » ها لو لفظ به . 

(ه ) وامخبر من رواية محمد العزرمى ¢ تكلم فيه أهل العلم 4 وتقدم أنه 
قول ابن مسعود راويه » ولا مخالف له » ولان السدس أقل سهم مفروض يرثه 
ذو قرابة » فتنصرف الوصية إليه » وقال الموفق : الذي يقتضيه القياس ‏ فيما إذا 
وصى بسهم من ماله أنه إن صح السهم ثي لسان العرب السدس » أو صح الحديث 
المذكور » فهو كما لوصى له بسدس من ماله › وإلا فهو كما لو وصى له بجزء من 
ماله > على ما اختاره الشافعي وغيره » أن الورثة يعطونه ما شارًا » والأولى أنه إن 
ثبت أن السهم ني كلام العرب السدس › فالحكم كا لو وصى له به » وإلا أعطي 
مثل سهم أقل الورثة » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

٦ (‏ ) أو قال : أعطوا فلانا من مالي » أو ارزقوه . 


3 


) عقا الوارث ما شاء ( مما ون نه لا حد له في 
اللغة '"” ولا في الشرع » فكان على إطلاقه”” . 


(١)لأن‏ القصد بالوصية بره » وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة » 

(؟ )أي الشيء » وما عطف عليه . 

(") أي : ولا حد له في الشرع يرجع فيه إليه » فكان على إطلاقه » والثالث : 
الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء » كما لو خلف ابنين » ووصى لزيد يثلث 
ماله » ولعمرو بمثل نصيب أخد ابنيه » فلكل منهما الثلث مع الاجازة » والسدس 
مع الرد . 


باب الموصى إليه”" 
لا باس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه » ووثق من 
ROE a "5 0 «.‏ عه 
نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم ( تصح وضية المسلم 
إلى كل مسلم” مكلف ء عدل © رشيد” . 


)١(‏ وهو الأمور بالتصرف بعد الموت ني المال وغيره » مما للموصي التصرف 
فيه حال الحياة » وتدخله النبابة علكه » وولايته الشرعية ر ا 

(؟ ) وعبارة الإقناع وغيره : الدخول فيها قربة مندوبة » وقيدوه بالقوة على 
القيام بها » والوثوق من نفسه » وإلا فقد قال الني صلى الله عليه وسلم «يا أباذر إني 
أراك ضعيفا » لا تأمرن على اثنين » ولا تولين مال يتيم » . 

") فقد أوصى إلى الزبير طائفة من الصحابة » وأوصى أبو عبيدة إلى عمر > 
وعمر إلى حفصة » ثم الأكابر من ولده » وغيرهم مما هو مشهور » ويدخل تحت 
عموم : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وهو معونة للمسلم ؛ وقال الموفق وغيره : 
قياس المذهب أن ترك الدخول فيها أولى . لما فيه من اللحطر » وخصوصا في هذه 
الأزمنة » لكن قال الحارثي : الوصية إما واجبة أو مستحبة » وأولوية ترك الدخول 
يؤدي إلى تعطيلها » فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع › ولا فيه من درء 
المفسدة وجلب المصلحة . 

٤ (‏ ) فلا تصح إلى كافر » قال الوزير : اتفقوا على أن الوصية إلى عدل جائزة 4 
وأن الوصية إلى الكافر لا تصح . 


١ه‏ ) إجماعا » فلا تصح إلى طفل ولا مجنون :0 ولاأبله إجماعا » لأہم = 


ولو ( ادن أو ا 0 عاجزا ويضم إليه كي أو 
( عبدا ) لأنه تصح استنابته في الحياة“ فصح أن يوصى 


إليه كالحر” ( ويقبل ) عبد غير الموصي ( بإذن سيده ) لأن 
منافعه مستحقة له » فلا يفوتها عليه بغير إذنه" . 


> لايتأهلون إلى تصرف أو ولاية » ولا إلى سفيه » لأنه لايصح توكيله » ولا تصح 
إلى مميز » لأنه لا يصح تصرفه إلا بإذن » وهو مولى عليه » فلم يكن من أهل الولاية 
قال الموفق : وهو الصحيح ؛ ومذهب الشافعي » وتصح إلى صبي إذا بلغ » كغائب 
إذا حضر » وكإن مات زيد فعمرو » لقوله صلی الله عليه وسلم « أميركم زيد » فإن 
قتل فجعفر ) . 1 
(١)قال‏ الموفق : ني قول أكثر أهل العلم » لأن عمر أوصى إلى حفضة » 
ولأنها من أهل الشهادة » أشبهت الرجل » وتصح إلى أم ولده » لأنها تكون حرة 
عند نفوذ الوصية . : ْ 


(؟)أي ولو كان المو صى إليه مستورا » يعني ظاهر العدالة . 


٠‏ (")أي ولو كان عاجزا » لأنه أهل للائتمان » ويضم إليه قوي أمين معاون 
ولا تزال يده عن المال ولا نظره . 


( 4 ) وأهل للرعاية على الال > وقال عليه الصلاة والسلام « والعبد راع على 
مال سيده > وهو مسؤل عنه » والرعاية » ولابة . 


( 5 ) وسواء كان عبد نفسه أو عبد غيره » وهو مذهب مالك . 


(5 )فلا بد من إذنه فيها » ولأن ما وصي إليه فيه منفعة لا يستقل بها » وتعتير 
الصفات المذ كورة > الإسلام » والتكليف » والعدالة » والرشد حين. موت موص - 


۷۷ 


(أوزذا أو مى إل ربكو أوضى 7 يعد إلى عيرق ول عزن 
ندا اقفر كا )“ ما لو أوصى إليهما معا " ( ولا ينفرد 
أحدهما: بعضزت ل وخا الو لان لم يرض بنظره 
وحده كال وكيلين* وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم 
مقامه امنا“ وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد 
بار 00 . ش 


-ووصية » لأنبا شروط للعقد > فاعتبرت حال وجوده > ولأن التصرف بعد الموت 
فاعتبر وجودها عنده . 


. لأن اللفظ لا يدل على العزل مطابقة » ولا تضمنا > والجمع ممكن‎ ) ١ 


(؟)أي في حالة واحدة » فليس لأحدهما التصرف دون الآخر > ولأنه لم 
يوجد وجوع عن الوصية لواحد منهما فاستويا فيها » إلا أن يخرج زيدا فتبطل 
وصيته للرجوع عنها . 

")أي ولا ينفرد أحد الوصيين بتصرف عن الآخر لم يجعله موص له وحده » 
قال الموفق : بلاخحلاف . وإن قال : أوصيت إليكما ني كذا . فليس لأحدهما 
الإنفراد بالتصرف » وهو مذهب مالك والشافعي . 

(4 ) وانفراد أحدهما عن الآخر بتصرف يخالف ذلك . 

(ه ) ليتصرف مع الآخر » ولثلا ينفر د الآخر بالتصرف » لآن الموصي لم يرض 
بنظر هذا الباقي وحده » فوجب خم غيره إليه » وإن ماتا أو غابا » أو تغير حاله 
أو حالهما » بسفه أو جنون ونحوه » أقام الحا كم أمينا لئلا تعطل الحال . 

19) بلا خلاف » عملا بالوصية . 


ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي » وبعد موئه © 
وله عزل نفسه متى شاء" وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن 
ت ا إلا في تصرف معلوم ) 4 
ليعلم الوص ما اي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه " ( يملكه 


(0 


الموصي 


(1)لأنه إذن ني التصرف » فصح قبوله بعد العقد . ويصح إلى ما بعد الموت > 
لأنه نوع وصية » فصح قبوها بعد الموت » ولو تصرف موصى إلبه قبل القبول » 
فاستظهر ابن رجب قيامه مقام القبول . 

(؟)مع القدرة والعجز » في حياة الموصي » وبعد موته » في حضوره وغيبته > 
لأنه متصرف بالإذن » كالوكيل . وعنه : له عزل نفسه إن وجد حاكا ء وإله 
فلا » قطع به الحارثي وغيره » لأن العزل إذاً تضييع للأمانة » وإبطال ليق المسلم » 
وكذا إن تعذر تنفيذ الحاكم للموصى به لعدم » أو غلب على الظن أن الجا كم 
شاء كالموكل » قولا واحدا . 

(۴) بأن يأذن له ني الإيصاء لمن شاء » نحو : أذنت للك أن توصي إلى من شئت 
أو من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه » أو هو وصي » صح ء قال الموفق : وبه قال 
اکر أهل العلم » لأنه مأذون له »> فجاز أن يأذن لغيره » وإن وصى إليه وأطلق › 
فليس له ذلك » لأنه قصر توليته » فلم يكن له التفويض ٠‏ كالوكيل » وتقدم أن له 
أن يوكل فيما لا يباشره مثله » أو يعجز عنه » وهو مذهب مالك وأني حنيفة . 

. )فلا تصح في تصرف مجهول وفاقا‎ ٤( 

( 5 ) بمقتضى الوصية » كالوكالة . 

(5) أي يملك الموصي فعله وفاقا . 


۷۹ 


ا تة نوتف قدا هه .والظر لغار لان الوضي 
يتصرف بالإذن » فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة “ 
( ولا تصح ) الاس بعالا تملك لوعي 7 د 
المرأة بالنظر في حق أولادها زت لك کر 
ET‏ فلا تصح e‏ 
NEO‏ 


)١ (‏ أي كوصية مدين » في قضاء دينه » واقتضائه » ورد الودائع » واستردادها ‏ 
ورد غصب وعارية » ونحو ذلك » لأنه بعك ذلك » فملكه وصيه . 

(؟)أي : وكالوصية في تفرقة ثلث الموصي > وعبارة المقنع » ل 2 
والمنتهى وغيرها : تفرقة وصيته » وهي أعم . 

(") والمجانين » ومن لم يؤنس رشده » بحفظ أموالهم » والتصرف هم فيها 
عالهم الحظ فيه » والنفقة عليهم » وتزويج مولياته » ونحو ذلك . ش 

٤ (‏ ) باتفاق الأثمة » لأن الموصى أصيل » والوصي فرعه ٠»‏ ولا يملك الفرع 
مالا يملكه الأصل . ا 

(ه ) كالتوكيل اتفاقا . 

(؟) نها لا لي التكاح بحال.» ولاتلي مال غير ها كالعيد » ولأنه لا ولاية 
لغير الاب » فلا تصح وصيتها في حقهم . 


(۷) من أولاده > ولا على غير هم .من الإحوة » والأعمام 3 وسائر من عدا 
الأولاد . 


(8) فلا يكون ذلك لوصيه بعد الممات » قال الشارح : لا نعلم فيه خلافا . 


--م4م- 


00 
( 


( ومن' وصي ) ليه ( في. شيم" ام يصر وصيا في غيره 
لاله استقاد 0 بالإذن 4 فكان مقصورا على ما أذن فيه 

۳( 5 
كال و كيل ” ومن أوصي بقضاء دين معين فاس الورثة “ 
أو نجحدوا » 1 تعذر إثباته ». قضاه باطنا بغي رعلمهه * 


ا e‏ تقر قة أو طبيتة + 
(7) كالنظر في حق أولاده الأصاغر ا 


( )أي كا أن الوكيل مقصور على ما أذن له فيه » وهذا مذهب الشافي » 
فإن وصى إليه في تركته ‏ وأن يقوم مقامه » فهو وصي ني جميع أموره » وإن جعل 
لكل واحدة من تلك اللحصال وصيا جاز . 

(4) أي أبوا إخر اج ثلث ما بأيديهم » أو أبوا قضاء الدين . 

(ه) أي أو جحدوا ما بأبدييم > أو جحدوا الدين » وتعذر إثبات الدين » 

قضى الرصي ادر 0 علم الورثة إن أمن التبعة » لأنه تمكن من إنفاذ 

ار ل ل مي 

بعد وفاء الدين » وعلى الوصي تقديم الواجب على المتبرع به » فلو وصى بتبرعات 
ا > فمنع الورثة بعض التركة » أو جحدوا الدين : أفتى اقيق باد 
الوصي يخرج الدين مما قدر عليه » مقدما على الوصية . 
٠‏ ومن ادعىعلىميت دينا » وهو ممن يعامل الناس » نظر الوصي إلى مايدل على 
صدقه » ودفع إليه » وإلا فتحريم الإعطاء حى يثبت عند القاضي خلاف السنة 
والإجماع »> وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف » ووالي بيت المال » وكل 
وال على حق غيره » إذا تبين له صدق الطالب » دفع إليه » وذلك واجب عليه إن 
أمن التبعة » وإن خاف التبعة فلا . ولو وصی بإعطاء مدع ب بيمينه دينا نفذه الوصي = 


م/ ١/ج‏ / ١‏ ( حاشية الروضالمر بع ) 


وكذا إن أوصي إليه.يتفريق ثلكه أ شخدوا اسه 
مما في EE:‏ ود وصية -كافر' إلى مسلم ” . إن لم 
TT‏ ولل عدل في دينه”” (وإن ظهر 
على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي ) 
اموصى إليه بتفرقته ( لم يضمن ) الوصي لرب الدين شيثا 
لآنه معذور بعدم علمه بالدين”" 


(0 


- من رأس امال » لامن الثلث ؛ ولوقال : يدفع هذا إلى يتامى فلان ؛ فاقرار بقرينة » 
وإلا وصية : 


. )أي أبوا إنفاذ ما وصي إليه بفعله‎ ١( 
أي أو جحدوا ما ني أيديهم » أخرج ثلث المال مما ني يده باطنا » لآن‎ )۲( 


حق الموصى لمم بالثلث مثلا متعلق بأجزاء التركة » وحق الورثة مؤخر عن الدين » 
وعن الوصية » ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت . 


(") لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره . 
(4 ) كخترير » لعدم جواز تولي المسلم نحو ذلك » فلا يمكنه النظر فيها . 


ا ةوهو قزل أصحات الرأي 3 لأنه يلي بالنسب 3 فيلي بالوصية 3 وإن م 
TS‏ 3 لأن عدم العدالة ي يي 


ENE) 
وي الرعاية : و دالوالا الات‎ )۷( 


ا ا ل تدا 
( وإن قال ضع ثلثي حيث شت ) أو أعطه من شكت » 
و تصدق به على من شئت" ( لم يحل ) للوصي أخذه » 
لأنه تمليك ملكه بلا إذن > فلا يكون قابلاً له كالوكيل" . 


( ولا ) دفعه ( لولده ) ولا سائر ورژت “ 


أ 


(١)وإن‏ أمكن الرجوع على آخذ » فعل ووفى الدين » كما قاله ابن نصر 
الله » وغيره . 

(۲) أو نحو ذلك من الألفاظ » وإن قال : أصنع في مالي ما شئت » أو هو 
بحكمك > افعل فيه ما شئت » ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر » فقال. 
الشيخ : له أن يخرج ثلثه » وله أن لا يخرجه › فلا يكون الإخراج واجبا ولا حرامة 
بل موقوفا على اختيار الوصي . 


(۳) وهذا مذهب مالك والشافعي . 


٤ (‏ ) وقال بعضهم : يعمل بالقرينة . وقال الشيخ : يحوز صرف الوصية فيما 
هو أصلح من ابلحهة التي عينها الموصي ٠‏ فإذا لم يعين » فأولى . وقال الموفق : قال. 
أصحاب الرأي : له أخذه لنفسه وولده ؛ ويحتمل أن يحوز ذلك عندنا » لأن لفظ 
الموصي يتناوله » ويحتمل أن ينظر إلى قرائن الأحوال » فإن دلت على أنه أراد أخذه 
منه » مثل أن 0 الذين يصرف إليهم ذلك أو عادته الأخذ 
من مثله » فله الأخذ منه . 


(ه)أي ولا يجوز له دفع ثلث الموصي لولد الموصى إليه » ولا سائر ورثته 
نص عليه . 


۳ - 


لأنه متهم في حقهم > أغنياء :كانوا أو فقراء“ وإن دعت 
الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين" أو حاجة صغار” 
وفي بيع بعضه ضرر“ فله البيع على الصغار والكبار إن 
امتنعوا ا ( ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي " 


۷( 
جاز لبعض من حضره من المسلمين تول تر كثه .. 


ل ف ا ار ل زايط زاك لاله 
إلى الولد والوالد ونحوهم ؛ واختاره المجد وغيره » لأنه مأمور بالتفريق » وقد 
فرق فيمن يستحق » والتهمة لا أثر لها » فإن عبارته تستعمل ني الرضا بصرف الوصي' 
إلى من يختاره كيف كان » لا إلى ورثة الموصي » لأن الوصي نائب الميت » فلم يكن 
ل ال ش 

را ا ع ل شر e. E‏ 
لحم منه . 

( ؛ ) لنقص قيمته بالتشقيص على الصغار . 

(ه)لآن الوصي قائم مقام الأب 3 وللأب بیع بيع الكل ¢ فالوصي كذلك » 
es.‏ لسار » بل فيما عداه إلا الفروج » واختار الموفق وغيره - 
وصححه الشارح -: أنه لا يحوز البيع على الكبار: » وهو مذهب الشافعي » لأنه لايجحب 
على الإنسان بيع ملكه › > ليزداد تمن ملك غيره » سما لو كان شريكهم غير وارث . 
ْ (5) أي ومن مات يمكان برية أو غير ها لاحا کم ES‏ 
له » بأن لم يوص إلى أحد » أو لم يقبل الموصى إليه . ش 

E‏ ل E E‏ »:وهذا مذهب الشافعي 
ومالك » إلا أنه استثنى أن يكون لذلك أهلا . 


= Af 


3 2 ۵ ج 1 
وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ) ٠‏ لأنه موضع 
. 0( د e Wr.‏ 5 : 50 
ضرورة ويكفنه منها " فن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها 
أو على من تلزمه نفقته إن نواه » لدعاء الحاجة لذلك” . 


)أ چ ریما سرع له ساد » وغ ايع كحفظها » 
وحملها للورثة . 4 ت ۰ 
ْ (1) أي فظ مال السام عليه » إذ في تركه إقلاف له » وأما المواري قال 
أحمد وغيره : الأولى أن يتولى بيعهن حاكم "حياط رياه e‏ 

(۲) أي ويكفنه المسلم الذي حضره » ويجهزه من تركته إن كانت » وأمكن. 
مجهيزه منها . 

. أي على تركته حيث كانت إن نوى الرجوع‎ ) ٤( 

(© ) أي أو يرجع بتجهيزه على من تازمه نفقته إن نوى الرجوع راھ اسان 
حاكما أولا » أشهد على نية الرجوع أولا » ولأنه لو لم يرجع إذاً لامتنع الناس من. 


فعله » مع دعاء الحاجة إلى تجهيزه » ولو قال : على من يلزمه كفنه : إذ الزوج. 
عندهم تازمه نفقة زوجته » ولا يلزمه كفنها » فلا يرجع عليه بل على أبيها ونحوه . 


بت AO‏ س 


كتاب الفرائض 0 


ا سه ا Mw Ful,‏ 
م فريصه بہعمی مفروصه اي ممدرة هي صب 


مقدر شرعا لمستحقه .“ وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه 
وله قال د فوا افر اتن ::وطلموها: اللا ٠‏ 


› أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الفرائض » والأصل فيه الكتاب‎ )١( 
,والسنة » والإجماع‎ 
> والفرض يقال لعان › منها الحز » والقطع‎ ٠» (؟)ويجمع على فرائض‎ 


والتوقيت . 
(" ) والماء فيها للنقل من المصدر إلى الاسم » ومنه ( فنصف ما فرضتم ) . 
4 )أي فالفريضة شرعا : نصيب: مقدر شرعا » لمستحق: ذلك النصيب: . 
وأركانها وارث » وموزث » وحق موروث » وشروطها : تحقق موت المورث » 
وتحقق حياة الوارث » والعلم بمقتضى التوارث . 
ره ) ني أحاديث كثيرة » وتعلمه فرض كفاية » وقد أفرد بالتصانيف . 
(5) فإنها نصف العلم > وهو ينسى » وهو أول علم ينتزع من أمتي » 


رواه ابن ماجه من حديث أي هريرة » وفيه ضعف » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم 
قال « العلم ثلاثة ثة » وما سوى ذلك فضل › »> آئة محكمة › وسنة قانئمة » وفريضة 


عادلة » وورد ني الحث عليه أحاديث كثيرة . 


cA“ mm‏ د 


فإني امرو مقبوض ء وإن العلم سيقبض » وتظهر الفتن» حتى 
يختلف اثنان في الفريضة ».فلا يجدان من يفصل بينهما "٠‏ 
رواه أحمد ؛ والترمذي » والحاكم ؛ ولفظه له " ( وهي ) أي 
الفرائض ( العلم بقسمة المواريث )”" جمع ور > وهو الال 
المخلف عن ميت“ ويقال له أيضا : التراث“ ويسمى العارف 
بهذا العلم فارضا ٠‏ وفرّيضا » وفرضيا » وفرائضيا" 


)١(‏ ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم » فهو من علامات نبوته » وفيه 
الحث على الإعتناء بها » ومعرفتها . و 

(؟)من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وعن عمر : تعلموا الفرائض » 
فإنها من دينكم . وقال عبد الله : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض » وقوله « فإنها 
نصف العلم » لأن للإنسان حالتين » حياة وموتا » وني الفرائض معظم الأحكام 
المتعلقة بالموت > أو لأنما يبتلى بها الناس كلهم > أو لأن الملك نوعان » اختياري 
وهو ما يملك رده كالشراء ونحوه » وقهري وهو مالا يملك وده وهو الإرث . 

() أي فقه للواريث » اومعرقة الحساب الموصضل إلى قسمتها بين مستحقيها ۽ 
وموضوعه التركات . 

(؛ )والميراث مصدر : ورث الشيء وراثة » وميراثا وإرثا » والإرث هو 
امال المخلف عن ميت » وشرعا بمعنى التركة . ا 

(*) وأصل لاء فيه واو ٠‏ والإرث لغة لبقام » واتتقال الني ء من قوم إل 
آخرين ٠‏ ويظلق بمعنى الميراث . 

5 ) فرضيا ره تح لزاه وسکونها » ويقال له أيضا TT‏ 
الفرائض . ْ ْ 


لاله ب 


وقد منعه بعضهم ».ورده غيره''( أسباتب. الإرث. ) وهو انتقاله 
مال الميت إلى حي بعده > ا أحدها : ( ( رحم ( أي 
أولى 5 ) و ( الثاني 57 وهو عقد 50 
الصحيح ” قال تعالى ( ولكم تدمف ما ترك أزواجكم ) الآية ” 


o.‏ | . 8 ا 3 7 انرق 
قرابة » قربت أو بعدت 


(١)أي‏ تسمية الفرضي « فرائضيا » منعه بعض أهل العلم > ورده غيره » 
أجاز تسميته فرائضيا > وبيدأ من تركة ميت بعؤنة تجهيزه » نم تقضى ديوفه » م 
تنفذ وصاياه من ثلثه » ثم يقسم ما بقي على الورثة . 

(۲) فقط » فلا يرث ولا يورث بغيرها » كالموالاة » والمعاقدة » والمحالفة > 
وإسلامه على يديه » والتقاطه » ونحو ذلك ؛ لحديث « إنما الولاء لمن أعتق » واختار 
الشيخ أنه يورث با عند عدم الرحم » والنكاح » والولاء » والأسباب جمع سيب > 
وهو لغة : ما يتوصل به إلى ET‏ : ما يلزم من وجوده ود 
ومن عدمه العدم لذاته .. : 4 

() وتشمل.أصولا » وفروعا » وحواشي » فالأصول الأبوة » وابحذودة 5 
وإن علوا » والفروع الأولاد » وأولاد البنين وإن نزلوا » والحواشي الإخوة: > 
وبنوهم وإن نزلوا » والعمومة » وإن علوا. » وينوهم وإن نزلوا . 

(: ) فدلت على التوارث بالقرابة » 8 ما يأتي من الآيات » و 2 
والإجماع . : 

(ه )ولو لم يحصل وطء EEE,‏ الاين > ديه 
عدة الطلاق الرجعي إجماعا » ولا مير اث بالنكاح الفاسد » لآن وجوده كعدمه . 


(5 ) وتمامها ( إن لم يكن لمن ولدء فإن کان من ولد فلكم الربع مما تركن » من = 


( و) الثالث (اولام ) عى ديك( الزلاء ية ىة 
النسب » رواه ابن حبان في صحيحه »> والحاكم س 


والمجمع على توريثهم من الذكور عة الابن » وابنه 
وإن نزل” '.والآأب 4 وأبوه وذ ع وال 7 بلدا 


-بعد وصية يوصين بها أودين » وحن الریع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد »خان كان 
يد ا ل ل 
التوارث بالنكاح . ؛: 

ا SN Se‏ 
و لعشيو نا انهم 3 لا بغير هم 6 ولامع غيرهم » دون العتيق » وكا 

يثبت الولاء على الرقيق مدعل فرعه بشرطين : أن لا يكون أحد د أبويه حو ال . 
ور 

۲(٠‏ ) شبه الولاء بالنسب » والنسب يورث به › فكذا الولاء إجماعا » وني 
الصحيحين « إتما الولاء لمن أعتق » وموانع الإرث الرق » والقتل » واختلاف الدين . 

(") بالإختصار » وهم خمسة غشر بالبسط . 
١‏ (4) بدرجة + أو هرجات » بمخض اللدكور » ققولهتعال ( يوضيكم الله في ! 
أولادكم ) وابن الابن ابن » لقوله تعالى ( يا بني إسرائيل ) . 

(ه ) بمحض الذكور » كأي أب وأبيه » لقوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ) واد أب بالنص » ولأن الني صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس : 

() لأبوين » أو أب » أو آم » > لقوله ( وهو يرثها إن لم يكن لما ولد ) وقوله 
( وله أخ أو أحت فلكل واحد منهما السدس ) والإخوة لأبوين بنو الأعيان » لأنهم 
> ولاب 'بنو العلات » والعلة الضرة » ولأم بنو الأخياف أي الأخلاط 
لأنهم ليسوا من رجل واحد . 


وابن الخ لا من 3 والعم لغير أم 4 وا والزوج » 


وذو 0 ومن الإناث سبع“ الننت ¢ وبنت الابن وإن 


وول ولام 5 والجدة 3 


(1)أي وابن الا لأبوين أو 7 5 ا ا 
الأزحام . ا 000 000 
00 أ رن عن 
لكر E ١‏ ويام ا > فما بقي فلأو 
رجل ذكز » . 
-.. (۳) آي الروج ء yy‏ 
وهو صاحب العتق » وعصبته المتعصبون بأنفسهم › فهؤلاء العشرة المجمع على إر مم 
الابن » وابنه وإن نزل › والأب » والحد له وإن علا ء والأخ مطلقا » وابن الخ 
لأبوين أو لأس.» وإن ؛ فرلوا > والعم لأبوين » أو لأب ٠‏ وابناهما » والزوج › 

eT‏ : الابن » وابنه وإن نزل » والأب » والحد له وإن 
| علاءء بمحض الذكور » والأخ الشقيق » والأخ لأب » والأخ لأم » وابن الأخ 
الشقيق » وابن الأخ لأب » وإن نزلا » والعم الشقيق ء والعم لأب وإن عليا » وابن 
العم الشقيق » وابن العم لأب وإن نزلا » والزوج › والمعتق . ٠‏ 

٤ (‏ ) أي ومن التساء المجمع على توريثهن سبع بالإختصار » وعشر بالبسط .. 
| . (ه )أي أبوها بمحض الذكور » لقوله لي في أولاكم ) 
وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت . ۰ | 

(5) فلم ؛ لقوه تمل ( وودث أو ) وابحدة من قب لام أو من قبل الاب 
للخبر الآني . ا 


قف 


ع 
واللاخت 2 والزوجة 24 والمعتقة فة 0 والورثة ( ثلاثة ) ذو 


فرض »© وعصبة بة و) ذو( رحم ) ويأني بيانهم” وإذا اجتمع 

جميع الذ كور » ورث منهم ثلاثة ‏ “ الابن » والأب » والزوج " ؛ 

وجميع النساء » ورث منهن خمس ٠‏ البنت »وبنت الابن › 
3 

والام » والزوجة ٠»‏ والشقيقة . 


)١(‏ فالأخت شقيقة كانت »© أو لأب 3 أو لام 2 1-5 الكلالة > والزوجة 
لقوله ( وهن الربع مما تر تم ) والمعتقة » ومعتقها وإن علت لا تقدم » ولا يأني » 
فكن”مبعا »لدت » وبنت الاين ٠‏ وال » وامدة ولاعت » واؤوجة » وال 

وهن عشر بالبسط » البنت » وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم » والحدة 
من قبل الام eS‏ 
لآم > والزوجة > والمعتقة > و « الزوجة » بالتاء ‏ في الفر ائض - للتمييز » 
كان الأشهر الأفصح حذفها . 

(؟)أي ثلاثة أصناف » لكل صنف منهم كلام يخصه . 

(۳) ذو فرض أي نصيب مقدر شرعا » لا يزيد إلا بالرد » ولا ينقص إلا 
بالعول » وعصبة يرثون بلا تقدير » وذو رحم يرثون عند عدم العصبات » وأصحاب 
الفروض غير الزوجين » ويأتي بيانهم مفصلا » إن شاء الله تعالى . 

( )ل يسقطون بحال » لبم يتن إلى اليت باقسهم » من غير واسطة . 

٩ (‏ ) ومسألتهم من ي ی عقن اللاب السدس انان » وللزوج الربع : ثلاثة 

() ومسألتهن من أربعة وعشرين » للبنت النصف اثنا عشر » وبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين » وللأم السدس » وللزوجة الشمن ثلاثة » وللشقيقة الباقي واحد . 


وممكن الجمع من الصنفين" ورث الأبوان » والولدان » 
أا وار فة الان واا 
والنحة 2 ا و © ا ا کر( وبنات 
الابن ) كذلك " ( والأخوات من كل جهة ) كذلك " 
( والإ خوة من الأم ) كذلك » ذكورا كانوا أوإنائا"< فلازوج 
النصف) مع عدم الولد وولد الاين" يع 


. وهو خمسة وعشرون شخصا ء ولا يجتمع أكثر من ثلاثة وعشرين‎ )١( 

(؟)فمع الزوج مسألتهم من اثني عشر » للزوج الربع > وللأب السدس > 
وللأم السدس » يبقى خمسة للولدين > وروؤسهم ثلاثة » مضروبة أي اي عشر » 
تبلغ ستة وثلائين وتصح منها » ومع الزوجة من أربعة وعشرين » للأبوين الثلث » 
ولازوجة الثمن ٠‏ يبقى للولدين ثلاثة عشر » وروؤسهم ثلائة » مضروبة في أربعة 
وعشرين » تبلغ اثنين وسبعين وتصح منها . 

e رادي لامي مار انراد‎ NS 

(؛ ) مجتمعين » أو متفرقين . 

(0)الحد يعني لأب » واللحدة لأم أو لأب . 

(5) يفرض للواحدة النصف » ولا ثنتين فأكثر الثلثان بشرطه الآني . 

(۷) أي الواحدة فأكثر . 

(۸) أي والأخوات الشقائق أو لأب » الواحدة فأكثر . 

٩ (‏ ) يعني الأخوه لأم » ولا يرئون إلا بالفرض لاغير . 

. اعامجإ)٠١(‎ 


0 ل 


( ومع وجود ولد ) وارث” ( أو ولد ابن ) وارث ( وإن نزل ) 
ذكرا كان أو أنثى » واحدا أو منعددا ( الربع 6" لقوله تعالى 
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” فن 
كان لهن ولد فلكم الربع )“ ( وللزوجة فأكثر نصف حاليه 
فيهما 6” فلها الربع مع عدم الفرع الوارث” وثمن مع" 
لقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم ؛ إن لم يكن لكم ور" 


.. أو اختلاف دين » فوجوده كعدمه‎ ٠ ومن قام به مانع قتل » أورق‎ )١( 
. إجماعا » سواء كان الولد منه أو من غيره‎ )۲( 


فلازوج النصف ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) وني حديث زيد : قضى له 


( 5 )( مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) وحكم أولاد البنين حكم 
أولاد الصلب بلا تزاع . ش 


( ۵ ) أي نصف حالته مع عدم الفرع الوارث » ونصف حالته مع وجود الفرع 
الوارث . 


(5) وهو أولاد الميت » أو أولاد بنيه إجماعا . 
(۷) أي وها الثمن مع وجود أولاد اميت ¢ أو أولاد بنيه إجماعا : 


(۸) سواء كن واحدة » أو اثنتين » أو ثلاثا » أو أريعا » رش ط عدم ال 
, : ا ادي انض لك 
الوارث ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) . ٌْ 


۳ 


فن كان لكم ولد فلهن الثمن )”' ( ولكل من الأب والجد 
السدس بالفرض " مع ذكور الولد أو ولد الابن ) أي مع 0 
فأكثر من ولد الصلب » أو د اک من اولك الاق“ 
لقوله تعالى ( وه لكل واحد منهما السدس مما 0 0 

له ولد ٠)‏ ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد ) الذكر والأدى © 
(و) عدم ( ولد الابن ) كذلك”” لقوله تعالى ( فلن لم يكن 
EO e Ee‏ ازاك 
إليهما » ثم جعل للام الثلث » فكان الباقي للأب “ 


)١(‏ ( مما تركتم من بعد وصية توصون :بها أو دين ) وولد البنت لا يحجب 
ولو ورئناه . 1 

(؟) إجماعا » يرثه الأب من ولده » وجد مثله من ولد ابنه وإن سفل » م 
عدم الأب . 

(")وإن نزل » بلا نزاع > لكل منهما السدس > والباقي للولد الذكر > 
واحدا فأكثر . : 

(4 ) أي ولكل واحد من الأبوين السدس » والحد تناوله النص » لدخول ولد 
الابن في الأولاد » فهو كالأب عند فقده . 
3 (ه) واحداأو متعلداً. 

ر٦‏ ) أي الذكر والآنى > فبأخذ اال كله » أو ما أبقت الفروض إجماعاً . 

(۷) فرضا » والباتي للأب تعصيبا » وابحد في ذلك مثل الأب مع عدمه . 

(۸) تعصيبا » أو الحد . ظ 


£ 


(و) يرثان 0 مع إناثهما ) أي إناث 
الأولاد › أو أولاد الابن » واحدة كن أو أكثر"“ فمن مات 
عن أب وبنت أوجد ” ' فللبنت الصف ء وللأب أو الجد السدس 
فرضا لما سبق ” والباقي تعصيبا” الي و الظوالفرائض 
بأهلها »> فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ۲“ 


(١)ولايرث‏ بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب واد . 
(۲) وبنت › أو جمع من البنات » أو بنات الابن وإن نزل . 


(۴) من قوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد ) واللحد مثل الأب في ذلك . 


٠‏ (4 )أي والباق بعد نصيب البنت » وسدس الأب وهو ثلث > للأب أو 
الحد تعصيبا بلا تزاع . 


(ه) أي : ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة » فما بقي بعد 
أعطاء ذوي الفروض فروضهم إن بقي » > فلآولى رجل ذكر » أي فلأقرب رجل 
من الميت « ذكر » تأكيد » والخبر متفق متفق عليه من حديث ابن عباس » والأب أولى 
ذكر بعد الابن وابنه » ولا نزاع في ذلك . 


فصل" 
( والحن لأت وان عل ): حفن الكو 0 مع ولد ا 
أو ) ولد ( أب ) ذكرا أو أن » واحدا أو متعددا (كأخ منهم ) 
في مقاسمتهم لال + اوها فافض ' لأنهم تساووا في 
الإدلاء بالب > فتساووا في الميراث 0 وهذا 2 زید بن 
ثابت » ومن وافقه” . ظ MÊ‏ 


. أي ني أحكام ميراث اند مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب‎ )١( 
(؟) فأخرج لمدلي بأم » وابقد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا » ومع‎ 
: 1 ْ . الإخوة فيه خلاف‎ 
)مالم يكن الث أحظ له من القاسمة » فيأذه » ابي للإخوة » وبع‎ 
. ذي الفرض بعده ثلث الباقي » أو سدس الكل‎ 
. (؛ ) فإن الحد والأخ يدليان بالأب » ومتله زيد پنهر انفرق مته جدولان‎ 
اح‎ 
» ه )من الصحابة » كعلي » وابن مسعود » وهو قول مالك » والشافعي‎ ( 
سام اي م ده‎ 
بعض الصحابة . وذهب الصديق إلى أن الخد يسقط جميع الإخوة والأخوات » من‎ 
جميع الهات > وهو قول ابن عباس , 3 وابن الزبير > وروي عن عثمان » وعائشة‎ 
» واي بن كعب » وجابر » وعبادة ۾ وغيرهم » وهو قول أن حنيفة وخيره‎ 
¢ ورو عن أحمد » احتارها الشيخ . ¢ وابن القيم 5 . واستظهرها يي‎ 


~۹ 


فجد وأخحت » له سهمان » ولها سهم جد وخ › > لكل 
سه" جد وتان > له سهمان » ولكل م: منهن سهم " جد 
وثلاث أخوات ع له سهمان » ولكل منهن 5 جل 3 


وأخت » للجد سهمان > وللاخ سهمات > وللأحت سهم" 


واختاره بعض الشافعية » والشيخ محمد بن عبد الوهاب » وقال انه عبد الله : 
هو المفتى به عند نا. ؛ قال شيخنا : وهو الصواب . 
Soni ES‏ ( 
أبا الأب أبا ! « والثالث » أن 5 التوريث کات لو كان من ا ن يبمله ا 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل وضحه « والرابع » أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا 
في كيفية ذلك ٠‏ ولم يجزموا » بل معهم شك » ومقرون أنه محض رأي › لاحجة 
فيه » ولا قياس . 
ولا ريب أن من ورث ابحد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص » والإجماع 2 
والقياس اوعنم ای بن وار بدلالة الكتاب » والسنة » والقياس » ولم يختلف 
على الصد يق أحد في زمانه » وهو المفتى به » ورجحه الموفق وغيره وقال : لاتفريع 
على هذا لوضوحه . 
)١(‏ أصلها من ثلاثة عدد رؤوسهم . 
(۲) أصلها من اثنين 
(") أصلها من أربعة . 
( 4 ) أصلها من خمسة » عدد رؤوسهم . 
(ه ) أصلها أيضا من خمسة » وهذه الصور اللحمس الأحظ له المقاسمة . 


لها لقانت 
م /” /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


س و أا ا والباقي للجد والأخ 
ا والاخ لم فأكثر ساقط با لجد كما ل ( فإن 
نقصته ) أي الجد ( المقاسمة عن ثلث الال ) إذا لم يكن معهم 
صاحب فرض ( أعطيه ) أي أعطي ثلث الال" كجد وأخوين 
وأخت فأكثر © له الثلث > والباقي لهم > للذكر مثل حظ 


(۷ (6) 


الأنديين' وتشتوق له المقاسمة والثلث " ي حل وأخويك 


(N 
) وجد وأربع ا وجداواخ وأخنيق." ' ( ومع ذي فرض‎ 
(0۰ 


AS‏ فاده »> أو زوج" 


ل ل يبقى خمسة على أربعة رؤوس »> تضرب 
خمسة في ستة » منها تصح 


00 

() ولل هذا ذهب زيد بن ثابت والأكثر » ومتى زاد الإخوة عن اثنين 
أو من يعد لهم من الإناث » فلاحظ له في المقاسمة . 

(5 ) كجد وثلاثة إخوة » وهلم جرا بلا حصر . 

(ه ) لقوله تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) . 

(5 )ني ثلاث صور لا غير . 

(۷) مسألتهم من ثلاثة » عدد رؤوسهم . 

( ۸ ) مسألتهم من ستة » له سهمان » ولكل واحدة منهن سهم . 

٩ (‏ ) أصلها من ستة » له سهمان. » وللأخ سهمان » ولكل واحدة سهم . 

. ممن يستحق النصف‎ )٠١( 


0 # 03 3 
أو زوجة 4 أو ام 4 أو جدة"" يعطى الجد ( بعده. ) أي بعله 
ذي الفرض واحدا كان أواً كثر ( الأحظ من المقاسمة ) كزوجة 


£ Ê 
e 1 ل بع الج بويا‎ 


ع 
وللاخت سهم" A SEED‏ 
٤ 2‏ 


ع ل 4 أو القلف :2 أو السدس » وله مع ذي فرص يع 
حالات » أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباتي وسدس اك 
أو ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس الال » كأم وجد وثلاثة إخوة 3 أو 
سدس الملل أحظ له من المقاسمة وثلث الباق » كزوج وجدة وجد وأخوين » أو 
ا خاي ا و ا ل 

تستوي له المقاسمة وسدس الال » ويكونان أحظ له من ثلث الباقي » كزوج وأم 
و 
كزوج وجد وثلاثة إخوة » والسابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور كزوج وجد وأخوين 
وف كلها الإخوة لغير أم . 

(۲ ) وتسمى هذه مربعة الحماعة » وكجدة وخد قى اضيا م + 
للجدة السدس » يبقى خمسة » للجد والشقيق » تضرب اثنين في ستة » منها نصح . 
(۳) وأصل مانية عشر مختص بالحد والإخوة » وكذا أصل ستة وذ ثلاثين . 

(4)أصلها من ستة »> للبنت النصف » وللأم ا > وللجد 00 ٤‏ 
والإخوة سدس » وتصح من ثانية عشر . 


ب 84 سر 


( فإن لم يبق ) بعد ذوي الفروض ( سوى السلس ) كبنت ؛ 
وبتك ايف وأم »> وجد »ع وإخوة ( أعطيه ) آي أعطي الجد 
السدس الباقي ( وسقط الإخوة ) 0 لاستغراق الفروض 
التركة " ( إلا ) الأحت ( في الأكدرية ) وهي زوج ج + وأم ¢ 
وأخحت 00 ' للزوج النصف » وللأم الثلث > يفضل سدس 
يأخذه الجد » ويفرض للأخت النصف » فتغول لتسعة » ثم 
يرجع الح رالات اة + ومهامهنا: ار ها عن او 
عدد رؤوسهما » عت ل رم کک ا ٤‏ 
وللأم ستة العا ا » وللأأخحت ل وو 
لاشو زيد في الجد ولا 


)١(‏ ذکورا كانوا أو إناثا › یاز گب 

(؟ ) وابحد لا ينقص عن سدس الال ولو اسما بالعول » لأنه لا ينقص عن ذلك 
مع الؤلد الذي هو أقوى > فمع غيره أولى . 

() فلا سقط وإن استغرقت الفروض » هذا مذهب زيد » ومذهب أي 
بكر وتابعيه تسقط الأخت . ْ 

(ه) وان م NSS SE‏ 
:ثلاثة » وتصح من تسعة » وتسمى ارقا » لكثرة أقوال الصحابة فيها . 

٦ (‏ ) حيث أعاها > وفرض للأخحت مع الحد > وجمع سهامة وسهامها فقسمها 
بيينهما » ولا نظير لذلك » أو لكثرة أقوال الصحابة فيها » وتكدرها ء أولغير ذلك . 


ہے 66 أ ت 


( ولا يعول ) في مسائل الجد غيرها'" ( ولا يفرض لأحت 
معه ) أي مع الجد ابتداء ( إلا بها ) أي بالأكدرية ” وأماسائل 
المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذ نصيبه”-( وولد الأب ) 
ذكرا كان أن الى راخدا أو 1 فتن (إذا اتقارذو) )عن :ولد 
الأبوين ( معه ) أي مع الجد ( كولد الأبوين ) فيما سبق 
( فإن اجتمعوا ) أي اجتمع الأشقاء وولد الأب عادٌ ولد الأبوين 
الجد بولد الأب ( ف) إذا ( قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين 
ا الب )7 


. أي غير مسألة الأكدرية‎ )١( 
(؟)وبذلك كدارت أصول زيد » واحترز بالفرض ها ابتداء عن الفرض‎ 
. للأخت ني مسائل المعادة » فإنما يفرض ها فيها بعد مقاسمة الحد. كما وضحه‎ 

(") أي أخذ ابد نصيبه » ولیس عبتدأ . . 

( 5 ) من أنهم يقاسمون ابحد المال » لاستواء درجتهم بالسية إلى ى 

(5 )مع الحد » ومعهم ضاحب فرض أولا » على ما تقدم . 

(5 ) أي زاحموه بهم » وحسبوهم عليه إن احتاجوا لذلك » ومعادتهم مبنية على 
أصلين » أن يكون الأشقاء أقل من مثلي ابحد » وأن يجعل معهم من أولاد الأب مايكمل 
مثل الحد فأقل . 

(۷) أي وبعد عدهم أولاد الأب على الخد » ومقاسمتهم الحد » وأخذ الحد 
نصيبه » يرجع ولد الأبوين على ولد الأب 3 كا لو لم يكن معهم جد » ويأخذ ولد 
الأبوين ما سمي لولد الأب > لأنه على حكم لا يرث معه شيئا » کا لو انفردوا 
عن ابيد . 


کجد وأخ شقيق وأخ لآب » فللجد سهم ٤‏ والباقي ققق“ 
لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للب" (و) تأخذ ( أنثاهم ) إذا 
كانت واحدة( تام رضها) وو تصن( وما بق لود الأب" 
فجد وشقيقة وأخ لأب » تصح من عشرة ؛ ل 
E‏ > وللآخ للآب مابقي وهوسهم” فإن 3 
التقيقات ثننين فأكثر» لم يتصور أن ببقى لولد الأب شيء 


اماد اي حصل لأخيد + ولك ,جد رادان 
شقيقتان » وأخ لأب › يأخذ الحد ثلثا » ثم الأختان الثلئين » ويسقط الأخ › كما لو لم 
يكن جد » واستغرقت الفروض التركة . ش 

(1) ومن قوي حجب الآخر > وأخذ ميرائه » قال ابلبري : 
فيا لخهة التقديم. م بقر به وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا ` 


( ۴ ) أي تأخذ تام النصف » كا لولم يوجد جد » وما فضل عن الأحظ للجد ؛ 
وعن النصف الذي فرض ا > فلولد الأب ¿ واحدا كان » أو أكثر ذكرا كان 
أو أنثى » ولا يتقق ني مسألة فيها فرض غير السدس » لأنه لا فرض في مسائل المعادة 
إلا السدس > أو الربع »> أو النصف" . 


e‏ لأب يبقى مما سدس » وتصح 
من تمانية عشر + وإن كان معهم أم فمن ثمانية عشر ٠‏ للام ثلاثة » وللجد ثلث 
الباقي » وللأخت تسعة ويبقى هما سهم > وتصح من أربعة وخمسين » وتسمى 
مختصرة ‏ زيد » وإن كان معهم أخ آخر فمن تسعين » وتسمى تسعينية زيد . 

(ه) فجد وشقيقتان وأحت لأب ٠»‏ للجد سهمان ٠‏ وللشقيقتين. سهمان › 
ويستردان سهم الأخت لآب , ولم تكمل هما الثلثان . وشقيقتان وأخ لآب وجد » 
له ثلث » وما ثلث » ويستردان ثلث الأخ لأب » ولايتصور أن يبقى لولد الأب شيء . 


4 


فصل ني أحوال الاه“ 
( وللأم ا ولاو ولد ابن ) ذكرا أو انش ؛ وأحدا 
أو دد ' لقوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد ) ( أو اثنين ) فأكثر ( فق اوو أو 
أخوات ) أو منهما“ لمفهوم قوله تعالى ( فإن كان له إخوة 
ف ال 


(١)طا‏ أربعة أحوال : ثلاثة E Na‏ 
تأثيره في عضيتها . 

(؟) وهذا بإجماع أهل العلم . 

(۳) فدلت الآية على أن للام السدس مع وجود الولد » وولد الابن يصدق 

٤ (‏ ) عند جمهور العلماء . 

( © ) هذا منطوق لامفهوم قال الزمخشري : لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين » 
لأن المقصود اب حمعية المطلقة . وقال ابن عباس لعثمان : ليس الأخوان إخوة » ني 
لسان قومك » > فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيا كان قبلي » 
ومضى ني البلدان » وتوارث الناس به » وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس قبل 
مخالفة ابن عباس » وحجبها بالاثنين أولى » لأن.فرضهما الثلث كالحماعة » فهم 
سواء » قال ابن القيم عكر اقواى السك ا 
وفهم أكابر الصحابة . 


e 3 ۳ a 


۵ 


والعدد من الإخوة والأحوات 5 لقوله تعالى ( فن لم 2 له 
ولد > وورثه أبواه 5 الفلث )" ( و ) ثلث الباقي © وهو 


(£) 


في الحقيقة إما ( السدس مع زوج وأبوين ) فتصح من ستة 
( و ) إما ( الربع مع زوجة وأبوين ys‏ 
اللضيييق في السالتين  e‏ الاو والفرن. + 
قضى فيهما عمر بذلك”” 


(١)يبلا‏ خلاف بين أهل العلم . 
( ۲ ) قال الموفق : استحقاقها النلث مع عدم الولد > وولد الاين > والاثنين 
من الإخوة والأخوات من أي الحهات كانوا > فلا نعلم ي ذلك خلافا بين أهل 
العلم . 
( ۴ ) فدلت الآية الكريمة على أن للأم الثلث مع عدم الولد » وكذا ولد الابن . 
٤ (‏ ) للزوج النصف ثلاثة » وللأم ثلث البائي تأدبا مع القرآن » وإلا فهو فيه 
الحقيقة سدس . 
( 5 ) وتصح من أربعة للزوجة الربع » وللأم ثلث البائي تأدبا مع القرآن » وقاله 
ابن عباس : فا الثلث : وقال الموفق : انعقد إجماع الصحابة على مخالفته . 
لا 
(7) لشهرتهما . 
(۸) فسميتا بذلك ء قال الشيخ : وقوله أصوب » لکن الله إئما أعطى الأم 
الثلث إذا ورثه أبواه » والباتي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين » يقتسمانه 
كا اقتسما الأصل » وکا لو كان على الميت دين أو وصية » فإنهما يفتسمان مابقي أثلاثا . 


5 


وتبعه عثمان » وزيد بن ثابت ٠»‏ وابن مسعود رضي الله 
عنهه '" وولد الزنا 6 والمنفى بلعان : عصبته ‏ بعد ذكور 


3 
ولده ‏ عصبة أمه فى إرث فقط" . 


)١(‏ ووافقهم على ذلك الأثمة الأربعة » وجمهور العلماء » لأن الفريضة إذا 
جمعت أبوين وذا فرض » كان للأم ثلث الباتي » كما لو كان معهم بنت . 

(؟) فلا يعقل عصبة أمه عنه » ولا يثبت لهم عليه ولابة التزويج » ولا ولاية 
المال ونحوه » وهو قول أكثر أهل العلم > هذا إذا لم يكن له ابن » ولا ابن ابن 
وإن نزل » لقوله « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر » واختار 
أبو بكر عبد العزيز أن عصبته نفس أمه . فإن لم تكن » فعصبته عصبتها » وهو 
الرواية الثانية عن أحمد » وقول ابن مسعود » لما روى عمرو بن شعيب مرفوعا 
« جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه » ولورثتها من بعدها » . 


ولأني داود من حديث واثلة « المرأة تحوز ثلاثة مواريث؛ عتيقها » ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عليه » وله من طريق عبيد بن عمير « قضى به لأمه » وهی 
ممتزلة أبيه وأمه » ولأنها قامت مقامه في انتسابه إليها » ولآنهم أدلوا بها » فلا يرثون 
معها » وذكر أنه اختيار الشيخ » وتلميذه » والحمهور على التسوية بين ولد الزنا 
وولد الملاعنة في الحكم . ش ش 


ب ۹0 ب 


فصل 5 مبراث الحدة 0 
( ترث أم الام 4 وأم الأنه + وأم أبي الب ) فقط 


(۲) 


( - ون علون E‏ ما روى. سعيد في سننه عن 

[ ابن عيينة » عن منصور » عن إِر براهم النخعي “ : أن النبي صلى 
E‏ > لنتين من قبل: الأب 
وواحدة من قبل الأم ' 


e E‏ اح ب رس لح ادا 
أم للحيت ا ورعن بريدة ا 0 يكن دو نا أم » رواه أبوداود 
وأجمعوا أنها تحجبها من جميع الحهات . 

(؟) أي دون أم أي أم» لأنها من ذوي الأرحام ؛ وكذا كل جدة تدلي بغير 
وارث إجماعا ‏ ولا حلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم » وأم الأب » وورث 
ابن عباس وغيره الحدات وإن كثرن » إذا كن في درجة واحدة » إلا من أدلت 

بأب غير وارث كأم أني الأم » وقال ابن سراقة » وببذا قال عامة الصحابة إلا شاذا . 

(") بينهن » ولا يزيد ميراثمن على السدس ولو كثرن إجماعا » واختار شيخ 
الإسلام : وأبوة . قال : ولا يرث غير ثلاث جدات » أم.الأم » وأم الأب » وأم 
أي الأب » وإن علون أمومة وأبوة » إلا المدلية بغير وارث كأم أي الم . 


( ؛ ) تابعي مشهور » تقدم ذكره رحمه الله . 
١ه‏ ) وقال : كانوا يورثون ثلاث جدات . فدل على التحديد يندت 3 وأنه 
لا يرث أكثر منهن » وأن المدلية بأب بين أمين غير وارثة . 


وا أبو عبيد » والدار قطني" ( فإن ) انفردت واحدة 


2 


منهن ا وإن اجتمع الان أو لات و ( تاد 


أي تساوين في القرب 8 أو البعد 9 ا ( ذ) ا لسدس 


( ببنهه )"ا مف اا اناهن عن الأ (ومن قربت) 
من الجدات ( ف)] لسدس'( لها: وحدها ) مطلقا"”” وتسقط 


0 ) 
البعدى من كل جهة بالقربى " . 


. . )وروي عن علي » وزيد » وابن مسعود » وهو مذهب الجمهور‎ ١( 

(؟ )بلا نراع 3 إذا لم يكن دونا أم . 

)٣(‏ أي تساوين في در جه ة القرب من الميت 4 كأم ١‏ أم 0 وأم أم أب 4 وأم 
١‏ آي أب ». فالسدس بينهن . 1 

٤(‏ )أي 8 تحاذين في درجة: البعد من الميت » وللميت في الدرجة ل 
جدتان » وني الدرجة الثانية أربع » وني الثاثة ثمان » وهلم جرا » وكلما علون درجة 
تضاعف عددهن » ولا ترث منهن من أدلت بغير وارث . 

(ه ) أي: بين الحدات المتساويات ني الدرجة » بأن لا تكون واحدة أعلى من 
الأخرى ٠‏ ولا.أترل منها »> قال الموفق : إجماعا . . 

(5) احبر ٠:‏ قضى للجدتين في الميراث بالسدس » وقيس الأكثر منهما عليهماء 
ولا: نهن ذوات عدد » فاستوى .كثير هن وواحدتهن كالزوجات ٠.‏ 

(۷) سواء كانت هن جهة الأم أو من:جهة الأب » لأنمن ن أمهات » يرثن ميراثا 
واحدا من جهة واحدة 4 فإذا اجتمعن فالمير اث لأقرمين ¢ كالاباء 4 والآبناء 4 
والإخوة » وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث للأقرب . 

(۸) سواء كانت القربى من جهة الأم » والبعدى من جهة الأب » أو بالعكس . 


37ت 


لف 


0 ( الجد معهما ) أي مع الأب والجدا 
( 5 )ما ير ثان ( مع العم )" روي ن عمسن و 
وأبي موسى > وعمران بن حصين » وأبي الطفيل رضي الل 
عنهم”" ( وترث الجدة ) المدلية ( بقرابتين ) مع الجدة ذات 
القرابة الواحدة ( ثلثي السدس), والأخرى ثلئه 5 ( فلو تزوج 
بنت خالته فت بولد ؤجدته أ 1 أم ولدهما » وأم أم 
اة وان تزوج بدت عمته ) فأنت بولد ( فجدته أم أم 
ام » وأم ابي أيه درت بالقرابتين a‏ أن ترت 
جدة بجهة مع ذات ثلاث " 


* سول الله‎ REISE EERE TS 
. صل الله عليه وسلم السدس آم أب مع ابنها » وابنها حي . وقاله ابن سيرين‎ 

ل لت ل الو د 
لأنبا لا تدلي به . 

)أي أنهم ورثوها مع ابنها » وهو قول ابن المنذر وغيره » وجزم به فيه 
الإقناع » والمنتهى » وعنه : لا ترث » وهو قول مالك » والشافعي »> وغيرهما . 

٤ (‏ ) لأن المدلية بقرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة » فوجب أن ترث 
بكل واحدة منهما » كابن العم إذا كان أخا لأم » أو زوجا . 

(ه ) فترث بالقرابتين ثلثي السدس » وترث أم أي أبيه ثلث السدس . 

(5) ثلثي السدس » وترث أم أم أبيه ثلث السدس . 

(۷) وذلك أن يتزوج زيد بنت خالته » فتلد له عمرا فيتروج بنت بنت خالة 
أمه فتلد له خالداً » فجدة زيد لأمه »> جدة لخحالد من ثلاث جهات » وارثة بهن . 


فصل 
في ميراث البنات » وبنات الابن ٠‏ والأخوات ^ 
( والنصف فرض بنت ) إذا كانت ( وحدها )'" بأنانفردت 
عمن يساويها ويعصبها " لقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها 
النصف)” ( ثم هو ) أي النصف( لبنت ابن وحدها )* إذا 


م يكن ولد صلب » وانفردت عمن يساويها ويعصبها *( ثم ) 
ا ا 


(١)لأبوين‏ » أو أب > أو أم. 

(۲ ) قال الموفق : لا حلاف في ذلك بين علماء المسلمين . 

(۳ ) وهو أخوها > أو يشاركها » وهي أختها . 

( 5 ) يعني مما ترك الميت » ولا نزاع في ذلك » بشرط عدم المعصب والمشارك . 


( 5 ) إجماعا » وإن نزل بمحض الذكور » كبنت أبن ابن » وبنت ابن ابن ابن » 
لأن ولد الابن كولد الصلب » الذكر كالذكر > والأنثى كالآتثى بلا نزاع . 


(5 ) أي إذا لم يكن هناك ولد صلب للميت » وانفردت عمن يساويها وبعصبها 
وهو أخوها ؛ أو ابن عمها > وعن مشارك وهو أختها » أو بنت عمها التي في 
درجتها . 


(۷) أي ثم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل > ذكرا كان أو أنثى . 


( لأحت لأبوين ) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها › 
3 يحجيها” ( أو ) أخت ( لآب وحدها ) عند عدم الشقيقة 
وانفرادها' “ ( والثلفان لفنغين من الجميع ) أي من البنات 3 

و بنات الابن”" أو الشقيقات › أو 0 ات لأب ( فأكفر )“ 


لقوله تعالى ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثاثا فا ترك ) 


(0) 


)١(‏ أي والنصف لأخحت لأبوين إجماعا » عند . انفرادها عمن يساويبها. وهو 
أجتها > أو يعصبها e‏ ۽ آو يحجبها وهو 2 اراركت 8 أو الأصل من 

( ۲ )أي والنصف لأخت لأب إجماعا » عند عدم الشقيقة » وانفرادها عمن 
يساويها أو يعصبها أو يحجبها » للاية » وهي e,‏ الأب بالإجماع » 
إذا انفردن » ولم يعصبن . 

(م) فأكثر » فالبنات بأحذن الثلثين ااا 2 مع عدم المعصب » وأن يكن 

ثنتين فأكثر » وبنات الاين يأخذنه إجماعا © مع عدم الفرع الوارث » الذي هو أعلى 

سحا سر E‏ 

» أي : والثلثان لاثنتين من الشقيقات فأكثر بخ هيع العو الواردث‎ )٤( 
والأصل من الذكور الوارث » وعدم المعصب » والثلثان لاثنتين من من الأخوات لأب‎ 
» فأكثر » مع عدم الفرع الوارث  والأصل » من الذكور الوارث » وعدم المعصب‎ 
5 وعدم الأشقاء ل‎ 


(ه )أي ( فإن كن ) يعني اتر وكات من الأولاد( نساء ) و ( فوق ) صلة أي : 
كن نساء يعنى ( اثنتين ) فصاعدا ( فلهن ثلثا ماتر ترك ) واستفيد أيضا كون الثلثين = 


ت *((سم. 


وأعطى النى صلى الله عليه وسلم ابنتى سعد الثلقيه © وقال 
٠‏ و 1 
تعالى في الأختين ( فإن كانتا اثنتين » فلهما الثلثان مما تر )© 


0 


(إذا لم يعصبن بذكر ) بإزائهن”" أو أنزل من بنات الابن 
3 0 2 
عند احتياجهن إليه كما يأتي “ فإن عصبن بذكر فالال أو 


7 3 ۰ م 7 
ما أبقت الفروض بينهم » للذكر مثل حظ الأنشيين”. 


= للبنتين من حكم الأختين ني الآية الثانية ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) 
وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان . ٠‏ 

(١)رواه‏ أبو داود > والترمذي وصححه » وذلك أنها جاءت امرأة سعد بن 
الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالت : هاتان ابنتا سعد » قتل 
أبوهما يوم أحد»وابن عمهما أخذ ماما » فتزلت آية المواريث » فدعاه فقال و أعط 
أبنتي سعد الثلثين » وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية » وبيان لمعناها » 
فدلت الات عل قرفن ما راد عل ان ووت السنة عل فر اتن »وات 
الاين بمترلة البنات عند عدمهن » ني إرثين وحجبهن » بإجماع أهل العلم . 

(۲) ( فإن كانتا ) أي الأختان لأبوين أو لأب ر اثنتين ) فأكثر ( فلهما الثلثان 
مما ترك ) إن لم يكن له ولد بالنص » ووالد بالنص عند التأمل » لأنه لو كان معها 
أب لم ترث شيئا بالإجماع . | 

(9)أي بإزاء البنات وهو أخوهن > وبنات الابن وهو أخوهن » أو ابن عمهن ٠‏ 
الذي بمنزلتهن » وكذا الأخوات إذا لم يعصين مع بقية الشروط . 

( 5 ) أو إذا لم يعصبن بذكر أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه » كا يأني 
تفصيله » لأنه إذا عصب من ني درجته » فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى ‏ 


(ه ) بالإجماع لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذ كر مثلحظ الأنثيين ) - 


۱۱١ - 


( والسدس لبنت ابن فأكثر ) وإن نزل أبوها › تكملة 
الثلثين ( مع بنت ) واحدة" لقضاء ابن مسعود » وقوله : إنه 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم EET‏ 
( ولأحت فأكثر لأب مع أحت ) واحدة ( لأبوين ) السدستكملة 
ا ق الابن مع كفا 


- لأن الذك رأحوج إلى الال من الأنثى » لأن الرجال قوامون على النساء » والذكر أنفع 
للميت في حياته من الأنثى » فكان أحق بالتفضيل » سوى ولد الأم » لانه لا يرث إلا 
بالرحم المجردة » أو لأن الذكر مكلف أن ينفق على نفسه » وعلى زوجته » فهو محتاج 
للتكسب » وتحمل المشاق » فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى . 

فلليئين والبنات الال » للذكر مثل حظ الأنثيين » وكذا أبناء البنين وبنات البنين 
وإن نزلوا » ومع الأبوين وإن عليا أو لحد الزوجين ما بقي » للذكر مثل حظ الأنثيين 
مما ترك الميت » وكذا الإحوة والأخوات لأبوين أو لأببشرطه ؛ بإجماع العلمين . 

)١(‏ ومع عدم المعصب » وعدم الفرع الوارث الذي أعلى مها سوى صاحبة 
النصف » فإتها لا ترث السدس إلا معها » وهذا بالإجماع . 

(۲) قضى صلى الله عليه وسلم : للابئة النصف » ولابئة الابن السدس تكملة 
الثلثين » ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة > فكان لمن الثلثان » لقوله 
( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) واختصت بنت الصلب بالنصف لأنما 
أقرب » فبقى للبقية تمام الثلثين . 

٤ (‏ ) فالأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مع البنات سواء 
ففي شقيقة وأخحت لاب فأكثر » للشقيقة النصف » وللتي للب فأكثر السدس تكملة 
الثلثين » كبنت الابن مع البنت . 1 


اك عيضي فيهما ) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت 
الصلب "" والأأحت لات مع الشقيقة " فإن كان مع إحداهما 
معصب اقتسما الباقي » للذكر مثل حظ الي ( فإن 


استكمل الثلثي ينات )بان كن لتقيق فا كر سقط ينات 
الابن اد مر ا 


ت I‏ آي 00 1 E‏ 
الا ش 


(1) وهو أخوها » أو ابن عمها الذي في ذرجتها ؛ وعدم الفرع الوارث كا 

(؟ ) ومع عدم معصب وهو أخوها » وعدم الفرع الوارث» والأصل من الذكور 
الوارث . 

(") لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم. > للذكر مثل حظ الأنثيين ) » 
وقوله ( وإن كانوا إخوة » رجالا ونساء » فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وهذا قول 
جمهور العلماء . 

(5 ) بذكر » وهو أخوهن 2 أو ابن عمهن › أو أنزل منهن عند احتياجهن 
إليه » وهو القريب المبارك » فلولاه لسقطن » والمشؤم الذي لولاه لورثن . 

١ (‏ ) أو استكمل الثلثين بنت ابن » وبنات ابن ابن » وهكذا . 

(5) فان عصبهن من بإزائهن » كأخيهن أو ابن عمهن » أو أنزل منهن » كابن 
أخيهن » أو ابن ابن عمهن » أو ابن ابن ابن عمهن » عند احتياجهن إليه » عصبهن 
ولم يسقطن » وكان البائي بينهم » للذكر مثل حظ الأنثيين > وكذا كل بنت ابن 
نازلة مع من يستغرق الثلثين ممن هو أعلى منها » في قول عامة العلماء . 

د ۳ 
م / ۸/ج / " ( حاشية الروض المربيع ) 


ولا يعصب ذات فرض أعلى منه'" ولا من هي أنزل منه”” 
( وكذا الأخوات الات دان (١‏ مع الأخوات لأبوين ) 
( إن لم يعصبهن 58 المساوي لهن”"" 


(6) 


اثنتين فأكثر ۳( 
Kk‏ 5 

وابن الخ لا يعصب أخته » ولا من فوقه ) والأخت 

فأكثر ) شقيقة كانت أو لأب › واحدة أو أكثر ( ترث 

بالتعصيب 50 فرض البئنت )"' أو بنت الابن (فأزيد ) 


آي فا أكثر 9 


(۱) إذا كان لما شىء ني الثلئين أو السدس > لأن فيه إضرارا بذات الفرض » 
بل له ما فضل . 

(۲) أي ولا يعصب من هي أنزل منه » بل يحجبها » لثلا تشاركه » والأبعد 

( ۳ ) لاستكمال الشقيقتين فأكثر الثلثين » لأن الله إنما فرض للأخوات الثلثين > 
فإذا أخذه ولد الأبوين » لم يبق مما فرضه الله للأخوات شيء يستحقه ولد الأب . 

( ؛ ) وهو الأخ المبارك » فيكون البائي بعد الثلثين لهم » لقوله تعالى ( وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء » فللذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

(ه )أما أخته فمن ذوي الأرحام »> وإذا لم يعصب من في درجته فمن أعلى منه 
أولى » وليس كابن الابن » لأن ابن الابن وإن نزل ابن » وابن الأخ ليس بأخ . 

(5) فأكثر » يرثن ما فضل إنجماعا . 

(7) يرثن ما فضل عن ذوي الفروض » قال الموفق : هذا قول عامة أه لالعلم . 


الات 


فالأأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات" . ففي 
بنت » وأخت شقيقة + وآخ لأب » للبدت النصف > 
وللشقيقة الباقي » ويسقط الأخ لأب ٠»‏ بالشقيقة ٠‏ لكونها 
صارت عصبة مع البنت" ( وللذكر ) الواحد ( أو الأ ) 
الواحدة أو الخنى ( من ولد الام الس ٠‏ ولاتنيق ) 

و أن ن او د ارا 
الغلث بينهم بالسوية ) لا يفضل ذكرهم على أنئاهم” لقوله 
تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » وله 


' أخ أو 
و چ 0 (o)‏ 


)١(‏ كالإخوة » تحبر ابن مسعود السابق » وفيه : وللأخت مابقى . وقال ابن 
القيم : ميراث الأخوات مع البنات » وأنبن عصبة » دل عليه القرآن » کا أوجبته 
السنة الصحيحة » وقضى به الصحابة رضي الله عنهم . 

(۲) وولد الأبوين أقوى من ولد الأب » ففي بنت » وأخ شقيق » وأخ لأب 
للبنت النصف » وللأخ الشقيق الباق » ويسقط الأخ لأب . 

(") قال الموفق : استحقاق الواحد من ولد الأم السدس لا خلاف فيه » ذكرا 
كان أو أنثى . 

(4) أي کر وان أو دكر و + أو أ ون 

(ه ) بلا خلاف بين أهل العلم . 

(5) أي الأخ من الأم » أو الأخت من الأم » بشرط انفراده » وعدم الفرع 
الوارث » وعدم الأصل من الذكور الوارث . 


03 


فن كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )” 


© 


العلماء على أن المراد هنا ولد الأم 


, 1 


2 


(١)ذكرهم‏ وأنثاهم فيه سو اء بإجماع أهل العلم » وقرأ ابن مسعود » 
وسعد بن أي وقاص : وله أخ أو أخت:من آم . وذكرهم تعالى من غير تفضيل » 
فاقتضى اوي ب حم رار الك ان وم ساك 


قال ابن القيم ' : وهو قياس الصحيح واليزان الموافق لدلالة اه > وفهم 
أكابر الصحابة . ْ 


0 ) حكاه الموفق وغيره . 


- لت 


فصل فى الحج )0 
وهو لغة : المع" و : منع من قام به سيب الإرث من 
الإرث بالكلية” 9 أو من أوفر حظيه ' ' ویسمی الأول جب 
حرمان » وهو المراد هنا ؛( يسقط الأجداد بالأأب 21 لإدلائهم 


(VW 
په‎ 


ا ا انوا الفرائض » وآهمها > حتّى قال بعضهم 

ا Ry‏ ا 
العين » » لأنه نع ما ينحدر إليها . ۰ ش 

() وتارة يكون بالوصف » كالرق والكفر » فيمكن معرلداول جبيع 
الورثة ( وتارة يكون بالشخص 4 فلا يدل على خمبة ( الزوجين 4 والأبوين 
والولد . 

٤(‏ ) ويسمى حجب النقصان » ويدخل على كل الورثة »> كالأم عن الثلث إلى 
السدس بالولد » والأب عن المال إلى السدس بالابن » والزوجين على ما تقدم » 
والبنت عن النصف إل المقاسمة ي » والابن عن الاستقلال إلى المشاركة » عن. 
في درجته من الأولاد » ونحو ذلك . ْ 

3١‏ )إجماعا » حكاه ابن المنذر وره . لأن من أدلى بواسطة حجبته تلك 
الواسطة إلا ولد الأم » وأم الأب » وأم الحد ٠ ٠.‏ 

(0)أي م سقط الحد بالأب » لإدلاء الأبعد ا > فيسقط أبو أي 
أب بأي أب . ا 


ب ۱۱۷ 


( و ) يسقط (الأبعد ) من الأجداد ( بالأقرب ) كذلك”" ( و) 
3 2 
تسقط ( الجدات ) من قبل الأم والأب ( بالأم ) لأن الجدات 
£ 4 
يرثن بالولادة » والأم aN‏ عد CE NEA‏ 
يسقط ( ولد الابن بالابن ) ولو لم يدل به لقربه “ ( و) 
شفط "دزلة ی ی كان أو .اف لايق وان انق ) 
وإن نزل ( وأب ) حكاه ابن المنذر إجماعا” ( و ) يسقط ( ولد 
الأب بهم ) أي بالابن › وابنه وإن نزل » الات ) وبالأخ 


لأبوين )3 . 


(١)بلا‏ نزاع بين أهل العلم . 

( ۲ ) إجماعاً ؛ لاہن أمهات » فيسقطن بالآم > كا يسقط الأجداد بالأب . 

")أي ويسقط ولد الابن ذكرا كان أو أنثى بالابن » لقربه » وهكذا كل ولد 
ابن ابن نازل » بابن ابن أعلى منه بلا نزاع . ش 

(4)لأنه لو أدلى به كان أباه » ون كان عمه فهو أقرب منه » فسقط به › 
لقوله « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر » . 

( ه ) وحكاه الشيخ وغيره » لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة » وهي اسم 
امن عدم الوالد والولد » وكذا يسقط الحد الإخوة لأبوين » أو لأب » وهو رواية 
عن أحمد » اختارها بعض أصحابه » وهو مذهب الصديق وغيره » وتقدم . 

(5) لقوته بزيادة القرب » ولحديث علي مرفوعا « إن أعيان بني الأم يتوارثون 
دون بنى العلات » يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه » رواه الترمذي . 


¬ ١١4 


وبالأخت وين إذا صارت عصبة مع البنت » أو بنت الابن”" 
(و) يسقط ( ولد الأم بالولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وبولد الابن) 
كذلك ( وبالب وأبيه ) وإن علا"( ويسقط به ) أي باب 
الب وإن علا ( كل ابن آ۳ و) کل ( عم ) وابنه و 
ومن لا يرث - لرق أو قتل” أو اختلاف دين - لا يحجب 
حرمانا ولا نقصانا”" . 


. لأنها تصير بمتزلة الأخ الشقيق‎ )١( 

(؟) قال الموفق وغيره : أجمع على هذا أهل العلم » والأصل فيه قوله ( وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة » وله أخ أو أخت » فلكل واحد منهما السدس 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) والمراد الإخوة للأم بالإجماع › 
والكلالة من ليس له ولد ولا والد » وتقدم . . 

(") لأبوين أو لأب بلا نزاع » لأنه أقرب وإن علا . 

(4 ) أي ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب » وكل ابن عم 
لأبوين أو لأب وإن نزل » لقرب أي الأب إلى الميت . 

٩ (‏ )لا يحجب حرمانا ولا نقصانا » واأرق عجر حكمى > سببه الكفر » فلا 
يرث الرقيق ¢ ولايورث > ولا يحجب > والقتل المراد به ما أوجب قصاصا ¢ 
أودية » أو كفارة » ومالا فلا . 

(7) بل وجوده كعدمه » لما في الصحيحين « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم 
الكافر » وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع > وعكسه عند الجمهور . 


١١9 ل‎ 


باب العصبات “© 


لف 


مخ اعضو وهو الشد"" سموا بذلك لشد بعضهم أزر عض 
( وهم كل من لو انفرد لأَخد الال بجهة واحدة )” “الات 
والابن » والعم » ونحوهم” واحترز بقوله : بجهة واحدة ' 
عن ذي الفرض" فإنه إذا انفرد با بالفرض والرد » 


(۷) 


فقد أخذه بجهتين 


: . جمع عصبة » وهو جمع عاصب‎ )١( 

7 ) ومن" عصابة الرأمن “+ لأنه "يغب بها » أي يشد + :والعضب لأنه يشذ 
الأعضاء » والعصبة لغة : بنو الرجل » وقرابتة لأبيه . ش 
(۳) ولأنهم عصبوا به » أي أحاطوا به » وقيل : لتقوي بعضهم ببعض . 

٤(‏ ) من غير تقدير » لقوله تعالى ( وهو يرثها إنْلم يكن ها ولد ) والحهات- 
عندنا ‏ ست ء بنوة » ثم أبوة » ثم جدودة وأخوة »ثم بنو إخوة » ثم عمومة » 
ثم ولاء . : 

٥ (‏ ) ويأتي تفصيله لا أن جعل الميراث لقرابة. الأب 5 
وقدمهم على أقارب الآم 2 وجعل العصبة القاتمين بنصرته 4 عت 4 والذب 
عنه » وحمل العقل عنه . 2 

(5)خاصة › ذكرا كان أو أنثى . 

(۷) كالم والأحت . 


- ۲۰ وأ 


( ومع ذي فر يأحيذ ما بقي ) بعد ذوي الفروض”"' ويسقط 
إذا استغرقت الفروض الث ر كة '" فالعصبة من يرث بلا تقدير”" 
ويقدم أقرب العصبة" (١‏ فا قربهم ابن » فابنه وإن نزل ) 
لأا ج ال ( كم الاب ) لآن سائر العصبات يدلون به" 


( ثمالجد) أبوه ( وإن علا )» “ لأن ا 0 إيلاد”” . 


فق 


(1 ) طبر «أحقوا الفرائض بأهلها » فم بقي فلأول جل ذكر» . 

(۲) لمفهوم هذا الخبر » ولا نزاع في ذلك . ٠‏ ۴ 

(")لأنه إذا لم يكن معه ذو فرض أخذ الال كله » والعصبة ثلاثة أقسام » 
عصبة بالنفس » وعصبة بالغير و مع ا وي أطلق العاصب فالمراد 
العاصب بنفسه . 

(؛ ) إجماعا » لقوله « فلأولى رجل ذكر » أي أقرب رجل » ولأن الأقرب 
ل ا لي 
ليبس بينه وبين الميت ا 

(ه ) لأن الله تعالى ال( بوشيكم ل ل تبدأ بالأهم 
فالأهم . 

5 ) وجزء الشيء ا لد سلا را يوا ار ل اليك اريت 
أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة » بل بالسدس فرضا . : 

(۷ ) ولأنه الطرف الثاني للميت » والنفقة عليه » فقدم على غيره . 

(۸ ) بمحض الذكور » فهو أولى من الإخوة ني الحملة . 

(4)ويأخذ السدس مع الابن » وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة 

على القول بإرثهم معه » وإذا بقي دون السدس » أو لم يبق شي ء » أعيل له بالسدس . 


۱١١ =‏ بت 


(۳ 


Eh 

انو الم ا دشرت" 2 5 ثم أعمام 56 

ثم ) أعمام أبيه ( لاب" ثم بنوهم كلك ) يقدم اب الس 

الشقيق على ابن العم لأب" ( ثم أعمام جده » ثم بنوهم 
كذلك )”" . 


. )على القول بإرثهم معه » وتقدم موضحا‎ ١( 
. )أي من حكم ابمحد والإخوة مجتمعين مفصلا‎ ۲( 
. لتساويهما في قرابة الأب » وترجح الشقيق بقرابة الأم‎ )"( 
بمحض الذكور » لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب » ويسقط البعيد‎ ) ٤ ( 
. منهم بالقريب » ومع الإستواء في الدرجة يقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب‎ 
. وهم بنو الحد ء يقدم العم الشقيق لقوته » ثم العم لأب‎ ) 0( 
» أي ثم بنو العم الشقيق » ثم بنو العم لأب » لأنهم من ولد الحد الأدنى‎ ) ٦ ( 
. فولوا أولاد الأب في القرب‎ 
. لقوة ابن العم الشقيق » قدم على ابن العم لأب » ولا نزاع في ذلك‎ )7( 
. يقدم من لأبوين على من لأب‎ )8( 
, )وة ابن العم الشقيق‎ ( 
. وان نزلوا‎ )٠١( 


م 
لحديث ابن 0 يرفعه )0 لحر الفرائض 5 فما 
له ' و« أولى » هنا بمعنى أقرب 
(e‏ 
لا بمعنى أحق > لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة' 


لأب ) وابنه وإن نزل ( أوى من عم و 


نن جاه 5 م كذلك ا 0 


زفق 


( ابنه' كج أ لاف انون د ابن لك لأبريو لان ارب بن 


. أبدا » قال الموفق وغيره : هذا كله مجمع عليه‎ )١( 

(؟)أي وإن نزلت درجتهم » فأولى ولد كل أب أقربهم إليه » وإن استووا 
فأولاهم من لأبوين وتقدم قول الحعبري : 

فبالجهة التقديم . ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 

)أي ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها ني الكتاب والسنة بأهلها المستحقين 
ها بالنص . 

( 5 ) وثي لفظ « ما أبقت الفروض » أي فضل عن إعطاء ذوي الفروض المقدرة 
فهو لأقرب رجل من الميت ١‏ ذكر » تأكيد أنه ليس المراد بالرجل البالغ ٠‏ بل الذكر 
وإن كان صغيرا . 

(٠)إذ‏ لا يدرى من هو الأحق » والأقرب مقدم على الأبعد بلا تزاع . 

(5) لآنه أقرب منه » فلو خلف ابن ابن ابن أخ « شقيق أولأب » وعم ء كان الال 
لابن ابن ابن الأخ . 

(7) فلو خخلف أخا لأب » وابن أخ شقيق » فالال للأخ لأب . 


( وهو ). أي ابن 0 لأبوين ( أوابن اخ لأب ء , أولى من 
این أبن" 2 لأبوين ) لقربه”" ( ومع الإستواء ) في الدرجة 
كأخوين غ( يقدم من لأبوين ) على من لاب 2 0 
القرابة”؟ ( فان عدم عصبة ا ورث المعتق ) ولو كن 
لقوله عليه السلام « الولاء لمن أعتق » متفق عليه ( ثم 
عصبته ) الأقرب للم ل ان 


(١)من‏ الميت » فلو خلف ابن أخ لأب » وابن ابن أخ شقيق + كان الال 

( ۲ ) فلو خلف أخا شقيقا » وأحا لأب » كان الال للأخ الشقيق » ولو خلف 
عما لأبوين » وعما لأب » كان المال للعم لأبوين › وهكذا يقدم بالقرت > ومع 
الإستوام بالقوة.. .. ش 

1 الابن » وابنه ء والب و 2 الخ وات إلا من الام 4 
والعم » وابنه . : : ١‏ 

٤ (‏ ) فالمعتقة عصبة لعتيقها » ومن انتمى إليه بنسب أو ولاء » كالرجل . 

( ه ) فولاء العتاقة عصوبة سببها. نعمة المعتق. على رقيقه بالعتق 4 فإنه. صلى الله 
عايه وسلم أثبت الولاء للمعتق » ومقتضاه نفيه عمن سواه . | 

(5) لقوله صلى الله عليه وسلم « الولاء لحمة كلحمة النسب » لايباع » ولا 


يوهب » ولايورث » بل إنما يورث به »> صححه الترمذي » وقال الشيخ : معناه = 


£ لاس 


ظ ثم مولن المعيدى "© لما ع کد ES‏ 
الأرحام " - 


= صحيح » أي يجرى الولاء مجرى الست تي امير اث »> كما تخالط اللحمة سدى 
الثرب > حتّى يصير كالشيء الواحد » وهو قول الجمهور 4 


(١)أي‏ مولى المولى » لأنه ولي نعمتهم > وبسببه عتقوا » ولآن الفرع يتبع 
أصله . ا 


(۲) أي ثم عصبة مولى المعتق ثم مولى مولى مولى المعتق » ثم عصبته : 


٣(‏ )أي ثم إن عدم العصبة رد الباي بعد ذوي الفروض عليهم » ثم إن عدم 
ذو فرض يرد عليه ¢ فال ال لذوي الأرحام ¢ ويأتي إن شاء الله تعالى . 


تب ۵ 


فصل" 
( يرث الابن ) مع البنت حنن ECE CN:‏ 
ابن الابن مع بنت الابن مثليها ,. لقوله تعالى ( يوصيكم اله في 
أولادكم » e‏ حظ الأنقيين )0 ' (و)يرث( الخ 
لأبوين ) مع REE ea‏ 
مع أخته مثليها)”' لقوله تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء » 


فالا مدل د الات ”7 


)١‏ أي ني بيان أحكام العصبة بالغير » وسقوط العصبة إذا استغرقت الفروض 
حتى ي الحماريه . 

(؟) فالاين فأكثر يعصب البنت فأكثر » للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع . 

()سواء كانت أخته » أو بنت عمه إجماعا . 

٤ (‏ ) وهذا حكم العصبات من البنين » وبني البنين » إذا اجتمع ذكورهم 
وإنائهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين » بلا نزاع بين المسلمين . 

(ه) فالأخ لأبوين فأكثر يعصب أخته فأكثر لأبوين ٠‏ للذكر مثل حظ 
الأنثيين بالإجماع . 

٦ (‏ ) إجماعا » فالبنات مع البنين » والأخوات مع الإخوة » عصبة بالغير . 

(۷) هذا حكم العصبة من الإخوة لأبوين أو لأب > إذا اجتمع ذكورهم 
ونام أعطي الذكر مثل حظ الأنثبين » وهذا لانزاع فيه » والآية الأولى تناولت = 


- ۱۳ - 


( وكل عصبة غيرهم ) أي غير هؤلاء الأربعة » كابن 
الأخ > والعم » وابن لعم » وابن المعتق » وأخيه ( لا ترث 
أخته معه شيعا 6" لأنها من ذوي الأرحام ؛ والعصبة مقدم 
غل" (وابنا عم أحدهما أخ لأم) للميتة " ( أو زوج ) لي 
( له فرضه ) أولا ( والباقي ) بعد فرضه ( لهما ) تعصيبا“ فلو ' 
ماتت امرأة عن بنت » وزوج هو ابن عم » فتركتها بينهما ' 
بالسوية "^ وإن تركت معه بنتين » فالمال بينهم اثلا" 


= الأولاد » وأولاد البنين » وهذه تناولت ولد الأبوين» وولد الأب » وإنما اشتركوا 
لأن الرجال والنساء كلهم وارث » فلو فرض للنساء أفضى إلى تفضيلهن › 
مساواتهن بالذكور » وكانت المقاسمة أولى وأعدل . 

١(‏ )بل ينفردون بالميراث دون أخواتهم » لأنبن لسن بذوات فرض › ولا 
يرثن منفردات » فلم يرثن مع إخوانہن ن بلا خلاف . 

(۲) أي لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام » والعصبة تقدم على ذي الرحم » 
ارا لي لي 

٤ (‏ ) أي وابنا عم أحدهما زوج » له فرضه » والباقي بعد فرضه لمما تعصيبا . 

٠ (‏ )قال ابن القيم : هذا قول الحمهور » وهو الصواب › لكونهما في بنوة 
العم سواء » وأما الأخوة للأم فمستقلة . اه » وأصلها من اثنين » للبنت النصف » 
وللزوج البافي فرضا وتعصيبا . 

() وأصلها من ثلاثة » للبتتين الثلثان » وللزوج الباقي فرضا وتعصيبا . 


۱۷ 


( ويبداٌ ب ) ذوي ( الفروض) فيعطون فروضهم " ( وما بقي 
للعصبة )" لحديث « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي 
فلأول رجل عصبة »”" ( ويسقطون ) أي العصبة إذا استغرقت 
الفروض الشركة » لا سبق" حى الإخرة الأثقا 2 
الحا وهي زوج 2 وأم > وإخوة لام وإخو . 

للزوج النصف » وللأم السدس » وللإخوة 00 الثلث' 
CRN SOT E NS,‏ 


e‏ تعالى ( وورثه أبواه فلأمه ا ام الثلث > والباتي 
لأب تعصيبا . 

() صوابه « ذکر ) کا تقدم . | 

رن مل N Mr‏ فما بقي 
فلأولى رجل ذكر » وغير ذلك . 

زه ) أي وتسقط العصبة إذا استكملت الفروض التركة > حتى الإخوة الأشقاء 
في المسألة الموسومة بالحمارية » وبالمشركة » وفي الإختيارات : إذا استكملت الفروض 
امال سقطت العصبة » ولو في الحمارية . ش 

۹ لا لاب » وسواء کان الأشاء ذكرا تأكثر > أو ذكورا وإنقا. 

(۷) وأصلها من ستة » واستغرقت الفروض التركة . 

(۸) لقوله ( فهم شركاء في اثلث ) فدل القرآن على اختصاص ولد الم بالثلث» 
وإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث » ولقوله صل الله عليه وسلم ) ألحقوا = 


- ۱۲۸ ب 


روي عن علي » وابن مسعود > وأبي بن كعب > وابن عباس » 
وأبي موسى رضي الله عدي" وقضى به عمر أوله"" ثم وقعت 
ثانيا فأسقط ولد الأبوين » فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين 
هب أن أبانا كان حمارا أَليست أمنا واحدة ؟. فشرك بينهه”" 
ولذلك سميت بالحمارية “ 


= الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » ولم يبق للأشقاء 
بعد الفروض شيء . 
)١(‏ وإحدى الروايتين عن زيد » وهو المذهب » ومذهب أي حنيفة » وأحد 
. قولي الشافعي » ومقتضى النص والقياس . ١‏ ش 
ا ا 
(۳) استحسانا منه رضي الله عنه » من أن الأب إن لم يزدهم قربا لم يزدهم 
بعدا » قال ابن القيم وغيره : وقوله : هب أن أبانا كان حمارا . قول باطل » 
وتقدير وجوده كعلمه باطل » فإن الموجود لايكون كالمعدوم 3 فتوريثهم خروج 
عن القياس » كما هو خروج عن النص ٠.‏ 0 
ار 
أهل العلم بت سس »> وتسمى بالحجرية » واليمية » وغير ذلك . 


م/ ۹/ج / ٦‏ ( حاشية الروض المريع ) 


باب أصول المسائل ١‏ 
)۲( کا 0 .0 ال (r)‏ 
والعول والرد" أصل المسالة : م فرضها أو فروضها 1 
واوق س 


وسدس 3 هذه ا 


نصف »© وربع > وثمن » وثلثان » وثلث » 


. )يقال : أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه‎ ١( 
(؟)العول مصدر : عال الشىء ؛ إذا زاد أو غلب » والفريضة عالت في‎ 
الحساب زادت وارتفعت » فالعول زيادة في السهام » نقص في الأنصباء » لازدحام‎ 
الفرائض » بحيث لا يتسع ها المال » قال الموفق وغيره : هو قول عامة الصحابة‎ 
. إلا ابن عباس » ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول به‎ 
وقال ابن القيم : أخذ به الصحابة قياسا على المفلس إذا ضاق ماله »> لحديث‎ 
خحذوا ما وجدثم » وهذا محض العدل » والرد نقص في السهام زيادة في انصباء‎ « 
. الورثة » ضد العول‎ 
. وهو أقل عدد تخرج منه بلا کسر‎ )"( 
. أي الفروض المنصوص عليها في القرآن ستة‎ ) ٤ ( 
ه ) ويقال : النصف » ونصفه » ونصف نصفه » والثلثان ونضفهما » ونصف‎ ( 
نصفهما » أو النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . ا‎ 
) منها ( ولكم نصف ماترك أزواجكم ) » ( فلكم الربع ) »> ( فلهن الثمن‎ )5( 
. ) فلهما الثلثان ) » ( فلأمه الثلث ) » ( لكل و لحد منهما السدس‎ ( 


am ° ww 


وثلث الباقي قبت اد “وال سول م 
لذ كول قينا" SS‏ "انان )دمن الل + 
كزوج وأخحت شق أو لات وَتِسِمَبَان باليقيمتين (٠‏ أو 
نصف وما بقي ) كزوج وعم ( من اثنين ) مخرج النصف" . 
( وثلثان ) وما بقي من ثلاثة » مخرج الثاثين > كبنتين وعم ” 


. )ني العمريتين » وهي : زوج أو زوجة وأبوان » للأم ثلث الباتي‎ ١( 
(؟)نظرا إلى ما هو الراجح من أن عانية عشر وستة وثلاثين » تصحيح‎ 
لا تأصيل » وتنقسم هذه » السبعة إلى قسمين » عائل وغير عائل . ش‎ . 

(" ) وهي ما كان فيها فرض واحد » أو فرضان من نوع واحد » وهي أصل 
اثنين » وثلاثة » وأربعة » وثمانية . 

( 4 )إذا زادت فروضها » وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين في الحملة » 
لأنك إذا جمعت أجزاءها المفردة غير المكررة » إذا هى تعدل أو تزيد » وهى أصل 
ستة » واثنى عشر » وأربعة وعشرين . 


(ه )من اثنين › مخرج النصف » للزوج النصف اد 2 وللشقيقة أو لأب 


النتصف واحد . 
(5) واليتم الإنفراد » وليس مسألة يورث فيها المال » كله بفرضين متساويين 


( ۷ ) والنصف ٠‏ لتساويهما » أو بنت أو بنت ابن » أو أخت شقيقة أو لأب » مع 
عم من اثنين » للبنت النصف فر ضا » وكذا بنت الابن أو الأخت » والبائي للعم تعصيبا . 


(8 ) للبنتين الثلثان » وللعم الباقي . 


۳۱ 


(: أو “ثلث ومابقي ).كام وأب » من ثلاثة مخرج الذلث”" 
( أو.هما ) أي الثلثان والثلث » كأحتين لأم » وأخفين 
لغيرها ) من ثلاثة ) ". لتساوي مخرج الفرضين ©. فيكتفى 
بأحدهما"" ( وربع ) وما بقي كزوج وابن » من أربعة مخرج 
الربع ” ١‏ أو ثمن وما بقي ) كزوجة وابن » من ثمانية مخرج 
النمن” ( أو ) ربع ( مع النصف) كزوج وبنت ١‏ من أربعة ) 

| لدخول مخرج النصف في مخرج الربع” (و) ثمن مع نصف » 
كزوجة وبنت وعم ( من ثمانية ) لدخول مخرج النصف في 
الشمن” (فهذه أربعة ) أصول ( لا تعول )”. 


(١)للأم‏ الثلث واحد » وللأب الباقي . ظ 

( ۲ ) للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان » والثلث للأختين لأم » تضرب رؤوسهما 
في ثلاثة » وتصح من ستة . 

(") أي فرض الثلثين أو فرض الثلث » وهو من ثلاثة لتمائلهما . 

( 4 ) للزوج الربع واحد » والباي للابن . 

( ه ) للزوجة الثمن واحد » والباقي للابن . 

(5) للبنت النصف اثنان > وللزوج الربع واحد » والباي لأولى رجل ذكر . 

(7) للبنت النصف » وللزوجة الثمن » والباقي ثلاثة للعم تعصيبا . 

(۸) بل إنما تكون ناقصة إن كان فيها عاصب أو عادلة » وهي التي استوى 
مانا وفروضها ٠‏ ش ش 


۳۲ 


لن العول م الفروض 8 ولا يتصور وجوده ي . واحله 
من هذه ال e eR‏ کزوج وأختين 

لغير أم 4 من 8 لانن المخرجين وتعول لسبعة “ 21 
E‏ من ستة. ». ياين 
من ستة ” لدخول مخرج النصف في السدس ”" ( او هو ) أي 
السدس ( وما بقي ) كأم وابن ( من ستة ) مخرج السدس” 
وغول القفة ( إلى عفر ةا و 


(۱) آي تضايقها » بحيث لا ينسع ها المال . 
۰ (۲ ) بل أصل أربعة وتمانية » لا يكون إلا ناقصا » وأصل اثنين وثلاثة » تارة 
يكون ناقصا » وتارة يكون عادلا .. ۰ 
(") للزوج النصف ثلاثة » وللأختين لأبوين أو لأب الثاثان أربعة . 
(؛ ) وفيها أربع مسائل » نصف وثلثان » كا مثل » > نصفان وسدس » ثلثانه 
وثلث وسدس. » نصف وثلث وسدسان . 


(5) فمخرج الصف من اثين » الین أو اثلث من ثلاثة » فتضرب 
أحدهما في الآخر يبلغ ستة . 


() للبنت الصف » وللأم السدس » والباقي للعم . 

(۷) فاكتفى بمخرج السدس ۾ ٠‏ ش 

(8) للأم السدس » والبائي للابن . 

٩ (‏ ) فشفعا كزوج وأخت بون وأختين . ووترا کت وأععت لأبوين. 


واف لأم . 


EE‏ إلى سبعة كزوج ور رضن و 
كزوج وام أم وأحت لغيرها" وإلى تسعة ة كزوج ؛ وأختين 
وأختين را ولغ كزويم وام وأخوين لام و 
وأختين لغيرها “ وتسمى ذات الفروخ لكثرة ل" ( والربع 

ع الثانين ) كزوج وبنتين وعم › E‏ لتباين 
المخرجين " (أو) الربع مع ( الثلث ) كزوجة وأم وعم ين ) 
ا ا ) 


)١(‏ للزوج النصف ثلاثة » وللأحت لأبوين أو لأب النصف ثلاثة » وللجدة 
السدس واحد . 

) أي اخير آم » ها التصف ثلالة وللروج النصف ثلاثة > وللأم اثلث اثان 
فهذه نصفان وثلث » وفيها أيضا نصفان وسدسان » وثلثان ونصف وسدس . 

( ۳ ) أي لغير أم » هما الثلثان أربعة > وللزوج النصف ثلاثة » وللأختين لأم 
ل ا CE E‏ سد 1 
وثلث وسدس » نصفان وثلاثة ة أسداس . ش 
٤ ( )‏ ) أي لغير أم » فلهما الثلثان أربعة و النصف ثلاثة » وللأخوين لآم 
الثلث اثنان » وللأم السدس واحد » وفيها مسألة ثانية نصفان وثلث وسدسان . 

( ه ) وذات أم الفروخ : بأن يكون مع المذكورين أم » وكلاهما باللحاء المعجمة . 

٦ (‏ ) فتضرب ثلاثة ني أربعة » للبنتين الثلثان مانية > وللزوج الربع ثلاثة » 
والباتي للعم . | ) 

(۷) للزوجة الربع ثلاثة > وللأم الثلث أربعة » والباتي للعم . 


ب ۳£ 


(أو) الربع مع ( السدس ) كزوج وأم وابن ( من اثني غشر ) 
للتوافق " ( وتعول ) الإثنا عشر ( إلى سبعة عشر وترا)" فتعول 
لثلاثة عشر » كزوج وبنتين و ولخمسة عشر » كزوج 
وبتئين وأبوين " وإلى سبعة عشر + كثلاث, زوجات » وجدتين 
وأربع اا لأم ونان أخوات اا وتسمى أم الأرامل | 
وأم الفروج " ١‏ والشمن مع السدس ) كزوجة. وأم وابن » من 
أربعة وعشرين » لتوافق المخرجين”" 


ظ و6 ون ا ن ا 2 فريك ايو أحدهما في الآخر حصل 
لضت ON E NENE‏ 

(۲)لاشفعا » وهو أربعة عشر أو ستة عشر . 

. (" ) للبنتين الثلثان تمائية » وللزوج الربع ثلاثة » وللأم السدس اثنان » فهذه 
ثلثان وريع وسدس » وفيها نصف وثلث وريع » نصف وسدسان وريع . 

(؛ ) للزوج الربع ثلاثة » وللبنتين الثلثان ثمائية » وللأبوين ن السدسان أريعة » 
وفيها ثلثان وثلث وربع » نصف وثلث وسلسس وزع » نصف وثلاثة أسداس وريع . 

( ه ) للزوجات الربع ثلاثة » وللجدتين السدس » وللأخوات لا الثلث » 
وللأخوات لغيرها الثلثان » لكل واحدة من الوارثات واحد » وفيها أيضا نصف 
وثلث وسدسان وربع . ّ 

( )بال بم لأنوثية الجميع »> وتسمى الدينارية » لأن لكل واحدة دينارا . 

( ۷ ) فتضرب نصف أحدهما في الآخر » للزوجة ابن 2 وللأم السدس » 
والباي للابن . : 


~0 


(أو) الشمن امع ( لين ) كزوج او دوا اقيق 
( من أربعة وعشزين ). للتباين  EE‏ ة ( إلى 
سبعة وعشرين )"" ولذلك تسدى البخيلة " كزوجة وأبوين 
وال ١‏ وتي ھ2 J)‏ وإن بقي بعد الفروض 
شىء ولا عصبة ) معهو' ' ( رد ) الفاضل ( على كل ) ذي 


زفف 


( فرض بقدره ) أي بقدر فرضه:-. 


)١(‏ فتضرب الثلاثة في الثمائية » للبنتين الثلثان ستة عشر + وللزوجة الثمن 
ثلاثة »› والباقي للأخ : ٠‏ ش ش ا 


(؟ ) وأصلها وأصل اثني عشر لا يكون عادلا” » بل إما ناقص أو عائل . 
(" ) لقلة عوها » لأنها لم تعل إلا مرة واحدة . 1 
٤ (‏ ) هما الئان ستة عشر » وللأبوين السدسان انية > والزوجة امن لا 


(ه ) لأن عليا قال : الحمد لله الذي نحكم بالق قطما. ٠»‏ وزيي كل قن با 
تسعى وليه المآب والرجعى ؛ فسئل ٠‏ فقال 5 ص ار ثمنها تسعا > ومضئ في الخطبة . 


(5) تأخذ الفاضل بعد الفروض . 


1 وهو قول عمر © وعلي » وآبن مسعود » وغيرهم > ومذهب أي حنيفة‎ ) 7/١ 
وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت الال » وقال ابن سراقة : عليه العمل في‎ 
: : الأمصار‎ 


7 س 


00) 


لقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( غير 
الزوجين: ) فلا يرد عليهما"“ لأنهما ليسا من ذوي ا 
فإن كان من يرد عليه واحداً » أخذ الكل فرضا وردا“ وإن 
کاو اف وى م 4 كناك ا دات فاو 
E‏ سهامهم من . صل ستة "" 


واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم” . 


وإن اخ خحتلف جنسهم 


» وهذه الاية عامة > فإن أهل الفروض من رحمه » فهم أولى من بيت الال‎ ) ١( 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « من ترك مالا فلوارثه » متفق عليه » وهو عام في جميع‎ 
1 . امال » وللحبر « تحوز المرأة ثلاثة مواريث » وتقدم‎ 


١؟‏ )قال الموفق وغيره : باتفاق من أهل العلم 1 
( ۳ )فلا يعطون حكمهم 1 


(4 ) إذ تقدير الفروض لكان المزاحمة ولا مزاحم > وذلك كام أو بنت » لها 
لحرا رصا > والباقي ردا . 


(ه ) لاستوائهم 3 فيقتسمونه کسائر العصبات : 


(5) أي متراتهم من للبت » كبنت وبنت ابن وآ » أو جدة ‏ ولیس فيهم 
أحد الروجين .7 


۷ )لان التروض كلها توجذ قي الست + إلا ليع واقمنأ» وهما لوجي » 
ولا برد عليهما . 


(۸) كا صارث السهام ني المسألة -العائلة هي المسألة التي يضرب فيها جزء = 


00 بم ع BR‏ 00 
فجدة وأخ لأم» 4 من اثنين وام واخ لام 4 من ثلاثة 
وأم وبنت > من ا وأم وابنتان » من مه وإن 


کان معهم زوج و زوجة فلب 0 فرضه على مسألة الوذ 0( 
فإن 0 وأم وأخوين لأم' ا ا الرد 
في E‏ الزوجية ب © 1 :5 


ال ا ليس فيها أحد الزوجين أربعة » اثنان » وثلاثة 


وأربعة » ونخمسة . 


١(‏ ) مأخوذة من أصل ستة » لأن لكل واحد منهما السدس ؛ فيقمم الال بينهما 


نصفين فرضا وردا . 
(۲ ) للأم الثلث اثنان » ا ادس > فيقسم امال بينهما أثلاثا ٠‏ 
١‏ (") للام السدس » وللبنت النصف ثلاثة » يقس الال ا 
1 (4) للآم.السدس > وللبتتين الثلثان أريعة > فالا بها عل خنيسة > :وإن 


انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهاءهم » لأنه أصل «سألتهم »> ولا تزيد مسائل 
الرد عليها » لأنها لو زادت سدسا آخر لم يكن ود . 


. (ه ) فيبدأً بإعطاء أحد الزوجين فرضه » والباقي لمن يرد عليه‎ ٠ 


٦ ( 2‏ )م نحتج لضرب > وصحتا من مخرج فرض الزوجية » فإن للزوجة الربع 2 
والبافي بين الام وولديها آثلاثا . 


(7)ثم من له شيء من مسأأة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد » ومن = 


كزوج وجدة وخ لاأ > أصل مسألة الزوج من اثنين » له 
واحد » يبقى واحد » على مسألة الرد اثنين » لاينقسم » 
فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أربعة » للزوج سهمان » 
وللجدة سهم » وللأخ سهم " 


= له شيء من مسألة الرد أحذه مضروبا في الفاضل عن مسألة اأزوجية > ومنخرج 
غرض الزوجية واحد من اثنين » أو أربعة أو ثمانية . 

)١(‏ وإن كان مكان الزوج زوجة » فمسألة الزوجية من أربعة » ومسألة الرد 
مناثنين » تضربها في أربعة » للزوجة الربع اثنان » وللجدة ثلاثة » وللأخ لأم ثلاثة > 
وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن » فمسألة الزوجية من تمانية » يبقى سبعة » 
تباين مسألة الرد » وهي أربعة » يكن الحاصل اثنين وثلاثين . ش 


۳۹ - 


باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات تی 00 


التصحيح : تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بكس" 
إذا اتكسر سهم فريق ) أي صدف من الورثة ( عليهم "ضر بت 
عددهم إن باين سهامهم )”' ' كثلاث اقيم وعم »2 

لهن سهمان على ثلاثة » لاتنقسم وتباين” فتضرب عددهم في 
أصل المسألة ثلاثة » فتصح من تسعة > لكل أخت سهمان » 
وللعم ثلاثة” . 00 


. أي بيان العمل ني ذلك‎ )١( 

(۲ ) ويتوقف على أمرين : معرفة أصل المسألة » ومعرفة جزء السهم . 
والإنكسار إما أن يكون على فريق واحد » أو اثنين » أو ثلاثة » أو أربعة » ولا 
يتجاوزها ني الفرائض . ش 

() سواء اشتركوا في فرض » أو فيما أبقت الفروض» و( ينقسم قسمة صحيحة . 

دك جزء السهم في أصلها أو عولما إن عالت › فما بلغ صیحت منه 
المسألة 


٠ (‏ ) أي الثلاثة تباين الاثنين » ولا تنقسم عليها بلا كسر » ولا تمائل » ولا 
توافق > ولا تناسب : 

٦ (‏ ) وكزوج وخمسة أعمام » لهم واحد يباين اللحمسة فاضربها في اثنين » تصح 
من عشرة » ومن له شىء منها > أخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة . 


(أو) تضرب ( وفقه ( أي وفق غددهم ( إن وافقه ) أي عدد 
سهامهم ( بجزء كيلك ونحوه ) كربع ونصف ونم" ( في 
أصل المسألة ”" وعولها إن عالت » فما بلغ صحت منه ) امسألة”" 
كزوج وست أخوات لغير أم > أصل المسألة من ستة » وعالت 
لسبعة » وسهام الأعوات ٠‏ منها أربعة ا 
ا فتضرب وفق عددهن e‏ > تصح 
من أحد وعشرين » للزوج تسعة » ولكل أخت سهمان" . 
( ويصير للواحد ) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته ) 
عند تدر كالمثال الأول © , 


(١)أو‏ عشر » أو ثلث تمن » ويعتير الأدق 4 محافظة على الإختصار . 


(؟ ) فما بلغ صحت منه » كزوجة وستة أعمام روج واحاره وم ثلانه + 
توافقهم بالثلث » فاضرب اثنين في أربعة » وتصح من نمانية . ْ 


(" ) ومن له شي ء من أصل المأ يأل مضروي في وق مارج في الما« 
وهو الذي يسمى رك السهم . 


٤(‏ ) فتقول ال لي ا اله 
في ثلاثة باثي عشر . 1 


(5)وهو سس نيد > لكل أخت سهمان وهو نصيبهن 
من أصلها . ! 


12١ -‏ ع0 


N‏ دو وفق ما كان لجماعته عند 
التوافق كالمثال الان" ' وإن كان امخض فريقين فاگ 
نظرت بين كل فريق وسهامه"" وتثبت الباين » ووفق 
مواق“ ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع "“ وتحصل أقل 
* فما كان يسمي جزء السهم تضربه في 
ا ا عالت ا فمنه ا 
وثلاثة إخوة 0 وستة أعمام 0 وجزء سهمها 


7 فق 


7 ره 


)١(‏ وهو : زوج وست أخوات لغير أم » لكل أخت سهمان » وهو وفق 
نصيبهن من أصلها : 

( ۲ ) فإما أن تباينه سهامه » أو توافقه » ولا يتأتى على أكر من من أربع فرق . 

م) سواء كان من في المسألة فريقان » أو ثلاثة > أو أربعة . 

4 ) المباينة » والموافقة » والممائلة » والمداخلة » والمباينة أن لا يتفقا يجزء من 
الأجزاء » والموافقة : أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء » ولا يصدق عليها حد 
لداشلة » وهي أن يقم الأكير عل غر » أو يفني الأصغر لكي > والممائلة : 
أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر » كاثنين واثنين . 

(5 ) فتكتفي بأحد المتمائلين » وبالأكبر من المتداخلين » وتضرب وفق أحد 
امتوافقين في الآخر . وتثبت جميع المباين فهو جزء السهم . 

. )ومن له شبيء منها أخذه مضروبا فيما ضربته فيها‎ ٦( 

(۷) فبين الحدتين والإخوة وسهامهم تباین » وبين الأعمام وسهامهم توافق = 


~٤ تك‎ 


وتصح من ستة وثلاثين : لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة » 
ولكل عم ثلاثة " ١‏ 


> وبين الإخوة والأعمام تمائل » فاضرب اثثين في ثلالة بستة » وهو جزء السهم » 
ومثال المداخلة : أخوان لأم » وثمائية إخوة لأب » ومثال الموافقة : ربع زوجات » 
وأحت شقيقة » واثنا عشر أخت لأب ٠‏ وعشرة أعمام . 


(١)فإذا‏ أردت قسمة المصحح 4 فاضرب حصة كل فريق من أصل المسألة 
في جزء السهم ٠‏ واقسم الحاصل على ذلك الفريق » فللجدتين واحد في ستة بستة » 
وللإخوة اثنان في ستة باثني عشر › وللأعمام ثلاثة في ستة بثمانية عشر . 


٤۳ = 


فصل" 
والمناسخات : جمع مناسخة » من النسخ » بمعنى الإبطال 
أو الإزالة » أو التغير > أو النقل”" وفي الإبطلاج معزت ان 
ا کرو ور الأول » قبل قسم تر 6 ' ( إذا مات شخص 
ولم تقسم تر كته حتى مات بعض ورئته ”*“ فإن ورثوه ) أي ورثه 
ورثة الثاني ( كالأول ) أي كما يرثون الارن" ( كإخوة ) 


أشتاء لآب 4 ذكور 4 أو ذ كور وإناث 4 ماتوا 2 “بعد 


000 


واحد » حتى ا 


ا 

(؟1)وي القاموس : نسخه أزاله » وغيره » وأبطله . 

(") الإزالة كقوهم : نسخت الشمس الظل . أي أزالته » والتغيير : كقوهم : 
' نسخت الريح الديار . أي غير تما » والنق ل كقوهم : نسخت الكتاب . أي نقلت مافيه . 
٤(‏ ) سميت بذلك لزوال حكم الأول ورفعه » وني القاموس : والمناسخة في 


المير اث موت ورئة بعد ورثة » وأصل المال قائم لم يقسم » وشرعا : رفع حكم شرعي 
بإثبات آخر . 


(ه) فله ثلاث حالات » إما أن يرثوه كالأول » أو ورثة كل ميت لا يرثون 
غيره » أو يختلف إرثهم منهما . 

٩ (‏ ) مثل أن يكونوا عصبة هما . 

(۷) أو بنين وبنات » ماتوا واحدا بعد واحد » وبقي منهم ابن وبنت مثلا ٠‏ 


نسم ) أي التركة ( على من بقي ) من الورثة ولاتلتفت 
تلأول”" ( وإن کان ورثة كل ميت لا يرئون ار 
لهم بنون" فصحح ) المسألة ( الأو" واقسم سهم كل ميث 
على مسألته ) وهي عدد بنيه ( وصحح المنكسر كما سبق )”ا 
كما مات انان عم اة بن + قم .مات. الأول جن 
ابنين » ثم الثاني عن ثلاثة » ثم الثالث عن أربعة ” فالمسالة 
الأول من ثلاثة » ومسألة الثاني . من اثنين » وسهمه يباينهما › 
فاه الثالث من ثلاثة نت يبايئها O‏ الرابع من 
أربعة » وسهمه يباينها" 


(١)لأنه‏ لا فائدة في النظر في مسألة الأول » ولا تحتاج لعمل » ويسمى 
الإختصار قبل العمل . ٠‏ ا 

(۲) أي كإخوة مات أبوهم عنهم EAE‏ 

(۳) واعرف ما بيد كل وارث » واجعل لكل ميت مسألة . 

٤ (‏ ) أي صحح مسألة الإخوة ؛ واقسم سهم كل میت من الإخوة على مسألته » 
وهي عدد بنيه » وصحح المنكسر » كنا سبق في تصحيح المسائل » فتنظر بين المسائل 
بالنسب الأربع المتقدمة » فما تحصل فهو كجزء ء السهم » يضرب في الأولى » فما 
بلع بت تخ الال ؛ فكل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء ا ل 
فهو لورثته . ْ 
E‏ 

روس ر 


(>) أنه ئيس لكل واحد من الأول إلا سهم + والسهم الزإلخد لا يعجرا . 


م / ١٠/ج‏ / 5 ( حاشية الروض المربع ) 


والاثنان داخلة في الأربعة » وهي تباين الثلاثة » فتضربها 
فيها ٠‏ فتبلغ الثي عشرء تضربها ‏ في ثلاثة. > تبلغ معة 
وثلاثين » ومنها تصح'" للأول اثنا عشر لا بنيه » وللثاني 
اثنا عشر لبنيه الثلاثة » وللثالث اثنا عشر لبنيه ا 
) ون لم يرثوا الثاني كالأول ) بان م 0 
خت الا ( الأولى ) للدت الارن وعرفت سهام 
الثاني منها” وعملت مسألة الثاني” اه أسهم 

من الأول ( عل ) :مسألة ( ورثعه " .فل 
أصلها )© . 


. تضرب لكل واحد واحدا في اثني عشر‎ )١( 

(۲) لكل واحد من ابني الأول ستة » ومن بني الثاني أربعة > ومن بني الثالث 
ثلاثة » لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثه . 

(") أي الميت الأول والثاني › وكذا الثالث والرابع . 

زرو كام عت خلس و 

(ه ) سواء ورثوه بفرض أو تعصيب . 

٦ (‏ ) وقسمتها على ورثته » وصححتها . 

(۷) أي وقسمت أسهم الميت الثاني من الأول على مسألة الثاني » فإنها إما أن 
تنقسم » وإما أن توافق » وإما أن تباين . ۰ ) ا 

(۸) آي فإن انقسمت سهام الثاني على مسألته » صحت من أصلها > وهو العدد 
الذي صحت منه الأولى 


ع 0 


كرجل خلف زوجة و وأخا > ثم ماتت البنت عن زوج 
وبنت وعم امسا الأولى 0 ثمانية » وسهام البنت منها 
أريغة و ا م3 ا > فصحتا من الثمانية > 
لزوجة أبيها سهم » ولزوجها سهم ء 5 سهمان » ولعمها 
أربعة » ثلاثة من أخيه » وسهم منها"" ( وإن لم تنقسم ) 
سهام الثاني على مسألته " ( ضربت كل -الثانية ) إن باينتها 
سهام الثاني" ( أو ) ضربت ( وفقها للسهام ) إن وافقتها 
( في الأولى )“ فما بلغ فهو الجامعة “ ( ومن له شيء منها) أي 
من الاولى ( فاضربه فيما ضربته فيها ) وهو الثانية عند 
التباين » أو وفقها عند التوافق" ( ومن له من الثانية شىء 
فاضربه فيما ت ركه اميت ) الثاني أي في عدد سهامه من الأولى 


غند المباينة ( أو وفقه ) عند الموافقة”" . 


١(‏ )ومن ذلك أم وعم 4 وخلف ابنته وعصبة » فالأول من ثلالة > والثانية 
من أثنين » فصحتا من ثلاثة . 


(؟ ) فانظر بينها وبين سهامه › فلا يخلو إما أن توافقها » أو تباينها . 
( ۳ ) ني المسألة الأولى » فما حصل فهو الخامعة للمسألتين . ` 
٤(‏ ) جميعها » لتخرج بلا كسر . 

(5 ) للمسألتين > ومنه تصح . 

(5 )أي بين سهام الثاني ومسألته » لأنه جزء سهمها . 

(۷) أي بين سهامه ومسألته » لأن ورثته إنما يرئون سهامه من الأولى . 


لا لاسي 


ور يرك مسو وح SR‏ > فما اجدمع ( فهو له € 


ص 


2 


مثال الموافقة : أن تكون الزوجة أما للبنت اليتة في المثال ' 
السابق 0 لتصير مسألتها من الي خر واف سهامها 
00 0 ربعها و الأول وي 

3 تكن ا وعشريه ” وة من الأولى سهم 2 
5 وفق الثانية بثلاثة » ومن ESC‏ ىواعد 
وفق سهام البنت بان 2 فيجتمع لها خمسة 2 وللأخ من 
الأولى ثلاثة › فى . ثلاثة وفق الثانية متسعة »> ومن الثانية 
واحد ‏ في 0 بواحد » فله عشرة »© ولزوج الثانية ثلاثة » 
ولبنتها سعة ° ' ومشال المباينة أن نموت البنت في الخال المذ كور 
عن زوج وبنتين وأم 3 


. هذا طريق العمل با لكل واحد من المسألتين‎ )١( 
. فتقول : ما تت البنت عن زوج » وأم » وبنت » وعم‎ )۲( 


( ۳ ) ومنها تصح » ومن له شي ء من الأولى أخذه مضروبا ي وفق الثانية 4 
وهو ثلاثة » ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه » وهو واحد . 


( 5 ) ومجموع السهام أربعة وعشرون » وينبغي أن تمتحن العمل بجمع السهام 
فإن ساوت الحامعة صح العمل » وإلا فأعده . 


(8) وأصلها من اثني ا للزوج الربع ثلاثئة » وللبنتين الثلثان ثمانية > ٠‏ 
وللأم السدس اثنان . 1 1 ١‏ 


PEA: <‏ اس 


فإن مسألتها عر لثلاثة عشر » تباین سهامها الأربعة 5 
فتضربها في الأول » تكن مائة وأربعة " '. للزوجة من الأولى 
سهم في الثانية جاتحن ع روباسين الثانية سهمان » 
ليث ا من الأول أربعة > بثمانية » يجتمع لها 
أحد وعشرون > وللأخ من الأولى 0 في الثانية > عه 
وثلاثين ٠‏ ولا شيء له من الثاني" وللزوج من الثانية ثلاثة 
في أربعة پاڻي عشر » ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة » 
باثنين وثلاثين ( وتعمل في ) اميت ( الثالث فأكثر عملك 
في ) الميت ( الثاني مع الأول )” ' فتصحح الجامعة 3 
وتعرف سهام الثالث منها : وتقسمها على مسألته”. 


> وهي الحامعة » ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية‎ )١( 
. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه‎ 

(۲ ) لاستغراق الفروض التركة . 

(۳) والإختبار مجمع السهام كما تقدم » وإن مات شخص عن أبوين وابنتين > 
ولم تقسم التركة حتى ماتت احدى البنتين » سثل عن الميت الأول » فإن كان رجلا 
O‏ م e‏ 
من أربعة وخمسين » والأخريان من اني عشر . 

. )ني حالاته الثلاث‎ ٤( 

( 5 ) وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى الأولى » وما بعدها يقال ها الثانية . 

(7) ولا يخلو إما أن تنقسم » وإما أن توافق » وإما أن تباین كا مر 
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ا 0 0 ب م 


من الجامعة ا مضر وبا في سسا الثالث أو وفقها 4 


ومن له شيء من الثالثة آله مضروبا في سهامه أو وفقها ‏ 
وهكذا إن مات دابع و 


. الخال الذي صحت الثانية فيه مما صحت منه الأولى‎ يف)١(‎ ٠ 


(؟)أي فإن ل تنقسم سهام المسألة الثالثة › بل باينتها » ضربتها » أو وفقها ‏ إن 
بوافقت بجزء كنصف ونحوه في الحامعة » وما بلغت.فهو الحامعة الثانية » ومنه تصح . 

")إن وافقت فهو له . 

٤ (‏ ) تعمل عملك في الثالث مع الثاني » مثاله شخص مات عن زوجة » وأم » 
وثلاث أخوات متفرقات » من اثني عشر » وتعول إلى خمسة عشر » ماتت نت الأخت 

من الأبوين عن زوجها » وأمها » وأختها لأبيها » وأختها لأمها » من ستة » وتعول 
إلى مانية . وسهامها من الأولى ستة » تضرب أربعة في خمسة عشر + ثم ماتت ت الام 
وخلفت زوجا » وأخحتا » وينتا > مسألتها من أربعة » ولا من الحامعة أحد عشر » 
تضرب أربعة في الخامعة وهي ستون 3 2 E‏ وانحامس 


وهلم جرا . 


س 70*5 ص 


فصل ف قسمة ات رکا ت۵ 
والقسمة معرفة تصيدين الواحد من لقو © ( إذا امن 
نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ) كنصف وعشر” ( فله) 
أي فلذلك الوارث من التركة ( كنسبته )2 فلو ماتت إمرأة 


د 


عن تسعين ديناراً > وخلفت زوجا > وأبوية » وابنتين »© 
فالمسالة من خمسة عشر” للزوج منها ثلاثة » وهي شن اا 2 
تیا ف و او و 
اثنان » وهما ثلثا خم ا » فيكون لكل واحد منهما 
او ؛ اثنا عشر ديناراً ». ولكل من البنتين أرب . 


د م فاس م ريق اک اک شو 2 
د إلى ثانيها . نتيا إلى رابعها » ٠‏ .كالاثنين والأربعة > وهو أصل في 


A 
وصححت الال عل ما‎ > e وکانت‎ )۳( 


(ه ) أصلها من اثني عشر > للبنتين الثلثان تمانية 3 وللزروج الربع ثلا 
وللأبوي بن السدسان أربعة » فعالت إلى خمسة عشر . 


بض 16 < 


وهي خخمس المسألة ربعي > فلها كذلك من التركة 
أربعة وعشرون دينارا”" وإن ضربت اب 0 
وجك اللعاضل عل ااه ؛ حرج نصيبه من التركة " وإن 
قسمت على القراريط ٠»‏ فهي في عرف أهل مصر والشام رب 
وعشرون قيراطا » فاجعل عددها كتركة معلومة ا 


كدو را نتن دواو وما او الطر قو خت مت 


و اه لنب os‏ بين الام طني Ol‏ 
وهو تسعون » يكون مائة وثمانين » تقسمها على السهام انلحمسة عشر » فله صف ما 
بحصل لكل سهم من اسهمه فيكون له اثنا عشر » ثم تعمل للام كذلك > ثم أسهم 
الزوج ثلاثة » تضرما كذلك » وتقسمها على السهام المذكورة » فيكون لكل 
سهم من أسهمه اثنا عشر » فله نصف مجموعها ثمانية عشر > ثم ما للبنتين كذلك » 
وقس على ذلك . 
ال SE‏ 
موافقة » فاقسم وفق التركة على وفق المسألة .. 


) وأي عدد أردت قيراطه » فاقسمه على أربعة وعشرين 3 فانلحار ج قير اطه 4 
وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا » فانسبه إلى سهم القيراط » وأعطه مئه . ٠‏ 


باب ذوي الأرحام* . 

0 : کل قريب ليس بلي فرص ولا عصية” E‏ 

ش ا منهم 1 0 3 انهم يل يرثون e‏ ر 1 
فاستوى ذكرهم وأنثاهم » كولد 5-3 ؤ 


١ وكيفية توريشهم » والأرحام جمع رحم » وهو القرابة » أي ذو نسب‎ ) ١( 

(۲) فمتی لم يوجد وارث صاحب فرض © أوالم يوجد معصب » ورث أولوا 
الأرحام: + تعد ا ۽ منهم .عجر ۽ وعلي ٤٣‏ ومعاذ »..وغيرهم. ۽ وهو 
مذهب أي حنيفة > وأحمد > والأصح عند الشافعية إن لم ينتظم بيت الال » > لعموم 
قوله مال ( وأولو الأرحام بعضهم أو يحض ) وقولة صل ال علية ولم « الخال 
وارث من لا وارث له ۾ . ” ٌْ 

قال ابن القيم انمي رطا :نوكر اذيك N‏ 
وجمهور العلماء يورثونه » وهو قول أكثر الصحابة » وأسعد الناس يبذه الأحاديث 
من ذهب إليها: ؛ اھ » وقوله « هل له من نسب أو رحم » وغير ذلك » كالحد لآم » 
يتسبة بالؤلادة ا لن هم ضبيين" ء:فسلافا ورجا وبيت. الال له ضيب وانيد + 
وهو الإسلام . 00 ۰ ! 
81 سوط اورخرضات E‏ 
(4 ) ولو .كان أبوهما واحدا وأمهما واحدة . ش | 
(ه )أي كا يرث ولد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء » فهم معتبرون بهم ٠ ٠.‏ / 

ب 16# - 


( فولد البنات » وولد ينات البنين“ وولد الأخوات ) مطلقاء 


2 ت 
( کامھاتھن " وبنات الإخوة ) مطلقا » كابائهن" (و) 
بنات ( ۰ يوين لب ( ا 


(6) 


0 الإخرة 8 اا" والأخوال 4 والخالات 4 وأبو 
الأم کہ ”" والعمات 3 والعم ا کا ش 


» )أي فولد البنات وإن نزل كالبنات » وولد بنات الابن كبنات الابن‎ ١( 
. وهؤلاء أحد أصناف :ذوي الأرحام الأحد عشر‎ 
. (؟)سواء كن لأبوين ۰ أو لأب ¿ أو لآم كل منهم ينزل منزلة من أدلى به‎ 
ْ . ٠ أي وبنات الإخوة لأبوين » أو لأب > أو لأم بمترلة آبائهن‎ )۴( 
ْ . )أي ممتزلة الأعمام‎ ٤( 
. فبنت ابن الأخ بترلة ابن الأخ » وبنت ابن العم بمتزلة اين العم‎ )١( 
. (5)سواء كانوا ذكورا أو إناثا‎ . 
» الأخوال واللحالات » إخوة الأم وأخؤاتها » سواء كانوا أشقاء » أو لأب‎ ) ۷ ( 
- أو لآم > مثزلة الم › لأا أقوى.جهاتما > وخالات أبيه » وأخواله مطلقا » عترلة‎ 
أم الأب وأخوال أمه » وخالاتها مطلقا » بمتزلة أم الأم » وأخوال وخالات جده‎ 
NS E وإن علا » من قبل الأب أو الأم‎ 
1 ١ . علا يمتزلة الأم‎ 
وقول‎ >» e ام 0 كالاب »> لأنه قوی‎ ٠. آي والعمات مطلقا‎ )۸( 
: 0 .. عمر وغيره » ولا مخالف له‎ 


! كام‎ :  امهادحإإ‎ 00 UE ek, 
آم" أو اق يمن اده ا أبن ال ورا‎ 
" وأبو أم أم > وأخواهما » واختاهما بمنزلتهم‎ > / 
سردن كل واوك) تقرس أن عسي قل اق‎ 
© ذوي الأرحام » ولو بعد“ فإن كان واحذا أذ الال كل‎ 
وإن كانوا جماعة » قسم المال بين من نذاو ا فما حصل‎ 
[ لكل وارث » فهو لمن يدلي به"‎ 


0 . بمتزلة الأم‎ )١( 
١ بمنزلة ابلدد . ظ‎ )۲( 
. أي بمترلة من أدلوا به‎ )۴( 
يعد مبرائه ؛ إن‎ ١ فيتزل درجة درجة » حتى يصل إلى مز ن عت به ع‎ ) ٤( 
وبنت‎ NES RS 
الأخ متزلة الأخ > وبنت الأحت منزلة الأخت » والعمة بمتزلة الأب » وانطالة بمتزلة‎ | 
الأم » وعن الزهري مرفوعا « العمة : نتزلة الأب » إذا لم يكن بينهما أب » واالة‎ 
| . بمترلة الأم إذا لم يكن بينهما أم » رواه أحمد‎ 
» لانه ينزل منزلة من أدل به » فإما أن يدل بعصبة » فأخذه تعصييا‎ ) 5( 
! . أو بذي فرض » فيأخذه فرضا وردا‎ 
. كأنهم أحياء » من ذوي الفرؤض » أو العصبات‎ )5( 
. من ذوي الأرحام لأنهم ورائه‎ )۷( 


وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم » على قدر سهامهه”؟ 
(:فإن: أل جماعة. نزاوت ) قرف أو تست( ارت 
منزلتهم منه Sk‏ ا م ( E‏ 
لکن الذكر كالأنثى”" ( فابن وبنت لأخت 3 بنت لأخت 
أخرى” لهذه ) لمنفردة ( حق ) أي إرث ( اميا“ وللأوليين 
حق أمهما ) سوية بينهما"" ( وإن اختلفت. منازلهم مه“ 
جعلتهم معه ) أي مع من أدلوا به ( كميت اقتسموا إرثه ) على 
حسب منازلهم منه” . 


» )إن كان من يدلون به صاحب فرض » كبنت بنت » وبنت بنت ابن‎ ١( 
. ومسألتهم من أربعة بالرد » وإن كان معهم بنت أخ فالباق ها » وتصح من ستة‎ 

(؟ ) وكإخوته المتفرقين » الذي لا واسطة بينه وبينهم . 

(") بلا تفضيل » ولو خالا وخالة » لآنهم يرثون بالرحم المجردة » فاستوى. 
ذكرهم وأنثاهم » كولد الأم . 

٤ (‏ ) مسألتهم من أربعة . 

( ه ) واحد » لإدلاثها بأمها » فتأخذ نصيبها . 

٦ (‏ ) تضرب اثنين في أربعة بثمانية » للمنفردة اثنان » ولابن البنت. ثلاثة » 
ولأحته ثلاثة . 

(۷) أي من المدلى به . 

( ۸ ) لتظهر جهة اختلاف مناز هم » وقسمت نصيبه بينهم على ذلك . 


١65 -‏ -ه 


( فإن خلف ثلاث خالات اه ) أي واحدة: شقيقة ¿ 
.وواحدة لأب » وواحدة لأ © ( وثلاث عمات متفرقات ) 
كذلك”" ( فالثلث ) الذي كان للأم ( للخالات أخماسا ) 
لأنهن يرثن الأم كذلك”” ( والثلثان ) اللذان كانا الأب 
( للعمات 0 E‏ كذلك “ ( وتصح من 
خمسة عش )”ا اوجرا بإحدى الخسنين » اليما | 
وضربها في أصل المسألة ثلدذة © للخالات من ا ؛ 
للشقيقة ثلاثة › وللتي لأب سهم » ولتي لأم سهم و 
عشرة » للتي من قبل الأبوين 0 
وللتي من قبل الام سهمان”* . 


(1 ) وكلهن يدلين بالأم . 


(؟7) أي واحدة شقيقة ؛ وواحدة لأب » وواحدة لأم » وكلهن يدلين بالأب 58 
والمسألة من ثلاثة . ظ 


(*) لو ماقت عنهن + وها سهم .+ يقسم حل خنسة » مباين ها . 

. لو مات عنهن » وله سهمان : يقسم على حمسة » مباين ها‎ ) ٤( 

( 5 ) بضرب خمسة في ثلاثة . 

. ومنها تصح‎ ) ٦( 

(7 ) يأخذنه فرضا وردا . ظ 
(۸) يأخذنه فرضا وردا » ولوكان مع الطالات خال من أم » ومع العمات - 


0۷ = 


. 


٤ &. €‏ 
( وفي ثلاثة أخوال متفرقين ) أي کک شقيق الام > 
وال لأبيها و لا وني "1 EY‏ الأم ادس كما 
يرثه من أنه لو ماتت ( والباقي لذي الأبوين ) وحده ¢ لأنه 


ا 


بسقط الخ لب ) فان کان معهم ) أي مع الأخوال ) 9 أم 


5 ) لأن الأب يسقط الإخوة ( وفي ثلاث بنات عمومة 
متفرقين ) أي بنت عم لأبوين ۽ وينت عم لأ » وبنت عم 
لأم ( امال للتي للأبوين ) لقيامهن مقام آبائهن" فبنت العم 
لا بمنزلة آي وإن أ جماعة بجماعة “ قسمت 
امال بين المدلى بهم ) كأنهم أحياء“ 


= عم من آم » فالثلث بين الال والخالات على :ستة > والثلثان بين العم والعمات 
على ستة » وتصح من ثمانية عشر . 

٠ . فمسألتهم من ستة أصل السدس‎ )١( 

( ۲ ) فلو خلف ثلاثة أعمام متفرقين » لكان جميع الميراث للعم من الأبوين » 
لسقوط العم من الأب به » مع كونه من العصبات » فالعم لأم مع كونه من ذوي 
الأرحام أولى بالسقوط . 

(۳) فاستحقت الال » حيث أدلت بوارث للمال كله . 

. آي وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام > بجماعة من ذوي الفروض أو‎ ) ٤( 
. العصبة‎ 


= 00 


( فما صار لكل , واحد ) من المدلى بهم ( أخذه المدلي به ) من 
ذوي الأرحام » لأنه و ا ا 


(0 


به ) فعمة ايو 1 المال للعمة » لأنها تدلي بالآب » 
| 


وبست الخ تدلي بالا ويسقط بغيد من وارث او 
منه “ إلا إن اختلفت الجيات قوق لل انع :6 حتى يلج 
بوارث » سقط به أقرب أو ليه” "( والجهات ) التي يرث بها ذوو 
الأرحام ثلانة . 


(۱) كثلاث بنات أخت لأبوين » وثلاث بنات أخت لأب »وثلاث بنات أحت 
لأم » وثلاث بنات عم لأبوين » أو لأت > ومسألتهم من ستة » لبنات الأخت 
لأبوين النصف » ولبنات الأخت لأب السدس » ولبنات الأخخت لأم السدس ؛ 
ولبنات العم الباقي سدس » وتصح من ثمانية عشر . | 

5 ا ) ظ | 


( ۳ )وهو محجوب بالأب . 

1 كبنت بنت › وبنت بنت بنت » الال للأولى » وكخالة وأم أبى‎ ) ٤( 
الال للخالة > لأنها تلقى الأم بأول درجة 4 بخللاف أم أبيها 4 هذا إذا وا‎ 
. جهة واحدة‎ 

٠‏ (©) كبنت بنت بنت » وبنت أخ لأم » الكل لأول » لأن جهتها تسقط الأع 
للام » وبنت بنت بنت اء وبنت بنت بنت بنت ء وبنت أخ لأب ء امال بين الأولى 
والثالثة . 

(5) فيرث أسبقهم إلى الوارث » اختاره الموفق وغيره » قال الشارح : و 
أولى . 


57 0 فر فيها فروع الأ » من‎ Cl) 
ا ريات الأعمام‎ N السواقط " وبنات الإخوة‎ 
والعمات " وات الات ةوا“ زیدخل فيها‎ 
فروخ الأم من الأخوال > والخالات" وأعمام الأم » وأعمام‎ 
أبيها وأمها”” وناك 3 > وعمات أبيها » وجدها و‎ 
› وأخوال الأم > وخالاتها” ( وبئوة ) ويدخل فيها أولاد البنات‎ 
واوو نوناك ۴ ا‎ 


ET کان‎ ٠+ )الذين لا رونا برض ولا تعضيب‎ ١١ 

ل ل قي 

( ۳ ) وإن علا . 

( 5 ) مطلما . 

(ه )لأبوين » أو لأب » أو لام . 

(5)مطلقا.. 

(۷ ) مطلقا . 

e e‏ وخحالات ای اما 
yT‏ د e‏ 
ولده » لأنه مبدؤه » ومنه نشأ » > فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء: » فتسقط 


0 5 59 5 )00 الى ا ا 
ومن أدلى بقرابتين ورث بهما 0 أو روجه مع دي راحم 


م 


فرضه كاملا » بلا حجب » ولا عول" والباقي لذي الرحجم 
BS,‏ امون إل سن لاي 0 
لأبوين وض این أم” للخالة مهم + ولبني الأحتين 
لزنن ا و تي الأخدين لأم ان 0 

| 


( ۱ ) فتجعل ذا اران كشن + لأنهشكمن ل راان لا جج اة 
1 

فورث ببما › GE‏ م د 
بنت بنت ينت ,أخترى : ها الثلث » وله الثلثان . ْ 


(؟ ) فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع » ولا الزوجة من الربع إلى لقم » 
بأحد من ذوي الأرحام > ولا يعال » بلا خلاف بين المورثين لذوي الأرحام 2 لأن 
فرض الزوجين بالنص » وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه » فلا يعار رضه 2 
ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض » وإنما ورث مع أحد الزوجين لأنه لا 
يرد عليه . | 

5 يشم ينهم : ار امن کار ی و 
وبنت أخت لأبوين » للزوج النصف » والبائي بينهما نصفين . | 


٤ (‏ ) أصلها من ستة » وتعول إلى سبعة » ولا يعول في ذوي الأرحام سواها . 


(5 ) ومجموع ذلك سبعة » وكأني أم » وبنت أخ لأم » وثلاث بنات ثلاث 


أخوات متفرقات » أو من يقوم مقامهن ممن يأخذ الال بالفرض . 


م/ 1١‏ /ج / 5 ( حاشية الروض المر بع ) 


باب ميراث المحمل'" 


ا 


بفتح الحاء" والمراد : ما في بطن الآدمية " يقال : امرأة 
حامل » وحاملة ؛ إذا كانت حبلى“ ( و) ميراث ( الخنثى 
المشكل ) الذي 0 ولا ]ترك © زح كبلق وز 
0 تخيل؟ )دررنة"" ق 


(١)يرث‏ الحمل بلا نزاع في الحملة » لكن هل يثبت له الملك عجرد موت 
مورثه ؟ کنا جزم به ني الإقناع » وقال ابن رجب : هو الذي يقتضيه نص أحمد في 
الإنفاق على أمه من نصيبه » وصرح به ابن عقيل وغيره . أولا يثبت » إلا بوضعه حيا ؟ 

(۲) ما يحمل ف البطن من الولد » وحمل الشجر مره بالفتح والكسر . 

(")أي والمراد بالحمل هنا ما في بطن الآدمية » لبيان أحكامه . 

(4 )وني القاموس : وحملت المرأة تحمل » علقت » ولا يقال : حملت به . 
أو قليل » وإذا حملت شيئا على ظهرها فهي حاملة لا غير . 

(ه ) مأخوذ من قوهم : حنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه » ولا يكون 
احرش أبآ » ولا أمآ » ولا جداً » ولا جدة » ولا زوجا » ولا زوجة » وبأتي بيانه . 

(5) ورضوا بوقف الأمر إلى وضعه فهو أولى » خخروجا من اللحلاف » ولتكون 
القسمة مرة واحدة . 

(۷) أي إن أبوا ذلك » وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة » لم يجبروا على الصبر » 
ولم يعطوا كل المال بلا نزاع . 


دب ١57‏ ه 


وقف للحمل ) إن تلت ار بالذكورة والأنوثة ) الأكثر من 
إرث ذكرين أو ان لان وضعهما: كثير معتاد”'" ومازاد 
عليهما نادر » فلم يوقف له شيء" ففي زوجة حامل وابن » 
للزوجة الثمن > وللاين ثلث الباقي › يوقت الحدل إرث 

ذكرين » لأنه كدر" ' وتصيح امن أربعة وعشرين” وفي زواجة ظ 
حامل وأبوين > يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه کی ويدفع 
لارو الثمن عائلا لسبعة وعشرين » وللآب السدس كذلك » 


وللأم السدس كذلك”" 


(١)أي‏ وقف إرث ذكرين » إن كان ميرائهما أكثر من إرث الأشيين > 
أو وقف إرث أنشين إن كان أكثر . 

(۲ )فلم يحز قسم نصيبهما كالواحد . 

(" ) كائلحامس » والسادس » لأنه غير معتاد » وإلا فروى الماوردي أنامرأة 
من اليمن ولدت سبعة ذكورا وعاشوا » وقال اأوفق عن ضرير في دمشق ‏ إن 
امرأته ولدت سبعة ذكورا وإناثا » وإن امرأة كانت تلد كل بطن ثلاثة » وقال 
غير الشافعي : هذا نادر » لا يعول عليه . 


3 


٤(‏ ) آي من نصيب انشين > ومتى زادت الفروض على ثلث الال فمير أث 
الإناث أكثر . 

( ه ) للزوجة الثمن ثلاثة » وللابن سبعة » ويوقف للحمل أربعة عشر > فإذا 
ولد أخذ حقه من الموقوف » وما بقي لمستحقه . 

(5)أي من نصيب ذكرين . 

(7) أي عائلا لسبعة وعشرين » وإن استوت كأبوين وحمل » استوى ميراث 
الذكرين والأنثيين . 


فق 


( فإذا ولد أخذ حقه ) من الموقوف ' ' ( وما بقي فهولمستحقه ) 
وإن أعوز شيء لانو قينا ميراث ذكرين » فولدت ثلاثة » 
رجع على من هو بيده" OED a‏ 
كاملا ( كالجدة )“ فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه”” 
( ومن ينقصه ) الحمل ( شيئا ) يعطى ( اليقين )” كالزوجة 
والأم . > فيعطيان الثمن والسدس » ويوقف الباقي" ( ومن 
ب أ ادر ( لم يعط شيعا ) للشك في إرئه”” 


(١)لأنه‏ ميراثه » والمراد وليه . 

(۲) أي وما بقى من الموقوف » زائدا عن ميراث الحمل » فهو ستحقه . 

(۳ ) أي رجع الثالث بنصيبه على من هو بيده من الورثة . 

(4)وكزوج أو زوجة مع أم حامل . 

( ) وكذا الزوج أو الزوجة . 

٦ (‏ ) فيعطى من يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه . 

(17 )أو زوجة وابن رحمل » فتعطى الزوجة الثمن » وللابن سبعة من أربعة 
و عشرين . 

(8 ) ممن سقط بولد الأبوين » كعصبة أو أحد من ولد الأب » كرجل مات 
عن زوجة حامل منه » وعن إخوة وأخوات » وربا لا يرث الحمل إلا إذا كان 
أنثى » كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل » وربما لايرث إلا إذا كان ذكرا ». 
كبنت » وعم » وامرأة أخ لغير أم حامل .. 


~6 


ا 


(ويرث ) المواود ( ويورث إن استهل صارحا )“ لحديث 


هريرة مرفوعا « إذا استهل المولود صارخا ورث » رواه أحمد 
وأبو داو" ( أو عطس 4 أو بکی 2 أو رضع " أو تنفس, 


(o) 


وطال زمن التنفس”" أو وجد ) منه ( دليل ) على ( حياته ) 


كحركة وول 0 فال 


١(‏ )أي ويثبت للمولود الإرث > ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية بشرطين. 


أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه 4 وأن تضعه حيا 2 وتعلم حياته 
. استهل صارخا » أي رفع صوته بالبكاء » وصاح شديدا . | 


(۲ ) وللترمذي وابن ماجه عن جابر نحوه » قال في القاموس e‏ 
رفع صوته بالبكاء كأهل» وکذا كل متكلم رفع صوته أو خفض . أه.ذدصار خا » 
Na E‏ 


ميتا بالإتفاق . 


( ۳ ) فالعطاس والبكاء استهلال » قبل 0 الإستهلال ؟ قال قال + إذا صاح 


عطس » أو بكى » > فكل صوت يوجد منه » تعلم به حياته ۽ فهو استهلال » 
SEE NNE.‏ 


له أحكام الحياة » وهو مذهب الشافعي › وأني حنيفة . 
( 5 ) مما يعلم منه حياته . 
٥(‏ )ثبت له حكم المي كالمستهل . 
)١(‏ يعلم منها حياته . 
(۷) وهو حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة . 


~۱۵ 


بي 


إذا 


2 


( 


لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة”" ( غير حركة ) 
قصيرة”" ( واختلاج ) لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة" 
( وإن ظهر بعضه فاستهل ) أي صوت ( ثم مات وخرج 
لم يرث ) ولم يورث” كما لو لم يستهل” ( وإن جهل المستهل 
من التوأمين ) إذا استهل أحدهما دون الآخر » ثم مات 
الممشهل وجهل“ وكانا ذكرا وأنثي " ( :واختلق إرثهما ) 


Ma 1‏ ين رازة) 
بالذكورة والانوثة ‏ (يعين بقرعة) . 


(١)فيثبت‏ له بها حكم المي کالمستهل | 

(۲) فلا تدل على الحياة المستقرة » كحركة المذبوح » فإن الحيوانات تتحرك 
بعد الذبح حركة شديدة » وهي في حكم الميت . 

(" ) فإن اللحم يختلج إذا حرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه » ثم حرج 
إلى مكان فسيح » فإنه يتحرك وإن 4 تكن وهجا > وكذا تنفس يسير لا يدل على 
حياة مستقرة » ولو علمت الحياة إذاً » لأنه لآ يعلم استقرارها . ش 


(؛ ) وهذا مذهب الشافعي ٠»‏ لأنه لم يخرج جميعه » فتثبت له أحكام الدنيا » 
وهو حي . 

ومع لق کار کر هل وق ولا ررك 

(5 )أي عينه . 

(۷) لا ذكرين فقط ء ولا أنثيين فقط » لأنه لا فرق بينهما . 

(8) بان کانا من غير ولد أم . 

٩ (‏ ) أي يعين المستهل منهما بقرعة » فمن خرج سهمه فهو المستهل . 


اا اا نا 


كما لو طاق إحدى نسائه ولم تعلم عينها" وإن لم يختلف 
۲ 


ميراثهما » كولد ل أخر ج السدس لورثة الجنين بغيرقرعة › 
لعدم . الحاجة إليها” ولو مات 1 بدارنا عن حمل منه لم 
يرقة 4 لحكينا بإسلامه قبل وضعه “ ويرث صغير حكم بإسلامه 
نيوت اح ار فق" ( والخنثى ) من له شكل ذكر رجل 


وفرج امرأة » أو ثقب في مكان الفرج sS‏ 
ع - 


ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين 


(١)وكذا‏ النسوة إذا أراد السفر بإحداهن » أو البداءة بالقسم ها › »> وغير ذلك 
ااا بالقرعة فيه . 

( ۲ ) لأت له السدس ء ذكرا كان أو أتتى . 

")أي القرعة » لاستوائهما في الإرث . 

(؛ ) لأنه لا يتحقق إرثه إلا بعد وضعه حيا » ولا يثبت له الملك حتى ينفصل 
حيا » وقيل : يرثه ؛ قال في الفروع : وهو أظهر ؛ وصوبه ني الإنصاف »وذا 
يعلم الفرق بين الحمل والصغير إذا مات أحد أبويه » د ا بذلك 
فيرثه » لسبق الإرث المنع المترتب على اختلاف الدين . 

(ه) أي من الذي حكم بإسلامه بعوته» لأن المنع من الإرث المترتب على اختلااف 
الدين » مسبوق بحصول الإرث » مع الحكم بالإسلام عقب الموت . 

(5) أولا آلة له . 

( ۷ ) قال ابن المنذر o‏ 
يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل » وإن بال من حيث 
بول المرأة فهو امرأة » وروي عن الني صل الله عليه وسلم أنه ورثه من حيث يبول . 


فإن بال منهما فبسبقه" فإن خرج منهما معا » اعتبر 
أكثرهما”” فإن استويا فهو ( المشكل )" فإن رجي كشفه 


(6) 


Ê 0‏ 0 )£( و 4 5 
لصغر » أعطي ومن معه اليقين ٠‏ ووقف الباقي لتظهر 


(١)فإن‏ سبق بوله من ذكره فذكر » أو من فرجه فأنثى » لما روي أنه من 
أول ما يبول منه » قال الموفق : وهو قول الحمهور . 

(؟)لأنها مزية لإحدى العلامتين » فيعتبر بهما كالسبق » وإئما اعتبر بالبول »> 
لأنه أعم العلامات . ش 

")أي فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو المشكل > 
من أشكل الأمر : التبس » لعدم تمييزه بشي ء مما تقدم . 

٤ (‏ )أي من التركة » وهو ما يرثه على كل تقدير » ومن سقط به لم يعط شيئا ‏ 

(ه)حتى يباغ الحنثى ا ا 
أو طلب وليه نصيبه . : 

(5)فذكر . 

(۷) زاد الموفق : وكونه مني رجل » أي فهو ذكر » عملا بالعلامة . 

(8) وحمل » فهو امرأة » عملا بالعلامة . 

(9 )أي استدارته » أو سقوطه . 

E a 0‏ 
فيه خلقة زائدة » وني الثانية امرأة فيها خلقة زائدة »> وحكمه في إرث وغيره خحكم 
من ظهرت علامته فيه » من رجل أو امرأة . 


۱۷۸ ¬ 


فإن مات »ع أو بلغ بلا أمارة) ( يرث نصف ميراث ذکر 
إن ورث بكونه ڈ1 قق" کولد أخ » أو عم . خنثى 


زفق 


( ونصف ميراث أنثى ) إن ورث د أنثى فقط کولد اد 
خن e‏ ويك ' وإن ورث بهما متفاضلا 


إلى 


أعطي نصف راهنا 'فتعمل اة الذكورية » ثم مسا 
الأنوشة ” .وتنظر بينهما بالنسب الأربع "“ 


. تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته‎ )١( 
. (؟)ولايرث نصف ميراث أنثى إن ورث بكونه ذكرا فقط‎ 


(۳) فله نصف ميراث ذكر فقط » لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه › فيكون 


نصف النصف » وتصح من أربعة للختلى واحد » وللذكر ثلاثة : 


. )ولا يرث نصف ميراث ذكر‎ ٤( 


)٠(‏ إذ لو كان أنثى لأخذ السدس » وتصح من ثمانية وعشرين » للختثى 
سهمان » ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر » لأن مسألة الذكورية من اثنين 


والأنوثية من سبعة » فاضرب إحدهما في الأخرى » ثم اضرب الأربعة عشر 


ا ا وار ا اويا قله لسلس يكل جال أو مسق 


فعصبة مطلقا . 
٦ (‏ )أي نصف مير اڻه لو كان ذكراً » ونصف ميراثة لو كان أنثى . 
(۷) ويسمى هذا مذهب المتزلين » وهو اختيار الأصحاب . 
(8 ) وهي إما أن تباین » أو توافق » أو تمائل » أو تناسب »كا تقدم . 
(9) فما بلغ فمنه تصح .. 


۱۹۹ = 


٤ 


(7). 


وتحصل أقل عدد 
(» 


ينقسم على كل منهما » وتضربه فى أثنين » عدد حالي | لخنم ا 
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ألة 


له 


1 يي 


ثم من له شيء من إحدى المسألتين > فاضربه في الأخعرى : 
أو وفقها'" فابن وولد خنثى مشالة الد كورية هن النين © 
والأنوثية من ثلاثة » وهما متباينان » فإذا ضربت إحداهما في 
الأخرى كان الحاصل ستة » فأضربها في ا تصح من 
فو سيط و و الك ع "زف مالم الخ 


من معه على ما وقف له صمح إن صح تبرعه "ا 


(١)أي‏ اضربه ني الأخرى إن تباينةا » أو اضربه في وفقها إن توافقتا . 

(۲) عدد حال الذكورة » وحال الأنوثة . 

(۳) وإن شئت بعد تصحيحها قلت : للختثى بتقدير ذكورنته ستة › وله 
بتقدير أنوثيته أربعة » مجموع ذلك عشرة » نصفها خمسة > وللواضح بتقدير 
الذكورية ستة » وله بتقدير الأنوثية تمانية » مجموع ذلك أربعة عشر » تعطيه 

: (4)بأن بلغ رشيدا » لأنه إذاً جائز التصرف » وكختى مشكل ني الحكم من 
لا ذكر له ولا فرج » ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى » وذكر الموفق وغيره أنه قد 
وجد من ليس في قبله مخرج ».لا ذكر ولا فرج » بل لحمة كالربوة » يرشح منها 
البول » ومن ليس له إلا مخرج واحد يبول ويتغوط منه » ومن ليس له مخرج أصلا » 
وإنما يتقيأ ما بأ كله أو يشربه . 


ب ۱۷۰ ¬ 


باب ميراث المفقود 20 


وهو من انقطع خبره > فلم تعلم له حياة ولا موت" ( من 
خفي خبره ير أوشقين غالبه السلامة * كتجارة ) وسياحة ۳ 
ل ده أنه لا 


)¥( 
ا کر ها 
(۱) أي بیان ميرائه من مورثه » وبیان ميراثهم منه » والمفقود من : فقدت 
الشيء » أفقده فقدا وفقدانا ؛ والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده . و 
(۲ ) لانقطاع OE‏ ترما لازنا ES‏ 
الحلاك . ظ 


"١‏ ) لأن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء ء إلى أحله » فال 
السلامة . 
(4)أي بقاء حياته . ش 
(ه ) لأن التاجر قد يشته شتغل بتجارته عن العود إل أغله + والسائم قد تخار 
المقام ببعض البلاد النائية عن اع واي E‏ بحرو طليه ل" 
السلامة . 


٦ (‏ )هذا المذهب » وصححه في المذهب وغيره . 


(۷) وعنه : يننظر به حتى يتيقن موته » أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها » 
وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم » وهو قول الشافعي » والمشهور عن مالك » وأبي 
حنيفة » لأن الأصل حياته » واتفقوا على أنه لا يقسم ماله حتى غضي مدة لا يعيش 
ي مثلها . : 


فض ۱۷۱ = 


9 فقد ابن تسعين اجتهد الحاکہ "“ ( وإن كان غالبه 
عن 
کمن غرق في مركب »© فسلم قوم دون قوم 
ا ان أو في مفازة e‏ درت الا“ 


۶£ 0 


١‏ انتظر به تعام أريع سنین منذ تلف )' أي فقد » لآنها 
مدة رز فيها تردد المسافرين والتجا." ' فانقطاع خبره. عن 
أهلة تغلب غل القن خلاو" 


. أي في تقدير مدة انتظاره‎ )١( 

(۲ )أي والنوع الثاني إن كان من خفي خبره مما غالبه الهلاك . 

٣ (‏ )ولم يعلم له خبر . 

(4 ) كن يخرج إلى الصلاة فلا يعود » أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود . 

( ه ) بفتح اليم واللام » أو ضم اليم وكسر اللام » وهي أرض يكر فيها الاك 
وقالوا : مفازة : تفاؤلا بالسلامة 4 وأعم وأحسن منه آنا سیت بالمفازة 4 لاه 
لا ثبيء أهم عند سالكها من الفوز منها » وإن كان جزءا مما تقدم . 

٦ (‏ ) أو كالذي فقد بين الصفين حال الحرب » ونحو ذلك مما غالب حاله 
الهلاك . ش 

7/١‏ ) هذه الكلمة سبق قلم » إذ لوعلم تلفه لم ينتظر به 2 وعباراتهم ب«فقد» 
كا صرفه الشارح . | 

(8)فانتظر به كمال أريع سنين . 

زف أ القطاء ره عن أملء نالك ال عر ها الو يحل عل القن 
هادکه فيها . 


2 YY - 


إذ لو کان حیا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية “ ( ثم يقسم 
ماله فيهما ) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين © وغلبة 
الهلاك بعد الأربع سني " E‏ ماله آذ ا 
و ورجع على من e‏ ( فان مات مورثه 
في مدة التربص ) السابقة ” ( أخذ كل وارث إذاً ) أي حين 
الموت ( اليقين )" وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة 
المفقود او 


(1)أي. أربع السنين » مع غلبة هلاكه فيها › ولاتفاق الصحابة على اعتداد 
امرأته بعد تربص هذه المدة » وحلها للأزواج بعد ذلك . 


(؟) على ورثته إن لم يعلم خبره . 


(" ) وتعتد امرأته عدة الوفاة > وتحل للأزواج > لاتفاق الصحابة على ذلك » 
كا بتي في العدد إن شاء الله تعالى » ويزك كى ماله لما مضى قبل قسمه » ولا يرثه إلا 
الأحياء من ورثته وقت قسم ماله . 


٤(‏ )أي من ماله بعينه > لتبين عدم انتقال ملكه عنه . ش 
0 أي عا تلش إن كان مكلا فمك ول قك تر ل 


الشيخ : وإن حصل لأسير من وقف شي ء تسلمه وحفظه وكيله -- ومن ينتقل إليه 
الوقف بعده ‏ جميعا » أو الحاكم إن عدم الوكيل . 


(7) وهي المدة التي تقدم أنه ينتظر به فيها » قبل الحكم بوفاته . 
(7) أي أخذ كل وارث غير المفقود من التركة حين الموت نصيبه البقين . 


(۸) من حين موت مورثه » إلى انتهاء مدة انتظاره . 


۷۳ = 


( ووقف ما بقي ) حتى يتبين أمر الفقود '" فاع مسال 
ل " وحصل اقل عدد ينقسم على كل 
ا وارث منهما ‏ لاساقط في إحداهما- القن 
ا ) أك س ) الذي Oy‏ (وإن 
لم يأت ) أي ولم تعلم حياته حين مرت( 


أي حكم ما وقف له ( حكم ماله ) الذي لم يخلفه مورثه “ 


)١(‏ أي وقف نصيب المفقود » وهو ما بقي من التركة » بعد أخذ كل وارث 
نصيبه » وانتظر به حتى يتبين أمر المفقود » أو تمضي مدة الإنتظار > لأنه مال لا يعلم 
الآن مستحقه » أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل . 

( ۲ )أي ثم مسألة موته » ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى › واجتز 
بإحداهما إن تمائلتا » وبأكثر هما إن تناسبتا . 

)أي المسألتين » وفائدته تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألين: > ليعلم 
اليقين . 

(4 ) وهو أقل النصيبين » لأن ما زاد عليه مشكوك ني استحقاقه له » فلو مات 
أبو المفقود » وخلف ابنه المفقود » وزوجة »ء وأما » وأخاً ؛ فمسألة حياته من أربعة 
ْ وعشرين » ومسألة موته من اثنى عشر » ولا شيء للأخ من مسألة الحياة . 

(ه)لأنه المستحق له » وهو سبعة عشر من المسألة » ورد الفضل إلى أهله 
إن كان . 

(5) بقدومه او غيره »© ول يعلم موته حينذاك . 

)٠7(‏ صححه في الإنصاف وغيره » وقطع به في المنتهى وغيره » لأنه محكوم 
بحياته . 


¬ ۷£ = 


للق 0 زفق 
فيقضى منه دينه ا 


ل لانه لايحكم بموته إلا عند انقضاء ء رمن ولا 
الورثة أن يصطلحوا على مازاد عن حق المفقود ' فيقتسمونه ) 
على حسب ما يتفقون عليه » لأنه لا يخرج عنهو " 


(۱ )ي مدة تربصه . 
(؟)أي ني الحالتين . 


(۳) وعنه : يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التريص ؛ قطع به في 
المي > والإقناع »> وغير هما » » لأنه لا يورث مع الشك » كالحنين . 


( رجن الوق وغوه لأن الزائد عن نصيبه مشكوك ني مستحقه » فجاز 
الصلح عليه . 

( ه ) كأخ مفقود ف الأكدرية » فمسألة الحياة ار 
للزوج ثمانية عشر » وللأم تسعة » وللجد تسعة من مسألة الحياة » وللأخت منها 
ثلاثة » وللمفقود ستة » يبقى تسعة » فلهم الصلح عليها » وعلى كل الموقوف » إن 

حجب أحدا ولم يرث » أو كان أخا لأب » عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين › 
.إن بان ميقا » وم يتحقق أنه قبل مولت مورثه » فالموقوف لورثة المي الأول » للشك 
في حياة المفقود » حين موت مورثهاء فلا يرث منه » واتفقوا على أنه لا يرث المفقود 
إلا الأحياء من ورثته . 


باب ميراث الغرق”" 
١ 3 MW,‏ 
TT‏ وكذا من خفي موتهم › فلم يعلم الس 
ش ( إذا مات متوارثان - كأخوين e‏ 
عرق“ أو غربة » أو نار ) معا“ فلا توارث بينهما” (5) إن 


ل ا :امرض" 


e 
. فهو غرق . من باب تعب‎ 

(") أولا » واختلف إرنمما في السابق منهما . 

٤ (‏ )أي ماتا ببدم معا » بأن انهدم عليهم بيت مثلا ونحوه › أو ماتا في الماء 
معا بغرق »© يقال : غرق ‏ بكسر الراء ‏ غرقا » وذكر الخليل' عن العرب أن 
الغرق الر اسب في الماء 5 والغريق الميت فيه › وعليه فقوهم : لانقاذ غريق ٠.‏ إن 
أريد :. إخراجه من الماء . فظاهر » وإن أريد : سلامته . فمحال . ش 

(ه )أي في زمن واحد » ونحو ذلك » كأن وقع بهم طاعون » وأشكل أمرهم 
وكالقتلى في معركة القتال » والأسرى » ومن في غربة . 

(؟)إجماعا » لأن شرط الإرث حياة الوارث » بعد موت المورث » ولم يوجد 
وإن علم ولو بلحظة » ورث المتأخر إجماعا . 

(۷) فلم يعلم هل سبق أحدهما الآخر أولا » ولم يختلفوا فيه . 


اع انم حي لوم 


سبق موت الك 


( دون ما ورثه متِه ) ) 


قول عمر وعلي رضي الله 


( ورث كل واجد ):من- الغرقى ونحوهم 
ل اي ا 


0 
يختلفوا فيه ) بان لم يدع ورثة كل 


۳( 
اند 


(o) (4) 


(0 


عنهما 


كوا ت قله اله الا ارد ا ود الي 
سبق موت الآخر » وإن ادعاه فيأتي . 


(؟ ) كالهدمى » والقتلى ي 
عمي موته . 


(”) والتالد » والتليد » والتلا 


مات وهو يملكه . 
( 5 )الذي مات معه . 


( © )وهو عدم الإستقرار 
عر استقرار . 


معركة » والأسرى » ومن في غربة » ونحوهم ممن 


د : كل مال قديم » والمراد : قديم ماله » الذي 


»> يقال : دار حول البيت » يدور ؛ دورانا » من 


(5) قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام » فجعل أهل البيت يموتون عن آنحرهم 
فكتب عمر رضي الله عنه : أن ورثوا بعضهم من بعض » واحتج الأصحاب با 


روى إياس بن معاوية أنه صلى | 
« يرث بعضهم بعضا » لکن قال 

وعنه : لا.إرث بينهم © و 
عن ابن عباس » وزید» والحسن 


لله عليه وسلم سل عن قوم وقع عليهم بيت ؛ فقال 
الموفق : إتما هو عن إياس نفسه » وحكاه أحمد . 


لم يورتہم أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وروي 
» وغير هم > وروى سعيد وغيره أن قتلى اليمامة = 


¥¥ لك 
مج 5( حاشية الروض المربع ) 


و اا مات 0 ٿث الآ يد 


ما ورثه على الأحياء من ورثته" ثم يصنع بالثاني كذلك *“ 
ففي أخوين 3 أخدقها مرن زيد» والآخخر مولى 8 » ماتا > 
)6( 


وجهل الحال يصير مال كل واحد مولى لا 


= وقتلى صفين » والحرة » 57 بعضهم من بعض » aT‏ 
وأن أم كاثوم بنت علي توفيت وابنها زيد » ولم يدر أيبما الأول » فلم ترثه » وم 
برغا وهو قول عبر .بن عيد العزيز © والأوزاعي » ومالك » والشافعي » وأني 
حنيفة » وأصحابه . 

وقال الشيخ : لو مات متوارثان » وجهل أوهما موتا » لم يرث بعضهم من بعض 
وهو مذهب مالك » وأني حنيفة » والشافعي .. 

وأ عفزوزة عفرن رط الأرث هرت ارت 

(۲) أي من مال من قدر أنه مات أولا . 

(") أي ثم يقسم جميع ماله الأصلي » وما ورثه » على الأحياء من ورثته . 

اع أ e E‏ عإله لأسي توما 
ورثه » على الأحياء من ورثته : 


(ه )أو علم ثم نسي > أو علم وجهل عينه » ولم يدع ورثة واحد سبق موت 
الآخر » لأنه يفرض موت مول زيد ابتداء » فيرثه » أخوه » ثم يكون لمولاه » 
ثم يعكس » وإن كان مما أحت > جعل لا الثلث من مال كل واحد منهها . 

(1) ومن لم يورث أحدهما من صاحبه » جعل ميراث كل واحد لصاحبه » . 
وللأخت التصف » وهو قول الجمهور : 


- ١784 دب‎ 


وإن ادعى 0 من الورثة سبق موث الاآخر ¢ ولا ا 


تحالفا » ولم يتوارثا"" 


>» )أي وإن ادعى كل من ورئة نحو الغرقى والقدمى سبق موت ضاحيه‎ ١١ 
. ولا بينة بالدعوى > أو تعارضتا‎ 


(۲) أي حلف كل منهما AE‏ صاحبه » ول يتوارثا » 
لعدم وجود شرطه » وهو تحقق حياة الوارث > بعد موت المورث » "ا إذا ماتت 
امرأة وابنها » فقال زوجها : ماتت فورثناها » ثم مات ابني فووثته . وقال أخوها : 
بل مات ابنها فورثته » ثم ماتت فورثناها . حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى ش 
صاحبه » وكان ميراث الابن لأبيه » وميراث المرأة لأخيها وزوجها . 


ب 1174 سس 


باب ميراث أهل الملل" 
قف 


جمع ١‏ ملة ) ب او وهي الدين ؛ والشريعة ”9 . من موانع 
الإرث اختلاف الدين“ ف(لا يرث المسلم الكافر” ٠‏ إلا 
بالولاء )”" لحديث جابر : أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
« لايرث 0 النصراني » إلا أن يكون عبده أو أمته » رواه 


الدار الدارقطني 4 


> ا اي 
وحكم ميراث المسلم معهم 
(؟)لا غير . 


( ) قال تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) وقال ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيفا ) . 


( 5 ) أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين » على ما يأتي تفصيله » والثاني 
الرق » والثالث القتل » ولا نزاع في المنع بهما . 

( ه ) عند جمهور العلماء » وقال الموفق : عند عامة الفقهاء » وعليه العمل . 

٠ (‏ ) أي فيرث المسلم الكافر بالولاء » روي عن علي وغيره » وهو رواية 

( ۷ ) ونحوه رواه عبد الرزاق عنه موقوفا » وهو المحفوظ » وقال ابن المنذر : 
ذهب الحمهور إلى الأخذ بمادل عليه حديث أسامة المتفق عليه » ولأنه لا ولاية بين 
المسلم والكافر . 


س 


وإلا إذا 5 كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فرت 
( ولا ) يرث ( الكافر المسلم ” إلا بالولاء 6" لقوله عليه 
السلام « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر » متفق 


(6) (4) 


عليه وخص بالولاء »> فيرث به »© لأنه شعبة من الرق 


£ رواة أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا « كل قسم أقسم‎ )١( 
» الجاهلية » فهو على ما قسم 2 وكل قسم أدركه الإسلام » فإنه على قسم الإسلام‎ 
» ولقوله « من أسلم على شيء فهو له » رواه سعيد » وقضى به عمر > وعثمان‎ 
. واشتهر فلم ينكر » فكان إجماعا‎ 

(؟) باتفاق المسلمين . 

( )وهو رواية عن أحمد » وعنه : لايرثه . وقال الموفق : جمهور العلماء 
على أنه لا يرئه مع اختلاف دينهما » للخبر الآني » ولأنه ميراث » فيمئعه اختلاف 
الدين » كيراث النسب » ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث > فمنع الميراث. 
بالولاء » ولآن لليراث بالنسب أقوى » فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى » قال : 
وهذا أصح ني الأثر والنظر . 

٤ (‏ )من حديث أسامة »> ورواه اللحمسة وغيرهم » وقي رواية » قال : 
يارسول الله أتتزل غدا ني دارك بمكة ؟ » قال « وهل ترك لنا عقيل من رباع أودور؟! 
وكان عقيل ورث أبا طالب » هو وطالب » ولم يرث جعفر » ولا علي شيئا » لأنہما 
كانا مسلمين » وكان عقيل وطالب كافرين » ولغيرهما من الأحاديث » وقال الشيخ : 
إذا كان الميت مسلما وهم كفار » لم يرثوا باتفاق المسلمين » وكذا لو كانوا كفارا 
وهؤلاء مسلمون > وكذا لو كان عبدا وهم أحرار » أو كان حرا وهم عبيد . 

( 0 ) أما ثبوت الولاء » مع اختلاف الدين فلا تراع فيه » وكونه شعبة من الرقه 
يروى عن علي » ولكن اختلاف الدين مانع مع النسب » فبالولاء أولى » ولو كان 
الأقرب. من العصبة مخالفا لدين الميت » والأبعد على دينه »> ورث دون الأقرب . 


ب ۸ س 


0 


( و ) اختلاف الدارين ليس بمانع ف (يتوارت الحربي» 
والذهي > والمستامن ) إذا اتحدت أديانهم 5 لعموم النصوض"" 
( وأهل الذي اك أديانهم ءلم 
اختلافها”" وهم ملل شتی )”* لقوله عليه السلام « لا يتوارث 
آهل ملتين شتی )' “ ( والمرتد لا يرث أحداً ) من المسلمين » ولا 
من الکفار لأنه لا يقر عل ,ماهو عليه م تارايت بت له کم 
دين من الأدنان" ۰ 


| (١)لأآنهم‏ من آهل ملة واحدة .| ظ 

٠‏ (؟) القاضية بتوريثهم » و يرد بتخصيصهم 00 جع ٤‏ واو 
الحديث الآتي وغيره . 

(:) قال الموفق ١‏ لا نمك فيه اوقا ولا فرق في ذلك ين لعل عة » 
وغيرهم من الكفار » للخبر المتقدم وغيره . ا 2 خم 

( 4 )لا يتوارثون مع اختلافها مرك علي : الكفر مال شتی » قال الموفق : 
إلا نعلم له مخالفا ثي الصحابة » فكان إجماعا . 

(ه ) أي متفرقين في أدياتهم سس اماي 
بالكقرء أو بالأسلام والكفز + ونو لهت مالك وأحتمذ ‏ وير هما » والفظه 
ظاهر ني عدم التوارث بين أهل ملل الكفر » ولأن كل فريقين منهم لا موالاة 
بينهم ؛ ولا اتفاق في دين » فلم يرث بعضهم بعضا ء كالسلمين والكفار . ش 
٠‏ (5)إلا أن يسلم قبل قسم الميراث . 

)قال الموفق. EME‏ 


لمات 


2 


( وإن مات ) المرتد ( على زدته »> فماله في )'" لأنه الا 


يمر على ماهو عليه » فهو مباين دين قارب 90 ( ويرث 


المجومي بقرابتين ) غير امحجوبتين ‏ في قول عمرء وعلي ۽ 
وغيرهما” 


وش قن مالك 3 ٠‏ والشافعي ان 0 3 0ه ١‏ الكافر السلم؛ 
ولا المسلم الكافر » . 


.. وهو قول مالك » والشافعي‎ >٠ )ني بيت مال المسلمين‎ ١( 


١؟‏ ) وعنه :أنه لووثه من الملمين » وهو قول أي بكر » وعلي ‏ وابن مسعوه 
والأوزاعي » وغيرهم » وأهل العراق + قال زيد :. بعثي أبو بكر عند رجوعه إلى ٠‏ 
أهل الردة أن أقسم مالهم بين ورثتهم المسلمين . وقال الشيخ : المرتد إن قتل في 
ال ل ل ع 
وهو المعروف عن الصحابة » ولأن ردته كرض موته . 

وقال ابن القيم : أما على القول الراجح : أنه لورثته من الببلمين + فلا تتم 
الحيلة بالردة » وهذا القول هو الصواب » فإن ارتداده أعظم من مرض الوت 
المخوف » وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله » فليس له أن يسقط هذا 
التعلق بتبرع' » > فهكذا المرتد بر دته تعلق حق الورثة بماله » إذ ضار مستحقا للقتل . 
٠‏ وقال الشيخ رحمه اله : الزنديق منافق ء يرث ويورث ‏ لأنه عليه الصلذة 
والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا » ولا جعله فيثا » فعلم أن التوارث مداره على 
لكر لاخر واب الإسلوم عري عليه في الظاهر (جماعا : 5 


0و كلس ور بعل تكاج ذرات المحارم يجميع قراباته إن أمكن . 
( 4 ) كابن مسعود » وابن عباس » وزيد » آي الصحيح عت » وهو قول ج 


س 7 س 


( إن أسلموا" أو تحاكموا 'إلينا قبل إسلامهم ) " فلو خلف 
امه وهي أخته”” بان 1 ی٤‏ أبوه ابنته » فولدت هذا اميت »> 
ورثت الثلث بكونها E‏ ا وكذا 


TT‏ طلا ذات رحم محرم منه بشبهة ) نكاح”” 
2 ¢ ويثبت ال ( ولا إرث بنكاح ذات رجحم 


محرم )6 . 


- أي حنيفة وغيره » وأحد قول الشافعي » ولأهما قرابتان » ترث بكل واحدة منهما 
منفردة فترث ببما مجتمعتين » كزوج هو ابن عم . 
(١)أي‏ كان حكمهم كآحاد المسلمين . 

0 وله رو[ كيت اواحكم نهم بالقيط ).. 

")أي من أبيه : ءْ 

(؛ ) وإن كان معها أخت أخرى لم ترث الأخت التي یا إلا السلين < 
لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى . 

() يثبت به النسب » ويرث يجميع قراباته . 

(5)أي لو اشترى ذات محرمه وهو لا يعرفها » فوطتها فأنت بولد » ثبت 
النسب » وورث بجميع قراباته » والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان ويصح الإرث 
بهما ست : عم هو أخ من أم » وبنت هي خت » أو بنت ابن » وم هي أخت لأب 
وأم آم هي أخت لأب » وام أب هي أخت لام . 

(7) للزوج أو الزوجة > لبطلانه » مجوسا كانوا أو غير هم ممن جرى 
مجراهم » إذا أسلموا » أو تحاكوا إلينا » قال الموفق E‏ 
لا يرثون بتكاح ذوات المحارم . ٠‏ 


- 184 - 


كأمه > وبنته » وبنت أخيه"" ( ولا ) إرث ( بعقد) نكاح 
( لا يقر عليه لو أسلم ) كمطلقته ثلاثا“ وأم زوجته » 
وأخته شن الرضاء * 


» ترث واحدة منهن بالزوجية » لأنهم لا يقرون عليه ولو اعتقدوه‎ الف)١(‎ ٠ 
. وأما بالقرابة فيرث كل منهما صاحبه‎ 
(؟)أي للزوج أو الزوجة 4 ا 0 لايتوارثونت‎ 
. به > والمجوس وغيرهم في هذا سواء‎ 


(؟) أي کعلقة الكافر ثلا » ونکاحها قبل أن تتح زوجا خيره » م أسلما » 
لم يقرا عليه ماري اليد بره الآخر » وإن مات أحدهما قبل إسلامهما 
لم يتوا رثا . 


٤ |‏ )لا إرث بنكاحهما › د عليه 


- 1886 س 


باب ميراث المطلقة " . 
ظ رجعيا » أو بائنا » يتهم فيه بقصد الجا دان 
زوجته في صحته ) لم يتوارثا ” ( أو ) أبانها في ( مرضه غير 
المخوف ومات به ) لم يتوارثا .» لعدم التهمة حال الطلاق“ 
ا أباتها في عرض ( الخو ول تعبت يه » لم يتوارثا )” 

ا النكاح » وعدم التهمة ” ( بل ) يتوارثان ( في طلاق 


رجعي 3 د 0 


عاك امسر شير قات وم رايا 


(۲ ) أي حكم المطلقة طلاقا رجعيا . ¢ لقو ما درن ا 2 bs‏ 
العدة » أو طلقها بائنا يتهم ني طلاقه بقصد حرمانما من الميراث » على ما يأنيتفصيله . 


) لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث » قال الموفق : إذا طلق امرأته ني 
صحته » طلاقا بائنا » أو وجعيا فبانت بانقضاء عدتها » ل يتوارثا إجماعا . 
٤ (‏ ) ولأن حكم الطلاق فيه حكم الطلاق ني الصحة » فلم يتوارثا . 
زه قال الوق > ف قول اجون +الطلقة في الصحة . 


()لأنه لا فرار منه » ولأن حكمه حكم الصحة » في العطايا وغيرها » 
فكذا الطلاق . 
(۷) ومات أحدهما فيه . 


SLA 


05 £, 0( 


سواء كان في المرض » أو في الصحة لان الرجعية زوجة 


( ون أبانها في مرض موته المخوف " متهما ' بقصد 
حرمانها )”” بان أبانها ابتداء” أو سألته أقل من ثلاث فطلقها 
و ١‏ وسار as‏ 


٤ قال الموفق : بغير خلاف نعلمه » وقال : روي عن أن بكر ؛ وغمر‎ )١( 
. وعلي وغيرهم » وحكاه غير واحد إجماعا‎ 

(؟) يلحقها طلاقه » وظهاره » وإيلاؤه » ويلك إمساكها بالرجعة بغير 

(" ) فلها معه حالتان : إما أن يكون متهما بقصد حرماتها الميراث » أولا . 

( 4 )لم يرثها وترثه » وجزم ابن القيم وغيره : أن السابقين الأولين» من المهاجرين 
والأنصار > ورثوا المطلقة » المبتوتة في مرض الموت » حيث يتهم بقصد حرمانها 
اميراث » بلا تردد » وإن لم يقصد الحرمان » لأن الطلاق ذريعة . قال : وأما إذا 
لم يتهم » ففيه حلاف معروف » مأخذه أن المرض :تعب تناق نجقها ا فلا يمكن 
من قطعه » أوسدا للذريعة بالكلية .20 


( ) أي بلا سؤالها » ورثته مالم تتروج أو ترتد » لقرينة التهمة . 
(")ورثته » كطلاق المريض » وهذا ماك كاك E SE‏ 
لأنها . سألته الإبانة » فأجابها إليها » ومفهومه أنها لو سألته الطلاق » فطلقها ثلاثا 
رح SE‏ 
طلاقه في مرضه . ٠‏ 
۷(۰ ) ورثته E ٤‏ > كالصلاة رة ١‏ اکل 
ونحوه ورثته » لأنه فر من ميراثها . 


ته لاما هب 


أو ) علق إبانتها ( على فعل له ) كدخوله الدار"“ ( ففعله 
في مرضه ) المخوف" ( ونحوه ) كما لو وطىء عاقل حماته 
بمرض موته المخوف” ( لم يرثها ) إن ماتت » لقطعه 
نكاحها “ ( وترئه ) هي ( في العدة وبعدها )© لقضاء 
عثمان رضي الله عنه ” ' ( مالم تتزوج " 


(١)أي‏ بأن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . 

(.؟ ) ووثته » وكذا إن علقه على ترك فعله له فتركه » بأن قال : إن لي أدخل 
الدار فأنت طالق ثلاثا . فمات قبل فعله » لأنه أوقع الطلاق بها في المرض . 

")ولو لم يمت به الزوج من مرضه ذلك وكذا لو وطيء ابنتها برض موته 
المخوف . ش 

٠‏ (4) بوطئه أمها أو بتتها . ظ 

(0 ) ترثه في العدة عند ابللمهور كا ياي ل ل 4 
وقول مالك وغيره 3 لا ووى أبو سلمة بن عبد الرحمن 3 أن أباه طلق أمه وهو' 
مريض. » فمات » فورثته بعد انقضاء العدة » ولان سبب توريثها فراره من ميراثها > 
وهو لا يزول بانقضاء العدة . 

(5)فإنه ورّث تماضر » من عبد الرحمن بن عوف » وكان طلقها في مرضه » 
و اشتهر فلم ينكر 3 وقال. له عمر : إن مت لأورثنها منلك . فقال : قد علمت » 
وهو قول جمهور أثمة الإسلام » وقال ابن القيم : ورث. عثمان. المبتوتة قي مرض 
الموت > ووافقه الصحابة » معاوضة له بنقيض قصده . 

(/) فيسقط ميراثها عند أكثر أهل العلم » لآنها وارثة من زوج » فلا ترث ‏ 
آخر » كسائر الزوجات ٠‏ ولأن التوويث في حكم النكاح ٠‏ فلا يحوز اجتماعه 
مع نكاح آخر . 

- ۸4 - 


أو تراقن و ا و ليت سيو ”قلف 
باختيارها ما ينافي نكاح الأول“ ویثبت الإدث له دونها 


إن كلت في ترصن 6و0 المخوف مايفسخ نكاحها" ما دامت 
في العدة © ) إن اعت بقصد حرمانه ‏ 


(1 )لن مجرد ارتدادها يسقط إرثها » وهو منحب أي حنيفة » والشافعي ؛ 
وإن ارتد أحد الروجين > ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة » ورثه الآخر » لأن 
النكاح باق » وإن انقضت قبل رجوعه » انفسخ النكاح » ولم يرث أحدهما الآخر . 

(؟ )وإن لم يمت المطلق من مرضه المخوف » بل لسع ونحوه » ورثته مالم 
تتزوج أو ترتد » ولو أبانها قبل الدخول ورثته ء معاقبة له بنقيض قصده » ولا 
عدة عليها . 

(۴) كإر ضاعها ضرتها الصغيرة » روجا لصحي في ران » أو ارتدادها 
في مرض موتما المخوف » ونحو ذلك  .‏ - 

ش ( 4 ) تع التتقيح والمتهى » وجزم في الإقناع بثبوته » ولو بعد العدة » كما لو 
كانهو المطلق م وچرم بهلي افرع ؛ وكذا أطلق الموفق ني المقنع » وتبعه الشارح ¢ 
وعلله بأنها أحد الروجين » فر من ميراث الآخر » فأشبهت الرجل . 

2 ) كالزوج » وأما لو دب" ل 
منها وهي اة » لم تتهم بقصد حرمانه » وسقط ميراثه منها > كما لو ماتت قبله 
وإن طلق بقصد حرمان إرثه أربعا كن له » وانقضت عدتبن منه » وتزوج 0 

سواهن ثم مات » ورث منه الثمان » ما لم تتروج المطلقات » أو يرتددن » جزم به 
في الإقناع : واختار الموفق : ترثه المنكوحات خاصة » وقال الشيخ : لو تروج في 


EG‏ لكيس إربة خبريها #روائرت إيها GS‏ لأناله أن يوسي 


ه ۸۹۸ هه 


ara ا ا‎ me sam 


باب الإقرار بمشارك في المير اث۰ 


إن أقر كل الورثة ( ا ( ولو آنه ) آي الوارث 
ونخوه“ ( و ا * ( أو كان ) القر به ( صغيرا 


أو مجنونا” 21 مجهول ال 


. (١)أي‏ بيان الإقرار بوارث وشروطه » وطريق العمل فيما إذا أقر بعض الورثة 
دون بعض . ش 
٠‏ (:7)لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه . 

(۴) تعصيبا » أو فرضا وردا ء كالبنت ء ولو مع عدم أهلية الشهادة كالفاسق . 

(4 ) سواء كان مشاركا له » كابن للميت يقر بابن آخر » أو مسقط له » كأخ 
للميت يقر بابن للميت » ولو من أمته » ففى الصحيحين أن سعد بن أي وقاص قال 
لني صل الله عليه وسلم : أمرني أخي : أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضه » فإنه ابني . 
وقال. ابن زمعة : أخي » وابن أمة أي » ولد على فراشه » فقال « الولد للفراش » 
وللعاخر الجر ٠:»‏ 
::(ه)إن كان مكلفا ثبت نسبه » وإلا لم يعتبر تصديقه . 

( )ولو م يصدقه . 

(۷) لأن معروف السب لا يصح أن يقطع نسبه الثابت من غيره . 


ب 8590 به 


00) 


ثبت نسبه ) بشرط أن يمكن كون المقربه من اميت" وآن 
لا ينازع المقر في نسب المقربه" (و) ثبت ( إرثه ) حيث 
لا مانع ” لان الوارث يقوم مقام الميت ٠‏ في بيناته » 
ودغاويه. 6 اوغ س" تلاك في الس ويس إقرار 
زوج » ومولى إن ورثا” ( وإن أقر ) به بعض الورثة » ولم 


Ww, 
يبت نسبه‎ 


)١(‏ بحيث بحتمل أن يولد لمثله » فلو أقر بمن عمره اثنتا عشرة سنة » أنه ابن 
من عمره عشرون سنة فباطل » لعدم الإمكان . 

(؟) فإن نوزع فيه » فليس إلاقه بأحدهما أولى من الآخر . 

(۳ )من نحو رق » أو قتل » فيثبت نسبه » ولا يرث » للمانع الذي قام به . 

(4 ) كالذيون التي له وعليه » والأيمان التي له وعليه . | 

(* )أي إذا كان يقوم مقام اميت في تلك الأحوال » قام مقامه في السب » 
وهو قول الشافعي وغيره 4 وإن فقد شيء من تلك الشروط الأربعة ‏ وهي : 
إقرار الجميع م به إن كان مكلفا > لكان كول عن لبت > وعدم 
ا 

e‏ لثبوت نسب المقر به إقرار الزوج » والمولى المعتق » إذ كانا 
في الورثة » لشمول اسم الووثة له لكل متهما ء وإن أقر أحدهما الذي لا وارث مه 
yT‏ 

.17 )قال الموفق : بالإجماع » لأن النسب لا يتبعض › ؛ فلا يمكن إنباته في حق 
القردون المنكر » ولا إثباته ني حقهما . ش 


ت 5ه 


0 
بشهادة عدلين منهم ؛ أو من غيرهم'" ثبت نسبه من مقر 


فقط “ وأخذ الفاضل ا أو ما.في يده إن أسقطه * فلو 
قر ( أحد ابنيه بأ مثله ) أي مثل القر (فله ) أي للمقر به 
( ثلث ما بيده ) أي يد المقر” لأن إقراره تضمن أنه لايستحق 
أكثر من كلت لتر ف ؛ ولي يده نصفها » فيكون السدس الزائد 
للمقر به “ (وإن أقر بأحت”قلها خسه ) أي حمس ما بيده" 
لآنه لا يدعي أكثر من خمسي الال › وذلك 3 اا 
النصف الذي بيده ؛ يبقى خسه ء فيدفعه لها 


)١(‏ أنه ولد على فراشه » أو أنه أحوه ونحوه » أو أن الميت أقر به » فيثبت 
النسب » ويشاركهم في الإرث . 

( ۲ )أي دون الميت وبقية الورثة » لأنه إقرار على نفسه خاصة » فلزمه كسائر 
الحقوق . 0 
٠‏ (")على مقتضى إقراره إن فضل » لأنه مقر بأن ذلك له . 

(؛ )لإقراره أنه له » فلزمه دفعه إليه . 

( ه ) فيلزمه دفعه إليه . 

)٦(‏ وهو مذهب مالك وغيره » وتصح من ستة » للمنكر ثلاثة » وللمقر 
انان » وواحد للمقر به . 

(۷) لإقراره أنه لها . 

(۸) وصح من عشرة » للمذكر خسة + وللقو أربت > ولخت القر با 
واحد » وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به . 


- ۹۲ - 


7 6 00 
وإن أقر ابن ابن بابن » دفع له كل مابيده » لأنه يحجبه”" 


وطريق العمل : أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها » في مسالة 
الإنكار” وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار » في مسألة 
الإنكار أو وفقها 8 ون د 2 م > في 
مسألة الإقرار أو وفقها”' ولمقر به ما فضإ ° 


» )أي وإن أقر ابن ابن للميت بابن للميت » فللمقر به كل ما ني يد المقر‎ ١( 
› لأنه يحجبه عن الإرث بإقراره به » وإن أقر أخوان أحدهما من أب » وآخر من أم‎ 
بأخ مما من أبوين » ثبت نسبه » وأخذ ما بيد ذي الأب » الحجبه به » بخلاف‎ 

(؟ )إن تباينتا » أو توافقتا وتراعى الموافقة » فتضرب إحداهما في الأخرى » 
لا 0 

gg‏ ل 
نسبه » فصاروا ثلاثة » فتضرب مسألة الإقرار في الإنكار » تكن اثني عشر » للمنكر 
سهم من الإنكار » في الإقرار أربعة » وللمقر سهم من الإقرار » في الإنكار ثلاثة 
و تفق عليه إن صدقه المقر مثل سهمه » وإن أنكره فمثل سهم المنكر » وللمختلف 
فيه ما فضل » وهما سهمان حال التصديق » وسهم حال الإنكار . 


ب 197 س 
م/ ١٠‏ /ج / ٦‏ ( حاشية الروض المربع ) 


باب ميراث القاتل والمبعض والولاء”" 


( من انفرد بقتل 


و سببا ) كحفر بر تعدیا“ 


بفتح الواو والمد” أي ولاء العتاقة " 


, «(4) 2 5 ) 
مورثه أو شارك فيه » مباشرة 


ه) 2 
| 
(١)أي‏ : باب بيان ميراث القاتل » ني ال حال التى يرث فيها » دون الحا 
الى لا يرث فيها » وبيان ميراث المعتق بعضه › دون القن › وبيان الميراث. 
بالولاء . 
(؟ ) فالولى بالقصر الدنو . 
(")لا المحبة » والولاء لغة :. الملك ؛ وشرعا : ثبوت حكم شرعي بعتق 
أو تعاطى سببه . 


٤(‏ )بلا حق لم يرثه » وتقدم أنه من موانع الإرث لا يأتي » وعمر أعطى 
دية ابن قتادة المذحجي لأخيه » دون أبيه » وكان حذفه بسيف فقتله » واشتهر فلم 
ينكر » فكان إجماعا » وحكاه الموفق إجماع أهل العلم » إلا ما حكي عن ابن 
المسيب > وابن جبير . 

(ه)أي أو شارك في قتل مورثه مباشرة » ل يرثه » لأن شريك القائل 
قاتل » بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص » ويلزمه من الضمان بحسبه . 

)٦(‏ أي أو يكون قتله الحر المشارك فيه سببا > كحفر بثر تعديا » بكونه في 
موضع لا يحل حفرها فيه » فيموت بها مورثه . ا 


شاءذةاأاه- 


لق 


أو نصب سكين ( بلا حق › لم یرثه" إن لزمه ) 
القائل:( قود ::أودية ‏ أو كقازة )عل ا ما فن الجناناك 7 
لخذيث عمن + ممعت رسرل الله صلى. الله عليه وضلم يقولة . 
« ليس للقاتل شيء » رواه مالك في موطثه » وأحمد” ( والمكلف 
وغيره ) أي غير المكلف » كالصغير > والمجنون » في هذا 
و ا ش ش 


(۱) أي أو يكون سببا » كنصب سكين أو حجر بلا حق » فيموت به مورثه 
لم یره » وكذا لو كان برش ماء » أو إخراج نحو جناح بطريق » ونحو ذلك . 

(؟)أي إن لزم القاتل قود » بأن يكون القتل عمدا » أو لزمه دية » كقتل 
الوالد ولده ولو عمدا » فإنه تلزمه الدية فقط » أو كفارة » بأن يكون القتل خطأ » 
فلا يلزمه إلا كفارة » على ما يأتي في الحنايات موضحا إن شاء الله تعالى . ` 

(") وابن ماجه » وغيرهم » ولأبي داود » والنسائي » عن عفرو بن شعيب 
مرفوعا « لا يرث القاتل شيئا » ولأحمد من حديث ابن عباس : من قتل قتيلا فإنه 
لايرثه » وإن لم يكن له وارث غيره » وإن كان والده أو ولده » فليس لقاتل ميراث 
ولا شواهد بمجموعها يحتج بها » وقضى به عمر كا تقدم » وعلي » وشريح › 
وغيرهم من قضاة المسلمين » وهو مذهب جمهور العلماء . 

وقال الشيخ : الآمر بقتل مورثه لايرثه » ولو انتفى عنه الضمان › وقال ابن 
القيم : قتلا مضمونا بقصاص » أو دية » أو كفارة » أو قتلا مطلقا » سواء قصد 
القاتل أن يتعجل الميراث » أو لم يقصده » فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع 
اتفاقا » لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل » فسد الشارع الذريعة بانع . 

( 5 ) من الأحاديث والآثار والإعتبار . 


( وإن قتل بحق قودا › ا 00 أو كفرا ) أي غير و 
( أو ببخي ) أي قطع طريق' " اثلا يتكرر مع ما يأتي" ( أو ) 
دأ( شا 6 اوخا او شهاد قوارقه ا ووس ل 
( أوقتل العادك ا ااي العادل( ورثه)*“ 


لأنه فعل مأذون فيه » فلم يمنع الميراث " COENEN‏ 


5ا و و لور 8 أن رما 
يمنع استيفاء الحقوق المشروعة » وإقامة الحدود الواجبة » وهو لا يفضي إلى إيجاد 
جل مجر م ٠‏ ش 

(؟) نحو أن يقتل المسلم عتيقه الكافر ا ليك 2 
ولا في المنتهى » ولا الشرح . ۰ 

( ۴ ) وبآني قتل القاطع إذا قتل فيرئه » لأنه قتله بحق » إن لم يندفع إلا بالقتل » 
أو حرابة » بأن يقتل مورئه الحربي . 

E )أي من قوله أذ كن اذل الى‎ ٤( 

( ه ) صيالة: دفعا عن نفسه » كالصائل عليه . 

(5) بحق » أو تزكية الشاهد عليه بحق » أو حكم بقتله . 

(۷) نص عليه أحمد » وجزم به في الإقناع وغيره . 

(8) كما لو أطعمه وسقاه باختياره » فأفضى إلى تلفه » واختار الموفق وغيره : 
, لو أدب ولده ونحوه › ولم يسرف » فمات ورثه . 

(9) قال الموفق ل ا ل 
عسات دمي ايك بي ا E‏ 


om ۱۹٦ ° 


ولو مدبرا و مكاتبا أو أم ولا" لأنه لو ورث لكان لسيده 4 

60 ٠ (0 5 

وهو أجنى ' .( ولايوريث ) لأنه لامال له 
)5 

حرء ويورٹ ‏ ويحجب > بقدر ما فيه من الحرية ) 

ش »( 


(0) إن 

ل 
علي > وابن ع0 
)١(‏ لأنه رقيق » والنني صلى الله عليه وسلم باع مدبرا » ولأنه لو مات وسيده 
حي فهو قن » وأ م الولد مملوكة » يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك » وإجارتما » 
وأما المكاتب فإن لم بملك قدر ماعايه فهو عبد » لا يرث » ولا يورث › وإن ملك 
قدر ما يؤدي » فروايتان » إحداهما أنه عبد ما بقي عليه درهم » للأخبار » واختاره 
الموفق وغيره » وروي عن عمر وغيره » وعنه : إذا ملك مايؤدي» يرث ويورث » 
حبر « إذا كان عنده ما يؤدي » فلتحتجب عنه » فالله أعلم . 

(؟ )أي من مورث رقيقه » فلم يرث الرقيق لأجل ذلك . 

(۴) فيورث عنه لقوله. صلى الله عليه وسلم « من باع عبدا. له مال » فماله 
لبائعه » إلا أن يشترطه المبتاع » ولأنه لاعلك » ومن قال : بملك بالتمليك ؛ فملكه 
غير مستقر › يزول إلى سيده » بزوال ملكه عن رقبته » للخبر » ولأن السيد أحق 
بمنافعه » وأكسابه في حياته » فكذلك بعد مماته » وأما. الأسير الذي عند الكفار » 
فيرث إذا علمت حياته » عند عامة الفقهاء . 

(4) أي ويرث من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية » ويورث بقدر ما فيه 

من الحرية . 


(5 )أي ويحجب من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية . 


٦ (‏ ) وعثمان التيمي > وابن المبارك » وغير هم 3 لا روى أحمد وغيره عن 
ابن عباس مرفوعا « يرث المكاتب ويورث » على قدر ما عتق منه » حسنه التر مذي + 
ولأنه يحب أن يغبت ت لكل بعض حكمه > كنا لو كان الاخر مثله . 


= 167 سه 


0 0 لذ ” » 3 
و كسبه 4 وإرثه بحريثته لورثته فابن دصفه حر »© وأم 
وعم حران > للابن نصف ماله لو كان حراء وهو ربع و 
3 7 
وللام ربع 4 والباقي للع" ( ومن اعتق عبدا ) أو أمة 4 


أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي“ أو عتق عليه برحم , 


)١(‏ كا إذا كان نصفه حرا » وهاياه مالك نصفه » بأخذ نصف كسبه » فنصف 
كسبه له » يختص به ورثته » وكذا إرثه » وما قاسم سيده في حياته » يختص به 
ورثته .. 

(۲) بنصفه الحرء ولو كان الابن كامل الحرية » كان للأم السدس ٠»‏ وله 
الباي » وهو نصف وثلث . 


(") للأم ربع » لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه الحر يحجبها عن 
نصف سدس » يبقى لها سدس » ونصف سدس » وذلك ربع » والباقي ‏ وهو 
ثلث - للعم تعصيبا » فتجعل مسألة حرية » ومسألة رق » فمسألة الحرية من ستة > 
ومسألة الرق من ثلاثة » فتضرب الستة في حالتى الحرية والرق » فللابن خمسة لو كان 
حرا » وللأم ثلاثة فيهما » والباقي للعم . ١‏ 
٤ ( ۰‏ ) على ما يأتي بيانه » فله عليه الولاء » قال الموفق : أجمع أهل العلم على أن 
من أعتق عبدا » أو عتق عليه » ولم يعتقه سائبة » ولا من زكاته » أو نذره » أو 
كفارته » أن له عليه الولاء للخبر . 


( © ) أي أو عتق عليه بسبب ما عليهما من رحم » كا لو ملك أباه » أو ولده > 
أو أخاه ونحوه » أو عتق عليه بكتابة » بأن كاتبه على مال فأداه » ولو إلى الورثة 
وعتق » ولأحمد وغيره مرفوعا « المكاتب يورث بقدر ماعتق منه » حسنه الترمذي = 


- ۱۹۸ - 


أو أعتقه في زكاة » أوكفارة ( فله عليه الولاء )“ لقوله 
عليه .السلام « الولاء لمن أعتق » متفق عليه“ وله أيضا 
الولاء على أولاده » وأولادهم وإن سفلوا » من زوجة عتيقة › 
أو سرية “ . 


= أوعتق عليه بإيلاد » كأن أنت أمته منه بولد » ثم مات أبوالولد » فله عليه الولاء » 
ولو أعتق حربي حربيا » فله عليه الولاء عند جمهور العلماء . 

(١)أي‏ أو أعتقه في زكاة أو عن كفارة » أو نذر » فله عليه الولاء » جزم 
به في الإقناع وغيره » لأنه معتق عن نفسه » فكان الولاء له » وعن أحمد ني الذي 
يعتق في الزكاة : ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه » وقال أبو عبيد : ولاؤه لصاحب 
الصدقة » قال الموفق : وهو قول اللحمهور » في العتق في النذر والكفارة . 

وعن أحمد في الذي يعتق من زكاته : إن ورث منه شيئا جعله في مثله » وعلله 
الموفق بأنه معتق من غير ماله » فلم يكن له الولاء . وكثير من أهل العلم أنه لايعتق 
من الزكاة » وهو رواية عن أحمد » وقول الشافعي » وتقدم . 

(۲) فدل على أن الولاء للمعتق » ومقتضاه نفيه عمن سواه ؛ وللترمذي 
وصححه « الولاء لحمة كلحمة النسب » أي بحري الولاء مجرى النسب لا يتأتى 
انتقاله « لا يباع » ولايوهب » ولا يورث » بل إنما يورث به » وني الصحيحين : 
ہی عن بيع الولاء وهبته ؛ وهذا مذهب جماهير العلماء . 

()أي ومن أعتق عبدا » أو عتق عليه » فله أيضا الولاء على أولاد العتيق » 
وأولادهم وإن سفلوا » من زوجة معتقة . للعتيق أو غيره » لا حرة الأصل » 
وعلى أولاده من سرية العتيق » وتقدم قول الموفق : أجمعوا على أن من أعتق عبدا » 
أو عتق عليه » أن له عليه الولاء . ٠‏ 


1و١‏ ب 


وعلى من له أولهم ولاؤه آنه ولي نعمتهم ©» وبسببه 
ا ولآن الفرع يتبع املو و ولك" 
( وإن اختلف دينهما ) لا تقدم” فيرث اللمعتق عتيقه 
ا 0 009 


(۷) 


على ما سبق 


(١)أي‏ وله أيضا : : الولاء على من للعتيق ولاؤه » كعتقائه م أولهم ( أي 
لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه. 4 كمعتقيه ٤‏ ومعنقي أولاده وأولادهم ؛ ومعنتهيم 
أبدا ما تناسلوا . 

( ۲ ) أي بسبب معتق العتيق ».ومن له أوهم ولاؤه . 

(") فأشبه مالو باشر عتقهم: » ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو 
الحرب » لتشبيه الشارع الولاء بالنسب » ولو اختلف دينهما في قول جمهور العلماء . 

٤ (‏ ) أي ويرث ذو الولاء بالولاء مولاه بشرطه » مالم تستغرق فروضهم الال > 
ا ا ل اا 

(ه ) وتقدم بأدلته وتعاليله . 

( ) وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم امال حبر « ألحقوا الفرائيض 
بأهلها » الحديث » ومتى وجدوا فلا شيء للمولى بلا خلاف اتفاقا . 


إن اد بيك ممه العو بعده بالولاء » الأقرب فالأقرب من المعتق لما 
سبق » ولا روى أحمد في امرأة أعتقت عتقت عبدا » ثم توفيت » وتركت ابنا لها وأخا» 
ثم توفي مولاها »> فقال صلى الله عليه وسلم « ميراثه لابن المرأة » . 


٠۰ mm‏ ص 


0) 


( ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن ) أي باشرن عتقه 
ار ا و عتيق 
عتيقهن » وأولادهم " لحديث عمرو بن ص 
جده مرفوعا « ميراث الولاء للكبر من الذكور 2 ول رث 
النساء من الولاء إلاولاء من أعتقن ؛ والكبر ‏ ب ا 
الموحدة - أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه” والولاء 


: 0 1 5 لف 
لايباع » ولا يوهب » ولا يوقف › ولا يوصى به ¢ ودورت 


(۱ )وتوريثها من معتقها لا حلاف فيه بين العلماء . 

(۲) كرحم أو تدبير › 0 ذلك مما تقدم » وكذا مكاتب مكاتبهن بلا 
خلاف » تحبر « إنما الولاء لمن أعتق » وتقدم أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث » منها 
أنها ترث عتيقها » ولأنها منعمة بالإعتاق كالرجل . 

(") أي أولاد عتيقهن > وأولاد عتيق عتيقهن » ومن جروا ولاءه . 

. )وهو قول أكثر أهل العلم » وذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة‎ 4( ٠ 
شير ورك وداشيا‎ E RNA 
ولأنه لحمة كلحمة النسب » والمولى كالنسيب من الأخ والعم » فولده من العتيق‎ 
عنرلة ولد أخيه وعمه »© ولايرث منهم إلا الذ كور خاصة › ولا يرث بالولاء‎ 
. ذو فرض إلا أب وجد » يرثان السدس مع الابن أو ابنه‎ 
» لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته » فلا ينتقل كالقرابة‎ ) ٦( 


م ا 


فلو مات السيد عن ابئين » ثم مات أحدهما عن ابن »ثم مات 
عتيقه » فإرثه لابن سيده وحده " ولو مات ابنا السيد » وخلف 
أحدهما ابنا e‏ عن نات العنيق » فإرثه على 
عدم ي ول شترى أخ وأخته أباهما › فعتق عليهما 
ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب » ثم العتيق » ورثه الابن 
بالنسب » دون اأخته E‏ وتسمى مسألة القضاة“ يروى 
عق مالك أن فال 2 سال سين قافا ب فا 227 
فأخطرًا ف 


. » لأنه أقرب عصبة إليه » وهو معنى قوله « الولاء للكبر‎ ) ١( 

(؟)فيكون لكل واحد عشر التركة » للأخبار والاثار » وهو قول أكر 
العلماء > ولآنهم إنما يرون العتيق بولاء معتقه » لا نفس الولاء . 

(۳) لأنه ابن المعتق أو أخوه » فورثه بالنسب . 

( 4 ) لكثرة من أخطأ منهم فيها . 

( 5 ) ذكره في الإنصاف » ولو مات الابن ثم مات العتيق » ورثت منه بقدر 
عتقها من الأب ٠»‏ والبائي بينها وبين معتق أمها إن كانت عتيقة . 


ا كك 


کتاب العوتة )0 
Mou 0 TTT‏ 
وهو لغة : الخلوص ٠٠‏ وشرعا : تحرير الرقبة وتخليصها 
هن الزق ا( نوهو هق افق الت لن :اش ان جم 


فا لات“ | زفق 


)١(‏ أي بيان فضله » وأحكامه › وتعليقه » وكتابة الرقيق » وأحكام أمهات 
الأولاد » وما يتعلق بذلك » لما ذكر إرث المبعض » والإرث بالولاء » ناسب أن 
يعقبه العتق . ۰ 

(۲ ) ومنه عتاق اللحيل » وعتاق الطير » أي خالصها » وسمي البيت الحرام : 
العتيق » للحلوصه من أيدي الخبابرة . : 

(*)أي من الرق » وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن » لأن ملك 
السيد له » كالغل في رقبته » المانع له من التصرف » فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت 
من ذلك . 

٤ (‏ ) عطف تفسير » وتحرر الرقيق : خلص من الرق . وعتق العبد » وأعتقته 
فهو عتيق ومعتق » وأجمعوا على أنه يصح عتق امالك التام الملك » الصحيح 
الرشيد » الغني غير العديم . 

( 5 ) بالكتاب والسنة » والإجماع > كقوله تعالى ( فك رقبة ) وقوله صلى الله 
عليه وسلم « من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار » وحكى الوزير وغيره : الاتفاق 
على أن العتق من القرب » المندوب إليها . 

= قال تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) جعله تعالى كفارة‎ )٦( 


سد ۹ سم 


والوطء في نهار رمضان"" والأيمان" وجعله النبي صلىاله عليه 
وسلم فكاكاً لعتقه من الغا وأفضل الرقاب أنفسها عند 
0 وذكر » وتعدد أفضل “ 


= لقتل الخطأء لعظم الأجر في تحريرها » وقوله ( فك رقبة ) أ ي إعتاقها » وإطلاقها 
فداء له من الثار . 

. ) بالسنة الصحيحة » وكفارة للظهار » قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا‎ )١( 

(؟) أي وكفارة للأيمان » قال تعالي ( أو تحرير رقبة ) إلى قوله ( ذلك كفارة 
أمانكم إذا حلفتم ) . 

رك لقان دس اسن ره سه اح اليكل سمو له عر مدا ره 
وفي لفظ « بكل إرب منها إربا منه من النار » ولا فيه من تخليص الآدمي المعصوم > 
من ضرر الرق » وملك نفسه ومنافعه » وتكميل أحكامه » ومكيته من اصرف 
في نفسه » ومنافعه » على حسب اختياره . 

٤ (‏ ) أي أعظمها وأعزها ني نفوس أهلها > لقوله صلى الله عليه وسلم لما سثل : 
أي الرقاب أفضل ؟ قال : « أنفسها عند أهلها » وأغلاها ثمنا » وللبخاري « أعلاها « 
ونص عليه أحمد » نقله الجماعة » وعتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا . وقيل : 
ولو كافرة » وأنه يثاب على عتقه » وني الفنون : لا يختلف الناس فيه ولح 
به ی على أن ارق ین و المح وباو © ارقي : لاأجر له 
إلا إن انتهى أمر ه إلى الإسلام . 

(ه) أي وأفضل الرقاب ذكر » تحبر « من أعتق رجلا مسلما كان فكاكه 
من النار » وامرأتين كانتا فكاكه من النار » ولو كان المعتق أتثى ؛ وهما سواء في 
الفكاك من النار » إذا كانا مؤمنين حبر « من أعتق رقبة مؤمنة » وتعدد في العتق أفضل 
من عتق واحد » ولو من إناث » والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه لو کان مع شخص ألف- 


ص 5 — 


زنا أو E‏ ون علم ذلك منه .أو ظن جرم وصريحه 
۴ £ £ 0 60 £ 0 
نحو : أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق “ أو حررتك أو 
ملك" ٠‏ 


وهم آراد أن يشري يهترقابا يضقها + فوجد رقة نفيلة » ورفبين مفضرفين: 
فالثتتان أفضل + أما من أراد أن يعتق رقية واجدة م فالانكثر قيمةأء كما تقدم » وریا 
يختلف بإختلاف الأشخاص » فلو كان شخص » بمحل عظيم من العلم والعمل » 
وانتفاع المسلمين به » فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه الصفات › فيكون 
الضانط : اعتبار الأكثر نفعا . 

. )أي بملك كسبه بالعتق » ومن له دين يمنعه من الفساد‎ ١( 

(۲ ) لسقوط نفقته بإعتاقه » فيصير كلا على الناس > ويحتاج إلى المسألة 

(۳) كقطع طريق » وسرقة ٠‏ لأنه عون على الفساد » أو يخاف لوقه بدار 
الحرب » أو ردته عن الإسلام . 

(4 )أي وإن علم من الرقيق ما ذكر ء أو ظن وقوعه » حرم عتقه » لأن 
الوسيلة إلى الحرام حرام » ل 
لصدوره في محله . 

( ه ) فيصح العتق ممن تصح وصيته » بالقول والملك » لابنية مجردة » وصريح 
القول : لفظ الحرية > ولفظ العتتق » نحو : أنت حر . أو أنت محرر . فيعتق ولو 
م ينوه » ما لم ينو بالحرية عفته » وکرم خلقه » ونحوه . 


٦ (‏ ) فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع العلماء > ومتى أعتق. عبده © وهو = 


ن ~~ 


وكنايته » نحو : خليتك » والحق بأملك"" ولا سبيل أو 
لاسلطان لي عليك” وآنت لله أو مولاي” وملكتك نفسك” 
)( 


ومن أعتق جزءًا من رقيقه سري إلى باقيه 


= صحيح جائز التصرف » عتق بلانزاع » وكذا : أنت حر ني هذا الزمان » أو في 
هذا المكان » أو فيهذه البلدة ؛ عتق مطلقا » ولو قال : أعتقتك هازلاة ب عتق » ولو 
تجرد عن النية » لا من ائم ونحوه » ولا بأمر » أو مضارع » أو اسم فاعل . واتفقوا 
على أن من أعتق عق ما في بطن أمته » فهو حر دون الم . 

(١)أي‏ وكناية العتق التي يقع بها مع نية أو قرينة كسؤال عتق © نحو : 
خليتك وأطلقتك » واذهب حيث شئت » وحبلك على غاربك . 

(؟)أي ولا سبيل لي عليك » أولا سلطان لي عليك » أو لا ملك لي عليك »> 
أو لا رق لي عليك » أو لا خدمة لي عليك . 
الله » أو أنت لمولاي » أو أنت سائبة . 

( 4 ) فيقع بہذه الكنايات مع النية عند الحمهور . واللحنهور : أن الأبناء 
تابعون في العتق والعبودية للأم » حكاه ابن رشد وغيره . ش 

١ه‏ )أي ومن أعتق جزءا من رقيقه معينا أو مشاعا » غير سن وشعر ونحوه » 
سرى ى العثق إلى باقيه » فعتق كله » لما روي « من أعتق جزءا من مملوك فهو حر من 
ماله ) قال ابن وشد : هذا متفق عليه . وف موضع : جمهوو علماء الحجاز والعراق » 
مالك » والشافعي » والثوري ٠‏ والأوزاعي » وأحمد ۽ وابن آي ليل » ومحمد بن 
الحسن » وأبويوسف » يقولون : يعتق عليه كله ؛ لما ثبتت ثبتت به السنة في إعتاق نصيب 
الغير على الغير. › شري ای ری أن کب كلاق ےک 


بد ۹ سم 


ومن أعتق نصيبه من مشترك » سرى إلى الباقي”" إن كان 
)۲( 


3 78 5 5 م6 
موسرا » مضمونا بقيمته ومن ملك ذا رحم محرم عتق 


ا بالمثلك © | 


(١)أي‏ ومن أعتق نصيبه من عبد مشترك › بينه وبين غيره » سرى العتق 
إلى الباق . 

(۲) أي إن كان المعتق موسرا › بقيمة باقيه يوم عتقه » مضمونا عليه بقيمته » 
قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا » لما في الصحيحين « من أعتق شركا له في عبد > 
وكان له مال يبلغ من العبد » قوم عليه قيمة عدل » فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق 
عليه العبد » واختار الشيخ : يعتق بدفعها » وأنه إن أعتق الشريك قبل الدفم صح 
عتقه » « وإلا فقد عتق عليه ما عتق » أي : وإن كان معسرا » فقد عتق عليه ما عتق 
واختار الشيخ وغيره : يستسعى ني باقيه » للخبر . 

وإذا أعتق عبيده في مرضه ٠‏ ولا مال له غيرهم ٠‏ ولم يز الورثة جميع العتق » 
عتق الثلث بالقرعة » لحديث عمران » في الأعبد الستة » فإن المريض قصد تكميل 
الخرية في اللجميع » ولكن منع عق الورثة » فكان تكميلا في البعض موافقا لقصد 
لمعتق » وقصد الشارع » والقياس » وأصول الشريعة » وكذا إذا أعتق عبدا من 
من عبيده أقرع بينهم . ش 

(۴) وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى » حرم نكاحه عليه لاسب » 
بخلاف ولد عمه » وخاله » ولو كان أخاه من الرضاع » فإنه لايعتق عليه » ولو کان 
ذا الرحم مخالفا له في الدين . 

( 4 )لمارواه الحمسة مرفوعا « من ملك ذا رحم محرم فهو حر» حسنه الترمذي؛ 
وقال : العمل عليه عند أهل العلم . وقال ابن رشد : جمهور العلماء على أنه يعتق 
عليه بالقرابة إلاداود . وإن ملك بغير المراث سهما ممن يعتق عليه » وهو موسر = 


س 5١7‏ مه 


. 1 0 
ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد ٠‏ ( ويصح تعليق العتق 
رت وه ادر ٠‏ م لا بارت د الحا 


= بقيمة باقيه » عتق عليه كله » ويقوم عليه كاملا لاعتق فيه » اختاره الشيخ » وإن 
كان معسرا فلا . وإن ملك جزءا منه بالميراث » م ؛ يعتق عليه إلا ماملك » ولو كان 
موسرا » وأما المحارم من غير ذوي الأرحام > فقال الموفق : لا حلاف أنهم لا 
يعتقون . ْ 

» )أي الشرط » كدوم زيد » ورأس الحول » ونحوه » ولا يملك إبطاله‎ ١( 
. وعلى مال معلوم إذا أداه عتق . أو أن تخدم ولدي حتى يستغني » فاستغى عن رضاع‎ 
أو أن تخدم زيدا مدة حياتك عتق » ولحبر ( المؤمنون على شروطهم ) ولقصة‎ 
ل ا‎ 
. ولأن منافعه لسيده » فإذا أعتقه واستثتنى شى منافعه » فقد أخرج الرقبة » وبقيت المنفعة‎ 
. وإذا أعتقه وله مال » فماله لسيده عند الحمهور‎ 


(۲) أجمع العلماء على صحته في الحملة » وإعا , تو يعتق إذا خرج من الثلث » 
قال الموقق : في قول أكثر أهل العلم لما في الصحيحين أن رجلا أعتق مملوكا له عن 
دبر » فاحتاج » فباعه صلی الله عليه وسلم ودفع ننه إليه . 


5" ) ويقال : دابر يدابر إذا مات وقال ابن عقيل : مشتق من إدباره من 
ا > ویار لاون تيم و . وصريحه » لفظ «اعتق + وحرية » معلق 
بموته » ولفظ « تدبير » قال ابن رشد : أجمع المسلمون على جواز التدبير » وهو أن 
يقول السيد لعبده : أنت حر عن دبر مي ؛ أو يطلق فيقول : أنت مدبر . وهذا 
عندهم » هو لفظ التدبير باتفاق . 


قا ع أن اذ بقل ها قد » هو كل عبد حع البوية »ليس < 
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ولا يبطل بإيطال ولا رجوع ‏ ويصح وقف المدبر " وهبته 0 
وبيعه « و وإن مات السيد 8 تيل بيعه عتق إن a‏ 


)5 من 
من ثلثه ١‏ وإلا فيقدره 


> يعتق على سيده » سواء ملكه کله أوبعضه » وأن من شروط المدبرء أن یکون مالكا 
تام املك » غير محجور عليه » سواء كان صحيحا أو مريضا » وأن.من شرطه أن 
لكر ماس اال الوا لاخر ا ش 

(١)أي‏ ولا يبطل التدبير بإيطال » كقوله : إن دخلت الدار فأنت حر . ولا 
كلل ببسو © لله نيلي للق يلوت »إلا OE AE‏ 

(۲) وييطل به التدپیر .0000000 
(")قال الحوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق » ولأنه عتق 
بصفة » ويثبت بقول المعتق » > فلم يمنع البيع » والوقف والهبة » ونحوهما كالبيع » 
وإن مات السيد وهو رهن عتق إن خرج من ثلث الال » وأخذ من تركته قيمته رهنا 
مكانه » ون كان حالا وتي دينه » وإن عاد المدبر بعد بيعه » أو هبته ونحوه » عاد 
إليه التدبر . 

(4 ) أي إن خرج الدبر من ثلث مال الدبّر» عند جمهور أهل العلم » أو أجاز 
الورثة 

( 5 ) أي وإلا عتق من المدبر بقدر الثلث » وهو قول جمهور العلماء . وقالوا : 
ولد المدبرة الذي تلده بعد تدبير سيدها » من نكاح أو زنا » بمنزلتها » يعتق بعتقها » 
ويرق برقها » وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته » أنهم يعتقون بعتقها . 


ا ۰۹ — 
م / 4/ج / > ( حاشية الروض اربع ) 


باب الكتابة »( 


( وهي ) مشتقة من الكتب وهو الجمع › لاش س Te‏ 
م 


وشرعا : ( بيع ) سيد ( عبده نفسه بمال ) معلوم » يصح 
السلم فيه ° ( مؤجل في ا ( باجلين فا © [ 


(١)اسم‏ مصدر » ععنى المكاتبة » وهي : إعتاق السيد عبده على مال في 
ذمته » يؤدى في جوم » والأصل فيها الكتاب » والسنة » والإجماع . 

(۲) ومنه سمي اللحراز كاتا » أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا 

)أي بيع سيد عبده » ذكرا كان أو أنثى » نفس الرقيق » أو ببعه بعضه : 
كنصفه وسدسه . ١‏ 

٤ (‏ )فلا يصح بمال محرم ء نحو خمر » وخنزير » أو آنية ذهب وفضة » 
ولا بمجهول » ولا عا لا يصح السلم فيه » كجوهر ونحوه » ولا عا لا يوجد عند 
محله » وتصح عنفعة مفردة أو معها مال . 

(© )فلا تصح بحال » قال الموفق : روي عن جماعة من الصحابة » ولم ينقل 
عنهم عقدها حالة » ولعجزه عن أدائها في الحال » ولا بمعين » بل بأجلين فأكثر 
معلومة ني الذمة » يسعى فيه العبد » ويؤديه » لما وقع في القدرة على الكسب عرفا 
وعادة » لا بواحد ولو طال » لأن الأجلين فأكثر مشتقة من الكتب › وهو الهم » 
وما بيد المكاتب حال الكتابة لسيده » إلا أن يشترطه > وقيل : إنها متعارفة قبل 
الإسلام » فأقرها الني صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 


ست ۰ نه 


( وتسن ) الكتابة ( مع أمانة العبد وكسبه )”" لقوله تعالى 
( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) " E‏ 
( مع عدمه ) أي عدم الكيت” لقلا يصير كلا على الاس 49 
ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف“ وتنعقد 
بكاتبتك على كذا ؛ مع قبول العبد" . 


١(‏ ) قال الوزير : اتفقوا على أن كتابة العبد » الذي له كسب » مستحبة » مندوب 
إليها » وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها » إذا دعا العبد سيده إليها » على 
قدر قيمته أو أكثر . | 

( ۲ ) قال أحمد : « احير » صدق وإصلاح » ووفاء بمال الكتابة . وقال ابن رشد : 
لا خلاف فيما أعلم بينهم » أن من شرط المكاتب » أن يكون قويا على السعي » 
لقوله ( إن علمتم فيهم خيرا ) قيل : الإكتساب والأمانة » وقيل : الصلاح والدين .. 
قال الموفق : ولا جب في ظاهر المذهب » ني قول عامة أهل العلم . 

(۳) وهو ظاهر كلام أحمد » ومذهب الشافعي » وكرهها ابن عمر وغيره . 

(؛ ) ويحتاج إلى السؤال ؛ وعن أحمد لا تكره ؛ وهو قول الشافعي وغيره » 
وقال الموفق : ينبغي أن ينظر في المكاتب > فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع ٤‏ 
لعجزه عن الإنفاق على نفسه ٠‏ ولايجد من ينفق عليه » كرهت كتابته » وإلا لم 
تكره » لحصول النفع بالحرية » من غير ضرر . 

( ه ) لأنها عقد معاوضة ء كالبيع » فلا تصح من سفيه » ومحجور عليه لفلس 
ونحوه . وإن كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صحت » ولا تصح أن يكاتب مجنونا › 
أو طفلا غير مميز . 

٩(‏ ) أي وتصح الكتابة بقول السيد لرقيقه : كاتبتك على كذا ؛ مع قبول 
الرقيق ها » لأنه لفظها الموضوع لا » ولا تصح بغير القول . 


75١١ =‏ سم 


وإن لم ا :فإذا آدیت قات حر ومتى دى ماغليه + أو 
أبرأه منه سيده عدق ' اك كسبه ونفعه *” وکل تصرف 


يع 3 5 و ( ويجوز چ المكاتب. 6 لقصة 
بريرة ” ظ 


1١)لأن‏ الحرية » توجب عقد الكتابة » فتثبت عند تمامه » ولأنها عقد » 
وضعت للعتق » فلم تحتج إلى لفظ العتق : 

(۲) أي : ومتى أدى . المكاتب ماعليه من الكتابة » أو أبرأه سيده منه » عتق. 
إجماعا » وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه إذا قال : كاتبتك على ألف درهم 
ونحوها فإنه متى أداها عتق » ولم يفتقر إلى أن يقول : إذا أديت إلي فأنت حر ؛ 
وينوي العا لآة اج الكانة لنظ ا فرعي 2 بو a‏ 

(") والشراء والبيع » والإجارة > والإستئجار › والسفر > وأحذ الصدقة 
والإنفاق على نفسه وولده . 

(4 ) أي ويملك كل تصرف يصلح ماله » كبيع وشراء > قال الموفق : بإجماع 
أهل العلم » لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق » ولا يحصل إلا بأداء عؤضه »ولا 
يمكنه إلا بالإإكتساب » والبيع والشراء من أقوى جهات الإكساب: + وليسن .له أن 
يتزوج » ولا يتسرئ » ولا يقرض »2 ولا يحابي » ونحو ذلك » إلا بإذن سيده » 
ولا يملك السيد شيئا من كسبه . ۰ 

. (80)هذا المذهب » واختاره ابن المنذر وغيره . 

5 ) وكانت قالت لعائشة : كاتبت أهلي على تسع أواق 00 
فاع . وفيه : قال الني صلى الله عليه وسلم « اشتريها » قال ابن المنذ لنذر : بيعت 
ا صلى الله عليه وسلم » وهي ل و كا اي 
ا : 


~٣ ت‎ 


ونه قن مابقي عليه دزم ` (و مشتريه يقوم مقام مكاتبه ) 
بكسر التاء'" ' (فإن أدى) المكاتب ( له ) أي للمشتري ما بق 
من مال الكتابة ( عتق ". '. وولاژه له ) أي للمشتري “ ( وإن 
عجز ) المكاتب عن e‏ من أو بعضه لمن 
كاتبه أو اشتراه ( عاد قنا )'" فإ ذا حل تج ولم يؤده 
لكاتب فاده الفسخ ”” . 


a ا‎ 

)يدي اله لكاتب ماقي نكي شع کا ا 
وي على كاي دازي + ودل فجومه كا کان عل اع ٠‏ بی عل اني 

۳ باتاق أهل العم ؛ لأن سق للكاتب فيه » اقل إلى إلفتري » قصار 
هو المعتق . | 

( ) له في ملکه + القوله صل لله عليه وسلم 9 إن الولاء من عت » وتخحديث 
وة حك ارما ا عائشة ئشة » وهي مكاتبة » وأعتقتها » وضار ولاؤها لها .. 
(ه )لمن كاتبه » عاد فنا » لعجزه عن الأداء لكاتبه أو مشتريه .. 
| (5)أي أو عجز عن أداء بعض الكتابة لمن كاتبه » أو اشتر تراه » عاذ قنا » 
TS‏ 
( ۷ ) عند جمهور العلماء » قال ار ا ا 
البعض » فقال الجمهور : هو عبد ما بقي عليه من كتابته شيء » وأنه يرق إذا 
عجز عن البعض » واتفقوا أنه إنما يرق إذا عجز » إما عن البعض » وإما عن الكل . 


۳ 


كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن" ويلزم إنظاره ثلاثا > 
SA a a‏ 
كتابته ربعها” لا روى أبو بكر بإسناده » عن علي عن النبي 
صل الله عليه وسلم في قوله تعالى ( وآثوهم فق کال الذي 
آتاكم ) قال « ربع الكتابة »' وروي موقوفا على علي" . 


١(‏ ) كان له الفسخ بلا حكم حاكم » لما فيه من الضرر . وإن اختار السيد الصبر 
خليس للعبد الفسخ » لآنها عقد لازم . 

95 وال عاتب > حون ماف سر > برجو قلاومها )ولد ن حال عل 
مليء » أو مودع قصدا » أمهل بقدر ما يأتي به » إذا طلب الإمهال © لظ المكاتب 
والرفق به » مع عدم الإضرار على السيد ؛ والتقدير بثلاث هو قول بعض الفقهاء › 
والأولى أنه بحسب الإمكان » دون مماطلة » أو تضرر سيد . 

(" )إن شاء وضعه عنه » وإن شاء قبضه منه » ثم دفعه إليه » وهذا مذهب 
الشافعي . 

(4 ) وظاهر الأمر الوجوب . 

٠ (‏ ) رضي الله عنه » قال : ضعوا عنه ربع مال الكتابة . ولأنه مال يحب إيتاؤه 
بالشرع » فكان مقدرا . وقال ابن عباس : ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا » وهو 
قول الشافعي وابن المنذر » وعند مالك مستحب » قال الموفق وغيره : وحكمة 
الإيتاء : الرفق بالمكاتب » وإعانته » وذلك لايحصل باليسير » الذي هو أقل مايقع 
عليه الاسم » فلم يجز أن يكون هو الواجب . 


2 ۱٤ = 


0 أحكام أمهات الأو لاد“ 
طل م ام ولذللف جحت عل امات 0 الأصل”" 


ذا ا 


و 4 د ( أو ) أولد 
: »( 
مة له ولغيره ) ولو كان له جزء يسير منها 


: الأحكام : جمع حكم . وهو ثي اللغة : القضاء » والحكمة . واصطلاحا‎ )١( 
e خطاب الله المفيد فائدة : شرعية . وأحكامهن‎ 
. وتحريم بيعهن › ونحوه‎ 

( ۲ ) واغاء زائدة عند الجمهور 

(") فإن الجمع يرد الشيء إلى أصله . ويقال : أمات . باعتبار اللفظ » وقيل : 
الأمهات للناس » والأمات للبهائم رم 
ولا خلاف في إباحة التسري » ووطء الإماء › لقوله ( أو ما ملكت أعانهم 
ومارية أم إبراهم ابن النني صلى الله عليه وسلم » التي ا 
وكان لعمر وغيره أمهات أولاد . ويشترط لها شرطان » أن تحمل به في ملكه » وأن 
تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان . 

(4 ) صارت أم ولد له » تعتق بموته » من رأس ماله . 

(ه )أي أو إذا أولد أمة له بعضها » ولغيره بعضها . 

ايا سن سو 


ها - 


( أو أمة ) !(.ولده) كلها أو بعضها " ولم يكن 
وطئها'” قد ( خلق ولده حرا ) بان حملت به في ملكه ” ( حيا 
ولد أو ميتا“ قد تبين فيه خلق الإنسان )“ (لا) 
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بإلقاء ( مضغة N‏ 


NE o‏ ساك رلك 
O‏ ل ل ل د 
شبهة الملك . 

'. ۲ ) فإن كان الإبن وطنها » ا ea‏ 
بوطء ينه ها » فلا يعلكها ء ولا تعتق بموته ». ويعتق 'ولدها على أخيه ». ونسبه لاحق 
بالأب » لشبهة الملك . ش ا ١‏ 

(۳) هذا أحد الشرطين » سواء كان بوطء مباح » أو محرم » كالوطء في 
ميض » ولاس » والإسرام + واد قاد بن رد : افوا ل أ كرد 
أم ولد » إذا ملكها قبل حملها منه . . 500 e‏ 

( 4 ) قال, عمر رن ادح لاد مها فد عت ا 
وعن ابن عمر: : أعتقها ,ولدها » وإن كان سقطا .. 

( ه ) هذا الشرط الثاني LE‏ ل A‏ 
أو خلقة فقد عتقت ؛ وهو قول الشافعي . وقال المؤفق ': لا-أعلم فيه خلافا بين 
من قال بثبوت حكم الإستيلاد . al‏ 2 

() بأن شهد ثقات من النماء بأن في هذا ابم صورة خفية م تعلقت با 
الأحكام » لاطلاعهن على صورة خفيت على غيرهن ٠‏ ش 


7/9 ) فلا تنبت ت به أحكام الولادة 6 ا 8 وعتقها مشروط بصيرورتا 
أم ولد . 


ت الل سه 


صارت أ ولد له تغتق بموته “6 من كل ماله )ا ولو لم 
يملك غيرها” لحديث ابن عباس يرفعه « من وطىء أ 
فولدت »> فهي معتقة عن دبر منه ) رواه دن .واين 0 
وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة » ثم ملكها حاملا؛ 
عتق الحمل »> > ولم تصر أم د ومن فلك آمة جامد 
0 حرم عليه بيع الولد ويعتقه 0 


5000 د کوت > من عل مال شلة 
كانت أو كافرة » عفيفة أو فاجرة » وكذا السيد ٠ ٠.‏ 
(۲ ) فتعتق من رأس لال » بلا حلاف بين من ری عتقهن '» سواء ولدت في 


الصحة أو المرض » وما ني يدها من شيء كه سيدها 4 1 أمة » بي 
لسيدها » فإذا مات انتقل إلى ورثته . 


(") وتي لفظ « أيما امرأة ولدت من سيدها » فهي معتقة عن دبر منه » أوقال 
« من بعده » وللدار قطني ذكرت أم إبراهيم عند الني صل الله عليه وسلم » فقال 
:متها رادها ع و و ا الي لي ا عا 
العلماء . . .٠‏ . ) 0 

dp aS‏ إا 
لك لأسا ا و ا 
فيه نص » ولاإجماع » فوجب أن لايثبت ينبت هذا الحكم » وقال ابن رشد : القياس 
أن تكون آم ولد تي جميع الأحوال » إذ ليس من مكارم الأخلاق أن بيع آم ولده + 
وهو مذهب مالك » فالله أعلم . وأما كون الولد عتق » فلأنه ولده :7+ 5. 


( 0 ) أي ومن ملك أمة حاملا » فوطتها قبل وضعها » خر م عليه بيع یع الؤلد » = 


۷ = 


( وأحكام أم الولد ) ك ( أحكام الأمة ) القن" ( من وطء 
وخدمة »> وإجارة"“ ونحوه ) كإعارة » وإيداع " لأنها 
مملوكة له مادام حيا” ( لا في نقل الملك في رقبتها" 
ولا بما يراد له ) أي لنقل املك" . 


> لان الماء يزيد في الولد » ولابلحق به » لما رواه آبوداود وغيره « لاتوطأ حامل حتى 
تضع » وله أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط » فقال 
« لعله يريد أن يلم بها » ؟ قالوا : نعم . قال « لقد هممت أن ألعنه لُعنا » يدخل معه 
1 قبره » كيف يورثه وهو لا يحل له » كيف يستخدمه وهو لا يحل له » . 

وعنه : يعتق . وقال الشيخ : ويحكم بإسلامه » وأنه يسري » كالعتق » أي 
لو كانت كافرة . 

. )غير المستولدة » لأنها لم تزل مملوكة ينتفع يها‎ ١( 

(۲ )وملك لكسبها » وتزويج » وعتق » وتكليفها » وحد عورتها » وسائر 
أمورها . ٠‏ 

(") ونحو ذلك › قال الموفق : هذا قول أكثر أهل العلم. . وقال ابن رشد: 
اتفقوا على أنها في شهادتها » وحدودها » وديتها وأرش جراحها » كالأمة . 

٤ (‏ ) أشبهت القن » ولما روي « يستمتع بها ما بدا له » فإذا مات فهي حرة » 
ولمفهوم « هي معتقة عن دبر منه » فكانت كالآمة في حياته » سوى ما استثي . 

( ه ).فل فليست كالأمة في ذلك » فلا يصح » ولا يصح تدبيرها » إذ الإستيلاد 

(5) كالهبة » وما عطف عليه » لأنه في معنى البيع . 


۲۹۸ = 


ع 
فالاول ( كوقف » و 3 وهبة » وجعلها صداقا TTY‏ 


(و) الثاني : 5 (رهن)” وكذا ( نحوها ) أي نحو المذكورات › 
٠. 8 5 = 9 4‏ : 

الوصية بها لحديث ابن عمر عن اني صلى الله عليه 

وسلم « انه نههى عن 2 أمهات الاولاد ( وقال ) لا يبعن » 


(» 


ليف 
ولا يوهبن » ولا يورشن يستمتع منها السيد ما دام حيا 


١(‏ )فلايصح » لآنها استحقت أنتعتق بموته » وبيعها يمنع ذلك » قال الوزير: 
اتفقوا على أنها لاتباع أمهات الأولاد , وقال ابن:رشد : الثابت عن عمر أنه قضى 
بأنها لا تباع » وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات » وروي مثله عن عثمان » 
وهو قول أكثر التابعين » وجمهور فقهاء الأمصار » وحكى ابن عبد البر - وأبو 
حامد الإسفرائيني » وأبو الوليد الباجي » وابن بطال » والبغوي » وغيرهم ‏ 
الإجماع على أنه لا يجوز . 


(؟ ) كعوض خلع » لأنه في معنى البيع . 


() ونحوه مما يراد للبيع » لأن القصد من الرهن البيع في الدين » ولا سبيل 
إليه إلا بذلك . 


. )فلا نصح ء لأنها تعتق بموته‎ ٤( 
.) وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ني أم ابنه إبراهيم « أعتقها ولدها‎ ) ٥ ( 


(1)لأنمن يعتقن بموته » وبيعهن يمنع ذلك » وتقدم أنه قول الحمهور › 
وذكره الموفق إجماع الصحابة » وأبو عبيدة : رأي علي في الجماعة . 


5 ۳۱۹ - 


فإذا مات فهي حرة ) #أزواه الذار قطني ': كايا 
(r)‏ 


أدت في أحياتة .عتقث: © :وما لفن بيدها كن . وإن مات 
4 


شيء عتقت ا بیدها للورثة ش ويتبعها | ولدها هن 


)١(‏ ورواه مالك » والدار قطني أيضا > من طريق آآخر عن ابن عمر » عن 
E N O RR‏ 


0) يعي أم الولد » لأن الكتابة, تراد للعتق » ا الإستيلاد والكتابة 
سبب له ¢ ٠‏ فلا يتنافيان ْ 


0 عتقت بلا نزاع : 


وووي E‏ اله 
لولدها » ولا لزوجها › لآنها رقيقة . 


.. (ه) لأنها آم ولده > كا لو لم تكن كوتبت » وسقط ما بقي عليها من كتابتها » 


لفوات محل الكتابة بالعتق . 

٦ (‏ ) أي وما بيد المكاتبة - التي ع عتقت بالإستيلاة - لورثة السيد » ولو مات 
es E Ck‏ 
ما بيده لسيده . 


(أ) ديوز فيه من التصرفات ما يجوز فيه ويتع یه مأ تع فيها » وذكره 
أحيد فول غمر وان فان . وقال الموفق eT‏ 
الإستيلاد » وأما قبله فلا يتبعها . e‏ 1 


5 1 


وإذا فذیت بالأقل من: قيمتها ج الفداء © . أو أرش 
الجناية '". وإن. قتلت سيدها ا أو حطأ عتنقت””" وللورثة 
القصاص في العمد » أو الدية “ فيازمها الأقل 0 أو من 
قيهتها كالمخط ”© 1 


oS ٠‏ ل ل ل 
فعليه أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها » لأنما أم ولده » وينبغي أن يجب قيمتها 
معيية عیب ا ¢ 00 وغيزه هن E‏ 4 وتعتر -القيمة ليك الفداء 

(؟)أي أو أن يفديها بأرش الحناية ولا يسلمها » ولا يبيعها » لأ تقدم ؛ 
ولا تلزم زيادة على قيمتها » ٠‏ لأنه لم يمنع من تسليمها » وإنما الشرع منع ذلك ء لكونها 
م تبق محلا للبيع » ولا لنقل الملك فيها » وسواء كانت الحناية منها » > على بدن » 
أو مال » أو بإتلاف » أو إفساد نكا اح برضاع . 

(") لأن المقتضي لعتقها » زوال منك سيدها عنها » وقد زال . 

» القصاص » مع فقد ولدها من سيدها الوارث له‎ A EES) 

لقوله ( ولكم ني القصاص حياة ) وكا لو لم نكن أم ولده » وإن عفوا على مال » 
أو كان القتل شبه عمد » أو خطأ » فلهم الدية . 

(ه ) أي من الدية إن عفوا في قتل العمد ء أو كان شبه عمد » أو خط اعتبارا 

بوقت الحناية . 

() أي أو يلزمها الأقل من قيمتها إن عفوا كا لو كان القتل خطأ » أو شبه 
عمد » فإنه يازمها الأقل من ديته أو قيمتها » لأنما جناية من أم ولد » فلم يجب بها 

أكثر منهما » اعتباراً بحال الحناية . 


عا اتا 


وإن أسلمت أم ولد كافر » منع من غشيانها " وحيل بينه 
: 0 55 : 0 
وبينها حى ا وأجبر على نفقتها إن عدم کشا 


: 5 
١(‏ ) والتلذذ بها » كيلا يفعل ذلك وهو مشرك » والملك مبقى على ما كان عليه . 


( ۲ ) ويمنع من اللحلوة بها » لثلا يفضي إلى الوطء المحرم » لقوله ( فلا ترجعوهن 
إلى الكفار ) ما لم يسلم . 
م ) لأنها مملوكة » واختار الموفق وغيره : أن نفقتها عليه » وكسبها له › 


يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام » سواء كان ها كسب أو لم يكن » وصوبه 
في الإنصاف . 


۷ س 


كتاب النكاح 3 


هو لغة الوطء " والجمع بين الشيئين”' وقد يطلق على العقد “ 

فإذا قالوا : نكح فلانة . أو بنت فلان . أرادوا تزوجها > ' 

وعقد عليها 4 وإذا قالوا . نكح افر ات ٠.‏ لم يريدوا إلا 
(o)‏ 

المجامعة 


)١(‏ الأصل ني مشروعيته الكتاب » والسنة » والإجماع » وذكر غير واحد 
من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية » المسنونة بأصل الشرع » قال تعالى 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقال صلى الله عليه وسلم « تزوجوا ء فإني 
مكاثر بكم الأمم » وغير ذلك . 


(؟١)أي‏ المباح > قاله الأزهري 4 وقيل للترويج نکاح لانه سيب الوطء 8 
وقال الجوهري : النكاح الوطء » وقد يكون العقد » ونكتحت هي » أي تزوجت . 

(*) يقال للأشجار إذا اجتمعت : تناکحت . والضم ( أي انضم بعضها إلى 
بعض 4 والتداخل . 


)٤(‏ أي 5 اللغة ع وقال الزجاج 8 التكاح 5 کلام العرب بمعق الوطء 
والعقد جميعا . 


)١(‏ لقرينة ذكر امرأته أو زوجته » قاله أبو علي الفارسي ٠‏ قال : فرقت 
العرب فرقا لطيفا » يعرف به موضع العقد من الوطء » فإذا قالوا . . . الخ . 


۳ - 


وشرعا : عقد يعتبر فيه لفظ « إنكاح ) أو «( تزويج ) 
في الا والمعقود عليه منفعة الاسعمنا ع1" . ( وهو سنئة ) 
لذي شهوة لا يخاف زنا »› فق :رل 4 ا ' لقوله عليه 


السلام ) « يا معشر الشات 


» يشير إلى أنه في الشرع حقيقة في العقد » تجوز به في الوطء » والكتاب‎ )١( 
والسنة » ولسان أهل العرف > والأصح عند المحققين أنه لفظ مشترك » يعم العقد‎ 
الألفاظ ار‎ ٠ والوظء جميعا » ليس أحدهما أخص به من الآخر » فهو من‎ 
. إلا قوله ( حتى تنکح زوجا غيره ) فخاص بالوطء‎ 

وقال الشيخ 00 
وقال القاضي : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميغا . وقوله : في الجملة . 
احتراز من قول السيد لأمته : أعتقتنك » ا ل ل 
إنكاح » ولا تزويج . ك 

ر آي انی برذ عل عه انكام مت لانت > كالإجارة › لا ملكها ؛ 
او لحل > لا ملك المنفعة » وقيل o‏ الإزدواج > كالمشاركة » ومال 
إليه الشيخ . u‏ 

(")وهو قول أصحاب الرأي » وظاهر أقوال الصحابة » وجكاه الوزير 
اتفاقا »> وأن المستحب له أن يتزوج إجماعا » وهل يجب في حقه ؟ قال أبو بكر 
ا : يجب » أخذا بالوجوب ني الجملة » ولم يفرقا » واخختارالباقون الإستحباب . 

000 المعشر » الحماعة » و « الشباب » الفتاء » جمع شاب » كالشبان وأصله 
الحركة والنشاط » والشباب أيضاً الحداثة » واسم لمن بلغ » حتى يبلن الثلاثين » 
1 ثم هو كل إلى أن يجاوز الأربعين 2 ا 2 ا 
شهوة . 


- 795 


من استطاع منكم الباءة فليتزوج”" فإنه أغض للبصر”" 
۴ 5 م . « 
وأحصن للفرج " ومن لم يستطع فعليه بالصوم › فانه له 
سا 9 زان الجماعة “ا 1 


١) ١١‏ الباءة » بالمد » وفيها لغة بالقصر › وبلاهاء مع المد » ولغة بهاء عوض 
الممزة » وأصلها لغة من البات وهي المتزل » لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا » : 
والمراد بها هنا الجماع » فالتقدير من استطاع منكم الجماع » وقيل : مؤن النكاح .' ' 
والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني » إذ التقدير عنده : من استطاع منكم الجماع 3 
لقدرته على مؤن النكاح . اختاره الشيخ » وني رواية « من استطاع منكم أن يتزوج 
فليتزروج » وللنسائي « من كان ذا طول فليتكح » وهو أمر ندب » .عند جمهور 
الفقهاء .2 

dy 

(") أي أشد إحصانا له » وحفظا ومنعا من الوقوع ني الفاحشة 

٤ (‏ ) أي ومن لم يستطع الباءة » لعجزه عن مؤونة النكاح » فعليه بالصوم » 
ليدفع شهوته » ويقطع شرفيته » كا يقطعه الوجاء » قال الشيخ : استطاعة النكاح 
هي القدرة على المؤونة > ليست القدرة على الوطء » فإن الحديث إنما هو خطاب 
للقادر على فعل الوطء » ولذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم » وسماه « وجاء » 
بالكسر والمد » رض عروق الخصيتين » شبيها بالخصاء » لأنه بتقليل الطعام 
والشراب » يحصل للنفس انكسار عن الشهوة > كالموجوء » ولسر جعله الله في 
الصوم . 

(ه) البخاري » ومسلم وا وأبو داود » والنسائي »> والترمذي » 
وابن ماجه » ولأن الإعراض عن الأهل والأولاد » ليس مما يحبه الله ورسوله » 
ولاهو دين الأنبياء » قال تعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا لهم أزواجا- 


۲۴0 هسه 
م / ٠6‏ /ج / 5 ( حاشية الروض المربع ) 


ويباح لمن لا شهوة له »> كالعنين" والكبير" . ( وفعله مع 

الشهوة أفضل من نوافل العبادة )'" لاشتماله على مصالح 

رة 4 كتحصين فرجه 4 وفرج زو والقيام با 
٤ 1‏ ۷ 

ود تحصيأ الا و تكثير الأ 


ا ضلى الله عليه وسلم وأتروج النساءء فمن رغب عن ستي فیا 
ليه يدا : : 
Sy‏ 
التكاح أو يستحب مفقودة فيه » ولأن المقصود من النكاح الولد » وهو فيمن لاشهوة 
له غير موجود » فلا ينصرف إليه الخطاب به » إلا أنه يكون مباحا في حقه . 
(۳) لأمر الله به ورسوله » ولفعله صلی الله عليه وسلم: وأصحابه.»* ورده 
CG‏ 
ل ٠‏ 
(ه)وحفظها » كما يقال : أبوها » أو زوجها › أؤ القبر . 
ا 
من يقوم بالجهاد » وينفي العدو › أو يقوم بفرائض الله وحدوده ؟ . 0 
(۷) إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم ) تروجوا الودود الولود > فإني مكائر 
بکم الأمم يوم القيامة © 
ES‏ 


وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم”" وغير ذلك“ 
ومن لاشهوة له » نوافل العبادة أفضل له " ( ويجب ) النكاح 
( على من يخاف زنا بتركه ) “ا » ولو ظنا » من رجل 


ET 


(١)الأمم‏ يوم القيامة » بكثرة أمته على سائر أمم الأنبياء » وقال ابن عباس 
لزجل : تزوج » فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . 

(؟) أي من المصالح الراجح لبماس قل ا و ش 
فمجموعها أولى . ٠‏ 

(۳) لعدم تحصيل مصالح التكاح » ولع زوجته من التحصين بغيره » وإضراره 
بها > بحبسها على نفسه ١‏ ولتعريض نفسه لواجبات وحقوق » ولعله لايقوم بها › 
وشغله GS‏ 4ق والأخجار SS‏ 
لما فيها من القرائن الدالة عليها . ٠‏ 

)٤(‏ قال الموفق وغيره ES ٠‏ الفقهاء » وقال الوزير : اتفقوا على 
أن من تاقت نفسه إليه » وخاف العنت ء فإنه يتأكد في حقه » ويكون له أفضل 
من الحج' التطوع > والصلاة والصوم التطوع » وزاد أحمد > فبلغ به إلى الوجوب 

مغ الشرطين 2 وهما أن تتوق نفسه » ويخاف العنت » رواية واحدة eat‏ 
لقنم : من يخاف مواقعة المحظور . فشمل الإستمناء باليد . 

وقال الشيخ : يجب علن من خاف على نفسه الغنت © في قول عامة الفقهاء 
إذا قدز على مهر حرة » ويجزىء التسري حيث وجب أو استحب ٠»‏ لقوله 
( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) وقال : إذا خشيه جاز تزوج الأمة 2 مع أن 
تركه أفضل » وصوب جوازه في تصحيح الفروع . 


- ¥ - 


2 0 ' 5 oe A 4 K 
لانه طريق إعفاف زق" وصونها عن الحرام " ولا فرف‎ 
› بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه" ولا يكتفي بمرة‎ 

۾ )4( )6( 
بل يكون في مجموع العمر ‏ ويحرم بدار حرب إلا 
لضرورة »© فيباح لغير أسير” . 


)١(‏ ولا طريق له إلا التكاح » فوجب علية » وذلك نوفا بتأخيره من الوقوع 
في الحرام » بخلاف الحج . oS‏ 

(؟) قال الشيخ : وإن احتاج الإنسان إلى التكاح » وخاف العنت بتركه » 
قدمه على الحج الواجب . ااا 

(") قيل : إذا قدر على المهر . وقال الشيخ : ظاهر كلام أحمد والأكثرين 
عدم اعتبار الطول > لأن الله وعد عليه الغنى بقوله ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله ( وكان الي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ع ويمسي: وما 
عنده شيء » وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد . و 

. (4) لتندفع خشية الوقوع في المحظور » ولا يكتفى بالعقد » بل الواجب 
العقد والإستمتاع في الجملة » لأنه موضوع النكاح » ولا تندفع خشية المحظور. 
إلا به » ومن أمره به والداه لزمه > لوجوب برهما » وقال الشيخ او 
بنكاح من لا يريد . 


ا Es‏ م 
ولو بمسلمة » ولا يتسرى. > ولابطأ زوجته 4 كود جد بحن الم 
فله ذلك . 1 

» أي يباح مع الضرورة » ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه » وإلا استحب‎ )٦( 
ويصح مع الحرمة » أما الأسير فلايباح له مطلقا » لأنه منع من وطء امرأته إذا-‎ 


( ويسن نكاح واحدة )”" لان الزيادة عليها تعريض للمحرم " 
قال تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )”" 
) ديئة 1 لحديث أ هريرة مرفوعا : ) تنكح المرأة 


(o) 


> أسرت معه » مع صحة نكاحها » قيل : لثلا يستعبد الولد » وعليه فله نكاح آيسة » 
وصغيرة » وعلل بأنه لا يؤمن أن بيطأ زوجته غيره منهم » فعليه : لا ينكح حتى 
الصغيرة » والآيسة ». وهو مقتضى كلام الموفق وغيره . 
١(‏ )إن حصل بها الإعفاف » للآية » ويستحب الزيادة إن لم تعفه » صوبه في 
تصحيح الفروع ٠»‏ إن كان قادرا على كلفة ذلك » مع توقان النفس إليه » ولم 
يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله » وإلا فلا . 


(۲) أي لأن الزيادة على الواحدة » تعريض للمحرم بالميل لإحداهما . 

(۴) أي ولن تقدروا أن تسووا ( بين النساء ) في الحب » وميل القلب » بل 
في جميع الوجوه » وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة » فلا بد من التفاوت في 
المحية > والشهوة » والجماع » وغير ذلك ( ولو حرصتم ) على العدل » وقال 
تعالى ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » أو ماملكت أيمانكم ) وقال صلى الله عليه 
وسلم « من كان له امرأتان » فمال إلى إحداهما » جاء يوم القيامة وشقه مائل » 
رواه الخمسة ٠.‏ 

. أي ذات دين » من بيت معروف بالدين » والعفاف‎ )٤( 


0 ا ا > لأجل أربع خصال » 
2 غالب العادة . 


- 1984 -ه 


الها 4 ولحنبها :+ :ولجمالها > ولدينيا”؟ فاظفر بذات الدين 
رنت :يداك انين عل "© ( اة لان وها ایکون 


ات )۳( 


(١)الحسب‏ في الأصل الشرف بالآباء والأقارب » وقيل : هنا الفعل الجميل 
للرجل وآبائه » ويقال : الكرم والتقوى » فالحسيبة هي النسيبة » طيبة الأصل » ليكون 
ولدها نجيبا ».فإنه ربما أشبه أهلها .» ونزع إليهم » وكان يقال : إذا أردت أن تزوج 
امرأة فانظر إلى أبيها.» وأخيها ؛ وقيل : لا بنت زنا » ولقيطة » أو من لا يعرف 
أبوها » والجمال ني الذات » والصفات ؛ ولايسأل عن دينها حتى يحمد له جماها . 

وللنسائي وغيره « خير النساء التي تسره إن نظر » وتطيعه إن أمر › ولا تخالفه 
£ نفسها وماله بما يكره » وللبزأر « المرأة لعبة زوجها » فإن استطاع أحدكم أن 
يحسن لعبته فليفعل » فيتخير الجميلة » أغض لبصره ٠»‏ وأمكن لنفسه » وأكل 
لمودته » وروي : خير فائدة الرجل بعد إسلامه امرأة جميلة . ولو قيل للشحم : 
أين تذهب ؟ لقال : أقوم الأعوج . 1 
والدين هو غاية البغية » وورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها » وقال 
« لاتتكحوا النساء لحسنهن » فلعله يرديهن > ولا لاهن » ؛ فاعله يطغيهن » وانكحوهن 
الاين 0 فيكون الدين مطمح نظره . 

(۲)(تربت OT‏ کان 
قال : تلصق بالتراب » ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب ٠‏ بل إيقاظا له لذلك 
المذكور» ليعتني به » أي ففز بنكاح ذات الدين » « تربت يداك » حثا له > وتحريضا 
عل اله واي ب الأمور ابه » ففيه مراعاة الكفاءة » وان الدين أولى ما 
اعتبر فيها . 0 


ال E‏ : أغربوا لا تضووا » وقيل. اك أبنب 


= FF 


ع ع 8 
ولانه لايامن الطلاق » فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحے ”" 
وتلاعبك ؟ » اتن عليه" ( ( ولود ) أي من نساء يعرفن 
بكثرة الأولدد ©) ايت اش يرفعه ) تزوجوا الودود و 
فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة ' رواه ي 


. الأمور بصلتها‎ )١( 
. (؟) وهي التي لم توطاً‎ 
» (")أي فهلا تزوجت بكرا » وكان قال له « تزوجت بكرا أم ثيبا ؟‎ 
قال : تزوجت ثيبا » قال « فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ » زاد البخاري « وتضاحكها‎ 
وتضاحكك ؟ » ولي عبيد « تداعبها وتداعبك » تعليل لتزويج البكر > للا فيه من‎ 


الألفة التامة > فإن الثبب قل تكون متعلقة القلب .بالزوج الأول 2 فلم اه 
كاملة › بخلاف البكر 


وعن عطاء مرفوعا ١‏ ا بالأبكار ». فإنهن أعذب أفواها » وأنقى أرحاما › 
وأرضى : باليسير ) :وقال. عثمان لابن.. مسعود : ألا. نزو جلك بكرا ¢ لعله يرجع 
إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ » وذلك أنه ينعش البدن » إلا أن تكون مصلحته 
في نكاح الثيب ¢ كما وقع لجابر رضى الله عنه . 

:20 ع الغالت شرا طباع ارب مهن إلى يتن > 

( 5 ) ورواه النسائى وغيره » وني غير ماحديث مكائرته الأمم بأمته » صلوات الله 
وسلامه عليه > ولأحمد » انكحوا أميات الأولاد 5 فإني مياه بكم يوم القيامة ( 
وقيد بهاتين الصفتين › لأن الولود إذا لم تكن ودود » لم يرغب الزوج فيها » والودود - 


F9. ب‎ 


(00) 


( بلا أم ) لأنها ریما ا عليه ونسن أن يمير 
ال“ لأنه أغض لبصره” (و) يباح ( له ) أي لمن 
TE‏ 


=إذا ل تكن ولودا لم يحصل المطلوب » وهو تكثير الأمة » والمكائرة المفاخرة » 
ففيه جوازها ني الدار الآخرة » ووجه ذلك أن أمته أكثر » فثوابه أكثر » لأن له 
مثل أجر من تبعه . 

وني هذه الأحاديث وما في معناها : مشروعية النكاح ٠»‏ والترغيب فيه وي 
المرأة الصالحة » وقال « حبب إلي من دنياكم النساء والطيب » وقال « الدئيا متاع > 
وخير متاعها المرأة الصالحة » وللحاكم « من رزقه الله امرأة صالحة » فقد أعانه على 
شطر دينه ) . 

. کا هو الغالب » وربما أصلحتها‎ )١( 

(؟1)ل تقدم من الأخبار » ولأنها لعبته » وني الخبر « إنما النساء لعب » فإذا 
اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها » 

(") وأسكن لنفسه » وأكل لمودته » ولذلك شرع النظر قبل النكاح » ويختار 
ذات العقل » ويجتنب الحمقاء » لأن النكاح يراد للعشرة » ولا تصلح العشرة 
مع الحمقاء » ولا يطيب العيش معها » وربما تعدى حمقها إلى ولدها » وقد قيل : 
اجتنبوا الحمقاء » فإن ولدها ضياع > وصحبتها بلاء » وأصلحهن الجلب » التي 
ل تعرف أحدا » والأصلح منعها الإجتماع بالنساء » فإنهن يفسدنها عليه » والأولى 
أن لا يسكن بها عند أهلها . 

(4) نظر ما يظهر غالبا » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن من أراد تزوج 
امرأة » فله أن ينظر منها إلى ماليس بعورة » وقيل : يسن CN‏ 
وظاهر الحديث استحبابه » « ونخطبة » بكسر الخاء . 


FY‏ ه 


وغلب على ظنه إجابته " ( نظر ما يظهر غالبا )"' كوجه » 
ورقبة " ويدء وقدم ‏ لقوله عليه السلام « إذا خطب أحد كم 
امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ٠»‏ 
وا حكن > وأبو داود” ( مرارا ) أي يكرر النظر“ . 


)١(‏ وإلا لم يجز » كمن ينظر إلى امرأة جليلة يخطبها » مع علمه أنه » لا يجاب 
إلى ذلك . 


(۲) قال الموفق : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة النظر إلى المرأة لمن 
راد نكاحها » للخبر . 


() أي فله النظر إلى وجه بلا حلاف » وهو مجمع محاسن المرأة » وموضع 
النظر » ورقبة » ورأس » وهو مذهب أي حنيفة وغيره . 


٤ ( ٠‏ ) أي وله نظر إلى يد » وهو مذهب مالك وغيره » وقدم » وساق » للإذن 
في النظر 4 وقال جمع : إلى جميع البدن سوى السوأتين 


(5) فدل على الإذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا » لإذنه في النظر إليها 
من غير علمها'» وي السئن « انظر إليها » فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » وروى 
سعيد » أن عمر خطب ابنة علي » فذكر متها صخرا » ققال : أرسل بها إليك تنظر 
إليها > فكشف عن ساقها » فقالت : أرسل : لولا أنلك أمير المؤمنين للطمت عينك . 
وقال أحمد : لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة . 


٠‏ (5)لأنه صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه » ويتأمل المحاسن » لأن 
المقصود إنما يحصل بذلك . 


۴۳ اه 


( بلا 6”" إن أمن ثوران الشهوة'" ولا يحتاج إلى 
إذنها ”© ويباح انقفويو وو + وا عن أ" 
وذات محرم ”” ١‏ 


)١(‏ لنهيه صلى الله عليه وسلم أن بخلو الرجل بالمرأة »> خشية الوقوع في 
المحرم .0 
٠‏ (5) وهو التلذذ بالنظر إليها » ولا لريبة . 

(")لمطلق الأمر » وني حديث جابر : فكنت أتخبأ ها » حتى رأيت منها 
بعض ما دعاني إلى نكاحها . فإن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة تتأملها » ثم تصفها 
له » لما روي أنه صل الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأة » رواه أحمد . 


٠‏ ولا يجوز أن تنعتها لغير خاطب » لنهي-الني صل الله عليه وسلم أن تنعت 
المرأة المرأة لزوجها » حتى كأنه ينظر إليها » سدا للذريعة » وحماية عن مفسدة 
وقوعها بي قلبه » وميله إليها بحضور صورتها في نفسه » وعلى من استشير. ي 
حاطب ومخطوبة أن يذكر ما فيه من مساو وغيرها » ولا يكون غيبة . 

٤ (‏ ) مستامة » كالن اراد تيا > بل المستامة أولى » لأنها تراد للإستمتاع 
وغيره “ وحسنها يزيد قي ثمنها > ولا يجوز النظر إليها بشهوة » وكذا غير المستامة » 
وف الواضنخة + ما رابت الآ تخرج وإن كانت رائعة » إلا وهي مكشوفة ‏ 
الرأس في ظفائرها » أو في شعر محمم ٠»‏ لا تلقي على رأسها جلبابا » لتعرف 
الأمة من الحرة » إلا أن ذلك لا ينبغي اليوم » لعموم الفساد في أكثر الئاس » فلو 
حرجت جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأشواق والأزقة » لوجب غلى ولي الأمر 
أن يمنع ذلك . 8 ۰ 0 

yT‏ ا ا لياح له النظر إلى 


E - 


ولعبد نظر ذلك من مولاته " ولشاهد » ومعامل » نظر وجه 
مشهود عليها 2 ومن تعامله "ا : ١‏ 


= مايظهر غالبا » لقوله ( ولايبدين زينتهن إلا ) إلى آنحر الآية > قال الباجي : لاخلاف . 
ي النظا ر على الوجه المباح إلى ذوات المحارم كأمه » وخته » وابنته > كا أنه لاخلاف 
ف منعه على وجه الإلتذاذ ذ والإستمتاع > وقال ابن عبد البر : : وأما النظر لشهوة 
فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة. نكيت بالنظر إلى وجهها مسفرة ء اه 


وأما غير المحرم فيحرم النظر إلى الأجنبية E‏ ا 
الشرع ومقاصده 3 إلا من يجرىء الفساق على مقاصدهم  »‏ فيعجب حسم المادة » 
وسد الذريعة د ينظر لشهوة > لا سيما في هذه الأزمنة » فإن 
الفاسق ينظر إلى ما رشتهى شتهي » ويزعم أنه ينظر بلا شهوة » والنبي صل الله عليه وسلم 
لما سئل عن نظر: الفجأة قال ا بصرك » وقال « فإنما لك الأولى » وليست 
للك الثانية » . ْ 


TT أي ويباح‎ )١( 
مولاته » وهی من ملكته كاملا » لقوله ( أوما ملكت أيمانهن ) ولمشقة تحرزها‎ 
+ منه > وكذا الشترك بين نساء  بخلاف من ملكه » أبوها » أو ولدها » أو زوجها‎ 
» فيحرم نظره إليها » وأمة مشتركة بين رجال » » ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها‎ 
. ويباح لغير أولي الإربة كي ا > وصبي لاشهوة له‎ 


وينظر من لا تشتهى > كعجوز » وبرزة » وقبيحة » ونحوهن » لقوله ( والقواعد . 

من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا ) وذكر الشيخ أنه يجوز الى اك نوين 
لا تشتھی - ما يظهر غالبا . ٠‏ ْ 

ا » قال أحمد ا 


کا الك ولطبيب و نظر ولمس مادعت إليه 

ا" ولامرأة نظر من كن ورجل إلى ما عدا مانن سرة 
008 

وركبة 


> يكون قد عرفها بعينها » وكذا من معاملة في نحو بيع » أو إجارة » فله النظر إلى 
وجهها » ليعرفها بعينها » فيرجع عليها بالدرك » وكرهه أحمد في حق الشابة » 
دون العجوز » ولعله من بخاف الفتنة > أو يستغني عن العاملة » فأما مع الحاجة » 
وعدم الشهوة » فلا بأس . 


)١(‏ أي ولعامل نظر إلى كفيها لحاجة » وقال أحمد : إن كانت عجوزا 
رجوت ٠‏ وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك . 


(۲) كن يلي خدمة مريض » أو مريضة » في وضوء » واستنجاء » وغيرهما » 
وكتخليصها من غرق » أو حرق » ونحوهما » أو حلق عانة من لا يحسن حلق 
عانته . 

(") دفعا للحاجة » وليستر ما عداه » لكشفه صلى الله عليه وسلم عن مؤتزر 
بني قريظة » وعثمان كشف عن سارق » ولم ينبت » فلم يقطعه . 

( 4 )إلى ما عدا ما بين السرة والركبة » وظاهره : ولو كافرة . لأن الكافرات 
يدخلن على أمهات المؤمنين من غير حجاب . 

(ه)أي وها نظر إلى رجل إلى ماعدا ما بين سرة وركبة » وكذا رجل إلى 
رجل » لقوله صلى الله عليه وسلم « اعتدي في بيت ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى › 
تضعين ثيابك » وكان يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد » ولفهوم 
« احفظ عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت يمينك » . = 


N - 


= وعبارته تقتضي دخول الأمرد » لكن إن كان جميلا » يخاف الفتنة بالنظر 
إليه م يجز ل ل ل ا 
وراء ظهره » ويحرم تكرار النظر إليه » ومن كرر وقال : لا أنظر لشهوة . فقد 
كات ا 


وقال ابن القطان المالكي : أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي » 
لقصد التلذذ بالنظر إليه » وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه » وأجمعوا على جواز 
النظر إليه بغير قصد اللذة » والناظر مع ذلك آمن من الفتنة . 


وقال النووي : نص الشافعي » وحذاق أصحابه على حرمة النظر إلى الغلام 
الحسن » ولو بغبر شهوة » وإن أمن من الفتنة » وربما كان المنع فيه أحرى من المرأة 
ويحرم النظر ممن ذكر بشهوة إجماعا » ومن استحله كفر إجماعا » قاله الشيخ › 
ونصه أيضاً : مع خوفها . وذكر أنه قول جمهور العلماء في النظر إلى الأمرد وغيره › 
وغض البصر » وإن كان إنما بقع على محاسن الخلقة » والتفكر في صنع الله » منع 
منه » سدا لذريعة الإرادة > والشهوة المفضية إلى المحظور . ويدخل في ذلاك نظر 
المرأة إلى الرجل » قال النووي : بلا خلاف . 


قال الشبخ : ومن نظر إلى الخيل ؛ والبهائم » والأشجار » على وجه استحسان 
الدنيا » والرياسة » والمال » فهو مذموم » لقوله ( ولا تمدن عينيك ) الآبة . وأها 
إن كان على وجه لاينقص الدين » وإنما فيه راحة النفس فقط » كالنظر إلى الأزهار » 
فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق ١»‏ ه . وصوت الأجنبية ليس بعورة » 
ويحرم التلذذ بسماعه . : ١‏ 


= N= 


ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة 
بخطبة امعد )7 ٠‏ 


31) بشهوة أو دونها > لخبر «.لابخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » 
فتحرم الخلوة بالأجئبية » ولو في إقراء القرآن » سدا لذريعة مايحاذر من الفتنة > 
وغلبات الطباع وو ركع يتارت ا رخاوان راك ال 
قال ابن القيم : ويحرم خلوة النساء بالخصي » والمجبوب » لإمكان الإستمتاع من 
و وت يقرع قرع E‏ 


0 الإختيارات : تحرم الخلوة بغير محرم > ولو ا شت عض ا 1 
تشتهيه كالقرد ¢ وتحرم الخلوة بأمرد » ومضاجعته ¢ كالمرأة لد 4 و 
عو و م و ب اس ل ع ابد 
عزنا يتنهم او معاشرة ينهم امع من ا 


ال اد ار انه نا قد من المتراء » ول عقيل عل 
ارجال والساء » فهو شبكة الشيطان في ق التوعين + ويحرم تزين امرأة حرم غير 
زوج وسيد » ويفرق بين الإخوة, بعد العشر ني المضاجع > > للخبر > ورد أحمد 
مضافحة النسناء ختى حرم غير آب © ومبثل : يقبل ذوات المحارم منه ؟ قال : إذا 
قدم من سفر » ولم يخف على للك نس فل A‏ 


0 ولکل من الزوجين انظ جنيع بدن الآتخز : سه بلا كراهة > ختى الفرج » 
وكره النظر إليه خال الطمنث © وتقبيله بعد :الجماع لا قبله » وحکم السید الز وج ع 
إلا إذا زونجها ». فلا :بباح له النظر إلى ما دون السرة والركبة ' > للخير : > وأما'استطلتاعة! 
بها فلا جلاف في تحر يمه + إِذِ لا تباج .امرأة الرجلين.. و 


(؟) التصريح ضد التعريض » يقال : صرح به في نفسه تصزيحا ‏ أي أظهره + ت 


كقوله ؛ أريد أن أتزوجك”" ٠‏ اهوم قوله تعالى ( ولا 
جناح عليكم فيما و ون شط الاه € ووا 
كانت. المعقدة : (-من وفاة”” . والمبانة )١‏ تحال الحاة“ ( دون 
التعريض ) فيباح لما تقدم ” a‏ 


- وعبر بالمعتدة » ولم يقل : المطلقة . لأن العدة تلزم من غير طلاق » كالمرني بها » 
والموطوءة بشبهة . ١‏ 

(١)أو‏ : زوجيني نفسك » أو : فإذا انقضت عدتك تزوجتك E‏ 
مما لا يحتمل غير النكاح . 


ل 0 
بانقضاء عدتها قبل انقضائها ٤‏ والتعريض بخلافه . ۰ | 

(") قال ابن القيم حرم كر امد عو اس a‏ 
الوفاة » وإن كان المرجع ني انقضائها ليس إلى المرأة 2 فإن إباحة الخطبة قد تكون 
ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة » والكذب في انقضاء عدتها . شْ 1 
(4) بطلاق ثلاث » أو فسخ > لتحريمها على زوجها » كالفسخ برضاعا > 
أو لعان » ونحوه مما لا تحل بعده لزوجها » فيحرم التصريح ها بالخطبة إجماعا . 

(5)من الآبة » ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة: » ؤهي متأيمة 

من آي سلمة ¢ فقال « لقد علمت أني رسول الله » وخيرته من خلقه > وموضعي. 


من قومي » فكانت تلك خطبة 3 ل ا 
حللت فآذنيني » . 


95 ۳4 5 


ويحرم النعريض كالتصريح اة (وبباعان لن آباتها 
بدون الغلاث )" لأنه يباح له ا في عدتها ( كرجعيته ) 
فإن له رجعتها في عدتها"“ ( ويحرمان ) أي التصريح › 
والتعريض ( منها على غير زوجها )”'' فيحرمعلى الرجعية أن تجيب 
من خطبها في عدتها » تصريحا » أو تعريضا” وأما البائن 
فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض» دون التصريح” . 


اا ا 
كالأجنبي . 
(۲) أي يباح التصريح » والتعريض » للتي أبانها بدون الثلاث طلقات . 

٠‏ (”) قال الشيخ : يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها » إن كان 
ممن يحل له التزويج بها في العدة » كالمختلعة » فإن كان ممن لا يخل له إلا بعد 
انقضاء العدة » كالزني بها » والموطوءة بشبهة » فينبغي أن يكون كالأجنبي › 
والمعتدة باستبراء » كأم الولد » > أو من مات سيدها » أو أعتقها » فينبغي أن تكون 
واس حاترن كبا رريها ل GS‏ للج نكاحها برضاع 
أو لعان » فيجوز التعريض » دون التصريح . 

- (4)فهي ني الجواب كالخاطب » فيما يحل ويحرم . 

) لآن:الخطبة: للعقدبء :فلا لفات في خله وخرمته - 

١‏ لر من تحل لهإذا »لفهوم الآية والأخبار» ولآنه إذا ساغ ها الخطاب ء 

ساغ لها الجواب . 
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( والتعريض : إني في مثلك لراغب”" . وتجيبه ) إذا كانت 
بائنا : ( ما يرغب عنك . ونحوهما)" كقوله : لا تفوتيني 
بتفسك" . وقولها : إن قضي شيءكان” . ( فإن جاب ولي 
مجبرة ) - ولو تعريضا - سل ( أو أجابت غير المجبرة 


ا 


. » وإذا انقضت عدتك فأعلميني . لقوله « فآذنيني‎ )١( 
. أي نحو قوله : إني في مثلك لراغب . وقوها : ما يرغب عنك‎ )۲( 
. وما أحوجني ي إلى مثلاك . ونحو ذلك » مما يدل على رغبته فيها‎ )۳( 
قال الشيخ : والتعريض أنواع › تارة‎ > NE وك رز كوب‎ 
. بذكر صفات نفسه » مثل ما ذكر الني صل الله عليه وسلم لأم سلمة » وتارة‎ 
› بذ كره لها صفات نفسها » وثارة يذكر ها طلبا لا بعينه » كقوله : رب راغب فيك‎ 
وطالب لك » وتارة يذكر أنه طالب للنكاح » ولا يعينها » وتارة يطلب منها ما‎ 
إن قضي ات روسن كا لجراي‎ : RS 
. ذلك‎ 
(5)وهو الأب أو وصيه ني النكاح » إن كانت حرة بكرا » حرم على غيره‎ 
خطبتها » وكذا سيد بكر أو ثيب » لکن إن كرهت من أجابه وليها » أو عينت‎ 
. غيره » سقط حكم إجابة وليها » لتقديم اختيارها عليه‎ 
لا لكافر » لمفهوم قوله « على حطبة أخيه » فالنهي خاص بالمسلم » وصرح‎ )1( 
. الزركشي أن خطبة الكافر على الكافر لا تكره‎ 


(۷) كحرة ثيب ء ها تسع سنين فأكثر » لأن التعويل - في رد وإجابة - = 


م / 15 / ج/ > ( حاشية الروض المربع ) 


حرم على غيره خطبتها ) بلا إذنه'" لحديث أبي هريرة 
راو 90 مات ارج صل قر جيه علي بدح 
أو يترك » رواه البخاري والسائي ٣‏ ون رد) 00 دان 
( أو أذق) أو مرك أن انشاذة الثاني الأول فكت" . 


= عليها » فهي أحق بنفسها » وخطب الني صلى الله عليه وسلم أم سلمة من نفسها > 
وأما ولي المجبرة فالتعويل عليه . 

(١)أي‏ الخاطب » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم » إلا أن 
قوما حملوا النهي على الكراهة » والأول أولى . 

(۲) ولمسلم « لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه » حتى يذر » وما 
من حديث ابن عمر « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » وللبخاري « لا يخطبه 
الرجل على خطبة الرجل » حتى يترك الخاطب. قبله » أو يأذن له » فدلت هذه 
الأحاديث وماني معناها » على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه » ولا فيه من الإفساد 
على الخاطب الأول » وإيقاع العداوة بين الناس » وإن فعله وعقد مع علمه »> صح 
مع التحريم » لأنه لم يقارن العقد » فلم يؤثر فيه . 

() جاز »ء لا روته فاطمة بنت قيس » أنها ذكرت أن معاوية وأبا جهم 
خطباها » فقال « انكحي أسامة » ولو كان الرد بعد الإجابة » لأن الإعراض عن 
الأول ليس من قبله » أو لم يركن إليه » لأنه بمعنى عدم الإجابة . 

٤(‏ )أي أو أذن الأول للثاني ني الخطبة جاز ء أو ترك الأول الخطبة » جاز 

لثاني أن يخطب » لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : حتى ينكح أو يترك » 
وفي لفظ « أو يأذن » . 

(5 )أي عن الثاني » جاز أن يخطب » لأنه في معنى الترك » وقال الشيخ : 
ومن خطب تعريضا » في العدة أو بعدها » فلا ينهى غيره عن الخطبة . 
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( أو جهلت الحال ) بان لم يعلم الثاني إجابة الأول ( جاز ) 
للثاني أن يخطب”' ( ويسن العقد يوم الجمعة » مساء )”'" 
لن فيه ساعة الإجابة ” ويسن بالمسجد » ذكره ابن القيه”"' 
ويسن أن يخطب قبله ( بخطبة ابن مسعود )'" . 


)١(‏ لأنه معذور بالجهل » ويكره رد بلا غرض صحيح بعد إجابة » فالحاصل 
ثلاثة أقسام » أن تجيبه » أو تأذن لوليها ني إجابته » فتحرم الخطبة بلا خلاف › 
أو لا تجيبه » فتجوز خطبتها » أو يوجد منها ما يدل على الرضى » تعريضا 
لا تصريحا » فحكمه حكم ما لو أجيب صريحا » اختاره غير واحد » وإن أجاب 
الولي » ثم زالت ولايته » فقال الشيخ : يسقط حق الخاطب » وكذا لو كانت 
الإجابة من المرأة ثم جنت » وكذا لو طالت المدة . 

وقال : لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها » فينبغي أن لا يحل 
لرجل آخر خطبتها » إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ٠»‏ ونظير الأولى : أن 
تخطبه امرأة أو وليها » بعد أن خطب هو امرأة » فإن هذا إيذاء للمخطوب في 
الموضعين » كما أن ذلك إيذاء للخاطب » وهذا بمنزلة البيع. على بيع أخيه » قبل 
انعقاد العقد » وهذا كله ينبغى أن يكون حراما . 

(؟) لأن الجمعة يوم شريف » وكوله مساء أقرب إلى مقصوده » ولو قال : 
يستحب لكان أولى » لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك . 

() على القول الراجح » فيكون أقرب لإجابة الدعاء بائتدام الخال » وروي 
أنه أعظم للبركة . 

(؛ ) رحمه الله » وهو إمام ثقة » لايذكر ما يسن إلا بأصل شرعي للسنية . 

( ه ) يخطبها العاقد » أوغيره من الحاضرين ٠»‏ واستحبها » جمهور أهلالعلم = 


- "75 اه 


وهى « إن الحمد لله > نحمده » ونستعيئه » ونستغفره »© 
وة إلنه وود ا هن رورا فا 2 وات أعيالنا 
من يهد الله غلا مضل له >٠‏ ومن يضلل فلا خاذي اله “وأشهدا 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله »” 


زوف 


= وكان أحمد إذا حفر عقد نکاح ¢ وم يخطب فيه بها قام وتركهم » وليست واجبة» 
لقوله صلی الله عليه وسلم « زوجتكها بما معك من القرآن » ولأنه عقد معاوضة » 

وا اق فوته فق حيده وغير هع وره من ضر فا ىعاد وطاعته + 
ونتوب إليه مما اجترحنا » وأول الحديث قال : علمنا التشهد ني الحاجة . فهو عام 
في كل حاجة › ومنها النكاح » وزاد ابن كثير في الإرشاد : في التكاح وغيره » 
وقال أبو إسحاق : تقال في خطبة النكاح وغيره » في كل حاجة » ولحديث « كل 
مر ذي بال » لا يبدأ فيه بالحمد لله ؛ فهو أقطع » . 

(۲) أي ونعوذ بالله من ظهور شرور أخلاقنا الردية » وأحوال أهواثنا الدئية > 
ونستغفره من سيئات أعمالنا . 000 

(") أي من يوفقه الله فلا مضل له » من شيطان » ونفس » وغيرهما » ومن 
بضلل فلا هادي له » لامن ولي » ولا نبي » ولا غيرهما » بل المداية بيده سبحانه » 
وكذا الإضلال » » يهدي من يشاء » ويضل من يشاء » بيده الخير » وهو على كل 
شيء قدير ٠‏ ش 

)٤(‏ آي و بذلك > رواه الخمسة » وحسنئه الترمذي » ويقرأ 
ثلاث الآبات ( يا أيها النامن ا نوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) إلى قوله 
( رقيبا ) و ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولاتموتن إلاوأنتم مسلمون ) = 


٤٤ 


ويسن أن يقال لتزوج : " بارك الله لكما وعليكما ٠“‏ 
وجمع بينكا في خير وعافية " فإذا زفت إليه قال : “ « اللهم 
إني أسألك خيرها › وخر م جباتها عليه ” 
شرها مر ما جبلتها عليه » 


وأعوذ بك من ٠‏ 


حرو ر ياأبها الذين ارا ارا له » وقولوا قولاسديدا ) إلى قوله ( عغظيما ) وعدها 
اوكر لي قلس سيق E E‏ ! > ويصلي على الني 
ضلى الله عليه وسلم .. 1 

. بعد العقد هذا الدعاء‎ )١( 

"١‏ ) بلفظ التثنية » وجاء الدعاء بلفظ الإفراد.. 
(”)رواة الخمسة إلا النسائي ». وضححه الترمذي » من حديث أي هريرة 
ولفظه : إذا رفاً إنسانا قال « بارك الله لك » وبارك عليك »: وجمع بينكما.في خير » 
ولمسلم من حديث جابر « بارك الله لك » زاد الدارمي « وبارك عليك » وللطبراني 
مر ا ل ا 
بالرفاء والبئين > فسن هم صلى الله عليه وسلم هذا الذعاء » طلبا للموافقة 
ون أهله 4 :وق العشرة بينهما وا وكره موافقة امل الجاهلية » عن الال 
بالرفاء والبتين. " ْ : 

. أي ويسن أن يقول الزوج إذا زفت إليه المرأة‎ )٤( 

(ه)من الأخلاق ٠.‏ . : 2 3 

(5) رواه أبو داود ‏ والنسائي » وغيرهما » ولأحمد E‏ آمك 
فصل ركعتين. » ثم خذ برأس أهلك ». ثم قل e‏ 
لأهلي ني » وارزقني منهم » ولا بأس بالصدقة عند العقد . 


وم | )4 
( وأركانه ) أي أركان النكاح ثلاثة" أحدها : ( الزوجان »› 
الخاليان من الموانع ) كالمعتدة”" ( و) الثاني : ( الإيجاب ) 
وهو اللفظ الصادر من الولي“ أو من يقوم مقامه“ (و) 
الثالث : ( القبول ) وهو اللفظ الصادر من الزوج ”" أو من 
2 34 40 5 
(A)‏ : 

( العربية 2 . 


١١‏ ) أي في ذكر أركان النكاح ¢ وتقدم أن ركن الشيء جانبه الأقرى »> وجرء 
ماهيته » والماهية لا توجد ولا تتم بدون أجزائها » فكذا النكاح » لايتم بدون أركانه . 

(؟) أي فلا يصح العقد بدونها . 

() وغيرها مما يأتي ني باب المحرمات في النكاح » وعد الأكثر ركنين 
خقط » ولم يعرجوا على هذا » كما في المغني » والمقنع » والمنتهى » وغيرها » لوضوحه . 

٤ (‏ ) بأن يقول للزوج : زوجتك فلانة أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا . 

(5) كوكيله . ش ْ 

٦ (‏ ) بأن يقول : قبلت هذا الترويج . أو : هذا النكاح . ونحوه . 

(۷) كوكيله » بأن يقول : قبلت هذا التكاح لفلان . 

(8)أي لا ينعقد النكاح » ولا يصح الإيجاب ممن يحسن اللغة العربية عند 
بعض الأصحاب . 


6 .هس 


بغيئن. لفظا::.. زوجت أو أنكحت )”2 لأنهما اللفظان :اللذان ورد 
بهما القرآن"”" ولأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك”. 

ه لقصة صفية” (و) لايصح قبول إلا بلفظ ( قبلت 
هذا النكاح > أو تزوجتها" 


» فلا ينعقد بغير هذين اللفظين > وهو مذهب الشافعي > واختار الموفق‎ ) ١( 
والشارح » والشيخ » وجمع من العلماء : انعقاده بغير العربية لمن يحسنها » وجزم‎ 
. به ي التبصرة‎ 

(۲) أي ني قوله تعالى ( زوجناكها ) و ( لاتتكحوا ما نكح آباؤكم ) وقال 
الشيخ : الذي عليه أكثر أهل العلم أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والترويج . 
وقال ابن ال م : أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه » لا بختص 
بلفظ الإنكاح » والترويج » وهذا مذهب جمهور العلماء > كأني جنيفة » ومالك » 
وأحد القولين في مذهب أحمد » بل نصوصه لا تدل إلا على هذا الوجه . قال 
الشيخ : : وم ينقل عن أحمد أنه خصه بلفظ إنكاح > أو تزویج » وإنما قاله ابن 
حامد » وتبعه القاضي » ومن بعده » بسبب انتشار كتبه » وكثرة أصحابه . 

() أي ويصح إيجاب السيد لأمته » أو من يملك بعضها » إذا أذنت له › 
ومعتق البقية » أن يقول : أعتقتك » وجعلت عتقك صداقك » ويصح جعل شي ء 
آخر مع عتقها صداقا لا > كدراهم ونحوها » نص عليه الشيخ وغيره . 

(4)أي أو أن يقول نحو : أعتقتك » وجعلته. صداقك . مما يؤدي معناه » 
لقصة صفية بنت حبي > ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها » وجعل 
عتقها صداقها . 

(5) أو رضيت هذا النكاح . 


¥ = 


أوقزواجت: 8 ويصح التكاح من هازل 
وتلجقة ('ومن جهلهما: ) أي عجز عن 'الإيجاب والقبول 
بالعربية ا تعلدهنا 7 


ل نامرح و اراك N E‏ 
أنه يتعقد بلفظ: النكاح 34 والترويج ¢ والجواب عنهما إجماعا 4 وخكاة الوزيز ش 
فاق مع شروطه ء على اختلاف منهم فبها > وإن قال الخاطب للوي : ازو شخت ؟ 
فقال : نعم . وقال الخاطب للمتزوج : أقبلت ؟ فقال : نعم . انعقد التكاح » 
وهو مذهب مالك وأي حنيفة » ويصح بلفظ : زوجت بضم الزاي وقتح التاء » 
وإذا لم يقدر أن يقول إلا قلت تجويزها + ص صح » وإن قبل لؤلي : زوجت فلاا 
فلانة ؟ فقال. : نعم » ولمتروج : الت ؟ فال : نعم . صح . 


وقال الشيخ Br REE E‏ » فالأسماء 
تعرف حدودها تارة بالشرع > وتارة باللغة » وتارة بالعرف » وكذا العقود » و 
بخص بلفظ إنكاح » أو ترويج ‏ ومذهب أي حنيفة » وأي عبيد » والثوري › 
وغير هم > انعقاده بلفظ الهبة »> والصدقة » والبيع > والتمليك . 

) ولو لم يقصد إنكاحا حقيقة » لحديث « ثلاث هزهن جد » وجدهن جد » 
الطلاق » والنكاح » والرجعة » رواه الترمذي » وعن الحسن مرفوعا « من نكح 
لاعباً جاز » وقال عمر « أربع جائزات إذا تكلم بهن » الطلاق » والعتاق » والنكاح ؛ 
والنذر » . وقال علي : لا لعب فيهن . والمزل أن يريد بالشيء غير ما وضع له » 
بغير مناسبة بينهما » كأن يقول : زوجتك ابنتي . ولم يرد إنكاحها حقيقة › والتلجئة 
كأن. يزوجه ابنته ونحوها خوفا من أن يتزوجها.من يكرهه » فيصح النكاح في حق 
الرجل . pg‏ 
(") بالعربية » لأنه عقد معاوضة » كالبيع > بخلاف تكبير. الصلاة » = 


و دفاه معناهما الخاص بكل لسان )"" ان اللقضود ل 
دون اللفظ" لأنه نه غير متعبد بتلاوته " وينعقد 5 
بكتابة وإشارة مفهومة “ ( فإن تقد م القبول) على الإيجاب ( لم 
کک لأن القبول E‏ 


' يكن قبو ۹ 


= ولان النكاح غير واجب بأصل الشرع » فلم يجب تعلم أركانه الزن وة أحسن 
أحدهما العربية أتى بها » والآخر بلغته » وترجم بينهما ثقة » إن لم يحسن أحذهما 
لسان الآخر > ولابد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين . ظ 

. أي لغته » لأن ذلك ني لغته نظير الإنكاح والترويج‎ )١( 

(۲) فعلم منه أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح » والتزويج الخاص . 
ظ (۴) أي الإيجاب » والقبول » بلفظ الإنكاح › والترويج . 

4 لق ريسي بغي ون E a‏ 
وال كار تيرد E‏ لاقام رو اشير ود بعرت a‏ 
النطق بإشارة » ولا كتابة » ولا من أخرس لا تفهم إشارته .. ش ١‏ 

( 5 ) التكاح > إن لم يعد القبول » كقوله : تروجت ابنتك فيقول الولي : 
زوجتكها . أو : زوجني ابنتك . فيقول الول : زوجتكها . 

(5) لعدم معناه » كا لو تقدم بلفظ الإستفهام » وعنه : يصح . قال الشافعي » 
ومالك » وأنو:حنيفة : يصح فيهما جميعا » لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فهو 
كا لو تقدم الإيجاب » ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب ٠‏ لقوله := 


44 — 


( وإن تأخر ) أي تراخى القبول ( عن الإيجاب » صح 
دان اق اسلف * ولم يتشاغلا بما يقطعه ) عرفا" ولو 
طال الفصل”" لأن حكم المجلس حكم حالة العقد" ( وإن تفرقا 
قبله ) أي قبل القبول” أو تشاغلا بما يقطعه عرفا (بطل) 
ا ش 


(Y9 


للاعراض عله 


= « زوجنيها » فقال صلى الله عليه وسلم « زوجتكها بما معك من القرآن » رواه 
البخاري . ٠‏ 

. ذكره الموفق وغيره قولا واحدا‎ )١( 

(۲) كما في عقود المعاوضات . 

() صح عقد النكاح . 

( 4 ) بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه ني المجلس » وبدليل 
ثبوت الخيار في عقود المعاوضات » جزم به الموفق وغيره . ش ش 

( ه ) بطل » لأنه لا يوجد معناه » فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق » 
فلا يكون قبولا . 

(5) وصار وجوده كعدمه › صححه الشارح وغيره . 

(۷) أي عن القبول » فأشبه الرد » ولا يثبت ني النكاح خيار بلا خلاف » 


لا خيار مجلس » ولا شرط ۰ لأنه ليس بيعا » ولا ني معناه » والعوض ليس ركنا 
فيه » ولا مقصودا منه . 


رض 5 


وكذا لوجن 3 5 أغمي عليه قبل القبول" لا إن نام" 1 


)١(‏ أي من صدر منه إيجاب عقد » قبل القبول لما أوجب بطل » ولو لم يحصل 
تفرق » ولا تشاغل » على الصحيح من المذهب ٠»‏ ويتوجه أن لايبطل إذا أفاق 
سريعا » وكذا لو أذنت لوليها أن يزوجها ثم جنت » أو أغمي عليها » أو فسق 
الولي » أو حضر الأقرب قبله » بطل أيضاً » لأنه لابد من استمرار الشرط في الولي 
حتى يتم العقد . ش 

(۲) أي من أوجب عقدا قبل قبوله » وحصل القبول في المجلس » والمراد 
نوما يسيرا » لا ينقض الوضوء » قاله الشيخ » ولا يصح تعليق النكاح على شرط 
مستقبل » كزوجتك ما في بطنها . أو : من في هذه الدار . أو : إن وضعت زوجتي 
بنتأ 4 بخلات الشتروط الحاضرة 4 كزروجتك ابنتي إن كانت أانقضت عدتها 8 
وكذا تعليقه بمشيئة الله » أو : زوجتك ابنتى إن شعت . 


ف لد 
( وله شروط ) ا د ( أحدها تعيين ازوجین)" 
القصود ٤‏ 0 التعيين > فلا يصح دوت کروی 


بيتى ¢ وله غيرها. 03 حتى 0008 


العقد 4 ق عله سبب ار 4 E‏ ¢ وال 4 ٠‏ ومئع المرأة أن تليه 
بنفسها » وندب إلى إظهاره ‏ لأ في 'الإخلال به فريعة إلى وقوع السفاح بصورة 
التكاح. 4 وزوال بعض مقاصده 4 وأثبت له أحكاما زائدة على مجرد ارج 04 
وجعله وصلة بين الناس » بمتزلة الرحم > فقال ( فجعله نسبا وصهرا ) ١ ٠‏ 

(۲) يعني بالإستقراء » والشرط في كلامهم على « ثلاثة أوجه ) معنوي وهو 
ما يلزم من عدمه عدم مشروطه » ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه » كشروط 
الصلاة ء والبيع » والنكاح في هذا الاب . وشرط لفظي » وهو ما يلزم من وجوده 
وجود مشروطه » وهل يلزم من عدمه العدم ؟ فيه حلاف » وهو الشرط الذي تتعلق 
عليه العقود والفسوخ » وهو المراد بقولحم : باب تعليق الطلاق بالشروط . وشرط 
ثالث لا يلزم من وجوده وجود » ولا من عدمه عدم » وهو الشرط في البيع والتكاح 
وبمعنى هذا الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخخر بسبب العقد ماليس له فيه منفعة . 

() فإن جهلا » أو أحدهما » لم يصح النكاح . 

٤ (‏ ) ولأن النكاح عقد معاوضة ٠»‏ أشبه تعيين المبيع في البيع . 

(ه) ياسها + كفاطمة ‏ أو صفة لا يشاركها فيها غيرها ‏ كالطويلة ٠‏ أو 
البيضاء » ونحو ذلك . 


- ¥ 9¥ - 


وكذا لو قال : زوجتها ابنك . وله بنون" ( فإن أشار الولي 
إلى الزوجة “ أو سماها ) باسمها" ( أو وصفها بما تتميز 
يو" كالطويلة 2 أو الكبيرة '”“ صح النكاح » لحصول 
الى ”ا ( أو قال : زوجتك بنتي . وله ) بنت ( واحدة › 
لا أكثرء صح) النكا ”" لعدم -الإلتباس ولو اها بغ 


(A) اسمهآ]‎ 


(١)لْ‏ يصح » حتى يعينه بما يتميز به من اسم » أو صفة . 
(۲) - وكانت حاضرة ‏ كهذه » صح النكاح ٠‏ لأن الإشارة تكفي في 
التعيين » وإن زاد : بنتي هذه فلانة . كان تأكيدا . 

(۳) كأن قال : زوجتك بنتي فاطمة . 

٤ (‏ ) يعني وصفها بصفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها . 

(ه) أو الوسطى 4 أو البيضاء 4 أو الحمراء 4 أو الصفراء 4 أو السوداء 4 

وإن سماها مع ذلك كان تأكيدا . 

٦ (‏ ) باسمها » أو صفتها » أو الإشارة إليها بحضورها . 

(۷) ولو كانت غائبة » وإن سماها باسمها كان تأكيدا . 

(۸) لأنه لا تعدد هنا » ولا التباس » وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها › 
بن قال : زوجتك ابنتي فاطمة هذه . وأشار إلى خديجة » صح العقد على خديجة › 
لأن الإشارة أقوى . 

وإن قال : من له فاطمة وعائشة : زوجتك بنتى عائشة . ونويا فاطمة 

أو أحدهما » لم يصح . 


4 


ومن سمي له في العقد غير مخطوبته »> فقبل يظنها إياها » 


1 يصح" 


(١)لأن‏ القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب منها فلم يصح › ولو 
علم الحال بعد ذلك ورضي » وها الصداق مع اجهل إن أصابها » ومع العلم أنها 
ليست زوجته » وأنها محرمة عليه » وأمكنته فزانية » لا صداق ا . 

وتجهز إليه التي طلبها » بالصداق الأول » وبعد انقضاء عدة التي أصابها إن 
كانت ممن يحرم الجمع بينهما . 


ذه | )0( 
الشرط ( الثاني : رضاهما.)" فلا يصح إن أ كره أحدهما 


بغير حق ء كالبيع " ( إلا البالغ المعتوه )“ فيزوجه أبوه » 
أو وصية ف النكا ح”" 5 ش 


. أي في اشتراط رضى الزوجين » أو من يقوم مقامهما‎ )١( 

(۲) أي زوج مكلف ولو رقيقاً » وزوجة حرة عاقلة ثيب » ها تسع سنين » 
كنا يأتي . فأما الرجال البالغون الأحرار » المالكون لأمر أنفسهم » والثيب البالغ 6 
فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم » وقبوهم في صحة النكاح ٠‏ كا حكاه ابن رشد 
وغيره . 

(۴) أي كما لا يصح بيع المكره بغير حق ٠‏ فإن أكره بحق جاز » كتزويج 
ابنته الصغيرة البكر من كفو مع كراهيتها . ش 

( ؛ )وهو ناقص العقل » مختلط الكلام > قليل الفهم » فاسد الترتيب » 
لا يضرب ولا يشتم » والمجنون : من زاد على هذه الأشياء . فيضرب » ويشتم » 
ومن يخنق في بعض الأحيان ٠‏ أو زال عقله ببرسام ونحوه » لم يصح إلا بإذنه » 
فإن دام به فكالمجنون » قاله الشيخ وغيره > فإن من أمكن أن يتزوج لنفسه » لم 
تثبت ولاية تزويجه » كالعاقل . 

(5) نص عليه » وقيل : مع الشهوة . وليس له تزو يج ابنه البالغ العاقل 
بلا إذنه بلا تزاع » وقال الشيخ : ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد » 
فلا يكون عاقا كأكل مالا يريد . 


ب ۲00 هب 


ر إلا ) ا ا 4 والبكر ا 


(١)لأن‏ ولاية الإجبار انتفت a‏ ا ا 
المجنونة ٠.‏ 


(۲) أي غير البالغ ‏ > فلا حلاف أن للأب ترويج ابن اغلام 2 الماقل > بغير 
إذنه » لأن ابن عمر زوج أبنه وهو صغير » ویز وجه بواحدة SR‏ 
الفروع » وقيل : بأكثر إن رأى فيه مصلحة . 1 

)أي وإلا البكر » فللأب أو وصيه تزويج ابنته البكر » التي لها دون 
تسع > بغير إذنها ورضاها » إذا وضعها في كفء بلا نزاع » وحكاه ابن رشد 
والوزير وغيرهما اتفاقا » لما ثبت أن أبا بكر : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عائشة بنت ست » قالوا : ولو مكلفة على المشهور ل 
والشافعي. » وسائر الفقهاء . | 

واستثتى مالك ا ا طال نيك 
أبيها » حتى بلغت أربعين سنة » وكذا التي تروجت ولم يدخل بها » وقد ياشرت 
الأمور » وعرفت مصالحها من مضارها » فقال مالك : لا يملك الأب إجبارها > 
وكذا قال أبو حنيفة : لايملك الأب إجبارها » وعن أحمد : عدم إجبار المكلفة » 
اختاره أبو بكر والشيخ » قال في الفائق : وهو الأصح . وقال الزركشي : هو أظهر ». 
لأن مناط الإجبار الصغر .00000 1 

قال الشيخ : فالصحيخ أن البكر البالقةلايجيرها. لحد » ا في الصحيحين. 
« لا تنكح البكر حتى تستأذن » وهو قول آي عبيد » وأصحاب الرأي . قال ابن 
القيم . : قالت الشافعية : له أن يجبر ابنته البالغة المفتية » العالمة بدين الله » بمن هي 
أخره الاس له + تى وينت كفوا + وتركوا محض القياس والمصلحة » وتعلقوا 
بخبر مسلم « والبكر تستأذن » وهو حجة عليهم . = : 


لق 


eNO) تسع بسنين‎ E e 


النكاج يزوجانهم بغير إذنهم )"" . 


= وتركوا ماي الصحيحين: « لا تنكح الأيم حتى تستأذن » فنهى أن تنكح بدون 
ستئذانها » وأمر بذلك » وأخبر أنه شرعه وحكمه » فاتفق على ذلك أمره ونهيه » 
وهو ن القياس والميزان ¢ .وقال : وهو قول جمهور السلف 4 ومذهب أي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه » وهو القول الذي ندين الله يه 


)١(‏ وهي الراجع أ» من ثاب ب : إذا رجع ٠‏ وحمل أنها سنيج بللء 
لاجتماعها بالزوج 2 من قوهم : ثاب الاش . إذا اجتمعوا ” 0 والمراد هنا العاقلة 
التي لا تسع سنين فأكثر » وم تبلغ » هذا المذهب » ومذهب الشافعي ١‏ وعنه : 
له إجبارها اكويام نولك راي حبراو صني قار إجبارها :5 
كالبكر » والغلام.. 


7 زاختار الشبخ 5 إجبار :بنك .تع ٠»‏ بكرا كانت أو ثيْبا ‏ وهو رواية عن 
أحمد ؛ وقال.بعض المتأخرين : هو الأقوى » ويؤخذ بتعيين بنث: تسع فأكثر » 
لا بتعيين أب أو وصيه ؛ قال الشيخ : هذا ظاهر مذهب أحمد ؛ فإن عينت كفواً 
فامتنع فيمن عينته فعاضل » وأما الثيب الكبيرة فقال الوزير وغيره : : اتفقوا على أنها 
لاتجبر على التكاح . 


(۲) جزم به الزرکشي 2 ا 3 ف » وهو مذهب مالقاء بنهر: 
المثل وغيره » بغير أمة » ولا معيبة » وليس لحم خيار إذا بلغوا » وتقدم عنه في 
المكلفة : استتذانها . واختاره الشيخ وغيره > قال أحمد في رواية عبد الله : إذا 
بلغت الخارية تسع سن > فاه وها أنورها ولاغيرة إلا ادها + وساد أا 
بنفسه أو بنسوة ثقات . وأمها أو > لحدیث « آمروا النساء في بناتهن » رواه أبوداود . 


5 
SER‏ ية الروض المر بع ) 


كثيب دون تسع + لعدم اعتبار إذنهم'" و( كالسيد مع 
إمائه e‏ فوج E?‏ لأنه يملك منافع 3 0 
(و) كالسيد مع ( عبده الصغير 3 فيزوجه بغير إذنه » 


کولده ال ( ولا يزوج باي الأولياء ( ا 


)١(‏ يعني البالغ المعتوه » وما عطف عليه » كثيب دون تسع » لآنه لا إذن 
لها » وهو مذهب مالك » وأني حنيفة لأنها صغيرة لا حق لما » والأخبار في الثيب 

(؟ ) بلا فرق بين الكبيرة والصغيرة » والمدبرة » وأم الولد . 

() قال الموفق : لا نعلم خلافا في السيد ء إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح » 
ثيبا كانت أو بكرا » صغيرة أو كبيرة . 

٤ (‏ ) والنكاح : عقد على منفعة » فأشبه عقد الإجارة » ولذلك ملك الإستمتاع 
بها » ومذا فارقت العبد . 

( ه) فإن له تزويجه بغير إذنه » قال الموفق : فقول أكثر أهل العلم ؛ قال : 
ولايملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا ؛ وهو أحد قولي الشافعي » لأنه مكلف > 
يملك الطلاق » فلا يجبر على النكاح كالحر » وقال أبو حنيفة ومالك : له ذلك » 
لقوله تعالى ( من عبادكم وإمائكم ) . 

(5) يزوجه بغير إذنه » في قول عامة أهل العلم » وإذا ملك تزويجه فعبده 
مع ملكه إياه » وتمام ولايته عليه أولى » وكذا الصغير والمجنون . 

. صغيرة دون تسع > لعموم الأحاديث > ولأنه قاصر عن الأب‎ )١/( 


والأخ » والعم”" ( صغيرة دون تسع ) بحال" بكرا كانت 
اوا ( ولا ) يزوج غير الأب > ووصيه في النكاح 
( صغيرا )“ إلا الحاكم لحاجة” (ولا) يزوج غير الأب 
ووصيه فيه ( كبيرة عاقلة ) بكرا أو ثيبا" ( ولا بنت تسع ) 


(۷( 


سنين كذلك ( إلا بإذنهما) . 

. وبني الأخ » وبني العم » وإن نزلوا‎ )١( 

(۲) من الأحوال » يعني من دون تسع سنين بإذن أو دونه » مع شهوة أولا» 
أو غير ذلك من الأحوال » لأنها ليست من أهل الإستكمار بالإتفاق » فوجب المنع . 

(۴) لآن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر ء فرفع إلى 
الي صلى الله عليه وسلم فقال « إنها يتيمة » ولا تنكح إلا بإذنها » ولأنه لا إذن 
لما معتبر . 1 

(5 ) كالجد › والأخ 3 والعم > وبئيهما › لأنهم ليسوا من أهل الإجبار . 

( ه) الوطء » أو الخدمة ونجوهما » زوجهما الحاكم » ومع عدمها ليس له 
ترويجهما » وكذا المجنون » صرح به الموفق وغيره » واستظهره ني الرعاية والفروع 
وصححه في تصحيحها » وألحق بعضهم الحاكم بجميع الأولياء غير الأب ووصيه › 
والصحيح من المذهب تخصيصه » ويصح قبول مميز لنكاحه باذن وليه » خروجا 
من الخلاف . 

(5) إلا بإذنها » عند جماهير العلماء . 

(7) أي ولايزوج غير الأب ووصيه ني التكاح - بنت تسع سنين » إلا بإذنها = 


- 04 


لحديث ف هزيرة مرفوعا : ( تستامر اليتيمة في نفسها؛ فإن 
سکتت فهو إذنها » وإن أبت لم تكره » رواه أحمد" 
وإذن بنت تسع معتبر" لقول.عائشة : إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي. امزة ؛ روا أحمد عد" es‏ 
الرأة“ . ( وهو ) أي الإذن ( صمات البكر ا 


= عند جماهير العلماء ¢ ويزوج ا ا شؤوقها ل يول :> الأقرب فالأقرب » 
لحاجتها إلى ا وضيانتها » وغير ذلك » وتعرف شهوتها من كلامها » وتبعها 
الرجال .. . 
قاع وق ا 0 تان وإذنها أن تسکت 0 الفظ 
» إذنها صماتها » قال الشيخ ا RTT‏ ,عامة أهل العلم. . « وإذنها. دائز بين إلقول 
. والسكوت: كرت 04 لأنها. قد تستحي من التصربح 4 وحكي 
ابن رشد وغيره : الإجماع على أن الإذن في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت 
وهو الرضى » وأما الرد فباللفظ » للخبر » وقال ابن | منذر : يستحب أن يعلم أن 
سكوتها رضی > والأولى أن يراع إلى القزائن » فإنها لا تخفى » واليتيمة في الشرع : 
الصغيرة التي لا أب ها . . ۰ 0 ١‏ 0000 
(1) يشرط عند تيوه » وفيا إذا كان الو غير الأب أو وع . 5-7 
(") وروي غن ابن عمر مرفوعا أ. | ظ 
عر إذنْها » ولأنها تضلح بذلك النكاح »> وتحتاج إليه ٠»‏ أشبهك" 
البالغة . 0 
ا ( ١‏ ) ففي الصحيحين من حديث عائشة « رضاها ضماتها » :وإذنها صماتها » 
ي قول. عامة أل ا ١‏ 


ب ۲ ب 


ا أو بکت " (وقطق اللنب :ى" بوطء في من 
لحديث أبي هريرة يرفعه « لا تنكح اليم حتى تستأمر » ولا 
تنکح البكر حتى تستاذن » قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ 
قال « أن تسکت فى عليه اة استكذان تسمية 
الزوج » على وجه تقع به المعرفة © . 


)١( ٠‏ لحديث أي .هزيرة مرفوعا .3 تستأمن اليتيمة ».فإن بككت » أو. سكتت 
فهو رضاها » وإن أبت فلا جور عليها » ونطقها أبلغ إذآً » ولا يشترط 

٠‏ (۲) لقوله ضلى الله علية وسلم ١‏ الثيب تغرب عن نفسها » والبكر رضاها 
صمتها » واه ابن ماجه وغيره a‏ 

() ولو كان بزنا ».وقال أبو حنيفة ومالك ا ی ۰ 
حكم البکر في إذنها » وترویجها » واختاره ابن القيم وغيره . ۰ 

(4 ) الأيم من فارقت زوجها بطلاق أو موت » والإستقمار : طلب الأمرء آي 
لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها » ولا ثراح في أن إذنها اكلام » فيعتبر رضاها 
لأحقيتها بنقشها من وليها > كما جاء في غير ما حديث » تناد به مشأورتها: : 


واحتياج الولي إلى ضريح القول » بالإذن متها » في E‏ 
بالسكوت » لأنها قد تستحي من التصريح › كا تقدم . اخ 


( ه ) بأن یذ کر ا نسبه ومنصبه ونحوه › التكوث على بصيرة . 


7 9 


ف ا 

الشرط ( الثالث الولي ) لقوله عليه السلام « لا نكاح إلا 
بولي » رواه الخمسة إلا النسائي »> وصححه اتف > وابن 

› أي في اشتراط الولي عند عقد النكاح وشروطه » وتقديمه » وعضله‎ )١( 
1 . وغير ذلك‎ 
› أي الشرط الثالث من شروط النكاح : الولي . وأنه لا يصح إلا بولي‎ ) ۲ ( ْ 
نص عليه » وهو مذهب مالك » والشافعي > وجماهير العلماء » وولي المرأة هو‎ 
. متولي أمرها‎ 

(") وذكر المناوي : أنه متواتر » وأخرجه الحاكم من نحو ثلاثين وجها › 
وللترمذي وغيره وصححه من حديث عائشة « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها › 
خنكاحها باطل » فنكاحها باطل » الحديث » فأبطله الشارع سدا لذريعة الزنا » فإن 
الزاني لايعجز أن يقول للمرأة : أنكحيني نفسك بعشرة دراهم . ويشهد عليها رجلين 
من أصحابه أو غيرهم » فمنعها من ذلك سداً لذريعة الزنا » وقال تعالى ( وأنكحوا 
الأيامى منكم » والصالحين من عبادكم وإمائكم ) وقال ( فلا تعضلوهن ) قال 
الشافعي : هي أصرح آبة في اعتبار الولي . 

( 5 ) وان عدمت فيه فوجوده كعلمه . 
الشافعي » وأما العقل فهو شرط بلا خلاف » وسواء من لاعقل له لصغره » أومن 
ذهب علقه بجنون أو كبر » لا إغماء أومن يجن أحيانا . 


۲ ه 


لاذ غير الكلف يحتاج لن ينظر له ء فلا ينظر لغيره”" 
( والذكورية )“ لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها » ففي 
غبرها أولى "" (:والخرية )"7 لان القيد لا ولأبة له عل تفلن + 
ففي غيره أولى” ( والرشد في العقد ) بأن يعرف الكنء » 
ومصالح النكاح”” لاحفظ المال » فرشد كل مقام بحسبه". 


. ولأن الولاية يعتبر ها كمال الحال‎ )١( 

(؟)أي هي شرط من شروط الولاية بالإتفاق » ومنعت » صيانة لما عن 
مباشرة ما يشعر برعونتها » وميلها إلى الرجال . 

(۳) ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال ٠»‏ والمرأة ناقصة قاصرة » تثبت الولاية 
عليها » لقصورها عن النظر لنفسها > فغيرها أولى » وعنه : لها أن تلي نكاح أمتها 
ومعتقها » والأول المذهب » ويليه وليها ¢ كنا يأتي : 


)٤(‏ أي كمال الحرية » فلا ولاية لعبد » ولا مبعض » في قول جماعة أهل 
العلم . 

٦ (‏ ) لقول ابن عباس : لا نكاح إلا بشاهدي عدل » وولي مرشد ؛ قال أحمد : 
أصح شيء ني هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما . 


(۷) وهو معنى ما اشترطه بعضهم من كونه عالما بالمصالح > لاشيخا كبيرا > 


(8) قاله الشيخ وغيره . 


( واتقتاق الدين )'" فلا ولابة لكافر غل مسلةة ”ولا لتصرائئ 

عل مجو فنينة العدم التوؤارث ' ب E‏ ا 8 0 
0 1 ا 0 03 5 ١‏ 

کام 0 سلمت”” وأمة كافرة لمسل " والسلطان :يزوج 

من ل ولي لها ٠‏ ن أهل الذمة”" ( والعدالة 0 واو ظاهرة ٠‏ 


له دين الولي لمعه زعا 

(؟) حكاه ابن المنذر » وابن رشد ء والموفق » وغيرهم:إجماعا . 

(۳) وي الإختيارات على رواية 5 لد بعقد نصراني. ولا يودي لمسلم سسس 
ظاهره : يقتضي أن لا ولاية للكافر على ابنته. الكافرة > في تزويج المسلم » وقال 

الح بنذ في مو آخر : - لا ينبغي أن يكون متوليا لنکاح مسلم » ولكن لا يظهر 
إعطلون النقد + فزن لبتي عل بطلاقة دلبل شرع ٠,‏ ش 

(5) استثناء من اشتراط اتفاق البين ,. 

(ه) فيزوجها » لأنها مملوكته . 

(5)فله أن يزوجها لكافر » وكذا أمة كافرة لمسلمة . 

(۷) لعموم ولايته على أهل دار الإسلام . 

(۸) لا تقدم عن ابن عباس وغيره » وروي « أيما امرأة أنكحها ولي مسخوط 
عليه فتكانخها باطل » واتفقوا على أن الولي إذا كان عدلا ٠‏ فولايته صحيحة » 
واختلفوا في ولاية الفاسق . وعنه : ليست شرطا » وينعقد بها التكاح ؛ وهو قول 
مالك . وأبي حنيفة » وأحد قول الشافعي » لأنه بلي نكاح نفسه » فصحت ولايته 

على غيره . 00 

(4) فیکفي مستور الال » قطع به غير واحد » ولان في اشتر رالا ظاهرا 

وباطنا »> حرجا ومشقة . 
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لآنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق" إلا ني سلطان » 


وسيد يزوج آم" لذا مر ذلك" ( فلا تزوج. امرأة 


نقهها ] ' ( ويقدم أبن امرأة ) الحرة 
( في ي إنكاخها ) د نه أكمل نظرا ؛ وأشد 2 


ا 5 إلية أمين  »‏ كالوصي في رواية 

7 ) أي فلا تشترط عدالتهما + اللحاجة “إلى السلطان 4 وتصرف السيد في 
ملكه » ولا يشترط كون الولي بضير!:2 ولا ,كونه متكلما؛ إذا فهمت إشارته » 
ويقدم الولي أصلح الخاطبين » وينبغي أن يختار شابا حسن الصورة . 


(4) أي من الأخبار » ولا توكل غير وليها في تزويجها » فإ فعلتة لم يصح » 
لعدم وجود شرطه 2 ولأنها غير مأمونة على البضع 3 لقص عقلها » وسرعة 
انخداعها » وزوي « لا تزوج المرأة نقشها » وفيه « فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » 
وإن حكم بصحته حاكم لم ينقض » ويزوج أمتها وليها » بشرط إذنها » وإن كانت 
محجورا عليها. » فوليها في مالا ». ويزوج معتقها عصبة المعتقة من النسب › وعتيقتها 
كأمتها » اختاره الشيخ وغيره . ۰ 


: امد الأمة .فلا ولاية لأبيها عليها » قال الموفق : بغير خلاف . 


(5)فوجبك تقديمه © ولأنة لا ولاية > لأحد معه » وهو مذهب الشافعي 34 


وامشهور عن أي نحتيفة » وقيل الاي أنه أز ا . والجمهور يقدم 
الأب ٠‏ ولآن الؤلد موهوب لأبيه > ؤني الحديث « أنت ومالك لأبيك » ولأنه يقوم 
على ولده ي سفهه غ؛ وضغره » وجنونه »> فيليه في شا ئرما ثبعت الولاية عليه . 0 


( ثم وصيه فيه ) أي ني النكاح »› لقيامه مقامه'" ( ثم جدها 
لآب وإن علا ) الأقرب فالأقرب” لأن له إيلادا » وتعصيبا 
فأشبه الأب" ( ثم ابنها » ثم بنوه وإن نزلوا ) الأقرب 
فالأقرب” لا روت أم سلمة : أنها لما انقضت عدتها » أرسل 
إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبها » فقالت ::يارسول 
لله ليس أحد من أوليائي شاهدا » قال « ليس من أوليائك 
شاهد ولا غائب يكره ذلك » فقالت : قم يا عمر » فزوج 


رسول الله » فزوجه » رواه النسائي” . 


)١(‏ فيه » فإن كان وليا في المال لم تكن له ولاية في التزويج » لأنه إنما يستفيد 
بالتصرف بالوصية » فلا يملك مالم يوص به إليه » ووصي غير الأب لا ولاية له 
على صبي أو مجنون » لأن الموصي لا يملك ذلك فوصيه أولى . 

(؟) يعني أن أبا الأب وإن علت درجته » أحق بالولاية من الابن » وسائر 
الأولياء » وهو مذهب الشافعي . 

() ولأن الابن والأخ يقادان بها » والأخ يقطع بسرقة مالها » بخلاف الحد » 
وغير ذلك . 

( 5 ) وني الإختيارات : لو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية التكاح » 
كنا إذا أوصى لأقرب قرابته » لكان متوجها » ويتخرج لنا أن الإبن » أولى » إذ 
قلنا الأخ أولى من الجد 4 اه ء ومذهب أصحاب الرأي : أن الابن وإن نزل أولى . 

(ه) فدل الحديث على أن الابن يزوج أمه » فكذا ابن الابن » وإن نزل ؛ 
لإثبات الي صل التدعليه وسلم له ولاية تزويجها » وقيل لأحمد : أليس كان صغيراً؟ = 


( ثم أخحوها وي 3 ثم لآب ) کا ا ) ثم بنوهما 
5 0 3 

كذلك ) وإن نزلوا"” يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا 

في الدرجة » الأقرب فالأقرب” ( ثم عمها لأبوين » ثم 
) ثم بنوهما كذلك ) على ما سبق في 

قرب عصبة نسب كالإرث ) “ فأحق 


(£) 


لاف“ ثم 
العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية" . 


ا 


=-بعني عمر بن آي سلمة - قال : ومن يقول كان صغیر؟ ؟ ليس فيه بیان . ولأنه 
عدل من عصبتها . 

(١)أي‏ ثم يقدم ‏ في ولاية النكاح بعد الأب وأبيه وإن علا ء والابن وابنه 
وإن نزل - الأخ » لكونه أقرب العصبات بعدهم ؛ قال الموفق : بلا خلاف . 
ويقدم الأخ لأبوين » ثم الأخ لأب وفاقا › وصححه الموفق وغيره » لاله حق 
يستفاد بالتعصيب » فيقدم فيه من لأبوين » كما يقدم ني الميراث . 

(۲) كابن ابن ابن أخ لأبوين » وابن ابن ابن أخ لأب . 

() وعن أحمد ‏ في الأخوين الصغير والكبير - ينبغي أن ينظر إلى العقل 
والرأي » وني رواية : كلاهما سواء » إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى الفضل 
والرأي . 

( 4 ) أي من أنه يقدم الأخ لأبوين على الأخ لأب . 

١ (‏ ) يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب . 

. كعم الأب » ثم بنيه » ثم عم الجد » ثم بنيه كذلك وإن علوا‎ )٦( 

(۷) فلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم » وأولى = 


ه لاكلااه 


لأن مبدنى الولاية عل الشفقة: والنظر » وذلك معتبز” بمظنتة 
وهو القرابة " ( ثم المولى المنعم ) ال الاه ها 
ويعقل غلها'" ( ثم أقرب عصبتة نسبأ ) على ترتيب الميراث" 


0 


(ثم ) إن عدموا فعصبة ( ولاء ) غلى ماتقدم ” ( ثم السلطان )7 


= ولد كل أب أقربهم إليه > قال الموفق :. لانعلم في هذا :خلافا » وقال الوزير : 
اتفقوا على أن الولاية في التكاح » لا تثبت تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب . انتهى . » ولاولاية. 
لغير العصبات من الأقارب 4 كأخ لآم أو عم لآم > وهو مذهب الشافعى > وإحدى 
الروايتين عن أي حنيفة ۴ 

:ا رو ا > ارقي افر EEN A‏ 
لم بعلم أنه نسيب » فهو غير مقدور على استئذانه 2 فيسقط بعدم العلم » > کا يسقط 
بالبعد .. ش 000 اا 

داد ل لكام حرة عد عدم يها من اسب - الول العم 
بالعتق . 

O‏ عدم عصباتها 2 ؛ فكان له ترويجها » قال ل الوق : بغير خلاف 

5 فن عدم مول أو لم يكن من أهل رلا فعصياته › الأقرث.‎ N 
. فالأقرب » على ترتيب الميراث قولاة وخا‎ 

(ه) أي في الميراث » يليه في الولاية مولي المولى ؛ ثم عصباته من بعده » 
ا سواء » فإن 2 ابن المعتق وأبوه قالابن اول > لأنه ا بالميراث » 

ف ملل اقاغليه وسل 0 السلطان ولي من لاولي له:» رواة أو داود = 


ت ۳۸ 5 


وهو الإمام 9 انائبه”". قال أجمد : والقاظي. أحب إلي؛ م 
الأميز في هذا” 7 عدم الكل زوجها اذو سلطان ف مكاتها" . 


فإن تغذر وکلت ° وولي ل ايم وأو فاسقا” 


= وغيره » وقال الموفق E‏ ين أهل لملم في أن للسلطان ولاية تزؤيج 
المرأة » بك خا أوليائها أو عضلهم > ولان له ولاية عامة » فكانت له الولاية. 
OE‏ اا ذه لان ا TT‏ 
وعنه e‏ > قال الشيخ : لأنه موضع ضرورة » وكذا قاضي: إلبغاة 
رقا في موشع - اغا يكن ا وى فاسان = الملط عل شي مي 
القاضي ‏ يقضي. ني. ارج والجدود » وقال : .ما للوالي ولاية إنما هو القاضني 6. 


وتأول 0 أن الوالي أذن له ي ا 4 0 أنه اام وت 
ولايته قاض . . 


١‏ کک قي روه أو قف وه ۲ واه اع وو 
وقال لذا ادعت خلوها ٠‏ من الموانع » وأنها لاولي ما زوجت > ولو م يثبت 
ببينة . وقال : تز ويج الأباى فر اة اماع + فزن أباه حاكم 
كطلبه. جعلا لا يستحقه. > ضار وجوده كعدمه 0 وي الإختيارات . : : وإذا تعذر 
فن وة النگاح انتقلت. الولاية إلى أصلح ET‏ 4 ممن له زع ولاية ٤‏ 
التكاح » > كرئيش القرية وهو المرآدٍ بالدهقان . وأمير.القافلة ونحوم . 8 
() أي في ذلك لكان من يزوجها » ین جمد بايد على أنه يزوج جل 
عدل بإذنها . a‏ 
(ه) أي i‏ في إنكاحها مينها بلاعلاق ء إذا ان ين مل لاي 


ECE 


ولاولاية لخ من أم 3 ولا خال » 0 من ذوي الأرحام ”" 


( فإن عضل ) الولي ( الأقرب )”" بان منعها كفوًا رضيته 
ورغب بما صح مهرا "' ويفسق به إن تكرو"" ( أو لم يكن ) 
لافيت ( أهلا ) لكونه طفلا”” أو كافرا › أو فاسقا › أو 


زلف 
عبدا” 


= لقوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ولأنه مالكها ولو كان فاسقاً » فله التصرف في 
ماله » أو مكاتبا إن أذن له سيده في تزويج إمائه » وإن كانت امرأة فوليها ولي سيدتها 
كا تقدم . 

)١(‏ كعم الأم وأبيها ولخوهم وهو مذغب: اني > لقول علي 
بلغ النساء نص نص ا حقائق » أي أدركن » ا ا 0 
ولا بالعمى > ولا بالسفه » وإن جن أحيانا أو أغمي عليه أو أحرم انتظر زوال 
ذلك » ولا ينعزل الولي بطريان ذلك.. 

(؟)زوج الأبعد » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل 
وليته ¢ إذا دعت إلى كنع »> وبصداق مثلها 5 

(۳) أي ورغب كل منهما في صاحبه » بما صح مهرا › ولو بدون مهر 
٤ (‏ ) أي العضل » بأن خطبها كفو وآخر » وآخر » فمنع »> صار ذلك كبيرة 

يمنع الولاية لأجل الإضرار والفسق » ذكره الشيخ وغيره ؛ وقال : هن ضور 
ا المسقط لولايته » إذا أمتنع الخطاب لشدة الولي .. 

(ه ) يعني من لم يبلغ » > لأن لفظه صغير » لم يميز » فأطلقه على مطلق الصغير . 

(1) ولو مبعضا ء لأن الولاية لا تنبت لطفل » ولا عبد » ولا كافر على مسلمة »> 
فعند ذلك يكون وجودهم كعدمهم . 


س ۲۷~ 


( أو غاب ) الأقرب ( غيبة منقطعة ». لا تقطع إلا بكلفة 
ومشقة 3 فوق مسافة القصا ”ا 1 جهل ا ) زوج ) 
الحرة الولي ( الأ بعد ) لن الأقرب هنا كالمعدوم * ( وإن 


£ 
زوج الأبعد” . 


)١(‏ وقال الخرثي : مالا يصل إليه الكتاب » أو يصل فلا يجيب عنه ؛ وقال 
القاضي : مالا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة ؛ وقال الموفق ‏ بعد سياقها ‏ وقول 
أحمد : إلا أن تكون غيبة منقطعة › لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ؛ هذا القول إن شاء 
الله أقربها إلى الصواب » فإن التحديدات بابها التوقيف » ولا توقيف ني هذه المسألة 
فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم » مما لم تجر العادة بالإنتظار فيه » ويلحق المرأة 
الضرر بمنعها من التزويج في مثله » وقيل : ما تستضر به » اختاره ابن عقيل » 
وصوبه في الإنصاف . 

(؟)لا إن كان دون مسافة القصر ء ولو وجدت المشقة والكلفة ٠ ٠‏ 


عدو » ونحوها. 

(4 )ممن يلي الأقرب من الأولياء دون السلطان » وهذا مذهب أني حنيفة 
ومالك » لقوله « السلطان ولي من لا ولي لها » وهذه لها ولي » وإنما تعذر لعدم حصول 
الولي الأقرب » فثبتت الولاية لمن يليه . 

(ه) فكان الترويج للأبعد الذي يلي الأقرب كالأصل » ما لم تكن أمة غاب 
سيدها » فيزوجها الحاكم » لأن له نظرا ني مال الغائب . 

(5) أي من غير عذر للأقرب » لم يصح النكاح » ولو أجازه الأقرب » لأنه 
لا ولاية له معه . ش 


د ١۷ے‏ 


| 


و 0( ردج ( أجنبي 9 ولو حاكما ( من غير عذر ) للاأقرب 


) م يصح ) النكاح ”" عدم الولاية من. العاقد عليها المع وجود 
مستحقها”" فلو کان الأقرب لا بيعم أنه غضية ‏ او أنه 
صار أو عاد أهلا بعل مناف 9 صح الع اتيصحايا 
لاص ° ووكيل كل ولي يقوم قاف E‏ ا 


بشرط إذنها للوكيل بعد كيل ۰ 


م ل 

ل تروک + 

( ۳ فلا ثبت له ولاية'كالميراث ٠.‏ 

TE 
. ثم عرف بعد العقد » لم يعد » قاله الشيخ وغيره‎ 

اما ساد اوري ارا ااام مارج ير 
أو جنون » أو غيره . م 3 اي 

٩ (‏ ) ومثله إرث ونحوه . ويلي كتاني نكاح موليته لكتابية » حتئ من 2 3 
ويباضره 2 ويشترط فيه شروط للسلم . E‏ کک 

٠‏ (۷) ممن ثقدم » را ق او غر ل ' لأنه خقد 'معاواطية” ¿ فجاز اتیل 
فيه كالبيع » وقياسا على توكيل الزوج » لأنة ضلى الله عليه وسلم » وكل آبا ر رافع 
a‏ الو ل 
أو بدونه » ويثبت لوكيل ماله من إجبار وغيره:. a‏ 

, (۸) فل يكني إذنها لولها ,بترويج » أو توكيل فيه بلا مراجعة وكيلها »> وإذنها 
له فيه بعد توكيله » فلو وکل ولي » ثم أذنت لوكيل صح » ولولم تأذن للوي د . 


YY 


إن لم تكن مجبرة'' ويشترط ني وکیل ولي ما يشترط فيه" 
ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج : زوجت موكلك فلانا 
فلانة “ ويقول وكيل الزوج : قبلته لفلان > أو لموكلي 
فلان“ وإن استوى وليان فأكف " . 


. فإن كانت مجبرة لم يشترط إذنها » على ما تقدم‎ )١( 


(؟) أي في الولي من ذكورة » وبلوغ » وعقل » وعدالة » ورشد » وغيرها › 
لأنها ولاية » فلا يصح أن يباشرها غير أهلها » ويصح توكيله مطلقا : كزوج من 
شئت » ولا يملك أن يزوجها من نفسه » كالوصي . ومقيدا » : كزوج فلانا. 
بعينه ؛ ومن ولايته بالشرع كالحاكم والولي فله » قاله في الإنصاف وغيره : ويصح 
توكيل فاسق ونحوه في قبول لموكله » اختاره أبو الخطاب وغيره »> وصححه ابن 
نصر الله . 

(۴) آي ويشترط أن يقول الول أو وكيله لوكيل الزوج : زوجت موكلك 
فلان بن فلان ‏ ويصفه بما يتميز به فلانة بنت فلان . ونحوه من التعريف بما 
تتميز به » ولا يقول : زوجتكها . ونحوه . 

(54)أي ويشترط قول وكيل الزوج : قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان - 
وينسبه - أو لموكلي فلان ؛ لا : قبلته . فقط من غير تصريح بذلك › بخلاف سائر 
العقود » لأن الإشهاد ني النكاح لا يتأتي إلا على ما تسمعه الشهود . ووصي أب أو 
غيره في نكاح » بمنزلته ذا نص له عليه . 

(ه)لامرأة في درلجة كإخوة لأبوين » صح من كل واحد منهم » قولاة 
واحداً . 


م / ١8‏ /ج / ٠‏ ( حاشية الروض المربع ) 


E O e ۳ 5‏ ستو () 
سن تقديم أفضل »> فاسن فإن تشاحوا اقرع ويتعين. 
. £ ) 
من اذنت له منهه“ ومن زوج ابنه سنت أخيه ونحوه 5 


صح أن يتولى طرني العقد” . 


(١)أي‏ أفضل علما ودينا » وإن استووا فأسن ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام 
( كبر » كبر » أي قدم الأ كبر > ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه » والنظر قي 
الحظ . 
لأنه صدر من ولي كامل الولاية » بإذن موليته . 


)٣(‏ فيزوجها دون غيره » ون زوج وليان لاثنين » فهي للأول منهما بلا 
حلاف » وإن جهل السابق مطلقاً » أو علم ثم نسي » أو علم السبق وجهل السابق » 
فسخها حاكم » نص عليه » ولا يتعين » فلوطلقا أغنى عن فسخه » وهو أحوط » 
وعنه : يقرع بينهما 3 وهي للقارع > من غير تجديد عقد وهو ظاهر كلام 
الجمهور » واختاره الشيخ , . . ٠‏ 

(4) هما لو زوج ابنه الصغير بصغيرة هو وليها » أو زوج وصي في نكاح 
صغيرا بصغيرة تحت حجره » أو وکل زوج وليا » أو عكسه » أو وكلا واحدا » 
ولعو ةم 

(8) روى البخاري تعليقا : أن عبدالرحمن بن عوف قال لأم حكيم ابنة 
قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجتلك . ولأنه يملك الإيجاب 
والقبول »ف جاز أن يتولاهما » وكا لوزوج أمته عبده الصغير' » ولأن وكيله يجوز أن 
يلي العقد عليها لغيره » فجاز أن يليها عليه له » إذا كانت تحل له » كالإمام = 


۷٤ عت‎ 
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ويكفي : زوجت فلانا فلانة”' . وكذا ولي عاقلة تحل له 
إذا تزوجها بإذنها كفى قوله : تزوجتها” . 


= إذا أراد أن يتزوج موليته » ولأنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية » وجعل 
عتقها صداقها . 

(١)أي‏ ويكفي ني عقد النكاح - ممن يتولى طرفيه - قول : زوجت فلانا 
وينسبه - فلانة . وينسبها » من غير أن يول : وقبلت له نكاحها . 

(۲) كابن عم » ومولى » وحاكم . 

(۳) أي من غير أن يقول : قبلت نكاحها لنفسي » لا تقدم » لان إيجابه 
يتضمن القبول » ولغيره يقول : تزوجنها لموكلي فلان » أو لفلان . وينسبه . 


ؤم ١‏ 02 
الشرط ( الرابع الشهادة )" لحديث جابر مرفوعاً « لانكاح 
إلا بولي.» وشاهدي عدل »" رواه البرقاني” وروي معناه 
(e)# 03‏ 
عن ابن عباس | 
)١(‏ أي ني الشهادة على العقد » لأن الغرض إعلان النكاح » احتياطا للنسب » 
خوف الإنكار » واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر » وأنه ينعقد بحضور شاهدين 


مع الولي . 


(؟) أي الشرط الرابع من شروط النكاح - الشهادة عليه » وهذا المشهور 
في المذهب » ومذهب أي حنيفة » والشافعى » وجماهير العلماء . 


(") وروي عن عمر » وعلي » وابن عباس » وغيرهم رضي الله عنهم » 
ولا يعرف لهم مخالف » وللدار قطني عن عائشة مرفوعا « لابد في النكاح من حضور 
أربعة » الولي » والزوج » والشاهدين » . 

› ني صحيحه » واسمه أحمد » بن محمد » بن غالب » الخوارزمي‎ )٤( 
» الشافعى » ضمن صحيحه ما اشتمل عليه الصحيحان » وحديث الثوري » وشعبة‎ 
. وطائفة » توي سنة خمس وعشرين وأربعمائة ه‎ 

(ه) رواه الترمذي وغيره بلفظ « البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) 


وكذا نحوه عن أي هريرة » وابن عمر » فدلت السنة والآثار على أن الوليء والشاهدين 
شرط في صحة التكاح » وقال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم » من أصحاب = 


۷ س 


( فلايصح ) النكاح ( إلا بشاهدين عدلين )“ ولو ظاهرا"" 
لأن الغرض إعلان النكاح ( ذكرين مكلفين » سميعين » 
ناطقين )5 ولو اا ران أو عدوا الو" و 
يبطله تواص. بكتمانه " . 


= النبي صلى الله عليه وسلم » ومن بعدهم » من التابعين وغيرهم » قالوا : لا نكاح 
إلا بشهود » لم يختلف في ذلك من مضى منهم › إلا قوم من المتأخرين من أهل 
العلم » وعن أحمد : يصح بغير شهود » وهو مذهب مالك » إذا أعلنوه . 

۱(٠‏ ) لما روى الخلال وغيره « لا نكاح إلا بولي » وشاهدي عدل » وهو مذهبه 
الشافعي ٠‏ وعنه : لا تشترط . وفاقا لأني حنيفة . 

(۲) في ابتداء النكاح » بحيث لا يظهر فسقهما » دون استدامته » فلا يقبل 
إلا بشاهدين عدلين ظاهرا وباطنا » ولا ينقض لو بانا فاسقين » غير عمودي 

. ولذلك يثيت بالإستفاضة‎ )"١ 

( 4 ) قال الزهري : مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح » والصي 
والمجنون ليسا من أهل الشهادة » والأصم لا يسمع العقد فيشهد به » والأخرس 
لا يتمكن من أداء الشهادة . 

( © ) إذا تيقنا الصوت تيقنا لاشلك فيه » كالشهادة بالإستفاضة . 

)٦(‏ أو عدوا أحدهما > أو عدوا الولى » لعموم شاهدي عدل » لامتهما 
برحم » لأنها شهادة تجر نفعا للمشهو د عليه . 

(۷) لأنه لايكون مع الشهادة عليه مكتوما » وهو مذهب أي -حنيفة » والشافعى » = 


YY - 


ولا تش تشترط 00 . بخلوها من من الموانع 1 أو إذنها 0 
والاحتياط الإشهاد”” فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول › 
ا ا و و 


=ویکره كتمانه قصدا » قال أبوبكر : من شروط النكاح الإظهار » فإذا دخله الكتمان 
سك ٤‏ وقال مالك : نيطله : » وهو رواية عن أحمد 34 وي الإختيارات : والذي 
لأا رتت فيه أن التكاح مع:الإعلان يصح » : وإن لم يشهد شاهدان » وأما مع الكتمان 
والإشهاد » فهذا بنظر فيه » وإذا اجتمع الإعلان: والإشهاد » فهذا لا نزاع في 
صحته » وإن حلا من الإعلان والإشهاد » فهو باطل عند عامة العلماء . 


)١(‏ أي المانعة من الترويج نويع أل سه ار ايلات فين ووباي 
E EL‏ 
أي ولا تشد تشترط الشهادة على إذنها ٠»‏ لوليها أن را 
(") أي على خلوها من الموانع » وعلى إذنها لوليها إن اعتبر . 
(4)أي وان اذعى زوج إذنها ي التزويج للولي » وأنكرت الإذن صدقت . 


٠‏ (ه) أي قبل دخول زوج بها » لأن الأصل عدمه » لا بعد الدخول بها 
مطاوعة » فلا تصدق » لأن دخوله بها كذلك » دليل كذبها » وإن ادعت الإذن 
0 صدقت » وإن٠ادعى‏ نكاح امرأة » فجحدت ثم أقرت » لم تجل له إلا 

ES o‏ » والكفاءة .لغة ا 
ومئة الحديث « المسلمون تتکافاً دماۋهم ( أي تتساوى 


ا 


وهنا ( دين 0 أي أداء الفرائض ٠»‏ واجتئاب النواهي ”" 
( ومنصب ».وهو النسب » والحرية )“ وصناعة غير زرية” 


ويسار بحسب ما جیب ا 


)١(‏ أي والكفاءة المعتبرة هنا » خمسة أشياء : أحدها دين » فلا يكون الفاسق 
والفاجر كفوا لعفيفة › فإنهم اتفقوا ‏ كما حكاه ابن رشد وغيره - أن الدين 
معتبر في :ذلك © أما كونه مسلما وهي مجوسية »:فلا يصح اتفاقا . 

(؟) لأن ذلك نقص في إنسانيته » فلا يكون كفؤاً لعدل » قال تعالى ( أفمن 
كان مؤمنا کن كان فاسقا » لايستوون ) ولو زوج الأب من فاسق » فلها أن تمنع 
نفسها من النكاح » وينظر الحاكم في ذلك ٠‏ فيفرق بينهما » وكذا لو زوجها ممن 
ماله حرام » وممن هو كثير الحلف بالطلاق . 


() فليس العجمي كنؤا للعربية » وروي عن عمر : لأمنعن أن تزوج 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . وليس العبد ولا المبعض كفؤاً للحرة » لأنه 
منقوص بالرق » ممنوع من التصرف . 

٤(‏ )آي ذنيئة » فلا تزوج بنث. برا بحجام » ولا بدت صأحب عقار ؛ بحائك 
ونساج ونحوه ء لخبر « العرب بعضهم لبعض أكفاء » إلا حائكا أو حجاما.» قيل 
لأحمد : كيت تأخدذ به.وأن تضعفه ؟ قال : العمل عليه عند أهل العرف . أي.ني 
عرف الناس فكعيب » وعند الشافعية أن المنتسب إلى العلماء والصلحاء » ليس كفؤا. 
لمن لم يتنسب إليهما » ولا المحترف لبنت العالم » ولا المبتدع لبنت السني » وولد 
SE N‏ > فسائر 
الناس بعد العرب بعضهم لبعض أكفاء . 


(5)أي من مهر > ولفقة » وكسوة SE Ne‏ نا 2 
لأن الأب قد يكون مسرفا أو مقترا > وقال بعض الشافعية في شر ط الكفاءة : > 


1 
- ( شرطا في صحته ) أي صحة النكاح'" لأمر النبي صلى 


i. Ê £‏ ۳( 
الله عليه وسلم فاطمة ل أن د أسامة بن ريد 
03 
فنكحها بامره » متفق 7ن 
ك نسب » ودين 2 صنعة. حر ية فقد العيوب ؛ وي اليسار تردد . 


وروي « الحسب الال » و « إنأحساب الناس بينهم هذا المال » ولأن عليها ضروا 
في إعساره » وبه تملك الفسخ كما سيأتي . 

(١)أي‏ ليست الكفاءة في زوج - وهي ما تقدم من خمسة الأشياء 55 شرطا 
في صحة النكاح » وهذا المذهب عند أكثر المتأخرين » قال الموفق : وهي أصح » 
وقول أكثر أهل العلم .. 

(؟١)أخت‏ الضحاك بن قيس » القرشية » الفهرية » وكانت من المهاجرات 
الأول » ذات جمال » وفضل » وكال . 


(") ابن حارثة الحب بن الحب » وهو مولى » ولكن أصله عرني . 


(4) وللبخاري عن عائشة : أن أبا حذيفة بن عتبة تبنى صالما » وأنكحه ابئة 
أخيه الوليد بن عتبة » رواه البخاري » وسالم رضي الله عنه مولى لامرأة من الأنصار » 
وزوج زيد بن حارثة ابنة عمه » زينب بنت جحش الأسدية » وغير ذلك مما يدل 
على صحة النكاح . 

وقال الموفق : الصحيح أن الكفاءة غير مشروطة » وعن أحمد أنها من شروطه » 
فلو لم ترض المرأة والأولياء لم يصح » وهي المذهب عند أكثر المتقدمين › فتكون 
حقا لله » ولا » ولأوليائها كلهم › وأوردوا فيه أخبارا » وقال الموفق : ما روي 
فيه يدل على اعتبارها في الجملة » ولا يلزم منه اشتراطها . 


59 70 لا 


1 5 8 ٤ 
عربية بعجمي ) أو حرة بعبد ( فلمن لم يرض من‎ 


)١(‏ يتوقف على رضى المرأة والأولياء جميعهم » وهو مذهب مالك » والشافعي 
لآن كل واحد منهم يعتبر رضاه » والعاقد مع غير كفء » متصرف بدونه . 

(؟) أي فلو زوج الأب ابنته العفيفة عن زنا بفاسق » للآبة » ولأنه لايكون - 
كفؤا لها » ولا مساويا . 

(") أي: أو زوج الأب أو غيره من الأولياء عربية بعجمي > وهم من عدا 
العرب » لقول عمر وغيره » ولأن العرب يعدون الكفاءة » ويأنفون من تزوج 
الموالي » ويرونه عارا . 

)٤(‏ أي أو زوج حرة - ولو عتيقة - برقيق أو مبعض » لأنه صلى الله عليه 
وسلم خير بريرة لما عتقت . 

( ه ) أي فلمن لم يرض نكاح غير كفء ء من المرأة » والأولياء جميعهم الفسخ»› 
فورا وتراخيا » بحكم حاكم » لأنه من الفسوخ المختلف فيها » وهذا حكمها » 
ويملكه الأ بعد مع رضى الأقرب منهم © ولو زالت الكفاءة بعد عقد فلها الفسخ » 
كعتقها تحت عبد . 

)١(‏ أي حتى من حدث منهم بعد العقد فله الفسخ » لتساويهم ني الحوق العار 
بفقد الكفاءة . ش 

(۷) ورضى زوجة »2 نص عليه 

(۸) لان رجلا لما زوج ابنته من ابن أخيه » ليرفع بها خسيسته » جعل صل الله = 


د أاقاه 


وخيار الفسخ على التراخي '" لا يسقط إلا بإسقاط عصبة" 
أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل”" 


= عليه وسلم لها الخيار » وني الإختيارات : الذي يقتضيه كلام أحمد » أن الرجل إذا 
تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما » وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء 
ولا للزوج أن يتزوج » ولا للمرأة أن تفعل ذلك ٠»‏ وأن الكفاءة ليست بمتزلة 
الأمور الالية » مثل مهر المرأة » إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه » وإلا كو 2 
ولكنه أمر ينبغي لمم اعتباره › وإن كانت منفعته تتعلق بغير هم .. ١‏ 
وفقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح » بغير خلاف عن أحمد ٠»‏ وحيث 
يثبت الخيار - بفقد الكفاءة - للمرأة أو وليها » يسقط خيارها بما يدل على رضاها › 
من قول أو فعل » وأما الأولياء فلا يسقط إلا بالقول » ويفتقر الفسخ به إلى حاكم » 
وإن طلق أغنى عن فسخه » وهو أحوط » ولو كان ناقصا من وجه آخر » مثل أن 
كان دونها في النسب فرضوا به » ثم بان فاسقا وهي عدل » فهنا ينبغي ثبوث الخيار . 
)١(‏ مالم يوجد منها دليل الرضى من قول » أو تمكين منها مع العلم . 


(؟) وان حدث عاصب 4 ولم يرض بالزوج » فله الفسخ » ولو مع إسقاط 
العصبة » وللعصبة الفسخ » ولو مع ما يدل على رضاها به » إذا لم يرضوا به . 

( ۳ ) بأن مكنته من نفسها عالمة به » وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم به إلا بالقول 
وأما كفاءة المرأة فليست معتبرة في كفاءة الرجل »> فقد تزوج صلى الله عليه وام 
بصفية بنت حيى » وتسرى بالإماء » وإنما اعتبرت ي ازل کردا لآنالولد 
و 


ل ۳A۲‏ س: 


باب المحرمات فى انکاح٥‏ 


وهن ضربان" م أحدهما » من تحرم إلى الأب“ وقد ذکره 
بقوله ) تحرم أبدا الأم ؛ وكل جدة ) من قبل الأم »أو الأب 
(وإن علت ) ° لقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) 0 


» وعبر بعضهم بموانع النكاح » وقال الشيخ : موانع النكاح الرحم‎ )١( 
» والصهر » والرضاع » وجمع الرحم المحرم » وجمع العدد » والكفر » والرق‎ 
› والنكاح » والعدة » والإحرام » والطلاق الثلاث > واللعان في أشهر الروايتين‎ 
والزنا »> وتزوجها في العدة في رواية » والخنوثة > والملك من الجانبين » أو ملك‎ 
. وفضل المرأة على الرجل › إذا قلنا الكفاءة شرط‎ ٠ الولد » والمكاتب‎ 


)أي صنفان » من يحرم إلى الأرد 34 ومن يحرم الايد 


(۲) أي دائما » وهن خمسة أقسام نع يرم لسع وس > وسبع 
بالسبب » قال الوزير وغيره ا ل كن 
امرأة » سبع بالنسب ٠‏ وسبع بالسبب » ويأتي تفصيلهن .. 


() كجدتي أمك ¢ وجدتي أبيك 3 وجدات جداتلك > و أجدادك » 
ؤارثات أو غير وارثاث > كلهن محر مات | 

(ه) قال أبن رشد وغيره : اتفقوا على أن الم ههنا اسم لكل أنتى لها عليك 
وتياتي ع او ارايت ع a‏ لورفا وبمار 
إسماعيل « تلك أمكم يابني ماء السماء » . 


= ل ا 


( والبتت + وبنت الاين .> وبنتاهما )' أي بحت البعت © 
( من حلال وحرام " وإن سفلت 4 
و ال ا لعموم قوله تعالى ( وبناتكم )“ ( وکل 
أخت ) شقيقة ة كانت أو لأب e‏ ق وا خواتكم)”” 
(ويهها) آي بيت الأحف بطق" 


)1( 
ويئثث يئت الابن 


» قال ابن رشد : اتفقوا على أن البنت امم لكل أنثى لك عليها ولادة‎ )١( 
. سواء كانت من قبل الابن » أو من قبل البنت » أو مباشرة‎ 

(۲) أي سواء كانت البنت من حلال » زوجة أو سرية » أو من حرام » 
كزنا أو شبهة » وكذا منفية بلعان » لأنه لا سقط احتمال كونها خلقت من مائه » 
ولدخوها في عموم لفظ ( وبناتكم ) وقال الشيخ : ظاهر كلام أحمد أن الشبه 
يكفي » لقصة سودة » وكذا ني الأخوات وغيرهن . وقال غير واحد : تحرم ابنته » 
وابنة ابنه » وأخته » وبنت أخيه من الزنا » في قول عامة الفقهاء . 

(۳) كلهن بنات محرمات . 

. جمع بنت » فشملت بعمومها تحريم نكاح كل بنت لك عليها ولادة‎ ) ٤( 

(ه ) قال ابن رشد وغيره : اتفقوا على أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في 
أحد أصليك » أو مجموعهما » أعني الأب » أو الأم » أو كليهما . 


» أي : (و) حرمت عليكم ( أخواتكم ) جمع أخت » شقيقة كانت‎ )٦( 
. أو لأب أو لأم‎ 


(۷) أي بنت الأحت لأبوين » أو الأحت لأب > أو الأخت لأم . 


ييا YAL‏ إلا 


(0) 


وبنت ابنها " ( وبنت ابنتها ) وإن نرلت" لقوله تعالى 
: 

( وبنات الاخحت 0 ( وبنت و أخ ا ! 

ابنه ) أي ان الاخ ( وينتها ) أي ينك بنت ابن أنخيه 

( وإن سفلت )” لقوله تعالى ( وبنات الأخ )"" ( وكل عمة 

وخالة وإن علدا ) من جهة الأب > أو الأم” . 


( ۱ ) وإن نزل » بلا خلاف . 
(۲) قال ابن رشد : اتفقوا على أن بنات الأحت اسم لكل أنثى » لأختك عليها 
ولادة مباشرة » أو من قبل أمها > أو من قبل أبيها . 


( أي : وحرمت عليكواينات الأخت . وهي شاملة بنات الأحت لأبوين 3 
أو لأب 2 أو لآم > وبنات أولادها . : 


٤ (‏ ) وإن سفلت اتفاقا . 
(ه) قال ابن رشد وغيره : اتفقوا على أن بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك 
عليها ولادة » من قبل أمها » أو من قبل أبيها » أو مباشرة . 


(5)أي 8 وحرمت عليكم بنات الأخ 4 وهي شاملة نات الأخ لأبوين 4 
أو لأب » أو لأم » وإن نزلن . 


(۷) كعمة أبيه » وعمة أمه » وكذا تحرم عمة العم لأب » لأنها عمة أبيه » 
لاعمة العم > لام“ وااعمة الخالة لام الأنها أبجدية متهاو قشر تعالة العية الام + 
لا خالة العمة لأب › لأنها أيضاً أجنية منه » وتحرم عمة الخالة الأب »> فتحرم 
كل نسيبة سوى بنت عم وعمة » وبتت حال وحالة . 


1 


لقوله تعالى ( وعمايك م » وخالاتكم )"0 والملاعنة على الملاعن 
ولوا كدت تة GEE‏ 


(o) 


(£) 


( ويحرم بالرضاع ) واو محرما 


وو انا کے اعرات آبائلك » E‏ الا 
والأم » وإن علوا اتفاقا » فإن العمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك ؛ أو لكل ذكر 
له عليك ولادة » ويدخل ني الخالات جميع أخوات أمهاتك » وجداتك » وإن 
علون اتفاقا » فإن الخالة اسم لكل أخت لأمك » أو أحت كل أنثى لما عليك ولادة » 
حكاه ابن رشد وغيره . 

)١( ٠‏ هذا هو القسم الثاني » من المحرمات في النكاح على الأبد » وروى الجوزجاني 
عن سهل بن سعد : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما » ثم لا يجتمعات 
أبدا » وقال الموفق : الملاعنة تحر م على الملاعن على التأبيد 3 لانعلم أحدا قال 
بخلاف ذلك . 

() فهي باقية على التحريم المؤبد » وهذا المشهور ني المذهب › وقال الموفق : 
العمل عليه . 

(4) لأنه تحريم لا يرتفع. قبل الجلد والتكذيب » وهو هو المشهور > ومذهب 
مالك »© والشافعي ٤‏ ا کان E « e‏ فاسكد »© ال 
ا ٠‏ 

(ه) أي ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » ولو كان الرضاع محرما » 
والرضاع هنا بمعنى الإرضاع › ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل. بالإكراه » لآن 
الرضاع ل را ليس الس ل E‏ 
طفل» فتحر م عليه › اجاح ار رات اب ري 
على الأبد . 


( ما يحرم بالنسب ) من الأقسام السابقة'" لقوله عليه السلام 
« يحرم من الرضاع دا يحرم من النسب © متفق عليه" 
( إلا أم أخته ) وأم أخيه من رضاع" (و) إلا ( أخت 
ابنه ) من الرضاع “ : 


(١)أي‏ وتحريم الرضاع كتحريم النسب » فكل امرأة حرمت بالنسب من 
الأقسام السابقة » حرم مثلها بالرضاع > كالآمهات » وجداتهن وإن علت » والأخوات 
ص وأبواتكم اللاتي أرضعتكم > وأخواتكم من الرضاعة ) فكل امرأة أرضعتك 
أمها » أو أرضعتها أمك » أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة » أو ارتضعت أنت 
وهي من لبن رجل واحد » كرجل له امرأتان » هما منه لبن » أر ضعتك إحداهما > 
وأرضعتها الأخرى » فهي أختك » محرمة عليك » بالآية » والحديث . 


(۲) وي لفظ « إن الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة » وقال في ابنة أم سلمة « لو 
ادن ري ماحلت لي » إنها ابنة أخي من الرضاعة ) وقال لعائشة - وكانت 
امرأة أخي أفلح أرضعتها. - ( إنه عملك » فالمرتضعون من الرجال والنساء باللبن 
الواحد » كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد . 


وقال ابن رشد : اتفقوا على أن الرضاع بالحملة » يحرم منه ما يحرم من النسب » 
أعني أن المرضعة تنزل متزلة الأم > فتحرم على المرضع + هي وكل من يحرم على 
الابن من قبل أم النسب . ١ه‏ » فكل امرأة حرمت من النسب » حرم مثلها 
من الرضاع » كالعمة ؛ والخالة » والبنت » وبنت الأخ ء وبنت الأخت » قال 
الموفق : لا نعلم في هذا خلافا . 
(") فلا يحرمن بالرضاع ء اختاره غير واحد . 
( 4 ) فلا تحرم عليه بالرضاع . 


25 0 


فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع » وأخيه من 
نسن © ولا أم المرتضع رأة من تن غل آي المرتضع 
وابنه الذي هو أخو المرتضع > لأنهن في مقابلة من يحرم 
بالمصاهرة”" لا بالنسب”" ( ويحرم ) بالمصاهرة ( بالعقد )"”" 
وإن لم يحصل دخول ولا كب ( زوجة ا 532 ولو من 
رضاع " 


: كأم الزوجة » وبنتها » وحلائل الأبناء. » قال الشيخ : لم يقل الشارع‎ )١( 
ما يحرم بالمصاهرة . فأم امرأته برضاع »> وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم‎ 
ترضعه » وبنت امرأته بلبن غيره » حرمن بالمصاهرة » لا بالنسب » ولا نسب بينه‎ 
. وبينهن » فلا تحريم‎ 

(؟) أي لا في مقابلة من يحرم بالنسب . 

(") أي بمجرد العقد » عند أكثر أهل العلم » واللاتي يحرمن بالمصاهرة أربع › 
وهذا القسم الرابع من المحرمات على الأبد » والأصهار أهل بيت المرأة . 

٤ (‏ ) لعموم الآية » فإن المعقود عليها من نسائه » وقال ابن عباس : أبهموا 
ما أبهم . أي عمموا حكمها › ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها . 

(ه)وارثا » أو غير وارث » بإجماع المسلمين » وكذا إن وطئها أبوه بملك 
يمين » أو شبهة . 

: قال ابن المنذر : الملك والرضاع ني هذا بمنزلة النسب . وقال الموفق‎ )5١( 
. ليس بين أهل العلم في هذا اختلاف فيما نعلم‎ 


5 AA — 


(و) زوجة ) کل 0 ( وإن ع لقوله E‏ ولا 


e تنكحوا ما نكح آباؤ كم م: ا ( و تحرم‎ Nk 
بالعقد ( زوجة ابنه وإن زل 3 ولو من رضاع ”” لقوله‎ 


تعالى ( وحلائل أبنائكم “ ( دون:أبناتهن: 4 أي “بنات 
حلائل آبائه وأنتائه > ( و) دون ( أمهانهه” ) > فتحل 


١ 0‏ ْ 
له ربية والده » وولده » وأم زوجة والده » وولده" 


(1) إجماعا.؛ حكاه أبن رشد وغيره . ٠‏ 

۰ ) فحرم ال روات الك غل ا ركنا ١‏ رماي 
واحتراما أن يطأها ابنه من بعده » وكذا زوجة کل جد وإن علا » قال غير واحد : 
كان معمولا به في الجاهلية » ولذا قال ( إلا ما قد سلف ) أي مضى ني الجاهلية 
( إنه كان فاحشة 4 ومقتا 4 وساء سبيلا ) وأرسل صلى الله عليه وسلم للذي 
تزوج امرأة أبيه » أن يضرب عنقه . ش . 

(") بإجماع المسلمين » خكاه غير واحد . 

)٤(‏ أي وتحرم كل من تزوجها ابنه » أو ابن ولده وإن نزلوا » من أولاد 
البنين » أو البنات » من نسب » أو رضاع » وارثات أو غير وارثات » قال الموفق 
لا نعلم فيه خلافا . 0 

(5)( الذين من أصلابكم ) والحلائل الززوجات ». سميت الزوجة حليلة 
لأنها تحل إزار زوجها 4 ومحللة له » وقيده (الذين من أصلابكم ) فأخرج من 
يتبنونه ولیس منهم » ولقوله صلى الله عليه وسلم e‏ 

من النسب » . 1 


٦ (‏ ) قولا واحدا 5 


- ۲۸ 
۴ ۹/ج أ (٦‏ حاشية الروض المربع ) 


قَوْلة ل وال لكم ما وراء ذلكم )”" ( وتحرم ) أيضاً 
( أم زوجته وجداتها ) ولو من رضاع ( بالعقد ) لقوله 
تعالى ( وأمهات نسائكم )” ( و) تحرم أيضاً الربائب”” وهن 
( بنتها ) أي بنت الزوجة” . 


. أي ما عدا ما ذكر من المحارم » هن حلال لكم‎ )١( 


(؟) وإن علون من النسب » وهذه الثالثة ممن يحرم بمجرد العقد » وهو أ 
قول أكثر أهل العلم » من الصحابة » والتابعين » وقال الوزير : اتفقوا على أن نفس 
العقد على المرأة » يحرم أمها على العاقد على التأبيد » وأنه لايعتبر الوطء في ذلك › 
وقال ابن رشد : ذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار » إلى أن الأم تحرم بمجرد . 
العقد على البنت » دخل بها أو لم يدخل . 


(") قال الموفق : من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها » من نسب » أو 
رضاع » قريبة أو بعيدة » بمجرد العقد » نص عليه » وهو قول أكثر أهل العلم 
وبه يقول مالك » والشافعى » وأصحاب الرأي . 

(؛ ) والمعقود عليها من نسائه » فتدخل أمها ني عموم الآية » كا قال ابن 
عباس : أبهموا ما أبهم القرآن . 

(ه) وهي الرابعة من المحرمات على التأبيد » والربائب جمع ربيبة » فتحرم 
الربيبة مطلقا » سواء كانت في حجر الزوج أولا » عند الجمهور . 


٦ (‏ ) أي والربائب المحرمات بنت الزوجة التي دخل بها » دون التي لم يدخل 
يها:. ٠‏ 


— ٣۹ 


( وبنات أولادها ) الذكور والإناث وإن نزلن”" من نسب أو 
رضاع ( بالدخول )" لقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في 
حجوركم » من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )" ( فإن بانت 

الزوجة ) قبل الدخول » ولو بعد الخلوة" . | 


(١)أي‏ وتحرم بالدخول بنات ربيبه » وبنات ربيبته » وإن نزلن » فسواء 
بنت الربيبة » لأنها ربيبة » وبنت الربيب » نص عليه » وقال الشيخ : لا أعلم 
في ذلك نزاعا . 


95 اراتا وعين وازتاق 4ه ق هزه ارلا 2 وغو قزل اه العلماء > 
وقال داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره . وقال ابن المنذر : قد أجمع علماء 
الأمصار على خلافه . 


(") المراد بالدخول هنا الوطء » وإنما كنى عنه بالدحول » فالعقد على البنات 
يحرم الأمهات » والعقد على الأمهات لا يحرم البنات » وإنما يحرمن بالدخول 
الذي هو الوطء » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجة » حرمت 
عليه بنتها على التأبيد » وإن لم تكن الربيبة في حجره » وقوله ( في حجوركم ) 
خرج مخرج الغالب لا الشرط » وما خرج مخرج الغالب » لا يصح التمسك 
بمعهومه . 

(4 ) أبيحت الربائب ».قال ابن جرير : في إجماع الجميع أن خلوة الرجل 
بامرة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها » وقبل النظر إلى 
فرجها بشهوة ‏ ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع › وقال 
القاضي : إن تجردت الخلوة عن نظر أومباشرة لم تحرم » وإن وجد معها نظرة » = 


3 £ ر RET‏ 
( أو اتيت :يفك الخلرة ايحن © أن الزباقين ”7 لرل جال 
500 3 5 5 ¢ زفق ش ١‏ 
( فإن م تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )ومن وطىء 
امرأة بشبهة " أو زنا » حرم عليه أمها » وبنتها › 


0 )€( 
وحرمت على أبيه 4 وابنه . 


=وقبلة » وملامسة دون الفرج فروايتان . وقال الشيخ : إن اتصلت بعقد النكاح 
قامت مقام الوط ء . ۱ 

)١(‏ قال ابن المنذر : أجمع عوام علماء الأمصار » أن الرجل إذا تزوج امرأة 
ثم طلقها » أو ماتت » قبل أن يدخل بها » حل له أن يتزوج ابنتها » فإن خلا بها 
ولم يطأها » لم تحرم ابنتها » فالله أعلم . 

(۲) أي في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متن » ولا تحرم زوجة ربيبه 
نص عليه » وقال الشيخ : لا أعلم فيه نزاعا . ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها » وابن 
زوج ابنتها » وابن زوج أمها » وزوج زوجة أبيها »> وزوج زوجة اننها .0 

(۳) حرم عليه أمها وبنتها » وحرمت على أبيه وابنه » حكاه ابن المنذر والموفق 
إجماعا . 

)٤(‏ هذا المذهب » وفاقا لأبي حنيفة » وقيل : الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة 
وروي عن ابن عباس وغيره » وهو مذهب مالك » والشافعي > وظاهر كلام 
الخرتي » لما روى ابن ماجه « لا يحرم الحرام الحلال » . 

ولا ثبت تحريم إن كانت الموطوءة ميتة » أو صغيرة ولا بمباشرتها بما دون 
الفرج لغير شهوة » قال الموفق : بغير خلاف نعلمه . ولا بنظره إلى فرجها أو = 


5 


-غيره » ولابخلوة لشهوة » وإن نظر إلى فرجها بشهوة أو لمسها لشهوة فروايتان » 
إحداهما ينشر الحرمة » وهو مذهب أي حنيفة » والثانية لايتعلق به التحريم » وهو 
قول الشافعي » قال الموفق : وأكثر أهل العلم . ولا بوطء ذكر . 


وقال الشيخ : المنصوص عن أحمد أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول ولا أمه 3 
وقال : هو قياس جيد » وتحرم أخته من الزنا > وبنت ابنه » وبنت أخيه .» وبنت 
أخته » في قول عامة الفقهاء . ٠‏ 

وقال : لو قتل رجل آخر ليتزوج امرأته » فإنها لا تحل للقاتل أبدا عقوبة. 


له . ولو حب رجل امرأة على زوجها » يعاقب عقوبة بليغة » ونكاحه باطل في 
أحد قول العلماء » ويجب التفربق يينهما . 


د ۹۳ ب 


في الضرب الثاني من المحرمات © 
2 £ 
) وتحرم إلى أمد :انث 7 وأحث 5 وبنتاهما ( 
و 
أي بنت أخت معتدته » وبنت أخت زوه ( وعمتاهما » 


وخالتاهما ) وإن علتا » من نسب أو رضاع” . 


. (١)أي‏ إلى أمد » وهن نوعان » نوع منهما يحرم لأجل الجمع . 

(۲) ولو مبانة من خلع » أو طلاق ثلاث » أوعلى عوض » وكا لو تزوج 
خامسة في عدة رابعة » وقال الوزير: أجمعوا على أنه لايجوز أن يتزوج بكل واحدة › 
أو بائن . 

(") من نسب » قال ابن رشد : اتفق المسلمون على أنه لا يجمع بين الأختين 
بعقد نكاح . اه » أو رضاع » حرئين كانتا أو أمتين > أو حرة وأمة » قبل الدخول 
أو بعده » وحكى ابن المنذر الإجماع على القول به ء وخالفه الشيخ تي الرضاع . 

(5) صرح له الموفق وغيره 4 للخبر الاي وغيره 4 فإن معتدته وزوجته 
انتاهما . 

( ه ) كعمات آبائها » وخالاتهم » وعمات أمهاتها » وخالاتهن » وإن علت 
درجتهن من نسب أو رضاع > قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به . 
وقال الوزير : اتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة » إذا كانت- 


- ۹٤ 


وكذااءبنت اک وکنا أت رات ونت أخنها + 

أو أختها 4 أو عمتها »؛ أو خالتها ”ا لقوله تعالى ) وأن 
٤‏ 

تجمعوا بين الأختين )”" وقوله عليه السلام « لا تجمعوا بين 

المرأة وعمتها 4 ولا بين المرأة وخالتها ( متفق عليه عن أبي 


(OU 


هريره 


= العمة الأولى أخت الأب لأبيه » واتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم 
متزلة الخالة » إذا كانت الأولى أخت الأم لأمها . 

› ولا الكبرى على الصغرى » ولا الصغرى على الكبرى » للخبر الآتي‎ )١( 
. وإفضاء ذلك لقطيعة الرحم المحرم‎ ٠» ولما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب‎ 

(۲) لما يأتي » ولقوله صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يجمع ماءه في رحم أختين » ويحرم الجمع في الإستمتاع » وان اشترى من 
يحرم الجمع بينهما في عقد صح بلا حلاف » وله وطء إحداهما . 

() أي (و) حرم عليكم ( أن تجمعوا بين الأختين ) معا ني الترويج » وكذا ني 
ملك اليمين » وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة » والتابعين » والأئمة » وسائر 
. السلف . . ١‏ 
(4) وفي رواية لأبي داود « لا تنكح المرأة على عمتها » ولا العمة على بنت 
أخيها » ولا المرأة على خالتها » ولا الخالة على بنت أختها » لا تنكح الكبرى على 
الصغرى » ولا الصغرى على الكبرى » وقال « إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » 
حتى ولو رضيت المرأة بذلك لم يجز » للنهي » ولا فيه من إلقاء العداوة » ويحرم 
الجمع بين خالتين » أو عمتين » أو عمة وخالة » أو امرأتين لو كانت إحداهما 
ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه ها لقرابة . = ٠‏ 


ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من م انت د 3 


ولا بين مبانة . شخون وينه من ر ولو في 
( فإن لاه 2( ل (5) "° 
e‏ 


000 
( وفرغت العدة أبحن ) u‏ أختها › 


غاي" 


= قال الشعبي : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : لا يجمع 
الرجل بين.امرأتين » لوكانت إحداهما رجلا لم يصح له أن يتزوجها . رواه أحمد» 
ويحرم الجمع بين المرأة وأمها ني العقد » لما تقدم » ولأن المرأة وأمها أولى من الأختين » 
ولايحرم الجمع بين ابنتي العم > وابنتي الخال » في قول عامة أهل العلم » وعنه 
يكرة . وصوبه في تصحيح الفروع . ش 

(1) لان أحته من أبية أجنبية من أخته لأمه . 

(۲) أي الباتة » استنيت . ل ار 

وم) لأنه لا قراية يينهما. . 

4)أي التي حرم: الجمع ا أحتها 4 أو عمتها ¢ ا 6 أو 
بناتهن ء أو أخت مستبرأته » أو عمتها » أو خالتها . 

زم نويات و الجمع بينها وبين عد 3 أبحن له 2 
O ay‏ بينها وبين 
المعتدة منه » حكاه الوزير وغيره إجماعا » وكذا الجمع بين نكاح الخامسة 
والرابعة في العدة . ش 
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03 زفف 5 
أو نحوهن › لعدم المانع ”"" ومن وطىء اخت وحنو" بشبهه 
أو زناء حرمت عليه ا كتحي مضي عدة الموطوءة 4 
( فن تزوجهما ) أي تزوج الأحتين وتتدوهها” “ ( ني عقد) 


واج م يصح yT‏ 


)١(‏ أي نحو أخت معتدته » أو بنتها » أو خالتها » كبناتين ؛ وكن لو 
كانت رجلا لم يصح له أن يتروج بها » لعدم المانع من النكاح بفراغ العدة . 

(۲) أو أخت أمته » أو عمتها » أو خالتها ونحوهن . 

(*) وكذا أمة له . 

(؛ ) أي بشبهة أو زنا » وهذه من أربع المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل ؛ 
فلايجوز له أن يزيد على ثلاث » غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد أو وطء » لوكان 
له أربع زوجات » ول ب ر ا و 
لها بشبهة » لا إن لزمتها عدة هن غيره » وعنه : تباح مطلقا . أي لمن هي في عدته » 
ذكرها الشيخ » واختارها هو والموفق » وصححها في النظم » » فيكون هذا هو 
المذهب » وقاله في الإنصاف وغيره . 

(5) كامرأة وعمتها » أو خالتها » أو بنت إحداهما » أو بنت أختها » 
ونحو ذللك مما تقدم . ٠‏ 

و ثالة لقال له شخص أله أعنان » أو راتان + زوج كا “فقول + 
قبلت . لم يصح 

(۷) آي تروجهما في عقدين في وقت واحد معا » بطل العقدان » بمعنى 
أنهما لم ينعقدا » كما لو زوج كل واحدة من امرأة » ونحو عمتها وليهما » فقبلهما 

5 ۲۹۷ 


(00 £ 

لانه لايمكن تصحيحه فيهما ' ولامزية لإحداهما على الأحر ى" 
وكذا لو تزوج خسا في عقد أو عقود مما" ( فإن تأخر 
اھا ) أي أحد العمدين » بطل متأخر فقط“ لأن الجمع 
حصل به" ( أو وقع ) العقد الثاني ( ني عدة الأخرى وهي 
8 3 رجعية بطل ) الفا ”© للا يجتمع ماوّه في رحم 

ا )۸( 3 
أخنين و نحوهما 


. 


. أي في نحو ابنتين في عقد » أو امرأة ونحو عمتها في عقدين معا‎ )١( 
حيث أنه جمع ببنهما ني عقد » أو ني عقدين معا » ولم يتأخر عقد إحداهما‎ )1( 
. عن الأخرى‎ 
أي وكذا لو تزوج حمسا فأكثر ني عقد واحد » أو في عقود في وقت‎ )*( 
واحد معا » بطل في الجميع › لآل یکن تح ي الكل رولا مت ارا‎ 
. منهن على غيرها‎ 
» أي فإن تأخر أحد العقدين على أختين ونحوهما » بطل متأخر فقط‎ ) ٤ ( 
. » لخبر « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين‎ 
. أي بالمتأخر » فلم ينعقد الثاني » لكونه لم يصادف محلا فبطل‎ )( 
كالمعتدة من خلع > أو طلاق ثلاث ا ليد‎ )٦( 
. خامسة في عدة رابعة » وهو مذهب أي حنيفة‎ 
. والعقد الأول صحيح » لآنه لا جمع فيه‎ ) 7/١ 


(۸) كامرأة وعمتها » وخالتها » لقوله عليه الصلاة والسلام « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين » والمبانة محبوسة لحقه » فأشبهت 


اة 


4A 


O e ma E 1‏ 0 
وإن جهل أسبق العقدين فسخا" ولإحداهما نصف مهرها 
رط - 0( 7 ملك 5 و و 4 00 و 

6 ا - ٠‏ 5 »ر . 0( 8 ٠‏ 
يطؤها حتی يفارف روجنه وتنفصي عدتها ومن ملك بحو 
أختين صح" وله وط ء أيهما ا 


(١)أي‏ فسخ النكاحين حاكم » إن لم يطلقهما زوج › دخل بهما » أو 
بواحدة منهما » أو لم يدخل بهما . 

(۲) تأخذه من وقعت ها القرعة » لأنها زوجة » ولأن نكاح واحدة منهما 
صحيح » وقد فارقها قبل الدخول . وإن دخل بإحداهما فللمصابة مهر المثل » وإن 
وقعت القرعة للمصابة فلا شيء للأخرى . وإن أراد نكاحها لم يجز حتى تنقضي 
عدة المصابة . وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى ٠‏ وللأخرى مهر 
ا 00 

(۳) كعمتها وخالتها . ٠‏ 

(؛ ) أي الشراء » لأن الملك يراد للإستمتاع وغيره » ولذلك صح شراء أخته 

( 0 ) ثلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما 4 وذلك حرام للا تقدم 4 
وهذا أيضاً موضع من مواضع أربعة » تجب على الرجل فيها العدة » ودواعي الوطء 
مثله » لآن الوسائل لما حكم المقاصد . 

٦ (‏ ) أي العقد » قال الموفق وغيره : لا نعلم في ذلك خلافا . 

(۷) اتفاقا لآن الأخرى لم تصر فراشا » كما لو كان في ملكه إحداهما 
وحدها » والقياس : أيتهما . بإثبات التاء . 


ل ۲۹۹ هس 


)00( زفق 
وتحرم به الأخرى' حتى يحرم E‏ 

أو تزويج بعد استبراء" و أن يتزوج بأكثر من 
0 
E‏ 

)١(‏ قال الوزير : اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين ني استباحة 

الوطء » بملك اليدين » ولا بعقد النكاح . وقال ابن رشد : الفقهاء على منعه . 

وقال الشيخ : .يحرم الجمع بين الأختبن بالوطء بملك اليمين » كقول جمهور 

العلماء . وأما أن يجعل عن أحمد : أنه لا يحرمه بل يكرهه . فغلط عليه » مأخذه 


(۲) بعتق » ولو ببيع لحاجة » أو هبة مقبوضة لغير ولده » لأنه بحرم الجمع 
كلام الصحابة والفقهاء بعمومه > يقتضى هذا . وقال الوزير : اتفقوا على أنه إذا 
كان له أمة يطؤها » واشترى أختها » أنه لايحرم الموطوءة منهما مالم يقرب 
الأخرى » فإن وطئها حرمتا معا » ولا يحل الجمع بينهما » ولا يحل له واحدة منهما 


(") قيد في التزويج » فلا يصح قبله » بخلاف البيع » والبة » ونحوهما » 
فإنه يصح قبل الإستبراء » لكن الحل يتوقف على الإستبراء » ولا يكفي ني حل الأخرى 
مجرد تحريم الموطوءة منه » أوكتابة » أو رهن » أو بيعها بشرط الخيار له » وحتى 
يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل 4 وهذا ا مو ضع الرابع مما تجب فيه العدة 
على الرجل . 

)٤(‏ آي لا يحل لحر أن يجمع ين أكثر من أريع زوجات إجماعا » لقوله 
صلى الله عليه وسلم لغيلان - وكان تحته لجاع روك أمسك أربعا » وفارق- 


5 2 


ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من انتید " 3 وتحرم المعتدة ) 
من الغير" لقوله تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ٠‏ تبلغ 
الكتات أجله و 


> سائرهن » وقال لنوفل وتحته حمس «فارق واحدة منهن » وذكر ابن القيم أن قصر 
عذد المنكوحات على أربع »> وإباحة ملك اليمين بغير حصر » من تمام نعمته » 
وال شريعته › فإن النكاح يراد للوطر ؛ ثم من الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة 
فأباح له إلى رابعة » ورحم الضرة بأن جعل انقطاعه عنها ثلاثا » ثم يعود إليها 
وأيضا قصره على عدد » يكون العدل فيه أقرب ٠»‏ وأما الإماء فبمنزلة سائر الأموال 
وذكر الموفق : أنه لايطأ حتى تنقضي الغدة » ونظره الشيخ » وقال : ظاهر السنة 
يخالفه » حيث لم يذكر فيها هذا الشرط » وتأملت كلام أحمد وعامة أصحابه » 
فوجل 3 تهم قد ذكروا أنه يمسك متهن أربعا » وم يشترطوا في جواز وطثه انقضاء 
الحذة » لا في E‏ اا يا ء أحت 
امرأته أو زنا بها » وصوبه . 

)١(‏ وهو قول عمر ٠‏ وعلي » وغيرهما » ولم يعرف لمما مخالف من الصحابة 
وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي . ولاخلاف ي جواز الجمع بين اثنتين له » ون 
نصفه حر فأكثر جمع ثلاث ؛ ومن طلق واحدة من نهاية جمعه » حزم عليه تزوج 
بدلها » حتى تنقضي عدتها » نص عليه » إذا كان الطلاق بائنا أو فسخا يك 
والشافعي : لا يحرم » وإن كان رجعيا فلا يجوز إجماعا . 


(؟)وقال ابن وشد :: اتفقوااعل أن النكاح لا يتجوز في المدة سواه كانت 
عدة حيض » أو عدة حمل » أو عدة أشهر » وهذا النوع لوي العرنات 
إلى أمد » وهن المحرمات لعارض يزول . 0 


= » أي لا تحققو َه | العزم على عقد النكاح حتى تنقضي العدة > وسماها كتابا‎ )٣( 


۳۰۱ 


(و) كذا( المستبرأة هق غير نا لأنه لايؤمن أن تكون حاملا » 
فيفضي إلى اختلاط المياه" واشتباه الأنساب" ( و) تحرم 


( الزانية ) على زان وغيره “ ( حتى تتوب” وتنقضي 
١ : OE‏ 


=لأنها فرض من الله » قال ابن كثير : وأجمع أهل العلم على أنه لايصح العقد في 
مدة العدة . ش 

» لأنها في معنى المعتدة » وسواء كانت العدة والإستيراء من وطء مباح‎ )١( 
. أو محرم » أو من غير وطء‎ 


(؟) أي ماء المتزوج » بماء الواطىء الأول . 


(") أي نسب المتروج بنسب الواطىء الأول » ولذلك لا يجوز نكاح المرتابة 
بالحمل بعد العدة لذلك . 

٤ (‏ ) إذا علم زناها » لقوله تعالى ( وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

(ه) نص عليه » وعنه : لا يشترط » وهو مذهب جمهور العلماء » مالك 
والشافعي 4 وأي حنيفة وغيرهم 2 لما روي أن عمر ضرب رجلاوامرأة ني الزنا 
وحرص أن يجمع بينهما » وقال ابن عباس : يجوز . | 

(5) من فراغ وطء » كموطوءة بشبهة » أو بوضع الحمل من الزنا » إن 
حملت منه » لقوله صلى الله عليه وسلم « لاتوطأ حامل حتى تضع » وهو قول مالك » 
وإحدى الروايتين عن أي حنيفة 3 ولأنها حامل من غيره » فحرم نكاحها » كسائر 
ا 


e ¥ om 


لقوله تعالى ( والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك )”" وتوبثها 
أن تراوّة 5م O‏ (و) تحرم ( مطلقته ثلانا )۳( 


)١(‏ وتمام الآية ( وحرم ذلك على المؤمنين ) أي تعاطيه » وهو التروج بالبغايا 
أو تزويج العفائف بالرجال الفجار . ولأحمد وغيره : أن رجلا سأل الني صل الله 
عليه وسلم عن تزوج امرأة كانت تسافح » فتزلت هذه الآية » وعن أني هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا « الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله » وقوله : « المجلود » 
خرج مخرج الغالب » فتحرم الزانية حتى تتوب » وتنقضي عدتها » للآية والأخبار . 


(۲) أي بأن يراودها ثقة فتأبى » نص عليه . وروي عن عمر » وابن عباس » 
وغيرهما . والقصد العلم بأنها تصلح فراشا له أو لغيره . وعنه : توبتها كغيرها » 
الندم » والإستغفار » والعزم على أن لا تعود » اختاره الموفق وغيره » وقال : 
لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا بها بحال ؛ وقدمه في الفروع »> فإذا وجد الشرطان › 
حل نكاحها للزاني وغيره » في قول أكثر أهل العلم » ولا تشترط توبة الزاني 
بها إذانكحها. ٠‏ 


إن زنت امرأة رجل قبل الدخول أو بعده » لم ينفسخ النكاح » في قول عامة 
أهل العلم ؛ وحكاه الوزير اتفاقا » وإذا علم من أمته الفجور » فلا يطؤها حتى 
تتوب » ويستبرثها » ولا يطؤها وني بطنها جنين لغيره ؛ قال ابن عبد البر : هذا 
مجمع على تحريمه . 
وقال الشيخ : إن كانت المرأة تزني » لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال. » | 
بل يفارقها وإلا كان ديوثا . ْ 
(") والجمهور بكلمة أو كلمات » على ما سيأتي » إن شاء الله تعالى . 


حتى يطأها زوج غيره ) بنكاح صحيح ”" لقوله تعالى 
( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) 
( و) تحرم ( اله حكن ل اهن ااا قول 
عليه السلام ولا ينكح المحرم. » ولا ينكح »> ولا يخطب » 
زواة الجناعة إلا انعرف . 


)١١‏ لخر الذي طلق امرأته ثلائة » وتزوجها آخر » ثم طلقها قبل أن يدخل 
نها » فأراد الأول أن يتزوجها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا » حتى يذوق 
الآخر عسيلتها > وتذوق عسيلته » وهو كناية عن المجامعة » وهو تغييب الحشفة 
في فرج المرأة . ش ش 


(؟) أي فإن طلقها » أي الطلقة الثالثة » بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين » 
فلا تحل له » أي تحرم عليه بعد الطلقة الثالثة > حتى تنكح زوجا غيره » أي غير 
المطلق » والمراد هنا الوطء » فيجامعها . وتقدم أن النكاح يتناول العقد والوطء 
جميعا لين » فدات الآية والحديث » على تحريم وطء مطلقته ثلاثا ٠‏ قى 
يطأها زوج غيره » ولو كافرا في كتابية . 

(") أي ويحرم على المحرم » أن يعقد النكاح » في حال إحرامه ؛ وهو مذهب 
مالاك » والشافعي » وجماهير العلماء » وحكي إجماعا . وإن فعل » فالتكاح 
باطل » وهو قول عمر وعلي » وابن عمر » وزيد وغيرهم . ش 

(؛ )أي لا يعقد المحرم بحج أو عمرة لنفسه » ولا يتولى العقد لغيره » وفرق 
عمر بين رجل وامرأة » تزوجها وهو محرم » رواه مالك » ولأن الإحرام يمنع 
الوطء ودواعيه » فمنع صحة عقده > حسما لمواد النكاح عن 00 . وقوله : ولا 
يخطب . أي لا يطلب امرأة للنكاح . 


اد 


ولم يذكر الترمذي الخطبة" ( ولا ينكح كاف متناہة )0 
لقوله تعالی ( ولا تنكحوا 0 حتى يۇمنوا )” (ولا) 
ينكح ( مسلم ولو عبدا كافرة )© لقوله تعالى ( ولا تنكحوا 
الملشركات حتى يؤمن )” ( إلا حرة. كتابية )” أبواها 
کتابیان" . ظ | 


. استثناه إذ لم یذ کرها فيما رواه قي سننه‎ ) ١( 

(؟ ) حتى يسلم إجماعا . ا 0 

(۳) أي لا روجوا الرجال الشرين اء لؤدنات » حت يؤمنوا » ولول 
ا 

٤ (‏ ) قال الوزير : اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسية » ولا 
الوثنيات » ولا غير هن من أنواع ما ا ل 
ذلك حرائرهن وإما ؤهن» وحكاه ابن رشد : اتفاق المسلمين . ش 

(5)أي لا تنكحوا المشركات من عبدة لاوقا ۽ تى يمن ثم أخير أن 
ان » وقال (.ولا تمسكوا , بعصم الكوافر ) 

ss i 
. الكتاب . وقال ابن المنذر : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك‎ 


ول لاوواتت يد كرحي لكل كلا لو كاد أبرافا عر كات : 
واختارت دين أهل الكتاب . ْ 


مدت 
م/ ٠١‏ /ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


لقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )”" 
( ولا يينكح حر مسلم أمة مة مسلمة "" إلا أن يخاف عنت العزوبة 4 
لحاجة المقعة ‏ . 


) أي لقوله تعالى في إباحة الكتابية » واستثنائها من المشركات ( والمحصنات‎ )١( ٠ 
أي العفائف ر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ممن دان بالتوراة والإنجيل‎ 
خاصة » كاليهود » والسامرة » والنصارى > ومن وافقهم من الإفرنج والإرمن‎ 
وغير هم »> فأما المتمسك بصحف إبراهيم »> وشيث » وزبور داود » فليسوا‎ 
N aS aS 
. وكذا الدروز » والنصيرية ونحوهم‎ 

وتحل نساء بني تغلب » ومن ي معناهن من نصارى العرب ويهودهم » لأنهن 
کتابیات » وي الفروع وغيره : الأولى تركه > وكرهه القاضي > وشيخ الإسلام 
e‏ 
ه : يكره نكاح الحرائر الكتابيات » مع وجود الحرائر المسلمات ؛ وهو قول 
اکر الام » یکره أن يبل آمل لكاب اين » مع كترة بين لین + 
ولكن لا يحرم .اه. | 
ولو ولدت بين كتاني وغيره » أو كان ا > واختارت دين 
أهل الكتاب »فقيل لاتباح كا تقدم » وقأل الشيخ : قول أحمدلم يكن لأجل 
النسب » ومتصوصه : أنها لا تحرم » اعتبارا بنفسها » وهو مذهب مالك » وأني 
حنيفة » والجمهور » واختاره هو والموفق » رحمهما الله تعالى . 
(؟)أي يحرم عليه » ولا يصح إلا بشرطين عند جماهير العلماء » ولو كان 
خصيا » أو مجبوبا » إذا كان له شهوة » يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة .. 
(") أي فتباح حاجة المتعة » إذ مفسدة نكاح الأمة » عارضها مصلحة حفظ 
الفرج عن الحرام » وهي أرجح عند الشارع من مفسدة رق الولد . 
۳۰۹ 


5 الخدمة ) لكونه كبيرا أو مريضاً » أو نحوهما"" .ولو مع 
صغر زوجته الحرة. » أو غيبتها 4 أو هرضي" ) ويعجر . عن 


£ 


طول ) أي مهر ( و ا EA‏ لقوله تعالى ( ومن 


لم يستطع منكم طولا ) الآئة © 


. فتباح له لحاجة الخدمة‎ )١( 

(؟)أي ولو كان خوف عنت العزوبة » مع صغر زوجته » أو غيبتها » أو 
مرضها بحيث تعجز بذلك عن الخدمة » لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم . 

() أي ولايجد مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة » ولو كتابية » فتحل له الأمة 
المسلمة + ببذين: الشرطين : خوف العنت » وعدم الطول ؛ قال الموفق : هو قول 
عامة العلماء . أو كان له مال » ولكن لم يتروج لقصور نسبه ؛ أو له مال غائب » 
ا ل 
لعموم الآية . 

)٤(‏ أي أو يعجز عن ثمن أمة ولو كتابية » فتحل له الأمة إذاً » وله أن 
يتزوج مع قيام الشرطين » من الإماء أربعا » إذا كان الشرطان قائمين » وهو مذهب 
مالك » وقال هو والشافعي وأحمد : للعبد أن يتزوج أمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها 
وأن يتزوج أمة وتحته حرة » وقال ابن رشد : اتفقوا على أنه يجوز للعبد أن يتزوج 
أمة » ولمدبر » ومكاتب » ومعتق بعضه نكاح أمة مطلقا . 

(5)أي ( ومن لم يستطع منكم طولا ) فضلا وسعة > وقدرة ( أن ينكح 
المحصنات ) الحرائر » ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) أي فيتز وج 
من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن.المؤمنون › ولان في ترويج الأمة إرقاق ولده › 

مع الغنى عنه » فلم يجز . 


۳*۷ 


واشتراط العجز عن ثمن الأمة» اختاره جمع كثير”" قال في 
التنقيح : وهو أظهر ؛ وقدم أنه لايشترط » وتبعه في المنتهى 7 
( ولا ينكح عبد سيدته )” قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
عليه" (ولا) ينكح ( سيد أمته )“ لأن ملك الرقبة يفيد ملك 
المنفعة » وإباحة البضع ٠‏ فلا يجتمع معه عقد أضعف منه " 


)١(‏ منهم القاضي 03 وأبو الخطاب 8 وابن عقيل 1 والمجد » والموفق في 
المقنع » والشارح » وصاحب الإقناع وغيرهم . 00 

(۲) وهو ظاهر الآية » والصبر عنها مع ذلك » خير وأفضل » ولا يبطل 
نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها > أو زال خوف العنت ونحوه » صححه في 
تصحيح الفروع > وإن اشترطا حرية الولد كان حرا » قاله ابن القيم وغيره . 

() ولو ملكت بعضه » لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض » ولا روى جابر 
قال : جاءت امرأة إلى عمر » وقد نكحت عبدها » فانتهرها » وهم أن يرجمها › 
وقال : لا تحل لك . | 

(4 )أي على أن نكاح المرأة عبدها باطل » وحكاه الوزير وغيره 2 للتناي 
بين كونه مملوكها وبعلها . وبين كونها سيدته وموطوعته . 

(ه) قولا واحداً » ولا أمة له فيها ملك » ولا ينكح مكاتبته لأنها مملوكته » 
زلا أم سيده > ولا أم سيدته » لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح . 

(5) فمنع من ذلك » للتنائي بين كونه سيدها وبعلها » ولآن التكاح يوجب 
للمرأة حقوقا » من القسم » والمبيت وغيرها » وذلك يمنعه ملك اليمين » فلا يصح 
مع وجود ما ينافيه . ْ 


- ۳° 


( وللحر نكاح أمة أبيه )”" لأنه لا ملك للابن فيها 

شبهة ملك" ( دون ) نكاح ( أمة ابنه )”' فلا يصح نكاحه 

أمة ابنه » لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقد 
( وليس للحرة نكاح عبد ولدها ) ” لأنه لو ملك زوجها 

أو بعضه لا نفسخ التكاح ° وعلم مما تقدم أن للعيد نکاح f‏ 


. قال في الفروع : ني الأصح : وحكاه الموفق قولا واحداً‎ )١( ٠ 

(۲) أشبه الأجنى 4 وكذلك ساد ئر القرابات 4 فللحر أن ينكح أمة أخيه ¢ 
أو عمه » أو جده » لأنه ليس له التملك عليهم » وله أن يزوج ابنته لمملوكه ؛ 
وإذا مات الأب فورث أحد الزوجين الآخر أو جزءا منه انفسخ النكاح » وكذلك 
إن ملكه » أو جزءا منه بغير الإرث » عند الجمهور 

9" )وهو مذهب مالك › والشافعي 2 وكذا ا بنته في الأصح »> > وهو قول 
أهل الحجاز . ' ش 
| (4 )أي في باب المبة والعطية » وقال الوزير : اتفقوا على أنه لا يجب على 
الأب الحد بوطء أمة ابنه . وأجمعوا على أن ولوك رد 
المجوسية » والوثنية » وسائر أنواع الكفار . | 

(ه ) لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما . 

. (7) وها نكاح العبد » قال ابن رشد راض ا 
إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . 

(۷) كذ تلن كع و ات کن لدم ر شاكع أي 
ولو فقد فيه الشرطان » ولو على حرة لأنها تساويه . 


°۹ 


ولو لابنه" وللأمة نكاح عبد ولو لابنها" ( وإن اشترى 
أخد الزوخنة ) الزوج الآخر”" أو ملک بارت أو :غير 
( أو ) ملك ( ولده الحر ”أو ) ملك ( مكاتبه ) أي مكاتب 
أحد الزوجين” و مكاتب ولده ( الزوج 0 أ بعضه » 
فسخ تكاحهما ١")‏ 


(١)أي‏ وللعبد نكاح أمة » ولو كانت الأمة لابنه أو بنته » لأن الرق قطع 
ولايته عن ولده وماله > فهو كالأجنبي منه ©» وتقدم حكاية الإتفاق على جواز 
اج لل ريمت اليد اد ا ا ارت اباك سن إن ليه 
شبهة تسقط الحد » لكن لا تجعل الأمة أم ولد » ذكره في الفنون . 1 

(۲) أي وللأمة نكاح عبد لمساوائها له في الرق » ولو كان العبد لابنها مع 
رقها » لقطع التوارث بينها وبين ابنها » فكالأجنبي منها . 

(") انفسخ نكاحهما » ك ملات ا وموم اكاك E‏ 

( 4 ) كهبة ونحوها » انفسخ نكاحهما » وقال الموفق : إن اشترى الجر زوجته » 
أو جزءا منها أو ملكه بغير الشراء انفسخ نكاحها » وكذلك إن ملكت المرأة زوجها 
أو جزءا منه » ولا نعلم تي ذلك خلافا . وكذا لو ملك الرجل بعض زوجته انفسخ 
نكاحها » وحرم وطؤها ني قول عامة المفتين » حتى يستخلصها » فيحل له وطؤها 
بملك اليمبن . ا 

(ه) أي أو ملك ولد أحد الروجين الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح على 
الأصح » لأن ملكه كملك أصله في إسقاط الحد » فكان ات 

(5) بميراث أو غيره انفسخ نكاحهما ني الأصح . 

() والمكاتبة في ذلك كالمكاتب . 


ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق”" ( ومن حرم وطؤها 
بعقد ) كالعتدة والمحرمة ” . والزانية > والمطلقة ثلحف " 
( حرم ) وطؤها ( بملك بملك یمین )" لأن النكاح إذا حرم لكونه 
طريقا إلى الوطء » فلآن يحرم الوطء بطريق الأولى” ( إلا 
ا كتابية ) فتحل "^ لدحولها في عموم قوله تعالى ( أو ما 
ملكت أيمانكم 


(1) فلو أعتفته ثم تزوجها لم يحسب بتطليقةٍ ».وهو قو ل مالك » والشافعي» 
وابن المنذر وغيرهم > لأنه لم يلفظ بطلاق صريح » ولا كناية . 


(۲) أي المحرم نكاحها > من أمهات النساء » وبناتهن > وحلائل الاباء » 
ولحو ذلك » حرم وطؤها بملك اليمين . ٠‏ 


(؟) إذا كانت أمة فاشتراها مطلقها . 
(5)وقال الموفق وغيره : من حرم نکاح حرائرهم من المجوسيات » 0 

الكوافر » سوى آهل الكتاب » لابباح وطء الإماء منهن ».ني قول أكثر أهل العلم . 

(8) واختار الشيخ وغيره : جوازه ؛ لقوله .تعالى ( إلا ماملكت أيمانكم ) 
وحديث سبايا أوطاس » وحديث « لا توطأ حامل حتى تضع ( وهم عبدة أوثان 2 
وأم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة » وأخذ الصحابة من سبايا فارس » وهم 
مجوس » وغير ذلك » مما يدل دلالة ظاهرة على إباحتهن . ش 

(5) قال الموفق : هو قول عامة أهل العلم إلا الحسن .. 

(7) فأباح تسري ملك اليمبن من الإماء مطلقا » فدخل فيهن الكتابيات › 
ولأنهم ممن يحل نكاح حرائرهم » فحل له التسري بها كالمسلمة » وأما نكاحها 
فيحرم » لأن فيه إرقاق ولده › وإبقاءه مع كافرة » بخلاف التسري . 


۳ 


زلف 


E‏ ا من القن لكل 
وبطل فيحن تحرم" ' فلو تزوج آيما ومزوجة ف عقد »© 
صح في الأيم » لأنها محل 0 ولمع كع 
خنئی ل تبينن ا 0 تحقفق مبيح 


)١(‏ كما لو جمع بين أخته وأجنبية » أو حرة وأمة 04 صح العقد في الأجنبية 
وني الحرة > وهو مذهب مالك » وأصحاب الرأي . 1 
) كأخته والامة . ١‏ 0 


)أي لأنها نجل ابل للتكاح + ضيف إليها عقد صادر من أهله » لم 
يجتمع معها فيه مثلها فصح » كا لو انفردت به » بخلاف ما لو عقد على أختين » 
لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى » ومن جمع في عقدين أما وبنتا صح في البنت » 
لأنه تضمن عقدين يمكن'تصحيح أحدهما دون الآخر » فصح فيما يصح » وبطل 
فيما يببطل . و الأيم » بالثناة من تحت ؤهي من لا زوج لها . 

( 4 ) نص عليه » وذكر مذهبا للشافعي ؛ وقال الخرتي : إذا قال : إنه رجل . 
لك إلا اويل GG‏ عن قر لقي احاح .ا عاد اليه :لزنا 
كان قد نكح » انفسخ نكاحه من المرأة خاصة . ' 
(0)فغلب الحضر > كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات » قال الشيخ 00 
ني ابلحنة زيادة العدد > ولا يحرم فيها الجمع بين المحارم وغيرها » لآنها ليست دار 
تكليف ؛ وقد نزع الغل من صدورهم » وإذا أحب امرأة ولم يتزوجها » وتصدق 
بمهرها » وطلب من الله أن تكون زوجته في الجنة » يرجى له ذلك من الله عزوجل . 


اد 


باب الشروط والعيوب في النكاح”" 
والمعتبر م من الشروط ما 0 3 صلب العقد" أو اتفقا عليه 
A‏ وهي قسمان صحيڪ ° وليه أشار بقوله ( إذا شرطت 
طلاق وميه : ٠‏ 


- (١)أي‏ ما يشترطه أحد الزوجين ني العقد على الآخر مما له فيه غرض ؛ وما 
يثبت به الخيار من العيوب » ومالا يثبت به 

(۲) أي والصحيح ‏ اللازم ثبوت الخيار عند عدمه ‏ ما كان حالة العقد » 
روات بتي E E‏ امت أو روط I‏ 
الذي وجدت في عقده . 

' (")أي أواتفق الزوجان على الشرط قبل العقد » قاله الشيخ وغيره » وذكر 
أنه جواب أحمد ني الحيل » وأنه ظاهر المذهب » وقول قدماء الأصحاب المحققين 
من المتأخرين »> وصوبه ي الإنصاف » وقطع به في المنتهى وغيره » ولا يلزم بعد 
العقد » ولزومه لفوات محله » وقال ابن رجب : يتوجه صحة الشرط » لاسيما 
والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده . ا 
(4)أي الشروط في النكاح قسمان : صحيح . وهو نوعان : أحدهما ما 
و SG‏ ات دا 
مما هو من مقتضى العقد » والثاني ما تنتفع به المرأة » مما لا ينافي العقد . 

(ه)قال أبو الخطاب : هو صحيح »> لأنه شرط لا ينائي العقد »' وها فيه 
فائدة » واختار الموفق وغيره بطلان الشرط » لا في الصحيح : نهى صل التهعليه وسلم = 


HF 


أو أن لا يتسرى"" أو أن لا يتزوج عليه" أو ) أن (لا 
كترعها E‏ ) 


> أن تشترط طلاق أختها » لتكفأ ماي صحفتها . وصححه الناظم » وابن رزين » 
قال الموفق : ولم أره لغير أي الخطاب ٠»‏ قال في تصحيح الفروع ٠»‏ والإنصاف : 
هو الصحيح من المذهب للخبر » والنهي يقتضي الفساد » ولأنها شرظت عليه فسخ 
عقده » وإبطال حقه » وحق امرأته » فلم يصح » ولعله فيما إذا لم يكن هناك سبب 
يجوز ذلك » لنحو ريبة » أو على سبيل النصيحة المحضة » أو لضرر » أو غير 
ذلك من المقاصد المسوغة لطلبها ذلك . 

)١(‏ أي عليها » فبصح الشرط » فإن وف وإلا لها لفسخ » لحديث و إن احق 
ما وفيتم به من الشروط » ما استحللتم به الفروج » وهو قول عمر » وغيره من 
الصحابة » ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم . ْ ش 

( ۲ ) قال الشيخ : فإن تروج عليها فلها فراقه . | 

وقال بعضهم : إذا أراد أن يتروج عليها أو يتسرى ٠‏ وقد شرط لها عدم ذلك » 
فقد يفهم من إطلاقهم جوازه بدون إذنها » ؛ لكونهم إنما ذكروا أن ها الفبخ ؛ 
ولم يتعرضوا لمنعه . 

وقال الشيخ : وما أظنهم قصدوا ذلك » وظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه » 
كسائر الشروط الصحيحة » اه اا فقیاس 
المذهب أنها لا تملك الفسخ . ۰ 

. (") أو أن لا يسافر بها » قال الشيخ : لو أتداعها فسافر بها ٠»‏ ثم كرهته ءلم 
يكن له أن يكرهها بعد ذلك > وهذا ما لم تسقط حقها » وإن شرطت أن يسافر 
لانت عار رضم و رار رمك السام إلى 0 
حاجتها إليه . ش 0 


~۳4 


أو أن لايفرق كنا وبين أولادها اا ا أن ترضع 
ولدها ال ) ا شرطت نقدا معنا ( 3 منه مهرها"" 
( أو) شرطت ( زيادة في مهرهاء صح ) الشرط“ وكان لازم" 


1 1 ل Vr‏ 51 " 
فليس للزوج فكه بدون إبانتها " ويسن. وفاؤه به " 


. خالفه فلها الفسخ‎ نإف)١(‎ ٠ 

(؟) صح الشرط » وكذا لو شرطت نفقته وكسرته مدة معينة » وقال الشيخ : 
لو شرطت مقام ولدها عندها » ونفقته على الزوج » كان مثل اث شتراط الزيادة في 
الصداق » ويرجع إلى العرف » كالأجير بطعامه وكسوته . ش 

(۳) صح الشرط . | ش 

ا ا مو ا ا 0 
وكذا لو شرطت زيادة على المنفعة الي يستحقها بمطلق العقد » مثل أن تشتر 
أن لا يترك الوطء إلا شهرا 4 أو أن لاساقز ها کر من هر 60 
وغيره : يازم ازوج الوفاء به » لأنها شرطت عليه شيئا لا يمنع المقصود من عقد 
النكاح وا فيه منفعة . : 

( © ) د بمعنى أنه يثبت لما الخيار بعدمه . 

iN SDS 
. الشروط » لأن زوال العقد زوال لما هو مرتبط به‎ 

(۷) تقدم ول الشيخ : إن ظاهر الأثر والقياس منعه » كسائر الشروط 
الصحيحة . وقال ابن القيم : يجب الوفاء بهذه الشروط » التي هي أحق أن يوفى 
بها » وهو مقتضى الشرع ٠»‏ والعقل » والقياس الصحيح » فإن المرأة . لم ترض 
ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط » ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن 
تراض » وكان إلزاما لها بمالم تلترمه » وبمالم يلزمها الله به ورسوله . 


ال ¥۳0“ 


(1 


( فإن خالفه فلها الفسخ ) على التراخي" لقول عمر - 
للذي قضي عليه بلزوم الشرط حين قال : إذاً يطلقننا””- 
مقاطع 0 عند الشروط”” وإن شرط أن لا يخرجها من 
“مقرل آبويها'؟ قات أحدهما بطل الغرظ” . ظ 


(1) أنه لدفع ضر » مالم يوجد متها ما يدل على الرضى » من قول » أو 
تمكين منها » ال ا e‏ 
لم تملك الفسخ . ش 

)ولك في ارج التي شرطت علي ارا تم راد لها ال عر 
ش (۳) ولخبر اور عل کر وغيره © وتقدم أله قول عم » وغيره 
من الصحابة » ولا يعلم لهم مخالف » وقال ابن القيم - في قصة ابنة أي جهل - 
يۇخذ منها أن المشروظط عرفا كالمشروط لفظا 4 وأنه يملك به الفسخ ¢ فقوم 
لا يخرجون نساءهم من ديارهم عرفا وعادة » أو امرأة من بيت قد جرت عادتهم 
أن الرجل لا يتزوج على نسائهم » أو يمنعون الأزواج منه » أو يعلم عادة أن المرأة 
لا تمكن من إدخال الضرة عليها » كان ذلك كالمشروط لفظا » وهذا عرف مطرد . 
إلى آنحر كلامه » رحمه الله . ش 
٤ (‏ ) فتعذر » بخراب أوغيره » سكن بها حيث شاء » فإن عمر أو صلح عادت 

(4) لأت الثرل صار لأحدعما .بعد أن كان هما > فاستخال إشراجها من 
مول را٤‏ » فبطل الشرط » وقال الشيخ e‏ 
لايخرجها من منزل أمها إلا أن تتروج الأم > وقال - فيمن شرط لامرأته أن = 


ب ١55‏ هس 


القسم الثاني : فاس © وهو أنواع ”" ا : فكاح. الشغاد ”" 
وقد ذكره بقوله ( وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخخر 
وليته”" ففعلا ) آي زوج كل منهما الآخر وليته ( ولا 
مهر ) بينهما ١‏ بطل النكاحان )“ 


e‏ طلبت النقلة عنه » وهو عاجز ْ - لاياز مه ماعجز. 
»ب ل كا قدا قيس فا عد مالك » وأحد لو ي نهپ آحد ونو ها 
0 1 57 0 الخير » أو دارا فيها ماء » أو الدار الفلانية . 
وذكر نحوا من ذلك » ثم قال : فينبغي أنه يجب الوفاء بهذا الشرط . 

٠ أي القسم الثاني من الشروط في النكاح  فاسد » وهو نوعان :وع‎ )١( 
: منهما يبطل النكاح من أصله » ونوع يطل الوط وعدوء وإفرده بفصل‎ 
5 . (؟) أي ثلاثة » نكاح الشغار » ونكاح المحلل » > ونكاح المتعة‎ 5 

() بكسر الشين » سمي شغاراً لخلوه عن العوض » ا : شغر 
المكان . إذا خلا ».وقيل : من شغر الكلب . إذا رفع رجله يبول » شبه قبحه بقبح 
بول الكلب ٠‏ واستظهرها الشيخ »> وفسره أحمد بأنه فرج بفرج » وكا لا تورث 5 
ولا توهب » فلأن لا تعاوض ببضع أولى » وأجمعوا على تحريمه . 

٤ (‏ ) أي أن يزوج رجل رجلا بنته » أو أخته » ونحوهما » على أن يزونجه الائعر 
لته )2 و أخخته . 


( ه ) سواء سكتا عنه » أوشرطا نفيه » قال ابن رشد : : ائه تفقوا على أن صفته - 


۳۱۷ 


لحدنث ابن عمر : أن النبى صل الله عليه وسلم « نهى عن 
. الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته » على أن يزوجه الآخر 
انئته : ». ولیس بينهما صداق: » متفق عليه" . 


-هو أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر » على أن يتكحه الآخر وليته » ولاصذاق 
بينهما » إلا بضع هذه ببضع الأخرى » واتفقوا على أنه نكاح غير جائز » لثبوت 
)١(‏ ولمسلم عنه « لاشغار في الإسلام » وللترمذي - وصححه - عن عمران 
ابن حصين نحوه » وأحمد من حديث أبي هريرة » وله أن العباس بن عبد الله أنكخح 
عبد الرحمن بن الجكم ابنته » وأنكحه عبد الرحمن ابنته » فكتب معاوية إلى 
مروان » ففرق بينهما » وقال معاوية : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والتحريم ليس مختصا بالبنات > فقد أجمع العلماء على أن غير البنات 
من الأحوات : وبنات الأخ » وغيرهن » كالبنات » كا حكاه النووي وغيره . 


قال الشيخ : وعلته إشغاره عن المهر > فلما اشترطا إشغار النكاحين عن المهر 
بطلا » وذكر الأخبار وأقوال الناس » ثم قال : وفصل: الخظابٍ أن الله حرم نكاح 
الشغار -» لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفؤ » ونظره لها نظر 
مصلحة » لا نظر شهوة » والصداق حق لها لا له » وليس للولي ولا للأب أن يزونجها 
إلا لمصلحتها » وليس له أن يزوجها لغرضه » لا لمصلحتها » وبمثل هذا تسقط 
ولايته » ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحتها » 
وصار كن زوجها على مال له » لا لها » وكلاهما لا يجوز . 


وعلى هذا فلوسمى صداقا حيلة » والمقصود المشاغرة لم يجز » كا نص عليه 
أحمد » لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه بالأخرى » والشرع :بين أنه لايقع هذا - 


ب هللا ب 


وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى”" 
ET‏ 
غير قليل بلا حيلة ( صح ) النكاحان"" 


= إلا لغرض الولي » لالمصلحة المرأة » سواء سمي مع ذلك صداق أو لم يسم › کا 
قاله معاوية وغيره » وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة » مراعاة 
لمصلحة المرأة في الصداق » وقد يصدق صداق المثل » لكن الولي إنما رغب في 
الخاطب لغرضه لا لمصلحتها » وقد يكون هناك خاطب أصلح منه . 


قال : والظاهر أن هذا وإن لم يسم شغارا فهو ني معناه » من جهة أن الولي 
زوجها لغرض يصلح له من الزوج » كما يحصل له إذا زوجه موليته » وذكر 
أن لها حقين > حقا في مال الزوج وهو الصداق › فإذا أسقط هذا بالشغار صار 
حراما باطلا » وحقا في بدن الزوج » وهو كفاءته » فلو زوجها الولي بغير كفء 
لغرض له لم يجز ذلك » وإن أذنت له » لجهلها بحقيقة الأمر » فوجود هذا الإذن 
كعدمه » ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر » فصار فساده أنه وقفه 
على شرط فاسد » ولأنه. شرط تمليك البضع لخر لغير الزوج » فإنه جعل تزويجه إياها 
مهرا للأخرى » فكأنه ملكه إياها بشرط اتتزاعها منه . 


. فلا يصح ء لا تقدم‎ )١( 

(۲) بأن لم يذكر معه البضع > فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم 
(") يحتمل أن يفسر القليل بالنقص عن مهر امثل » لهذا الشرط » ويحتمل 
أن يفسر بأن يكون العوض المقصود هو الفرج الآخر » ويظهر ذلك بأن يكون 
الصداق لايزوج به لمثل هذا الرجل قط » لولا ابنته معه » وظاهره : إن كان كثيرا- 


ل ۳۱۹ - 


ول كات التي خرن مهن الها" وإن سمي الإحذاهنا دون 
ا ' والفانق + تكاح 
الحلل , وإليه شار بقؤله (٠:‏ وإن تزوجها بشرظ أنه مشق 
حللها للأول طلقها “ أو نواه ) أي التحليل ( بلا شرط ) يذكر 
5 اد ۰ ا 


ا ل ل ا 
Ry‏ ااوجارة ال 
غير قليل حيلة به . 

)١( 1‏ وإن كان قليلا حيلة لم يصح 

(1) لان فيه تمبة وشرطا » أشبه ا لو سمي لكل واحدة متهن مهر بلا سیل 
وإن قال : زوجتك جاريتي هذه » على أن تروجني ابنتك » وتكون رقبتها صداقا 
لابنتك ؛ | يصع ترويج لجار ۽ في ياس النحب » واذا زوج ابت + عل أن 
ينجعل رقبة الجارية صداقا ها صح » لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا . 


(") أي النوع الثاني من الثلاثة الأشياء التي يبطل بها النكاح - نكاح المحلل 
سمي محللا لقصده الحل » في موضع لا يحصل فيه الحل . 0 

(4 ) أي متى. حلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول طلقها الثاني > بطل النكاح الثاني » 
قال الموفق : نكاح المحلل باطل حرام » في قول عامة أهل العلم »> منهم مالك » 
والشافعي » سواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها . أو أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما . 
وقال الشيخ ET‏ 
شرط التحليل في العقد كان باطلا . 

و حم ع لقا ب ااا ا 

5 - 


أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع » بطل النكاح”" لقوله عليه 
السلام « ألا أخب ركم بالئيس المستعار ؟ » قالوا : بق يارسولف 
الله . قال « هو المحلل » لعن الله المحلل » والمحلل له » رواه ابن 


)۲( 
ماجه 


= من سمينا من الصحابة » ولامخالف لهم » فكان إجماعا » ولأنه قصد به التحليل » 
فلم يصح » كما لوشرطه » وقال الشيخ : لا يصح نكاح المحلل » ونية ذلك كشرطه 
وقال': لا يحصل بالتحليل الإحصان » ولا الإباحة للزوج الأول » ويلحق فيه 
النسب » ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا »> ووعدها » كان أشد تحريما من 
التصريح بخطبة المعتدة إجماعا » لاسيما إذا أنفق عليها » وأعطاها ما تحلل به . 


» أي اتفق الزوجان على أنه نكاح محلل قبل العقد » ولم يذكر في العقد‎ )١( 
ولم يرجع الثاني » بطل النكاح » وقال الشيخ : إن اتفقا عليه قبل العقد » ولم يرجع‎ 
» عن نيته » بطل النكاح » ولو لم يذكر ي العقد لم يصح العقد ؛ وقال : الصحابة‎ 
وأثمة الفتوى » لا فرق عندهم بين الشرط المتقدم والعرف » وهو‎ ٠» والتابعون‎ 
قول أهل المدينة » وأهل الحديث اه » فإن رجع عن نيته » ونوى حال العقد أنه‎ 
1 0 1 . . نكاح رغبة صح » لخلوه عن نية التحليل‎ 

(۲) ورواه الحاكم وغيره » وكلهم من حديث عقبة » وللخمسة من حديث 
ابن مسعود : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل » والمحلل له . وصححه 
الترمذي وغيره » وقال : العمل عليه عند أهل العلم » منهم عمر > وعثمان » 
وابن عمر › وهو قول الفقهاء من التابعين » فدل الحديث وغيره : على تحريم 
التحليل » لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم » وكل محرم منهي عنه » والنهي 
يقتضي الفساد . م : 1 


۳۱ 
٠‏ م/ ١/ج‏ / ٠‏ ( حاشية الروض المربع ) 


( أو عاق ول( وتك إذا جاه راس اله ار إن رضيت 
0( / 


= ورجح الخلوتي : أن المرأة ووليها » وولي الزوج » كالزوج نية واشتراطا » ووكيل 
وکل › وهو ظاهر قول المنقح 3 وترجيحهم عدم الإحلال في مسألة لم يوجد فيها 
نية » ولا شرط من الزوج > لكن قال ابن القيم وغيره : إنما تؤثر نيته وشرط 
الزوج » ولا أثر لنية الزوجة ولا الولي لي » ونما التأثير . لنية الزوج الثاني © فإنه إذا 
نوى التحليل كان محللا » فيستحق'اللعنة »> ويستحق تى الزوج المطلق اللعنة إذا رجعت 
إليه بهذا النكاح الباطل . ٠»‏ فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول » بما في قلب المرأة 
أو وليها من التحليل > لم يضر ذلك الغقد شيئا » وقد علم الني صلى الله عليه وسلم 
من امرأة رفاعة : أنها كانت تريد أن ترجع إليه » ولم يجعل ذلك مانعامن رجوعها 
لاير عرق حون a‏ 


وإذا ادع الروج الثاني : أنه نوى التحليل أو الإستمتاع ‏ ء فينبغي أن لا يقيل 
منه في بطلان نكاح المرأة » إلا أن تصدقه » أو تقوم بينة إقرار على التواطيء قبل 
العقد » ولا ينبغي أن يقبل على الزوج الأول » فتحل في الظاهر بهذا التكاح + 
إلا أن يصدق على إفساده » أو أن الثاني ممن يعرف بالتحليل » فإن غلب على ظن 
الأول صدق الزوج الثاني » حرمت عليه فيما بينه وبين الله »> ومن المكر والحيل › 
واتخاذ آيات الله هزوا » من إذا طلق ثلاثا قدح في صحة النكاح » وهو من الكبائر» 
وأكبر المحرمات » وقد كان صحيحا لما كان مقيما معها . : 


اسه ؛ لتعليقه ني ابتدائه على شرط مستقبل غير مُشيثة الله . 


(۲(٠‏ کان رضي فلان ا e‏ أو إن وضعت زوجتي اب 
فقد زوجتكها . 


¥ 


هما لق فيه ها النكاح” على شرط و يت 
غير : زوجت أو قبلت إن شاء الله . فيصح" ا 
زوجتكها إذا كانت بسي "بأو إن «انقضيت عدذتها ”.وهنا 
يعلمان ذلك" أو إن شقت» فقال : شعت وقبلت . وننخوه» 
فإنه صحيح " ( أو ) قال ولي : زوجتك و( إذا جاء غد)”” 


او كم ورج برا امسر عرسي ا ار 
ماض أو ار 

(؟)لأنه عقد معاوضة كالبيع » فلم يصح تعليقه 0 © وعنه : 
يصح . قال الشيخ : والأنص من كلامه جوازه › وقال ابن رجب : رواية الصحة 
أقوى . وقال في الإنصاف : وهو المختار . لأنه يصح ي الجهل بالعوض » فلم 
يبطل بالشرط الفاسد كالعتق » ويبطل الشرط . 

()أي غير : زوجت إن شاء الله » أو : قبلت إن شاء الله . فيصح قولا 
واحدا . / ش 

. )أو كنت وليها . صح النكاح‎ ٤( 

TT 
ل و‎ ۰ 
(7)أي أو :.إن شعت زوجتكها . فقال : شئت وقبلت النكاح . ونحو ذللك‎ | 
فإن العقد صحيح » لأنه ليس بتعليق حقيقة » بل توكيد‎ ٠ مما هو على شرط حاضر‎ 
. وتقوية‎ 
. آي فطلقها + بطل النكاح‎ )۸( 0 


- ۳۲۳ = 


أو وقت كذا (-فطلقها" أو وقته بمدة )". بن .قال : 
زوجتکها ا أو ا أو يتزوج الغريب نة طلاقها 
إذا رجه" E‏ الكل )“ وهذا النوع هو باخ المع © 
ل سوك الله صلى الله عليه وسلم بالمنعة عام الفتح 
حين “دخلنا مكة " . 


(١)أي‏ أو شرط الولي على الزوج : إذا جاء وقت ت كذا فطلقها . . ولو مدة 
مجهولة فكالتعة . 

( ۲) أي أو وقث نكاحها بمدة معلومة أومجهولة » وهو نكاح المتعة المنهي عنه . 

عو الل يقول ا 

eee Ss 
أنها امرأته ما حييت » وقال أبو محمد : صحيح لا بأس به » وقال الشيخ : لم أرأحدا‎ 
من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحا » إلا أبا محمد » وأما القاضي فسوى بين‎ 
. نية طلاقها في وقت بعينه » وبين نية التحليل » وكذا الجد وأصحاب الخلاف‎ 

(ه) أي فيما ذكر الماتن » والشارح . 0 

(5) أي وهذا النوع من أنواع الشروط الفاسدة في التكاح هو نكاح المتعة » 
يعني في الجملة » لأن منه ما هو شبيه بها كما بين > وسميت بذلك لأنه يتزوجها 
ليتمتع بها إلى أمد » قال الوزير اوا المتعة إل لاخلاف 
بينهم في ذلك . 

(۷) سنة ثمان من الحجرة »> وقي TT‏ 


“FYE — 


زلف 


ثم لم نخرج حتى نهانا عنها » رواه مسلم 


دفي متعة النساء ؛ وسبرة هو أبن معبد › بن عوسجة الجهني 3 صحابي » نزل 
المدينة »> وشهد الخندق وما بعدها » وتوفى في خلافة معاوية رضي الله عنهما . . 


)١( '‏ وني رواية : قال يوم فتح مكة «أيها الناس إني أذنت لكم في الإستمتاع 
من النساء » وإن الله قد حرم ذللك إلى يوم القيامة » قال ا حافظ : ولا يصح من روايات 
الإذن في المتعة بغير علة إلا في غزوة الفتح » وحرمت فيه » قال : والإذن الواقع 
منه منسوخ بالنهي المؤوبد . ٠‏ 

.. وقال الشيخ : الروايات المستفيضة المتواترة » متواطئة على أن الله تعالى حرم 
المتعة بعد إحلالها » والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل » وأنها لما خرمت عام 
فتح مكة لم تحل بعد ذلك » ولم تحرم عام خيبر » وذكر ابن القيم أن النهي لم 
يقع عام خيبر » قال القرطبي : الروايات متفقة على أن زمن إباحة المتعة 
لم يطل » وأنه حرم » ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها » إلا من لا يلتفت 
إليه من الروافض . ٠‏ 


ؤم | )00( 


00 أن ( لا نفقة‎ ) TENET 


(أو) شرط ( أن يقسم لها قل من ضرتهاء أو أكثر ) منھا “ 
( أو شرط فيه ) أي في النكاح ( يارا“ ٠.‏ 1 


5 .. أي في النوع الثاني من الشروط الفاسدة > ويصح معها التكاح‎ )١( 


(؟) بطل الشرط:. › وضع العقد » واختار الشيخ. فساد العقد > أنه قول 
أكثر السلف . 


(") بطل الشرط » وقال الشيخ : يحتمل صحة شرط عدم النفقة » لاسيما 
إذا قلنا : إنه إذا أعسرء ورضيت به » أنها لا تملك المطالبة به بعد » وني الإختيارات 
لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة » فقياس المذهب وجوب الوفاء به .' ١‏ 


٤ (‏ ) أو أن يشرطا عدم وطء » أو أن يشترطه أحدهما بطل الشرط »> واختار 
الشيخ الصحة كشرطه ترك ما تستحقه › أو أن يشرط عزله عنها » أو أن لايكون 
عندها في الجمعة إلا ليلة » أو شرط لا النهار دون الليل » أو أن تنفق عليه » أو إن 
فارق رجع بما أنفق » ونحو ذلك » بطل الشرط » وصح العقد . 

(ه) كزوجتك بشرط الخيار أبدا » أو مدة ولو مجهولة بطل الشرط » 
وصح العقد » وعنه : أن الشرط والعقد جائزان » لقوله « المسلمون على شروطهم » 
واختار الشيخ صحة شرط الخيار » وقال : إن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه » 
فإن الأصل ني الشروط الوفاء بها » وشرط الخيار له مقصود صحيح . 


ص رض - 


| 


و) شرط الراك جاء 'بالمهر: قي و كذاء وإلا فلا تكاح 
با ار قرطت أن تافر ها اران دع ارط 
عند إرادتها'" أو أن لا تسام نفسها إلى مدة كذا ونحوه“ 
( بطل الشرط )”” 0 مقتضى العقد" وتضمنه إسقاط حق 
يجب به قبل انعقاده 9 ( وصح النكاح 5 لآنهذه الشروط 
تعود إلى معنى زائد في العقد 1 يشتر يشترط ذكره » ولا يضر 


الجهل به فيه إلى . 


› بطل الشرط ؛ وقيل : يصح » وقطع في المغني والشرح بصحة التكاح‎ )١( 
ركو ارا لاني‎ E » وصوبه في الإنصاف » وعنه : يبطل العقد‎ 
ونحوه عن مالك . : الي يخ 1 ميخم د"‎ 

a E EC 

(۴۳) أو وقت حاجتها » وقال الشيخ : قياس المذهب ضحته + 

() کإقات عليها كل يوم عشرة هراهم مالا وكذا لو شرطت عليه أن 
تنفق عليه » أو تعطيه شيئا ونحوه . 1 ra‏ 

(ه) في هذه الصور كلها » وتقدم قول الشيخ : إن ياس اذهب صحة بع 
ا وای ا عو ا ۰ 

(5) أي لأن الشرط o‏ 

(۷) فلم يصح » :كا لو أسقط الشفيع شفعت قبل الع .. 

(۸) عند الجمهور . 

)٩(‏ كشرط صداق محرم فيه » ولكونه يصح في المجهول › فلم يبطل بالشرط 
الفاسد » وهن طلق بشرط خيار وقع » لوقوعه من أهله ثي محله » ولغا الشرط . 


( وإن شرطها مسلمة )'" أو قال وليها : زوجتك هله المسلمة". 
فله الفسخ > لفوات شرطه” ( أو شرطها بكرا“ أو جميلة » 
أو نسيبة” أو ) شرط ( نفي عيب لاينفسخ به النكاح € 


)١(‏ أي وإن تزوج امرأة وشرطها مسلمة فبانت كتابية » فله الخيار في فسخ 
التكاح . 1 


(۲) فبانت كتابية » فله الخيار في الفسخ . 

(۳) صححه الموفق وغيره » واختاره ابن عبدوس وغيره » وقيل : لا » 
قال الناظم : وهو بعيد » وإن عرفت بكفر فلا » لتفريطه » ولا خيار له إن شرطها 
كتابية » فبانت مسلمة » أو أمة فبانت حرة » لأنه زيادة خير فيها . 

)٤(‏ أي أو شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الخيار » وإن قال : ظننتها بكرا ؛ 
فلا . وروى الزهري عن عائشة أن الحيضة تذهب بالعذرة » وروي عن الحسن 
وغيره » وكذا بالوثبة » والتعنس » وحمل الثقيل . 

(ه)أي أو شرطها جميلة فبانت شوهاء » أو شرطها ذات حسب رفيع 2 
أو شرطها بيضاء » أو طويلة » فبانت بخلافه › فله الخيار وقال : الشيخ لو قال : 
ظنتتها أحسن مما هي . أو : ما ظننت فيها هذا . ل يلتفت إلى قوله » وكان هو 
I ET‏ فرط فله 
التخلص بالطلاق 

(>) كالعمى ا 0 والشلل > والعرج » والعور » ونحوه . 


۳۲۸ ب 


بأن شرطها سميعة أو بصيرة ( فبانت بخلافه » فله الفسخ ) 
'' وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ" . 


زلف 


لا تقدم 
ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها 
e‏ فان كان ممن يحل له نکاح الاماء فله لضا “ا وإلا 
فرق بينهما”" وما ولدته قبل العلم حر“ 


١(‏ )من فوات ما شرطه في هذه الصور » فهك ر » واختاره 
الشيخ وغيره + وصوبه في تصحيح الفروع » لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت 
بخلافه » وإذا عرف eT‏ بخلافها وبالعكس» 
فإلزامه بما لم يرض به لم يأت به شرع ولا عرف » بل هو مخالف للأصول والعقول 
ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول » وبعده يرجع بالمهر على الغاز » قاله الشيخ 
وغيره . 1 ش 5 

(۲) كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء » أو قصيرة فبانت طويلة » أو سوداء 
فبانت بيضاء » لأن ذلك زيادة خير فيها » اختاره وصححه أكثر الأصحاب . 

()أي حرة الأصل » فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار له » لأنه ظن خلاف 
الأصل المتيقن فيها » وهو الرق » ولا عبرة بظنه المخالف للأصل . 

( 5 ) سواء كان هو حر الأصل أو عتيقا . 

(0) أي فإن كان حال العقد ممن يحل له نكاح الإماء » لعدم الطول » 
وخوف العنت » فله الخيار . إن اختار الفسخ » لأنه عقد غر فيه » فثبت به الخيار . 

(5)أي وإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء > بأن يكون غير د 
الطول » خائف العنت » فالنكاح غير صحيح » ويفرق بينهما . 

(۷) أي حملت به وولدته التي غربها حيا » لوقت يعيش به » فهو .حرء قال = 


ذاه 


يفذيه بقيمته يوم ولادته " وإن كان المغرور عبدا و 
0 ا. ا 1 ا 
حر اشا يعديه إذا عى ويرجع. روج بالفداء 
٤ 00 1 600‏ 
والمهر على من غره ومن تزوجت رجلا على أنه حر" أو 
تظنه حرا » فبان عبدا » فلها الخيار” . 


> الموفق : بلاخلاف » لأنه اعتقد حريتها » فكان ولده حرا » لاعتقاده مايقتضي 
خخر يته .د ٠‏ 

» أي يفدي ما ولدته حيا بقيمته » قضى به عمر » وعلي » وابن عباس‎ )١( 
وهو قول مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي » ولأنه نماء المملوكة » فسبيله أن‎ 
» يكون مملوكا » وقد فوت رقه باعتقاده الحرية » فلأمه ضمانه . بقيمته يوم ولادته‎ 
. » وهو قول أكثر الفقهاء » لحديث ومن أعتق شقص شقصا قوم عليه‎ 

(؟) لأنه وطئها معتقدا حرية أولادها » فأشبه الحر . 

)٣(‏ أي يفديه من الأمة التي غر بها » بقيمته يوم ولادته » قضى به عمر 
وغيره » وهو مذهب الشافعي » وقال ابن القيم lo‏ 
صح » وما ولدته فهم أحرار » وإن رضي بالمقام فما ولدت بعد فرقيق 

(4) أي ويرجع زوج - عبدا کان أو حرا ب على من غزه 5006 
إمضاء التكاح » وشرط رجوعه على الغار . : أن يكون قد شرط له أنها حرة » ولو 
ا ط العقد » حتى مع إبهامه حريتها > ولا يملك مطالبة الغار قبل الغرم . 

٥ (‏ ) بشرطه لأنها مغرورة » إن لم يختر إمضاء e‏ یکون له 
الإمضاء » وكذا إن غرم أجرة خدمتها .. 

. فبان عبدا فلها الخيار » لاعتقادها أنه حر‎ )٩( 

(۷) ين شخ والإمضاء إن صصح التكح »,بأن کلت شروطه » وان بإنن - 


س ١٣ے‏ 


زلف 


( وإن عنقت ) أمة ( تحت حر فلاخيار لها ) لأنها كافأت 
زوجها في الكمال " کما ا أسلمت كتابية تحت 8 
یړ ده 58 بريرة 4 00 زوجها MM‏ 5 00 5 
البخاري وغيره » عن ابن عباس ء وعائشة رضي الله غنهم 7 
1 2 عر المذهب » و صحة العقد کا لوتروج أمة على أنها و 
وإن شرطت صفة ككونه نسيبا » أو عفيفا » أو جميلا » فبان أقل فلا فسخ » لأنه 
ليس بمعتبر: في صحة النكاح » إلا بشرط حرية » أو صفة يخل فقدها بالكفاءة » 
كنا لو شرطته. عر بيا فيان عجميا . : 

وام أو عطق كان وطق 2 فلا حيار الما 3 هذا ملحب الجمهور 0 
وبه قال ابن عمر » وابن عباس والحسن » وغيرهم . 0 


(؟) فلم يثبت لها خيار » وعنه : لها الخيار . وهو مذهب أصحاب الرأي » 
اي اع ل بي ين 


 . لأنها كافات زوجها في الدين‎ 3 LUE 


مرا لاب لكر ء وين دشد » وقرهم لجماطا» ن 
مح لل السخيا او جيك لقاع ما O‏ 


(ه) لبتي الغيرة » يقال له «مغيث » . 3 
. . (5) وقالته صفية بنت أي عبيد » قال أحمد : برواية علماء لدينة وملهم - 


فتقول : فسخت نكاحي . أ و فرت نفدي ولو مراع" 
مام جد مها دليل زضى' "' كتمكين من وطء » أو قبلة 
ونحوها“ ولو جاهلة” . 


- ولأن عليها ضررا ني كونها حرة تحت عبد » فكان ها الخيار» كما لو تزوج حرة 
على أنه حر » فبان عبدا » فإن اختارت الفسخ فلها فراقه » وإن رضيت المقام 
معه لم يكن لطا فراقه بعد ذلك > لأنها أسقطت حقها » قال الموفق وهلا عمال 
خلاف فيه . 


)او : احترت فراقه » ولو قالت طقف ن نزت ار کان 
كتاية عن الفسخ » وليس فسخها لتكاحها ‏ نوإن ثوث به الفرقة بن طلاقا » .لقولة 
ل ل ل ل ا 
نكاحها . 
(۲) كخيار عيب . ٠‏ 

(") أي بالمقام معه بعد العتق » فلا خيار لها 

(4)أو سمباشرة بطل خيارها » لا في خبر بريرة : فخيرها > وقال « إن 
قريك فلا خيار لك » وروي عن ابن عمر وحفصة » وقال ابن عبد البر : لا أعلم 
هما مخالفاً في الصحابة . 

(ه)أي بالعتق » أو ملك الفسخ » نص عليه » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا عتقت الأمة فهي بالخيار > مالم يطأها » إن شاءت فارقت » وإن وطتها 
فلا حيار لا » رواه أحمد » وعنه : العذر بالجهل فيهما » اختاره جماعة من 
الأصحاب » وقيل : مايخالفه ظاهر » وصوبه ي الإنصاف » ويجؤز للزروج 
ل ا 


ولايحتاج فسخها لحاکی " فان فسخت قبل دخول فلا مهر”" 
وبعده هو لسيدها” . 


= ولو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها- ورضيت » 
لزمها ذلك ».قال الشيخ : وهو الذي يقتضيه مذهب أحمد . 


)١(‏ لأنه مجمع عليه » وأما المختاف فيه فلا ينفسخ إلا بفسخ حاكم » وإن 
أعتق الزوجان معا فلا خيار لا » وقال الموقق : هذا المذهب » وعنه : ها » وعنه : . 
قال ابن القيم : وللبطلان وجه > وهو أنه إنما زوجهما بحكم املك لمما » 
وقد زال . ويستحب البداءة بعتق الرجل » قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة ؛ 
ولمالك زوجين بيعهما » وأحد هماء ولا فرقة بذلك . 

. لمجيء الفرقة من قبلها » فسقط بذلك مهرها‎ ) ۲(٠ 


0 (") لوجوبه بالعقد 3 وهي ملكه حالته : 


الات 


في العيوب في 0 
وأقسامها ثلاثة" قسم يختص بالرجال”” وقد ذكره بقوله 
( ومن وجدت زوجها مجبوبا ) قطع ذكره كله کله" ( 
و يقي مالايطاً ب به ؛ به الفسخ : 


e 


N 


. (١)أي‏ في بيان ما يثبت به الخيار منها » وما لا خيار به 4 >العور والشرن. 


'(؟) أي وأقسام المثبتة للخيار ثلاثة : وثبوتها لأحد الروجين إذا وجد بالآخر 
عيبا في الجملة > روي عن غمر © وابنه » واين “عباس »> وغيرهم » وهو مذهفت 
الشافعي » لأنه يمنع الوطء » فأثبت الخيار » ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح » 
فجاز ردها بعيب كالصداق » ولأن الرجل أحد الزوجين ويك له الخيار ا 
في الآحر كالمرأة . 


. وهو ثلاثة أشياء‎ )"١ 
. فلها الفسخ في الحال‎ ) ٤ ( 


(ه) ي الخال » فإن أمكن وطؤها بالبائي » وادعاه وأنكرته » قبل قروا مع 
يمينها » لأنه يضعف بالقطع » والأصل عدم الوطء » وكذا إن وجدته E‏ 
الفسخ > وأما قطع خخحصيتيه أورض بيضتيه فيأتي »> وإنما أخره لأنه مما اختلف فيه 3 


وهو الشيء الثاني ٠.‏ 
(١5)وهو‏ الشيء الثالث » وهو العاجز عن إيلاج ذكره 4 مأخوذ من : عن “= 


5 i 


لق 


أو) ثبعت ( ببيئة عل [قراره "أجل سئة* ) :هلالية ( مذ 
تحاكمه )”" روي عن عمر »> وعثمان ٠»‏ وابن مسعود » والمغيرة 
ابن..شعبة”" لأنه 'إذا مضت الفصول ال يؤل ؛ 


علي أنه. خلق a‏ فن وطىء فيها ( أي ن السنة: 0 


= يعن إذا اعترض » لان ذكره يعن ا 
عن الوطء » وربما اشتهاه ولا يمكنه .. ش 


3 )أي و شت“ ثبتت عنته برينة على إقرازه + أو بنكوله عن اليمين > ولي المبدع : 
إن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها . 

(1) لا من العقد » ولا من الدخول » قال الوزير : اتفاقا . وقال الموفق وغيره : 
هو قول علماء الأمضار » ولو عبدا » لتمر به الفصول الأربعة » فإن كان من يبس 
زال في فصل الرطوبة » وعكسه » وإن كان من برودة » زال في فضل الحرارة » 
وإن کان مُن: اختراق زال في فصل الإعتدال > والمعتبر في التأجيل هي الملالية 2 
وتعليلهم بالفصول يوهم خلافه » لكن ما بينهما متقارب ٠‏ فيضرب لا المدة » 
ا تعتبر . عنته إلا بعد بلوغه: . 


)وله مالف لم »> وعليه فتوى فقهاء الأمصار .' 


..(4) فصل الربيع » وفصل الصيف » وفصل الخريف » وفصل الشتاء » فإذا 
مضت عليه هذه الفصول الأربعة » واختلفت عليه الأهوية . 

- )لالض ونحوه » وذكر بعض آمل الطب :أن اداء لا يستجن ف ابدن 
ور 

(5) فليس بعنين . 


( وإلا ا ولايحتسب عليه - ما اعتزلته فقط" 
) وإن افر أنه وطثها ) ني. القبل"" في النكاح الذي 
اندر فيه » ولو مزة ( فليس:بعتين ) 'لاعترافها بما"ينافي 


زقفق 


العنة“ وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت" . 


)١(‏ أي وإن ل يطأ في السنة التي ضربت له المدة ل ا 
فلها الفسخ » قال ابن عبد البر : على هذا جماعة القائلين يتأجيله . . 


( ۲ )أي ما اعتزلته بنشوز أو شه + ولو عزل قن » أو ساف اب 
عليه ذلك . 


00 
أو صائمة » لا في دبر ء فلا تزول به العنة » أشبه الوطء فيما دون الفرج » أو 
وطئها ني نكاح سابق » أو وطيء غيرها » لم تزل العنة .. ش 

(4) قال الموفق وغيره : أكثر أهل العلم يقولون : متى وطىء امرأته ثم 
ادعت عجزه لم تسمع دعواها » ولم تضرب. له مدة . 

فون كان عجره قار NESE a‏ 
وإن علم أن عجزه لعارض » من صغر » أو مرض مرجو الزوال » لم تضرب 
له المدة . ٠‏ ش 

(5) أي عنته » لاقرارها بما يتضمن زوالها » وهو الوطء » ومجنون ثبتت 
عنته كعاقل في ضرب المدة » صوبه في تصحيح الفروع » ومن حدث بها جنون 
لواحت a‏ بط ابسن ذا ايخ E‏ عتما وار 

سان ا شق قت تيت » وقال : 
فو انرق رأول . ظ 


( ولو قالت في وقت : رضيت به عنينا . سقط خيارها أبدا )"" 


لرضاها به" كما لو تزوجته عالمة عنته”” . 


| ولا يسقط بدون قوها : أسقطت حقي من الفسخ . أو : رضيت بها»‎ )١( 
E : ِ | ١ لكر‎ 

(۲) لا بتمكينها من وطء ع اوا ا لتعلم أزالت عنته أم لا » 
واستظهر في تصحيح الفروع » من كلام أكثر الأصحاب › بطلان الخيار يما يدل 
على الرضا » من وطء » أو تمكين » وصرح به الزركشي » وقال الشيخ :الم نجد 
هذه التفرقة لغير الجد . 


(") فإنه يسقط خيارها » لدخوها على بصيرة . . 


م/ ۲۲/ج /" ( حاشية الروض المر بع ) 


) و ( القسم الثاني يختص ا وهو ) الرتق ) e‏ نان 

يكون فرجها مسدوذاء لايسلكه ذكر بأصل الخلقة ( والقرن ) 

لح زائد ينبت في الفرج فيس e CR‏ 

التي ,مين. ملكي إلرأة. :ا ' إفيضيق منها..فرجها > فلا ينفذ 
0 

فيه الذ کر 


00 ٠٠ .' أي في بقية العيوب » التي ينفسخ بها النكاح‎ )١( 

(۲) أي القسم الثاني من العيوب الثمانية » المثبتة للخيار » ما يختص بالمرأة » 
وهو ثلاثة . ۰ 
( ” ) بفتح الراء والتاء » والفعل منه كتعب . 

3 أي ملتصقا 3 فالرتق تلاحم الشفرين خلقة » وقيل : تمكن إزالته‎ )٤( 
بكسر العظم الملتصق بالعظم » قال الشيخ : فإذا كان زوال هذا العيب ممكنا‎ 
ٍْ . فينبغي أن لا يثبت الفسخ » إذا زال عن قرب‎ 

( ه ) قاله صاحب المطلع » والزركشى »> وغيرهما . 

(5) وني المطلع : شيء يخرج من الفرج ٠»‏ شبيه بالأدره التي للرجل في 
الخصية » وحكاه الأزهري وغيره » فهما متغايران » وظاهر كلام القاضي » 
والخرثي : أن القرن والعفل شي ء واحد » وهما بمعنى الرتق » وهو كون فرجها 
مسدودا لا بأصل الخلقة » وقيل : هي رطوبة ڌ تمنع الرجل لذة الجماع » وعلى کإ = 


( والفتق ) انخراق ما بين سبيليها”" أو ما بين مخرج بول 
ومني '" ( واستطلاق بول" ونجو ) أي غائط منها ٠‏ أو منه ”" 
( وقروح سيالة في فرج )” واستحاضة ”(و) من القسم الثالث 
وهو المشترك" ( باسور وتاضوز. ) وهما داآن بالقعدة* 


وام امح لان (عماد) E‏ 


= الأقوال ينبت به الخيار» لأ يمع الوطء المقصود من التكاح ‏ وهو مذحب مالك 
والشافعي . 0 
ش )١( ٠‏ أي القبل والدير من المرأة » جزم به الموفق وغيره . 

(؟١)‏ أي وقيل : هو الفتق » وكلاهما يمنع لذة الوطء وفائدته . 

")أي ويثبت الخيار لكل منهما باستطلاق بول . | 

٤ (‏ ) أي ويثبت الخيار باستطلاق نجو - بموحدتين ‏ من الزوج أوالزوجة . 

(5)أي فرج 0 ! 

(5) قال الشيخ : يثبت بالإستحاضة الفسخ في أظهر او »> وترد ار 
يكل عيبي ينث رهن كال الإستبتاع: + ؛ 

0 ا 

(8) فالباسوو منه ماهو ناتىء كالعدس » أو الحمص » أو العنب » أو التوت 
ومنه ما هو غائر » داخل المقعدة » وكل من ذلك إما سائل » أو غير سائل » والناصور 
قروح غائرة » تحدث في المقعدة » يسيل منها صديد › وينقسم إلى نافذة وغير؛ 
نافذة » وعلامة النافذة + أن بتترع ان ا 0 

(9)أي ومن القسم الأول - المثبت للخيار المختص بالرجال - قطع 
الخصيتين › فإذا وجدته مقطوعهما » فلها الخيار في الفسخ . ١‏ 


- ۳۴۹ 


(,وسل ) الها" ( ووجاء ) لهما"“ لأن ذلك يمنع الوطء 
أوايضعفه ” و امرك( كون ا خنثى واضحا 3 
أما المشكل فلايصح نكاحه » كما تقدم ” ' ( وجنون و 
ذا 7 له منكرة”" و 
وبرص > و .ام ( وقرع رأس زی 8ه 


ل E‏ 
١( 1‏ )أي للبيضتين وهو رضهما » وني المطلع : رض عرق البيضتين » حتى 
ينفسخ فيكون شبيها بالخصاء » والوجاء بكسر الواو » والمد . 

() أي لأن ني ذلك نقصا يمنع الوطء ‏ أو يضعف الوظاء » وقال عمر لابن 
يان راكاد اتروع بوكر حص © a‏ : لاء قال : أعلمها » “ثم 
خيرها . ش 

٤ (‏ ) أي ومن العيب المشترك بين الزوج والزوجة » المثبت للخيار » كون أحد 
الزوجين ختثئى واضحا » غير مشكل » فللآخر الخيار . | 

حوس الروء وقد ل 1د E‏ 

(5)لأن النفس لا تسكن إلى من تلك حاله › ديت ب الخار نوف راق 
العقل بمرض فإغماء لاخيار به » فإن زال المرض ودام فجنون . 

(/ )البرض - - بفتح الباء والر اء م مصدر : برص- . بكسرها اييض جلده » 
أو اسود »> والجذام داء معروف » تتهافت منه الأطراف ٠‏ ويتنائر منه. اللحم 2 
یت يثبت بأحدهما الفسخ » فإن اختلفا في بياض بجسده » هل هو بهق أو برص » 
أرق غلانات: الجذام من ذهاب شعر الحاجبين. و فإن کان a‏ 
بينة » وإلاحلف المتكر » والقول قوله . 

(۸) طا فيه من النفرة » وألحق ابن رجب روائح الإبط لمككرة > الي تاو 
عند الجماع . 


۳٤۰ 


ظ 27 )0 يثبت لكل واعد ا الفسخ 6”* لا فيه 
: من النفرة 06 : وكا يكرد مود E‏ 


)١(‏ البخر - بفتحتين - نتن رائحة فم أحدهما » وكذا نتن فرج امرأة يثور 
بالوطء 0 SCE‏ الي د € 
ثم يتمضمض بالخردل . 

» (؟) أي في هذه العيوب المتقدمة » كلها » فأما القطع + والعنة » والرتق‎ ٠ 
» والقرن © والعفل » والفتق »> والجنون » والبرص »© والجذام > فقولا واخدا‎ 
© وهو مذهب مالك » والشافعى » واختلف الأصحاب فيما عدا ذلك © كالبخر‎ 
واستطلاق البول » والنجو 1 والباسور » والناصور » والخضاء + وكون أخدهما‎ 
ابح الي واختازه‎ Sh خلثق " فجزم يثبوت الخيار في الوجيز‎ 
ابن القيم وغره: ) ظ‎ 

: (”)المانعة من الوطء أو حوف أذاه » أو تعدي نجاسته » وقال ابن القيم‎ ٠ ٠ 
› كل عيب ينفر الزوج الآخر مئه » ولا يحصل به مقصود النكاخ . يوجب الخيار‎ 
وإنه أولى من البيع > وقال في الإنصاف : ما هو ببعيد » وعن عمر أنه قال : أعلمتها‎ 
» أنلك عقيم ؟ وقال شيخ الإسلام : قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء‎ 
ا برضي يوان اا بجلاقة لر اط و واتزع »ودجو ذلك‎ 
: . مما ترد به الأمة المعيبة‎ 
> فإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة » والزوج قد رضي بها رض مطلقا‎ 
بخلاف البيع > وهو مع هذا لم يشترط فيها صفة فبانت دونها » والشرط إنما‎ 
+ يثبت شرطا وعرفا.ء وما أمكن معه الوطء وكاله فلا ينضبط فيه أغراض الثامن‎ 
والنساء يرضى بهن ني العرف والعادة » مع الصفات المختلفة » والمقصود من النكاح د‎ 


( ولو حدث بعد العقد ) والدخول 2 كالإجارة”" ) أو كان 


2 )۳( 


بالأكخر عیب مثله ) أو مغاير © أن الإنسان يأنف من 


عيب غيره» ولا يأنف من عيب نفسه 5 


ج المصاهرة والإستمتاع » وذلك يختلف باختلاف الصفات » فهذا فرق شرعي › 
وقال : وأما الرجل فأمره ظاهر > يواه من شاء > فليس.فيه:عيب يوجب الرد» 

والمرأة إذا فرط الزوج في بصرها أولا” » فله طريق إلى التخلص منها بالطلاق » فإنه 

بيده دون المرأة . ْ 

۴ و عيب ی اام يف رار ات غار اران : 

ولأنه عقد على منفعة » فحدوث العيب فيها يثبت الخيار » كما يثبته في الإجارة . 


(؟) أي مثل العيب الذي فسخ به لوجود سببه . 4 

)أي أو كان بالفاسخ عيب مغاير لعيب الذي فسخ به » كالأجذم يجد 
المرأة برصاء .» إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ».وكذا ا مر 
ها فكرتقاء . 
٠ ٠‏ (4)فثبت له الخيار » ولو بان الزوج عقيما » ففي الإختيارات : قياس قولنا 
بثبوت الخيار للمرأة » أن لما حقا ني الولد » ولهذا قلنا : لا يعزل عن الحرة إلا 
بإذنها » وعن أحمد ما يقتضيه » وتقدم قول عمر : أعلمتها ؟ قال :.لا . قال 
فأعلمها » ثم خيرها . 

ولا خيار في عيب زال بعد عقد .» ولا بغير 0 ونحوه مما لا بمنعم 
الإستمتاع » ولا يخشى تعديه »> كعور » وعرج » وخرس 2 وطرش > 
وسمن » وكسح » ونحوها . 


د 57" ب 


(.ؤمن رضي بالعيب )بان قال:: .رضييت':به 9 و موجدنين 
منة دلالته ) من وطء 4 أو تمكين. لله( (اح غلفه/) بيب 
(فلاخيار له )”" ولو جهل الحكي أو ظنه يسيرا فبان کثیر ا" 
ان عد ها رعو ان ر ( ولا يتم ). أي ,لايصح ( فسخ 
أحدهما إلا بحاكم 6 


)١(‏ أي وإن كان أحد الزوجين - N‏ - علا باليب في لكر 
وقت العقد أو بعده » ؤقال ا eT‏ بخ علات 
نعلمه » وكذا إن كان به غيب مله . و 


(1) أي أو وجدث دلالة على الرضا بالعيب أ لوط ٠ e‏ من 
أحد الرؤجين ٠)‏ ع ا ب تمل يقد ا ت ر ».كال اللو . 
لا نعلم فيه .خلافا » وخياز عيب على" الترراخئ » علن الصحيح من :المذهب “+ لأنه 
خياز لع رن متحقق + فكان عل التراخي + كغيارالقصاص .. : 


:(*) كن ظن لبر ضاي فليل من ند فباق کیا۲ أو زاد الغيب بعد العقد > 
فلا خيار له » وإن كان الرؤج صغير!.» أوبه نجنون أو يوص.»: أو لجذام: » فلها 
الفسخ في الحال > وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة > أو مجنونة.». أواعفلاة » 


أو قرناء » قاله الشيخ » وله الفسخ. في الحال ». ولاينتظر امار مر 
بقاؤه بحاله . و 


)٤(‏ ورضاه به رضى بما يحدث منه » وان ادعى ا 
ا کي و کثیر | 4 و e‏ س e‏ ب 4 


0 بطلب هن ثبت له الخيار”" أو يرده إليه 

فيفسخه " ( .فن کان ) الفسخ ( قبل الدخول فلامهر ) لها“ 
ا كان الفسخ ٠‏ قد ]و س لأن الفسخ إن كان منها 
فقد جاءت الفرقة e‏ 


. ويكون كحكمه > على ما يأتي في كتاب القضاء‎ )١( 

(۲) أي أو يرد الفسخ إلى من له الخيار » فيفسخه هو » لأنه مجتهد فيه 03 
وقال الشيخ : ليس هو الفاسخ » وإنما يأذن ويحكم به »> فمتى أذن © أو حكم 
باستحقاق .عقد > أو فسخ ء لم يحتج ذلك إلى حكم بصحته بلا فزاع .> وخرج 
جواز الفسخ بلا حكم ي الرضا > بعاجز عن الوطء ». كعاجز عن النفقة . 

وخرج أيضاً أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم ¢ واختاره > وقال : 
لو قيل : إن الفسخ بتراضيهما تارة » وبحكم الحاكم أخرى » أو بمجرد فسخ 
المستحق » ثم الآخر إن أمضاه » وإلا أمضاه الحاكم ؛ لتوجه » قال : وهو الأقوى . 
٠,‏ ويصح الفسخ من المرأة - حيث ملكته ‏ في غيبة زوج » والآولى مع حضوره » 
ومتى زال العيب قبل الفسخ فلا فسخ › ولو فسخت بعيب فبان أن لا عيب 5 بطل 
الفسخ ٠»‏ واستمر النكاح .». والفسخ لا ينقص :عدد الطلاق » إلا فرقة اللغان » 
و 

")ولا متعة . 


CNS E‏ ا 
(ه ) فسقط المهر » كا لو فسخته بإرضاع زوجة له أخرى . 


2 


وإن كان منه “فإنما: : فسخ :ينها “الذي: دلسته علية”". فکانه 
مھا( و( إن کان الفط (,لعذه © آي با الدخول أ 
الخلوة” اة (لهاء) المهن ( المملغى )"في : ا الأنه :وجب 
بالعقد ‏ و > فلا: شةل ل ویرج به على 
الغا .إن جد )!9 الآنة غرف »2 وهو فول علد" ْ 


. (١)أي‏ بإخفائة على الزوج .. أيه وري TE‏ 
ْ اي اللخ نم تصق عليه شين ول باون مت لان فرص ماق 
مقابلة منافعها » فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقد عليه » رجع 'العوضن :إلى 
العاقد. معها :... وليس .من بجهتها عض ني مقابلة .منافع .الزوج » وإنما ثبت ها 
الخيار ».ل إيلحقها من القرق. ,| 1 / 1 

(0) وتجوهما مها يقؤن لمهي . ٠‏ كلبين لشهوة » وتيلها بحضرة الاس .. 
(٠ :‏ )هذا الضحيح من المذهب © لأنه نكاح' صحيتخ > وقيل ٠:.‏ مهن المثل . 
اقا للشافتي . وقيل ف ال ينسب قدو نقصض 
المثل لأنجل:ذلك إلى مهرالمثل كاملا + فيشقط. من الب بتسبته » فسخ أو أمضى » 
اختارة ابن .عقيل » ورجحه الشيخ .»: وقواه في الإنضاف. ء قال الشيخ : وكذا إن 
ظهر الزوج معيبا » فلها الرجوع عليه بنقص مهر المثل » وكذا في شرطها وهو العدل . 

.“( ه:) تتحادث بعده-» للك لا :سقط بردتها ‏ 6 لا:يفسخ من جهتها : . 
6ْ 0 ویر جع ا E‏ ا > إن وجد غار ٤‏ 
إلا إن أبرزئء الروج . ر .ا ْ لكي جنا ولام 
(۷) أي لأنه غر الزوج ال > فكان الغرم عليه » لقول:عمر رضي الله = 


والغار من علم العيب وكتمه » من 'زوجة اق وول 
وکیل وإن طلقت قبل دخول”” أو مات أحدهما قبل 
الفسخ ع فلا رجوع. عل غار“ ( والصغيرة والمجنونة » 
والأمة 9 واحدة منهن بمعيب ) يرد به في النكاح 1 
لأن اوليهن بلا" ينظو .لهق ,إلا يما فيه الحظ" .والمصلبحة.:!" 


= عنه : أيما رجل تزوج امرأة بها جنون ‏ أوجذام '» أو برض فمسها فلها 
وجاك عياص مير براضت وك إل حيدم وير 
بحرية أمة .. ٠ ْ ٠‏ 0 
(؟ #ظاهرة : ولو دون ابلوع + حيت كانت منيرة AS‏ 
(۲) فأیهم انفرد بالغرر ضمن » لانفراده َالشْبَب للوجب © وإن” کان 
التغرير من زوجة وولي فالضمان على الولي » ومن المرأة والوكيل الضمان بينهما » 
E O‏ ي 
الرجوع - لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها .. 
(+) أي وات طلقت المبية قبل دول أو تخلوة وتاحوهما 1 ثم عل أله ان 
ا موا ار ل ل 
00 و افخ 4 يوجدا »وما الصداق كاملا ٠‏ لتقرره 
بالموت .0 , 1 ' 5 
ل . 
)٦(‏ ولا حظ ولا مصلحة في هذا العقد 5 : 


FEN. mw: 


فن فعل لم يصح إن عل" وإلاصح . ويفسخ إذا عل" . 
وكذا ولي صغير. أو مجنون ؛ لبس له تزويجهما بمعية ترد 
في النكاح” فإن فعل فكما تقدم “ ( فإن رضيت ) العاقلة 
( الكبيرة ة مجبويا ‏ أ نينا م تنع )" لأن الحق ف الوط 
لھا » دون غيرها"" ( بل ) يمنعها وليها العاقد” "(من) تزوج 
( مجنون > ومجذوم وأبرص)"" 


. لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده‎ )١( 


لا بل لون عي مع الام رهلا اع لي 
جزم به الموفق » والزركشي > وغيرهما » ولیس للولي ترويج كبيرة بغير رضاها 
بلاخلاف » لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقذ » فالإمتناع ول : ش 


(۴) لوجوب نظره هما بما فيه الحظ والمصلحة > وانتفاء ذلك في هذا العقد . 

(؟) أي من أن لا يصح التكاح مع الم » وإلا صح » وعليه افخ » وعتد 
الموفق وغيره : يجب الفسخ . 

. (ه) أي لم يمنعها وليها من نكاحه‎ ٠ 

(5) وقال الموفق وغيره : الأولى منعها » قال أحمد : ما يعجبني » وإن 
رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه › لأن من شأنهن النكاح » ويعجبهن من 
ذلك ما يعجينا . 

. لا البعيد ؛ لأن ذلك غير مخل بالكفاءة‎ ) 1/١ 

(48)أي إن اختارت المكلفة أن تتروج بأحدهم فلوليها 520005 
من تزوجها بغير كفء . 


0 


لأن في ذلك عارا عليها » وعلى اهلها" وضررا يخشى تعديه 
إلى الولد”” 13( ومتى ) تزوجت معيبا لم تعلمه » i‏ 
العيب ) بعد عقد » لم تجبر على فسخ " (أو) كان الزوج 
غير معيب حال العقد © المتوت محمد 
حرم ا عر شت ١‏ رصي لاد حق الولي في 
ابتداء العقد »لا في دوامه ” 


(1) فكان له منعها منه . 


)١( 35‏ وقال الموفق وبا أن بملك مائ الأولياء الاخزاض مها ومننها 
من هذا اتزويج » لأن العار يلحق بهم » وينلهم الضرر > فأشبه ما لو كان تزوجها 
بغير كفء . 


. )من ولي أو ره > إذا رضيت بذلك العيب‎ ۴(٢ 


و4 آي بالعيب الحادث يمد العقد . 


(ه) لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد » e e‏ 
تحت عبد › لم يمالك إجبارها على الفسخ » » فكذا العيب الحادث . 


باب نكاح الكفار 


ا 


2 ا‎ e " وغيرص‎ e 
"7 ي الة 00 وف الطادة‎ 


(1) کالمجوس ٠‏ والوثنين » وما يتعلق په » والراد : بیان حکمه » وما 
يقرون عليه » لو أسلموا أو ترافعوا إلينا . 
(۲) أي حكم نكاح الكفار فيما يجب » ويترتب في الصحة أي النفوذ ؛ 
وترتب أحكام الزوجية عليه » كحكم نكاح المسلمين »» فيحرم عليهم ما يحرم 
على المسلمين ¢ وجمهور العلماء - كأني حنيفة » ومالك > وأحمد - على أن 1 
أنكحة الكفار صحيحة > وتتعلق بها الأحكام المتعلقة بأحكام النكاح » لقوله تعالى 
( وامرأته حمالة الحطب ) و ( امرأة فرعون ) وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية 


صحيحة . : 

ل ا CEE‏ 
المرتد كافرة ثم أسلما » فالذي ين ينبغى أن يقال هنا : أن نقرهم على نكاحهم أو 
مناكحهم » كالحربي إذا 0 فاسدا ثم أسلما »> فإن المعنى واحد » وهذا 
جيد ي القياس . . ظ 

. (")لصدوره من أهله في محله » كطلاق المسلم » فلو طلق كافر ثلاثا » 
لم تحل له إلا بعد وطء زوج آخر ء قال الشيخ : الصواب أن أنكحتهم المحرمة في 
دين الإسلام حرام مطلقا » إذا لم يسلموا عوقروا عليها » وإن أسلموا عفي هم عنها › 
لعدم اعتقادهم تحريمها » وأما الصحة والفساد » فالصواب أنها صحيحة من وجه » - 


ووم - 


والظهار ¢ والإيلاء" ووجوب المهر » والنفقة " والقسم ¢ 
0 5 )۳( 

والإحصان 4 وغيرها " ويحرم عليهم من النساء من رم 

E‏ ) ويقرون 0 فاسده ) أي فاسد ا ) إذا 


(0 


> فاسدة من وجه » فإن أريد بالصحة إباحة التصرف » فإنما يباح لحم بشرط الإسلام 
وإن أريد نفوذه > وترتب أحكام الزوجية عليه » من حصول ا به للمطلق 
ثلاثا » ووقوع الطلاق فيه » وثبوث الإحصان به » فصحيح . 0 
١١‏ ) فإذا ظاهر كافر من زوجته » ثم ل نه ا كاز ا 
وكذا الذمي › وأما صححة الإيلاء » فإذا آلى من زوجته » كه م 
رن أي كاحي + رويد کا لمان + ظ م 
(") كلزوم ما يازم من الشروط » والفسوخ » ا 
نفقة » وإبائحة للمطلق ثلاثا ».وأما الإحصان به فبشرطه:». وهو ما إذا وطثها وهما 
حران مكلفان . 
E TT‏ عون سينين 
را NS E‏ 
(5) ولو كانت محرمة في شرعنا » لاعتقادهم صحتها ٠‏ فتكاح: خاضة + 
وأخت على أختها صحيح » > ثم إذا أسلموا يحكم بما لم يمكن الإقرار عليه بعد 
الإسلام » قال الشيخ : قد يقال » معنى الصحة : هو حل الإنتفاع إذا أسلموا » فيكون 
الإسلام هو المصحح ها » كما أنه المسقط لقضاء ماوجب عليهم من العبادات أما إذا 
كأنوا مقيمين على الكفر » فمعنى الصحة إقرارهم على ما فعلوا » وأما كونهم = 


> ۴0۰ -. 


بخلاف مالا يعنقدون: حله » فلا يقرون عليه" لأنه ليس 
من دينهم ٠‏ وم دوت تف | ليغا CC‏ لأنه انه السام 
5 الجزية من مجوس هجو" ولم يعترض عليهم في. أنكحتهم » 
مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ‏ :( فإن أتونا : قبل 
عقده عقدناه على حکمنا 4 بإيجاب. e‏ 2 '. وولي 3 
وشاهدي عدل ما" ظ 


Sa 
.٠ ٠. عقود المسلمين‎ 

. كالزنا والسرقة‎ )١( 

(؟ )ولا هو من دين الإسلام . ' | 

٠‏ (۳) وهو الشرط الثاني » قال تعالى ( قإن جاۋك امك ي بينهم » أو أعرض 
عنهم » وإن تعرض عنهم. .فلن يضزوك شيئا). فدلت الاية. 0 يخلون 
وأحكامهم إذا لم يجيثوا إلينا .. 

(4) قدم بها علي أبو عيدة » رضي اق عه .. 
٠‏ (5) وأسلم خلق كثير في زمن التي صلی الل عليه وسلم » فافرهم على أنكحتهم 
وسنت ا ا عل لوال و را ر 
إلينا لم نتعرض لهم . 


: 0 ا ى لكر إت مشر لمان ؛ ؛ قبل عقد الككاح بينهم » عقد ناء 


(۷) لأنه لا حاب إلى م عقد يخالف ذلك ٠.‏ 


قال تعالى ( وإن حكمت فاجكم بينام . بالقسط )'" ( وإن 
أتونا بعده) أي بعد" العقد فيفل يتنهم " ون داك الزوجان ) 
عل کح ال عرض لكيفية مدره “من وجوج طليغة » 
أو ولي 6« أواغي راذلك” Cy)‏ إذا' : تقزر بذلا ٠‏ فإن “كانت 
( المرأة ة تباخ إذاً ( أي وق “الترافع لينا الالو “ كعقد 
في عدة 5-57 ا ا زوجة ماقت AT‏ 


)١( ٠ ٠‏ فدلت الآية عل وجوب عقده على سحكمنا » وإن كان في إثباته لا يتعرض 
في كيفية عقدهم » ولا تعتبر له شروط أنكحة المسلمين › بلا حلاف بين المسلمين : 
(1)ل نتعرض لكيفية صدوره . ات 

() وقد أسلم خلق ثي عهد النبي صلى الله عليه وسلم : 8 علد نساؤهم ٠»‏ 
قروا عل أنكحتهم + وم يدل عل اف عليه وسلم عن شروط الكاح ٠‏ 0 
كيفيته » وهذا أمر:علم بالتواتز ‏ والصرورة- فكان يقينا.م TEE‏ 


٤ (‏ ) آي ما تقدم من نفوذ تكاحهم ‏ وترتب ألحكام. ل 


E) 
)آي عقد عليه وهي فى الا واي حال افراع وي د فخت ارا‎ ' 
قال الشيخ : إذا أسلم وتحته معتدة » فإن كان لم يدخل بها > منع .من وطثها: حتى‎ 
E ا ا ا‎ 

N‏ وريم ات ات در اراق 


أو كان ن وقع الفقذ غلا ضيف وول أن هره 7 
على نكاحهما”"' لأن ابعداء النكاح حينئذ لامانع منه » فلا مانع 
من استدامته ‏ ( وإن كانت ) الزوجة ١‏ ممن لا يجوز ابتداء 
نكاحها ) حال ٤‏ أو الإسلام”" كذات محرم“ أو 
معتدة لم تفرغ غدتها” أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا 
غيره | 1 فرق بينهما 6 


)١(‏ قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة 
واحدة » أن هما المقام على نكاحهما » ما لم يكن بينهما نسب » أو رضاع . 

(؟ )أي بطريق الأولى . 

( )لم يقرا عليه . 


(4) من نسب » أو رضاع ل E‏ : أن فرقوا بين 
كل ذي رحم من المجوس . ٠‏ 

(5) من غيره » ولو من كافر » أو حبلى » ولو من زنا » أو شرط الخيار 
فيه مطلقا » أو مدة لم تمض » قال في الإنصاف : هذا المذهب » وتقدم ذكر صحة 
e‏ 
أولى » وإن مضت مدة الخيار أقرا ؛ قولا واحدا » لاعتقادهم صحته 

)د 10 
أو ترافعا إلينا » فإنهما لا يقران على ذلك » بل يفرق بينهما » لتحريم ابتداء 
نكاحها إذاً » وإن- كان طلقها ثلاثا » أو خالعها ولم يفارقها » فلا يتوهم أنه يقر 


) حاشية الروض اربع‎ ( \/el rr 


أن مامنع ابتداء العقد منع استدامته”" ( وإن وطىء حربي 
حربية فأسلما ) أو ترافعا إلينا ( وقد اعتقداه نكاحا » أقرا) 
عليه " لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم" ( وإلا) 
يعتقداه نكاحا ( فسخ ) أي فرق بينهما” ا لأنه سفاح » فيجب 
إنكاره” ,7( ون كاله ا م أخلاقة :)اانه ی 

وان کات فاا )€ کر + أو ار £( وق 


استقر )”" فلا شيء لها غيره» لأنهما تقابضا بحكم الشرك". 


. فيفرق بينهما في تلك الصور ونحوها » للمنع منه حال ابتداء العقد‎ )١( 

(۲) وكذا ذمي » وتقييده بالحربي والحربية ليس بمراد » وإنما المراد اعتقاد 
الحل » والحربي وغيره في ذلك سواء » وأما الذمية فلا يتأتى » لعصمتها ٠.‏ 

() وهو نكاح مم فيمن يجوز ابتداء نكاحها » فأقرا عليه » کالنکاح 
بلاولي .. : 

0 . لأنه ليس من أنكحتهم‎ )٤( 

)١(‏ وقال بعضهم : قهر الذمية لا يتأتى الع رام 

ذمي ذمية » ل يقرا مطلقا . 

(5) بالعقد » قال ني الإنصاف : بلا نراع . ْ 

(۷) لقوله قال يا أيها الذيق: آمنو) اتقوة الل ودرا ماقي من 'ألريا ) 
فأمر بترك ما بقي » دون ماقبض .. 

(8) فبرئت ذمة من هو عليه منه » ولأن التعرض للمقبوض إبطاله يشق » 
لتطاول الزمان » وكثرة تصرفاتهم في الحرام » ففيه تنفيرهم عن الإسلام » فعفي 
عنه » كما عفي عن ترك ما تركوه من الفرائض . 


- 1705 -ه 


( وإن لم تقبضه ) ولا شيئا منه" فرض لها مهر الغر " 
لان الخمر ونحوه لا يكون مهرا لسلمة » فيبطل”" وإن 
قبضت البعض »وجب قسط الباقي من مهر الل“ (و) إن 
( لم يسم ) لها مهر » ( فرض لها مهر الثثل ) لخلو النكاح 
جن التسمية ” . 


(۱) د طل ا يسك ور 

(۲ )إن كان قبل الدخول » ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول » وهو 
مذهب الشافعي . 

(۴) ولا يكون في نكاح مسلم » ولا قيمة له في الإسلام » ويجب ها مهر 
المثل كالمسلمة . | 

(4)أي وإن قبضت البعض من الحرام » كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل 
الإسلام ؛ أو الترافع إلينا > وجب قسط الباق من مهر مثلها » لاستقرار ما قبضته » 
وإلغاء ما لم تقبضه » وصوبه في الإنصاف » وصوب رجوعه بنصف المهر لو طلق 
قبل الدخول . 

)١( -‏ جزم به أحمد » والشيخ » وغيرهما › ولأنه إنما تقرر تقابض الكفار 

إذا كان من الطرفين » فإن كان مهر مثلها محرما » مثل أن كان عادتهم الترويج 
على خمر » أو خنزير » يحتمل وجهين » إما أن يجعل وجوده كعدمه » وينظر 
في عادة أهل البلد » أو تعتبر قيمة ذلك عندهم"؛ قال : ويتوجه إن كان بعد الدحول 
امار ا صر لإ الاح الجر كل يا ضر ل وال سوساج 
كان في بعض أنكحتهم شغار » ولم يأمر أحدا منهم بإعطاء مهر 

(5) فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة » لثلا تصير كالموهوبة . 


: ق 40 

وإن أسلم الزوجان معا ) "“ بان تلفظا بالإسلام دفعة 
واخدة » 9 نكاحهما”" لأنه 1 بونجد مهما اختلاف دين" 
(أو) أسلم ( زوج كتابية )2 كتابيا كان أو غير اي 
( فعل نكاحهما )" لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتانية 9" 


اق مکو ال دانسالا و 
أكثر من أ ريع > أو أختان » وغير ذلك . 

(؟) قبل الدخول أو بعده » فى تكاحهما بلا حلاف » قال الشيخ . : ويدخل | 
في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول . 

(") قال الموفق وغيره : بلا خلاف › وقيل : هما على نكاحهما إن أسلما 

في المجلس » وصوبه ني الإنصاف » لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر » 
فلو اعتبر لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول. 3 ب > فيطل 
الإجماع . 00 

( 4 ) ولأبي 00 SES‏ امرأته 
بعده » فقال : يارسول الله إنها كانت أسلمت معي » فردها عليه » ويأني أنها 
تحل له مالم تنكح زوجا غيره . ش 1 

(-ه ) أبواها كتابيان » وهو المذهّب رشم أن الإعيار ها 


(>) قبل الدخول أو بعده » ل ابن عبد البر » والشارح »> وغيرهما 
إجماعا . ! 


(۷) فملك استدامته' بطريق الأولى . 


7 لوت 


( فن أسلمث هي ) آي الزوجة الكتابية تحت كاذ فر قبل 
دخول انفسخ النكاح”" لأن المسلمة لا تحل لكافر" ( أو ) 
ألم ( أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالمجوسيين یسام أحدهما 
( قبل الدخول بطل ) النكاح © لقوله : تغالى ( نلا جهن 
إلى الكفار ) Ng‏ بعصم الكوافر 9 
( فإن سبقته ) بالإسلام ( فلا مهر ) لها , o‏ 
وا ا 


. كتابي أو غيره‎ )1١ 
(؟) قال ابن المنذر ا ع فك عن ل سي املف‎ 

(*) قال تعالى ( لاهن حل لهم ) . ْ 
.. (4) لأنه اختلاف دين » يمنع الإقرار على النكاح . 
(5)( لاهن حل لهم » ولا هم يحلون طن ) فلا تحل المسلمة لكافر » فحرم 
تعالى نكاح المشركات ٠‏ وتقدم أن احتلاف لحر جيب دار انمره »> ومقصود 
النكاح الإتفاق والإئتلاف . 

٦ (‏ ) وإذا أسلمت قبله » فاختار الشيخ بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده » مالم 
تنكح غيره » وقال : الأمر إليها » ولا حكم له عليها » ولا حق لها عليه » لآن 


الشارع لم يستفصل » وكذا إن أسلم قبلها » وليس له حبسها » ومتى أسلمت - ولو 
قبل الدخول وبعد العدة ب فهي امرأته إن اختار » وكذللك فيما إذا ارتد أحدهما . 


(۷) أشبه ما لو ارتدت » وعنه : لا نصف المهر » قال ني الإنصاف : وهو 
أولى . 00 4 0 


۳0۷ 


( وإن سبقها ) بالإسلام ( فلها نصففه ) أي نصف الهر > مجيء 
الفرقة م بل وكذا إن أسلما وادعت ا أوقالا : 

0 ولا نعم عينه”" ( ول ن أسلم أحدهما ) أي 0 
ال وجين غير الكتابيين"" أو أميلتك ا تحت كافر ( بعد 
الدخول ٠‏ رقف الأمر كل انققاء ادو ٠)‏ لا روك :مالك في 
0 وحن ابن جهانة قال 0 صفوان بن 
أ واا بعك الى السو ل 


. بإسلامه كما لو طلقها » وعنه : لا مهر لما » وصوبه في الإنصاف‎ )١( 

(؟) أي سبقه لما بالإسلام » وقال الزوج : هي السابقة . فتحلف أنه السابق 
بالإسلام » وتأخذ نصف المهر » لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة » ولا تقبل 
دعواه بسقوطه » لأن الأصل خلافه . 

)أي أو قال الزوجان بعد إسلامهما : سبق أحدنا بالإسلام » ولا نعلم 
عيئه . فلها نصف المهر > لأن الأصل بقاؤه في ذمته » وإن قالا : أسلمنا معا » 
فنحن على النكاح . فأنكرت » فقولا » لآنه الظاهر » وهذا المشهور من الوجهين » 
والثاني : القول قوله . صححه في التصحيح › وتصحيح المحرر » وصوبه في 
تصحيح الفروع . 

)٤(‏ وقف الأمر على انقضاء العدة » وأما إن أسلم زوج الكتابية » فتقدم 
بقاؤهما على نكاحهما . 

(ه) اختاره الموفق والشارح » وصححه في التصحيح. » وصوبه في تصحيح 
الفروع . 

٩ (‏ ) أخحت خالد بن الوليد »> رضي الله عنهما . 
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نحو من شهر » أسلمت يوم الفتح » وبقي صفوان حتى 
شهد حنينا والطائف وهو كافر » ثم أسلم ؛ ولم يفرق النبي 
صل الله عليه وسلم يدها واسعقرت: عند امرآعة. +يذلك 
النكاح " قال ابن عبد البر :.شهرة :هذا الحذيث أقوى .هن 
إسناده”” . وقال ابن شبرمة : كان التاس على عهد رسول الله 
صل الله فل وسلم يسام الرجل قبل المرأة » والمرأة قبل 
الل فا ألم قبل انقضاء العدة فهى امرأته ^“ 
فإن أسم بعد العدة فلا نكاح بينها“ | 


. لكونه أسلم وهي في العدة‎ )١( 

(۲) فدل الآثر على بقاء النكاح . 

() وروی مالك أيضا قال ابن شهاب : أسلمت أم حكيم » وهرب زوجها 
عكرمة إلى اليمن » فارتحلت إليه » ودعته إلى الإسلام » فأسلم وقدم » فبايع 
النبي صلى الله عليه وسلم » فبقيا على نكاحهما . 

٤(‏ ) وقال الرهري : م يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفرء 
إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها » إلا أن يقدم مهاجرا » قبل انقضاء عدتها . 

(5) وهذا قول الجمهور » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : رد رسول الله 
صل الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بنكاحها الأول » رواه أبوداود » 
واحتج به أحمد › ولا قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : 
ليس لذلك أصل . وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ست سنين » ولا ذكر- 


( فإن أسلم الآخر 2 ) أي في العدة ( دام اک 
بينهما © لا ' سبق" ( وإلا ) يسام الآحر حى انقضت 

( بان فسحه ) أي فسخ النكاح ( منذ أسلم 0 
الزوج أو الزوجة. 9 ولها نفقة العدة إن أسلمث يله 


ولو لم يس" . 


> للعدة في حديث » ولا أثر لها في بقاء النكاح › ولم ينجز الشارع فرق في حديث » 
ولا حدد نكاحها . 

وقال ابن اقيم : اعتبار العدة لم يعرف في شي ء من ع الأحاديث » ولاكان صلل 
لله عليه وسلم يسأل المرأة »> هل انقضت عدتها أم لا ؟ وقد دل حكمه على أن 
اکا موقو » فإن أسلم الروج قبل اتقضاء امد قبي زوجت > وإن انقضت عدتها 
فلها أن تنكح من شاءت » وإن أحبت انتظرته » وإذا أسلم كانت زوجته » من 
غير تجديد نكاح : ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه ألبتة . : 

(١)أي‏ من الاثار » وهو قول جماهير العلماء . 

(٠‏ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين » فوجب أن تحسب الفرقة مه ولا 

تحتاج لعدة ثانية » فلو وطيء ولم يسلم الثاني فيها » » فلها مهر مثلها » زائدا على المهر 
الذي وقع عليه العقد » قال الشارح : ويؤدب » لأنه وطثها بعد البينونة . 
٠.‏ (") لتمكنه من الإستمتاع بها » وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها » أشبهت 
الرجعية » وإن أسلم قبلها فلا » وإن اختلفا في السابق » أو جهل الأمر فقوا » وها 
النفقة » ويجب الصداق .بكل حال » لاستقراره بالدخول > وسواء كانا بدار 
الإسلام أو الذرات > أو أحدهما » وقال الشيخ : قياس المذهب فيما أراه أن الزوجة 
إذا أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لها ء لأن الإسلام سبب يوجب البينونة. » والأصل 
ا e‏ ینوت بالإسلام ۾ 
ولا نفقة عندنا للبائن . - 


عكلاه 


( وإت كفزا ) أي ارتد!؟ :( أو ) ارتد ( أحدهما بعد الدخول › 
وقف الأمر على انقضاء العدة )”" كما لو سل أحدهما”” فإن 
اهن :ازقن- قبل" انقضاتها فل تكاخهما“ إلا كينا 
فة هيل ارد :(و)[ن'اركدا أو أحدهما ('قبله € آئ قبل 
الدخول ( بطل ) النكاح » لاختلاف الدين”" . 


)١( )‏ يعني الزوجين معا » فلم يسبق أحدهما الآخر » فكارتداد أحدهما . 

٠‏ (۲) وهذا مذهب الشافعي » ويمنع من وطئها عند عامة أهلالعلم » لأن الردة 
اختللاف دين بعد الإصابة » فلا يوجب فسححه ف الخال » كإسلام كافرة تحت 
كافر » وتسقط نفقة العدة بردتها وحدها » وإن انتقل أحدهما إلى دين لا يقر عليه 
فكردة'» وصوبه في تصحيح الفروع . ش 

0 (") فإنه يوتف الأمر على القغناء العدة . 

. كا لوأسلم أحدهما » وهو مذهب الشافعي‎ )٤( 

0 ) عند الجمهور.» وخرجت بذلك من عصمته .. 
AS E‏ بعصم 
الكوافر ) وقوله ( لاهن حل لهم » ولاهم يحلون لمن ) لان الإرتداد » واختلاف 
الدين ». وقع قبل الدخول » فأوجب فسخ النكاح » كإسلامها تحت كافر » ولا 
نصف.المهر إن سبقها ».أو ارتد وحده » وتقدم كلام الشيخ رحمه الله » وقال : 
إذا ارتدا ارتدادا يوجب انفساخ النكاح » وأقاما على ذلك » معتقدين بقاءه › 
أو أنشآ في الردة عقدا يعتقدان صحته » فإن الذي ينبغي أن نقرهم بعد الإسلام على 
هذا التكاح » كما نقر الكافر الأصلي على ما اعتقد صحته من النكاح » وعلى هذا = 


¬ ۳۷ س 


ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن”' أوكن كتابيات › 
اختار منهن أربعا”" إن كان مكلفا » وإلا وقف الأمر حتى 
کلت وان أبن الاختيار أجبر بحس 6 مم تعزير “ 
وإن أسلم وتحته أختان » اختار منهما واحدة ‏ 


= يحمل تقرير الصحابة للمرتدين على مناكحهم بعد الإسلام » فإنه مثل تقرير 
الكفار الأصليين . 

)١(‏ معه » أوكن ني العدة » لم يكن له إمساكهن كلهن بلا خلاف » وكذا 
إن أسلم وتحته إماء أكثر من أربع » فأسلمن معه » أو في العدة » اختار إن جاز له 
نكاحهن بشرطه . ٠‏ 

(۲) ولیس له إمساكهن كلهن > لا روى أبوداود وغيره » أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لقيس بن الحارث - وکان تحته ثمان ‏ « اختر منهن أربعا » وقاله 
لغيلان » رواه الترمذي » قال الشيخ : ولايشترط في جواز وطئهن انقضاء العدة 2 
لاني جمع العدد » ولا في جمع الرحم » لأنه لم يجمع عقدا » ولا وطأ . 

(") وقال الشيخ : يقوم الولي مقامه في التعيين » هما يقوم في تعيين الواجب 
عليه في المال » من زكاة وغيرها . 

٤ (‏ ) لأن الإختيار حق عليه » فألزم بالخروج منه إن امتنع » كسائر الحقوق . 

(5)لا روى الخمسة أنه صلى الله عليه وسلم قال لفيروز « طلق إحداهما » 
وللترمذي « اختر أيهما شئت » وكذا إن كان تحته امرأة وعمتها » أو خالتها » 


ونحو ذلك . 
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باب الصداق “١‏ 


0 ٤ 
يقال : أصدقت الرأة > ومهرتها » وأمهرتها ' وهو‎ 
20) النکاح 0 9 ل‎ : 5 
) لحديث عائشة مرفوعا « أعظم النساء ب ركة اتشرف مؤونة‎ 


رواه سو حفص بإسناده 8 


(١)وحكم‏ المسمى » ومهر المثل » والصداق بفتح الصاد وكسرها » وله 
تسعة أسماء ٠‏ 


صداق » ومهر نحلة وفريضة حباء » وأجر » ثم عقر » علائق 

(۲ ) قاله الزجاج وغيره » وني النهاية : لا يقال : أمهرتها . والصداق مأخوذ 
من الصدق » لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة . شْ 

. (") بفرض حاكم » أو تراضيهما » والأولى : وهو العوض في النكاح 
ونحوه ؛ ليدخل وطء الشبهة » والأصل ني الصداق : الكتاب » والسنة » والإجماع » 
واتفقوا على أنه شرط من شروط صحة النكاح . 

٤ (‏ )أي الصداق » وظاهره : تخفيفا لا ينقص عن أربعمائة درهم » وأن 
لا يزيد على مهر أزواجه وبناته » من أربعمائة » إلى خمسمائة » فهي صريحة في 
عدم الزيادة لا التقصان » وهو المراد » ومن سماحته صل الله عليه وسلم أخذ الأقل 
لبناته » وإعطاؤه الأكثر لزوجاته . 

(ه)ورواه أحمد » والبيهقى 4 والجاكم ¢ وغیرهم ¢ ولأحمد - وفيه = 


قات 


(و) تسن ( تسميته في العقد ) لقطع النزاع”" وليست 
شرطا 9 لقوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء 
ما لم تمسوهن » أو تفرضوا لهن فريضة )" ويسن أن يكون 
لمن أريغيانة درم ) من الفضة “ وهي صداق بنات الي 
صلى الله عليه وسل“ ( إلى خمسمائة ة ) درهم” . 


= ضعف - ١‏ أعظمه بركة أيسره مؤونة » وقال لرجل من الأنصار « على كم تزروجت؟ » 
قال : على أربع أواق . قال « كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل » أي 
ناحيته » وقال عمر : لا تغالوا في صداق النساء . ولا نزاع في جوازه بأكثر من 
خمسماثة » لقوله تعالى ( وآنيتم إحداهن قنطارا ) وأم حبيبة أمهرها النجاشي أربعة, 
آلاف › وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو كره لأنكره . 

)١(‏ لقوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) ولفعله صلى الله عليه وسلم › ولم يكن 
يخلي ذلك من صداق ٠»‏ وقال للذي زوجه الموهوبة « التمس ولو خاتما من حديد » 
واتفقوا على أنه مشروع » لقوله ( وآنوا النساء صدقاتهن نحلة ) . 

(؟١)أي‏ تسمية الصداق ي العقد . 

ولع ل a‏ توج امرأة من بني حيقة » ول ينم 
مهرا » فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمتعها ولو بقلنسوة . ٠‏ 

(؛) قال الشيخ : كلام أخمد يقتضي أن المستحب أربعمائة درهم » وهو 
الصواب مع اليسار » فيستحب بلوغه » ولا يزاد عليه . ش . 

ENDS 
. دراهم » خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك‎ 

(5) أي أن لا يزيد على ذلك . 
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وهي صداق ازا صلل الله عليه وسل " وإن زاد فلا 0 
( و)لایتقدر الصداق” بل ( کل ماصح ) أن يكون ( ثمنا 
1 أجرة صح ) أن يكون ( مهرا وإن قل ) . 


. (١)رواه‏ مسلم > من حديث عائشة إلا صفية وأم حبيبة » فصقية أصدقها 
عتقها » وأم حبيبة أصدقها النجاثي أربعة كلاف درهم » وقال عمر : ما أصدق 
امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية » والأوقية كانت أربعين درهما . 

(؟ ) لقصة أم حبيبة » فلو كره لأنكره صل الله عليه وسلم » وقال ابن رشد : 
اتفقوا غلى أنه ليس لأكثره حد . وقال الشيخ : الصداق المقدم إذا كثر - وهو 
قادر على ذلك لم يكره » إلا أن يقترن بذلك مايوجب الكراهة » من معنى المباهاة 
ونحو ذلك » فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره » بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا 
بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة » فأما إن كثر وهو مؤخر ني ذمته » فينبغي 
أن يكره » لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة . 

۴(١‏ ) وهو مذهب الشافعي + وعند آي حنيفة » ومالك ايم 
د انارق 2 ش 

٤ (‏ ) عند جمهور العلماء أنه ليس لأقله حد » وأنه كل ما جاز أن يكون 
ثمنا في بيع » أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء » جاز أن يكون صداقا » سواء 
كان من عين » أو دين » أو معجل » أو مؤجل » أو منفعة معلومة » لجواز 
المعاوضة عليها . 
.. قال الشيخ : وتعليل رواية المنع » لما فيه من كون كل من الزوجين يصير ملكا 
للآخر ء ويجوز أن يكون المنع مختصا بمنفعة الخدمة خاصة » لا فيه من المهنة » 
والمنافاة » وأما إن كانت لغيرها فتصح › لقصة شعيب » وإذا لم تصح المنفعة » = 


7 عه عليه وسلم « التمس ولو خاتما من حديد» مدق 
1 وإن أصدقها م رآن م يصح ( الإصداق”" 
لن e‏ لا تستباح إلا بالأموال »> لقوله تعالى ( اقفن 


بأموالكم 0 وروى النجاد أن الني صلى RE‏ 
رجلا على سورة من القرآن "ا م قال « 0 لأحد بعدك 


(o) 
) مهرا‎ 


= فقيمتها » اه . ولا يجوز التواطؤ على تركه » لقوله ( وآثوا النساء صدقاتهن ) » 
( وآنوهن أجورهن ) . 

EME o وهذا مبالغة ني التقليل » ولأبى‎ )١( 
ملء بده طعاما » كانت له حلالا » وللترمذي وغيره وصححه : أن امرأة تروجت‎ 
: على نعلين » فقال صلى الله عليه وسلم « أرضيت من مالك ونفسلك بنعلين ؟ » قالت‎ 
نعم . فأجازه : ش‎ 

. وقالوا : ولو كان ما أصدقها  تعليمه من القرآن  معينا لم يصح الإصداق‎ )١( 

(") فدلت الآية أن الصداق لا يصح إلا بمال . 

(4 ) وني الصحيحين من غير وجه » بألفاظ متقاربة » تدل على أنه زوج رجلا 
على سورة أو سور »› أو آيات » أو ما معه من القرآن » يعلمها إياه . 

( ) زواه سعيد بن منصور » والنجاد » وعنه : يصح . وفاقا مالك > والشافعي » 
ما رواه سهل « زوجتكها بما معك من القرآن » متفق عليه » ولأنها منفعة معينة 
مباحة » ولا تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله » . ش ١‏ 


ت 


0) 


( بل ) يصح أن يصدقها تع ليم معين من ( فقه > ودب ) 
كنحو »> وصرف »> وبيان » ولغة › ونحوها 9 ( وشعر مباح 
معلوم ) ولو لم يعرفه » ويتعلمه ثم يعلمها '" وكذا لو 
أصدقها تعليم صنعة أو كتابة » أو خياطة و ' 


› وحديث » هما صرح به في الإقناع » والمنتهى » وغيرهما » وتعيينه‎ )١( 
كباب أو بعضه » أو كتاب أو بعضه » والتعليم : تفهيمه إياها وتحفيظه » وإنكان‎ 
. كلما لقنها شیا نسيته » لم يعد تعليما‎ 

(۲) "معان » وبديع > أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه » وهو معين صح 
صداقا . 

(۴) أي بل يصح أن يصدقها تعليم شعر مباح » لا محرم » معلوم لا مجهول 
لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها » فهي مال » ولو لم يعرف العمل الذي أصدتها 
إياه » ويتعلمه ثم يعلمها إياه » لأن التعليم يكون في ذمته » كما لو أصدقها مالا 
في ذمته . 

ويجوز أن يأتيها بمن يعلمه ها » إن كان مثله ني التعليم » ون تعلمته من غيره » 
أو تعذر عليه تعليمها لزمته أجرة التعليم » ولو جاءته بغيرها ليعلمه » أو جاءها 
بغيره ليعلمها لم يلزم » لأن الغرض يختلف ٠»‏ وعليه بطلاقها قبل تعليم. ودخول 
نصف الأجرة » وبعد دخول كلها » لأنها بالطلاق أجنبية » فلا يؤمن في تعليمها 
الفتنة . 

(4) هي أو غلامها صح » ولو كان المعلم أخاها » أو ابنها » أو أجنبيا » 
وإن لم يحصل ها ما أصدقها لم يكن النكاح لازما > كما صرح به في الإختيارات » 
وإنما يلزم ما ألزم الشارع به » أو الترمه المكلف » وماخالف هذا القول ضعيف » 
مخالف للأصول » فإذا لم يقل بامتناع العقد » فلا أقل من أن تملك الفسخ . 


۳۷ - 


أورد قنها من محل معي "9 لأنها منفعة يجوز أحذ العوض 


عليها » فهي مال" ( وإن أصدقها طلاق ا 
لحديث ١‏ لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق آخری ۲“ 
( ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية” ( ومتى بطل المسمى ) 
ا معني ل که 


TTT‏ غيرة لعلو 6دمدة 
معلومة » صح النكاح » جزم به أكثر العلماء . 

[ وه كانت N e Es as‏ 
الصواب » ويصح على دين سلم »> أو غيره » وآبق » ومغتصب »© ومبيع اشترا 
ولم يقبضه » ولو مكيلا ونحوه » وعليه تحصيله » فإن تعذر فقيمته » وقيل :.1 
ع كا و كه 
الرأي : تصح . ورد ابن القيم عدم الجواز » وقال : إنها بعيدة من أصول أجمد 
ونصوصه » بل نصوصه على خلافها . | 

(۴) لعموم قوله ( أن تبتغوا بأموالكم ) . 


( 4 )ولا ي الصحيح ولاك المرأة طلاق أختها ل : لوقيل 
ببطلان النكاح لم يبعد » لأن المسمى فاسد » وحكي عن أ بي ي : تستحق مهر الضرة 
قال الشيخ الو الت م 
وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد . 

(0) وكل موضع لا تصح النسية فيه » يجب مهر الل عند الجمهور .. 

(5) أو دار أو دابة مطلقا بطل المسمى » صوبه في تصحيح الفروع . 


Sa 


أو ثوب 4 اور أو 008 ) وجب مهر المثل ( بالعقد "“ 
3 

لأن المرأة لا تسم إلا ببدل ولم يسل“ وتعذر رد العوض 
: 0( : 4 5 2000 

فوجب بدله”' ولا يضر جهل يسير” فلو أصدقها عبدا من 
عبيده " أو فرسا من خيله ونحوه” 


(¥ 


(۱) كختزير › وتعليم التوراة والإنجيل » وكحمل أمة أو شجرة مطلقا › 
وكا معدوم والآبق » والعلة في ذلك كثرة الغرر والجهالة » ومثل ذلك لا يحتمل » 
والتراع قائم » لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه » فإن الدار والدابة والثوب كل واحد 
منها على أنواع مختلفة » وامم الدابة يقع على كل ما يدب » والشجرة قد لا تثمر » 
والعبد قد لا يحصل . ش 

وقال الشيخ : ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد » والشاة ونحوهما أنه 
يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ ني عرفها » وإن كان بعض ذلك غالبا أخذ به 
كالبيع » أو كان من عادتها اقتناؤه ولبسه ». فهو کاللفوظ به . 

(۲) وي كل موضع لا تصح التسمية فيه » أو خلا العقد عن ذكر الصداق 
فيه » وهو تفويض البضع » يجب مهر المثل بالعقد . 

(۳) فوجب مهر المئل . 

( 5 ) كبيعه سلعة بخمر » فتتلف عند مشتر . 

( 5 ) أي في صداق يمكن التعيين فيه . 

(5) صح » صححه الأكثر » واختاره القاضي وغيره » وصوبه في تصحيح 
الفروع . 

(۷) كجمأ من جماله » أو بغل من بغاله » أو بقرة من بقره ونحوه » 
وكقميص من قمصانه ونحوه . 

۳۹۹ - 
م / 4؟ /ج / 1( حاشية الروض المربع ) 


Vu £‏ اس 5 © ب#اس. 
فلها عدم بقرعة وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من 
خو ر ع لها الو ) 


» نص عليه » لأن الجهالة فيه يسيرة » وني لزومها بقيمة الوسط وجهان‎ )١( 
, صحح الأكثر عدم لزومها » واختاره الموفق وجمع‎ 


وقال الشيخ : نص أحمد فيما إذا أصدقها عبدا من عبيده على قدر ما يخدم 
مثلها » وهذا تقييد للوسط . 


(۲) كقنطار من سمن » أو قفيز من ذرة صح . 


(") لأنه العدل » ولا يضر غرر يرجى زواله فيصح . 


س ۷ لدم 


فصل ١‏ 
( وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حياء وألفين إن كان ميتا” 
وجب مهر المثل ) لفساد التسمية » للجهالة إذا كانت حالة 
الأب غير معلومة ”" ولأنه ليس لها ني موت أبيها غرض صب ”" 
( و ) إن تزوجها ( على : إن كانت لي زوجة بالفيه "“ أو لم 
تكن ) لي زوجة ( بالف > يصح ) النكاح ( بالمسمى )" لان 
خلو المرأة من ضرة من أ كبر أغراضها المقصودة لها“ 


. فيما يشترطه الأب وغيره من الصداق » وما يصح منه » وغير ذلك‎ )١( 
. (؟) فسد المسمى‎ 


()أي يكون مجهولا إذا كانت حالة الأب غير معلومة » وإلا فالتسمية 
فاسدة مطلقا » سواء كانت حياة الأب معلومة أولا . 


(4 ) ومفهومه : لو كان لها غرض صحيح » صحت التسمية كالتي بعدها .. 
(ه ) وكذا إن كانت لي سرية . 
)١(‏ نص عليه » وقطع به جماعة » وعنه : لا يصح > قال في المقنع : 
قياس التي قبلها > واختارها الشارح ين 2 
سواء » وهو الصواب . 
(۷) ولذلك_تخفف صداقها لتحصيل غر ضها a‏ 


۳۷ 


وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها » 
ولف إن لم يخرجها"" ( وإذا أجل الصداق أو بعضه ) كنصفه 
أو ثلنه. ( صخ ) البأجيل" ( فإن غين جلا ) أنيظ ب" 
( وإلا ) يعينا أجلا » بل أطلقا ( فمحله الفرقة ) البائئة 
بموت أو غيره ».عملا بالعرف والعادة” . 


٠‏ (١)وقال‏ في تصحيح الفروع : الصحيح من المذهب عدم الصحة »> ومن 
قال لسيدته : أعتقيني على أن أتروجك . فأعتقته لم يلزمه شيء » وإن جمع بين 
نكاح وبين عتق » صح کل منهما . E‏ 

(۲) سواء سمي المؤجل ي العقد » أو فرض بعده » لأنه عق معاوضة 2 
فصح كالمثمن . 

(") بخلاف الأجل المجهول » كقدوم زيد . لمر 

٤ (‏ ) لأن اللفظ المطلق يحمل عليهما » والعرف والعادة ترك المطالبة به إلى 
الموت أو البينونة » فيحمل عليه » فيصير حينئذ معلوما بذلك » قال ابن القيم : 
إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة وإن لم يسميا أجلا » فلا تستحق المطالبة به 
إلابموت أو فرقة » هذا الصحيح » ومنصوص أحمد » اختاره قدماء شيوخ المذهب 
والقاضي أبو يعلى » والشيخ > وهو ما عليه الصحابة » حكاه الليث إجماعا عنهم » 
وهو محض.القياس والفقه » فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند 
المتعاقدين . ْ 00 

وقال الشيخ : إن كان العرف جاريا بين أهل تلك الأرض أن المطلق يكون مؤجلا 
فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه ؛ ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر 
والصداق » فالمهر عندهم مايعجل » والصداق ما يؤجل » كان حكمهم على مقتضى 
E e‏ 

“YY 


(- إت أصدقها مالا مخضوبا ) يعلمائه: كذلك”" (آو) أصدقها 
) خنزيراً ا ) كخمر » صح النکاح " كما لو لم يسم 
لها مهرا”” و(وجب) لها ( مهر المثل ) لما تقدم” وإن تزوجها 
عل عا فخرج مغصوبا أو حرا » فلها قيمته يوم تش 60 
لآنها رضيت به » إذ ظنته مملوكا” . 


(١)أي‏ أنه مغصوب » أو تعلمه هم ي وحدها . 

(۲ ) وهو قول عامة الفقهاء » aE‏ 
بتحر یمه كالخلع ‏ . ولآن فساد العوض لا يزيد على عدمه 0 ولو عدم فالتكاح 
صحيح » فكذا إذا فسد . 

() فيصح النكاح » وني الإختيارات : إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقا 
محرما › أؤلا يوفيها الصداق » أن الفرج لا يحل له » فإن هذا لم يستحل الفرج 
يماله > فلو تاب .من هله النية يبغي أن يقال : حكمه حكم ما لو تزوجها يعين 
محرفة 20 

٤(‏ )من أن فساد العو ض > يقتضي رد عوضه » وقد تعذر لصحة النكام» 
فوتجب رد قيمته » وهي مهر الملل . 

(ه) لأن العقد وقع على التسمية > ويقدر حر عبدا »> وإن 0-00 
حل" »> فخرجت خمرا أو مغصوبا » فلها مثله خلا » وقال الشيخ : لا يلزمه فيهن 
شيء » وكذا ي مهر تعذر › وقولهم ضعيف » مخالف للأصول والعقل » وإن 
لم نقل تعذر العقد » فلا أقل من أن تملك الفسخ . 

( ) وكا لو وجدته معيبا فردته » بخلاف : أصدقتك هذا الحر ؛ أو المغخصوب 
فكأنها رضيت بلا شيء » وها مهر المثل » سلمه لما » أولا . 


۳۷۳ - 


( وإن وجدت ) المهر ( المباح معيبا )"“ كعبد به نحو 


)م( )۳( 


عر ج Es‏ ا 


رده وأخذ ( قيمته ) إن كان متقوها“ وإلا فمثله”” وان 
أصدقها ثوبا » وعين ذرعه فبان اقل“ خيرت بين العم 
مع قيمة مانقص " وبين رده وأخذ قيمة ا ' والمتزوجة 
على عصير بان خمرا مثل العصير" . 


)١(‏ فلها رده كالمبيع المعيب » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا > وكذا إن 
كان ناقصا صفة » شرطتها فيه » فلها الرد » ”ما ترد في البيع > وكذا إن دلس . 

(۲) كشلل » أو غيره من العيوب . ) 

(۳) بيع يجده المشتري معيبا > وتقدم . 

٤(‏ ) أي نحو العبد » ولا ينفسخ برده » فيبقى سبب استحقاقه » فتجب عليه 
قيمته » کا لو غصبها إياه فأتلفه . 

(ه )أي وإن لم يكن المهر متقوما » بان كان مثليا » مکيل وموزون » فترد 
مثله » لأنه أقرب إليه » ولا في اثنين بان أحدهما حرا » الآخر وقيمة الحر . 

(5) بأن أصدقها عشرة فبان تسعة . 

(۷) أي من ذرعه . 

(8) أي جميع المذروع »> لعيبه بالنقص . 

(1) لأنه مثل » والمثل أقرب إليه من القيمة » فإن كان المثل معدوما » فقيمته 
يوم إعوازه . 


- 75 اه 


وإن تزوجها على آلف لها وألف لأبيها )“ أو على أن الكل 
لاب ( ضحت التسمية )9 أن ااال ر 
تقدم '" ويملكه الأب بالقبض مع النية “ ( فلوطلق ) الزوج 
) قبل الدخول وبعد القبض) أي قبض الزوجة للآلتث ظ وأنيها 
الألف ( رجع ) عليها ( بالألف ) دون أبيها” ' وكذا إذا شرط 
الكل له ٠»‏ وقبضه بالنية" . 


١(‏ ) صحت التسمية » فروي عن سروق أنه للا زوج ابنته اث شترط لنفسه 
عشرة آلاف 2 فجعلها بي الحج والمساكين 2 ثم قال للزروج ۽ جهر امرأتك » 
وروي عن علي بن الحسين وغيره . 

(؟)أي أو تزوجها على أن كل الصداق للأب > صحت التسمية >¿ إن صح 
اكه SO‏ أن الا مطل فار ها ين رلا 0 
يكون ذلك في مرضهما » وأن لا يجحف بمال البنت » وقال الشيخ : لا يتصور 
الإجحاف »2 لعدم ملكها له » وان لم يكن ممن يصح دن 
فالكل لا . 

(۳) من بياذ شروطه في الب وقول أنت ومالك لأبيك ۲۲ وان أولاكم 
من كسبكم » ولقصة شعيب » فإنه زوج مومى على رعاية غنمه . 

٤ (‏ ) أي نية التملك . ش 

( ه ) لأن الألف الذي قبضته نصف الصداق » والطلاق قبل الدخول يوجب 
تنصيف الصداق » لقوله تعالى ( فنصف مافرضتم ) دون الألف الذي قبضه أبوها » 
لأنه أخذ من مال ابنته ألفا » فلا يجوز الرجوع به عليه . 

(5) أي نية التملك » وني الإنصاف : يملاف ما اشترطه بنفس العقد » كما 
تملك هي ٠‏ لكن يقدر فيه الإنتقال إلى الزوجة » ثم إلى الأب . 


2 


ثم طلق قبل الدخول و رجع عليها بقدر نصفه" ( ولا 
شيء ء على الأب لهما ) أي للمطلق والطلقة " لأنا قدرنا أن 
الجميع صار لها » ثم م أخذه الأب منهاء فتصير كأنها قبضته › 
ثم اذہ منها : CN u‏ ل لدان أ بق قير 
الأب ) كالجد » وال“ ( فكل السمى لها ) أي للزوجة | 
لأنه عوض بضعها » والشرط باطل”" ( ومن زوج بنته 
1 ا 


. أي نصف ما شرط الأب صداقا ها » وشرطه لنفسه‎ )١( 

(؟) من نصف أو كل » إن قبضه بنية التملك › وإن طلق قبل القبض أخذ 
الأب من الباقي ما شاء بشرطه . 

(") وقيل : يرجع على الأب بنصف ما أخذ » قال في الإنصاف : والتفس 
تميل إلى ذلك » وهو احتمال للموفق . ش 

)٤(‏ ونحوهما من الأولياء أو غيرهم > وكذا الأب إذا لم يصح تملكه 
صحت التسمية . 

(ه )أي ما شرط صداقا لها » كما لو جعله لها » نص عليه . 

(5) لخبر « كل شرط ليس ني كتاب الله فهو باطل » وكان الصداق ها » 
كا لو جعله كله لها » فتنتفي الجهالة وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن » فيقع 
الإشتراط لغوا . 

(۷) ولعله : مالم يتعلق إذنها على مهر معين > ويتصور أن أذ في البكاح ‏ 
دون قدر المهر » وقد يقال : إذنها ي ا مهر غير معتبر . 


بدون مهر مثلها ا ولو كرهت”" الاه ٠‏ ليس المقصود 
من النكاح العوض”" ولا يلزم أحدا تعمة المهر“ ( ( وإن 
زوجها به ) أي بلبون مهر مثلها. ( .ول غيره. ) أي غير الأب 
( بإذنها صح ) مع رشا لان الحق لها » وقد أسقطته © 
(.وإن لم تاذن ) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير , الأب 
(ف) لها ( مهر المثل ) على اللو لفساد التسمية م 
الإذن م 

05ا بالك ا ا EES sS‏ 
ا 1 yT‏ 
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الخ » وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكر » فكان اتفاقا منهم » وإن كان دون 
صداق المثل » وزوج ابن المسيب ابنته بدرهمين » وهو قرشي » ومعلوم أنهما 
ليسا مهر مثلها » والظاهر من شفقة الأب » وتمام نظره » أن لا ينقصها من صداق 
مثلها إلا لتحصيل المعاني الود بالنكاح . 

() بل المقصود من التكاح السكن. 4 والإزدواج 2 ووضع eT‏ 
عند من يكفها » ويصونها » ويحسن عشرتما . 1 0 

9 )لا روج + ول الأب + لصحة المي » فيس ا إلا ما وقع علي قد . 


(ه ) وليس لأحد من الأولياء الإعتراض عليها ٠‏ 

(5) كما لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها .. 

(۷) كما لو تزوجها بمحرم . 

(۸) لأنه المستوني لبدله » لكن يضمنها الوليلتفريطه » ذكره الموفق وغيره » = 


( ون زوج ابنه الصغير: بمهر المثل أو أ كثر.صح ) لازم" 
لن لرأة م ترض يدون" وقد ET‏ 
الزيادة”' ويكون الصداق ( في ذمة الزوج )“ ' إذا لم يعين 
ف العقد“ ( وإن كان ) الزوج ( معسرا لم يضمنه الأب )"" 
لان الب نائب عنه في التزويج > والنائب! E‏ 


بلتزمه كال و كيل ”" فإن فوته كن 


= وفائدته لوتعذر أخذ التكملة من الزوج » فترجع على الولي > وعليه إن أخذته 

من الولي » فله الرجوع به على الزوج > كالضامن سواء » ويحتمل أن لا يلزم 
الزوج إلا المسمى » والباتي على الولي » كالوكيل في البيع » نص عليه » وصوبه 
في الإنصاف » واختاره الشيخ وغيره . 

. ومثله المجنون‎ )١( 

(۲) أي بدون الأكثر من مهر المثل » فلا ينقص منه : 

(") على مهر المثل » وغبطته » والأب أعلم بمصلحته في ذلك . 

(4 ) لگن العقد له » فكان بدله عليه » كثمن المبيع . ٠‏ 

(ه ) كأن يقول : على هذه الدابة ونحوها . 

(5) أي لا يضمن الأب المهر مع عسرة الابن » قال القاضي ERS‏ 
أصح » وأما الموسر فقولا واحدا . ْ 

ووو أن ا شين قل رشح لفرت 
وهو رواية عن أحمد » اختاره ابن عبدوس وغيره » وجزم به في الوجيز . . 


= كأن قيل له : ابنك فقير . فقال : عندي ؛ لزمه المهر » ولو قضاه عن‎ )8١ 


- ۳۷۸ - 


کر 2 »( س 1 
ولاب فيص صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرأ إلا 
5 زفق 1 5 5 ( 5 
بإذنها ١‏ وإن تزوج عبد بإذن سيده صح" وتعلق صداق » 

3 (4) ا‎ 5 n 
وتنففعه © وكسوة ¢ ومسكن بدمه سيده وبلا إذنه ل‎ 


(6) 


520 5 زلف 
يصح فإن وطىء تعلق مهر المثل برقبته " 


= ابنه ثم طلق ولم يدخل » فنصفه للابن دون الأب » لأن الابن ملكه من غير 
أبيه » وقال ابن نصر الله : محله مالم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه » فإنه للأب . 


)١(‏ لصغر »› أو جنون » أو سفه » لأنه بلي مالها » فكان له قبضه غ كثمن 


(؟)أي لا يقبضه لما إلا بإذنها » لأنها المتصرفة في ماما » فاعتبر 5 
قبضه » كثمن مبيعها » فلا يبرأ الزوج » وإذا غرم رجع على الأب » فإن اشترطه 
الأب أو بعضه لنفسه فله ذلك » كا تقدم . 


(4) ضمن ذلك أو لم يضمنه 3 مأذونا له في التجارة ار وراي 2 
لأنه حق تعلق بالعقد برضا سيده » فتعلق به . 


(5)إجماعا » لقوله صلى الله عليه وسلم « أيما عبد تزوج بغير إذن سيده 
فهو عاهر » وقال ابن المنذر وغيره : أجمعوا على أن نكاحه باطل . 


() لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق » أشبه أرش الجناية . 


۳۷۹ = 


فصل”) 


( وتملك: الرأة ) جميع ( صداقها بالعقد ) كالبيغ' ' وسقوط 
نصفه بالطلاق ل م وجو جميعه بالعقد " J‏ ولها 0 :أي 
ك ) المهر ( المعين ) کو 


5 ا ف قبض المرأة الضداق”؛ وما يتغلق به : 

5)أي: : تملك المرأة الحرة ‏ وكذا سيد الأمة ب جميع ‏ الصداق بالعقد » 
كا يملك البيع » لحديث « إن أعطيتها إزارك » جلست ولا إزارلك » وهو مهب 
ا مو ان و IG‏ 
0 1 00 

' ( ۳ فلو ازتدت سقط جمیعه ؛ وإن كانت قد ملكت نصفة › وعنه : : لا تملك 
إلا نصفه » وحكي عن مالك . وقال ابن عبد البر د اغتلعت فنه الشللك” و لقان : 

وأما الفقهاء البوم فعلى أنها تملكه » وقال ابن رشد : اتفق تفق العلماء على أن الصداق 

يجب كله بالدخول أو بالموت > أما وجوبه كله- بالدخول فلقؤله تعالى ( وآیتم 
إحداهن : قنطارأ > فلا تأخذوا منه شيئا ). الاية »> وأما وجويه با موت فلا تعقاد 
الإجماع على ذلك اھ . 1 ا رذ ع با 

ويتقرر المسمى للحرة والأمة اموت 2 نل ف ا غيره » e‏ 
فرج وبالخلوة ولو ادعى عدم العلم » لن العادة: أنه لا يخفى علية ذلك" + قاله 
شيخ الإسلام »لا باعس ونحوه » ونظر » أو تحمل بماء وواه في 
a‏ 1" ) : 

٤(‏ )أي نماء المهر E‏ > ادن ¢ اع 2 الصادق 
بعبد من عبيده »© فإنه كقفيز من صبرة . 


۳۸۰ 


نض ة) ,لان نماء كي ( وضده بضده. ( أي ضد. المعين 


5 بضد المعين ف الح "2 


كقفيزمن ضيرةأء وزطل من زبرة" 
فتماؤه له ».وضمانه :عليه » ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه 
بيع ا كلو للقيو قبل که (١‏ فين 
E‏ 


(١)أي‏ ككسب عبد معين ؛ أواكثيرة شجرة مي ٠‏ وكولد جارية نميه 
ونحوها كتفعة دان . 
i‏ ؟) فكان لما ذلك كسائر أملاكها . 
(17) خديلا ونحوه > ودن زیت ونحوه » ومائة من هذه الغنم ونحوها ٠,‏ 


(4)لايدخل في خالا إلا يقيشه » وتاك لتد » وان بعل با 
ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه . 


0 و) أي كا لو باع قفيزاً من صبرة ونحوه » فإنه لا يدخل في ضمان مشتر » 
ا 00 » وقال 
الموفق.: : قياس المذهب أن ما جاز ها التصرف فيه فهو من ضمانها إن تلف أو نقص 
ول سرف فيه فهو من ضمانه © إلا أن يمنعها من قبضه » فمن ضمانه بكل 
حال » كالغاصب » وذكر القاضي una‏ 
الخلع » يجوز التصرف فيه قبل قبضه » كالوصية » والميراث . ْ 


(5 ) أي وإت اقلق اله اين أو تفص » كالعبك والدان اء واللاشية' المعينة قبل 
قبضها أو بعده » فمن ضمانها » لتمام ملكها عليه ٠.‏ 2 


25 00 


زفف 


فيفوت عليها" ( إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ) 
لأنه بمنزلة الغاصب إذ]”" ( ولها التصرف فيه ) أي ني المهر 
المعين “ لأنه ملكها ؛ إلا أن يحتاج لكيل »أو وزن » أو عد » 
أو فرع » فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه » كمبيع بذلك ˆ 
( وعليها زكاته ) أي زكاة المعين ٠»‏ إذا حال عليه الحول 


06 


من العقد 


. لأنه ملكها بالعقد » ها التصرف فيه » ونماؤه‎ )١( 

(۲) إن تلف بغير فعلها » وعليه نقصه إن تعيب أو نقص » والزيادة لها . 

(۳) فيضمنه ضمان غصب کا تقدم » وکل موضع الضمان فيه على الزوج 
إذا تلف » لا يبطل الصداق بتلفه » بل يضمنه بمثله » أو قيمته » وهو قول أبِي 
حنيفة » والقديم من قولي الشافعي » والجديد : يرجع إلى مهر المثل » فالتالف في 
يد الزوج لايخلو من أربعة أحدها : بفعل الله » فعلى ما مر » أوبفعلها فضمانه عليها 
أو بفعله فعليه ضمانه » أو بفعل جني فلها الخيار في الرجوع على الأجني أو الزوج › 
ويتنصف قبل تقرره بكل فرقة جاءت من أجني أومنه » كخلع » وتعليق طلاقها 
على فعلها » وتوكيلها » ويسقط بفسخه لعيب » أو شرط » أو حرمة جمع »© أو 
تخيير سؤالها 2 صححه في تصحيح الفروع > أو اشترته في الأصح »> وقيل : 
يتنصف » وقواه » وكذا من اشتراها أو تخالعا . 

(4 )من بيع ونحوه . 

(ه) أي بالكيل » أو الوزن » أو العد » أو الذرع » وتقدم . 

(") وترجع بها عليه » إن منعها قبضه . 


- FAY - 


وحول المبهم من تعيين" ( وإن طلق ) من أقبضها الصداق 
( قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه ) أي نصف الصداق”" 
( حكما ) آي قهرا كالميراث”" لقوله تعالی ( وإن طلقعموهن 
مق قبا أن تسوه > وقد فرضتم لهن فريضة » فنصف 
ما فرضتم )” ( دون نمائه ) أي نماء المهر ( المنفصل ) قبل 


2) . 


الطلاق فنختص به © لأنه ثماء ملكي "° والتماء بعل الطللاق 
ل 6 


. تستقبل به حولا بشرطه‎ ) ١١ 

(۲) أي نصف عينه » إن كان باقيا بحاله ل يتغير » ولم يتعلق به حق غيره » 
بغير خلاف ٠‏ للاية » والمحجور عليها » لا تعطيه إلا نصف القيمة » حال عقد . 

() ولو لم يختر تملكه » فما يحدث من نمائه بعد طلاقه . فبينهما » فلو 
أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم » دخل ني يده ضرورة » فله إمساكه . 

٤ (‏ ) أي لكم أومن » فاقتضى أن النصف له » والنصف ها بمجرد الطلاق » 
إن بقي بصفته » ولو النصف » فقط ء مشاعا كان » أو معينا » ولو طلقها على أن 
المهر كله لا لم يصح الشرط » وإن طلق ثم عفا صح . ظ 

(5) كحمل بهائم عندها » وولادتها . 

)٦(‏ فيرجع ني نصف الأمات » والزيادة لها » ولو ولد أمة » لأن الولد 
زيادة منفصلة . 

(۷) فما حصل من نمائه کله بعد دخول نصفه ي ملكه » فبينهما نصفين 3 
لأن النماء تابع للأصل » ويفارق نماء المبيع المعيب » لأن سبب الفسخ العيب »> 
وهو سابق على الزيادة » وسبب: تنصيف الصداق الطلاق » وهو حادث بعدها . 


- ۳۸۳ بت 


(أوقي )'النماء ( المتصل ) كسمن عبد ۽ أمهرها- إياه” “ وتعلم 
صنعة » إذا. طلق قبل الدخول والخلوة ( له نصف قيمته ) 
أي 0 ا م المنضل"؟ :لأنه نماء ملكها » 
فته“ وان اختارت يه دفع نصفه زائداء لزمه 
قبوله ‏ ون نقص الو هزال” خير رشيد بين أخذ نصفه 


(۷ OO 
تات :قيمته  وإن باعته أو وهبته‎ EE e بلا‎ 


(۸) ٠. 
وأقبضته 3 رهنته‎ 


١١)وكبره‏ » له نصف قيمته » دون ثمائله . 
٠‏ .53) أي النلمن أ وتعلم الصنعة ونحوهما . 
(1) وإنما ضير إلى نصف القيمة ء لأن الزياد ها ء ولا يازمها بنها ء ولا 
يمكنها ذفع الأصل بدون زيادته . 
(4) أي مع نمائه »> والمحجور علبها لا تعطيه إلا نصف القيمة حال العقد » 
إن كان متميزا » لأنه لا يصح تبرعها » وإلا فيوم الفرقة . 
(ه) كعبد عمي » أو نسي صنعة » أو طلعت يته . 
٣ (‏ )يوم عقد إن كان متميزا 4 وغير ه يوم الفرقة عل أدنى صفة من 
عقد إلى قبض » وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد لأنه يدخل ني ضمانها بمجرد 
العقد » وإن نقص من وجه » وزاد من وجه » فلكل الخيار » وإن كان تالفاً ء 
ا a‏ 
1 اراي ولو مع خيارها 0 
(ى) والمراد الرهن القبوض ء جا صرح به في شرح النتهی وغيره . 


FAL 


005 


وجب له » وهو جائز التصرف > عفوه”" وليس لولي 
اا ا 
الزوجان ) أو ولياهما ( أو ورثتهما ) أو أحدهما » وولي 
الآخر أو ورثته ( في قدر الصداق " ا 
يستقربه ) من دخول أو خلوة » أو نحوهما"" 


أو أعتقته + تعين: له انت القنة 


أو غيئه 


)١(‏ لتصرفها في عين الصداق بما ينقل اللاك » فتعين له نصف القيمة إن لم 
يكن مثليا » فيأخذ نصف قيمة المتقوم » أو نصف قيمة المثل ني المي » لابإجارة › 
وتدبير » وتزوج رقيق + لأنها لا تنقل الملك لكن يخير 

(۲) بغير خلاف » وبرىء منه صاحبه » سواء كان المعفو عنه عيئا أو دينا » 
لقوله تعالى ( إلا أن يعفون » أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) . 

() ولو كان الأب » لقوله تعالى ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) والذي بيده 
عقدة النكاح الزوج » وهو مذهب أي حنيفة » وجماعة » لحديث عمرو بن شعيب 
« ولي العقد الزوج » ولتمكنه من قطعه وإمساكه » وليس إل الولي منه شيء » 
ولقوله ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) أي عفو الزوج عن حقه » وعفو الولي ليس 
أقرب للتقوى » وعنه : الأب . اختاره الشيخ » وهو مذهب مالك » وأحد القولين 
في مذهب الشافعي وقول طائفة » وقيل : رجع أحمد من قوله بجواز عفو الأب . 

(؛ ) بأن قال : تزوجتك على عشرة . فتقول : عل ثلاثين 

( ه ) بأن قال : على هذا العبد . فتقول : بل على هذه الأمة . 


5(9) كلمس؛» أو نظر إلى فرجها بشهوة » أو تقبيلها بحضرة الناس + وغير 
ذلك مما يأتي . 


- ۳۸40 
gl rol‏ / 5 ( حاشية الروض المربع ) 


لف 


( فقوله ) أي قول الوح أو 0 أن والانه ا 
أنه كز 4 والأصل براءة دی " وكذا لو اختلفا ف جنس 
الصداق » e‏ “ (و) إن اخحتافا ( في قبضه ذ) القول 


ت 


( قولها ) » أو قول وليها ؛ أو وارثها مع اليمين » حيث 
لا بينة له » لأن الأصل عدم و 


(١)وعنه‏ : القول قول من يدعي مهر e‏ > جزم به الخرقي 
وچماعة » واختاره عامة e ol‏ 


(؟ ) لحديث « البينة على الماعي » E O‏ القول الثاني 
لو ادعى أقل » وادعت أكثر من مهر الئل » رد إليه بلا يمين > في الأحوال 
كلها عند القاضي ». وتجب اليمين عند أبي الخطاب » وصوبه في تصحيح الفروع » 
E PO E‏ يحلف على النفي فعلى 
نفي العلم » لأنه على نفي فعل الغير » وإن كان حاضرا تلك الحال فعلي البت » ومن 
حا حل ضل تقس » من الروجين واولي » حلف عل لبت ۽ وجل فمل ره بعل 
في العلر ع a‏ 


ل 0 0 ا 


CS‏ بان عرد ل سن 
الفروع » وعنه : قولها . جزم به في المنتهى » وعلى كلا الروايتين لها مهر الئل إن 
«وجد ما يقرره » وإلا فعلى ما ني الإقناع > لها المتعة وإلا فنضف مهر المثل. » وإن 
أذكر أن يكون لا عليه صداق فقولا » فيما يوافق مهر مثلها . ش 
= ۳ 


وإن تزوجها على صداقين » سر وعلانية “ آخذ بالزائد 
i‏ وهدية نوج لست من اله ”" فما قبل عقد إن وعدوة 5 
ش : r‏ 

ولم يفوا » رجع بها“ . 


. بأن عقدا سرا على صداق » وعلانية على صداق‎ )١( 


(7 ) سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية » وإن اتفقا قبل عقد على مائة » 
وعقداه بأكثر تجملا » فالمهر على ماعقداه » قال أحمد : تفى بما وعدته وجوبا . 
وصوبه ني الإنصاف » وقال الشيخ : لا يحل أن تغدر به ٠»‏ بل يجب الوفاء 
بالشرط . 


وقال ابن القيم : والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في 
الباطن » فالعبرة بما أسراه » واتفقا عليه » وقصداه بالعقد » وقد أشهدا الله على ما في 
قلوبهما » فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد » وهو مطلوبهما » ومقصودهما » 
فالقصد روح العقد » ومصححه » ومبطله » فاعتبار القصود في العقود أولى من 
اعتبار الألفاظ . 

() وتثبت المدية لها مع تقرر للمهر أو لنصفه » وترد في كل فرقة اختيارية 
مسقطة للمهر » كفسخ لعيب ونحوه » وكذا في فرقة قهرية » كفسخ لفقد كفاءة 
قبل الدخول . 

( 4 ) فما أهداه زوج قبل عقد » إن وعدوه ولم يفوا - بأن زوجوها غيره ‏ 
رجع بها 2 قاله الشيخ وغيره » وقال : إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد » 
فأعطى أباها لأجل ذلك شيثا » فماتت قبل العقد » ليس له استرجاع ما أعطاهم » = 


> وإن كان الإعراض منه فلار جوع أيضا » وقال : ماقبض بسبب نكاح ككسوة 
لأبيها أو أخيها فكمهر » وسبب العقد » كدلال يرده غند فسخ لفقد كفاءة » أو 
عيب » لا لردة » ورضاع > ومخالعة . 


وقال : كيت عن الخد + إذا أهدى ها هدية بعد الفقد فإنما ترد ذلك إلية :+ 
إذا زال العقد الفاسد » فهذا يقتضي أن ما وهبه لا سببه النكاح » فإنه يبطل إذا 
زال التكاح > وهذا المنصوص جار على أصول المذهب » لموافقته أصول الشرع 
وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب » يثبت بثبوته » ويزول بزواله » 
ویخر م بحرمته , 


0-7 


(0) ١ ؤم‎ 


ع تفويض البضع' " بأن يروج الرجل ابفقة المجبرزة ) 
ادن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ) فيصح 

0 ولها مهر المثل”” لقوله تعالى ( لا جناح عليكم إن 

طلقتم النساء مالم تمسوهن ا 


)١( .‏ أي في أحكام المفوضة » والتفويض اصطلاحا نوعان » تفويض بضع › 
وهو الذي ينصرف إليه التعريف » وتفويض مهر » والتفويض لغة الإهمال » 
كأن المهر أهمل » حيث لم يسم . 

(۲) أي رد أمر المهر » أو التزوج » أو عقد النكاح ٠‏ إلى الزوج أو غيره » 
ويطلق البضع على عقد النكاح » والجماع معا » وعلى الفرج . 

(9)أو يزوج الأب غيرها بإذنها » وسواء سكت عنه » أو شرط نفيه » 
فيصح » ويجب مهر الئل » لأن المقصود من النكاح الوصلة » والإستمتاع ٠‏ 
دون الصداق . ش ش 

٤ (‏ ) سواء سكت عن الصداق » أو شرط نفيه » فيصح من غير ذكره » ولا 
فرق بين أن يسكت عنه » أو يقول : زوجتك بلا مهر . أو بلامهر » لا في الحال 
ولا في المآل » إذ المعنى واحد » وقال ابن رشد : أجمعوا على أن نكاح التفويض 
جائز » وهو النكاح دون صداق . 

( © ) يفرضه الحاكم » أو يتراضيان عليه . 1 

()أي وهال قرفتو تلن وق رديت او و 


- ۳A۹ - 


و أيضاً ( تفويض ا بان يزوجها على مايشاء 

أحدهما ) أي أحد الزوجين (أو) يشاء ( أجنبي ف) يصح العقد ". 

و( لها مهر المثل بالعقد 5 لسقوط التسمية بالجهالة ‏ :ولا 
(o) ٠. .‏ 

طلب فرضه . 


= امرأة ؛ ولم يفرض لها صداقا » وم يدخل بها حتى مات » فقال « لها صداق نسائها » 
لا وكس ولاشطط » وعليها العدة » ولا الميزاث » وقال : قضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت » رواه الترمذي وغيره وصححه . 

» وهو التوع الثاني » بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين » أو غيرهما‎ ) ١ 
. أو حكمها » أو حكملك » أو حكم فلان‎ 

(۲) في جميع هذه الصور » للآية » والحديث . 

(۴) أي وللزوجة المفوضة مهر الئل » في قول عامة أهل العلم » لأنها لم 
تأذن في تزويجها إلا على صداق » لكنه مجهول » فوجب مهر الئل بالعقد » 
فلو فوض مهر أمته » ثم باعها » أو أعتقها » ثم فرض المهر » فهو لسيدها الأول » 
لوجوبه بالعقد وهي في ملكه » ولو فوضت امرأة نفسها » ثم طالبته فرض مهرها 
بعد تغير مهر مثلها » أو دخوله بها » رجب مهر المثل حالة العقد . 

٤ (‏ ) فوجب مهر المثل بطلبه . 

( )وني كل موضع فسدت فيه التسمية » كأن تزوجها على نحو خمر » أو 
خنزير » فلها طلب فرضه قبل دخول وبعده » فإن امتنع أجبر عليه » قال الموفق : 
ال ا E‏ لضت 
في تصحيح الفروع . 

ا و8 — 


( ويفرضه ) أي مهر المثل ( الحاكم بقدره ) بطلبها"" لان 
الزيادة ٍ ميل على الزوج » والنقص منه ميل على 
الزوجة " ( وإن تراضيا قبله ) أي قبل فرض الحاكم ولو على 
قليل ( جاز ) 6” لأن الحق لا يعدوهما“ ( ويصح ) أيضاً 
( إبراؤها من مهر الشل قبل فرضه )" . 


+ لفرضه » ولأنه إثما يفرض بدل البضع + قيقدر بقدره » كقينة تقوم‎ )١( 
وإن فرض ها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته » لم يصح فرضه » ويلزمهما‎ 
فرض الحا كم كحكمه » ومتى صح الفرض كان كالمسمى في العقد » في أنه يتنصف‎ 
. بالطلاق » ولا تجب المتعة معه » وعليه الأصحاب‎ 

(۲) فيعتبر معرفة مهر المثل » ليتوصل إلى فرضه > وذلك بمن يساويها من 
جميع أقاربها » لخبر « لما مهر نسائها » كما سيأتي » وإن كانت عادتهم التخفيف 
على عشيرتهم » دون غيرهم » اعتبر ذلك > لأن العادة لها أثر في المقدار » فكذا 
في التخفيف » وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط » فوجوده كعلمه » 
قاله الشيخ وغيره . 

(۴) أي ما اتفقا عليه » وصار حكمه حكم المسمى في العقد . 

ححا اوس مر ال در ا الك 
لها كثيرا » فقد بذل ها من ماله فوق ما وجب عليه » وإن فرض هما يسيرا » 
ريت دون ما وجب ها وای لوي محجود ذل أكثر من مهر م + ولا 
لوليها الرضى بأقل . 1 


60 ا ره ر > ومفوضة المهر > وكذا من سمي = 


ه ۹۱~ 


£ 
لانه حق لها » فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه " ( ومن 


مات منهما ) أي من الزوجين" ( قبل الإصابة ) والخلوة 
( والفرض )" لهر المغل ( ورثه الآتمر )”". لأن ترك تسمية 
الصداق لا يقدح في صحة النكاح” ( ولها مهر ) مثلها”” 


= ها مهر فاسد » كالمجهول » لأنه واجب ني هذه المواضع » وإنما جهل قدره » 
والبراءة من المجهول ضحيحة . 

» وإن عفت المرأة عن صداقها الذي ها على زوجها » أو عن بعضه‎ )١( 
أو و هبته إياه بعد قبضه » وهى جائزة التصرف في مالما » جاز بلا حلاف › لقوله‎ 
تعالى ( إلا أن يعفون ) وقوله ( فن طبن لكم عن شيء منه نفسا > فكلوه هنیا‎ 
. ) مريئا‎ 

(۲) يعني في نكاح التفويض . 

(") منهما » أو من حاكم › كما تقدم . 
الزوجية » قال الموفق. : لا نعلم فيه خلافا . 

. الميراث‎ تبئف)ه١(‎ ٠ 

(1)أي وها مع موت أحدهما ‏ وكذا سائر ما يقرر الصداق - مهر مثلها » 
صححه الأكثر » وعنه : أنه يتنصف بالموت » ورده شيخ الإسلام » وقال : هذه 
تخالف السنة » وإجماع الأمة » وغلط الناقل » وقال : لا خحلاف عن أحمد أنه 
لا يجوز . ْ 


من ( نسائها ) آي قراباتها”" كام وخا 6 وة ”رة 
الحاكم بمن تساويها منهن » القربى فالقربى © في مال ع 
وجمال » > وعقل» وأدج-.2 ومن > وة ا 2 

فإن لم یکنا لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلده“ 
( وإن طلقها ) أي المفوضة © أو من سمي لها مهر فاسد ( قبل 
الدخول ) والخلوة“ ( فلها المنعة" . 


)١(‏ ممن يماثلها » لحديث ابن مسعود : ولا صداق نسائها . فإن المرأة تنكح 
لحسبها للأ ثر » والحسب يختص أقاربها » ويزاد المهر لذلك » ويقل لعدمه . 

(؟) وأخحت » اختاره الأكثر . 

() وبلد » وصراحة نسب » وكل ما يختلف لأجله المهر » فإن لم يكن إلا 
دونها » زيدت بقدر فضيلتها » كنقصها . 

(4 ) فيما تقدم » فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها » من أقرب البلاد لها » 
وتعتبر عادة في تأجيل وغيره » كفي جنسه ٠»‏ وكالتخفيف عن عشيرتهن › أو 
لشرف زوج ويسار . 

( ه ) قبل الدخول والخلوة » فلها المتعة » وكذا لو فارقها بما ينصف الصداق » 
فلها المتعة » نص عليه » وفاقا لأبي حنيفة والشافعي » وعليه أكثر الأصحاب » 
وصححه بي الإنصاف وغيره . 

(5) ونحو ذلك مما يقرر المهر . 

(۷ ) اختاره القاضي » والمجد » وغيرهما » وعنه : يجب نصف مهر المخل 
قال في الإنصاف : وهو الصواب . واختاره الموفق » والشيخ » وجزم به الخرقي » 
وصححه في تصحيح الفروع » وقدمه في الإقناع . 


۳۹۳ - 


بقدر يسر زوجها وعسره )" لقوله تعالى ( ومتعوهن » على الموسع 
قدره » وعلى المقتر قدره)”" فأعلاها خادم” وأدناها كسوة 
٠ (0 O‏ 0 
تجزئها في صلاتها 


(1) عوضا ل فاتها e‏ 

٠‏ (؟)(متاعا بالمعروف » حقا على المحسنين ) والأمر يقتضي الوجوب » وأداء. 
الواجب من الإحسان » ولما خص بالاية من لم يفرض لا ولم يمسها ٤‏ 0 
لا تجب لمدخول بها » ولا لمفروض ها . 1 : 

(۴) آي أعلى المتعة في حق موسر خادم . 

» )وهي درع وخمار » ونحو ذلك » > لقول ابن عباس : أعلى المتعة خادم‎ ٤( 
لأنه‎ ٠ OGG ا يي‎ 
الاك وه بع رو ري بيد الل اب ورد ضع سقاطها قبل‎ 
00 ٠ 1 . الفرقة‎ 

وكل فرقة يتنصف بها المسمى » توجب المتعة إذا كانت مفوضة ¿ وكل فرقة 
تسقطه كاختلاف دين » وفسخ لرضاع RE SE‏ 
مقام المسمى. » فتسقط في كل موضع يسقط فيه . Kg‏ 5 0 

وذكر ني الكافي عن أحمد رواية : لكل مطلقة متاع 0 للمطاقات 
متاع بالمعروف ) وقوله ( فمتعوهن » وسرحوهن ) وقال اہو بک : العمل عليه 
عندي » لولا تواتر الروايات: بخلافها . فتعين حمل هذه oT‏ 3 
جمعا بين دلالة: الآيات 4 وجزم به ي الإقناع وغيره 4 فأما. المتوفى: عنها فلا متعة. 
لها » لأن الآيات ل تناولها > ولا هي ني معنى المنصوص ٠.‏ سي 


- ۳۹٤ 


( ويستقر مهر المثل ) للمفوضة ونحوها“ ( بالدجول: ) 
والخلوة " ولسها »> ونظره إلى فرجها بشهوة ٠‏ وتقبيلها 
۰ فة الناس ©" وکا ال يتقرر لك e.‏ 


)١(‏ كن سمي لا مهر المثل » والمفوضة بالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة 
على أنها فاعله » والفتح على نسبته إلى وليها . 


(۲) وهذا مذهب أبي حنيفة » وقال مالك » والشافعى : بالوطء . إلا أن عند 
مالك إذا طالت مدته استقر ولو لم يطأ » ونص أحمد على أنهما لو اتفقا على أنه لم 
يطأ في الخلوة لزم المهر والعدة » لأن كلا منهما يفر مما لزمه » فالخلوة مقررة 
للمهر » لمظنة الوطء » وقيل : إما لإجماع الصحابة وهو حجة » وإما لأن طلاقها 
بعد الخلوة » وردها ابتذال وكسر > فوجب جبره بالمهر » وقال الشيخ ا 
أن يستقر المهر باللخلوة وإن منعته الوطء . 

(") هذا المنصوص أنه يكمل به الصداق » لأنه مسيس واستمتاع » والوجه 
الآخر : لايكمل به . وهو قول أكثر أهل العلم » لقوله تعالى ( من قبل أن تمسوهن ) 
إن أريد به في الظاهرالجماع » ويدخل ني عمومها » لإجماع الصحابة » وقال أحمد : 
إذا أخذها وعنده نسوة » فمسها » وقبض عليها » ونحو ذلك » من غير أن 
يخلو بها » وقال : إذا نال منها شيئا لا بحل لغيره » فعليه المهر . 


5 الرأي » ا للشافعي‎ e 2 Ty وبه قال‎ » TT 
وروی أحمد وغيره عن زرارة : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا » أو أرخى‎ 
. سترا » فقد وجب ال مهر » فكان إجماعا‎ 


> ۳۹0 


ويتنصف المسمى بفرقة من زن"" ككف وکل و ا 


ويسقط كله بفرقة من قبلها'" كردتها » وفسخها لعيبه” 
واختيارها لنفسها » بجعله لها بسؤالها“ ( وإن طلقها ) 
أي الروكة هد فوع EE‏ كيه أن رن 
الدخول ( فلا متعة ) لها“ 0 


(١)أي‏ إذا كان قبل الدخول » كن سمي لما مهر فاسد › أما إذا كان بعده 
فيستقر المهر كله مطلقا . ش 

( ۲ ) وردته » أو من أجني کالرضاع ولحوه » فيتنصف بها المهر بيئهما » 
لقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وقد فرضتم من فريضة » فنصف 
ما فرضتم ) ثبت في الطلاق » وقيس عليه سائر ما استقل به الزوج » وفرقةالأجننبي 
يرجع عليه الروج . 

(") أي قبل الدخول والخلوة » ونحوهما مما يقرر المهر . 

(4 )أو لعيبها » أو إسلامها » أو إرضاعها من ينفسخ النكاح برضاعه » أو 
ارتضاعها وهي صغيرة . | 

0١‏ ) وغير ذلك » ومن صور الفسخ الذي سقط له ا مهر والمئعة ما لو فسخ 
الزوج لفوات شرط فيها » بأن شرطها مسلمة فبانت كتابية » ونحو ذلك من الشروط 
المذكورة بي ( باب الشروط والعيوب في النكاح » . : 

(5)أي فلا تجب هما متعة » لأنها كالبدل عن مهر المثل » وتقدم استحباب 
المتعة لكل مطلقة » للآية » واختاره الشيخ » وقال : لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل 
بها » وقد فرض لما » نص عليه » وهو قول عمر وغيره » ومتعة الأمة لسيدها . ٠‏ 


- ۳۹۹ هه 


بل لها المهر كما تقده " ( وإذا افترقا في ) النكاح ( الفاسد ) 
المختلف: فيه“ ( قبل الدخول والخلوة فلا مهر ) ولا ىة" 
سواء طلقها » أو مات عنها » لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ©) 
)ترقا( بعك أحدهما) أي النسول: أ وال 


(١)ني‏ قوله : ويستقر المهر بالدخول ... الخ ؛ ويجوز الدخول بالمرأة قبل 
إعطائها شيئا » لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل امرأة على 
زوجها قبل أن يعطيها شيئا . رواه أبو داود » ويستحب إعطاؤها قبل الدخول بها » 
لقوله لعلي « أعطها درعلك » رواه أبو داود » وقال الزهري : مضت السنة أن لا 
يدخل بها حتى يعطيها شيثا . وأما المتوني عنها فلا متعة ها بلا لاف . 


(۲) أي وإذا افترق الزوجان بطلاق » أو موت › أو غيرهما » كاختلاف 
دين 1 ورضاع > قي النكاح الفاسد » والمراد به عندهم هنا المختلف فيه > ومع 
فساده ينعقد » ويترئب عليه أكثر أحكام الصحيح » من وقوع الطلاق » ولزوم 
عدة الوفاة » والإعتداد بعد المفارقة في الحياة > ووجوب المهر المسمى فيه بالعقد » 
وتقرره بالخلوة » على المذهب » وغير ذلك . 


(") لأن المهر إنما يجب بالعقد » وكذا المتعة » فتسقط في كل موضع يسقط 
فيه كل المهر » وتجب في كل موضع يتن بتنصف فيه المسمى . 
(4 ) فلم تستحق مهرا » ولا متعة . 


)٠(‏ أي فيجب بها المسمى » قاله بعض الأصحاب > واختار افق 
والشارح : أنه لا يستقر بالخلوة » وروي عن أحمد » وهو قول أكثر العلماء » 
لأن الصداق لم يجب بالعقد . 


O CR EG 
العقد" قياسا على الصحيح "وي بعض ألفاظ حديث عائشة‎ 
و ولها الذي أعطاهاء بما صاب منها » ( ويجب مهر المثل‎ 
» لن وطئت ) في نكاح باطل مجمع على بطلانه »> كالخامسة‎ 

وال 1 ولقت (١‏ 1ن ٠‏ ُ 


. كلمسها بشهوة » ونحوه مما تقدم‎ )١( 
> (؟) نص عليه » وعنه : مهر المثل » وهي أصح » اختاره الموفق » والشارح‎ 
. » وغير هما » لقوله « فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها‎ 
. أي على النكاح الصحيح »> لاتفاقهما على أنه المهر » واستقراره بالخلوة‎ )"( 
. )قال القاضي : حدثناه أبو بكر البرقاني » وأبو محمد الخلال » بإسنادهما‎ ٤( 
)إت جهلت التحريم ؛ أما إن كانت الخامسة أو المعتدة عالمة »> مطاوعة‎ . 
فلا مهر ها » لأنه زنا يوجب الحد » وقيد شارح الإقناع المعتدة من غير زنا » وإلا‎ 
: إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة » كمن ظنها زوجته » قال الموفق وغيره‎ )5( 
بغير حلاف علمناه » وظاهر كلام الشيخ : لا يجب » لأنه قال : البضع إنما‎ 
. يتقوم على زوج أو شبهه » فيملك به اه‎ 
والشبهة ثلاثة أقسام » شبهة عقد » وشبهة اعتقاد » وشبهة ملك » فأما عقد‎ 
النكاح فلا ريب فيه لا المشتراة 4 ولا في الإشتباه عليه 4 وينبغي 2 الإشتباه‎ 
عليها » ومكاتبته والمشتركة تضمن بالقيمة > وإن تكرر الوطء تي نكاح الشبهة‎ 
فمهر واحد . 1 ش‎ 


- ۳۹۸ = 


أو زيا:.كرها )*" . لقوله. ضلى- الله عليه وسلم « فلها 0 
استحل من فرجها )“ أي نال منه » وهو الوط" 

إتلاف للبضع بغير رضى و ا 
اک ت ی دق ا أرق کن رو 
فهر مل لاه يعتبر ببكر مثلها. > فلا يجب مرة E‏ 


م .. (۷ )ي ظاهر المذهبي 2 ولو من مجنؤن إن كان الوطء في قبل 4 ولو ميتة 4 
. قال في الفرؤع : في ظاهر كلامهم . وهو متجه . 
0 أبو داود وغيره » والمكرهة ل لفرجها » فإن الإستحلال : 
O‏ فحت ولع وبحب الهوم, 
(4 ) ويتعدد المهر بتعدد الزنا » a‏ ا 
وه ليده ارلا ا : لامهر . وعنه : للبكر خاصة. 
ا EE‏ الحتاره الشيخ + وقال :هو خبيث > فلا يجب 
للمكرهة على الزنا » وأوجب أرش البكارة للبكر » يعني المكرهة . 
.. (ه)نص عليه » لأنه وطء ضمن بالمهر قل ی مغ ار كباتر 
الوطء . 
(5) ولأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء » ويدخل فيه الأرش › ومهر 
البكر يزيد .على مهر الثيب ببكارتها » فكانت الزيادة في المهر مقابلة لا أتلف من 
البكارة » ولا يجب عوضها مرة ثانية . 


س 


شاوه" 


ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها"“ والزانية 
المطاوعة لاشيء لها“ إن كانت حرة" ولا يصح تزويج من 
نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ“ فإن أباهما زوج فسخه 
حاکے ٣‏ ( وللمرأة ) قبل دخول ( منع نفسها حتى تقبض 
مزانها الال )!7 و و و 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي » لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب 
كالمال » وإن اشتبهت عليه بأنها زوجته فوطئها » ثم تبين له أنها غيرها » ثم ظنها 
إياها فوطئها » تعدد المهر . ّْ 

(۲) لأنه إتلاف بضع برضا مالكه » فلم يجب له شيء » كسائر المتلفات »> 
سواء كان الوطء ني قبل أو دبر . 

) وإن كانت أمة فلسيدها » لأن الحق له » قال في تصحيح الفروع : وهو 
الصحيح من المذهب » قطع به في المغني والشرح » وهو الصواب الذي لا يعدل 
عله . 


٤(‏ ) لغير من تزوجها ٠»‏ لأنه يفضي إلى تسليط زوجين عليها » كل واحد 
يعتقد صحة نكاحه » ولأنه يسوغ فيه الإجتهاد » فاحتاج إلى إيقاع فرقة » كالصحيح 
المختلف فيه . 

(ه) أي فإن أبى الطلاق أوالفسخ زوج » فسخه حاكم » نص عليه » لقيامه 

(؟) حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا » أو تقبض الحال منه . 

(۷) أي سواء كانت مفوضة تفويض بضع > أو تفويض مهر © أه غير 
مفوضة » ممن سمي ها مهر صحيح » أو فاسد . 


ہے **£4 = 


لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالإستيفاء" فإذا تعذر استيفاء' 
المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها” ولها النفقة زمنه " 
( فن كان ) الصداق جا ' ( أو حل قبل 
الم تملك منع نفسها“ لأنها رضيت بعأخيره" 
( اأشلية فبراء تبره ) أي E‏ بالحال ( فليس 
لها ) بعد ذلك ( منعها ) أي منع نفسها“ . ار 


(١)فلها‏ منع نفسها . 

(۲) أي المنفعة إن صلحت للإستمتاع » ولو كان معسرا بالصداق » وقيل : 
ها المطالبة ولو لم تصلح ا » اختاره ابن حامد وغيره » ورجح الموفق خلافه » 
وقال الشيخ : الأشبه عندي أن الص غير ة تستحق المطالبة ها بنصف الصداق ¢ لأن 
النصف يستحق بإزاء الحبس > وهو حل بالعقد » والنصف الآخر بإزاء الدخول 
فلا تستحقه إلا بالتمكين . 

(۳) أي زمن منع نفسها اتقبض حال" مهر » لأن الحبس من قبله » نص عليه ؛. 
ولا زمنه السفر بلا إذنه > وبقاء درهم كجميع » ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة 
ها > كما بعد الدخول » ولو قبضته وسلمت نفسها › ثم بان معيبا > فلها منع نفسها . 

٤ (‏ ) م تملك منع نفسها قبل قبضه » لأنها لا تملك الطلب به م 

( ه ) لأن التسليم قد وجب عليها » فاستقر قبل قبضه » فلم يكن ها أن تمتنع منه . 

)٦(‏ أي ورضاها بتأخيره » رضى منها بتسليم نفسها قبل قبضه » كالثمن 
المؤجل . )١‏ 
(/ )على الإطلاق » وهو قول مالك > و الشافعي الوطاحي بن حنيفة  »‏ 


ا س 
م / ۲١‏ /ج / ٦‏ ( حاشية الر وض المربع ) 


لرضاها بالتسليم ¿ واستقرار ولو أب ى 'الزوج ك 
الصداق: حتى تسلم نفسها » و بت تسليم نفسها حتى يسام 
الصداق > أجبر ع ثم زوجة ' * ولو أقبضه لها ٠٠٠‏ وامتنعت' 
بلا عذر » OT‏ ( فإن اسر الزوج < باهر 
الحال فلها الفسخ )”5 إن ا( ولو بعد 
الدخول ) لتعذر الوصول 2 العرض بعد قبض المعوض » كما 
لو فلس المشتري” . 


- واختازه اين بطة وخيره» فزن وها مكرهة لم يفل نها من الأستاع بعد ء 
رل عرارضاها و كالع ا النتري و 

٠ 000007 . فلم يكن ها أن تمنع نفسها بعد ذلك‎ ) ١(٠ 

9 رقنا تاف ليع » دفي لجارهاغل صلب انها رزه عن ظز يوت 
البضع ¢ والإمتناع من يذل الصداق ¢ eT‏ ق البضع 6 وان 1 
أحدهما ببذل ما وجب عليه » أجبر الآخر . ' 

(") أي استرجاع مهر قبض منه » فمن خرجت منه بغير: اختياره بإفسنادها ٠»‏ 
أو بإفشاد غيرها > أو بيمينه لا تفعل شيعا ففعلته » فلها مهرها ‏ نص“ غليه :: “ 

)٤(‏ هذا المذهب. ء ومذهب مالك 4 والشافعي > واختاره أبو بكر 03 كما لو 
أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع » وفيه وجه : لاا فسخ لها . اختاره ابن جامد » 
وقال الموفق : هو الصحيح » > لأنه دين » فلم يفسخ بالإعسار به » كالنفقة الماضية . 

ومع انلق نا «الحرت وت آم رضيرة وا : 

(؟) جزم به ي الإقناع وغيره .»وقال الموفق : ينبني على منع ا نفسها » کا 


£ 


£ £ 
مالم تكن تزوجته عالمة بعسرته "“ ويخير سيد الأمة » لأن الحق 


لہ بخلاف ولي صغيرة ومجنونة”" ( ولا يفسخه ) أي 
٠‏ النكاح لعسرته اا ا حا )* كالفسخ لمتة 
ونحنوهاً ) للإختلاف, د ومن اعترف لامرأة أن هذا ابئه” 
منها » لزمه لها مهر مثلهاء لأنه لماه وام 


=قبله > وفيه وجه ثالث" 0 ا 
r‏ زر أقانس المشتري بهذا تلت لمحن : 
)أي “الرواج ل ا 4 لرضاها بذلك أو رضيت عنده 3 
عسرته » فيمتنع الفسخ › » لرضاها به . ش 0 
ي سح وغدمه .2 لآأنه مالك “جه 3 e‏ ارك يا 
e‏ م ی ا 
مجنوتة ‏ لأن المهر عوض منفعة البضع » وق ترضى وأخيره  ,‏ 
٤(۰ : :‏ ) جزم به في الإقناع وغيره ‏ وصححه الموفق وغيره.:” ا 
( 8 ) فإنه لو فسخ بغير حكم اعتقدت أن النكاح انفسخ أ وأبيح لما أن تزوج 
والز واج :.. يعتقد: أنها زوجته: » فيصير ها زوجان » كل . واحد يعتقد حلها له » 
وتحريمها على الاخر » وهذا لا يجوز ي الإسلام .0 Bela‏ 
. (5) للفخر ابن تيمية رحمه الله » ويقال..: امرأة استحقت تي يوم واحد. 
مهرين ونصفا » وحلت فيه لثلاثة أزواج > مات أو طلق المدحول بها » والضداق 
لي ا 5 
١‏ 9 من يومها ذلك . 1 2 


ا 


باب وليمة العر س 


ا الوليمة :قا الغيء واجتماعه' " ثم نقلت لطعام رس 
خاصة » لاجتماع .الرجل والمرآة" . 


۷(۰ ) وآداب الأكل والشرب » وما يتعلق بها ». والعرس بالفم وبضمتين 4.. 
طعام الوليمة » والنكاح ء وبالكسر. : امرأة الرجل ورجلها ».كا ني القاموضس وغيره .:.: 
وقيل: SS‏ : امرأته » 
والعروس يطلق على الذكر والأنثى أيام الدخول . 


5 (؟)قال ابن الأعرابي : يقال : أولم الرجل . إذا ابع + قله اوخاقه‎ ٠ 
1 . ويقال للقيد : ولم . لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى‎ 


(۳ )أي ثم نقل امم الوليمة لطعام العرس خاصة » لا يقع على غيره » قاله 
افا ن جل ولا ر ا وه 
وأما الإجتماع نفسه فليس هو هو الوليمة » وقيل نا 
كاد سياه و عام a‏ ) 
: والأطعمة كثيرة » منها « حذاق » لطعام عند حذاق صبي 00 
و «عذيرة وإعذار » لطعام ختان »> و( خرسية وخرس » بالضم -لطعام ولادة .. 
و« وكيرة » لدعوة بناء » و١‏ نقيعة » لقدوم غائب » و ١‏ عقيقة » الذبح لمولود » 
و «مأدبة » بضم الدال لكل دعوة بسبب وغيره » و ١‏ وخيمة» لأتم و« تحفة », 
ل و ل I‏ 
قاريء » وكلها جائزة غير مأتم فتكره . : 


~~ £ ٠ 


تسن ) الوليمة بعققد”" ولو ( بشاة فآقل ) من شاة"" لقوله. 
عليه السلام لعبد الاين عورف - حين قال له تزوجت:- 
0 أولم ولو بشاة »" ل ل ل لد 


62. © ٠ 
بحیس. وصعه على نطع صعير‎ 


١(٠‏ ) أي تسن وليمة العرس بلا حلاف بين أهل العلم » مندوب إليها » ومرغب 
فيها وفيها فضيلة ». وليست واجبة عند أكثرهم ». وقيل : واجبة » وهو أظهر 
القولين .للشافعي > لآمره صلى الله عليه وسلم بها > ووجوب الإجابة إليها ‏ وقال 
الموفق : لاخلاف في أنها لاتجب » وما ذكروه لا أصل له ء والخبر محمول 
على الإستحباب ٠.‏ . . 1 
' وكونها. بالعقد قاله ابن الخوري 2 زاش هله فى الفروع والمبدع » وقال 
الشيخ : تستحب بالدخول » وفي الصحيح : بنى بامرأة » فدعوت رجالا إلى 
الطعام . وني الإنصاف : الأولى أن يقال : وقت الإستحباب موسع ٠‏ من عقد 
النکاح إلى انتهاء أيام العرس » لعج الاخار اي هذا و > وكمال اروز يعد 
الدخول . 

SU aoe 

(۳) متفق عليه » وأولم على زينب بشاة » وقال أنس : ما أولم على أحد من 
نسائه ما أولم على زينب > جعل يبعثني أدعو له الناس » فأطعمهم لحما وخيزا » 
حتى شبعوا » بل أولم على ميمونة بنت الحارث في عمرة القضية بمكة » وطلب من 
أهل مكة أن يحضروا وليمتها » فلعله أكثر من شاة . 

(5 )وهو الدقيق والسمن والأقط » يخلط بعضها في بعض » على هيثة 
« المفروكة © ولسلم. TT‏ 

٠ (‏ ) النطع : بساط من أديج . 0 ۰ 


ب 6*0 


جما ي بالصجيجين عن ادس“ لکن قال جمع :. يستيحب 
أن .لا تنقض عن . شاة' " (وتجب في أول مرة) أي أي البوم 
الأول ( إجابة 00 يحرم هچره )2 “ بخلاف نحو رافضي › 
ومتجاهر بمعصية ‏ إن دعاه' ( إليها ) أي إلى الوليمة .' 7 


© آنه ضلى الله عليه وسلم أقام بين 5 ثلاث 07 نصفية‎ ) yi. ss 
7 قال نس : فدعوت المسلمين إلى وليمته > ها كان فيها ' من بر 6 ولا لمحم‎ 

وما كان فيها إلا أن أ مر بالأنطاع فبسطت »© ارا 2 c‏ ده 
فدل على إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة . 


زلا لحديك فيد الزن بن عرف + والأوق الريادة عليها اه قوله 
« ولو بشاة » وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأت وليمة واحدة إن 
'لواها للكل © وقيل : المستحب أنها على قدر حال الزوج . رين ١‏ 


(۴) قال ابن عبد البر : لا حلاف في وجوب الإجابة لمن دعي إليها إذا لم يكن 
فيها هو » وقيل : مستحبة . اختاره الشيخ » وهي حق للآدمي يسقط بعفوه » والمرأة 
كلجل إلامع خلوة محرمة . 
TTT‏ 
١(٠‏ ) ومنع ابن الجوزي من إجابة ظالم » > أو قاسق » أو مبتدع > أو ا 
أو فيها مبتدع يتكلم ببدعة » إلا لراد عليه » وكذا إن كان فيها مضحك بفحش 
ا 1 


( إن عيئه ) الداعي”" ( ولم يكن ثم ) آي ف منحل الوليمة 
(منكر)”" لحديث أبي ھر فع شر العام طعام الوليمة " 
تنقيا > ويدعى إليها من ا" ومن. ٠‏ لايجب 


: .)0( 
فقد :عصى الله ورسوله » رواه مسل 4 


)١(‏ أي إنما تجب إجابة دعوة المسلم إلى الوليمة إن عين رجلا بعينه أو جماعة 
,معينين » ولو كان المدعو عبدا يأذن سيده » أو مکاتبا للم تضر بمكسبه . 


(؟) كزمر » وخمر » وآلة لحو > والفرق بينها وبين الجنازة - "كا قال الشيخ ‏ 
أن الحق في الجنازة للميت ؛ فلا يثرك حقه لا فعله الحي من المنكر ؛ والحق في 
الوليمة لصاحب البيت » فإذا أنى فيها بالمدكر فقد أسقط حقه من الإجابة . 
(#)سماه شرا لا ذكر » فكأنه قال : شر الطعام الذي شأنه كذا'. أو شرالطعام 
الذي من شأنه كذا » وبين شريته فقال : 


وك فس هافن ,الهاو وى E‏ لو انما روخ قرا 
وي رواية « تدعى .لها الأغنياء » وتترك الفقراء » وكان من عادة أهل الجاهلية » 
ولم يرد أن كل وليمة طعامها شر الطعام » فإنه ردنك اونب 
إليها » ولا أوجب الإجابة إليها » ولا فعلها صلى الله عليه وسلم . . 

(ه ) ولحديث ابن عمر ١‏ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة » فليأتها » رواه البخاري › 
وما عنه مرفوعا « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها » فدلت هذه الأحاديث 
وغيرها على تأكد الإجابة » وإن كان المدعو مريضا ‏ أو ممرضا »> أو مشغولا 
يضظ مال أ a‏ اقياب» اول" » أو كان أجيرا 
ولم يأذن له المستأجر - لم تجب الاجابة . 

وقال بعض أهل العلم : يكره لأهل العلم والفضل الإسراع إلى الإجابة » = 


¥ 


( فإن دعاه الجفلى ) بفتح الفاء'" كقوله : يا يها الناس 
هلموا إلى العام" لم تجب الإجابة " ( أو ) دعاه ( في اليوم 
الثالث ) كرهت إجابته“ لقوله عليه السلام « الوليمة أول 
يوم حق » والثاني معروف ٠‏ والثالث رياء وسمعة » رواه 


| )0( 
بو داود وعيره 


= والتسامح فيه » لأن فيه بذلة ودناءة وشرها + لاسيما القاضي » لأنه ربما كان ذزيعة 
للتهاون. به » وعدم المبالاة » وني الترغيب : إن علم حضور الأراذل » ومن 
مجالستهم تزري. بمثله لم تجب. ء وقال الششيخ : لم أره لغيره » وهذا الشرط لا أصل 
له » وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة 3 وهو نوع من التكبر » فلا يلتفت إليه » 
نعم : إن كانوا يتكلمون بكلام محرم » فقد اشتملت على محرم » وإن كان 
مكروها فقد اشتملت على مكروه . 1 

)١(‏ كرحت الإجاية » وهو ظاهر الإقاع » والتهى + وصححه في تصحيع 
اقرف + 

(۲) وكقول رسول رب الطعام : أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت . 

(") وقال الموفق : لم تجب » ولي تستحب » لأنه لم يعينه » وتسمى الدعوة 
امس لجل وراد ةو نشوك aS‏ 

نحن ف المشتاة ندعو الجفل لا ترى الادب فينا e‏ 
أي يخصص ۰ بل تباح » لقوله صلى الله عليه وسلم « ادع فلانا وفلانا » ومن 

( 4 ) وفاقا للشافعي . 

(ه) فدل عل كراهته في اليوم الثالث » وقال الشيخ : يحرم الأكل = 


كت لم +1 e‏ 


وتسن في ثاني يوم » لذلك الخبر”"( أو دعاه. ذمي aC‏ 
:£ : 3 

في ماله حرام ( كرهت الإجابة )”" لأن المطاوب إذلال أهل 

5 الذمة ° م عن 8 4 أو ما فيه الجرام لعلا ا 


= والذبح الزائد على المعتاد » في بقية e‏ 3 أو لتفريح أهله ¢ 
ويعزر إن عاد . يي E‏ 1 ش 

(۱) لمن عينه داعي الوليمة وي حديث ابن مسعود د وطمام يوم الثاني سنة » 
رواه الترمذي 

( ۲) كرهت إجابته » جزم به في الإقناع وغيره . 

"١‏ ) كأكله منه » ومعاملته » وقبول هديته وهبته » ونحوه » جزم به الوق 
Ca E‏ : فقد استبرأ لدينه وعرضه » . 

( 4 ) تعليل لكراهة إجابة دعوتهم ۽ وما فيه من کرامهم » وقال بعضهم : 


تجوز من غير كراهة › وهو ظاهر كلام أحمد » وصوبه في الإنصاف »> لأنه 
صلى الله عليه وسام دعاه يهودي فأجابه » ذكره أحمد ؛ وقيل لأخمد : تجيب 
دعوة الذمي ؟ قال : نعم » قال الشيخ : قد يحمل كلامه على الوجوؤب . ش 

(ه) أي الحرام »> وتقوى الكراهة غ٠‏ وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته 
وقيل : يحرم مطلقا » كما لو كان كله حراما » وإن لم يعلم أن ني المال' حراما 
فالأصل الإباحة » فتجب الإجابة » ولا تحرم بالإحتمال » ٠استصحايا.‏ للأضل : 
الأول صرف الشبهات في الأبعد عن اش » فالأقرب ما يدش في الباطن من لطم 
والشراب ونحوه » ثم ما ولي الظاهر من اللباس : 

(5)أي وسائر الدعوات المتقدم ذكرهن د غير.وليمة عرس - .فمباحة » = 


,غير عقيقة فتسن " ومأتم فتكره'" والإجابة إلى غير الولينمة 
س رم ی e‏ - كنار 


وقضاء. . رمضان - إذا دعي للوليمة ر وچوا 


= فلا تكره ولا تستحب » لأنها لم تكن تفعل ني عهده صل الله عليه وسلم » وعهد 
؟ماأبة ع سیت عقنان بن أبي لماص + لما دعي إلى ختان فأبى » وقال : كنا 
لا ثأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الموفق : إذا قضد 
بفاغله! شكر: نعمة الله عليه » وإطعام إخوانه » وبذل طعامه » فله أجر ذلك . . 


١(١)وتقدمت‏ 2 اهدي والأضاحي « 


ش (؟) وتقدم في الجنائر » وللاتم في الأصل : : مجتيع الرجال والساء في الغم 
والفرح' ا ل في اموت ٤‏ ۰ 1 
(۳) وفاقا » لحديث د لذا ل لا كان أو 
غير عرس » روا مسلم » قال الزركشي . :. وجوابه حمله على الإستخباب » ولحديث 
البراء. : أمر بإجابة الداغي . متفق عليه » ولا فيها من جبر قلب الداعي ؛ وتطييب 
خاطره » وأما الوليمة . : فتقدم وجوب الإجابة إليها بشرطه . ش 


مر ما يصنعه آهل الميت بعد الموت » وكذا مفانجر بدعوته 3 ولأبي 
0 :.نهى عن :طعام المتبارزين أن يؤكل » والمتبارزان هما المتعار ضان بفعلهما ٠٠‏ 
ليتمييز: أجايهما الآخر بصنيعه > وذكر الشيخ أنه لا ينبي أن يام علن مت .لا د صل 
ولا يجيب دعوته ناه » وإن دعاه أكثر من واحد أجاب الأسيق قولا ‏ وصوبة في 
الإنصاف » فالأدين > فالأقرب رحما » فجوارا » ثم قرعة .10070 


: ل :إجابة دعوة المسلم ما تقدم » ولم يأكل.ء 2 


6 am 


.و( دعا ) استجبابا ( و '. لحديث أبي هريرة 
درفعه « إذا دعي أحدكم فليجب » فان كان صائما | فليدع , 3 
ون كان مفطرا فليطعم » ددا 3 داو" (و) الصائم ' 
( المحنفل ) إذا دعي أجاب ” و( يفطر ن جي.) قلب 
أخيه السلي“ وأدخل عليه ازور 


8 لوبي" > لقوله مالل ( ولا بطلا أعمالكم ) ولحديث أ بي هريرة ؛ 
وسن ال و e ٤‏ 

(١)ومنه‏ « أفطر عندكم الصائمون » وأكل طعامكم الأبرار ” رفك 
عليكم الملائكة » وذكركم الله فيمن عنده » . 55 

(؟) فدل الحديث على أن من كان صائما لا يعتذر بالصوم » » پل يجيب » 
وليدع لأهل الطعام بالبركة والمغفرة , 00 

(") ظاهره : وجوبا .لما تقدم . 00 ٍ 

( )لن كان ني تركه الأكل » ا e‏ 27 

A E EG) 
قال الشيخ : وهذا أعدل الأقوال ». وقال : لا ينبغي لصاحب الدعوة الإالحاح في‎ 
إذا امتنع من الفطر في التطو ع نار اا كل د كاه قرا لان‎ ٠ الطعام للمدعو‎ 
-  . كلا الأمرين جائ‎ 

SL‏ المسألة ا پولا يلي عله 
لأكل » ولااييني للمدعو إذا رأى أنه يترثب على امتناعه مفاسد أن يمع ؛ فإن 
فطره - ل ا 
ذلك الجا ثز » وربيما يصير واجيا . 


د الها 


لقوله صل الله عليه وسلم لرجل عدرل" عن القوم انائحية 6 

ا 7 
بو العم يوما مكانه إن ت " ( ولا يجب ) على 
من حضر: ( الأكل ) ولو مفطرا” لقولة عليه السلا إِذا 


دعن أحدكم فليجب 4 إن شاء أكل » وإن شاء ترك قال ني 


عر المقنع : حديث صحيح *" . ويستحب الأكل. U‏ 0 


( وإباحته ) أي إباحة الأكل ( متوقفة على صريح إذن .أو 
:1 


. بصنع الوليمة‎ )١( .٠ 

+ ولعله : کل فم صم يوم مکان إن شعت + وإث أحب شام اصيام دعام‎ )١١ 
ْ . وأخبرهم بصيامه » ليعلموا عذره‎ 

(") إذ الواجب الإجابة إلى الدعوة » لأنه لني ر ب توعد عل ترك » 
لا الأكل .. a‏ 
a oS‏ 
0 (۵) من قوله د كل ثم صم بوما مکاته » ونا فيه من جبر قلب أخيه » وإدخال 
السرور عليه » ولأن له الخروج من الصوم » وإن أحب إتمام الصيام جار . ۰ 
ظ ٠‏ (*) فيحرم الأكل بلا إذن صريح من رب الطعام » لآن أكل ماه غير 
بغير إذئه مخرم . 0 57 

وخ دك عل الي عقي ر 


ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه”" لحديث ابن 
عمز « من دل على غير دعوة » دخل سارقا ؛ وخرج ا 
والدغاء إلى الوليمة » وتقديم الطعام إذن فيه” * ولا:يملكم 


:8 ) فيباح :الكل من بيت القريب والصديق » من مال غير مخرز عنه » 
إذا علم أو ظن رضى صاحبه بذلك » نظرا إلى العادة والعرف » قال في الآداب. : 
هذا هو المتوجه .» وما يذكر عن أحمد من الإستئذان » محمول على الشك في رضى 
صاحبه » أو الورع > وجوزه ابن الجوزي » واستظهره في الفروع » واختاره: 
الشيخ . 

(؟) رواه أبو داود » وقال ابن عدي : هذا حديث منكر › لا يعرف إلا 
بابن طارج. »وقول وجل ننارقاء لآنه دخل بغير إذن وه خرج مغيرا ومن : أغار . 
نهب مال ,غيره » شبهه به . 
)أي الدعاء إلى الوليمة إذن في الطعام » وتقديمة إذن فيه » فالواو هنا 
بنغتى « أو كنا عبر بها غير واحد » فأحدهما إذن ي الأكل صحيح د 
أ ي هريرة + إذا دعي أحدكم إلى طعام » فجاء مع الرسول » فذلك إذن » رواة 
أحمّد » وأو داود » فلا ب يشترط إذن ثان للأكل . 0 4 
وقال في الإنصاف ١‏ لادان ار زاف هلا مدهب مر عب 
وعليه الأصحاب » وكذا تقديم الطعام إليه بطريق الأولى اه » وهذا فيما إذا وضعه 
وم يلحظ انتظار من يأتي ¢ وينظر إلى العرف والعادة في ذلك البلد ¢ و 
في الغنية . 1 
۰ (4) أي لأيملك الطام من قدم إل ٠‏ ولإيملك اصرف فيه بر إذله: 1 


بل نهلك عل ملك : صاحبه”“ ١‏ وإن عم ) المدعو' ( أن.ثم ) 

أي في إلوليمة (فنكرا ) كزمر وخحمر“ وآلات .لهو" :وفرش' 
حؤننر». ونحوها" فان کان ( یقدر على تغييره: حضر وغيره ٠")‏ 

لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة » وإزالة المنكر" . 


= وفي الفروع : يحرم أخذه . فإن. 5 بقرينة. رضى مالكه » فيتوجه 0 
ويكره. مع ظنه رضاه . . ۰ ١‏ ٍ 

220 في القواعد‎ E 
. إباحة. محضة ».لا يحصل الملك » » على المشهور عندنا‎ 

( ۲ ) حضر وغيئره » بكسر عود الزمر » وإراقة الخمر . 

ْ : . كالعود * والطبل > والجنلك » والرباب‎ )"( ٠ 

(4) كانية ذهب وفضة ٠١‏ :وي الإختيارات ::: الخلاف في كسوة الجيطان » 
إذا لم تكن حريرا وذهبا » فأما الحرير والذهب فيحرم » "كما بحرم سيور الحريو 
ولخت على الرجال ؛ والحيطان > والأبواب التي.يشترك فيها الرجال والنساء ؛ 

ينغي أن أتكون كآلة الرجال » وأما الحيطان » والأبواب التي تختص بالمرأة , ۽ فقي | 
ا انها ل او ا 0 0 

ولا ريب في تحريم فرش الثياب تحت دابة الأمير ٤‏ ا على 
الأبواب من غير حاجة » لوجود غيرها من أبواب الخشب ونحوها وما زاد عن 
الحاجة فهو سرف : ' : 
)آي زمه الحضور ا ل 2 و يشاهده » ویکره | 

(5)أي لأنه يؤدي بحضوره الدعوة » إجابة الدعوة المأمور جاب 3 
ويؤدي بحضوره-» فرضية إزالة المتكر » المأمؤر بإنكاره ٠.‏ © 


ه١‎ 


( وإلا ) يقدر علي تثيبرة :3 أبى) الحضور * لحديث عمر' 
مرفوعا .« من. كان 'يؤمن بالل واليوم .لخر غ قلا إيقعدا عل 
مائدة يدار عليها الخمر » رواه الترمذي” ( وإن خضر ) من 
غین عم 0 - أزاله ) لوجوبه عليه » ويجلس ٠‏ 
بع لد( فزن دام ) المتكر ( لعجزه ) أي المدعو ( عنه 
انصرف ) ' “ لا يكون قاصدا لرؤيته ؛ أو سماعه” .. 


(1) بل يحرم عليه الحفدور مع مشاهدة امتكو . 


E e eT Ta 

اين عمر » ولابن ماجه عن علي : صنعت طعاما » فدعوت رسول الله صلى الله 
ليا عليه وسلم فرأي ي البيت عوبر 6 2 كه 0 و ع 0-0 
فليغيره ( الحديث 00 ش 7 ْ ٠‏ 1 

إن “راع مور مجلقة وا تفار موان يجلس إلا أن تزال 00 
مذهب الجمهور » وقال ابن عبد البر :- هذا أعدل المذاهب » ولأنه يكون قاصدا 
لرؤية المنكر أو سماعه » بلا حاجة . 

03 أي ند إزالة انكر ۲ لا ققدم » ولأني 50000 
زمارة راع ؛ فوضع إصبعيه ني أذنيه » وقال : هكذا ریت رسول. الله ل الله عليه 
٠ 6‏ وتبرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة » فقال يي ع ٠‏ فأبى 
أذ.يرجع . :0 : 

ل اين 

رق كرد سا ترد ررب عورد لازن ارق AS‏ 


ب 0 هه 


سه سوه ا 0 الم 


ظ الإنكار يع" (وكرة 00 ؛ والتقاطه ) . 


TT‏ اليد عل 
القبر » وقال : يحرم حضور أغياد المشركين » > وأن يفعل كفعلهم » والتشبه بهم 
منهي عنه إجماعا »وتبا عقؤلة فاعله ٠‏ ولا ينغي إجابة هلة الدعوة ٠‏ ولا تزاح 
في النهي عن وضع الرأس عند الكبراء » وتقبيل الأرض » بل مجرد الإنحناء 
بالظهر لغير الله منهي عنه » ولا صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياماء أمرهم 
بالجاوس » فكيف بما فيه السجود » ووضع الرؤوس » وتقبيل الأيدي . 


ْ والقيام 0 والتعود 4 والركوع. » والسجود > حق للواحد المعبود » وما كان 
حقا له لم يكن لغيره فيه نصيب » قال : وتقبيل الأرض ووضع الرأس قدام الملك. 
لايجوز » بل الإنحناء كالر كوع لايجوز » ومن فعله قربة وتدينا يبين له » فإن 
الا حر رد ا قر كالب 11 


7 ) الإسقاط الداعي ري نفسه © ا المنكر 


a‏ »> ولم يسمعه » والذي ا 
جا افرع ل IG‏ 
با ا ود 


OSE ال‎ N e النثار‎ )"( 

ل e‏ : يعطون » أو يقسم عليهم » وني 

رواية : لا يعجبني انتهاب ال يؤكل » والسكر كذلك » وكره التقاطه 
في عرس أو غيره ٠.‏ . 


اك 


لا يحتصل فيه هن النهية اتراي وآخذه على هذا الوجه؛ 
فيه ذناءة » وسخف""( ومن ن آذه !) أي أخذا شيشا من النشار 
(أو وقع في احجره )1 نه NEO‏ له ) .قصبلا كد 
أولا » لأنه قد ل له تتمليكه ان عار 


.12 وقول عليه © وفى یٹ یت بن رالد ف عن لهي والخلبة/, 
زرا أحمد »> وحديث عبد الله بن زيد » عند البخاري : نهى عن المثلة والنهى .. 
وب ال مالاك + والخافسي + وقال اقاي : يكره الأكل مما الفط مز قار 
سواء أخذه » أو أخذه ممن أخذه . 7 

E TAT‏ آنا الإبانحة والإلتقاط فاد 
TT‏ : هذه لهبة تقتضي التحريم + وهو قي وأما ر حمة 
و ل E e e e‏ 


الأمور » ديكو ااا 
ملک ء لأن مالك قصد تمليكة ان أده ٠.‏ 


: (4) كالصيد ذا أغلق عليه داره. ار جيم 3 > وإذ ل يقصدة' ؛ 0 فلا جوز 
ره أخذه مته . ا 


ا 
لو ور ا E‏ 
المناهدة »> وهي أن يخرج, ,كل واحد من الرفقة شيئ من النفقة + ويدفعونب إلى من 
ينف ,عليه منه » ويأكلونه جميعا »فلو rs‏ أي تصدق جاز, ٠‏ 
ول يزل الئاس يفعلوته . | ا ل ا 


ب 41¥ 
م/ ۷/ج /( حاشية الروض المربع ) 


( ويسن إعلان النكاح )" لقوله عليه السلام « أعلنوا 

النكاح » وني لفظ « أظهروا النكاح » رواه ابن ماجه ‏ (و) 

يسن ( الدف ) أي الضرب به" إذا كان لا حلق به » ولا 

وقدوم غائب » وولادة > وإملالك” لقوله عليه السلام « فصل 

ما بين الحلال والحرام الصوت » والدف ثي النكاح » رواه 
0 


. أي إظهاره » وإشاعته‎ )١( 

(۲ )من حديث عائشة » وي المسند : كان يكره نكاح الم . وجاء غير 
ذلك مما يدل على سنية إعلان النكاح > وتقدم . 

(۳) على ضربة غير ملهية كد ف العرب » على شكل الغريال . 

٤ (‏ ) قطع من نحاس » تجعل في إطار الدف » من النحاس المدور . 

( ه ) خاصة » قاله الشيخ » وظاهر نصوص أحمد وأصحابه : التسوية . 

(5) بكسر الهمزة » والمراد به عقد الترويج » حتى يعرف ويشتهر » أي 
يسن الضرب بالد ف الباح فيها » قيل لأحمد : ما ترى الناس اليوم » تحرك 
الدف في إملاك أوبناء بلاغناء ؟ فلم يكره ذلك . وقيل له : يكون فيه جرس ؟ 
قال : لا . وقال الموفق وغيره أصحابنا كرهوا الدف ني غير امرس وكرهه 
القاضي وغيره في غير عرس وختان . ش 

(۷) ورواه أحمد » والترمذي وحسته » وي المسئد : یکره تکام السر 
حتى يضرب يدف . ولابن ماجه عن عائشة « أعلنوا التكاح » واضربوا عليه 
بالغربال » وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة . 


-214- 


وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار 4 وطنبور »> وجدك 4 
وعود" ؛ قال في المستوعب والترغيب : سواء استعمل لحزن 
أو لوو 0( : 


« تتمة » ٠‏ 
في جمل من آدب الأكل وال ت © 


تن امه جيرا عل أ كل وشت : 


)١(‏ ورباب » وناي ومعزفة » وزمارة الراعي ونحوها » وقضيب ¢ قال 
في تصحيح الفروع : الصواب يحرم . 


(۲) فيحرم استعمال تلك الملاهي 4 واللعب بالشطر نج على عوض قمار 
لايجوز » حكاه ابن عبد البر إجماعا » ولذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب » 
أو فعل محرم » حرم بالإتفاق » وكذا لو شغل عن واجب »© من مصلحة 
النفس » أو الأهل » أو الأمر بالمعروف » وصلة الرحم » أو ما يجب فعله من نظر 
في ولاية » أو إمامة » أو غير ذلك » أو استعملت في محرم » أو اشتملت على محرم . 

(*)أو ردها الشارح » تكميلا للفائدة . 

(4 ) أي تسن القسمية » بأن يقول : بسم الله » وقال الشيخ : لو زاد « الرحمن 
الرحيم » عند الأكل » لكان حسنا » فإنه أكمل » بخلاف الذبح » وقيل بوجوبها › 
اختاره ابن أبي موسی » وكونها جهرا تنبيها للغافل على أكل + حديث « ياغلام 
سم الله » وحديث إذا كل اعد ك لكر امع أنه لزن نسي أن يد كر في 
أوله » فليقل : بسم الله أوله وآخره » وعلى الشرب » للعموم » وقياسا على الأكل . 


- £۹ - 


7 


والحمد إذا فرغ“ وا کل 'مماایلیه ٠‏ ت :بثلاث انان 
: 4 . علق ديات © 0-5-6 ly 1 eT E‏ 


ف 3 


)١(‏ أي وبسن أن يحمد الله تعالى.إذ! فرغ من أكله وشربه » لحديث « إن الله 
ليرضى عن .العبد يأكل_الأكلة فيحمده عليها > ويشرب الشربة فيحمده عليها » 
رواه مسلم » ولغير ذلك > وينبغي أن يقؤل « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا » 
وآوانا » وجعلنا مسلمين و.ويسنٍ الدعاء لصاحب 00 2 وا 2 


الصائمون » وتقدم . 
yS‏ ل م 0 
یشن یغه لديك عمر بن E‏ :' كانت ايدى ' تطيش: في الصحفة > 


فقال لي غلم م اله » وکل ینت » وكا بل شت مل دوعا 
ابن عمر .0 إذا أكل أجدكم فلب كلي بيمينه » الحديث. م.وغيره , ؛وكره أكله. .بشماله 
بلا ضرورة »> لأنه. تشبه بالشيطان » وذكره التووي 5 الشرب إجماعا, ٠‏ لخر 


و إن الشيطان يأكل يشماله »> ويشرب بشماله » متفق تی عليه . 


ا (۴۳) ويكره يما ذوتها.» وبا فوقها e‏ ا 
وعرفا. بإصيع أو أصيجين أو أكثر: > فإن. العاف يقتضيه > كا في الآذاب: .ىاولا 
يكره الأكل بالملعقة » والسنة أن يأكل بيده » ولايمسح يده حتى يلعقها » لحديث 
كعب : كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث ‏ أضابع: »ولا يمشخ بده )حتی 
يلعقها ؛ وإذا صادف قوما يأكلون فدعوه »لم يكره له .الأكل » وقيل لأحمد : 
الإناء وکل فيه » ثم تغسل فيه اليد ۽ قال : لا.بأس به . وقبل ‏ : تغسل اليد بالنخالة ؟ 
ا : لأبأس به . واستدل الخطا TS‏ 


le 1 ر‎ i e, ل دباعم ا اللسات , 4 0 د32 5 ل‎ a 3 i 


سس ° 


5 


O te) 

وملعم الم فة وأكل ما تناثر " .وغض طرقه عل 
وشزبهة “ثلاثا ممصا وقتنف a‏ الإناء””؟ کزه!شزنه 
من قي سقلاء ”7 وق اشنا ص :بلا :عاد u‏ ب مم 


0 ا ر وو امار 


AS التي كل فيها > لخر « تستغفر له نمويه ( و رتت‎ ) 1١١ 


لي م اشام اله عند ضور ر رب الطمام E‏ 0 5 0 


SESE :‏ ال ييه 3 م 4 
وإيثاره على نفسه » لقوله تعالى:(.ويؤثرون على اتهم > ولو کان بهم خصاصة ), 


بوقال أجمد ٠‏ :, پا کل ا ا 
مم م أبناء لبقا 00 : ومع , العليناء ء بالتعلم ,١‏ 


25 


0 5 : 
i 0 00 


0 القب‎ a زوي 0 امضنو] :الماع مضا: 3 0 تعبوه 2 03 فان‎ BEY 
5 ا 4 لماي ا أيه لوه عد لخي‎ a 3-7 وبعب اللبن أنه طعام . . ا‎ 


1 3 8 


١ TS‏ ول تفس في الإناد» لان أشي 
بخرج كرب القلب > وكدر البدن » فكره الفارع SS‏ 
SS‏ 


اه 


35 


۹ لل ,عن وله د یضرع من ن ريا تعد »ومن شع الزن 
راشا الأسقية » هو قلبها إلى خارج 0 
او تيقر ا e‏ 3 الاو ا 15 يقال ٠‏ : إنه 


35 


wm EFI me 


5 
وَإِذا. شرب ناوله الأيمد" ويسن غسل يديه قبل طعاء " 
متقدما به ربه وة ا اا ر " وكره رد شيء 
من فمه إلى الإناء” “ وأ كله ا أو من وسط العريحقرة "أو 

أعلده ° وفعله ما يستقذره من و 


)ولو صخرا أو قفرلا لر ول كرو شر به فاا + .نض عليه ٤‏ 
وعنه : يكره لغير حاجة . اختاره الشيخ » وكذا الأكل » اختاره الشيخ . 

(؟) لخبر رواه ابن ماجه » ولا بأس بتركه » لفعله صلی الله عليه وسلم » 
وعنه : يكره . اختاره القاضي » وفاقا لمالك » والشافعي . 

( ۳ )آي متقدما رب الطعام بغسل يديه قبل الضيف » وبعد الطعام » متأخرا 
رب الطعام بغسل يديه » حتى يغسل الضيف يديه » ثم يغسل رب الطعام يديه . 

( 4 ) من طعام أو شراب » لأنه يقذره » ولا يمسح يده بالخبز » ولا يستبذله » 
ولا يخلط طعاما بطعام » لأنه يستقذره غيره . 

(05)أي وكره أكله الطعام حارا » وفي الإنصاف : عند عدم الحاجة ٠‏ لأنه 

لا بركة فيه » وكره نفخه ليبرد » وكذا الشراب » وقال الآمدي : لا يكره » 
والطعام حار . وصوبه ي الإنصاف » إن كان ثم حاجة للأكل . 

(5)لما روى ابن ماجه « إذا أكل أحدكم طعاما ؛ ؛ فلا يأكل من أعلى الصحفة » 
ولكن من أسفلها » فإن البركة تنزل من أعلاها » وقوله « كلوا من جوانبها » ودعوا 
ذروتها » يبارك فيها » . ١‏ 

(۷) أي یکره فعل ما يستقذره من غيره كتمخط »2 وذكر قذر رديء » 


أو كلام يضحكهم أو يحزنهم . 


وج طعامه »© قربي ”1 وعيب الطعام '"" وقرانه في تمر 
طلقا" ا قوما عند وضع طعامهم تعمدا“ وأكله 


(0 


كثيراً بحيث يؤذيه” أو قليلا » بحيث يضره 


(١)لأنه‏ دناءة » ويشبه المن به » وحرمهما في الغنية » ولا 1 بمدح 
الطعام من غيره » ولغير ضيف » وقد يصير من التحدث بالنعمة . 


(۲) أي ويكره عيب الطعام » واحتقاره » بل إن اشتهاه أكله › وإلا تركه 

(”)أي وكره قرانه في تمر ونحوه » مما جرت العادة بتناوله أفرادا › لا 
فيه من الشره » وحرمه في الغنية » وقوله : مطلقا . أي سواء كان وحده أو مع غيره 
صححه في تصحيح الفروع > وقيل : يكره مع شريك لم يأذن » قاله في الرعاية › 
لا وحده » ولا مع أهله » ولا مع من أطعمهم ذلك » قال الشيخ : ومثله قران 
ما العادة جارية بتناوله أفرادا » واختلف كلامه في أكل الإنسان حتى يتخم : هل 
يكره أو يحرم : وجزم في موضع آخحر يتحريم الإسراف > وفسره بمجاوزة الحد . 


(4) لقوله تعالى ( لاتدخلوا بيوت النبي » إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه ) وكذا من غير أن يدعى » وهو الطفيلي » وني الشرح : لا يجوز . 
وإن فجأهم بلا تعمد أكل » نص عليه » وقيل : إلا ممن عادته السماحة . 

(5)أي وكره أكله كثيرا » بحيث يؤذيه » فيبلغ به خد التخمة ونحوها » 
فإن لم يؤذه جاز » وكره الشيخ أكله حتى يتخم > وصوبه في الإنصاف ؛ ويحرم 
الإسراف » وهو مجاوزة الحد » لعموم الآيات . 

٩ (‏ ) آي وكره أكله قلیلا » بحيث يضره » سواء أكل مع غيره أو وحده ¢ = 


- ٤۳ - 


لدت ولاغترن والأضرار »بلس من الس قرف كل لطيات » راع الال 
لقوله صلی الله عليه وسلم « بحسب ابن آذم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان ولايد 
فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » ومن ن السرف أن يأكل کل ما اشتهى 

و أذهث طبياتة في حيات ال الذنيا 28 ل نقضث اطاط لاخر 2 


0 : 3 1 


: وكره فض يده ني القصعة ء وأن يقدم إليهاارأسه عند وضع اللقمة في فمه » 

وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل » » أو الخل في الدسم ؛ فقد يكرهه غيره © وينبغي 

أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام » أو يبعد عنه » أو يجعل على فيه 

شي ءاثلا يخرج من ما يقع في الطعام » ويكره أن ينس بقية اللقمة لني أكل منها 
يلر 


5 اماق ع ساب بر وشا ار 
وبني لن أكل مع جماعة أن لا برقع يده قبلهم ي يكتفيا. ؟. وأن يخرج مع 
1 ضيف إلي باب الدار > ويحسن أن يأخذ بركابه » وينبغي للضيف - بل لكل أحد ب 
e‏ 


3 


EYE — 


و د پاب مشر O‏ ان E‏ 
العشرة بكس العين“ الإجعماء ”" يقال لكل جماعة 0 
ر ويها و اا الإنضماء” 

( يلزم ) .كلا من ( الزوجين 0 .أي معاشرة | الآخر 
a rs CE)‏ البذله ولا 


A) 5‏ 
يتبعه أذى ومنة 


کا راقم اونا يلي بهم + زول : “طشرة ااه . أي عشرة النساء 
ا » أو عشرة الرجال النساء » ليضح تفسيره بقولة a‏ الخ ١‏ 
(؟) والمخالطة » وعاشره معاشرة ؛ وتعاشروا تخالطكة]: 5 

(") كسكن » وعشرة بكسر العين وفي الآ الكريمة با معش الجن 
والإنس ) وقال عليهالصلاة والسلام ويا معشر قريش ٤‏ . 1 

(4) الألفة بالضم ».أي والعشرة اموب ها ا E‏ من 
الإثتلاف 4 والإجتماع 4 وقال الحارث المحاسبي : ثلاثة. أشياء قليلة. 4 5 معدومة 

ا ا اليا ¢ وخسن لحان مم الديانة. ¢ EE‏ الإخاء مع ا ا 

. )من لحب الجمل» وكف الأتى‎ ٠ 
a امع قدارته على أداثه‎ 5 ١ 

(7) أي بما عليه من حق الأ 0 ببشر وطلاقةا.' 

-.(8) لان هذا من المعروف:الأمور به . 


= گر 


لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف )'" وقوله ( ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف )" وينبغي إمساكها مع كراهته لها › 
لقره تماق( فان كر مره فح .أن تكرهوا شیا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 0 


)١(‏ أي طيبوا أقوالكم هن » وحسنوا أفعالكم وهيثاتكم » قال صلى الله عليه 
وسلم ١‏ خيركم خيركم لأهله » وكان من أخلاقه أنه جميل العشر » داك ئم البشر . 
وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن » كا عليهن أن يتقين الله فيكم . 

(۲) قال ابن عباس : إني لأحب أن أترين للمرأة » كما أحب أن تترين لي » 
وحقه عليها أعظم من حقها عليه » لقوله تعالى ( وللرجال عليهن درجة ) وقوله 
صلى الله عليه وسلم « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد » لأمرت المرأة أن تسجد 
ل ند > لعنتها 
الملائكة حتى تصبح » . 
ويسن لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه » والرفق به » واحتمال أذاه » لقوله 
تعالى ( والصاحب بالجنب ) قيل : هو كل واحد من الزوجين » ولقوله صلى الله 

غلية: وسلم و استوضوا بالنساء خيرا » > فإنهن 'عوان عندكم ٠‏ وقولة: و لقت من 
ضلع أعوج » فإن ذهبت ثقيمه كسرته » . 

وقال ابن الجوزي : معاشرة المرأة بالتلطف › مع إقامة هيبة » ولا ينبخي أن 
يعلمها قدر ماله » ولا يفشي إليها سرا » يخاف إذاعته » ولا يكثر من البة لها › 
وليكن غيورا من غير إفراط » لثلا ترمى بالشر من أجله اه » وعليها أن تبدي له كل 
ما يدعوه إليها » ويزيدها في مودته » وتصطاد به قلبه . 


(") أي فعسى أن يكون صبركم» ني إمساككم هن مع الكراهة » فيه خير= 


- ٤۹ ¬ 


قال ابن عباس : ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا 
كثيرا”" ( ويحرم مطل كل واحد ) من الزوجين ( بما يلزمه 
)١‏ ازوج (١‏ لآخر" والتكره لبذله ) أي بذل الواجب » لا 
تقدم ”" ( وإذا تم العقد لزم تسليم ) الزوجة ( الحرة الي وا 
مثلها )9 بنت تسع ”ا ولو كانت نضوة الخلقة ^ 


= كثير لكم » ني الدنيا والآخرة » ندب تعالى إلى إمساك المرأة مع الكراهة » لأن 
الإنسان لا يعلم. وجوه الصلاح > فرب مكروه عاد محمودا » أو محمود عاد 
مذموما » ولا تكاد تجد محبوبا ليس فيه ما تكره » فلیصبر على ما یکره لما يحب . 

)١(‏ وي الصحيح ١‏ لا يفرك مؤمن مؤمنة » إن سخط منها خلقا رضي منها 
آخر » . 

(؟) المطل الدفع عن الحق » بوعد » وبابه قتل . 

() أي من وجوب المعاشرة بالمعروف > وعدم التكره لبذله ٠»‏ للابات 
والأخبار . 

( 4 )إن طلبه » لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض » كا تستحق تسليم 
الصداق إن طلبته » ونصه : التي يمكن الإستمتاع بها . واعتبار الحرية » لا يأني 
في الأمة . 

)١ (‏ لأنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع » وليس على التحديد » 
وإنما ذكروه لأنه الغالب » وني هذا الوقت لا يمكن تقييدها بالتسع ٠‏ بل التي 
يوطأ مثلها . 

(5)أي مهزولة الجسم » لكن إن خافت على نفسها بالإفضاء من عظمه › 
فلها منعه من جماعها » وعليه النفقة » ولا يثبت له خيار الفسخ . 


٤۷ - 


ويستمقع' بمن ييخشى عليها ٠‏ كحاتض" بیت الادج) 
متعلق ' بتسليم © .( إن طلبه آي طلب الزوج تسلينبها!“ 
ولم تشترط ) في العقد. وا او 'بُلدها:) افإن ,اشر طت 
عمل بالشرط )) لاتق 0 * ولاب یلزم al‏ :تسبلبم ) 
طريضة» وصغيرة ٠‏ ا » ولو قال لاا 0 0 9 
وللأمرر كه E‏ 


(۱) أي ایستمتع .بها كا يستمتع من اليائض .بما دون الفرج ي ويقبل .قول 
امرأة. ثقة في ضديق فرجها » وعبالة ذكره ء 1 ذلك ._ويجؤز ,أن. تنظرهما 
وقت اجتماعهما. للحاجةٍ 0 1 ET‏ 

(؟) أي وإذا تم العقد 4 و تيم زو افر 34 يت اادج 

(") لان الحق له » فلا یجب بدون طلبه.. | حم سا ع + 1م 

ا( ) أي زي الشزؤط في النكاح NL‏ 000 وي في الیدم : فإن 
شرطته لزم الوفاء به 4 وإثما يلزم على قول الشبخ 6 وعليه فله طلبها م . وط الق 
بمنخالفته »> ويجخب تسليم نفسها في دارها 04 :ويلزم الروج تمتلمها إن ب يذلته إذا , بكانت 
معان يجب تسسليمها > وتازمه النفقة .».تببلمها ولا ١‏ ا 1 dit,‏ 

(5)غم يقبل قوله 4 وذللك لأن هذه الأعذار تمنعه الإستمتاع بها E8‏ ورج 
زوالا » :وإ كانت اغير مرتجوة ة الروال ونس التسليم. » الغلا يؤادي إلى:عذم التسليم » 
بخلاف مالي کانت-عنده ولا ¢ : ثم مراضيك أو خاضت. ¢ ` فإنه يلرام ت ل 
وبلزمه تسلمها إذا طلبته . e‏ 
٠‏ )لان الاصل عدم ذللك ٠١‏ .أشبه سائ الدعاوي: -) 0-06 “كانت 
ممن يجب تسليمها الي : HEE 3 0 e 5 E‏ 0 00 ليت لمات د 3007 جاه 


e Fh 


مهن أحدهما.) أي طلب المهلة ارات 
اعادة. 5 08 طلا اليش والسهولة ”2 لا العمل جهان) 
بت اجيم رها" فلا تجب المهلة 0 لکن قي . الغنية : 
تبمتحب الإجابة, يذلك © ( ويجب تسل م الآمة ) مع الإطلاق 
( ليلا الا زمان الإستمتاع رازج وليك 
تاتا نهارا ع لاه “زمن. الخدمة”, ون شرط ع 
ارا او دل سيل 6 وت ب على ازوج تسلمها نهار 1 ا اننا 


١ :‏ ) امین ااال e‏ کر في لإقاع e‏ 
إلى العرف » لأنه لا تقدير فيه ». فيرجع فيه إلى العادة . 0000 
ا ذلك من جاجنهما » فإف من مت کان تير » فوجب نهاش . 
)ما تجهز.ببه إلى بيت ازوج .- 
)ی سل لجار + وا و مال هو فاد e‏ 
امش عر دول ن مل أوجتوة يق ا اب لاء ا 5 
جت بل يكن معط ر ل 
(۷) أي لان اليل بج زمن. 0 في اغالب . e‏ . 
ل E‏ ا 
ا > كا لو آجرها لخدمة النهار . 


407 لأن الزوجية تقتضي وجوب اليم والتسلم مع البذل ليلا ونهارا. وإثما 
3 “ننه في حق الأمة نهارا لفق السيد © فإذا بذله فقدحتزله حقدء ار 
في الزوجية . زا 


کہ 


س5۴ س 


( ويباشرها ) أي : للزوج الإستمتاع بزوجته في قبل » ولو من 

جهة العجيزة" ( مالم يضر ) بها" ( أويشغلها عن فرض ) 
اا ” ولو على تنور » أو ظهر قتب" ( وله ) آي 
لازوج ( السفر بالحزة ( مع الم ”6 لأنه عليه السلام وأصحابه 
كانوا يسافرون بنسائهم” ( ما لم تشتر تشترط ضده ) أي أن 
لا يسافر بها › فيوني لها بالشرط” . 


١(‏ ) لقوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم » فأتوا حرثكم أنى شئتم ) فجاز كل 
وقت » على أي صفة كانت » وإنما التحريم مختص بالدبر دون ماسواه . 

(١)أي‏ باستمتاعه بها » لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف » ومن زاد عليها 
في الجماع صولح على شيء » لأنه غير مقدر > فرجع إلى اجتهاد الحاكم » قال 
الشيخ : فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم » كالنفقة وكوطئه إذا زاد » اه . 
وجعل ابن الزبير أربعا بالليل » وأربعا بالنهار » وصالح أنس رجلا على ستة . 

() فليس له ذلك » وحيث لم يضرها › ولم يشغلها عن فرض ؛ فله الإستمتاع 
بها > ولا يجوز لها تطوع بصوم » ولا صلاة » وهو شاهد إلا بإذنه . 

» أي وله الإستمتاع بهاء مالم يضرها أو يشغلها » ولو كانت على تنور‎ )٤( 
. لما رواه أحمد وغيره « أو كانت على ظهر قتب » يعني راكبة‎ 

( ) بلا إذنها إذا كان الطريق » أو البلد الذي يريده غير مخوف . 

(5) كاهو مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم » وعن أصحابه رضي الله عنهم . 

(۷) لقوله صل الله عليه وسلم « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلاتم 
به الفروج » . 


- 51٠٠ 


وإلا فلها الفسخ كما تقدم 3 والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا 
سيدها سفر بها بلا إذن الآر” ولا يلزم الزوج لو بوأها 
سيدها مسكنا أن يأنيها فيه ”" ولسيد سفر بعبده المزوج > 
واستخدامه نهارا” ( ويحرم وطؤها في الحيض )“ لقوله 
تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) الآية”" وكذا بعده 
قبل الغسل" ( و) في ( الدبر )“ لقوله صلى الله عليه 
1 2 
وسلم « إن الله لا يستحي من الحق » لا تاتوا النساء في 


أعجازهن » رواه ابن ا . 


. أي فيما إذا شرطت بلدها‎ )١( 
. ني ذلك من تفويت حقه عليه‎ )9( 
. أي الروج في ذلك المسكن > لأن السكنى للزوج ء لا ها‎ )( 
. ولو منعه من التكسب » لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده‎ ) ٤ ( 
. ه ) وكذا نفاس إجماعا » وتقدم في باب الحيض‎ ( 
فدلت الاية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض » وهو‎ )"( 
. إجماع‎ 


(۷) لقوله تعالى ( فإذا تطهرن ) أي اغتسلن أو تيممن لعدم الماء » أو عجز 
عن استعماله . 


(۸) أي ويحرم وطؤها في الدبر » بالإجماع . 
(1) وله عن أبي هريرة « لاينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها » = 


٤۳١ 3 


ويخرم «عترك ر رلا إذن: 0 00 ا ا ١‏ 


أي ازوج“ إنجبار ' زوجته ( عل يلض ) ونفائن" 
واجنانةة ا 51 كانت مكلف O‏ 0 


fie ¢ 
a لع‎ 


طااعنه (عن أتى 7 ها فقد :را بما 0 لل مبحمد ) قال الشييخ ٠:‏ وء 
. المرأة. .ي الدير حرام > بالكتاب 'والسنة » وقول جماهير: السلف والخلف. » بل هي 
للوطية إلصغرى » وقول تعالى ( أنى شتم ۽ ) أي في ضمام وأحد کا تقذم » » فإن فعل 
عر إن علم مار E‏ : کا يفره ينا 
الرجل الفاجر » وبين من يفجر به من رقيقه  .‏ أ 

E O E قال الوزير وغيره‎ )١( 
ا : نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . وثبت عن ابن عباس نحوره » ولمسلم‎ 
> عن عا ئشة قال « ذلك الوأد الخفي » ولأن لها ني الولد حقا » وعليها ني في العزل ضرر‎ 
فلم يجز إلا بإذنها » والجماع من حقها © وها المطالبة به 3 ولي الاجماع: المعزوف‎ 
. إلا مالا يلحقه عل + ومعناه أن ريترع إذا قرب الإنزال. »:افيترل حار جار عن الفرج‎ 


( ۲ ) أي ويحرغ.عغرل عن أمة » إلا بإذن سيدها 'عند الجمهون» لأن الحق يالو لد 
له » وله أن يعزل عن سبريته بلا إذنها ٠»‏ ويعزل وجويا عن .الكل بدار حرب 
ب إذك. 


( اء كانت زوجة 4 أو أمة 4 0 سر له ٠‏ 10 الإستمتا لني هو 
( )سو س ب 3 
خی له » فقللك إجبارها عل إزالة le:‏ يملع مه e 0 a‏ 


٤(‏ )لا إجبار من دون البلوغ ب ولاشية کا سباي » لاد لوط لابق ا 
لإباحته بدونه » 0 به 2 و e‏ ني الإنصاف لجار ١‏ الذمية 'المكلفة 2 
e‏ ا :المنتهئ . ١‏ 5" او 2 


irr 


(و) غسل ( نجاسة )" واجتناب محرمات” وإزالة وسخ. 
ودرن ( وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ) كظفر"' 
وا ھن أ كل ال ران كربهة 6 كبصل اكرات "ا 
اهي كال الاح ٠‏ وسراء كانت اة أو دة" 
ولا تجبر على عجن » أو خبز » أو طبخ » أو نحوه" ( ولا 
تجبر الذمية على غسل الجنابة ) في رواية" .00 


.. أي وللزوج إجبار زوجته » على غسل نجاسة » لأنه واجب عليها‎ )١( 


(۲) أي وله إجبارها على اجتناب المحرمات » وأداء الواجبات » فلو امتنعت 
عن الصلاة أدبها » فإن صلت وإلا حرم عليه الإقامة معها » كما سيأتي . 


(") فإن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه » لأنه الحقه . 

(4) وثوم » وتتن ‏ إذا تأذى به . 

( ه ) فكان له منعها منه . 

(5) فهما سواء ني حقه . 

(۷) كطحن » وكنس بيت » وغير ذلك » وقال الشيخ : يجب على المرأة 
خدمة زوجها بالمعروف » من مثلها لمثله » ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال » فخدمة 


البدوية ليست كخدمة القروبة » وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة » وقاله 
طائفة من الأصحاب ا 


(8) وهو ما جزم به في الإقناع » وقدمه غير واحد . 


= ۳ اه ش 
م /8؟ / ج / > ( حاشية الروض المريع ) 


والصحيح من المذهب له إجبارها عليه » كما في الإنصاف 
وغيره'" وله منع ذمية من دخول بيعة » وكنيسة" وشرب 
مايسكرها”" لا مادونه“ ولا تكره على إفساد صومها + أو 
صلاتها » أو عه © ٤‏ : ظ 


. وهو مقتضى المنتهي وغيره‎ )١( 
. فلا تخرج إلا بإذن الروج‎ )۲( 
. )لانه محرم عليها » وله منعها من تناول محرم‎ ۳(۰ ۰ 


٤(‏ )آي ولا تمنع من دون مايسكرها » لاعتقادها حله في دينها » وأقرت 
عليه » وله إجبارها على غسل فمها من سائر النجاسات » لأنه يمنع من القبلة . . 
ا (5 ) بوطء أو غيره » لأنه يضربها > ولأنها بذلت الذمة » وعقدت على إقرارها 
على دينهم » ولا يشتري ها ولا لأمته الذمية زنارا » لأنه إعانة على إظهار شعارهم 2 
بل إن أرادت فتشتري هي لنفسها . 


1 ؤم 00( 
( ويلزمه ) أي الزوج ( أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ) 
ليال » إذا طلبت” لأن أكثر مايمكن أن يجمع معها ثلاثا 
0 وهذا فضاء كعب بن سوار علد عمر بن الخطات 


شتهر ولم ینکر )£( 


: ني أحكام المبيت » والجماع » ولزومها المتزل » وما يتعلق بذلك‎ )١( 
. ذلك » لأن الحق لها » ولم يكن ثم عذر‎ )۲( 
هذا التعليل نظره الشيخ 2 كا اتی‎ ) 


)٤(‏ وذلك 5 رأة أئنت على زوجها » بقيام الليل. » وصيام التهار ٠‏ فقال 

إنها جاءت تشكوه . وأرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة » وهي رابعتهن » فأقضي 
له بثلاثة أيام ولياليهن > يتعبد فيهن » وا يوم وليلة » فقال نعم القاضي أف 0 

رواه سعيد » ولح ینکر 3 باد جع » وهكذا ذكر الأصحاب رحمهم الله . 


وي الإختيازات : يتوجه أن لا يقدر قسم الإبتداء الواجب » كا لا يتقدن 
الوطء » بل يكون بحسب الحاجة » فإنه قد يقال : التروج بأربع لا يقتضي أنه إذا 
تزوج بواحدة » يكون حال الإنفراد كحال الإجتماع » وعلى هذا فتحمل قصة 
كعب » على أنه تقدير شخص لا يراعى . ٠‏ 


وقول أصحابنا : يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أريع . هذا المبيت = 


- ۳0 هت 


١ : 8 20‏ 0 
وعند الامة ليلة : من سبع" لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث 
حرائر » وهي على النصف" ( و) له أن ( ينفرد إذا 
أراد ) الإنفراد ( ني الباتي )”" إذا لم يستغرق زوجاته جميع 

(4) 


الليالي فمن تحته حرة > له الإنفراد في ثلاث ليال من كل 
أربع » ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين » وهكذا”" 


= يتضمن شيئين » أحدهما المجامعة في المنزل » والثاني في المضجع ؛ وقوله تعالى 
( واهجروهن ثي المضاجع ) مع قوله صلى الله عليه وسلم « ولا يهجر إلا في المضجع » 
دلبل عل اورب اليك في اج اوداق عل ا بجر الرلاء اولي احمد 
' في الذي يصوم النهار » ويقوم الليل » يدل على وجوب البيت : يال > وكذا 
ما ذكروه ني النشوز » إذا نشزت هجرها في المضجع » دليل على أنه لا يفعله 
بدون ذلك . 

(١)أي‏ ويلزمه أن يبيت عند الزوجة الأمة ليلة من سبع ليال » فلها ليلة 
وللحرة ليلتان » هذا فيما إذا تزوج أمة بحيث أببح له » بخلاف سريته . 

(۲) أي والزوجة الأمة على النصف من الزوجة الحرة » ومحله إن طلبت 
ذلك » لأن الحق لما » فلا يجب بدونه . 

() بنفسه » أو مع سريته » وقال أحمد : لا يبيت وحده » وتقدم تقرير 
الشيخ وجوب المبيت في المضجع » وأنه لا يهجر المنزل » وني الصحيحين « وإن 
لزوجك عليك حقا » . 

(4) الأربع »> على ما قرروه » رحمهم الله . 

وهوس تع حر وام فلن لذت 110007 
خمس » وإن كان تحته حرتان وأمة » فلهن خمس » وله ثلاث » وهكذا » = 


- ۳ 


( ويلزمه الوطء إن قدر ) عليه ( كل ثلث سنة مرة )"" ع 
الزوجة 6 رة كانت أو 3 »٠‏ مسلمة اة " لأن ١‏ 
تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي » فكذلك في حق 


(۳ 


و 


= وأما العبد فقياس قولهم أ رقم نة س بن وة يل من ثلاث 
وأربع > ولا يتصور أن بجح عنده أربعا عند الجمهور » وني الإختيارات : يأثم 
إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها » وتعليلهم يقتضي أنه ذا طلقها قبل مجيء 
نوبتها » كان له ذللك . 

ويتوجه أن له الطلاق مطلقا » لأن القسم إنما يجب ما دامت زوجة » كالنفقة » 
فليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته » حتى يقال : هو دين » نعم : 
ل ا ل ل ل ليك 
كان عاصيا . 1 

قال الشيخ : وقياس المذهب جران اع لقره + عن سار فر را 
وخيده + لأن إذا جاز ازوج أن يأ العوض عن -حقه منها ‏ جاز أن تخا العوض 
عن حقها منه » لأن كلا منهما منفعة بدنية . 

(۱) ولم يكن ثم عذر » وإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم » كا تقدم » 
واختار الشيخ وجوبه بقدر كفايتها » مالم ينهك بدنه » أو يشغله عن معيشة من غر 
تقدير مدة . 

(۲) لأن الحق لما في ذلك » فلا يجب بدون طلبه . 

(") أي غير المولي » فلا يلزمه إلا في كل ثلث سنة مرة . 


- اطاط - 


لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه » فدل أن الوطء واجب 


بدونها"“ ( وإن سافر فوق نصفها ) أي نصف سنة » في 
1 ج 0 ش 0 
غير . حج أو غزو واجبين » أو طلب. رزق يحتاجه 


( وطلبت قدومه وقدر أزمه ( القدوم 59 ( فإن أبن أحدهما ) 
أي الوطء في كل ثلث سنة مرة“ أو القدوم إذا سافر فوق 
نصف سنة وطلبته ( فرق بينهما بطلبها ) “ وكذا إن ترك 


لانن" 


)١(‏ ولأنه لولم يكن واجبا » لم يصر باليمين على تركه موليا » كسائر مالا 
يجب ٠»‏ ولأن النكاح شرع لمصلحتهما » ودفع الضرر عنهما » فكان حقا هما 
(1)لم يلزمه القدوم » لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره . 

(")إنلم يكن عذر من تلك الأعذار ونحوها .. 

)٤( .‏ فرق بينهما » قال الشبخ : وحصول الضرر للزوجة TS‏ : 
للفسخ بكل حال » سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد » ولو مع قدرته 
وعجزه » كالنفقة وأولي » » للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا . 

ش زه ) والأ بعد مراملة ال حاكم إل » وهو اتی به » لأنه ترك حقا ليد ۲ 
تتضرر به › أشبه المولي » وقال أبو محمد المقدسي : القول في امرأة الأسير 
والمحبوس - ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به . إذا طلبت فرقته » كالقول 
في امرأة المفقود بالإجماع . 1ْ 

(5) أي وكذا إن ثرك الزوج المبيت عندها » من الليالي المتقدم ذكرها فكالمولي . 


7 


5 . : £ 
ولا يجوز الفسخ في ذلك كله“ إلا بحم حاكم » لأنه 
ماف فة وى السسمنة. عند ارط .وقول الوازي)!" 
3 ع 

لحديث ابن عباس مرفوعا « لو أن أحدكم حين ياتي أهله , 
قال : يسم لله » اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان 
ما رزقتنا”" فولد بينهما ولد » م يضره الشيطان أبدا » :متقق 
عله : 1 

. أي في ترك الوطء » أو المييت  أو القدوم‎ )١( 

(۲) وهذه قاعدة ما اختلف فيه › لا يفسح العقد إلا بام 2 برقع ! به 
الخلاف » ويمنع التلاعب بالعقود . 

(۳) أي يسن قول : بسم الله . حال مجلس الرجل من امرأته » قال ابن نصر 
الله : وتقوله المرأة أيضا . E‏ 

( 5 ) من الدعاء المأثور . 

(5) وني رواية : إذا أراد أن يأتي أهله » يقول ذلك » طلبا للبركة والعصمة من 
الشيطان » وقال عطاء في قوله تعالى ( وقدموا لأنفسكم ) : هو التسمية عند الجماع . 

(5) ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود ١‏ إذا أنزل يقول : اللهم لا تجعل للشيطان 
فيما رزقتني نصيبا » واستحسنه في الإنصاف » وين ينبغي أن يلاعبها قبل الجماع 2 
لتنهض شهوتها » وكلام القاضي يقتضي أن التمكين من القبلة لیس بواجب عليها . 

وقال الشيخ : ما أراه صحيحا » بل تجبر على تمكينه من جميع أنواع الإستمتاع 
المباحة . اه . وقيل ال CO‏ د 
فرجها » وأنه لابأس بالنخر حالته » وقاله مالك . 


[ ْ )00 ل 
( ويكره ) الوطء متجردين ' لنهيه صلى الله عليه وسلم 
عنه في حديث عتبة بن عبد الله » عند ابن ا وتكره 
( كثرة الكلام ) حالته “ لقوله صلى الله عليه وسلم « لا 
تكثروا الكلام عند مجامعة النساء » فإن منه يكون الخرس 
EÊ.‏ 5 
والفافأة »“ ( و ) يكره ( النزع قبل فراغها )“ لقوله صلل 
الله عليه وسلم « ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي 
ایا ی کو( مراع أخن )أو و 
1٠ 1 5 1‏ 00 
أي بحيث يراه أحد أو يسمعه 

( إذا اق 1 أهله فليستتر » ولا يتجردا تجرد العيرين‎ « lL 
. شبههما بهما تنفيرا عن تلك الحالة‎ 

(") أي حالة الجماع . 

رق روا أو حفن .او ارس لقان الناد مق لكلا + 0 
الكلام » ومكثر الفاء في كلامه » وتقدم . 

ره ) آي فراغ :شهرتها ؛.: 

و اا ذلك ضرا عليها » ومن 

Ey 


ده 44~ 


غير طفل لايعقل » ولو رضيا" ( و) يكره ( التحدث به ) 
أي بما جرى بينهما" لنهيه عليه السلام عنه › رواه 
أبو داود وغيره”" وله الجمع بين وطء نسائه أو 5 إمائه 
بغسل وا 


(١)أي‏ الزوجان » قال أحمد : كانوا يكرهون الوجس » يعني سمع الصوت 
الخفي » هذا إذا كانا مستوري العورة » وإلاحرم مع رؤيتهما » لحديث « احفظ . 
عورتك » وتقدم . 


(؟) والأولى اريم ا رطع به جماعة » واستظهره ني الفووع + وصويه 
في الإنصاف . 


00 O 
من فعل ذلك » مثل شيطان وشيطانة » لقي أحدهما صاحبه بالسكة » فقضى حاجته‎ 
منها » والناس ينظرون إليه » ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال « شر الناس مترلة‎ 
عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إل المرأة » وتفضي إليه » فينشر سرها » وتنشر‎ 
سره » فدل الخديثان على تحريم إفشاء أحد الزوجين » لما يقع بينهما من أمور الجماع‎ 
ووصف تفاصيل ذلك » وما يجري فيه بينهما من قول أو فعل » وأما مجرد ذكر‎ 
a EEE 

وإن كان لحاجة كذكر إعراضها عنه » أو تدعي عليه العجز عن الجماع › 
ونحو ذلك فلا » لقوله « إني لأفعله أنا وهذه » يعني الكسل › وقوله لجابر 
١‏ الكيس الكيس » والتي ادعت عليه العنة : إنه لينفضها نفض الأديم » ونحو ذلك » 
ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس » لأنه دناءة . 


. کا أن له إتمام الجماع » وإعادته‎ )٤( 


- ££ = 


لقول أنس : سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نسائه غسلا واحدا » تي ليلة واجدة"" ( ویحرم جمع زوجتيه 
في مسكن اواحد بغير رضاهما 76 لأن عليهما ضررا ي 
ذلك ٠‏ لا بينهما من" ٠‏ الغيرة ا يثير الخصومة " 
( وله منعها ) أي منع زوجته ( من الخروج من ا 
ولو لزيارة أبويها أو e‏ أو حضور جنازة أحدهما”" 


(5) 


)١( |‏ ولأحمد» والنسائي » وغيرهما : طاف على نسائه ني ليلة » بغسل واحد . 
(؟)فإن رضيا جاز » أو رضيا بنومه بينهما ني الحاف واحد جاز » لأن الحق 
مما وليس المراد الدار التي فيها منازل » ل اكان 
SS E‏ ش 
رم ككره لجل فلك ۰ و رك مي مهما تع حسه إذا ى الأخرى + 
افوا ٠‏ 2 سه کد الم ھج ا لر ا من 
أداء الصداق 
4 )لل مها مك بد » قل الشيع : ولا لا فرك الاه يعت ست شات + 
الا ٍ ١‏ 
) ) قال ق اهرأة بها زوج » وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها 
من أمها » إلا أن يأذن لها . 
٦ (‏ ) وي الإختيارات : للزوج مع الزوجة من اللحروج من منزله + فإذا = 


س ع ا د 


ويحرم عليها الخروج بلا إذنه » لغير ضرورة”" ( ويستحب 

إذنه ( أي إذن الزوج لها في الخروج ( إن تمرض محرمها 4 

اكوا Te‏ أن كاك وريد"( BNE Oy‏ 

في ذلك من صلة الرحم 5 ايعدم إذنه يكون حاملا 9 ع 
لفته”” ولیس له منعها من كلام أبويها"" 

ا نهاها لم تخرج لعيادة مريض محرء ها » أوشهود جنازته » فأما عند الإطلاق » فهل 


ها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم يمع ؟ كعمل الصناعة أولا تفعل إلابإذن » كالصيام ؟ 
تردد فيه أبو العباس © رحمه الله . 


» كاضطرارها لمطعم ومشرب > لعدم هن تیا به لأن حق الزوج واجب‎ ) ١( 
5 فلا يحوز تركه » لما ليس بواجب‎ 


( ۲ ) بكسر الهمزة » وفتح التاء والميم والراء . 
(") وأختها » وعمتها » وغيرهم من محارمها 7 


4 )آي أومات محرمها » فيستحب إذله لتعرده إن مرض » وتشهد جتازة 
إن مات . 


. )وني منعها من ذلك قطيعة رحم‎ ١( ٠ 


(5 ) وينبغي مداراتها » والتغافل إلا فيما يضر » قال أحمد : العافية عشرة أجزاء 
كلها في التغافل . ٠‏ 


(7) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


س ٤ے‏ 


ولا سا مق رار ازو يمتها قن اإجارة تفه ) آنه 
E‏ هد قن كص Pl PIE‏ 
وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت” (و)له منعها 
( من دض ولدها من غيره 3 إلا لضرورته ) أي ضرورة 
الولد » بان م يقبل ثدي غيرها“ 


(١)إن‏ لم يخف ضررا » ويعرف ذلك بقرائن الأحوال » وقال بعضهم : 
إن ل يفسداها عليه بسبب زيارتهما » فله منعهما إذاً من زيارتما تا » دفعا للضرر ». 
ولا يازمها طاعة أبويها في فراقه » ولا في زيارة ونحوها » بل طاعة زوجها أحق » 
لوجوبا عليها . 

وا زعو + اام الي أت لني عت لقاع وسلم ها الات 
زوج أنت ؟ » قالت نعم . قال « انظري أين أنت منه » فإنما هو جنتك ونارك » 
ولا يستحب له أن يأذن لما في االحروج الربارة اع ماري سر كاي 
إليه » ولثلا تعتاده . 


(؟ ) ولأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق » فلم يصح » 
كإجارة المؤجر » فأما مع إذن الزوج ايك > ويلزم العقد » لآن الحق 
هما » لا يخرج عنهما . 
)أي صحت الإجارة 2 ولزم عقدها » ولم يملك الزوج فسخها » لآن 
منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه . 
(4 ) ومن ولد غيرها » لأن اشتغالما بذلك » يفوت عليه كمال الإستمتاع بها . 
(ه )أولا توجد مرضعة سواها » أو تكون قد شرطته عليه . 


tL 


فليس له منعها إذا » لا فيه من إهلاك نفس معصومة "° 
5 کہ . FF‏ 2 
وللزوج الوطء مطلقا > ولو أضر بمستاجر أو مرتضع ۲ 


(۱) فوجب بذله » ولیس له منعها من إرضاع ولدها منه › لآنه حق ها » . 
فلا بمنعها » كسائر حقوقها . 


وقال الوزير : اتفقوا على أن الأم لا تبر على إرضاع ولدها بحال » إلامالك » 
فإنه قال : يحب على الأم إرضاع ولدها » ما دامت في زوجية أبيه » إلا أن يكون 
مثلها لا ترضع » لشرف وغيره » أو ليسار » أو سقم > أو لقلة لبن » فحينثذ 
لا يحب عليها . 


(۲) أي سواء أضر الوطء بالمرتضع أولا » لأنه يستحقه بعقد الترويج > ولیس 
له فسخ النكاح » إن لم يعلم أنها مؤجرة . 


ه 508ب 


فصل في القسم”" . 
(و) يجب ل So‏ 
في القسم 6" لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف )"" و 
إحداهما ميل “ ويكون ليلة وليلة » إلا أن يرضين ا 
ولزوجةر أمتر مع حرة 3 : ) وعماده ) أي القسم 
( اليل ىعات ايار" | 


)أن بين زوجاته » وهو توزع الرمان عليين ۲ إن کن اثتین فاكثر . 
٠‏ (۲ )ني المبيت ١‏ والمشورعر ازللة تان ا 
(") وقال تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم »> فلا تميلوا 


كل اليل » فتذروها كالعلقة ) أي لا تتبعوا أهواءكم وأفعالكم ٠»‏ فتذروها 
كالمعلقة » إذا ملتم إلى واحدة منهن . 


» )يدع الأخرى كالعلقة » قال ابن عباس : لا ذات بعل » ولا مطلقة‎ ٤( 
.فدلت الآيتان وغيرهما على وجوب التسوية بين الزوجات في المبيت » واختار‎ 


الشيخ : وني الكسوة والنفقة . 
ره ) أي من ليلة ليلة » كليلتين ليلتين » أو ثلاث ثلاث » ونحو ذلك . 
(5)لأن الأمة على النصف من الحرة . 
(۷) لأن الليل بأوي فيه الإنسان إلى متزله » ويسكن إلى أهله » وينام على= 


والعكس بالدكس ) فمن معيشته بلیل كحارس ؛ > يقسم بين 
نسائه بالنهار"” ويكون النهار في حقه » كالليل ني حق 
غيره وله ا وآن يدعوهن إلى دن وأن ا 
بعضا ودغ شا 0 کان مسکن لها ( ويقسم ) 
EIT‏ 


= فراشه مع زوجته عادة » قال تعالى لوجعلا الى لباسا » وجعلنا النهاز معاشا ) 
يخرج فيه إلى قضاء حوائجه وق الناس > وما جرت العادة به » ولضلاة. 
العشاء » والفجر » ولو قبل طلوعه » كصلاة النهار » لكن لايعتاد الخروج قبل 


الأوقات » إذا كان عند واحدة دون الأخرى » لأنه غير عدل بينهما إلا لعارض 


ولو تعذر عليه المقام عندها ليلا تررضت ماك E‏ 
لليلة الماضية . 1 


ا 
(؟) أي وللزوج أن ياي نساءه في مجالهن .. 


( ")إن اتخذ مسكنا غير مساكن زوجاته » ١‏ والأوق أن یکوت لکل واا 
منهن مسكنا بأتيها فيه 3 لفعله صلى الله عليه وسلم 2 ولأنه أصون لمن 3 اسز 3 


حتى لا يخرجن هن بيوتهن » E‏ > ودعا الباقيات إل بيا ٤‏ لم 
نجب عليهن الإجابة . 7 


ش ( ) لأن له أن يسكن كل واحدة متهن خيث شاء . 
(5 ) لأنه للأنس » ولإباحة المباشرة من وراء الإزار > كا تقدم ٠,‏ 


EV هت‎ 


ومريضة 0 بنحو جذام” TD‏ ا ا 000 
)£( 


كمن آلى أو ظاهر منها" ورتقاء » ومحرمة » ومميزة ‏ 
لن هة السسكن والأنس a‏ تافل اللو عدي" 
ولیس ل بداعة في قسم" ولا سفر بإحداهن بلا قرعة » إلا 
برضاهن " 


)١(‏ كبرص » وجب الوطء إذا لم يجز الفسخ » وكذلك يجب عليها تمكين 
الأبرص والأجذم > وإلا فلا نفقة لها » وإذا لم يستمتع بها فلها الفسخ » ويكون 
المثبت للفسخ هنا عدم الوطء » فهذا يقوده إلى وجوبه . 

(؟ )كزمنة » وأما المجنونة غير المأمونة » فلا قسم ها 

(8) أي يقسم لمن ذكر » کا يقسم لمن آلى منها » ولمن ظاهر منها . 

(:)يمكن وطؤها » ويقسم المريض » والمجنون » والعنين › واللخحصي' 2 
كالصحبح » وقال صلى الله عليه وسلم ني مرضه « أين آنا غدا ؟ » رواه البخاري . 

(ه )ولو لم يطأ. 

٦ (‏ ) بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن » لأن البداءة بها تفضيل ا » والتسوية 
واجبة » ولأنبن متساويات ني الحق » ولا يمكن الجمع بينهن » فوجب المصير إلى 
القرعة إن لم يرضين . : 

(/ا)ولا بأكثر من واحدة منهن إلا بقرعة » أو ا e‏ 
صل الله عليه وسلم » إذا أراد السفر أقرع بين نسائه » فمن خرج سهمها خرج بها معه 
وسئل أحمد عن الرجل يكون له امرأتان » وهو يريد أن يخرج بإحداهما ؟ قال: 
يقرع بيئهما » فتخرج إحداهما » أو تخرج برضى الأخرى » ولا يريد القرعة » 


CEA — 


( وإن سافرت ) زوجته ( بلا إذنه » أو بإذنه في خاجتها'" 
أو فك السو ممه" + "أ أرنف: (: ادك عدلمه ف قشف 2 
فاو رقم لها .* ولا:تفقة: ) لأنها .-عاصية: كالناشيق ”© وأما::.من 
ات الحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الإستمتاع من 00 
ويحرم أن يدخل لف غير ذات ليلة فيها إلا أضرورة" 
نهارها إلا لحاجة “° | ) 


= وإلا أقرع بينهما . وقال الأصحاب : : يأثم إن سافر بإحداهن بغير قرعة ولا 
رض » ويقضى » وي الإختيارات : الأقوى أنه لا يقضي + وهو مذهب الحنفية » 
ولاك ` ,1 

. سقط حقها » من قسم ونفقة‎ )١( 

( ۲ ) أما الممتنعة من الشفر » أو المبيت معه: فلأنها غاصية + وكذا من سافرت 
بغير إذنه » وإن كان له زوجات > واستدعاهن أو بغضهن إلى مسكنه » ولم يخله 
من الضرة » لم نجب إجابته » ولا يسقط حق الممتنعة من القسم والنفقة » وإن أمكنته 
من الوطء فقط فلا تفقة لها . 
۰ (")لأن القسم للأنس' 3 والتفقة للتمكين من الإستمتاع 3 ا تعذر ذلك 
بسبب من جھتھا » فسقط کا قبل الدحول بها » وإن بعثها الحاجته ء أو اتقلت من 
Oy‏ ع وود 
ان lG‏ 
ذلك حال ضرورة » فأبيح به ترك الواجب » لإمكان قضائه آي وقت آخر . 

( ه )كدفع نفقة » وعيادة » اوسؤال عن أمريحتاجه » أو زيارتها لبعد عهده = 


664 - 
م/ ۹/ج / ٦‏ ( حاشية الروض المربع ) 


فن لبث أو جامع لزمه القضاء'"' ( ومن وهبت قسمها 
لضرتها بإذنه ) أي بإذن الزوج جاز" ( أو ) وهبته ( له » 
فجعله [) زوجة ( أخرى جاز )”” لأن الحق في ذلك للزوج 
والواهبة » وقد و “ ( فإن رجعتٍ ) الواهبة ( قسم : 
مستقبلا )“ لصحة رجوعها فيه © لأنها هبة لم تقبض' 
بخلاف الماضي فقد استقر حكمه” . 


جما » وإن لم يلبث مع ضرورة أوحاجة لم يقض » لأنه لافائدة فيه لقلته » ولو 
قبل أو باشر ونحوه » لم يقض ذلك لذات الليلة . 


. لأن التسوية واجبة » ولا تحصل إلا بذلك‎ ) ١( 


( ۲ ) فسودة وهيث قسمها لعائشة ¢ فكان يقسم لما يومين ¢ ومن وهبته 
لضرائرها بإذنه جاز » ويجعله لمن شاء منهن ۰ 


(") ولو أبت الموهوب ها . 
٤ (‏ ) والحق لايخرج عنهما > وحق الزوج في الإستمتاع » ثابت في كل وقت » 


على كل واحدة منهن » وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها » فإذا زالت ع 
بهبتها » ثبت حقه ي الإستمتاع بها وإن كرهت ٠»‏ ”ما لو كانت منفردة . ٠‏ 


( ) ولو في بع لیل » ويقضيه إن علم قبل فراضها » وإلا فلا » الشريطها . 
(5) فجاز الرجوع فيها . 
(۷) لأنه قد اتصل به القبض . 


-6١ - 


ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج لیمشنکي" ويعود حقھا 
برجوعها"" وتسن تسوية روج في وطء بين نسائه » وي قسم 
بين إمائه " ( ولا قسم ) واجب على سید ( لإمائه » وأمهات 
أولاده ) 8 لقوله تعالى ( فإن ع أن لا تعدلوا فواحدة » 
أو ما ملكت أيمانكم  )‏ 0 ) السيد ( من شاء ) 


منهن ) می شاء 5 


. لقوله ( وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا » فلا جناح عليهما‎ )١( 
أن يصلحا بينهما صلحا ) قالت غائشة : هى المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر‎ 
منها » فبريد طلاقها » تقول : أمسكني » ولاتطلقني » وأنت في حل من النفقة علي‎ 
» والقسم . وسودة حين أستّت: » وخشيت أن يفارقها 2 قالت : يومي لعائشة‎ 
. رضي الله عنهما‎ 

(۲ )ني المستقبل » ؛ لأنبا هبة لم تقيض » بخلاف الاضي . 

(") ليكون أطي لنفوسهن » وأما المودة » وميل القلب » فأمر غير مقدور 
للعبد » بل هو من الله تعالى » وكان صلى الله عليه وسلم يساوي بين نسائه في البيتوثة » 
ويقول « اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » يعني القلب . 

٤ (‏ ) بل إن.شاء ساوى بينهن » وإن شاء فضل » وإن شاء استمتع ببعضهن دون 

(ه ) يعني السراري » لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم ني الحرائر » فلا 
قسم لحن » ولا وقف في عددهن » وقد كان للني صلى الله عليه وسلم مارية وريحانة » 
فلم يكن يقسم هما > ولأن الأمة لاحق لها في الإستمتاع . ١‏ . 

٦ (‏ )أي يستمتع ببن كيف شاء » كالزوجات » أو أقل » أو أكثر . 


تزوج بكرا ) ومعه غيرها”" ( أقام عندها سبعا ) ولو أمة"" 

( ثم دار ) 1 تساه “(و) إن تزوج ( ثيبا ) أقام عندها 
( ثلاثا ) ثم دار“ لحديث أبي قلابة عن انس دا 
إذا تزوج 3 على الثيب ٠‏ أقام عندها سبعا اوقم 
وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قىم 


وعليه أن لا يعضلهن 4 إن م درد استمتاعا و ) وإن. 


. (١)فلايمنعهن‏ من التزوج إن لم يرد الإستمتاع بهن » وإن احتجن إلى النكاح 
وجب عليه إعفافهن ٠‏ إما بوطثهن » أو تزويجهن » أو بيعهن ٠‏ لأن إعفافهن 
وصونهن. عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب . 


(؟)حرائر أو إماء » أو تزوج أمة ومعه غيرها » حرائر أو إماء ؛ ' 


0 و ولأنه پراد 00 : وإذالة الإحتشام » والأمة لكر 


ا يحب عليه ام مل . 


أزق ا عل نسائه » بعد انتهاء مدة إقامته عند الحديدة ثم يعود إلى القسم 
بين زوجاته 4 لسن يك الحديدة 4 ودعت اخديدة بيهن 4 e‏ 
آخرهن ثوبة . . 0 


ا الیک ا ٠‏ لأن.حياءها أكثر. . 1 ٠‏ 
( ۷ ) وللدار قطني عن أنس مرفوعا « للبكر سبع » وللثيب ثلاث » ولما تروج = 


قال أبوقلابة : لو شعت لقلت : إن أنسا رفعه إلى الني صلى 
الله عليه وسلم > رواه الشيخان"“ ( وإن أحبت ) الثيب أن 
يقيم عندها ( سبعا » فعل وقضى مثلهن ) أي مثل السبع 
( للبواقي ) من ضراتها”؟ لحديث أم سلمة أن النبي صل الله 
عليه وسلم لما تزوجها » أقام عندها ثلاثة أيام »> وقال « إنه 
ليس بك هوان على آهلك » فإن شعت سبعت لك » وإن 


نرف 


لسع لك سبعحتث لنسائي ) رواه اند 2 ومسلم وغيرهما: 


= صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثا » كما سيأتي » وقال النووي : يستحب 
إذا لم يكن عنده غيرها » وإلا فيجب » والإيثار يكون بالمبيت » والقيلولة » لا 
استغراق ساعات الليل والنهار » وتجب الموالاة في السبع والثلا ث . فلو فرق وجب 
الإستئناف . ٠‏ 

. ورواه جماعة عن أنس » وقالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ) ١1( 
وقال ابن عبد البر : الأحاديث المرفوعة على ذلك » وليس مع من خالف حديث‎ 
مرفوع » والحجة مع من أدلى بالسنة » ويكره أن ترف إليه امرأة في حق امرأة‎ 
. زفت إليه قبلها » وعليه أن يتمم للأولى » ثم يقضي حق الثانية‎ 

(7 ) سبعا سبعا » ثم يبتدي القسم › ليلة ليلة » أو ليلتين ليلتين كا تقدم ٠.‏ 

(")فدل الحديث على جواز التسبيع للثيب بشرط القضاء لضراتها » ولو 
سافر بإحدى زوجتيه بقرعة أو رضى » ثم تزوج ي سفره بأخرى وزفت إليه » 
فعليه تقديمها بأيامها » ثم يقسم بينها وبين ضرتها كما تقدم . 


فصل في النشوز " 
وهو ( معصيتها إياه فيما يجب عليها ) اوذ من 
النشز » وهو ما ارتفع من الأرض” فكأنها ارتفعت وتعالت > 
عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف”'( فإذا ظهر منها أماراته ") 
بن لا تجيبة إلى الإستمتاع" أو تجيبه متبرمة ) متفاقلة '" 
( أو متكرهة ‏ وعظها ) أي خوفها من الله تعالى”" . 


زفق 


١(‏ )وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه » وسوء عشرته » يقال :. نشزت 
المرأة على زوجها » فهي ناشزة وناشز . إذا عصت عليه » وتخرجت عن طاعته » 
ونشز عليها زوجها » جفاها وأضر بها . ٠‏ 

( ۲ ) من المعاشرة بالمعروف . 

(۳ )وما ارتفع من الأرض يسمى « نشزا » كا في الأثر « أو علا نشزا كبر » 
ورجل ناشز الحبهة مرتفعها . 

٤ (‏ ) فسمي عضيانها نشوزا . 

(ه ) أي علامات النشوز . 

. كأن تمتنع من إجابته إلى الفراش‎ ) 5١ 

(7) متدافعة إذا دعاها إلى الإستمتاع . 

(8) ويختل أدبها في حقه » أو تخرج من بيته بغير إذنه » ونحو ذلك . 


9 5 د 


وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة'" وما يلحقها 
من الإثم بالمخالفة " ( فإن أصرت ) على النشوز بعد وعظها 
( هجرها في المضجع ) أي ترك مضاجعتها ( ماشاء”" و ) هجرها 
( في الكلام ثلاثة أيام ) فقطء لحديث أَبِي هريرة مرفوعاً 
« لا يحل لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » ( فإن أصرت ) 
بعد الهجر المذكور ( ضربها ) ضربا ( غير مبرح ) أي شديد”" 


= عليها معصيته » لاله عليها من الفضل » والوعظ بالقول » قال تعالى ( واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن ) . 

.اهجوزل)١(‎ 

(۲ )أي وذكرها ما يلحقها من الإثم » كقوله صلى الله عليه وسلم « إذا باتت 
هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة » وقوله « ثلاثة لا تصعد لهم إلى السماء حسنة » 
منهم المرأة الساخط عليها زوجها » . 

وذكرها ما يسقط بذلك من النفقة والكسوة » وما يباح له من هجرها 
وضربها » فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم المجر والضرب » لزوال 


(") لقوله تعالى ( واهجروهن في المضاجع ) أي يوليها ظهره في الفراش › 
ولا يكلمها » وقال ابن عباس : لا تضاجعها في فراشك » وقد هجر الني صلى الله 
عليه وسلم نساءه » فلم يدخل عليهن شهرا » ولم يقيد بمدة . 

(4 )لا تحتمله النفوس » فال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه يحوز للزوج 
أن يضرب زوجته إذا نشزت » بعد أن يعظها » ومبجرها في المضجع . 


لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يجلد أحدكم امرأته جلد < 
العبد » ثم يضاجعها في آخر اليوم 3 ولا يزيد على عشرة 
أسواط "“ لقوله. صلى الله عليه وسلم « لايجلد اح د کم فوق 
عشرة أسواط ٠‏ إلا في حد من حدود الله » متفق عليه " 
ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة "“ وله تأديبها على ترك 
الفر ا ۰ ش ش 


(١)متفق‏ عليه » وللبخاري « ضرب الفحل » فدل على جواز ضربها ضربا 
خفيفاً » لا يبلغ ضرب ال حيوانات والمماليلك » ولا ريب أن عدم الضرب » والإغتفار 
والسماحة » أشرف » كا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأبي داود 
« ولا تضرب ضعينتك ضرب أمتك » ولعل علة النهي أن ضرب من يجامعها 
لايستحسن » لأن الجماع والمضاجعة » إنما تليق مع ميل النفس » والرغبة في 
العشرة » والمجلود غالبا ينفر عمن جلده » بخلاف التأديب المستحسن » فإنه 
لا ينفر الطباع » ولا يلزمه ذلك » ولا يسن له . بل بباح له ذللك » فان تركه فهو 
أولى . ظ 

(7) وقيل : يضربها بدرة أو مخراق منديل ملفوف » لا بسوط » ولا بخشب . 

9" ) والمراد هنا التأديب » والزجر عن النشوز » فيبدأ بالأسهل فالأسهل . 

(5 ) والمستحسنة » للنهى عنه » ولئلا يشوهها » فإن تلفت من ذلك فلا ضمان 
عليه » لأنه مأذون فيه شرعا » والأولى ترك ضربا » إبقاء للمودة كما سبق . 


(ه ) كالصلاة والصوم الواجبين 4 قال علي رضي الله عنه ي قوله تعالى 
( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) قال 3 علموهم » وأدبوهم.. وروي « رحم الله = 


وإن ادعي كل ظلم صاحبه )0ن أسكنهما حا کم قرب" EE‏ 

يشرف غاا e‏ الحق "ا فإن تعذر وتشاقا 4 بعث 
الحاكم عدلين » يعرفان الجمع والقفريق . :والأولى من 
علي ! 


= امرأ علق في بيته سوطا ء يؤدب به أهله » فإن لم تصل فقال أحمد : أخشى أن 
لايحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي » ولا تغتسل من الحنابة » ولا تتعلم القرآن . 

(١)بأن‏ ادعت أنه لم يژد حقها الواجب ها عليه » وادعى آنا لم تؤد حقه 
الواجب له عليها مثلا . ٠‏ 

(۲) ویکشف حالمما > كا يكشف عن عدالة وإفلاس من خبرة باطنة ©» 
ولیس مختصا بالحاكم . 

(۳) والإنصاف » وني الإختيارات : e‏ 1 ا 
والقدماء » ومقتفى كلامه رحمه الله : إذا وقعت العداوة » وخيف الشقاق » بعث 
الحكمان » من غير احتياج إلى نصب مشرف . 1 

ر ای وکو رکا ا هکز در بن بعت 
إليه » إن كان رغبته في الصلح أو في الفرقة » ثم يجتمعان فينظران في أمرهما » 
واشترط کونہما حرين » ذكرين » مكلفين » مسلمين ٠‏ وقال الوزير. : اتفقوا 
على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين » وخيف عليهما » أن يخرجهما ذلك إلى 
العصيان » أن يبعث الحاكم حكما من أهله » وحكما من أهلها . 

( ه ) لقوله تعالى ( فابعثوا حكما من أهله » وحكما. طب تاا 
وهذا يقتضي وجوب كونمما من الأهل » وهو مقتضى قول اللحرقي » فإنه اث شتر طه » 
كنا اشترط الأمانة » وهذا أصح » فإنه نص القرآن » ولأن الأقارب أخبر بالعلل = 


ل £ 
يوكلانهما في فعل الاصلح ¢ من جمع وتفريق ظ تعر قن أو 
WV.‏ 
دوه : 


= الباطنة » وأقرب إلى الأمانة » والنظر في المصلحة » وأيضا فإنه نظر في الجمع 
والتفريق » وهو أولى من ولاية عقد النكاح » لاسيما إن جعلناهما حكمين › كما هو 
الصواب » ونص عليه أحمد » وهو قول علي » وابن عباس » ومذهب مالك » 
وعليهما أن ينويا الإصلاح » لقوله ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) وأن يلطفا 
القول > وينصفا » ويرغبا » ويخوفا » ولا يخصا بذلك أحدهما دون الآخر 3 
ليكون أقرب للتوفيق بينهما . 


. (١)قال‏ تعالى ( إن يريدا إصلاحا ) ب اي 
دجن > واوق : أن يخرح كل واد مها من الوذ » وذلك توه يكو 
بالفراق » وتارة بصلاح حالما » وقيل : فلا يرسلان إلا برضاهما » وتوكيلهما » 
لأنه حق مما » فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة » وي الإنصاف وغيره : 
اخدار الشيخ أنهما حكمان ؛ يفعلان ما يريان ؛ من جمع وتفريق » وغير ذلك.ء 
كا تقدم . 

وقال مالك والشافعي ني أحد قوليه : إن رأيا الأصلح الاق برش أذ 
بغير عوض جاز » وإن رأيا اللخلع جاز > وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق 
طلق » ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق » قال الوزير : وهذا ينبني من قوهما 
إنهما حكمان ؛ لا وكيلان » وهو الصحيح عندي » لأن الله سماهما ذلك » فقال 
( فابعثوا حكما من أهله » وحكما من أهلها ) فسماهما حكمين بنص القرآن » 
وأجمعوا على أنه إذا اختلف قوما + فلا عبرة بقول الآخر » وأن قولمما نافذ في 
الجمع وني التفرقة . ١‏ 


ب 2048 - . 


باب الخلع ٠‏ 
00 ش 
وهو فراق الزوجة بعوض " بالفاظ مخصوصة " سمي بذلك 


لأن ES‏ > كما تخلع اللباس"“ قال 
تعالى ( هن لباس لكم © وأنتم لباس لهن )” ( من. صح 
اي لي اع ا و 1 
وأجنبي » صح بذله لعوضه ) . 


(١)الأصل‏ ني جواز وقوعه الكتاب » والسنة » والإجماع › قال تعالى 
( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وقصة ثابت » وإجماع الأئمة » كما حكاه 
غير واحد . ٠‏ ش 

)أي : وانطلع فراق الروج امرأته » بعوض يأخذه الزوج 5 من امرأته 
أو غيرها . 

اي ا ا 
هذا الذي عليه شيوخنا »> وقدمه في المغني > والشرح > والفروع » وغيرها . 

٤ (‏ )أي فأصل الخلع من خلع الثوب . 

( ه ) شبه باللباس » لاشتمال كل على صاحبه » اشتمال اللباس على اللابس . 

)١(‏ فمن الزوجة للآية والحديث » ومن الأجني : بأن يسأل الزوج أن يخلع 
زوجته » بعوض يبذله له » وهو مذهب ابحمهور » كا ني الإختيارات وغيرها » 
من أنه يجوز أن يختلعها » "ما يجوز أن يفتدي الأسير » وكا يجوز أن يبذل الأجني 
لسيد العبد عوضا لعتقه » وهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروط » با إذا كان قصده 
تخليصها من رق الزوج > لمصلحتها في ذللك . ١ ١‏ 


52094 هس 


ود دورو" ا عا لين ال 9 
منفعة » فصار 2 ( فإذا كرهت ) الزوجة ( خلق 
زوجها أو خلقه ) أ بيح الخله "" والخلق - بفتح الخاء - 
صورته الظاهرة » وبضمها : صورته 00 ( أو ) كرهت 
( نقص دينه” أو خافت إثما بترك حقه › أبيخ الخلع )“ 


(١)أي‏ ومن لم يصح تبرعه من زوجة وأجني » لم يصح بذله لعوض تي 
کن a‏ 
1 (۲ )فلم يصح › وشروط الخلع تسعة » بذل العوض ممن نصح تبرعه 2 
وروت نع تائيه عبرا رهازلا Sa‏ 
لعاف ااوصعرت وراري ل جين ارو لبوق ةا 7 


وفائدته : تخلصها مته » على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاما > وعق 
جد روعي معن هدع العادي . 


(") على عوض » تفتدي به نفسها منه . 


( 4 ) فالأولى لقصة بنت أي بن سلول وغير ها » والثانية لا تقدم » من الحث 
GS‏ ل يع ل 


SS 


وجوب للع »> لسوء النرة: بين ا : 


س سد 


لقوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقي حدود الله » فلا 0 
عليهما. فيا افتدت به ) وتسن إجابتها إذا" إلا 
مخبته لها » فيسن صبرها » وعدم افتدائها”' ( وإلا) يكن 
خاجة. إلى الخلع ES‏ 


Te GN‏ 2 يناف اروج 
إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها » وتخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها > فلا 
جناح عليهماء فيما افثدت به المرأة نفسها منه » قال ابن عبد البر : لانعلم أخدا خالف 
Ns‏ 3 ارا سو اتيرام ذال زرخ كاد 
ذفج ) . ١‏ 


)ل في الصحيح أن مرأة ثابت بن قيس قالت ابسن ها افك 

من دين ولا خلق » ولكن أكره الكفر ني الإسلام . أي كفران العشير المنهي عنه » 
والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له » فقال « أتردين عليه حديقته ؟ » 
قالت : نعم » فأمرها بردها » وأمره بفراقها » رواه البخاري » فتستحب إجابتها 
فا ماخ ابن اليو ش 
ش (") قال أحمد RE‏ 
ها أن تصبر. » وحمله القاضي على الإستحباب لا الكراهة » لنصه على جوازه في 
مواضع ٠‏ وي الإختيارات : إن كانت مبغضة له لحلقه » أو غير ذلك من ضفاته » 
وهو يحبها > فكراهة اللحلع :في حقه تتوجه » وقال الشيخ : إذا أبغضته وهو محسن 
إليها:) ا ل ا لول ا 
الرأه ا م يكن جنك ما بيع افع 


US EC أي‎ )٤( 


٤ = 


لتخديث ثوبان مرفوعا « يما امرأة سألت زوجها الطلاق » من 
غير السام فحرام عليها رائحة الجنة » رواه الخمسة إلا 
النسائي” ( فإن عضاها ظلما للإفتداء ) أي لتفتدي منه”" 
( ولم يكن ) ذلك ( لزناها » أو نشوزها » أو تركها فرضا"" 
ففعلت ) آي افتدت منه » حرم ولم يصح ”" 


= اتفقوا على أنه يصح الحلع » مع استقامة الحال بين الزوجين » وقال ابن رشد : 
الحمهور أنه جائز مع التراضي » إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره با ٠‏ : 

(١)والحديث‏ ظاهره التحريم » للوعيد الشديد » وقال الشيخ : إذا كان كل 
منهما مريدا لصاحبه » فالخلع محدث ٤‏ الإسلام » واللحلع الذي جاءت به السنة : 
أن تكون المرأة مبغضة للرجل » فتفتدي نفسها منه كالأسير . 

(۲) أي فإن عضلها » بأن ضارها بالضرب » والتضييق عا عليها » أو منعها 
حقوقها » من القسم » والفقة » ونحو ذلك » كا لو قصها شيثا من ذلك » ظلما 
لتفتدي نفسها منه . 

")أي ولم يكن فعل ذلك جع قرت ا ا ار 
لزناها » أو نشوزها » أو تركها فرضا من صوم » أو صلاة » ونحو ذلك . 
(4)أي حرم ما أخذ منها » وقاله الشيخ وغيره » ولم يصح املع » قال في 
الإقناع : اللخلع باطل » والعوض مردود » والزوجية بحالها » وني الإختيارات : 
لو عضلها لتفتدي نفسها منه » ولم تكن تزني » حرمت عليه » وقال ابن عقيل : 
اسه م رن المي ادا 
را ا ا 


O E‏ ناكسو 
إلا أنيأتين بفاحشة مبينة )" فإن كان لزناها » أو نشوزهاء 
أو تركها فرضا جاز وصح ھا س ( أن لیت 
الصغيرة: :». والمجنونة »> والسفيهة ) ولو بإذن ولي" ( أو ) 
خالعت ( الأمة بغير إذن سيدهاء لم يصح الخلع )“ لخلوه 
عن بذل عوض ممن يصح تبرعه “ | 


» أي لاتضاروهن في العشرة » لتترك بعض ما أصدقتها » أو كله‎ )١( 
أو حقا من -حقوقها عليك » أو شيثا من ذلك » على وجه القهر لها والإضرار » قال‎ 
» ابن عباس : هذا في الرجل تكون له المرأة » وهو كاره لصحبتها » وها عليه مهر‎ 
) فيضرها لتفتدي به ء فنهى تعالى عن ذلك » ثم قال ( إلا أن يأئين. يفاحشة. مبينة‎ 

يعني الزنا » فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها » ويضاجرها حتى تتركه له » 
و > وقال بعضهم : النشوز ومعصيتها . والاية تعم ذلك كله . 

(۲ ) وإن م يعضلها ليذهب ببعض مالا صح » ولكن عليه إثم الظلم و 


پام لان المي وات اباي يه امول ال وب ريدم 
المختلعة عن حاها . 


.)لم يصح الحلم HOMME‏ 
إذن للولي في التبرعات 3 وقال في المبدع : الأظهر الصحة مع الآذن.المصليحنة + 


ربو قاد امورو مرن ليش بال لر م ؛ فلم يصح . 

. سواء كان على شيء معين > أو في ذمتها‎ ) ٤( 

( ه ) والرقيق ليس بأهل للتصرف بدون إذن سيده › فلم يصح منه كالمجنون » 
وبإذنه يصح كالبيع » ويكون العوض في ذمته . 


٣ د‎ 


( ووقع الطلاق رجعياً إن ) لم يكن تم عدده" و( كان) 
الخلع الملركور :2 بلفظ الطلاق © أو نيته 6" : لأنه. لم يستحق 
ا ا ود اوی ويه قلقو و 

عوض الخلع زوج رشيد » ولو مكاتبا » أو محجورا عليه 
لفلس”” وولي الصغير ونحوه” ويصح الخلع ممن يصح طلاقه “ 


. أي لاا » لأن الثلاث لا رجعة معها إلا بعد نكاح زوج » كا في الآية‎ )١( 
ظ‎ i CTE DE 
ئ (۳) أي لأنهلم يستحق بذلك الخلع عوضا » لصدوره ممن ليس بأهل للتصرف.‎ 
1 ش‎ 
: ْ (8)لأهليتهم للقبض‎ 
> ا الصفم" ديهم وذ كلذ روج سيور عله فز فل كمد‎ ٠ 
ER ET وصغير » ومميز » وسفيه » دفع‎ 
ْ 0 د ءظ ش‎ 
E SC AE E 
وني الإختيارات : التحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه » بالملك » والوكالة » أو‎ 
» الولاية » كالناكم في الشقاق. > وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء أو العنة أو الإعسار‎ 
وغيرها من المواضع الي ,ملك الحاكم فيها' الفرقة .قال : والأظهر أن المرأة إذا‎ 
كانت تحت حجر الأب » أن له أن يخالع الها » إذا كان لها فيه مضلحة © ويوافق‎ 
. ذلك بعض الروايات عن مالك: ». وتخرج على أصول أحمد‎ 


E - 


فصل “^ 
( والخلع بلفظ صريح الطلاق " أو كنايته ) أي كناية 
الطلاق ( وقصده ) به الطلاق ( طلاق بائ )© لأنها ا 
العوض لتملك نفسها » وأجابها لسؤالها“ ( وإن وقع ) الخلع 
( بلفظ الخلع » أو الفسخ , أو الفداء ) بان قال :. خلعت » 


أو فسخت 6 9 فاديت ) 


(١)أي‏ فيما بقع به الحلع » من لفظ أو عوض 

(۲ ) طلاق بائن » لا يملك رجعتها . 

( ۴ ) أي وقصده بكناية الطلاق : الطلاق › كأبرأتك › وأبنتلك ؛ طلاق بائن » 
لا ملك رجعتها » لکن له أن يتزوجها بعقد جديد » ولو لم تنكح. زوجا غيره » 
ما لم يوقع عليها ثلاث تطليقات » وله أن يتزوجها في العدة . 0 ش 

(4 ) فخرجت من قبضته » لقوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) 
وإنما يكون فداء إذا حرجت من قبضته وسلطانه » ولو لم يكن باثنا ملك الرجعة » 
وكانت تحت حكمه وقبضته » ولأن القصد إزالة عر عنها » فلو جازت 
الرجعة لعاد الضرر . 
)٩(‏ فصریح ء بقع به املع ان ل 0 
وقال ابن القيم yS‏ 
لذواتها » ولا تعبدنا بها » وإنما هي وسائل إلى المعاني . 


- 60 ه 
م/ ٠‏ /ج / ١‏ ( حاشية الروض المريع ) 


( ولم ينوه طلاقا » كان فسخا » لا ينقص عدد الطادق )“^ 

روي عن ابن عباس '' واحتج بقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) 

ثم قال ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )”” ثم قال ( فان 
“alt TT *‏ 3 5 ( 

طلقها فلا تحل له من بعد > حتى تنکح زوجا غيره ) “1 : 


(١)أي‏ ولم ينو بلفظ الحلع » أو الفسخ » أو الفداء طلاقا > كان فسخا ء 
لأنبا صريحة فيه » ومفهومه : إن نواه طلاقا فطلاق لسرايته » وجزم به غير واحد » 
وعنه : هو فسخ ولو نوى به الطلاق ؛ اختاره الشيخ » وقال : ولو أنى بضريح. 
الطلاق » وليس من الطلاق الثلاث ٠‏ وهذا هو المنقول عن ابن عباس ني أصحابه .» 
وعن أحمد » وقدماء أصحابه : لم يفرق أحد من السلف »> ولا أحمد بن حنبل » ولا 
أحد من أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ ا الطلاق و غيره »ربل الفاظهم 
كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان . 


وقال ابن القيم : قال أحمد : انلع فرقة » وليس بطلاق ؛ وقيل له : تذهب إلى 
حديث ابن عباس ؟ فقال : ابن عباس يتأول الآية » وكان يقول : هو فداء » ذكر 
الله الطلاق ني أول الآية » والفداء في وسطها » وذكر الطلاق بعد الفداء » ليس 
هو طلاق » وإنما هو فداء . فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه > لا لفظه 
وهذا هو الصواب » فإن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ . 

OD‏ كاذ بزل هو كفا 

(۳ ) أي افتدت به المرأة نفسها منه . 

.4 )أي ثم قال تعالى بعد أن ذكر الفداء ( فإن طلقها ) يعني الثالثة ( فلا تحل 
له من بعد ) أي الطلاق الثلاث ( حتى تنكح زوجا غيره ) وهذا مما لا نزاع فيه . 


- 255 = 


فذكر تطليقتين والخلع » وتطليقة بعدهما" فلو كان الخلع 
طلاقا لكان رابم" ETE E‏ اتلك 
وأبنتك “ لايقع ها اتةه او رنه © سوال 
وبذل عوض ' و من أله" لا معلقا" . 


(۱ )آي فذكر تعالى تطليقتين ني قوله ( الطلاق مرتان ) وانخلع في قوله 
( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله » فلا جناح عليهما فیما افتدت به ) وذكر 
تطليقة بعد أن ذكر التطليقتين والخلع » فكان الطلاق المذكور ثلاثا . 

(۲) فليس هو طلاقا » وإنما هو فداء » ولأنه فرقة » فكان فسخا » كسائر 
الفسوخ . ' 

(۴) وذلك لأن اللخلع أحد نوعي الفرقة » فكان له صريح وكناية كالطلاق . 

٤ (‏ ) أي فلا يقع الخلع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما »> ككنايات الطلاق . 

(ه ) فإذا طلبت » وبذلت العوض » صح من غير نية » لأن دلالة الحال 
صارفة إليه » فأغنى عن النية . 

(5 ) التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها » أو أنها أبرأته على أنه 
يطلقها › قاله الشيخ › وقال : إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق » ثم طلقها 
بعد ذلك فهو رجعي اه » للحلوه عن العوض لفظا ومعنى » وتصح ترجمة اللحلم 

(۷) أي على شرط » كإن بذلت لي كذا فقد خلعتك . وإن تخالعا هازلين 
فلغو » مالم يكن بلفظ الطلاق أو نيته 


ت 5 


( ولايقع دة من حلع طلاق ».ولو واجهها ) الزوج ( به ) ٠"‏ 
روي عن أبن ,عباس + وابن الزبير 9 ولأنْه لا يملك .يضعها::: 
فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية " a‏ 
فيه ) أي في الخلع “ ولا شرط خيار' ا 

( وإن خالعها بغير عوض ) لم يصح “ لأنه لا يملك فسخ 
ا Ga‏ 


. أنت طالق‎ : E 
. ولا يعرف مما مخالف في عصرهما‎ )۲( 
و لسرا روك و‎ 
| و‎ 
٠“ . ش (ه )أي ولا يصح شرط الحيار في الع » لمنافاتة له أيضا‎ 
(5)أي في شرط الرجعة فيه » وشرط الخيار فيه » لأنه لا يفسد بالغوض الفاسد‎ .' 
1 لو امك د الل الكو و‎ 
+٠... أن تاك أمزها .: فص هليه » لأن الأصل جؤاز.القرط فى اللقود”‎ 
أي الحلع » هذا المذهب » جزم به في الإقتاع وغيرة . نه‎ )۷( 
(8)وإذا لم يكن صحيحاً لم يترتب عليه شيء » وعنه : يصح ء وهو اخثياي‎ 
. الحري > وقول ماللك‎ 
. أي المتخالعان‎ )4( 


- ۸ - 


كخمر » وخنزير › بعر يع SI‏ 
0 0 عن العوض ` " ( ويقع الطلاق ) المسؤل ذلك 
10 7 إن كان بقل الظلاف .1 أو انمه كاوه عن 
لمو ۵ CS a‏ 
الخلع > وله قیمته ‏ ويصح على رضاع ولده » > ولو طلقا 


. (١)لأن‏ الخلع على ذلك مع العلم بتحريمه ‏ يدل على رضى فاعله بغير 
(؟)وإن كانا يجهلانه صح الخلع » وكان له بدله » ون خالعته علن الإبراء 
مما يعتقدان وجوبه اجتهاداً أو تقليداً » مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته » 
معتقدين وجوب القيمة » فينبغي أن يصح » حكاه » في الإختيارات. » وإن أطلقا 
الخلع » فقال الشبخ : يصح بالصداق ٠‏ كما لو أطلقا اللكاح » ثب 0 

. ولا شيء عليها > لأنه رضى بغير شيء‎ ) "(١ 

)رلت یماح كاي من الاق » فل م يكن بقظ اماق أ نيه م يكن 

وفع رق كالك اغى. اذل لان إلا س کا زک فبان 
خمرا » رجع عليها بمثله خلا واكاك الوص وا كا م يا ارمع 
الخلع > وإن كان معيبا فكبيع . 

)أن دیمح اطع على وضاع ولد تھا أو من رها » مدة علو 
ويصح ولو أطلقا المدة . 


- AA - 


وينصرف إلى حولين » أو تتمتهما" فإن مات رجع ببقية 
المدة » يوما فيوما ا ا ا" ومنفعة 
مباحة ( صح الخلع به )“ لعموم قوله تعالى ( فلا جناح 
عليهما فما افندت يه )7 “(أويكرة ) خلا ( باک مما 
أعطاها ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث: جميلة « ولا 


)0( 
يزداد ) 


(١)أي‏ وينصرف المطلق إلى حولين إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله » 
أو تتمة الحولين إن كان الحلع ني أثناء الحولين » حملا للمطلق على المقيد » وكذا 
لو خالعته على كفالته » ونفقته مدة معينة » ولو لم توصف النفقة » والأولى ذكر 
مدة الرضاع > وصفة النفقة » وإلا رجع إلى العرف والعادة . 

(؟)لأنه ثبت منجماً » فلا يستحقه معجلا » وكذا النفقة » وقال الوزير : 
اتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين » جاز ذلك » فإن مات قبل 
الحولين » فقال أبو حنيفة وأحمد : يرجع بقيمة الزضاع المشروط » وهو أحد 
القولين لالت والشافعي 

(۳) كعبد ودار » صح الخلع به . 

(4 )أي وما صح المهربه من منفعة مباحة كتعليم علم »> صح الخلع به » لا 
الغناء المحرم » فمحرم عند أي حنيفة » ومالك » وهو أحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد » وكذا آلات اللهو » قال الشيخ ؛ الأئمة متفقون على تحريم الملاهي التي 
فيلأت اللهو. » كالعود:ونحوه » ويحرم اتخاذها » ولم يحك عنهم نزاع في 
ذلك » أي فلا يصح الخلع عليها . 

(ه ) وقال أبو بكر : لا يجوز » وترد الزيادة » وهو رواية عن أحمد . 

(5)هذا المذهب . 


e 3 با‎ 


ويصح الخلع إذا " لقوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به )'' ( وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح )" 
ولو قلنا : النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكر الالكة لها 
مدة الحمل“ ( ويصح ) الخلع ( بالمجهول ) كالوصية ”ولاه 
إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء” والاسقاط 
4 


يدخله المسامحة 


CSE‏ روسن ري 
ومالك 4 والشافعى 5 


(؟)أي افتدت به المرأة نفسها من الزوج ولو كثر » وقالت الربيع : 
فكان كالإجماع » وقال مالك : ل أر من منع من ذلك ؛ إلا أنه ليس من مكارم 
الأخلاق . ش 

(" ) وسقطت النفقة » وإن لم يعلم قدرها > كنفقة الصبي . 

(5 )بل مستحقة ها > فصح الخلع بها » وكذا لو خالعها وأبرأته من نفقة 
حملها > أو خالعته على شيء ثم أبرأته من نفقة حملها » ويبرأ إلى فطامه > فإذا 
فطمته فلها طلبه بنفقته » وإن مات فلا شيء عليها . ا 


(ه )آي "ما أن الوصية تصح بالمجهول . 
٦ (‏ )أي فيشترط فيه ما يشترط في التمليك . 
- (7) ولذلك جاز بغير عوض » ويصح أيضا با معدوم الذي ينتظر وجوده . 


- ۷۱ 


( فإن خالعته على حمل شجرتها » أو ) حمل ( أمتها "" 
أو ماي يدهاء أو بيتها من دراهم 53 ماع" أو على عبد ) 
مطلق ونحوه ( صح ) الخلع” وله ما يحصل » وما ني بيتها 
أو يدها“ ( وله مع عدم الحمل ) فيما إذا خالعها على نحو 
حل نري راك عنم ااال )ليها رد خالعها على 
ما في بيتها من المتاع” ( و )مع عدم ( العبد ) لو خالعها على 
ما في بيتها من عبد ( أقل مسماه ) أي أقل ما يطلق عليه 
الاسم من هذه الأشياء " Î‏ 


(١)أو‏ بقرتمها » أو غنمها » صح الخلع . 
. (؟)أو خالعها على ما في ضروع ماشيتها » ونحوه من كل مجهول » أو 
معدوم ينتظر وجوده ضح . 15 
( ۳ ) أي أو خالعها على عبد غير معين ولا موصوف » أو خالعها على بعير » 
أو بقرة » أو شاة » أو ثوب » ونحو ذلك من المبهمات » صح الخلع . 
٤(‏ )آي وله ما يحصل من حمل شجرتها » أو حمل أمتها » وما في بيتها 
أو يدها » قليلا كان أو كثيرا » لأنه المخالع عليه > ولو كانت الدراهم أقل من 
ثلاثة . ش ٠‏ 
٠‏ (5) أقل مسماه . 
(۷) يعني حمل الشجرة ؛ والأمة » وما في اليد » أو البيت » ومع عدم العبد . 


لصدق الاسم 7 وكدذا لو خالعها على عبد مبهم أو 0006 
له أقل مايتناوله الا ( و ) له ( مع عدم الدراهم ) فيما 
إذا خالعها على ما بيدها م ( ثلاثة ) 0 ظ الأنها 


أقل الجمع“ ٠.‏ 


. كالوصية‎ )١( 


. كبقرة » أو شاة‎ )١( 


() من عبد ونحوه » وكذا لو قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقث 
بأي عبد أعطته إياه 3 وإن أعطته إياه فبان حرا ونحوه لم تطلق : 


. کا لو وصى له بدراهم » ولأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة‎ )٤( 


- "الاك س 


ؤم ١‏ زلف 


( وإذا قال ) الزوج لزوجته أو غيرها '" ( متى) أعطيتني 
ألفا ( أو إذا ) أعطيتني ألفا" ( أو إن ا ألفا فآنت 
طالق . طلقت ) بائنا ( بعطيته ) الألف“ ( وإن 0 ( 
الإعطاء » لوجود المعلق عليه" ويملك الآلف بالإعطاء”” و 

: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق .. فأعطته 7 
0 : 


ون ا قلع ا خا موف ار روه 

(؟) كأن يقول لزيد : إذا أعطيتني ألفا فزوجتي طالق . 

(") فأنت طالق . طلقت إذا أعطته الألف . 

(4 ) ولا رجعة له عليها » لأن القصد إزالة الضرر عنها » ولو جازت الرجعة 
لعاد الضرر . 

زه ) كشائر التعاليق هذا المذهب ٠‏ واختار الشيخ : لا يلزم إلا على شرط 
محض » کان قدم زيد . 
٩ (‏ ) وقال بعضهم : الأولى أن يحمل الإعطاء على الإقباض مع التمليك . 
(۷) لوجود الصفة وكذا لو قال : إن أعطيتني عبدا . 


ولاابقي ةله لاسرع ف" وإن بان مستحق الدم فقبل 
فأرش عيبه " 00 ا ا بعقية ل تطلن 
e‏ نيح الإعطاء " وإن قال : أنت طالق 'وعليك آلف 
ارات ةريس :"وان EE O‏ 
وإلاوقع 0006 ولاينقلب بائنا ا 01017 


(١)لأنه‏ شرط لوقوع لطاذقي احد و باطك ات الق e‏ 
ملكه » ولا يستحق غيره . ش 


( ۲ ) عليها فینظر كم ته مستحق الدم » وغير مستحقه ء ويكون الأرش 
ما بين القيمتين . 


(") المعلق عليه الطلاق » قال الشيخ : إذا قال لزوجته : إن أبرأتي 0 
طالق . فقالت : أبرأك الله مما تدعي النساء به على الرجال » فقال : 
طالق وق اه ومن الوق »ل رسا نعي ب انا ى ارال » ا 
كانت رشيدة . 1 


. كقوله : أنت طالق على ألف‎ )٤( 


(5)أي لأف »لأ طلا عل عرض » وقد از يرشن نصح » ع 
اوكا رمام 


(1) أي وإن لم تقبل ني المجلس وقع الطلاق رجعيا » وله الرجوع قبل قبوها . 
(۷) أي بعد ردها » كما لو بذلته بعد المجلس .. 


( وإن قالت : اخلعني على آلف » أو ) اخلعني ( بألف» أؤ) 
اخلعني ( ولك لف" . ففعل ) أي خلعها" ولو لم يذكر 
الألف ( بانت”” واستحقها ) من غالب:.نقد اليلد“ إن 
أجابها على الفوز” لأن.السؤال كالعاد في الجواب ”.30 ) إن 
قالت : ( طلقني واحدة بالف ؛ فطلقها ثلاثا استحقها )"., 


)١(‏ أو قالت : طلقني على ألف ٠‏ أوطلقني بألف ٠‏ أوعلي ألف » أو ولك 
ألف إن طلقتني أو خلعتني . ونحو ذلك ولو قالت : طلقني بألف . فقال : خلعتك 
ينوي به الطلاق » صح الطلاق » واستحق الألف » حيث أجابها إلى ما استدعته 
منه ء لأنه من كناياته » وإن لم ينوبه الطلاق لم يصخ الخلع » للحلوه عن العوض » 
وإن قالت : اخلعني بألف . فقال : طلقتك . لم يستحقه » لأنه أوقع: طلاقا لم.تطلبه 
ويقع رجعيا . | 

؟) بأن قال : خلعتك أو طلقتك . ونحوه . 

.. (م) لأن الباء للمقابلة » و د على » في معناها‎ ٠ 

(4) كايح »لان فل ما لت الت في مل ٠‏ 

(ه) بأن قال : خلعتك أو طلقتك طك . وا أن ترجع قبل أن بها »أن قو 
ذلك إنشاء » على سبيل المعاوضة » فلها الرجوع قبل تمامه كالبيع . : 
(+)أي لان قوله : شخلعتك * أو طلقتك:. جاب لا استدعتةمنة 8 والسؤال 
ل E‏ 
ولو لم يذكر الآلف . ا 001 

ون ف الألف > و ا سات ونحوه » فلتي 
ثلاثا » استحق الألف » وكذا لو طلقها ائنتين . e‏ 


د كلاه 


لأنه أوقع نا او 075 وعكس كيه ) فلواقالت - 
طلقني. ثلاثا بألف؛ فطلق أقل منها ٠‏ لم يسعحق شيئاً »> لأنه 
اليد العوض في مقابلته. " ( إلا في واحدة بقيت ) 

من الثلاث » فيستحق جح اوري بل لافطا رحا اسه 
وحصلت ما 0 بالثلاث » من البينونة » والتحريم حت 
تنكح زوجا غيره ” (.وليس للب خلع زوجة ابنه الصغير ) 
والمجئؤن ) ولا طلاقها )' لحديث « إنما الطلاق من أخذ 
بالساق” ۲ رواه ابن ماجه » والدار قطني” (ولا) الأب ) و 
ابنته بشيء من مالها 0 


00000 :أت طالق > وطالق. » وطائق +. بانت .بالأولى » وإن 
كان ذكر الألف عقب الثانية > بانت با » والأولى رجعية > وعقب الثالئة طلقت 
لاا » وقيل : تطلق ثلاثا كالحملة الواحدة . 1 


(؟)ووقعت رجعية ١‏ 


(1) قالوش كا لو قال : أنت طاق ثلث » وإن الت : طلقني 'عشرا 
بالف . فطلقها واحدة » أو اثنتين » لم يست ستحق شيثا » وثلاثا » استحق الألف > لان 


٤ .‏ ) ولإ الوصيه.» ولا لولي من أوليائهما بطريق الأول ... 
ES‏ كوا ف سا 5 'وكذا سيد الضغيز 

والمجنون ... ك1 5000000 E‏ 

)"5١‏ وكذا اجون والسفيهة بكىء من بها ( ول لاقي ابي مانن ا 


لأنه لاحظ لها في ذلك" 2 يذل نمال فق قسن قاد 
عون ماقي 4 فهو کالتبر ع" و بذل العوض من ماله صح 
كالأجني * ويحرم خلع الحيلة ولا يصح“ ( ولا يسقط 
الخلع غيره : من الحقوق 2 ظ 


EEE e E A 
وقال ابن القيم : منع الأب من خلع‎ ٠» أي من مالا »> هذا المذهب‎ )۲( 
ابنته الصغير ة بشىء من ماما » ليست مسألة وفاق » وإذا قلنا : إن الذي بيده عقدة‎ 
النكاح هو الأب » وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول - وهو الصحيح‎ 
» لبضعة عشر دليلا  فخاعها بشيء من مالا أولى » لأنه إذا ملك إسقاط مالا مجانا‎ 
فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق زوج » ليزوجها ا بد اول وای‎ 

ل ل ل 


٣(‏ )آي هالو بذله أجني »> وهو يصح » وذلك بأن يسأل الزوج أن يخلع 
زوجته بعوض بذله له . 

(4) كأن يطلقها ثلاثا » ويعلقه على دخول رمضان مثلا » ثم يخلعها قبل 
دخوله على عرض » حذرا من وقوع الطلاق » فإذا خرج رمضان عقد عليها › 
وني الإختيارات : خلع الحيلة لا يصح »› كا لايصح نكاح المحلل » لأنه ليس 
المقصود به الفرقة » وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها » كما يقصد بنكاح المحلل 
أن يطلقها لتعود إلى الأول » والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده » وإذا لم يصح › 
لم تبن به الروجة . 

ل ل ل ل نا 
وقرض » وغير .ذلك . 


- NA 


فلو. خالعته على شيء » لم يسقط مالها من حقوق زوجية 
وغدرها 6 يسكوت "عنها"" .وكذا لو خالفه ببعض ما عليه > 
لم يسقط الباقي » كسائر الحقوق"" ( وإن علق طلاقها بصفة ) 
كدخول الدار ( ڈ ثم أبانها”" تويندت!) الضفة ال نرتقي" 
E‏ عقد عليها بعد وجود الصفة ”" ( فوجدت ) 
الصفة ( بعده ) أي بعد النكاح ( طلقت ) . 


)١(‏ فيتراجعان با بينهما من الحقوق » لأن ذلك لا يسقط بلفظ طلاق » فلا 

(؟) كا لا يسقط بفرقة الطلاق » كبقية عدة حمل » أو إرضاع . 

(؟) بفسخ أو غيره .| 

( 5 ) أي فوجدت الصفة التي عاق طلاقها عليها »> كدخول الدار حال بينونتها . 

( ه ) وهي دخوها الدار . 

(5) ولو كانت الصفة وجدت حال بينونتها » على الأصح › ووجهه أن عقد 
الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع > كما لو لم تتخلله بينونة » أو کا لو بانت 
بدون الثلاث » عند مالك » وأي حنيفة 3 ولم تفعل الصفة » وني الإنصاف وكذا 
الحكم لو قال : إن بنت مني ».ثم تزوجتك » فأنت طالق . فبانت ثم تزوجها › 
قال ني الفروع : وني التعليق احتمال لايقع » كتعليقه بالملك . 

وني المقنع : ويتخرج أن لا تطلق . يعني فيما إذا علقه بصفة › بناء على الرواية 
في العتق » واختاره أبو الحسن التميمي > قال في شرح المقنع : وکر أهل العلم 
يرون الصفة لا .تعود ء إذا أبانها بطلاق ثلاث . ٠‏ 


وكذا لو حلف بالطلاق"“ ثم بانت ».ثم عادت الزوجية 
ووجد المحلوف عليه » فتطلق © لوجود عا ولا تنحل 
بفعلها حال البينونة ”” ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار”" 
لأنها لا تنحل إلا على وجه تتت و لان اليمين حل 
وعقد © والعقد يفتقر إلى املك » فكذا الحل“ والحنث 
لذ مخفا رقفل ا ال البينونة » فلا تنحل اليمين 


0 
5 


تکذ يبه . 


() لن عقد الصفة الحلرف عليها وعودها » وج ف لكا فوقعالحنث + 
نص عليه » والأكثر على عدم عود الصفة . 
(۳) وهذا ظاهر الملدخيه + 
چ (؟) کی 3 :.ونخوها 3 أدوات a‏ 
0 ( وهو و وجود الصفة . حال 0 في عصمته . 
1 (5) أي يفتقز إلى:وجود د الصفة خال ملكه 0007 


( ۷ ) وقاسه الموفق عل بنا عدد الظلاق على الأول > وأنه يفعل حيلة على إبطال 
الطلاق المعلق:» .وأكثر. أهل:الغلم يرون أن الصفة لا تغود » إذا أبائها بطلاق ثلاث » 
وإن ل:توجد حال البينونة + فإن أبائها بدون الثلاث » فوجدت الصفة انحلت ,عينه » 
وإن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها » ل:تنحل عند الجمهور . 


= EA هه‎ 


( كعتق ) فلو علق عتق قنه على صفة » ثم باعه فوجدت › 

ثم ملكه ثم وجدت » عتق لا سبق" ( وإلا ) توجد الصفة 

بعد النكاح والملك ( فلا ) طلاق ٠»‏ ولا عتق بالصفة حال 
البينونة > وزوال الك" لأنهما إا ليسا محلا للوقوع 09 7 * 


. )من أن اليمين لا تنحل إذا وجدت حال البينونة‎ ١( 


(؟ )أي وإلا توجد الصفة بعد النكاح الثاني والملك » مثل أن قال : إن أكلت ٠‏ 
هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثا » وعبدي حر ؛ ثم أكلته » ثم نكحها » وملك 


(") إذ لا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها له حال البينونة » لأن الطلاق لا يلحق ٠‏ 
البائ » وكذا الملك » لأن حنثه بوجود الصفة حال الملك . ش 


- ۸ 
م / 01 /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


كتاب الطلاق © 


وهو في اللغة التخلية » يقال : طلقت الناقة ؛ إذا سرحت 
حيث شاءت”" والإطلاق الإرسال " وشرعا : حل قيد النكاح ٠‏ 
أو بعضه “ ( يباح ) الطلاق ( للحاجة ١‏ كشو ی ا 
والتضرر بها مع عدم حصول الغرض” ( ويكره ) الطلاق 
( اعدمها ) أي عند عدم الحاجة 9 . ٠‏ 


(١)الأصل‏ في جوازه الكتاب » والسنة » والإجماع » قال تعالى ( الطلاق 


مرتان ) وقال ( فطلقوهن لعدتهبن ) وقال صلى الله عليه وسام « إثما الطلاق لمن 
أخحذ بالساق » وغير ذلك » والإجماع حكاه جماعة . 


9(؟)وقال الأزهري : طاقت المرأة فطلقت » وأطلقت الاقة فانطلقت . هذا 


الكلام الحيد . وقال غيره : الطلاق والطلقة مصدر : طلقت المرأة . بفتح اللام 
وضمها ء» بانت من زوجها » والحجمع طلقات » بفتح اللام » فهي طالق » وطلقها 
زوجها » فهي مطلقة . 


(۳) وحبس ا 

٤(‏ )أي والطلاق شرعا : حل قيد النكاح بإيقاع نبهاية عدده » أو حل بعض 
قيده » بإيقاع ما دون النهاية . 

(ه )أي بالزوجة . 

(5) بأن كانت حال الزوجين مستقيمة » قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق 
في حال استقامة الزوجين مكروه » إلا أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال . 


لحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق »”" ولاشتماله على 
إزالة النكاح » المشتمل على المصالح المندوب إليها" ( ويستحب 
للضرر ) أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق" ٠‏ 
وحال تحوج المرأة إلى المخالعة » ليزول عنها الضرر“ وكذا 
لو تركت صلاة ٠»‏ أو عفة » أو نحوهما”” وهي كالرجل » 
فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى”“ ( ويجب ) الطلاق 
( للإيلاء ) على الزوج المولي » إذا أبى الفيئة” . ظ 


(۱) رواه أبو داود » وابن ماجه » ورجاله ثقات » وني رواية « ما أحل الله 
شيثا أبغض إليه من الطلاق » وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه » وقد سماه 
الني صلى الله عليه وسلم حلالا . 

(۲) فيكون مكروها . 

(" ) بينهما » وعبر بعضهم : ب يسن » . 

( 4 ) كبغضها لزوجها . 

(5 )أي ويستحب الطلاق لو تركت صلاة » بتأخيرها عن وقتها » ولا بمكنه ' 
إجبارها عليها » أو تركت عفة » أو فرطت في حقوق الله تعالى » وعنه : يحب 
لتركها عفة » أو لتفريطها في حقوق الله تعالى » قال الشيخ : إذا كانت تزني » لم 
في هذه الحال » والتضييق عليها لتفتدي منه » وتقدم . 
كصلاة » وصوم » وعفة » ونحو ذلك . 

(7) أي الوطء بعد الأربعة الأشهر » ويأتي . 


- ۳ - 


: 0 


(ويحرم للبدغة )”2 ويأتي بيانه”" ( ويصح من زوج مكلف 
و ) زوج( ا قله ) أي الطلدق ° بان يعم أن التكاح : 
يزول به“ لغموم حديث « إنما الطلاق لن أخذ بالساق ٠٠‏ 


(¥) 


وتقدم " ( ومن ازال عقله معذورا ) ک كمجنون ؛ ومغمى عليه ٠‏ 


ل 
لمصلحة وإن أمرته به أمه فقال أحمد : لا يعجبني طلاقه . قال الشيخ , : وکام 
أحمد ب في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب - مقيد بصلاح الأب ٠‏ دن 


' (١)ني‏ هذا الباب » قريباً إن شاء الله تعالى . 

۴ )بلا فزاع ؛ لأنه عقد معاوضة ء فصح منه كالبيع .. 

وول حون عفر N‏ 

(ه)وأن زوه تين من » وتسرم عليه » قيس میا عل الكلين ل 
هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها » كالز كاة ونحوها . 

(5)أي في باب الخلع مقلع اله o‏ اقب ارا ل 
من ملاك العقد ملك الفسخ » وذكر الشيخ أنه موجب شهادة الأصول ء وأنه يندرج 
فيه الوصي المزوج > والأولياء إذا زوجوا المجنون » ومن حاكم . .. الخ » ومن ٠‏ 
زوج عبده أمته » ثم راد أن يفرق بينهما لم بقع طلاقه › ويعضد :امير" 0 
نكحتم المؤمنات » ثم طلقتموهن ) وقوله ( إذا طلقتم النساء ) . . 1 

وعن أحمد و ا ا 0 
وأما السفيه فيقع .طلاقه في قول أكثر أهل العلم » ويعتبر 5 الطلاق إرادة لفظه 
لمعناه » فلا طلاق لفقيه يكرره » وحاك ولو عن لقسةه + ا 


(7) ومن به غشي » والإغماء : امتلاء بطون الدماغ. ا - 


mA ت‎ 


.ومن ابه ابرسام ٠‏ أو تاف ونائہ " ومن اشرب مسكرا 
كرها”” أو اکل بنجا و ع لتداف يأو غز۳ ل يقِع 
طلاقه )”'" لقول علي رضي الله عنه : م جائز إلا طلاق 


, المعتوه . ذكره البخاري في صحيحه " 


-سهو يلحق الإنسان » مع فتور الأعضاء لعلة » والغشي : تعطل القوى المتحركة > 
لضعف القلب » بوجع شديد » أو برد » أو جوع مفرط » وقيل الغشي الإغماء . 
1 وهو ووع کل 2 ا اا لحن و م ينمل 
ال 9 
(۲) وأجمعوا على أنه لا يقع من مجنون » ولا نائم » لأنه غير ا 
'يقوله > وقال الموفق وغيره : من كان جنونه النشاف » أو كان مبرسما » فإن 
ا م a‏ اه 
للطلاق : ْ 1 الس ر 
(۴) قال ابن عباس : طلاق السك ران والمستكره ليس اثر » ذكرة البخاري 
وذكر عن عثمان أنه قال : ليس لمجنون » ولا سكران طلاق . ٠‏ 
: (4 ) ممن لا يعقله » لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام ء فلا يعتد بطلاقه » 
والبنج » كفلس.: نيات له حب يخلط العقل » ويورث الحبال › > أي الفساد أو الحنون 
وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه » وقيل : : إنه يورث النسيان . 
٠ (‏ ) وقيس غليه الباقي » لزوال التكليف › e‏ 
ممن زال تكليفه » E‏ برق راو رودا e‏ 
مقرر في الأصول .. ١‏ ْ ش 
le‏ تلا حل تومل لوقه 
« وا مغلوب على عقله » وحكى الطحاوي الإجماع » على أن طلاق المعتوه لا يقع . 


LAO اد‎ 1 


( وعكسه الآثم )" فيقع طلاق السكران طوعا" ولو خلط 
فق كلوو " أواطقهل ك نن لاان" 


١(‏ )أي بشربه ما یسکره › من نحو خمر › مما يحرم استعماله » كالحشيشة 
المسكرة » وألحقها الشيخ بالشراب المسكر ء حتى في الخد »> وفرق بينها وبين 
البنج بأنها تشتهى وتطلب . 

(؟) بخلاف من أكره عليه . 


(۴ )أي هذى في كلامه ؛ وقيل : هو الذي يختل في كلامه المنظوم » ويبيح 
بسره المكتوم . ٠‏ 

(4 ) قيل : فلا يعرف متاعه من متاع غيره ؛ أو لا يعرف السماء من الأرض » 
ولا الذكر من الأنثى » هذا المذهب » وعنه : لا يقع . وقد فرق بعض أهل العلم 
بين السكر المحرم وغيره » والقائلون بعدم وقوع طلاق السكراف احتجوا بزوال 
التكليف ٠»‏ والله تعالى نمى عن قربان الصلاة » وقال ( حتى تعلموا ما تقولون ) 
والسكران لا يعلم ما يقول » ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم 
ما يقول » فالأحكام لا تختلف بين أن يكون ذهاب عقله بسب من جهته » أو من 
جهة غيره » وليس اسقاطا منهم للحكم المعصية » بل لعدم مناط التكليف » وحمزة 
ما ثمل » وقال : ما أنتم إلا عبيد آي ؛ لم يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم 
تلك الكلمة » وقال ابن المنذر : ثبت عن عثمان » ولا نعلم أحدا من الصحابة 
خالفه . 

وقال الشيخ : لا يقع طلاق السكران » ولو بسكر محرم » وهو رواية عن 
أحمد . قال الزركشى : ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر . ونقل الميموني 
الرجوع عما سواها » فقال : كنت أقول : بقع طلاق السكران . حتى تبينته 
فغلب علي أنه لا بقع . = ۰ 


ويؤاخذ بسائر أقواله " وكل فعل يعتبر له العقل" كإقرارء 

وقذف » وقتل 1 ( ومن أكره عليه ) أي على الطلاق 
03 

( ظلما ) أي بغير حق ‏ بخلاف مول أبى الفيئة » فأجبره 


(o) الحاكم‎ 


= وقال ابن القيم : زائل العقل إما بجنون » أو إغماء أو شرب دواء أو شرب 
مسكر ؛ لا يعتد به » واختلف المتأخرون فيه » والثابت عن الصحابة ‏ الذي لا يعلم 
فيه خلاف بينهم - أنه لا يقع طلاقه » وثبت ني الصحيح عن عثمان » وابن عباس 
في السكران ونحوه » ولا يعرف عن رجل من الصحابة أنه خالفهما في ذلك » 
٠‏ وذكر رجوع أحمد كا قال الشيخ » وقال عقبه : لا يجوز طلاق الموسوس . 

(١)أي‏ من حق وباطل » كطلاقه لأن المعنى ني الجميع واحد . 

(۲ ) ويؤاخذ به العاقل » يؤاخذ به السكران » وروي عن عمر أنه قال : استقرؤه 
القرآن » أو ألقوا رداءه في الأردية » فإن قرأ أم القرآن » أو عرف رداءه » وإلا 
فأقم عليه الحد . 


(؟)وزنا » وظهار » وإيلاء » وبيع » وشراء » واسلام ونحوه » كوقف » 
وعارية > وقبض أمانة > وهذا على المذهب ٠.‏ 

(:)فطلق › > لم يقع طلاقه عند جمهور العلماء > وقال الموفق : لأنه قول من 

سمينا من الصحابة ع ولا مخالف هم لسرم لاو ولاك ابن 

اقيم : قد أتى باللفظ المقتضي للحكم > ولم يش يثبت عليه حكمه » لكونه غير قاصد 
له › وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه ء فانتفى ا > لانتفاء قصده » وإرادته 
لموجب اللفظ . 

( 5 ) فيقع طلاقه » وبخلاف اثنين زوجهما وليان » ول يعلم السابق منهما » 
فأكرههما الحاكم على الطلاق » لأنه إكراه بحق . 


( بإيلام ) أي بعقوبة من ضرب”" أو خنق » أو نحوهما 
له ) أي لازوج ( أو ولد" أو اعد فال بره .او هدذه 
بأحدها ) أي أحد المذكورات من إيلام له ول 
أعد مال يضره ( قادر ) على ما هدده a‏ بسلطة »أو 
تغلب » كلص ونحوه ‏ ( يظن ) الزوج ( إيقاعه ) أي إيقاع 
٠ 3 05 e‏ 


1 شديد ء لا يمير في حق من لا يلي به ۽ بخلاف فى المروءات » فهو 


e‏ أو هدده بخنق » ولا يرفع عنه ذلك حتى يطلق » أو نحو الضرب 
أو الحنق 4 كعصر ساق 4 وغط ٤‏ الماء > وكالحبس والقيد الطويل وج 
من الديار . 


(") أو والده » قال ابن رجب : ويتوجه : أو بقية أقاربه . 
1 ( 4 ) أي أخذه مه > ضررا كثيرا » وإلا فليس بإكراه . 
(ه) أي خوفه به » فالوعيد المذكور راه . 
(*) كقاطع طريق » وني الإختيارات : إن سحره ليطلق فإكراه . 


(۷) ويظن عجزه عن دفعه » والحرب منه » والإختفاء » فهو بشروطه [كراه » 

:وقال مالك » والشافعي > وأحمد : لابقع التوعد في الحملة إكراها . وقال الشيخ : 
الإكراه يحصل إما بالتهديد > أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه >»٠‏ أو ماله 
بلا تهديد . وقال : كونه يغلب على ظنه تحقق تېدیده » ليس يجيد » بل الصواب أنه 
لو استوى الطرفان لكان إكراها . 


- CAA ب‎ 


فطلق تبعا لقوله 2 لم يقع ) الطلاق © حيث: لم يرفع عنه 
ذلك حتى ينطاق 7 ١‏ لحديث. عائشة مزفوعا رلا 0 ولا عتاق 
ف إغلاق ( رواه أجحمد 4 ايى اود 4 وابن ماخ “والإغلاق 
الالكراه "4 ومن قصد إيقاع: الطلاق .» دون دفع الإا كرام ٠:‏ 
وقع طلدق © 1 
٠‏ (١)أي‏ فطلق المكره » تبعا لقول المكره بكسر الراء > لم بيقع الطلاق » 
وتجب الإجابة إذا كان التهديد بقتله » أو قطع طرف » لثلا يلقي بيده إلى التهلكة 
لمنهي عنها » وروی سعيد وغيره : أن رجلا تدلى على حبل يشتار عسلا » فأقبلت 
امرأته فجلست على الحبل ». وقالت : ليطلقنها ثلاثا » وإلا قطعت الخبل » فذكرها 
الله والإسلام » فأبت » فطلقها ثلاثا ثم حرج إلى عمر ؛ فذكر ذلك له › فقال : ارجع 
إلى أهلك » فليس هذا طلاقا . وكذا قال مالك .» والشافعي : لا يقع إذا نطق به 
دافعا عن نفسه . وتقدم قول ابن القيم ني أن المكره إنما قصد دقع الأذى عن نفسه » 
فانتفى الحكم . 

(؟) ولا فما فات منه لا إكراه به » لأنقضاته : 

© ) وآبو بعل + والما ى رمه رديت ١‏ عقي عن عن أمتى فلملا > 
a‏ : الاية الك اا ان ولعت اسم 
من الطلاق . 

)٤ (‏ أي والإغلاق - بكسرالهمزة ‏ الإكراه ».وقيل: الغضب as‏ 
الإغلاق : التضييق . فكأنه يغلق عليه » ويحبس ٠‏ ويضيق عليه » حتى يطلق › 
فدل الحديث على أن طلاق المكره لا يقع » قال الشيخ : وهو قول جماهير العلماء 
كمالك » والشافعي » وأحمد » وغيرهم . 

١ (‏ ) وقاله الشيخ وغيره » ونص عليه أحمد . 


ب 4= 


كمن أكره على طلقة » فطلق أكثر”" ( ويقع الطلاق ) 
بائنا لا الخلع”" ( في نكاح مختلف فيه ) كبلا ولي“ ولو 
م یره مطلق”" ولا يسنحق عوضا سكل عليه“ ولا يكون 
دا فى عيظف ” لو بشع الوا عن الفا ااام 


يغم عليه کا 0 


(۱)وقع » لآنه لم يكر ل O E‏ 
غيرها وقع » لأنه غير مكره عليه . 


ا لت كا ف عار عن العوض » وذلك أنه لو أعادها بعد 
ذلك إلى نكاحه » كانت معه على بقية بقية عدده » ولو أوقع في النكاح المذكور ثلاثا » 
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 

() أو بولاية فاسق » أو شهادة فاسقين » أو نكاح الأخت في عدتها » أو في 
نكاح الشغار » والمحلل » أو بلا شهود › ونحو ذلك . 1 

٠ ٠‏ (4)أي ولو لم ير المطلق صحة النكاح » نص عليه » فإن كان يرى صحة النكاح 
المختلف فيه » وقع طلاقه رجعيا » واستحق العوض في الخلع » ولا يقع الطلاق في 
نكاح باطل إجماعا » معتدة » وخامسة » ولا في نكاح فضول قبل إجازته . 

. (0) أي ولا يستحق عوضا ء» سثل المطلق عليه الطلاق » في نكاح مختلف فيه . 

٦ (‏ ) ولا نفاس » ولا طهر وطىء فيه » لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة . 

(۷) قال الشيخ : إن لم يزل عقله 2 ويغيره الغضب لم يقع »> وتقدم خبر 
« لاطلاق ني إغلاق » قال الشيخ : هو ماأغلق عليه قلبه » فلا يدري ما يقول »- 


٤4۰‏ تك 


( ووكيله ) أي الزوج في الطلاق ( كهو )“ فيصح توكيل 
مكلف » ومميز يعقله " ( ويطلق ) الوكيل ( واحدة ) فط" 


(4) 


( و ) يطلق في غير وقت بدعة ( متى شاء . 


= وأما مجرد الغضب فقل” من يطلق حتى يغضب » والغضب على ثلاثة أقسام > 
مايزيل العقل » فلايشعر صاحبه مايقول » فهذا لا يقع طلاقه » أو يستحكم الغضب 
ويشتد به » فلا يزيل عقله بالكلية » ولكن يحول بینه وبين نيته » بحيث يندم على 
ما فرط منه » فهذا محل نظر » وعدم وقوعه أقوى » أو يكون الغضب في مبادئه 
بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول » فيقع طلاقه . ١‏ 

وأما طلاق المازل » فقال الشيخ : واقع » لأنه قصد التكلم بالطلاق » وإن لم 
يقصد إيقاعه . وقال ابن القيم : يقع عند الجمهور » ونكاحه صحيح » كما صرح 
به النلص » وهو المحفوظ عن الصحابة » والتابعين > وقول الجمهور . 


. لأنه إزالة مللك » فصح التوكيل فيه كالعتق‎ )١( 


(۲) آي فيصح توكيل مكلف ٠‏ في طلاق زوجته ولو كافرا » لصحته 
لنفسه ٠‏ أو امرأة » لأنه يصح توكيلها ني العتق » وهذا مذهب جمهور العلماء 
ويصح توكيل مميز يعقل الطلاق » هذا المذهب » وينبني على صحة طلاقه لنفسه » 
وتقدم » وأما الطفل والمجنون » فلا يصح توكيلهما بلا نزاع . 

(۳) لأن الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم » ولو وكله في ثلاث فطلق 
واحدة » أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا » طلقت واحدة » قال في الإنصاف : بلا 


( 4 ) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك » لأنه وكله توكيلا مطلقا . 


- 54١ ب‎ 


0 أن يعين له وقتا وعددا ) فلا يتعداهما " ' :ولا يملك 
تعليقا إلا بنجعله له" ( وامرأته: ) إذ1:تمال: لها : 'طلقي 
شك ( وید في طلاق نشي )© فلها سووهم 
طلقة متى شاءت“ ويبطل برجوع ”” 


)١(‏ لأن الأمر إلى الموكل في ذلك » » لكون احق له » والوكيل ابه » فب 
له الوكالة » على ما يقتضيه لفظ الموكل . 


(۲) أي إلا أن يجعل الروج للوكيل التعليق » فيملكه » والتعليق كأن يقول 
الوكيل : إن دخات الدار فأنت طالق . 

(") فإن نوی عدداً » فهو على ما نوى » وإن أطلق من غير نية » لم تملك إلا 
واحدة » قال أحمد : لو نوى ثلاثا » فطلقت نفسها ثلاثا » فهي ثلاث › وإن 
كان نوى واحدة » فواحدة . 
٤ ( 0‏ ) لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق 3 إلا أن يعين .لما وقتا وعدد ا » وصفة 
طلاقها نفسها » أن تقول : طلقت نفسي . 

5 ) أي ويبطل توكيل الزوج في الطلاق برجوعه عنه » ويضدق تي رجوعه » 
وقيل : لا بملكه إلا ببينة كسائر الوكالات » واختاره الشيخ وغيره » وقال : وكذ 


دعوى عتقه ورهنه . 


أو - 


۰ ؤم ١‏ )0 
( إذا طلقها مرة ) أي طلقة واحدة ( ني طهر لم يجامع ف 
وتركها حتى تنقضي عدتها" فهو سنة ) أي فهذا الطلاق2 
موافق البينة ٠“‏ 


. : أي ني سنة الطلاق وبدعته » وسنته : إيقاعه على الوجه المشروع » وبدعته‎ )١( 
إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه » وقال علي رضي الله عنه : لو أن الناس أخذوا‎ 
ما أم لبه من الاق ما يعم رجل ته امرأة دا » يطتها تطيقة ».ثم يدها‎ 
. ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا » فمتى شاء راجعها‎ 

(۲) أي في الطهر » فهو سنة . 

(") أي وتركها » » بأن لا يطلقها حتى تنقضي عدتبا من الأولى لق 
فراقها » وقد حص| بالأولى . ] 

OS‏ الله به ورسوله صلی الله عليه وسلم » وقال أحمد : طلاق 
السنة واحدة > ثم تركها حتى تحيض ثلاث حيض » وقال ابن رشد : : أجمع 
العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها . 
فيه » طلقة واحدة » وأن المطلق ني الحيض » أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق 

. فصارت السنة 5 حقها من وجهين » من جهة العدد » وهو أن د يطلقها ؛ 
واحدة » ثم يدعها حتى تنقضي عدتها » وأن د يطلقها في طهر ل يصبها فيه » وذكره ٠‏ 
ابن المنذر ».وابن عبد البر إجماع العلماء . 


لقوله تعالى ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) قال ابن 
مسعود : طاهرات من غير جماع'" لكن يستثنى من ذلك : 
لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة "" 
( فتحرم الثلاث إذاً ) أي يحرم إيقا ع الالاث » ولو 
بكلمات » في طهر لم يصبها فيه فيه" لا بعد رجعة أو عقد 
روي ذلك عن عمر » وعلي 100 > وابن عباس » 
وال ا 


SS 

E ع‎ 

(۳) لقوله « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » وكان عمر إذا أتي برجل 
طلق ثلاثا » أوجعه ضربا » وني الإنصاف : لو طلقها ثلاثا ني ثلاثة أطهار » كان 
حكم ذلك حكم الثلاث ني طهر واحد اه » ويتجه أنه ليس بحرام » > لقوله « أمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض » وإلا لكان يمسكها وجوبا » لثلا يقع في الحرام . 


(4 ) أي لايحرم الطلاق بعد رجعة » إذا راجعها » ثم طلقها » ثم راجعها 
أو بعد عقد » بأن طلقها » ثم عقد عليها » ثم طلقها » ثم عقد عليها » قال في 
الإنصاف : فلو طلق ثانية » أو ثالثة » في طهر واحد بعدهما » لم يكن بدعة » 
على الصحيح من المذهب » وقدم في الإنتصار تحريعه حتى تفرغ العدة . وجزم 
في الروضة فيما إذا رجع قال : لأنه طول العدة وأنه معنى بيه ( ولا تمسكوهن 
رار 

(ه) وهو قول مالك » وأني حنيفة » قال علي : لا يطلق أحد للسنة فيندم . 


ب 4= 


فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة » وقع الثلاث"" 


(١)أو‏ بكلمات » في طهر لم يصبها فيه » أو ني أطهار قبل رجعة » وقعت 
الثلاث » وهو مذهب الأثمة الأربعة » وجماهير العلماء » على أن الثلاث تقع 
ثلاثا وحكى ابن رشد : إجماع علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث » حكمه 
حكم الطلقة الثالثة » وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس » أنه قال : كان الطلاق. 
على عهد ر سول الله صلى الله عليه وسلم » وألي بكر » وسنتين من خلافة عمر : 
طلاق الثلاث واحدة . ۰ 

ولأحمد وغيره عن ابن عباس : طلق ركانة امرأته ثلاثا » فقال صلى الله عليه 
وسلم « راجع امرأتك » فقال » إني طلقتها ثلاثا . قال « قد علمت » راجعها » 
وهو مروي عن علي » وابن مسعود » وغيرهما » وأصحاب ابن عباس » وبعض 
أصحاب مالك » وأني حنيفة » وأحمد » واختاره الشيخ وغيره » قال ابن عباس 
رضى الله عنه : فقال عمر - بعد ما مضى صدر من خلافته ‏ : إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناءة » فلو أمضيناه عليهم . أي ألزمناهم الثلاث » 
إذا صار الغالب عليهم قصدها » فأمضاه عليهم » أي ألزمهم الثلاث . 

قال ابن القيم : وعمر رضي الله عنه لم يخالف ما ثبت عن الني صلى الله عليه 
وسلم » ولا ما كان في عصر اللحليفة الراشد » ولا ما صدر ني أول عصره ».بل . 
رأى رضي الله عنه إلزامهم بالثلاث عقوبة هم » وتابعه على ذلك أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأيدوا رأيه » لما علموا أن إرسال الثلاث حرام » وتتابعوا 
فيه ؛ قال : ولا ريب أن هذا سائغ للأمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم » 
ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل » وتسهيله » بل اختاروا الشدة والعسر » فكيف 
بأمير المؤمنين » وكال نظره للأمة » وتأديبه هم . ٠‏ ' 

. ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة » والأشخاص » والتمكن من العلم 
بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه » وعمر لم يقل : إن هذا عن رسول الله صل الله = 
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وحرمت عليه › حتى تنكح زوجا غيره" قبل الدخول كان 
ذلك او ]نطق م ل هاي حفن 2 د 
طهر وطىء فيه ) ولم يستبن حملها"” وكذا لو علق طلاقها 
على نحو أ كلها مما يتحقق وقوعه اليا ( فة ة ) أي 


0 


فذلك الطللاق بدعة محر م 00 


> عليه وسلم . وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة » يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع 
الثالاث ؛ قال : وهذا موافق لقواعد الشريعة » بل هو موافق لحكمة الله في خلقه 
قدرا وشرعا ؛ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : يكفيك ما أفتّى به المحدث 
اللهم » » ثاني الخلفاء الراشدين . ش ۰ ش 1 

١‏ ) لقوله تعالى ( فإن طلقها ) يعني الثالثة ( فلا تحل له من بعد » حتى تتكح 
زوجا.غيره ) ٠.‏ ۰ 

(۲) قال الموفق : في قول أكثر أهل العلم من التابعين » والأئمة بعدهم . 

٠‏ (") فبدعة محرم ويقع » غير رجعية » أما فيها فلا بدعة » لعدم تأثيره 
في تطويل العدة » لأنها تبني على ما مضى » وني المبدع : ونفاس كحيض . 

٤ (‏ ) أي الحيض » والطهر الذي وطيء فيه : | 

(ه) أي طلاق البدعة » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الطلاق في الحيض 
بمدخول بها ».وني الطهر المجامع فيه » محرم إلا أنه يقع » وقال ابن المنذر : لم 
يخالف ني ذلك إلا أهل البدع والضلال » ولأنه. عليه الضلاة والسلام أمر عبد الله 
ابن عمر بالمراجعة » وهي لا تكون کک اھ و ودع 
بسؤاها » زمن البدعة » لآن المنع الحقها 


لحذنك ابن غمر : ئة طلق امرأته. وهي" حائض » قأمرة: الننئ 
صل الله عليه وسلم بمراجعتها .روه الجماغة إلا :التر قي" 
( وتسن رجعتها ) إذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر"“ 
( ولا سنة ولابدعة ) في زمن e‏ عدد ( لصغيرة SE‏ 
وغير مدخول بها » ومن بان ) أي ظهر ( حملها) ‏ . 


)١(‏ ولفظ: الصحيحين وغيرهما : أنه طلق امرأته وهي حائض »+ فسأل عمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال « مره فليراجعها » ثم ليمسكها حتى تطهر » 
ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك » وإن شاء طلق ٠‏ فتلك العدة الي أمر الله 
أن اكات بها ساد e E‏ انسار e a‏ 
ليطلقها طاهرا أو حاملا » . 


وللنسائي « فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى » فلا يمسها حتى يطلقها » 
وإن شاء أن يمسكها فليمسكها » فدل الحديث على أن الطلاق في حيض لمدخول 
بها » أو طهر وطىء فيه » ولم يستبن حملها » بدعة ويقع . 

ولع كار عر اسنهاء و و و راا وت إشاكيا 


ل ا و ا 
ثم إن شاء طلقها قبل أن يصيبها › > فإذا فعل ذلك فهو طلاق السنة . . 


| (۴) أي ؤلاسنة ولا دة لطلاق صغيرة ء لآنها لا تعد بالأقرامن فلا خف 
عدتها » وآيسة كذلك » فلا تحصل الريبة . 


= » أي ولاسنة ولابدعة في طلاق زوجة غير مدخول بها » لأنها لاعدة الما‎ )٤( 


د 4۷ - 
م / 8م /ج / + ( حاشية الروض المربع ) 


فإذا قال لإحداهن : أنت طالق للسنة طلقة » وللبدعة طلقة > 
وقعتا في الحال'" إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من 
أهل ذلك" وإن قاله لمن لها سنة وبدعة » فواحدة في الحال؟ 
رالا في ضد حالها ذا“ ( ( وصريحه) أي صريح الطلاق > 


. (0) 


وهو ما وضع له ( لفظ الطلاق افر 


= فتنضر بتطويلها » ولاسنة ولابدعة في طلاق من بان حملها » لأن عدتها. بوضع 
الحمل » وقيل : طلاق الحامل طلاق سنة . وهو ظاهر كلام أحمد » فإنه قال : 
ذهب إلى حديث سالم عن أبيه » وفيه « فليطلقها طاهرا أو حاملا » وتقدم . 

ش 1) لأن الطلاق لا يتصف بذلك » فتاغو الصفة » وبيقى الطلاق » مالم تكن 
الأولى على عوض » أو لغير مدخول بها › فتبين بالأولى . 

(۲) كأن حاضت الصغيرة مثلا » وكذا غيرها ممن ذكر » ويدين قائل ذلك » 
فيما بينه وبين الله » إذا ادعى أنه أراد إذا صارت من أهل ذلك الوصف » لأن 
ادعاءه محتمل » ويقبل منه حكما » لأنه فسر كلامه بما يحتمله » وهو أعلم بنيته » 
وأما الآيسة فلا يمكن فيها غير ذلك . 

EE ا‎ E 
. أو زمن البدعة » فتقع على البدعة‎ 

 .‏ ( 4 ) فتقع الطلقة الأخرى إذا وجدت الحالة الأخرى » وإن قال : أنت طالق 
للسنة . وهي ني طهر لم يصبها فيه » طلقت في الحال » وإن كانت حائضا فإذا 
طهرت . ش ش 

(0) ممالا يحتمل غيره » من كل شيء وضع له اللفظ » من طلاق وغيره . 


5 1-7 


كطلقتك > وطالق » ومطلقة » اسم مفعؤل”" ( غير أمر ) 
كاطلقي ”" ( و) غير ( مضارع ) کتطلقین " (و) غير: 
( مطلقة اسم فاعل)" فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق” 
( فيقع ) الطلاق ( به ) أي بالصريح” ( وإن لم ينوه » جاد 
أوهازل ) . لحديث أبي هريرة يرفعه « ثلاث جدهن جد » 
وهزلهن جد » النكاح » والطلاق > والرجعة » رواه الخمسة 


)١(‏ فهو صريح فيه » موضوع له على االخصوص » ثبت له عرف الشرع. 


والإستعمال . ٠‏ 
ED)‏ 
(۳) لم يقع أيضا » لأنه غير صريح فيه » وكذا لو قال : أطلقك . لم يقع . 
)٤(‏ بكسر اللام . 


(ه ) لأنه لا يدل على الإيقاع » وذكر الشيخ ‏ في البيوع - أنه لا ينعقد با 
كان من هذه الألفاظ محتملا » فإنه يكون كناية » حيث تصح الكناية كالطلاق 
ونحوه » ويعتبر دلالات الأحوال . 

(5) أي بصريح الطلاق » الذي لا يحتمل غيره » بحسب الوضع العرقي ؛ 
كلفظ الطلاق » وما تصرف منه » كما تقدم » غير حاك له أو نحوه . ُ 

(7) أي وإن لم ينو بصريح الطلاق الطلاق » فيقع باطنا وظاهرا ء لأن الصرائح 
لا تفتقر إلى نية » ولو كان الآتي بالصريح جادا »> ضد المازل » أو كان هازلا 
لاعبا » حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه . 


~~ 544 


إلا 00 0 من نوی بالق ) طالقا (٠‏ 0 ) بفقح” 
أو من “غيزة؟ أو أراد ) :أن E‏ فغاط ) أي سبق 
a‏ | 


١)‏ 577 عباذة مزقوعا « لا جوز اللعب .قي ثلاث 6 وذكر الظلاق تء: 

وقال « فمن قان فقد وجبن » فدل على وقوع الطلاق من الحازل » وأنه لا يحتاج 
إلى النية في الصريح » وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم » وحكى غير واحد اتفاق 
عامة أهل العلم على أن صربح لفظ الطلاق » إذا جرى على لسان البالغ العاقل » فإنه 
مؤاخذ به » وإن قال : كنت هازلا » قال ابن القيم : يقع عند ال حمهور . وكذلك 
نكاحه » صحيح » هما في الحديث . 


قال : ذلك أن امازل قاصد للقول » مريد له ء مع علمه بمعناه وموجبه » 
وقصد المعنى » المتضمن للمعنى » قصد لذلك المحنى » لتلازمهما »> وليس للعبد 

ل يي GT‏ : هذه صيغ إنشاء » من , 
حيث أنها تعبت تثبت الى> م .ء. ويها تم » وهي [خبار ء لدلالتها على العنى الذي في التفس . 

اق Sac‏ لبا > وإن 
صرح باللفظ > فقال : من وثاتي » أو وثاق . لم تطلق » لأن ما يتصل بالكلام 

ا ) 

٠: yy‏ طلبتك فسيق لسانه » فقال :- طلقتاك ۾ يقبل 
حكما . 


الأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر " ويدين فيما بينه وبين الله 
تغالى » لأنة آعلم بني " : ولو سثل :. أطلقت“ ارتل 
فقال : نعم ؛ وقع ) الطلاق”" ولوأراد ا وام ينوه“ : 
.لآن « نعم » صريح في الجواب > والجواب ا > للفظ 
الصريح e‏ سكل الزوج ( ألك امرأة ؟ فقال. د 
اة الكذب ) أو لم ينوبه الطلاق 20 فلا ( تطلق ع لأنه 


كناية » تفتقر إلى نية الطلاق » ولم توجد”” . 


507 “إزافة ذلك عزفا وج هه ا د 
إلى ممكن » وكان عدلا » وعن أحمد : بقبل حكما . واختاره الشيخ وغيره » 
إلا في جال غضب » أو سؤالها » فلا يقبل قولا واحدا . : 

0 يترافعا » هذا المذهب » ويوكل إلى دينه باطنا »> فإن كان كاذيا . 

"+ نعم :وق الطلاق‎ : LÎ es 

(4) بخلاف ما لو كتب على حصير بإصبعه » ونحو ذلك .. 

٠‏ (0) فلا يحتاج إلى نية » إذ لو قيل له : ألزيد عليك آلف ؟ فقال : نعم ؛ ٠‏ كان 
إقرارا . 20 

ش (5)أو قال. : ليس" في امرأة » أو لا آموأة ل : 

() ومن أراد الكذب لم ينو الطلاق » وكذا لو حلف بالله أنه لا امرأة له » 
ولم يرد به الطلاق » وإن أراد بهذا اللفظ طلاقها طلقت » لامها كناية صحبتها النية » 
وقال الشبخ : يجب أن يفرق بين قول الزوج : لست لي بامرأة » وما أنت لي بامرأة 
وبين قوله :“ليست لي امرأة » وبين قوله > إذا قيل : للك امرأة.؟ فقال : لا فإِن ع 


me‏ أده م 


60) 


وإن خر ج زوجته من دارها » أولطمها » 0 ألا وة 
وقال : هذا طلاقك » طلقت ء وكان صريحا ” . ومن طلق 
TT‏ اھا انت شريكياء 
أو مثلها . فصريح فيهما” وإن كتب صريح طلاق امرأته بما 
0 1 0 لأنها صرييحة في 


> الفرق ثابت بينهما » وصفا » وعددا » إذ الأول نفي لنكاحها » ونفي النكاح عنها 
كإثبات طلاقها » يكون إنشاء » ويكون إخباراً » بخلاف نفي المنكوحات عموما » 
فإنه لا يستعمل إلا إخبارا . 

. كأن ألبسها ثوبا » أو قبلها » ونحو ذلك‎ )١( 

(؟)لأن هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقا منه » كأنه قال : أوقعت غليك 
طلاقا » هذا الفعل من أجله » لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقا »فلابد من تقديره فيه » 
ليصح لفظه به » فيكون صريحا فيه من غير نية » وقدم الموفق وغيره : أن هذا كناية 
ونصره . وقال أكثر الفقهاء : ليس بكناية » ولا يقع به طلاق . 

() أي في كونما شريكة ضرتها ني الطلاق » أو في كونها مثلها ني الطلاق » 
لايحتاج إلى نية » لأنه جعل جعل الحكم فيهما واحدا » إما بالشركة في لفظه » أو بالممائلة » 
بر ا و 


جماهير اا > وي 00 : يتخرج 7 . وي 355 eT‏ 
إلى عدم الوقوع . أما لو خط بإصبعه على فخذه 2 أو في الهواء مثلا » ونحو ذلك » 
لم يسم خطا » وني الإنصاف : لم يقع » بلا خلاف عند أكثر الأصحاب . 

..(ه) لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق » أشبهت النطق » هذا المشوور- 


ب 0° 


فإن قال : لم أرد إلا تجويد خطي ٠‏ أو غم أهلي قبل“ وكذا 
لو قرأ ما كتبه » وقال : لم أقصد إلا القراءة" وإن أتى 


a‏ الطلاق من لا يعرف معناه > ليقع" 


دفي المذهب » وعنه : أنه كناية فلا يقع من غير نية » جزم به في الوجيز » وصوبه 
في الإنصاف » وهو قول أي حنيفة » ومالك » ومنصوص الشافعى » وذكره غير 
واحد قول الجمهور . ٠‏ 

(١)لأنه‏ إذا نوى تجويد خطه » أو تجربة قلمه » أو غم أهله » ونحو ذلك » 
فقد نوى غير الطلاق » ولو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع » ويقبل منه ذلك حكما . 

(؟) قبل منه » كلفظ الطلاق » إذا قصد به الحكاية ونحوها . 

(۳) لأنه لم يقصد الطلاق » لعدم علمه معناه » كما لو نطق عجمي بلفظ 
الطلاق بالعربية » ولا يفهمه » لم يقع » ولا يقع بغير لفظ » إلا في موضعين » إذا 
کتبه ونواه کا تقدم » ومن لا يقدر على الكلام كالأخرس » إذا طلق زوجته 
بالإشارة » لقيامها مقام خطه » وهو مذهب الشافعي » وأصحاب الرأي » قال 
الموفق : ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . 


- 0¥ o 


فصل ١‏ 
ر ( نوعان » ظاهرة و ' ذ(الظاهرة ). هي 
E EES CLT EEN‏ 
وبائن 3 وة وبتلة ) أي مقطوعة الصا" (وأنت حرة 8 


)١(‏ في بیان حكم كنايات الطلاق وكناياته : مايحتمل غيره + ويدل على 

معتى الصريح فيه وبيان مالا يحتمل الطلاق » وغير ذلك . 

(۲) أي وكناية الطلاق نوعان › ظاهرة » معنى الطلاق فيها أظهر » وخفية » 
هي أخفى في الدلالة على الطلاق من الظاهرة . 

(6) لان من الاق فيا أظهر من القية » وهي خحسس عثشرة » ولا بقع 
الطلاق بها » إلا أن ينويه . ٠‏ 
٠ 5‏ (4) اللحلية في الأصل الناقة تطلق من عقاها » ويخلى عنها » والخلية م ن النساء 
الخالية من الزوج » ويقال للمرأة ES‏ دو ريك قر 
اؤتركه » فيقتضيان الحلو من النكاح » والبراءة منه . ٍ 

)٥(‏ « بائن » من البين › وهو الفراق » أي منفصلة و « بتة » من البتر وهو 
القطع > أي مقطوعة . 

٦ (‏ ) من البتل وهو قطع الوصلة » ويقال : منقطعة » وسميت ١‏ مربم » البتول » 

(۷) لأن الحرة هي التي لارق عليها » ولا ريب أن النكاح رق » لقوله 
« فإنهن عوان عندكم » أ امات ١‏ رمتل للرون عل اروجة زد رن ارده 
فاذا أخبر: بزوال الرق » فهو الرق المعهود ني حقها » وهو رق الزوجية . 


a. 0 an 


راتت تا 0 وح حصلك على ا وتزوجي. من شت 6 
وجللت للأزواج 3 ولا سبيل ف ولا سلطان لي رين 
وأعتقتك “ وغطي شر وتقنعي (و) الكناية ( الخفية ) 


موضوعة للطلقة الواحدة"“ ( نحو : انحرجي > وإذهي “ 


... بفتح الراء » يعني الحرام والإثم‎ )١( 


(؟) أي خليت سبيلك » نا يخلى البعير في الصخراء » وزمامه .على غاربه » 
فأنت مرسلة ». مطلقة ٠١‏ غير: مشدودة ©» ولا ممسكة بعقد النكاح 7 


(") أي لأنك بنت می » فهما كنايتان ظاهر تان عند بعض الأصخاب » تبين 
بإحداهما مع النية » وإذا قبل : إنها واحدة . فالمراد أي : بعد انقضاء عدتك . قال 
الموفق : وكذا سائر الألفاظ »> يتحقق معناها بعد انقضاء عدتها . 


٤ (‏ ) قال الموفق :نذا يكرد ر لا ار کا ف عا ل ا 
وقال الشيخ وغيره في : أنت طالق » لا رجعة لي عليك E‏ 
ظاهرة فيما زاد » فهي مركبة من صريح وكناية . 


ول امسر نحي ER‏ 
() وزاد في الإقناع : وأمر له ند 


(۷) ما لم ينو أكثر وهر اللاي ف جام الاضتعات وهي رود 
سميت خفية لأنها أخفى لام ا سد ار ٠‏ 


ظ (۸) اذا نوى أنيا ي 3 طلقت وإجدة : 


ع نيان لجا 


وذوقي » وتجرعي "' واعتدي ) ولو غير مدخول تا 
( واستبرئي » واعتزلي ” ولست لي بامرأة © ج 
وما أشبهه ) كلاحاجة لي فيك » 00 بقي شيء" ° وآغناك 
لله“ وإن ال ا تي به : 


. أي مرارة الطلاق » فتطلق مع النية‎ )١( 
ش ١؟١)أي واعتدي 4 لأني طلقتك » وقاله صلى الله عليه وسلم لسودة » وكانت‎ 
0 . واحدة بالنية » ولو كانت غير مدخول بها » لأنها محل للعدة في اللحملة‎ 


)٣(‏ أي استبر ئي رحمك » من استبراء ا : كوني 
وحدك بي جانب . : 
( 4 ) إذا ثوى الطلاق وقع »> فما عني به الطلاق فهو على ما عني 5 


۰ .(ه) بكسر الخمزة » وفتح الحاء » وقيل بالعكس ء وسواء كان لها أهل أولا » 
وصحح الموفق : أنها واحدة » لقوله لابنة الحون « الحقي بأهلك » . ش 


(5)إذا ویو ای 


(۷) أي بالطلاق » واختاري e‏ ا الوضوعة للطلة 
ا » إذا نواه . 

(۸) هذا المذهب » وقال ابن القيم : الصواب أنه إن نوى وقع الطلاق » 
وإلا لم يقع » لأنه إن أراد : شرع طلاقه وأباحه » لم يقع » وإن أراد : وقع عليك 
الطلاق وشاءه » فيكون طلاقا » وإذا احتمل الأمرين لم يقع إلا بالنية . ش 


ت 6٠:5‏ س 


حم 2 
والله قد أراحك مني" 


وجرى الق" ولفظ فراق » وسراح » 
ما 8 55 ۳( 05 5-0 22 0 ليا .< يكتانة ( 
وما تصرف منهما غير ما تقدم (ولايقع بكناية ولو 
كانت ( ظاهرة طلاق”” إلابنية مقارنة للفظ ) لأنه موضوع 
للا يشابهه وا فيتعين لذلك» لإرادته له » فإن م يلو 

!ٍ 1 00 . 
6 


)١(‏ قال ابن عقيل » وكذا : فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة . وتقدم 
قول الشيخ » إذا قال : إن أبرأتنى فأنت طالق . فقالت : أب رأك الله مما يدعي النساء 
على الرجال . فظن أنه برىء فطلق » فقال : يبرأ . ونظير ذلك : إن الله قد باعلك . 
أو : قد أقالك ؛ ونحو ذلك . ۰ 

(۲) لذا نواه ؛ جرى بطلاقها . 

(۴) كفارقتك ء وسرحتك » وكفراق » وسراح » ومفارقة » ومسرحة » 
وأمر الله نبيه أن بخير أزواجه » قالت عائشة : فاخترناه . ولم يعد ذلك طلاقا . 

( 4 ) أي استئناؤه في صريح الطلاق » من أمر » ومضارع › واسم فاعل . 

(ه ) لقصور رتبة الكناية عن الصريح » ولأنها لفظ يحتمل الطلاق وغيره » 
فلا يتعين لها بدون النية » وهذا مذهب أي حنيفة » والشافعي » وقال مالك : يقع 
بمجردها . ف« لو » إشارة إلى خلافه . ١‏ 

(5) أي يشترط : أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية » وإن تلفظ بها غير ناو » 
ثم نوی بعد ذلك » لم يقع » کا لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه منه . 

(7) أي لأن لفظ الكنايات الظاهرة وكذا اتحفية » لما يشابه الطلاق ويجانسه » 
فأعطي حكمه مع النية . 

(۸) لأنه ظاهرفي غر املاق » فلم ينصرف إله عند الإطلاق » قال لشیخ : 5 


كه 6١7‏ هه 


:(. إلا جال خصومة ٠"‏ آو) ال( خضب . ا إجواب 
١‏ اسؤالها 0 ا الطلاق 3 هذه الأحوال بالكفاتة ” 4 ولو لم 
نوه لإقريتة ”" ( فلو لم يرده ) في هذه الأحوال 9 :أو 


(۷) 


أراد أغيزه في .هذه |الأخوال. »الم .يقل ) ميه (رحکمار) ان . 


الطلاق بالكناية [لابنية > مع قرينة إرادة الطلاق » فإذا قرن الكنايات يأف 
as‏ > مثل أن يقول : فسخت النكاح » وقطعت الزوجية ء ورفعت 
العلإقة بيني وبين زوجتي . ثم قال : فإنهم مهدوا في كتاب الوقف » أنه إذا قرن 
بالكناية بعض أحكامه كانت كالصريح اه > وإذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن » 
یتخرج أن یقبل' قوله إذا كان عدلا » كما قاله اي اس اا ادعي 
الغاط » وغير ذلك . 
OOD,‏ للقي الا على مراده الطلاق > هذا اللذعب ء وعته : 
ليس بطلاق . وهو قول أبي حنيفة » والشافعي . 

(۲) لقوة الظن أن المراد به الطلاق » وعنه : لا تطلق . وفاقا مالك : والشافمي . 
() أي سؤال الزوجة الطلاق » اكتفاء بدلالة الحال عليه » قال الموفق. : 
والأولى في الألفاظ اي يكثر استعماها لغير الطلاق » نحو : أخرجيٍ , لا بقع بها 

طلاق حتى ينويه . 7 ا 
4) الظاهرة أو افية + لقيامها مقا ني الاق .. 
35 (6)وقالوا : لأن دلالة الحال كالنية » وعنه. : لايق في هله الحو إلا 
ية ؛ جزم.به أبو الفرج وغيره » وهو مذهب الشافعي » آي حنيفة .. 
(5) أي حال خحصومة » أو غضب » أو سؤاها الطلاق . 
د : ب۷( قال ني الإنصاف : في أصح الروايتين .2 


کے 0۸ 5 


E a ما‎ E AS MS E 
٠ لاه حلاف الظاهر من دلالة الخال" وكين فيما بینه:وبین‎ 


الله ار ( ويقع مع النية 23 الكناية ( الظاهرة “ثلاث 
وإن. نوی واحدة ) 3 لقول علماء الصحابة > منهم | 


عباس > وبق هريرة » وعائشة رضي الله عنهم ب ؛ 


هه 


E ودلالة الحال كالنية » تغير الأقوال والأفعال » وعنه‎ )١( 
قط وقال ابن قندس : الذي يظهر أنه لابد من النية في حال الغضب » وسال‎ 
الطلاق » وقولهم دلالة الحال تقوم مقام النية في هذا المقام . معناه أن دلالة الخال‎ 


ياو سي ل نيب سه 
ذلك » وكونه إذا ادعى عدم إرادته دين كا يني . 


(؟1) لاحتمال صدقه » وهذا يدل على اعتبار النية » و کان وقوع 


الطلاق بها لايحتاج إلى إرادة الطلاق » لم يصح ذلك 2 0 مع به رركي 
وغيره . 1 ش 

(") لأنه لفظ يقتضي البينونة في الطلاق › فوقع ثلاثا . 

( 4 ) وعلي » وابن عمر » وزيد بن ثابت » في وقائع مختلفة » وهو قول مالك » 
وظاهره : لافرق بين المدخول بها وغيرها » لأنهم لم يفرقوا » وكان أحمد يكره 
الفتيا في الكنايات الظاهرة » وعنه : يقع بالكناية الظاهرة مانواه . اختاره تجماعة » 
منهم أبو الخطاب ¢ لما روى الترمذي وغيره و صححه » أن ركانة طلق امرأته 
ألبتة > فقال صلى الله عليه وسلم « ما أردت إلا واحدة ؟) قال : ما أردت إلا 
واحدة . فردها إليه . 

وقال لابنة الحون « الحقي بأهلك » وهو صل الله عليه وسلم لا يطلق ثلاث 
فإن لم ينو عددا فواحدة وهو مذهب الشافعي وعند أصحاب الرأي إن نوى اثنتين 
فواحدة » ويقبل منه حكما . 


ت 064 اه 


5 
2% 


' (و) يقع ( بالخفية مانواه ) من واحدة أو 0 فان نوي 
الطلاق 'فقط .فواحدة" وقول : آنا طالق › أو بائت” أو : 
كلي و اشربي > أو اقعدي” “ أو بارك الله عليك ا 
لغو » ولو نواه طلاقا” . 


(١)أي‏ ويقع بالكنابة الخفية ما نواه من العدد » في الغضب والرضى » لأن 
اللفه 2 ى اون ۰ 


٠‏ (۲) رجعية ¢ ا بصريح الطلاق ¢ إن كانت الماك 4 وإلا 
وقعت واحدة بائنة . 


أو أنا منلك بائن ؛ أو حرام ؛ أو بريء . لا يقع الطلاق بإضافته إليه . 
٤ (‏ ) أو قومي » ونحو ذلك مما لا يدل على الطلاق » لا تطلق به . 


(ه) كأنت مليحة » أو قبيحة . 


(5) لأنه لا يحتمل الطلاق › فلو وقع به لوقع بمجرد النية . 


س 0٠5١‏ ه 


ظ فصل ١‏ ظ 
( وإن قال ) لزوجته 1 أنت علي 9 8 أو كظهر أمي 5 
فهو ظهار » ولو نوی به الطلاق )”" لأنه صريح في تحريمها” 


(١)أي‏ فيما لايصلح أن يكون كناية ني الطلاق » ومايكون كناية فيه مع نية 
أو قرينة » وما يكون يمينا » أو لغوا . 

(؟) فهو ظهار » ولو نوى به الطلاق ٠‏ أو قال : أعني به الطلاق . هذا 
المذهب . “وخ 

(") لأن الظهار تشبيه يمن يحرم على التأبيد » زلود يفيد لحرا م 
ظلاقا + لأئه لا تصلح الكناية عنه ء ره امؤفق وغوه" ْ 

(4) فلم يحتمل سواه » والله تعالى قال ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته على نفسه » وقال ابن عباس : 
إذا قال لامرأته : أنت علي حرام » لغو باطل » لا يترتب عليه شيء ؛ وني لفظ : 
ليس بشي ء . وقال ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وهو قول أصخاب 
الحديث وغيرهم » ورجحه جماعة من العلماء . 

وقال الشيخ : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام ؛ أو لسريته : أنت علي حرام . 
أو لطعامه » أو شرابه » فهذا التحريم يتضمن منعه لنفسه » وأنه التزم هذا الإمتناع » 
التزاما جعله لله » لأن التحريم إنما يكون لله » وهو إذا قاله لم يرد أن الله حرمه عليه 
E‏ 


ب 0۱۱ - 


( وكذلك : ما أحل الله علي حرام )”" أو الحل علي حرام ' 
وإ كاله جرم يعدن أو نحوه” ونوى أنها محرمة به 
فلغو *. ( وإن قال : ما أحل الله علي حرام » أعني به الطلاق . 
طلقات لاثا 3 لأن ا الألف ١‏ الام للإستغر ق 3 


)١(‏ أي ظهار » ولو نوی به الطلاق ظ 
وال الحلا مل حرام فر يار + آنه ريع اليد 
قال ابن القيم : ذهب جمهور العلماء إلى جواز التجوز » لعلاقة مع قرينة في جميع 
الألفاظ »...إلا ما حص » فما بمنعه ني باب الطلاق. » وقد نواه » وإن لم ينو » 

٠‏ وقال الشيخ : المنا كح » والمطاعم › الي باح الإنتفاع بها » هي مما سماها الله 
حلالا ».ومن جعل ما أحله الله حراما فقد أتى منكرا من القول وزورا » وهو كلام 
لا يمكن تحقيق موجبه » ولا يحل التكلم به » فلا يجعل سببا لما أباحه الله من الطلاق 
. الذعي.فيه إرسال المرأة : ١‏ 

٠‏ وإن قصد به الطلاق » فليس له أن يقصد الطلاق بمثل هذا الكلام » كما لو قال 
زواجي بك حرام » وقصد به الطلاق ٠‏ فإن هذا كلام باطل في نفسه » فلا يحصل 
به بوت ملك » ولا زواله » ولكنه يمن » لآنه امتنع به من المباح امتناعا بالله ؛ قال 
وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة 3 وأفضلهم 3 ١‏ أب جعاوا تحرم ا 
Ns‏ عا و كاوها يذل عله امن . ش 

' () كتفاس ء أو صيام » أو إحرام . 

. لا يترتب عليه حكم » لطابقته الواقع‎ )٤( 

000 0 تفسير للتحريم » فبخيل فيه الللاق كله . 


5 0۱۲ = 


(0) 


لعدم معهود يحمل عليه" ( وإن قال : أعني به طلاقا ؛ 
فواحدة )'" لعدم ما يدل على الإستغراق”" ( وإن قال ): 
زوجته ( 0 3 والدم > والخنزير ؛ وقع ما نواه من 
طلاق » وظهار “ ويمين ) بان يريد ترك وطثهاء a‏ 
ولا طلاقها“ فتكون يمينا » فيها الكفارة لحنت وان 
لم ينو شيئا ) من هذه الثلاثة ( فظهار ) لان معناه : أنت علي 


(v) 


حرام » كالميتة 4 والدم 


)١(‏ ويمكن أن تكون الألف واللام للحقيقة والحنس » > فلم يتعين أن تكون 
للإستغراق » إذ لا قرينة » ويقع به واحدة فقط : 

(۲) لأنه صريح ني الطلاق » لكن لا يقع ثلاثا . 

(") وليس بصريح في الظهار » وإما هو صريح بي التحريم » فإذا بين بلفظه 
إرادة. صريح الطلاق صرف إليه » وتقدم قول الشيخ : إن من جعل ما أحل الله 
حراما » فقد أتى منكرا من القول وزورا » وأنه كلام لا يمكن تحقيق موجبه › 
وأنه كلام باطل ي نفسه » فلا يحصل به ثبوت ملك ولا زواله » ولكنه يمين . 

)٤(‏ لأنه يصلح أن يكون كناية في الطلاق » فإن اقترنت به النية انصرف 
إليه » وإن نوى عددا وقع > وإلا فواحدة » وكناية في الظهار إذا نواه » بأن يقصد 
تحريمها عليه » مع بقاء نكاحها » كأنت علي حرام . 

(ه) وأقام ذلك مقام : والله لا وطئتك . 

(5) لترتب الحنث والبر » ثم ترتب الكفارة بالحنث » وي المبدع : إن قوله 
كلميتة ليس صريحا في اليمين » فلا تاز مه الكفارة . 

(7) فإن تشبيهها بہما يقتضي التشبيه +بما في الأمر الذي اشتهرا به » وهود 


- 6١7” 
) حاشية الروض المر بسع‎ ( ١ / م / ۲۲/ج‎ 


( وإن قال : حلفت بالطلاق"" وكذب ) لكونه لم يكن حلف 
ند (الوية ) الطاكق ا ا لهو فراره ا 
فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالی“ ( وإن قال ) لزوجته 
( الرلف يق "امرك دركا". 6 ولو قوف باشو 2 اله 
كناية ظاهاة”" 


= التحريم » والوجه الثاني : يكون يمينا . لأن الأصل براءة الذمة » فإذا أتى بلفظ 
محتمل » ثبت فيه أقل الحكمين » لأنه البقين . 

. أو قال : حلفت بالله لأفعلن كذا » أو لافعلته ؛ ونحو ذلك‎ )١( 

(۲) أي حكم بطلاقه » لأنه حق إنسان معين » فلايقبل رجوعه » ولو قال : 
حلفت بالطلاق الثلاث . فقال : لم أحلف إلا بواحدة . أو قالت : علقت طلائي 
على قدوم زيد . فقال : بل على قدوم عمرو . فالقول قوله » لأنه أعلم بحال نفسه . 

(۳) وعنه : هي كذبة ؛ ليس عليه يمين » وذلك لأن قوله : حلفت ؛ ليس 
بحلف » وإنما هو خبر عن الحلف » فإذا كان كاذبا فيه » لم يصر حالفا . 
(4)أي يوكل إلى دينه فيما نواه » فلا يقبل ظاهرا » لمخالفته مقتضى اللفظ › 
ويعمل عا نواه باطنا » إن كان صادقا » بأن ير اجعها ويطلبها » وها تمكينه إذا 
ظنت صدقه بقرينة » وإن ظنت كذبه فلا » وإن استوى الأمران كره لا تمكينه . 

( ه ) وكذا لو جعله في يد غير ها » وهو توكيل منه ي الطلاق . 

() لأنه اسم جنس مضاف › فتناول الطلقات الثلاث > أشبه ما لو قال : 
طلقى نفسلك ما شئت . 

(۷) وتحتاج أيضاً إلى نية . 


ل 61١5‏ هه 


وروي ذلك عن عثمان » وءلي > وابن عمر » وابن. عباس" 
ل ل ل ما لي يحد لها 
چ أو ( ما لم يطأ أو يطلق » أو يفسخ) ما جعله لها“ 
أو ترد هي“ لأن ذلك يبطل الوكالة "© 
لها ( اختاري نفسك بواحدة“ وبالمجلس المتصل 


( ويختص ) قوله 


(۸) 


. وروي عن فضالة » وغيره من الصحابة والتابعين‎ )١( 

(۲) لقول علي » ولا يعرف له مخالف في الصحابة » ولأنه نوع تمليك ي 
ا ا سس ا ا » :وصفته 

تقول : طلقت نفسي ؛ أو : أنا منك طالق . وإن قالت : أنا طالق ٠‏ الم يقع 

(۳) أي يقيده بوقت » فإلى وقته . 

(4 ) فلا تطلق نفسها بعد » لأن ذلك وكالة » فتبطل إذا فسخها بالقول » أو أتى 
بما يدل على فسخها » والوطء يدل على الفسخ » وإن جعله بيد غيرها فكذلك الحكم . 

( ه ) بطل خیارها 

. أي لأن ردها جعل أمرها بيدها » يبطل وكالته إياها‎ )٩( 

(۷) لأن « اختاري » تفويض معين » فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم » وهو 
طلقة رجعية » لاا غير عوض » نص عليه » وقاله جماعة من الصحابة » ونصره 
الشارح . 

(8) أي ويختص قوله لما : اختاري نفسك ؛ بالمجلس المتصل » ويصح جعله 
لما بعد المجلس ل ا ل 
عوضا في الطلاق 


02102 س 


ما لم يزدها فيهما ) A‏ احتاري نفسك می شعت " 
أو أي عدد شعك. 6 فيكو عل نا قال" لأن الق له :وقد 
وكلها فيه " ووكيل كل إنسان يقوم مقامه ”“ واحترز بالمتصل 
عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها » فيبطل به“ 


)١(‏ فلها أن تطاق نفسها مى شاءت » أو جعل ها الخار اليوم كله > أو أكثر 
من ذلك » فلها الخيار في تلك المدة . 


(۲) من عدد ووقت » وكذا لو جعله بنيته » بأن ينوي عددا أو وقتا © فير جع 
إلى نيته . 


(۴) فرجع إلى قوله ونيته » ولفظ : أمرك بيدك . والخيار » كناية في حقهما › 
ويفتقر إلى نية كل منهما » فإن نواه أحدهما لم يقع » فلفظ الأمر كناية ظاهرة » 
ولفظ الخيار كناية خفية » فإن نوى ببما الطلاق ني الخال وقع » ولم يحتج وقوعه 
إلى قبولها » وإن لم ينو وقوعه بي الحال » بل نوى تفويضه إليها » فإن قبلته بلفظ 
الكناية » نحو : اخترت نفسي > افتقر وقوعه إلى نيتها » وإن قبلته بلفظ الصريح › 


٤(‏ )في صريح » وكناية » وعدد » إن جعل إليه » وغير ذلك » فيقع بإيقاعه 
الصريح » أو بكناية بنيته . 


)٩(‏ نص عليه » فإن قاما » أو أحدهما من المجلس 2 أو خرجا من الكلام 
الذي كانا فيه إلى غيره » بطل خيارهما » أو كان أحدهما قائما » فركب أو مشى » 
لا إن قعد » أو كانت قاعدة فانکبت أوعكسه » أو تشاغلا بصلاة » لا إن كانت = 


زفق 


فإ قال + ارت زر رارت انقطة + لم يقع 
شيء”” ( فإن ردت ) الزوجة ( أو وط ) ها “ ( أو طلق ) ها 
( أو فسخ ) خيارها قبله”” ( بطل خيارها ) كسائر 
الو كالات "^ 


= ي صلاة فأتمتها » فإن أضافت إليها ركعتين بطل › وإن كان يسيرا » أو 
قالت : بسم الله ؛ أو سبحت إسيرا » أو قالت : ادع لي شهودا أشهدهم . لم يبطل 
خيارها . 


. فيقع الطلاق » مع نيتها له‎ )١( 
أو أن لا تدخل علي ؛ ونحوه » فطلقة رجعية مع النية » لأنه فوض إليها‎ )۲( 


الطلاق » وقد أوقعته . 


(") لقول عائشة : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه » ولم يعد 
ذلك طلاقا . ومتى اختلف الزوجان في نية » فقول موقع » وني رجوع »2 فقول 
زوج » ولو بعد إيقاع » ونص على أنه لا يقبل بعده إلا ببينة » وجزم به الشيخ 
وغيره . 


٤ (‏ ) قبله » بطل خيارها . 
( )أي قبل اختيارها نفسها » أو أبويها » أو الأزواج » ونحو ذلك . 
(1) لأنه توكيل » وقد رجع فيه قبل إيقاعها . 


OY — 


ومن طلق في قلبه لم یق " وإن تلفظ به » أو حرك لسانه 
وقع'" ومميز ومميزة د بعقلانه » كبالغين فيما تقدم " 


) حبر «إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها » مالم تعمل » أو تكلم‎ )١( 
ومن شرط وقوع الطلاق النطق به كما تقدم » إلا ي موضعين » إذا كتب صريحه‎ 
. بما يبين » وإذا طلق الأخرس بالإشارة‎ 


(۲) أي وإن تلفظ بالطلاق » أو حرك به لسانه وقع . 


(۳) أي وحكم مميز ومميزة » يعقلان الطلاق » كحكم بالغين فيما تقدم › 
وتقدم قول الحمهور ني أول كتاب الطلاق . 


ب 04 -س 


باب ما يختلف به عدد الطلاق ^ 
وهو معتبر بالرجال”" روي عن عمر » وعثمان » وزيد › 
وابن عباس ” ف( يملك من كله حر ء أو بعضه ) حر ( ثلاثا 
و)يملك ( العبد اثتعيه ” 


(8) 


(١)أي‏ هذا باب في حكم من يختلف به عدد الطلاق » و «ما» هنا مستعملة 
فيمن يعمل » لأن المراد ممن يختلف به العدد » بالحرية والرق . 


(؟)ي عدد الطلاق » وخالص حق الزوج > لملكه لما حال الوقوع ٠»‏ قال 
تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقال صلى الله عليه وسلم « إنما الطلاق 
لمن أحذ بالساق » . 

(۳) رضی الله عنهم » وهو مذهب مالك » والشافعي . 

٤ (‏ ) أي ثلاث تطليقات » وإن كان تحته أمة » وكذا المبعض » لأن الطلاق 
لا يتبعض » فكمل ني حقه » ولأن الأصل إثبات الثلاث في حق كل مطلق » وإنما 
خولف فيمن كل فيه الرق ٠.‏ 

(ه) رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا » ونحوه من حديث ابن 
عمر » وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي صلى الله 
عه وسلم » وحكى قوم أنه إجماع > وخالف فيه جماعة من أهل الظاهر » والجمهور 


قاسوه على الحدود » وقد أجمعوا على أن الرق مؤثر فيها » فيملك اثنتين » = 


0۹4 


عر E O A E‏ خا لضن .تح 
الزوج » فاعتبر به" ( فإذا قال ) حر ( أنت الطلاق أو ) 
أل طا 
(يازمني ) الطلاق ( وقع ثلاثا بنيتها ) لأن لفظه يحتمل ذلك 


أو ) قال ( على ) الطلاق“ ( أو ) قال 


(0 


- ولو طرأ رقه 3 فلو علق عبد ثلاثا بشرط » فوجد بعد عتقه وقعت » أفتى به ابن 
عباس » وغيره . 

> أما الزوج الذي زوجته حرة » فطلاقه ثلاث » والعبد الذي تحته أمة‎ )١( 
طلاقه اثنتان » قال الموفق ؛ بلا خلاف . وإنما اللحلاف فيما إذا كان أحد الزوجين‎ 
حرا » والآخر رقيقا » وني الحديث « المكاتب عبد » ما بقي عليه درهم » فهذه‎ 
: أحكام العبيد » وروي أن مكاتب أم سلمة طلق حرة طلقتين » فال عثمان وزيد‎ 
. حرمت عليك‎ 

(؟) حرا كان أو عبدا » عند الممهور . 

(۳) فصريح » لا يحتاج إلى نية » ويقع ثلاثا بنيتها » وقوله : أنت طالق 
أو مطلقة » وما شاكل ذلك هن ن الصيغ » إنشاء » من حيث آنا إثبات للحكم 2 
وشهادة به »2 وإنخبار لدلالتها على ال الذي ي النفس 1 

(4) وسكت » وقع » مالم يقل : أردت الحلف ثم سكت . 

(ه) منجزاء أو معلقا بشرط » أو «هحلوفا به . 

)٦(‏ ومع عدمها واحدة » وقال ابن القيم : قوله الطلاق يلزمني » لا أكلم 
فلانا ؛ يمين ء لا تعليق » وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من 
وقوعه » وحكى غير واحد : إجماع لما ا اجام بالطلاق » 
لا يلزمه الطلاق إذا حنث . = 


oa‏ وم لها 


( وإلا ) ينو بذلك ثلاثا ( فواحدة ) عملا بالعرف" وكذا 
قوله : الطلاق لازم لي ٠‏ أو علي . فهو صريح » منجزا ء 
ومعلقا 4 ومحلوفا 0 وإذا قاله من معه علد »© وقع 


= قال ابن بزيزة : قال علي » وشريحء وطاووس » في اليمين بالطلاق » والعتق » 
والشرط ¢ وغير ذلك : لايلزم من ذلك شيء » ولا يقضى بالطلاق على من حلف 
به » فحنث » ولم يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة . 

)١(‏ لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا » ولا يعلمون أن « أل » فيه للإستغراق 
وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا » ولا يعتقد إلا أنه طلق واحدة . 

(؟) فمنجزا »> كأنت طالق . ولحوه » وهعلقا بشرط > كأنت طالق إن 
دخلت الدار ونحوه ؛ و«حلوفا به » كأنت طالق لأ قوهن . لأنه مستعمل في عرفهم 
قال الشيخ : قوله هو مبودي إن فعلت كما 4 والطللاق يلزمني 0 ونحوه ۽ ين 
باتفاق العقلاء » والفقهاء » والأمم . ۰ 

وقال : سثلت عمن قال : الطلاق يازمني مادام فلان في هذا البلد ؟ فأجيت 
أنه إن قصد به الطلاق إلى حين خروجه » فقد وقع » ولغا التوقيت › وهذا هو 
الوضع اللغوي » وإن قصد : أنت طالق إن دام فلان . فإن حرج عقب اليمين لم 
يحنث » وإلا حنث » وهذا نظير : أنت طالق إلى شهر . 

(") أي إذا قال : علي الطلاق » أو الطلاق لازم لي » أو علي . 

)٤(‏ أي وقع بكل واحدة طلقة » ما لم تكن له نية بأكثر من طلقة » فيقع 
ما واه » أو يكن سبب «خفصص الطللاق بإحداهن 4 كالمشاجرة مع بعضهن 
والتعميم » كالمشاجرة معهن » فيقع لمشاجر معها . 


0١ د‎ 


وان قال أبث الى ور لاا ¢ رقت يلات 
أنت طالق واحدة ؛ فلا يقع به ثلاثا » وإن نواها" ( ويقع 
بلفظ ) أنت طالق ( كل الطلاق”" 
الحصى » أو الريح » أو نحو ذلك“ ثلاث ولونوى واحدة )”” 
ES E‏ 


ا 


وا کرو أو اعدد 


» هذا المذهب > وعنه : واحدة . وهو المذهب عند أكثر المتقدمين‎ )١( 
اختاره الخرتي » والقاضى » وقال : عليها الأصحاب » ومذهب أي حنيفة . اه‎ 
وإن قال : أنت طالق طلاقً ؛ تطلق ثلاثا إذا نوى › قال في الأنضنات بلا خلاف‎ 
أعلمه . وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة » فرجعية في مدخول بها » ولو نوى‎ 
. أكثر » وكذا : أنت طالق واحدة » تملكين بها نفسلك‎ 

(۲) وکذا لو أوقع طلقة ثم قال : جعلتها ثلاثا ؛ فواحدة » وأنت طالقة 
واحدة ثلاثا » أو ثلاثا واحدة » ولو قال : طالقا بائنا ؛ أو طالقا ألبتة ؛ أو بلا 
رجعة ؛ فثلاث » لتصريحه بالعدد » أو وصفه الطلاق ما يقتضى الإبانة » وإن 
قال : طالق هكذا . وأشار بثلاث أصابع » فثلاث » وإن أراد الإصبعين المقبوضتين 
فثنتان » ويصدق . 0 

() طلقت ثلاثا » وإن نوی واحدة لأن اللفظ لا يحتمله . 

)٤(‏ كجميعه » أو منتهاه » أو غابته » أو عدد القطر » أو الرمل » أو التراب 
ونحو ذلك . 20 

(ه) وهو هذهب مالك » والشافعي الوقال أن و ا ا 

(5) أي لأن قوله : كل الطلاق ؛ وما عطف عليه » لا يحتمل لفظه الواحدة 
فوقع ثلاثا »> وصحح في الإنصاف : أقصاه واحدة » فكذا منتهاه » وغايته . 


61517 


كقوله : يامائة طالق”" . وإن قال : أنت طالق أغلظ الطلاق ؛ 
أو اطول أو أعرضه ؛ اواد الت" أ أو عظم الجبل ؛ فطلقة ” 
ال ( وإن طلق ) من زوجته ( عضوا ) كيد › 
أو إصبع ‏ ( أو ) طلق منها ( جزءا مشاعا ) اا 


(0 


وسن ار ) جزءاً ( معينا )» كنصفها الفوقاني " ( أو ) 
جزءا ( بها ) بان قال لها + جرۇك :طالق 9 


. فتطلق ثلاثا » عند الجمهور‎ ) ١( 

(۲) لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا » والطلقة الواحدة » توصف بأنه 
يملا الدنيا ذكرها » وأنها أشد الطلاق » وأعرضه . 

(*) لن هذا اللفظ لا يقتضي عددا » فهو راجع للكيف لا للكم » قال 
الموفق : 2 في : أنت طالق ملء البيت ؛ إذا لم ينو » تقع واحدة » لا نعلم فيه خلافا . 

( ؛ ) فيقع مانواه » اثنتان » أو ثلاث » عند الجمهور . 

( ه ) وها يد أو إصبع » طلقت » قال الوزير : قال مالك » والشافعي › وأحمد : 
إذا قال لزوجته : يدك » أو رجلك » أو أصبعك » من جميع الأعضاء المتصلة . 
وقع الطلاق على جميعها . اه . وإن لم يكن لما يد » أو رجل » أو إصبع » لم تطلق › 
لإضافة الطلاق إلى ما ليس منها . 

(5) وربع » طلقت » لأن ذكر مالا يتبعض ني الطلاق كد كر ی 

(۷) أو التحتاني »> طلقت » لأنه أضاف الطلاق إل جزء ثابت 2 استباحه 
بعقد التكاح » فأشبه ابحزء الشائع .. 

(8)أو : جزء منك طالق ؛ طلقت › يما لو كان معينا » ومتى طلق جزءا 
من أجز اثها الثابتة » طلقت كلها » شائعا كان أو معينا 


OY - 


( أو قال ) لزوجته : أنت طالق ( نصف طلقة'" أو جزءا 
من طلقة ؛ طلقت ) لأن الطلاق لايتبعض" ( وعكسه الروح» 
والسن » والشعر » والظفر » ونحوه )'" فإذا قال لها : 
و ق و نمه و وت عاك + 
أو بصرك » أوريقك طالق ؛ لم تطلق”" وعتق في ذلك كطلاق”" 
ل 


)١(‏ أو ثلث طلقة » طلقت طلقة عند الحمهور » وقال الوزير : اتفقوا على 
أنه إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة . وقعت تطليقة . 

(١)فذكر‏ بعضه ذكر للجميعه » وحکاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه . 

(۳) كالدمع » والمني > والحمل » والطول » والقصر . 

٤ (‏ ) أي طالق » لم تطلق » لأنها ليست عضوا » ولايستمتع بها » قال أبوبكر: 
لايختلف قول أحمد : أنه لابقع طلاق بذكر الشعر » والسن » والظفر » والروح ؛ 
وهو وجه ؛ والمذهب : تطلق بتطليق الروح ؛ مشى عليه في الإنصاف › والإقناع 
والمنتهى » وغيرها »> ولأن الحياة لا تبقى بدون روحها . 

( ه ) لأنها أجزاء تنفصل حال السلامة ».فلم تطلق . 

٦ (‏ ) قال الموفق : إن أضافه إلى الريق » والحمل » والدمع » والعرق » لم 
تطلق › لا نعلم فيه خلافا . ش 
العتق إلى ما تطلق به المرأة » كيدها » وقع » وإلا فلا » كشعرها . 

(8) أخرج غير المدخول بها » فإنها تبن بواحدة لا يأني » والمدخول بها إما 
بوطء » أو خلوة في عقد صحيح . 


أقيه عالق 6 وكروة )رين 1 أذ ثلاثا » ( وقع العدد ) 
أي وق الوق e‏ فن كرره مرتين » وقع 
اثنتان '' وإن كرره ثلاثً» وقع ثلاث » لأنه أتى بصريح الطلاق ”” 
5 )سكرازه ( اک يصح ) بان يكون مصلا“ 
( أو )ايتوي ( إفهاما فع واجدة SED‏ 

عن الوقوع ني ماحد 0 ا 
وقع أيضاً » لفوات شرطه " . 


. إن لم ينو بالتكرار تأكيدا » أو إفهاما‎ )١( 

(؟) قال الموفق : بلا خلاف . 

(") وذلك أن يقول : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق ؛ عند الجمهور » 
وحكي اتفاقا . 

٤ (‏ ) فيقع واحدة » والتأكيد تكرير اللفظ بصورته » أو مرادفه » فإن قال : 
أنت طالق » وطالق » وطالق . فثلاث معا » ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة » 
لا أولى بثانية » وكذا « الفاء »و م ثم » وإن غاير الحروف لم يقبل يقبل » ويقبل حكما في 
أنت مطلقة » أنت مطلقة » أنت مسرحة » أنت مفارقة . لا مع واو »› أوفاء » 
أو ثم . 

(ه) فإذا قال : أنت طالق » أنت طالق ؛ وقال : نويت بالثانية التأكيد . 
فإنه يقبل منه » رواية واحدة . 

ل 


دب 050 -ه 


(0 


: 


( وإن كرره ببل ) بان قال : أنت طالق » بل طالق 
(-أو: بكم ) بان قال : أنت: طالق: » 00 ( أو بالفاء ) 
بأن قال : نت طالق » فطالق" ( أو قال ) طالق طلقة 
( بعدها ) طلقة“ ( أو ) طلقة ( قبلها ) طلقة ( أو ) طلقة 
I‏ 00 
ارجات في لحوق: الطلاق "© ( وإن لم يدخل بها » 
بالأوى ولم يلزمه ما بعدها ) لأن البائن لايلخقها طلاق 9" 


)١(‏ أو أنت طالق طلقة بل طلقتين » وقع اثنتان لأن حروف العطف تقتضي 
المغايرة » و « بل » من حروف العطف » إذا كان بعدهامفرد . : 

(۲) وقع اثنتان » وإن قال : أنت طالق » ثم طالق » yT‏ 
بالثالثة قبل » لا الأولى بالثانية . 

") وقع اثنتان > وإن قال : أنت طالق » فطالق » فطالق ؛ وأكد الثانية 
بالثالثة قبل » كالتى عطفها بالواو » وإن غاير بين الحروف » فقال : أنت طالق » 
وطالق » ثم طالق » لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد . 

( 4 ) أو بعد طلقة ؛ وقع اثنتان . 

( ه ) وغيرها » كا نبه عليه الشارح » وكذا لو قال : قبل طلقة . أو مع طلقة ؛ 
لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين » فوقعتا معا » يما لو قال : أنت طالق 
طلقتين . 

(5) فتأني الطلقة الثانية » فتصادفها محل نكاح فتقع » وكذلك الثالثة . 

(7) لأن غير المدخول با لا عدة عليها » فتصادفها الطلقة الثانية بائنا » = 


2155 ه 


بخلاف : أنت طالق طلقة معها طلقة » أو فوق طلقة » أو تحت 
طلة أ أوقوقيا ‏ وا اة "فشان ول غر مدن ها 
( والمعلق ) من الطلاق ( كالمنجز في هذا ) الذي تقدم ذكره" 
فإن قال : إن قمت فأنت طالق » وطالق » وطالق ؛ فقامت 
. وقع الثلاث”” ولو غير مدخول بها" وإن قمت فأنت طالق » 
فطالق » أو ثم طالق ؛ وقامت » وقع انی مرل ب 


- فلا يقع الطلاق با » لأنها غير زوجة » قال الموفق ‏ بعد حكاية جماعة من 
الصحابة - لا نعلم مخالفا في عصرهم > فيكون إجماعا . 


: خالف الاتن الإقناع » والمنتهى » وغيرهما › ونبه عليه الشارح بقوله‎ )١( 
» بخلاف » إلى آخره » وقال ني الإنصاف : وقوع طلقتين بقوله : أنت طالق طلقة‎ 
. معها طلقة ؛ لا نزاع فيه » في المدخول بها وغيرها‎ 


(۲) ي قوله : وإن كرره ؛ وما عطف عليه . 

(۴) لأن الواو لمطلق الجمع . 

» قال الموفق : وهو قول مالك » والأوزاعي > وحكي عن الشافعي‎ )٤( 
لأن الواو تقتضي الحمع » ولا ترتيب فيها » فيكون موقعا للثلاث جميعا » فيقعن‎ 
. عليها‎ 


(ه) ولوقال : إن دخلت فأنت طالق » إن دخلت فأنت طالق ؛ فدخلت › = 


5 . 00 
وتبين غيرها بالاولى ‏ . 


= طلقت طلقتين بكل حال » وهذا المذهب » وعليه الأصحاب » وإنكرره ثلاثاء 
قت ثلاثا » وقال الموفق : في قول الجميع » لأن الصفة وجدت » فاقتضى وقوع 
الطلاق الثلاث » دفعة واحدة . 


(١)وكل‏ طلاق مرتب في الوقوع ٠‏ يأني بعضه بعد بعض › لا يقع بغير 
المدخول بها منه أكثر من واحدة ؛ ويقع بالمدخول بها ثنتان إن أوقعها » وثلاث 
كذلك . ش 


فصل 
في الاستثناء في الطلاق © 
( ويصح منه ) أي من الزوج ( استشناء النصف فأقل › 
من عدد الطلاق و) عدد ( المطلقات )'" فلايصح استشناء ء الكل » 
ESET‏ : فإذا قال : أنت طالق طلقتين إلا 
واحدة ؛ وقعت واحلة )2 لأنه كلام متصل ۰ أبان به أن 
التق ار هراد بالل 


)١(‏ الاستثناء لغة الثني » وهو الرجوع > يقال : ثنى رأس البعير ؛ إذا 
عطفه إلى ورائه » فكأن المستثني رجع في قوله › إلى ما قبله > واصطلاحا : إخراج 
' بعض الحملة بلفظ « إلا » وما قام مقامها » من متكلم واحد » وقال الشيخ : وعند 
أصحابنا إخراج ما لولاه لوجب دخوله معه ؛ وهو إخحراج لفظ بيان لمعنى > لأن رفع 
الواقع لا يصح »› وهو محال . ۰ 

م EES SESE E‏ . والذهب أنه يصح 
استثناء ما دون النصف » ولا يصح فيما زاد عليه . 


(۳) وأجاز الجمهور استثناء الأكثر » وقال الموفق : إذا استثنى في الطلاق 
بلسانه » صح استثناؤه » وهو قول جماعة أهل العلم . 

(: ) هذا مذهب الجمهور . 

( ه ) فهو بمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل . 


- 04 - 
م/ ۲ / ج / (١‏ حاشية الروض المربع ) 


قال تعالى حكاية عن إبراهيم ( إنني براء مما تعبدون » إلا 


الذي فطرني ) يريد به البراءة من غير الله عز وجل" 
ل نت طالق ( ا إلا واحدة 4 فطلقيان )لا :سق" وين 


= 


قال 3 إلا طلقتين إلا واحدة کد لان استثنى ثنتين 


إلا واحدة من ثلاث » فيقع ثنتان“ وإن قال : ثلاثا إلا 


ثلاثا ؛ أو إلا ثنتين ؛ وقع الثلاث "“ 


)١(‏ ومقتضاه أنه ل يتبرأ من ال عز وجل + وقال تال ( ليث فيهم آلف 
سنة إلا خمسين عاما ) وهو عبارة عن : تسعمائة وخمسين عاما . 


(؟)من الدليل ٠»‏ والتعليل » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة » أنها تطلق 

فتين : 1 

٠‏ (") أي فيقع اثنتان » كا لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . لأنه استثنى 
الواحدة مما قبلها » فيبقى واحدة » وهي مستثناة من الثلاث » ولآنه لم يسكت 
عليها » بل وصلها » بأن استثنى منهما طلقة » فصارتا عبارة عن واحدة . 

(4) وقال الموفق وغيره : لا يصح الإستثناء من الإستثناء في الطلاق 
إلا في هذه المسألة » فإنه يصح إذا أجزنا النصف › وإن قلنا : لا يصح ؛ وقع 
الثلاث . 1 

(ه) لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح › وقيل : يرجع الإستثناء إلى ما 
تلفظ به » فإذا قال : أنت طالق أربعا إلا اثنتين ؛ يقع اثنتان » لصحة استثناء 
النصف » والمشهور أن الإستثناء يرجع إلى ما يملك » لا إلى ما تلفظ به . 


س يرن 5 


( وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات ) بأن قال : نساؤه 
طوالق ؛ ونوى إلا فلانة ( صح ) الاستشناء" فلا تطلق 
لان قوله : نسائي طوالق ؛ عام » يجوز التعبير به عن 
0 وضع ل لن استمعال اللفظ العام في المخصوص > 

ف الكلام " ( دون EER Sk‏ فإذا قال : هي 
0 ثلاثا ونوى إلا واحدة ؛ وقعت الثلاث » لا العدد نص 
فيما يتناوله فلا يرتفع _ بالنية " لأن اللفظ أقوى من النية'" 
وكذا لو قال : نسائي الأربع طوالق ؛ واستشنى واحدة بقلبه ». 
فتطلق الأربع " 


. فيشترط أن تكون النية مقارنة للفظ » وهو أن يقول : نسائي طوالق‎ )١( 
. يقصد بهذا اللفظ بعضهن‎ 

(۲) وأكثر نصوص القرآن » والسنة العامة أريد با الخصوص . 

(") والمذهب ما لم يستثن من سألته طلاقها » فيدين » ولا يقبل حكما » لأن 
طلاقه جواب سؤالمها لنفسها » فدعواه صرفه عنها خلاف الظاهر . 

( 5 ) فاذا استئق بقلبه واحدة أو أكثر » لم يصح » جزم به الموفق وغيره . 

ل SG‏ 
ما ثبت بنص اللفظ » لأن النية أضعف منه . 

واس عد ثلاث لا يرز ایر به عن عدد رها ولا يحل سواه 

سل عع دن شعاد تللم Ee a‏ : الأريع ¢ د 


( وإن قال ) لزوجاته ( أربعكن إلا فلانة طوالق ؛ صح 
الاستكناء )'' فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء” 
( ولا يصح استثناء لم يتصل عادة )6 لأن غير المتصل 
يقتضي رفع ما وقع بالأول » والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه , 
بخلاف المتصل > فإن الإتصال يجعل اللفظ جملة واحدة › 
فلا يقع الطلاق قبل تمامها“ ويكفي اتصالف اطا او 
حكما » كانقطاعه بتنفس » أوسعال ونحوه" ( فلو انفصل ) 
الاستثناء ( وأمكن م دونه » بطل ) الاستشناءء لما تقدم 8 


= لم تطلق المستثناة » والفرق في ذلك أن قوله « نسائي » من غير غير ذكر عدد » اسم 
عام 3 يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له » وقد يستعمل العموم 3 ويراد به 
اللخصوص كثيرا . 

)١(‏ وإن قالت إحداهن : طلق نساءك . فقال : نسائي طوالق ؛ طلقت بغير 
خلاف » إلا ما حكي عن مالك » مالم يستثنها . 

. لأن خصوص السبب » يقدم على عموم اللفظ‎ )١( 

(۴) فشرط فيه اتصال معتاد » لفظا أو حكيا + عبد الممهون وباي , 

٤ (‏ ) يعني الحملة او اجدة + دا وات E‏ الإسثناء . 

055 

- (5) كعطاس ٠‏ بخلاف انقطاعه بکلام معترض » أو كوت طويل 3 
لا يسير » أو طول كلام متصل . 

(7) من التعليل قريبا . 
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) وشر طه ( أي شرط صحة الاستثناء ( النىة ) 


الاستشناء ( قبل كمال ما استثنى منه )"" فإن قال : 
طالق ثلاثا ؛ غير ناو الإستثناء » ثم عرض له الإستثناء”" 


فقال : إلا واحدة ؛ لم ف الاسكقعاء ا رفغي اللات“ 


وكذا شرط متأخر e,‏ لآنها صوارف اللفظ عن مقتضاه › 
فوجب مقارنتها لفظا ونية”” 


. هذا المذهب » قطع به جمع‎ )١( 

(؟) أي بعد كال ما استثنى منه . 

(") إلا إن نواه قبل تمام قوله : أنت طالق ثلاثا . 

(4 ) أي وكالنية قبل كال ما استثنى منه شرط متأخر » كأنت طالق إن قمت 
ونحوه كتخصيص » ووصف ؛ وإبدال » ونحو ذلك » كعطف مغاير » نحو : 
أت طالق أؤلا.. 


( ه ) فاعتبروا للإستثناء ونحوه الإتصال » جزم به في المحرر › والنية قبل 
تكملة ما ألحق به » وقيل : وبعده ؛ قطع به الموفق › واختاره ابن القيم » وشيخ 
الإسلام وقال : عليه كلام أحمد » وعليه متقدمو أصحابه ؛ وقال : للعلماء في 
الاستثناء النافع قولان › « أحدهما » : لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه ؛ 
وهو قول الشافعي > والقاضي » ومن تبعه » و ١‏ الثاني ) يتفعه وان لم يرده إلا بعد 
الفراغ > حتى لو قال له بعض الحاضرين : قل إن شاء الله ؛ فقال : إن شاء الله ؛ 
نفعه ذلك » وهو مذهب أحمد » الذي يدل عليه كلامه » وعليه متقدمو أصحابه › 
وهو مذهب مالك »› وهو الصواب . = | 


i ۳ ب‎ 


5 E E مو‎ ET حلصي‎ RNS O .ته "ود ليإ أ جا 1 امو ا"‎ RTE cca ê rr ل اهف‎ E KR ENES ® 


= وقال : لا يضر فصل يسير بالنية » ولا الاستثناء > واستدل بالأخبار الواردة 
في الأيمان » وني القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر » كقوله ( وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا ) إلى قوله ( هدى الله ) وقال : تصح نية الاستثناء 
بعد كمال ما استثئى منه بيسير » لقصة سليمان » وقول الملك : قل إن شاء الله ؛ 
فلو قالما كان ما قال . 


قال : والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير » والسكوت » لا يكون 


فصلا مانعا من صحة الاستثناء اه » ومن شلك ني الاستثناء » ومن عادته الاستثناء » 
فهو "كما لو علم أنه استثنى . 


614 ه 


باب حكم إيقاع الطلاق 
( في ) الزمن ( الماضي و ) وقوعه في الزمن ( المستقبل )° 


£ )0( £ 


( إذا قال ) لزوجته ( أنت طالق أمس أو ) قال : نت طالق 
( قبل أن أنكحك ؛ ولم ينو وقوعه في الحال ؛ لم يقع 000 
لآنه رفع للاستباحة 4 ولا يعكق رفعها ف الماضي " ' وإن أراد 
وقوعه الآن » وقع في الحال ل RE‏ 
tie‏ : . (4) 
أغلظ في حقه 


)١(‏ ووقوعه تي الحال كأنت طالق اليوم ؛ أو في هذا الشهر . وحكم 
المستحيل » وغير ذلك . 

(؟) ول ينو وقوعه ني الحال لم يقع » فروي عن أحمد فيمن قال لزوجته : 
أنت طالق أمس ؛ وإنما تزوجها اليوم ؛ ليس بشيء . ولأن أمس لا يمكن وقوع 
الطلاق فيه . | 

(9) فلم بقع » كما لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين ؛ فقدم ليوم › 
قال الموفق : فإن أصحابنا لم يختلفوا ني أن الطلاق لا يقع » وهو قول أصحاب 
الشافعي . قال ابن القيم : إذا قال : أنت طالق في الشهر الماضي > أو قبل أن أنكحك ؛ 
فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق » لأنها في أحدهما لم تكن محلا » وني الثاني 
لم تكن فيه طالقا قطعا » فإن قوله : أنت طالق في وقت قد مضى ؛ ولم تكن فيه 
طالقا » إخبار كاذب » أو إنشاء باطل . 

٤ (‏ ) جزم به الموفق وغيره . 
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( وإن أراد ) انها طالق ( بطلاق سبق منه » أو ) بطلاق 'سبق 
سن وهل دو امن ن کار فته فاق و دزف" 
أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك ( قبل ) منه ذلك" 
لأن لفظه يحتمل ٠‏ فلا يقع عليه بذلك طلاق” مالم تكن 
أقرينة » كغضب » أو سؤال طلاق”* ( فإن مات ) من قال : 
أنه طا ان بر قل أن اک اچ اکر 
قبل بیان مراده لم تطلق ) عملا بالعبادر من اللفظ”” ( وإن 
قال ) لزوجته : أنت ( طالق ثلاثا > قبل قدوم زيد بشهر ) 
لم تسقط نفقتها بالتعليق ” . 


. لأن لفظه محتمل له‎ )١( 

را صر وس حي ررد و ارات ارو للحي جار ولي 
محل هذا إذا وجد . 

(")أي لأن لفظه : طالق أمس ؛ أو : قبل أن أنحكك ؛ يحتمل أنه سبق 
منه » أو من زيد » فلا يقع عليه » فهذا راجع إلى قوله : وإن أراد أنها طالق ... الخ . 

( ؛ ) فلا يقبل منه ذلك > لأنه خلاف الظاهر » و «١‏ قريئة » راجع لقوله : 
وإن أراد أنها طالق ... الخ ؛ فإن كان ثم قرينة » لم يقبل قولا واحدا . 

( ه ) ولأن العصمة ثابتة بيقين » فلا تزول مع الشلك » فيما أراده » و « خرس » 
بكسر الراء أي ذهب نطقه . 

(5) بل تستمر إلى أن يتبين وقوع الطلاق » لأنها محبوسة لأجله . 


0۴۹ - 


ولم يجز ولدلا ب تحن عق ارفاك لوو 1 لل كل 
شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق" جزم به 
بعض الأصحاب”" ( ف) إن ( قدم ) زيد ( قبل مضيه ) 
أي مضي شهر » أو معه ( لم تطلق )“ كقوله : أنت طالق 


2 )مه 


امس ) و ( إن قدم ) بعد شهر وجزء تطلق فيه ( أي 
عع لوقوع الطلاق فيه ) يقح ( أي تبينا وقوعه لوجود 
ف فإن كان وطى ٤‏ فيه فهو 2 4 ولها اك" 


. أي من حين التلفظ بالطلاق » إلى موت المطلق إن كان يبينها‎ )١( 

(؟) فوجب اعتزاها . 

(") وقال الشيخ : تأملت نصوص أحمد » فوجدته يأمر باعتزال الرجل 
زوجته » في كل ين حلف الرجل عليها بالطلاق » وهو لا يدري أبار هو أو 
حانث ؟ حتى يستيقن أنه بار » فإذا لم يعلم أنه بار » اعتزها أبدا » وإن علم أنه 
بار في وقت » وشلك ني وقت » اعتزلها وقت الشك » ثم ذكر فروعا من ذلك . 

(؛ ) لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود > فوجب اعتبارها + ولايد 
من مضي جزء يقع فيه الطلاق » بعد مضي شهر . 

(ه ) وتقدم ما روي عن أحمد أنه قال : ليس بشيء . 

(5) أي تبينا وقوع الطلاق في ذلك الحزء » عقب التعليق » قال في الإنصاف 
بلا نزاع » لوجود شرطه . 

(۷) إن كان الطلاق بائنا » لأأنها كالأجنبية » وإن كان رجعيا فلا تحريم » 
ولا مهر » وحصلت به رجعتها » وي القواعد وغيرها : يحرم عليه وطؤها من = 


ل 06177 ه 


( فن خالعها بعد اليمين بيوم ) مثلا'" ( وقدم ) زيد ( بعد 
شهر ويومين ) مثلا ( صح الخلع )'" لأنها كانت زوجة 
حينه”" ( وبطل الطلاق ) اعلق“ لأنها وقت وقوعه بائن› 
فلا يلحقها" ( وعكسهما )“ أي يقع الطلاق » ويبطل 
الخلع “ وترجع بعوضه › إذا قدم زيد في الخال المذكور“ 
( بعد شهر وساعة ) من التعليق » إذا كان الطلاق بائنا"" 


= حين عقد هذ الصفة » إلى حين موته » فإن كل شهر يأتي » يحتمل أن يكون شهر 
وقوع الطلاق فيه . 

. ولم يكن الخلع حيلة » لإسقاط يمين الطلاق‎ )١( 

(؟) إن لم يكن حيلة . 

(۴) أي : الخلع . 

( 4 ) قال ني الإنصاف : هذا صحيح › لا خلاف فيه . 

( ه ) أي الطلاق » احترازا من الرجعي » فإنه يصح قبل وقوع الطلاق وبعده » 
ما لم تنقض عدته . 

. أي عكس وقوع الخلع » وبطلان الطلاق‎ )٦( 

(۷) أي يقع الطلاق البائن » وإن كان المعلق رجعيا » صح الخلع قبل وقوع 
الطلاق وبعده » لأن الرجعية زوجة » يصح خاعها ما لم تنقض عدتها . 

(8) لأنا تبينا أا كانت حينه بائنا بالطلاق . 

(9) احترازا من الطلاق الرجعى › قال في الإنصاف : بلا خلاف . 


- OFA 


8ق 


لأن الخلع لم يصادف عصمة" ( وإن قال ) لزوجته : هي 
( طالق قبل موتي ) أو موتك » أو موت زيد ( طلقت في 
الال 0 ن ها قل مومه من حن قك اة إن فاك 
قبيل موتي ؛ مصغرا” وقع في الجزء الذي يليه اموت لأن 
التصغير دل على التقريب”” ( وعكسه ) إذا قال : أنت طالق 
( معه ) آي مع موتي ( أو بعده ) فلا يقع › أن الو 
حصلت بالموت » فلم يبق نكاح يزيله الطلاق”" وإن قال : 
يوم موتي ؛ طلقت أو له“ . 


. فبطل » وجزم به الموفق وغيره‎ )١( 

(۲) ولا مقتضى للتأخير » أو قال : أنت طالق قبل قدومه » أو قبل دخولك 
الدار ؛ طلقت في الحال » قولا واحدا . 

(۳) أو قبيل قدوم زيد » أو قبيل دخولك الدار ؛ لم يقع في الحال . 

)٤(‏ أو القدوم ء أو الدخول . ش 

١ (‏ ) واقتضى أن الذي يبقى جزء يسير . 

(٠‏ ) بلا خلاف عند الأصحاب » لأن الموت سبب الحكم بالبينونة » فلا 
يجامعه » وقوع الطلاق » "كما أنه لايجامع البينونة . ش 
الطلاق فيه » ولا مقتضى لتأخيره عن أوله » وقياس ما تقدم عن شيخ الإسلام : 
أنه يحرم وطؤها ني كل يوم » من حين التعليق » لأن كل يوم يحتمل أن يكون 
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ذه | 0( 


(و) إن قال ( نت طالق إن طرت » أوصعدت السماء”" أو 


ا الحجر ذهبا ¢ ونحوه م ن المستحيل ) لذاته ” 


عادة 4 کان رددت اھر ا جمعتث بين الضدين 0 و شاع 


اميت ؛ أو البهيمة ( لم تطلق )” . 


بذعا 


ل ا ال 
مستقبل » وغير ذلك . 

(۲) أولا طرت » أولا صعدت السماء ؛ لم تطلق » ومراده التشبيه على تعليق 
كد ل ل ل ال 
أنه مستحيل عادة » وهو ما لا يتصور ني العادة وجوده » وإن وجد خارقا للعادة » 
قال ابن القيم : إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته » لم يقع ... إلى آخره 
ويِأنٍ . 

٤(‏ ) أو حملت الحبل ونحوه » لم تطلق »> وعبر بعضهم أنه ونحوه مستحيل 
لذاته » وهو ما لا يتصور ني العقل وجوده › وقال الشيخ » لو قال : لانزلت » ولا 
صغدت » ولا قمت في الماء ؛ ولا رجت ؛ يحنث بكل حال ء لمعه ها من الكل 
ومن تر »> فكأن الطلاق معلق بو جو د الشى ء وبعدمه » فوجود بعضه وعدم البعض > 
لا يخرج عن الصفتين » بخلاف ما إذا علقه بمحال الوجود فقط » أو العدم فقط 

(ه ) أو لا شاء الميت » أو لا شاءت البهيمة ؛ لم تطلق . 


ب 058 سه 


لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد""( وتطلق في عكسه فورا )”" 
لأنه. علق الطلاق على عدم فعل المستحيل »© وعدمه معلوم © 
( وهو ) أي عكس مقلم تعليق الطلاق على ( النفي في 
المستحيل » مثل ) : أنت طالق ( لأقتان اميت“ أو 0 
ال و و مام اكور وجو لذ اماف يه" 


)١(‏ ولأن مايقصد بتقييده يعلق على المحال » قال تعالى ( ولا يدخلون الحنة 
حتى ياج الحمل ي سم الخياط ) وقال الشاعر : 

إذا شاب الغراب أتيت أهلى وصار القار كاللبن الحايب 

أي لا آنيهم أبدا ؛ وقال ابن القيم : إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته » 
كقوله : إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق ؛ فقال محمد بن الحسين : 
لا يقع » وهو الصواب » واختاره ابن عقيل وغيره » فإن المستحيل عادة » كالمستحيل 
في نفسه 3 سما لو قال : إن كنت تعتقدين أن الحمل يدخل ني خرق الإبرة فأنت 
طالق ؛ فقالت : اعتقده ؛ لم تطلق » وهذا في غاية القوة والصحة . ش 

(؟) أي عكس المستحيل عادة » أو لذاته » ويستعمل طلاق ونحوه » استعمال 
القسم بالله تعالى . 

ال لون a‏ 
لتحقق عدم الممتنع » فوجب أن يتحقق الحنث . 

( :)أي إن م أقتل الميت » أولا قتلت الميت . 

(ه) أي إن لم أصعد السماء » أولا صعدت السماء . 


(5)أو إن لم أشربه . 
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أولا طلعث الشمس” أو لأطيرن » فيقع الطلاق ني الحال > 
لا تقدم ‏ وعتق » وظهار » ويمين بالله» كطلاق في ذلك" 
( وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) كلام ( ل لايقع به 

شيء » لعدم هن شرق N‏ ال ل 
بعد ذهابه ‏ وإن قال : أنت طالق ثلاثا » على سائر المذاهب ؛ 


.2 5 
وفعت الثللاث 


. أولا غاب القمر‎ )١( 
. من أنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل » وعدمه معلوم‎ )۲( 
(")أي فيما سبق تفصيله » فإذا علق العتق » أو الظهار » أو اليمين بالله على‎ 
. مستحيل عادة » أو لذاته » لم يقع » ويقع بالعكس‎ 
(4)مطرح.‎ ٠ 

(ه ) وذهاب محل الطلاق » قال الشيخ : يقع على مار E‏ 
شرطا يتعلق وقوع الطلاق به » فهو كا لو قال : أنت طالق قبل موتي بشهر ؛ فإنه 
لم بجحل موته شرطا » يقع به الطلاق عليها 0 
ومن عاق الطلاق على شرط » أو التزمه » لا يقصد بذلك إلا الحظ > أو المع » 
فإنه يجزئه فيه كفارة مین إن حنثث »> وإن أراد الخزاء بتعليقه طلقت » كره الشرط 
أولا » وكذا الحلف بعتق » وظهار » وتحريم » وعليه يدل كلام أحمد في نذر 
اللجاج » والغضب . 

٦ (‏ ) وإن قال : أنت طالة e‏ لمق لسن ee‏ 
والتصارى . طلقت ثلاثا . 


د 047 ه 


وإن لم يقل : ثلاثا ؛ فواحدة”" ( وإذا قال ) لزوجته : ( أنت 
طالق في هذا الشهر ؛ أو ) هذا ( اليوم ؛ طلقت في الحال )"" 
لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له“ فإذا وجد ما يتسع له 
وقع » لوجود ظرفه “ ( وإن قال ) : أنت طالق ( في غد ؛ 
أو ) يوم ( السبت» أو ) في ( رمضان ؛ طلقت في أوله )“ 
وهو طلوع الفجر من الغد » أو يوم السبت » وغروب الشمس 
^ ( وإن قال : أردت ) أن الطلاق 
إنما يقع ( آخر الكل ) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت”" 


من آخر شعبان > للا تقدم 


. في كلتا المسألتين > لعدم ما يقتضي التكرار » إن لم ينو أكثر‎ )١( 
. (؟) أو قال : أنت طالق في هذا الحول » ونحو ذلك » طلقت في الحال‎ 
. ولأن « أو ( لأحد الشيئين > ولا مقتضي لتأخيره‎ )۳( 


)٤(‏ كا لو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق ؛ فإذا دخلت أول جزء منها 


( 5 ) وهو قول أي حنيفة وغيره . 


)١(‏ أي من التعليل واختاره الأكثر » وله وطء معلق طلاقها » قبل وقوع 
طلاق 4 لبقاء النكاح . 


(۷) وهو قوله : أنت طالق ني هذا الشهر ؛ أو اليوم ؛ أو في غد › أو يوم 
السبت » أو في رمضان . 


د o‏ -ه 


فی ا الأن اعرد "زود ارات 
ووسطها منها ٠"‏ فإرادته ‏ لذلك » لا تخالف ظاهر لفظه" 
بخلاف : أنت طالق غدا ؛ أو يوم كذا ؛ فلا يدين » ولا 
بقل ينه أنه آزاد اخرهيا"" و إن فاك 2( أنت:طالق 
إلى شهر ) مثلا” ( طلقت عند انقضائه)" . 


. صححه الموفق‎ ) ١١ 
. (؟) كأوها » وليس أوها أولى في ذلك من غيره‎ 


(") إذا لم يأت با يدل على استغراق الزمن للطلاق » لصدق قول القائل : 
صمت في رجب ؛ حيث لم يستوعبه . 

(4)أو وسطهما ونحوه » لأنه مخالف لمقتضى اللفظ » إذ مقتضاه الوقوع 
في كل جزء منه » ليعم جملته » وني الإنصاف : إذا قال : أنت طالق غدا ؛ 
أو السبت طلقت بأول ذلك » بلا نزاع ؛ اه » والفرق أنه إذا قال : في غد ؛ جعل 
الخد طرفا لوقوع الطلاق » لا أنه بقع في جمعيه 3 بل في جزء منه » فهو كقوله : 
علي أن أصوم في رجب » فإنه يجزئه يوم منه » بخلاف قوله : غدا ؛ فإنه يستغرق 
جميع الغد » ليعم جماته » ولا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه » لسبقه › 
وأما قوله : في شهر كذا » أو يوم كذا ؛ إذا قال : أردت آخره ؛ فيفرق بين 
ما إذا أتى بالفاء » وعدمها . ش 


(5) أو إلى حول . 
(5) يعني الشهر » أو الحول ونحوه » وعليه الأكر . 
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روي عن ابن عباس » وأبي ذر"“ فيكون توقيتا لإيقاعه " 
ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية » ولا غاية » لآخره » 
وإنما الغاية لأوله" ( إلا أن ينوي ) وقوعه ( في الخال » 
فيقع ) في الحال“ ( و) إن قال نت ( طالق إلى سنة ؛ 
تطلق ب ) انقضاء ( اثني عشر شهرا ) لقوله تعالى ( إن 
عة القهور عند اله اننا طهر غير )اى شهون ال" 
الى 


وتر بالأهلة " ويكيل :ما حلف فقي أثناثة: اعدد 


. رضي الله عنهم » وهو قول الشافعي وغيره‎ )١( 

(۲) كقوله : أنا حارج إلى سنة ؛ أي بعد سنة . 

(") ولأنه عمل باليقين » والطلاق لايقع بالشك . 

( 4 ) لأنه يقر على نفسه با هو أغلظ » ولفظه يحتمله » وهو المذهب » وعليه 
الأصحاب . 

( ه) بالأهله » تامة كانت » أو ناقصة . 

(5)( ني كتاب الله » يوم خلق السموات والأرض ) ووجه الدلالة منه » ما 
باي من قوله . 

(7) أي هي المعتبرة في عدد أشهر السنة . 

(۸) أي من حلفه ‏ إلى كال اثني عشر شهرا » لقوله تعالى ( يسألونك عن 
الأهلة » قل : هي مواقيت ای راطع ): 

(4) ثلاثين يوما » حيث كان الحلف في أثناء شهر » فإذا مضى أحد عشر- 


ل 040 - 
م/ ٠١‏ /ج / ١‏ ( حائية الروض اإربع ) 


( فإن عرفها ) أي السنة ( باللام ) كقوله : أنت طالق إذا 
مضت السنة ( طلقت بانسلاخ ذي الحجة 1*6 انين أل نه 
لليف اور ر کا می شير انت ظالق لى 
بمضي ثلاثين يوما " وإذا مضى الشهر ؛ فبانسلاخه" 
وآنت طالق: اول الشهن” © تطلق بدخرله دوق اة + 
تطلق في آخر جزء منه " 


= شهرا بالأهلة » أضاف إلى مامضى من الشهر الأول » قبل حلفه » تتمة ثلاثين 
يوما » وإنما اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها » لأنما المواقيت التي جعلت للناس 
بالنص » فإن أراد « بسنة » إذا انسلخ ذو الحجة » قبل » لأنه مقر على نفسه بما هو 
الأغلظ . 

. من السنة المعلق فيها‎ )١( 

(؟) والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة » وإن قال : أردت بالسنة اثني عشر 
شهرا ؛ دين وقبل » لأن السنة اثنا عشر شهرا حقيقة . 

(*) ماهر . 

. أي تطلق لما سبق‎ )٤( 

(ه) أي بدخول الشهر المعلق الطلاق ني أوله . 

(5) قدمه في الفروع » وصوبه في الإنصاف » وقيل : بفجر آخر يوم منه ؛ 
اختاره الأكثر > وجزم به في المداية » وقدمه في المحرر » وصححه في الشرح › 
وقال في الفروع : تطلق بفجر أول يوم منه ني الأصح ؛ قال في الإنصاف : 
هذا المذهب . وقيل : في آخر أول يوم منه ؛ قال الموفق » والشارح : هذا أصح 


فالله أعلم . 


0 ده 


باب تعليق الطلاق بالشروط'" 
أي ترتيبه على شىء حاصل"" أو غير حاصل » ب (إن) »© 
أو إحدى أخواتها”" و( لايصح ) التعليق ( إلا من زوج ) 
يعقل الطلاق“ فلو قال : إن تزوجت امرأة » أو فلانة 
(o) 37 5‏ 
فهي طالق ؛ لم يقع بتزوجها 


هم 


)١(‏ الشروط جمع شرط » وتقدم معناه » والمراد هنا الشرط اللغوي ٠‏ لأن 
أنواع الشرط ثلاثة » « عقلى » كالحياة للعلم » و« شرعى » كالطهارة للصلاة » 
و« لغوي » كإن دخلت الدار فأنت طالق . والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له 
عند الشرط » هما لو تكلم به عند الشرط » وهذا يقول بعض الفقهاء : التعليق 

(؟)أي ربط الحزاء بالشرط على شىء حاصل في الخال » كإن كنت حاملا 
فأنت طالق ؛ فيوجد بوجوده » ويعدم بعدمه » وهذا الربط يسمى شرطا أيضاً . 

)٣(‏ أي أو تر تيبه على شىء غير حاصل إن » و إحدى أخحواتها 3 كإن 
دخلت الدار فأنت طالق » وإذا علق شىء على شرط » فليس ذلك الشيء المعلق 
جائز الوقوع » فضلا عن أن يكون واقعا » أو يرجى » أو يلزم وقوعه . 

٤ (‏ ) فلا يصح من الأجني ٠‏ وشملت عبارته المميز الذي يعقله » كالمنجز › 
وتقدم الكلام فيه . 

(ه) هذا المشهور » وهو قول أكثر أهل العلم . 
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لحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » مرفوعا 
« لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" ولا عتق فيما لا يملك" 


ولا طلاق فيا لا بك رواو اخ واو اوو + 


0( 
والترمذي وک 


› فلو نذر ذبح شاة غيره » أو الصدقة بمال غيره » ونحو ذلك لم يصح‎ )١( 
. ما م يقل : إن ملكت ذلك ؛ ونحوه‎ 

(؟) حملوا معناه أن يعتق الإنسان عبد غيره » فلو قال : إن ملكت غلام فلان 
فهو حر ؛ فيعتق على المذهب > بخلاف الطلاق . 


(۳ )وروي عن علي > وابن عباس » وغيرهما » وهو مذهب الشافعي 3 
وغير واحد من فقهاء التابعين . 

(4) وني نسخ : وصححه ؛ وقال البخاري : هو أصح شيء فيه وأشهره › 
وله شواهد » منها مارواه أبو يعلى » من حديث جابر « لاطلاق إلا بعد نكاح » 
وصححه الحا كم » وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه » وقد صح على 
شر طهما من حديث ابن عمر » وعائشة » وعيد الله بن عباس » ومعاذ بن جيل . 


وقال تعالى ( يا أا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات » ثم طلقتموهن ) قال 
ابن عباس » ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن » فإذا قال : إن تزوجت 
فلانة فهي طالق » مطلق لأجنبية » فهو كا لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت 
طالق ؛ فدخلت وهي زوجته » ل تطلق إجماعا » فدلت الآية والأحاديث على أنه 
لا يقع الطلاق على الأجنبية » فإن كان منجزا فإجماع » وإن كان معلا فهو قول 
الجمهور. » ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة . 


- 04 


( فإذا علقه ) أي علق ازوج الطلاق ( بشرط ) 0 أو 
وعاخر 4 كن وغلك لدان N NE‏ انك طالق 

قمت ( لم تطلق قثلة © آي قبل وخ د الفط ١‏ 7 قال 
عجلته ) أي عجلت ما علقته »لم تغل © لان الظلاق: تعلق 
بالشرط » فلم يكن له تغييره * فإن أراد تعجيل طلاق سوى 
الطلاق المعلق وقع ” فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق 
وهي زوجته وقع أيضاً "' ( وإن قال  )‏ من علق الطلاق 
بشرط - ( سبق لساني بالشرط وام أرده ؛ وقع ) الطلاق 


)١(‏ أو إن دخلت الدار فأنت خلية ؛ بنية الطلاق » قال في الإنصاف : يقع 
بوجود الشرط » وهو صحيح » وليس فيه خلاف . 

: لأنه إزالة ملك » بنى على التغليب والسراية »> أشبه العتق » قال الشيخ‎ )١( 
. وتأخر القسم » كأنت طالق لأفعلن » كالشرط وأولى‎ 

(۳) أي ولو قال بعد تعليقه الطلاق بشرط - عجلت ما علقته ؛ لم يتعجل 
الطلاق » أو قال : أو قعته ؛ لم يتعجل 

(4) وذكروه قولا واحداً » وقيل : يتعجل إذا عجله ؛ وهو ظاهر بحث 
الشيخ » فإنه قال : فيما قاله جمهور الأصحاب نظر ؛ ونظره في الإختيارات › 
فإنه بملك تعجيل الدين المؤإجل » وحقوق الله تعالى » وحقوق العباد في الحملة 
سواء » تأجلت شرعا » أو شرطا . 

٥ (‏ ) ها طلقة . 

(5) أي الطلاق المعلق » لوجود شرطه . 
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( في الحال ) لأنه أقر لى نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة 
) وإن قال ) لزوجته ) ات طالق ¢ وقال : أردت 3 E‏ 
لم يقبل ) منه ( حكما ) لعدم ما يدل عليه" وأنت طالق 
مريضة رفعا ونصبا“ يقع بمرضها” ( وأدوات الشرط ) 
المستعملة غالبا" 


1 


. وهو بملك إيقاعه في الحال > فلزمه‎ )١( 


(؟)أي أردت في نفسي إن قمت . دين » لأنه أعلم بنيته › 0 ادعاه 
محتمل » فأشبه ما لو قال : أنت طالق . ثم قال : من وثاي . 

() ولأنه حلاف الظاهر » وقال في الكاني : يخرج على روايتين » إحداهما : 
لا يقبل » لما تقدم » والثانية : يقبل ٠‏ لأنه محتمل » أشبه ما لو قال : أنت طالق ؛ 
ثم قال : أردت من وثاتي » وهذا مثله . 

(؛ ) فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » وابكملة في محل نصب على الخال » 
تقديره : وأنت مريضة » والنصب على الخال . 

(ه)لأنه بمعنى إذا مرضت > فإن كانت مريضة حال اللحطاب » وإلا كان 
كاذبا » والطلاق واقع ني الحالين » وإن فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم › 
كأنت طالق يازانية إن قمت ؛ لم يضر » ويقطعه سكوته » وتسبيحه ونحوه » كأنت 
طالق ‏ استغفر الله » أو سبحان الله . إن قمت ؛ فيقع الطلاق منجزا . 

(5) أي الألفاظ التي يؤدى بها معناه غالبا : ست » وهي من جهة إفادة التكرير 
وعدمه قسمان » ما یفده > وهي « كلما ) فقط » ومالا يفيده وهو باي ) الأدوات 
ومن جهة التراخي والفورية قسمان » مايكون للتراخي » بشرطين > عدم نية الفورية › 
وعدم قرينتها » ويكون لافورية بشرط نية الفورية أو قرينتها » وهو «إن» فقط » = 
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5 اليعز ف + .وسكرق ال دوهن آم ادات 
( وإذاء ومتى » وأَيّ ) بفتح الممزة وتشديد الياء" ( ومن ) 
بفتح الميم وسكون النون”” ( وكلما وهي ) أي « كلما» ( وحدها 
للتکرار 0 لأنها تعم الأوقات فهي شعت :+ كل ق" 
ونا « متى ) فهي ام زمان بمعنى : أي و وبمعنى « إذا ) 
فلا تقتضي التكرار ”"ا 


= وثانيهما ما يكون للتراخي بثلاثة شروط » عدم « لم » وعدم نية الفورية » وعدم 
قرينتها » ويكون للفورية بشرط واحد » وجود ١ل‏ » أو نية فور » أو قرينة » وهو 
بائي الأدوات » وقوله « غالبا » إشارة إلى أن هنا أدوات تستعمل في طلاق وعتق » 
ک ( حيثما » و مهما » و ١‏ لو » وما أشبهها من أدوات الشرط » لكن يغلب استعمالا 

. لكثرة استعماها‎ )١( 

( ۲ )المضافة إلى الشخص . 

(۳) وهي و « آي » من صيغ العموم . 

)٤(‏ لأن موضوعها للتكرار » قال تعالى ( كلما أو قدوا نارا للحرب أطفأها 
الله ) قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . 

(8) فمعنى : ١‏ كلما قمت قمت » كل وقت تقوم فيه أقوم فيه . 

٦ (‏ ) فلا تقتضي التكرار . 

63ل هة لفق وغيزة + وكونا تعمل للتكزان فى عض الأحيان > 
لا عنع استعماها في غيره » مثل ١‏ إذا » و « أي » فإنهما يستعملان ني الأمرين › 
فلا يحملان على التكرار إلا بدليل . 
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( وكلها ) أي كل أدوات الشرط المذكورة”" ( ومهما ) وحيثما 
ل ا "7 ( أو بقية قفون أرتقريكعة. )1 أى 
قرينة الفور ( للتراخي 0 )" إلا 
مع نية التراخي 1 و ( إلا إن ) فإنها للتراخي حتى 
مع لم6( مع عدم نية فور » أوقرينة " فإذا قال ) ازوجته 


/ 


( إن قمت ) فأنت طالق ؛ ( أو إذا ) قمت فأنت طالق ؛ 
( آو متی) قمت فأنت طالق + ( أو أئ وقت ) قمت فأدت 


طالق )۷( 


)١(‏ على التراخي »> إذا تجردت عن « م ) وكذا إن جردت عن نية الفورية 
أيضا » أو قرينة . 

(؟)للتراخى » نحو : مهما أطلقك » أو حيثما أطلقلت فأنت طالق ؛ فهما 
للتراخي . ش 

(۳) لأا لا تقتضى وقتا بعينه دون غيره » فهى مطلقة في الزمان كله » ولأا 
تخلص الفعل للإستقبال » ففى أي وقت منه وجد » فقد حصل اللحزاء . 

(4) أي وكل الأدوات مع «لم) للفور إلا «إن» ها نبه عليه . 

( 5 ) تدل على التراخي » فهي على التراخي » ولو مع «لح) . 

(5) لأن حرف «إن» موضوع للشرط » لا يقتضي زمنا » ولايدل عليه إلا 
من حيث أن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان » فلا يتعلق بزمان معين + فإن كانت 
نية فور » أو قرينة كانت للفور . 

(۷) أو أيتكن قامت ٠‏ فهي طالق . 


(أويق :قافيت) تكن فى ا أر كلما فيك ابت ا 
فتن وجد ) القبام (١‏ 'طلقت ) عه وإن عة اقام عن 
زمان الحلف” (وإن تكرر الشرط ) المعلق عليه ( لم يتكرر 
الحنث ) لما تقدم”' ( إلا في كلما ) فيتكرر معها الحنث عند 
تكرر الشرط » لما سبق * (و)إن قال : ( إن لم أطلقك فأنت 
طالق ؛ وام ينو وقتا حر ايكون > ولم يطلقها ؛ 
طلقت في آخر حياة أولهما موتا ) 


(۲) قال ني الإنصاف : بلا نزاع ؛ لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء 
وعدمه » إلا أن يعارض معارض » ولو قام الأربع في مسألة : من قامت فهي 
طالق ؛ طلقن كلهن . 

(") إن ل يكن نية فور » أو قرينة » وسماه حلفا لأن الحلف عندهم ما قصد 
به منعا » أو حملا » أو تصديقا » أو تكذيبا . 

)٤(‏ من أنبها لا تقتضى التكرار » لانحلال التعليق بالأولى » بخلاف ما إذا 
كرره المطلق » فإنه يقع بقدر التكرار للشرط » فإذا كان المعلق طلاقا بائنا » و 
إن مات قبلها > ولم يرما إن ماتت قبله . 

(ه)من أنها وحدها للتكرار » قال في الإنصاف : وليس فيها ما يقتضي 
التكرار إلا «كلما » بلا نزاع » وكلما أكلت رمانة فأنت طالق ؛ وكلما أكلت نصف 
رمانة فأنت طالق ؛ فأكلت رمانة طلقت ثلاثا » قال في الإنصاف : بلا نراع » 
وقال الشيخ : لا تطلق إلا واحدة . 

(1) إذا بقي من حياة الميت مالا يتسع لإيقاعه » وهو مذهب الجمهور » = 


لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق ٠‏ فإذا مات الزوج فقد 
وجد الترك منه " وإن ماتت هى فات طلاقها بموتها" ( و) 
إن قال : ( متى ل ) أطلقك فأنت طالق ( أو إذا لم ) أطلقك 
فأنت طالق ( أو أي وقت ل أطلقك فأنت طالق ؛ ومضى 
زمن يمكن إيقاعه فيه وام يفعل » طلقت) لا تقدم" 

(و ) إن قال ( كلما لم أطلقك فأنت طالق ؛ ومضى مايمكن 
إيقاع ثلاث ) طلقات ( مرتبة ) أي واحدة بعد واحدة ( فيه ) 


فق 


أي في الزمن الذي مضى 
> أبي حنيفة » والشافعي » قال الموفق : لانعلم فيه بين أهل العلم خلافا » لآن كل 


زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه » فلم يفت الوقت . 

)١(‏ ولم يقع قبل ذلك » لأن «إن» و «لو» مع «لم» للتراخي » فله تأخيره 
ما دام وقت الإمكان » فإذا ضاق عن الفعل تعين » وإن نوى وقتا معينا تعلق 
به » أو قامت قرينة بفور تعلق به . 

(؟) ولم يرثها » كما لو أباتها عند موتها » وترثه هي إن مات » لآنه يقع بها 
الطلاق في آخر حياته » فهو كالطلاق في مرض موته » فهو متهم بقصد حرمانا . 

() أي أن هذه الأدوات مع « م » للفور حيث لانية » ولا قرينة تراخ » وتقع 
واحدة » لأنها لا تقتضي التكرار . 


٤ (‏ ) وهو ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة فيه . 
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( طلقت المدخول بها ثلاثا ) لان « کلما » للتکرار"( وتبين 
7 ع 

غيرها ) أي غير المدخول بها ( ب ) الطلقة ( الأولى ) فلاتلحقها 

الغانية » ولا الثالئة . 


"' (و) إن قال ( إن قمت فقعدت ) 


م تطلق حتى تقوم ثم تقعد“ ( أو ) قال : إن قمت ( ثم 
قعدت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد” ( أو ) إن قال 
( إن قعدت إذا قمت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد" (أو) 
قال ( إن قعدت إن قمت فأنت طالق » لم تطلق حتى تقوم 
۷( 


لم تقعد) . 


- للفورية » ويدل لاقتضاء تکرار ا بتكرار الصفة‎ e 

yy 

( ۳ ) أي فأنت طالق . 

5 عك اهر سات وهر لاق شرط يشرط كا ف .هذه امةن 
ولا تطلق بوجود أحدهما » قال الموفتق : لا خلاف بينهم في أنه إذا علق الطلاق 
على شرطين مرتبين » في مثل قوله : إن قمت فقعدت ؛ أنه لا يقع بوجود أحدهما . 

( ه ) لآن الفاء » وه ثم » حرفا ترتيب . 

59 ) وكذ! إن قال : إن قمت متى قعدت ؛ أو إن قمت إن قعدت . 

e‏ ل إن أكلت 


لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا 
بالقعود'' ويسمي نحو : إن قعدت إن قمت »© اعتراض 
الشرط على الشرط » فيقتضي تقديم امتأحر » وتأخير المتقدم › 
لأنه جعل الثاني ني اللفظ شرطا للذي قبله » والشرط يتقدم 
الوط ف فاك 6 اك د وعدت إن ا 
.لم تطلق عن ا > ثم يعدها › ثم یعطیھا“ ( و) إن 
عطف( بالواو ) كقوله : أنت طالق إن قمت وقعدت ( تطلق 
بوجودهما ) أي القيام والقعود”” ( ولو غير مرتبين ) أي 
سواء تقدم القيام على القعود » أوتأخر» لأن الواو لاتقتضي 
تر 


. وصوابه : تعليق الطلاق على القعود مسبوقا بالقيام‎ ) ١( 

(؟ ) ومنه ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن نصح لكم » إن كان الله يريد 
أن يغريكم ) . 

9 )أي فأنت طالق . 

٤(‏ )ا تقدم من أنه جعل الثاني شرطا للأول » وكذا الثالث شرط لما ء 
والشرط يتقدم المشروط »> للاية ونحوها . 

( 0 )ولو من غير عالم بالعربية » عند اللتماهير . 

(5)فلا تطلق بوجود أحدهما › لأنها للجمع .» فلم يقع قبل وجودهما 
جميعا » وعنه : بوجود أحدهما » وقال الموفق : هذه الرواية بعيدة جداً » تخالف = 
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ذو شد بار اسان قال د O‏ فانت 
طالق ؛ طلقت ( بوجود ا آي بالقيام › أذ القعود » 
لأن « أو » لأحد الشيئين" وإن علق الطلاق على صفات 
فاجتمعت في عين » كإن ريت رجلا فآنت طالق ؛ وإن رأيت 
سود فأنت طالق ؛ وإن ريت فقيها فأنت طالق ؛ فرأت 
رجلا أسود فقيها » طلقت ثلاثا " 


ا 


= الأصول » ومقتضى اللغة والعرف › وعامة أهل العلم » وأصول الشرع : تشهد 
بأن الحكم المعلق بشرطين لايثبت إلا بهما . 

» وكذا : إن أكلت »ء أو إن لبست ؛ أولا أكلت ولا لبست» لأن « أو‎ ) ١1١ 
تقتضي تعليق الخزاء على واحد من المذكور » كقوله تعالى ( فمن كان منكم‎ 
. ) مريضاً » أو على سفر » فعدة من أيام أخر‎ 

( ۲ ) لأن الطلاق علق على كل من هذه الصفات » وقد وجدت » أشبه ما لو 
وجدت في ثلاثة أعيان » وقال الشيخ : لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق » لأنه 
الأظهر ني مراد الحالف » والعرف يقتضيه » إلا أن ينوي خلافه . 
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فصل في تعليقه بالحيض " 
( إذا قال ) لزوجته ( إن حضت فأنت طالق طلقت بأول 


زاوف 


حيض متيقن )" لوجود الصفة " فإن لم يتيقن أنه حيض » 
كما لو لم يتم لها تسع نين" أو نقص عن اليوم 
والليلة لم تطلق " (و) إن قال ( إذا حضت حيضة ) فأنت طالق 
( تطق بول الطهر من حف كاملة ) لأنه علق الطلاق 
بالمرة 0 من الحيض ‏ فإذا وجدت حيضة كاملة فقد 


وجد الشرط””" ولا يعتد بحيضة علق فيه“ 


. )أي ني حكم تعليق الطلاق بالحيض أو الطهر‎ ١( 
. (؟) فتطلق حين ترى الدم‎ 

() كما أنه حيض » في المنع من الصلاة » والصيام . 

٤ (‏ )أو كانت حاملا » على القول به » أو كانت آيسة » لم تطلق . 

( ه ) لأنه تبين أن الصفة لم توجد . 

(5) وذلك بأن تحيض ثم تطهر » لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك . 

7 ) وهي الحيضة الكاملة » ويقع الطلاق سنيا . 

(8)لأنها ليست حيضة كاملة » بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد 
التعليق . 


فإن كانت حائضا حين التعليق » لم تطلق حتى تطهر » ثم 
تحيض حيضة مستقبلة » وينقطع دمها"“ ( وفي ) ما إذا 
قال( 6 سفت ان ا الي( قطلق )اما 
( في نصف عادتها )"" لأن الأحكام تتعلق بالعادة » فتعلق 
بها وقوع الطلاق » لكن إذا مضت حيضة مستقرة »© تبينا 
وقوعه في نصفها » لأن النصف لايعرف إلابوجود الجميع › 
١ 2 E‏ 
لان أيام الحيض قد تطول » وقد تقصر »ء فإذا طهرت تبينا 
مدة الحيض » فيقع الطلاق في نصفها" ومتى ادعت حيضا 
5 © 

وأنكر » فقولها . 


› لأنه لا يشترط ني وقوع الطلاق غسلها » بل مجرد ما تطهر تطلق مطلقا‎ )١( 
. وعايه الأصحاب‎ 

(؟ ) جزم به غير واحد » وصححه الشارح . 

(") فإذا كانت عادتها ستة أيام مثلا » تطلق طاهرا » وإذا مضت الستة 
وطهرت » تبينا أن طلاقها بعد مضي ثلاثة » وإن طهرت بعد تمان » تبينا طلاقها 
بعد أربعة أيام » وعلقت عليه أحكامه باطنا وظاهرا . 

٤(‏ )أي ومتى ادعت حيضا من علق طلاقها على الحيض » وأنكر الزوج 
فقوا »> أي بلا يمين » وني الإقناع » بيمين ؛ قال عثمان : وهو أولى في هذه 
الأزمنة » لاحتمال صدقه > وحيث قبل وقع الطلاق المعلق عليه » كا لو ثبت 
ببينة » وعنه : لا يقبل » وتختبر بإدخال قطنة في الفرج » زمن دعواها الحيض » 
فإن ظهر دم فهي حائض ٠‏ اختاره أبو بكر » وصوبه في الإنصاف » لأنه يمكن 
التوصل إلى معرفته من غيرها » فلم يقبل فيه مجرد قوها . 


ب 604 -ه 


ا 


كإن 
قيام” وإن قال : إذا طهرت فأنت طالق ؛ فإن كانت حائضا 
طلقت بانقطاع الده" وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة . 


eG 0 0 o 
صمرت بعوى فائنت طالق ؛ وادعته بيخللاف بحو‎ 


. . فقوها » لأنه لا يعلم إلا من جهتها » ويقع الطلاق‎ )١( 


(۲) أي فلا يقبل إلا ببينة »> وكذا قوطا في نحو دخول الدار » ممايمكن 
إقامة البينة عليه . 


(") لقوله (ولا تقربوهن حتى يطهرن ) أي ينقطع دمهن › ولأنه ثبت لها 
حكم الطاهرات . وإن لم تغتسل » لوجود الطهر . 

٤ (‏ )أي وإلا تكن حائضا حين التعليق » فإذا طهرت » يعني انقطع دمها 
من حيضة مستقبلة » طلقت » لأنه علقه بإذا » وهي لا يستقبل » فلا 
تطهر إلا بطهر مستقبل » وظاهره : ولو قبل تمام عادتها ؛ لأنه بحصول 
الثقاء تثبت ها أحكام الطاهرات » من وجوب صلاة » وصوم » وغيرهما » لكن 
لوعاد الدم بقية العادة » تبينا عدم وقوعه » لأن الظاهر أنه أراد طلاقها بعد حيضة 
كاملة نظرا للعرف» أولا » نظرا للطهر الشرعي › قال بعضهم : الظاهر الأول › 
لأن الطلاق من قبيل الأعان » ومبناها على العرف . 


02596 .ه 


فصل ي تعليقه بالحمل”" 
( ]ذا عاقه بالحل ) كقوله إن كت عامل فت طق " 
(:فولدت لأقل من مخة أشهر ) من زمن الحلف”" سواء كان 
ا لدون و سئين © ولم نظا ب اف 
( طلقت منذ حلف) لأنا تبينا أنها كانت حاملا » وإلا , 
تطلق”' ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة " ( وإن قال ) 
لزوجته : ( إن م تكوني حاملا فا طالق ؛ حرم وطوها 


قبل استبرائها بحيضة ) موجودة ٠»‏ أو مستقبلة » أو ماضية 


(١)أي‏ ني حكم تعلق الطلاق بالحمل » أو عدمه . 

(") مرادهم : ويعيش ؛ وقع الطلاق » زمن الحلف » لوجود الصفة . 

( ؛ ) لأنا علمنا أنه ليس من الوطء . 

(ه )أي وإلا بتبين آنا كانت حاءملا حين حلفه بأن ولدت لأ كثرمن ستة أشهر 
أو أكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق » لعدم وجود الصفة . 

(5) ليستبين عدم حملها » وحكي إجماعا إن كان قد وطثها قبل اليمين › 
وأما الآيسة والصغيرة » فإن الواجب : أن تستبرأ بمثل الحيضة © أو يقال + يجوز 
وطؤها قبل الإستبراء » إلا أن تكون حاملا » هذا هو الصواب » كا حكاه في 

- 51١ 
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لم يطأ بعدها " وإنما يحرم وطؤها ( في ) الطلاق ( 0 ( 
دون الرجعي ” ( وهي ( أي مسألة إن م تكوني حا 

فأنت طالق ١‏ مک ) وهي ا 
حاملا فآنت طالق ( في الأحكام )" فإن ولدت لأ كثر من 
أربع شین طلقت » لأنا تبينا أنها لم تكن حاملا > وكذا 
إن ولدت ا من ستة أت وكان 2 3 لان الأصل 
عدم الحمل ”' اك قال : إن حملت فأنت طالق ؛ لم يقع إلا 
بحمل متجدد” ولا يطؤها إن كان وطىء في طهر حلف فيه 
قبل حيض » ولا أكثر من مرة كل طهر" 


(١)ني‏ صورثي النفي والإثبات » وأن يكون الطلاق وقع » لأن المقصود 
مغراقة رادو رها 

( ۲ ) لأن وطء الرجعية مباح » ويحصل به الرجعة . 

(") التي تقدم توضيحها » ويحرم وطؤها إذا كان الطلاق بائنا » على ما تقدم 
وذكر اللحواز في البعض . 

٤ (‏ ) فتطلق » والوجه الثاني : لا تطلق ؛ لأن الأصل بقاء العصمة » فلا تزول 
بالشك » وتقدم أنه يوجد من ولدت لأكثر من أربع سنين . 

(ه) جزم به الأصحاب »> واختاره المجد » لكن قدم أنها إذا بانت حاملا 
تطاق : في ظاهر كلامه » ولم يعرج عليه الأصحاب » قاله ني الإنصاف . 

(5)يعنى إذا كان الطلاق بائنا » للحواز أن تحمل منها . 


لب 0۲ - 


| 
( وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر » وطلقتين ) إن 
كانت حاملاً باش فولدتهما > طلقت ثلاثا ) بالذكر 
واحدة » ولات اتن r‏ وإن كان مكانه ) أي مكان 
: إن كنت حاملا ا فت طالق طلقة › وإن كدت 
حاملا 0 فأنت طالق اثنتين ( إن كان حملك » أو ما ي 
بطنك ) ذكرا فأنت طالق طلقة »وإن كان أننى فأنت طالق 
ثنتين ؛ وولدتهما ( لم تطلق بهما )”" لأن الصيغة المذدكورة 
تقتضي حصر الحمل في الذكورية 4 أو الأنوثية > فإذا 
وجدا لم تتمحض ذكوريته > ولا أنوثيته » فلا يكون المعلق 
عليه موجودا”” 


(١)قولا‏ واحد ء وقال في الإنصاف : تطلق ثلاثا بلا نراع . 
(؟) وعليه الحمهور » مالك » وأصحاب الرأي ٠‏ وغيرهم . 


(") قال في القواعد الأصولية : قال الأصحاب : لا تطلق ؛ وعللوه بأن 
حملها ليس بذكر ولا نی . 


فصل في تعليقه بالولادة 00 
يقع ما علق على ولادة بإلقاع ما تبين فيه بعض خلق . 
الإنسان”" لا بإلقاء عاقة ونحوها“ ( إذا علق طلقة على 
الولادة بذكر » وطلقتين ) على الولادة ( بأنثى ( نان قال : 
إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة ؛ وإن ولدث يفانت 
طالق طلقتين ( فولدت ذكرا E‏ > حيا ) 
كان المولود ( أو متا“ طلقت بالأول ) ما علق به » فيقع 
في المثال طلقة” وني عكسه نتان“ ( وبانت بالثاني ولم 
تطلق به )”" 


. )أي ني حكم تعليق الطلاق بالولادة‎ ١( 

(؟ ) وهو ما تصير به الأمة أم ولد » لأما ولدت ما يسمى ولدا. 

(۳) كمضغة »› لاما لا تسمى ولدا » ويجوز أن لا تكون مبدأ حلق الإنسان . 
فلا يقع الطلاق بالشك . 

(4 ) لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى ٠»‏ وقد وجدت. 

( © ) وهو تعليق طلقة على الولادة بذكر . 

٦ (‏ ) وهو تعليق طلقتين على الولادة بأنثى . 

(۷) هذا المذهب » وعليه الأصحاب . 


590 ا : 52 5 Wa‏ 
لان العدة انقضت بوضعه » فصادفها الطلاق بائنا » فلم يقع 


كقوله : أنت طالق مع انقضاء عدتك" وإن ولدتهما معا 


طلقت ثلاثا" ( وإن أشكل كيفية وضعهما ) بأن لم يعلم 
أوضعتهما معا : أو متفرقين ( فواحدة ) أي فوقع طلقة 


(١)ونقل‏ ابن منصور عن أحمد : هذا على نية الرجل » إذا أراد بذلك 
تطليقة 4 قال ابن رجب ورواية ابن متصور أصح 4 وهو المختصوص » واختاره 
الشيخ > لأن الحالف إنما حاف على حمل واحد » وولادة واحدة » والغالب أنه 
لا يكون إلا ولدا واحدا » لكنه لما كان ذكراً مرة » وأنثي أخرى نوع التعليق 
عليه » فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثي لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا » 
بل المعلق بأحدهما فقط » لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين » وإنما ردده لتردد 
كون المولود ذكرا أو أنثى » وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها 
بهذا الوضع » سواء كان ذكراً أو أنثى » لأنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر » 
فيقع به أكثر المعلقين . ش 

وني الإختيارات : ونص أحمد فيمن قال لامرأته : أنت طالق طلقة إن 
ولدت ذكرا » وطلقتين إن ولدت أنني . أنه على ما نواه » إن أراد ولادة واحدة 
وأنكر قول سفيان أنه بقع عليها بالأول ما علق به » وتبين بالثاني » ولا تطلق به . 

(؟ )فلا يقع » لمصادفته بينونتها . 

)أي إن ولدمهما دفعة واحدة 34 بحيث لا دسبق أحدهما الآخر طلقت 
واحدة بالذكر » واثنتين بالأتى » ولا تنقضي عدتبا إذآ بذلك » لأن الطلاق يقع 
عدب الولادة 5 


ال 8589س 


0) 


واحدة'" لأنها المتيقنة » وما زاد عليها مشكوك فيه" . 


١(‏ ) ولغا ما زاد » هذا المذهب » واستظهره بي القواعد » وجزم به » وقدمه 


(؟)والورع التزامهما » وإن قال : إن ولدت ذكرين أو أنثيين ؛ فولدت 
ذكرا وأنثى » لم يحنث » لأن الصفة لم توجد . 


- 055 


فصل في تعليقه بالطلاق" 

( إذا علقه على الطلاق ) بان قال : إن طلقتك فأنت 
طالق” ( ثم علقه على القيام ) بان قال : إن قمت فأنت طالق”" 
( أو علقه 7 القيام ثم( علقه ( على وقوع الطلاق ) بان قال : 
إن قمت فأنت طالق ثم 0 0 وقع عليك طلاقي فأنت طالق 
( فقامت > طلقت طلقتين فيهما ) أي ني المسألتين e‏ 
قلعا" اقرع بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى 2 
لان تاقينا ».نوتوف > الفيفة: فطل لها وق القانية: هة 
بالقيام » وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام " 


. أي في أحكام تعليق الطلاق بالطلاق‎ ) ١( 

)١(‏ ثم أوقع الطلاق عليها » بائنا » بأن كان على عوض » أو غير مدخول 
بها ؛ لم بقع ما علق من طلاق » لأنه لم يصادف عصمة »> كا لا يقع معلق على خلع > 
وإن أوقعه رجعيا » وقع اثنتان . 

( ۳ ) فقامت ٠»‏ طلقت طلقتين » قال ني الإنصاف : بلا نزاع . 

٤ (‏ ) لتعليقه الطلاق به . 

( ه ) فوقع به الطلاق . 

(5)فوقع ا طلقتان » وقال المجد : إذا قال : إذا طلقتلك فأنت طالق ؛ 
لميحنث ني بمينه إلا بتطليق ينجزه » أو يعلقه بعدها بشرط » فيؤاخذ ؛ وقال = 


وإن كانت :غير مدخول بها فواحدة فقط”" ( وإن علقه ) 
أي الطلاق ( على قيامها ) بن قال : إن قمت فأنت طالق 
( ثم ) علق الطلاق ( على طلاقه لها“ فقامت فواحدة ) 
م ولم تطلق بتعليق الطلاق » لأنه لم يطلقها“ ( وإن 
قال ) ازوجته : ( كلما طلقتك ) فأنت طالق (أو): قال 
( كلما وقع عليك طلاتي فأنت طاق ؛ فوجدا ) أي الطلاق 
ي الأولى أ وقوعه في الثانية ( طلقت في الأولى ( وهي قوله : 


= الشيخ : يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هذه الصفة أو معها › معلقا بفعله 
ففعله باختياره ٠»‏ أن يكون فعله له تطليقا » يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله 
أيضاً » فإذا علقه بفعل غيره » ولم يأمره بالفعل » لم يكن تطليقا . 


)١١‏ لبينونتها بالأولى › ولا تقع الثانية 4 لأنه لاعدة عليها » ولا يمكن رجعتها 
فلا يقع طلاقها إلا بائنا » ولا يقع الطلاق بالبائن . 


(؟ ) بأن قال : إن طلقتك فأنت طالق . 


)أي بعد تعليقه طلاقها بالقيام » ولو کات مدخولا ا » والفرق بين 
الحالتين أنه في الصورة الأولى تطلق طلقة بالتعليق الثاني » لوجود صفته » وهي 
القيام » وطلقة بالتعليق الأول » لوجود صفته أيضا » وهي التطليق » لأن تعليق 
0 على صفة حيث وجدت » تطليق وإيقاع لا وقوع فق » لتأخير إنشائه عن 
تى الأول » وهذا بخلاف ما لوقال ذا : إن قمت فأنت طالق ؛ فقامت » لأنه 
ل ل 
عليك طلاي - إنشاء طلاق ٠‏ لامنجز » ولا معلق ٠‏ وإنما وجد على هذا التعليق . 


- 0٦۸ - 


كلما طلقتك فأنت طااق ( طلقتين ) طلقة بالمنجز » وطلقة 

بالمعلق عليه ''' (و) طلقت ( ني الثانية ) وهي قوله : كلما وقغ 
١‏ £ ع 

عليك طلاتي فأنث طالق ( ثلاثا )”"' إن وقعت الأولى والثانية 

ET‏ لأن الثانية طلقة واقعة عليها 4 فتفع بها الثالثة 

وإن قال : إن وقع عليك طلائي فنت طالق قبله ثلاثا ؛ ثم 

قال : : أنت طالق م فثلاث. 4 طلقة بالمدجز 4 وتتمتها من 


المعلق )6( 


4 


ويلغو قواه : قبله © ١‏ وتسمى ال 


. )إن كانت مدخولا بها » وغير المدخول بما طلقة واحدة » وهي المنجزة‎ ١( 


(؟ ) سواء كان طلاقه الموقع عليهأ بمباشرة » أو سبب » أو بصفة عقدها بعد 
ذلك التعليق » أو قبله . 


(۳ ) إذ البائن لا يلحقها طلاق . 

(5 ) ذكره الموفق وغيره » قولا واحدا . 

( 0 ) ويقع بغير المدخول بها واحدة » وهي المنجزة . 

(5)لأنه وصف العلق بصفة يستحيل وصفه بها » ولأنه طلاق من زوج 
مختار 4 في محل نكاح A‏ »> فوجب أن يقع > وقال الشيخ تعليقه باطل » 
ولا بيقع سوى المنجزة » وكذا قال ابن عقيل : تطلق بالمنجز » والتعليق باطل › 
لأنه طلاق في زمن ماض » أشبه قوله : أنت طالق أمس . 

(7 ) نسبه إلى ابن سريج > أي العباس الشافعي » أول من قال بها » فإنه قال : = 


-059- 
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= لاتطلق أبدا » لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها» وذلك يمنع وقوعها 
فإثباتها يؤدي إلى نفيها » فلا تثبت » ولأنه يفضي إلى الدور » فيمتنع وقوعها . 


وقال الشيخ : ما قاله محدث في الإسلام » لم يفت به أحد من الصحابة » ولا 
التابعين > ولا أحد من الأئمة الأربعة » وأنكر جمهور العلماء على من أفتى بها › 
ومن قلد شخصا فيها » وحلف بعد ذلك بالطلاق » معتقدا أنه لا يقع عليه بها »۾ 
بقع » ني أظهر قول العلماء > كن أوقعه فيمن يعتقدها أجنبية » وكانت في الباطن 
امرأته » فإنها لا تطلق على الصحيح . 


676 ده 


فصل في تعليقه بالحيف ٩‏ 
( إذا قال ) لزوجته ( إذا حلفت بطلاقك فآنت طالق ثم 


قال ) لها : ( أنت طالق إن قمت )“ أو إن لم ان 
أو "إن هاا القول كى أو كتا وتك ها اكه مه 


01 5 £ 03 5 
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» )أي ني حكم تعليق الطلاق بالحلف ؛ والحلف بالطلاق تعليق ني الحقيقة‎ ١( 
: لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه » وذلك حقيقة التعليق » وحقيقة الحلف‎ 
» القسم » والمعنى المتعارف من الحلف الحث على فعل أو المنع منه » أو تصديق خبر‎ 
أو تكذيبه » لا نحو إن شكت فأنت طالق فإنه تمليك » ويأتي اختيار الشيخ : أن العمل‎ 
عرف امتكلم . 1 غ:‎ 

( ۲ ) طلقت في الخال . 

(") أي وإذا قال لزوجته : إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ؛ ثم قال : أنت 
طالق إن لم تقومي ؛ طلقت في الحال . 

٤(‏ )أي أو. ل 

(ه )أي : كأنت طالق إن هذا القول كذب TTT‏ 
القول حقاً » أو إن لم يكن هذا القول كنبا . 

(5 ) كإن لم أدخل الدار فأنت طالق » أو أنت طالق لأقومن » أو إن قمت فأنت 
طالق . : ش 

(۷) كأنت طالق لقد قمت ء أوقام زيد» أو إن هذا القول لصدق » أو أنت 
طالق إن لم يكن هذا القول كنبا » أو لم يقدم زيد ونحو ذلك . 


ب ۵۷۱ 


( طلقت في الحال)”' لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف" 
من الحث أو الكف"» أو التأكيد” ( لا إن علقه ) آي الطلاق 
( بطلوع الشمس ونحوه ) كقدوم ا ١‏ لأنة) 
أي التعليق المذكور ( شرط لا حلف) لعدم اشتماله على المعني 
المقصود بالحلف” (و)من قال لزوجته ( إن حلفت بطلاقك 


فأنت :طالق ”© أو ) قال لها ( إن كلمتك: فأنت طالق 
زف "' 


وأعاده مرة. أخرى طلقت ) طلقة ( واجدة ) 
(١)لوجود‏ الحلف بطلاقها » واختار الشيخ العمل بعرف المتكلم وقصده . 
(؟ ) أي الحلف بالطلاق » لا مطلق الحلف » فإن حقيقة الحلف القسم » والحلف 

بالطلاق حقيقة تعليق » ليس حلفا حقيقة » وإنما عبر بالحلف لمشاركته القمم في في العنى 

المشهور » التعارف كا ذكره من الحث . . .الخ . 
(" ) أشبه قوله : والله لأفعلن » أولا أفعل › ا 

يوجد فيه هذا المعق لابصح تسميتة حلفا » وهذا مذهب الشافعي > وفي الإنصاف : 

والأصح أو تصديق خبر ‏ أو تكذيبه » سوى تعليقه بعشياتها » أو حيض »ء أو طهر » 

تطلق في الخال طلقة في مرة » ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة » ذكره 

E 
أو مشيئة غيرها » كحيض » أو طهر » وكنزول المطر » والكسوف»‎ ) 4 ( 

وهبوب الريح » قبل وجوده » ونحو ذلك . 


رقا ند جر مم واس وز ال حل اجام 
(5) وأعاده مرة ة أخرى طلقت واحدة 3 لأنه حلف بطلاقها . 


(7)لأنه كلمها » وقد علق طلاقها بکلامه ها .' 


ONY 


لآن إعادته حلف وكلام”" ( و ) إن أعاده ( مرتين ذ) طلقتان 
( ثنتان و ) إن أعاده ( ثلاثا فثلاث ) طلقات”" لأن كل مرة 
موجود فيها شرط الطلاق”" وينعقد شرط طلقة حر 2 
ما لم يقصد إفهامها ي : إن حلفت بطلاقك" وغير المدخول 
بها تبين ار ري تنعقد يمينه الثانية ٠‏ ولا الثالثة 
في مسألة الكلام ” .. ش 

. حلف في تعليق طلاقها بالحلف » وكلام في تعليق طلاقها بکلامه ها‎ ) ١( 

( ۲ )إن كانت Ea‏ 

(۳) وهو الحلف بطلا قها . 

(4 ) وإن ادعاه قبل ولم تطلق » بخلاف : إن كلمتك فأنت طالق ؛ فإنها 
تطلق ولو ادعى إفهامها . 

(ه ) أي غير المدخول بها تبين في مسألة الكلام بالأولى . 


٩(‏ ) لأنه بشروعه في الكلام تبين منه » فلا يحصل اللحواب إلا وهي قد بانت 
منه » بخلاف الحلف » 'فإنما إذا بانت بالأولى انعقد شرط أخرى » فلو تزوجها 
بعد » ثم قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق . طلقّت عجرده . 


ب 0۳ ل 


فصل في تعليقه بالكلام”" 
( إذا قال ) لزوجته ( إن كلمتك فأنت طالق فتحققي" 
أ فال نط لو :نز انس أن سكف يفت ١‏ اتصل 
ذلك نسي أولا بوذا الو ها تذكرة بسو افقال: : 
الكاذب عليه لعنة الله ؛ ونحوه حنث ء لأنه كلمها"“ مالم 


ينو كلاما غير هذا » فغلى ما ينوي" . 


. )أي ني حكم تعليق الطلاق بالكلام‎ ١( 
'؟) ذلك » أو قال : اعلمي ذلك . قاله متصلا بيمينه طلقت › هذا المذهب‎ 

لأنه عاق طلاقها على كلامها وقد وجد » إلا أن يريد بعد انفصال كلامي هذا . 
فلا يقع بالمتصل . 

")أو : إن قمت فأنت طالق ؛ طلقت » جزم به المجد وغيره » وصححه 
في.النظم » وقال الموفق : يحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه » لأن إتيانه 
به يدل على إرادته الكلام المنفصل عليها » وصوبه في الإنصاف . 

(4)نص عليه › ولو جامعها ول يكلمها لم يحنث » إلا أن تكون نيته 
راما 

(ه ) ني جميع ما تقدم » مثل أن ینوی محادثتها > أو الإجتماع بها ونحوه » 
وقال ابن القيم : إذا قال : أنت طالق لاكلمتك ؛ وأعاده مرة أخرى » فإن أراد 
إفهامها بالثاني لم يقع » وإن قصد الإبتداء وقع » وهو الصواب . 


(و) من قال لزوجته ( إن بدأتك بكلام فأنت طالق 
فقالت ) له ( إن بدأتك به) أي بكلام ( فعبدي حر ؛ انحلت 
يمينه )'" لأنها كلمته أولا » فلم يكن كلامه لها بعد ذلك 
ابتداء ( مالم ينو عدم البداءة في مجلس آخر ) فن نوى ذلك 
فعلى ما نوي" 
به انجلت يمتها وان فال إن کلت ربدا :فاتك طالق + 
فكلمته حنث » ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة » أو شغل › 


ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها" وإن بدأها 


٤ )0 .‏ 1 ا 0 & 5 
0000 أو كان مجنونا 4 أو سكرانا 4 أو أصم ع0 لولا 


المانع 


: )هذا المذهب . قال في الفروع : أنحلت يمينه ؛ قال ثي الإنصاف‎ ١( 
. وهذا احتمال للمصنف » وهو قوي جدا‎ 

(؟ ) ولا تنحل ينه بذلك الكلام لها » وتبقى ينها معلقة . 

(") لوجود الصفة . 

٤ (‏ )أي وإن بدأها بالكلام بعد قولها : إن بدأتك به فعبدي حر ؛ انحلت 
يمينها » وحنث هو ء لا تقدم . 

(ه) كخفض صوتها » أو صياح ٠‏ وكانت منه بحيث لو رفعت صوتها 
سمعها المحلوف عليه . 

(5)حنث » اختاره وقدمه جمع » لأن الطلاق معلق على الكلام » وقد وجد » 
وكذا إن كلمت صبيا وكان يسمع » وهو يعلم أنه مكلم » حنث الحالف » لوجود 
الكلام . 


سن 617/0 اس" 


وكذا لو كاتبته » أو راسلته › إن لم ينو مشافهتها"" وكذا لو 
كلمت غيره وزيد يسمع ع تقصده بالكلام '" لد إن كلمته 


ميتا ف غائبا ا مغمي عليه 8 ا أو وهى مجنودة . 


(١)أي‏ وكثل تزف كلك ددا قات طالق :الى كاتنت نويا أو واسلته 
حنث + إن لم يعلق الطلاق على مشافهتها له بالكلام > لأن ذلك كلام » لقوله 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا » أو من وراء حجاب + أو يرسل 
رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) ولأن ظاهر يمينه هجرانہا لزيد » ولا يحصل مع 
مواصلته بالكتابة والمراسلة . ش 

(؟١)حنث‏ لأنها قصدته » وأسمعته كلامها » أشبه مالو خاطبته » وي الإقناع 
E‏ ل ا كلاما حقيقة . 
فما الفرق ؟ . : 

( ۴ ) لأن التكليم فعل يتعدى إلى المتكلم » فلا يكون إلا في حال يمكنه الإستماع 
فيها » وقال الموفق وغيره : إذا كان الأصم والسكران ونحوهما لا يعلم واحد متهم 
آنا تكلمه » لم يحنث » وكذا المجنون إن لم يسمع . 

اك الست ررك مار MS ESR‏ 
أو أشارت إليه » لأن الإشارة ليست كلاما شرعا .. 


- كلامت 


فصل في تعليقه بالإذن 0 
( إذا قال ) لزوجته : ( إن خرجت بغير إذني " أو ) 


5 : 0 8 چ ( 
إن رجت الأ اک ٠‏ أو ) إن شرحت ( هن ادن لق : 


ا 


ان 


أو ) قال لها ( إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت 
طالق “ فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه ) طلقت 
و ال 


١ (‏ )أي في تعليق الطلاق بالإذن » منه أو من غيره » بالخروج أو نحوه . 
(؟ )أي فأنت طالق ؛ طلقت إن خرجت . 
“١‏ ) فخرجت طلقت » لوجود الصفة . 
٤ (‏ ) طلقت إن حرجت لغير الحمام » لأن « حرجت » نكرة في سياق الشرط 
وهي تقتضي العموم » فصدق أنها حرجت بغير إذنه ؛ ولم تطلق إن کر ت اننا + 
لأن « إن » لاتقتضى التكرار » فإن نوى الإذن مرة » أو قاله بلفظه » لم يحنث » 
وأما إن قال : إن حرجت مرة بغير إذني » فأنت طالق ؛ ثم أذن لما في الخروج » 
ثم حرجت بغير إذنه » حنث » لن خروجها إذآً » غير مأذون فيه » وهو محلوف 
عليه » أشبه مالو خرجت ابتداء » بغير إذنه » وإن أذن لا في الخروج » ثم نهاها 
ثم حرجت » ولم يأذن بعد نهيه » طلقت » لخروجها بعد نهيها بلا إذنه » لأن هذا 
الخروج » بمنزلة خروج ثان . 
(ه ) وهو فيما إذا قال : إن خرجت بغير إذني ؛ أو إلا بإذني ؛ أوحتى آذن 
لك » فأنت طالق » ثم أذن لا . : 
د O0VY‏ د 
م/ ۷ /ج / ٠‏ ( حاشية الر وض المربيع ) 


( أو أذن لها ) في وخرجت طلقت» 
لان ا ولم يعلمها أو خرجت ) من قال 


03 


لها : إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق 
CNA)‏ عالت له اودرو E‏ 
الكل ) ”" لأنها إذا خرجت للحمام وغيره » فقد صدق عليها 
أنها حرجت إلى غير الحمام”" ( لا إن أذن ) لها ( فيه ) أي 
في الخروج ( كلما شاءت ) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك » 


لوجود الإذن“ ( أو قال ) لها : إن حرجت ( إلا بإذن زيد ؛ 


فمات زيد » ثم حرجت ) فلا حنث عليه “ : 


(١)ولأنها‏ قصدت بالخروج > مخالفته وعصيانه ؛ أو أذن لما وعلمت » 
وخرجت » ثم حرجت ثانياً بلا إذنه » طلقت » لخروجها بلا إذنه . 
إِلِنْه حنث » كا لو خالفت لفظه . 

(") سواء عدلت إلى الحمام » أو لم تعدل » لأنها حرجت إلى غير الحمام » 

بغير إذنه ؛ قال الشيخ : وإن قال إن عصيت أمري فأنت طالق » ثم أمرها 

بئيء أمرا مطلقا » فخالفته » حنث ؛ وإن تركته ناسية » أو جاهلة › أو عاجزة > 
ينبغي أن لا يحنث » لأن هذا الترك » ليس عصيانا » قال تعالى : ( وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ) وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله تجاوز لأمتى » عن الخطأ 
والنسيان » وما استكرهوا عليه » واختاره في غير موضع . 

٤ (‏ ) فلا تطلق في شيء مما تقدم » للإذن العام » مالم يحدد حلفا » أو ينهاها . 

(ه )قال ني الإنصاف وغيره : على الصحيح من المذهب ؛ وحنثه القاضي » 
وجعل المستثنى مخلوفا عليه ؛ وجزم به في الرعاية » فالله أعلم . 
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فصل في تعليقه بالمشيئة © 
( إذا علقه ) أي الطلاق ( بمشيئتها « بإن » أو غيرها 
من الحروف 3 أي الأدوات > کإذا » ومتى › ns‏ 
( لم تطلق حتى تشاء ) فإذا شاءت طلقت” ( ولو تراخى ) 
وجود المشيئة منها كسائر التعاليق" فإن قيد المشيئكة بوقت 


٤ :‏ ) 
كإن شئت اليوم فابت طالق + تفيدت ده" 


. )أي ني حكم تعليق الطلاق » بالمشيئة منها أو غيرها‎ ١( 

(؟ ) حملا على الغالب » ولهذا عبر الشارح بالأدوات . 

(۳ )وک «من» بفتح الميم « وأي » و«كلما ) © وغيرها مما تقدم وغيره » 
کان يقول : أنت طالق إن شئت » أو إذا شئت » أو متى شئت ؛ أو كلما شئت » 
أو كيف شقت © أو حيث شفت ؛ أو ألى شكث:.. 

٤ (‏ ) هي » إن علق الطلاق بمشيئتها » أو غيرها ممن علق طلاقها عشيئته . 

(ه )أي فإذا قالت : قد شئت . بلفظها لا بقلبها » لأن ما ني القلب لا يعلم 
حتى يعبر عنه اللسان » فيعلق الحكم به دون ما ني القلب » وسواء شاءت راضية 
أو كارهة » لوجود المشيئة » لا مكرهة » لأن فعل المكره ملغي . 

(5 )هذا المذهب » ويحتمل أن يقف على المجلس » كالإختيار » ولو رجع 
قبل مشيثتها » لم يصح رجوعه » على الصحيح من المذهب » كبقية التعاليق . 

. أي تقيدت المشيثة بذلك الوقت » فلا يقع بمشيثتها بعده‎ )1٠( 


( فإن قالت ) من قال لها : إن شعت فأنت طالق ( قد 
شعت إن شعت ؛ فشاء لم تطلق ) ' .وكذا إن قالت : قد شكت 
إن طلعت الشمس ؛ ونحوه > لأن المشيعة أمر: خفي » لايصح 
تعليقه على شرط" ( وإن قال) لزوجته : ( إن شكت وشاء 
أبؤك )“فاننت: طالق”" ( أو ) قال ل و 
EES‏ يشاءا معا ) أ 

جميعا“ فإذا شاءا وع ولو كاف احنهها ار 5 
والآتر على التراخي » لأن المشيئة قد وجدت منهما" . 


(١)نص‏ عليه » وذكره الموفق قول سائر أهل العلم » ونقل. ابن المنذر 
العا سم الا عامقا SEE‏ 
وليس عشيئة . 


( ۲ ) ووجه الملازمة : إذا صح التعليق . 


( ۳ )م تطلق حتى يشاءا » هذا المذهب ¢ وعليه جماهير الأصحاب > وجزم 
به الموفق وغيره » وقيل : بعشيئة أحدهما » واستبعده في الانصاف . 


( )أو قال لا : أنت طالق إن شاء زيد وعمر و ؛ لم تطلق حتى يشاءا . 


. (ه)أي إذا شاءت » وشاء زيد ؛ قولا » لانية فقط ؛ وقع الطلاق المعلق » 
لوجود الصفة ٠.‏ 
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( وإن شاء أحدهما ) وحده ( فلا) حنث » لعدم وجود الصفة 
وهي مشيئتهما"' ( و) إن قال لزوجته + ( أنت طالق ) إن 
شاء الله ( أو ) قال ( عبدي حر إن شاء الله ) أو إلا أن 
يشاء الله أو مالم يشا الله » ونحوه”" ( وقعا ) أي الطلاق 


والعتق > لآنه ا ها لا سبيل إلى علمه 4 فبطل ” 
كما لو علقه عل. شىء . من الممتحيلاات 1 


)١(‏ جميعاً » لأن الصفة مشيئتهما » فلا تطلق بمشيئة أحدهما » لعدم وجود 
الفتوظ ..: 
(5) كإن ل يشأالله. 

() وطلقت » وعتق العبد » لما روي عن ابن عباس : إذا قال أنت طالق » 
إن شاء الله ؛ فهي طالق ١ه‏ . وهو المذهب ؛ وروى ابن عمر وأبو سعيد »قال : كنا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » نرى الإستنثاء جائزاً في كل شيء ؛ 
إلا في الطلاق » والعتاق . ذكره أبو الخطاب » وقال الموفق : هذا نقل للإجماع ؛ 
ولتضاد الشرط والحزاء » فلغى تعليقه . ٠‏ 

٤ (‏ ) فطلقت » ولم تنفعه المشيئة من غير تفصيل » كقوله : أنت طالق إن لم 
تصعدى السماء » ونحوه » فكل شرط مغيب » لايدرك » يقع الطلاق المعلق به ؛ 
وعن أحمد : ما يدل على أن الطلاق لابقع ؛ وهو قول آي حنيفة » والشافعي » 
لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها . وقال الشيخ : لايقع به الطلاق عند أكثر العلماء ؛ 
وإن قصد أنه يقع به الطلاق » وقال إن شاء الله تثبيتاً لذلك » وتأكيداً لإيقاعه » 
وقع عند أكثر العلماء ؛ وهذا هو الصواب . وقال أيضا : معناه : هي طالق » إن 
شاء الله الطلاق بعد هذا » والله لايشاؤه » إلا بتكلمه بعد ذلك . ش 

وقال : فإذا طلق بعد ذلك » فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ » وكذا إن = 
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(و) من قال لروجنه : ( إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء 
الله ؛طلقت إن دخلت ) الدار لما تقدم”" إن لم ينو ردٌ المشيئة 
إلى الفعل فإن نواه لم تطلق » دخلت أو لم تدخل » لأن 
الطلاق إذاً يمين » إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه › 
فيدخل تحت عموم حديث « من حلف على يمين » فقال : 


1 
إن شاء الله ؛ فلا حنث عليه » رواه الترمذي وغيره" 


= قصد بقوله « إن شاء الله » أن بقع هذا الطلاق الآن » فإنه يكون معلقاً أيضاً على 
المشيئة » فإذا شاء الله وقوعه فيقع حینئذ » ولا بشاء الله وقوعه » حتى يوقعه هو ثانياً . 

(١)أي‏ من قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . طلقت إن دخلت » وكذا 
أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله . وني التصحيح : لا تطلق من حيث الدليل > 
قال : وهو قول محققي الأصحاب » وهو ظاهر كلام الشيخ المتقدم . 

(؟ )أي فعل ما حلف على تركه » أو ترك ما حلف على فعله فإذا قال : أنت 
طالق لتدخلن الدار إن شاء الله . لم تطلق » دخحلت أو لم تدخل » لأنها إن دخلت فقد 
فعلت المحلوف عليه » فإن لم تدخل علمنا أن الله لم يشأ دتخوها » لأنه لو شاءه لوجد . 

(") فرواه أحمد » والنسائي » وابن ماجه » من حديث ابن عمر » وللترمذي 
اا وان ا عدج أ هريرة ومن حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث » 
وقال « فله ثنياه » وتعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاً » ليس فيه تحقيق خبر » 
ولا حض على فعل » كقوله : إن طلعت الشمس . فهذا يفيد فيه الإستثناء › 
وتوقيته بحادث » يتعلق بالطلاق معه غرض » كإن مات أبوك فأنت طالق » أو إن 
مات أني فأنت طالق ؛ فقياس المذهب أن الإستثناء لايؤثر في مثل هذا » فإنه = 


- ۵A۲ 


و ا و( ابتك فاق الرفى زيط 4 أو ) انت 
طالق ( لمشيئته طلقت في الحال ) لأن معناه : أنت طالق 
لكون زيد رضي بطلاقك”" أو لكونه شاء طلاقك”" بخلاف : 
أنت طالق لقدوم زيد . و ( فإن قال : أردت ( 
بقولي : لرضى زيد ؛ أو لمشيئته ( الشرط ) أي تعليق الطلاق 
على المشيثة أو الرضى (“قبل حكما )" , 


= لايحلف عليه بالله » والطلاق فرع اليمين بالله » وإن كان المحلوف عليه » أو الشرط 
خبرا عن مستقبل » لاطلبا » كقوله : ليقدهن الحاج . فكاليمين > ينفع فيه الإستثناء 
وإن كان الشرط أمراً عدميا » كإن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله . فينبغي أن 
يكون كالثبوت في اليمين بالله . 

١(‏ ) قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه . وكذا : أنت طالق لقيامك ؛ أو سوء 
خلقلك . يقع في الحال » لأنه إيقاع معلل بعلة » قال وإن قال : أنت طالق إلا أن 
يشاء زيد » فمات » أو جن ‏ طلقت بلا نزاع . 

(؟) لكون اللام للتعليل » ولا يقع إلا بمشيئته إذا لم ينو غيره » ويتوجه أن تعود 
المشيئة إليهما جميعا » وإما مطلقا » بحيث لو شاء أحدهما وقع ما شاء » حكاه في 
الإختيارات ٠‏ وقال القاضي : أنت طالق إن لم يشأ زيد ؛ قد علق الطلاق بصفة » 
هي عدم المشيئة » فمتى لم يشأ وقع » لوجود شرطه »> وقال الشيخ : القياس أنبها 
لا تطلق حتى تفوت المشيئة » إلا أن تكون نية » أو قرينة تقتضي الفورية . 

() كأنت طالق لغد أو لحيضتك . وهي طاهرة » لم تطلق حتى يأتي الغد أو 
حت تحيض . 

٤ (‏ ) عند الحمهور » من الأصحاب وغيرهم . 


- 0A كت‎ 


لق 


لان لفظه يحتمله 4 لان ذلك يستعمل للشرط 
3 . 97 .0( 
تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء”" ولو مميزا يعقلها أو سکران " 


(4 


وحينشذ لم 
أو بإشارة مفهومة من حرس لا إن مات »© أو غاب ع اوجن 
قبلها” ( و) من قال ازوجته :( أنت طالق إن رأيت الهلال 
فإن نوى ) حقيقة ( رؤيتها ) أي معاينتها إياه ( لم تطلق 


( زفد 


لقف 


حتى تراه 


)١( .‏ ولأن اللام وإن كانت للتعليل » لكنها في هذا امقام » الظاهر فيها الشرط › 
فحملناها عليه . ش 

(۲) أي حتى يرضى زيد ؛ ني مثال تعليق الطلاق برضاه » أو حتى يشاء ؛ 
في مثال تعليق الطلاق عشيئثته . ٠‏ 

(") مراده إذا كان آثما بسكره › ووجهه أنه حينئذ مؤاخذ بأقواله » وأفعاله » 
فإذا شاء مع سكره الآثم » وقع الطلاق به تغليظا > ورده الموفق » والشارح ء بأنه 
غير عاص » وهذا واضح » وتقدم . 

٤ (‏ ) فوقع الطلاق لصحته ممن ذكر » هذا المذهب في الحملة . 

(ه)أي المشيئة » وعليه الحمهور » لأن الشرط لم يوجد » وبعد عقد الحلف 
لم يقع الطلاق » لفوات شر طه » ولو قال : إلا أن رشاء زيد أو غيره ؛ فمات » أوجن 
أو أى المشيئة وقع » قال في الإنصاف : بلا نزاع » لأنه أوقع الطلاق › وعلق رفعه 
بشرط لم يوجد . 

59 )أو عند رأسه ؛ طلقت إن رؤي املال » أو 7 تمت العدة بتمام الشهر » لأن 
رؤيته ني الشرع عبارة عما يعلم به دخوله » لقوله « صوموا لرؤيته » . 

(۷) هلالا » قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه ؛ ويدين بلاتراع . 


وق م دل حكن > لان لفظة يحل "" _ (١‏ وإلا) بتو 
حقيقة رؤيتها ( طلقت بعد الغروب برؤية غيرها ) " 
بام الله" إن لم ينو العيان" لأن رؤية: الهلالل: ب 
في عرف الشر جرع العلم في آول اهر e‏ 
عليه 0 0 إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا تعر سر 3 


(۱) هدا ا من المذهب > وجزم به الموفق وغيره › 0 قوله في 
ذلك » لأنها رؤية حقيقة , 


(؟ )وهو مذهب الشافعي » قال الموفق وغيره : ويحتمل أن تطلق برؤيته 
قل اموه لاله سج زرة 6 بوالحكم مقاق يدي N‏ 
"١‏ ) ثلاثين و > لأنه قد علم طلوعه . . 


٤ (‏ ) بكسر العين » مصدر ١‏ عاين » أي نوى معاينة » وهي رؤيته بحاسة 
البصرء فلا تطلق حتى تراه وهو هلال . ش ب 

(ه )وقوله « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » ونحو ذلك » والمراد.به 
رؤية البعض » وحصول العلم » فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع » وإن 
قال : إن رأيت زيدا فأنت طالق ؛ فرأته حيا » أو ميتا » أو في ماء » أو زجاج شفاف 

ق » إلا مع نية أو قرينة » وإن رأت خياله في مرآة > أو ماء فلا » وني مجالستها 
وهي عمياء وجهان » ولو قال : إن كانت امرأتي. في السوق فعبدي جر ..ثم قال : 
ارا ع د لاسراو االو الع ا > لأن العبد 
عتق. باللفظ الأول . 


7 0۸0 


فصل في مسائل متفرقة ٠”‏ 
( وإن. حلف لا يدخل دارا > أو لا يخرج منها » فأدخل ) 
الدار بعض جسده”” ( أو أخرج ) منها ( بعض جسده ) لم 
يحنث » لعدم وجود ااا لكو ا 
كما أن الكل لا يكون بعضا”؟ Es‏ 
الدار ( طاق الباب ) لم يحنث ؛ الأنه. لم دخاي ا 


. )أي متنوعة » من تعليق الطلاق بالشروط‎ ١( 

(1)لم يحنث » لأنه لم يدخلها مجملته » نص عليه فيمن حلف على امرأته : 
لا تدخل بيت أختها عو حى ا 
كلي أو بعضي . 

(۳ )ومن حلف لا يفعل شیا > ولا نية > ولا سبب »© ولا قرينة » ففعل 
بعضه لم يحنث . ْ 

٤ (‏ ) ولانه صلی الله عليه وسلم كان يخرج a‏ 2 
فتر جله وهي حائض » والمعتكف ممنوع من اللحروج من المسجد . 

(ه) هذا المذهب » وقدمه الموفق وغيره » وعنه : يحنث إلا أن ينوي بجملته » 
وحكي عن مالك » واختاره اللحرتي > لأن اليمين تقتضي المنع من تخلف فعل 
المحلوف عليه » فاقتضت المنع من فعل شي ء منه » فمن ادحل بعضه لم يكن تاركا 
لا حلف عليه » فكان «خالفا » كالنهى عن الدخول » والحلاف إنماهو ني اليمين 
ا ا ا ما ی ركذا إن ت ب 
قرينة تقتضي أحد الأمرين » تعلقت عينه به . 


- 0 -ه 


( أو ) حلف ( لا يابس ثوبا من غزلها » فلبس ثوبا فيه منه ) 
أي من غزلها لم يحنث » لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها”" 
(أو) حلف( لا يشرب ماء هذا الإناء » فشرب بعضه لم 
يحنث ) لأنه لم یشرب ماءه » وإنما شرب بعضه" بخلاف 


مالو حلف لا بسرت ماء هذا الدهق »> فشرب بعضه فإنه 


(0 (0 


£ 

يحلث لان شرب جميعه ممتنع » فلا تنصرف إليه يمينه 
: 

وكذا لو حلف لا ياكل الخبز » أولا یشرب الماء » فيحنث 


)١1(‏ بخلاف ما لو حلف لا يلبس من غزها » فلبس ثوبا فيه منه » حنث » لأنه 


من غزها . 
(؟)وقال الموفق في نحوها : يخرج على الروايتين أنه يحنث » إلا أن ينوي 
جميعة . 


( ")قال الموفق : وجها واحدا . 

(4 ) فحنث بشر ب البعض . 

(0 )أي بأكل أو شرب البعض » وكذا نحوه مما علق على اسم جنس › أو 
على اسم جمع » وغالب هذا الفصل بني على قاعدة أصولية » وهي أن من حلف 
بالطلاق ليفعلن شيا » لم يبر حتى يفعل جميعه » قال الشيخ : ولو طلق لا شاركت 
فلانا ففسخا الشركة » وبقيت بينهما ديون مشتركة » أو أعيان مشتركة » انحلت 
يمينه بانفساخ عقد الشركة . 

٦ (‏ )م يحنث » لعدم إضافة الفعل إليه . 


- O0AY 


WV, 


أو مجنونا 4 أو مغمي عليه 4 أ نائما م يحنلث مطلقا 
ر اھ ت ی الاق رای فا اا 
حق آدمي. 3 فاستوي فيهما العمد » والنسيان لا 
م (0D‏ 70 1 ن 5 . 0( 
كالإتلاف بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى ‏ . 


(١)أي‏ لم يحنث في طلاق » وعتاق » ويمين بالله » كما هو مفهوم من قيد 
لاحق » وذلك لكونه مغطى على عقله في هذه الأحوال . 

(۲) أي وإن فعل المحلوف عليه ناسيا » أو جاهلا وجود الحنث بفعله » 
أو ناسيا أو جاهلا أنه الفعل المحلوف عليه » كن حلف لايدخل دار زيد » ثم دخلها 
اع اوح ٤ E E a‏ 
وإن لم يقصده . 


(۳) أي كنا يستوي في الإتلاف العمد » وال Ee‏ نا المذهب » 
وعليه أكثر الأصحاب » وعنه : لا يحنث في الجميع » > بل ينه باقية » واختاره 
الشيخ وغيره » واستظهره ني الفروع » وصوبه في الإنصاف ٠‏ لقوله تعالى ( وليس 
والنسيان » وني لفظ « إن الله تجاوز لأمتي عن اللحطل » والنسيان » وما استكرهوا 
عليه ) . 

قال 5 وبدخل في هذا من فعله متأولا » إما تقليدا لمن أفتاه » أو مقلدا 
لعالم ميت مصيبا كان أو مخطءا > ويدحل. ي هذا إذا خالع > وفعل المحلوف. عليه 
ل ع ل ا 
ولم يكن كذلك . ١‏ 

(5) فلا يحنث فيها مع ابحهل والنسيان » لأن الكفارة تجب لدفع الإثم » ولا لثم إذا . 


- 0A = 


وكذا لو قدا يظن حدق اتمه "" فان علق :نه + بف 
في طلاق وعتاق » دون يمين بالله تعالى'" ( وإن فعل بعضه ). 
أي بعض ما حلف لا يفعله ( م يحنث إلا أن ينويه ) أو تدل 
عليه قرينة '" كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر " 
( وإن حاف ) بطلاق أو غيره ( ليفعانه ) أي شيثا عينه ( لم 
يد اع ا : فمن حلف ليأ كلن هذا الرغيف » لم 
0 حتى يأكله کله" . 


. كا لو حلف : ما فعلت كذا . ظانا أنه لم يفعله‎ )١( 

(؟ )هذا المذهب عند الأكثر » وعنه : لا يحنث . واستظهره في الفروع › 
وصوبه في الإنصاف » وقال الشيخ : رواتها بقدر رواة التفريق » وهو أظهر قول 
الشافعي ٠‏ وقال الشيخ : لو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه » فتبين 
بخلافه » فهذه المسألة أولى بعدم الحنث » من مسألة المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا » 
وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولا واحدا » وهذا خطأ 
بل اتلحلاف في مذهب أحمد . 

(۴) أي فإنه يحنث . 

. فشرب بعضه » فإنه يحنث لا علله به‎ ) ٤( 

(ه)قال الموفق : لا يختلف المذهب في ذلك » ولا نعلم بين بين أهل العلم فيه _ 

خلافا اه لأن ذلك حقيقة اللفظ » ولأن مطلوبه تحصيل الفعل > وهو كالأمر ء 
ولو أمره الله بشي ء لم يخرج من العهدة إلا بفعل جميعه » فكذا هنا . 

٦ (‏ ) أو حلف ليدخلن الدار » لم يبرأ إلا بدخول جملته فيها . 


- 0۸۹ 


0) 


لأن اليمين تناولت فعل الجميع قام يبرا إلا بفعله " وإن 
تركه مكرها › او ناسيا لم یحنث" ومن يمتنع بيمينه › 
3 


(4) 


£ 
طعاما طبخه زيد ؛ فاكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث 


١ (‏ ) ولأن اليمين في فعل شي ء » إخبار بفعله في المستقبل » مؤكد بالقسم » والخبر 
بفعل شي ء يقتضي فعله كله . 

(؟ ) لعدم إضافة الفعل إليه » وعفو الشارع عن النامي » وصوبه في تصخيح 
الفروع ٠»‏ وقطع به في التنقيح » والمنتهى . 

( )أي ني ابحهل » والنسيان » والإكراه » فمن حلف على زوجته أو نحوها 
لا تدخل دارا » فدخلتها مكرهة » لم يحنث مطلقا » وإن دخلتها جاهلة » أو ناسية › 
فلا يحنث في غير طلاق وعتاق » وإن حلف على غيره ليفعلن كذا » أولا يفعلنه » 
فخالف حنث الحالف » وقال الشيخ : لا يحنث إن قصد إكرامه ».لا إلزامه به » 
أي بالمحلوف عليه » لأن الإكرام قد حصل . 

وقال : من حلف على ابن أت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه يظلمه › 
ثم بلغ الصبي » فأجر نفسه لذلك الرجل ‏ لم يحنث الحالف اه ء وإن لم يقصد منعه » 
ل ا لع ل لا 
يقع بقدومها كيف كان » کن لا يمتنع بيمينه 

(4 ) لأن شركة غيره معة لا منم نسبته وإضافته إليه + لأنه. تكو ن لأدنى 
1ج الور ا رمات لبمار و كر و ار يي 


لا يتميز . 


= 04۰ 


باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره“ 


0 2 3 0 
( ومعناه ) أي معنى التاويل ( أن یردد بلفظه ما ) اي معنى 
زفف 


( يخالف ظاهره ) أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق 


بناته ونحوهد "ا ) فإذا حاف وتأول ( ٤‏ ) يمينه نفعه ( 
: 
التأويل فلا يحدث"' ( إلا أن يكون ظلما ) بحلفه › فلا 


() | © : 


)١(‏ كالعتاق » واليمين المكفرة » وبيان ما يجوز منه »> ومالا يجوز » ولا 
يخلو من ثلاثة أحوال » إما أن يكون مظلوما فله تأويله » أو ظالما فلا ينفعه » أولا 
ظالما ولا مظلوما » فله تأويله في ابلحملة وبأتي . ظ 

(۲) وي الفروع : يجوز التعريض ني المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة » اختاره 
الأكثر وقيل : لا ؛ ذكره شيخنا » واختاره » لأنه تدليس كتدليس المبيع » ونص 
أحمد : لا يجوز التدليس مع اليمين » فلو حلف : لا يطأ نهار رمضان . ثم سافر 
ووطيء » قال : لا يعجيني . لأنه حيلة » ومن احتال بحيلة فهو حانث » وذكر 
ابن حامد وغيره أنه لا تجوز الخحيلة في اليمين » وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد 
به سمع » كنسيان » وإكراه » واستثناء » وأنه لا يجوز التحلل لإسقاط حكم اليمين » 
ولا تسقط » واستدلوا بلعن المحلل . 

(") كأخواته » وعماته » لم يحنث . 

(4)في نحو ما تقدم . 

( ه ) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده » قال في المبدع وغيره : بغير 
حلاف نعلمه ؛ وصارت بمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عى المستحلف . 


ل 04۱ -ه 


لقوله عليه الصلاة والسلام « يمينك على ما يصدقك به 
صاحبك » رواه مسلم وو ( فإن حلفه ظالم : مالزيد 
عندك شىء ؛ وله ) أي لزيد( عنده ) أي عند الحالف ( وديعة: 
| 


بمكان ف ) حلف و( نوي غيره ) أي غير مكانها » 
غيرها”" ( أو) نوى ( بما : الذي ) لم يحنث 


و نوی 


م 


(١)وفي‏ لفظ « على نية المستحلف » فدل الحديث على أنه إذا حلف ظالما بحلفه 
يأثم » ولا ينفعه التأويل » قال ابن القيم “داك اريف ذا كان المقصود 

به رفع ضرر غير مستحق » فهو جائز »> وقد يكون واجبا » إذا تضمن رفع ضرر 
فت دفعه » ولا يندفع إلا بذلك » والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه 
حرام » لأنه کشمان وتدليس ؛ وکل ما حرم بیانه فالتعريض فيه جائز .» بل واجب 3 
إذا أمكن »› وإن كان جائزا فجائز اه . وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما فقيل : ينفعه 
تأويله ؛ اختاره الموفق وغيره » وقيل : لا ؛ اختاره الشيخ » وقال م 
ا 

( ۲) أو استثق بقلبه » بأن يقول في نفسه : غير وديعة كذا ؟ لم يحنث » لأنه 
صادق ولأني داود عن سويد قال : خرجنا نريد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ومعنا وائل + المي ا اساي ال ار 
أخو المسلم » . 

")أي أو نوى بوماء الذي » أي الموصولة فكأنه قال : لفلان عندي وديعة . 
أو نوى بحلفه : ما لفلان عندي وديعة غير الوديعة التي عنده » ونحو ذلك » فإن 
م يتأول » أثم > لكذبه وحلفه عليه متعمدا » وهو دون إثم إقراره بها » لعدم 
تغدي ضرره إلى غيره > بخلاف الإقرار © فإنه يتعدى ضرره لرب ' امال فتفوت 
عليه » ويكفر لحنئه إن كانت اليمين مكفرة .. ٠‏ 


( :أو حلت ) من ليس-.ظالما بحلفه : ( ما زيد ههنا ؛.ونوى ) 
تكن شيو كانم )1 أن أشار إلى غير مكانه لم 008 
( أو حلف على امرأته : لاسرقت مني شيعا" فخانته في وديعة ٠‏ 
as‏ السرقة ( لم يحنث 

ا ا ر ن ا ت و 


. )أو عين موضعا ليس فيه » لم يحنث » لأنه صادق‎ ١( 

(۲) وطرق رجل الباب على الإمام أحمد » فسأله عن المروذني » فقال ين 
ههنا ؛ وأشار إلى راحته » وني الإنصاف : إذا نفعه فينوي باللباس الليل » وبالفراش 
والبساط الأرض » والأوتاد الخبال » وبالسقف والبناء السماء » وبالأخوة أخوة 
الإسلام » وما ذكرت فلانا » أي ما قطعت مذاكيره » وما رأيته » ما ضربت 
رئته » وبنسائى طوالق » أي نسائى الأقارب منه » ويجواري أحرار » سفنه » وما 
كاتبت فلانا » مكاتبة الرقيق » ويا عرفته » ما جعلته عريفا » ونحو ذلك . 

. أي : إن سرقت مني شيئا فأنت طالق ؛ مثلا‎ )٣( 

. )أي في كل أمثلة ما تقدم‎ ٤( 

(ه ) وهو غير مكان الوديعة أو غيرها » أو با الموصولة » أو غير مكان زيد › 
أو غير السرقة » ونحو ذلك . 

() لعدم الحرز » قال الشيخ : ما يسأل عنه كثير » مثل أن يعتقد أن غيره 
أخذ ماله » فيحلف ليرد نه » أو يقول : إن لم يرده فامرأتي طالق ؛ ثم تبين أنه لم 
يأخذه » أو يقول : ليحضرن زيد ؛ ثم يتبين موته » أو لتعطيني من الدراهم التي 
معلث . ولا دراهم معه » وذلك لعلة لا يثبت الطلاق بدونها . 

ثم هو قسمان » ما يتبين حصول غرضه بدون فعل المحلوف عليه » مثل إذا= 


E -‏ - 
م / ۴۸ /ج / ؟ ( حاشية الروض اربع ) 


فإن توق اسر فة العانة'" ر كان سب البمين :الذي هجا 


(0 oli» 
الخيانة » حنث‎ 


< ظن أنها سرقت له مالا » فيحلف لتر دنه » فوجدها لم تسر قه » والثاني مالم ييحصل 
معه غرضه » مثل : لتعطيني من هذا الكيس . ثم يتبين أنه ليس فيه شيء » فالأول 
يظهر فيه جدا أنه لا يحنث » لأن مقصوده : لتردنه إن كنت أخذته . والثاني وإن 
لم يحصل فيه غرضه » لكن لا غرض له مع وجود المحلوف عليه » فيصير كأنه 
لم يحلف عليه . 

. حنث » لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك‎ )١( 

(؟ ) لأن السبب يقوم مقام النية » لدلالته عليها . 


باب الشك في الطلاق ”© 


أي : التردد ف وجود لفظه وا أو E‏ ) من شك 
6 « 00 2 5 5 0 5 5 
في طلاق " أو ) شك ني ( شرطه) أي شرط الطلاق الذي علق 
95 11 : 5 
عليه“ وجوديا كان أو عدميا” ( لم يلزمه ) الطلاق ” 
)١(‏ الشك لغة : ضد البقين » وعند الأصوليين : التردد بين أمرين لا مرجح 
لأحدهما على الآخر . واصطلاحا : تردد على السواء . ٠‏ 
(؟)أي الشك في الطلاق وغيره : هو التردد بين أمرين ٠»‏ لا ترجيح لأحدهما 
على الآخر ؛ وهو هنا : مطلق التردد » بين وجود المشكوك فيه ؛ من طلاق › 
أو عدده » أو شرطه » وعدمه ؛ فيدخل فيه الظن » والوهم . 
)لم تطلق بلاتراع » لأن التكاح يقين فلا يزول باإشك + ول يعارض يفين 
التكاح إلا شك محض » فلا يزول به النكاح » وهذا قول الجمهور . 
٤ (‏ ) كأن يقول إذا دخلت الدار فأنت طالق » E‏ 
عمجرد الشك » .على الصحيح E‏ 
تدعت كد E‏ وروا براقي التو 
لا يحنث » لأنه عاجز عن البر . 
ES‏ ب طن اهلك ار رات 
(5) وهو مذهب أي حنيفة والشافعي » والأصل فيه حديث ١‏ فليطرح الشك » 
وليبن على ما استيقن » وحديث «دع عا زرييك Ch‏ وجديت ا لا ببصرت 
حتى يسمع صوتا أو جد ريحا » وغير ذلك . 


اأهة06-- 


لأنه شك طرأ على يتين فلا يزيله ؛ قال الموفق : والورع التزام 
الطلاق”" ( وإن ) تيقن الطلاق و( شك في عدده فطلقة ) 
عملا باليقين وطرحا للشك" ( وتباح ) المشكوك ني طلاقها 
ثلاثا (له ) أي للشاك > لأن الأصل عدم التحريم 9 

تمتخ مق لك ل بال فة يذ أو وها ا 
بغيرها ‏ من أكل ثمرة مما اشتبهت به“ وإن لم نمنعه بذلك 
من الوطء”” ( فإذا قال لامرأتيه إحدا كما طالق ) ونوى 
م( لقت ارا الأنه ها هه فاد نما لو 


)١(‏ فإن كان المشكوك فيه رجعيا » راجعها إن كان مدخولا بها » وإلا جدد 
نكاحها » وإذا لم يطلقها فيقين نكاحها باق . وقال ابن القيم وغيره : الأولى استبقاء 
التكاح ؛ بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك ٠‏ فإن الطلاق بغيض إلى الرحمن 
حبيب إلى الشيطان . وأيضا النكاح دوامه آكد من ابتدائه . 

(؟) قال ابن القيم وغيره : ولو شك هل طلق واحدة أو ثلاثا ؟ لم يقع ثلاثا » 
لأن النكاح متيقن » فلا يزول بالشك » وهو الصحيح » وقول اللحمهور . 

› فلا يزول بالشك » كسائر أحكام النكاح » ولأن التكاح باق حكمه‎ ) ۳(٠ 
۰ . فأثبت الحل » كما لو شك هل طلق أولا‎ 

. (؛ ) فلو حلف بالطلاق » لا يأكل تمرة واحدة بعينها » فاشتبهت بثلاث تمرات 
مثلا » فله أكل ثلاث تمرات » ويبقى واحدة لايأكلها » قد تكون هي المحلوفعليها . 
(ه)لا حتمال أن المأكول غيرها » ويقين النكاح ثابت » فلا يزول بالشك . 

٦ (‏ )قال في الإنصاف : بلا خلاف . 


)0 زفف 


لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا » فشرغت القرعة 
لأنها طريق شرعي » لإخراج الل" ( كمن طلق إحداهما ) 


آي إحدى زوجتيه ( بائنا ونسيها ) فيقرع بينهما لها ققدم“ : 


. نص عليه » وذكره الموفق قولا واحدا ؛ وجزم به غير واحد‎ )١( 

(؟) قال علي رضي الله عنه ‏ في رجل له أربع نسوة » طلق إحداهن ثم 
مات » لايدري الشهود أيتهن طلق -أقرع بين الأربع » وأمسك منهن واحدة » 
ويقسم بينهن الميراث » ونحوه عن ابن عباس » قال الموفق : ولا مخالف هما 
من الصحابة . وقال أحمد ‏ في رجل له نسوة » طلق إحداهن » ولم تكن له نية في 
واحدة بعينها ‏ يقرع بينهن » فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة ؛ قال : والقرعة 
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد جاء بها القرآن . 


٠‏ (")جعلها الله طريقا إلى الحكم الشرعي في كتابه » وفعلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وأمر بها » وحكم بها » وكل قول غير هذا القول ؛ فإن أصول الشرع 
وقواعده ترده . قال ابن القيم : فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع » فوض 
إلى القضاء والقدر » وصار الحكم به شرعيا قدريا » شرعيا في فعل القرعة » قدريا 
فيما تخرج به › وذلك إلى الله » لا إلى المكلف » فلا أحسن من هذا » ولا أبلغ 
في موافقته شرع الله وقدره . ش 

( ؛ ) من أنه لاسبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا . . . الخ . واخختار الموفق : أن 
القرعة لا مدخل هما ههنا » وأن حديث علي في الميراث لا ني الحل » وأنه لا يعلم 
بالقول بها في الحل من الصحابة قائلا » والقول الأول عليه أكثر الأصحاب » فالله 
أعلم . فإن أمكن إقامة البينة على ذلك » وشهدت أن المطلقة غير المخرجة بقرعة » = 


ب 6817 -ه 


وتجب نفقتهما إلى القرعة “ وإن مات أقرع ورثته' ( وإن 
تبين ) للزوج بان ذكر ( أن المطلقة ) المعينة المنسية ( غير 
التي قرعت" ردت إليه ) أي الزوج » لأنها زوجته ء م 
يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية ( ما ل تتزوج ) فلا 
ترد إليه »لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيرة ( أو ) ما لم 
( تكن القرعة بحاكم ) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج"" 
( وإن قال ) لزوجته ( إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة ) أي 
هند مثلا ( طالق » وإن كان حماما ففلانة ) أي حفصة 
مثلا طالق ( وجهل ) الطائر ( لم تطلقا ) لا حتمال كون الطائر 
لبس غرانا ول اما 


= ردت إليه » ولو تزوجت » أو حكم بقرعة » لأن حكم الحاكم لا يغيز الشيء 

(١)على‏ القول بها » لأنهما محبوستان لأجله. » وكل: واحدة من حيث هى 
الأصل بقاء نكاحها » فلا تسقط نفقتها بالشك . ١‏ 
(١)بينهماء‏ فمن قرعت لم ترث » وإن ماتتا أو إحداهما » وكان نوى المطلقة 
حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها » م يرث اليه > ون لم ينو 
إحداهما »> أقرع بينهما » ها سبق . 

) بان أخبر الزوج للك » أو تذكر من وتم بها الطلاق : 

٤ (‏ ) بإخباره ؛ ولا ينقض به حكم حاكم 

١ (‏ ) ولأنه متيقن الل » وشاكفي الحنث > فلا يزول عن يقينَ النكاح بالشك - 


ب 054 - 


وإن قال : إن كان غرابا ففلانة طالق » وإلا ففلانة "“ ولم ٠‏ 
يعلم وقع بإحداهما » وتعين بقرعة" ( وإن قال لزوجته 
وأجنبية اسمها هند إحدا كما ) طالق طلقتامرأته ( أو ) قال 
لهما ( هند طالق طلقت امرأته ) لأنه لا يملك طلاق غيرها” 
وكذا لو قال لحماته-ولها بنات - بنتك طالق ؛ طلقت زوجته " 


= واختار ابن عقيل والشيخ وغيرهما : وقوع الطلاق ؛ وجزم به في الروضة فيقرغ £ 
وذكره القاضي منصوص أحمد ؛ وذكر بعض الأصحاب : احتمالا يقتضي وقوع 
الطلاق بهما ؛ وقال الشيخ : هو ظاهر كلام أحمد » ومال إليه أبو عبيدة وغيره . 

وقال الشيخ : كل موضع يكون فيه الشرط أمرا عدميا يتبين فيما بعد » مثل 
إن لم يقدم زيد » أو وکل في طلاق زوجته » أو أنت طالق ليلة القدر » أو قبل موقي 
بشهر » أو إن كان الطائر و : إن م يكن غرابا » 
وطار ولح يعلم » يعتزل فيها حتى يتيقن . 

(١)أي‏ وإنلم يكن غرابا » ففلانة. طالق . 

(۲) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا » فهما سواء » والقرعة طريق 
ضري حراج اللجووك نار عد امرض انريم Sm‏ 1 
9" )أو قال : سلمى طالق » واسم امر أته والأعية سرب م 0 
٤ (‏ )ولأن امرأته » هی محل طلاقه . ٠‏ 

(ه ) لأن الأصل اعتبار كلام المكلف » دون إلغائه » فإذا أضافه إلى إحدى 
امرأتين » وإحداهما زوجته » أو إلى اسم > وزوجته مسماة بذلك » وجب صرفه 


إلى امرأته » لأنه لو لم يصرف إليها لوقع لغوا . 


- 0958 


( وإن قال أردت الأجنبية ) دين" لاحتمال صدقه لأن لفظه 
محتملة ” ' و( لم يقبل ) منه ( حكما ) لأنه . خلااف الظاه 9 


( إلا بقرينة ) .دالة على إرادة الأجنبية e‏ 
ظالما » أو يبخلص به من مكروه ۰ فيقبل لوجود دليله” 

( وإن قال لمن ظنها الونسة: ت الى «طاقت الإو 

لأن الإعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب" ( وكذا 
عكنها ) بان قال لن تظنها أجنبية ٠:‏ أنت: طالق ؛ فبانت 


(N © 


زوجته طلقت " ' لأنه واجهها بصريح 8 


)آي وإن قال في لمسألتين : أردت بالطلاق الأجنية دين فيما بينه وبين اق . 

. (>7)ولم تطلق امر أته » لأنه لم يصرح بطلاقها » ولا لفظ با يقتضيه ولا نواه » 
فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه . 

"١‏ ) وهذا فيما إذا ترافعا . وقال أحمد في رجل له امرأتان » فقال : فلانة 
أنت طالق » فالتفت فإذا هي غير التي حلف عليها » قال - تطلق التي نوى . 

EI أي فيقبل منه حكما :الرجوة طيله العارت‎ ) ٤(٠ 
. زوجته » ولا الأجنبية طلقت زوجته‎ 

() لأنه قصدها بلفظ الطلاق : ْ ' 

رك ا اوقال العائي: ا لو وروا 8 : احتمالا 
لأنه خاطب بالطلاق غيرها » فلم يقع . 

(۷) جزم به في المنتهى » وقال في شرحه : على الأصح . 
(8) كا لو علمها زوجته » ولا أثر لظنها أجنبية » لآنه لايزيد على عدم إرادة 
الطلاق » وني الإقناع : لا تطلق » ونصره في الشرح » وصححه في الإختيارات... 


۰۰ 


باب الر جعة 2 


وهي : إعادة مطلقة غير بائن » إلى ما كانت عليه بغير 
عقد" قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الجر إذا 
طلق دون الثلاث » والعبد دون اثنتين » أن لهما الرجعة في 


(1) 


العدة " . ( من طلق بلا عوض زوجته ) بنكاح صحيح 


» قال الرهري : الرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسر » والفتح جائز‎ )١( 
ويقال : جاءتي رجعة الكتاب » أي جوابه ؛ قال اللحلوتي : ولعله إنما قيلت بالكسر‎ 
» لكون المرتجعة باقية في حال الإرتجاع بعد الطلاق » فهي كالرجعة والحلسة‎ 
وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع من واحدة > فهي بالفتح » > فلهذا اتفق الناس على‎ 
. الفتح ؛ وقال الحوهري : الفتح أفصح . والرجعة ثابتة بالكتاب والسئة والإجماع‎ 

(۲ )أي بغير عقد نكاح » لقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » إن 
أرادوا إصلاحا ) إلى قوله ( فامساك بمعروف أو تسريج باحسان ) وقال ( فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« مره فليرا جعها » وطلق حفصة ثم راجعها . 


(") وحكاه الوزير وغيره : اتفاق أهل العلم أنه إذا طلق لحر زوجته ثلاثا » 
ال ل لي ارا اي 


زوجا غيره . 
٤ (‏ ) احترازا من النكاح الفاسد . 


° e 


امورل نيار أو ا :لمعنه )نيان طلق 
حر دون ثلاث » وعبد دون ثنتين: ( فله ) أي للمطلق حرا 
كان أو عبدا”” ولوليه إذا كان مجنونا ( رجعتها ) ما دامت 


( في 'غلتها ولو كرهت )؟" لقوله تعالى ( وبغولتهن أحق. يردفن 
في ذلك )" . 


(١)فله‏ رجعتها » لأن غيرها 07000 

كلام اناري ؛ قال ي الإنصاف ‏ : نص عليه ؛ وهو المذهب »© وعليه جما هيز 
الأصحاب . وقال أبو بكر : لا رجعة بالخلوة من غير دخول » وهو قول آي 
حنيفة » وجديد قول الشافعي » وأما المدخول بها يعني الموظوءة فقولا واجدا . 

(؟ ) رجعتها » ما دامت في العدة » إجماعا . 

(" )على الأصح » لأنها حق للمجنون » بخشى فواته بائقضاء العدة » فملك 
استيفاءه له كبقية حقوقه » وكذا الصبي' وللرتد أولى + فشرط e‏ أهلية 
النكاح بنفسه » فخرج بالأهلية المرتد » وبنفسة الصي والمجنون . 

( 54 )أي أولى برجعتهن ي حال اة وو عله ئها » أو بلفظ : راجعت امرأتى ؛ 
ونحوه » وإذا راج في أذ عا عقب هذه الرجمة :إا لبت ذلك من + إن را 
إصلاحا ؛ وقال بعضهم : لا ب يشترط أن يريدا إصلاحا. > لدلالة الآية ية على التحضيض 
000 من الإضرار . 5 

وقال الشيخ : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف » 
فلو طلق إذاً ففي ل » وقال : القرآن لايدل على أنه لايملكه » وأنه 
لو أوقعه لم يقع > كا لو طلق البائن ؛ ومن قال : إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه 


عليه فقد تناقض . 


أو الع" .أو. طاق 


(4) 


1 جه : )1 

وأما من طلق في نكاح فاسد" أو بعوض 
قبل الدخول والخلوة فلا رجعة” بل يعتبر عقد بشروطه 
ومن طلق نهاية عدده ” لم تحل له حتى تنكح زوجا 


(١ ع‎ 0 (VV 
" غيره ' وتقدم وياتي‎ 


وموم ا . وقال ايخ : :من 
أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة ة عقد النكاح فهو من المعتدين' 4 فإنه و يستحل 
محارم الله » قبل الطلاق وبعده . 

(1) فلا رجعة » لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به لرأة ننسها من 
الزوج ٠»‏ ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة . 

()حيث لاعدة عليها » فلا تمكن رجعتها » فللرجعة أربعة شروط » 
الدخول واتحلوة » وكون الطلاق عن نكاح صحيح » وکونه دون ما علك » وكونه 
بلا عوض » فإذا وجدت هذه الشروط » كان له رجعتها ما دامت في العدة » لما تقدم 
وللإجماع » فإن فقد بعضها لم تصح . ب 

(4 ) رضاهما » وولي » وشاهدين . 

( ه ) بأن طلق الحر ثلاثا » والعبد اثنتين . 

٦ (‏ )إجماعا » لقوله تعالى ( فان طلقها ) لع ني الثالثة ( فلا تحل له من بعد ) 
أي من بعد الثلاث » بل تحرم عليه ( عق نكم اغ أي حي يطأها زورج 
آخر » ف نكا اح صحيح . 

(۷) أي تقدم في كتاب الطلاق ١‏ 2 إذا طلق ثلاثا حرمت عليه 4 حتی 3 
زوجا غيره » ويأتي أيضا في الفص-لأخيرال 00 


۳ = 


رفصل اة( فط راجت انرا رة کار ته > 
ورددتها » وأمسكتها » وأعدتها"" و (لا) تصح الرجعة 
نلفظل” :ل کا و روا لان “ذلك 5 
والرجعة : استباحة بضع مقصود ؛ فلا تحصل 
( ويسن الإشهاد ) على الرجعة »© وليس فيها“ لأنها 
لا تفتقر إلى قبول » فلم تفتقر إلى إشهاد”” 


)١1(‏ لأن أكثر هذه الألفاظ » ورد بها الكتاب والسنة »> وألحق بها ما هو بمعناها 
فالرد والإمساك ورد بهما القرآن ؛ والرجعة وردت بها السنة » واشتهر هذا الاسم 
فيما بين أهل العرف » وقد يكون لفظها هو الصريح » لاشتهاره دون غيره . وقال 
يوسف : أعدتها كناية » فلا تحصل الرجعة بالكناية على المذهب » ونظر حصول 
الرجعة بقول :. وأعلتها . 

(؟)أي في الرجعة . ۰ 1 ْ 

(۳) کالنکاح > وقيل تحصل الرجعة بنكحتها ونحوه ؛ قال ٤‏ الشرح 
أومأ إليه أحمد » واختاره ابن حامد . 

٤ (‏ ) وعليه جماهير الأصحاب » وهو مذهب مالك » وأني حنيفة » لما رواه 
أبو داود وغيره » عن عمران بن حصين أنه قال من طلق ثم يراجع ولا يشهد ‏ 
طلقت لغير السنة-» وراجعت لغير السنة » أشهد على طلاقها ورجعتها » ولا تعد ؛ 
وزاد الطبراني : واستغفر الله . 

( ه ) وهذا مذهب الجمهور > لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق » 
والرجعة قرينته » وعنه : يشترط ؛ لقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وظاهره 
الوجوب » فتأكد السنة . 


س غ 


وجملة ذلك : أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي » ولا صداق » ولا 

رضى المرأة » ولا علمها 
قرف 

EEE‏ يباك و( لها ) ما للزوجات ء 

من نفقة وكسوة ومسكن ( وعليها حكم الزوجات ) من لزوم 

مسكن ونحوه”” ( لكن لا 3 لها )“ فيصح أن تطلق وتلاعن 

ويلحقها ظهاره وإيلاؤه “ ولها أن تتشرف له وتتزين”" 


9 ( وهي ) أي الرجعية ( زوجة ) 


» إجماعا » لقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) أي في العدة‎ ) ١( 
لقوله تعالى ( فإذا بلغن‎ ٠ ولأن حكم الرجعية حكم الزوجات » والرجعة إمساك‎ 
أجلهن » فأمسكوهن بمعروف » أو فارقوهن بمعروف ) وعن أحمد : يشترط‎ 
: لصحتها الإشهاد عليها ؛ وقال : يفرق بينهما » ولا رجعة له عليها ؛ وقال الشيخ‎ 
لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال .وعليه : فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها » لا‎ 
. روي عن علي : أنه أمر بجلد الشاهدين واتهمهما » ولم يحصل له عليها رجعة‎ 

( ۲ ) فيملك منها ما يملك من التي في صلب نكاحه . 

0" ) مما يجب على الزوجات في الحملة . 

( 4 ) صرح به الموفق وغيره ؛ قال في الإقناع : ولعله مراد من أطلق ؛ وي 
الإنصاف : ظاهر قوله : والرجعية زوجة » أن لا القسم ؛ وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب . 

( 5 ) ويرث كل منهما صاحبه إجماعا » وإن خالعها صح خلعه . 

ES‏ عن الطلتها دون DSS‏ ينها انار يق له 
كما تتزين النساء لأزواجهن » لإباحتها له . 


TE 


وله السفر والخلوة بها ووطؤها'" ( وتحصل الرجعة أيضا 
e‏ ولو لم ينو به الرجعة”" ( و تع فة رت 
كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك”" أو كلما طلقتك فقد 
راجعتك“ بخلاف عكسه فيصح” ( فإذا طهرت ) 
المطلقة رجعيا ( من الحيضة الثالئة »> ولم تختسل ۰ » فله 
رجعتها )"أ روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله ع3 
لوجود 0 الحيض » المانع ازوج فق ال 


)لأ ني سکم اژوجات » ال الاق . | 

(؟)وظاهر اتحرتي : لا تحصل إلا بالقول » وفاقا للشافعي » ومذهب مالك 
وأني حنيفة » ورواية عن أحمد تحصل بالوطء مع النية » فيبيح وطء الرجعية 
إذا قصد به الرجعة » وقال الشيخ : هذا أعدل الأقوال » وكلام ابن أي موسی 
في الأصول يقتضيه . 

( )أو إن قدم أبوك فقد راجعتك › أو إن شئت شكت فقد راجعتك . 
( 4 ) قال ني الإنصاف بلا نزاع » لأن الرجعة استباحة فرج مقصود » أشبهت 
النكاح .. ْ ش 

٠ ٠‏ (ه) أي بخلاف عكس تعليق الرجعة بشرط » كقوله كاما راجعتك فقد 

طلقتك »فيصح التعليق » وتطلق كلما راجعها » لأنه طلاق معلق بصفة . 

٦ (‏ ) حتى قيل قبل تمام الغسل » واختاره أبو اللحطاب » قال الزركشي : 
وهو ظاهر كلام اللخرتي وجماعة . وعنه : ليس له رجعتها بعد انقطاع الدم . 
(۷) وعن أي بكر رضي الله عنه . 

(8) كا يمنعه الحيض » ولم تبح للأزواج › وظاهره : ولو فرطت ني الغسل = 


كعكه 


فإن اغتسلت من حيضة ثالثة > ولم يكن ارتجعها م تحل 
إلا بنكاح ا وما ب اکم من قطع الإرث " 1 
والطلاق ؛ واللعان » والنفقة وغيرها"“ فتحصل بانقطاع 
لدم“ ( وإن 0 عدتها قبل رجعتها” بانت وحرمت 
لوطه مود ) "١‏ وول یا ا ا 


(A) 


( وبعولتهن أحق بردهن ني ذلك ) أي في العدة 


eee E 
ثم جاء وأقام بيئة بذلك ردت إليه » لأن النكاح الثاني فاسد > ولا يطؤها إن أصابباً‎ 


الثاني حتى تعتد » وكذا لو لم يصبها الثاني > احتياطا للأنساب > وهذا الصحيح من 
المذهب ؛ وقول أكثر الفقهاء . 

. بشروطه » وتعود على ما بقي من طلاقها‎ ) ١( 

(؟) فلا ترث إذا انقطع الدم » ولا تورث . 

(7 ) من حقوق الزوجية . 

43 رواب والعدة > قاله القاضي والمجد » وغيرهما . 

(ه) أو طلقها قبل الدخول والحلوة . 1 
1 (")وتعود على ما ر قي من طلاقها » سواء رجعت بعد فكاح زوج غيره أو 
قبله » وطثها الثاني أو لم يطأها > وعليه أكثر العلماء . 

(/ا)ورضاها › كنا تقدم . 0 ٠‏ 

(۸) فمفهوم الآية : أنها إذا فرغت عدتبا لم تبح إلا يعمد جد بشرطه عت 


اه ۷ 


( ومن طلق دون مايملك ) بأن طلق الحر واحدة أو تین 
أو طلق العبد واحدة ( ثم راجع ) الط وجا راي 
تزوج ) البائن ( لم يملك ) من الطلاق 2 مما بقي) من 
" ( وطثها زوج ينو أوي )111 لان ريده الثاني 
لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول © فلا يغير حكم 
الطلاق » كوطء السيد” . 


عدد طلاقه 


= وإن ل تثبت رجعته وأنكراه رد قوله » وإن صدقه الثاني بانت منه » وعليه مهرها 
إن دخل بها » ولا تسلم إلى المدعي » لأن قول الثاني لا يقبل عليها » بل في حق 
نفسه » والقول قولها » وإن صدقته لم تقبل على الثاني » لکن متى بانت منه عادت 
إلى الأول بلا عقد جديد . 

١‏ ) م يملك من الطلاق أكثر مما بقي ٠‏ اثنتين إن طلق واحدة › أو واحدة 
إن كان طلق اثنتين 

ا 
7" 
٤( ۰‏ )ني قول أكابر الصحابة » منهم عمر وعلي . 
(ه) أي أمته » إذا طلقها زوجها › فإنه إذا زوج أمته » ثم طلقها زوجها ' 
ثلاثا » أو اثنتين » ثم استبرأها السيد ووطئها › فإنها لاتحل للزوج الذي طلقها 
بوطء سيدها » بل لابد من وطء زوج آخر » لا ملك ین ٠.‏ 000 


°۸ هس 


بخلاف المطلقة ثلاثا » إذا نكحت من أصابها » ثم فارقها › 
ثم عادت للأول » فإنها تعود على طلاق ثلاث" . 


(١)إجماعا‏ » فلا تخلو من أحد أحوال ثلاثة » أن يطلقها الحر دون الثلاث » 
أو العبد دون اثنتين » ثم تعود إليه برجعة » أو نكاح جديد قبل زوج ثان » فتعود 
إليه على ما بقي من طلاقها بلا خلاف . أو يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره › 
ويصيبها ثم يتروجها الأول » فتعود بطلاق ثلاث إجماعا . 


والثالث طلقها دون الثلاث » فقضت علتها » ثم نكحت غيره » ثم تروجها 
الأول » فروايتان ؛ قال الموفق وغيره : أظهرهما أنها تعود إليه على ما بقي من 
الثلاث » وهو قول الأكثر من الصحابة » ومالك والشافعي وغيرهم » والثانية عن 
أحمد » أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث » وهو قول ابن عمر وغيره ؛ والمذهب 
الأول » لما تقدم . 


104" .هس 
م /ؤو م/ ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


1 د 


( وإن ادعت ) المطلقة ( انقضاء عدتها » في زمن يمكن 

اتقفازها ) أى: عذقها 7 ف ر افع اتقهاء عدتها 

( بوضع الحمل الممكن وأنكره ) أي أنكر المطلق 

عدتها .( فقولها ) لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها » فقبل › 

فرلا ف "زوف ادت أي اا اة رة بالحييض 
في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة )”© . 


. ني بیان حكم ما إذا ادعت انقضاء عدتها منه وإنكاره » وما يتعلق بذلك‎ )١( 

(؟) فقوا ؛ قال في الإنصاف بلا نزاع » ولا فرق بين المسلمة والكافرة 
والفاسقة » والصحيحة والمريضة » لأن ما يقبل قول الإنسان فيه على نفسه » لا يختلف 
باختلاف حاله » كإخباره عن نيته فيما تعتبر فيه » وإن لم يمكن انقضاء عدتها فيما 
ادعته » ومضى ما بمكن صدقها فيه » نظرنا » فإن بقيت على دعواها المردودة لم 
تسمع > وإن ادعت انةضاءها في المدة كلها » أو فيما يمككن » قبلت » وإن سبقها » 
فال : ارتجعتلك ؛ فقالت : قد انقضت عدتي ؛ فالقول قوله . 

(") بلا يمين » لقوله تعالى ( ولا يحل طن أن يكتمن ما خاق الله في أرحامهن ) 
وقيل هو الحيض والحمل » ولولا أن قولهن مقبول » لم يحرجن بکتمانه . 

( 4 ) كالنية من الإنسان » فيما تعتبر فيه النية » أو أمر لا يعرف إلا من جهته . 

( ه ) اللحظة هنا لتحقيق انقطاع الدم > وحيث اعتبر الغسل اعتبر له سلحظة 


أيضا . 


س( 


أو ادعته آمة في أقل من خمسة عشر ولحظة ( لم تسمع 
رها ن ورك أفل م انا دة فيه قله 
تسمح دعوى “انقضائها فيما دونه 0 وإن ادعت انقضاءها في 
aS‏ اننا E N Ta‏ أنه حرفي ده 
مرات فيه » يندر ع ' ( وإن بدأته ) أي بدأت الرجعية 
مطلقها ( فقالت : .انقضت عدتي ) وقد مضي ما يمكن 
انقضاؤها فيه" ( فقال ) المطلق ( كنت راجعتك ) فقولها » 
E E ES‏ 


$ 


A 


(1)ولم يضغ إلى بينتها : ' 

٠“‏ ۲ تم لي ا ول شین ما یکن مھا فیا تم ادع + ن بقيت 
عن "دعو اها المردردة لم تقبل » وإن ادعت انقضاء عدتها في المدة كلها » أو فيما 
يمكن منها قبلت » وتقدم . 3 لاا 
> (۳ )نص عليه » لقول شريح ؛ إذا :ادعت آنا حاضت ثلاث حيض في 
شهر » وجاءت ببينة من النساء العدول » من بطانة أهلها » ممن يرضى دينه 
وعدالته » أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث » وتغتسل عند كل قرء 
ون > ققد ا و » وإلا فهي كاذبة . 

» أي وإن لم تأت ببينة على انقضاء عدتها في ذلك » لم تقبل دعواها‎ )٤( 
. والمسلمة والكافرة في ذلك سواء‎ 

ظ )١(‏ فلم يقبل قوها إلا ببينة » وإلا فلا » وإن ادعت انقضاء عدتما في فى اکر 
عن شهر ل لعدم بريه دلت + 
(5) كأكثر من شهر : 


09 ` 


أنه اة اها ل ركا و داعا 
ومتى رجعت قبل » كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به" 
( أو بدأها به ) أي بداً الزوج بقوله : كنت راجعتك ؛ 
(فأنكرته ) وقالت : انقضت عدتي قبل رجعتك ( فقولها ١‏ 
قاله الخرتي“ . قال ني الواضح ‏ في الدعاوي ‏ نص عليه“ 


(V . 0‏ زفف 
وجزم به أبو الفرج الشيرازي” وصاحب المنور” 


(١)وخبرها‏ بانقضاء عدتها مقبول » لإمكانه » فصارت دعواه الرجعة » 
بعد الحكم بانقضاء عدتها » فلم تقبل . 

(؟) قدم قولها » لأن خبرها بانقضاء عدتها » يكون بعد انقضائها » فيكون 
قوله بعد العدة » فلا يقبل ؛ وصححه غير واحد . وقال الموفق وغيره : إن قال 
بعد انقضاء عدتها » كنت راجعتك ني عدتك » فأنكرت » فالقول قوها بإجماعهم » 
لأنه ادعاها في زمن لايملكها » والأصل عدمها وحضول البينونة . 

(*)أي ومتى رجعت عن قوها : انقضت عدتي قبل رجوعها» “ا يقبل 
اعتراف أحدهما بالنکاح بعد جحده » "ما لو لم يسبقه انكار . 

(؛ ) وتمام كلامه : ما ادعت من ذلك ممكنا . 


(ه)أي قال ابن عقيل E‏ > في أحكام الدعاوي - نص 
عليه أحمد . 


(" ) عبد الواحد بن محمد المقدسي > صاحب ٠‏ المج 3 لمتوني : سنه ست 
وثمانين وأربعمائة . 


(7) تقي الدين » أحمد بن محمد الآمدي » البغدادي . 


( 


والمذهب في الثانية”" القول قوله كما في الإنصاف" وصححه 


م 


في الفروع وغيره ؛ وقطع به في الإقناع والمنتهى . 


. وهي ما إذا بدأها » بقوله : كنت راجعتك‎ ) ١( 
قال متى قلنا : القول قوطا ؛ فمع يمينها » عند اللحرق والمصنف » وقدمه في‎ ) ۲ ( 
الرعايتين والحاوي . وقال القاضي قياس المذهب : لا يجب عليها اليمين > وهي‎ 
رواية عن أحمد » ذكرها في الرعايتين » والزركشي . وكذا لو قلنا : القول قول‎ 
» الزوج ؛ فعلى الأول » لو نكلت لم يقض عليها بالتكول ؛ قال القاضي وغيره‎ 
. وظاهر كلامهم : آنا لو لم تنكر ولم تقر » بل قالت : لا أدري أنه لايقبل قوله‎ 
(")فعبارتهما : وإن سبق فقال : ارتجعتك ؛ فقالت : قد انقضت عدي‎ 
قبل رجعتك » فأنكرها » فقوله » اه » وإذا ادعى في عدتہا » أنه كان راجعها‎ 
› أمس » أو منذ شهر ؛ فقال الموفق وغيره : يقبل قوله » لأنه لما ملك الرجعة‎ 
. ملك الإقرار بها » كالطلاق » وبمذا قال الشافعي » وأصحاب الرأي وغيرهم‎ 


د ْ 0 
( إذا استوفى ) المطلق ( ما يملك من الطلاق ) بان طلق 
الحر ثلاثا" والعبد اثنتين”" خن غل اخ بها 
دوج ( غيره بذکاح صحيح ° ' لقوله تعالی ( فإن طلقها فلا 


تحل له من بعد زوج غير ا قوله 
( الطلاق مرتان )" 


(١)ني‏ بیان أحكام ما إذا استوفى نا ملك من الطلاق © اراد انار جاعها ؛ 
وما يحلها له > بوطء زوج غيره. 

(۲) والمذهب وقول الأكثر » ولو في مجلس واحد + وغير E‏ 3 
تبين بواحدة ؛ ولا رجعة له عليها إلا برضاها وترجع إلى الحر" بطلقتين » 
طلقها اثنتين ثم تزوجها » رجعت إليه بواحدة بلا خلاف . 

(" ) ولو عتق » قبل انقضاء عدتها » حتى تنكح زوجا غيره » هذا المذهب › 
وقول الأأكثر*: 

(؛ ) وتقدم ذكر شروطه › قال الوزير : اتفقوا على أنه إنما يقع الحل » 
بالوطء في النكاح الصحيح . وقال الموفق وغيره : يشترط للها للأول ثلاثة شروط 
أن تنكح زوجا غيره » وأن يكون نكاحا صحيحا » وأن يطأها في الفرج . 

٩ (‏ )أي حتى يلاها زوج آخر » في نكاح صحيح » قال العلماء : كل موضع 
في القرآن » ذكر فيه النكاح » فالمراد به العقد » إلا هذه الآبة » فالمراد بها الوطء . 
واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول . 

= أي فإذا طلقها التطليقة الثالثة » حرمت عليه » ولا نزاع في ذالك » وإنما‎ )5( ٠ 


512ب 


٩) E‏ فلا كر العقد » ولا 1 > ولا لاخر 
n‏ 


e e 
ويكفي ) ني حاها لمطلقها ثلاثا ( تغييب الحشفة ) كلها‎ ( 
“ من الزوج الثاني‎ 


= تنازعوا فيما إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة » أو كلمات ني طهر واحد » وتقدم 


ترجيح أنها ثلاث . ٠‏ 
(١)لأن‏ الوطء المعتبر شرعا » لا يكون في غير القبل مع الإنتشار » لحديث 
العسيلة . 


(؟) فقد اتفق العلماء » على أن النكاح ههنا » هو الإصابة » وقال الشيخ : 
النكاح الذي يبيحها له » هو الذي يقران عليه بعد الإسلام » والمجيء به إلينا للحكم 
صحيح » فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود » وكذلك لو تزوجها على أختها » 
ثم ماتت الأخحت » قبل مفارقتها » فأما لو تزوجها في عدة » أو على أختها › لم 
طلقها » مع قيام المفسد » فموضع نظر » فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث » 
ولا نحكم فيه بشيء من أحكام النكاح » فينبغي أن لا تحل له . 

() وهو قول أي حنيفة والشافعي » لأنه وطء من زوج » في نكاح صحيح . 


٤(‏ )من قوله تعالى : ( حتى تنکح زوجا غيره ) ولقوله صلی الله عليه وسلم 
م حتى تذوق العسيلة » » وهو مذهب أي حنيفة والشافعي »> وذلك إذا وطيء 


في نكاح صحيح . 
١(٠‏ ) وإن لم ينزل » لأن أحكام الوطء » تتعلق 'بذوق العسيلة » وحكى ابن =" 


د 0 


( أو قدرها مع جب ) أي قطع للحشفة “ لحصول ذوق العسيلة 
بذلك”" ( في فرجها ) أي قبلها” ( مع انتشار ون لم 
ينزل ) لوجود حقيقة الوطء”” ( ولا تحل ) المطلقة ثلاثا 
ورور عي ")روط قدي "ليوطاي رساك يمون 


-المنذر : آنا لو كانت نائمة » أو مغمى عليها » فلا تحل » وني المبدع ؛ يحتمل 
حصول الحل » للعموم » فالله أعلم . 

(١)أي‏ ويكفي في حلها » تغييب قدر الحشفة » إذا كان مجبوبا بقي من 
ذكره قدرها » فأوبحه » لأنه جماع يوجب الغسل » أشبه تغييب الذكر » وإلا فلا . 

(۲) أي بإيلاج الحشفة أو قدرها » ولأنه بمتزلة الحشفة من غيره . 

. لأن الوطء المعتبر في الزوجة شرعا » لايكون في غير القبل‎ ) "١ 

٤ (‏ ) لحديث العسيلة » ولا توجد إلا مع انتشار وإن لم ينزل > لوجود العسيلة 
وهي الجماع » وأحكام الوطء تتعلق به . ش 

(ه ) بإيلاج الحشفة أو قدرها ؛ قال ابن القيم : وإباحتها له بعد زوج من 
من أعظم النعم » وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج » وشريعة الإنجيل المع من 
الطلاق ألبتة » وشريعتنا أ ككل وأقوم بمصالح العباد » فأباح له أربعا » وأن يتسرى 
ما شاء » وملكه أن يفارقها » فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها » فإذا 
طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل ». إلا بعد نكاح ثان رغبة . 

٩ (‏ ) لأن الحل متعلق بذوق العسيلة » ولا يحصل به . 

(۷) كأن يطأها رجل ظنها زوجته . 

(۸) كأن تملك ويطؤها سيدها » ولو كانت أمة » فاشتراها مطلقها » لم تحل . 


و ) وطء في ( نكاح فاسد )"" لقوله تعالى ( حتى تنكح 
زوجا غيره ) ( ولا ) تحل بوطء ( في حيض © ونفاس. ع 
وإحرام » وصيام فرض لأن التحريى في هذه الصور › 
افق فيها > لخي الله تقال ''" ارتل برطم مغرف > كترض ” 
أو ضيق وقت صلاة » أو في مسجد ونحوه"“ ( ومن ادعت 
مطلقته المحرمة ) وهي المطلقة ثلاثا ( وقد غابت ) عنه " 


(١)قال‏ الوزير وغيره : اتفقوا على أن الوطء في النكاح الفاسد » لا تحصل 
به الإباحة إلا في أحد قولي الشافعي » وا 

من أحكام النکاح » لا تحل له به . 

(۲) ني نكاح صحيح بإجماع أهل الغلم e‏ 

() هذا المنصوص عند بعض الأصحاب . 

. (؛ )وقال ابن رجب : لا عبرة بحل الوطء ا 
الرجعة به » فلو وطثها في الحيض أو غيره كان رجعة » اه ؛ وهو مذهب جمهور 
أهل العلم » أي حنيفة ومالك ٠‏ واختاره الموفق والشارح وغيرهما » وهو ظاهر 
قوله ( حتى تنكح زوجا غيره ) وهذه قد نكحت زوجا غيره ؛ وقوله : و حتى تذوق 
عسيلته » وقد وجد » ولأنه وطء في نكاح صحيح . ش 

(ه) أي كرض الزوجة » لتضررها بوطته . 

(؟) كفي حال منع نفسها » لقبض مهر حال » وكقصد إضرارها بوطء > 
لعبالة ذكره » وضيق فرجها . 

(۷) ثم حضرت »ء وكذا لو غاب عنها ثم حضر » فادعت ذلك . 


٦۷ بت‎ 


( نكاح مَنْ أحلها ) بوطئه إياها"“ (و) اذعت ( انقضاء 
عدتها منه ) أي من الزوج الثاني ( فله) أي للأول ( نكاحها 
إن صدقها ) فيما ادعته ( وأمكن ) ذلك » بأن مضبى زمن 


(0 


ته و" E‏ 


' (١)ني‏ نکاح صحيح . 

(؟) قال الموفق : في قول عامة أهل العلم » منهم الحسن » والأوزاعي » 
والثوري والشافعي » وأبو عبيد » وأصحاب الرأي . ٠‏ 

(") وعلى ما أخبرت به عن نفسها “ولا سبيل إلى معزفة ذلك حقيقة إلا من 
جهتها » فوجب الرجوع إليه » وإن لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها » لم يخل 
له نكاحها » لأن الأصل التحريم » ولم يوجد ما ينقله عنه . 

وقال الشيخ : ومحل هذه المسألة NO.‏ > بل 
لمجهول » كما لو قال : عندي مال لفلان » وسلمته إليه ؛ فإنه لا يكون إقراراً 
بالإتفاق » فكذلك قوها : كان لي زوج فظلقني ٠‏ أو سيد فأعتقني ؛: بخلاف قوها : 
تزوجني فلان وطلقني ؛ لأنه كالإقران بالمال » وادعاء الوفاء » والمذهب أنه لايكون 
إقرارا . وقال' : أما من كان لما زوج › و أنه , طلقها. .> م تتروج ,عجرد 
دعواها » باتفاق المسلمين . ْ ْ 1 2 


ماكب 


ش كتاب الإيلاء 00 


5 > أي : الحا a‏ آل E‏ ا“ 
( وهو ) شرعا : ( حلف زوج ) 0 الوط“ ( بال له تعالى ‏ 


أو صفته ) كالرحمن الرحي " 


E‏ دراك تيص للا لفطل ل لدي ودر ترط 
ا » أن يككون من زوج يمكنه الوطء » وأن يحلف بالله أونصفة 
من صفاته » لا بنذر أو عتق » أو طلاق أو ظهار » أو صدقة أو حج » أو تحزم 
مباج. .وأن يحلف غلل ترك الؤطء.» ني-القبل لافيما جونه + والرايع أن يحلف على 
أكثر من أربعة أشهر ا ري سير 
وهو : أن تكون الزوجة يمكن وطؤها . ْ ْ 

. لغة » وهو إفعال » من الألية بتشاديد الياء‎ )١( 
» ا لألية لايا » يقال : آليت من امرأتي أولي إيلاء‎ 7 
0 0 إذا حلف لا يجامعها . ش‎ 

ONCE‏ اتهم ) يحلفرن ويقال تل پتل » وني الحديث القدسي 
« من ذا الذي يتألى علي » . 0 

ره لاعن بجوي > ولاي م وتوف 0 
٠ -‏ (۷) ورب العلمين » والحالق الرازق ؛ وغيرها من أسمائه وصفاته » الي سمى = 


- NI ب‎ 


( على ترك وطء زوجته في قبلها )”" أبدا » أو ( أكثر من 
قال تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر ) الآية ” وهو محرم”” ولا إيلاء بحلف بنذر ”" 


£,  & 
أربعة أشهر‎ 


زف 


أو عتق » أو طلاق 


د DS CAS aS‏ الا روم زلا خوك الاقم 
بغير ذلك » ولا يكون إيلا ء . 000 2000 
أو مجنونة » صغيرة > أو آبسة يمكن وطؤها » لا أمته أو أجنبية »> وهو قول 
الجمهور . ش ش 2 
(؟)أو يطلق مصرحا بذلك » أو ينويه في حال رضى أو غضب » والزوجة 
مدخول بها أولا » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه إذا حلف بالله تعالى » أن لا 
يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر » كان موليا » فإن حلف أن لا يقربها أقل من 
أربعة أشهر » لم يتعلق به أحكام الإيلاء » وإذا حلف أن لايقربها أربعة أشهر » 
( ۴ ) أي قال تعالى للأزواج الذين ( يؤلون من نسائهم ) أي يحلف أحدهم على 
ترك وطء زوجته » مدة تزيد على أربعة أشهر ؛ ( تربص أربعة أشهر) فلا يتعرض 
له قبل مضيها » وبعد مضيها يوقف » ويؤمر بالفيء أو الطلاق: ». بعد مطالبة المرأة ؛ 
نزلت فيما كان أهل ابحاهلية يطيلونه » من مدة الإيلا ء . 5 ١‏ 
( 4 ) في ظاهر كلام الأصحاب » لأنه يمين على ترك واجب . 
(ه ) فلو قال : إن وطثتك فلله علي صوم شهر » أو فعبدي حر . لم يكن موليا . 
٦ (‏ ) أو صدقة.مال » أو حج » أو ظهار > أو تحريم مباح“من أمة أو غيرها 6 ع 


ولا بحلف على ترك وطء سريته”" أو رتقاء"“ ( ويصح) 
الإيلاه ( من ) كل من يصح طلاقه من مسلم و ( كافر و )حر 
و( قن" و) بالغ و ( ممیز“ وغضبان وسکران"“ ومريض 
مرجو برؤه” وممن ) أي زوجة يمكن وطؤها » ولو ( لم 
يدخل بها )”" . 


فلي رن لان يشلك ور علي بغرن » فيسمى حلفا تجوزاً » لمشاركته 
القسم ني الحث على الفعل ٠‏ أو المنع منه . والإيلاء المطلق » هو القسم ؛ هذا 
اللثهور » وقول الشافعي في القديم » وعن أحمد : هو مول ؛ وهو قول الأكار » 
فالك وي حنيفة » والشافعي وغيرهم » لأنها مين منعت جماعها > فكانت إيلاء » 
كالخلف بالله . ٠‏ 

(1) لقوله ( يؤلون من نسائهم ) وليست هذه من نسائه . 

(۲ )أو قرناء » فلا يصح الإيلاء منهما › > لآن الوطء متعذر دائما » فلم تنعقد 
اليمين على تركه . 

(۳) لقوله ( يؤلون من نسائهم ) . 

yy‏ : يصح الإيلاء من الم 
ولا يطالب بالفيئة حتى يبلغ » لعدم تكليفه قبل » ولا كفارة عليه بالوطء » لعدم 

( © ) كالطلاق ؛ لعموم الأدلة » وتقدم استيفاء الكلام فيه . 

(5) لعموم ( يؤلون من نسائهم ) ولأنه مرجو القدرة على الوطء » فصح منه 
وإلا فلا » لآنها مين على ترك مستحيل » فلم تنعقد . 

(۷) وهو قول مالك » والشافعي » وغيرهما . 


لعموم ما تقدم ”5 و(لا) يصح الإيلاء ( من ) ا 
( مجنون" ومغمئ عليه ) .لعدم القصد'" و لا.من 
( عاجز عن وطءٍ لجب كامل أو شلل )““ لأن المنع هنا 
ليس لليمين”” ( فإذا. قال ) لزوجته ( والله لا وطئتك بدا“ 

أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر ) كخمسة أشهر" (أو) 


قال : والله ١‏ وك (حتی زل عي ) بن ریم بهن 
السلام “ ( أو) حتى ( يخرج الدجال" . 
(۱ )من عموم الآية وغيرها » ولأنه ممتنع من جماع زوجته .بيميئه » فأشبه 
ما بعد الدخول » ويصح من الصغيرة والمجنونة » إلا أنه لا يطالب بالفيئة في حال 
الصغر والجنون . . 
(1 ) وكذا صبي غير مميز » لآن القلم مرفوح عنهما » ولأنه قول »يجب بمخالفته 
كفارة أو حق » فلم ينعقد منهما كالنذر .. 
( ") فلا يدري ما يصدر منه . 
٤ (‏ )أو غيرهما للذكر » ولو آلىثم جب., بطل إيلاؤه . 
 '‏ (ه)فلا يطلب منه الوطء » لامتناعه » لعجزه عله . ٠‏ 
(5) فهو مول » تضرب له مدة الإيلا . ل ا ل 
(۷) فهو مول » لأن الله جعل له تربص أربعة أشهر » فإذا حلف على أكثر 
جا فيو ودرا لبس تولت» الأ مله E‏ 
(۸) فمول ؛ لغلبة الظن بعدم ونجوده في أر بعة أشهر . ْ 
زا تخرج الدابة » أو غير . ذلك › من أشراط الساعة الكبرئ. ¢ 
0 


ب اكب 


ا 


و ) غياه بمحرم” أو ببذل مالها"" لا وطئتك 
( حتى تشربي الخمر”" أو ع دينك“ أو تهبي مالك" 
ونحوه ) .آي تخو عاذي 0 u‏ ا 


(A) 


مدة الإيلاء” ( فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه 


)١(‏ كحتى تركي صلاة فين + أو تسقطي ولذلك » أو حت تزف + تحر 
ذلك مما مثل وغيره . 


(۲) كحتى تسقطي صداقك » ونحوه . 

(") أوتأ كلي لحم خنزيز ونحوه » من كل فعل محرم » جعله غاية له فمولٍ 
لأنه علقه بممتنع شرعا » أشبه الممتنع حسا . 

(4)أو حتى تكفلي ولدك » أو يسقط أبوك عني ديه . 

(ه ) كتهبيني دارك » أو يبيعني أبوك داره . 

(5)من فعلها محرما أو بذها مالا عن غير رضاها » لكونه محرما أشبه شرب 

تنوه 

(۷) للآية » وني الصحيح أن ابن عمر قال : إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف 


على مدة تزيد عليها » فهو مول » يوقف حتى يطلق » ولا يقع به الطلاق حى 
کان ؤذكره اکر عن ره عادر ايعان ؛ وقال ا بل بان > اکت 
بضعة عشر من أصحاب رسول الله N‏ > كلهم يوقفون المولي › 
وهو مذهب جماهير العلماء » وظاهر الآية , 


(۸) ولا يفتقر إلى ضر ب حاكم » كمدة العدة » لأنها ثبتت بالنص والإجماع > 
ويحسب عليه زمن عذره لاعذرها 4 ولا تضرب له مدة مع عذرها 03 


٣ا‏ ت 


ولو ) كان المولي ( قثا ) لعموم الآبة”" ( فإن وطىء ولوء 
بتغييب حشفة ) أو قدرها عند عدمها في الفرج ( فقد فاء )"" 
لأن الفيئة الجماع » وقد أتى به" ولو ناسيا أو جاهلا“ 
أو مجنونا”" أو أدخل ذكر نائم " لأن الوطء وجد" ( وإلا) 
يف بوطء من آلى منها › ولم تعفه” ( أمره ) الحاكم 
( بالطلاق ) إن طلبت ذلك منه" . 


.. أي : فلا فرق ني المدة » بين الحر والعبد‎ )١1( 
ولوكان وطأ محرما » كفي حيض » أو صيام فرض » لأن يمينه انحلت‎ ) ۲ ( 
. فزال حكمها » وزال عنها الضرر » وإن كان عصى بذلك‎ 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه » أن الفيء الجماع » وأصل‎ )"( 
. الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه » أي من الوطء ووجد » واستوفت المرأة حقها منه‎ 
٠ . )أي آنا زوجته » أو نائما‎ :( 
. (ه ) لوجود الوطء » أشبه ما لو فعله قصدا‎ 
. لوجود الوطء » لكن لا تنحل يمينه مع النسيان » وما عطف عليه‎ )5( 
فانحلت يمينه بذلك . اا‎ )۷( 
. بسكون العين » أي تسقط عنه المرأة حقها‎ )8( 
أي الطلاق ء أو الفيئة وأبي الفيثة » ومفهومه : أا لا تطلق بمضي‎ )4( 
. المدة » وهو قول الحمهور‎ 


LS 


(00) 


لقوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )'" ( فإن 
أبى ) المولي أن يفيء » وأن يطلق" ( طلق حاكم عليه ٠‏ 
واحدة أو ثلاثا” أو فسخ ) لقيامه مقام المولي عند امتناعه “ 
( وإن وطىء ) المولي من آلى منها ( ني الدبر أو ) وطئها ( دون 


(١)أي‏ فإن حلف لا يجامع » أكثر من أربعة أشهر » ولم يف بل عزم > 
وحقق إيقاع الطلاق وقع » وفيه أنها لا تطلق إلا بقول يسمع ٠.‏ 

(۲) بعد مضي الأربعة أشهر » فقال الوزير : اتفقوا على أنه لا يقع عليه 
الطلاق » ولا يوقف » حتى يعضى عليه أربعة أشهر » فإذا مضت » فقال مالك » 
والشافعي 2 وأحمد : لا يقع عضي المدة ع حتّى يوقف ليفيء أو يظلق ؛ وقال 
مالك وأحمد : إن امتنع يطلق عليه الحاكم . | 

(") وكونه مباحا للحاكم فيه نظر » لأن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة 00 5 
وقال الشافعي : ليس له أن يطلق إلا واحدة > قالوا : ولا يتأتى من الحاکم على 
الزوج رغما عنه » إلا في الإيلاء فقط ء فإنه يقع. من الحاكم » أو من الزوج > فإن 
أتيا بصيغة الطلاق » فيحسب من عدد الطلقات » قال الشيخ : وإن لم يف وطلق بعد 
المدة » أو طلق الحاكم عليه » لم يقع إلا طلقة رجعية » وهو الذي يدل عليه 
القرآن » ونص عليه أحمد . 

(5) أي أو فسخ عليه الحاكم » لأن الطلاق تدخله النيابة » وقد تعين مستحقه 
فقام الحاكم فيه مقام الممتنع » كأداء الدين » وإن أتيا بصيغة الفسخ › أو التفريق 
لدو الخال عتو الا ,مقع يم عبد الطلزى »لحن اوزواجت :»بولا رضح e‏ 
إلا بعقد جديد » بشروطه . 

( ه ) فملك ما يملكه » والخيرة في ذلك للحاكم » فيفعل ما فيه المصلحة . 


م/ +٠‏ /ج / * ( حاشية الروض الربع ) 


الفرج فما فاء ) لآن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء 
٤‏ القبل"" والفيئة : الرجوع عن E‏ فك تخصل الفيئة 
بغيره كما لو قبلها" ( وإن ادعى ) المولي ( بقاء المدة ) أي 
مدة الإيلاء 2 وهى الأربعة أشهر »> صدق »© لاه الأيا " 


ره 


( أو ) ادعى ( أنه وطئها وهي ثيب 4 صدق مع يمينه ) 
لأنه أمر خفي ءلا يعم إلا من جهته “ ( وإن كانت ) التي 
آلى منها ( بكرا > أو ادعث البكارة" وشهد بذلك ) أي 
ببكارتها ( امرأة عدل صدقت )” وإن لم يشهد ببكارتها 


(4) ٍ 


)١(‏ والدبر » وما دون الفرج » ليس بمحلوف عليه فالدبر محرم » وما دون 
الفرج لايسمى وطأ يفيء به المولي . ٠‏ ظ 

(7)أي عن اليمين على ترك الوطء في القبل » وسمي الفيء رجوعا » لأنه 
رجع إلى فعل ما تركه بحلفه . 

(") ولأن ذلك أيضاً » لا يزول به ضرر المرأة . 

( ؛ ) فقبل قوله مع بمينه » كما لو اختلفا في أصل الإيلاء . 

(ه )في الصورتين » وني الأخيرة كما لو ادعى الوطء في العنة . 

(5 ) فقبل قوله فيه مع يمينه كالدين » وكقول المرأة في حيضها . . 

(۷) واختلفا في الإصابة » بأن ادعى أنه وطثها وأنكرته ٠.‏ 

(8) لأن قوها اعتضد بالبينة » ولانه لو كان وطئها زالت بكارتما . 

(۹) کا لو كانت ثيبا كما مر » وكنظائره » للخبر . 

اكه 


( وإن ترك ) الزوج ( وطأها ) أي وطء زوجته ( إضرارا بها 
بالأبعيق ) غل اترك وطفها"؟ ( ولا عدن ) له( فكمول  )‏ 
وكذا من ظاهر ولم يكفر" فيضرب له أربعة أشهر“ فإن 
وطىء وإلا أُمر بالطلاق” فإن أبى طلق عليه الحاكم » 
أو فسخ النكاح » كما تقدم ني المولي” وإن انقضت مدة 
الإيلاء » وبأحدهما عذر يمنع الجماع” 


(¥ 


أمر أن يفي 2 
بلسانه » فيقول : متى قدرت جامعتك” . 


. أكر من أربعة أشهر‎ )١( 

(۲ ) تضرب له مدة الإيلاء » ويحكم له بحكمه » لأنه تارك لوطئها إضررا 
بها » أشبه المولي » ويحلف لدعواه ترك الإضرار أو عدمه > مع قرينة ظاهرة » 
وظاهره : أنه لو تركه من غير إضرار لا يحكم له بحكم الإيلاء قال في الإنصاف 
وهو المذهب > وقطع به الأكثرون . وإن تركه لعذر » من مرض أو غيبة أو نحوه › 
لم تضرب له مدة › قولا واحدا . 

(") أي لظهاره فكمول . 

. مدة الإيلاء » ويثبت له حكمه‎ ) ٤( 

( )إن طلبت ذلك منه » كا تقدم ي الإيلاء . 

(5)إذا أبى الفيئة والطلاق » وتقدم موضحا . 

( ) كإحرام ونفاس » لم تملك الفيئة . 

(8) لأن القصد بالفيئة » ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء » وإعتذاره 
يدل على ترك الإضرار . 


9 EN = 


٤‏ 0( ا 

ثم متى. قدر وطىء أو طلق " ويمهل لصلاة فرض » وتحلل 
1 / 4 5 الف 7 2 
من إحرام 6 وهصم وتو ' ومظاهر لطلب رفبة ‏ » 
ثلاثة أيام ٠‏ 


. (١)لزوال‏ عجزه الذي أخر لأجله » كالدين يوسربه المعسر . 
(۲) كفطر من صوم واجب » ودخول خلاء » ورجوع إلى بيته » لأنه 
العادة » فإن كفر بالصيام لم يمهل » لأن مدته تطول . 
( )أي وهل مظاهر لطلب رقبة ء ثلاثة أيام » لأنه يسير » لا لصوم لأنه 
كثير » ومتى ل يبق لمول عذر » طلبت الفيئة وهي اللجماع » ولزم القادر مع حل 
وطئها . 


وصلى الله على عمد وآ له وصحبه وسلم 


- خر المجلد السادس » من حاشية الروض المربع » ويليه المجلد السابع 
00 وأوله : ر كتاب الظهار » . 


اد 0 

.م | لو ا س 
جمع 
الفقیرإلالتەتعماف 
باب رت تا لقايئالزرى 
الحښلېرصه الله 
AWNAY-TY‏ 
المج.لد السابع 

الطيعة الأول 


و٠5‏ هم 


حقو 0 | لطع متحفوظه: 


لر ری ارسيو 
كتاب الظهار " 


0 ٤ 
مشتق من الظهر ” وخص به من بين سائر الاعضاء » لانه‎ 
8 ٤ (£) “* 85 
مو ضع ا ولذلك سمي المركوب ظهرا " والمرأة مركوبة‎ 


إذا غشيت”” ( وهو محرم 9 


(١)الأصل‏ في الظهار : الكتاب والسنة والإجماع ؛ فالكتاب قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) الآية ؛ والسنة : حديث خولة وسلمة بن صخر » 
والإجماع e‏ 

(؟) خلاف البطن > مذكر » وجمعه أظهر وظهور وظهران . 

(1) من ابعير وغيره . 


4 ول اطنيك افك ماناس Ese CE‏ 


( ه ) فسمي بذلك » لتشبيه الزوجة بظهر الأم » فقوله : أنت علي كظهر أمي » 
وأقام الركوب مقام التكاح » لأن الناكح راكب . ٠‏ 


(5) بالكتاب والسنة والإجماع » حكاه ابن المنذر وغيره ٠.‏ . 


ل 


لقوله تعالى ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) " 
( فمن شبه زوجته أو ) شبه ( بعضها ) أي بعض زوجته 
( ببعض ) من تحرم عليه" ( أو بكل من تحرم عليه أبدا 
)£( أ 
بمصاهرة » كحماته” أو بمن تحرم عليه إلى ا 
زوجته وني" ( مق طهر )نيان البعض 7 : 


م م" .2 0 
بنسب ) كامه وأخته ( أو رضاع ) كأخته منه 


١(‏ )أي كلاما فاحشا باطلا » لا يعرف في الشرع ٠»‏ بل كذبا بحتا » وحراما 
محضا > متكرا من القول ف الإنشاء » وزورا 5 انبر » أبطله الشارع ع وجعله 
منكرا » لأنه يقتضي تحريم ما لم يحرمه الله » وزورا لأنه بقتضي أن زوجته تكون 
مثل أمه > وهذا باطل » فإن الزوجة ليست كالأم في التحريم . 

ولام كظير أو بط اوران او وخ او : ۰ | 

(" ) وكجدته وبنت أخيه أو أخته » وکعمته وخالته وكزوجة ابنه . 

(4 ) أي من الرضاع » وأمه منه » وجدته » وبنته » وغيرها مما يحرم منه . 
(ه ) حماة الرجل أم امرأته 0 وقال ٤‏ المبدع : الأحماء في اللغة : أقارب 

(5) أي إلى غاية ينتهي التحريم إليها . 

(۷) وخالتها أو أجنبية » ممن يحرم عليه تحريما مؤقتا » وهذا قول أصحاب 
مالك . ٠‏ 

(8 )من قوله : .ببعض من تحرم عليه . 


له 0 س 


كان قزل انث ت علي كظهر أمي”" أو أختي ا 

علي ک ( يطن ) عمتي ” ا E‏ 
أو.وجلها" ( بقوله ) متعلق بشئه” ( لها .). أي لزوجته 
ل اي ا 
3 أو كيد أختي > أو وجه حماتي > وتحوة” ن 


)١(‏ فهو ظهار إجماعا » حكاه الموفق وغيره » كابن المنذر » وقال الوزير 
وابن رشد » وغيرهما : تفقوا على أنه إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ؛ 
فإنه مظاهر » لا يحل له وطؤها » حتى يقدم الكفارة . 

(۲) أو قال أنت علي كظهر أختي » أوبنتي » أو خالتي » أو حماتي و 
غيرهن ممن تحرم عليه على التأبيد » فهو ظهار » ني قول أكثر أهل العلم > ش 
وحكي إجماعا » لأنهن محرمات بالقرابة » أشبهن الأم . 

)٣(‏ أو خالتي أو حمائي ء أو غيرهن ممن تحرم عليه على الابيد » فهو مظاهر 
في قول أكثر أهل العلم »> للآبة والأخبار . 

(؛ ) أي أو شبه زوجته بعضو آخر لا ينفصل » ممن تحرم عليه على التأبيد › 
كيدها أو رجلها » وكرأسها أو عينها فهو مظاهر . ) 

( 0 ) زوجته أو بعضها ببعض » أو كل إلى آخره . 

٠ (‏ ) أو بطنك أو رأسك أو عينك » أو غيره من عضو لا ينفصل . 

(7) فهو مظاهر في قول أكثر أهل العلم » وكذا إن قال عندي ٠‏ لأن قوله 
معي » أو مني » أو عندي » بمعنى علي . 4 

(6) من .اة ما سی + وکا إن شه عضوا من ارا > کرام أو طهر : 
أو بطن ٠‏ أو غير ذلك بظهر أمه فظهار » عند الأكثر » مالك والشافعي . 


مس 6 سمت 


أو أنت علي حرام ) فهو مظاهر'" ولو نوی طلاقا أو يمينا“ 
( أو ) قال أنت علي ( كاليتة 0 أو الخنزير ( فهو 
مظاهر ) جواب « فمن 2" وكذا لو قال : أنت علي كظهر 
فلانة الأجنبية “ أو. ظهر أبي أو أخي أو زيند وإن قال : 
أنت علي 1 عندي کات 1 مثل أمي ؛ وأطلق 4 91 


(1) صح عن ابن عباس وغيره ؛ وذلك لأن الله جعل التشبيه بن تحرم عليه 
ظهارا » فالتصريح منه بالتحريم أولى » يؤيده أن الله لم يجعل التحريم والتحليل 
إليه » فإذا قال : أنت علي كظهر أمي ؛ أو أنت علي حرام » فقد قال المنكر من 
الزرور 2 وكذب على الله »> وقد أوجب أغلظ الكفارتين عليه »> وهي كفارة 
الظهار . | 

(؟ ) وكان الظهار والإيلاء للذ ال الخال وذكره جما ل عراز المرأة 
من زوجها » وقال الموفق وغيره : أكد ر الفقهاء ء على أن التحريم إذا لم ينوبه الظهار 
فليس بظهار » وهو قول مالك وأبي جه والغاني: . 

(۳) أي لعاقه وود اوها بدو اك حو ارقن 
مظاهر . ش 

٤(‏ )أو كظهر أخت زوجتي كارا نايا وخر لض اير 
مظاهر » لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه » أشبه ظهر الأم . 


( ه ) أو كظهر غيرهم » من الرجال الأقارب ؛ أو الأجانب فهو مظاهر . 
(5)لأنه المتبادر من هذه الألفاظ ؛ ونحوها . 


وإن نوى في الكرامة ونحوها > ديّن وقبل حكما" وإن 
قال : أنت 0 ؛ فليس بظهار » إلا مع نية 
أو قرينة ”"'وإن قال : شعرك أو سمعك » ونحوه » كظهر أمي ؛ 
فليس بظهار ” ( وإن قالته لزوجها ) أي قالت له نظير مايصير 
به مظاهرا منها ( فليس بظهار )'' لقوله تعالى ( الذين يظاهرون 
منكم من نسائهم ( فخصهم بالف" ( وعليها ) أي على 
الزوجة » إذا قالت ذلك لزوجي © 500 E‏ 


وك أ نورق لوقه اله : أنت علي » أو عندي كأمي » أو مثل أمي في 
الكرامة » أو المحبة قبل منه حكما » لا حتماله » وهو أعلم بمراده . 

(؟ ) تدل على إرادة الظهار » وإن كان ثم قرينة قدمت عليها النية » لأن النية 

مين الفظ في اتوي ٠‏ وتعين حمله على الكراة » أو امحبة » وتحوهما بع 
ال ل ل و ور . 

(۳) أي وإن قال لزوجته : شعرك أو سمعك ونحوه » كبصرك › وظفرك › 
وريقك » ولبنلك ودمعك وروحلث علي كظهر آي وكذا E‏ ¢ 
لأن المراد به الإدراك » لا العضو . 

اك EE a N‏ » وتحوه + مما 
يصير به مظاهرا إذا قاله لها » aS‏ : هو 
قول أكثر أهل العلم » مالك » > والشافعي » وغيرهما . ش 

( ه ) فإن معنى الاية > يقول الرجل لامر أته : أنت علي كظهر أمي + ولحو“ 
ذلك » وهو منها قول يوجب. تحريما » او اليلق 
فيها حق للزوج » فلم تمللك إزالته » كسائر حقوقه . 5 

(5) أي إذا قالت : أنت علي كظهر أبي أن أي وره 


( كفارته ) أي كفارة الظهار » قياسا على الزوج"" . وعليها 
التمكين قبل التكفير”” ويكره نداء أأحد الزوجين الآأخرة 
بما يختص بذي. رحم محرم ٠‏ كأبي وأمي 
الظهار ( من كل زوجة )“ لا من أمة أو ١‏ ولد 


(١)أوجبوه‏ تغليظا . وعنه : كفارة بين ؛ قال الموفق : هذا أقيس وأشبه 
بأصول أحمد » وعنه : لاتجب عليها كفارة ظهار » وهى مذهب أبى حنيفة » 
ومالاك والشافعي . ا ااا 
(؟ ) لأنه حق للزوج » فلا تمنعه » كسائر حقؤقه » ولأنها لا تثبت لها أحكام 
الظهار من كل وجه ؛ قالوا : وليس لها ابتداء القبلة > والإستمتاع » ونحو ذلك . 
| (”)لخبر : أن رجلا قال لامرأته يا أحتي ؛ فقال صلى الله عليه وسلم « أختك 
هي ؟ » رواه أبو داود ؛ فكره ذلك » ونهى عنه » ولآنه لفظ يشبه لفظ الظهار ». 
ICE AS‏ 
يثبت به التحريم . وجاء أن الخليل قال : إنها أختي ؛ ولم يعد ظهارا . 
( 4 )كبيرة كانت أو صغيرة » مسلمة » أو ذمية » يمكن وطؤها أولا ؛ وهو 
قول مالك » والشافعي . وحكى الوزير وغيره : الإتفاق على الزوج من الزوجة 
التي في عصمته » وعلى أنه يصح من العبد » وأنه يكفر بالصوم » وبالإطعام عند 
مالاك » إن ملكه السيد » اه . وإن قال لأجنبية : أنت علي حرام » يريد في كل 
حال » فكزوجته ؛ وإن أراد بتلك الحال فلا شيء عليه » لأنه صادق - وكذا. 
إذا أطلق . : 
و تر > لقوله ال در الف ا ع 
و وی ا و و ر 
الأمة » كالطلاق . ١‏ 0 


الله افا 


وعليه كفارة يمين" ولا يصح ممن لا يصح طلاقه " . 


(١)إذا‏ ظاهر من أمته » أو أم ولده 3 لن كل حلال حرم 2 لم يلزمه فيه 
إلا.كفارة يمين » سوى الزوجة » لقوله تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) 
حين قال « لن أعود إلى شرب العسل » . 

وقال الوزير - في الرجل يحرم طعامه وشرابه وأمته ‏ قال أبو حنيفة 


وألحمد : هو حالف ¢ وعليه كفارة يمين بالحاث » والحنث يحصل بفعل جزء 
منه ؛ وكذا قال الشافعي : إن حرم أمته فكفارة يمين . 


(۲) كالطفل » والمكره والزائل العقل » والمجنون » والمغمى عليه » 
والنائم » والسكران » لأنهم لا حكم لقوهم . 


فصل”" 

( ويصح الظهار معجلا ) أي منجزا » كانت على كظهر 
8 £ 1 03 
آمي“ (و) يصح الظهار أيضا ) معلا بشرط ) کان قمت فانت 
علي كظهر أمي" ( فإذا وجد ) الشرط ( صار مظاهرا ) لوجود 
المعلق عليه“ (و) يصح الظهار ( مطلقا ) أي غير مؤقت › 
كما تقدم”” (و) يصح ( مؤقتا ) كأنت علي كظهر أمي شهر 
رمضان"' ( فإن وطىء فيه كفر ) لظهاره”" . 


(۱) ي حكم تعجيل الظهار » وتعليقه » وتوقيته » وكفارته » وحظر الوطء 
قبل التكفير » وغير ذللك . 

(۲) هما سبق مفصلا . 

(۳ ) أو إن شاء زيد » أو إن دخلت الدار » فأنت علي كظهر أمي . 

( 5 )من قيام ونحوه » مما علق الظهار عليه . 

(ه )من قوله : إن قال أنت علي كظهر أمي ؛ ولا يقال : هذا تكرار مع 
قوله معجلا ؛ لأن مراده : أن يقابل كل بما بعده ؛ فالمعجل يقابله المعلق » والمطلق 
يقابله المؤقت » ولا يضر ذلك » ولو رجع المعجل إلى المعنى المطلق > فإن اللفظ 
الواحد » قد يكون له جهتان » تراعى كل واحدة منهما على جهة . 

٦ (‏ )أو شهراء أو عشرا ء» ونحو ذلك » لحديث سلمة بن صخر » و كالإيلاء . 

(۷ ) لأمره صخرا بالكفارة » ولأن منع نفسه منها يمين لها كفارة . 


ت 


( وإن. فرغ الوقت زال الظهار ) بمضيه" ( ويحرم ) على 
مظاهر ومظاهر منها" ( قبل أن يكفر ) لظهاره ( وطء”" 
ودواعيه ) كالقبلة » والاستمتاع بما دون الفرج ( ممن 
ظاهر منها )“ لقوله عليه السلام « فلا تقربها حتى تفعل 
ما أمرك الله به» صححه الترمذي”' ( ولا تغبت الكفارة في 
الذمة ) أي في ذمة المظاهر ( إلا بالوطء ) اختيارا". 


» )أي : وإن لم يطأ في الشهر الذي عينه حتى انقضى > زال حكم الظهار‎ ١( 
لأن الله إنما أوجب الكفارة » على الذين يعودون لا قالوا > ومن ترك الوطء في‎ 
. الوقت الذي ظاهر فيه » لم يعد لما قال » فلا تجب عليه الكفارة‎ 

(۲ )أي ويحرم على زوج مظاهر » وزوجة مظاهر منها » بفتح لاء . 

() من ظاهر منها إذا كان التكفير بالعتق » أو الصيام ؛ قال الموفق : بلا 
3 خلاف » لقوله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) وأكثر أهل العلم » على أن 
التكفير بالإطعام مثل ذللك ؛ قال الوزير : اتفقوا على أنه لا يجوز المسيس حتى يكفر » 
وعبارة ابن رشد : يحرم عليه الوطء . 

( 4 ) هذا المذهب » وأحد القولين للشافعي » وقول مالك وأصحاب الرأي . 

٥ (‏ ) وفسر القربان EG‏ الوطء من القول » حرم دواعيه » 
و : هور لا بحرم ما عدا الوطء » فاق أعلم . 

٦ (‏ )لا مکرها »› فلو وطىء ET‏ 


۱ 


( وهو) أي الوطء ( العود )“ فمتى وطىء لزمته الكفارة" 
ولو و ولا کب قبل الوط“ لأنها شرط لحله : 
فيؤمر بها من أراده ٠»‏ ليستحله بها“ ( ويلزم إخراجها 
قبله ) أي قبل الوطء ( عند العزم عليه )“ لقوله تعالى في 


إفف 


الصيام والعتق ( من قبل أن يتماسا )" . 


١(‏ ) المذكور ني قوله تعالى ( ثم يعودون لا قالوا ) قال ابن رشد : الجمهور 
أنها لا تجب الكفارة دون العود . 

(؟ )ولا يسقط التكفير » ولا يتضاعف » وللترمذي ني المظاهر » يواقع 
قبل أن يكفر » قال : كفارة واحدة ؛ والعمل عليه عند أهل العلم . 

(") بان ظاهر ثم جن » وكذا لو بانت منه ثم زنا بها » إلا من مكره › فإنه 
معذور بالا كراه , | ْ : 

( 4 ) وإنما لم تجب إذاً » لأن هذه الكفارة » لا تجب بالمعدوم . 

(ه ) كالأمر بالطهارة لمن أراد النافلة » والأمر بالنية لمن أراد الصيام » ولأن 
الظهار يمين مكفرة » فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها » وتقديم الكفارة قبل 
الوجوب » تعجيل لها قبل وجوبها » لوجود سببها . ْ 

(5) فإن وطىء عصى واستقرت عليه الكفارة » ولا تسقط بعد ذلك بموت » 
ولا طلاق . ش ا 
( ۷ ) والمماسة هنا : الجماع ؛ فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها » 
مالم يكفر » سواء كان التكفير بالإعتاق » أو الصيام » وكذا الإطعام » فدلت الاية 
على أنها تجب كفارة الظهار بالوطء » ويلزم إخراجها قبله » عند العزم عليه » وأن 
تحريم زوجته باق عليه حتى يكفر ء وهو قول أكثر أهل العلم . 


س س 


وة مات أحدفنا: قبل الوطه مقت "© +( وقلرمه. كفارة 
واحدة بتكريره ) أي الظهار”' ولو كان الظهار بمجالس' 
( قبل التكفير من ) زوجة ( واحدة ) . كاليمين بالله تعالى "2 . 
( و ) تلزمه كفارة واحدة ( لظهاره من نسائه بكلمة واحدة )“ 
بان قال لزوجاته : أنتن علي كظهر أمي ل يا 
( ون ظاهر منهن ) أي من زوجاته ( بکلمات ) بان قال 
لكل منهن : أنت علي كظهر أمي ( ف ) عليه ( كفارات ) 
ا 00 


. ولو كان قد عزم على الوطء‎ ) ١( 

(۲) ولو أراد بتكريره استئنافا » نص عليه » وتقدم احبر › لان تكريره 
لا يؤثر في تحريم الزوجة » لتحريمها بالقول الأول . 

(" ) نص عليه وهو قول مالك » والقديم للشافعي . 

( ؛ ) فإنها لا تجب بتكريرها قبل التكفير كفارة ثانية » فكذا الظهار » ولأنه 
قول لم يؤثر تحريما في الزوجة » فلم تجب به كفارة . 

( 5 ) قال الموفق : بغير حلاف في المذهب » وقول مالك » وأحد قول الشافعي » 
وهو قول عمر وعلي ؛ وقال : لا نعلم هما في الصحابة مخالفا » فكان إجماعا . 

(5)ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة » فإذا وجدت ني جماعة 
أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله . 

(۷) لكل يمين كفارة ترفعها أو تكفر إثمها . 


سے 3۳ ت 


لأنها أيمان متكررة » على أعيان متعددة » فكان لكل واحدة 
کار بالق عفر فو طا د ظ 


. )قال ابن حامد : رواية واحدة‎ ١١ 

( ۲ ) فإنه تلزمه كفارة ثانية للظهار الثاني 6 قال 5 المبدع بغر خلاض ¢ 
ولأنها أيمان » لا يحنث في إحداها بالحنث ي الأخرى » فلا يكفرها كفارة واحدة » 
كالأصل » ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال 
المختلفة ¿ كالقتل . 1 


ؤم 9 
( وكفارته ( أي كفارة الظهار على الت ) تق ET‏ 
فار م (89) ايا > 
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين" فإن لم يستطع أطعم 
ستين مسكينا )“ اقول تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لا الوا" 


6 


١(‏ )في بيان أحكام كفارة الظهار » وغيرها مما هو ني معناها » والكفارة 
استر ؛ من قوم كفرت الشيء ورد قن وير جا عر لازي أي 

تسترها » وكذا الغفر أيضاً » معناه : | ال 

e 
. وطء نهار رمضان » في ظاهر المذهب‎ 

(۳) مؤمنة تجب على من ملكها » وأمكنه ذلك . 

٤ (‏ ) أي فإن لم يجد رقبة يعتقها » على ما سيأتي » صام شهرين متتابعين . 

( ه ) أي فإن لم يستطع الصيام » لمرض أو سفر أو فرط شهوة › أطعم ستين 
مسكينا » فتجب الكفارة على هذا الترتيب » بلا نزاع » وإن عجز سقطت . 

(5 )أي : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) بأن يقول أحدهم لامرأته : أنت 
علي كظهر أمي » وما أشبه ذلك » ( ثم يعودون لا قالوا ) قال أحمد ومالك » 
وغيرهما من السلف : هو أن يعود المظاهر إلى الماع > فيحرم قبل أن يكفر » 
ولا تحل له حتى يكفر بما ذكر الله في هذه الآية » وقاله غير واحد من أهل » 
التفسير : هو أن يعود إلى الماع » الذي قد حرمه على نفسه » فإن وطىء فيه 
كفر لظهاره » إجماعا . 


~10 


فتحرير رقبة ) الآية " والمعتبر في الكفارات وقت وجوب"" 
فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم” ولو 1 
كس ال فاده ل ويجزئه © ١‏ ( ولا تلزم الرقبة ) 

الكفارة ( إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك ) أي ملكها" ( 7 شين 
مثلها ) أو مع زيادة لا لت ال ش 


١(‏ )وتمامها : ( من قبل أن يتماسا » ذلكم توعظون به › والله بما تعملون 
خبير » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام' 
ستين مسكينا ) فقدم تعالى تحرير الرقبة » وثنى يصيام شهرين متتابعين على من 
لم يجد الرقبة » وثلّث بإطعام ستين مسكينا ل ار 
الآية الكريمة : على ترتيب الكفارات » ولا نزاع في ذلك . ٠‏ 

( ۲ )وهو في المظاهرة » من وقت العود لا وقت المظاهرة » ويي وطء نهار 
رمضان وقته » وي القتل وقت زهوق » وني اليمين من الحنث » لا وقت اليمين . 

(") لأنه غير ما وجب عليه وتبقى الرقبة في ذمته إلى يساره . 

(؛ )لأن الإعتبار بوقت الوجوب » قال الوزير : إذا شرع في الصيام » ثم 
وجد الرقبة » فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يلزمه الحروج منه والعتق ء بل إن 
شاء بنى على صومه » وإن شاء أعتق » إلا أن مالكا فرق » إن كان شرع في الصيام 
اليوم واليومين إلى الثلاث » عاد إلى العتق » وإن كان قد مضى ني صومه أتمه . 

(ه )أي العتق » لأنه الأصل في الكفارات » فوجب أن يجزئه » كسائر 
الأصول . 

(5) بنقد أو غيره » وقت الوجوب . 

( ۷ ) لزمه العتق › قال في المبدع اعا ولو کارت » لم کررا ۲ 
بخلاف ماء الوضوء . 


ولو نسيئة » وله مال غائب أو مؤجل"" لا بهبة”"' ويشترط 
للزوم شراء الرقبة : أن يكون ثمنها ( فاضلا عن كفايته 
دافا وا عى انان رنه ) طن ر وج ر ورقيق 
وقریب ‏ ( و ) فاضلا ( عما يحتاجه ) هو ومن يمونه ( من 
مسكن وخادم ) صالحين لثله “ إذا كان مثله يخدم '' (ومرکوب 
وعرض بذلة ) يحتاج إلى استعماله ( وثياب تجمل" . 


(١)لأنه‏ لا ضرر عليه فيه » ويجوز أن يأخذ قرضا لثمن الرقبة » وله ما يفي 
به » وني الغاية : ومن له فوق ما يصلح لاله » من خادم ونحوه » وأمكنه بيعه » 
وشراء صالح لثله » ورقبة بالفاضل » لزمه » فلو تعذر » أو كان له سرية يمكن 
بيعها » وشراء سرية ورقبة بثمنها » > م يلزمه . 

(۲ ) بأن وهبت له هي أو ثمنها » للمنة عليه في قبولها » وذلك ضرر في حقه . 

() مرادهم سنة كاملة . 

ا 
عليه » على ما يأتي . 

(ه )فلا يأخذ من رأس الال » الذي يقوم كسبه بمؤونته » وقال الموفق 
وغيره : من ملك رقبة » أو أمكنه تحصيلها » فاضلا عن كفايته » وكفاية من يمونه 
على الدوام » وغيرها من حوائجه الأصلية » بثمن مثلها » لزمه العتق ؛ أجمع أهل 
العلم على ذلك » وأنه ليس له الإنتقال عنه إلى الصيام » إذا كان حرا مسلما . 

(5)عادة » أو لكبر » أو مرض » أو زمانة » أو عظم خلق » ونحوه مما 
يعجز عن خدمته » ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته لم يلزمه العتق وهو قول الشافعي . 

(۷) أي وأن يكون ثمنها فاضلاعن مركوب يحتاج إلى استعماله » وعرض = 


- ۷~ 
م / ؟ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


زلف 


و) فاضلا عن ( مال يقوم كسبه بمؤونته ) ومؤونة عياله 
( وكتب غلم ) يحتاج إليها ( ووفاء دين )" لأن ما استغرقته 
حاجة الإنسان » فهو كالعدوم ‏ ( ولا يجزىء في الكفارات 
كلها ) ككفارة الظهار » والقتل » والوطء في نهار رمضان» 
وال نان تعالى ( إلا رقبة مؤمنة ) . 


= بذلة » كفرشه » وأوانيه وآلة جرفته » وثيابه الى يلبسها دائما » وغير ذلك مما 
يحتاج إلى استعماله ؛ وفاضلا عن ثياب تجمل كلباسه الذي يتجمل به » ولا يزيد 
على ملبوس مثله > م يلزمه العتق بثمنها . 


١(‏ ) كعقار يحتاج إلى غلته » أو عرض للتجارة » ولا يستغي عن ربحه ي 
مؤونته ومؤونة عياله » وحوائجه الأصلية » لم يازمه العتق » لأنه غير فاضل عن 
حاجته . 


(؟)أي وفاضلا عن كتب علم يحتاج إليها » ووفاء دين لله » أو لآدمي » 
حال أو مؤجل » لم يلزمه العتق قولا" واحداً . 

۳(۰ )ي جواز الإنتقال إلى بدله » وإن ات عن عن ذلك » مما بمكنه 
أن يشتري به رقبة لزمه العتق » لقدرته عليه بلا ضرر » فلو كان له حادم يمكن بيعه » 
ويشتري بثمنه رقبتين: يستغني بخدمة أحدهما ويعتق الآخر لزمه » أوله دار فوق 
ما يحتااجه ‏ يمكنة بیعها اميه يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به شراء رقبة » 
أو له ثياب فاخرة » تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها . ون کان له مال غائب » 
أو دين يرجو الوفاء » وأمكنه شراء رقبة نسيئة » لزمه » لأنه قادر بالا مضرة فيه . 


٤ (‏ ) أي مطلق الإيان » ذكره شيخ الإسلام » وهو مذهب مالك والشافعي . 


ت 0 س 


لقوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )" وألحق 
ا( عن ع يفني ان جر 
يا 0 اسرد وك ارتي مان 4 وك 
من القصرف: لنفشه + ولا يحصل هتامم ها بضر بالغمل 
ضررا بینا ( کالعمی“ والشلل ليد » أو رجل » أو أقطعهما ) 
أي اليد والرجل” ( أو أقطع الأصبع ال أو اا 
و الإبهاء "© ا من الإبهام ) أو أنملقين من وسطى › 
ا 


| 


١(‏ )وهو ني القتل إجماع » حكاه ابن المنذر وغيره ؛ ولقوله صلى الله عليه 
وسلم « أعتقها فإنها مؤمنة » . ظ 


79 ) قیاسا عليها » وحملا للمطاق على المقيد 6 2 ظاهر المذهب » وقول 
مالك والشافعي ¢ وغيرهما. 


ووم ات الحمهور » مالك والشافعى » وأصحاب الرأي . 
٤ (‏ ) لأن الأعمى لا يمكنه العمل » في أكثر الصنائع ٠:‏ 


( ه ) لآن اليد آلة البطش » والرجل آلة المثي »> فلا يتهيأ له كثير من العمل » 
مع شلل إحداهما »> أو قطعها . 


(5 )لأن نفع اليد يزول بذلك . 
(/ا)لا واحدة » لبقاء نفع اليد . 


۱۹ 


( أو أقطع الخنصر والبنصر ) معا ( من يد واحدة ) لأن نفع 
اليد يزول بذلك" وكذا أخرس لا تفهم إشارته'" ( ولا 


0-7 


9 5 . IE 

يجرىء فيضن فوس مه" ونحوه ) كزمن ومقعد » لانهما 

لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع“ وكذا مخصوب" 
2 

( ولا ) تجزىء ( أم ولك" لان عتقها مستحق يسبب كيين 


١(‏ ) ويجزىء من قطعت خنصره فقط » أو بنصره فقط » أو قطعت إحداهما 
من يد واحدة » وقطعت الأخرى من اليد الأخرى » لأن نفع الكفين باق ومفهومه 
أنه يجزىء من قطعت أصابع قدمه كلها » وجزم به ي الإقناع » واختاره الموفق 
وغيرة وهو ملحب الشافعي . 
أشبه زوال العقل » ولاأصم أخرس » ولو فهمت إشارته لفقد حاستين » فإن كان 
أخرس فقط » وفهمت إشارته أجزأ » لأن الإشارة تقوم مقام الكلام » ولا يجرىء 
مجنون مطبق » لأنه معدوم النفع . 

() كمرض السل » لعدم تمكنه من العمل » وإن رجي برؤه كحمى وصداع › 
أجزأ » لأن ذلك لا بمنعه من العمل . 

(؛ ) فلم يجز عتقه ني كفارة ظهار » أو غيره . 

(5 )أي لا جزیء عتق عبد مغصوب » إذا أعتقه مالكه » لعدم تمكنه من 
منافعه » وكذا عبد غصب منه » حال كونه في يد غاصب » وكذا غائب لايعلم خبره . 

")ولا يجزىء عتق رحم محرم . 

(۷) وهو إيلاد السيد ها » ولا يجزىء أيضاً ولد أم ولده » الذي ولدته بعد 
كونها أم ولد . 


نت هللات 


( ويجزىء المدي )”) والمكاتب إذا لم يؤد شيشا" ( وولد 
الزنا والأحمق'" والمرهون و )7 والضد والأعرج 
6 


يسيرا”” ( والأمة الحامل ولو استثني حي قوليا 0 ا 
هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل" . 


)١(‏ صرح يدق ا و و رق مزلا عبد الل 
المنفعة » ۾ يحصل عن شيء منه عوض > ولانه يجوز بيعه > وهذا قول الشافعي 3 
وقال بعضهم : لا يجزىء عتق المدبر > وهو مذهب مالك » وأصحاب الرأي » 
لأن عتقه مستحق في غير الكفارة » فلم يجزئه » كالذي استحق تى عليه الإطعام في 
النفقة » فدفعه في الكفارة » فالله أعلم . 

(۲) من كتابته » لأنه رقبة كاملة » سالمة » لم يحصل عن شيء منها عوض » 
وإن أدى منها شيثا لم تجز » الحصول العوض عن بعضه » "كا لو أعتق بعض رقبة ٠‏ 

)أي : ويجزىء عتق ولد الزنا » وهو قول الأكثر » وني الإنصاف : 
لا أعلم فيه خلا فا ؛ قال الشيخ: : ويحصل له أجره كاملا » فإنه يشفع مع صغره 
لأمه » لا لأبيه › اه » ويجزىء عتق الأحمق » وهو الذي يعمل القبيح والخطأ 
على بصيرة » لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار . 

٤ (‏ ) سواء كان الراهن معسراً أولا » وسواء كانت الحناية موجبة لقتله » أولا . 

( 0 ) أي ويجزىء الصغير لا الحنين» في قول أكثر أهل العلم » ويجزىء الأعرج 
عرجا يسيرا » لأنه قليل الضرر بالعمل » فإن كان فاحشا كثيراً لم نجز » وكذا 
يجزىء مجبوب » وخصي » وأجدع أنف » وأذن » ومن يخنق ني بعض الأحيان 
والمعلق عتقه بصفة قبل وجودها . 

٦ (‏ ) أي من العتق » لكمالها من دونه وتجزىء الأمة المزوجة . 

(7) ضررا بينا » ومالا يضر بالعمل » لا يمنع تمليك السيد العبد منافعه » 
وتكميل أحكامه » فأجزأ عتق أحدهم ني الكفارة » كالسالم من العيوب . 


فصل" | 
ا لقوله تاق ( فمن لم يجد 
e‏ شهرين 00 5 و بصوم غير O‏ 
ويقع عما نواه" ( فإن تخلله رمضان.) لم ينقطع التتابع” 


. في بيان حكم الصوم ني الكفارة » والإطعام > وما يتعلق بذلك‎ ) ١( 


(؟ )في جميع الشهرين » بأن لايفرقه إجماعا » ومعناه : الموالاة بين صوم 
أيامهما ؛ ويبيت النية من الليل » لا نية التتابع » بل يكفي حصوله بالفعل . 

(۳) أي ( فمن لم يجد ) رقبة.» کا تقدم ( فصيام شهرين متتابعين ) إذا قدر 
عليه » a‏ ل ات نت 0 
فيهما عن غير الكفارة . 


( 4 ) فلو صام أثناء الشهرين تطوعا » أو قضاء » أو عن نذر » أو غير ذلك » 
غير ما استثني » انقطع التتابع » أو أفطر ناسيا » لوجوب التتابع > أو أفطر لغير 
عذر ٠‏ اقمع لن > وفي الإنصاف : بلا نزاع اق لاله ترف تي 52 
التحرز منه 

(ه)من قضاء » أو كفارة » أو نذر » أو غير ذلك » لأنه زمان لم يتعين 
لكفارة . 

رلا ل سا بعري د رمقو شان ب NE‏ 

شعبان مثلا »> فيتخلله رمضان » لم ينقطع التتابع »> لتعين رمضان للصوم الواجب فيه . 


a YY 


( أو :) تخلله ( فطر يجب ععيد وأيام تشريق "' وحيض ) 
وان اون و ا ونحوه ) كإغماء جميع 
اليوم لم ينقطع التتابع" ( أو أفطر ناسيا أو مكرها” . 
أو لعذر يبيح الفطر ) كسفر” ( لم ينقطع ) التتابع > لأنه 
فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما'” . 


٠ )أي أو تخلل صوم الكفارة فطر يجب کر الان ولام اربق‎ ١( 
بأن يبتدىء مثلا من ذي الحجة » فيتخلل يوم النحر » وأيام التشريق » لم ينقظع‎ 
۰ . التتابع » لتعين الفطر فيه » لأنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة‎ 

(؟)أي : أو تخلله فطر » لحيض أو نفاس » » لم ينقطع التتابع » وهو في 
الميض إجماع 4 وقيس عليه النفاس 4 وجوز لمخم صوم الشهرين e‏ 
شهر ومن أثنائه بغير خلاف:. 1 

و9 أراعه طر ر کک و ار يرون يعر 
م ينقطع التتابع . تيع في ذلك المنتهى وغيره ء وني الإقناع : ولو غير مخوف . 

٤ (‏ ) على الصحيح من المذهب › ااهل + جرم به جررراعة من الأصحات 
لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه . 

(ه)أو مخطا » کا کل يظنه ليلا فبان پارا وان لثامي والمكرة فلبقاء 
صومهما » ارسي a E‏ عار معرب 
لتتابع » وتقدم . 

(5) وکفطر حامل » > ومرضع . ٠‏ لشرر ولدها بالصوم أقطرتا خوفا 5 

E 


"ااه 


ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة : أن يكون مسلما حراء 
ولو ا ( ويجزىء التكفير بما يجزىء في فطرة فقط )"" 
من بر وشعير » وتمر وزبيب » وأقط ” ولا يجزىء غيرها 
ولو قوت بلده”" . 


» كالزكاة فيشترط في المساكين » ثلاثة شروط : الإسلام > والحرية‎ )١( 
› وأن يكون قد أكل الطعام . والمساكين : هم الذين تدفع إليهم الزكاة لحاجتهم‎ 
› ويدخل فيهم الفقراء ؛ ولا يجوز دفعها إلى كافر » ولو ذميا » عند الجمهور‎ 
› مالك والشافعي » وغيرهما » ولايجوز دفعها إلى عبد » بلاخلاف » ولا إلى أم ولد‎ 
وهو قول مالك والشافعي » ولا إلى مكاتب » لأنه ليس بمسکین » حيث أنه إن لم‎ 
. يكن له كسب رجع إلى سيده‎ 


(؟)سواء كان قوت بلده » أولا » هذا المذهب . 


(" ) فإن عدم الأصناف اللحمسة » أجزأ مما يقتات من حب وثمر » كما ذكروه 
في الفطرة . ْ 

٤(‏ )مع وجود أحدها » واختار أبو الطاب وغيره : إجزاء غير الأصناف 
الحمسة مطلقا ؛ واختار الشيخ : أنما يخرج ني الكفارة » المطلقة > غير مقيد بالشرع › 
بل بالعرف قدرا أو نوعا » من غير تقدير ولا تمليك » وهو قياس المذهب » ني 
الزوجة والأقارب » والمملوك » والضيف » والأجير المستأجر بطعامه » وأن الإدام 
يحب إن كان يطعم أهله بإدام » وإلا فلا » وعادة الناس تختلف في ذلك » في 
الرخص والغلاء » واليسار والإعسار » وتختلف بالشتاء والصيف » وي الإنصاف : 
إن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه » لقوله ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) 


وصوبه . 


ساعغط# - 0 


(0) 


( ولا يجزىء ) في إطعام كل مسكين ( من البر أقل من مد 
ولا من غيره ) كالتمر والشعير ( أقل من مدين”" لكل واحد 
ممن يجوز دفع الزكاة إليم م » كالفقير . والمسكين 
وابن السبيل » والغارم لمصلحته” ولو صغيرا لم اک 
الطعام “ والمد : رطل وثلث » بالعراقي ؛ وتقدم في الغا ") 
( وإن غدّى المساكين » أو عشاهم لم يجزئه ) لعدم تمليكهم 
ذلك الطعام " . 


» )لما روى الإمام أحمد : جاءت امرأة من بني بياضة » بنصف وسق شعير‎ ١( 
فقال صلى الله عليه وسلم للمظاهر « أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدبر » وهو‎ 
قول ابن عمر » وابن عباس » وغيرهما » وقال الموفق : لم نعرف لهم في الصحابة‎ 
خلافا » فكان إجماعا ؛ وقال سليمان بن الي ات ل ل‎ 
. اليمين » أعطوا مدا من حنطة‎ 

( ۲ ) تحبر أوس بن الصامت » أن خولة قالت : سأعينه بعرق من تمر ؛ وقد 
أعطاه صلى الله عليه وسلم عرقا » والعرقان ثلاثون صاعا » فكان لكل مسكين 
نصف صاع . 

() أي لمصلحة نفسه » ومفهومه : إن كان لمصلحة غيره » كالغارم لإصلاح 
ذات البين » لم يجزئه ؛ واقتصر ابن القيم » على الفقراء والمساكين » لظاهر القرآن . 

(5 )إذا كان من أهلها › لأنه حر مسلم » محتاج أشبه الكبير: » ولدخوله 
في عموم الآية » وكذا الزكاة » وأكله في الكفارة ليس بشرط . ٠‏ 

(0 ) وتقدم أن المد في الماء والطعام سواء . 0 

٦ (‏ ) لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة ؛ وعنه : يجزىء > إذا أطعمهم = 


بخلاف ما لو نذر إطعامهم '" ولا يجزىء الخبز ولا القيمة" 


وسن إخراج ادم مع مجزىء” ( وتجب النية في التكفير من 
صوم وغيره ) “ فلا يجزىء عتق » ولا صوم › ولا إطعام 
بلا نية “ لحديث « إنما الأعماك بالنيات © 


= القدر الواجب لمم » وهو قول أي حنيفة » واختيار الشيخ وغيره ؛ لقوله 
( فإطعام ستين مسكينا ) وهذا قد أطعمهم . 

. فيجزىء إطعامهم بلا خلاف » لأنه وفى بنذره‎ ) ١( 

(۲) هذا المذهب عند بعض الأضحاب › وقال غير واحد : يجزىء رطلان 
بالعراتي »> وهو بالدمشقي ستمائة درهم خمس أواق وسبع أوقية » هذا إذا أخرج 
من الب » ومن الشعير ضعفه » لما تقدم من قوله ( إطعام” ) وهذا إطعام » وصوبه 
في الإنصاف ٠»‏ وعنه : يجزىء إذا كان قدر الواجب » واختار الشيخ. » قدر 
الإجزاء » ولم يعتبر القدر الواجب » قال أحمد : : أشبعهم . قال : ما أطعمهم ؟ 
قال خحبز | ولحما إن قدرت أو من أوسط طعامكم » وأما القيمة . فالمذهب » ومذهب 
مالك والشافعي لا تجزیء ¢ وأجازه د الرأي . ¢ قال الموفق : الأول 
أولى » لظاهر الآية . 

CT)‏ »> خروجا من خلاف من أوجبه > إذ هو المحتاد في 

TT 
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٦ (‏ ) ولأن العتق » والإطعام » والضيام > يقع متبرعا به » وعن كفارة أخرى 


۹ - 


ويعتبر تبييت نية الصوم » وتعيينها جهة الكفارة”" ( وإن 
أصاب المظاهر منها ) في أثناء الصوم ( ليلا أو نهارا)"“ ولو 
ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر ( انقطع التتابع ).2 لقوله 
تعالى ( فصيام شهرين متتابعين. من قبل. .أن يتماسا )”". 


(( 


( وإن أصاب غيرها ) أي غير المظاهر منها ( ليلا" .. 


» فيعين بنيته أنه صوم كفارة ظهار » وكذا كفارة يمين > وغير ذلك‎ ) ١( 
فلا تكفي نية التقرب إلى الله فقط دون نية الكفارة.» لتنوع التقرب إلى وجب‎ 
5 : 0 e ا‎ 

(۲ ) انقطع التتابع » وهذا مذهب أي حنيفة » ومالك » قال الوزير : والصحيح 
أن الوطء في هذه المدة عامدا » سواء كان ليلا" أو نهار » يوجب الإستئناف » لنص 
القرآن ؛ وعن أحمد : لا ينقطع إن وطىء ليلا » وهو مذهب الشافعي » وارتكاب 
المحرم لا يمنع صحة التتابع » وإجزاءه » فالله أعلم . 

"١‏ )هذا المذهب 0 وعنه لا يفطر : ولا ينقطع إذا وطئها ناسيا » وهو قول 


الشافعي » وابن المنذر ؛ وظاهر اختيار الشبخ ؛ لأنه فعل المفطر ناسيا » أشبه ما لو 
أكل ناسيا . 


٤ (‏ ) فأمر تعالى بالكفارة قبل الوطء » وهو لم يأت به على ما أمر » فلم يجزئه » 
فأما إن وطىء بارا في الشهرين عامدأ » أو أفطر > انقطع التتابع إجماعا » إذا كان 


غير معذور . 
( © )لم ينقطع التتابع » قال الموفق وغيره : بغير خلاف نعلمه : 


كك 3# 1م 


أو ناسيا » أومع عذر يبيح الفطر ( لم ينقطع ) التتابع بذلك 
لأنه غير محرم عليه » ولا هو محل للتتابع ' ولا يضر 
وطء مظاهر منها > في أثناء إطعام ؛ مع تحريمه " 


(١)لأنه‏ فعل المفطر ناسيا » أشبه ما لو أكل ناسيا » ومع العذر لا أثر له في 
كم 

(؟) نص عليه » وكذا أثناء عتق » كا لو أعتق نصف عبد » ثم وطىء » 
ثم اشترى باقيه وأعتقه ؛ فلا يقطعهما وطؤه » إلا أنه محرم للنهي عنه قبل أن يكفر » 
ويبي على ما قدمه من الإطعام أو العتق » ويتمه . 


fA 


كتاب اللعان 20 

ش 0 بكّ. 2 
مشتق من اللعن " لان كل واحد من الزوجين » يلعن نفسه 
فى الخامسة » إن كان كاذيا”” وهو : شهادات ٠»‏ مؤٌكدات 
ا 1 اا E‏ 2 وا( فرظ 
٤‏ 1 ' 0ك 
في صحته : أن يكون بين زوجين ) مكلفين ". 


(1 ) ومايلحق من النسب ؛ حكم اللعان » ثابت بالكتاب والسنة » والإجماع » 
والقياس » وجوزه الحمهور بمجرد القذف ٠»‏ للآية » وجوز الأصحاب وغيرهم : 
أن يلاعن امرأته » إذا رأى رجلا يعرف بالفجور ٠‏ يدخل عليها »> وینخرج من 
عندها » نظرا إلى الأمارات والقرائن » وذلك لأنه يلحقه بزناها » من العار والمسبة » 
وفساد الفراش » وإلحاق ولد غيره به ما يحوجه إلى قذفها » وتخلصه من العار » 
لكونه زوج بغي » ولا يمكنه إقامة البينة على زناها في الغالب » وهي لا تقربه » 
وقوله عليها غير مقبول » فلم يبق سوى تحالفهما » بأغلظ الأيمان » ثم يفسخ . 

(؟ ) مصدر لاعن يلاعن لعانا » إذا فعل ما ذكر » أو من لعن كل واحد 
منهما الآخر . 

(۳ ) ذكره الموفق وغيره » فتحصل اللعنة عليه » واللعن : الطرد والإبعاد ؛ 
يقال لعنه الله » أي : أبعده ؛ ويقع باللفظ » والتعن الرجل إذا لعن نفسه من قبل 
لفسة . 

. )وهو قول « بالله » في قول : أشهد بالله‎ ٤( 

( 5 ) قائمة مقام حد قذف » أو تعزير في جانبه » أو حد زنا في جانبها . 

(5) ولو قنين ٠‏ أو فاسقين » أو ذميين ٠‏ أو أحدهما ؛ والشرط الثاني : = 


2s 


لقوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم )”' فمن قذف أجنبية 
داولا لان ( ومن عرف الغربية > لم يصح لعانه بغيرها ) 
لخالفته للنص ‏ ( وإن جهلها ) أي العربية ( فبلغته ) أي لاعن 
باه ولم انار فلا 3 ذا قلت اهران بارا )كن 
قبل أو دبر ولو في طهر وطىء فيه" ( فله إسقاط الحد.) 


إن کانت OE‏ والتعزير إن كانت غير محصنة ( باللعان)”" 


سبق قذفها بزنا ؛ والثالث : أن تكذبه ويستمر إلى انقضاء اللعان ؛ وقال الوزير: 
ل وي ا 8 
.(١)أي‏ يقذفون نساءهم بالزنا » فدلت الآية : على أنه إنما يكون اللعان 
SS‏ وا بلالا اب لتر 
أجمع على هذا كل من نحفظ عته » لظاهر الآبة . 


(؟ ) أي لايقع بينهما لعان » وإنما عليه الحد » ويأني في بابه إن شاء اله تعالى » 
ولو نكحها بعد قذفه ها » ولا لعان بقذف أمته » ولا تعزير . 


(") فإن الشرع َوه بالترئية © فلم يتح يفيرها عاذ كاز الضللاة : 
(؛ ) كأ ركان النكاح . 
(ه ) بأن قال : زنيت في قبلك » أو دبرك ا 


)٣(‏ أي فله إسقاط ما لزمه > من الحد » بقذفها » إن كانت محصنة يعني 
عفيفة » باللعان » بلا خلاف » لقوله صلى الله عليه وسلم > لال بن أمية » لما 
قشف امرأته بشريك بن سحماء « البينة أوحد في ظهرك » فتزلت الاية . 

(۷) أي : وله إسقاط التعزير عنه أيضا » حيث لزمه بقذفها ‏ إن كانت = 


لا 


لقوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم > ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم ) الآيات " ' ( فيقول ( الزوج ( قبلها ) أي قبل 
الزوجة ” ( أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه“ 
ويشير إليها ) إن كانت حاضرة“ ( ومع غيبتها يسميها 
وا ا ا ْ 


غير عفيفة » باللعان » أو كانت ذمية » أو كانت رقيقة » وإن لم يلاعن زوجته» 
تايا إن لاجد وسو ررد عراز إن كاك عبر e‏ 


١‏ )أي والذين يقذفون نساءهم ( ولم يكن هم شهداء ) يشهدون على صحة 
ما قالوه » ( إلا أنفسهم ) أي غير أنفسهم > إلى آخر الايات » فلهم إسقاط الحد 
باللعان » وصفته ‏ هما قال ابن رشد وغيره ‏ متقارية عند جمهور العلماء » ليس 
بينهم في ذلك اختلاف » على ظاهرما تقتضيه ألفاظ الآيات الكرية . 

(۲ ) قدم لأن جا أرجح من جانب الزوجة قطعا › فزن إقدامه على إتلاف 
فراشه » ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد » وتعريض نفسه لعقوبة الدئيا 
والآخرة » وفضيحة نفسه وأهله مما تأباه العقلاء » وتنفر عته نفوسهم » لولا أن 
الزوجة اضطرته إلى ذلك » والله جعل له فرجا باللعان » قصار جانبه أقوى . 

(” ) لقوله تعالى ( فشهادة أحدهم أربع شهادات ل 
ولقوله صلى الله عليه وسلم » هلال بن أمية « قم فاشهد أربع شهادات بالله » فيعيد 
قوله: : أشهد بالله . ل ل ل 
وذلك في مقابلة أربعة شهداء . : 


2 )ولا يحتاج مع حضورها » والإشارة إليها » إلى ما وا نسبها‎ ٤( 
. كنا لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود ». اكتفاء بالإشارة‎ 


١ (‏ ) حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها ؛ وي المبدع N‏ 


( و ) يزيد ( فى الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من 


الكاذبين" . ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد 


كذب فيما رماني به من الزنا'” ثم تقول في الخامسة : 


وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )”" . 


-وصفها بما هي مشهورة به » مقام الرفع في نسبها > ومقتضاه : عدم اشتراط اجتماعهما 
حال اللعان ؛ كما اخحتار في عيون المسائل . وي الإنصاف : المذهب لابد من اجتماعهما 2 
حالة التلاعن . 


١ (‏ ) أي ويزيد ني الشهادة الخامسة » قول ( أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) 
أي عليها فيما رماها به من الزنا » وني الإختيارات : ولو لم يقل : فيما رميتها به ؛ 
قياس المذهب صحته ؛ وقال الوزير » لا أراه يحتاج إليه . 

(؟)وذلك حيث أنه لا شاهد له إلا نفسه » مكنت المرأة أن تعارض أعانه » 
بأمان مكررة مثله » تدرأ بها الحد عنها واستحدن بعضهم » قوطا : فيما رماني به 
من الزنا خروجا من خلاف من أوجبه » ولا يحب ولايشترط » للآية والأخبار » 
وإذا تم اللعان سقط عنه الحد » وإن نكلت صارت أيمانه مع نكوطا » بينة قوية 
لاعغارض ها 

قال ابن القيم : وهو الذي يقوم عليه الدليل » ومذهب مالك والشافعي 2 
وأحمد وغيرهم » فيحكم بحدها إذا نكلت » وهو الصحبح » ويدل عليه القرآن 
وجزم به الشيخ وغيره . 

(") فيما رماها.به من الزنا »> وخصها بالغضب لأن المغضوب عليه » هو الذي 
يعرف الحق ويحيد عنه » ولعظم الذنب » بالنسبة إليها » واختير في حقه اللعن › 
لأنه قول » وهو الذي بدأبه . 


~۳ 


تلاعنهما قياما *" حفر و 
ومكان معظميه " ون کک ت يده a‏ 
وزوجة غدل الخامشة “ ويقول:: تق الله فإنها الموجبة “ وعذاب 
الدنيا أهون من عذاب الأتحرة" 


» لقوله صلى الله عليه وسلم لال بن أمية « قم فاشهد أربع شهادات‎ )١( ٠ 
0 ٠ ولأته أبلغ في الري‎ 

(؟)لحضور ابن عباس » وابن عمر » وسهل بن سعد ؛ ولیس حضور 
أربعة واجبا » بلا حلاف ؛ والصبيان إنما يحضرون تبعا للرجال . 

(") كبعد العصر يوم الجمعة » وبين الركن والمقام بمكة » وعند الصخرة 
ببيت المقدس » وعند منبر في سائر المساجد » لأن ذلك أبلغ في الردع »> وتقف 
STE‏ الزوح انين a‏ كلمت 
المرأة فالتعنت . 

( 4 ) فيأمر رجلا يضع يده على فم الزوج » ويأمر امرأة تضع يدها على فم 
المرأة . ۰ 

(ه) أي : للعنة الله عليه إن كان من الكاذيين ء أو غضب الله غليها إن كان 
من الصادقين » لالتزامهما ذللك فيها . 

(5)ل روى اللحوزجاني » من حديث ابن عباس : يشهد أربع شهادات 
بالله » إنه لمن الصادقين » ثم أمر به فأمسك على فيه » فوعظه » وقال : ويحك كل 
شيء أهوث ليك من لمت لق » م أرسله »قال : عليه لعئة الله إن كان من الكاذبين ؛ 

ثم أمر بها فأمسك على فيها » فوعظها » » وقال » ويحك كل" شيء أهون عليك من 
عب ااا رجلا لنب بلك » وعذاب الآخرة دائم ؛ والسر التخويف » ليتوب 
الكاذب منهما ويرتدع ؛ وفي حديث أنس وغيره a EAS a‏ 
وقالوا : إنما موجبة » فتلكأت ونكصت » حتى ظننا أنها ترجع . 


“FF. 
) م / ” /ج / ۷( حاشية الروض الريع‎ 


( فإن بدأت ) الزوجة ( باللعان قبله ) أي قبل الزوج لم يصح" 
( أو نقص أحدهما شيثا من الألفاظ') أي الجمل ( الخمسة ) 
( أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه ) عند التلاعن ؛ 
لم يصح ( أو أندل) أحنهناة ( لفظة:: خد . بأقيم + 
أو أحلف ) لم يصح" ( أو) أبدل الزوج ( لفظة اللعنة. 
بالإبعاد ) أو الغضب ونخوه» لم يضح “ ( أو ) أبدلت لفظة 
( الغضب E‏ الم 0 النص ”" وكذ كذا 


إن علق بشرط ”" أو عدمت موالاة الكلمات * 


(١)لأنه‏ حلاف المشروع > ولأن لعانه بينة الإثبات + ولعانما بيئة الإنكار » 
فلم يجز تقديمها » وكذا إن أتى به قبل طلبها لم , يصح » إن لم يكن ولد يريد نفيه . 3 

(؟ ) لان الله تعالی علق الحکم عليها » ولأن نص القرآن ء أي بها على خلاف 
القياس بعدد » فكان واجبا » كسائر المقدرات بالشرع لاما ية + فلم بجر 
النتقص من عددها » كالشهادة . 

("؟) لأنه مین في دعوى + فاعتير فيه أمر الحاكم » كسائر الدعاوى.. . 

( ؛ ) لأن اللعان يقصد فيه التغليظ » ولفظ الشهادة أبلغ فيه . 

( ه ) أو قدم اللعنة فيما قبل الخامسة لم يصح » لمخالفة النص . 

(5) أو أنى به أحدهما قبل إلقائه عليه من الإمام لدت كك 
حلف قبل أن يحلفه الحاكم . 

وى ان كنا للك روشاع ا ن کرک كاد ير : لقد زنت 
زوجتي هذه » إن صدقي فلان ؛ لم يصح 

CT‏ م ا ا 
فوجب أن يتقيد بلفظه » فمذهب جماهير العلماء » على ما يقتضيه لفظ القرآن .. 


فصل" 
( وإن قلف اة ار اة والرنا دروولا 
ا a‏ 
قذفها ) أي الزوجة ( بالزنا لفظا ) قبله" ( > ) قوله ( زنيت 
أو يازانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر )” لأن كلا 
نينا" .قلف خسم ل مرولا فرق و الات 
والبضير. :: ) 


. )ني بیان شروط اللعان » وما يثبت به من الأحكام‎ ١( 

(؟ ) أي التي لا يوطأ مثلها بالزنا » عزر ولا لعان . 

()أي : أو قذف زوجته المجنونة » حال جنوتها بالزنا » عزر ولا لعان 

(4 )أي : لأن اللعان يمين ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « لولا الأيمان لكان 
لي ولها شأن » فلا يصح اللعان من غير مكلف » إذ لا عبرة بقوله » فلا يوجب حدا » 
واللعان إنما وجب لإسقاط الحد . 

( ه )أي ومن شرط صحة اللعان : قذف زوجته بالزنا » قبل اللعان . 

(5 ) وكذا قال مالك » والشافعي : يكون قاذفا بقوله ذلك . 

(7) فجاز اللعان درءاً للحد عنه » فإن لم يقذفها فلا لعان . 

(8) نص عليه . 


۳0 


لعموم قوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ) الآية'" ( 1 
قال ) لزوجته ( وطئت بشبهة: أو ) توافت ل أو نائمة 

9 قال لم تزن » ولكن. ليس هذا الولد مني" فشهدت امرأة 
ثقة أنه ٤ ES‏ 0 
« الولد للفراش ٠۲‏ رولا لعإن ) بينهما" . لأنه لم 
يقذفها بما يوجب الحد" . 


(١)فذلت‏ الآية بعمومها على جواز لمان من لأعسى كالبصير ‏ إذلا فرق 
بينهما في ذلك » وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب . 

(۲ )أو قال : وطثت مع إغماء » أو جنون ؛ فلا لعان بينهما » لأنه لم يقذفها: 
بما يوجب الحد » وليه الولد للخبر الآني ؛ وإن قال : .وطثئك, فلان .بشبهة » وكنت 
عالمة ؛ فقال الموفق وغيره : له اللعان ونفي الولد.».وصيوبه ني الإنصاف ؛ وقال 
القاضي : لا يلاعن ؛ فالله أعلم . | ٠‏ 

") أو قال : لم أقذفلك ؛ ولكن ا ٠‏ 
(4)أي فشهدت بينة. ‏ وتكفي راه أل ول عل فاق »دعي 
فراشه » أي في عصمته » لبقه نسبه :» إذ الولد للفراش ش 

( ه ) فدل الحدديث على لوق النسب ٠‏ إذا ثبت الفراش”.. 

(5)أي تي قوله : وإن قال لزوجته + وطئت بشبهة + وما عطف عليه وإذا 
ا ال ري 
إجماعا . : 


( ۷ )ولو كان بينهما ولد » فلا يلاعن لنفيه » ويلحقه نسبه للخير . 


ك 


ومن شرطه أن. تكذبه الزوجة ٠"‏ ( وإذا قم ) :اللعن: ( سقط 
عنه ) أي عن آلزوج ١‏ الحد) إن كانت محصنة ( والتعزير ) 
إن كانت غير مخصنة” ( وثبتت الفرقة بينهما ) أي .بين 
الزوجين بتمام اللعان ( بتحريم مؤبد)” ولو لم يفرق الحاكم. 
بينهما“ أو أكذب نفسه بعد“ وينتفي الولد إن ذكر في 
اللعان صريحا” 


١(٠‏ ) ويستمر' ذلك إلى انقضاء اللعان ؛ بإدضت a‏ »> أو قذف 
را وها لله الب ولخو ل ان 00 

(۲) أي حرة خقيفة بات لقوله ل اق عليه وسلم + خلال د النة » أوحد 
في ظهرك » فتز لت الآية ؛ وشهد > كا في الآية » ولأن شهادته أقيمت مقام بينة › 
وهي تسقط الحد ». فكذا. اح ب ل و و د 
قذفها برجل بعينه » ولم يلاعن ء فلكل منهما المطالبة :نامحد :. E‏ 

E ل ل سمت ا‎ ES 
: كل متلاعنين » ولأني داود وغيره. ؛ثملا يجتمعان أبدا » وقال ابن مسعود وغيره‎ 
مضت السنة بذلك ؛ وهو مقتضى حكم اللعان » ومذهب جماهير العلماء . ش‎ 

٤(‏ )وهو مذهب الھور : أن الفرقة تقع بنفس اللعان » لا في. صحيح, 
مم اک ار بين كل اي وقرلة ١ ٠‏ سبل لك عليها وي دل 
مما هو ظاهر في أن القرقة وقعت بينهما » بنفس اللعان . ش ش 

ش ( ه ) أي بعد اللعان » ثبتت ت الفرقة بين e‏ ۰ 

٨(‏ ) كقوله a GE‏ : أشهد 
بالله لقد كذب ء وهذا الولد ولده .. Bees ٠‏ ا 


9 وف ل أن لايتقدمه إقرار به 4 وتا يدل غليه 0 
كما لو هنىء به سک أو أ على الدعاء” أو أ نفيه 
0( 


مع إمكانه“ ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه 
ود لحصنة » وعرر لغيرها”"" 


)١(‏ كأن يقول : أشهد بالله » لقد زنت في طهر لم أصبها فيه » واعتزلتها 
حى ولدت . 

٣ (‏ )أي وينتفي بشرط أن لا يتقدم اللعان إقرار بالمنفي » و إقرار بما يدل 
على الإقرار به » كا لو نفاه وسكت عن توأمه . 

( )ل ينتف » لأن السكوت صلح » دال على الرضى . 

(4 ) كأن يقول : بارك الله عليك ؛ أو رزقك الله مثله » ونحوه » لم ينتف ». 
وهو قول أي حنيفة » لأنه جواب الراضي في العادة . 

(ه ) أي إمكان النفي بلا عذر » أو أخره رجاء موته » لأنه خيار لدفع ضرر > 
فكان على الفور » كخيار الشفعة . وإن قال : لم أعلم به » أو لم أعلم أن لي نفيه › 
أو أنه على الفور » وأمكن صدقه قبل » ولعذر كحبس ومرض » ونحو ذلك » 
ل يسقط نفيه . 

٦ (‏ ) أي نسب الولد الذي أقربه » لتكذيبه لنفسه بعد نفيه » إذا كان حيا » 
غنيا كان أو فقيرا ؛ قال الموفق : بغير خلاف بين أهل العلم » وكذا إن كان 
ميتا . ٠‏ 

(/)كذمية أو رقيقة » سواء كان لاعن أولا » لأن اللعان يمين أوبينة » درأت = 


< PA 


والتوأمان المنفيان أخوان لام 0 


= عنه الحد » أوالتعزير » فإذا أقر بما يخالفه بعده سقط حكمه » قال الموفق : يلزمه 
الحد إذا كلت نفسه » قبل لعاتها أو عله » وهو قول الشافعي 3 ا 
الرأي » ولا نعلم لهم مخالفا ٠.‏ . ؛ ش 00 

ا n‏ “كن 
أقر به ونحوه » وقال اين ني مد بسك 
وله درء الحد باللعان . 


مت أ سمت 


فصل فيما يلحق من النسب”" 
( من ولدت زوجته من ) أي : ولدا ( أمكن كونه منه لحقه ) 
نسبه ” لقوله صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش ٠»‏ 0 
OE SE e E CE‏ 
ولو مع غيبة فوق أربع سنين' “ ( أو ) تلده وو أربع سنين 
منذ أبانها ) زوجها” . 


(١)هن‏ زوجة أو سرية وغيرهما » وها لا يلحق منه . 

(؟)أي من ولدت زوجته ولدا فأكثر » أمكن کون الولد من الزوج › لحقه 
نسبه » ما لح ينفه باللعان . 

» أي الولد لصاحب الفراش > وتمامه « وللعاهر » أي الزاني « الحجر‎ )٣( 
يعني الرجم بالحجارة » فدل الحديث : أن من مکن كونه ولد على فراشه » لحقه‎ 
. نسبه » وهو إجماع في اللحملة‎ 

(4 )أو اجتماعه بها » ولا تكون فراشا إلا بالدخول » وهو قول أحمد في 
رواية حرب . 

(ه ) أي ويلحقه نسبه » ولو مع غيبة الزوج » أكثر من أربع سنين » لإمكان 
كونه منه ؛ وقال الموفق : ولو عشرين سئة » وعليه نصوص أحمد » ولعل المراد : 
ويخفى سيره . 

٦ (‏ ) ولم تخبر بانقضاء عدتها بالقروء . 


6) 


( وهو ) أي الزوج ( ممن يولد لله كابن عشر ) 
لقوله صل الله عليه 2 0 ووم عليها لغشر » 0 
بينهم في المضاجع 6" ولان تمام عشر سئين يمكن فيه 
البلوغ ٠‏ فيلحق به الولد” ( ولا يحكم ببلوغه إن شك 
فيه ) الأ الأصل عله" وإتما الحقنا: لرل به تفط 
للنسب واحتياطا ”“ وإن لم بمكن. كونة منهة » كأن أتت 


٠. 8 1‏ الكل ٠‏ 5 . )5ن 
به لدون. نصف سنة ؛ مند تزوجها وعاش. 


٠ وذلك فيما إذا أتت به لستة أشهر » منذ أمكن اجتماعه بها 8 لدون‎ ) ١( 
٠ ری داي‎ 

(١١)تأمره‏ بالتفريق ` 4 يدل على إمكان الوطاء 2 e‏ سبب الولادة ¢ uly‏ 
مقطوع الذكر والأنثيين » فقال الموفق : لا يلحق به الولد » ني قول عامة أهل العلم » 
لأنه يستحيل منه الإيلاج » والإنزال ».وإن قطعت أنثياه دون ذكره » فكذلك » 
لأنه لا يتزل ما يخلق.منه الولد عادة » ولا وجد ذلك » وهو قول الحمهور . ْ 

(۳) كالبالغ. - ¢ وروي أن" عمرو بن العاص وابنه ¢ کا اثنا 
عشر عاما . 

٤ (‏ ) فلا يكمل به مهر » ولا تثبت به عدة » a‏ 
ولأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا » لترتب الأحكام عليه من التكاليف » ووجوب 
الغرامات.؛ فلا يحكم به مع الشاك . 

) كنظائره » مما ينبني الإحتياط له » وذلك مالم يخالف الشروع . 
: (5)أي مدة يمكن إلحاقه الأحياء فيها فيها » ولو بقدر الإستهلال E.‏ 2 
لأنها مدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها » فعلم أنها كانت حاملا به . قبل تروجها به .. 


أو لفوق آربع سنين منذ أبانها » لم لله ل رز 
ولدت. نكن بعل أربع دن منذ طلقها . ول انقضاء 
عدتها” ' أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدتها 0 
نر ( ومن اعترف بوطء أمته في الفرج 3 دونه 4 

أو قت عليه + الك 7 (“فولدث صف دة 1 و أزيد" الحقه ) 
نت ولا اا صارت فراشا له" ( إلا أن يدعي 
الإستبراء ) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه » لأنه بالاستبراء 


(A) 


تيقن 2 


ام 
7١‏ ) لحقة نسبه . ك 
() بأن خاضت ثلاث حيض » واغتسلت من الثالثة » لأنها إنما تبين بعد 
الحيضة الثالثة + فهو أول مدة الأربع سنين ع لحقه نسبه › لأن الرجعية في حكم 
الززوجات:: ي السكنى والنفقة » ووقوع الطلاق + والحل » بالأنبيت بابل a‏ 
ل و ا ا اك Ce‏ ش 
* وف أي أو نيت وطوه مه ببية.. 
١")من‏ وطثه : . ا 
(۷) قال الوزير EES SOTE‏ أقر السيد 
بوطئها » فما أتت به من ولد » نحق سيدها > إلا ما روي عن أني حنيفة . . 
اه ن هس غود وال قود حصول اترا لك ان مني 


سے6 اس 


( ويحلف عليه ) أي على الإستبراء”" لأنه حق للولد لولاه 
لثبت نسبه" ( وإن قال ) السيد ( وطثتها دون الفرج أو 
فيه ) آي في الفرج ( ولم أنزل © أو عزلت لحقه ) نسبه 
لا تقدم ( وإن أعتقها ) السيد ( أو باعها بعد اعترافه 
2 فأتت بولد لدون نصف سنة ) وعاش ( لحقه ) نسبه » 
لن أقل مدة الحمل ستة أشهر» فإذا أتت به لدونها وعاش » 
علم أن حملها كان. قبل عتقها وبيعها » حين كانت فراشا 
له“ ( والبيع باطل ) لأنها صارت أم ولد له“ . 


(١)إذا‏ ادعاه » لأن الإستبراء غير مختص به » أشبه سائر الحقوق . 

(۲ ) فينتفي الولد عن السيد بذلك » ثم تلد لنصف سنة بعد الإستيراء » وإلا 
فد انشراء a‏ 

() ولقول عمر : ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم لون ٠»‏ لا تأتيني 
وليدة يعرف مدعا أف آل بها إا للقت :به ولنها > فاعرلوا مته أو ترا 
رواه الشافعي » ولانما ولدت على فراشه ما بمكن كونه منه » لاحتمال كونه أنزل 
ولم يحس به ؛ أو أصاب بعض الماء فم الرحم › وعزل باقيه . 

٤(‏ )بلا نزاع » ومفهومه : أنه إذا لم يعش » لم يكن لاحقا به ؛ وهذا حيث 
أمكن تصوير الولد بعد البيع » > بأن مضى للبيع أقل مدة التصوير » وهو أحد وثمانون 
يوما ؛ أما إذا لم تمض للبيع هذه المدة » كأن مضى له شهر مثلا » وأتت بولد تام 
الحلق لحق الأول » لعدم إمكان كونه من الثاني » هذا مقتضى تعليلهم . 

(5 ) لكونها حملت به ي ملكه » والعتق صحيح . 


= 


ولو Em‏ » لظهور أنه دم 5 > لأن الحامل. لا 
تخيض '' . وكذا إن الم يستبرئها وولدته لأكثر :من نضف 
سينة : » ولأقل من أربع سنين » وادعى 0 
2 لام > لم يلحق بائعا”"” 
وا أذ a‏ 00 


لوتقم اكلام فيه مستوى ٠ء‏ وأن انيار الشيخ وغيره إمكان ذلك . 

(7)لحقه » قال في الإنصاف. : سواء ادعاه البائع أولا » بلا تراغ » » لکن لو 
ادعاه » فقيل : يلحقه ».جزم به الموفق وغيره + وقيل : يرى القافة وصوبه . 0 

(" ) وكذا لو لح تستبرأ المبيعة » وولدت لفوق نصف سنة من بيع » ولم يقر . 
سر عاولتت ابم E IL‏ : بلا تزاع. فزن ادعام باع 
في هذه الصورة » وصدقه مشتر » احق الولد البائع » وبطل البيع ؛ وقال الشيخ : 
إن ادعاه البائ ئع فلم يصدقه المقتري ء فهو عبد للمشتري ٠‏ هذا المنغب ؛ وظاهر 
كلام اموق : أنه يكون عبدا للمشتري › مع عدم لحوق النسب بالبائع . ش 

وقال الشيخ : إذا ادعى 'البائع أنه ما باع نحتى استبرأ »' وحلف المشترئ غ أنه 
ما وطئها © فإن أتث ت به بعد الإستبراء لأكثر من ستة أشهر » فقيل : لا يقبل 
قوله » ويلحقه النسب + قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد ؛ وقيل : ينتفي ١‏ 
النسب » اختاره القاضي © وأبو الطاب © وابن عقيل + وغيرهم » فغل هذا 0 
ل ل ا 
ويليخق النسب بوطء الشبهة > كعقلا إجماغا , 9086 55 

رن ساس ري عي ابو وي انول عل فاع 
برطت عرس مور سرت اب ا 0 
« واحتجي منه يا سودة ؛ . ٠‏ 


لا د الك 


10 3 : .0( * 
وتبعية نسب لآب ». ما لم ينفه بلعان" وتبعية دين 


لخيرهما زفف 1 


١‏ )اعا قر (ادعومم اهم لاود ارتا ولد قرشي قر قرشي" ۽ 
ولو من غير قرشية ٠2.‏ 

(۲) كأن يتروج نمراف أ بالعكس : فيكوان الوك تبعا ا 
أو النصرانية ؛ وتبعية حرية وملك لآم 3 الا مخ اشرطة أو غرر > وتبعية “نجاسة 
واجزمة أكل 3 ا ا لا 
وون رطينهها وهو الفرمن ب 


ر قال الشيخ رن مسقو رق فل لزنا و :وهر لشفل عترم 
u LE‏ 
أخرى » أن هذا ليس من نوع هذا » بل هذا رومي وهذا فارسي » فهذا من وجه ٤‏ 
يشبه تعارض القافة أو البينة » | ومن وجه كبر السن » فهذا العارض النائي التب 
هل يقدح في المفتضي له ؟ . ّْ ش 7 

قال : فالتغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب » فهو كالسن e‏ کر 
أحدهما حبشيا والآحر روميا » ونحو ذلك ٠‏ فهنا يتفي السب ء وإن كان أمرا 
محتملا لم ينفه » لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش » لم يلتفت إلى المعارضة » 
وك كان المنبث له مجرد الإقراز » أو البينة » فاختلاف الحنس معارض ظاهِرٌ” » 


وإن وطىء المر تمن الان الو 3 بإذن ن الراهن وظن جواز ذلك E‏ 3 
"وانعقد حرا . 


0 


كتاب العدد”" 


والقلتها؛ غد بك ,اليه ”توه االتزيسن العدوة شوم ” 
ع & lg‏ ا 
مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة” ( تلزم 


العدة كل امرأة ) حرة أو أمة أو مبعضة”" 


: الأصل ني وجوبها : الكتاب والسنة والإجماع » في اللحملة ؛ والقصد منها‎ ) ١( 
استبراء رحم المرأة من الحمل » لثلا يطأها غير المفارق لها » قبل العلم ببراءة رحمها‎ 
فيحصل الإشتباه » وتضيع الأنساب » بل فيها عدة حكم » كما ذكر ابن القيم وغيره‎ 
منها براءة الرحم » وأن لا تختلط الأنساب » وتعظيم خطر هذا العقد » وتطويل‎ 
زمن الرجعة » وقضاء حق الزوج » وإظهار تأثير فقده في المنع » من الترين‎ 
والإحتياط » حقه ومصلحتها » وحق الولد » والقيام بحق الله » وليست العدد من‎ 
باب العبادات المحضة » فرعاية حق الزوج ظاهر » والصواب أنها حريم لانقضاء‎ 
. النكاح لا كل‎ 

(؟) قال الحوهري وغيره : عدة المرأة أيام أقرائها » والمرأة معتدة . 

٣(٠‏ ) أي والعدة هي : مدة التربص المحدود ؛ شرعا يعني مدة معلومة تتربص 

فيها المرأة » لتعرف براءة رحمها » وذلك يحصل بوضع حمل » أو مضي أقراء 
أو أشهر » على ما سيأتي . 

٤(‏ ) بعدد الأزمان والأحوال » كالحيض والأشهر وعبارة المطلع : العدد 
جمع عدة ‏ بكسر العين فيهما - وهي ما تعده المرأة من أيام أقرائها » أو أيام 
حملها » أو أربعة أشهر وعشر . 

(ه ) ولو ذمية من الذمي » أو المسلم » لعموم الأدلة » ولآنهم مطالبون بفروع 
الإسلام » ولو لم تكن العدة من دينهم . 


~N 


٠ 1 : 5 5‏ 
بالغة أو صغيرة يوطاً مثلها”" ( فارقت زوجها ) بطلاق أو خلغ 
أو فسه”"" ( خلا بها مطاوعة مع علمة بها" و ) مع ( قدرته 
على وطثها”” ولو مع ما يمنعه ) أي الوطء ( منهماا) أي من 
الزوجين كجبه ورتقها” ( أو من أحدهما سا ) كجبه 


() كبنت بع ۽ ولا تجب على صنوة ل بوط لها ٠‏ كينت دون تمع 

00 vT 

- (") أي بشرط كونه خلا بها ا > فلو 
خلا بها أعمى لايعلم بها » أو بمحل بحيث لا يراها البصير » فلا عدة عليها .' 

٤(‏ )م يذكر هذه العبارة في الإقناع :لال و و 
اللحلوة وجبت العدة ؛ لقضاء الخلفاء. بذلك ٠.‏ 0 1 

( )أي قطع ذكر الزوج + دون الحصيتين » فلو كان مقطوع الذكر 
واللحصيتين » لم يلحق به ولد » فلاتجب العدة » ورتق فرجها » حيث لابمكن الوطء . 

( ) أو مرض فتلزم العدة » لما روى أحمد وغيره » عن زرارة بن أوفي » قال: 
قضى الخلفاء الراشدون : أن من أغلق بابا » أو أرخى سترا » فقد وجب المهر » 
الا ا »> فكان 
كالإجماع . : 


7١‏ )ونفاس »© وكإحرام: > واعتكاف > وظهار وإبلاء > فتلزمها العدة مطلقا 
كرمع هذا لدع : دل تيور E‏ 50 


( أو وطئها ) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها”" (أو 
مات عنها ) أي تلزم العذة متوفى عنها مطلقا" ( حتى في 
نكاح فاسد فيه خلاف )”'' كنكاح بلاولي”' إلحافا له بالصحيح”" 
ولذلك وقع فيه الطلاق”" ( وإن كان ) النكاح ( باطلا وفاقا ) 
أي إجماعا » كنكاح خامسة أو معتدة”" ( لم تعتد للوفاة )”" 


(١)قال‏ الشيخ : تجب بعد المسيس بالإتفاق » لقوله تعالى ( ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن » فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ) قال : وفيها حق للزوجة > 
وهو : استحقاقها النفقة والسكنى » ما دامت في العدة » واحتياط للولد في ثبوت 
نسبه » وأن لا يسقي الزوج الثاني ماءه زرع غيره » ولله بامتثال أمره » وامتثال 
زمن الرجعة . 
دم تقد برضف تروف NE‏ 
أو صغيرة » لعموم قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن ) الاية . 
. (") بين أهل العلم » هل يصح أولا » لأنه ينفذ بحكم الحاكم . 
(4)تمثيل للفاسد » أو بلا شهود . 
ْ (ه)المجمع عليه » لكمال شروطه . 
ا 


)8(٠ .‏ إلا بوطء لا باتحلوة » ا صورته كعدمها » فإن وطىء لزمت 
اة كالزانية . 1 


Lh 


إذا مات عنها" ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء › لأن 
وجود هذا العقد كعدمه" ( ومن فارقها ) زوجها ( حيا قبل 
و و ی :أن ی وذ ع لا و 
( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن"" 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )”' ( أو ) طلقها ( بعدهما ) 
أي بعد الدخول والخلوة ( أو ) طلقها ( بعد أحدهما”' وهو 
مدن لا يوك له ) كاين درن عقر وعنذا كانت :لا 
واا كبنت دون تسع فلا عدة » للعلم ببراءة “الرحه”" 


. للإجماع على بطلانه‎ )١( 

(۲ ) بإجماع أهل العلم ؛ وني الإنصاف : بلا نزاع » وأن لا أن تذهب من 
فورها » ونتزوج من شاءت . 

)١(‏ أي تجامعوهن » وقوله ( المؤمنات ) خرج مخرج الغالب » إذ لا فرق 
بين المؤمنة » والكتابية في ذلك » باتفاق أهل العلم . 

(4 ) أي تحصونها » بالأقراء والأشهر ؛ فدلت الآية : عل أنه لاعدة عليها : 
ولا خلاف في ذلك . ش 

(ه )أي الدخول » أو اللحلوة . 

. لتيقن براءة الرحم‎ ) ٦( 

(۷) حيث أنها ممن لا يولد لثله . 
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بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا"" تعبداً لظاهر الآية"ا 
( أو تحملت بماء الزوج ) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة 
OEE‏ "7 تو كذ لو حملت نما عدي 
وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب 
به" ( أو قبلها ) أي قبل زوجته ( أو لمسها ) ولو ير 0 
حلوة ) ثم فارقها في الحياة ( فلا عدة ) للاية السابقة 


. سواء كبيرا أو صغيرا > أو الزوجة كبيرة كانت أو صغيرة‎ )١( 

(؟ ) وهي : قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) فدخلا فى 

()وهي قوله ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وني المبدع فيما إذا 
تحملت ماء زوجها » لحقه نسب من ولدته منه » وي العدة والمهر : وجهان . 

( : ) ومشى عليه في الإقناع » فقال : لا تجب بتحملها ماء الرجل . 

وفع قال فيه » وشت بةعدة ونسب + ومضاهرة © ولو من أجني > وي 
المبدع : إن كان حرا ما » أو ماء من ظنته زوجها » فلا نسب ولا مهر ولا عدة . 


() لأن العدة في الأصل ٠‏ إنما وجيت لبراءة الرحم » وهي هنا متيقنة » 
واللمس ني الآية »> محمول على الوطء . 


فصل ١‏ 
( والمعتدات ست ) أي ستة أصناف” أحدها ( الحامل وعدتها 
من موت وغيره إلى وضع كل الحمل ( واحدا كان أو ا 
حزة E EE E a E‏ 
ورات الان اج أن يضعن حملهن )“ . 


. في بيان عدد أصناف المعتدات » وبيان أحكامهن » وما يتعلق بذلك‎ )١( 


(۲ ) تأتي مفصلة » وإن كانت الآيسات من المحيض صنفا » واللائي لم يحضن 
صنفا » فلاستواء عدتبن 8 


(۴ )ا بأقي من قوله ( أن يضعن حملهن ) وقبل وضع كل الأخير لم تضع 
حملها بل بعضه » فلا تنقضي عدتها إلا بوضع كل الحمل » في قول جماعة أهل 
EA E‏ بعتي > ولو تقطع الولد في بطنها » 
فوضعت بعض أعضائه في حياة ها € عفنا بعد موته » اهر بعضهم 
انقضاء عدتبا بذلك . 

٤ (‏ )طلاقا كان أو فسخا » فرقة الحياة أو الممات ٠‏ قال الوزير وغيره : 
اتفقوا على أن عدة الحامل ٠‏ المتوثى عنها زوجها » أو المطلقة الحامل أن تضع حملها . 

(ه ) فدلت الاية : على أن العدة بوضع الحمل » ووضع الحمل هو مقدم 
لاس ا ره ر فد راع لد 
الملساق لتر عنها اما a‏ 3 ا له 
بوضع الحمل ٠:‏ 


أت ١6ت‏ 


وإنما تنقضي العدة ( ب ) وضع ( ماتصير به أمة أم ولد ) وهو 
ما تبين فيه خلق الإنسان"" ولو خفيا" ( فإن لم يلحقه ) 
أي يلحق الحمل الزوج ( لصغره › أو لكونه ممسوحا" أو ) 
لكونها 00 انون منة اھر بد کیا أي وأمكن 
اجتماعه ا | ( ونحوه ) بان ني به لفوق أربع 0 


e‏ ( وعاش ( من ولدته لدون ستة كرد 


› کراس ورجل » فتنقضي به العدة » حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا‎ )١( 
. وقال الموفق : بغير خلاف: بينهم ؛ لأنه علم أنه حمل » فيدخل في عموم النص‎ 

(؟) بأن ألقت مضغة ل تتبين فيها الخلقة » فشهدت ثقات من القوابل : أن فيه 
صورة خفية › بان بها أنها خلقة آدمي > فهذا في حكم ما تقدم ؛ وإن ألقت مضغة 
لا صورة فيها » فشهدت ثقات من القوابل : أنها مبتدأ خلق آدمي ؛ فقال بعض 
الأصحاب : تنقضي به العدة ؛ وهو ظاهر مذهب الشافعى » ونقل أبو طالب : لا 
تنقضي به ؛ وهو قول للشافعي » واختيار أني بكر » لأنه لم يصر ولدا » أشبه العلقة ؛ 
وإن ألقت نطفة » أو دما > أو مضغة لا صورة فيها > لم تنقض به ؛ قال الموفق : لا 
نعلم فيه مخالفا . 

(") أي لصغر الزوج » أو لكونه مقطوع الذكر والأنثيين » ويسمى ممسوحا » 
خلاف المجبوب » فهو مقطوع الذكر فقط . 

( 4 ) وعاش لم تنقض به عدتها . | 

(ه )أو مات » أو منذ انقضاء عدتها » إن كانت رجعية . 

(5)إذ أقل مدة الحمل ٠‏ التي يعيش فيها ستة أشهر ء لمفهوم ( حمله وفصاله 
ثلاثون شهرا ) مع قوله ( يرضعن أولادهن حولين كاملين ) . 


0 = 


زلف 


( لم تنقض به ) عدتها من زوجها ف لحوقه به > لانتفاثه 
عنه يقينا'" ( وأكثر مدة الحمل أربع سنين ) لأنها أكثر 
موحد * (:وأقلية) أي أقل مدة الحمل ( ستة أشهر )2 
لقوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )” الفصال : انقضا 

مدة الرضاع > لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه" 0 2 
( والوالدات و ار لو ا فإذا سقط 
الحولان > التي هي مدة الرضاع » من ثلاثين شهرا › بقي 
ستة أشهر 4 07 مدة الحمل ” . 


١(‏ ) جزم به الموفق وغيره » وتعتد عدة وفاة » أو عدة فراق » حيث وجدت 
وتنقضي عدتها » بوضع الحمل » من الوطء الذي علقت به منه » ملحقا به أولا » 
اا تجا فق دو | : 

(۲ ) فلا تعتد بوضعه ء کا لو ظهر بعد موته . 

( ۳ ) هذا ظاهر المذهب » وقول الشافعى ٠‏ والمشهور عن هالك » وقيل سنتان ٠»‏ 
وقال الموفق وغيره : مالا نص فيه ء يرجم فيه إلى الوجود » ونقل ابن القيم : أنه 
وجد للحمس » وأكثر إلى سبع » ووجد في عصرنا لثلاث عشرة وعاش . 

( ؛ ) وهو قول الحمهور » مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي » وغيرهم › 
لا روي عن علي » وابن عباس » وغيرهما . ١‏ 

٠ (‏ ) فدلت الاآبة : على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . 

(5) ولا ينفصل إلا بعد كمال مدة الرضاع . 


(۷ )وما دون ستة أشهر » فقال غير واحد : ل يوجد من يعيش لدونما . 


س 037 


وذكر ابن قتيبة ‏ في المعارف ‏ أن عبد الملك بن مروان » 
ولد لستة أشهر" ( وغالبها ) أي غالب مدة الحمل ( تسعة 
أشهر ) لأن غالب النساء يلدن فيها” ( ويباح ) للمرأة ( إلقاء 
النطفة قبل أربعين يوما » بدواء مباح )'" 
ل قرب مشا 0 ولقطعه 


وكذا شربه 
لحصول حيض 0 فعل 


الح ا ا 


» واعتبر أكثر الفقهاء : ستة الأشهر أقل المدة ؛ وبنوا عليه الأحكام‎ )١( 
. وفرعوا عليه‎ 

(۲ ) وهذا أمر معروف بين الناس 

(") بإذن زوجها » وقيل : هو الموؤدة الصغرئ . وأقل ما يتبين فيه خلق 
الولد » أحد وثمانون يوما » لقوله صلى الله عليه وسلم « إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه » أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل 
ذلك » فالنطفة لا يتبين فيها خلق آدمي ٠»‏ وإنما يتبين ابتداء خلقه مضغة » وأول 
ما يتبين به الولد » أحد وثمانون يوما » وهو أقل ما تنقضي به العدة من الحمل » 
وهو أن تضعه بعد ثمانين يوما » منذ أمكن وطؤها . 

٤ (‏ )أي فيباح ها » وجزم به الشيخ » كا يأتي . 

(5 )فرارا من صيامه . 

(5)أي الحيض . 0 

(07)أي لاه ككل هايا راطا ae‏ 


ص 0 أسم. 


فصل“ 
( الثانية ) من المعتدات ( التوفى ا Es‏ بلا lê‏ 
لتقدم الكلام على 0-2 ( قبل الدخول وبعده ) وطىء 
مثلها اول“ ( للحرة. أربعة” أخهر وعشرة ) أيام بلياليها”" 
لقوله تعالى ( والذين يتوفون 0 یدرون أزواحا 6 رض 
ا ارس ا 


. )أي : في بيان أحكام بقية أصناف المعتدات » وما يتعلق بذلك‎ ١( 

ل ا 

(" ) في الفصل قبل هذا موضحا . 

0 ESAS 
القرات واه راهان النامن + اولس الو د من عة ارفا ا اعرا ا‎ 
ل كت‎ E ل ل‎ 
. يعقله من عقله » ويخفى على من خفي عليه‎ 

نع اناف بحفسي وري عل الو 
ابن القيم وغيره ؛ قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن عدة الوق عنها زوجها » 
ما لم تكن حاملا » أربعة أشهر وعشر » ولا يعتير: فيها وجود حيض › إلا مالك 
في حق المدخول بها » إذا كانت ممن ا ا واد 
هذه المدة . 


٦ (‏ ) أي ينتظرن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » ذكر العشر مؤنثة لإرادة = 


سر 060 صو 


( وللامة ١‏ المتوفى عنها زوجها ( نصفها ) أي نصف المدة 
الذكورة ” ' فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها”" لان المتحادة 
رضي الله عنهم » أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق » 
فكذا عدة اموت“ وعدة مبعضة بالحساب“ ( فإن ا 
زوج رجعية > في عدة طلاق ٠‏ سقطت ) عدة الطلاق”” 

( وابتدأت عدة وفاة منذ مات 6" لأن الرجعية زوجة كما 


= الليالي » والمراد مع أيامها عند ابحمهور ٠‏ فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية 
عثرة . 

. وهي أربعة أشهر وعشر » للآية‎ ) ١( 

( ۲ )قال الموفق : في قول عامة أهل العلم » توبس الله + اني 2 رامات 
الرأي . 

(" )وي المبدع : أجمع الصحابة على أن عدة الأمة » على النصف من عدة 
الحرة » وإلا فظاهر الآية العموم . 

ل ع ب ول لف ورك ادن 
الأقراء » فإن تكميل القرأين من الأمة إنما كان للضرورة » فيؤخذ للمعتق بعضها › 
بحساب الأصل ويكمل > كما في الإختيارات وغيرها . 

( ه ) لأنها تعتد للوفاة » فلا يجتمع معها غيرها . 

(5) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على ذلك ؛ وقالدالموقق : 
لا حلاف فيه » وما حكي : أنها تعتد أطول الأجلين ؛ فبعيد . ا 
٠‏ (۷ )ني حكم عدة الزوجة المتونى عنها » فيلحقها طلاقه » ويناها مير اله .. 


فكان عليها عدة الوفاة"" ( وإن مات ) المطلق ( في عدة من 
أبانها في الصحة لم تنتقل ) عن عدة الطلاق" لأنها ليست 
زوجة » ولا في حكمها'* لعدم التوارث “ ( وتعتد من 
أبانها في مرض موته » الأطول من عدة وفاة وطلاق )“ 
لآنها مطلقة .» فوجبت عليها عدة الطلاق » ووارثة فتجب 
عليها عدة الوفاة"“ ويندرج أقلهما في أكثرهما" 


. كغير المطلقة » لدخوها في عموم ( والذين يتوفون منكم ) الاية‎ ) ١( 

ا : بلا تراع بل تبني على عدة الطلاق مطلقا »بولا 
تعتد للوفاة ؛ للاية 

(۳) لأب جنية نه في انظ إا » وطوتها علا وتعوه. 

٤ (‏ ) فلا تعتد لوفاته » كا لو انقضت عدا . 

١(‏ ) صححه المجد وغيره » وهو مذهب أي حنيفة » والمراد مرض موته 
المخوف » إضراراً ؛ وعنه : تبني على عدة الطلاق » وهو قول مالك والشافعي . 

اا ا را مور حي Ca‏ ين اوت 
يمينا إلا بذلك . 

(۷) فان كان مابقي من عدة الطلاق » أكثر من عدة الوفاة بنت » وإلا 
انتقلت لعدة الوفاة » احتياطا ؛ قال ابن القيم : وأما المتوى عنها » فدل قوله 
( يتربصن ) الاية على الإإكتفاء بذلك » وإن لم تحض » وهذا قول الحمهور ؛ وعن 
مالك .: رواية إذا كانت عادتها تحيض في كل سنة مرة » انتظر بها تمام تسعة 
أشهر . ٠‏ 


( ما لم تكن ) المبانة ( أمة أو ذمية'" أو ) من ( جاءت 
البينونة منها" ف ) تعتد ( لطلاق لا ) !(غيره ) لا نقطاع أثر 
النكاح بعدم ميراثها”” ومن انقضت علتها قبل موته » لم 
تعد اله و ي أجة حل للأزواج 5 
( وإن طلق بعض نسائه" مبهمة ) كانت ( أو معينة ثم 
ا ش 

١ (‏ ) فلا يلزمهما غير عدة الطلاق » قولا واحدا . 

( ۲ ) بأن سألته الطلاق أو الفسخ » أو فعلت ما يفسخ نكاحها بطلاق » أو خلع » 
أو لعان » أو رضاع › أو اعتاق » أو اختلاف دين أو غيره . 


(۳ ) أشبهت المبانة في الصحة > ولو أسلمت امرأة كافر » ثم مات قبل اتقضاء 
العدة » انتقلت » ذكره الشيخ قياسا . 

ع ل ل 
أو أمة تحت عبد » أو حرة تحت عبد » لم ترثه بحال . 

(ه)لأنها ليست زوجة » ولا ني حكمها ؛ وتحل للأزواج » بخلاف التي 
مات في علتها ؛ وعنه : تعتد للوفاة إن ورثت منه » اختارها جماعة من الأصحاب 
وقال الموفق وغيره : الصحيح الأول » لعموم الآيات التي لا يجوز تخصيصها 
بالرأي . 

( ) طلاقا باثنا » فإن كان رجعيا » اعتدت كل واحدة عدة وفاة . ٠‏ ۰ 

(7) كإحداهن طالق » أو فاطمة » وله غيرها » ثم نسي هل هي فاطمة » 


3 ع 
أو زينب » أو دعد . 
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ل يه كل منهن ) أي من 
نسائه ( سوى حامل الأطول منهما. ) أي من, عدة. طلاق 


(( 
ؤوفاة 


لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة 
E Mu.‏ 0 
بقرعة " والحامل » عدتها وضع الحمل » كما سق" وإن 
ارتاست متوفى عنها »> زمن عدتها و ڊبعده » تاماراة حمل 
كح ركة 4 أو رفع 3 م يصح نكاحها حتى تزول 
الريبة”" ( الثالئة ) من المعتدات ( الحائل ذات الأقراء 


وهي ) جمع قرء بمعنى ( الحيض )" . 


. بين نسائه » المبهم تعيينها » أو المعينة المنسية‎ ) ١( 
(؟) كما إذا كانت عادة حيضها » بعد كل شهرين مرة » فتعثد عدة طلاق ؛‎ 
. هذا إذا كان الطلاق بائنا ؛ وإن كان رجعيا » اعتدت كل واحدة عدة وفاة‎ 

٠‏ (")ولأن كل واحدة منهن » يحتمل أنها المطلقة » وأتها المتوفى عنها » فلا 
تخرج عن العهدة بيقين » إلا بالقرعة ؛ وابتداء القرء من حين طلق » وابتداء عدة 
الوفاة من حين مات . 

( 4 )في حكم عدة المتوق عنها موضحا . 

(ه ) وكانتفاخ بطن » ونزول اللبن في ثديها » وغير ذلك . 

٦ (‏ ) بانقطاع الحركة » أو زوال الإنتفاخ » أو عود الحيض » أو مضي زمن 
لا يمككن أن تكون فيه حاملا » للشك ني انقضاء عدتها » وتغليبا لحانب الحظر » 
وزوال الريبة ؛ ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة » في قول عامة الفقهاء . 

(7)أي والأقراء : هي الحيض . 


ل 04م 


١ 2‏ 9 ل 22 
روي عن عمر ‏ )© وعلي 4 وابن عباس رضي لله عثهم " 


( المفارقة في الحياة ) بطلاق" أو خلع أو فسخ ( فعدتها 
إن كانت حرة أو مبعضة > “ثلاثة قرو كاملة )لقره 


تعالى ) والمطلقات يتريصن يا 7 ثلاثة ور 


١ (‏ ) وأصحاب الرأي وغيرهم ؛ قال القاضي : الصحيح عن أحمد : أن الأقراء 
es Ga E‏ 
تی قرؤك فلا تصلي » . 

( ۲ ) فعدتها ثلاثة قروء » بغير حلاف بين أهل العلم . 

(") هذا المذهب » وجزم به غير واحد » لأن عدة الأمة بالقروء : قرآن › 
فأدنى ما يكون فيها » من اللخرية يوجب قرءا ثالثا + لآنه لا يتبعض . 

٤ (‏ ) آي والمطلقات : ينتظرن بأنفسهن » وتمكث إحداهن بعد طلاق 
زوجها ( ثلاثة قروء ) أي حيض ؛ ثم تروج إن شاءت » فدلت الآية : على اعتداد 
المطلقة ثلاثة قروء » وأما اعتداد المفارقة بخلع » أو فسخ » فلم تدخل في حكم الآية 
وم يأمر الني صلى الله عليه وسلم » المختلعة قط + أن تعتد بثلاث حيض © بل 
روى أهل السئن » من حديث الربيع : أنه أمرها أن تتربص حيضة واحدة » وتلحق 
بأهلها » ولأني داود وغيره » من حديث ابن عباس : أمرت أن تعتد بحيضة » 
وقال الترمذي المح أن gS E‏ ابن اقيم : محال 
أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته » والصريح يفسره ؛ وقال 
البحاس :هى لجاع من الصحابة + fz,‏ 

وقال الشيخ : أصح الروايتين دليلا عن أحمد » أنها تعتد بحيضة » وهو مذهب 
عثمان وابن عباس > وقد حكي إجماع الصحابة » ولم يعلم مما مخالف ٠‏ ودلت = 


سے ہے 


ولا يعتد بحيضة طلقت فيها“ ( وإلا ) بأن كانت أمة 
فعدتها 0-0 عن عمر 0-0 0 رضي الله عنهم ”" 
e‏ ای ا ئة أشهر 0 


= عليه السنة الصحيحة » وعذر من خالفها : نا نه ۽ وهذا اقول هو راجح 
تي الأثر والنظر . 

قال ابن القيم : وأما النظر » فإن المختلعة لم 7 تبق لزوجها عليها عدة + فلها أن 
تتزوج بعد براءة رحمها » كالمسبية » والمهاجرة » وكذا الزانية » والموطوءة بشبهة » 
اختاره الشيخ » وهو الراجح أثرا ونظرا . 

(١)قال‏ في الإنصاف : بلا نزاع » وإن ادعت انقضاء عدتها بالأقراء » 
قبل قوها » إذا كان ممكنا ‏ إلا أن تدعيه بالحيض في شهر » فلا يقبل إلا ببينة » 
نص عليه ؛ وقال الشيخ : المذهب المنصوص » أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر » 
كلفت البينة » لا سيما إذا أوجبنا عليها البينة » فيما إذا علق طلاقها بحيضها » 
فقالت حضت » فإن الهمة ي افلاص من العدة » كالتهمة في اتللاص من النكاح ؛ 
فيتوجه : أنها إذا ادعت الإنقضاء » ني أقل من ثلاثة أشهر » كلفت البينة . 

(۲ )لطا روي « قرء الأمة حيضتان » » وهو مخصص لعموم الآية ؛ وكان 
اقياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة » كحدها » إلا أن الحيض لا يتبعض . 

(۴) أي أن عدة الأمة حيضتان » ولم يعرف هم مخالف في الصحابة » فكان 
إجماعا ؛ وقال الوزير وغيره : أجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء » قرآن ؛ 
واتفقوا على أن عدتها بالأقراء ممن تحيض ٠٠  .‏ 

٤ ( ٠‏ )قال الموفق وغيره لمع مقلم ع اع ار الآية »ولس 

تي لم تحض ثلاثة أشهر .. 


CE 


لقوله تعالى ( واللائي يثسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر" واللائي لم يحضن) أي كذلك" (و) 
عدة '( آنه ) كذلك تيا لقول عمر رضي الله عنه : 
عدة أ ا حيضتان” “ ولو لم تحض كانت عدتها شهرين »© 
رواه الأثرم ؛ واحتج به أحمد“ ( و) عدة ( مبعضة 
اا فتزيد على الشهرين من الشهر | الثالث » بقدر ما 


ا 


)١(‏ ( إن ارت تبتم ) أي شككتم » فلم تدروا ما عدة الأيسات ( فعدتهن ثلاثة 
أشهر ) . 

(؟ ) أي ( واللائي لم يحضن ) من نسائكم » فعدتهن ثلاثة أشهر . 

( )أي : وعدة أمة » صغيرة أو آيسة » شهران . 

( 4 ) والأمة والمدبرة والمكاتبة » كأم الولد وأولى . 

ره )وهو أحد قولي الشافعى > لأن الأشهر بدل من القروء » وعنه : شهر 
ونصف » وهو قول على » وأني حنيفة ومالك » لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة ؛ 
وعدة الحرة ثلاثة أشهر . 

٦ (‏ )من عدة حرة وأمة . 

(7) أي : فتزيد على الشهرين - على القول به - من الشهرالثالث » بقدر ما فيها 
من الحرية » فمن ثلثها حر » تعتد بشهرين وعشرة أيام » وهكذا . وعلى القول 
الثاني : تزيد على الشهر والنصف » بقدر ما فيها من الحرية . 


( ويجبر الكسر ) فلو كان ربعها حرا » فعدتها ران وا 3 


أ زلف 


ايام ا ا ا ل 
تكن ية ) أي سين رف ' ( فعدتها.) إن كانت حرة 


( سنة.» تسعة أشهر للحمل )”2 لأنها غالب مدته “ ( وثلاثة ) 
أشهر ( للعدة )“ قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين الهاجرين 
والانهار > لا ينكره منهم نكر لاه ول اقفن الد 
ود 0 الي 0 


. وعلى القول الثاني : شهر ونصف › وأحد عشر يوما‎ )١( 

(۲) وقد كانت قبل معتادة . 

(۴) قال ابن عباس : لا تطولوا عليها الشقة > كفاها تسعة أشهر . 
٤ (‏ ) أي مدة الحمل » فإذا مضت » فقد علم براءة رحمها ظاهرا : 
( 0 ) وهي عدة الايسات » كا تقدم . 


(5 ) وهو قول مالك ؛ ولان الغرض بالإعتداد براءة رحمها » وهذا يحصل 
به براءة رنحمها » فا كتفي به » ولا عليها في تطويل العدة من الضرر » وأما العدة 
بعد التسعة » فلأن عدة الشهور » إنما تجب بعد العلم ببراءة الرحم من الحمل . 


ار > كما لو اعتدت 
الصغيرة ة بثلاثة أشهر »> وتزوجت ثم حاضت . 


(8 ) بناء على أن عدتها شهران » وأما مدة الحمل » فتساوى فيها الحرة والأمة . 


يرا 5 


فعدتها أحد عشر شهرا" ( وعدة من بلغت ولم تحض ) 
كايسة " لدخولها في عموم قوله تعالى ( واللائي لم ب 1-2 53 
وو )غدة ( المستحاضة الناسية ) لوقت حيضها كاسة" ( و) 
غدة ( المستحاضة المتدأة ) الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة 


زفق 


شهران )لان غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة 


(١)وعلى‏ القول بأن عدتها نصف عدة الحرة » فتكون عدتها عشرة أشهر 
ونصفا » وإن عتقت الأمة الرجعية بنت على عدتها حرة » وإن كانت بائنا بنت على . 
عدة أمة ؛ قال في الإنصاف : بلا نزاع . 


وإن عاد الحيض ني السنة » لزم الإنتقال إلى القرء » لأنه الأصل » وبطل حكم 
البدل » وبعد مضيها فلا » للحكم بصحة انقضاء العدة . 


( ۲ ) أي كعدة آيسة ثلاثة أشهر . 
(" ) وهذه من اللائي لم يحضن » ولأن الإعتبار بحال عادتها » ولا تمييز لها . 


(4:)أي كعدة آيسة » والناسية لوقته '» كن جهات ٠»‏ هل تأتيها حيضتها 
في الشهر مرة أو مرتين » فإن كانت عادتها » تأتيها في الشهر مرتين » واستحيضت » 
فعدتها شهر ونصف » وإن كان لا عادة » أو تمييز عملت به » إن صاح حيضا . 


(ه )لأمره صلى الله عليه وسلم » لحمنة « أن تجلس في كل شهر ستة أيام 
أو سبعة » فجعل لا حيضة من كل شهر . 

(5 ) وعلى القول الثاني - المرجح -شهر ونصف 5 نصف عدة الحرة . 

7 ) ؟نا هو معلوم من حالمن » ويؤيده قصة حمنة . 


م لاب 


(.وإن علمت.) من ارتفع حيضها ( ما رفعه من مرض ©». 
أو رضاع » أو غيرهما" فلا تزال في عدة » حتى يعود 
الحيض فتعتد .به ) وإن طال الزمن . لأنها مطلقة لم تياس 


من الذم ٠‏ ) 3 تبلغ سن الوياس ) خمسين سنة ( فتعتد 
عدته ) آي عدة ذات الإياس " 


)١(‏ كنفاس ٠‏ قال الشيخ ‏ ني المرضعة - تبقى في العدة حتى. تحيض ثلاث 
حيض فإن أحبت أن تسترضع . لولدها » ا تشرب دواء » أو نحوه 
تخيص يه 6 كلها E‏ 1 


NRA لفون ينو ا لقن لس‎ E 


(*)وقالوا : لأنها آيسة أشيت ساف الأبسات > وقال الموفق ١‏ ل 
أنها متى بلغت اللحمسين فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت 
آيسة ؛ وعنه : تنتظر زواله ؛ ثم إن حاضت اعتدت په » وإلا اعتدت سنة » 
ذكره المروزي » عن مالك ومن تابعه ؛ منهم الإمام أحمد » وصوبه في الإنصاف ؛ 
وعنه : إذا زال المانع ولم تحض » فتعتد سنة » كالتي: ارتفع حيضها » ولم تدر سببه 
اختاره الشيخ » واختار أيضاً أنها إن علمت عوده فكايسة > وإلا اعتدت سنة . 


وإن أيست ذات الأقراء في عدتها » انتقلت إلى عدة الآيسة ؛ وإن رأت الدم 

بعد اتلحمسين على العادة » الى كانت تراه فيها » فهو حيض » لأن دليل الحيض » 

الوجود في زمن الإمكان » وهذا يمكن وجود الحيض فيه » وإن كان نادرا » .قال 

في الإنصاف : وهذا الصواب الذي لاشك فيه ؛ وتقدم قول الشيخ : لاحد لأكثر 
هت 

م / ه /ج /؟ ( حاشية الروض المربع ) 


ويقبل قول زوج : أنه لم يطلق إلا بعد حيض » أو ولادة » 
) السادسة ( من المعتدات ) امرأة 
زيف 


أو فى وقت كذا 
لمفقود" تتربص ) حرة كانت أو أمة ( ماتقدم في ميراثه ) 
أي أربع سنين من فقده“ إن كان ظاهر غيبته الهلاك" . 


)١(‏ حيث لا بينة ها » لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق » وعدده » فكذا في 
وقته » ولآن ذلك يرجع إلى الإختلاف في بقاء العدة » وهو الأصل . 

ظ (۲) حرة كانت أو أمة » وهو من انقطع خبره » فلم تعلم حياته ولا موته . 
أما من عرف خبره ويأتي كتابه » فليس لامرأته أن تتزوج إجماعا » إلا أن يتعذر 
الإنفاق عليها من ماله » فلها أن تطلب فسخ النكاح » وأما من انقطع خبره » ونم 
يعلم له موضع » فيأتي . 

(۳) أي ني حكم ميرائه » في كتاب الفرائض . 

( 4 ) ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا . 

(5 ) كمن غرق مركبه » أو فقد من بين أهله » أو ني مفازة مهلكة ونحو ذلك ». 
ما روى مالك وغيره : عن عمر في امرأة المفقود » تربص أربع سنين » ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشرا » وهو مذهب الحمهور . 

وقال ابن القيم : حكم اللحلفاء في امرأة المفقود » كما ثبت عن عمر ؛ وقال 
أحمد : ماني نفسي شيء منه » خمسة من الصحابة » أمروها أن تتريص ؛ قال 
ابن القيم وقول عمر » هو أصح الأقوال » وأحراها بالقياس ؛ وقال الشيخ : هو 
الصواب ؛ ولو مضت المدة تزوجت » واختاره ابن عبدوس » وصوبه في الإنصاف . 


وتمام تسعين سنة من ولادته » إن كان ظاهر غيبته السلامة " 
( ثم تعتد للوفاة ) أربعة أشهر وعشرة أيام" ( وأمة ) فقد 
زوجها ( كحرة في التربص ) أربع سنين » أو تسعين سنة”" 
(و) أما ( في العدة ) للوفاة بعد التربص المذكور » فعدتها 
( نصف عدة الحرة ) لا تقدم" ( ولاتفتقر ) زوجة المفقود 
( إلى حكم حاكم بضرب المدة ) أي مدة التريص ( وعدة 
الوفاة )“ كما لو قامت البينة“ وكمدة الإيلاء" ولا 
تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها” . 


)١(‏ وذلك كسفر التاجر في غير مهلكة » وطلب العلم » والسياحة » وسفر 
الفرجة » ونحو ذلك » لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها . 

(۲ )لا تقدم عن الصحابة » وغيرهم » وصوبه الشيخ وغيره . | 

(7)لمساواتها الحرة في التربص فقط » لأن تربص المدة المذكورة » ليعلم 
حاله » من حياة وموت » وذلك لا يختلف بحال زوجته . 

( 4 )أي من أن عدتها » نصف عدة الحرة . 
(ه)قال الشيخ : على الأصح ؛ وصوبه في الإنصاف ؛ لأنها فرقة تعقبها 
عدة الوفاة » فلا تتوقف على ذلك . | ' ش 

(5 ) أي بوفاته » فلا تحتاج زوجته » إلى ضرب مدة التربص » وعدة الوفاة . 
(7) وتقدم أنها لا تفتقر إلى ضرب المدة . 

(8) بعد اعتدادها للوفاة » وصوبه في الإنصاف ؛ وقال » ظاهر كلام 
الموفق : أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها » بعد اعتدادها لاوفاة ؛ وصوبه ؛ 
وقال الشيخ : هي زوجة الثاني » باطنا وظاهرا . 


ايد 


( وإ تروچ 0 زوجة المفقود » بعد مدة التربصضل والعدة”" 
(فقندم الأول قبل وطء الثاني » فهي للأول )”" لأنا تبيغا 
بقدؤمه. بطلان نكاح الثاني" ولا مانع من الرد“ ( و) إن 
قدم الأول ( بعده ). أي د بعد وظء الثاني ذ(له) أي للأول 
وقح باقن الأول ل بطق 0 “.ول 
ير - الأول ( قبل 0 عدة الثاني 


ا 00 00 

(؟ ) ترد إليه بلا تخبير » لبقاء نكاحه » ويدفع للثاني ما أعطاها من مهر . 

.("” ) وإنما أبيح ها التزوج > لأن الظاهر موته > فإذا بان حيا. ا ذلك 
الظاهر > وکان النکاح بحاله › كا لو شهدت البيئة بموته فبان سيا > ولأنه أحد 
المالكين » فأشبه ماللك المال . 

a E )الخد الاوك‎ 

(ه )لأن نكاحه كان باطلا في الباطن ».قال الشيخ ‏ بعد أن ذكر : 
الصواب في امرأة المفقود » مذهب عمر » وغيره من الصحابة » وهو أنا تربص 
أربع. سنين » ثم تعتد للوفاة ‏ ويجون ها أن تتروج بعد ذلك » وهي زوجة الثاني 
ظاهرا وباطنا » ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها »> خير بين امرأته وبين 
مهرها » ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده » وهو ظاهر مذهب أحمد » ثم قال : 
والتخيير فيه بين المرأة والمهر » هو أعدل الأقوال ؛ وشبهه باللقطة » وأن المجهول في 
الشبرع كالمعدوم » وإذا علم بعد ذلك »> كان التصرف ني أهله وماله موقوفا على 
إذنه » ووقف التصرف في حق الغير على إذنه » يجوز عند الحاجة.عندنا » بلا فراع . 

5 )بلا نراع . 


A ب‎ 


ع 3 5 0( 1 
وله ) آي للاول ( تركها معه ) أي هم اللائى ٠٠‏ ( من .غيز 
تجديد عقد ) للثاني ”" وقال المنقح : الأصح بعقد» اه" قال 

ى الرعاية : وات قلنا يحتاج الثاني عقذا جذ )طا الخرك 
لذلك » ا" ٠‏ وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد 
الثانى ئي صن" ' لآن زوحة الإنسان 4 لا تیر زواجة الغيره 
بمجرد تر که لها ء وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم. 
الل وة ) الزوج الأول.( قدار الصداق الذي أ أعطاها 


من ) الزوج ( الثاني ) إذا تركها ل 1 


)١(‏ لول ععر وعثما وط » وققی ب إبن ایی قال الوق : ول يعرف 
يونت »> فكان إجماعا . 


(؟)وهنذا الشهور من المذهب 4 وظاهر کلام الشيخ 4 الصحة عقادء ده ظاهرا ؛ 0 
قال الموفق : ولم يذكروا يعني الصحابة ها عقدا جديدا . ا 

(۳ )وي المغني ا أنه e‏ ا غقذا » ابيا بظلان 
عقده بمجيء الأول » ويخمل قول الضحابة على هذا لقيام الدليل عليه . 

٤ (‏ ) وقال القاضي. : قياس قول. أحمد أنه يحتاج إلى طلاق » لأن هذا نكاح 

0 e a ET 
الأنكحة الفاسدة.. 0 3 : ا ا ا‎ 

EO) 

٦ (‏ واتار الموفق »' وهو القياس : 

( ۷ ) قال القاضي : ويحتمله قول الصحابة . 

(۸) وهو قول مالك » وغيره من السلف . 


لقضاء علي وعثمان » أنه يخير بينها وبين الصداق » الذي 
ساق إليها هو“ ( ويرجع الثاني عليها بما أخذه ) الأول 
" لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها » فرجع بها 
عليها » كما لو غرته”' ومتى فرق بين زوجين وجب“ : 


بان انتفاؤه فكمفقود" . 


( منه ) 


١(‏ )وقال الموفق وغيره : لإجماع الصحابة » وتقدم : أن عمر خيره بين 
امرأته ومهرها ؛ وقال ابن القيم : هو أضيح الأقوال وأحراها بالقياس ؛ وقال : 
الصواب أنه يرجع عا مهرها هو » فإنه هو الذي يستحقه » اه ؛ 00 
وا ايده عله و دوس ل ی ی 

(؟ ) هذا المذهب » عند بعض الأصحاب . 

(") بأن قالت : مالي زوج مثلا » فأخذها مصدقا لما » فبان خلافه » بطل 
العقد » ورجع عليها بالصداق ؛ وعنه : لايرجع » وقال الموفق وغيره : الأظهر 
لا يرجع لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع عليها » لأنه لا تغرير منها . 

٤ (‏ ) كأخوة من رضاع › وتعذر نفقة من جهة زوج » وكعنة . 

( ه ) قدم بعد تزوج امرأته ؛ فترد إليه قبل وطء ثان » ويخير بعده » كما تقدم › 
قال الشيخ : وكل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته » بسبب يوجب الفرقة » ثم 
تبين انتفاء ذلك السبب » فهو شبيه المفقود » ولو ظنت أن زوجها طلقها فتروجت » 
فهو كا لو ظنت موته ؛ ولو اعتقدت أنه عاجز عن حقها » وأنه يجوز لا الفسخ 
والترويج بغيره » فتشبه امرأة المفقود ؛ وإن علمت التحريم فزانية »#لكن المتزوج 
بها » كالمتروج بامرأة المفقود . 


ؤم م 
) ومن مات زوجها الغائب ) اعتدت من 0ن ( أو طلقها ( 
فة" وإن لم تحد ) أي وإن ن لم 
تأت بالإحداد في صورة الت" لن 00 ليس شرطا 
لانقضاء العدة 5 ) وعدة موطوءة بشبهة أو ا 


وهو غائب ( اعتدت منذ الفرقة 


١(‏ )أي : في بيان حكم العدة من الغائب » والموطؤة بشبهة » أو زنا » أو عقد 
فاسد » أو في العدة » وما تنقضى به العدة » وغير ذلك . ش 


(۲) ”كما لو كان حاضرا . 
)أي احتسبت بما مضى قبل العلم » وكان ابتداء عدتها من حين الفرقة » 


روي عن ابن عمر » وابن عباس » وابن مسعود ل ل 
العدة » بدليل الصغيرة والمجنونة . 


٤ (‏ ) بأن تجتنب ما تجتنبه المعتدة . 

(ه ) لظاهر النصوص » وإن أقر أنه طلقها من مدة تزيد على العدة ولم يكن 
e E RE‏ كان Eg E‏ 

(5)أي وعدة موطوءة بشبهة » عذة مطلقة + لأن. الوطء في ذلك من 
شغل الرحم > ولحوق النسب 4 كالوطء في التكاح الصحيح » وكذا المزني بها ¢ 


لأنه وطء يقتضي شغل الرحم » كوطء الشبهة » ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط 
ماء الواطىء والزوج » فلم يعلم لمن الولد منهما » هذا المذهب . 


الات 


أو 0 ا( ناد کک کات ارا 


« )( 
وحة 


يحرم 0 زوج » وطدت زوجت » بشبهة أو زنا ٤‏ زمن علة» 
غير وطع في فرج" “( وإن وطئت معتدة بشبهة 5 أو نكاح 
فاسد » فرق بينهما ) آي .بين المحتدة الموطوءة والواطىء" 
(وأتمث غنة الأول" : 


. فتعتد كا تعتد المطلقة » على ما تقدم‎ ) ١( 

7١‏ ) فتعتد الحرة عدتها كحرة » وتعتد الأمة عدة الأمة » سواء كان عن وطء 
شبهة أو زنا » أو عقد فاسد . 
1 آي تأوجب العدة حمدة للطلقة »هذا للذهب » وعنه : تستبر ا 
اختاره الحلواني » وابن رزين وغيرهما » وقال ابن القيم. سف جنا 
أن تتروج بعد براءة رحمها » كالمسبية والمهاجرة » والزانية » والموطوءة بشبهة » 
واختاره الشيخ » وهو الراجح أثرا ونظراً . ش 

( 4 ) لآن القصود العلم ببراءة الرحم من الحمل + وذلك حاصل بالحيضة . 

و )أن تحريهها ا بختص الفرج » فأيح الإستتاع منها ما دونه + 
ميض نولا تخ لكلنه رن » قص هيه . 

: () لأن العقد الفاسد » وجوده كعدمه ./ 
() لأن سببها سابق على الوطء المذ كور '. 


الات 


سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاك 6 اوو 
بشبهة " ما لم تحمل من الثاني » فتنقضي عدتها منه بوضع 
الحمل» ثم تعتد للأول" ( ولا يحتسب منها ) أي من عدة 
الأول ( مقامها عند الثاني ) بعد وطثه » لانقطاعها بوطى " 
2 لأا حقان 
اجتمعا لرجلين > فلم يتداخله " وده د أو 
تساويا في مباح غير ذلك | 0 


( ثم ) بعد اعتدادها للأول ( اعتدت للثاني 


(1) يجب أن تتم عدة الأول » لأن عدته وجيت عن وطء في نكاح صحيح . 
لو ال ا > كما لو وضعت 
من الأول 

(۳) وإنما قارات حا 1 

( 4 ) تحبر مالك » عن عمر : أنه ضرما وفرق بينهما ؛ وقال : أعا امرأة 
نكحت في عدتها » فن کان زوجها الذي تروجها ء لم يدخل بها » يفرق بينهما ۽ 
ثم تعتد بقية عدتها من زوجها الأول » ثم تعتد من الآخر » ولا ينكحها أبدا ؛ 
ومالك عن علي : أنه قضى ‏ في التي تروج في عدتها ‏ أنه يفرق بينهما » وها 
الصداق بما استحل من فرجها » وتكمل ما افسدت من عدة الأول » وتعتد من الآخر؛ 
قال الموفق : لم يعرف هما في الصحابة مخالف . | | 

( ه ) كالدينين واليمينين » ولآنه حبس يستحقه الرجال على النساء » فلم يجز 
أن تكون المرأة في حبس رجلين » كالزوجة . 

(5 ) أي فإنه يقدم الأسبق » إذ هو الأحق » للنصوص في ذلك » وتقدم . 


د كالاب 


( وتحل ) الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد ( له ) أي 
لواطئها بذلك ( بعقد بعد انقضاء العدتين )”" لقول على رضى 
الله عنه : إذ! انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب " ( وإن 
تزوجت ) العتدة ( في عدتها لم تنة EE‏ 
بها ) أي ks‏ لان عقده باط “ فلا ضير ب فراش" 
( فإذا فارقها ) الثاني ( بنت على عدتها من الأول" ثم 


(v) 


استانفت العدة من الثاني ( لما تقدم 


. قالوا : هو قياس المذهب‎ )١( 

(؟١)أي‏ فتحرم على الواطيء وغيره ي العدة ؛ وقال الموفق : الأولى حل 
نكاحها » لمن هي معتدة منه > إن كان يلحقه نسب ولدها » لأن العدة لحفظ مائه » 
وصيانة نسبه » ولايصان ماؤه المحترم عن مائه المحترم » ولا يحفظ نسبه عنه » 
كالمطلقة البائن » وإلا فلا . ۰ ش 

(۳) متزوجها » ويحرم إجماعا » لقوله تعالى ( ولاتعزموا عقدة النكاح حتى 
يبلغ الكتاب أجله ) ولأن العدة إنما اعتبرت لبراءة الرحم » لثلا يفضي إلى اختلاط 
المياه » ويجب أن يفرق بينهما . ' 

٤ (‏ ) لأنها ممنوعة من النكاح » ليق الزوج الأول » فكان نكاحا باطلا . 

(ه ) والعدة بحالها » لا تنقطع بالعقد الثاني » لأنه باطل لا تصير المرأة به 
فراشا » ولا يستحق عليه بالعقد شىء » فإذا دحل بها انقطعت العدة » لأنها حينئذ 
صارت فراشا له » سواء علم بالتحريم أو جهله . 

(5 ) لأن حقه أسبق » وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح » کا تقدم . 

(7) ولا تتداخل العدة » كا تقدم.» وقال في الإنصاف : لا أعلم فيه خلافا . 


( وإن أرق ) ا ر في عدتها ) بولد من أحدهما ) 
نه" ( انقضت منه عدتها به ) آي بالولد”" سواء کان 

فق الاو ا من الثاني" ( ثم اعتدت الآتحر ) بثلاثة 

قروء". ويكون الولد للاأول » إذا أتت به لدون سبة أشهر > 

من وطء الثاني ويكون للثانى » إذا أنت به لأكثر من 

5 07 . £ 

أربع سنين » منذ بانت من الأول“ وإن أشكل عرض 


على القافة ‏ , 


1١‏ )أي الزوج أو الواطىء ا لل الثاني الذي تزوجته 
في عدتما . 7 

(۲ )بعتي بوضعه ممن لمق به الولد . 

()لا فرق » فإن التي تروجت في عدتها » إذا كانت حاملا تنقضي عدبا 
بوضعه » لقوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . 

. كطلقة » وتقدم‎ ) ٤( 

( 5 ) وتنقضي عدتها به منه » وأربع سنين فما دونها من فراق الأول » وقال 
الوزير : اتفقوا على أن أقل مدة الحمل » ستة أشهر . 

(") وتنقضي عدتها به منه > وقال الوزير .: في أكثر مدة الحمل. » قال 
الشافعي : أربع سنين » وعن مالك وأحمد كذلك » وهي المشهورة عنه . ۰ 

اڈ أمكن أن کر سين للقن به بان بان ب لضت ا من 
وطء الثاني 3 ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول » كته ٤‏ وانقضت عدتېا به 
ممن ألحقته القافة به » لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به » دون غيره» ثم = 


( ومن وطئ يع معتدته البائن ) في غدتها (١‏ بشبهة » استأنفت 
I‏ بوط '" ولت فيها بقية ) العدة ( الأول ) لأنهما 
'عدتان من واحد لوطثئيئن , » يلخق السب فيهما لحوقا 
افتداخله” وتبي الرجعية إذا طلقت e‏ 0 عدتها” 
ون راجعھا ثم طلقا | استأنفت*" 


= اعتدت للتعر الذي لم يلحق به الولد » لبقاء حقه من العدة » وإن ألقته بهما 
لحق بهما » وانقضت عدتبا به منهما » لثبوت نسبه منهما . ْ ش 
.. وإن نفته القافة عنهما فكما لو أشكل أمره » فتعتد بعد وضعه بثلاثة قروء » 
ولا ينتفي الولد عنهما لقول القافة ؛ لأن عملها ترجيح أحد صاحبي الفراش لاي 
النفي عن الفراش كله » وإن ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاني » ولأكثر 
ظ من أربع سنين من فراق. الأول على القول بذلك, » لم يلحق بواحد منهم! » ولا 
قفي عدما منه ٠‏ لأنه من وطء آخر. » فضي عدا من فلك لوطه » ثم نتم 
عدة الأول وتستأنف عدة الثاني ١ 1 ٠ ٠.‏ 
(۱ )لان الوطء قطع العدة الأول > وهو موجب اللإعتداة ” 8 لجخا إلى 
العلم ببراءة الرحّم من احمل : ١‏ ميك ع اي 
(؟ ) كا لو طلق الرجعية في عدبا" 
6 ر سبد ع ل لي تزف قل عل ا 
ويكون الباق“عليهاخيضعن. + لأمبما ا ج م > _أشبه الطلقتين 
في وقت.واحد .. : 8 e‏ 
و مسق ناك د ال لسر الل الات e‏ 
الآن الرجعة أزالت * شعث الطلاق الأول » وأعادت المرأة إلى التكاح :الذي كافت فيه .. 


= ۷۷~ 


( وإن نكح من أبانها في عدتها » ثم طلقها قبل الدخول ) 
بها ( بنت ) على ما مضى من عدتها » لأنه طلاق في نكاح 
ٿان قبل اليش والخلوة > فلم يوجب عدة'" بخلاف ما 
إذا راجعها » ثم طلقها قبل الدخول”" لان الرجعة إعادة 
إلى النكاح 0 


از كات م يضح کے ؛ سوم وان تموه من قل أ تسوه ). 5 

. )فتستأنف العدة‎ 7١ 

(") فالطلاق في عنما يلاق من كاد ا فكان استئناف العدة في ذلك 
N EOE‏ ربكي .أو باز N‏ 
ا EEG‏ ار ل 


ب ¥ 


(» ١ 1 


٠.‏ * 5 3 0 0( ظ 
يحرم إحداد فوق ثلاث > على ميت غير زوج ' و(يلزم 
الإحداد ةا لد ْ 


١(‏ )أي ي بيان حكم الإحداد » وما يحب عليها تجنبه » وغير ذلك مما 


تعلق به . 


(؟) أي يحرم إحداد فوق ثلاثة أيام بلياليها » للخبر الآني وغيره ؛ والإحداد 
المنع » إذ المرأة تمنع نفسها مما تتهيأ به لزوجها » من تطيب وتزين . 

( ۳ ) قال ابن القيم : هذا من تمام محاسن هذه الشريعة > وحکمتها ورعايتها 
على أكل الوجوه » فإن الإحداد على الميت » من تعظيم مصيبة الموت » التي كان أهل 
ابحاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة » وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه » 
لا تمس طيبا » ولاتدهن » ولا تغتسل إلى غير ذلك » مما هو تسخط على الرب 
وأقداره » فأبطل الله بحكمته سنة الخاهلية » وأبدلنا به الصبر والحمد . 

ولا كانت مصيبة الموت » لابد أن تحدث للمصاب من الحزع » والألمى » 
والحزن » ما تتقاضاه الطباع > سمح لما الحكيم اخبير » في اليسير هن ذلك » وهو 
ثلاثة أيام تجد بها نوع راحة » وتقضي بها وطراً من الحزن » وما زاد فمفسدته 
راجحة فمنع منه » والمقصود : أنه أباح هن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام » وأما 
الإحداد على الزوج » فإنه تابع للعدة بالشهور » وأما الحامل فإذا انقضى حملها › 
سقط وجوب الإحداد » وذكر أنه يستمر إلى حين الوضع » فإنه من توابع العدة » 
وهذا قيد بمدتها » وهو حكم من أحكام العدة » وواجب من واجباتها » فكان معها 
وجودا وعدما. = 


0 


كل ) امرأة ( متوفى عنها زوجها » في نكاح صحيح ٩)‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآتعر » أن تحد على میت فوق ثلاث ليال'" إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا » متفق عليه" وإن كان النكاح فاسدا » 
م يازمها الإحداد » لأنها ليست زوية . 


= وقال : وهو من مقتضياتها » ومككملاتها » وهي إنما تحتاج إلى التزين » لتحبب 
إلى زوجها » فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر » فاقتضى تمام حق الأول » وتأكيد 
الع من الثاني » قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن » مع 
ما في ذلك من سد الذريعة » إلى طمعها في الرجال » وطمعهم فيها بالزينة . 

(۱) بلا نزاع بين أهل العلم » إلا عن الحسن شذبه عن أهل العلم » وخالف 
فيه السنة . وقال ابن رشد : أجمع المسلمون » على أن الإحداد واجب » على النساء 
الحرائر المسلمات » في عدة الوفاة » إلا الحسن وحده . ۰ 

(؟1)أي تمنع نفسها الزينة » وبدنها الطيب » على ميت من قريب ونحوه » 
فوق ثلاث فما دونها » وذلك أنه أبيح لأجل حفظ النفس » ومراعاتها » وغلبة 
الطباع البشرية . ش 

(۴) ولمسلم « إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا » وني رواية ٠‏ كل امرأة 
متوق عنها زوجها » فدل الحديث : على جواز إحداد المرأة على قريب ونحوه ‏ 
ثلاث ليال فما دونها > ووجوبه على المتوق عنها زوجها » أربعة أشهر وعشرا » 
بلا تراع . ٠‏ 

(4 ) شرعا » فلم يجب عليها الإحداد : وهو مذهب مالك ؛ وقال الشافعى : 
لأن الني صلى الله عليه وسلم قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله » الحديث » وهذه 
عدة الوفاة » فدل على أن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة . ١‏ 


= ۷۹ ت 


ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيازمها ( ولو 
دة أو امه أو عير مكلف )"9 ها زلها اليب وة" 
وسواء كان الزوج مكلفا أولاء لعموم الأحاديث” ولتساويهن. 
في لزوم اجتناب المحرمات“ ( ويباح ) الإحداد ( لبائن من 
حي ولا يسن لها ء قاله في الرعاية" ( ولا يجب ) 
الإحداد ( على ) مطلقة ( رجعية”" و ) لا على ( موطوءة بشبهة 
1 0 شْ ٍ 


)١(‏ وهو مذهب اللحمهور » مالك والشافعي » لعموم الأحاديث » واستثنى 
أصحاب الرأي الذمية والصغيرة » لأنهما غير مكلفتين » ولا مخصص . 

(۲) أي فيجنب ولي .غير المكلفة » الطيب والزينة وغيرهما » مما تجنبه 
الحرة المسلمة . 

(" ) الآتية فيما يجب على الزوجة من الإحداد . 

(4 ) فاستوين فيما يجب من الإحداد . 

. (ه) بالإجماع كطلقة ثلاثا » والمختلعة ولا يجب » لأنما معتدة من غير وفاة » 
فلا يجب عليها الإحداد لظاهر الأحاديث » كالرجعية والموطوءة بشبهة » ولان 
الإحداد في عدة الوفاة > لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته . 

(5 ) ونص أحمد : أنه لا إحداد عليها » وهو مذهب مالك 

(۷) أي لايجب على المطلقة الرجعية » أن تحد على زوجها المي » بلاخلاف» بل 
ولايسن » لأنها في حكمالزوجات > ها أن تتزينلزوجها » وتستشرف له ليرغب فيها : 

(8) لأن العدة في حقهما » لحفظ النسب » كا تقدم . 


١م‏ سم 


أو في نكاح فاسد"" أو ) نکاح ) باطل ") أو ملك ت ( 
لأنها ليست زوجة متوفى عنها“ ( والإحداد : اجتناب ما 
يدعو إلى جماعها » ويرغب في النظر إليها “ من الزينة 
با والتحسين ) بادا وت )ر ا | 


(١)لأنما‏ ليست زوجة على الحقيقة » ولا لها من كانت تحل له » وتحزن 
على فقده . 

( ؟ ) وإنما العدة لحفظ النسب . 

()لمفهوم « إلا على زوج » قال ابن رشد : وأما الأمة فلا إحداد عليها › 
وبه قال فقهاء الأمصار . 

٤ (‏ ) ويحسنها ويحرك الشهوة » ويدعو إلى المباشرة . 

(ه ) مما يتزين ويتطيب به » من سائر أنواع الطيب » لقوله صلى الله عليه 
وسلم « ولا تمس طيبا » متفق عليه . ولمسلم « ولا تتطيب » فدل على تحريم 
الطيب للمعتدة » وهو كل ما يسمى طيبا » ولا نزاع في ذلك . 

(5 )مما يشبب الوجه ويزينه أو يحمره » كالكلكون » والإسفيذاج : شيء 
يعمل من الرصاص ٠»‏ إذا دهن به الوجه » يربو ويبرق ويبيض » وإنما منعت منه في 
الوجه ٠‏ لأنه يصفره ويبيضه فیشبه » كاللخضاب » ولاتجعل عليه صبرا يصفره » 
وأن تنقش وجهها » أو بدنها » وأن تحفف وجهها » وما أشبهه مما يحسنها . 

() لقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تختضب » رواه أبو داود » وني السئن 
« ولا تمتشطي بالطيب » ولا بالحنا » فإنه خضاب » لأنه يدعو إلى الجماع » يشبه 
الحلي وأولى . 


الات 
م / 5 /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


وما صبغ للزينة ) قبل نسج أو بعده » كأخمر وأصفر”" 
وأخضر وأزرق- صافيين "ا اه ( حلي ". وكحل 
أسود.) بلا حا جة “ ( لا توتيا ونحوها ^ ولا )تر ك(نقاب" 


4 


و)لا ترك ( أبيض ولو كان حسنا ) كإبريسم ع 


ر ركذا ان + لول قبل لد ل ول وول :تلبس ثريا يبرغ إلا 
ثوب عصب » متفق عليه ؛ ولأني داود « ولا تلبس المعصفر من الثياب » ولا 
الممشقة » أي المصبوغة بالمغرة » قال ابن المنذر : أجمع العلماء » على أنه لا يجوز 
للمحادة لبس الثياب المعصفرة › ولا المصبغة » ورخص بعضهم فيما صبغ بسواد » 
لأنه لا يتخذ لازينة . 

( ۲ ) بخلاف الأحمر والأصفر » ولو غير صافيين . | 

(۴) ولأبي داود « ولا ا حلي ». فيحرم كله » حتى الحاتم والخلقة » سواء 

كان من ذهب أو فضة › لعموم النهي . 
(4)إليه » تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا » لأن الكحل من أبلغ الزينة » والزينة 
تدعو إليها » وتحرك الشهوة فهي كالطيب وأبلغ منه » فإن كان بها حاجة إليه 
جاز » قال ابن رشد : تمنع عند الفقهاء بالحملة » من الزينة الداعية الرجال إلى 
النساء » وذللك كالحلي والكحل » لثبوته بالسنة » إلا مالم تكن فيه زينة » ولباس الثياب 
المصبوغة إلا السواد » ورخصوا ني الكحل عند الضرورة . 

(ه ) كءترروت فلا بأس ببما » لأنهما لا زينة فيهما . 

(5)أو برقع لأا ليسا متصوصا عليهما ء ولا في مع المتصوص علا 
والمحرمة منعت منهما › لمنعها من تغطية وجهها . 

(۷ )نوع من الحرير أبيض » وسواء كان الأبيض من قطن » أو كتان أو 


صوف . 


£ 
لان حسنه من أصل خلقته 2 فلا يلزم 000 ولا تمنع 
: : . لقف ولع اموه 8 لوف 
من لبس ملون لدفع وسخ ککحلي ولااهن.أخل ظفر ونخوه 
ET‏ )4( 
ولا من تنظيف وغسل ' . 

» وظاهره : ولو كان معدا للزينة » كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة‎ ) ١( 
لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسها » وقيل : يحرم الأبيض المعد للزينة » قال في‎ 
. الإنصاف : وما هو ببعيد » فإن بعضها أعظم مما منعت منه من غيره‎ 

(۲) كأخضر صاف » لأنه في معنى ثوب العصب » وهو مستئنى في انبر » 
وثياب العصب بمنية فيها بياض وسواد » يصبغ غزها ثم ينسج » وصحح في 
الشرح : أنه نبت يصبغ به » ولآنه لايراد للزينة . 

() كأخذ عانة » ونتف أبط » وحلق الشعر المندوب إلى حلقه . 

( 4 ) بسدر ونحوه › والإمتشاط به » لآنه لايراد للزينة » ولا طيب فيه › 
وها تزيين في نحو فرش » لأن الإحداد ني البدن فقط . 


۸۳ 


ؤم 5 
( وتجب عدة فى المنزل ( ال مات زوجها دفي به 


(اعة و قلا يجوز ان 2 تتحول مته بلا عذد © روي 


عن عمر وعثمان وابن عمر »© وابن مسعود »© وأم EAE‏ 


. )أي ني بيان سكنى المتوى عنها » والرجعية والبائن » وما يتعلق به‎ ١( 

(۲) العدة فيه ؛ وني الإنصاف : تجب إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها 
بلا نزاع . وهي من الموت » سواء كان المسكن لزوجها » أو بإجارة أو عارية » 
لقوله لفريعة « امكثي في بيتك » ولم تكن في بيت يملكه زوجها » وني لفظ « اعتدي 
في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجاك » وني لفظ « حيث أتاك انبر » وإن أتاها في غير 
مسكنها » رجعت إلى مسكنها . 

إن الافيكا في الكل ¢ فمات قبل مفارقة البنيان > لزمها العود إلى متزله ؛ 
قال في الإنصاف بغير خلاف أعلمه ؛ وبعده » لا اللحيار بين البلدين ؛ قال : 
وفخه ت فو داز و 

(") بأن تخشى على نفسها ونحوه . 

٤ (‏ ) وجماعة من الصحابة » بمحضر من المهاجرين والأنصار ؛ وقال ابن عبد 
البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار ؛ وني السنن عن فريعة أن زوجها قتل » وهي 
في دار شاسعة » فسألت الي صل الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها » فإنه لم يترك 
ا سكنى » ولا نفقة » فقال « امكثي في بيتك الذي ناك نعيه فيه » حتى يبلغ الكتاب 
أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ؛ وهو مذهب جماهير العلماء 
إلا لضرورة . 


د كات 


( فإن تحولت خوفا ).على نفسها أو مالها"" ( أو ) حولت 
( قهرا'" أو ) حولت ( بحق ) يجب عليها الخروج من أجله * 
أو ايفخويل مالک لها أو ظلئة قوق اجرف ”2 أولاتجد ما 
تكتري به إلا من مالها" ( انتقلت حيث شاءت ) للضرورة”؟ 
ويازم منتقلة بلا حاجة العود” . 


. )من نحو هدم » أو غرق » أو عدو » أو غير ذلك‎ ١( 

(۲ ) كأن حوها سلطان أو ظالم » أو منعها صاحب المسكن من السكنى فيهء 
تعديا عليها بغير حق . 

(۳) كلحق عليها » أو تحول لأذاها » لا تحول من حوها دفعا لأذاها ؛ ومنه 
يؤخذ تحويل الحار السوء » ومن يؤذي غيره . 

(4 )أي مالك المتزل للمعتدة » .للوفاة » قيل : ويتجه لا يحرم عليه » كما 
دل عليه قولهم » أو تبرع ورثته » أو أجني .. 

. العتادة ». تحولت حيث شاءت‎ ) ١(٠ 

٣ (‏ ) وقالوا Ee ARS‏ ا » لأنه 
يفضي إلى إسقاط العدة في المترل رأسا » وظاهر الحديث يخالفه » فإنه صلى الله عليه 
وسلم قال ها « أمكثي في بيتك » مع قولها : إنه لم يتركها في متزل يملكه » ولا نفقة ؛ 
وعامة الأصحاب يقولون : لا تخرج من منزها إلا لضرورة » فيجب عليها بذل 
الأجرة من ماما إن قدرت » وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

7١‏ ) لسقوط الواجب > ول يرد الشرع بالإعتداد في معين غيره » لكن في 
بلدها » على الصحيح من المذهب . 50 

(8) لتتم عدتها فيه تداركا للواجب . 


- A 


وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت" ( ولها ) أي 
للمتوفى عنها زمن العدة ( الخروج لحاجتها نهارا" لاليلا ) 
لأنه مظنة الفساد" ( وإن تركت الاحداد ) عمدا ( أثمت 
وتمت عدتها بمضي زمانها ) أي زمان العدة » لأن الإحداد 
ليس شرطا في انقضاء العدة“ ورجعية في لزوم مسكن 
كمتوفى عنها" . 


(١)لأن‏ المكان ليس شرطا للإعتداد . 

(7 ) لنحو بيع وشراء » ونحوهما » ولو كان لا من يقوم بمصالحها ؛ ولا 
تخرج لخوائج غيرها + ولا لعيادة وزيارة ونحوهما » وهو المذهب عند الأكثر 
وقال الزركشي : اشترط كثير من الأصحاب نحروجها الحاجة » وأحمد وجماعة 
SIDE ERE‏ 

( ۳ ) لقوله صلى الله عليه وسلم « تحدثن عند إحداكن » حتى إذا أردتن النوم » 
فلتأت كل واحدة إلى بيتها » وإنما أبيح لها أن تخرج لضرورة » كاتهدام المتزل » 
ونحوه . | 

( 4 ) لمخالفتها الأوامر . ْ 

(ه ) فإذا انقضى الزمان تمت به عدتها » قول واحداً ؛ والأمة كالحرة في 
الإحداد » والإعتداد ني منزلها » والبدوية كالحضرية ني لزوم الموضع » الذي مات 
ا ا ل 
معهم للحاجة . 

٦ (‏ ) أي ورجعية حكمها في لزوم مسكن مطلقا E‏ لل ا 


= كلاب 


ع 
وتعتد بائن بمامون من البلد حيث شاءت'" ولا تبيت إلا 
به" ولا تساف" و[ اراد إسكانها ب ار غه > ففرا 
لفراشه > ولا محذور فيه > لزميا * 


= لقوله تعالى ( واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيونين » ولايخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة » وتلك حدود الله ) والفاحشة تشمل الزنا'» والنشوز على الزوج » 
والبذاء على أهل الرجل » وأذيتهم في الكلام » والفعال ؛ وإن خشيت أن يقتحم 
عليها » تحولت » لقصة فاطمة بنت قيس » عند مسلم وغيره . 
(١)ولا‏ تجب عليها العدة في منزله لحديث فاطمة بنت قيس » قالت : 
طلقني زوجي ثلاثا » فأذن لي صلى الله عليه وسلم أن اعتد في أهلي » رواه مسلم . 
(۲) أي بالمسكن الأمون » لا في البيتوتة بغير متزلها » من التبرج والتعرض 


(") قبل انقضاء عدتها ب لما ني سفرها إلى غير بلدها » من التبرج والتعرض 
للريبة . 


(4 ) كأن يفعله ليتحقق .حملها » لان الحق له فيه » وضرره عليه » فكان 
إلى اختياره » كسائر الحقوق ؛ وقال الشيخ : يلزمه ذلك إن أنفق عليها » وإلا 
فلاء اه . وليس له الخلوة بامرأته البائن » إلا مع زوجته أو أمته » ومحرم أحدهما . 
وأصله النسوة المفردات » هل طن السفر مع أمن بلا محرم ؟ وهل له الدخول على 
البائن منه » مع أجنبية ثقة ؟ وجهان ؛ قال الشيخ : ويحرم سفره بأخت زوجته 
ولو معها اي SS‏ 

ا 


۷ - 


باب الاستيراء() 


1 : 
ماخوذ من البراءة » وهي : التمييز والقطع " وشرغا : تريصن 
يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين" ( من ملك أمة 
يوطأ مثلها )7 بيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك“ ( من 

صغير وذكر وضدهما ) وهو الكير وأ : 


١(‏ ) بالمد : طلب براءة رحم الإماء > حص بالإماء » للعلم ببراءة رحمهن 
من الحمل ؛ وإن كانت الحرة شاركت الإماء في ذلك » فهي مفارقة لما في التكرار » 
فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة » وإنما خخص الإستبراء بهذا الاسم » لتقديره بأقل 
ما يدل على البراءة » من غير تكرار ولا تعدد . 

ش (۲ )يقال : بري اللحم من العظم » إذا قطع منه وفصل . 

()أي من شأنه أن يقصد به ذلك » من قن ومكاتبة ومدبرة وأم ولد » 
ومعلق عتقها » عند حدوث الملك » أو زواله . 

( 5 ) أخرج الصغيرة التي لايوطأ مثلها » وهو قول مالك » وقال الموفق : وهو 
الصحيح ؛ لأن سبب الإباحة متحقق . 

(ه )كإرث أو وصية أو عوض في إجارة أو جعالة » أو صلح » وغير ذلك » 
فجمهور العلماء : على وجوب الإإستبر اء على المشتري > والمتهب » ونحوهم » 
بجامع تجدد الملك . 

(1) ولو كان مجبوبا » أو ملكها من رجل قد استبرأها » وعنه : لايلزم 
الإستبراء إذا ملكها من طفل » أو امرأة » وهو مقتضى قواعد الشيخ . 


( حرم عليه وطؤها" ومقدماته ) أي مقدمات الوطء من 
قبلة ونحوها"! ( قبل استبرائها )07 لقوله عليه السلام « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقي ماءه زرع و 
رواه أحمد والترمذي وأبو داود" . 


(١)حتى‏ يستبرثها » بكرا كانت أو ثيبا » وهو قول أكثر أهل العلم » منهم 
مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي . 

(؟ ) كالنظر والإستمتاع بما دون الفرج » وعليه جماهير الأصحاب » وعنه : 
الوطء فقط ؛ واختاره ابن القيم . والنهي إنما جاء عن الوطء » ومفهومه : جواز 
الإستمتاع بدونه » وفعله ابن عمر وغيره » واحتج ابن القيم بجواز الحلوة والنظر ؛ 
وقال : لا أعلم في جواز هذا نزاعا . 

( )هذا المذهب ؛ قال الشيخ : لا يحوز لمن اشترى جارية وطؤها قبل 
استير ائها > باتفاق العلماء » اه ؛ وإن وطىء الحارية الى يلزمه استبراؤها » قبل 
استبرائها » أثم » والإستبراء باق بحاله » لأنه حق عليه » فلا يسقط بعدوانه 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإستبراء إنما يكون ني حق من لم يعلم براءة رحمها » 
وأما من علم براءة رحمها ‏ فلا استبراء عليها . 

قال الشيخ : لا يحب استبراء الأمة البكر » سواء كانت كبيرة أو صغيرة ¢ 
وهو مذهب ابن عمر » واختيار البخاري » وكذا الآيسة » ومن اشتراها من رجل 
صادق » وأخبره أنه لم يطأها » أو وطىء واستيرأ . 

٤ (‏ ) يعني إتيان الحبالى » وفي لفظ « ولد غيره » . 


٩ (‏ ) وله مرفوعا « لا توطأ حامل حتى تضع ( > ولأحمد « لا يقعن رجل على 
اا وا 


وإن -أعتقها قبل استبرائها » لم يصح أن يتزوجها قبل 
استبرائها” وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها 
يطؤها”" ومن وطىء أمته ثم أراد تزويجها » أو بيعها حرما 
حتى يستبرئها " فإن خالف صح البيع دون التزويج '" وإن 
أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته › لزمها استبراء 


نفسها » إن لم يكن استبر اها“ 


)١(‏ وهو قول الشافعي » وقيل إن الرشيد اشترى جارية › فقيل أعتقها 
وتزوجها » وروي عن المهدي كذلك ٠»‏ فقال أحمد : ما أعظم هذا ! أبطلوا 
الكتاب والسنة » إن كانت حاملا كيف يصنع ؟! . 

(؟) أي ليس هما أن تتزوج غير سيدها » لم تقدم ؛ ولأنها ممن يجب استبر اؤهاء 
فام يجزأن تتروج ء كالمعتدة ونلبر « لا توطأ حائل حتى تستبرأ » ومفهومه : إن كان 
باع م يطاها + جار لها أن تتروج ره :مع ارق والعتق يت 
وطىء ء ثم استبر أها قبل البيع » » وصححه غير واحد . ۰ 

) وفهم منه أنه لو ل يطأها ء أو كانت آيسة لم يلزمه استبراؤهأ » إذا أراد 
بيعها » لکن يستحب . 

(:)لأن الزوج لا يلزمه استبراء » فيفضي إلى اختلاط المياه » واشتباه 
الأنساب » ولأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية » كان يطؤها 
قبل استبر ائها » ولأن المشتري يجب عليه الإستبراء » لحفظ مائه » فكذا البائع .. 

(ه ) لتعلم براءة رحمها » » لأنها فراش لسيدها » وقد فارقها بالعتق أوالموت » 
فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء » لاإن استبرأها قبل 0 
ببراءة الرحم . 


ب 5ه 


( واستبراء الحامل بوضعها ) كل الحمل"' ( و ) استبراء ( من 
تحيض بحيضة )" لقوله عليه السلام في سبي أوطاس" 
لا توطاً حامل حتى تضع ” ولا غير حامل حتى تحيض 
حيضة » رواه أحمد وأبو داود”' ( و ) استبراء ( الآيسة 
والصغيرة بمضي شهر )” . 


) )بلا خلاف » لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‎ ١( 
. وللخبر الآني وغيره » سواء كان بعد طلاق أو موت » بفواق ناقة عند الحمهور‎ 

(۲) تامة » وهو مذهب الأئمة الأربعة » وغيرهم . 

(” )واد في بلاد هوازن » بحنين . 

(؛ ) ولأحمد وغيره أيضاً « لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره » وثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « أيلم بها ؟ » قالوا : نعم ؛ فقال « لقد هممت أن 
ألعنه لعنا يدخل معه في القبر » كيف يستخدمه وهو لا يحل له » كيف يورثه وهو 
لا يحل له » فدلت هذه الأحاديث » وما ني معناها » على أنه يحرم على الرجل أن 
بيطأ الأمة المسبية وغيرها » إذا كانت حاملا » حتى تضع حملها . 

(5 ) وله شواهد كثيرة » وهو مذهب الأئمة الأربعة » وجماهير العلماء > 
واتفقوا علىأنه يحرم وطؤها زمن الإستبراء » وفيه جواز وطء السبايا بعد الإستبراء » 
وإن لم يدخلن في الإسلام » وعمل به الصحابة » وجواز الإستمتاع قبل الإستبراء » 
بدون جماع » ولفعل ابن عمر وغيره . 

(1)أي إذا كان يوطأ مثلها ولم تحض » وأما إذا لم يوطأ مثلها لصغرها » 
فقد تقدم عدم استبرائها » إذا اشتراها آخر ؛ وقال المازري : القول اللخامع في 
ذلك » أنكل أمة أمن عليها الحمل » فلايلزم فيها الإستبراء » وكل من غلب على = 


۹ 


۴ 5 5 د 355 1 

لقيام الشهر. مقام حيضة في العدة " واستبراء من ارتفع 
0 

حيضها ولم 8 ما رفعه عشرة أشهر"' وتصدق الامة إذا 

قالت حضت ” ولك دعبت موروثة تحريمها على وارث بوطء 


مورثه 8 أو ادعت مشتراة أن لها زوجا صدقت 4 لآأنه 


لا يعرف إلا من جهتها“ 


> لان كرا جامد ' » أوشك في حملها » أو تردد فيه » فالإستبراء لازم فيها ؛ 
والأحاديث تشير إلى أن العلة الحمل » أو تجويزه . 
١ (‏ )أي عدة الحرة والأمة » ولذلك تختلف الشهور باختلاف الحيض › وإن 
حاضت في الشهر » فبحيضة . 
(؟ ) تسعة للحمل » وشهر للإستبراء » لما تقدم في العدة . 
(") فيحل له وطؤها بعد تطهر ها » فلو أنكرته فقال ی 
( 5 ) كأبيه وابنه » صدقت . 


( ه ) ولعلها ما لم تكن مكنته قبل › ولش الفسخ . 


- 4۲ men 


کتاب الرضاع 0 


وهو لغة مص اللبن من الثدي" وشرعا : مص من دون الحولين 
لبنا ثاب عن حمل” ” أو شربه أو نحوه ( يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب 5 لحديث عائشة مرفوعا « يحرم من 
ا من الولادة ا 


١‏ ) أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام مايحرم من الرضاع » والأصل في التحريم 
بالرضاع : الكتاب والسنة » والإجماع . :ْ 

(۲) وشربه » مصدر رضع الثدي إذا مصه » بفتح الضاد وكسرها ؛ وقيل 
الكسر أفصح . 

() أي اجتمع عن حمل » أي ولو قبل وضع » أو لم بين فيه خلق إنسان » 
من ثدي امرأة . 

00 

٥ (‏ ) باتفاق أهل العلم » وحكمه حكم التناكح » وجواز النظر والحلوة : 
والمسافرة بشرطين > أن يكون قبل استكمال المولود حولين » وأن يوجد خمس 
رضعات . 

(5 ) وني الصحيحين أيضاً »> عن ابن عباس مرفوعا « يحرم من الرضاع ‏ 
ما يحرم من النسب » قال الشيخ : هو حديث صحيح > متلقى بالقبول » متفق على 
صحته + وقال تعالى ( وأمهاتكم اللاي أرضعنكم ٠‏ وأخواتكم من الرضاعة ) 
فسماها تعالى أما » وسمى الأخوات من الرضاعة أخوات » وحكم بتحريمهن . 


ل 5 


( والمحرم ) من الرضاع ( خمس رضعات )'" لحديث عائشة 
قالت : أنزل في القرآن « عشر رضعات معلومات يحرمن » 
فنسخ من ذلك خمس رضعات » وصار إلى « خمس رضعات 
معلومات يحرمن » فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والأمر على ذلك ؛ رواه مسلم“ وتحرم الخمس إذا كانت 
( في الحولين )”' لقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 6 ولقوله صلى 
لله عليه وسلم « لا يحرم من الرضاح » إلا ما فتق الأمعاء » 
وكان قبل الفطام » قال الترمذي : حديث. حسن صحیح "ا 


. )هذا هو المشهور عن أحمد » ومذهب الشافعي‎ ١( 

(؟ ) وکان بعض الناس يقرأ ( حمس رضعات ) ويجعلها قرآنا متلوا » لكونه 
م يبلغه النسخ » لقرب عهده » فلما بلغهم رجعوا » وأجمعوا على أنه لا يتلى » وهذا 
من نسخ التلاوة دون الحكم » وهو مبين لما أجمل من الآية » والأحاديث » ويشهد 
له حديث سهلة » فإنها أرضعت سالما خمس رضعات . 

(") حكاه الوزير وغيره اتفاقا ؛ واختار الشيخ ثبوت الحرمة بالرضاع إلى 
الفطام » ولو بعد الحولين » أوقبلهما » وني الإختيارات : الإرتضاع بعد الفطام » 
لا ينشر الحرمة » وإن كان دون الحول . 

٤ (‏ ) فدلت الآية على أن الرضاع المعتبر » في الحولين . 

( )أي : لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها » فلا يحرم 
القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها » ولايحرم إلا ماكان قبل الفطام » يعني في زمن = 


= ۹٤ 


٠ -. = : 3‏ ()6 2 6 م = 
ومتى. امتص نم قطعه 0ن أو انتقال إلى ندي | خر 
ونحوه فرضعة " فإن عاد ولو قريبا فثنتان”" 


> الصغر ؛ وقام مقام الغذاء » قبل الفطام » ولو كان قبل كال الحولين 0 
داود « إلا ما أنشز » أي شد وقوى « العظم وات اللحم » ولايكون إلا في س 
الصغر » وهو مذهب جمهور العلماء . 

. وذهبوا إلى أنه مهما كان في الحولين » فإن رضاعه يحرم » ولا يحرم ما كان 
بعدهما » وني الصحيحين « إنما الرضاعة من المجاعة » أي الواقعة في زمن الإرضاع › 
فالذي تثبت به الحرمة » حيث يكون الرضيع طفلا » يسد اللإن جوعه » وينبت 
لحمه » فيكون ذلك جزعا منه . 

وني صحيح مسلم » أن سهلة قالت : يا رسول الله إن سال ما مولى أني حذيفة » 
معنا في بيتنا » وقد بلغ ما يبلغ الرجال » فقال « أرضعيه تحرمي عليه » ولهذا كانت 

عائشة تأمر أختها » وبنات أخيها » يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال » 
ويروى عن علي » ولا قالت أم سلمة : إنه حاص بسالم ؛ قالت عائشة : أما لكم 
في رسول الله أسوة حسنة » فدل الحديث أنه يحرم عند الحاجة ؛ وقال الشيخ : 
ينشر الحرمة » بحيث يبيح الدخول واللخلوة » إذا كان قد تربى في البيت » بحيث 
لا يحتشمون منه » للحاجة . 

. )أو شيع أوملة » فرضعة‎ ١( 

(؟ ) كانتقاله من امرأة إلى امرأة غيرها » أو أخرج الثدي من فمه » إذ المرجع 
فيها إلى العرف » لأن الشرع ES‏ 
ارتضع ثم قطع باختياره » أو قطع عليه فرضعة . 

(") لأن العود ارتضاع » والشارع لم يحدد الرضعة بزمان » فوجب أن يكون 
القريب كالبعيد » بشرط وصولممما إلى الموف . 


-80-ه 


( والسعوط ) في أنف ( والوجور ) في فم محرم كرضاع"" 
( ولبن ) المرأة ( الميتة ) كلبن الحية " ( و ) لبن ( الموطوءة 
بشبهة أو بعقد فاسد ) كلموطوءة بنكاح صحيح " ( أو 
باطل ) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا" ( أو بزنا محرام )”" 


)١(‏ الوجور والسعوط إذا أريد به المصدر ضم سينه » وإذا أريد به الدواء 
فبالفتح » والوجور : أن يقطر في فم الرضيع من غير الثدي > والسعوط : أن 
يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره » فيدخل حلقه » لأنه يحصل ببما مايحصل 
بالر ضاع من الفم » نلبر « إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم » رواه أبو داود . 

وقال الوزير : اتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور » إلا في إحدى 
الروايتين عن أحمد » وكذا الحقنة باللبن » واتفقوا على أن الخالص يحصل به 
الرضاع » وقال الشافعي وأحمد : يتعلق بالمشوب » اه . وكذا جبن عمل منه » لأنه 
واصل من الحلق » يحصل به إنبات اللحم > وذلك بأن يحصل من تلك الثلاثة 

(؟ )إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتما » لآنه ينبت اللحم . 
بلبن اثنين وطثاها بشبهة طفلا » فإن ألحقته قافة بأحدهما فهو ابنه » وإن ألحقته بهما 
أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما » وإن تزوج امرأة ها لبن من زوج قبله » فحملت 
من الثاني » وزاد أو لم يزد » ولم ينقص حتى ولدت » فقال الشيخ : للثاني . 

( 4 ) محرم منها . 

(ه )أي منها . 


ب كله 


م : ' ا 6 ٤‏ 0 
لأنه لا لم تثست الأبوة وال 0 نقيت ما ا ا 
) وعكسه ( أي عكس الل المذكور لبن ) ال و 
لبن ( غير حبلل * ولا موطوءة ) فلا يحرم" 


)١(‏ وهما مسألة الموطوءة بنكاح باطل أو بزنا » فأما المرضعة فإن الطفل 
المرتضع. محرم عليها ومنسوب إليها » بخلاف الواطيء » وكذا الولد المنفي باللعان 
يحرم لبنه ولا ينسب إليه . 


(۲ ) وهذا مذهب الشافعي » قال الموفق : لأن من شرط ثبوت الحرمة ‏ بين ٠‏ 
المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطته ‏ أن يكون لبن حمل ينسب إلى الواطيء » 
كالوطء في نكاح » أو وطء بملك يمين أو شبهة . 

(" ) فلو ارتضع طفلان من بهيمة » ل ينشر الحرمة . 

٤(‏ )وني الإقناع والمنتهى : وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم » لم 
ينشر الحرمة » لأنه ليس بلبن حقيقة » بل رطوبة متولدة » لأن اللبن ما أنشز 
العظم وأنبْت اللحم > وهذا ليس كذلك » وهو قول جماعة من الأصحاب » 


( 5 ) وي الرعايتين : ولا يحرم لبن غير حبلى » ولاموطوءة على الأصح › 
وحكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب ؛ وعنه : يحرم »> صححه الموفق 
وغيره ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أن تحريم الرضاع › إنما يجب به التحريم 
إذا. كان من لبن الأنثى + سواء كانت بكرا أو ثيبا » موطوءة أو غيز موطوءة .» 
إلا أحمد فإنه قال : إنما يقع التحريم عنده » بلبن المرأة التي ثاب ها من الحمل .' 

لاقت 
م / 7 /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


ا 5 ْ 32 0 2 
فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة " أو برغل أو اتی 
وح 00 5 WP. f‏ ووس ا 
مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين ( فمتى أرضعت 
امرأة طفلا ) دون الحولين“ ( صار ) المرتضع ( ولدها في ) 
تحريم ( النكاح ” و) إباحة ( النظر والخلوة و) في 
( المحرمية )"“ دون وجوب النفقة والعقل» والولاية وغيرها"" 

١(‏ )م يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أن 
تحريم الرضاع مقصور على الآدميات » ولو أن طفلين ارتضعا من لبن بهيمة » 
لم يثبت بينهما أخوة الرضاع . 

(۲ )أي فلو ارتضع طفل وطفلة من رجل لم يصيرا أخوين ؛ قال الوزير : 
اتفقوا على أنه لو در" لرجل لبن » فارتضع منه » لم يثبت بذلك التحريم ؛ واللحنثى 
٠‏ المشكل لا يثبت كونه امرأة » فلا يثبت التحريم مع الشك . 

(۳) نص عليه » وعنه : يحرم ؛ ذكره ابن أي موسى ٠»‏ وهو قول ابن 
حامد » وجمهور الأئمة » وتقدم . 

0 (4)فلو ارتضع بعدهما » ولو قبل فطامه » لم يثبت التحريم » لأن شرط 
التحريم كونه في الحولين . 

(ه ) لقوله ( وأمهاتكم اللاني أرضعنكم ) وللأخبار . 

(۷) كالإرث والعتق » وولاية النكاح والمال » لأن النسب أقوى من الرضاع » 
فلا يساويه إلا فيما ورد النص فيه » وهو التحريم ٠»‏ وما يتفرع عليه من المحرمية 
واللحلوة . 


۹۸ 


(3): قار رتفم أشنا فا دة 'فقط ( ول هة ست 
تفع ايها فيما تقدم و لسع 

0 00 1 

لبنها إليه بحمل ) أي بسبب حملها منه » ولو بتحملها 

ماءء" ( أو وطء ) بنكاح أو شبهة“ بخلاف من وطيء 

بزنا » لأن ولدها لا ينسب إليه ‏ فالمرتضع كذلك”" (و) 

صارت ( محارمه ) أي محارم الواطىء اللاحق به النسب”" 

و- 3 £ 0 

كابائه وأمهاته» وأحدادة وجداته” وإخوته وأخواته وأولادهم" 

وأعفافة وعماته » ارال E)‏ 5 


. )أي من أنه يحرم » دون غيره مما فصل‎ ١( 

(؟ ) باتفاق أهل العلم . 

(۳ ) لكونه خاق منه » وصح نسبته إليه . 

٤ (‏ ) للحوق نسبه به » وتحريم الرضاع فرع عنه . 

(ه ) ولو أقر الزاني أن هذا ولده من الزنا . 

(5)لا ينسب إليه » وإنما ينسب إلى أمه » كا تقدم . 

(۷) دون من لم يلحق نسبه به » "كما تقدم . 

(8) محارم للمرتضع > بلا خلاف بين أهل العلم . 

(1)وإن سفلوا » محارم للمرتضع › لأنهم إخوته من الرضاع » والرضاع 
كالسبة . 

)٠١(‏ لأنه ولد أخ الأعمام والعمات » وولد أنحت الأخوال والليالات من 
الرضاع ٠‏ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 


۹۹4 - 


( محارمه ) أي محارم المرتضع”" ( و) صارت ( محارمها  )‏ 
أي محارم اللزضعة "“ كابائها وأخواتها » وأعمامها ونحوهم” 
( مجارمه ) أي محارم المرتضع" “ ( دون أبويه ».وأصولهما. 
وفروعهما > فلا تنتشر الحرمة لأولوك ”) ( فتباح المرضعة .. 
ابي لمرتضعٍ وأخيه من النسب" و) تباح ( أمه وأخته . 

من النسب لأبيه وأخيه ) من رضاع إجماعا " كما يحل 


Ê 
لآحيه من أ احته من ين‎ 


)١(‏ قال الوزير : اتفقوا على أن لبن الفحل محرم ؛ وهو أن ترضع المرأة 
صبية » فتحرم هذه الصبية » على زوج المرضعة » وآبائه » وأبنائه » ويصير الزوج 
الذي در اللبن عن علاقه أبا للمرضعة . ْ 

(؟ ) بشرطه » وهو خمس رضعات في الحولين » كا تقدم . 

(" )ممن تقدم ذكرهم » في تعريف محارم الواطىء . 

٤ (‏ ) بلا خلاف بين أهل العلم » للآبة والأخبار . 

(ه )أي فلا تنتشر شر الحرمة إلى من هو أعلى من المرتضع » من آبائه وأمهاته › 
RE RI E EES‏ 
وأختواتة:. 

(5” ) وعمه وخاله من النسب . 

(7) قال أحمد : لا بأس او ا لط 
بينهما رضاع ولا نسب ؛ وقد قيل : 

أخت أخيك » ثم ابن ابنك ‏ وجدة ابنك › وأم أُمْك 

. وأحت ابنلك » وأم خالك ‏ حل من الرضاع » فاعلم ذلك . 

(۸) أي كما يحل لأخيه من النسب » أخته من أمه من النسب . 


e 


.( ومن حرمت عليه بنتها ) كا وجدته وأخته (, فأرضعت 

حرمتها عليه ) أبدا "" ( وفشخت نكاحها له إن 
كانت زوجة ) 0 لا تقد و من أنه يجرم من الرضاع 
ما يحرم وق ا ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه 
زوجة له صغرى 3 عي عليه »> لثبوت الأبوة 3 
ا 5 ب ثبوت ٠‏ الأمومة ا نكاح 


١(‏ ) كبنتها من النسب ٠»‏ لأنها تصير ابنتها من الرضاع » فإذا كانت المرضعة 
أمه » فامرتضعة أخته » وإذا كانت المرضعة جدته » فالمرتضعة عمته » أو خالته » 
وإن كانت المرضعة أخته » فالمرتضعة ابنة أخته . ١‏ 

وكذا كل رجل تبحرم ابنته 4 كأخيه وأبيه وابنه. 4 إذا ET‏ 

طفلة حرمتها عليه » لأنها تصير ابنته » وني الحديث. « يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة » . 

(۲ ) لتحريمها على التأبيد » وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء » بلبن غيره › 
ترم و 

(*) وهؤلاء يحرمن من النسب: »> بلا نزاع . 

( 4 ) لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات . 

ره لان امس الأمهات لبنهن من لبنه 4 وأمهات لا 3 ا 
أرضعت مرة » فلا تثبت الأمومة بالمرة ٠.‏ 

(5) كأن أرضعت زوجة له صغيرة » وهو قول الأئمة الثلاثة ؛.وقال الموفق : 
لانعلم فيه خلافا . ا 


EK - 


لمجيء الفرقة من جهتها ( وكذا إن كانت ) الزوجة ( طفلة 
فدبت فرضعت من ) أم e‏ 
ولا مهر لها > لأنه لافعل للزوج في الفسخ” " (و) إن أفسدت 
نكاح نفسها ( بعد الدخول ) ف ( مهرها بحاله ) لاستقرار المهر 
بالدخول” ( وإن أفسده ) أي نكاحها ( غيرها“ فلها على 
الزوج نصف المسمى قبله ) أي قبل الد: ول" . 


(١)فسقط‏ صداقها » يما لو ارتدت » وإن أرضعت الكبرى الصغرى » 
فانفسخ نكاح الصغرى » فعلى الزوج نصف صداق الصغرى » يرجع به على الكبرى 
لأنها أتلفت عليه ما في مقابلته » وهو قول الشافعي . 

E معاي جيني الا داريا قا لو‎ ES ED 

في المغني : بغير خلاف نعلمه . 

() وقالوا : يجب إذآ صداقها على زوجها » وقال الموفق : إن أفسدت نكاح 
نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها › لا نعلم بينهم في ذلك خلافا » وأن الزوج 
لا يرجع عليها بشيء ؛ وعنه : يسقط ؛ واختار الشيخ : أنه يسقط مهرها » كا 
لو أفسده غيرها وقال ابن القيم : يتوجه سقوطه بإفسادها » وكان الشيخ يذهب إليه » 
وهو منصوص أحمد » وأقوى دليلا ومذهبا » فالله أعلم . 

(4 ) كأن أرضعت أخته زوجة له صغيرة أو يكون له زوجة صغيرة » فتدب 
على الكبيرة » فترضع من لبنها ما يحرمها » في حال نوم الكبيرة . 

( ه ) قال الشيخ : لو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول » استقر المهر على الزوج › 
وهو المنصوص عن أحمد . 


(١٩ ب‎ 


لأنه لا فعل لها في الف © (و) لها ( جميعه بعده ) أي 
بعد الدخول » لاستقراره به" ( ويرجع ازوج به ) أي 
بما غرمه من نصف أو كل ( على المفسد ) لأنه أغرمه © 
فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة"“ ( ومن 
قال لزوجته : أنت أخني لرضاع بطل النكاح ) حكما » 
لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما ¢ فلزمه ذلك © 
( فإن كان ) إقراره ( قبل الدخول وصدقته ) أنها أخته ( فلا 
مقن ) اليه + لاتا اتفقا على أن النكاح باطل من أصله "° 
( وإن كذبته ) في قوله إنها أخته قبل الدخول" . 


)١(‏ وجزم به الشيخ ؛ فيرجع به الزوج على ولي الصغيرة مثلا » ولا الأخذ 
من المفسد » لاستقراره عليه . 


(؟)أي بالدخول » فوجب إذاً على زوجها . . 

(" ) وها الأخذ من المفسد » لا ستقراره عليه » كما تقدم في الرجوع على الغار . 

٤(‏ )على قدر رضعاتهن المحرمة » كل واحدة بقدر ما أتلفت » لتسببهن 
في استقراره عليه . 

( 5 ) وهو قول الشافعي 3 كنا لو أقر بالطلاق » أو أن أمته أخته من النسب » 
وينفسخ نكاحه فيما بينه وبين الله تعالى » إن كان صادقا . 

. )لا تستحق فيه مهراً » أشبه ما لو ثبت ذلك منه ببينة‎ ٦( 

(7) ولم يثبت ذللك ببينة . 


e ۱۰ ب‎ 


(فلها نصفه ) أي نصف المسمى » لأن قوله غير مقبول عليها 
في إسقاط حقها"" ( ويجب ) امهر ( كله ) إذا كان إقراره 
نذلك ( بعده ) أي بعد الدخول ولو صدقته'" ما لم تكن 
مكنته من نفسها مطاوعة ” ( وإن قالت هي ذلك ) أ 
قالت لزوجها : أنت خي من الرضاع ( وأكذبها » فهي 
زوجته حكما ) أي ظاهرا » لأن قولها لا يقبل عليه .في 
فسخ النكاح » لأنه حقه“ وأما باطنا فإن كانت صادقة 
فل نكاح “ 


ي 


وإلا فهى زوجته أيضا” . 


. )وقد جاءت الفرقة من جهته‎ ١١ 

(؟)أي أنه أخحوها » لأن المهر يستقر بالدخول . 

(") عالمة بالتحريم » فلا مهر لما » لأنها إذآ زانية مطاوعة » هذا إذا كانت 
حرة » وأما الأمة فيجب المهر ها » ون قال : هي عمتي > أو خالتي » أو ابنة 
أخي ٤‏ أو أمي من الرضاع > وأمكن صدقه » فالحكم كما لو قال : هي أختي 
من الرضاع . 

٤ (‏ ) كأن أقرت بذلك قبل الدخول » فلا مهر لها » لإقرارها بأنها لا تستحقه . 

( ه ) فنا إن علمت صحة ما أقرت. به » لم يحل لا مساكنته » ولا تمكنه من 
وطئها » ولا من دواعيه » لأنها محرمة عليه ء وعليها أن تفتدي منه وتفر عنه . 

ر٦‏ ) أي : وإلا فإن كانت كاذبة في قوها » أنه أخوها من الرضاع »2 فهي 


- f. 


( وإذا: شك 5 ا أو ) شك في ( كماله ) أي كونه 
عن زات" 0 و شكت المرضعة ) في ذلك" ( ولا بينة 
فلا تحريم ) 3 لأن الأصل عدم الرضاع الحرم" وإن شهدت 


1 3 0( 
ابه مراة مرضية ثبت 


.. )أو شك في وقوعه في العامين‎ ١( 

(؟) حيث أن ما دون اللحمس الرضعات لا يحرم » لا تقدم . 

٣(‏ )آي 5 الرضاع > هل أر ضعته أولا » وإن كانت. أرضعته فشكت أنها 

٤ (‏ ) أي ولا بينة على ثبوت خمس الرضعات » فلا تحريم بينهما . 

( 5 ) وقد شك فيه » والأصل عدمه » فلا تحريم . 

(5)أي حكم الرضاع ؛ والمذهب أنه يقبل في الشهادة بالرضاع واحدة » 
بشرط أن تكون مرضية في دينها » بحيث تقبل شهادتها » ولو المرضعة › قال الشيخ : 
إذا كانت معروفة بالصدق » وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات » قبل 
على الصحيح » ويثبت حكم الرضاع . 

وقال ابن القيم : إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجته » فقد لزمته الدجة 
من الله ئي اجتنابها » ونوجب عليه مفارقتها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « دعها 
عنك » وليس لأحد أن يفي غيره » وهذا والله أعلم ما لم يتقدم شهادتها دعوى من 
الزوج ولا من الزوجة » فإنه إذا ادعى أحد الزوجين » أنه أقر أنه أخوه بالرضاع › 
فأنكر » فإنه لا يقبل في ذلك شهادة النساء منفردات » لأنه شهادة على الإقرار 2 
والإقرار مما يطلع عليه الرجال » فلم يحتج فيه إلى شهادة النساء المنفردات » ولم 
يقبل ذلك » بخلاف الرضاع نفسه » كما صرح به الموفق وغيره . 


لك 68 أله 


وكره استرضاع فاجرة”" وسيئة الخلق وجذماء ET‏ 9 


١ (‏ ) ومشركة » لقول عمر وابنه » وكذا ذمية . 


١(‏ ) لنهيه صلى الله عليه وسلم « أن تسترضع الحمقاء » رواه أبو داود » لأن 
للرضاع تأثيرأ في الطباع » فيختار من لا حماقة ‏ ونحوها ‏ فيها ؛ وسيئة اللحلق» 
ونحو ذلك في معنى الحمقاء » فدل الحديث على كراهة ذلك ٠.‏ 


وحكى القاضي : أن من ار تضع من امرأة حمقاء خرج الولد أحيق > ومن 
ارتضع من سيئة اندلق تعدى إليه > ومن ارتضع من بهيمة كان بليداً كالبهيمة . 


~۱۰ 


کتاب النفقات ^١‏ 


(0 


جمع نفقة' وهي كفاية من يمونه”” خبزا وأدما » وكسوة 

ومسكنا وتوابعها * ( يلزم الزوج نفقة زوجته” قوتا ) أي 
£ 1 

خبزا وادما ( وكسوة وسكنى بما يصلح للها ) . 


١(‏ )أي هذا كتاب يذكر فيه بيان ما يحب على الإنسان من نفقات الزوجات 

والقرابة » والمماليك وغيرهم » وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك . 
(؟)وتجيع على نفاق » سنت > وهي لغة : الدراهم > ونحوها » 
من الأموال . 


(*) أي والنفقة شرعا : هي كفاية من يمونه بالمعروف » ويختلف باختلاف 
الأحوال . 


)٤(‏ اء شرب وطهارة > وإعفاف من يجب إعفافه » ممن تجب نفقته ؛ 
وأجمعوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته > كالزوجة والولد الصغير » 
والب ؛ وقال ابن المنذر : أجمع كل من ذحفظ عنه » على أن على العبد نفقة 
زوجته . 

١ (‏ ) بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ قال تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ) الآية 
وقال ( ومن مثل الذي عليهن با معروف ) وللخبر الآتي » وغيره ؛ والإجماع » حكاه 
ابن رشد وغيره . 

٦ (‏ ) عند جمهور العلماء . 


ب ١۷‏ ص 


لقوله صلى الله عليه وسلم « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » رواه مسلم وأبو داود'" ( ويعتبر الحاكم ) تقدير 
( ذلك بحالهما ) أي يسارهما أو إعسارهما" أو يسار أحدهما 

وإعسار الأنحر ( عند ا ) بينهما” (فيفرض ) الحاكم 
العومةة مف الو و من أرقع * غير اليلد 


ا 0 


(١)فدل‏ الحديث على. وجوب النفقة والكسوة » لازوجة بالمعروف » ولا 
نزاع في ذلك » وني السنن « تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت » قال 
الشيخ : ويدخل ني ( وهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) : جميع الحقوق الي للمرأة 
وعليها » وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم » ويجعلونه معدودا ويتكرر ؛ 
وقال : لا يازم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة > بل ينفق ويكسو » بحسب 
العادة » .لقوله.صلى الله عليه وسلم « إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت » 
وتكسوها إذا اكتسيت » كما قال في المملوك . 

(۲ ) وهو مذهب مالك » وأصحاب أي حنيفة . 


(" ) فيرجع في تقدير الواجب للزوجة إل اجتهاذ م 0 تابه » م 
“يتراضيا على شي ء . ْ 
0 5 
. الذي لاشيء له » .والمتوسط : هو الذي يقدر على بعض النفقة بماله أو. كسبه . 

(ه )الذي جرت عادة أمثالها بأكله » من.الأرز واللبن وغيرهما » وما يطبخ 
ا ا : جعل ذللك بالمعروف ؛ 
وإن تبرمت من أدم > جعل لما غيره . 0 


oA. 


و) يفرض لها ( لحما عادة الموسرين بمحلهما" و ) يفرض ٠‏ 
للموسرة تحت الموسر من الكسوة ( مايلبس مثلها”" من حرير 
وغيره ) كجيد. كتان : وقطن » وأقل ما يفنرضه:من الكسوة 
00 > وسراويل » وطراخة » ومقنعة » ومداس ع 
ومر ا ( وللنوم فراش ولحاف“ وإزار ) للنوم 
في محل جرت العادة فيه” ( ومخرة“ 


)١(‏ أي بلد الزوجين » لاختلافه بحسب المواضع » ويفرض ها حطبا وملا 
صو افير سيو ب برعم : لا يقطع اللحم فوق أربعين ؛ وقال 
ا ا ا ا ا 
e‏ 
(۲ )مما جرت به عادة مثلها » من الموسرات بذلك البلد . 
() لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية » والشخض لابد له من شيء يواري 
جسده » وهو القميص » ومن شيء يستر عورته » وهو السراويل » ومن شيء ء على ' 
على رأسه وهو الطراحة » يعني اللحمار فوق المقنعة » تغطي المرأة رأسها بها » ومن 


شيء في رجله » وهو المداس ؛ ومن شيء يدفئه > وهي المضربة « كساءان بينهما 
قط ن » أو كساء ملبد » جبة تلبس في الشتاء . 


5 0 )اذ لابد من شيء ينام عليه 3 فللنوم فراش واف يحشثشى‎ ٤( 
1 : . إذا كان عرف البلد » وملحفة للحاف‎ 


٩ (‏ ) أي تنام فيه > إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه : 
(5) بكسر الميم > معروفة » تجعل عليها الخد عند النوم.. 


وللجلوس خصير جد ورل أي بساط”" ولابد من ماعون 
ا وك رف وي ولل ماي ا 
ولا يازمه ملحفة وخف لخروجها ‏ ( و ) يفرض الحاكم 
(اللفقيرة كنوت الفقير ”من آدئن ضير البلد و )من( أده 
يلائمها )3 . 


(١)الحصير‏ : البساط الصغير من النبات » أوالمنسوج من القصب > أوا موص 
وجيد » أي : من رفيع الحصر » لأن ذلك مما لا غنى عنه . 

(؟) من صوف » نوع من الطنافس » وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة 
بلبسه » مما لا غنى عنه » لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وکسوتین بالمعروف ) 
والكسوة بالمعروف » هى التى جرت عادة أمثالها بليسه . 

(") مما يليق بهما » وما اعتيد في بلادهما أولى . 

(4)اللحرف : هو ما شوي من الطين فصار فخارا ؛ وقيل : خابية الطين 
قبل أن يطبخ ؛ وهو الصلصال . 

( ه ) وما اعتيد لأمثالهما . 

(5)الملحفة E e‏ ا : معروف › 
وتقدم » وذلك لأنها لم يبن أمرها على اللحروج » وممنوعة منه لتق الزوج » فلا 
مؤونة عليه لما هى ممنوعة منه . 

(۷) وعبر بعضهم للمعسرة تحت المعسر » وتقدم تعريف الفقير والمعسر . 

(۸) كخشكار بأدمه الملائم له عرفا > كالباقلا » والحل » والبقل » ودهته 
ولحمه عادة » ومما جرت عادة أمثالهما في بلدهما . 


~۱1۰١ ل‎ 


وتنقل متبرمة من أدم إلى آحر" ( و ) يفرض للفقيرة من 
الكسوة ( ما يلبس مثلها ويجلس ) وينام ( عليه" و) 
يفرض ( للمتوسطة مع المتوسط » والغنية مع الفقير وعكسها ) 
كفقيرة تحت ختي (ما بين ذلك عرفا لان ذلك مو ال 
بعاليي E‏ ( وعليه ) أي على الزوج : نا نظافة ا" 


0( 
من دهن وسدر > وثمن ماء E‏ اة و 
۶ 


. أي وتنقل متملذلة من أدم إذا ملته إلى نوع آخر » لأنه من المعروف‎ )١( 

(۲ ) من غليظ القطن والكتان > وللنوم فراش بصوف وكساء » أو عباءة 
للغطاء » وللجلوس بارية ونحوها . 

() ولأن إيجاب نفقة الموسر على المعسر » وإنفاق المعسر نفقة الموسر ليس 

من المعروف > وفيه إضرار بصاحبه » فكان اللائق بحقهما هو التوسط » وني 
المبدع : الموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه » وعكسه المعسر » والمتوسط 
من يقادر على البعض » فيبخي أن تكون التوسطة تحت الفقير » أعلى من ربة الفقبرة 

تحت الفقير » وكذا الفقيرة تحت المتوسط . 

(4) كا أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها . 

(ه) أي وعليه مؤونة نظافتها » من الدهن لرأسها والسدر » وكذا الصابون 
وثمن ماء لشرب » ووضوء وغسل من حيض » ونفاس » وجنابة » ونجاسة » 
وغسل ثياب » وثمن مشط » ونحو ذلك مما يعود بنظافتها . 

( ) مضاف إلى الأجرة ٠‏ بتشديد الياء » أي التي تغسل شعرها » وتسرحه 
وتظفره » ونحو ذلك » ككنس الدار وتنظيفها » لأن ذلك من حوائجها المعتادة . 


- الله 


(أفوق )سا ره بنظافة E‏ فلايازمه » لأن ذلك . 
يراد للزينة + وحن غير مطلوية من الخادم ' ادم 
الزوج لزوجته ( دواء وأ طبيب ) 3 مرضت > لأن ذلك 
ليس من حاجتها الضرورية المعتادة" وكذا لا بلزمه ثمن 
اني وا وا و نوإن” آزاة فنا كديا 
به » أو قطع رآئحة كريهة”' وأتى به" لزمها"“ وعلية :أن 
يخدم مثلها خادم PSTD lg E‏ 


. )من دهن وسدر ومشط » ونحو ذلك‎ ١( 

١(‏ ) فلم يلزمه ذلك » قولا واحداً » وأما نفقة اتخادم وكسوته فعليه » كنفقة 
فقيرة تحت فقير » مع خف وملحفة لحاجة » والأولى الرجوع في ذلك إلى عادة . 
أمثالهما . 

(" ) وكذا أجرة حجام وفاصد » وكحال > لأن ذلك يراد لإصلاح ابحم » 
كا لا يلزم المستأجر بناء ما وقع من الدار . ٠‏ 

( 4 ) كاسفيذاج » لأن ذلك من الزينة » فلم يجب عليه » كشراء اللي » إلا 
أن يريد منها التزين به » أو قطع رائحة كريبة منها . 

( ه ) لزمه ما يراد لقطع رائحة كريبة منها » ذكره الموفق وغيره . 

٦ (‏ ) وقال الشيخ : ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه . 
(7)وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي » وإحدى الراويتين عن مالك ». 
ولا يلزم أن يملكها إياه » وإن قالت : أخدم نفسي وآنحذ ما يازمك تخادمي ؛ 
لم يازمه ؛ وإن قال : أخدمك بنفسي اا > لأنها تحتشمه » وفيه غضاضة 
عليها . 

)۸ 5 قرلا في احتياجها إليها . 


س ۱۱۷ س 


فصل ° 
( وثفقة المطلقة الرجعية غ وكسوتها > وسكناها کالزوجة 0 
لآنها: زوجة » بدليال قوله تعالى ( و 8 بردهن في 
ذلك ع ( ولا قسم لھا ( آي للرجعية وتقدم ° ( والبائن ١‏ 


بفسخ | أو طلاق ) ثلاثاً أو على عوض  «١‏ لها ذلك ) أي 
النفقة والكسرة ,والسكتى اران كانت حاملا ا 


)۱ 1 بیان ن حك ز نفقة ا وغيرها » ووقت دفع قوت الزوجة' » وكسوتها 
(۲) فيما تقدم سواءاً . | 


8 )ولأنه يلحقها طلاقه › وظهاره » وإيلاؤه © فأشبه ما قبل الطلاق 5 
وللأدلة الدالة على وجوب نفقة الزؤجة » من الكتاب والسنة والإجماع .. 


1 049 قرياة لا ينا رة لنظافتها ا | 
(5 )أي أو طلاق على عوض » لا نفقة لها ولا سكنى > لما في الصحيخين : 
أنه قال لفاطمة ‏ وكان زوجها طلقها ألبتة - لا نفقة لك ولا سكنى > قال أبن القيم : 
المطلقة:البائن لاأ نفقة لها ولا سكنى » بسنة. رسول. الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة » 
بل موافقة لكتاب الله > وهي مقتضى القياس » ومذهب فقهاء الحديث » اه ؛. 
إلا أن تكون حاملا . ۰ 
٦ (‏ )قال الموفق وغيره : e‏ ا 


عه [99 كد : 
م / ١‏ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


لقوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 

حملهن )'' ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع '" 

ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى'” ومن 
ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر“ 
)( 


د 


فإن مضت ولم يبن 


e‏ وجدكم ) ؛ ولقوله صل الله 
عليه وسلم لفاطمة بنت قيس « لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا » ولأن الحمل ولد 
المبين Sl O O‏ 
الرضاع » والكسوة داخلة في عموم النفقة . ٠‏ 

ا ل ل لل الل 
وعنه : لا يرجع » وإن كانت كتمته رجع قولا ˆ واحداً. ۰ 

(۳) لأنا تبينا استحقاقها له » ا و 
قاعدة المذهب » كما أشار إليه في الإقناع › لأن نفقة الحامل للحمل » فسقط بمضي 
الزمان » لآنها نفقة قريب » وعنه : أن النفقة للحامل لأجل الحمل ؛ ويتوجه أنهم 
إنما خصوا هذه المسألة بعدم السقوط » لأن الحامل هي التي تأكلها » ا 2 
"كنا نبه عليه بعض المتأخرين . 

000 SS 
و ل‎ o E 
E مالا تستحقه , اوت‎ 

)أي عله د ا ق » سوا نع بحكم ساح او شط 
أنها نفقة أولا . ر 0 1 


( والنفقة ) للبائن الحامل ( للحمل ) نفسه ( لا لها من وا 
لأنها تجب ررد وو ن فتجب لحامل E‏ 
ولحامل صن وط بشبهة 5 أو نکاح فا أو تملك نس 
ولو أعتقها"" وتبقط بمضي الزمان“ E‏ 
تستدن بإذن حاكم ” | أو تنفق بئية دجي "لوبق )أ 
أي زوجة ( حبست ولو ظلما." أو نشزت” . 


(١)فدل‏ على أنها تجب له ؛ وعنه : تجب فا من أجله ؛ لأنها تجب مع 
اليسار والإعسار » فكانت ها » كنفقة الزوجات » والتفريع على الأولى . 

(۲ ) لأنه ولده › فلزمته نفقته » ولا تسقط بنشوز أمه . ش 

. فتجب على الواطيء » لأنه ولده » فلزمته تفقته » كا بعد الوضع‎ )"( ٠ 

49 لأنه ملكة 6 وان كان ردقا > فعلى سيدها » لأنه ملكه . 

( ه ) كنفقة الأقارب . 

(5)فترجعء لتفويتها بإذن حاكم . 

(7) إذا امتنع من الإنفاق من وجبت عليه » لكونها قامت عنه بواجب . 

(8)أي حبست عن زوجها » ولو كان حبسها ظلما » سقطت نفقتها » 
لفوات التمكين » المقابل للنفقة » وله البيتوتة معها في حبسها . 

(9) سقطت نفقتها » قال الموفق : ني قول عامة أهل العلم . والناشز غير 
ممكنة » ؤتقدم آن النشوز معصيتها إياه » فيما يجب عليها كن امتنعت من فراشه 
أو من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها » أو حرجت من منزله بغير إذنه » أو أبت السفر” 


ين اوسن ا ی تمكنها من 


أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حجح" أو أحرمت بنذر 


حب "ل أو ). نذر ( صوم ” أو صامت عن > أو غن؛ ٠‏ 
قضاء رمضان مع سعة وقته ) بلا إذن زوج" j‏ أو سافرت 
لحاجتها ولو بإذنه سقطت ) نفقتها” منعت نفسها ' 
E SE‏ من جهته > فسقطت ثفقتها" ‏ بخلاف من 
و صلاة ولو في أول 


- 
ع 


20 
ات a‏ من صوم أو ج ل 
وقتها بسننها " 


(1 ) سقطت نفقتها » صححه الموفق وغيره » لمنع نفسها بسبب لا من جهته ». 
إلا أن يكون مسافرا معها > متمكنا من استمتاعه بها » فلا » وله تفطيرها في صوم 
التطوع e‏ 2 ا »> وهو E‏ ؛ ون امتنعت 
فناشز . 

و غات ديه قي نات ا 1 

"١‏ ) باختيارها » بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها . » ولا ندبها إليه » وإنما 
صدر النذر من جهتها . : 

و جا مم د رن اع ا 

(ه) لأنها ناشز » أو سافرت لترهة » أو لزيارة » ولو بإذنه . 

(5) ولتفويتها التمكين الحظ نفسها » وقضاء إربها » إلا أن يكون معھا متمكنا. 
منها » وكذا لو سافرت لتغريب › لعدم التمكين » وإن اعتكفت فكما لو سافرت . 

(7) لفعلها ما أوجب الشرع عليها > وندب إليه . 00 

(۸ ) لفعلها ماوجب وددب إليه » وسننها تابعة ها . ا 


ص أله . 


أو صامث قضاء رمضان . في ار شاق + الأنيا' قعلك؛ ما 
أوجب الشرع. عليها'" وقدرها في حجة فرض كحضر " 
اختلفا في نشوز أو أذ نفقة فقولها" ( ولا نفقة ولاسكنى ) 
من تركة (المتوفى عنها ) ولو حاملا » لأن الال 00 
الزوج إلى الورثة © ولا سبب. لوجوب النفقة عليهم” . فإن 
كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة .إن کازت 0 


(1) لاله مضيق بأصل الشرع » أشبه أداء رمضان » فلم تسقط ننفقتها . 
(۲ )أي كنفقة حضر » وما زاد عليها » ولا بد من إشهاد » على النفقة: بنية 
(") وقالوا : لن الأصل عدم ذلك » للخبرء إذ هو يدعي النشوز ووصول 
النفقة » وهي تنكر » فقبل قوها » لأنه يعارض الأصل.٠.‏ والظاهر ؛ والغالب أنها 
تكون راضية + وإنما تطاليه عند الشقاق: ء:وقال الشيخ : قول من يشهد له العرف > 
وهو مذهب مالك » ويخرج على مذهب أحمد ني تقديمه الظاهر على الأصل .. 
وقال ابن القيم : قول أهل المدينة إنه لا يقبل قول المرأة أن زوجها لم يكن ينفق 
عليها ويكسوها فيما مضى » هو الصواب » لتكذيب القرائن الظاهرة .لها » وقولهم 
.هو . الذي ندین الله به ولا E‏ 3 والعلم الحاصل فاق الزوج وكسوته 55 
الزمن الماضي ٠‏ اعتمادا على الأمارات الظاهر ة؛ أقوى من الظن الحاصل باستصحاب 
ا 
ش ٤(‏ ) ولا حق لها على الورثة . ۰ كن he E ha.‏ 
(0 )لا شرعا ولا عرفا » فعلى نفسها » أو من يمونما يشرطه .| 
ر أي إن كانت ارک لأ الرس لا حب فف اهلع غر 


-1 كك 


وإلا فعلى وارثه المؤسر'" ( ولها ) أي لمن وجبت لها النفقة 
7 وج ° نطق 0006 وبائن حامل: » Re‏ 3 
( أذ نفقةذ كل يوم من أوله.) يعي من طلوع. الشمس. » 
لأنه أول وقت النخاجة .فلا يجوز ز تأخيرة عنه” "الاچ 
دفع قورت من خبز وأدم ا و( لاقيمتها ) أي قيمة 
النفقة ( ولا ) يجب ( عليها أخذها ) أي أخذ قيمة النفقة “ 


(1 ) أي وان م نکن ثم ترك » ينفق عل الحمل من نصيه متها » وجيت قن 
الحمل > على وارثه الموسر . ١‏ 

(؟ ) أخذ نفقة كل يوم من أوله > لأنه أول وقت الحاجة » فإن اتفقا على 
تأخير ها » أو تعجيلها جاز ؛ وقال الموفق وغيره. ا 

. )لا أخذها كذلك » كالزوجة قولا واحدا‎ "١ 

0 ) كلحمل موطوع يشهة » وطمل ملاع عت من اللا 

(ه )إل النفقة عرفا وغادة . 
(1) لتضرر من وجبت له بالتأخير . 

ش (۷) أي والواجب لمن وجبت له الثققة » دفع قوت من خيز وأدم » ونحوه » 
الزوجة وخادمها » ولكل من وجبت له نفقته » aS‏ 0 
ومؤونة » ولا يلزم قبوله ؛ قال ابن عباس وغيره : في قوله ( من أوسط ما تطعمون 
أهليكم ) قال ل د 
أجرة طحنه وخبزه » وكذا غيرها ممن وجبت له . 

(8 )من نقد أو فلوسن » لأنه ضرر عليها > الحاجتها إلى من يشتريه لها وغير 


س 33148 


0 


لأن ذلك معاوضة » فلا يجبر عليه من امتنع منهما 
يملك الحاكم فرض غير الواجب - کدراهم - إلا ا 
(٠‏ فإن اتفقا عليه ) أي على أخذ القيمة" ( أو ) اتفقا ( غلى 
تعره ار فيليا :مدة مريك أو فل جار 6 ان .الق 
الايعدوهما“ ( ولها الكسوة كل عام مرة” في أوله ) أي اول 
العام من زمن الوجوب ا أول وقت الحاجة إلى الكسوة "" 
فيعطيها كسوة السنة ٠»‏ لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا 
: فشيثاً » بل هو شيء واحد » يستدام إلى نيبي" . 


. )ولا يلزمها قبوله بغير رضاها‎ ١( 
EL وقوه متو اق عرد‎ E لوعن سر بن خم‎ ۰ 
» يكفيك » وولدك بالمعروف » يدل على أن الوااجب الكفاية » من غير تقدير النفقة‎ 
NE وهو مذهب جمهور العلماء » وقال ابن القيم‎ 
كتاب ؤلا سنة » ولا نص عليه أحد من الأئمة » لأنها معاوضة إغير الرضا » عن غير‎ 
مستقر ؛ قال في الفروع وهلا تج مع عدم العقاق: .وعدم الاج قابا مع‎ 
. الشقاق والحاجة  كالغائب مثلا  فيتوجه الفرض » للحاجة إليه على مالا يخفى‎ 

(۳) جاز » لان الحق لا يعدوهما . 

(4 ) ولكل منهما الرجوع عنه في المتقيل » لعدم استقراره . 

١ه‏ ) لأنه العادة . 

(5)فوجبت على الفور » للحاجة إليها . ٠‏ 2 
(7)وقال الحلواني وغيره ار ب ل ات 


0س 


وکا غطاء ووطاء ¢ وستارة يحتاج إليها " واختار ابن ت 
الله : آنها كماعون الدار ومشط » تجب بقدر الخاجة " ومتى 
انقضى العام والكسوة. باقية فعلية كسوة لدد ذا 


غاب روع و ا 
ف 


الإنفاق لن يدام : 


= وقال الشيخ -:: تجب بقدر الحاجة » وهو المفتى به. » لموافقته الأدلة والعادة . 

٠ . )أي تجب كل عام » ككسوة‎ ١1( 

( ۲ )أي الذي يلزمه ها » من أثاث الدار » والغطاء والوطاء » ونحو ذلك » 
سيك الوم السو ان ا 
ومرادهم بخلاف الكسوة » ففي أول العام » واختيار اش والفت به 1 ن 
الكسوة أيضا بقدر الحاجة » كا تقدم .. ا 0 

(۴ )آي کا آنا لو بیت قبل ذلك »لم پازمه بدا » ومشی عليه في اتی 
وغیره 3 ولأزيب أنه يختلف باختلاف الوك 3 ادنك 3 aT‏ 


: )وهو مذهب مالك والشافعي 3 وخكي إجماع الصحابة عليه‎ ٤( 

(ه ) فإن فرضها لزمث اتفاقا > وكذا إن اققا على قد معلوم » فتصير ديا 
باصطلاحهما . 

٦(‏ )لما روى الشافعي وغيره : أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ا ثي رجال 
غابوا.عن نسائهم - فأمرهم أن يأخذوهم » بأن ينفقوا. أويطلقوا » فإن.طلقوا = 


۴ 1 


لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار » فلم يسقط بمضي الزمان 
كالاأجرة" ( ( وإن أنفقت»') الزوجة ( في غيبته ) أي غيبة 
الزوج ( من ماله فبان ميتا , » غرمها الوارث ) للزوج ( ما 
أنفقته بعد موته ) لانقطاع . وجوب النفقة عله ف 
:فما قبضته بعده لا جق لها فيه » فيرجع عليها ببدله” . 


= بعثوا بنفقة ما مضى ؛. وقال ابن المنذر : هذه نفقة وجبت » بالكتاب والسنة 
والإجماع » ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها . 

( )أي كا أن الأجرة لا تمقط بمضي ازمان » وقارقت فقة اأقارب » خاب 
صبلة . يعتبر فيها اليسار من المنفق .. 

٠‏ 10 )فلا تستحق ما قيضت من افق بد موت » قال اخ : وعلى قياسه كل 
ا شيء ».وزالت. الإياحة .» بفعل الله أو بفعل الب 2 کال إذا مات » 
.أو برجع .»..والمانح: وأهل الموقوف عليه . 

ايل د و ل عا بام لاا ا 


ظ 52 0 
ومن تلم زوك "القن غا ا و عليه نفقتها”" 
( أو بدت ) تشليم (انفسها)" كو بد ولیټا ل وشلها 
وكا )اناك الها سين" " ( وجبت نفقتها ) وكنوتها" 


ذاعات وان حي نه ررك وتوا امسر جا 8 و تعبرت 
أو امتنع من دفعها » وغير ذلك .. ا : ١‏ 

ES ا‎ 

() كبيرا كان الزوج أو صغيرا » يمكنه الؤطء' أولا:» وني الإقناع حت 
.ولو تعذر وطؤها » لمرض أو حيض © أو نفاس أو رئق أو قرن » أو ا 
الخلق ء أو حدث بها شيء من ذلك عنده » لكن لو امتنعت من التسليم. » ثم نحدث 
لها مرض فبذلته » فلا نفقة ها ما دامت مريضة ٠٠‏ عقوية عليها بمنعها نفسها في 
حالة » يتمكن من الإستمتاع بها فيها » وبذلتها في ضدها ٠.‏ 

٤ (‏ ) البذل التام » ابتداء » أو بعد نشوز . 

ره )أي أو بذل التسليم وليها » أو تسلم من يلزمه تسلمها . 

(؟)نص عليه ؛ وسثل : متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة ؟ فقال : إذا 
و طا »> كبنت تسع سنين » ويمكن حمل إطلاق بعضهم > على هذا » 
لقول عائشة : إذا بلغت الحارية تسعا » فهي امرأة . 

(۷) وهو مذهب آي حنيفة ومالك » وأحد قولي الشافعي » ولمسلم « اتقوا الله 
في النساء » فإنهن عوان عندكم » أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله » ومن عليكم رزقهن وكسوتہن بالمعروف » . 


( ولو مع صغر زوج“ ومرضه وجبه وعنته )”” ويجبر الولي 
امح صخر الزوج. E‏ ل aa‏ 
لأن النفقة کارش. جباية ٠‏ ومن بذلت e‏ -. وزوجها 
غائب - لم يفرض لھا" حتى يراسله .حاكم ”' ويمضي زمن 
کن ترم ق م ' ( ولها ) أي الزوجة ( منع نفسها ) 

من الزوج ( حتى تقبض صداقها الحال 6" لأنه لا يمكنها 
استدراك منفعة البضع » لو عنجزت عو ا و 


١( -‏ )وهو مذهب أبي.حنيفة » وأحد قولي الشافعي . 1 

)ن انفقة تجب في مقاب الإمتاع ‏ وقد أنكته من ذلك » كلوجر 
إذا سلم العين المؤجرة » أو بذها . 

13 ) بخن اول غل بلطا وا و في اد ات كالر كال 
وكذا السقيه والمجنون . ٠‏ 

' , )أي الحاكم شيعا » لأنه لأ يمكن زوجها تسلمها إذ‎ ٠ 

ل ل ري أ کو »يب ساك لاخر شاک یه 
الذي هو به » فيعلمه ويستدعيه .+“ - 

(5) فإن سار الزوج إليها راق سانيا اها ا 
وجبت. النفقة بالوصول .» » فإن ل يفعل ». فرض الحا كم .عليه نفقتها > من الوقت 
الذي كان يمكنه » أو نائبه فيه الوصول إليها وتسلمها » وإن غاب بعد تمكينها » 
والنفقة واجبة عليه في غيبته . 

(7) وكذا لو حل قبل الدخول » لا المؤجل أن أدخت اشر على تفسها ء 
حيث رضيت بتأخيره » فإن فعلت فلا نفقة لما . 

(8) فتسليمها نفسها » > قبل تسلم صداقها » يفضي إلى تسليم منقعتها © المعقود 


¥۳ 


ولها النفقة في مدة الإمتذاغ لذلك ٤ ٠‏ لاله 0-0 ( :فن 
سلمت نفسها طوغا ) قبل قبض حال الصداق ( ثم أرادت 
المنع لم -تملكه )'" ولا" نفقة لها مدة الإمتناع وكا او 
تساكتا بعد العقد" ا ولم تبذل نفشها فلا نفقة”' 
( وإذا أعسر ) الزوج ( ب: ننفقة القوت”" أو) أعسر ب ( الكسوة ) 
أي كسوة امسر“ ( أو ) أعسر ب ( بعضها.) أي بعض نفقة 
المعسر » أو كفن ( أو ) اعبط ب ( المسكن ( أي مشكن 
س ET‏ يوا دون يوم ( فلها 
فسخ النكاح ) من زوجها اسر" . ظ 


زر اجا لت سا فا وهر حيط مستا ٠‏ التي الايمكنها 
ارجوع ؛ فيا إا مترنى متها بخلاف الع إذا تله التي ت أصر شت ۲ 
یک ا ا E‏ 

(۲) كا لو سلم المبيع » E‏ 
٠‏ (")لعدم التمكين بلا عذر من قيله , . 1 ا لا 

)وات عا تاها عل ذلك »لان ابقل شرظ لوجوب لفق وغ يويد . 
1 ( ) فلها فسخ النكاح > وهو مذهب مالك والشافعي .. 
' (*) وتقدمأنامن أدنى خبز ابد » وما بابس مثلها من غل القن » ونحوه. 
هالخ ل ر 1 
٠‏ (۸) وهو ما يصلح اثلهما عادة ع 

5 مذهب ماللك والشافعي > وجمهور الف 


FE: on.‏ أنه 


لحديث أبي هزيرة مرفوعا - في الرجل لا يجد ما ينفق على 
اا قال « يفرق بينهما » رواه الدار قطني “ فتفسخ 
فوراً أو متراخيا بإذن الحاكم”' ولها الصبر مع منع نفسها 
وبدونه "ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها ( فإن غاب )زوج 
موسر وت يدع لها نفقة » وتعذر أخذها من ماله و) تعذرت 


( استدانتها عليه “ فلها الفسخ بإذن الحاكم )" . 


SS 
. السيب » عن الرجل لايجد ما ينفق على امرأته » أيفرق بينهما ؟ قال : : نعم‎ 
. وذكر أنه سنة » ولأثر عمر المتقدم » وغيره‎ 
 هنم وکا لمرأة اللنقود »لها الفسخ إذالم يكن له مال » فق على زوجته‎ )1( 
. (“)قال الموفق وغيره :. تخير بين الصبر عليه. » وبين فراقه ؛ وذكروه‎ . 
¢ قول جمهو ر العلماء » وذللث لأن الحق ها »> ولا يازمها إذاً التمكين من الإستمتاع‎ 
. لأنه م يسلم إليها عوضه » فلم يازمها تسليمه » كا لو أعسر المشتري بثمن المبيع‎ 
عل وسار ا و ل‎ 3 
e 5 9 لم .يسلم إليها عوض الإستمتاع » وإنما يملك حبسها إذا كفاها‎ 
ا ْ ش‎ e 
E N LS فروی سعيد بن منصور‎ )5( | 
= غابوا عن نسائهم  أن يأخذوهم » بأن يتفقوا أو يطلقوا » فإن طلقوا بعثوا بنفقة‎ 


0 س 


لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر» فكان لها الخيار > كحال . 
الإعسار"" وإن منع موسر نفقة أوكسوة أو بعضهماء وقدرت 
على ماله » أخذت كفايتها + وكفاية ولدها: » وخادمها , 

بالمعروف بلاإذنه " فإن لم تقدر أجبره الحاكم "“فإن غيب كاله 
وصبر على الحبس » فلها الفسخ » لتعذر النفقة عليها من قبله ". 


= ما حيسوا ؛ وحكي إجماع الصحابة على ذلك » ٠‏ للروم ا نفقة 5 مامفى ٤‏ ولول 
يفرضها حاكم › كما تقدم . 3 
١ ٠‏ ) وعلم من أنه إذا ترك ها نفقة ؛ أو قدرت له على مال » أو على الإستدائة 
عليه » أنه لافسخ ها لآن الإنفاق عليها من جهته غير متعذر . ش ش 
(؟)لا في الصحيحين : أنه صل أقه عليه وسلم قال لحتد و حلي ما يكفيلك » . 
وولدك بالمعروف » قال الشيخ : من كان له عند نسان حق » ومنعه إياه » جاز له 
ل ال E O‏ 
استحقاق المرأة النفقة على زوجها » واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم » 
واستجقاق الضيف الضيافة. على من نزل به » وإن كان سبب الحق خفيا ». 0 
إلى إثبات لم يجز » وهذة الطريقة المنصوصة عن أحمد ؛ وهي أعدل الأقوال .. 1 
جرس اي قل الو رمع امود ا سج ارسي اال لعل نو نالك 
فلها رفعه إلى الحاكم > و مق ار اواك لا اي ١‏ 
حبسه » أو دفعها من مال الزوج . 
(؛) كلسي پل أو » لوخ اطاکم تكاج الروجة ‏ ققد مال ازوج 
ها تق با تدر عه من مان ؤوجه » واا ما كان خا نه لا عم 
ا نه م فلا تكلف الصبر لا حتماله . 


"e‏ احا 0 الب 


0 نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم" 
( تجب ) النفقة كاملة » إذا كان المنفق عليه لا يملك شيع " 
( أو تتمتها ) إذا كان لا يملك البعض ” ( لأبويه ون علوا )”" 
لقوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) ومن الإحسان الإنفاق 
عليهما” ( و) تجب النفقة. أو تتمتها (.لولده وإن بقل 
ذكرا كان أو كان ١‏ ش 


'(1) المراذ بالأقارب هنا من يرثه بفرض » أو تعصيب > ويدخل فيهم اليتق . 

(۲ )ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق . | 

(*) وهذا أحد شروط الإنفاق : أذ يكون افق علهم فقراء » لا مال هم 
ولا كسب » يستغنون به عن إنفاق غيرهم . | 

٤(‏ )قال ابن المنذر : أجمع أهل ملم ؛ أن تفقة الوالدين الفقير ين ؛ ٠‏ اللبين 
لا كسب لما ولا مال » واجبة في مال الولد ٠.‏ 

)٩(‏ بل من أعظم لاان بالوادين : إذا كانا أو أحدهما »› 1 يعلك نفقة 
أن ينفق عليه ؛ قال الشيخ : على الولد الوسر أن يق عل أيه الس + وزوة 
ل الحديث ا 
وفي الصحيح › ذكر الام ثلاثا . 1 

(")قال الموفق : الأصل في وجوب نفقة الوالدين » والمولودين ع الكتاب 
والسنة والإإجماع. . وتقدم نخكاية .ابن المنذر :.الإجماع. على وجوبها للوالدين ؛ = 


ماما و3 E‏ 


لقوله تعالح, ( وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن e‏ ( حتى 
ذوي الأرحام, امتهم ) أي من آبائه وأمهاته"“ كأجداده 
المدلين بإناث” وجداته الساقطات”' ومن أولاده كولد البنت 
ا معسر ) فمن له أب وجد معسران 00 
وجبت عليه نفقتهما » ولو كان محجوبا من الجد | بأبيه 
اأ“ ۰ 1 1 


د ونال Tg‏ ء نفقة أولاده الأطفال الڌين ' 
لا مال م ؛ ولأن ولد الإنسان بعضه » وهو بعض والده » كا يجب عليه أن ينفق. 
على نفسه وأهله » كذلك على بعضه وأصله . 

(١)أي‏ ( وعلى المولود له ) وهو او طعام. الوالدات 
( وکسوتہن ) أي لباسهن ( بالمعروف ) أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن » 
على قدر الميسرة » من غير إسراف » ولا إقتار » وأول الاية : ( والوالدات ) أي 
المطلقات ( يرضعن أولادهن ) الاية > وتقدم قوله بل العو وجي 
من ماله ما يكفيك » وولدك با معروف » . ٠‏ ْ 
٠‏ (؟) لعموم الآية » سواء كانوا وارثين أو محجوبين + وفاقا للشافعي » لأن. 
قرابتهم قرابة جزئية وبعضية » تقتضي رد الشهادة » وتمنع جريان القصاص على 
سو EE‏ 

( ) کاب الأم » وي أم لآم . 

٠. کأم أب الأم‎ )٤( 

(ه ) وولد بنت الابن . 

رظاح من ع ابن أبن تومل © ا ی ا 


m= YA — 


( أولا ) بان لم يحجبه أحد » کمن له جد مسر ولا أب 
له » فعليه. نفقة. جده »> لأنه وارئه " (و) تجب النفقة أو 
ا 


كخال وا ( سوى عمودي نسبه ) كما ا 


= ولا أثر لكونه محجوبا » لأن بينهما قرابة » توجب العتق ورد الشهادة » كما 
تقدم » فأشبه القريب 3 
(١)لقوله‏ تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) وكذا جد مع ابن بنته . 

)١(‏ يعني الغني > للآية والأخبار » ولأن بين المتوارثين قرابة » تقتضي كون 
الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس © فينبغي أن يختص بوجوب صلته 
بالنفقة دونهم » قال الشيخ : والأوجه وجوببها مرتبا » وإن كان الموسر القريب 
ممتنعا فينبغي أن يكون كالمعسر » كما لو كان للرجل مال » وحيل بينه وبينه » 
لغصب أو عد » لكن ي: بنبغي أن يكوت الواجب هنا » القرض رجاء الإستر جاع > وعلى 
هذا متی وجبت عليه للفقة وجب عليه القرض » إذا كان له وفاء . 

ش (۴)وكالاًم » وابحدة . 


(4)وكابن أخ › وابن عم لغير أم . 
( © )أي فلاتجب نفقته » قالوا : لعدم النص فيهم ؛ ولأن قرابتهم ضعيفة » 
واختار الشيخ الوجوب »ء لانه من صلة الرحم > وهو :عام ؛ وي الإختيارات : 
وجب النفقة لكل ارط + ولق كان قاطا من ذوي ا9رسا خيرم + لأنه من 
صلة الرحم » وهو عام » .كعموم الميراث ني ذوي الأرحام » وهو رواية عن أحمد . 
. (5) الوارثين منهم يفرض » أو تعصيب أولا »> كجد موسر مع أب فقير 
از الح الموسر » تفقة ابن ابه امسر . 


م / ۹/ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


( سواء ورثه الآحر كأخ ) للمنفق ( أولا كعمة وعتيق )" 

وتكون النفقة على من تجب عليه ( بمعروف )" لقوله تعالى ‏ 
( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف ؟ ثم قال 2 

الوارث مثل ذلك )”" فأوجب على الأب نفقة الرضاع › 

أوجب مثل ذلك على الوارٹ“ وروی ابو داود : أن ب 

سأل النبي صل الله عليه وسلم » من أبر ؟ قال « أمك وأباك > 

و أحتك واا 6 ظ ظ 


)١(‏ وكبنت أخيه وبنت عمه » فإن العمة لا ترث ابن أخيها » بفرض ولا 
تعصيب » وهو يرثها بالتعصيب ؛ وكذا العتيق » لايرث مولاه » وهو يرثه » فتجب 
النفقة على الوارث . 7 ْ ا 

(؟ ) عند جمهور أهل العلم . 

() أي وعلى وارث الولد - الذي لومات الصبي e,‏ ا 
الأب » من الإنفاق على الطفل وكسوته » وعلى والدة الطفل » والقيام بحقوقها ». 
وعدم الإضرار بها » وهو قول جمهور العلماء » واستدلوا بهذه الآية » وقوله 
(وآت ذا القربى حقه ) وغير ذلك من الأحاديث » غلى وجوب نفقة الأقارب » 
بعضهم على بعض ؛ ا ل ا ا 
أجبرت ورثته : ١‏ 

(: ) فيدحل وجوب نفقة الطفل وكسوته »© ونفقة مرضعته » على كل 
وارث قريب » أو بعيد » كل منهم على قدر ميراثه منه » نساء كانوا أو رجالا . 

(ه ) وللنسائي » وصححه الحا كم من حديث طارق المحارني « وابدأ يمن 
تعول » أمك وأباك وأختك وأخاك » ثم أدناك فأدناك » وهو مفسر لما تقدم » من 
قوله ( وآت ذا القربى حقه ) فيجب الإنفاق بشرطه » هذه الأحاديث وغيرها . 


وفي لفظ : « ومولاك الذي هو أدناك > حقا واجبا ورحما 
موضولا ) ويشترط لوجوت نفقة القرين > ثلاثة شروط > 
الأول : أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه ؛ وتقدمث ‏ 
الإشارة 'إليه " الثاني : فقر المنفق عليه ؛ وقد أشار إليه 
بقوله ( مع فقر من تجب له ) النفقة ( وعجزه عن 
DE‏ رف تنيت TNE‏ 
والغني بملكه .أو قدرته على التكسب » مستغن عن المواساة » 
)£( فتجب لصحيح یکا لا حرفة e‏ 
الثالث : غنى المنفق » وإليه الإشارة بقوله ( إذا فضل ) ما 
ينفقه عليه ( عن قوت نفسه » وزوجته ورقيقه » يومه وليلته 
و) عن( كسوة وسكنى ) لنفسه وزوجته ورقيقه ( من حاصل ) 
في يده ( أو متحصل ) من صناعة أو تجارة » أو أجرة عقار» 


ولا يعتبر نقصه 


. فهو أحق من الذي هو أبعد منه‎ )١( 
في قوله وتجب لن يرئه بفرض » أو تعصيب . .. الخ ؛ والمراد غير عمودي‎ )۲( 
. النسب » فتجب لحم وعليهم مطلقا » وتقدم‎ 
۰ . يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم‎ )۳( 
. (4)يعني المنفق عليه في خلقة » كزمن » أو حكم » كصغر وجنون‎ ٠ 
امدق يراه كإارها وجي نجه لوعو مكاح رين لسن‎ 8 
. أو غيرهما‎ 


أو ريع وقف ونحوه"" لحديث جابر مرفوعا : « إذا كان 
أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله » فن 
كان فضل فعلى قرابته »”" و ( لا ) تجب نفقة القريب ( من 
رأس مال ) التجارة”" ( و) لا من (. ثمن ملك و) لا من (آلة 
صنعة ) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك“ ومن قدر 
أن کس اجر لنفقة قريبه ‏ ( ومن له وارث غير أب ). 
و اح ا عليهم ) أي على وارثيه ( على قدر 
إرثهم ) منه" 


٠ ! . فإن لم يفضل عنده شيء عمن ذكر فلا شيء عليه‎ )١( 

(؟) ولقوله لمن قال : عندي دينار » قال « أنفقه على نفسك » قال عندي آخر » 
قال « أنفقه على زوجتك » قال : عندي آخر ؛ قال « أنفقه على ولدك » الحديث . ش 

(۴) التي يتجر بها » لنقص الربح بنقص رأس ماله » وربا أعنته النفقة » 
فيحصل له الضرر » وهو منموع شرعا . 

جوت م امارد ور ل روي NL‏ 
الأخبار » وثبت قوله صلى الله عليه وسلم « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » . 

45 أي ی را كشي م تفل عن يندا تققد عل وه 
أجبر عليه » لنفقة قريبه » لأن تركه مع قدرته عليه » تضييع لمن يعول » وهو 
منهي عله . ش 

(5) أي من المنفق عليه . 


لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث ٠‏ بقوله ( وعلى الوارث 
مثل ذلك ) فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار 
الإرث ”" (ذ) هن له أم وجد ( على الأم ) من النفقة 
( الثلث » والثلثان على الجد ) لأنه لو مات لورثاه كذلك”' 
(و) من له جدة وأخ لغير أم اراس اح راي 
على الأخ ) لأنهما يرثانه كذلك” ( والأب ينفرد بنفقة 
| لده ) *' لقوله صل الله عليه وسلم لهند « خذي ما يكفيك » 
5 بالمعروف 60 . 


(١)وذلك‏ : أن الله أوجب على الأب نفقة الرضاع » ثم عطف الوارث 
عليه » وأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد » إلا أن الأب ينفرد » كا 
يأتي ؛ فالصبي إذا لم يكن له والد » فنفقته على وارثيه > على قدر إرثهم . 

(۲) وهذا مذهب أي حنيفة وعنه : على الحد » والمذهب الراجح الأول » 
للآية » ولآن الأم وارثة » فكان عليها بالنص . 

() وأم وبنت » بينهما أرباعا » کا يرثانه فرضا وردا » وابن وبنت » 
بينهما أثلاثا » لأنهما يرثانه كذلك » للآبة » فإنه رتب فيها النفقة على الإرث » 
فيجب أن تترتب في المقدار عليه 

( 5 ) ولا يشركه فيها من يشركه في ميراث » إذا كان موسرا . 

٥ (‏ ) فدل على انفراده بالنفقة »> وتقدم قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن ) 
وقوله ( فإن أرضعن لكم فآتوهن. أجورهن ) فأوجب عليه نفقة الرضاع دون أمه 
وقال الموفق : لاخلاف في هذا نعلمه ؛ وإن ذهبت به إلى بلد آخر » فقال الشيخ :.- 


۳۳ - 


( ومن له ابن فقير › وأ وير د ديه لطيو 
أما ابنه فلفقره › وأما الأخ فلحجبه بالابن " ( ومن ) 
احتاج لنفقة و ( أمه فقيرة » وجدته موسرة 0 
الجدة ) ليسارها ؛ ولا يمنع. ذلك حجبها بالأم » لعدم اشتر 

الميراث في عمودي النسب + كما تقدم" ( ومن ” 
نفقة زيد ) مثلا لكونه ابنه » أ أباه 3 أو ا »> ونحوه 5 
( فعليه نفقة زوجته ) لأن ذلك من حاجة الفقير › لدعاء 


ضرورته إلبه © ( ک) فة ( ظكر:) من تيجب نفقته * فيجب 


الإنفاق عليها ( لحولين ) كاملين" . 


= إذا تزوجت المرأة وما ولد » لنيتيت الله + رذعت بم إل ريلد لخر فين 
ها أن تطالب الأب بنفقة الولد 0 0 3 

(١)وتقدم‏ : أن فته ل تيبح الفقر » وغير ا 5 
للآية . 
٣ (‏ ) أي قوله ي عمودي النسب ل مواء حجيه وارث أولا ‏ رة تراهم . 

( ۳ ) ممن تجب نفقته عليه . 

ESE ONSEN‏ ان وجيت 
له نفقته » إذا احتاج إلى النكاح . 

(ه) أي كا تجب نفقه « ظثر » أي مر ضعة من تجب انفقته. » يعني الطفل » 
قولا واحدا » بإضافة « ظثر » إلى « من » الموصولة . 

(؟) أي فيجب الإنفاق على الظثر » لمدة حولين كاملين » قولا واحد » ولا 
تجب بعد الحولين » لانقضاء مدة الحاجة إلى الر ضاع : 1 


ب ٤۳ا‏ 


لقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» لمن 
اراد أن يتم الرضاعة "“ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ) إلى قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك )'" والوارث 
اكا ايكون بعد مرت الات 019 ولا نفقة ) بقرابة ( مع اختلاف 
دين )° ولو من عمودي نسبه ‏ لعدم التوارث إذ1 ( إلا 
بالولاء ) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر ”' وعكسه لإرثه منه " 


(1 ) ولا يجوز أن يفطم قبل الحولين » إلا بإذن أبويه » وبعدهما » إن انضر 
الصغير > فلا » ولو رضيا » حبر : « لاضرر ولاضرار » قال ابن القيم : : يجوز 
أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين » إلى نصف الثالث أو أكثره ٠.‏ 

(7) ولقوله ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ولأن الولد إنما يتغذى 
عا يتولد في المرضعة من اللبن » فوجبت النفقة لها » لأنها في الحقيقة له . 

(") فدلت الآية على وجوبها على الوارث » مع عدم الأب . 

٤ (‏ ) أي إذا كان دين القريبين مختلفا » فلا نفقة لأحدهما على الآخر + لأنه 
لاتوارث بينهما » ولا ولاية » أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا ؛ وني الإنصاف : 
لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين » هذا المذهب مطلقا . 

٥ (‏ ) أي ولو کان من تلزمه نفقته » لو کان على دينه من عمودي نسبه » فلانفقة 
له » لعدم التوارث بينهما إذاً » وهو كونهما مختلفي الدين . 

(1) لثبوت إرثه من عتيقه:» مع اختلاف الدين . 

(۷) فتلزم الكافر لعتيقه المسلم »> لإرثه منه » ومن ترك الإنفاق مدة لم 


يازمه عوضها ؛ قال ابن القيم لح ل 
الأقارب » واتفقوا عليه في نفقة العبد » والحيوان البهيم . 


( و ) يجب ( على الأب أن يسترضع لولده ) إذا عدمت أمه ‏ 
و ات لقولة e‏ م فسترضع له 3 
أي فاسترضعوا له خر ( ويؤوق الأجرة ) لدلك لأنها 
في الحقيقة نفقة › i‏ اللبن من م ( ولا يمنع ) 
الأب ( أمه إرضاعه ) أي إرضاع ولدها” لقوله تعالى 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين )" وله منعها 
من خلامقه + أنه يفوت حق الإستمتاع في بعض لاان" 


. بلا خلاف ؛ قالوا : ولا تجبر » ولو كانت فيحبال الزوج‎ )١( 

(؟) فدلت الآية على وجوب الإسترضاع لولده » وإذا اختلفا فقد تعاسرا . 

(") أي للظئر المرضعة لولده . ش 

٤ (‏ ) بتلك النفقة » فكانت النفقة لول ¢ ار الإنفاق “عليه 2 ٠‏ بالنص 
والإجماع . 

لت فك لاطت باو برضاعه فهي 
أحق » سواء كانت ثي حبال الزوج أو مطلقة 


(5) وهذا خبر يراد به الأمر. د 
لكم فآتوهن أجورهن ) ولأنها أشفق وأحق بالحضانة » ولبنها أمرأ > كما يأني ؛ 
وإن طلبت أكثر من أجرة مثلها فلا . 

(۷) ويقذرها ».ولا يناي ذلك أنها اق بحضانته » إذ الا رما مباشرة 
اللحدمة بنفسها » » بل تخدمه خادمها ونحوها عندها » فلم يفتها رضاعه ولا حضانته . 


— Pom 


( ولا يلزمها ) أي لا يازم الزوجة إرضاع ولدها » دنيئة كانت 
أو شريفة " لقوله تعالى ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )”" 
( إلا لضرورة او تلفه ) أي تلف الرضيع › بان لم يقبل 
ثدي غيرها ونحوه”" لأنه إنقاذ من هلک“ ١‏ ففازم أم ولد 
إرضاع ولدها مطلتا" فإن عتقت فكبائه ”ا ( ولها ) أي 


للمرضعة ( طلب أجرة المثل ) لرضاع ولدها" . 


. سواء كانت في حبال الزوج أولا ».إلا أن يضطر » كا يأني‎ : اولاقو)١(‎ ٠ 


(؟) فدلت الآية : : على أن الأم إذا امتنعت من إرضاع ولدها لم تجبر » فإنهما 
إذا اختلفا فقد تعاسرا » وقوله ( يرضعن أولادهن ) محمول على حال الإتفاق » 
وعدم التعاسر . 


483 كاهلا رج مر راا چب عا رعا 

)٤(‏ وحال ضرورة » كما لولم يكن له أحد غيرها » وإن وجد غیر ها وامتنعت 
وجب عليها أن تسقيه اللبأ » لتضرره بعدمه » بل يقال : لا يعيش إلا به . 

(ه) آي سواء كان ضرورة ع بأن خيف على الولد 3 أو لم يخف عليه » 
وسواء كان الولد من سيدها أو من غيره » لأن نفعها لسيدها . 

. أي فكحرة بائن » لاجر على إرضاعه » فإن فعلت فلها أجر مثلها‎ )٩( 


(7) وقال الشيخ : لا تستخق. شيا إذا كانت تحته ؛ وقال الشيرازي : لو 
استأجرها لرضاع ولده لم يجز 3 لأنه استحق نفعها ف او يد لاني وغيره ©» 
ويأتي أيضا كلام الشيخ . 8 أ 


00 


ا غيرها مجانا ) لأنها أشفق من غيرها”" E‏ 
N‏ 


دغر" EU‏ كانك) الرضيع في الأحوال المذكورة° 
فحته ) أي زوجة لأبيه' ال ل 
آتوهن أجورهن )"“ 


. أي بلا أجرة » بأن تبرعت بإرضاعه‎ )١( 

و كا هن وتو داق فا انق ليشار ب 

() على الولد من غيرها » فكانت أحق به من غيرها » ولأن تي رضاع 
غير ها تفويتا دق الأم من الحضانة » وإضراراً بالولد > ولا يجوز تفويت حق الحضانة 
الواجب » والإضرار بالولد » لغرض إسقاط حق أوجبه الله على الأب ٠‏ 

: للآبة» وقال الموفق‎ ٠ فإنها تستحق أجرها بلاريب » جزم به الشيخ وغيره‎ ) ٤ ( ١ 
لا نعلم في عدم إجبارها إذا كانت مفارقة خلافا » اه وإذا كانت قليلة لبن » فله‎ 
أن يكتري مرضعة لولده  وإذا فعل ذلك ء فلافرض للمرأة يسبب الول » وها‎ 
. حضانته‎ 

(ه) هذا الملهب > عند بعض الأصحاب ٠.‏ 

)أي فدات الآ » عل وجوب دقع جرة رشاع أ الطفل + ولو كانت 
زوجة أبيه » والصواب أن هذا الأجر هو النفقة والكسوة .؛.وقال الشيخ : إرضاع 
الطفل واجب على الأم » بشرط أن تكون مع الزوج ٠‏ وهو قول غير واحد من 
السلف » ولا تستحق أجرة المثل › زيادة على نفقتها وكسوتها ؛ وهو اختيار القاضي › 
وقول الحنفية » لقوله ( والوالدات يرضعن أولادهن ) الآية » ولم يوجب هن إلا 
الكسوة والنفقة » وهو الواجب بالزوجية > كنا قال في الحامل » فدخلت نفقة الولد 
في نفقة أمه » وكذا المرتضع › فتكون النفقة هنا واجبة بشيئين » حتى لو سقط 
الوجوب بأحدهما ثبت الآخر . E‏ ا 


1ه 


( وإن تزوجت ) المرضعة (آخر" فله ) أي للثاني ( منعها من 
إرضاع ولد الأول" ما لم ) تكن اشترطته في العقد”" أو 
( يضطر إليها ) بأن لم يقبل ثدي غيرها“ أو لم يوجد 
:غيرها » لتعينه عليها إذاً ؛لاتقدم” .0 


) . . أي غير أي الطفل المرتضع‎ )١( 

(۲) لأنه يفوت حقه من الإستمتاع بها » في بعض الأحيان . 

(") بأن شرطت في العقد أن لا يمنعها رضاع ولدها » فلها شرطها . 

٤ (‏ ) فيجب عليه التمكين من إرضاعه » لأنه حال ضرورة وحفظ نفس . 

(5) أي قريبا > وهو قوله إلا لضرورة > كخوف تلفه ... الخ » فيجب 
يا ا 


ات 115 - 


فصل في نفقة الرقيق 000 
وا بجو ) الجن مالف روي 1 i‏ 
رقا" مانا و قال CS ER‏ 


56 


بالمعروف ( وأن لا يكلفه مشقا كثيرا ) : 


. أي : في بيان أحكام نفقة الرقيق » وتزويجه » وتأديبه » أوغير ذلك‎ )١( 

(7) قال الموفق : نفقة المملوكين على ملاكهم » ثابتة بالسنة والإجماع . 

()أي ولو كان رقبقه آبقا ا © أو انقطع كشبه 3 اراد 
ناشزا » أو كان ابن أمته من حر » لأنه ابع لأمه » حيث لا شرط ولا غرؤز .' 

(4) سواء كان قوت سيده » أو دونه أو فوقه » وأدمه مثله » قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أن الواجب إطعام اتلحادم > من غالب قوت اليلد » الذي يأكل منه 
مثله في تلك البلد ؛ ولمسلم ٠‏ « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » أي كفى به عن 
كل إثم سواه . 

(ه) ويلزمه غطاء ووطاء وماعون » غنيا كان المالك » أو فقيرا أو متوسطا » 
من غالب الكسوة لأمثاله من العبيد » بذلك البلد » وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا ؛ 


غليظة وخشنة » قال الشيخ : ولا يجب التمليك للمملوك إجماعا » وإن قيل إنه 


(5) وهو ما يشق عليه مشقة كثيرة » بحيث يقرب من العجز عنه . 


E ا‎ 


لقوله صلى الله عليه وسلم « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف" . 
ولا . يكلف من العمل مالا يطيق " » رواه الشافعي في مسنده * 
( وإن اتفقا على المخارجة ) وهي : جعله على الرقيق كل يوم » 
أو كل شهر شيثاً معلوما له ( جاز )" . 


)١(‏ آي للمملوك » وكذا المملوكة على امالك > طعامه من غالب قوت 


۲(٠‏ ) أي لا. يكلف.عملا مشقا كثيرا ؛ وني الصحيحين من حديث أبي ذر 
«.إخوانكم خولكم 3 .جعلهم الله تحت أيديكم. » فمن كان أخوه تحت بده » 
فليطعمه مما يأكل > وليليسه مما يلبس > ولا تكلفوهم .ما يغلبهم » أي مالا 
يطيقون البوام عليه . . ) ظ 


( 8ع کات مدهو ری اله تعاللى » والمسند ‏ في اصطلاحهم ‏ هو الذي 

يأني فيه بأحاديث الرجل المرونة عنه متتابعة » ثم بالآخر بعده » وهذا الخبر رواه 
مسلم وغيره » من حديث أني هريرة » وفيه وغيره : دليل على وجوب نفقة الرقيق › 
ولا نزاع في ذلك » وقال تعالى ( ومواليكم ) فهذا في التسنمية عوضا عما فاتهم 
من النسب » وقال : ( قد علمنا ما.فرضنا عليهم في أزواجهم › وما ملكت أيهاتهم ) 
أي ما أوجبنا من الأحكام > في ملك اليمين » وغير ذلك من الأصول الشرعية » 
الدالة على وجوب النفقة للمملوك . 


» وما فضل للعبد » وذلك لأن هما به نفع » فالعبد يحرص على الكسب‎ ) ٠( 
ورابما.فضل معه شيء يز يذه في النفقة ويتسع. به .؟ قال ابن القيم : وللعبد التصرف‎ 
0 8 . بما زاد على خراجه‎ 


.س 


إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته" روي أن الزبير كا 
له الف مملوك » على كل واحد كل يوم درهم "' ( ويريحه ) ٠‏ 
سيده ( وقت القائلة ) وهي وسط النهار (و) وقت لق 
و ) وقت ( الصلاة ) المفروضة لأن عليهم في ترك ذلك ضررا“ ظ 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار »" ( ويركبه ) . 
السيد ( في السفر عقبة )" لحاجة » لثلا كفده اك" 


( ۱ ) وإن كانت أكثر من كسبه بعد نفقته لم یجز » وكذا إن كلف من لا كسب 
له ا ا كم 0 
وربما حمله أن يأتي. به من غير وجهه . 1 

(۲) وروي أن أبا طيبة حجم الني صلى الله عليه وسلم » u‏ 1 
وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه ؛ وروي أن كثيرا من الصحابة : يضربوك 
على رقيقهم خراجهم ؛ وجاء أبو لؤلؤة إلى عمر ء يسأله أن يسأل المغيرة بخفف 
عنه من خراجه . 

( ۳ ) لأنها العادة . 0 

'(4)وتركا لما أوجب الله عليهم » ولا عل الضرار مم“ العادة: 
جارية :بذلك . 2 : 

(ه ) فدل عمومه » على تحريم الإضرار بالمملوك ٠‏ 

() بوزن «غرفة » أي يركبهم تارة » ويمشيهم أخرى . 

او E SSE‏ 
ستة أميال » والمعتبر العرف . 


( وإن طلب ) الرقيق ( نكاحا زوجه ) السيد ( أو باعه )” 
لقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم o‏ طلبته ) أي التزويج ( أمة وطثها ) السيد 
( أو زوجها » أو باعها ^ إزالة لضرر الشهوة عنها" ويزوج 
أمة صبي » أو مجنون » من يلي ماله إذا طلبته “ واد غاب 
سيد عن ام ولده .»زوجت لحاجة نفقة:أو وطء وله تأديب 


(W۷ 
رقيقه وزوجته » وولده ولو مکلفا مزوجا» بضرب غير مبر ح"‎ 


ولاك تي 

٠‏ (؟)والأمر يقتضي الوجوب ٠‏ ولا يجب إلا عند الطلب » ولأنه مكلف 
محجور عليه » دعا إلى تزويجه » فلزمت إجابته » والنكاح مما تدعو الحاجة إليه 
غالبا »٠‏ ويتضرر: بفواته » فأجبر عليه » كالنفقة » ولأنه يخاف من ترك إعفافه » 
الوقوع في المحظور . ش 

ش: (۳) فهو مخير في ذلك بين ترويجها إذا طلبت ذلك وبين الإستمتاع 55 
ايخنيها باستمتاعة عن غير و 

٠‏ (4) أن القصرد قا الاجة وازلة رر الشهرة + وذلك يحمل باحدها 
فلم يتعين الآخر 
(0 ) للآية » وما يخاف من ترك إعفافها من الوقوع في المحظور . 
ظ (5) اختاره أبو اللمطاب 2٠‏ وجزم به غير واحد . 

.() أي وللسيد تأديب رقيقه إذا آذنب .بالتوببخ. ١‏ وله my‏ 
ولو كان مزوجا مكلفا » ويسن العفو أولا” مرة أومرتين » وله تأدبية بضرب غير- 


ويقيده إن خاف إباقه”" ولا يشتم أبويه ولو كافرين”'" ولا 
بلزمه بيعه يطلبه مع القيام ت وحرم أن تستر ضع أ 
لغير ولدها الل ولا يتسرى عبد مطلقا” . 


= مبرح » ولیس له ضربه على غير ذنب » ولا أن يضربه ضربا مبرحا وإن أذنب » 
ولا لطمه ني وجهه » وروي أن أبامسعود ضرب غلاما له » فقال الني صل التدعليه 
وسلم « إعلم أبا مسعود لله أقد ر عليك منك على هذا الغلام » وقد دلت الأحاديث. 
على جواز الزيادة .في 'الرقيق على الزوجة » ويؤدبه على ترك الفرائض » وعلى ما.إذا 
كلفه ما يطيق © فامتنع من امتثاله . ظ ا 

. نص عليه » وقال : يباع أحب إلي‎ )١( 

(۲) قال أحمد لا يعود لسانه اتحناء  ٤‏ > ولا يدل ابلتة سيء الملكة » وهو 
الذي يسيء إلى مماليكه . 

(۴) وإلا لزمه » لما رواه أحمد وغيره : عن أي هريرة مرفوعا « جاريتك 
تقول : أطعمني » واستعملي > وإلا فبعني » وروي من حديث أني ذر « من لاءمكم. 
من مملو ككم ۽ أتموهم مما تأكلوث ؛ واکسومم مما تكتبوث + ومن لم بلالتكم 
منهوم فبيعوه » ولا تعذبوا خلق الله » . ش 

ارخ ار ا ر ل را ناف رار 
بالولد » لنقصه عن كفايته » ومؤونته » إلا بعد ري ولدها » فيجوز بما زاد › 
لاستغناء ولدها عنه » كالفاضل من كسبها . ا 

: لقنا موت ألا : وعله‎ ES 
يجوز بإذن سيده » نقلها جماعة » واختاره أكثر المحققين »> وصححه ي الإنصاف‎ 
1 عله أي‎ E وجعله المذهب » فإذا قال‎ 
. ولا يملك السيد الرجوع بعد التسري › نص عليه‎ 


EE 


فصل في نفقة البهائم”" 
( و ) يجب ( عليه علف بهائمه » وسقيها وما يصلحها )"" 
لقوله عليه السلام ١‏ عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت 
جوعا. » فلا هي أطعمتها » ولا هي أرساتها تأكل من خشاش 
الأرض » متفق عليه" ( و ) يجب عليه ( أن لا يحملها 
ما تعجز عنه ) لثلا يعذبها" . 


> أي في بيان وجوب نفقة البهائم » وتحميلها » والإنتفاع بها » وحلبها‎ )١( 
2. ووسمها » وغير ذللك‎ 
› (؟) قال الوزير : للإمام أن يجبره على نفقتها » أو بيعها » عند مالك‎ 


(۳) من حديث ابن عمر وأي هريرة » فدل على تحريم تعذيبها » بمثل 
هذا الفعل » من دون طعام » ولا شراب » لأن ذلك من تعذيب خلق الله » وقد 
نهى الشارع عنه ؛ ودل على وجوب النفقة على الحيوان المملوك » لأن السبب في 
دخول تلك المرأة النار » ترك الهرة عن الإنفاق عليها » وحبسها » وإذا كان ثابتا 
في مثلها » فثبوته في مثل لحيوانات التي تملك أولى » لأنها محبوسة » مشغولة ٠‏ 
بمصالح المالك ؛ وهذا مذهب جمهور العلماء . : : 
(4)لأن الشارع منع تكليف العبد مالا يطيق » والبهيمة في معناه » فللإمام 
أن يمنعه من أن يحملها ما لاتطيق » وهو مذهب مالك . 

م / ٠١‏ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


ويجوز الإنتفاع بها في غير ما خلقت له ۽ 00 
وكرت وال وحمر لحرث ونحوه "ا ويحرم لعنها "' وضر 

وجه ووي ابه و اا ر 
عليه الملام « لا ضرر ولا ضرار ۲ “ ( فإن عجز ) مالك 


النيننة ( عن فقا اجر عل جا غ أو إخارتها © أو 
ذيحها إن ل سس 


ظلم » والظلم ت 


)١(‏ وإن لم يكن المقصود منها ذلك » ولا في الصحيحين « بينما رجل يسوق 
بقرة » أراد أن يركبها » إذ قالت : إني لم أخلق لذلك » إنما خلقت للحرث » أي 
قر معط الخ ولا عند مع عر 

اجات مشنى لاحم جرار E O‏ رجات لي 
خلقت له » وبه جرت عادة بعض الناس . 

لقم اا لي لمسك کے ونا حال ارت ر ينا ¢ 
ودعوها مكاتها » ملعونة » وحديث أي برزة « لا تصحبنا ناقة عليها لعنة » رواهما 
مسلم وغيره . 

NSS els 
. ويجوز في غير الوجه » لغرض صحيح » كالمداواة‎ 

(ه)فدل الحديث بعمومه : على النهي عن الإضرار بولد البهيمة » ولأن 
لبنه مخلوق له » أشبه ولد الأمة . ُْ 

5 لان ذلك واجب عليه » فيجير عليه » کا يجبر عل مبائر الواجبات‎ )٦( 
= وعن سهل بن الحنظلية » قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم » يبعير قد تق‎ 


4 ص 


فإن أبى فعل حاك م الأصلح”” كه حر معرافةة وناضية 
)۳( 0( 
وني تليق جرس أو وتر" ونزو حمار على فرس” 


وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان” . 


= ظهره ببطنه » فقال « اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة » فاركبوها صالحة » وكلوها 
صالحة » ولا تقدم » من النهي عن تعذيبها » ولا يجوز قتلها » ولا ذبحها للإراحة 3 
كالادمي المتألم بالأمراض الصعبة » وإن كانت مما لايؤكل » أجبر على الإنفاق عليها » 
كالعيد الزمن . 

. من بيعها » أو ذبحها أو إجارتما » أو اقترض عليه » وأنفق عليها‎ ) ١( 

. لأنه تشويه بالدابة » وإذهاب لنفعتها به‎ )۲( ٠ 

()أي ويكره تعليق جرس على دابة » أو وتر » للنهي عنه » وظاهره 
التحريم » للوعيد الشديد على ذلك . 

(: ) لأنه لا نسل فيهما . 

(ه) أي وتستحب نفقته على ماله » كالنخل والبيوت » وقيل تجب للنهي 
عن إضاعة امال » وأما الحيوان فتجب » وتقدم . 


¬ ٤۷ 


باب الوضانة ^ ' 


ي الکن > دوس ال + ااا نف الطفل إن 
حضنه " وهي : حفظ صغير ونحوه عما يضره © وتربيته 
بعمل مصالحه ” ( تجب ) الحضانة ( لحفظ صغير” ' ومعتوه ) 
أي مختل العقل ( ومجنون ) لأنهم يهاكون بتركها ويضيعون ») 
6ك وت اتاد الهلكة (٠‏ والاحن انها أم ) ل" 


)١(‏ أي بيان أحكام حضانة الطفل ونحوه » ومن تجب له » وذكر الأولى 
بها » وعكسه » وغير ذلك . 

(؟) والحاضنة : هي التي تربي الطفل » سميت به لأنها تضم الطفل إلى حضنها ؛ 
والحضانة : مصدر حضنت الصغير حضانة ؛ أي : تحملت مؤونته وتربيته . 

:()أي والحضانة حفظ صغير ونحوه » #مجنون ومعتوه عما يضرهم » 
وتربيتهم بعمل مصالحهم > كغسل أبدائهم وثيابهم »> ودهنهم » وتكحيلهم › 
وربط طفل بمهد وتحريكه » لينام » ونحو ذللت مما يتعلق بمصاحه . 

٤ (‏ ) لأنه يبلك بتركه » فيجب حفظه عن الاك »كما يجب الإنفاق عليه » 
وإنجاؤه من المهالك » ويتعلق بها حق لقرابته » لأن فيها ولاية على الطفل » واستحقاقا 
له » فيتعلق بها الحق ككفالة اللقيط . 

(ه ) ذكره الموفق وغيره : قولا واحدا . 

)5١‏ قال الموفق : إذا افترق الزوجان » ولمما ولد طفل » أو معتوه › فأمه 
أولى الناس بكفالته » إذا كملت الشرائط فيها » ذكرا كان أو أنثى» وهو قول = 


EN‏ م 


لقوله عليه السلام : J‏ انت 4 به ما [ م تنكحي » روأه 
بوداود” ولأنها - عليه " ( لم أمهاتها القربى فالقربى 9 
لأنهن في معنی الأم » لتحقق ولادتهن "ا 


= مالك والشافعي » وأصحاب الرأي » ولا تغلم. أحدا خائفهم ۽ وي المبدع : لانعلم 
فيه خلافا ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أن الحضانة للام » مالم تتزوج » واتفقوا 
على أنها إذا تزوجت ودخل بها الزوج » سقطت حضانتها » وأنها إذا طلقت بائنا » 
تعود حضانتها » إلا في إحدى الروايتين عن مالك» وقال الشيخ : تقدم الم على الأب 
في حق الصغير متفق عليه . 

» وذلك آنا قالت يارسول الله : إن انى هذا »> كان بطنى له وعاء‎ )١( 
00 طاقن قدو اراد‎ OE وثدبي للاقاة 12و‎ 
فقال « أنت أحق به » مالم تنتكحي ا وروا أعنة + والاک فين ندل عل‎ 
أن الأم أحق بحضانة ولدها » إذا أراد الأب انتزاعه منها » وأتها إذا نكحت سقط‎ 
حقها من الحضانة » وذلك مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته » وإلا فللأم‎ 
المزوجة أن تقوم بولدها بالإتفاق » فإن خالة بنت حمزة مزوجة » وولد أم سلمة‎ 
. في كفالتها » وأنس وغيرهم » وقضى به أبو بكر وعمر‎ 

(۲ ) وأقرب إليه » ولا يشاركها في القرب إلا أبوه » ولیس له مثل شفقته 
ولا يتولى الحضانة بنفسه » وإنما يدفعه إلى امرأته » وأمه أولى به من 1 أبيه. » 
وقال ابن عباس : ريحها وفراشها وحجرها خير له مناك » حتى يشب ويختاز 
لنفسه ؛ وقال الشيخ : الأم أصلح من الأب » لأنها أوثق بالصغير » وأخبر بتغذيته 
وحمله وتنويمه وتنويله » وأصبر وأرحم به » فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع » فتعينت في حق الطفل ‏ غير المميز ‏ بالشرع . 

(") فقد من حيث أشبهن الأم » والأقرب أ كل شفقة من الأبعد . 


( ثم أب ) لأنه أصل النسب”" ( ثم أمهاته كذلك ) أي 

القربى فالقربى 4 لأنهن يدلين بعصبة ف ( ثم جد ) 

كذلك الأقرب فالأقرب » لأنه في معنى أبى الحضون" ( ثم 

أمهاته كذلك ) القربى فالقربى”* ( ثم أخت لأبوين ) لتقدمها 
(o)‏ 

في الميراث 


› وأقرب من غيره » وأحق بولاية امال » وليس لغيره كال شفقته‎ )١( 
. فراجح بها‎ 

(۲) وقدامن على الخد » لأن الأنوثة مع التساوي » توجب الرجحان » "ما 
قدمت الأم مع الأب ؛ وقد من على اللخالة » لأنمن وارثات » فقدمن على اللحالة 
كأم الأم » ولأن من ولادة ووراثة » فأشبهن أم الأم . 

() بل هو أب وبمتزلته . 

» لأنهن يدلين بمن هو أحق » وقدمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب‎ ) ٤( 
» لما فيهن من وصف الولادة » وكون الطفل بعضا منهن » وذلك مفقود في الأخوات‎ 
: ثم جد الأب » ثم أمهاته كذلك » ثم جد الحد » ثم أمهاته كذلك وهلم جرا‎ 
› ومتى وجد جدة وارثة » فهي أولى من هو من غير عمودي النسب بكل حال‎ 
» وإن علت درجتها » لفضيلة الولادة والوراثة ؛ حتى لو اجتمع أم أم » وأم أب‎ 
فعن أحمد أم الأب » أحق » وإن علت درجتها » لأنها تدلي بعصبة » مع مساواتها‎ 
للأخرى في الولادة » فوجب تقديمها » كتقديم الأخت من الأب » على الأخت‎ 
. من الام‎ 

(ه)أي ثم الأخوات ٠‏ لأنبن يشاركن في النسب » وقدمن في الميراث » 
وتقدم منهن أخت لأبوين » لقوة قرابتها » ولتقدمها في الميراث . 


~~ ۱0۰ 


(ثم ) أت ( لأم. ) کالجدات“ ( اف )۰ أخت: ( :ل * 
ثم خالة لأبوين ثم ) خالة ( لأم ثم ) خالة (لأب) لأن 
الخايات يدلين بام 1 0 0 أي تقدم العمة 


(١)أي‏ ثم الحضانة مع عدم الأحت لأبوين » تكون للأخت للأم » مقدمة 
على الأخت لأب ٠»‏ لأنها مدلية بالأمومة » والأم مقدمة على الأب » كابحدات » 
أي كا أن أم الأم » تقدم على آم الأب » فكذلك الأخت لأم » تقدم على الأحت 
لأب » ويأتي كلام الشيخ . 

)١(‏ والأولى تقديمها على الأحت لأم » لأن الولاية للأب » وأقوى ني الميراث 
ولا يخفى قوتها » فإنها أقيمت مقام الأخت لأبوين » عند عدمها » وتكون عصبة 
مع البنات . ٠‏ ا 1 ٠‏ 
()لم في الصحيحين « اللحالة بمنزلة الآم » وابنة حمزة ل يكن لها أم ولا 
جدة » وأبوها قتل » فدل على ثبوت الحضانة للخالة » وأنها كالم » وأن المرأة 
المزوجة » أولى من الرجال » فإن عصبة ابنة حمزة طالبون للحضانة » وقضى 
بها للخالة زوجة جعفر » وإنما سقطت حضانة الأم وحدها > حيث كان المنازع 
ها الأب » ويؤيده أنها قد يشتد بغضها » للمطلق ومن يتعلق به . 

٤ (‏ ) وعللوا بتأخيره عن الأم » وإنما أخر عنها » لأنه لا يقوم مقامها » قال 
الشيخ : العمة أحق من اللحالة » وكذا نساء الأب أحق » يقدمن على نساء الأم » لأن 
الولاية للأب » وكذا أقاربه » وإنما قدمت الأم على الأب » لأنة لا يقوم مقامها 
هنا في مصلحة الطفل . 

a e E a ib 


( ثم خالات أمه ) كذلك ( ثم الات أببة ) كلك رم 


عمات ا ) ذلك" ولا 0 لعمات الأم 8 iA‏ 


الأب 6 الأنون ليق ب ا »> وهو من ذوي الأرحام 4 
وعمات الأب يدلين عالت »> وهو من أقرب الشات“ 0 ر 
بنات إخوته ( تقدم ينثت أخ شفيق 4 ثم بشت 3 ل 6 


م بنت أخ لأب “ ( و ) مثلهن بنات ( أخواته “ ثم 


بنات أعمامه ) لات ٤ 2 ٤‏ ثم لأب ( و ) بنات 
( عماته ) ذلك" . 


= وجعفر طلب نائبا » عن خالتها فقضى لا بها في غيبتها ؛ وقال : مجموع أصول 
الشريعة » تقديم أقارب الأب على أقارب الأم » فمن قدمهن ني الحضانة > فقد 
خالف الأصول والشريعة . 

. وقالوا لإدلائهن بالأم » فقدموهن على عمات الأب‎ )١( 

(۲) أي لأبوين » ثم لأم » ثم لأب » قالوا : لإدلائهن بالأب » وهو مؤخر 
في الحضانة عن الأم » وتقدم أن نساء الأب يقدمن على نساء الأم . 

(") قال الشيخ : ولا حضانة إلا لرجل ا لإمرأة و 
مدلية بعصبة » أو بوارث . 

و قل ار من ا : تقديم المدلي بأم » على المدلي بأب . 

(0 ) تقدم من لأبوين » ثم لأم » ثم لأب . 

(5) تقدم من لأبوين » ثم لأم » ثم لآب على ما رتبوه . 


0۲ 


( ثم. بنات أعمام أبيه ) كذلك ( وبنات عمات أبيه ) كذلك 
| ل النفصيل المنقدم "“ (١‏ ثم) سل تاي الفضبة الأقرب 
الأقرب )*" التعدم الأخوة ظ ثم بنوهي" 0 الأعمام ثم 
بنوهم' “ ثم أعمام أب > ثم بنوهم وهكذا “ ( فإن كانت ) 
المحضونة ( أنثى ف) يعتبر أن يكون العصبة ( من محارمها ) 
ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين”" 


1١‏ ) تقدم من لأبوين 2 ثم لآم » ثم لأب ء فتقدم أخخت من أم على أخت 
من أب + وخالة على عمة » وخالة أم على خالة أب » وخالات أبيه على عماته » 
ومن يدل بعمات وخالات بأم فقط > على من يللي يأب وحده لأن المدلي بالآم 
عندهم مقدم على المدلي بالأب وأما من يدلي بالأبوين منهما » فمقدم على من يفي 
بأحدهما . 

e‏ ولاية وتعصيبا بالقرابة »> فتثبت هم الحضانة كالأب » قال 
الشيخ : وج نس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال » كا قدمت الأم على 
الآ قال : وتقديم أخواته على إخوته » وعماته على أعمامه » وخالاته على أخواله 
هو القياس الصحيح ؛ وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب » فمخالف للأصول 
5 

()أي : فتقدم الإخوة لأبوين » ثم لأب › ثم بنوا الإخوة لأبوين » ثم 
بنوا الإخوة لأب وهكذا . 

(4) أي ثم الأعمام الأشقاء » ثم لأب » ثم بنوا الأعمام الأشقاء » ثم بنوا 
الأعمام لأب » وهكنذا . 

(5) أي ثم أعمام جد » ثم بنوهم » وهكذا . 

= لأنه لاحك‎ ٠ وقبل السبع له الحضانة عليها » وإن لم يكن محرما‎ )١( 


فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختازها أو 
إلى محرمه "“ وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها ‏ 
کک e‏ م من الذكور والإناث 


(o): 


۳ a E r Sk a 
Bl لال مقس‎ NS 
SECS a لخلدهاا ان‎ ١ برع‎ 

سلمها إلى محرمه » لأنه أولى من أجنبي وحاكم . 

(۲) أي فتسلم ولدها إلى ثقة تختاره » أو محرمها » وإن اجتمع أخ وأخت » 
أو عم وعمة » أو ابن أخ وبنت أخ » أو ابن أخت وبنت أخت ء قدمت الأنتى » 
على من في درجتها من الذكور . ۰ 

(۳) لان هم رحما وقرابة > يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم 2 أشبهوا 
البعيد من العصبه » اختاره الموفق وغيره . ا 

)لأف أ الم يل إليا أبة » واخ يد باتو + ولاب شم عل 
الابن في الولاية » فيقدم في الحضانة » لآنها ولاية . 

(ه أي لذ لأن الأخ من الأ يرث باقرض » ويسقط ري الأرحام فخال 
ويقده‌ون على الحاكم » لأنهم أولى منه . 1 0 * 

وا شان راوسا اله i aE NN EN‏ 
الحاكم إلى من يحضنه من المسلمين ممن فيه أهلية » وشفقة »> ويتوجه عند العدم ‏ 


ب 04~ 


( وإن امتنع من له الحضانة ) منها"" ( أو كان ) من له 
الل ا الح لين إلى من بعده ) 

يعني إلى من يليه كولاية النكاح ”ا لآن وجوت غير المستحق 
00 “ ( ولاحضانة لمن فيه رق ) ولو قل لآنها ولاية 
وليس هومن أهلها" ( ولا ) حضانة ( لفاسق ) لأنه لا يوثق به 
فيها" ولا حظ للمحضون في حضانته” ( ولا ) حضانة 
(الكائن )دعل سل E‏ 


- أن تكون لمن سبقت إليه اليد » كاللقيط ٠‏ فإن كفال اليتامى لم يكونوا يستأذنون 
الحاكم » كما ني الإختيارات وغيرها . 

. أي من حضانة الطفل » ونحوه‎ )١( 

(۲) لرق أو فسق » أو غيرهما مما يشترط في الحاضن . 

() أي "كما تنتقل ولاية النكاح » ممن ليس بأهل إلى من يليه . 

٤ (‏ ) فتعين انتقال الولاية » إلى من يليه في الإستحقاق . 

(0) أي ولا حضانة ‏ لطفل ونحوه ‏ لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده » 
وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي » ولا لمن فيه رق ولو قل » هذا المذهب . 

(5) ولا يملك منافعه التي تحصل الكفالة بها » فلم يكن له حضانة » وقال 
ابن القيم : لا دليل على اشتراط الحرية . 

(7) أي في أداء الواجب من الحضانة . 
(8)لأنه ينشأ على طريقته . 

(1) كولاية النكاح » والمال » وهو قول مالك والشافعي . 


ب ۱00 ~ 


لأنه أو بعدم الإستحقاق فق الفاسق ‏ :(ولا) حضانة 
( لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد )" للحديث 
السابق » ولو رضي زوج 8 ( فإن زال المانع ) بان عتق 
الرقيق » وتاب الفاسق » وأسلم الكافر » وطلقت المزوجة 
ولو رجعيا ( رجع إل فة )7 لوجوه'الننبب + واتتفاء الانع " 


13 فإن ضرره اكل ع فإنة يفتنة عن اديه + :ويخرسه عن الإسلام بضليمة 
الكفر » وتزيينه وتربيته عليه » وهذا أعظم الضرر » والحضانة » إنما تثبت لحظ 
الولد » فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاکه » وهلاك دينه . ش 


› لأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد » ويستحق منعها من الحضانة‎ )١( 
أشبه ما لو دخل بها » والأجني هنا : هو من لم يكن من عصبات المحضون » فإن‎ 
. كانت تزوجت بقريب محضوتها » ولو كان غير محرم له › لم تسقط حضانتها‎ 


(") فلا يعتبر رضاه » لئلا يكون الطفل في حضانة أجني » والحديث هو 
قوله « أفت أحق به مالم تنكحي » وتقدم أنه مع طلب من تنتقل إليه الحضانة » وإلا 
فيجوز لها بالإتفاق » لقصة خالة بنت حمزة + وام سلمة وغيرهما » ولا خضاة 
لمجنون » ولا معتوه » ولا طفل » ولا عاجز عنها » كأعمى ونحوه » قال الشيخ : 
ضعف البصر » بمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح . 

٤ (‏ )أي الكل ممن زال المانع منه . | ظ 

(ه) فإنه إذا زال المانع » عاد الحق بالسيب السابق الملازم » وكذا رجوع 
ممتنع من حضانة يعود الحق له في الحضانة » لقيام سببها » مع زوال المانع . 


أ 


( وإن أراد أحد أبوية ) أي أبوي المحضون ( سفرا طويلا ) 
لغير الضرار » قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم ( إلى بلد » 
بعيد ) مسافة قصر فأكثر ( ليسكنه" وهو ) أي البلد 
( وطريقه آمنان فحضانته ) أي ال ا 


(١)قال‏ ابن القيم : لو أراد الإضرار والإحتيال على إسقاط حضانة الأم » 
فسافر ليتبعه الولد » فهذه حيلة مناقضة لا قصده الشارع > فإنه جعل الأم أحق بالولد 
من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضي به للأب » وقضى أن 
لاتوله والدة على ولدها » وأخير أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة » ومنع أن تباع الأم دون ولدها » والولد دونها » وإن كانا في بلد 
واحد » فكيف يجوز مع هذا التحيل » على التفريق بينها وبين ولدها » تفريقا 
تعز معه رؤيته ولقاؤه » ويعز عليها الصبر عنه وفقده » وهذا من أمحل المحال » 
بل قضاء الله ورسوله أحق أن الولد للأم » سافر الأب أو أقام . 

والنني صلى الله عليه وسلم قال « أنت أحق به مالم تدكحي » فكيف يقال أنت 
أحق به » ما لم يسافر الأب » وأين هذا ني كتاب الله ؟ أو في سنة رسوله صلى الله 

عليه وسلم ؟ أو فتاوى أصحابه ؟ أو القياس الصحيح ؟ فلا نص ولا قياس › ولا 
مصلحة ؛ قال في المبدع : وهو مراد الأصحاب ؛ وني الإنصاف : صورة المضارة 
لاشك فيها » وأنه لا يوافق على ذلك . 

(۲ ) سواء كان المقيم هو الأب » أو المتنقل » وإن كان البلد والطريق مخوفان » 
أو أحدهما » فمقيم أولى » لأن في المسافرة بالطفل إضرارا به » مع عدم الحاجة 
إليه » ولو اختار الولد السفر في تلك الخال لم يحب » لأن فيه تغريرا به وهو قول 
مالك والشافعي . 


ب 0۷ س 


لأنه الذي يقوم عاض وتخريجه وحفظ م فإذا لم 
يكن الولد في بلد الأب ب ضاع" ( وإن بعد السفر ) وكان 
( لحاجة ) لا لسكتى فمقيم منهما أولى” ( أو قرب ) المفر 
( لها ) آي لحاجة ويعود » فالمقيم ا و > لأن في 
السفر إضرارا به“ ( أو ) قرب السفر وكان ( للسكنى 
ئ الا ( لأمه) اا أن ف وزنما: أعردت كلام 
المصنئف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهي وغيره“ 


. وقد تكون الخال بالعكس‎ )١1( 

ر۲ ) لأن الأب أولى لمراعاة حال ولده » وهذا فيما إذا لم يقصد المسافر به 
مضارة الآخر » وإلا فالأم أحق » كا ذكره ابن القيم وغيره . 

(") إزالة لضرر السفر عن الطفل ونحوه . 

. » وتي الخبر « لا ضرر ولا ضرار‎ )٤( 

(ه)وإن قال الأب : سفري للإقامة » وقالت الأم : بل لحاجة وتعود » 
فقوله مع بمينه » وإن انتقلا جميعا إلى بلد واحد » فالأم باقية على حضائتها . 

(5) أخرج كلامه ني المسألتين » > جعل صورة السفر للحاجة » قرب أو بعد » 
اقيم منهما أولى » ت أن ظاهر المتن : أن الأم أولى به والخحالة هذه ؛ وعبارة 


المنتهى : ومتى أراد أحد أبوين » نقلة إلى بلد آمن » وطريقه مسافة قصر فأ كار 2 
ليسكنه » فأب أحق » وقريب لسكنى فأم » ولمحاجة بعد أو لا فمقع . 


-١68 


0 
( وإذا بلغ الغلام سبع سنين ) كاملة ( عاقلا" حير بين أبويه © 
فكان مع من اختار منهما )" قضى بذلك عمر وعلي رضي الله 
تعالى عنهما “ وروی سعيد والشافي أن عوك الله صلى الله عليه 
وسلم خير غلاما بين أبيه e‏ 


)١(‏ في تخي الفلام بعد سيع السنين » بين أبويه .+ واختصاص الأب بابخارية 
إذا كان أصلح لا » وما يتعلق بذلك . ش 

)ظا اث أباه على أن يكوث عند أحدهما جاز » لان ال في شان 
لايعدوهما » وإن تنازعا في حضانته فقد وضحه بقوله : : حر خير ... الخ ٠.‏ 

() أي خيره الحاكم بين أبويه ؛ قال الشيخ ؛ تخيير شهوة » حيث كل 
من الأبوين نظير الآخر ؛ ولايمكن أن يعتبر أحدهما » فإنه قد يكون أحدهما أصلح 
له من الآخر »> اه » فيقدم من هو أشفق » فإنه إذا بلغ الغلام حدا » يعرب عن 
نفسه » ويميز بين الإكرام وضده » فمال إلى أحد الأبوين-» دل على أنه أرفق به » 
وأشفق عليه » فقدم لذلك ؛ ولا يخير إلا بشرطين » أن يكونا جميعا من أهل 
الحضانة » وأن لا يكون معتوها » فلو زال عقله رد إلى الأم » لأنها أشفق عليه » 
وأقوم بمصالحه » كما يأني . 

( 4 ) أي من أبويه » وهذا مذهب الشافعي 

(©) فخير عمر غلاما بين أيه وأمه » وكذا علي » وأبو هريرة ؛ وقال اللوفق 

هذه قصص في مظنة الشهرة » ولم تنكر فكانت إجماعا . 


٣ (‏ ) وللترمذي وغيره : وصححه من حديث آي هريرة » جاءت امرأة ‏ 


366 = 


فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا"" ولايمنع زيارة ا 
وإن اختارها كان عندها ليلا » وعند أبيه نهاراً " ليعلمه 
ويؤديه © :ون غاد قاخعار. الآتخر تقل [ليْه فم إن لغغار الأول 
نقل إليه وهكذا”" فإن لم يختر أو اختارهما أقرع”" ( ولا 
يقر ) بضر يدل نرنه ويلك ) قرات ارد 
فخ الات 


= إلى الني صل الله عليه وسلم > فقالت إن زوجى يريد أن يذهب بابني ؛ فقال 
«ياغلام هذا أبوك » وهذه أمك فخذ بيد أہما شعت » فأخذ بيد أمه فانطلقت به ؛ 
فدل الحديث على أنه بعد استغنائه بنفسه » يخير بين أبويه » وقال ابن القيم : 
تخبير الولد بين أبويه بالسنة » الصحيحة الصريحة المحكمة ؛ والأصول الصحيحة . 

. ليحفظه ويعلمه ؛ ويؤديه‎ )١( 

(؟) لأن فيه إغراء له بالعقوق » وقطيعة الرحم » فيزورها على العادة . 

(”) أي كان الغلام عند أمه ليلا » لأنه وقت السكن › وانحياز الرجال إلى 
المساكن » وكان عند الأب نهارا » لأنه وقت التصرف في الحوائج » وعمل الصنائع . 

(4 ) لأن ذلك هو القصد في حفظ الولد . 

(ه) لأن هذا اختيار تشه » وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر » فاتبع 
فيما يشتهيه . ش 

(1) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ء ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة 
رد إليه » كا لو اختاره ابتداء » ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة 
وتعين أن يكون عند الآخر » لأن من ليس من أهل الحضانة » وجوده كعدمه . 

(۷) أي يصونه عما يفسد أخلاقه » ويصاح تربيته بعمل مصالحه » قال = 


۱۰ ¬ 


( وأبوالأني أحى بها بعد ) أن تستكمل (« اليم" ويكين: 


الذكر بعد) بلوغه. و( رشده. حيث شاء)” لأنه لم يبق عليه 


= الشيخ > وابن القيم.» وغيرهما : التخيير والقرعة:» لاايكونان إلا.إذا: نحصلت:. 
به مصلحة الولد » وكون كل من الوالد ين نظير الآحر » فلو كانت الأم أصون من 
الأب وأغير منه > قدمت عليه » ولا التفات إلى قرعة.» ولا اختيار الصبي ني هذه 
الحالة » فإن الصبي ضعيف العقل » يؤثر البطالة واللعب » فإذا اختار من يساعده 
على ذلك » فلا التفات إلى اختياره » وكان عند من هو أنفع له » ولا تحتمل الشريعة 
غير هذا . 


والني صلى الله.عليه وسلم قال « مروهم بالضلاة لسبع. > واضربوهم.عليهاء 
لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع » والله يقول. ( قوا أنفسكم. وأهليكم.نلولا ». 
وقودها الناس والحجارة ) فإذا كانت الأم تتركه في المكتب » أو تعلمه القزآن » 
والصي يؤثر اللعب. » ومعاشرة أقرانه » وأبوه يمكنه من ذلك فإنها أحق به » 
ولا تخيير » ولا قرعة » وكذلك العكس . 

)١(‏ ولو تبرعت الأم بحضانتها » لأن الغرض من الحضانة الحفظ » والأب 
أحفظ لا . 

(۲) سواء كان عند أبيه » أو عند أمه » أو منفردا بنفسه . 

(") ولقدرته على إصلاح أموره :» إلا أن.يكون. أمرد. يخاف عليه الفتنة.» 
فيمنع من مفارقتهما . 

. لأنه. أبلغ في برهما وصلتها‎ )٤( 


= 
م / ١١‏ / ج / ۷ ( حاشية الروض اربع ) 


( والأنئى ) 'منذ يعم لها سبع سنين ( عند أبيها ) وجوبا ( حتى | 
يستلمها زوجها )”" لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره”" 
ولا تمنع الأ من زيارتها إن لم يخف منها" ولو كان الأب 
عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه ».أو. قلة. دينه 
والأم قائمة بحفظها قدمت » قاله الشيخ تقي الدين“ 


)١(‏ هذا المذهب » قال الموفق : لأن الغرض بالحضانة الحظ » والحظ للجارية 
بعد السبع في في الكون عند أبيها . ظ 

(۲) أي : لأن الأب أحفظ لا من الأم » والأم تحتاج إلى من يحفظها 
ويصونها » ولأنها ا باح اسع > قاربت الصلاحية للتزويج » والأب وليها › 
والمالك لتزويجها » وأعلم بالكفاءة » وأقدر على البحث » والحمهور عند الأم > 
وهو مذهب أي حنيفة » وبه قال مالك » وقال ابن القيم : هي الأشهر عن أحمد › 
وأصح دليلا . 

(") إفسادها » وأولى من ذلك اللحلوة بها » إن خيف منها الفتنة بينها » وبين 
زوجها والإضرار به » وإن لم يخف لم تمنع » لما فيه من الحمل على قطيعة الرحم » 
والغلام كذلك » وكذا الأب ؛ إن كانت عند الأم أو الغلام . 

٤(‏ ) رحمه الله ؛ وقال :رجح أن المميزة عند الأب ؛ ومن عين الأم وهم 
الجمهور » لابد أن يراعوا مع ذلك صيانتها لما » فإذا لم تكن في موضع حرز 
وتحصين » أو كانت غير مرضية فللأب أخذها منها بلا ريب » لأنه أقدر على 
طلا رمات امل إل اوم بطر لعو و 
الميبة والحرمة ما ليس للأم . 

قال : وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب » إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر» = 


۱۲ - 


وقال 3 إذا قدر أن الأب تزوج بضرة » وهو يتركها عند 
قرة انيه لا ی > بل تؤذيها » وتقصر في 
فاي وا تعمل مصلحتها ٠‏ ولا تؤذيها" فالحضانة 
هنا للأم قطعاً «لأبيها وباقي عصبتها منعها من الإنفراد “ 
والمعتوه ولو أنقى عند أمه مطلقا“ . 


- فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها » ويبملها لاشتغاله عنها » والأم قائمة 


بحفظها وصيانتها » فإنها تقدم في هذه الحال » فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما » 
فالآخر أولى بها بلا ريب . 


. وهو الغالب في الأكثر‎ )١( 
. وشفقة الأم معلومة‎ )۲( 
. نظرا لصالح المحضون » إذ هو المقصود من الحضانة‎ )"( 


٤ (‏ ) خشية الفساد » ولحوق العار بهم » ومنعها من المحرمات » فإن ل تمتنع 
إلا بالحبس حبسوها ء وإن احتاجت إلى القيد قيدوها » وما ينبغي للمولود أن يضرب 
أمه » ولا يجوز لحم مقاطعتها » بحيث تتمكن من السوء » بل يلا حظونها بحسب 
قدرتمهم » وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها » وليس لهم إقامة الحد عليها . 

(5 ) صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أننى » لحاجته إلى من يخدمه › ويقوم 
بأمره » والنساء أعرف بذلك . 


٦۳ 


كتاب الجنابات °^ 


جمع. جناية 1 وهي لغة : التعدي على بدن أو مال :أو عرض " 
واصطلاحا : التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا“ 
ومن قتل مسلما عمدا عدوانا E‏ وأمرة إلى الله 4 إن شاء 


عذيه وإن شاء غفر له ° . 


)١(‏ أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حى ٠‏ والأصل فيه الكثاب والسنة” 
قال تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وقال. صلى الله عليه. وسلم 
« لايحل دم امرئ مسلم ) الحديث › والإجماع حكاه غير واحد » ولولا عقوبة 
الحناة والمفسدين » لأهلك الناس بعضهم بعضا » ولفسد .نظام العام ولا تتم إلا بمؤلم 
يرد عهم » ويجعل احاني نكالا وعظة » لمن يريد أن يفعل مثل فعله . 


(۲) فمن ارتكب ذنبا فهو جان . 
(") وني الغرف مخصوصة بما يحصل فيه :التعدي. علن الأبدان . 


٤ (‏ ) أو كفارة أي سماها الفقهاء بذلك » وسموا الحناية على الأموال غصبا » 
ونببا » وسرقة » وححيانة: » وإتلافا . 


( ه) لاقترافه كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع » خلافا للخوارج الذين 
كفروه بذلك . ظ 


(5) لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
فهوداخل تحت المشيئة » بل كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة » إذا لم يتب منه » = 


وتوبته مقبولة " ( وهي ) أي الجناية ثلاثة أضرب”" 


> وأما إذا تاب.» فقد: قال تعالى » في -الذين: قالوا إن الله ثالث ثلاثة (أفلايتوبون 
إلى الله ) وليس القتل بأعظم من الكفر . وإذا صحت من الكفر فمن القتل أولى » 
وآية النساء تدل على شدة الوعيد . 
)١(‏ عند جمهور العلماء » لعموم الأدلة » خلافا للمعتزلة الذين يقولون : من 
ازتكب.هذا الذنب لم تقبل توبته » لكن لا يسقط حق المقتول ني الآخرة » بمجرد 
“التوبة » كسائر حقوقه » بل يأخذ المقتول من حسنات القاتل » بقدر مظلمته » 
أو يعطيه الله من عنده » وكذا القصاص أو العفو » لا يكفر ذنب القاتل بالكلية » 
. وإن :فر نما.بيته وعين :الله »بل يبقى حق المقتول 1 
وقال ابن القيم : التحقيق أن القتل » تتعلق به ثلالة حقوق » حق لله ». وحق 
للمقتول » وحق للولي » فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا إلى.الولي » وندما وخوفا 
.من الله ». وتاب: توبة نصوحا ».سقط بح الله بالتوبة » وحق الأولياء. بالإستيفاء » 
أو الصلح » أو العفو » وبقي حق المقتول » يعوضه الله.يوم القيامة » عن عبده 
التائب » ويصلح بينه. وبينه . 
(؟)أكثر اهل العلم يرون القتل ينقسم إلى ثلاثة. عمد وخطأ.؛ وهذان مجمع 
عليهما » والثالث وهو : شبه'العمد + قال به جمهور: العلماء ؛ ويأتي تفصيل 
ذلك . 
(” ) فلا يثبت في غير ه ؛“قال ابن شد : اتفقوا على أن الذي يجب :به القصاص 
هو العمد.؛ وقال .الوزير : اتفقوا.على أن من قتل نفسا مؤعنة » مكافئة “له في 
الحرية » ولم يكن المقتول ابنا للقاتل » وكان قتله متعمدا › متعديا بغير: تأويل › 
: واختار الول القتل »..فإنه يجب. » .لقوله ( ولكم في القصاص خياة ) وقوله ( وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس: بالنفس ) . ' 


والقود : قتل القاتل بمن قتله"". ( بشرط القصد ) أي أن 
يقصد الجاني الجناية"" ( و ) الضرب الثاني (:شبه .عمد" 
و( اثالث ( خط ) © روي ذلك عن عمر وعلي 5 كيد 
ATS ND OD‏ معضوما”” 
فيقتله بما يغلب على الظن موته به )" . 


> إلى القتل بمن قتله‎ ٠ مأخوذ من قود الذابة » لأنه يقاد بحبل ونحوه‎ )١( 
فيمكن أولياء المقتول من القاتل › فإن أحبوا قتلوا » وان أحبوا عفوا > وإن أحبوا‎ 
أحتوا الذية::‎ 

(۲) فإن لم يقصد القتل فلا قصاص ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم «.عفي عن 
أمتي الحطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 

(۳) ويسمى بخطأ العمد » وعمد الخطأ » ويأتي . ش 1 

٤ (‏ ) أي في الفعل ٠‏ أو بدار حرب من يظنه حربيا » ونحو ذلك ؛ وهذا 
تقسيم أكر أهل العلم . ٠‏ : 4 1 

(ه)أي أن الحناية ثلاثة أضرب » فالعمد واتخطأ اثنان » مجمع ak‏ 
.كما تقدم ؛ والثالث شبه العمد ؛ قال ابن رشد : اختلفوا هل بينهما وسط » وهو 
الذي يسمونه شبه العمد » وبه قال جمهور فقهاء الأمصار » وبإثباته قال عمر › 
وعلي » وعثمان » وغيرهم ؛ ولا مخالف لهم من الصحابة . 

( ) أي والقتل » وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس العمد » فهو الذي 
ختص به القود بلا فزاع . وأخرج الحطأ في الحكم » ويشترط في القتل العمد › 
القصد في الفعل » وعصمة الآدمي المقتول . : 

(7) قال في الإنصاف : بلا ثراع سواء كان لمقتول به محدما + » أو غير محدد ؛ 
وقال الحرتي أن يقصد ضربه بمحدد » أورشيء الغالب أنه يلف .. 


فلاقصاص إن لم يقصد قتله » ولا إن قصده بما لايقتل غالبا" 
وللعمد تسع صور” إحداها : ما ذكره بقوله ( مثل أن يجرحه 
بما له مور ) أي نفوذ ( في البدن ) كسكين وشوكة” ولو 
بغرزه بإبرة ونحوها“ 


)١(‏ لأن عدم القصد لا يوجب القود ء وحصول القتل بما لا يغلب على الظن 
موته به » يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره . 

( ۲ ) معلومة بالإستقراء » وتأتي مفصلة . 

(۳) أي : مثل أن يجرحه » بماله دخول وتردد في البدن » من حديد وغيره » 
كسكين » وحربة » وسيف ء ونحو ذلك أو يغرزه بمسلة ونحوها »> من الحديد » 
والنحاس » والرصاص » والزجاج » والذهب والفضة > واللحشب » والعظام مما 
يحدد ويجرح » إذا جرح به جرحا كبيرا فمات » فهو قتل عمد » قال الموفق : 
لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمناه » والنفوذ وهو المروق ليس بمراد » إذ لو 
دخلت الحديدة ونحوها في البدن » فقد حصل المور ولو لم تنفذ . | ۰ 

(4 ) كشوكة من كل محدد صغير » أو جرحه جرحا صغيرا في غير مقتل » 
فمات في الخال فقتل عمد » فيه القصاص » لأن المحدد » لا يعتبر فيه غلبة الظن » 
في حصول القتل به » وهو مذهب أي حنيفة ؛ والوجه الثاني : لا قصاص فيه ؛ 
قاله ابن حامد ؛ لن الظاهر أنه لم يمت منه » ولأنه لا يقتل غالبا » أشبه العصا » 

فوط : 
وقال الأصحاب : : إن بقي متلما بغرز احاني » و > من كل محدد 
وحن ی عقيل ا اددع واا »بو الله ھی م بد ا قله و 
.لأن الظاهر أنه مات بفعل الحاني ؛ وقيل : لا يجب به القصاص ٠‏ لأنه لما احتمل 
حصول الموت بغيره ظاهرا » كان شبهة في درء القصاص » فالله أعلم . 


۷ 


ولو لم يداو مجروح قادر. جرحه " الثانية : أن يقتله بمقل " 
كما أشار إليه بقوله ( أو يضربه حجر كبير ونحوه ) کت 
٠‏ وسندان”" ولوءفي “غير مقتل " .فإن كان الحجر صغيرا فليس 
بعمد”” إلا إن كان في مقتل" 


)١(‏ أي ولو لم يداو المجروح جرحه » ني حال قدرته على مداواته » حتى 
يموت أو بموت في الحال » لأن الظاهر موته بفعل الحاني » وكذا لو فصده » 
فترك شد فصاده » ذكره الموفق محل وفاق ؛ ومن قطع > أوبّط سلعة خطرة من 
مكلف » بلا إذنه فمات » فعلية القؤد . 


. أي كبير » فوق عمود الفسطاط » أو با يغلب على الظن موته به لثقله‎ ) ۲(٠ 
وعقب فاس أو كوذين » و «اللت ) بضم اللام » نوع من أكبر السلاح ؛‎ )"( 
» أو هو الذي يقال “له 5 الدبوس » و « السندان » الالة المعروفة من الحديد الثقيلة‎ 
التي يعمل عليها الحداد صناعته » فيموت به » فعمد . ش‎ 
» أي ولو كان ضربه .بحجر كبير ونحو ». في غير مقتل › فمات فعمد‎ )٤( . 
. لأن ذلك مما:يقتل غالبا‎ 
(ه) وكذا لو كانت الحشبة صغيرة » أو لكزه باليد في غير مقتل » ولا في حال‎ 
» ففيه الدية » لكونه لا يقتل غالبا » وإن صغر جداً » كالضربة بالقلم‎ ٠ ضعف‎ 
. أو الإصبع في غير مقتل ونحوه » أو مسه بالكبير ولم يضربه به » فلا قود ولا دية‎ 


. (5)أي إلا إن كان.ضربه بالحجر الصغير » ونحوه » في مقتل » أو لكزه في 
مقتل ؛ فعمد فيه.القود » لأن ذلك الفعل-يقتل غالبا . 


<) NA. 


أو بعال ضعف قوة من مرض 4 أ فر 4 أو كبر و 
.أوبرد ونجوه”" “أو يعيده به" ( أو يلقي عليه حائطا ) أو 
)£( 


شقفا.ونحوهما" ('أو يلقيه من شاهق ) .فيموت“ الثالثة 


أي إلا.إن كان ضربه با حجر الصغير » ونحوه » في حال ضعف قوة 
مجني عليه » من مرض أو صغر » أو كبر » أو حر مفرط » أو برد شديد 
ونحوه » كإعياء ».فمات » ففيه القود » لأن ذلك الفعل يقتل غالبا . 

( 7 ) أي أو يعيد. الضرب بما لا يقتل غالبا > كالعصا » واللحجر الصغير ». حى 
يعوات © فعمك فيه القود . 

0“ ) كصخرة أو خشبة عظيمة فيموت »> فعمد فيه القود » وإن لم يلقه عليه 
أحد فهدر . 

EES‏ وإن قال : لم أقصد قتله ؛ لم يصدق › لأنه 
خلاف :الظاهر . 

و تكد م وس رمدي ا تر ب دوي الل ري 
- فيفعل»به الأسد ونحوه مايقتل مثله » فعليه القود » لأنه إذا تعمد الإلقاء ».فقد تعمد 
قتله بما يقتل غالباً ؛ وإن فعل به فعلا” .لو فعله الآدمي لم یکن عمداً فلا قود لأن 
السبع :صار آلة:للآدمي. » فكان فعله كفعله . 

(7) أي أو يلقيه مكتوفا بحضرة أسد ونحوه فيقتله » لأن الأسد يأخذ الآدمي 
المطلق > فكيف بالمكتوف . 

(۷) أي أو.يلقيه في مضيق بحضرة حية » فنهشته فمات » لأنها تمنع عن 
نفسها بالنهش عادة . 


0104 - 


أو ينهشه كلبا أوحية'" أويلسعه عقربا من القواتل غالبا" 
الرابعة ما أشار إليها بقؤلة: ( أو) بلق ( ف تار أو اء 
رف رول يمكته التخلض متهما ) عجره أو كر ها" 


فإن أمكنه فهدر“ الخامسة : ذكرها بقوله ( أو يخنقه ) 
' بحبل أو و 


» بالمعجمة والمهملة  كلبا أو سبعا » وهو الحيوان المفترس‎  هشهني‎ )١( 
. أو ينهشه حية من القواتل فمات‎ 

(۲) أي أو يلسعه ‏ بضم أوله - عقربا من العقارب القواتل غالبا فيموت » 
فعليه القود » لأن ما ذكر مما يقتل غالبا » فكان عمدا محضا » وإن کان ما ذكر من 
إنهاش الكلب » أو الحية » ونحو ذلك » لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز » أو سبع 
صغير » أو كلب صغير » أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة ء فأكله سبع » 
أو نبشته حية فمات » فشبه عمد » يضمنه بالدية على عاقلته . 

)٣(‏ أي يلقيه في ماء يغرقه » أو نار تحرقه » ولا يمكنه التخلص من الماء 
والنار » لعجزه عن التخلص منهما » لي ار 0 
أو لكونه مربوطا » أو منعه اروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ونحو 
ذلك فمات ؛ فعمد » وكذا لو حبسه في بيت وأوقد فيه نارا » وسد المنافذ حتى ضاق 
به النفس » أو دفنه حيا ونحو ذلك فعمد . 

٤ (‏ )أي فإن أمكنه التخلص من الماء » ولبث فيه اختيارا حتى مات فهدر » 
أو أمكنه التخلص من النار » ولبث فيها حتى مات فلا قود . 

( ه) في عنقه ثم يعلقه فيموت ني الخال » أو بعد زمن » كا يفعل بنحو اللصوص 
أو وهو على الأرض أو يخنقه بيديه أو غير ذلك » مما عع خروج نفسه » أو شيء 
يضعه على فيه وأنفه فيموت . : 


د +۷ بت 


3 .: Wf o. 
او أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله‎ 


السادسة : أشار إليها بقوله ( أو يحبسه ويمنع عنه الطعام 
أو اكرات اه عار تا د 
بشرط تعذر الطلب عليه" وإلا فهدر ” السابعة ما أشار إليها 
بقوله ( أو يقتله بسحر ) يقتل غالبا . 


(۱) زمنا يموت في مثله عادة فيموت » أو يغمه بوسادة . 

(۲) أي يعصر خصيتيه عصرا يقتله غالبا » فمات في مدة يموت في مثلها 
غالبا فعمد » لأنه يقتل غالبا » فيقتل به في نحو تلك الصور › وإن كان في مدة 
لا يموت مثله فيها غالبا فشبه عمد » إلا أن يكون يسيرا إلى غاية » بحيث لا يتوهم 
(") فعليه القود » وكذا لو منعه الدفاء » ني الشتاء ولياليه الباردة حتى مات » 
ا لأن هذا يقتل غالبا »> وهذا يختلف باختلاف الناس » والزمان » والأحوال » فإذا 
عطشه في شدة الحر مات في الزمن القليل » وإن كان ريان والزمن بارد أو معتدل » 
ل يمت إلا ي زمن طويل » فيعتبر هذا فيه . 

5000000 أي وإن ل يتمذر عليه الطب > وتركه. حتّى‎ )٤( 
» لنفسه » وإن كان منعه الطعام أو الشراب » أو التدفئة في مدة لايموت فيها غالبا‎ 
فعمد اللحطاً » وكذا إن شككنا لم يجب القود » ومن أخل طعام إنسان أو شرابه في‎ 
أو أخذ دابته فهلك بذلك » أو هلكت‎ ٠ برية » وكان لا يقدر فيه على طعام وشراب‎ 
. دابته » فعليه ضمان ماتلف‎ 

( 5 ) فهو عمد إذا كان الساحر يعلم ذلك » أشبه ما لوقتله بمحدد ؛ وإن= 


- ۱۷١ - 


الثامنة : المذكورة في قوله ( أو) يقتله بلسم € ا 
.سما لا. يعلم ا 8 


=قال : لم أعلمه قاتلا لم يقبل قوله ».فهو كسم حكما » وإذا وجب قتله بالسحر 
وقتل » كان قتله به حدا » قاله ابن البناء > وصححه في الإنصاف ؛ وقدم الموفق 
وغيره : يقتل قصاصا » لتقديم حق الادمي » وتجب دية المقتول في تركة الساحر . 

وأما المعيان الذي يقتل بعينه » فقال ابن نصر الله : ينبغي أن يلحق بالساحر » 
الذي يقتل بسحره غالبا ». فإذا كانت عينه يستطيع 'القعل بها-». ويفعله باختياره » 
وجب به القصاص » لأنه فعل به مايقتل غالبا ؛ وإن فعله بغير قصد الحناية ».فيتوجه أنه 
خطأ ؛ وقال ابن القيم : إن .كان ذلك بغير اختیاره ».يل غلب على نفسه » لم يققص 
منه » وعليه الدية » وإن عمد ذلك > وقدر على رده » وعلم أنه يقتل به » ساغ 
للوالي أن يقتله » بمثل ما قتل به » فيعينه إن شاء » كما أعان هو المقتول » وأما:قتله 
بالسيف فلا » لأنه غير مماثل للجناية . 

قال :. وسالت شيخنا عن القتل بالحال » هل يوجب القصاص ؟ فقال :.للولي 
أن يقتله بالحال » كما قتل به » وقال : في الولي والصوثي إذا قتلا معصوما. ‏ بحالهما 
المحرمة المكروهة لا المباحة ونحوها » المبيحين لذلك » كحال غيبوبة .عن إدراك 
أحوال الدنيا » فعليهما القود » بمثل حالما » القاتل له منهما كهما من مثلهما » 
٠‏ كقتل العائن بعين مثله » بخلاف الساحر ٠‏ فبالسيف » لكفره به في مفصل عنقه » 
فن لم يوجد عائن > ولاصوفي كذلك » فهل يحبسان حتى يموتا » #الممسك © أو 
- يوجد مثلهما احتمالان » ذكر نحوه في الإنضاف . 

)١(‏ أي قاتل » والسم ‏ بفتح السين ‏ عند الأكثر > ويضمها ؛ وكسرها 
قيل عامية . 

(؟ ).فمات » فعليه القود » إن كان ذلك السم » مثله يقتل غالبا . 


«¥ mo 


2 


أو يخلظه بطعام ويطعمه. له أو بطعام أكله فيأكله جهلا" 
ومتى ادعى قاتل بسم »أو بسحر عدم. علمه. أنه. قاتل لم 
يقبل” التاسعة : المشار إليها بقوله: ( أو شهدت عليه بينة: 
بما يوجب قتله ) من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة 9" 

قتل عمد ( ثم رجعوا ) أي الشهود بعد قتله ( وقالوا عمدنا. 
قتله ) فيقادبهذا کله ^ . 


. فمات. » فعليه القود » إن كان .مثله يقتل غالبا‎ )١( 

(؟)أي أو و يخلط السم بطعام أكله » فيأكله جهلا فمات › فقود . لأن 
اليهودية التي أتت الي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة » فأكل منها » وبشر بن 
البراء فمات » فاعترفت بخلطها بالسم eS‏ 
آكل ١‏ ؛ أو شاربه ونحوه » وهو بالغ عاقل » فلا ضمان » وإن خلطه بطعام 
نفسه » فا کله إنسان بغير إذنة فلا ضمان:. 

(۳) لأن السم يقتل غالبا » كما لو جرحه » وقال : لم أعلم أنه يموت ؛ وإن 
كان ما سقاه له » أو أطعمه ونحوه » لا يقتل غالبا » فشبه عمد . 

٤ (‏ ) كأن شهد اثنان فأكثر على ردة شخص » حيث امتنعت التوبة » هذا 
المذهب » ونظره قي الإختيارات » بأن المرتد إنما يقتل » إذا لم يتب » فيمكن المشهود 
عليه التوبة » كا يمكنه التخلص إذا ألقي في النار » ولعل المراد » بأن ارتد بسب 
الله ورسوله » ونحو ذلك ٠‏ بخلاف ما تقبل فيه التوبة » إذ يمكنه دفعها بالتوبة » 
وكأ يشهد عليه أربعة 'فأكثر بزنا محصن ٠‏ ونحو ذلك مما يوجب القتل » فيقتل 
بشهادتهم 

(5) أي برجوع شهود ما يوجب قتله » من زنا أوردة » أو قتل عمد » أو = 


( ونحو ذلك )"" نهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا" 
ويختص بالقصاص مباشر للقتل » عالم بأنه نه ظل "ا ثم ولي 


(4) 


عالم بذلك“ فبينة وحاكم علموا. ذلك" 


-يقول الحاكم : علمت كذبهما » وعمدت قتله » أويقول ذلك الولي » فكل ذلك 
عمد محض » موجب للقصاص ٠»‏ إذا كملت شروطه ؛ وهو مذهب الشافعي ؛ 
لقول علي لرجلين شهدا على رجل أنه سرق » فقطعه › ثم رجعا » فقال : لو أعلم 
أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما » وغرمهما دية يده » وعمدنا- بفتح اميم -كقصدنا . 

(١)أي‏ مما يوجب القتل ا 

ما يوجب القتل » فعليه القضاص . : 

(۲) أي لأن من تقدم ذكرهم » توصلوا إلى قتل ذلك الشخص » با يقتل 
غالبا » فوجب القصاص » عند جمهور العلماء . 

(”) وتعمد القتل ظلما » فاختص لمباشرته القتل عمدا ظلما بلا إكراه ؛ 
واختار الشيخ : أن الدال على المقتول ليقتل ظلما » يلزمه القود إن تعمد وعلم الخال » 
ولعل المراد إذا تعذر تضمين المباشر » وإلا فهو الأصل » وإن لم يتعمد الدال فعليه. 
لد وار أن ار ان بير بحي لار لقتو قينا ».لأ له تسيا 
في القتل . 

(4)أي ثم يختص بالقصاص › ولي عالم بأن قعله ظلم . 2 لأنه باشر القتل 
عمدا عدوانا » وإن وكل فباشر وكيله عالما » فعليه القصاص » وإلا فعلى الوالي . 

(ه)أي فتختص بيئة شهدت بقتله » واعترفت بأنه ظلم » وحاكم علم 
كذبهما وحكم بقتله » لتسب الحميع في القتل ظلما » حيث علموا ذلك ؛ ونص 
ابن عقيل ني مناظراته : أن الحاكم لاقصاص عليه . 


= 


( وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقل غالبا > ولم يجرحه 
بها" كمن ضربه في غير مقتل » بسوط أو عصى صغيرة ) 
وَناحوها” ( أو لكزه ونحوه ) بيده" أو ألقاه في ماء قليل" 
أو صاح بعاقل اغتفله” أو بصغير على سطح فمات" . 


(1) أي والضرت' اللاي ١‏ شبه العمد + ويسمى خبطا العمد ‏ وين اطا + 
وذلك أن يقصد جناية إما لقصد العدوان عليه ء أو قصد التأديب له » فيسرف فيه 
بما لا يقتل غالبا » ولم يجرحه بها فيقتله » قصد قتله أو لم يقصده » سمي بذلك » 
لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل ؛ قال ابن رشد : من قصد ضرب رجل بعينه » 
بأآة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد واتخطأ » فشبهه للعمد من جهة 
قصد ضربه » وشبهه للخطأ » من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل . 


(۲) كحجر صغير » إلا أن يصغر جد » كقلم وإصبع › في غير مقتل » 
| أو يمسه بالكبير » بلا ضرب » فلا قصاص ولا دية . 
(") أي أو لكز شخصا بيده » ني غير مقتل » أو لكمه في غير مقتل فمات . 
( 4 ) فمات » أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات » وكذا سائر ما لا يقتل غالبا . 
: (9) فمات » وإن لم يغتفله > فلا شيء عليه . 


(5)أو ذهب عقله » أو صاح بمعتوه فمات » فشبه عمد » تجب في كل 
من تلك الأمثلة ونحوها الكفارة » في مال الحاني » للآبة » والدية على عاقلته » 
للآية أيضا > وخبر الهذليتين المتفق عليه » وهو مذهب جماهير أهل العلم » ولأني 
داود وغيره : « عقل شبه العمد مغلظ » مثل عقل العمد » ولا يقتل صاحبه » . 


16س 


( و ) قتل ( الخطا : أن يفعل ما له فعله" مثل أن يرمي 
ما يظنه صيدا أو ) يرمي ( غرضا" أو ) يرمي ( شخصا ) 
مباح الدم. »> كحربي > وزان محصن ( فيضيب آدميا.) 
معصوما ( لم يقصده ) بالقتل فيقتله “ وكذا لو أراد 
قطع لحم أو غيره مما له فعله » فسقطت منه السكين على. 
إنسان فقتله ‏ ( و ) كذا ( عمد الصبي والمجنون ) لأنه 
لا قصد لهما. » فهما. كالمكلف المخطىء”” . 


(١)أي‏ والضرب الثالث : قتل الخطأ ؛ وهو نوعان » أحدهما : أن يفعل 
ماله فعله » فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم . 

(؟) فيقتل إنسانا معصوم الدم » فعليه الكفارة »٠‏ والدفع على العاقلة » قال 
الموفق : بغير خلاف نعلمه ؛ وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم » أن القتل اللحطأ » أن يرمي الرامي شيا » فيصيب غيره » لا أعلمهم يختلفون 
فيه ؛ وقال صلى الله عليه وسلم « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان » . 

(۳) وي الإقناع : أو شخصا » ولو معصوما ؛ أو ببيمة » ولو محترمة » 
فيصيب آدميا معصوما » ل يقصده بالفعل » فهو خطأ وقدمه الموفق وغيره » وهو 
مفهوم المنتهى » کا هو مفهوم قوله : أن يفعل ماله فعله ؛ وقوله : أن يرمي شخصا 
مباح الدم > فإنه إذا فعل ما ليس له فعله » أو غير معصوم الدم كأن رمى شخصا 
معصوما أو مبيمة محترمة » فعمد نص عليه.» وما مشى عليه الموفق والمجد أظهر. › 
لأنه لم يقصده بالفعل »› والله عنم . 

٤ (‏ ) فعليه الكفارة » وعلى عاقتله الدية » لا!تقدم.. 

(ه)ني الحكم بخلاف السكران » اختيارا على القول به وتقذم » واتفقوا = 


س۷ 


فالكفارة في ذلك في مال القاتل » والدية على عاقلته كما 
0 ويصدق إن قال : كنت يوم قتلته صغيرا ا 
وأمكن". ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسل" 
اومن كارا تترسوا بمسلم - وخيف علينا إ ن لم نرمهم ولم 
يقصده - فقتله » فعليه الكفارة فقط » لقوله تعالى ( وإن كان 


من قوم عدولكم وهو مؤمن » فتحرير رقبة ا ع 
0( 
الدية“ . 


= على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق ‏ أن يكون عاقلا بالغا » مختارا 
للقتل » فخرج ما تقدم » وني الإنصاف : أما الصبي والمجنون » فلا قصاص عليهما › 
بلا نزاع » وأما إن قتله وهو عاقل ثم جن » لم يسقط عنه : سواء ثبت ذلك ببينة 
أو إقرار » ويقتص منه في حال جنونه . 

(۱ )ني باب الديات قريبا » موضحا » إن شاء الله تعالى ؛ ؛ والفرق بين هذين : 
أن الدية مغلظة في شبه العمد > مخففة في الخطأ والفاعل آثم في شبه العمد » غير 
آثم في اللحطأ » فافترقا لذلك » وإنكان اش تركا في وجوب الكفارة ء في مال الحاني » 
ووجوب الدية على العاقلة . 


(۲ ) وذلك بأن احتمل أن يكون القتل حال صغره » أو عهد له حال جنون . 
(۳) وجبت الكفارة فقط ء للآية . 


(:)وترك ذكرها في هذا القسم »> مع ذكرها في الذي قبله » والذي بعده » 
ظاهر في آنا غير واجبة » وهذا ظاهرالمذهب ؛ وعنه : تجب ؛ وهو قول مالك = 


۷۷ 
۴/ج / ۷( حاشية الروض المربع ) 


= والشافعي » لقوله ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا ) ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته . 

قال الشيخ : هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور > كالأسير والمسلم ؛ 
الذي لاتمكنه المجرة » واللحروج من صفهم » فأما الذي يقف في صف قتالهم 
باختياره » فلا يضمن بحال » لأنه الذي عرض نفسه للتلف بلا عذر . 


- 1۷۸4 = 


١‏ فصل" 
( تقتل الجماعة ) أي الإثنان فأكثر ( ب ) الشخص ( الواحد ) 
إن صلح فعل كل واحد لقتله" . 


(١)أي‏ في حكم القصاص من المشتركين في القتل » ومن المنفرد به » أو 
التسبب ٠‏ أو الممسك لغيره » وغير ذلك » وحكمة القصاص زجر النفوس عن 
العدوان » وشفاء غيظ المجني عليه » وحفظ النفوس والأطراف وطهرة للمقتول » 
وعدل بين القاتل والمقتول » وحياة للنوع الإنساني . 

قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب ) أي ولكم ني هذا المنس 
من الحكم » الذي هو القصاص ٠‏ حياة عظيمة . لمنعه عما كانوا عليه » من قتل 
جماعة بواحد متى اقتدروا » أو نوع من الحياة » وهو الحاصل للمقتول والقاتل » 
بالإرتداع عن القتل »> للعلم بالإقتصاص » فإن الإنسان إذا هم بالقتل » تذكر 
الإقتصاص فار تدع »> فسلم صاحبه من القتل وهو من القود » فيسبب للياة نفسين ؛ 
ومن المعلوم أن عقوبة ابكناة والمفسدين » لاتتم إلا بمؤلم يردعهم » ويجعل اب ماني 
نكالا » وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله » فلولا القصاص لفسد العام » وأهلك 
الناس بعضهم بعضا » ابتداء واستيفاء . ' 

وقالت العرب ‏ في جاهليتها ‏ القتل أنفى للقتل ؛ وبسفلك الدماء تحقن الدماء » 
والمقصود الزجر والنكال ٠‏ والعقوبة على اللتريمة » وأن يكون إلى كف عدوأنه 
أقرب » وأن يعتبر به غيره » وأن يحدث له مايذوقه من الألم توبة نصوحاء وأن 
يذ كره ذلك بعقوبة الآخرة إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . . 

(؟) وعبارة الموفق : إذاكان فع لكل واحد منهم » لو انفرد أوجب القصاص = 


ت ۱۷۹ ب 


لإجماع اا وروی سعيد بن المسيب أن عمر سس 
الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا ر 
مدا ء لقتلهم به 5 


= عليه ؛ واشتراط الفقهاء المباشرة للقتل من ابمحميع » وأن يكون فع لكل واحد يصلح 
للقتل » حملا منهم قول عمر الآني على التعاون فقط » لا على التشاور ؛ وقال غير 
واحد وإن تفاضلت الحراحات » حيث كان لها دحل في الزهوق ؛ وي القروع : 
ظاهر كلامهم أن المريض الذي لايرجى برؤه » كصحيح ني الحناية منه وعليه » 
واعتبار كلامه » إلا أن يختل عقله » فلا اعتبار لكلامه كصحيح . ْ 


)١١‏ حكاه الموفق وغيره » وذلك أنه ثبت عن جماعة منهم » ولم يعلم لهم 
مخالف ني عصرهم » فكان إجماعا . وقال ابن القيم : اتفق الصحابة وعامة الفقهاء › 
على قتان الجميع بالواحد + وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك » لفلا يكون ص 
القصاص » فی إل اوت على ت للم" 5 


۲(٠‏ ) وروي عن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا > وعن المغيرة أنه قتل سبعة 
بواحد ؛ وعن ابن عباس اعد بواحد » ولم يعلم لهم مخالف » وهو 
مذهب مالك والشافعي » وأصحاب الرأي ؛ وقال مالك والشافعي وأحمد : تقطع 
الأيدي باليد » ولأنها عتقوبة تجب للواحد على الواحد » فوجبت للواحد على الجخماعة ؛ 
ولأن القصاص لو سقط بالإشتر اك » أدى إلى التسارع إلى القتل به » فيؤدي إلى 
إسقاط حكم ار والزجر . 


قال ابن رشد : فإ مفهومه أن الققل إنما شرع لنفي لقتل » > كأ نبه عليه القرآن » 
فلو لم تقتل الجماعة بالواحد » لتذرع الناس إلى القتل » بأن يتعمدوا قتل الواحد 
بالجماعة » ولأن التشفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل . 


ب عرزلا 


وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص "مالم يتواطؤا 
عليه" ( وإن سقط القود ) بالعفو عن القاتلين ( أدوا دية 
واحدة )”” لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما 
لو قتلوه غ وإن جرح واحد' جرحاً وآخر مائة فهما 


۱ )6( 
سو اء 


)١(‏ أي وإن لم يصلح فعل كل واحد من الحماعة للقتل » كما لو ضربه كل 
واحد منهم بحجر صغير » فمات بمجموع الضربات فلا قصاص عليهم » لأنه 
لم يحصل من أحدهم ما يوجب القود . 

(؟)أي على ذلك الفعل ليقتلوه به » كأن قالوا : نقتله بما لا يقتل غالبا ؛ 
فإن قصدوا إسقاط القصاص » فضرب كل واحد منهم بما لا يقتل غالبا » فمات 
بمجموع تلك الضربات » فعليهم القصاص » ل تقدم من قول عمر وغيره » وجزم 
به البغوي وغيره » لثلا يتخذ ذريعة إلى درء القصاص » وتفوت حكمة الردع 
والزجر عن القتل ؛ وإن لم يصلح فعل أحدهم » كأن يضربه بعضهم بعصا ونحوها 2 
مما لا يقتل غالبا » وبعضهم بما يقتل » فالقصاص على الثاني دون الأول . 

(") وإن بذلوا أكثر . 

( 5 ) فإنه لا يجب إلا دية واحدة » بلا نزاع . 


١ ( ٠‏ )ني القصاص أو الدية » وني الإنصاف : بلا نزاع لصلاحية كل واحد 
منهما للقتل لو انفرد » وزهوق نفسه حصل بفعل كل منهما » والزهوق لا يتبعض 
ليقسم على الفعل > وكذا لو أوضحه أحدهما » وشجه الآخر أو أمه. » أو جرحه 
أحدهما وأجافه الآخر » فمات » فهما سواء في القصاص أو الدية . 


وإن .قطع واحد 8 أو ودجنه ثم ذبحه آخر فالقاتل 
الأول ويعزر الثاني” ( ومن أكره. مكلفا على قتل ) معين 
( مكافغه " فقتله فالقتل ) أي القود إن لم يعف وليه" ( أو 
النئة ) ان عا( عل أي عل القافل و أ عرو" لأن 
القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره » والمكره تسبب إلى 
القتل بما يفضي إليه غالبا“ . 


)١(‏ لأنه حينئذ في حكم المقتول بقطع حشوته » أي أمعائه وإبانتها بما لا 
يعيش معه » كما اعتبره اللحرئي ؛ أو « ودجيه » أي العرقين ني العنق » ويعزر الثاني » 
يعني الذابح له » لأنه كجان على ميت » ولا يضمنه ولو كان عبدا » فالتصرف فيه 
كيت » وإن شق الأول بطنه » أو قطع يده » ثم ضرب الثاني عنقه » فالثاني هو 
القاتل » لأنه المفوت النفس » فعليه القصاص ني النفس » أو الدية إن عفي عنه » لأنه 
لم يخرج بجرح الأول من جكم الحياة » وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص › 
أو الدية .؛ وي الإنصاف : لو .حرق حشوته ولح يبنها ال ا 2 
فصوب أنبما قاتلان . : : 

(۲) ي الدين » والحرية والرق . 

(") على المكره والمكره » هذا المذهب » جزم به وقدمه غير واحد » لأن 
المكر ه تسبب إلى قتله » والمكره قتله ظلما 

٤ (‏ ) كالشريكين ». ولا يقال المكره مل ملجأ » لأنه يتمكن من الإمتناع › وهذا . 
يأثم ؛ وقال الشيخ : عليهما جميعا عند أكثر العلماء كأحمد ومالك > والشافعي 
في أحد قوله . , 1 

. (ه) فوجب عليه القصاص »2 كا لو أنبشه حية » وأما المأمور فقاتل كا لوم 
يؤمر » وإن كان غير معين » كأحد هذين فليس إکراها.» فان قتل أحدهما قتل به . 


وقول قادر : اقتل نفسك وإلا قتلتك؛ إ كراه" ( وإن أمر ) 
مكلف( بالقتل غير مكلف) كصغير أو مجنون » فالقصاص 
EEE OE‏ 
فوجب على المتسبب به" ( أو ) أمر مكلف بالقتل ( مكلفا 
يجهل تحريمه ) أي تحريم القتل » كمن نشاً بغير بلاد 
الإسلام ” ولو عبدا للآمر فالقصاص على الآمر لما تقد“ 
( أو أمر به ) أي بالقتل ( السلطان ظلما » من لا يعرف 
ظلمه فيه ) أي في القعل » بأن لم يعرف الأمور أن المقتول 
ا بستحق القتل ( فقتل ) المأمور ( فالقود ) إن لم يعف 


ف 


(۱) آي عل اقل ف به أو تنه » کال اکره عله ر ه فيقتل به . 
۲(٠‏ )هذا المذهب > وعليه الأصحاب . 
() ولأن حكمة القصاص الزجر والردع » ولا يحصل ذلك هما » لعدم 
التصور . ش 
( 5 ) فقتل » لزم الآمر القصاص » لاعتقاد المأمور إباحة القتل » وذلك شبهة 
ع القصاص + کا لر اده صبدا »فرع فل إنانا ‏ ولان اال ا ا 
كا تقدم . 
(5 ) أي ولو كان الأمور عبدا للآمر يجهل التحريم ٠‏ فالقصاص على الآمر لما 
تقدم من قوله « لأن المأمور آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه » فوجب على المتسبب ». 
e‏ بالقتل دون المياشر » لعذر المأمور 4 اك طاعة الإمام في 
غير المعصية . . . 


IAT - 


( أو الدية ) إن عفا عنه ( على الآمر ) بالقتل دون المباشر" 
الآنه معذور » لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية 1 
والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق” ( وإن قتل المأمور ) 
من السلطان أو غيره ( المكلف). حال كونه ( عالما تخريم القتل 
فالضمان عليه ) بالقود أو الدية" . ظ 


)١(‏ ظاهره : سواء علم الأمور تحريم القتل من حيث هو أم لا » حيث لم 
بعلم أن القتل بغير حق » كما في الإقناع . 

(۲) لقوله صلى الله عليه وسلم « لا طاعة لمخلوق في معصية اللحالق » وقوله 
و إلا أن يأمر بمعصية » . ٠‏ 

(") وظاهر المنتهى : أن المأمور إذا علم التحريم فعليه القصاص » سواء كان 
الآمر سلطانا » أو غيره ؛ وقال بعضهم : معنى علم التحريم مختلف » ففي مسألة 
غير السلطان › علمه بالتحريم أن يعلم أن القتل من حيث هو محرم » وني مسألة 
السلطان » أن يعلم أن قتل ذلك الشخص » الذي أمر بقتله محرم © بغير حق 2 
حتى يعلم جواز قتله » وحينئذ فتكون الطاعة له معصية » لاسيما إذا كان معروفا 
بالظلم » فهنا الحهل بالحرمة »> كالعلم بالحرمة > وقياس المذهب : أنه إن كان 
المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك » أنه يجب القتل عليهما » وهو أولى من الحاكم 
والشهود » فإنه سبب يقتضى غالبا » بل هو أقوى من المكره . 


٤ (‏ ) وكذا قال مالك والشافعي وجماعة : القتل على المباشر دون الآمر › 
ويعاقب الآمر » وذلك مالم يكن هناك إكراه » ولاسلطان للآمر مع المأمور » = 


AL 


لباشرته القتل مع عدم العذر » لقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( دون الآمر ) بالقتل 
فلا ضمان عليه" لکن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو 
00 ومن دفع إلى غير مكلفآلة قتل ولم بام به فقتل » 
لم يلزم الدافع شيء“ . 


= ففيه حلاف » فقال الموفق وغيره : إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل » فقتل 
فالقصاص على القاتل » لا نعلم فيه خلافا » وإن أمر السلطان عالما بتحريم القتل » 
فالضمان عليه بالقود » أو الدية عند الحمهور . 

)١(‏ فإذا قتل من أمره السلطان بقتله » مع علمه بتحريم قتله » فقد أطاع 
السلطان » وعصى الله عز وجل » بقتل مسلم » وعد الله على قتله بالنار » وغضبه 
ولعنته » نعوذ بالله من موجبات غضبه . 

(۲ ) لعدم مباشرته القتل » ولأن غير السلطان لو أمره بذلك » كان القصاص 
على المباشر » علم أو لم يعلم » فالسلطان أولى بعدم الضمان » وتقدم كلام الشيخ 
رحمه الله . : 

(۳) لازتكابه معصية » ولينكف عن العود . 

» لأنه ليس بآمر » ولا مباشر » وإن دل فقال الشيخ : يلزم الدال القود‎ ) ٤( 
» إن تعمد » وإلا الدية » وأن الآمر لايرث » ويقال : الفرق بين دفع آلة القتل‎ 
وآلة الصيد ؛ أنآلة الصيد لاينتفع بها في غيره غالبا ء فالدفع كالتصريح بالأمر بالصيد‎ 
» بخلاف آلة القتل › فإنه قد ينتفع بها في غيره عادة » لقطع شجر » أو ذبح شاة‎ 
= » فلم يكن الدفع كالتصريح بالأمر » فافترقا من أجل ذلك » ومن أمسلك إنسانا لآحر‎ 


ه ۱۸0 — 


( وإن اشترك فيه ) أي في القتل ( اثنان لا يجب القود على 
ا لكان ( متفردً ANA‏ 
من إسلام أو حرية" كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل 
ولده » أو حر ورقيق في قتل رقيق .أو مسلم وكافر في 
قتل كافر ( فالقود على الشريك ) للأب في قتل ولده”" وعلى 
شريك الحر والمسلم » لأنه شارك في القع العمد العدوان: ٠»‏ 
وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص 
E‏ 


= حتى قتله » قتل قائل وحبس ممسك » حتى يموت » وشرط الموفق أن يعلم 
أنه يقتله » لأنه فعل به فعلا أوجب الموت » كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى 
مات : اص 

. مما فصله وغيره » وبيان ما أجمله الماتن‎ ) ١ 

(۲) أو خاطئ وعامد » أو مكلف وغير مكلف ؛ أو ولي قصاص وأجني » 
أو مكلف وسبع » أو مكلف ومقتول اشتركا في قتل نفسه » وغير ذلك مما لابجب 
القود على أحدهما . ٠‏ ا 

(" ) لمشاركته في القتل العمد العدوان » فيمن يقتل به لو انفرد » فوجب عليه 
القصاص » وهو مذهب مالك والشافعي . 

٤ (‏ ) الموجب فلم يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه > فأما امتناعه عن 
الأب » فلا خصه الله به » وعن المسلم لإسلامه.» وعن الحر لحريته وانتفاء مكافأة 
المقتول له » وهذا! المعنى لايتعدى إلى فعل شريكه » فلم يسقط. القصاص عنه . 


بخلاف ما لو اشترك خاطىء e‏ أو مكلف وغيره "ا أ ولي 
قصاص وأجنبي "" أو کل“ وسبع ”ا أو مقتول في قتل فة 
فلا قصاص” ( فإن عدل ) ولي القصاص ( إلى طلب امال ) 
من شريك الأب ونحوه ( لزمه نصف الدية ) كالشريك في 
إتلاف مال" وعلى شريك قن نصغ قيمة المقعول" . 


(١)أي‏ اشتركا في قتل أو قطع فلا قصاص » قال الموفق : في قول أكثر 
أهل العلم » لأنه لم يتمحض عمدا » فلم يجب به القصاص . 7 

(۲) أي غير مكلف ني قتل أو قطع » فلا قصاص ٠»‏ وهو مذهب أي حنيفة › 

وأحد قولي الشافعي . 

() لا حق له في القصاص » شارك في قتل من وجب عليه القود » فلا قصاص . 

٤ (‏ ) كأن يجرحه أسد أو نمر فلا قصاص » لأنه شارك من لاقصاص عليه › 
فلم يلزمه القصاص » كشريك اللخاطىء . 

(5) كأن جرحه إنسان » ثم جرح هو نفسه عمدا » فلا قصاص فيما تقدم › 
من قوله « بخلاف مالو اشترك خاطىء » إلى آخره ؛ قال أبو حنيفة : لأنها شبهة » 
والقتل لا يتبعض » وقال مالك والشافعي : على العامد القصاص › وعلى المخطىء 
والصي » ونحوهما » نصف الدية » لكن قال ابن رشد : فيه ضعف في القياس . 

(5)أي كما یاز TS‏ 
وشريك اللحاطيء » وشريك السبع نصف الدية . 

(۷) إذا كان قنا » لأنه E REESE‏ 
الحر والقن نصف دية القن 


لاما - 


) باب شروط وجوب القصاص " 

( وهي أربعة )“ أحدها ( عصمة المقتول ) بن لايكون مهدر 
الدم” ( فلو قتل مسلم ) حربيا أو نحوه” ( أو ) قتل ( ذمي ) 
أو غيره ( حربيا أو مرتدا )6 أو زانيا محصنا » ولو قبل 
ثيوته عند حاكم ( لم يضمنه.بقصاص ولا دية )” . 


(١)أي‏ القود » فإذا فقد شرط من شروطه سقط . 

(؟) بالإستقراء » وعدها في الإقناع خمسة » فذكر الأربعة الآتية » وزاد : 
أن تكون الحناية عمدا » يعني محضا » بخلاف شبه العمد واللخطأ » فلا قصاص 
فيهما إجماعا . 

Er aS 
. مستحقه » والقصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة » ومهدر الدم غير معصوم‎ 
: (4)ممن بباح قتله »> كمرتد قبل توبته » إن قبلت ظاهرا ؛ قال الموفق‎ 
لا يجب القصاص بقتل حربي » لا نعلم فيه خلافا ؛ ولا يجب بقتله دية » ولا كفارة‎ 
لأنه مباح الدم على الإطلاق » أشبه الختزير > ولأن الله أمر بقتله » فقال ( فاقتلوا‎ 
. ) المشركين حيث وجدتموهم‎ 

ل ل ل 

ES e 


ول أنه و الشرط ( الثانى التكليف ) بأن يكون القاتل 
لظ 
(اقضاض غل عرو لا( مرد اوم لان لبون 
لهم قصد صحيح“ الشرط ( الثالث المكافأة ) بين المقتول 


وقاقلة ‏ سال ناته" . 


حربيا » لكن يعزر فاعل ذلك » لافتياته على الإمام . 
(؟ ) قاصدا للقتل » کا تقدم . 


(") كالحدود » لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة » عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » وقال الموفق : 
لا حلاف بين أهل العلم » في أنه لا قصاص على صي > ولا مجنون » وكذلك 
كل زائل العقل » بسبب يعذر فيه » كالنائم والمغمى عليه » ونحوهما . 

(4؛ ) فهم كالقاتل خطأ » لا قود عليه ؛ قال الشيخ : لا قصاص بين الصبيان 
والمجانين » وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه » إلا السكران » ففيه روايتان » 
وليس في ذلك إلا الدية اه » والمذهب عند الشافعية وغيرهم : وجوب القصاص » 
لتعديه بفعل ما يحرم عليه » كما يوقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات » ولأنه 
لولم يوجب عليه القصاص بذلك » لأدى إلى التمادي تي ذلك » فإن من رام قتل 

(ه ) لأن المجني عليه إذا لم يكانيء الحاني » كان أخذه به أخذا لأكثر من 
ا ٠‏ | 

= لأنه وقت انعقاد السبب » والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق » فلو‎ ) ٦( 


= ۸۹ د 


( بأن يساويه ) القاتل ( في الدين » والحرية ٠»‏ والرق ) 
يعني بان لا يفضل القاتل. المقتول بإسلام > أو حرية » 
| و ملك" ( فلا يقتل مسلم ) حر أو عبد ( بكافر ) كتابي 
أو مجوسي © ذمي أو معاهل'" لقوله عليه الصلاة والسلام 
« ولا يقتل مسلم بكافر » رواه البخاري وأبو داوو ۳ 


= أسلم بعد جنايته » أو عتق قتل به » لأن القصاص قد وجب » فلايسقط بما طرأكا 
لو جن » فالعصمة حال الزهوق ٠»‏ والخناية عليه معتبرة حال الحناية للقود » غير 
معتبرة له - ولا للدية من باب أولى ‏ حال الزهوق » وكل جرح وجد أوله غير 
مضمون » لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الإنتهاء » وما ضمن فيهما يعتبر قدر 
الضمان فيه بالإنتهاء » وکل جرح وقع مضمونا › لا ينقلب غير مضمون . 

. بأن يكون القاتل مالكا للمقتول‎ ) ١( 

(؟ ) وهو قول مالك والشافعي : أنه لا يقتل المسلم بذمي » أو معاهد ؛ وقال : 
الموفق : هو قول أكر آهل العلم . 

(۳ ) وظاهره : أي كفر كان > وهو مذهب جمهور العلماء قال أحمد ‏ 
فيمن قال يقتل به أي شيء أشد من هذا ؟ يقول الني صلى الله عليه وسلم « لا يقتل 
مسلم بكافر » وهو يقول : يقتل بكافر ؛ وقال ابن القيم : قياس الكافر الذمي 
والمعاهد على المسلم في قتله به » بعيد ؛ وقياسه على الحرلي أشبه قطعا » لأن الله سوى 
| بين الكفار في جهنم » وني قطع الموالاة » وغير ذلك . 

وف الإختيارات : لا يقتل مسلم بذمي » إلا أن يقتله غيلة » لأخذ ماله » وهو 
مذهب مالك ١‏ ه . فيشترط أن يكون مكافئا له » ني الإسلام » والحرية » والرق » 
ولو مجدع الأطراف » معدوم الحواس » والقاتل صحيح سوي الخلق » كعكسه ؛ 
وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف » والغنى والفقر.ء والصحة والمرض » ونحوها . 


0) 


( ولا ) يقتل ( حر بعبد ) ٠‏ لحديث أحمد عن علي « من 
السنة أن لا يقتل حر بعبد » "“ وروى الدارقطني عن ابن 
عباس يرفعه ١‏ لا يقتل حر بعبد »" وكذا لايقتل حر بمبعض "° 
ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته”" 


» وحكي إجماعا : أنه لا يقتل السيد بعبده » إلا ما روي عن النخعي‎ )١( 
وقال الوزير : اتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه » فإنه لا يقتل به » ولو كان‎ 
متعمدا ؛ وقال مالك والشافعي » وأحمد : ولا يقتل بعبد غيره ؛ وحكي أنه ليس‎ 
بين العبد ؤالحر قصاص » لا ني النفس » ولا فيما دون النفس » وهو مذهب‎ 
خرو لاء : کے‎ 

(۲) وزواه البيهقي وغيره » ولأحمد أيضا : عن عمروبن شعيب » عن أبيه › 
عن جده » أن با بكر وعمر » كانا لايقتلان الحر بالعبد . 

(") ورواه البيهقي » وأخرج هو وابن عدي عن عمر مرفوعا « لا يقاد مالك 
بمملوك » وفيهما ضعف » وإن كان فيهما مقال » فهو قول جمهور العلماء » 
استناداً » لأصول شرعية » وتأولوا ما روي عن الحسن عن سمرة » « من قتل عبده 
قتلناه » بالأحاديث القاضية بأنه لايقتل حر بعبد » فإنها قد رويت من طرق متعددة » 
يقوي بعضها بعضا » وبمفهوم قوله تعالى ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) وبالإجماع على 
أنه لا يقتص من الجر بأطراف. العبد » فكذا النفس » ولأنه إنما تجب فيه قيمته » 
لو قتل خطأ » وهو منقوص بالرق » فلا يقتل به » وللبيهقي .: وإن قتله عمدا وعليه 
العقل ٠.‏ | | 
(؛ ) ولا يقتل مبعض بأقل منه حرية » لأن القاتل فضل المقتول بالحرية » على 
لض امرض :يما فيه من الزق:. 0 

(ه ) ففضله بالملك » أشبه الحر » ويقتل مكاتب بقن غيره . 


ب ۱۹۱ ¬ 


( وعكسه ) بان قتل كافر سلما" أو قن أو مبعض حرا 
(يقتل ) القاتل " ويقتل القن بالقن » وإن اختلفت قيمتهما'" 
كما يؤخذ الجميل بالذميم » والشريف بضده“ ( ويقتل 
الذكر بانع “ اا لوعي )"© والكلف ضر کلت 
لعموم قوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)" 


. فيقتل به إجماعا‎ )١( 

(؟ ) وحكي إجماعا ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أنه يقتل العبد بالحر » والعبد 
بالعبد » وأنه يجرى القصاص بين العبيد » بعضهم على بعض » إلا مايروى عن أي 
حنيفة » وقال ابن المنذر : إلا ماروي عن علي والحسن > وهو شاذ » لعموم 
( النفس بالنفس ) . 

(") لعموم قوله تعالى ( والعبد بالعبد ) . 

)٤(‏ وهو الوضيع > وكذا العالم بالحاهل » فلا أثر لتفاوت الصفات > ولا 
الفضائل إجماعاً » بخلاف ما كان عليه أهل الخاهلية » من المفاضلة » وعدم المساواة . 


( ه ) وهو قول عامة أهل العلم > حكاه الموفق وغيره . 


(5) بلا نزاع » لأنها دونه » ويقتل كل واحد منهما بالحنثى > ويقتل اللحنثى 
بكل واحد منهما » لعموم الآية . 

(۷) وقوله تعالى ( الحر بالحر ) مع عموم سائر النصوص ٠‏ وثبت أن الني 
صلى الله عليه وسلم > قتل يبوديا رض" رأس جارية من الأنصار » وني السنن من 
حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم » كتب إلى أهل اليمن « أن الرجل 
يقتل بالمرأة » ولأنهما شخصان » يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه » فقتل = 


الشرط ( الرابع عدم الولادة ) بأن لايكون المقتول ولدا للقاتا © 
وإن سفل » ولا لبنته وإن سفلت " ( فلا يقتل أحد الأبوين 
وإن علا بالولد وإن سفل )”) لقوله عليه الصلاة والسلام 
« لا يقتل والد بولده » قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور 
عند آهل العلم .بالحجاز والعراق » مستفيض عندهه” . 
ول الولف كل ا ىن او ن لا 


= كل واحد منهما بالآخر » كالرجلين » ولايجب مع القصاص شيء » بدليل أن 
الجماعة يقتلون بالواحد » والمكلف وغيره سواء > كالإرث وغيره . 

).١ (‏ عند جماهير العلماء . 1 

(۲) هذا المذهب » وعليه الأكثر . 

(۴) فلا يقتل الحد بولد ولده » لأنه والد » فيدخل في عموم النص » ولا جدة 
بولد ابتتها » لا تقدم في الحد ؛ وقال الشيخ : وأما دخول اللحد وابحدة تحت النص 5 
فالسنة إنما جاءت « لا يقتل والد بولده » فإلحاق الحد بذلك وأني الأم بعيد . 

( 4 ) يستغنى بشهرته » وقبوله » والعمل به » عن الإسناد فيه » ولقوله صلى 
الله عليه وسلم « أنت ومالك لأبيك » ولأنه سبب إيجاده » فلا ينبغي أن يتسلط بسيبه 
على إعدامه » وبهذا ونحوه تخص العمومات ؛ والصحيح من المذهب : أن الأم 
في ذلك كالآب » لأنها أحد الأبوين » فأشبهت الأب » ولأنما أولى بالبر > فكانت 
أولى بنفي. القصاص عنها . 

( 0 ) قال الموفق: هذا قول جماعة أهل العلم» منهم مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه » قتل به »> وهذا مع 
المكافأة بالإجماع ٠»‏ وبقية المحارم من باب الأولى . 


- ۹۳ - 
۴ /ج / ( حاشية الروض المربع ) 


لعموم قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى )"" 
وخص منه ما تقدم بالنبص" ومتى ورث قاتل أو ولده بعض 
دمه فلا قود" فلو قتل أخا زوجته فورثته » ثم ماتت فورثها 
القاتل أ ولده فلا قصاص > لأنه لا ا 


)١(‏ فدل عموم الآية » وغيرها من الآيات والأحاديث : على قتل الابن 
بأحد أبويه . 


(؟) أي حص من عموم الآية » قتل الأب والأم بالنص ؛ قال الشيخ : وهو 
ماصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال « لا يقتل الوالد بالولد » ١ه‏ . ولموافقة القياس » 
وقياسه على الأب ممتنع » لتأكد حر مته . 


(۳) هذا المنصوص » وعليه الأكثر . 


٤(‏ ) أشبه ما لو عفا أحد 'شريكين » وكذا لو قتلت أخا زوجها » فصار 
القصاص أو جزء منه لابنها » سقط القصاص » ولو قتل أحد الزوجين صاحبه » 
وما ولد » لم يجب القصاص » لأنه لو وجب لوجب لولده » ولا يجب لولد 
قصاص على أبيه » كما تقدم » وسواء كان الولد ذكرا » أو أنثى » ولو كان له من 
يشاركه ني الميراث » لأنه لو ثبت القصاص لثبت له جزء منه » وان لم يكن له ولد 
منهما وجب القضاص ؛ قال الموفق : في قول أكثر أهل العلم » لعموم النصوص . 


وإن وجد من يفجر بأهله » فقال الشيخ : له قتله ؛ وظاهر كلام أحمد : أنه 
لا فرق بين كونه محصنا » أو غير محصن ؛ وقال الشافعى : له قتله فيما بينه وبين 
الله تعالى » إذ اكان محصنا ؛ وللمالكية قولان ني اعتبار إحصانه » وتقدم نحوه . 


) باب استيفاء القصاص9© ٠‏ 
وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه ” 
( يشترط له ) أي استيفاء القصاص ( ثلاثة شروط“ أحدها 
کون مستحقه مكلفا ) أي بالغا عاقلا“ 


(١)وحكمته‏ التشفى ودرك الغيظ > الذي لا يحصل إلا به » فقد يكون 
الحاني ذا مال » وله غرض في أذى المجني عليه » ويبقى بغبنه وغيظه »> وحكمة 
الشريغة تأي ذلك » فشرع القصاص زجرا عن العدوان » واستدراكا لما في التفوس 
وإذاقة الحاني ما أذاقه المجني عليه » وتجريعه ما جرعه » هو شفاء غيظه غيظه وأوليائه وكان 

من الممكن أن يوجب الدية » استدراكا لظلامة المجني عليه بالال » ولكن ما شرع 
اکل وأضلح للعباد » واشفى وأحفظ للنفوس » وفيه طهرة للمقتول » 00 
للنوع الإنساني » وعدل بين القاتل والمقتول . 

وكانت العرب في جاهليتها » تعيب على من يأخذ الدية » ويرضى بها من درك 
ثأره ؛ وابمناية على النفوس ٠‏ تدخل من الغيظ مالا تدخله ابلناية على امال » وتدخل 
من عدم احتمال الضيم والحمية على المجني عليه وأوليائه لأخذ الثأر » مالا يجيره 
الملل » حتى إن أعقابهم ليعيرون بأخذ المال . 

(۲ )إن كانت الحناية على ما دون النفس ٠»‏ بجان عامد » مثل ما فعل اللحاني . 

() أي واستيفاء القصاص أيضا : فعل ولي مجني عليه بجان عامد » إن كانت 
على النفس » كفعل اللحاني » أو شبه فعل الحاني 

( ؛ ) تعلم بالإستقراء . 

( ه ) وهذا مذهب الشافعي . 


1۹0 


( فإن كان ) مستحق القصاص أو بعض مستحقه ( صبيا 
أو مجنونا لم يستوفه ) لهما أب > ولا وصي » ولاحاكم " 

لأن القصاص ثبت لا فيه من التشفي والإنتقام » ولايحصل 
ذلك لستحقه باستيفاء غيره" ( وحبس الجاني ) مع صغر 
مستحقه ( إلى الباوغ”” و) مع جنونه إلى ( الإفاقة )”2 
لأن معاوية حبس هدبة فن حشرم في قصاص حتى بلغ ابن 
القتيل” وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر” . 


(١)لأن‏ غير المكلف » ليس أهلا للإستيفاء » لعدم تكليفه » إذ هو لا يصح 
إقراره ولا تصرفه . 

(؟) بخلاف الدية > فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب » واتفقوا على أنه 
ليس للأب أن يستوني القصاص لولده الكبير » وقال الشافعي وأحمد : وكذا الصغير » 
ا أو الظرف:: ۰ 

)أي بلوغ مستحق القصاص » ولو أقام كفيلا بنفسه › ليخلى سبيله » 
لأن الكفالة لا تصح ني القصاص » لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير القاتل » ورعا 
خلي سبيله فهرب فضاع الحق . 

(؛ ) أي إفاقة مستحق القصاص » وكذا قدوم غائب . 

(ه) أي لأن أمير المؤمنين » معاوية بن أني سفيان » رضي الله عنه »> حبس 
هدبة بن خشرم » في قصاص إلى أن بلغ ابن القتيل . 

5 ) فكان إجماعا من الصحابة » الذين في عصر معاوية وبذل الحسن والحسين » 
وسعيد بن العاص » سبع ديات لابن القتيل » فلم يقبلها » ولم يجبر على قبوها > 
ولو جاز لأجيروه . 


- ۱۹ 


وإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية " 
الشرط ( الثاني : اتفاق الأولياء المشتركين فيه ) أي في 
القصاص ( على استيفائه " وليس لبعضهم أن ينفرد به )"" 
لان بک ع فال طبه يكير دنه 6بول ولاية غ 
( وإن كان من بقي ) من الشركاء فيه ( غائبا أو صغيرا » 
أو مجنونا انتظر القدوم ) للغائب ( والبلوغ ) للصغير 
( والعقل ) للمجنون”" . 


» قال في الإنصاف : وهو المذهب » وذلك لأنه ليس له حالة معتادة‎ )١( 
ينتظر فيها إفاقته » ورجوع عقله » بخلاف الصبي ؛ قال بعض اللمتأخرين : ذكروا‎ 
» أن اللقيط المجني عليه أن لوليه العفو مع صغره » والفرق أنه ما دام مجهول النسب‎ 
ليس له من ينفق عليه » ولا مال ينفق عليه منه فيحتاج إلى المال » فالعفو من الإمام‎ 
فيه حظ » بخلاف الصغير » فإنه قد يكون له مال » أو يتجدد له » أوله من ينفق‎ 
وإن لم يحتاجا » فليس له‎ ٠ عليه » فالعفو إلى مال تصرف بما ليس له فيه حظ‎ 
. العفو على مال » قولا واحدا‎ 

(۲ ) وإلا فلا قصاص » حكاه الموفق وغيره : قولا واحدا » لأن الإستيفاء حق 
مشترك » لا يمكن تبعيضه » فلم يجز لأحد التصرف فيه » بغير إذن شريكه . 

() أي بالإستيفاء » دون البعض الآخر » قال ني الإنصاف : بلا نزاع . 

٤ (‏ ) ولأنه لا تدخله النيابة » ولا يحصل التشفي للمستحق . 

( 5 ) قال الموفق : ولم جز للحاضر الإستقلال بالإستيفاء » بغير خلاف علمناه . 

(7) وليس للبالغ العاقل الإستيفاء » وهو ظاهر المذهب » ومذهب الشافعي ؛ 
وجزم به اللحرقي وغيره » لأنه قصاص غير متحتم » ثبت بلحماعة معينين » فلم يجز= 


- ۱۹۷ - 


1ت 5 )04 ف لله 5 
ومن مات قام وارثه مقامه " ون انفرد به بعضهم عزر 
و ولشريك في تركة جان حقه من الدية ” '. ويرجع وارث 
جان على مقتص بما فوق حقه “وإن عفا بعضهم سقط القود”” 


= لأحد استيفاؤه استقلالا » کا لو كان لحاضر وغائب » لتجويز العفو منه » 
وأما إذا كان ولي الدم صغيرا » انتظر بلوغه إجماعا ٠.‏ 

. لأنه حق يستحقه الوارث » من جهة مورثه » فأشبه المال‎ )١( 

(؟ ) لافتياته على الإنفراد » ولا قصاص عليه » وهو قول أي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي » لأنه قتل نفسا يستحق بعضها » فلم يجب قتله بها » لأن النفس لا تؤخذ 
ببعض نفس » ولأنه مشارك في استحقاق القتل » فلم يجب عليه قود » كالشريك 
في الحارية إذا وطئها . 

SSS‏ ا ناه 
مات القاتل » فوجب له قسطه من الدية . 

اة اال + اه ر افر د يشل الررة بانسفاة القضاض” 
بلا إذن البقية » كان لمن لم يأذن من الورثة الرجوع » بقدر نصيبه من دية مورثه » 
كما في تركة اب حاني ٠‏ الذي اقتص منه البعض بلا إذن » ثم لوارث الحاني الرجوع 
على المقتص » بما زاد على ما يستحقه » من دم الحاني » سواء كانت دية ابحاني . 
مثل دية المقتول » أولا » أو أقل » فاو كان الحاني أقل دية من قاتله » كامرأة 
قتلت رجلا له ابنان » فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر » فلمن لم يأذن نصف دية 
أبيه » ني تركة المرأة القاتلة » ويرجع ورثتها على من اقتص منها » بنصف ديتها . 

٠ (‏ ) أي وإن عفا بعض مستحقى القصاص » سقط القصاص ؛ قال في الإنصاف 
وإن قتله الباقون عالمين بالعفو » وسقوط القصاص » فعليهم القود » وإلا فلا قود 
عليهم » وعليهم ديته بلانزاع › انتهى » وتقدم الإجماع على جواز العفو » وأنه = 


¬ 0۹۸4 - 


الشرط ( الثالث : أن يؤمن فى الإستيفاء أن يتعدى الجاني ) 
إلى غيره”" لقوله تعالى ( فلا يسرف في القتل)”" ( فإذا وجب ) 
القصاص ( على ) امرأة ( حامل أو ) امرأة ( حائل فحملت »> 


ع 


لم تقتل حتى تضع الولد » وتسقيه ا لان قتل 
الحامل يتعدى إلى الجنين* . 


- أفضل ؛ والقصاص حق لجميع الورثة » من ذوي الأنساب والأسباب » الرجال 
والنساء » الكبار والصغار ؛ ومن عفا منهم صح عفوه عند أكثر أهل العلم > منهم 
أبو حنيفة والشافعي ٠‏ لقوله « فأهله بين خير تين » » والزوجة من أهله ؛ قال الوزير : 
اتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء » من الرجال » سقط القصاص » وانتقل الأمر 
إلى الدية » وإن عفت امرأة فقال أبو حنيفة » والشافعي ؛ وأحمد : يسقط القود › 
واختلفت الرواية عن مالك ؛ والمشهور عنه أنه للعصبات خاصة ؛ وهو رواية عن أحمد 
واختاره الشيخ . 

» قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافا » وسواء كان القصاص ني النفس‎ )١( 
. أو في الطرف‎ 

(۲ ) وإذا أفضى القتل إلى التعدي » ففيه إسراف ٠‏ فدلت الآية على أن المستوني 
للقصاص » إذا تعدى عن مماثلة فعل الحاني > فقد أسرف » وحرم إذآ » كقتل 


الحامل . 

(۴) وذكره الموفق وغيره : إجماع أهل العلم » و « اللبأ » أول اللبن عند 
الولادة . 

٤ (‏ ) فصار في القصاص منها قتلا لغير الحاني » وهو حرام » إذ هو جناية على 
بريء . 


۱۹۹ = 


وقتلها قبل أن فيه اللباً. ضر + لأنه في الغالب لا:يغيش 
إلا به" ( ثم ) بعد سقيه اللباً ( إن وجد من يرضعه ) عطي 
الولد لمن يرضعه وقتلت”" لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه ” 
( وإلا) يوجد من يرضعه ( تركت حتى تفطمه ) لحولين”" 
لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا قتلت المرأة عمداء لم تقتل 
حتى تضع ما في بطنها › إن “كانت حاملا » وحتى تكفل 
ولدها ؛ وإذا زنت »© لم ترجم حتى تضع ما في بطنها 2 
إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها 4 و 


. صرح به في الكاني > أو يتضرر لتركه ضرا كبيرا‎ )١1( 

› لأن تأخير قتلها للخوف على ولدها » وقد زال بوجود مرضعة راتبة‎ )١ 
أو مرضعات يتناوبنه » ولو غير رواتب » لأنه لا بخاف على الولد إذا » وكذا إن‎ 
وجد لبن شاة ونحوها » يسقى منه راتبا » لزوال الضرر » أو تخفيفه » وينبغي‎ 
. تأخير قتلها حينئذ إلى الفطام دفعا » لضرر الولد‎ 

(") فيقتص منها » إذاً » لا ستغناء الولد بغيرها . 


٤ (‏ ) وذكر غير واحد إجماع العلماء : أنها لا تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ » 
وتر ضعه مع عدم وجود من يرضعه » لعموم الاية وغيرها . 

( ه ) ولقوله صلى الله عليه وسلم 4 للغامدية المقرة بالزنا « ارجعي حتى تضعي 
ما في بطنك » ثم قال لها « ارجعي حتى ترضعيه ) فدل الحديثان » ومفهوم الآية ؛ 
والإجماع : على تأخير القصاص لذلك . 


۰۰ 


( ولا يقتص منها ) أي من الحامل ( في طرف ) كاليد والرجل 
( حتى تضع ) وإن لم تسقيه الب ( والحد ) بالرجم إذا 
زنت المحصنة الحامل » أو الحائل وحملت ( في ذلك 

کالقصاص )”" فلا ترجم حتى تضع وكوي اللي وو 
من برضعه "ا وإلا فحتى تفطمه “ وتحد بجلد عند الوضع ". 


: صرح به في الفروع وغيره » وجزم به في المنتهى » وقال الموفق وغيره‎ )١( 
› حتى تسقيه اللباً واستظهره ني المبدع ؛ وقال في الإقناع : فإذا وضعت الولد‎ 
وانقطع النفاس » وكانت قوية يؤمن تلفها » ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر‎ 
اللبن » أقيم عليها الحد من قطع الطرف والحلد » لعدم المانع » وإن تأثر لبنها‎ 
. بالحلد » ولم يوجد مر ضع » أخر القصاص‎ 

(۲) للخبر » والقياس . 

)ل تقدم » من أن تأخيره للخوف على ولدها . 

٤ (‏ ) أي وإلا يوجد من يرضعه » أخر الرجم حتى تفطمه » قال في المبدع : 
بلا حلاف » دفعا لضرر الولد . 

( ) تبع في ذلك المنتهى وغيره ؛ وني المغني » وتسقيه اللبأ ؛ وني المستوعب 
وغيره : ويفرغ نفاسها » دفعاً لضرر الولد ٠.‏ 


ف | )0 
( ولا ) يجوز أن ( يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو 
نائبه )7 لافتقاره .إلى . الجتهاده وخوف الحيف" :و )الا 
1 وعلى الإمام تفقد الآلة › 


0 الإستيفاء بآلة كالة» لأنه إسراف في القتل وينظر 
في الولي ل كان يقدر على : استيقائة ويحستة مكته مه ^ 


يستوفى إلا ب ( آلة ماضية ) 


(1) آي في ذكر من يستوفى القصاص بحضرته » وبيان حكم ما يستوفى به ؛ 
وموضع ما يستوفى فيه » من بدن الحاني . 

(؟) وحكي عن أي بكر > وهو مذهب الشافعي » وعليه أكثر الأصحاب 3 
وإذا كان القصاص في النفس » جاز » اختاره الشيخ ؛ ويستحب أن يحضر شاهدان . 

(9)أي مع قصد التشفي 2 فلو خالف وفعل وقع الموقع > وللإمام أو نائبه 
تعزيره ؛ قال الموفق وغيره :. ويحتمل أن يجوز إذا كان في النفس » لا رواه 
مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال « اذهب فاقتله » واثٌ شتراطه لم يثبت بنص > ولا 
ان 

٤(‏ ) أي ويجب على المقتص أن يستوفي اا بآلة » كسيف وسكين 
ماضية » لحديث « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وفيه « وليحد أحد كم شفرته » . 

(ه ) ومنها ما هو ضرر وعذاب على المقتول » فلا يجوز الإستيفاء به » فإن 
كانت كالة أو مسمومة منعه من الإستيفاء بها » وإن عجل الولي واستوفى بها عزر » 
اهل ر : 

٦ (‏ ) وخيره بين مباشرة الإستيفاء أوالتوكيل ٠‏ لقوله تعالى ( فقد جعلنا لوليه = 


س 


وإلا أ أن ب وإن احتاج إل اة ف ا ا 
( ولا يستوفى ) القصاص ( في النفس إلا بضرب العنق 


بسيف » ولو كان الجاني قتله بغيره )”” . 


دسلطانا ) ولأمره علية الصلاة والسلام بقتل رجل اعترف بقتله » وإن ادعى أنه 
يحسنه فضرب عنقه » فقد استوفى حقه ؛ وإن أصاب غير العنق » وأقر بتعمد ذلك 
عزر » ومنع إن أراد العود ؛ وإن قال : أخطأت » والضربة قريبة من العنق » > قبل 
قوله » وإن بعدت بأن نزلت على المنكب » > لم يمكن من العود . 

١(‏ ) أي وإن لم يقدر الولي على الإستيفاء » أو لم يحسته أمره بالتوكيل » لعجزه 
عن الإستيفاء بنفسه » فيوكل فيه من يحسنه ٠‏ لأنه قائم مقامه ؛ وني الإنصاف : 
بتعين التوكيل ني الطرف . 

(؟ ) لأنها أجرة لاستيفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له » كأجرة الكيال ؛ 
وقال. بعضهم : يرزق من بيت الال رجل يستوفي الحدود والقصاص » لأنه من 
المصالح العامة » وإلا فعلى اللخاني » ورد بأن الذي عليه التمكين لا الفعل وهو 
الأظهر > وإن كان الإستيفاء لجماعة لم يجز أن يتولاه جميعهم » وأمروا بتوكيل 
واحد منهم » أو من غيرهم ليستوفيه ‏ فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسنه » 
قدم أحدهم بقرعة » ووكله الباقون . 

وقال الشيخ : إما أن بش يشبت لكل واحد بعض الإستيفاء » فيكونون كالمشتركين 
في عقد أو خصومة وتعيين الإمام قوي » والقرعة إنما شرعت في الأصل » إذا كان 
كل واحد مستحقا » أو كالمستحق » ويتوجه : أن يقدم الأكثر حقا » أو الأفضل » 
لقوله ٠‏ كبر » كبر » وكالأولياء في النكاح بإذن الباقين > لأن القرعة قدمته » ولم 
خط عار يور 

(۴) قال القاضي : رواية واحدة » لأن القصد من القصاص إتلاف النفس» - 


ل 


م 6 الصلاة والسلام « لا قود إلا بالسيف » رواه ابن 
ماجه " ولايستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلايحيف" 


= وقد أمكن بضرب العنق » ولأن القصاص أحد بدلي النفس » فدخل الطرف في 
حكم اللحملة كالدية . 

)١(‏ والدار قطنى » والبيهقى ؛ وكان المعهود في القتل ضرب العنق » يقول 
أحدهم : دعني أضرب عنقه ؛ وعن أحمد أنه قال : إن الأصل أن يفعل به كما 
فعل » يعني أن للمستوني أن يقطع أطرافه ثم يقتله » وهو مذهب مالك والشافعي 
وأي حنيفة » واختاره الشيخ وغيره » لقوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعو قبتم 
به ) وقوله ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . 

والني صلى الله عليه وسلم أمر برض زأس يبودي » لرضه رأ س جارية من 
الأنصار » قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » من جواز القود 
بمثل ما قتل به » وهو مذهب الحمهور » إذا كان مما يجوز فعله » لا بنحو إيجاره 
اللحمر » واللواط ؛ ولأن القصاص مو ضوع ET‏ 
أن يستوفى منه مثل ما فعل . 

قال ابن القيم : والكتاب والميزان » على أنه يفعل باحاني » كما فعل بالمجني عليه » 
کا فعل صلى الله عليه وسلم » قال : وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة » وآثار الصحابة » 
وقال الزركشي : هي أوضح دليلا » » فعلى هذا » لو قطع يديه ثم قتله » فعل به 
ذلك » وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك » فعل به ذلك » والحديث قال فيه 
أحمد : ليس إسناده بجيد » وإن أحب أن يقتصر على ضرب عنقه فله ذلك » وهو 
أفضل » وإن قتله بمحرم في نفسه » قتل بالسيف » قال الموفق : رواية واحدة > 
ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة . 

( ۲ ) ويأتي - فيما يوجب القصاص » فيما دون النفس » إن شاء الله -- كيفية 
الإستيفاء . 


TS 


باب العفو عن القصاص”" 
أجمع المسلمون على جوازه”" ( يجب ب ) القتل ( العمد القود › 
أو الدية » فيخير الولي بينهما )”" لحديث أَبِي هريرة مرفوعا 
« من قتل له قتيل » فهو بخير النظرين » إما أن يؤدى 
وإما أن يقاد » رواه الجماعة إلا الترمذي“ . 


» العفو : المحو والتجاوز والإسقاط » وكان القصاص حتما على اليهود‎ )١( 
ومحرم عليهم العفو والدية » وكانت الدية حتما على النصارى » وحرام عليهم القصاص‎ 
0 فخيرت هذه الأمة تخفيفا ورحمة » والأصل في العفو : الكتاب والسنة والإجماع‎ 

(؟ ) حكاه الموفق وغيره » وفيه فضل عظيم » جاء به الكتاب والسنة . 

(") هذا المشهور في امذهب » وقول الشافعي » ورواية عن مالك ؛ والخيرة 
في ذللك إلى الولي » إن شاء اقتص » وإن شاء أخذ الدية » وإن شاء عفا إلى غير شيء » 
وهو أفضل كا يأتي » وقال الشيخ مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه > فلا يمكن 
الورثة بعد ذلك من العفو ؛ وقال : استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل ٠‏ والعفو 
عنه إحسان » والإحسان هنا » أفضل » لكن هذا الإحسان » لا يكون إحسانا إلا بعد 
العدل » وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر » وإلا كان ظلما إما لنفسه وإما لغيره ؛ 
قال في الإنصاف : وهو عين الصواب . ش 


١) 4(‏ من قتل له قتيل » أي قريب كان حيا » فصار قتيلا بذلك القتل «فهو » 
أي ولي المقتول « بخير النظرين » يعني القصاص والدية » أيبما اختار كان له » وقال 
تعالى ( فمن عفي له من أخيه شي ء » فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) أوجب تعالى = 


ب ۲*0 ع 


( وعفوه ) أي عفو ولي القصاص ( مجانا ) أي من غير أن 
يناد شيعا ( أفضل )"© ٠‏ لقوله تماق (:وآن تعفر أقرب 
للتقوى )”" ولحديث أبي هريرة مرفوعا « ما عفا رجل عن 
مظلمة إلا زاده الله بها عزا » رواه أحمد » ومسلم والترمذي” . 


= الإتباع بمجرد العفو » ولو وجب بالعمد القصاص عينا لم تجب الدية عند 
العفو المطلق » فدلت الآية والحديث : على أنه يخير الولي بينهما » فإن شاء اقتص» 
وإن شاء أخذ الدية . 

(۱) بلا نراع . 

(۲) وقوله ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) وقوله ( فمن عفى وأصلح 
فأجره على الله ) . 

(") ولأحمد - من حديث عبد الرحمن بن عوف ‏ أنه صلى الله عليه وسلم » 
أقسم على ثلاث منها « ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله » إلا زاده الله بها 
عزا يوم القيامة » ولآبي داود عن أنس : لايرفع إلى الني صلى الله عليه وسلم أمر في 
القصاص إلا أمر فيه بالعفو » فدلت هذه الأحاديث وما في معناها » على مشروعية 
العفو في الحملة » والترغيب فيه » واستحبابه » والحمهور على أنه أولى من الترك .. 

قال ابن رشد : ومن م العفو بالحملة فهم الذين لهم القيام بالدم » والذين هم 
القيام بالدم » هم العصبة عند مالك » وعند غيره كل من يرث ؛ وعمدتهم اعتبارهم 
الدم بالدية اه . ولأبي داود » على المقتتلين » يعني أولياء القتيل أن ينحجروا الأول 
فالأول أي الأقرب فالأقرب ؛ وإن كان امرأة » قال الموفق : وأكثر أهل العلم » 
على أن عفو المرأة جائز » كالرجل » اه . 

أوأما قتل الغيلة » فاختار الشيخ : أن العفو لايصح في قتل الغيلة » لتعذير- 


ne ¥0 عه‎ 


٠ 


ثم لا تعزير على جان' ( فإن اختار ) ولي الجناية ( القود 
1 عفا عن الدية فقط ) أي دون القصاص ” ( فله أخذها ) أي 
أعذ ال رن القصاص أعلى » فإذا اختاره لم يمتنع عليه 
الإنتقال إلى الأدنى ‏ (و) له ( الصلح على أ كثر منها ) أي من 
ا ٠‏ 


= الإحتراز منه » كالقتل مكابرة » وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة » يقتل حدا » 
لأن فساده عام » وذكر ابن القيم - على قصة » العرنيين .أن قتل الغيلة يوجب قتل 
القاتل حدا > فلا يسقطه العفو » ولا تعتبر فيه المكافأة » وهو مذهب أهل المدينة » 
وأحد الوجهين في مذهب أحمد » واختيار الشيخ » وأفتى به رحمه الله » وأما ولي 
الصغير » والمجنون » فليس له العفو على غير مال » لأنه لا يملك إسقاط حقه . 

١(‏ ) لأنه إنما عليه حق واحد » وقد سقط » كعفو عن دية قاتل خطأ » وتقدم 
قول الشيخ : إن العفو إحسان » لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا » إلا بعد العدل 
وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر . 

)١(‏ لأن الواجب أحد شيئين. لا بعينه » سواء عفا عن القصاص مطلقا » أو 
إلى الدية . ظ لام 1 

(۳) لما فيه من المصلحة له وللجاني » حيث أن الواجب غير معين » فإذا ترك 
أحدهما تعين الآخر > فإن اختار القصاص تعين لذلك » وإن اختار بعد ذلك العفو 
إلى الدية فله ذلك » جزم به القاضي وغيره » وهو المشهور ني المذهب + وقول 
غير واحد من السلف . ْ 

( 4 ) وهو الدية » لأنها أقل من حقه » وتكون بدلا عن القصاص . 

(5) أي ولمن وجب له القصاص » الصلح على أكثر من الدية » وتقدم في 
باب الصلح . 0 ٠‏ : 


وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا" ( وإن اختارها ) أي اختار 
اة فليس له +غيرها "© فإن: فته بعد اقل به > لأنه. قط 
E SE LC BE SA‏ 
ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية " لانصراف العفو إلى 
القصاص » لأنه المطلوب الأعظه” . ) 


3 )أي عن القصاص والدية > فله أحدهما » لا تقدم » وإن مات الداني‎ ١( 
› أو قتل » فاختار الشيخ أن يسقط القصاص بموته وبقتله » وبكل ما يثبت عنهما‎ 
وسواء كان معسرا أو موسرا » وسواء قلنا : الواجب القصاص عينا » أو أحد‎ 


م 2 


سييون . 


( ۲ ) لتعينها باختياره » وسقوط القود » قال أحمد : إذا أخذ الدية فقد عفا عن 
الدم > ولا يملك طلبه بعد اختيار الدية » لأنه إذا سقط لا يعود . 

() فصار قتله عمدا عدوانا » حيث قتله بعد اختيار الدية » وقال الشيخ : 
فمن قتل بعد العفو » أو أخذ الدية » فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء » قال بعض 
الفقهاء : إنه يجب قتله حدا » ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول ؛ قال تعالى ( فمن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) وني الحديث ١‏ لا أعفي » أي لا أدع ولا أتركه › 
بل أقتص منه » يؤيده « لا أعاني أحدا قتل بعد أخذ الدية » . 


(4 ) أو عفا عن القود مطلقا » ولم يقل على مال أو بلا مال » ولو كان العفو 
عن يد المجنى عليه » أو رجله ونحوهما » فله الدية » ولا تسقط الدية » مالم يصرح 
بها حيث يعفو عن القود . 

( ه ) وني مقابلة الإنتقام » والإنتقام إنما يكون بالقتل » وإن قال : عفوت عن 
جنايتك ؛ أوعفوت عنك » برىء من الدية » كالقود قولا واحدا » لأن عفوه = 


om‏ ۲۰۸ ددا 


( أو هلك الجاني فليس له ) أي لولي الجناية ( غيرها ) أي غير 
الدية من تركة الجاني » لتعذر استيفاء القود › كما لو تعذر 
في طرفه " ( وإذا قطع ) الجاني ( إصبعا عمدا فعفا ) المجروح 
( عنها ثم سرت ) الجناية ( إلى الكف أو النفس » وكان 
العفو على غير شيء ف) السراية (هدر)" لأنه لم يجب 
بالجناية شيء » فسرايتها أولى”" . 


> عن ذلك يتناولهما » وإن عفا أولياء المقتول عن القاتل » بشرط أن لايقيم ني هذا 
البلد » ولم يف بهذا الشرط » فقال الشيخ : لم يكن العفو لا زما » بل لهم أن يطالبوه 
بالدية » في قول أكثر العلماء ؛ وقال : ولا ية القصاص والعفو عنه » ليست عامة 
لجميع الورثة » بل تختص بالعصبة » وهو مذهب مالك » وتخرج رواية عن أحمد . 

(١)أي‏ طرف الحاني » بأن قطع يدا » وتعذر قطع يده لشللها » أو ذهابها 
ونحوه » فإن لم يخلف جان عمدا تركة » ضاع حق المجني عليه » ولا تحمله 
العاقلة » لأنها لا تحمل العمد المحض . 

(؟ ) قدمه في المقنع » وجزم به في الوجيز » وتبعه في المنتهى . 

(") واختار الموفق والشارح : أن له نمام الدية » وني الإنصاف : هو المذهب ؛ 
وجزم به في الإقناع ؛ وهو مذهب الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : تجب كاملة ؛ 
ويقال : سقطت ديتها بعفوه عنها » فاختص السقوط بما عفا عنه » دون غيره » 
والمعفو عنه عشر الدية » وإن قال : عفوت عن هذه الخناية ؛ فلا شىء له » رواية 
واحدة » كا تقدم » بخلاف ما لو قال : عفوت عن هذا ابلحرح ؛ وكل عفو عما 
أوجب امال عينا » كاخطأ » فمن الثلث » وإن كان عما أوجب قودا فمن أصل 
التركة . 

- ۲۹ 
م / 14 /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


( وإن كان العفو على مال فله ) أي للمجروح ( تمام الدية ) 
أي دية ما سرت إليه“ بأن يسقط من دية ما سرت إليه 
الجناية أرش ما عفا عنه ٠‏ ويجب الباقي" ( وإن وكل ) 
ولي الجناية ( من يقتص) له ( ثم عفا ) الموكل عن 

القصاص ( فاقتص وكيله ولم يعلم ) بعفوه ( فلا شيء 
عليهما ) لا على الموكل لأنه محسن بالعفو'" و (ما على 
المجسئين من سبيل ) ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه “ 
وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح کعفو وارثه " 


› وهو مذهب أني حنيفة والشافعي » وحكي عن مالك وجوب القصاص‎ )١( 
. وإذا لم يجب فيها قصاص مع إمكانه » فلأن لا يحب في سرايتها أولى‎ 

( ۲ ) لأن حق المجني عليه » فيما سرت إليه الحناية » لا فيما عفا عنه » وإن 
ادعى عفوه عن قود ومال » أو عنها وعن سرايتها » فقال : بل إلى مال » أو دون 
سرايتها » فقول عاف بيمينه » لأن الأصل عدم العفو . 

(") ولا يقتضي وجوب الضمان . 

٤ (‏ ) فدل عموم الآية : أن الإحسان بالعفو › يقتضي عدم الرجوع عليه . 

( ه ) فإن العفو حصل على وجه » لاعكن الوكيل استدراكه » فلم يلزمه ضمان . 
٦ (‏ ) أي كما يصح عفو وارثه » لأن الحق له » قال في الإقناع : وإن عفا عن 
N O‏ 
E GM‏ 


۱۰ 


( وإن وجب لرقيق قود" أو ) وجب له ( تعزير قذف فطلبه ) 
إلبه ( وإسقاطه إليه ) أي إلى الرقيق دون سيده » لأنه مختص 
و3 زا CSR‏ نووت CEY‏ 
طلبه وإسقاطه ٠»‏ لقيامه مقامه › لأنه أحق به › ممن ليس 


له فيه ملك" . 


. فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق » لأنه مختص به » والقصد منه التشفي‎ ) ١( 
. ولا حق للسيد فيه إلا أن يموت العبد‎ )۲( 


() فاخقص به السيد » لاختصاصه بمنافعه » وفواتها عليه بالحناية عليه » 
وقيامه مقامه » وهو ماله فإتلافه عليه » كسائر متلفاته . 


~۲۱ - 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
من الأطراف والحراح") 
( من أقيد بأحد في النفس ) لوجود الشروط السابقة" ( أقيد 
5 في الطرف والجراح )'" لقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس ) الآية“ ( و ل قاد اق "١‏ 
بالنفس من في 
كالمسلم بالكافر”” والحر بالعبد“ . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام وغيره .: القصاص ٤‏ الخراح ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع » بشرط المساواة . : 


( ۲ ) الأربعة المتقدمة العصمة » والتكليف » والمكافأة » وعدم الولادة . 
") لأن النفس أعلى » فإذا أقيد ني الأعلى » ففي الأدنى بطريق الأولى » فمن 
جرى بينهما في النفس » جرى بينهما في الطرف والحراح . 


( 4 ) وتمامها - وهو الشاهد للترجمة - قوله تعالى ( والعين بالعين » والآنف 
بالأنف 2 والأذن بالأذن 2 والسن بالسن 2 والخروح قصاص ( وي الصحيحين 
في قصة كسر ثنية الربيع > قال صلى الله عليه وسلم « كتاب الله القصاص » . 


(ه) لا يقاد به في طرف ولا ي جراح » فكما لا يجري القصاص بينهما في 
النفس » لا يجري بينهما ني الطرف » هذا المذهب » وعليه الأصحاب . 


٩ (‏ ) فلا تقطع يد الحر بيد العبد » ولا يكسر سنه بسنه » لعدم المكافأة . 


ت ۲۳ - 


والب بولده ( فلا ) يقاد به في طرف ولا جراح » لعدم 
الكافاة ولا بجي إلا جا يوتعت:«القوف فال" 
وهو ) أي القصاص فيما دون النفس ( نوعان”" أحدهما في 
الطرت." وعد العيق ) بالعين ‏ ( :والأنف: ) بالأزف © 
وا 


. فكونه لا يقاد به في النفس » ففي الطرف وال حراح » من باب أولى‎ ) ١( 

(۲ ) وهو العمد المحض » فلا قود ني اللحطأ إجماعا » ولا في شبه العمد عند 
الجمهور » قال ابن رشد : أها إن ضربه بلطمة » أو سوط » أو ما أشبه ذلك » 
مما الظاهر منه » أنه لم يقصد إتلاف العضو › مثل أن يلطمه فيفقاً عينه » فالذي عليه 
الجمهور : أنه شبه العمد » ولا قصاص فيه » وفيه الدية » مغلظة في ماله . 

(" )ني أطراف وجروح » بشروط تأني مفصلة . 

(4 ) وهر حرف الثيء ٠‏ ومنتهى كل شيم + وحكى الموفق وغيرة : الإجماع 
على جريان القصاص في الأطراف . 

١ (‏ ) أي تفقأ عين ابحاني بعين المجني عليه » اليمنى باليمنى » واليسرى باليسرى 
إجماعا ؛ ولا يشترط التساوي في الصغر والكبر » والصحة والمرض ؛ ويجدع أنف 
الحاني بأنف المجنى عليه » والمراد « المارن » وهو مالان منه » دون القصبة » كا 
ياي » ويؤخذ الكبير بالصغير » والأشم بالأفطس . 1 
ْ (0)أي وتقلع أذن الحاني بأذن المجني عليه » بالإجماع بشرطه ٠»‏ لأنها 
تنتهي إلى حد » والكبيرة بالصغيرة » ويقلع أو يكسر سن الحاني » بسن المجني عليه » 
للآية المتقدمة والحديث » والإجماع » ولا يقتص إلا ممن سقطت رواضعه ثم نبتت» 
لأنها تعود بحكم العادة .. 


0) 


ا وة اة .+ الغاناء بالعليا © 
والسفلى بالسفلى" ( واليد ) باليد » اليمنى » باليمنى 
واليسرى باليسرى” ( والرجل ) بالرجل كذلك“ (والإصبع) 
بالإصبع تماثلها في ا ولت بالك امعان" 
فى ل" : 


١‏ )به اط سكي ا تسوت عو ادا لقا ال 
وأسفل لقوله تعالى ( والحروح قصاص ) ولأنه ينتهي إلى مفصل » وهو مذهب 
الجمهور . 

١؟)وهما‏ م جاوز الذقن وانلحدين علوا وسفلا » فإن الشفة من الإنسان ؛ 
ما ينطبق على فمه ويستر تر أسنانه » لقوله ( والحروح قصاص ) ولأن لها حدا تنتهي 
إليه » فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى » بل تؤخذ العليا من احاني بالعليا من المجني عليه . 

٠‏ (" ) فإن قطعها من اللوح » فله القود منه » وإن قطعها من المرفق » فله القصاص 
منه » وإن قطع من الكتف » أو خلع عظم المنكب » فله القود إذا لم بخف جائفة » 
للآية » وقال الشارح : بلا نزاع . 

٤ (‏ ) أي تؤخذ اليمنى باليمنى » واليسرى باليسرى › "كما مر في أذ اليد . 

 (‏ ) وني اسمها » وإن قطع الأصابع من مفاصلها فله القود من المفصل » > لأمن 
الحيف » ومن الكوع » فمنه » وتؤخذ العليا بالعليا » والسفلى بالسفلى » من أنملة يد 
ورجل . 

(5)اليمنى باليمنى » واليسرى باليسرى ٠‏ - 

() الأيمن بالأيمن » والأيسر بالأيسر » لإمكان المماثلة . 


( والذ كر والخصية والإلية ES‏ بهم الشين »> وهو أحد 


اللحمين المحيطين بالفرج u.‏ الشفتين على الفم 
( كل واحد من ذلك بمثله ) للآية عة والقصاص في 
الطرف شروط a‏ الأول الأمن من الحيف 1 
شرط جواز الإستيفاء”" 


١(‏ ) وهي قوله تعالى ( والحروح قصاص ) وهو قول جماهير العلماء » فيجرى 
القصاص ني الذكر » لأن له حداً ينتهى إليه » ويمكن القصاص فيه من غير حيف » 
فوجب فيه القصاص ٠‏ كالأنف » وقال الموفق : لا نعلم فيه خلافا ؛ ويستوي فيه 
ذكر الصغير والكبير » والشيخ والشاب ٠»‏ والذكر الكبير والصغير » والصحيح 
والمريض لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف ني هذه المعاني . 

وأما الحصية فإن قطع إحداهما » وقال أهل الخبرة » يمكن أخذها مع سلامة 
الأخرى » جاز » وإن قالوا : لا يؤمن تلف الأخرى » فلا ؛ ويجب فيها نصف 
الدية » وكلاهما > يجرى القصاص فيهما » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا ؛ وأما 
الإلية الناتية » بين الفخذ والظهر » فيجري فيها القصاص » في ظاهر المذهب » للاية 
ولأن لها حداً تنتهي إليه » فيجرى القصاص فيها » كالذكر » وكذا الشفر » لأن 
انتهاءه معر واف 4 أشبه الشفتين : 

(؟ ) تعلم بالإستقراء » وهي زيادة على شروط القصاص التقدمة . 

(") لأن الحيف جور وظلم » وإذا لم يمكن القصاص إلا به » لم يجز فعله . 

٤(‏ )وني نفس الأمر هو واجب » إذ لا مانع منه » لوجود شرطه › وهو 
العدوان » على من يكافته عمدا » مع المساواة ني الاسم » والصحة والكمال » لكن 
الإستيفاء غير ممكن » نموف العدوان على الحاني . 
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ع 
ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف" ( بأن يكون 


5 : ) 6 5 03 
القطع من مفصل" أو له حدٌّ ينتهي إليه ) أي إلى حد 
( كارن الأنك + وهو مالآن: مته )«دون القصية '”-. 


(١)والأمن‏ من الحيف » أخص من إمكان الإستيفاء بلا حيف › قال في 
الإنصاف : الأمن من الحيف » شرط بمواز الإستيفاء » وهو التحقيق » وقال 
ع و ا ا ايك ف الوم 
المطلق » فكلما وجد الأمن من الحيف » أمكن الإستيفاء بلا حيف » وليس كلما 
أمكن الإستيفاء بلا حيف › وجد الأمن من الحيف » فالعام شرط لوجوب القود › 
والخاص شرط للحواز الإستيفاء » والعام الإمكان » واللخاص الأمن › ومتى وجد 
االخاص » وجد العام » ولا يلزم من وجود العام » وجود اللخاص . 


( ۲ ) لأن الممائلة في غير ذلك غير ممكنة » ولا يؤمن أن يستوفى أكثر من الحق » 
والمفصل موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين » برباطات واصلة بينهما . 
مع تداخل كرفق وركبة » أو تواصل كأنملة وكوع . 


(" ) أي أو يكون القطع ينتهي إلى حد » كما رن الأ نف > وهو ما لان منه » 
فهو الذي يجب فيه القصاص » أو الدية » دون قصبة الأنف » لأن للمارن حداً 
ينتهي إليه » أشبه اليد » فإن قطع القصبة فلا قصاص ٠»‏ وله الدية » جزم به في 
الإقناع والمنتهى » ولابن ماجه : أن رجلا ضرب رجلا » على ساعده بالسيف » 
فقطعها من غير مفصل » فأمر له صلى الله عليه وسلم بالدية فقال : إني أريد القصاص 
فقال « خذها بارك الله للك فيها » ولأن القطع ليس من مفصل › فلا يؤمن فيه من 
الحيف . 


o‏ اح ووه 


Ax 2‏ 0ل 5 : ) 5 
فلا .قصاص في جائفة ° ولا كسر عظم ن 3 ولا بعض 
ساعد ونحوه”” ويقتص من منكب مالم يخف جائفة " الشرط 
( الثاني : الممائلة في الاسم والموضع”” فلا تؤخذ يمين ) من يد 

ورجل وعين » ون ونحوها"" ( بيسار ولا يسار بيمين " 


. أي جرح واصل إلى باطن ابلدوف » لأنها ليس لها حد ينتهي القطع إليه‎ )١( 

(؟)لإمكان برد سن الحاني » مثل ما كسره » إذا أمن قلعها أو سوادها » 
لإمكان الإستيفاء بلا حيف » فإن لم يأمن ذلك سقط القصاص . 

() كساق وكف » وعضد وورك » أو قطع يد من الكوع » ثم تأكلت إلى 
نصف الذراع فلا قصاص ٠‏ لأنه لايمكن الإستيفاء منها بلا حيف » وله الدية » 
لا تقدم ؛ وقال الموفق : إن كان من غير مفصل » فلا قصاص فيه من موضع 
القطع » بغير خلاف نعلمه . 

( 5 )بلا نزاع » لأنه مفصل ؛ وله أن يقتص من مرفقه » وإن اختار الدية » 
فله دية اليد » وحكومة لا زاد . ' 

( ه ) قياسا على النفس » ولأن القصاص يعتمد المماثله » ولأنها جوارح مختلفة 
المنافع » والأماكن » فلم يؤخذ بعضها ببعض » كالعين بالأنف . 

() من المنخرين ؛ والثديين » والإليتين » والأنثيين » والشفتين » والأجفان › 
وكل ما انقسم إلى يمين ويسار » وأعلى وأسفل . 

(7) قال الموفق : هذا قول أكثر أهل العلم » الأئمة الأربعة وغيرهم » وحكاه 
الوزير اتفاقا » لأن كل واحدة منهما تختص باسم > فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى » 
كاليد مع الرجل » وتؤخذ كل منها بمثلها . 


۲۷ 


ولا.) يؤخذ ( خنصر ببنصر ولا.) عكسه" لعدم المساواة 
في الان" ولا توك( أصلي بزائد" وعكسه ) فلا يؤخذ 
زائد بأصلي » لعدم المساواة في المكان والمنفعة ‏ ( ولو تراضيا) 
على أخذ صل بزائد أو عكسه” ( لم يجز ) أخذه به › لعدم 
القذاية وشا اند تكله ضا ولق 


( ۱ ) فلا يۇخذ بنصر بخنصر . 

(۲) وتؤخذ اللحنصر بالحنصر » والبنصر بالبنصر » والأنملة بمثلها » في 
الاسم والموضع . 

(") لأن الزائد دوتها ؛ قال ني الإنصاف : وإن تراضيا على أصلي بزائد » 
لم يجز بلا نراع . 

( 5 ) فلم يجز أخذها بها » لعدم الممائلة . 

(ه ) كأخذ زائد بأصلى . 

() لأن مالا يجوز أخذه مقاصة,» لا يجوز بتراضيهما » لأن الدماء لا تستباح 
بالإباحة والبذل » فلو قطع يسار جان من له القود » في يمينه بتراضيهما » أو خنصرا 
ببنصر » أو قال : أخرج يمينك . فأخرج يساره عمدا » أو غلطا » أو ظنا أا 
تجزىء فقطعها » أجزأت » قال ني الإنصاف : وهو المذهب » ولم يبق قود ولا 
ضمان › جزم به في الإقناع وغيره . 

(۷) ولو تفاوتا قدرا » كالأصلى بالأصلى ٠»‏ إذا اتفقا ني الموضع والخلقة » 
واختلفا ني القدر ؛ وإن اختلفا في غير القدر » بأن اختلفا في الموضع »> أو اللحلقة » 
لم يؤخذ أحدهما بالآخر . ش 


الشرط ( الثالث استواؤهما ) أي استواء الطرفين المجني عليه > 
والمقتص منه ( في الصحة والكمال" فلا تؤخذ ) يد أو رجل 
( صحيحة ب ) يد أو رجل ( شلاء”" ولا ) يد أو رجل ( كاملة 
الأصابع ) أو الأظفار ( بناقصد) هما" ( ولا ) تؤخذ ( عين 
صحيحة ب ) عين ( قائمة” ) وهي التي بياضها وسوادها 
صافيان » غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري”' ولالسان 


ع 
ناطق بأخرس ولو تراضيا » لنقص ذلك" . 


. لاعتماد القصاص على الممائلة‎ )١( 

(۲) لأنه لا نفع فيها سوى اعمال » فلا تؤخذ بما فيه نفع ؛ قال الموفق : لانعلم 
أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل > ص حيحة بشلاء » إلا ما حكي 
عن داود . ٠‏ 1 

(۳) فلو قطع من له خمس أصابع > من يد أو رجل » يد أو رجل من له أربع 
أو ثلاث أصابع > لم يجز » قولا واحداً لأنبا فوق حقه . 

( 4 ) قولا” واحداً . 

( © ) فليستا بمتساويتين » فلا تؤخذ الصحيحة بالناقصة . 

٦ (‏ ) وزيادة المأخوذ على المفوت › فلا يكون مقاصة ؛ قال الموفق : لا يؤخذ 
لسان ناطق بأخرس ٠‏ لانعلم فيه خلافا » ولا يؤخذ ذكر صحيح بأشل » ولا ذكر 
فحل بذ كر خصي أو عنين › لأنه لا نفع فيهما » فيكون قد أخذ أكثر من حقه › 


وهذا مذهب مالك وغيره . 


۲۱۹ 


( ويؤخذ عكسه ) فتؤخذ الشلاء » وناقصة الأصابع › والعين 
الان ات( ولا أرقن )لان السب من ذلك 
a‏ الخلقة » وإنما تفص في i‏ 


أذن ف باذك أصم شلاء ٠»‏ ومارن الأشم ا ارد 
الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء » لأن ذلك لعلة في الدماغ ” 


)١(‏ وإن شاء أخذ الدية » بلا حلاف » لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال 
اا قله الذرة نوع تنه ادهو + 1 

(1) فلم يكن له ارش ٠‏ الختاره القاضي .+ وصيححه الوقن وخيرة ٠‏ وتوا 
الشلاء بالشلاء » إذا أمن في الإستيفاء الزيادة » لآأمهما متمائلين في ذات العضو 
وصفته » فجاز أخذ إحداهما بالأخرى » كالصحيحة بالصحيحة . 

() والأنف صحيح » وذهاب السمع نقص في الرأس » لأنه محله » وليس 
بنقص في الأذن » ويؤخذ الصحيح بالمخروم » لقيامه مقام الصحيح » وإن قطع 


بعض لسانه » أو مارنه »> أو شفته » أو حشفته » أو أذنه » أخذ مثله » يقدر 
بالأجزاء » كالنصف والئلث . 
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فصل 
( النوع الثاني ) من نوعي القصاص فيما دون النفس (الجرا 
فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم )" لإمكان | 
القصاص من غير حيف ولا زيادة" وذلك ( كالموضحة ) 00 
الرأس والوجه". 


"2 ْ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : القصاص في الحراح » ثانت بالكتاب والسنة والإجماع 
بشرط الماواة > فا شيعه فل جيجه دلت 6 وإذا م یکن ميل أن .يكسر عظماآ 
باطنا » أو شجة دون الموضحة » فلا يشرع القصاص » بل تجب الدية » وأما 
القصاص ني الضرب بيده » أو بعصا أو سوط » ونحو ذلك » فقالت طائفة لاقصاص 
فيه » بل فيه التعزير . 

والأثور عن اللخلفاء وغيرهم » من الصحابة والتابعين : أن القصاص مشروع 
في ذلك ؛ وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء » وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » » وهو الصواب » وقال عمر : إني ما أرسل عمالي ليضربوا 
أبشاركم » فوالذي نفسي بيده » من فعل لأقصنه » وقد رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقص من نفسه » رواه أحمد ؛ ومعناه : أن يضرب الوالي رعيته ضربا 
تر لحرت اضرو > فلا قصاص فيه » بالإجماع . 

(۲) وهذا شرط بخدواز القصاص » زيادة على ما سبق . 

(" ) لانتهائه إلى العظم. > أشبه قطع الكف من الكوع . 

(4 ) واتفق أهل العلم على جوازالقصاص فيها بشرطه ؛ وقالالوزير ا 


¥ 


( وجرح العضد و ) جرح ( الساق و ) جرح ( الفخذ و ) 
جرح ) القدم 3 لقوله تعالى ( والجروح قاض 


(۳) 


= على أن الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدا ؛ وني الإنصاف : يوضحه › 
بالمساحة بلا تراع . 


. قياسا على جرح الموضحة » المتفق عليها‎ )١( 


(؟) وهو نص على القصاص في الحروح بشرطها » ولو لم يجب القصاص 
في كل جرح ٠‏ ينتهي إلى عظم » لسقط حكم الآية . 


(۴) أي ولا يقتص في أي نوع من الشجاج ٠»‏ غير المذكورة » المنتهية إلى 
عظم » كالموضحة وجرح العضد والساق » والقدم » كما دون الموضحة كالباضعة › 
أو أعظم منها » كما مثل » واختار الشيخ : القصاص ني كل شيء من اللتراح 
والكسر » يقدر على القصاص منه للأ خبار ؛ وقال : ثبت عن اللحلفاء الراشدين » 
وتقدم نحوه . 1 

وقال ابن القيم : قالت الشافعية » والحنفية » والمالكية » ومتأخخروا الأصحاب » 
لاقصاص ني اللطمة والضربة » وحكى بعضهم الإجماع » وخرجوا عن محض 
القياس » وموجب النصوص ٠»‏ وإجماع الصحابة . وقال تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بعشل ما عوقبتم به ) فالواجب للملطوم » أن يفعل بالحاني عليه كما فعل به » فلطمة 
بلطمة » وضربة بضربة في محلهما » بالآلة التي لطمه بها » أو مثلها » أقرب إلى 
المماثلة المأمور بها » حسا وشرعا › من تعزيره بغير جنس اعتدائه وصفته » وهذا 
هدي الرسول صل الله عليه وسلم » وخلفائه » ومحض القياس » ونصوص أحمد . 


۲٢‏ د 


كالهاشمة والمنقلة واا مة “( و ) لا فى غيرذلك من (:الجروح ) 

مو في م € 
كالجائفة " لعدم أمن الحيف والزيادة ”" ولا يقتص في كسر 
عظم ) غر و 3 


)١(‏ اماشمة هي : التي تمشم العظم ؛ والنقلة » هي التي تنقل العظام ؛ 
والمأمومة » هي : التي تصل إلى جلدة الدماغ ؛ فجلدة الرأس يليها لهم » ويي اللحم 
جلدة رقيقة » تسمى « السمحاق » ويليها عظم يسمى « القحف » وبعد العظم خريطة » 
مشتملة على دهن » وذلك الدهن يسمى « الدماغ » ويسمى أيضاً أم الرأس » وابحناية 
الواصلة إلى اللحريطة المذكورة » المسماة أم الرأس » تسمى مأمومة » فلا قصاص 
فيها » عند الأئمة الأربعة ؛ قال الموفق : ولا نعلم أحدا أوجب القصاص » فيما 
فوق الموضحة » إلا ما روي عن ابن الزبير › أنه أقاد من المنقلة » وليس بثابت 
عنه ؛ وقال ابن المنذر : ولا أعلم أحداً خالف ذلك » لأنه ليس له حد ينتهي 
إليه » ولا يمكن الإستيفاء من غير حيف . 

١ (‏ ) وهي التي تنفذ إلى جوف » كبطن وصدر » وثغرة نحر » وجبين وخاصرة 
ونحوها » فلا قصاص في نحوها » لما تقدم . 

(۳) ولابن ماجه مرفوعا « لا قود في الأمومة » ولا في اللحائفة » ولا في 
المنقلة » وقال ابن رشد : القصاص فيما أمكن القصاص فيه منها » وفيما وجد منه محل 
القصاص » ولم يخش هنه تلف النفس » وإنما صاروا لهذا » لما روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : رفع القود في المأمومة » والمنقلة » والحائفة » فرأى مالك ومن 
قال بقوله » أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الحراح » التي هي متالف » مثل 
كسر عظم الرقبة » والصلب والصدر » والفخذ » وما أشبه ذلك › ولأنه لا تؤمن 
الزيادة » فلم يجب القصاص » ككسر العظام . 

٤ (‏ ) تقدم أنه لا قصاص في کسر عظم » بغير خلاف » غير کسر سن . 


- ۳ 


لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف » كبرد ون ( إلا أن 
يكون ) الجرح ( أعظم من الموضحة كالهاشمة » ولمنقلة › 
اا للمجنی عليه ( أن قفن مرد ) لاه 
١ 1 1 5‏ 

يقتصر على بعض حقه »© وين بن محل جنايته ١‏ 
( وله أرش الزائد ) على الموضحة" فيأخذ بعد اقتصاصه من 
موضحة في هاشمة خمسا من الإبل“ وفي منقلة عشرا”” وفي 
مأمومة ثمانية وعشرين وثلشا" ويعتبر قدر جرح بمساحة » 

5 9 للق ١‏ 
دول كثافة اللحم . 


(١)أي‏ كبرد سن ال حاني » وتقدم . : 
(؟) قولا واحدا » وهو مذهب الشافعي » فإنه إنما وضع نحو السكين » في 
مو ضع وضعها احاني فيه » ولأن سكين الحاني » وصلت العظم » وتجاوزته . 
(") فيجب له إذا اقتص موضحة والحناية فوقها » ما بين دية الموضحة › 
ودية تلك الشجة › لأنه تعذر فيه القصاص » فوجب الأرش » ها لو تعذر في 
( 4 ) لأنه التفاوت بينها وبين الموضحة . 
(ه ) أي ويأخذ ني المنقلة عشرا من الإبل » > لأنه ما بين الموضحة والمنقلة . 
٦ (‏ ) لأن الواجب فيها ثلث الدية » فإذا سقط منها دية موضحة » وهي خمس 
من الإبل › بقي ذلك المذكور . 


(۷) أي و بعتير قصاص جرح طولا وعرضاً› دون كثافة اللحم » > لان حلم س 


ر 


E 


وإذا قطع جماعة طرفا ) يوجب قودا كيد ( أو جرحوا 
جرحا يوجب القود ) كموضحة ولم تتميز أفعالهم > کان 
وضعوا حديدة على يدء وتحاملوا عليها حتى بانت ( فعليهم ) 
أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين ( القود )لا روي 
عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة 5 
يده » ثم جاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق » وأخطأنا في 
الأول » فرد شهادتهما على الثاني › وغرمهما دية يد الأول › 
وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطمتكنا"؟ :وإن تفرقت 


أفعالهم إنرف 


= العظم > والناس يختلفون في كثرة اللحم وقلته » فلايمكن اعتباره » فيعمد المقتص 
إلى موضع الشجة من رأس المشجوج > فيعلم طوا وعرضها » بنحو خيط » ويضعها 
على رأس الشاج » ويعلم طرفيه بنحو سواد » ويأخذ حديدة » عرضها كعرض 
الشجة » فيضعها في أول الشجة ونحوها » إلى آخرها فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضاء 
ولا يراعى العمق » لأن حده العظم » ولو روعي لتعذر الإستيفاء . 

(١)ني‏ أشهر الروايتين » وهو مذهب مالك » وكذا لو أكرهوا إنسانا > 
على قطع طرف > أو ألقوا صخرة على طرف إنسان فقطعه » أو قلعوا عينا بضربة 
واحدة » ونحو ذلك . 

(۲) رواه البخاري وغيره ؛ ودل على أن القصاص على كل منهما لو تعمدا » 
ولأنه أحد نوعي القصاص » فتؤخذ الجماعة بالواحد » كالأنفس . 


(۳) أي القاطعين لليد ونحوها » فلا قود عليهم . 


۲۲0 
۴ /ج / ۷ ( حاشية الروض ااربع ) 


أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليه" ( وسراية الجناية 
مضمونة في النفس فما دونها )'' فلو قطع إصبعا فتآكلت 
أخرى أو اليد » وسقطت من مفصل فالقود” وفيما يشل 
الأرش” . ( وسراية القود مهدرة )”© فلو قطع طرفا قوداً فسرى 
إلى النفس فما دونها فلا شيء على قاطع » لعدم دي 


» قولا واحدا إن لم يتواطؤا » وكذا لو ضرب كل واحد على اليد ونحوها‎ )١( 
حتى انفصلت › ونحو ذلك » فلا قود عليهم » وإن كان فعل كل واحد يمكن‎ 
. الإقتصاص منه بمفرده » اقتص منه » وهذا مذهب الشافعي‎ 

(؟)قال الموفق : سراية الحناية مضمونة بغير خلاف » لأنها أثر جناية » 
والحناية مضمونة » فكذا أثرها . ش 

(۳) وهذا مذهب أي حنيفة » لأنه أحد نوعى القصاص » وإن سرت اب حناية 
إلى النفس » أو ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف » مثل أن هشمه في رأسه فمات » أو 

٤ (‏ ) وهو قول مالك والشافعي » لعدم إمكان القصاص ني الشلل » وهو فساد 
العضو » وذهاب حركته بالسراية . 

(ه ) وهو مذهب مالك » والشافعي » وقال الوزير : اتفقوا على أن الإمام إذا 
قطع يد السارق » وسرى إلى نفسه » فلا ضمان عليه . 


(5)وروى البيهقي وغيره 4 عن عمر وعلي 4 أمهما قالا ‏ في الذي يموت 
في القصاص - لادية له > ولأنه قطع بحقئ» فكما أنه غير مضمون » فكذا سرايته » 
كقطع السار ق المتفق عليه . 


¬ ۲۲۹ 


لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد" أو بآلة كالة » أو 
مسمومة ونحوها " لزمه بقية الدية؟ (ولا) يجوز ا 
بخص من عقيو بوجرج قبل برئه  )‏ لحديث جابر أن رجلا 
جرح رجلا > فأراد أن يستقيد > فنهى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يستقاد من الجارح حتي يبرا المجروح © رواه 
الدار قطني ( كما لا تطلب له ) أي للعضو أو الجرح 
( دية ) قبل برئه » لاحتمال السراية “ فإن اقتص قبل 
فسرايتها بعد هدر" 


. بلا إذنه » ولا إذن الإمام أو نائبه » لزمه بقية الدية‎ )١( 

(۲ ) كحرقه طرفا يستحق ستحق القصاص فيه » فيموت جان ٠‏ أو في حال لايؤمن 
فيها انحوف من السراية . 

() أي يضمن دية النفس » منقوصا منها دية العضو » الذي وجب له فيها 
القصاص » فإن وجب في يده » فعليه نصف الدية » أو جفن فثلائة ة أرباعها وهكذا . 

(4 ) عند أكر أهل العلم > منهم أبو حنيفة ومالك » وقال ابن المنذر : كل 
من أحفظ عنه من أهل العلم » يرى الإنتظار ابرح حتى يبرا . 

( 5 ) ورواه أحمد وغيره » من حديث عمرو بن شعيب » ولأنه باقتصاصه قبل 
الإندمال › رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية » فبطل حقه منه » وقال أحمد : 
لأنه قد دخله العفو بالقصاص . 

(5)أي لا يقتص من عضو وجرح قبل البرء » كا أنه لا تطلب له دية » 
لاحتمال السراية » فتسقط عن المجنى عليه . 

(7) لأنه استعجل » مالم يكن له استعجاله » فبطل حقه » لحديث عمرو» - 


YY 


ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن > ومنفعة »> فى 


L1 


فة قرا آهل اة تفلو مات تك دة الذاهن . .: 


=رواه أحمد » فإن قيل : ما الفرق بين هذا وما قبله > حيث ضمن السراية في الأول 
دون الثاني ؟ قيل : إنه إنما منع من الإقتصاص في الطرف قبل برئه » لمصلحة المجني 
عليه » إذ قد تسري الحناية إلى طرف آنخر » أو إلى النفس » بخلاف منعه من القصاص 
في الحر أو البرد » فإنه لمضلحة اللاني » فلذلك ضمن السراية » فيما إذا كانت 
مصلحة التأخير للجاني » ولم تضمن إذا كانت المصلحة للمجني عليه . 

(١)أي‏ أن السن أو المنفعة » تعود » وتسقط المطالبة به » فوجب تأخيره » 
وإن عاد فلا شيء على الحاني » لأن المتلف عاد » فلم يجب به شيء » كإن كانت 
شماء مثلا فلا دية ولاقود » إن رجي عوده » وإن مضى زمن يمكن عودها فيه ؛ 
فلم تعد » خير بين القصاص والدية » كسائر الحنايات » واختار الموفق - ي 
سن الكبير ونحوها - القود ي الخال » وصوبه في الإنصاف » ولعله مراد 
الأصحاب : فإن سن الكبير إذا قلعت » يئس من عودها غالبا . 


' (5)لأنه.لا يتأتى العود بعد موته . 


۷۷۲۸ 


كتاب الدیات ١‏ 


جمع دية " وهي الال المؤدى”” إلى مجني عليه أو وليه بسبب 


جناية “ يقال : وديت القتيل ؛ إذا أعطيت ديته” ( كل من 
تلف إنسانا بمباشرة”" أو سبب ) بان ألقى عليه أفعى › 


و ألقاه عليها” . 


)١(‏ الأصل في وجوبها : الكتاب والسنة والإجماع » في مال القاتل » أو على 
عاقلته » وسيأتي مفصلا . 

(7) مخففة » وأصلها « ودي » والماء بدل من الواو » كالعدة من الوعد . 

(") أي والدية ني الأصل مصدر » مسمى به المال المؤدي . 

( 4 ) شبه عمد » أو خخطل » أو عمد عفي فيه عن القصاص إلى الدية . 

. (5)أي فهي مصدر : وديت القتيل أديه دية » إذا أديت ديته » وائتديت إذا 
أخذت الدية » ويقال الدية مصدر : ودي القاتل المقتول » إذا أعطى وليه الال » 
الذي هو بدل النفس . 

٦ (‏ ) أي لإتلافه . 

(۷) أي أتلف إنسانا » بأن ألقى عليه حية فقتله » أو ألقاه على حية فقتله » 
فعليه ضمانه » لأنه تلف بعدوانه » کالباشرة » وكذا لو طلبه بسيف مجرد › 
ونحوه » فتلف ٤‏ هر به أو اوفع بأن شهره في وجهه » فمات أو ذهب 
عقله » فعليه ضمانه » لأنه تلف بعدوانه » فأشبه مالو جنى عليه . 


- ۲۲۹ - 


أو حفر بشرا محرما حفره”" أو وضع حجراء أو قشر بطيخ » 
أو مام اة أو :طرق "© أو ثالث نيما انهه وده غاا 
وتخو ذلك ( ينه وة وا كان عتما > و ها + 
أو ميضاما: 4 راد 


(١)أي‏ حفر الحافر للبثر » بأن يكون في فنائه » أو فناء غيره » أو طريق 
ضيق » وكذا ني واسع لغير مصلحة المسلمين › أو ملك غيره بغير إذنه » فعليه 
ضمانه » فإن حفرها بحق » كفي ملكه › أو موات ٠»‏ أو طريق واسع » لمصلحة 
المسلمين » نم يضمن . 

(۲) أي أو وضع حجرا في طريق » فتلف به إنسان » أو وضع قشر بطيخ › 
أو خيار » أو باقلا ونحوه في طريق » أو وضع ماء بفنائه » وهو ما اتسع حول 
داره » أو وضعه بطريق فتلف به إنسان » لزمته ديته » وهو مذهب الشافعي » وعليه 
جمهور الأصحاب » وني الترغيب : إن رش الطريق لذهاب الغبار » فمصلحة 
عامة » يعني فلا يضمن ما تلف به . 

(") أي أو بالت دابته بفنائه » أو بطريق ويده عليها » راكبا كان أو ماشيا › 

أو تادا فتلف به إنسان ضمنه » وقال الموفق وغيره : قياس المذهب أنه لا يضمن 
ماتلف ببول الدابة في الطريق » وصوبه ني الإنصاف »كا لو سلم على غيره » أو 
امسات يده حتى مات » لعدم تأثيره » ولأنه لا يمكنه التحرز منه » كما لو أتلفت 
برجلها » لا ما أتلفت بيدها أو فمها » لأنه يمكنه حفظها . 

٤(‏ )أي ونحو ما تقدم ما لو رمى شخص من منزله » أو من غيره » حجرا 
أو غيره » مما يمكن التلف به » أو حمل بيده رمحا » جعله بين يديه » أو خلفه › 
أو وقع على نائم بفناء جدار فأتلف إنسانا » لزمته ديته فيما تقدم » ونحوه . 

(ه ) وحكى الموفق وغيره : إجماع العلماء على ذلك في الحملة . 


۳۰ 


لقوله تعالى ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله )”" ( فإن كانت ) الجناية ( عمدا محضا 
ف ) الدية ( في مال الجاني )" لأن الأصل يقتضى أن بدل 
المتلف يجب على متلفه ” وأرش الجناية على الجاني * وإنما 
خولف في العاقلة لكثرة الخطأ” والعامد لاعذر له > فلا 
يستحق التخفيف " وتكون ( حالة ) غير مؤجلة”" كما هو 
الأصل في بدل المتلفات* . 


» فعبر تعالى عن الذمة بالميئاق » ولكتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن‎ )١( 
. وذكره الدية‎ 

(؟) حالة » قال في الإنصاف : بلا تزاع » وقال الموفق : أجمع أهل العلم 
على أن دية العمد » تجب في مال القاتل » لا تحملها العاقلة » وهذا يقتضيه الأصل › 
قال تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . 

(۴) ولأن موجب ابحناية أثر فعل اللحاني » فيجب أن يختص بضررها . 

( 5 ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يجني جان إلا على نفسه » . 

( ه ) فان جنايات الحطأ تكثر > ودية الآدمي كثيرة » فإيجابها على الحاني في 
ماله يجحف به » فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة » على سبيل المواساة للقاتل » 
والإعانة له تخفيفا » لأنه معذور . 

(5) أي عنه بتحمل عاقلته > وهو قد وجب عليه القصاص » فمع العفو عنه 
اختص بتحمل الدية » دون عاقلته » فداء عن نفسه » أو طرفه » أو جرحه . 

(۷) كالقصاص ٠‏ وأرش أطراف العبد . 

(۸) فتجب حالة » كما يجب بدل المتلفات حالا” > ولأن القاتل عمدا عدوانا › 
غير معذور » بخلاف شبه العمد . 


۲۳۱ 


(و) دية ( شبه العمد» والخطا على عاقلته ) أي عاقلة الجاني ” 
لحديث أبي هريرة : اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما 
الأعرى بحجر » فقتلتها وما في بطنها » فقضي رسول الله 
صل الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها ؛ متفق عليه " 
ومن دعا من يحفر له بثرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد 
عليه فهدر " 
( فنهشته حية ) فمات" 


( وإن غصب حرا صغيرا ) أي حبسه عن أهله 


)١(‏ أما دية شبه العمد » فهو ظاهر المذهب » ومذهب الشافعي » وأصحاب 
الرأي وغيرهم : للخبر الآني 2 ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا » فوجبت ديته 
على العاقلة » كانخطأ » وأما دية اللخطأ » فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم » أنها على العاقلة » وقال الموفق وغيره : لا نعلم خلافا أنها على العاقلة » 
اه ؛ وكذا ما جرى مجرى الخطأ » كانقلاب النائم على إنسان فيقتله » وحفر البثر 
تعديا » فيقع فيه فيموت به » كل ذلك ونحوه على العاقلة » مؤجلة ‏ بلا حلاف 
الات هنين + کا ان2 

9؟) فدل الحديث : على أن شبه العمد واللخطأ » على العاقلة » وقضى عمر وعلي 
بها على العاقلة » في ثلاث سنين ؛ قال الموفق : ولا مخالف لما في عصرهما » فكان 
إجماعا . 


4. 


(") لعدم التعدي عليه » وكذا لو أمره يصعد شجرة » فسقط منها ومات 
فهدر . 
( 4 ) وجبت الدية » جزم به في الإقناع والمنتهى » وغيرهما ٠ ٠.‏ 


- ۳۲ 


( أو أصابته صاعقة ) وهي نار تنزل من السماء فيها رعد 
شديد » قاله الجوهري”" "نات 
بمرض ) وجبت الدية * جزم به في الوجيز » ومنتخب 
الأ مدي > وصححه في التصحيح " وعنه لادية عليه › 
نقلها أبو الصقر » وجزم بها في المنور © وغيره” 
وقدمها في المحرر وغيره”” قال في شرح المنتهى : على الأصح”" 
وجزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى والإقناع ” . 


فمات وجبت الدية 


(١)أي‏ أو حبس حرا صغيرا » فأصابته صاعقة . 

(۲) جزم به غير واحد » لأنه منعه من المرب » ومثل الصغير المجنون » وقال 
الشيخ : ومثل نبش الحية وإصابة الصاعقة » كل سبب يختص البقعة » كالوباء » 
وانهدام سقف عليه » ونحوهما . 

(۳) أي : أو مات المغصوب بمرض » أو مات فجأة » وجبث الدية في إحد 
الوجهين » لأنه تلف في يده العادية . 

. لابن نصر الله‎ )٤( 

› أي لا دية على من غصب حرا صغيرا فنهشته حية » أو أصابته صاعقة‎ )١( 
. أو مات بمرض » ويدخل فيه ما مثل به الشيخ » وظاهر كلام الشيخ وجوبها‎ 

(5) أي قدمها المجد ني المحرر » وغيره من الأصحاب . 

(7) أي قاله صاحب النتهى في شرحه له » وأما شرح منصور © فذكر فيه 
أنه نص عليه » وعلله بأن الحر لا يدخل تحت اليد » وأنه لا جناية إذاً . 

(۸) وعبارته : وإن مات بمرض أو فجأة » لم يضمن » والنتهى : أو = 


ا - 


( أو غل حرا مكلفا وقيده » فمات بالصاعقة أو الحية وجبت 
الدية )”2 لأنه هلك فى حال تعديه » بحبسه عن الهرب من 
الصاعقة ٠‏ والبطش بالحية أو دفعها عنه" . 


= غصب صغير | فتلف بحية » أو صاعقة فالدية 3 لا إن مات بمرض » أو فجأة . 
)١(‏ وهو قول اللحمهور . 


(۲) وظاهره : أنه لو غله من غير قيد » أو قيده من غير غل » لا يضمن » 
وعبر في الفروع +« أو » وهي أظهرء وأقرب إلى تعليلهم في القيد » فإنه يحبس عن 
المرب » سواء كان مغلولا » أولا . 


٤ 


ؤم | 0 


( وإذا أدب الرجل ولده ( ولم يسرف لم يضمنه " 
وكذا لو أدب زوجته في نشوز' * ( أو أذ (بتلطان رعيع ° 
أو ) أدب ( معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به ) 
اا “ لأنه فعل ماله فعله شرعا » ولم يتعد فيه" وإن 


أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود ا 


. أي في حكم ما إذا أدب ولده » أو السلطان رعيته » وغير ذلك‎ )١( 

(؟) قولا واحدا » فإن أسرف الوالد فمات ولده › فعلى الوالد الدية » لكن 
لا يطالب بها في حياته > بل تؤخذ من تركته بعد موت الوالد » هذا إذا كان غير 
عمد محض » وأما إذا كان عمدا محضا » وكان ضربه بشيء يقتل غالبا » فلا دية 
عليه » ولا قصاص 

(۳) ولم يسرف لم يضمن » لقوله تعالى ( واضربوهن ) وقوله صلى الله عليه 
وسلم « واضربوهن ضربا غير مبرح » . : 

› ولم يسرف لم يضمن › لأنه مأذون فيه شرعا » فلم يضمن ما تلف به‎ )٤( 
. كالحد‎ 

( 5 ) نص عليه . 

( ) بأن يزيد على الضرب المعتاد فيه » لا في عدد » ولا في شدة . 

(۷) أي وإن أسرف المؤدب » والداكان أو زوجا ء أو سلطانا » أو معلما » 
بأن زاد فوق المعتاد » أو زاد على ما يحصل به المقصود » ضمن لتعديه بالإسراف » 
أو الزيادة » على المقصود من التأديب . 


د 0 


أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره 4 ا 
يوق E‏ يه فاتقطع: SS E‏ 
کک ) بالغرة”"' لسقوطه بتعديه“ ( وإن طلب السلطان 


2 


| 


مرأة > لكشف حق. الله تعالى 2 5 ١‏ و استعدى 
عليها رجل ) أي طلبها لدعوى عليها١(‏ بالشرط”* ْ 


رلك لالت ممه اا ES‏ 
من صبي غير مميز » أو غيره كنجنون ومعتوه ضمن ما تلف » لتعديه إلى مالم بأذن 
الشرع فيه » بتأديب من لا عقل له » لأنه لا فائدة في تأديبه . 

(؟) وهو الولد ني بطن أمه » من الإجتنان وهو الستر » لأنه أجنه بطن أمه أي 
ستره » قال تعالى ( وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ) . 

(") وهي عبد أو أمة » لما في الصحيحين : أنه صلى الله عليه وسلم « قضى 
في إملاص المرأة بعبد » أو أمة » وهو قول أكثر أهل العلم . 

(4:)أي لسقوط الحنين بتعدي الضارب لأمه . 

(0 )من حد أو تعزير » أو لكشف حق آدمي . 

(1) جنينا ميتا ضمنه » وفاقا للشافعي » وني الإنصاف : بلا نزاع » لا روي 
عن عمر » أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها » فقالت : يا ويلها » مالا 
ولعمر ؛ فبينا هي في في الطريق » إذ فزعت فضربها الطلق » فألقت ولدا » فصاح 
صيحتين ثم مات » فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » فقال بعضهم : 
ليس عليك. شيء ؛ فقال علي : إن كانوا قالوا في هواك » فلم ينصحوا لك ان ديته 
عليك » لأنك أفزعتها فألقته ؛ وأقسم عليه عمر أن لايبرح › حتى يقسمها علىقومه . 

(۷) أي استغاث عليها » برجال السلطان . 


"م - 


0) 


في دعوى له فأسقطت ) جنينا ( ضمنه: السلطان ) في 
المسألة الأولى لهلاكه بسببه " (و ) ضمن ( المستعدي ) في 
المسألة الثانية » لهلاكه بسببه " ( ولو ماتت ) الحامل في 
المسألتين ( فزعا ) يسبب اوضع ولا“ < لم يضمنا ) آي 
5 يضمنها السلطان في الأولى > ولا المستعدي في الثانية ” 
لن ذلك ليس يسبب لهلاكها في 0 جزم به . في 
الوجيز > وقدمه في المحرر والكافي " 4 


. ضمنه » لأنه تلف بفعله » فأشبه ما “لو اقتص منها‎ )١( 

(؟)أي ابتداء » بلا استعداء أخد » وتصويرهم بطلب السلطان » قد يقتضي 
اشر اط کون الطالب مرهوبا » فإن كان كير ورو 2 فلا ضمان ) ويلحق 
بالسلطان القاضي » ومن له سطوة يرهب منه . 

ا 1 كن 


o 


)٤(‏ أي ولو ماتت الحامل » ي المسألتين » »> إحداهما بطلب السلطان » لكشف 
حق الله تعالى » والثانية باستعداء رجل بالشرط » فماتت فزعا» بسبب وضعها › 
أو ماتت فزعا بغير وضع > أو ذهب عقلها من الفزع . 

(8 ) وهو أحد الوجهين في المذهب . 

2. وهو قول الشافعي‎ ) (٠ 

( ۷) أي أن السلطان » والمستعدي لايضمنان المرأة » إن ماتت فزعا » لأنجل ذلك . 


عنه : أنهما ضامنان لها کجنینھا“ لهلاكها بسببهما"" 
وهو المذهب » كما في الإنصاف وغيره”" وقطع به في المنتهى 
وغيره“ ولو ماتت حامل » أو حملها » من ريح طعام 
و ضمن ربه » إن علم ذلك عادة”" 


: أي كا أنهما يضمنان جنينها » إذا أسقطت فزعا ؛ وني الإنصاف‎ )١( 
› يضمن إذا ماتت بوضعها » وأنه المنصوص فيهما » كإسقاطها بتأديب » أو قطع يد‎ . 
. لم يأذن سيد فيهما‎ 

( ۲ ) فضمناها » كما لو ضرباها فماتت » قال الموفق : وقوله ‏ يعني الشافعي - 
قمعا بس تيب جادة + فنا بى لاك +:فإنه سيب الإسقاط > والإسقائط 
سيب للهلاك عادة » ثم لا يتعين في الضمان » كونه سببا معتاداً » فإن الضربة 
والضربتين بالسوط » ليست سببا للهلاك في العادة » ومتى أفضت إليه وجب الضمان . 

(") قال : إذا ماتت فزعاء من إرسال السلطان إليها » فجزم الموفق : أنه 
يضمنها » وهو أحد الوجهين » والمذهب منهما » جزم به في المداية واللحلاصة » 
والمغني والشرح » ونصراه في موضع » وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير . 

٤ (‏ ) ففي الإقناع وشرحه : أو ماتت بوضعها من الفزع › أو ماتت من غير 
وضع فزعا » أو ذهب عقلها من ذلك » أو استعدى إنسان عليها إلى السلطان » ضمن 
السلطان » ما كان بطلبه ابتداء » وضمن المستعدي ما كان بسببه » من موتها فزعا » 
أو إلقاء جنينها » لحصول اللاك بسببه . 

(ه ) ككبريت » وعظم . 

)أي علم أنها تموت » أو يموت حملها » من ريح ذلك عادة » أي 
بحسب المعتاد » وأن الحامل هناك ماتت لتسببه فيه » وكذا إن علم أن عنده من 
يتضرر بذلك عادة » وإلا فلا إثم » ولا ضمان . 


5 ۲۳۸4 = 


( ومن أمر شخصا مكلفا ء أن يتزل بقرا أو ) أمره أن ( يصبعد 
شجرة ) ففعل" ( فهلك به ) أي بنزوله » أو صعوده ( لم 
يضمنه ) الآمر'" ( ولو أن الآمر سلطان ) لعدم إكراهه له" 
و( كما اشاح سلطان أو غيره ) لذلك وهلك ا 
لأنه لم يجن » ولم يتعد عليه“ وكذا لو سلم بالغ عاقل» 
نفسه أو ولده > إلى سابح حاذق » ليعلمه السباحة » فغرق » 
لفحي اا 


. فهلك ء لم يضمنه » سواء كان الآمر مكلفا أو غير مكلف‎ )١( 

(۲) قولا واحدا » لأنه لم يجن ولم يتعد عليه » فلم يلزمه ضمانه » أشبه ما لو 
أذن له ولم يأمره . 

(") هذا أحد الوجهين ؛ والوجه الثاني : يضمنه السلطان ٠‏ لأنه يخاف منه 
إذا خالفه » وهو مأمور بطاعته . 

٤ (‏ ) صححه في التصحيح » وجزم به ني الوجيز > وقدمه في المحرر والفروع 2 
ورا 

( 5 ) فلم يلزمه ضمانه » کا لو ذن له في ذلك » ولم يأمره به ؛ وإن أمر غير 
مكلف ضمنه » لأنه تسبب ي إتلافه » جزم به في التنقبح » وقال الموفق : إذا كان 
الأمور صغيرا لا يميز » فعليه » وإن كان مميزا لاضمان ؛ قال في الفروع : ولعل 
مراد الشيخ » ما جرى به عرف وعادة » كقرابة وصحبة » وتعليم ونحوه » فهذا 
متجه » وإلا ضمنه » وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان » فبعثه الني صلى الله عليه 
وسلم إلى معاوية ؛ قال النووي : لايقال هذا تصرف في منفعة الصبي » لأنه قدر 
يسير » ورد الشرع بالمسامحة به » واطرد به العرف » وعمل المسلمين . 

() لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته » كضرب المعلم الصبي الضرب 
المعتاد » ما لم يفرط السابح » بأن غفل عنه » أو ل يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا » 
أو جعله في ماء كثير جار » أو واقف لا يحمله › أو عميق معروف بالغرق » ضمنه . 


۲۳۹ = 


باب مقادير ديات النفس “ 
القادير جمع ا وه مبلغ الشيء ا و 
ال نانة و "1 ایا نه أو ا فر آلف 
درهم فة أو ماتا بقرة< أو ألنا شا ) .لديك بي 
داود عن جابر رضي الله عنه « فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » في الدية على أهل الإبل » مائة من الإبل » وعلى 
أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة » . 


©» تختلف مقادير ديات النفس 2 بالإسلام > والحرية ©» والذاكورة‎ )١( 
. وضدها » وكذا بكونه موجودا للعيان » أو جنينا » کا بتي تفصيله‎ 

( ۲ ) والمقدار القدرة : مبلغ الشيء » وهو ما يعرف به قدر الشيء » من معدود 
وغيره . ١‏ 

(") بإجماع أهل العلم » ويأتي أنها الأصل عند الحمهور ؛ وقال الموفق : 
لا نعلم خلافا بين أهل العلم » أن الإبل أصل في الدية » وأن دية الحر المسلم ماثة 
من الإبل » وقد دلت عليه الأحاديث . 

( 4 ) من دراهم الإسلام » التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل . 

(ه ) قال القاضي : لا يختلف المذهب » أن أصول الدية : الإبل » والذهب » 
والورق » والبقر » والغنم » وقال الموفق : لا يختلف القائلون ببذه الأصول ني 
قدرها » إلا الورق » فقال أبو حنيفة عشرة آلاف » وروي عن بعض السلف . 


ع 2 


رواه أبو داود'" وعن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا قتل > 
فجعل النبي صلى الله عليه به وسلم ديته .اثني در آل جرهم 

و عمرو بن حزم « وعلى أهل, الذهب آلف دينار)"" 

( هذه ) الجن الم كووات ) صوق الدية ) دون غیرها “ | 

فا أجشير من تلزمه ) أي الدية ( لزم الولي قبوله ٠)‏ 

سواء کان ول الجناية من أهل ذلك ا و لم يكن" 

ا بالأصل في قضاء الواجب عليه" . 


+ (١)فاستدل‏ بعض أهل العلم بهذا الحديث » على أن هذه اللحمسة أصول: 
الدية » واعتضدوا بما يأني وغيره . 

(۲) رواه أبو داود » وابن ماجه .. 

. (؟) رواه النسائي وغيره » وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم . 
٤ (‏ ) ي دون ما روي من ذكر الخلل » وعنه : هي أصل ؛ لبر عمر ؛ 
قال الموفق : وكان بمحضر من الصحابة » فكان إجماعا . 
تقدم ‏ وهو من مفردات لهب . 

(5) من جنس ماله » فالخيرة الاين وجنت عه > حال اا ' 

(۷) أي أ ام سيره لحنت ال SE‏ : أن الإبل 
ف لفل تقر عليها اعرا + ريدق رجت عل العف الررط > رب 
أخذها : قلت قيمتها أو كثرت' 3 ا 
مائة من الإبل » وهو.مذهب جمهور العلماء ٠‏ .. 


٤ -‏ 
م / ١١‏ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


ثم تارة تغلظ الدية ‏ وتارة تخفف (ذ) تغلظ ( في قتل 
العمد وشبهه 5 فيؤخذ ( خمس وعشرون بنت مخاض »© 
وخمس وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقة » وخمس 


1 .ا دس م( 
وعشرون جذعة ) . 


= وقال ابن منجا : هذه الرواية هي الصحيحة » من حيث الدليل » وقال الزركشي 
هي أظهر دليلا » وهي ظاهر كلام ارتي » ومذهب الشافعي » لقوله صلى الله عليه 
وسلم « ألا إن في قتيل عمد الخطأ مائة من الإبل » فحديث عمرو بن شعيب » ظاهر 
في أن الإبل هي الأصل ني الوجوب ٠»‏ وقال أبو حنيفة والشافعي : هي من الإبل 
للنص » ومن النقدين تقويما » وما سواهما صلح . 

ولأني داود : أن عمر قام خطيبا 3 فقال : ألا إن الإبل قد غلت ؛ فقوم على 
أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا » وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة » وعلى أهل الحلل مائتي حلة » ولأنه غلظ بها دية 
العمد » وخفف بها دية الحطأ ؛ وأجمع عليه أهل العلم » فلا يتحقق في غير الإبل 
فهي الأصل » وغيرها معتبر بها » ولمرجحات خر . 


)١(‏ لأنه صلى الله عليه وسلم »> فرق بين دية العمد وانلحطأ » فغلظ بعضها 
وخفف بعضها » ولا نزاع في ذلك › إلا ماروي عن أني ثور » والسنة تخالف 
قوله » فلا يعول عليه . 

(۲) نص عليه ؛ وهو مذهب مالك وأني حنيفة » وغيرهم من السلف » لا 


ولا تغليظ في غير إبل”" ( و ) تكون الدية ( في الخط ) 
E‏ مسجب اانا 4 ثمانون. من الأربعة المذكورة ) 


أي عشرود بنت مخاض » وعشرون بنت لبون »> وعشرون 
ا : ا ' ١‏ 0 ۳( 
حمه > وعشرون جذعة ( وعشرون من بني مخاض ) 

قول ابن مشود" 


= الله عليه وسلم » أرباعا » خمساوعشرين جذعة » وخمسا وعشرين حقة » وخمسا 
وعشرين بنت لبون » وخمسا وعشرين بنت مخاض »وعن أحمد : آنا ثلاثون 
حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة » لما رواه الترمذي ؛ ونحوه عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعاً قال « عقل شبه العمد مغلظ » مثل عقل العمد » ولايقتل صاحبه › 
وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس » فتكون دماء في غير ضغينة » ولا حمل سلاح » 
رواه أحمد وغيره . 


(۱) بلا نراع إذلم يرد الشرع به . 

(۲) بلا راع في المذهب . 

(۴) لا رواه أهل السان وغيرهم ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم قال « في دية اللحطأ 
الوا رو رو ورد E‏ مخاض » 
وعشرون بنت لبون » . 

(4)رضي الله عنه » وأصحاب الرأي ؛ وقال مالك والشافعي : بني لبون 
بدل بني مخاض ؛ وقال ابن القيم : روي من وجوه متعددة > وذكر الإختلاف 
في الأسنان » ثم قال : كل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر » عن التي 
صلى الله عليه وسلم » وذ كر أقوال التابعين » ثم قال : قول صحاني من فقهاء الصحابة 
أولى من قول التابعين . 


= 727 اه 


وكذا حكم الأطراف" وتؤخذ من بقر مسنات › E‏ 


ومن غنم ثنايا. ؛ او يفيه ر ر اق 
ذلك ) أي أن تبلغ قيمة الإبل > أو البقر أو الشياه » دية 
نقد“ لإطلاق الحديث السابق”” ( بل ) تعتبر فيها ( السلامة ) 
من العيوب”” 


)١١‏ فتغلظ دية طرف وجرح كدية قتل 3 لاتفاقهما في السبب > مثل أن 
يوضحه عمدا » أو شبه عمد » فإنه يجب أرباعا ؛ واللخامس من أحد الأنواع الأربعة 
قيمته ربع قيمة الأزبع »> وخطأ يجب من الأنواع اخخمسة . 

» لأن ذلك هو العدل © فلو أخذ الكل مسناة 2 كه حمق بالخاني‎ ۲(٠ 
. كان:إجحافا على المجني عليه‎ ٠» أو أتبعة‎ 

(۴) أي يجب أن يدفع ألفا من الثنايا » وألفا من الأجذعة ؛ والثنايا يجوز 
كونما من الضأن » أو المعز » أو منهما » وأما الأجذعة فمن الضأن 2 لأنه يجب 
في الدية » ما يجب في الزكاة » من الأسنان المقدرة » قياسا على الإبل . 

٤ (‏ ) وصححه الموفق وغيره » فمتى وجدت على الصفة المشروطة )ونب 
أخذها » سواء قلت قيمتها » أو كثرت » وهو ظاهر مذهب الشافعي . ۰ 

0 
ولأنبا كانت تؤخذ على عهد الني صلى الله عليه وسلم » وقيمتها ثمانية آلاف » 
وقول عمر الم فس الزاري اي الور الجر 
في حال رخصها » أقل قيمة من ذلك . : ١‏ 

(+)ني. كل الأنواع ؛ وني الرعاية : لا يجزىء مريض + ولا عجيف » 
ولا معيب » ولا دون دية الأثمان على الأصح . 


س اه 


لان الإطلاق يقتضي السلامة" .( ودية ) الحر١(‏ الكتابي ) 
الل أو ا راا ( نصف دية المسلم )"“ 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . أن النبي صلى 
لله عليه وسلم ١‏ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل 
لفون زوا اح" وكذا جراحه " (.ودية المجوسي ) 
الذمي أ الاه أذ امستأمن * ( و ) دية ( الوثني ) المعاهل 
أو المستامن ( ثمانمائة درهم ) كسائر المشركين “ . 


(۱) أي من العيوب » وذكره غير واحد قولا” e‏ 

(۲) هذا ظاهر المذهب » وقال أبو یکر زوا ا > ومذهب مالك ¢ 
والذمي : هو من يؤدي اللحزية من المشركين ؛ والمعاهد : هو الذي يعاهده السلطان » 
وهو في بلده ؛ والمستأمن : هو الذي يعطى أمانا » أو يسافر إليا تاجرا > أو زائر! » 
أو نحوهما . 

(#) وزواه أبو داود وغيره © وفي. فط « دية لا لض درة ام ( 
قال اللخطاني : ليس في دية آهل الكتاب شيء أبين من هذا » ولا بأس بإسناده .. 

٤ (‏ ) أي الكتاني » فتعتبر بالنسبة من ديته » لأن الحر ح تابع للقعل . 

(0) بدارنا أوغيرها ء ثمائماثة هرهم » في قول عمر وعثمان ٠‏ این مسعود » 
وغيرهم » وذهب إليه أكثر أهل العلم > وقال ي الإنصاف بلا نزاع ؛ لااروى 
أبن عدي »عن عقبة بن عامر ا د قال أحمد : 
ما أقل من اختلف في دية المجوسي ! EY‏ 

لكوي السرويي و ا ل E‏ 


- ۲٤60 


روي عن عمر وعثمان » وابن 00 وجراحه بالنسبة 

) ونساوؤهم ( أي نساء آهل الكتاب 4 والمجوس » وعبدلة 
5 

الأوثان » وسائر المش ر كين ( على النصف ) من دية ذكرانهه ”" 
( ك ) دية نساء ( المسلمين )“ لا في كتاب عمرو بن حزم 

« دية المرأة على النصف من دية الرجل »“ 


= ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد » وإن لم يكن لهم أمان ولاعهد › فلادية لهم » لأن 
دماءهم مهدرة . 

)١(‏ أي أنهم أفتوا به في المجوسي › قال الموفق : ولا نعرف لهم ني عصرهم 
مخالفا » فكان إجماعا › وألحق بالمجوسي باقي المشركين › لآنهم دونه » وهو 
مذهب ماللك والشافعي . 

SS 
. مجوسي في عينه » وي يده ؛ قال : يكون بحساب ديته‎ 

() قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا : وقال ابن المنذر 50 
على أن دية المرأة نصف دية الرجل » ولأنه لما كان دية نساء المسلمين » على النصف 
من دياتهم » كذلك نساء أهل الكتاب » قياساً عليهم . 

٤ (‏ ) أي المجمع عليها » > كما حكاه ابن المنذر » وابن عبد البر » وغيرهما ؛ 
وقال الوزير وغيره : أجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها e‏ 
دية الرجل الحر المسلم . 

م ل ا ل 
الرجل » والرجل أنفع منها » ويسد مالا تسده المرأة » من المناصب الدينية » والولايات 
وحفظ الثغور » واللحهاد وعمارة الأرض » وعمل الصنائع » التي لا تتم مصالح = 


5 


ويستوي الذكر والأنثى > فيما يوجب دون ثلث الدية"" 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « عقل المرأة 
مثل عقل الرجل » حتى تبلغ الثلث من ديته » أخرجه النسائي " 
ودية خنثى مشكل » نصف دية كل منهما”” ( ودية قن ) 
E‏ كاف أو انق لي ا 


> العالم إلا بها » والذب عن الدنيا والدين » لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية » وهي 
الدية » فإن دية الحر » جارية مجرى قيمة العبد » وغيره من الأموال » فاقتضت 
حكمة الشارع : أن جعل قيمتها على النصف من قيمته » لتفاوت ما بينهما . 

› قال ابن عبد البر : هذا قول فقهاء المدينة »> وروي عن عمر وغيره‎ )١( 
. وهو مذهب مالك » وحكي عن الشافعي في القديم‎ 

(؟) وقال سعيد بن المسيب : إنه السنة ؛ وقال ابن القيم : وإن خالف فيه 
أبو حنيفة > والشافعي وجماعة ؛ وقالوا : هي على النصف في القليل والكثير » 
ولكن السنة أولى » والفرق فيما دون الثلث » وما زاد عليه : أن ما دونه قليل › 
فجبرت مصيبة المرأة فيه » بمساواتها للرجل ء وهذا استوى الحنين : الذكر والأنثى 
في الدية » لقلة ديته » وهي الغرة » فتزل ما دون الثلث متزلة الحنين . 

(۴) أي نصف دية رجل » ونصف دية امرأة » وذكره في الإنصاف » بلا 
تزاع » وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر » لأنه يحتمل الذكورية » والأنوثية » وهذا 
مذهب أصحاب الرأي . ش 1 

٤ (‏ ) قيمته بالغة ما بلغت » هذا المذهب » وقول مالك والشافعي وأي يوسف ؛ 
قال الموفق : أجمع أهل العلم » على أن ني العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته » 
فإن بلغت قيمته دية الحر » أو زادت » فذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن فيه 
قيمته بالغة ما بلغت . 


¥ 


4 مدير ا ( قجمته 2 عمدا كان 0 أ طا 
0 وفي جراحه ) 1 00 ا إن قدر من حر » بقسطه 


أقل من 


ww 
3 3 


ذلك » أو أكثر” . 


٠ o» (‏ ٠ه‏ © .و م 
ففى يده ذصف قيمته » نقص بالجناية 


..(١)لقوله‏ صلى .الله عليه وسلم « المكاتب عبد ما بقي عليه دزهم »'وقال 
الحطاني : أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد » ما بقي عليه درهم في جنايته » 
والحناية عليه إلا إبراهيم يم النخعي ؛ فإنه قال : يؤدي بقدر ما أدى من كتابته » دية 
الحر e‏ ار ا عا رح A E‏ 
بقتل » إنه يؤ دي ما أدى من كتابته دية الحر » وما بقي دية العبد » قال اللحطاي : 
وإذا صح الحديث وجب القول به » إن لم يكن منسوخا ‏ أو معارضا بما هو أقوىمنه . 
۲(٠‏ ) ضمن باليد ؛ أو بالحناية » وهو مذهب جمهور العلماء .. 
٠‏ (۴) أو مضمون بقيمته » فكانت جميع القيمة مضمونة > كا ضمنه باليد » 
ويخالف الحر » فإنه ليس مضمونا بالقيمة » وإنما ضمن بما قدره الشرع » فلم 
٤ (‏ ) بعد التئامه قالوا : ولو زاد على أرش الموضحة » لأن قيمته كدية الحر . 
(ه) لأنه ساوى الحر في ضمان الحناية بالقصاص والكفارة » فساواه في 
اعتبار ما دون النفس » كالرجل والمرأة » وعنه : أنه يضمن بما نقص مطلقا » 
اختاره اللحلال والموفق والشارح » وأبو محمد الحوزي » والشيخ تقي الدين » 
وغيرهم » وجزم به ي .الوجیز > وصوبه ني الإنصاف ؛ لأن الواجب إنما وجب 
جبرآ لما فات بالحناية  OL Sl‏ لقص من ابيا > فيجت. ذلك » 
ها لو كانت الحناية على غيره من الحيوانات . 


- ۲ 


وفي أتفة قيمثته: كاملة !"© 


ون قطع ذكرة ثم خصاه »> فقيمته 
لقطع ٠ذكره‏ » وقيمته مقطوعه "“ وملك سيده باق عليه " 
لمعتو ات م عام eS‏ 
البرء ) أي التثام جرحه > كالجناية على غيره من الحيوانات”" 
( ويجب في الجنين ) الحر ( ذكرا كان أو أنثى ) إذا سقط 
ما اة و عفنا اا ( تعفن ويه آم كرة ) 
آي عدا أو ]© 


(1) وكل ما أوجب الدية في الحر » وهو قول الشافعي . 

(۲) أي فعليه قيمته صحيحا » لقطع ذكره ٠‏ وعليه قيمته أيضا مقطوعه » أي 
ناقصا بقطع ذكره » لقطع خصيتيه » لأنه لم يقطعهما إلاوقد نقصت قيمته بقطع الذ كر › 
فلو كانت قيمته مثلا كاملة مائة » وقيمته وهو مقطوع الذكر » ثمانون » لزم 
الحاني: مائة. وثمانون » بخلاف ما لو قطعهما معا » أو أذهب سمعه وبصره ٤‏ 
بجناية واحدة » فعليه قيمته مرتين » هذا على ما جرى عليه » في الإقناع والمنتهى » 
وغيرهما . ۰ ٠‏ 

(۳) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال » فوجب بقاؤه على ملكه . عملا 
باستصحاب الحال » لأن قطع بعض أعضائه » بمتزلة تلف بعض ماله . 

٤ (‏ ) كالخارصة والبازلة » فإن فيهما من الحر حكومة لا تقدر . 
٠(٠ ٠‏ )أي لأن ما ضمن من جنايته جبر لما فات بابحناية » وقد انجبر بذلك » 
وإن لم تنقصه بعد البرء > قدرت. حال جريان الدم .. 

(5) وفاقا » والأحسن تنوين غرة ؛ وعبد: أو أمة بدل ؛ فالغرة اسم للعبد › 
سميا بذلك > لأنہنا من أنفس الأموال » والأصل ني ذلك قصة ا »= 


00) 


قيمتها خمس من الإبل » إن كان حرامسلما 
في الجنين ( عشر قيمتها ) أي قيمة أمه ( إن كان ) الجنين 
( ملو كا وتقدر-الحرة: ) الخامل يرقيق (أمة) ويؤخل 
عشر قيمتها » يوم جنايته عليها ان وإن سقط حيا 
لوقت يعيش لله » وهو نصف سنة فأكثر › ففيه إذا مات 
e‏ ش ٠‏ 


( و ) يجب 


= رمت إحداهما الأخرى » فقتلتها وما في بطنها » فقضى صلى الله عليه وسلم 
و أن دية جنينها عبد » أو أمة » وتورث الغرة عنه » كأنه سقط حيا » لأنها دية 
له » وهو مذهب الجمهور . 

(١)قيمتها‏ . . . الخ : صفة للبدل » لا للمبدل منه › لثلا يلزم الفصل بين 
الصفة والموصوف بالبدل » وأنث الضمير إما رعاية لأقرب مذكور » أو بتأويل 
النفس » أو غلط » واللحمس نصف عشر الدية »> روي ذلك عن عمر وغيره » 
ولأنه أقل ما قدره الشرع في الحناية » وظاهره أن ذلك معتبر » سواء قيل : إن الإبل 
هي الأصل ني الدية » أو واحد الأصول . 

. (۲) وهو مذهب مالك والشافعى » كا لو جنى عليها موضحة » ولأنه جنين 
أن ع رقي اة نة ويه هرق کا : 

() كا لو أعتق المحامل » واستثنى حملها » قومت رقيقة . 

(4 ) اعتبارا بحال الحنين » ولا يجب مع الغرة » ضمان نقص الأم » وحكم 
ولد المدبرة ونحوها من غير سيدها » حكم ولد الأمة » لأنه مملوك . 

(ه ) فإن كان ذكرا حرا مسلما فديته ؛ قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه » أن في الحنين يسقط حيا من الضرب » دي ةكاملة » لأنه مات بجنايته » أشبه = 


~0۰ 


وقي جنين دابة ها نقص أمه” ( وإن جنى رقيق خطاً أو ) 
جنى ٠‏ ( عمدا لا قود فيه ) كالجائفة" ( أو ) جنى عمدا 
(.فيه قود واختير فيه المال » أو أتلف ) رقيق ( مالا ) 
وكانت الجناية والإتلاف ( بغير إذن السيد تعلق ) ماوجب 
ب ( ذلك برقبته ) لأنه موجب جنايته » فوجب أن يتعلق 
ذلك برقبته » كالقصاص"' ( فيخير سيده بين أن يفديه 
بارش جتايقه ) إن كان قدر قيه فكوا » 


مالو باشر قتله » وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لثله »> كدون نصف سنة »› 
فكميت » لأن العادة لم تجر بحياته ؛ قال الموفق : في قول عامة أهل العلم ؛ وإن 
اختافا فقول جان » لأنه منكر » وتتعدد الغرة أو الدية بتعدد الحنين > فان اخختلفا 
حياة وموتا » ففي كل حكمه » ففي الحي ديته بشرطه » وني الميت غرة . 

GS E CEE‏ رارع رو جاه علبي مقي > فكذا 
في جنينها . 

. والمأمومة » أو كالباضعة‎ )١( 

(") أي تعلق ماوجب بالحناية أو الإتلاف » برقبة العبد الحاني » لأنه لا يمكن 
تعلقها بذمته ‏ لأنه يفضي إلى إلغائها » أو تأخير حت المجني عليه » إلى غير غاية » 
ولا بذمة السيد » لأنه لم يجن » فتعين تعليقها برقبة العبد . 

( 4 ) ثم لا يخلو أرش ابحناية » من أن يكون بقدر قيمته » أو أقل أو أكثر » 
فإن كان بقدرها فما دون . 

. أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته‎ ) )٥( 


وإ کات اک متها قم بلزمة سوي ته نیٹ إلم يأذن 
في الجناية ار الا ف 
ا ثمنه ) لور الجناية إن استغرقه 
اش الجناية > وإلا دقع منه شت وإن کانت الجناية 
بإذن السيد أو مره“ فداه اا کل“ ون جنى عمدا 
فعفا الولي على رقبته » لم يملكه بغير رضي سيده” ) 


ا ا ل 0 
أدى قيمته فقد أدى قدر الواجب عليه 3 فلم يازمه أكثر من ذلك » ولأن الشرع قد 
جعل له فداءه » فكان الواجب قدر قيمته » بالغة ما بلغت » وهو مذهب مالك 
والشافعي > كسائر المتلفات . 

ا ا 0 
بأكثر من الرقبة وقد أداها ؛:.وإن طالب المجني عليه السيد بتسليمه إليه. ». لم يجير 
عليه السيد . ا ' 

)أي و يستقرقها بأن كان الأقل ارش ام من ثمنه ۾ بقدر 507 
الحناية » لأنه الذي وجب له . 1 

(4) أي وإن كانت الحناية بأمر السيد » قن عل ررر ا 
أن يقتل » فإنما هو سوطه » يقتل المولى ويحبس العبد . و 

'(ه)قال أحمد : إذا أمر عبده فجنى » فعليه' ما جى كان رثن 
ثمنه » وإن قطع يد حر » فعليه يد الحر » وإن كان ثمنه أقل » وإن أمره سيده أن 
يجرح رجلا.» فما جنى فعليه.قيمة جنايته » .وإن كان أكثر من ثمنه . 

(5) لأنه إذا لم يملكه بالحناية » فلأن لا بملكه بالعفو أولى » ولأنه إذا عفا عن 
القصاص » انتقل حقه إلى المال » فصار كا حاني جناية موجبة للمال.. 2 . 


1 5 1 )00( 98 15 
وإن جني على عدد 2 زاحم كل بحصته ' وشراء ولي قود 


(W0. 


له عفو عنه 


ْ ]ا دان كان لون لعن شين TT‏ 
ساروا ن عضت تان ال 3 فتساووا في الإستحقاق » كما لو جنى عليهم دفعة 
واخدة » وذلك حيث كان ذلك خطأ »أو شبه عمد » وأما إذا كانت جنايته عندا » 


واختار بعضهم القود » فمن عفا فلا شيء له . 
(؟)أي عن عن القود » فيطالب البائع بالدية » وقياسه ا 
نحو إجارة وجعالة » لا إن ورثه . : ١‏ 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 
أي منافع الأعضاء”" ( من تلف ما في اح مته شيءَ واحد 
كالأنف )”" ولو من أخشم أو مع عوجه”” ( واللسان والذكر) 
ولو من صغير “ ( فيه دية.) تلك ( الننيس ).التي ععع من 
غل التقضيل السا 


١ (‏ ) التالفة بالحناية عليها » والمنافم جمع منفعة : اسم مصدر ٠‏ من نفعني 
كذا نفعا » ضد الضر » قال ابن العماد : في الآدمي خمسة وأربعون عضوا » منها 
ما يذكر » ومنها مايؤنث » ومنها ما يجوز فيه التأنيث والتذكير . 

( ۲ ) ففيه دية نفسه كاملة » فإن كان من حر مسلم » ففيه ديته » وإن کان 
من حرة مسلمة » ففيه ديتها » وهكذا على التفصيل السابق . 

(" ) حكاه الوزير وغيره إجماعا . 

( ؛ ) يحركه بالبكاء » وهذا مذهب مالك والشافعي » فيما إذا قطع لسان صبي » 
لم يبلغ حد النطق » فيه الدية كاملة . وكذا شيخ فان » لأن في إتلاف الأنف › 
واللسان » والذكر ‏ الذي لم يخلق الله منه في الإنسان إلا شيئا واحدا - إذهاب منفعة 
المنس » وإذهابها كالنفس » فوجبت دية النفس » وهو إجماع ؛ وسواء كان من 
صغير أو كبير . 

( ه ) أي : ففي ماني الإنسان منه شيء واحد » كالأنف » واللسان » والذكرء 
دية تلك النفس » التي قطع منها » على التفصيل السابق » سواء كان ذكراً » أو أتى 


حرا أو عبدا » أو ذميا » أو غيره » ممن تقدم » عند جمهور العلماء . 


لحديث عمرو بن خرم مرفوعا ) وفي الذكر الدية "2 وفي 
الألت إذا: O a‏ 
يد والنسائي واللفظ له “ ( ومافيه ) أي في الإنسان ( منه 
شيئان كالعينين 6 يكت حول أو hE‏ 
ک ( الأذنين ) ولو أصم "ا 


» وإن قطع نصفه بالطول » ففيه الدية كاملة » لأنه ذهب بمنفعة الجماع‎ )١( 
. وصوبه في الإنصاف وعن أحمد في ذكر العنين كمال ديته » وصوبه أيضا‎ 

(۲) أي إذا أوعب قطعا » وحكاه الوزير إجماعا ؛ وإن قطع الارن وشيء 
من القصبة » فعليه دية واحدة » ويندرج ماقطع من القصبة في دية الأنف » كما لوقطع 
اليدين مما فوق الكوع .000 

() سواء كان ينطق به كبير » أو يحركه صغير ببکائه › ففيه دية نفسه » 
وني لسان الأخرس حكومة » إذا لم يذهب الذوق بقطعه » أو قد ذهب قبل » فإن 
ذهب بقطعه » فالدية . 1 

٤ (‏ ) وصححه أحمد وابن حبان ن واكم والبيهقي » وصححه غيرهم من 
حيث الشهرة . 

( © ) ففيهما دية نفسه » إذا أذهب بضرهما إجماعا » سواء كان من ذكر أو 
أنثى » أو خنثى » مسلم أو كافر » على ما تقدم . ' 

() أي فيهما الدية » ولو مع حول العينين » أو عمش ببما ببما » ولول في 
العينين : أن تكون كأنها تنظر إلى الحجاج » وفيهما أيضا : القبل ؛ وهو أن تكون : 
كأنها تنظر إلى عرض الأنف » ومرض وبياض لا ينقص النظر » وإلا بقدره . 

(۷) إذا أتلفهما ففيهما الدية وفاقا » لأن فيهما جمع الصوت » ودفع الحوام » = 


( و ) ك (الشفتين '' و) ك (اللحيين ) وهما : العظمان اللذان 
فيهما الأسنان" (و ) > ( شديي المرأة و) ك ( متدوتي:الرجل) 
بالثاء المثلثة » فإن ضممتها همزت › وإن فتحتها ا 
رهما الرخل. بره التديين للمرأة “ ( و) >( اليدين 
وال والإليتين والأنثيين V0.‏ 


> وقال الوزير : أجمعوا على أن في أشراف الأذنين - وهي : الحلد القائم بين العذار » 
والبياض الذي جوهًا - الدية » إلا في إحدى الروايتين عن مالك . ٠‏ 000 
(١)إذا‏ أتلفهما الدية » عند جماهير العلماء » وقال لموفق : اتلم يهن 
مخالفا . ش 
(؟) لذا أتلفهما > قفيهما الدية > لأن فيهما تفعا وجمالا 00 ۽ البدن 
مثلهما » فإن قلعهما بما عليهما من الأسنان. » فديتهما : ودية الأسنان 
٠‏ (۳) وهي مفرز الثدي › ففيهما الدية | ' ۰ ْ 
٤ (‏ ) وقال الحوهري 0 الثندي للرجل والمرأة »> وهو ي اللغة › وي 
ثبي المرأة الدية بالإجماع » قاله في المبدع > وكذا في ثندوتي الرجل » لأنه يحصل 
نما الحمال » ولس في البدن غير هما من حسهما. 
GE E)‏ كين E‏ 
لأن اليد اسم للجميع » لأنه لما نزلت آية. التيمم » مسح الصحابة إلى المناكب » وني 
الرجلين الدية 3 ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين ؟ وقال الوزير وغيره :ي 
این الدية > وني الرجلين الدية » إجماعا. 0 
)١( ٌ‏ أي وني الإليتين الديةء وهما ماعلا وأشرف من الظهر عن استواء الخنين» 
ا ل و OS‏ 
أو سلهما » أو قطعهما . ْ 


وإسكتي المرأة ) بكسر الهمزة وفتحها“ وهما شفراها " 
( ففيهما الدية " وفي أحدهما نصفها ) أي نصف الدية لتلك 
النفس ' ( وفي المنخرين ثلثا الدية“ وفي الحاجز بينهما 
ثلفها )" لأن الارن يشمل ثلاثة أشياء + منخرين وحاجد|؟ 


. وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج من جانبيه » إحاطة الشفتين‎ ) ١( 

(۲) بضم الشين ؛ وقال أهل اللغة : الشفران حاشية الإسكتين . 

(") لأن فيهما منفعة وجمالا » وليس ني البدن غيرهما من جنسهما » قال 
الموفق وغيره : ما في الإنسان منه شيئان » ففيهما الدية » كالعينين » والأذنين » 
والشفتين » واللحيين » وثدبي المرأة » وثندوتي الرجل » واليدين والرجلين › 
واللخصيتين » والإليتين » وني أحدهما نصفها › لا نعلم فيه مخالفا . 

وني كتاب عمرو بن حزم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له « وفي 
الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وني اللسان الدية » وني الشفتين الدية » وني البيضتين 
الدية » وي الصلب الدية » وي العينين الدية » وفي الرجل الواحدة نصف الدية » 
قال ابن عبد البر : كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء » وما فيه متفق عليه › 
إلا قليلا . 

٤ (‏ ) تقدم قول الموفق : أنه لا يعلم فيه مخالفا » وحكاه الوزير وغيره إجماعا . 

( 0 ) المنخر » #سجد » وقد تكسر اتباعا للخاء . 

٦ (‏ ) استظهره الموفق وغيره . 


(۷) وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء > وزعت الدية على جميعها » كما وزعت 
الدية أرباعا » على ما هو أربعة أشياء . 


س 1017 
م / 37 /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


فوجب توزيع الدية على عددها"“ ( وفي الأجفان الأربعة 
الدية"“ وفي كل جفن ربعها ) أي ربع الدية " ( وفي 
أصابع اليدين ) إذا قطعت ( الدية "“ كأصابع الرجلين ) 
ففيها دية إذا قطعت” ( وفي كل أصبع ) من صابع اليدين 
أو الرجلين ( عشر الدية )“ لحديث ابن عباس مرفوعا 
١‏ دية أصابع اليدين والرجلين » عشر من الإبل » لكل أصبع » 


5 0 
رواه الترمذي وصححه 


» كا وزعت على الأصابع » وعلى ما فيه منه إثنان » كاليدين » والرجلين‎ )١( 
ونحوها مما تقدم » وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز » ففي ذلك نصف‎ 
. الدية‎ 

(؟ ) إجماعا » حكاه الوزير وغيره » ولو من أعمى . 

(۳) كغيرها مما وزعت على ما فيه منه اثنان فأكثر » ولان فيها جمال ظاهر » 
ونفع كامل » تكن العين وتحفظها من الحر' والبرد » فوجبت فيها الدية »> ووجب 
في كل واحد منها ربعها : وإن قطعها بأجفائها » لم يجب أكثر من الدية » لأن الشعر 
زال تبعا لز وال الأجفان » فلم يجب فيه شيء » كالأصابع مع اليدين . 

. )قولا واحدا‎ ٤( 

(ه ) كأصابع اليدين . 

(5) لأن عشر الدية على عددها » كا قسمت على عدد الأجفان » وغيرها . 

(۷) وللبخاري عنه مرفوعا « هذه وهذه سواء » يعني اللخنصر والإبهام » فدل 
الحديثان : على وجوب الدية » في أصابع اليدين » والرجلين » وأن في كل أصبع 


2 


عشرها . 


52 


الدية ) لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل" ( والإبهام ) فيه 

( مفصلان" وفي كل مفصل ) منهما ( نصف عشر الدية "ا 

كدية السن ) يعني أن في كل سن ٠‏ أو ناب أو ضرس > 
)4( 


ولو من صغير ولم يعد » خمسا من الإبل لخبر عمرو 
1 )0( 
ابن حزم مرفوعا « في السن خمس من الإبل » رواه النسائي . 


. فتقسم دية الأصبع عليها » كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية‎ )١( 

(۲) فتقسم دية الأصيع عليهما . 
الإصيع > وروي عن ابن عباس » وقال ابن المنذر : لم يعلم له مخالف من الصحابة » 
وقال الموفق وغيره : فيه حكومة » كسائر اللحراح التي ليس فيها مقدر . 

٤ (‏ ) قال الموفق : لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان » خمس »› خمس » في 
كل سن » ولو من صغير ولم يعد » أو عاد أسود واستمر » أو عاد أبيض ثم اسود 
بلا علة . 


(ه ) وعن عمرو بن شعيب مرفوعا « في الأسنان خمس » خمس » رواه 
أبو داود » وكونها سواء » هو قول أكثر أهل العلم » متأيد بقوله صلى الله عليه 
وسلم « الأصابع سواء » والأسنان سواء » هذه وهذه سواء » رواه أبوداود وغيره ؛ 
وهذا إذا قلعت ممن ثغر بلا خلاف » وأما من لم يثغر » فلا يجب بقلعها في الحال 
شيء وفاقا » وقال الموفق : لا أعلم فيه مخالفا » لأن العادة عود سنه > وينبغي أن ينتظر 
عودها » فإن مضت مدة يئس من عودها » وجبت ديتها » وإن نبت مكانها أخرى = 


۲۵۹ س 


E BH Be BM KE O ا اص‎ OW O E E RU يهار‎ o هه‎ E لها له‎ GE u ل‎ 6 Ea ع‎ Û ® o 


= فلا » لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة ٠‏ وكذا إن كان فيها 
ثلمة » أو نبتت أطول » لأن ذلك شيء حصل بسبب الحناية » فأشبه نقصها . 
قال بعضهم : 
یری في فم الإنسان ثنتان بعدها ثلاثون سنا نصفها ذكسر يعلو 
فمنها الثنايا أربع ورباعيا ا أربع والناب أربعة مشل 
اف ا عقر ون ا مراك ٠‏ ا هة الأول الى اة ا جو 
د ف اي راا “والأريقة: القضوى ارط اتن 


- ۰ = 


فصل تي دية المنافع " 
( و ) تجب ( في كل حاسة دية كاملة'" وهي ) أي الحواس 
( السمع والبصر"" والشم والذوق )) لحديث « وفي السمع 


. )( 
الدية »" . 


(١)من‏ سمع وبصر وشم » وي كلام ومشي > ونكاح ونحوها . 

)١(‏ عند أهل العلم في الحملة > على ما يأتي تفصيله » والحاسة القوة الحساسة 
يقال : حس” وأحس” » أي : علم وأيقن ٠‏ 

(7) فتجب الدية في إذهاب السمع > قال الوزير : أجمعوا ‏ وقال ابن المنذر : 
أجمع عوام أهل العلم ‏ على أن في السمع الدية » وقال الموفق : لاخلاف ني وجوب 
الدية » بذهاب السمع » وف البصر الدية » لوجوبها بذهاب العينين » فوجبت بإذهاب 

» أي وفي الشم الدية » لأنه حاسة يختص بمنفعة » فكان في ذهابها الدية‎ )٤( 
قال الموفق : لا نعرف في هذا خلافا » وذكر القاضي في كتاب عمرو بن حزم‎ 
وفي المشام الدية » وأما الذوق فقيل فيه الدية » لأنه حاسة » فأشبه الثم ؛ وقال‎ « 
الموفق : الصحيح إن شاء الله » أنه لا دية فيه » لأن ني إجماعهم على أن لسان‎ 
الأخرس » لا تكمل الدية فيه » إجماعا على أنها لا تكمل ني ذهاب الذوق بمفرده‎ 
وقال الشارح : القياس لا دية فيه . ش‎ 

وأما اللمس » فقد اكتفوا بالشلل عنه » مع كونه من الحواس ٠‏ ولأن فيه 


( © ) ذكره ثي. التلخيص عن معاذ . 


ال85١‎ 


ولقضاء عمر رضي الله عنه ل ا له 
سمعة وبصره »© ونكاحه وعقله 4 بأربع ديات 4 والرجل 
حي" ( وكذا ) تجب الدية كاملة ( في الكلام و) في ( العقل ‏ 
مط ورت ا ا 
( النكاح " و) في ( عدم ET‏ كرد 
لان فى كل واحد من هذه »> منفعة كبيرة » ليس فى البدن 
و . 


١(‏ )فدل على أن كل منفعة » من هذه المنافع الأربع » فيها الدية » مفردة 
كانت » أو معها غيرها » والأثر ذكره الإمام أحمد » ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة » ولأن كلا منها مختص بنفع > أشبه السمع المجمع عليه . 

(؟)بأن جنى عليه فخرس » فتعلقت الدية بإتلاف تلك المنفعة » لأنه سلبه 
أعظم منافعه » وإنما تؤخذ إذا قال أهل المعرفة : لا يعود نطقه » وكذانجب كاملة » 
في ذهاب العقل » وذكره بعضهم إجماعا › لما في كتاب عمرو بن حزم » وروي 
عن عمر وغيره » ولأنه أكبر المنافع > إذ به يتميز الإنسان من البهيمة » ولا يجري 
فيه القصاص للإختلاف ي محله . 

)أي وكذا تجب كاملة في ذهاب منفعة الأكل › لأنها منفعة مقصودة » 
وتجب في ذهاب منفعة النكاح كأن كسر صلبه » فذهب نكاحه ٠»‏ لأنه منفعة 
مقصودة » أشبه المشي 

٤ (‏ )أي ففي كل واحدة منهما دية كاملة » وذلك بأن ضرب مثانته » فلم 
يستمسك البول » أو بطنه فلم يستمسلك الغائط » قال الموفق : لا نعلم فيه مخالفا ) 
إلا رواية أن فيها ثلث الدية » والصحيح الأول . 

(ه ) فوجب بتفويت منفعته دية كاملة » كسائر. الأعضاء المذكورة . 


— PNY - 


كالسمع والبصر " وفي ذهاب بعض ذلك » إذا علم بقدره”" 
0 بحسابه ٠»‏ ويقسم على ثمانية وعشرين 
01 وإن لم يعلم قدر e‏ 2 0 (و) يجب 


(١)أي‏ فتجب الدية كاملة » في كل منفعة من تلك المنافع المذكورة »> كا 
تجب في ذهاب السمع والبصر » المجمع على وجوبها ني ذهاب أحدهما . 
(۲) لأن ما وجب فيه الدية » وجب بعضها في بعضه › كالأصابع واليدين . 


(") سوى «لا» فإن مخر جها مخرج اللام والألف » فمهما نقص من الحروف 
نقص من الدية بقدره . 

٤(‏ ) لما حصل من نقص » لأنه لا تقدير فيه > ففي نقص سمع وبصر وشم 
ومشي » وانحناء قليلا » أو بأن صار مدهوشا » أو في كلامه تمتمة » أو عجلة » 
أو ثقل أولا يلتفت » أولا يبلع ريقه إلا بشدة » أو اسود بياض عينيه » أو احمر > 
أو تقلصت شفته » أو احمرت » فعليه حكومة » ويقبل قول مجني عليه » في نقص 
نحو بصره وسمعه » وإن اختلفا أري أهل الخبرة » ويمتحن بتقريب شيء إلى عينيه ٠‏ 
وقت غفلته › فان حركهما فهو يبصر ٠‏ ويمتحن بمنتن في ذهاب شمه › ويمتحن 
بإطعام المر في ذهاب ذوقه » ونحو ذلك . 

قال شيخ الإسلام : في رجل ضرب رأسه فادعى أنه ذهب ضوء إحدى عينيه : 
وجفف خياشيمه » وأخرس لسانه » يقام في الشمس » فإن لم يطرق فهو صادق » 
ويشم الحراق ٠‏ فان لم يؤثر عليه فهو صادق » ويغرز لسانه بإيرة » فان سال منه 
دم أسود » فهو صادق . 

( © ) كاملة » وفاقا لأبي حنيفة . 


د ۳۳ 


وهي ) أي الشعور الأربعة ( شعر الرأس و ) شعر ( اللحية و) 
شعر ( الحاجبين وأهداب العينين )'' روي عن علي © وزيد 
ابن ثابت » رضي الله عنهما : في الشعر الدية "© ولأنه أذهب 
الجمال على الكمال”” وفى حاجب نصف الدية “ وفي هدب 
ربعها ‏ وفي شارب كوي E‏ 3 6 ا م 
تلك الشعور ( فنبت » سقط موجبه )”" فإن كان أخذ شيعا › 


0 
رده 


: خفيفا كان أو كثيفا » والثاني‎ ٠ أي أحد الشعور الأربعة » شعر الرأس‎ )١( 
شعر اللحية » وهو ما نبت على اللحدين والذقن » والثالث : شعر الحاجبين » كثيفا‎ 
كان أو خفيفا » والرابع شعر أهداب العينين » وإن قلع الأجفان بأهدابها فدية‎ 
. واحدة‎ 

(؟) وهو قول سعيد بن المسيب » وشريح » والحسن » وقتادة . 

(") فوجبت الدية كاملة » كأذن الأصم » وأنف الأخشم . 

(4 ) لأن كل شيئين فيهما الدية » في أحدهما نصفها » كاليدين . 

(ه) لأن الدية إذا وجبت ني أربعة أشياء » وجب في كل واحد ربعها > 
كالأجفان » وني بعض ذلك ٠»‏ بقسطه من الدية » وسواء كانت هذه الشعور » 
خفيفة » أو كثيفة » من صغير أو كبير . 

٦ (‏ ) إن لم يعد » نص عليه ل ا ل 

(۷) وإن رجي عوده » انتظر ما يقوله أهل اللبرة . 

(8) أي وإن عاد الذاهب » وكان المجني عليه » قد أخذ أرش الحناية » رده 


على صاحيه . 


- ٤ 


إن ترك فخ لخية ‏ او رها مال ال فيه دن كا 
( و ) يجب ( في عين الأعور الدية كاملة ) قضى به عمر :؛ 
وعثمان » وعلي » وابن عمر > ولم يعرف لهم مخالف من 
الصاحبة رضي الله عنهه "ا ولان قلع عين الأعور. 'يتضمن 
إذهات البنضر ”كله لأنه يحصل بعين الأغور ا كمال 
بالينین  a‏ او وا 


(0 


)١(‏ لأنه أذهب المقصود منه كله » أشبه ما لو ذهب ضوء العينين » ولأنه رعا 
احتاج بجنايته » لإذهاب الباق > لزيادته ني القبح » على على ذهاب الكل » ولا قصاص 
ي هذه الشعور › لأن إتلافها إنما يكون بالحناية على محلها 3 وهو غير معلوم 
المقدار » ولا تمكن المساواة فيه . 

(۲) وهو مذهب مالك › والقياس نصفها » لولا ما روي عن الحا تيا 
قال الموفق وغيره » ولو كان خطأ » وهو من المواضع التي تغلظ فيها الغرامة 

(۳) فكان إجماعا من أصحاب اني صلى الله عليه وسلم ‏ »> متأيد بقوله 
« عليكم بسني » وسنة اللحلفاء الراشدين » غير منسوخ » ولامؤول » عمدته الشرع . 

(؛ ) لأنه يرى الأشياء البعيدة » ويدرك الأشياء اللطيفة » ويعمل أعمال 
البصير » والنقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه . 

١ (‏ ) وهو المكافأة » والعمد المحض » ومماثلة عينه . 

(5) لأنه لا ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره © وم إذهاب”" 
بصر القالع بقلع عينه الأخرى › لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة » فله أذ عينه 
الواحدة بنظيرتها » وأخذ نصف الدية > لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه . 


۵ 


إن قلع الأعور عين الصحيح ) العينين ( الممائلة لعينه 
u‏ عمدا » فعليه دية كاملة ولا قصاص )7 
روي عن عمر » وعثمان » ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة "' 
زلأن “القضاض يقهغي. إل اسعيفاء جميع البصر من الأعور © 
وهو افا أدهي بض غین ا ن كان ا خط 
فض ال 7 e‏ 
ولو عمدا 1 ا کی کر الأقطع "“ وكبقية 
الأعضاء ” ' ولو قطع يد صحيح I TE‏ 


)١(‏ وان قلع عيني صحيح عمدا » فأ كر أهل العلم ع 
وف الد للعين الأخردق + قال الموفق > والشارح » وصاحب الفروع : هذا 


مقتضى الدليل . 

. فكان إجماعا » قضي به بدلا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقا به‎ )۲( ٠ 
. فوجبت الدية كاملة هنا » لأنها بدل الواجب‎ )"( 

. .(5)فلا قصاص » ولو كان عمدا . 

( © ) كصحيح العينين » وكسائر الأعضاء . 

. (5 )وهو كونه ليس فيها إلا نصف الدية بالإجماع . 

(7) فلو قطعت أذن من قطعت أذنه » أو منخر من قطعت منخره » لم يجب 
فيه أكثر من نصف الدية » قال الموفق : رواية واحدة ولأن أحد ذينك العضوين 
لايقوم مقامهما » بخلاف عين الأعور ٠»‏ فإنها قائمة ني الإدراك مقام العينين » 
فوجب فيها دية كاملة . 

(8) وهو العمد والمماثلة > وذلك لوجود الموجب » وانتفاء المانع . 


۳ 


باب الشجاج وكسر العظام “ 


0 


الشج : القطع '"" ومنه : شججت المفازة » أي : قطعتها”" 
( الشجة : الجرح في الرأس والوجه خاصة )“ سميت بذلك » 
لأنها تقطع الجلدة“ فإن كان في غيرهما » سمي جرحا 
لا شجة” ( وهي ) أي الشجة باعتبار تسميتها » المنقولة 


عن العرب " ( عشر ) مرتبة '" 


(١)أي‏ : باب بيان ما يحب في الشجاج » وما يجب في كسر العظام » إذا 
رجع ي العمد إلى الدية » وما يحب فيها » في شبه العمد » واللحطاً . 

(؟ ) قال في القاموس : شج رأسه يشج ويشج > كسره ؛ وبينهم شجاج ٠‏ 
أي : شج بعضهم بعضا . 

(۳) وشج البحر » أي : شقه . 

)٤(‏ أي رعرع رع ا ؛ والشجة : أخص 

ا 

. أو الوجه‎ > TS 
افا الفح با اس وار‎ 

(۷) كما حكاه الأصمعي وغيره » من اللغويين » والفقهاء . 

(8 ) معلومة بالإستقراء » مبدوءة بالأخف » خمس منها لا مقدر فيها » عند 
أكثر الفقهاء . 


د لاكا- 


لفق 


أولها ( الحارصة ) بالحاء والصاد المهملتين" ( التي تحرص 
الجلد أي تشقه قليلة بولا ف آي بل ام 
والحرص الشق » يقال : حرص القصار الثوب »© إذا شقه 
فلوسي انا + القافرة والقفرة" ت ) يليها 
( البازلة” وهي الدامية » والدامعة ) بالعين المهملة » لقلة 
سيلان الدم منها » تشبيها بخروج الدمع من العين” . 
( وهي التي يسيل منها الدم ”" ثم ) يليها ( الباضعة › وهي : 
التي تبضع اللحم ) أي تشقه بعد الجلد » ومنه سمي البضع ” 
( ثم ) يليها ( المتلاحمة » وهي : الغائصة في اللحم ) ولذلك 


)0 
منه 


اشم 3 


. قاله الأصمعي وغيره ؛ وقيل : هي الحرصة‎ ) ١1( 

(؟) أي تقشر شيئاً يسيراً من الحلد » ولا يظهر منه دم . 

(" ) ويقال لباطن اللحلد : الحرصات ؛ فسميت بذلك » لوصول الشق إليه . 

( 5 ) لقشرها الحلدة ؛ وقال القاضي : والملطاة . 

(ه ) والبازلة : الحارصة من الشجاج ؛ ويقال بزل الشيء : إذا سال ؛ وبزله 
يبزله بزلا » وبزله تبزيلا : شقه ؛ وانبزل : انشق . 

٦ (‏ ) أي فسميت دامعة لأجل ذلك . ۰ 

(۷) كا نقل عن العرب . 

(۸) وبضع الي ء فانبضع : قطعه » شقه بالمبضع : 

٩4 (‏ ) أي الداخلة فيه » دخولا فوق الباضعة » ودون السمحاق . 


( ثم ) يليها ( السمحاق” وهي ) التي ١‏ ما بينها وبين العظم 
قشرة رقيقة ) تسمي السمحاق » سميت الجراحة الواصلة إليها 
بها" الأن هذه انرا قاع في اللحم كله » حتى تصل 
إلى هذه القشرة" ( فهذه الخمس لا مقدر فيها بل ) فيها 
ور انه لا توقيف فيها في الشرع › فكانت 
کج راغات ق لىق 


. كقرطاس‎ )١( 

(۲) وقيل هي الشجة ٠‏ التي تبلغ تلك القشرة . 

() أي الرقيقة التي سميت سمحاقا . 

(؟) قال الوزير : هذه الحمس ليس فيها تقدير شرعي › بإجماع الأئمة 
الأربعة » إلا ما روي عن أحمد › من أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك » قال : 
وأجمعوا على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الإندمال » وحكاه ابن رشد » 
وقال : وذلك لأن الأصل في الحراح الحكومة » إلا ما وقتت فيه السئة حدا » اه . 

والحكومة : أن يقوم المجني عليه قبل الحناية » كأنه كان عبدا » ويقال : 
كم قيمته قبل الحناية ؟ وكم قيمته بعدها ؟ فيكون بقدر التفاوت من ديته ؛ واب محمهور : 
لا يبلغ بشيء منها ارش الموقت . 

٠ (‏ ) أي فكانت هذه اللحمس المذكورة » حكمها كبقية جراحات البدن » 
الي لامقدر فيها » وعن أحمد : أنه ذهب إلى حكم زيد بن ثابت » وروي عن علي 
وغيرهما » وحكم زيد ني الدامية » بعير ؛ وني الباضعة بعيران » وني المتلاحمة 
ثلاثة » وفي السمحاق أربعة » قال أحمد : وأنا أذهب إليه . 


- ۲۹۹ ب 


( وفي الموضحة › وهي ما توضح اللحم ) هكذا في خطه › 
والصواب : العظم ( وتبرزه )" عطف تفسير على توضحه 2 
ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره" ( خمسة أبعرة )" . 
لحديث عمرو بن حزم ١‏ وفي الموضحة خمس من الابل “٠‏ 
فإن عمت رأساً ونزلت إلى وجه فموضحتان” 


)١(‏ والوضح البياض » يعني أبدت بياض العظم » ولا يشترط وضوحها 
للناظر . 

(؟)أي علم وصوها بقدر رأس إبرة » لأن ذلك قد حصل به الابراز » فلا 
فرق بين الصغيرة والكبيرة ؛ والبارزة والمستورة بالشعر » لآن اسم الموضحة يشمل 
الجميع . 

(") بالإجماع » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أرشها مقدر » وذلك 
في موضحة الحر المسلم . ولو أنتى . 

٤ (‏ ) تقدم الكلام على حديث عمرو بن حزم » وني السئن وحسنه الترمذي » 
من حديث عمرو بن شعيب » ني المواضح خمس خمس » وتقدم أن المراد موضحة 
الجر . 

(ه) لأنه أوضحه في عضوين » فلكل حكم نفسه » وكذا لو لم تعمه » ونزلت 
إلى الوجه فموضحتان » وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز › فعشرة أبعرة » وإن 
ذهب الحاجز بفعل جان » أو سراية > فواحدة » وإن اندملتا » ثم أزال الجاجز 
بينهما فثلاث › وقال ابن القيم : ومن الحيل الباطلة المحرمة » إذا أوضح رأسه في 
موضعين » وجب عليه عشرة » فإذا أراد جعلها خمسة » فليوضحه ثالثة تخرق 
ما بينهما » وهذه الحيلة » مع أنها محرمة › فإنها لاتسقط ما وجب عليه » فإن 
العشرة لا تيجب عليه إلا بالإندمال » فإذا فعل ذلك بعده » فهي موضحة ثالثة . 


( ثم ) يليها ( الهاشمة > وهي : التي توضح العظم وتهشمه ) 
أي تكسره"“( وفيها عشرة أبعرة )”روي عن زيد بن ثابت» 
ولم يعرف له في عصره مخالف من الصحابة" ( ثم ) يليها 
( المنقلة » وهي : ما توضح العظم وتهشمه » وتنقل عظامها”"" 
وفيها خمس عشرة من الإبل )“ لحديث عمرو بن حزم" 
( وفي كل باغو نعل اموق ) وهي التي تصل إلى جلدة 
الدماغ » وتسمى الآمة » وأم الدماغ" . 


)١(‏ سميت هاشمة » مشمها العظم . ش 

(۲) قال الموفق : لم يبلغنا عن الني صلى الله عليه وسلم فيها تقدير » وأكثر 
من بلغنا قوله » من أهل العلم » على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل . 

(۴) وهو قول الشافعي » ونحوه لأصحاب الرأي ؛ لأنهم 'قدروها بعشر 
الدية من الدراهم » ولأنها شجة فوق الموضحة » تختص باسم » فكان فيها مقدر » 
كالمأمومة » ولو ضربه بعثقل فهشمه » من غير أن يوضحه » فحكومة » قال الموفق : 
بغير خلاف ؛ ولو أوضحه موضحتين > هشم العظم في كل واحدة منهما واتصل 
في الباطن فهما هاشمتان » بخلاف الموضحة » لأنها ليست تبعا لغيرها فافترقا . ا 

( 4 ) وهي زائدة على الحاشمة فإنه يختاج إلى نقل العظم ليلتعم . . 

() قال ابن المنذر : بإجماع أهل العلم . 

٣ (‏ ) الذي كتبه الني صل الله عليه وسلم » قال ٠‏ وي المنقلة حمس عشرة 
من الإبل . 
(7) وهي جلدة الدماغ » أي تسمى الحلدة أم الدماغ » لاأن الشجة المذكورة عه 


٣۷١ 


( والدامغة ) بالغين المعجمة ٠»‏ التي تخرق الجلدة ( ذلك 
الدية 0 لحديث س بن حزم « وفي الا ثلث 
الدية "٠‏ والدامغة أبلغ” وإن هشمه بمثقل ولي يوضحه " 
أو طعنه في خده > فوصل إلى فمه فحكومة”” كما لو أدخل 
غير زوج إصبعه في فرج بكرا" 


داس أ انماع افو باب الث راش + 0# ابن رجي ابر : أهل العراق 
يقولون ها : الآمة ؛ وأهل الحجاز : الأمومة ؛ وهي اللحراحة التي ا 
الدماغ » وأم الدماغ جلدة فيها الدماغ . 

(١)أي‏ في كل واحدة من اللأمومة والدامغة ثلث الدية ؛ قال الموفق وغيره : 
في الأمومة ثلث الدية » في قول عامة أهل العلم » فالدامغة أولى ؛ وحكاه الوزير 
وغيره : إجماعا فيهما . 

(۲) وعن ابن عمر مرفوعا : نحو ذلك . 
:. (”#)أي من الأمومة » وقال القاضي : لم يذكر أصحابنا الدامغة » لمساواتها 
المأمومة في أرشها ؛ وقيل فيها مع ذلك حكومة » حرق جلدة الدماغ » ويحتمل 
أن ترك بعضهم ها » لكونما لايسلم صاحبها غالبا . 

(4 ) فحكومة » حيث أنما دون الموضحة فيه حكومة . 

(ه) لأن باطن الفم حكمه حكم الظاهر » والمراد من غير كسر عظم » فإن 
كسر العظم ونفذ إلى الفم » ففيه دية منقلة . 

(1)فإنه يحب فيه حكومة » لأنه لا تقدير فيه » وليس يجائفة » لأن ذلك 


¬ ۲۷۲ ¬ 


( وفي الجائفة ثلث الدية )'" لا في كتاب عمرو بن حزم 
« وفي الجائفة ثلث الدية »" ( وهي ) أي الجائفة ( التي 
تصل إلى باطن الجوف ) كبطن » ولو لم تخرق أمعاء”" 


(V0. 


0( )6( 50000 
وظهر وصدر وحلق ومثانة » وبين خصيتين ودېر وإن 
ا Lr‏ و VW eels 7T.‏ 
أدخل السهم من جانب 6 e‏ من آخر 4 فجائفتان 


٠ قال الموفق : في قول عامة أهل العلم متهم أهل الدية » وأهل الكوفة‎ ) ١( 
. وأهل الحديث » وأصحاب الرأي‎ 

(۲) وعن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم نحوه » ولأنها جراحة ٠»‏ 
فيها مقدر شرعي » ليس في جراح البدن » اللحالية عن قطع الأعضاء » وكسر 
العظام غير ها . 

() وذكر ابن عبد البر : اتفاق الفقهاء » على أن الحائفة لاتكون إلا في 
الحوف » وهو مالا يظهر منه لارائي ؛ وقال ابن القاسم ال ا 
ولو بغرز إبرة . 

٤ (‏ ) ففي الرعاية : هي ما وصل جوفا فيه قوة » يحيله الغذاء » من ظهر أو بطن 
وإن لم تخرق أمعاء . 

(5)أو نحر > أو دماغ > وإن لم تخرق الخريطة > كما في الرعاية . 

(5) فكل واحدة مما تقدم » جائفة » وإن جرحه في وركه » فوصل ابرح 
إلى جوفه » أو أوضخه . فوصل الحرح إلى قفاه » فعليه دية جائفة وحكومة في 
الأولى » وموضحة » وحكومة في الثانية > ترح القفا والورك . 

(۷) وفاقا » وقال ابن عبد البر : لا أعلمهم يختلفون ني ذلك . 


د ۲۷۳ 
م / 18 /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


رواه سعيد بن المسيب عن 0 بكر" ومن وطىء زوجة لا 

0 مثلها”” فخرق ما بين مخرج بول ومني "ا أو ما بين 

السبيلين » فعليه الدية إن لم بول وال علي" 
وإن كانت ممن يوطأً مثلها ثله فهدر”" 


)١(‏ رضي الله عنه » وذلك أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه » فقضى فيه 
بثلثي الدية ؛ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن عمر قضى في ابخائفة » 
إذا نفذت إلى الحوف » بأرش جائفتين » ولا مخالف هما » فكان إجماعا » ولو 
التحمت الحائفة » أو الموضحة » وما فوقها من غير شين لم يسقط.موجيها © 
رواية واحدة . 

(۲) كصغيرة أو نحيفة » لا يوطأ مثلها لمثله . 

(") فلم يستمسلك البول » فعليه الدية . 


٤ (‏ ) وعليه المهر المسمى › لأن للبول مكانا في البدن » يجتمع فيه للخروج > 
قتعم اماك البول إبطال لتقم ذلك الل فويتجيت الب "كنا لو يشاك الما 
وهذا مذهب أي حنيفة > وإن كان عمدا محضا › وهو أن يعلم أنها لا تطيقه 5 
وأن وطأه يفضيها فأرش ابحناية في ماله » وإن علم أنها لا تطيقه » وكان وطؤه 
بها كيل ادا RE OPEN‏ 


( ) أي وإلا إن استمسك بول » مع خرق ما بين السبيلين 2 ا 
بول ومني » فعليه مع المهر ثلثها » وأرش البكارة . 


٦ (‏ ) أو كانت أجنبية مطاوعة ولا شبهة » فوقع ذلك » فهدر » لحصوله من 
فعل مأذون فيه » وها مع شبهة » أو إكراه المهر . 


- ۷٤ د‎ 


ا ا لي 
في ( كل واحدة من الترقوتين بعير )" لا روى سعيد عن 
عمر رضي الله عنه : في الضلع جمل وفي الترقوة جمل" 
والترقوة : العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف › 
ولكل إنسان ترقوتان“ وإن انجبرالضلع » أو الترقوة غير 
مستقيمين فحكومة ”ا ( و ) يجب ( في كسر الذراع » وهو : 
الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد” و ) في ( الفخذ و ) 
في ( الساق ) والزند ( إذا جبر ذلك مستقيما بعيران )" . 


(١)أي‏ بأن لم تتغير صفته » والضلع : بكسر الضاد المعجمة » وفتح اللام 
أو إسكاتها . 


(۲) إذا جبرت كا كانت وهو مذهب الشافعي . 
(1) وكذا عن سعيد بن المسيب ومجاهد » وإسحاق وغيرهم » وقيل حكومة 
وهو مذهب أي حنيفة وماللك 4 وابن المنذر 4 لان التقدير 3 يكون بتوقيف 


أو قياس صحيح » فاته أعلم ؛ وحيث وجب بعير أو بعيران » فيجوز دفع قدره 
من غيره » من بقية الأصول المتقدم ذكرها » على ما تقدم . 


( 5 ) وجمعها : تراي 3 قال تعالى ( كلا إذا بلغت التر اي ) 
(ه ) ويأتي بياتها . 
(5)إذا جبر مستقيما بعيران . 
(۷) وعنه : في الزند الواحد أربعة أبعرة » لأنه عظمان » ويروى عن عمر» ت 


۷0 = 


لا روى سعيد عن عمرو بن شعيب : 
كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر ؛ فكتب إليه 

أن فيه بعيرين» وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل» 
ولم يظهر له مخالف من الصبحابة”" ( وما عدا ذلك ) المذكور 


زفق 


( من الجراح و كسر العظام ) كخرزة صلب وعصعص » 
وعانة” ( ففيه حكومة “ والحكومة : أن يقوم المجني عليه › 


كأنه عبد لاجناية به» ثم يقوم وهي ) أي الجناية ( به 


=وفيما سواه بعيران » اختاره القاضي والزند : مفصل طرف الذراع في الكف › 
وهما زندان يعرفان » بالكوع والكرسوع » وهو طرف الزند الذي يلي اللخنصر ٠‏ 
وهو النائيء » عن الرسغ . 

o ا‎ 

(۲) وهي فقاره » لكن إن أريد بها كسر الصلب » ففيه الدية . 

( ۳ ) قال الموفق : لا نعلم فيها مخالفا ؛ والعصعص : كقنفذ وعلبط عجب 
الذنب » وهو : العظم الذي ني أسفل الصلب عند العجز » ويقال : عظم لطيف » 
كحبة خردل عند رأس العصعص ٠‏ مكان الذنب من ذوات الأربع ؛ وعانة › 
قال الأزهري وجماعة : هي منبت الشعر » فوق قبل المرأة » وذكر الرجل ؛ 
وقال الحوهري » هي شعر الرّكب . 

(4)لأنه لم يرد فيه تقدير ؛ وقال الموفق : 50 
الحمس » الضلع والترقوتين » والزندين » لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف » 
ومقتضى الدليل وجوب الحكومة » في هذه العظام الباطنة كلها » يعني سوى هذه 
اللحمس » لقضاء عمر 


قد برئت » فما نقص من القيمة فله ) أي للمجني عليه 
( مثل نسبته. من الدية''' كأن ).أي لو قدرنا أن ( قيمته ) 
فته" ا ع لوكا «(#فيدا للها انم االندمارة 
( ستون » وقيمته بالجناية خمسون ففيه ) أي في جرحه 
( سدس ديته ) لنقصه بالجناية سدس قيمته" ( إلا أن تكون 
الحكومة في محل له مقدر ) من الشرع ( فلا يبلغ بها ) 
أي بالشكرية +( القت © كشجة دون الموضحة » لا تبلغ 


خا ار ا2 


. وذكرهابن المنذر > والموفق وغيرهما قول أهل العلم‎ )١( 


)١(‏ لأن الناقص بالتقويم » واحد من ستة » وهو سدس قيمته فيكون للمجني 
عليه سدس ديته » لأن الواجب مثل ذلك من الدية » وإنما كان كذلك » لأن جملته 
مضمونة بالدية » فأجزاؤه مضمونة منها » ويقدر الحر عبدا ليمكن تقويه » ويجعل 
العبد أصلا للحر فيما لا موقت فيه » والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت » على 
المشهور في المذهب وغيره » وإنما جعل الحر عبدا » ليمكن تقويعه » إذ الحر ليس 
عمال » وغير المال لايقوم : 


(") قال الموفق وغيره : هذا قول أكثر أهل العلم . 


49 لآن اراھ ل عانم عرقي > لم يزد على خمس > مع أنها سمحاق 
وزيادة عليها » فلأن لامجب في بعضها زيادة على خمس أولى . 


۲۷۷ - 


وإن لم تنقصه الجناية حال برع © قوم O‏ 


فإن لم تنقصه أيضاً 4 و1 اذكه ينا » فلا شيء فيها" . 


(١)لأنه‏ لابد من نقص » للخوف عليه » ولنقص الحناية . 


(؟) أي فإن لم تنقصه الحناية حال جريان الدم » أو زادته الحناية حسنا »> كما 
لو قطع سلعة › أو ثؤلولا” › أوبط جراحا ؛ وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر » فلا 
ضمان » لأنه لم يحصل نقص ويعزّر كا لو شتمه ٠‏ لأنه معصية ؛ وعند الشيخ 
وغيره : يقتص منه . ش 


۰ ۰ باب العاقلة وما تحمل “١‏ 
( عاقلة الإنسان ) ذكور ( عصباته كلهم شن الت وال 
ر ١‏ كالاخوة"" (١‏ ويم كابق. .نن. .بن کے :جد 
الجاني “ ) ا وغائبهم ' 


)١(‏ العاقلة : العصبة » لغة وشرعا ؛ وسميت أقارب القاتل عاقلة » لأنهم 
يعقلون عنه » ويقال لأن الإبل تعقل بفناء أولياء المقتول » ولذا سميت الدية عقلا ؛ 
وقيل : لأنها تعقل لسان أولياء المقتول . 

(۲) كالمعتق وأبنائه ؛ قال ابن رشد : عند الحمهور ٠»‏ إذا عجزت عنه 
العصبة ؛ وقال الموفق : سائر العصبات من الغاقلة » بعدوا » أو قربوا من النسب » 
والمولى وعصبته ؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي ؛ ولا أعلم عن 
غيرهم خلافهم » ولأن الموالي من العصبة . 

AEA اج لزاون الال‎ e يبي ةلا‎ EG 
الحرثي » وغيره يجحعلونهم من العاقلة بكل حال ؛ وقال الموفق : لانعلم عن غيرهم‎ 
. خلافهم‎ 

( 4 ) لأنهم عصبته » يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم » فيدخلون في 
العقل كالقريب ٠»‏ لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العصبة » وإن 
لم يرثوا ؛ وقال شيخ الإسلام : أمر عدر أهله أن يقضوا دينه » من أموال عصبة 
عاقلته » بني عدي وقريش » فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون كله . 

)١(‏ وهو قول أي حنيفة » للخبر » ولاستوائهم في العصب » فاستووا في 


.  لمحتلا‎ 


د ۲۷۹ - 


حى عمودي نسبه ) وهم آباء الجاني وإن علوا » وأبناؤه ون 
نزلوا" سواء كان الجاني رجلا أو امرأة'" لحديث أبي کر 
« قضى رسول الله صلى لا من 
بني لحيان »> سقط ميغا » بغرة عبد أو أمة ”" ثم إن المرأة 


التي قضي عليها بالغرة » توفيت » فقضى رسول اله صلل 
الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتيها » وأن العقل على 
خا یو غا 


)١(‏ وهو قول جمهور العلماء » حكاه الموفق وغيره » وقال الشيخ : أبو الرجل 
وابنه من عاقلته » عند الجمهور > كأني حنيفة » ومالك » وأحمد في أظهر الروايتين 
عنه ؛ ولأنهما أحق بنصرته من غيرهما » فوجب أن بحملا عنه » كالإخوة . 

(۲) بلا نراع .. 

(*)الحنين : حمل المرأة ما دام في بطنها ؛ سمي بذلك لاستتاره » فإن 
خرج حيا فولد » وإلا فسقط » والغرة أصلها البياض في وجه الفرس ٠‏ وكأنه عبر 
بالغرة عن الجسم كله > كا قالوا أعتق رقبته » وأقل ما يجرىء من العبد والأمة 
ما سلم من العيوب » التي يثبت بها الرد في المبيع . 

› وني لفظ « وقضى بدية المرأة على عاقلتها » أي قرابتها من قبل الأب‎ )٤( 
. وهم عصبته » وهم الذين يعقلون الإبل على باب المقتول‎ 

فدل الحديث على أن دية الحطأ على العاقلة » وأجمغ العلماء على ذلك © وني 
رواية عن جابر ١‏ جعل دية المقتولة على عاقلتها » وبرأ زوجها وولدها » رواه 
أبو داود » وهو رواية عن أحمد ؛ فإذا خرج الولد قيس عليه الوالد » لأنه في 
معناه » ويشهد لا فرعوا عليه : مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » = 


5 ۲۸۰ 


0) 


يقال عقلت عن فلان » إذا غرمت عنه دية جنايته “ ولو 
به > ولم يعلم من أي بطوني > لم يعقلوا 
عند" و هرم »> ورمن وأعمى أغنباء ” 


= قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا 
لايرثون منها شيئا » إلا ما فضل عن ورثتها » وإن قتلت فعقلها بين ورثتها » ولأنهم 
عصبة فأشبهوا سائر العصبات » لأن العقل مبناه على التناصر وهم من أهله » وتقدم 
أنه قول السمهور » واختيار الشيخ وغيره . 

وتقدم اتفاق العلماء : على أن الدية في قتل الحطأ على عاقلة القاتل » ونما إنما تحمل 
الخطأ لا العمد بلا تزاع > وأن ني شبه العمد نزاع » الأظهر آنا لا تحمله » وأن 
إيجاب الدية ني مال المخطيء ضرر عظيم به » من غير ذنب تعمده » ولابد من 
إيجاب بدل المقتول » فالشارع أوجب على من عليهم موالاته ونصرته » أن يعينوه 
على ذلك » فكان كإيجاب النفقات وفكاك الأسير ؛ قال ابن القيم : ومعلوم أن 
هذا من أصول الشرائع » التي بها قيام مصلحة العام . | 

)١(‏ وبعبارة أخرى » يقال عقلت فلانا إذا أعطيت ديته » وعقلت عنه 
إذا أديت عنه دية جنايته » وغير ذلك مما تقدم . 

(۲) لانهم لا يرثونه » كا لو قتل قرشي » ولم يعلم من أي بطون قريش » 
لم تعقل قريش عنه » لأن كل قوم منهم ينتسبون إلى أب أدنى يتميزون به » ولا 
يعقل مولى الموالاة » ولا الحليف » وهو مذهب الشافعي . 

(") الهرم أقصى الكبر » والزمن المقعد » فيعقل الثلاثة كشاب » وصحيح › 
وبصير » وكذا غائب كحاضر » لكونهم من أهل المواساة » والوجه الثاني : 
لايعقل الشيخ الناني » ولا المريض إذا بلغ حد الزمانة » ولا الأعمى › لأنهم ليسوا 
من أهل النصرة » كالصبي » فالله أعلم . 


5 ۸1 


وول عل عل رقيق ): لأنه لا يبلك ول ملك لک 
ضعيف ” ( و ) لا على ( غير مكلف ) كصغير ومجنون '" 
لأذهما ليسا من أل التضرة” (ولا) عل (.فقير )© لأيملك 
نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه ““ كحج 0 
ظهار » ولو معتملا » لأنه ليس من أهل ل 
ا 


. ولأنه أسوأ حالا من الفقير » وهو قول جمهور العلماء‎ )١( 


(؟)ولا امرأة » قال ابن المنذر : أجمع کل من نحفظ عن من آهل العم + 
على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ » لا يعقلان مع العاقلة . 
(”) ولأن الحمل إنما هو للتناضر » وهما ليسا من أهله » فلا عقل عليهما . 

٤ (‏ )قال الموفق وغيره : أجمعوا على أن الفقير لا يازمه شيء من العقل » 
وقوار لك انار a‏ 

ر کا ا ا حج عي ور کا ليان اقلا ل 
ولو كان معتملا أي : صاحب حرفة » لأن حمل العاقلة مواساة › والفقير ليس 
من أهل المواساة » فلا يلزمه عقل › لأنه وجب على العاقلة تخفيفا عن القاتل » 
فلا يجوز التثقيل على الفقير. » لأنه كلفة ومشقة » ومن صار عند الحول أهلا من 
العاقلة »> كصي بلغ » ومجنون عقل » لزمهما ما كان يلزمه » لو كان كذلك 

2000 : ولا عقل على أنثى > وهو مذهب الحمهور › وتقدم قول ابن. 

ر : إن المرأة والصي الذي لم يبلغ لا يعقلان » ولأن فيها معنى التامين »وات 
ل : 


- A 


ولا مخالف لدين الجاني )'" لفوات المعاضدة والمناصرة”" 
ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم”" وخطاً إمام وحاكم في 
حكمهما » في بيت الال“ ومن لا عاقلة له » أو “له 
وعجزت » فإن کان کافرا فالواجب عليه ” ون كان مسلما 
فمن بيت المال OT‏ امك ون E‏ 


لاه مو زعي سان EA‏ 
مختلفتين > فلا تعاقل بينهم » كا لا توارث > ولا يعقل المرتد أحد » لامسلم 
ولا ذمي » لأنه لايقر » فخطؤه ه في ماله » وكذا كل من لا تحمل عاقلته جنايته. » 
يكون موجبها في ماله > كسائر الحنایات التي لاتحملها العاقلة . 5 

(؟) أي من المرأة » ومن مخالف لدين اباي » فلا تعقل الرأة لذلك » 
ولا يعقل عن الحاني من باين دينه ؛ وظاهر كلامه : أنه لا فرق بين الولاء وغيره 
هنا » ومقتضى قوله في الكاني » بناء على ثوريثهم أن المباين في الدين » > يعقل في 
الولاء دون النسب » > كما يرث ذو الولاء » مع مباينة الدين دون النسب . ْ 

(۳) کار يتوارثون » ولنم من أهل النصرة › كالمسلمين ؛ وإن كان أحدهما 
ذميا والآاخر حربيا فلا تعاقل » ولو اتحدث مللهم > كما صرحوا به . 5 

٤ (‏ ) فلا تحمله عاقلتهما » ؛ أنه يكثر فيجحف بالعاقلة » ولأن الخاكم والإمام 


E aS 
. كرميهما صيدا فيصيب آدميا » فعلى عاقلتهما » كخطأ غير هما‎ 


(ه )ني ماله » حالا” لأن بيت الال لا يعقل عنه . 


(5) أي وإنكان اب ماني خطأ مسلما » ولاعاقلة له أوله »> وعجزث عن الكل > 


۲۸۳ 


E‏ ا ولو لم یجب به قصاص 
كجائفة ls‏ 


= أو البعض فأرش جنايته من بيت الال حالاً» لأنه صلى الله عليه وسلم : ود 
الأنصاري الذي قتل مخيبر من بيت الال » وروي عن عمر وعلي › ولأنه إذا لم 
يكن له وارث » صرف ماله لبيت الال » وهذا مذهب الشافعي . 

وقوله : وإلا سقطت ؛ أي وإن لم يكن له عاقلة » أو عجزت ولم يصرف 
من بيت امال » سقطت ديته » وتقدم قول الشيخ : تؤخذ الدية من ابهاني خطأ » 
عند تعذر العاقلة » في أصح قولي العلماء » اه ؛ وهو ني غاية القوة » ولأنها نجب 
على القاتل ابتداء » ثم تتحملها العاقلة عنه » ولو قيل بوجوبها عليهم ابتداء لكن مع 
وجودهم » أما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها عليهم . 
وقال الموفق : يحتمل أن تجب ني القاتل إذا تعذر حملها عنه » وهو القول الثاني 
للشافعي ؛ لعموم قوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) ولأن قضية الدليل وجوبها على الحاني » 
جبرا للمحل الذي فوته » وإنما سقط عن القاتل » لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل » 
فإذا لم يوجد ذلا بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل » اه . 


)١(‏ قال ابن القيم وغيره : بلا نزاع ؛ وقال الموفق : لا خلاف في آنا 
لاتحمل دية ما يحب فيه القصاص ؛ وأكثر أهل العلم أنها لا تحمل العمد بحال ؛ 
وروي عن ابن عباس » ولا نعرف له في الصحابة مخالفا » فيكون إجماعا » اه ؛ 
وللدار قطني عن عمر نحوه » وني الموطأ عن الزهري : مضت السنة أن العاقلة 
لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء . 


(۲) للعموم » ولأنها جناية عمد » فلا تحملها العاقلة كالموجبة للقصاص » 
لأن حمل العاقلة إنما يثبت في اتحطأ . 


- 184 ه 


لان العامد غير معذور » فلا يستحق المواساة""“ وخرج بالمحض 

شبه العمد فتحمله " ( ولا ) تحمل العاقلة أيضاً ( عبدا ) أي 

Gg rh 
م‎ 


ينه يته ” (ولا) تحمل أيضاً (صلحا) عن إنكار “ا ( ولا اعترافا 
ل عل نفسه بجناية » وتذكره عاق © 


(١)ولا‏ التخفيف » ولا يوجد فيه المقتضي للحمل عنه » فوجبت جنايته 
في ماله .. 

(؟ ) صرح به في الإقناع وغيره » لأنه لا يوجب قصاصا ء كاللخطأ » وذكره 
الموفق : قول أكثر أهل العلم » وقال ابن القيم : وني شبه العمد نزاع » الأظهر 
أنها لاتحمله ؛ فالله أعلم . 

(") قال ابن القيم : لأنه سلعة من السلع » ومال من الأموال » فلو حملت 
بدله » لحملت بدل الحيوان والمتاع . 

٤(‏ ) لأنه إنما شت يثبت بفعله واختياره » فلم تحمله العاقلة » وذلك : أن يدعى 
عليه رسال عن لق ا. وان الى اح عام اجا ل نعي N N‏ 
ولا صلحا في عمد » وأنه لامخالف له . 

( ه ) وقال الموفق : لا نعلم فيه خلافا » وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم » 
وقال ابن القيم : وذلك أن المدعي والمدعى عليه » قد يتواطآن على الإقرار بابحناية » 
ويشتركان فيما تحمله العاقلة > ويتصالحان على تغريم العاقلة » فلا يسري إقراره 
ولا صلحه ؛ فلا يجوز إقراره في حق العاقلة » ولا يقبل قوله فيما يجب عليها من 
الغرامة » اه ؛ ويصح إقراره » ويضمن ما اعترف به . 


ب 586 هه 


روى ابن عباس مرفوعا : لاا تحمل العاقلة عمدا » ولاعبداً » 
ولا ضلحا > ولا اعترافا » وروي عنه موقوفا"" (ولا) تحمل 
العاقلة أيضاً ( ما دون ثلث الدية التامة ) أي دية ذكر حر 
ا Ns‏ 
)۳( 


الا 
واحدة 4 و 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقي > وهو المشهور ؛ قال الموفق وغيره : لم نعرف 
ا يكو إجناغا : ش 

. وهو قول مالك وغيره من السلف‎ )۲( ٠ 

9") ولقلته » واحتمال المحاني حمله » ولأن مقتضى الأصل وجوب الغنيان 
على ٠‏ الحاني > لأنه موجب جنايته » وبدل متلفه- » .فکان عليه كسائر الحنايات 
والمتلفات » وإنما خولف ني الثلث تخفيفا عنه » لكونه كثيراً بجحف به ٠:‏ 
)٤( |‏ بجناية واحدة » لأن ابمحناية واحدة » فتبعها مع زيادتها على الثلث › 
فحملتها العاقلة » كالدية الواحدة » تحبر المغيرة » وحديث ألي هريرة . 

( ه ) أو إلادية جنين » مات مع أمه » نجناية واحدة » فتحملها العاقلة » أيضاً » 
ل ل 
ولا تبعية لموته قبلها » نص عليه . ش : 1 

. فالعمد المحض ٠‏ والعبد وضلح الإنكار ‏ 2 والإعترافقت. > وما دون ثلث 
الدية.في مال الحاني حالا » لأن الأصل وجوببا عليه حالا » لأنه بدل متلفه » 
وكذا الغرة إن مات قبل أمه + وعمد الصى والمجنون خطأ » تحمله العاقلة .. 


ويؤجل ما وجب دشبه العمد والخطا ( عل ثلاث سه e‏ 


ويجتهد الحا كم في تحميل کل منهم > ما يسهل علئه "7" و نذا 
بالأقرب فالأقر ' لكن تؤخذ من بعيد »© لغيبة قريب 


5 قول غم وغل بولا ند ها محال مق الصحادة . فكان إجماغا ؛ 
وحكى الوزير وابن رشد : اتفاقهم على أن دية الخطأ » مؤجلة على العاقلة ثلاث 
سنين » وأن دية العمد حالة إلا أن يصطلحا على التأجيل ؛ وقال الشيخ ارين 
على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه ؛ ونص على ذلك أحمد رحمه الله . 

(؟) قال الموفق : لاخلاف بين أهل العلم ني أن العاقلة لا تكلف من العقل 
ما حف بها ويشق عليها » اه ؛ فيجتهد الحاكم في تحميل كل من العاقلة ما يسهل 
عليه > لأن ذلك مواساة للجاني » وتخفيف عنه › فلا رة بشق على غيرة » فيفر ض على 
كل واحد قدرا يسهل » ولا يؤذي »وهو مذهب مالك › وذلك حيث أنه لاقص 
فيه » فرجع إلى اجتهاد الحاكم » كتقدير النفقات ؛ وعن أحمد عسوي 
زيادة على المتوسط ؛ وقاله مالك والشافعي . ش 

(؟) أي ديد الماك بفسة الي » بين اماق اقرب ترب » شم 
على الاباء والأبناء » ثم الإخوة > م بنيهم » ثم الأعمام ثم بنيهم » وهكذا 
كالميراث .. 

(4) فلن انسحت أموال ارين لدم ل جارهم وان م يمرل حل من 


هو أبعد منهم > وهكذا حتى يدخل فيهم أبعدهم درجة › على حسب اليراث > 
وهذا مذهب الشافعي . 


فصل في كفارة القتل”" 


( من قتل نفسا محرمة ) ولو نفسه”". 


٠‏ (١)سميت‏ بذلك من الكتفئر بفتح الكاف » وهو الستر » لأنها تستر الذنب 
وتغطيه ؛ والأصل في وجوبها : الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » على القاتل خطأ » 
وكذا شبه عمد » لأنه في معناه » ولما رواه أبو داود والنسائى : « أعتقوا عنه 
يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من التار » لا القتل العمد العدوان . فلا كفارة » 
لقوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) فلم يذكر فيه كفارة . 


ولا روي أن سويد بن الصامت قتل رجلا » فأوجب الني صلى .الله عليه وسلم 
عليه القود » ولم يوجب كفارة ؛ وعمرو بن أمية الضمري » قتل رجلين عمدا › 
فوداهما صلى الله عليه وسلم » ولم يوجب عليه كفارة » ولآنها وجبت في الحطأ » 
فتمحو إثمه » لكونه لا يخلو من تفريط © فلا تلزم في موضع عظم الإثم فيه › 
بحيث لا يرتفع بها . 


0 وقال الشيخ : لا كفارة ني قتل العمد » ولا في اليمين الغموس » كقول 
أحمد » وليس ذلك تخفيفا عن مر تكبهما > اه ؛ وذكر الموفق وغيره : أن اللحطأ 
لايو صف بتحريم ولا إباحة » لأنه كقتل المجنون » لكن النفس الذاهبة به » معصومة 
محرمة » فلذلك وجبت الكفارة فيها . 


( ۲ ) فكفارة كاملة في ماله ؛ وأما قتل نفسه » فصوب الموفق وغيره : أنه 
لا كفارة ني ماله » فإن عامر بن الأكوع > قتل نفسه خخطأ » ولم يأمر النني صلى الله 
عليه وسلم فيه بكفارة ؛ وقوله ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) إنما أريد به إذا قتل غيره . 


- ۲۸۸ - 


أو قنه YT‏ 1 سنن " أو شارك في قتلها ( خطاً ) 
أو yT‏ ا“ ( فعليه ) 
أي غل القائل: رل كافزا © أو فان أو سرا أو م 
( كنار 


» أي أو قتل نفسا .حرءة » ولو كان قنه » لعموم الآية » أو كان مستأمنا‎ )١( 
لأنه آدمي قتل ظلما » أشبه السلم » لعموم ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق‎ 
فدية مسلمة إلى أهله » وتحرير رقبة مؤمنة ) فتجب بقتل الكافر المضمون » عند‎ 
. أكثر أهل العلم . وأما المسلم الحر فباتفاقهم‎ 

(۲) أي أو قتل جنينا » بأن ضرب بطن حامل » فألقت جنينا ميتا » أو حيا 
ثم مات » وهذا مذهب مالك والشافعي . 

(۴) أي أو شارك ني قتل قنه » أو مستأمنا خطأ » أو شبه عمد » فيلزمه كفارة › 
قال الموفق : يزم كل واحد من شركائه كفارة » هذا قول أكثر أهل العلم » منهم 
مالك والشافعي فعي » وأصحاب الرأي › وأما قتل اللحطأ فبلا تزاع ؛ وأما شبه العمد » 
فذكر الموفق وغيره : أنه مقتضى الدليل ؛ ولأنه أجري مجرى اللحطأ في نفي القصاص 
وحمل العاقلة » وتأجيلها » فجرى مجراه ني عدم وجوب القصاص . 

٤ (‏ ) أي سواء كان قتله منفردا مباشرة » أو تسببا » أو شارك في قتله مباشرة › 
أو تسبباً » كحفر بثر متعديا » وكنصب سكين > ووضع حجر بحيث لا يجوز له › 
وشهادة زور » ونحو ذلك . ٠‏ 

( 5 ) وهذا قول مالك والشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : إلا المتسبب ٠»‏ لأنه نيس 
بقتل » وهو كالباشرة في الضمان » فكان كالمباشرة في الكفارة ؛ قال القاضي : 
ويلزم الشهو د الكفارة » سواء قالوا أخطأنا » أوعمدنا ؛ فدل على أن القتل بالسبب » ع 


د كخا-ه 
م / ١9‏ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربعم ) 


عئق رقبة "3 فلن لم يجد فصيام شهرين ن متلنابعين ' “ ولا إطعام. 


فبها:” ٠‏ وإن كانت: الثفس ‏ مبالحة” 6 كبا " 1 القعل 
قصاضصا* › أ ين أو دفعا عن نفسه » فلا كفارة *” 


= تجب به الكفارة بكل حال ؛ وأما الصبي والمجنون إذا قتلا » فقال الوزير وغيره :.. 
تفقوا أنها تجب عليهما الكفارة » إلا أبا حنيفة . 

(١)مؤملنة‏ 4 بنص القرآن ¢ سواء كان القاتل أو القتول مسلما. 4 أو كافرا 3 
قال الوزير . : اتفقوا على أن كفارة القتل اعليطأ > عتق رقبة مؤمنة » فاضلة »> هما 
ع ' ١‏ أ 
.. (۲) بنص القرآن ‏ وحكاه الوزير وغيره : اتفاقا ؛ وتقدم حكمها عند كفارة 
الظهار . ا ee e‏ 
الله لم يذكره > وهذا أحد القولين للشافعي » لأن الإبدال ني الكفارات ٠‏ موقوف. 
على النص » دون القياس 2 وعنه : جب إطعام ستين مسكينا یہ » عند العجز عن الصوم › 
ككفارة الظهار ». والوطء في رمضان ؛ وإن عجز عنه ثبت في ذمته : قت 
عليه ؛ والله أعلم . .. 

ERIE راسد برجن‎ E 


(ه )أي أو كان القتل قصاصا » أو كان القثل حدا » ٠ E‏ لأنه 
قتل مأمور به » والكفارة لا تجب » لمحو الأمور به . ١ ١‏ . 
)أي أو كان القتل دفعا عن نفسه » كصائل عليه » فلا كفارة » وكل قتل 
مباح۔ » لا كفارة فيه ٠»‏ وأما قتل: نساء أهل اوا فلا كفارة فيه 
أيضاً »لنم ليس لهم إيمان ؤلا أمان > وإنما منغ من قتلهم 8 لانتفاع المسلمين مہہ = 


ويكفر قن بصوم " ومن هال غير مكلف وليه”” وتتعدد بتعدد 


القتل 06 


- لكرهم يصيرون بالسي رقيقا » وكذا قل من لم تبن الدعوة » لشبههم من 
قتله مباح . ٠١ ٠‏ 

"ولع لأنة الا هال ی م و ولو اا لك که نيت > ركذا يك 
سفيه » ومفلس بصوم . 1 ١‏ 

(؟)أي ويكفر من مال غير مكلف > كصغير ومجنون وليه 2 فيعتق مله | 
رقبة » لعدم إمكان الصوم منه » ولا تدخله النيابة » لأن الس ليس أهلا لأداء 
الواجب » وإن صح صومه ؛ والمجنون لا يصح صومه » كغيرٌ مميز » وإنما وجبت 
الكفارة عليهما » لأنها حق مالي يتعلق بالقتل » أشبه الدية » ولأتها عبادة مالية 2 
أشبهت الزكاة ٠‏ ونفقة الأقارب » وبفعلهما »> وفعلهما متحقق > فأوجب الضمان 

)أي وتتعدد الكفارة بتعدد قتل » اكد الدية ا E‏ 
بنفسه » وعدم تعلقه بغيره . 1 


۲۹۱ 


باب القسامة )0 


٠. 8 ٠. 8 4 ك3‎ 98 8 2 

( وهي ) لغة : اسم القسم أقيم مقام المصدر » من قولهم : 

أقسم إقساماً وقسامة ‏ وشرعا ( أيمان مكررة في دعوى قتل 

وومع 8 روى أحمد ومسلم 8 أن النبي صل الله عليه وسلم 
أقر القسامة » على ما كانت عليه فى الجاهلية ‏ . 


)١(‏ القسامة : مشروعة بالسنة والإجماع ؛ وهي : أصل مستقل ؛ وقال 
الوزير : اتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد » ولم يعلم قاتله . 

(؟ ) واللجماعة يقسمون على الشيء » ويأخذونه . 

(8) وأقسم إقساما > أي حلف حلفا ؛ فالقسامة هنا » هي الأيمان إذا كثرت 
على وجه المبالغة ؛ وقال الأزهري : هم القوم يقسمون ني دعواهم على رجل أنه 
قتل صاحبهم » سموا قسامة باسم المصدر » كعدل ورضاء وأي الأمرين كان › 
فهو من القسم الذي هو الحلف . 

٤ (‏ ) أما العمد فبلا نزاع > وأما شبه العمد وانلخطأ فظاهر كلام اللحرتي : أنها 
لا تشرع ؛ معصوم : لا نحو مرتد » ولو جرح مسلما . 

(ه ) قال ابن عباس : أول قسامة كانت فينا بني هاشم رجل منا قتله رجل من 
قريش ؛ فقال أبو طالب إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل »› أو يحلف خمسون 
من قومك » وإلا قتلناك به » فحافوا » وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين ناس من الأنصار » في قتيل ادعوه على اليهود . = 


۹۲ 


ولا تكون ن في دعوى قطع طرف ولا جر" و( من شروطها ) 
مة ( 


أي القسامة ( اللوث"“ وهو العداوة الظاه ة"' 


= ففي الصحيحين : عن سهل بن أي حثمة » أن عبد الله بن سهل » ومحيصة 
ابن مسعود » خرجا إلى خيبر » فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل » وهو يتشحط 
في دمه » فأتى يبود » فقال : أنتم قتلتموه » فقالوا لا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » وني رواية « تأتون بالبينة ؛ قالوا : 
مالنا بينة » فقال : أتحلفون ؟ قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر » فقال : 
تبر نکم هود بخمسين يمينا » فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار ؛ فوداه 
بمائة من الإبل » . 

فدلت هذه الأحاديث > وما في معناها » على مشروعية القسامة » وأتها أصل 
من أصول الشرع » مستقل بنفسه وقاعدة من قواعد الأحكام » وركن من أركان 
مصالح العباد » وبها أخذ كافة الأئمة . فتخصص بها الأدلة العامة » وروي ابن 
عبد البر عن عمرو بن شعيب مرفوعا « البينة على المدعي » واليمين على من أنكر 
إلا في القسامة » قال الموفق : وهذه الزيادة يتعين العمل با > لأن الزيادة من الثقة 
مقبولة . 

(١)أي‏ : فلا تكون القسامة في دعوى قطع طرف » ولا ني دعوى جرح 
لأنها ثبتت » على خلاف الأصل ني النفس لحرمتها فاخقصت با ؛ قال الموفق : 
بلا خلاف . 

(؟) وعدها بعضهم عشرة شروط > لصحة القسامة » أحدها : اللوث » 
من التلوث وهو التلطخ › يقال : لاثه في التراب » ولوثه ولو كان خطأ » أو 
عه مك 

(؟) والشر ٠‏ والمطالبات بالأحقاد ؛ ومقتضاه : أن اللوث مختص بہذه = 


5 ۹۳ 


00) 


كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالكر )"59 وكما. بين 
الا نو أهل ادل + 0 


-الصورة » وهو قول أكثر لااب + وعن أخمد ا علي أن الوت 
ما يغلب على الظن صخة الدعوى . ش 

يرقا عافن الأقار رامل خير دن Bes‏ 
القرى الذين بينهم الدماء:والحروب . 


» وكل من بينه وبين المقتول ضخن‎ ٠» واللصوص‎ ٠ (؟)وما بين الشرط‎ ٠ 
يغلب على الظن أنه قتله ؛ وللأولياء أن يقسموا على القاتل » إذا غلب على ظنهم أنه‎ 
قتله » وإن كانوا غائبين » لما تقدم ؛ واختار الشيخ وغيره : أن اللوث ما يغلب على‎ 
الظن صبحة: الدعوى » كتفرق جماعة عن قتيل » وشهادة من لا يثبت القتل بشهاد م‎ 
. ونحو ذلك » وصوبه ي الإنصاف‎ 

وقال أحمد : أذهب إل القسامة + إذا كان ثم للخ ء وإذا كان ثم بب بين ٠‏ 

وإذا كان ثم عدواة » وإذا كان مثل المدعي عليه » يفعل مثل هذا ؛ قال الشيخ : 
فذ كر أربعة أمور » اللطخ »> وهو : التكلم . في عرضه › كالشهادة المردودة › 
والسبب البين » كالتفرق عن قتيل » والعدواة »> وكون المطلوب من المعروفين 
بالقثل » وهذا هو الصواب . 

وقال ابن القيم : وهذا من أحسن الإستشهاد > فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات » 
المغلبة على الظن » بصدق المدعي > فيجوز له أن يحلف > بناء على ذلك » ويجوز 
للحاكم: » بل يحب عليه : أن يثبت له حق القصاص » أو الدية » مع علمه أنه لم 
یر › ولم يشهد » اھ . 0 

ولا يشترط مع العدواة الظاهرة › أن لا يكون بالموضع الذي به القتيل غير = 


- ۹٤ 


وسواء وجد مع اللوث اد قتل ار J‏ فمن ادعى عليه القتل 
من غير لوث > حلف يمينا واحدة وبرى+2 ) حيث لا بينة 


'للمدغي كسائر الدعاوي”" فإن .نكل قضى عليه بالنكول › 
إن م تكن الدعوى بقتل ا ' فإن .كانت به -» م يحلف 3 


0-3 


033 


وخلي سبيله “ا ومن شرط القسامة أيضاً : تكليف مدعى عليه 


القعل © 0 


ا ولا ينبغي أن يحلفوا » إلا بعد الإستيثاق في غلبة لظن » وينبغي لبحاكم أن 
يعظلهم و ماي ا کا 
)١(‏ آي أولم يوجد أ: ر القتل » ١‏ أن الي سل قله وك ١‏ بخان للقن 
ل مع أن القتل يحصل بالا أثر له » كلم ارچ وای 
(؟) يحلف المدعى عليه يمينا ويبرأ » فكذا دعوى القتل بغير لوث . ؛ .لقوله 
صل الله عليه وسلم «البينة على الماعي + واليمين عل من أنكر ‏ : 
83 ) امن كل السك عليه اهيل حا ار کے غین کی عار 
لأنه نکول عن وجوب مال عليه > فثبت كسائر الدعاوي 2 كما سأي . : 
. (4) أي : فان كانت الدعوى بقتل عمد بدون لوث » لم يحلف المدعى عليه ؛ 
ويخلى سبياه ». لأنه ليس يمال ؛ وعنه. :. يحلف. ؛ اختاره الموفق وغيره » وهي 
أشهر » وقدمها في الفروع وغيره ؛ فإن نكل لم يقض عليه بغير الدية. » لأن القود 
كالحد » يدرأ بالشبهة . ولا.يجب القصادى بالنكول ٠»‏ لأنه حجة ضعيفة › فلا 
ar‏ ع 
و لضع ا eT‏ ¿ ولا:مجنون . 


mme‏ :¥40 ا 


وإمكان القتل منه ‏ ووصف القتل في الدعوى" وطلب جميع 
(MD 06‏ ا 95 (o)‏ 5 
الورثة ٠.‏ واتفاقهم على الدعدى “ا وعلى عين القاتل ‏ وكون 
: 5 © شارى 3 0( 
فيهم ذكور مكلفون وكون الدعوى على واحد 000 


(١)أي‏ المدعى عليه 3 وإن لم يمكن منه قتل > لنحو زمانة » لم تصح عليه 
الدعوى » كبقية الدعاوى » التى يكذبها الحس ٠»‏ وكذا إن لم يمكن القتل منه › 
لبعده من بلد المقتول » ولا يمكنه مجيئه منه إليه . 


( ۲ ) بأن يصفه المدعي في الدعوى » كأن يقول جرحه بسيف » أو سكين 
وتعرى لوك كدان ونس ASE‏ وار اه 

(") فلا يكتفى بطلب بعضهم › لعدم انفراده بالحق . 

٤ (‏ ) أي : ويشترط اتفاق جميع الورثة على الدعوى للقتل » لأنها دعوى قتل › 
فاشترط اتفاقهم فيها كالقصاص » ويشترط اتفاقهم على القتل » فإن أنكر 
الورثة فلا قسامة . 

(ه )أي : وانفاق جميع الورثة على عين القاتل › فلن "قال فن ال قثله 
زيد » وقال بعضهم : قتله عمرو » فلا قسامة » أو قال البعض لا أعلم قاتله » فلا 
قسامة » لأن الأبمان أقيمت مقام البينة » ويقبل تعيينهم بعد قوهم لا نعرفه . 

5 لدت د يقسم خمسون منم ؛ ولو واحداً ولا يقدح غيبة بعضهم » 
SU O‏ فت 
حلفه » واستحقاقه لنصيبه كال ال المشترك . 

(7) أي ويشترط كون الدعؤى على واحد لا أكثر » معين لامبهم » فلو قال : 
قتله هذا مع آخر › أو أحدهما » فلا قسامة › لأنبا دعوى على غير معين » فلم 
تسمع > كسائر الدعاوي وكذا من غير وجود قتل » ولاعداوة » فكسائر الدعاوي- 


5 ۲۹ - 


2 
وا ا مت كرو ودا ساسا اجان و 
م 7 ف . 8 4 . 2 
وريه الدم " فيحلفون خمسين يمينا ) " وتورع بين بعدر 
(o) (£) 3‏ س 0( 
إرثهم ويكمل كسر ويقضي لهم " 5 


ني اشتراط تعيين المدعىعليه » وأن القول قوله ؛ قال الموفق لا نعام فيه خلافاً ؛ 
وعاشرها : اتفاقهم على القتل » بحضرة حاكم . 

(١)العشرة‏ » وشروط القود » لقوله صلى الله عليه وسلم « يحلف خمسون 
منكم على رجل منهم © فيدفع إليكم برمته » وني لفظ لمسلم « ويسلم إليكم » مع 
ما تقدم ؛ وثبوت القود بالقسامة » كالبينة ؛ وقال ابن القيم : وليس إعطاء بمجرد 
الدعوى › وإتما هو بالدليل الظاهر › الذي يغلب على الظن صدقه » فوق تغليب 
الشاهدين > وهو الاوث » والعداوة الظاهرة » والقرينة الظاهرة » فقوى الشارع 
هذا السبب ٠»‏ باستحلاف خمسين من أولياء المقتول » الذين يستحيل اتفاقهم 
كلهم › على رمي البريء » بدم ليس منه » وقوله صلى الله عليه وسلم « لو یعطي 
الناس بدعواهم » لا يعارض القسامة بوجه » فإنما نفى الإعطاء بدعوى مجردة . 

(؟)أي ويبدأ في القسامة بأيمان الرجال » لا النساء » ولا غير المكلف من 
ورثة الدم » ولا غيرهم » لعدم استحقاقه من الدية . 

(۳) لحديث عبد الله بن سهل » بحضرة الحاكم أنه قتله . 

٤ (‏ ) أي وتوزع الأيمان بين الرجال » من ذوي الفروض والعصبات » بقدر 
إرثهم منه » إن كانوا جماعة لأن موجبها الدية » وهي تقسم كذلك . 

( 5 ) كزوج وابن » أو ثلاثة بنين » ومن لاقسامة عليه كالنساء سقط حكمه . 

(5)أي ويقضي لأولياء المقتول » إذا حلفوا خمسين بمينا » بعد أن كملت 
الشروط العشرة » وشروط القود بالقود أو الدية » لما تقدم . 


ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه" وسيد قن وقت حلف" 
ومتى حلف الذكور > فالحق حتى في عمد لجميع الورثة" 
( فإن نكل الورثة ) عن الخمسين يمينا + أو:عن :بعضها 
( أو كانوا ) أي الورثة كلهم ( نساء حلف المدعى عليه خمسين 
يمينا وبرى* ) إن رضي الورثة "“ وإلا فدى الإمام القتيل من 
ننه اال" | 


)١(‏ أي وقت حلف كبينة على المدعي عليه › فلا تسيع إلا بحضرة كل من 
مدع » ومدعي عليه . 
٠‏ (۲ )أي ويعتبر حضور سيد قن » وقت حلف » في عمد أو خطلء سواء 
كان مدعيا » أو مدعى عليه .. 

)أي ومتى حلف الذكور من ورثة ا » عددا كانوا أو واحدا » 
خمسين بمينا ؛ وصفة اليمين : كوالله » لقد قتل:.فلان بن فلان الفلاني » ويشير 
إليه » فلانا ابنى أو أخى » ونحوه › منفردا بقتله عمدا » أو شبه عمد » أو خطأ 
بسيف » أو بما يقتل غالبا » ونحو ذلك » فالحق حينئذ حتى في عمد لجميع الورثة » 
لأنه حق ثبت للميت » فصار لورثته » كالدين . ٠‏ 

٤ (‏ ) بأيمان مدعي عليه » لأأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلف اليهود » حين قال 
الأنصار : كيف أخذ أيمان قوم كفار ؛ وصفة اليمين كوالله ما قتلته » ولا شاركت 
في قتله » ولا فعلت شيا مات منه » ولا كنت“ سببا ي موته » ولا معينا على موته » 
وإن نكل لزمته الدية » وإن نكل الورثة بعد الرضى بيمينه لم يحبس > ولزمته 
الدية » ولا قصاص 

E‏ مور دس للد فك اليا ار نت 
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(00) 


= امال » بلا تراع » وخلي عن المدعي عليه » لأنه صلىاللدعليه وسلم ودى الأنصاري > 
لما لم ترض الأنصار بد بيمين اليهود » لأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت » ولم يوجد مايوخب 
السقوط » فوجب الغرم من بيت المال > لثلا يضيع المعصوم هدرا . 
)١(‏ فيفدي من بيت الال » لما روي عن عمر » وعلي »2 ففي سان سعيد بن 
منصور » عن إبراهيم » قال : قتل رجل ي زحام الناس بعرفة » فجاء أهله إلى 


عمر » فقال : بينتكم على من قتله » فقال علي : ياأمير الزمنين > لايطل ذم ابرئه 
مسلم »> إن علمت قاتله » وإلا فأعط ديته من بيت الال . 


كتاب الحدود“ 
E‏ جد »وهو لغة لمن" وحدود الله ا واصطلاحا : 
ل ا 3 33 58 1 0١‏ 
عموية مفدره شرعا في معصية * لتمنع الوقوع في مثلها 


(3) 


( لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل )" . 


: الأصل ني مشروعيتها : الكتاب والسنة والإجماع ؛ وقال شيخ الإسلام‎ )١( 
الحدود صادرة عن رحمة اماق ¢ وإرادة الإحسان إليهم 4 وهذا ينبغي لمن يعاقب‎ 
الناس على ذنوبهم » أن يقصد بذلك الإحسان إليهم » والرحمة لهم > كما يقصد‎ 
. الوالد تأديب ولده » وكا يقصد الطبيب معالحة المريض‎ 

(؟ ) ومنه يقال للبواب حداد » لأنه يمنع الناس من الدخول . 

(") قال تعالى ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) ولحديث « ألا وإن حمى الله 
محارمه » وماحده الشارع > فلا يجوز فيه الزيادة » ولا النقصان والحدود ععنى 
العقوبات المقدرة » وما حده الله وقدره » فلا يجوز أن يتعدى ؛ وحدوده أيضاً 
ماحده وقدره من مواريث وغيرها . 

(؛ )من زنا » وقذف » وشرب » وقطع طريق » وسرقة . 

(5 ) وزواجر للنفوس > ونكال وتطهير › فهي عقوبة مقدرة لأجل حق الله 
تعالى » أوجبها تعالى على مرتكي الخرائم » التي تتقاضاها الطباع » وليس عليها 
وازع طبيعي » فهي من أعظم مصالح العباد » في المعاش والمعاد » بل لا تتم سياسة 
ملك من ملوك الأرض » إلا بزواجر وعقوبات لأرباب الحرائم » وهي واجبة » 
ولو كان من يقيمها شريكا لمن يقيمها عليه » أو عونا له » وكذا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر › فلا يجمع بين معصيتين » جزم به الشيخ وغيره . 

(5) فالحد أولى بالسقوط من العبادة ‏ لعدم التكليف » لأنه يدرأ بالشبهة » = 


.ثلثلا 


لحديث « رفع القلم عن ثلاثة للد ( ماتزم ) أحكام ا عن 
مسلما كان أو ذميا'” بخلاف الحربي والمستأمن © ( عالم 
بالتحريم )” لقول عمر وعثمان وعلي : لاحد إلا على من 
علمه ” ( فيقيمه الإمام أو نائبه )" . 


= لكن إنكان المجنون يفيق » فأقر أنه زنى في حال إفاقته » أخذ بما أقر به » وإن 
أقر في إفاقته » ولم يصفه إلى حال » أو شهدت عليه بينة » ول تصفه إلى حال فلا 
حد » للاحتمال » وكذا لا يجب على نائم ونائمة ؛ قال الموفق وغيره : أما البلوغ 
والعقل » فلا خلاف في اعتبارهما » في وجوب الحد » وصحة الإقرار » لأنهما 
قد رفع القلم عنهما . ش 

(١)رواه‏ أهل الستن وغيرهم » وفي قصة ماعز « أبك جنون ؟ » ولأنه إذا 
سقط عنه التكليف في العبادات » فالحد أولى . 

(؟ )في ضمان النفس » والمال والعرض » وإقامة الحدود » وغير ذلك . 

(") لقوله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) وغير ذلك . 

٤ (‏ ) فانه يؤاخذ بحد لآدمي » كحد قذف » وسرقة » لابحد لله تعالىي» 
كزنا . 

(5 )فلا حد على من جهل تحري الزنا أو عين المرأة » كن زفت إليه غير 
امرأته » لبر « ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم 4 

(5) ول يعلم لحم مخالف في الصحابة » وقال الموفق : هو قول عامة أهل 
العلم . 

(۷) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود » ثم خلفاؤه من بعده » ويقوم 
نائب الإمام مقامه » لقوله : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » 
وأمر برجم ما عز ‏ ولم يحضره ؛ وقال في سارق : « اذهبوا به فاقطعوه » . 


2 = 


مطلقا سواء كان الحد لله » كحد الزنى » أو لآدمي كحد القذف" 
لأنه يفتقر إلى اجتهاد » ولا يؤمن من استيفائه الحيف » 
فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خاقه "" ويقيمه ( في 
غير مسجد )1 ويحرم فيه “ لحديث حكيم بن حزام : .أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أن يستقاد بالمسجد » وأن 
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)١( .‏ لفعله صلى الله عليه وسلم » والخلفاء من بعده » صوى ما يأني في الرقيق ؛ 
وقال الشيخ : الحقوق التي ليست لقوم معينين » تسمى حدود الله > وحقوق الله ؛ 
مثل قطاع الطريق » والسراق » والزناة » ونحوهم ؛ ومثل الحكم في الأموال 
الننلطانية » والوقوف » والوصايا التي ليست لعين » فهذه من أهم أمور الولايات » 
يحب على الولاة البحث عنها » وإقامتها من غير دعوى أحد بها » وتقام الشهادة 
فيها » من غير دعوى أحد بها » وتجب إقامتها على الشريف ٠‏ والوضيع والقوي 
والضعيف » اه. 1 ْ 00 1 

وتي الدرر > للحنفية : اتخليفة لا يحد » ولو لقذف » لأن الخد له وإقامته 
إليه » دون غيره » ولا يمكنه على نفسه » ويقتص › ويؤخذ با لمال لأنہما من حقوق 
العباد » ويستوفي ولي الحق » إما بتمكينه أو الإستعانة بمنعة المسلمين .. 

(؟)وهنا المذهب في الحملة » وعليه الأصحاب » واختاره الشيخ وغيره + 
وأنه لا يجوز إلا لقرينة > كتطلب الإمام له ليقتله » فيجوز لغير الإمام أو فائبه 
(") جلدا كان » أو غيره . 
(4 )بلا تراع. 
(ه )إلا ما کان مثل شعر حسان » الله رضي عنه . 


وأن تقام فيه الحدود 3 وتنحرم شفاعة » وقبولها 


حد الله تعالى » بعد ان يبلغ الإمام " ولسيد مكلف » عالم به 
وبشزوطه 4 إقامته بجلد ” 


(١)وروي‏ : أن عمر أتي برجل زناء فقال : أخرجوه من التجداء فاضريزة» 
وعن علي أنه أتي بسارق » فأخرجه من المسجد » وقطع يده ؛ ولأنه لا يؤمن أن 
يحدث فيه شيء فينجسه ويؤذيه » فإن أقيم فيه سقط الفرض . 

(؟١)أي‏ : وتحرم شفاعة في حد.من حدود الله » لقوله « من حالت شفاعته » 
دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله في أمره » . 

وكذا يحرم قبول شفاعة في حد من حدود الله » لقوله « فهل قبل أن تأنينى به » 
قال الشيخ : ولا يحل تعطيله » لا بشفاعة » ولا هدية » ولا غيرها ؛ ولا تحل 
الشفاعة فيه 3 ومن عطله لذلك » وهو قادر على إقامته » فعليه لعنة الله ؛ وقال : 
ولا يجوز أن يؤخذ من السارق » والزاني » والشارب » وقاطع الطريق » ونحوه 5 
مال يعطل به الحد » لا لبيت المال » ولا لغيره » وهذا المال المأخوذ ليتعطل الحد » 
سحت خبيث » وإذا فعل ولي الأمر ذلك » جمع بين فسادين عظيمين › »> تعطيل 
الحد وأكل السحت » وترك الواجب وفعل المحرم . 

وأجمعوا : على أن الال المأخوذ من الزاني » والسارق » والشارب » والمحارب > 
ونحو ذلك ؛ وتعطيل الحد سحت خبيث » وهو أكبر ما يوجد من إفساد أمور 
المسلمين » وهو سبب سقوط حرمة المتولي » وسقوط قدره وانحلال أمره . 

(۴) خاصة لأنه تأديب » والسيد يملك تأديب رقيقه » قال الموفق” : في قول 
أكثر أهل العلم » > منهم علي وغيره من الصحابة » والتابعين » وهو قول مالك » 
والشافعي وغيرهما ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « أقيموا الحدود على ما ملكت = 
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وإقامة تعزير على رقيق كله له" ( ويضرب الرجل في الحد 
وا6 لأنه رم إل إعطاء كل فت سظة م ا 
( يسوظ ) وط ( لاتجيد .ولا خلق: ) رتح الخاه" لان 
الجديد يجرحه » والخلق لا يؤله” . 


= أيمانكم » وقوله « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها » فليجلدها » الحديث ؛ 
وأما القتل ني الردة » والقطع ثي السرقة فإلى الإمام ؛ قال : وهذا قول أكثر آهل 
العلم ؛ وكونه بالغا عاقلا » عالما بشروطه › قولا” واحداً . 

(١)سواء‏ كان تعزيره لحق الله تعالى » أو لحق نفسه » ولو كان الرقيق 
مكاتبا » أومرهونا » أو مستأجرا » لعموم الخبر » ولتمام ملكه عليه ؛ وإن كان 
بعضه حرا » فلا يملك السيد إقامته عليه » لقصور ولايته » ولاعلى أمته المزوجة » 
لقول ابن عمر : إذا كانت الأمة ذات زوج » رفعت إلى السلطان » وإلا جلدها 
سيدها » نصف ما على المحصن ؛ قال : ولا نعلم له مخالفا في عصره . 

(۲) هذا المذهب » وعليه الأصحاب » وهو مذهب أي حنيفة » ومالك ؛ 
وقال علي : لكل موضع من الحسد حظ > إلا الوجه والفرج . 

( )لا ناله كل عضو » من اللذة المحرمة . 

٤ (‏ ) بين القضيب والعصا » فعن زيد بن أسلم « أن رجلا اعترف » فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور › فقال فوق هذا » 
فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته » فقال بين هذين . فأني بسوط قد لان وركب به » 
فأمر به فجلد » رواه مالك وغيره . 


(60)روي عن علي وغيره » والخلق هو البالي ؛ فيكون وسطا ء لاشديدا = 


¥ 


( ولا يمد ولا يربط" ولا يجرد ) المحدود من ثيابه عند 
جلده "ا لقول ابن مسعود : ليس في دیننا مد ولا قيد › 
" ( بل يكون عليه قميص أو قميصان ) وإن 
كان عليه فرو » أوجبة محشوة نزعت” ( ولايبالغ بضربه > 
بحيث يشق الجلد لان المقصود نادف لا إهلدى ” ولا 


(N 


( 
ولا تجريد )4 


يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه 


= فيقتل » ولا ضعيفا فلا يردع » لكن إن رأى الإمام الحلد في حد اللحمر »> 
بالحريد والنعال » والأيدي » فله ذلك » للخبر . 

» أي : ولابمد المحدود على الأرض » ولايربط في رجله » أو غيرها‎ )١( 
. ولا تشديده‎ 

(؟ ) خشية شق جلده » وإتلافه . 

( ۳ ) قال الموفق : ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه > وجلد أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم ينقل عن أحد منهم مد » ولا قيد » ولا تجريد › 
ولم يأمر الله تعالى بتجريده » وإنما أمر بجلده » ومن جلد فوق الثياب فقد جلد . 

( 5 ) صيانة له عن التجريد » مع أن ذلك لا يمنع ألم الضرب ٠»‏ ولايضر بقاؤهما 
عليه . 


(ه ) لأنه لو ترك عليه ذلك ٠‏ لم يبال بالضرب ٠»‏ قال أحمد : لو تركت عليه 
ثياب الشتاء » ما بالى بالضرب . 

(5) كا أنه لا يلد إلا بسوط » قد لان وركب به . 

(7) والمبالغة تؤدي إلى ذلك . 

(۸) أي لا يرفع يده حال الضرب »2 بحيث يبدو إبطه > لأن ذلك مبالغة 
في الضرب . 


0٠6 -‏ اه 
م / ٠١‏ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


O EE‏ كلعف وت 
مونل "3 أن قرانه ا کل کی راج > د إل 
القتل" ويكثر منه في مواضع اللح › الال ا * 
وضرب من جالس ظهره وما قاربه * ( ويتقى ) وجوبا 
( الرأس والوجه والفرج”" والمقاتل ) كالفؤاد» والخصيتين › 


ص 


لأنة:. رسا آذ رة عل لم ء من هذه » إلى قتله » أو 


كالرجل فيه ) أي فيما ذكر" . 


ذهاب منفعته" ( والمرأة 

. لقول علي » لكل موضع من الحسد حظ‎ )١( 

(۲) أو إلى ث شق الخلد » وإن فعل أجزأ . 

(") لأنهما أشد تحملا . 

٤ (‏ ) رجلا كان أو امرأة . 

(ه) لأن ماعدا الأءضاء الثلاثة والبطن » ليس بمقتل ٠‏ فأشبه الظهر ؛ أما 
الرأس فمقتل » لأنه رعا أدى ني رأسه » إلى ذهاب سمعه أو بصره » أو عقله 
أو قتله » والمقصود تأديبه » لاقتله » والوجه نى صلى الله عليه وسلم عن ضربه »© 
والفرج لا يتحمل الضرب وإن قل . 

(5) وهو لم يؤمر بقتله » بل بتأديبه . 


(7) أي من اتقاء الرأس » والوجه »› والفرج » والبطن » والمقاتل في الضرب › 
و کونه سوط »> لا جديد ولا خلق ؛ ولا تمد »> ولا تجرد > ولا تشد بداها » 
ولا يبالغ بضربها » وغير ذلك من صفة الحلد سوى ما استثني 


۳۰ 


إلا آنه فرت ا لقو ل حا ا 


والرجل. قائما”"' ( وتشد عليها ثيابها » وتمسك يداها لقلا 
ىک 8 لذن المرأة 0 وفعل ذلك نه أستر كن 
وتعتبر لاقامته نية © لا موالاة"”" ) واشد الجلد ) فی الحدود 
( جلد الزن " ثم ) جلد ( القذف ثم ) جلد ( ال 


(١)وفاقا‏ » وهو مفهوم ما تقدم . 

(۲) وهو قول أي حنيفة » ومالك والشافعي . 

(۳) ويضرب منها الظهر » وما قاربه . 

(؛ ) إجماعا » لقوله صلى الله عليه وسلم « المرأة عورة » صححه الترمذي . 

)١ (‏ أي وضربها جالسة » مشدودة عليها ثيابها » ممسكة يداها أستر ٠‏ للا 
71 1 

)٦(‏ أي وتعتبر لإقامة الحد نية » بأن ينويه » ليصير قربة ؛ لحديث « إنا 
الأعمال بالنيات » فيضربه لله ولا وضع الله ذلك لأجله » كالزجر ؛ وتقدم قول 
الشيخ : على المقيم للحدود » أن يقصد بها النفع والإحسان » اه . 

ويجزىء بلانية » على المشهور » فلو حد للتشفي أثم » ولا يعيد » واستظهره 
في الفروع » وقوله : لا موالاة » أي لا يعتبر موالاة في الحلد » ونظّره الشيخ › 
لأنه لا بحصل منه حينئذ ألم » ولا يقتضي ردعا : ولا زجرا » واستظهره ني الفروع . 

(۷) ماثة جلدة للبكر الحر » ونصفها للرقيق » ثم جلد قذف ثمانون » ونصفها 
للرقيق . 

(۸) أي شرب الحمر ثمانون » أو أربعون » كا يأني . 


۳*۷ 


٤ 


ثم ) جلد ( التعزير ) ٠‏ لأن الله تعالى - خص الزنا بمزيد 
تأكيد بقوله ( ولا تا ديعا براك في دين اله )”” وما 
دونه أخف منه في العدد» فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة ” 


50 إلى (o)‏ 
ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله 


(١)عشر‏ أو بما يردعه » کا سيأتي . 


(۲) ولم يذكر نحوه » فيما سواه من الحدود » فدل على أنه الأشد » لزيد 
التأكيد . 


)فهو دليل » على أن ما خف في عدده » كان أخف في صفته » وهو 
قوة الضرب » وأنه لا يجوز أن يزيد عليه » في إيلامه ووجعه » لأنه يفضي إلى 
التسوية أو زيادة القليل على ألم الكثير . 


٤ (‏ )لأنه يجب على الفور » ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة » ولآن عمر 
أقامه على ابن مظعون ني مرضه » كذا قاله الأصحاب » أما إن كان الحد رجما لم 
يؤخر » لأنه لا فائدة فيه » إذا كان قتله متحتما » وإن كان جلدا › فن كان 
لا يرجى برؤه » أقيم عليه الحد ني الحال » بسوط يؤمن معه التلف . 


(ه )أي لا يؤخر الحد » ولو رجي زواله » قاله الأصحاب » وعنه : يؤخر ؛ 

وهو مذهب أي حنيفة » ومالك والشافعي 3 لفعله صلى الله عليه وسلم » وفعل علي 

في التي هي حديثة عهد بنفاس » ولأن في تأخيره إقامة له على الكمال » من غير 

إتلاف ؛ قال الموفق : فكان أولى ؛ وحديث عمر ني جلد قدامة » يحتمل أنه كان 

مرضا خفيفا » وفعل النبي صلى الله عليه وسلم » يقدم على فعل عمر » وهو اختيار 
علي » وفعله . 


ولا ار ردو ن ی ا م يتعين " فيقام 
00 0 5( 
بطرف ثوب ونحوه" ويؤخر لسكر حتى يصحو ( ومن 


مات فى حد فالحق قتله )“ ولا شىء على من حده > لأنه 
أتى به على الوجه المشروع » بأمر الله ومر رسوله صل الله عليه 


0( 
وسم 


)١(‏ كضعف » وني خبر الحهنية ‏ التي أمر بالإحسان إليها حتى تضع » وخبر 
الأمة التي قال لعلي إذا تعالت من نفاسها ‏ إمهال البكر ونحوها » حتى تزول 
شدة الحر » والبرد » والمرض المرجو زواله » وحكي الإجماع على ذلك » بخلاف 
الرجم » لأنه لقصد الإتلاف . 

(۲) أي جلده بالسوط المتقدم وصفه ؛ وني الإقناع : يقام عليه بسوط يؤمن 
معه التلف . 

(") كشمراخ النخل » فإذا أخذ ضغثا » وهو : عذق النخل » فيه مائة 
شمراخ » وضربه به واحدة » أو ضربه مرتين بخمسين أجزأ › لما رواه أحمد وغيره › 
وحسنه الحافظ » أنه صلى الله عليه وسلم قال « اضربوه بعثكال فيه مائة شمراخ » 
ولد ا 


ع 


٤ (‏ ) ليحصل المقصود من إقامة الحد » وهو الزجر ؛ وإن أقيم سقط » إن 
أحس بالضرب » وإلا لم يسقط » لأنه لم بحس بالضرب » فلم يوجد ما يزجره . 

0 (5)أيومنمات في حد » بقطع أو جلد » وكذا بجلد في تعزير » لم يلزم 

تأخير ه »> فهو هدر عند جمهور العلماء » مالك › وأصحاب الرأي 2 والشافعي 

إلا فيما زاد على الأربعين في الحمر عنده » والحمهور على خلافه » كالتعزير . 
(5) وكسراية القصاص » وقال الموفق : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في = 


~۳۹ om 


ومن زاد ولو جلدة » أو في السوط أو بسوط لا يحتمله » فتلف 
المحدود » ضمنه 209 0 بيهر المرجوم في الزنا ) 
ويعلف كانه أو 1" لذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر 
للجهنية » ولا لليهوديين " لكن تشد على المرأة ثيابها » للا 
تنكشف“ ويجب في إقامة حد الزنا »> حضور إمام أو 


7 )2( 
نائبه 


= سائر الحدود » أنه إذا أتي بها على الوجه المشروع » من غير زيادة » لا يضمن من 
ات ھا 

(١)لأنه‏ تلف بعدوانه » فأشبه ما لو ضربه في غير الحد » فوجب الضمان » 
قال الموفق : بغير خلاف نعلمه . 

(١)أما‏ الرجل فبالإتفاق » حكاه الوزير وغيره » وسواء ثبت ببينة » أو 
إقرار » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا : وأما المرأة » فمذهب مالك والشافعي : 
إن ثبت بالبينة ؛ وقال أبو حنيفة : الإمام باللحيار ؛ وإن ثبت بإقرارها » فلا خلاف » 
لتترك على حال » لو أرادت المرب تركت . 


(۳) كنا هو معلوم عند أهل العلم » بالحديث . 

(4)لما روى أبوداود : أنه صلى الله عليه وسلم « أمر أن تشد عليها ثيابها » 
لغلا تنكشف » وذلك أسترها . 

( © ) أو من يقوم مقامهما » وكذا في كل حد لله : أو لآدمي » کا في استيفاء 
القصاص ٠‏ وصححه في الإنصاف » ومن ن أذن له الإمام »> فهو نائبه » ويكفي 


حضوره » لقوله « واغد يا أنرس إلى امرأة هذا » فإن اعتر فت فار جمها ) . 


۳۰ 


5 1 00) 50 500 

وطائفة من المؤمنين ولو واحدا ' وسن حصور من سهد 4 
5 0( 
وبداءتهم برجم ' 


)١(‏ أي ويجب في إقامة حد الزنا »> حضور طائفة من المؤمنين ٠‏ لقوله تعالى 
( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ولو واحدا مع من يقيمه » لأن من يقيمه 
حاضر ضرورة » وهذا القول » روي عن ابن عباس » وفي المبدع : منقطع ؛ 
والطائفة ثفة قيل : أقلها أربعة » وقيل ثلاثة » وقيل اثنان » وقيل واحد » وهو 
قول لأحمد . 

(؟) وبإقرار بداءة إمام أو نائبه » ثم الناس » لما روي عن علي » ولأن فعل 
ذلك أبعد من التهمة في الكذب عليه » ومتى رجع مقر قبل أن يقام عليه » أو في 
أثنائه » أوهرب ترك » وببينة فلا » وإن اجتمعت حدود لله » وفيها قتل » استوني » 
E EN Es‏ جناي 

تستوفى كلها ؛ قال في المبدع بغير حلاف » ومن قتل أو سرق خارج الحرم » ثم 
لحأ إليه ع » لم يعامل حتى يخرج » ليستوفى منه » وفيه يستوفى منه فيه » بلا خلاف › 
ولقوله ( حتى يقاتلوكم فيه ) الآبة . 


و : وإن تعدى أهل مكة على الركب دفع الركب » كما يدفع الصائل »› 
وللإنسان أن يدفع معهم » بل يجب إن احتيج إليه ؛ قال ابن القيم : والطائفة 
E‏ 11011 
البقاع »> والأشهر الحرم » وغيرها » كرمضان » فلا يمتنع فيها إقامة حد » ولا 
قصاص ٠»‏ قال الشيخ : وغلظ المعصية وعقابها » بقدر فضيلة الزمان والمكان . 


۳۱۱ - 


باب حل الزنا )0 


وهو فعل الفاحشة » في قبل أو دبر" ( إذا زنى ) المكلف 
)۳( 


( المحصن » رجم حتى يموت ) ١‏ 


(١)الزنا‏ بالقصر » ني لغة أهل الحجاز » والمد عند تميم ؛ وزنا زنى : 
فجر ؛ وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع > ومن أكبر الذنوب بعد الشرك » 
والقتل ؛ قال أحمد : لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا » ويتفاوت » فزنا بذات 
زوج » أو محرم أعظم » وإن كان زوجها جارا » انضم سوء اللحوار » أو قريبا 
انضم له قطع الرحم . 

ولا كان أعظم أمهات ابحرائم » وكبار المعاصي » لما فيه من اختلاط الأنساب » 
الذي يبطل معه التعارف » والتناصر على إحياء الدين > وفيه هلاك الحرث والنسل » 
زجر عنه بالقتل أو الحلد » ليرتدع عن مثل فعله من يهم به » فيعود ذلك بعمارة 
الدنيا » وصلاح العالم » الموصل لإقامة العبادات . 


(۲) وقال ابن رشد : هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح » ولا شبهة 
نكاح » ولا ملك كين » وهذا متفق عليه بالحملة » من علماء الإسلام » وإن كانوا 
اختلفوا فيما هو شبهة » يدرأ الحد أولا . 

(") رجلا كان أو امرأة بشرطه » ني قول أهل العلم » من الصحابة والتابعين › 
ومن بعدهم من علماء الأمصار 2 في جميع الأعصار 2 ولم يخالف في ذلك إلا 
الحوارج » ويكون الرجم بالحجارة المتوسطة » كالكف » فلا ينبغي أن يثخن 
بصخرة كبيرة » ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة » ويتقى الوجه » ثم يغسل › 
ويكفن ويصلى عليه » ويدفن . 


۳۲ 


لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله'' ولا يجلد قبله ولاينفى”" 
) والمحصن : من وطى 2 امرأته المسلمة » أوالذمية ) أو المستامئة 
( في نكاح صحيح ) في قبلها”” . 


» ففي الصحيحين : أنه قال للذي اعترف عنده « هل أحصنت ؟» قال نعم‎ )١( 
قال « اذهبوا به فارجموه » وفيهما أنه قال « واغديا أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت‎ 
فارجمها » وتقدم أنه رجم الحهنية واليهوديين » والأخبار بذلك تشبه التواتر » وكان‎ 
في القرآن مما نسخ لفظه وبقي حكمه « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة‎ 
. » نكالا من الله » والله عزيز حكيم‎ 

(۲ ) أي ولا يجلد الثيب الزاني » وهو مذهب مالك والشافعي » وأصحاب 
الرأي » لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامد ية وغيرهما ولم يجلدهم › 
وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم » ولانه حد فيه قتل » فلم يجتمع معه 
جلد كالردة » ولأن الحدود إذا اجتمعت › وفيها قتل سقط ما سواه ء» 
فالحد الواحد أولى » وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم » ولا ينفى 
المرجوم قبل رجمه . 

وخص الثيب بالرجم » لكونه تزوج » فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج 
المحرمة » واستغتى عنها » وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا » فزال عذره من 
جميع الوجوه › ني تخطيه ذلك إلى الحرام ؛ وأجمع المسلمون : على أن اليب 
الأحرار المحصنين » حدهم الرجم » لثبوت أحاديث الرجم » فخصصوا الكتاب 
بالسنة » حكاه ابن رشد وغيره . 

(9)أي : والمحصن المستئحق للرجم : من وطىء امرأته > لاسريته » فلا 
إحصان إجماعاً » بل زوجته المسلمة إجماعا » أو الذمية » أو المستأمنة ؛ قال أحمد 
والشافعي : ليس من شرائطه الإسلام » لرجمه اليهودين : في نكاح صحيح » = 


“۳۳ - 


( وهما ) أي الزوجان ( بالغان عاقلان حران" فن اختل 

شرط منها ) أي من هذه الشروط المذكورة ( فى أحدهما ) 

أي أحد الزوجين ” ( فلا إحصان لواحد منهما ) ' ويثشبت 

إحصانه بقوله : E‏ 4 00 لا بولده منها مع إنكار 
0 ٌ 

وطئه . 


> لاباطل ولافاسد » عند أكبر أهل العلم ؛ ني قبلها » ولاخلاف في اشتراطه » 
لافي دبرها ولو في حيض » أو صوم أو إحرام » ونحوه . 

» وي الإقناع : ملتزمان » فهها محصنان » يرجم من زنا منهما بشروطه‎ )١( 
» قال الوزير : أجمعوا على أن من شرائط الإحصان » الحرية » والبلوغ » والعقل‎ 
وأن يكون تزوج امرأة على مثل حاله » تزويجا صحيحا » ودخل بها » وهو على‎ 
. هذه الصفات‎ 

(۲ ) بأن كان أحدهما غير بالغ » أو غير عاقل أو غير حر . 

(") قال الوزير : أجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان » فزنا 
بامرأة مثله » في شرائط الإحصان » وهى : أن تكون حرة بالغة عاقلة » متزوجة 
ترويجا شاه مغرلا بها في الترويج الطتحيم .+ بالإلجماع قال : فإنهما زانيان 
محصنان » عليهما الرجم حتى يموتا » اه ؛ ومذهب أي حنيفة والشافعي » وأحمد : 
أنه يقام الحد على الذمي في الحملة » لما تقدم . 

( ؛ ) كجامعتها أو باضعتها » لأن المفهوم منه الوطء » وبقوها ذلك » بخلاف 
لفظ المباشرة » أو المسيس » لأنه يستعمل فيما دون الوطء في الفرج . 

(ه ) لأن الولد يلحق بإمكان الوطء » والإحصان لايثبت إلا بحقيقة الوطء » 
وكذا لو كان لا ولد منه » وأنكرت أن يكون وطئها » لم يثبت إحصاتما . 
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( وإذا زنى ) المكلف ( الحر غير المحصن » جلد مائة جلدة )^ 
لقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
ةوغر اا مع الجلد ( عاما )”" لما روى 
الترمذي عن ابن عمر : أن الي ل اش اومن صرب 
وغرب » وأن أبابكر ضرب وغرب » وأن عمر ضرب وغرب ‏ 


(١)لا‏ خلاف ي وجوب الحلد على الزاني » إذا لم يكن محصنا ؛ وقال 
الوزير : اتفقوا على أن البكرين الحرين » إذا زنيا » أنهما يجلدان » كل واحد 
مهدا ماله جلدة #وحكاء ابن وقد تناع المسلمين » وخفف عنه القتل » لما حصل 
له من العذر ما أوجب له التخفيف » فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه ٤‏ بأعلى 
أنواع الحلد » ردعا عن المعاودة بالإستمتاع بالحرام . 


(۲ ) أي و (الزانية والزاني ) فيما فرض عليهم ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ) والخلد ضرب الحلد » وهذا مطلق » محمول على الحر البالغ العاقل » الذي 
م يجامع في نكاح صحيح » ثم قال ( ولا تأخذكم يما رأفة ) أي رحمة ( في دين 
الله ) بإقامة الحد ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ) فإن الإيمان يقتضي الصلابة 
في الدين » والإجتهاد ني إقامة أحكامه » فعلق كال الإيمان بذلك » وثبت عن الني 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه . 

(۳) فيجب تغريب البكر عاما » عند جمهور العلماء » من الصحابة والتابعين 
وغيرهم . 

ا ع ع ل ا ا 2 
وتغريب عام » وقال « البكر بالبكر جلد مائة » وتغريب عام » قال الموفق : وثبت 
عن انخلفاء الراشدين فلم ينكر » فكان إجماعا . 
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( ولو ) كان المجلود ( امرأة ) فتغرب م محرم " وعليها 
أجرته" فإن تعذر المحرم فوحدها » إلى مسافة القصر” ويغرب 
غريب إلى غير وطنه "' ( و) إذا زنى ( الرقيق) جلد( خمسين 
جلدة )0 . 
)١(‏ باذل نفسه معها ء لعموم نبيها عن السفر بلا محرم » وتغريبها بدونه 
إغراء لها بالفجور وتضييع ها . 

(؟) أي أجرة المحرم » لصرفه نفعه لأداء ما وجب عليها » فإن تعذوت أجرته 
منها » فمن بيت المال . 

(۴) أي : فإن تعذر المحرم » بأن أبى أن يسافر معها » أو لم يكن لها محرم › 
فتغرب وحدها إلى مسافة قصر للحاجة » وهذا مذهب الشافعي ؛ وقال مالك : 
لا تغرب » وهو وجه لأصحاب الشافعي . 

وقال الموفق وغيره : يحتمل أن يسقط النفي إذا لم تجد محرما » كما يسقط 
صفر الحج » إذا لم يكن ها محرم » فإن تغريبها على هذه الحال » إغراء ها بالفجور › 
وتعريض ها للفتنة » وعموم الحديث : مخصوص بعموم النهي بغير محرم ؛ وقال : 
قول مالك أصح الأقوال » وأعدها ؛ وني الإنصاف : قد يخاف عليها أكثر من 
قعودها » وقوى سقوط النفي . 

(4 ) وإن زنى ني البلد الذي غرب إليه » غرب عنه » لأن الأمر بالتغريب 
حيث أنه قد أنس بالبلد الذي يسكنه فيبعد عله  .‏ 

(ه ) ني قول أكثر أهل العلم ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أن العبد والأمة لايكمل 

حدهما إذا زنيا » وأن حد كل واحد منهما إذا زنى خمسون جلدة » وأنه لا فرق 
بين الذكر والأتثى » وأنهما لايرجمان » وأنه لا يعتبر في وجوب الحلد عليهما أن 
يكونا تزوجا » بل يجلدان » سواء تزوجا أو لم يتروجا . 


كلكا 


لقوله تعالى ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )7 
والعذاب المذكور في القرآن » مائة جلدة لا غير“ ( ولا 
يغرب ) الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده”” ويجلد ويغرب 
ا NE‏ ٍ ْ 


)١(‏ أي وعلى المماليك من العذاب ( نصف ما على المحصنات ) أي الحرائر 
الأبكار » إذا زنين ( من العذاب ) . 

(۲ ) فدلت على أن الرقيق إذا زنى يجلد حمسين جلدة » ولانزاع بين العلماء : 
أنه لارجم على مملوك » ومفهوم الآية : أن غير المحصنة لاحد عليها ؛ وقال 
الجمهور : لا شك أن المنطوق » مقدم على المفهوم » وقد وردت أحاديث عامة » 
فيها إقامة الحد على الإماء » ولا تفريق فيها بين من أحصن » ومن لم يحصن » فقدموها 
على المفهوم . 

وقال الشيخ : إذا زنا الرقيق علانية »> وجب على السيد إقامة الحد عليه » وإن 
كان سرا فينبغي أن لاحب عليه إقامته » بل يخير بين ستره واستتابته » بحسب 
المصلحة في ذلك ٠‏ كما يخير الشهود على من وجب عليه الحد » بين إقامتها عند 
الإمام » وبين الستر عليه » واستتابته بحسب المصلحة » فإنه يرجح أن يتوب إن 
ستره وإن كان ني ترك إقامة الحد عليه ضرر على الناس » كان الراجح فعله . 

(۳) وعقوبة له دون رقيقه » ولقوله صبىالله عليه وسلم في الأمة إذا لم تحصن 
« إذا زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » ولم يذكر تغريبها » ولأمره صل‌الله 
عليه وسلم عليا يمجلدها » ولم يذكر تغريبها » ولو كان واجبا لذكره ؛ وقال الشيخ : 
يجب على السيد بيع الآمة إذا زنت » في المرة الرابعة . 

(؛ ) فمن نصفه حر فجلده خمس وسبعون » ويغرب نصف عام » ويكون 
زمن التغريب محسوبا على العبد » وما زاد أو نقص بحسابه . 
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ٍٍ 5 
( وحد لوطى ) فاعلا كان أو مفعولا ( كزان )'” فإِن 
كان محصنا فحده الرجه" وإلا جلد مائة وغرب عاما”” . 


: تحريم اللواط » معلوم بالكتاب والسنة › والإجماع » قال تعالى‎ )١( 
» أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) وسماهم معتدين ومسرفين‎ ( 
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به » وقوله : حده كزان ؛‎ 
إذا أتى الرجل الرجل‎ ١ هو رواية عن أحمد » وقول للشافعى وغيره » لما روي‎ 
٠ . » فهما زانيان‎ 
امتثالا » لقوله تعالى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) فيفعل به مثل‎ ) ۲ ( ۰ 
. ما فعل الله بقوم لوط » قالوا : ولأنه فرج مقصود » أشبه فرج المرأة‎ 

)أي وإن لم يكن الفاعل والمفعول به محصنا » وكان حرا » جلد ماثة جلدة » 

وغرب عاما » ورقيقا نصف ذلك › جزم بذلك بعض الأصحاب » وعن أحمد : 
حده الرجم » بكرا كان أو ثيبا ؛ وهو قول مالك وغيره » وأحد قولي الشافعي ‏ 
لقوله صلى الله عليه وسلم « من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » رواه أبو داود » وني رواية « فارجموا الأعلى والأسفل » . 

قال الموفق : ولأنه إجماع الصحابة » فإنهم أجمعوا على قتله » وإنما اختلفوا 
في صفته » واحتج أحمد بعلي أنه كان يرى رجمه » ولآن الله عذب قوم لوط 
بالرجم » فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم » بمثل عقوبتهم ؛ وقال الوزير وابن 
رجب : الصحيح قتله » محصنا أوغير محصن + لقوله ( وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل ) . 


وقال الشيخ : الصحيح الذي عليه الصحابة » أنه يقتل الاثنان » الأعلى والأسفل » 
إن كانا محصنين أو غير محصنين » قال : ولم يختلف الصحابة في قتله » وبعضهم 
يرى : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية » ويتبع بالحجارة ؛ والثانية : يرجم وعليه- 
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ومملوكه كغيره ' ودبر أجنبية كلواط” ( ولا يجب الحد ) 
لزنا ( إلا يتلانة شروط '” ادها تغب عة أي كا 
3 قدرها لعدم "ا ( في قبل أو دبر أصليين ) من آدمي جي “ 
فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج” . 


= اکر السلف » فير جم الاثنان » سواء كانا حرين أو مملوكين 4 أوأحدهما 
مملو كا » والآخر حرا إذا كانا بالغين » وإلا عوقب بما دون القتل » ولا يرجم 
إلا البالغ . 

(١)ني‏ الحد » لأن الذكر ليس محلا للوطء » فلا يؤثر ملكه له . 

(؟ )تي الحد على ماسبق ¢ وأما زوجته وسريته فيعزر » وتقدم فيعشرة النساء » 
وكذا من أتى ببيمة عزر » وقتلت البهيمة » للخبر » وهو أحد قولي الشافعي » وحرم 
أكلها لأنبا قتلت لق الله تعالى > جزم بذلك ني الإقناع والمنتهي . 

() تعلم بالإستقراء » وض الإقناع : أربعة » وهو أن يكون الزاني مكلفا » 
فلا حد على صغير ومجنون . 

٤ (‏ ) أي لعدم الحشفة الأصلية » لأن أحكام الوطء تتعلق به . 

١ (‏ ) قال الموفق : لا حلاف بين أهل العلم » في أن من وطىء امرأة في قبلها 
حراما » لاشبهة له في وطئها » انه يجب عليه حد الزنا » إذا كلت شروطه » 
والوطء ي الدبر مثله » في كونه كالزنا » لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له ولا 
شبهة ملك » فكان زنا كالوطء ني القبل ؛ اه » وتأتي بقية محترزاته . 

(1) لأن أحكام الوطء » إنما تعلق بالوطء ني الفرج » لا بما دونه » فلا حد 
عليه » وإنما عليه التعزير » لأنه معصية ليس فيها حد » أشبه ضرب الناس » والتعدي 


عليهم . 
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ولا من غيب بعض الحشفة ولامن غيب الحشفة الزائدة" 
أو غيب الأصلية في زاقد " أو ا أ ف بهيمة > بل 
يعزر وتقتلالبهيمة وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذ كور 
( حراما محضا ) أي خاليا عن الشبهة”' وهو معنى قوله 
الشرط ( الثانى : انتفاء الشبهة )“ لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم »”' ( فلا يحد 
بوطء آمة له فيها شرلة) 7 . 


» وهل يحد إذا غيب بعض الأصلية ؟ ظاهر كلامهم : لا حد عليه‎ )١( 
. إلا بتغيب الحشفة الأصلية » أو قدرها عند عدمها‎ 

. لأنه وطء في غير فرج » ومن شروطه : الوطء في فرج‎ )7١( 

")لم يحد » لأنه لايقصد » فلا حاجة إلى الزجر عنه » وهو الصحبح من 
المذهب »> وصححه في التصحبح . 

٤ (‏ ) فهو أحد الشروط الثلاثة » التي لا يجب الحد إلا بها . 

( ه )فلا حد مع الشبهة > قال الموفق وغيره : هذا قول أكثر أهل العلم » 
لأن الإختلاف ني إباحة الوطء » فيه شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . 

(5) ومعناه » في الترمذي » وابن ماجه » والبيهقي 3 وغير هم » فدل على 
درء الحد بالشبهة » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : 
أن الحدود تدرأ بالشبهات . 

(۷) فلا حد لشبهة ملك الواطىء » وهو قول مالك والشافعي > وأصحاب 
الرأي > وكذا إن كان لبيت الال فيها شرك › لأن لكل مسلم فيه حقا » فيدرأ عنه 
الحد » قال ابن رشد : هو الأشبه . 


۳۰ 


أو محرمة برضاع ونحوه”" ( أولولده ) فيها شرك" ( أو 


0 امرأة ) في منزله ( ظنها زوجته" أو ) ظنها ( سريته ) 
حد” ( أو ) وطىء امرأة ( في نكاح باطل اعتقد صحته " 
7 ) وطيء امرأة في ( نكاح ) مختلف فيه كمتعة » أو بلا 


ول وتخو 0( 


(١)أي‏ : أو وطىء أمته المحرمة أبدا برضاع ٠»‏ أو أخته من رضاع › إذا 
ملكها » أو وطىء موطوءة أبيه » أو ابنه » أو أم زوجته إذا ملك إحداهن” » أو وطىء 
أمته المزوجة أو المعتدة » أو المرتدة أو المجوسية . 

(۲) أو لكاتبه فيها شرك ٠‏ لتمكن الشبهة في ملك ولده » وفاقا » حير 
« أنت ومالك لأبيك » وإجماعهم على عدم القطع فيما سرق من مال ولده » أو 
لشبهة ملك مكاتب الواطىء . 

(*)أو امرأة وجدها على فراشه ¢ ظنها زوجته 4 أو ظن له أو لولده فيها 
شرك › فلا حد . ۰ ش 

(5 )أي : أو وطىء امرأة ظنها سريته 4 أو دعا ضرير امرأته أو سريته » 
فأجابه غير ها فوطثها » فلا حد لاعتقاده إباحة الوطء » عا يعذر فيه مثله » أشبه 
من أدخل عليه غير امرأته > وقيل : هذه زوجتك ٠»‏ فوطثها يعتقدها زوجته » 
فإنه لا حد عليه » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . 

(ه)أي : أو وطىء امرأة في نكاح باطل إجماعا » جاع عا ا 
صحته » ومثله يجهله » فلا حد للعذر . 

: كبلا شهود »› ونكاح شغار أو محلل » ونحو ذلك › قال الموفق‎ )١( 
هذا قول أكثر أهل العلم » لذ الإختلاف في إياح الوط فيه شبهة » والحدوه‎ 
: تدرأ بالشبهات‎ 


د “۳۲١‏ 
م / ١؟‏ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


( أو ) وطىء أمة في ( ملك مختلف فيه ) بعد قبضه '" كشراء 
فضولي » ولو قبل الإجازة" ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر”" 
كجهل تحريم الزنا »> من قريب عهد بالإسلام ”* أو ناشىء 
نبافية نة( أو أكرهت. الرأة ) الرى ها ( عل _ الزن ) 


( 


1 ) 
فلا حل . 


)١(‏ أي المبيع » أما قبل القبض فيحد على الصحيح من المذهب › كما صرح 
به ي الإنصاف . 

(١)قدمه‏ ني الإنصاف وغيره » وقال : ولو وطىء في ملك مختلف فيه » 
كشراء فاسد بعد قبضه » فلا حد عليه على الصحيح من المذهب » وقدمه في الفروع 
وغيره . | 

(") مما تقدم » حيث كانت الشبهة قائمة » فيدرأ عنه الحد . 

( 5 ) قال عمر وعثمان وعلي : لاحد إلا على من علمه » وقال الموفق وغيره : 
هو قول عامة أهل العلم . 

(ه ) عن دار الإسلام » ويقبل منه ذلك » لأنه يجوز أن يككون صادقا » فإن 
عمر قبل قول مدعي اجهل » بتحريم النكاح في العدة » وني الإنصاف : لو وطىء 
جارية له فيها شرك » أو لولده أو وجد امرأة على فراشه › ظنها امرأته » أو جاريته » 
أو دعا الضرير امرأته » أو جاريته » فأجابه غيرها » فوطئها » أو وطىء امرأته 
في دبرها » أو حيضها أو نفاسها » أو لم يعلم بالتحريم » لحداثة عهده بالإسلام » 
أو نشوه ببادية بعيدة » فلا حد عليه » بلا نزاع في ذلك » اه ؛ وإن كان مثله 
لا يجهل تحرعه » فعليه الحد » وإن كان نشأ بين المسلمين » وادعى جهل تحريم 
ذلك » لم يقبل منه » لأنه لا يخفى على من هو كذلك . 

٦ (‏ ) قال ابن رشد : لا حلاف بن أهل الإسلام » أن المستكرهة لاحد عليها . 


۳ - 


وذ ملوط تهت أ ره بإلجاء » أو تهديد" أو منع طعام أو 
شراب » مع إضرار فيهما" الشرط ( الثالث ثبوب الزن" 
ولات ازا( إلا بلحت أمرين» دهاع أن يقر نه ) 
أي بالزنا 6ن ولو قنا ( أربع وراك )00 لحدية ماع © 


. بأن غلبهما الواطىء على أنفسهما أو هددهما بنحو قتل أو ضرب‎ ) ١( 

(۲) أي في الزنا واللواط » لما روي : أن امرأة أستقت راعيا › فأبى أن 
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت » فرفع ذلك إلى عمر » فقال لعلي : ما ترى 
فيها ؟ قال : إتها مضطرة » فأعطاها عمر شيثا وتركها » قال ني الإنصاف : على 
الصحيح من المذهب » نص عليه » وعليه الأصحاب . 

(*) من ذكرأو نی . 

(؛ ) فلا يثبت بإقرار صغير ولا مجنون » قال الموفق : لا خلاف في اعتبار 
ذلك » في وجوب الحد وصحة الإقرار » ولأن غير المكلف مرفوع عنه القلم » 
وقال بعضهم : ولا مكره » لأن المكره معفو عنه » واختاره الموفق وجمع » للخبر » 
ولأن الإكراه شبهة » وكا لو استدخل ذكره وهو نائم » وأما المككره على الإقرار 
بالزنا » فقال الموفق : لا نعلم خلافا بين أهل العلم » في أن إقرار المكره لا يحب 
به حد . 

(ه) أي ولو كان المقر بالزنا قنا » أو مبعضاء محدودا في قذف أولا » 
ذكرا كان أو أنثى » وتقدم : أن الرقيق يجلد خمسين » بكرا كان أو ثيبا 
ويعتبر إقرار الزاني أربع مرات . 

(؟ ) ابن مالك » فإنه اعترف عند الني صلى الله عليه وسلم أربع مرات › 
الأولى ثم الثانية » ثم الثالثة » ورده ٠»‏ فقيل له : إنك إن اعترفت عنده الرابعة 
رجمك » فاعترف » فأمر برجمه . 


د ۳۳ 


0) 


وسواء كانت الأربع ( في مجلس أو مجالس و) يعتبر أن 
( يصرح بذكر حقيقة ات »'' فلا تكفي الكناية » لأنها 
تس د "وذلك نقبية عدر الور" CSF‏ 
يعتبر أن ( لا ينزع ) أي يرجع ( عن إقراره حتى يتم 
عليه الحد )“ فلو رجع عن إقراره'" 


)١(‏ قال أبو حنيفة : لا يثبت إلا في أربعة مجالس » وقال أحمد : أما الأحاديث 
فلا تدل إلا على مجلس واحد ؛ قال الموفق : ولأنه أحد حجتي الزنا » فاكتفي 
به في مجلس واحد » كالبيئة وقال : سواء كان في مجلس واحد › أو مجالس 
. متفرقة » اه »> وذلك لأن ماعزاً أقر في مجلس » والغامدية في مجالس » رواه 
مسلم وغيره . 

١(‏ ) لتزول الشبهة » ولقوله صلى الله عليه وسلم لماعز « لعلك قبلت أو غمزت ؟ 
لإ وك انهه لقال احير OE‏ اح لاك E‏ اوداك 
منها » قال : نعم ؛ قال : كما يغيب المرود في المكحلة » والرشاء في البثر » 
قال : نعم ؛ قال : أتدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما » ما بتي الرجل 
من امرأته حلالا » الحديث . 

()فلا يعتبر في وجوب إقامة الحد ٠»‏ إلا التصريح » الذي لا يحتمل 
سوى الوطء في الفرج › مع كمال شروطه . 

٤ (‏ ) فلا تكفي فيه الكناية . 

( ه ) لأن من شروط إقامة الحد بالإقرار » البقاء عليه إلى تمام الحد . 

(5) كف عنه » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع 
عنه » فإنه يسقط الحد عنه » ويقبل رجوعه » إلامالكا » إن كان بشبهة قبل» = 


- ۳۲٤ ¬ 


أو هرب كف عنه”" ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا 
فا 1 صدقهم دون أرب 7" فلا حد عليه ولا ل 0 
الأمر ( الثاني ) مما يقبت به الزن" ( أن يقهد عة فن 


ا ا دا وعد ور )7 


> وإلافروايتان ؛ قال ابن رشد : وإتما صار الحمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار› 
ثبت ع من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره » مرة بعد مرة › لعله 
يرجع »> ولقوله لما هرب « فهلا تركتموه لعله يتوب » فيتوب الله عليه » . 

(١)لا‏ تقدم » بخلاف ثبوته بالشهادة » فلا يكف عنه ؛ قال في الإنصاف : 
وإن رجم ببينة فهرب ٠‏ ل يترك بلا نزاع » وإذا ثبت بالإقرار » استحب أن يبدأ 
الإمام » قال في الإنصاف : بلا نراع ؛ ويجب حضوره هو » أو من ينوب عنه . 

(١؟‏ ) فلا حد عليه . 

(") بأن قالوا : أقر عندنا أربع مرات ؛ فقال : بل ثلاثا . 

٤(‏ )لأن تصديقه لهم دون أربع رجوع منه » فلا حد عليه » ولا عليهم 
لكمالهم في النصاب » وإن صدقهم أربعا حد . 

( 5 ) وهو الشهادة عليه به » واشترط بعضهم ف الشهود عليه سبعة شروط » 
تعلم بالإستقراء . 

(5 ) من مجالس الحاكم أربعة » لافي مجلسين فأكثر » فإن جاء بعضهم بعد أن 
قام الحاكم من مجلسه › فهم قذفة عليهم الحد » ولأن عمر جلد أبا بكرة ونافعا » 
وشبل بن سعيد ٠‏ لما شهدوا على المغيرة » ولم يشهد زياد » ولو كان المجلس غير 
مشترط لم يجز أن يحدهم » لحواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر . 

(7) أي الزنا » ويجوز لهم النظر إليهما حال الحماع » لإقامة الشهادة عليهما . 


۳0 - 


(0) 


فيقولون آنا ذكره في فرجها » كالمرود في المكحلة والرشاء 

في البثر” لأن النبي صلى الله عليه وسلم ا قر نانم ماع 
قال له « أنكتها ؟ لا يكني ؟ قال : نعم ؛ قال “كبا يحت 
المرود في المكحلة » والرشاء في البثر :نم ' وإذا 
اعتبر التصريح في الإقرار » فالشهادة ا رةه ة ) فاعل 
يشهد” لقوله تعالى ( ثم لم يأنوا بأربعة شهداء )"“ ويعتبر أن 
أن يكونوا ( ممن تعتبر شهادتهم فيه ) أي في الزنا 6 
يكونوا رجالا عدولا" . 


» أي رأوه داخلا في فرجها » دخول المرود الذي يكتحل به في المكحلة‎ )١( 
. لكونه وصفا لا يحتمل سوى الزنا‎ 

(۲ )هذا تأكيد » ويكفي إذا شهدوا أنهم رأو ذكره في فرجها » لحصول 
العلم بالزنا . 

( ۳ ) ولآن الزنا يعبر به عما ليس بموجب للحد » فلا بد من نحو هذا التصريح 

( 4 )أي من التصريح بالإقرار » كامر . 

(ه )من قوله : أن يشهد عليه . . إلخ . فيشترط في ثبوت الحد : أن يشهد 
عليه به أربعة » قال الموفق : ليس فيه اختلاف بين أهل العلم ؛ وقال الوزير: اتفقوا 
على أنه إذا لم يكن شهود الزنا أربعة » فإنهم قذفة يحدون » إلا ما روي عن الشافعي 
في أحد قوليه . 

(5) ولقوله ( لولا جاؤا عايه بأربعة شهداء ) » ولقوله ( فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم ) . 

(17) أي يشترط أن يكونوا كلهم رجالا » فلا تقبل فيه شهادة النساء بحال » = 


۳۲۳۹ اه 


ليس فيهم من به مانع ومن يآ وة غاد انا 
ا جملة 4 أو متفرقين 5 فإن شهدوا في مجلسين 
فأكثر 5 أو ١‏ م يكمل بعضهم الشهادة ' 0 قام به مانع ٠‏ 


حدوا للقذف”) 


=قال الموفق : لانعلم فيه خلافا » إلا ماروي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة › 
وامرأتان ؛ وهوقول شاذء لایعول عليه ؛ ويشترط أن يكونوا عدولا » قال : ولا 
حلاف في اشتراط العدالة » فإنها تشترط في سائر الشهادات » فهنا مع مزيد الإحتياط 
فيها أولى ع > فلا تقبل شهادة الفاسق » ولا مستور الخال » الذي لا تعلم عدالته . 


(١)أي‏ ليس ني الشهود الأربعة مانع » كفسق أو عمى أو زوجية » قبلت » 
وإن قام بهم أو ببعضهم مانع من فسق حدوا ء أو مانع من عمى أو زوجية » حدوا 
دون الزوج إن لاعن ؛ قال الموفق وغيره : عليهم الحد ثي إحدى الروايات عن 
أحمد » وهو قول مالك » » قال القاضي وهو الصحيح ٠»‏ لأنها شهادة لم تكمل » فأما 
العميان فمعلوم كذبهم » لكونهم شهدوا عا لم يروه يقينا » وأما الفساق فعن أحمد 
جوز صدقهم وقد كل عددهم > فأشبهوا مستوري الخال » قلا حد عليهم ؛ 
وأما الزوج فقال م : لا تقبل شهادته على امرأته 6 اهاد قد 
بعداوته ها » فلا تقبل شهادته عليها . 

(۲ ) واحدا بعد واحد ؛ في مجلس واحد » ل يقم قبل شهادتهم » فعليه الحد . 

(*)أو جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلس الحكم ٠‏ فهم قذفة › 
وعليهم الحد ؛ وهو مذهب مالك وأني حنيفة » لقصة المغيرة المتقدمة . 

٤ (‏ ) فهم قذفة » وعليهم الحد » قال الموفق : في قول أكثر أهل العلم » منهم 
مالك والشافعي › وأصحاب الرأي . 

( 0 ) أي أوقام ببعض الشهود مانم »كفسق أوغيره مما يمنع قبول شهادته »> = 


YY 


كما لو عين انان يوما أو بلدا » أو زاوية من بيت كبير 
وتوران ا ( وإن حملت امزأة 3 حرم لها ولا سيد 3 
لم شحد بمجرد ذلك ) الحمل" ولا يجب أن ال لان 


(4) 


فى سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة » وذلك منهى عنه 


= حدوا للقذف > لعدم قبول شهادتهم » کا لو لم يكمل العدد » وکا لو بان مشهود 
عليه بالزنا » مجبوبا أو رتقاء » فيحدون » لظهور كذبهم . 


(١)أي‏ كما يحد شهود الزنا » لو عين اثنان منهم يوما » وعين آخخران ي 
شهادتهما یوما آخر » وکا لو عين اثنان بلدا » وعين اثنان بلدا آخر » وهذا مذهب 
مالك والشافعي » ولا حد عليهم وفاقا » أو عين اثنان زاوية من بيت كبير عرفا » 
وآخخران زاوية » لأن الأربعة قذفة لشهادة كل اثنين منهم بزنا » غير الذي شهد به 
الآخحران » ولم تكمل الشهادة في واحد منهما » وإن كان البيت صغيراً عرفا » 
وعين اثنان زاوية منه » وآخران أخرى منه » كلت شهادتهم › لإمكان صدقهم » 
لاحتمال أن يكون ابتداؤه ني إحدى الزاويتين » وتمامه في الأخرى » بخلاف 
البيت الكبير » لتباعد ما بينهما » وتجوز الشهادة بالحد » من غير مدع » بلا خلاف . 

(؟)لأنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة » وعنه : تحد إن لم تدع 
شبهة » اختاره الشيخ ؛ وقال : هو الأثور عن اللحلفاء الراشدين » وهو الأشبه 
بالأصول الشرعية » ومذهب أهل المدينة » فإن الإحتمالات الباردة لا يلتفت إليها ؛ 
وقال ابن القيم : وحكم عمر برجم الحامل » بلا زوج ولا سيد » وهو مذهب 
مالك » وأصح الروايتين عن أحمد » اعتمادا على القرينة الظاهرة . 

(") بل ولا يستحب . 

(4 ) أوتقوت دعواها بقرينة » أو كانت معلومة بالعفاف لم تحد . 


- ۳۲۸ - 


وإن سئلت وادعت أنها مكرهة'" أو وطفت بشبهة ” أو 
ره بالزنا. أرما لم تح لأن لعن وير والقرية a‏ 


١(‏ )م تحد لأن عمر أني بامرأة حامل » فادعت أنها أكرهت » فقال : خل 
سبيلها » ورفعت إليه امرأة » فقالت : إنها ثقيلة الرأس » ل تستيقظ حتى فرغ » 
فدرأ عنها الحد » وروي عن ابن مسعود وغيره : أنهم قالوا : إذا اشتبه عليك 
الحد » فادرا ما استطعت . 


(۲ )لإ مكان صدقها . 
(۴) لأن من شرط إقامة الحد الإعتراف . 


٤ (‏ ) قال الموفق : لا حلاف أن الحد يدرأ بالشبهات » وهي متحققة ههنا . 


۳۲۹ 


باب حد القذ ف0 
وهو الرمى بزنا أو لواط” ( إذا قدف المكلف ) المختار” ولو 
أخرس بإشارة بالزنا ( محصنا ) ولو مجبوبا » أوذات محرم » 
أو رتقات” . 


(١)القذف‏ ني الأصل : رمي الشيء بقوة » ثم استعمل في الرمي بالزنا 
ونحوه : من المكروهات ٠‏ والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع » لقوله 
تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) الاية وقوله صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » وعد منها قذف المحصنات ؛ وأجمع المسلد.ون على تحريمه » بل عدوه 
من الكبائر . 


(؟)أو شهادة بأحدهما » ولم تكمل البينة » كا تقدم » واللواط عمل قوم 
لوط » اشتق الناس من اسمه فعلا لمن عمل عمل قومه » واللوطية من عمل عملهم . 

(") محصنا حد ء لا المكره » وإن أذن له في قذفه » فمن قال : هو حق 
لله حد” » ومن قال لآدمي : لم يجب عليه عنده الحد » ويعزر لفعل المحرم . 

٤(‏ ) أي ولو كان القاذف أخرس » بإشارة مفهومة بالزنا حد » إذا قذدف 
محصنا . 

(5 )أي ولو كان قذف مجبوبا » أي مقطوع الذكر بالزنا » أو قذف ذات 
محرم منه بالزنا » أو تذف رتقاء بالزنا » أو قذف قرناء » وكذا إن قذف مريضا 
أو مريضة . 


( جلد ) قاذف ( ثمانين جلدة إن كان ) القاذف ( حرا)”'" 
ع 0 
لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات » ثم لم ياتوا باربعة 
شهداعة » فاجلدوهم ثمانين جلدة 3 ) وإ كان ) القاذف 
( عبدا ) أو أمة » ولو عتق عقب قذف » جلد ( أربعين ) 
جلدة كما تقدم في الزنا“ ( و ) القاذف ( المعتق بعضه ) 
يجلد ( بحسابه )" فمن نصفه حر يجلد ستين جلدة” 
حول 
Ui. 1‏ 

)١(‏ قال الموفق وغيره : قد أجمع العلماء على وجوب الحد » على من قذف 
محصنا » وأن حده ثمانون » إن كان حرا . 

(۲) أي والذين يقذفون بالزنا » المحصنات : الحرائر العفائف العاقلات › 
ثم لم يأت القذفة بأربعة شهداء على ما رموهن به » فاجلدوهم ثمانين جلدة » أي 
فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة » ولا فرق بين الذكر والأتثى » وإنما خصهن 
للحصوص الواقعة ء ولأن قذفهن أغلب وأشنع » ثم قال : ( ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا » وأولئك هم الفاسقون ) وقال ابن رشد ؛ اتفقوا على أنه يجب على القاذف 
مع الحد سقوط شهادته » مالم يتب ء واتفقوا : على أن التوبة لا ترفع الحد . 

(۳) إذا جلد فيه > لقوله تعالى ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) 
وقال ابن رشد وغيره : اتفقوا على أن حد القذف ثمانون جلدة للقاذف الحر » 
والعبد على النصف ٠»‏ للآية وغيرها » ولأن الله لم يجعله كالحر من كل وجه › 
لاقدرا ولا شرعا . 

٤ (‏ ) أي بحساب ما عتق منه » كالحر » وما بقى كالعبد . 

( 5 ) ومن ربعه حريجلد خمسين » وهكذا » لأنه حد يتبعض » فكان على 
القن فيه من العذاب » نصف ما على الحر . 


00) 


( وقدّف غير اللحصن ) ولو قنه ( يوجب التعزير) عل القاذف 

ردعا عن أعراض الم ( وهو ) أي حد القذف ( حق 

للمقذوف )”” فيسقط بعفوه » ولا يقام إلا بطلبه » كما 

0 لكن لايستوفيه بنفسه » وتقدم” ( والمحصن هنا ) 

أي في باب القذف" هو ( الحر المسلم العاقل العفيف ) 
عن الزنا ظاهرا » ولو تائبا منه”" 


)١(‏ يعني لنحو مشرك وذمي وقن » ولو كان القاذف سيده » وكذا القاذف 
لمسلم دون نسع سنين » ومن ليس بعفيف . 

(۲) وكفاله عن أذاهم » فحيث انتفى الحد وجب التعزير . 

(") كالقود . 

٤ (‏ ) أي يسقط حق المقذوف بعفوه عن القاذف » ولو بعد طلبه » ولا يستحلف 
المتكر فيه » ولا يقبل رجوعه عن القذف » كسائر حقوقه » ولا يقام حد القذف 
إلا بطلبه » كما سيأتي قربا » ولا يحوز أن يعرض له إلا بطلبه » وذكره الشيخ 
إجماعا . 

(ه )ني أول كتاب الحدود » وهو قوله : فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا » 
لأنه يفتقر إلى اجتهاد » ولا يؤمن من استيفائه الحيف › فإن فعل لم يعتد به ؛ قال 
ابن رشد : لاخلاف أن الإمام يقيمه في القذف . 

٦ (‏ ) من وصفه » بخلاف الإحصان في باب النكاح . 

(۷) أكثر الفقهاء : يشترط للإحصان » خمسة شروط » أحدها : الحرية » 
ورجحه الموفق وغيره » وكذا الإسلام » وأما العقل فاتفاق » وكذا العفاف ظاهرا » 
ولو كان تائبا من الزنا » لأن التوبة تمحو الذنب » واللخامس من يجامع مثله . 


TTY 


( الملعزم "" الذي يجامع مثله ) وهو ابن عشر » وبنت تسع 
( ولا يشترط بلوغه 6" لکن لايحد قاذف غير بالغ » حتى 
يبلغ » ويطالب” ومن قذف غائبا لم يحد » حتى يحضر 
ويطالب" أو يقبت طبه في غيبته” . 


١ (‏ ) كذا في الرعاية والوجيز » ولم يذكره في الفروع > ولا في الإقناع » ولا 
في المنتهى > ولا المغني ولا الشرح » لأن « الملتزم » يراد به : ما قابل الحربي وغيره » - 
فيدخل فيه الذمي مع أنه خارج بقوله : المسلم » وقيل : إذا قذف ذمية لا ولد 
مسلم » حد » وقال الموفق : مالا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد » لايحد وله ولد 
كالمجنونة . 

(؟) أي والمحصن : هو الحر المسلم العاقل » العفيف الذي يجامع مثله » وقال 
ابن رشد : اتفقوا على أن من شرط المقذوف » أن يجتمع فيه خمسة أوصاف ء 
البلوغ والحرية والعفاف » والإسلام » وأن يكون معه آلة الزنا » فإن انخرم من هذه 
الأوصاف وصف لم يجب الحد » وابحمهور بالحملة : على اشتراط الحرية في المقذوف 
اه » وعن أحمد : أن البلوغ شرط » وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي » وما 
مشى عليه فقال الموفق : لأنه حر عاقل عفيف » أشبه الكبير » وهو قول مالك » 
وعليه : لابد أن يكون كبيرا يجامع مثله » وأدناه أن يكون للغلام عشر » وللجارية تسع . 

)٣(‏ أي بالحد بعد بلوغه » لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ » وليس لوليه 
المطالبة عنه بالحد » حذراً من فوات التشفي » وكذا لوجن المقذوف » أو أغمي 
عليه قبل الطلب . 

. لأنه حق له » أشبه سائر حقوقه‎ ) ٤( 

( 0 ) فيحد القاذف » لوجود شرطه » وإن كان القاذف مجنونا » أو مبرسما 
أو نائما » أو صغيرا » فلا حد عليه . 


5 0 8 »( 
ومن قال لابن عشرين : ريثت من ا لم يحك 


) وصريح القذف ) قوله : ( يا زاني يالوطي ‏ وذحوه ) 
كباغاهر؟ أو فد زنیت أو زی 0006 ويا منيوك ويا 
منيوكة » إن لم يفسره بفعل زوج 000 


)١(‏ للعلم بكذبه » وإن قال لمسلمة : زنيت وأنت نصرانية » أو وأنت أمة ؛ 
ولم تكونا كذلك > حد للعلم بكذبه » وأما شرط القاذف » فقال ابن رشد : 
اتفقوا على أنه البلوغ > والعقل » سواء كان ذكرا أو أنثى »> حرا أو عبدا » مسلما »> 


ا 


(؟)ألفاظ القذف : تنقسم إلى صريح وكناية » وصربح القذف هو مالا يحتمل 
غيره » كقول القاذف يازاني » يالوطي » > لأن اللوطي ني العرف » من يأتي الذكور › 
نكال 3 ا الع وتعوة + أو أنلك تق قوم لوقل ا 
تعمل عملهم » غير إتيان الذكور » لم يقبل . 

(") وأصل العهر : إتيان الرجل المرأة ليلا » للفجور بها » ثم غلب على الزنا » 
سواء جاءها » أو جاءته » ليلا أو نمارا . 


٤ (‏ ) أو رأيتك تزنين » أو أنت أزني الناس » ونحو ذلك » مما لا يحتمل غيره . 


( ه ) أي وصريح القذف » إن قال : يامنيوك » ويامنيوكة » حد » إن لم يفسره 
بفعل زوج أو سيد › > فإن فسره بذلك » فليس قذفا » وذللك إذا قاله لها بعد عتقها » 
وفسره بفعل السيد قبل عتقها » وفسره بفعل الزوج قبل فراقها » إذ لابد من تقييده 
بذللك . 


785 ه 


( وكنايته ) أي كناية القذف ( يا قحبة ) و ( يا فاجرة ) 
ا كن 
أو جلت لد قروا ونه قت عليه ار لادا من غر > 
EN‏ الس رس 
أو رجلك ونحوه" 


و ( يا خبيثة ) 


( 
وزنت يدك » 


)١(‏ أي وكناية القذف » والتعريض به » ما يحتمل غير الزنا » فإذا فسره 
بغيره لم يحد » قال أحمد : لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة » 
فإذا قال القاذف : يا قحبة » إذا فسره بأنها تصنع للفجور قبل » قال السعدي : 
قحب البعير والكلب سعل » وهي في زماننا المعد للزنا » أو قال : يافاجرة » أي 
مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه » أو قال ياخبيثة » من خبث الشيء › فهو 
خبيث » إن فسر ذلك بغير القذف » قبل » اختاره الموفق وغيره . 

(۲ )إن فسره بغير القذف » قبل » لأنه يحتمل أن يكون فضحته بشكواك » 
وأن يكون نكست رأسه حياء من الناس » وكذا غطيت رأسه . 

(" )إن فسره بغير القذف » قبل » لأنه يحتمل أنه مسخر منقاد لك » كالثور . 

(4 )إن فسره أيضاً بغير القذف قبل » لأنه يحتمل أولادا من زوج آخر » 
أو وطء بشبهة » وكذا إن فسر إفساد فراشه بالنشوز » أو الشقاق » أو التخريق » 

( 5 ) كيا زنجي أو يا فارسي » أو يا رومي » إن فسره بمحتمل غير القذف 
قبل » بأن قال : أردت بالنبطي نبطي اللسان » ونحوه › وبالرومي رومي الحلقة » 
وعزر لارتكابه معصية لاحد فيها » ولا كفارة . 

(5) كزنت عيناك » لأن زنا هذه لايوجب الحد » الحديث ١‏ العينان تزئيان » = 


( وإن فسره بغير القذف قبل ) وعزر" كقوله : يا كافر › 
اا ايا فاج با سار + وتسرو ,وان قذف أهل 
بلد" أو ) قذف ( جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزّر ) 
لأنه لاعار عليهم به › للقطع بكذبه” وكذا لو اختلفا في 
أمر » فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية > عزر ولا حد”. 


= وزناهما النظر » واليدان تزنيان » وزناهما البطش » والرجلان تزنيان » وزناهما 
المثي » . 

› أي قبل مع بمينه » لأنه يحتمل غير الزنا » وعرّر » لارتكابه المعصية‎ )١( 
وإن فسر ما تقدم من الكناية بالزنا » فهو قذف » لأنه أقر على نفسه بما هو الأغلظ‎ 
. عليه . وإن كان نوى الزنا بالكناية » لزمه الحد باطنا » ويلزمه إظهار نيته‎ 

( ۲ )أي كا أنه يعزر بقو له ياكافر يعزر بنحوهكياتيس ياخنزير ياكلب يارافضي 
يا عدو الله » ياكذاب يا خائن » يا شارب يا مخنثة » يا قواد يا ديوث » ونحوها . 

")لا يتصور الزنا منهم عادة عزر > ولا حد » لأنه لا عار عليهم به 

(4 ) وعزر على ما أتى به من المعصية › ولو لم يطلبه أحد منهم ؛ وقال ابن 
رشد ‏ فيما إذا قذف جماعة ‏ قالت طائفة ليس عليه إلا حد واحد » جمعهم في 
القذف »2 أو فرقهم > وبه قال مالك وأبو حنيفة 2 والثوري وأحمد وجماعة 2 
وقال قوم : بل عليه لكل واحد حد ؛ وبه قال الشافعي » وحجة الجحمهور : قصة 
هلال بن أمية » لاعن بينهما » ولم يحد لشريك » وذلك إجماع . 
(ه)ولو شتم شخصا فقال : أنت ملعون ولد زنا » وجب عليه التعزير › 
على مثل هذا الكلام » ويحب عليه حد القذف » إن لم يقصد ببذه الكلمة ما يقصده 
كثير من الناس » أن المشتوم فعله خبيث » كفعل ولد الزنا . 


( ويسقط حد القذف بالعفو ) أي عفو المقذوف عن القاذف”" 
( ولا ترف € عد القذف ( نذوة. اللي )أي طت 
اللقذوف » لأنه حقه » كما تقدم" ولذلك لوقال المكلف : 
اقذفني فقذفه لم يحد EE‏ وإن مات المقذوف » ولم 
ظا وإلا فلجميع ا عفا بعضهم حد 
للباقي كاملا" ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن " 


م a E GEE‏ 
المتوعد عليه باللعن » والعذاب الأليم . 

(؟) وقال الشيخ : لا يحد القاذف إلا بالطلب › إجماعا ؛ وإن قذف شخصا 

مرارا » فحد واحد » إذا لم يحد لواحد منها » > حكاه ابن رشد وغيره اتفاقا » ونه 
إن قذفه فحد » ثم قذفه ثانيا حد” حد ا ثانيا . 

(۴) أي لفعله المعصية » ولم يحد » لأن الحد حق للمقذوف ٠»‏ وقد أسقطه 
بالإذن فيه . 

( 4 ) كالشفيع إذا مات » قبل الطلب بالشفعة . 000 

( 5 ) أي وإلا فإن طالب مقذوف قبل موته لم يسقط » للعلم بقيامه على حقه » 
فلجميع الورثة بصفة ما كان للموروث » لأنه تعيير له » وطعن في نسبه . 

5١‏ ) للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده » ولايرث الولد حد القذف 
على أبويه » لأنه لايملك إقامته عليهما » كما لو وجب عليهما قود أيضاً ولا يلزم 
الوالد الحد إذا قذف ولده . 

(۷) خاصة » لا فيه من التعيير » ولو كان الميت غير محصن › فالإحصان = 


5 
م / 7١‏ /ج / ۷ ( حاشية الررض اربع ) 


لق 


ومن قذف ثبيا كفر وقتل ولو ا أو كان كافرا 


م6 


فاسلم 


> هنا معتبر للوارث فقط » وإن كانالوارث غير محصن › بأنكان عبدا أوكافرا 
ونحوه » فلا حد »› شما لو قذفه ابتداء . 


)١(‏ أو قذف أمه كفر » لأنه ردة عن الإسلام » وخروج عن الملة » وكذلك 
السب بغير القذف » يسقط الإسلام » قال الشيخ : وقذف نساء التي صلى الله عليه 
وسلم كقذفه » لقدحه في دينه » وإنما لم يقتلهم » لمهم تكلموا قبل علمه ببراءتها . 

( ۲ ) لأنه حد قذف ء فلا يسقط بالتوبة » لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة » 
فقذفه أولى بعدم السقوط > وقال الشيخ : في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف › 
هل تصح توبته > الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس » وقال : قا لأكثر العلماء إن علم 
به المقذنوف › لم تصح توبته » وإلا صحت > ودعا له » واستغفر » وعلى الصحيح 
من الروايتين : لامجب له الإعتراف لوسأله فعرض » ولو مع استحلافه » لأنه مظلوم 
وتصح توبته » وفي تجويز التصريح بالكذب الباح هنا نظر » ومع عدم توبته 
وإحسانه تعريضه كذب » ويمينه غموس » واختيار أصحابنا : لا يعلمه » بل يدعو 
له في مقابلة مظلمته . 


()أي كافرا ملتزما » لا إن سبه بغير القذف ثم أسلم » هما تقدم » قال 
في الإنصاف : ويسقط سبه بالإسلام » كسب الله تعالى . 


- ۴۳۸ - 


باب حل امس ١‏ 
7 ع 
أي الذي ينشاً عنه السكر » وهو اختلاط العقل" ( كل شراب 
أسكر کر فقليله حرام" وهو ی من آي شيءَ كان | 
لقوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر خمر وکل خمر 
حرام من 


(١)أي‏ هذا باب يذكر فيه حد متناول المسكر » والمسكر : امم فاعل ؛ من 
أسكر الشراب ؛ فهو مسكر » إذا جعل صاحبه سكر انا » أو كان فيه قوة تفعل ذلك 
والسكران خلاف الصاحي » وانحمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 

(۲) أي والسكر : هو اختلاط العقل ؛ وقال الشافعى وأحمد : هو أن يخلط 
في كلامه خلاف عادته ؛ وقال مالك : إذا استوى عنده الحسن والقبیح فهو سكران . 

() حده بحد يتناول كل فرد من أفراد المسكر لقوله صلى الله عليه وسلم 
وما أسكر كثيره فقليله حرام » رواه أبو داود : وغيره . 

قال الوزير : اتفقوا على أن كل شراب يسكر قليله فكثيره حرام » ويسمى 
خمرا » وفيه الحد » وقال : اتفقوا على أن اللحمر حرام » قليلها وكثيرها » وفيها 
الحد » وكذللك اتفةوا على أنها نجسة » وأجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره . 

٤ (‏ ) وسواء كان ذلك من عصير العنب النيء » أو مما عمل من التمر والزبيب » 
والحنطة والشعير » والذرة » والأرز » والعسل واللحوز » ونحوها » مطبوخا كان 
ذلك أو نيئا » إلا أبا حنيفة فيسمى عنده نقيعا ونبيذا . 


( © ) وقال عمر : اللحمر ماخامر العقل ؛ وقال الراغب وغيره : كل شيء يستر = 


۴۹ 


رو ادوا ی و ( ولا يباح قري أ تر ها دز 
كثيره ( للذة ولالتداو”” ولا عطش ولا غيره”" إلا لدفع لقمة 
غص بها ولم بيحضره غيره ) أي غير الور > وخاف 


03 


تلفا » لانه ا ويقدم عليه و 1 


= العقل يسمى خمرا » لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها له » وهو قول 
جمهور أهل اللغة » وحكى ابن عبد البر عن أهل الحجاز » وأهل الحديث » وغيرهم 
أن كل مسكر خمر > وكل خمر حرام » بإجماع المسلمين ؛ قال الشيخ : والحشيشة 
نجسة في الأصح › وهي حرام » سواء سكر منها » أو لم يسكر » والمسكر منها 
حرام باتفاق المسلمين » وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر اللحمر » وظهورها 
ي الماثة السادسة . أ 

EM CLE E 
خمر » » « کل مسكر حرام » » « كل شراب أسكر فهو حرام » فكل مسكر‎ 
يقال له خمر » ويحكم بتحريمه » قال حم :يا تخرم المسكر عدر ا‎ 

عن الني صلى الله عليه وسلم . 

(؟ ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إنه ليس بدواء ؛ ولكنه داء » رواه مسلم » 
وقال ابن مسعود : إن الله لم يجحعل شفاءكم فيما حرم عليكم . 

(۴) أي غير ما ذكر » للذة أو لتداو » أو عطش » فإنه لا يحصل به ري » 
بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش . 

(4) بحیث لم يجد ما يسيغها » فيجوز له تناوله » قال الموفق : لا نعلم فيه 
خلافا ؛ لقوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) حفظا للنفس . 

(ه) آي يقدم على اللحمر لدفع لقمة غص با : بول لوجوب الحد باستعمال 
المسكر » دون البول . 


وعليهما ماء 3 ) وإذا شربه ) أي المسكر ( المسام 7 
أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه" أو أكل عجينا لت 
به“ ( مختارا عالما أن كثيره يسكر قلي اليد" تاتون 
جلدة » مع الحرية )" لأن عمر استشار الناس في حد الخمر" 


(١)أي‏ : ويقدم على المسكر والبول ماء نجس » لأن الماء مطعوم » بخلاف 
البول » وإتما منع من حل استعماله نجاسته » وإن شرب اللحمر لعطش » فقاك الموفق : 
إن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة » وصرفا » 
ل تبح ء وعليه الحد . 

(۲ ) فعليه الحد بشرطه » لقوله صلی الله عليه وسلم « من شرب انر فاجلدوه » 
رواه أبو داود وغيره › ولا تزاع ني ذلك . 

(9) حدا الداصد وان دوزيع سد في الماء » لم 

0 Ds 

( ه ) مختارا لا مكرها › عالما أن كثيره يسكر » سواء كان من عصير العنب » 
أو غيره من المسكرات » ولو لم يسكر » حد'» لما سبق . 

(5) لإجماع الصحابة » وهو مذهب مالك وألي حنيفة . 


(7) وذلك أن غالب الناس قد انهمكوا في احبر » وتحاقروا العقوبة » وكان 
عنده المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم » فلم ينكره منهم أحد » وقال السائب 
حت إذا عتوا في شرب الحدر وفسقوا » جلد عدر ثمانين . 


فقال عبد الرحمن : اجعله كان انود ثمانين فضرب 


ر ا ' وكتب به إلى خالد » وأبي عبيدة في الشام , 
رواه الدار قطني وغيره”” فإن فإن لم يعلم أن کثیره يسكر فلاحد 
عليه 3 ويصدق في جهل ذلك" ( و ) عليه ( أربعون مع 
الرق ) عبدا كان 0 


. )ولأني داود : فأجمعوا أن يضرب كمانين‎ ١( 

(؟ ) قال ابن القيم : ألحق عمر حد اللحمر بحد القذف » وأقره الصحابة » 
وقال الشيخ : حد الشرب ثابت بالسنة » وإجماع المسلمين ٠‏ أربعين » والزيادة 
يفعلها الإمام عند الحاجة : إذا أدمن الناس الحدر » وكانوا لايرتدعون بدونها » 
ونحو ذللك . 

(۳) ولأني داود عن ابن أزهر » ثم أثبته معاوية رضي الله عنه : ولم ينكر 
عليه »> وهذا والله أعلم لتهالك أكثر الناس في شرا » ولم يرتدعوا » قال الشيخ : 
الصحيح أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين » ليست واجبة على الإطلاق » ولا 
محرمة على الإطلاق » بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام > كما جوزنا له الإجتهاد في 
صفة الضرب فيه بالحريد والنعال وأطراف الثياب » بخلاف بقية الحدود » ومع 
قلة الشاربين » وقرب أمر الشارب ٠‏ قال الشيخ : تكفي الأربعون » وهذا أثبت 
القولين » اه » ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل الني صلى الله عليه وسلم » 
فالزيادة تعزير » إذا رآها الإمام . 

٤ (‏ ) فيشترط لوجوب الحد » علمه بالتحريم » قال الموفق : ني قول عامة 
أهل العلم » وقال عبر وعثمان : لاحد إلا على من علمه 

5 ) وأجمهوا عل أن على انصدف من حد اراز على أصل کل من مل 
العلم » الأئمة الأربعة » وغيرهم › > للآية وغيرها . 


د ۳ 


ا 


١ 1‏ 5 زلف 5 5 زفق 
ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها لا من جهل 
5 مم 1 5 ا O‏ 0 
التحريم ' لكن لا يقبل ممن نشا بين المسلمين “ ويثبت 
5 أو بشهادة عدليه "ا 8 


يد 7 0 جه * e‏ ) 
بإقراره مره 4 كدف 


)١(‏ وهو مذهب أي حنيفة والشافعي » وعن أحمد : أنه يحد بوجود الرائحة 
إذا لم يدع شبهة » وهو قول مالك : واختيار الشيخ » وقال : من قامت عليه 
شواهد الحال بالحناية »> كرائحة اللحمر © أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به أو 
إخباره عن نفسه ٠‏ التى تحتمل الصدق والكذب » وهذا متفق عليه بين الصحابة 
وقال ابن القيم : حكم عبر وابن مسعود بوجوب الحد برائحة انلحمر في الرجل 
أو غيره » ولم يعلم هما مخالف › ومن وجد سكران » أو تقيأه » حد » لأنه لم 
يسكر ولم يتقيأ إلا وقد شربها . 

(۲ ) عزر » نص عليه » لقوله صلى الله عليه وسلم « لعن الله انلحمر وشار ما » 
وساقيها ٠‏ وبائعها ومبتاعها » وعاصرها ومعتصرها » وحاملها والمحمولة إليه » 
رواه أبو داود . ش 

(") قال الشيخ : إذا شلك ني المطعوم والمشروب » هل يسكر أم لا » لم يحرم 
عجر د الشلك › ولم يقم الحد على شاربه ٠‏ ولا ينبغي إباحته للناس ٠‏ إذا كان يجوز 
أن يكون مسكرا » لأن إباحة الحرام » مثل تحريم الحلال . 

( 4 ) لأنه لا يكاد يخفى على مثله . فلا تقبل دعواه فيه . 

(ه ) لآن كلا منهما لا يتضمن إتلافا » بخلاف السرقة » ومتى رجع قبل 
ننه اله حن يلد عا 

(5) أي : أو يعبت حد للسكر + بشهادة رجلين عدلين + يشهدان أنه شرب 
مسكرا » ولا يحتاج إلى بیان نوعه » ولا أنه شربه مختارا عالا أنه مسكر » عملا 


۳۳ - 


۳( 
ب ET‏ 
في ماء 3 3 )£( 7 م يشقد" أو تتم له ثلاثة أيام "ا 


› يحرم عصير عنب أو قصب أو رمان أو غيره » غلا كغليان القدر‎ يأ)١(‎ ٠ 
بأن قذف بزبده » ولو لم يسكر » لأن علة التحريم : الشدة الحادثة » وهي توجد‎ 
: بوجود الغليان » قال الموفق : لا خلاف في تحريمه » وهو ظاهر حديث أي هريرة‎ 
تحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء » ثم أتيته به » فاذا هو ینش فقال « اضرب بهذا‎ 
. الحائط » فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » رواه أبو داود‎ 

(؟ ) حرم » ولو لم يوجد منه غليان » لما روى مسلم أن النببي صلى الله عليه وسلم 
كان يشربه إلى مساء ثالثة » ثم يأمر به فيسقى انلحادم » أو براق 

(") لآن الني صل الله عليه وسلم : نبى عن الخليطين ؛ وقال أحمد : اللخليطان 
حرام ؛ وني الصحيحين « نى أن يجمع بين التمر والزهو ء والتمر والزبيب › 
ولينبذ كل واحد منهما على حدة ) وقال القاضى : قول أحمد هو حرام » إذا 
اشتد وأسكر ٠‏ وإنما نمبى عنه الني صلى الله عليه وسلم » لعلة إسراعه إلى السكر 

(4)أي لا یکره وضع تمر وحده في ماء لتحليته > أو وضع نحو التمر 3 
كزبيب أو مشمش أو عناب » كل منها وحده » في ماء لم یکره » لا تقدم » ولا 
رواه مسلم وغيره : نبانا أن نخلط بسرا بتمر ».أو زبيبا بتمر » وقال «همن 
شربه منكم فليشربه زبيبا فردا » أو تمرا فردا » أو بسرا فردا » . 

(5 )أي : يغل » ”ا تقدم . 

٦ (‏ ) أي ولول يغل » لأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا » وهي خفية تحتاج 
إلى ضابط » فجعلت الثلاث ضابطا هما » ولا يكره فقاع حيث لم يشتد» ولم يغل › 
لأنه نبيذ يتخذ مضم الطعام » ولا انتباذ في دباء » ونحوه . 


EE - 


باب التعز ب ^ 


وعو ) لغ القع" ومنه التعزير بمعنى النصرة > لأنه يمئع 
المعادي من الإيذاء" واصطلاحا ١‏ التأديب ( لأنه مما 


لا يجوز فعله” ( وهو ) أي التعزير ( واجب في كل معصية » 
لا حد فيها ولا كفادة") ٠‏ 


(١)لا‏ ذكر العقوبات المقدرة » ذكر ما ليست مقدرة » وتسمى التعرير › 
وتختلف باختلاف الحرائم » وحال المذنب ؛ والتعزير كما قال الشيخ وغيريه ب 
منه ما يكون بالتوببخ والزجر بالكلام » ومنه ما يكون بالحبس ٠»‏ ومنه ما يكون 
بالنفي من الوطن › ومنه ما يكون. بالضرب » وإذا كان على ترك واجب » فإنه 
يضرب مرة بعد مرة » حتى يؤديه » وعلى جرم ماض » فعل منه بقدر الحاجة.؛ 
وليس لأقله حد » واختلف في أكثره » ويأتي . 

(؟ ) واللوم > وضرب دون الحد » أو هو أشد الضرب ع سمي تعزيرا » 
لأنه يمنع من الحناية . 

() قال تعالى ( وتعزروه › وتوقروه ) لمنع الناصر المعادي والمعاند من ينصره . 

(؛ ) وقال السعدي : يقال عزرته وقرته > وأيضاً أدبته وهو من الأضداد 
وهو طريق إلى التوقير لأنه إذا امتنع به »> وضرف عنه الدناءة » حصل له الوقار . 
والتزاهة . 

( 5 ) فيجب فيما شرع فيه إذا رآه الإمام » وهو قول مالك 1 حنيفة » 
ومالم يكن منصوصا إذا رآه الإمام مصلحة » أوعلم أنه لايترجر إلا به » وإن رأى = 


F0 — 


0) 5 
| 


كاستمتاع لا حد فيه ) أي : كمباشرة دون فرج 
(و) >( سرقة لا قطع فيها ) لكون المتروق دوت نضات" أو 
غير محرز”" ( و) > ( جناية لا قود فيها ) كصفع ووكر" 
(و) 5( إتيان الرا لوقنف ر0 


> العفو جاز» ولحق آدمي تجب إجابته » وحيث كانت مفاسد الحرائم بعد متفاوتة » 
غير منضبطة » في الشدة » والضعف » والكثرة والقلة » جعلت عقوبتها راجعة إلى 
اجتهاد الأئمة وولاة الأمور »> بحسب المصلحة » 5 كل زمان ومكان . 

وقوله « ي كل معصية » : قال الشيخ : إن عنى به فعل المحرمات > وترك 
الواجبات ٠‏ فاللفظ جامع › وإن عنى به فعل المحرمات فقط » فغير جامع ٠‏ بل 
التعزير على ترك الواجبات أيضا » وقال : لا نزاع أن غير المكلف كالصي المميزء 
يعاقب على الفاحشة > تعزيرا بليغا » وكذا المجنون يضرب على مافعل » ليتزجر» 
لكن لا عقوبة عليه بقتل أو قطع » اهء وأما ما فيه حد أو كفارة » كالزنا 
والسرقة › والظهار » والإيلاء فلا تعزير . : 

. ففيه التعزير بما يراه الأئمة » وولاة الأمور‎ ) ١( 

EOD‏ مايه يع + فيه لمر بر 

. )آي : أو كسرقة من غير محرز » فلا قطع > وفيه التعزير‎ ٣( 

٤ (‏ )أي دفع » وضرب يجميع الكف » وتقدم : إن كان عمدا ففيه القصاص › 
وإلا فالتعزير . 

(ه )أي وكساحقة المرأة المرأة » فيه التعزير . 

(5) ونحوه » كاللواط » أو كيا حمار أو كلب : ونحو ذلك ففيه التعزير . 


a= 


إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف » فإن كان» فلاحد ولاتعزير" 
( ونحوه ) أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزن" وقوله : الله 
أكبر عليك”" أو خصمك' ولا يحتاج في إقامة التعزير 


فى 
( 


إلى مطالبة ” ( ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات 


(١)وكذا‏ إن نزل فلا حد » ولا تعزير » لأبوين وإن علوا » ويعزر الولد 
لحق الوالد » كا يحد لقذفه ويقاد به » لكن بمطالبة الوالد . 

(۲ ) فيجب التعزير » ومقتضى كلام الشيخ في موضع » لا يلعن من لعنه » 
اه » وعليه : فلا يدعو عليه » ولا يشتمه بثله » بل يعزر » وقال في موضع : له 
أن يقول له مثل ذلك » وقال ابن القيم : وإن سبه أو سخربه أو هزأ به » أو بال 
عليه أو بصق عليه » فله أن يفعل به نظير ما فعل » وهذا أقرب إلى الكتاب والسنة › 
والميزان » وآثار الصحابة » من التعزير المخالف للجناية » قال : ولا يكذب عليه » 
ولا يقذفه » ولا يسب والديه اتفاقا . 

(” ) قال الشيخ : كالدعاء عليه » وشتمه بغير فرية » نحو : يا كلب ». فله 
قوله له » أو تعزيره . ١‏ 

٤ (‏ )أي وقوله : الله خصمك » أو خصماك الله » دعاء عليه أيضاً » فيعزر » 
وقال الشيخ : من دعا عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه » بمثل ما دعا به عليه . 


(ه ) لأنه مشروع للتأديب » فيعزر من سب صحابيا » ولو كان له وارث » 
ولم يطالب بالتعزير » وني الإنتصار : في قذف مسلم كافرا » التعزير لله » فلايسقط 
بإسقاطه . 


(5 ) هذا أحد أقوال أهل العلم » ونص عليه أحمد » وهو قول إسحاق .. - . 


- 0 


لحديث أبو ى بردة مزفوعا وله يله أحد 2 عشرة أسواط » 
إلا في حل من حدود الله ( متفق عليه ' وللحاكم نقصه 
عن العشرة حسما ا ' 


› أي إلا ما عين فيه الشارع عددا من الضرب » فالمراد مقدر فيه الحد‎ )١( 
فليست الحدود > المقدر فيها حد » بل المحرمات » فحدود الله محارمه » وقال‎ 
» أي معصية الله > وهو مذهب أحمد » وغليه أكثر الأصحاب‎ ٠ الشيخ ': معنى «حد‎ 
> وعنه تجوز الزيادة » وهو مذهب مالك + والشافعي » فيعزر بحسب المصلحة‎ 
۰ . وعلى قدر الحريعة » واختاره الشيخ وغيره‎ 

وإن كان التعزير فيه مقدر » لم يبلغ به المقدر » فلا يبلغ على المباشرة حد الزنا » 
ولا السرقة من غير قطع حد القطع » ونحو ذلك وما اقتضته المصلحة » فيجوز 
مثل قتل الحاسوس المسلم » والمفرق لجماعة المسلمين » والداعي إلى غير كتاب الله 
وسنة نبيه » وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل . : 

قال الشيخ وغيره #وهذا أعدل الاك وغل دلت ا رون اسل ا 
عليه وسلم » وسنة خلفائه الراشدين » فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 
ماثة » وأبو بكر وعمر أمرا بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد » ماثة ماثة > 
وضرب عمر صبيغا ضربا كثيرا » وقال : إذا كان المقصود دفع الفساد » ولم يندفع 
إلابالقتل قتل؛ وحينئذ فدن تكرر منه جنس الفساد » ولم يرتدع بالحدود المقدرة 
بل استمر على الفساد » فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل » فيقتل . 

ا اميا E GT‏ 
الحرائم » بالشدة والضعف : واختلاف الأحوال ٠‏ والأزمان » فجعلت العقوبات 
على بعض الحرائم »> راجعة إلى اجتهاد الأئمة » وولاة الأمور » بحسب الحاجة 
والمصلحة » ولاتخرج عمسا أمر الله به ونبى عنه » وكما يكون التعزير بالضرب › = 


ت 


لکن .من شرب مسكرا في نهار رمضان » حد للشرب > وعزر 
لفطره 0 ين لفعل علي رضي الله عنه ”" ومن وطيء 
أمة |مر أنه دا ما لم تكن أحلتها له » فيجلد مائة » إن علم 
التحريم فيهما “ ومن وطىء أمة له فيها شرك » عزر بمائة 
الاسوطا ‏ :: 


= يكون بالحبس والصفع » والتوبيخ » والعزل عن الولاية » ونحو ذلك . 
قال الشيخ : وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه » کيا ظالم يا معتدي » و بإقامته 
من المجلس > ل ا 

. لاضمان عليه‎ 
Eg NG در‎ oS 

يحد ثم يعزر » الحنايته من وجهين . 
(؟)وروي عن عمر : أنه كتب إلى أني موسی > أن لا ييلغ بنكال أكثر من 

عشرين سوطا » فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة . 

(۳ ) تحبر النعمان بن بشير ا 

غير عقد ولا ملك » فوجب عليه الحد » كوطء أمة غير زوجته . 
(4)أينفيما إذا شر ب مسكرا في نهار رمضان » أو وطى ء أمة امرأته التي 

أطت ررك و اجام رب E‏ ؛ وقال الشيخ : إن 

A‏ ل ل وله 

اه ؛ ولا يسقط حد بإباحة » إلا في هذا الموضع . 
( 5 ) لفعل عمر فيمن وطىء «جارية » له فيها شرك » احتج به أحمد ؛ وکنا 


وطء أمته.المزوجة.» ونير النعمان » لأنها في معناها > وكذا لو وجد مع امرأته 
رجلا في لحافها » لما روي أن عليا ضربه مائة . 


5 ۳۹ 


(0 


وپحرم تعزير لحية 


وقطع طرف أ جرح" 1 آحذ 
مال أو إتلافه " ظ ظ 


١ (‏ ) لما فيه من المثلة » وأجمعوا على تحريم حلق اللحية » حكاه الشيخ وغيره › 
فيحرم التعزير به » للنهي عنه » ولأنه مثلة ومحرم لذاته » كقطع إصيع » وكا لايجوز 
أن يعزر بحرام » كسقيه خمرا يشربها لا بتسويد وجه » ولا بأن ينادى عليه بذنبه » 
ويطاف به مع ضربه . 


(؟)لأنه مثلة أيضاً » ولآن الواجب أدب » والأدب لا يكون بالإتلاف . 


(") قالوا : لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به » وقال الشيخ 
وابن ٠القيم‏ > وغيرهما : يحوز بأخذ مال وإتلافه > فالتعزير بالعقوبات المالية 
مشروع ني مواضع منصوصة ٠»‏ كسلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده » 
وكسر دنان الحدر » وشت ظروفه » وكهدم مسجد الضرار » وتضعيف الغرم على 
من سرق من غير حرز » وحرمان القاتل سلبه » لما اعتدى على الأمير » وتحريق 
المكان الذي يباع فيه الحمر » وتحريق قصر ابن أني وقاص » لما احتجب فيه 
عن الرعية » وإراقة اللبن المشوب » ونظائرها . 


ولم يرو أنه حرم جميع العقوبات امالية » بل أخخذ الخلفاء الراشدين » وأكابر 

الصحابة بذلك بعد موته » دليل على أن ذلك غير منسوخ » ومدعي النسخ ليس معه 
. حجة شرعية » من كتاب ولاسنة » والعين والتأليف المحرم » فإزالته وتغييره متفق 
عليها بين المسلمين > كإراقة اللحمر وتغيير الصورة » قال : وهو جائز على أصل 
أخمد ء لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات ني المال غير منسوخة كلها » وقول 
أي محمد المقدسي : ولا يجوز أخذ ماله ؛ يعني المعزر » فإشارة منه إلى ما يفعله 
الولاة الظلمة . 


۳۵۰ 


( ومن استمنى بيده ) من رجل اوا ر ا 
عزر ) لأنه معصية" وإن فعله خوفا من الزنا » فلا شيء 
عليه » إن لم يقدر على نكاح 6ن | 


. بالإجماع » فوجب تعزيره‎ ) ١( 


(۲ ) قال ابن القيم وغيره : من استمنى بيده بغير حاجة عزر » إذا قدر على 
التزروج أو التسري » وقال الشيخ : يحرم عند عامة العلماء » لكن إن اضطر إليه » 
مثل أن يخاف الزنا » أو المرض إن لم يفعله » فرخص فيه ني هذه الخال طوائف 
من السلف » وقال ابن عقيل : إذا كان بغير شهوة حرم عليه » لأنه استمتاع بنفسه » 
والآية تمنع منه » وإن كان مترددا بين الفتور والشهوة » كره › وإن كان مغلوبا 
يخاف العنت » كالأسير والمسافر والفقير > جاز » نص عليه أحمد » وروي أن الصحابة 
كانوا يفعلونه » في غزواتهم وأسفارهم . اه . 


وقياس الرجل في ذلك المرأة إذا لم يرغب أحد في نكاحها » ومن عرف بأذى 
الناس وأذى ماهم » حتى بعينه » حبس حتى يموت » أو يتوب » وقال ابن القيم : 
يحبس وجوبا » ذكره غير واحد من الفقهاء + ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف » 
لأنه من نصيحة المسلمين » وكف الأذى عنهم . 

وقال : العمل ني السلطنة بالسياسة » هو الحزم » فلا يخلو منه إمام ما لم يخالف 
الشرع ٠»‏ فإذا ظهرت أمارات العدل › وتبين وجهه بأي طريق » فثم شرع الله » 
فلا يقال : إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع > بل موافقه » لا جاء به » 
بل جزء من أجزائه » ونحن نسميها سياسة » تبعا لمصطلحكم › وإنما هي شرع حق » 
فقد حبس صلى الله عليه وسلم في التهمة » وعاقب في التهمة »لما ظهرت آثار الريبة 
فمن أطلق كلا منهم وخلى سبيله » أوحلفه مع علمه باشتهاره بالفساد ني الأرض = 


۳۵ 


CER ORTE E CE لما‎ EER E لاح ادك‎ E OK O IRE E RE دا وان‎ RTE E وا‎ TL GSES Jê 


= فقوله مخالف للسياسة الشرعية » بل يعاقبون أهل التهم » ولا يقبلون الدعوى 
التي تكذبها العادة والعرف . 


وقال الشيخ : يعزر من يمسك الحية » ويدخل النار ونخوه » ومن ينتقص مسلما 
بأنه مسلما في ؛ ومن قال لذمي : ياحاج » أوسمى من زار القبور والمشاهد حاجا > 
ونحو ذلك ؛ وإذا ظهر كذب المدعي بما يؤذي به المدعى عليه عزر > ويلزمه 
ماغرم بسببه ظلما » لتسبيه في ظلمه بغير حق . 


o — 


باب القطع ١‏ ي السرقة ET‏ 
: أخذ مال على وجه الإختفاء » من مالكه أو نائ " 
0 | أخذ ) المكلف( الللتزم ) مسلما كان أو ذميا » بخلاف 


) نصابا من حرز مثله » من مال معصوم‎ ( ' TEE 
بخلاف ر‎ 


)١(‏ أي هذا باب في بيان حكم القطع في السرقة » والأصل فيه الكتاب والسنة 
والإجماع › قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وقال صلى الله عليه 
وسلم « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا » وأجمع المسلمون : على وجوب قطع 
السارق في اللحملة . 

(۲) كوكيله من حرز مثله » واتفق أهل العلم : على وجوب قطع السارق » 
والسارقة في الحملة » إذا جمع أوصافا » منها الشيء المسروق › الذي يقطع في 
جنسه » ونصاب السرقة » وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة › وأن تكون 
السرقة على أوصاف مخصوصة » وأن يكون المسروق منه مخصوصاء كا سيأني . 

(۴) قال الموفق وغيره : أما قطع المسلم بالسرقة > من مال الذمي » وقطع 
الذعي بالسرقة » من مال المسلم » فلا نعلم فيه خلافا » قالوا : وأما الحرلي إذا دخل 
إلينا مستأمنا فسرق » فإنه يقطع أيضا » قال : لأنه حد يطالب به » فوجب » كحد 
القذف » وكذا المسلم يقطع بسرقته ماله » لأنه سرق مالا معصوما : لاشبهة له فيه 
من حزر مثله » فوجب قطعه » كسرقة مال الذمي » ويقطع المرتد إذا سرق » فإن 
أحكام الإسلام جارية عليه . 


اعم ال ل 
بدون أمان . : 


۳٢ے‏ 
۲٣/۴‏ / ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


( لا شبهة له فيه › على وجه الإختفاء قطع )"" لقوله تعالى 
(يوالتازق: و ا ا لحد :غا 
« تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا »" ( فلا قطع على منتهب ) 
وهو الي باخ الال عل وه ال © ا( ولا ما )وهر 
الذي يخطف الذي ويمر به . 


١(‏ ) بہذه الشروط » وهي ات ا 
لاشبهة له فيه » وثبوتها بشهادة أو إقرار » ومطالبة المسروق منه » على ما أي 
راکم مسي أله م ذا ل راع ت شي 
الأوضاف اللعروقة. ».عند أهل العم 

ل ا EN‏ 
عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ؛ وأتي 
عثمان بسارق أترجة قومت بثلاثة دراهم » فقطعه » وعلي قطع في ربع دينار » 
ولذلك اث شترط الحمهور » نصاب السرقة » ريع دينار من الذهب » وثلاثة دراهم 
من الفضة . 2 

٠ ( ٠‏ )من النهبة » وهي : الغارة والسلب » والمراد هنا : هو ما كان على جهة 
الغلبة والقهر ؛ ومرأى من الناس فيمكنهم الأخذ على يديه وتخليص حق المظلوم 
ولأني داود مرفوعا « ليس على المنتهب قطع » وهو اتفاق . 

(ه ) والإختلاس : نوع من اللحطف والنهب » من اختلسه إذا سلبه » لكن = 


(: ولا غاصب ولا خائن فى وديعة 2 و عارية أو غيرها ) ”° 


لأن ذلك ليس بسرقة " لكن الأصح : أن جاحد العارية يقطع » 
إذا بلقت تان 


=من غير غلبة » ولايخلو من نوع تفريط » فر عا استخفى في ابتداء اختلاسه » دون 
ات gE‏ ف اد ا يت نت 
تلك الفعلة . 

(١)الغاصب‏ : تقدم ؛ واللحائن : هو آخذ المال خفية من مالكه » مع إظهاره 
له النصيحة والحفظ » ولأني داود والترمذي « ليس على اللحائن والمختلس قطع » 
وقال الموفق : لا يقطع جاحد الوديعة ولاغيرها » من الأمانات » لانعلم فيه خلافا . 

(۲ ) أي لأن هذه اللحصال المذكورة » ليست بسرقة يجب القطع فيها » للأخبار 
واتفاق الأئمة » قال الوزير : اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب - على 
عظم جنايتهم وآثامهم - لاقطع على واحد منهم » اه » ويسوغ كف عدوان هؤلاء 
بالضرب والنكال » والسجن الطويل » والعقوبة بأخذ المال . 

وقال ابن القيم : إنما قطع السارق » دون المنتهب » والمغتصب » لأنه لا يمكن 
التحرز منه » فإنه ينقب الدور ويبتك الحرز > ويكسر القفل » فلو لم يشرع قطعه 
لسرق الناس بعضهم بعضا » وعظم الضرر » واشتدت المحنة » وهذا قطع النباش . 

وقال : قصر طائفة في لفظ السارق » حيث أخرجوا منه نباش القبور » ولو 
أعطوا لفظ السارق حقه » لرأوا أنه لافرق في حده ومسماه » بين سارق الأثمان 
وسارق الأكفان » وأن إثبات هذا ونحوه بالنصوص » اه ؛ وقطع النباش هو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد » وقلا : يحب على من سرق من أستار الكعبة » 
ما يبلغ ثمنه نصابا . 

(۳) قطع به في الإقناع » وغيره . 


لقول ابن عمر « كانت مخزومية » تستعير المتاع وتجحده › 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها » رواه أحمد والنسائي 
وأبو داود » وقال أحمد : لا أعرف شيعا يدفعه '" ( ويقطع 
الطرار ) وهو ( الذي ا د 

بعد سقوطه » إن بلغ نصابا » لأنه سرقة » من حرز"" 
( ويشترط ) للقطع في السرقة ستة شروط” 


)١1(‏ ورواه مسلم من حديث عائشة قالت « كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها » وكانت تستعير الحلي » وجحدته › 
فقال صلى الله عليه وسلم « تجدوه تحت فراشها ؛ فأخذوه . وأمر بها فقطعت » 
فدل على أنه يحب القطع على جاحد العارية » وإن كان اللحمهور على خلافه » فقد 
قال ابن القيم : ابلححد داخخل ني اسم السرقة » وهو الصحيح » لموافقة القياس والحكمة 
فلا يمكن المعير الإشهاد » ولا الإحراز بنع العارية شرعا وعادة وعرفا . 1 

ولا فرق بين من توصل إليه بالسرقة » أو العارية وجحدها »> وقال : ضرره 
ل ضر و لمارف ٠‏ أو اکر وریب اف على جاحدها ؛ طريق إلى حفظ أموال 
الناس » وي رواية الميموني عن أحمد : هو حكم من الني صلى الله عليه وسلم » 
ليبس يدفعه شيء . 

ل 7 
بطه » أو أدخل يده ني الحيب » فأخذ ما فيه . ) 

(") أي أو بطه وأخذ ما فيه بعد سقوطه » إن بلغ المسروق نصابا » لأنه سرقة » 
Ta‏ قدعه الوقن وغرة #اوجرم يداي ST‏ 

٤ (‏ ) وعدها بعضهم سبعة » وبعضهم ثمانية » ومنها ما هو مختلف في اشتراطه . 


ب ۳۵۹۷ 


أحدها ( آن یکن اروق سالا مرم الأن امالس يناك 
لاحرمة له" ومال الحربي » تجوز سرقته بكل حال" 
( فلا قطع بسرقة آلة لهو ) لعدم الإحترام" ( ولا ) بسرقة 


)0 محرم الخ 6 7 | 0( وآنية فيها ان 


» سواء كان مما يسرع إليه الفساد » كالفاكهة أولا » وسواء كان ثمينا‎ )١( 
› أولا » كالحشب والقصب » ويقطع بسرقة الأحجار والصيد‎ ٠ كالمتاع والذهب‎ 
. والحص والزجاج وغيره » وهو قول مالك والشافعي‎ 

(؟)ولايساوي المال » فيلحق به . 

(") أي بكل طريق يتوصل به إليه » وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع > 
فليس بلك همم حقيقة » ولا قطع بسرقة وقف أو غلته على غير معين » ككتب 
علم وسلاح على طلبة وغزاة » أو على مساجد » لأنه تعيين صفة » لا تعيين 
أشخاص » لا وقف على معين » وليس من مستحقيه » لأنه مال محترم لغيره » 
ولا شبهة له فيه . ش | 

( 4 )آلة اللهو : كطنبور ومزمار » وشبابة وعود » لأنه معصية إجماعا » فلم 
يقطع بسرقته كالحمر . 

(ه) واللحترير والميتة والصنم . 

(1) لأنه مجمع على تحريمه . ولأن للسارق شبهة ني أخذه ليكسره » وقال 
صلى الله عليه وسلم « لا تدع صورة إلا طمستها » وأمر بكسر الصليب » 
الأصنام » وهذا مذهب الشافعي » وأصحاب الرأي . 

(۷) للأمر بشق دنان اللهمر » ولاتصاها لا ال ري اجر وكوك 
أكثر الأصحاب » ومذهب أني حنيفة . 


- /اوم أ-_- 


3 و إناء فيه كن ولا بسرقة مكاتب وأم 


(o) 


O, (۳‏ 
ولد" ومصحض" وحر ولو صغيرا » ولا بما عليهما “ . 


)١(‏ وقال الموفق : لانعلم فيه خلافا » ولأن أصله الإباحة » وهو غير متمول 
عادة . 

(؟ ) قالوا : لاتصاله با لا قطع فيه » فأشبه مالو سرق مشتركا بينه وبين غيره » 
والوجه الثاني : يقطع > لأنه سرق نصابا من حرز » لاشبهة له فيه » أشبه ما لو 
سرقه فارغا » وهو أظهر . 

(*)أي : ولا قطع بسرقة مكاتب » ذكرا كان أو أنثى » لأن ملك سيده 
ليس تاما عليه » لكونه لا يملك منافعه » ولا قطع بسرقة أم ولد » لأنه لا يحل بيعها › 
ولا نقل الملك فيها » فأشبهت الحرة » بخلاف المدبر » فحكمه حكم القن » بحواز 
بيعه » ولا قطع بأخذ القن الكبير » لأنه لا يسرق ٠»‏ وإنما يخدع بشيء » وأما 
القن الصغير فيقطع بسرقته » قال الموفق : في قول عامة أهل العلم » وقال ابن المنذر : 
أجمع على هذا كل من نحفظ عنه » من أهل العلم ؛ والصغير هز الذي لاغير ؟ 
فإن كان كبيرا فلا › إلا أن يكون نائما أو مجنونا › أو أعجميا لا یز بين سيده 
وغيره في الطاعة » فيقطع سارقه . 

٤ (‏ ) أي ولا يقطع بسرقة مصحف » لأن المقصود منه كلام الله تعالى » وهو 
لا يحوز أخذ العوض عنه » وهو مذهب أي حنيفة » وقال اللحطالي وغيره : يقطع › 
وهو ظاهر كلام أحمد » وقول ماللك والشافعي » لعموم الآية » وكسرقة كتب الفقه › 
وسائر كتب العلم » ولا خلاف فيه بين الأصحاب . : 1 : 

٠ (‏ )أي ولا قطع بسرقة حر » قولا واحدا » قال : ولو كان الحر صغيرا › 
وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي » لأنه ليس بمال » فلا يقطع بسرقته » كالكبير 
وعن أحمد يقطع بسرقة الصغير» وهو قول مالك ٠»‏ لأنه غير مميز أشبه العبد» = 


الشرط الثاني : ما أشار إليه بقوله ( ويشترط ) أيضا ( أن 
يكون ) المسروق ( نصابا"' وهو ) أي نصاب السرقة ( ثلاثة 
دراهم ) خالصة 4 أو ف م ا ا ربع دينار ) 
أي مثقال » وإن لم يضرب” ( أو عرض » قيمته كأحدهما ) 
أي ثلاثة دراهم » أو ربع دينار“ فلا قطع بسرقة ما دون 
ذلك” . 


= ومشى على الأول في الإقناع وغيره » وني الإنصاف : ولاقطع بسرقة ماعليهما » 
أي الحر والمصحف ونحوه » كثوب صغير وكيس مصحف »> ولو بلغت قيمته 
نصاب السرقة ؛ لأنه تابع لما لا قطع فيه » أشبه ثياب الكبير . 

( ۱ )عند جماهير العلماء » فاك مالك والشافعى وأحمد ؛ جب القطع '» 
ولو فيما يسرع إليه الفساد » إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة  .‏ 

(۲ ) واتفق أهل العلم : على أن من سرق نصابا ثلاثة دراهم فما فوق » وجب 
قطعه بشرطه ٠‏ وأن يكون النقد المسروق خالصا من الغش » وإلا لم يجب القطع , 
حتى يبلغ ما فيه من النقد الحالص نصابا » وسواء كان النقد مضروبا » أو تبرا 
أو حليا » أو مكسراً » للعموم » أو تخلص النقد من دراهم مغشوشة » بنحو نحاس 
فبلغ نصابا خالصا » وعند الشيخ مطلق الدراهم . 

(" )لأنه يقال له دينار قراضة ومكسور » أو دینار خلاص » لأنه لا يمكنه 
سرقة ربع دينار مفرد في الغالب » إلا مكسورا » وقد أوجب عليه النى صلى الله 
عليه وسلم القطع بذلك . 

( 5 ) صحاحا » لا مكسرة » لأن إطلاقها ينصر ف إلى المضروب > دون المكسر . 

( ه ) عند عامة الفقهاء المعتد بقوهم > ولإجماع: الصحابة . 


لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تقطع اليد إلا في ربع دينار 
ا ووخ ومسام وغيرهما"“ وكان ربع الدينار 
بوعل فلاقة دراه" والدينار اثنا عشر درهما » رواه أحمد”" 
( وإذا نقصت قيمة المسروق ) بعد إخراجه » لم يسقط القطع *" 


)١(‏ وهو في الصحيح أيضاً » فدل الحديث على وجوب القطع في السرقة ؛ 
إذا بلغ المسروق ربع دينار فأكثر » ولأحمد « ولا تقطعوا فيما دون ذلك » 
وفي تخصيص القطع بهذا القدر » حكمة ظاهرة » فإنها كفاية المقتصد في يومه » له 
ومن بمونه غالبا » ولأنه لابد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع › وقطعها في 
ربع ديار » وجعل ديتها خمسائة دينار من أعظم المصالح والحكم » فاحتاط 
للموضعين للأموال والأطراف » قالوا : لما كانت أمينة كانت ثمينة » فلما خانت 
هانت » قال الشافعي : 

هناك مظلومة غالت بقيمتهما وههنا ظلمت هانت على الباري 


(؟)وثبت في الصحيحين : أنه صلى الله عليه وسلم « قطع في مجن قيمته 
ثلاثة دراهم » وني لفظ « ثمنه » ودل على أن العرض يقوم بالدراهم » لأن المجن. 
قوم بها » ولأن ما كان الذهب فيه أصلا » كان الورق فيه أصلا  .‏ 


() ولعله في تساويبما ذلك الوقت ٠‏ أو في عرف الراوي > أو باعتبار 
الغلبة وإلا فالمعتبر القيدة » وكلاهما أصل . 

٤ (‏ ) أي وإذا نقصت قيمة المسروق » وهو ما ليس بذهب ولا فضة » بعد 
إخراج المسروق من الحرز » إذ الاعتبار بوقت السرقة » لأنه وقت الوجوب » لوجوب 
السبب فيه » لم يسقط القطع » وهو مذهب ماللك والشافعي . 


o‏ اك 


لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها”" ( أو ملكها ) أي 
العين المسروقة ( السارق ) ببيع أو هبة » أو غيرهما" ( لم 
يسقط القطع ) بعد الترافع إلى الحاكم”" ( وتعتبر قيمتها ) 
٤‏ 3 0 4 6 
أي قيمة العين المسروقة ( وقت إخراجها من الحرز )' لأنه 
وقت السرقة » التي وجب بها القطع”” ( فلو ذبح فيه ) أي 
في الحرز ( كبشا ) فنقصت قيمته ( أو شق فيه ثوبا » 
فنقصت قيمته عن نصاب ) السرقة ( ثم أخرجه ) من الحرز 


١(‏ ) فلم يمنع القطع » كما لو حدث باستعماله » والنصاب شرط لوجوب القطع 
فلا تجب استدامته . 

(۲) كإرث » ووصية . 

٣ (‏ )وهو مذهب مالك والشافعي » لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان » ا 
قال : ردائي عليه صدقة » « هلا كان قبل أن تأتيني به » وقال أبن القيم : إذا 
سرق العين » ثم ملكها إياه بعد ثبوت القطع » لم يسقط » لأنه صل الله عليه وسلم » 
م يسقط القطع عن سارق الرداء » بعدما وهبه إياه صفوان » اه » لا قبل الترافع 
إلى الحا كم » لتعذر شرط القطع » وهو الطلب » وبر صفوان » فإنه يذل على 
أنه لو وجد قبل رفعه إليه لقبل ذلك > ول يقطعه » وهو مذهب مالك والشافعي » 
وأصحاب الرأي > وقال الموفق : لا نعلم فيه خلافا » ولا تقدم من قوله « إذا بلغت 
الحدود السلطان » فلعن الله الشافع والمشفع » وغيره . 

٤ (‏ ) حكاه الموفق وغيره » قولا واحدا . 

( ه ) فاعتبرت القيمة وقته » لا بعد الإخراج . 


داكلاب 


فلا قطع > لأنه لم يخرج من الحرز نصابا' 0و ا 
أي في الحرز ( الال لم يقطع ) لأنه لم يخرج منه شيئا”” 

وو الح اانه اديس د الخرر e‏ 
غير حرز ) كما لو وجد بابا مفتوحا“ أو حرزا مهتوكا 
( فلا قطع ) عليه ( وحرز امال : ما العادة حفظه فيه )"” 
إذ الحرز معناه الحفظ > ومنه : احترز ؛ أي E‏ 
( ويختلف ) الحرز ( باختلاف الأموال والبلدان > وعدل 


. )فلم يسرق نصابا » ولم يوجد الشرط » فسقط القطع‎ ١( 

(؟ ) فسقط القطع > وأما ضمان ما أتلف » فتقدم حكمه . 

(") عند جماهير العلماء ؛ وقال الوزير : أجمعوا على أن الحرز معتبر في 
وجوب القطع > وسواء حمله إلى منزله أو تركه خارج الحرز » فعليه القطع . 

SC‏ ل مغلقة » فامحز ائن 
حرز »لا فيها » وما خرج عنها فليس عحرز . 

(ه ) أي أو وجد حرزا مهتوكا » فأخرج منه نصابا » فلا قطع عليه » لفوات 

شرطه » كا لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره . 

(5 ) فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع > من غير تنصيص على بيانه » عرف أنه 
رد ذلك إلى أهل العرف » وهو مذهب اللحمهور » لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من 
جهته » فرجع إليه » كما رجع إليه في معرفة القبض » وغيره . 


179 )أي ومنه قول العرب : احترز بالشيء ؛ أي : احتفظ به . 


oon ل۳‎ a 


السلطان وجوره » وقوته وضعفه ) لا ختلاف الأحوال باختلاف 
المذكورات" ( فحرز الأموال ) أي النقود ( والجواهر 
والقماش » في الدور والدكاكين” والعمران ) أي : الأبنية 
الحصينة “ ولمحال المسكونة من البلد ( و د 5 
والأغلاق الوثيقة ) والغلق اسم للقفل” خشبا كان ار 


(١)أي‏ فيختلف الحرز باختلاف جنس الال » وباختلاف البلد »> كيرا 
وصغرا » نحفاء السارق بالبلد الكبير » لسعة أقطاره أكثر منه في البلد الصغير » 
ويختلف الحرز أيضاً » باختلاف عدل السلطان وجوره » وقوته وضعفه » فإن 
العدل القوي يقيم الحدود » فتقل السراق › خوفا من الرفع إليه فيقطع > فلا يحتاج 
الإنسان إلى زيادة حرز » وضعفه بالعكس » وجوره يشارك من التجأ إليه ويذب عنه › 
فتقوى صولتهم » فيحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ » قال الوزير : قال. 
مالاث والشافعي وأحمد » الحرز يختلف باختلاف الأموال › والعرف معتبر في ذللك.. 

(؟ ) للأمن على ما في الدور بوجود السكان » والدكاكين بالحرس . 

(" ) لعدم تمكن السراق من الأخذ منها . 

٤ (‏ ) فهي حرز ء قال الموفق وغيره : أما البيوت التي في البساتين » والطرق 
والصحراء » إن لم يكن فيها أحد » فليست حرزا » مغلقة كانت أو مفتوحة » وإن 
كان فيها امنيا وساف تايا خقى عور مقلقة كانت" أرييترحة وان كان 
فيها نائم » وهي مغلقة » فهي حرز » ولا فلا . 

( © ) وكذا خيمة وخركاة وبيت شعر إن كان فيها أحد » ولو نائما فهي محرزة 
مع ما فيها » لأنها هكذا » تحرز في العادة » وإن لم يكن فيها أحد » فإن كان عندها 
حافظ » فهي محرزة أيضا › وإن لم يكن عندها حافظ » ولیس فيها أحد » = 


Sh ا‎ 


وصندوق بسوق وثم حارس » حرز"" ( وحرز البقل » وقدور 
الباقلاء ونحوهما ) كقدور طبيخ وخزف ( وراء الشرائج ) 
وهي ما يعمل من قصب ونحوه »© يضم بعضه إلى بعض 
بحبل أو غيره ( إذا كان فى السوق حارس ) لجريان العادة 
0 (وخول لظن لحف الحظائر ) جمع حظيرة - 

لحاء المهملة الفا اة نت ما يعمل للإبل والغنم من 
5 ؛ تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض بعض ويربط . ' ( وحرز 
المواشي الصير ) جمع صيرة » وهيحظيرة الغنم' “ ( وحرزها ) 
أي المواشي ( في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا )”' فما غاب 
عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز"“ 


= فلا قطع على سارقها > ولا السارق منها » لها ليست بمحرزة في العادة » 
جزم به ي الإقناع وغيره . 

» صندوق : مبتدأ » خبره : حرز » أي : وصندوق مقفل وضع بسوق‎ )١( 
وثم حارس حرز » لأنه العادة » فمن أخذ من الصندوق نصابا قطع » وإن لم يكن‎ 
. ثم حارس » فليس الصندوق حرزا‎ 

( ۲ ) حكاه الموفق وغيره : قولا واحدا . 

() بحبل أو غيره » بحيث يعسر أخذ شيء منه » وأصل الحظر المنع . 

. وإن كانت بخان مغلق فهو أحرز‎ ) ٤( 

(ه )لأن الراعية هكذا تحرز . 

٦ (‏ ) فلا قطع لفقد الشرط . 


۳٤ - 


د ا ا 3 POE‏ 5 
وحرر 00 في شط بربطها " وإبل با ركة بحافظ 
حتى نائم' e‏ > مع قائد يراها”" ومع عدم 
تقطيرها ٠»‏ بسائق يراه" وحرز ثياب في حمام ونحوه 
بحافظ مرو على متاع”" 


. بالرباط على العادة‎ ) ١( 


(؟ )لأن عادة ملاكها عقلها إذا ناموا » وإن لم تكن معقولة » وکان الحافظ 
ناظرا إليها »> بحيث يراها فهي محرزة » وإن كان نائما أو مشغولا عنها » فليست ' 
محرزة » ولا قطع على السارق منها . 


(۳) أي : : وحرز حمولة إبل ونحوها » سائرة بتقطيرها » مع قائد يراها 3 
بحيث يكثر الإلتفات إليها > ويراعيها » وزمام الأول بيده » لأنها هكذا تحرز 
عرفا » والحافظ الراكب فيما وراءه » من الإبل السائرة ونحوها » كقائد . 


٤ (‏ ) أي الإبل المحملة ونحوها 4 وسواء كانت مقطرة أولا 4 لأنه .العادة ي 
حفظها » وإن سرق احمل ا عليه » وصاحبه نائم عليه » لم يقطع لأنه في يد صاحبه . 


( 5 ) وهو قول مالك والشافعي وغيرهما ». وكذا ثياب في أعدال » وغزل ني 
سوق » أو خان » وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ يراها .. 


(") وتوسده » وقال الموفق وغيره : وإن كان لابسا ثوبا » أو متوسدا له » 
نائما أو مستيقظا » أو مفترشا أو متكثا عليه › » في أي موضع كان من بلد أو برية » 
أو نائما على مجر فرسه ولم يزل عنه » أو عله في رجله فحرز » فإن تدحرج عن 
ال رك كرو عرزت كاارااقوت ار قروسق اقل بودايته 4 كو رادي ب 
وخبز الحباز » بحيث يشاهده وينظر إليه » فحرز . 


وإن فرط حافظ حمام بنوم » أو تشاغل ضمن'" ولا قطع على 
سارق إذ”' وحرز باب ونحوه : تركيبه بموضعه" ( و) 
الشرط الرابع ( أن تنتفي الشبهة ) عن السارق“ لحديث 
و ادروًا الحدود بالشبهات ما استطعتم 2 ( فلا يقطع ) 
سارق ( بالسرقة من مال أبيه وإن علا" ولا ) بسرقة ( من 


(۷) 


مال ولده وإن سفل )" . 


. )ما ضاع بتفريطه › ولو لم يستحفظه رب المال صريحا » عملا بالعرف‎ ١( 
لأنه لم يسرق من حرز » وإن حفظ المتاع بنظره إليه » وقربه منه » فسرق‎ ) ۲(٠ . 

لم يضمنه » وعلى السارق القطع . ْ 

(") مغلقا كان أو مفتوحا » لأنه هكذا حفظه عادة إذا كانت الدار ني عمران › 
أو في صحراء وفيها حافظ » وإلا فلا » وكذا الحدار وخشبه . 
٤ ( + '‏ )عند جماهير العلماء » على ما بأني تفصيله . 
١‏ (0) وتقدم » فكل ما فيه شبهة مما يأتي » وغيره يدرأ عنه الحد » وهو مذهب 
الجمهور في الحملة . 

(5) وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي » وتحرم سرقته من مال أبيه . 

. (۷) قال الموفق وغيره : ني قول عامة أهل العلم » منهم مالك والشافعي › 

وأصحاب الرأي » لقوله صلى الله عليه وسلم « أنت ومالك لأبيك » وقوله « إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه » وقال الوزير : اتفقوا على أنه 
لاقطع على الوالدين وإن علوا » فيما سرقوه من مال أولادهم . ٠‏ 


۳ س 


3 0 0 7K ١ 
في هذا سواء ) لما ذكر”" ( ويقطع الأخ ) بسرقة مال ا‎ 
و ) يقطع ( كل قريب بسرقة مال قريبه 6 لأن القرابة‎ ( 
فلم تمنع‎ > N ماك لا صم ابول القواذة رول‎ 
القطع” ( ولا يقطع أحد من ن فته امن وال‎ 
الآخر » ولو كان محرزا عنه )”' روى ذلك سعيد » عن عمر‎ 
(۷ 
. بإسناد جيد‎ 


اللي يي ا ل 
من ا 


( ۲ ) من تعليله فة كل هيا مت ف مال الاجر > قال ارق و غر 
وسواء في في ذلك الأب والأم » والابن والبنت » والحد والحدة من قبل الأب والأم » 
هذا قول عامة أهل العلم > لكن مع الحرمة على السارق منهما . 

(*)لأبوين أو لأب » وكذا الأخوات . 

(؛ )هذا المذهب المنصوص » ومذهب الشافعي . 

(ه) ولأن الآبة والأخبار سوال عرض حر لو سيردا لطي ا 
تقدم » فبقي ما عداهما على الأصل . 

| . هذا المذهب » ومذهب أي حنيفة وغيره من م السلف‎ )٦( 

(۷ )لما سرق غلام الحضرمي مرآة زوجته » قال : لاقطع عليه » خادمكم 


أخذ متاعكم > قال الموفق : وإذا لم يقطع عبده بسرقة مال زوجته فهو أولى » 
اله الوا رن سا و 


الوالد والولد » وأما إن ٠‏ مال أحدهما زا ال » رواية 
محررا عن خر 
واحدة 9 


- ۳۷ س 


( وإذا سرق عبد ) ولو مكاتبا ( من مال سيده" أو سيد 
من مال مكاتبه ) فلا قطع'" ( أو ) سرق ( حر مسلم ) أو قن 
( من بيت امال ) فلا قطع” ( أو ) سرق ( من غنيمة 

تخمس ) فلا قطم” لأن لبيت الال فيها خمس الخمس" 


١(‏ ) فلا قطع عند التمهور > لقصة عمر ونحوه عن ابن مسعود : أن رجلا 
جاءه فقال : عبد لي سرق قباء عبد لي آخر > فقال : لا قطع » مالك سرق مالك » 
ولابن ماجه مرفوعا « إن عبدا من رقيق انلحمس سرق من اللحمس » فقال : مال الله » 
سرق بعضه بعضا » قال الموفق : وهذه قضايا اشتهرت » ولم يخالفها أحد » فتكون 
إجماعا » وهذا يخص عموم الآية » ولأن هذا إجماع من أهل العلم » لأنه قول 
من سمينا من الأئمة » ولم يخالفهم في عصرهم أحد » فلا يجوز خلافه بقول من 
بعدهم » كنا لايحوز ترك إجماع الصحابة » بقول واحد من التابعين » قال : وأم 
الولد والمدبر » والمكاتب كالقن في هذا » وهو قول أصحاب الرأي . 


(؟ ) لأنه يملك تعجيزه في الحملة » ولأنه عبد ما بقي عليه درهم . 


( ۳ ) وهو مذهب الشافعى » وأصحاب الرأي » لما رواه ابن ماجه » وهو قول 
عمر وعلي وغيرهما » ولأن له في المال حقا » فيكون شبهة تمنع وجوب القطع . 
۳ 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وأني حنيفة » وأحد قولي الشافعي » وبجض 
أصحاب مالك . 
(ه ) فكما لو سرق من مال له فيه شركة » هذا إذا كان من أهله » وإلا فقال 
الوزير وغيره : إذا سرق من المغنم » وهو من غير أهله أنه يقطع . 


- ۳۸ - 


( أو) سرق (فقير من غلة موقوفة › على الفقراء ) فلا قطع › 
لدخوله فيهم" (أو) سرق ( شخص من مال له فيه شركة"" 
أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ) كأبيه وابنه وزوجه 2 
ومكاتبه ( لم يقطع ) للشبهة”" . 


)١(‏ كالمسكين يسرق من مال وقف المساكين ٠»‏ أو من قوم معينين عليهم 
وقف » فلا قطع » لأنه شريك » وأسقط عمر القطع زمن المجاعة » وأسقط القطع 
عن غلمان حاطب » لما سرقوا ناقة لرجل من مزينة » وقال : إنكم تستعملونهم » 
وتجيعونهم وأضعف قيمتها » ووافق أحمد على سقوط الحد في المجاعة » قال ابن 
القيم : وهو محض القياس » ومقتضى قواعد الشرع › وهي شبهة قوية » تدرأ 
القطع عن المحتاجين » وأسقط عمر القطع في الغزو . 

وقال ابن القيم «نهى أن تقطع الأيدي ني الغزو » رواه أبو داود »> خشية أن 
يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله » أو تأخيره ‏ من لحوق صاحبه 
بالمشركين » وقد نص العلماء : على أن الحدود لا تقام في أرض العدو » وحكى 
أبو محمد المقدسي إجماع الصحابة » وكتب عمر إلى الناس : أن لايجلد أمير 
جيش » ولا سرية » ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز » حتى يقطع اللرب 
قافلا . 

(۲) كمال المشترك بينه وبين شريكه » لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال 
ابنه » لكون أن له فيه شبهة » فلأن لا يقطع من مال له فيه شركة » من باب أولى . 

(") لأن له فيه شركة » ولا يقطع من غنيمة لأحدهم فيها شركة » لأن ذلك 
شبهة » فيدرأ بها الحد » وإن ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه » بعد قيام 
البينة » على أنه سرق من حرز نصابا » فقال أحمد » وأبوحنيفة والشافعي : لايقطع = 

۳۹۹ - 
م / 4؟ /ج / ۷ ( حاشية الروض المريع ) 


الشرط الخافس : ثبوت السرقة “ وقد ذكره بقوله ( ولا يقطع 
إلا بشهادة عدلين 36 يصفانها بعد الدعوى » من مالك ل 
من يوم مقامه . * (آو بإقرار ) السارق ( مرتين ) بالسرقة “ 


: 


-وسماه السارق الظريف » وقال أحمد : إذا لم يكن معروفا بالسرقة ؛ وإن ملكه 
بشراء أو هبة أو غير 0 4 ا > أو بعده 6 فقال الك زالشافعى وأحمد : 
لايسقط القطع . 


. قبت إلا بأخد شء شيئين » ببينة أو إقرار لا غير » قولا واحداً‎ الو)١(‎ ٠ 
سد سج د رض ياه‎ 
)أي و يشترط أن يصفا السرقة والحرز ». وجئس النصاب وقدره » ليزول‎ ٣(٣ 

الإختلاف فيه » فيقولا ن: نشهد أن هذا سرق كذا » قيمته كذا من حرز » ويصفان 
الجرزء وذلك بعد الدعوى » من مالك للمال المسروق » أودعوى من يقوم مقام امالك 
فإن كان المسروق منه غائيا فحضر وكيلة > وطالب بالسرقة » احتاج الشاهدان أن 
يرفعا في نسبه » فيقولان : : من حرز فلان بن فلان › بحيث يتميز عن غيره » 
فإذا اجتمعت هذه الشروط » فقال الموفق وغيره : يحب القطع ني قول عامتهم > 
وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه » على أن قطع السارق » يحب إذا 
شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان » ووصفا ما يوجب القطع . ا 

( )للا روى أبو داود : أنه صلى الله عليه وسلم أي بلص قد اعترف » فقال » 
له « ما.إخالك سرقت قت ؟ قال : بلى » فأعاد عليه مرتين › أو ثلاثا » فأمر به فقطع » 
ولقول علي : شهدت على نفسك مرتين ؛ ومثله يشتهر فلم ینکر › ولأنه يتضمن 
إتلافا في حد » فكان من. شرطه التكرار ؛ وعنه : مرة ؛. وقال أبو حنيفة والشافعي 
ومالك الل سه » لأنه حق يثبت بالإقرار » فلم يعتبر فيه التكرار › 


فالله أغلم . . 


۳۷۰ 


ويصفها في كل مرة ؛ لاحتمال ظنه القطع » في حال لا قطع 
فيها"” ( ولا ينزع ) أي يرجع ( عن إقراره حتى يقطع )'" 
BT‏ بتلقينه الإنكار” (و) الشرط السادض ( أن يطالب ' 
المسروق منه ) السارق ( بماله )“ فلو أقر بسرقة من مال 
غائب ” أو قامت بها بينة » انتظر حضوره ودعواه 9 
فيحبس وتعاد الشهادة '"" 


(١)أي‏ ويشترط أن يصف السرقة » فيذكر شروطها من النصاب والحرز ؛ 

وإخراجها منه » لاحتمال ظنه القطع في حالة لا قطع فيها لفقد بعض شروطها ٠.‏ 
ا (۲ ) قال الموفق : هذا قول أكثر الفقهاء » لقوله صلى الله عليه وسلم للسارق » 

و ل ل ال ل a‏ 
كحد الزنا . 

(") ليرجع عن إقراره » نص عليه » وقال الموفق : هذا قول عامة الفقهاء > 
وقال مالك : إن لم يعرف بشر » وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام » لم تجز الشفاعة 
فيه » لا تقدم . 

( 4 ) وهو قول أي حنيفة والشافعي » ونصره الموفق وغيره . 

( ۵ ) انتظر حضوره ودعواه » لاحتمال أن يكون آباحه إياه . ) 

٩ (‏ ) لأن المال بباح بالبذل والإباحة » فيحتمل أن مالكه أباحه إياه » أو وقفه 
على المسلمين » أو على طائفة السارق منهم » أو أذن له في دخول حرزه » فاعتيرت 
المطالبة » لتزول هذه الشبهة . 

MS‏ لمان ساق ايد وبق الال ب 
فحبس » لا عليه من حق الله » وإن كانت العين في يده أخذها الحاكم » وحفظها = 


( وإذا وجب ا کو قطن يذه اليمني ) 
لقراءة ابن مسعود ( فاقطعوا أيمانهما )"ا 


= للغائب » وإلا فإذا جاء فهو اللحصم فيها » قال الوزير: اتفقو تفقوا على أنه إذا كانت 
العين قائمة » فإنه يحب ردها » وإن كانت تالفة وجب الغرم » والقطع عند الشافعي 
وأحمد » اه . 

وعن أحمد : لا يشترط مطالبة المسروق منه اله » لظاهر الآبة » واختاره 
أبو بكر والشيخ » وهو مذهب مالك » كإقراره بالزنا بأمة غيره » قال : واللص 
الذي غرضه سرقة أموال الاس » ولا غرض له في شخص معين » فإن قطع يده 
واجب » ولو عفا عنه رب الال » اه . : 

وإذا وجد امال المسروق مع المتهم » فقال ابن القيم : لم يزل اللحلفاء والآئمة 
اي ا ل O‏ 
إليهما الصدق والكذب » ووجود الال معه نص صريح » لا يتطرق إليه شبهة 
وذكر في قصة حيبي > إقرار المكره » إذا ظهر معه المال » وأنه إذا عرقب 0 

عنده قطعت يده 6 قال : وهو الصواب بلا ويب » لوجود الال » أه . 

وقال الشيخ في تقديم القيافة مثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك 
فيقص القائف أثر الوطء › من مكان إلى آنحر » فشهادة القائف : أن المال دخل 
إلى هذا الموضع » توجب أحد أمرين » إما الحكم » وإما أن يكون لوثا » يحكم 
به مع يمين المدعي » وهو الأقرب » فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي » واليمين 
مشروعة في أقوى الحانبين . 

. المتقدم ذكرها مفصلا‎ ) ١( 

(؟ ) قال الشيخ : وبذلك مضت السنة » وقال الوزير العم اناك 
إذا وجب عليه القطع » وكان ذلك أول سرقة » وهو صحيح الأطراف » أنه يبدأ 
بقطع يده اليمنى » من مفصل الكف » ثم يحسم . 


۴۷۲ - 


قزل أبي بكر وعمر”” ولا مخالف لهما من الصحابة " 
( من مفصل الكف )" لقول أبي بكر وعمر : تقطع 
يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة “ 
( وحسمت ) وجوبا” بغمسها في زيت مغلى" لتستد أفواه 
العروق ٠‏ فينقطع الدم " فإن عاد قطعت رجله اليسرى » من 
e, 6‏ | 


. رضي الله عنهما » قالا : إذا سرق السارق » فاقطعوا يمينه من الكوع‎ ) ١( 

(؟ ) حكاه الموفق وغيره . 

( ")قال في المبدع ١‏ بلا خلاف . 

٤ (‏ ) وبذلك استمر عمل المسلمين » ولأن البطش بها أقوى » فكانت البداءة 
ا أردع » ولأنا آلة السرقة غالبا » فناسب عقوبته بإعدام آلتها » واقتصر في القطع 
إلى الكوع > لأن اليد تطلق عليها إلى الكوع ارقي > ولل الكت وإرادة ما سرع 
الأول مشكوك فيه » فلا يقطع مع الشلك . 1 

(ه )لا روي أنه صلی الله عليه وسلم قال ى سارى ١‏ اقطموه و انوه » 
رواه الحا کم وغيره . 

٠ (‏ ) ويقوم الودك مقام الزيت » إن ل يوجد الزيت ٠»‏ وعليه أجرة قطعه › 
لأنه حق وجب عليه اللحروج منه » فكانت مؤونته عليه » وعليه ثمن زیت حسم › 

(۷) إذ لوترك ا الدم > فأدى إلى موته » وني السنن « أمر بها 
فعلقت في عنقه » وذكر الراوي : أنه من السنة . e‏ 

(8) ويترك له عقبا مشي عليه » وأجمعوا : على أن من لم يكن له الطرف = 


Wr 5 ۰‏ 
ورم أن بع 


ح المستحق قطعه » قطع ما بعده » وكذلك إن كان أشل + من الطرف المستحق 
I O A‏ يد : تقطع ؛ 
والشافعي . : إن لم يرق ذمها » وإلا قطعت . 


(۱) وجوبا بغمسها في زیت مغل لثلايتزف الدم ؛ وروي عن علي أنه كان 
يقطع من شطر القدم من معقد الشراك . والأصل في قطع الرجل في المرة الثانية : 
ما روئ أبو هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال في السارق « إن سرق فاقطعوا 
يده » ثم إن سرق فاقطعوا رجله » رواه الدار قطني » وهو قول أي .بكر وعمر » 
ولا مخالف ما من الصحابة » فكان إجماعا »> ولا نزاع في ذللت يعتد به . 


وكونه اليسرى » لقوله ني المحاربة : ( من خلاف ) وأرفق » لأن المشي على 
البح اسيل فوخت قطع a‏ 
من مفصل الكعب » قول أكبر أهل العلم ؛ وفعل حمر » لأنه أحد العضوين المقطوعين 
في السرقة » فيقطع من المفصل » كاليد ؛ قال الوزير : أجمعوا على أنه إن عاد 
فسرق ثانيا » ووجب عليه القطع » أنه تقطع رجله اليسرى من. مفصل الكعب » 
ثم تحسم » اھ . ١‏ 

(۲ )هذا المذهب › ومشى عليه في الإقناع والمنتهي . > وغيرهما » لا روي 
عن علي : أنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق » فقال لأصحابه : ما ترون 
في هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين ٠‏ قال : أقتله إذاً » وما عليه القتل » بأي 
شيء يأكل » ويتوضأ ويغتسل » وعن أحمد : تقطع يده اليسرى في الثالثة » ورجله 
اليمنى في الرابعة » وفي الحامسة » يعزر ويحبس © وهو قول مالك والشافعي ؛ 
وروي عن أي بكر » وعمر ؛ وني الفروع » قياس قول الشيخ: أن السارق كالشارب = 


TYE د‎ 


: 1 03 8 
( ومن سرق شيئا من غير حرز» ثمرا كان أو كثرا ) بضم 
الكاف 5 المثلثة ؛. طلع الال ) أو غيرهما ).من جمار 


أوغيزه” ا( أمعقية عله E‏ ممه درقة مرتين'" 


= في الرابعة » يقتل عنده إذا م يتب » قال في الإنصاف 4 بل هذا أولى عنده ؛ 


وضرره أعظم » اه . 

وينبغي ني قطع السارق أن يقطع .» بأسهل ما يمكن ٠‏ بأن يجلس ويضبط › 
لئلا يتحرك » فيجني على نفسه » وتشديده بحبل » وتجر حتى يتعين المفصل »© ثم 
يوضع نحو سكين » ويجر بقوة › 0 
وإن علم قطع أوحم يت ا م ل د 

)١(‏ أضعفث عليه القيمة » وقال الوزير : أجمعوا على أنه يسقط القطع عن 
سارق الثمر » المعلق على رؤوس النخل » ؛ ذال يكن عرزا اد وکنا لكر 


وحرزهما » نحو شجرة في دار محرازة ة > أو بعك أن وى الثمر ارين قطغ 8 


(۲) أي ومن سرق غير الثمر والكثر » من جمار » وهو شحم النخلة » أو 
غير الحمار > كالماشية من غير حرز ٠‏ لقوله « وليس في شيء من الماشية قطع › 
إلا فيما آواه المراح ( الحديث . 


(" ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق « من أصاب منه بفيه » من 
E E a‏ ضرع مله يل عن اانه راي 
مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الحرين » فبلغ تمن المجن » فعليه 
القطع » رواه أبو داود وغيره » وقال أحمد : لا أعلم شيئا يدفعه » واحتج أيضاً : 
بأن عمر أغرم حاطب بن أي بلتعة ‏ حين نحر غلدانه » ناقة رجل من مزينة - 
مثلي قيمتها . 


قاله القاضي » واختاره الز ركشي » وقدم في التنقيح : أن 
التضعيف خاص 1 > والطلع والجمار » والماشية » وقطع 
به في الخ وغ لان التضعيف ورد في هذه الأشياء على 
خلاف القياس » فلا يتجاوز به محل النص" ( ولا قطع ) 
لفوات شرطه » وهو الحرز” . 

(١)فقال‏ : ولا تضعّف تي غير ما ذكر. ء وقال ني الإقناع : وما عداهن › 
أي الثمر والكثر والماشية » يضمن بقيمته مرة واحدة » أو بمثله إن كان مثليا . 


(؟)فيها إلى سواها » وإنما يضمن مرة واحدة بقيمته » إن كان متقوما » 
أو بمثله إن كان مثليا » لأن الأصل وجوب اللي بمثله » والمتقوم بقيمته » بدليل 
املف » والمغصوب والمنتهب » وسائر ما تجب غرامته ؛ خولف فيما تقدم › للآثار. 


5 وتقدم الإجماع : على أن الهرز معتبر في وجوب القطع‎ ) "١ 


- ۳۷٦ 


باب حد قطاع الطريق”" 


( وهم : 'الذين يعرضون ا ولا أو حجرا"" 
( في الصحراء أو البنيان ) أو ا 


(١)وعبر‏ بعضهم بالمحاربين » والأصل في حكمهم : الكتاب والسنة » 
والإجماع في الحملة . 

(7)أي وقطاع الطريق المكلفون » الملترمون من المسلمين » وأهل الذمة » 
الذين يعرضون للناس «جاهرة بالسلاح » الذي يأني على النفس والطرف » ولو 
كان السلاح عصا أو حجرا ؛ قال الشبخ : أو المقذوفة بالأيدي » والمقاليع ونحوها 
فالصواب ما عليه جماهير المسلمين و ا 

من أنواع القتال » فهو حربي » وأما إذا كان يقتل سر أ » لأخذ المال » أو يدعو 
إل متزله ‏ تمياطة أو طب ونحوه » فيقتله ويأذ ماله » فذكر قولين للفقهاء أحدهما 
أنهم كالمحاربين » وأنه أشبه بأصول الشريعة . 

(۴) لعموم آية المحاربين » واختاره الشيخ » وهو قول مالك في المشهور 
عنه » والشافعي > وأكثر الأصحاب » وقال القاضي : المذهب على ما قال أبوبكر» 
في عدم التفرقة » بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء » أما ني الصحراء 
فقال الوزير وغيره : اتفقوا على أن من أبرزوا شهر السلاح » مخيفاً للسبيل خارج 
المصر بحيث لايدركه الغوث » فإنه محارب قاطع طريق » جارية عليه أحكام المحاربين . 

وقال شيخ الإسلام : ولو شهروا السلاح ثي البنيان » أو الصحراء فواحد » 
وهو قول مالك والمشهور عند الشافعية » وأكثر أصحاب أي حنيفة 3 بل هم في 
البنيان أحق بالعقوبة منهم ني الصحراء » لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة » لا محل 
تقاتل الناس وتعاديهم » وإقدامهم عليه : يقتضي شدة المحاربة والمغالبة » لأنهم 
عدن غ وجي نيال و و 


۷۷ 


( فيغصبونهم الال ) المحترم ل ل وير 

ثبوته ببيئة »© أو إقرار مرن ل ل 
( فمن ) أي : فأي مكلف ملتزم » ولو أنثي أو رقيقا ( منهم ) 
أي من قطاع الطريق ( قتل مكافتا ) له" ( أو غيره ) أي غير 
مكافىء ( كالولد ) يقتله ابوه“ 


ار تعرس ال جرع من ھی م أ برک لایر لاني 
2 نهم لا يكنعون من قصدهم › وخرج من يغصب نحو كلب » أو سرجين نجس » 
أو مال خربي ونحوه » ومن يأخذ خفية » لأنه سارق » وأما المحارب » فيعتصم 
بالقتال دون الحفية . ٠‏ : 
بكرن لبر اوع رط بعرت خوا E‏ 
(")أي : والشرط الثاني : الحرز » بأن يأخذ من يد مستحقه » وهو بالقافلة › 
وَالثَالك :““ النصاب الذي يقطع به السارق » فلو وجد المال مطروحا » أو أخحذه 
من سارقه أو غاصبه » أو منفردا عن قافلة » لم يكن محاربا » أو أخذ دون التصاب 
الذي يقطع به السارق » لم يقطع . 1 

٤ (‏ ) فخرج ڊ«مکلف » صي E‏ 
في السرقة » فلزمها حكم المحاربة » كالرجل » وهو قول مالك والشافعي : 
إذا كان مع الرجال ».في قطع الطريق » امرأة » فقتلت هي وأخذت الال 
حدا » وكذا الرقيق » فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئا له » قتل إجماعا » لوجوبه 
لمق الله تعالى > كالقطع في السرقة » وحكم الردء » حكم المباشر » وهو قول مالك 
واس E‏ الور لكر رد ارا لكوي ب 
كاستحقاق ي الغنيمة . 

(5 ) قتل.ول يصلب » عند الأكثر . 


- YA — 


( و) > ١‏ | لعبد ) يقتله الحر ( و) ك (الذمي) يقتله مسلب" 

( وأخذ الال ) الذي قتله لقصده" ( قتل ) وجوبا لحق الله 

تعالى”'. ثم غسل وصلي علیه ‏ ( ثم صلب ): قاتل من يقاد 

به في غير المحاربة ( حتى يشتهر ) أمره” ولا يقطع مع 
0( 


. قتل وجوبا ولم يصلب » هذا المذهب » وعليه الأكر‎ )١( 


(۲) أي لقصد أخذ الال > لا لعداوة بينهما » أو خصومة » ونحو ذلك. 


(" ) قال الشيخ : ولا يجوز العفو عنه » بإجماع العلماء > حكاه ابن المنذر . ' 
٤ (‏ ) لأنه مسلم » ولا نزاع ني تغسيله والصلاة عليه » ودفته مع المسلمين . ٤‏ 


(ه ) أي بعد تغسيله » والصلاة عليه » وقال الموفق وغيره : يقتل ثم يصلب » 
حتى يشتهر أمره › ثم يدفع إلى أهله »> فيغسل ويصلى عليه » ثم يدفن: » ومشی 
عليه في الإقناع » وهو ظاهر المنتهى . 


(5) أي مع القتل والصلب » لأنه لم يذكر معهما ني أثر ابن عباس » وابأدمهور- 
كنا قال الشيخ وغيره ‏ أن من شرب اللحمر» وزنا وسرق » ووجب قتله في المحاربة 
أو غيرها أنه يقتل > ولا يقطع ولا جلد > لأنها حقوق لله عزوجل » وأتى عليها 
القتل فغمرها » ولو قذف وقطع يدا وقتل » قطع وجلد ٠‏ وقتل » لأن هذه حقوق 
الآدميين » وهي مبنية على التضييق. » لعلم الله سبحانه » بما أحضرت الأنفس من 
الشح »> ولا تتداخل .؛ وقال : من شرب اللحمر وقذف » لايتداخلان . 


( وإن قتل ) المحارب ( ولم يأخذ الال ؛ قتل حتما ولم يصلب ) 
لأنه ل يذكر في خبر ابن عباس الآتي" ( ون جنوا بما 
يوجب قودا في الطرف ) كقطع يد أو رجل ونحوهما" 
( تحتم استيفاؤه ) كالنفس '" صححه في تصحيح المحرر > 
وجزم به في الوجيز » وقدمه في الرعايتين وغيرهما“ وعنه : 
لا يتحتم استيفاؤه” قال في الإنصاف : وهو المذهب > 
وقطع به في المنتهيى » وغيره"“ 


: وقال الموفق وغيره : وهي الأصح » لأن احبر المروي فيهم » قال فيه‎ )١( 
» ومن قتل ولم يأخذ المال قتل » ولم يذكر صلبا » ولأن جنايتهم بأخذ الال مع القتل‎ « 
. تزيد على ابحناية بالقتل وحده » فتكون عقوبتهم أغلظ‎ 

( ؟ ) مما يجري في مثله القصاص . 

(") ولو عفا المجني عليه » لم يسقط القطع » لأن الحراح تابعة للقتل » فيثبت 
فيها مثل حكمه . 

(؛ )قال في الإنصاف : ولا يسقط تحتم القود في الطرف » إذا كان قد 
قتل على الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب . 

(0 )جزم به في الإقناع > قال الموفق : لأن الشرع لم يرد بالحد في حقه 
. بالحراح » والقتل إنما يتحتم لأنه حد المحارب إذا كان قاتلا » فأما الطرف فإتما 
يستوفق هنا قصاصا لاحدا : فعليه لو عفا مقطوع طرفه ونحوه » سقط القطع . 

(5 )قال في التنقيح : ولا يتحتم استيفاء جناية » توجب القصاص فيما دون 
النفس » اه » وحكمها على ماقدمه فيما دون النفس » حكم اللحناية في غير المحاربة »= 


( وإن أخذ كل واحد ) من اللحاربين ( من الال قدر ما يقطع 
O LS Ya CEL‏ ( ولم يقتلوا » 
قطع من كل واحد » يده اليمنى » ورجله اليسرى › في مقام 
واحد ) وجوبا" ( وحسمتا ) بالزيت الغي ” 


= فإن جرح إنسانا وقتل آخر اقتص منه » للجراح » ثم قتل للمحاربة حتما فيهما » 
وعلى القول الثاني : يتحتم القصاص في النفس » وول الحراح بالجيار » والله أعلم . 

» بخلاف نحو : أب وسيد » ومن حرز » وهو نحو القافلة في الصحراء‎ )١( 
وما في البنيان » فتقدم ذكر الحرز فيه » في باب السرقة وعبارته : موهمة أنه لابد‎ 
» أن يأخذ كل واحد من المال » قدر ما يقطع به السارق » "كما هو قياس قول الشافعي‎ 
» وأصحاب الرأي » ولعل « كل » سبق قلم فالمذهب » ولو اشتركوا في أخذ نصاب‎ 
: أو ما تبلغ قيمته نصابا » ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا » ويأني قوله‎ 
ولا مالا يلغ نصاب السرقة » فإنه إذا أذ بعضهم نصاب السرقة » تحتم قطع‎ 
جميعهم » ولو لم يأخذ إلا واحد منهم » وأولى من ثبوت القتل » في حق جميعهم‎ 
» إذا قتل بعضهم > فتحتم قطعهم » بأخذ أحدهم النصاب » أولى من تحتم قتلهم‎ 
. إذا قتل بعضهم‎ 

(؟) يبدأ بيده اليمنى » ثم برجله اليسرى ٠»‏ ولا ينتظر اندمال اليد ني قطع 
الرجل ٠»‏ بل يقطعان معا . 

(۴) يبدأ بيمينه » فتقطع وتحسم » ثم برجله » وتحسم كلاهما بالزيت المغلى » 
لينقطع الدم ويؤمن التلف » وبدىء باليد » لأن الله تعالى بدأ بذكر الأيدي » قال 
الموفق : ولا خلاف في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل › إذا كانت يداه ورجلاه 


¬ ۳۸۱ 


DE‏ يبلغ 
عات السرقة » نفوا » بأن يشردوا ) متفرقين ( فلايتركون 
يأوون إلى بلد ) حتى تظهر توبتهم" لقوله تعالى ( إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فسادا» 
أن يقتلوا أو يصلبواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
أو ينفوا من الأرض)” قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا 
قتلوا وأخذوا المال » قتلوا 0 وإذا قتلوا ولم يأعذوا 

امال ٠‏ قتلوا 3 تفلن تب ش 


52707 EE aga EN 

من القتل » فإن الأعراب وفسقه ابحند وغيرهم » إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع 
الند والرجل » تذكروا بذلك جرمه » فارتدعوا بخلاف القتل » فإنه قد ينسى » 
را عار ع ارين رادا حو ل ب وا a‏ 


هذا أشد تنكيلا » لأمثاله . 

ا E‏ 
E‏ ع ا 

- (۳ )هذه الاية نزلت في قطاع الطريق › عند أكثر السلف ». وهي , الأصل 
في حكمهم ٠.‏ 


1 ( 5 ) قال الموفق وغيره المع مل هان اما 


( )قال : وهي الأصح > لأن انبر المروي فيهم > قال : دمن قتل وم 
يأل الال ع » قتل ؛ ولم يذ كر صلبا . 


¬ ۳A ¬ 


وإذا عار لمال وام يقتلوا » قطعت ٠‏ أيذيهم وأرجلهم من 
لاف ' وإذا أخافوا ابل 4 ولم اا مالا » نفوا من 


اا ا ' ولوقتل بعضهم » ثبت حكم القتل 


في حق جميعهم " و قتل بعض » وأخذ امال بعض » تحتم 


قتل الجميع وصابهم “ ( ومن تاب منهم ) أي من المحاربين 


( قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان ) واجبا ( لله ) تعالى 
( من نفي وقطع ) يد ورجل ( وصلب » وتحتم قتل ) . 


)١(‏ تقطع بمنى يديه » ثم يسرى رجليه في مقام واحد » وحسمتا بنحو زیت 
مغلى » لينقطع الدم » ولا حلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجل » إذا كانتا صحيحتين . 

(۲) وروي عن ابن عباس » قال : وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا 
بردة الأسلمي » فجاء ناس يريدون الإسلام » فقطع عليهم أصحابه » فتزل جبرئيل 
بالحد فيهم « أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب » ومن قتل ولم يأخذ المال قتل » 
ومن أخذ المال » ولم يقتل قطعت يده ورجله من حلاف » وقيل : إنه رواه أبو داود » 
وهو كالمسند › وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا من حرز يبلغ نصاب السرقة 
شردوا متفرقين ٠»‏ فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم » وهذا مذهب 
جمهور العلماء . : 

(9) کا لو فعل ذلك كل منهم عر E‏ 

E خلس‎ SS 
٠ . هو ظاهر المذهب > وتقدم‎ 

٠ (‏ ) أي ومن تاب من قطاع الطريق > قبل أن يقدر عليه » لا بعده » سقط عنه 
من الحدود » ما كان واجبا لله تعالى » من نفي عن البلد » وقطع يد ورجل = 


= ۳۸۳ لك 


لقوله تعالى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » فاعلموا 
أن الله ٠‏ غفور رحيم )” ( وأخذ يما للادميين » من نفس 
وطرف ومال " إلا أن يعفى له عنها ) من مستحقها" و 

وجب عليه حد سرقة » أو زنا أو شرب 00 
ثبوته عند حاكم 0 


= من خلاف » وصلب » ومن تحتم قتل » قال الموفق وغيره : بغير حلاف 
نعلمه » وعليه عمل الصحابة » واختاره الشيخ وغيره » للأخبار . 

(١)أما‏ من الشرك فظاهر » وأما المحاريون المسلمون » فإذا تابوا من قبل 
القدرة عليهم » فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب » وقطع الرجل » وابخمهور 
واليد » وأما من تاب بعد القدرة عليه » فلا يسقط عنه شيء . 

قال الشيخ : اتفقوا على أن قاطع الطريق » واللص ونحوهما » إذا رفعوا إلى 
ولي الأمر » ثم تابوا بعد ذلك » لم يسقط الحد عنهم » بل تجب إقامته » وإن تابوا › 
وإن كانوا صادقين في التوبة » فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط » فالتائب 
بعد القدرة عليه » باق فيمن وجب عليه الحد » للعموم والمفهوم والتفصيل » ولثلا 
يتخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله » إذ لا يعجز من وجب عليه الحد » أن يظهر 
التوبة » ليتخلص من العقوبة . 

(؟) قال الموفق : بغير خلاف نعلمه » ولأنها حقوق عليهم ومبناها على المشاحة» 

(") وقال الوزير : اتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأموال » والأنفس 
وابمحراح » يؤخذ بها المحاربون » إلا أن يعفى هم عنها > اه » ولا تقدم من الآية » 
فإن الله تعالى أوجب عليهم الحد » ثم استثنى التائبين » قبل القدرة عليهم . 

٤ (‏ ) كحد المحاربة » ونصه على اعتبار توبة المحارب » قبل القدرة عليه » = 


س ۳۸٤‏ س 


ولو قبل ابا عن و مان عل ا حرمت )ا عامد 
وة وا ودوتكة: ( أو ماله ء آدمي أو بهيمة فله ) أي 
GE‏ ات > بأسهل ما يغلب على ظنه 
" فإذا اندفع بالأسهل »> حرم الأصعب »© لعدم 


الحاجة له" 


دفعه به ) 


من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره » بطريق الأولى » فإذا دفعت توبته مع شدة 
ضرره وتعديه » فلأن تدفع توبة مادونه بطريق الأولى » وني الصحيحين : في 
قصة الذي قال : أصبت حدا » فأقمه على » قال « أليس قد صليت معنا ؟ قال : 
نعم ؛ قال : فإن الله قد غفر للك ذنبك » وقد رفع الله العقوبة » عن التائب شرعا 
وقدرا » فليس في شرع الله »› ولا ي قدره عقوبة تائب ألبتة > وذكر قصة 
توبة ماعز » وتقدم . 

١(‏ ) يعني ولو قبل مضي مدة » يعلم بها صدق توبته » وإصلاح نيته » للآيات 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « التائب من الذنب كن لا ذنب له » وتصح التوبة » 
من ذنب » مع الإصرار على غيره » إذا كان المقتضي للتوبة منه » أقوى من المقتضي 
ا ا 

(7) لأنه لو منع من ذلك » > لأدى إلى تلفه » وأذاه في نفسه » وحرمته وماله » 
ولأنه لو لم يجز ذلك » لتسلط الناس بعضهم على بعض . 

(")إذ المقصود دفعه » فإذا اندفع بقليل » فلا حاجة إلى أكر منه » فإن 
علم أنه يخرج بالعصا » لم يكن له ضربه بالحديد »> فإن خخاف أن يبتدره » فله الدفع 
بالاصعب » وصوبه ي الإنصاف . 


- 186 - 
م / ۲٠‏ /ج / ۷ ( حاشية الروض أاربع ) 


( فإن لم يندفع ) الصائل ( إلا بالقتل فله ) أي للمصول عليه 
SS‏ 
شره" ( وإن ق e‏ 
الصلاة والسلام « من أريد ماله بغير حق » فقاتل فقتل » فهو 


زفق 


شهيد » رواه الخلال ‏ ( ويلزمه الدفع عن نفسه ) في غير 
6 لقوله تعالى ( ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة 47 


(١)ودمه‏ هدر » کالباغی » ولأنه اضطره إلى قتله » فصار كالقاتل لنفسه » 
لكن لابد من إقامة بينة ؛ على أنه لا يندفع إلا بالقتل » وإن ل يقم بينة ضمنه . 

(؟)ولمسلم وغيره عن أي هريرة « جاء رجل فقال يارسول الله : أرأيت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه ؛ قال أرأيت إن قاتاني ؟ قال : قاتله » 
قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ؛ قال أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو فيالنار » 


)٣(‏ أي : ويئزم من صال عليه آدمي » الدفع عن نفسه » لما تقدم » وکا أنه 
بحرم عليه قتل نفسه » يحرم عليه إباحة قتلها » وقال أحمد في اللصوص يريدون 
نفسك ومالك - قاتلهم تمنع نفسك ومالك » وقال ابن سيرين E‏ 
قتال الحرورية » واللصوص ٠»‏ تأثما » إلا أن يحبن وغير ذلك » وهذا في غير 
افع برا اقول ع + لأند بل ال عليه وسلم :2 "قال في فة وان في 
بيتك » فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف » فغط وجهاك » وني لفظ « فكن عبد 
ل ل 
عن نفسه » واختاره الموفق وغيره . 


( 5 )استدلوا : : بعموم الاية 2 على الدفع عن عن المال والنفس . 


كلكا 


وكذا يلزمه الدفع ف ي غير فتنة شعن نيو ير “(و)عن 
( حرمته ) وحرمة غيره” '' لقلا تذهب الل ' ( دون ماله ) 
فلا يلزمه الدفع عنه " ولا حفظه عن الضياع والهلاك” . 


(١)أي‏ : وكا يلزمه الدفع عن نفسه » يلزمه الدفع عن نفس غيره » لأنه 
لا يتحقق منه إيثار الشهادة » كإحيائه ببذل طعامه » وذلك في غير فتنة » فإن كان 
ثم فتنة » لم يجب الدفع عن نفس غيره » كما لا يحب عن نفسه وأولى » لما تقدم . 

(؟)أي : ويلزمه الدفع عن حرمته » فلو وجد ممع أمه أ و امرأته ونحوها » 
أو مع ابنه ونحوه » رجلا يزني بها » او يلوط به » وجب عليه قتله » إن لم يندفع 
إلا به لقصة عمران وكذا يازمه الدفع عن حرمة غيره . 

() ولقوله صلى الله عليه وسلم « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » وللقدرة 
على إحيائها » فوجب فعل ما يتقى به » وأما إن كان الدفع عن النساء » فلما فيه 
من حقه » وحق الله تعالى » وهو المنع من الفاحشة 

( 4 )قالوا : لأنه يحوز له بذله » وذكروا : أن ترك قتاله عليه أفضل » كال 
غيره ؛ وعنه : يلزمه الدفع عن ماله » قال في التبصرة على الأصح ؛ وأطلق إلشيخ 
وغيره : لزومه عن مال الغير > وجزم في المنتهى بلزوم الدفع ٠‏ :مع ظن السلامة 2 
وقدمه في الإنصاف » وني الإختيارات > يلزم الدفع عن مال الغير . 

وقال الشيخ : في جند قاتلوا عربا » نهبوا أموال تجار » ليردوها إليهم » فهم 
مجاهدون في سبيل الله » ولا ضمان عليهم بقود » ولا دية ولا كفارة . 

( )أي : ولا يلزمه حفظ ماله عن الضياع › ولا يلزمه حفظه عن اللاك > 
وي التبصرة : يلزمه حفظه عن الضياع › فكذا الحلاك » وني الحديث « نهى عن 
قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة امال » وي المنتهى : وجب عن حرمة غيره 
وكذا عن ماله مع ظن سلامتهما » وإلا حرم » ويسقط بإياسه » لا بظنه أنه لا يفيد . 


- ۳۸۷ اب 


فإن فعل فلا ضمان عليه " ( ومن دخل منزل رجل متلصصا › 


E E E أي يانه‎ OE تك‎ 


٤ ٠ ٠ e 
بالخروج فخرج ' يضربه “ وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع‎ 
به" فإن خرج بالعصا » لم يضربه بالحديد” ومن نظر في‎ 
" بیت غيره > من خصاض باب مغلق ونحوه‎ 


شْ )١(‏ أي فإن دفع عن نفسه ء أو حرمته أو نفس غيره أو حرمته أو ماله » 
أو مال غيره > فلا ضمان عليه » لأنه إنما فعل لدفع شر الصائل » حيث لم يندفع 
. إلا بما فعل . 

( ۲ )أي كحكم من صال على نفسه > أوماله > وتلصص الشخص : طلب 
السرقة . 

و" )مما بغلب على ظنه دفعه به » وهذا ما لم يخف أن يبدره بالقتل » لأنه 
لو منع من ذلك » لأدى إلى تلفه . 

. لاندفاع شره » بدون ضربه بشيء‎ ) ٤( 

)أي بأسهل ما يظن أن يندفع به » كدفع بيده . 

)لأن الحديد آلة القتل » وإن.ولى هاربا » لم يكن له قتله » ولا اتباعه » 
ون ضربه وعطله » لم يكن له أن يثني عليه . 

(۷) أي : وأي شخص رجل أو امرأة » ولو مراهقا » لكونه لدفع المفسدة 
نظر في بيت غيره » ولو کان مستأجراً أو مستعيرا من حصاص باب مغلق » وهي 
الفروج وانخلل التي تكون فيه » سواء كانت واسعة أو ضيقة » ونحو الباب المغلق 
الكوة والنقب ونحوها » مما يتوصل به إلى النظر » وقف الناظر في شارع أو سكة » 
أوملك نفسه › ولوعلى سطح بيته » أو منارة » وظاهر كلامه : جواز رميه ابتداء = 


مفلا 


و نحوها 4 فتلفت > فهدر"" بخلاف مسو 


من غير نظر إلى مادونه » من دفعه بالتدريج » من القول إلى الفعل ٠‏ للأخبارء 
وهو قول الحمهور » وبيت اللحص والشعر والأدم » والحيمة ونحوها » سواء . 

١(‏ ) فخذف - بالحاء والذال المعجمتين ‏ رماها بحصاة ونحوها » وتقدم ؛ 
وكذا لو طعنه بعود » تحبر « من اطلع في بيت » ففقئت عينه » فلا دية » ولاقصاص » 
ولأنه في معنى الصائل ؛ بخلاف ما لو رماه بحجر كبير » أو رشقه بسهم أو 
طعنه بحديدة » ما لم ينزجر إلا بذلك فله » وإلا فهدر » ولو قصد غير العين 
فأصابها ضمن » بخلاف ما لو قصدها فأخطأها » وأصاب غيرها » فلا ضمان ؛ 
ونحو العين : الحاجب . 


(؟)لأن النظر أبلغ من السمع ٠‏ واقتصارا على مورد النض ٠»‏ فإن أنذره 
فأبى ؛ فله طعنه » كدفع الصائل ؛ وبخلاف ناظر من باب منفتح › لترك ريه له 
مفتوحا » وإن عض يده إنسان عضا محرما » فانتزع المعضوض يده من فيه › 
فسقطت ثناياه » فهدر » لقوله صلى الله عليه وسلم « يعض أحدكم أخاه كا يعض 
الفحل ؟ اذهب لا دية للك » وإن كان العض مباحا ‏ كأن يمسكه في موضع 
يتضرر بإمساكه » كخصيته › أو يعصر يده ونحو ذلك » مما لا يقدر على التخلص 
منه » إلا بعضه ‏ فما سقط من أسنانه ضمنه المعضوض . 


د ۳۸۹ ب 


باب قنال أهل البغي © 
أي : الجور والظلم » والعدول عن الحق " ( إذا خرج قوم لهم 
شو كة “ ومنعة ) بفتح النون جمع مانع » كفسقة وكفرة » 
0 : 
وبسكونها بمعنى : امتناع يمنعهم “ ( على الإمام بتاويل 
سائغ 0 312 5 5 ا | 


)١(‏ والأصل فيه : الكتاب والسنة والإإجماع » قال تعالى (فإن بغت إحداهما 
على الأخرى » فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله ) فأوجب تعالى قتال الباغين 
على أهل الإبمان » وقال صلى الله عليه وسلم « من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد » يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه » رواه مسلم » وله أنه قال « من خرج 
على أمتيى وهم جميع ٠»‏ فاضربوا عنقه بالسيف ٠‏ كاثنا من كان » وغير ذلك » 
وأجمع الصحابة على قتال الباغي . 

(؟ )أي أهل البغي : هم أهل احور ؛ يقال : جار يحور » مال عن القصد ؛ 
وجار عن الطريق ؛ وهم أيضاً أهل الظلم والعلو على المسلمين » والعدول عن الحق › 
وما عليه أئمة المسلمين . 

(۴ ) أي بأس ونكاية » وسلاح وعدد وعدة . 

٤ (‏ ) قوة وشدة وكثرة » بحيث يحتاج في كفهم إلى جمع جيش . 

( )أي خرجوا على الإمام ‏ وباينوه » وراموا خلعه » أو مخالفته » بتأويل 
سائغ صوابا كان أو خطأ . 

() جزم به في الإقناع والمنتهي › وكذا لو كانوا ني طرف ولايته » أو ني 
موضع متوسط تحيط به ولايته . 


حا ا 


( فهم بغاة ) ظلمة " li‏ 
أو لم يخرجوا ا ' أو خرجوا بتأويل غير سائغ > فقطاع 
طريق ودصب الإمام فرض كفاية ") 


(۱ )وهم ا ل ي بغاة لعدولهم عن الحق » وما عليه 
آفية ال : : 

(۲) أي لا بأس لهم » ولا نكاية » كالإثنين واثلاثة » والعشرة ونحوهم » 
وخرجوا عن قبضة الإمام » فهم قطاع طريق » هذا قول أكثر الأصحاب » ومذهب 
الشافعي » وتقدم حكمهم ٠‏ لأنه لو أثبت للعدد اليسير حكم البغاة » أفضى إلى 
إتلاف أموال الناس . 

(۴) أي أو لم يخرجوا عن قبضة الإمام بتأويل » أي شبهة » فهم قطاع طريق » 
ساعون ني الأرض بالفساد 

( ه ) لأن بالناس حاجة إلى ذلك » لحماية البيضة والذب عن الحوزة › وإقامة 
الحدود » واستيفاء الحقوق » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وقال الشيخ : 
يحب أن يعرف أن ولاية أمر الناس » من أعظم واجبات الدين » بل لاقيام للدين » 
ولا الدنيا » إلا بها » فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة » بعضهم 
إلى بعض » ولابد لحم عند الإجتماع من رأس »› وقد أوجبه الشارع في الإجتماع 
القليل العارض » تنبيها بذلك على أنواع الإجتماع . ١‏ 

وقال : من المعلوم أن الناس » لا يصلحون إلا بولاة » ولو تولى من الظلمة › 
فهو خير من عدمهم » كما يقال : سنة من إمام جائر » خير من ليلة واحدة بلا 
إمارة » اه » ويخاطب بذلك من توجد فيه شرائط الإمامة » حتى ينتصب أحدهم 
لها » وتأني شروطها » وأهل الإجتهاد حتى يختاروا . 


۳۹۱ 


ويجبر من تعين لذلك”" وشرطه أن يكون حرا FE‏ 
عدلا"“ قرشيا”" علما » كافيا ابتداء ودواما“ ( و) يجب 
( عليه ) أي على الإمام ( أن يراسلهم ) أي البغاة” ( فيسألهم ) 


E 


(١)لأنه‏ لابد للمسلمين من حاكم » للا تذهب الحقوق © وتعتبر إمامته 
بالإجماع عليه » كأني بكر › أو بنص عليه كفعله » أو شورى في عدد » كفعل 
عمر » أو بقهر الناس بسيفه حتى تثبت له . 

(؟١)أي‏ وشرط الإمام : أن يكون حرا ء لا عبدا ولا مبعضا › لأن له الولاية 
العامة » فلا يكون مولا عليه » ذكرا › فلا ولاية لأنثى » كالقاضي وأولى › 
وللخبر » واشترطوا كونه عدلا لاشتراط ذلك ني ولاية القضاء » وأولى » إلا أن 
بقهر الناس غير عدل فهو إمام . ٠‏ 

") للأخبار » ولقول المهاجرين للأنصار « إن العرب لا تدين إلا هذا الحي » 
وقال ابن القيم : لعل السر والله أعلم : في خروج الحلافة من أهل بيت الني صلى 
الله عليه وسلم » أن عليا لو تولى بعده » لأوشلك أن يقول المبطلون : إنه ملك ورث 
ملكه أهل بيته » فصان الله منصب رسالته عن هذه الشبهة » وحين وليها أبو بكر ؛ 
لم يكن فيهم أولى منه » وعلم أنما هي خلافة نبوة تستحق بالسبق » والتقدم . 

٤ (‏ )أي عالما بالأخكام الشرعية » لاحتياجه إلى مراعاتها » في أمره ونميه > 
كافيا “ أي : قائما بأمر الحرب والسياسة ٠‏ وإقامة الحدود » والذب عن الأمة 
ابتداء في ذلك » ودواما » ولا يمنع الإغماء ونحوه . 

(ه ) فلا جوز له قتا هم » حتى يبعث إليهم من يسأهم » ويكشف لهم الصواب › 
إلا أن يخاف كلبهم فلا بمكن ذلك ني حقهم » فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك . 

٦ (‏ ) لأن ذلك طريق إلى الصلح » ورجوعهم إلى الحق » وهو فعل علي 


رضى الله عنه . 


فإن ذكروا مظلمة أزالها”" وإن ادعوا شبهة كشفها )'' لقوله 
ال( فاا بينهما )”' والإصلاح إنما يكون بذلك” 
فإن کان ما ينقمون منه » مما لا يحل » آزاله ‏ وإن کان 
حلالا » لكن التبس عليهم » فاعتقدوا أنه مخالف للحق » 

لهم دليله » وأظهر لهم وجهه" ( فإن فاؤا ) أي رجعوا عن 


البغي > وطلب القتال اترک 1 


. )لأن إزالة المظلمة » وسيلة إلى الصلح الأمور به‎ ١( 

(؟ ) ليرجعوا إلى الحق » وذلك هو المطلوب › بل لا يجوز له قتالهم قبل ذلك » 

(")وأول الآية ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن 
بغت إحداهما على الأخرى » فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل » وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » إنما المؤمنون إخوة » 
فأصلحوا ر بين أخويكم ) . 

٤ (‏ )أي بإزالة المظلمة إن كانت » أو كشف الشبهة . 

( ه ) ليرجعوا إلى الطاعة » وهو المقصود . 

(5) کا فعل علي رضي الله عنه » فإنه بعث ابن عباس إلى اللحوارج » لا 
تظاهر وا بالعبادة واخشوع »> وحمل المصاحف. » ليسأهم عن سبب خ روجهم 3 
وبين لهم الحجة التي تمسكوا بها . 

(7) فإن أبوا الرجوع » وعظهم وخوفهم القتال » لأن المقصود كف شرهم 
لا قتلهم » فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال » لا فيه من الضرر بالفريقين . 


- ۳۹۳ 


( وإلا ) يرجعوا ( قاتلهم ) وجوبا"“ وعلى رعيته معونته " 


ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم" 


.. (١)لقوله‏ تعالى ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) وقال الوزير : 
اتفقوا على أنه إذا حرج على إمام المسلمين طائفة » ذات شوكة » بتأويل مشتبه » 
فإنه يباح قتالهم » حتى يفيؤا إلى أمر الله » اه » والأفضل ترك قتال أهل البغي » حى 
يبدؤا الإمام ؛ وهو مذهب مالك » وله قتل اللحوارج ابتداء أو متممة تخريجهم » 
وجمهور العلماء : يفرقون بين اللحوارج » والبغاة المتأولين ؛ وهو المعروف عن 
الصحابة . 

وقال الشيخ » ني اللحوارج : أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضبالون © وأنه 
يحب قتاللهم بالنصوص الصحيحة » بل قد اتفق الصحابة على قتالهم » ولا خلاف 
بين علماء السنة » أنهم يقاتلون مع أئمة العدل » وهل يقاتلون مع أئمة احور ؟ 
نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون » وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة › 
وهو قول الجمهور . 

وقالوا : يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا » إذا كان الغزو الذي يفعله 
جائزا » فإذا قاتل الكفار › أو المرتدين » أو ناقضي العهد » أو اللحوارج » قتالا 
مشروعا » قوتل معه » وإن قاتل قتالا غير جائز » لم يقاتل معه . 

)١(‏ لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ولقوله 
صلى الله عليه وسلم « من فارق اللجماعة فمات » فميتته جاهلية » متفق عليه » وقال 
« من فارق اللجماعة شيرا » فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه » رواه أبو داود وغيره › 
ولما تقدم من الآبة والإجماع » على قتالمم بشرطه . 


(۴) أي المقاتلة وغير هم » والأموال 2 لكونه يعم من يجوز قتله » ومن لا يجوز . 


- ۳۹٤ 


كمنجنيق ونار ك ا وقتل ذريتهم ومدبرهم 4 

وجريحهم » ومن ترك القتال " ولا قود بقتلهم › بل الدية " 
ا 8 1 )£( 

ومن اسر منهم حبس » حتى لا شوكة ولا حرب 


› لأن إتلاف أموالمم ؛ وغير المقاتلة لامجوز إلا لضرورة تدعو إليه‎ )١( 
. كأن يحتاط بهم البغاة » ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك » كما في دفع الصائل‎ 

(۲) أي ويحرم قتل ذريتهم » لأنهم معصومون » لاقتال منهم ولا بغي › 
ويحرم قتل مدبرهم » ولا يستعين بمن يراه » لا فيه من التسليط له » على قتل 
من لا يجوز قتله » إلا لضرورة » كأن يعجز أهل العدل عن قتا هم » ويحرم قتل 
جريحهم » ولو من نحو خوارج » إن لم نر كفرهم » ويحرم قتل من ترك القتال » 
لما روى سعيد : صرخ صارخ لعلي يوم الحمل » لا يقتلن مدبر » ولا يذفف على 
جريح » ومن ألقى السلاح فهو آمن ؛ وللبزار مرفوعا « لا يتبع مدبرهم » ولا 
يجهز على جريحهم › ولا يقتل أسيرهم › ولا يقسم فيثهم » . ش 

(") أي ولا قود ني قتل من يحرم قتله منهم » للشبهة » بل يضمن بالدية › 
لأنه معصوم الدم » ويكره قصد رحمه الباغي بالقتل » لقوله ( وصاحبهما في 
الدنيا معروفا ) وكف النبي صلى الله عليه وسلم » أبا حذيفة بن عتبة » عن قتل 
أبيه . 

- )أي ومن أسر من البغاة  وظاهره : رجلا كان أو امرأة أو صبيا‎ ٤( 
حبس حتى لاشوكة لحم ولا حرب » فإن بطلت شوكتهم » وانقضت الحرب خلي‎ 
.» سبيله » ون توقع اجتماعهم لم يرسل » كا أنه لا يرسل ما دامت الحرب قائمة‎ 
لأن ني إطلاقه ضررا على أهل العدل » وني حبسه كسر قلوب البغاة ؛ ويجوز‎ 
فداء أسارى أهل العدل » بأسارى البغاة » لكن إن قتل أهل البغي الأسرى عندهم‎ 
. لم يحز لأهل العدل قتل ما بيدهم‎ 


۳۹0 


WV . .* : 5 e .‏ 
وإذا انقضت > فمن وجد منهم ماله »> بيك غيره » أخده 


وما تلف حال حرب غير مضمون" وإن أظهر قوم رأي 
الخوارج » ولم يخرجوا عن قبضة الإمام » لم يتعرض لهم " 


(١)لأن‏ أموالههم » كأموال غيرهم من المسلمين » لا يجوز اغتنامها » لبقاء 
ملكهم عليها » وقال علي : من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه ؛ وقال 
الموفق : ولا يغنم لهم مال » ولا يسبى لهم ذرية » لا نعلم في تحريمه بين أهل العلم 
خلافا » وقال الوزير : اتفقوا على أن أمواهم لهم » وقال مالك والشافعي وأحمد : 
لا جوز أن يستعان بسلاحهم وكراعهم » على حر بهم . 

(؟)سواء أتلفه أهل العدل » أو أهل البغى » وسواء كان المتلف نفسا أو 
مالا » ولا كفارة فيه › قال الزهري N TE‏ 
الله عليه وسلم متوافرون > فأجمعوا أنه لابقاد أحد » ولا يؤخذ مال على تأويل 
القرآن » إلا ما وجد بعينه . ١‏ 

وقال الوزير : اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي » فلا ضمان 
فيه » وما يتلفه أهل البغي كذلك » وهو مذهب أي حنيفة ومالك وأحمد » وظاهر 
كلام الشيخ : أن من قتل باغيا في غير حرب » متأولا » » فلا شيء فيه » وأن قتل 
الباغي للعادل كذلك ؛ وقال آنه بقع بها ا ال واا ا 
وذكر قصة أسامة » وخبر المقداد وخالد » ومع ذللك لم ب يضمن المقتول © بقود 
ولا دية ولا كفارة. » لأنه كان متأولا ؛ وقال : هذا قول أكترهم » كالشافعي 
وأحمد وغيرهما ؛ قال : فالمتأول المخطيء » مغفور له خطؤه بالكتاب والسنة . 

)أي : وإن أظهر قوم من المسلمين » رأي اللحوارج كتكفير مرتكبي 
الكبائر » واستحلال دماء المسلمين » وسب الصحابة ». فخوارج بغاة فسقة » وقال 
الشيخ : نصوص أحمد صريحة » على عدم كفر اللحوارج » والقدرية والمرجئة = 


وتجرى الأحكام عليهم » كأهل العدل" ( وإن اقتتلت 
طائفتان » لعصبية”" أو ) طلب ( رئاسة فهما ظلمتان© 
وتضمن كل واحدة ) من الطائفتين ( ما أتلفت ) على 
( الأخرى 6 E‏ الشيخ تقي الديق 5 فاوجيوا" القننان 
على مجموع الطائفة › وإن لم يعلم عين المتلف” ومن دخل 
بينهما لصلح » فقتل وجهل قاتله "“ . 


-وغير هم » وإنما كفر الحهمية لا أعيائهم » وعنه : كفار » واستظهره في التنقيح » 
وصوبه في الإنصاف » وأما الرافضة » فقال الشيخ : هم شر من اللحوارج . 

وقوله : ولم يخرجوا عن قبضة الإمام ؛ أي : لم يجتمعوا للحرب » لم يتعرض 
الإمام. هم 2 حيث لم يخرجوا عن قبضته 3 وهذا مذهب أني حنيفة والشافعي 2 
وجمهور الفقهاء . 

(١)ني‏ ضمان نفس ومال » ووجوب حد » لأنهم ليسوا ببغاة » فكأهل 
العدل »> فيما لهم وعليهم > وإن سبوا الإمام » أو أهل العدل » عزرهم الإمام . 

(؟ ) وهی شدة ارتباطه » بقبيلته أو جماعته + واللحد في نصرتهم . 

(۴) لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى . 

٤ (‏ ) قال الشارح : هذا إذا لم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام » فإن كانت 
تقاتل بأمره فهي محقة » وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام . 

( 5 ) وإن تقابلا تقاصا » لأن المباشر والمعين سواء عند الحمهور » وإن جهل 
قدر ٠١‏ نببته كل طائفة من الأخرى تساوتا » كن جهل قدر الحرام المختاط ماله » 
فإنه يخرج النصف والباي له . 

(5 ) أي من الطائفتين » ضمنتاه على السواء . 


۳4V‏ س 


وما جهل متلفه » ضمنتاه على السواء"" 


(١)أي‏ وكذا ما جهل متلفه من الطائفتين » ضمنتاه على السواء » وإن علم 
كوت متلفه من طائفة بعينها وجهل عينه » ضمنته وحدها » بخلاف مقتول في 
زحام جامع أو طواف » لأنه ليس فيهما تعد . 


وأما الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام » فقال شيخ الإسلام : 
أجمعوا على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة » من شرائع الإسلام » 
يحب قتالها » حتى يكون الدين كله لله > كالمحاربين وأولى . 


¬ ۳۹۸ 


باب حكم المرتد“ 


( وهو ) لغة : الراجع قال تعالى : ( ولاترتدوا على 
أدباركم ) واصطلاحا ( الذي يكفر بعد إسلامه )© طوعا 


(ه) 2 


أو از بنطق أو اعتقاد » أو شك أو فعا ”") 


م 


ولو مميزا 


. والأصل في حكمه » ووجوب قتله : الكتاب والسنة والإجماع‎ )١( 

(۲ )يقال : ارتد فهو مرتد » إذا رجع 

()أي ترجعوا » وقال ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
على أعقابكم ) أي يرجعوكم إلى الشرك . 

٤ (‏ )أي والمرتد اصطلاحا : هو الذي يكفر بعد إسلامه » لقوله تعالى ( ومن 
برتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر › فأولئلك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة » وأولئلك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وني الصحيح .« من بدل 
دينه فاقتلوه » وأجمع العلماء : على وجوب قتل المرتد » إن لم يتب . 

٥ (‏ )أي سواء كان كفره بعد إسلامه طوعا لا كرها » لقوله تعالى ( إلاامن 
أكره وقلبه مطمثن بالإيمان ) ولو كان مميزا فتصح منه الردة » کا يصح إسلامه 3 
وبأقي . ظ | 

(5) أي أومستهزثا » لعموم الآية والأخبار » ولقوله ( إنما كنا نخوض ونلءب ) 
فقال تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن » لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم ) وقال الموفق : ينبغي أن لايكتفى من امازل بذلك » بمجرد الإسلام » 
حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك . 

(۷) بعد إسلامه » ولو كان إسلاءه كرها بحق »> كن أكره على = 


- ۳۹۹ 


( فمن أشرك بالله ) تعالى » كفر”" لقوله تعالى ( إن الله لايغفر 
أ 0 ( أن ج ونوم سا ( او )جد 
a O a)‏ يدق AE E‏ 


والعلم امي © ( أو اند ل تان ( اة او ودا 


= النطق بالشهادتين » فنطق بهما ثم ارتد > وسواء كان رجلا أو امرأة » لقصة 
أم رومان . 

)١(‏ إجماعا » وقال الشيخ : من جعل بينه وبين الله وسائط › يدعوهم ويسأهم 
ويتوكل عليهم كفر إجماعا . 

( ۲ )أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به » وقال ( انه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الحنة » ومأواه النار ) ولأحمد « كل ذنب عسى الله أن يغفره » إلا الرجل 
يموت كافرا » وني الصحيح « ومن لقيه يشرك به دخل النار » ولا فزاع في كفر 
من مات على الشرك » وقال الموفق : من أقر بالإسلام » ثم أنكره » أو أنكر الشهادتين 
أو إحداهما » كفر بغير خلاف . 

(") كفر » وقال الشيخ : القائل : ما ثم إلا الله ؛ إن أراد ما يقوله أهل 
الإتحاد : أنه ما ثم موجود إلا الله » أو الذي يقول : إن الله بذاته في كل مكان ؛ 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل » وإن اعتقد قدم العام » أو حدوث الصانع جل وعلا » 
كفر » لتكذيبه الكتاب والسنة » وإجماع الأمة . 

(4 ) كفر › لأن جاحد ذلك مشرك به سبحانه . 

(ه)إجماعا » وني الفصول » شرطه : أن تكون متفقا على إثباتها » وقال 
الشيخ ؛ من شك في صفة من صفات الله تعالى » ومثله لا يجهلها » فمرتد » وإ 
كان مثله يجهلها فليس بعرتد » واستدل بقصة الشاك في قدرة الله . 

(5) كفر إجماعا » قال تعالى ( بديع السموات والأرض © أنى يكون = 


me هئ‎ - 


س ت دا أو سب الله ) 


سبحانه و ) ( سب ) رسوله ( أي ول من E‏ 
أو ادعى النبوة ( فقد كفر 6 لأن جحد شيء من ذلك > 
كجحده كله ° : 


£ 8 ) 
أو جحد بعض كتبه ' 


= له ولد » ولې تكن له صاحبة ) فنزه نفسه سبحانه عن ذلك ونفاه عنه » 
ومتخذه مخااف له » ومكذب يا أخير به . 

(١)أو‏ شيثا منها » لأن جحد شيء منها كجحدها كلها › إذ الكل من عند 
الله جل وعلا . 

(؟)لأنه مكذب لله » جاحد لرسول من رسله » أو جحد اللائكة ؛ أو 
من ثبت أنه ملك » كفر » لتكذيبه القرآن + أو جحد البعث » كفر » لتكذيبه 
الكتاب والسنة والإجماع . 

(۳) كفر » لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد له . 

)٤(‏ كفر » أو كان مبغضا لرسوله » أو لا جاء به كفر » أو قذفه أو قذف 
أمه كفر . 

( 5 )أو صدق من ادعاها › بعد الني محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر » 
لأنه مكذب لقوله تعالى ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) ولقوله صلى الله عليه 
وسلم « لاني بعدي » . 

(5) قال تعالى ( إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ٠»‏ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا » أولئك هم الكافرون حقا ) قال الشيخ ومن أطلق لعن التوراة يستتاب » 
فإن تاب وإلا قتل » وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله » وأنه يجب = 


١۹ے‏ س 
م / 5؟ / ج / ۷ ( حاشية الروض المريم ) 


واشت أجد منم 0 يكون إلا من ا ) ومن ححد 
تحريم الزنا أو ( جحل ) .شيشا من المحرمات الظاهرة المجمع 
عليها ) أي على تحريمها" أو جحد حل خبز ونحوه » مما لا 


خللاف و أو جحد وجوب عبادة » من ا 1 


= الإيمان بها » فيقتل بشتمه ها » وأما إن لعندين اليهود » الذي هم عليه ني هذا 
الزمان » فلا بأس عليه » وكذا إن سب التوراة التي عندهم » مما بین أن قصده ذكر 
تحريفها مثل أن يقول : نسخ هذه التوراة مبدلة » لايجوز العمل بما فيها » ومن عمل 
بشرائعها المبدلة » أو المنسوخة فهو كافر » فهذا ونحوه » لا شيء على قائله . 

١١)قال‏ الشيخ : ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين » وباتفاق جميع 
المسلمين » أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام » أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم فهو كافر » وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب » وكفر ببعض ؛ 
وقال : ومن سخر بوعد الله أو بوعيده » أو لم يكفر من دان بغير دين الإسلام » 
كالنصارى » أو شك في كفرهم » أو صحح مذهبهم كفر إجماعا ؛ وقال : 
من سب الصحابة أو أحدا منهم » أو اقترن بسبه دعوى : أن عليا إله » أو نبي > 
أو أن جبرئيل غلط » فلا شك في كفره . 

(۲) كلحم خنزير وخمر » كفر » وقال الشيخ : من استحل الحشيشة 
المسكرة » كفر بلا نزاع . 

(۳) كلحم مذكاة بهيمة الأنعام » والدجاج وغيره ؛ مما أجمع على حله كفر . 1 

٤ (‏ )أي من.العبادات اتلحمس ٠‏ المشار إليها في الحديث: الصحيح » بقوله 
صل الله عليه وسلم « بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام » 
كفر ؛ ومثل ذلك جحد وجوب الطهارة وضوءا كان » أو غسلا أو تيمما . 


(0 


أو حكما ظاهرا مجمعا عليه » إجماعا قطعيا"' ( بجهل ) أي 
بسبب جهله » وكان ممن يجهل مثله ذلك" ( عرف ) حكم 
( ذلك ) ليرجع عنه” ( وإن) أصر أو ( كان مثله لا يجهله › 
كفر ) لعاندته 0 > وامتناعه من الإلتزام ٤‏ 
وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله » وإجماع الأمة *“ وكذا 
لو سجد لكوكب ونحوه” . 0 


(١)أي‏ أو جحد حكما ظاهرا بين المسلمين » مجمعا عليه » إجماعا قطعيا » 
لا سكوتيا ولا ظنيا » بل قطعيا لاشبهة فيه » نحو استحلال اللحوارج دماء المسامين 
وأموالهم » فإن أكثر الفقهاء لا يكفرونهم » لادعائهم أنهم بتقربون إلى الله بذلك . 

(۲) أي تحريم شيء من المحرمات الظاهرة » كالزنا ولحم الحتزير » أو حل 
شيء ممالا حلاف ي حله . اا 

اوس ا الرسالة » جزم به الشيخ وغيره » 
وقال : لم ب يكفر الني صلى الله عليه وسلم الشاك في قدرة الله وإعادته » لأنه لا يكون 
إلا بعد بلوغ الرسالة » وقال : نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد » والتكفير 
والتفسيق » ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام » حتى يقوم فيه المقتضي › 

٤(‏ )ولا نزاع في كفره. 

( 8 ) أي ومثل من جحد عبادة . . . إلخ » لو سجد لكوكب شمس أو قمر »› 
أو نجم » ونحو ذلك » كصنم » كفر إجماعا . 


٣ د‎ 


» كفر إجماعا › لقوله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن‎ )١( 
. لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) ولا نزاع ني ذلك‎ 

(۲) أي احتقره » وكذا لو ادعى اختلافه » أو اختلاقه أو القدرة على مثله 
والله منع قدرتهم » كفر » ومن زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم › أو أن له 
تأويلات باطنة » تسقط الأعمال المشروعة » ونحو ذلك » فلا خلاف في كفره . 

)أي مهابته » وما يجب من القيام به من حقوقه » ومالا يحل انتهاكه › 
كفر » وإن أنكر الإسلام أو الشهادتين » أو أحدهما كفر . 

(:)أي لا يكفر من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده ؛ قال في الفروع : 
ولعل هذا إجماع ؛ وي الإنتصار : من تزيا بزي كفر » من لبس غيار » وشد 
زنار » وتعليق صليب بصدره حرم » ولم يكفر » اه » وكذا من نطق بكلمة 
الكفر » ولم يعلم معناها » ولا من جرى على لسانه سبقا من غير قصد » لشدة فرح 
ل ل لا ل ل 


س 


فصل" 
( فمن ارتد عن الإسلام › وهو مكلف مختار » رجل أو امرأة”" 
دعي إليه ) أي إلى الإسلام واستتيب ( ثلاثة أيام ) وجوبا© 
( وضيق عليه ) وحبس" لقول عمر رضي الله عنه : فهلا 
حبستموه ثلاثا » فان كل يوم رغيفا ©» واستتبتموه 
لعله يتوب > أو يراجع أمر الله » اللهم إني لم أحضر > ولم 


2 


أرض إذ بلغنى ؛ رواه مالك فى الموط)” 


. في استتابة المرتد » ومن تقبل توبته » وصفتها » وغير ذللك‎ ) ١(٠ 

(۲ ) لعموم « من بدل دينه فاقتلوه » » « لايحل دم امرىء مسلم إلابإحدى 
ثلاث » منها « التارك لدينه » وقال الوزير : اتفقوا على أن المرتد عن الإسلام 
يجب عليه القتل » ولأنه فعل يوجب الحد » فاستوى فيه الرجل والمرأة » كالزنا › 
وشرطه : أن يكون مكلفا » فلا يقتل غير المكلف إلا بعد البلوغ » « والمختار » 
أخرج المكره » لقوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وخبر « عفي عن 
أمتى الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 

(۳) جزم به :ي الإقناع والمنتهى ؛ وقال الموفق : لا يقتل حى يستتاب 
ثلاثا » هذا قول أكثر أهل العلم » منهم مالك وأصحاب الرأي . 

٤(‏ )أي : فينبغى أن يضيق عليه » ني مدة الإستتابة » ويحبس » لعله ينعطف 
قلبه فير اجع دينه . ش 

(ه ) وذلك : أن رجلا كفر بعد إسلامه » فضربت عنقه » فقال ذلك عمرء = 


60~ 


ا 


ولو لم تجب الاستتابة » لما برىء من فعلهم "" ( فإن ) 
م يعزر”” وإن ( لم يسلم قتل بالسيف ) ولا یحرق 
لقوله عليه الصلاة والسلام « من بدل ديئه فاقتلوه 


عد برف دات الله » اني النان ٠‏ أخربعه. البخاري: > 0 
 )6(‏ 


0 


داود 


= ولماروي أنه صلى الله عليه وسلم « أمر أن تستتاب أم رومان » ولأن الردة إنما تكون 
لشبهة » ولاتزول في الحال » فوجب أن ينتظر مدة يرتىء فيها » وأولى ذلاك ثلاثة 
أيام وهي مدة قريبة . ظ 

(١)ولأنه‏ أمكن استصلاحه » فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه » كالثوب 
المتنجس . 

(؟ ) ولو بعد مدة الإستتابة » لأن فيه تنفيرا له عن الإسلام » وقال الشيخ : 
ل ا ع ا ل 
الأئمة » بل مذهب أحمد المشهور عنه » وهو قول أي حنيفة والشافعي : أن من 
شهد عليه بالردة فأنكر'» حكم بإلامه » ولا يحتاج أن يقر با شهد عليه به » 
وقد ذكر تعالى : أنه يتوب على أثمة الكفر › الذين هم من أعظم أئمة البدع . 

(*)أي : ون لم يسلم المرتد قتل » عند عامة الفقهاء » بالسيف » لأنه 
آلة القتل » ولقوله صلى الله عليه وسلم 3 إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » . 

(4) وروي عن أي بكر رضي الله عنه : أنه أمر بتحريق المرتدين » وفعل 
ذلك بهم خالد رضي الله عنه » قال الموفق : والأول أولى » وما فعله أبو بكر 
وخالد + ارد أكثر امرب > وخيف على بيضة الإسلام ؛ وحظم الأمر عل انيف 
الراشد » رأى التنكيل بهم » ليرجعوا إلى الإسلام . 

( ه ) فدل الحديث وغيره على القتل بالسيف . 


إلا رسول كفار فلا يقتل" ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه"ا 
ما م يلحق بدار حرب » فلكل دق قتله › واخ ل 
( ولا تقل ف ادنا ( رد مو نسي الله ) اا ای 


سب ( رسوله ) سبا صريحا 6 أو 0000 


(١1)أي‏ ::إذا. كان مرتدا > بدليل رسولي مسيلمة + :وقولة:9.لو أن الرسل 
تقتل لقتلتكما » . ْ 

(؟ )قال الموفق : في قول عامة أهل العلم ؛ إلا الشافعى :في أحد الوجهين في 
العبد ؛ وعن أحمد : نحوه ؛ والأول قول الحمهور » لأنه قتل لق الله » فكان إلى 
الإمام » كقتل الحر » ولايعار ضه ماتقدم من قو له « أقيموا الحدود على ماملكت أعانكم » 
لأن قتل المرتد لكفره لاحدا ؛: فإن قتل المرتد غير الإمام » بغير إذنه » أساء وعزر » 
لإساءته وافتياته على الإمام » ولح يضمن » سواء قتله قبل الإستتابة » أو بعدها:. 

(") لأنه صار حربيا » وأما ما ترکه بدارنا » فمعصوم . 

٤ (‏ )أي : لا تقبل ني أحكام الدنيا » كترك قتل » وثبوت أحكام ورت 
ونحوها ‏ توبة من سب الله تعالى » أو تنقصه » لعظم ذنبه » لأن سبه يدل على 
فساد عقيدته » واستخفافه بالله تعالی ؛ وعن أحمد : تقبل توبته » لقوله تعالى 
( قلى للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف ) ولأن من زعم أن لله ولدا » 
فقد سب الله تعالى » عبر « شتمنى ابن آدم » فزعم أن لي ولدا » وتوبته مقبولة 
بغير خلاف . 

( )لا ستخفافه برسول الله صلی الله عليه وسلم » أو سب ملكا من الملائكة 
سبا صريحا » أو تنقصه » وإذا قبلت توبة من سب الله تعالى » فتوبة من سب رسوله 
أو ملكا من ملائكته » أولى . 


ب 257 اس 


.( ولا ) توبة ( من تكررت ردته )" ولا توبة زنديق » وهو 
المنافق » الذي يظهر الإسلام » ويخفي الكفر" ( بل يقتل 
بكل حال د 


)١(‏ أي ولا تقبل في الدنيا » توبة من تكررت ردته » لقوله تعالى ( إن الذين 
آمنوا ثم كفروا » ثم آمنوا ثم كفروا » ثم ازدادوا كفرا » لم يكن الله ليغفر هم » 
ولا ليهديهم سبيلا ) وغيرها » وهذا مذهب مالك ؛ وعن أحمد تقبل توبته » وهو 
مذهب الشافعي » واختيار أي بكر الال » وقال : إنه الأولى » على مذهب أحمد » 
لقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ولقصة مخشي 
ابن حمير وغيره » وظاهر عبارته : الإكتفاء بمرتين » وني الإنصاف : ثلاثاً 
فا كثر > وقيل : لأن الآية تشعر به » وظاهر اللغة مرتين . 

(7 )فلا يبين منه ما يظهر رجوعه » إلى الإسلام وتوبته » وقد قال تعالى 
( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها » 
وهو إظهار الإسلام ؛ وعنه : تقبل »> وهو مذهب الشافعي » لقوله تعالى ( إن 
المنافقين ني الدرك الأسفل من النار ) ثم قال ( إلا الذين تابوا ) ولآنه صلى الله عليه 
وسلم : كف عنهم با أظهروا من الإسلام » ولقصة أبن مسعود » مع بني حنيفة » 
فإنه قبل توبتهم » إلا ابن النواحة لظهور كذبه » واللحلاف في أحكام الدنيا من 
ترك القتل » وثبوت أحكام الإسلام من ترريث وغيره » وأها في الآخرة فإن صدقت 
توبته قبلت » بلا خلاف . 

(")أي من تقدم ذكرهم » وهم الزنديق » ومن تكررت ردته » ومن سب 
الله أو رسوله » صل الله عليه وسلم » وكالزنديق : الحلولية » والإباحية » ومن 
يفضل متبوعه على محمد صل الله عليه وسلم » أو أنه إذا حصلت له المعرفة سقط عنه 
الأمر » أو أنه إذا حصلت له » جاز له التدين بدين اليهود والنصارى . وأمثالهم 
من الطوائف » المارقين من الإسلام . 


CA — 


لآأن هذه الأشياء > تدل على فساد عقيدته » وقلة مبالاته 
بالإسلام '"" ويصح إسلام مميز يعقله » وردته " لکن لايقتل» 
حتى يستتاب بعد البلوغ » ثلاثة أيام” ( وتوبة المرتد ) 
إسلامه ( و ) توبة ( كل كافر إسلامه © بان يشهد) الرثدء 
أو الكافر الأصلي ( أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله )”© 


(١)أي‏ لأن من قامت به هذه الأشياء » من سب الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم » وتكرر الردة والزندقة والحلولية » والإباحية وأمثالهم » لامبالاة لحم بالإسلام . 

(؟ )أي ويصح إسلام مميز » يعقل الإسلام ؛ ومعناه : أن يعلم أن الله ربه » 
لاشريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » قال الموفق : وهذا لا حلاف ني اشتراطه 
وتصح ردته » لأن من صح إسلامه »> صحت ردته . 

() قال الموفق : سواء قلنا بصحة ردته أولا > لأن الغلام لا يحب عليه 
عقوبة » بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة » وسائر الحدود » ولا يقتل 
قصاصا » فإذا بلغ وثبت على ردته » ثبت حكم الردة حينئذ » فيستتاب ٠‏ فإن 
تاب وإلا قتل » سواء قلنا إنه مرتد قبل بلوغه » أو ل نقل » وسواء كان مسلما 
أصليا فارتد › أو كافرا فأسلم صبيا ثم ارتد » اه » وهن ارتد وهو سكران » صحت 
ردته » ولا يقتل حتى يصحو » وتتم له ثلاثة أيام » ليستتاب فيها ؛ وهو بخلاف 
المجنون » فإنه لايصح إسلامه » ولا ردته » قولا واحدا . 37 

(4)أي وتوبة من ثبتت ردته بإقرار أو بينة : إسلامه » وتوبة كل كافر 
أصلي » من كتاني وغيره : إسلامه . 

(5 )ولا يكشف عن صحة ما شهد به عليه » ويخل سبيله » ولا يكلف 
الإقرار بما نسب إليه » وقال ابن القيم : بل ولا يكلف أن يقول : أشهد ؛ بل = 


دب 559 


لحديث ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم « دخل 
اک ذا ھر بیو .دقرا عليهم التوراة'" فقراً 
حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمعه” فقال : 
هذه ك وة أمتك اى ا إلذ إل الله تواتك يخود 
رسول الله ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : آووا أخاكم » رواه 
( ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه ) كتحليل 
ا ا 0 1 955 0 کا 


الحمد” 


= لوقال : لا إله إلا الله »> محمد رسول الله » كان مسلما باتفاق » فإذا تكلم بلا 
إله إلا الله محمد رسول الله » حصلت له العصمة . 

. متعبد لليهود » وكذا النصارى > مشهورة كنائسهم‎ ) ١(٠ 

(۲) التي أنزلت على موسى عليه السلام . 

(”" ) يعني في التوراة » وكذا في الإنجيل . 

(4:)أي حيث أنه شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ولقوله 
صل الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس ٠‏ حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها » عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وقوله « حتى يؤمنوا لي وبا 
حلت به ) . 

. مجدع عليهما‎ )٥( 

٦(‏ )من كتب الله » أو آية من كتاب الله » أو ملاك من ملائكته » الذين 
ثبت أنهم ملائكة الله . ش 


۹ 


زفق 


أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب"" ( فتوبته 

مع ) إتيانه ب ( الشهادتين إقراره بالمجحود به ) من ذلك" لآنة 
كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد » فلا بد في إسلامه 
: الإقران ينما حجله ا( او اقول أن ) مسلم او( 
كل دين يخالف ) دين ( الإسلام )“ ولوقال كافر : أسلمت» ‏ 
أو أنا مسلم » أو آنا مؤمن » صار مسلما » وإن لم يلفظ 


بالشهادتين 0 


)١(‏ وأنه إنما أرسل إلى العرب خاصة » وقد قال الله تعالى ( قل يا أيها الناس 
ل ال ل لا 
ولا نصراني » ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار » . 

واي سا فلع ES ST‏ 
فلا بد مع الشهادتين من إقراره بذلك . 

()فإذا لم يف بما جحده ٠»‏ بقى الأمر على ما كان عليه وإن كانت ردته 
بجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب > فلا بد أن يشهد أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم » بعث إلى اللحلق أجمعين » ولابد أن يقول مع ذلك كلمة 
الشهادتين » ولا يكفي فيه مجرد إقراره عا جحده . 1 

٤ (‏ )أي أو توبته » مع قوله : أنا مسلم » أو توبته مع قوله آنا بريء من کل 
دين » يخالف دين الإسلام : إقراره بالمجحود به » من فرض ونحوه . . . إلخ .' 

(ه ) فهو توبة أيضاً للمرتد » ولكل كافر » لأنه إذا أخبر عن نفسه عا تضمن 
الشهادتين »كان مخبرا بهما » لما روى المقداد » أنه قال « يارسول الله » أرأيت = 


E 


- عولد + محمد سول الله “غ كل التوويد"وإن 
ل اسيم > ولا 2 ئ بالشهادتين ۽ لم يحكم بإسلامه ؛ 
جتتى بان بالشهادتين”" ويمنع المرتد من التصرف في ماله" 
وتقضى منه ديونه 9 وينفق منه عليه وعلى كن : 


1 


م 


> لولقيت رجلا من الكفار يقاتاني » فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها » ثم 
لاذمني بشجرة » فقال : أسلمت ؛ أفأقتله » بعد أن قالها ؟ قال : لا تقتله » رواه 

قال .اوفق : يحتمل أن هذا في الكافر الأصلى » أو من جحد الوحدانية » 
أها من كفر بجحد ني » أو كتاب أو فريضة » ونحو هذا ذلا يصير مسلما 
بذلك » لأنه رعا اعتقد أن الإسلام ما هو عليه » فإن أهل البدع كلهم يعتقدون 
أنهم هم المسلمون » ومنهم من هو كافر » اه ؛ وهذا معلوم في النصيرية والباطنية 
والدروز وغيرهم . 

(١)لأن‏ من جحد شيئين › لايزول جحده » إلا بالإقرار بہما معا » ولأن 
الشهادة بأن محمداً رسول الله » لاتتضمن الشهادة بالتوحيد . 

( ۲ )قال أبو يعلى الصغير : لا حلاف ني ذلك » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« أمرت أن أقاتل الناس » حتى يقولوا لا إله إلا الله » الحديث . 

(۳) من بيع وهبة ووقف وإجارة » ونحو ذلك » لتعلق حق الغير به » كال 
المفلس » واختار الموفق أنه يترك عند ثقة » وقال : لا يحكم بزوال ملك المرتد 
بردته » في قول أكثر أهل العلم . 

(4 ) لأنها حقوق » لايجوز تعطيلها . 

- (ه ) ومن تلزمه نفقته » لوجوبه عليه شرعا » وكالدين . 


فإن أسلم » وإلاصار فيا من موته ا و ساحر بر کب 
مكاي > قتعي ريه قن الهو الك و و لا كاهن ومنجم ء 
وعراف وضارب بحصى »© و إن م يعتقد إباحعه ° 


o) 03 ٤ 
. وانه يعم به الأمور المغيبة  ويعزر ويكف عنه"‎ 


)١(‏ أي : فإن أسلم المرتد » أخذ ماله أو بقيته » ونفذ تصرفه » وإن مات 
أو قتل مرتدا » صار ماله فيئا من حين موته » لأنه لا وارث له » وبطل تصرفه . 

(۲) كمن يدعي أن الكواكب تخاطبه والمكنسة ‏ بكسر الميم ‏ آلة الكنس 
والسحر عقد ورقى » وكلام يتكلم به فاعله › أو يكتبه » أو يعمل شيئا يؤثر في 
بدن المسحور » أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له » وله حقيقة » فمنه ما يقتل » 
وما عرض وس ا اة ار جل عن مرا ومن .ها ر ين الور 
كا في الآية الكريعة » وتعلمه وتعليمه وفعله » حرام › بلا نزاع ؛ ومعتقد خله » 
كافر إجماعا » ويقتل الساحر » إن كان مسلما » ومعتقد حله » لاذميا إلا أن 
يقتل بسحره . ش ش 

(" )أي لا يكفر كاهن › وهو من له رئي من الحن » يأتيه بالأخبار » ولايكفر 
منجم » وهو من ينظر في النجوم › يستدل بها على الحوادث » ولا يكفر عراف » 
وهو الذي يحدس ويحرص ولا يكفر ضارب بحصى » ونحوه كشعير وقداح . 

٤ (‏ ) أي إباحة الكهانة » وما عطف عليها » فيكفر . 

(0 )أي : وأنه يعلم بما تقدم الأمور الغيبية . 

(5)أي : ويعزر ساحر تعزيرا بليغا » لينكف هو وأمثاله عن السحر 
وتعاطيه » وللترمذي عن عمر : حد الساحر ضربه بالسيف ؛ وكتب : أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة ؛ رواه البخاري » وقال الشيخ : التنجيم » كالإستدلال بالأحوال 
الفلكية » على الحوادث الأرضية » من السحر » ومحرم إجماعا . 


۳ 


1 00) E 
ورقية بغير العربي " ويجوز الحل بسحر‎ > 5 0 


ضر و 


» الطلسم : خطوط أو كتابة » يستعملها الساحر » ويزعم أنه يدفع الأذى‎ )١( 
والكلمة دخيلة » والرقية : ما يرقى به المريض » من آيات وأدعية معلومة ؛ قال‎ 
شيخ الإسلام : كل أسم مجهول »> فليس لأحد أن يرقى به » فضلا عن أن يدعو‎ 
RSE OLS 1 
. العربية » فأما مجعل الألفاظ الأعجمية شعارا » فليس من دين الإسلام‎ 


قال غير واحد : أجمع أهل العلم » على جواز الرقى » بثلاثة شروط © أن 
تكون بكلام الله » أو بأسمائه وصفاته » وباللسان العربي » وما يعرف معناه » 
وأن يعتقد أن الرقية ية لا تؤثر بذاتها » > بل بتقدير الله تعاللى . 


(؟)أي لأجل الضرورة » وتوقف أحمد ؛ وعن الحسن : لا يحل السحر 
إلا ساحر ؛ وقال ابن القيم » النشرة : حل السحر عن المسحور ؛ وهي نوعان » 
حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان » وعليه يحمل قول الحسن » فيتقرب 
الناشر والمنتشر إلى الشيطان با يحب » فيبطل عمله عن المسحور ؛ والثاني النشرة 
بالرقية » والتعوذات والأدوية المباحة » فهذا جائز . 


50 


کتاب الأطعمة )0 


جمع طعاه ١‏ و يؤكل e‏ و الأصل ا ا 
لقوله تعالى ( هو الذي خلق لكي ما في الأرض جميعا )”© . 


(١)أي‏ هذا كتاب يذكر فيه أجناس » ما يجوز أكله وشربه من الأطعمة » 
وما لا جوز . 


(۲ )وما ضيه طعم . 


(")وقال الحوهري : هو ما يؤكل » وربما حص به البر » وقال تعالى 
( فمن شرب منه فليس مني » ومن لم يطعمه فإنه مني ) . 

٤ (‏ ) أي والأصل ني الأطعمة الحل » لنصوص الكتاب والسنة » إلا ما استثني 
بهما » وقال الشيخ : الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالما » لأن الله تعالى إنما أحل 
الطيبات » أن يستعين بها على طاعته » لا على معصيته » لقوله ( ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) وهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على 
المعصية » من يعطي اللحم واللحبز من يشرب عليه انلحمر » ويستعين به على الفواحش 
ومن أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم » قال تعالى ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) 
أي عن الشكر عليه . 


(5) لكي تنتفعوا بما خلقه لكم فيها » وقوله ( يا أيها الناس كلوا مما في 
الأرض حلالا طيبا ) وقوله ( قل أحل لكم الطيبات ) وقال ( وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم ) وقال صلى الله عليه وسلم « ما سكت عنه فهو عفو » فكل مالم 
يبين الله ولارسوله تحريمه » من المطاعم والمشارب والملابس » فلايجوز تحريمها »= 


ب 410 س 


( فيباح كل ) طعام ( طاهر) بخلاف متجنس ونجس" 
( لامضرة فيه ) احتراز عن السم وتو "تح الك وة 
كالعنبر”” ( من حب وثمر وغيرهما ) من الطاهرات“ 
( ولا يحل نجس كاليتة والدم )" . 


= فإن الله قد فصل علينا ماحرم » فإنكان شيء منها حراما » فلابد أن يكون تحرعه 
مفصلا » كما أنه لا يجوز إباحة ٠‏ حرم الله » فكذلك لايحوز تحريم ما عفا الله عنه » 
ولم يحرمه . 

(١)أي‏ فيباح كل طعام » من الحبوب والثمار والنبات » طاهر لا نيجس 
ولا متنجس › قال تعالى ( ويحل لهم الطيبات ) أي من المطاعم + والمقارت 2 
والملابس والفروج » ( ويحرم عليهم اللحبائث ) كالدم واليتة » ولحم الحترير › 
والزنا » وغير ذلك من المحرهات ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أن ما لايحتاج 
من الأطعمة إلى ذكاة » كالنبات وغيره » من احامدات والمائعات » فإنه يحل أكله » 
ما لم يكن نجسا بنفسه » أو مخالطا لنجس أو ضار . 

( ۲ ) وكذا ما فيه مضرة مما يقتل غالبا » وني الإنصاف » الصحيح من المذهب : 
أن السموم نجسة محرهة » والمم المحرم أكله » هو هذا السم القاتل » المعروف . 

() وقشر بيض » وقرن حيوان مذكى » إذا دق ونحوه » ونحو فاكهة 
مسوسة بدودها لا استقلالا » والمسك طيب معروف » يستخرج من دم دابة تسمى 
غزال المسك » وتقدم ؛ والعنبر من الطيب : روث دابة بحرية أو نبع مائه . 

. )لما تقدم من الآيات » وغيرها‎ ٤( 

(ه ) والرجيع والبول » قيل : ولو طاهرين » لاستقذارهما بلا ضرورة › 
وتقدم جواز التداوي ببول الإبل » ولا يحل أكل الحشيشة المسكرة » تحبر « كل 
مسكر خمر » وکل خمر حرام ) . 


- ٤۷ 


لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ) الآية'" ( ولا ) 
يحل ( ما فيه مضرة كالسم ونحوه)" لقوله تعالى ( ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . 


)١(‏ ويأني » فحرم تعالى الميتة » وهي : ما فارقه الروح حتف أنفه » من غير 
سبب خارج عنه » لا فيها من خبث التغذية » والغاذي شبيه بالمغتذي » ومن محاسن 
الشريعة تحريمه » فإن اضطر إليه أبيح له » وانتفى وجه اللحبث منه » حال الإضطرار 
لأنه غير مستقل بنفسه ني المحل المتغذي به » بل هو متولد من القابل والفاعل » فإن 
ضرورته تمنع قبول اللحبث » الذي في المتغذي به » فلم تحصل تلك المفسدة » لأنها 
مشروطة بالإختيار » الذي به يقبل المحل » خبث التغذي » فإذا زال الإختيار » زال 
شرط القبول » فلم تحصل المفسدة أصلا . 

وأما الدم فالمراد المسفوح منه » وكان أهل احاهلية يجعلونه في المباعر » ويشوونه 
ويأكلونه فأما ما يبقى ني خلل اللحم بعد الذبح » وما يبقى ني العروق فمباح » حتى 
لو مسه بيده فظهر عليها ؛ أو مسه بقطنة لم ينجس » ونص عليه أحمد » وقال الشيخ : 
الصحيح أنما حرم الله الدم المسفوح » المصبوب المهراق ٠»‏ فأما ما يبقى في عروق 
اللحم » فلم يحرمه أحد من العلماء . 

7١‏ ) كالعقاقير القتالة » فما لم يكن فيه دواء منها » كالحيات ونحوها ء 
تحرم مطلقا » وما كان فيه دواء » كالبلاذر والسقمونيا » والاينون ونحوها » 
فيحر م تناوها واستعمالها » على وجه يضر » ويجوز على وجه لابضر » لقلته وإضافة 
ما يصلحه » مما يضاد طبعه » ومفهوم كلامه : أن السم ليس بنجس ؛ وفي الواضح 
المشهور أنه نجس . 

() فدلت بعمومها » على تحريم أكل ما فيه مضرة » كالسم ونحوه » من 
العقاقير القتالة . 

5 
م / ۲۷ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


وات ارا إل السو اة اديت 
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل » متفق عليه" ( و) 
إلا ( ماله ناب يفترس به ) أي ينهش بنابه“ لقول أبي 
ثعلبة الخشني لك 


ذي ناب من السباع ) متفق فا 


. كالظباء » والحمر الوحشية . لعموم النصوص » الدالة على الإباحة‎ )١( 

(؟) فأكثر أهل العلم يرون تحريمها ؛ وقال ابن المنذر : لاخلاف بين أهل ْ 
العلم اليوم » في تحرعها .0 ! 

( وللترمذي وھ ) أطعمنا الوم انيل و نانا عن لحوم الحمر‎ ) "١ 
فدل الحديث » على تحريم لحوم الحمر الأهلية » وتقدم أنه إجماع » ودل على حل‎ 
لحوم اللحيل » وهو مذهب الجمهور »؛ وني الصحيحين « نحرنا فرسا على عهد‎ 
. » رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأكلناه‎ 

٤ (‏ ) الناب السن خلف الرباعية » والنهش العض والأخذ بالأسنان . 


(0 ) وهو مفسر ومبين › لا حرم من السباع » ولمسلم من حديث أني هريرة 
مرفوعا « كل ذي ناب من السباع حرام » وله من حديث أي هريرة : لحوه ؛ 
قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح » ثابت مجمع على صحته » وهو نص 
صريح » يخص عموم الايات » والسباع : جمع سبع » وهو المفترس من الحيوان . 

قال ابن الأثير « نهى عن كل ذي ناب من السباع » وهو ما يفترس من الحيوان 
ويأكل قهرا وقسرا » كالأسد والذئب » والتمر ونحوه ؛ وهذا مذهب جماهير 
العلماء » أي حنيفة والشافعي » وغيرهما . 


( غير الضبع )'' لحديث جابر « أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
ور بأكل 0 ) احتج به ا والذني له ا 
Gg NES‏ 


)١(‏ وهو حيوان معروف » مؤئثة ؛ وتطلق على الذكر والأنثى » وقد يقال 
للأنثى : ضبعة » وهو مباح › هذا المذهب » وعليه جماهير الأصحاب » ومذهب 
الشافعى . ` ش ش 

(۲ ) وصححه البخاري وغيره » وفيه (« قلت : صيد هو ؟ قال : نعم 0 
وني لفظ « هو صيد » ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم » رواه أبو داود » وي 
١ a as‏ الال ده 
وسلم « في الضبع كبش » ولعموم الرخصة فيه » عن ابن عمر وأبي هريرة » وقال 
عروة اين الريير : ما ؤالت المرب اكل الضيع » للا ترى بأكلة بأسا . 

وقال ابن القيم : إتما حرم ما له ناب » ومن السباع العادية بطبعها » كالأسد » 
وأما الضبع : فإنما فيها أحد الوصفين » وهو كونها ذات ناب » وليست من السباع 
العادية » والسبع : إنما حرم » لا فيه من القوة السبعية » التي تورث للمغتذي 
بها شبها » ولا تعد الضبع من السباع العادية » لالغة ولا عرفا وقال الشيخ : 

(۳ ) أي يفترس به من الحيوان » قهرا . | 

( 4 ) الأسد : نوع من السباع > يقع على الذكر والأنثى » جمعه أسد وأسود 
والأنثى لبوة والنمر : ضرب من السباع ل أصغر 
من الأسد » منقط الحلد . 

(ه ) الذئب : حيوان يشبه الكلب » معروف والفيل r‏ 


49د 


:1 0 0( ۳( 
والفهد والكلب ' والخنزير" وابن آوى وابن عرس 
والسنور ) مطلقا “ ( والنمس والقرد” 1 


= الحيوانات » له خرطوم طويل » يدفع به العلف والماء إلى فمه » ويضرب به » 
جمعه أفيال . وهو محرم على الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب وجمهور 
العلماء قال أحمد : هو سبع » ويعمل بأنيابه » كالسبع » وقال : ليس هو من 
أطعمة المسلمين » ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع » وهو 
من أعظمها نابا . 

)١1(‏ الفهد : نوع من السباع › بين الكلب والنمر » وقوائمه أطول من قوائم 
لمر > متقط بنقط سود » جمعه أفهد » وفهود » والكلب : كل سبع يعض » 
وغلب على الحيوان النابح المعروف . 

(؟ ) فيحرم بالنص والإجماع » وهو حيوان معروف » وجمعه خنازير » 
قال تعالى ( حرمت عليكم الميتة » والدم ولحم اللحتزير ) وله ناب يفرس به . 

(") نوع من الكلاب البرية » يشبه الكلب » ورائحته كريبة تسميه العامة 
الواوي » وابن عرس - بالكسر ‏ دويبة تشبه الفأرة بعض الشبه » أصلع الأذنين › 
مستطيل الحسم » أهليا كان أوبريا > ومن أنواعه التفه » فيحرمان » وهو مذهب 
أبي حنيفة » لأنهما من السباع » فيدخلان في عموم النهي » ولأنهما «ستخبثان . 

٤ (‏ )أي ويحرم السنور وفاقا » وهو القط » سواء كان أهليا أو بريا » على 
الصحيح من المذهب » وصححه واختاره غير واحد » لا روى الترمذي وأبو 
داود » وغيرهما أنه « نمى عن أكل المر » ولمسلم « نى عن أكل تمن السنور » 
وقال الشيخ : ليس في كلام أحمد إلا الكراهة » وجعله أحمد قياسا » وأنه قد 
. يقال يعمها اللفظ » ولأنه من ذوات الأنياب . 
() النمس : حيوان في حجم القط » قصير اليدين والرجلين » يصيد الفأر = 


۷١ د‎ 


الت € والفيك "5 ,واا بالات .وال 
7و لت م الین ان د 


=والحيات » وقيل : دويبة بمصرتقتل الثعبان » والقرد ‏ بالضم - حيوان معروف » 
ويحرم سواء كان كبيرا له ناب » أو صغيرا قبل نبات نابه ؛ قال ابن عبد البر : 
لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين » ني أن القرد لايؤكل » ولايحوز بيعه . 

١(‏ )الدب : هو نوع من السباع › يثهبه الضأن . قصير الأذنين » مدور 
الرأس » كثيف الشعر ؛ والفنك : جنس من الثعالب الردية > ذات ناب » فروتها 
وقال أحمد : إن لم يكن له ناب فلا بأس » وهو بفتح الفاء وقيل نوع من ولد الثعلب 
التركى وله ناب أصغر من الثعلب المعروف . 


( ۲ ) الثعلب : حيوان معروف بالتحايل » والروغان ؛ يقال : أروغ من ثعلب 
ويحرم على الصحبح من المذهب وفاقا لمالك وأي حنيفة ؛ وقال أحمد : لا أعلم أحدا 
أرخص فيه > إلا عطاء » وصححه في التصحيح 84 والسنجاب أكبر من الحرذ ؛ 
قال القاضي : لأنه ينهش بنابه » ومال الموفق وغيره إلى إباحته » لأنه يشبه اليربوع ؛ 
قال : ومتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة ؛ لأنها الأصل » وعموم النصوص 

(۳) حيوان بري » يشبه ابن عرس » يتخذ من جلده فراء ثمينة » ليس في 
الحيوان أجرى منه على الإنسان » ببلاد الأرمن » وراء بلاد الترك » ومنه أسود لامع > 
وأحمر مائل إلى السواد وأشقر . 

(؛ ) فيحرم » قال الموفق وغيره : هذا قول أكثر أهل العلم » والمخلب 
الظفر » حصو صا من سباع الطير > الذي يصيد به الحيوانات . 


۷۱ - 


كالعقاب والبازي والصقر”" والشاهين والباشق'" والحدأة) - 
بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة” ( والبومة )"“ لقول ابن 
غار ی لعل الله عليه وسلم عن كل ذي 
ناب من السباع 3 وعن كل ذي مخلب من الطيور » رواه 


أ ا 15 


)١ (‏ البازي : طير من الحوارح » يصاد به » وهو أنواع » والصقر : كل 
طائر يصاد به » ماخلا النسر والعقاب . 

› الشاهين : طائر من جنس الصقر » طويل الحناحين » جمعه شواهين‎ ) ۲(٠ 
. والباشق : طائر من أصغر الحوارح ؛ جمعه بواشق‎ 

٠‏ (") طائر من الحوارح > والعامة تسميه : الحدية وهذا مذهب أني حنيفة 
والشافعي » لكونما لها مخلب قوي » تعدو به وتصيد به . 

( 4 ) طائر يسكن الراب معروف » وحرمت لكونبها تأكل الحيف » لا لكونما 
تفرس » وهدهد وصرد وخطاف > وأخيل ؛ وذكر الموفق وغيره : في الصقر 
والشاهين » والحدأة والبومة » وأشباهها تحريمها » قول أكثر أهل العلم » منهم 
أحمد والشافعى » وأصحاب الرأي . ا 

٩(‏ )ورواه مسلم وغيره : من غير وجه »2 والمخلب - بكسر الميم - لا 
يصيد من الطير وتحريه : مذهب الحمهور قال ابن القيم : قد تواترت الآثار عن 
الي صلى الله عليه وسلم » بالنهي عن كل ذي ناب من السباع » وکل ذي مخلب 
من الطير > وصحت صحة لا مطعن فيها » من حديث على وابن عباس » واي 
هريرة . 


ب ۲ 


7 إلا لها يكل ایت ن افر ار را 
واللقلق: .والعقكق )- وهي الفاق( :و القرانت الأبقع ° والغداف 
وهو ) طائر ( أسود صغير أغبر” والغراب الأسود الكبير” 


(١)أي‏ فيحرم » وهو الصحيح من المذهب » نص عليه › لقوله « خمس 
فواسق . . . » الحديث » وذكر منها الغراب » وغيره كهو » لمشاركة بينهما في 
أكلها اميف » وجعل الشيخ فيه روايتي الحلالة . . 

93 التسن مطاف حا اشر بل ل الالو ا 
جناحا » تخافه كل الحوارح » له منقار منعقف في طرفه وظفور » والرخم : 
طائر من الحوارح الكبيرة . 

(" ) اللقلق طائر نحو الأوزة » طويل العنق ؛ يأكل الحيات » والعقعق : 
بوزن « جعفر » طائر نحو الحمامة طويل الذنب. » فيه بياض وسواد > وهو نوع 
من الغربان » وهو القاق ؛ والغاق ‏ بالغين ‏ الغراب » وسئل أحمد » عن العقعق › 
فقال : إن لم يكن يأكل الخيف فلا بأس به » وقال الأصحاب : هو يأكل الحيف . 

' (4 ) هو : نوع من الغربان » يوجد به بقعة بيضاء في رأسه » أو في بقية جسمه › 
وهو يعتدي على بعض الحيوانات › وخاصة في أعينها . 

ا ه) أي يشبه الغبار » ويقال : إنه غراب القيظ » ويقال : كبير ضخم 
الحناحين » أو طائر كالنسر كثير الريش ١‏ لع جزمي ي وكيز ننه 
الحلال إلى الإمام أحمد » وقال أبو بكر لا يؤكل . 

()يأكل الحيف غالبا » ويأكل غيرها » ولحديث « حمس فواسق » وذكر 
منها الغراب » قال عروة وأحمد : ومن يأكل الغراب ؟! وقد سماه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاسقا » والله ما هو من الطيبات ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم ببح 
قتله في الحرم » ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم . 


0 


)إلا مامه :لفرت ) دوا اينار"( #القتفة:والشيضن " 
3 : 
والفارة والحية" والحشرات كلها والوطواط “ 


)١(‏ أي الغنى » من أهل القرى والأمصار » ولا عبرة بأهل البوادي » وهذا 
على الصحيح من المذهب ؛ قال الشيخ : وعند أحمد وقدماء الأصحاب » لا أثر 
لاستخباث العرب » وإن لم يحرمه الشرع حل » واختاره » وقال : أول من قال 
تحرم » الخرتي » وأن مراده ما يأكل الحيف ٠»‏ لأنه تبع الشافعي » وهو حرمه 
هذه العلة . 

› القنفذ : دويبة ذات ريش حاد » في أعلاه » يقي به نفسه ؛ أي فيحرم‎ ) ١( 
وقاله أبو هريرة ؛ ولأني داود عنه » قال : ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه‎ 
› وسلم فقال « ا الحبائث » ولأنه يشبه المحرمات » ويأكل الحشرات‎ 
› فأشبه الحرذ » والنيص : هو القنفذ الضخم » ويسمى الدلدل » على ظهره شوك‎ 
أكثره طويل » نحو ذراع . ش‎ 

(*)الفأرة : دويبة في البيوت » معروفة ؛ والحية : هي الأفعى » والحيات 
أنواع كثيرة » وكلها سامة » فيحرم أكلهما » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل 
الفأرة والحية في الحرم » ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم » وكذا العقارب › 
وهو مذهب الحمهور › وقال الشيخ : أكل الحيات والعقارب حرام » مجمع 
ا ل ل ل ل ل 
عاص لله ورسوله . 

)٤(‏ الحشرات : هوام » ودواب الأرض الصغار ؛ كجعلان » وبنات 
وردان وديدان لأنها من الحبائث » وهو مذهب أي حنيفة والشافعي . 

وخفاش ويسمى الوطواط خفاشا ؛ وقال أحمد : من يأكل الحفاش ؟! وقال 
الوزير : اتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة ؛ إلامالكا فإنه كرهها في رواية ؛ = 


- ٤٤ د‎ 


و E‏ التقيل 
والحمر الأهلية " والسمع » وهو : ابن الذئب » والضبع " 
وما تجهله العرب ٠‏ ولم يذكر في الشرع : يرد إلى أقرب 
ا و رھ وي 


=وقال ابن عبد البر : الوزغ مجمع على تحريمه » وأوزاغ وصراصر ونحل» وزنابر 
ونمل » وذباب وبراغيث » على الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب » ولأحمد 
وأي داود « نهبى عن قتل النملة والنحلة » والهد هد والصرد » . 

(١)بلا‏ نراع > وظاهره ولو بيز » كحيوان من نعجة » نصفه خروف » 
ونصفه كلب ٠»‏ وقاله الشيخ : تغليبا للتحريم » وكذا حمار متولد بين حمار أهلي 
ووحشي » لا بغل تولد بين خيل » وحمر وحشية ونحوه . 

(۲) سريع العدو » وكذا العسبار » وهو ولد الذئب من الذيخ » يقال : إنه 
نوع من الضبع > ويقال له الضبعان » بكسر الضاد » وهو ذكر الضباع تغليبا 
للتحريم » وني الإنصاف ٠‏ بلا نزاع ؛ وسئل الشيخ : عن رجل له عنز ولدت عناقا » 
وهاتت العنز » فأرضعت امرأته العناق » فقال يجوز له أكلها » وشرب لبنها . 

(") فإن أشبه محرما ألحق به » وإن أشبه حلالا ألحق به » وهو قول جماعة 
من الأصحاب . 


( 5 ) احتياطا » لقوله صلى الله عليه وسلم 0 دع ما يريبك إلى مالا يريبك » 
وقال أحمد : كل شيء اشتبه عليك » فدعه » وإن لم يشتبه فمباح » لعموم ( قل 
لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه › إلا أن يكون ميتة ) الآية وبر - 


ب 0ا - 


1 2 
ودود جبن وخل »> ونحوها كل تبي 


= « ما سكت عنه فهو عفو » ويحرم ماليس ملكا لا كله › ولا أذن فيه ربه » 
ولا الشارع . 


(١)فما‏ تولد من مأكول طاهر » كدود جبن › رودل وهنا 
من سائر دود الأطعمة » كذباب باقلا » ودودنبق يؤكل تبعا » لا منفردا » وقال 
أحمد : في الباقلاء المدودة تجنبه أحب إلي » وإن لم يتقذره فأرجو ؛ وقال : عن 
تفتيش التمر المدود » لا بأس به . 


- 5 - 


فصل" 
( وما عدا ذلك ) الذي ذكرنا أنه حرام ( فحلال ) على الأصل 9 
( كالخيل ) لما سبق من حديث جابر" ( وبهيمة الأنعام ) 
وهي الإبل » والبقر » والغنم “ لقوله تعالى ( أخلت لكم 
بهيمة الأنعام )*" ( والنجاج" والوحشي من الحمر" .2 


(١)أي‏ ني حكم ما أحل من مطعوم ومشروب » وما یکره : وحكم من 
اضطر إلى محرم » ومن تجب ضيافته وغير ذلك . 


(؟ ) لعموم نصوص الإباحة . 


(۴)« نى عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن ني لحوم اليل » فتباح كلها › 
عرابها وبراذينها » وهذا الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب › هذا الحديث 
المتفق على صحته » ولحديث أسماء « نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ٠‏ فأكاناه ونحن بالمدينة » متفق عليه . 


(5) أي الإبل بأنواعها > والبقر بأنواعها » والغنم ضأنها ومعزها . 
( 5 ) فدلت الاية على حل بميمة الأنعام » ولا نزاع في ذلك . 


(1) على اختلاف أنواعه » فحلال بلا تزاع > لفعله صلى الله عليه وسلم » 
المتفق عليه . 


(7) ولو تأنست وأعلفت » فحلال بالإجماع » كا يحرم الأهلي ولوتوحش. 


ه ۷ 


و) من ( البقر 6 >الأيل”" والتيتل والوعل اوالها"“ (و) 
3 .0( 


>( الظاء العامة والأرنن”" وسات اوخن :) كالزرافة 
مه 
والوبر » واليربوع*' 


(١)أي‏ وكالبقر الوحشية » على اختلاف أنواعها » قال : كالأيل » حيوان 
من ذات الظلف » للذكور منه قرون متشعبة » لاتجويف فيها » وأما الإناث فلا 
قرون لا . 

(۲) فحلال إجماعا » والتيتل : جنس من بقر الوحش » أو ذكر الأروى 
أو الوعل » والوعل : تيس الحبل » له قرنان منحنيان ؛ والمها » والمهاة : 
البقرة الوحشية » يشبه بها في حسن العينين . 

(") الظباء : هى الغزال » للذكر والأنثى » والظبية : الأنثى » ولو تأنست » 
فحلال إجماعا » والنعامة : حيوان فيها من الطير » والبعير » وجمعها نعام » فحلال » 
لقضاء الصحابة فيها بالفدية » ولأنبا مستطابة ليس ها ناب » أشبهت الإبل ؛ والأرنب 
دويبة معروفة تشبه العناق رجلاها أطول من يديها » قال النووي : أكلها حلال 
عند الأئمة الأربعة » والعلماء كافة . والضب حلال » أكل على مائدة الني صلى 
الله عليه وسلم . 

٤ (‏ ) بفتح الزاي وضمها » وتشدد الفاء وتخفف : دابة تشبه البعير » إلا أن 
عنقها أطول من عنقه » وجسمها ألطف من جسمه » ويديها أطول من رجليها › 
فحلال » نص عليه » وعليه جماهير الأصحاب » وجزم به الموفق » وصخحه 
الشارح 4 لعموم النصوص المميحة واستطابتها 2 ولیس ها زاب ¢ ولا هى من 
المستخبئات » أشبهت الإبل . 

(ه ) الوبر : قصير الذنب والأذنين » مباح لأنه يفدى في الإحرام » والحرم > 
ومستطاب وهو كالأرنب » يأكل النبات والبقول » وليس له ناب » ولا هو من 
المستخبثات ؛ واليربوع قصير اليدين » طويل الرجلين » نص عليه » ولحكم عمر > 


ع 
وكذا الطاووس 4 والبتقاء”؟ والزاغ 4 'وغراب الزرع "ا لان 


ذلك مستطاب" فيدخل في عموم قوله تعالى ( ويحل لهم 
الطيبات 7 


= فيه بجفرة » ومستطاب أيضا > وي الإنصاف : الصحيح من المذهب » أنهما 
مباحان » وصححه في التصحيح . 

)١(‏ الطاووس : حسن الشكل ؛ قال في الإنصاف : لا أعلم فيه خلافا ؛ 
يتناول ما يأكل برجليه » كأكل الإنسان بيديه » والببغاء ‏ بموحدتين مشدده ل 
طائر يسمى بالدرة » على قدر الحمامة » يتخذها الناس للإنتفاع بصوتها » وأكثر 
ما تكون عند الملوك والرؤساء » ترنم بما تسمع من الأخبار . 

(۲) وغراب البين ؛ والزاغ : غراب نحو الحمامة أسود برأسه غبرة 
وغراب الزرع : أحمر المنقار والرجل ؛ يأكل الزرع ويطير مع الزاغ » لأن مرعاهما 
الزرع والحبوب » ويقال 9 غراب الزرع والزاغ : شىء واحد 34 فهما مياحان 3 
وهو المذهب » وعليه الأصحاب . 

()أي جميع ما ذكر » مما هو حلال على الأصل » حيث لم يرد تحريمه 
في الشرع ٠‏ أو لم تستخبثه العرب » على المذهب » وكالحمام بأنواعه » من فواخت 
وقماري » وجوازل ورقطي » ودباس وحجل » وقطا وحبارى › وكعصافير 
وقنابر » وكركي وبط » وأوز »ء وما أشبه ذلك » مما يلتقط الحب » أو يفدى 
في الإحرام » للعموم ٠‏ واستطابة أكله ؛ ولأي داود : أن سفينة أكل مع الني 
صلى الله عليه وسلم لحم حبارى ٠»‏ وكذا الغرانيق والطواويس › وطير الماء » كله » 
وأشباه ذلك » وقال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . 

(4 ) وعموم ( كلوا مما تي الأرض حلالا طيبا ) ولمسلم : يقول الله و كل 
ما منحته عبادي فهو لهم حلال » . 
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) ويباح حيوانت البحر كله 0 و تعالى ا لكم 

صيد البحر )" ( إلا الضفدع ) لآنها و ( و) 
إلا ( التساح ) لأنه ذو ناب يفعرس به" (و) إلا 
(الحية ) لأنها امن :السات" وتحرم الجلالة » التي أكثر 
غلفها: التجاسة * 


. والمراد بالبحر جميع المياه » الحلوة والمالحة » والأنهار‎ )١( 

(۲) وهو ما يصاد منه طريا > مما لا يعيش إلا في الماء » في جميع الأحوال » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « أحلت لنا میتتان » ودهان › اما الميتتان : -فالخراد 
والحوت » وأما الدمان : فالطحال والكبد » ولقوله لما سثل عن ماء البحر قال 
د هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 

ش (۳) ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها » والتداوي با » وي الإنصاف : 
محرمة بلا خلاف أعلمه » ونص عليه أحمد . 

٤(‏ ) وهو حيوان » يكون في نيل مصر » وبعض أنهار البلاد الحارة » فليس 
مباحا » على على الصحيح من المذهب » لأنه يأكل الناس . 

() جزم به الموفق وغيره »> وهو المذهب 4 وما عدا الضفدع والتمساح 
والحية » من حيوان البحر » فمباح على الصحيح من المذهب » وأما الحري » فقال 
أحمد : أكره الحري » ورخص فيه مالك والشافعي » وأصحاب الرأي › وسائر 
أهل العلم . 

» (5)هذا المذهب » وعليه الأصحاب » لا روى أحمد وأبو داود وغيرهما‎ ٠ 
من حدیث ابن عمر « نهى عن أكل الخحلالة وألبانها » ومن حديث عمرو بن شعيب‎ 
«نهى عن لموم الحمر الأهلية »> وعن ركوب ابحلالة وأكل لحمها » وسواء ني ذلك‎ 
. ببيمة الأنعام » أو الدجاج » ونحوه » مما يلتقط الحب‎ 


۰س 


و 4 وبيضها ا حتى تحبس 0 وتطعم الطاهر 
و ويكره أكل تراب › ع وطين "ا وغدة » وَأذن 


)١(‏ هذا المذهب » لا روى الترمذي وغيره » وصححه ( ی 
لبن الخحلالة » . 

(؟) نص عليه » لأن ابن عمر إذا أراد أكلها » حبسها ثلاثا » وأطعمها 
الطاهرات » وقال ابن القيم : أجمع المسلمون » على أن الدابة » إذا علفت بالنجاسة 
نفس اليد بالطاهرات > حل لبنها ولحمها » وكذا الزرع والثمار » 
إذا سقيت بالماء النجس › > ثم سقيت بالطاهر حلت » لاستحالة وصف انمث › 
مدل ان باهر 

ولأن النجاسة تستحيل في بطنها > فتطهر بالإستحالة » كالدم يستحيل في 
أعضاء الحيوان ما » ونصير لبنا 2 وقال أبو حنيفة وماللك والشافعي : يباح 
أكل لحم الخلالة > وشرب لبنها » وأكل بيضها » وإن لم تحبس مع استحبايبهم 
حر سها » وكراهيتهم لاأ كلها بدون حبسها » وكذا عند الجميع » أكل الزرع والثمار » 
والبقول » إذا كان سقيها بالماء النبجس 1 

وقال ابن عقيل : ليس بنجس » ولا «حرم » بل يطهر بالإستحالة » كالدم 
a es‏ 
بالعذرة » ويقول مكتل منها بمكتل بر . ۰ 

(") لأنه مضر بالبدن » ويكره أكل طين > وهو : التراب المبلول بالماء ¿ 
ولا يتداوى به » لضرره بخلاف الأرمي للدواء » وأكل الطين عيب في المبيع » 
لأنه لا يطلبه إلا من به مرض . 

› )أي ويكره اکل غدة » وهي الارين ي الو تي كالشحم‎ ٤( 
E وقال أبو الفرج : يحرم » وأذن القلب‎ 


ے۳١‎ 


0 ل د 
أو نئء " ( ومن اضطر إلى محرم ) تان خاف التلف إن لم 
يأكله (غير السم حل له)”" . 


)١(‏ ككراث وفجل » قال اللحلوتي : كدخان » مالم يضر » فإن ضر حرم 
إجماعا » وقال بحرمته جماعة من أتباع الأئمة » وأهل الطب . 

( ۲ ) لتضعف أو تزول رائحته » وكرهه أحمد » لمكان الصلاة وقت الصلاة » 
وكذا كل ماله رائحة كريبة » لحديث « من أكل من هذه الشجرة » فلا يقربن 
مصلانا ) . 

")أي لا یکره أكل لحم مننن » تبث رائحته » وقد يضر ء ولا أكل 
لحم نيء » لم صل ولم يطبخ » وقيل : يكره » وذكره في الإنتصار اتفاقا » وي 
الإنصاف : الكراهة في اللحم المنتن أشد » ونقل عن الأصحاب : يكره مداومة 
أكل اللحم . ' 

٤ (‏ ) أي ومن اضطر إلى أكل محرم » كميتة » ولا نزاع في تحريم أكل الميتة 
واللحتزير » بلا ضرورة » بأن حاف التلف إما من جوع » أو خاف إن ترك الأكل 
عجز عن المشي » وانقطع عن الرفقة فيهلك » أو يعجز عن الركوب » فيهلك إن م 
بأكله » ولا يتقيد بزمن مخصوص » حل له الأكل ؛ وقال الشيخ : المضطر 
يحب عليه أكل الميتة » في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم » لا السؤال . 

وقوله : غير السم » > أي فلا يحل له أكله » وكذا نحوه مما فيه مضرة » ويحرم 
الترياق » وهو دواء يعالج به من السموم » فيه لحوم الحيات » ويعجن بالحمر» 
واخحالي ه نهما مباح » وكذا التداوي بمحرم » كألبان الأتان » ولحم شيء ء من المحرمات 
أو شرب مسكر » وتقدم . 


TY د‎ 


إن | 


9 
قوته » ويحفظها" لقوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه ) وله التزود إن حاف" . 


يكن في سفر محرم" ( منه ما يسد رمقه ) أي يمسك 


)١(‏ كقاطع طريق وآبق » أي : فلا يحل له أكل المحرم » كاايتة ؛ وقال 
الشبخ : ليس في الشرع ما يدل على أن العاصي في سفره لا يأكل الميتة » ولا يقصر 
ولا يفطر » بل نصوص الكتاب والسنة عامة » مطلقة » كما هو مذهب كثير من 
السلف » وهو مذهب أي حنيفة وأهل الظاهر » وهو الصحيح . 

(؟)أي حل للمضطر من اليتة ونحوها من المحرم » غير نحو الم ء ما 
يسد رمقه » ويأمن معه الموت » وهو إجماع » وضبطه بعضهم بالشين المعجمة › 
أي يمسك قوته عليه ويحفظها » وني الصحاح : بقية روحه ؛ وعلم منه أنه ليس له 
الشيع » وقال الموفق وغيره : إن كانت الضرورة مستمرة » جاز الشبع ؛ قال 
الشيخ : ولیس له أن يعتقد تحر مها حينئذ » ولا يكرهها . 

(") وقوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فسبب الإباحة حفظ النفس 
عن الحلاك ؛ والباغي والعادي » قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقا ؛ وقد قيل : 
إنهما صفة لضرورته › فالباغي الذي يبغي المحرم » مع قدرته على الحلال » والعادي : 
الذي يتجاوز قدر الحاجة » "ما قال تعالى ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف 
لإثم ) قال الشيخ : وهذا قول أكر السلف » وهو الصواب بلا ريب » اه . 

ودلت الآية على إباحة المحرمات » حال الإضطرار » حضرا وسفرا » لأتها 
مطلقة غير مقيدة » ولأن الإضطرار يقع ني الحضر والسفر » فقوله ( فمن اضطر ) 

٤ (‏ )أي التلف » وني الترغيب : جوز جماعة .الترود منه مطلقا » وصوبه 
في الإنصاف » وهو قول مالك » لما رواه أبوداود : أنه قال للذي سأله عن ناقة = 


r 
) م / 58 / ج / ۷ ( حاشية الروض ااريع‎ 


ويجب تقديم السؤال على أكله " ويتحرى في مذكاة اشتبهت 
د فإن لم يجد إلا طعام غيره » فإن كان ربه ل 
أو اا أن ع فيو ا ا ول لكا 


E EE 
غنى يغنيك ؟ قال : لا ؛ قال كرما اضر في استصحابه » :ولا في‎ 
. إعداده » لدفع 'ضرورته‎ 

لك ا ر ا : لا مجحب › ولا يأثم » وأنه 
ظاهر المذهب » اه ؛ وهو ظاهر كلام الموفق وجماعة . 

(؟)لأنه غاية مقدوره » حيث لم يجد غيرها » ويقدم ميتة مختلفا فيها » 
على مجمع عليها » وميتة وهو محرم على صيد حي ٠‏ لا إن ذبحه محرم » وطعاما 
يجهل مالكه » على صيد حي » بشرظ ضمانه » ويقدم ميتة على طعام لا يعرف 
مالكه » مع إمكان رده إليه بعينه » لأن أكل الميتة منصوص على إباحته » ومال 
الآدمي مجتهد فيه » فكان العدول إلى المنصوص أولى ؛ قال الشبخ : أما إذا تعذر 
رده إلى مالكه » بحيث أنه يجب أن يصرف إلى الفقراء »> كالغصوب › والأمانات 
التي تي لا يعرف مالكها » فإنه يقدم ذ ذللك على الميتة . 

( ۴ ) أي صااحب الطعام أحق بطعامه ٠‏ بلا نزاع » لمساواته الآخخر في الإضطراز 
وانفراده بالملك > أشبه غير حالة الإضطرار » وإن اشتدت المخمصة » بي سنة 
المجاعة » وأصابت الضرورة خلقا كثيراً » وكان عند بعض الناس قدر كفايته › 
لم يلزمه بذل ما معه » للمضطرين » لأن بذله » يفضي إلى هلاك نفسه وعياله › 
فلم يلزمه » كما لو أمكنه إنجاء الغريق بتغريق نفسه » اختاره الموفق وغيره . 

٤ (‏ ) أي. ليس لرب الطعام المضطر إليه » إيثار غيره به » ثلا يلقي بيده 
إلى التهلكة ؛ وقال ابن القيم : يجوز » وأنه غاية الحود » لقوله (ويؤثرون على = 
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وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط » بقيمته" فإن ابی رب 
الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل ؛ ويعطيه عوضه " 
( ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ) كثياب ( لدفع 
و أو ) حل أو دلق ا( اقات ماه وی 


= أنفسهم » ولوكان بهم خصاصة ) ولقول جماعة من الصحابة » ولعله لعلمهم 
من أنفسهم » حسن التوكل والصبر . ٠‏ 

(١)أي‏ وإن لم يكن رب الطعام مضطراً » ولاخائفا أن يضطر » لزمه بذل 
ما يسد رمق المضطر فقط » بقيمة الطعام » نص عليه » ولو لم يبذله ربه إلا بأكر 
من قيمته » لم يلزم المضطر إلا قيمته فقط » وقال الشيخ : وإن كان فقيرا » فلا 
يلزمه عوض ٠»‏ إذ إطعام الجائع » وكسوة العاري » فرض كفاية » ويصيران فرض 
عين على المعين » إذا لم يقم به غيره » اه ؛ وإن بادر رب الطعام فباعه » أو وهبه قبل 
الطلب » صح ؛ ويستحق المضطر أخذه من المشتري أو المتهب » وبعد الطلب لايصح 
البيع » قال ني القواعد ني الأظهر . 

(؟ )أي فإن أبى رب الطعام » بذله للمضطر بقيمته » أخذه المضطر من ربه ؛ 
بالأسهل فالأسهل » كبشراء أو استرضاء » فإن أبى أخذه المضطر قهراً ٠»‏ ويعطيه 
عوضه يوم أخذه » أو مثله ؛ فإن منعه فله قتاله » فإن قتل المضطر » ضمنه رب 
الطعام » بخلاف عكسه » وني الإرشاد عن أحمد : لا يقاتله فإن الله سيرزقه » ومتى 
وجد مضطر من يطعمه ويسقيه » لم ببح له الإمتناع » ولا العدول إلى الميتة » إلا أن 
يخاف أن يسم فيه » أو كان الطعام مما يضر أكله . 

)أو حر » وكذا مقدحة » ونحوها . 
(4) كفأس وقدر » ومنخل » وإبرة » والخامع لذلك : المعاونة » بمال 


أو منفعة . 


د 0 


وجب بذله له ) أي لمن اضطر إليه ( مجانا ) مع عدم حاجته 
إِليْه "© لأن. .الله تعالى ذم على منعه » بقوله ( ويمنعون 
الماعون )”" وإن لم يجد المضطر إلا آدميا نعود اس 
له أكله ” ولا أكل عضو من أعضاء نفسه” ( ومن مر بثمر 


بستان فى د ىساق غه ولا حائط عليه ) 
آي عل" البسعان "' 


. على الصحيح من المذهب ؛ وقيل : يحب العوض كالأعيان‎ )١( 

( ۲) قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما » الماعون هو : ما يتعاطاه الناس 
بينهم > ويتعاونونه من الفأس والقدر » والدلو وأشباه ذلك ؛ وقال بعضهم : 
الماعون المعروف ؛ وني الحديث « كل معروف صلقة » وفيه أحاديث مرفوعة . 

() مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا » لأن المعصوم الحي مثل المضطر » فلا 
جوز له إبقاء نفسه » بإتلاف غيره » وإن كان مباح الدم »> كالحرني والمرتد » 
والزاني المحصن » والقاتل في المحاربة » حل للمضطر قتله وأكله » لأنه لاحرمة له › 
فهو بمنزلة السباع » وكذا بعد موت المعصوم » عند أكثر الأصحاب » وهو ظاهر 
إطلاقيم " : ْ 

٤ (‏ ) واختار الموفق وغيره : له أكله » وفاقا للشافعي » وذكره في الإنصاف : 
المذهب . 

(ه )أي فله الأكل منه » وظاهره : إن كان مجموعا فليس له الأكل منه » 
إلا أن يكون مضطرا » كما صرح به . 

٩ (‏ ) أي فله الأكل منه » نص عليه » واختاره الأكثر » وليس له رميه » كما يأتي . 

(۷) فإن كان ثم حائط » فليس له الأكل » ولا الدخول بلا إذن صاحيه ٠‏ 


ك4 
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( ولا ناظر ) أي حافظ له" ( فله الأكل منه مجانا من غير 
عن رد 1 0 روي عن عمر وابن عباس وأنس 
ابن مالك وغیرهم اليش له صمعود شجرة » ولارميه 0 
ولا الأكل من مجموع » إلا 2 


4 وس الناطور > ويروى الناطر بالمهملة معرب » لأن إحرازه بذلك 
يدل على شح صاحبه . 

(۲ ) واستحب جماعة : أن ينادي قبل الأكل ثلاثا » ياصاحب البستان » 
فإن أجابه وإلا أكل » للخبر الآني . 

(" ) هذا المذهب المشهور 

٤ (‏ ) وفعله عبد الرحمن بن سمرة » وأبو برزة » وروى أحمد وغيره : 
إذا أتيت حائط بستان » فناد صاحب البستان » فإن أجابك » وإلا فكل ؛ ومن 
حديث سمرة نحوه » وعنه : لا يحل له ذالك » إلا لحاجة » وقال أكثر الفقهاء. : 
لا يباح الأكل » إلا لضرورة » لا ثبت « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » 
وترك العمل به مع الحاجة › لما روى عمرو بن شعيب مرفوعا : سثل عن الثمر 
المعلق » فقال « ما أصاب منه من ذى الحاجة » غير متخل خبنة فلا شىء عليه ؛ 
ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة » حسنه الترمذي » ولألي داود » 
من حديث العرباض « لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب » إلا بإذن » 
ولا أكل نارهم إذا أعطوكم الذي عليهم » . 

( ه ) ولا ضربه به » لأنه يفسده . 

eT . أي وليس للمار » الأكل من نمر مجموع ».أي‎ ) ٦( 
. إلا لضرورة بأن يكون مضطرا » فيأكل للضرورة‎ 


FY — 


كذا زرع قائ “ وشرب لبن ماشية" ( وتجب ) على 
ان المسلم » المجتاز به فرك جره لسار 
( يوما وليلة ) قدر كفايته » مع أدم"" 


. كبر يؤكل فتريكا عادة ؛ لأن العادة جارية بأكله رطبا » أشبه الثمر‎ )١( 


(؟)إذا لم جد صاحبها » فهي كالثمرة » ولا روى الترمذي وصححه 
« إذا أتى أحد كم على ماشية > فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه » وإن لم جد أحدا 
فليختلب: وليشزب ولا يحمل » وحملوا قوله : « لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا 
بإذنه » على ما إذا كان عليها حائطا » أو حافظا » جمعا بين الأخبار » والأولى عدم 
الأكل » خروجا من خلاف أكثر العلماء »> وحيث جوز الأكل ونحوه » فالأولى 
تركه إلا بإذن . 

)٣(‏ آي وبحب على اأسلم » فأخرج ال > لقوله E‏ يؤمن بالله 
واليو م الآخر » فليكرم ضيفه » فتجب عليه ضيافة المسلم » وهذا المذهب » وعنه : 
هو كالمسلم ؛ وقال ابن رجب : هو المنصوص » فيجب » نخبر « ليلة الضيف 
حق واجب » فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه » إن شاء اقتضى وإن شاء ترك » 
رواه أبو داود وصححه الشارح . 

المجتاز بالقرى : أخرج الحاضر » وعليه الأكثر والأمصار » على الصحيح 
من المذهب ٠»‏ وعليه الأصحاب ٠»‏ لأنه يكون فيها السوق والمساجد » فلا يحتاج 
مع ذلك إلى الضيافة » بخلاف القرى ٠»‏ فإنه يبعد فيها البيع والشراء » فوجبت 
ضيافة المجتاز بها » وإيواؤه » لوجوب حفظ النفس . 

(4)على الصحيح من المذهب » وأوجب الشيخ : المعروف عادة ؛ وني 
الواضح : ولفرسه تبن لاشعير . 


ةا - 


لقوله عليه الصلاة والسلام « من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر » فليكرم ضيفه جائزته » قالوا : وما جائزته يارسول 
لله ؟ قال : يومه وليلته » متفق عليه“ ويجب إنزاله ببيته 
مع عدم مسجد ونحوه" فإن أبى من نزل به الضيف 
فللضيف طلبه به عند حاكم” فإن أبى فله الأخذ من ماله 


ع 


» أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » الإيعان الكامل » فليكرم ضيفه‎ )١( 
وهو القادم من السفر » النازل عند اليم 2 ويطلق على الواحد والجمع > والذ كر‎ 
والأنثى » وذكر أن جائرته : يومه وليلته » فدل الحديث على وجوببها » لتأكده‎ 
بقوله « من كان يؤمن بالله . . . » إلى آخره » ثم علقه بإكرامه » فدل مع غيره على‎ 
› لزومها » وفيه « والضيافة ثلاثة أيام » فما كان وراء ذلك فهو صدقة » أي معروف‎ 
إن شاء فعل » ون شاء ترك » قال « ولا يحل له أن يثوي عنده حتّى يحرجه » › قال‎ 
. النووي : وهذا محمول على ما إذا أقام بعد الثلاثة من غير استدعائه‎ 

(۲) كخان ورباط » ينزل فيه » لاجته إلى الإيواء » كالطعام والشراب . 

(*) قال في الإنصاف : بلا نزاع . 

› لا في الصحيحين « إن نزلتم بقوم » فأمروا لكم بما ينبغي للضيف‎ ) ٤( 
فاقبلوا » وإن لم يفعلوا » فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له » ولأحمد وأني‎ 
داود : من نزل بقوم » فعليهم أن يقروه » فإن لم يقروه » فله أن يعقبهم بمثل‎ 
قراه ؛ وعبارة المنتهى : فإن تعذر » جاز له الأخذ من ماله » يعنى بقدر ما‎ 
= وجب له ؛ وقصة ضيف إبراهيم » وتقديمه العجل : يدل على أن من إكرام‎ 


و20 وو افا م TEE a‏ عا هد اجرح ايو RO‏ “ري و هيك بوي TES E‏ لاخر وان لبوا ETI‏ ماه E PE EE‏ 


= الضيف » أن يقدم له أكثر مما يأكل » وأن لا يوضع بموضع ثم يدعى إليه . 


وتستحب الضيافة ثلاثا »> وما زاد فصلقة » لا تقدم 2 وللضيف الشرب من 
ماء رب البيت ¢ والإتكاء على وسادته » وقضاء الحاجة عمرحاضه : 


ومن امتنع من الطيبات فمبتدع » لقوله تعالى ( كلوا من طيبات ما 


رزقناكم » واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) . 


باب الذكاة (0 


دک الشاة ونحوها اتذكية 4 أي 7 فهي 
مم( 
ن أو نحر الحيوانٍ المأكول البري > بقطع حلقومه 
ومريكه '' أو عقر ممتنه”" و( لاا يباح ۀيءَ » من الحيوان 
المقدور عليه » بغير ذكاة ) لأن غير المذكى ميتة " 


١(‏ )الذكاة : تمام الشيء » ومنه الذكاة في السن » أي تمامه » وسمي الذبح 
ذكاة » لأنه إتمام الزهوق » ومنه قوله ( إلا ما ذكيتم ) أي أدركتموه » وفيه 
حياة فأتممتموه » ثم استعمل ني الذبح » سواء كان بعد جرح سابق » أو ابتداء 2 
اي : الكتاب والسنة 0 
bS‏ ل 
کا يأتي . 1 

(1)الحلقوم : هو الحلق ؛ وحلقمه : قطع حلقومه . والمريء : مجر 
الطعام والشراب ؛ وهو : رأس المعدة والكرش » اللاصق بالحقوم . 

( ه ) با يجرحه في أي موضع » من بدنه » بسهم أو غيره . 

(5)أي ولا يباح شيء » من الحيوان المباح أكله » المقدور عليه » من بهيمة 
الأنعام » والصيد » والطير » بغير ذكاة » قال الوزير » في الحيوان البري : أجمعوا 
على أن ما أبيح أكله منه » لايستباح إلا بالذكاة . أ 


- 4ے 


قال تعاك ( رمت عليكم الميتة )"" ( إلا الجراد ر 
وكل مالا يعيش إلا في الماء ) فيحل بدون ذكاة لحل ميتته " 
لحديث ابن عمر يرفعه ١‏ أحل لنا ميتتان ودمان » فأما 
الميتتان الحوت ور > وما الدمان فالكبد والطحال » 
رواه أحمد NT‏ يعيش في البر والبحر » ا 
وکلب لاع > لا يحل إ إلا بالذكاة © وحرم بلع سمك حيا" 


)١(‏ وهي ما ءات حتف أنةه من الحيوان » من غير ذكاة ولا اصطياد > لما 
a ah‏ للبدن والدين 

(؟ ) فبحل بدون ذكاة » بلاق » وتا ماف مته ل آله مغ الحمهون + 
صاده مجو سی أو غیر ٥‏ ¢ وكذا دبا وجندب © فيحل بدون ذكأة » وسواء مات 
اراد بسبب الحدب » أو كبسه أو تغريقه » وهو قول عامة أهل العلم . 

(" )أي وإلاكل مالا يعيش إلا في الماء > من حيوانات البحر » سواء صاده 
سات 04 أو نيذه البخر أو جزر ألماء عنه » أو حبس في الماء بحضيرة حتی موت 
أو طفا على الماء . 

(4 ) ولقوله صلى الله عليه وسلم » في البحر « هو الطهور ماؤه › الحل ميتته ) 

فتحل جميع حيتان البحر » بدون ذكاة بالإتفاق » وكذا ما طفى منه » عند الحمهور . 

(ه ) السلحفاة دابة برية وبحرية » ها أربع قوائم » والبحرية منها أعظم › 
وكلب الماء » ويقال كلب البحر » بينه وبين كلب البر بعض الشبه » وهو طويل 
الذنب » قصير القوائم والأذنين أحمك » وكذا سرطان ونحوها » لايحل إلا بالذكاة 
لأنه لما كان يعيش في البر » ألحق بحيوان البر » احتياطا . ١‏ 


٦ (‏ ) وذكره ابن حزم إجماعا : 


۷ - 


وكره شيه حيا" لا جراد , لأنه لا دم له" ( ويشترط 
للذكاة أربعة شروط )”" أحدها ( أهلية المذكي » بأن يكون 
عاقلا )“ فلا يباح ما ذكاه مجنون » أو سكران أو طفل 
لم يميز » لأنه a‏ 
( أو كتابيا ) أبواه کتابان“ 


)١(‏ أي شي السمك حيا » لأن له دما » ولا حاجة إلى إلقائه في الثار » لإمكان 
تر ر A‏ 
كره تعذيبه بالنار . 

(۲) أي لا یکره شي جراد » وعلل بأنه لادم له » ولأنه لا يموت ف الخال » 
يي SEE‏ لبوا را بعلت انار إن 
رب _النار » ١‏ 

A es 

٤ (‏ ) قال الوزير : أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها » ذبيحة المسلم العاقل > ٠‏ 
والمسلمة العاقلة » القاصدين للتذكية » الذين بتأقى منهم الذبح ؛ وقال : اتفقوا 
على أن ذكاة المجنون وصيده » لا يستباح أكله . ا 

( 0 ) فقصد التذكية » هو الشرط في الحقيقة » وكونه عاقلا شرط في وجوده › 
ولا يعتبر في التذكية » قصد الآكل اكتفاء بنية التذكية » وتقدم قول الشيخ : 
لو لم يقصد الأكل » وقصد حل يينه لم يبح » وكذا لو ضرب إنسانا بسيق © 
فقطع عنق شاة . 1 ْ 

2 قال الوزير : أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء » مباحة‎ )١( 
= معتد بها » اه » وكون أبويه كتابيين » أوتغظبيين ؛ فقال الشيخ : كل من تدين‎ 


ب س 


لقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكي )”” قال 
البخاري » قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم”" ( ولو) كان 


(£) 03 


المذكي.( مميزا ) أو ( مراهقا" أو امرأة أو أقلف) لم يختن 
ولو بلا عذر” ( أو أعمى ) أو حائضا » أو جنبا"" 


> بدين أهل الكتاب ؛ فهو منهم » سواء كان أبوه أوجده » قد دخل في دينهم» 
أو لم يدخل » وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل » أو قبل ذلك » وهو المنصوص 
الصريح عن أحمد » وإن كان بين أصحابه خلاف معروف » وهو الثابت عن الصحابة 
بلا نزاع بينهم » وذكر الطحاوي أنه إجماع قديم . 

› )أي ذبائح أهل الكتاب » من اليهود والنصارى » حل لكم أيها المسلمون‎ ١( 
وهذا بإجماع المسلمين أن ذبائحهم حلال للمسلمين » وذلك : لأنهم يعتقدون‎ 
تحريم الذبح لغير الله » ولا يذ كرون على ذبائحهم إلا اسم الله » ولا يلزم منه إباحة‎ 
. كل مالم يذكر امم الله عليه » ولا ماذبحوه لعيدهم » أو لشيء يعظمونه‎ 

(۲) وقال ابن مسعود : لا تأكلوا من الذبا؛ ثح » إلا ما ذبح المسلمون » وأهل 
الكتاب > رواه سعيك . 

(۴) أي ولو كان المذكي » المسلم أو الكتاني » مميزا ولو دون عشر › لأن له 
قصدا صحيحا » أو كان مراهقا » أي مقاربا الحلم . 

(:)أي : ولو كان المذكي » امرأة مسلمة كانت أو كتابية » أو كان أقلف 
لم يختن » لآنه مسلم أشبه سائر المسلمين » وكذا إن كان كتابيا . 

(ه)أي ولو كان المذكي ممن تقدم ذكرهم » بلا عذر » كعدم بالغ أو 
امتناعه . ۰ 

. (” ) عدلا أو فاسقا » لعموم الأدلة » وعدم المخصص . 
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( ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ) لما تقدم" ( و ) لا ذكاة 
( وثني ومجوسي ومرتد لمفهوم قوله تعاللى ( وطعام الذين 
ووا الكتاب حل لک ) " الشرط ) الثاني الآلة “ فتباح 
الذكاة بكل محدد ) ينهر الدم بحده” “ولو ) كان ( مخصوبا 
من حديد وحجر وقصب وغيره e‏ كخشب له حد » 


9 ١ه‏ 4 5 زفف4 
وذهب وفضة وعظم 5 


. )أي : لأنه لا يصح منه قصد التذكية » وهو الشرط في الحقيقة‎ ١( 

(؟ ) وکا زنديق ودرزي ؛ وتيامني » وقرمطي » ونصيري » وإسماعيلي » 
قال الوزير : أجمعوا على أن ذبائح الكفار » من غير أهل الكتاب غير مباحة . 

(؟) فمفهومه : تحريم طعام غيرهم من الكفار » ويؤكل طعامهم » غير اللحم 
والشحم 4 وسائر اجزاء ذبائحهم ¢ لأنبا وسائر أجز اثها ميتة . 

( 5 ) وهي ما اعتمل به من أداة . 

( ه ) يقطع أو يخرق » لا بثقله ولا بعرضه . 

(") لحديث كعب بن مالك » قال « فكسرت - يعني الحارية ‏ حجرا 
فذبحتها به » فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها » رواه البخاري » لأن المقصود إنبار 
الدم » وقد وجد ؛ وسواء كان المغصوب لربه أو لغيره » سهوا أو عمدا » طوعا 
أو كرها » وقال العمروي المالكي : بندق الرصاص أقوى من كل محدد » يحل 
به الصيد . 

7 ) قال الوزير الخهرا عل نالل كان مع رار و وهار 
به القطع جرحا » كا محدد من السيف » والسكين والرمح » واللحشبة والزجاج » 
EEE‏ ا ل 
لا يباح الذبح به » وهو اختيار ابن القيم وغيره . 
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( إلا السن والظفر )”" لقوله عليه الصلاة والسلام ” ما أنهر 
الدم فكل" ليس السن والظفر » متفق عليه ”” الشرط ( الثالث 
قطع الحلقوم ) وهو مجرى النفس“ ( و ) قطع ( المريء) 
بالمد » وهو : مجرى الطعام والشراب ولا يشترط إبانتهما"" 
ولا قطع الود" 


( ۱ ) فلا تباح الذكاة ہما » وهو مذهب جمهور العلماء » وقال الوزير 
اتفقوا على أن الذكاة » بالسن والظفر المتصلين » لا يجوز ؛ وقال مالك والشافعي 
وأحيد : والمتفضلين لاضوز أيضا: ْ 

( ۲ ) أي أساله وصبه بكثرة » فيباح أكله . 
") قال ابن القيم : هذا عل عل ا بالعفلام »> إما لنجاسة بعضها » 
أولتنجيسها على مؤمني الحن ؛ وتمامه : « وسأحدثكم عن ذلك » أما السن فعظم » 
أي ذلك عظم » فلا يحل الذبح به « وأما الظفر فمدى الحبشة » أي فسكين الحبشة » 
فلا يحل الذبح به . ۰ 1 

( 5 ) قال الشيخ : سواء كان القطع فوق الغلصمة » وهي الموضع الثاني من 
الحلق » أو كان القطع . دون الغلصمة » وهي اللحم نين آلر آم والعتق أو 
العجرة على ملتقى اللهاة والمريء » أو رأس الحلقوم بشواربه وحرقلته . 

(ه)عرق أحمر » تحت الحلقوم » ويسمى البلعوم »قال عمر : اللحر في 
اللبة والحلق لمن قدر ؛ واحتج به أحمد » وللدار قطني مرفوعا « ألا إن الذكاة 
في الحلق واللبة » . 
` (5)أي الحلقوم والمريء » وإبانتهما أكمل > خروجا من الحلاف . 
1 (۷) آي ولايشتر ط قطع الودجين > وهما الوريدان 4 وقال الشيخ + 
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ولايضر رفع يد الذابح » إن أتم الذكاة ا والسنة 

رال > بطعن بمحدد » في ا وذبح غيرها " 
( فإن أبان الرأس بالذبح » لم يحرم اللذبوح“ وذكاة ماعجز 
عنه » من الصيد e‏ > المتوحشة ٠‏ و ) النعم ( الواقعة 
في بكر ونحوها بجرحه » في أي موضع كان من 
بدنه )5 . ش | 


= وتقطع الحلقوم والمريء » والودجان » والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربع يبيح > ` 
سواء كان فيها الحلقوم » أو لم يكن » فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم » 
وأبلغ من إنهار الدم . 1 : 

. )يعني : ولو كان رفع يده قبل الإتمام » واعتبر في الترغيب قطعا تاما‎ ١( 

(۲ ) وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر . م 

(*)أي غير الإبل » > القوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) وثبت 
للحي سا اع مم ا ب 
وتقدم » واخقص الذبح بالمحل المذكور » لكونه مجمع العروق » فتخرج بالذيح 
فيه الدماء السيالة » ويسرع زهوق الروح » يكرد أطب ا 2 وأحت على 
الحيوان » وقد قال صلى الله عليه وسلم « إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » الحديث . ١‏ 

٤ (‏ ) لا ياي » وروي عن علي وعمران بن حصين » ولا مخالف هما . . 

(5 ) بجرحه في أي موضع من بدنه » وهذا مذهب اللجمهور . ش 

(5) كنهر وبركة » سواء كانت و بقر » أو غنم أو حمار 
وحش » ونحو ذلك . 

(1) أذ يطن في مناه » أ عغره + فل ذكات من ای وار » إل 
العقر . 
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روي عن علي وابن مسعودء واب عمر. وابن ع عباس » وعائشة 
رضي الله عنهه"" ( إل أمديكرن واس » في الماء ونحوه ) 
مما يقتله لو انفرد ( فلا يباح ) أكله لحصول قتله بمبيح 
وحاظر » فغلب جانب الحظر”” وماذبح من قفاه ولو عمداً , 
إن أنت الآلة على محل ذبحه » وفيه حياة مستقرة ‏ خلا 
وإلا فلا“ ولو أبان رأسه وق ا 


0 مذهب أي حنيفة والشافعي > وجماهير العلماء » وقول ماللك : 
لا يجوز إلا أن يذكى ؛ قال أحمد ؛ لعله لم يسمع حديث رافع لفط ل بعير ۰ 
فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه » فقال صلى الله عليه وسلم : ماند عليكم فاصنعوا 
به هكذا » متفق عليه . 

(۲) كنا لو ذبحه مسلم » ومجوسي أو وثني أو جرحاه . 

)٣(‏ أي : ما أتث ت الآلة على محل ذبحه » وفيه حياة مستقرة » وهذا مذهب 
الشافعي » وإحدى الراويتين عن مالك 4 وقال أبو حنيفة :مى أدركت ذكاتها 
قبل أن تموت » حلت . 

(4 )أي وإلا تأت الآلة على محل الذبح » وفيه حياة مستقرة » فلا يحل » 
وتعتبر بالحركة القوية » وقال الشيخ : إن خرج منه دم » كعادة المذبو ح » حل . 

(ه)أي سواء كان مبدأ القطع 4 من جهة وجهه أو قفاه > أو غير هما 4 
مريدا تذكيته » وسواء أبانه بسكين » أو بسيف يريد به الذبيحة أبيحت » وأفتى 
به علي وعمران بن حصين » ولا مخالف لما » ولأنه قطع مالا يعيش معه › 
في محل الذبح » فحل . 


CEA د‎ 


والنطيحة ونحوها" إن ذكاها » وحياتها تمكن- زيادتها › 
على حر كة مذبوح 4 ا وام ع تحرك » 


ولو ف 00-0 0 قطع حلقومه 4 
فوجود حياته کعدمها “ 


)١(‏ أي من حيوان مأكول » كالمنخنقة والموقوذة » والمتردية » وأكيلة 
سبع » والمريضة » وما صيد بشبكة » أو شرك أو أحبولة » أو فخ ٠‏ أو أنقذه 
من مهلكة . 

(۲) واختار الموفق بأن تعيش زمنا يكون موتها بالذبح أسرع منه » أو أن 
تحرك المريضة ويسيل دمها » _” E‏ > على حركة 
مذبوح » بطول المدة » فلا ؛ وقال الشيخ - لما ذكر شروطهم ‏ الأظهر : أنه 
لا يشترط شيء من هذه الأقوال » بل متى ذبح فخرج الدم الأحمر » الذي يخرج 
من المذكى ني العادة » ليس هو دم الميت » فإنه يحل أكله » وإن لم يتحرك في 
أظهر قولي العلماء » وني المنتهى وشرحه : حل أكله » ولو مع عدم تحركه بيد › 
أو رجل أو طرف عين » أو مصع ذهب » ونحو ذلك ني الأصح . 

(") أو طرف عين » أو مصع ذنب » ونحو ذلك . 

٤(‏ )أي : وما قطع حلقومه » من حيوان مباح › قبل تذكيته » أو أبينت 
حشوته » أي أزيلت - وليس المراد ظهرت - فوجود حياته كعدمها » فلا يحل 
بذكاة » وكذا نحو ذلك » ممالا تبقى معه حياة ؛ وما ذبح فغرق » أو تردى من 
علو » أو وطىء عي بر جل ملق RT EE‏ 
عن أحمد » قال ؛ في الفروع : اختارها الأكثر » وصوبه الزركشي » وني المنتهى 
وغيره : هو قول الفقهاء . 


4ب 
م / 4" / ج / ۷ ( حاشية الروض الريع ) 


الشرط ( الرابع : أن يقول ) الذابح ( عند ) حركة يده 
ب( الذبح » بسم لله 6" لقوله تعالى ( ولا تأكذوا مما 
يذكر اسم الله عليه » وإنه لفسق )" و( لايجزئه + ر 
كقوله : باسم الخالق » ونحوه“ لأن إطلاق ع و 
ينصرف إلى بسم لله وتجزيء بغير عربية » ولو أحسنها" 


)١(‏ وذكر جماعة : وعند الذبح قريبا منه ؛ ولو فصل بكلام كالتسمية على 
الوضوء » وكذا عند النحر » أو العقر . 

( ۲ ) أي خبيث حرام » قال ابن القيم : ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة » 
يطيبها » ويطرد الشييطان عن الذابح والمذبوح » فإذا أخل به » لابس الشيطان 
الذابح والمذبوح » فأثر خبثا في الحيوان » وكان صلى الله عليه وسلم : إذا ذبح 
سمى ؛ فدلت الآية : أن الذبيحة لا تحل » إذا لم يذكر اسم الله عليها » وإن كان 
الذابح مسلما » وهو رواية عن مالك » وقيل : مستحبة ؛ وهو مذهب الشافعي » 
وأبي حنيفة » وجماعة السلف والحلف : سقوط التسمية سهوا لاعمدا . 

(") أي لا يجزىء الذابح » غير قول « بسم الله » . 

. كالرازق » وكالتسبيح » ونحوه‎ ) ٤( 

(ه ) كقوله ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) وقوله صلى الله عليه 
وسلم « يا غلام سم الله » وغيرهما » يطلق على قول « بسم الله ) شرعا وعرفا . 

(5)أي : ولو أحسن التسمية بالعربية » لأن المقصود ذكر الله » وقد حصل » 
بخلاف التكبير والسلام > فان المقصود لفظه » ويجزيء أن يشير أخحرس بالتسمية 
برأسه » أو طرفه إلى السماء » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه » 
على إباحة ذبيحة الأخرس 


س * 60 ب 


( فإن تركها ) أي التسمية ( سهوا أبيحت ) الذبيحة لقوله 
عليه الصلاة والسلام « ذبيحة المسل حلال ٠»‏ وإن لے ر 
. ا لق 0 . 0 
إذا لم يتعمد » رواه سعيد ( لا ) إن ترك التسمية ( عمدا ) 
ولو جهلا E‏ > لا تقدم " ومن بداله ذبح 
غير ما سمى عليه » أعاد التسمية ‏ ويسن مع التسمية 
التكبير » لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم” . 


. فدل الحديث على حل الذبيحة » إذا نسي امم الله عليها‎ )١( 

(؟ ) أي فلا تحل الذبيحة » لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه ) 
ولمذا امير . 

(") أي لن ترك التسمية جهلا » هذا المذهب » عند بعض الأصحاب » وجاء 
خبر « إن قوما يأتوننا باللحمان » فلا ندري أذكروا اسم الله عليه أولا ؛ فقال صلى 
الله عليه وسلم : سموا نتم وكلوا » قالت عائشة : وكانوا حديثي عهد بكفر . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ مالم يعلم عنهم » أنهم لا يذكرون اسم الله » عند الذبح . 

(؛ ) بأن سمى على شاة مثلا ثم أراد ذبح غيرها » أعاد التسمية » سواء ذبح 
الأولى أو أرسلها » لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية » فإن ذبحها بتلك التسمية 
عمدا » لم تبح » وكذا لو رأى قطيعا فسمى ٠‏ وأخذ شاة فذبحها » لم تبح » لأنه 
م يقصدها بتلك التسمية . 

(5)أي : ويسن مع قول « بسم الله » قول « والله أكبر » لأنه ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم : كان إذا ذبح » قال : « بسم الله والله أكبر » ولا خلاف 
في أن قول « بسم الله » يجزئه » ولاتسن الصلاة على الي صلى الله عليه وسلم » 
مع التسمية 4 على الذبيحة 4 لعدم ورودها » ولأنها لا تناسب المقام 4 كزيادة 
« الرحمن الرحيم » . 


-20١ ب‎ 


ومن ذكر مع | سم الله اسم غيره » حرم » ولم يحل المذبوح" 
( ويكره أن يذبح بآلة كانّة)”" لحديث « إن الله ع 


الإحسان على كل شيءَ ¢ فإذا 2 فأحسنوا القعلة ” 
ذبحتم ارا الذبحة 98 وليحد أحدكم شفرته ¢ 3 
ذبيحته » رواه الشافعي وغ (و) به أيضا ؛(. أن 
يحدها > والحيوان يبصره 6 لقول ابن عمر « إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن تؤارى عن 
البهائم ) رواه eT E‏ (و) يكره أنقا ( أن يوجيه:) 
أي الحيوان ( إلى غير القبلة )“ 


. ولو کان الذابح كتابيا‎ )١( 
. لثلا يعذب الحيوان‎ ) ۲ ( 
. بكسر القاف‎ )۳( 

٤( .‏ )قال الشيخ : وتي هذا دليل » » على أن الإحسان واجب على كل حال » 
حتى ني إزهاق النفس » ناطقها وبهيمها » » فعلى الإنسان أن يحسن القتلة » للآدميين » 
والذبحة للبهائم . 

(ه ) بآلة غير كالة » ويحدها كا يأتي » ويسرع إزهاقها لإراحتها . 

. . أو يذبح شاة » وأخرى تنظر إليه‎ )١( 

(۷) فرواه ابن ماجه » فدل على مشروعية حد الشفرة » لإراحة البهيمة > 
وأن توارى حال حدها عن البهائم . ٠‏ 

(8) كالأذان » لأنه قد يكون قربة » وكالأضحية . 
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50 ا 5 3 ك4 ٍ 
لأن السنة توجيهه إلى القبلة » على شقه الأيسر" والرفق 


نك والحمل على الآلة 0 (و)يكره أيضا ) أن نکر 
عنقه ) أي عنق ماذبح”' ( أو يسلخه قبل أن يبرد ) أي قبل 
زهوق E‏ لحديث أبي هريرة « بعث رسول الله صل 
لله عليه وسلم » بديل بن ورقاء الخزاعي » على جمل 3 
يصيح في فجاج منى بكلمات › متها : لا تعجلوا الا 


قبل أن تزهق » رواه الدار قطني" وإن ذبح e‏ 
( 


1 4 1 0 
عليه » حل لنا > إن ذكر اسم الله عليه 1 


)١(‏ لأنه صلى الله عليه وسلم لا ضحى » وجه أضحيته إلى القبلة » وقال 
« وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا » وما أنا من المشركين » 
ركو غلا عقه ا > ليتمكن من الذبح بيمناه » ويمسلك رأسه بيسراه . 

(۲ ) لا تقدم » من قوله صلى الله عليه وسلم « وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » . 

(") وإسراع القطع » لإسراع زهوق النفس . 

)٤(‏ حتى تزهق نفسه » للخبر الآني » وكسر العنق تعذيب » واستعجال قبل 
أن يبرد . ش 

(ه ) ولا خلاف في ذلك » لما فيه من تعذيب الحيوان » قبل تكامل خروج نفسه . 

(5) أي لا تشرعوا في شى ء من الأعمال » المتعلقة بالذبيحة » قبل أن تموت » 
إن لعزجو ران LR E‏ > وأكلت لأن الذكاة 
تمت بالذبح » وما بعده غير معتير . 


(7) أي وإن ذبح يبودي 3 أونصراني 3 حيوانا » يحرم عليه أكله > کڏي= 


وذكاة جنين مباح بذكاة ا إن حرج ميتا" 3 م 
الك 
كمذبوح ' . 


= الظفر »> ومنفرج الأصابع » والبط والنعام »> وماليس عشقوق الأصابع » حل لنا 
معشر المسلمين أكله » إن ذكر اسم الله عليه > ومفهومه : ولو ذبح لعيده » 
أو ليقربه إلى شيء يعظمه » لم يحرم علينا » إذا ذكر امم الله عليه فقط ؛ قال في 
الإنصاف : هذا المذهب . 

وعنه : يحرم ؛ اختاره الشيخ ؛ وقال ابن عقيل : يكون ميتة » لقوله تعالى 
( وما أهل به لغير الله ) وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : لايؤ كل ما ذبح 
لأعيادهم وكنائسهم » لأنه أهل به لغير الله ؛ قال الشيخ : هذا أشهر نصوص أحمد » 
إذا نوى با التقرب إلى غير الله » وإن سمى الله عليها . 

› أي : ذكاة الأم ذكاة للجنين » إن خرج ميتا » فإنه جزء من أجزائها‎ )١( 
. والذكاة قد أتت على جميع أجزائها‎ 

(۲) أي أو خرج اللحنين متحركا » كحركة مذبوح » حل ؛ وحكى الوزير 
وغيره : الإتفاق على أن اللحنين إن حرج ميتا » فذكاته بذكاة أمه » وكذا إن خرج 
متحر كا » كحركة مذبوح » إذ له حكم الميت » وقد اتفق النص » وهو : قوله 
صلى الله عليه وسلم « ذكاة الحنين ذكاة أمه » رواه اللحمسة » والأصل والقياس » 
م يبح إلا بالذيح . 


باب الصيكد”) 


وهو : اقتناص وان حادل © متوحش EL‏ غير و 
عليه ““ ويطلق على المصيد و ( لا يحل المصيد المقتول في 
الإصطياد > إلا ا شروط > أحدها : أن يكون الصائد 
من أهل الذكاة )" . 


)١(‏ والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع » واتفقوا على أن قوله ( وإذا 
حللتم فاصطادوا ) أمر إباحة لا أمر وجوب . 

(۲ ) أي الصيد بلمعنى المصدري » وإلا فهو ني الأصل : مصدر صاد يصيد 
صيدا » فهو صائد » ثم أطلق بمعنى المفعول » يعني اقتناص المصيد » تسمية للمفعول 
بالمصدر . 

(۳ ) فاقتناص نحو ماند » من إبل وبقر » وما تأهل من نحو غزلان » أو ملك 
منها ليس صيدا . 

(4 ) بدون اقتناص » كتأهل . 

( © ) فالمصيد : حيوان مقتنص حلال » متوحش طبعا » غير مملوك ولا مقدور 
عليه » فخرج الحرام » كالذئب والإنسي كالإبل ولو توحشت »> والمملوك والمقدور 
عليه » لكسر شيء منه ونحوه . 

(5)أي ممن تحل ذبيحته » لقوله صلى الله عليه وسلم « فإن أخذ الكلب 
ذكاة » متفق عليه » والصائد بمتزلة المذكي » فيشترط فيه الأهلية » إلا ما لايفتقر 
إلى ذكاة » كحوت وجراد » فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته . 


ل 00ش5ه 


فلايحل صيد مجوسي » أو وثني ونحوه " وكذا ماشارك فيه " 
الشرط ( الثانى اک 0 وهى غاد افا ( محدد”' يشترط 
فيه مايشة يشترط في آلة ا يشترط فيه أيضاً ( أن يجرح ) 
الصيد ( فإن قتله بثقله لم 00 نفهوم قوله عليه لاد 
والسلام و الدم » وذكر اسم الله عليه فكل ۳ 


. كدرزي أو متولد بينه وبين كتاني » كولد ٠جوسية من كتابي‎ )١( 

(۲ )أي نحو مجوسي : كتابيا في قتل الصيد » سواء وقع سهمهما فيه › 
دفعة واحدة » أو وقع فيه سهم أحدهما قبل الآخر › لقوله « إذا أرسلت كلبك 
المعلم » وذكرت اسم الله عليه فكل » وإن وجدت معه غيره فلا تأكل » فإنك 
فا سميث عل كلبك » وم تسم عل خيره » متق عله » ولأله لجع في قله مبيح 
ومحرم » فغلب جانب الحظر » وإن كان أصابه سهم من كان من من أهل الذكاة » 
دون الآخر » فالحكم له » وبالعكس 

(") أي التي يقتل بها الصيد . 

( 5 ) ينهر الدم بحده . 

( ه ) لأن جرحه قائم مقام ذكاته » فاعتير له ما يعتبر في آلة الذكاة » وهي 
أن يكون بمحدد » غير السن والظفر . 

)٦( 1‏ كشبكة وفخ وعصى 2 وحجر لاحد له » وإن كان له حد فكمعراض 
إن قتله بحده حل" » وإن قتله بعرضه لم يحل ٠»‏ والمعراض : يشبه السهم » يحذف 
به الصيد » فإن قتل بحده » بأن حرق وقتل حل » بلا نزاع » للخبر » وربا 
أصاب بعرضه » فوقيذ » وفاقا . 

ونم ل اوها ل د E sR‏ 


£0 = 


( وما ليس بمحدد » كالبندق" والعصا والشبكة " والفخ »> 


0 0 2 إن 
لا يحل ما قتل به ) ولو مع قطع حلقوم » ومريء › لا تقدم " 
7 , 
وإن أدركه وفيه حياة مستقرة » فنكاه 5 7 إت ف 
صيدا بالهواء 6 أو على ر > هل ات 2 وى 


)١(‏ وهو ما يرمي به » وقيل : من الرصاص » وهو المعروف الآن › وني 
شرح الغاية : وهو حصى صغار » يرمى به » وكان فيما سبق حصى صغار يرمى 
به من القوس » أي فلا يحل ما قتل به » وأما بندق الرصاص » فقال بعض امالكية : 
هو أقوى من كل محدد » فيحل به الصيد » وقال عبد القادر : 

وماببندق الرصاص صيدا ‏ جواز أكله قد استفيدا 
فی به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه 

(۲ ) وهي شركة الصياد » فلا يحل ما قتل به . 

(") من أنه لابد أن يكون بمحدد » يجرح الصيد » والفخ آلة يصاد بها » غير 
محدد يجرح » وإتا يقتل بثقله . ' 

٤ (‏ ) لحصول إزهاقه بالذبح » وإن أدركه وإنما فيه حركة كحركة مذبوح » 
حل » ولم يحتج إلى ذكاة » وكذا إن كان فيه حياة مستقرة » فوق حركة المذبوح » 
ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته حل" » فعند الحمهور : مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 
أنه إذا لم يقدر على ذبحه » من غير تفريط > حتى مات » أبيح أكله على الإطلاق » 
وإن اتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها > لآنه حيوان لايباح بغير التذكية . 

( 5 ) وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي » لأن سةوطه بالإصابة » وزهوق 
روحه بالرمي » لا بالوقوع » وإن غاب ماعقره » أو أصيب يقينا ولو ليلا » ثم 
رجاه 4 وان يتوم يناسل لقوله « وإن تغيب عنلك مالم نجد فيه غير سهملك » 
رواه أبو داود . : 


وإن.وقع في ماء وذحوه م بحل" ( والنوع الثاني : العا 
فيباح ما قتلته ) الجارحة ( إن كانت معلمة )”" 
مما يصيد بمخلبه من الطير” أو بنابه من الفهود والكلاب”” 


(١)أي‏ : وإن وقع الصيد المرمي ني المواء » في ماء » أو وقع المرمي على 
شجرة ني ماء » أو على ما يقتله مثله أو تردى من جبل » أو تردى ترديا يقتله مثله » 
لم يحل أكله > وحكاه الوزير إجماعا » للحواز أن يكون نحو الماء أو الحبل » هو 
الذي قتله ؛ وإن وقع ني ماء ورأسه خارجه › أو كان من طير الماء » أو كان التردي 
لا يقتل مثل ذللك الحيوان » حل" » قال في المبدع : لاخلاف في إباحته » لآن التردي 
والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا » أو معينا على القتل » وهذا منتف هنا . 


(؟)أي والنوع الثاني من نوعي الآلة الخارحة › أي المفترسة » من السباع 
والطير . 

(" ) للصيد » قال الوزير : اتفقوا على أنه يجوز الإصطياد بالحوارح المعلمة » 
. إلا الأسود البهيم » هذا المذهب ؛ والحمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي » على 
جوازه » لإطلاق الشارع 4 

(4)أي سواء كانت اللخارحة المعلمة » مما يصيد بمخلبه » أي ظفره » من 
الطير » كالبازي والصقر » والعقاب والشاهين » ونحوها . 
السباع » بين الكلب والنمر » قوائمه أطول من قوائم النمر » وهو منقط بنقط 
سود » لا يتكون منها حلق كالنمر » أو من الكلاب » وهي أقبل للتأديب » وكلما 
أمكن الإصطياد به . 


ظ لقوله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين”' تعلمونهن 


مما علمکے الله )'" إلا الكلب الأسود البهيم » فيحرم صيده 
واقتناؤه » ويباح قتله" . 


(١)أي‏ وأحل لكم صيد ( ما علمتم من ابنوارح ) وهن الكلاب المعلمة » 
والبازي وكل طير يعلم للصيد ٠‏ والحوارح هي الكلاب الضواري » والفهود 
والصقور › وأشباهها > والمراد الكواسب من سباع البهائم » والطير » ( مكلبين ) 
أي : في حال تكليبكم هذه الجوارح » أي إغرائكم إياها على الصيد بها . 

(؟ )أي تؤد بونهن آداب أخذ الصيد ‏ من العلم الذي علمكم الله » وذلك 
أنه إذا أرسله استرسل » وإذا أشلاه استشلى » وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه » 
حتی يجيء إليه » و لا يمسكه لنفسه » ثم قال ( فكلوا مما أمسكن عليكم » واذكروا 
اسم الله عليه ) وتقدم . 

(") لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله > وقال « إنه شيطان » رواه مسلم ؛ 
قال الموفق : وأباح صيده مالك والشافعي › وأبو حنيفة > لعموم الآبة واللبر » 
والقياس على غيره من الكلاب » فالله أعلم . 

( 4 ) أي ويحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم » قولا واحدا » وتعليمه الصيد 
للأمر بقتله » وعبارة الإقناع : ويسن قتله » للأمر به ؛ وعبارة المنتهى : يباح ؛ 
وروي عنه لا بأس به > وكان الأمر بقتله ني الإبتداء » قال النووي : وهو الآن 
منسوخ ؛ وقال أبو المعالي : الأمر بقتل الكلاب منسوخ ؛ وصح أنه أمر به ثم أي 
عنه » واستقر الشرع على التفصيل › مثل أن كان عقورا » ويجب قتل كل عقور + 

وقال غير واحد : اتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة » مثل أن يقتني 
كلبا إعجابا بصورته » أو للمفاخرة به » فهذا حرام بلا حلاف ؛ والترخيص ثثلاثة › 
الزرع والماشية والصيد » وهذا جائز بلا خلاف . : 


-064- 


وتعليم a‏ وفهد : أن يسترسل إذا أرسل 00 
ذا كين وإذا اسيك 1 بال وتخ ت فر 
أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي » لا بترك أكله 
الشرط ( الثالث : إرسال الآلة قاصدا ) للصيد” . 


(4) 


(١)لا‏ ني حال مشاهدته الصيد . 

(؟ ) لقوله صلى الله عليه وسلم « فإن أكل فلا تأكل » فإني أخاف أنما أمسلك 
على نفسه ) متفق عليه ؛ وقال الموفق : لا أحسب هذه اللحصال تعتبر في غير الكلب » 
39 ا 
أو بما يعده أهل العرف متعلما . 

وقال الشيخ : التحقيق أن المرجع ني تعليم الفهد إلى أهل الحبرة » فإن قالوا 
إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل » أللحق به » وإن قالوا : إنه يعلم بترك الأكل 
كالكلب » ألحق به » وإذا أكل الكلب بعد تعلمه » لم يحرم ها تقدم من صيده » 
ولم يبح ما أكل منه . 

( ۳ ) وعقاب وشاهين » وباشق 

(4 )أي : فاشتراط ترك الأكل في الكلب خاصة » وقال الوزير : اتفقوا على 
7 شرط تعليم سباع البهائم » إذا أرسله استرسل » وإذا زجره انزجر » 

شترط اللحمهورء أبوحنيفة والشافعي وأحمد : ترك الأكل » ولم يشترطه مالك » 

مه الموارح سوى الكلب » لا يعتبر ني حد تعليمه ترك الأكل 
سكنت بين ريداق : أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه . 


فل شط اتيك من بدو افر المد ل محل + » لأن قصده 


( فإن استرسل الكلب » أو غيره بنفسه لم يبح ) ما صاده”" 
( إلا أن يزجره » فيزيد في عدوه بطلبه » فيحل ) الصيد”" 
لان زجره أثر في عدوه » فصار كما لو أرسله" ومن رمى 
صيدا فأصاب غيره حل" الشرط ( الرابع : الدسمية عند 
إرسال السهم أو ) إرسال ( الجارحة" . 


١(‏ ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أرسلت كليك المعلم > وذكرت اسم 
الله عليه فكل » متفق عليه » فدل على أن إرسال اللخارحة بمتزلة الذبح » وإن زجره 
ولم یزد عدوه لم يحل » لان الزجر لم یزد شيئاً عن استرسال الخارح بنفسه . 

(۲ )أو زجره ولم يقف » لكنه زاد في عدوه باشلائه › فيحل الصيد . 

(" ) لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة » كان الإعتبار بفعل الآدمي . 

(؛4 )أو رمى صيدا فقتل جماعة » حل ابحميع قال في الإنصاف : بلا فراع 
أعلمه » وكذا إذا أرسل كلبه على صيد فصاد غيره » وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعي : أو وقع سهمه ني حجر » فرده على الصيد فقتله » حل » وإن قصد صيدا 
بعينه » فرماه بسهم فأصابه » فاتفقوا على أنه يحل ؛ وإن أرسل کلبه » أو سهمه إلى 
هدف فقتل صيدا » أو رمى حجرا ونحوه » يظنه صيدا أو ببيمة » فأصاب صيدا 
لم يحل » لما تقدم من أن قصد الصيد شرط في إباحته . ٠‏ 

ووعد الشارح في باب الآنية » بذ كر« الطريدة» في الصيد وأنسيها ؛ وهي : الصيد 
يقع بين قوم » لا يقدرون على ذكاته » ويقطع كل واحد منه حتى يون عليه وهو 
حي ء قال الحسن : لا بأس بالطريدة » كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم › 
واستحسنه أحمد » وكذا الناد” » من إبل ونحوها » توحشت ولم يقدر على تذكيتها . 

٥ (‏ ) وهو مذهب اللحمهور لقوله تعالی ( ولاتأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه ) = 


س ١1س‏ 


فإن تركها ) أي اسم ا ا 
مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم « إذا آرسلت كلبك العم ٤‏ 

وذ کرت اسم ES‏ ' ولايضر إن تقدمت 
ا " وكذا إن تأعرت بكثير > في جارح » 
إذا زجره فانزجر” ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل" 
لا على سهم ألقاه ورمى بغيره '' بخلاف ما لو سمى على سكين › 


(۷ 


ثم ألقاها وذبح بغيرها 


= وللأخبار» لأن إرسال الآلة من نحو سهم » أومعراض » وكذا نصب نحو منجل 
وإرسال الحارحة ؛ هو الفعل الموجود من المرسل» فاعتبرت التسمية عنده كا اعتيرت 
عند الذبح » لكن لابد من إشارة أخرس لقيامها مقام نطقه » وتصح التسمية ولو 
بغير العربية . 

(١)وكذا‏ جهلا » فلا تسقط بحال » بخلاف الذكاة » فإن التسمية تسقط 
فيها سهوا » والفرق بينهما : كثرة الوقوع وتكرره » بخلاف الصيد . 

. فمفهومه : إذا لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل‎ ) 7( ٠ 

( )أي ولا يضر تقديم التسمية عند إرسال السهم » أو احارحة » بزمن يسير 
عرفا » كالعبادات » وكذا لو تأخرت بزمن يسير عرفا . 

٤ (‏ ) عند التسمية » إقامة لذلك مقام ابتداء إرساله . 

(ه ) أي المصاب » ولو كانت التسمية على غيره . 

( 5 ) فلا يحل المصيد » لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه » اعتبرت 
على آلته . 

. (7) فيحل » لأن التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم » لا على الصيد » = 


3 


( ويسن أن يقول مها ) أي مع باسم لله ( الله كير 6) ا 


ع 


في ( الذكاة )" لأنه صل الله عليه وسلم » كان إذا ذبح 


as‏ ا ابن عمر يقوله' 5[ كه 
الصيد للهو“ وهو أفضل مأكول" والزراعة أفضل مكتسب © 


= لعدم حضوره بين يديه » بل قد لايصاب » وي جانب الذكاة » التسمية واقعة 
على الذبيحة نفسها » لا على السكين » فلا يضر الذبح بغيرها . 

. » )أي "كما يسن مع التسمية عند الذكاة قول « الله أكبر‎ ١( 

( ۲ )أي ويسن أن يقول عند إرسال الآلة » أو المخارحة « بسم الله والله كبر » 
كما يسن ذلك عند الذبح » قياسا عليه » وتقدم ني المدي والأضاحي . 

(۴) لأنه عبث ؛ وإن كان فيه ظلم للناس » بالعدوان على زروعهم » وأموالهم 
تحرام وااضيك كاج الإتماز جاتر اوعد ل فصر سه الوم »بون لخم 
لا يباح له أن يصيد » ولا يحل له أكل ما صيد لأجله . 

: )لأنه حلال » لاشبهة 1 م‎ ٤( 

(5 ) لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها » وأقرب للحل » وفيها عمل اليد > 
والنفع العام » ولابد أن يؤكل منها بلا عوض ؛ وقيل : عمل الرجل بيده » لحديث 
اقل الكش غل الرجل ,بيده وكل بيع مور » وتقدع © وقبل اجار وله 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » ويسن التكسب » ومعرفة: أحكامه ويباح 
كسب الحلال » لزيادة المال وابحاه » والترفه والتنعم ٠‏ والتوسعة على العيال '» امع 
سلامة الدين والعرض » والمروءة وبراءة الذمة » ويحب على من لا قوت له » وعلى 
من تلزمه مؤونته » ويكره تركه » والإتكال على الناس . 

وقال بعض أهل العلم :لكب الذي لا تكد :يه كار + وزغا يقصد به 
التوسل إلى طاعة الله من الصلة والتعفف » فهو ٤‏ حتی وس للعبادة . 2 
ويستحب الغرس والحرث » واتخاذ الغنم » للخبر 5 


د ٣‏ س 


کتاب الأيمان“ 


جمع ا وهي الحلف والقسه” ( واليمين التي تجب بها 
الكفارة إذا حنث ) فيها ( هي اليمين ) التي يحلف فيها 
4 ) اسم ( الله ) الذي لايسمى به غيره » كالله » والقديم 
الل والأول الذي لین قبله شيء (o)‏ 


(١)أي‏ هذا كتاب يذكر فيه أحكام الأيمان » وكفاراتها » والأصل فيها : 
الكتاب والسنة والإجماع . 

وأصل اليمين : اليد المعروفة » سمي الحلف بها »> لأن الخالف يعطي يمينه 
فيه » ويضرب بها على بمين صاحبه » كما ني العهد والمعاقدة . 

(؟)أي : والأعان جمع بمين ؛ واليمين : توكيد الحكم المحلوف عليه > 
بذكر معظم » على وجه مخصوص . 

8 ) بفتح القاف والسين » وكذا الإيلاء » بألفاظ مخصوصة › تأي 
أمثلتها , 

٤ (‏ ) فالاسم الشريف » علم على ربنا تبارك وتعالى » لا يسمى به غيره » وهو 
سبحانه : القديم بأسمائه وصفاته » الأزلي » لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى . 

۰ (ه) كا صح عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال في دعائه « أنت الأول 

فليس قبلك شي ء » . 


4 


والآخر الذي ليس بعده شيء"" وخالق الخلق ‏ ورب العالمين" ٠‏ 
والرحمن“ > أو الذي 5 به غيره »2 ولم ينو الغير” 
كالرحيم والخالق" والرازق والمولى" ( أو ) ب ( صفة من 
صفاته ) تعالى » كوجه الله > وعظمته » وكبريائهء وجلاله » 


(۸) 


(1) كا ني اللبر > واللي الذي لا يموت ٠‏ قال تعالى ( كل من عليها فان » 
ويبقى وجه ربك » ذو ابمحلال والإكرام ) . 

(۲ ) وفاطر السموات والأرض . 

(" ) ورازق العالمين » والعالم بكل شيء » ومالك يوم الدين 

( 4 ) لقوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) فجعل اللفظين سواء في الدعاء , 
فكانا سواء في الحلف » ونحو ذلك › مما لا يسمى به غيره › تبارك وتعالى . 

( 5 ) بل أطلق > فإطلاقه » ينصرف إلى الله تعالى ؛ وقال الوزير وغيره : 
اتفقوا على أن اليمين بالله تعالى » منعقدة بأسماء الله الحسنى » كالرحمن والرحم » 
والحي » وغيرها . 

(5) والعظيم والرب » قال تعالى عن نبيه ( بالمؤمنين رؤوف رحم ) وقال في 
حق عيسى ( وإذ تخلق من الطين كهيثة الطير بإذني ) . 

(7) والقادر » قال تعالى ( فارزقوهم منه ) وقولهم : المولى المعتق » والقادر 
باكتسابه » فان نوی به الحلف بالله تعالى » أو أطلق ولم ينو سوى الله تبارك وتعالى » 
كان يمينا » لأنه بإطلاقه ينصرف إلى الله جل وعلا » فإن نوی به غيره » فليس 
بيمين » لأنه يستعمل في غيره . 

(8 ) وعلوه » قال الوزير وغيره #اققرام ان انين تلد مم نات 
الله تعالى » كعزة الله وجلاله » > إلا أبا حنيفة » اسثنى علم الله > فلم يره يمينا . 


م / 5٠‏ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


م ` 


إرادته " (أو بالقرآن » أو بالمأصحف ) 
)( 


وعهده وأمانته وا 


أو بسورة » أو آية منه“ ولعمر الله يمين 


(١)عهد‏ الله بمين » قال ابن عبد البر : لا خلاف في ذلك » إلا عمن لا 
يعتد بقوله » وكذا ميثاقه » وكذا على عهد الله وميثاقه » والحلف بأمانة الله يمين » 
وفاقا مالك وأني حنيفة » وقال الشافعي : لا تنعقد اليمين بأمانة الله » إلا أن ينوي 
الحلف بصفة الله » لأن الأمانة يراد بها : الفرائض والودائع . 

(؟) وقدرته وجبروته » ونحو ذلك » مما هو صربح في مقصوده ٠‏ ولا 
يفتقر إلى نية . ظ 

( م) أي : أو حلف بالقرآن أو بكلام الله » فيمين » لأنه صفة من صفات 
الله » أو حلف بالمصحف ٠‏ فيمين » لأنه عبارة عما في دفتي المصحف » بالإجماع . 

٤ (‏ ) أو بحق القرآن » أو بالتوراة أو الإنجيل » أو الزبور » أو صحف إبراهيم 
أو موسى » لأنه حلف بصفة من صفات الله » فوجبت الكفارة مع الحنث . 

(ه ) بفتح العين وضمها : ال حياة والبقاء » وهو مذهب أي حنيفة ومالك ؛ 
وقول : لعمرك ؛ جرى على رمم اللغة > وذكر صورة القسم » لتأكيد مضمون 
اكلام +« وتروعه فط الاه أقوى من بار الوا واملع من ابد بلقنم شْ 
بالله » لوجوب البر به » وليس الغرض اليمين الشرعي ؛ فصورة القسم على الوجه 
المذكور : لابأس به › ولهذا شاع بين المسلمين » وقال صلى الله عليه وسلم « أفلح 
وأبيه » . 

وعنه : ليست يمينا إن لم ينو > وهو قول الشافعي » لأنها لا تكون ينا إلا 
بتقدير محذوف » نحو : لعمر الله ما أقسم به » وايم الله بين وفاقا لأبي حنيفة 
ومالك » كقوله : وايمن الله » وقال الكوفيون : أيمن جمع يمين » وحق الله يمين » 
وفاقا مالك والشافعي . 


س 4 س 


ومالا “يقن عن" أسداقة ا الهو و و وماك 

م ي جو 
ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله » كالحي والواحد » والكريه” 
إن نوی به الله فهو يمين » وإلا فلا" ( والحلف بغير الله ) 
سبحانه وصفاته ( محرم )”" لقوله عليه الصلاة والسلام « من 
كان حالفا فليحلف بالل » أو ليصمت » متفق عليه" ويكره 
الحلف بالامانة ‏ 


3ج ول ا 
٠‏ (؟)والشاكر ونحو ذلك » مما لا ينصرف إطلاقه إليه » ويحتمله . 
()أي : إن نوى بنحو هذه الألفاظ : الله تعالى » فيمين » يتزتب عليه 
ما يترتب على الحلف بالله » وإن لم ينو به الله تعالى » ؛ أو نوی به غيره » لم يكن يمينا 
لأن الحلف الذي تجب به الكفارة لم يقصده ». ولا اللفظ ظاهر في إرادته » فلم 
ES‏ 0 
بق الك و ابن و لآ انل بل كان أحب لی ل أل 
بغيره صادقا ؛ قال الشيخ . : لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق » وسيئة 
الكذب أسهل من سيئة الشرك . | 0 
437 ونان ومن نظن رخو زا و ل أو A EES‏ 
ال م 
مذهب أي حنيفة ومالك » والشافعي . 
(5) والمراد : كراهة التحريم » لوك ليس من من حلت باأماة ۲ رواب 
أبو داود ؛ وهذا وعيد شديد » يوجب تحريم الحلف بها . 


E اف( كان‎ EER 


( ويشترط لوجوب الكفارة ) إذا حلف بالله تعالى ( ثلاثة 
روط الأول أن تكون البعين قد" 


(١)لأنها‏ إنما وجبت في الحلف بالله »> صيانة لأسمائه تعالى » وغيره لايساويه 
في ذلك ؛ وقال بعضهم : وكذا الحلف بعتق أو طلاق ؛ وني الإختيارات : اختلف 
كلام أي العباس » في الحلف بالطلاق » فاختار في موضع التحريم وتعزيره » وهو 
قول مالك » ووجه لنا . 

واختار في موضع آحر : أنه لايكره ؛ وأنه قول غير واحد من أصحابنا > لأنه 
لم يحلف بمخلوق » ولم يلتزم لغير الله شيت > وإنما الترم به كما يلترم بالنذر » والإلترام 
لله » أبلغ E E‏ الوه سن ل 
بذلك » كا أنكروا على من حلف بالكعبة . 

وقال ابن القيم ‏ ني قوله ( ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان فكفارته ) الآية 
فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة فهذا كفارتما » وقد أدخلت الصحابة في هذا 
النص » الحلف بالتزام الواجبات » والحلف بأحد القربات الالية إلى الله > وهو 
العتق » يما ثبت ذلك عن ستة منهم » ولا مخالف هم من بقيتهم » وأدخلت فيه 
الحلف » بالبغيض إلى الله » وهو الطلاق كما ثبت ذلك عن علي » ولا مخالف 
له منهم » فالواجب تحكيم هذا النص العام » والعمل بعمومه » حتى يثبت 
إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه » فالأمة لاتجتمع على نحطل البتة . 

» )أن تكون اليمين منعقدة » وأن يحلف مختارا » وأن يحنث في يمينه‎ 7١ 
. ويأتي مفصلا‎ 

ر( ) لأن غير المنعقدة » إما غموس أو نحوها › وإما لخو » ولا كفارة في 
واحد منهما » وأما اليمين المنعقدة » فهي التي يمكن فيها البر والحنث » لكوما 
للحث والمنع . 


- 254 به 


00 


وهي ) اليمين ( التي قصد عقدها على ) أمر ( مستقبل ممكن 
فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي ) اليمين ( الغموس) 
لأنها تغمسه في الاثم » ثم في النار” ( ولغو اليمين ) هو 
( الذي يجري على لسانه بغير قصد“ كقوله ) في أثناء 
كلامه ( لا والله > وبل والله ) . 


(0 


(١)قال‏ الوزير : أجمعوا على أن اليمين المتعمدة المنعقدة » هو : أن يحلف 
بالله على أمر في المستقبل أن يفعله ولا يفعله » وإذا نحنث وجبت عليه. الكفارة › 
| ه ؛ لأن العقد إنما يكون فيه دون الماضي » قال تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان . 

فدلت الآية على أن وجوب الكفارة في الأيعان المنعقدة » ولا يكون إلا في 
المستقبل من الزمان ؛ دون الماضي » لعدم إمكان البر والحنث © وغير ا ¢ 
كلا شربت ماء الكوز » ولاماء به » لآنه لغو . 


(۲) وهي التي يحلف بها على الماضي + كاذبا عالما . | 

(۳ )ولا م ساد اا ل و ا د 
البيهقي عن ابن مسعود : كنا نعد اليمين التي لا كفارة فيها فيها » اليمين الغموس ؛ 
وهي من الكبائر » للخبر الصحيح . 

(4 ) وظاهره : ولو في الزمن المستقبل » لظاهر الخبر الآتي » ولا كفارة فيها 
لظاهر ( لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) . 

(ه )أي في عرض حديثه . 


۹ 


تيع ا ر و او اناري 
يته :لا والله 4 وبل والله ( رواه أبو داود »> وروي موقوفا 
( وكذا يمين عقدها . يظن صدق نفسه. › فبان بخلافه ”) 
فلا كفارة في الجميع 7 لقوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكم )' وهذا منه” ولا تنعقد أيضاً من نائم 


. 2 0( 
وصعير ومجول وبحوهم 


(١)رواه‏ ازهري ل وغيره : عن عطاء عنها : 


١ (‏ ) فلغو » غير منعقدة ؛ وقال الشيخ ان م ا 
صدقه فلم يكن > كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل » أو ظن المجلوف 
عليه خلاف نية الحالف » ونحو ذلك . 

SS 
. حكاه ابن عبد البر إجماعا‎ 

el CS‏ اا 
احالف › > بل تجري على لسانه عادة » واللغو : المطرح من الكلام » لا يعتد به » 
وإنما يقع من غير قصد ولا عقد. . ۰ 

ع EINE SIA‏ ان عوك 
نفسه » أو أن غيره يطيعه فيما حلف عليه > ونحو ذلك ؛ ولأنه يكثر » فلو وجيت 
به كفارة » لشق وحصل الضرر » وهو منتف شرعا . ش 

(5)كزائل العقل بشرب دواء » أو محرم ٠‏ لأنه قول لا یملق په سق » فلم 
ل لك r‏ 
يفيق » وصغير حتى يبلغ » . 


0 £ ص 


الشرط ( الثاني : أن يحلف مختارا" فإن حلف مكرها 1 
تنعقد 0 د لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن 
أمني اا ران ا 
( الثالث: الحنث في يمينه > بأن يفعل ما حلف على 
0-7 )”' كما لو حلف أن لا یکلم زيدا »> فكلمه مختارا ”© 
( أو يترك ما حلف على فعله ) كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم » 

يكلمه ( مختارا ذاكرا ) ليمينه" ( فإذا حنث مكرها › 
أو اسا فلا ارو لا لا إثم عليه“ . 


. لليمين‎ )١( 


(۲) کمن حلف لا يدخل دارا » فحمل مكرها فأدخلها » أو خالف ما حلف 
عل جاده ار اانا a‏ > فلا كفارة » لأنه غير آثم . 


(") فدل الحديث : على أن المكره على ما حاف عليه » وكذا النامى » وابحاهل 
معفو عنه . ا ٠‏ 

١ (‏ ) ذاكرا ليمينه حنث وأثم » وتجب عليه الكفارة . 

(1)حنث » وأثم . ش 

(۷ )طا تقدم من قوله صلی الله عليه وسلم « عفي عن أمتي ليطأ والنسيان » 
وما استكرهوا عليه ) . 

وق وعدا اھ مرق له يكل دان و ينث فاا جاه اما دار 


( ومن قال في يمين مكفرة ) أي تدخلها الكفارة » كيمين 
بالل تعالى'"' ونذر وظهار ( إن شاء الله » م يحنث ) في 
يمينه " فعل أو ترك » إن قصد المشيئة”" واتصلت يمينه › 
لفظا أو حكما “ لقوله عليه الصلاة والسلام « من حلف 


فال إن شاء الله لى يحنث ( رواه اید e?‏ ( ويسن 


الحنث في اليمين » إذا كان ) الحنث ( خيرا)" . 


. أو صفة من صفاته : إن شاء الله . لم يحنث‎ )١( 

(۲ ) قدم الإستثناء » أو أخره . 

(")أي : إن قصد تعليق الفعل » على مشيئة الله وإرادته » بخلاف من قاله 
بر کا٤‏ أو سيق لسا لا قد > 

٤ (‏ )كقطع بنفس أو سعال » أو عطاس » أو تيء أو تثاؤب ؛ وعنه : ينفعه 
الإستثناء » وإن لم يرده إلا بعد الفراغ » حتى لو قال له بعض الحاضرين : قل إن 
شاء الله » نفعه ؛ قال الشيخ : وهو مذهب أحمد الذي عليه متقدموا أصحابه » 
واختيار أي محمد وغيره » وهو مذهب مالك » وهو الصواب » اه ؛ ويعتبر 
نطقه به » فلا ينفعه بالقاب » إلا من مظلوم كتأول . 

( ه ) فرواه النسائي والترمذي وحسنه > وقال : رواه غير واحد عن ابن عمر 
مرفوعا » والعمل عليه عند أهل العلم » من الصحابة وغيرهم ؛ ولأنه متى قال : 
لأفعلن إن شاء الله ؛ فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل » ومتى لم يفعل ل يشأ الله . 

(1)لقوله صلى الله عليه وسلم « ما حلفت على مين فرأيت غيرها خيرا 
منها »> إلا أتيت الذي هو خير » وكفرت عن يني » وقال « من حلف على مين 
فرأى غير ها خيرا منها » فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يمينه » . 


٤۷۷ ¬ 


کمن حلف على فعل مكروه » أو ترك مندوب”" وإن حلف 
على فعل مندوب » أو ترك مكروه » كره حنثه”" وعلى فعل 
واجب » أو ترك محرم » حرم حنثه”” وعلى فعل محرم أو 
ترك واجب وجب حنثه ” ويخير في مباح”” وحفظها فيه 
وق ولا يلزم إبرار قدم "ا كإجابة سؤال بالله تعالى 0 


١(‏ ) مثل ما تتعلق به مصلحة » كصلح ودفع شر » وقال الوزير : اتفقوا على 
أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عز وجل عرضة للأعان » بمنع من بر أوصلة » وإن 
كان قد حالف ل 

(۲) كأن حلف على فعل ما ندب إليه الشرع > أو ترك ما یکره شرعا » 
كالحلف في البيع والشراء » كره حنثه فيه » واستحب بره » لا يترتب على بره 
من الثواب ٠‏ الحاصل بفعل المندوب » وترك المكروه . 

(*)ووجب حل اليمين » لا في الحنث من الإثم بفعل المحرم © أو ترك 
الواجب > وتلزمه الكفارة في هذه الصورة . 

(4 )لا في بره » من الإثم بفعل المحرم » أو ترك الواجب . 

( 0 )أي ويخير في حنثه » إذا حلف على فعل مباح » أو تركه » أو حل يمينه » 
وكذا على احبر بشيء هو صادق فيه » أو يظن صدقه فيه . 

(5)أي : وحفظ يمينه في المباح » أولى من الحنث » لقوله تعالى ( واحفظوا 
أعانكم ) وإن أفرط كره . 

(۷) أي : ولا ينزم محلوفا عليه [برار قم . 

(۸) آي كا لا يلزم إجابة سؤال بالله تعالى » لأن الإيجاب بالتوقيف › = 


د ۳~ 


بل.یسن " ( ومن حرم حلالا سوى زوجته )”" لأن تحريمها 
ظهار ٠۰‏ كما تقده " سواء كان الذي حرمه ( من ام أو 
طعام » أو لباس أو غيره )“ كقوله : ما أحل الله علي حرام 

ولا زوجة له" أو قال : طعامي علي كالميتة ( لم يحرم ) 


4# 


عليه لأن لله تعال سماه يمينا بقوله ( يا أيها الني لي تحرم 
ل أيمانكم ) “ 


دولا توقين: فيه + وقال اغيغ : ا ب على مين > فلا تيب إجية سال 
يقسم على الناس. . 

(١)أي‏ إبرار القسم > كإجابة سؤال i‏ 
سألكم بالله فأعطو ه » ولا يسن تكرار حلف » فإن أفرط كره . 

(۲ )م يحرم عليه . : 

و ل باب د ر رر كلام د حر يا 

( 4 ) له ء لم تحرم عليه بذلك . 

(5)أو قال : على حرام إن فعلت كذا » أو إن أكلت هذا الطعام » فهو علي 
حرام ؛ أو قال : حرام علي هذا الطعام . 

( 5 ) فإن كانت له زوجة » فتقدم حكم ذلك موضحا في بابه . 

(۷) أو قال : هذا الطعام علي كالدم » أو كلحم اللحتزير » لم يحرم عليه ؛ 
قال الشيخ : ولا يجوز التعريض لغير ظالم » وهو قول جماعة » وهو تدليس كتدليس 
المبيع » نص عليه . 

(8) وروي عن ابن عباس » وابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم » جعل 
تحريم الحلال يمينا . | 


N‏ ب 


والبيعين على الشيء لا تحرمه" ( وتلزمه كفارة يمين 
فعله ٩)‏ اقول تعالى ( قد فرض لك جه أيمانكم ) 
التكفي "ا وسبب نزولها : أنه صلى الله عليه وسلم قال « لن 
أعود 3 اشرب العسل » متفق عليه “ ومن قال هو يهودي » 
افر ار ید غر اه أن كزع من الله ن ا 
من الإسلام » أو القرآن" . 


إن 
أي 


۱(۰ )ولأنه لو كان محرما » لتقدمت الكفارة عليه » كالظهار . 


(؟ )أي إن فعل ما حرم على نفسه ‏ من طعام أو شراب » أو لباس أو نحوه ؛ 
وقال الوزير : اتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين » > على أي وجه 
ات E‏ 


")قال ا القيم E‏ ؛ وقال : إذا حلف ليفعلن كذا 3 
فهو حظ منه لنفسه » وليس إيجابا » ولكن عقد اليمين ليفعلن » > فأباح الله له نحل 
ما عقده بالكفارة » وسماها تحلة » وليست رافعة لإثم الحنث . 


( 5 ) وذللك لما قال له بعض نسائه : أكلت «غافير ؛ قال « بل شربت عسلا » . 


(0)لم يكفر » وفعل محرما » قال ابن القيم : اتفق الناس أنه إن قال : إن 
فعلت كذا فهو مبودي » أنه لايكفر > إن قصد اليمين . 


(7)أي : أو قال هو يعبد غير الله » أو يكفر بالله » أو يعبد الصليب ليفعلن 
کذا . 


(۷) أولا يراه الله في موضع كذا » إن فعل كذا . 


س ةلاطا ب 


أو الني صلى الله عليه وسام ¢ ونحو 5 ليفعان كذا ۰ 
أو إن لم يفعله > أو إن كان فعله . فقد فعل محرما" وعليه 


520000 : ”( 
كفارة يمين بحنثه 


» كأن يستحل الزنا > أو شرب اللحمر » أو ترك الصلاة » أو الزكاة‎ )١( 
أو الصيام أو الحج . شْ‎ 


( ۲ ) طا في الصحيحين « من حلف على ملة غير الإسلام > كاذبا متعمدا » 
فهو كا قال » ولأحمد : « من قال إنه بريء من الإسلام » فإن كان كاذبا فهو كما 
قال » وإن كان صادقا » لم يعد إلى الإسلام سالما » . 


)لما روي أنه سكل عن الرجل يقول : هو يبودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام » ني اليمين يحلف بها » فيحنث » عليه كفارة يمين » ولأنه قول يوجب 
هتاك الحرمة » فكان بمينا » کالحلف الله » بخلاف : هو فاسق ونحوه » وتقدم 
كلام ابن القيم . 


٤۷٦ -‏ ب 


فصل ي كفارة اليمين “° 


( يخير من لزمته كفارة يمين ٠‏ بين إطعام عشرة مساكين ) 
لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غیره" ( أو كسوتهم ) 
أي العشرة مسا کين » للرجل ثوب يجزئه في صلاته ء 
وللمرأة درع وخمار كذلك” ( أو عتق رقبة ‏ فمن ل يجد ) 
شيشا مما تقدم ذكره” ( فصيام ثلاثة أيام )" 


)١(‏ وفيها تخيير وترتيب » فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق » والترتيب 
فيها بين ذللك ۽ وبين الصيام . 

1ضراء كاذ لض EEE‏ لمعن يرا + بز ايفين 
شعيرا » أو تمرا أو زبيبا » للاية . 

(۳) أي جزئها في صلاتها » وأي جنس كساهم » خرج به من العهدة › 
ويحرىء الحديد واللبيس » مالم تذهب قرته » ويجزىء أن يطعم بعضا » وأن يكسو 
بعضا » لأن الله خير بين الإطعام والكسوة » لابعض الطعام » وبعض الكسوة . 

( 4 ) حكاه الوزير وغيره اتفاقا » وأن الحالف مخير ني أي ذلك شاء » وأنهم 
أجمعوا على أنه لا يجحزىء فيه إلا عتق رقبة مؤمنة » سليمة من العيوب E‏ 
شركة أو عقد عتق » أو استحقاقه » إلا أبا حنيفة فإنه قال : لايشترط الإيمان . 

(ه )أي من الإطعام » أو الكسوة أو العتق قيل : كعجز عن فطرة ؛ وقيل : 
كثمن الرقبة في الظهار . ١‏ 

(5 )قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن من لم جد شيا مما تقدم ٠»‏ انتقل إلى 
صيام ثلاثة أيام » اه » وإن قدر بعد شروعه ني الصوم فكهدي › وتقدم . 


لقوله تعالى ( فكفارته إطعام عشرة مساكين » من أوسط ما 
تطعمون أهليكم 84 ا كسوتهم أو تحرير و فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام ) »> ( متتابعة ) وجوبا " لقراءة. ابن 
مسعود )0 فصيام ثلاثة ثة أيام متتابعة ( 00( وجب كفارة نذز 
فورا بحنث”* ويجوز إخراجها قبله”” ( ومن لزمته یمان قبل 
التكفير » موجبها واحد ) ولو على و6 


(١)أي‏ : فكفارة ماعقد ثم الأبمان إذا حثتم » ( إطعام عشرة مساكين من 
أوسط. ما تطعمون أهليكم ) أي : من خير وأمثل قوت عيالكم :أو كسوتمهم 
ما يصح أن يصلي فيه » أو عتق رقبة » ويشترط أن تكون مؤمنة » وهو قول الجمهور 
بدأ تعالى بالأسهل فالأسهل » مخيرا الحالف » فأي هذه اللحصال فعل أجزأ بالإجماع . 

(؟)إذا عجز عن أحد ثلاث اللحصال المتقدمة » واللحمهور على أنا متتابعات . 

(") فدلت هذه القراءة على مشروعية التتابع . ٠‏ 

٤ (‏ ) لأنه الأصل ني الأمر المطلق . ٠‏ 

(ه) أي الحنث » فتكون الكفارة محللة لليمين » وإن شاء بعده » فتكون 
مكفرة » وفي الصحيحين « إذا حلفت على بين » فرأيت غير ها حيرا منها > فأت 
الذي هو خير > وكفر عن يمينك » ولأني داود « فكفر عن يمينك » ثم ائت الذي 
هو خير » فجاءت الأحاديث بالتأخير وبالتقديم > وإن کان الحنث حراما كفر 
بعده مظلقا » ولا تجزىء كفارة قبل حلف إجماعا > وني الصحيحين أيضاً : الأمر 
بإبرار القسم » والحمهور أنه على الندب . 

(5) متغايرة » كما مثل . 


ت ۷۸ < 


كقوله : والله لا أكلت » والله لا شربت» والله لا أعطيت › 
والله لا أخذت ( فعليه كفارة واحدة ) لأنها كفارات من جنس 
واحد » فتداخلت کالحدود من و ( وإن. اختلف. 
موجبها ) أي موجب الأيمان »> وهو الكفارة ( كظهار 
ويمين بالله ) تعالى ( e‏ آي لكا ( ولم يتداخلا ). 
لعدم اتحاد الجنس " er‏ قن بصوم "' ل لسيده 
منعه منه " ویکفر كافر بغير صو" 


)١(‏ كا لو زنا ثم زنا » فلا يحد إلا مرة » هذا المذهب » وعنه : لكل 
يمين كفارة » وهو مذهب أكثر أهل العلم » وإن قال : والله لا أكلت ولا شربت » 
ولا لبست » وحنث في واحدة وكفر » انحلت في البقية » لأنها يمين واحدة » قال 
في المبدع : بغير حلاف ؛ وإن قال : والله لا أكلت » والله لا شربت » فحنث 
بإحداهما وكفر » > ثم حنث في الثاني » » لزمته كفارة ثانية . ش 

' (؟)بل لکل يمين کفارتہا » قال الشيخ : من کرر أيمانا قبل التكفير فروايات 
ثالثها ‏ وهو الصحيح ل ل د 
الحلف بنذور مكفرة » وطلاق مكفر . ءظ 1 

()لايمال ء اط ا 
ما يكفي في الكفارة . 

(4 ) أي من الصوم > سواء كان الحلف والحنث بإذن أولا ء وسواء أضر به 
أولا . 0 

ST‏ الس ا ل مويه 
وعلي ثمنه » أو يدخل ني ملكه بإرث . | 


باب جامع الآبمان المحلوف بها © 
( يرجع في الأيمان » إلى نية الحالف » إذا احتملها اللفظ )”" 
لقوله عليه الصلاة والسلام « وإنما لكل امرىء ما نوى /"" 
فمن توئ بالسقف أو البناء السماء”'" أو بالفراش أو البساط 
الأرض * قدمت على عموم لفظه " ويجوز التعريض في مخاطبة 


لخر ظالي *" 


(١)أي‏ مسائلها . 

(؟)أي احتمل لفظ الحالف نيته » فتتعلق بمينه بما نواه » دون ما لفظ به 
اتفاقا . 

(") فيرجع في كلام المتكلم على ما أراده » ويقبل منه حكما » مع قرب 
الإحتمال من الظاهر » لا مع بعده » فتقدم نيته على عموم لفظه . 

( 5 ) يرجع فيها إلى نيته » وقدمت على عموم لفظه » حيث احتملها اللفظ › 
قال تعالى ( وبجعلنا السماء سقفا محفوظاً ) وقال ( والسماء بنيناها بأيد ) وقال 
( وبنينا فوقكم سبعا شدادا ) . 

٠ (‏ )أي فمن نوى بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه ؛ 
فيرجع فيها إلى نيته » حيث احتملها اللفظ » قاك تعالى ( ألم نجعل الأرض مهادا ) 
وقال ( والله جعل لكم الأرض بساطا ) . 

٦ (‏ ) حيث احتملها اللفظ » ونوى ذلك به . 

(۷) للحاجة » على الصحيح عندهم من المذهب > وقيل : لامجوز » ذكره = 


~~ GA* ب‎ 


( فإن عدمت النية » رجع إلى سبب اليمين » وما هيجها )”" 
لدلالة ذلك على النية ‏ فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا > 
0 ا الي SO‏ 
"وركذا اکن شا + أو الشغلقةة هن “ون لحلاف لان 
د > لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها” 


= الشيخ › واختاره » لأنه تدليس كتدليس ابيع » اه » فإن كان ظالا لم يجز » 
قولا واحدا » والمنصوص ص : أنه لايجوز التعريض مع اليمين . 

١(‏ )أي : لآن السبب يدل على النية ؛ وعنه : يقدم عموم لفظه على سبب اليمين 
احتياطا » وقال الزركشي : اعتمد عامة الأصحاب تقد النية على السبب . 

)آي للات تسيب المي + وما حيجها عل النية ؛ رقا ابن التي : من عرف 
مراد المتكلم » بدليل من الأدلة » وجب اتباع مراده » والألفاظ لم تقصد لذواتما 
وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم ٠‏ فاذا ظهر مراده » ووضح › بأي 
طريق كان » عمل بمقتضاه » سواء كان بإشارة » أو كتابة » أو دلالة عقلية » 
أو قرينة حالية » أو عادة له مطردة . . . . إلخ . 

() أو كان السبب يقتضي التعجيل » فإن عدما لم يبرأ إلا بالقضاء في الغد . 

٤(‏ ) كأشتريه غدا » أو لأبعنّه غدا ؛ وقال الشيخ : إذا حلف على غيره 
ليفعلنه » فخالفه » إذا قصد إكرامه » لا إلزامه به » لاحنث عليه » لأنه كالأمر ‏ 
ولايجب الأمر إذا فهم منه الإكرام > لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف 
في الصف ولم يقف . 

٠ (‏ ) لمخالفته ما حلف عليه » وإن حلف لايبيعه بمائة » حنث إن باعه بها » 
وبأقل منها . 

100 اك 
م / "١‏ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش © ونيته أو السبب : 
قطع وقه ی كل شنو و ار واه و کل ب 
ما فيه منة”" ( فإن عدم ذلك ) أي النية وسبب اليمين الذي 
هيجها. ( رجع إلى التغيين ) لأنه أبلغ من دلالة الاسم على 

المسمي » لأنه ينفي الإبهام بالكلية " ( فإذا حلف لا لبست 
هذا القميص » فجعله سراويل أو رداء » أو عمامة .ولبسه » 
حنث” أولا كلمت هذا الصبي » فصار شيخا ) وكلمه 
0 ' 


® 
حرس 


)١(‏ قال ابن القيم وام EE‏ : والله لا أكلت له 
لقمة » ولا شربت له ماء » يريد خلاصه من منته عليه » ثم قبل منه الدراهم والدنانير 
والشاء » ونحوها » لعده العقلاء واقعا فيدا هو أعظم مما حلف عليه » ومرتكبا 
لذروة سنامه » ولولامه عاقل على كلامه » لمن لايليق به محادثته » من امرأة 
أو صبي » فقال : والله لا كلمته ؛ ثم رآه خاليا به » يوا كله ويشاربه » ويعاشره 
ولا يكلمه > لعدوه مرتكبا لأشد مما حلف عليه وأعظم » وهذا ما فطر الله عليه 
اة 0 2 1 :0 5 * 


(؟ )أي : لأن التعيين بالإشارة ينفي الإبهام » فهو مقدم على الامم والصفة › 
والإضافة » كأن يشهدا على عين شخص » ثم ذكر ما لو تغيرت صفة التعيين . 

(" ) لفعله المحلوف عليه » لأنه لبسه . 

(؛ ) لأنه كلم الشخص المحلوف على عدم تكليمه » فحنث » عملا بالتعيين ؛ 
قال الشيخ : فلوحلف لا أكلم هذا الصي »> فتبين شيخا » أولا أشرب من هذا - 


- 1 


( أو ) حلف لاكلمت (١‏ زوجة فلان ) هذه ( أو صديقة 
فلانا ) هذا ( أو مملوكه سعيدا ) هذا ( فزالت الزوجية 
واللك » والصداقة ثم كلمهم ) حنث" ( أو ).: حلف 
( لا أكلت لحم هذا الحمل » فصار كبشا ) وأكله حنث”" 
( أو ) حلف لا أكلت (.هذا الرطب ء فصار تمرا أو 
دبسا اوخلا ) وأكله حنث” ( أو) حلف لا أكلت ( هذا اللبن 
فصار جبنا » أو كشكا ونحوه » ثم أكله » حنث في الكل )* 
لن عين امحلوف عليه باقية " تكحلفه لا ليست هذا الغزل ۽ 
فصار كن 


كيو فتبين خلا » فالأشبه أنه لايحنث » إذ الإعتبار با قصد ني قلبه » وهو 
قصد معينا موصوفا » ليس هو هذا العين . ش 
١(‏ ) لأنه إذا قدم التعيين على الاسم » فلأن يقدم على الإضافة أولى . 
(؟)إذا لم يكن له نية » ولاسبب يخص الحالة الأولى » والحمل : 
الحاء المهملة والميم . 


(۳) ما لم يكن له نية » ولا سبب يخص حالته الأولى » لبقاء عين المحلوف 
عليه . 


(؛ )مما رجع فيه إلى التعيين » ونحو الكشلك الأقط وغيره » مما يعمل من 
اللبن . 

٩ (‏ ) فحنث بفعل ما حلف على تركه . 

٤ 5(‏ فهو يحنث بذلك » للبسه عين ما حلف على ترك لبسه . 


= لالط ب 


وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه » فدخلها وقد باعها › 
أو وهي فا أن جد 6 أن كام وتخو( :إلا أن 
ينوي ) الحالف”" أو يكون سبب اليمين » يقتضي ( مادام ) 
المحلوف عليه ( على تلك الصفة ) فتقدم النية » وسبب 
اليمين على التعيين » كما تقدم” . 


. کخان » حنث‎ ) ١١ 
» بيمينه في شىء من هذه الأشياء » ما دام على تلك الصفة والإضافة‎ )۲( 
. أو مالم يتغير‎ 


(" )أي من قوله : فإن عدمت النية وسبب اليمين الذي هيجها » رجع إلى 
التعيين . 


~ EA — 


وم ين 
( فإن عدم ذلك ) أي النية والسبب » والتعيين ( رجع ) في 
اليمين ( إلى ما يتناوله الام " وهو ) أي الاسم ( ثلاثة › 
شرعي > وحقيقي e‏ ' وقد لا يختلف المسمى › 
کک E‏ والحيوان E‏ ي 
e‏ والصوم ”' والزكاة لني 34 والبيع والإجارة * J‏ 
الاسم ( المطلق ) في اليمين » سواء كانت على فعل أو تر 


(١)فيما‏ يتناوله الاسم » الدال على إرادة المسمى » إذ لا معارض له > 
فوجب الرجوع إليه . 

. لأنه مقتضاه » ولا صارف عنه‎ ) ١١ 

(" ) ويقدم عند الإطلاق » إذا اختلفت الأسماء » شرعي فعرفي فلغوي . 

. كرجل » فينصرف اليمين إلى مسماه › بلا خلاف‎ ) ٤( 

(ه ) فإذا قال الشارع : صل تعين فعل الصلاة › المشتملة على الأفعال » وكذا 
الصوم » وأما الطواف » فقال : المجد والقاضي وغيرهما » ليس بصلاة في الحقيقة › 
ولأنه أبيح فيه الكلام والأكل . 

٦ (‏ ) وكالوضوء والغسل » والتيمم وال : 

(۷) من صلاة أو صوم » أو بيع أو نكاح » أو غيرها . 
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( ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح ) لأن ذلك هو 
المتبادر » أي المفهوم عند الإطلاق'" إلا الحج والعمرة 
فيتناول الصحيح والفاسد”" لوجوب المضي فيه » كالم " 
ل ا لود فاسدا ) من 
بيع أو نكاح ( لم يحنث )“2 لأن البيع والنكاح » لايتناول 
5 *' ( وإن قيد ) الحالف ( يمينه بما يمنع الصحة ) 
آي بها لا تكن الطبينحة معه ( كأن حلف لا يبيع الخمر › 
أو ريم > حنث بصورة العقد 00 لتعذر حمل يمينه 


(۷ 


٠ ولذلك حمل عليه كلام الشارع › حيث لا صارف له عن موضوعه‎ )١( 
0 : الشرعي . ش‎ 

(۲) فإذا حلف لايحج » فحج حجا فاسدا » حنث » وكذا العمرة . 

")أي فيما ل ويحرم > وب اد ووو 

٤ (‏ ) وكذا إن حلف » ما بعت » ولا نكحت » وقد فعله فاسدا » لم يحنث » 
لقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) ؤإنما أحل الصحيح منه » وكذا النكاح . ش 

(ه ) فلا يحنث إلا بالبيع ا 
ذلك ففعله , ٠‏ . 

E EL‏ ل ا 
انر :لحت بض رة الك 

( ۷ ) فتعين كون صورة ذلك محلا له . 


وكذلك إن قال : إن طلقت فلانة الأجنبية » فأنت طالق » 
طلقت بصورة طلاق اا (و) الاسم ( الحقيقي : هو 
الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللح " فإذ ذا حلف لایاکل 
اللحم »> فأكل شحما أو مخا > أو كبدا أو نحوه ) ككلية 
و کرش وطحال » وقلب ولجم رأس | ولسان ( لم يحنث 3 
لآن إطلاق اسم الم > لايتناول شيئا من ذلك“ إلا بنية 
اجتناب الدسم” لومخ حلت ان أدما » حنث بأكل 
البيض ٠»‏ والدمر والملح » والخل » اڪ ونحوه ) كالجبن 
بالق 


ا ص 0 
کون صورة ذلك محلا له . 

(؟ )أي : والثاني من أفسا م الاسم الثلاثة » الحقيقي وهو اللغوي » وهو الذي 
م يغلب مجازه عندهم » أي العرني » على حقيقته اللغوية » كاللحم » فهو اسم 
حقيقة » والحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول . 

٣(‏ )آي بأكل شيء ء من الشحم وما عطف عليه » لأن مطلق اللحم لا يتناول 
شيئا من ذلك » وكذا لا يحنث بأكل إلية » ومصران ومرق لحم » ونحو ذلك . 
(4) كا أنه لو حلف لا يأكل شحماء لم يحنث بأكل لحم أحمر ٠.‏ 

رع فحت يالك كلد NEI‏ مك لا فيها/من الدسم 
ويحنث بأكل لحم سمك » ولحم محرم » لدخوله في مسمى اللحم . 

٦(‏ ) سواء كان من بهيمة الأنعام » أو من الصيد » أو لبن آدمية » حليبا 
كان أو راثبا » أو مائعا أو مجمدأ » حنث » لأن ابلحميع لبن . 
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د E‏ وال وان 
والح > لأن هذا معنى التأدم" ( و ) إن حلف ( لا يلبس 
شع فلن ريا او رعا اوا ) أو اة او فة 
أو نعلا » حنث )" لأنه ملبوس فة وغ ( وإن 
حلف لا يكلم إنسانا > حنث .بكلام كل إنسان )” لأنه نكرة 
بي التي او حي اواو قلا« الى از اليكل" 


(١)أي‏ من كل ما يغمس فيه اللحبز » قال تعالى ( وصبغ للا كلين ) . 

(؟ ) وكذا كل ماجرت العادة بأكل اللحبز ونحوه به » للأخياو » فمنها مارواه 
ابن ماجه « سید إدامكم اللحم » وله « ائتدموا بالزيت » وحديث « نعم الإدام 
انحل » وغير ذللك . 

(" ) الحوشن : الصدر » والدرع ؛ وقيل : الدرع » وقيل : الذي يجعل على 
الصدر ؛ ولايدخل العقيق » والسبح في مطلق الحلف > على ل لبس الحلي » إلا من 
من عاد التحلى به » وكيفما لبس الثوب » أو تعمم به » أو ارتدى پسراویل ۽ 
حنث » لابطيه أو افتراشه . 

٤ (‏ ) كالثياب » وقيل : لابن عمر إنك تلبس هذه النعال » قال : إني رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها . 

(ه ) ذكرا كان » أو أنثى › صغيرا أو كبيرا » حرا أو رقيقا . 

(5 )وقد فعل المحلوف عليه . ۰ 

(۷ )أو زجره بكل لفظ » لأنه كلام » فيدخل فيما حلف على عدمه . 
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أولا كلمت ریا اة أو وا سود 0 مالم ينو مشافهته '"" 
( و ) إن حلف( لا يفعل شيئاً فوكل من فعله حنث )" لان 
الفعل يضاف إلى من فعل عنه“ قال تعالى ( محلقين رؤوسكم ) 
وإنما الحالق غيرم " ( إلا أن ينوي مباشرته بنفسه ) فتقدم 
نيته لأن لفظه يحتمله ^ 


)١(‏ لقوله تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا » أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولا ) وحديث « ما بين دفتي المصحف كلام الله » . وصحح في الشرح 
والمبدع : أن هذا ليس بتكليم » لکن إن نوى ترك مواصلته » أو سبب ينه 

(۲ ) أي بالكلام » فلا يحنث بالمكاتبة » ولا المراسلة » لعدم المشافهة فيهما . 

. أي الحالف » إذا فعل الوكيل ذلك الشيء » المحلوف على تركه‎ ) ۳(٠ 

(4)المحلوف على تركه › وأمر به » كما لو حلف لا يحلق رأسه » فأمر 

(ه )أي فدلت الآية : على أن فعل من وكله » كفعله . 

(7)وإلا ففعل وكيله كفعله ؛ وقال ابن القيم : ومن الحيل الباطلة » ما لو 
حلف لا يفعل شيئاً » ومثله لا يفعله بنفسه أصلا » كالسلطان لايبيع كذا » ولايبحرث 
هذه الأرض » ولا يزرعها » ولا يخرج هذا من بلده » ونحو ذلك » فالحيلة أن 
وأقبحها » وفعل ذلك » هو الحنث الذي حلف عليه بعينه » ولا يشلك في أنه حانث » 
أحد من العلماء » ولا أحد من العقلاء . 
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( و) الاسم ( العرفي ا اهر ازو فلب ) غا( ال 
كالراوية ) في العرف للمزادة » وفي الحقيقة : الجمل الذي 
يستقى عليه”" ( والغائط ) في العرف للخارج المستقذر » وفي 
ال لقنا الذان وا اطا عن الأرض ( كدعا" 
#الظعقة والذابة والعدزة 9( تعلق البسين بالعرك )”دو 
الحقيقة > لان الحقيقة في نحو ماذكر صارت 0 
ولا يعرفها أكثر الناس") 


)١(‏ أي اللغوية » حيث أنه لايعلمها أكثر الناس › فاللفظ قد يكون حقيقة 
في معنى » ثم يغلب على معنى عرني ؛ وقال الشيخ : اللفظ المطلق » الذي له حد 
في العرف » وقد علم أنه لم يزدد فيما يتناوله الاسم » فإنه ينزل على ما وقع من 
استعمال الشرع » وإن كان اتفاقيا . ١‏ 

لل الل و للا انارق مولي e‏ 
من الحيوانات » والمزادة في العرف : شكل الراوية . 

(") مما غلب العرف فيه على حقيقته . 

(: )أي في العرف » وني الحقيقة فناء الدار ؛ قال علي مالك افون 
عذراتكم ؛ يريد أفنيتكم ؛ والظعينة في العرف : المرأة ؛ قال الموهري : الظعينة 
المرأة ما دامت في المودج ؛ وي الحقيقة : الناقة التي يظعن عليها ؛ والدابة لغة : كل 
ما دب ودرج ؛ وعرفا : اللحيل والبغال والمحمير . 

(ه) لآن الحالف لا يريد غيره » فصار كالمصرح به . 

(5) فيرجع فيما ذكر إلى العرف » كما بنى. عليه فيما مثل . 
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( فإذا حلف على وطء زوجته أو ) حلف على ( وطء دار » 
تعلقت يمينه بجماعها ) أي جماع من حلف على وطثها » 
لآن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف ” 
ا تيه ره نر التي ياك ابرط ١‏ 
ضر ( وإن جلف لا يأكل شيعا » فأكله مستهلكا في غيره * 
كدو خلت لأ ناكل سنن + فاحل خرصا فيه سدق + لا 
فيه طعمه ) لم يحنث يعدك"" أن جلف( ل ا كل بم عل 
ناطفا لم يحنث )لان ما أكله لا يسمى سمنا » ولا بيضا؟ 
( وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه ) فيما أكله ( حنث ) 


. وكذا لو حلف على ترك وطء زوجته » أكثر من أربعة أشهر » كان موليا‎ )١( 

)١(‏ أي من أن هذا المعنى : هو الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف ؛ ويفرق 
بين أن يكون المقصود » تحري البقعة على الرجل » فيحنث بإدخال بعض جسده إلى 
بعضها » لمباشر ته بعض بعض المحرم » وبين أن يكون مقصوده » التزام بقعته » فإذا خرج 
بعضه لم يحنث 2 كنا في المعتكف . 

(۴ )م يحنث » حيث أن المستهلك » لايظهر فيه طعم المحلوف عليه . 

( : ) أو حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا » لايظهر فيه طعم اللبن لم يحنث . 

(5 )أو حلف لا يأكل شحما » فأكل اللحم الأحمر » لم يحنث . 

(5) ولا شحما » فلم يحنث » لأن المستهلك في الشيء وجوده كعدمه . 


لأ کله المحلوف . 


)١(‏ كما لو أكله منفردا > وذلك كظهور السمن في اللحبيص » أو البيض في 
الناطف » ونحو ذلك » ولو حلف لايشارك فلانا > ففسخا الشركة » وبقيت بينهما 
ديون مشتركة » أو أعيان » فقال الشيخ : تنحل اليمين بانفساخ عقد الشركة . 


وإن حلف لايشم وردا » ولا بنفسجا » فشم دهنهما »> أو ماء الورد ؛ فقال 
الشبخ : يتوجه أن يحنث بالماء دون الدهن » وكذلك ماء البان » والينوفر » لآن 
الماء : هو الحامل لرائحة الورد > ورائحته فيه » بخلاف شجره » فإنه يضاف 
إلى الورد » ولا تظهر فيه الرائحة كثيرا . 
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فصل ١‏ 
( وإن حلفلا يفعل شیا » ككلام زید" ودخول دار ونحوه* 
ففعله مكرها » لم يحنث )* لأن فعل المكره » غير منسوب 
إليه” ( وإن حلف على نفسه » أو غيره ممن ) يمتنع بيمينه 
و( يقصد منعه » كالزوجة والولد » أن لا يفعل شيئاً » ففعله 
ناسيا أو جاهلا > حنث في الطلاق والعتاق ) بفتح العين 
( فقط ) أي دون اليمين بالله :تغالل © والندر والظيار + لأن 
الطلاق والعتاق » حق آدمي » فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل”" 


(١)أي‏ في حكم من فعل شيئاً » ناسيا أو مكرها » أو فعل بعض المحلوف 
عليه » أو على هن لا يمتنع بيمينه » وغير ذلك . 

(؟ ) ففعله مكرها » لم يحنث ولو حلف لايعامل زيدا » فعامل وكيله » أو 
باعه » حنث . 

(") كقرية » أو بستان » أو حمام . 

٤ (‏ ) أي ففعل ما حلف على تركه » مكرها بضرب » أو أخذ مال يضره » 
أو تهديد بقتل ونحوه » لم يحنث . 

( ه ) ويحنث بالإستدامة بعد الإكراه » أشبه ما لو دحل مختارا ؛ ولو حلف 
لا يزوج ابنته > فزوجها الأ بعد » أو الحاكم » حنث إن تسبب في الترويج » وإن 
لم يتسبب فلا » وإن كان المقصود أنها لا تتروج » حنث بكل حال . 

٠ (‏ ) قال الشيخ : إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه » لايحنث مطلقا » إلا 
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كإتلاف الال والجناية”' بخلاف اليمين بالله تعالى » فإنها 
حق الله تعالى » وقد رفع عن فق الام الفا وال © 
( و ) إن حلف( على من لا يمتنع بيمينه » من سلطان وغيره ) 
كالأجنبي لا يفعل شيا ( ففعله حنث ) الحالف ( مطلقا ) 
برواة لبك الجر ee‏ تاقينا هالا را" 


إن كان قاصذا إلرامه ء فإنه.يحنث ٠‏ اه ء وأما إذا لم يقصد منعه ب كا لو 
قال لزوجته : إن دخلت دار فلان » فأنت طالق ؛ ولم يقصد منعها » وإنما قصد 
مجر د التعليق » فيقع الطلاق بدخوها » حيث كان » کمن لاعتنع بيمينه . 

(١)أي‏ : كا لا يعذر بإتلاف المال ٠‏ على الآدمي » وابناية عليه بالنسيان 
والحهل ؛ وقال الشيخ وغيره : إذا حلف لا يفعل شيثا » ففعله ناسيا » أو جاهلا » 
بأنه المحلوف عليه » فلاحنث عليه » ولو في الطلاق والعتاق » وغيرهما ؛ ويمينه 
باقية » نص عليه » ويدخل في ذلك من فعله متأولا » أو تقليدا لمن أفتاه » أو مقلدا 
لعالم ميت » مصيبا أو مخطثا 

قال : وقد ظن طائفة أنه إذا حلف بالطلاق » على أمر يعتقده كما حلف » فتبين 
بخلافه » أنه يحنث » قولا واحدا ؛ وهذا خطأ ٤‏ بل اللحلاف في مذهب أحمد » ولو 
حلف على نفسه أو غيره » ليفعلن شيئا » فجهله أو نسيه » فلا حنث عليه › إذ لا 
فرق بين أن يتعذر المحلوف عليه » لعدم العلم » أو عدم القدرة . . 
(5)قال تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وني الحديث « قال قد 
فعلت » وحديث « عفي عن أمتي اللخطأ والنسيان » . 


.. (")لإمكان.فعل المحلوف عليه : 
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ا 


( وإن فعل هو ) أي الحالف لايفعل شيثاً › أو من لا يمتنع 
بيميئله > من سلطان أو أجني ( أو غيره ) أي غير من ذكر 
كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف ؛ فأكل بعضه ( لم يحنث ) 


لو حل ف لا یشرب ماء هذا النهر » فشرب منه » فإنه r‏ 


10 م يحث > قال الشيخ : لأن ما لابمكن التحرز منه > لا يراد رلا 
اليمين عليه . 

(؟)قال ابن القيم : ومن الخيل الباطلة » لو حلف لايأكل هذا الرغيف › 
أو لاايسكن في الدار هذه السنة » أو لا يأكل هذا الطعام ؛ قالوا : يأكل الرغيف © 
ويدع منه لقمة واحدة » ويسكن السنة كلها إلايوما واحدا » ويأكل الطعام كله » 
إلا القدر اليسير منه ؛ ولو أنه لقمة » وهذه حيلة باطلة باردة . 

ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث » وفعل نفس ما حلف عليه » ثم يازم 
هذا المتحيل أن يجوز للمكلف » كل ما نى الشارع عن جملته » فيفعله إلا القدر 
اليسير منه » فإن البر والحنث في الأيمان » نظير الطاعة والمعصية » في الأمر والنهي » 
ولذلك لايبرأ إلا بفعل المخلوف عليه جميعه > لابفعل بعضه » كما لا يكون مطيعا 
إلا بفعله جميعه ؛ ويحنث بفعل بعضه » کا يعصي بفعل بعضه . 
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باب النذر © 
لغة الإيجاب" يقال : نذر دم فلان ؛ أي أوجب قتله ”" 
وشرعا : إلزام مكلت يعار نفسه لله تغالى ‏ + شا غير محال 
بكل قول يدل عليه" . 


» يعقده العبد على نفسه » يؤكد به ما ألزمها به » من الأمور لله عز وجل‎ ) ١( 
وهي تعظيم للخالق » ولأ سمائه ولحقه » وأن تكون العقود به وله ؛ وهذا غاية‎ 
» التعظيم » فلا يعقده بغير اسمه » ولغير القرب إليه » فإن حلف فباسمه تعظيما‎ 
» وتبجيلا » وتوحيدا وإجلالا » وإن نذر فله توحيدا وطاعة » ومحبة وعبودية‎ 
. والأصل فيه : الكتاب والسنة والإجماع‎ 

( ۲ ) أي إيحاب المرء على نفسه شيثا » لم يكن واجبا قبل . 

(")النذر » كعلي لله » أو نذرت لله » ولا يختص بذلك ونحوه » ولا 
ينعقد بغير القول » ولا بمحال » وني الشرح : لا يستحب النذر » للنهي عنه » وتوقف 
شيخ الإسلام في تحريمه ؛ وحرمه طائفة من أهل الحديث ؛ قال : وما وجب بالشرع 
إذا نذره العبد » أو عاهد عليه الله » أو بايع عليه الرسول » أو الإمام » أو تحالف 
عليه جماعة » فإن هذه العهود والمواثيق » تقتضي له وجوباً ثانيا » غير الوجوب 
الثابت بمجرد الأمر الأول » فيكون واجبا من وجهين » ويكون تركه موجبا لترك 
الواجب بالشرع » والواجب بالنذر » هذا هو التحقيق » نص عليه أحمد » وقاله 
طائفة من العلماء . 

( 5 ) وقال ابن القيم : الملتزم الطاعة لله » لا يخرج عن أربعة أقسام › » إما أن 
يكون بيمين مجردة» أو بنذر مجرد » أو بيمين مؤكدة بنذر » أو بنذر مؤكدت 
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0) 


و ( لا يصح ) النذر ( إلا من بالغ عاقل ) مختار" لحديث 
« رفع القلم عن ثلاثة ٠»‏ ( ولو ) كان ( كافرا ) نذر عبادة" 
لحديث عمر « إني نذرت في الجاهلية » أن أعتكف ليلة › 
فقال له النبي صلىالله عليه وسلم : أوف بنذرك»“ ( والصحيح 


مته ( آي : :من النذر ( هة أقسام ا 


> بيمين » كقوله ( ومنهم من عاهد الله لئن نانا من فضله لنصدقن ) فعليه أن يفي به » 
وإلا دخل في قوله ( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم ) وهو أولى باللزوم من أن يقول : 
لله علي كذا » وقال : فرق بين ما الترم لله »> وما زم بالله » فالأول ليس فيه إلا 
الوفاء » والثاني يخير بين الوفاء والكفارة . 


(١)ولايصح‏ بغير قول ٠‏ إلا من أخرس بإشارة مفهومة » كيمينه » لأنه 

(؟ ) فدل الحديث : على أنه لايلزم النذر منهم » لرفع القلم عنهم . 

()أي فيصح » ولكن لايخلو : إما أن تكون العبادة مما يفتقر إلى نية » 
ا 0 
به بعد الإسلام » للخبر » وخبر « لانذر إلا فيما ابتخي به وجه الله » أو لايفتقر إلى نية » 
كصدقة بدرهم » فيلزم به » ولو قبل إسلامه » لصحته منه . 

٤ (‏ ) فدل الحديث : على لزوم وفاء النذر » الواقع حال الكفر » ووجوب فعله 
بعد إسلامه » إذا كان عبادة . 


( ه ) وعده بعضهم : ستة . 


ء £4۷ 
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أحدها : النذر ( المطلق مثل أن يقول : لله علي نذر؛ ولي يسم 
شيشا » فيلزمه كفارة يمين )'' لا روى عقبة بن عامر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كفارة النذر إذا لم يسم 
كفارة یمین ا رو ان ماه والقرفدي- + «وقال: خن 
صحيح غريب" ( الثاني : نذر اللجاج » والغضب”" وهو 
تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي من الشرط المعلق عليه“ 
( أو الحمل عليه » أو التصديق » أو التكذيب )“ كقوله : 
إن كلمتك ؛ أو إن لم أضربك” أو إن لم يكن هذا الخبر 
صدقاً أو كذبا » فعلي الحج أو العتق و 


13 شواء أطلق أو قال : إن فعلت كذا ؛ وفعله » ولم ينو بنذره شيئا معينا » 
فتلزمه كفارة اليمين . 

(؟ ) فدل الحديث : على وجوب الكفارة » إذا لم يسم ما نذره لله عز وجل . 

٣ (‏ ) سمي بذلك » لأن الحالف قصده : أن لا يكون الشرط فيها » ولا 
الحزاء » فلم يلزمه الشارع > ومن ألحقه بنذر القربة » فقد قال ابن القيم وغيره : 
إلحاقه بنذر القربة » إلحاق له بغير شبهه » وقطع له عن الإلحاق بنظيره . 

٤ (‏ )أي : إن فعلت كذا ء» فلله علي كذا . ظ ظ 

(ه )أي أو يقصد الناذر الحمل » أي الحث على المعلق عليه » أو ا 
إذا كان خبرا » أو التكذيب على ما علقه عليه . 

(5 )أي فعلي كذا » مما مثل به » ونحوه . 

(۷) كعلي عتق عبدي » أو مالي صدقة . 


( فيخير بين فعله » وكفارة يمين )'" لحديث عمران بن 
حصين » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« لانذر في غضب > وكفارته كفارة يمين » رواه سعيد في 
سننه" ( الثالث : نذر المباح”” كلبس ثوبه » وركوب 
دابته )) فإن نذر ذلك ( فحكمه 5 ) القسم ( الثاني ) يخير 
بين فعله » واكقارة ا ( ون نذر مكروها » من طلاق أو 
غيره استحب له أن يكفر ) كفارة يمين ( ولا يفعله ) . 


» )إذا وجد الشرط » وإن قصد لزوم اللحزاء عند الشرط » لزمه مطلقا‎ ١( 
.. ذكره الشيخ عن أحمد‎ 

(؟)فدل على جواز التكفير » إذا وجد الشرط » وإن قصد لزوم اللحزاء › 
فتقدم ما ذكره الشيخ عن أحمد . 

(") أي الثالث » من أقسام النذر الستة » نذر فعل مباح . 

( 4 ) وذلك كأن يقول : لله علي أن ألبس ٿوي ؛ أو لله علي أن أركب دابتي .. 

( 5 ) أي إذالم يفعل هذا المنذور المباح ؛ ويأتي قول الوزير : إنه مذهب الثلاثة ؛ 
واختيار الشيخ : أنه لا شيء عليه » لما روى البخاري « بينما الني صل الله عليه وسلم 
يخطب » إذا هو برجل قائم » فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائيل » نذر أن يقوم 

في الشمس » ولا يستظل » .ولا يتكلم » وأن يصوم ؛ فقال ا 
وليستظل › وليقعد › وليتم صومه » ولي داود » في التي نذرت أن تضرب على 
رأش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف » فقال ‏ أوني بنذرك » . 

٦ (‏ ) واستحباب الكفارة » عندهم خروجا من عهدة النذر » والمراد : المكروه 
باعتبار أصله » كما مثل به » من الطلاق ونحوه » كأكل ثوم أو بصل, » وإلا= 


لأذ فرك المكتوة أرق مق اففلة دون قعل او ار 
( الرابع : نذر المعصية ك) نذر ( شرب الخمر" و) نذر 

.م 4( 
( صوم يوم الحيض" و ) يوم ( النحر ) وأيام التشريق " 
( فلا يجوز الوفاء به ) لقوله عليه السلام « من نذر أن يعصي 


1 3 
الله فلا يعصه » " 


> فالإحرام قبل الميقات مكروه › وإذا نذره من مكان معين » قبل الميقات لزمه » 
لكون أصله ‏ وهو مطلق الإحرام ‏ مشروعا ؛ وعد بعضهم نذر المكروه قسما » 
فتكون الأقسام ستة . 

. عليه » لأنه وى بنذره‎ )١( 

(؟ ) فلا يجوز الوفاء به » لأن المعصية لاتباح في حال من الأحوال . 

(") وكذا نذر صوم أيام النفاس » لأنه نذر معصية . 

٤(‏ )أي كنذر صوم يوم النحر » وكذا صوم يوم عيد الفطر » وصوم أيام 
التشريق » للنهي عن صيامها » ولو قال إن فعلت كذا › فعلي ذبح ولدي »> أو 
معصية غير ذلك » وقصد اليمين ٠»‏ فيمين » وإلا فنذر معصية » فيذبح في مسألة 
الذبح كبشا » وهو مذهب أي حنيفة ومالك . 

. (ه)فدل على أنه لايجوز الوفاء بنذر المعصية ؛ ومنه النذر للقبور » أو لأهل 
القبور ونحوه فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به » ولأن المعصية لاتباح في حال من 
الأحوال » قال الوزير : إذا نذر أن يعصي الله عز وجل » فاتفقوا على أنه لايجوز 
أن يعصي الله عز وجل . 

وقال الشيخ : إذا حلف بمباح » أو معصية لاشيء عليه » كنذرهما » فإن 
ما لم يلزم بنذره » لايلزم به شيء إذا حلف به » فإن من يقول : لايلزم الناذرشيء 
لا يلزم الحالف بالأولى . = 


ت 0996م 


( ويكفر ) من لم يفعله " روي هذا عن ابن مسعود > وابن 
عباس وعمران بن حصين » وسمرة بن جندب رضي الله عنهم '" 
ويقضي من نذر صوما من ذلك » غير يوم الحيض" ( الخامس 
نذر التبرر مطلقا ) أي غير معلق“ . 


= قال الشيخ : ومن أسرج قبرا » أو مقبرة » أو جبلا أو شجرة » أو نذر ها 
أو لسكانها » أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز » ولا يجوز الوفاء به إجماعا › 
ويصرف في المصالح » مال يعلم ربه » ومن اللخائز صرفه في نظيره من المشروع ؛ 
ومن نر قنديلا » يوقد للني صلى الله عليه وسلم » صرفت قيمته بلحيرانه صلى الله 
عليه وسلم » وهو أفضل من الحتمة . 

١(‏ )هذا المذهب » عند بعض الأصحاب » والكفارة عليه إن لم يفعله » وكذا 
نر المباح من المفردات . 

(۲ )وعنه : لا ينعقد نذره » ولا بازمه كفارة ؛ وهو قول أي حنيفة 2 
ومالك والشافعي » قاله الوزير وغيره ؛ واختاره شيخ الإسلام . 

(") لانعقاد نذره يوم الحيض ٠‏ فتصح القربة ويلغى التعيين » لكونه معصية › 
وقال المجد : ومن نذر صوم سنة بعينها » لم يتناول شهر رمضان » ولا الأيام المنهي 
عن صوم الفرض فيها ؛ وعنه : يتناولها ؛ وعنه : يتناول أيام النهي دون أيام رمضان 
قال الشيخ : والصواب أنه يتناول رمضان » ولا قضاء عليه إذا صامها » لأنه نذر 
صوم واجب » وغير واجب » بخلاف أيام النهي » وإتما نجيء الرواية الثالثة > على 
قول من لايصحح نذر الواجب » استغناء بإيجاب الشارع » وأما قضاؤها مع صومها 
فبعيد » لأن النذر لم يقتض صوما آخر . 

٤ (‏ )أي نذر التقرب مطلتا 3 أي : مما مثل به ونحوه » لا معلقا بشرط ؛ 
وذكر : أن نذر التبرر ثلاثة أنواع > ما كان في مقابلة نعمة » أو دفع نقمة » أو 
التزام طاعة ابتداء » كلله علي صوم أوصلاة » أونذر طاعة لم تحب » كاعتكاف › 
فيلزمه الوفاء به . 


لب (+*80 هس 


( أو معلقا كفعل الصلاة» والصيام والحج ونحوه ) كالعمرة 
والصدقة » وعيادة المريض" فمثال المطلق : لله على أن 
أ + أو آمل © وان الان( قولة. إن خن اد 
مريضي »2 أو سلم مالي الغائب » فلله علي كذا ) من صلاة 
أو صوم ونحوه “ ( فوجد الشرط » لزمه الوفاء به ) أي 
ا لحديث « من نذر أن أن يطيع الله فليطعه ) رواه 
البخاري ”" ( إلا إذا نذر الصدقة بماله كله ) من يسن له" 


(١)أي‏ : غير مقيد بشرط . ظ 

(؟ )وزيارة أخ في الله تعالى » أو شهود جنازة » مما لا يضره » ولا عياله › 
ولا غريه » وكان بقصد التقرب » غير معلق بشرط » أو علق بشرط كنا مثل به . 

)أو أحج ؛ أو أعتكف » أو أزور مريضا » ونحوه . 

' (4)وكذا لو حلف بقصد التقرب » كوالله إن شفى الله مريضي » أورد مالي 

الغائب » ونحو ذلك » لأصلي أو أصوم » أو أتصدق بكذا . 

( ه ) لمدح الذين يوفون بالنذر » وذم الذذدين ينذرون ولا يوفون . 

(”)فدل الحديث » على وجوب الوفاء به » ومن قال : إن قدم فلان أصوم 
كذا ؛ نذر يجب الوفاء به مع القدرة » قال الشيخ : لا أعلم فيه نزاعا ؛ ومن قال 
ليس هذا بنذر » فقد أخطأ » ومن قال : لثن ابتلاني الله لأصبرن ؛ ولئن لقيت 
عدوا لأجاهدن ؛ ولو علمت أحب العمل إلى الله لأعملن ؛ فنذر معلق بشرط » 
كقوله ( لثن آثانا من فضله لنصدةن ) . ا 

EN للك هين‎ Se 
. في ماله » لحق الغرماء » وكذا إذا لم يكن بيده ما هو مباح » بقدر حاجته‎ 
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فیجزئه قدر ثلثه ولا كفارة'" لقوله عليه الصلاة والسلام 
لأبي لبابة eT‏ صدقة لله تعالى « يجزىء 
عك القلث » رواه أحمد "© (أو) ندر الضّدقة: ( بسي منه ) 
أي ماله كألف ( يزيد ) ما سماه (على ثلث الكل > 

يجزئه ) أن يتصدق ( بقدر الثلث ) ولا كفارة عليه » جزم 
به في الوجيز وغيره'” والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه» 
ولو اد على الثلث » كما في الإنصاف ٠‏ وقطع به في 
ال وغ ا وف ها )أي لعن السا الد رة 
بأن نذر الثلث فما دونه ( يلزمه ) الصدقة ب ( المسمي ) لعموم 
ما سيق > من حديث « من نذر أن يطيع الله فليطعه ۲“ 


. )أي فيجزئه قدر ثلثه يوم نذره » يتصدق به » ولا كفارة عليه » نصعليه‎ ١( 

( ۲ ) وقال لكعب « أمسلك عليك بعض مالك » فهو خير لك » ومن حلف 
أو نذر لا يرد سائلا » فكمن حلف أو نذر الصدقة بماله كله ؛ قال الشيخ : ويصرف 
مصرف الركاة . 

() ولا يسن » لا تقدم من الحديث قريبا . 

› فقي الإقناع وشرحه : أو نذر الصدقة بألف > وليست كل ماله‎ ) ٤( 
لز مه جميع ل ا ل‎ 
. المنتهى : ولو ببعض مسمى » لزمه‎ 

( © ) وما تقدم » من قوله ( يوفون بالنذر ) وغير ذلك ؛ وقال الشيخ : تعليق 
النذر بالملك » نحو : إن رزقني الله مالا » فلله علي أن أتصدق به » أو.بشيء منه » = 
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( ومن نذر صوم شهر ) معين كرجب" أو مطلق ( لزمه 
التتابع ) لأن إطلاق الشهر › يقتضي التتابع”" سواء صام شهرا 
بالهلال » أ و ثلاثين رقا الد وان لر اام معدودة ) 
كعشرة أيام » أو ثلاثین یوما ( لم يازمه ا ) لآن الأيام 
لادلالة لها على ايخ 5 ( إلا بشرط ) بأن يقول متتابعة 
( أو نية ) التتابع '“ 


تيفح ااا اوقد دل علية قرا و وه عن غامد ال اهن ااناس نله افون 
الآية » وتقدم قوله فيمن قال : إن قدم فلان أصوم كذا » نذر يحب الوفاء به مع 
القدرة . 

وقال : فإيجاب المؤمن على نفسه » إيجابا لم يحتج إليه بنذر » وعهد وطلب » 
وسؤال جهل منه وظلم » وقوله : لوابتلاني الله لصبرت » ونحو ذلك » إن كان 
وعدا » أو التزاما فنذر » وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية النفس » وجهل 
بحقيقة حاها . 

. )لزمه التتابع‎ ١( 

(؟) وعنه : لا يلزمه التتابع » وفاقا لكر أهل العلم » فيما إذا لم يعين 

)أي فهو مخير » إن شاء صام شهرا هلاليا » من أوله ولو ناقصا › وإن 
شاء ابتدأ من أثناء الشهر » ويلزمه شهر بالعدد » ثلاثون يوما » وأيهما فعل خرج 
من العهدة . 

( 4 ) لقوله تعالى ( فعدة من يام أخر ) . 

(5 )أي : إلا بشرط أن يقول في نذره : أصوم عشرة متتابعة » أو نية التتابع 
فيلزمه الوفاء بنذره » وإن شرط تفريقها » ففي المبدع : لزمه في الأقيس . 
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ومن نذر صوم الدهر لزمه "“ فإن أفطر كفر فقط بغير 
صوم " ولا يدخل فيه رمضان » ولا يوم نهي " ويقضي فطره 
برمضان " ويصام لظهار ونحوه منه "ا ويكفر مع صوم ظهار 
ونحوه " ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا 
أو أيام تشريق أفطر وقضي وكفر“ وإن نذر صلاة وأطلق 
فأقله ركعتان قائما لقادر © . 


. )أي لزمه الوفاء بنذره‎ ١( 

(؟) لآن الزمن مستغرق للصوم المنذور . 

(") كيومي العيدين » وأيام التشريق » لأن رمضان لايقبل صوم غيره › 
وأيام النهي لاتقبل صوم النذر » فلا كفارة بفطرها » ولا قضاء . 

(؛ ) لعذر أو غير عذر » لأنه واجب بأصل الشرع »> فيقدم على ما أوجبه 
على نفسه » وإن نر صوم سنة معينة » لم يدخحل في نذره رمضان » ويوما العيدين › 
وأيام التشريق » لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذر ؛ وان نذر صوم سنة وأطلق » 
لزمه التتابع » ويصوم اثني عشر شهرا » سوى رمضان وأيام النهي » قالوا : 
ويلزمه قضاء رمضان » وأيام النهي . : 

(ه) أي : ويصام لظهار ونحوه » أي كالوطء في نهار رمضان » والقتل ؛ 
« منه » أي من الدهر المنذور صومه » كقضاء رمضان . ' 

(۷) أي أفطر وجوبا » لتحريم صومها » وقضى نذره » لانعقاد نذره ولم 
يفعله » وكفر » لفوات المحل » "ما لو لم يصمه لمرض . 

(۸) لأن الركعة لا تجزىء في فرض » لكن إن حلف ليوترن الليلة مثلا » 
أجزأته ركعة ني وقته » لأنها أقله . 


مه 050 © 


5 : f MV f e 

وإن نذر صوما وأطلق " أو صوم بعض يوم › لزمه يوم بنية 

من الليل” ومن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما” وإن نذر 
3 1 1 ا 

رفبة © فاقل مجریء في كفارة 4( 


)١(‏ لزمه صوم يوم بنية من الليل » لأنه أقل الصوم » ولو نذر صوم يوم 
معينا » ثم جهله » فقيل يصوم أسبوعا » وقال الشيخ : بل يصوم يوما من الأيام 
مطلقا » أي يوم كان . 

(؟)أي أو نذر صوم بعض يوم » لزمه صوم يوم بنية من الليل » لأنه أقل 
الصوم . 

(") لأن الصلاة قائما أفضل : ومن نذر المشي إلى بيت الله » أو موضع معين 
من الحرم » لزمه في حج أو عمرة » فإن تركه لزمه كفارة » وقال الشيخ : أما 
لغير عذر » فالمتوجه لزوم الإعادة » كما لو قطع التتابع » في الصوم المشروط فيه 
التتابع » أو يتخرج لزوم الكفارة والدم » والأقوى : أنه لايلزمه مع البدل عن عين 
الفعل كفارة » لأن البدل قائم مقام المبدل . 

(4)ني نحو ظهار » حملا للنذر على المعهود شرعا » إلا أن يعينها فيجزئه 
ما عينه ؛ وتقدم : أنه إن نذر أن يصلي في المسجد الحرام » لزمه أن يصلي فيه » 
ولا يجزئه في غيره » وهو مذهب مالك والشافعي . ويلزم الوفاء بالوعد ؛ ولا 
قيل لأحمد : بم يعرف الكذابون ؟ قال ؛ بخلف المواعيد ؛ وقاله عمر بن عبد العزيز 
وغيره ؛ ومذهب مالك : يلزم الوفاء به بسبب » كتزوج وأعطيك كذا . 


و 
EE‏ 


E eb 
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كتاب القضاء”) 


لغة : إحكام الشيء 4 والفراغ ان ومنه ( فقضاهن سبع 
زات في ود 5 


)١(‏ والفتيا » قال الشيخ : والواجب اتخاذ ولاية القضاء » دينا وقربة » فإنها 
من أفضل القربات »> وإنما فسد حال الأكثر » لطلب الرياسة والمال بها ؛ والفتيا 
هي : تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه ؛ وقال أحمد : لا ينبغي للرجل أن ينصب 
نفسه للفتيا > حتی يكون فيه خمس خصال > أن يكون له نية » وإلا لم يكن عليه 
ولا على كلامه نور ؛ وأن يكون له حلم > ووقار وسكينة ؛ وأن يكون قويا على 
ماهو فيه » وعلى معرفته» والكفاية ؛ وإلامضغه الناس ؛ والخامسة معرفة الناس » اه . 


وينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكن » فإنه يتضمن الحكم والدليل » مع 
البيان التام > وكان الصحابة والتابعون » يتحرون ألفاظ النصوص » وهي حجة 
وعصمة » بريثة من اللخطأ والتناقض » والتعقيد والإضطراب . 
1 ويحرم عليه الفتيا بخلاف النص » ولا يجوز له الترويج » وتخيير السائل › 
والقاؤه في الإشكال والحيرة » بل عليه أن يبين بيانا مزيلا للإشكال » كافيا 
الفتيا به » ووجوبها إذا تعينت » ومنصب الفتيا داخل في منصب القضاء » عند االجمهور 

)١(‏ والقضاء : مصدر قضى يقضي » فهو قاض »> إذا حكم > وإذا فصل 
وإذا أمضى > وقضى فلان واستقضى صار قاضيا . 

(") وبمعنى : وجب » قال تعالى ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه ) وبمعنى : 
إمضاء الحكم » ومنه ( وقضينا إلى بني إسرائيل ني الكتاب ) الآية أي : أمضينا = 


ب 0¥ هس 


إفف 


واصطلاحا : تبيين الحكم الشرعي”" والإلزام به ” وفصل 
العكوماف ” ( وهو فرض كفاية لن ار الناس لا يستقيم 
بدونه "ا و( يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم ) بكسر 
الهمزة ( قاضيا)" . 


= وأنهينا ؛ وسمي الحاكم قاضيا » لأنه بمضي الأحكام ويحكمها ٠‏ أو لإيجابه 
الحكم على من يحب عليه . 

. وهذا مشترك بين القاضي والمفتي‎ ) ١( 

(؟)أي إن كان فيه إلزام » وهذا مختص بالقاضي » وقد يكون إباحة » 
كحكم الحاكم : بأن الموات إذا بطل إحياؤه » صار مباحا لجميع الناس ؛ وقال 
الشيخ : هو من جهة الإثبات شاهد » ومن جهة الأمر والنهي مفت » ومن جهة 
الإلزام يذلك » ذو سلطان . 

() والأصل فيه الكتاب والسنة » وإجماع المسلمين على نصب القضاة » 
للفصل بين الناس . 

٤ (‏ ) وفاقا » كالإمامة العظمى » وقال أحمد : لابد للناس من حاكم » ثلثلا 
تذهب حقوق الناس » وقال الشيخ : قد أوجب الني صلى الله عليه وسلم » تأمير 
الواحد في الإجتماع » القليل » العارض في السفر » وهو تنبيه على أنواع الإجتماع » 
اه » ويتعين على المجتهد الدخول فيه » إذا لم يوجد غيره » وفيه فضل عظيم لمن 
قري عليه » وخطر عظيم لمن لم يؤد الحق فيه . 

(ه ) وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا . 

(5)قال ابن رشد : وتوليته للقاضى » شرط في صحة قضائه » لاخلاف 
أعرفه فيه » قال الشيخ : والوكالة يصح قبوها على الفور والتراخي ٠‏ بالقول » 
والفعل » والولاية نوع منها . 


0A -‏ ه 


لن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات » في جميع البلدان۴ 


(۱ 


بنفسه ٠‏ فوجب أن يرتب في كل إقليم » من يتولى فصل 
. 35 8 57 س 0 
ارات بدي > لثلا تضيع الحقوق ' ( ويختار ) لنصب 
القضاء ( أفضل من يجد علما وورعا )“ لأن الإمام ناظر 
٤‏ 1 ع 
للمسلمين » فيجب عليه اختيار الأصلح لهم “ ( ويامره 


(0) 


بتقوي الله ) 


(١)قال‏ ابن رشد : ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم » اه ؛ 
ولأن الإمام الأعظم » هو القائم بأمر الرعية » المتكلم بمصلحتهم » المسئوول عنهه 7 

(۲ ) لفعل الننبي صلى الله عليه وسلم » والصحابة » وللحاجة إلى ذلك » ولثلا 
يتوقف الأمر على السفر إلى الإمام > ولا في السفر إليه من المشقة » وكلفة النفقة » 
وقال الشيخ : تولية قاضيين في بلد واحد » إما أن يكون على سبيل الإجتماع › 
بحيث ليس لأحدهما الإنفراد كالوصيين » والوكيلين › وإما على سبيل الإنفراد » 
أما الأول فلا مانع منه » إذا كان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما + والثاني يجوز 
مطلقا . 

(" ) لأن القضاء بالشيء فرع عن العلم به » والأفضل أثبت وأمكن » وكذا 
من ورعه أشد » لأن سكون النفس إلى ما يحكم به أعظم . 

( 4 ) وإن لم يعرف الإمام الأفضل » سأل عمن يصلح » فإن ذكر له من لايعرقه 
أحضره وسأله » ليكون على بصيرة » ولأنه ربما كان للمسئول غرض غير المطلوب » 
وكانوا بمتحنون العمال بالفرائض » ونحوها من الغوامض » فإن عرف عدالته 
ولاه » وإلالم يوله إلا عند الضرورة . 

( 0 ) ليأتمر بأمره » وينتهي عما نېی عنه . 


0608 سس 


أذ لتقيف زان النيد و ا( ا 
أي إعطاء الحق لمستحقه » من غير ميل" ( ويجتهد القاضي 
في إقامته ) أي إقامة العدل بين الأخصام”” ويجب على من 
يصلح » ولم يوجد غيره » ممن يوثق به » أن يدخل فيه “ 
إن لم يشغله عما هو أهم منه “ا ويحرم بذل مال فيه وأخذه”” 


(۷) 


وطلبه وفيه مباشر آهل . 


(١)أمر‏ الله بها نبيه > وحث عليها » ووعد من اتقاه أعظم اللحزاء . 

(۲) ويأمره بالإجتهاد في إقامة الحق › لأن ذلك تذكرة له بما يحب عليه 
فعله » وإعانة له في إقامة الحق » وتقوية لقلبه » وتنبيه على اعتناء الإمام بأمر الشرع » 
وأهله . 

(" ) والعدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض » وهو من المعروف الذي 
تعرفه القلوب » كا أن الظلم من المنكر الذي تبغضه القلوب وتذمه › قال الشيخ : 
ومن فعل ما يمكنه » لم يلزمه ما يعجز عنه . ش 

٤ (‏ ) لأن القضاء فرض كفاية » ولا قدرة لغيره على القيام به إذاً » فتعين عليه › 
ولئلا تضيع حقوق الناس » فإن م يطلب له » أو وجد موثوق به غيره » لم يلزمه 
الدخول فيه » وإلا لزمه . 

(ه ) أي إن لم يشغله الدخول في القضاء عما هو أهم منه » كأمر دينه فلا يلزمه 
إذاً الدخول فيه » ومع وجود غيره : الأفضل أن لا يجيب » وكره له طلبه إذاً . 

(5 ) بأن يبذله طالب القضاء » وكذا أخذ الوالي لذلك » وهو من أكل الال 
بالباطل . 

(۷) أي ويحرم طلب القضاء » وفيه مباشر أهل » أي صالح له » ولو كان 
الطالب أهلا » وإلاجاز بلا مال » وظاهر تخصيص الكراهة بالطلب : أنه لايكره = 


80١١ 


( فيقول ) المولي لمن يوليه " ( وليتك الحكم ٠‏ أو قلدتك 
١‏ زفف 


ونحوه ) كفوضت أو رددت » أو جعلت إليك 
الحک " أو استنبتك » أو استخلفتك فى الح * والكناية 
نحو : اعتمدت أو عولت عليك” لاينعقد بها إلا بقرينة » 


نحو : فاحكم” . 


= تولية الحريص ءولا ينفي أن غيره أولى » ووجه في الفروع :يكرة © وصويه في 
الإنصاف . ٠‏ 


ويحرم الدخول في القضاء على من لا يحسنه » ولم تجتمع فيه شروطه › والشفاعة 
له وإعانته على التولية > ويحرم الدخول فيه » إذا لم يمكنه القيام بالواجب ٠»‏ لظلم 
السلطان أو غيره » ويتأكد الإمتناع > ويصح تولية مفضول مع وجود أفضل منه » 
لفعل الصحابة رضي الله عنهم . 

. أي فيقول الإمام أو نائبه  ولو غير عدل لمن يوليه القضاء‎ ) ١( 

(؟ )أي ألفاظ التولية الصريحة : وليتك الحكم ؛ وقلدتك الحكم . 

()أي ونحو وليتك » وقلدتك : فوضت إليك الحكم » أو رددت إليك 
الحكم » أو جعلت إليك الحكم . 

٤(‏ )أي : أو استنبتك في الحكم > أو استخلفتك ني الحكم » فإذا وجد أحد 
هذه الألفاظ > وقبل المولى الحاضر في المجلس » أو الغائب بعده » أو شرع الحاضر » 
أو الغائب في العمل » انعقدت الولاية . 0 

(5 ) ووكلت إليك » وأسندت الحكم إليك . 

(5) أي : لاتنعقد الولاية بكناية منها إلا بقرينة » نحو : فاحكم » أو فتول” 
ماعولت عليك ؛ وما أشبهه » لأن هذه الألفاظ » تحتمل التو لية وغيرها » فلاتنصرف 
إلى التولية إلا بقرينة تنفي الإحتمال . ٍ 
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( ويكاتبه ) بالولاية ( في البعد)'" أي إذا كان غائبا » 
فيكتب له الإمام > عهدا بما ولاه" ويشهد عدلين علیها " 
( وتفيد ولاية الحكم العامة » الفصل بين الخصوم اا 
الحق لبعضهم من بعض ) أي أخذه لربه ممن هو عليه “ 
( والنظر في أموال غير الراشدين ) كالصغير والمجنون » 
والسفيه وكذا مال غائب ” ( والحجر على من يستوجبه » 
IT‏ كن ا 


١ (‏ ) لأن التولية تحصل بذلك » كالتوكيل . 

( ۲ ) لأن الني صلى الله عليه وسلم : كتب لعمرو بن حزم » وكتب عمر إلى 
أهل الكوفة » وجرى على ذلك ولاة المسلمين . 

(") فيقول : اشهدا أني قد وليت فلانا قضاء كذا . فيقيما الشهادة هناك » 

وقال غير واحد : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد » ولا خلفاؤه » وإثما 

يكتبون ويختمون بما يعلم ضرورة أنه كتاب منهم بالتولية » وجرى على ذلك 
عمل المسلمين . 

٤ (‏ )لأن المقصود من القضاء ذلك » ولهذا قال أحمد وغيره : للا تذهب 
حقوق الناس . 

(ه ) لأن ترك ذلك يؤدي إلى ضياع أموالهم . 

(5) أي وتفيد ولاية القاضي النظر في مال غائب » لثلا يضيع . 

(۷) أي وتفيد ولايته الحجر » على من يستوجب الحجر عليه » لسفه » أو 
الحجر لفلس » لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد » فلذلك كان مختصا به . 


والنظر في وقوف عمله ٠»‏ ليعمل بشرطها" وتنفيذ الوصايا" 
وتزويج هن لا ولي لها ) من النساء © ( وإقامة الحدود” وإمامة 
الجمعة والعيد ) مالم يخصا بإمام ' ر 5 
بك الأذى عن الطرقات وأفنيتها” ' ونحوه) كجباية خراج 
وزكاة » ما لم يخصا بعامل”” وتصفح شهوده وأمنائه » 


١(‏ )أي والنظر في وقوف عمله » أي ولايته » ليعمل بشرط الأوقاف » التي 


في محل نفوذ حكمه » لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شرط الواقف › سواء 
كان له ناظر خاص أولا . 


(۲ ) لأن الميت محتاج إلى ذلك » كغيره . 

(۳ ) لقوله صلى الله عليه وسلم « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له » 
والقاضي نائب السلطان . 

( 4 )لأنه صلى الله عليه وسلم : كان يقيمها » وانللفاء من بعده ؛ ونقل 
أبو طالب : أمير البلد نما هو مسلط على الأدب ؛ وليس له المواريث » والوصايا 
والفروج ؛ والحدود والرجم > إنما يكون هذا في القاضي . 

( ه ) أي وتفيد ولايته إقامة الجمعه واموااماء ور امد رطفا 
كانوا يقيمونها . 

(5 ) جمع فناء » ما اتسع أمام دور عمله » لأنه مرصد للمصالح . 

( 7 ) بجبيهما من جهة الإمام . 

(۸ ) ويستبقي من يصلح » لأن العادة » في القضاة ذلك » فعند إطلاق الولاية 
تنصرف إلى ما جرت به العادة . 


- ۳ س 
۴/۴ / ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


والإحتساب على الباعة » والمشترين ٠‏ وإلزامهم بالشعرع " 
( ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل )"' 
بان يوليه سائر الأحكام » في ر ال واا 
(ايول عاضا ا بان وه الاک بض لد 
yy‏ 


» ذكره في التبصرة » وي المنتهى : لا يستفيد ذلك » لأن العادة لم تثبت‎ )١( 
بتولي القضاة لذلك » اه » وتسمى ولاية الحسبة » وهو : جعل من ينظر في الأسواق‎ 
بين الباعة » والمشترين » من المعاملات المحرمة » وإلزامهم بالشرع » بسبب توفية‎ 
الكيل والوزن » والذرع والسعر » وتقدم حكم التسعير » أما إن تخاصموا في صحة‎ 
. البيع وفساده » وقبض الثمن والمثمن » فله النظر في ذلك‎ 

وقال الشيخ : مايستفيده بالولاية لا حد له شرعاء بل يتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف » لأن كل مالم يحد شرعا » يحمل على العرف » كالحرز » والقبض . 

(؟ ) وخاصا فيهما » أو في أحدهما » فقد ثب ثبت أنه صلى الله عليه وسلم : کان 


يستنيب أصحابه كلا في شيء ؛ وقال ابن رشد : اتفقوا أن القاضي يحكم في كل 
شي ء ء من الحقوق 2 سواء کان حقا لله أو. حقا للآدميين ¢ وأنه نائب عن الإمام 


الأعظم في هذا المعنى . 

(" ) وهذا عام في النظر » عام في العمل . 

٤ (‏ ) أي القضاء ؛ والعمل . 

(ه ) وهذا خاص في النظر » حاص في العمل . | 

(5 ) أي القضاء والعمل ؛ قال الشيخ : ولاية الأحكام يجوز تبعيضها » ولا يجب 
أن يكون عالما في غير ولايته » فإن منصب الإجتهاد ينقسم » حتى لو ولاه في المواريث = 


£ 3 3 
بان يوليه سائر الأحكام ببلد معين" أو يوليه الأنكحة 
سار لادان" وإذا ولاه ببلد معين » نفذ حكمه في مقيم 
به » وطارىء إليه فقط © وإن ولاه بمحل معين › لم ينفذ 

4 في ر 


= يجب أن يعرف إلا الفرائض:والوصايا » وما يتعلق بذلك ؛ وإن ولاه عقود 
الأنكحة وفسخها » لم يحب أن يعرف إلا ذلك » وعلى هذا » إذا قال : اقض فيما 
تعلم » كما يقول أفت فيما تعلم » جاز › ويسمى مالا يعلم خارجا عن ولايته » کا 
نقول في الحاكم الذي يتزل على حكمه الكفار » وني الحكمين في جزاء الصيد. ` 

. وهذا عام في النظر » خاص في العمل‎ ) ١( 

- (؟)وهذا خاص في النظر ء عام في العمل . 

() لأن الطارىء يصير من أهلها > في كثير من الأاحكام » وأما من ليس 
مقيما بها ولا طارئا إليهاء فلم يدخل تحت ولايته ؛ قال القاضي : إذا استأذنت امرأة 
في غير عمله » فزوجها في عمله لم يصح العقد » لأن إذنها لم يتعلق بالحكم » وحكمه 
في غير عمله لا ينفذ » فإذا قالت : إذا حصلت ني عملك فقد أذنت لك » فزوجها 
في عمله صح . 

قال الشيخ : لا فرق بين أن تقول زوجني إذا صرت في عملك » أو إذا صرت 
في عملك فزوجني » لأن تقييد الوكالة » أحسن حالا من تعليقها » نعم لو قالت 
زوجني الآن › أو فهم ذلك من إذنها » فهنا أذنت لغير قاض » وهذا هو مقصود 


ي ظ ظ 
٤ (‏ )فلا ينفذ حكمه » إذا سافر لبلد آنحر » ولا ينفذ حكمه إذا ولاه القضاء 
عجلس » أو مسجد معين . 


ه606١60‎ 


ولا يسمع بينة إلا فيه » كتعديلها "" وللقاضي طلب رزق من 
بيت الال » لنفسه وخلفائه" فإن لم يجعل له فيه شيء 
ولس له ما يكفيه 6 وقال الحسمين. + لا قفي بينكما إلا 
بجعل » جاز”” ومن يأحذ من بيت امال » لم يأحذ أجرة لفتياه » 
ولا لحكمه ‏ ( ويشترط في القاضي عشر صفات” . 


(١)أي‏ : ولا يسمع بينة إلا في محل عمله » وهو محل حكمه » وكذا 
تعديلها » فتجب إعادة الشهادة إذا سمعها في غير عمله » وإعادة تعديل البينة » 
إذا سمعها في غير عمله » لأن سماع ذلك في غير محل عمله » كسماعه قبل التولية . 

(؟)لأن الصديق لما ولي اللحلافة »> فرضوا له كل يوم درهمين ؛ وعمر 
رزق شريحا كل شهر مائة درهم ؛ ورزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم . 
وخلفاؤه : هم أمناؤه ونوابه » ولمم الأخذ مع الحاجة وعدمها » للا تقدم » وعمر 
أمر بالفرض لن ولي القضاء » وقال : ارزقوهم واكفوهم من مال الله تعالى ؛ 
ولأنه لو لم يجز فرض الرزق تعطلت وضاعت الحقوق . 

(" ) قال الموفق : في الأصح » ولعل المراد قدر كفايته » واستظهره في شرح 
المنتهى » ولا يختص بواحد منهما . 

وقال الموفق أيضا وغيره : يحتمل أن لايجوز » وصوبه في الإنصاف . 

٤ (‏ )ولا تخطه » اكتفاء بما يأخذ من بيت المال . 

( ه ) قال الشيخ : فيمن يولىً » لا فيمن يحكمه اللخصمان ؛ وقال ابن القيم : 
أقل ما يشترط في القاضى صفات الشاهد » باتفاق العلماء ؛ قال الشيخ : لأنه لابد 


أن يحكم بعذل . 


كونه بالغا عاقلا ) لأن غير المكلف تحت ولاية غيره » فلا 
يكون واليا على غيره'" ( ذكرا ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
( ما أفلح قوم ولو أمرهم ارا ان ( حرا ) لأن الرقيق فشغول 


رق يتنه و لذن الإسلام شرط للعدالة “'( عدلا ) 
ولو تائبا من قذف”” فلا يجوز تولية الفاسق”" لقوله تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباى فتبيئوا ) 


الآية”' ( سميعا ) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين" 


(١)وهما‏ يستحقان الحجر عليهما » والقاضي يستحقه على غيره » وبين 
الحالتين منافاة . 

( ۲ ) ولأن المرأة ناقصة العقل » قليلة الرأي » ليست أهلا لمحل حضور الرجال . 

( )قال ابن رشد : أما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه ؛ وقال الشيخ : 
لا تشترط الحرية في الحاكم » واختاره أبو اللخطاب » وابن عقيل ؛ وصرح في 
الإقناع وغيره : أنها تصح ولاية عبد إمارة سرية » وقسم صدقة وفيء » وإمامة 
صلاة » واستثنى إمامة جمعة وعيد . ۰ 

٤ (‏ ) ولآن الكفر يقتضي إذلال صاحبه » والقضاء يقتضي إحترامه › وبينهما 
منافاة » ولأنه لا يجوز أن يكون الحاكم ممن لايقبل قوله » للاية الآتية . 

( ه ) لقوله تعالى ( إلا الذين تابوا ) بعد قوله ( والذين يرمون المحصنات ) 
الآية . 

(5) نص عليه ؛ فلا يجوز تولية من فيه نقص » يمنع قبول شهادته . 

) فدلت على عدم قبول قوله » فعدم قبول حكمه من باب أولى . 

(8) فلا نجوز توليته . 


0۷ - 


0 


( بصيرا ) لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه 
( متكلما ) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم » ولا يفهم 
جميع الناس إشارته '" ( مجتهدا ) إجماعا » ذكره ابن حزم » 
قاله في الفروع” . ش 


)١(‏ ولا ااتقر من المقر له ؛ وقال الشيخ : وقياس المذهب نجوز كما نجوز 
شهادته » إذ لا يعوزه إلا عين اللحصم» ولا يحتاج إلى ذلك » بل يقضي على موصوف 
كنا قضى داود بين الملكين 2 ويتوجه أن يصح مطلقا » ويعرف بأعيان الشهود 
وانلحصوم » كا يعرف معاي كلامهم في الترجمة » إذ معرفة كلامه وعينه سواء . 

قال : وهو ني الحاكم أوسع منه في الشاهد ٠‏ بدليل الترجمة والتعريف بالحكم 
دون الشهادة ؛ وما به يحكم أوسع مما به يشهد . 

(؟ )فلا تجوز توليته . . 

() مجتهدا » هذا المذهب المشهور » وقدمه في الفروع ؛ قال ابن حزم : 
يشترط كونه مجتهدا إجماعا ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أنه لايجوز أن يولى القضاء 
من ليس من أهل الإجتهاد » إلا أبا. حنيفة » فقال : يجوز ٠»‏ وما الصحيحين 
« إذا اجتهد الجا كم ... » الحديث يدل على اشتر اط الإجتهاد » ودرجة الإجتهاد » 
لمن فهم مقاصد الشريعة » وتمكن من الإستنباط . 

وقال ابن القيم : لايشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله الني صلى الله عليه 
وسلم وفعله › فيما يتعلق بالأحكام » ولكن أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه . 

وقال الشيخ : الشارع نصوصه كلمات جوامع » وقضايا كلية » وقواعد عامة » 
يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العام » إلى يوم القيامة » فلا بد من الإجتهاد 
في جزئيات » هل تدخل في كلماته اب تامعة أولا . 


ل 01۸ هه 


ان 


ولو ) كان مجنهدا ١‏ في o‏ المقلد فيه لإمام من 
فيراعي ألفاظ إمامه » ومتأخرها ؛ ويقلد كبار مذهبه في 
ذلك » ويحكم به" ولو اعتقد خلافه © 


(١)واختار‏ في الترغيب : ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة ؛ واختار في 
الإفصاح والرعاية : مقلدا » قال بي الإنصاف : وعليه العمل من مدة طويلة » وإلا 
تعطلت أحكام الناس » وذكر ابن القيم : أن المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة » 
ولا يناي اجتهاده تقليد غيره أحيانا » فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو 
أعلم منه » في بعض الأحكام . 

(۲) هذا إا يتوجه على لزوم التمذهب » والأخذ برخص ذلك المذهب 
وعزائمه ؛ قال في الفروع : وعدمه أشهر ؛ وقال ني أصوله : عدم اللزوم قول 
جمهور العلماء » فيتخير ؛ قال ابن القيم : وهو الصواب المقطوع به ؛ وقال الوزير : 
عمله بقول الأكثر أولى . 

قال الشبخ : ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب » فإن تاب وإلا قتل » ومن 
كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل » لقوة الدليل » أو لكون أحدهما أعلم › 
أو أتقى » فقد أحسن » ولم يقدح في عدالته ؛ وقال : في الأخذ برخصه وعزائمه › 
طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم » في كل أمره ونبيه > خلاف الإجماع » 
وتوقف في جوازه . 

( ) هذا قول ابن حزم » بل إذا لم يعتقد خلافه ٠‏ لقوله تعالى ( لتحكم بين 
الناس بما أراك الله ) وقال الشيخ : أجمع العلماء على تحريم الحكم » والفتيا با موى » 
وبقول | أو وجه » من غير نظر في الترجيح » ويحب العمل بموجب اعتقاده › فيما 
له وعليه » إجماعا ؛ وقال : ليس لإنسان أن يعتقد أحد القولين » في مسائل التراع 
فيما له » والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين » وقال : لابجوز لت 
معرفة الحكم اتفاقا . 


قال الشيخ تقي الدين : وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ؛ 
وتجيه وة لاقل فالأمئل > وعلى هذا e‏ کلام أحمد 
وغيره » فيولى لعدم : الأنفع ين الفاسشن وافلا قرا 
وأعدل المقلدين ٠‏ وأعرفهما بالتقليد » قال في الفروع : 
وه کا يفرط أن انااد عاضا أن 
ورعا أو زاهدا“ أو بقظا” أو مثبتا ا 
الخلا +¿ ولارن نه ذلك . 


١(‏ )قال ابن القيم : وإن كان غير ه أفضل منه ؛ وقال : وإن كان أحدهما 
أعلم » والآخر أورع » قدم فيما قد يظهر حكمه » ويخاف فيه الهوی : الأورع » 
وفيما ندر حكمه » ويخاف فيه الإشتباه : الأ علم . 

ا ل قو و 
إذا قلت العدالة . 

( ۴ ) لأنه صلی الله عليه وسلم : كان أميا وهو سيد الحكام » وليس من ضرورة 
الحكم الكتابة . 

٤ (‏ ) وقال اللحرقي » والشيخ وغيرهما : يشترط كونه ورعا » وهو الصواب » 
وقال : الولاية لها ركنان القوة والأمانة » فالقوة في الحكم » ترجع إلى العلم بالعدل 
وتنفيذ الحكم » والأمانة ترجع إلى خشية الله . 

( ه ) وقال ابن عقيل : لا مغفلا » وجزم به غير واحد » واستظهر في الفروع » 
أنه مراد الأصحاب » وحكى عن القاضى لا يليه » وصوبه . 

1 . وحدوده » وشروطه » وكيفية استنباطه‎ ) 5١ 

)أي : أن يكو نكاتبا ورعا › زاهدا يقظا » مثبتا للقياس » حسن الحلق» = 


ه-6١١‎ 


( وإذا حكّم ) بتشديد الكاف ( اثنان ) فأكثر ( بينهما 
رجلا يصلح للقضاء ) '" فحكم بينهما ( نفذ حكمه 
في المال » والحدود واللعان » وغيرها ) من كل ما ينفذ فيه 
حك ی اوا لأن عمو واا تا کا إل بريد 
ابن ثابت » وتحاك, عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم 2 
ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا" . 


= وحسناللخلق : اختيار الفضائل» وترك الرذائل» ورجح في الإنصاف : أنه لاينعزل 
قبل علمه ؛ وي التلخيص : بغير خلاف › ورجحه الشيخ ؛ وقال : هو المنصوص 
عن أحمد » وذكر أن ولاية القاضي ؛ العقود والفسوخ » فتعظم البلوى بإبطاها قبل 

(١)بأن‏ اتصف با تقدم » من شروط القاضي › وقال : الشيخ : العشر 
صفات » التي ذكرها في المحرر في القاضي » لا تشترط فيمن يحكم اللحصمان . 

(؟) ولحديث أي شريح : إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي 
كلا الفريقين .؛ قال: « ما أحسن هذا » وغير ذلك » ولعله في المال فقط ؛ وحكى 
الوزير 5 أما النكاح واللعان 4 والقصاص والحدود 4 والقذف ¢ فلا جوز ذلك 
إجماعا . 


ب 0۱ 


باب آداب ا 


3 أن ايكون ويا م من غير ف 92 لعل ب 23 


١(٠‏ ) الأدب : بفتح الحمزة والدال » يقال : أدب الرجل - بكسر الدال وضمها 
لخة إذا صار أديبا في خلق » أو علم ؛ وقال آخرون : الظرف » وحسن التناول . 

(۲ )أي بيان ما يحب على القاضي » أو يسن له أن يأخذ به نفسه » أو أعوانه 

ن الآداب » الى تضبط أمور القضاة وتحفظهم عن الميل ؛ وقال أحمد : : حسن 
اخلق ق۷ تس را م + وقال إبن اليم :الماك مساج ال58 اا 
لايصح له الحكم إلا بها » معرفة الأدلة » والأسباب والبينات » فالأدلة تعرفه 
الحكم الشرعي الكلي > والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين » أو انتفاءه 
عنه » والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع > ومتى أخطأ في واحد من هذه 
الثلاثة أخطأ في الحكم . ش ش 

(") أي قويا على ما هو فيه » وعلى معرفته » مستظهرا مضطلعا بالعلم » متمكنا 
منه » وتقدم قول الشيخ : إن الولاية ها ركنان » القوة والأمانة . . . إلخ . 

٤ (‏ ) قال عليه الصلاة والسلام لأني ذر « إني أراك ضعيفا » لا تأمرن على اثنين... » 
إلخ ؛فالقوي تعظم هيبته » والضعيف يطمع فيه القوي » وهذا أمر معلوم بالضرورة . 

( ه ) والرفق مع القوة » هو السبب لإيصال الحق لمستحقه » من أي شخص كان . 


0117 هس 


0) 


( لينا من غير ضعف )" للا يهابه صاحب الحق" 
( حليما ) للا يغضب من كلام الخصم" ( ذا أناءة ) أي 
تؤدة وتأن > ثلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي" ( و ) ذا 
( فطنة ) لئلا يخدعه بعض الأخصام ”. 


(١)فإذا‏ كان ضعيفا قليل البضاعة » غير مضطع بالعلم » أحجم عن الحق » 
في موضع ينبغي فيه الإقدام » لقلة علمه بمواضع الإقدام » والإحجام . 

(۲ ) لشدة عنفه » أو تنكره للخصوم » أو أحدهما » فتضعف حجته » خوفا 

(" ) فيمنعه ذلك من الحكم بينهما ؛ قال ابن القيم : فالحلم زينة العلم » 
وبهاؤه وجماله » وضده الطيش والعجلة » والحدة والتسرع » وعدم الثبات » 
فالحليم لا يستفزه البذوات » ولا يستخفه الذين لايعلمون » ولا يقلقه أهل العبث » 
وانلحفة والجهل » بل هو وقور ثابت . 

٤ (‏ ) يملك نفسه عند أوائل الأمور » ولا تملكه أوائلها » وملاحظته للعواقب 
منعه من أن يستخفه دواعي الغضب والشهوة » يتمكن بالحلم والأناءة » من تثبيت 
نفسه عند انير » فيؤثره ويصبر عليه » وعند الشر فيصبر عنه » والوقار » والسكينة 
نمرتهما ونتيجتهما » وليس صاحب العلم إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة 
والوقار » فإنها كسوة علمه وجماله » وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من 
اللباس . 

١ (‏ ) قال ابن القيم : ومعرفة الناس أصل عظيم » يحتاج إليه الحاكم » فإن 
م يكن فقيها فيه » فقيها في الأمر والنهي » ثم يطبق أحدهما على الآخر » وإلا كان 
ما يفسد أكثر مما يصلح » فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر ومعرفة الناس » تصور 
الظالم بصورة المظلوم » وعكسه »> والمحق بصورة المبطل وعكسه » وراج عليه = 


617 - 


ويسن أن يكون عفيفاً” 7 ا يا من es‏ ويدخل 


دوم اثنين ار ا س ' لابسا هو وأصتعانه أجمل 
(o)‏ 
الثياب 


> المكر والحداع » والإحتيال > وتصور الزنديق في صورة الصديق » ولبس عليه 

وقال : إذا لم يكن فقيه النفس » ني الأمارات ودلائل الحال » ومعرفة شواهده 
وفي القرائن الحالية والمقالية » كفقهه ني كليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على 
أصحابها » وحكم با يعلم الناس بطلانه » ولا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع 
ظاهر » لم يلتفت إلى باطنه » وقرائن أحواله . 

(١)أي‏ كافا نفسه عن الحرام » لثلا يطمع في ميله بإطماعه . 

( ۲ ) من القضاة يخاف الله ويراقبه » لايؤتى من غفلة » ولا يخدع لغرة » 
لقول علي : لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا » حتى تكمل فيه خمس خصال » 
عفيف حليم » عالم بما كان قبله » يستشير ذوي الألباب » لايخاف في الله لومة 
لائم » ويسهل عليه الحكم » وتتضح له طريقته . 

() لفضلهما » ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الإثتين » وكذا 
من غزوة تبوك . 

٤ (‏ ) لا روي أنه صلى الله عليه وسلم قال « بورك لأمتي في سبتها تمتها » 
وينبغي أن يدخلها ضحى » تفاؤلا . 

(ه)أي أحسنها » » لأنه تعالى يحب اللحمال » وقال ( خذوا زينتكم عند كل 
مسجد ) لأنها مجامع الناس » وهنا قد يجتمع ما لايجتمع في المساجد » ولأنه أعظم 
له ولهم في النفوس . 


-015- 


ولا يتطير» وإن تفاءل فحسن" ( وليكن مجاسه في وسط 
البلد ) إذا أمكن " ليستوي آهل البلد في المضي إليه " 
وليكن مجلسه فسيحا » لا يتأذى فيه بشيء ولا یکره 
القضاء في الجامع ولا يتخذ حاجبا » ولا بوابا بلا عذر ‏ 


(١)أي‏ : لايتشاءم بشيء » وإن تفاءل فحسن » لأنه صلى الله عليه وسلم : 
يحب الفأل » وينهى عن الطيرة . 

(۲ )أي ليكن مجلس القضاء في دار واسعة » وسط البلد إذا أمكن . 

(" ) وإن جعل إليه القضاء في قرى » كان في متوسطها » ليسهل عليهم 
المضي إليه . 

(4 )من حر أو برد ؛ وني المنتهى : على بساط ونحوه ؛ لكن قال الشارح : 
لم نعلم أنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم › ولا عن أحد من خلفائه » والإقتداء بهم 
أولى ؛ وقال ا أوفق وغيره : إذا افتات عليه الحصم » فله تأديبه » وله أن ينتهره إذا 
التوى » وإن استحق التعزير عزره بما يرى . 

SS 
القديم » وجاء عن عمر وعثمان » وعلي : نهم كانوا يقضون في المسجد » وكان‎ 
بالا را ل مووي‎ 
أو تأني القاضى ببينة » والحنب يغتسل أو يتوضأء‎ ٠» عما يكره فيه » والحائض توكل‎ 
. وتقدم‎ 

(5)أي : ولا يتخذ حاجبا بلا عذر » فإن كان عذر » فله أن يتتخذ حاجبا » 


ولو ني مجلس الحكم > ولا يتخذ بوابا بلا عذر » حدیث ابن عمر ( ما من إمام 
أو وال » يغلق بابه دون ذوي الحاجة واندلة والمسكنة » إلا أغلق الله أبواب السماء = 


ب 0۲0 س 


إلا في غير مجلس الحك”":( و ) يجب ( أن يعدل بين 
الخصمين » في اعتلة وطاق ا ومج ات اوفقي ايم O‏ 
إلا مسلما مع كافر » فيقدم دخولا » ويرفع جلوسا" وإن سلم 
أحدهما رد » ولم ينتظر سلام الأخحر “ . 


= دون حاجته » وخلته ومسکنته » رواه أحمد والترمذي » ولأن الحاجب رعا قدم 
الأخر » وأخر المتقدم » لغرض له › فإن كان ثم عذر » فله أن يتخذ حاجبا › 
وبوابا إن شاء » ويعرض القصص »۰ فيبدأ بالأول فالأول » ويكون له من يرتب 
الناس إذا كثروا » فيكتب الأول فالأول » ويجب تقديم السابق على غيره . 

(١)فله‏ أن يحتجب ني أوقات الإستراحة » لأنها ليست وقتا للحكومة . 

(؟ ) أي يحب على القاضي : أن يعدل بين اللحصمين » إذا ترافعا إليه » لما روى 
أبو داود وغيره » عن ابن الزبير قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
اللحصمين » يقعدان بين يدي الحاكم » فوجب أن يعدل بينهما في مجلسه » وي 
ملاحظته هما » وكلامه هما ؛ قال ابن رشد : : أجمعوا على أنه واجب عليه » 
أن يسوي بين اللحصمين في المجلس . ٠‏ 

۰ وقال ابن القيم : نى عن رفع أحد انلحصمين عن الآخر » وعن الإقبال عليه › 
وعن مشاورته » والقيام له دون خخصمه » لثلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر » 
وضعفه عن القيام بحجته » وثقل لسانه بها » ولا يتنكر للخصوم » لا في التنكر لهم 
من إضعاف نفوسهم » وكسر قلوبهم وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم » 
خشية معرة التنكر » ولا سيما لأحدهما دون الآخر » فإن ذلك الداء العضال . 

(")أي إلا المسلم مع الكافر إذا ترافعا إليه » فيقدم المسلم دخولا » ويرفعه 
جلوسا » لحرمة الإسلام » قال تعالى ( أفمن كان مؤمنا كن كان فاسقا لايستوون ) . 
( 4 ) لوجوب الرد فورا . 


00 ,.  f 1 ' 7 ٤ 
" ويحرم أن يسار أحدهما 4 أو باق نجه 4 أو يضيفه‎ 


اول كيف يدعي » إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في 
0( 


الدعوى " ( وينبغي ) أي يسن ( أن يحضر مجاسه فقهاء 
الاه وان يشاورهم فيما يشكل عليه ) إن آمکن “ فن 


اتضح له الحكم حم » وإلا ا : 


0000 


(؟) كشرط عقد » وسبب إرث ونحوه » فله أن يسأل عنه ضرورة »تحريراً 
للدعوى » وأكثر الحصوم لايعلمه و لاي وجه الحكم ؛ وذهب طائفة 

من أصحاب أحمد » والشافعي : إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام 
المتعلقة به » واحتجوا بأن فتياه تصير كالحكم منه على اخصم > ولا يمكن: نقضه 

قت المحا ثمة » وقد يتغير اجتهاده وقت الحكومة » أو تظهر له قرائن » لم تظهر 
له وقت الوإطداه لامر E E‏ ينلد نوا 
طرق الخصم إلى تبمته . 

aE EES E 
. ففقهاء مذهب يرجعون إلى اجتهاد أحد الأئمة‎ 

(4 ) وسؤالهم إذا حدثت حادثة » ليذكروا جوا ہم دادیم فیا ۲ ٠‏ فإنه 
أسرع لا جتهاده » وأقرب لصوابه . 

(ه ) أي وإلا أخر الحكم حتى يتضح › ؛ فلو حكم ولم يجتهد » لم يصح حكمه » 
ولو أصاب الحق » إن كان من أهل الإجتهاد ؛ وكان الني صل الله عليه وبلم 2 
كثيراً ٠١‏ يشاور أصحابه » في الأمر » إذا حدث ؛ وقال « المستشار مؤتمن » وإذا 
استشار أحدكم أخاه فليشر عليه » . 


0۷ 


لقوله تعالى ( وشاورهم في الأمر )“ ( ويحرم القضاء 
غضبان كثيرا 6" لخبر أبي بكرة مرفوعا ا 

3 0 e EE 

i Ea حاقن‎ ( 

4 ملل“ أو كسل أو نعاس”" 

0 ' لآن ذلك كله يشغل الفكر » الذي يتوصل 
به إلى إصابة الحق في الغالب" . 


. فدل عمومها على مشاورة القاضي للفقهاء‎ ) ١( 

(؟ )لايسيرا لا يمنع فهم الحكم » لأن الكثير يشغل الفكر . 

(") فدل على تحريم القضاء » مع الغضب المقلق » لأن الغضب يشوش عليه 
قلبه وذهنه » وبمنعه من كال الفهم » ويحول بينه وبين استيفاء النظر » ويعمي عليه 
طريق العلم والقصد » بل الغضب غول العقل » فهو نوع من القلق والإغلاق » إذ 
أنه يغلق على صاحبه باب حدن التصور والقصد » ويغتاله كا يغتاله اتلحمر . 

( 4 ) أي ويحرم القضاء وهو حاقن ٠»‏ لأن ذلك يشغل الفكر . 

(ه ) أي ويحرم أن يقضي في شدة جوع بمنعه الفهم ٠‏ أو ني شدة عطش كذلك . 

(5 )أي : ويحرم القضاء في شدة هم مزعج » أو شدة ملل مفرط » أو شدة 
حوف مقلق » أو شغل قلب مانع من الفهم . 

(7) أي : ويحرم أيضاً القضاء في شدة كسل » > أو شدة نعاس مانع للفهم . 

(۸ ) يمنع أحدهما تصور ما يورد عليه » وفهم ما يحكم به . 

٩ (‏ )أي لأن ما مثل به كل واحد منه » يشغل فكر القاضي عن إصابة احق › 
في غالب أحوال القضاة » فيحرم القضاء معه . 


فهو في معنى ال ( وإن خالف ) وحكم في حال من 
هذه اول ات ا ا ك ا اة 
الصواب ‏ ( ويحرم ) على الحاكم اول ية 0 اون 
ابن عمر قال « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي 
والمرتشي » قال الترمذي : حديث حسن صحيح " ( وكذا ) 
يحرم على القاضي فرلا( هدية: )7 


(١)ولا‏ يستريب عاقل : أن من قصر النهي › على الغضب وحده » دون 
الهم المزعج › واللحوف المقلق » وابحوع والظمل الشديد > وشغل القلب » المانع 
من الفهم © فقد قل فقهه وفهمه . 

(۲ ) يعني الغضب » وما بعده مما بشغل الفكر › وبمنع الفهم . 

(" ) وإلا لم ينفذ > وإن كان للني صلى الله عليه وسلم 3 القضاء مع ذلك 
الغضب » ونحوه › فلأنه لايحوز عليه غلط » لا قولا ولا فعلا » في حكم » بخلاف 
غيره . 

٤ (‏ ) الرشوة هي : ما يعطى بعد طلبه ؛ والهدية : الدفع إليه ابتداء ؛ والرشوة 
ا ره > لبح م له بباطل » أو يمتنع من الحكم باحق 
للمحق » حتى يعطيه » وهو من أعظم الظلم . 

E SS‏ وشو ف السو روات حي وال الك 
وهو الذي يمشي بينهما » فدل الحديث على تحريم الرشوة » وهو إجماع . 

٦ (‏ ) فقبول القاضي » وكذا الوالي والشافع للهدية » أصل فساد العالم ؛ وقال 
ابن القيم : لأن قبول المدية » ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته » 
فيقوم عنده شهوة لقضاء سحاجته . 

0۲۹ 
م / 84 / ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


لقوله عليه الصلاة والسلام هاا الال غلل روا اة 
( إلا ) إذا كانت الهدية ( ممن كان يهاديه قبل ولايته 
إذا لم تكن له حكومة ) فله أخذها كمفت" قال القاضي : 
ويسن له التنزه عنها”' فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومة › 
أو قعلها حال الحكومة > حرم أخذها في هذه الحالة » لأنها 
الو وکو نيع أو خراوء الا بو كيل لا يعرف به 


(١)ونقل‏ ي البدائع عن ابن عقيل : المدية » إذا كان للمهدي حكومة 
محرهة » وإن لم يتبين له حكومة فمكروهة » وجاء « الحدية تفقأ عين الحاكم » أي 
المحبة الحاصلة للمهدى إليه » وفرحته بالظفر بها » وميله إلى المهدي » يمنعه من 
تحديق النظر » إلى معرفة باطل المهدي ٠»‏ وأفعاله الدالة على أنه مبطل » فلا ينظر في 
أفعاله.» بعين ينظر بها » إلى من لم يبد إليه » لحديث « حبك الشيء يعمي: ويصم ) 
فالهدية إذا أوجبت له محبة المهدي » فقأت عين الحق » وأصمت أذنه . 

۲(٠‏ ) أي : فله أخذ هدية » والحال ما ذكر » لانتفاء التهمة » كا يجوز أحذ 
هدية للمفتي مطلقا . 

(") أي ويستحب للحاكم : التنزه عن أخذ المدية . 

٤ (‏ ) فإن خالف الحاكم > فأخذ الرشوة » أو المدية » حيث حرمت ردتا 
معط » لأنه كأنه أخذهما بغير .حق » كالأخوذ بعقد فاسد . 

(ه )أي القاضى » خشية المحاباة » والمحاباة كالهدية . 

ر أي : لا يعرف أنه وكيل للقاضي » وكذا قال مالك والشافعي › يكره 
أن يتولى البيع > والشراء » لكن يوكل وكيلا » لا يعرف أنه وكيل القاضي » ولیس 
له » ولا لوال أن يتجر إلا إن احتاج > وليس له ما يكفيه » فإن الصديق قصد 


~۳ 


( وحنب أن لايحكم إلا بحضرة الشهود )“ ليستوفي بهم 
0 ويحرم تعيينه قوما بالقبول”" ( ولا ينفذ حكمه 

ا د كيد ل4) كو الله رولد رون 
ولا على عدوه كالشهادة” ومتى عرضت له » أو لأحد ممن 
ذكر حكومة » تحاكما إلى بعض خلفائه » أو رعيته”" كما 
حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت* 


(۱ ) ويفرقهم إذا ارتاب » فيما شهدوا . 

(۲ )وتثبت بهم الحجج » والمحاضر . 

(*)أي قبول الشهادة » بحيث لا يقبل غيرهم » لوجوب قبول من ثبتت 
عدالته . 

( 4 ) بل يتحاكم هو وخصمه » عند قاض آخر » أو من يختارونه » كا يأتي . 

( ه ) كالشهادة 4 ولو كانت الخصومة ¢ بين والديه ¢ أو بين والده وولده 
لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر . 

(5)أي : ولا ينفذ حكمه على عدوه » كا لا تقبل الشهادة عليه » للتهمة ؛ 
وقال ابن رشد : اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه » اه » وعدوه هو الذي 
يفرح عساءته » ويغتم لفرحه . 

(۷) أي عرضت لوال » أو قاض . 

(۸) وحاكم علي رجلا عراقيا إلى شريح » وحاكم يبوديا أيضاً إلى شريح » 
وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم » وله استخلافهم في الحكم » مع صلاحيتهم 


0۳۱ = 


و أي ال وار فيم ان فمن استحق 
الإبقاء E‏ و ا الإطلاق ا في هر 
أيتام ومجانين » ووقوف ووصايا » لا ولي لهم ولا E‏ 
ولو نفل الأول EN E‏ الثاني وا 
ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا » التي لا وصي 
+ ف | 


(١)أي‏ الذين حبسهم القاضي الذي قبله » وأما سنية البداءة بهم » فلا دليل 
عليه » ولم يعرف عن الني صل الله عليه وسلم » الذي يحب أن تتبع سنته » ولا عن 
خلفائه الراشدين . ٠‏ 

(؟)لأن الحبس عذاب » وربما كان فيهم من لا يسحقه » فينبغي أن. ينفذ 
ثقة » يكتب أسماءهم » ومن حبسهم » وفيم حبسوا . 

(" )أي في الحبس » بقدر ما يراه » لأن التعزير مفوض إليه . 

٤ (‏ ) أي المحبوس » فإطلاقه وإذنه » وأمره وقرعته » حكم يرفع اللحلاف 
إن كان ثم حلاف . ٠‏ 

(ه ) لأن هذه أموال يتعلق به حفظها » وصرفها في وجوهها » فلا يجوز 
إهمالها » ولا نظر له مع الولي » أو الناظر اتلخاص ٠»‏ لكن له الإعتراض إن فعل 
مالا يسوغ : ش 

(5 ) لأن الظاهر أن الأول ء لم ينفذها إلا بعد معرفة أهليته » فإن تغيرت حاله › 
بفسق أو ضعف » ضم إليه قويا أمينا يعينه » وإن لم ينفذ الأول وصيته نظر الثاني » 
فإن كان قويا أمينا أقره » وإن كان ضعيفا ضم إليه قويا أمينا . 

7) أي على ماهو عليه » لأن القاضي قبله ولاه » وعلم منه : أنهم لاينعزلون = 


5 1 — 


ومن فسق عزله " ولا ينقض من حكم صالح للقضاء › إلا 
ما خالف نص كتاب الله » أو سنة رسوله " كقتل سام 0 
وان وا عزن ال عد مل ا الغرماء “ 


= بعزل القاضي » ولابموته » بخلاف خلفائه في الحكم ؛ وذكر الشيخ : أن القاضي 
لو أذن أو حكم لأحد ٠»‏ باستحقاق عقد أو فسخ »2 فعقد أو فسخ » لم يحتج 
بعد ذلك إلى حكم بصحته » بلا نزاع . 

» لعدم أهليته وأقام مكانه أمينا > ويضم إلى ضعيف قويا أمينا » ليعينه‎ ) ١( 
. وله إبداله » وله النظر في حال قاض قبله » ولا يجب » لأن الظاهر صحة أحكامه‎ 

(۲ ) صلى الله عليه وسلم » لثلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله » وإلى أن لايبت 
حكم أصلا » ومفهومه : أنه إذا لم يكن صالحا ينقض حكمه » وإن كان صوابا ؛ 
وقال الشيخ : القضاة ثلاثة » من يصلح » ومن لايصلح › والمجهول ؛ فلا يرد من 
أحكام الصالح إلا ما علم أنه باطل » ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه 
حق ؛ واختاره الموفق وغيره » وإن كان لامجوز توليته ابتداء . ٠‏ 

وأما المجهول : فينظر فيمن ولاه » فإن كان لا يولي إلا الصالح » جعل صا حا 
وإن كان يولي هذا تارة » وهذا تارة » نفذ ما كان حقا » ورد الباطل » والبائي 
موقوف » ومن لايصلح إذا ولي للضرورة ففيه مسألتان » إحداهما 0 
صوابا ؟ والثائي :“المختار ؛ لأنها ولابة شزعية ؛- والثائي ا 
أحكامه ؟ أم يتعقبها الحاكم العادل ؟ وهذا فيه نظر . 

(۳) أي لا ينقص من عا > إلا كحكمه بقتل مسلم بكافر › 
لمخالفته النص . 

» لأنه لم يصادف شرطه © إذ شرط الإجتهاد عدم النص‎ ٠ فينقض‎ ) ٤( 
. ولتفريطه بترك الكتاب والسنة‎ 


o۲ 


أو إجماعا قطعيا'" أو مايعتقده » فيلزم نقضه" والناقض 
له حاكمه إن كان” ( ومن ادعى على غير برزة ) أي طلب 
من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها“ . 


اي ل ا لت ل 
محلا لاإجتهاد . 

( ۲ ) لاعتقاده بطلانه » فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم » ثم تغير اجتهاده › 
ولا نص ولا إجماع م ينقض » ولثلا يفضي إلى نقض الإجتهاد مثله . 

(" ) فيثبت السبب المقتضي للنقض » وينقضه هو » دون غيره » وقال الغزي : 
إذا قضى بخلاف النص والإجماع » هذا باطل » لكل من القضاة نقضه إذا رفع 
إليه » اه ؛ قال في الإقناع وشرحه : وما ذكروه من أن الناقض له حاكمه » إن كان 
لا يتصور فيما إذا حكم بقتل مسلم بكافر » أو بجعل من وجد عين ماله عند مفلس 
أسوة الغرماء » إذا كان الحاكم يراه » فإنما ينقضه من لا يراه » فقد قالوا : يثبت 
السبب وينقضه » اه » وذكر الأصحاب : أن حكمه بالشيء حكم بلازمه » وإذا 
تغيرت صفة الواقعة » فتغير القضاء بها » لم يكن نقضا للقضاء الأول ؛ وقالوا : 
ثبوت الشيء عند الحاكم › ليس حكما به . 

وقال الشيخ : تصرف الإنسان فيما بيده » بالبيع والوقف » ونحو ذلك › 
صحيح ٠»‏ وإن لم يشهد له الشهود بالملك واليد » إذا لم يكن له معارض > وإغا 
الغرض بالصحة رفع انلحلاف » لثلا ينقضه من يرى فساده » فإن ظهر له خصم يدعي 
العين » لم يكن هذا الحكم دافعا للخصمء بل هو بمنزلة ذى اليد » إذا ادعى عليه مدع . 

قال بعض أهل العلم ؛: وعمل الناس هذه الأزمنة » على كلام الشيخ » وإن 
كان في كلام ابن نصر الله : أنه لايحكم بالصحة بل بالموجب . 

٤ (‏ ) وهي المخدرة » التي لا تبرز لقضاء حوائجها . 


0£ س 


( لم تحضر ) أي لم يأمر الحاكم بإحضارها ( وأمرت بالتوكيل ) 
للعذر”'' فإن كانت برزة » وهي : التي تبرز لقضاء حوائجها › 
أحضيرت " ولا يعتبر محرم تحضر معه”' ( وإن لزمها ) أي 
غير الئردة:[13 وكلت ( یمین ارش الحاكم ( من يحلفها ) ' 
فيبعث شاهدين ““ لتستحلف بحضرتهما ^ ( وكذا ) لا يلزم 
إحضان ( ارين )ومر أن ر کل فان .وجيت عليه 
يمين » بعث إليه من يحلفه" ويقبل قول قاض معزول 
عدل لايتهم “ كنت حكمت لفلان على فلان بكذا" ولو لم 


0 ا 


. ريض ونحوه » ممن له عذر‎ )١( 

( ۲ ) عند القاضي ٠‏ للدعوى عليها . 

(" ) لأنه لاسفر هنا يعتبر له المحرم » لكن لايخلو بها سوى محرمها . 

٤ (‏ ) أي فإن توجهت اليمين عليها بعث الحا كم أمينا معه شاهدان . 

( ه ) لأن إحضارها غير مشروع ٠‏ واليمين لابد منها وهذا طريقه . 

(5 ) ونحوه من ذوي الأعذار . 

(۷) كغير الرزة للحرج والمشقة . 

(8) بأن لم يكن من عمودي نسب القاضي » ونحوه . 

. قبل قوله » نص عليه‎ ) ٩( 

= : فلايلزمه أن يقول : حكمت عليه بإقراره أو ببينة ؛ وقال ابن القم‎ )٠١( 


0۳۵ ب 


أو لم يكن بسجله " 


=إذا قال الحاكم » حكمت بكذا ؛ قبل عند اللحمهور » وقال مالك : لا يقبل ؛ 
لأن هذا مظنة التهمة » فوجب رده » كما يرد حكمه لنفسه » وبعلمه » وهذا فقه 
ظاهر » ومأخذ حسن . 


(١)ولو‏ أن العادة تسجيل أحكامه > وضبطها شهود » اش 
قبول قوله » وتلك ليست عادة في كل قطر ؛ وهل ينعزل قبل العلم ؟ قال الشيخ : 
الأصوب أنه لا ينعزل هنا » وإن قلنا ينعزل الوكيل » لأن الحق ني الولاية لله » وإن 
قلنا هو وكيل » والنسخ في حقوق الله لايثبت قبل العلم » كما قلنا على المشهور أن 
نسخ الحكم » لا يعبت في حق من لم يبلغه » وذكره المنصوص عن أحمد » ونص 
على أن له أن يستخلف بغير إذن الإمام » بخلاف الوكيل . 


باب طريق الحكم وصفته”" 
طريق كل شيء ما يتوصل به إليه " والحكم فصل الخصومات * 
( إذا حضر إليه الخصمان ) يسن أن يجلسهما بين يديه" 
و ( قال أيكما المدعي ) لأن سؤاله عن المدعي منهما › 
لاتخصيص فيه لواحد منهما”” ( فإن سكت ) القاضي ( حتي 
يبدأ ) بالبناء للمفعول » أي : حتى تكون البداءة ا 
جهتهما ( جاز ) له ذلك" . 


)١(‏ طريق الحكم : الأسباب الموصلة إليه » والحكم لغة : المنع » ومنه سمي 
القاضي حا كا » > لأنه يمنع الظالم من ظلمه ؛ وشرعا : فصل اللخصومات » ”ا ذكره 
وإنشاء الإلزام لحكمه > بلزوم المنفعة ونحوها » فالإلزام هنا » هو : الحكم » لا 
الإلزام الحسي ٠»‏ الذي هو الحبس والترسيم » وإن كان بأمره فحكم » وصفة 
0 

ان ايفام وكا انار E‏ 

()أي والحكم شرعا : فصل الخصومات . 

( 5 )لما رواه أبو داود مرفوعا « قضى أن يجلس احصمان بين يدي الحاكم » 
ولأنه أمكن للحاكم في العدل بينهما . 

(08 )قال في الفروع وهو الأشهر . 
( ) ولا يقول القاضي لأحدهما تكلم › > لأنه تخصيص له وتفضيل : 


0۳۷ ب 


( فمن سبق بالدعوى قدمه ) الحاكم على و O‏ 
معا أقرع بينهما" فإذا انتهت حكومته » ادعى الآخر 
إن أراد © ولا تسمع دعوى E‏ 4 


)١(‏ لترجحه بالسبق » فإذا قال خصمه : أنا المدعي لم يلتفت الحاكم إليه ؛ 
ويقول له أجب خصمك عن دعواه » ثم ادع ما شئت . 

(؟ ) وقدم من حرجت له القرعة » لأنها تعين المستحق . 

(") وإن ارتاب من المدعى عليه » ومن القول قوله » وجب عليه أن يستكشف 
الحال » ويسأل عن القرائن » التى تدل على صورة الحال » وحكى ابن رشد وغيره : 
الإجماع أن لايسمع من امي افون الآخر . 

٤ (‏ ) بأن يدعي من عليه الق » على المستحق بأخذ حقه » كأن يقول : دعي 
على هذا » أنه يدعي علي بدينار فأحلفني له أنه لاحق له علي » ويشترط في الدعوى 
انفكاكها عما يكذبها » كأن يدعي على اللحليفة » أنه اشترى منه حزمة بقل » قال 
في القواعد : لا تسمع بغير خلاف . 

وقال ابن القيم : لم يزل حذاق الولاة يستخرجون الحقوق > بالفراسة 
والأمارات » قال : وكذلك إذا ارتاب بالدعوى » سأل المدعي عن سبب الحق » 
وأين كان » ونظر في الحال » هل تقتضي صحة ذلك » قال : وقل” من اعتنى بذلك 
وصار له فيه ملكة » إلا عرف المحق من المبطل » وأوصل الحقوق إلى أهلها » 
وذكر قصة سليمان » وسماح الكبرى بشق الولد » وقول الصغرى لاتفعل » هو 
ابنها » فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة . 

وقال : الرجوع إلى القرائن في الأحكام ٠‏ متفق عليه بين الفقهاء > بل بين 
المسلمين كلهم . 


68 ه 


ولا حسبة بحق الله تعالى » كعبادة وحد وكفارة" وتسمع 
بينة بذلك" وبعنق وطلاق من غير دعوى”" لابينة بحق 
معين قبل دعواه ° فإذا حرر المدعي دعواه » فللحا کم سؤال 
الخصم عنها » وإن م يسأله ل ( فإن أقر له ) بدعواه 
( حك له عليه ) بسؤاله الحكم "" لأن الحق 0 في الحكم » 


فلا يستوفيه إلا بسؤاله”" . 


(١)أي‏ : ولا تسمع دعوى حسبة » كعبادة » من صلاة وزكاة وحج 2 
ولا دعوى حد زنا 3 أو شرب 2 ولا دعوى كفارة ونذر ونحوه 2 وتسمع بينة 
بلا دعوى بوكالة » واسناد وصية › قال الشيخ : وتسمع الدعوى ني الوكالة » من 
غير حضور خصم مدعى عليه » نص عليه » ولو كان الخصم في الباد . 

(۲ )أي بحق لله » وحد” » وكفارة ونحوه . ْ 

(") فإذا أحضرت بينة سمعت » فلا يحتاج لدعوى العتيق العتق » أو الزوجة 
الطلاق . : 

٤ (‏ ) أي ولا تسمع بينة بحق آدمي معين » قبل دعواه بحقه وتحريرها . 

( ه ) أي فللحاكم سؤال الخصم المدعى عليه » وإن لم يقل للقاضي : اسأل المدعى 
عليه عن ذلك » لأن شاهد الحال يدل على ذلك . 

( )أي بسؤاله الحاكم الحكم » على المدعى عليه . 

(۷ ) أي إذا سأله الحكم عليه » فإن سأله » قال الحاكم للمدعى عليه : قضيت 
عليك له » أو ٠‏ ألزمتك بحقه » أو حكمت عليك باروج منه » ونحوه ؛ 
قال الشيخ : والقضاء نوعان : إخبار هو إظهار وإبداء ؛ وأمر هو إنشاء وابتداء ؛ = 


0۳۹ هس 


وان أنكر ) بان قال لض قرم أو قينا .ما أقرضقى 
أو ما باعئی ‏ أولا يستحق. عل ما ادغاه ٠‏ ولا شيعا من" 
5 لاحق له علي » صح الجوات ”7 مالم يعترف يسبب الح ٠‏ 
و ( قال ) الحاكم ( للمدعي إن كان لك بينة > فأحضرها 


إن فنك" 


= فانخبر : ثبت عندي » ويدخل فيه خبره عن حكمه » وعن عدالة الشهود » وعن 
الإقرار والشهادة ؛ والآخر وهو : حقيقة الحكم » أمر ونمي » وإباحة » ويحصل 
بقوله : أعطه ولا تكلمه » أو الزمه » وبقوله : حكمت وألزمت . 

وقال ابن القيم : الحكم بالإقرار » يلز بازهه قبوله بلا خلاف ؛ وقال ابن رشد : 
لاخلاف في وجوب الحكم به » وإنما النظر فيمن يجوز إقراره ممن لايجوز » وإذا 
كان الإقرار محتملا » وقع الحلاف » ولا خلاف بينهم في أن الإقرار مرة 
واحدة » عامل في المال . 

(١)أي‏ وإن أنكر مدعى عليه الدعوى » بأن قال للمدعي قرضا » أو ثمنا 
ل ا ل ا 

(؟)أي : أو قال مدعى عليه : لا يستحق علي ما ادعاه » ولا يستحق علي 
شیا منه » صح جوابه . 

)أي أو قال مدعى عليه : لا حق له علي » صح الحواب » لأن قوله : 
لاحق له علي » نكرة ني سياق النفي » فتعم كل حق . 

٤(‏ )وهو أن يقول : أقرضتني » أو بعتني ونحوه » ولكن مالك علي شيء 
لم يصح ابحواب » ولزمه ما ادعي به عليه . 

(ه ) وأجمعوا على أنه يبدأ بالمدعي » فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه » فإن = 


ص 059ه 


فإن أحقرها ( أي اة م يسألها الحاكم ول يلق: 0 
فإذا شهدت ( سمعها ) وحرم ترديدها » وانتهارها و: u.‏ 


= على المدعي ما يصحح دعواه » ليحكم له » والبينة والدلالة » والحجة والبرهان 
والاية والتبصرة » والعلامة والأمارة متقاربة المعنى > فإن البينة : اسم لكل مايبين 
احق » ويظهره . 

قال ابن القيم : هي في كلام الله » وكلام رسوله صل الله عليه وسلم » وكلام 
الصحابة اسم لما يبين الحق » فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء > حيث خصوها 
بالشاهد » أو الشاهد واليمين » ولا حجر في الإصطلاح ٤‏ مالم يتضمن حجر كلام 
الله ورسوله عليه » فيقع في ذلك الغلط ني فهم النصوص ٠»‏ وحملها على غير مراد 
المتكلم منها . 

وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة ني فهم النصوص ٠»‏ كلفظ البينة » 
وقوله « هل مسحتما سيفيكما » من أحدن الأحكام > وأحقها بالإتباع » فالدم في 
النصل شاهد عجيب » ولم تأت ني القرآن » مرادا بها الشاهدان » وإنما أت مرادا 
مها : الحجة والدليل والبرهان » مفردة وهجموعة . 

(١)أي‏ : لايجوز للحاكم أن يلقن الشهود › ولا يجوز له أن يسأل الشهود 
عما عندهم » حتى يسأله المدعي ذلك » لأن الحق له » فإذا سأله أن يسأل البينة » 
قال : من كان عنده شهادة » فليذكرها إن شاء » ولا يقول هما اشهدا » لأنه 
أمر > وكان شريح » يقول للشاهد : ما أنا دعوتك » ولا أنهاك أن ترجع > ولا 
يقضي على هذا المتكلم غيرك » وإما بك أقضي » وبك أتقي يوم القيامة » وإن 
كانا اثنين » قال : بكما . . . إلخ . 

(۲) أي فإذا شهدت عنده البينة سمعها » وحرم عليه ترديدها ؛ وتعنتها » 
أي : طلب زلتهاء وانتهارها » أي زجرها » لثلا يكون وسيلة إلى الكتمان » وللحا كمع 
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( وحكم بها ) أي بالبينة إذا اتضح له الحكر» شالك الدع 


£ 


( ولايحكم ) القاضي ( بعلمه ) ولو في غير حد" لأن تجويز 
القضاء بعلم القاضي » يفضي اله وجك رما ي" 


=أن يقول للمدعى عليه » ألك فيها دافع أو مطعن» ألك فيها قادح فبينه لي » ولعله 
إذا ارتاب فيهما ؛ وقال الشيخ : للخصم طلب تسمية البينة » ليتمكن من القدح 
بالإتفاق . 

(١)أي‏ سأل القاضي : الحكم له » لزمه الحكم فورا » ولا يحكم بدون 
سؤاله . 

(؟)وهذا مذهب مالك ٠»‏ ومذهب أي حنيفة والشافعي : جواز القضاء 
بعلمه في حقوق الآدميين » ويحرم ولا يصح الحكم بضد ما يعلمه » أو مع لبس 
قبل البيان . ش 

(" ) قال ابن القيم : لأنه ذريعة إلى حكمه بالباطل » ويقول حكمت بعلمي › 
قال : ولو فتح هذا الباب » ولاسيما لقضاة الزمان » لوجد كل قاض له عدو : 
السبيل إلى قتل عدوه » ورجمه وتفسيقه » والتفريق بينه وبين امرأته » ولا سيما 
إذا كانت العداوة خفية » لايمكن عدوه إثباتها » حتى لو كان الحق »> حكم الحاكم 
بعلمه » لوجب منع قضاة الزمان من ذلك . 

قال : وقد ثبت عن أي بكر وعمر » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوية › 
المنع من ذلك ٠‏ ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف ٠‏ ولقد كان سيد الحكام ؛ 
صلوات الله وسلامه عليه » يعلم من المنافقين » ما يبيح دماءهم وأموالهم » ويتحقق 
ذلك » ولا يحكم فيهم بعلمه » مع براءته عند الله وملائكته » وعباده من كل تبهمة . 

قال : ولكن يجوز له الحكم با تواتر عنده » وتظافرت به الأخبار » بحيث 
اشترك ني العلم به هو وغيره » ويجوز له الإعتماد على سماعه بالإستفاضة » لأنها = 


س 7 


( وإن قال المدعي مالي بينة » أعلمه الحاكم أن له اليمين 
على خصمه )" لا روي « أن رجلين اختصما إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم » حضرمي وكندي » فقال الحضرمي : يارسول 
الله إن هذا غلبني على أرض لي ؛ فقال الكندي : هي أرضي 
وفي يدي » وليس له فيها حق ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسام 
للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ؛ قال : فلك يمينه ©" . 


> من أظهر البينات » ولايتطرق الحاكم تهمة إذا استند إليها » فحكمه بها حكم 
بحجة » لا بمجرد علمه » الذي لايشاركه فيه غيره ؛ قال الشارح : ويعمل بعلمه › 
في عدالة بينة » وجرحها » بغير خلاف . 


: وكذا إن طلبها المدعى عليه » حلفه القاضي ؛ وقال جمهور الفقهاء‎ )١( 
اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى > لعموم « البينة على المدعي واليمين على‎ 
المدعى عليه » وقال فقهاء المدينة ومالك : لا نجب اليمين إلا بالمخالطة » نظرا إلى‎ 
المصلحة » لثلا يتطرق الناس بالدعاوي » إلى تعنيت بعضهم بعضا » وأذية بعضهم‎ 
بعضا . ا‎ 

(؟ ) لقوة جانبه بالبراءة الأصلية » قال ابن القيم : وهذه قاعدة الشريعة 
المستمرة » لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه » حيث لم يترجح المدعي 
بشيء » غير الدعوى » فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين » لقوته بأصل 
۴ 9 الذمة » فكان هو أقوى المتداعيين باستصحا ب الأصل » فكانت اليمين 
من جهته . 

وقال الشيخ : من ادعى على خصمه » أن بيده عقارا » استغله مدة معينة » 
وعينه » وأنه يستحقه » فأنكرالمدعىعليه » وأقام المدعي بينة باستيلائه » لاباستحقاقه = 


و 5 


وهو حديث حسن صحييح » قاله في شرح المنتهى ” وتكون 
"" ( فإن سأل ) المدعي 
من القاضي إحلافه ( أحلفه وخلى سبيله ) بعد تحليفه ياه" 


يمينه ( على صفة جوابه ) للمدعي 


انالا را قف ( ولا يعتد بيمينه أف تميق .الد 
عليه ( قبل ) أمر الحاكم و المدعي ) ا 


- لرم الحاكم إاته ‏ والإشهاد به ثم إن آم بن أنه هو الستحتی » وللا فهو کال 
مجهول » يصرف ي المصالح . ۰ 

١(‏ )ورواه مسلم وأبو داود ؛ وفيه : فقال « إنه لا يتورع من شيء » قال 
ليس لك إلا ذلك » . 

(؟ ) كقول المدعي : أقرضتك ؛ ثم يقول المدعى عليه 500 
فلا يحزئه منه » بل يقول ما أقرضتني > على صفة جوابه » ولو قال : عنده لي 
عشرة دراهم » لم يلزمه أن يسأله » هل هي قرض أو غيره . 

(" ) وقال غير واحد : لا يحلف المدعى عليه » إلا أن ينضم إلى المدعي علم 
بمخالطته » أو معاملته » أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه » ولا يتناكرها الناس » 
ل ا 
الإقدام على اليمين . 

(4 )قال ابن رشد : اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه » إذا 

(ه )فعلى هذا » لو حلف قبل أمر الحاكم له » ولو بعد سؤال المدعي تحليفه » 
لم يجحزئه » وكذا لو حلف بأمر الحاكم » قبل سؤال المدعي » فلا بد من سؤال 
المدعي » والأمر من الحاكم » فإذا سأل المدعي الحاكم إعادتها أعادها . 
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لن الحق فی اليمين للمدعى > فلا يستوفي إلا E‏ 
( وإن نکل ( المدعي عليه عن البميين ) قضي عليه ) 
بالنكول "" رواه e‏ عن عثمان رضي الله ع2 


(١)ولا‏ يحلف مدعى عليه » لاحق له عليه » في شيء مختلف فيه › لا 
يعتقده مدعى عليه حقا . 

(؟)فإنه لولا صدق المدعي » لدفع المدعى عليه دعواه باليمين » فلما نكل 
عنها » كان نكوله قرينة ظاهرة » دالة على صدق المدعى » فتقدمت على أصل 
براءة الذمة » وأما إذا كان المدعى منفردا بمعرفته » ردت اليمين عليه » وكذا إن 
قوي جانبه » فقال ابن القيم : الذي جاءت به الشريعة : أن اليمين تشرع من جهة 
أقوى المتداعيين . ْ 

فأي اللحصمين ترجح جانبه » جعلت اليمين من جهته » وهذا مذهب ال محمهور »› 
كأهل المدينة وفقهاء الحديث » كأحمد والشافعي ٠‏ ومالك وغيرهم » وقال : 
كا حكم به الصحابة » وصوبه أحمد وغيره » وقال : ما هو ببعيد يحلف ويأخذ 
واختاره الشيخ » وقال أبو عبيد : رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة . 

قال شيخ الإسلام : ليس المنقول عن الصحابة في التكول ورد اليمين بمختلف » 
بل هذا له موضع » وهذا له موضع » فكل موضع أمكن المدعي معرفته » والعلم به › 
فرد المدعى عليه اليمين » فإنه إن حلف استحق : وإن لم يحلف لم يحكم له بتكول 
المدعى عليه » وهذه كحكومة عثمان بن عفان . | 

قال ابن القيم : وهذا الذي اختاره شيخنا » هو فصل النزاع في النكول » ورد 
اليمين ؛ وقال : إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الال > فإذا لم يحلف قضي 
عليه » وأما إذا كان المدعي هو المتفرد » ودت عليه » فإذا لم يحلف لم يقض له 
بنكول المدعى عليه » فهذا التحقيق : أحسن ما قيل في النكول » ورد اليمين . 

(۳ ) ورواه مالك عن يحيى بن سعيد » عن سال عن أبيه » وذلك ي غلام = 


ب 056ب 
م / 5" /ج / ۷ ( حاشية الروض المريع ) 


( وك "القامي ليدع ع إن خف كلت س" 
( وإلا) تحلف ( قضيت عليك ) بالنكول” ( فإن لم يحلف 
قضى عليه ) بالنكول” ( فإن حلف المنكر ) وخلى الحاكم 
سبيله “ ( ثم أحضر المدعي بينة ) عليه ( حك, ) القاضي 
( بها" ولم تكن اليمين مزيلة للحق ) " هذا إذا لم يكن قال : 
لابينة لي" فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع » لأنه مكذب لھا “ 


= باعه عبد الله بن عمر » فقضى عثمان عليه باليمين » لقد باعه الغلام وما به داء 
يعلمه » فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد . وني طريق أخرى لما أبى أن 
بحلف » حكم عليه عثمان بالتكول . 

. ولعله إذا كان هو المنفرد بالغلم » لا تقدم‎ )١1( 

( ۲ ) وينبغي أن يكرره ثلاثا » قطعا لحجته . 

(") بشرط أن يسأله المدعي الحكم » لحديث ١‏ شاهداك أو يينه ) حيث حصر 
اليمين في جهة المدعى عليه » فهو كإقامة بينة » وتقدم الكلام فيمن تردعليه اليمين . 

(؛ ) وإن كان المدعي هو المنفرد بالعلم » ردت عليه » كما تقدم . 

و ااي تسل E‏ 

(5 ) بل تكون مزيلة للخصومة . 

(7 ) فإن وجد بينة بعد » ولم يكن علم بها » سمعت . 
(8)نص عليه » وقيل : بلى ؛ واختاره ابن عقيل وغيره ؛ قال في الفروع : 
وهومتجه حلفه أولا » كقوله : لا أعلم لي بينة » قال : وكذا قوله : كذب شهودي » 
وأولى ؛ ولا تبطل دعواه بذلك ني الأصح » اه ؛ فإن قال : لا أعلم هل لي بينة 
أولا.» ثم أقامها بعد » سمعت » لأنه ليس بمكذب ها . 
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فصل ١‏ 
( ولا تصح الدعوى إلا محررة )*" لأن الحكم مرتب عليها"" 
ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم « وإنما أقضي على 
نحو ما أسمع ٠‏ ولا تصح أيضاً إلا ( معلومة الماعي به )*“ 
أي تكون بشيء معلوم ¢ ليتاتى الإلزام "“ 0لا ) الدعوى 
ب( ما نصححه مجهولا كالوصية ) بشيء من ماله“ (و) 
الدعوى ( بعبد من عبيده ) جعله ( مهرا ونحوه ) كعوض حالم ۵ 


. )أي في بيان : ما تصح به الدعوى » والبينة‎ ١( 

(1)فإن كانت بدين على ميت » ذكر موته » وحرر الدين » فيذكر نوعه 
وجنسه » وقدره ؛ ولو دفع الورقة إلى القاضي » وقال : أدعي بما في هذه الورقة » 
لم يقبل إلا بالتكلم » وظاهر كلام الشيخ : صحة الدعوى على المبهم > كدعوى 
الأنصار قتل صاحبهم > ودعوى المسروق منهم » على بني أبيرق » وغيرهم . ٠‏ 

(" )أي على الدعوى > والواجب : أن من ادعى مجملا » استفصل الحاكم 
ما ادعاه . 

( 4 ) فدل الحديث على وجوب تحرير الدعوى » ليتبين للحاكم وجه الحكم . 

( © ) فلا تصح على مدعى مجهول . 

(5) إذا ثبت المدعى به المعلوم . 

(7) بأن وصى له بدابة » ونحو ذلك . 

(8) أو طلاق على مجهول » كإحدى دوا . 


س ¥ 


أو أقر به » فيطالبه بما وجب له" ويعتبر أن يصرح بالدعوى 
فلا يكفى : لي عنده كذا » حي قول :واا مطالبه و 


ولا تسمع بمؤجل 4 لإثباته ”غير تدبير » واستيلاد وکا 
ولا بد أن تنفك عما يكذبها”” فلا تصح على إنسان » أنه 


. آّ 9 5 5 (Vr.‏ 
قتل أو سرق » من عشرين سنة » وسنه دونها : 


(3)أي أو أقر بمجهول 3 بأن ادعى أنه أقر له بمجمل » كمال فتصح » وإذا 
ثبت طالبه مدع يبيان ما وجب له . 

( ۲ ) قاله غير واحد من الأصحاب » وقدمه في الفروع » وقال : وظاهر كلام 
جماعة » يكفي الظاهر » وقال : هو أظهر » ولو كان المدعى به متميزا مشهورا › 
عند اللحصمين والحاكم » كفت شهرته عن تحديده » لحديث الحضرمي والكندي . 

(")لأنه لا يحب الطلب به قبل حلوله » ولا يحبس عليه ؛ وقيل : تسمع » 
صححه في الترغيب » وي الرعاية : تسمع بدين مؤجل » لإثباته إن خاف سفر 
الشهود » أو المدين » وأما الإشهاد فتسمع . 
الفقهاء » وفعله طائفة من القضاة ؛ وقال : لا يعتبر في أداء الشهادة » قوله : وأن 
الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن » بل يحكم الحا كم باستصحاب الحال » إذا ثبت 
عنده سبق الحق » إجماعا . 

(4 ) لصحة الحكم بها » وإن تأخر أثرها . 

( 5 ) عرفا » كنحو ما مثل به . 

= » كما لو ادعى : أنه قتل أباه » أو سرق منه » ونحوه » منفردا به‎ )٦( 


ولايعتبر فيها ذكر سبب الإستحقاق 1 ( وإن ادعي عقد نكاح 
أو) عقد ( بيع أوغيرهما ) كإجارة ( فلابد من ذكر شروطه )° 
لأن الناس مختافون في الشروط > فقد لايكون العقد صحيحاً 
عند القاضي” وإن ادعى استدامة الزوجية > لم يشتر يشترط ذكر 
شروط العقد “ ( وإن ادعت امرأة تكاج ول » لطلب نفقة 
اور a‏ »> سمعت دعواها ) لأنها تدعي حقا لها 
ت إلى س ' ( وإن لم تدع سوى النكاح ) من نفقة 
ومهر وغيرهما ( لم تقبل ) دعواها 0 النكاح حق الزوج 
عليها > فلا تسمع دعواها بحق لغيرها " 


ب ثم ادعى على آنحر » أنه شاركه فيه » أو انفرد به » فلا تسمع الثانية » ولو أقر 
الثاني » إلا أن يقول المدعي : غلطت » أو كذبت في الأولى . 

)١(‏ لعين > أو دين » لكثرة سببه » وقد يخفى على المدعي ؛ ولا يعتبر أيضاً 
في الشهادة بذلك » ذكر السبب » لأن ما صحت الدعوى به » صحت الشهادة 
به » ومالا » فلا . ش 

(؟)أي شروط النكاح 2 أو شروط عقد البيع 2 Ey‏ 
ي مواضعها . 

(") فلا یتأتی له الحكم بصحته » مع جهله بها . 

(4 ) لأنه لم يدع العقد » وإنما يدعي خروجها من طاعته » ويجزىء عن المرأة 
إن غابت » ذكر اسمها ونسبها . 

(ه ) أشبه سائر الدعاوي . 

(5) ومتى جحد الزوجية » ونوى به الطلاق » لم تطلق بمجرد ذللت . 


- 064 هس 


z E 
لأن أسباب الإرث‎ "' 


( ون ادعى ) إنسان ( الإرث ذكر.سببه ) 
تختلف » فلا بد من تعيينه '" ويعتبر تعيين مدعى به » إن 
كان حاضرا بالمجلس”” وإحضار عين بالبلد لتعين“ وإن 
كانت غائبة وصفها كسلم” والأولى ذكر قيمتها أيضا ° 
( وتعتبر عدالة البينة » ظاهرا وباطنا ) " لقوله تعالى 
ادوا ذو ذل منكم 0 


. )أي : وإن ادعى إنسان على شخص آخر الإرث » ذكر سببه وجوبا‎ ١1( 

(؟ ) لأنه لابد أن تكون الشهادة » على سبب معين » فكذلات الدعوى . 

(” ) لنفي اللبس بالتعيين . 

٤ (‏ )أي ويعتبر إحضار عين مدعى بها » إن كانت حاضرة بالبلد » لتعين 
میلس الك م فا فشر 

(ه) أي : وإن كانت العين المدعى بها > غائبة عن البلد » وصفها مدع 
كسلم » بأن يذكر ما يضبطها من الصفات . 

(5)أي مع وصفها > ويذكر قيمة غير مثلي » وعليه العمل » وكذا إن كانت 
تالفة » أو كانت في الذمة » ولو غير مثلية » كالمبيع في الذمة بالصفة » ويذكر قيمة 
نقد البلد » وقيمة جوهر ونحوه » مما لا يصح فيه سلم » لعدم انضباط صفاته » 
وتكفي شهرة عقار عندهما » وعند حاكم » عن تحديده » لبر الحضرمي والكندي . 

ام ها لاهن E a‏ ) 

(8 ) وقال ( ممن ترضون من الشهداء ) وقال ( إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا ) 
وعنه : تكفي العدالة ظاهرا ؛ اختاره ارتي وغيره » وهو مذهب أنيحنيفة » = 


تلن 0 


إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا »> كما تقدم" 


e Cs EEE) 
ح ةة وھ أو وام و وتقدم ب‎ 
جرح على تعديل" وتعديل الخصم وخم + أو ضف‎ 
. للشاهد تعديل له“‎ 


= وعليه العمل ؛ لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعراي » وقول عمر : المسلمون 
عدول . 

ويحكم بها إن لم يعلم خلافها » وحكى ابن القيم : اتفاق الناس › على أنه 
لا يحوز للحاكم » أن يحكم بخلاف علمه » وإن شهد بذلك عنده العدول » وإتما 
يحكم بشهادتهم › إذا لم يعلم خلافها . . 

(۲) كجوار هما ¢ لمن يزكونه من الشهود ¢ وكذا يعتبر لمزركين ¢ معرفة 
حاكم خبرتہما » وزكى رجل رجلا عند عمر » فقال : أنت جاره › تعرف ليله 
ونماره ؟ قال : لا ؛ قال : صحبته في السفرء الذي تظهر فيه جواهر الرجال ؟ قال : 
لا ؛ قال : عاملته بالدينار والدرهم ؟ قال : لا ؛ قال : لست تعرفه . 

وقال أئمة التحقيق ‏ كالشافعى وغيره ‏ كل جرعة » تؤذن بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين » ورقة الديانة مبطلة للعدالة . 

(") لأن معها زيادة عام » بأمر باطن » خفي على المعدل » وشاهد العدالة » 
يخبر بأمر ظاهر » وابحارح مثبت » والمعدل ناف » والمثبت مقدم على الناني . 

٤ (‏ ) لأن البحث عن عدالته » لحقه » ولأن إقراره بعدالته » إقرار بما يوجب 
الحكم عليه لخصمه » فيؤخذ بإقراره » وتعديله للشاهد » تعديل له ٠‏ فيؤخذ 
بتصديقه الشاهد » كما لو أقر بدون شهادة الشاهد . 


00 = 


( وإن عام ) القاضي ( عدالته ) أي عدالة الشاهد ( عمل بها ) 
ولم يحتج إلى التزكية "“ وكذا لو على فسقه"" ( وإن جرح 
الخصم الشهود » كلف البينة به ) أي بالجرح”" ولابد من 
يتان سدع 0 أو اقا روا ميد ادع 
الجرح ( له ثلاثة أيام إن طلبه” وللمدعي ملازمته ) أي 


0 


ملازمة خصمه ف مدة الإنظار » لعل" تهت 


. )اكتفاء بعلم الحاكم » عدالة الشاهد‎ ١( 

(؟ ) وإن ارتاب في الشهود » سألهم » كيف تحملوا الشهادة ؟ وأين تحملوها ؟ 
قال ابن القيم : وذلك واجب عليه » متى عدل عنه أثم » وجار ني الحكم » وشهد 
رجلان » على رجل » أنه سرق » فاستراب منهما على رضى الله عنه » فأمرهما 
بقطع يده » فهربا » وفرق علي شهودا على امرأة فرجعوا » وقال : الله كبر » 
أنا أول من فرق بين الشاهدين » وذكر فعل الملك » بالقاضيين » الذين شهدا على 
المرأة المناصحة له » بالبغى واختلافهما . 

(") وكذا إن أراد جرحها » كلف البينة » الحديث « البينة على المدعي » . 

)٤(‏ كقوله : رأيته يشرب الحمر » أو يأخذ أموال الناس ظلما » ونحوه ؛ 
أو سمعته يقذف ونحوه » أو يستفيض عنه ذلالك » لاختلاف الناس 2 في أسباب 
الحرح . ش 

(ه) لأن إلزامه في الحال » تضييق عليه » وإنظاره أكثر من ذلك » تأخير 
للحق عن مستحقه » بلا ضرورة فجمع بين الحقين . 

٦ (‏ ) فيضيع حقه . 
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( فإن لم يأت ) مدعي الجرح ( ببينة حكر عليه ) لأن 
عجزه عن إقامة البينة على الجرح > في المدة المذكورة » 
دليل على عدم ما ادعاه"“ ( وإن جهل ) القاضي ( حال البينة › 
طلب من الماعي تزكيتهم ) لتثبت عدالتهم فيحكم 

( ويكفي فيها ) أي في التزكية ( عدلان يشهدان بعدالته ) 
أي بعدالة الشاهد “ ( ولايقبل في الترجمة و) في ( التزكية 
و) في (الجرح” والتعريف) عند حاكم" . 


. با شهدت به البينة‎ )١( 

(؟ ) فوجب الحكم عليه » لثبوت حقه بالبينة » وبطلان دعواه الحرح 

(؟) با شهدوا به » على يقين حالهم » وإن استراب بهم » فتقدم توضيحه . 

(4 )هذا المشهور في المذهب ٠‏ أنه لابد ني تزكية الشاهد الواحد من عدلين » 
وني الشاهدين من أربعة » وعنه : تكفي تزكية الواحد للواحد » وعليه العمل . 

١‏ )أي : ولا يقبل في الترجمة عمن لايفهم كلامه عند حاكم » لايعرف 
لحي الو الل 
الخرح للشهود عند حاكم » إلا قول عدلين على المذهب . 

(5)أي : بالمدعي والمدعى عليه ؛ وقال الشيخ : يتضمن تعريف عين المشهود 
عليه » والمشهود له » والمشهود به » إذا وقعت على الأسماء » وتعريف المحكوم له » 
والمحكوم عليه » والمحكوم به » وتعريف المثبت له » والمثبت عليه » ونفس المثبت 
في كتاب القاضي إلى القاضي » والتعريف مثل الترجمة سواء » فإنه بيان يسمى هذا 
الاسم » كنا أن الترجمة » كذلك ٠»‏ لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام 
والترجمة في أسماء الأجناس » وهذا التعريف لا يختص بشخص دون شخص . 
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وا إل قا راه ردو ر این 
إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين » وإلا فحكم ذلك 
حكم الشهادة » على “ما يأتي تفضيله" وإن قال المدعي : 
لي بينة » وأريد يمينه ؛ فإن كانت بالمجلس » فليس له 
إلا إحداهما" وإلا فله ذلك“ وإن سال ملازمته حتى يقيمهاء 
ایت في ا 1 


)١(‏ أي ونحوه : كامرأة أرسل إليها لتستحلف » والمذهب لايقبل فيها » إلا 
قول عدلين » وعنه يقبل قول واحد » وقال الشيخ : يقبل قول عدل واحد » 
ويقبل التعديل والخرح باستفاضة »> ووجود العداوة لا يمنع التركية » وعلى هذه 
الرواية » يصح بدون لفظ الشهادة » وني الإنصاف : تجب المشافهة . 

( ۲ ) ني الشهادات » وتجب المشافهة فيمن يعدل » أو جرح » ونحوه . 

)أي البينة » أو تحليف خصمه » لحديث ر شاهداك أو بينه » ولا يجمع 
بينهما » لإمكان فصل الحصومة بالبينة » فلم يشرع غيرها » مع إرادة مدع 
إقامتها وحضورها » ولأن اليمين بدل » فلا يجمع بينها وبين بدها . 

٤(‏ )أي : وإلا تكن حاضرة » فله تحليفه في المجلس » ثم إقامة البينة » وقال 
عمر : البينة الصادقة » أحب إلي من اليمين الفاجرة . 


(ه) أي وإن سأل المدعي » ملازمة المدعى عليه » حى يقيم البينة > أجيب 
في.المجلس > حيث أمكن إحضارها فيه » لأنه من ضرورة إقامتها » ولا ضرر فيه 
على المدعى عليه : 
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فن لم يحضرها فيه صرفه " لأنه لم يغبت له قبله حق حتى 
يحبس به" ( ويحكم على الغائب ) مسافة القصر ( إذا ثبت 
عليه الحى )”" 


(١)أي‏ : وإن لم يحضر المدعي » بينته في المجلس » صرف المدعى عليه ؛ 
ولا ملازمة لغريمه . ش 

(۲) ولا يقيم به كفيلا » ولثلا يمكن كل ظلم من حبس من شاء من الناس » 
ولو بان بعد الحكم » كفر الشهود » أو فسقهم » لزمه نقضه › ويرجم بالمال أو بدله » 
وبدل قود مستوفى على المحكوم له » وإن بان خطؤه في إتلاف » بمخالفة دليل 
قاطع ضمن » وقال ابن القيم : خط المفتي كخطأ الحاكم » والشاهد . 

۳(٠‏ ) قال الشيخ : وإن أمكن القاضي ٠‏ أن يرسل إلى الغائب رسولا » ويكتب 
إليه الكتاب والدعوى » ويجاب عن الدعوى بالكتاب والرسول » فهذا هو الذي ينبغي؛ 
كنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم » > بمكاتبته اليهود » لما ادعى الأنصاري عليهم » 
قتل صاحبهم » وكاتبهم » ولم يحضرهم ل ل 
أو إتكاره » إذا ل يقم الطاب بين . 

وإن أقام بينة » فمن الممكن أيضاً › أن يقال : إذا كان اللخصم في البلد » لم 
يحب عليه حضور مجاس الحاكم > بل يقول : أرسلوا إلي من يعلمني با يدعي به 
علي » ويجوز أن يكون الرسول واحدا » لأنه نائب الحاكم > كما كان أنيس نائب ` 
الني صلى الله عليه وسلم » في إقامة الحد » بعد سماع الإعتراف » وثبوت الحد » 
أو يخرج على المراسلة من الحاكم إلى الحاكم . 

قال yS‏ 
وقضى على الغائب 
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لحديث هند » قالت « يارسول الله > إن أبا سفيان رجل 
شحيح لسن يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ٠‏ 
قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه " 5 

الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر "ا وعلى غير ل : 


(4) 


ويحكم بها" ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته ' . 


(١)فدل‏ الحديث » بصحة الحكم على الغائب » بما في معناه . 

(۲) أي عن القاضى المدعى عنده » ولو شاهدا وبينا فيما يقبل منه فيه » 
ويحكم بها » وقال الوزير : اتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر © وبينة 
الغائب » اه » واعتبر ني القضاء على الغائب : أن يكون في غير محل ولايته » أما 
لو كان غائبا بمكان ولایته » ولا حاكم فيه » فإن الحاكم يكتب إلى من يصلح 
للقضاء » بالحكم بينهما » فإن تعذر فإلى من يصلح بينهما » فإن تعذر » قال للمدعي 
حقق دعواك ؛ فإن فعل أحضر خصمه » وإن بعدت المسافة » على المذهب . 

وذكر أحمد مذهب أهل المدينة » وأنهم يقضون على الغائب » وقال : هذا 
مذهب حسن ؛ قال الزركشي : فلم ينكر أحمد سماع الدعوى » ولا البينة وحكى 
قول أهل المدينة والعراق » وكأنه عنده محل وفاق . 
كلف بعد الحكم » فهو على حجته » وكذا المجنون والميت » لأن كلا منهم لايعبر 
عن نفسه » فهو كالغائب . 

(4 )إن كانت » لزوال المانع » والحكم بثبوت أصل الحق » لايبطل دعوى 
القضاء » أو الإبراء ونحوه » مما يسقط الحق » وإن حضر قبل الحكم » وقف 
على حضوره ٠.‏ ' 


( وإن ادعى ) إنسان ( على حاضر ذ N‏ 
الحكم © أو كل افر دون مسافة ضر غ ان 
( وأتى ) المدعي ( ببينة لم تسمع الدعوى » ولا البينة ) عليه 
ا ا الوا اي 


عليه قبله )€( 


(١)لم‏ تسمع الدعوى » ولا البينة » إلا بحضرته مجلس مجلس الحكم . 


(۲) لأنه في حكم المقيم . 
(") لتعذر حضوره » فهو كالغائب ٠»‏ بل أولى » لأن الغائب قد يكون له 
عذر » بخلاف المتواري . 


٤ (‏ ) بخلاف الغائب البعيد » إلا أن يمتنع الحاضر بالبلد » أو الغائب دون 


باب كتاب القاضي إلى القاضي “ 
ع 
أجمعت الأمة على قبوله » أي : كتاب القاضي إلى القاضي" 
لدعاء الحاجة إليه” ف ( يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل 


حق ) لآدمى 4 كالقرض والبيع » والاجارة © 
والطلاق والقود » والنكاح الست 7 


( حتى القذف ) 


(١)أي‏ باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي » وما يقبل فيه » وما لا يقبل » 
وما يحب عليه أن يثبته . ْ 

(؟) لقوله تعالى » حكاية عن بلقيس ( إنه ألقي إل يكتاب کرم ) ولأنه صلى الله 
عليه وسلم » كتب إلى النجاشي ؛ وإلى قيصر » وإلى كسرى » يدعوهم إلى الإسلام > 
وكاتب ولاته وعماله » وسعاته > وحكى الإجماع عليه غير وأحد . 

() فان من له حق في غير بلده » لايمكنه إثباته » والطلب به بغير ذلك › 
إذ يتعذر عليه السفر بالشهود › وربما كانوا غير هعروفين به › فيتعذر الإثبات عند 
حاكم . 

٤(‏ ) وغصب وصلح > ووصية يمال ورهن » وجناية توجب مالا" ؛ قال 
الوزير : اتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي » من مصر إلى مصر » في الحقوق 
التي هي المال » أو ما كان المقصود منه المال » جائز مقبول . 

(ه ) وتوكيل » وإيصاء في غير مال » ونحو ذلك » وحتى هنا : إشارة إلى 
ما في المسألة من اللحلاف » قال الوزير : اتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي » = 
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لأنها حقوق آدمي لا تدرا بالشبهات ” و ( لا ) يقبل ( في 
حدود الله ) تعالى ( كحد الزنا ونحوه ) کشرب الخمر › لأن 
حقوق الله تعالى » مبنية على الستر والدرء بالشبهات " ( ويقبل ) 
كتاب القاضي ( فيما حكم به ) الكاتب ( لينفذه ) المكتوب 
إليه ”” ( وإن كان ) كل منهما ( في بلد واحد ) لان ن حكم 
الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال“ . 


دمن مصر إلى مصر » في الحدود والقصاص » والنكاح والطلاق 3 وانحلع > غير 
مقبول إلا مالك » فإنه يقبل عنده كتاب القاضي إلى القاضي 5 ذلك كله › 
وقال الشيخ : يقبل في الحدود » والقصاص عند مالك » وأني ا والشافعي أيضاً 
في القصاص . 

. فوجب قبول القاضي » المكتوب إليه بها‎ )١( 

(؟ ) وهذا لا تقبل بالشهادة على الشهادة » وكتاب القاضي حكمه : كالشهادة 
على الشهادة » لأن شهادة القاضي » على شهادة من شهد عنده . 

(" )أي فيما حكم به القاضي الا الي 
القاضي » المكتوب إليه بذلك الحكم . 

( 4 ) أي الكاتب » والمكتوب إليه . 

٠ (‏ ) وإلا تعطلت الأحكام » وكثرت الخصومات > وصورة الحكم » » أن يقول : 
حكمت لفلان » على فلان » بكذا وكذا ؛ وقال الشيخ EOE E‏ 
فإنه يسلمه إلى المدعي » ولاحاجة إلى كتاب 2 وأما إن كان دينا » أو غائبا 3 ي 
بلد آخر » فهنا يقف على الكتاب ٠»‏ وإذا كان المحكوم به غائبا فلو قيل : ينبغي = 
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( ولا يقبل ) كتابه ( فيما ثبت عنده ليحكم ) المكتوب إليه 
إلا أن سكن نها اة فصر اکر لاه تقل 
شهادة إلى المكتوب إليه » فلم يجز مع القرب ٠‏ كالشهادة على 
الشهادة”" ( ويجوز أن يكتب ) كتابه ( إلى قاض معين”". 


= أن يكاتب الحاكم » بما ثبت عنده » من شهادة الشهود » حتى يكون الحكم في 
بلد التسليم » لكان متوجها . ش 

(١)أي‏ فيقبل كتابه » فيما ثبت عنده » ليحكم المكتوب إليه به » وصورة 
الثبوت » أن يقول : ثبت عندي » أن لفلان على فلان » كذا وكذا » ونحوه » 
قال الشيخ : وإخبار الحاكم > أنه ثبت عندي » بمنزلة إخباره » أنه حكم به ؛ أما 
إن قال : شهد عندي فلان » أو أقر عندي » فهو بمتزلة الشاهد سواء » فإنه في 
الأول » تضمن قوله : ثبت عندي الدعوى والشهادة » والعدالة والإقرار » وهذا من 
خصائص الحكم » بخلاف قوله : شهد عندي » أو أقر عندي » فإنما يقتضي الدعوى . 


(؟ ) ولا يقبل إذا سمع الكاتب البينة » وجعل تعديلها إلى الآخر المكتوب إليه » 
إلا في مسافة قصر فأكثر » والثبوت ليس بحكم » بل خبر بالثبوت » قال الشيخ : 
ويجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر » ولو كان الذي ثبت عنده » لايرى جواز الحكم 
به » لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيء » يخبر بثبوت ذلك عنده » قال : وللحاكم 
الذي اتصل به ذلك الثبوت » الحكم به » إذا كان يرى صحته . 

( )أي ويجوز لقاضي جهة » أن يكتب إلى قاضي جهة أخرى معين › 
يعينه في نص كتابه » فيقول : فلان » قاضي البلد أو ابحهة الفلانية » ويلزمه 
قبوله . 
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و ) أن يكتبه ( إلى كل من يصل إليه كتابه » من قضاة 
المسلمين ) من غير تعيين'' ويازم من وصل إليه قبوله " لأنه 
كتاب حاکې من ولايته روصل ME O‏ 
كما لوكتب إلى معين" ( ولا يقبل ) كتاب القاضي ( إلا أن 
يشهد به القاضي الكاتب » شاهدين ) عدلين EF‏ معناه » 
لس ال ا ل ا 
أي على الشاهدين ( ثم يقول : اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان 
ابن لوف أن رشيون يمل رلك من اققاة اللاي 1 


(١)قال‏ الشيخ : وتعيين القاضي الكاتب » كشهود الأصل » وقد يخير 
المكتوب إليه » قال الأصحاب : ويعتبر تعيينهم لهم » حتى لو قال تابعيان » أشهدنا 
صحابيان ؛ لم يحز حى يعيناهما . 

(۲ ) ولو لم يعينه » كأن يكتب إلى من يصل إليه » من قضاة المسلمين . 

(*) وجب عليه قبوله » فكذا من وصل إليه » من قضاة المسلمين » يلزمه 
قبوله » هما يلزم المعين . 

. دون ما لا يتعلق به الحكم › لعدم الحاجة إليه‎ ) ٤( 

(5 ) وعنه : يجوز العمل بكتابته إذا عرف خطه » وعليه العمل ؛ وقال ابن 
القيم : أجمع الصحابة على العمل بالكتاب ٠»‏ وكذا اللحلفاء بعدهم » وليس اعتماد 
الناس في العلم ٠‏ إلا على الكتب » فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة ؛ وقال : 
ولم يزل الحلفاء » والقضاة » والأمراء والعمال » يعتمدون على كتب بعضهم 
لبعض » ولا يشهدون حاملها على ما فيها » ولا يقرؤنه عليه » هذا عمل الناس 
من زمن نبيهم إلى الآن . = 

0٩۱‏ س 
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( ثم يدفعه إليهما ) أي : إلى العدلين » الذين شهدا بما في 
الكتاب "" #فإذا وقطلة 2 OS‏ المكلوس: لزه 3 بوقالة > 
نشهد أن هذا كتاب فلان إليك » كتبه بقلمه" والإحتياط 
ب ل ا TT‏ 


= قال : والقصد حصول العلم » بنسبة انحط إلى كاتبه » فإذا عرف وتيقن » 
كان كنسبة اللفظ إليه » وقد جعل الله في خط كل كاتب » ما يتميز به عن خط 
غيره » كتميز صورته وصوته » والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها » على 
أن هذا فيه خط فلان . 

وقال الشيخ : وهن عرف خطه بإقراره » أو إنشاء » أو عقد أو شهادة » عمل 
به كالميت » فإن حضر وأنكر مضدونه » فكاعترافه بالضرب » وإنكار مضمونه › 
ويلزم الحاكم أن يكتب للمدعى عليه » إذا ثبتت براءته محضرا بذلك » إن تضرر 
بتركه » وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه » بتسمية البينة » ليتمكن من القددح 
فيها باتفاق . 

)١(‏ هذا ما ذهب إليه بعض الأصحاب » عملا بالأحوط عندهم › وتقدم 
قول الشيخ وتلميذه » وهو المعمول به . 

(؟)أي فإذا وصل الشاهدان » المدفوع إليهما الكتاب ٠‏ إلى عمل المكتوب 
إليه » دفعاه إلى القاضي المكتوب إليه . 

() وأشهدنا عليه . 

( 5 ) صونا لا فيه . 

(ه )أي اللحتم » لأن الإعتماد على شهادتهما » لا على اللحتم » وكتب الني 
صلى الله عليه وسلم إلى قيصر » ولم يختمه » فقيل له : إنه لايقرأ كتابا غير مختوم › 
فاتخل اللحاتم . 


وإن أشهدهما عليه » مدرجا مختوما › لم يصح 


)١(‏ كذا قالوا » رحمهم الله » وتقدم : إذا وجدت وصية الرجل » مكتوبة 
عند رأسه » وعرف خطه » نفذ ما فيها » وقالوا : لأن ما أمكن إثباته بالشهادة » 
لم بجر الإقتصار فيه على الظاهر » وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي » إذا لم يقرأه 
عليهما القاضي » لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه » وحجتهم : أنه لايحوز أن 
يشهدا إلا بما يعلم . 

وقال مالك : يحوز ذلك » ويازم القاضي المكتوب إليه قبوله » ويقول الشاهدان 
هذا كتابه دفعه إلينا مختوما ؛ وهذا رواية عن أحمد » اختارها الموفق وغيره . 


وقال ابن القيم : لم يشهدا بما تضمنه » وإنما شهدا بأنه كتاب القاضى » وذلك 
معلوم هما » والسنة الصريحة » تدل على صحة ذلك » وتقدم جواز الحكم به › 
إذا عرف خطه . 


0۳ س 


باب اة a‏ )0( 


من قسمت الشيء إذا جعاته أقساما"" والقسم - بكسر القاف - 
النصيب ” وهي نزعاة ا قسية راض وأغان الها قزل 
( لا تجوز قسمة الأملاك » التي لا تنقسم إلا بضرر ) ولو على 
بعض الشركاء”” ( أو ) لا تنقسم ( إلا برد عوض ) من أحدهما 
على الآخر ( إلا برضا الش ركاء ) كلهم" لحديث «١‏ لاضرر ولا 
ضاق و وروا علقت و ولك دوز الفيغار” 


(١)الأصل‏ فيها : الكتاب والسنة والإجماع ٠»‏ قال تعالى ( ونبئهم أن الماء 
قسمة بينهم ) وقال ( وإذا حضر القسمة ) ومن السنة « الشفعة فيما لم يقسم » وكان 
يقسم الغنائم » وذكر الإجماع غير واحد » والحاجة داعية إليها . 

( ۲ ) وقاسمه المال » واقتسما ؛ وعرفا : تمييز بعض الأنصباء عن بعض » 
وإفرازها عنها . 

(") المقسوم » وبفتحها : من قسمت الشيء فانقسم . 

( 4 ) بأن يتفق عليها جميع الشركاء . 

(ه ) وهو نقص قيمة المقسوم » للحديث الاتي . 

٦ (‏ ) لأنها معاوضة بغير رضا . 

(۷) فدل عمومه : على عدم جواز قسم مالا ينقسم إلا بضرر . 

(8) وكذا الدكاكين الضيقة . 


والحمام الفا واف ا وا تود ون 
التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة" كبناء أو بثر ) أو معدن 
( في بعضها ) أي بعض الأرض “ ( فهذه القسمة في حكم 
البيع ) تجوز بتراضيهما” . 


)١(‏ بحيث يقل الإنتفاع بها » ويعتبر الضرر وعدمه › في كل عين على 
انفرادها . 


(؟١)حيث‏ أنه لابمكن قسمة كل شجرة مفردة » وكذا كل عين مفردة » 
بل تعتبر كل واحدة منها على حدتها . 

(۳) أي لا تتعدل بجعلها أجزاء » ولا تتعدل بقيمة » وعلم منه : أنه لو أمكن 
قسمه بالأجزاء » مثل أن يكون البثر واسعة » يمكن أن يجعل نصفها لواحد » 
ونصفها للآحر » ويجعل بينهما حاجز ني أعلاها » أويكون البناء كبيرا » يمكن أن 
بعل لكل منهما نصفه » أو أمكن قسمه بالتعديل » كأن يكون ني إحدى جاني 
الأرض بثر » يساوي مائة » وني الأحر بثر يساوي مائة » فهو من قسمة الإجبار » 
لانتفاء الضرر . 

٤ (‏ )لا تمكن قسمتها إلا بضرر » أورد عوض » وإن كان المعدن في كلها » 
وأمكن تعديله بلا ضرر » ولا رد عوض » جاز . 

٠ (‏ )أي في حكم البيع » من رد بعيب » وخيار مجلس › وشرط ونحوه › 
نجوز تلك القسمة بتراضيهما ؛ وقال الموفق وغيره : بيع فيما يقابل الرد » وإفراز 
في النصيبين » وتمييز الحقين » وليست بيعا إن لم يكن فيها رد عوض » واختاره 
الشيخ تقي الدين . 


ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة " ( ولا يجبر من امتنع ) 
ANO UES COS E‏ 
ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر” فإن أبى باعه الحاكم 
عليهما” وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما" وكذا 
لو طلب الإجارة ولو في وقف”" 


)١(‏ أي : ويحوز في قسمة التراضي » ما يجوز في البيع خاصة » لأنها نوع 

(۲ ) للخبر » وغيره . 

(" ) فيشترط فيها الرضى منهما » كالبيع . 

(؛ ) وتقدم « لا ضرر ولا ضرار » ولأنه إتلاف وسفه » يستحق به الحجر » 
أشبه هدم البناء . 

(5 )أي : ومن دعا شريكه في الدور الصغار ونحوها » مما تقدم إلى البيع 
أجبر > وكذا في شركة عبد أو بهيمة » أو سيف ونحوه » إلى البيع > أجبر الممتنع 4 
ليتخلص الطالب من ضرر الشركة . 

٦ (‏ )أي : فإن أبى الممتنع البيع باعه الحاكم عليهما » لآنه حق عليه » کا 

(۷ ) قال الشيخ : وهو مذهب أني حنيفة » ومالك وأحمد . 

(8)أي وكذا لو طلب شريكه > أن يؤجر معه ي قسمة التراضي > أجبر 
الممتنع » فإن أصر أجره الحاكم عليهما » وقسم الأجرة بينهما > بحسب الاك أو 
الإستحقاق » وقد نص أحمد على بيع أشياء » تابعة لاوقف » والإعتياض عنها . 


a= 


والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة”'" ومن 
بينهما دار » لها علو وسفل » وطلب أحدهما جعل السفل 
لواحد » والعلو لآخر »لم يجبر الممتنع "' النوع الثاني : قسمة 
إجبار” وقد ذكرها بقوله ( وأما مالا ضرر ) في قسمته”" 


(0) 


( ولا رد عوض في قسمته 


١(‏ ) لأن نقص القيمة بها ضرر » وهو منتف شرعا » وسواء انتفعوا به مقسوما 
ولا » ولا يعتبر للضرر › كوتبما لا ينتفعان به مةسوما . 

(؟ )قال في الإنصاف : بلا نزاع ؛ وكذا لو طلب أحدهما قسمة السفل » 
دون العلو » أو بالعكس » أو قسمة كل واحد على حدة » أما لو طلب أحدهما 
قسمتهما معا » ولا ضرر » وجب » وعدل بالقيمة » لا ذراع سفل بذراعي علوء 
ولا ذراع بذراع » ولا إجبار أيضاً في قسمة المنافع > فإن اقتساها في زمان أو مكان 
صح جائزا » واختار المجد لزومه » إن تعاقدا مدة معلومة . 
استوفى أحدهما حقه » ثم تلفت المنافع في مدة الآخخر » قبل تمكنه من القبض › 
فقال : يرجع على الأول ببدل حصته » من تلك المدة » ما لم يكن رضي عنفعة 
الزمن المتأحر » على أي حال كان . 

()سميت بذلك » لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما » إذا كلت شروطه › 
قال الوزير : اتفقوا على جواز القسمة فيما لا ضرر فيه » اه » ويشترط لحكمه 
بالإجبار ثلاثة شروط : أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء » وأن يثبت أن لا ضرر 
وأن يثبت إمكان تعديل السهام » ني العين المقسومة » من غير شيء يجعل فيها . 

(: )على أحد الشركاء . 

( ه )أي من واحد من الشركاء على الآخر . 


0٩۷‏ س 


ا والتسعاق والدان الكييزة وا ن الواسفة واد کاک 
ا ول ا و ی ی ا ا 
والألبان ونحوها“ إذا طلب الشريك قسمتها أجبر ) شريكه 
( الآخر عليها ) إن امتنع من القسمة مع شريكه” . 


(١)لإمكان‏ قسمتها » بلا ضرر » وقال الشيخ : في قرية مشاعة قسمها 
فلااحوها » إذا تمايؤا » وزرع كل منهم حصته » فالزرع له ولرب الأرض 
نصيبه » إلا من ترك من نصيب مالكه » فله أخذ أجرة الفضلة . 

(؟ ) سواء كانت متساوية الأجزاء أولا » إذا أمكن قسمتها » بتعديل السهام 
من غير شيء يجعل معها » وإلا فلا ؛ ونص أحمد فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة 
بيد قوم » فهربوا منه : تقسم عليهم » ويدفع إليه حقه > فقد أمر الإمام أحمد 
أيضا الحاكم : أن يقسم على الغائب ٠‏ إذا طلب الحاضر » وإن لم يثبت ملك الحاضر . 

(" ) ولا يجوز رطب بيايس » الحصول الربا . 

٤(‏ )من سائر الحبوب » والثمار وغيرها » قال الشيخ : وإذا كان بينهما 
أشجار فيها الثمرة » وأغنام فيها اللبن > والصوف » فهو كاقتسام الماء الحادث » 
والمنافع الحادثة » وجماع ذلك : انقسام المعدوم » لكن لو نقص الحادث المعتاد » 
فللآتخر الفسخ » ويفهم منه : أن الحصرم إذا بلغ جازت القسمة » مع أنها إنما تقسم 
خرصا » كأنها بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن » وعلى قياسه : يجوز بيع نخلة 
ذات رطب » بنخلة ذات رطب » لأن الربوي تابع . 

( ه ) لآنه يتضمن إزالة الضرر » الحاصل بالشركة » وحصول النفع للشريكين 
لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز » كان له أن يتصرف فيه » بحسب اختياره » 
ويمكن من إحداث الغراس والبناء » وذلك لايمكن مع الإشتراك . 


- 6158 سس 


(0 


ويقسم عن غير مكلف وليه" فن امتنع أجبر ويقسم حا کم 
على غائب من الشريكين ٠‏ بطلب شريكه أو وليه" ومن 
دعا شريكه في بستان » إلى قسم شجره فقط لم يجبر" وإلى 
قسم أرضه أجبر » ودخل الشجر تبعا” ( وهذه القسمة ) وهي 
قسمة الإجبار ( إفراز ) لحق أحد الشريكين من الآخر ° 
( لا بيع ) لأنها تخالفه في الأحكام" . ) 


. )ولو كان وليه حاكما » كما يطلب الشريك الآخر » أو وليه‎ ١( 

(۲ )أي فإن امتنع ولي غير مكلف عن القسمة » أجبر إذا كملت الشروط » 

(") لأنها حق عليه » فجاز الحكم عليه » كسائر الحقوق . 

٤(‏ ) أي دون أرضه > لم يجبر على قسم شجره > دون أرضه » لأن الشجر 
المغروس » تابع لأرضه » غير مستقل بنفسه . 

( 8 ) للأرض ؛ ومن بينهما أرض في بعضها نخل » وني بعضها شجر غيره › 
أو يشرب سيحا » وبعضها بعلا » قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكنت 
تسويته » في جيده ورديثه » وإلا قسمت أعيانا بالقيمة » إن أمكن التعديل بالقيمة › 
وإن أبى أحدهما لم يحبر . 

١ (‏ ) يقال فرزت الشيء وأفرزته إذا عزلته » من الفرزة » وهي القطعة . 

(۷) والأسباب » فلم تكن بيعا » كسائر العقود » ولو كانت بيعا لم تصح » 


059 -ه 


٠ 5 00) « 5‏ زفف 
كال :نا ع )۳( ا 2( 1 
ر وزنا وعكسه " وموقوف ولو على جهة” ولا يحنث 
(o :‏ 3 5 : : زلف 
بها من حلف لا يبيع' ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت” 


١(‏ )مع أنه لا يصح بيع شيء منها » لكن لا يصح لحم مشوي بنيء › ليحصل 
الربا المحرم . 

(۲ ) أي ويصح قسم تمر يخرص » من تمر وزبيب » وعنب ورطب » خرصا . 

(" ) أي ويصح أن يقسم ما يكال » هن ربوي وغيره » وزنا » وعكسه » وهو 
ما يوزن كيلا » وإن لم يقبض بالمجلس ؛ وقال ابن القيم : يجوز قسم الدين ي 
الذمم » ويختص كل با قبضه » سواء كان في ذمة أو ذمم » وهو أولى من قسمة 
المنافع » بالمهايأة » ولا يبدم ذلك قاعدة من قواعد الشريعة » ولا حالف نص كتاب 
ولا سنة » ولا قول صاحب » ولا قياس من شهد له الشرع باعتبار » وليس في 
أصول أحمد ما منع ذلك » كما ليس ني أصول الشريعة ما منعها . 

٤ (‏ ) قال ني الفروع : وظاهر كلام الأصحاب » لا فرق بين جهة أو جهتين › 
واستظهره » وإثما تصح إذا كان بلا رد عوض » من أحد الحانبين » وما بعضه 
وقف » بلا رد من رب الطلق . 

(ه )أي ولا يحنث بالقسمة » من حلف لا يبيع » وإن كان أحد قسميها ي 
معنى البيع > لأن الأبمان مبناها على العرف » وهي لا تسمى بيعا عرفا » وإن كانت 
في معناه » وقيل يحنث إن قلنا هي بيع > وقال في القواعد : لا تسمى القسمة بيعا 
في العرف » فلا يحنث بها » ولا بالحوالة والإقالة » وإن قيل هي بيوع ٠‏ 

(1)أي ومتى ظهر في قسمة الإجبار » غبن فاحش » بطلت » لتبين فساد 
الإفراز . بخلاف قسمة التراضي »> فإذا حصل على أحد المقتسمين غبن » لم تبطل » 
وثبت له اللحيار . 


017٠6‏ ه 


( ويجوز للشركاء أن يتقاسموا at‏ و) أن يتقاسموا 
( بقاسم ينصبونه”" أو يسألوا الحاكم نصبه )”" وتجب عليه 
إجابتهم » لقطع النزاع “ ويشترط إسلامه وعدالته » ومعرفته 
ا ويكفي و إلا مع 7 ) وا ( و 
القسامة بضم القاف“ على الشركاء ( على قدر الأّملاك )^ 


)١(‏ ويخير أحدهما الآخر أو تخو كا يان 

(۲ ) لان الحق لا يعدوهم . 

()أي القاسم › ليقسم بينهم › لأن طلبه حق لهم » فجاز لحم أن يسألوه 
الحاكم » كغيره من الحقوق . 

٤ (‏ )أي يجب عليه نصب قامم بطلبهم » كالحكم فيما يتخاصمون فيه عنده »» 
لقطع التزاع فيهما . 

(ه)أي ويشترط إسلام القامم » الذي ينصبه الحاكم » وعدالته » ليقبل 
قوله ي القسمة » ويشترط معرفته بالقسمة › لأنه إذا لم يعرف ذلك » لم يكن تعيينه 
السهام مقبولا » وإن كان كافرا أو فاسقا » أو جاهلا » لم تصح إلا بتراضيهما . 

(5)إذالم يكن في القسمة تقويم » كالحاكم . 

(۷) أي فلا يكفي في القسمة واحد مع التقويم » بل لابد من اثنين » لأنها 
شهادة بالصحة » فاعتبر فيها اثنان > وقال ابن القيم : الصحيح الإإكتفاء بواحد 13 

(۸) ذكره اللحطاني » لما رواه أبو داود ؛ قيل : وما القسامة ؟ قال : الشيء 
لهم أونقيبا هم » فإذا قسم بينهم سهامهم » أمسك منها شيا لنفسه » يستأثر به عليهم . 

(4) سواء طلبوا القسمة » أو طلبها أحدهم . 


ب 0۷۱ 


ولو شر ط حلاف ^ ولا بنفرد ر بعضهم باستۂ كن وتعدل 
٠. ١‏ واس 52 م 5 2 0 
السهام بالاجزاء إن ساوت ” كالمكيلاات والموزونات غير 
1 دا ©) وا 5 إن اة . 0( اة إن 06 (V0.‏ ) فإذا 
اقتسموا أو اقترعوا : لزمت القسمة ) لان القاسم کالحا كم 2 
وقرعته E‏ . ظ 


. فالشرط لاغ » وهو ظاهر كلام الشيخ‎ )١( 

(؟١)أي‏ القامم 2 لأن أجرته على قدر أملاكهم 4 وكقاسم - في أخذ أجرة 2 
وكونبها على قدر الأملاك - حافظ ونحوه » فتكون أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد 
وأجرة وكيل وأمين » للحفط على مالك وفلاح » ذكره الشيخ . 

(") أي وتعدل سهام القسمة » يعد ها القامم » بأجزاء المقسوم إن تساوت . 

٤ (‏ )أي غير مختلفة الحنس » لأنه يشترط أن تكون من مكيل وموزون جنس 
وكالأرض التي ليس بعضها أجود من بعض » ولابناء ولاشجر فيها » سواء استوت 
الأنصباء » أو اختلفت . 

(ه )أي وتعدل سهام بالقيمة » إن اختلفت أجزاء المقسوم قيمة » سواء 
استوت الأنصباء » أو اختلفت » فيجعل السهم من الرديء أكثر من الحيد » بحيث 
تتساوى قيمتها . 

(؟) أي من الشركاء على الآحر » بأن لم يمكن تعديل بالأجزاء » ولا بالقيمة » 
فتعدل بالرد » بأن بجعل من يأخذ الردي ء » أو القليل دراهم » على من يأخذ 
الحيد أو الأكثر . 

(۷) يلزم العمل بها » وهذا مذهب مالك والشافعي » ولو كان فيها ضرر ؛ أو 
رد عوض » وكذا تلزم بالقرعة » ولوتقاسموا بأنفسهم» وأما المكيلات والموزونات = 


د لالا6ه. 


( وكيف اقترعوا جاز ) بالحصى أو یره ون خير أحدهم 
الآخر > لزمت يواه + وتفرقهم"' ' ومن ادعى غلطا فيما 
تقاشماه. انها > وأعهذاغل: شاه به » لم ياتفت 
إل © وفيما قسمه قاسم حاحي ٣‏ /! 


= المتساوية من كل وجه » فقال الشيخ : إذا قسمت لايحتاج فيها إلى قرعة » نعم 
الإبتداء بالكيل » أو الوزن لبعض الشركاء » ينبغي أن يكون بالقرعة » ثم إذا خرجت 
لصاحب الأكثر » > فهل يوفى جميع حقه ؟ الأوجه أن يوفى الجميع » كما يواصل 
مثله في العقار بين أنصبائه » لأن عليه في التفريق ضررا » وحقه من جنس واحد . 

١(‏ ) كرقاع أو خواتيم » قال أحمد : إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم » يطرح 
ذلك في حجر من لم يحضر » ويكون لكل واحد خاتم معين » ثم يقال أخرج 
خائما على هذا السهم » فمن خرج خاتمه فهو له » والأحوط كتابة كل شريك برقعة 
وتدرج في نحو بنادق » ويقال لمن لم يرها » أخرج بندقة على هذا السهم » فمن 
حرج سهمه فهو له . 

(؟ ) قال الشارح : ويحتمل أن لاتلزم فيما فيه رد » بخروج القرعة » حتى 
ال لطر 

يثبت في القسمة بمعنى البيع » وهي قسمة التراضي . 

(۴) أي لم تسمع دعواه » ولا بينته » ولايحلف غرعه » لأنه رضي بالقسم 
على الصورة التي وقعت » ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه » واختار 
الموفق : يقبل قوله مع البينة » وني الرعاية وغيرها : إلا أن يكون مدعي الغلط » 
مسيرسلا » مغبونا بمالا يتسامح به عادة » وإذا ثبت غبنه » فله فسخ القسمة . 

(4 ) يقبل قول المنكر مع يمينه » إلا أن يكون للمدعي بينة » فتنقضالقسمة » 
لأنه حكم عليه بالقسمة » وسكوته استند إلى ظاهر حال القامم » فإذا قامت البينة 
بغلطه » كان له الرجوع فيما غلط به . 


0۷۳ = 


أو قاسم نصباه » يقبل ا وإلا حلف منک" ون ادعي 
كل شيثا 2 من نصيبه »© تحالفا ونقضت” ولمن خرج 


(4 


في نصيبه عيب جهله 6 إمساك مع أرش » وفسخ 


(١)أي‏ وكذا قاسم نصباه بأنفسهما » فقسم بينهما » ثم ادعى أحدهما الغلط 
( ۲ ) لأن الأصل عدم ذلك . 


)أي وإن ادعى كل واحد من الشريكين » أن هذا الشيء المقسوم من 
نصيبه » تحالفا » أي حلف كل منهما للآخر » على نفي ما ادعاه » لأنه منكر › 
ونقضت القسمة لأن ذلك المدعى به » لم يخرج عنهما » ولا مرجح لأحدهما على 
الآخر . 

٤ (‏ ) لأن ظهور العيب في نصيبه نقص » فخير بين الأرش والفسخ كالمشتري » 
وەی اقتسما فحصلت الطريق » في حصة واحد منهما » ولا منفذ للآخر بطلت » 
ومثله لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما » قال الشيخ : وإذا حصلت ظلة دار 
في نصيبه عند القسمة » فهي له يمطلق العقد : 


OV - 


باب الدعاوي والبينات ^ 
الدعوى لغة : الطلب" قال تعالى ( ولهم ما يدعون )أي 
يطلبون”" واصطلاحا : إضافة الإنسان إلى نفسه » استحقاق 
شيء في يد غيره » أو ذمته ”' والبينة العلامة الواضحة › 
كالشاهد فأكثر © . 


(١)أي‏ حكم ما يدعي الشخص على غيره » من مال أو غيره » والبينة ما 
يثبت به حقه » من شهود أو مين > أو غير ذلك » والأصل في الدعوى ما يأتي من 
قوله « لو يعطى الناس بدعواهم » الحديث » والبينات كل ما يبين التق » قال تعالى 
( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) وقال صلى الله عليه وسلم « البينة وإلا فحد ني ظهرك » . 

(۲ ) قاله انلحطاني وغيره » وقال الموفق » الدعوى في اللغة : إضافة الإنسان 
إلى نفسه » ملكا أو استحقاقا » أو صفة أو نحو ذلك . 

( ") ويتمنون » وقال صلى الله عليه وسلم « ما بال دعوى اللخاهلية » لأمهم كانوا 
يدعون بها » عند الأمر الشديد بعضهم بعضا » وهو قوم : يالفلان . 

(4 )أي الغير » من دين ونحوه » وهي على ثلاث مراتب » دعوى يشهد ها 
العرف » بأنها مشبهة » بأن تكون حقا » ودعوى يشهد بأنها غير مشبهة إلا أنه لم 
يقض بكذبها » ودعوى يقضي بكذبها وننفيها العادة » فهي مرفوضة غير مسموعة › 
كما لو شهدت قرائن الخال بكذب المدعي . 

(ه) أي اثنين » وثلاثة » وأربعة » وتارة تكرن شاهد الخال » وبين الطالب 
ويمينا فأ كار » وتارة امرأة فأكثر » وتارة بعلامات يصفها المدعي » أو علامات = 
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و( المدعي : من إذا سكت ) عن الدعوى ( ترك) فهو المطالب " 
( والمدعى عليه : من إذا سكت لم يترك ) فهو المطالب " ( ولا 
تصح الدعوى و ) لا ( الإنكار ) لها ( إلا من جائز التصرف ) 
وهو الحر المكلف الرشيد”” سوى إنكار سفيه » فيما يؤاخذ 
به لو أقر به » كطلاق 00 ( وإذا تداعيا عينا ) أي ادعى 
كل منهما أنها له » وهي ( بيد أحدهما فهي له ) أي فالعين 


(a) 5 


لمن هي بيده ( مع يمينه 


= يختص بها أحدهما » وتارة شبها بينا » وتارة قرائن ظاهرة » ونكول وغير 
ذلك . 

وقال ابن القيم وغيره : البينة في الشرع : اسم لما يبين الحق ويظهره » وقد 
نصب سبحانه على الحق علامات » وأمارات تدل عليه » وتبينه » فمن أهدر العلامات 
والأمارات بالكلية » فقد عطل كثيرا من الأحكام » وضيع كثيرا من الحقوق » 
والدلالات الظاهرة » لاترد إلا بما هو مثلها » أو أقوى منها . 

)١(‏ بكسر اللام » وقيل من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره » وإثبات 
حق في ذمته . 

)١(‏ يفتح الام » وقال في الإنصاف : هذا المذهب » وعليه جماهير الأصحاب 
وقيل اللدعى عليه » من ینکر ذلك » وقد يكون كل منهما مدع ؛ ومدعى عليه . 

(")لأن من لا يصح تصرفه » لا قول له في الال » ولا يصح إقراره ولا 
تصرفه » فلا تسمع دعواه » ولا إنكاره » كا لايسمع إقراره . 

( 4 ) حال سفهه » فيصح منه إنكاره » ويحلف إذا أنكر » حيث تجب اليمين . 

وه ) لأن من کان شاهد الخال معه »كان لوئا » فيحكم له بيمينه » وقال = 


إلا أن تكورق ل و وق ر 0 اكتفاء 
بها" ( وإن لاو براحت امهنا E‏ ي العين 
المدعى بها ( له » قضي ) بها ( للخارج ببينته" ولك 
الداخل )" . 


=الشيخ : يحب أن يفرق بين فسق المدعي » والمدعى عايه » وعدالته » فليس كل 
مدعى عليه يرضى منه باليمين » ولا كل مدع يطالب بالبينة » فإن المدعى به إذا 
ا ا ل ل نت 
أن يحلف » لاسيما عند حوف القتل » أو القطع . 

(١)أي‏ بالبينة مع اليد » ويسمى من كانت العين بيده الداخل » والخارج 
من لم تكن العين بيده . 

(۲ )مع ينه » هذا المشهور من المذهب › وقال أكثر أهل العلم : يقضى 
بها للداخل » لتقوية بينته » بوجود العين في يده . 

وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من اللخارج » وأقام الخارج بينة أنه اشتراها 
من الداحل » قدمت بينة الداخل » لأنه الخارج معنى ٠»‏ لأنه ثبت بالبينة أن المدعي 
صاحب اليد » وأن يد الداخل نائبة عنه » وإن ادعى الحارج › أن العين ملكه › 
وأنه أودعها للداخل » قدمت بينة الخارج . وقال الأصحاب : من ادعى أنه اشترى 
أو اتہب من زيد عبده » وادعى آخر كذلك » أو ادعى العبد العتق » وأقاما بينتين 
بذلك » صححنا أسبق التصرفين » إن علم التاريخ » وإلا تعارضتا » فيتساقطان ؛ 

وقال الشيخ : الأصوب أن البينتين لم يتعارضا » فإنه من الممكن أن يقع العقدان 
لكن يكون بمترلة : ٠‏ لو زوج وليان » وجهل السابق » فإما أن يقرع » أو يبطل 
العقدان بحكم » أو بغير حكم . 

(”" ) عملا ببينة المدعي » على من هي بيده » هذا المذهب » وهو من المفردات . 


a. 0V —‏ 
م / /؟ /ج / ۷ ( حاشية الروض المربم ) 


لحديث ابن عباس مرفوعا : « لو يعطى الناس بدعواهم » 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعي 
عليه ) رواه أحمد ومسي" ولحديث » البينة على المدعي 2 


واليمين على من أنكر » رواه الترمذي”" وإن لم تكن العين بيد 

أحد » ولا ثم ظاهر ” تحالفا وتناصفاها“ وإن وجد ظاهر 

لأحدهما عمل به“ فلو تنازع الزوجان في قماش البيت 
0( 

ونحوه 


. فاستدلوا به » على أن البينة على المدعي » وإذا أقامها قضي بها له‎ ) ١( 

(؟) قالوا : وهذا الحديث أيضا : دل على أن المدعي » إذا أقام البينة » قضي 
له > وذلك - والله أعلم - مالم يكن مع من هي بيده بينة » وإلا فاليد مع بينته 
أقوى » والأخذ بقول الأكثر أولى » ودل الحديثان : على أن اليمين على من أنكر › 
إذا لم يكن مع المدعي بينة . 

(") يعمل به » ولابينة لأحدهما » وادعى كل منهما أنها كلها له . 

٤ (‏ ) أي حلف كل منهما : أنه لاحق للآخر فيها » وتناصفاها » أي قسمت 
بينهما » لاستوائهما في الدعوى ٠‏ وعدم المرجح لأحدهما » كدار أو بهيمة يدعي 
كل منهما أنها له » فيحلف كل واحد آنا له » وتكون بينهما نصفين » وإن نکل 
أحدهما » فهي للآخر بيمينه . 

(ه )أي وإن وجد أمر ظاهر » يرجح أا لأحدهما » عمل بهذا الظاهر » 
فيحلف ويأخذها . 

(5) قماش البيت المراد به المتاع > فيشمل الآنية » أو يحمل القماش على 
المتعارف منه » وتدخل الآنية ني قوله ونحوه . 


فما يصلح لرجل فله » ولها فلها”” ولهما فلهما'' وإن كانت 
بيديهما » تحالفا وتناصفاها " فإن قويت يد أحدهما »ع 


كحيوان » واحد سائقه » وآخر راكبه » فهو للثانى » لقوة يده" 


(١)أي‏ فما يصلح لرجل من قماش البيت فله » كعمامة وقمصان رجال » 
وجبابهم وأقبيتهم » والطيالسة والسلاح وأشباهه » وما يصلح لامرأة من قماش البيت 
فلها » كحلي وقمص نساء » ومقانعهن ومغازلن ؛ قال أحمد : في الرجل يطلق 
المرأة > أو يموت فتدعي المرأة الماع » فما يصلح للرجل فهو للرجل › وما كان 
من متاع النساء فللنساء » وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء » فهو بينهما . 

(؟ )أي وما يصلح هما فلهما » كفرش وقماش لم يفصل » وأوان ونحوها » 
فلهما » وقيل إن كان هناك عادة عمل بها » فالمصحف إن كانت لا تقرأ» فله » 
وصوبه في الإنصاف . 

(") كأرض حرثاها » أو دار سكناها » يدعي كل منهما آنا له » تحالفا 
وتناصفاها » يحلف كل منهما على النصف المحكوم له به » قاله الموفق وغيره » 
وجوز الحلف في هذه المسألة على النصف أو الكل » وإن كانت بيد ثلاثة » فادعى 
أحدهم نصفها » والثاني ثلثها » والثالث سدسها › فهي لهم كذلك » أقام كل واحد 
منهم بينة أولا » وإن كانت العين بيد غير هما » واعترف أنه لابملكها » ففي الكاني 
تسقط البينتان » ويقرع بينهما » فمن خرجت له القرعة » حلف وسلمت إليه › 
وي رواية بلا بين » والثالثة : تقسم العين بينهما . 

( 4 ) أي الراكب » ويرجح باليد العرفية » إذا استويا في الحسية أو عدمها . 


تاب الشبادات" 
واحدها شهادة”" مشتقة من المشاهدة » لأن الشاهد يخبر عما 


شاهده”” وهي الإخبار ميا لقف رايط ف كود ی 


١(‏ )الشهادة حجة شرعية » تظهر الحق المدعى به » ولا توجبه » وظاهر كلام 
الشيخ وغيره : أنها سبب موجب للحق » وحيث امتنع أداؤها » امتنع كتابتها . 
والأصل ني الشهادة : الكتاب والسنة » والإجماع » والإعتبار » لدعاء الحاجة إليها . 


(؟ ) وشهد الشيء إذا رآه » وتطلق الشهادة على التحمل والأداء . 
(") وتسمى بينة » لأأنها تبين ما التبس > وتكشف الحق في المختلف فيه . 


٤ (‏ )هذا المشهور في المذهب » وعنه : لا يلزم > وهو مذهب مالك وأي 
حنيفة » واختاره الشيخ وتلميذه وغيرهما » قال الشيخ : ولا يشترط في أداء الشهادة 
لفظ ر أشهد » وهو مقتضى قول أحمد وغيره » ولا أعلم نصا يخالفه » ولا يعرف 
عن صحاني ولا تابعي > اشتراط لفظ الشهادة » ولا يعتبر في أدائها » بدليل الأمة 
السوداء في الرضاع 1 

وقال ابن القيم : الإخبار شهادة محضة » في أصح الأقوال » وهو قول الحمهور 
فإنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد » بل متى قال الشاهد : رأيت كيت وكيت 
أو سمعت أو نحو ذلك » كانت شهادة منه » وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم 3 مو ضع واحد » يدل على اشتراط لفظ الشهادة » ولا عن 
رجل واحد من الصحابة » ولا قياس ولا استنباط يقتضيه » بل الأدلة المتظافرة 
من الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة » ولغة العرب » تنفي ذلك . 
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ال و م ا د 
فإذا قام به من يكفي > ا ا 

لم يوجد إلا من يكفي › تعين عليه )" rE‏ 
ندر" للد A e‏ زول بات RE‏ 


مادعوا ( )6( 


(١)مالا”‏ قا ل ين تن 
قلف . 


(؟)أي إذا قام بالفرض في التحمل والأداء من يكفي » سقطت الفرضية 
عن بقية المسلمين » عضول الخرض و اع : يبحب على من طابت منه الشهادة 
أداؤها » بل إذا امتنع الجماعة من الشهادة » نوا كلهم » باتفاق الت 
ذلك في دينهم » وعد التهم . 

(") تحمل الشهادة » كسائر فروض الكفايات » قال ابن القيم : التحمل 
والأداء حق » يأثم بتركه ؛ وقال : قياس المذهب » أن الشاهد إذا كتم الشهادة 
بالحق ضمنه » لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه » فلم يفعل » فلزمه الضمان »> كا 
لوأمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل » وطرد هذا : الحاكم إذا تبين له الحق » فلم 
يحكم لصاحبه » فإنه يضحنه » لأنه أتلفه عليه » بترك الحكم الواجب عليه . 

٤ (‏ )أي من تحمل الشهادة » إذا دعي إلى ذلك . 

(ه) أي لتحمل الشهادة » فعليهم الإجابة » ومذهب الحمهور : أنه فرض 
كفاية » وي الأداء إذا دعى للأداء » فعليه الإجابة عينا » إذا تعينت عليه ؛ وقال 
ابن القيم : تعم التحمل » والأداء . ١‏ 


- ۵0۸1 - 


قال ابن عباس وغيره . المراد به التحمل لاشهادة » وإثباتها 
عند الحاكر ‏ و تدصر إلى ذلك » لإثبات الحقوق 
والعقود 4 فكان واجبا 4 كالأمر بالمعروف والنهي عن المنك " 
( وأداؤها ) أي أداء الشهادة ( فرض عين على من تحملها » 
متى دعى إليه )”" لقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة » ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه ) ( و ) محل وجوبها إن ( قدر ) على 
أدائها ( بلا ضرر ) يلحقه ( في بدنه أو عرضه »ء أو ماله أو 
أهله )”7 . 

» ولثلا يؤدي إلى امتناع الناس من تحملها » فيؤدي إلى ضياع الحقوق‎ ) ١( 
فيجب التحمل والأداء » إذا دعي إليها أهل لما » لأن مقصود الشهادة » لايحصل‎ 
. ممن ليس من أهلها‎ 

(؟ )أي فالتحمل فرض كفاية » كالأمر بالمعروف » إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين » وإلا تعين على من دعي إليه » أو علم أنه إذا كتم الشهادة » ضاع 
حق صاحيه . 

( 7 ) فيحرم كتمانها » فلو كان بيد إنسان شيء لا يستحقه » ولا يصل إليه 
مستحقه إلا بشهادتهم » لزم أداؤها وتعين . 

٤(‏ )أي إذا دعيتم › إلى إقامة الشهادة » فلا تخفوها » ولا تغلوها ( ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه ) فاجر قلبه » وعيد شديد بمسخ القلب » وإنما خصه » لأنه 
موضع العلم بالشهادة » فدلت الآية على فرضية أدائها عينا » على من تحمل » متى 
دعي إليها . 

(5 )أي : وإن قدر بلاضرر في بدنه » من ضرب أو حبس أو مشقة سير » = 


لمم - 


لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته ‏ لقوله تعالى 
( ولا يضار كاتب ولا شهيد )" ( وكذا في التحمل ) 
يعتبر انتفاء الضرر " ( ولا يحل كتمانها ) أي كتمان 
الشهادة » لما تقدم ‏ 


= أو ماله بأخذ شيء منه » أو تلف ونحو ذلك » أو أهله لغيبته عنهم » وني عرضه 
لحوف التبذل بالتزكية » فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك » لم تجب » وليس المراد 
أن يلوموه عليها » فإنه ليس بمانع . 

)١(‏ م يحب عليه الأداء ولا التحمل » لعدم قبوها عنده » لأن مقصود الشهادة 
لا يحصل منه . 

» فيقال قد أمرتما » فليس له أن يضارهما‎ ٠ بأن يدعيا » وهما على حاجة‎ )١( 
أو فلا يقال للشاهد شهدت على ؛ ولا للكاتب لي ل د سا‎ 
ْ . » والمراد انتفاء الضرر عنهما » ولحديث « لا ضرر ولا ضرار‎ 

(") فإن لحقه ضرر بتحمل شهادة أو أدائها » في بدنه أو عرضه › أو ماله 
أو أهله » لم تلزمه » أو كان الحاكم غير عدل » قال أحمد : كيف أشهد عند رجل 
ليس عدلا ؟! لا أشهد » وني الإنصاف : يختص الأداء مجلس الحكم» وني الإنصاف 
أيضاً : من عنده شهادة لآدمي يعلمها »لم يقمها حتى يسأله » فان لم يعلمها استحب له 
إعلامه بها » وقال الشيخ : الطلب الحالي أو العرني » كاللفظي > علمها أولا » وهو 
ظاهر احبر » وخبر « يشهدون ولا يستشهدون » محمول على شهادة الزور › قال 
في الإنصاف : هذا عين الصواب ٠‏ وبحب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها » وهذا مما 
لاشلك فيه ؛ قال الشيخ : إذا أداها قبل طلبه » قام بالواجب وكان أفضل . 

( 4 ) من قوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة » ومن يكتمها فإنه ثم قلبه ) وهذا 
وعيد يوجب عدم الكتمان مع انتفاء الضرر . 


- 6417 - 


فلو أدى شاهد وأبى الآخحر 2 e‏ م 


عليها » ولو لم تتعين عليه لكن إن عجز عن الثي 


¢ 
ل 
ا ومن عنده شهادة بحدّ لله 


_- 


فله إقامتھا وتركها”” ( ولا ) يحل ( أن يشهد ) أحد ( إلا بما 
as.‏ 
١ (‏ ) قال في الترغيب : اتفاقا » لكتمان شهادته . 


نوع ع اد ل لسن : إذا کان رديء 
الحفظ . 

(۳) لأنها فرض كفاية » ومن قام به فقد قام بفرض » ولايجوز أخذ الأجرة › 
ولا ابعل عليه > وني الإنصاف » الوجه الثاني : يحوز ؛ واختار الشيخ : يجوز 
لحاجة » وقيل يجوز الأخذ مع التحمل . 

: )وني الرعاية : أجرة المركوب والنفقة على ربا ؛ قال ي الإنصاف‎ ٤( 
هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد » لمرض أو كبر أو حبس أو‎ 
. جاه أو خفر‎ 

(ه)لأن حقوق الله مبنية على المسامحة » ولا ضرر في تركها على أحد 
والستر مأمور به » وقال الموفق وجماعة : يستحب ترك ذلك للترغيب ي الستر ¢ 
وي الفروع : ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد » أن لايستر عليه » وصوبه 
في الإنصاف . 

(5 ) قال تعالى ( ولا تقف ما ليس للك به علم ) وقال ( إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون ) أي يعلم ما شهد به عن بصيرة وإيقان . 


60485 - 


لقول ابن عباس « سثل الني صل الله عليه وسلم عن الشهادة » 
فقال : ترى الشمس ؟ قال : نعم ؛ فقال على مثلها فاشهد 
أو دع » رواه الخلال في جامعه" والعلم إما ( برؤية > 
ل ل ولاق ادوع 
فيلزمه أن يشهد بما مع ولو كان مستخفيا حين تحمل" 
( أو ) سماع ( باستفاضة فيما يتعذر علمه ) غالبا ( بدونها” 


)١(‏ وأخرجه بن”عدي بإسناد ضعيف ؛ وقال البيهقي : لم يرد من طريق 
يعتمد عليه ؛ وقال ابن حجر : ولكن معنى الحديث صحيح . 

. لأن مدرك الشهادة : الرؤية والسماع‎ )١( 

)أي عقد بيع أو إجارة أو صلح أو نكاح » وغير ذلك » والمراد العلم 
في أصل المدرك » لا في دوامه . 

٤ (‏ )أي من معتق أو مطلق » أو بائع ونحو ذلك . 

٠ (‏ )أي تحمله الشهادة » أو غير مستخف » فيلزمه الشهادة بما سمع » على 
ما تقدم . 

وقال مالك : إن كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع » لم يقبلا عليه وإلا 

(5 )ولا تسمع شهادة باستفاضة » إلا فيما يتعذر علمه بدونها » وذلك بأن 


شتهر المشهود به بين الناس » فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا. » والموت قد 
لا يباشره إلا الواحد . 


ب 0486- 


)00 ۳( 5 زاوف 
كنسب وموت ' وملك مطلق " ونكاح ) عقده ودوامه " 


(١)أما‏ النسب فقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا من أهل العلم منع »نه » 
وقال الشيخ : يتوجه أن الشهادة بالدين » لا تقبل إلا مفسرة للسبب » ولو شهد 
شاهدان : أن زيدا استحق من ميراث مورثه » قدرا معينا » أو من وقف كذا وكذا » 
جزءا معينا » أو أنه يستحق منه نصيب فلان » ونحو ذلك . 


فكل هذا لا تقبل فيه الشهادة » إلا مع بيان السبب ٠»‏ لأن الإنتقال ني الميراث 
والوقف » حكم شرعي » يدرك باليقين تارة » وبالإجتهاد أخرى › فلا تقبل حتى 
يتبين سبب الإنتقال » بأن يشهدا بشرط الواقف » وبمن بقي من المستحقين › أو 
بقهدا قوت المورث :ومن الت من الورقة . 


وحينئذ : فإن رأى الحاكم أن ذلك السبب » يفيد الإنتقال » حكم به › 
وإلا ردت الشهادة » وقبول مثل هذه الشهادة » يوجب أن تشهد الشهود » بكلحكم 
مجتهد فيه » مما اختلف فيه » أو اتفق عليه » وأنه يجب على الحكام الحكم بذلك » 
فتكون «ذاهب الفقهاء مشهودا بها » حتى يقول الشاهد ني مسألة الحمارية : أشهد 
أن هذا يستحق » فيحكم به » وهو يعتقد عدمه » فيتعين أن ترد مثل هذه الشهادة 
المطلقة . 

(۲) كقوله : أشهد أن هذا ملك فلان » لاستفاضته عند الشاهد » وخرج 
بالمطلق » ما لواستفاض أنه ملكه اشتراه هن فلان » أو ورثه منه » أو وهب له » 
فهذا ملك مقيد بالشراء » أو الإرث > أو الهبة فلا تكفي فيه الإستفاضة › لأنه 
لا يتعذر بدونها » فيقول : أشهد أنه ملك فلان اشتراه من فلان . ٠‏ 

(") قيل لأحمد : تشهد أن فلانة امرأة فلان ؟ قال : نعم ؛ إذا كان مستفيضا » 
فأشهد » أقول : فاطمة بنت رسول الله صلىالله عليه وسلم » وخديجة وعائشة زوجتاه . 


ب ۵۸۷ - 


( ووقف ونحوها ) كعتق وخلع » وطلاق'" ولا يشهد باستفاضة 
إلا عن عدد يقع بهم العم " ( ومن شهد ب ) عقد ( نكاح أو 
غيره من العقود » فلا بد) في صحة شهادته به ( من ذكر 
شروطه )” لاختلاف الناس في بعض الشروط”" وربما اعتقد 
الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا” ( وإن شهد برضاع ) 
ذكر عدد الرضعات » وأنه شرب من ثديها › أو لين حاب 


(WV. 
ميه‎ 


)١(‏ ذكره في المقنع » وقال الشارح : لم يذكره في المغني » ولافي الكاني » ولا 
رأيته في كتاب غيره » ولعله قاسه على النكاح » والأولى أنه لا يثبت » لأنه يشتهر » 
بخلاف انلع والوقف ء كأن يشهد أن هذا وقف زيد › لا أنه أوقفه . 

(۲) وقيل عدلان » واختار المجد والشيخ : أو واحد يسكن إليه » والمشهور 
أنه لو قال : أشهد بالإستفاضة لم يلتفت إليه > فلا بد أن يجزم » واعتماده على 
الإستفاضة . 

() كوقوعه بولي وشاهدي عدل »› حال خلوهما من الموانع » وبرضاها 
إن م تكن مجبرة . ۰ 

٤ (‏ ) فيجب ذكرها » ليعلم صحة العقد . 

( 0 )أو يرى الشاهد صحة ذلك العقد بدونه » دون الحاكم . 

() لأن الناس يختلفون ني عدد الرضعات » وني الرضاع المحرم » ولابد 
من ذكر أنه في الحولين > فلا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع » لاخحتلاف 
الناس فيما يصير به ابنها . 


( أو) شهد ب ( سرقة ) ذكر المسروق منه » والنصاب » والحرز» 
وعدي" :أن )أيه CIS o E CA‏ 
ب( ذف a‏ 6" اد رل أخيت اة ال بارا 

أو يالوطي » ونحوه“ ( ويصف الزنا ) إذا شهد به ( بذكر 
الزمان والمكان) الذي وقع فيه الزنا” ( و) ذكر( المزني بها )”" 
وكيف کان" وأنه رأى ذكره في فرجها” ( ويذكر ) الشاهد 


( ما يعتبر للحكي" . 


)١(‏ أي صفة السرقة » بأن يقول مثلا : خلع الباب ليلا وأخذ > أو أزال 
رأسه عن ردائه » وهو نائم » وأخذه » لتتميز السرقة الموجبة للقطع » من غيرها . 

(؟)أي وصف الحمر » وهو ما يؤخذ من عصير العنب » وغيره › يترك 

(۴) أي القذف » ويذكر المقذوف » ليعلم هل يوجب قذفه الحد » أو التعزير . 

(؛ ) كيا عاهر » ليعلم هل الصيغة صريح فيه » أو كناية . 

(ه)أي شهد بذكر الزمان » الذي زنا با فيه » والمكان » لتكون الشهادة 
منهم على فعل واحد » لحواز أن يكون ما شهد به أحدهما » غير ما شهد به الآخر . 

(5 ) لثلا تکون مدن تحل له » أوله في وطتها شبهة . 

OSE + عونا انون‎ EIS 

(8 ) لان اسم الزنا > يطلق على ما لايوجب الحد » وقد يعتقد الشاهد » ماليس 
بزنا زنا » فاعتبر ذكر صفته . 


. في كل ما يشهد فيه » ليتسنى للحاكم الحكم بشهادته‎ )٩( 


— 084 


ويختلف ) الحكم ( به في الكل ) أي في كل ما يشهد 
فيه'" ولو شهد اثنان في محفل » على واحد منهم » أنه 
طلق أو اع أر عل عي أنه قل + أو ف غل 
المنبر في الخطبة شيئاء لم يشهد به غيرهماء مع المشاركة في 
Oy 3 1‏ 1 1 
سمع وبصر » قبلا . 


)١(‏ كالشاهد على القتل 2 الموجب للقصاص 2 يشهد أنه قتله عمدا عدوانا 
محضا » وإن لم يقل القاتل قتلته عمدا > فإن العمدية صفة قائمة بالقلب » فجاز له 
أن يشهد بذلك » اكتفاء بالقرينة الظاهرة . 

(۲ )قبلا ؛ لكمال النصاب . 


() ولم يكن عدم شهادة الباقين » مانعا لقبول شهادتهما » ولا يعارض هذا 
قول الأصحاب > إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله » مع مشاركة 
كثيرين » رد » لأنه لم يتم النصاب » ومفهومه : أن الواحد لا يلتفت إليه » للفرق 
بين شهادة الواحد» وشهادة الاثنين » وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما تتوفر 
الدواعي على نقله » وبين عدم ذلك القيد . 


- ۵۸4 - 


ذه ا 
( وشروط من تقبل شهادتهم : ستة )"“ أحدها : ( البلوغ” 
فلا تقبل شهادة الصبيان ) مطلقا » ولو شهد بعضهم على 


لك 


(١)ني‏ ذكر موانع الشهادة » التي تحول بين الشهادة » والمقصود منها ؛ 
والحكمة ني اعتبارها : حفظ الأموال والأعراض والأنفس › أن تنال بغير حق » 
فاعتبرت أحوال الشهود » بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم » ووجود ما يوجب 
تيقظهم » وتحرز هم ٠‏ 

(؟ ) وعدها بعضهم : سبعة » وتعلم بالإستقراء . 

(") قال ابن رشد : اتفقوا على أن البلوغ يشترط » حيث تشترط العدالة . 

(4 )قالوا : ولو شهدوا قبل الإفتراق عن الحال ٠‏ التي جارحوا عليها » 
وعنه : تقبل ممن هو في حال أهل العدالة ؛ وعنه : لا تقبل إلا في الحراح » إذا 
شهدوا قبل الإفتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها ؛ وذكر القاضي : أنها لا تقبل 
بالملل . 

وقال الشيخ : هذا عجب من القاضي > فإن الصبيان لاقود بينهم > وإتما الشهادة 
بما يوجب الال »اه » وقد ندب الشرع إلى تعليمهم الرمي والصراع ٠»‏ وسائر 
مايدربهم » ويعلمهم البطش » ومعلوم أنهم في غالب أحوالهم » يجني بعضهم على 
بعض » ولو لم يقبل قول بعضهم على بعض » لأهدرت دماؤهم » وقد احتاط الشارع 
بحقن الدماء » حتى قبل فيها اللوث واليمين . = 


ب *04 ¬ 


) الثاني : العقل » فلا تقبل شهادة مجنون » ولا معتوه "ا 
وتقبل ) الشهادة ( ممن يخنق أحيانا ) إذا تحمل وأدى 
( في حال إفاقته ) لأنها شهادة من عاقل”" ( الثالث : 
الكلام » فلا تقبل شهادة الأخرس » ولو فهمت إشارته ) 
لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين”" ( إلا إذا أداها ) الأخرس 
( بخطه ) فتقبل” . 


= قال ابن القيم : وعلى قبول شهادتهم » تواطأت مذاهب السلف » وقال أبوالزناد 
هو السنة ؛ وشرط قبوها : كونهم يعقلون الشهادة » وأن يكونوا ذكورا أحرارا » 
E sS‏ 
قبل تفرقهم » لبعضهم على بعض . 

وقال : عمل الصحابة وفقهاء المدينة » بشهادة الصبيان » على تجارح بعضهم 
بعضا » فإن الرجال لايحضرون معهم 2 ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق » 
وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن » أو القطع بصدقهم › ولاسيما إذا جاؤا مجتمعين » 
قبل تفرقهم إلى بيوتهم » وتواطئهم على خبر واحد » وفرقوا وقت الأداء » واتفقت 
كلمتهم » فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم » أقوى بكثير من الظن الحاصل 
من شهادة رجلين » وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده . 

(١)قال‏ أحمد : العقل غريزة » يعني ليس مكتسبا » وهو ما يحصل به 
الميز بين المعلومات » والمجنون مسلوب العقل » والمعتوه المختل العقل » دون الحنون . 

(۲) أشبه من لم يحن . 

(") وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه » كنكاحه وطلاقه للضرورة . 

٤ (‏ ) لدلالة انحط على الألفاظ » وتجوز شهادة الأعمى ني المسموعات » وفيما - 


= 0۹4۱ د 
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( الرابع : الإسلام )”' لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل 
منكم )" فلا تقبل من کافر» ولو على مثله ” إلا في سفرء 
على وصية مسلم » أو كافر“ فتقبل من رجلين كتابيين » 
عند عدم ” 


= رآه قبل عماه » إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه ؛ وقال الشيخ : إذا سمع صوته 
صحت الشهادة عليه أداء » كما تصح تحملا » فنا لانشترط رؤية المشهود عليه » 
حين التحمل » ولو كان شاهدا بصيرا » فكذلك لايشترط عند الأداء . 

(١)قال‏ ابن رشد : اتفقوا على أنه شرط في القبول » وأنه لاتجوز شهادة 
الكافر » واستثنى الوصية » للاية . 

(۲ )قال الشيخ أي صاحي عدل ني المقال » وهو الصدق » والبيان » الذي 
هو ضد الكذب والکتمان » کا بينه في قوله ( وإذا قلتم فاعدلوا ) . 


(") أي ولو عل ىكافر مثله ؛ وعنه : تقبل شهادة بعضهم على بعض » اختاره 
الشيخ وغيره ونصره ؛ وقال الشيخ : إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر » وبالمتهم » 
فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها » كا قلنا في الكفار ؛ وقوله تعالى 
( ممن ترضون من الشهداء ) يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين » 
من رضوه شهیدا بينهم » ولا ينظر إلى عدالته » كما .يكون مقبولا عليهم » فيما 
اثتمنوه عليه . 

. ) لقوله تعالى : ( أو آخحران من غيركم‎ ) ٤( 

( ه ) وعنه : تقبل من الكافر مطلقا » فلا يختص القبول بالكتابيين ؛ وقال 
الشيخ : يعم الكتابيين وغيرهم ؛ وقال : قول أحمد : أقبل أهل الذمة إذا كانوا في 
سفر » ليس فيه غير هم » هذه ضرورة » يقتضي هذا التعليل » قبولها في كل ضرورة » = 
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) الخامس : الحفظ ) فلا تقبل من مغفل > ومعروف بكثرة 
سهو وغلط" لأنه لا تحصل الثقة بقوله" ( السادس 
العدالة )”' وهى لغة : الاستقامة » من العدل ضد الجور “ 


وشرعا : استواء أحواله فى دينه » واعتدال أقواله وأفعاله © 


> حضرا وسفرا » وصية أو غيرها » كما قبل شهادة النساء في الحدود » إذا اجتمعن 
في العرس والحمام » ونص عليه . 

وقال : عموم كلام الأصحاب » يقتضي أنها لا تعتبر عدالة الكافرين » في 
الشهادة في الوصية » في دينهما » وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض › 
اعتبر نا عدالتهم في دينهم . 

. وكثرة نسيان‎ )١( 

( ۲ ) ولا يغلب على الظن صدقه » لاحتمال أن يكون من غلطه » وتقبل ممن 
يقل منه السهو والغلط » والنسيان » لأنه لايسلم منه أحد . 

(" ) قال ابن رشد : اتفق المسلمون على اشتراطها » في قبول شهادة الشاهد » 
لقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) وقوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 
وقال : قال الحمهور : هي صفة زائدة على الإسلام » وهو أن يكون ملتزما لواجبات 
الشرع »> ومستحباته » ومجتنبا للمحرمات والمكروهات . 

٤ (‏ ) والعدل : مصدر عدل بضم الدال » والحور هو اميل » فالعدل : الإستواء 
في الأحوال كلها . 

(ه )قال الشيخ : ورد شهادة من عرف بالكذب » متفق عليه بين الفقهاء ؛ 
وقال : والعدل في كل زمان ومكان » وطائفة » بحسبها » فيكون الشهيد في كل 
قوم » من کان ذا عدل منهم » وإن کان لو کان في غيرهم » لكان عدله على وجه = 


م / 2م /ج / ۷ ( حاشية الروض المربع ) 


( ويعتبر لها ) أي : للعدالة ( شيئان ) أحدهما ( الصلاح 
في الدين » وهو ) نوعان ٠‏ أحدهما ( أداء الفرائض ) أي 
الصلوات الخمس »> والجمعة ( بسننها الراتبة ) فلا تقبل 
ممن داوم على تركها'" لأن تهاونه بالسنن » يدل على عدم 
محافظته » على أسباب دينه”'"' وكذا ما وجب » من صوم 
وزكاة وحج” ( و ) الثاني ( اجتناب المحارم " . 


= آخحر › وبهذا يمكن الحكم بينالناس » وإلا لو اعتبر في شهود كل طائفة » أن 
لا يشهد عليهم » إلا من يكون قائما بأداء الواجبات » وترك المحرمات » كنا كان 
الصحابة » لبطلت الشهادات كلها » أو غالبها . 

وقال : يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق › وإن لم يكونوا ملتزمين 
للحدود » عند الضرورة » مثل الخبس » وحوادث البدو » وأهل القرية الذين 
لا يوجد فيهم عدل » وله أصول » منها : شهادة أهل الذمة » وشهادة الصبيان 
والنساء » فيما لا يطلع عليه الرجال ؛ والشروط في القرآن » في التحمل » لا الآداء . 

9(١)أي‏ ترك الرواتب » قال أحمد - فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة ‏ 
رجل موء » لأنه بالمداومة » يكون راغبا عن السنة » وتلحقه التهمة » لأنه غير 
معتقد لكونها سنة ؛ وعنه : من ترك الوتر » ليس عدلا ؛ قال الشيخ : وكذا من 
ترك الحماعة » على القول بأنها سنة » لأنه ناقص الإبمان قال : ولا يستريب أحد 
فيمن صلى محدثا » أو إلى غير القبلة » أو بعد الوقت » أو بلا قراءة » أنه كبيرة . 

(؟ ) فتر د شهادته لذلك . 

(" ) أي وكأداء الفرائض » أداء ما وجب من صوم » وزكاة وحج » وغيرها . 

( ؛ ) لأن من أدى الفرائض » واجتنب المحارم » عد" صا حا عرفا » وكذا شرعا . 
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£ ءِ 5 
بان لاياتى كبيرة" ولايدمن على صغيرة )" والكبيرة : 
ما فيه حد فى ال أو و فن اکى“ كأكل إل ب 


ومال اليتيم” وشهادة الزور” . 


. )وقد مى الله عن قبول شهادة القاذف » وقيس عليه كل ٠رتكب كبيرة‎ ١( 

(؟ ) وفي الترغيب بأن لايكثر منها » ولايصر على واحدة منها » اه » فان كل 
مدمن على صغيرة لايعد مجتنبا المحارم » وتقدم قريبا » قول الشيخ : إن العدل في 
كل زمان ومكان » وطائفة بحسبها . . . إلخ » لثلا تضيع الحقوق . 

( ۴ ) فإن المسلمين عدول بعضهم على بعض ٠‏ كا قال عمر » إلا مجلودا في 
حد من حدود الله » لآن الله نہی عن قبول شهادته » فقال ( ولا تقبلوا هم شهادة 
أبدا ) والمراد : القاذف إذا حد للقذف » لم تقبل شهادته بعد ذلك » بالإتفاق » قبل 
التوبة » وقال ( إلا الذين تابوا ) قال أبو عبيد : وهذا عندي هو القول المعمول به » 
لأن من قال به أكثر » وهو أصح في النظر » وليس يختلف المسلمون في الزاني 
المجلود » أن شهادته مقبولة إذا تاب . 

٤ (‏ ) قال الشيخ : أو غضب أو نفي إمان » أو لعنة . 

( ه ) وتقدم تفصيله » وأنه كبيرة » فيمنع من قبول شهادة آكله . 

٦ (‏ ) أي وكأكل مال اليتيم » وأنه كبيرة مانع من قبول الشهادة . 

(۷ )قال عمر : المسلمون عدول » بعضهم على بعض » إلا مجربا عليه 
شهادة زور » أي إلا من قام به مانع الشهادة » وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة 
الزور » فلا يوثق بعد ذلك بشهادته » والمرة الواحدة من شهادة الزور » تستقل برد 
الشهادة » وقد قرن الله تعالى في كتابه » بين الإشراك وقول الزور . 

وأقوى الأسباب في رد الشهادة : الكذب » لأنه فساد في نفس آلة الشهادة » د 
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وو االو لدو الف ا رو ذلك مو المحرمات ”" 
كسب الناس بما دون القذف " واستماع كلام النساء 
الأجانب » على وجه التلذذ به » والنظر المحرم”" ( فلا تقبل 


( 


شهادة فاسق ) بفعل کزان ودیوث . 


= فإن الاسان الكذوب » بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه » بل هو شر منه فشر ما 
في المرء لسان كذوب ؛ قال الشيخ : وترد الشهادة بالكذبة الواحدة » وإن م نقل هي 
كبيرة » نص عليه . 

١(‏ )وهو كبيرة بنص الشرع > وغير ذلك من الكبائر »© المتوعد عليها بحد 
في الدنيا » أو وعيد ني الآخرة » وغير ذلك مما تقدم » وغيره . 

(؟) أي ما دون الكبائر » المنصوص عليها . 

(” ) والنبز باللقب » ونحو ذلك . 

: )أي فهو صغيرة » إذا أدمن على ذلك » ردت شهادته ؛ وقال الشيخ‎ ٤( 
› من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال » أو كرر النظر إلى الأجنبيات‎ 
. والقعود في مجالس تنتهك فيها الحرمات الشرعية » قدح ذلك في عدالته‎ 

(ه )مما يأتي » وغيره ؛ قال الشيخ : وخبر الفاسق ليس برد ودء بل هو 
موجب اتبين والتثبت » كا قال تعالى ( إن جاءكم فاسق ينبأ » فتبينوا ) أي 
تثبتوا ( أن تصيبوا قوما بجهالة ) وني القراءة الأخرى : فتثبتوا » فعلينا التبين 
: والتثبت » إذا جاءنا فاسق » وإتما أمرنا بالتبين » عند خبر الفاسق الواحد » ولم 
نؤمر عند خبر الفاسقين » وذلك أن خبر الإثنين » يوجب من الإعتقاد » مالا يوجبه 
حبر الواحد » أما إذا علمنا أنهما لم يتواطآ » فهذا قد يحصل العلم . 

(" ) وقاتل » ونحوه. ش 


045 س 


أو اعقاو 0 كال اف #توالقدورة + والجيمية . 


١ (‏ ) الرافضة فرقة من الشيعة » ومن الزيدية » رفضوا زيدا » والقدرية في 
عرف المتكلمين : تعلق علم الله وإرادته أزلا › بالکائنات قبل وجودها » فلا حادث 
إلا وقد قدره الله » أزلا » أي سبق علمه به » وتعلقت به إرادته ؛ وي الحديث 
« القدرية مجوس هذه الأمة » لآأنهم شاركوهم » في إثبات فاعل غير الله » ولقبوا 
بالقدرية » لقوهم : قدرة العبد مؤثرة » وطائفة سلبت قدرته ؛ والحهيمة : هم الأنتسبون 
إلي جهم به صفوان » الذي أظهر مقالة التعطيل . 

قال ابن القيم : الفاسق باعتقاده » إذا كان متحفظا في دينه » فإن شهادته 
مقبولة » وإن حكمنا بفسقه » كأهل البدع › والأهواء » الذين لانكفرهم › 
كالرافضة » واللحوارج » والمعتزلة ونحوهم » هذا منصوص الأئمة » قال الشافعي : 
أقبل شهادة أهل الأهواء » بعضهم على بعض » إلا الحطابية » فإنهم يتدينون بالشهادة 
موافقيهم على مخالفيهم . 

ولاريب أن من يكفر بالذنب » ولم يتعمد الكذب » أولى بالقبول » ممن ليس 
كذلك » ولم يزل السلف وانخلف » على قبول شهادة هؤلاء » وروايتهم » وإتما 
منع الأئمة - أحمد وغيره ‏ قبول رواية الداعي » المعلن ببدعته » ورد شهادته هجرا 
له »> وزجرا » لينكف ضرر بدعته » عن المدلمين . 

قال : وهم أقسام » الداهل المقلد » الذي لا بصيرة له » فلا يفسق » ولا ترد 
شهادته » إذا لم يكن قادرا على التعلم ؛ الثاني المتدكن من طلب الحق » ولكن تركه 
اشتغالا بدنياه » فحكمه كتارك بعض الواجبات » والثالث من تركه تعصبا » أو 
معاداة » فأقل أحواله : أن يكون فاسقا » فإن كان معلنا ردت » إلا عند الضرورة . 

وإذا كان الناس فساقا كلهم » إلا القليل » قبلت شهادة بعضهم على بعض » 
ويحكم بشهادة الأمثل » فالأمثل » هذا هو الصواب » الذي عليه العمل » وإن 
أنكره كثير من الفقهاء » بألسنتهم ؛ وإذا غلب على الظن صدقه » قبلت وحكم با . 
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ود يكفر مجتهدهم 6 الداعية ” ومن آخحذ بال رخص ف 
( الثاني ) مما يعتبر للعدالة ( استعمال المروءة ) أي الإنسانية 
( وهو ) أي استعمال المروءة ( فعل ما يجمله ويزينه ) عادة 
كالسخاء > وحسن الخلق ”" وحسن 1ن ) واجتناب ما 


3 0 
تة وة غادة مق الاموو. :الدنيعة :6 المرريةنيه "د 


5 7 5 1 5 0ن 
شهادة لمصافع 4 ومتمسحر ورقاص " 58 


١(‏ )قال المجد : الصحيح أن كل بدعة كفّرنا فيها الداعية » فإنا نفسق المقلد 
فيها » ممن يقول بخلق القرآن» أو بأن ألفاظنا به مخلوقة » أو أن علمالله به مخلوق » 
أو أن أسماء الله مخلوقة » أو أنه لا يرى في الآخخرة » أو يسب الصحابة تدينا » أو 
أن الإيمان مجر د الإعتقاد » وما أشبه ذلك › فمن كان عالما فيشيء من هذه البدع » 
يدعو إليه ويناظر عليه » فهو «.حكوم بكفره . 

(؟ ) نص عليه » وذكره ابن عبد البر إجماعا » والفاسق › ليس بعدل » وذلك 
بأن يتتبعها من المذاهب ؛ وكذا من مذهب واحد » وتقدم كلام الشيخ ؛ وقال ابن القيم 
أمر تعالى بالتبين والتثبت » في خبر الفاسق » ولم يأمر برده جملة » فإن الكافر 
والفاسق » قد يقوم على خبره شواهد الصدق » فيجب قبوله » والعمل به . 

(") ويذل الحاه . ا 

٤ (‏ ) والمعاملة » ونحو ذلك وقال الفتوحي : المروءة كيفية نفسانية » تحمل 
المرء على ملازمة التقوى » وترك الرذائل . 

( ه )مما مثل » ونحوه . ٠‏ 

(5 )أي : فلا شهادة مقبولة لمصافع » قال السعدي : صفعه صفعا ». ضرب 
قفاه يجميع كفه ؛ وقال الحوهري : المصافع » من يصفع غيره » ويمكنه من قفاه » = 
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. . 00 : 00 ع 
ومغن وطفيلي”' ومتزي بزي يسخر منه'" ولا لن يأكل 
الوق إا شيعا سا اكه رفاح “ول ن هة 


)4( 
رجله بمجمع الناس 


=فيصفعه » والصفع : كلمة مولدة ؛ والمتمسخر: هو الذي يأتي بما يضحك الناس» 
من قول أو فعل ؛ قال الشيخ : وتحرم محاكاة الناس للضحك » ويعزر هو » ومن 
يأمره ؛ لأنه أذى ؛ ورقاص » وهو : كثير الرقص » والرقص : خلاعة معروفة . 

(١)المغنى‏ : هو الذي .تخذ الغناء صناعة » يؤتى له » لأنه سفه ودناءة » 
يسقط المروءة ع وأما الدف في العرس » بلا غناء » فلا يكره » ولا تقبل شهادة 
شاعر » مفرط بالمدح » بإعطاء » أو بالذم بعدمه » ولا مشبب بمدح حمر » أو بمرد 
أو بامرأة محرمة » ويفسق بذلك . 

قال الشيخ : ويحرم اللعب بالشطرنج » نص عليه هو وغيره من العلماء » كما 
ال ا ا 0 
النرد ؛ ويحرم النرد بلا خلاف ني المذهب . 

قال ابن القيم : ويدخل في الميسر : كل أكل مال بالباطل » وكل عمل محرم 
يوقع في العداوة والبغضاء » ويصد عن ذكر الله » وعن الصلاة . 

والطفيلي : نسبة إلى رجل » يقال له الطفيل » من غطفان › أكثر من الإتيان 
إلى الولائم » من غير دعوة » فسمي طفيلي العرائس 

(۲ )من كل ما فيه سخف ودناءة » لأن من رضيه لنفسه ليس له مروءة » 
ولا تحصل الثقة بقوله . 

(* ) ونحرهما من اليسير . ْ 

» )أو يكشف من بدنه ما العادة تغطيته »> كصدره وظهره » وغير ذلك‎ ٤( 


مما فيه سخف ودداءة . 
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ّ 0 بين جالسين و ) ومتى زالت الموانع ( من 
1 فبلغ الصي > وعقل المجنون » وأسلم الكافر 4 
وتاب الفاسق 4 قيلت شهادتهم ( بمجرد ذلك 4 لعدم المانع 


ا ولا : تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة ٠‏ في كل 
ما يقبل فيه حر وحرة“ وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة › 
کحجام وحداد » ورين 


)١(‏ كأن يخرج عن مستوى اللحلوس بلا عذر » أو يحكي المضحكات وغير 
ذلك » مما فيه دناءة » لأن من رضيه لنفسه » فليس له مروءة » ولا تحصل الثقة 
بقوله » ولأن المروءة تمنع الكذب » وتزجر عنه » وهذا يمتنع منه ذو المروءة . 

(۲) وحصل شرط قبول الشهادة » فيمن لم يكن متصفا به قبل . 

(" ) أي لعدم المانع لقبول الشهادة » ووجود شرط قبولها » وإذا أدى الفاسق ' 
شهادته حال فسقه » ثم ردت » ثم زال المانع » لم تقبل » وإن لم يؤدها حتى تاب 

٤ (‏ ) هذا الصحيح من المذهب » وحكاه أحمد إجماعا قديما » عن أنس » 
أنه قال : ما علمت أحدا رد شهادة العبد ؛ قال ابن القيم : وقبول شهادة العبد › 
هو موجب الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة » وأصول الشرع . 

٩(‏ ) وقمام وكباش وقراد » ونخال وصباغ » ودباغ وجزار » ونحوهم 
قال الشيخ : وتقبل شهادة البدوي على القروي » على الوصية في السفر » وقال : 


aw‏ ا 


باب مو انع الشبادة وعدد الشربود 
وغير ذلك 20 
( لا تقبل شهادة عمودي النسب ) وهم : الآباء وإن علوا » 
والأولاد وإن سلفوا ( بعضهم لبعض )" كشهادة الأب لابنه 
ك1 0( اة بقوة القرابة“. 


(١)الموافع‏ : جمع مانع » من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده » 
فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها » فإن المقصود بها : قبوها والحكم بها . 

(۲ ) قالوا : لأن كلا منهما متهم في حق الآخر ؛ وقالوا : ولو لم يحر نفعاغالبا. 

(") كشهادة الابن لأبيه » وحكى ابن رشد : اتفاقهم على رد شهادة الأب 
لابنه » والابن لأبيه » وكذا الأم لابنها » وابنها لها ؛ وقال ابن القيم : شهادة 
القريب لقريبه » لاتقبل مع التهمة » وتقبل بدونها » هذا الصحيح » وقال : الصحيح 
أنها تقبل شهادة الابن لأبيه » والأب لابنه » فيما لا تهمة فيه » نص عليه » والتهمة 
وحدها مستقلة بالمنع » سواء كان قريبا أو أجنبيا » فشهادة القريب لا ترد بالقرابة » 
وإنما ترد تهمتها . 

ولا ريب في دخوهم ني قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال ( اثنان 
ذوا عدل منكم ) هذا مما لا يمككن دفعه » ولم يستثن الله ولا رسوله من ذلك لا أبا 
ولا ولدا » ولا أخا ولا قرابة » ولا أجمع الم.لمون على استثناء أحد من هؤلاء » 
وإنما التهمة هي الوصف المؤثر في الحكمء فيجب تعليق الحكم به» وجودا وعدما . 

٤ (‏ ) واللحمهور على تأثير التهمة ولأبي داود : لاتقبل شهادة خصم ولاظنين 
وقال عمر : أوظنينا ني ولاء أوقرابة » والظنين : امتهم » والشهادة » ترد بالتهمة = 


هس (١٠كه‏ 


وتقبل شهادته لأخيه ٠‏ : وصديقه »© وعنيقه " ( ولا ) تقبل 
( شهادة أ الزوجين لصاحبه 3 كشهادته لزوجته ولو 
بعد الطلاق ©" وشهادتها له © لقوة: الوضلة “ ( وتقبل.) 


(e) 


الشهادة ( عليهم ) : 


= ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة » وإنما ترد بتهمتها ؛ قال ابن القيم : وهذا 
هو الصواب » الذي ندين الله به . 

» أي : وتقبل شهادة الأخ لأخيه » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم‎ )١( 
على أن شهادة الأخ لأخيه جائثزة ؛ وقال ابن رشد : اتفقوا على إسقاط التهمة في‎ 
شهادة » الأخ لأخيه » مالم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك › وما لم‎ 
» يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته » اه » وتقبل شهادة الصديق لصديقه‎ 
› لعموم الآيات » وانتفاء التهمة » وردها ابن عقيل بصداقة وكيدة » وعاشق لمعشوقه‎ 
. لأن العشق يطيش » وتقبل شهادة العتيق لمولاه » للعمومات‎ 

(۲) عند الأكثر » لأن كلا منهما يتبسط في مال الآخر ؛ وعنه : تقبل ؛ 
وتقدم : أن المانع التهمة . 

() سواء كان الفراق بطلاق » أو خلع أو فسخ لنحو عنّة إن كانت الشهادة 
ردت قبل الفراق للتهمة » وني الإقناع وشرحه : وإن لم تكن ردت قبله » وإما 
شهد ابتداء بعد الفراق قبلت » لانتفاء التهمة » وني التنقيح والمبدع وغيرهما ما 
ظاهره : ولو بعد الفراق . 

( ؛ ) بينهما مخافة التهمة » ولا تقبل شهادة الوصي للميت › ولو بعد عنه 
له » وكذا شهادة الوكيل لموكله » ولا شريك لشريكه » ولو بعد انفصال الشركة 
ولا أجير لمستأجره » ولو بعد فراغ الإجارة » لاتهامهم . 

(ه) لقوله تعالی ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين ) ونص عليه أحمد » وقال الموفق : لم أجد خلافا لأحمد . : 


لامك 


فلو شهد على أبيه E‏ او أو شهدت عليه 4 
قبلت "° إلا على زوجته بزنا" ( ولا ) تقبل شهادة ( من يجر 
إلى ين كشهادة السيّد لكاتبه » وک 
والوارث بجرح مورثه » قبل اندماله » فلا تقبل" وتقبل له 
في دينه في مرضه" ( أو يدفع عنها ) أي عن نفسه 
بشهادته ( ضررا ) كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطإ”". 


. قبلت » قال الموفق وغيره : في أصح الروايتين › ولعدم التهمة في ذلك‎ ) ١( ٠ 
. شهادتا » كعمودي النسب » وهو المذهب » وعند اللحرتي : بلا حلاف‎ )۲( 
» (")لأنه يقر على نفسه بعداوته لما > لإفسادها فراشه » وحكمه اللعان‎ 

بخلاف شهادته عليها في قتل وغيره » لانتفاء المانع » فكل من لا تقبل شهادته له » 
فإنها تقبل عليه » لأنه لا تهمة فيها . 

ا ل ل 0 
ابن القيم وغيره » وكشهادته لشيء يستحق منه » وإن قل » نحو مدرسة » أو رباط 
قال الشيخ في قوم في ديوان أجروا شينا : لاتقبل شهادة أحد منهم على مستأجره » 
لأنهم وكلاء أو ولاة » وقال : لاتقبل شهادة ديوان الأموال السلطانية على الحصوم . 

( 6 ) كشهادة العبد المكاتب لسيده ٠‏ فإنه جر إلى نفسه نفعا من سيده » إذا 
كان في عيال » وكذا ذا شهد له سيده مال . 

() لأنه ربا سرى ابحرح إلى النفس + فتجب الدية للشاهد بشهادته » فكأنه 
سهد اة : 

(۷) أي وتقبل شهادة » وارث لمورثه في e‏ 
ماله حين. الشهادة . 

(۸) لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم . 


س ° 


والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس" والسيد بجرح من 
شهد على مكاتبه » بدين ونحوه" ( ولا ) تقبل شهادة 
( عدو على عدوه” كمن شهد على من قذفه » أو قطع الطريق 
عليه )”" والمجرو ح على الجارح » ونحوه ا 


(١)أي‏ ومن الموانع > شهادة الغرماء » يحرح شهود على المفلس » لا فيه 
من توفير المال عليهم . 

(؟)أي : وشهادة السيد يحرح » من شهد على مكاتبه بدين ونحوه » لأنه 
متهم بدفع الضرر عن نفسه . 

(" ) وهو مذهب مالك » والشافعي » وحجتهم » قوله « لا تقبل شهادة خەم 
ولاظنين » رواه أبو داود » وقال ابن القيم : منعت الشريعة من قبول شهادة العدو 
على عدوه » لثلا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه » بالشهادة الباطلة » اه » 
وقد أجمع الحمهور » على تأثير ها في الأحكام الشرعية . 

وقال الشيخ : الواجب في العدو أو الصديق ونحوهما » أنه إن علم منه العدالة 
الحقيقية » قبلت شهادتهما » وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة » مع إمكان أن يكون 
الباطن بخلافه » لم تقبل » ويتوجه هذا في الأب ونحوه . ظ 

( 4 ) بلانزاع » قاله في الإنصاف » وذلك كن شهد على من قذفه » لم تقبل شهادته 
لظهور العداوة بالقذف » وكذا من قطع الطريق عليه » كأن شهدوا : أن هؤلاء 
قطعوا الطريق علينا » أو على القافلة . 

(ه ) كالمقتول وليه على القاتل » وغير ذلك من أسباب العداوة » لأنها تورث 
التهمة » فتمنع الشهادة . 


£ 


( وف سره عساءة سحن أو كمه ركه فهو عدو" 
والعداوة في الدين غير مانعة » فتقبل شهادة مسلم على كافر » 
وسني على مبتدع '' وتقبل شهادة العدو لعدوه » وعليه › 
في عقد نكاح”” ولا شهادة من عرف بعصبية » وإفراط في 
حمية “ كتعصب قبيلة على قبيلة » وإن لم تبلغ رتبة العداوة “ 


١(‏ ) وكذا طلبه له الشر » فلا تقبل ممن شهد على عدوه » للتهمة » والمراد 
العدواة الدنيوية . 


( ۲ ) لأن الدين بمنعه » من ارتكاب محظور في دينه . 

(۳) لأنه ليس فيه ذريعة إلى بلوغ غرضه » وتشفيه من عدوه . 

٤(‏ )أي ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية » أو عرف بإفراط في حمية 

(ه)أي العصبية والإفراط في الحمية » والعصبية » والتعصب : المحاماة 
والمدافعة ؛ والإفراط : مجاوزة الحد في حماية القبيلة بعضها لبعض » فلم تقبل 
شهادة بعضهم لبعض » حصول التهمة بذلاك . 


TE 


فصل ي علد الشو د“ 
زفق 


( ولا يقبل في الزنا ) واللواط ( والإقرار به إلا أربعة ) رجال”" 
يشهدون به »© 93 أنه أقر به ار 


١١)لاختلاف‏ الشهود » باختللاف المشهود به » وعدها بعضهم سبعة » تعلم 
بالإستقراء . 

(؟)لأنه مأمور فيه بالستر » وهذا غلظ فيه النصاب ٠»‏ فإنه ليس هناك حق 
يضيع » وإنما هو حد وعقوبة » والعقوبات تدرأ بالشبهات » بخلاف حقوق الله تعالى 
وحقوق عباده » التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين ؛ قال ابن رشد : اتفقوا 
على أنه لا يثبت الزنا » بأقل من أربعة عدول ذكور . ش 

وقال ابن القيم : أما في الزنا فبالنص والإجماع » وأما اللواط فقالت طائفة : 
هو مقيس عليه ني نصاب الشهادة ٠.‏ كا أنه مقيس عليه في الحد » وقالت طائفة : 
هو داخل في حد الزنا » لأنه وطء في فرج محرم ؛ وقالت طائفة : بل هو أولى 
بالحد من الزنا » فإنه وطء فرج لا يستباح بحال » والداعي إليه قوي » فهو أولى 
بوجوب الحد » فيكون نصابه نصاب حد الزنا . 1 
حال » أنه لابد فيه من أربعة شهود » أو إقرار . 

(") واعتبار الأربعة في الإقرار به » لأنه إثبات له » فاعتبروا فيه » كشهود 
الفعل . 


س ۰ ت 


لقوله اتعالى ( لولاجاؤا عليه بأربعة شهداء ) الآية "( ويكفي ) 
في الشهادة ( على من أتى بهيمة رجلان ( لان موجبه ال 
ومن عرف بغنى > وادعی أنه فقير ا © م 
يقبل إلا ثلاثة رجال" ( ويقبل في بقية الحدود )") 
كالقذف والشرب”. 


(١)أي:هلا‏ جاؤا على ما زعموه » بأربعة شهداء » يشهدون بالزنا ( فإذ لم 
يأتوا بالشهداء » فأولئك عند الله هم الكاذبون ) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
هلال بن أمية « البينة » أي أربعة شهداء « وإلا فحد في ظهرك » وني لفظ « أربعة 
شهداء » . 

(۲) فلم يجب أربعة كالزنا » إلا بنص يعتمد عليه » ولا يقاس على الزنا 
في عدد شه ود ؛ ولاحد . 

(۳ ) لحديث « حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه » لقد أصابت فلانا 
فاقة » رواه مسلم . 

٤ (‏ ) قال ابن رشد : اتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق » ماعدا الزنا بشاهدين 
عدلين ذكرين » من غير مین » اه » وأما الزنا » فإنه بالغ في ستره » کا قدر الله 
ستره » فاجتمع على ستره شرع الله وقدره » فلم يقبل فيه إلا أربعة » ينتفي معها 
الإحتمال . 

(5 )أي كالقذف » فيقبل فيه رجلان » وتقدم » وكالشرب › أي شرب 
المسكر » فلا يقبل فيه إلا رجلان » لأنه يحتاط فيه » ويسقط بالشبهة » فلم تقبل 
فيه شهادة النساء » ويثبت قذف وشرب بإقراره مرة » بخلاف زنا وسرقة وقطع 


طريق . 


ب ۰۷ 


والسرقة وقطع الطررة ١‏ 5 ( في ١‏ القصاص ) رجلان ” 
ولا تقبل فيه شهادة النساء » لأنه يسقط بالشبهة” ( وما ليس 
بعقوبة ولا مال » ولا يقصد به الال" ويطلع عليه الرجال 


(o 


غالبا » كنكاح وطلاق ورجعة ”. 


(١)أي‏ : ويقبل في السرقة بشرطها رجلان » يصفانه » كا تقدم » ويقبل 
في قطع الطريق » إذا أخذوا المال » قتلوا أولا » رجلان » ولا تقبل فيه النساء . 

(۲) أي ويثبت في القصاص في النفس » أو العضو أو التراحة أو غيرها » 
رجلان » وهو مذهب أي حنيفة » ومالك والشافعي . 

(")وقال الوزير : اتفقوا على أن النساء » لاتقبل شهاتهن » في الحدود › 
والقصاص . 

٤ (‏ )أي وما ليس بعقوبة » كالحدود » والقصاص ٠»‏ وكذا الإعسار وتقدم » 
وما ليس بال » لأن المال يقبل فيه شهادة النساء » ولا يقصد به المال » كالسرقة 
لرد المال » يقبلن فيه . 

(5) «كنكاح » أي کعقد نكاح » فلا يقبل إلا رجلان « وطلاق » أي فلا 
يقبل فيه إلا رجلان » وقال ابن القيم : في حديث عمرو بن شعيب » إذا أقامت 
شاهدا واحدا على الطلاق » فإن حلف الزوج أنه لم يطلق » لم يقض عليه » وإن م 
يحلف » حلفت المرأة ويقضى عليه ؛ وقد احتج به الأئمة » وذلك لأن الرجل 
أعلم بنفسه هل طلق أولا » وهو أحفظ لما وقع منه » وإذا نكل » وقام الشاهد الواحد » 
وحلفت المرأة » كان دليلا ظاهرا على صدقها ؛ قال : ولا شيء أحسن » ولا أقوى 
من هذه الحكومة . 

= » ورجعة » قال في الإختيارات : والصحيح قبول شهادة النساء في الرجعة‎ ١ 


A 


وخلع > ونسب ء وولا وإيصاء إليه ) في غير مال" ( لا 
يقبل فيه إلا رجلان ) دون النساء ” 


= فإن حضورهن عند الرجعة » أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق » وني 
مغني ذوي الأفهام : وتقبل في النشوز » لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا . 

)١(‏ وخلع » أي : فلا يقبل إلا رجلان ؛ وني المقنع : إن ادعى رجل انلع 
قبل فيه رجل وامرأتان » قطع به الأكثر » وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان 
قال ي الإنصاف : بلا نزاع » « ونسب » على أن هذا أخوه ونحوه ؛ « وولاء ) 
على أن هذا مولاه . 


(۲ ) كعلى عياله + 

(۴) يعني النكاح » وما عطف عليه ؛ قال ابن القيم : وتنازعوا في العتق » 
والوكالة في المال » والإيصاء إليه فيه » ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه » ودعوى 
الأسير الإسلام > لمح رقه » وجناية اللحطل والعمد » التي لا قود فيها » والنكاح 
والرجعة » هل يقبل فيه رجل وامرأتان » أم لابد من رجلين » على قولين » هما 
روايتان عن أحمد . 

قال : وقد استقرت الشريعة » على أن شهادة المرأة » نصف شهادة الرجل » 
فالمر أتان في الشهادة > كالرجل الواحد » بل هذا أولى » فإن حضور النساء عند 
الرجعة » أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق » بالديون » وكذا حضورهن عند 
الوصية » وقت الموت > فإذا سوغ فيها » فهنا أولى » يوضحه : أنه قد شرع ني 
الوصية » استشهاد آخرين » من غير المسلمين » عند الحاجة » فلأن جوز استشهاد 
رجل وامرأتين » بطريق الأولى والأحرى . 

وقال في المرأة « شهادتها بنصف شهادة الرجل » Tey‏ 
و شاهداك أويمينه » وقد عرف أنه لوأتي برجل وامرأتين حكم له » ولو لم يأت- 


ت ٨۹4‏ س 
م/ 9 ؟/ج / ۷( حاشية الروض المريع ) 


( ويقبل في الال > وما يقصد به ) المال ( كالبيع والأجل » 
والخيار فيه ) أي في البيع " ( ونحوه ) كالقرض » والرهن " 
والغصب » والإجارة > والشركة” والشفعة › وضمان المال » 
وإتلافه” والعتق » والكتابة » والتدبير” والوصبية بالمال"” 


- المدعي بحجة » حلف المدعي عليه » وأن المقصود بالشهادة : أن يعلم بها ثبوت 
المشهود به » وأنه حق » فإذا عقلت المرأة وحفظت » وكانت ممن يوثق بدينها » 
فإن المقصود حاصل بخبرها » وهذا تقبل شهادتها في مواضع . 

قال شيخنا : ولو قيل يحكم بشهادة امرأة » وبين الطالب لكان متوجها › 
فالطرق التي يحكم بها الحاكم » أوسع من الدارق » التي أرشد الله صاحب الحق » 
إلى أن يحفظ حقه بها » قال : وهذا أصل عظيم » يحب أن يعرف » غلط كثير 
من الناس فيه . 

› وكذا الشراء » وتوابع البيع والشراء > من اشتراط صفة في المبيع‎ )١( 
. أو نقد غير نقد البلد‎ 

( ۲ ) وكذا العواري » والودائع » والصلح » والإقرار بالمال » أو مايوجب المال . 

(") والحوالة والإبراء » والمطالبة بالشفعة » وإسقاطها . 

( 5 ) والمساقاة والمزارعة » والشار بد والحعالة » واطبة . 

(5 ) ومهر » وتسميته » ورق مجهول . 

() وكذا الوقف على معين أوله » وظاهره : أن الوصية » وكذا الوقف » 
إذا كانا لحهة عامة » كالفقراء والمساكين » لا يكتفي فيها بشاهد ويمين » لإمكان 
اليمين من المدعى » إذا كان معينا » وأما الحهة المطلقة » فلا يمكن اليمين فيها » وإن 
حلف واحد منهم لم يسرحكم يمينه إلى غيره › فلوأمكن حلف الممع في الوصية = 


د ۱۰*۰ — 


والجناية إذا لم توجب قوداً" ودعوى أسير تقدم إسلامه » لمنع 
رقه ” ( رجلان » أو رجل وامرآتان 0 لقوله تعالى ( فإن 
1 يكونا رجلين › ريخل وامرأتان )“ وسياق الآبة يدل على 
اختصاص ذلك بالأموال . 


> والوقف » بأن يوصي أويوقف على فقراء محلة معينة » يمكن حصرهم» ثبت الوقف 
بشاهد وأيعائهم »> ولو انتقل الوقتف إلى من بعدهم > لم عنع ذلك ثبوته بشهادة 
اشن ار لكا ل ون عل ري ا عن الاك ا ارا رار 
إلى من بعده بحكم ثبوته الأول » ضمنا وتبعا . 

١(‏ ) بحال ع كانلخطا > ومالا قصاص فيه من جنايات العمد » كالهاشمة 
والمأمومة » والحائفة » وقتل المسلم بالكافر » والحر بالعبد » والصبي والمجنون » 
ودعوى قتل الكافر » لاستحقاق سلبه . 

(؟ ) ونحوه » مما يقصد به الال . 


(”") باتفاق المسلمين » ذكره غير واحد ؛ وقال ابن القيم : اتفق المسلمون 
على أنه يقبل في الأموال » رجل وامرأتان » وكذا توابعها من البيع والأجل فيه » 
واللخيار فيه » والرهن » والوصية للمعين وهبته والوقف عليه » وضمان امال وإتلافه 
ودعوى رق مجهول النسب » وتسمية المهر » وتسمية عوض انلع . 

( 5 ) وقبل ماذكر : قوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) قالوا : والاية 
وإن كانت في الدين » فددخل قياسا : المواريث » والودائع والغصوب » وسائر 
الأموال > وتقدم أن هذا ني الإستشهاد » لا ني الحكم . 

١ (‏ ) لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به » لأنه يدخله البذل والإباحة » 
وتكثر فيه المعاملة » ويطلع عليه الرجال والنساء » فوسع الشرع باب ثبوته » - 


( أو رجل ويمين المدعي قول افق ان إن ارستول. الله 
صلى الله عليه وسلم « قضى باليمين مع الشاهد » رواه أحمد 


5 زفق 


وغعيرة 


=قال ابن القيم : لم يقل تعالى احكموا بشهادة رجلين » فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان » وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل » في عدة أحكام » 
أحدها : هذا ؛ والثاني ني الميراث » والثالث في الدية » والرابع في العقيقة » وانلحامس 
في العتق . 

وقوله ( أن تضل إحداهما » فتذكر إحداهما الأخرى ) إن ضلت » وذلك 
اضعف العقل » فلا تقوم مقام الرجل » وني منع قبوها بالكلية إضاعة لكثير من 
الحقوق » وتعطيل لها » فضم إليها ني الشهادة نظيرتها » لتذكرها إذا نسيت › فتقوم 
شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل » ويقع من العلم ما يقع بشهادة الرجل ؛ قال : 
فما كان فيه من الشهادات » لايخاف فيه الضلال في العادة » لم تكن فيه على 
نصف الرجل . 

. لأن اليمين تشرع في جانب من ظهر صدقه‎ ) ١( 

(؟)قال أحمد : مضت السنة » أن يقضى باليمين مع الشاهد » وقال ابن 
القيم : الحكم بالشاهد واليمين » حكم بكتاب الله » فإن الله أمر بالحكم بالحق » 
والرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه حكموا به » ولا يحكمون بباطل › وقال 
تعالى ( وأن احكم بينهم عا أنزل الله ) وهو مما حكم به » فهو عدل مأمور به » 
ولايعارض « اليمين على المدعى عليه » فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد 
الدعوى » فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوى » فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث 
أو غيره » لم يقض له بمجرد دعواه » بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه » 
ومن اليمين . ش 


٦۱۲ 


ويجب تقديم الشهادة عليه" لا بامرأتين ويمين" ويقبل 
فى داء دابة 4 وموضحة 4 طبيت » وبيطار واحد 2 عدم 


(۳ 


ر 


)١(‏ وقال ابن القيم : من شرطها » تقدم الشهادة عليه » اه » فيشهد الشاهد 
أولا » ثم يحلف صاحب اليمين ؛ وقال : إذا عدمت امرأتان » قامت اليمين مقامهما 
والشاهد واليمين سكت عنه القرآن » وفسرته السنة » ولم يوجب الله على الحكام » 
أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا » وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه » بشاهدين 
أو بشاهد وامرأتين > وهذا لايدل على أن الحاكم لايحكم بأقل من ذلك » بل حكم 
الني صلى الله عليه وسلم » بالشاهد واليمين » وبالشاهد فقط › رواه أبوداود وغيره. 

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين .» إلى الحكم بشهادة الواحد » إذا 
ظهر صدقه من غير مين » وعدل الني صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة » بشهادة 
رجلين » وقبل شهادة الأعرابي على املال » وأجاز شهادة الواحد في قصة الساب » 
ولا استحلفه وهو الصواب › ولا معارض هذه السنة » ولا مسوغ لتركها » والبينة 
تطلق على الشاهد الواحد » وصوبه . 

: قالوا : لأن النساء لا تقبل شهادتهن ني ذلك منفردات ؛ وقال ابن القيم‎ )١( 
الحكم شهادة امر أنين > ومين المدعي في الأموال > وحقوقها » هو مذهب ماللك‎ 
: وأحد الوجهين في مذهب أحمد » حكاه شيخنا واختاره » وظاهر القرآن والسنة‎ 
والنبي صلى الله عليه‎ ٠ يدل على صحة هذا القول » فإن الله أقام المرأتين مقام الرجل‎ 
» وسلم » قال في الحديث الصحيح « أليس شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل ؟‎ 
ولا في القرآن ولا في السنة ؛ ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك » بل القياس الصحيح‎ 
. يقتضيه‎ 

(" ) في معرفة الداء » لأنه يخبر به عن اجتهاده » كالقاضي يخبر عن حكمه » 
والطبيب هو الذي يعالج الإنسان » والبيطار : هو الذي يعالج الدواب . 


۳ 


فإن لم يتعذر فاثنان" ( ومالا يطلع عليه ازال غا" 
( كعيوب النساء تحت الثياب » والبكارة والثيوبة » والحيض 
والولادة”” والرضاع والإستهلال) أي صراخ المولود عند الولادة“ 
( ونحوه ) كالرتق » والقرن » والعفل” وكذا جراحة وغيرها 
في حمام وعرس ونحوهما » ممالا يحضره الرجال ( يقبل فيه 
شهادة امرأة عدل )" . ْ 


)١(‏ أي فإن لم يتعذر » بأن كان بالبلد من أهل الحبرة به أكثر من واحد 
يعلم ذلك » فيعتبر أن يشهد به اثنان » كسائر ما يطلع عليه الرجال . 

(۲) تقبل فيه شهادة النساء > لا يأتي : وقال الوزير : اتفقوا على أنه تقبل 
شهادتهن » فيما لا يطلع عليه الرجال » كالولادة » والرضاع > والبكارة » وعيوب 
النساء » وما يخفى على الرجال غالبا ؛ وقال ابن رشد : لاخلاف في هذا » إلا في 
الرضاع فإن أبا حنيفة قال : مع الرجال » لأنه عنده من حقوق الأبدان » التي يطلع 
عليها الرجال والنساء . 

(۳ ) فيكفي فيه امرأة عدل » لا يأني . 

( 5 ) فيكفي فيه امرأة عدل . 

(ه )فالرتق : أن يكون فرجها مسدودا ؛ والقرن : لحم زائد ينبت فيه ؛ 
والعفل : ورم في اللحمة ؛ وتقدم موضحا . 
ْ (5)هذا المذهب » ونص عليه في رواية الحہاعة » وقال الموفق : لانعلم 
خلافا » في قبول شهادة النساء منفردات » في اللحملة . 1 


س (٤‏ س 


لحديث حذيفة : أن النى صل الله عليه وسلم و أجاز شهادة 
القابلة وحدها ) ذكره الفقهاء فی کي وروی أو الطاب 
عن اين عمر » عن النى صلى الله عليه و قال « يجزىء 
في الرضاع شهادة امرأة واحدة »" ( والرجل فيه كامرأة ) 
اول > لكماله” . 


١‏ ) رواهالدار قطني » والبيهقي وغيرهما » من حديث أبي عبد الرحمن المدائني 
وهو مجهول » عن الأعمش » عن أي وائل عن حذيفة ؛ وروي عن علي : أنه أجاز 
شهادة القابلة » ولا يثبت ٠‏ قال الشافعي : لو ثبت عنه صرنا إليه » ولكن يأتي 
حديث عقبة ؛ ولأنه في معنى » يثبت بقول النساء المنفردات » فلا يشترط فيه العدد : 

(؟ )قال ابن القيم : لا يعرف له إسناد ؛ وقال : يجوز القضاء بشهادة النساء 
منفردات » في غير الحدود والقصاص » عند جماعة من الساف والحلف » وذكر 
أنه أرجح الأقوال ؛ قال أحمد : تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع » على حديث 
عقبة » وهو في الصحيحين . 

قال ابن القيم : فما كان لايخاف فيه الضلال في العادة » وتقبل فيه شهادتهن 
منفردات › إنما هو أشياء تراها بعينها » أو تلمسها بيدها » أو تسمعها بأذنها من غير 
توقف على عقل ٠»‏ كالولادة إلى آخر ما ذكر » فإن مثل هذا لاينسبى في العادة » 
ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل » ؟عاني الأقوال التي تسمعها » من الإقرار بالدين 
وغبره » فإن هذا معان معقولة » ويطول العهد بها في الحملة . 

(۳) وظاهره بلا مین ؛ قال ابن القيم ‏ بعد ما تقدم قريبا ‏ والرجل فيه 
كالمرأة » ولم يذكروا ههنا بمينا » وظاهر نص أحمد : أنه لا يفتقر إلى اليمين » 
والفرق بينه وبين الشاهد واليمين ‏ حيث اعتبرت اليمين هناك أن المغلب في = 


( 


١ £‏ £ 
( ومن أتى برجل وامرأتين”" أو أتى بشاهد ويمين ) أي 


حلفه ( فيما يوجب القود › لم يثبت به ) أي بما ذكر 


قودلا مال لان قل العمد رجب القضاض. + الال 
بدل منه » فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله” وإن قلنا 
الواجب أحدهما » لم يتعين إلا اة ج فلو ارا تداك 
الدية » أوجبنا معينا بدون اختياره" . 


= هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة » التي لايطلع عليها الرجال » فاكتفي 
بشهادة النساء » وني باب الشاهد واليمين ٠‏ الشهادة على أمور ظاهرة »› يطلع عليها 
الرجال في الغالب » فإذا انفرد با الشاهد الواحد » احتيج إلى تقويته باليمين . 

وحكى ابن حزم : القول بتحليف الشهود » عن ابن وضاح » ومحمد بن بشر 
قال ابن القيم : وليس ببعيد » قد شرع تحليفهما من غير ملتنا ؛ وقاله ابن عباس : 
فيمن شهدت بالرضاع » قال الشيخ : هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة 
للضرورة » فقياسه : أن كل من قبلت شهادته للضرورة ٠»‏ استحلف ؛ قال ابن 
القيم : وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود » إذا ارتاب بهم » فأولى أن يحلفهم 
إذا ارتاب بهم . 

. يشهدون با يوجب القود » لم يقبت قود ولا مال‎ ) ١( 

( ۲ )قال ني الإنصاف : هذا المذهب مطلقا » وعليه الأصحاب . 

(" ) جزم به الموفق » والشارح وغيرهما . 

٤ (‏ ) أي فلو أثبتنا قتل العمد » بشهادة رجل وامرأتين » أو بشهادة رجل ورين 
المدعي » كنا أثبتنا قتل العمد » وإن قلنا الواجب القصاص ٠»‏ أو الدية » ولم يتعين 
المال » إلا باختيار ورثة المقتول ٠‏ فلو أوجبنا المال › كنا أوجبناه بدون اختيار= 


ا 


( وإن أتي بذلك ) أي برجل وامرأتين » أو رجل ويمين ( في 

لك لكمال بينته ( دون القطع ) لعدم كمال 
'' ( وإن أتى بذلك ) أي برجل وامرأتين › 0 

ين( في ) دعو 3 حلع ) راه على موش سه ١‏ قبت 

له العوض ) لأن بينته تامة فيه ” وفعت البينونة بمجرد 

دعواه ) لإقراره على نفسه”" وإن ادعته هي © لم يقبل فيه 

إلا رجلان" . ' 


> الورثة » وإن لم يختاروا الدية » كنا أثبتنا القصاص بدون نصاب شهادته » وهو 
لا شت يثبت بدونہا » وإذا لم بث يثبت لم يثبت بدله » وهو الال . 


وا والمال > فإذا قصرت البينة عن القطع » ثبت 
المال » لكمال بينته . 


(؟ )أي ثبت له العوض بدعواه المال عليها » ال ل د 
أو رجل وينه 1 ثابتة في ذلك . 


(۳ ) بخلعها على مال » ثبت بتلك البينة : 

(؛ )قال في الإنصاف : بلا نزاع » لأن مقصودها الفسخ » وخلاصها من 
الزوج > ولا يثبت بغير رجلين » وإن اختلفا في عوض املع ١‏ أو ني الصداق » 
ثبت برجل وامرأتين » أو رجل ويمين المدعي » » لآأنه مال فثبت ببيئته . 


فصل في الشبادة على الشبادة" 
( ولا تقبل الشهادة على الشهادة » إلا فى حق يقبل فيه كتاب 
القاذي إلى القاضي ان وهو حقوق الآدميين "ا دون حقوق الله 
تال + لآن النعنوة ية عل لبر :6 والفر بالات" 
( ولا يح ) الحاكر ( بها ) أي بالشهادة على الشهادة ( إلا أن 
00 حم 7 6 (( 
تتعدر شهادة الاصل بموت : 


(١)والرجوع‏ عنها ¢ وسئل أحمد عن الشهادة على الشهادة ¢ فقال 5 هي 
جائزة ؛ ولأن الحاجة داعية إليها » لأنها لو لم تقبل » لتعطلت الشهادة على الوقوف 
وما يتأخر إثباته عند الحاكم » أو ماتت شهوده » وني ذلك ضرر على الناس » 
ومشقة شديدة » فوجب قبوطما » كشهادة الأصل . 

وقال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق » على إمضاء الشهادة 
على الشهادة » في الأموال . . . إلخ . 

(۲) وترد فيما يرد فيه » وهو المذهب » وعليه جمهور الأصحاب . 

( )أي : من مال وقصاص » وحد قذف ونحوها . 

٤ (‏ ) والشهادة على الشهادة فيها شبهة » لتطرق احتمال الغلط والسهو » وكذب 
شهود الفرع فيها » مع احتمال ذلك في شهود الأصل » ولا حاجة إليها في الحد › 
لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه . 

(ه ) قال في الإنصاف : بلا نراع فيه . 


اوی او ی رميز ف رن ان 
لأنه إذا أمكن الحاكر » أن يسمع شهادة شاهدي الأصل » 
استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع”" وكان أحوط 
للشهادة © ولابد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحک ”ا 
ولابد أرقا من ثبوت عدالة الجميع " ودوام عدالتهم "ا 
١ («60 5 ٠. 5‏ 

وتعيين فرع الاصل . 


)١(‏ وقيل تقبل في غيبته فوق يوم » ذكره القاضي » وني الإنصاف في كتاب 
القاضي » وعنه : في يوم فأكر > وعند الشيخ : وأقل من يوم كخبره . 

( ۲ ) لأن شهادة الأصل تثبت نفس اللحق » وشهادة الفرع : إثما تثبت الشهادة 
عليه . 
(۳) وسماعه من الأصل معلوم » وصدق شاهدي الفرع عليه مظنون » 
ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه . 

٤ (‏ ) لأن في شهادة الفرع ضعفا » لتطرق الإحتمالين إليها » غلط الأصل 
والفرع > فيكون وهنا فيها » ولا تثبت إلا عند عدم شهادة الأصل . 

( )أي إلى صدور الحكم » فمتى أمكنت شهادة الأصل » قبل الحكم » 
وقف الحكم على سماعها » لزوال الشرط » كنا لو كانوا حاضرين . 

٩ (‏ )أي شاهدي الأصل > وشاهدي الفرع » إلى صدور الحكم . 

(۷) فمتى حدث » قبل الحكم من شهود الأصل » أو شهود الفرع > ما يملع 
قبوله » من نحو فسق » وقف الحكم . لأنه مبني على شهادة الجميع . 

(۸) أي ولابد من تعيين شاهدي فرع لأصله » حتى لو قال تابعيان : أشهدنا 
صحابيان » لم يحز حتى يعيناهما . 


- ٦۱۹ - 


( ولايجوز لشاهد الفرع “أن نهك > إلا أن يسترعيه شاهد 
الأصل" فيقول ) شاهد الأصل للفرع ( اشهد على شهادتي 


بكذل” أو ا 0 ني أشهد » أن فلانا أقر عندي بكذا . أو 


خو وإن لم 0-5 1 يشهد" لأن الشهادة على الشهادة 
فيها معنى النيابة » ولا ينوب عنه إلا باذنه ” ا 
يقر بها ) أي يسمع الفرع الأصل يشهد ( عند الحاكم” أو ) 
سمعه ( يعزوها ) أي يعزو شهادته ( إلى سبب » من قرض 
أو بيع > أو نحوه ) فيجوز للفرع أن يشهد > لآن هذا 
كالإسترعاء " 


)١(‏ أو يسترعي غيره » وهو يسمع استرعاء الأصل لغيره » وأصل الإسترعاء 
من قول المحدث لمن يكلمه : أرعني سمعك › أي اسمع مني › وهو استفعال من 
رعيت الشيء حفظته > تقول : استرعيته الشيء فرعاه > أي : استحفظته إياه 
فحفظه » فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع › أن يحفظ شهادته ويؤديها . 

(؟)أي اشهد ء أني أشهد بكذا . 

(۳) كأشهدني على نفسه . ظ 

٤ (‏ )أو إن لم يسترع غيره مع سماعه » لم يشهد . 

( 0 ) أو سماعه يسترعي غيره . 

)١(‏ فيجوز له أن يشهد › لأن شهادة الأصل بشهادته عند الحاكم » يزول 
الإحتمال » كالإسترعاء . 

ود كانه 1 فلل إن جين براك با تكن E‏ 


- 14° يا 


: ْ 

ويؤديها الفرع بصفة 5-5 وتثبت شهادة شاهدي الاصل 
: قف 03 1 5 1 1 

بفرعين ' ولو على كل أصل فرع " ويثبت الحق بفرع 

ا لكف اث 5 ٤‏ م( e‏ 0( 

مع أصل آحر “ ويقبل تعديل فرع لأصله' وو 


١(‏ )ولا لم يحكم بها » فلا يكفي قوله : سمعت فلانا يقول : أقرض فلان 
فلانا ؛ أو لفلان على فلان كذا ؛ بل يقول : أشهد أن فلان بن فلان » وقد عرفته 
بعينه » واسمه وعدالته » وان لم يعرف عدالته لم يذكرها » أشهدني أنه يشهد أن 
لفلان بن فلان » على فلان كذا وكذا » أو أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر عندي 
بكذا » وإن سمعه يشهد غيره » قال : أشهد أن فلان بن فلان » أشهدني على شهادته › 
أن لفلان بن فلان على فلان كذا . 

وإن سمعه يشهد عند الحاكم » قال : أشهد أن فلان بن فلان » شهد على فلان 
عند الحا کم بكذا » وإن كان نسب الحق إلى سببه » قال : أشهد أن فلان بن فلان » 
قال : أشهد أن لفلان بن فلان كذا » من جهة كذا » قال ني الإقناع : وما عدا 
هذه المواضع » لايجوز أن يشهد فيها على الشهادة » وإن أراد الحاكم أن يكتب 
كتب على مامر . 

(؟ ) بأن يشهد الفرعان على الأصلين » كما لو شهدا بنفس الحق . 

(۳) لأن الفرع بدل الأصل ٠‏ وقال ابن بطة : لا تنبت حتى يشهد أربعة 
على كل أصل شاهدا فرع » وبه قال أبو حنيفة » ومالك والشافعى . ش 

٤ (‏ ) كأصلين أو فرعين » وإن حكم بشهادتهما > ثم رجعغ شهود الفرع » 
لزمهم الضمان » قال في الإنصاف ٠»‏ بلا تزاع › وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا 
وهو المذهب » ويحتمل أن يضمنوا » وصوبه ني الإنصاف . 

٥ (‏ ) قال في الشرح : بلا خلاف نعلمه . 

٦ (‏ ) أي وتقبل شهادة الفرع بموت الأصل ونحوه » كرضه وغيبته على القول 
مهما . 5 


لاتعديل شاهد لرفيقه '" ( وإذا رجع شهود الال بعد الحكم 
لم ينقض ) الحكي ”" لأنه قد تم ووجب المشهود به » للمشهود 
له » ولو كان قبل الإسعيفاء” ( ويلزمهم الضمان ) أي 
يازم الشهود الراجعين بدل الال » الذي شهدوا به » قائما 


كان أو تالفا »> لأنهم جره من يد مالكه EY‏ 


)١(‏ بعد شهادته » أصلا كان أو فرعا » لإفضائه إلى انحصار الشهادة في 
أحدهما . 

(؟) جزم به ابلدمهور » وقال الشيخ : ولو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة 
الأولى » فكرجوعه » وأولى . 

(*)أو بعده » ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه › لأنهم إن قالوا : 
عمدنا ؛ فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق > فهما متهمان بإرادة نقض الحكم » "ما 
لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق » فإنه لايوجب التوقف في شهادتمهما » وإن 
قالوا : أخطأنا . لم يلزم نقضه أيضاً » لحواز خطثهما في قوما الثاني > بأن اشتبه 
عليهم الخال . 

٤(‏ )وان رجع شهود العتق غرموا القيمة » قال في الإنصاف : بلا فزاع 
أعلمه » وإن رجع شهو د الطلاق قبل الدخول » غرموا نصف المسمى » أو بدله › 
قال : بلا فراع > وبعده » قال الشيخ : يغرمون مهر المثل » وصوبه في الإنصاف . 

(ه ) ومحله مالم يصدقهم مشهود له » ویرد ما قبضه أو بدله » لاعترافه بأخذه 
بغير حق » وإن لم يقبض شيئا » بطل حقه من المشهود به » قال الشيخ في شاهد فاسق 
قاس بلدا و كتب خطه بالصحة » فاستخرج الوكيل على حكمه » ثم قاس وكتب = 


( دون من زكاهم ) فلا غرم على مزك » إذا رجع المزكي > لأن 
الحكم تعلق بشهادة الشهود » ولا تعلق له بالمزكين » لانهم 
أخبروا بظاهر حال الشهود » وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى "© 
( وإن حكم ) القاضي ( بشاهد ويمين » ثم رجع الشاهد غرم ) 
الشاهد ( المال كله ) لأن الشاهد حجة الدعوى" . 


= خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة » قال : يغرم الشاهد ماغرمه الوكيل من الزيادة 
بسببه » تعمد الكاتب أو أخطأ » كالرجوع . 

١‏ )وإن رجع المزكي دون المزكى فالغرم على المزكي ٠‏ وقال الشيخ : ولو 
زكى الشهود ثم ظهر فسقهم » ضمن المزكون » قال : وكذلك يجب أن يكون في 
الولاية » لو أراد الإمام أن يولي قاضيا » أو واليا لا يعرفه » فيسأل عنه » فزكاه 
أقوام » أو وصفوه بما تصلح معه الولاية » ثم رجعوا وظهر بطلان تزكيتهم › 
فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي » وكذلك لو أشاروا عليه » وأمروا 
بولايته . 

لكن الذي لاريبة فيه : ضمان من تعهد المعصية منه ؛ مثل من بعلم منه اللحيانة 
أو العجز » ويخبر عنه بخلاف ذلك » أو يأمر بولايته » أو يكون لا يعلم حاله » 
ويزكيه أو يشير له » فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور » والسبب ليس محرما . 

(؟ ) هذا الصحيح من المذهب نص عليه » وعليه جماهير الأصحاب » قال 
أحمد : إنما ثبت ههنا بشهادته » ليست اليمين من الشهادة في شيء ؛ وقال ابن القيم 
يؤيده وجوه منها : أن الشاهد حجة الدعوى » فكان منفردا بالضمان » ومنها 
أن اليمين قول الخصم ٠‏ وليس بحجة على خصمه » ولو جعلناها حجة » إنما جعلناها 
بشهادة الشاهد » وتقدم : أن من شرط اليمين » تقدم شهادة الشاهد . 


ولأن اليمين قول الخصم » وقول الخصم ليس مقبولا على 
خصمه » وإنما هو شرط الحكم » فهو كطلب العم وإن 
رجعوا قبل الحكم لغت > ولا حكم ولا ضمان" ون رجع 

هرد فود أو ا > بعد حكم > وقبل استيفاء ايا 


)۳( 
ووجب دية قود 


(١)أي‏ فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم » وقال الموفق وغيره : 
ويتخرج أن يضمن النصف > وهو قول مالك والشافعي » لأن ينه أحد حجتي 
الدعوى » فالله أعلم . 

(؟ )ولا تقبل منهم » لو شهدوا بعد . 

(" )أي على المشهود عليه للمشهود له » لأن الواجب بالعمد أحد شيئين › 
وقد سقط أحدهما » فتعين الآخر » ويرجع المشهود عليه بما غرمه من الدية على 
المشهود له » ويلزم الشهود ضمانمها » قال الوزير : إذا رجع شهود القتل بعد 
استيفائه » وقالوا : تعمدنا قتله » فالمذهب ومذهب مالك والشافعي : عليهما القصاص» 
وإن قالوا : غلطنا ؛ لم يحب إلا الدية . 


۲£ 


باب اليمين في الدعاوي 
أي بيان ما يستحلف فيه » وما لا يستحلف في ٩‏ وهي تقطع 
الخصومة حالا" ولا تسقط حقا” و ( لا يستحلف) منكر 
( في العبادات )* كدعوى دفع زكاة » وكفارة ونذر" 
( ولا في حدود الله ) تعالى > لاله يستحب را والتعريض 
للمقر بها » ليرجع عن إقراره" . ْ 


» وصفة اليمين » وما يتعلق بذلك ؛ واليمين مشروعة » في حق المنكر‎ )١( 
. » للردع والزجر » ي كل حق لآدمي ني اللحملة » لقوله « واليمين على من أنكر‎ 

(؟ )أي : عند التنازع 1 

(") أي تسمع البينة بعدها > وإن رجع حالف وأدى ماعليه » قبل منه » وحل 
لمدع أخذه . 

٤ (‏ ) لأنه حق لله تعالى » أشبه الحد . 

(ه ) فإذا قال : دفعت زكاتي أو كفارتي > أو نذري ؛ ل يلزمه مين . 

(5)أي ولا يستحلف منكر لحد من حدود الله تعالى ؛ قال الموفق : لانعلم 
فيه خلافا ؛ كحد زنا أوسرقة » أو شرب أومحاربة » لأنه يستحب سترها » ولأنه 
لو أقر بها ثم رجع قبل منه » وخلي سبيله بلا بين » فلن لايستحلف مع عدم 
الإقرار أولى . 

(۷) أي ويستحب التعريض للمقر بالحدود » ليرجع عن إقراره © لقوله 
عليه الصلاة والسلام » لماعز « لعلك قبلت » أو غمزت أو نظرت ؟ » . 

IZE 
) /ج /؟ ( حاشية الروض المربع‎ ٠ / م‎ 


وف انكر ) عل فة سراي بطب حه ف 
كل حق لآدمي )" لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام 
وولكن اليمين على المدعى عليه »" ( إلا النكاح والطلاق › 
والرجعة “6 والإيلاء وأصل الرق ) كدري لل 
) والولاء والاستيلاد ) للامة ) وال 


› أي ويستحلف المنكر » إذا توجهت عليه اليمين » في دعوى صحيحة‎ )١( 
على صفة جواب المنكر » بطلب خصمه » وإن لم يطلب خصمه اليمين © لم‎ 
. يستحلف » والإستحلاف لايكون إلا في مجلس الحاكم‎ 

(؟ )إلا ما استثني » مما يأقي » وغيره . 

(" )أي المتكر » وتقدم : أا لما كانت في جانب المدعى عليه » حيث لم 
يترجح المدعي بشيء » غير الدعوى » فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين » 
لقوته بأصل براءة الذمة . 

٤ (‏ ) وبقائها » لاعتبار أن نصاب الشهادة فيها اثنان » ولأن النكاح والطلاق 
مما لا يحل بذله » فلا يستباح بالنکول . ْ 

(ه) أي وإلا الإيلاء » فلا يستحلف ؛ وقيل : إذا أنكر مول مضي أربعة 
أشهر » فإنه يستحلف ٠‏ وأصل الرق كدعوى رق لقيط » فلا يستحلف إذا أذكر » 
لأنه محكوم بحريته وإسلامه » إذا كان في بلد فيها مسلم » يحتمل کونه منه . 

(5)أي وإلا الولاء » فلا يستحلف من ادعي عليه به إذا أنكر : والإستيلاد 
للأمة فسره القاضي : بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره . 

وقال الشيخ : بل هي المدعية ولاء النسب ممن هو مجهول نسبه » فلا يستحلف 


إذا أنكر . 


¬ ۳۹ 


5 م : 1 9 م OV‏ ارك 
والقود والقزف ( فل" يستيحلف منكر يي من ذلك لانها 
ليست مالا » ولايقصد بها الال » ولا يقضبى فيها بالنكول" 
ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة '" ولا حاكم أنكر 
الحک “ ولا وصي على نفي دين على و 


)١(‏ أي ولا القود في غير قسامة » ولا القذف » فلا يستحلف منكر شيء 
مما تقدم من استثناء النكاح » وما عطف عايه . 

(؟ ) ومن لم يقض عايه بنکول » إذا نكل خلي سبيله » ولم يحكم عليه بالنکول 
في غير المال » وما يقصد به المال » مما تقدم بيانه » والذي يقضى فيه بالنكول : 
هو المال أو ما مقصوده المال » هذا المذهب » وعنه : هو المال أو ما مقصوده المال » 
وغير ذللث » إلا قود النقس » وعنه : وطرفها . 

(") أو شهد وطلب يمينه أنه صادق في شهادته » فلا يحلف » وتقدم تفريقهم 
واستحلافهم » إذا استراب في شهادتهم . 

(4)أو طلب ينه أنه حكم بحق » فلا يستحلف عليه » ولا على نفيه أو 
عدله » أو جوره أو ظلمه » وكل ناكل قيل لا يقضى عايه بالتكول » كاللعان 
ونحوه » هل بخلي سبيله أو يحبس حتى يقرأو يحلف ؟ وجهان » الثاني : يحبس 
حتى يقرأو يحلف > هذا المذهب ؛ وقال الشيخ : إذا قلنا يحبس فينبغي جواز 
ضربه » كما يضرب المتنع في اختيار إحدى نسائه إذا أسلم » والممتنع من قضاء 
الدين » وكا يضرب المقر بالمجهول حتى يفسره . 

( ه ) فلا يستحلف » والشاهد يحلف في صورتين » في مسألة الشهادة بالرضاع 
على الرواية التي ذهب فيها » إلى قول ابن عباس » والثانية : في شهادة الكافر في 
الوصية في السفر » كا هو معرؤف في نص القرآن » وقيل شهادة الأعراب = 


وإن ادعى وصى وصية للفقراء» فأنكر الورثة » حلفوا على نفى 
الع" فن نكلوا قضي عليهم”" ومن توجه عليه حق لجماعة › 


حلف لکل واحد ق إلا أن يرضوا واو ) واليمين 


المشروعة ) هى ( اليمين بالله ) تعالى”' فلو قال الحاكي لمنكر 
قل : والله لاحق له عندي . كفى » لأنه صلى الله عليه وسل » 
استحلف ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق » فقال : والله ما أردت 


= ينبغي تحليفهم معها » لآنهم يتساهلون في الشهادة » تساهلا مشتهرا بينهم 
وقيل : إذا ارتاب في الشهود . حلف المدعي معهم . 

)١(‏ لأنه مين على نفي فعل الغير » قال الشيخ : إذا حلف على نفي فعل غيره 
حلف على نفي العلم » وذكر في الإنصاف : أنه لاخلاف فيه ؛ مثاله : أن ينفي 
ما ادعي عليه » من أنه غصب أو جنى ونحوه ؛ وقال : وإذا حلف على فعل نفسه › 
أو دعوى عليه » أو على فعل غيره » أو دعوى عليه في الإثبات » حلف على البت » 
مثاله : أن يدعي أن ذللك الغير أقرض » أو استأجر ونحوه » ويقيم بذلك شاهدا 
فإنه يحلف مع الشاهد على اابت » ومثال الدعوى على الغير : إذا ادعى على شخص 
أنه ادعى على أبيه ألفا » مثلا . 

(۲) بالتكول » لأنبا دعوى يمال . 

() لأن حق كل واحد منهم غير حق البقية . 

( 4 )أي : إلا أن يرض جميعهم بيمين واحدة » فيكتفى بها » لأن الحق هم » 
وقد رضوا بإسقاطه فسقط . 

(ه ) وظاهره : دون صفة من صفاته » لقوله تعالى ( فيقسمان بالله ) وقوله 
( وأقسموا بالله ) فمن أقسم بالله » فقد أقسم بالله جهد اليمين . 


إلا واحدة '" ( ولا تغلظ ) اليمين ( إلا فيما له خطر ) 
كجناية لا توجب قودا » وعتق ونصاب زكاة » فللحا كم 
تغليظها”” وإن أبى الحالف التغليظ » لم يكن ناکاد" . 


١(‏ ) ولآن في « الله » كفاية » فوجب أن يكتفى باسمه ني اليمين » وجاء في كتاب 
الله ( وأقسموا بالله ) » ( فيقسمان بالله ) » ( أربع شهادات بالله ) ولأن لفظ الحلالة : 
علم على ربنا تبارك وتعالى » لايسدى به غيره . 

(۲ )لا فيما دون ذلك » وتغليظها باللفظ : كوالله الذي لا إله إلا هو › عام 
الغيب والشهادة » الطالب الغالب الضار النافع » الذي يعلم خائنة الأعين » وماتخفي 
الصدور ؛ وتغليظها بالزمان : أن يحلف بعد العصر » أو بين الأذان والإقامة . 

وتغليظها بالمكان بمكة » بين الركن والباب ؛ وبالقدس : عند الصخرة ؛ 
وبالمدينة : بالروضة ؛ وبقية البلاد عند منبر اللامع ٠‏ قال ابن رشد : وعليه عمل 
انلحلفاء ؛ وقال الشافعي : ولم يزل عليه العمل بالمدينة ومكة . قال الشيخ : ولا يحلف 
بطلاق » وفاقا للأئمة الأربعة » وذكره ابن عبد البر إجماعا . 

(*) حكي إجماعا » وقطع به الأصحاب » وني النكت : لأنه قد بذل 
الواجب عليه » فيجب الإكتفاء به » ويحرم التعرض له » ونظره » للحواز أن يقال : 
يجب التغليظ إذا رآه الخاكم وطلبه ؛ قال الشيخ : قصة مروان مع زيد » تدل على 
أن القاضي » إذا رأى التغليظ » فامتنع من الإجابة » أدى ما ادعى به » ولو لم يكن 
كذلك » ما كان في التغليظ زجر قط . 

قال في النكت : وهذا الذي قاله صحيح » والزجر والردع علة التغليظ » اه » 
وقيل إن أي التغليظ لزءه » وإلا لم يكن للتغليظ فائدة » وقال الشيخ : متى قلنا 
هو مستحب » فينبغي أنه إذا امتنع منه انلحصم » يكون ناكلا . 


- ۳۹ س 


كتاب الإقرار “ 
5 0 اخ . ٠.‏ 
وهو : الإعتراف بالحق " ماخوذ من المقر » وهو المكان » 
E e E a‏ 1 ا 
كان المقر يجعل الحق في موضعه " وهو إخبار عما في نفس 
الأمر 3 لا إنشاء 


١(‏ )آكد من الشهادة » فإن المدعى عليه » لاتسمع عليه الشهادة » لأنه إخبار 
بالحق » على وجه منفية عنه التهمة والريبة » وإن كذب المدعي ببينته لم تسمع » فلو 
كذب المقر ثم صدقه سبع » ويصح الإقرار بالكتاب » والسنة » والإجماع 

(١)وإظهاره‏ لفظا » وقيل إظهار لأمر متقدم » وقال الشيخ : وإن لم يذكر 
في كتاب الإقرار » أن المقر به كان بيد المقر » وأن الإقرار قد يكون إنشاء » لقوله 
تعالى ( قالوا أقررنا ) فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك » صح . 

() وفعال » من قر الشيء إذا ثبت » فهو إثبات لما كان متزلزلا” ٠»‏ بين 
الإقرار والححود. ٠‏ ش 

٤ (‏ )أي والإقرار : إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر » من حق الغير على 
المقر ؛ وقال الشيخ : التحقيق أن يقال : إن المخبر إن أخبر بما على نفسه » فهو 
مقر » وإن أخبر بما على غيره لنفسه › فهو مدع › وإن أخبر بما على غيره لغيره › 
فإن كان مؤتمنا عليه » فهو مخبر » وإلا فهو شاهد » فالقاضي والوكيل » والكاتب 
والوصي ٠»‏ والمأذون له » كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه » فإخبارهم بعد العزل » 
ليس إقرارا » وإما هو خبر محض »> وليس الإقرار بإنشاء » وإعا هو إظهار » 
وإخبار لما هو في نفس الأمر . ا ٠‏ 


۰ت 


( ويصح ) الإقرار ( من مكلف )'" لا من صغير يو اذو 
في تجارة » فيصح في قدر ما أذن له فيه " ( مختار غير 
محجور عليه ) فلايصح من سفيه إقرار بمال” ( ولايصح ) 
الإقرار ( من مكره ) هذا محترز قوله : مختار ؛ إلا أن يقر 
بغير ما أكره عليه » كأن يكره على الإقرار بدرهم © فيقر 


)6( ا 2 


a 03 (0. ١ 
بدينار “ ويصح من سكران ' ومن أخرس بإشارة معلومة‎ 


› بما يتصور منه التزامه » فاحترز با مكلف عن الصبي » والمجنون والنائم‎ ) ١( 
. والمبرمم والمغمى عليه » فإنه لايصح إقراره » بغير خلاف‎ 

(۲) دون ما زاد » وإن قال - بعد بلوغه ‏ لم أكن حال إقراري بالغا ؛ 
فقوله بيمينه » إلا أن تقوم به بينة » قال الشيخ : ويتوجه وجوب اليمين عليه » ولا 
يصح إقرار من مجنون » في غير حال إفاقته » لحديث « رفع القلم عن ثلاثة » ولأنه 
قول ممن لا يصح تصرفه ؛ فلم يصح › كفعله : 

(۳ )من دين أو غيره » اختاره الموفق وغيره ؛ وني الإنصاف : الصحيح 
صحة إقراره يمال ؛ وصححه في الفروع » ويتبع به بعد فلك الجر عنه . 

٤ (‏ )لمفهوم « عفي لأمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 

(5 ) فيصح » قال في الإنصاف : بلا نزاع » أو يكره أن يقر لزيد بشيء » 
فيقر لعمرو » ومن أقر بحق ثم ادعى أنه مكره › لم يقبل إلا ببينة . 

(5)أي يصح إقراره » كطلاق ٠»‏ وكذا من زال عقله بمعصية » كن شرب 
ه| يزيله عمدا بلا حاجة إليه » لا من زال عقله بسبب مباح » أو بسبب هو معذور 
فيه » لأنه غير عاقل » ولا معصية كغلط عليه لأجلها . 

(7) لقيامها مقام النطق » ككتابة » ولا يصح من ناطق بإشارة » ولا بإشارة 
معتقل لسانه » يرجى نطقه . 


۳۱ 


ولا يصح بشيء في يد غيره ETE‏ “1 ييا لو 

أقر أجنبي على صغير » أو وقفف فى ولاية غيره » أو اا 

وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة " كترسيم عليه “ وتقدم 
2 .)مه 0 

بينة إكراه على طواعية”” ( وإن أكره على وزن مال » فباع 

5, (0 Ê 0 3 

ملكه لذلك ) أي لوزن ما أكره عليه ( صح ) البيع لانه 


لم يكره على البيع'"' ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام › 
٠‏ ۸( 
إذا بلغ عشرا 


. )فيشترط كون العين بيد المقر » وولايته واختصاصه › وإلا لم يصح‎ ١( 

(؟ )أي غير ولي لم يقبل » وأما الولي فيقبل ي المال فقط . 

(" ) دالة على [كراهه على ما أقر به . 

( 4 ) وهو أن يجعل عليه حافظ » وكذا سجنه » أو أحذ ماله » أو تبديد قادر 
على ماهدده به » من ضرب وحبس »ء أو أخذ ماله ونحوه » لدلالة الخال عليه ؛ 
قال في النكت : وعلى هذا تحرم الشهادة عليه » وكتب حجة عليه » وما أشبه ذلك 
في هذه الحال . 

( 5 ) كأن تشهد بينة : أنه مكره على إقراره ؛ وأخرى على عدم الإكراه . 

(5 ) قال اللحلوتي » ومقتضاه : ولو كان غير قادر على تحصيل ما أكره عليه » 
من غير تمن ذلك المبيع » والظاهر أنه غير مراد . 

(7) بل على الدفع » وكره الشراء منه » لأنه كالمضطر إليه » وللخلاف في 

(۸ ) أي تمت له عشرسنين » ومثله جارية » ثم لها تسع سنين » وقال بعضهم: -. 


ولا يقبل بسن » إلا ببينة » كدعوى جنون" ( ومن أقر في 
مرضه ) ولو مخوفا ومات فيه ( بشيءٍ فكإقراره في صحته ) 
لعدم تهمته فيه " ( إلا في إقراره ) أي إقرار المريض ( بالمال 
لوارثه ) حال إقراره ٠‏ بان يقول : له علي كذا" . 


ح من أسلم أبوه » فادعى أنه بالغ > فالقول قوله ؛ وقال الشيخ : إذا كان لم يقر 
بالبلوغ » إلى حين الإسلام » فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ » بمنزلة ما إذا 
ادعت بانقضاء العدة » بعد أن ارتجعها > وهذا يجيء ني كل من أقر بالبلوغ » بعد 
حق ثبت في حق الصبي » مثل الإسلام ؛ وثبوت الذمة تبعا لأبيه » ولو ادعى البلوغ 
بعد تصرف الولي » وكان رشيدا » وبعد تزويج ولي أبعد منه . 

)١(‏ أي ولا يقبل إقرار صي ؛ أنه بلغ حمس عشرة سنة » إلا ببينة » كا أنه 
لا يقبل دعوى جنون إلا ببينة » لأن الأصل عدمه . 

(۲ ) ولأن حالة المرض » أقرب إلى الإحتياط لنفسه » لا يراد منه » وإن أقر 
بوارث » فقال ابن نصر الله : يسأل عن صورة الإقرار بوارث اماه ا 
يقول : هذا وارثي ؟ ولا يذكر سبب إرثه » أو أن يقول : هذا أخي » أو عمي 
أو ابي > أو مولاي » فيذكرسبب الإرث ٠»‏ وحينئذ : إن كان نسبا اعتبر الإمكان 
والتصديق ٠‏ وأن لا يدفع نسبا معروفا . 

وقال ابن ذهلان : إذا أقر من هو من قبيلة معروفة » أن أقربهم إليه فلان » 
صح » لأنه لم يدفع به نسبا معروفا » ولو كان له وارث بفرض . 

(۳) م يقبل إلا ببينة » أو إجازة الورثة » لأنه متهم فيه » ولأنه إيصال لال 
إلى وارثه » بقوله في رض موته › ولأنه محجور عليه في حقه › فلم يصح إقراره 
له » لکن يلزمه الإقرار إن كان حقا » وإن لم يقبل . 


۳ 


أو يكون للمريض عليه دين » فيقر بقبضه منه ( فلايقبل ) 
هذا الإقرار من المريض » لأنه متهم فيه" إلا ببينة أو إجازة"" 
( وإن أقر ) المريض ( لامرأته بالصداق ٠»‏ فلها مهر المثل 
بالزوجية » لا بإقراره ) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه » 


528 1 ىًّ . م 
فإقراره إخبار بانه لم يوفه” 


. )أي حال إقراره أو ببعه » أو طلاقه » لإبطال ما وقع منه‎ ١( 

( ۲ ) بقبضه » أو إسقاطه » وفي رواية : يقبل إذا لم يتهم » وهو مذهب مالك 
والشافعي » وصوبه في الإنصاف » وقال ابن القيم > من الحيل الباطلة : إذا أراد 
أن يخص بعض ورثته » ببعض الميراث » وقد علم أن الوصية لاتجوز › وأن العطية 
في مرضه وصية » أن يقول : كنت وهبت له كذا وكذا » في صحتي › أو يقر له 
بدين فيتقدم به » وهذا باطل » والإقرار في مرض الموت لايصح » للتهمة عند 
الحمهور » بل مالك يرده للأجني » إذا ظهرت التهمة » وقوله هو الصحيح . 

وأما إقراره أنه وهبه إياه في الصحة » فلا يقبل أيضاً » كا لا يقبل إقراره له 
بالدين » ولا فرق بين إقراره له بالدين » أو بالعين » وأيضاً : هذا المريض لايملك 
إنشاء عقد التبرع المذكور » فلا بملك الإقرار به » لاتحاد المعنى الموجب لبطلان 
الإنشاء » فإنه بعينه قائم في الإقرار . 

(") فلا يلتفت إلى ما أقر به » بل تعطى مهر المثل + وإن أقرت في مرضها › 
أن لامهر ها عليه » لم يصح الإقرار › إن لم يجز باقي الورثة » ويصح إقراره على 
موكله وموليه » بما يكن ٠‏ إنشاؤه هما فيه » وإقراره عا في ولايته واختصاصه » كأن 
يقر ولي اليتيم ونحوه > أو ناظر الوقف أنه أجر عقاره ونحوه » لأنه بملك إنشاء 
ذلك » فصح إقراره به . 


NE - 


( ولو أقر ) المريض ١‏ أنه کان أبانها ) أي زوجته ( في صحته 
ا 0 لأن قوله غير فقول 
عليها بمجرده" ( وإن أقر ) المريض بمال ( لوارث فصار 
عند اموت اجا ) أ غير رارت > يان أف الاين ات :> 
ولا ابن له » ثم حدث له ابن ( لم يلزم إقراره ) اعتبارا 
بحالته » لأنه كان متهما" ( لا أنه ) أي الإقرار ( باطل ) 
بل هو صحيح ٠‏ موقوف على الإجازة » كالوصية لوارث” 
( وإن أقر) المريض ( لغير وارث ) كابن ابنه » مع وجود 
1 أعطاه ) شيئاً ( صح ) الإقرار والإعطاء” ( وإن 
صار عند الموت وارثا ) لعدم التهمة إذ ذاه" . 


(١)لأنه‏ متهم ؛ وکا لو أبانها في مرضه . 
(۲ ) أي بإقراره له حال كونه وارثا » وكون إقراره حال مرضه » فتناوله 
قوله : « لا وصية لوارث » . 
(") وإن أقر لوارث وأجني > صح الإقرار للأجني » بغير إجازة » كما لو 
انفرد » لعدم التهمة . 
(4 )أو لأخيه مع ابنه » ونحو ذلك . 
(5) لحصول الإقرار والإعطاء إذ ذاك لغير وارث »© فلم يتناوله قوله 
« لا وصية لوارث » . 
٦ (‏ ) ولم يوجد ٠١‏ يسقطه . 


0 


£ 
ومسألة العطية » ذكرها فى الترغيب" والصحيح أن العبرة 
فيها بحال الوت » كالوصصية”' عكس الإقرار"“ وإن أقر 
قن بمال » أو بما يوجبه > كالجناية » لم يؤخذ به إلا بعد 

5 2 0 £ 1 
عتقه" إلا ماذونا له فيما يتعلق بتجارة ” وإن أقر بحد 
5 5 الى : . 
أو طلاق » أو قود طرف ٠»‏ أخذ به فى الحال" . 
الفروع > وشرح المنتهى . 

(۲ ) وهو المذهب » وعليه : لو صار المعطى حال الموت وارثا » لم تصح العطية 
كالوصية » وقطع به صاحب الفروع › في تبرعات المريض أن المعتبر وقت الموت 
في العطية » كالوصية » قال في تصحيح الفروع : وهذا هو المعتمد عليه . 

(" ) فيصح » لعدم التهمة في ذلك » كا تقدم . 

٤ (‏ ) عملا بإقراره على نفسه كالمفلس » لأنه لا مال له يرجع إليه فيه » وإنما 
هو مال لسيده » وإن قيل : يملك » فملكه غير تام » "نا تقدم . 

( ه ) فيقبل إقراره به » للإذن له في التجارة . 

(5)لإقراره ما بمكن استيفاؤه من بدنه » دون سيده › لأن سيده لا يملك 
منه إلا امال » ما لم يكن القود في النفس › وأكذبه سيده » فيؤخل به بعد عتق » 
نص عليه » وني الكاني : أو نكاح » ونظّره الشيخ » وقال : فإن العبد لا يصح 
بتصديق سيده » اھ . 

وحمل بعضهم كلام الكاني على ما إذا أذن له سيده في النكاح » واختلفا في 
صدوره » فيقبل قول العبد حينئذ لصحته منه » ولوأقر برقه لغير من هو بيده › 
لم يقبل » وإن أقر السيد » قبل » لأنه في يد السيد » لاي يد نفسه . 


8ك 


( إن قرت افرأة ) ول ةة ( على نفسها : نفسها بنكاح ولم يدعه ) 
أي النكاح ( اثنان قبل ) إقرارها”) له ي كلها ولا اة 
0 وإن كان المدعي اثنين > فمفهوم كلامه : لا يقبل › 
وهو رواية ؛ والأصح : e‏ 4 جزم به في امنتهي 
وغيره”” وإن أقاما بينتين » قدم أسبق لامي فإن جهل 
فقول دول إن .سيل الوق ‏ فا" ولا ترجيح بيد" 
( وإن أقر وليها ) المجبر ( بالنكاح ) صح إقراره” “لان مق 
ملك إنشاء ديء 4 ملك الإقرار به 4 كالو كيل يملك عقد 


البيع ٤‏ المو كل فيه > فيصح إقراره 0 


(١)أي‏ : لواحد . 

(۲) وکا لو أقرت بال . 

(") ولفظ المنتهى : أو لاثنين > قبل . 

( 5 ) لبطلان الثاني بالعقد الأول . 

( 5 ) أي فإن جهل أسبق النكاحين » فمن صدقه الولي » على سبق تأريخ نكاحه . 

(5) أي التكاحان » كما لو زوجها وليان » وجهل أسبقهما . 

(۷) فلو كانت بد أحدهما عليه » لم تفد ترجيحا » لأن الحر لا تثبت عليه 
اليد . 

( 8 )ولو أنكرت » لأنما لا قول ها إذاً . 

(1)لأنه يملك الإقرار بما وكل فيه . 


( أو ) أقر به الولي ( الذي أذنت له ) أن يزوجها ( صح ) 
إقراره به" لأنه يملك عقد النكاح عليها » فملك الإقرار 
به » كالوكيل”'" ومن ادعى نكاح صغيرة بيده » فرق 
الحاكم بينهما » ثم إن صدقته إذا بلغت قبل" ( وإن أقر ) 
إنسان ( بنسب صغير أو مجنون » مجهول النسب » أنه ابنه › 
قنك سه :ولو ا وار مروا أنه غير متهم 
في إقراره » لأنه لاحق للوارث في الحال '" ( فإن كان ) 
امقر به ( ميتا ورثه ) المقر" وشرط الإقرار بالنسب » إمكان 
دق ال * 1 


(١)وإن‏ لم تأذن له لم يصح » وهل يحتاج الإذن إلى إشهاد ؟ . 

(؟)يملك الإقرار » على ما وكل فيه » بلا نراع . 

)أي فرق بينهما إن لم تقم بينة » لأنه لا يقبل قوله بمجرده » وإن صدقته 
بعد البلوغ قبل » لعدم المانع . 

( 4 ) لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه » كما لو أقر بمال . 

(ه) کا لو أقر بابن » وله أخ . 0 

() وإنما يستحق الإرث بعد الموت » بشرط خلوه من مسقط . 

() وقيل : لا يرثه » للتهمة » بل يثبت نسبه من غير إرث » وهو احتمال 
في المغني والشرح » وصوبه في الإنصاف . 

(۸) بأن لايكذبه الحس » وإلا ل يقبل » كإقراره بأبوة » أو بنوة يمن في 
سنه » أو أكبر منه . 


وأن لاينفي به نسبا معروفا" وإن كان المقر به مكلفا فلابد 
أ من ب" ) وإن ادعى ) إنسان ( على شخص ) 
مكلف ( بشيء فصدقه صح ) تصديقه وأخذبه » لحديث 
١‏ لاعذر لمن أقر 6" والإقرار : يصح بكل ما أدى معناه > 
كصدقت » أو نعم “ أو آنا مقر بدعواك”” أو آنا مقر فق" 
أورخذها أو اتر" : 


(۱) مثل أن يكون المقر به معروفا أنه ابن فلان » فيدعي أنه ابنه » ولا يصح 
إقرار من له نسب معروف ٠‏ بغير هؤلاء الأربعة » الأب والابن والزوج » والمولى » 
كإقرار جد بابن ابن » أو ابن أب يحد » وكأخ بأخ » أو عم بابن عم . 

(۲) ويكفي في تصديق والد بولده » وعکسه سكوته ذا أقر به » ولا يعتبر 
تصديق ولد مقربه » مع صغر الولد أو جنوه . 

( ۳ ) قال في كشف الحفاء : قال الحافظ لا أصله . 

(4 )قال في الإنصاف : بلا نزاع » قال تعالى ( فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا ؟ قالوا : نعم ) ولو قال : ليس لي عليك ألف ؛ فقال : بلى ؛ فهو إقرار . 

( 0 ) أو أنا مقر به » كان مقر ا » لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق . 

(7 )هذا المذهب » واختاره الشيخ » وني القواعد الأصولية : أشهر الوجهين » 
لايكون إقرارا » فالله أعلم . 

(۷) كان مقرا » لأنه عقب الدعوى » فيصرف إليها › ولأن الضمير يرجع 
إلى ما تقدم » وقال ابن الزاغوني : كأني جاحد لك » أو كأني .جحدتك حقك ! 
أقوى في الإقرار من قوله : خذه . 


أو اقنش آنا أحرزفا ونير "الا إن فال آنا او ارلا 


لكين أو يجوز أن تكون محقاء TT‏ . 


)١(‏ كهي صحاح » فهو مقر » هذا المذهب » صححه ني التصحيح » وتصحيح 
المحرر » وجزم به في الوجيز » ولو قال : أعطني ثوبي هذا › أو اشتر ثوني هذا › 
أو أعطنى ألفا من الذي عليك » أو قال : لي عليك ألف » أو هل لي عليك ؟ فقال 
في ذلك كله : نعم ؛ أو أمهلني يوما ؛ أو حتى أفتح الصندوق » أو له علي ألف 
إلا أن يشاء زيد » أو ني علم الله » فقد أقر به في ذلك كله » صرح به في الإنصاف . 


( ۲ ) فلا يكون مقرا > هذا المذهب > وجزم به غير واحد من الأصحاب » 
لاحتمال أن يكون لشي ء غير المدعى به ؛ فليس بإقرار » بل وعد » ولايمكن العمل 
في هذا إلا بالعرف . 

() كعسى أو لعل » لأنهما للتشكيك » أو قال : أظن أو أحسب أو أقدر ) 
لا ستعمالها في الشك » فلا يكون مقرا ء قال ني الإنصاف : بلا نراع . 


+ككته 


فصل" 
ND‏ بإقرارة ما يسقطه > مكل أن يقول : له علي آلف 
ان ونحوه ) كله علي ألف من ثمن خمر” أوله علي 
الفا وديعة تلفت ( لزمه 2 لأنه أقر به , 
وادعی | منافيا ولم د يغبت » فلم يقبل منه“ ( وإن قال ) له 
م رن منه” أو قال ( كان له علي )كذا 
(وتقبييه ): ویریت مده فقول ) أي فول اا ( ت 


ولا يكون مقر 1 5 


. أي : في حكم ما إذا وضل بإقراره ما يغيره‎ )١( 
)أو قد قبضه » أو استوفاه » لزمه الألف »> د‎ ۲( 
. وعليه الأصحاب‎ 
أو من تمن ختزير » أو من من طعام اشتريته » فهلك قبل قبضه » أو‎ )۳( 
. تكفلت به على أني بالحيار » لزمه الألف » على الصحيح من المذهب‎ 
لتناقض كلامه » فإن علامة ثبوت الألف عليه فى هذه الأمثلة » لاد ر‎ ) ٠(٠ 
فض كا ادمه نبو به وي بهو‎ 
. وإقراره [خبار بثبوته » ولأنه أقر بالألف » وادعى مالم يثبت معه » فلم يقبل منه‎ 
. (ه ) كأن يقول : اشتريت منه ثوبا » وقضيته أو غصبته كذا » وبرئت منه‎ 
. طبق جوابه » ويخلى سبيله حيث لابينة » قال في الإنصاف : هذا المذهب‎ ) ٦ ( 


٤۱ 
E 4١ / م‎ 


فإذا حلف خلي سبيله » لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء 
متصلا » فكان القول قوله ( ما لم تكن ) عليه ( بينة ) فيعمل 
بها ( أو يعترف بسبب الحق ) من عقد أو غصب » أو غيرهما 
فلا يقبل قوله في الدفع » أو البراءة » إلا ببينة لاعترافه 
بما يوجب الحق عليه" ويصح استثناء الت نات بن 
الإقرار" فله علي عشرة إلا خمسة » يلزمه خمسة" وله هذه 


الدار ولي هذا البيت » يصح +ويقبل ولو كان ا مره 


(١)وقال‏ أبو الحطاب : يكون مقرا » مدعيا للقضاء » فلا يقبل إلا ببينة » 
فإن لم تكن بينة » حلف المدعي أنه لم يقض » ولم يبرىء واستحق ؛ وقال : هذا 
د واحدة » ذكرها ابن أي موسی » واختاره أبو الوفاء وغيره > وقال ابن 

: لاينبغي للقاضي الحنبلي » أن يحكم ببذه المسألة » وجب العمل بقول أي 
8 > لأنه الأصل › وعليه جماهير العلماء » فإن ذكر السبب » فقد اعترف 
بما يوجب التق » من عقد أو غصب » أو نحوهما » فلا يقبل قوله إنه بريء منه 
إلا ببينة . 

(؟)قال الموفق : لا يختلف المذهب فيه » وي المبدع : لا نعلم فيه خلافا » 
وقيل يصح استئناء أكثر من النصف » وهو قول أكثر العلماء . 

(" ) وله علي عشرة إلا واحد » يلزمه تسعة » قال تعالى ( فلبث فيهم ألف 
سنة إلا حمسين عاما ) وني الحديث ر الشهيد تكفر عنه اللحطايا إلا الدين » . 

)٤(‏ أي أكثر الدار > وإن قال له ولي نصفها »> صح › هما لو قال : إلا 
: 


E س‎ 


( وإن قال : له علي مائة » ثم سكت سكوتا » يمكنه الكلام 
فيه » ثم قال : زيوفا ) أي معيبة " ( أو مؤجلة » لزمه مائة 
جيدة حالة ) لأن الإقرار حصل منه ٠‏ بالمائة مطلقا" فينصرف 
إلى الجيد الحال » وما أتي به بعد سكوته » لا يلتفت إليه » 
لأئه يرفع به حقا رمه ( و إن أقر بدين مؤجل ) بان قال 
- بكلام متصل - له علي ماثة مؤجلة إلى كذا ( فأنكر المقر له 
الأجل ) وقال : هي حالة ( فقول امقر مع يمينه ) في تأجيله ؛ 
لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل > فلم يلزمه إلا كذلك" . 


)١(‏ لزمه ألف جياد ؛ والزيوف : الرديئة ؛ وقيل : المطلية بالزئيق 
بمزاوجة الكبريت . ٠‏ 

(؟ ) والإطلاق يقتضي ذلك » هما لو باعه بألف درهم » وأطلق » ولأنه 
رجع عن بعض ما أقر به » ورفعه بكلام منفصل » فلم يقبل كالإستثناء المنفصل . 

() لأنه إذا سكت بينهما » أو فصل بكلام أجني » فقد استقر حكم ما أقر 
به » وقالوا : يصح الإستثناء بشرط أن لا يسكت المستثني » بين المستثنى منه » 
والمسفق 0 فيه » وأن لا يأتي بكلام أجني بينهما » وأن يكون 
المستثنى من اللحنس » والنوع 

( 4 ) وني البيع إذا اختلفا في الحلول والتآجيل » فقول مدعي الحلول » فما 
هناك » متفقان على ثبوت أصل الحق » ثم اختلفا في صفته » وهنا الإختلاف في الحق 
المتصف » فقبل قول المقر » لأنه غارم » والقول قول الغارم بيمينه . 


SL 


وا و '' ولو قال : له علي ألف 
E‏ أقر ند وهب ) 


مغشوشة » أو سود » لزمه كما أقر 
وأفيضر " ( ى أفن أنه( رهن وأقيض )ما قدا عله ( اوا 
اة( تف فين ار خرو )"من دان أن أجرةء أو ال 
ونحوها”” ( ثم أنكر ) المقر الإقباض أو ( القبض ولم يجحد 
الإقرار ) الصادر منه” ( وسأل إحلاف خصمه ) على ذلك 
ل آي تحليفه فإن نكل حلف هو » وحكم له » 
لأن العادة جارية » بالاقرار بالقبض قبله " ( وإن باع شيعا » 
ا او اتات أقر ) الا ا الواهب + أو المعتقى 
( أن ذلك ) الشيء المييع أو الموهوب 1 المعتق ( كان لغيره 
لم يقبل قوله ) لأنه إقرار على غيره" 


)١( ٠‏ كضمان » وصداق » وأجرة » وعوض خلع » وغير ذلك » قبل قوله 
في ذلك » لأنه هكذا أقر 5" 

(۲) أي لزمه ألف مغشوشة » أو سود » وكذا لو قال : معيبة عيبا ينقصها ء 
لأن الافظ يحتمله . 

( ")أي أنه وهب زيدا كذا » وأقبضه إياه . 

. بيع‎ )٤( 

( ه )ولا بينة . 

(5) وإن باع أو وهب ونحوه » وادعى أن العقد وقع تلجئة » ولا بينة بذلك 
وسأل إحلاف خصمه على ذلك » gE‏ 

( ۷ ) وتصرفه نافد . 


= 


( ولم ينفسخ البيع ولا غیره ) من الهبة والعتق ( ولزمته 
غرامته ) للمقر له أنه فوته ف ( وإن قال لم يكن ) 
ما بعته أو وهبته ونحوه ( ملكي : ثم ملكته بعد ) البيع ونحوه 
ار ع ل لاك الور اا كر 
أقر أنه ملكه”" أو ) قال ( إنه قبضن ثمن. ملكه.)”” فإن قال 
ذلك ( لم يقبل ) منه بينة الأديا ا أقن بلاج 
وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا“ ومن قال : غصبت هذا 


( 


العبد من زيد » لا ء بل من عمرو” . 


١(‏ ) ببيعه » أو هبته » أو وقفه » أو عتقه 

(؟ ) أي أقر على أنه لم يكن ملكه حال البيع > ثم ملكه بعد » > وذكر الشيخ 
فيما إذا ادعى بائع بعد البيع > أنه كان وقفا عليه » أنه بمترلة أن يدعي أنه قد ملكه 
الآن » قال ابن قندس » يدخل ني ذلك » ٠‏ لو باع أمته » ثم ادعى أنها أم ولد له » 

وقال بعضهم : على قول الشيخ » فعلى هذا لا تسمع بینته بالوقف» لأنه مكذب 
لها بقوله إنه ملكه » ونقل ابن عطوة عن شيخه > في رجل وقف وقفا » وأشهد 
عليه » ثم باعه على رجل » لم يعلم بالحال » أن الوقف والحالة هذه باطل غير لازم › 
بل يحكم الحا كم ببطلان الوقف » مراعاة وحفظا لمال المغرور» ولو فتح هذا الباب 
لتسلط كل مكار . . . إلخ . 

(8) كأن قال : بعتك » أو وهبتك » ملكي هذا . 

(؛ ) لأن الأصل أنه إنما تصرف فيا له التصرف فيه . 

(0 )فهو لزيد » لإقراره له به » ولا يقبل رجوعه عنه » لأنه حق لآدمي › 
ويغرم قيمته لعمرو . 


٤0 ¬ 


£ 7 
أو غصبته من زيد» وغصبه هو من عمرو"" أو قال هو لزيد › 


: 09 الى الس ك4 
بل لعمرو © فهو لزيد" ويغرم قيمته لعمرو " . 


١(‏ )أي أو قال : غصبته من زيد » وغصبه هو من عمرو » فهو لزيد » لأن 
إقراره بالغصب منه » تضمن كونه له » ويغرم قيمته لعمرو . 

(؟)لإقراره بالملك له » ولا يقبل رجوعه عنه » لأنه حق آدمي . 

(") أي قيمة العبد في الصور الثلاث » لأنه أقر له بالملك » بعد أن فوته عليه ؛ 
وقيل 8 لا إقرار مع إدراك متصل › واختاره الشيخ » وصوبه في الإنصاف > وإن 
قال : غصبته من زيد » وملكه لعمرو » فهو لزيد » لإقراره باليد له » ولا يغرم 
لعمرو شیثا » لأنه إنما شهد له به . 


فصل في الإقرار بالمجمل”'" 
وهو : ما احتمل أمرين فأكثر » على السواء"“ ضد المفسر”" 
( إذا قال ) إنسان ( له ) أي لزيد مثلا ( علي شيء“ أو ) 
قال له على ( كذا ) أو كذا كذا » أو كذا وكذا” أو له على 
شي ء وشيء "ا ) قيل له) أي : للمقر( فسره ) أي فسر ما أقررت 
Ca Es‏ 
يفسره ) لوجوب تفسيره عليه " : 


١( .‏ )وهو نقيض البين » وإنما صح الإقرار بالمجمل » ولم تصح الدعوى به » 
لكون الإقرار على المقر » والدعوى للمدعى» فيلزمه تبيين ما عليه » عند اللحهالة » 
دون ماله » والمدعي له » داع إلى تحرير دعواه » ولا كذلك المقر . 

(۲ ) وقيل : مالا يفهم معناه عند الإطلاق . 

(*) أي : المبين . 

. )قيل له : فسر ما أقررت به‎ ٤( 

(5 ) صح الإقرار » قال في الشرح : بغير خلاف . 

(5) أو قال : له علي شيء شيء . 

(۷) أي قال له الحا كم : فسره لأنه باز مه تفسيره » لأن الحكم بالمجهول 
لا يصح » فإن فسره بشيء » وصدقه المقر له » ثبت , 

(۸) لآنه حق عليه » فإذا امتنع. منه حبس عليه » كالمال » وكنا لو عينه وامتنع 
من أدائه » وإن امتنع من تفسيره » قيل له . إن بينته وإلا جعلناك ناكلا . 


۷ 


( فإن فسره بحق شفعة" أو) فسره ( بأقل مال » قبل ) 
تفسيره'" إلا أن يكذبه المقر له » ويدعي جنسا آخر”" أو 
لايدعي شيئاً» فيبطل إقراره”" ( وإن فسره ) أي فسر ما أقربه 


لا يعمول ( كفشر. جوزة:) أو حبة بر »> أو رد سلام > أو 
تشميت عاطس ونحوه ( لم يقبل ) منه ذلك» لمخالفته لمقتضي 
الظاهر” ( ويقبل ) منه تفسيره ( بكلب مباح نفعه ) 


2 


كوفه وو ES‏ تلق" )لاه ل Ea‏ 
جوب حق أدمي مر 


(١)قبل‏ ء > لأنه حق واجب » يؤول إلى المال . 

(؟) لأن اله بيء يصدق عليه أقل مال » قال ني الإنصاف 252005 

(۳) أي : غير الذي فسره به . 1 ش 

(4 ) لتكذيبه المقر له » ويحلف المقر إن ادعى المر له جنسا آخر . 

(ه )ولأن إقراره اعتراف بحق عليه » وهذه المذكورات لا تثبت ني الذمة » 
ورد السلام ونحوه » يسقط بفواته . 

E E a AS 
. أو ماشية » أو زرع › لوجوب رده » فيتناوله الإيجاب‎ 

(17)أي أو فسر ما أقر به مجملا بحد قذف » قبل » لأنه يصح إطلاقه على 
ما ذكر ونحوه » حقيقة وعرفا » ولأن حد القذف حق لآدمي » فقبل تفسيره به » 
كا مر في بابه . ٠‏ 


- ۸ 


ا 0 
المقر له » وغرم له أقل ما يقع عليه الام وإن مات قبل 
تفسيره » لم يؤاخذ وارثه بشيء » ولو خلفتركة » لاحتمال أن 
يكون المقر به حد قذف ؛ وإن قال : له علي مال » أو مال 
عظيم » أو خطير أو جليل » ونحوه" قبل تفسيره » بأقل 


3 
متمول ” حتى بام ولد“ ( وإن قال ) إنسان عن إنسان ( له 
علي ألف » رجع في تفسير جنسه إليه ) أي إل امقر + لأنه 
أعلم بما أراده” 


(۱) أي حلف أنه لا علم له بما أقر به ؛ من قولي له علي شيء » أو كذا ونحوه 
ع ا رك ار كالو صية 
بشي ء » فتعطى الورثة أقل ما يقع عليه الاسم » وإن صدقه المقر له خلي سبيله 

(؟) كالكثير والنفيس › والعزیز . 

(؟) لأنه عند الفقير عظيم » ولأنه لاحد له في الشرع فول ال وى 
العرف ٠‏ ويختلف الناس فيه » فقد يكون عظيما عند بعض » حقيرا عند آآخرين . 


٤ (‏ )هذا المذهب ؛ وقال الشيخ : : يرجع إلى عرف المتكلم »> فيحمل مطلق 
كلامه عل محتملاته » وقال ابن القيم : الحق أنه لا يقبل من الملك ونحوه » تفسيره 
بأدنى متمول » واعتير الأصحاب العرف » والمقاصد في الأيمان » ولا فرق . 

() ولانه يحتمل الدنانير > والدراهم > أو غير ها » ففي الألف ايام » 
كالشيء . 


AS 


( فإن فسره بجنس ) واحد من ذهب أو فضة أو :غبرهما 
( أو ) فسره ( بأجناس قبل منه ) ذلك » لأن لفظه يحتمله " 
وإن فسره بنحو كلاب > م يقبل" وله علي لف ودرهم » 
أو ثوب وذحوه > أو دينار وألف » أو ألف وخمسون درهما 
أو خمسول وألف درم > أو الف إلا درم ؛ فالمجمل من جنس 
لشب مه ولف هذا العبد شرك أو شرکة“ أو هو لي وله 


أو هو شركة بيننا » أوله فيه سهم » رجع في تفسير حصة 


(١)قال‏ في الإنصاف : بلا نزاع . 
( ۲ ) ظاهره : ولو كانت مباحة » لبعده عن الظاهر > وهذا مع ما تقدم » 
من أنه إذا قال : له على شيء » أو كذا » يقبل تفسيره بكلب مباح نفعه » فلعل 
ما هنا » إذا فسره بالكلاب التي لا يصح بيعها . 
")ولا يقبل منه إن فسره بغير ذلك » لأنه ذكر مبهما مع مفسر › فكان 
البهم من جنس المفسر » لأن العرب تكتفي بتفسير [حدى اللحملتين عن الأخرى » 
كقوله ( وازدادوا تسعا ) أي سنين » ولو قال : له علي بعض العشرة ؛ فله تفسيره 
عا شاء منها » وإن قال : شطرها فهو نصفها » وقيل ما شاء > ذكره في الرعاية ؛ 
واقتصر عليه في الإنصاف . 
(: ) ومقتضى الشركة يقتضي التسوية » وني النكت : هما فيه سواء » وهو 
مقتضى القاعدة » وني الإنصاف : لو قيل هو بينهما نصفين » كان له وجه › ويؤيده 
قوله تعالى ( فهم شركاء ني الثلث ) وأما قوله : أوله فيه سهم » فقال القاضي : 


0۰ 


الشريك إلى المقرء وله علي ألف إلا قليلا » يحمل على ما دون 
النصف " ( وإن قال ) المقر عن إنسان ( له علي ما بين 
درهم وعشرة » لزمه ثمانية ) لأن ذلك هو مقتضى لظ ") 
( وإن قال ) له علي ( مابين درهم إلى عشرة أو ) قال له علي 
( من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ) لعدم دخول الغاية" 
وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد ؛ 
أي : الواحد والاثنين » والثلاثة والأربعة » والخمسة والسنة 
والسبعة والثمانية » والتسعة والعشرة ؛ لزمه خمسة وخمسون“ 
وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط » لايدخل الحائطان“ 


(١)وكذا‏ له علي ألف إلا شيثا » وإن قال : له علي معظم الألف » أو قريب 
من ألف » يلزمه أكثر من نصف الألف » ويرجع في تفسيره إليه » ويحلف على 
الزيادة إن ادعيت عليه . 

(؟ ) لأن ذلك ما بينهما » وكذا إن عرفهما بالألف واللام . 

(") بناء على أن الغاية ليست داخلة في المغيا » وهو أبعد استعمالات في اللغة » 
قال اللحلوتي : والصحيح منها : أنها إن كانت من جنس المغيا » دخلت » وإلا فلا . 

٤ (‏ ) لان مجموعها كذلك » ولك أن تزيد أول العدد » وهو واحد على 
العشرة فيصير أحد عشر » وتضربها في نصف العشرة » يبلغ ذلك . 

( 5 ) ذكره القاضي محل وفاق » وكذا لو قال : له : ما بين هذين الحائطين » 
ولأنه إنما أقر بما بينهما . 


ب ۹0۱ 


وله علي درهم فوق درهم 0 > أو مع درهم ١‏ 
أو فوقه أو تحته ع e‏ سي 
ا درهم بل درهمان » لزمه درهمان" ( وإن قال إنسان ) 
عن آخر ( له علي درهم أو ديئار » لزمه أحدهما ) ويرجع 
في تعيينه إليه » لأن « أو» لأحد الشيئين » وإن قال : له درهم 
بل دينار > لزماه"“ ( وإن قال ) المقر ( له علي تمر في 
جراب”” أو ) قال له علي ق قال له 
( فص في خاتم ونحوه ) كثوب في منديل + أو عبد عليه 
عمامة » أو دابةعليها سرج ؛ أو زیت في زق ( فهو مقر بالأول ) 
دون الثاني" كنل قال ا عن ا "أو فريس مج 


(١)لأن‏ هذه الألفاظ تجري مجرى العطف » لأن معناها الضمء فكأنه أقر 
بدرهم » وضم إليه آخر . 

( ۲ ) لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني » ولا بعضه » فازماه » وكذا نظائره 
حيث كان المضرب عنه » ليس المذكور بعده » ولا بعضه » لزمه الجميع . 

(") بکسر اجيم . ظ 

. بكسر القاف‎ ) ٤( 

زه ) وکذا كل مقر بشىء » جعله ظرفا » أو مظروفا » لأنبما شیثان متغايران 
لايتناول الأول منهما الثاني » ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد »؛ 
والإقرار إنما يثبت مع التحقيق » لا مع الإحتمال . 


— oY 


أو سيف في قرابه ونحوه"" وإن قال له خاتم فيه فص" أو 
سيف بقراب » كان إقرارا بهما”” وإن أقر له بخاتم وأطلق , 
ثم جاءه بخاتم فيه فص » وقال : ما أردت الفص . لم يقبل 
قوله " وإقراره بشجر أو شجرة » ليس إقرارا بأرضها › فلا 
يملك غرس مكانها » ولو ذهبت” ولا يملك رب الأرض 
قلعها” وإقراره بأمة > ليس إقرارا بحماها” ولو أقر ببستان 
شمل الاجا“ 


(١)من‏ الظروف وغيرها » أي فإقرار بالأول لا الثاني » لأن الأول لم يتناول 
الثاني » كما تقدم . ش 

(۲) كان مقرا بهما » لأن الفص جزء من الحاتم . 

(۴ ) فالباء للمصاحبة » فكأنه قال : سيف مع قراب » لأن الباء تعلق الثاني 
بالأول » والوصف يبين الموصوف » ويوضحه › فلا يغايره . | ٠‏ 

(؛ ) لأن احاتم اسم للجميع » والفص جزء من الحاتم » أشبه ما لو قال : له 
عندي ثوب فيه علم » وظاهره : لو جاء بخاتم بلا فص » وقال : هذا الذي أردت 
قبل » لأن لفظه يحتمله . 

(ه ) لأنه تصرف ني ملك الغير » بغير إذنه . | 

(5 ) وكذا البيع والوقف » لأن الظاهر أنها وضعت بحق » وثمرتها للمقر له > 
لأنها نماؤها فتتبعها . 

(7) لأنه قد لا يتبعها . 

(8 ) والبناء والأرض » لأنه امم للجميع » إلا أن يمنع مانع » ككون الأرض 
ارض عنوة . 


- “0۳ 


ع 
وبشجرة » شمل الأغصان" 

ودا كدر مالتدرسضيعة:ة راف أسال سك » 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات › a‏ والسلام 
على سيدنا محمد > وآله وصحبه على مدى الأوقات . 
شهور سنة ثلاث وأربعيق وال ¢ والحمد د وحده »© وصلى 
الله على سيدنا محمد > وآله وصحبه وسام . 


)١(‏ والعروق » والورق » لأنه اسم للجميع > وي ا و 
في بيع الأصول والثمار : 


آحر المجلد السابع من « حاشية الروض المربع »> شرح زاد المستنقع » 
وبه تم الكتاب > والحمد لله رب العالمين > وصلى الله 
على محمد > وآله و صححيه وسلم . 


« نبذة محختصرة » 
عن مؤلفي هذا الكتاب ٠‏ وتاريخ وموضوع كل مجلد » والاشراف على الطبع 
(١)‏ بعون الله وتوفيقه » ثم طبع « حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» الطبعة 
الأولى في سبعة مجلدات » سنة 0و١‏ 0٠0٠4١ه‏ ء مقابلة على خط مؤلف 
الحاشية » ثلاث مرات ٠‏ بدقة واتقان » وقوبل الروض أيضاً على مخطوطة 
أخرى » ولم بقع من الأخطاء المطبعية ‏ وله الحمد ‏ إلا شي“ قليل » لا يخفى 
على القارئ . 
فهذا الكتاب : مكون من ثلاثة مؤلفات » وهى : 
(1) « زاد المستقنع » ألفه : موسى بن أحمد الحجاوي » اختصره من « المتنع » 
وتو رحمه الله » سنة ۸٩۹ھ‏ . 
(ب) « الروض المربع » ألفه : منصور بن يونس البهوتي »> شرحا ل «-زاد 
المستقنع » فما بين القوسين ( . . . ) زاد المستقنع » وتوني رحمه الله » 
سنة ١١١١ھ‏ . 
(ج) « حاشية الروض المربع 2 شرح زاد المستقنع » ألفها الشيخ : عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم » وجعلها تعليقا بأرقام » تحت خط فاصل بينها 
وبين الروض » وتوفي رحمه الله » سنة ۱۳۹۲ھ ٠.‏ 
(۲) تم طبع المجلد الأول » سنة /91+١ه‏ ء واحتوى على ما بلي : 
(أ) ترجمة مؤلف الحاشرة » ومقدمة عامة » وخطبة اؤلف الحاشية » وضح 
فيها رغبة طلاب العلم » في زاد المستقنع وشرحه » مع التعليل لذلك » 


وبين خطته » وطريقته » في وضع هذه الحاشية . 


ب 5066-ه 


(ب) أصول وقواعد وتنبيهات » لمؤلف الحاشية » وخطبتين للشارح والماتن . 
(ج) كتاب الطهارة وأول كتاب الصلاة إلى نهاية باب شروط الصلاة » 
وفهرس موجز . 


™( تم طبع المجلد الثاني > سنة 891١م‏ » وقد احتوى على : بقية أبواب وفصول 
كتاب الصلاة » وفهر س موجز . 


2( م طبع المجلد الثالث »> سنة ۷ه » وقد احتوى على كتاب النائز » وکتاب 
الز كاة » وكتاب الصيام » وأول كتاب المناسك إلى. نهاية باب الإحرام » 
: وفهرس » ويلاحظ تقديم صفحة "١‏ على صفحة ۰ مله . 


)٥(‏ م طبع المجلد الرابع »> سنة ۱۳۹۸ھ » وقد احتوى على : بقية أبواب وفصول 
كتاب المناسك » وكتاب الحهاد » وأول كتاب البيع » إلى نهاية : فصل في 
بيع الثمار » وفهرس . ٍ 


»( تم طبع المجلد اللخامس » سنة /174ه » وقد احتوى على : بقية أبواب وفصول 
كتاب البيع » وأول كتاب الوقف ٠‏ إلى نباية الفصل الثاني منه » وفهرس . 
(۷) ثم طبع المجلد السادس » سنة ١ه‏ » وقد احتوى على : بقية أبواب وفصول 


. كتاب الوقف » وكتاب الوصايا » وكتاب الفرائض » وكتاب العتق + وكتاب 
النكاح » وكتاب الطلاق » وكتاب الإيلاء » وفهرس . 


(۸) تم طبع المجلد السابع » سنة ٠٤٠١‏ > وقد احتوى على : كتاب الظهار › 
وكتاب اللعان » وكتاب العدد » وكتاب الرضاع > وكتاب النفقات » وكتاب 
الحنايات > وكتاب الديات » وكتاب الحدود » وكتاب الأطعمه > وکتاب 
الأعان > وكتاب القضاء » وكتاب الشهادات » وكتاب الإقرار ©» ونبذة 


ممختصرة » وفهرس . 


— 0٦ 


(4) قابل جميع المجلدات السبعة » على خط المؤلف للحاشية كال لومي 
المخطوط » ووضع الفهارس » والفواصل » والأقواس » وغيرها من الأشياء 
الفنية للطباعة : المشرف على الطبع » الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين » 
مدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وشارك في ذلك : ابن مؤلف الحاشية : سعد بن عبد الرحمن بن قامم » 
مدرس بمعهد الرياض العلمي . وكان عام ذلك كله » في رمضان »2 سنة 
5ه , 


هذا ونسأل الله أن يعمم نفعها »> وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم » 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


م / 48 /ج / ۷ ( حاشية الروض المريع ) 


